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مقدمة الطبعة. ‏ ' 


إواللقيو لله قهةة ومعية وقكهر اوتهوذ بالل 
من شرور أنفسينا ومن يات أعمالناء مَنْ يهدو الله فلا 
مُغْيلُ له. ومن يُضْلِلَ فلا هادي له. 

واكنية اال اله إل اللفوسودة لقيلف له واشيية 
أنّ محمدا عبد 00 

تزيا ءانه الذين انتواء اثثوا اللشكفق نارهول تمودة 
الأواتم مسلمون»: 

«يا يها الذين آمنواء اتقوا ربكم الذي خَلَقَكم من 
فين واد وخلقَ منها زوجها ويك متها رخالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلونٌ به والأرحام إِنّ الله كان 

«يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا 
صنل لكم اعمالكُم ويف لكم ذنويككم ومن بلع الل 
زوجو لذن( انور عيبا 4 

ما بعد: 

فهذا كتابُ «امحلى في شرح اللّى؛ لابن حزم 
الأندلسي» جمع فيه مؤلّفه مسائل في التوحيدء والأصول. ثم 
استطرد في مسائل كثيرةٍ في اللقذ غير نه مدن اتسهر 
0 مؤلفاته» إذ أوضمّ فيه الخلاف في كل مسألةٍ مبينا ما رآه ف 
جانب الصواب بالأدلةِ» مُسندا للحديث والأثر» أو مقتطعا 
شقن إنكا دسف نوه سسحت الى أور دف وول قاقد قله 
جُملة الأقوال من التابعين فمن بعدهم إلى الأئمة المشهود 
لهم بالرأي ضمنٌ الأدلة» وصُرف عن المؤلف رحمه الله 
الشدة في عباراته عليهم؛ وهذا ما أوحذ عليه ونالوا فيه 


مقدمة المؤلف 





ويْعَدُ كتاب الْحلّى مختصراً من كتاب «الإيصال إلى 
فهم كتاب الخصال الجامعة مجمل شرائع الإسلام في 
الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع)» وقد أحال 
لمؤلفُ إليه في مواضع كشيرة لمزيد من التفصيل. وتوفي 
المؤلف قبل إتمام هذا الاختصار بهذه الصورةء إذ ورد في 
نهاية المجلد الخامس المخطوط منه المحفوظ بدار الكتب 
المصرية: ‏ رركي ها كي الأماء العامة ابو عم عدي 
بن حزم؛ ومات رحمه الله ول يتم ». وفله أيضًا: « تم الجزء 
الخامس من كتاب الى بشرح اجلى. ويتمامه انتهى تأليف 
العام حاط الى جيه علي بن ادن سجد عن حرم 
رحمه الله ورضي عنه آمين آمين ). 


وأكمل الكتاب كما هو بين أيدينا الآن من المسألة 


)1١74( .‏ في المطبوع» بطريقةٍ قريبةٍ: ابن المؤلفء أبو رافع 


ع سوه بر 
0 ول بو راقع؛ وكسل به كناب الى 
على ما ذكر عنه والله تعالى أعلم. 

ولوّحظ أنّ الطريقة في التتمةٍ قريبة» لأنه من أصل 
كتاب المؤلفي إلا أنّه بدأه بإتمام لأسانيد الأحاديث في حين 
وا عي و 7 


.عبد الرزاق 00 0 5 مرجم ابنه 


بعد قسم من التنمة فاقتطع كثيرأ من الأسانيد. 

ونلاحظ أيضا أنّ هذا القسم يُكثرٌ فيه الترحُمُ على 
المؤلف» فيعقب ذكره: «رحمه الله» في حين أن القتسم 
الذي قامَ به مؤلفه لم نجد فيه إلا ذكره؛ وفي أواخره بدأ 
يذكر الترضية عن نفسيه: «رضي الله عنه» فيمكن أن 
تكون منه أو من غيره. 

وقد كان ابن حزم رحمه الله مُلِمَا بكثير من كب 
الحديث والإثر بإسناده. وقد حوى في كتابه هذا عقلة كتير 
من الأحاديث والآثار لا تجدها الاعدنة لأنوبا مسن كس 
مفقودةٍ الآن» أو نقصت من المطبوع منهاء كما هو الشأن في 


مقدمة المؤلف 
« مصنف عبد الرزاق »© فإنه نَقَلَّ عنه أشياءً كثيرة لا تود 
في المطبوع من رواية الدّبريء لا سيما ماذكر في كتاب 
الحس. لذا يُعَدُ كتابه مصدرا لأحاديث وآثار انفرد بذكرها. 

وقد كان شديد الحرص على الرواية والاستدلال بها 
في كتبهه مستندأً إلى الصحيح منهاء كما كار و ملت لخد 
الكتاب» وقال أيضاً في (ر سائله /الم) ذاكراً مصادره التي 
اعتمد عليها: "فليعلموا أنا لم نات بحديث إل من تصنيف 
البخاري» أو تصنيف مسلم., أو تصنيف أبي داود. أو 
تصنيف النسائيء أو تصنيف ابسن أيمنء أو تصنيف ابن 
أصبغ» أو مصنف عبد الرزاق» أو تصنيف حمّاد. أو تصنيف 
وكيع. أو مصنف ابن أبي شيبة؛ أو مسنده؛ أو حديث 
سفيان بن عيينة» أو حديث شعبة» أو ما جَرَى هذا 
جره 

وقد سّبّق أن ذكرت مصادره في تحقيقي لكتابه 
«لحجة الوداع» قن إن فليرجع إليه. ْ 

لكا أذ نه لم يذكرٌ فيما ذكرٌ ا(سئن ابن ماجه)» ولا 
الجامع الترمذي») لأنه كما قال الذهي: « ماراهماولا 
أدخلا إلى الأندلس إلا بعد موته ». 

هذا هو كتاب المحلّى' الذي أضاف إلى كتب الفقه ما 
ع ا ا ل 
أحد امجتهدين: (مارايت في كتبب الإسلام مه مكل المحلن 
لابن حزم وكتاب المغنى للشيخ موفق الدين ). 

وقال الذهبي (ني السير 505-501/14): «ولي أنا 
ميْلُ إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح؛ ومعرقته به 
وَإنْ كنت لا أوافقه في كثير ما يقوله ني الرجال والعلل؛ 
والمسائل البَشِيِعةٍ في الأصول والفروع. وأقطع بخطئه في غير 
ما مسألة»). 

تلك وعدا الحدى دك وستت عت الؤقنين لنذا 
سأذكر منها ما يتعلّقٌ بعلم الحديث منهجية ودراية؛ بعد 
هذه المقدمة» مفصلا ما وهم فيه من المسائل الأصولية في 


ذلك العلم. 


وقبل أن بدأ بتلك المناقشات ممّه في كتبه. أنوهُ في 
اساي موود 0 

١‏ - اعتنيت بها قدرَ الإمكان» من حيث ضبط النصّ 
وتوزيع الفقراته وترقيم م المسائل» وإبرارٌ الأقسام المذكورة 
والأنواع» وبداية الحديث أو الأثر ومنتهاه. وأوضحت 
المقولات المتعلقة بالأئمة الأربعة وأصحابهم. ونمحو سفيان 
الثوري» والأوزاعي وبعض الفقهاء المكتهو رين 

؟- وضعتُ فهرساً لجميع الآيات الواردة في هذا 
الكتاب معزوة إلى أرقام المسائل. 

اندوقت فيرين] للتنادية والكقان :و ااقتولات 
وهي كثيرة جداً تبلغ نحو خمسة وعشرين ألف طرفيء رتبتها 
على حروف الهجاء. 

أت نوشيعت تيزها الجنان ا ركبو قاض هجاتنا 
رهى دمل اكير الأنواته الرتنسيةة واتتسائل البق 
وُضعت في غير مظانها أو التى في إيجادها صعوية» فهذه 
جميعا رتبت على خروف اليا 

- وضعتُ فهرسا للموضوعات: كل كتاب 
وبائلة: 

1- تصرفت بذكر الكتب الرئيسة في الحلّى» وهي في 
أصل الكتاب تبلغ ستين كتاباء فوجدتٌ أن الكتاب الواحد 
قد يقع فيه كتسب أخصرى. أو يمكن فصل مسائله يكتبره 
ماتيا إن كك نان ونان وروا القيعت عطالة: 
وصار سهّلَ المنال. مع ملاحظة أني أبقيت على ترتيب 
الكتاب كما هو. وألحقت بعد هذه المقدمة صورة الكتب 


الى كانت في أصل الكتاب وما أجريت عليها من تفصيل. 


هذا ما من اللَهُ علي في خدمةٍ هذا السفرء وآخر 
دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 
حسان عبد المنان 


"اهم" .ام 


كتاب الأصول 
كتاب الطهارة 


4- كتاب التيمّم 


ه كتابُ الصّلاة 


١‏ كتاب اجتائز 
كتاب الاعتكاف 
كتاب الرّكاةٍ 
- كاب الصيام 
٠‏ كتاب الحج 
١‏ كتاب الجهّاد 
كتاب الأضاحي 
1١‏ كتاب الْأطْعِمّة 
١4‏ كناب التذكيّة 
1 كاب العمَيّد 
7 كتاب الأشرية 


أسماء الكتب وما جرى عليها من تعديل 


الكتب بعد التعديل 


-١‏ كتاب التوحيدٍ 


/ا- كتاب الآنية 

4- كتاب من شك في الماء 
4- كتاب الصلاةٍ 

"٠‏ كتاب المساجد 

1١‏ كتاب صلاة المسافر 
- كتاب صلاة الخوف 
١‏ كتاب صلاة الجمعة 
16" كتاب صلاة العيدين 
6 كتابْ صّلاة الاستّسقاء 
7 كتاب صلاة الكسوف 
١‏ كتاب ممجود القرآن 


و رو 


1 كتاب سجود الشكر 
9 كناب الجنائز 
٠‏ كناب الاغؤكافي 
"١‏ كناب الركاق ‏ 
١؟-‏ كاب امام 
77 كتاب ليلة القدر 
4" كناب الحج 
0' كِمَابُ الجهادٍ 
١‏ كتاب الْأَضَاجِي 
7" كناب الأطْعِمّة 
4 كاب التذكية 

4 كناب الصيد 


5 و © مس 
“ات كالتب الأشَربة 


:"لق نكل تو نان : :جح نتدووححد عد مجح جود كو حضدج :تهات #بةا لز إابا" 1008 خالا 


كتاب العَقِيقََ 
كتاب النذور 
8 كتاب الأَيْمَان 
كناب القَرض 
١‏ كناب الرهن 
كتاب اللوَالة 


م7 كتاب الكفالة 


4" كناب الشركة 

0 كتاب القِسْمَةٍ 

5 كاب الامْيِحْقَاق 
وَالغصب وَالْجَايَاتِ عَلَى 
الأمُوَال ظ 


7 كتاب الصلح 


كتاب المدذاييبات 


َالفْلِيسِ 

9 كناب الإجَارَات 

٠‏ كناب الْجغْل في الآبق 
وغيرِهٍ 

#١‏ كتاب المرَارَعقة 
وَالْمُغارَسَةٍ 

؟ ل كتاب الْعَامَلَةِ في الثمّار 

«" كتاب إِخْياء الَوَات 


والإقطاع, وَالْحِمَى 


- كتاب الوكالة 

ه*- كناب المضَاربَة 

5 كناب الإقرار 

كعاب اللْقَطَةِ وَالصالَةَ 
والابق 

*- كاب اللقيط 


84 كتاب الودِيعَة 


مقدمة المؤلف 
١‏ كناب العَقِيقةٍ 
الإ كاب النذور 
ماب كات الايمان 
4" كِتَابُ القرض ١‏ 
0" كتاب الرّهن 
كِنَابُ الخو 
لا" كاب الكفالة 
+1 كِنَابُ الشركة 
9 كاب القِسْمَةٍ 
6 كاب الا تحْقاق 
وَالْعَْصْب وَالجِئايَاتٍ عَلَى 
الأموَال ْ 
4١‏ كناب الصلح 


7 كناب المدَايئات وَالتفليس 


47 كِتَابُ الإِجَارَات 

4 كناب الجغل فِي الآبق 
وَغيْرهٍ 

0 كناب المرَارَعَةَ وَالْمُغَارَسَةٍ 


45 كناب المحَامَلَة في الشْمّار 

4- كِتابُ إخياء الموَاتٍ 
وَالإقطَاع وَالْحِمَى 

4- كتاب المرفِق 

4 - كِنَابُ الوكالة 

كِنَابُ المضَارَبَةٍ 


01 كِتَاب الإقرّار 


وَالآبق 
5 كِنَابُ اللّقيط 


مقدمة المؤلف 

4 كاب الجر 
0 كناب الأكراه 
7 كناب البيُوع 
«اغ كتاب السْفعَةٍ 
44 كتاب السّلم 


4 كناب الات 


هوه كتاب الظهار 


أسماء الكتب وما جرى عليها من تعديل 
0 
07 كِنَابُ الإكرَاء 
0 كتاب الببوع 
كناب الشفعَةٍ 
4 كناب اليك 


كناب الات 


45 كتَابْ الطّلاق 


اكات الأباعة 

5 كتاب المنحّة 

5" كتاب العمرّى وَالر قي 

4 كتاب العاريةَ 

6 كتاب الضيافة 

7 كتاب الأحبئاس 

كناب لحار ه- كعاب اد 

4 كناب مسمّة يك ٠‏ والْقِصاص وَالدَيّات 
السمين 

534 كِنَابْ الموَاريث 

١‏ كِنَابُ الوّضّايا 

الا كان الكمامة كناب الود 

“/ا- كاب الأقضريّة 

0ق كاب الشّهَادَات 

00 كناب التكاح ' 

1 كتاب الرضاع 8 كباب المحَاريينَ 

//ا- كتاب أحكام متممة في ٠‏ كتااب السسرقةٍ 
النكاح 

كتابث الإيلاء 

كِنَابْ الظهّار . 

كتاب العللاقة بين 


الزوجين 





١‏ كتاب التقَقات 

1 كتاب ما يُفْسَح به النْكَاحٌ 

878 كناب الطّلاق 

4 كتاب المخلع 

6 كتاب المتعَة 

7 كتاب أحكام متممة في 
الطلاق 

417 كتاب العِدّد 

كتاب الاسيّيرّاء 

قي ان تمان 

5 كتاب أحكام متممة في 
الرضاع 

كعات الذناء والقشتاصض 
وَالدَيات 

كناب العاقلة 

41 كتاب القسامة 

كتاب قتل أَهْل البَغي 

06 كناب ادر 

71 كتاب الردة 

917 كتاب الزنا. 

4 كتاب القذف 

54 كناب المحَاربِينَ 

٠‏ كيتاب السسرقةٍ 

٠١‏ كتاب حد الشرب 

٠5‏ كتاب مَسَائل التُغزير 


وَمَا لا حَدّ فيه 


ترجمة المؤلف 





ترجمة المؤلف 
الام" وا 


لأس 5 لدم لقرطي 


بن سفيان بن يزيد. الفارس” 
اليزيدي» مولى الأمير يزيد بن 
الامو : 
وكاون عت ين تدان مون اول فين ضير 
الأندلسَ في صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن الداخل. 
17- مولده: وُلِدَ بقرطبة؛ في الجانب الشرقي في 
ربض مُنيةٍ المغيرة» قبل طلوع الشمس آخرّ ليلةٍ الأربعاء. 
آخر يوم من رمضان سن أربع وثمانين وثلاث مئة) 5 
العقرب» وهو 
نشأته: نشأفي تنكم ورفاهية ورزف ذكاء 
تقرط كوزها سنالة دكا تفية كتيرة وكانٌ ة 


كبراء أهل قرطبة» عمل الوزارة في الدولةٍ العامرية: وكدذدلك 


هو اليوم السابع من ونير 


وَزْرَ أبو محمد فى شبيبته» وكانٌ قد مهرّ فى الأدب والأخبار. 


والشعرء وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه. 

قال أبو القاسم صاعد: كان أبوه أبو عمر من وزراء 
اللصور محمد بن ابي عامر: مديّر دولة المؤيد بالله بن 
الستنصر المزوائي؛ ثم وَزْرَ للمظفسرء'وَوَرَرَ ابو مسد 
امبر عد رع بوسارام دجن المريد وأقبل 
على العلوم الشرعية. 

4- سببُ توجّهه إلى العلوم الشرعية: يُذكر في هذا 
جادفتان: ظ 

الأولى: قال عمر بن واجب: بينما نحن عند أبي 
. ببلنسية وهو يُدرّس المذهبء إذ بأبي محمد بن حزم يسمعنا 
ويتعجَّبُ» ثم سألَ الحماضرين مسألة من الفقهء جُووب 
فيهاء فاعترض ف ذلكء فقال له بعضُ الحضار: هذا العلمُْ 
عبتو يو متحلاقك. فقام وقعدّء ودخل منزله 25-6 
ووكفف منه وابلٌ فما كف وما كان بعد أشهر قريبةٍ حتى 


قصّدنا إلى ذلك الموضع» فناظرٌ أحسنّ مناظرةء وقالَ فيها: 
أنا أتبع الحقّ وأجتهدٌ ولا أتقيّدٌ بمذهبب. 

الأخرى: قال أبو محمد عبد الله بن محمد (والد أبي 
| بكر بن العربي»: أخبرني أبو محمد بن حزم ألا سب تعلّيه 
الفقة أله شه جنازة فدَحَلَ السجد فجلس وم يركٌ» 
فقال له رجل: قم فصل تميّة المسجد. وكان قد بلغ ستا 
وعشرين سنة» كال نتب بن كس بولبنا سعدا من 
الصلاةٍ على الجنازة. دخلت المسجد» فبادرت بالركوع: 
ل العف مولس :ا رقت صراه درواي 
العصر- قال: فانصرفتُ وقد حَزِنتُ» وقلتُ للأستاذٍ الذي 
رباني: دُلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحُّون. قال: 
فقصدئه وأعلمته بما جرىء فدلَّى على موطأ مالك فبدأت 
بلاغلية» وتَابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحوا من ثلائةٍ 
أعوام وبدأت بالمناظرة. 

ه- علمّه: تَفْقَه أولاً للشافعي» ثم أذَّاه اجتهاده إلى 
القول بنفي القياس كله جيه وخحفيه والأخذ بظاهر النص 
وعموم الكتاب والحديث؛ والقول بالسبراءة الأصلية. 
وانكفحات الخال رتفت ل ذلنلق كبا كثيرة ة وناظر 
غلنة:وتشط لسائة وقلسدة و1 وناك مع الأنمنة فى 
الخطاب» بل فج العبارة» سسب وجَدَعَ فكان جزاؤء من 
جنس فعله؛ بحيسث إِنّه أعرض عن تصانيفه جماعة من 
الأئمق وعجروقاء ونفروا ننه وأحرقت في وقتيء واعتنى 
بها اكروو يه العلناى وتعنوها اققادا واستفادة:واعيدا 
ومؤاخذة» ورأوا فيها الدّرُ الشمين ممزوجا في الرّصفم بالخرز 
المهين» فتارة يطربون» ومرة يعجبون» ومن تفرده يهزؤون. 
وفي الجُملة فالكمال عزيز وكلُ أحد يؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

5 شيوخخه: بخ مد اي ويا مسن 
طائفة منهم: #قويين عرد ين توص لل ماعب اسه 

بن أصبغ فهو أعلى شيخ عنده» ومن ن أبي عمر أحمد بن 
محمد بن الجسوره ويونس بن عبد اللّه بن ميث القاضيء 
وحمام بن أحمد القاضيء ومحمد بن سعيد بن نبات» وعبد 
الله بن ربيع التميمي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن خحالد. 
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وعبد الله بن محمد بن عثمان» وأبي عمر أحمد بن محمد 
الطّلمنكيء وعبد الله بن يوسف بن نامي؛ وأحمد بن قاسم 
بن محمد بن قاسم أصبغ. 

< وينزل إلى أن يروي عن أبي عمر بن عبد البْرٌه وأحمد 
. بن عمر بن أنس العذري. 

/ا- تلامذته: حدّث عنه: ابئه أبو رافع الفضلٌ» وأبو 
عبد الله الحميدي» ووالد القاضي أبي بكر بن العربي؛ 
وطائفة. وآخر مَنْ رَوَى عنه مروياته بالإجازة: أبو الحسن 
شريح بن محمد. 


/- محنته: كان ابن حزم كثيرٌ الوقبعة في العلماء 


بلسانه وقليه أيضاء فأورث ذلك حقدداً في قلوب أهل ' 


زمانه» وما زالوا حتى بَعْضوه إلى ملوكهم. ٠‏ فطردوه عن 
بلاده» فنزل بقريةٍ له وجرت له أمورٌ» وقامٌ عليه جماعة من 
المالكييةه وجرت بنّه وبين أبي الوليد الباجي مناظرات 
ومنافرات» وتمروا منه ملولكٌ الناحية؛ فاقصة الدوقة 
وأحرقت ملّداتٌ من كتبه. وتحوّل إلى بادية لَبُلة في قرية. 

9- أقوال أهل العلم فيه: 

قال أبو حامد الغزالي: وجدتٌ في أسماء الله تعالى 
كتابا ألّفَه أبو محمد بن حزم الأندلسي يَدُلُ على عِظَّم 
حفظه وسيلان ذِهيه. 

وقال أبو القاسم معدي هد كان ابن بحرم 

جمع أهل الأندلس قاظة عاق 5 وأوسعهم معرفة 
وحوسيي ووفور حَظه من البلاغةٍ والشعر. 
والمعرفة بالسير والأخبار. أخبرني ابنه الفضل: أنه اجتمع 
عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربعٌ مئةٍ مجلدٍ تشتمل 
على قريب من ثمانين ألفّ ورقة. ظ 

وقال أبو عبد الله الحميدي: كان ابر حزم حافظاً 
الحديث وفقهة: مقطا [لإحكام بن الكتاب والمينة. 
مُتَننأ في علوم جم عامل بعلمه. ما رأينا مثلّه فيما اجتمع 
له من الذكاء وسّرعة الحفظ؛ وكرّم النفس والتديّن. وكان 
له في الأدب والشعر نفس واسع؛ وباعٌ طويلٌ 55 رأيت 


مَنْ يقول الشعرٌ على البديه أسرع منه. وشعره كشير جمعته 
على حروف المعجم. 

- تَلْمَدَ له والد (أبي بكر بن العربي)» فقال: 
صحبت ابن حزم سبعة أعوام وسمعت منه جميع مصنفاته 
سوى المجلد الأخير من كتاب الفصل وهو ست مجلدات» 
وقرأنا عليه من كتاب الإيصال أربعٌ مجلداتم في سنة ست 


وحخمسين وأربع مئة) وهو أربعة وعشرون يجلدا. ولي منه 


إجازة غير مرة. 


إلا أن ابنه أبا بكر بن العربي خط عليه كشيراً وعلى 
الظاهريةفتال: فى امه سخيقة تتوريف على مرتة بست 
لهاء وتكلمت بكلام لم نفهمه؛ تلقرة من إخوانهم الخوارج 
حينَ حَكُم علي رضي اللّه عنه يوم صيفّينَء فقالت: ١‏ 
حُكم إلا للهِ.. وكانٌ أولَ بدعةٍ لقيت في رحلتى القول 
بالباطن» فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملا به 
الغرب سيف كان في بادية إشبيلية يُعرفُ بابن حزعه نشا . 
وتعْلقَّ ملعب الشافعي» ثم انتسب إلى داو ثم خلع الكل 
واستقل بنفسه. وزعم أنه إمام الأئمة يِضَعْ ويرفع... 

فتعقبه الذهي: بقوله: لم يُنصف القاضي أبو بكر رجمه 
الله شيخ أبيه في العلم» ولا تكلم فيه بالقسطء وبالغ في 
الاستخفافي به. وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ 
رتبة أبي محمد ولا يكادٌ. فرحمهما الله وغفْرَ لهما. 

-١‏ كتبه: كثيرة بلغت نحو أربع مئةٍ مجلدء منها: 

الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة مجملَ شرائع 
الإسلام؛ المجلّى, المحلّى في شرح المجلّى بالحجج والآثار 
حجة الوداع» قسمة الخمس في الرد على إسماعيل 
القاضي. الآثار التى ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنهاء 
الجامع قوعم الدرية: التلخيضن والتكليعن ف المشائل 
النظرية؛ ما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعي» مختصر 
الموضح لابن الْعْلسّ الظاهري. اختلاف الفقهاء الخمسة 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود. التصفح في 
الفقه. التبيين في هل عَلِمَ المصطفى أعيان المنافقين» الإملاء 
في شرح الموطأء الإملاء في قواعد الفقه. در القواعد في فقه 
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الظاهرية» الإجماع, الفرائض» الرسالة البلقاء في الردٌ على 
عبد الحقّ بن محمد الصقليء الإحكام لأصول الأحكا 


الفصل في الملل والنحلء الردٌ على من اعترض على 


الفصلء البقين في نقض مويه المعتذرين عن إبليس وسائر 
المشركينء الردٌ على ابن زكريا الرازيء الترشيد في الرد 
على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه على 
النبوات؛ الردٌ على من كفر المتاولين من المسلمين؛ مختصر 
في علل الحديث. التقريب لحد المنطق بالألفاظ العامية» 

الاستجلاب» نسب البربر» تَقْسط العروس؛ مراقبة أحوال 


الإمام, من توك الصلاة يد رسالة المعارضة؛» فصر .| 


الصلاة. رسالة التأكيد. ما وفع بين الظاهرية وايفانب 
القياس» فضائل الأنذلس» العتاب على أبنى مروان 


وتواليفهم, التلخيص في أعمال العباد. الإظهار لما شنم به 
على الظاهرية» زجر الغاوي. النبذ الكافية» النكت الموجزة 
في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد. الدرة في ما يلزم 
المسلم» مسألة في الروح.ء الرد على إسماعيل اليهودي الذي 
ألف في تناقض الآيات, النصائح المنجية. الرسالة 
الصمادحية في الوعد والوعيد, مسألة الإيمان» مراتب 
العلوم؛ بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في السند 


والمرسل. ثريب سؤالاات عثمان الدرامي لاض معبن. عذد .2 


ما لكل صاحب في مسند بقي» تسمية شيوخ مالك؛ السير 
والأخلاق. بيان الفصاحة والبلاغة» مسألة هل السواد لون 
أم لاء الحَدٌ والرسم. تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي 
عامر» شيء من العروض. مؤلف في الظاء والضادء التعقب 
على الأفليلي في شرحه لديوان المتبي» غزوات المنصور بن 
أبي عامر تأليف في الرد على أناجيل النصارىء. رسالة في 
الطب النبؤيء مقالة العادة» مقالة في شفاء الضدّ بالضد. 
شرح فصول بقراط. بلغة الحكيم. حدّ الطب اختصار 
كلام جالينوس في الأمراض الحادة» الأدوية المفردة؛ مقالة 
امحاكمة بين التمر والزبيب» مقالة في النخل» جمهرة أنساب 
العرب» جوامع السيرة» رسالة في القراءات المشهورة في 
الأمصار الآتية مجيء التواتره رسالة في أسماء الصحابة» 


رسالة في تسمية من رُويّ عنهم الفتيا من الصحابة ومن 
بعدهم» جمل فتوح الإسلامء اهنا المخلفاء المهديين 
والآأئمة أمراء المؤمنين» طوق الحمامة»مداواة النفوسء. 
رسالة في الغناء الملهى؛ فصل في معرفة النفس بغيرهاء 
قرا الإجماع. .. وكتب أخرى. 

1 1- وفاته: قال ابن وحية: : كان ابنُ حزم قد برضي 
من اللبان» و أقيالة نان وعاش ثنتين وسبعين سنة غير 

وقال صاعد: نقلت من خط ابئه أبي رافسع: أن أباه 
توف عَشية يوم الأحد لليلتين بقينا من شعبانَ» سنة ست 
وخمسين وأربع مئة» فكان عمره إحدى وسبعين سنة 
وأشهرا. ظ 

1 - مصادر ترجمته: 
قلس و(5801-:45)/ 417-407»؛ وهيات 
الإعيان// الس لال بغيسة الملتمس 2):١8-56‏ 
المغرب١/:0*-لاهلل,‏ الإحاطة 15--5١1١ءلسان‏ 
الميزان .»5١75-١98/5‏ جذوة المقتبس708-١١7,‏ الذخيرة 
لابن بسنّام »17/8-١1717/١ /١‏ البداية والنهاية0١/‏ 1/40- 
ة15,. [ 
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مناقشة المؤلف في علم الحديث 


1- المقدمات العقلية عند ابن حزم: 

و تاخبط من عل | نه تمكن من كتب المنطقء 
وافقد ل بالعقل الحرلاياف تن الدغرا أقراما م ادليه 
في عقر دارهم.ء وناقشهم من المقدمات العقلية, ثم ما 
وح فيد وين :اذ اننا فى الهامابع العقلينة إنينا 
يكو بما فيها من عدم إدراك أو سهو في بض المواطن 
لبعض الحقائق ا ملم أو لقواعد متاصلةٍ في العقل. وأن 
العقل يذهل عن تلك القواعد أحيانا إذا كثرت عند 
بجزيئاتي قد لا يستطيع معها العقلّ أنْ يُدرك كل ما فيهاء 
فيتولد عنده الشك والسهُو ونحوهما «كما يدخل ذلك على 
الحاسب في حسابه؛ فيجد أعداداً متفرقة في قرطاسء فإذا 
أراد 00 إن كثرت عدا فركها غفل» وحتى إذا 
حقق وتثبت ولم يشغل خاطره بشيء وقف على اليقين بلا 
لك .. فمن هنا دخلت عليهم الششبهة» ونم بيانُ ذلك أن 
ما كانفن الدالاكل ضصيخا مصبورا عفنا فيو سف 
العقل» وما كان منها بخلاف ذلك فليست حجة عقل» ل 
العقل يبطلها» . الإحكام ]18/١‏ 


؟- علاقة العقل بالمخالفة: 


كذا قال والواقع أن العقل أكبر من ذلك بكشيرء 
وموضع دراسته لا يمكن أن تحل بهذه الحزئية فقطء. ومن 


أحب أن يتعرف إلى العقل وجب أن يغوص فيه؛ ويعرف 


ماهيته وطريقته. وهو الأمر الذي ل يُدْلَهُ كثيرٌ من كتب في 


العقل. وبه يمكن لنا أن نعالج كثيرا من الخلافات الفقهية . 


والعقائدية التى تخوضها أ أمة أو أمم. كا أن تلتفنية إن 
مقدمة عامةٍ ونقول: هذه المسألة موافقة للعقل أو تخالفة: 
بناء على وجهات النظره فلا يزيدٌ ذلك إلا الخلاف. وهذا 
مالم يتنه إليه ابن حزم لا هجم على مخالفيه من مقلددة 
تهمهم بالهوى والفسق» وانهم لا يتقون الله 


المذاهي. 1 


فيما أمرّهمء ناسيا أن موضوع الدليل وتنارّعه ثقة وفَهما 


إنْما هو مبني على مقدمات أخرٌ من العقل نقسه. 


*- ما هي طريقة العقل في التحليل: 


وهنا يجب أن يبرهنّ العقلّ نفسّه. ويطمئرٌ إلى آلاته 


إنْ كانت صالخة للعمل أم لاء وهل الطريقة المؤدّاة من 


العقل بالشكل الطبيعي طريقة صحيحة: أمْ هي مِؤّثْرٌ عليها 
يديع فأدت إل 0 


6 2 العقل: 

ذلك أن العقلّ هو عبارة عن عمليات رياضيةٍ مركبة 
مُعقدة» تندرجٌُ ضمنّ كثير من المسلمات والقواعبٍ الى 
غرست في ذهمن الإنسان بسبب بعض المشاهدات 
والسماعات والحسيّات. فتكرار هذا الأحداث أمامً صورة 
العقل يكوّنُ عند العقل نتيجة مُسلّمة لا يمكنٌ له أن ينزاح 
عنها إلا بما هو أكبرٌ وأشدٌ من الأول» مع إمكانية تلك 
الزحزحة. أي: لا يتصورٌ العقلٌ أمرا تفكيرياً بقدر الذي 
أعطيهٌ من الصدارة» وصار هو العقلٌ» وبات تغييرٌ العقل 
بعقل آخر أشبه بالمستحيل أو التعين غندا. 


ه- التعقيد في برنامج العقل: 

اق ها سبق أن العقل هو عبارة عن برنامج وُضع 
فيه موعة هون القرامن واللز ات وأوخلت إلبحه 
المشكلات وبعضن المسائل المعقدة؛» فأجراها على هذه 
القواعد المسلّمة الني تكونت لدينه مع الزمن ضمن أَطرٍ 
عدة: الأول: ماهيّة القواعد. الثاني: أسبقية وأولوية القواعد 
مرتبة حسب الدخول والإحاطة بالقاعدة, الغالث :ما فزك” 
منها. الرابع: مدى استيعاب الخلايا الجسمية للتعامل مع 
التفكين» وقرتها: 0 
مُعقدة من البحث عن التتائج ضمن ما ورد في مسلماتو 


العقل. 


١,‏ 5- افتراضُ ولادةٍ عقلين معا: 


3 افتراض ولادة عقلين معا: 
ولو افترضنا أن هناك عقلين وُلدا دون أي تأثير فيهما 
من خارج؛ واستطعنا أنْ نَغْذيهما بالموادٌ الأولى الأساسية 
التى يمكن للعقل بها أن يُفكرَّ في هذه الحياة» فإنّ أحدَ 


العقلين سيفترق عن العقل الآخر في نتائجه من عدة 


جهات. 
/1- العقل وخلايا الدماغ: 


أما الأولى: فإنٌ خلايا الدماغ 500 للمؤثرات 
الخارجية مختلفة في القوتٍء لي إن تقبَلَ العقل للقاعدة 
الأساسية الأولى قد يكون أكثر قوة من عَقَلٍ آخرًء فلم تَصُرَ 
القاعده هايا عادياء وإنّما اوسا أجهزة 


العقل عليه. 


8- أولويات المعلومة العقلية وتكرارها: 

أمّا الثانية: فإن العقل إذا 5000 إليه 
البحثيع أو الجلمات: تَعامّلَ معها على أساس صحيح رد 
خلال أمرين: الأمر الأول: مَدَى تكرار هذه المعلومة له 
واستيعابه لها. الأمرٌ الشاني: أنْ لا يكون ما تقدّمه من 
الجزئيات الأساسية الأولى يُناقضّ ما دخل دو قاذ 
العقل سيتوقنة ويناقشرء أن ما أدركة وما أعطيّ له سابقا 
ظ يقضي على اللاحق. أ إن العقل يتعامل مع المعلومات 
المدخلة إليه بالأولوية» فما دخل أو كان لد المعدار: فى 
الحكم؛ وكانٌ هو القناعة عند العقل؛ مالم يتغلب عليه 
الثاني بالاستشهاد يبعض القواعد المدخلة إليه سابقاً مماله 
الأولوية والقدارة. 
0 

ما الغالث: فإِنٌ العقل قد يغيب عن كثير من الحقائق 

والطرق» يوثْرُ على ذلك: النسيانٌ» أو تمدع ادر 
أو كثرة المعلومات وك اعليان: . وهذه الأمور لايمكن أن 
تتساوى بِينَ عقلين» لذا لا يمكنْ أن يُعطي عقلان نشجة 
وعد 3 كل قر عو وال اتج ييا ان لله العقلُ الأول 


عدنا كت م 


مناقشة المؤلف في علم الحديث . 
العقلّ الآخرَّ بما عنده من مراكز القوة» وينشط الذهن 
بإرجاعه إلى معلومات ماضية» كانت هي الأساس عنده؛ لم 
تبّهْ إليها في لحظة ما... هو يستخدمُها تلقائيًء فالعقلٌ دائما 
يحاولٌ أنْ يبرزٌ نشاطه ومهماته بصورة تلقائية, إلا أن عدم 
الالتفات إلا مثل هذا الخلل» قد يؤذي أن يغتر بشخصه. 
ولخ رفت نكال انه ” 


-١ ٠‏ التأثيرٌ الخارجي على العقل: 

أمّا الرابع: فإنّ العقل جهارٌ مؤثر عليه من خارج» 
فإيرادٌ معلومة له في مكان قد يساعدٌ على تقبل الفكرة 
وعوليا هن لبلحاهه اداه والتقاليد التى يسيرٌ عليها 
أو يراها كل يوم . فلا يمكن أنْ تنطبعٌ في الذهن انطباع من 
ّمع ولم يرهاء أو مّنْ سمع بها وخالفها في قوم آخريين... 
فلا يمكن أن يكون الانطباع عند هؤلاء ادا 


-١‏ اختلاف التحليل العقلي باختلاف الزمان 
والمكان: 


... هذه هي البرمجة التى تم تلقائياً في مادة العقل 
(الققر )هذا جلف التفكير والتطى كفيو عائرا بالزسان 
واللكانمزاخافة اللرووقة و الدراناه برعيرها. 

فالرجل الذي يعيشُ في زمن غابر لو حُدّث ضمن 
المنطق والعقل أن شيئاً ما من المخترعات والاكتشافات 
يمكنٌ؛ لما كان منه غير الاستهزاءء ( على خلاف من يعيش 
في زمننا هذاء فإنه إذا حدث عن أمر يمكنْ بعد مئة سنة 
مثلاء كان لهذه المعلومة 0 010 وعدم الإنكار لآن 
كثيراً من المقدمات سبق في عقلية معاصرة. أمّا الرجل الذي 
بعشل قل آالآف البتوات 'ثانه يتك مقدسات كثيرة جدا 
د وجودها قبولُ ما ينبني عليها) والرجلٌ . 
الذي يعيش بيئة جغرافية معيئة بما فيها من أفكار وآثار لو 
طلب منه أن يخرج عمًا نال من مسلمات مكانية لاستبعد 
ذل لتنلق والرحل القق لسن تنا بو لناتشا معروفا ىق 
قومه .صعب عليه أن يتقلدَ مّنْ هو خارجهم.. إلا ضمن 
معادلاتو أخرى تكونُ سببا في تغلب المعاكس لأصله. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


الحصيلة العلمية هي التفكير العقلي: 
ركذا التلكر غنن الأتساته إنما هو متطلفتات فكرية 
مبنية على ما قدّمٌ له في سنوات طويلة من حصيلة علمية: 
ونوعية هذه الحصيلة؛ وتأثرها وتفاعلها في امجتمع الحيط به. 
ولو جربنا أو تخيّلنا إنسانا خاليا من التفكير» وأعطي قواعد 
جزئية للنظر في هذه الحياة» دون أن يكون لها كبيرٌ أثر في 
التأثير به وتحويل مناط تفكيره. ثم أعطينا هذا الإنسان 
رواية ماء وأتينا بآخرٌ مئله مشابه له في قواعده الأولى 
واقطهاة رؤزاية أخر. . لدُهشنا بالتيجة التي مرج بها 
كلاهما بعد القراءة... إِنّ أحداث القصةٍ نفسها أنّرت 
بالتفكير» وجعلت له مسارا فيه جوانب من جزئيات هذه 
القصة؛ لذا فإنٌ التصرّفَ سيختلف بين صورتين من 
الروايةفيما بعدُء بل إِنّ كل حَدَثْ بعد ذلك سيُعطي للفكر 
نوعا جديداً من التفكيرء وسيكونٌ لنوعية التفكير سبق 
فَهُم خاص أنفيا للحدث الحديد. 


-١*‏ العقلّ خليّة منقسمة متكائرة: 

هذه هى جملة التطورات النفسية العقلية عند الإنسان 
لا يمكنٌ لأحد أنْ يحيط بها تعقيدا وطريقة إلا خالقها عر 
وجل» وهي سببُ كبيرٌ أيضاً في أنواع المحاسبة, إِذْ هي أشبة 
بالخلية الى تولد من جديدء» 2 تلفح بخلية جديدة لتعم| 
القساما جديداً في المادة والتفكيرء ثم تلقح بأخرى لتعمل 
القساما آخر. وهكذا حتى تصل إلى ملايين الخلايا المعقدة 
التي لا يمكن تصورها في المخ البشري. 
ه 1- اختلاف التفكير باختلاف الأجسام: 


مع العلم أن خلايا المخ البشرية لها ارتباطات كبيرة 
ع بتفكير الإنسان» وما التفكير عند اننا لسكا على 
افتراضن أن تكو الات المجلحة واحدة) ذاك أن ما يقبط به 
التفكير من أعصاب في جسم الإنسان أو إفراز لبعض الموادٌ 
الكيماوية فيه. تؤثرٌ في مَدَى الانفعال والذكاء» فهناك بعضٌ 
الأجسام من طبيعتها الغضب» م أن ذاك الجسم له 
قابلية كبيرة في إفراز بعض الكيماويات. ويكمية غير 


5- الحصيلة العلمية هي التفكير العقلي: ١‏ 


معهودة في الأجسام الأخرى. فمثلّه قد تؤثرُ هذه الإفرازات 
العصبية على ماهية التفكير وتوازنه ضمن المسلمات عنده. 
لذا ند أنْ بعض أنواع الأمراض النفسية يُستخدم لها بعض 
العقاقه - التي تحِدُ من ذلك الانفعال والمنروج عن 

.. وهذا التحكم من الإنسان يساعدٌ الإنسان أن 
7 على مرضه الخارج عن الحد. 


6 معادلات عقلية: ‏ 


وكو عاد توه العتودات ان الإسلام؛ أو غير 
07 اله اسرد اده العقالٍ 8 عدي و 
قواعده وأم و ل ال 
من العقاب مسأمات» تخرج معادلات رياضية منطقية 
حسب انطباع القواعدٍ في النفسء فإذا ركز في نفسه القواعد 
كانت المعادلات أقرب إلى البَعدِ عن الإجرام أو البغض أو 
الاحتقار أو الحسد.. وإِنْ كان ها آثارٌ في نفسه. لأنّ الصفة 
المذكورة يتَغْلّبُ عليها بقواعد أرسخ منهاء وما هي إلا صفة 
عارضة بناءً على المذكورة يتغلب عليها بقواعد أرسخ منهاء 


يسمع ومحوهما. 
57 العقل يحسن 


فإدأ عرف الإنسان هذه الآليات 2 جسمة» أو تصورٌ 


إمكانيتها 1 استطاع أن يخرج بنتائ ان وعرف العيوب 


التي يمكن أن تتخلله» ومن ثم كان عقله أصفى لتقبل الفكر 
أو الفكرة» واستطاع أن يُرِيلَ بعض الشوائب التى لصقبت 
به خطأ من جراء العادة» أو المشاهدة الدائمة» أو الفكرة 
الموروثة» وصار هذه الفلسفة قواعدٌ عقلية تحكم بها عع 
القواعد التي دخلت على العقل ومن هنا يجب على العقل 
أنْ يفكر بأصل الأصول. 


١#‏ 20 ش -١7‏ للعقل رتبتات: تلقائية وتطويرية: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 





-١‏ للعقل رتبتان: تلقائية وتطويرية: 
| فهو الذي يُنَظْم التفكير لكل قاعدةٍ سابقةٍ أو لاحقةٍ 

تماما كالذي يملك جهاز تسجيلء أو مخترعا ماء فإنه إذا 
عرف 0 البدئ رمن لكننه 
ماذا فعّل؟ هو أمرٌ أتوماتيكي لا قيمة له في التفكير أمّّا إذا 
استخدم الجهاز وعم اه وظائفه فإنه 
أقرب لتطويره ومعرفة عيوبه ومحاسنه؛ إذ قد يعلم من 
خلاله أنّ فيه مادة تساعدٌُ على إتلاف الجهاز في وقتمٍ 
تين :زان اهناك ساذة مك تدافا "ان ثويد نحا 
الجهازء وأنّ بعض تعاليم الجهاز يمكن لنا بها أن نطَوّر 
يازا الخو 

وهكذا في سلسة من التتائج الإيجابية المبنية على 
قواعدَ من المعرفة سليمة. 
- ليس كل من يستخدمٌ | 

إذذ اقل ماده تفكير لكن ليس كل من يستخدم 


الفكل نضهاء ٠لا‏ ذكرت آنفا من القواعد التي يستقي منها 
نتائجه. وعدا لاضف غاتب عن كن هين كاناوقل أن 


ون رس بي 


يا 


تج مَنْ يُنبهُ عليه. وأحسن ابن حزم- وهذا يدل على قوةٍ 
في تفكيره- إذ أوردٌ بعض ما أوردنا في كيفية التفكير, 500 
زناه توضيحا واستدراكاً لدخرج اا جه 
التضليل بالمخالفة» ظنا منهم نهم قد وصلوا إلى الحقسائق. 
وأنّ مخالفيها منحرفون... يجب أن نكون أ وسع مدورا 3 
منافقنة الجخالفة) وإ كانث المخالقة كانه الإغذار 'المتفالب 
في الظنّ بما يُرِيلُ عن بصره الغشاؤة التى قد لا يراها بنفسه. 


والله أعلم. 


1 


ين العقلٍ والوحي 

* للعقل رتبتان قبل الوحي وبعده ولا بد من التنبيه 
هنا أن الفقل الل ذقنا عنه إلما هق الشقل 3 عنين أن 
تسيير من وحي وغيره» أما إذا وَصلنا به إلى مادة الفمسريةه 
والنقل عن الوحي» فإنه يعلم تماماً ضمن مسلمات عنده أن 
العقل يقف هناء وصار متلقيا فقط. وهنا يتنهي دور العقفل 


ف.معرفة الضواب:واللتظا إذا رذ السلمة الأول أن 
التشريعٌ بعد امتحان ما فيه وَحيّ من الله تعالى للبشرء كي 
يعبدوه ويسيروا بهداه. 

وهذا ما نبه عليه ابن حزم رحمه اللهه فأثبت «أن الخبر 
لا يعلم صحته ولا يتميز حقه من كذبه» وواجبّه من غير 
والجد ا دايا عن حورو اسددضيع أن ترجو زه 

حجج العقول وموجباتهاء وصح أن العقل إنما هو مميزٌ بين 
صفات الأشياء الموجوداتي»وموقف للمستدل به على 
حقائق كيفيات الأمور الكائنات. وتمييز المحال منها». 


قال: «وأمًا من ادُعى أن العقل يحلل أو يحرمء أو 
أنّ العقل يوجدُ عللاً موجبة لكون ما أظهر الله تعالى في 
هذا العالم من جميع أفاعيله الموجود فيه من الشرائع وغير 
الشرائع» فهو بمنزلة من أبطل موجب العقل جملة؛ وهما 
طرفان: أحدهما أفرط فخرج عن حكم العقل. ومن ادعى 
في العقل ما ليس فيه كمن أخرج منه ما فيه ولا فرق» ولا 
نعلم فرقة أبعد عن طريق العقل من هاتين الفرقتين معا. 

إحداهما التى تَبطلٌ حُجِيَ العقل جملة» والثانية التي 
تستدرك بعقوها على خالقها عر وجل أشياء لم يحكم فيها 
ربهم بزعمهم, فثقفوها هم ورتبوها رتب أوجبوا أن لا محيد . 
لربهم تعال عنها .وان ري أفعاله عد وجل إلا تحت 
قوانينها. ظ 

لقد افترى كلا الفريقين على اللّه عر وجل إفكا 
عظيماء وأتوا بما تقشعرٌ منه جلود أهل العقول. وقد بيّنا أن 
حقيقة العقل إِنْما هي تيِيرٌ الأشياء المدركة بالحواس 
وبالفهم ومعرفة صفاتها التى هي عليها جارية على ما هي 
عليه فقط من إيجاب حدوث العالم» وأن الخالقَ واحد لم 
يزل»ء وصحة نبوةٍ من قامت الدلائلٌ على نبوته. ووجوب 
طاعة من توعدنا بالنار على معصية؛ والعمل بما صحّحه 
العقلٌ من ذلك كله وسائر ما هو في العالم موجود نما عدا 
الشرائع» وأن يوقف على كيفيات كل ذلك فقط. فأمًا أن 
كرن العكر عرس اسكرن ارين ران اسح از 
ا تكرة هيز الليز أريعا وصلة: الخريه #التاء افوا نا 
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لا مجال للعقل فيه لا في إيجابه» ولا في المنع منه. وإنْما في 
العقل الفَهُم عن الله تعالى لأوامره» ووجوب ترك التعدي 
إلى ما يخاف العذاب على تعديه» والإقرارٌ بَأنّ الله تعاللى 
يفعلٌ ما يشاءً. ولو شاءً أن يُحرم ما أحل أو يُحل ما حرم 
لكان ذلك له تعالى» ولو فعله لكان فرضا علينا الانقياد 
لكل ذلك ولا مزيك...»). [انظر الإحكام ]"1-7./١‏ 


أصول التشريع: الكتاب والسنة: 

ومِنْ هنا أبانَ ابن حزم عن منهجه؛ ووقف حيث 
وقف الشرع» وجَعَلَ الكتاب والسنة أصلاً له في استقاء 
اللشويع :فصت داقع مدو دقا] -وحق له ذلك- عنهما 
بكل ما أُوتِي من قوة الفهم والاستدلال. 

فقال بعد بيان الأدلة: «فصح بهذه الآية يقينا أن 
الدين كله لايؤخذ إلا عن الله عز وجل شم على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يبلغ إلينا أمر 
ّنا عر وجل ونهيّه وإباحته» لا مُبلّغْ إلينا شيئاً عن الله 
تعالى أحدٌّ غيره» وهو عليه السلام لا يقولٌ شيئاً من عند 
نفسهء لكن عن ربّه تعالى» ثم على ألسنة أولي الأمر مناء 
فهم الذِينٌ يبلغونٌ إلينا جيلاً بعد جيل ما أتى به رسول الله 
“ضاق الله عليه وستلي ولنين يمع أنيتولوا مين عند 
أنفسهم شيئا أصلاء لكن عن النبى صلى الله عليه وسلمء 
هذه صفة الدين الحقّ الذي كل ما عداه فباطلٌ» وليس من 
الدين» إذ ما لم يكن من عند الله تعالى» فليس من دين الله 
أصلاء وما لم يُينهُ رسولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم؛ فليس 
الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين أصلا» . [الإحكام 
١/١‏ -ولنع ظ 


5- موقف ابن 000 

كر فتههنا العلقون وقل امجتهدون. فعودى ا العداء نحن 
في عصره ومن حساده. لومعم كار خصو وحارب 
صفة التقليد عنذهم» لأنا كلّفنا الكتاب والبينةة وم -5-01 


- أصول التشريع: الكتاب والسنة: ١‏ 


أنْ نفهم ذلك على رأي واحد من الأفهام» بل يجب النظرٌ 
في أدلة المسائل» ومحاكمتها إلى الأصول المتبناة» فإذا جاء 
التدياك: تحني علني ضرلة الآزاءا لذكتور ةق البنالة إن 
با أقورى. وقد أسهب المؤلف في رد هذه الظاهرة 
المتتشرة ردا عقليا ونقليا. 


5- شدّة ابن حزم على المقلّدة: 

إلا أنه رحمه الله بالغ في رده حتى وصل بهم إلى 
درجة الضلال أحياناء أو اتباع الهموىء فقسا بكلمات ما 
كيفش ان فرع منه وز قور إبواه 51 ها علمة أن 
حزم من أمر الأدلة» ومعرفة السنةء وبيان ما فيها من 
مش أو شعيق قترة كر يدرك عن كا تخاط ةف 
عصره. لذا لم يستوعبوا كلامّه في فهم السنة, ولم يبقَّ لهم 
خيارٌ آخرٌ مكان التقليد. 


 *”*#‏ ابن حزم يعيب المقلدة وهو يُقلد: 


ولو أرذنا أنْ نرجع هذه المسائل على المؤّف نفسهه. 


عليها أحكامّه كمادةٍ الجرح والتعديل» فإنه يحاول أنْ يصل 
إلى معرفة الحديث صحة وضعفا بناء على ما وصل إليه 
علم الآئمة. ويميل اانا في الترجيح دون بيان مالو 1 
معروفي في مسائل الأصول. بل سيأتي بعدُ أنه خرَج عن 
منهج أئمةٍ الجرح والتعديلء إلى قواعد الظواهر عنهم؛ دون 
معرفة السبب الذي من أجله فصلوا ما عندهم. وهذا في 
الواقع قل من يُدركه بعد القرن الشالث فضلا عن القرن 
الخامس. 
4 9- امجتهد لا يُقَلَد: 

ومع هذا فإنٌ ابن حزم رحمه الله مُحقَّ في إيطال 
التقليد جملة وتفصيلا لِمنْ عندة قابلية الاجتهاد والنظر في 
النتصوص بعد وجودها وشهادة الأئمه بصحتها. ومحق في 
إبطال ردهم مْرّد التقليد. ذلك أنّ المقلد شرطه كما ذكر 
الغزالي رحمة الله: «أنْ ا كم عنه). لأنه لا يدري 
واحكيية ليدع وإ هرق واي" نفع ادر مكار أن 


ه6١‏ | مقارعة الأئمة بالحديث الصحيح في رأيه ليس منهجا: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 





عفن سانل “قد تكنالى؟ بالإواذياق مرحيف كله ال 
لقبولها وتخالفة ما صم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن عرف حُجة على من لم يعرفء فإذا اطلع أحدٌ على 
.علم ماء وجح قولاً أو بنى مسألة من المسائل تخالفا فيها 
من تقدمه؛ فإنْ كان من تقدمه مطلعاً على هذا العلم 
كلاحقه؛ كان في المسألة عند المقلد قولان. وإِنْ بنى من 
تقدمه المسألة ا 
. مقصرا وم يُناقَضْ من جاء بعدُ بما سبق عند الأولين. 
وعلى أي فالنتيجة عند المقأد ظنية» لا تعنى أن أحدهما 
مُصيب أو مخطئ إلا اعتبارا. 


5 - مقارعة الأئمةٍ بالحديث الصحيح في رأيه ليس 

منهجا: 

2 -وإِن سلمأ احنانا بخطحة 3 المنأخر تقايدا- لا 
يعرف ف أيضا ا إذايس كل 
نكت إلا إذا كان ليود ملم متي اليد يكون 
كيدا أرضاً . ثم يُنظرٌ في الفهم والمعارضة. كله 
-وقد غاب عن المقلد- يجعلُ صعوية في مقارنة المقلد بين 
الرأيين» فيلجأ إلى اعتبار راك مع انتوان اليدال ويصيرٌ 
هو القناعة. وهذه المشكلة لم يِخْلٌ منها مذهبء وإِنْ كان من 
اولمعت ابن فَإنَ الزمانَ كفيل أن يمحي هذا الأصل 
حقيقة» ولا عبرة ببقائه لفظاء كما ورد عن الأثمة المتبوعين. 
فلم يلتفت التابعون لقصورهم عن الاجتهاد الذي كان 
منهمء ولتبنيهم هذه المذاهمب في مدارس تلصو إلى فكر 
معين» فيعشقٌ المادة الأولى التى تُعطى له؛ وقسلَّ من يتحر 
من مادة التقليد» والناسُ في ذلك مراتب. 


2 7 
أن يكون له دراسة من جاء بعده عد 


56"- تطور المناهج الحديثية عند المتقدمين» وطرق 
النقد:. 
* ولم يكن ابن حزم رحمةٌ الله مُ: تهنا الأ رذ علي 
المخالفين لمسألة أو فهم تبناه» لم يفهم المخالف فهمه. فقَال 
كلاماً ظاهرة حسنٌ وباطنه فيه مغالطاث كثيرة جدأه قال: 


يتبينَ الكذب 


وإ غير لواحت ادل الس إل :رسول النهقلن :الله 

عليه وسلم في أحكام الشريعة يوجب العلم» ولا يجوزٌ فيه 
البته الكذبُ ولا الوهم. . قال الله عرّ وجل عن ننه صلسى 
الله عليه وسلم: نوها وطق عن اطوف. إِنْ هو الأ وي 
يُوحَى4.. وقال تعالى: نا نحن نزلنا الذكر وإنالهُ 
لحافظونٌ». وقال تعالى: #لسّينَ للنّاس ما نزل إليهم». 
فصمٌ أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين 
كت فو عند لعز وجزر لافقا اق اتلق يدولا يلوف 
بِينَ أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نر مسن 
عق :الله لقال :فهى 43 مر فالوس كله قرط ندا 
اللدتعان السرقاو و انكف الله مه هون اذ 
لا يضيع منه وأنْ لا يُحرف منه شيء أبدا لا يأتي البيانٌ 


ببطلانه...). (الإحكام 84/١‏ 0311م6] 


7- ضرورة التغبت من النص: 
قلت: فظاهر هذا الكلام جيّد: أنا مُلزْمونٌ باتباع 
الوحى أينما نزلَ» وكيفما كانَ؛ ولكن المشكلة المعترضه 


هي: كيف نتثبتُ من هذا الذي يُدعى أنه من الله أو من 


رسولهء فهذا الذي اختلضوا فيه أكثر ما يكون. لأنهم 
متنقون أن ما نرل من وي فاتباعُه واجب أمرا ونهيا. ولم 
يكن الأمرٌ واضحا فى هذا التعيّت في عصر الإسلام الأول 
بعد وفاة الننبي صلى الله عليه وسلم إلا في أجزاء يسيرة. 
أمّا عندما فشا نقلّ الحديث. وقلت الصحابة» وكثرَ المتلقونٌ 
عمّن بقي منهم» وصارَ لهسم تلامذة يتلقونٌ من أفواههم 
السنة» وما سمعوه من النبى صلى اللّه عليه وسلم؛ فلاحظ 
بعض النابهين منهم أن بعض الأحاديث عجارم تنا نا 
يَأ وبعضاً منها لم يشتهر؛ يخدمٌ مصالح معيئة في الفتدة 
وبعدهاء ويعضاً منها ينافي أصول الإسلام؛ وبعضاً اعترفٌ 
بكذبه... إذن لا بد مع وجودٍ هذه الملاحظة أنْ يكونَ 
تؤكرا إل اشناء قد تكون شقية ولا نكن من غلدها أن 
أو الوهم» ففكروا لوضع اصول ضابطة تحمي 
السنة من التحريفء واتخذوا عَبْر قرون أصولاً غتلفة: لذا 


جاءك القاتع ختلفة أيضا ف يعض متها .. وهذه الأصول 


مناقشة المؤلف في علم الحديث - 
لم تكن قواعد مكتوبة في أوج التفكير الحديني, وإِنّما هي 
تطبيقات يُفِيدُ كل مجموعةٍ منها لوضع أصل عندهم؛ على 
شذوذ في جزئيات منها. قد تكونٌ نتجت بسبب الارتجال ف 
.بعض المناسبات» وتفاوت العلم عند الأئمة في فثرة زمنية 
طويلة؛ وملاحظات أخرى تنقدح 2 ذهن الإمام في ذاك 
الحديث... ١‏ 


4- أصول اجرح والتعديل إغا 
تطورت مع الزمن: 
ونلاحظ أيضاً أن الأصول التى وُضعت أو طبقت في 

الجرح والتعديل إنما هي أصولٌ عقلية بحتة؛ لا علاقة لها 

بالشرع لا من قريب ولا من بعيد» أي: لم يكن الشرع ناصاً 
على التوثيق والتجريح في كل جزئية منهاء لكن لما وجدوا 
انين ق»مازق التغزايف والكذبب وينكة الزسول عنلن الله 
عليه وسلمء انار يفكرون بالأخذ والردٌ للرواةٍ شيئا 
فشيئء فوضع شعبة مبادئ هذا العلم؛ وتبعه يحيى القطَانٌ 
ف مهديء وتبعهما علي بن المدينى» وأحمد. وابسن 
ونا زان ق تطوتر ست بلع أؤجة ايام لساري 
من الهم يخولهم 

لوضع كتبه تطبيقية تفيد الأصول التى استقرت عندهم. 

وهذا الانتقال الزمنى والمنهجي في كيفية التطبيق أدَّى إلى 

نتائج مختلف فيهاء لم يفهم اللدأخرون وجه الصواب فيما 
بينها إلا بطلب التفسير للجرحء أو بكثرة القائلين في المادة 
الواحدة» وهذان الأمران لا يدُلان من قريب أو بعيد صحة 
المسألة أو خطاهاء إِنْما الذي يقضي في المسألة هو أن نفْهم 
امور هذا الاختلاف» ا الع 


هي أصول عقلية 


0 حاتم وأبي زوعة وصار ما عندهم 


5- ما أعنيه بالأصول العقلية في الجرح والتعديل: 


- أصول الجرح والتعديل إنما هي أصول عقلية تطورت ١‏ 


ولا أحب أنْ يُْفَهمَ كلامي هذا أنّ المتقدمين كانوا 


ينظرون إلى متون الأحاديث» فيحكمونها إلى عقوهمءلا بل 


هذا بعيدٌ إِنْ كان غير متعلق بجزئية أخرىء وإنما أعنى 


بتدخل العقل في هذه المسألة: أن الجرح والتعديل يُحكم 
بالعقل: بمعرفة الراوي» وسبر مرويّاته؛ ومقارنة المرويات 
مرويّات الأقران» وتعليل غرابة الإسناد وتآخر اشتهاره» 
وواكتجفلة ندلبيه و [لشيالةة انكر اتاد لشي للق 

"٠‏ لا تكون الحجة على الخصم إلا بعسليمه 
بأصول الحجة: 

وهذا كلام طويل لا داعي لإيراده بالتفصيل هناء 

57 الذي أزيةةة أن صعة ة السنة عند ابن حزم ضمن 

الشرط الذي يعرفه ابن حزم؛ لا يعني أنها صحيحة عند 
الوق الآخر المخالف لماء بل قد يكونٌ له توجُه آخرٌ في 
معالجتها ضمن أصول أخرى يتبئاها. هذا من جهة. 


-”١‏ بعد التغبت من النص يأتي فهمه 


ومن أخرى فإ الحديث قد يصحٌ على المناهج كلّهاء 
أو منهج المخالف له. لكن لا يعنى صحته أنه ينبغي له أن 
ينفهم منه ما فم الآخرون من المخالفين» وهنا ننتقل إلى 
أصول أخرى للفهم -بعد أن انتهينا من أصول التثبت- 
فنجد أن أصول الفقه مختلفة» فما يتبناة ابن حزم يخالف 
عنهورا' من التافية :وكذا فك منهيما تغالفة جهورا 
من المذاهبء لأنّ أصول الفقه قائمة في أغلبها على اللغة 
والرأي؛ وكلاهما لا يمكن الاتفاقٌ في الجزئيات جميعاأء 
لانساع مذاهب اللغويين» ولأنّ الرأي في التبني قائمٌ على 
أرهان عمقل فده رااان تزه رانأ فيه أن يواض 
١‏ لابرد المخالف ومناقشتهاء لا في الجزئيات التى قد لا 
يظهرٌ -ني الانتصار هها- الجوهر الأصولى فيها. 
1"- بعد ابن حزم من قواعد امحدثين المتقدمين: 

* المطلع على كتب المتقدمين في المسائل الحديثية 


المعللة» وقضايا الجرح والتعديلء يحِدٌ أن الصورة التى بُنى 
عليها ذاك الصرحٌ قد اختلفت كثييرا عند المتأخرين؛ لعدم 


/ا١‏ «#- نظرةٌ ابن حزم في الحديث نظرةٌ ظاهرية: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 





غوصهم في المسائل الاجتهادية» ومحاولة الربط في ما طبقوا 
من اجرح والتعديل والعلل عامة» بل أخذ المدأخرون 
بالقضايا الخنصوص عليها من توثيق فلان أو تضعيفه. عن 
طريق الدراسة من كتب الجرح والسدين» والنظار فين يوق 
أو ضعّفّ» ومعرفة الكم لهء ومن اشترطه في الصحيح أو 
تركه. تاركين من خلال ذلك النظر الأصيل الذي كان عند 
المقدمية: سان علة الشالفة: أو التقرد عن التحافين أن 
الضعف في بعض المشايخ» أو التوقف في أمر الراوي لقلةٍ 
حدهه وجيالة عالكه آن اكدلا ١‏ للاتضيال ف الانستان أو 
انقطاعه؛ أو النظر إلى إسنادٍ من خلال إسنادٍ آخرّء أو تعليل 
المرفوع المتصل بالمرسل والموقوف والمقطوع... ومتى يتجة 
ذلك اتعتلء أو التقرقنة نين لبوق دلت و الرضيل :آل 
إطلاق اللفظ المناسب في كل موقف من مواقف الراوي.. 
إلى غير ذلك من المسائل التي لم يتمكن من معرفتها حسق 
المعرفة إلا من أوجدها تأصيلا واجتهاداء وهذا لا يكونٌ إلا 
عند المتقدمين انتهاءً بالقرن الثالث تقريباء مع العلم أنهم 
ليسوا سواءً في هذه الصنعة» فبعضهم كان صاحب معرفة 
وذكاء؛ وبعضهم كان يتساهل في الرواية بالنسسبة إلى غيره. 
وكذا مَّنْ جاء بعد القرن الشالث: بعضهم لاا يعرف من 
صنعة الحديث إلا القشورء وبعضهم استطاع أن يفهم 
بعض مهمات المسائل عند المتقدمين » فبرّز فيهاء لكنّ الحد 
الافين نهنا نظد بيق المقدمية الأمناة فى هذا الف 
وغيرهم من المتأخرين هو القرن الثالث؛ ثم بدأ ينحدر هذا 
العلمُ شيئاً فشيئاً؛ حتى وصل إلى عصر ابن عبد البرّ وان 
حزم.. فكانا في نهاية الشوط الذي جاء بعد المتقدمين» ليبدأ 
شوط آخرٌ من الانحدار بعدها أسقط كثير من أساسيات 
علم الحديث وجوهره؛ وصارٌ تقليداً بحتأ بلا منهج مُتبع إلا 
نقل أقوال من تقدم, روجا ذخ الأقران ف العرار وذو 
أساس من الاجتهاد الذي عَرّفهِ المتقدمون. 

ولا أريدٌ أنْ أخوض غمار المتأخرين في البحث والرد 
والنافقة فالموضوعٌ أكبرٌ من أن يُعالج في مقدمة هذا 
ظ الكتاب, وإنما الذي أطرقه هو: أين ابن حزم من هذا كلَّه؟ 
وما هي المنهجية لمتبعة عنده في أصول هذا العلم؟ 


#- نظرةٌ ابن حزم في الحديث نظرة ظاهرية: 
فنقول: 

لل نينا و ا[ 
الكتبُ الحديثية كلّها إليهاء ولم يتمكن ابنُ حزم من النظر 
نوننا السظ جم هذا العلم من كتنب التعليل والجرح 
والتعديل وغيرها. فاعتمد على مجموعة من الكتب 
الحديثية؛ كما يلاحظ من اعترافه في الرسائل» وني مادة 
كتبه ودَرَسَ مجموعة بن الكميع محال جرم 
والتعديل؛ ونَظَّر فيما كتتب الأولونٌ نظرة ظاهرية لا 
تفحص فيهاء بل مَنْ جاء بعده استدرك عليه أشياءً وأشياءً 
كما أفاد الذهبي في «السير». ظ 


4 -- طريقةٌ ابن حزم في الحكم على الحديث: 
والمتمعنْ في طريقة 
ل تلو سهان أن فلانا لا تدرى من عاذ فلانا 
وري ار 
الأمور أغليّها منقول عن المتقدمين إلا في أشياء لم تصله 
عنهم في روأةٍ لم يشتهروا في بلاد الأندلسء فأطلق عليهم 
القول بالجهالة» وهذا من أكبر المؤاخذات عليه كما يأتي. 


قة لقره رتفي نه لها عرفل 


ضعيفٌُ الحديثء وأنُ فلانا لا يُحتج به. 


ه"- لا عمق عند ابن حزم في معرفة العلل: 
ولا ند عند ابن حزم عمقا في معرفته بالعلل وبيانها. 
وطرق المعرفة التى نجدها عند الستاالدب ارصم 


بالفضل 0 بل نجد عنده اانا م ف التعببير. 


واعتمادا على الآخرين في مجال التصحيح دون أن يعمل 
فيه الفكر. وستجدٌ في هذا الكتاب بعض الأمثلة التى غفل 
من الأمثلة الكثير. اذك متها كال" مشيهورا 
اغترٌ الكثيرون به في تبنى رأي ابن حزم في الحديث. 


وفي غيره 


**- حديث المعازف وطريقة ابن حزم في رَدّه: 


فقد أورد في «المحلى» 4/ 54: ومن طريق البخاري 
قال هشام بنْ عمّارء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
حدّثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني عبد الرحمن بن عنم 
الأشعري قال: حدثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعري- 
ووالله ما كذبي- أنه سمع رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: «ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخرٌ والحرير 
والخمر والمعازف». 

فعلق عليه بقوله تضعيفاً ا 


بين البخاري وصدقة بن خالد». 
/ا"ا- بيات وهم ابن حزم في حديث المعازف: 

وهذا وهم واضح من جهتين: 

الأولى: أنه لو أراد بانتقطاعه أنّ البخاري لا يحتَجٌ به 
ولس الويف على عوك لأ رضن توه مقصيات عد 
غير البخاري» كابن حبان والإسماعيلي وغيرهما. فكان 
عليه أن يدرس الإسناد من غير ما ذكرٌ البخاري» ومن غير 
الاعتماد عليه وحده؛ لا سيّما أن ابن حزم ليس من الذنين 
يقفون في دراستهم عند إمام دون أن يكونّ أمامه وضوح في 
علة الحديث من أحد أطرافه. 

الثاني: أن الحديث لا يُجِزِمٌ بانقطاعه. ولا يظٌ ذلك 
من قريب» ذلك أنّ البخاري أدرك هشام بن عمّار وسمع 
منه» فلا يصارٌ إلى الانتقطاع أو مظتته إلا إذا وُجِدَ دليلٌ يُبينْ 
ذلكء وإلا فالأصل الاتصال. ولا علاقة لهذا بمصطلح 
التعليق الذي عرف في (صحيح البخاري؛» وهو اصطلاح 


أدرك من خلال التطبيقات في «الصحيح» فوجدنا أن 


البخاري يلجأ أ أحيانا في الصحيح إلى ذكر الإسنادٍ بأكمله 
فععارا إناء بقوله: «قال» أو «قال لي». 5500 2 
غير الذي في اخننتاءه ل أنه من قبيل الانقطاع. وإلمنا 
يبشع من أكترها ما ورد يعض الإسفادة أن فيها ما 
منددعي ساون اذ لآ يجعله من أصل كتابه في 
الاحتجاج؛ بسبب علةٍ في الإسناد ظاهرةٍ أو غير ظاهرقٍ 
والأسبابث التى تبعل البخاري يلجأ إلى صورة التعليق 
كبرق فضئلنا فبهاق:قين .هذا الكناب: 

وقد ذكر ابنْ حجر في «مقدمة الفقتح» ص44 
صراحة أن البخاري عَلَّىَ هذا الحديث ف «الأشرية». 


7- بيان وهم ابن حزم في حديث المعازف: ١/8‏ 


وذكره في «تغليق التعليق» ١7/5‏ الذي من شرطه أن يذكرَ 
تعاليق البخاري, فذكر الحديث وقال: كتارت جع 
الروايات معلّقأء ثم ذكر في «الفتح» 5/٠‏ أن الزركشي 
نص في توضيحه على تعليق الحديث. وبين بن ابن الصلاح 
أيضاً في «مقدمة علوم الحديث» ص١7‏ أن هذا التعليق 
صورته صورة الانقطاع» وليس حكمُه حكمه... 


8 التعليق عند البخاري اصطلاح وليس انقطاعا: 

قلت: ففي هذا كله وغيره إشارة أنّ التعليق عند 
البخاري لا يقتضي الانقطاعً» وإنما هو اصطلاح خخارجٌ 
عن المألوف في الصحيح. لوحظ وضعٌّه في «الصحيح) 
لأسباب عدة؛ منها أنْ يكون هناك خللٌ في الإسناد.» ومنها 
أن يكون في الحديث مخالفة لا هو أصحءومنها أن يكون 
ذكر في موضع آخر من الصحيح. ومنها أن يكون خصبراً 
فووا 
4- وهم آخير لابن حزم في المعازف: 

فقول ابن حزم في الحديث «منقطع لم يتصل ما بين 
البخاري وصدقة بن خالد» 132ص لأنيه ليث 
الانقطاعٌ ولا أدري لِمّ ذكرٌ صدقة» وقد كان هشام أولى 
بالذكرء وهو الذي يريد ابِنْ حزم. وقد عبّرَ عن هذا في 
رسالته في الغناء (الرسائل /١‏ 575) فقال: «وأمّا حديث 


البخاري فلم يورذه البخاري مسنداء وإنما قال فيه: قال 


هشام بن عمار). 
وغ - ابن حزم لم يدرك العلة ف الحديث: 


ثم الذي ذكرٌ ابن حزم ليس اعلالاً للحديث؛ وليس 
كر تخدية علق قن «الصحيح» كان في حكم الضعيف. 
فقد يكونُ هذا في بعض الاحاديث دون بعض. فكان < 
الأولى منه أن يبحث عن عله الحديث؛ وأن لا يتشبث 
بأمور لا تست إلى الحديث بصلةٍ مسن حيث الضعف 
والعدة الاعا اه ورة ع طرق ع سنا د ضير 
الصحيح. ولي في هذا الحديث دراسة مختصرة أودعتها في 
بعض الجرائدء العددالأخير منهاء وكنات قد كتبت في 


18 1- قواعدٌ ابن حزم في الحديث صماء: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 





الأحاديث ا لأودعها الجريدة. إلا أنها 0 غلقت. ولم 
يصدر منها شيء بعد. عد جيه وليته مارت 


فإنه ل يفهم مّما كتبتُ شيئاء وأجدُني من الآن فصاعدا - 


مشبظ | آنا افقينن اشناء! اشوا لجاع عن نا خرن 
العلماء أو طلاب العلم؛ لما وجدت من الذي رد علي؛ أنه 
في واد وكتابي في وادٍ آخرء ومن أرادَ أنْ يتأكد ونظر في 
رده فلينظر ما كتبت» وقد اضطررت أن أذكرها كاملة في 
عن وبنانان اابق رك الطرية القادة: ظ 


1- قواعد ابن حزم في الحديث صماء: 


اه من سبقه؛ وليس فيها كب معنى في المعرقة . 


الحديثية» فادّعى: 

«أن العدل إذا رَوَى عن مثله خبراً حتى يبلغ به النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فقد وَجَبٍ الأخذ بهء ولزمت طاعته 
والقطع به. سواء أرسله غيرّه أو أوقفه سواه أو رواه 
كاجسين الناترية روا روي من طريق اخرى ١‏ وم يرو 
ايا ات حي بلمايسي يي ا 
من قوم من المدعين أنهم قائلون بخبر 0 
خالف مذاهبهم من الأحاديث الصحيحة بأن يقولوا: هذا 
مالم يروه إلا فلان» ولم يعرف له لمحرج من غير هذا 

قال ابن حزم: وهذا جهل شديد وسقوط مفرطء 
لأنهم قد اتفقوا معنا على وجوب قبول خخبر الواحد 
والأخذ به» ثم هم دأبا يتعللون في ترك السنة بأنه خبر 
واحدء والعجبُ أنهم يأخذون بذلك إذا اشتهواء فهذا 
محمد بن مسلم الزهري له نحو تسعين حديثا انفرد بها النبي 
صلى الله عليه وسلمء ليزوا دين العام صواء» انين 
اذ من الأئمة الآ وله انحنار اشرو يوالها تعلل أحد من 
هؤلاء في رد شيء منها بذلك» فليت شعري ما الفرق بين 


من قبلوا خبره ولم يروه أحدٌ معه» وبين من ردوا خبره لآنه 


لم يروه أحدٌ معه» وهل في الاستخفاف بالسئن أكثر مسن 


هذا؟!...». الاحكام ]١71/١‏ 


؟ 4- ابن حزم بعيدٌ عن علل المتقدمين وترجيحاتهم: 

قلت: ففيما ذكر ابن حزم بعد عن منهج المتقدمين فْ 
معارضة المرويات للراوي الواحد على غيره من 
الرواة» وكتاب «التاريخ الكبير» للبخاري »» واضعفاء 
العقيلي») و«علل أحمل). و«علل ابن أبي حاتم)ء و«علل 
الدارقطنى» مليئة بأمئلة أعلت أحاديثها وهي في ظاهرها 
أسانيد مي بأنها قد جاءت بإسناد مرسلء أو إسنادٍ 
بوتراية رسجو رصعل وطير ها لد يدهع سنية :ذلك 
الإسناد بانفراده. 


2-7 00 
وأسبابُ ذلك عند المتقدمين أنهي ينظرون إلى الرواي 
بمنهجية من عدة أمور: قيمة هذأ الراوي بنفسه» ثم معرفة 


من الأقران أو 


يقة المتقدمين ف المعرفة اديثية: 


الراوي بشيخه هذا خاصة ( في الحديث المذكور )» ثم 


معرفة الراوي بتلميذه الراوي عنه. وهل الانفراد عند 
الراوي أم ‏ تلميذه؛ ثم مقارنة رواية الراوي بروايات الراوي 
إِنْ كان يعارضها شيء؛ أو روايات الأخرين. . وهكذا في 
بماد هن الت 


4- طريقة الترجيح بين المرفوع والموقوفي. 
والمرسل والموصول: 

فمثلا إذا رَوى راو ثقة حديثاً فرفعه وده ورواه 
آخران من الثقات إلا أنَهُما أرسلاه. فإن الموينا. / رجحم 
على رواية الموصولء لا سيما إذا كان الاتصال بالعادة 
معروذاء ويُعل عند الإمام مد را بي حاتم وتحوهما بلزوم 
أقربُ إلى النفس لأنه الأصلٌ الذي يُحفظ وغيره تَِمٌّ في 
الرواية؛ ليس فيه كبيرٌ اهتمام إل من باب زيادة المرويات 
عند الرواي» ولا يُخَالفْ أحدٌ ذاك الأصل إلا لحفظ له 
وإلا كان الموصول أقرب إلى روايته» لآنه يحفظه. فلم يعدل 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
عنه إلا بسبب أنه هكذا حفظه؛ وهذا الحكم طبعاً يعتماة 
على العارنة بن الوصل والمرسِل في نفسيهما من حيث 
المعرفة والتوثيقٌ ق. وانظر على هذا أمثلة كثيرة ة في اشرح 
6- المقارنة بِينَ الشيوخ والأثبات: 


ونقل ابن رجب 85١/5‏ «مثال ذلك عن حماد بن 


سلمه؛ عن ثابت عن حبيب بن أبى مسبيعة الضبعى؛ عن 


القارك رعلا فاليا :وسول للف الكدية وخالنهمية 
لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن ثابت كمباراك 
بن فضالة وحسين بن واقد ونحوهماء فرووه عن ثابت» عن 
أنس مرفوعا. وحكم الحفاظ منا بصحة قول حماد وخطا 
من خالفه. منهم أبو حاتم والنسائي والدارقطبي. قال أبو 
حاتم: مبارك لزمٌ الطريق: يعني أن رواية ثابت عن أنس 
سلسلة معروفة مشهورة» تسبق إليها الألسنة والأوهام, 
فيسلكها من قل حفظه. بخلاف ما قاله حماد بن سلمة» فَإنً 
في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو حاتم كثيراً 
ما يُعلل الأحاديث بمثل هذا وكذلك غيرّه من الأئمة». 


5- من عليه مدار الإسناد عند الاختلاف: 


وأما إذا روى جمع حديئا موصولا ورواه جمع مرسلا 
أو موقوفاء وكانوا ثقات. فيحمل هذا الخلاف على شيخهم 
الذي دار عليه الخلاف, وإِنْ كان جبلاً في الحفظ؛ كما تجد 
ذاك الاختلاف عن يحيى بن أبى كثير وغيره من المشاهير. 


4- الترجيح للأحفظ والأكثر: 

وأمًا إذا رَوَى جمع رواية موصولة. ورواه ثقة أو 
والأكثر, إلا إذا رَوَى أحذ الثقات الجمع بين الوجهين, 
فيحمل أن الشيخ يرويه على وجهينء مرة هكذا ومرة 
هكذا. ثم يُنظر إليه بأنه حفظه على وجهينء؛ أو اضطرب 
فيه» فأخطأ في أحد روايتيه. 


- لكل حديث صنعة حديئية: 


- المقارنة بِينَ الشيوخ والأثبات: ع" 


وليست القاعدة بالتى تحددُ ذلك. وإِنّما في كل 
حديث صنعة حديثية واحتمالية من الترجيح تختلف عن 
الحديث الآخر الذي فيه قرب من علة الأول. وسبب ذلك 
الاختلاف في الأحكام مع أن القاعدة واحدة: أنّ الرواة - 
ليسوا متساوين في الاحتمالاات التي ذكرناء فالتقات 
طيقالة روما اتحمل من عه قلا زرط سن اققنة الخمر وا 
اصعب تجدا أن تقرن قاعذه تقدما فها الاعالات: لذ 
كان المتقدمون يختلف الواحدٌ منهم مع غيره في تطبيقات 
ونتائج القاعدة الواحدة» لا لأنه خرقها ولم يعرفهاء بل لأنّ 
أبعادها غنذه تتمشى بكثين من الحزئيات» فكل؛ احتمال أو 
جزئية من الرواية تحولٌ مسار الحكم النهائي في المسألة. 
وهذا ما سأوضحُه إِنْ شاء الله في كتابي عن المنهجية عند 
المحدثين. 


8- السبرٌ والمقارنة هي القاضية على الراوي: 

وأما ما تعرض إليه ابن حزم رحمه الله من التفرد 
وربط ذلك جخبر الآحاد فمغالطة كبيرة جذاء إذ متقدمو 
المحدثين يجعلون حديث الراوي الواحد على طبقات 
ومراتب. لا سيما الراوي عن المشاهير والكر مهم تيم 
يقبلون رواية ممعمر بن راشد في الزهري مثلا» ومعمرٌ ثقة 
لا يشلك فيه لكن إذا روى معمر عن الزهري خارج اليمن 
ا لأنه حدّث من حفظه. وإذا روى عن ثابت البناني 
وقتادة وهشام بن عروة وهؤلاء فإن حديثه عنهم يكون 
عفنا ذلك ينا رواية معمر عن قتادة. فوجدوا 


ظ الدالة كاد نكي حدينه علتى جين وا الى 


عُلمت من خلال الرواية والسبر والمقارنة هي القاضية على 
الرواي الثقة في تلك الجزئية فقطء لأنهم لما جاؤوا إلى 
حديثئه عن الزهري وجدوا أكثرها قد توبع فيها ومستقيمة» 
وكذا في حديثه عن عبدالله بن طاووس مثلاء وعللوا ما 
أخطأ فيه عن الزهري أنه رواه خارج اليمن بلا كتاب معّه 
وعللوا ما أخطأ عن قتادة أنه سمع منه وهو صغير فلم 
يحفظ الأسانيد. وعللوا خطأ بعض الروايات الأخرى بأنه ل 
يكن منصرفاً إلى الحفظ عن ذلك الشيخ» فاحتاج إليها بعد 


5" ا -٠‏ تقرير مغالطة ابن حزم في قبول انفراد الراوي عموما: 


فرواها. إلى غير ذلك, مما لو كتب في هذه الجزئية فقط لكان 
غلداكتين الخف و لعفي ىر انون بو دراك نيان 
حال الرواة واحدا تلو الآخرء ولم يفعل المتقدمون ذلك 
نظرياً إلا في أفراد وأمثلق ولجؤوا إلى التطبيق الكثير الذي 
كان اكز همهو :ول تسالوا فى زمتهم عتسن كل مااسارو 


عليه عملياء بل عن جزئيات منهاء ليقاس على غيره؛ فاغتٌ 


المتأخرون أن هذا ما عندهم طاول متسر أيضا ا 
هذه ا القليلة التى ذكرنا مثالا منها. 


-*٠‏ تقرير مغالطة ابن حزم في قبول انفراد الراوي 
0 
لذا فمن المغالطة من ابن حزم أن يقرر أن انفراد 
سحام ا و 
تق لفقل بهسدا ايك كمااراتيت:ق كيه قراس 
الأحاديث المعلولة على طريقة يقة السابقين. فلم يلتفت إلى 
الأوهام التى تعترضْ الراوي في شيخ معين دون غيره.. 


-١‏ ص ا 7 نوعية رار 
فال الأعري الذي مل عليه بالاتقراد و اشر في 
الذي بحثناه ينصب في الطبقات التى اشتهر منها الحديث. 
7- تفردُ الصحابىّ ليس علة: 
فالفحابى ندل لأ يكو لنا ان قزر كترو عل لأنه 
قد يكونٌ الوحيد الذي سمعه. وقد يكون غيرّه سمع 
الحديث معه فلم يكن منه مناسبة لروايته» أو مات قديما 
دون أن يتفوه به أو عاش طويلاً وأداه فلم يشتهر عنه ولم 
يُصلنا... في احتمالات منطقية عدة. 
89- تفردات التابعين ينظر فيها من جهة المناكير: 
وكذا التابعون» فإِنّ الرواية عندهم كانت قليلة» وقد 
يتخصص الراوي منهم في مشايخ معدودين» وقد يروي 


يُطلبُ» إلا من قِبّل بعض دون بعضء لذا لم تكن المتابعة في 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
عنهم ما سمع؛ ولم يكن بعد قد نضّح علم الحديث وصار 


الغالب هي الدليل على خطأ فلان أو صوابه؛ لأن كثيرا 
من رواية التابعين ليس فيها متابعات» لكن لما اشتهر هؤلاء 
التابعون بالطلب والرواية والأمانة. وشهد لهم من في 
عصرهم. ولم يجدوا في ما رووا مناكير في المتون مما يمخالفه - 


ضركها وأقهها من لفاك الدينء؛ قبلوا حديثهم وإن لم 


يتابع في نسبة كبيرةٍ منهاء بل يكفي أن يتابع بعض حديثه 


ليدّل على مؤشّر من الصدق والضبط. 


وكان من بعدهم عالماً بأمرهم» يستطيعون أن يميزوا 
وتفحصوا روايته» قالوا: هذه الأحاديث لا تشبة أحاديث 
بعضها يُروى من كلام الحسنء ووجدوا طريقتها أقرب إلى 
لفظه ومعناء» ووجدوا أنّها لا تتابع من قبل التقسات. . فإذا 
جاء كز هذا اشكر #توهتاك :طرق أعترى لعرفة الفتائط 
وغير الضابط من هذه الطبقة الأولى» والثانية من الرواة. 


أخرى ف التفرّدٍ: 


ْ أمّا القاعرون عله تا وأعنى بهم أصحاب فتادة» 


وأصحاب الزهري؛ وأصحاب هشام بن عروة» وأصحاب 


أبي إسحاق السَبيعي» وأصحاب محمد بن سيرين 
سابقتهاء ذلك أنّ الحديث وصّل في زمنهم إلى مرحلة 
الاهتمام والمتابعة والسفر والطلب» وتوافد التلامذة لتلقفي 
العلم عنهم» وأصبح من عنده حديث يحاول أن يلقيه على 
غيره؛ ويحاول غيره أن يسمعه منه» لجمع المادة الحديثية... 
فمثل هؤلاء يتم الفحص عنهم بأدوات المتابعة من جهات 


عذة: 
عو 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


هه ضرورة الفحص بالمتابعة عند التفرد: 

ينظرون إلى الرواي في نفسه وشهادة غيره فيه؛ ثم 
ينظرون إلى رواية الرواي عن ذلك الشيخ بعينه والكم 
الذي يرويه عنه؛ ونسبة ما يتابع فيه وما يخالف فيه. ثم 
ينظرون إلى رواية الراوي عن كل أحدٍ يروي عنه؛ سابرين 
حديثه وحديث الأقران ومقارنة بمن تشُّهد له بكثرة اللزوم 
والعدالة وكثرة ما عنده من الرواية وغيرها. ثم تختلشف 
الأنظار ضمن النسبة التي ذكرت وفحصت للراوي: هل 
يصلحٌ أن يكون من أوثق تلامذه الشيخ مثلا؟ أو هو في 
الطبقة الثانية» أو الثالثة؟ أو هو لا يعتبر به في هذا الشيخ 
خاصة: لأنّ ما وُجد له من متابعات لا تكفي أن تقبله 
فيها.. إلى غير ذلك من المحاكمات, التى تختلف فيها الأنظار. 
- الاختلاف في بعض الرواة لاختلاف صور 

العقل كما ذكرنا سابقا : 

لذا اختلفوا في بعض الرواة» وتحديد طبقته من ذلك 
الشيخ» فمن كان عنده آهلية الاجتهاد فليفعل ما فعلوا 
ضمن الأصول التى ساروا عليهاء وليعتبر اعتبارا قريباً من 
اعتبارهم, وإلا فليلزم ما نصوا عليه ولا يتعد حتى لا يُفسد 
ما صنعوأ. 
/اه- وجود التوثيق من بعض الأئمة دون جرح 

مذكور لا يعني سكوت الآخرين توثيقا: 

وهذا لا يعني أنّهِم لم يتفقواء بل اتفقوا في أشياء كثيرة 
أيضاء واتفاقهم -إِنْ ثبت- حجة على من بعدهم وأعنىي 
بالاتفاق: نقل الاتفاق من غير واحد من الأئمة» أو توارد 
جمع كبير من الأئمة الجتهدين المشهود لهم في القول الواحد. 
دون أن يكون له مخالف. وأما أن ينقل الرأي عن واحد أو 
اثنين مثلاً دون وجود مُخالفي. مع سكوت الآخرين لأنّه م 
يصل إلينا في هذه المسألة منهم شيء, ولا ندري ما موقفهم 
.. فأمًا هذا فمغالطة أخرى لا تقبلء لأنّ الواقع يُبِرهن 


هه- ضرورة الفحص بللمتابعة عند التفرّد: 5 


4- لا بْدَ للكثرة والقلَةٍ من دليل: 

أفول: إنهم اتفقوا على أشياء. فما اتفقوا فيه أخذناه؛ ' 
وما اختلفوا فيه اعتباراً نظرنا في التعليل» ولا يلزم أن يكون 
التعليل مكتوبا عند كل واحار منهم؛ بل يسارٌ فيه على 
لي ة يديه نين ادل الصنعة, لنستطيع الترجيح. 
وليست الكثرة قاضية إن لم يصحبّها دليلٌ فإنْ دلت على 
الأقل شهرة كان هو المتوجه والقاضي في المسألة. 
4- مذهب عجيب لابن حزم ف العدليس: 

ولابن حزم مذهبُ عجيب في التدليس يدل أنه لم 
يستوعب كلام المتقدمين فيه؛ وكلاُهم هو العقلي في 
المسألة» ولا أدري كيف يغيبٌ عنه التدليل المنطقي فيهاء 
وهو الذي أوتي مجادلة ومناظرة في محاكماته العقلية 
والنقلية. وهذا نص كلامه: ظ 

«وأمًا المدلّسٌ فينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: حافظ عَدلَ أرسل حديثه؛ وربما أسئده. 
ووم احدت دعاق .سيل الذاكرة او النيا أو الناظرة» قله 
يذكر له سنداء وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون 
لقع نينا لأ رضي ولاك سات وو ناته قينا أن هنا لمن 


3 


مدريطنة لشفل لانن ارين فوته عب اعلوكا الفينا آنه 
انال ونا علي 1ه قط يعفر فل إسنافة وتاخ ل سق 
حديثه ما لم نوقن فيه شيئاً من ذلك. 

وسواء قال: أخيرنا فلان» أو قالَ: عن فلان» أو قال: 
فلان عن فلانٌ كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد 
ديا بعينه إيرادا قين سفن فزن يتنا ذلك ركنا ذلك 
الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته. وقد رؤينا عن 
عبد الرزاق بن همام قال: كان معمرٌ يرسل لنا أحاديث. 
فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له. وهذا النوع: 
منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن 
البصريء, وأبي إسحاق السبيعي» وقتادة بن دعامة») وعمرو 
بن دينار» وسّليمان الأعمش. وأبي الزُبِير» وسفيان الثوري». 
وسفيان ابن عبينه. وقد أدخل علي بن عمر الدارقطني فيهم 


؟؟” ْ ٠‏ 5- إطلاق التدليس على الرسال والقاعدة فيهما: 


مالك بن أنس. ولم يكن كذلك؛ ولا يوجد له هذا إلا في 
قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى. 

وقسم آخر: قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه 
من أسانيدهم عمداء وضمٌ القوي إلى القوي تلبيساً على 
من يحدث, وغرورا لمن يأخذ عنه» ونصرا لمن يريد تأيبده 
من الأقوال؛ مما لو مَمّى من سكت عن ذكره لكان ذلك 
عله ومرضا فى لفديية نيد رسن عون دعا قمر 
ظاهرٌ واجبُ اطراح جميع حديثه» صح أنه دلس فيه أو لم 
يصِح أنه دلْسَ فيه» وسواء قال: سمعست أو أخبرنا أولم 
يقل» كل ذلك مردود غير مقبول لآنه ساقط العدالة». غاش 
لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرناء ومسن هذا النوع كان 
الحسنٌ بن عمارة» وشريك بن عبدالله القاضي وغيرهما». 
[الاحكام ](٠717-1 31/١‏ 

ا 
وتحقيات خملها فيما بأتى: 


٠‏ >- إطلاق التدليس على الإرسال والقاعدة فيهما: 

الأول: أن فهمنا من عبارات ابن حزم إطلاق 
التدليس على الإرسال في الطبقات التى أشار إليهاء وهذا 
مذهبُ جيد على خلاف من يُفرق بينهما في تلك الطبقات 
الأولى» إذ لم يُعرف هذا الفرق إلا بعد الفترة الت مَثل عليها 


ابن حرم في القسح الآول من التدليس. وبهذا نقول: كل 


مرسل فهو مدلس اصطلاحاء ولا يعني هذا أن نرد حديئه 
إذا لم يُصرح بالسماع. وتفصيلُ ذلك: أذ الراوي عندما 
يروي عن شيخه حديثا وكان مدركا لهء فإنه لا يدرك أنه 
سمع منه أو لم يسمع. ومن ثم فإن الذي يسمع الحديث لا 
ل و ل 
الصحابةٍ والتابعين وتابعيهم قبل أن يده يتضح المنهج في علم 
الحديثء ولم يكونوا يُدركون الخطورة التي تكميٌُ في 
التدليس والإرسال إلا أفرادا من التابعين ومن بعدهم. 
ودليل ذلك إِنّ كثيرا من الصحابة كانوا يحدثون بأشياء في 
عصر النبى صلى الله عليه وسلم لم يُشاهدوها وقبل 
. إسلامهم» وأن البخاري وعلي المدينى وأحمد وغيرهم من 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
المحدثين الأعلام كانوا يبحثون في سماعات جميع التابعين 
وتابعيهم؛ ومثلوا على ذلك بأمثلةٍ كثيرة بقوهم: م نجدالهم 
سماعاً من فلان؛ أي: هو في حكم الانقطاع أو فِطنيه لكثرة 
التدليس والإرسال في ذلك الزمن: فأوجدوا قناعدة عقلية 
تقر لهم فهم الاتصال والانقطاع بعد أن لم يكن مَنْ في 
عضر التابعين.. حريصين على معرفته في ذلك العصرء 
بسبب قلة الالتفات إلى الخطورة التى تكمن من خلاله. 
وَلأن موضع التحديث به هو الفتوى والعلم. فالاهتمام في 
مادة المتون كان غالبا على تحري الإسناد لذا كان الإسناد في 
الفترة الأولى غالباً عليها العنعنة؛ ثم بعد متتصف القرن 
الثاني غلب عليها التحديث» ثم غلب بعد القرن الشالث 
عليها الإخبارٌ لكثرةٍ الإجازات والمناولات التى تمت بعد. 
هذه القاعدة العقلية التى تقرب المسألة الخطيرة في 
افليس رالأزسال هن المه يمرو حدريث الرارى من 
الشيخ بعينه» فإن وجدوا حديثا منها صرح هذا الراوي 
بالسماع منه. حملوا تمام حديثه على السماع تجاوزا 
واضطراراء لعدم وجود النص في سماعاته وانقطاعاته. 
وإنما تكتشف هذه المسألة اكتشافاء خلافا للمتأخرين الذين 
يبحثون عن أقوال الأئمة في جزئيات السماعء فإن لم يجدوا 


حملوها -مع الإدراك- على الاتصال. ولو أنهم أخذوا 


قواعدهم في مسألة السماع واكتشاف التدليس والإرسال 
تقريباء لكانوا أقرب إلى الصحة» لأنهم على هذا سارواء 
وما الجزئيات التى تكلموا فيها إلا أمثئلة قليلة لبععض 
المشاهير 5 ف كتاب «التارد بخ الكبير» الكثير منها و م كه 
إليها أحدٌ من المتأخرين. 


فإذا ؤوئ الراي نحفيدا عن شيع مقرك لهتزمباء وم 


يُذكر له سماءٌ؛ أشكل علينا ذلك: هل هو أرسال أو 


تدليس» حسب اصطلاحات المتآخرين وبعض المتقدمين 
الذيخ يفرقو بيتهجا اعياناً: فنإذا كنا لآ تلم الإرشسال 
والتداين إلا عو نطوو الح والغرييه لامسائل السيرن 
نه أرسل ولم يدلسء مع أن احتمال اليس 
واردٌ أنه سمع منه أشياء لي ومرة يسروي 
فزي بالزا عط فأ تفريق لدى السامع إذا سمع 


فأنى يدرك أنه 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
الرواية أنْ يدرك القدليين والإرسال. ولو كان يدرك مباشرة 
لا كان لتلك القواعد التقريبية معنى في ذكرها. 

إذن فالتدليس والإرسال -إذا كانا- سواء لدى 
السامع. أن التفرقة أو المعرفة حاءت من خارجء لسن 
بالضرورة أن يكون لديه هذه المعرفة. 


١‏ الاعتراض على ابن حزم في تسويته بين 
السماع والعنعنة: 

الثاني: أما ما ذكر من قوله: «وسواءً قال: أخبرنا 
فلان أو قال: عن فلان» أو قال: فلان عن فلان» كل ذلك 
واج قبوله مالم يتيقن أنه أورد حديثكا بعينه إيراداً غير 
مسندء فإن أيقنًا ذلك تركنا ذلك الحديث وحذده فقط 
وأخذنا سائر رواياته). 

ففيه غموض ووهم. فإن أراد -وهو الظاهرٌ- 
الإرميال الاصطلاحيءفقد خالف في قوله هذا جمهور 
المتقدمين. لأنهم يذكرون أن فلانا لم يسمع أو لم يقع لنا منه 
سماع من فلان» عارك جميع أحاديثه ابي عنناذاك الشيخ 
عله ارال 

وإن أراد التدليسء فالأمر أعجب» إذ الأمر المتبع نقلا 
عن الأئمة والمعروف من حيث البرهانٌ العقلئ: أن من 
دلس في حديث وعُرفَ هذا الحديث» خشي أن يدلس في 
أخاذييعة أخري دون أن ينها لذا تتظلنب: السماع متته 
خشية تدليسه. والناس في هذا مراتب. 


5- قصة رواية الليث عن أبي الزبير: 

وهذا الكلام الذي ذكرء وتثيله عليه بأبى الزبين 
يُناقضه المؤلف (ابنْ حزم) في تطبيقاته العملية» فها هو يذكرٌ 
في #حجة الوداع» ص١١7-75١7‏ حديثأ من طريق أبى 
الزبير ويعله بالتدليس وأنه لم يذكر السماع في هذا الحديث 
١‏ الواحد. وهذا نص قوله: 

«وهذا حديث معلول؛ أن أبا الزبير مُدلسء فما لم 


يسمع من عا 


0١‏ الاعتراض على ابن حزم في تسويته بين السماع والعنعنة: ع" 


بردة: جاقناها كان رمن زواية للف طنه عمو سانو له 
كلها سسماع :"فليا كك إلا بها "كا افيةيار أنه سفعة, وقد 
صح ذلك في كل ما رواهٌ عنه الليث؛ عن جابر خاصة لم 
أخذناه عن بعض أصححابناء عن القاضي عبدالله بن محمد. 


عن أبى يعقوب ابن الدخيل؛ عن العقيلى» حدّثنا محمد بن 


إسماعيل؛ حدثنا الحسن بن علي؛ أخبرنا سعيدٌ بنْ أبي 


فوبييحوااتنا اليك برا مع قال قدمت مكة. فجئت أبا. 
الزبير» فدفع إلي كتابين» وانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: 
لو عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟! فرجعت 
فقلت: هذا كله سمعته من جابر؟! فقالَ: منه ما سمعت 
منه؛ ومنه ما حلّثت عنه. فقلت: أعلم لي على ما سمعت» 
فأعلم لي على هذا الذي عندي. 

قال ابن حزم: وهذا الحديث الذي ذكرناء ليس فيه 
ذكرٌ سماع من أبي الزبير ياه من عائشة وابن عباس» 
فسقط الاشتغالٌ بهك. ظ 

وذكر هذا المعنى أيضاً في الْحلّى في المسائل (/441) 
و(5١6١)‏ و(1975١)‏ و(/7701) [بعد هذه الأرقام بقليل لأنّ الأرقام 


اختلفت عددي]. 


- فهم ابن حزم أن رواية الليث عن أبي الزبير 

محمولة على سماع أبي الزبير» لم يُسبق إليه 

العآلث: إن العسن الذكور نارفا الول عدن 
العقيلي 177/4 في أن رواية الليث عن أبي الزبير؛ تقنضي 
سماع أ ى شرك كارااو عر مسد ويب 
يسبقه إليه أحدٌ؛ والمؤخذات عليه عدة: 

الأولى: أن النص المذكور يقتضي أنْ يكون في حديق 
جابر» ولا علاقة له بما قرر منه في تدليس أبى الزبير عن 
عائشة وابن عباس. اكلا يفي اللتض الماع :قير 
حديث جابر» ولا يدعى فيه القياس على غير جابر» ويفيد 
أن الليث نص على ذلك في حديث جابر فقط. 

الثانية: أنّ أئمة الحديث قد قرروا أن أبا الزبير م 
ئنشة وابن عباس شيئاء وأنه يرسلّ عنهما. قال 


ه؟ ظ 4 - الكلام في الاختلافات على مالك إرمالاً ووصلا: 


أبو حاتم: يقولون إنه لم يسمع من ابن عباسء رآه رؤية» ولم 
سدع در الشقار رياجس الله ين دري إن كان لاد 
كذلك فلا يفيدنا النصُ السابقٌ شيئا مع وجود هذا الإقرار 
بعدم السماعء إذ هو لجوء إلى غير تحله. 

الغالثة: أن النص ليس فيه إشارة واحدة لما زعم» بل 
0 د أبا الرُبير أعطى الليث بن سعد كتابين» ثم 
الكو ثق منه الليث وعلّم على نسخته ما سمع وما لم يسمع 
من عكابرء:وبقيت التسيخة في حوزته» وهي النسخة 3 
عليها. وهو المراد من قوله: «فأعلم لي على هذا الذي 
عندي» يريد الكتاب. 

الرابعة: تلواح مايق 1 برد ا 
الأحاديث التى علّم عليها دون غيرها. 

الخامسة: ليس هناك دليلٌ أيضا أنه لم يسمع من أبي 
الزبير غير هذه الأحاديث التى في الكتابين» ذلك أن النص 
شير أن ما في الكتابين هي مسن حديث جابر. بينما نجال 
بعض الأحاديث يرويها الليث عن أبي الزبير» عن غير 
جابر: كحديث 'مسلم برقم (4:1). ظ 

السادسة: لو كان الليث بن سغد لم يرو إلا 
الأحاديث التى علَّم عليهاء لكان مثلُ مقام الليث يقتضي 
الدقة في إظهار السماعء إِنْ كان لا يروي إلا ما هو مسموع 
من جابر» وها هي أغلب أحاديثه بالعنعنة. 


السابعة: جميع المتقدمين لم يذكر عند أحدٍ منهم مثل 
ذلك التفريق» ولا يعرف إلا عند العقيلى. يه 
الإسناد إلى الليث بن سعدء لكن لم يفهم أحدٌ من المتأخرين 


هذا اي 0 8 


لجنا أخملة تقليدا اجذهادا عدم 
ما يفيك تلك الدعوى. 


الثامنة: بل هذا أبو عبدالله الحاكم في كتابه «علوم 
الحديث) ص4" مَثْلَ على أسانيد ليس فيها تدليس رفاح 
أبي لوعو جار 





مناقشة المؤلف في الحد 
م 5- الكلام في الاختلافات على مالك إرسالا ‏ 

ووصلا: 

الرابع: حسن ابن حزم إذ لم يجعل مالك بن أنس 
الداع بم بد بو او 
الأظهر في أكثرها أنّ ذاك الاختلاف إِنْما نشِأ من الرواة 
غكةهزعةا عاد بون هروق عن اجات الشيخ 
المشهورء فإنّ بعضههم يختلف عن بعض في إدراك ما في 
الحديث وروايته. 2 
ه6- الكلام في شريك بن عبدالله القاضي: 

الخامس: وأما ذكره «شريك بن ١ت‏ القاضى) 
القو إلى القوي ليشا قاد أظرث أحداً شارك 
في هذه الدعوى إلا من نقلها عنه كعبد الحق الإشبيلى. 
وابن القطان الفاسىء أما جمهور المحدّثين فقد وصفوه بسوء 
الحفظ وكثرة الغلطء وهو الظاهر في ضعفه. 
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- التوقف في بعض الرواة: 
* وقد يعترف ابن حزم كغيره ه من الآئمة أن أشياءَ لا 

ا اموه ساب ارا بسر يم ويقف 
دون أن يركن إلى السلب أو الإيجاب, لا سيما في الرواة 
الذين اختلفوا فيهم؛ فقال مثلاً كلاما جميلاء لكنه لم يعترف 
به في كثير من تطبيقاته» بل قد يتناقض فيه أحيانا. 

ونص كلامه في المسألة: 

اأما من اختلف فيه فعدله قومٌ وجرحه آخرون» فإن 
ثبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خيره» وإِنْ ثبت عندنا 
جرحته قطعنا على بطلان خبره؛ وإِنّ لم يغبت عندنا شيء 
من ذلك وقفنا في ذلك» وقطعنا ولا بد حتما على أن غيرنا 
لا بد أنْ يثبت عنده أحدٌ الأمرين فيه» وليس خطؤنا نحن 


إن أ الطاناء وجهلا إن ناحيف فلن سرت ضياع 


دين الله تعالى» بل الحق ثابتٌُ معروف عند طائفة وإن 
جهلته ا .). [الإحكام ])١78/١‏ 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 

وهذا كلام مقبولٌ؛ لا ند فيه مطعناً إلا أن عمل ابن 
حزم في قبول الراوي ورذه لا يرفع من مكانته؛ ولا يصل 
به إلى مستوى الترجيح الصحيح الذي يود ابن حزم لو 
يصلُ إليه؛ ذلك أنه ظاهري النظر والأخذء لا يبحث في 
غالب أمره في خفايا وعلل الأحاديث والرواة» فمن 
الصعب أن يصل إلى النتائج التى يتمناهاء ولو كان عارفا 
بأسباب التوثيق والترجيح لسلم له ذلك» وما ذكر في بعض 
الرواة من سبب توثيق ق أو تجريح إنما هو سببُ يحنَاج إلى 
ذليل حارج عنه. لاختلاف الأقوال فيه» فوجب أن يتطلب 
صحة ذلك من باقي أحاديثه ورواياته لتدل عليه. 


- آليات المجتهد في الجرح والتعديل: 


والأمور التى يجب أنْ تتوفر في المحدث المجتهمد الذي 
يعالج الخلاف بين الرواة» ويقدر النسبة الصحيحة في كل 
راوء يمكن أنْ نلخصها بالآتي. 


أولا: تحديد الأهداف من حيث إمكانيتهاء والمعارضة 


بغيرها من عدة جوانب لإظهار الأسس التي قد لا تظهرٌ 
كقاعدةء وأن الجوانب هي التى تثير الهدف إلى مساره 
بالقبول أو المعارضة؛ وليست الجوانبُ تما تظهرٌ ظهورا بين 
في علاج الهدف. لذا فإنٌ بعض المحدثين قد لا يلتفت إلى 
بعض منطلقات هذه الجوانبء ثما قد يؤدي به إلى النمحراف 
عن البان الذئ سار عليه غير لا ينته انه الضيني .فق 
قاعدته دون كبير التفات إلى الخلل في تلك المعالجة. 


انياً: التمشي مع القيم والأطر المعرفية السائدة في كل 
مرحلةٍ من المراحل الزمنية» لأن طرق الأداء والعيوب وبناء 
المطلعات قتلق كلا او جرنا فى كز مرصلة منداء لبذ 
فإن المعالجة عند كثير من المحدثين إنما تكون مبنية على تلك 
المرحلة الزمنية المحددة دون غيرهاء أي: لا يجعلون تلك 
اأرحلة كنانسا على غييهاء نفل تظو عننتا أحات 
التناقضات في أقواهم دوه ريات يويلك: الغلة الموجهق. 
وفاشى 2ك رطب لو عرقت بيدا انيم تين 
العجب. 


ثالثا: التعامل مع النسبية في تحديد كثير 55000 
وخاصة في بناء الكم الكلي لتلك الجزئية» التي قد لا تكون 
حُكما عاما يُسارٌ عليه إلا في تلك الخالة» وقد تكونُ هذه 
مؤشرات إلى غيرهاء إذ قد ينطلقٌ منها إلى غيرها إذا اتحدت 
في العلة أو قاربت. 

رابعاً: اتخاذ ما سبق من أقوال دعائم متحركة في بناء - 
شخصية الحدث أو الإمام» لذا فدارسة كل منهم على حدة 


يرز قيمته كشخصية معالحة أو معالجة» وحينها ستتلقى 


هذه الأقوال بناءء على التحول الشخصي من إمام إلى آخر. 

خامسا: الاغقراة مان لير ريطا أولية في البحث 
لتحديد أنواع كثيرةٍ من الأهداف: كالسماع؛ والإرسال. 
والتدليس» والتعليل. والتوئيق. والتجريح. والمخالفات» 
والموافقاتء» والسرقاتءه والمدرجات. والموقوفات... 
ونحوها. ولا ينم ذلك إلا إذا انطلق بالسبر على ثلاثة 
أشكال: السبر الجزئي (وهو يعبر عن الطبقة): والسبر 
الكلي (وهو ما ورد فيه عن ذلك الصحابي)؛ والسبر العام 
للمسألة (وهو ما وَرَدَ من أحاديث وآثار مختلفة في المعنى 
نفسه). 

سادسا: التعاملٌ مع العقل المقيد مع هذا العلم كنقطة 
انتهاء»والتعامل مع النقل والحواس (في المشاهد) كنقطة 
ابتداء» وجعلٌ الأول حكما على الآخر إذا بي على أسسس 
وافع اهن ارعس ولك ْ 

فهذه النقاط -وقد شرحتها في غير هذا الكتاب- تعد 
ا 02 من الاجتهاد في «الجرح والتعديل» ضمن 
أقوال السابقين ومسائلهم. وإلا فمن الصعب أن يدعي 
أحدٌ من المتأخرين أنه يستطيع أن يقارن بين الأقوال إلا في 
نسب يسيرةٍ منهاء تكاد تكونُ من الواضحات!! 
- أمثلة من الأوهام التي وقع فيها ابن حزم: 

# وقل أحدٌ من المحدثين لم يهم» ولم يقع في مغالطة 
بين ولكن هذه الأوهام قد تقل عند بعسض» وتكثر عند 
آخرين. وتكثر إذا كان هناك خبط في المنهج وعدم 


/1؟ ٠‏ 84- لا فرق بين الرقائق والأحكام في الحكم على الحديث: 


وضوح.. ا حك الله ليس من الكترين في فت 
المواقف, لكن لم يخل انها من هذانت: أذكرٌ مثالاً منها 

ذكر في «رسالة الغناء» /١‏ 57 و570. وفي « الحلّى) 
05 حديثاً من طريق أبن أبي شيبة؛ عن زيد بن 527 
عن معاوية بن صالح؛ عن حاتم بن حريثي» عن مالك بسن 
ظ أبي مريم؛ عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك 
الأشعري أنه سمع الني عليه السلام يقول: 'يشرب ناس 
من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمهاء تضرب على رؤوسهم 
المعازف والقينات» يمسف الله بهم الأرض)». 

وعقبه بقوله: فيه معاوية بن صالح.؛ وهو ضعيف 
ونالاةة: 

بينما نجده في (الأحكام )478/١‏ قد احتج بهذا 
الإسناد بهذا المتن وقد اختصره. ونصه: والتلبيس في هذا 
هو من قال: العسل حلال؛ والمسكر من مصراه عسل فهو 
حلال» فهذا كاذب» فإنه أتى إلى عين سمّاها اللدصر يجي 
خرأ -والخمر حرام- فسماها بغير اسمها ليستحلها بذلك: 
وقد أنذر.يذلك:رسول: الله ضلى الله غليه وستلم:. فأؤرد 
الحديث. 


4- لا فرق بين الرقائق والأحكام في الحكم على 
الحديث: 2 ظ 
* وتنبه ابن حزم رحمه الله الى ااهل الذي ثم في 
بعض تطبيقات الاين جوسينة روات بقن اجافيك 
الضعفاءء؛ أو الأحاديث المتكلم فيها وأدخلت في قسم 


ا لصحيح عند بعضهم» فقال: 
«وتمًا غلط فيه بعض أصحاب الحديف أنه قال: 


فلانُ يحتمل في الرقائق. ولا يحتمل في الأحكام. قال ابن 


حزم: وهذا باطلٌ لأنه تقسيمٌ فاسد لا برهان عليه؛ بل 
البرهان يُيطله وذلك أنه لا يخلو كل أحدٍ في الأرض من 
أن يكون قانيقا أو غير قانيق فإن كان غير فاسق كان 
غدل ولا سيل ال سرفة كالغ والعدل يقديم إل شيسفين: 
فقيه وغير فقيه» فالفقيه العدل مقبولٌ في كلل شيء والفاسق 


بن أبي مريم؛ ولا يدري من هو!! (نص الرسائل). . 


مناقشة.المؤلف في علم الحديث 


لا يحتملٌ شيء» والعدلٌ غير الحافظ لا تقبلٌ نذارته خاصة 

في شيء من الأشياء لأن شرط القبول الذي نص الله 
تحال عله اقين تمويكودا ننه وم كا كلالا نون وله 
فهو عدل في سائره» ومن المحال أنْ يجوز قبول بعض خيره» . 
ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في 
التفريق بين ذلكءوإلا فهو تحكم بلا برهان» وقول بلا علم؛ 
وذلك لا يحل». [ الإحكام ]١7/١‏ 


قلت ولو اقتصرّ ابن حزم رحمه الله على أول عبارته . 
لاحتمل كلامه؛ لكنّ آخر ما قال أفسد أوله. ولم يفهم 
المتقدمون هذا على عمومه. وتفصيل ذلك في الآتي 
٠‏ /ا- تباين م 0 أصّح 

أولا: اوصط عن ذل «المسوهينة أنه اردصف 
فيهما أحاديث أقل في درجات الصحة من قسم آخر منهاء 
وكانت تلك الأحاديث غالبا في بابه الفضائل والفتن 
ونحوها. أما الأحكام فقلت فيها هذه الظاهرة» كما نجد 
البخاري يترخص في أسانيد الآثسار من التفسير والتاريخ 
ونحوها ما لا يترخصٌ في الأحكام. ونمحد مسلما يترخص 
في ذكر أحاديث فيها ضعف في المتابعات والشواهد, فيذكر 
فيها زيادات ليست في الأصل المحتج به. 

كما لوحظ أن البخاري مثلا ينتقي لبعض الرواة 
الحديث والحديئين من جملةٍ منها ليكون في غير الأحكام» ‏ 
مثل أخبار السابقين والرقاق ونحوهماء كما في حديثئه عن 


وقد كان ابن حجر [مقدمة الفح ]45١‏ يعتذَرٌ 
للبخاري إخراجه لبعض امتكلم فيهم؛ فقال مثلاً: «فهذا 
الحديث قد تفرد به الطّفاوي» وهو من غرائب الصحيح. 
وكآن البخاري لم يشدد فيه لكونه من أحاديث الترغيب - 
والترهيب» والله أعلم). 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
شروط قبول الإسناد 
يؤديها قبوله: 
ثانياً: تلاحظ أن الشروط التي وضعت لقبول الإسناد 
أو رفضه مبنية على الخطورة التي يؤديها قبوله. 


مبنيّة على الخطورة التي 


- الإسناد فى اللغة: 

فلا يمكنٌ التزامٌ الإسناد والتشدّد فيه مثلاً في إثبات 
مادةٍ لغوية» إذ اللغة قائمة في أكثرها على التلقي والبداوة: 
راكد ها تقل المااهو عق عناه] .قر هته الأخيار إذا 
تعاضدت أَيْسَ بهاء لا سيما أن المادة اللغوية مستمرة لم 
تنقطع فما كان في عصر التدوين وتلقيّ عن أهل اللغقٍ 
واجتسم انز الفرقة أو يعشتيع عله ابم أن الذلناك 
أصلاء فيُستشهدُ بها. ولو تمثلت بها على طريقة أهل 
الحديث لم يسلم لك من اللغة المتقولة إلا أوراق لا تَكوّنٌ 
أي معرفة باللغة. فالتساهل هنا إنما تم لحاجة اللغة إلى 
التطوّرء وعدم الإدراك للخطورة من وراء إيراد الضعيف 
5 


- الإسنادٌ في التفسير: 

وهذا ااهل [يضاً تباث في ملاة التفسيره وتقتل 
الآثار فإنها غالبا ضعيفة لا تقوى؛ ولكنّ ضعف الإسناد 
فيها لا يعنى أنّ مادّة التفسير نفسها لا تصحٌّ إذ هو من 
قبيل الرأى: وإِن لم يكن فيه إسناد. فإِمًا أن يقبل أو يرَدُ.. 
أكان قائله مجاهدٌ أم السّدي, أم أبو جعفر الرازيء أم عبد 
الرحين بن زيد / بن أسلمء أم غيرهم؟. 

- الإسناد في التاريخ: 

ا ماد القاريح وتقل الأخساز عن الرتجالة ا فإنه 
يتسع المادة الجزئية التى يمكن أن يُبنى عليها تغيير في 
المواقف... فإذا درست مثلا المادة التاريخية عند الطبري 
وجدته لا يكادٌ ينقلُ للك شيئاً باسناو صحيح؛ بل أكثرٌ 
الأخبار منقطعة؛ أو مكذوية» أو تروى من طرق المجاهيل 
الذين لايعرفون» ومنهم بعض شيوخ الطبري كالسري بسن 


- شروط قبول الإسناد منية على الخطورة التي يؤديها 4" 


يحبى الذي يروي عن شعيب بن إبراهيم (ولا يدرى من 
هو)؛ عن سيف بن عمر التميمي الذي اتهم بالكذب؛ 
ون كه ا معجاف انديس زوقال: از معو تايس منود 

فإنّ هذه الأخبار ليس فيها إلا سردٌ للأحداث في 
الفتنة وغيرهاء.ولا ينبني عليها كبيرٌ أمر ني الحلال والحسرام؛ 
لوزنها إن دسي ب ينيد | حون الكون حاف 
لحك على العنار سد كران الأمناتيف |5 لا داق 
ضعف الإسناد ضعف المتن. فإنّ أكثر الأخباريين متكلم 
ماك رودي لك دور عد عي ويه 
نشك أن بعض ما قالوا صحيح تالو بالنراضفة: 
الإسنادية والمتنيّة. ويعذر من رد ا إذا لم يرو بإسنادٍ 
صحيح يقنع به» وليس الأصل في الخبر الصحة كما قد 
يتوهمء بل الأصل في هذه الأخبار أنْ يتثبت منها من أحد 
الوجوه التي يتثبت بهاء وهذا هو البينة!! 


- الإسنادُ في السير والتراجم 
فإذا انتقلنا إلى مادة السيروالتراجم» وجدنا فيها 
الاختلاط الشديد بين الأخبار تناقضا ومنازعة؛ ولييسس 
الإسنادٌ مما يُسعف كثيرا في معرفة صحيحهها من سقيمهاء 
لذا يلجأ إلبها فى الغالب على هذا الترتيب:إيراد الإسناد 
الحكم في المسألة. ثم مناقشة ما وَرَّد بأسانيد غير صحيحة 
من حيث موافقتها لما صحّء أو للثوابتء. وقد يتساهل في 
الأخذ بها إن لم يترتب عليها كبيرٌ أمرء وأغلبٌ المصنفين في 
هذا الباب تساهلواء ول يتتبهوا في الإيراد ولم يجعلوا 
الأسانيد همّهم في التشبت. 
فإذا نظرنا إلى هذه المواد التى تذكر لنا بأسانيد ف 
القرون الثلاثة الأولى غالباء وجدنا أن طابع التساهل فيها 
واردٌ لقلة الخطورة المترتبة عليها بعد. 


- الإسناد في الحديث: 


أن اشرق قارو نانك قي أو لتاكوة اانا 
وطلابه في أنحاء البلاد» والسفر إليه يعد واجباً يتجه إليه 
لمحف فإذا جات الراوض ديفا عأقناة مع حعاعات: 


5 لا- كل علم له طريقئه: 


فكثرة التلقى ساعد المحدثين أن يمحصوا الأسانيد ويقابلوهاء 
على خلاف التاريخ فإن الخبر قد لا يُذكر إلا في إسنادٍ 
لسن لقلة المهتمين بأسانيد التاريخ آنذاك. 


ا- كل علم له طريقته: 
فزيادة الاتجاه نحو علم ما؛ يساعد مقابلة بعضه على 
بعض أن يوصل فيه إلى نتائج إيجابيةِ من البحث مختلفة عن 


علم ليس فيه إلا إفرادات من الأخبار» وفجوات واسعة ‏ 


بين المتون من جهة؛ والإسناد من جهةٍ أخرى. 


والتاريخ: 
غيره» فهم مشوا في التاريخ والتفسير شوطا لا مبالاة ولا 
تنقيح فيه للإسناد. لأنه أمرّ أقرب إلى الرأي وحادث الدنياء 
فالخلاف فيها -إن وقع- لا يؤدي إلى فرقة في الدين غالباء 
ولا يحلل حراما ولا يحرم حلالاء فهي أقوال رجال. نكا 


8 دقة القواعد الموضوعة لعلم الحديث: 

أمّا الحديث فإنما هو تعبير عن الوحي. وتعبير عن 
الروح الإنسانية» وتعبسير عن الغيبء وتعبير عن الشرع 
اذى محر اكه ناسو عاب اللهاتما ل فين هنا 
اختلفت وجهات النظرء فتشددوا في التنبت من الإسناد 
عامة» ووضعوا له قواعد دقيقة جدأ من البحث والدارسة 
النقلية والعقلية ليصلوا إلى مبتغاهم في الوصول إلى الشرع 
حلا وتحريما. ولكن وجدنا قسما من المحدثين تساهلوا في 
تعفن العا و ريقو اتنميف أ الها ليس من بابة الزيادة 
في الشرع أو النقصان؛ وإنمها هي فضائل لا تضرء وفيها 
الخر: 


جه 


ش -٠‏ الفضائل بخص فيها: . 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 

الفقال أبن عبد الير: أحاديث 0 لا يحتاج فيها 
إلى ما يحتج به. وقال الحساكم: سمعت أبا زكريا العنبري 
يقول: الخشبر إذا ورد لم يُحرم حلالاً ولم يُحَل حراماً وم 
يوجبُ حُكما وكان في ترغيب أو ترهيب» معدم 
وصيوفل في رواته. 

ولفظ ابن المهدي في ما أخرجه البيهقي في «المدخل»: 
إذا روينا عن الننى صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام 
والأحكام» شددنا في الأسانيد؛ وانتقدنا في الرجالء وإذا 
روينا في الفضائل والشواب والعقاب؛. سهلنا في الأسانيد 
وتسامحنا في الرجال. - 

ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه: الأحاديث الرقائق 
يحتمل أناّ يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. 

وقال في رواية عباس الدوري عنه: إسحاق رجلٌّ 


اكت مهل الأحادية حيغى المفازى وقوهاك:وإذا 


جاء الحلال والحرام أردنا قوم هكذا وقبض أصابع يده 
الأربع. 
وقال سفيان الثوري: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال 
الزيادة والتقصان, فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. 
وقال ابن عبينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنةء 
واسمعوا منهماكان في ثواب). [الكفاية /ا/ا١1!/4-1,‏ قواعد 


]١١4 التحديث‎ 


-١‏ الضعف المطلق لا يُقبَلُ في الفضائل: 

عه والنئ آراء أن هده افوص قدا ل ندل 
على قبول الضعف المطلقء وإنما المراد من فيه ضعف. 
والمثال الذي ذكره عباس الدوري عن أحمد يدل عليه؛ في 
رواية ابن إسحاق صاحب المغازي» فإن أحاديثه في 
الأحكام يظهر فيها الضعف والمخالفة ويُمشّى في السير 


به إيضا. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
7 كتابة أحاديث بعض الضعفاء في المصنفات لا 


يعني الاحتجاج بهم: 

”اننا اثاهاذكر فق كفي الرسال تسن قنوق لكين 
حديثه في الرقاق » كما قال ابن معين في ترجمة موسى بن 
عبيدة الربذي» وإدريس بن سنان اليماني وغيرهما. فلا 
يعنى هذا الاحتجاج بهما في الرقاق» أو أنه يقبل حديثئه في 
الرقاق دون غيره ولا أنه يتساهل في الأخذ بالرقاق فقط. 
بل ذكر هذا عندهم على معنى أنه لا يُترك» بل يُكتب في 
دواوين الحديث من حديثه ما كان في الرقاق» ولا يكتب 
باقيها. لأنّ طريقة المصنفين المتقدمين أنهم في الغالب لا 
يوردون في مسانيدهم وكتبهم المصنفة الموضوعاتء ولو 
2 هذا لكانت مسانيدهم ‏ أضعاف ما هي عليه الآن» وما 
ذكر من الموضوع في كتبهم إِنْما ذكر من بابةٍ الاحتمال أن 
يكون الحديث في عداد الضعيفء أي: مختلف في راويه بين 
الوضع والضعفىفيّحتمل الضعيف ويكتبُ حديثه ولا يُعد 
كالمتروك الذي يمزق حديثه ولايروى. 


ابو واب ا ويد 
ليع د الراري توعد نا 0 21 
٠‏ ليس عنده بين 
الأتريوفكانه كه لبك النقة فيوفا كان ار 


فاسق هرذ" وشفيت: ولا بحدة فيه. 


وهذا العمل ف الغالب هو الذي مشى عليه متأخرو : 


الحديث. 
4 المتقدمون يفرقون بين ثقة وثقة: 

توق أن التعرنا ناهد لديف فنعا وضيعيوا 
.ضوابط لهذا الاجتهاد وإنما هى ضوابط عقلية تقريبية» أي: 
عندما يتم لهم سبر حديث الراوي لمعرفة ما له وما عليه 
يجدون تفاوتا في الراوي الواحد. فما يرويه حماد بن سلمة» 
ومعمر» وعمرو بن الحارث» وجرير بن حازم. وسليمان 
التيمى: عن قتادة (وهم ثقات إحمالا) غير الذي يرويه 


بُطلان ما أورد ابن حزم في الإطلاق للتوثيق 


؟- كتابةٌ أحاديث بعض الضعفاء في المصنفات لا يعني < - 


شعبهء وسعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي ونحوهم: 
عن قتادة. فقد فرقوا بين ثقةٍ وثقَةٍ فالأولون معروفون -مع 
توثيقهم- بضعف رواياتهم عن قتادة» ولذلك بطريق السبر 
للمرويات؛ وجدوا أنهم لم يحفظوا حديثه ولا عرفوا ضبطه. 
بينما اهتم شعبة وآخرون بالرواية عن قتادة وأدوا عنه ما 
ميعو ا 
6- عدم التفات أهل عصرنا لفقه الأسانيد: 

ومن هذه الأمثلة الكثيرٌ تجدها في كتب الطبقات 
والسؤالات والرجال. وهي تدل على علم واسعة اطلاع, 
وناسف أن أهل عصرنا لا يكادون يلتفدون إلى مثل هذه 
الدقائق» ولم يكشفوا عن أسبابهاء ولم يسيروا على طريقتها 


فالمطلعٌ على جملة ذاك النظرء مُفيداً منه؛ يعلم يقينا 


والإطلاق 
للتجريح. ويعلم أن هذه الطريقة مبتدعة لم يسلكها 
امجتهدون من أصحاب الصناعة الحديثية»فضلا أن كلا 
الأمرين لا يمكن فيهما التصور. 
5 التفرقة بينَ الرقائق والأحكام تبقى في دائرة 
الرأي: 

آم إن إراديغبارثة ازا ها قبل مضه اق الرقاق وت 
دائرة الرأي. ومن فرق بين الرقائق والأحكام اتخذ الضرورة 
مَسلكاء وأيده احتمال الضعف اليسير ْ الصحيح. 
واحتماله الصحة الخفيفة في الضعيف. والله أعلم. 


/1- ومن أغاليط ابن حزم أنه لا يُفرقٌ بين الثقات: 


* وثمت أمرٌ عجيب آخر تورط فيه ابن حزم تخالفا 
فيه شأن المتقدمين. فقال: 


"١‏ - ظاهرية ابن حزم في علم الحديث: 


اوقد غلط أيضاً قوم آخرون منهم, فقالوا فلانٌ 
من دونه في العدالة». [الإحكام ]١7/١‏ 

واستدل على خطتهم بأن الله عر وجل لم يُفرق بين 
خبر عدل وخبر عدل من ذلك. وبأن الأقل عدالة قد يعلم 
مالا يعلمّه من هو أتم منه عدالة وقد جهل أبو بكر وعمر 
ميراث الجدة» وعلمه المغيرة بن شعبة ومحمهٌ بن مسلمة 
وييتهها وبين ابي بكر ور بون بعيادٌ إلا انهسم كلهم 
عدول. ظ 
- ظاهرية ابن حزم في علم الحديث: 

ل 


تصود بن حزم أن لقا هو لعل وتكزلو عله العيارة. 


معارضا لما بالفسق والفجور والكتو دمن اندلا درل ها 
وراء ذلك من الضبط والفهمء وأنّه لا يعرف التفريق بين 
طبقات الراوي الواحد؛ وهذا خلاف الواقع العلمي عند 
المتقدمين المجتهدين. 
8 منهج المتقدمين في تفاوت الثقات: 

إذ الرؤية منصبة عندهم أن الشيخ المشهور يتردد عليه 
تلامذه» فمنهم من يحفظ» ومنهم من يكتب ومنهم المستمع 
كأقران الشيخ مثلا. ثم هؤلاء مختلفون في قدراتهم الآلية. 
فبعضهم إذا سمع حفظ؛ وقد يهم بالشيء بعد الشيء» 
وبعضٌ يكتب ما سمع ثم يحدث من حفظه؛ وآخرون: 
يكتبون ويؤدون من كتبهم. اد فحن أنْ يكون كل هؤلاء 
لاتور واجوة دو ترد و اق صو العا 
العدالة أمر جانى في مقابلة الضبطء وإلا فأكذب الناس 
الصالحون كما قال أبو حاتم وغيره. 


46- أمثلة على التفاوت بين النثقات وترجيح 


بعضهم على بعض: 


الزهريء فإذا خالفوا مالكاً 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


فانظر إلى عبارات الأثمة في الترجيح» تجد أنهم -بعد 
البحث الس ا 5 0 
الوانة بين ارجل | الثقات في الشيخ واحد و وأنّ الثقة قد 
غير ذاك الشيخ المعيّن ا حديئه من 0 الأحاديث: 
5- طبقات أصحاب نافع: 

فهذا على , بن المديني قد قسم أصحاب نافع إلى تتسع 
طبقات» 0 أن أعلاها أيوب السختياني» وعنزائلة بن 
.. ودلحو هذا قال نبحيى بن معين.» وحيى 
؟- موازنة بين مالك وسفيان بين غيينة في 

الزهري: 

وقال أ بو حاتم الرازي: مالك اله أصحاب 
من أهل الحجاز حكم لمالك» 
وهو أقوى عن الزهري من ابن عييئة. وبه قال أحمد 

وقال علي بن المديي: أثبتهم ابن عيينة. وتناظر هو 
وأحمدٌ في ذلك. وبين أحمد أنّ ابن عيينه أخطأ في أكثر من 
عشرين حديثئاً عن الزهري. وأما مالك فذكر له مسلم في 
«كتاب التمييز؟ عن الزهري ثلاثة أوهام. 
4- موازنة في أصحاب الزهري: 

وقال أحمد في رواية أبن هانىئ عند اكيم دنا 
معمر» وبعده مالك. 

وقال يحبى بن معين: ابن أبي ذئب عرض على 
الزهري» وحديثه عن الزهري ضعيفه ثم قال: يضعفونه 
في الزهري. 

وسئل الجوزجاني: من أثبت في الزهري؟ قال: مالك 
قريباً من السواءء إذ كانا يختلفان إليه جميعا. ومعمر إلا أنه 
يهم ف أحاديث» ويختلف الثقات من أصحاب الزرهري: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
فإذا صحت الرواية عن الزبيدي فهو من أثبت الناس فيه. 
وكذلك شعيب وعقيل» ويونس بعدهم, وعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر والليث بن سعد. فأما الأوزاعي فربما يهم 
عن الزهري:وسفيان بن عبينة كان غلاما صغيراً حين قدم 
عليهم الزهري. وإنما أقام -ب يعني الزهري- تلك الأيام مع 
بعض ملوك بني امية بمكة آياماً بسيرة. . وفي حديثه -يعنى 
ابن عيينة- عن الزهري اضطراب شديد. وسفيانٌ بن 
حُسين وصالح , بن اب الأخضر» وسلمان بن كير 
متقاريون في الزهري يعنى في الضعف. فأما ابن أبي ذئب 
فقد كان له معه صحبة إلا أنه يحكى عنه أنه لم يسمع من 
الزهري؛ ولكن عرض عليه. والزبيدي وشعيب: لزماه 
لزوما طويلاء إذ كانا معه في الشام في قديم الدهر. وعقيل: 
ل بالدعى بسائل كر نوعني حبر بيه وكذاأبو 

اوسن لرفةشينة وسيقية: فيما وجدت من حديث يحكى 
عن الزهري ليس له أصل عند هؤلاء فتأنّ في أمره. وابن 
إسحاق روى عن الزهري إلا أنه يمضغ حديث الزهري 


بمنطقه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية:. 


أصحابه عنه. وإبراهيم بن سعد صحيح الرواية عسن 
الرهرق: ظ 

وقال أبو حاتم: الزّبيدي أثبت من معمر في الزهري 
حا لأنه سمع منه مرتين. 

إلى غير هذا من الأقوال التى لا يتسع لذكرها بجلدٌ 
كبير» ذكر شيء كثير منها في «شرح العلل» لابن رجب. 


4 9- ليس عند ابن حزم من علم العلل والطبقات 
فأين ابن حزم منها وأمثالهاء وما علاقة هذا بالأدلة 
المنوهمة التى ذكرها. هذا علم له مقارناته وأبحائه في كيفية 
الرصول إلى الأثبت وليس أمر شهادةٍ في أمر واحلو وقع 
يكن أن بدكره الرائى ي أو السامع. وليس أمر علم وعدم 
علمء ا[تقاونة الى كو بالكيرة لا وجه لماء فالمغيرة يعلم 
في هذه المسألة ما لم يسمعه أبو بكرء وليس الأمر «علمان 
أو خخبران في سلسلة من الإسناد يُقارن بينهما بأدلة 
للوصول إلى صحة الرواية والتلقي»» ومعلوم أن من عرف 


4 9- ليس عند ابن حزم من علم العلل والطبقات: ٠‏ 


سواه ا ايودي 
ا 


ه4- في أحكام ابن حزم على الحديث خلل: 

وعدم إدراك ابن حزم رحمه الله لأمر الضبط وأهميته 
في التوثيق يهدم كثيرا من علمه دون أن يشعر لأنه مبنيى 
على أصول لا تستقيم والمنهج المألوف عند المتقدمين وقد 
كان أبو عمر ابن عبد البر (معاصره) يلتفت إلى مثل هذا 
ويرجح. ومن أراد فلينظر في كتابيه «التمهيد) 


و«الاستذكار). 


5- مغالطة أكبر في تقديم الجرح على التعديل: 

ثم مغالطة أكبرٌ من سابقتهاء ينظر فيها ابن حزم 
نظر من لا معرفة عنده بالجرح والتعديلء وقد تبعه فيها 
رجال كتبوا في الصطلح. لم يدركوا مغبة نظريتهم هذه 
والتى تنص أن «من عدّله عدل وجرحه عدلٌ فهو ساقط 
الخبر» والتجريح يغلب التعديل». 

قال ابن حزم: «لأنه علمّ عند المجرح ل يكن عند 
المعدل» وليس هذا تكذيبا للذي عدّل» بل هو تصديق لهما 
معاء فإن قال قائلٌ: فهلا قلتم: بل عند المعدل علمٌ لم يكسن 
عند المجرح» قيل له: كذا نقول ونصدق كل واحد منهماء 
فإذا صح خبرهما معا عليه فلا خلاف في أن كل من جمع 
عدالة ومعصية فأطاع في قصة وصلى وصام وزكى» وفسق 
في أخرى وزنى أو شرب الخمر أو أتى كبيرة أو جاهر 
بصغيرة» فإنه فاسق عند جميع الأمة بلا خلافي ولا يقع 
عليه اسم (عدل)؛ ولولم يفسق إلا من تمحص الشر ولا 
يعمل قتعا هو اين :افق فمله [نذاء لأف الرضي نحن" 
وفضلٌ وإحسان وبرء وفي صحة القول بأن فينا عدولا 
وفساقاً بنص القرآن ررقا وغورفا بيانُ ما قلنا. ولو 
أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكنا قد كذبنا المجسرح» 
وذلك غير جائرء وهكذا القول في الشهادة ولا فرق». 
[الإاحكام ]١78/١‏ 


سرس 41- تخليط ابن حزم في أمري الثقة والعدالة: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث' 





- تخليط ابن حزم في أمري الثقة والعدالة: 

قلت: إِنّ ابن حزم -رحمه اللّه- ما زال يخلط في 
مسآلة التوثيق للرواة» وغاية أمره أن يتحدث عن العدالة 
والفسق والكبائر ونحوها من الأمور الظاهرة والمنقولة عن 
الراوي» وليست هي مدار بحث أصلا عند المتقدمين. 3 لا 
يكادون يلتفتون إلى مثل هذا إلا قليلاء وأكثر علاجهم 2 
هو لأناس عرفوا بالفقه والملاح الظاهرء و سبل الخير 
بعري الوق بالوهم تارة» والتجريح أخرى» معتمدين 
في ذلك كله: دراسة المرويّات وسبر ما عند الراوي من 
أخبار» ومقابلتها على غيرها لقال فيه ماله» وما عليه. 

ذا مقط واب عر عن عدواقه آذآ العتادل هترقه فق 
الرادري جوانب عدله. والمجرح عرف في الراوي جوانب 
فسقه ومعصيته» إذ الأمر مختلف» وسؤال القائل: #ابل عند 
الُعدل علمٌ لم يكن عند امجرّح» في محله؛ وليس جواب» 
وا 
- أسباب الاختلاف عند المحدثين في الجسرح 

والتعديل: 

والواقع الذي يستفاد من تطبيقات المحدثين ونظرياتهم 
العقلية تؤدي إلى أن موقع الخلاف بين الأئمة في التوثيق 
والتجريح يكونُ في احتمالات عدة: 

الأول: أن يكون الموثق اطلع على جزء يسير من 
حديثه؛ فحكم عليه من خلاله في حين يكونُ المجرح توسع 
في إحاطته لأحاديثه؛ فكان التصور عنده أكبر وأدق. 
والحكم أشمل. 

الثاني: أن يكون المجرح اطلع على جزء يسير من 
مرويّاته» فحكم عليه من خلاله» بينما يكون المعدل توسّع 
وأحاط بشموليةٍ أحاديئّه متبينا ما فيهاء فكان تصوّره من 
علولا ظ 

الغالث: أن يكون المعدل والمجرح قد اطلعا على مادَة 
الراوي» فاحتمل المعدل نسبة ما عنده مسن الانفراد 
والمخالفة» ولم يحتلمه المْجرعمٌ. أو اختلفت قاعدة كل منهما 


قاعدته» وذاك جرح ضمن قاعدة أخرى يتبناها. 
الرابع: أن يكون سبب التعديل والتجريح غير كافم 


84- علم الحديث بعيدٌ عن الجمود والاطراد: 

فهذه النقاط الأربع قائمة الاحتمالات عندي في 
الاختلاف. وكل مثال له جوانبّه في ترجيح القاعدة له من 
هذه الأربعة» وكثيرٌ من المشتغلين بهذا العلم يظن الأمر 
اطراداً في كل شيء؛ وهذا هو الذي أبعدنا عن علم 
الحديث الحقيقي إذ لو أردت اطراد راويين من بين الرواة 
فنقط تحت قائمة من ألف ألف احتمالء لما اطرد أحد مع 
الآخر في كل شيء. إذ لو عددت الجزئيات التى قد تحتملها 
في الرواي ومن ثم تحكم عليه من خلالهاء لوجدت نحو 
عشرين وثلاثين أمرأء هي التى تعطيك المؤشر في النقد. فلو 
جئت براو آخرء لكانت الأجزاء التى تعتنى بها من أجل 
لحك عادينة اواقرنا من الأرلك 0110 الالجران 
الجيطة في كل منهما مختلفة» فلا يمكن إذن من خلالهما أن 
كدرة الغيسة الحقبية أن التوقينة: سح الست والسيد قد 
وليف هن الذي كر فين آنا شرع هنا 
-٠‏ ما زالَ ابن حزم يعشبث بالظواهر: 

وما زال ابن حزم رحمه الله يبن في كتابه التجريح 
بشربب المخمر وغيره من ا محرمات والمعاصيء وهذا أبعد ما 
يكونُ عن علم الحديث بالمعنى الذي ذكرناه من قبل» أعني 
أن الاهتمام في الراوي لم يكن في نسبة ذلك إلا ضئيلا 
جداء لكنه زادَ هّنا معلومة, يكادُ المتأخرون يجمعون عليها 
نظرياً ولا يلتفتون إليها عملياء هي قوله: 

«ولا يقبل في التجريح قول أحدٍ حتى يبين وجه 
تجريحه؛ فإن قوم جرحوا آخرين بشرب الخمر: وإنها كتانو] 
يشربون النبيذ المختلف فيه بتأويل ميم أخطؤوا فيه ولم 
يا عر 0 
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وغيرهما من الآئمة رضي الله عنهم) سين سوسا 
لأنهم جتهدون» طلبوا م فأخطؤوه). [الإحكام م“ 


طشاة 


١لا‏ يطلب الجرح المفسّرَ إلا مَنْ لا يعرف 
علم الحديث: 

. ووجه الوهم في العبارة: أن الإمام إذا كان مشهوداً 
بالعلم والمعرفة الواسعة» وجرب في نقده للرجالء. لا 
يطالب بتفسير جرح يجرحُه؛ لأن المطلوب آنذاك إبداء 
الرأي؛ لا التفصيل؛ ولو طلب منه التفصيل لفصلء لكن 
أكثر النشأء في علم الحديث قامت على مواقف دون أن 
يبدو فيها أسباب مكتوبة؛ وإنما كتبت هذه الأسباب بعد 
أعنى بهذا أن الأئمة يحيى القطان وعبد الرمن بن مهدي 
قلا لميذكرا كديرا ميق النفصيل ورئما عانق فنهما قواقف 
عملية» ثم تطورت هذه المواقف لتكون عبارات مكتوبة في 
عصر من بعدهم كأحمد؛ وعلي بن المديني وابن معين... 
ثم تطورت شيئا فشيئاً حتى فصّل فيها العُقيلي» وابن عدم 
وابن حبان في ضعفائهم ... فالمطلع على أقوالههم يجد أنَّها 
تطورت مع الزمن» لحاجة من فيه إليهاء فاضطر مثل ابن 
حبان أن يفصل في الراوي أسباب جرحه بشيء قل نظيره 
يعن أنهن قله لاير نينا مل اباسها 
منه إلا أنه لم يتنج إلى كشير تفصيل في عصره؛ فسأدى 
عبارات تفيد المقصودء ثم زيد بعده في العبارة توضيها 1 ' 


عند من قبلهءولا د 


؟- افهم مناهج المتقدمين تفهم أسباب جرحهم: 
ونقل الخطيب البغدادي قولاً نتراء ديعا دون 
غيره. قال: 
«حدثنى محمد بن عبيدالله المالكى» قال: قرأت على 
القاقيى أن بكر كفسدسين لطت ل #80 ال الدمو * 
فو اقل لمكم ذا تحرج عن ل مرف اريت ب الكشف 
عن ذلك. ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. 


-١‏ لا يطلب الجرح المفِسّرَ إلا مَنْ لا يعرف ع 


ب و ل ل ل 

متعلقا بعدالته لا بضبطه: 

والذي يُقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان 
الجارح عالماء والدليل عليه نفس ما دللنا به على أنه لا 
عجن امكتمنا العدل هما نه جتان غده !لك عدك لها 
كن امتتمر جارح اعروال جعي هليكا سجر لطن 
والاتهام له بالجهل بما يصير به المجروح مجروحا. وذلك 
يتقكن هلة اندها عليه أمرة من الرضا به والرجوع إليه؛ 
ولأفي كشسنو ينا مشهدار غرويا ورن اعتلفت اذ 
الناس فيما يصير به امجروح مجروحاء كما لا يجب كشف 
ذلك في العقود والحقوق» وإن اختلف في كشير منهاء 
فالطريق في ذلك واحدٌ. فأما إذا كان الجارح عاماً وجب 
لذ غالة امكتننارة: 

وقذاذكن ان العاف إنما اوت الككلك عن .ذلك 
عض ساد عن مرحت 
فقال: رأيته يبول قائماء فقيل له: وما في ذلك ما يوجب 
جرحه؟ فقال: لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يُصلي. 
فقيل له: رأيته يُصلى كذلك؟ فقال: لا. فهذا ونحوه جرح 
بالتأويل والجهلء والعالم لا جرح أحدا بهذا وأمثاله. 
فوجب بذلك ما قلناه». [الكفاية في علم الرواية -١57‏ 
١57‏ ] 
4- وَهَمْ الخطيب في نسبةٍ عدم قبول الجرح إلا 

مفسّرا لبعض الأئمة: 

ثم ذكر الخطيب رأيا في أن الجرح لا يُقبل إلا مفسرا 
نافيا إجاء كنا إل البكارئ ومسلم وأبي داودء والأدلة 
المذكورة لذلك لا تدل من قريب أو بعيد أنهم على هذا 
الرأي. إذ قبول البخاري لعكرمه مولى ابن عباس مع ما فيه 
من الجرح. لا يعنى أن البخاري قبله لأنه لم يذكر فيه جرح 
مسر بل قبله لأنّ رأيه فيه التوثيق» ولم يترجح عنده من 
دراسة له وسبر لأحاديئه أنه يضعف في الحديث, وإلا لم 
نزؤ اله شيا 
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مم ش العالم لا يطلب التفسير في الجرح: 


هه العالم لا يطلب التفسير في الجرح: 


ولف اذ نطوو شري تيه واشياب الساء 


بأمر الرواة. إذ لو عرض عليه جرح غامضء لعرف بخيرته 
وكراش مأ هي دواعي ا جرح دون أن تفسر له. ومن ثم فله 
حكمة بعدء إما أن يقنع بما عنده مسن جرح. وإما أن يرد 
خلاف الذي تبنى جرحه. أو أن ذاك الذي جرح إنما جرح 
بأشياء دون أن يتبين أشياء أخرى قد تعكر عليه حكمه... 
إلى غير ذلك مما سبق. 


5- خطأ التصور في أن التوثيق هو العدالة: 
ولعل الذق حر إلى الكش عن الجرح وتمسيره من 


قبل الأئمة» أنهم تصوروا أن التوثيق هو العدالة في الدين» ‏ 
فما قد يعد عندك يجحروحاء لا أعتبرٌ به أنا في الجرح. وهذا 


الاعتبار أفقد الحديث ورواته أهمية» وما عليه المجتهدون 
خلاف ذلك التصورء إذ اكثر عباراتهم في: التكارة: 
والضبطء والغرابة: وعدم المتابعة» والكذب, ونحوها ماله 
علاقة مباشرة بالمروي. ومثل هذه العبارات مقتضبة مختصرة 
تحمل في طياتها الكلام الكثير» ولا يعرف هذه الصنعة إلا 
أصحابها. 


-١ ١‏ من مغالطاته أنه لا يكدرث بوجود الخنلاف 

ومن الأدلة على قصوره في فهم علوم الحديث أن 
الاختلاف في الأسانيد بوضع رجل مكان آخر في رواية 
أخرى؛ لا يُعل الحديث؛ بل في رأيه يُعطيه قوة» ويزيادٌ من 
تماسكه. 

فقال: كال كر عاد ان راع الللينا ع 
رجل مرةء وعن رجل مرة أخرى. قال ابن حزم: وهذا 8 
لحني ونا 113ل مجه ولي على صو د 
جرح الحديث بذلكء. وذلك نحو أن ححروف. الاأعمسدن 


هريوةة ؤتووية غن الأعمس "عن سهيل عن عن أسه عر أ 
0007 0 
يكون أبو صالح سمع الحديث من أبي هريرة ومن أبي 
هيده قروية مره عن هذا ومرة عبن هنذا ومثل هذا لا 
يتعلل به في الحديث إلا جاهلٌ أو معاندٌ ونحسٌ نفْعَلٌ هذا 


كثيرا لأننا نرى الحديث من طرق شتى فنرويه من بعض 


المواضع من أحد طرقه؛ ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية. 
وهذا قوة للحديث لا ضعف» وكل ما تعللوا به من مشل 
هذا وشبهه فهي دعاوى لا برهان عليها. وكل دعوى بلا 
برهان فهي.ساقطة؛:وكذلاك:ها رواه العذل عن ٠‏ أحد عدلين 
شك ف أحدهما أيهما حدثه. إلا أنه موقن أن أحدهما 


حدّثه بلا شكء. فهذا صحيح يِحِبُ الأخذ به» مثل أن يقول 


الثقة : حدثنا أبو سلمة أو شعيداين المشيية) غن أبن -هريرة: 
فهذا ليس علة في الحديث البتةء لأنه أيهما كان فهو عَدَلٌ 
رضا معلوم الثقة مشهورٌ العدالة). [الإحكام ]19-14/١‏ 
- جمهور الحدثين على خلاف ما يذهب إليه 
* ابن حرم 
قلت: وهذا المنطق الذي تجوت وات حزم رحمه 
اللقعتطة لا عرق امكيد ون سمه امعكنا تن اللدوة مل 
كت العلا كعلل أحمد والترمذي. وابن اح يام 
والدارقطنيى. والبزار» وتاريخ البخاري» وكشبتا البنؤالات 
والربعبال عاب نلف شعلدل التديف نهو الك علدن 
التفصيل الآتى: 
8- كيف يُعْرَفْ صاحب الخلاف في الإسناد: 


الأول: إذا اختلف 52 في الرواية عن مشهورء 


ظ فرواه بعضّهم عنه عن رجل ثقة» وأبدله آخرون بثقةٍ آخرء 


فهم بين أمرين: إما الترجيح إِنْ كان له محل فيه. وإما تمشية 
الرواين إذا كثر المتابعون لكل منهما. فإذالم تشتهر 

إعدامها رباع مر وراد مروااحي ودالمدع 
فرواه على طريقةٍ أخرىء نظر في الطريقين» فإن جمع 


أحدهم الروايتين في روايته» كانت الروايتان صحيحتين. 
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ا ب ا 
بقوهم: وهذا أصح» وهو .. ونحو هذه العبارات. 
وأكبرٌ الوهم في ذلك ع سبب لزوم الطريق, إذ 
يقع فيه الثقات نتيجة اعتمادهم على حفظهم., فهناك أسانيد 
كر الزرود كعو الأعمش عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» وحديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» 
وحديث محمد بن المتكدر عن جابر» وحديث عاصمء. عن 
تواغن ابن سدعوة ز 1 >وط لأسنو عور تاذ 


أراد المحدث رواية حديث ما وكان بعيد عهل به. وبدأه مسن 


ظ رواية حماد مثلاء ظنٌ أنّ تمام الإسناد هو: «(عن ثابت» عن 


أنس» فيقع في الخطأ توهما. 
-١1٠‏ ضرورة التفرقة في الإسناد بين طبقاته: 
الثاني: ينظر في الرواية نفسهاء فإذا كان الخنلافُ ف 
الإسناد في الطبقة الرابعة من السلسلة» وكان موضع 
الإبدال فيه من الطبقة الأولى» وانفرد بهذا واحدٌ مقابل 
اثنين فأكثر من الثقات. نظر: فإن روي من تلك الطريق 
طريقان. أما إِنْ عَدِمٌ فالتوجه إلى تخطتته؛ وكلما قرب 
موضع الإبدال من الطبقة الرابعة» قل احتمال الْخطأ فيه. 


أي: إذا روى جمع من الثقات عن حماد بن زيد» عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
حديثاً. وخالف أحْدُ الثقات» فقال: عن حماد بن زيدء عن 
ثابت البنائي» عن أنسسء فإنٌ توجه الصحة للرواية إنها 
كر ارو يه لتب الجتدان عير ل كر رواية لخر 
عن حماد بن زيد بهذا الإسناد. والرواية مع الراوي هو 
الذي بحدد نسبة ذلك الاحتمال كثرة وقلة. أما إذا كان 
الخلاف قبل أيوب السختياني» كأن نقول: حمادُ بن زيد. 
عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن ابن 
عباس» فإن هذا الإسناد نكاد نجرم + بخطئه وإن لم يكن فيه 
لزوم الطريق» ذلك أن الخلاف بدأ من الصحابي كما في 
المثال» فرواه عنه محمد بن سيرين» ثم لا يروى عن محمد 
بن سيرين إلا عن أي هريرة. ويرويه أيوب عن ابن سيرين 


6- ضرورة التفرقة في الإسناد بين طبقاته: م 


ولا يذكر غير أبي هريرة. ثم يرويه حماد بن زيد فاختلف 
أصحابه فيه. فرواه جمع وذكروا أبي هريرة. وقال ثقة: عن 
ابن قياس الالتعال سي عدن مهو بر طرون ليله 
طويلة يبعد أن يكون طريقا أخرى للإسناد. إذ لو كان 
الخلاف عند حماد فقال: عن أيوب: وقال بعضهم: عنه عن 
ثابت» لاحتمل بالنسبة التى ذكرناء لأن حنماذا يمكن أن يكون 
جوت على لمعيه دو رم ل ب 
أما إذا تعداه الإسناد إلى أيوب» ثم إلى محمد بن سيرين. 
فإن احتمال كتمان الإسناد وبقاءه إلى حماد بن زيد لا وجود 
لهء لآن الرواية وجدّت من طريق واحدة اختلقف فيها. وال 
لاشتهر ذلك من طريق أيوبء أو طريق محمد بن سيرين؛ 
لذا تضعف بهذه الطريقة أكثر. 
05 الخلافُ على الصحابي: 

الثالث: إِنْ المثال الذي ذكره ابنْ حزم في المسألة لا 
يؤدي وضوحا فيهاء إذ الخلاف على الصحابي غير معل 
للحديث,ء لقاعدة القبول لهم عند الجمهور. ولا يُعد إعلالا 
إلا إذا كان تغيير الاسم يؤدي إلى انقطاع بين التابعي 


والصحابي» وكان المنقطع نوها عان الوضول: أو 30 
له. 


11 اك الإعلال عند الاختلاف: 

اكد إعيلال القنوم ذانما عر رسال سي 
السجاووال تاد سيخة لديف ف إ وحم عازن 
ضعف على ظاهر الصحة أو تساوياء رد الحديثك إلى 
الأضعف. للاحتياط في الأخذء كما نفعل بالمدلس. فإنا نردٌ 
حديثه الذي عنعن فيه خشية أن يكون دلس فيه» مع أن 
اخكجاق أن لذ ركو ونين انيه زاود أنفنا. 


1- مغالطة أخرى في نفي إعلال المسند بالمرسل: 


ومن الطبيعي أيضاً أنّ من لم ير إبدال الرواة علة 
للحديث. فإنه لسن يرى إعلال الحديث المسند بالحديث 
ااه مع 
بصناعة الحديث أنه أفحم الخصم وأقام عليه الحجة, لأنّه ‏ 


/ا" 0 ؛: 6 الحديث المرسل زيادة علم في الحديث الموصول: 


يدرك بعد الأصول التى ارتكز عليها علماؤنا الأولون في 
علاج هذه المسائل. ْ 0 
فقال مثلا: «وقد تَعَلّلَ قوم في أحاديث صحاح بأن 
قالوا: هذا حديث أسنده فلانُ وأرسله فلان. قال: وهذا لا 
معنى لهء لأن فلاناً الذي أرسله لولم يروه أصلاً أو لم 
يسمعه البتة» ما كان ذلك مسقطا لقبول ذلك الحديث» 
فكيف إذا ونا ميات ترلى فق إيساك المرسل ما اليندة 


كيولا و ون لاف فا علامة ىا انحوي مالع مدو 


قبول ما أسنده العدول»). [الإحكام )68/١‏ 
وفي هذا بعد من أمور: 


4 5- إعلال الموصول بالمرسل إذا جاءً من جهة 
النقات: 


الأول: أن المرسل إذا جاء من طريق أخصرى غير 
طريق المسند لم يعد إعلالاء قل ام ا ريه الظاونق اميه 
فوقونا اوهوفلا دن دي سفن النقاته فإذ هذا سيل 
على منهج المتقدمين كالبخاري وأبي بي حاتم وغيرهما. 

ومليئة كتب العلل بأمثلتها. وقد سبق أن فصلنا في 
شيء منهاء وما ذكر في المسألة السابقة يُذكر هنا أيضا 


ه١١‏ الحديث المرسل زيادة علم في الحديث 
الملوصول: 
الشاني: أما ما أورد أن أصل المسند صحيح قبل 
وجود الرسل» ٠‏ فنعم» ولكن بوجوده يُعل الحديث» كما لو 
قت رجلا بنا على توثيق فلان وفلان. ثم تبين لي أن 
00 أغلن:طريقة لولس نع التقليذ) : 
فإني أرجمٌ إلى التضعيف لحصول زيادة العلم على ما 
مضى. وهذا الذي عبر به بعض الأئمة» يكون عندهم 
ين بود نبوا ناد جاء بعد 
مويف نين طاريق مرسنياة “تالو ا: أفسيد فلانٌ ( 
ود ده شاع نيف ارين ) اللدده. 
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أي: أفسده بأن أبان عن علته. ولولاه لبقي الحديث 
ضخيحاء لعدم العلم بهذا الإرسال: 


5- مَنْ يذكر أن الإرسال سكوت أو نسيان لم 


القالك» أمَابمًا دكن آذ الأرسال إلماهى سكوت: لزع 
في بعض الأحبان هر تاديددنا سمع لاختصار أو انشغال 
ونحوهما [الإحكام١/ »]1١5‏ فإنما يقولٌ ذلك مَنْ لا معرفة 

جح لد رمه لودل و ليواي التي 
يرويها جمعٌ مرسلا ويرويها ثقة مفردٌ موصولاً مسندا؟؟. 
هل هو إلا نسيانٌ أو طفلة عم :وما د عق ذه عا 
جماعة من الثقات في أمر مُتلقى في حين يصيبه واحدٌ منهسم 
او والأمر أمرٌ رواية, أنّا لو كان اجتهادا أو حكما 

فمن الممكن أن نقضي بالصواب لواحد دون غيره. 


17- سببُ آخر في إعلال المسند بالمرسل: 

ثم هناك ما يدعونا إلى إعلال المسند بالمرسل» وهو أن 
عناية الثقاتي أكثر ما يكون بالمسند. ولا يلجؤون إلى رواية 
المراسيل والموقوفات إلا بعد حصولهم على وفيرةٍ من 
المسانيد» وهم أحرص ما يكون على الأحاديث المسندة 
وهي المشهورة. ولا شك أنك لو رجعت إلى أسانيد 
لاجد لريكقي لانائة جيدا اليد إن ترق قلي 
الواحد من المسانيد. 


ثم عدول الراوي عمًا هو مرغوب فيه يعني أنه يعنيه, 
لا سيما أنّ الأصل في المسانيد لزوم الطريق ولزوم الأشهر. 
فإذا عدل الراوي عن الطريق والأكين اروها انما يدل 
عنهما بعلي روات المسانيد هي المعتادة» لا رواية 
المراسيل» ولهذا أدلة كثيرة. 


66- مبحث 


5 55 التفصيل الذي ذكرنا سابقاً من إسناد 
مُرسلء» وزيادة راو في الإسناد ونحوهما في باب أوسع:هو 
الأصل في المسألة لدى القائلين بقبوله» وهو «باب زيادة 


مبحث زيادة النقة: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
العدل» كما نص عليه ابن حزم؛ وخلاصته قاعدة: «زيادة 
الثقة مقبولة». 

واستدل لما ابن حزم بأدلةٍ مفصلةٍ, حاول فيها جهده. 
وسأذكرٌ بعض كلامه لأتبعه بالاستدراك عليه. 

قال ابن حزم: 

(وإذا:ووقف العدل زياد عل تووم مهرم فبدواة 
القووتنها او كنار كوفهنا د كله أو دولة از فرتم فالاز 
بتلك الزيادة فرضٌ» ومن خالفنا في ذلك فإنْه يتناقض أقبح 
تناقضء فيأخذ بحديث, واحدو ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي 
قله اع الدقا على أرخعنه ورف ين سك ادر مدن 
زواة الخين الذين زاة غليهم آخر حكما ل:يتروه غميرةة وي 
هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع» 
(الصييلة كعم كو ول اللكيع #وجحبال: 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # لحديث انفردت 
به عائشة رضي الله عنهاء ولم يُشاركها فيه أحدٌ. وهو (لا 
قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» ... ثم يعترضون على حكم 
زواة غدل لأن عدلاً آخر لم يرو تلك الزيادة» وأ قلانا 
لقره ييا 

قال ابن حزم:وهذا جهلّ شديد, وقد ترك أصحاب 
أبي حنيفة الزيادة الى روى مالك في حديث زكاة الفطر. 
وهي "من المسلمين» فقالوا: اتفرد بها مالك... . 

ولآ فر قديين ان تروف اناري انفلك ديا قله 


رده أحد غيره) أو يرويه غيره مرسلاء أو يرويه ضعماء. 


وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من 
رواة الحديث؛ وكل ذلك سواءء واجب قبوله بالبرهان 
النقى قتمكاء مورت تتواك كير الراعن العندل الخامطل: 
وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خير واحد عدل حافظ. 
قوف قو ماد ولا ال اروس مكل ولاك عريهما أي 
يروه سواهما. ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول 
خبر الواحد» ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة» وتناقض في 
مذهبه. وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كلف ولا 
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فرق. 


48- بيان مغالطات ابن حزرم: ل 


0 ويتلك الدلائل والبراهين بأعيانهاء وجب اطراح 
العلل التى راموا بها الأخذ بالزيادة» وبما أرسله عدل 
وأسكدة عفدل وما خولف فيه راويه. وبذلك المرهان نفسه 
وجب قبول الزيادة -وإن انفرد بها العدل- وتصحيح ما 
اسك العدَل -وإن أرسله غير ه- وسواء كان أعدل منه أو 
أحفظ أو مثله أو دونه. وصّح أن ما خالف هذا الحكم 
هذيان لا معنى له ...). [الإحكام١177-715/1]‏ 

قلت: وهذا الذي ذكر بعيد كل البعد عن منطق 
حاتم. 


48- بيان مغالطات ابن حزم: 


نوجز النقاط الآتية: 


- خطأ تمثيله برواية فيها معنسى زائد عسن 

القران: 

الأولى: تمثيله الزيادة برواية فيها معنى زائدٌ عن 
القرآن» وهو خبرٌ واحدء والقرآن من رواية أهل الدنيا 
كلهم؛ دليل أنه لم يفهم علم الحديث بالصورة التى فهمها 
لقوق الهم العيود: القايرة ( اعن اهارق 
جعلنا المثال في الحديث نفسه: لما خالف في ذلك المتقدمون, 
وهم يرضون بالزيادة» ولكن لها شروط عندهم. أعني: لو 
جاء في حديث عن ابن عباس معنى» وجاء في حديث 
غائفنة الع رزئاةة القظة أو معت إن اللدكنين قبعو لان 
وليس هذا هو الموضع الذي يقال فيه: «ازيادة الثقة), ولا 
علاقة له بهذا الاصطلاح. كما أنّ زيادة توضيح في الحديث 
على آية من القرآن» لا تعنى المصطلح الذي نحن بصدده. 
05 - أين يُمثل بزيادة الثقة: 

وانا يذكرون «زيادة الثقة) في حديث يروى بإسناد 


معروفب من جهة الثقات» فأورده جمع بإسناد واحدء فزاد 
بعضهم ألفاظأء لم يذكرها الآخرون. أو أرسلوا الحديث, 


حدر ؟؟ -١‏ المتقدمون يقرُون بقاعدة (زيادة الثقة مقبولة) 


فوصله أحدهم. وشرط ذلك أو اصطلاحه أنْ يكون ضمن 

حديئو واحدٍ بإسناد واحدهء أمّا غيرٌ ذلك فلا أحد ينكر أن 

تكون زيادة الراوي في حديث على حديث آخر غيره 

- المتقدمون يقرون بقاعدة (زيادة الثقة مقبولة) 
لكن ليس على المعنى الشامل: 


ظ الفاقة الالو عيه] ديق ف عيتةة لجال 

ظ لوجدناهم يقرون إجرالا بقاعدة» «زيادة الثقة مقبولة» ولكن 
ليس على المعنى الشامل الذي فهمه ابن حزم وغيره» وإنما 
على معنى: أنّ الراوي إذا كان حافظأ مجربا بالإتقانء وزاد 
لفظة» فإن ورودها عنه مُحتملة لما جرب عليه إيراد الحديث 
على وجهه. أما إذا كان الذي زاد ليس من أولشك الذين 
يشهد لهم بالمعرفة والعلم والإتقان؛ 
معروفُ بالأوهام عن ذاك الشيخ فإِنٌُ الزيادة عندهم غير 
مقبولة منه. 


وتفكيرهم في هذا الحديث الذى تروى فين طريق 


واحدق» وأدي من طبقةٍ إلى طبقة» ووصل إلى جماعة فأدوه ' 


على طريقة واحدقه ثم روى أحدُهم لفظاً زائدا لم يروه 
الجماعة: أنه بهذه الزيادة لا يصحء بل تعد الزيادة غالفة 
للجماعةٍ في حفظهم: إذ لو كان اللفظ الزائد مرويا من 
طريق شيخهمء لما خفي عليهم وهم جماعة؛ فإلصاق أن 
يكون وهم في أدائها واحدٌ أقرب. أمّا إذا كان هذا الواحد 
نقذ سكوونا هن النقات الذيوسدون: شكاسا على الضيات 
غيرهم؛ فقد تقبل منه الزيادة» لهذا الاعتبار الزائد. مثل 
الزهريء» ومالك, والثوري... 


-١‏ كلام ابن رجب في زيادة الثقة: 


الثالئة: نؤيد كلامنا بما شرح ابن رجب في «علل. 


الترمذي 7/ 214175-70 نوجز منه الآتي: 

قال ابن رجب: «فإذا روى حديشان مستقلان في 
خاذنة بورق اهما راد ذا با تقتل سحن الشة كار 
اقرف اله يافيان :لويس راس نذا مويرات اذ النقنة 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
ولا سيما إذا كان الحديئان عن صحابيين وإنما قد يكونٌ 
أحياناً من باب المطلق والقيل: 

أمنّا مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيهاهامُّنا 
تصسورتها: أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناٍ واحار؛ 
ومتن واحلرء فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية 
الرواة. 

والذي يذل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن 
زياذة الفقة للفظلة فق عنتيف من نين النقات: إن 1 يكو مرا 
في الحفظ والتثبت على غيره من لم يذكر الزيادة ولم يسابع 
عليهاء فلا يقبل تفرده» وإن كان ثقة مُبرزأ في الحفظ على 
من لم يذكرهاء ففيه عنه روايتان. لأنه قال مرة في زيادة 
مالك: «من المسلمين»: كنت أتهيبه حتئى وجدته من حديث 
العتعرييء :قال مر :ذا اللاو ازاك لت سنو قلي تومن 
قال أحدٌ بالرأي أثبت 006 

وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين: 
قبول الزيادة إذا كانت من ثقةءولم تخالف المزيد» وهو قول 
الشافيّ. 0 

وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظرء فإنه قال في 
الشاذً: هو أن يروي ما يخالف الثقات» وهذا يدل على أن 
الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء أنه يكون ما انفرد به عنهم 


شاذاً غير مقبول. والله أعلم. 

ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن» كما ذكرنا في 
حديث النكاح بلا ولي) وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر 
الاختلاف في الوصل والإرسال» والوقف والرفع. وكلام 
أحمد وغيره من الحفاظ يدورٌ على اعتبار قول الأوثق في 
ذلك والأحفظ. 

وقد قال أحمد في حديث أسنده حمادٌ بن سلمة: أي 
شيء ينفع وغيره يرسله؟!. 

وذكر الحاكم أنّ أئمة الحديث على أن القول قول 
الأكثرين الذين أرسلوا الحديث. وهذا يمخالف تصرفه في 
(المخدرك؛, 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 

وقد معنت ق)ذللف المحافظ الو رك .“الكت ب اقيق ) 
طييد نك ]ناعير سنن وتد السا لا ودين 
قسمين: أحدّهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في 
الإسناد وتركها. والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم 
قتوها: 

ثم إن الخطيب تناقض. فذكر في كتاب الكفاية للناس 
ذاه :ف اعتلذف الزواة'ى رسنال اديت ووضله» عله 
لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظء إِنْما هي مأخوذة 
من كتب المتكلمينء ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل 
طلقا كمي درن الكلجيون وك حي النقيناة تدا 
يخالف تصرفه في كتاب «تمييز المزيد) . 

وذكر في «الكفاية») حكاية عن البخاري أنه سئل عن 
حديث أبي إسحاق في (النكاح بلا ولي)» قال: الزيادة من 
الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة. [ونقلها البيهقي في « السنن» 
/ا/ ١١4‏ ]. 

وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا 
الحديث. وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له 
قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. 

وهكذا الدارفطني يذكر في بعض المواضع 
من الثقة مقبولة» ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة مسن 
الثقات. ويرجح الإرسال على الإسناد. 

فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع 
الخاصة. وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ. 


أن الزيادة 


وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان 

ثقتان رجلاء وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: لولا أن 

اوري سالك لكان التخول» فول مدو اذ فين لآأن زيادة 

الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إِنْما يقبل زيادة الثقة إذا 
يخالفه من هو أحفظ منه. 

وقال مسلم في كتاب «التمييز؛: والزيادة في الأخبار 

لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في 


وذكر مسلم أيضا رواية من روى مسن الكوفيين من 
روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبى صلى الله 


عليه وسلم عن شرائع الإسلام؛ فأسقطوا من الإسناد عمرء ‏ ش 


وزادوا في المتن ذكر الشرائع. 

قال مسلم في هذه الزيادة: هي غير مقبولة؛ لمخالفة 
بن اهو اخلط بيب من الكوفيين كسفيان. ولمخالفة أهل 
البصرة لهم قاطبة» فلم يذكروا هذه الزيادة» وإئما ذكرها 
طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبّهم. 

وأمًا زياد عمر في الإسناد. فقال : أهل البصرة 
أثبت. وهم له أحفظ من أهل الكوفة» إذ هم الزائدون في 
الإسناد «عمر. ولم يحفظه الكوفيون, والحديث للزائد 
وَالْحَافقلك: 

قال ابن رجب: «إنما قبلت زيادة أهل البصرة في 
الإسناد لعمرء لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين». 


4 - موقف غريبٌ من ابن حزم في الصحابة: 

بن ولابن حزم -رحهمه اللحفة موقفا من الصحابة» 
فهو لا يوثق الصحابة جميعاء بل يجب الكشف عن حالهم 
في قبول |الحديث أو رذه فقال: 


(فهذا كما ترى كذب على النبى صلى الله عليه 
ل ا لاروك لظ 
بالصحبة الفاضلة ممن شهد الله تعالى لهم بالفضل 
والحسنى. قال الله عرّجل: # وممن حولكم من الأعراب 
منافقون» ومن اهل المدينة و مردوا على النفاق لا تعلمهم 
نحن علَُكم» سنذُم مرتينه م يسردون إل يداب 
وسلم عن الإسلام كعيينة بن حصن. والأشعية نر فسن 
قال: ولقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف 
حمدت ضحبتة» ولا يخلو سكوته عنه من أحد رجلين: إما 


2 6- رأي ابن حزم على خلاف المتقدمين: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 





أنه لا يعرف من هوء ولا عرف صحة دعواه الصحبة» أو 
لأنه كان من بعض ما ذكرنا». [الاحكام١/5١]‏ 


6 - رأي ابن حزم على خخلاف المتقدمين: 

5- طريقة البخاري في روايته عن مبهمي 
الصحابة: 
فهذا البخاري مثلاً يروي في «جامعه) أحاديث 


الأول: يكون الصحابى مصرحا به في روايات 


أخرىء الثاني: أن يُصرح التابعي بالسماع من الصحابي» ‏ 


وذلك في الأرقام التالية: )98٠(‏ و(21287) و(9ا”17) 
و(58:9) و(5595) وذ(لا5م١)‏ و(5745-/5717) 
و(؟؟؟١)‏ و(05١06).‏ 

وسببٌ ذلك عند البخاري: هو كشفه عن الإسناد أن 
لا يكون منقطعاء من جهة أن التابعي عندما يصرح 
بالصحابي؛ يعلم من خلاله أنه سمع منه أو لم يسمع. عه 
جهة أخرى أن التابعي وأن لم يعين الصحابي إلا أنه صرح 
بالسماع منه» يقبل حديثه عنه مع إيهامه. 

فإذا لى صرح التابعي بالسماع من مبهمي الصحابة 
حدصي إن لا ركتون محم تنويية أن برا سب الشائعين 
يرسلون أحاديثهم عن الصحابة» فيُحتمل أن يكون المبهم 
من لم يسمع منه التابعي» اوركوة الهم سس سطايا أ 


ار 8# مر الى 


وهم في صحبته!!. 


11- تجهيل ابن حزم لبعض الثققات: 

ورين التخداك عن العفقة الدع ننه لا 
يعرف». وهم معروفون. فجهل أبا عيسى الترمذي صاحب 
(المجامع) فقال ابن كثير في «البداية» :77/-5537/1١١‏ فضياكه 


ابن حزم لأبي عيسى لا تضره حيث قال في «محلاه»: ومن 


معد بن عنس إن صورةة:قإزة جهالقه لأ تشع من قدرة 
عند أهل العلمء بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ. 
وجَهّلَ إسماعيل بن محمد الصفار. فقال ابن حجر في 
«اللسان» ١/؟75::‏ ولم 0000 حزم فقال في المحلى: إنه 
مجهولٌ وهذا تهورٌ من ابن حزم, يلزمٌ منه أن لا يقبل قوله 
في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره. ومن عادة 


الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم: لا نعرفه أو لا نتعرف 


حالّه. وأمًا الحكمٌ عليه بالجهالة بغير زائد لا يقَمٌ إلا من 
مطلع عليه أو محازف. ْ 

وجهل أحمد بن علي بن مسلم الأبار في «المحلى) 
5» وهو ثقة حافظ مترجم في «السير» 49/18 4: و 
«تاريخ بغذداد) 7057/4-/701. وقال ابن حجبر في 
«اللسان» :71/١‏ وهذه عادة ابن حزم إذا لى يعرف 


الراوي يجهله» ولو عبر بقوله: لا أعرفه لكان أنصف» لكن 


التوفيق عزيز. 

وكذا جَهُلَ امد بن علي بن حسنويه (الحلى 
8 ,» وأحمد بن الفرج بن سليمان الكندي ( الحلى 
)”*/٠‏ وأحمد بن الفضل العسقلاني أبا جعفر الصائغ 
(اللشاق:151//1): وإسشاغيل ين عبد الملك بن أبي 
الصغير الأسدي( الحلى 3707/9/4), وأصبغ بن زيد بن علي 
الجهيني الوراق (المحلى 9/ 55))؛ وجُعثل بن هاعان الرعينى 
(الحلى /٠‏ 56)., وجهضم بن عبدالله ان ابي الطّفيل 
القيسى (المخلى 174/8). ا ال 
6 وحجّاج بن فرافصة( امحلى 110/4 وحسان بسن 
بلال المزني (المحلى 215/5., والحسن بن الفضل بسن 
السمح الزعفراني (الحلى 2547/9). والحسين بن الحارث 
الجدلي (الحلى 7728/5), وحفص بن بغيل الهمذاني 
(التهذيب 047/5 وحفص بن غيلان (المحلى / /801), 
وحمزة , بن أبي حمزة الجعفي (الإحكام /١‏ 87), وحمزة بن 
عمرو العائذي الضبى (المحلى /٠١‏ 2)575» وحيان بن عبيسد 
للك عصان لسن 1 وحبي: بن عبدالله بن 
شريح المعافري (امحلى 7/ 20770 وخالد بن أبي الصلت 
(الحلى :.)١577/١‏ وخليد بن جعفر( المحلى ))9945/٠١‏ 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


ورافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي (الحلى 
ا )ل وربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي ( المحلى 
5 2, ورحمة بن مصعب الواسطي ( المحلى 
2037/1 وروح بن غطيف الجرزي ( المحلى 407/5), 
وزرارة بن كريم السهمي الباهلي ( المحلى 010/7 7), 
وسعيد بن عمارة الحمصي ( المحلى 1/ 587)» وأبا إسحاق 
سليمان بن أبي سليمان الشيباني ( امخحلى ,)1١75 /١‏ 
٠‏ وسليمان بن علي الربعي الأزدي (الحلى 8/ 187)., 
وشرحبيل بن مسلم الخولاني ( المحلى 8/ 07194)؛ وعاصم 
بن حكيم ( الحلى 7/ 03770: وعبد الله بن بديل بن ورقاء 
(الحلى 5/ 1487)) وعبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعير (الحلى 
5 وغ الهم علس سين البسانت (الخلئن 
٠‏ ©» وعبدالله بن غابر الأهاني ( المحلى 7/ /9"0), 
وعبد الله بن فيروز الديلمي (الحلى 7 #«م+م) وعية اللة 
بن محمد البغوي (حجة الوداع 758)» وعبد الرحمن بن 
عثمان بن أمية الثقفي (امحلى 1/ »2)0٠١‏ وعبد الرحمن بن 
قيس الضبي «لمحلى /١١‏ 785)) وعبد الرحيم بن ميمون 
أبا مرحوم (المحلى 57//0): وعبيد الله بن محمد بن إسحاق 
(حجة الوداع 758) وعطية بن قيس الكلابي (المحلسى 
١2"0»؛,‏ وعفيف بن سالم الموصلي (المحلى ,0454/٠١‏ 
وعمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري (الحلى 58/8 *), 
وعمر بن موسى بن وجيه الحمصي (الحلى 9/ /ا5), 
وعُمير بن سعيد النخعي (الفصل 77/4)؛ وعئبسة بن 
معد بن الضريتن الأسدى (الحلى /١١‏ لالا) هوالعلا 
بن. زهير الأزدي (امحلى 2514/4)» والقاسم بن عيسى بن 
إبراهيم الواسطي (المحلى 2778/94)) وقيس بن حبتر 
التميمي (الحلى 1/ 585): ركتيرين أبن كين الصيرى 
(امحلى .)21١19/٠١‏ وكشير بن مرة الحضرمي (المحلى 
24 وكوثر بن حكيم (الحلى 595/4).؛ وتحمد بن 
عبد الرحمن بن الرداد (المحلى 2))7817//17 ومحمد بن عبد 
الرحمن بن حارثة الأنصاري «المحلى ))7١/5‏ ومحمد بن 
عبد الرحمن بن لبيبة (المحلى 777/8). ومحمد بن هلال بن 
أبي هلال المدني (الحلى 7/ 777)) ومحمد بن يحيى بن 


8- من أوهام ابن حزم في التطبيقات الحديثية: > + 


علي بن عبد الحميد الكناني (الحلى ١/48)؛‏ ومُجمع بن 
يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري «المحلى 7/ 0770, 
ومرقع بن صيفي «المحلى 598/7. حجة الوداع 575), 
ومعاوية بن سعيد بن شريح التجيبي (المحلى 47/5), 
ومعاوية بن يحبى الأطرابلسي (الحلّى 87/0)» وناجية بن 
كعب الأسدي (لحلّى 3707/7)» ونافع بن عُجيرة (لْحلّى 
» والنضر بن مطرف «المحلى 7/ :))44١‏ وهريم 
بن سفيان البجلي «المحلى 55/0)» ولاحق بن الحسين 
القدسن :(الحلق 65/6) »وى بن زرازة بق عيعه الكريب 
السهمي (لمحلى 7/ 203751 ويحيى بن عبدالله بن عبد 
الرحمن الأنصاري البُخاري (لْحلّى 75/1)» ويزيد بن أمية 
أبا سنان الدؤل (الحلّى 09/7 ويعقوب بن أبسي يعقوب 
الكل (الخلى 80/4 )روسن ور سات ب اين 
(المحلى .)7١/١١‏ وأبا كبشة السلولي (الحلى 5/ ,)١57‏ 
وأبا ميمونة الفارسي (الحلى ....07117//٠١‏ 

فهذه الأسماء كما رأيت حكم عليها ابن حزم 
بالجهالة مع أنها بين ثلاثة أصناف: ثقة... ضعيق ساقط.... 
مجهول حال يروي عنه جمع. وهناك أسماء أخرى تجنبت 
ذكرها لاحتمال صحة في كلامه. أو لم أتبينها. 

وذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة في تحقيقة على 
(الرفع والتكميل» ص97١5-1٠١1‏ جملة أسماء أخر نقلها 
ونقل كلام ابن حزم فيها بالواسطة؛ وبعضها لم أجد دليلاً 
أن ابن حزم يقول فيها بالجهالة إلا الظنء فلتنظر. ولينظر 
أيضا الأسماء الواردة في «تجريد أسماء الرواة الذين تكلم 
فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً) الذي أعدّه عمرٌ محمود. 
وحسن أبو هنية» (ط المنار). 

الاسظ فنا سبق أر انى حيرم يُجَيْل آلمة وزؤاة 
معروفين بسبب عدم وصول كتبهم إليه» أو عدم معرفته 
وعلمه بهم. لذا لا عبرة بقوله: «مجهول» مالم يتبين لنا ذلسك 
واقعاء أو قولاً من الأثمة. 


1-6- من أوهام ابن حزم في التطبيقات الحديثية: 


6# 000 5د 4- من أوهام ابن حزم في التطبيقات الحديثية: 


* وقد وجدت لابن حزم أوهاما في كتبه» شأنه شأن 
. غيره من المشتغلين في هذا العلم «إذم يعلم جه ينيع سن 
وهم يعلً عليه. فأحببت أن اكريما ادم 00 
كلام على ابن حزم الحدّث. 

قال (في الرسائل " :)١٠١17/-‏ 

«وهذا أيوب السختياني وقتادة صاحبا أنس بن 
مالك يذكران أن أنس بن مالك وأبا هريرة كانا يتنفلان في 
لفان 3ن سيلا السينيزه:وذكر ابوب العراك مهن 
أنسن بعيلة: :دا 

لبعد انا لها قفر ناك يعدا در عيناعيا 
لأنن» معت آنه ررق خنيه قاذ |13 سم نه حديكا 


وجزم أبو حاتم أنه لم يسمع أنساء وقال ابِنُ حبان قيل إنه 


سمع من أنس» ولا يصح عندي. 

ثم إن قتادة وأيوب 1 يسمعا أيضاً أبا هريرة. 

هذه أهم الملاحظات التي دي عند ابن حزمء 
ود ايعان ندال يتمعن من الوضول إلى يعن كب جيرج 
والتعديل» ولم تدون قواعد للمتقدمين ولم تفهم التطبيقات 
في عصر المصئف فهماً صحيحاً مما جعله قاصر النظرة 
ظاهري الحكم. ونحن إذ نورد ما تقدم في نقد كلامه لا 
لعفي من اند ندر قي ريك القلدل ركان اعرف 
وأجاد في بعض محوثه» ويعدٌ مجتهداً في أصوله وفقهه فالله 
نسأل له الرخة الواسعة» قمنا مقصده ومقصد غيزة إن شساء 
اللّهِ إلا رفع الحق ونيل الرضاء والحمد اللّه. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


ه: ١‏ ظ مقدمة المؤلف 


وصلى الله علّى مُحمَّدٍ وآله 


قال علي بنْ أحمد بن سعيدٍ بن حزم طله: 

الحمد لله رب العالمينَ» وصلَى اللّه على محمد خام التبيينَ والمرسلينَ: ع تسليما 
ونسالٌ الله تعالل أن يصحبنا العصمة من كل خطإ وزللء ويوققنا للصّواب في كل قول 
وعملن. آمين آمين. 

ما بعدٌ: وفقنا اللّهِ وإيّاكم لطاعته فى رغبتم أنْ نعملَ للمسائل المختصرة التي 
جمعناها في كتابنا الموسوم ' با حلى 'شرحاً مختصرا أيضاء نقتصرٌ فيه على قواعدٍ البراهين 
يكين إقذار للكوة ماقم سرياة غان:الطالنيو و التة ف ودرجاً لها إل البحككن فى التسمات» 
ومعرفة الاختلافي وتصحيح الدلائل المؤديةٍ إلى معرفة الحق نما 0 فيه) 
والإشرافي على أحكام القران» والوقوفي على جمهرة السنن الثابتٍ #عن رسول الله #: 
وتمييزها ما / يصح» 5 على الثقات من رواة الأخبار وقييزهم من غيرهم. والتنبيه 
على فسادٍ القياس وتناقضه وتناقض القائلينَ بو فاستخرت اللّه عن وجل على عمل 
ذلكَ» واستعنته تعال على اران إل نصر اكوا جوسآلتهالداوة عايى يان ذلك وقروية 
وأن جعله لجيه خالا وقيدعضا. أن امن رف العالين. 





. وليعلم من قرأ كنا هذا نا م تع إلا بخبر صحيح من رواية الات مستا ولا 
القن لح ١‏ معنا فل نفستت ار سوه اوجن فب وها ترنيتهان لاله 
تعالى 


-1١‏ كتاب التوحيد 


-١‏ كتابث التوحيد 


-١‏ مسألة: قال أبو محمد : رَكُ ما يلزم كل أحد 
ولا يصح الإسلامُ إلا به أنْ يعلمَ المرء بقلبه علم يقين وإخلاص 
لا يكونُ لشيء من لكك افيه اث نطق بلننائه: ول بيات لاله 
إلا الله وان يدا رسنول اللهة 

برهات ذلك: ما حدثناه عبد الله بن يوسف أخيرنا اح 
بن فتح أخبرنا عبدٌ الومّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن محمد 
أخبرنا أحمدُ بن علي أخبرنا مسلمُ بن الحجاج أخبرنا أميَةُ ب 
بسطام أخبرنا يزيد بنْ زريع أخبرنا روح عن العلاء ء بن عبد 






مابن: 


رحن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عسن رسول الله 2 2 


مالساي بي دن التارا لكا لطر لي مانا 
وَأَمْوَالهُم إلا بِحَمَهَا وَحِسَابهُم عَلَى اللّوه. 

وقذ روى معنى هذا مسنداً معاذ وابنُ عباس وغيرهم. 

قال اللّه تعالى: : #وَمَنْ َب غَيرَ الإمئلام دين فَلَنْ يُقبلَ منه 
وَهُوَّ في الآخِرَةٍ مِن ا خاميرين4. 

وكرارة سي المجاة رمع امل لاعلا 

وأمًا وجوبُ عقا ذلك بالقلب فلقول اللّه تعالى: #وَمَا 
أمِرُوا يدن الله مشلمية له الْدَينَ». والإخلاص: فعل 
النفس. 

وأمًا وجوب النطق باللسان. إن لخياة 0 لكر 


لا تكون إلا بالأسان ضرورة. . 





؟" مسألة: قال أبو محمّدٍ: وتفسيرٌ هذه الجملة: هو 

أن الله تعالى إله كل شيء دون وخالق كل شيء دونة. 
برهان ذللك: ا ا ار جا ريات مب 
قطء ولا يتوهّمٌ ولا يمكن أن يلرَ العام عن زمان. . ومعنى الدّمان: 
هرّ مدّة بقاء الجسم متحركاً أو ساكناً ومدّة وجودٍ العرض في 
الجسم وإذ الزّمانُ مدّة كما ذكرنا فهر عددٌ معدو ويزيد بمرؤزه 
ودوامد» والزّيادة لا تكونٌ ألبنَة إلا في ذي مبد! ونهاية ٠‏ من أوله إلى 
ما زادّ فيه. والعددٌ أيضاً ذو مبدإ ولا بد والرّمانُ مركي بلا شك 
من أجزائو» وكل جزء من أجزاء الزمان فهو بيقين ذو نهايةٍ من 
أوله ومنتهاه والكلٌ ليس هر شيئاً غير أجزائى وأجزاؤه كلها ذات 
مبدإء فهر كله ذو مبدإ ضرورة» فلمًا كان الرّمانُ لا بد له من مبد! 


5 مسألة: قال أبو محمّد: أُوّلْ ما يلزمٌ كل‎ -١ 


ضرورة؛ وكانّ العام كله لا ينك عن زمان والرمَانُ ذو مبدإء فما 
لم يتقدّمٌ ذا المبدأ فهو ذو مبدأ ولا بد فالعالم كله جوهره وعرضه 
ذو مبدأ وإذ حو ذوضعد! هيو عدت والمحدث يقتنضي محدثا 


. ضرورة إِذْ لا يتوهّمٌ أصلا ولا يمكنُ محدث إلا وله محدث» فالعالم 


كله مخلوق وله خالق لم يزل» وهوّ ملك كل ما خلقء فهوَ إله كل 
ما خلق ومخترعه لا إله إلا هو. 

مسألة: قال أبو محمّد: هر اللّه لا إله إلا هنّ 
وأنه تعالى واحدٌ لم يزل ولا يزال. 

برها ذلك: أنه ل صحّ ضرورة أن العام كله تخلوق وأن 
عالقا وه ب أنْ لو كان الخالق أكثرٌ من واحد أنْ يكونَ قد 
حصرهما العددٌ؛ وكل معدودٍ فذو نهايةٍ كما ذكرناء وكل ذي 
نهايةٍ فمحدث. 

وأيضا فكلٌ اثنين فهما غيران» وكلُ غيرين ففيهما أو في 
أحدهما معنى ما صارَ به غير الآخرء فعلى هذا كان يكونٌ 
مهما ولا بذ در كا من ذهو عاق الع دهاز كا 
فهر مخلوقٌ مدبرٌ فبطل كل ذلك وعادّ الأمرُ إلى وجوب أنه واحدٌ 
ولا بد وأنه بخلافي خلقه من جميم الوجووء والخلق كثيرٌ حدث؛ 
فصح أنه تعالى مخلافي ذلك» وأنه واحدٌ لم يزه إِذْ لولم يكن 
0 > ارات 

وقال تعالى: #وَلْم يكن له كفوا أَحَدُ4. 
أن يخلق. 

برها ذلك أنه لوْ فعلَ شيئاً ما فعل لعلّةٍ لكانت تلك 
العلة: ما لم تزل مه وإمّا مخلوقة محدثة ولا سبيلٌ إلى قسم 
اشر فلو كانت لم تزل معه لوجب من ذلك شيئان متنعان. 

أحدهما أن معه تعال غيره لم يزلء فكان يطل التوحية 
الذي قد أبنا , ترفاته الغا 

والثاني أنه كان يِب إِذْ كانت عل الخلق ل تزلن أن يكون 
الخلق لم يز لآنْ العلة لا تفارق المعلول» ولوْ فارقته لم تكن علّة 
له وقذ أوضحنا آنفا برهانَ وجوب حدوث العالم كلّه. 

وأيضا فلذ كائظ مهنا عله موجه علي نعال أذ ارتسا ”نا 
فيز لكان مضط ]ا تطنوها أو ديرا مقهيو را لتللة لعلف هنما 
خروج عن الطب ولوْ كانت العلة محدئة لكانت ولا بد: ما 
مخلوقة له تعالى وإما غير مخلوقةٍء فإِنْ كانت غير مخلوقة فقَدْ 2 


47 اا ه- مسألة: وأنّ النفسّ مخلوقة. 


أوضحنا آنا وجوب كون كل شيء محدث مخلوقاء فبطلَ هذا 

وإِنْ كانت عََنُومَة وجب ولا بد أن تكون تخلوقة لعلَةٍ 
أخرى أو لغير علق فإن وجب "أن تكنون خلرقة لعلة اشرق 
' وجب مثلّ ذلك في العلة الثانية. : 

وهكذا أبداء وهذا يوجبُ وجوب عرفية انما 
ادم 

وهف باط لا ذكرنا قا وين كل ما خرخ إلى القع فقنة 
حصره العددُ ضرورة بمساحته أو بزمانه ولا بده وكل ما حصره 
العددُ فهو متناو. فبطل هذا القسم أيضاً وصحٌ ما قلناه ولله تعالى 


الحمد. 
وإن قالوا: بل خلقت العلة لا لعلَة. سئلوا: من أن وجب 
أن خلق الأشياءً ام ويفق الم لا لعل؟ ولا سيل إلى دليل. 
ه- مسآلة: وال ره 


وأن امم عت ويا 


لفهمه وأقوى لإدراكه؛ تعليكا انه الحساس العام الذاكرٌ هوَ شيءٌ ظ 


غيرٌ الجسدٍ ونِْدُ الجسد إذا تخلى منه ذلك الشيءٌ توسور نا كد 
أعضائه ولا حس له ولا فهم: ما بموت وإمًا بإغماء وإما بنومء 
فصحّ أن الحسّاسَ الذاكرٌ هو غيرٌ الجسليه وهو اسمن للف 
فسا وروحأء وقال الله تعالى ذكرة: «اللّه يََوَفَى الأنفْس حِينَ : 
مَوِْهَا وَآلْتِي لَمْ تمت مت في مَناهَا يساك ابي تَضى عََيها الَو 
وَيرسِل الأخرّى إلى أجل مُسَمَى 4 فكانت النفنوسُ كما نص 
تعاق كثرة. 
ظ وكذلك :وجيناناها تسا حيقة واعشرق طيية وما ذات 
ل وأخرى جاهلة» فصح 
يقينا أن لكل حي نفساً غير نفس غيروه فإذا تيفَّنَ ذلاك وكانت 
افوس كيرة مركبة من جوهرها وصفاتهاء قبي فن له العالء 
وهي ما لم ينك قط من زمان وعددٍ فهي محدئة مركبة» وكل 
غلث مركب غلوق: 

ومن جعل شيئاً ما دون الله تعلل غير تخلوق فقادْ حالف 
اللّه تعالى في قوله: خَلَقَ كل شيْء4 وخالف ما جاءت به الْنبوة 
وما أجمعَ عليه المسلمونٌ وما قامَ به البرهانٌ العقلئ. 


كت مسألة: وهي الروح 0 
برهان ذلك: أنه قذ قامَ البرهانُ كما ذكرنا بأنُ ههنا شيئا 


-1١‏ كتاب التوحيد. 
مدثراً للعستوهق إنلوة الام لاطي ول يهم برهانٌ قط 
انيما شيئان» فكانَ من زعم بأنّ الرّوحَ غير النفس قد زعم 
بأنهما شيئان وقالَ ما لا برهانٌ له بصحّت وهذا باطل. 


قال تعالى: #قل هَاتوا بُرْهَائكم إِنْ كنم صَادِقِينَ4 فمنْ لا 


. برهانَ له فليسَ صادقاء فصحّ أن النفسَ والرّوحَ اسمان لمسمّى 


واحل. ظ 

حدثنا عبد اللّه ب بن تراس ب عر الكت اعرد 
محمد بن بكر أخبرنا أبو داود السّجستاني أخبرنا أحمدٌ بِنْ صالح 
أخبرنا عبه الله ببنُ وهبو أخبرني يونس هو ابن زياد - عسن ابن 
شهابب عن ابن المسيبه عن أبي عرضزة حاف رسخو ذكره «أَنُ 
رَسُولَ الله م قالَ لبلال: اكلا لَنَا اللْيْلَ فَعْلَبَتْ بلالا يناه فلم 

م لابلا ولا أَحَدْ من أمحَابه حَنى ضرَئئْهُم 
لتر فكاد رَسُولُ الله كا أَوَلَهُمْ امْتيِقَاظاً فَقَالَ: يَابلالٌ 
فَقَالَ: أخد بتي الَذِي أحَدَ بتسيك بأبي أنت وَأمّي يا رَسُولَ 
الله وذكرٌ الحديث وقال الله تعالى: : #الله يََوَفَْى الأنفسسَ حِينَ 
مَوْيَهَاك إلى قوله #أجَل مُسَمَى»*. 

وحدثنا 0 أخبرنا عمر بنْ عبد الملك أخيرنا 
حمّدُ بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا علي بن نصر هوّ الجهضمي 
ا ا 00 

بو قتادة الأنصاريُ في 

0008 000 رد الله تق حنّى طلعت الشّمِسُ أن 
رسول الله بذ قال: «ألا إنا نَحُمدُ الله أنا لَمْ تكن فِي شيء مِنْ 
3 ْر اليا يََْلنا عَنْ ضَلاينَاء وَلَكِنَ أَرْوَاحَنَا كَانَتَ بيد الله حَرْ 
خا فاليا ى نناة» فير رول الله يط بالأنفس وبالأرواح 
عن شيء واحده ولا يثبت يت عنه عليه السلام في هذا الباب خلاف 
لهذًا أصلا. وبالله تعالل نايد 


عرصم الل 












/ا- مسألة: رارك لوف 

راد ذلك قول الل تعالى: رب العَرّش العَظِيمِ» وكل 
ما كان مربُوباً فهُوَ مخلوق. 

/- مسألة: 
صورة شيء عا خلق. 

قذ مضى الكلامٌ في هذا ولَوْ تمشلَ تعالى في صُورةٍ شيء 
لكان الله المتررة مكل دوعر تقال يفنل ولس كَيئْلِه 


شي ء 4. 


وأنه تعَالى ليس كمثله شيء ولا يتمثلُ في 


-١‏ كتاب التوحيد 


4 مسألة: وأَنّ مُحمَّدَ بنَ عبد الله بن‎ ٠ 





بُرهانُ ذلك: أنّ ما غاب عنا أو كانّ قبلنًا فلا يُعرفُ إلا 
بالخبر عنه. 

ور تار ُوجي العلم الفتؤوريئ ولاب وز معنا 
في نقل التؤائر داخلة أو شلك لوَجب أ أن يدخل النشكُ هل كان 
قبلنًا خلقٌ أ م لاء إذ لم نعرف كون الخلق موجُوداً قبلنًا إلا بالخبر. 
0 لاخو هن ا 


الخلق 2 اليه يأمرهُم بإنذار قو قرميم 00 ألزمَهُم اللّه تعالى 
إياهاء فسَانُوا بُرهاناً علَى صحّةٍ ما قاُوا: فأتوا بأعمال هي خلاف 
لطبائع ما في العالم لا يُمكنُ لبه في العقل أذ يقدرٌ عليها ملُوق 
تعاش خالقها الذى الندعها كماشات كولسو هما عن سعى: 

شق البحر لعسكر جارُوا فيه وغرق من البعهُم؛ وكإخياء ميت 
لذ صخ موك وكإبراء أكمه ؤُلدَ أعمىء وكناقةٍ خرّجت منْ 
صخرة» وكإنسان رمي في النار فلم يحترق» وكإشباع عشراتم مسن 
الناس منْ صاع شعيرء وكتبعان الماء من بين أصّابع إنسان حتنّى 


ف الك 115 


فصّحّ ضرُورة أن الله تعال شهد هُمْبما أظهرَ على أيديهم ‏ 


ا 0 
١‏ مسألة: ران 
وي 01 
برهان ذلك: أنه عليه السلام تهنا القرآن المنقول إليدا 
ع وري قل نيدت وساية عات إن أنْ يأنّوا 
لد شجزوا كل غر للك ونه قتة ةالقم 
قال الله عر وجَل: #اقتَربَت الماعة وَانشَىَ القَمَرُ وَإِنْ 
ذا ةضوا وَيقولوا مير تر كبوا وَايمُوا أَهْرَائفُم 


بَالِغة فمًا تغن النذر#. 


وحن الجذعٌ إذ فقده حنيناً سمعه كل من حضّرثُ وهم ء 
حمر كب زدعا البهود إل لحي الوب إِنْ كانوا صادقِين؛ 
وأخبر هُمْ أب نَهُمْ لا يتمنونه فعَجرُوا كلّهُمْ عن تنه جهارًء ودعا 
النصّارى إلى مباهلته فأبوًا كلّهُم. 

وهذان البرهانان مذكوران جميعاً في نص القرآن» كما ذُكرّ 
فيه تعجيزه جميع العربه عن أنْ يأنُوا بهثله أوَهُمْ عن آخرهم؛ ونبع 
هم الماءُ من بين أصَابعِ وأطعمٌ مين من النّاسٍ من صاعٍ شعير 
وجَدي, وأَذْعنَ مُلوكُ اليمَن والبحرين وعُمانَ لأمره للآيات التي 
صِحتُ عندهُمْ عن فَنُوا عن مُلكهمَ كُلهِمْ طوعاً دُونَ رهبةٍ 


أصلاء ولا خوفاً من ا وهم ولا برغبة ربهُمْ بهاء بل كال 
يننا فقيرا. 


وهنا قوم دعو الكو كصاحب صنعاء واكضي اشن 


اليِمَامَةَ كلاهّما أقوى جيشا وأوسعٌ منه بلاداء فمّا التقت هُمْ 


أَحَدْ غير قومهماء وكانَ مُوَ ضعَفَهُمْ جُندا وأَضعفَهُمْ بلدا 
أبِعدَهُمْ من بلاد املُك دارء فتعا الوك والفُرسان الَذِينَ قذ 
ملثوا جزيرة العرّب - وهي ثحرُ شهرين في نحرٍ ذلك - إل إقامة 
الصّلاةٍ وأداء الرّكاةٍ وإسقاط الفخر والَجَبُر والتزام لاضع 
والصرٍ للقصاص في النفس فمًا دُونهًا من كل حقير أ 0 دون 
أذ يكرن معّه مال ولا عشيرة تنصرْه» بل اتبعهِ كل من اتبعه 
مُذعناً ما بهرهُمْ من آياتو؛ ولَمْ يأخذ قط بلدة عنوة وغَلبَة إلا خيير ا 
1ك ققط 

وفي القرآن العظيم: «إيَا أيُّهَا الناسٌ إِنْي رَسُولُ الله إليكم 
جَويعا». 

1 م وق 0 25 5 
شين نعي فر لذ نابة ل قاد 
لوَأنا منا المْلِمُونَ وَمِنا القَاسِطُون فَمَنْ انك تارفك يحور 
رَشّداً وَأَمّا القاميطُونٌ فَكَانُوا لِجَهنِمَ حَطَبا». 

وقَال تعالى: لوم ينغ غير الإمللام د دينأ كل يفم نه 
وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِن الخاسيرين». 

الو و سم اي 
ما ار 00 

بُرهانُ ذلك قولٌ اللّه تعالى: ما كان مُحَمدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ 
ِجَالِكم وَلَكِنْ رَسُولَ الله وََاتَمَ لين 4. 

اهيا بسار عير ياباب 


2-200 ١ن‏ لمجو 2 َجَََ انار" 


البو ). 


1 


متاك : عل قت حدرانت رهن جرة ف 


1 مسألة: إلا أن عيسى ابن مرييمٌ عليه السلام 
سينزلٌ وقذ كان قبله عليه السلام أنبياه كثيرة مَنْ سمّى الله تعالى 
ومنهم لم يسم والإيمانٌ بجميعهم فرض. 

هات ذلك ها ددا عبد اللدية برس رتنا عدن 


16 ف ! ١‏ مسألة: وأنّ جميع النبيّينَ وعيسى ومحمّدا 


0 كتاب‎ -١ 





ل ا 6 0 
حل بد ال مسج بن الم قار 








قال: ينل عيسو اين رم 0 فيقول أمِرَهُم: شال 


صل لنا: نوك لاء إن بَعْضَكمْ عَلَى بَكْض الات 


هذه الأمَدً). 

وذكرَ الله ا ونوحا وإدريس وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسفف وموسى وهارون وداود 
وساحاد ويونس #والعيع وإلياس وزكريا ويحبى وأيسوب وعيسى 
وعودا وضالنا 0 زلوظا. 

وقالَ تعالى: ورسلا قد َصَماهُم َلك من قوسا 
لم تََْصهُم َبّك4. 

وقال تعالى: لوَيرِيدُونَ أن يفرَهُوا بَِنَ الله وَرَسَلِه 


َيَقُوُونَ نُؤْمنُ بض وَتَكْفُرمُ ببَمْض ويُرِيدُونَ أن يتَخِدوا ببِنَ 
ذَلِكَ سَبيلا اه 


السلام 1 0 ناس كسائر الا 5-5 من 
ذكر وأنثى واي ل رد 0 
بيدو؛ لا من ذكر ولا من أ:: نئى؛؟ وعيسى خلق في بطن أمه 
ذكر. 

قال الله عر وجل عن الرّسلٍ عليهم السلام أن نهم قالوا: 
إن نح لابه نكر ون الله يشرئ على من يشا يرا 
عِبَادِو#. 

وقال تعالى: #إنا خلقناكم م بن دك وَأ نثى # . 

وقال تعالى: إن مَثْلّ عِيس ِندَ الله كَمَكل آدَمّ خلّقه سْ 

وقال تعالى: لاما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمّا خلقت يِبَدَئْ4. 

وقالَ تعالى عن جيريلَ عليه السلام أنه قال لمريمَ عليها 
السلام: #إِنْمَا أنَا رُسُولُ رَبك لأَهَبْ لك غلاماً زَكيا قَالَت أنى 
كرون لى غلامٌ وَلْمَ يَسَسَسي يشر وَلْمَ أله بنيا فال كذلنكف قال 
ربك هر علي هبْن». 


- 5 0 ابئة يصران الّْبِي أ أحصنت دحي 

ذ+- مسألة: 
يغلي كاد آبدا 

قال تعالى: لرَجَنَةٍَ عَرْضَهًا السسَمَاوَاتُ وَالأرْضّ أَعِدُ 
لمتقِينَ#. 

وقالَ تعالى: «وَنَادَى أَصْحَابُ النار أَصْحَاب الجنة أَنْ 
ميقتو عافن لاه أوعسما رز كي اللنة قال از الله خوفيي 
على الكافرين*. 

اد« مسالة : وا ارات ع داو علرفة ل علد قينا 
مؤمن.قال تعالى: إلا يَصلاهَا إلا الأثشقى الْنري كَذَب وَبَوَلَى 
وَسَيْجَنبْهًا الأتقى 4. ظ 


ل ا 
وأنّ الحنة حقّ دار خلوقة للمؤمنينَ ولا 


مسألة: يكير الما موا الله نان فسن 
المسلمينَ الّذِينَ رجحت كبائرهمْ وسيّئاتهم على حسناتهم ثم 
يخرجون منها بالشفاعةٍ ويدخلونّ الجلة. 

قال عرّ وجل: إن تَجتيموا كَبَائِرَ مَا تَنهُونَ غنه نكَفرْ 

وقال تعالى: #و: ع لين لش ليم الام قلا م 
ند جد حرو نينا بها وَكفى بنا 


2 
رع اس 


ال ا 
حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حادثنا عبله 
الوهابب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا احمدُ بن على حدثنا 
مسلمٌ بن الحجاج حدثنا أبو ان اللسمعي وعدم بن المتنى 
قالا حدثنا بعاد عر إن ام الدّستوائي حدثنا أبي عن قتادة 
حدثنا أنس بِنْ مالك أن الني 2 قال: البخْرْجُ من | لنار مَخْ قال: 
لا اله إلا الله وَكَانَ في قَلْبه مين اير ماين شير ثُمْ يَخْوْح 
من الثار مَنْ قَال: لا إِلَّه إلا اللّه وَكانَ فِي قلبه مِن المَيْرِ مَايَرِنُ 
بره م يحرج من الثار مَْ قَال: ا إله إلا الله وان في كله من | 
الخيْر مَا يَزِنُ درّة. 





1 مسألة: لاتفنى انه ولا الاو ولا احنة ع 
يا ذا 
برهات ذلك: قول الله عرٌ وجل برا عن كل واحدةٍ من 


-١‏ كتابب التوحيد 


هاتين الدارين ومن فيهما: 7 حَالِيِينَ فيا أبد» وطِخالِدِينَ فيهًا 
ما داسف الكتارات والأ رفن إلة ااه رتاف ل ا 
مَجَْذَوزٍِ4. 
حدثنا عبدُ الله بنُ يوسفف بن نامي حدثنا أحمدُ بن تنح 
حدثنا عبد الوهابو بنْ عيسى حدثنا محمد بِنْ عيسى بن عمرويه 
الجلودي حدثنا إبراهيمٌ بن سفيان حذثنا مسلم بن الحجّاج 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال وسوول 
اللّه ل : «يْجَاءٌ امَو يو 1 م القِيِامَةٍ : كاله كلش تلح فقا يا 
هل الجَنةٍ هَل تعْرفُونَ هَذا؟ فيشرَئبُونَ ؛ وَينظرُونَ ويقولون: 0 


هذا المؤت» وَيْقَال: يَا هل النار هَل تَعرِفُونَ هَذَا؟ درن 
وَينظوُون يقُولون: َعَم هَذَا الموْتْ» يُؤْمَرُ به بح ثم يُقَالَ: يَا 





أَهْلَّ ا لَْنةٍ خلودٌ فلا مَوْتَ يا هل الثار خَلُودٌ قلا مَوْت. 

ثم قر وس الله ا انررم يوم الحشرَة إذْ مع 
الأمر رهم في غفلة 3 وَهُم لا يُؤْهِنونَ4 وَأَشَارَ لوه إلى أهل 
الدما». ظ 


زاة ابو كريب في روابته بعذ كبش أملح ار ا 
والناره. 

وقال عر وجل في اهل اجة: الا يوقو فا الت إلا 
لكايه 
عَنْهُمْ ين عَذَابهًا4 وبالله تع التوفيق. ‏ 


1 مسألة: وَآنّ أغل الكنة يأكلون ويشويون ويطدوة 
ويلبسونٌ ويتلذذون ولا يرون بؤساً أبدا؛ وكلٌ ذلك بخلافي ما في 
الذنيا؛ لكن ما لا عبن رات ولا اذنُ سمعت ولا خطرٌَ على قلب 
و ؛ وحورٌ العين حقُ نساءً مطهّراتُ خلقهنٌ الله عر وجل 
للموبين. 

فال تعالى: «يَطوف عَلَيْهِمْ ولْدَانَ عدون بأَكْوَابٍ 
َأباريقَ وَكأس من معن لا يُصَدْعُونَ عَنهَا ولا يُتْفُونَ واي 

يذ سرون وَلّحمِ طَير مما ْتَهُونَ وَحُورُ عبن كأمئَال اللُؤْئُو 
المكنون جَرَاءً بمَا كَانوا يَمْمَلُونَ4. 

وقال تعالى: #وَلبَاسَهُمَ فبهًا حَرير». 

وقال تعالى: لوَحُلُوا أُسَاورَ مِنْ فِضَةٍ وَسقاهم رَيّهُمْ شَرابا 
طَهُورا4. 


حدثنا عبد الله بْنْ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 


- مسألة: وأنّ أهلّ الجنة يأكلون ويشربون ويطئون مه 


الوهاب بن عيسى حدثنا محمد بنْ عيسى حدثنا إبراهيم بن محمد 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا زهيرُ بنُ حرب حدئنا سفيانُ عن 

أبي الرّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة عن الن تي قالَ: «قَالَ 
الله عر وَجَلُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصالِحِينَ ما لا عَيْن رَأَتْ وَلا 
أَذْنُ سَمِعَتَ ولا خَطْرٌ عَلَى قل بَشر». 

سداق كللة فى ساب الل عاق لكو يبرن 
أخفي لَهُمْ مِنْ قر أعين جَرَاءً بمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4. 

وبه إلى مُسلمٍ حدئئي السنُ الخلواني حا أببو عاصم 
عن ابن جُريج أخبرني أبو الزبير أنه سمعٌ جابرٌ بنَ عبد الله 
يُول؛ قال رسُول الله تيذ: «يأكل أَهْل الجنة فيهًا وَيُشْربون وَلا 
يتَعَوْطونَ ولا يَمَحْطونَ ولا يَبُولُون» وَلكِنْ طَعَامَهُمْ َِكَ جُشَاء 
كَرَشْح املك يُلهَمُونَ اللسسبيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ اللنقَس» 
وهذا نص على أنه خلافُ ما في الدنيا. 








8 مسألة: : وأهل النار عد بالسّلاسل والأغلال 
والقطران وأطباق الشيران؛ أكلهم الرّقَومٌ وشربهمْ ماء كالمهل 
والحميم؛ نعود أبالله ف للف 

وقال تعالى فريك بذ ايه 


سعيرأ». 

وقال تعالى: ويُرِيِدُونَ َنْ يَخْرجُوا من النار وَمَاهُم 
بخار جين منهًا. 

وقال تعالى : إن ش :0 جر الرّقوم طْعَامُ الأثيم#. 


وقال تعالى: شن سَمُوم وَحَمِيمٍ4. 


وقالَ تعالى: لوَإنْ يَسْتَُِوا يُغَانُوا بمَاء كَالْمُهْلِ يَضْرِي 
الوجوة#. 


9٠‏ مسألة: وكل من كفرّ بما بلغه وصح عنده عن 
ين أو أجمع عليه المؤمنون تا جاءً به الب عليه السلام فهر 


النى 

كافر. 
كما قال تعالى: (وَمَنْ يساق الرسُولَ مِنْ بخ ما تين له 

الهذى ويتبع غير سَبيل المؤْمِنِينَ نوله مَا تولى وَنصله جهنم #. 





4 قينا لد : وأن القرآنٌ الذي في المصاحففب بأيدي 
المسلمينَ شرقاً وغرباً فما بين ذلك من أوّل أم القرآن إلى آخمر 
المعوّذتين كلامُ الله عر وجل ووحيه أنزله على قلبو نبيه محما 
تي من كفر بحرفي منه فهو كافر. 


00 ألم / 1 - مسألةٌ: وكلٌ ما فيه من خبر عن نبي من الأنبياء 


١‏ - كتاب التوحيد 





قال تعالى: طفَأجِرْه حَتى يَسْمَعْ كَلامَ اللو». 

وقالَ تعالى: لنْرَلَ به الوح الأمِينُ عَلَى قَلْبكَ4. 

وقالَ تعالى: طوَكَذلِك أَوْحَينا إِلِيِكَ قراناً عَريبا». 

وكل ما روي عن ابن سعروي اد المعوذتين و أم القرآن 
تكن في مصحفه فكذبٌ موضوعٌ لا يصح؛ ؛ وإنما صخت عده 
م الفرآن 


را ناض قنز بن سا عاق يسبووترقها 
والمعوذتين. 

5 مسألة: وكلُ ما فيه من خبر عن نبي من الأنبياء 
ا لضت لطي 


قال تعالى: قرآنا عَرَبي. 


وقال تعالى: ايان يكل شيء» وأنكرَ تعالى على قوم 


خالفوا هذا فقالَ تعالى: ليُحَرَقُونَ الكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه ضعه #. 
3 مسألة: لأسف لين عن أحد 

اد و مي تل لمر اب ا ب 
وقال تعالى. 5-6 إلناس وَلا : 5 4 


ع ١‏ مسألة: : وإن الملائكة حق؛ وهم خلق من خلق 
اللاصية ونا مكرمونٌ كلهم رسل اللوقال الله تاق : 
وَالْمَلائْكَة يَدْخَلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل بَابو4. ظ 
وقالَ تعالى: بل عِبَادٌ مُكَرَمُونَ». 
وقالَ تعالى: لجَاعِل الَلائكَةٍ رسلا أولي أَجْنِحَة4. 


1 مسألة: : خلقوا كلهم من نور وخلقَ آدم من ماء 
وترابم وخلق الجن من نار. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتم حدّثنا عبد 
الوكانو ين عيسى ,عوذنا عمد بك غسى حدما [راهيم بعتن 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حزثا عبد بن “قيار خذثنا عبد 
الاق حدثنا معمرٍ عن الزّهرِي عن عروة عن عائشة ئشة قالت: قال 
رسولٌ الله كأي: «خلِقت الملايكة مِن نور ر وَخلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ 
مِنْ نار 00 آَم هما وُصفّ لكذ. 

وقال تعالى: لوَلقَدْ خلقًا الإنسَانَ مِنْ سلالَة مِنْ طين». 





5- مسألة: والملاتكة أفضلٌ خلق الله تعالى؛ لا 


يعصي أحدٌّ منهمٌ في صغيرةٍ ولا كبيرة وهم سكانٌ السّماوات. 

قال الله تعالى: الال 
يُؤُمَرُونَ#. 

وقال تعالى: للَنْ يُسْسكِف الْسِبح أذ يكرة عدا للدذلا 
املائكة الممَربُونَ» فهذا تفضيل لهم على المسيح عليه السلام. 

وقال تعالى: وقد عابي آم وَحَمَلنَاهُمْ في الب 
وَالْبَخر وََرْفَاهُمْ من الطيّبات َمَضَلاهُمْعَلَى كير مِمْنْ خلقنا 
تَفُضيلا» ولم يقل تعالى على كل من خلقنا. 

ولا خلاف ني أن بني آدمّ أفضلٌ من كل خلق سوى 
الملائكة فلم يبقَ إلا الملاتكة» وإسجاده تعالى الملائكة لدم - على 
جميعهم السّلام - سجودٌ تَحيَةِ؛ فلو لم يكونوا أذه فضل منه لم يكن له 
فضيلة في أنْ يكرمَ بأن يحيوه. وقد تقصينا هذا البابٌ في كتاب 
الفصل غاية التقصّى والحمدُ لله رب العالمينَ. 

وقال تعالى: #وَرَى الملائكة حَافِينَ مِنْ حَوْل العَرْشٍ». 


/ 5 - مسألة: أن الجن حقّ وهمْ خلقٌ من خلق الله 
عر وجل؛ فيهم الكافرٌ والمؤمن؛ يروننا ولا نراهم؛ يأكلونَ 
وينسلون ويموتون. ٠‏ 

قال الله تعالى: ليا مَعْشَرَ الجن والإنس». 

وقالَ تعالى: لوَالْجَانُ خَلَقناه منْ قبل مِنْ نار السّمُوم». 

وقال تعالى حاكياً عنهم ل قالوا ونا ما المْلِمُونَ وين 
الَاسِطون فَمَنْ | أَسْلّمْ فَأُولَيِكَ : تَحَووًا رَشدا وَأَما الكانيطرة فكائوا 
لِجَهَْمَ حَطَبا. 

وال تعالى: «انه يراكم هر وله من حدث لا تَواتهُم». 

وقال تعالى: «أَفْسَخِذونه وَدرَيته أَوْلَِاءَ مِنْ 

وقالَ تعالى: #كل مَنْ عَلَيْهَا فان4. 

وقالَ تعالى: #كل نفْس ذَائقَة الَرْسِ». 

حدثنا أحمذ ا محماء 37 الجسور وعبد الله بن ربيع؛ قال 


مِنْ ذُونِي 4. 


احمدٌ اخبرنا وهب بن مسرّةٌ أخبرنا محمّكُ بن وضّاح أخبرنا أبو 
بكر بن أبي شيبة؛ وقالَ عبد الله: جا 
أحمد بنْ شعيب أخبرنا هناد بن السّري؛ ثم اه تفن ابن أبي شيبة 
وهتادٌ قالا: أخبرنا حفص بن غبا عن داود الطَئي' عن الشعي) 
عي ا عا عر 30 قال رسول الله ل: 
دلا : سْتدجُوا بِالْعِظَام وَلا بالروث نهم راد إخْرَانِكُمْ من الجن». 


7 عنا ل 





0 0 ل ون . 
وأ البعث حق؟ وهو وقت ينقضي فيبه 


-١‏ كتاب التوحيد 


8- مسألة: وإنّ الوحوش تحشرٌ. ١ه‏ 





بقاء الخلق في الذنيا فيموت كل من فيها؛ ثم يحبي الموتى؛ يجيي 
عظامهم التي في القبور وهيّ رميم ويعيد الأجسامًٌ كما كانت ويردٌ 
إليها الأرواحَ كما كانت؛ ويجمع م الأولين 0 


مقداره حمسين بن آلف سنةٍ يحاسبُ فيه الح والإنس فيوفى كلة أحار 


قدرٌ عمله. 

قال الله تعالى: #ذلِك بأَنُ اللهظر اطي أنه بحن لمر 
َه على كل شيء ف وَأ اساغة يهلا ريب فا رذ الل 
يبِعَث من في القبُور». 

وقال تعالى: قال مَنْ يحي العِظَامٌ وَهِيَ رمم قل يحبيها 
الذي العأها ل و2 بكل لق عَلِيمِ #. 

وقال تعالى: يوم تشهد عَلَيهمْ لهم وََيدِيهِمْ وَأَرْجْلَهُمْ 
بم كارا ساون 4 

وقال تعالى: اقل إن الأوَلِينَ وَالآَخِرِينَ لْمَجْمُوِعُونَ إلى 

بيقات يم معلّومٍ». 

وقال تعالى: «إفي يَرْمٍ كان مِقدَارُه حصن للف سَندع. 

وقال تعالى: «الْيوْمَ تجْرّى كل نَفْس بِمَا كَسَبْتْ لا ظُلْمَ 
اليم إن الله سريع لساب ». 


8- مسألة: إن الوكو ةن مح 
قال اللّه تعالى: «تل الور : شرت 


بشاعه را أل يا في جار عر 1 إلَى 
ذه تقار * 
حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبدُ 


الومّاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا أحمدُ بن على 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا قتيبة بنْ سعير أخيرنا إسماعيلٌ 
بن جعفر عن العلاء بن عبلو الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن 
قال: «لتَوَدٌنُ الحقوق ل أهْلِهًا يَوْمٌ القِيَامَة ع 









رسو للد ملك 
1 بقاد د للشَّاة لجلْحَاء مِن الشاة القرناء». 


"٠‏ مسألة: : وأنْ الصّراط حق وهو طريق يوضم بين 
ظهرات حي دنعو ف اتاء الله تماق ودولك من شناة: 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عب 
الوهّاب بِنُ عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا زهيرٌ بن حرب حدثنا يعقوبُ بن 
إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
اللكن أن ابا غريرة سيره أن رسرل الله اك 





«وَيُضْرَبُ الصرّاط بَيْنَ ظهْرَيْ جَهنْمَا وقال عليه السلام في هذا 
انوي آيضًا: 'وَفِي جَهَنمٌ كَلالِِبُ مل شوك ؛ السَعدان» هَل 
يتم شؤلة السَّعْدَان؟ فَإنَا مل شَؤْك المنغدان غَيْر 20 
ل 

عنِي الوبق ِعَمَلِه وَمِنهُم المحَرْدَلٌ حَتى يُنَجّى؛ وذكرٌ باقي لحدر. 

#١‏ مسألة: وَأن المواامن: تحى توزن نهنا أعميال 
العبادِ؛ نؤمن بها ولا ندري كيف هي. 

قال الله عرّ وجل: «وَنضعٌ الموَازينَ اقبط لِيَوْمٍ القِيَامَةَ 
نل طلم تق يتا وإ كان بعال حب من حل ينا بها وى 
بنا حَاسيبينَ#. 

وقال تعالى: #وَالوَرْنُ يَرْمَئْذٍ الحق». 

وقال تعالى: لدَأمً مَنْ تقلت مَوَازِينهِ فهُرَ في عِيشةٍ رَاضَة 


ممه عو 


وَأَمّا مَنْ فت مَوَازيه فَأمُه هَاوِيَة وما أنراله ماغيه ا لكا 4د 


؟ ‏ مسألة: وأنّ الحوض حقّ من شرب منه ل يظماً 


أبذا. 
حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
ات و م و 


ل ل 
الصّامت عن أبي ذر قال: «قلت: َا رَسُولَ اللّه مَا آنه الْحَوْضٍ؟ 


5 لذي نَقْسِي بده لآنينه أكثرُ مِنْ عَدَهِ نُجُومٍ السّمَاء 
اا ني الجن من رب ينها لم 
ل إن لماز دياف 
ين الب وَأَخْلَى مِن العَسَّل». 
8#" مسألة: وا 
0 الجنة. 
قال الله عرّ وجل: طمن ذا الي يَشْمَمُ عِنْدَه إلا بإذنو4. 


حدثنا عبدٌ الله بِنُ يوسف حدّثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 





الومّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمّدٍ حدئنا أحمدُ بن علي حذثنا 
6د عد ! بو غسّانَ المسمعيٌ حدثنا معاذ يعني 
ابن شام الدستوائي - حدثنا أبي عن قتادة حدثنا أنسْ بن مالك 
أن ني الله تاذ قال: الكل نبي دَعْرَة دعاها لأميِه وَإنْي اخبّأت 
دعوتي شفَاعَة لامر : يوم لامك 


وبه إلى مسلم: حد 


1 ور 0# اين هِ ش 
ثنا نصر بن علي حدثنا بشرٌ يعني ابن 


و ظ #- مسألة: وأنّ الصّحف تكتبُ فيها أعمال العباد 


١‏ - كتاب التوحيد 








لو هم هل 20 لا يَمُونُونَ فِيهًا وَلا يَحْيِوْنَ - ناس 
أصَابِتُم الَثارُ بدنو بهم أو قَالَ بخطَاياهُم» فَأَمَاتَهُم الله إمانة تسن 
ذا كَانُوا فم أن ِالشفاعَةٍ فجيء ؛ بهم ضَبَائرَ ضبَائِرَ نوا عَلَى 
نهار الجن ثم قيل: ا أَهْلَ الجنة أَفِيضُوا عَليِهمْ فيمسُونَ تبات 
لب تَكُونُ في حول السّل». 


غ 7 مسألة: والفسة ف هيا اعسان العاد 
لملائكة حقٌ نؤمنٌ بها ولا ندري كيف هي. 

قال الله عرّ وجل: «إِذ يََلَقَى ليان عَن اليَمِين وَعَن 
امال فَعِيُ ماي من َْل إلا َيه رقب غيذ4. 


وقال عر وجل: إنا كنا سيم مَا كت تَمْمَلُون». 


وقال بعال #ذكل إنسّان َم طابر في عُنقِهِ وَنَخْرِج 
لَه يَوْمَ القَِامَةِ ككتابا يَلقَاهِ مَنشُورا ام أ كِتَابكَ4. 


ه" مسألة: زان الاين ل القيامةٍ؛ 
فالمؤمنونٌ الفائزون الذينَ لا يعذبون يعطونها بأيمانهم؛ والكفارٌ 
بأشملهم والمؤمنونّ أهلّ الكبائر وراءً ظهورهم. 

قال الله عر وجل: دَم 
باش عيبا بغرا وني إن اسلم قد وير واقافدن لك 


َنْ أُونيَ كتَائِه يميه فَسَوْفَ 


كانه زراة طيرة تمرف دغر ورا وتقذان شعرا اله كانابى 
أهْلِه مَسْرُوراً إنه ظَنٌ أَنْ أَنْ يَحُورَ». 
[ وقال تعالى: «وأمًا م مَنْ أُوتي كِنَابه بشِمَالِِ فقول يَا يبي 
َم أت تبي وََمْ أذر ما حسَابه يا نا كات القَاضيَة ما أَى 
عَنِي ماله هَلَكَ عَنّي سَلطَانِي خذوه فَخلُوه اشيم دوه ثم 
في سر مِليلَةٍ ذَرْعُهًا سَبْعُونَ ذرَاعاً فاسلكوه إنْه كَانَ لا يُؤْمِنٌ باللّه 
العَظِيمٍ ولا يَحْضْ عَلى طعَام اللسلكين». 

5 مسألة: الوا على كل راد حاط بو الاوك 
يحصيان أقواله وأعماله. 


قال عر وجل: «إذ يتلقَى المَلَقيان عَن اليَعِين وَعَن 
اي ال دن 


ل 
ومن هم بسيّئةٍ إن تركها لله تعالى كتبت له حسنة؛ فَإِنْ 
تركها بغلبة أو محر ذلك لم تكتب عليه فإن عملها كتبت له .بن 


واكخانة 1 

حدثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوقاكو ير صنى متكا اعدارة عند وديا اعد ين عل حتنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا محمَّدُ بن رافع حدثنا عبد الرَرّاق 
أخبرنا معمر عن همام بن منّه هذا: ْ 





ما تحوتناً أبو قوير : عكو: وشيول الله كد و 


700 
-. 0 2 





َمِل مك كيه بعر ل 
أغرزها لهقاالكه يتملها ا 5 

وقال رسولٌ الله ي#يذ: «قالت الملائكة: رَبّ ذَاكَ عَبِدُكَ 
ريك أن كما عرعة - وَهُوَ أبِصَرُ به - فَقَالَ ارقبُوه فَإن عَمِلَهَا 
َاكْبُوها له بدلا ون برها اكوا له حَسَنَة إِنْمَا تَرَعَهَا من 
جَرَايَ» وقال رسول الله قز : «إذا أ حْسَنَ أَحَدُكمْ 0 
حَسَنةٍ يَحْمَلهَا تكتبُ بعر الها إلى سبعوائة ضيخفب وكل سي ئ 
ُكْنَبْ له بوْلِهَا حت يَْقَى اللّه عز وجل ». 








مسألة: ومن عمل في كفره عملا سيّئا ثم أسلمٌ؛ 
إن تمادى على تلك الإساءةٍ حوسب وجوزي في الآخرة بما عمل 
من ذلك في شركه وإسلامه؛ وإن تاب عن ذلك سقط عنه ما 
عمل في شركه ومن عمل في كفره أعمالا صالحة : ثم أسلم جوزي 
في الجن بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه؛ فإنْ لم يسلمٌ جوزي 
بذلك في الدنيا ولم ينف بذلك في الآخرة. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بِنْ محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن 
ل ال اا اه 
2 أذ يل في م 

قَقاُوا. إن 0 تقول وَتَدْعُو َه لَحَسَنْء ولو تخبرنًا أن 
لِمَا عَمِلَنا كفَارَة فبَرَلَتْ: رَالذِينَ لا يدْعُونَ مَعَ الله لها آخرَ ولا 
يقلُونَ الَفْسَ التي حَرْمْ الله إلا بِالْحَقَ ولا يَرْنُونَ وَمِنْ يَفَعَلْ 
ذَلِك يلق ناما يُضَاعَفْ له العَدَابُ يَْمَ القِيَامَةٍ وَيَخْلدْ فيه مُهَانا 
إلا مَنْ ناب وَآمَنَّ وَعَوِلَ عَمَّلا صَّالِحَا4؛ فلم يسقط اللّه عز 
وجل تلك الأعمال السّيّئة إلا بالإيمان مم التوبة مع العمل 


الصالح. 


3-2 





١ذ-‏ كتاب التوحيد 


ا ا ل 0 
منصور عن أبي وائل عن ابن مسعودٍ قال: «قَالَ ناس لِرَسول 
الله لز يا يا رَسَولَ الله اح ما عَمِلنَا في الجَاهليِ؟ تال ما 

مَنْ أَحْسَنَ ينكمْ في الإسثلام فلا يَُاحَد بها وَمَنْ أسَاء أَخيذَ بعَمَلِ 
في الجَاهلِيةِ وَالإمْلام». 


وبه إلى مسلم حدثنا كر أبي شيبة حدّثنا وكيع 
0 ارال عن ا عو 01 ا 


2-2 


الأول ولعي 


وبه يد 








واد ا عر 5 ن الزبير أن ا حكيم بن حزام أخيره أنه قال 

لرسول الله عليكا: أي رَسُولَ اله ريت أمُورا كنت حلت بها 

ا عَتاقةٍ أو صيلةٍ رَحِمٍ أفِيهًا أَجْرٌ ؟ مَقَالَ 
سُولُ اللّه #لائة: أمْلمُت عَلَى ما أَسلفُت مِنْ خير». 


فإنْ ذكروا قولّ اللّه عرٌ وجز": دز بد 6ن إن 
هُوايُعْرْلَهُمْ ماد س4 وقوله عليه السلام لعمرو بن 
لحار إن السرم يعدم مَا كان قله وإن ؛ الِجَرَة ة تَهُدِمُ نا كا 


قبلا َإِذ الحج يَهَلِم مَا كان قبلَهُ). 

قلنا: إن كلامه عليه السلام لا يعارضُ كلامه ولا كلام 
ريق نولو كان ذلك وقد أغَاذ اللديمن هذا كا كان نعضي أو 
من بعض ولبطلت حجّة كل أحد بما يتعلّقٌ به منه. 

0 ل 
ل 
سَلفَ» فنعمّ هذا هر نفس قولنا: إن من انتهى غفْرَ لهُ. 

وأمَا من لم يتنه عنه فلم يقل اللّه تعالى أنه يغفره له فبط/ً 
تعلقهم بالآية. 

وما قوله عليه السلام: إن الإسْلام يهم ما كان قَبْلَْه) 
فحق وهو قولنا؛ لأن الإسلام اسم واقمٌ على جميع الطّاعات. 
والتوبة من عمل السّوء من الطاعات. 

وكذلك قوله عليه السلام في المجرة إنَما هي التَوبةٌ من 
ايه كماع ع عله واد تقار ناد رما نهر 
اللفعلةة: 


حدتنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خال حدثنا إبراهيم بن 


84" - فنالة: وأن عذاب القبر حقّ ومساءلة الأرواح : ه6 


الات رت باب البخاري حدثنا آدم 
بي السفر وإسماعيل 

0-5 يما برأمو ساب ال اما ا 
عفان ال اين 


ع # سر عر صر سمل 


حال م ا ااا 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حذثنا أحمدُ بن على حدّثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن بي شيبةً حدثنا حفص بن 
غياش عن داود عن الشعي عن مسروق عن عائشة ة أم المؤمنين 
قالت «قلَت يا رَسُولَ الله إن ابن ُدعَانَكَانَ في ااهل يَصِلُ 
الحم ويُطِْمُ المنكين فهَل ذَلِكَ نافِعه؟ قال: لا يَنقعُه إنّه لَمْ 
يقل يرْماً رب اغْفِرْ لي خَطِبئتِي يَْم الذين». ‏ 

حدثنا عبد الله بن يرس حدئنا أحدُ بن فتح حدثنا عب 
الوهاب بن عيسى حدثنا محمد بنْ عيسى حذثنا إبراهيم بِنْ محمد 
حدّثنا مسلم حدثنا زهيرٌ بن حربب حدئنا يزيدٌ بن هارون حدّثنا 
همّامٌ بن يحبى عن قتادة عن أنس قال قال رسولٌ الله ت#لإة: : «إن 
لله لا َظْلِم مُؤيناً حَسَئةيُْطَى بها في الدنيا وَيُجْرَى بها ِي 
0 مَا عَمِلَ بهَا لِلّهِ فِي الدُنيا 
حَتى إذَا أذ فضى إِلَى الآخيرة َم َك له حسسلة يُجْرَى يهه. 


8 مساألة: وأنّ عذاب القبر حقّ ومساءلة الأرواح 

بعد الموت حق ولا يجيا أحدّ بعدّ موته إلى يوم القيامةٍ. 
حدثنا عبدٌ الله بنُ يوس حدثنا أحبدُ بن فت حدثنا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حذثنا محمد بنْ عيسى حدثنا إبراهيم بن محمد 
حدثنا مسلم بن الحجاج حدئنا محمَدُ بن بشار بن عثمان العبدي 
حدئنا محمَدُ بن جعفر هوّ غندرٌ - حدثنا شعبة عن علقمة بن 
عن البراء بن عازبه عن الني :188 قال 
«ِييت الله لين آمَنوا بِالقَوْل لثابت». قَال: نزّلَتْ فِي عَذَابٍ 
القبر يُقَال 
وبه إلى مسلم حدئنا عبيدٌ الله بن عمرَ القواريريُ حدّثنا 
حمَادُ بنُ زياد حدئنا بديلٌ عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
قال: «إذا خرججت رمح المؤْمِن َلْقَاهَا مَلَكَان يُصْعِدَانهاء ل 
أَهْلٌ السّمّاء: روح طَينة جَاءت مِنْ قبل الأض» صَلَى الله عَلَْكِ 
وَعَلَى جَسَدٍ كنت تَْمريت؛ نَطَلِقوا به إلى ريه ثم إقرل: الطلقيوا 
به إلى آخير الأجَل. قال: إن الكافر إِذَا خرّجَت رُوحُه يَقَولَ هل 
المتماء: روح خيثة جات من بل الآرْض فيقَالَ الوا به إلَى 

آخر الأجَل. قال أذ 0 الل ملك مل 





مرئلرٍ عن سعلر بن عبيدة 


ل فيتول ري الله وني ملسا ١‏ 








هه 4ت هشالة :اتات تنه التبعات بالمرازنة ١‏ - كتاب التوحيد 
عَلَى أنفِو). وقال عر وجل وما قتلوه وَمَا صَلْبوه4. 
وقالَ الله تعالى: إوكتتم أَمواا فأخياكم ثم يُويتكم ثم وقالَ تعالى: إإني مُنوَفيك وَرَافِعْكَ إِلَي4. 
يحييكم#. ظ ٠‏ وقال تعالى عنه أنه قال: «ركنت عَلَيهُمٌ شهيداً مَا دُنْتْ ٠‏ 


م 


فصع أنهُما حياتان وموتان فقَطُ ولا ترد الوح إلا لمن 
كان ذلك آيدَ كمّنْ أحياه عيسى عليه السلام» وكلٌ منْ جاءً فيه 
بذلك نص. ظ 

وهر الزن زوع عله قزل قلا ب الفتخاو رس 
اللّه عنهم. 

حدّثنا مُحمّدُ بن سعيدٍ بن تبات حدتنًا إسماعيلٌ بن 
إسحاق حدئنًا عيسى بن حبيبب حدئنا عبد الله بنُ عبد الرّمن بن 
مُحمَّدٍ بن عبد اللّه بن يزيد المقرئ حدنا جدي مُحمّدُ بن عبد 
اللّه حدئنا ميان بن عُيبنة عن منصور بن عبد الرّحمن عن أَمّه 
ضفية يدت شيبة قال ' دحل ابن عُمرَ المسجد فأبصرٌ ابن الزبير 
مطروحاً قبل أن يُصلب» فقيل له هذه أسماء» فَمَالَ إليها وعَرَاها 
وقال: إن هذه الجشث ليست بشيء وإنّ الأرواح عند الله عرٌ 
وجل فقالت له أسماء: وما ينعُني وقد أهدي رأسُ يحبى بن 
زكريًا إلى بغي من بعَايا بي إسرائيل ولَم بر وأحد ارذاف مات 
القبر رذ الروح إلى الحسد إلا لمنهالٌ بن عمروء ولِيسَ بالقوي. 


فت قسيالة: والحسّتات تذهي السَّيقات ؛ بالُوازنَةٍ؛ 
والوية تسقط النتبانف:والقساع رفن اناس 
قال الله عرٌ وجل وني لَعَرْ لمن نَاب4. 
وقال تعالى: ظإِنُ الحَسَنات يُذْهِيْنَ السيئات »4. 
حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ حدئنًا أحمد بن فتح حدنا عباد 
الركاف بن ميدس نعلت ادلي الشت ردنا اعد ير علو 
حدثنا مُسلم ؛ بنْ الحتجّاج حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدئنا إسماعيل 
عن العلاء بن عبار الرحمن عن أبيه عن أبي هُريرة أن رسُولَ الله 
ير قال: اأَتَدْرُونَ ما اللِس؟ قَالُوا الْملِسُ فنا مَنْ لا دِرْهَمٌ لَه 
ولا ماع فقال: إن افليس مِنْ مي مَْ يَأنِي يَوْمَ اليَامَةٍ بصّلاةٍ 
وَصامٍ ورْكاة وَيَأِي 5 لا وَأكلّ مَالَ هَذا 





وَسَفَكَ َم هَذا وَقرس هذا خط هذا عن تكمداتة وهذا فين 
حَسَنَاِ قن فقس حَسَنائه قبل أن يَُضَى ما عَلَيِهِ أذ مِن 
خَطَايَاهُمْ فطرحّت عَلَيْه ثُمّ طرح في الثار». 

وقال عر وجل: هَاليرْمَ تجْرّى كل نفس بم كسَبت4. 
2 49- ممسألة: وأن عيسى عليه السلام لم يتعل وم 
يصلب ولكن توفاه الله عرّ وجل ثم رفعه إليه. 


فيهم فلمًا توفيتني كنت أنت الرقيب عَليْهِم وَأنت عَلى كل شيء 
وقالَ تعالى: «الله يترَفَى الأنفسَ جين مَوْتِهَا وَلْنِي لَمْ 
تمْتْ فِي مَنامِهَا4. 
فالرفاة قسمان: نوم م وموث فقط وم برة عيسسن'علينه 
السلام بقوله قَلَمًا وفينِي# ونا النوم فصح أنه إلا عق وزفاة 
الموتء ومن قالَ إنه عليه السلام قتلَ أو صلب فهو كافرٌ مرتاد 
حلالٌ دمه وماله لتكذيبه القرآنَ وخلافه الإجماع. 


5 مسألة: 
احدٌ من أصحابه رضي الله عنهم إلا يومَ القيامةٍ إذا رِجّمٌ الله 
المؤمنينَ والكافرينَ للحساب والجزاء.. 
جميع أهل الإسلام المتقينَ قبل حدوث الرُوافض 
المخالفِينَ لإجماع أهل الإسلام المبدّلينَ للقرآن المكذبينَ بصحيح 
سنن رسول الله يي الجاهرينٌ بتوليد الكذب المتناقضينَ في كذبهم 
أيضاً. 

٠‏ وقال عرٌ وجل: ركم أنزتا تحاف ف برك كم 

وقال تعالى: انم نكم يم القيامَةٍ عند ربكم تَخْتَصِمُون» 
فادّعوا من رجوع علي ذه ما لا يعجر أحد عن أن يدعي مثله 
لف أو العكمان أن لعاويه د ضي الله عنهم أو لغير هؤلاء: إذا م 
يال بالكذب والذعوى بلا برهان لا من قسرآن ولا من سق ولا 
من إجماع ولا من معقول وباللّه التوفيق. 


3غ مسألة: وأن الأنفسَ حي رآها رسول اللّه #6 
0 0 ود ودعي ااي 


اتبيه عرس 1ه ولا 





هذا إجماغ - 





نكل اد إل 1 أجسادها للحساب ولا بدت أو 


النارء حاشا أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء فإنهنا 
الآنَ ترزق وتنعمْ ومن قال بانتقال الأنفس إلى أجسام أخرٌ بعد 
مغارقتها هذه الأجسادً فقد كفر. ظ 
برهان هذا ما حدّثناه عبدٌ الله بنُ يوسف حدثنا أحمد بن 
فتح حدثنا عبد الوهابه بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حذثنا 


وت كناب التوحيدٍ 


أحمدُ بن على حدّثنا مسلم , اجاج حتنا عريل باعي 
ا ا 





حر ا نه عدون تاج ندرا نموم 

إلى اسن اليا قلا حلسم 0 3000 
السلام لازن المتماء اننا هنح قال مَنْ هَذا؟ قَالَ جبريل» قَالَ 
هَل مَعَكَ خنع فال: َعَمْ مي مُحَمَد تايل قَالَ فيل إليْه قَالَ: 
َعَم ففتحّ فلمًا علَونَا السمَء الدنيَا فَِذَا رَجُلُ عَنْ يَمِينِه أَسْودَة 


م © 


وعن يساره سود فإذا نظرَ قبل يَعبِه ضجك.» َإِذا نَظَرَ قبل 
تيقال تك قال فقان يا دالبي الالح وَالابْن الصالِح 
فقلْتْ يا جبريلٌ مَنْ هَذا؟ قَالَ هذا آدَم يي وَهَده الأسودَة الجن 
0 وَعَن شمَالِهِ نسم بنيه: فأَمْلُ اليَيين أَهْلُ الجنةٍ وَالأسُودَة 
تي عَنْ شيمَالِهِ أَهْلُ ادر فَإِذَا نر قل يجيه مِينِه ضَّحِكَ وَإذا نظرَ 
قل شماه بكَى» قَالَ نّم عَرَجَ بي جيل عليه السلام حَتَى أنَى 
الشماة الناقة فال ات ادك أنه وَجَدَ فِي السْمَاوَاتٍ آَم 
وَإِذْريس وعيسى وَموسى َإيِرَاهِيم - صلوات لله عليهم - وَلَمْ 
يبت كيف مَنَالهُم غيْرَ أله ذَكَرَ أله قَدْ وَجَدَ آَم في السّماء اليا 
وَإبْرَاهِيمَ فِي السنّمّاء الساوِسّةِه وذكرٌ الحديث. 

ففي هذا الخبر مكانٌ الأرواح؛ وأنّ أرواحّ الأنبياء في الجنة. 

وأمًا الشهداء. 

إن الله عر وجل يقول: #ولا تقولوا لِمَنْ يُقَلُ في 
سَبيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلْكِنْ لا تَشْعُرو #4 

وقال تعالى : ولا تَحْسَبنُ اين يلوا فِي سَبيل الله 
انا زه أحْيَاءُ عِندَ بهم يُرْرّقَونَ فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُم اللّهِ مِنْ 
فَْلِوِ4 ولا خلافف بين مسلمين في أن الأنبياء عليهم السلام أرفع 
قدراً ودرجة وأ فضيلة عند اللّه عرُ وجل وأعلى كرامة من كل 
من دونهم» ومن خالف في هذا فليسَ مسلماً. 


حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 





الومّابه بن عيسى حدثنا محمّدُ بن عيسى حدثنا إبراهيمُ بن محمار 

ا حدّثنا عبد بن ميد أخيرنا عبد 
الرزّاق حدثنا معمر عن الزّهِري عن سالم عن ابن عمرٌ قالَ: قال 
0 : «إذا مَاتَ الث 1 ع عر ل ةنا او العشِي» 


0 9 الح قَالْجَنة إن 1 9 بن أل النار فالنات ثم 





.م 


ففي هذا الحديث 1 روا نات اك 56 فراقها 


'فرضان على كل أحار 


4 4- مسألة: وأنّ الوحي قد انقطعَ مذ مات البي كه 


الأجسادً. 

وأمًا من زعم أن الأرواحَ تنقلُ إلى أجساوٍ أخرّ فهو قول 
أصحابب التناسخ» وهوّ كفرٌ عند جميع أهل الإسلام. وبالله تعالى 
التوفيق. 00 


5 - مسألة: وأن الوحيَ قد انقطمٌ مذ مات النّ ‏ 





برها ذلك أن الوحيّ لا يكونٌ إلا إلى بى. 

وقد' قال عر وجل: لما كَانَ مُحَمَدٌ آنا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ 
وَلَكِنْ رَسول الله وَخَاتَمَ النبيّنَ4. : 

- مسألة: والدّينُ قد تم فلا ياد فيه ولا ينقص منه 
ولا سدل: 

وقال تعالى: «لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَات اللو والنتقص والرّيادة 

ظ 4 - مسألة: هذ بِلّمْ رسولٌ الله 6 
جميعه كما أمره الله تعالىى: 
قال تعالى: لوَإِنْك لَنَهْدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ صيرّاط 
اللد). ظ 


- 





الدين كلسوين 


وقال تعالى: هلين لئاس ما ل إلهمْ». 

/ا5- مسألة: ووه الله تعالى قد قامت وأسيشاتت 
لكل من بلغته النذارة من مؤمن وكام وبر وفاجن. 

قال الله عرّ وجل: لا إكرّاه فى الدين قن تَميْنَ الرثلدُ 


مِن الغي». 
وقالَ تعالى: للَهْلِكَ مَنْ هَلّك عَنْ بَينةٍ وَيَحْبَى مِنْ حي 
عن ييق4. 


- مسألة: : والأمرٌ بالمعروفي والنهي عن المتكر 
- على قدر طاقته كالب قد 1 يفيل 
ليا فمنْ لم يقدر ا وذلك أضعف الإيمان ليس وراءً 
ذلك من الإيمان شيء. 


قال عر وجل: «رلَكن ينكمْ أَمّه يَدمُونَ إِلَى الخَير 
َيأمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنهَوْنَ عَن المذكر وَأُولَيِكَ هُم المْلِحُونَ». 

وقال تعالى: طوَإِنْ طَاِنَانَ من الْؤْنِينَ اقسلا فَأَصلِحُوا 
هما فَِنْ بَغْتَ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرَى فَقَاتنُوا الَّنِي تَبْفِي حَنَى 


/اه 8- مسألة: فمن عجر لجهله أو عتمته عن معرفة كل 


َفِيء إِلَى أَمْر اللو». 
حلثنا عبد الله بنُ يوسف حادئنا مد بن فتتح حدثدا عباة 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمذ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدئنا 
ميلم إن الجاع هنا ارين أبي شيبة وحمّدٌ بن المثنى 
قال ابن أبي شيبة حدثنا وقع عن سان الشوري» وقال أبن 
الثنى حدّثنا محمد بِنُ جعفر حدثنا شعبة: ثم اتفق سفيانُ وشعبة, 
كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهابو قال: قالَ أبو 
يز يقول: امن رَأى منكمْ 
منكرا فيه يلوو إن لَمْ يستَطِعْ فبلِسَاي فإ لم يَسَْطِْ بقلو 

وَذْلِكَ أَضْعَفُْ الإيمان». 
وبه إلى مسالم حائنا عبال عن عد خرلدا يعقيوب ا 
إبراهيم بن سعلو حدّثنا أبي عن صالح , و اكساراكن اخارك بعر 


ابن الفضيل الخطمي - عن جعفر بن عبار الله بن عبد الحكم عن 





سعيلٍ الخدري: سمعت رسول الله ؟ 


عب الرحمن بن امسور بن مخرمة عن ابي إرافه هيز منزل رسول. 






الله لع - عن عباه الله بن مسعود أن رسول الله يي قال: «مَا 
من نبي بَعنه الله في مْةٍ قبْلِي إلا كَانَ لَه مِنْ أُمبِه حَوَاريُونَ 
ا 
عدم | خلوف يَقَولُونَ مَا لا يَفَعَلُون» وَيَفْعَمُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ 
فَمَنْ جَاهَدَهُمْ َه فهو مُؤْمِنُ؛ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ ِِسَانِه فْهوَ مُؤِْنُْ 
َمَنْ جَاهَتَهُمْ بقل فَهُرَ مُؤْمِن ول ادراء لِك ين الإيقان حَبه 
خردل». 

قال علي: يدن أحدٌ من المسلمينَ ني أن الآيَين 


للذكورتين محكمتان غير من_وختين» فصحّ أن ما غارضيها أد 
عارض الألحادية الى في معناهما هوّ المنسوخ بلا شك. 


وَأَصْحَابْ يدون سه وَيَقَدُونَ بأَمْرِو ثم 


84- مسألة: كاعد خرن ا متم سن بر 
كل هذا فلا بد له أنْ يعتقدَ بقلبه ويقولَ بلسانه - حسي طاقته 
بنذ أذ فكو لت يه إن إلا اللشضتة ويرك الك معاد مه 
حقّ وكل دين سواه باطل. 

حلائنا عبد الله بن يوسف حائئنا أحمد بن نتم حداثدا عبد 
الوهابه بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أميّة بن بسطام حدثنا يزيدُ بن زريع 
حا روح عن العلا بن عب الرعن بن يعقورة عن ايند عن 
أبي هريرة عن رسول الله تيز قال: «أمِرْتْ أن أََاتِلَ الناسَ حَنَى 
يهَدُوا أذ لا لَه إلا لله وَيؤْيُوا بي وَبمَا جف به فَإِذا ملو 
ذَلِكَ عَصّمُوا مني دمَائَهُمْ وَأمْوَلَهُمْ إلا بحَقَهَا وَحِسَاٍ عل 
اللّه). 


١‏ - كتاب التوحيد 


وقال عر وجل: #وَمَنْ يَبنَْ غيْرَ الإمئلام دينا فَلَنْ يُقبَلَ 
ينه وَهْرَ في الآخرة ين الخَامرِينَ». 

اق نقيالة: عند هذا فإن أفضل الإنس والجن 
الرسل ” لم الأنيا - على جيعهمْ من الله تعالى شم منا أفضل 
الصلاة والسلام - ثم م أصحاب رسول الله ني ثم الصالحون. 

قال تعالى: طجَاعل الملائكةٍ رُسُلا4. 

وقال تعالى: #اللّه يَممْطَفِي مِن الْلائِكَةٍ رسلا ون 
الناس» وهذا لا خخلافَ فيه من أحا 

وقال عر وجل: وو شري ارتو قر 
التح وَقَاتلَ وليك أَعْظَمْ َرَّجَة من اللِينَ أققوا مِنْ يَعْدُ وَقَائَلوا 
وكلا وَعَدَ اللّه الحستى »>. 

حدثنا عبد الله بر ر ربيع حذئنا محمد بن إسحاق بن السليم 
حدثنا نا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود السجستاني حدثنا مسلد 

ثنا أء بو معاوية هوّ محمد بن خازم الضريرٌ - خدثنا الأعمش 
عن أ شالع عن 0 ار الله 7 
نفقَ أَحَدُكُمْ مِثلَ أَحدٍ 





0 نيم ولا تميفةة. 


حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عمرٌ بن عبار الملك حدثنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود السّجستاني حدثنا عمرو بنُ عون 


ومسدد قالا: حدثنا أبو عوانة عن قنادة عن زرارة بن : أوفى عبن 
عبان بن الخصور قال قال رسول الله ع : اير حي ليد 
الَذِينَ ؛ عنس فيهم َم الذي لوهم : 0 لوك 2 1 
قوم يَشَهَدُونَ 2 لتحينون وَيَنَذِرُونٌ ولا يوفون» وَيحَربونَ 
ولا بزحو شرق فيهم السَمّن». 

هكذا حدّثناه عبد الله بن ربيع يحربونَ بحاء غير منقوطةٍ 
20 مرفوعة نا منقوطةٍ واخدة من أسفلٌ ورويناه من طرق 


كثيرةٍ ' يخونون ' بالخاء المنقوطة من فوق وواو بعدها نونٌ» ومن 
انر 
2 

6 مساألة: 
خالق سواه. 

قال الله عر وجل #خالق كل شّيء4. 

وقال تعالى: هذا خَلَىُ الله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَّقَ الْذِينَ مِنْ 
دونه #. 


وقالَ تعالى: «إخلّق السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا يَينَهُمَا4. 


رن الله تعلق خالقٌ كلا شيع مسواةالا 


-١‏ كتاب التوحيد 


-- مسألة: ولا يشبهه عر وجل شيءٌ من خلقه في مه 





؟ ةم مسألة: ولا يشبهه عر وجل شيءً من خلقه في 
شيء من الآشياء. 

قال عر وجل: «لَيْسَ كَمِئْلِه شَيْءٌ وَهُرَ السّمِيعٌ المَصيرٌ». 

وقال تعالى: لوَلَمْ يكن لَه كقواً أَحَذ)ك. 

*ه مسألة: وأنه تعالى لا في مكان ولا في زمان» بل 
هوّ تعالى خالقٌ الأزمنة والأمكنة. 

قال تعالى: #خَلَىَ كل ثتيء فده مير اك 

وقالَ تعالى: #خلق السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَينهُمَا4. 

والزّمانُ والمكانُ فهما مخلوقان» قاذ كان تعالى دونهما؛ 
والمكانٌ إنما هر للأجسام» وَالزّمان إنما هرّ مدّة كل ساكن أو 
متحرَّكٍ أو محمول في ساكن أو متحرّلي وكا تفده ع لذ 
عر وجل. 


5 8- مسألة: ولأاعر لاعن ان يسم الله ود 
بغير ما سمّى به نفسه ولا أنْ يصفه بغير ما أخبرَ به تعالى عن 

قال عر وجل :لؤززله الأمماة الى فادعوةايوا ردروا 
ايت يُلْحِدُونَ في أَسْمَائهِ» فمنع تعالل ايف 9 باستفاقة 
الحسنى وأخيرٌ أن من سماه بغيرها فقاذ الحد. والأسماءً الحسنى 
بالآألفي واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروفٌ في ذلك إلا ما 
نف الله تفال علئةة وفك ادع زيادة على ذلنلت كلقة الترقنان 
على ما ادُعى ولا سبيل له إليهء ومنْ لا برهان له فهوَ كاذب في 


قوله ودعواة. 
قال عر وجل: #قل هاتوا بُرْهَائكم إنْ كنتم صَادِقِينَ4. 


آنه غير واحو وهل أسماوه الفسى» من زاذ شيعا من عتل سه 
فق الحد ني أسمائهء وهيّ الأسماءً المذكورة في القرآن والسنةٍ. 
حدق ااغية اللدينة روسقت عتها ةي سم ستتواعية 
الؤقات رطيسي خراتنا مثا نه ترحتنا اعد رن على نذا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بنُ رافع حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن أيوب وهمام بن منبهء قال أيوب عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة؛ وقالَ همام عن أبي هريرة - ثم اثفقا عن 
3-8 5 قالَ: إن لله قنمة رةه اسماء مائة إلا 
وَاحِدأَ من أَحْصَاهَا دَخَلَ انه زد هَمامُ في حَليئه إل وير يُحِب : 
الوترَ». 





وق صم أنها تسعة وتسعون اسما فقطء ولا يحل لأحدٍ 
أن يجيرَ أن يكونٌ له اسم زائدٌ لأنه عليه السلام قال: «مائة غَيْرَ 
عه ذل ساد ل ل ليم ون 
ولو كانَ هذا لكان قوله عليه السلام آهانة عر وإنجنية كنا ود 
أجارٌ هذا فهو كافر. 

وقال تعالى: مر اللّه الّذِي لا إِلّه إلا هُوَ الَلِك القدوس 
السّلام الوم اليد العَزِيرٌ تار الك ينان اللععنا 
ُِْكُون ُو الله الل البارئ امُصَرْرُ له الأسْمَاءُ الحسلتى» وقاذ 
تت كدر نوا جا كسان الصحاح في كتابٍ الإيصال' اكوك 
تلغوت العام 


هه مسألة: لاع لأحد أن يشنك لله تنالى سما 
' يسم نه نئيشة: 

برهان ذلك أنه تعالى قالَ: #وَالسمَاء وَمَا بَناهًا. 

وقال: #وَأَكِيدُ كبدا». 

وقالَ تعالى: لخيْرٌ الممكِرينَ» لأوَمَكرُوا وَمَكر الل4. 

ولاغر؛ لقحو أن يسنشة: البناء ولذ الكياة بولا الماكر ولا 
المتجبّرٌ ولا المستكبرّء لا على أنّه المجازي بذلك ولا على وجه 


أصلاء ومن أدعى غير هذا فقَدْ ألحد في أسمائه تعالى وتناقئض 
وَقالَ على الله تجا الكذب وما لا برهان له به. وبالله تعالى 
التوفيق. 

لاه مسألة: وأن الله تعالى يتنرلُ كل ليلةٍ إلى سماء 


لدبا :وهر فعا يفده عوجر" لبن كفركة ولا انقلة. 

برهان ذلك ما حدثناه عبدُ الله بنُ يوسف حدثنا أحمدٌ بن 
كم جديا عد لوعايو ير عي جنا إجد ب در دي 
0 الحجاج حدثنا يحيى بن يحبى 

ت على مالك ١‏ بن أنس عن ابن شهابم عن أبي عبد الله الأغر 
0 بي سلمة بن عبد الرّمن عن أبي هريرة أن رسول الله 
مي قال: َل الله كل ليل إلَى سَمَاء اليا جين يََقَى ثلْثْ 
اللي الآخير فيقول: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيب لَه وَمَنْ يُسألنِي فَأَعْطِيه 
وَمَنْ يَسْتَغفِرنِي فَأغْفِرَ لَهُه قال مسلم وحدثساة قتيبة بن سعيدٍ 
حدثنا يعقوب - هو ابن عبد الرّحمن القاري - عن سهيل بن أبي 
مالع عن اا عن ابن هريرة عن رسيؤل الله يف قال: اينزلٌ 
لله إلى سما اليا كل كلو جين يَْضِي ثلث الل الأول: 
ول آنا لِك أنا ملك مَنْ ذا الذي يَدعُوني فَستَجِيب لَه مَنْ 
ذا الذي 0 أَعْطِيهُ مَنْ ذَا الي يستسفرني فأغرة لفك 


هوه قات ننالة: لس سيك 


2 كتاب‎ -١ 





يرال كذَلِك حت لفن يُضيىء الفجْر) قال مسلم وحدثناة إسحاق 
منصور حدثنا أو الخرة حذئنا الأوزاعي دا يحى هر ابن ابي 
2 حدمت ل ل 0 





: «إذا مَضَى شه شَطْرُ اليل أ و ثلثاه يَنزِلُ الله تازه 
على إلى تجا اليا فيقُول: هَل منْ سَائِلٍ يُنطَم هغل معن 
داع يُسْتَجَابْ لَه هَل مِنْ مُستغفِر يغفرُ لَه حت يَنفَجِرَ الصبح». 
قال علي: فالرٌواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة من 
طريق الزهري ‏ إذا يقي ثلث اليل الآخرٌ '. 
< ومن طريق يحسى بن أبي كشير إذا مضى شطرٌ الليل أو 
0 ْ ني صايع عن بي هريرة. [ااشصد للك 
00 
وأوقاث اليل غتلفة باختلافي تقدّمٍ غروبو امس عن 
أهل المشرق وأهل المغربيء فصح | نه فعل يفعله الباري عر وجل 
من قبول الدعاء في هذه الأ وقامتي لاسركة وادركة والخلة مين 
هنانك الخلر قن عافن الله تساك منهنا. 


عن أي هريرة م 


- مسألة: والقرآنُ كلامُ اللّه وعلمه غيرٌ مخلوق. 
قال عرّ وجل: #وَلَوْلا كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبك لقَضِي 
بينهم4. 


فأخبرٌ عر وجل أنّ كلامه هوّ علم وعلمه تعالى لم يز 


غير مخلوق. 


4 مسألة: وهو “اشرب السام والمسموع 
من القارئ وامحفوظ في الصّدورء والّذي نل به جبريلُ على قلب 

محمد تت: كل ذلك كتاب الله تعالى وكلامه القرآنُ حقيقةً لا 
مجازاء من قال في شيء من هذا أنّه ليس هوّ القرآنَ ولا هوّ كلام 
الله تعالى فقد كفرَ ٠‏ الخلاقه اللّه تعالى ورسوله مك وإجماع أهل 
الإسلام. 0 

قال عر وجل: «فأجزه 0 يمع كلام اللّدك. 

وقال تعالى: وقد كان فرِيق مِنْهُمْ يسْمَعُونَ كلام الله ثم 
ُحَرُونه مِْ بَحْدِ مَا عَقَلُوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ4. 

وقال تعالى: فلخ ل يد في لزع تخون». 






الي 
م 0 
يها 


تنزيل مِن رب العلين». ‏ 
٠‏ وقال تعالى: #بل هو آيات بيات في صدُور الْذِينَ أوتوا 
العلم©. 
وقال تعالى: نرّلَ به الروح الأمِينُ عَلَى قَلبِكَ لتكونَ من 
المذيرينَ». 


حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بن إسحاق حدثنا ابر 
حدئنا القعني؛ عن هالل عن نافع عن 
عباء اللّه بن عمرّ قال: «نَهّى رَسُوَلُ الله يت أَنْ يُسَافرَ بِالقرآن 
إلى أْض اعدو ولا يحل لأحد أن يصرف كلامٌ الله تعاق 
وكلامً رسول الأّه 86: تيز إلى المجماز عن الحقيقةٍ بدعواه الكاذبة. 


وبالله تعالى التوفيق. 


الأعرابي حدّثنا أبو داود 





مسألة: وعلم الله تعلل حقٌ لم يزل عر وجل 
عليما بكل ما كانَ أو يكون ما دق أو جل لا يخفئ عليه شيء. 
قال عر وجل: لوَمْرَ بكلُ شيء عَلِيم4 وهذا عمومٌ لا 


يجوز 9 يض هه شي6. 
وقال تعالى: #يَعْلم الْسّر وَأخفى» والأخفى من الْسَّرٌ هو 
مما ل يكن بعدُ. 


اج مسألة: وكلرية هر وس وق تس لو بيه 
عن شيء؛ ولا عن كل ما يسأل عنه السائل من محال أو غيره ما 
لا يكون أنذا: 

قال عر وجل: #أولم يَرَوا أذ الله اللي حلقهم هوَ أسلا 
مِنهُم قرة4ك. 

حدننا عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن خالل ده رزاهيم بسن 
لاا د 0 


حدثني جابرَ بن عبد الل قال: مان ا ل الله 35 عا 
الاستخارة - فذَكَرَ الحلويث وَفِيه - اللهُم ني أُسْتَخِيرٌكَ بعِلْمِك: 
سيرك , بقَدرَتِك 0 

عرّ وجل: «الو ردنا أن تخد ليوا لاا 
لَدُنا إنْ كنا فَاعِلِينَ». 

وقال تعالى: #لَوْ أَرَادَ الله أنْ يِذ وَلّداً لامْطّفّى مِمًا 
ميقا 6 ونن اعون عد وجز أله قاد على من لذ كيزن 





أبدا. 


١‏ - كتابب التوحياد 


قال عرّ وجل: «عَسى رَبُّهِ إن طَلْفَكنُ أَنْ يُبْولّهِ أزوَاجاً 
رأ ك4 

وقال تعالى: #وَاللُهِ عَلَى كل : شيء قلوير». 

وقال تعالى: #إنمَا أَمْرُه إِذَا ١‏ رد شيا أَنْيَقُونَ له 5 
تيكون». 
ظ ولو لم يكنْ تعالى كذلك لكان متناهيّ القدرةء ولو كان 
متناهيّ القدرة لكان محدثاء تعالى الله عن ذلك» وهوّ تعلل مرتبٌ 
كل ما خلق» وهرّ الذي أوجب الواجب وأمكنّ الممكنَ وأحال 
المحالء ولو شاءً أنْ يفعلَ كل ذلكَ على خلاف ما فعلةء لما أعجزه 
ذلك» ولكانّ قادرا علييء ولو لم يكن كذلك لكان مضطراً لا 
مختارا وهذا كفر من قاله. 

قال عر وجل: «وربُك يَخْلَقٌ م 

لكات فسالة كران الع ريد دوعن ادل 
وإكراماء ويدا ودين وأيدٍ ووجهاً زعيناً وأعيناً عينا وكبرياء» وكل 
ذلك حقّ لا يرجحٌ منه ولا من علمه تعال وقدره وقوته إلا إلى 
الله تعال لا إلى شيء غير الله عر وجل أصلاء مقر من ذلك تما 

في القرآن» وما صِحْ عن رسول الله :8 اولا ل أن يزادٌ في 

ذلك ما لم يات به نص من قرآن أو سنْةٍ صحيحة. 

قال عر وجل: #ذو الجلال وَالإكرَام». 

وقال تعالى: #يَدُ الله فؤق أَيدِي:» وَؤلِمًا خَلَقَتْ 
بيَدَيَ4 وظممًا عَمِلَتْ أيدِينا أنعامً» 9ِإِنمَا نطْعِمُكُمْ لِرَجْه الوك 
لوَلنْصنَعَ عَلَى عَينِي» طمَإِكَ ع4 . 

والداغاء نذ يقال عينين لأنه لم يات بذلك نص ولا أن 
1 سمح وبصرٌ ولا حياة 'لأنه ل يات بذلك نص» لكنه تعالى 


راس لص 


سميع بصير حي قيوم. 


ما يشَاء وَيَخْمَار. 





حدثنا عبد الله بن يوسفت حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبلة 
الوهابو بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج. حدّئي أحمد بن يوسف الأزدي حدّثنا عمرٌ 
بن حفص بن غياث حدئنا أبي حدثنا الأعمشُ حدثنا أبو إسحاق 
هو السبيعي - عن أبي مسلم الأغرٌ أنه حدّثه عن أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة قالا: كنال رنروك ال قم : «العة إَزَأره 
والكرياء ردَاؤُهُ» يعنى الله تغاى» 
حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمَدُ بن معاوية حدئنا أملة 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بِنْ إبراهيم أنا الفضل بن موسى حدثنا 
محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة هو ابن عبلو الرّحمن بسن عوفي - 






- مسألة: وأنّ للّه عرّ وجل عا وعرّةٌ وجلالا و5 





عن أبي هريرة عن رسول الله يي - في حديش: خلق الله تعالى 
د والَارَ «أن جبْريلَ قال لله تعَالَى: وَعَرْتَكَ لقذ خفيت أن :لا 
ان اخذ): 

ولوْ كان شيءٌ من ذلك غير الله تعالى لكان إمّا لم يز 
وإمّا محدثاء فلو كان لم يز لكان معّ الله تعالل أشياءٌ غيره 1 دل 
وهذا شرل عرد ولرْ كان حدثا لكان تعالى بلا علم ولا قوَة؛ ولا 
تقوم ول عر ولا كر ل أن يخلقَ كل ذلك وهذا كفر. 

وقالَ تعالى: #إِنمَا حَرمَ رب الفوَاحِشَ ما ظَهَرَ منهَا وَمَا 
َطَنَّ والإثم وَالبِغي بة ل وان تشركوا باللّه مَالَّمْ يرل به 
مُلطاناً أن تكولوا على الله قالا تَمِلْمْون 4 

وقال تعالى: لوَاللُه أخرّجَكمْ مِنْ بُطُون أُمُهَاتِكمْ لا 
َعْلَمُونَ شَينا». 

وقال تعالى: لوَيُعَْمُكُمْ ما لَمْ تكونوا تَْلَمُون». 

وقال تعالى: #وَدَرُوا الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ». 

فصح أنه لا يحل أنْ يضاف إليه تعالى شيءٌ» ولا أنْ يبرَ 
عنه بشيء» ولا أنْ يسمّى بشيء إلا ما جاءً به النص ونقول: إن 
لله تفال مكرا وكيدا. 

وقال تعالي: #أَفَأمِنوا مكرٌَ اللّه». 

وقال تعاليى: #وأكيد كد 

وكلّ ذلك خلق له تعالى. وباللّه تعالى التوفيق. 

5 مسألة: 
بقوةٍ غير هذه القوة. 

قال عرّ وجل: وجوه يَوْميٍْ تاغيرَة إِلَى رَبها نَاظِرّة4. 

حلاثنا عبد الله بنُ رييم حذثنا ابن اليم حذثدا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو 0 حدثنا ابن أبي 1 
حدثنا جرير ووكيع وأ بو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي 
عن لمن ب ابي ل له 
الله ريز ول - وَنَظر ال لمر - إنكمْ سَترون ارب كا 
َروْنَ هَذَا لا تضَامُونَ فِي ريت ولو كانت هذه القوّة لكانت لا 
تقمٌ إلا على الألوان: تعاق الله عن ذللك. 

وأما الكمارٌ فإِنٌّ اللّه عرٌ وجل قالَ: 9إنْهُمْ عَنْ رَبهِمْ يومَئِدٍ 
لَمَحْجُوبُون4. 

5- مسألة: 
ومن شاءً من رسله. 


اذ الله تعان يراه المسلفوط يوم الشامضة 





75 00 8+ مسالةٌ: وأث الله تعالى انَحذَ إبراهيمَ ومحمّدا 


قال تعالى: رَكَلَمَ الله مُوسَى تكليماً» #إني اصْطفَيْتَكَ 
عَلَى الناس برسّالاتي ربكلابي» #تلك الرُسل فَضلنا , بحضهم 
عَلَى ؛ بعض مِنَهُمْ مَنْ كلم اللّهك. 

هك مسألة: 

قال عر وجل: لرَانّحَدَ الله إرَاهِيمَ خليلا4. 


حدثنا عبد الله بنُ يوسفَ حدثنا أحمدُ بن فم حدثنا عبد 


حإتانتء 


وأن الله تعالى اتخل إبراهيم ومحمّداً 1-00 





الوكات يث ع خذنا اعد ين عمو جدتنا اعد نر على صرننا 
كي 6 ااي 0 


سعوو مدت عن الي أنه قال 0 


لاتحَذت أبا بكر خخليلاء ولكنة أخي وَصَاحِِيء وَقِذَ الخذاالة 
صَاحَِكُمْ خليلا". 

55 كه ميال :راس 7ف لسرن بهار تله سار 
وروحه؛ وطاف في السّماوات سماء سماءء ورأى أرواح الأنبياء 
عليهم السلام هنالك. ١‏ 

قال عر وجل: 9سْبْحَان الذي أسْرَى بعَبِدِه تلان 
لمنجد الحرًا م إلى الْمنْجدٍ الأقْصّى» ولوْ كان ذلك رؤيا منامٍ ما 
كتبهاق ذلك احن كيا لاكدت شن عفرا و وفيا رتكزها: 

وقد ذكرنا اللو اح سير مدر 
فاغنى عن إعادته. 





ال بال وأن المعجزات لا يأتي بها أحذ إلا 


.لعز وجل وما كَانَ رَسُول بلي إلابلأنت 


الله #. 

وقال تعالى: #وَإنْ يَرََا آية يُعْرضوا ويُقرلوا ميحر 
1 متي #. 
عتن رخ شين نال فاحرب إن بين الكارية نالك 
عَصَة4. 

وقالَ تعالى: ظذَانِكَ ب* هَانَان مِنْ رَبك إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَدِهِ4 


فصح أنه راتكن ايان اعية . اننا حر أو غيره ‏ بمايحيل 
طبيعة أو يقلبُ نوعاء لما سمى الله تعالى ما يأتي به الأنبياء عليهم 


-١‏ كتاب التوحيد 


السلام برهاناً مهم ولا آية لمم ولا الك علو رودن متم ذلك 


سحرا ولا يكونُ ذلك آي لهمْ عليهم السلام ومن ادّعى أن إخاله 


الطبيعةٍ لا تكونٌ آية إلا حتى يتحدى فيها الن يي الناسَ فقد 
كذب واّعى ما لا دليل عليه أصلاء لا من عقل ولا من نص 
قرآن ولا سنت وما كان هكذا فهر باطل؛ ويب من هذا أن حنينَ 
الجذع وإطعامَ النفر الكثير من الطعام اليبسير حنى شبعوا وهم 


8 : 





ل ل 


1 قياس طلا الا عدا السام لأ عله لام 2 


بشىئء من ذلك أخدا: 


8ت سسالة: رركي ونان زع اعد لي 
أصلا. ظ 

قال عر وجل: 9يُخَيلُ إلبه مِنْ سِحْرهِم أنهَا تَسْعى» 
فصح أنها تخييلات لا حقيقة هاء ولو احا السَاحرُ طبيعة لكان 


لا فرق بيئنه وبين الب تيز وهذا كفرٌ منْ ٠‏ أجازه. 


مسالة: وان الندد حك ما اصابينا 1 يك 
ليخطتناء.وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. 

قال الله عرّ وجل: «ما صاب مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرض 
وَلا في فيكم إلا في كِنَابه مِنْ قَبل أن ثَيرَأ هَا#. 

الات هسألة: ور هوية أنحة فير اتانيه قت لكار بر 
مقتول. 

قال الله عر وجل: وما كان لِنفْس أن موت إلا بإذن 
اللّه كتابا مُوَجَلا». 

وقال تعالى: «إفإذًا جَاءَ علق لا مستا خرن امه 1 
يَسْتَقَدِمُون4. 

وقال تعالى: #قل لَر كنمْ في بُبُويِكُمْ لبر النِينَ كيب 
عَلْهِم القتَلُ إلى مَضَاجِعِهِم». 

80 مسألة: : وحتى يستوقي رزقه ويعمل ما يسرَ لك 


تال ظ 


0 2 5 8 رَ 75 
حدثنا عبد الله بِنْ يوسف حدثنا أحمد بن فتم حدثنا عبد 


الوهّابب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 


مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن عبد اللّه بن نمير حدثنا أبي 
وأد بو معاوية ووكيعٌ قالوا: حدئنا الأعمشُ عن زيل بن وهبو عن 


1- كتاب التوحيد 
حا رسول الله تيز وهوّ الصّادق المصدوق «إِن أ حَدَكمْ 


0 مه أَرَعينَ يَْماء ثم يكونُ في ذَلِك عَلَقَة 
مل ذَلِكَ نم يَكُونُ في ذَلِكَ مُضْغة مِثلَ ذَلِكَ» نم يُرْسِلُ الله 
على الك م فيه الوح تر ممما بكتبو رزْقَهِ 
وَلْعَلة وَعَمَلِه وسقي أو سَعِيث فَوَلنِي لا له غير إلا أحَدكمْ 
ْمَل بعَمَلٍ أَهْل النٍ حَنَى مَا يكون بيه وها إلا ورا فيسَبق 
عََيْهِ الكَاب فيعْمَلبعَمَلٍ أَهْلٍ النار فيدْخلهاء وَِن أحَدَكمْ د 
بعَمَلٍ أَْلٍ الثار حَنَى مَا يكن بيه ينها إلا َع فيسب عَلَيِه 
الكتاب فَيَعْمَل بعمل ا فيَدُخلهًا». 
0 و ناا حال الاختيار 
والإرادةٌ والمعرفة في تفوس عباده. 

قال عرّ وجل: #خلقكم وَمَا تعْمَلونَ4. 

وقال تعالى: #إنا كل شتيء لقنا خلقناه بقدّر». 

وقال تعالى: #خلَقَّ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وما بِيْنهُمًا»ك. 


»يات فشالة: جين على اللعه تساك و الات 
القائمة على كل أحر. 

قال تعالى: ذلا بعال ما ا هُمْ يُسَلُونَ4. 

وقال تعالى: «قل فَلِلّهِ الحجّة البَالِعَةَ فلو شَاءً لَهَدَاكِمْ 


/ا- مسألة: ولا عذرٌ لأخد بما قتره الله عرٌ وجل 
من ذلك» لا في الدّنيا ولا في الآخرة» وكل أفعاله تعالى عدل 
1 ؛ لآأن اللّه تعالى واضع كل مؤجود في موضعي. وهو 
الحاكمٌ الذي لا حاكمَ عليه ولا معقبّ لحكمه. 


قال تعالى: ظثَمَالٌ لِمَا يُرِيدُ4. 


ه/ا- مسألة: الإيمان والإسلام شيء واحد. قال عر 
وجل: لفَأَحَرَجًْا مَنْ كَانَ فِيهًا مِن المؤْنِينَ ما وَجَدْنَا فِيهًا غَيْرَ 
َيْسم مِن المنْلِمِين». 

وقالَ تعالى: يمون عَلَيِكَ أنْ أسلَمُوا قل لا نموا عَلَيَ 
إسْلامكمْ بل الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هُدَاكَمْ لإقَان إن كتَم 


صَادِقِينَ 4. 


- مسألة: كل ذلك عقدٌ بالقلب وقول باللسان 


اييْنمَا نَحْنُ عِندَ رَسُول الله 





مسألةٌ: وجميعٌ أعمال العبادٍ - خيرها وشرّها ا 


وعمل بالجوارح» يزيدٌ بالطاعةٍ وينقصٌ بالمعصية. 

وقال عر وجل: طفَأمًا الّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتهُمْ إَانا». 

حدّثنا عبد الله بنُ يوسفف حدثنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 
الومّابو بن عيسى حلدئنا أحمدُ بن محمّاو حدثنا | أحمدٌ بن علي حدثنا 
مسلمُ بن الحجّاج حدثنا عبيدُ الله بن معاذٍ العنبري حدثنا أبي 
حدّثنا كهمسُ التميميُ عن عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يعمرٌ 
قال: قال لي عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمرٌ بن الخطّاب قال: 
يز ذات , يوم م إذ طَلَّعَ عَلَينَا رَجُلَ 
شدي بيِاضٍ الاب شَلريك سوَاد التّغْر لا يُرَى عَلَيْ َو السَّرِ ولا 
يَعْفْه نا أَحَدٌ حَبّى ِجَلْسَ إِلَى رَسُول الله - 1 









صإزاينة ونال حا محمد 00 
أخبرني عَن الإسئلام. قال رسو الله تي : الإسلام أن تشهدَ أنْ 
لا إلّه إلا الله َأ مُحَمْدا رَسُولُ الله ونيم الصّلاق وتؤتي 


الركاق وَنَصُومَ رَمَضَانَ؛ وَتَحْمٌ الت إن اسْتَطَغْت َيْه سّبيلا. 


قالَ: صدقت» حبني عَن الإيَانء قالَ: أن * تؤْصنَ بالل وَمَلايْكته 


كه ومسل ويم الآخيرء وتؤِْنَ بالقدرء خيره وَشَرَو وَذْكرَ 
باقِي الحلريث - وَفبه ل الله 1 





#غز قال: َا عُمْرُأنَدْرِي من 
السائل؟ قلت: الله له أعلمء قَال: إن جبريل عليه السلام 
أنَكُمْ يَُلمُكُمْ دَكُم». 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبار الله بن خالو حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا عبد الله بن محمّار 
حدئنا أبو عامر العقديُ حدئنا سليمانُ بن بلال عن عبلد الله بن 
دينار عن أ بي صالح عن أبي هريرة عن عن الي يميد قال: «الإجَانٌ 
بضع وَمتونَ شعبة, وَالْحَياءُ شّبّة من الإيمان». 





وبه إلى 2 لاحتنا لاط ع وري 
ي اخ عن عل لين حترو لأ رشلا سال 
له فلك 0 الإسلام حَين؟ قال: تطحم الطعناة وَتقرا 
السسّلامَ عَلَى مّنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَْرف». 
حلّثنا عبد الله ببنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فت حدثنا عبة 
الوهابب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حذثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا محمد بن رمح حدئدا الث عن ابن 
فاو عن عبد لله بن ديار عن عبل الله بن عمرٌ عن سول الله 
تي قال للنسّاء: ما أت مِْ نَاقِصّاتِ دين وَعَقَلٍ أَغْلَت لذ 


لب منكن» قَانَت امرأة با رسول الله.ومًا نضا العَقْلِ وَالدين؟ 


قال: اما نقصَانُ العقل فَشَهَادَةٌ ماين تيل شَهَاقةَ رَجْلٍ فَهَذا 0 


0 العقل. ونوك اللاي ًا ُصَلي وَتْفْطِرٌ في رَمَضَانَ؛ فهّذا ْ 
نقَصَائُ الدين». 


قال علي: قال الله عر وجل: لإِنّ الدينَ عِنْدَ الله 


عا 00 الا مسألة: من اعتقة الإيمان بقلبه وم ينطق به 


الإشدم» فصح أن ؛ التي هو رَ الإسلام. 
ش 7 وق و أن 000 هو الإهانء 1 مر (الإعان: 


1 فيال : من اعة الما تله ول يط به 


بلسانه دون تقيّةَ فهر كافرٌ عند الله تعالى وعلد لك المسلمين) ومن 
لعل وو أن فده قافو كاز غية"اللف«وعنة الملين: 

قال الله تعالى عن اليهودٍ والنصارى: إنهمْ يعلمونَ رسولَ 
اللّهِ ل كما يعلمونٌ أبناءهم. 

وقال تعالى: لوَجَحَدُوا بها وَاسْتيْقنتها أَنفمْهُمْ ظلما 
وَعُلوَا. 

وقال تعالى : #إذًا جَاءَكَ المنَافِقَونَ َانُوا شه لا سول 
الله وَاللّه يعْلَم إِنْك لَرَسُولَه وَاللهِ يَشْهَدُ إن المَافْقينَ لكاذبون*. 


مسألة: زم اععة الإعان يفيه تونطلق با اسان 


وعند المسلمين. 

قال الله تعالى: #(ناقتلرا الْنشركِينَ حَيِث رك 
َحَذُوهٌم وَاخصروهم َانْعْدُوا لَّهُمْ كل مَرْصبٍ فإنْ يوا وأقاموا 
الصلاة وَآنَوًا الركاةٌ نسار سَبيلهُم4. 

1 يشترط عر وجل في ذلك استدلالا : 1 رسول الله 


د مذ بعثه الله عر وجل إلى أذ قبضه يقاتلُ الناس حتى يقرو 


بالإسادم ويلتزموة وم يكلّفهمٌ قط استدلالاء ولا سأهم هل 
استدلوا أم لا وعلى هذا جرى جميع الإسلام إلى اليوم. وناللة 
تعالى التوفيق. 


17 . 1 : 
4 مشألة: ومن ضيِم الأعمالَ كلها فهر مؤمن 
عاص ناقصْ الإيمان لا يكفر. 
00 حدثا عبد اللّه بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوماتو ير عيسى رتنا امد بره عمد حدننا اعد بن على حدثنا 


لاد ل تقرح اليه بر نواد عمن عطاء بن نزي 
الليئيّ أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله 8 2 
طويل احَتّى إِذا فرَغْ اللّه مرة قضائه ين العِبَادٍ وَأرَاد 0 يُخْرِجَ 





بِرَحَمَيه من رد من هل الا مر اللاكَة أذ يُحرجُوا يسن النار ' 
مَنْ كان لا مرك بالل يت من أََدَ اله عز وجل أ ن رحمف 


فك يكو ل إلى إلا اللثة 


1١‏ - كتابب التوحيد 


«/ - مسألة: ايقن لا تفاضٌ لك إا دخل نب 
فى موك أ سيط كله 

برهان ذلك أ اد ليقن هر بات الشيء: ولا يمكنٌ أذ 
يكون إنباتٌ أكثر من إثباتب فإن لم يحقق الإثبات صارَ شكا. 


م/م مسألة: واللعاصي كبائرٌ فواح شن وسبينات 
صغائرٌ وللم؛ واللمم مغفور ل فالكبائر الفواحش هي ما توعد 
اللَّه تعالى عليه بالنار في القرآن أو على لسان رسوله ١‏ 
اجتنبها غفرت له جميم. سيعاته الضّغائر. 

برهان ذلك قولُ الله عرٌ وجل ظالزِين يَجْتُونَ كَبَائرَ 
الإنم وَالْمَوَاحِشْنَ إلا الَّممَ إن رَبك وَامع الفير 1:4 

0 اللو ل ل ل 


حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 





الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بِنْ علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا سعيدُ بن منصور حلّثنا أبو عوانة عسن 


قتادة عن زرارة بن باأرنع عن او عرس 13 قال رسول الله 
ين «إن الله نجَاوَر لأمِّي عَم حَدنَت به أَفسها 0 
ا يَعمَلوا با.. ش 
ا وه 7 


وبالضّرورة نعرفُ أنه لا يكونُ كبيرأ إلا بالإضافة إلى ما هوّ 
ابيا ماق :لقع ذل نولا اماك سنإذا كان اللعقان الحا امي با 
يتحرف فالموجبُ له هوّ كبيرٌ بلا شك» وما لا توعٌدَ فيه بالثار فلا 
يلحي في العظم ما توعَدَ فيه بالثاره فهرّ الصّغيرٌ بلا شلك إِذْ لا 
ميل إل قنعبم ثاللذه 


.8 مسألة: ومن لم يجتنب الكبائرٌ حوسب على كل 


ما عمل ووازث الله عر وجل بين أعماله من الحسنات وبين جميع 


معاصيه التي لم يتب منها ولا أقيمٌ عليه حدّهاء فمنْ رجحت 
حسناته فهو في الجنةٍ وكذلك من ساوت حسناته سيئاته. 

قال الله عر وجل: و نْضَعٌ الَوَازِينَ القِسْط لِيِوْم القيَامَةٍ ظ 
فلا نظلَم َس شَيئا وإِنْ كان مِثَالَ حب مِنْ خرزدل أنينا بها وكفى 
بنا حَاميبينَ*. ٠‏ ظ 

وقالَ تعالى: طفَأمًا مَنْ تَقَلَّسْ مَوَازِينه فَهُوَ ففِي عِيشَةٍ 
رَاضِيَةِ ومنْ تساوت فهمٌ أهل الأعرافم.. 

قال الله عر وجل: إن الحسَنات م يُدَهِبْنَ الستيئات # ولا 


1 كتاب التوحيد ' #م- مسألة: ومن رجحت سيّئاته بحسناته فهم الخارجون‎ -١ 


خلاف في أن التوبة تسقط الذنوب. 

حلاثنا عب الله بنُ يوسفت حدئنا أحمد بن فتح حدئدا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حذثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج؛ حدثتي إسماعيلٌ بن سال أخبرني هشيمٌ 
حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث و الصنعاني عن عبادة 
بن الصامت قال: : «أخذ عَلَينَا رَسُولُ الله اك كَمَا أَحَدَ عَلَى 
الشماء: أَنْ لا : نشرلة باللّه شيا ولا مرق ولا نَْنِي ولا تقل 
قنز شع حاف حر زفي رم لا قار الله 
وَمَنْ أتى منكم حَدَا ايم عَلَيِ فَهْرَ كار لَك وَمَنْ سيره الله 
عَلَيِْ َأَمْرُه إلى الله إن شاء عَدَبُهِ وَنْ شناء غَثَرَ لَه. 





م _- فننسالة. ٠‏ ومن رجحت سيئاته بحسناته فهم 
0000 سس 0 بالشفاعة 0 قدر 000 


و 14 


وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيّه نَل" 4 


وقال عر وجل: لفَمَنْ يَعْمَلَ مِثقَالَ د ذَرُةِ خيرا يْرَهِ وَمَنْ 
تمل معان در ا 4 

وقال تعالى: الم تجرّى كل نَفْس بِمَا كسَبَتْ4. 

حلاثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فيح حذاندا عب 
الع الى ا قار جارد عر عدن 
مسلم بن الحجاج حدثنا زهيرٌ بن حرب حدثنا يعقوبُ ب.* 
إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
الليني أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله 6 قال في حديث 
طويل: «وَيِضْرَبُ الصراط بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَئْمَ فأكون أنَا وَأَمّبي 
ول مَنْ يجين وَلا يتكلم يمير إلا الرسل» وَدَعْوَى الرسل يَوْمئٍِ 
اللّهُمَ سَلَم سَلُم. وَفِي جهنم كَلاليبُ مدل شوك السغدان عيرَ أله 
لا يَعْلَم مَا قر عِظَمِها إلا الله عز وجل تَخْطفُ النّاسَ بَأعْمَالهم 
فَمِنهُم يَحْنِي الوبق بعَمَلِهِ وَمِنْهُم الَرْدَلُ حَلَى ينبى». 

وبه إلى مسلم حدثنا أبو خسان المسمعي وبحم بن الى 
قالا حدئنا معاذ وهر ابن هشام الّستواني؛ - أخعبرنا أبي عن قتادة 
حدثئنا أنس بن مالاش أن الب تلا قال: : يرج مِن الثار مَنْ قَالَ: 
ل إل إلا الله وَكَان في قلبه من اير مَا يد شعِيرَة فم يرح 
بن الثار مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله وَكَانَ في لبه من الَْبرِ مَا يَزِنُ 
بره نم يحرج من الثارِ مَْ قَال: :لا إل إلا الله وَكان في قَلْبهِ من 
الخير ما يرن ذرّة1. 

قال علي: : وليسنَ قول الله عرٌ وجل: «إِن الله لا يَعْفِدُ أن 
يرك به ويَعفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وقول الي مذ في 





حديث عبادة الذي ذكرناه آنفا ١ن‏ شَاءَ غفرٌ له وَإِنْ ا 12ب 
بمعارض لما ذكرنا؛ لأنه ليس في هذين التْصّين إلا العنشال ما 
فورظ لخر إن يسا :وهذا صخي لا كله دل 

كما أن قوله تعالى: إإِنّ الله يَْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً» وقوله 
تعالى في النصارى حاكياً عن عيسى عليه السلام أنّه قالَ: : إن 
تعذبهم فَإنهُم ادك إن تَفِْرْ ْم مَإِنّكَ نت نت العَزِيرٌ الحكيم» 
قال اللهُ: #هَذَا يوْمُ يََفَعُ الصدِقِينَ صِذةٌ قهم4 ليس بمعارض 
هذين النصّين» وليس في شيء من هذا أنه قد يغفرُ ولا يعدب من 
رجحت سيئاته على حسناته» وابيّنُ لأحكام هؤلاء ما ذكرنا هر 
الحاكم على سائر النصوص الجملةٍ. 

وكذلك نه تقضي هذه النصوص على كل نص فيه : من 
فعلٌ كذا حرّمٌ اللّه عليه الجنةه ومن قال: لا إله إلا الله غلصاً 
حرم اله عليه الثار وعلى قوله تعالى: #ومن يقل مُؤْمِنا مُتَعَمّداً 

جََاذء جَهَمٌ ادا فيهًا4 ومعنى كل هذا أن الله يحرم الجنة 
عليه حتى يقتص' منة» ويحرمٌ ال عليه أن يفل فيا دأ وخ ائد 
فيها مذة حتى تخرجه الشفاعة إذْ لا ب من جمع التصوص كلّها. 
وبالله التوفيق. 


4 مسألة: : والناسُ في الئةٍ على قدر فضلهم عند 
الله تعالى» فأفضل الناس أعلاهم في اتلتعة خرسعة. 

برهان ذلك قوله تعالى: 9وَالسّابقون السّابقون أُوَيِكَ 
الْقَرْبُونَ في جَنَات النعيم». 

ولو جارٌ أنْ يكون الأفضل أنقصّ درجة لبطلَ الفضا وم 
يكن له معنى ولا رغب فيه راغب وليس للفضل معنّى إلا أم'ُ 
الله تعالل بتعظيم الأرفع في الدّنيا وترفيع منزلته في الحئة. 


6 مسألة: 
أصحابو رسول الله 0 
رسول الله 7ة 
ناحيف ولا مياه 

وقد ذكرنا أن أفضل الناس أعلاهمٌ درجة في الجن ولا 
منزلة أعلى من.درجة الأنبياء عليهم السلام» فم كان معهم في 
درجتهم فهر أفضل عن دونهم» وليس ذلك إلا لنسائهم فقط. 

وقال تعالى: : الا يَسْتَرِي منكم من أَنَفَىَ مِن قبل الفنّح 
َقَائلَ أُولَِك أعْظَمْ دَرَجَة من الَذِينَ أَنَْعُوا من بَعْد وَكَائُوا ركلا 
وَعَدَ اللّه الحستى». 

وقال عر وجل: «إن الْذِينَ سَبَقَت لَهُمْ مِنا الحستى أُولَيك 


وهم الأنبياء ثم أزواجهم ثم سائرٌ 
2 نر وجميعهم في الجنة. وقد ذكرنا قولَ 
أنه 71 كان أحَدِنًا ميئل حل ذهياً ا بلغ 








ىم كارت سا لة: ولا تجوز الخلافة إلا في قريش وهم 





نا ُو لا يمعو حَسيسَهًا وَهُمْ فيا شتت 
خالِدُونَ لا يحَرْنهم الفرَعٌ الأكيز». 

فجاءً النصُ أنْ من صحب الني 
لسن 

وقد نص الله تعالى: إن الله لا يُخْلِففُ الميعَاد)ك. 

وصح لَص كل من سبقت له من الله تعالى الحسنى» إن 
مبعدٌ عن الثار لا يسمعٌ حسيسهاء وهر فيما اشتهى خالدٌ لا بحزنه 
الفزعٌ الأكبرٌ وهذا نص ما قلناء وليس المنافقون ولا سائرٌ الكفارء 

من أصحابه عليه السلام ولا من المضافينَ إليه عليه السلام. 


2 


كر فقد وعده الله تعالى 





| 85 مسألة: ولا مور الخلانة إلا في قريش» وهم 
ولد فهر بن مالك ؛ بن النضر بن كنانة؛ الَذِينَ يرجعون بأنساب 
آبائهم إليه. 

حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمد بن محمّدٍ حدئنا أحمدُ بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس حدثنا 
عاصم بن محمد بن زيل بن عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب عن أبيه 
قال: قال عبدُ اللّه بن عمرٌ قال رسول الله :كا 
الأمْرَ في ريش ما قي ف الناس اثان». 

قال علي: هذه اللّفظة لفظة الخبر» فإِنْ كان معناه الأمرّ 
فحرا ا ا 0 
كلفظي» فلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمرّ له 
مجو امو وت 





“لا يَرَالَ هذا 


1 مسألة: و يجوررٌ الأمر لغير بالغ ولا مجنون ولا 
امرأق ولا يجورُ أن يكون في الدنيا إلا مام واحد فقطء ومن بات 
ليله وليسَ في عثقه بيعة مات ميت جاهلي ولا طاععة لمخلوق في 
معصية الخالق» ولا يبور الَردُ بعد موت الإمام في اختيار الإمام 
أكثرٌ من ثلاش. 
برهان ذلك: ما حدنا عبد اله بن ربيع حدثنا أبن السليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة 
حدّئنا جريرٌ عن عطاء بن السّائب عن أبي ظبيانَ عن علي بن أبي 
طالب أن رسول الله يل قال: 50و فِع م اقلم عَن الشائم حتنى 
سقط ون الصبي حتى يبل وَعَن الْتَلَى حَتَى يَحْقِلَ. 
قال غلي: الخيام إمااجدن ليتق الناين الفتلاة وواخد 
صدقاتهم ويقيمٌ حدودهم ويمضي أحكامهم ويجاهد عدوهم. 
يواع كاوااعترد و قاس برام ملح أو من لا يعقل. 






ظ -١‏ كتاب التوحيد 


حلثنا عبد الله بنُ يوسف أخبرنا أحبدُ بن فتح حدثنا عبلة 
الوهاب بن عيسى حدئنا أحمد بن محم حدثنا أحمذ بن علي حذثنا 
مسلمُ بن الحجّاج حدئنا قتيبة حدّثنا ليث هوَ ابن سعاد ت عق 
عبيد الله بن عمرٌ عن نافم عن ابن عمر عن الني) كف أنه قال: 
اعَلَى المرْء ْنِم المتمع وَالْطاعَة فيمًا أَحَبّ وَكره إلا أَنْ يُؤْمَرَ 
بمَحْصِيْق فإنْ أَيرَ بمَعْصيَةٍ قلا سَمْعَّ ولا طَاعَةَه. 

وبه إلى مسلم حدثنا وهب بن بق الواسطيه حدثنا خحالة 
بن عب الله الواسطي عن الجريري عن "أبي نضرة عن أبي دا 
الخدري عن رسول الله يي أنه قال: «إذا بويع لِحَلِيفيِن فَاقتلُوا 
لخر متوماه: 

وبه إلى مسلم حدثنا عبيدُ الله بن معاذٍ العبري حذثنا أبي 
حدّئنا عاصمٌ هوّ ابن محمد بن زيل بن عباو الله بن عمرّ 1 
زياد بن حمل عن نافم عن عبار اللّه بن عمرّ قالَ: ال درل الاحة 
همَنْ لم يدأ مِنْ طَعَةٍ لَقِي اللَهِيَْمَ لقَِامَةٍ لا حُجّة لَه 
رَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عَنْقِه بْيْعَة مَاتَ مِينة جَاهِلِيةه. 








م بأنث» 


حذثا احدٌ بن محمّدٍ الجسوريٌ حدثنا وهب بن مسرة 

حدثنا محمد بِنُ وضّاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود 

الطبالسي عن عيينة بن عبد الرّحن عن أبيه عن أبي بكرة أن 
ير قال: 0 ندا 3 إلى امْرَأَة؛. 


رسول الله #لض 





حدثنا عبد 
ل م 
مسلم بن الحجاج 
بي قلابة عن أب أسماء الرّحيّ عن ثوبان أنْ الي 47 
تي ري لى اخ لابلاع ا علاقم 
عن ا صم ار من أنْ يكون 


فيهم قائل بالحق» فإذا صح إجماعهم على شيء فهر حقّ مقطوعٌ 
بذللك» إذا تم يقن أنه لا الف في ذلك وقطعَ به. 


داق حدقا عدين لرررض ابوت عبن 





وقلا صح يقينا أن < جميعَ أهل الإسلام رضوا بقاءً الست - 
ِذْ مات عمرٌ رضي الله عن جميعهم - ثلاثة أيام وترم انكام 
فصح هذا وبطل ما زادٌ على ذم تبحه مسنة ولا إجماع. الله 
تعالى التوفيق. 

ثم تدبّرنا هذه القمبّة فوجدنا عمرَ #5ه قد ولى الأمرّ أحدَ 
السٍالمعيّينَ أيهم اختاروا لأنفسهم. ؛ فصحّ يقيداً أن عثمانَ كان 
الإمامّ ساعة موت عمرّ في علم الله تعالى) باسناو عمرٌ الآمر إلينه 
بالصفة الب ظهرت فيه من اختيارهم إَِاهُ فارتفمَ الإشكالٌ وصح 


-1١‏ كتاب التوحيد 


أنهم لم يبقوا ساعة» فكيفف ليلة دون إمام؟ بل كان هم إمام معن 
محدوذ موصوفا معهود تركف وآن 1 تعره اناير كه 


ثلاث ليام. 


مسألة: : والتوبة من الكفر والزّنى وفعل قوم 
لوط والخمرٍ وأكل الأشياء الحرمةٍ كالختزير والدّم واليئة وغير 
ذلك: تكونٌ بالتدم والإقلاع والعزيمةٍ» على أن لا عودة أبداء 
واستغفار الله تعالى هذا إجماع لا خلاف فيه. والتوبة من ظلم 
الناس في أعراضهمْ وأبشارهم وأمواهم لا تكوث إلا بر أمواهم 
إليهم؛ ورد كل ما تولد منها معها أو مشلٍ ذلك إِنْ فاتء فَإِنْ 
جهلوا قفي المساكين ووجوه البرٌ مع الندم والإقلاع والاستخفار 
وتحللهمْ من أعراضهم وأبشارهم إن لم يكن ذلك فالأمرُ إلى الله 
دانعرد « الإطاارم من التاق جرع الإاد يرع بلق 

اةٍ الجماء من القرناء. 
ا وري عن الل قات ويجينة تورلا زط إلا 
بالقصاص فإِنُ لم يمكن فليكثْرٌ من فعل الخير ليِرجّحَ ميزانٌ 
الحسنات. 

حدقا عد الهاي يودقة حدق أعة ره نم تشاع" 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرامً 
الذارمي حدثنا مروانٌ يعنى بن محماد الددمشقي - حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاي عبن ابي 
ذر عن الب يذ فيما روى عن الله تعالى أنه قالَ: ليا عِبَادِي إِنْمًا 
هي أَعْمَالكم أخصيها لَكمْ نم أوَفْكُمْ إاهَاء فَمَنْ وَجَدَ خَْرا 
َْيِسْمَد الله وَمَنْ وَجَدَ غير ذَلِكَ قلا يَلومَنٌ إلا نفسَه». 

وبه إلى مسلم حدثنا قتيبة بن سعد حدثئنا إسماعيلٌ بنْ 
جعفر عن العلاء بن عبار الرّمن عن أيه عن أبي هريرة انا 
وقول اللي قال: درون مَن الف فَانوا اِْْسُ فينَا مَنْ 
لا دِّْهمَ له وَلا متَاعَ فَقَالَ عليه السلام: إن املس م عِنَ أت مسن 
أي يَوْمَ القَِامَة بصّلاةٍ وَصَامٍ ورْكا ويَأنِي و قد شّتم هَذا وَقَذْفَ 
هذا وَأكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ َم هذا وَضَرَبَ هَذَاء يمْطَى هَذَا من 
حَسَنَاِِ وَهَذَا مِنْ حَسَناته فإِنْ قت حَسَتاته قبلَ أن يُقَضَى مَا 
عَي أَخذ مِنْ خَطََاهُم فَطْرِحَت عَلَيِْ ثم طح في انار تَؤدُنُ 
الحتوق إلى أَهْلِها يَوْمَ القَِامَةٍ حَتَى يُقَادَ ساق الجَلْحَاء مِن الشاةٍ 
القرناء». 

قال علي: الام م اريم ولا 
د و 


:انيه 





- مسالة: والتوبة من الكفر والرّنى وفعل قوم ْ ظ 536 


8- مسألة: : وأن التَجَاَ 5 وهو كافرٌ أعور 
تمخرق ذو حيل. | 
حدَثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحدُ بن قح حددثنا عباة 
الوْهابه بِنْ عيسى حذثنا محمد بن عيسى حذثنا إنراهيم بن حمر 
حدّئنا مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بن اللتى حدثنا محمّدُ بن 
جعفر حدئنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول إن ش 
ابي 3 قالَ: «مَا مِنْ نبى إلا 5 مه الأعوّرَ الكَذَاتَء أله 
نه أَغْوَرُ. لاك قل انزن يكرد ورامك كر 
وبه إلى مسلم حدثنا سريج بن يونس حدذثنا هشيم عن 
إسماعيل بن أبي خالاو عن قبس بن أبسي حازم عن المشيرة بن 
شعبة قال: «مَا سَألَ أَحَدُ الي تلكا عَن الدجال أكُثْر يكاحان 
عنةه نك َال وَمَا سالك عَنْه؟ قالَ: قلت: ْهُمْيَقولُونَ مَعَه جبَالَ 


مِنْ خبز وَلَحْم وهر مِنْ مَاء قَالَ: هُوَّ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ؛. 


حدثنا عيدُ الله 0 ربيع حدثنا ا السَليم حدثنا ابن 
الأعر 0 حدثنا أبو داود 0 حدثنا موسى بن 0 









ا لكر ور ا ل ور 


مُه بم َنْعَثْ به من الشيهَات أو لِمَا يَنْعَثْ به من لهات 


قَالَ هكذاء قَالَ: نعما. 


اك هشالة: رارز عر الوسر من اللداتفال نال 
عله لون الله وأمز نا يعائعة ل كرا يلها قل 

والرّسالة هي البوَة وزيادة» وهي بعنته إلى خلق ما بأمر ما 
- هذا ما لا خلاف فيه - والخضرٌ عليه السلام ني قاذ مات 
ومحمذ نز لا نى بعدة. ظ 

قال اله مو وجل حاكياً عن الحضر لزنا تق عن | 
أمْرِي# فصحّت نبوته. 

وقال تعالى: «وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَانَمَ النِبيين4. 

قت منسألة :ران ]يلين باق "قد كان للع 
وجل معترفاً نيه مصرًاً علي موقن بأن الله عد وجل خلقه مسن 
نار وأنه تعالى لق آدم من ترابيء وأنه تعالى أمره بالسسّجودٍ لآدمَ 
فامتنع واستخف بآدم فكفر. 

قال الله تعالى حاكياً عنه أنه قال: «أنَا خَيْرٌ نه حَلَقيَتِي 


سر ع لامر 


سِنْ نار وخلقته مِن ) طين#. ظ 
أنه قال: أَنْظِرنِي إلى يوم ييعكُون4. 


ظ م ع مدت 2 هاه 2 5 ظ #2 5 
الى 9- مسألة: وأنّ إبليس باق حي قد خاطب الله | 1- كتاب التوحيد 
ااا را تت شم 


وأنه قال: فْبمًا أَعْوَيْتتي لأقَعُدَنُّ لَهُمْ صِرَاطَك المسَتقِيم4. 
وقالَ تعالى: وكان مِن الكافِرين». ‏ 


؟"-كتاب الأصول 


؟"-كتاب الأصول 


ل منسألة: د ين الإسلام اللازمٌ لكل اعد لاوحد 
0 : إما بروايةٍ جميع 


إلا من القرآن أو تا صحّ عن رسول الله : 
علماء الآمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع وإما يعن 
جماعة عنة عليه الصلاة والسلام وهوّ نقلٌ الكافةٍ. وإما برواية 
الثقاتب واحدا عن واحدر حبّى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا 
مزيد. 

قال تعالى: #وَمًا ينطق عن المرَى إِنْ هُوَ إلا رَحْي 
55 

وقال تعالى: <تيمُوا ما أل يكم من رَبَكُمْ ولا ممُو 
مِنْ دونه أَوْليَاء». 

وقال تعالى: #الْيوْمَ أكملت لكم ديتكد». 

فإ تعارض كيما يري المرء آيتان أو حديثان صحيحان. أو 
عدي مجح ريد 0 اتقبالنا عرنا: لذن طاعتهما 






ذلك» 0 الا سد الال مرا لاد فانم 
نقدز على ذلك وجب الأخذ بالرائدٍ حكماً لأنه ميقن وجوبة 


ولا يحل تر اموه دمرس د 
تعالى ديئة. 

قال تعالى: «ثر تل لكر يككز». 

.وقال تعالى: #تَبانا لكل شيء». 

37 مسألة: الموقوفئٌ والمرسلٌ لا تقومٌ بهما حجّةٌ 

ا وكذللك مام يروه إلا من لا يوق بذينه وتعفظيه ولا جل 





ا ينوا: كن مر رارى الكديقر| وم يكن 5250 


كان بينَ أحد رواته أو بينَ الراوي وبين لني تي من لا يعرف 
والموقوف هوّ ما ' يبلغ به إلى ل ا 
برهان 000 فول اللشعر وي #لِمَلا يكرن 


للناس عَلَى الله حَجة بعد الرسّلٍ» فلا حجة في أحدٍ دون رسول 
الله 5 ولا ”| لأحد أن يضيف ذلك إلى رسول الله 3 


لأنه ظن. 
وقد قال تعالى: وَإِنْ الظَنٌ لا يُعْنِي مِن الح شيئا». 
وقال تعالى: «إوَلا تقفْ ما لَيِسَ لَك به عِلْمُ4. 








9- مسألة: دين الإسلام اللازمُ لكل أحدٍ لا يؤخذ م" 


وأمًا المرسل ومن في رواته من لا يوثق بدينه وحفظه ‏ 
فلقول الله تعالى: درلا تقر من كل فِرقةَ نهم طَايقَة لِيمَقَهُوا 
في الدين وروا قومهم إذا رَجَعُوا إلنْهم» فأوجب عر وجل 
قبولَ نذارة الثافر للتَفقه في الدين. 

وقال: يا أيَْا اين آمَنوا إن جَاءَكُم قاميق نا يوا أَنْ 
َصبوا قَوْماً بجَهَالةٍ فنصْبِحُوا عَلَى ما فَعَتُمْناومِينَ4. ظ 

وليس في العالم إلا عدل أو فاسق» فحرّمَ تعالى علينا قبولَ 
خبر الفاسق فلم يق إلا العدل. وصح أنه هو المأمورٌ بقبول 
تذارئه: 

وما ا جهول فلسنا على ثقةٍ من أنه على الصّفة التي أمرّ 
لله تعالل معها بقبول نذارته» وهي الَقهِ في اين فلا يحل لنا 
بول نذارته حتى يصحٌ عندنا فقهه في الذي وحفظه لما ضبط عن 
ذلك وبراءته من الفسق وباللّه تعالى التوفيق 
ش و يختلف أحد من الأ في ألا رسو الله 1 بعت ل 
الملوكٍ رسولاً - رسولا واحدا ‏ إلى كل مملكمَ يدعوهم إلى 
الإسلام واحدا واحداء إلى كل مدينة وإلى كل قبيلة كصنعاء 
والجند وحضرموت وتيماءً ونجران والبحرين وعمان وغيرهاء 
يعلمهمٌ احكام الذي كلّهاء وافترض على كل جه قبول رواية 
أميرهمْ ومعلمهم. ؛ فصح قبولُ خبر الواح الثقةِ عن مثله مبلغاً 


إلى رسول الله :: 

ومن ترك القرآنَ أو ما صحّ عن رسول الله ا لقول 
صاحبي أو غيروء سواء كان راوي ذلك الخبر أو غيرة» فقاذ ترك 
ما أمره الله تعال باتباعه لقول من لم يأمره الله تعالى قط بطاعنه 











:ولا باتاعة وهذا لاف لأمر الله تفال 


ولبسن قضل المتاحب :عدن الله عوجي قلت قلع 
وتأويله؛ لأنْ الله تعال لم يأمر بذلك» لكن" موجبٌ تعظيمه ونه 
د 
أو مِمْلهًا». ظ 

قال تعالى: «لِبَيّنَ يلناس مَا نَل إلَيهمْ4. 

وقال تعالى: 9وْمَا يَنطِنُء 
0 

وأمره تعالى أن يقول: #إن أَنبعٌ إلا مَا يُوحَى إِلَّي4. 


ع © انو 


عَن الموّى إِنْ مُرَ إلا وَحْيّ 


35 ا 


؟-كتاب الأصول 





ار ماس يس حي واو 
22 وصحٌ أن كل ما قاله رسولٌ اللّه 7 






ير فعن اللَّهِ تعالى قالهُ 
والنسخ بعض من أبعاض البيان» وكلُ ذلك من عند اللّه تعالى. 
68 - مسألة: 0 م اذ يتنوك في آي أو ني 


بعض ما يقضيه ظاهرٌ لفظله» ول أن هذا التصّ تأويلا غير مقتض - 


لاف لتلم ولا أذ هذا الحكم غير واجبه علينا من حين وروده 
إلا بنص آخرٌ وارد بن هذا النصّ كما ذكرّء أو بإجماع متيقن بأن» 
كما ذكرٌء أو بضرورةٍ حس موجبةٍ أنه كما ذكرٌ وإلا فهو كاذب. 
برهاث ذلك قول الله عر وج[": الوَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول 
إلا لِيَطاعَ بإذن اللو>. 


وَقال تعالى: وما رسلا عن رَسُوَل إلا يلتان كرية ليد 

وقالَ تعالى: لبِلِسّان عَرَبِي مُبين». 

وقال تعالى: ٍدَكَد كان فرق يِنُّمْيَسْمعُون كلام لله نم 
يُحَرفونَه مِنْ بَحْدٍ مَا عَقَلُوهُ4. 

وقال تعالى: تيدر الَِينَ ُحَلِفُونَ عَنْ أْره أ لفو 
ا 


طاعة رسول الله 5 كرةنها 5 7 


وقوله تعالى: #أَطِيعُوا الله موجبْ طاعة القرآن» ومن 
ادّعى في آي أو خبر نسخاً فقاذ أسقط وجوب طاعتهماء »فهو 
الف لأمر الله في ذلك. 


قوله تعالى: وما أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا بِلِسَان قَؤمه لِيينَ 


َه موجب أخد كل نص في القرآن والأخبار على ظاهره 


ومقتضاة. 

ومن حمله على غيرٍ مقتضاه في اللغة العربيَةٍ فقذ خالف 
مول الله تعال وتكمة وقال عليه عر وجل الباطل وخلاف قوله 
عر وجل. 

ومن ادّعى 'أنّ المرادٌ بالنصّ بعضُ ما يقتضيه في اللَعْةٍ 
العربية لا كل ما يقتضيه فقاذ أسقط بان النصّ وأسقط وجوب 
الطاعة له بدعواه الكاذبة وهذا قولٌ على الله تعالى بالباطل» 
وليسَ بعضٌ ما يقتضيه النصٌ بأولى بالاقتصار عليه من سائر ما 


طاغة رسوله 2 


قوله تعالى: لفَلْيِحْذر الْذِينَ يُحَالُِونَ 0 أَمْرو» موجب 
الوعد على من كال: لا تجهب علي مواق أمريء وموجب ألا 
جميعٌ النصوص على الوكو ومن ادّعى تأخيرٌ الوجوبب مدّة ما 

فَقَدْ أسقط وجوب طاعة اللّه ووجوب ما أوجب عرٌ وجل من 


ف تلك المذة. 





وهذا خلاف لأمر الله عر وجل. فإذا شهدَ لدعوى من 
اعى بعض ما ذكرنا قرآنُ أو سئة ثابدة: إِمّا بإجماع أو نقل 
صحيح» فقذ صحٌ قوله ووجب طاعة الله تعالل في ذللك. 

وكذلك من شهدت له ضرورة الحس؛ الأنينا في الله 
تعالى في النفوسء وإلا فهي أقوال مؤذية ة إلى إيطال الإسلام 
وإبطال جميع العلوم وإبطال جميع اللغات كنباء وكلي بوذا كناد 
وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: .والإجماعٌ هر ما تين أن جيم أصحاب 
رسول الله ياي عرفوه وقالوا به وم يختلف منهمٌ أحاد» كتيقننا 
أنْهمْ كلّهِمْ رضي اللّه عنهم صلّوا معه عليه السلام الصّلوات 
الخمس كما هي في عددٍ ركوعها وسجودهاء أو علموا أنه صلاها 
مع الناس كذلك» وأنَهمْ كلّهِمٌ صاموا مع أو علموا أنه صامً م 
الناس رمضان في الحضر وكذلك سائر الشرائع الي تيقدت مشل 
هذا اليقين. وات من / يقر بها لم يكن من المؤمين وهذا ما لا 
يختلفُ أحدٌ في أنه إجماع. وهم كانوا حينئلر جميع المؤمنينَ لا مؤمن 
في الأرض غيرهمْ ومن ادّعى أن غيرَ هذا هرّ إجماعٌ كلف البرهانَ 
على ما يدعي ولا سبيل إليه 






0 مسألة: وما صحٌ فيه خلاففٌ من واحدٍ منهم أو 
م يتيقن أن كل واحدٍ منهم رضي اللّه عنهم عرفه ودانٌ به فليس 
إجماعاً لأن من ادّعى الإجماعَ ههنا فق كذب وقفا ما لا علمَ له 
ودواللة اتعال رق ل لإوّلا تقفُ ما ليس لّك به عِلم». 


- مسألة: إجماع أمل عصر بعدهم أولهم عن 
آخرهم على حكم نص لا يقطمٌ فيه بإجماع الصّحابةٍ ولو جارٌ أن 
تيقَنَ إجماعٌ أهل عصر بعدهمْ أوَهُمْ عن آخرهمْ على حكم ننص 
لا يقطمٌُ فيه بإجماع الصّحابة رضي الله عنهم لوجب القطعُ بآنه 
عو وخيدة واكن: كانه ركو اها 

أما الفولع أله حٌ وحجَة فلما ذكرناه قبل بإسناده مين 
قول رسول الله : تي «لا تَرَانَ مائقة من أ ل هزه علي اللاو 
ل يرهم من دلوم حت يَأنِيَ أذرُ لوه فصح من هذا أنه لا 
يجورٌ ألبتة أنْ يجمع أهلَ عصر ولو طرفة عين على خطإء ولا بد 


-كتاب الأصول 


من قائل بالحق فيهم. 

وان 1د قا لاد ل 
الومدلة والإجاءٌ ا د كع الردي لا عه بطي 

دج لأست اام ضرع من الواح ل 
يعرف أيوافق سائرهم 
سي 1 

وهكذا أبدأ إلى أنْ يرجم الأمرٌ إلى أنْ يسمّى إجماعاً ما قاله 
واحد.. ْ 
ا 0 ا 

وقال ما ا 001 
أصحابب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي بأقوال 
هؤلاء. 

قآل علي : :ويهذا فعللا لآأنه لين رذ "أن عر اسبينال: كنال 
بها أحد من هؤلاء الفقهاء إلا وفي أصحابه من يمكنٌ أنْ يخالفه 
فيها وإِنْ وافقه في سائر أقواله. 


8 مسألة: والواجبُ إذا اختلف الناسٌ أو نازعً 
واحدٌّ في مسألةٍ ما أنْ يرجم إلى القرآن وسنةٍ رسول اللَّه كز لا 
إل شيء غيرهما. ولا يجو الرّجوعٌ إلى عمل أهل المديئة ولا 
0 0 

برها ذلك قول الله عرٌ وجل إن يها لي ميا 
أطيْدو ]الله وَأَطِيعُوا الرُسُولَ أي الأمْر منكُمْ قن تََارَعتُمْ في 
شنيء فرُدُوه إلى الله وَالرسُول إن كم تؤْيُونَ باللّه وَالَيَوْم 
الآخبر». 

فصح ل لامجل ال عنة الا إلى شيء غير كلام الل 

: وني هذا تحريم الرجوع إل قول أحدٍ دون 

أت لآن من رجم إلى قول إنسان ؛ دونه عليه السلام 
فقن حالف آم الله محال يالرة إلثه دإ رسولد لا سيّما مع 
| رمه تدال جلت يتولي #إنْ كنم تؤْمِنونَ باللّه وَالْيِوْم الآخر» 
ول يأمر الله تعالل بالرّجوع إلى قول بعض المؤمنينَ دون جميعهم. 











وقد كان الخلفاء رضي ي الله عنهم كأبي بكر وعمرٌ وعشمانٌ ْ 


بالمدينة 00 00 هك 00 الباد2 ع ا 


١و‎ 


د 


8 4- مسألة: والواجب إذا اختلف اناس أو نازع [ .ما 


أن يكونوا رضي اللّه عنهم طووا علم الواجبو والحسلال والحسراة 
عن سائر الأمصار واختصّوا به أهل المدينق مره 
أعاذهم الله تعلل منهاء وقد عمل ملوك بي 
التكبير من الصّلاة وبتقديم الخ طن السلة اعون در 

فشاذلك في الأرضء فصحٌ أنه لا حجّة في عمل أحار دون 
رسول الله إل 






مسألة: ولا يحل القولٌ بالقياس في الدين ولا 
بالراي أن أمرّ اللِّ تعالى عند التنازع بالرّدُ إلى كتابه وإلى رسوله 
تا قذ صم فمنْ رد إلى قباس وإلى تعليل يدّعيه أ د إلى رأي 
فقد خالف أ مرَ اللّه تعالى المعلّقَ بالإيمان وردٌ إلى غير من أ كات 
تعالى بالرد ليه وفي هذا ما فيه. ظ 
قال عليّ: وقول الله تعالى: «إما مَرْطْنا فِي الكتَاب مِنْ 
7 0 تعالى : لتبياناً بكلّ شيء» وقوله تعالى لِتينَ 
نك إِليهِم4 وقوله تعالى: 0١‏ 
لشيس راي ل ل د أهلٌ القياس والرأي 
يجوز امتعمافه نام يسنك نض وقد فيهد الله 0 
النص لم يفرّط فيه شيئاء وأنّ رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين 
للناس كل ما نرّلَ إليهم» وأن الدينَ قذ كملَّ فصع أن النصّ قد 
استوفى جميمٌ الدين» فإذا كانَ ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى 


. قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأي غيره. 


ونسأل من قال بالقياس: هل كل قياس قاسه قائس حقء 
أمْ منه حقّ ومنه باطل. 

فإن قال كل قياس حق أحال؛ لأنٌ المقاييس تتعارض 
ويبطل بعضها بعضاًء ومن المحال أنْ يكون الشيء وضده من 
التحريم والتحليلٍ حقاً معء وليس هذا مكان نسخ ولا تخصيص» 
كالأخبارالمتعارضة التي ينسخ بعضها بعضاء ويخصّصُ بعضها 

وإن قال: منها حق ومنها باطل. 

قيل له: : فعرفنا بماذا تعرف القياسَ الصّحيمَ من الفاسادء 
ولامول احم إن وجري ولك أبدأء وإذا لم يوجذ ديل على 

تصحيح الصّحيح من القياس من الباطل منةُ فقلذ بطل كله 
وصارٌ دعوى بلا برهان فإن ادّعوا أن القيامسَ قد أمرّ الله وال 
انا ل 

فإن قالوا: قال لله عر وجل: #فَاعَتبرُوا يا أولي 
الأبصّار». 


فيل فهم: إِنْ الاعتبار ليسَ هرّ في كلام العرب الذي نزلَ به 


ان ظ - مساألة: ولا يحل القول بالقباس في الدّين 


؟-كتاب الأصول 





القرآنٌ إلا التعجّب. 


قال الله عر وجل: وزيا كم في ااثقام لمن» او 
وقال عر وجل للَقَدْ كَانَ في قَصّصِهِمْ عِبْرَّة4 أي 
عجت. ومن العجيب أن يكون معنى الاعتبار القياسء ويقول 


الله تعالل لنا قيسواء ثم لا يييّنُ لنا ماذا نقيسُ ولا كيف نقيسٌُ ولا 


على ماذا نقيسُ هذا ما لا سبيلَ إليه لأنه ليس في وسع أحار أن 


يعلم شيئاً من الدّينٍ إلا بتعليم الله تعالى له ياه على لسان 0 
اللّه 847 .وقد قال تال + غلا يكلف الله فسا إلا وسلعا»: 





فإِنْ ذكروا أحاديث ولت بشيء» وأن 


الله قضى وحكمٌ بأمر كذا من أجل أمر 

لام ا 
فهر حق لا يحل لأحد خلافة» وهوّ نص به نقول: وكل ما 
تريدون أنْ تشبّهوه في الدين وأنْ تعللوه ما لم ينص عليه الله تعالل 
ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فهرّ باطلٌ ولا بد وشرعٌ لم يأذن 
الله تعال بو» وهذا يبطلٌ عليهم تهويلهم بذكر أيةّ ة جزاء الصيدٍ 
و«أركيت لَرْ ممضت» و#إمِن أجل ذَلِك كبا عَلَى بي 
إِسْرَائِيل*. وكل آَيةِ وحديث موّهوا بإيراده هوّ مع ذلكَ حجّة 
عليهمٌ على ما قذ بيْناه في كتابه الإحكنام لآصول الأحكام وني 
ادر عور لت رن ماسر 


لكان على موف لاسا لقا جره ع 
موهوت بأن قالوا: أن دبا تبطلون القيان بالقياس. 00 
غير محم اعقلي ليطل حجَةالعقل دلي من لتر ليطلن به 
النظر. 






عا 


قال علن: فقانا هذا شغبٌ سه إقساده وله الحمك. 1 
ا ل ومعاذ الشف هيد لكر 
أريناكم أ نْ أصلكم الذي أثبتموه من تصحيح القياس يشهدٌ بفساد 
جميع قياساتكم. ولا قول أظهر باطلا من قول أكذب نفسة. 
ولق لقال فلك هنا فقالَ تعالى: #وقالت اليهُودٌ 
وَالنْصَارَى نَحْنْ به الله وَأَحِبَاوْه قل فَلِمَ يُعَذبكُمْ بذنريكم» 
افليس هذا تضحيحا لقره إنهم أبناك الله واحياقة. ولكن إِلزام 
لهم ما يفسدٌ به قولهم ولسنا في ذلك كمن ذكرتم من يحتج في 
إعال عد العل ضجر العقر.. لكنّ فاعلَ ذلك مصحَمٌ لقضيّته 


5 العقليّةِ الي يحت بها فظهرٌ تناقضه من قريبب. ولا حجّة له غيرها 


فقدْ ظهرٌ بطلانٌ قوله. 

وأمًا نحن فلم نحنج قط في إبطال القياس بقياس نصحّحة. 
لكن نبطل القياس بالنصوص وببراهين العقل. 

م نيد بياناً في فساده منه نفسه بِأنْ نري تناقضه جملة فقط 
والقياس الذي نعارضُ به قياسكم. ياه وفسادٍ 
قياسكم الذي هوّ مثله أو أضعفف منه. 


كما عع على أهل كل مقا من معتل ورافضةٍ ومرجدٍ 
وخوارج ويهودٍ ونصارى ودهرية من أقوالهم الى يشهدون 
بصحتها. فنريهم تفاسدها وتناقضها. وأنتمُ تحنجَون عليهمٌ معنا 
ذلك وليينا تن ولا لشم عن يقر بلك الأقوال الى نحتمّ عليهم 
بهاء بل هي عندنا في غايةٍ البطلان والفساد. وكاحتجاجنا على 
اليهرد والتصارى من كتبهم التى ا ونحنْ لا نصححها. بل 
نقولٌ إنها نحرّفة مبدّلة. لكنْ لنريهمٌ تناقضَ أصوهمْ وفروعهم. لا 
سيّما وجميع أصحاب القياس مختلفون في قياساتهم. 

لا تكادٌ توجدٌ مساألة إلا وكل طائفةٍ منهم تأتي بقياس 
تدّعي صحُته تعارضُ به قياس الأخرى. وهم كلهم مقرّونٌ 
مجمعون على أنه ليسَ كل قياس صحيحاً ولا كل رأي حقاً. فقلنا 
همْ: فهاتوا حدٌ القياس الصّحيح والرّأي يّ الصّحيح الذي يتميّزان 
يعن القياس الفاسن والرأي الفاسار. وهات عد الع الصحيحة 
الت لا تة تقيسون إلا عليها من العلّةِ الفاسدةٍ فلجلجوا. 

قال علي وْهدَا مكان إِنْ زم عليهمْ فيه ظهرٌ فسادٌ قوم 
جملةً. ول يكن لمم إلى جواب يفهمْ سبيلٌ أبداً. وباللّه تعسالى 
“إن اتولاق .ذلك ببطى قلناالصن خ والناي تريدوة انض 
إضافته إلى النص بآرائكمٌ باطلٌ وفي هذا خولفتم. 

وهكذا أبداً. 

فإن ادّعوا أنّ الصّحابة رضي الله عنهم أجمعوا على القول 
بالقياس. 00 

. قيلّ هم: كذبتمٌ بل الحق أنهمْ كلّهمْ أجمعوا على إبطاله. 

برهانُ كذبهمْ أنه لا سبيلَ لهُمْ إلى وجودٍ حديث عن أحاٍ 
من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم أنه أطلقّ الأمرّ بالقول بالقياس أبدا 
إلا في الرّسالةٍ المكذوبةٍ الموضوعةٍ على عمرٌ وه فإِنٌ فيها: 
واظرف الأشناء والأمثال وقس الأمورٌ وهذه رسالة لم يروها إلا 
عبد الاش بن الولاد بن معدن عن أبيه وهر ساقط بالا خخلافج 
تاتون أنبتظ مع ارنهر مكلةا ف اللتمولء:ة فكيفَ وفي هذه الرسالة 
نفسها أشياء خالفوا فيها عمرّ ذينه ومنها 1 فيها: والمسلمونَ 


؟-كتاب الأصول 


- مسألة: ولا يحل القولٌ بالقياس في الدين ؟ و 





عدولٌ بعضهمٌ على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنيئاً في ولاء أو 
نسبي. وهم لا يقولونّ بهذا - يعني جميع الحاضرينَ من أصحاب 
القياس - ف حنفيهم وشافعيهم وما 3 لكيهم؛ إن كان قول عمرّ و 
صم في تلك الرّسالة - في القياس حجّة» فقوله ني أن المسلمينَ 
عدول كلهم إلا مجلودا في حد حجّة؛ وإنالم يكن قوله في ذلك 

وأمًا برها صحة قلنا في إجماع المحابة رضي الل عنهم 
وسيم يجا د 0 
كم نشنتي» ره وفيه: و «تإن َعم في شيء فرثرا إِلَى الله 
وَالرُسُول إن كنم ُؤْمِنُون بالله وَاليوْم الآخير» فمن الباطل امحال 
أن يكون الصّحابة رضي الله عنهم يعلمون هذا ويؤمنون به ثم 
يردن عند التنازع ل بام أو رأي. 

هذا ما لا يظنه بهمْ ذو عقلِء فكيف 

يك أنه قال: أي ابض تل أ أي سار طني إنقلة ف آي 

وص عن الفاروق د ل قال: اهموا الرأي على الدين 
وَإِنْ الرأي منا هو الظَرُ والتكلّف. 

ا ضيه في فتيا أفتى بها إنما كان رأيا رأيته 

وعن علي #5ه: لو كان الدينُ بالرّاي لكان أسفْلُ الخف 
أولى بالمسح من أعلاة. 

وعن سهل بن حنيفي 5ه: أيها الناسُ اتهموا رأيكم عل 
دينكم. ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قالَ في القرآن برأيه 
فليتبواً مقعده من الثار. 

وعن ابن مسعوج ##6: سأقول فيها بجهد رأيي» فإِن كان 
وان :فم الله إن كان خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 


وقد ثبت عن الصديق 


ينه فمن 


فرق 


لاق يعر زا ع مرك الل ل فإياك: وإياه فإ ا 


وفتاذلة: 

وعلى هذا النحوٍ كل رأي روي عن بعض الصّحابةٍ رضي 
لله عنهم لا على أنه لام ولا أنه حق لكنه إشارة بعفر أو 
ار كا سرامم 





١‏ يروه أحدٌّ إلا الحارث 3 عمرو رهو 0 لا صري من هو 


هذه ا سن اق كن المذكور ولله تعال ا 


وباي حو وايوة 6م 


ره 000 
م ا 
جبير بن نفير عن أبيه عن عوفي بن مالك الأشجعي قال: ال 
رسول الله ا: اتفترق أي عَلَى بطع وبين فزقة أَعْظْمُهُمْ 
َه عَلَى أُمّبِي قَوْم يقِيسُونَ الأمُورَ بآرَاِهِمْ يُحنُونَ الحَرَام 
وَيَحَرْمُونَ الحلال». 





وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام: ما مندوب إليه يؤجر من 
وما مكروه يؤجر من تركه ولا يعحصي 


وقال عز وجل: #إخلق لكمْ مَا في الأرض جَمِيعا». 
وقال تعالى: #وَقَدْ فصل لكم مَا حَرَمَ عَليكم». 
فصح أن كلّ شيء حلال إلا ما فصل تحريمه في القرآن أو 


حدثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 


مسلم بن الحجّاج أخبرني زهيرٌ بن حرس حدثنا يزيدُ بن هارونَ 
حدئنا الربيعٌ بنْ مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
أن رسول الله يذ طب فقال: أَيْهَا الئامٌ إِنْ الله قَدْ رض 
ا ب ل 

حَتى أَعَادَهَا تلاثاء فَقَالَ رَسُول الل طظ: لز تلمع نكم أرق 
وَلَمَا اسْتَطَغتم» ذَرُوني مَا تركتكم فإنَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكمْ 
بكثرة ة سُؤَالِهِم وَاختِلافِهم عَلَى أَنيَاِهمْ فإِذ أمَرتَكمٌ بشيء فأتوا 
هِنه مَا استَطْعتة َِذا نَهيَكُمْ عَنْ شيء فَدَعْوةُ). 

قال علي: فجممٌ هذا الحديث جميمَ أحكام الدين. 

أوها عن آخرهاء ففيه أ فا كت عه الني 8 فلم يأمرٌ 
به ولا نهى عنه فهرَ مباح وليسَ حراماً ولا فرضأء وأن ما أمرّ به 
فهرَ فرض» وما نهى عنه فهرّ حراءٌ» وأنٌ ما أمرنا به فإنما يلزمنا 












و07 ٠١‏ مسآلة: وأفعال البي 8 ليست فرضاً إلا ما 


كتاب ص ل 





منه ما نستطيع فقطء وأنْ نفعل مرّة واحدةً تؤدّي ما الوف ]ولا 
يلزمنا تكرارة» فأي حاجة بأحدٍ إلى قياس أو رأي معّ هذا البيان 
الواضح. ونحمدُ اللّه على عظم نعمه. 

فإن قال قائل: ل يمو إيطالٌ القول بالقياس إلا حنّى 
توجدونا تحريم م القول به نا في القرآن. 

ال لا ام ل 


وقال 07 موا نل إلبكم يسن ريكمْ ولا يعوا 
مِنْ دُونْه أَوْليَاء». 

وقال تعالى: لفلا مَضْربُوا لله الال إذالله ع وات 
لا تَعْلْمُونَ». 

وَالقاض ضرب أمثال في الدّين لله تعالى. 

ام ا ااي 

توجدوا لنا تحريم ذللكٌ نصناء | 
تقليلر كل إنسان بعينه. بماذا تنفصلون؟ بل الحق أنه لا يحل أن 
يقال على الله تعال أنه حرّمٌ أو خلن أو ارسي 1لا م ها 
وباللّه تعالى التوفيق. 


1١‏ مسألة: وأفعال الي ير ليست را إلا ما 
كان منها مانا لأمر فهر حينثار أمر لكنُ الاتساة به عليه السلا 
فيها حسنٌ. ظ 

وبرهاث ذلك هذا الخرٌ الذي ذكرنا آنفاً من آنه لا يلزمنا 
قن إلذأها أفرنا'به او تهانا عنةه:وآنة فا سكت عه عفر سناقط 
عنا. 





وقال عر وجل: #لقَد كان لكم فِي رَسُول الله أَسْوَة 
حَسّنة 4. 


-٠١‏ مسألة: ولا يحل لنا اتباعٌ شريعة ني قبل نينا 





قال عرّ وجل: #لكل جَعَلَنَا نكم شرعَة وَمِنهَاجا4. 
حذثنا أحمد بن محمّد بن الجسور حدّثنا وهب بن مسرة 
حدئنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا هشيم 
' أخبرنا سيّارٌ عن يزيد الفقير أخبرنا جابر بن عبار الله أن الب ليق 
قالَ: اأغْطيت خَنساً لَم يُمْطَهُن أَحَدُ قبلِي: نصِرْتُ بِالرُعْبٍ 
مَسِيرَة شَهْرِء وَجْعِلْتْ لي الأرْض مسمجدا وَطَهُوراء َيْمَا رَجُلٍ 
بن أن أذركته المكلاة حايس وأجلن لي النشائة وَل تجا 


و قال لكمْ ذلك م كل تلفي 


تعال ولا رسولة ث ولا اول الأمره وإذا لمي إلى 


لد قيلي وأعْطِيح التتقَاعة ركان الس يكيف إلى ته 
إلى الناس عَامَةَ) © فإذا صم ان الأنبياء عليهم 
السلام لم يبعث أحدٌ منهمْ إلا إلى قومه خاصّة» فقاذ صح أن 
شرائعهمٌ لم تلزمْ إلا من بعثوا إليه فقطء وإذا لم يبعثوا إلينا فلم 
يخاطبونا قط بشيء ولا أمرونا ولا نهونا ولر أفزوكا ونيوتها 
وخاطبونا لما كان لنينا #غ فضيلة عليهم في هذا البابب. 

ومن قال بهذا فقذ كذب هذا الحديث وأبطل هذه الفضيلة 
التي خصّه الله تعلل بهاء فإذا قاذ صحٌ أنهِم عليهم السلام م 
يخاطبونا بشيء» فقا صح يقينا أن شرائعهمٌ لا تلزمنا أصلاء وبالله 
تعالى التوفيق. 


خامة وف 


*ه ١ب‏ مسألة: ولا يج لأحر أن يقلّدَ أحداء لا يَأ 
ولا ميته وعلى كل أحد من الاجتهاو حسب طاقنيء فمن سأل 
عن ديئه فإنما يزيد عرق ما الزفه اللدصفر وهنا بهذا الدين» 
ففرض عليه إِنْ كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه 
بالدين الذي جاءًَ بةوصر لُ الله قن فإذا دل عليه سألة: فإذا 
لقان كال ادكو كآنه الع بوكر ووسولة: 





فِإن قال له: نعيء اخدّ بذلك وعمل به أبداء وإنْ قال له: 
هذا رأبي؛ أو هذا قياس أو هذا قولٌ فلان» وذكرٌ له صاحبا أو 
نائعا أوفقيها قدها اق حدفاء اويكة أو "حيو او كان ل 
أدري؛ فلا يحل له أنْ يأخذ بقولهء ولكنه يسألٌ غيرة. 


برهان ذلك قولٌ الله عر وجل" #أَطِيعُوا الله وَأَطِبِعُوا 
لرسُول وأولي الأمْرِ نكم فلم يامرنا عر وجل قعل بطادة 

بعض أولي الأمرء فم قَلَدَ عالما أو جماعة علماءً ءَ فلم يطع الله 
من ذكرنا 
اتعله ا لس ودر ره ابر ارهز وج سوام 

بعض أولي الأمر دون بعض. 

فإن قيل: فإِنٌ الله عرٌ وجل قالَ: #قامسألوا أَهْلَ الذكر إِنْ ١‏ 
نتم لا تَعْلَّمُون4. 

وقالَ تعالى: للَفهُرا في الذين ليا قزتف». 

قلنا: : نعم ولم يأمر الله عر وجل أنْ يقبلَ من النافر للتفقه 
في الدين رأية» ولا أن يطاعٌ ا الور 
يشرعونه لم يأذث به اللّه عر وجل فانم أ مر تعالى بأن يسالَ اهل 
الذكرٍ عما يعلمونه في الذكرٍ الوارد من عند اللّهِ تعالى فقطء لا 
عمن قاله من لا سمع له ولا طاعة» وإنْما أمر الله تعالى بقبول 
نذارة لنافر للتفقه في اين فيما تفقّه فيه من دين الله تعلق الذي 


له تي لا في دين لم يشرعه اللّه عر وجل. 


؟'-كتاب الأصول ١‏ 


4 ينل : 1 ا 4/ؤ . 





' ومن ادُعى وجرت كليو العائر الم قعل ادعو الباطل 
وقال قولا لم يأت به قط نص قرآن ولا سنةٍ ولا إجماع ولا قياس» 


وكا عق اجن لأطوه باحر بو ارماك بدي ْ 


بإبطاله. 


قال تعالى ذامًا لقوم قالوا: 9إِنَا أَطَعْنَا سَّادَتَنا وَكبْرَاءَنَا 
اداقانا السّبيلا. 


والاجتهادٌ نما معناه بلوغ الجهه في طلبه دين الله عر 
وجل الذي أوجبه على عباده» وبالضرورة يدري كل ذي حس 
سليم أن امسلم لا يكو مسلماً إلا حتى يقر بن الله تعالى إه لا 
إله غيرة» وأن اع رسول الله ينيز بهذا الدين إليه وإلى 
غيروء فإذ لا شك في هذا فكلُ سائل في الأرض عن نازلةٍ في 
دينه» فإنّما يسألُ عمًا حكم الله تعالى به في هذه النازلةء فإذاً لا 
شك في هذا ففرض عليه أنْ يسألَ إذا سم فتيا: أهذا حكمُ الله 
وحكم رسوله يَيّز؟ وهذا لا يعجزٌ عنه من يدري ما الإسلام, 
ولو أنه كما جلب من قوقوا وباللّه التوفيق. 

1٠ 4‏ مسألة: 

وإذا قيل له إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين-. 
صاحبُ حديئو عن الن تت: وهذا 0 
فليسأل صاحب الحديث ولا يحل له أن يأل صاحب الرّأي 
أصلا. 





برهان ذلك ول الّه عر وجل: الوم م أكتلت لك 
دِيتكم» وقوله تعالى: «لِتبيّنَ للناس م مَانَرُلَ إلتهم» فهذاهرَ 
الدِينُء لا دينَ سوى ذلك» والرَأيٌ والقياسٌ ظنٌ والظْنُ باطل. 

حدثنا أحمد بِنْ محمد بن الجسور حدثنا أحمدٌ بِنْ سعيارٍ 
حدئنا ابن وضماح حذثنا يحبى بسن يجيى حدّثنا مالك عن أبي 
اراد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كا قال: ياك 
وَالظنَ إن الا كاعرو 





ل 1 0 


بن سلامة الطحاوي حدّئنا يوسفْ بن يزيد القراطيسي أخيرنا 
سعيدٌ بن منصور أخبرنا جريرٌ بن عبد لجيلر عن المغيرة بن مقسم 
عن الشّعيْ قالَ: اسه لم توضع بالمقاييس. 
ال ا ما ا 0 
0 د الم للدي |" 20 


000 


حذثما حمامٌ بن أحمد حمد أخبرنا عبّاسُ بن أصبغ حدثنا محمة 
بن عبد الملك , بن أينَ حدثئنا عبدُ الله بن أحمدَ بن حتبل قال: 
سألت أبي عن الرّجل يكونٌ ببلد لا يد فيه إلا صاحب حديث 
لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأي» فتنزل به الثازلة من 
يسأل؟ فقالَ أبى : يأل صاحب الحديش ولا يسألٌ صاحب 
ارّأيء ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة. 


هه اناي ع 0 
يت عقني ونا لكل ت قلوبكم». 


وقال عر وجل: ريا لا تَوَاخِذنا إنْ تسيا أو أخطأنا». 


ا 35 مسألة: رك قرض كلفه الله تعلق الأنسناة؛ 
إن قدرَ عليه لزمة وإِنْ عجزٌ عن جميعه سقط عن وإِنْ قوي 
على بعضه وعجرٌ عن بعضه سقط عنه ما عجر عنه ولزمه ما قدرَ 
علهمنة سواء أقله آى أكثره. 

برهان ذلك قول الله عرُ وجل إلا يكلف الله نفسا إلا 
وُسعَهًا# وقول رسول الله مي «إذ ا[ 





استطعتم؟. 


وقل ذكرناه قبل بإسناده» وبالله تعالى التوفيق. 

١0‏ مسألة: ولا زان صمر اعد فيه سن 
الدين مؤقتاً بوقتم قبل وقته فإن كان الأول من وقته والآخخر مسن 
وقته ل يجز يزْ أن يعمل قبل وقته ولا بعاد وقنه. لقول اللّه تعالى: 
لوَمْنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلْمّ نَفْسَهُ». 

وقالَ تعالى: «يَلِكَ حُدُودُ الله فلا تَحْتَدُوهَا؟>. 

والأوقات حدودٌ فمنْ تعدى بالعمل وقته الذي حدّه الله 
نعل لك ققد تعد دود الله. 

حدثنا عبدُ الله بنُ يوس حدثنا أحمدُ بن فتح حذثنا عبد 
ماين اعد السام أو و 700 
أخبرنا مسلم , بن الحجّاج أخبرنا إسحاق ؛ بن إبراهيم هر 
راهويه - عن أبي عامر العقديّ حدثنا عبد الله بن + ل 
عن سعلر بن إبراهيمَ بن عبد الرحمن قال: سألت القاسمٌ بنّ محمّاد 

بن أبي بكر الصّديق فقال: أخسبرتني عائشة أن رسول الله 0 
قال امَنْ عَمِلَ عَمَلا لَئِسَ عَلَيه ْنا فهُرَ َده. 

قال علي: ومن أمره الله تعالى أن يعملَ عملا في وقتمٍ 
سماه له فعمله في غير ذلك الوقتب: إِما قبل الوقتب وإما بعد 
الوقت - فق عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله تعالى ولا أمرٌ رسوله. 





ش 076 ظ : 4- مسألةٌ: وامتهدٌ المخطئٌ أفضلٌ عند اللّه 


؟-كتاب الأصول 





0 و ان ل متو وهو غير العمل الذي أمرّ بك 
فإ جاة نصئٌ بأ جزم في وقسه آخر فهر وقنه يض حيتا وإنم 


٠:8‏ 1 مسألة: والبذهة المخطئ افضل عند الله تحال 
من المقلَد المصيب. ظ 

هذا في أهل الإسلام خاصة» وأمَا غير اهل الإسلام فلا 
عذرَ للمجتهد المستدلٌ ولا للمقلد وكلاهما هالك. 





برهانُ هذا ما ذكرناه آنفا بإسناذه من قول رسول اللّه منت 
«إذَا اجَتَهدَ الحاكم فأخطأً فَلّه أَخْرًا وذم د الله التقلية لف قبا قله 
عاضن وامجتهد عاجوره وليس من اب رسول الله يذ مقلدا لأنه 
فعل ما أمره الله تعالى به. .وإنما المقلدُ من اتبعَ من دون رسول 
الله تا 
فاك الل ال قر ة لوَمَنْ ينَْ غَيْرَ الإسلام ديئا فلن يُقَبِلَ مِنه 
وَهُوَ في الآخيرَةٍ مِن الخاميرين». 









8 1 مسألة: والح من الأقوال في واحاد مها 
وستائرها خط .ونالله تغالى التوفيق: 


قال الله تعالى: #فَمَاذًا بَعْدَ الح إلا الضلال4. 

وقالَ تعالى: لوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله َوَجَدُوا فيه 
للا 
وَاختلفوا». 

وقال: #ولا تنَارَعُوا فتَفشلوا». 

وقال: انا ِكل : شيء4. ظ 

فصحٌ أن الح في الأقوال ما حكم الله تع به فيوه وهر 
واحدٌ لا يختلفُ» وأنُ الخطاً ما لم يكنْ من عند اللّه عرّ وجل. 
ظ ومن ادّعى أن الأقوال كلها حقّ وأن كل مجتهر مصيب» 
فقذ قال قولا لم يأت به قرآنٌ ولا سئة ولا إجماعٌ ولا معقولٌ» وما 
كان هكذا فهر باطلٌ» ويبطله أيضاً قولُ رسول الله يأك «إذا 
| نهد احم َأخْطا قله أَجْره فنص عليه الصلاة والسلام أن 
امجتهد قن يخطئٌ ومن قال: إِنْ الئاس لم يكلفوا إلا اجتهادهمٌ فقا 
أخطأًء بل ما كلفرا إلا (ضيابة ا ار اللشايه: 

قال اللّه عرّ وجل: #ائبعُوا ما أنْزكَ إليكمْ مِنْ ربكم وَلا 


بعُوا من دُونه أَوْليَاءَ». 


يليد لأنه فعلَ ما لم يأمره اللّهِ تعالى به وأمًا غير أهل الإسلام 


ترشن عوجلا ما نز نا ون لان ره وأن 
جر المجتهدٌ المخطئع اغرا واحدا على جه 
في طلبب الحق ل وم يأئم إذا حرم م الإصابة» فلو أصاب اق 
أجر ارا 1د كيا قال عليه ايم «أنه إِذَا أَصّابَ أُجِرٌ حرا 
َانيا». 


لا فعدئ حدوده) وإنما أ 


حدثعا عبدُ الرحن بن عبد الله واغناان أخيرنا هيم 

بن أحمد الفربريُ حدئنا البخاري حذثنا عبد الله بن حددئنا حيوة 
بن شريح حدثنا يزيد بن عب الله بن الها عن محسّاد بن إبراهيم 
بن الحاردش عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن 
العاص عن ععرر بن العاص أنه سمعٌ رسول الله يلط يقول: 
«إذا حَكم الحاكم فَاجْتَهَدَ م سات قله أَجْرَانء وَإِذا حَكُم 


َاجْتَهَدَ ثم أخطاً فله أجر». < 
ولا يحل الحكم بالظَن أصلا لقول الله تعالى: إن يتبعُونَ 





إلا لظن ود ان لا يعي من ا شيتأه ولول رسول الله 





6 اإِيَاكمْ وَالظَنَ فإِن العلي” أكذَبْ الحلريسث) واللة تعالى 


توفي ' 


كتابب الطهارة 


1٠‏ مسألة: 
العكاذة الانية 1 رحد الاك 


الورضوء للصّلاةٍ فرضُ لا تجزئٌ 


هذا إجماعٌ لا خلاف فيه من أحارء وأصله قولُ الله تعالى: 
يا أَيُهَا الذينَ آمَنوا إذَا قَمّْمْ إِلَى الصّلاة فاغسيلوا وجُومَكمْ 
اكه إلى الْرَافِق وَامْسَحُوا هوكم وأرجلكم لين 
الكعبين *. 


مساألة: ولا يجزئٌ الرضوء إلا بيه الطهارةٍ 
للصّلاةٍ و فرضاً وتطوعاً لا يجمزئٌ أحدهما دون الآخرٍ ولا صلا 
دون صلار. 

برهان ذلك الآية المذكورة؛ لأنْ الله تعالى لم يأمرُ فيها 
بالرضوء إلا للصّلاةٍ على عمومها؛ لم يخص تعالى صلاة من 
صلاو فلا يجوز تخصيصهاء ولا يجزئٌ لغير ما أمرّ الله تعالى به. 

وقالَ أبو حنيفة: يجزئٌ الورضوءٌ والغسلٌ بلا ثْبَةِ وبي 
التبرَدٍ والتنظفب. كان حجّتهمْ أنْ قالوا: إنما أمرّ بغسل جسمه أو 
هذه الأعضاء فقدْ فعلّ ما أمرّ بي وقالوا: قسنا ذلك على إزالةٍ 
النجاسة فإنها تجرئئٌ بلا نه ومن قولهم: إن التَيمُمّ لا يجرئ إلا 


5 
٠ 


٠.‏ سر 


وقال الحسن بن حي: الوضوء والغسل وَالشمه يجزئ كل 
ذلك بلا نيه 
لها ولاك رح خبيل انز 

وقال محمد بنْ الحسن: يجزيه من غسل الجنابة. 

قال علي: أمّا احتجاجهم بأنه إِنْما أمرّ بغسل جسمه أو 
هذه الأعضاء وقد فعل ما أمرَ بهو» فكذب بل ما أمرَ إلا بغسلها 
بنيّةِ القصدٍ إلى العمل الذي أمره اللّه تعالى به في ذلك الوجه. 

قال الله تعالى: «إوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَمّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ». 

فى عذ وجل أل يكوث أن بشي: إل بات مفردن ال 
الس م ا 0 
ده لوو حا روي ان الخو لشي ا 


- مسألة: الوضوءٌ للصّلاة فرضُ لا تجرئٌ الصّلاةٌ 7 





يقول: 
ا لمان بيات وَْمَ لك مر ما ىه فهذا أيضاً عمو 
لكل عمل؛ ولا يجورٌ أن يخص به بعض الأعمال دون بعض 
بالدّعوى. ْ ْ 

وأمًا قباسهمٌ ذلك على إزالةٍ النجاسة فباطلٌ لأنه قياس 
والقياس كله باطل» ثم لوْ كان القياسٌ حقّاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل» لوجوو: منها أن يقال لحم: ليس قياسكم الوضوءً والغسل 
على إزالة النجاسةٍ بأولى من قياسكمْ ذلك على التيمّم الذي هو 
وضوءٌ في بعض الأحوال أيضأًء وكما قستم اتيم على الوضوء 
في بعض الأحوال وهو بلوغ المح إلى المرفقين» فهلا قستم 
ارقي على التِيمّم في أنه لا يجزئٌ كز واحد منهما إلا بيد لأن 
كليهما طهر للصّلاة. 

فإن قالوا: إن الله تعالى قال: #فْتيِمُمُوا مسيدا أ يبأ وم 
يقل ذلك في الوضوء. 

قلنا نعم فكانّ ماذا؟. 


عمرّ بن الخطاب يقولٌ على المنبر: سمعت رسول الله ياي ية 


سه 2 .1 


وكذلك قال الله تعالى: #إذَا 5 قمتم إلى الصّلاةٍ فاغيلوا» 
فصحٌ أنه لا يجرئٌ ذلك الغسلّ إلا للصّلاةٍ بنص الآية. 

والوجه الثاني أن دعوا هم أن غسل النجاسة يجزئٌ بلا َي 
باطلّ ليس كما قالواء بل كل تطهير لنجاسةٍ أمرَ اللّه تعالى به ان 
صفةٍ ما فإنه لا يجزىعٌ إلا بنيةٍ وعلى تلك الصّفةٍ لقول رسول الله 
: ام هَل عَمَ9ا كتين عليه أترنا ميتو ركه وقد ذكرتاة 
بإسنادة قد 

وكل نحاسةٍ ليس فيها أمرٌ بصفةٍ ما فإنَما على الناس أن 
يصلوا بغير نجاسةٍ في أجسامهمْ ولا في ثيابهمْ ولا في موضع 
صلاتهمء فإذا صلوا كذلك فقَدْ فعلوا ما أمروا به فظهرٌ فسادٌ 
اختجاجهم وعظم تناقضهم في الفرق بينَ الوضوء والغسل وبين 
تيمم والصَّلاةٍ وغير ذلك من الأعمال بلا برهان؛ واختلافهم في 
الجنبي ينغمس في البئر كما ذكرنا بلا دليل. 

وقالَ بعضهم: لو احتاج الوضوءٌ إلى نيةٍ لاحشاجت النِية 
إلى نبَةٍ وهكذا أبدا. 

قلنا هم: هذا لازمٌ لكمّ فيما أوجبتم من النيّةٍ تيمم 
وللصّلاةٍ وهذا محال لأن اله اللأمورَ بها هي مأمورٌ بها لتفسهاء 
لذنها القضة إل نا ام يه فط 

وأمًا الحسن بن حي فإنه ينض قوله بالآيةٍ التي ذكرنا 
والحديث الذي أوردناة. 


وقولنا في هذا قرول مالك والشتافعي وأجمد بن حبل 






دا 0 - مسالةٌ: ويجزئٌ الوضوعٌ قبل الوقتٍ وبعدةٌ وقال 


وإسحاق وداود وغيرهم وباللّه تعالى التوفيق 


سالة: رعو الرفبر فك ارفك وعية 
وقال بعضُ الناس» لا يجزىئٌ الوضوءٌ ولا التِيِمَمُ إلا بعد دخول 
| وقت الصّلاق وقالَ آخرود: يجزئٌ الورضوءٌ قبلَ الوقتٍ ولا 
يحزئٌ التِيمّمُ إلا بعد الوقتيء وقالَ آخروث: الوضوءٌ والتِيمم 
يجزيان قبل الوقتي. 
واحتج من رأى كل ذلك لا يجزئٌ إلا بعد دخول الوقت 
بقول الله تعالى: #إذا قمتمُ إِلَى الصّلاة فاغيلوا وُجُرفَكُمْ 
يكم إلى اله فق وامسحوا روسكم َأَرْجُلَكمْ ل الكعيين 
0 فَاطْهَرُوا إن كم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرِ أو جاء 
د نكم من الغائط أو لامَستم النَاء فلم تجدوا ا 
معدا طلا مسحو بوَجُوهكم وَأَبدِيكم مِنه4. 


قال علي: بود لاسي لذ للم لمعف نل 


كافية؛ لأنّْ الله تعالى ل يقل: إذا قمتمْ إلى صلاةٍ فرض»ء ولا إذا . 


جر وس م بحرم لديل 

قال عزّ وجلّ: «إذَا متم إلى الصّلاة». 

ال ا 
بلا خلافي. ظ 
او رك ايز ودر اريت اوضر ولاس 
سرض الأ كمرورة اا إذا أرادٌ صلاة فرض أو تطوع 
وكام إلبها أنْ يتوضاً أو يغتسلَ إنْ كان جنباً أو يتيمّمَ إن كان من 
أهل التيمّم : كم ليصل؛ فإِنٌ ذلك نص الآيةٍ بيقين فإذا أ أتم المرء 
قمله أوز شوك أو التق طور با شك . 

وإذ قد ضنحك ظهاركة فجانة لان ممعل ب طيارية وبين 
الصّلاة ة التي ام إليها مهلة من مشي أو حديث أو عمل؛ لأنّ 
الآية لم توجب اتصال الصّلاةٍ ة بالطهارة لا بنصّها ولا بدليل فيها 
ا ا 1 
المهلةٌ ما لم ينم من تماديها قرآنٌ أو سئة. وذلك يمه إلى آخر 

وأمًا في التطوع فما شاءً. 

فصح بنص الآيةٍ جوارٌ التطهّر بالغسل وبالوضوء وبالتيمّم 
جل روصا العرصن وإنما وجب بنص الآيةٍ أن لا يكون 
شي من ذلك إلا به التطهّر للصّلاة فقط ولا مزية. 

وَدلل آخر وهو أن المتاذة جائزة نل لذ فق اول 


وقتهاء فإذا ذلك كذلكَ فلا يكونٌ ذلك ألببَّةَ إلا وقذ صحّت 
الطظهارة لها قبل ذلك» وهذا يتنج ولا بدٌ جوارٌ النَطهّرِ بكلٌ ذلك 
قبل أوّل الوقت. 

برهاكُ آخخر: : وهو ها حلاثناة عباه الله بن ريع حدثنا 
حمّدُ بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيبب حدثنا قتيبة بن سعيدٍ عن 
مالك عن سمي عن أ بي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله 
2 7 امن لمر ادل لا 0 فَكَأَنْمًا قَدْمَ 


ا لل ل م 





الساعة العالعة 57 يرب كبشا وَمَِنْ راع في الساقة الاي 


كانم قَرْبَ دَجَاجَة ومن رَاحَ في الساعَة الخافية نكانيا قات 
ا فإذا خرّج الإِمَام خضرت اللذالكة يستيئرن الذكقة 

فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصّلاةٍ والتيمّمٍ لها قبل 
دخول وقتهاء لأ الامام يوءَ الشمعة لا بد فبرورة مسن أن يبرج 
قبل الوقت أو بعد دخول الوقتو وأي الآمرين كان فتطهرٌ هذا 
الرّائ من أوّل النهار كان قبل وقتم الجمعةٍ بلا شك» وقذ علمَ 
رسول الله 045 أذ ف الرامحين إلى الجمعة المتيمُمَ في السفر 
والمتوضئّ 

وأمًا من نرق ين تجواز الوظوء قبل الوقتا وبجوار التيمّم 
قبل الوقته فمنمّ منهُء فإنهم ادّعوا أن الك الآية يوحي اذ 
يكون كل ذلك بعد الوقنتء وادعوا أن الوضوءً خرج بصلاة 


رسول الله ا يوم النثم المّلوات كلها رعو رواحي وهذا لا 





حبجة لحم فيه لأنه ليس في هذا الخبر أل وسوة لله يكز توضأً 
قبل دخول وقت الصَّلاةه ولعله توضاً بعد دخول الوقتو ثم بفي 
يصلّي بطهارته ما لم تنتقض» فإذا هذا ممكنٌ فلا دليل في هذا الخير 


على جواز الوضوء قبلَ دخول الوقتي. وبالله تعالى التوفيق. 


5 مسألة: فار علط :5ن الطياةة العا جه 
لتبرّدٍ أو لغير ذلك لم تجزه الصّلاة بذلك الوضوء. 

برها ذلك قولٌ الله تعاق: وما أُمِرُوا إلا لِيَمّدُوا الله 
مُحْلِصِينَ له الدّينَ حُنفاء4 فمن مزج بالتيِة البي أمرّ بها نية م 
يؤمرْ بهاء فلم يخلص' لله تعالى العبادة بدينه ذلك» وإذا لم يخلصن 
يك و ار ب 
00 أن يعلمَ الوضرء 0 الفا وان 


1١١‏ مسألة: ولا تجرئٌ الي في ذلك ولا في غيره 
من الأعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء أو بأ عمل كان متصلة 
بالابتداء به لا يحولُ بينهما قت قل أمْ كثر 


مس كتاب الطهارةٍ 
برهات ذلك أن النيّ لا صحٌ أنها فرض في العمل وجب 

أن تكون لا يخلو منها شيء من العمل» وإذا لم تكنْ كما ذكرنا 

فهي: إما أن يحول بينها وبين العمل زمان فيصيرٌ العمل بلا نيةِ. 
وأيضا فإنه لو جا أن يحول بن اله وبين ِنّ العمل دقيقة 


لجار أنْ يحول بينهما دقيقتان وثلاث وأربعٌ» ومازاد إلى أن يبلغ. 


الم إل عشرات اعوامء وإما أنْ يكون مقارناً لاجر فكون اول 
العمل خالياً من ني دخل فيه بهاء لأن اليَةَ هي القصدٌ بالعمل 
والإرادة به ما افترض الله تعالى في ذلك العملء وهذا لا يكونُ 
إلا معتقد قبل العمل ومعه كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. 


6- مسألة: ومن غمس أعضاءً الرضوء في الماء 
ونوى به الوضوءً للصّلاقٍ أو وقف تحت ميزاب 'حتى عمّها الماءً 
ونوئ بذلكَ الوضوءً للصّلاق» أو صب الماءَ على أعضاء الرضوء 
للصّلاق أو صب الماءَ على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك 
الوضوء للصّلاة أجزأة: 0 

برهاث ذلك لذ عل يق على ذلك كلّه في الل 
التي بها نك القرآن» ومن اأّعى أن اسمّ الغسل لا يقمٌ إلا على 
التدلك باليدٍ فقد ادّعى ما لا برهان له به وقولنا هذا قزل أبي 
حنيفة او وداود. وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: وقراءةً القرآن والسّجودُ فيه ومس 
الالجيا بسي اس وس 
وللجنب والحخائض. 

برهات ذلك أن إقراءةً القرآن والسسّجودٌ فيه ومس المصحفف 
وذكرّ الله تعلل أفعال خخير مندوبٌ إليها مأجورٌ فاعلهاء فمن 
اذّعى المنعَ فيها في بعض الأحوال كلّفَ أنْ يأنيّ بالبرهان. 

فأمًا قراءة القرآن قإن الحاضرية من المخالفين مرافقوة نا 
في هذا لمن كان على غبر وضوء. 

واختلفوا في الجنب والحائض. 

فقالت طائفة: ا ا 
وهو قول روي عن عمرٌ بن الخطاب وعلي بن أبي طالبب و رضي 


الله عنهما وعن” غيرهما روي أيضا كالحسسن 0 وقتادة . 


والنخعي وغيرهم. 


وقالت طائفة: أمّا الحائض فتقراً ما شاءت من القرآن. 
ْ وأمًا 26 فيقرأ الآبتين ونحوهما. 


وهو قول مالك. 


6- مسألة: ومن غمس أعضاءً الوضوء في الماء ونوى م74 


وهو قول أبي حنيفة. 

ما من منمَ الجنب من قراءة شيء من القرآن» فاحتجّوا 
ما رواه عبد الل بن سلمة عن علي بن أبي طالب ضيه «أن 
رَسُولَ الله 1 لَمْ يكن يَحْجِرُه عن القرآن شيء ليس الجنابة) 
وهذا لا حجّة هم فيو؛ لأنّه ليس فيه نهيّ عن أنْ يقرا الجدب 
القرآن» وإنما هوّ فعلٌ منه عليه السلام لا يلزمٌ» ولا بِيِنَ عليه 
السلام أنه إنما يمتنمٌ من قراءةٍ القرآن من أجل الجنابة. 

وقذ يتف له عليه السلام ترك القراءة في تلاك الحال ليس 

من أجل الجنابة وهوّ عليه السلام لم يصمْ قط شهراً كاملا غير 
رمضان» وم يزذ قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعت يول اك 
قط على خوانء ولا أكلّ متكثا. أفيحرمٌ أنْ يصامَ شهرٌ كامل غيرُ 
زمفناة أل أذ يتهجد المرة باكر من تلات عقرة ركفن أواذ 
يأكلَ على خوان, أو أنْ يأكل متكثا؟ هذا لا يقولونك ومشلُ هذا 
كني جذًا. 

وقذ جاءت آثارٌ في نهي الجنبه ومن ليس على طهر عن 
أنْ يقراً شيعأ من القرآن» ولا يصح منها شيءٌ» وقد ْنَا ضعف 
أسانيدها في غير موضم؛ ولو صحّت لكانت حجّة على من ببيحٌ 
له قراءة الآيةِ التامةٍ أو بعض الآيةِ؛ لآنها كلها نهي عن قراءةٍ 
القراة للنجني عل 





وأمّا من قال يقرأ الجنب الآية أو نحوهاء أو قالَ: لا يتم 


1 الآية أو أباح للحائض وعدم م الجنب فاقوا فاسدةٌ؛ لأنها 00 


لا يعضّدها دليلٌ لا من قرآن ولا من سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ 
لا 1 أ داك قر ص حيو راون لين رامن راد 
سديب لأن بعض الآبةِ والآية قرآنُ بلا شك» ولا فرق بين أن 
بباح له آية أو أن يباحَ له أخرى» أو بين أن يمنعَ من أيةٍ أو يمنع 

اه سي و 0 
ب عم ظ [ 

وأيضا فإِن من الآيات ما هو كلمةٌ واحدةٌ مشل ْ 
«وَالضحى» ومُدْعَامَان4 وطوَالْعَصْر» وطوَالْمَجْر» ومنها 
كلمات كثيرة كآية الذي فإذْ لا شك في هذا. فإن في إباحتهيم له 
قراءة آي الدين والَّتي بعدها أو آية الكرسىء ) أو بعضها ولا يتمهاء 
ومنعهم إياه من قراءة 9وَالْفَجر يعر القع وَالْوَشرِ» أو 
منعهم له من إِتَام مُدْعَامَُان» لعجباً. 

٠‏ وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنبو بأنّ أمد الحسائض 
يطول فهرّ محال لأنه إِنْ كانت قراءتها للقرآن حراماً فلا يبيحه 


0/8 5- مسألة: وقراءةٌ القرآن والسّجودُ فيه ومس 


ها طول أمنهاء وإ كان ذلك شا حلالا فلا معنى للاحتجاج 
ل لا 


2 


ود ماسم ما مابس م 


ل 
ونه الل موقي دز مغاورة مكذقا يويقة ون عتالد لبسو 
حدثنا إِدريسَ عن حمادٍ قال سالك سعد يق المسبوعنه اللمسبهم 
هل يقرأ ا فقال: ا 00 
و7 
حدّئنا قاسم بنُ أصبغ حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشني حدثنا 


لا ل ار سليمات 


لبن في جوفه لقرآ؟. ا 
وهو قول داود , وجميع 


وأمًا سجود د القرآن نه ليس صلا أصلاء لما حدثناه عبد 
0 


انان 


ل ا حدئنا 


شم على ب ع نه سنع لالز - ود 
سول ا لله لذ أنه قال: اصّلاة 4 اهار تق م ا 





ايه فصع انما ليك مو ا 8 
هيلاة + والشهرة فى قرادة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين فليس 
أصلاة» وذ ليس هرّ صلاة فهِرَ جائرٌ بلا وضوء؛ وللجدب 
وللحائض وإلى غبر القبلةٍ كسائر الذكرٍ ولا فرق» ِذْ لا يلزمُ 
الوضوءٌ إلا للصَّلاةٍ فقطء إذْ ل يات بإيجابه لغير الصّلاة رك 
سنة ولا إجماعٌ ولا قياس. 


فإن قبل: إن اسجوة من الصّلاق وبعض الصصلاة صلاة 
ظ فلن نولل تمان اللوفتن: هذا باطل؛ أنه له كارن سر 
الصّلاةٍ صلاة إلا إذا تمت كما أمرّ بها المصلّي» ولو أن امرأ كبر 
وركمٌ ثم قطعٌ عمداً لما قال أحدّ من أهل الإسلام إلهضلن شيعا 
ظ بل يقولوث كلّهِمْ إنه لم يصل؛ فلوْ أمّها ركعة في الوتر أو ركعتين 


2 في الجمعة والصبح والصدر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف. 


«- كتابُ الطهارة 

ثم نقول لهم: إِنّ القيامٌ بعضُ الصّلاةٍ والتكبيرٌ بعض 
الصّلاةٍ وقراءة أمّ القرآن بعضْ الصّلاةَ والجلوس بعض الصلاق 
ا ل 1 
رلوك اذك ول ارا م القرآن ولا يجلسَ ولا يلم إلا 
على وضوء؛ فهذا ما لا يقولونة فبطلَ احتجاجهم وبالأّه تعالل 
التوفيق. 

فإن قالوا: هذا إجماع. 

قلنا لهم: قد أقررتم بصحَةٍ الإجماع على بطلان حجتكم 
وإفسادٍ علتكمْ وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا مس المصحفي فإ الآثارَ التي احتج بها من لم يز 
للجدب مسّه فإنّه لا يصع منها شيءٌ؛ لأنها إِمّا مرسلة وإمّا 
صحيفة لا تسندُ وإمّا عن مجهول وإمًا عن ضعيفيه وقذ تقصيناها 
في غير هذا المكان. 

اكت وس ةاتفب اتاج ريع لاناعاينا 
مد بن أحمد بن مفرّجٍ أخبرنا سعيدُ بن السّكن حذثنا الفرسري 
حدَئنا البخاري حدئنا الحكمٌ بن نافع حدئنا شعيب عن الزّهري 
أخيرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابنَ عبّاسِ أخبره أن أبا 
سفيانَ أخبره أنّه كان عند هرقلٌ فدعا هرقلٌ بكتاب رسول الله 
م ١‏ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصر ى» فدفعه إلى هر قل 
فقرأه, فإذا فيه 'بسم اللّه الرحمن الرحيم من محمّار عب الله 
ورسوله إلى هرقلَ عظيم الروم سلامٌ على من اتبعَ الهدى. 

ما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك 
للّه أجرلة مرّتين فإ تولَيت فإنْ عليك إِثمَ الأريسيَينَ و«إيا أل 
لكاب تَعَالا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء ْنَا ويََكُم أن لا تب إلا الل ولا 
شرك به شيئاوَلا يبنا بخضاً ربب من دُون الل توا 
قمَولوا امنْهَدُوا بأنّا مُسسْلِمُونَ». فهذا 3 
كتاباًونيه هذه لآية إلى التصصارى وقنذ ايقن أنهم مسو ذلك 
الكتات. 








فإن و 0 


أن 0 





رات موسو سف : اكَان يق ال ل 
بالقرآ آن إلى أَرْضٍ العَدُوٌ كاف أن ماله العدوة. 


فهذا حق يلزمٌ انَاعه وليسٌ فيه أن لا يمس ا مصحف حكن 
ولا كافر. وَإنّما فيه أنْ لا ينال أهلٌ أرض الحربه القرآن فقط. 
فإِنْ قالوا: إنما بعث رسولٌ الله بك 


إلى هرقل آي والعانة. 
قبل هم: ونم تل من غيرها وأتم أل قيساس فإئ ل 








تقيسوا على الأيةِ ما هوّ أكثرٌ منها فلا تقر 
غيرها. 

فإِنْ ذكروا قول اللّه تعالى: #في تاس مكنون لا يمَسّه 
ظ إلا الْطورُونَ4 فهذا لاا حجّة لهم فيه لآنه ليس أمراً : وإنما هو 
خبرٌ. واللّه تعالى لا يقولٌ إلا حقا. ولا يجوز أنْ يصرف لفظ الخير 
إلى معنى الأمر إلا بندص جلي أو إجماع متيقن. فلمّا رأينا 
المصحف سه الطاهرٌ وغيرٌ الطاهر علمنا أنه عر وجل لم يعسن 
المصحفف وإنما عنى كتاباً آخير. 


تقيسوأ على هذه الآية 


ل و ا 0 
حاناعئة بن الى حتت عد ازعو ب داحتا سنال 


تعال: طلا 0 إلا الطلوون4 قال: لملائئة لذي في اسان 
حدثنا حمام , بن أحمد حدثنا ابن مفرّجٍ حدئنا ابسن الأعرابي' 
حدثنا الدذبرئ حذثنا عبد الرزاق حد حدثنا يحيى بِنْ العلاء عن 
الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال أتبنا سلمان 
الفارسي فخرج علينا من كنيفي له فقلنا لَهُ: لو توضّات يا أبا 
عب الله م قرأت علينا سورة كذا فقال سلمائ: إنم. 
قال الله عرٌ وجل: «فِي كناب مكنون لا يِمَسُّه إلا 
الْطهْرُون4 وهو الذكرٌ الذي في السّماء لا يمسّه إلا الملائكة. 
حدثنا محمد بن سعياد بن نباتم حادئا أحمد بن عبد ابصير 
بن أصبغ حدثنا محم بن عبلد السّلامٍ الخشنى حدّثنا 
محمد بن بار حذثنا حم بن جعفر حدئنا شعبة حذثنا منصور 
بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيبس: إنه كان إذا 
أزاة أدايت عقوا ا تعر ا كشيكة 1 
وقالَ أبو حنيفة: لا باس أن يحمل الجنبُ الملصحف 
بعلاقته ولا يحمله بغير علاقةٍ. وغيرٌ المتوضىئ عندهمٌ كذلك. 
وقال مالك: لاايحملُ الجنب ولا غيرٌ التوضّيئ المصحف 
لا بعلاقةٍ ولا على وسادةٍ فإِنْ كان في خرج أو تابوت فلا بام 
أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وي الطاهر. 
قال علي : : هذه تفاريق لا دليل على صحّتها لا من قرآن 
بود ل 


جوثنا قاسم , 


وبين القرآن إن اللو 98 الوركة عجر ايعان ادبن وبين 
در ولا فرق وباللّه تعالى التوفيق. 


الت مسألة: وكذلك الأذان والإقامة يجزئان أيضاً 


7- مسألة: وكذلك الأذان والإقامةٌ يجرئان أيضاً ءم 


بلا طهارةٍ وفي حال الحنابة. 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول 0 سليمات 
ايفان 


وقال الشافعي: يكره ذلك ويجرئٌ 1 وق وقالَ عطاء: لا 


يؤذنُ المؤذنُ إلا متوضنا. 


وقال مالك: يؤذنُ من ليس على وضوء ولا يقيم إلا 


متوضئ. 
قال علي: هذا فرق لا دليل على صحَته لا من قرآن ولا 
فو كرالك إجماع ولا قول صاحبم ولا قياس. 
فإ قالوا: إِنّ الإقامة متصلة بالصّلاة. 
قيل فهم: وقد لا تتصلٌ ويكونٌُ بينهما مهلة من حديث بدا 
فيه الإمام مع إنسان يمكن فيه الغسلّ والوضوءء وقد يكونٌ الأذان 
متصلا بالإقامة والصلاق. كصلاةٍ المغربه وغيرها ولا فرق. 
وإذا لم يأتء نص بإيجاب أنْ لا يكون الأذان والإقامة إلا 
بطهارةٍ امن اجخنابة وغيرهاء فقول من أوجب ذلك خطاء لأنه 
إحداث شرع من غير قرآن ول داولا إجماع وهذا باطل. 
ع تي أنه قال: «كرهت أَنْ أذكرَ 





قبل لهم: : هذه كرّاهة لا من ومُرَ علِكُمْ لا لكُمْ لأنَكُمْ 
تجِيرُونَ الأذان وقراءة القرآن وذكرٌ الله تعلل على غير طهر وهذا 
مو الذي نص علَى كرّاهته في الب اَم لا تكرهونه أصلاء فهّذا 
ابر اعظمٌ حُجَة ليك وأا من فهرَ قونء وك ما ذكرنا فهر 
عندنا على طهَارةٍ اقل وا كرض على مسجر به ارا ايده 
الكرّاهة منسموخة على ما نذكره بعد إن شاء الله تعال. 


- مسألة: : ويُستحَب الوْضُوءٌ للجُنبب إذا أرَادَ 
الأكل لحر واترن السلام ولكر الله تعالى. وي ذلك 


بواجبي. 


فإن قبل: فهَلا أوجبتم للك كله لقول رسول الأه م إزاشة 
١إني‏ كرهت أنْ ١‏ أَذكِر الله إلا عَلَى طَيْرا ولقوله يلي الِحْمَرَ بن 
الطاب كله - إذ كله أله ُصييه لح ين الأب - فقالَ له 
تذ: رضأ وَاغسيل ذَكَرَك ثم 
ظَينه أن رَسُولَ الله ينيز كان إذا أَرَادَ نيل وين وَهُوَّ جنا 
توَضَا وُضُوءَه لِلصّلاة». 

قلنا وباللّه تعالى التوفيقٌ ': أمّا الحديث في كراهةٍ ذكر الله 
تعالى إلا على طهر فإنه منسوخ بما حدثناه عبدُ الرحن بن عباد 








( نما ولما رك ا 








- كتاب الطهارة 





1م 8- مسالةٌ: والشترائعٌ لا تلزمُ إلا بالاحتلام أو 


الل بسن خالد حدّثنا إبراهيمٌ بن أ احنة جد ةف التربري حدتنا 
البخاري حدثنا صدقة حدئنا الوليدُ بن مسلم حدّثنا الأوزاعي 
حذثني عمير بن هانئ حدثني جنادة بن أبي ا حدثنا 01 
الصّامت عن النى يق قال: «مَنْ تَعَارَ ين اليل َقَالَ: لا إله إلا 
لله وَحْدَه لا شتريك لَه له اخ وله الحَمْدُ وَهَْ َلَى كُلُ ششيْء 
ير الحَْدُ ِل وَسبْحَانَ الله ولا إِلّه إلا اله وَاللّه كبر ولا حَوْلَ 
د إلا بألل ثم قَال: الهم عفر إِي» أو دّعَا اْتجيب لَه 
إن نَوَضا وَصَلّى قَبِلَتْ صَلاتة). 

قال علي: فهذه نان لذكر الله تعالى بعد الانتباه من نوم 
في اليل وقبل الوضوء ا وهي فضيلة: والفضائل لا تنسخ 
لأنْها من نعم الله عليناء قال الله تعالى: وذن تل 5 
دينكم ومنت عَليْكُمْ نِخْمَني» وهذا أمر باق غيرٌ منسوخ بلا 

وقال تعالى: «إنا امات 

قاد الله تعالى: من الله لا يُخْلِفُ الميعَادَ#. 





وقد أيقَئا بما ذكرنا قبل من إخباره عليه السلام أنه قالَ: «لا 
َال طَائفة مره مي عَلَى الحَقَ» أن جميع الأمّةٍ لا تغيّرُ أصلا. 
وإذا صح أن الأمة كلها لا تغيرُ أبدء فقذ أيقنا أن اللّهِ تعالى لا 
ا ذا وناللة تعالى التوفيق. 


وأمًا أمره عليه السلام بالوضوء فهو ندب» لا حدثاه مام . 


قال: حدئنا عمرٌ بنُ مفرّج قال حددثنا ابن الأعرابي قال حدتنا 
التبري حدئنا عبك الاق عن سفيان التوري عسن أبي إسحاق 
عن الأسود بن يزيد عن عائشة أمْامؤمنينَ قال كان رَسُول الله 
1 ينام + جنا ولا يَمَس مَاءً) وهذا لفظ يدل على مداومته تاك 
لذلك وهى رضى الله عنها أحدث الناس غهدا يبظ وتوف عدا 
2 ْ ا 

فإن قبل: إِنّ هذا الحديث أخطاً فيه سفيانٌ؛ لأنْ زهيرَ بن 
مغاونة خالفة فنيد قلها: يز أخطاً بلا شك من خط] سفيان 
ارو اج وده امبو رس يوسك وثالله 
تعالى التوفيق. 

قال علي: وكان اللازمُ للقائلينَ بالقياس أن يفوترا:: ا 
كانت الصّلاة وهي ذكرٌ لا تجزئٌ إلا وو أذ يكونَ سائر 
الذكر كذلك» ولكنٌ هذا تا تناقضوا فيدء ولا يمكنهمٌ ههنا دعسوى 
الإجماعء لما 





0-0 23 م ال ظ - د 
حدئناة عبد الله بن ربيع حدّثنا عبد الله بن محمد بن 


عثمانَ حدثنا أحمدُ بن خالد حدّثنا علي بن عبد العزيز حدثنا 
لحجّاج بن المنهال حادثنا حمادُ بن سلمة عن يوب عن نافع عبن 
«أبْن عَمَرَ: أنه كَانَ لا يقرا القَرْآنَ وَلا يَرُدُ السّلام وَلا يَذكرٌ الله 
م وَهْرَ طَامِرا العا الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض 
ديا للحي الى 


ا | ذا 0 2 ملم 3 أذ عار 0 5 
وا هذا لفظ حفص بن غياث و ولفظ ابسن عبيئة «إذا أَرَادَ أن 





يَعُودَ لا يَعُودَ حَنّى وض ول نجذ هذا الخبر ما يخصّصه ولا ما 


يرجه إلى التدب إلا خحبراً ضعيفاً من رواية يحيى بن يوب 
وبإيجاب الوضوء في ذلك يقولٌ عمرٌ بن الخطّاب وعطاءٌ وعكرمة 
وإبراهيم والحسن وابنْ سيرين. 

118 مسألة: والشّرائمٌ لا تلزمٌ إلا بالاحتلام أو 
بالإنبات للرّجل والمرأة أو بإنزال الماء الذي يكونُ منه الولث وإ 
ل يكن احتلامُ أو بتمام تسعة عشرٌ عاماء كل ذلك للرجل والمرأةٍ 


أو بالحخيض للمرأةٍ. 


حدثنا محمد بن 
معاوية حدثنا أحمدٌ بن شعيب حدثنا أحمد بن عمرو بن الشّرح 
عن ابن وهب أخبرني جرير بنْ حازم عن سليمانٌ - هو 
الأعمش - عن أبي ظبيان عن عب الله بن عباس أنّ علي بن 
أبي طالبي قال لعمرٌ بن الخطاب: أومار تذكرٌ أن سول الله تلكا 
قال: تزع للم عَنْ ثلادئو؛ عَسن اجون الَغْلُوب عَلَى عَتَلِدِ 
وعن النايم حَتى يستيقِظ وعن لصي حَنَى يَخْتلِم. 

والصّيُ لفظ يعم الصّنف كله الذكرَ والأنثى في اللّغةٍ التي 


برهانُ ذلك ما حدثناه عبد اللّه بن ربيع 


بها خوطبنا. 
حدّثنا حمامٌ بن أحمد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عنب الملك بن أممنَ حدئنا عبدُ اللّه بن روح حدّئنا يزيد بن هارون 


حدئنا ماد بن سلمة عن عبد املك بن عمير عن عطيّة القرظي 
قال: الما كان يوم فرظ جَعَلَ رَسُولُ الله ا مَنْ أ ا 


لعرم ان ارهج 5000 ع 
يلار ملزاشة 2 . 


عَنْقَه فكُنَتُ فِيمَنْ لم يت فَعْرِضْتُ عَلَى رَسُول الله : 
ع5 

قال علي: لا معنى من فرق بينَ أحكام الإنباته فاباح 
سفك الدّم به في الأسارى خاصّة. جعله هنالك بلوغاء ول يجعله 
بلوغاً في غير ذلك؛ لآأنْ من المحال اذ يكون رسولٌ الله :8 1 
دار ب م الذينَ قد 








“ا كتاب الطهارة 


صح نه النى 4# بز عن قتلهم ومن الممتنع احال أن يكون إنسان 
واحدٌ رجلا بالغ غيرٌ رجل ولا بالغ معأ في وقتو واحلد. ْ 

وأمَا ظهورٌ الماء في اليقظةٍ الذي يكونُ منه الحمل فيصيرٌ به 
الذكرُ أبأ والأنثى. 

: ا فبلوغ لا خلاف فيه من أحدرٍ. 

وأا استكمالٌ التسعة عشرّ عاماً فإجماعٌ متِيقنٌ» وأصله أنّ 
رسول الله َك ورد المدينة وفيها صبيانٌ وشبَانُ وكهولء فالزم 
الأحكامَ من خرج عن الصّبا إلى الرّجولةء ول يلزمها الصبيان» وم 
يكشف أحدا من كل من حواليه من الرّجال: عل احتلمة يا 
فلانُ؟ وهل أشعرت؟ وهل أنرلك؟ وهل خضت يافلانة؟ هذا 
أمرٌ متيقنٌ لا شك في فصحٌ يقيناً أنّ ههنا سئاً إذا بلغها الرّجلُ 
أو المرأة فهما تمَنْ ينزلٌ أو ينبت أو يحيض» إلا أن يكون فيهما آفة 
نع من ذلك» كما بالأطلس آفة منعته من اللَحيةٍ؛ اوري لادان 

من أهل اللحى :بلا شك» هذا أمرٌ يعرف بما ذكرنا من التوقفب 
جميع أهل الأرض» ولا شك ني أن 
خن كذ تن عقر بده ودع ل صترون 1 تارق لد 
ولحق بالرّجال - لا يختلفُ اثنان من أهل كل ملَةِ وبلدةٍ في ذلك 
به آفة منعته من إنزال الم في نوم أو يقظةء ومن 
إنبات الشعر ومن الحيض. 

وأَمًا الحيض”: فحدئنا عبدُ الله بسن رييع 
إسحاق بن السّليمٍ حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا محمّدُ بن 
الجارود القطانُ حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حمادُ بن زيل حدّثنا 


وبضرورة الطبيعةٌ” ة الحارية 5 


- وإنْ كانت به آفة منعته 


حدثنا محمد بن 


قتادة عن تحمل بن سيرينَ عن صفْيةٌ بدت الحارث عن عائشة أم 
المؤمنينَ أن رسول اللّه #يكز قال: ١لا‏ يَقبَلُ الله صّلاة ة خَائْض إلا 
لمارا 
الاخاطية 0 0 احائض ا الأحكام ا 
وقال النشافية. ا 0 
واحتج بأنّ رسول الله كا عرض عليه ابن عمرَ يوم أحدٍ وهو 





ابن أرب عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الختدق هو ورافع ْ 


0 لل ل 

أحدهما: ل سو الله ل لي إذي أجزتهما من 
أجل أنّهما ابنا حمس عشرة سنةٌ فِذْ ذلك كذللك فلا يحور لأحار 
أنْ يضيف إليه عليه السلام ما لم يخ به عن نفسيء وقذ يمك أنْ 
يجيزهما يوم الخندق» لأنه كانَ يوم حصار في المدينة نفسهاء ينتفع 





- مسألةٌ: وإزالةٌ النجاسة وكلٌ ما أمرَ الله 1م 


فيه بالصّبيان في رمي الحجارة وغير ذلك ولم يجزه يوم أحدٍ لأنه 
كانَ يوم قتال بعدوا فيه عن المديئةٍ فلا يحضره إلا أهل القوةٍ 
والجلد. 

والوجه جه الثاني أنه ليس في هذا الخبر أنّهما في تلك السّاعةٍ_ 
أكملا معاً خمسة عشرّ عاماً لا بنصُ ولا بدليل كما قال الشافعي؛ 
ولا خلاف في أنه يقال في اللَةلمنْ بقيّ عليه من سنّة عشرّ عاماً 
الشهد والشهران: هذا ابن خمسة عشرّ عاماء فبطل التَعلقٌ بهذا 
الخبر جملة. وبالله تعالى التوفيق. ظ 

1٠‏ مسألة: وإذآلة التجامنة وكا ما آم الله مال 
بإزالته فهر فرض. 

العو لاا اعم انان كر عيدها 6 قور عر 


أمرّ كذلك بغسله أو مسحو فكلُ ذلك فرضٌ يعصي من خالفة 


لا ذكرنا قبل من أن طاعته تعاق وطاعة رسوله #ي فرضر . وبالله 
تعالى التوفيق 





و باجتنابه أو جاءً نص بتحريمه. أو 





- مسألة: فما كان في الف أو النعل من دم أو 
خر أو عذرة أو بول أو غير ذللك» فتطهيرهما بأ يمسحا بالتراب 
حتى يزول الأثر ثم يصلّى فيهماء فإنْ غسلهما أجزأه إذا مسهما 
اراب قبل ذلك 

برهان ذلك أن كل ما ذكرنا من الدّم والخمر والعذرة 
والبول حرام والحرام فرضْ اجتنابه لا خلافَ في ذلك. 

حذثنا حمام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن عبد 
لملك بن أعِنَ حدثنا محمد بن إسماعيل الصّائغ حدئنا سليمانٌ بن 
حربٍ الواشحي حدثنا حمّادُ بنْ سلمة عن أبي نعامة عن أبي 
تقر موا شعي تقدرة قانة دقان الل اف باس 
بأَصْحَابه فَخلَع نْليِ َوَضَعْهُمَا عَنْ يَسارِ فَخَلَمَ القَوْمُ يِعَالَهُم 
لما سَلّمَ َال ِمَ خلَْتم عَالَكمْ؟ قَالوا: ياك خَلَمْت فَحَلَعنَ 
فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أَنْ فيهمًا قَذَرا» لإ عله السام 
«إذَا جَاءَ دك إِلَى الصلاة فَلينظر إلى تَعْلَيَى إن كان فيهمًا قَذْرٌ 
فليِمْسَّحْه وَلِيِصّلْ فِيهِمّاه. ‏ 

أبو نعامة هوّ عبدُ ربّه السَعدي» وأبو نضرة هِوّ المنذرٌ بن 
مالك 0 





أو أذى فل 21 


6 حدثنا ب الأعرابي؟ ٠‏ حدتما أبو ذاو بي” 
إبراهيم عا بي عجلان 


امم ش - مسألة: وتطهيرٌ القبل والدّبر من البول والغائط 


عن سعياء بن أبي سعيارالمقبري عن أبيه عن أبي هريرة ع النسى 
جرت [ قال: ١فْمَنٌ‏ ' وَطِا الأذى ب بخفيه طورقم الَرَاب2. 
قال علي: وررقا ا ور ألزبير فيمن أصاب نعليه 
ل ال يمسحهما وليصلٌ فيهما وعن الحسن البصريا أنه كان 
وهوّ قول الأوزاعي وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا 
قال علي: التقرل بالماء وغيره يقعٌ عليه اسم : تقول: 
مسحت الشيءَ بالماء وبالدّهن» فكلُ غسل مسح وليسَ كل ممس 
غسلا» ولكن الخبرَ الذي: . 





روّيناه من طريق أبي داود حدثنا أحمد بن إبراهيم حذئنا. 


حمّدُ بن كثير عن الأوزاعيّ عن ابن عجلان عن سعيلر بن أبي 
سعير امقبري عن 0 عن النبي يذ «إذا وَطِئّ 
أحذى الأذى , ننه كله ع التَرَاتَ2. 

وهذا ل أبي سعياوٍ الحدري في المسح بيانا 
وحكماء فواجبٌ أنْ يضاف الرائدُ إلى الأنتقص ا فيكون 
ذلك استعمالا لجميع الآثار؛ لذ من انتمل حديت أب غزيرة 





تخالا خبر أبي سعيلبه ومن استعمل خير أبيى سعيدر خالفه 


خبرٌ أبي هريرة. 

وقال مالك والشافعي: لا تجزءئٌ إزالة النجاسةٍ حيث 
كانت :إلا بالماء حاشا العذرةٍ في المقعدةٍ خاصّة والبول في الإحليل 
خاصّة فيزالان بغير الماء. 

وهذا مكانٌ تركوا في أكثره االصوض كما ذكرنا بهذا 
الباب وغيرهء ول يقيسوا سائرٌ النجاسات على النجاسةٍ في المقعدة 
والإحليل وهما اصلُ النجاسات. 

قال على: وملا خلافة خله التصوض الذكورة وللقياش. 

وقال أبو حنيفة: إذا أصاب الخف أ و النعلَ روث فرس 
أو حمار أو أي روش كاذه فإ كان أكثر من قدر الترهم البخلين م 
ير أن يصلّى ب 
ظ وكذلك إن أمنانهها عدر إنسان أو دم أو ميٌ» فإِنْ كان 
قدر الدرهم البغلي فاقل, أجزات الصّلاة به فإنْ كان كل ما ذكرنا 
يابساً أجزأه أن يحكه فقط ثم يصلَيّ بو وإن كان شيءٌ من ذلك 
رطباً لم تجزه الصّلاة به إلا أنْ يغسله بالماء» فإن أصاب الخفً بول 
إنسان أو حمار أ و ما لا يؤكلٌ لحم فإِنْ كان أكثرٌ من قدر الذرهم 
البغليٌ لم تجزه الصّلاة به وم يمزه فيه مسح أصلاء ولا بد من 
الغسل بالماء كان 5 أويوطاء فإِنْ كان قدرَ الذرهم البغلي فأقل 
جار أذيصلَيَ به وإن م يغسله ولا مسحة. 


الحسد ولا تعلقوا 
ويسألون قبل. كل شيء أينَ وجدوا تغليظ بعض النجاسات 


م- كتاب الطهارة 
قال وامايول الترن فالمتدة بمجائرة هال يكن كيرا 

فاحشاً. 

ىذل ل كل ها رلبوك مه م لقم 
ما يؤكلٌ لحمه منها وكانَ أكثرٌ من قدر الدرهبٍ فالصّلاة به 

لو أي تا اعد وعد * تجن 


بالماء وغيره من المائعات كلها وهذه نول ينبغي حة الله تعال 
على السّلامةٍ عند سماعها. زباللّه تعالى التوفيق 


وأعجب من ذلك أنهمْ م يتعلقوا بالنصوص الواردةٍ في 
ذلك ألبتَة ولا قاسوا على شيء من النصوص في ذلك» اك 
قاسوا النجاسة في الجسدٍ على النجاسةٍ في الجسد وهيّ العذرة في 
المخرج والبولٌ في الإحليل؛ ولا كاتيو ا الجاضة ل امات على 
في أقوالههم في ذلك بقول أحد من الأمةٍ قبلهم 


وتخفيف بعضها؟ افي قرآن أو سئَةٍ أو ف الهم إلا إن الذي 
قد جاءً في إزالته التَغليظٌ قَدْ خالفوةٌ» كالإناء يلغ فيه الكلبُ» 
وكالعذرةٍ فيما يستنجى فيه فقط. 


5 مسألة: ول نفدل والشدر هس انول 
والغائط والدّم من الرّجل والمرأة لا يكونٌ إلا بالماء حتى يزول 
الاثو أو بثلائة أحجار متغايرة - فَإِن لم ينقَّ فعلى الوتر أبدا يزيد 
ا ع جا دم 

أو الترات أو الرّمل بلا عدده ولكن ما أزالَ الأثرَ فقط 
ىاولا وز حداً ليست يمت ول مز 
0 القبلة: فإنْ بدأ عخرج البول أجز تْ تلك الأحجار 
امامو ا لوا و 
الأحجار لمخرج البول إلا ما كان لا رجيعٌ عليه فقط. 
حلائنا عبد الله بِنُ يوس حادئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبلة 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدٌ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمّدُ بِنُ المثتى حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي حنكا فيان الثوري عن الأعمش ومنصور بن المعتمر» 
كلاهما عن إبراهيم م لعي عن عبار الرحمن بن يزيد عن مسلمان 
الفارسي قال: َال لَنا المشركون: آ أرَى صَاحَِكُمْ يُعَلَمُكُمْ كل 


شي حتى م 0 فقالَ سَلْمَاكث 000 ا 00 أَنْ 


لاد وَقَالَ: > يجي 00 بون لام 2 


حدثنا محمد بن سعيد بن نباتم حدثنا عبد اللّه بن نصر 
حلئنا قاسم بن أصبع حدئنا محمد بن وضاح حدثنا موسى بلا 
معاوية حذئنا وكيعٌ بن الجراح عن الأعمش عن إبراهيم النخمي 
عن عباو الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي «أنْ بَعْضَ المنتركِينَ 
قَالَ لَه : إني لأرَى صَاحيَكمْ يُعَلَمْكُمْ حَنّى الِرَاءة قَال: أجَل 
برا أذ لا تل القئلة ولا مسي يما “ولا نكي بدُون 
أَحْجَار لَمْسَ فيه رَجيمٌ وَلا عَظمَ». 
حلثنا عبد الله بن رببع حدثنا محمد بن معاوية حدئنا أحمد 
بن شعيبمٍ حدئنا إسحاق بن إبراهيمَ - هو ابن راهويه ‏ حدّثنا 
. أبو معاوية حلدثنا الأعمشٌ عن إبراميم عن عباء الرحمن بسن يزيلة 
عن سلمانَ الفارسي قال: (إنّ رَسُو لَ الله نهَانا أنْ مسْسَقْبلَ 
الله لِعائِط أو بَوْل أو ننجي بِأَيمَاِا او تَتَِي ِكَل من ثلا َلانَةٍ 
0 





شاب ع أ أ د لايم لي عمس الارسوة ل 


لوو دا 
بنَ مالك قال: «كان رسول الله يكز يَدْخل الخلاءَ فَأَحْمِلُ أنَا 
وَعْلامٌ إِدَارَ مِنْ مَاء وَعََرْةِيَسْتنْجِي بالماءه. 

حلاثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن قنح حدثنا عب 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدثنا إسماعيل ‏ هو 
ابن جعفر - عن العلاء بن عبل الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسرل الله 1# قال «وَجعِلَتَ ِي الأرض طَهُوراً وَمَسْجدأً». 

ورويناه أيضأ من طريق جاب تسيددا. 

وقال أبو حنيفةً ومالك: بأ شيء استنجى دون عد 





فأنقى أجزأه» وهذا خلاف ما أمرَ به رسولٌ الله لاغ لأنه هين أن 
يكتفي أحد بدون ثلاثة ةِ أحجار وأمرٌ بالوتر في الاستجمار وما 
نعلم لهم متعلقاً إلا أنْهمْ ذكروا أثراً فيه: أن عمرَ 6 كان له عظمْ 
أو حجر يستنجي به ثم يتوضاً ويصلي؛ وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه 
كيلك : : إما حجر وإما عظم» وقاذ خالفوا عمرّ في المسح على 
العمامةٍ وغيرٍ ذلك» ولوْ صحٌ لكان لا حجّة في أحلو دون رسول 
الله ين لا سسيّما وقذ خالفه سلمانُ وغيره مسن الصّحابةٍ رضي 


الله عنهم؛ فأخبروا أن حكمٌ الاستنجاء ععواما علمهم إياه رسسول 






7- مسألة: وتطهيرٌ القبل والدبر من البول والغائط / 


لهت من آلا يكتفى بدون ثلاث أحجار". 

فإن قيل: ره عليكه السالام بخادمة أحجار هر للغائط 
والبول معاء فوقع لكل واحدٍ منهما أقل من ثلاثة ة أحجار. 

قلنا: هذا باطلٌ لأنّ النصً قد ورد بأنْ لا نستنجي بأقل 
من ثلاثةٍ أحجاره ومسحٌ البول لا يسمى استنجاء فحصل النص؛ 
في الاستنجاء والخراءة أنْ لا يز أقل من ثلاث أحجارء وحصل 
النصُ مجملا ني أن لا يجزئ قل من ثلاثةٍ أحجار على البول 
نفسه وعلى النجو فصع ما قلناُ. ومسح البول باليمين جائرٌ. 

وكذلك مستقبلٌ القبلة لِأنه لم ينه عمن ذلك في البول 
وإنما نهى في الاستنجاء فق 

وفال الشافعي. شلاث مسحاتي بحجر واحاره وأجارٌ 
الاستنجاءً بكل شيء حاشا العظم والرّوث والحممةٍ والقصب 
والجلود التي لم تدبغ» وهذا أيضاً خلافٌ لأمر رسول الله يذ بالا 
يكتفى بأقل من ثلاثة أحجار. 

فإن قالوا: قسنا على الأحجار. 

قلنا لهم: فقيسوا على الترابب في التَيمّمٍ ولا فرق 

إن ذكروا حديثا رواه ابن أخي الرّهريّ مسنداً أن رسول 
الله قال: «إذَا تَخوْط أَحَدَكمْ د ثلاث مرات». 

قيل: ابن أخي الزّهريْ ضعيف» والذي رواه عنه محمَدُ بن 
يحبى الكناني وهر مجهول» ولو صحٌ لما كانت فيه حجّة؛ لأنه ليس 
فيها أن تلك المسحات: تكونٌ بحجر واحبه فزيادة هذا لا تحل. 

وأا من قال إن حديث ' امن املتَجْمَرَ يترا معارض 
لحديث التلاعة الأحجار. 

قلنا هذا خط بل كل حديث منها قائمٌ بنفسدء فلا يجزئ 
من الأحجار إلا ثلاثة لا رجيعَ فيهاء ويجزئمٌ من التّراب الوترٌ 
ولا يجزئ غيرٌ ذلك من كل ما لا يسمّى أرضا إلا الماءُ. 
إن كان على حجر نجاسة غيرٌ الرّجيع أجزاً ما ل يأت عنه 


نهي. 
ومن جاءً عنه آلا يجرئ إلا ثلاثة نه أحجار سعيذ بن الممسيب 
والحسنْ وغيرهما. ْ 
فإن ذكرّ ذاكرٌ حديثا رويناه من طريق ابن الحصين 
ل ا امن 


الخحصين اج ناد يوار و سعد اخيئٌ كلاه 


هم -١‏ مسألةٌ: وتطهيرٌ بول الذّكر - أي ذكر كان م« كتاب الطهارةٍ 
أبعي أحْجَاراء فأتيته بحَجَرَين وَرَوثق فَأجل الحجَرَين وَألقَى قال علي: ليس تحديد ذلك بأكل الصي الطعامٌ من كلام 


الروثة يؤقال: نه ركْس)» ندا لاع ان أنه ليس في الحديث 
أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين. 

وق صح أمره عليه السلام له بآنْ يأثيه باحجار» فالأمر 
باق لازم لا بدْ من إبقائهه وعلى أن هذا الحديث قد قبل فيه: إِنّ 
أبا إسحاق دلْسهُء وقد روبناه من طريق أبي إسحاق عن علقمة 
وقيه" أبعي خالا 7 . 

فإنث قيل: نما نهى عن العظم والرّوث لأنهما زادُ إخواننا 
من اجن . ظ ْ 

لننان ند كنان انا؟ بز عرست ان سير 
بأحدهما عاص مرتين: ظ 

نما ا د وي لخر 

والثاني تقذيره زادَ من نهيَ عن تقذير زادوه والمعصية لا 
تجزئٌ بدل الطاعةٍ ومن قال: لا يجزئٌ بالعظم ولا باليمين 
التافعي وأبو سليمان وغيرهما. 


١7‏ مسألة: وتطي بول الذكوه ا ذكر كان فق 
أي شيء كان - فبآن نان عله ونا يزيا أئرة وبول الانيق 
يغسلٌ» فإنْ كان البولُ في الآرض - أي بول كان - فبأن يصب 
الما هليه صن يزيل أكره فقظ فقط 


حذثنا أحمدُ بن محمد بن الجسور حدثنا أحمد بن الفضلٍ 


التينوري حدئنا محمد بنُ جرير حائئنا عمرو بن علي حدثنا عبلة 
الرحن بن مهدي حدئنا يحبى بن الوليلد عن محل بن خليفة الطائي 
حدّثنا أبو السّمح قال: «كنث أحْدُمُ رَسُولَ الله ا فَأئيَ بحسن 
أو حُسَينِ قبا عَلَى صذره فَدعَا بمَاءِ سه عَلَيْه ثم قَالَ عليه 
السلام: فكذا يُصْنعُ؛ يرش من الذّكر ويُغْسَل ين الأنتى!. 
حدثنا عبدُ الرحن بن عباد الله بن خالاو حدثنا إبراهيمٌ بن 
احدد حدّثنا الفربري حدثنا البخاري حدئنا عبد الله بن يوسف 
حدئنا ماللكٌ عن ابن شهابب عن عبيلو الله بن عباد الله بن عتبة 
عن أمّ قيس بنتو حصن «أنْهَا نت بين لَهَا صَغِير َمْ يأكل الطَّعَام 
لاحن رون للج قا زر كرو قال على رمه اطول له 
يذ فَدَعَا عليه السلام بماء فَْضَحَه وَلَمْ يَغميلةُ». 








حدائنا عبه الرّحن بن عبار الله بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
احم حدئنا الفربريُ حدثنا البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا همام ,- هوّ ابن يحيى ت خدثنا اسحاق 0 
بن أبن ظطليحة - عن أنس بن مالك «أَنْ رَسُولَ الله ينظ رَأَى 
علي يبو في الْسْجبء دا بماء فصب عليه 


رسول الله يذ ومن فرّقَ بِِنَ بول الغلام وبول الجارية أمٌ سلمة 
م المؤمنينَ وعلي بن أ بي طالبيه ولا حالف هما من الصّحابةٍ 
رقن اللةاعليته: 

وبه يقول قنادة والرَهريُ وقالَ: مضت السّئة بذلك» 
وعطاء بن م والحسنُ البصري وإبراهيم النخعي وصلواد 
التُوريُ والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 


راهويه وأبو ثور وداود بِنْ علي وابن وهب وغيرهم. 


إلا أنه قذ روي عن الحسن وصفيان التسوية بين بول 
الغلام والجارية في الرّشّ عليهما جميعا. ْ 

وقالَ أبو حنيفةً ومالك والحسنُ بن حي: يغسلٌ بول 
الصّيُ كبول الصبيّةِ وما نعلمُ لمم متعلقا لا من قرآن ولا من 
سنةٍ ولا من قول صاحبج. نعم - ولا عن أحددٍ من التابعين» إلا 
أن بعض امتأخرينَ ذكر ذلك عن النخعي» والمشهورٌ عه خلاف 
ذلك. 

اولمع معدي انك ار من الرّشُ والصّب من 
الصّبّ من الأبوال كلها وكذاه ؟ خلا ترلية ‏ بزرالته ينان 
توفي 

١7 4‏ مسألةٌ: وتطهيرٌ دم الحيض. أو أي دم كان 
سواة ذم سماك كان أو غشيره إذا كان في فى اقوس أو الجسل فلا 
يكونٌ إلا بالماءه حاشا دم البراغيث ودمَ الجسدٍ فلا يلزم تطهيرهما 
لاما لابح و لجل على احجان الاير رولك عسي 
3 فكفة لفق 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحبدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوخاصن ا سس انا ع هفنا أحمدٌُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريسو قالا 


نينا انارت جرفتا رين عرد رو عر اراك 201 





لاجَاءت فاظمة بلست 9 حبيْشٍ إلى لي 1 فقالت: 5 رَسَولَ 


. الله إنّي امْرَأة أُسْتَحَاضُ فلا أغْهر أَدَعٌ الصّلاة؟ قَال: ا 


لِك عِرْقَ وَلَيِمَت بِالحَيِضَةٍ؛ ؛ ذا قلت الخيْضَّة فَدَعِيٍ الصّلاة 
فإذا برت فَاغسيلي عَنْكٍ الل ل 
وهذا عمومٌ منه ا لنوع الدّم ولا نبالي بالسؤال إذا كان 
جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردودٍ بضمير إلى السّؤال. 
حدثنا عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن خالر حذثنا إبراهيم بن 
احمد حدئنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا محمد ؛ بن المتنى حدثنا 


يحيى - هوّ ابن سعيدٍ القطانٌ - عن هشام بن عروة حدثتني 





*- كتابب الطهارة 


ظ بكر 0 250 7 اي ب فَقَالَت: أ 5 ِحْدَانا 





تَحِيضُ في اللُؤْب كيف تَصنَع؟ قَآلَ: : تخنه ثم تَقَرْصّه بالْمَاء 


وتَنضحُه وَتَصلَّي فيده. 

. ويستحب أن تستعمل في غسل المحيض شيئا من مسك. 

حلثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالو حدثنا إبراهيمٌ بن 
احمد حدثنا الفريري حدئنا البخاري حدثنا يحيى حدئنا بسن عبيدة 
عن منصور بن صفيّة عن أمّه عن عائشة نشة «أن امْرَأة سَألَت النبي 
تي عَنْ غسلِهًا بن المجيض فَأمَرهَا َيف تَغْتَسِل. قَالَ: خلري 
فِرْصة من يسنك فتَطَهْرِي بقاء قَالَت: كنف أَنَطَهْرُ بها؟ قال: 
سبحَانٌ الل َطْهرِي فَاجِمدنهَا ا فقلت: تتبعِي بها أثْر الدّم). 

حلثنا عبد الله بن يوسفت حدئنا احمدُ بن فتح حدما عب 

الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا أحمدُ بن سعيدٍ الدَارمي حدثنا حبَّانُ - 
هو ابن هلال - حدثنا وهيبو حدثنا منصورٌ - هو ابن صفيّة - 
عن أمّه عن عائشة أن امرَأةٌ سَألْت النبي تلك كيف أَغَْيِلُ عند 
الطْر؟ فقَالَ: خاري فِرْصَة مُمسَكَة فتَوَضبِي بهَاه ثم ذكرّ نحرّ 
حديث سفيان. ظ 

قال على : ابر وسو الله تا بأن تطهر بالفرص ‏ 
للذكورة - وه القطعة - وأن تتوضاً بهاء وزلما بعقة الله تنال 

ا ؛ فلو كان ذلك فرضاً لعلّمها عايه السلام كيف 
تتوضياً بهأ أو كيف تتطه” ٠‏ فلمًا م يفعلٌ كان ذلك غيرٌ واجبٍ مع 
صحة الإجماع جيلا بعد جيل؛ على أن ذلك ليس واجباء فلم تزل 
النساءً في كل ببسم ودار على عهده تي إلى يومنا هذا يتطهرنَ من 
الحييض» فما قال أحدٌ إن هذا فرض» ويكفي من هذا كلّه آنه م 
تسنذ هذه اللَفظةٌ إلا من طريق إبراهيمٌ بن مهاجر وهر ضعيفٌ. 


ومن طريق | منصور بن صفيّة وقذا ضعّف وليس عَنْ يحت 
بروايته» فسقط هذا الحكم جملة والحمدٌ لله رب العالمين. 











ايته 


وك ما أمركا الله تفال أو رسوله تر فيه بالتطهير أو 
الغسل فلا يكون إلا بالماء. أو بالتراب إن عدم الماء. إلا 9 
نص بأله بغير الماء فتقفُ عند .21 





حلاثناه عبة الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدئا عبد 
الوهابب بن عيسى حدّئنا أحمد بن محملو حدّثنا أحمدُ بن على حدَئنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريبم قال 
أبو بكر حدثنا محمّدُ بنُ فضيل عن أبي مالك الأشجعي؛ وقالَ 
أبو كريب حدئنا ابن أبي زائدة - هر يحى بن زكريًا - عن أبي 


15- مسألة: وتطهيرٌ دم الحيض أو أي دم كان 5م 


مالك - هو سعد بن طارق - عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
قال: قال رسول إلى مزع :“«فَغملنا عَلَى الثاس اث فذكر فيها 

- اوَجْعِلَتْ نا الأرض كلها منتجداء رَجُعِلتَ ترينهًا نا ا ظ 
ِذَا لَمْ جد الَاءَه ولا شك في أ نْ كل غسل مأمور به في الدّين فهر 
تطهرٌ وليسَ كل تطهّر غسلاء فصحٌ أنّه لا طهرّ إلا بالماء أو 


بالتراب عند عدم الماء. 

اذى عدا اط ول رار ليه 
ولا الجسدّ ولا الماءَ ودم البراغيث والبقّ كذلك؛ وأمًا سائ الدماء 
كلها فإِنّ قليلها وكثيرها يفسدٌ الما وأمًا في التُوب والجسد: فإِدً 
كان في أحدهما منه مقدارٌ الذرهم البغلي فأقل فلا ينجس 
ويصلى بوه وما كان منه أكثرٌ من قدر الدّرهم البغلي فإنه نجس 
وتبطلٌ به الصّلاة؛ فإِنْ كانَ في الجسد فلا يزالُ إلا بالماء» وإذا كان 
في الثوبب فإنه يزال بالماء وبأ شيء ازاله من غير الماء» فإِنْ كان 
في خف أو نعلء فإنْ كان يابساً أجزأ فيه الحكُ فق إن كان 
رطبا لم يجزئ إلا الغسلٌ بأ شيء غسل. 

وقالَ ماللك: إزالة ذلك كلّه ليس فرضاًء ولا يراك إلا 





بالماء. 

وقال الشّافعي إزالته فرضٌ ولا يزالٌ إلا باماء. 

قال علي: قال اللّه تعالى: #وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فِي الدثين 
من حَرَج4. ظ 

وقال.تعالى: «لا يُكلْف الله نفساً إلا وسعَهًا». 

وقال تعالى: يريد الله بكم اليِسْرَ وَلا يُرِيدُ بكم المُلرَ 
وبالضرورة ندري أنه لا يمكنٌ الانفكاكُ من دم البراغيث ولا مسن 
دم الجسدء فإ ذلك كذلك فلا يلزمٌ من غسله إلا ما لا حرج فيه 
ولا عسرّ ما هوّ في الوسع. 

وفرق بعضهم بين دم ما له نفس سائلة ودم ما ليس له 
نفس سائلة» وهذا خطأً لأنه قولٌ لم يأس به قرآنٌ ولا سَةٌ ولا 
إجماع ولا قول صاحب ولا قِياسٌ. 0 

ررك ع د ل لحار رضي لسارم رمير 
بقوله تعالى: #أو دما مسفوحا». 

وقد قال تعالى: لحرت عَلَيكُم البنَة الم وَلَمْمْ 
لخجنريرٍ» فعمٌ تعلل كل دم وكل ميتةِ» فكانَ هذا شرعاً زائداً على 
الآيةِ الأخرى. ولمّ يخص تعالى من تحريم لين ما لما نفس سائلة 
الا فين ها 

وتعلقَ بعضهم في الدّرهم البغليّ بحديث ساقط ثم لوا 
صح لكان عليهه؛ أن فيه الإعادة من قدر الدرهمء بخلاف 


/ام/ < ه- مسألةٌ: والمذي تطهيره بالماء يغسلٌ مخرجه 


«- كتاب الطهارة . 





قوهم. 
وقال بعضهم: قيس على الدب فقيل لهم: فهلا قستموه 
على حرف الإحليل وتخرج البولء وحكمهما في الاستنجاء سواءً؛ 
وقد تركوا قياسهم هذا إذ لم يردا إزالة ذلك من الجسد بما يزال به 
من الدبر. ظ 
وأما من لير غسلّ ذل اك فرضاء فالسَئنُ التي أوردناها 
خالفة لقوله. وبالله تعالى التوفيق. 


6- مسألة: والمذي تطهيره اناده و عر 
من الذكر وينضحٌ بالماء ما مس منه الثوب. 
قال مالك: يغسلٌ الذكرٌ كلهُ. 
حدثنا أحمدُ بن محمّدِ بن الجسور حدئنا محمَدُ بن عبد الله 
بن أبي دليم حلذثنا ابن وضّاح حدئنا يحبى بن يحبى حاثنا مالك 
عن أبي النضر مولى عمرّ بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عمن 
المقدادٍ بن الأسوو أن على بن أ طالب انور آنا سال له رو 
الله ملق عن الرّجلٍ إذا دنا من امراته فخرج منه المذي» قال 
فسألت رسول الله كر عن ذلك فقال: «إذا وَجَد اعدف ذْلِكَ 
نضح فَرْجّه , بالمَاء وَلينَوَضَأ وْضُوءه لِلصّلا 
1011111 
خائنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا | 





حدئنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرّحمن السَّلمِي عن 
علي بن أبي طالبب قال: اكنت رَجْلا مَذَاء فَأمَرْتُ رَجُلا يَسْأل 
ا م مكان ابت فسَألَ قَقَالَ: تَوَضَأ 00 1 ك4 





عر ا 0 أبو بكر 
بن أبي شيبة قال حدثئنا إسماعيل ابن عليّة ويزيدٌ بن هارون» ثم 
سعيدٌ بن عبيل بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيفي قال حمَاد 
1 ره وم 7 ل اع سا الم اث“لرة” ال 0 و 
في حديثه اكنت ألقى مِن المذي شيذة فكنت أكثر الغشل نه ثم 
526 كقفوو كار رء" وارمو ” 7 

تفقوا كلهُمْ َال سَألْت رَسُولَ الله يلكا عن الذي فقَالَ: يك 


6 ار ار مس بي 


مه الو عو فلك ريت مَا يُصِيِبُ لوبي ينه؟ قال: تأخذ كفا 






من مَاء نضح توبك حَيِث ترَى أنه ا" 

ظ قال علي: لزع الى من لكر له مله اقم 
غسل الذكرء كما يقولٌ القائلٌ إذا غسلة: غسلت ذكري من البول» 
فزيادة إيجاب غسل كلّه شرعٌ لا دليلٌ عليه. 


ولا عسي ارك عيفر بعك ُ: فعانوا ذلك 


واالواك هدر الطاليير د ١‏ 


بالقوابض من العقاقير إذنْ فهو أبلغ. 

نذا ان يرد على أبي حنيفة قولة: إن التجاسات لا 
انف فجن الرالاء وتزال من الثباب بغير الماء فإن تعلقوا 
أن عائشة رضي الله عنها كانت تميرُ إزالة دم الحيض من الشوب 
0 


0 2 1 





5- مسألة: وتطهيرُ الإناء إذا كان لكتابي من كل 
ما يجب تطهيره منه بماء وعلى كل حال إذا لم يِذ غيرها - برواء 
علمنا فيه نجاسة أو لم نعلم - بالماء فإنْ كان إناءَ مسلم فهر 
ل ل ا 


من الطاهرات إلا أن يكونَ لحم حمار أهلي قل ار وذكد ار شعدييه أو 


شيئأ منه فلا يجو أذ يطو إلا بااء ولا بذ 


عسى حذنا أب حال حا أ فح حا إبربكر 
00م قلايدٌ عن بي تعلبة الحش” 00 «يا 


ظ بي الله نا بأْض ْنا َل كناب ناج فيهًا إلى تُدُورهِمٌ 


كته َقَالَ عليه الصلاة والسادم لا تَقَربُوهَا مَا وَجَدتَمْ بدا 


فإذا 2 تجدوا يد فاغسيلومًا بالمَاء شنا وَاشرَبوا». 


حلدثنا عبد الله بنُ يوسفت حدئنا مد بن تتح حلائدا عباة 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمُ بن حمّد حذثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا محمد بن عبّادٍ وقتيبة قالا حذثنا حاتم - 
هو ابن إسماعيل - عن يزيد بن أبي عبياو عن سلمة بن الأكوع 
قال: حرجنا مع رَُول الله 1 إلى خَيِبَنَ نم إن اللّهِ تَعَالَى 
فَحَهًا عَليِهِم فلمًا أمْسَى ى النّاسُ مسا الوم الي فحت عَلَيهِمْ 
أو : : مَا هَل النيرَات عَلَى 
أ 









دوا زراناً كبِيرَة» فقَاَ رَسُولُ الله 2 
ي شيء وقِدُونَ؟ ُو عَلَى لحي ٠‏ قال: عَلَى أي لخم؟ قَالوا: 
َلَى لَحم الحَمُر لإنْيِيُة فَقَالَ رَسُولُ الله يي: أهريقوم 
وَاكْمرُومَاء فَقَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ اللّه أو نهْريقها وَتَمْلُها؟ قال: 
أو ذال). 


[ قال علي: قذ قدّمنا أن كل غسل أمرّ به في الدّينٍ فهر 
هار تطهير وكل تطهير فلا يكونٌ إلا بالماء. وباللّه تعالى التوفيق. 
ولا يجوز أن يقاس تطهيرٌ الإناء من غير ما ذكرنا من الحمر 
الأهليّةٍ على تطهيره من لحوم الحمر؛ لأن التصوص اختلفت في 
تطهير الآنيةِ من الكلب ومن لحم الحمار فليسّ القِياسُ على 





#- كتاب الطهارة 


عهها زو امن القاني طن يعار ادر كاذ القياسٌ حقأء ولا 
يجو أن يضاف إلى ما حكم فيه رسو اللي مالم يحكم؛ ؛لأنه 
يكون قولا عليه ما لم يقل» أو شرعاً في الدّين ما ل يأذنْ به الله 
تعالى. والوقوفٌ عندَ أوامره عليه السلام أولى من الوقوفي عند 
الدّرهم البغلى» وتلكَ الفروق الفاسدةء وبالله تعالى التوفيق. 





- مسألة: فإن ولمّ في الإناء كلب أي إناء كان 
وأي كلب كان - كلب صيدٍ أو غيره» صغيرا أو كبيرا - فالفرض 
إهراقٌ ما في ذلك الإناء كائناً ما كان : م يغسل بالماء سبع مرَاسو 
ولا بد أولاهنٌ بالتراب, مع اماء ولا ب وذللك الما الذي يطهر به 
الإناء طاهر حلال» فإنْ أكل الكلب في الإناء ولم يلغ فيه أو أدخل 
رجله أو ذنبه أو وقمّ بكلّه فيه م يلم غسلٌ الإناء ولا هرق ما فيه 
ألبتةَ وهوّ حلالٌ طاهرٌ كله كما كانٌ. 

وكذلك لو ولغ الكلبُ في بقعةٍ ني الأرض أو في يد 
إنسان أو في ما لا يسمى إناء فلا يلزم غسل شيء من ذلك ولا 
هرق ما فيه. والولوغٌ هو الششربُ فقطء فلو مس لعابُ الكلبو أو 
غرقه النبت أو الثونت او الإناء اومتاعا ماق الفتيك قرفت 
اله للكتها ارالهساء كان او غيرةه :ولا ين فن كر ماشكرت إلا 
من الثوب فلا يزالٌ إلا بالماء. 


حدثنا عبد الله بِنْ يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 


الؤهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدّثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا علي بن حجر السّعدي حدثنا علي بن 
مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رنين دأبي صالخ عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله ل : «إذا وَلَغْ الكلْبْ في إناء َحَدِكُمْ ليه 
لم وكبيله مانم مرانة د 
وبه إلى مسلم حدئنا زهي بن حربم حدّئنا إسماعيل بن 
براعيم عن عنام بن حاو هن عمد بن سيرين غن ابن هريرة 
قالَ: قال رسول الله لات : اطهُورٌ إناء أْحَدِكُمْ إذا وَلْعْ فيه الكل 
أن يَْيلّه سَبْعَ مرا أُولامُن بالثرّابِ. 
حدثنا عبد الله بن رب بن السليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 6/ داود حدّثنا أ"مد بن ) حتبل حدّئنا 
يحى بن سعيار اقطان حددئنا شعبةٌ حدثنا أبو الاح عمن مطرّف 


دنا حمل بن إسحاق , 


بن عباد الله بن الشّخيرٍ عن ابن مغفل قال: «أَمَرّ رَسسُولُ الله #لقذ 
ِل الكلاب ثم “كاله مَالَهُمْ ولينا؟ مرح فى كلب المع 
وَفِي كلب الغم». 


وقال عليه 00 «إذًا ولغ الكلبُ ففِي الإناء الو 
سبع مَرَاسيٍ وَالثامئة عرو بالترّاب,». 


8/4 مسالة: فإ ولع في الإناء كلب أي إناء ظ‎ -١ 


قال علي: فأمر عليه السلام بهرق ما في الإناء إذا ولغ فيه 

الكلبُ» ولم بخص شيئاً من شيء؛ ولم يأمرْ عليه السلام باجتداب 
ما ولغ فيه في غير الإناء» بل نهى عن إضاعةٍ المال. 

وقد جاءَ هذا لخب بروايات شتى في بعضها 9وَالمسّابعَة 
بالترّابٍ» وفي بعضها (إِحَدَاهَنْ بالترّابي) وكل ذلك لا يختلف 
ا لأنّ الأول هي بلا شك إحدى الغسلات. وفي لفظةٌ” 
الأول يان آيتهن هي فمن جعل الترابت في أولاهنٌ فقذ جعلله 
في إحداهنٌ بلا شك واستعمل اللفظتين معاء ومن جعله في غير 
أولاهنٌ فقذ خالف أمرّ رسول الله كا في أن يكون ذلك في 
أولاهن» وهذا لا يحل ولا شك ندري أن تعفيره بالترابه في 
أولاهن تطهيرٌ ثامن إلى الستبع غسلات, وآ للف الكسئلة سائقة 
لسائرهن إذا جمعن» ويهذا تصحٌ الطاعة للجميع ألفاظه عليه السلام 
زرو كد ل ريو رن بار جنيك الا اتاد لي 


رايت 





واناء الذي يغسلُ به الإناءٌ طاهرٌ؛ لأنه لم يأتٍ نص 
باجتنابه» ولا شريعة إلا ما أخبرنا بها عليه السلام» وما عدا ذلك 
فهرً ما ل يأذن الله تعلل ب والماءُ حلالٌ شربه طاهرٌ فلا يحرم إلا 
بأمر منه عليه السلام. 
وأمًا ما أكلَ فيه الكلبُ أو وقمّ فيه أو دخل فيه بععض 
ل ا 0 هر قبل ذلك 
- إنْ كان ما أباحه الله تعالى من المطاعم والمشاربه وسائر 
ا ا 
وأمًا وجوب إزالةٍ لعاب الكلب وعرقه في أي شيء كان 
فلأن الله تعالى حرّمٌ كل ذي نابو من السّباعء والكلبُ ذو نابم 
من السباع» فهوَ حرام وبعضُ الحرام حرام بلا شك» ولعابه 
وعرقه بعضه فهما حرام والحرام فرض إزالته واجتنابة؛ ولم يجز 
أن يزالَ من الثوب إلا بالماء لقول اللّه تعالى: #و: انك فطهّر» 
وقد قلنا: إن التطهير لا يكو إلا بالماء» وبالترابي عند عدم الماء. 


وش قال يقولنا في غسل ما ولخ فيه الكلبٌ سبعاً إبو 
هريرة. ظ 

كما حدثنا يونس بن عبد اللّه حدثنا أبو بكر بن أحمد بن 
خالٍ حدئنا أبي حدَئنا علي بن عباد العزيز حدئنا أبو عبياد القاسم 
بن سلام حدّثنا إسماعيل هو ابن عليّة عن ابوت التكيان 
عن محم بن سيرينَ عن أبي هريرة قالَ: إذا ولغ الكلبُ في الإناء 
غسل سبع مرا أولاهن أو إحداهنٌ بالترابي» واطر مرة. 


وروينا عن الحسن البصري' إذا ولغ الكلبُ في الإناء 


١0707 /8‏ مسألة: فإن ولغ في الإناء كلب أي إناء 


أهرقه واغسله سبع مراتي. 
وبه يقول ابن عباس ورور 5 الزبير وطاووس وعمرو 
بن دينار. 
وقال الأوزاعي: إِنْ ولغ الكلبُ في إناء فيه عشرة ##اتبصاطا 
لي فرق كلمو الإناءٌ سبع مرَّاتٍ إحداهن بالتراب» فإِنْ 
ولغ في ماء في بقعةٍ صغيرةٍ مقدار 
وفوقا ذلك الماء ء ويغسل لعانة الكلج م اتوم ومن الع 


قال علي: قو الأوزاعي هوّ نفس قولنا. 
وبهذا يقول يل سل الاين وخر الكلبو سبعا 


إحداهن بالتراب أحمد بن خهبأ وإسحاق بن راهويه وأبو 
عبيد وأبو تور وداود وجملة اجات الحديث. 


ما يتوضاً به إنسان فهر طاهرٌ 


وقال الشافعي كذلات إلا أنه قال: إن كان الماءُ في الإناء 
خسمائة رطل لم يهرق لولوغ الكلب فيدء ورأى هرق ما عدا الماء 
وإ كثرٌه ورأى أن يغسلٌ من ولوغ الحنزير في الإناء سبعاً كما 
يغسلٌ من الكلبه وم ير ذلك في ولوغ شيء من السّباع ولا غير 
الخنزير أصلا. 

قال علي: وعدا شيط لأ عمومٌ أمر رسول الله يذ في 
الأمر بهرقه أولى أن يتبعّ وأا قياس الختزير على الكلب فخطاً 
و - لو كان القياسُ حقاً - لأن الكلبَ بعض السباع لم يحرم 
إلا بعموم تحريم لحوم الستباع فقطء فكانٌ قياس السباع وما ولخت 
فيه على الكلب الذي هر بعضها والتى يجورٌ أكلّ صيدها إذا 
علمت أولى من قياس الخنزير على الكلبيه وكما لم ير أن يقاس 
الخنزيرٌ على الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده فكذلك لا جور 


أن ا يقاس الختزيرٌ على الكلبه في عددٍ غس ل الإناء من ولوغيء 





وقال الك في بعض وال يتوضا بذلك الماء وترددٌ في 
غسل الإناء سبع مرّاتو فمرّة لم يره ومرَةٌ رآ وقالَ في قول له 
آخرً: يهرق الماءٌ ويغسلٌ الإناءٌ سبع مرّاسم فإ كان لبنأ لم يهمرق 
ولكن يغسلٌ الإناُ سبع مرّاتٍ ويؤكلٌ ما فيه ومرّة قالَ: يهرق 
كل ذلك ويغسل الإناء سبع مراتم.. 

قال على: هذه تفاريقٌ ظاهرة الخطإ؛ لا النص انبِعَ في 
بعضهاء ولا القياسٌ اطَردَ فيهاء ولا قولٌ أحاو من الصّحابة أو 
التابعينَ رضي الله عنهم قلْدَ فيها. 

وروي عنه أنه قال: إني لأراه عظيما أنْ يعمد إلى رزق من 
رزق الله فيهرق من أجل كلسو ولع فيه. ْ 

قال علي: فبقالٌ لمن احتٌ بهذا القول: أعظمٌ من ذلك أنْ 


*- كتاب الطهارة 


تالف أمرّ الله على لسان نيه تن بهرقو. وأعظم بما 
0 أن يعمد لل رذق ا ا 
فإن قالوا: ا الس اميت حرام. 
قلنا: نعم لم نخالفكمُ في هذاء ولكن المائعَ الذي مات فيه 


حلال» فتحريمكم الحللال من أجل تماسحه حرام هو الباطل» إلا 


1ه 


0 فيطاع أمره م ولا 2 1 ولا 





أنْ يامرَ بذلك رسول الله 
يضاف إليه ما لم يقل. 

وقالَ أبو حنيفة: يهرقٌ كل ما ولع فينه الكلبُ أي ثشسيء 
كان كثرَ أمْ قل» ومن توضاً بذلك الماء أعاد الوضوءً والصلوات 
أبداء ولا يغسلٌ الإناً منه إلا مرة. 

قال عليّ: وهذا قولٌ لا يحفظ عن أحدٍ من الصّحابة ولا 

من التابعينَ - إلا أننا ووينا عن إبراهيمٌ أنه قال فيما ولغ فيه 
الكلب ' اغسله" وقال مرة. ١‏ اغسله حتى تثقيه و1 يذكر عديدا. 
وهو قول عالق لبد رسو الله لات التي أوردنا. وكفى بهذا 





واحتجٌ له بعضُ مقلديه بأنْ قال إن أبا هريرة ‏ وهو 
أحد من روى هذا الخيرٌ - قذ روي عنه أنه خالفه. 

قال علي: فيقال له هذا باطلّ من وجوه 

أحدها أنه إنما روى ذلك الخبرٌ الماقط عبد السّلام بن 
حربب وهو ضعيفُ» ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه 
عن أبي هريرة ابن علي عن يوب عن ابن سيرينَ - النجوم 
الثواقب - بمثل رواية عبد السلام بن حربي. 

وثانيها أن رواية عبد السّلام - على تحسينها إنما فيها أنه 
يغسل الإناء ثلاث مراته فلم يحصلوا إلا على خلاف المنةٌ 


© ضلايت: 


وخلافي ما اعترضوا به عن أبي هريرة» فلا الى ل انوا ولا 
آنا غويرة اذى اسدواية فلدوا: ظ 





وثالئها أنه لرْ صحّ ذلك عن أبي هريرة لما حل أنْ يعترض 
بلك عل عا رواه عن :اليا 212 آنا الج إنسدااعتى اقول 
رسول الله :8 تيز لا في قول أحد سواه لآنّ الصّاحب قد ينسى ما 
زوك وك كارك مون ارا عن إذا وسية سر اعلا إن يموق ها 
2 0 
وام قاع الباطاة الذي لا يمك 

ورابعها أنه حتى لو صم عن أبي هريرة خلافُ ما روى 
ددوفعاذ اللهامق ذلك - فقدْ رواه من الصّحابةٍ غيرٌ أبي هريرة 











#- كتاب الطهارة 4- مسألة: فإن ولغ في الإناء اه ل يهرق ظ ظ 8 
وهو ابن مغفلء ول يخالف ما روى. غير لسانه. 


وقال بعضهم: إنما كان هذا إذ أمرَّ بقتل الكلاب؛ فلمًا 
نهى عن قتلها نسخ ذلك. 

قال علي: وهذا كذبْ بحت لوجهين 

أحدهما: لأنه دعوى فاضحة بلا دليل» وقفو ما لا علمَّ 
لقائله بو» هذا حرام. 

والثاني بن مغل روى اله عن قت لكلاب والامر” 
بغسل الإناء منها سبعاً في خبر واحد معأ وقلا ذكرناه قبل. 

وأيضا فإن الأمرّ بقتل الكلاب كان في أوّل المجرة 551 
روى غسل الإناء متها سبعاً أبو هريرة وابنٌ مغمُلء وإسلامهما 
متأخخر. 
التغليظ. 

قال علي: يقال لهم أبحق أمرَ الى يلي في ذلك وبما تلزم 
طاعته فيه؟ أمْ أمرّ بباطل وبما لا مئونة في معصيته في ذلكَ؟. 

فإن قالوا بحق وبا تلزمٌ طاعته فيدء فقد أسقطوا شغبهم 
بذكر التغليظ. 

وأمّا القولُ الآخرٌ فالقول به كفرٌ محرّدٌ لا يقوله مسلم. 

وقال بعضهم: قن جاءً أثرٌ بأنه إنما أمرّ بقتلهاء لأنها كانت 
تروع المؤمنين. 

قل لهُ: لسنا في قتلهاء إنما نحن في غسل الإناء من 
ولوغهاء ممَ أنّ ذلك الآثرَ ليس فيه إلا ذكرٌُ قتلها فقطء وهو أيضاً 
مو ضوع!؛ 11 عزون لعي عين اله الجر ردن اي 

الى لذي فيه المغفرة ة للبغي الت 

قال علرة. ناح ينا ات ع ات 
غيرناء ولا تلزمنا شريعة من قبلنا. 
ظ وأيضا فمن لهمٌ أن ذلك الخفً شرب فيه ما بعد ذلكَ» 
وأنه لم يغسلء وأنْ تلك البغي عرفت سنة غسل الإناء من ولوغ 
الكلب؟ ولم تكن تلك البغي ف او را 0 
بالرّاح وخبط يِجِبُ أنْ يستحى منه. 

ويجزئٌ غسل من غسله وإِنْ كانَ غيرٌ صاحبه؛ لقوله عليه 
السلام [لاعبلرةة في آله عام.. 

قال علي: فإِن أنكروا علينا التفريق بينَ ما ولغ الكلب 
فيه وبينَ ما أكلّ فيه أو وقمّ فيه أو أدخلٌ فيه عضواً من أعضائه 





قلنا لح: لا نكرة على من قالَ ما قال رسولٌ اللَّهِ تل ولم - 
يقل مالم يقل عليه السلام؛ وم يخالف ما أمره به نبيّه عليه 
السلام» ولا شرع ما لم يشرّعه عليه السلام في الدّينء وإنما التكرة 
على من أبطلّ الصّلاة مما زادَ على الدّرهم البغلي في الشوبه من 
دم الّجاج فأبطلَ به الصّلاة وم يبطل الصّلاة بشوبع غمس في 
دم السّملشء ومنْ أبطل الصّلاة بقدر الدّرهم البغلي في الثوب 7 
خرء الدجاج وروث الخيل» وم ييطلها بأقل من ربع احرف دن 
بول الخيل وخرء الغراب. وعلى من أراق الماءَ يلغ فيه الكلبْ» 


.وم يرق اللَّنَ إذا ولغ فيه الكلبُ» وعلى من أمرّ بهسرق خمسمائة 


رطل غير أوقيةٍ 
ل ا 


ةِ من ماء وقعّ فيه درهم من لعابه كلبيء فإن كان 


يراق مله شي 2) فهذه هى 


5-4 مسألة: فإنْ ولغ في الإناء اله لم يهرق ما فيه » 
لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل؛ »ثم يغسلٌ الإناءً بالماء مرة 
واحدةً فقطء ولا يلزمٌ إزالة لعابه عا عدا الإناءَ والثوب بالماء لكنْ 
بما أزاله ومن :الثوب بالماء فقط. 

ل ليه لحك ما 
حك عمو بن علر. المت حذن أو حاصم الحا بر خلر 

حدثنا قر بن خالل عن تحمل بن سيرينَ عن أبي هريرة عن النبي 
ير قال: «إذا وَلَغْ الكَلْبُ فِي الإنّاء َاعْسِلَه سَبْعَ مَرّاتٍ وَالِهِرُ 





حدثنا أحمدُ بن محمّد بن الجسور حدّثنا وهب بن مسرة 
و الي و اك 
الحبابي حدثنا مالك بن 
علج لسار د عه هن كبشة بنك 
كنب بْن مَالِك وَكَانَتْ تحت وَلَدٍ أبي قاد آنهَا صَبْت لأبي قاد 
مَءيََوَضنا بوه فَجَاءْتَ هرة د شرب فَأَضْفَى لَهَا الإناء فجَعلْتْ 
أن فقَال: أنَْجَنَ يا اََ أخجي قَالَ رَسُولُ الله 8 


- 






إنهًا لَيِسَتْ 
بنَجَسِ» إِنْمَا هِيَ مِن الطُوَافِينَ عَلَيِكُمْ أو الطّواقات». 

قال علي: فوجب غسل الإناء ول يجب إهراق ما فيه لأنه 
لم نجس ووجب غسل لعابه من الثوبيء لأنٌ الحمر تاودن 
السباع فهو حرام وبعض الحرام حرام؛ وليس كل حرام نجساء 
ولاهي لقنا ساك الله تفال أذ وبيرله ماد اشير والدهية 
حرام على الرجال وليسا بنجسين وقالَ الله تعالل: #وَثِيَابِكَ 





و 00 لعا دع فد #«- كتاب الطهارةٍ 
ظ وقالَ أبو حنيفة: يهرق ما ولغ فيه لمر ولا يجزىئٌ الوضوءً 11000000 
ود اانا ره ظ الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمَدٌ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 


وهذا خحلاف كلام رسول الله بع من رواية أبي قتادة. 


١ - 13 00003 7 2‏ : 
وقال مالك والشافعي: يتوضاً بما ولغ فيه ا هر ولا يغسل 





ا حور ار أبو هويرة وسغيد بن 
المسيتة هو والحسن البصري وطاووس وعطاء. إلا أن طاؤيا ا 
جعلاه ه بمنزلةٍ ما ولغ فيه الكلب. 


ومن أباحَ أن يستعملَ ما ولغ فيه ار أبو قتادة واب عباس 
وأبو هريرة وأم م سلمة وعلي وابنْ عمرَ باختلافي عنه - فصح 
قول أبي هريرة كقولنا نصا. امد للقوف العالمين. 


8- مسألة: وتطيير جلد اميق أئ مضة كانت ب 
ولوْ أنها جلك خنزير أو كلبو أو سبع أو غيرٍ ذلك - فإنه بالتباغ 
- بأ شيء دبغ ‏ طاهرٌء فإذا دبع حل ببعه والصّلاة ة عليه» وكانٌ 
كجلدٍ ما ذكيّ ما يحل أكلهُ إلا أن جلد الي المذكورٌ لا يحل أكله 
بحال» حاشا جلدَ الإنسان. فإنه لا يحل أن يدبغ ولا أن يسلخ 


ولا بذ من اقنة وَإِنْ كان كافراً. وصوفٌ اميةٍ وشعرها وريشها 


ا سد ساسا 
اسن 
ظ يقوم: 0 يقول: ما | قاثيم طون 


حذنا اميد حدتا سغال هو عيئة - د حدقا زيد, 


حدثنا حمام احدثنا 0 مفرج حدثنا ابن الأعرابي. حدثنا 
ادبي حدثنا عبد الررّاق عن معمر عن الرعري عن عبيار الله 
بن عباد الله بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عباس قال: مر رَسُول 
له يذ عَلَى شا لِمَولاة ل ألا امَمْتُمْ بِهَابِهَا 
قَالوا: وَكيف وَهِي مَيْنَة يا سُولَ اللّه؟ قال: إنمًا ”0 


اسان اسار كنا أححمد 





حت ع لَب ب 
بن شعيبو حدئنا قتيبة بن سعيدٍ حدثنا سفيانُ بن عيينة عن 
الرّهريّ عن عبيدء اللّه بن عبار الله عن ابن عباس عن ميمونة ((أنة 
رَسُولَ الله نز مر عَلَى شاو مُلَْاتِ فَقَالَ: لِمنْ هَذِوِ قَالوا: 
لِمَيِمُونَةء قال: ما ليا و فحت بِهَايها قالُوا: هيا عه قال: 


ص يه #2 


ير من روايةٍ أبي هريرة.. 


وَيسْتَصْبحٌ بها الناس؟ َال: نَعَم. هُوَ حَرَام. قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ' 


مسلم بن الحجّاج حدثنا يحبى بن يحبى» وأبو بكر بن أبي شيبة 
وعمرّو الناقد وابن ُ أبي عمرٌء كلهم عمن سفيانَ بن عيبنة عن 
هري عن عبيد الله بن عب اللّه عن ابن عباس قال: «تَصٌدّقٌ 
عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيمُونة شا فَمَاتف: : فمَر ل الله ##ي فَقَالَ: 
هلا أخذتم إهابها ره فَانتَفَعْتَم به؟ 


َعَالُوا: ا هال الماسةء خم أكلهاة. 





حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حدّثنا عبد الرزاق ل 
عباس « حبري مَيمُونَة أن شاه مَانَتْء فَقَالَ رَسُولُ الله ذ: ألا 
بم إهابَاه. 

حدائنا عبد الله بن رب حددئنا حمدُ بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيب حدئنا عبيدٌ اللّهِ بن سعيدٍ حدّثنا معاد بن هشام 
الدستوائى حدّئنى أبي عن قتادة عن الحسن عن الجون بن قتادة 
عن سلمة بن البق «أنا رَسُولَ الله تك في عَرْوَةِ بوك دعا بمَاء 


مِنْ عند انرو فَالَت: مَا عندي إلا في قِربَة لي ميب قَالَ: ا 


قَدْ 1 قالت: تلن قالَ: إن دِبَاعهًا ذَكَاتَهًا». 
حدثنا لبذي عمد دوزي حزتنا مذي التفدل 
الدينوري حدثنا محمد بن جرير الطَبري حدّثدا محمّدُ بن حاتم 
حائنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن حدثنا جونٌ بن 
قتادةٌ اللشعي قال كنا مع رسول الله عاك فقال في حديث 
ذكره - فَإِن «وِبَاغْ المي طَهُورُهًا». 
قال علي: جونٌ للم لها 007 


حدّثها عبد الله بن ربيع 





حدثنا محمد بن معاوية حدثئنا “مد 
بن شعيبع حدئنا قيبة بن سعيلر حلدثنا الليث بن سعاو عن يزياد 

بن أبي حبيبو عن عطاء بن أبي رباح هعَنْ جاب بن َب اللّه أنه 
سَمِعَ رول الله كا قَولٌ عَامَ اتح وَهْرَ مك إن الله وَرَسُوله 
َم بم الح وام وَلْخِرٍوَالآصْنَام فقيل يا رَسُولَ الذو: 
ريت مُحُو اليِنةٍ فإنه يطلى بها السفئ وَنَدم هَنْ بها الجلود 


ماوت 


ل م ام 





ِند ذَلِكَ: قَائَلَ الله اليمُوده إِنْ الله لَمّا حَرْمٌ عَلَيْهِم التشُحُومَ 
م يَأعُوه فَأَكلوا ثَمَنْهه. 

١‏ 00 ذهب أحمدُ بن حنبل إلى أنه لا يحل استعمال 

جلد الميتة وإِنْ دبغ» وذكرٌ ما حئاه عبنة اله بن رييع حلئتنا 


*- كناب الطهارة 


4- مسألة: : وتطهيرٌ جلد الميتة أي ميتة كانت 68 


2 البةلل ير د رد 





محمد بن معاوية حدثنا “مد بن شعيبي حدثنا محمّدٌ بن قدامة 
ا ا 1 


5 لوو ون النذ ااطاير رلا تضدراة 

ل 
حقء لا يحل أن ينتفع من الميتةٍ بإهابي إلا حتى يدبغ» كما جا ف 
الأحاديث الآخرء إذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض 
فرض» ولا يحل ضربُ بعضها يبعض. لأنّها كلها حقّ من عند 
اللّه عرٌ وجل. 

قال الله تعالى: وما ينطق عن الموّى | ِنْ هو إلا وَحي 
يُوحَى #. 

وقال تعالى : #وَلَرْ كان مِنْ عند غَيْرٍ الله لو ود وف 
اخيّلافا كثير». 

وروي عن عائشة ئشة أمٌ المؤمنينَ بإسناج في غايةٍ الصّحَةٍ «وِبَاغ 
الأجيم ذَكَاتهُ) وهذا عموم لكل أديم. 

وعن ابن عباس عن أمٌ المؤمنينَ ميمونة: أنها دبغت جلد 
شَاةٍ ميتةٍ فلم تزل تنبذ فيه حتى بلي. 

دعن 5 بن حي ب الأديم ذكاته. 

وعن الأوزامي” 5 بيعها. 

وعن سفيان الثوريّ إباحة الصّلاة فيها. 

عن عمر بن عبد العزيز وعردة بن 
مثل ذلك. 
وعقبها وصوفها 5-5 5 وقرنها 1 عام بالانتفاع بك" 
ذلك» وبيعه جائدٌ والصّلاةٌ في جلدها إذا دبغ جائر أي جلدٍ كان 
حاشا جلد الخنزير. 

وقالَ ماللك: لا خيرٌ في عظام امينةٍ وهي مين ولا يصلّى 
في شيء من جلود الميتةٍ وإنْ دبغت ولا يحل بيعهاء أي جلدٍ كان 
ولا يستقى فيهاء لكنْ جلودّ ما يؤكل لحمه إذا دبغت جارٌ القعودٌ 


عليها وأنْ يغربلَ عليهاء وكره الاستقاءً فيها بآخرةٍ لنفسيء ولم يمن 










الزبير وابن سيرين 


عن ذلك غيره. ورأى جلو السّباع إذا دبغت مباحة للجلوس 
الول وم يرَ جلد الحمار وإنْ دبغ يجورُ استعمالة ار 
استعمالَ قرن اميت ولا سنها ولا ظلفها ولا ريشها. وأباح صوف 
اميةِ وشعرها ووبرها وكذلك إِنْ أخذث من حي. 


وقال الشافعي: يتوضاً في جلود الميتة ذا دبغفت أي جدر 
كان. إلا جلد كلسي أو خخنزير. ولا يطهر بالذباغ لا صوف ولا 
شعرٌ ولا وير ولا عظمٌ ولا قرنٌ ولا - سنٌ ولا ريشنٌ. إلا الجبلاة 
وحده فقط. 

قال علي: كا إباحة أبي حنيفة العظمّ والعقب من اليتةٍ 
قشعلا لأنه خلاف الآثر الصحيح الذي أوردنا «ألا نتتفْع مِن الميتة 
بِإهَابي وَلا عَصّبِي وجاءً الخبر بإباحة الإهابب إذا دبغ؛ فبقي فبقي 
العصبٌ على التنُحريمٍ والعقبُ عصبٌ بلا شك وكذلك ريه 
بن جلود السباع والميتات وجلد الختزير خطأء لأن كل ذلك ميتة 


محرّمٌ ولا نعلمٌ هذه التفاريق ولا هذا القولَ عن أحدٍ قبلهُ. 


وأمَا تفريئ مالك بينَ جلد ما يؤكلٌ لحمه وبِينَ جلد ما لا 
يؤكلٌ لحمه فخطأ لأنْ الله تعالى حرم لميتة كما حرم الخنزيرٌ ولا 
فرق. 

قال الله تعالى: #حَرّمات منت عَليْكم امن وَالدُمٌ وَلَخْمْ 
الخنزِير» ولا فرق بين كبش ميتو وبين خمنزير مِِّسمٍ عنده ولا 
عندنا ولا عند مسلم في التحريم. 

وكذلك فرقه بينَ جلد الحمار وجلد السّباع خطأء لأن 
التحريم جاءً في السّباع كما جاءً في الحمير ولا فرق» والعجبُ أن 
أصحابه لا يجيزونَ الانتفاعَ بجلد الفرس إذا دبغ» ولحمه إذا ذكي 
حلالٌ بالنص» ويجيزون الانتفاعَ بجللد السّبع إذا دبغ» وهرّ حرام لا 
قمر فيه الذكاه بالضن: 

وكذلك فبعه من الصّلاة عليهنا إذا دبعت غخطاء؛ لأنه 
تفريق بين وجوه الانتفاع بلا نص قرآن ولا سنةٍ ولا قول صاحبب 
ل لي 

وأمًا تفر بن الشافعي بين جلود السّباع وجلدٍ الكلبٍ 
والخزير فخطا لأ كل ذلك ميت حرامٌ سواة؛ ودعوا ألا معنى 
قوله عليه السلام: «إذا ذبغ الإِهَابْ فقَد طَهُّرً؛ أنّ معناه عاد إلى 
طهارته خطأء وقول بلا برهان» بل هو على ظاهره أنه حيتشار 
طهر ولا نعلمٌ هذا التَفْرِيقَ عن أحدٍ قبلهُ. 

قال علي: ما كل ما كان على الجل من صوفو أو شعر 
أو وبر فهو بعد الدباغ طاهرٌ كله لا قبل الدباغ؛ أن الني ع 
علمّ أنّ على جلود لميتةِ الشعرٌ والرزيش والوبرٌ والصوف؛ فلم 





وك -٠‏ مسألة: وإناءُ الخمر إن تخلّلت الخمرُ فيه 


يأمر بإزالةٍ ذلك ولا أباح استعمالَ شيء من ذلك قبل التباغ: 
وكلُ ذلك قبل التباغ بعضٌ اميت حرام وكل ذلك بعد التباغ 
طاهرٌ ليس ميتة» فهرَ حلالٌ حاشا أكله وإِذْ هر حلالٌ فلباسه في 
الصلاةٍ وغيرها وبيع كل ذلك 'داخل في الانتضاع الذي أمرّبه 
رسول اللّه تبان فإ اجن ذلك عبن الجلد عل الشسح ل عدر 
الانتفاعٌ بشيء من وهو حرام إذْ لا يدخل الذباغ فيد وإِنْ أزيل 
بعد الدباغ فقدُ طهرَء فهرّ حلالٌ بعد كسائر المياحات حاشا أكله 

وأمًا العظم والريش والقرنُ فكل ذلك من الحيّ بعض 


الحي» والح مباح ملكه وبيعه إلا ما منعَ من ذلك نصء وكل 
ذلك من اليتةٌ ميتة. 





وق صح تحريم الني تل بيع الميتء وبعض الميتة ميتة» فلا 
يحل بيعٌ شيء من ذلك» والانتفاعٌ بكلّ ذلك جائر لقوله عليه 
السلام: (إِنْمَا حُرُمَ أكلهًاا فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه 
من بيعها والادهان بشحومهاء ومن عصبها ولحمها. 

وأمًا * شعرٌ الخنزير وعظمه فحرامٌ كله لا يحل أن يتملك 
ولا أنْ ينتفع بشيء منة؛ أن اللّه تعالى قال: أو لَحْمْ خجنزير فإنه 
رجس * والضميرٌ راجع إلى أقرب مذكور فالخنزيرٌ كله 0 
0 تعالى: #رجْس مِنْ عَمَلٍ الشييطان 

و4 حاشا الجلد فإنه بالتباغ طاهرٌ بعموم قوله عليه السلام 
0 هاب بغ فقذ طهُرًه. 

قال علي: وأمَا جلد الإنسان فقذ صحٌ انَهْيُ رَسُول الله 
تي عن انلق والسّلخ أعظمٌ الثلق. ٠‏ فلا يحل التمثِيلٌ بكافر ولا 
مؤمنء وصح أمره عليه السلام بإلقاء قتلى كار بدر في القليبيء 
فوجب دفن كل ميسو كافر ومؤمن. . وبالله تعاى التوفيق. 


٠.2‏ 8- مسألة: وإناهُ الخمر إن تخللت الخمرٌ فيه فقلا 
صارَ طاهرا يتوضاً : فيه ويشربُ وإنْ لم يغسل» فإِن أهرقت أزيل 
أثر الخمر ولا بد - بأ شيء من الطاهرات أزيل؛ ويطهر 
الاناة سيمل سيواة 316 فخاراً أو عودا اوكا ار اما أو خيرا 
أو غير ذلك. 

أمَا اخمرٌ محم باص الجاع لفن 5-5-7 
اجتنابها. 

قال تقال «ما الحية و كد وهات لذلا 
رِجْس مِنْ عَمَلٍ الشبطان فاجْتُوة» فإذا تخللت الحم أو خلّلت 
فالخل حلالٌ بالنصٌ طاهرٌ 


حدثنا 02070 أبن 


*«- كتابب الطهارةٍ 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدّثنا معاوية 
بن هشام حدئنا سفيانُ هر الثوري عاض خبار اين جار عون 
جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله انعم الإدَامُ اَن 
فعمٌ عليه السلام ول يْص والخلُ ليس خمراء لأنّ الحلالَ الطاهرَ 
* غيرٌ الحرام الرّجس بلا شك» فإذن لا حمر هنال أصلاء ولا أثرّ 
لما في الإناء» فليسَ هنالك شىء يجب اجتنابه وإزالته. 

وأمًّا إذا ظهرٌ أثرُ الخمر في الإناء فهيّ هنالكَ بلا شك. 
0 0 
واجب 0 ا العلليت. وإذا أزيلت فالإناء طاهن 





9- مسألة: والمني طاهرٌ في الماء كانَ أو في الجسد 
ليسم بعاد نور فرق. 


يه لأا سن فلم ينا 


الحارث قال: ا عَائْثَةٌ 0 لؤاست إلى متم ل اوه 
- 0 رت 00 الله ع 


غسل المى. 


حدثنا عبد الله بِنّ يوسف حدثنا أحمد بن ف: 





حدتتا عبد 


الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أحمدُ بن جواس | الحنفي أبو عاصم 
حدثنا أبو الأأحوص عن : شبيبو بن غرقدة عن عبد الله بن شهابٍ 
الخولاني قال: «كنتُ را على ايفن داشتلتا لي ترا 
ل 0 

ِشَّة: مَا حَمَلّك عَلَى ما صَنْغْت بنَوبيِك؟ ة 
توي بد قَالَتَ: َل رَآيْتَ فِيهمًا شَيئاً؟ قُلت: لاء قَالَت: 
لو ريت نينا عله لد يني وَإنْي لأحكُّه مِنْ نْب رَسُول 
اللّه 1ك يَابسأ بظفري». 

فهذه روا ين كذب من تخرص بلا علم وقال: كانت 
تفركه بالماء. 


قلت: رَكْيِتْ مَايَرَى 


اللو 1 ا ا 
سام تم ليلد لا اذ بي ساسا من 
رلك امي من 





ظ وقذ روا أيضا علقمة بن قبسي والحارث بن نوفا عن 
عائشةً مسنداء وهذا توائر. 

: وصحّ عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفركُ المي من 
ثوبه. 

أوصد عن الاير ل انرا بعيد كرو هو مرا 
الام والبزاق امسحه بإذخرةٍ أو بخرقة ولا تغسله إن شعت إل 
أنْ تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. 

وهو قول سفيات الثوريّ والشافعي وأبي تون وأحمد بن 
حنبل وأبي سليمان وجميع أصحابهم. 

وقال بالك ابعر عبن ولا ورى إلا غسله بالماء. 

وروي ينا غسله عن عمرٌ بن الخطّابٍ وأبي هريرة وأنس 
وسعيال بن المسيبن. 

وقالَ أبو حنيفة: هرّ نسٌ؛ فإنْ كان في الجسدٍ منه أكدة 
من قدر الدّرهم البغلي لم يجزئئٌ في إزالته غير الماء» فإنّ كنا قدة 
الدرهم البغلي فأقل أجزأت إزالته بغير الماء» فإِنْ كان في النوب 


أو النعلٍ أو الخ منه أكثرٌ من قدر الدرهم البغلي فإِنْ كان رطبا ظ 


م يز إلا غسله بأيّ مائم كانه فإِنْ كان يابساً أو كان قدر 0 
البغلى فأقلّ وإِنْ كان رطباً أجزاً مسحه فقط. ش 

وروينا عن ابن عمرٌ أنه قال: إن كان رطباً فاغسله وإنْ 
كان يابسا فحتةٌ. 

قال على: واحتجّ من رأى نجاسة المي بحديش: رويناه من 
طريق سليمان بن يسار عن عائشة "أن رَسولَ الله يع كان 
ينمل التي ركنت أعجله ند رن رَسول الله 0 08 

وؤقالوا: : هو خارجٌ من مخرج البول فينجسُ لذلكَ وذكروا 
حديثا رؤيناه من طريق أبي حذيفة عن سفيان الور مرّة قال: 
عن الأعمش» ومرّة قالَ: اغن حصو تع اساعن إبرله عن 
همّام ين الحارش عن عائة بيه لالم دأنة رول الل ماك كن 
ا 

أمَا الحا رودي الا نيم ع رقنا من لي وسعلٍ 

بن عباس مثل قولناء وإذا تنازعٌ الصّحابة رضي اللّه عنهم 
الي ال د 
والسئة. 


8 : و ش 
وأما حديث سليمان بن يسار فلِيسَ فيه أمرٌ من رسول 











- مسألةٌ: وإذا أحرقت العذرةٌ أو الميتة أو تغيّرتَ 94 


الله يز بغسله ولا بإزالته ولا بأنه نجسن. وإنما فيه أنه تفز كان 
يغسلةُ. وأنّ عائشة تغسلةء وأفعاله تل لء 





ول اا ع اعرد ع 1١‏ دل حل 
إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدّئنا مالك بنْ 
اه لساب مس 
مالك أن رسول الله ب رَأى نَحَامَة فِي القبْلَةٍ فَحَكَهَا بيده 
وَرِْيَ كاه لِذَلِك» فلم يكن هذا دليلا عند خصومنا على 
نجاسة التخامق وقد يغسل المرة ء ثوبه ا ليم سا 

وأا حديث سفيان فإنما انفرة به أبو حذيفة موسى بن 
مسعوذٍ النهدي بصري ضعيف مصحَفٌ كثير الخطاء روى عن 
سفيانَ البواطل؛ قال أحمد بن حتبل فيه: هر شبه لاشيء» كال 
سقيانَ الذي أيحدّث عنه أبو عذيفة لبون مقا الذي يحدث عنه 


-ُ 


الناسَ. 

٠‏ وأمًا قوهم: يرج من مخرج البولء فلا حجّة في هذاء 
أنه لا حكمّ للبول ما لم يظهرء وقذ قال الله تعالى: #مِن بين 
ل ا 
والدّم منجساً له فسقط كل ما تعلقوا به. وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وقال بعضهم: لشوظلا على حذيية ليها بره يسارء 
ويحكّه يابسا على سائر الأحاديش. ‏ 1 

قال علي: وهذا باطلٌ؛ لأْه ليس في حديث سليمان أنه 
كا رطا ولا في سائر الأحاديث أله كان انحا إلا في حديث 
الخولاني تعد تف هذا القائلٌُ على الكذب و والتحكمء 07 
زادَ في الأخبار ما ليس فيها. 

قال على: وقد قال بعضهم: معنى اكت أفرْكةٌ» 0 
الماع ظ ظ 

قال علي: وهذا كذب آخر بوبا وقي ف ٠‏ وثي 
بعض الأخبار - كما أوردنا - اليايسا بظفري». 

قال علي: ولو كان نجساً اك الله تعالى رسوله مك 
يصلي به ولأخبره كما أخبره إِذْ صلى بنعليه وفيهما قذْرٌ 
فخلعهماء وقد ذكرناه قبل هذا بإسنادو» وباللّه تعالى التوفيقٌ 





١97‏ مسألة: وإذا احرقت العذرةٌ أو المينة أو 


. تغْيّرتَْ فصارت رمادا أو تراباء فكلُ ذلك طاهرٌ» ويتيمَمٌ بذلكَ 


الترا. 
برهان ذلك ا الأحكا نما هي على ما كم الله تعال 
بها فيه تا يقعٌ عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عر وجل 


هق 2 3# ١‏ مسألة: ولعاب المؤمنينَ من الرّجال والنساء 


فإذا سقط ذلك الاسم فقذ سقط ذلك الحكبي اعرف للدي 
حكمّ الله تعالى فيه. والعذرة غيرُ التراب وغيرٌ ين ارّماو. وكذلك 
الخمرٌ غير الخل» والإتعازغي الدم الذي منه خلق؛ والعة عد 
التراب. ظ 


- مسألة: وإقافة رضن عزواز انال رجام‎ 1١# 
الجنب منهمْ والخائض وغيرهما - ولعابُ الخيلٍ وكسل ما يؤكلل‎ 
لحمةء وعزق كل ذلك ودمعة؛ ا - طاهر‎ 
مباح الصّلاة بهِ.‎ 

حدثنا عبدُ الرّحن بن عبد الله بن خالد حذثنا إبراهيم بن 
لاطا لايرو حت المح ري لمر لعزي د خياد له 
حدثنا يحبى هو ابن سعيار القطانُ - حد 

٠‏ أبي رافع «عن ؛ أبي هُرَيرَة أن النبي نيا لَقَئّهِ في بَمْض طرق 
ال ست ا الخدت يله ميث فافتلت ذم 
جنت» فَقَالَ: أينَ كنت يا أبا هُرَيْرَة؟ قال: كنت جنا فَكرهت أَنْ 
أخالماك وانااقاى غير ين 21 م كان الله 07 


إن 
الل ال 
٠‏ 


ينجس). 

قال علي: كرما يوك مناه تجلا قي اللمطامر 
قال الله تعالى: #ويجل ُحِلَ لهم الطَّمات ه وَيَحَرم عَلَيْهم الحبَائث» 
فكل حلال هوّ طيبٌ» والطَنِبُ لا يكونٌ نجساً بل هو طاهرٌ 
وبعضٌ الطاهر طاهرٌ بلا شك لأنْ الكل ليس هوّ شيئاً غير 
ش أبعاضه إلى أن يأنيَ نص بتحريم بعض الطَاهرٍ فيرقفُ عند 
كالدم والبول والرجيعء ويكونُ مستثنى من جملةٍ الطاهر ويبقى 
سائرها على الطهارة وباللُه تعاللى التوفيق. 





غ" 1 مسألة: ولعابُ الكفار من الرّجال والنساء - 
الكتابيينَ وغيرهم انر كل 

وار ل 
ا ذل حاها الع قط وعرق كل مكنا و ودمعه 
- حرام واجب اجتنابة. 

برهات ذلك قل الله تعال: إإنمَا اللشركون نُجَس» 
وبيقين يجب أن , 
ألقافه 

فإن قيل: إن معناه نجس الدذين» قيل: هبكم أن ذلك 
كذلك. أة نر لاك 1 ارك اهرون ابخان لله.من هنذا 
ا لإِنْمَا المشركون نَجَسُ» مع قول 
: : (إن المؤْمِنَ لا يَنجْس)» أن المشركين طاهرون» ولا 





اجتنابه وروينا من طريق شعبة عن قتادة 


بعضن النجس بسن؛ لأنا الكل ليس هو شيئا غير 


كتاب الطهارةٍ 
عجب في الدنيا أعجبُ مَنْ يقولُ فيمن نص الله تعالى أنّهمْ نجس 
نهم طاهرون» ثم يقولُ في الم الذي لم يأت قط بنجاسته نص إنه 
نس ويكفي من هذا القول سماعة. ونحمدٌ الله على السّلامةٍ. 

فإن قيل: قد أبيسّ لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن قلنا نعم 
فأي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهر؟. 

فإن قيل: نه لا يقد على التَحفَظٍ من ذلك. 

اا 
الذي يفعلٌ إذا مسّه بوها أو دمها أو مائيّة فرجها ولا فرق» ولا 
حرج في ذلك» ثم هبك أنه لؤْ صحٌ لهم ذلك في نساء أهلٍ 
الكتابيه من أينَّ لهم طهارة رجاهم أو طهارة النساء والرّجال ممن 
عن اهل الكداب.؟. 

فإن قالوا: قلنا ذلك قياسا على أهل الكتاب. 

قلنا: القياس كلّه باطل» ثم لوْ كان حقا لكان هذا منه عينَ 
الباطل» لأن أوَلَ بطلانه أن علتهمْ في طهارة الكتابيّات جوارٌ 
تكاحهن؛ وهذه لعل معدومة بإقرارهم في غير الكتابيات. 


ل ا 


والقياس عندهم لا يجوز لجز عابم ين لمكو وهذه علة 
وراد باع وبالله تفال ارقي 

وأ كل ما لا نمه كله فهر حرام بص والخرا وَاعي 
اجتنابة وبعضُ الحرام حرامٌ. وبعض الواجبو اجتنابه واجب 
عن أبي الطفيل قال 
سمعت حذيفة بن أسيد يقل عن الدّجّال' ولا يسخرٌ له من 
المطايا إلا الحمارٌ فهو رجس على رجس وقد قال أحمد بن 
حتبل: عرق الحمار نجس. 

وأا استئناء الضتبع فلما: 

حلثنا عبد الله بنُ ربيم حدئنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابيّ حدثنا أبو داود حد حدئنا مسددٌ حدئنا أبو عوانة عن أبي 


حراعن مهرد بر مهرانَ عن ابن عباس قال: «نْهَى رَسَول الله 





عَنْ كل ذِي نابو من السبَاعٍ وَعَنَ كُلّ ِي محلب ين 
الطير». 
وبه إلى أبي داود حدثنا محمَدُ بن عبد الله الخزاعيٌ حدّثنا 


ل ا 1 


٠ 1‏ فَقَالَ: 0 ميد ويج فيه 000 إذَاصَادَه المندرم رم 


- مسألة: وسور كل كافر أو كافرةٍ وسؤرٌ كل 
ما يؤكل لحمه أو و لا يؤكلٌ لحمه من خخنزير أو سبع أو أو حمار أهلي 


«- كتاب الطهارة 


أو دجاج مخلى أو غير ملّى - إذا لم يظهرُْ هنالك للعاب ما لا 
يؤكلٌ لحمه أئر - فهرّ طاهرٌ حلالٌ» حاشا ما ولغ فيه الكلبُ 
فنقطء ولا يحب غسلٌ الإناء من شيء من حاشا ما ولغ فيه 
الكل واه قبط 


برهان ذلك: أن اللّه تعالى حكمّ بطهارة الطاهر وتنجس 
النجس وتحريم 0 وتحليل الحلالء وذم أن تتعدى حدودة. 
فكلُ ما حكمٌ الله تعالل أنه طاهرٌ فهرَ طاهرٌ ولا يجورٌ أن سر 
بملاقاةٍ النجس لهُ؛ لآن للّه تعالى لم يوجب ذلك ولا رسول الله 
8 وكل ما حكمَ الله تعالى أنه هس إن لا يطهرٌ بملاقاة الطاهر 
لهُ؛ لأن الله .تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله از ا وكل ماأحلّه 
الل تعالى فإنه لا يحرم بملاقاةٍ الحرام لهُ؛ لأنّ اللّه تعالى لم يوجبْ 








ذلك» ولا رسوله ياكة. 

وكل ما حرّمه الله تعاى فإنه لا يحل علاقاةٍ الخلال لهُ؛ لأ 
لل تعالل لم يوجب ذلك ولا رسوله يلكا . ولا فرق بِينَ من ادّعى 
أن الطاهرٌ يتَنجّسُّ بملاقاة النجس. وأن الحلا يحرم بملاقاةٍ الحرامء 
وبينَ من عكسّ الأمرّ فقال: بل النجسُ يطهرٌ بملاقاةٍ الطاهرء 
والحرامُ يحل بملاقاٍ الحلالء كلا القولين باطل» بل كل ذلك باق 
على حكم الله عر وجل فيد» إلا أ 
شيء ما فيوقفُ عنده ولا يتعدّى إلى غيره. فإذا اشرب كل ما 
ذكرنا في إناء أو أكلّ أو أدخلَ فيه عضوا منه أو وقمَ فيه فسؤره 
حلالٌ طاهرٌ ولا يتنج بشيء ثما ماسّه من الحرام أو النجسء إلا 
يظهرٌ بعض الحرام في ذلك الشيء؛ وبعض الحرام حرام كما 
قذمنا. حاشا الكلبّ واه فقد ذكرنا حكمٌ رسول الله ملق . 
وَالْلَمَدٌ للدنزي الغالمية: 








وقالَ أبو حديفة: إنْ شرب في الإناء شيءٌ من الحيوان 
الذي يؤكلٌ لحمه فهر طاهرٌء والوضوءٌ بذلك الماء جاترٌ: ري 
والبقر والفتان وغيد ذللف سوا .ركذلل أسآرٌ جميع الطَيرِء 57 
أكل لحمه وما لم يؤكلٌ لحمه منهاء والدّجاج المخلى وغيرو فإن 
الوضوءً بذلك الماء جائرٌ وأكرهة» وأكل أسارها حلال» قال فإِنُ 
شرب في الإناء ما لا يؤكلٌ لحمه من بغل أو حمار أ كلب هد 
أو سبع أو خنزير فهرّ نبس: ولا يحزعٌ الوضوءٌ بوه ومن توضاأ به 
أعادٌ أبدا وكذلك إِنْ وقعَ شيءٌ من لعابها في ماء أو غيرو؛ قالَ: 
وهذا وما لا يؤكلٌ لحمه من الطير سواء في القياسء ولكني أدحٌ 
القياس وأستحسن. 

قال علي: هذا فرق فاسدٌ. ولا نعلمُ أحداً قبله فَرّقَ هذا 
الفرقَ: ولئن كانَ القياسْ حقا فلقدٌ أخطأ في تركه الحق» وفي 
استحسان خلافي الحق» ولئنْ كان القياسٌ باطلاء فلقدْ أخطاً في 


عات قم كت هن : 


ه*- مسألة: وسؤْرٌ كلّ كافر أو كافرة وسؤرُ كل 45 


البععبال التأطة. محيك الله وؤان نود 
وقال بعضْ القائلينٌ: حكمٌ المائع حكمٌ الحم العام ل 
قال علي: هذه دعوى بلا دليل وما كان هكذا فهر باطل. 
وأيضا فإنْ كان أرادٌ أنّ الحكمّ لهما واحدٌ في التحريم فقا 
كذب. لآنّ لحم ابن آدمّ حرام رهم عرص نا فسرب توا 
أدخل فيه لسانه. وإ كان أراد في النجاسةٍ والطهارة» فمن له 


بنجاسة الحيوان الذي لا يؤكلُ لحمه ما دام حيا؟ ولا دليل له 


على ذلك» ولا يكرنُ نجس إلا ما جاء النص بأنه نس» وإلا فلو 
كان كل حرا م نجسا لكان أبن آدمّ مهسا 

رقا للك امرك ار وال ورا اوه 
طاهرٌ كسؤر غيره ولا فرق 00 

قال: وأا ما أكلَ الجيف - من الطيرٍ والسّباع - فإ 
شرب من ماء لم يتوضاً به. م 
توضاً به لم يعاذ إلا في الوقتبه فإنْ شرب شيءٌ من ذللك في لبن 
فإنْ تبيّنَ في منقاره قذرٌ لم يؤكل» وأمًا مالم ير في منقاره فلا بأس. 

قال ابن القاسم صاحبة: يتوضا به إِنْ لم ين غيره ويتيمّم» 
إذا علمَ أنها تأكلٌ النتن. 

وقال مالك: لا باس بلعاب الكلبو... 

قال علي: إيجابه الإعادة في الوقت خطأ على أصلي لأنه 
لا يخلو من أنْ يكون أدّى الطهارة والصّلاة كما أمرَّء أو لم يؤدّهما 
كما أمرَء فإنْ كان أدّى الصّلاة والطهارة كما أمرّ فلا يحل له أن 
بعلي اهرود لحرة واع او وت واعدر وكذلاك مسائر 
الصلوات» وإ كان لم يؤدّهما كما أمرّ فالصّلاة غلية ادا وهي 


تؤدذى عنده بعد الوقتي. 


وقذ قال بعض المتعصّينَ له - إِذْ سكل بهذا السسّؤال - 
فقال: صلّى ول يصل فلمًا انكر عليه هذا ذكرٌ قول الله تعالى: 
لِوَمَا رَمَيْتَ إذ رَمْيْتَ وَلَكِنْ الله رَمَى *. 

قال أبو محمّدٍ علي: وهذا الاتتشاح بالأر في غير 
موضعها أقبح من القول الممرّه له بذللك؟ لأن اللّه آخير أن وسولة 
ل عدم إِذْ رمى» ولكنه تعالى هوّ رماها. فهذا البائسٌ الذي 
صلى ولم يصل» من صلاها عنه؟ فلا باد للصّلاة - إن كانت | 
موجودة منه داهن أن يكونّ ها فاعلء كما كانّ للرّمية رام» وهوّ 
الخلاق عرٌ وجل إِذْ وجودٌ فعل لا فاعلَ له محال وضلال» ويس 

من أقوال أهل التوحيد؛ وإِنْ كانت الصّلاةٌ الي آمرّ بها غير 
موجودةٍ منه فليصلّها على أصلهم أبداً. 


وأمَا قول ابن القاسم: إنه إن لم يجن غيره يتوضا به ويتيمم - 
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إذا علمَ لها تال الت فمتناقضض لأنه إِمّا ماء» وإما ليس ماءً 
فإنْ كان ماءً فإنه لن كان يجزئٌ الوضوةٌ به إذا لم يذ غير فإنه 
يجزئٌ وإنْ وجدّ غيره. لأنه مام وإنْ كان لا يجزئٌ إذا وجدَ غير 
فإنه لا يحزئٌ إذا لم يج غيره إِنْ كانَ ليس ماءً؛ لأنه لا يعوّضُ من 
لماء إلا الترابُ» وإدخال التيمّم في ذلك خطأ ظاهرٌ؛ لأنْ التيمّمَ لا 
يحل ما دام يوجدُ ماءً يجرئٌ به الوضوء. 

وقال الشافعي: سؤر كل شيء ْ من الحيوان - الحلال أكله 
والحرام كلك اناد بوكلتلت لسار ككينا الكلي راشي 
واحتج لقوله هذا عق سكام انه قاس ذلك على أسار بني آدمَ 
ولعابهئ؛ فإنّ لحومهم حرامٌ ولعابهمٌ وأسآرهمْ كلّ ذلك طاهر. 

قال علي: القياس كله باطلٌ ثم لرْ كان حقاً لكان هذا 
0007 أن قياس سائر سباع على الكلبو - الذي م 
ا وق 0 الله 1 





ماين 1 را اول اذه لكان حوكن .+ نفس دارا بر 
ابن آدمّ الذي لا عل تحجممٌ بينه وبينها؛ لآن بي آدم متعبدون» 
والسباعٌ وشبائر الحيران غير متعبدة) وإننات شق آدم حلال 
لذكورهمْ بالتزويج المباح وملك اليمين المبيح للوطءء وابحس 
كذلك إناث سائر الحيوان» وألبانُ ناه بق 
كذلك ألباثُ إناث السّباع والآتن» فظهرٌ خطاً هذا القياس بيقين. 


فإن قالوا: قسناها على اهر. 


قيل لهم: وما الذي أ وجب اوها على ال فون أن 
عبرا الا لالعتا ريد حم ري الي كابر 


ل 


آم الم : نكف اله النابث - الذي هو أنبتُ من حديث 
يدا عن كك با وقد ورة ما لرجوني شل الإقاء مسن ولو 
اله فهذه مقاييس أصحابب القياس كما ترى. امد لدوب 
العالمينَ على عظيم نعمه. 

1 مسألة: وكل شيء مائع - من ماء أو زياتٍ 
أو سمن أو لبن أ و.ماء ورج أو عسل أو مرق أو طيبي أو غير 
ذلك أي شيء كان إذا ولع ل د أواعسي د 
طعمه أو ريجه 
فق فسدّ كلّه وحرّمَ أكلك وم يجز استعماله ولا بيع فإن لم يغير 


اجتنابه أو مينة» فإن غير ذلك لون ما وق فيه أو 


شيئاً من لون ما وقمَّ فيه ولا من طعمه ولا من ريحوء فذلك المائع 
حلال أكله وشربه واستعماله - إِنْ كان قبِلَّ ذلك كذلك - 


في آدم حلال» لبن ش 


#- كتاب الطهارة 


وبيمٌ ما كان جائزاً ببعه قبل ذلك حلال ولا معنى لتبيسن أمري 
وهر بمنزلةٍ ما وقعَ فيه تخاطً أو بصاقٌ إلا أن البائل في الماء راكاد 
الذي لا يجري حرام م عليه الرضوءٌ بذلك الماء والاغتسال به 
لفرض أو لغيرى وحكمه التيمَمُ إن م يذ غيرة. وذْلكَ الما طاه” 
حلال شربه له ولغيرة ِنْ ل يغيّر البول شيئاً من أوصافه. وحلال 
الوضوءً به والغسل به لغيرو. فلو أحدث في الماء أو نال اوها 
منه ثم جرى البولٌ فيه فهر طاهرٌء يجورُ الوضوءٌ منه والغسلٌ له 
ولغيروء إلا أنْ يغيّْرَ ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماءء 
داتعو علطا التعمقالة اعدلة ناولا الكو وسا سا مارم أنه 
الكلبْ فإنه يهرق ولا بد كما قدّمنا في بابِ» وحاشا السّمِنَ يقع 
فيه الفأرٌ مين أو يموت فيد أو يرج منه حيّاً ذكرا كان الفارٌ أو 
أنثى صغيراً أو كبيراً - فإنه إِنْ كان ذائباً حينَ موت الفأر فيد أو 
عن وقرهه قت رشن مف درق علد وار داخف 
ألف قنطار أو أقل أو أكثرٌ - وم يحل الانتفاع به جمد بعد ذلك أو 
يحمذ وإ كان حينَ موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميدأ جامدا 
واتصلّ جمودةٌ» فإنّ الفارّ يؤخذ منه وما حوله ويرمىء والباقي 
حلالٌ أكله وبيعه والادّهانٌ به قل أو كثرّه وحاشا الماءَ فلا يحل 
ببعه لنهي الني يي عن ذلك على ما نذكرُ في البيوع إِنْ شاءً الله 
تعالى. 

برها دلك با ذكعزنا في من أن كز ما أجل الله معان 
وحكم فيه بأنه طاهرٌ فهر كذلك أبداً ما لم يأتٍ نص آخرُ بتحريمه 
أو نجاسته. 

وكل ما حرّمٌ الله تعاق أو نجسه فهر كذلك أبدا مالم يات 
نص آخرٌ بإباحته أو تطهيرو. وما عدا هذا فهو تعد لحدود الله 


تعالى. 

وقال تعالى: #بِلْكَ حُدُودُ اللّهِ قلا تَْتَدُوهَا». 

وقالَ تعالى: ولا تَقُولُوا لِمَا تصيف الميتتكم اكب هَذَا 
غدل وعدا حَرَام#. 


وقال تعالى: طقن ريم م ما رن لله لَكُمْ مِنْ رذق 
فَجَعَلَنَمْ نه حَرَاماً وَحَلالا قل الله أِنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله 
ترون . 

وصحٌ بهذا يقينا أن الطَاهرَ لا نجس بملاقاةٍ النجس» وألا 
النجسّ لا يطهرٌ بملاقاة الذاهر. وأنّ الحلال لا يحرم بملاقاةّ الحرام 
والحرامَ لا يحل بملاقاة الحلال بل الحلا حلا كما كان والححرام 
حرام كما كان والطَاهرٌ طاهرٌ كما كان واللنجس تجسن كما كان 
إلا أنْ يرد نص بإحالة حكم من ذلك فسمعاً وطاعة. وإلا فلا. 


«- كتاب الطهارةٍ 


ولو تكن الماة ا بلاقية هن التعااة :ما طهي نم 
أبداء لأنه كان إذا صب على النجاسةٍ لغسلها ينجسٌ على قوهمّ 
ولا بدَء وإذا تَنجّسَ وجب تطهيرة. 

وهكذا ارنذاء .ولو كان كذلات تمن الجر والاني” 
الجازية كلّها؛ لأنه إذا تنس الماءٌ الذي خالطته النجاسة وجب أن 
يكحن الما الذئ يانه ابغياء قم غيب آنا فتن ها ممه أيضنا 
كذلك أبداء وهذا لا مخلص منه.. 

فإن قالوا في شيء من ذلك: لا يتندجّس. تركوا قولهمْ 
ل ا 
غهاسة إلاما ظهربتة فيه عي الْجاسةء ولا بحرم إلا ما ظهرَ فيه 
عينُ المنصوص على تحريمه فقط» وسائرٌ قوهُمْ فاسدٌ. ظ 

فإن فرّقوا بينَ الماء الوازة وبين الذى تترذه التحامسة. زادوا 
في التخليط بلا دليل. 

وأما إذا تغيّرٌ لون الحلال الطاهر - بما مازجه من نجس أو 

حرام أو يك عم رذلاف ار د ب رهيدلاة فنا جعة 

لا نقدرٌ على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام؛ واستعمالٌ 
الحرام في الأكل والشربب وفي الصّلاة حرام كما قلناء ولذلك 
وبق ووو ماري و ا 
لكان اجلالا حسسة. 

وكذلك إذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر 
ناما زان لين | طهر والحرام م يمل 0ك لكنه زايلَ الحلال 

وكذلك إذا استحالت ار أو الحرامء 
فبطل عنه الاسمٌ الذي به ورد ذلك الحكمٌ فيسب وانتقالَ إلى اسم 
آخرٌ واروٍ على حلال طاهرء فليسَ هر ذلك النْجَسَ ولا الحرامً» 
بل قذ صارّ شيئا آخر ذا حكم آخرّ. 

وكذلك إذا استحالت صفات عبن الحلال الطاهر ٠‏ فبطل 
عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فبي واتتقلَ إلى اسم آخمر 
دازو على حرام أو نجس» فليس هو ذلك الحلالَ الطاهر .بل قد 
ل 0 و الخمر يصير 
مجو 1 20 والبداة تدهن 
بهما الأرضٌ فبعودان ثمرة حلالاء ومثلُ هذا كثينٌ وكنقطةٍ ماء 
تقح في خمر أو نقطةٍ حمر تقعٌ في ماءء فلا يظهرٌ لشيء له 


- مسألة: وكلٌ شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو [ م6 


أ 

وهكذا كل شيء؛ والأحكامٌ للأسماء والأسماءً اعد 
للصّفات الى هي حدُ ما هي فيه المفرّقٌ بين أنواعه. 

وأمًا إباحة بيعه والاستصباح به فإنما بِيعٌ الجرم الجلال لا 
ما مازجه من الحرام» وبيع الحلال حلال كما كان قبل ومن أدُعى 
خلاف ذلك فعليه الدليل. 

ومن أجازٌ بيع المائعات تقعٌ فيها النجاسة والانتفاعَ بها: 
علي وابن مسعودٍ وأبن عباس وابن عمرّ وأبو موسى الأشعري 
وأبو سعيدٍ الخدري والقاسم وسالْ وعطاء والليث وأبو حنيفة 
وسفيات وإسحاقٌ وغيرهم. 

إن قبل: فإن في الناس من يِحرّمٌ ذلك ولا يستجيرٌ أن 
يأخذه ولو أعطيه بلا ثمنء فكتمانه ذلك غشء والغش حرام 
والدينُ التصيحة قلنا نعم »كما أن أكثرٌ الناس لا يستسهل أن 
ياد مائعاً وقعت فيه مخطة مجذوم. أو أدخل فيه يده ولو أعطيه 
بلا ثمن؛ وهذا عند الجامدينَ من خصومنا لا معنى له ولييس 
شي من هذا غشّاً إنما الغشُ ما كان في الدّينء والتصيحة 
كذلك» لا في الظنون الكاذية المخالفة لأمر اللّه تعالى. 


على أن في القائلينَ من يقول بأن البصاق نجس تمن هوّ 
أفضلٌ من الأرض مملوءة من مثل من قلّده هؤلاء التاحروة: 
. كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمدٌ بنْ عبد 
4 1 باهي ب ل و 
حدثنا محمد , بن المثنى حدثنا أ جو عنام العقدي حدئنا سفيانٌ 
اغوي عن حا بن أبسي مسليمانا عمن ريعي بن حراش عن 
سلمانَ هوّ الفارسي صاحبُ رسول الله يي - قال: 
على جلدك وأنت متوضٌّ فإنٌ البصاق ليس بطاهر فلا تصل 
حتى تغسله '. 
قال ابن المثنى: وحدثنا مخلدُ بن يزيد المحراني عن لبت" 
عن المغيرةٍ بن مقسم عن إبراهيمٌ النخعيّ قالَ: البصاق بمنزلةٍ 


500 


العذرة. ولكنْ لا حجّةَ في أحدٍ من النّاس مع رسول الله 12 . 
فَأمًا حكم البائل فلما: 


حدثنا 0 حدثني أبي 0 د 






إذا بصقت 






- عن عو هوا سيرين - - عن أب هريرة اذ 0 لل : 3 


١ 
منهة).‎ 





6 ء' ١‏ ا ل 


«- كناب الطهارة 





0 عي الال تابي 
عن أتوبة عن عد بن سين عن أبي هربرة فال داور 
57 يك 
5007 





ملعيل بن خزم حدثنا اله عند لانن 

نأ أحمد بن حغبل حدئنا أبي حدثنا عبسد ؛ الرّؤّاق د 

ا ا قال رسول 
اللّه تكز: «لا يبُولَنُ أَحَدُكمْ في الاء الدائم ثم يَتَوَضَأ مِنة1. 

فلو أراد عليه السلام أنْ ينهى عن ذلك غير البائل لما 





سكت عن ذلك عجزاً ولا نسياناً ولا تعنيتاً لنا بأنْ يكلفنا علمَ ما. 


لم يبده لنا من الغيبيء فَأمًا أمرٌ الكلب فقَد مضى الكلامٌ فيه. 

وأمًا السّمنُء فإن حمام بنَ أحمد: قال: حذثنا ابن مفرج 
حاّئنا بن الأعرابي حدّثنا الدَبرِيُ حدذئنا عبد الرّرّاق عن معمر 

عن الرّهري عن سعيدٍ بن المسيّبٍ عن أبي هريرة قال: ١سيِل‏ 

رَسُولُ الله تايا عن القَأرَِ تق في المنمن قَالَ: إذَا كَانَ جَامِدا 
فَأَلقَومًا وَمَا حَوْلَهًا وَإِنْ كان مَائِعا قلا تَقربُوة». 

قال عبد ؛ الرزاق: وقد كان معمر يذكره آيضا عن الزهرئ 
عن اغنيل الله بن :عبد الله بن عنة عسن ان عامس تحن ميطوقة 
قال: وكذلك حدثناه ابن عييئة. 

قال علي: 0 والحيية ال والكمافاه والخري 
الأنتى وف قوله: لات :الها وما 5 5 5 تكون 
إلا ميت إِذْ لا يمكنُ ذلك من الحيّة. . 





فإن قفيل: إن عبد الواح بنَ زيادٍ روى عن معمر عن 
الزّهري عن ابن المسيِب عن أبي هريرة هذا الخبر فقال: اوَإِن كان 
ذَائِياً أ و مَائعا فَاسْتَصْبِحُوا به أو قَال: انتَِعُوا بهه. 


قلنا وبالله تعالى التوفيق: عبدُ الواحدٍ قاذ شاك في لفظةٍ 


الحديث فصح أ نه لم يضبطه ولا شك في أن عبد الرزاق العقكر 
لحديث معمر. 

وأيضا فلم يختلف عن معمر عن الزّهَري عن عبيد الله 
عن ابن عبّاس عن ميمونة. 

ومن لم يلف عليه أحق بالضتبطٍ تمن اختلف عليه وأقنا 
الذي نعتمة عليه في هذا فهر أن كلا الرُوايشين حقء فأمًا 27 


عبلد الواحلد فموافقة لما كنا نكونٌ عليه لولم يرد شيءٌ من هذه 
الرواية؛ لأن الأصل إباحة الانتفاع بالسّمنٍ وغيروء لقول الله 
تعالى : خَلَقَ لَكمٌ ما في الأْض جَمِيعا4. 

وأمًا رواية عبد الرّرّاق فشرع وارد وحكمٌ زائدٌ ناسخ 
للإباحة المتقدّمة بيقين لا شك في ونحنُ على يقين من أن الله 
تفال لذ اعاد حكمٌ النسوخ وأبطل حكم الناسخ لبِينَ ذلك بياناً 
يرفمٌ به الإشكال» قال الله تعالى: : 9لِييْنَ لئاس م مَانْرْلَ إَِيهِمْ»4 
فبطلَ حكمٌ روايةٍ عبد الواح بيقين لا شك فيو وباللّه تعالى 
التوفيق. 

ا ا ا ا ل 1 
بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشئ حدّثنا 
حمَدُ بن الثنى حدثنا محمّدُ بن فضيل حدثنا عطاءً بن السّائبه عن 
ميسرة التهديُ عن علي بن أبي طالب ذل في الفآرة إذا وقعت 

في السّمن فماتت فيه عفان إن كاة عافن فاللوسحها بوفكعرننا 


ش وكل' فيد وإذ كان ذائياً فأهرقة. 


قال علي: والألعوذ عا خوطا هو آكر ينا جتن أن يوعد 
وأرقه غلظاء لأنُ هذا هروّ الذي يقمٌ عليه اسم ما حولهاء وأما ما 
زادٌ على ذلك فمن المأمور , بأكله والمنهي عن تضيبعه. 

إن قبل فقة روي عدوا ينا راجا قنز اكد فيل 
هذا إنما جاءَ مرسلا من روايةٍ أبي 
دش نال قل رع رد فريس الى تروت ور 
ضعيف - عن عطاء بن يسارء وشريكٌ ضعيفُ» ولا حجّة في 
مرسل ولو رواه التّقاتُ» فكيفٌ من رواية الضّعفاء. 

لمر نْ يحكم لغير الفأر في غير السمنء ولا للفار ني 
غير السّمن ولا لغير الفارةٍ في السمن محكم الفأر في السمن» ننه 
لا نص في غير الفأر في السسّمنء ومن الحال انأيريمة ور اللنه 
9 حكماً في غير الفأر في غير السّمن ثم يسكت عنه ولا 





يخرنا به ويكلنا إلى علم الغيب والقول مما لا نعلم على الله 
تعالى» وما يعجرٌ عليه السلام قط عن آذ بِقوْك لدو آراة: إذا :وفع 
النج أ و الحرام فْ المائع فافعلوا كذاء حاشا لله 
السلام بيانَ ما أمره رئه تعالى بتبليغه هذا هوّ الباطلٌ المقطوعٌ على 
بطلانه بلا شك. 


من أنْ يدع عليه 


فإن فيل: فإنه قذ روي أن رَسُولَ الله و 0 
وَقَعَتْ فِي وَدَّكْ فَقَالَ عليه السلام: عر هاوه نينا إن كال 
جَامِداء قِيل: وَإِنْ كان مَايْعا؟ قال: فَانتَفْعُوا به ولا تأكلوة». 





قلنا: هذا لم يروه أحدٌ إلا عسدُ الجبّار بن عمرّء وهو لا 


«- كتابب الطهارة 


شيءً» ضعفه ابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي 
0 : 
وأيضا فليسَ فيه إلا الفارٌ في الودك فقطء وقد قبِلَ: إن 

الودك في اللَّعَةِ للسّمن والمرق خاصّة والدّسمَ للشحم. 

وقالَ أبو حديفة: إن وقعت حمر أو ميئة أو بول أو عذرة 
| و غجاسة في ماء راكد عجس كله قلّت النجاسة أو ككرت وسيب 
هرقه كلّه ول تجزْ صلاةٌ من توضّاً منه | واغتسل منة ولم يحل 
شربه كثرٌ ذلك الماءٌ أو قل إلا أن يكون إذا حرَّك أحد طرفيه لم 
يتحرّك الآخره فإنه طاهرٌ حيئئل. | 

وجائرٌ التطهّرُ به وشربة فإ وقعست كذلك في مائع غير 
جرم أكله وشيره وخاز الامتضباع :يه والاتقع به اوريعة فإِن 
وقعت النجاسة أو الحرامٌ في بثرء فإ كان ذلك عصفوراً فمات: 
أو فارةٌ فماتت» فأخرجاء فإِن البثرَ قد تنجّست» وطهورها أن 
يستتى متها عَشُووْن دلوا والباقي طاهر. 

فإن كان مشاحة. أن مور والغترف سني مانا فهورهنا 
أربعونّ دلوا والباقى طاهرٌ فإنْ كانت شاة فأخرجت حَينَ ماتت 
أو بعدما انتفخت أو تفسّخت» أو لم تخرج الفارة ولا العصفورٌ 
لذ الفاح | و شنو إلا بعة ا أو الانقساخء فطوسوة 4 


ا 00 
تاذ أن سد وخر ولاك وحن اننبا الما لاف حرفتا عي 
ويستحب أنْ ينزح منها عشرون دلوأء فلو وقعٌ فيها كلب أو حمار 
ا 

في البئر وجب نزحها حتى يغلبهم قل البولٌ أو كثرٌ وكذلك 
الاق سمل قا اماس سر انر 
عنم ايعزنا لت وكذلك لو وقع في لماء خسرء حمام أو 
خرءُ عصفور لم يضرهُ. ظ 

قال أبو حنيفة: من توضّا من بثر ثم أخرج منها مينة: قآرة 
رحد ارعرولة و ناكا( ع أعاذ صلا بوم وبل 
وَإِنْ كانت قد انفسخت أعادٌ صلاة * أيامٍ بلياليهاء قا كان 
طائرً رأوه وقمّ في البشرء فإن أخرج ول يتفسخ لم يعيدوا شيا وإنْ 
أخرج متفسّخاً أعادوا صلاة ؛ أيَام بلنالنها: 

فإ رمي شيءٌ من حمر أو دم في بئر نزحت كلهاء فلو رمي 
في بثر عظم ميته فإن كان عليه لحم أو دم تنجّست البئر كلّها 
ووجب نزحهاء فإن لم يكن عليه دمٌ أ و لحم لم تتنجس البثرً إلا 
أن يكونَ عظمٌ خنزير أو شعرة واحدة من خنزير» فإن ابر كلها 
عن وعن نيحه كا هلهما نه اريينت ١‏ وم يكن. 


9- مسألة: وكلّ شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 


00 


١٠و‎ 

وقالَ أبو يوسف وحمحمّد: لؤْ مانت فارة في ماء في طستي 
وصبً ذلك الماء في بثر فإنه ينزح منها عشرونّ دلوا فقطء فلو 
توضّأ رجلّ مسلم طاهرٌ في طستي طاهر بماء طاهر وصبً ذلك 
لما في البثر. 

قال أبو يوسف: لويم لقا قرت علي 

وقالَ محمّدٌ بن الحسن: ينزح منها عشرونٌ دلوا كما ينزح 
من الفأرةٍ اليتق فلو وقعت فأرة في خابية ماء فماتت» فصب ذلك 
000 


ؤقال محمد ين الحسن ينزح الأكثر من ذلك الماء أو مسن 
عشرينَ دلوا. 

وقال أبو يوسف: لو ماتت فآرة في خاببة فرميت الفآرة في 
بكر:ورمسي الماء في بعر أخمرى. فإن الفارة تحرج ويخرج معها 
عشرونٌ دلواً فقط ويخرج من الماء من البئر الأخرى مثل الماء الذي 
رمي فيها وعشرون دلو زيادة فقطء فلو أن فأرة وقعست في بثر 
فاخرجات واخرج نبعها عشرون دلواء ثم رميت الفآرة وتلك 
العشرونٌ دلوأ معها في بثر أخرى فإنه يحرج م الفآرة وعشرون دلوا 
فقط. 

قالوا: فلو مات في الماء ضفدعٌ أو ذباب أو زنبورٌ أو عقرب 
أو خنفساءً أو جرادٌ أو نمل أو صرّارٌ أو سمكُ فطفا أو كل ما لا 
دم لهُ فإن الماءَ طاهرٌ جائرٌ الوضوءٌ به والغسلٌ» والسّمِكُ الطافي 

وكذلك إن مات كل ذلك في مائم غير الماء فهر طاهرٌ 
00 فإ ما في اماء أو في مائع غيرء حية فقا 

نَّ ذلك الماء وذلك المائع» أن لما دماء فإِنْ ذبحّ كلب أو حمار 
ا سبع ثم رم كل فلك في رك لم يجن ذلك للم وإ ذلك 
الع ترام م لا يحل أكلة. 

وهكذا كل شيء إلا الخنزيرٌ وابنَ 
تبان لا 

قال علي: فمن يقولٌ هذه الأقوال - التي كثير مما يأني ب» 
المبرسم أشبه منها - ألا يستحي من أن يذكرٌ على من انبح أوامرّ 
رسول الله يط وموجبات, العقول في فهم ما أمرّ الله تعالى به 
على لسان نبيّه يذ ول يتعد حدوة ما أمرَ الله تعالى به ولك ما 
رأينا سنة مضاعة» إلا ومعها بدعة مذاعة. وهذه أقوال لو تع ممما 
فيها من التخليط لقامٌ في بيان ذلك سفرٌ ه ضخم إِذْ كل فصل منها 


أدم فإنهما وإِنْ ذيما 






١٠١ 
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مصيبةً في التَحكَمٍ والفسادٍ والتتداقضء وإنها أقوالٌ لم يقلها قط 
الاخايا رلاة حلا بن قرا ولا سوريد محيط و 

سقيمةٍء ولا من قياس يعقلٌ» ولا من رأي سديبء ولا مسن باطل 
ا ولكنْ من باطل متخاذل في غايةٍ السخافة. الجن اليد 
موهوا برواية عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما نزحا زمزم من 
ني مات فيهاء وعن علي بن أبي طالب ذلنه وعمن إبراهيمَ 
التخعيّ وعطاء والشّعىّ والحسن وحمّادٍ بن أبي مليمان وسلمة 
: بن كهيل. ش ْ 

قال علي بن احة: وكل ما روي عن هؤلاء الصّحابةٍ 
وهؤلاء التابعينَ رضي الله عنهم فمخالفٌ لأقوال أبي حنيضة 
وا 

أمَا علي فإّنا روّينا عنه أنه قال في فأرٍ وقعست في بثر 
فماتت: نه ينزح ماؤهاء وأنه قال في فار وقعت في بثر فقطعت: 
يخْرجُ منها سبع دلاء» فإ كانت الفارةٌ كهيتتها لم تتقطع ينزح منها 


دلو أو دلوان» فإنْ كانت منتنة ينزح من البئر ما يذهب الريح: 


وهاتان الروايتان ليست واحدة منهما قول أبي حنيفة أصلا. 


وأا الرّواية عن ابن عباس وابن ن الزبير رضي الله عنهماء 
فلوْ صح ذلك عن الب يأك لم يجب بذلك فرضُ نزح البثر تنا 
ع فبها من النجاسابتي فكيفت عمّنْ دونه عليه السلام؛ لأنه ليس 
فيه أنهما أوجبا نزحها ولا أمرا بيء وإنما هو فعلٌ منهما قد 
يفعلانه عن طيب النفسء لا على أن ذلك واجب» فبطلَ تعلقهم 
بفعل ابن عباس وابن الزبير. 

وأا طلاف ار نف أله قبل لان تاس فدغلننا 





تزحوهاء ولي هذا قو ني حتيفةً واصحابهء ا حلة الو 
عند أبي حنيفة أن يغلبهم الما فقطء وعند محمد مائنا دلو ققطء 
وعند أبي يوسف كقول أبي حنيفة فمن أضل عن يحت بخبر - 
.. يقضي بأنّه حجّة على من لا يراه حجة - ثم يكو احج به أوّلَ 
تخالفي لما احتجّ فكيف ولو صم أنهما رضي الله عنهما أمرا 
بنزحها لما كانّ للحنفيّينَ في ذلك حجّة لأنه لا يجورٌ أن يظر* 
بهم إلا أنّ زمزم تغيرت بموت الرَّغِيّ وهذا قولنا. 

ويؤيّدُ هذا صحّة الخبر عن ابن عباس الذي رويساه من 
طريق وكيع عن زكرياء , ا انه عن الشّعي عن ابن عباس : 
أربعٌ لا تنجّس» الماك والعُوبُ والإنسانٌ والأرض. 

وقد روّينا عن عمرٌَ بن الخطاب أن اللّه جعلّ الماءَ طهورا. 

وأمًا التابعون المذكورون» فِإِنُ | إبراهيم م النخعي قال: قي 


الفأرة أربعونَ دلوا وفي الور أربعونَ دلواء وقال الشعي في 
الّجاجةٍ سبعون دلوأ وقال حنَادٌ بن أبي سليمان في السّثور 
ثلاثون دلواء وفى الدّجاجةٍ ثلاثو دلوا. 

وقال سلمة بن كهيل: فى الْدّجَاجَة أربعون ذلوا. 

وقال الحسن: في الفأرة أريعونٌ دلوا. 

وقالَ عطاءٌ في الفارة عشرونٌ دلوا»:وق الضّاة موت في 
البثر أربعونٌ دلوًء إن تفسّخت فمائة دلو اواتبوع,بوق العانب 
يقع في البئرء 0 
حينَ موته فستّونٌ دلواء فإِنْ تفسّح فمائة دلو أ و تنز 

فهل من هذه الأقوال قول يوافق أقوال بي حيفة 
وأصحابه إلا قولَ عطاء في الفارة دون أنْ يسم تفسيمٌ أسي 
حنيفة, وقول إبراهيمَ في انور دون أن يقسّمَ أيضاً تقسيمٌ أبي 
حديفة؛ فلم يحصلوا إلا على خلاف الصّحابةٍ والتابعينَ كلهم فلا 
تعلق بشيء من السّئن أو المقاييس. 

ومنْ عجيب ما أوردنا عنهمْ قولحم في بعض أقوالهم: إِنْ 
ما وضوء المسلمٍ الطاهر النظيفب أنْهبسُ من الفارة المَةٍ ولو 
أوردنا التشَنيمَ عليهم بالحقّ لألزمناهم ذلك في وضوء رسول اللَّه 
ا فإِمًا أن يتركوا قولهم وإمًا أن يخرجوا عن الإسلام أو في 





وضوء أبي بكر عور رَ وعثمان وعلي رضي الله ه عنهم. . وقوهم: 


إن حرَّك طرفه لم يتحرّك الطّرفٌ الآخرٌء فلي شعري هذه الحركة 
بماذا تكونُ أباصبع طفل» أمْ بتبن» أو بعودٍ مغزل؛ أو بعوم عائم؛ 
أو بوقوع فيل» أو بحصاوٌ صغيرةٍ ل أو بانهدام 
جرفي؟ محمد الل على السّلامةٍ من هذه التَخالِيط لا سيّما فرقهم 
في ذلك بين الماء وسائر المائعات. 

فإن ادّعوا فيه إجماعاً قلنا هم: كذيتم. هذا ابن الماجشون 
يقول: إنّ كل ماء أصابته نجاسة فقد تنجس, إلا أنْ يكون غديرا 
إذا حرَّكَ وسطه ل تتحرّكٌ أطرافة. 

وقال مالك في البئر تقمٌ فيها الدجابحة توت فيهنا: إنه 


ينزفُ إلا أنْ تغلبهم كثرة الماء» ولا يؤكل طعام عجن بد ويغسل 


من الثياب ما غسل به ويعيدٌ كل من توضّاً بذلك الماء أو اغتسل 
به صلاة صلاها ما كان في الوقت.. 
قال فإ وقعن في البثر الوزغةٌ أو الفارةٌ فمائتا إنه يستقى 
منها حتّى تطيب» ينزفونٌ منها ما استطاعواء فلو وقع خمرٌ في ماء 
فإنُ من يتوضا منه يعيدُ في الوقت فقطء فلو وقعّ شيءٌ من ذلك 
في مائع غير اماء م يحل أكلةء تغيرٌ أو لم يتغيرء فإ بل في اللا ط 
م يجر الوضوءٌ منهُء وأعادٌ من توضاً به أبداء فلو تغيّرٌ الماءُ من 
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النجاسة المذكورة أو من شيء طاهرء أعاة من وفنا بش فلن 
ندا “فلو ماك ع م من خشاش الأرض في ماء أو في طعام أو 
شرابب أو غير ذلك لم يضر ويؤكلٌ كل ذلك ويشرب» وذلك 
نحو الزنبور والعقربب والصرار والخنفساء والسرطان والضفدع وما 
أشيه ذلك. 

وقال ابن القاسم صاحبة: قليل الماء يفسده قليلٌ النجاسةٍ 
سكاس 1 عوناضواك إن ترما وصلى: بهم يعذ إلا في 
الوقت: 

قال علي: إن كان قرق بهذا القول: بين ما ماتت فيه 
الوققة والقارة ونين مااعامظا افيه الدتاحة فهر خطناء لأنه قول 
بلا برهان» وإِنْ كان ساوى بين كل ذلك فقذ تناقض قولة» إذ منع 
من أكل الطّعامٍ المعمول بذلك الماء» وذ أمرَ بغسل ما مسّه من 
الثيابي ثم 0 يأمرْ بإعادةٍ الصّلاةٍ إلا في الوقتي» وهذا عنده اختيارٌ 
لا إيجابٌ» فإنْ كانت الصّلاة التي يأمره بأنْ يأتيّ بها في الوقت 
تطوّعاً عند فأي معنى للتطوّع في إصلاح ما فسدَ من صلاة 
الفريضة؟. 

فإن قال إِنّ لذلكَ معنى. 

قبل لهُ: فما الذي يفسدٌ ذلك المعنى إذا خرج الوقتُ؟ وما 
الوجه الذي رغبتموه من أجله في أنْ يتطوَعَ في الوقتبء ولم ترغبوه 

في التطوع بعد الوقت؟ وَإنْ كانت الصّلاةٌ التي يأمره أن يأتيَ بها 

في الوقت فرضاء فكيفّ يجورٌُ أن يصلي ظهرين ليوم واحاو في 
وقتب واحد؟ وما الذي أسقطها عنه إذا خرجع مَ الوقت؟ وهوّيرى 
أن الصّلاة الفرض يؤدّيها التارك هما فرضا ولا بد وإِنْ خرج 
الوقت. 

ثم العجبُ من تفريق أبي حنيفة ومالك بِينَ ما لا دم له 
يموت في الماء وفي. مائعات وبين ما له دم يموت فيها وهذا فرق ل 
باعي كما حر ان بزللايي مونحت ولا ساي وا رول صاحب 
قاب ولا سترن وسح عه عونت تله علي 
وبالعيان ندري أن البرغوث له دم والذباب له دم. 

فإن قالوا: أردنا ما له دم سائلٌ» قيلَ: وهذا زائدٌ في 
العجبي ومن أينَ لكم هذا التقسيم بينَ الدماء في المينات؟ وأنتم 
مجمعونَ معنا ومع - جميم أهل الإسلام على أن كل ميثةٍ فهي 
حرام وبذلك جا القرآن والرغرث الت والذَبابٌ الت 
والعقرب الميِتْ والخنفساء الت حرام بلا خلافه من أحدٍء فمن 
أبن وق لكم هذا التفريقٌ بينَ أصناف الميتات الْحرّماتي؟ فقال 

بعضهم: قل أجمع المسلمون على أكل الباقلاء المطبوخ وفيه الدقش 
اليه وعلى أكل العسل وفيه الح لت على أكل الخل ويه 
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0 الممِتْ» وعلى أكل الجبن والتين كذلك» وقد أمر سول الله 
َي بمقل الذّبابي في الطعام. 


قبل نهم وبالله تعالى التوفيقٌ: إِنْ كان الإجماعٌ صم بذلكَ 
كما ادّعيتم» وكان في الحديث المذكور دليل على جواز أكل 
الطعام يموت فيه الذبابٌ كما زعمتم» فإِنُ وجه العمل في ذلك 
أحدٌ وجهين: 

إما أن ثة تقتصروا على ما صحّ به الإجماع من ذلك وجاءَ به 
لخر تخاصة. ويكونٌ ما عدا ذلك مخلافيء إذ أصلكمْ أن ما لاقى 
الطاهرات من الأنجاس فإنه ينجّسهاء 3 خرج عن أجل عندكم 
نكم لا ترون القياسَ عليه سائغاً أو ئة تينو ا خلنئ الذماب كل 
طائرء وعلى الددقش كل حيوان ذي - وعلى الدَودٍ كل 
منساب. 

ومن آينَ وقحَ لكمْ أن تقيسوا على ذلك ما لا دمّ له؟ 
فأخطأتم مرتين: 

إحداهما أن الذباب له دم. 

والقانية اقتصاركم بالقياس على ما لا دمَ له قوق آل 
تقيسوا على الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي روح. 

فإن قالوا: قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن. 

قيل لهم: ومن أينَ لكمّ عمومٌ القياس على ذلك الخبر؟ 
فهلا قستمٌ على الفار كل ذي ذنبه طويل» أو كل حشرةٍ من غير 
الّباع وهذا ما لا أنفصال لهم منه أصلا والعجبُ كلّه من 
حكمهمٌ أن ما كان له دم سائلٌ فهر النجس» فيقال لههم: فأي فرق 
بين تحريم الله تعالى اليتةَ وبينَ تحريم الله تعالى الدّمَ؟ و 
جعلتم النجاسة للدّم دون الميتةِ؟ وأغربُ ذلك أن الميتة لا دمَ لها 


. بعد الموت فظهرٌَ فسادٌ قوم بكلّ وجه. 


وأمًا قول ابن القاسم فظاهرٌ الخطا لأنهرائ اَم أك 
من الماء النجس. فوجب أن المستعملٌ له ليس متوضنأء م لم ير 
الإعادة على من صلّى كذلك لال الرفيدو ور مدر ال 
بغير وضوء. 
وقال الشافعي: إذا كان الماءٌ غير جارء فسواءً البئرٌ والإناء 
القع وق ذلك إذا كان أقلء من خمسمائة رطل بالبغدادي. بما 
قل أو كثر فإنه ينجّسه كل نجس وقمَ فيه وكلُ ميت سواءٌ ما له 
دم سائلٌ وما ليس له دم سائل» كل ذلك ميتة نجس يفسدٌ ما 3 
فيو» فإنْ كان خمسمائةٍ رطل لم ينجّسه شيءٌ تا وقمَّ فيه إلا ما 7 
لونه أو طعمه أو ريحه فإنْ كان ذلك في مائم غير الماء نجس كلّه 
وحرّمَ استعمالةُ» كثيرا كانّ أو قليلا. . 
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وقالَ أبو ثور صاحبهُ: جميعٌ المائعات بمنزلةٍ الماء» إذا كان 
المائع خمسمائة رطل لم ينجسه شية ما وقمَ فيدء إلا أن يغيرَ لونه 
أو طعمه أو ريحة: فإن كانَ أقلّ من حمسمائة رطل ينجس. 

وم يختلف أصحابُ الشافعي - وهر الواجبُ ولا بد على 
أضيله - في أن إناء فيه خمسمائة رطل من ماء غير أوفية فوقع فيه 

تقطة بول أو خمر أو نجاسة ما فإنه كله نس حرامٌ ولا يجو 
ظ الوضوءٌ في وإِنَّ لم يظهر لذلك فيه أثرٌ فلو وقعّ فيه رطلُ بول 
اخر أن ال لب ري 
الرق جوم شر 

واحح أصحابُ الشافعي لقوهمٌ هذا بالحديث المأثور عن 
رسول الله يلظ في عسل الإناء من وُلوعْ اكب وَعَرْقَده؛ 
«وبأئره تنا من اسستيقط مِنْ نَوْمِه بغسْل يليه ثلاثا َب أ نيدخلا 
98 وَضوئه فَإنه لا يدري أينَ نانك يدنف "بره 0 
اماد الا رما يدلا يي وبقوله 222 ع: «إذا لم اله تيسن 
انهه ول بعل القك» 

قالوا: فدلّتْ هذه الأحاديث على أن لما يقب النجاسة ما 
م يبلغ حدا ما. قالوا فكانت القلتان حداً منصوصا عليه فيما لا 
يقبلُ النجاسة من واحتيجٌ بهذا أيضاً أصحابٌ أبي حنيفة في 
ترام 

ا لا 

فقالَ بعضُ أصحاب أبي حنيفة 
القلتين ههنا القامتان. 

وقالَ الشافعي - بما روى عن ابن جريج: إن القلتين من 
قلال هجر وإنّ قلالَ هجر القلّةُ الواحدة قربتان أو قربتان 





وشيء. 
قال الشافعي: القربة مائة رطل. 
وقال” أحند بن حنبل بذللك» ول يمد ني القأتين حذاً أكثر 


فق أله قال كقرة: القلتان أربعٌ قربي ومرة ة قال: حمس قربء 1 
يحدها بأرطال. 


وقال إسحاق: القلتان ست قربي وقال وكيع ونحيو بسن 
آدم: القلة 1 

وهو قول الحسن البصري» أي جرَةٍ كانت فهي قلة. 

وهوَ قول عامدواني عي قالَ مجاهد القلة الخرة: و 
يحد أبو عبيد في القلةٍ حَذا. 


وأظرف شيء تفريقهم بينَ الماء الجاري وغير الجاري فإن 


الخبرَ لا يتعدّى به إلى سواه وأنه لا يقاس شيءٌ 


احتجّوا في ذلك بأد الماءَ الجاري إذا خالطته النجاسة مضى وخلفه 
طاهرٌ: فقَدْ علموا يقيناً أنّ الذي خالطته النجاسة إذا النمحدرٌَ فإنما 
ينحدرٌ كما هوّء وهم يبيحونّ لمنْ تناوله في النمحداره فتطهّرَ به أن 
يتوضأ منه ويغتسل ويشرب؛ والنجاسة قد خالطته بلا شك. 
فوقعوا في نفس ما شنعوا وأنكروا. 

فإن قالوا: م نتجُ في الفرق بين الماء الجاري وغير الجساري 
إلا بأد النهيّ إنما ورد عن الماء الراكدٍ الذي يبال فيه قلنا: 
صدقتم: وهذا هوّ الحق ويذلك الأمر نفسه في ذلك الخبر نفسه 
ترَقناحن ين نوئووة عليه النهي وهر البائل وبين فق ل برذ تعليه 
ا ل 58 
من ذلك الخبر وبين ما تركوا منهُ. وباللّه تعالى التوفيقٌ 

واحتجوا بحديث الفآرة في السّمن فيما ادُعوه من قبول ما 
غذا خا للتحافة: ْ ْ 

قال علي: هذا كل ما احتجّوا به ما لهم حجّة أصلا غيرٌ 
ما ذكرناء وكلٌ هذه الأحاديث صحاحٌ ثابتة لا مغمرٌ فيها. وكلها 
لا حجّة لهم في شيء منها. وكلّها حجّة عليهم لناء على ما نين 
إِنْ شاءً الله عر وجل وبه تعالى نستعينُ. 

أوّلُ ذلك أنهم كلهم أقوالهم الف لما في هذه الأخبار, 
نحن نقول بها كلها والحمد لله على ذلك. 

ما حديث ولوغ الكلب في الإناء إن أبا حنيفة وأصحابه 

بغسله سيم رات أولاهن 





فقالوا هم: لا بل مرّة واحدة فقط. فسقط تعلقهمْ بقول 


هم أوَلُ من عصاه وخالفه فتركوا ما فيه واذعوا فيه ما ليس فيه 


وأخطئوا مرتين. 

أمّا مالك فقال: لا يهرق إلا أنْ يكون ماءً - فخالفَ 
الحديث أيضاً علانية - وهوّ وأصحابه موافقونَ لنا على أن هذا 
ونم السداستاهه 
بولوع الكلبء وصدقوا في ذلك إذ من ادّعى ا راد 
١‏ مالم يقله عليه السلام قط 


وأبينهة 


في كلام رسول اللّه م 

وأَما الشافعي فإنه قال: إِنْ كان ما في الإناء من الماء 
خمسمائةٍ رطل فلا يهرقّ ولا يغسلٌ الإناك وإنْ كان فبه غير الماء 
اغرق بلغا ها بل هذا لين ق اديت أضلا لآ نض ولا بدليلء 
فد خالف هذا الخبرٌ وزاد فيه ما ليس فيه من أنه إن أدخلَ فيه ظ 





يده أو رجله أو ذنبه أهرق وغسلّ سبعَ مرّات إحداهنٌ بالترابي» 


وهذه زيادة ليست في كلامه عليه السلام أصلاء وقال: إن ولغ في 


الإناء خنزيرٌ كانَ في حكمه حكمّ ما ولغ فيه الكلبُ: يغسلٌ سبعا 
إحداهنٌ بالترابه. 

قال فإِنْ ولغ فيه سبعٌ لم يفسل أصلا ولا أهرق. فقاسَ 
الخنزيرَ على الكلبيء ولم يقس السّباعَ على الكلب - وهرّ بعضها 
9 ولا 0 و ا ا 
بوداي لي العا ا 1 فساد 
قياسهمْ وبطلانة» وأنه دعاوى لا دلي على شيء منها منها 
:وآما اللي كيمن «امتتط ين نري فخي يَدَه ثلانا قل أن 
يُدْخِْلَهَا في وه ضُوئه فَإِنْ أَحَدَكُمْ لا يَدْري أَيْنَ بَانَتْ0 فإنهم كلهم 
ل لل ل ا 


وقالوا 3 إن التجاسات ني احتجوا بهذه الأخبار في 
قبول الماء ها وفرّقوا بها بين ورودٍ النجاسةٍ على الماء وبين ورود 
الماء 8 النحافة #إناننا تزال بغسلَة واحدة. 


وهذا خلافُ ما في هذين الخبرين جهاراء لأن في أحدهما 
تطهيرٌ الإناء بسبع غسلات أولاهنٌ بالتّرابِ وفي الآخر تطهير اليد 
بثلاث غسلابتي» وهم لا يقولون بهذا في النجاساءتيه ولوْ كان 
عداو اخيرات «للرر على فوا المباء للنجاسة ة لوجب أن يكون 
حكمهما مستعملا في إزال النجاسات» فبطلٌ احتجاجهمْ بهذين 
الخبرين جملة؛ اليد لله 


ومن الباطل المتيقن أنْ يكونّ ما ظنتْ به النجاسة من الياد 
لا يطهرٌ إلا بثلاش غسلاتتي» وإذا تيقنت النجاسة فيها اكتفي في 
إزالتها بغسلةٍ واحدةٍء فهذا قوهم الذي لا شنعة أشنع مكنة وهم 
عون إنفاذ حكم العقول في قياساتهم» ولاجكم اعد متائرة 
للعقل من هذا الحكمء ولوْ قاله رسول الله يد السمعنا وأطعنا 
وقلنا: هر الح لكن لا لم يقله رسول الله نظا وجب إطراحه 
ولق عنةء وأنْ نوقن نه الباطل ومن المحال أيضاً أن يكون 
الأمرُ للمتنبّه بغسل اليد ثلاثاً خوف أنْ تقمَّ على نجاسةٍ د 
كانَ كذلك لكانت رجله في ذلك كيده ولكانّ باطنْ فخذيه وباطنن 
أليتيه أحق بذلك من يدو. 


وأمَا مالك فموافقٌ لنا في الخبر أنه ليسَ دلبلا علبي تبول 

لاء للنجاسةٍء فبطل تعلّقهمٌ أيضاً بهذا الخبر جملة. وص أنه 

ل والحمدُ لله رب العالينَ فصحٌ اتفاق جميعهم 

على أن هذين الخبرين لا يجعلان أصلا لسائر النجاسات» وألا 
يقاس سائرٌ النجاسات على حكمهماء افطل تعلقهم بهفا: 
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وأمَا حديث نهي البائل في اماء الراكده عن أن يتوضّاً منه 
أو يغتسل؛ فإِنهمْ كلهم غالفون له أيضاً. 
ما أبو حنيفة فإنْه قال: إِنْ كان الماءُ بركة إذا حرَّكَ طرفها 
الواحدٌ لم يتحرّك طرفها الآخر. فإنه لوْ بال فيها ما شاءً أن يسول 
فله أنْ يتوضاً منها ويغتسل» فإِنْ كانت أقلّ من ذلك لم يكن له 
ولآالفيزة أن بتوها منا ول أن نتهر كزاة فى الخدونة ما ليس 
فيه من تحريم ذلك على غير البائلء وخالف الحديث فيما فيه 
بإباحته - في بعض أحوال كثرة الماء وقأته - للبائل فيه أن يتوضّاً 
منه ويغتسل. 
وكذلك قولٌ الشافعي ني الماء إذا كانَ مسمائة رطل أو 
أقلّ من خحمسمائةٍ رطل فخالفّ الحديث كما خالفه أبو حنيفة, 
وزادَ فيه كما زادَ أبو حنيفة, وأمًا مالك فخالفه كلّهُ. قال: إذا 1 
يتغيّر الما ببوله فله أن يتوضأ منه ويغتسل؛ وكال .بض أقوالنه 
إذا كان كثيرا. فبطلّ تعلّقهمٌ بهذا الخبر جملة لمخالفتهم لهُ. 
وأا نحنُ فاخذنا به كما ورد ولله الحمدُ كثيرا. 
وأمَا حديث الفار في السّمن فإنهم كلهم خالفوة؛ لأن أبا 
حنيفة ومالكاً والشافعي أباحوا الامتصباج بي وفي الحديث «لا 
0 وأباح أبو حنيفة بيع فبطلَ تعلقهمٌ بجميع هذه الآثار 
وصحّ خلافهم لهاء وأنها حجّة لنا عليهم. 
فِإن قيل: فما معنى هذه الآثار إِنْ كانت لا تدلٌ على قبول 
المأء التحاضة وما فائلاتيا؟. ْ ا 
قلنا: معناها ما اقتضاه لفظهاء لا يحل لأحار أن يقوّلَ إنسانا 
من الناس ما لا يقتضيه كلامة كيف رسوك الله تيت الذي جاءً 
الوعيدٌ الشّدِيدُ على من قوّله ما لم يقل 
| وأما فائدتها فهيَ أعظم فائدقٍ م الجنة بالطاعة 
هاء وليعلمٌ من يتبعٌ الرْسول مَنْ ينقلبه على عقبيه. 
وأمًا حديث القأتين فلا حجّة همْ فيه أصلا صلا. أَوَّلَ ذلك أن 


و ا 






0 الل حر ولو كان ذلك لكانت كل" قلّنين 
د قتر نا أو كنا حدا في ذلك. 

فأما أبو حنيفة وأصحابه. 

فقالوا: القلّة القامة ومع ذلك ققاذ خخالفوا هذا الخبرَ ‏ 


على شيل هم تأويلهم الفاسدّ - لأنّ البئرٌ وإن كان فيها 
قامتان أو ثلاث فإنها عندهم تنس 


١١ه‎ 
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وأمًا الشافعي فليسَ حذه في القلتين بأول عدن عار 
مَنْ فسْرٌ القلتين بغير تفسيره وكلٌ قول لا برهان له فهو باطل. 

وأمًا نحن فتقولٌ بهذا الخبر حقا ونقول: اذاناء إذا بلغ 
لين لم ينج ولم يقبل الحبث والقلّتان ما وقمَ عليه في اللٍّ اسم 
قلتينء صغرتا أو كبرتاء ولا خلاف في ألا القلة التي تسعٌ عشرة 
أرطال ماء تسمّى عند العربب قلة. وليسَ في هذا الخبر ذكرٌ لقلال 
هجرٌ أضلاء ولا شلك في أن بهجرٌ قلالا صغارا وكارً. 

فإن قيل إنه :ا 

قلنا: نع وليس ذلك يوجبُ أنه تويك منى ما ذكرّ قل 
فإنما أرادَ من قلال هجر» وليس تفسير ابن جريج للقلسين باولى 
من تفسير مجاهار الذي قال: هما جرّتان» وتفسيدُ الحسن كذلك: 
اج كك 

وليس في قوله تأي هذا دليلٌ ولا نص على أن ما دون 
القلتين ينجّسْ ويحملٌ الخبث ومن زادَ هذا في الخبر فقذ قوله 2 


5 قد ذكرٌ قلالَ هجر في حديث الإسراء. 





ما لم يقل فوجب طلبُ حكم ما دون القلتين من غير هذا الخبر». 


فنظرنا فوجدنا: 

ما حدّئنا حمامٌ قالَ: حدئنا عبّاُ بن أصبعَ حادئنا محمد بن 
عبدٍ الملك 
الصمد بن ا 
ع ع لد سول جسم لون انوا يا 
رَسُولَ اللّه إنا تَتوَضّأ مِنْ بثْر بُضَاعَة وَفِيهَا مَا يُنجي الناس 


وَالْخَانِض وَالْجِيْفُ فقالَ رَسُولٌُ الله يف: اللاءٌ لا ينجّسّه شَي12. 


ل ة 
كنا شرق - حذثنا عبد العزيز بن أبي 


لكايه 





عانا اما عندين كبر اعرد يع بر فصر 
سر إن ذلك الأشجعرءً عن حذيفةً قال: قال رسوك الله 


يف : «فضلنًا عَلَى الناس بثلاث - وَذْكْرَ تتفي فيهًا - وَجُعِلَتَْ لنا 
الأرْض كلهَا مسْجداً وَجُِلَتْ بها لَنَا طَّهُوراً ذا لَمْ نَجد اللَاءً 
فعم عليه السلام كل ماء ولم يخص ماء من ماء. 

فقالوا: فإنكم: تقولون إِنّ الماء إذا ظهرت فيه النجاسة 
فغيرت لونه وطعمه وريحه فإنه ينجَس» فقَد خالفتم هذين 

قلنا: علا لَه من هذا أن تقوة» بل ال لاني اصلا. 
ولكنه طاهرٌ بحسبي لوّ أمكننا تخايصه من جملة الحرّم علينا 
لاستعملناك» ولكًا ا ل تقد على الوصول إلى استعماله كما آمرنا 
سقط عنا حكمة: 





بول فالثوبٌ طاهرٌ كما كان؛ إِنْ أمكننا إزالة النجس عنه صلينا 
في إن ل يمكنا الصّلاةً فيه إلا باستعمال النْجس حرم سقط عنا 

حكمة» ول تبطل الصّلاة للباس ذلك الشوبي لكنْ لاستعمال 
النجاسة التى فيه. 


وكذلك خيرٌ دهن بودك ختزير. 

وهكذا كل شيء حاشا ما جا نص بتحرمه بعينه فتجب 
الطاعة له كالما؛ ع يلغ فيه الكلبُ في الإناء» وكاماء الرّاكد للبائل» 
وكالسمن التي يقد فيه لفاك الي ولا مزية: 


وقد روينا من طريق قتادة أنّ ابنَ مسعودٍ قالَ: لو اختلط 
اماه بالدم كان لاه طيوراءواللة تعال التوفين: 

ولو كان الماء ينجس بملاقاةٍ النجاسة للزمَ إذا بال إنسانُ في 
ساقية ما ألا يحل لأحد أن يتوضاً بما هوّ أسفلٌ من موضع البائل» 
لأنْ ذلك الماءَ الذي فيه البولُ أو العذرة منه يتوضاً بلا شكء ولما 
طهر فم أحلو من دم أو قيء فيبء لأنْ الما إذا دخلَ في الم 
النجس تنجّس. 

وهكذا أبداء والمفرّقٌ بينَ الماء وسائر المائعات ني ذلك 
مبطلٌ متحكَمٌ قائلٌ بلا برهان وهذا باطلٌ: ‏ - 

قال أبو محمّدٍ علي: وما تشنيعهم علينا بالفرق بين البائل 
المذكور في الحديث وغير البائل الذي لم يذكرٌ فيى وبين الفار يقم 
في السّمن المذكور في الحديث وبينَ وقوعه في الرَّبتٍ أو دوع 
حرأ م ما في السّمن إِذْ م يذكر شيءٌ من ذلك في الحديث فتشنع 
ل ل ا 


بده وهل فرقنا بن ابل وغير البائلٍ إلا كفرقهمْ معنا بين الماء 
الراكدٍ المذكور في الحديث وغير الراكاد الذي لم يذكرٌ فيه؟ وإلا 
فليقولوا لنا ما الذي أوجب الفرق بين الماء الراك وغير الرّاكد و 
يوجب الفرق بين البائل وغير البائل؟ إلا أن ما ذكرٌ في الحديث 
الاتددق مكمه لام يذكر فيه بغير نصء وكفرقهمْ بينَ 
الغاصبب للماء فيحرمٌ عليه شربه واستعمالةُ» وهو حلال لغير 
الغاصب له وهل البائلُ وغيرٌ البائل إلا كالرّاني وغير الزّاني 
والسارق وغير السارق والمصلي وغير المصلي؟ لكل ذي 57 
منها حكمةٌ» وهل الشُنعةٌ والمنطأً الظاهرٌ إلا أنْ يرد نص في البائل. 
فيحملٌ ذلك الحكمٌ على غير البائل وهل هذا إلا كمنْ حمل حكمّ 
السارق على غير السارق» وحكم ارات على عبن الراتي» 6 
المصلّي على غير المصلي. 
وهكذا في جميع الشريعةٍ ونعوذ باللّه من هذا. 


«- كتاب الطهارة 


ولو أنصفوا أنفسهمْ لأتكرّ المالكيون والشافعيُون على 
أنفسهم تفريقهم بينَ مس الذكرٍ يباطن الكفُ فينقضُ الوضوءً؛ 
وبِينَ مس بظاهر الكفٌ فلا ينتقضُ الوضوءء ولأتكرّ المالكيون 
على أنفسهم تفريقهمْ بين حكم الشريفة وحكر الذي في التكاح 
وما فرّقَ الله تعالى بِينَ فرجيهما في التحليل والتحريم والصداق 
والحد» ولأنكر المالكيّون والشافعيُون تفريقهم بينَ حكم التَمر 
وحكم البسر في العرايا.. 

وهؤلاء المالكيونٌ يفرّقونَ معنا بِينَ ما أدخلَ فيه الكلبُ 
لسانه وبينَ ما أدخل فيه ذنبه المبلول من الماء» ويفرّقونٌ بينَ بول 
البقرة و وبول الفرسء ولا نص في ذللك» بل أشنعٌ من ذلك 
تفريقهم بين خرء الدجاجة المخلاةٍ وخرئها إذا كانت مقصورة 
وبين بول الشاةٍ إذا شربت ماء نجساً وبينَ بوها إذا شربت ماءً 
طاهرأء وفرّقوا ؛ 
الجليّان صنفاً واحداء وجعلوهما في البيرع. صنفين» وكل ذي عل 
يدري أن الفرق بين البائل والمتغوّط بص جاءً في أحدهما دون 
الآخرٍ أوضح من الفرق بينَ الفول أمس والفول الوم وبين 
الفول ونفسه بغير نص ولا دليل أصلا. 

وهؤلاء الشافعيوت فرّقوا بينَ البول في مخرجه مسن 
الإحليل» فجعلوه يطهرٌ بالحجارة» وبينَ ذلك البول نفسه من ذلك 
الإنسان نفسه إذا بلغ أعلى الحشفة - فجعلوه لا يطهرٌ إلا بالماءء 
وفرّقوا بِينَ بول الرّضيع وبينَ غائطه في الصّبُ والغسل وهذا هو 
الذي أنكروا علينا ههنا بعينه. 

وهؤلاء الحنفيون فرقوا بينَ بول الشّاةٍ في البئر فيفسدهاء 
وبين ذلك المقدار نفسه من بولها بعينها في الشُوب فلا يفسدد 
وفرقوا بين بول البعير في البئر فيفسده ولؤ أنه تقطة» فإِنْ وقعت 


بعرتان من بعرٍ ذلك الجمل في ماء البثر لم يفسد الماك وهذا نفس / 


ما أنكروه عليناء وفرقوا بين روث الفسرس يكونٌُ في الوب منه 
أكثرُ من قدر الدرهم البغلي فيفسدُ الصّلاء وبين بول ذلك 
الفرس نفسه يكون في الوب فلا يفسدُ الصّلاة إلا أن يكون ربع 
الثوبه عند أبي حنيفة, وشبراً في شير عند أبي يوسف فيفسدها 

حينئلره وزفر منهم يقول: ابوك صحاف كلووضيت 
نس وهذا هوَّ الذي أنكروا علينا. وفرقوا بِينَ ما يملا الفمّ من 
القلسٍ وبِينَ ما لا يملا الهم من وفرقوا ؛ بينَ البول في لجسا فلا 
يزيله إلا الما وبين البول في العُوسه فيزيله غير الماء. 

ولو تتبعنا سقطاتهم لقامَّ منها ديوانٌ. 

فإن قالوا: من قال بقولكمّ هذا في الفرق بين البائل 
والمتغوّط في الماء الراكدر قبلكد؟. 


-١‏ مسألة: وكل شيء مائع -- من ماء أو زيت أو 


بينَ الفول وبين نفسوء فجعلوه ل ارقاو 


كه[ 


قلنا: قاله رسولٌ الله ف - الذي لا يأتيه الباطلُ من بين 

ديه ولا من خلفه - إِذ بيْنَ لنا حكمٌ البائل وسكت عن المتغوّط 
لتحم والمتمسشّل. ولكن أخبرونا: من قال من ولد آدم بفروقكم 

هذه قبلكم؟ من الفرق بون بول الشاقٍ في السثر وبوهها في الشوببيء 
وبين بوهها في الجسدٍ وبوها في التُوبِه وبين بول الا تشر نا 
نجساً وبوها إذا شربت ماءً طاهراً وبينَ البول في رآس الحشفةٍ 
وبينه فوق ذلك فهذا هوّ الذي لم يقله أحدٌ قط قبلهم وليتهم إذْ 
قالوه مبتدئينَ قالوه بوجه يفهم أو يعقل. 

وكذلك سائرٌ فروقهم المذكورة والحمدٌ لله رب العالمين. 

ونحنٌ لا ننكرٌ القولّ بما جاءً به القرآنٌ والسسنة» وإِنْ لم نعرف 
قائلا مسمى به وهمٌ يتكرونٌ ذلك ويفعلونة فاللُوائمٌ لهم لازمة 
لا لناء وإنما ننكرٌ غاية الإنكار القولَ في دين الله تغال وغل الله 
ا 2 
ولو قال أهلّ الأرض 

52 من فرق قبلكم بين السّمن يقمٌ فيه 
الفارٌ وبِينَ غير السّمن فجوابنا هوّ الذي ذكرنا بعينه» فكيف. 

وقد روينا الفرق بينهما عن ابن عمر. 

كما حذثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن 
عيسى بن رفاعة حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيدٍ القاسم 
بِنْ سلام حدثنا هشيم عن معمر عن أبانَ عن راشا مولى قريش 


عن ابن عمرَ أنّه سئلَ عن فأرةٍ وقعست في سمن فقال: إن كان 
مائعاًفألقه كله وإ كان جامداً فاق القارة وما حولها وكلٌ ما 





ت” 


بقي. 

حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابِنْ الأعرابي حدثنا 
ا 
ال ا با ا 
استسرجوا به وادهنوا به الآدم. ١‏ 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
الفارة تقعٌ في السّمن الذائب قتموث فيه أو في الذهنء فتؤخذ قلا 
تسلّخت أو قذ مانت وهي شديدة م تتسأخ؟ فقالَ سواءً إذا 
ماتت في فأمًا الدّهنُ فينش فيدهنٌ به إِنْ لم تقذرة قلت: 
فالسَمنٌ أينش فيؤكل؟ قال: نعم ليس ما يؤكل» كهيئة شيء في 
الر أسن ) يدهن به. 

قال أبو محمّدٍ: والرّيتُ دهن بنص القرآن: 

قال تعالى: «وَشَجَرَ مرج من طُورِ سياه ست بالدُْن 


١١ا/‎ 


بيغ للاكلينَ» وقذ رلى مالك غسل اليس تق فه اللجانة) 

م يؤكٌ؛ وقذ روى ابن القاسم عن هال في الْقطةٍ من الخمر 

تقع في الماء والطعام: 1 وس قي يو التمرراة ددرناء 

مك د 

النجاساتو في لواحف بآراككم بغير نص من اله تق ولا 

م د ا سمه 
فك انرفو لبان والتت والعل كه عدار اك تسق 


الى البغلي ورئما قَلْء وبعضها لا ينجس هذه الأشيناء إلاما ظ 


كان ربع الثوبيء ولا ندري ما قولكمٌ في الجمسد والتعل والحدف 
والأرض» وبعضها تفرقونَ بينَ حكمها في نفسها في الذوب 
والجسل وبينَ حكمها في نفسها في البئره فتقولون: إن قطرة خمر أو 
بول تنجّسُ البثرٌ ولا تنج القُوبَ ولا الجسد حتى يكون ذلك 
أكثرٌ من الدّرهم م البغلي؛ فأخبرونا عن غدير إذا حرَّكٌ طرفه 
الواحدٌ لم يتحرّك الآخرٌ وقعت فيه نقطةٌ بول كلب أو زة نقطة بول 
شاةٍ أو حلمة ميّنة أو فيل ميّتْ متفسخ» »هل كل هذا سواءً أمْ لا؟ 
فِإِن سَاووا: بينَ ذلك كله نقضوا أصلهم في تغلياظ بعض 
النجاسات دون بعضء وتركوا قوم إِنّ بعرتين من بعر الإبل أو 
بعرتين من بعر الغنم لا تنجّسُ البئرء وإن فرّقوا بين كل ذلاك 
سألناهم تفصيلَ ذلك ليكون ذلك زيادة في السّخريةٍ والتخليط. 

قال علي: وقالوا لنا: ما قولكم في خمر أو دم أو بول وقع 
ذلك في الماء فلم يظهرٌ لشيء من ذلك في الماء طعم ولا لون ولا 
ريح عل صار الحم والبولٌ والدّم ماء؟ آم بقيّ كل ذلك محسبه؟ 
فإِنْ كان ضار كل ذلك ماءً فكيف هذا؟ .وإنْ كان بقيّ كل ذلك 
بحسبه فقذ أبحتم الخمرّ والبولَ والدّم» وهذا عظيمٌ وخلافٌ 
للإسلام. 

قال أبو مجمار: جواينا قبائلة تعالى التوفيق: إن العام كله 
حزفرة واتجره قتف أنسافيها اعرافنيا ويشتاتها قط وبجسب 
. اختلافه صفات كل جزء من العالم تختلف أسماء تلك الأجزاء 
ني عليها تقمٌ أحكامٌ الله عر وجل في الثيانة. وعليها يقع 
التخاطبُ والتفاهمٌ من جميع الناس بجميم اللغاتء فالعنبٌ عنب 
لبس سات وانا هن لعن عا وضفيت” (المحيي لكين عزنا ولا 
خراء والخمر ليس عصيراء والخل ليس خراء وأحكامٌُ كل ذلك في 
الدَيانةٍ تختلفُ والعينٌ الحاملة واحدة» وكلٌ ذلكَ له صفات؛» منها 
يقوم حذّة فما دامت تلك الصفات في تلك العين فهي ماء وله 
حكم الماء. فإذا زالت تلك الصّفاتُ عن تلك العين لم تكن ماءً 
وم يكن لحا حكم الماء. 


ش 1- مسألة: وكلّ شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 


«- كتاب الطهارة 


وكذلك الدّمْ والخمرٌ والبول وكل ما في العام لكل نوع 
منه صفات ما دامت فيه فهو خمر له حكم الخمرء 0 
الدّ أو بول له حكمُ البول أو غيرٌ ذللك» فإذا زالت عنه لم تكن 
تلك العينٌ حمر ولا ماءً ولا دما ولا بولا ولا الشيء ءَ الذي كان 
ذلك الاسم واقعا من أجل تلك الصّفات عليدء فإذا سقط ما 
ذكرتم من الخمر أ و البول أو الدّم ني الماء أو في الل أو ني اللبن 
أو في غير ذلك. فَإِنْ بطلت الصفات التي من أجلها سمي الدم 
ا وان نهر والبول بولاء وبشيت ؛ صفات الثشيء ء الذي وقع 
بايا كر يدها الب ناك كر اراد يده نبا وام 

وهكذا ني كل شيء. | 

فإ غلب الواقعٌ ما ذكرنا وبقيت صفاته مجسبها وبطلت 
ب ا و يي 
يي ا 
فيه ماءً وخمرّء أو ماءً وبول» أو ماءً ودمء أو لبن وبولء أو دم 
وخل. 

وهكذا ني كلّ شيء. 

ل 
عزنا سه تيل رزلا قور لمر متللة حلال بيد كما كان 


وهكذا كل شيء في العام فالدَمُ يستحيلُ لحماء فهر حيتشار 
لحم وليس دما والعينُ واحدة» والّحمٌ يستحيلٌ شحماً فليس 
لحماً بعدُ بل هو شحمٌ والعينُ واضندة. والزبل والبرازٌ والبول 
والماءُ والثّرابُ يستحيلٌ كل ذلك في النخلة ورقا ورطباء فليسَ 
غى اجن ذلاه ا عيعل إويلذ ولا قزرا ولانماك ب هو رط عندل 
طبَب» والعينٌ واحدة. 

وهكذا في سائر النبات كل والماءٌ يستحيلُ هواءً متصعداً 
وملحاً جامدأء فليسَ مانا نا لاشو الدقير انه ولعي 
واحدة» ثم يعودٌ ذلك الهواءٌ وذلك الملح ماءً. فليسَ حيق ار هواءً 
ولا ملحاء بل هرّ ماءٌ حلالٌ يجورُ الوضوءٌ به والغسل. 0 

فإن انكرت هذا وقلتم:. إنه وإِنْ ذهبت صفاته فهو الذي 
كان نفسه لزمكمْ ولا بد إباحة الوضوء بالبول» لأنه ما مستحيل» 
بلا شكء وبالعرق؛ لألوهدة ممكيع ل ولزمكمٌ تحريمٌ الثمار 
الكذاة ة بالزّبل وبالعذرة وتحريمٌ لحوم الدّجاج؛ لأنها ميتحيلة عد 


المحرّمات. 


فإن قالوا: فنحنٌ ند الدّمَ يلقى في الماء أو الخمر أو البول 


. فلا يظهر له لون ولا ريح ولا طعم فيواترٌ طرحه فتظهرٌ صفاته 


فيه. فهلا صارٌ الثاني ماءً كما صارَ الأول؟. 

قلئا هم: هذا السَؤال لسنا نحن المسئولينَ به لكنْ جريتم 
فيه على عادتكم الذميمةٍ في التعقب على اللّه تعالى والاستدراك 
عليه في أحكامه تعالى وأفعاله» وإيساه تعالى تسألونَ عن هذا لا 
نحن لأنه هوّ الذي أحل الأوّلَ ولم يحل الثاني كما شاءً لا نحن 
وجوابه عر وجل لكمّ على هذا السّؤال يأتيكم يوم القيامةٍ بما 
تطولُ عليه ندامة السّائل؛ لآ الله تعالى حرّمٌ هذا السَؤالَ إذْ يقول 
تعالى: 9لا يُسأَلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسَألُونَ4.. 

ثم نحن نجيبكمٌ قائمينَ للّه تعالى كما افترض عر وجل علينا 
يقو: كوا قا ِل تقول لكمْ: هذا خلق الله تعالى ما 
خلق كله من ذلك كله كما شاءَ لا معقب لحكمه ولا يسأل عمّا 
00 ونحنُ نجل الماء يصعّده الهواء بالتجفيفي فيصيرُ الماءٌ هواءً 
مسكدا ول عاء ال حتى إذا كثر الما المستحيلٌ هواءً في الحو 
عاذ ماء كما كاز واد لكالل نمال .مق لحان ماة وهذلاف.* ما 
احتججتم به علينا من أن الدّمَ يخفى في الماء والفضّة تخفى في 
النحاس. فإذا توبع بهما ظهرا. 

ولا فرق بِينَ هذا السؤال الأحمق وبينَ من سأل: لم خلق 
لهال عرا» ول عم وخر +؟ دجن لاد 
إلى الكعبةٍ والحج ولم يجعلهما إلى كسكرٌ أ وإلى الفرما أ و الطور؟ 
وم جعلَ المغرب ثلاثأ والصّبح ركعتين يكل حال. والطيذ فق 
الحضر أربعاً؟ ول جعل الحمار طويلٌ الأذنين والجملَ صغيرهما 
والفار طول الذَنب والتُعلبَ كذلك والمعزى قصيرة الدنس 
والأرنبَ كذلك؟ وم صارٌ الإنسانُ يحدث من أسفلٌ ريما فيلزمه 
غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليهء ولا يغسل 
مخرج تلك الرّيح؟ وهذا كله ليسَ من سؤال العقلاء المسلمين 
زلا يعشاعه اعناك العلساء لومي ديز هدر نمراق تركس 
الملحدينَ وحمقى الدذهريينٌ لعي الجهال. 

وإذا احلناكم وسائرٌ خصومنا على العيسان ومشاهدة 
الحواس في انتقال الأسماء بانتقال الصّفات التى فيها تقوم م الحدودٌ 
ثم أريناكمْ بطلانٌ الصّفات لبي لا تب تلك الأسماءً - عندىم 
وعندنا وعندٌ كلّ من على أديم الأرض قدياً وحديثا دغل تلك 
الأعيان إلا بوجودهاء ثم أحلناكمٌ على البراهين الضَّروريّةٌ العقليّة 
على أن الله تعالى خالقٌ كل ذلك على ما هو عليه كما شا 
فاعتراضكمٌ كله هوس وباطلٌ يؤدّي إلى الإلحادٍ. 

فقالوا: فما تقولون في فضّةٍ خالطها نحاسٌ فلمْ يظهِرٌ له 


مسألة: وكلُ شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 
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فيها أئرٌّ ولا غيرهاء أتزكى بوزنها وتباعٌ بوزنها فضّة محضة أمْ 
٠ 0‏ 

قلئا وباللّه تعالى التوفيقٌ قُ: القولُ في هذا كالقول في الماء 
سواء سواء ولا فرق الأبقيت نات النعكز مها و لير 
للنحاس فيها أبن فإنها تزكى بوزنها وتباعٌ بوزنها من الفضّة لا 
باق ولا بأكثر ولا نسيئة وإنْ غلبت صفاتٌ التحاس حتّى لا 
يقى للفضةٍ أن فهر كله نحا محضٌ لا زكاةً فيه أصلا سواءً 
كثرت تلك الفضّة الى استحالت فيه أو لم تكثز. 

وجائرٌ ببعه بالفضةٍ نقد ونسيئة بأقل ما خالطه من الفضّةٍ 
يعربولك وبأكثر ٠‏ وإن ؛ ظهرت صفات النحاس وصفات الفضّة 
فعا فهو تخا وققنة يي الزكاة قينا تددن القفة خامة إن 
بلغت حمس أواق وإلا فلاء كما لو انفردت؛ ولا يحل بيع تلك 
الجملة بفضّةٍ محضةٍ أصلا لا بمقدار ما فيها من الفضّةٍ ولا بأقل 
ولا بأكثيٌ لا نقداً ولا نسيئةه لآنسا لا نقدرٌ فيها على الممائلة 
بالوزن» وتباعٌ تلك الجملة بالذهب نقدأ لا نسيئة. 


مراع قدو تطخت بالخمر أن طزع لبهااببرك ]33م أو 
عذرة وم يظهرْ من ذلك كله هنالك أثر أصلاء فقلنا نهنا من عر ل 
القدر شيئاً من ذلك عمد فهوَ فاسىٌ عاص لله عر وجل لأنه 
خلىٌ استعملٌ الحرامَ المفترض اجتنابة وأمّا إذا بطل كل ذلك فما في 
القدر حلال أكله. لأنه ليس فيه شيءٌ من الْحرّمات أصلاء وقد 
أبطل الله تعالى تلك الحرّمات وأحالها إلى الحلال : ثم نقلب عليهم 
هذا السَؤالَ في دن خل رمي فيه خمرٌ فلم يظهرْ للخمر أئر فقولهم 
إن ذلك الذي في اَن كله حلاك فهذا تناقض منهم وقرلكٌ منهم 
بالذي شنعوا به فلزمهم التشن م لأنهم عظموه ورأوه حجة. وم 
يلزمناء لأثنا لم نعظمه ولا رأيناه حجة. ولله الحمد. 

قال علي: وأمًا متاخروهم فإنْهمْ لا رأوا أنهم لا يقدرون 
على ضبط هذا المذهب لفساده وسخافته فرّوا إلى أنْ قالوا: إننا لا 
نفرق بين غدير كبيرٍ ولا بحر ولا غير ذلك» لكن الحكم لغلبة ظ 
اَن والرّاي في الماء الذي يتوضاً منه ويغتسلُ منةٌ» فإِنْ تيقنا أو 
غلب في ظنوننا أن النجاسة خالطته حرّمٌ استعماله ولوْ أنه ماء 
البحرء وإِنْ لم نتيقنْ ولا غلب في ظنوننا أنْ خالطته نجاسة توضانا 


قال علي: وهذا المذهبْ أشْدُ فساداً من الذي رغبوا عنه 
لوجره : 

أوها: كا ساون را كا مال بع 181 
الله تغال يقول: (إأ يبون إلا لعن ونال لا يُغنِي من 
الْحَقّ شَيئاًة وقالَ رسول اللّه ##ك ش : 'إياكمٌ وَالظَنّ فَإِنّ الظَّنْ 
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أكذب الحديشي). 


ولا اسوأ حالا مَنْ يحكمٌ في دين الله تعالى الذي هوّ الحسى 
ا حضر بِالظَرٌ الذي هو مقر بأنه لا يحققة. 

والثاني: أن يقال همْ: كما تظنوت. أنّ النجاسة لم تخالطه 
فظنوا أنها خالطته فاجتنبوة» لآنّ الحكم بالظن أصل من أصولكم. 
فما الذي جعلَ إحدى جنبتي الظنٌ أولى من الآخرى؟. 

والغالث: أن قولكج هذا تحكمٌ منكم بلا ارو 
هكذا فهو باطل. 

والرابع: أنْ نقول هم: عرفونا ما معنى هذه المخالطةٍ من 
النْجاسةٍ للماء؟ فلسنا نفهمها ولا أنتم ولا أحدٌ في العالم ولله 
الحمذ فإن كنم تريدون نَ أن كل جزء 
جزءاً من أجزاء النجاسةٍ فهذه مجاورة لا تخالطة وهذا لا يمكنٌ 
لبه إلا بأنْ يكون مقدار الحاضة كمقدار الماء سواء سواء وإلا 
فقذ فضّلت أجزاءٌ من الماء لم يجاورها شيءٌ من النجاسةٍ. 


من أجزاء الماء قد جاور 


فإن قالوا: فقذ تدَجّسَ كل ذلك وَإِنْ كان لم يجاوره من ظ 


النجاسة شىء. 


قلنا لهم: هذا لازم لكمّ في البحر بنقطة بول تقع فيه ولا ظ 


فرق. 
فإن أبوا من هذا قلنا لهم: افعرفونا بالمقدار من النجاسةٍ 
الذي إذا عاو انا محدودا أيضاً من الماء امد غنة فإِن 
أقدموا على تحديدٍ ذلك زادوا في الضّلال والهوس» وإنْ لم يقدموا 
على ذلك تركوا قوم كالميتة فسادا ومجهولا لا يحل القول به في 
اللو 
وأيضا فإن كان الحكمُ عندكم لغالب الظَّنّ فإنه يلزمكمْ أنْ 
تقولوا في قدح فيه أوقيتان من ماء فوقعت فيه مقدار الصابةٍ من 
بول كلبيه إنه لم ينجس من الماء إلا مققدارٌ ما يمكنٌ أنْ تخالطه 
تلاك اللتجاسة ولس" ذلك إلا التدان من الماء ا و ا 
ماء القدح طاهراً حلالا شربه والوضوةٌ به. 
وهكذا في جب فيه كن ماء وقعت فيه أوقيةٌ بول» فإْه على 
أصلكمْ لا ينجسُ إلا مقدارٌ ما مازجته تلك الأوقية. 0 
ذلك طاهرا مطهّرا حلالاء نحن موقنونٌ وأنتم أنها م تمازج عشر 
الكر ولا عشرٌ عشرى فإن التزمتم هذا فارقتم جميع مذاهبكم 
القديمة والحديئةٍ تي هي أفكارٌ سوء مفسدة للدماغء نار وحكد 
إلى أن ما قرب من النجاسةٍ ينجسُ لزمكمْ ذلك كما قذ الزمناكم 
في النيلٍ والجيحون؛ وفي كل ماء جار لأنه يتصلُ بعضه يبعض 
فينجس جميعه لملاقاته الذي قذ تَنجّسَ ولا بد عام عون احير 
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من نقطةٍ بول تقمٌ في كل ذلك» فاختاروا ما شتتم. 

فإن قالوزاء لعا على يقن من أذ اللبنة الس نالحد 
تلق :ولا أن ارسي ع ترح جام الله التحجاسة منة. 

قلنا هم: هذا نفسه موجودٌ في الجبٌ والبثر وفي القلةٍ وني 
قدح فيه عشرةٌ أرطال ماء إذا لم يظهز أثرٌ التجاسةٍ في شيء من 
في أن كل ماء فيما ذكرنا تنجس» ولا في 
أن المتوضئّ من ذلك والشارب توضاً نجس أو تون خيساء اذم 
حنى لوْ كان كما ذكروا لما وجب أن يتدجّس الماءُ الطاهرٌ الحلال 
| و المائم لذلك مجاورة النجس أ وخر ملك مالم يحملْ صفات 
الحرام أو النجس. وبالله تعال التوفيقٌ 

قال علي: رأيت بعضن من تكلم في افق وهيل إلى ال 
يقول: إن كل ماء وقعت فيه نجاسة فلمٌ يظه لما فيه أثرٌ فسواء 
كانَ قليلا أو كثيراء الحكمٌ واحدٌء وهو أن من توضًأا بذلاك الماء 
كله أو شربه حاشا مقدارٌ ما وقع فيه من النجاسةٍء فوضوءه جائر 
ومتافه انام وقترية تلد 

وكذلك غسله مندُ إِذْ ليس على يقين من أنه استعمل 
نجاسة ولا آله شرب حراماًء فإن استوعب ذلك الماء كلّه فلا 
وضوء له ولا طهر وهر عاص في شربه؛ لأننا على يقين من أنه 
الاسم غاب رحو صرانا نان 

وهكذا القولٌ في البحر فما دونه ولا فرق» قالَ: فإِنْ توضأ 
ذلك الماء أثناق 'قصاغنا فانحرعياة أو المموغيوه كله بالل ار 
الوضوء أو اشرب فكل واحادٍ منهما أو منهمْ وضوءه جائرٌ في 


ذلك ولا فرق؛» ولا يقينَ و 


الظاهر. 


وكذلك غسله أو شربة» إلا أنّ فيهما أو فيهم من لا 
وضوءً له ولا غسل» ولا أعرفٌ بعين» فلا ألزم أحدا منهم إعادة 
وضوء ولا إعادة صلاةٍ بالظن. ظ 

ا عل قزرت ماك ةا عدر ام وعدة لله ف 
هذه المسألة؛ وألزمته على أصل آخرّ له كان عت لان كرون 
بأمرٌ جميعهمْ بإعادةٍ الرضوء والصّلاتِ: لأنّ كل واحلو منهمْ ليس 
على يقين من الطهارة وشك في الحدث بل على أصلنا وأاصل 
كل مسلم من أ نكل واحد منهم على يقين من الحدث وعلى 
دون الطبارةه اراس عليه أن يأتيّ بيقين الطّهارة» وأرينه 
أيضا بطلانَ القول الأول بما قدّمنا من استحالة الأحكام باستخالةٍ 
الأبسار]ن امتحانا لأسي باستحالةٍ الصّفات التى منها تقوم 
قووف ويلك ل دق ايها ادا دمن نذا وبين إناءين في 
أحدهما ماءٌ وني الآخر عصيرٌ بعض الشّجرء وبينَ بضع لحم 


«- كتاب الطهارةٍ 


إحداهما من خنزير. 

والقانية من كبشء وبين شاتين إحداهما مذكّاةٌ والأخرى 
عقيرة سبع مينة ولا يقدرٌ على الفرق بين شيء من ذلك أصلا. 

قال علي: ومن روى عنه هذا القولَ بمثل قولنا إن الماء 
لا ينجّسه شيء - عائشة أمُّ المؤمنينَ وعمرٌ بن الخطاب وعد الله 
بن مسعودٍ وعبدُ الله بِنُ عباس والحسينٌ بن علي بن أبي طالب 
وميمونة أمٌ المؤمنينَ وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عن 
جميعهم» والأسودٌ بِنْ يزيد وعبدٌ الرّحمن أخوة» وعبدُ الرحمن بن 
أبي ليلى وسعيدٌ بن جبير ومجاهدٌ وسعيدٌ بن المسيّب والقاسمٌ بسن 
مد بن أبي بكر الصّديق» والحسنٌ البصريُ وعكرمة وجابرٌُ بن 
زيدٍ وعثمان البتي وغيرهمٌ» فإن كان التَقليدُ جائزاًء فتقليدُ من 
ذكرنا من الصّحابةٍ والتابعينَ رضي الله عنهم أولى من تقليد أبي 
حنيفة ومالك والشافعي. 


7" 1 مسألة: والبول كله من كل حيوان - إنسان 
أو غبر إنسان» تا يؤكلُ لحمه أو لا يؤكلٌ لحمه نحو ما ذكرنا 
كذلك» أو من طائر يؤكلٌ لحمه أو لا يؤكلٌ لحم فكلٌ ذلك 
حرام أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش 
فقط وفرضَ اجتنابه في الطهارة والصّلاءَ إلا ما لا يمك التحفظ 
منه إلا بحرج فهو معفوٌ عنه كونيم الذباب وجو البراغيث. 

ؤقال الو مني 

ما البول فكله نس سواءٌ كان مما يؤكل لحمه أو ما لا 
يؤكلٌ لحم إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعضء فبولٌ كل ما 


يؤكل لحبه - من فرس أو شاو أو بعير أو بقرة أو غير ذلك 0 


نجس الوب ولا تعادُ منه الصّلاة إلا أن يكون كثيراً فاحشاً 


00 ول يحد أبو حنيفة في 
المشهور عنه في الكثير حذا. وحده أبو يوسف بِأنْ يكون شيرا قُْ 


سير . 
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قال: : فلو بات شاة في بثر فقذ تست وتنزحٌ كلها. قالوا: 
و ا لي ا 
فحن انرس إلا أنْ يكون أكثرٌ من قدر الدرهم البغلي؛ فإن 
كان كذلك مهس التُوبَ وأعيدت: منه الصّلاةٌ أبدا 
الدذرهم البغليّ فأقلٌ لم ينجّس الثوب وم تعذ منه الصّلاة» وكلُ ما 
ذكرنا ‏ قبل وبعد - فالعمد عندهم والنسيانٌ سواء في كل ذلك. 


فإن كان قدرَ 


قال: وأمًا الرُوث فإنّه سواءٌ كلّه كان ما يؤكلٌ لحمه أو جا 


لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك» 
إن كان في التُوبه منه أو التعل أو المنفٌ أو الجسدٍ أكثرٌ من قدر 


١17‏ مسألة: والبولٌ كله من كلّ حيوان - إنسان 


فيه إلا الغسل ب 


١٠١6 
الدرهم البغلي: بطلت الصّلامٌ وأعادها أبدا وإنْ كانَ قدرَ رّ الذرهم‎ 
لبغلي فأقل ل يضرٌ شيتاء إن وقمٌ في البئر بعرتان فاقلُ من أبعار‎ 
الإبلٍ أو الغنم لم يضر شيئاء فإنْ كان من الروثِ المذكور في الخ‎ 
والنعل أكثرٌ من قدر الدرهء فإِنْ كان يابسا أجزأ فيه الحاك؛ وَإِنْ‎ 
كان رطبا لم يج فيه إلا الغسل» فإِنْ كان مكانٌ ارو بول لم يجز‎ 
سن أن 1 ب‎ 

قال فإِنْ صلى وني ثوبه من خرء الطير الذي يؤكلٌ لحمه 
أو لا يؤكلٌ لحمه أكثرٌ من قدر الدرهم لم يضرٌ شيئاً ولا أعيدت 
منه الصّلاة إلا ان يكون كثيراً فاحشاً فتعادٌ منه الصّلاة إلا أن 
بكرن حر سام فإنه من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الذرهم 
أعادٌ الصّلاة ة أدأه فلو وقع في اماء خرمٌ ام أو عصفور ل يضرًه 
شيئا. 


وقال زيول قرا ابوك[ لت لاه ا ا 

ونا بول دالا بودن للعة اواو وزوز اها بوكر هد فير 
ذلك نجس. 

وقال مالك: بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه نس» وبولٌ ما 
يؤكل مه وغوه ظاهران إلا آنّ يشَربَ فاءً فسا قنوله حيعدل 
نجس وكذلك ما يأكلٌ الدّجاج من نجاسات فخرؤها نجس. 

وقال داود: بول كل حيوان وغجوه - أكلّ لحمه أو لم يؤكل 
ا ل 

د 5 
والتناقض والفسادء لا تعلق له بسنةٍ لا صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا 
بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع ولا بقول صاحبو ولا برأي 
مرريونا نانك اخيدا بح اينات عل أب حيقة هد 
التقسيمَ بل نقطع على أنه لم يقل بهذا الترتيب فيها أحذ قبلة, 
فوجبّ إطراح هذا القول بيقين. 

وأمَا قول اصحابنا فإنهمْ قالوا: الأشياءٌ على الطهارة حتى 
دم لس يه قالوا: ا 
ا ا لسو 0 
وذكروا: 

امه 6 انس أن ا 
ما على رول الله تلك 





١١١ 


وَأمَرَهُم أَنْ حرجو فيها فيَشْرَبُوا مِنْ ألْبانِهَا وَأَبْوَالِمَاه وذكرٌ 


الحديت. 
وجحديثب روينا أيضأ من طريق أ نس أن رسُوال الله #فائز 
كَانَ يُصَلَّ فِي الْمريئَةِ حَيث أذركته الصّلاةٌ. وفي مَُرابض الغنم». 


وجحديتي: رويناة من طريق ابن مسعوج اكانَ رَسَولَ الله 
5 يُصلَّى عِنْدَ البيْتَ وَمَلا مِنْ ريش جُلوس وَقَدْ نَحَرُوا جَرُورا 
0 لَه » فقال بعضهم: أيكم يأخذ هَذَا الفزْث بتمه نم يُمْهِلُهِ حنى 


لعن عن صن #5 


ِضَمَ وَجْهَه سَاجداً قِضَعْه عَلَى ظَهْري قَالَ عَبْدُ الله : فَانعَث 
أَشْقَاهًا فأخذ الفرث» مهل فلَمّا خر سّاجدا وَضَعْهِ عَلَّىٍ ظَهْرِو 


نك فاطِمّة ع رَسُول الله ا وهِي جَارية قدت تسلعى 
أحدنْهِ من ظَهَرِ فَلَما َع مِنْ صّلاته قَال: الهم عَلَيكَ بقرَيش» 


وذكر الحديث. 








وجحديبب: رويناه من طريق ابن عُمَرَ «نَتُ أي فِي 
وروي لزد رشرل لك لا ررم او 
ب ذللكه. ْ 
حت 


روث لقان 6. 


ورؤيئا من طريق غيرهما والمتحراء أمامك وقال: هنا 
وهنالكٌ سواء. ش 


وعن انس “لا باس ببول كل ذاته كرش 


وعن إبراهيمَ النخعي. قالَ منصورٌ: سألته عن السّرقين ' 


ظ يصيبُ خف الإنسان أو نعله أو قدمه قال: لا بأس. 

وعن إبراهيم أنه رأى رجلا قد تنحى عن بغل يبول» فقالَ 
له إبراهيم: ما عليك لو أصابك. 

وقد صحٌ عنه نه كان لا يميد أكل البغل. 

8 0 ل ناش بأبوال ور 


ا ا 


عن بد الله بن :مكل الداكاة رضلي وهل ليت اق 
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#«- كتاب الطهارةٍ 


وعن عبيدد بن عمير قال: إن لي عنيقأ تبعرُ في مسجدي. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا الآثارٌ الت ذكرنا فكلها صحيم؛ إلا 
أنها لا حجّة لهم في شيء منها: 

ما حديث ابن عمرٌ فغيرٌ مسندر؛ لأنه ليسَ فيه أن رول 
الله لق عرف يول الكلانب فق المسجن فأكرة: وإد لسن هذافي 
الخبر فلا حجّة فيي» إِذْ لا حجّة إلا في قوله عليه السلام أو في 
عملة أو فيما صم أنه عرفه فأقرُّ فسقط هذا الاحتجاجٌ بهذا 
ل ل 0 
7 عَهَادِ رَسُول الله يبز صَدقة قَةَ الِطر ضاعا مِنْ طَعَاما أنْ يمتح بهذا 
الخبر لأنه 0 








و مئه إلى أن يعرف 
عمل بني خدرة في جهةٍ من جهات المديئة ويلزمٌ من شنم لعمل 
الصحابة رضى الله عنهم أنْ يأخذ بحديث ابن عمر هذاء فلا يرى 


. أبوال الكلاب ولا غيرها نجسأء ولكنّ هذا تا تناقضوا فيه 


ونا ديك ان معيو زا قن ال ل انيه آنا 
الفرث كان معه دم ولِيسَّ هذا دليلا عندهي» على طهارة الدَم 
فمن الباطل أنْ يكونٌ دليلا على طهارةٍ الفرث دون طهارةٍ ادم 
وكلاهما مذكوران 6 ْ 

وأيضا فإنّ شعبة وسفياك وزكريًا بن أبي زائدة رووا كلهم 
هذا الخيرَ عن الذي رواه عنه علي بنُ صالح وهو أبو إسحاق 
عن صبرين ميحون عن ابن بعري للاكزوا أن ذلك كان سلى 
جرون» :وهم 00 وأحفظ من علي بن صالح. وروايتهم زائدة 
على روايتي» فإذا كان الفرث والدم في السّلى فهما غيرٌ طاهرين؛ 
فلا حكمٌ لمماء والقاطمٌ هنا أنّ هذا الخبرٌ كان بمكة قبل ورود 
الحكم بتحريم النجو والدّمٍء فصارَ منسوخاً بلا شك وبطل 
الاحتجاج به بكل حال. < 

وأمًا حديسث أنس في الصّلاة في مرابض الغنمء فَإِنهم 
قالوا: إن مرابض الغئم لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها. فقلنا 

أمَا قولكم إنها لا تخلو من أبوالهها ولا من أبعارها فقد 
يبولٌ الراعي أيضاً بينهاء وليسَ ذلك دليلا على طهارةٍ بول 
الإنسان. ظ ظ ْ 

وأيضاً فإ عبد اله بنَ ريه حدثنا قال: حدثنا عمر بن 
عبد الملك حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا 

مد بن كريب حذدنا الحسينٌ بن علي الجعفي عن زائدة عن 
هدام بن خنزوة عن اليهاعن عائئة قلت «أَمَرَرَسُوَلُ الله #إخز 
ببناء الَسَاجدٍ في الدُور ون تطيْب وتنظف». 


+- كتاب الطهارة 


قال علي: الدّورُ هي دورٌ السسكنى وهيّ أيضاً المحلات. 
تَقوَل: دارٌ بي ساعدة» ودارٌ بني النجّار دار بني عبد الأشهل. 

ا ل 
أمره عليه السلام بتنظيفب المساجدٍ وتطبيبهاء وهذا يوجبُ الكنس 
لها من كل بول وبعر وغيره. 

وحذثنا عبدُ الله بن يوسف حدّثنا أحمدُ بن تنح حدثنا 
م كي 
شاه نار لسترنونت وهم نان 
0 

د 
د به 0 
لام ره كاك 0 
َي فيه نه في ات خلا بؤ وهالو" 


سمه فهذا درام عليه الصلاة والسلام بكر ها صلون 
عور انان امغر ل جالد مرايضن اندجم وغيريهنا. 

وأيضا فإن هذا الحديث نفسه إنما روّيناه من طريسق عباد 
الوارث عن أبى ي التيباح عن أنسبء وقلا رؤيداه من طريسق 
البخاري عن سايمان بن حربر عن شعبةٌ عمن أبي التنَاحٍ عن 
لسن دكن ُو اله يُصلَي في مرايض العم نأا ين 
الَنْجِنُ فصحّ أن هذا كان في أوّل المهجرة قبل ورود الأخبار 
باجتنابو كل نو وبول. 

وأيضا فإنٌ يونب” بن عبد اللّه قال: حدثنا أبو عيسى بن 
أبي عيسى حدثنا أحمذ بن خالد حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة عن يزيد بن هارونٌ عن هشام بن حسّانَ عن محمّدٍ 
بن سيرينَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : : «إذا لم 
تجدُوا إلا مَرَابيضَ اعنم و وَأَعْطَانَ الإبلء مَصَلُوا في مَرَابض العَنم 
ولا تصّلُوا فِي مَعَاطِنِ الإبل». 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا بنرك الأعرابي حرتقن 
الَبريُ حدّئنا عبد الاق عن سفيان النُوريّ عن الأعمش عن 
عبد اللّه عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازبب أن 
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١١ ؟‎ 


رَسُولَ الله تك سيل: أنصَلي فِي أَعْطَّان الإبل؟ فَقَالَ: لاء قَالَ: 


أنصّلّي فِي مَرَابض الغنم؟ قال: نَعَم. 
قال على :عيدٌ اللّهِ هذا هرّ عبدٌ الله بد عبر اله ثقدّ كوؤ" 
ول قضاءَ الري. 


حذثنا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بِنْ عبد 
الملك بن أيِمنَ حدثنا أحمد بن محم البرتي حدثنا أبو معمر حدثنا 

عبدُ الوارث بن سعيد حادئنا يونس عن الحسن عن عبار اللَّه بن 
مغفل قال: «قالَ رَسُولُ الله تم : إذا أنيُمْ عَلَى مَرَبضٍ الغنم 
َصَلُوا فيهاء وَإِذَ ننم علَى مَبَارك الإبلٍ فلا تُصَلُوا قيقَاء فَإِنّهَا 
خلقت من الششياطين». 

قال أبو محمّد: فلرْ كان أمره عليه السلام بالصّلاةٍ في 
مرابض الغنم دليلا على طهارةٍ أبوالها وأبعارهماء كان نهيه عليه 
السلام عن الصلاة في أعطان الإبل دليلا على نجاسة أبوالها 
وأبعارهاء وإنْ كان نهيه عليه السلام عن الصلاةٍ في أعطان الإبل 
0 دليلا على نجاسةٍ أبوالحاء فليس أمره عليه السلام بالصّلاةٍ في 

بض الغنم دليلا على طهارةٍ أبوالها وأبعارهاء والمفرّقٌ بينَ ذلك 
ام ا لي 
الثاني بدعوى كدعواة. 

فإن قال إتمانهن عن الفتلاة في أعطان الإبلء» لأنها 
خلقت من الشتياطين كما في الحديث. 0 

قيل لهُ: وإنما أمرّ بالصّلاةٍ وني مرابض الغنم لأنها من 
دواب الجن كما قذ صحٌ ذلك أيضاً في الحديش» فخرجت الطهارة 
والنجاسة من كلا الخبرين» فسقط النعلَقُ بهذا الخبر جملة. وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأمًا حديث أنس 2 في أبوال الإبل وألبانها فلا حجّةهم 
فيه؛ أن رسول الله تي إنما باح للعرتئِينَ شرب أبوال الإبل 
وألبان الإيل على سبيل التداوي من المرض: 

كما روّينا من طريق مسلم: حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا ابن عليّة عن حجَّاج , بن أبي عثمان حلدثني أبو رجاء مولى 
ابي اقلابة غن' بي قلاية حدق انس ين الك :«آن نهرا من كل 
ماه قَيسُوا عَلّى رَسُول الله تي َايعُوه عَلَى الإشلام؛ 
َاسْتوْحَمُوا الأرض وَسَقِمَتَ أَجْسَامُهُم فكوا ذَلِكَ إِلَى رَسُول 
الله ينيز فقال: ألا تحرْجُونَ مَع رايا في إبلِه َنْصِيمُونَ من 
أبَوَالًِا لي فمتحواة فَقَتَلُوا الرَاعِي وَطَرَدُوا الإبل» وذكر 
الخديفه 





١1 * 


التواء من السّقم الذي كان أصابهمٌ» وأنهمْ صحّت أجسامهم 
بذلك» والتداوي بمنزلة ضرورة. ١‏ ظ 

وق قال تال الزوة لكك لبد شلك لذبن 
اضْطْرِرْتُم إِيّ» فما اضطرٌ المرءُ إليه فهوَ غيرُ محرّم عليه من المأكل 
والمشرب. ظ 

فإِن قيل: قذ قال رسول الله :2# ما رويتموه من طريق 
شعبة عن سمالءٍ عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: «ذكرَ طارق 
بْنُ ويد أو سويد بن ارق أنه سأ رَسُولَ الل يط عَن الحَمْرٍ 
هاه نم سال فنهَاه؛ فقَالَ: يا ني الله ني دَوَاءُ فَقَالَ النبي تاي : 
م 

وحديث يونس بن أبي إسحاق عن مجاهلر عن أبي هريرة 


قال: انْهَى رَسُول الله و عن الدواء الخييش". 









وما روي من طريق جربو عن سايعاة الثنيائ غين 
حسان بن المخارق عن آم سلمة عن الب مذ «إنا الله َم يَجَعَلٌ 
شِفَاءكُمْ فم حَْم َليكُم. 

فهذا كله لا حجّة فيوا لأا حديث علقمة بن وائل إنْما 
جاءَ هن طريق سماك بن حربه وهوَّ يقبلٌ التلفين شهد عليه 
بذلكَ شعبة وغيرة ثم لو صحّ 1 ع لان نان 
الخمرَ ليست دواءً» وإذ ليست دواءً فلا خلاف بينئا في أن ما رن 
دواءً فلا يحل تناوله إذا كانَ حراماء وإنما خالفناهم في الدواء. 
وجميمٌ الحاضرينَ لا يقولون بهذاء بل أصحابنا والمالكيون ا 
للمختدق شرب الخمر إذا لم يجذ ما يسيغ أكله به غيرهاء 
والحنفيُون والشتافعيون ييحونها عند شدَةٍ العطش. 

وأمًا رك الدواء الخبيث فنعم وما أباحه الله تعالى عا 
الضَّرورة فليسَ في تلك الحال خبيئاء بل هوّ حلالٌ طِبْ؛ ؛ أن 
الحلال ليس نّ خبيناء فصحٌ أن الذذاة اليف عد القَتال الخبربة 
على أن يونس بن أبي إسحاق الذي انفرد به ليس بالقوي. 

وأمًا حديث الَمْ يَجْعَلَ الله شيفَاءَكُمْ فِيمَا حَرُمَ عَلَيِكُمْا 
فباطلٌ لأنّ راويه سليمانٌ الشّيباني وهوّ مجهول. وقد جاءً اليقين 
بإباحةٍ الميتةِ والخنزير عند خوف الحلا من الجوع فقد جعل تعالى 
شفاءنا من الجوع المهلك فيما حرّمٌ عليدا في غير تلك الحال 
ونقول: نعم إن الشيءَ ما دام حراماً علينا فلا شفاءً لنا فييء فإذا 
اضطررنا إليه فلمْ يحرّمْ علينا حيئن بل هوّ حلالٌ» فهو لنا حيشا, 
شفاء» وهذا ظاهرٌ الخير. 

وقد قالَ الله تعالى فيما حرّمْ علينا: قَمَن اضْطرٌ عَيْرَ بَاغ 
وَلا عَادٍ قلا إنم عَلَي*. 


7م 9- مسألة: والبول كله من كلّ حيوان - إنسان 


٠‏ أكتاب الطهارةٍ 


« 3 جو 


وقد قال تعالى: وقد قَصلَ لَكُمْمَا حَرْم عَليكُمْ إلا مما 
م 


- 


عَلَى ذكور أُمَتِي حَلالُ لإَِائًِا». 

0 الْحريرَ فِي اليا مَنْ لا خلاق لَه 
فى الآخِروً) من الطّرق العابتةٍ ال للعلم. 
روى نحريم م الخرير عمرٌ وابئه وابن 
وغيرهم؛ ثم صحٌ يقينا أله عليه السلام اح لَب اليّحْمَّنِ بن 
عَوفٍ وَالزبيْرِ بْنِ العَوام لياس لخَريرٍ عَلَى سَبِيل الشدَاوي من 

لَك وَالْقمْل وَالْوَجَع عا فسقط كل ما تعلقوا به. 

2 قرهم: إن إن الأشياء 0 الإباحةٍ رك 0 7 
مر 

وهكذا نقول: نا إن لمْ نجذ نضاً على تحريم الأبوال جملة 
ا 00 
ووجوب 2 قالقولة بذلك عا فنظرنا : قي ذلك فوجدنا 
ما حدّثناه عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد البلخي حدثنا الفرسريُ حاّثنا البخماري حدئدا ابن سلام 





الزْبير وأبو موسى 


كنا عينة ‏ عير يي 


النيية 


بن عباس «أنّ رَسُولَ الله ل 





ْ قبُورهِمًا فقَانَ عليه السلام: ان وما سي ا 


- # ره 


لكبِينٌ كان ل سم من البؤْلء وَكَانَ الآخرٌ يَمْثْبِي 
ليما وذكرٌ الحديث. 
قال أبو محمّد: كل كبير فهر صغيرٌ بالإضافة إلى ما هوّ 
2 البخاري: 
حدنا لذن عدف ساق القت مومه 
1000000 1 2101111 
قال: عر رسو مول الله يي بقيره ين فقال: نهم يدان وم يُعَذَبَان 





ما أَحَدُهُمًا فكانَ لا يَسْتيِرٌ مِن الول وأقا الاح دكا 
لتحي بالنوكةا ودع بات اشن 
ورويناه أيضا من طريق أحمد بن حنبل عن محماء بن 
ومن طريق وكيع عن الأعمش. ‏ 


*- كتاب الطهارة 


ومن طريق جريسر وشعبة عن منصور , بن المعشمر عن 


جاهل. 


حذانا يونس عية لله بن مغيشو حا بر عيسى بن بي 
ا ا يه 
م عن النيي 14 قال: ار 
00 

حدثما عبد اللّهِ بنُ ريبع حدّثنا عمرٌ بن عبد املك 
الخولاني حدئنا محمد بن بكر حدّثنا أبو داود حدثنا أ“مد بن 
حنلٍ حدئنا يجبى بن سعياو هو اقطان - عن أبي حزرة هو 
يعقوب بن مجاهار القاص» حدئنا عبد اله بن حمّدٍ بن أبي بكر 
0 كنا عند عائشة 0 
دلا َه ايان ني الول وخر 

ورويناه أيضاً من طريق مسو عن يحبى بن س عيل 
بإسئاده. 


ومن ريق فسسلم عبن عماريي جاو عن جام يتن 
إسماعيل عن أبي حزرة. 

قال أبو محمّسد: فافترضّ رسول الله ير على الناس 
اجتناب البول جملة» وتوعّد على ذلك بالعذابيه وهذا عمومٌ لآ 
يجوز أن يخص منه بول دون بول» فيكونٌ فاعلٌ ذلك مدعيا على 
الله تعالى وعلى رسوله بلي ما لا علم له به بالباطل إلا بننص 
ار ووجدنا ' 5 كه بكي لبترن هذا والجر 202 








ركهم الو بث» فصع أذ كل أخبث وخيش فهر حرا 

إن قبل: | إنما خاطب عليه السلام الناسَ فإنما آراة و 
وبوهم فقط. ظ ظ 

قلنا: نعم إنسا خاطب عليه السلام الناسَ ولكن أتى 
بالاسم الأعمٌ الذي يدخلٌ تحته جنسٌ البول والنجو. ولافرف ين 
من قال: إنما أراد عليه السلام عهرٌ الناس خاصة وبوهمْ وبين من 
قال: بل إنما أراد عليه السلام بولَ كل إنسان عليه خاصّة لا 31 
غيره من الناس وكذلك في النجو فصحٌ أن الواجب حمل ذلك 
على ما تحت الاسم الجامع للجنس كلهٍ. 

فإن قيل: إن هذا الخبرَ الذي فيه العذابُ في البول إلحااهة 
من روايةٍ الأعمش عن مجاهدء وقد تكلم فيها وأيضا فإنّه مر 


-١‏ مسألة: والبولٌ كله من كل حيوان - إنسان 


1١١ 


رواه عن مجاه عن ابن عباس. ومرة عن مجاه عن طاووس عن 
ابن عباس .. 

وأيضا إن ابن راهويه ومحمد بن العلاء ويحيئ وأبا سعيارٍ 
الأشجّ رووه عن وكيع عن الأعمش. 

فقالوا فيه «كانٌ لا يسسَيْرٌ مر بَولها. 

ظ وهكذا رواه عثمانٌ بن أبي شيبة عن جريسر عن منصور 
عن مجاهلر. 

قال أبو محمّد: هذا كله لا شيءَ. 

أما رواية الأعمش عن مجاه فإنّ الإمامين شعبة ووكيعا 
ذكرا في هذا الحديث سماعً الأعمش له من مجاهلر فسقط هذا 
الاعتراض. 

وأيضا فقذ روّيناه آنفأ من غير طريق الأعمش لكنْ من 
طريق منصور عن مجاهار عن ابن عبّاسِ» فسقط التَعلّلُ جملة. 

وأما رواية هذا الخبر مرّة عن مجاهار عن ابن عباس ومرّة 
عن مجاهلو عن طاووس عن ابن عباس فهذا قوّة للحديشه ولا 
يتعللٌ بهذا إلا جاهلٌ مكابرٌ للحقائق؛ لأنْ كليهما إمام وكلاهما 
صحب ابن عبّاس الصّحبة الطويلة فسمعه مجاهدٌ من ابن عبّاس. 
وسمعه أيضاً من طاووس عن ابن عبّاس فرواه كذلك» وإلا نأي 
شن ف هناغا يقفك ف الزواية؟ ودونا أن برها ذلناك ول 
سبيل إليه إلا بدعوى فاسدةٍ طح بها قوم من أصحاب الحديث» 
وهم فيها محطئون عينَ الخطأء ومنْ قلدهمْ أسوأ حالا منهم. 

وأمًا رواية من روى ' من بوله ' فقدْ عارضهمٌ من هو 
فوقهمْ فروى هنادٌ بن السّري وزهيرٌ بن حرسي ومحمّدُ بن المثنى 
وححمدُ بن بشار كلهم عن وكيع. 

فقالوا ' من البول . 

وروأة ابن عرد وابنُ جرير عن أبيه عن منصور عن تجاهارٍ 
فقالا: ' من البول '. 

ورواة شعبةٌ وعبيدةٌ بنُ مياه كلاهما عن منصور عن 
مجاهدٍ فقالا: اين البرل ٠.‏ 

ورواة شعبة وأبو معاوية الضَّرِيرٌ وعبدٌ الواحدٍ بن زيادٍ 
كلهم عن الأعمش. 

فقالوا ' من البول فكلا الروايتين حق» ورواية هؤلاء تزيد 
على روا الآخرين وزيادة العدل واجب قبوهاء فسقطً كل ما 
تعللوا به وصح فرضا وجوب اجتناب كل بول ونجو. 

وثمن قال بهذا جملة من السّلفي. 


١١6 


كما حدذثنا حمام حدثنا عباس , 
عبد المللكب 
معمر حدّثنا عب الوارث بن سعيدٍ حدّثنا عمارة بن 


اسح جنظا ع ين 
بن أن حذثنا أحمد بن محمد البرتي ) القاضي حدثنا أبو 
غ2 أبي حفصة 
حدّئني أبو مجاز قال: - سألت ابنَ عمرٌ عن بول ناقتي قال اغسل 
550 


وعن أ بن حتبل عن العتمر بن مسليمائ ليسي عن 


له 


٠‏ وعن حمّادٍ بن سلمة عن يونس بن عبيدٍ عن الحسن قال 


البولٌ كله يغسلٌ '. 
وعن قتادة عن سعيد بن المسيّب قال انرق ياارقن 
والصّبُ بالصّبُ من الأبوال كلها '. 
وعن معمر عن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال 
الإبل قال ينضح . 
عن سفيا بن عيئة عن أبي.مودى 0 كنت 
ا ا 
الله #إظة . 






وعن وكيع عن شعبة قال 'سألت حمَادَ بن أبي سليمات 
عن بول الشاقء فقال: أغسلة ” 


ون كوايعا زيزل الع يل فلك 
قال أبو محمد و" وأما قول زر فلا متعلّىَ له بشيء من 
هذه الأخباره لما نذكره في إفسادٍ قول مالك إِنْ شاءً الله تعالى - 


لكنْ تعلّقٌ من ذهب مذهبه بحديث رواه عيسى بن موسى بن أبي 
حربو الصفَارٌ عن يحبى بسن يكير عن سوار بدن مصعربو عمن 
بطرقع عل اب الجهم عن البراء بن ْ 
اما أكِلَ لَحْمه قلا بَأْسَ بَِولِهه. 





قال على: هذا خبرٌ باطلّ موضوع؛ لأنّ سوارٌ بن مصعبم 
مترولة عند جميع أهل التقل متف على ترك الرواية عد يروي 
موضوعات. فإذا سقط هذا فإِنٌ زفرَ قاس بعض الأبوال على 
بعضء ولم يقس النجرٌ على البول؛ وعداهر الى انكر أصطانة 
علينا في تفريقنا بون حكم البائل في اماء راكاد وبين اق كل في 


ابنة 


إلا أننا نحن قلناه | اتباعا لرسول الله ايز . 
وقالَ زفر برآيه الفاسد. ظ 

| وأمَا قولٌ مالل فظاهرٌ الخطإه لأنه ليس فيما احتجٌ ببه إلا 

براك لون كروي ا حوري الع روركا اوددر 





7 مسألةً: واليول كلّه من كلّ حيوان - إنسان 


هرّ في حكم الطهارةٍ أبوالَ البقر وأخثاءها وأبعارٌ الإبل وبعرٌ كل 
ما يؤكلٌ لحمه وبولة. 

فإ قالوا فنلنا ذلك قناسا :ذا يوك" تيه غلن اها لا يكل 
لحمة. 

قلنا لمم فهلا قستمْ على الإبلٍ والغنم كل ذي أربم؛ لأنها 
ذوات أربع وذوات أربع؟ أو كل حيوان» لأنْه حيوانٌ وحيوانٌ أو 
هلا قستم كل ما عدا الإبلَ والغدم الذكورين في لخر على بول 
الإنسان ونجوه المحرمين؟ فهذه علّة أعهُ من علتكم إِنْ كتَمُ 


ة تقولون بالأعمٌ في العلل فإن لجأت ههنا إلى القول بالأخص في 


العلل. 

قلنا لكب فهلا قستمْ من الأنعام المسكوتم عنها على الإبل 
والغنوء وهي ما تكون أضحيّة من البقر فقطء كما الإبلُ والغنم 
كن ام رجا كرة ف نكاد ! من البقر فقطء كما يكونٌ 
في الإبل والغنمء أو ما يجورٌ ذبحه للمحرم من البقر ع فنا 
يجوز ذلك في الإبلٍ والغنمء دون ا 
والصيدٍ والطّير فهذا أخص من علتكم. فظهرٌ فسادٌُ قياسهم جملة 


فإن قالوا: قسنا أبوال كل ما يؤكلٌ لحمه وأنجاءها على 
ألبانها. ظ ظ 
قلنا فهم: فهلا قستمْ أبوالها على دمائها فأوجبتم نجاسة كل 
ذلك؟. 0" 

وأيضا فلي للذكور منها ولا لل لان فتقاس أبوالها 
واقاقعا عليها: 

وأيضا فقن جاءً القرآنٌ والسَّنْةٌ والإجماعٌ المتيقنٌ بإفسادٍ 
علتكم هذه وإبطال قياسكمٌ هذاء لصحّةٍ كل ذلك كان لقان 
أبوال النساء ونجوهن على ألبانهن في الطهارة والاستحلال. 

ون ل عام جنات موطان نيا كرذع رس نين 
لطر في نجوه على نجو الإنسان فهرَ ذو رجلين؟ فكلٌ هذه 
قياساتٌ كقياسكم أو أظهرُء وهذا برق تضم نننمه إبطان 
القياس جملة. 

وصح أن قول أبي حنيفة ومالل وأصحاب أبي جنيفة 
في هذه المسألةٍ باطلٌ بيقينء لأنهِمْ لا شيئاً من النصوص اتبعو اولا 
شيئاً من القياس ضبطواء ولا بقول أحل من المتقدّمينَ تعلقواء لا 
سيّما تفريق مالك بينَ بول ما شرب ماءً نجساً فقا بدجاسة بولك 


وبين بول ما شرب ماء طاهراً فقا بطهارة بوله؛ وهويرى لحم 
الدجاج اللا ا هلأ وهو و يراه متولّدأ عن الميتنات والعذرة» 


- كتاب الطهارة 
وهذا تاقفن الل" شفاء يود ونالله تجا الوق 


- مسألة: والصّوفُ والوبب والقرن والّ؛ 
يؤخذ من حي فهرّ طاهرٌ ولا يحل أكلُ. 

برهان ذلك أن الحىّ طاهرٌ وبعضّ الطاهر طاهرٌ والح 
لاخر اكلةة :وه الا عر أ كله لانعرة كله 1 


89- مسألة: وكل ذلك من الكافرٍ نجس ومن 
ل ال ا ا 
قطمٌ منه حياً أو ميّنا ولب المؤمنق كل ذلك طاهرٌ وكلُ ذلك من 
الكافر والكافرة نجس 

برهان ذلك ما قذ ذكرنا من قول اللّهِ عر وجل: «إنمَا 
المشركون نْجَس» وقول رسول الله تفي «الْمُؤْمِنُ لا يَنَجُس» 
وقد ذكرناة بإسناده قبل» وبعض النجس غس» وبعض الطّهر 
طاهرء لأن الكل ليس هواقنينا خر أبغاضة وبالله تغاق الوقن . 


1١ 4٠‏ مساألة: وألبانُ الجلالةٍ حرام وهي الإبل التي 
تأكلٌ الجلة - وهيّ العذرة - والبقرُ والغنم كذلك» إن منعت من 
أكلها حتى سقط عنها اسم جلالةٍ» فألبانها حلالٌ طاهرة. 

حذثما عبدٌ اللّهِ بن ريع حدّثنا عمرٌ بن عبار املك 
الخولانيئ حدئنا محمد بن بكر حدثنا أبو داؤد حد 
لمثنى وعثمانٌ بن أبي شيبة قال ابر المثنى حدئنا أبو عامر العقدي 
حدثنا هشامٌ الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن 
رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ لبن الال وقالَ عثمانُ بن أبي شيبة: 

حدثنا عبدة ة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نيسح عن 
مجاه عن ابن عمرٌ قال: الى رَسُولُ الله تلا عن أكل اجُلالَةٍ 
وَألبَانِهَاه. 


حدثنا محمد بن 


0- مسألة: وَالو يت 00 
ركذل را > االعية روكرا؟ ريج واذااخر عير ان 
0 
به بعينه لحنابة أو غيرهاء وسواء كان المتوضىم به رجلا أو امرأة. 

برهان ذلك قول الله تعال لون كتتَمْ مَرْضَى أو عَلَى 
سَفْر أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من العَائْطٍ أو اح ارات عدر 
َء فتيَمُواك فعمّ تعالى كل ماء ول يخصّةُ فلا يحل لأحار أن 
رارك :لا ل توفي ته وضولة الرانحت وهر لاه إلا ذا معقاة كمه 
تصن ثانت أن لا من شط يكيو 


وقال رسول الله #ذ : «وَجَعيِلت لنا الأرْض كلها مسجدا 


يوجذء وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نا 






-١ "4‏ مسألة: والصّوف والوبر والقرن والسَنُ يؤخذ 


مدل 


وحَعَلتَ تَربَتَهًا لَنا طَهُوراً | ذا لَمْ جد الماء؛ فعم أيضاً عليه السلام 
وم بخص» فلا يل تخصيص ماء بالمنع م يخصه نص آخحرٌ أو إجماع 
متيقن . 
حدثنا عبد الله بن ريبع حدثنا ابن السَلِيمٍ حدّثنا ابن 

الأعرابي حدثنا أبو ذاوه حد 
وهو الخريي - عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمّلد بن عقيل 

عن الربيّع بنت معوّؤٍ قالت (إنْ رَسُولَ الله ترط مَسسَحَ برَأميه من 
فضل ماء كان بِيَدِوا. 

وأمًا من الإجماع فلا يختلفُ اثنان من أهل الإسلام في أن 
كل متوضئ فإنه يأخذ الماءَ فيغسلُ به ذراعيه من أطرافي أصابعه 
إلى مرفقه. 

وهكذا كل عضو في الوضرء وفي غسل الجنابة 
وبالضرورة والحسٌ يدري كل مشاهدر لذلك أن ذلك الماءً قد 
وضنت به الكف وغسلت» ثم غسل به وَل الذراع ثم آخرف 
وهذا ماءٌ مستعمل بيقين» ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطرُ من 
المباء الذي طهر يله العضير يآخر ماءً آخرٌ للعضو الآخر 
فبالضّرورة يدري كل ذي حس سليم أن نه م يطهر العضو الثاني 
إلا بماء جديد قذ مازجه ماء آخرٌ مستعملٌ في تطهير عضو آخحرٌ 
وهذا عا لالم ننه 

وهو قول الحسن البصري وإبرا هيم لخي وعطاء بن أي 
رباح» وهوّ أيضاً قول سفيان الثوريّ وأبسي ثور وداود وجميع 
أصحاينا. 


حدئنا مسددٌ حلدثنا عباه اللّهِ بن داود 


وقالَ مالك: يتوضاً به إن لم يج غيره ولا يتيمم. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الغسلٌ ولا الوضوء بماء قذ 
توضا بداو اليكل ههه وكره قتربة وروق عفة أنه طاف: 
والأظير نه أنه حر وهر الذى :وو فته تكله انها لذ سيت 
التو إذا أغتابه الا العم إلا اذ يكزة كرا فاسنا. 

وقالَ أبو يوسف: إِنْ كان الذي أصاب الثوب منه شيرٌ في 
شبن فقد نجسة: وإِن كان أقل ل ينجسة. 

وقال ل ا إن كان ان رجل ع 
وتنزح كلهاء 0 لواح راقن 
اغتسل فيها أرقا أنجسها كلها وكذلك لو اغتسلّ وهوَّ طاهة غيرٌ 
جنبب في سبعةٍ آبار نجسها كلها. 

وقالَ أبو يوسف: ينجسها كلها ولو أنها عشرون بثرأء 
وقالا جميعا: لا يجزيه ذلك الغسلء فإِنْ طهرَ فيها يده أو رجله فقد 


١١ 


- مسألة: والوضوءٌ بالماء المستعمل جائرٌ وكذلك 


-٠‏ كتابُ الطهارة 





كنقيق كلياء غإن كاذ غك اقرامه جالا أو على أصابع رجليه 
جبائرٌ فغمسها في البثر ينوي بذلك المسحّ عليها لم يجزه وتدجس 
ماؤها كله فلو كان على أصابم يده جبائرٌ فغمسها في البئر ينوي 
بذلك المسحّ عليها أجزاه ول ينج ماؤها اليد بخلافو سائر 
الأعضاءء فلو انغمسَ فيها ول ينو غسلا ولا وضوءا ولا تداك 
فيها ل ينجّس الماءَ حتى ينوي الغسلَ أو الوضوءً. 

وقال أبو يوسف: لا يطهرٌ بذلك الانغماس. 

وقال محمد بن الحسن: يطهر به. 

قال أبو يوسف: فإن غمس رأسه ينوي المسحّ عليه م 
ينجّس الما وإنْما ينجّسه ثية تطهير عضو يلزمٌ فبه الغسل؛ قال 
فلو غسلَّ بعض يده بي الوضوء أو الغسل لم ينجّس الما حتى : 
يغسلّ العضرّ بكمالو» فلو غمسَ رأسه أو خفه ينوي بذللك المسحّ 


أجزأه ول يفسد الما وَإنها شه ا لحن 17 انك وهذله | 


أقرل هي إلى ا هوس أقربُ منها إلى ما يعقل. 

وقال الشافعي: لا يمزَئٌ الوضوءٌ ولا الغسلٌ بماء قد 
رار و ا ل 

من أدخل يده في الإناء ليتوضاً فأخذ الماءً فتمضمض واستنشق كك 

وغسلّ وجهه ثم أدخل يده في الإناء فقدٌ حرمٌ الوضوءً بذك 
الماء؟ وقد انما تداق إن فنن اذ سب هغل 
ذو فإذا وضأها أدخلها حينئل في الإناء. 

لال ابر م واحتي من منمَ ذلك بالحديش الثابته عسن 
رسول الله مير من انهه 54 أنْ 00 في الماء ء الدايم». 

قال أبو محمّد: وقالوا: نما نهى رسوكٌ الله يلي عن 
ذلك لأنُّ الماء يصيرٌ مستعملاء وقال بعضُ من خالفهم: بل ما 
نهى عن ذلك عليه السلام إلا خوف أنْ يرج من إحليله شيء 
ينجس الماءَ. 

قال أبو محمد حمّلٍ: وكلا القولين باطل نعود باللّه من مثلدي 
ومن أن نول وسو الله تي ما لم يقل» وأن خبرَ عنه مالم يجب 
به عن نفسه ولا فعلك فهذا هرّ الكذبُ على رسول الله كا 
وهرّ من أكبر الكبائر مُنْ قطمّ بوء فإ لم يقطعْ به فإنما هوّ ظن. 

وقد قال عرّ وجلٌ: إن الظُنُ لا يفي من الحَقْ شيئ» 
وقال رسول الله #كز : يكم وَالغل؟ فَإنٌ الظَر اكد الحدريث) 
| ولا بد لمن قال باحدد هذين التأويلين من إحسدى هاتين المنزلتينء 
فبطلَ تعلّقهمٌ بهذا الخبر جملة. 

واحتج بعضهم فقال: م يقل أحدٌ للمتوضّئ ولا للمغتسل 
أنْ يردّد ذلك الماءَ على أعضائء بل أوجبوا عليه أذ ماء جديد 






وبذلكَ جاءً عمل الني تين في 
قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» لأنه ل ينه أحدٌ من السلف 

عن ترديد الماء على الأعضاء حو اوضر والجسر 0 نهى عله 

عليه السلام قط ظ 
55508 قد أجزتم تنكيس الوضوء» ولم يأت قط 
عن الب ني أنه نكس وضوءم» ولا أن أحدا من المسلمينَ فعل 





00 ذلك؛ فأخذه عليه السلام ماءٌ جديداً لكل عضو إنما هوّ فعل منه 


عليه السلام» وأفعاله عليه السلام لا تلزم. 

ظ وتام قري الم عر سيا 
فإن قيل: دروف ود لزان 
قلق مارو انحط تراد وطازابناتي 0 عبان 

عن نمرانَ بن جارية وهو غيرٌ معروفي فكيف وقذ أباحَ عليه 

السلام غسل الجنابة بغير تجديلو ماء. 


هأ ديل 


كما حدثنا عبدٌ الل بن يوسف حدئنا أحمدُ بن قتعم حدئدا 
يقال قاين سنو عدن ةر عد عرق اعد ب على 
حدئنا مسلم بن الحجّاج حدثنا إسحاق ؛ بن إبراهيم وأبو بكرٍ بن 
أبي شيبة وعمرٌو الاقدُ وابنُ أبي عمرَ كلّهِمْ عن سفيانٌ بن عيينة 
عن يوب بن موسى عن سعيدٍ بن أبي سعيارٍ المقبري عن عبد 
الله بن رافع مولى ام سلمة عن أمّ سلمة «أَنْ رَسُولَ الله كذ قَالَ 
َّهَا في عُسْل انب نما فياك أن تَحْفِيَ عَلَى رَأسِكٍ ثلاث 
يات ثم فيضيين عَلَيِكِ اله فَطْهرِينَ. 

حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد اللّه بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 

أحمد حدّئنا الفربريُ حدثنا البخاريُ حدّثنا أبو نعيم هو الفضل 
بن دكين - حدئنا معمرٌ بن يحبى بن سام حلدثني أبو جعفر محمّاة 
بن علي بن الحسين اقل لي جَابٌ سأي ابن عَم فَقَالَ: كيف 
الصْْلُ من النَابة؟ فقلت: كَانَ رَسُولُ الله يي يأخذ ثَلانََّ أكف 
وَيْفِيضهًا عَلَى رَأميه ثم يُفِيض عَلّى سَائر جَسَّدِوا. 

قال أبو محمّدٍ:ولرْ كان ما قاله أصحابُ أبسي حنيفة من 
تنجّس الماء المستعمل لما صحّ طهر ولا وضوء ء ولا صلاة لأحد ‏ 
أبداء لآن الماء الذي يفتظيدة لقي" طلتى عنجه بطر كيه 
وصدرة ثم ينحددٍ إلى ظهره وبطنهء فكانّ يكونٌ كل أحدٍ مغتسلا 
ماء نجس» ومعادً الله من هذا. 

وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ولعلدن الوق لأنه لا 


يغسلُ ذراعه إلا بالماء الذي غسلّ به كفة رم ار وجهه 
إلا بالماء الذي قد غسل به أعلاه وكذلك رجله. 


- كتاب الطهارة 


وقال بعضهم: الماءٌ المستعملٌ لا بد من أنْ يصحبه من 
عرق الجسم في الغسل والوضوء شيء فهو ماءٌ مضاف. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا غث جداء وحتى لؤْ كانَ كما قالوا 
فكانّ ماذا؟ ومتى حرمٌ الوضوء والغسل بماء فيه شيءٌ طاهرٌ لا 
يظهرٌ له في الماء رسمٌ فكيفف وهمْ يجيزون الوضوء بماء قذ تبر فيه 

من الحرٌ وهذا أكثرٌ في أنْ يكون فيه العرقٌ من الماء المستعمل. 

وقال بعضهم: قذ جاءً أثر أن الخطايا تخرج مع غسل 
أعضاء الوضوء. 

قلنا: نعم ولله الحمدُ - فكانً ماذا؟ وَإِنّ هذا لممّا يغيط 
باستعماله مرارا إِنْ أمكنّ لفضلهء وما علمنا للخطايا أجراماً تما' 
في الماء. 

وقال بعضهم: لم المستعمل كحصى الجمار الذي رمى به 
لا يجورٌ أنْ يرمي به ثانية. 

قال أبو محمّد: : وهذا باطل» بل حصى الجمار إذا رمى بها 
فجائرٌ أخذها والرّميٌ بها ثانية» وما ندري شيئاً يمع من ذلك 
وكذلك الارات الذي تيمم به فالتَيمُمُ به جائرٌ والشوب الذي 
سترت به العورة في المّلاةٍ و جائرٌ أن تسترٌ به أيضا العورة في 
صلاةٍ أخرىء فإِنْ كانوا أهلَ قياس فهذا كلّه باب واحدٌ. 

وقال بعضهم: : امم المستعملٌ بمنزلة الماء الذي طبخ فيه 
فول أو حمص. 

قال علي: وهذا هوس مردودٌ على قائله» وما ندري شيا 
بمنع من جواز الوضوء والغسل بماء طبخ فيه فول أو حمص أو 
ترمس أو لوبياء ما دام يقع عليه اسم ماء. 

وقال بعضهم: :لالم يطل على الماء المستعمل اسم الماء 
مفرداً دون أن يتب باسم آخرّ وجسب أنْ لا يكون في حكم الماء 
المطلق. 

قال أبو محمّد: : وهذه حماقة» بل يطلق عليه اسم ماء قط 
ثم لافرق بين قولنا:ماء سنتعمل فيوضفة بذلك» وين قولنا ما 
مطلق فيوصفف بذلك, وقولنا ماء ملحّ أو ماءٌ عذب؛ أو ماءٌ من 
أو ماء سحن أو ماء مطر» وكلُ ذلك لا يمنعٌ من جواز الوضوء به 
والغسل. ْ دار 

ولو صحّ قولٌ أبي حنيفة ني نجاسة الماء المخوضٌ] بسه 
والمغتسل , به لبطل أكثرٌ الذين؛ لأنه كان الإنسان إذا اغتسل أو 
توضاً ثم لبس ثوبه لا يصلّي إلا بشوب غجبس كله وللزمه أن 
يطهر أعضاءه منه بماء آخر. | 

وقال بعضهم: لا يدس إلا إذا فارقَ الأعضاءً. 


01- مساألة: والوضوء بالماء المستعمل جائزٌ وكذلك 


١18 
قال أبو محمّدٍ: وهذه جرأة على القول بالباطل في الدّين‎ 
' بالدّعوىء ويقالٌ لهمْ: هل تنجّس عندكم إلا بالاستعمال؟ فلا به‎ 
من نعم فمن امحال أن لا ينجس في الحال النجّسةٍ له ثم ينس‎ 
بعد ذلك» ولا جرأة أعظم من أن يقال: هذا ماء طاهرٌ توّدّى به ش‎ 
افر 0" تقرّب به إلى اللّه في أفضل الأعمال من الوضوء‎ 
والغسل 3: تنجس أو حرم انكف إلى الله تساك حا ويا تررق‎ 
لل عن حي ش‎ 
وقال بعضهم: قذجاءً عن ابن عباس أن الجنب إذا‎ 
اغتسلَ في الحوض أفسد ماءه» وهذا لا يصح» بل هر موضوع:‎ 
وإنما ذكره الحنفيُونٌ عن حمّادٍ بن أبي سليماث عن إبراهيمَ عن‎ 
ابن عبّاس» ولا نعلم من هوّ قبل حمادٍ, ولا نعرفُ لإبراهيمَ‎ 
سماعاً من ابن عبّاس والصّحيحٌ عن ابن عبّاس خلافُ هذا.‎ 
قال أبو محمّد: وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل حلاف‎ 
هذا من قوله: از لا تكس الماة والأو ضر والإنسااه ووكة‎ 
زانعا: ظ‎ 
يا في تحرمه الصدقة على آل‎ 
محمد (إنْمَا هِي غَسَالَة يوي الناس» وعن عمرّ مثلّ ذلك.‎ 
قال أبو محمد: وهذا لا حجّة فيه أصلاء لآن اللازم لهم‎ 
في احتجاجهم بهذا الخبر أن لا يحرْمَ ذلك إلا على آل محمد‎ 
خاصة» فإنه عليه السلام لم يكره ذلك ولا منعه أحداً غيرهم» بل‎ 
أباحه لسائر الناس.‎ 


وأمَا احتجاجهمْ بقول عمرَّ فإِنْهمْ غحالفون له لأنَهمْ 
وال اصل الراقم شرب لله الماء. 

وابضا إن ماني الس غير وضوئهم الذي ينقربون 
وفيها ها تراه 3 إنها 0 5 الما الذي 
قن توضتا به قربة إلى الله تعالى وليسَ في شيء من هذيين الأثرين 
نه عنة ونعوذ باللّه من الضّلال وتحريفب الكلم عن مواضعه. 

ونسالٌ اصحاب الشافعي عِمّنْ وضّأ عضواً من أعضاء 
وضوثه فقط ينوي به الوضوءً في ماء دائم أو غسله كذلاكَ وهو 
جنب» أو بعض عضو أو بعض أصبع أو شعرةٌ واحندةٌ أو مسح 
شعرة من رأسه أو خفه أو بعض خفه: حتى نعرف أقوالههمُ في 
ذلك. 








وقد صح رمو لَ الله توضاً وَسقى إنسّانا ذَبِكَ 
الوسرعةم أنه عليه السلام اتوضاً وَصبا وَضْوءَه عَلَى جَابِرٍ بن 


عَبْدٍ اللّوى واته علي الاسلام :كان إذا نوكا تسم اناي 





-١ 9 ١-8‏ مسألة: وونيمٌُ الذَباب والبراغيث والنحل م«- كتاب الطهارة 
بِوَضُرئِه القبلةٍ فقط كذلك في حال الاستنجاء. 


فقالوا بآرائهم الملعونة: إِنّ المسلمَ الطاهرٌ النظيف إذا توضاً 
بسن 
أذ دنا وتشال الله العافية من هذا القول. 


47 مسألة: ونيم الاب والبرافيش ولحل 
وبولُ الفا إِنْ كان لا يمكنٌ التحفظ منه وكان في غسله حرج 
أو عسرٌ لم يلزم من غسله إلا ما لا حرج فيه ولا عسرٌ. 

قال أبو محمّد: قذ قدّمنا قول الله تعال: لوّمَا جَمَلَ 
عَليكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَجٍ» وقوله: #ويريذ لله بكم اليِسْرَ ولا 
يُرِيدٌ بكم العُئْرَ» فالحرج والعسرٌ مرفوعان عناء وما كان لا حرج 
في غسله ولا عسرّ فهر لازم غسلةُ؛ لأنه بول ورجيع. واللة تعالى 
التوفيق. 

4 مسألة: والقيء م من كل مسلم أ و كافر حرام 
يجب اجتنابة لقول رسول الله : «الْعَائِدُ في هِبَيه كَالْعَائدٍ قِي 


فيه 


قَيْئه؟ وإنما قال عليه السلام ذلك على منع العودةٍ في الطبة. 


غ 4 -1١‏ مسألة: والخمرٌ والميسرٌ والأنصابُ والآزلام 
رج حرامٌ واجبٌُ اجتنابة فم صلّى حاملا شيئاً منها بطلست 
صلاتة. ا ٠‏ 
قال الله تعالى: لإِنّمَا الحَمْرُ وَالْمَبسِرُ وَالأَنْصّابُ وَالأَزْلام 
رس مِنْ عَمَلٍ الشئْطان فَاجَتَيُوه# فمن لم يجتب ذلك في 
صلاته فلم يصل كما أمرّء ومنْ لم يصل كما أمرّ فلم يصل. 


َم + مسألة: ويد البسر والتمر والزّهو والرّطبٍ 
اليب إذا جمعٌ نبيذ واحاد من هذه إلى نبيذ غيره فهو حرام 
واجبث اجتنابة. 
حدئنا عبد الله بن رببع حدثنا محمد بن إسحاق حدئنا ابر 
الأعرابيا -- حدثنا أبو 00 دنا موسي 0 إسماعيل - عدا أبان 
ل ير ا ا * 
الِب وَالّمْه وعَنْ خليط البْسْرِ وَالتَمْرِِ وَعَنْ خلِيط الزْهْوِ 


ومين وقالَ: دوا كل وَاحِدٍ عَلََى جِدََا بالك 


الخليطان من غير هذه الخمسةٍ بل هو طاهرٌ حلالٌ مالم يسكرْ 
لأنه لم ينه إلا عمًا ذكرنا. 

ا مسألة: ولا يجورٌ استقبال القبلة واستدبارها 
للغائط والبولء لا في بنيان ولا في صحراءً؛ ولا يجوز استقبال 


حدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومايع ؟ عب ندا اعذار عتتو سينا اعة ير على اتنا 
لوي اللتاح عدا ع ين عن وناك ولت اسان بن 
عيينة: : سمعت الزّهِرَي يذكرٌ عن عطاء بن يزيد الليشي عن أبي 
َيُوبَ ' أن رسول الله يي قال: «إذًا ينم الغَائِط فلا تَسْتَقبلُوا 
القكرة ويه خت توما يتوق ولا عابط ولكن قفرا اوغراة نان 
سفيان نعم 00000000 

وقد روى أيضاً النْهيَ عن ذلك أبو هريرة وغيرهء وقد 
ذكرنا قبل خديت سنلمان عن النئ #للز: 
مُسْتَقبِلَ القْلّةه» في باب الاستنجاء. ١‏ 


ومن أنكرَ ذلك أبو 





: «ألا , 0 أَحَدٌ 


. البيوت نصا عنه. 


وكذلك أها اوري وأبنْ مسعودء وعسن سراقة بن 
مالك ام ل 


ث اللورا سا سمه قر 2 5 2 عٍِ ث# اع 
وبقولنا في ذلك يقول سفيان 5 


ومنمَ أبو حنيفة من استقبالها لبول أو غائط وكلٌ هؤلاء لم 
يفرق بينَ الصحاري والبناء في ذلك. 
ورؤيئا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن آيوب السّختياني عن 
نافع عن ابن عمر: أنه كأنَ يكره أن تستقبل القبلتان بالفروج.. 


وهو قول مجاهي. 2 : 
قال أبو محمد: رم ذلك قُْ بق الفبدين” أن النهي 
عن ذلك لم يصح. 


وقال عروة بن الزبير وداود بن علي: يجورٌ استقبال 

الدنة وانتكتيارها البو ل والغائظ. 
ورؤينا ذلك عن ابن عمرّ من طريق شعبة عن عبد 

الرّحمن بن القاسم بن محمد عن نافع عن ابن عمر. 

وروينا عن ابن عمرّ من طريق أبي ا 
بحى بن فارس عن صفوانَ بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عسن 
مروانٌ الأصفر عن ابن عمرٌ أنه قال: إنما نهيّ عن ذلك في 
الفضاءء وأمَا إذا كان بينك وبينَ القبلةِ شيء يسترك فلا بأس. 

وروينا أيضا هذا عن الشعبي. 

وهو قولٌ مالك والشافعي. 


«- كتاب الطهارة 

فِأمَا من أباحَ ذلك جملة فاحتجوا بحديث: 

عر ا ل و 
قله حدها أ شو هعقو حا لل وف 

0 جابر انْهَى 50 1 تي أن نستقبل 
الله يبول فَرَأينْهِ قبل أن يض بعام يَستبلهاه. 

وبحديث من طريق عائشة ةَ «أن رَسُولَ الله تيز 
ا اغا ميخ وي قل زشرة ل كد 

ال علي لاحي لع لتر واس اا 
شيء منه. 

ما حديث ابن عمرٌء فليسَ فيه أن ذلك كان بعد النهميء 
وإذا لم يكن ذلك فيه فنحنُ على يقين من أل ما في حديثه اببن 
4 مات كان نا حلي ول أن وى لج 191 مرويؤلاك” 
منسوحٌ قطاً بهي الَيئ فط عن ذللئ هذا يعلمُ غصرودةٌ ومن 
ل ال ا 

وقذ أوضحنا في غيرٍ هذا المكان أن كلما صحٌ أنه ناسخ 
لحكم منسوحم فمن الحال الباطل أن نْ يكون الل تعالى يعيدٌ التاسسخ 
متسوخا والمسوخ ناسخا ولا ين ذلك تبياناً لا إشكال فيد إذْ لز 
كان هذا لكان الذِين مشكلا غير بينء عر وهذا 
باطل» قال اللّه تعالى: ايوم م ملت لكُمْ ديا 4 

وال ا وين يلثاس ما نل 0 
ا م ا 
1 في ذلك إباحة 00 كاذياً مبطلا لشريعة ثابتة» وهذا 

وأمّا حديث ا 
فق - عن خخالد , بن أبي الصّلتٍ وهرّ مجهولٌ لا يدرى من 
هرّء وأخطاً فيه عبدُ الاق فرواه عن خخالد الحذاء عن كشير بن 
الصلت» وهذا أبطل وأبطل؛؟ أن خالدا الحذاءً 1 موك كثير بن 
الصّلته ثم لو صحّ لما كان لهمْ فيه حجّة» لأنّ نصه يدن أله إنهنا 
كان قبل النهي؛ لأنْ من الباطل المحال أنْ يكونَ رسول الله متكا 


مذ ذكر عنده 





-١ 7‏ مسألة: وكلٌ ماء خالطه شيءٌ طاهرٌ مباحّ فظهرٌ 


١ 


ينهاهم عن استقبال القبلةٍ بالبول والخائط ثم ينكر عليهم طاعته في 
ذلك؛ هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقلء وفي هذا الخبر إنكارٌ 
ذلك عليهم. فلو صحٌ لكان منسوخاً بلا شك ثم لو صصح لىا 
كان فيه إلا إباحة لامعال فقطء لا إباحة الاستدبار أصلاء فبطل 
تعلقهم بحديث عائشة نشة جملة. 

٠‏ وأمَا حديث جابرٍ فأنه رواية أبان بن صالح ويس 
بالمشهور وأيضا فليس فيه بيانٌ أن استقباله القبلة عليه السلام كان 
بعد نهيو» ولو كان ذلك لقال جابرء ثم رأيته. 

وأيضا فر صم لما كان فيه إلا النسخ للاستقبال فقط 
وأمًا الاستدبارٌ فلا أصلاء ولا يحل أن يزادً في الأخبار ما ليس 
فيهاء فيكونُ من فعلّ ذلك كاذباء وليس إذا نهمى عن شيئين ثم 
نسخ أحدهما وجب نسخ الآخرء فبطل كل ما شغبوا به وبالدّه 
تعالى التوفيق. 

وسقط قوم لتعرّيه عن البرهان. 

وأمًا من فرّقَ بينَ الصّحاري والبناء في ذلك را يم 
عليه دليلٌ أصلاء إِذْ ليسَ في شيء من هذه الآثار فرق بين 
صحراة وبنبان» فالقول بذلك ظن» وال أكذب الحديش ولا 
يغني عن الحقّ شيئاء ولا فرق بين من حمل النهِيّ على المّحاري 
ِينَ آخرٌ قال بل النهيٌ عن ذلك في المدينة أو مكة 
خاصّة» وبين آخرٌ قالَ في آيام الحج خاصّة؛ وكلُ هذا تخليط لا 


وجه له. 


دون البنيان» وسينن 


وقالَ بعضهم: إنما كان في المتحاري. لأنّ هنالك قوما 
يصلون فوذوة يذلل 

قال أبو محمد: هذا باطل؛ لأنّ وقوعٌ الغائط كيفما وقعّ في 
الصحراء فموضعه لا بد أنْ يكونٌ قبلة لجهةٍ ماء وغيرٌ قبلةٍ لجهة 
أخرى؛ فخرج قول مالك عن أن يكون له متلق بسنةٍ أو بدليل 
أصلاء وهو قول خالف جميع اقوال الصّحابةٍ رضي اللَّهِ عنهم 
إلا رواية عن ابن عمرّ قذ روي عنه خلافهاء وبالله تعالى التوفيق. 


11 مسألة: وكلٌ ماء خالطه شيءٌ طاهرٌ مباح 
فالوضوء به جائزٌ والغسل به للجنابة جائز. 

برهات ذلك قوله تعالى: #فلم تجدوا ماء# وهذا نا 
لس ا 
0 لحن جرم وني عطاة بن 


١؟‎ 


-١‏ مسألة: فإن سقط عنه اسم الماء جملة كالتبيذ 





سم و ا 0 
فِي صَّحْفَةَ إني لأرَى فيهًا أ رَ المجين» فَوَجَدْئهِ يُصَلّي الضحى». 

وبه إلى عبد الرّزاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
لمطّلبو بن عبار الله بن حنطبع عن أمّ هانىئع قال الوك رَسُولُ 
الله فز تي يم القنم بأعلى مكة دنه بمَاء في ةي لأرَى أَثْر 
العجين فيهَاء فَسترَه أبو ذَر فَاغتسَلَ رَسُولٌ الله كا ْم سَثرَ عليه 
السلام أبَا ثْرَ فَاعْتَسَل؛ ثم صَلَى كَمَانِيَ رَكُمَاتٍ وَذَِكَ في 
الضحى». 

حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا أبو عيسى بن أبي عيسى 
حدثنا أحمد بِنْ خالد حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
عن زيدٍ بن الحباب العكلي عن إبرائيم عن نافع عن ابن اي يم 
الو سن 
اغتسّلا مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أ ْر العَجين». 

قال علي: وهذا قولٌ ثابتم عن ابن مسعودٍ قالَ: إذا 
عن الك زاببه اطي أجراة 1 

وكذلك نصأ عن ابن عبّاس. 

وروي أيضاً هذا عن علي بن أبي طالبدء وثبتَ عن سعياد 
بن المسيّبٍ وابن جريج وعدن صواحب الني تي من نساء 
الأنصار والتابعات منهر": أن المرأة الجنبّ والحائضّ إذا افتضطت 
بحناء رقيق أن ذلك يجزئها نو غيل وآئنها لالص والجاية ولا 
يبل 


وثبت عن إبرا هيم النخعيّ وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوفي وسعيل بن - جبير أنهمْ قالوا في الجدب: 
يغسلٌ رأسه بالسّدر والخطمي: إنه يجزئه ذلك من غسل رأسه 
للجناية. 


وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وداود. 


وروي عن هاللك نحو هذا أيضاً وروى سحنونٌ عن ابن 


القاسم أنه سأل مالك عن الغديرٍ ترده المواشي فتبسولٌ فيه وتبعرٌ 
حتى يتغير لونُ الماء وريحة: أيتوضاً منه للصّلاة؟. 

قال مالك: أكرهه ولا أحرّمةٌء كان ابد عمرٌ يقو: ا 
لأحبُ أنْ أجعلّ بيني وبنَ الحرام سترة من الحلال. 

والذي عليه اصحابه بخلافي هذاء وهوَّ أنه روي عنه في الماء 
بل فيه الخبرٌ أو يق فيه الدَهن: أنه لا يجورُ الوضوءٌ به وكذلك 
اماه ينع فيه الجلئ» وهذا خطأً من القول» لأنه لا دليلَ عليه من 
(ولا يت ول قار ولاكر سورلا سوير 
خالنوافية ثلاثة عن المتحابة ره اللسغتينم لا يعرقة اه عله 


ان رايب عب رزج ريد بباطير ابحتيا 
فق ١‏ كالواة ارم هر قال سطلفا: 

قال أبو محمّد: 0 
شيءٌ آخنُ ولا فرق بينَ ذلك الذي فيه وبسينَ حجر يكودٌ فيه 
مي 0 ال 

ومن العجب أنْهم لم يجعلوا حكمٌ الماء للماء الذي مازجه 
بي امزلم ينول عه اسع كنات وجعابوا للفضة المقلوطة 
بالنحاس - خلطا يغيرها - حكمٌ الفضة امحصنة. 

وكذلك في الذهب الممزوج فجعاره كالذهب الصّرفي في 
لكا والصّرفي وهذا هوّ الخطأ وعكسن الحقائق» لأنهمْ أوجبوا 
الزّكاة في في الصفر الممازج القت هذا باط انعو سرك ف 
وصفر بمثلٍ وزن الجميع من فضَةٍ محضةء وهذا هو الرّبا بعينه وأما 
الوضوءٌ بماء قد مازجه شيءٌ طاهرٌ فإنما يتوضا ويغتسلٌ بلماء» ولا 
يضره مرور شيء طاهر على أعضائه مع الماء. 

وقال 0 الوزق: 

قال أبو محمد :وهذا باطل. لأنّ ماءَ الوردٍ ليس ماء أصلاء 
وهذا ماءٌ وشيءٌ آخرٌ معه فقط. 


١‏ مسألة: فإنْ سقط عنه اسم الماء جملة» كالنبياد 
وغيري لم يجز الوضوءٌ به ولا الغسل؛ والحكمٌ حينشا التِيمّم 
وسواءٌ في هذه المسألةٍ والتى قبلهاء وجد ماءً آخرٌ أمْ لم يوجذ. 

برهان ذلك قولٌ الله تعالى: لقَلّمْ تَجدُوا مَاءً فيَمْمُوا 
صعِبداً َي ولقول رسول اللّه يي «وَجعِلَت تربتهًا لَنَا طَهُورا 
إذَا لَمْ نجد الماء. اا 0 





ولا كان اسمٌ الماء لا يقمُ على ما غلب عليه غير الماء حتنى 


اتزولَ عنه جميعُ صفات اماء التي منها يؤخذ حدّهُ صعٌ أنه ليس 


ماء. ولا يجورٌ الوضوء بغير الماءء وهذا قول مالك و والشافعي 
وأحمذ وداود وغيرهمء وقالَ به الحسن وعطاء دن أن رباج 
وسفيات الثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ور وغيرهم. 

فزق عن عكيما أنذالبن وفجرة ا اوعد الول 
يتيمم مع وجوده. [ 

وقال الأوزاعي: لا تيمم إذا عدم اللعانناء ودب 
غير مسكرء نإ كاذ مسكر ا قل يترضا به 

وقال حميدٌ صاحب الحسن بن حي: : نبيذٌ التمر خاصّة 
يحورٌ الوضوءٌ به والغسلٌ المفترضٌ في الحضر والسّفرء معن 


*- كتاب الطهارة 


-١‏ مسألة: فإن سقط عنه اسم الماء جملةً كالتبيز 


"0 





أو ل يوجذ؛ ولا يبود ذللك بغير نبيذٍ التمرء وجد امه أو لم يوجذ. 

وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه: إن نبيدٌ التمر خاضة إذا لم 
يسك فإنه وما هي - فيما كان خارج الأمصار والقسرى 
00 - عند عدم الماء» فإن أسكرّء فإِنْ كان مطبوخاً جار 
الوضوءٌ به والغسلٌ كذلكء فإنْ كان نيئا لم يجز استعماله أصلا في 
ذلك» ولا يجورٌ الوضوء بشيء 
الأمصار ولا في القرى أصلا - وإنْ عدم الماءَ - ولا بشيء من 
الأنبذة غير نيل التمر لا في القرى ولا ني غير القرى» ولا عدا 
عدم الماء» والرّواية الأخرى عنه أن جميعٌ الأنبذةٍ يتوضاً بها 
ويغتسلء كما قال في نبيذٍ التمر سواءً سواء. 

وقال محمد بن الحسن: ينوضاً بنبيل التمر عند عدم الماء 
قد ا 1 000 

قال أبو محمار: أمّا قولٌ عكرمة والأوزاعي والحسن بن 
حي فإنهم احتجوا بحديث: 

رويناه من طريق ابن مسعودٍ من طرق دأَنْ رَسُولَ الله 
تا قال له ليلة الجن: ملك ما؟ َل ليس معي مَك وك مص 
إدَاَة فيه يذ فَعَالَ النبي' ملا : ١‏ خرة طيبة وما طهور) فَوْفا نه 

َل الصتيح» في بعض الفاطه أذ ُو اله ع وض بي 
وَكَالَ: ريا ليوك 

وقالَ بعضهم: إِنّ جماعة من الصّحابةٍ رضي اللَّهِ عنهم 
ركبوا البحر فلم يجدوا إلا ماءَ البحر ونبيذاء فتوضئوا بالنبيذٍ ولم 
يتوضئوا بماء البحر. 

ا را 0 
أحمد بِنْ عبد البصير حدثنا قاسم بن 
السلام الخشي حدثنا محمد ؛ 0000 
عبد الله بن ميسرة عن مزيدة بن 
ضكنه قالَ: إذا لم تجد الماءَ فلتتوضاً بالتبيلر. 


من ذلكء لا عند عدم الماء ولا ف 


200 


قال محمد بر المثنى: وا نر 
الراة 
الحارث عن علي بن أبي طالب ذه قال: لا بأس بالوضوء 

قالوا: ولا حالف لنْ ذكرنا يعرف من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم» فهو إجماع على قول بعض مخالفينا. 

وقالوا:التيد طاء بلذ فق خالل غير فإذ هد كذناك 
فالوضوء به جائزٌ. 


قال أبو محمد: هذا كل ما يمكنْ أنْ يشغبوا بد ولا حجّة 


, جابر عن علي بن أبي طالبو . 


أما الْخبر المذكورٌ فلم يصح)؛ لأنّ في جميع طرقه من لا 
يعرف أو من لا خيرّ فيه» وقد 7 1 كلكا عليه كلاه مستعمى ق 
0 اا 


ره النساء وفي سورةٍ 58 1 : 


الوضوءً كان فرضاً بمكة فإذْ ذلك كذلاكَ فالوضوء بالتبي كلا 
وضوءء فسقط التعلق به به لو صح. 
| وأمَا الذي رووه من فعل الصّحابة رضي الله عنهم فهر 
عليهم لا لمم؛ لآن ا اه 
وأصحابه كلهم تخالنون لما روي عن الصّحابةٍ في ذلك مجيزون 
للوضوء بماء البحر ولا يجيزون الوضوءً بالنبييه ما دام يوجدُ ماءً 
البحرء وكلهم - حاشا حميداً صاحب الحسن بن حي بال مير 
الوضوء ألبتة بالنبيل ما دام يوجدُ ماءٌ البحرء وحميدٌ صاحبُ 
الحسن يِيرُ الوضوءً بماء البحر مع وجوج النبينه فكلهمْ مالف لما 
ادّعوه من فعل الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك» ومن الباطل 
أن مرف الرش عن عل خشوه ها لذ و اوس عليه 

وأمَا الأئرُ عن علي ذه فلا حجّةَ في أحلر غير رسول الله 

وأرقنا ننه عيدا مزاع الحسن بن حي يالف الرّواية 
عن علي في ذلك» لأنه يرى الوضوء بنبيل التمرٍ مع وجود الماءء 
وهذا خلافٌ قول علي ويرى أن سائرٌ الأنبذة لا يحل بها 
الوضوءٌ أصلاء وهذا خلافٌ الرّواية عن علي. 

وأمَا قولم: إن في النبي ماءً خالطه غير فهوَ لازم لمم في 
لبئ مزج د لأنه الاب صص ودام وق الأمراق؛ 
لأنها ماءٌ وزيت وخل» 1 ماء وزيتت ومري ونحوٌ ذلك» وهم لا 
يقولونَ بشيء من هذاء فظهرٌ تناقضهم في كل ما احتجّوا بهِ. ولله 
الحمد. 


رواسا ور مس مو كيه ار 


شيء مما ذكرنا حجّة. 


أَمَا الحديث 0060 البو يز كانَ حين 
الوضوء انيل خارج مكة» فمنْ أينَ له بتتخصيص جواز الوضوء 
بالتسيل خارج الأمصار والقرى؟ وهذا خلافٌ لما في ذلك الخبرء لا 
سييما وهوّ لا يرى التَيمم فيما يقرب من القرية؛ ولا قصرّ الصّلاة 
إلا في ثلاث يام أحد وعشرينَ فرسخاً فصاعداًء ولا سبيلَ له إلى 
دليل في شيء من ذلك إلا ودليله في ذلك جار في جيع هذه 


المسائل. 

وأا قوله الثاني الذي قاسَ فيه جميع الأنبذةٍ على نبي 
التمره فهلا قاس أيضا داخلّ القرية على خارجها وما المجيرٌ له 
احدٌ القياسين والمانعٌ له من الآخر؟ لا سيّما مع مافي الخير من 
قرله اتَمرَة طيبَة وَمَاءً طَهُورً) فإذ هوّ ماء طهور فما المانع من 
استعماله مع وجودٍ ماء غيروه وكلاهما ماءٌ طهورٌ؟ وهذا ما لا 
انفكاك منه. 


| ا ل وللعريهوه 
ا له 
تالف له لأنه لا يجيرُ الوضوء بالنبيذ مع وجود ماء البحرء ولا 
يحيرُ الوضوء بالنبيذ وإنْ عدم الم في القرى» ولس هذا في قول 
علي؛ ولم يخص علي نبيدٌ تمر من غيرو» وأبو حنيفة يخصّه في أحد 
قولي ولا أمقث في الذثيا والآخرة عن ينكرُ على غالفه ترك قول 
عر أو تارلو ل ولا سما توتالفة لا يرى ذللك الذي تزلك مسبجة. 


قال الله تعالى: م َقولُونَ ما لا تفعَلُون كَبْرَ مدأ عند 


اللّه أَنْ تقولوا ما لا تَمْعَلُونٌَ4. 


وأمًا رن النبيذ ماءٌ وتمرٌ فيلزمهمٌ هذا كما قلناني 


الأمراق وغيرها من الأنبذة وهوّ خلافُ قوله. فظهرّ فسادٌ قولي 
أبي حنيفة معاً. الحمِدُ لله رب العالمين. 

وأا قول محمّد بن الحسن ففاسد لأنه لا يخلو أنْ يكونٌ 
الوضوءٌ لين جائزاً فاليحُمٌ معه فضول. أو لا يكونَ الوضوء به 
جائزاً فاستعماله فضولٌ. لا سيّما ممّ قوله: إنه إذا كانَ في ثوب 
المرء ء أكثرٌ من قدر الذرهم البغلي من نبي مسكر بطلت صلاتة. 
ولا شك افش على جنر الترضي للد ار فضت باط 
ثوبه أكثر من دراهم بغليَةٍ كثيرة. 

فإ قال من يتنصرٌ لهُ: إنا لا ندري أيلزمٌ الوضوءٌ به قلا 
مر عدار عل الوسر تجاه عرو لط جردت 
الأمرين. ظ 

قيلَ شهم: الوضوءٌ باماء فرضٌ من عند وجودوء فلا يجوة 
تركة» والوضوء ليسم عند عدم ما يجزء الوضوءٌ به فرض 
متيقنٌ» والوضوءٌ بالنبيذ عندكمٌ غير متيقن» ومالم يكن متيقناً 
فاستعماله لا يلزمٌ وما لا يلزمٌ فلا معنى لفعليء ولو جتمٌ إل 
استعمال كل ما تشكون في وجوبه لعظمٌ الأمر عليكم» 007 ظ 
وتم على يقبن من أنه نمس يفسة الصلاة كردق الوب وات 
مقرون أن الوضوءً باننجس لمتيقن لا يحل. 


- مسألة: وفرض على كل مستيقظٍ من نوم - قل 


م« كتابب الطهارة 


وأمَا المالكيّون والشافعيُون فإنهمْ كثيراً ما يقولون في 
أصوطم وفروعهم: إنّ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له مخالف 
منهم لا يحل. 

ودلا كاذ رو قالع وبارله كعال الترفيو 

وأبو حنيفة يقولُ بالقياس» وقد نقضّ ههنا أصله في القول 
بوه فلم يقس الأمراق ولا سائرٌ الأنبذةٍ على نبيلو التمرء وخخالف 
أيضاً أقوالَ طائفةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم كما ذكرنا دون 
غالفي يعرف همْ ني ذلك» وهذا أيضاً هادم لأصلوء فليقف على ظ 
ذلك من أراة الوقوف على تناقض أقرالهم؛ 5 فروعهم 
لأصولهم. وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: وفرض على كل مستيقظ من نوم‎ ١ 
قل النوم أو كثرّ نهارا كان أو ليلاء قاعدا أو مشطاا ار كفا"‎ 


في صلاةٍ أو ني غير صلاةٍ؛ كيفما نام - ألا يدخل يده في وضوئه 
- في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك - حتى يغسلها 
ثلاث مرّات ويستنشق ويستتئر ثلاث مراستي» فإن ل يفعل لم يجزه 
الوضوءٌ ولا تلكَ الصّلاء. ناسياً ترلة ذلك أو عامداً. وعليه أنْ 
يغسلها ثلاث مرّات 0 
والماءٌ طاهرٌ بحسبه فإنْ صب على يديه وتوضّأ دون أنْ يغمس 
يديه فزضوءه غيرٌ تام وصلاته غيرٌ تامٍَ. . 

برهانُ ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله حدّثنا أبو 
عيسى بن أبي عيسى حدثنا امد بنْ خالو حذثنا ابن وضاح 
حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيانَ بن عيبنة عن الرَّهِري عن 
أبي سلمة بن عباد الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة عن النبي تخ 
قال: لإا اسقط أحَدُكم مِنْ نَوْمٍ فَلا َو - يني يد - حَنى 
يَعلَهَا ثلاثاء فإنْه لا يدري لَيْنَ بانَت يَده. 


قال أبو محمدٍ: زعم قوم أن هذا الغسلَ خوف نجاسة 
تكونٌُ في اليدِء وهذا باطلٌ لا شك فيهِء لأنه عليه السلام لو أرادٌ 
ذلك لما عجر عن أن يبينه» ولما كتمه عن أمته. 

وأيضاً فلو كان ذلك خوف نجاسة لكانت الرَّجِلٌ كاليد في 
ذلك» ولكان باطنن الفخذين وفَاين الأليتين أول بذلك. 

ومن العجب على 0 أنْ يكون ظنُ كون النجاسة في 
اليل , يوجبُ غسلها ثلانأء فإذا تِيقَنَ كونٌ الحا لين تراه 
إزالتها تله واسددوإنها اليب الدئنمق اجلة وعضف يدل 
اليلد هوّ ما نص عليه السلام من مغيب النائم عن درايته أن بانت 
يده فقطء ويجعلٌ الله تعالى ما شاءً سببا لما شاءه كما جعلَ تعالى 
الرّيحَ الخارجّ من أسفلَ سبباً يوجبُ الوضوءً وغسل الوجه 


«- كياب الطهارة 


ومسحّ الرّأس وغسل الذراعين والرّجلين. 

. واذعى قوم أن هذا ني نوم اللبل خاصّة لقوله «أَينَ با 
يدها وادّعوا أن المبيت لا يكوثٌ إلا بالليل. 

قال أبو محمّد: وهذا خطأء بل يقال: بات القوم يدبرونَ 
أمز نو إن كان تهارا: 

وحدثنا عبد الرّحمن قال الحممداني حدئنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدثنا البخاري عن إبراهيمٌ بن حمزة هو 
الزبيري - عن ابن أبي حازم هوّ عبد العزيز - عن يزيد بن عبد 
اله هر ابن أسامة بن الهادٍ - عن محمد بن إيراهيم حددثه عمن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله عا يمير قال «إذا 
اسْيقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ مََامِه فَتَوَضَا َلْيِسْئَئِرْ نَلاثُ مَرَاس فَإِن 
الشيِطان يبت عَلَى خيشو مِه؟. 

كتب إل سالم بن أ 
سعيد الشتتجالي قالَ: حدثنا عمرٌ بن محمد بن داود السّجستاني 


حمد بن فتح قالَ: حدثنا عبد الله بن 


علدا عدا عرد بن لمرريعة الملودي جداها إبراهيم بن 
محمد حدّثنا مسلم ب واحضع ع برب اجر ااا رين 
العزيز بن محمد الدّراوردي عن ابن الهادٍ عن محمّاد بن إبراهيم عن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول اللّه عل قال: «إذا 
امتيقظ أحَدكُمْ من مناه لسر ناث مرا فَإن ليطانب 5-5 
عَلَى خَيِشُومِها. 

حذثنا عبدُ الله بن ربيع 





خذكنا مد ير معاؤية ملكتا أبنو 
يحبى زكريًا بن يحبى السّاجيْ حدئنا محمد بن زنبور المكَي حدثنا 
عبُ العزيز بن بي حازم حدّثنا يزيد بن الهاد أن محمد بن إبراهيم 
حدئه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله 
يي : «إذا استيقظ أَحَدْكُمْ مِنْ مَنَامِه فَتَرَضَاً فليستْشِقَ ثلاث 
مَراتٍ فإِن الْيِطانَ يبيت عَلَى خيشومه؛. 

قال أبو محمّد: أمرٌ رسول الله يذ على الفرض. 

قال الله تعالى: حدر الْذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن 
تصريبهم فتنة أو يْصِيّبهُمْ عَذَابُ أَلِيم4 ومن توضا بغير أن يفعل ما 
أمره رسولٌ الله بتي أن يفعله فلم يتوضًا الوضوء الذي أمره الله 
تعال تق وهم ل قرسا كدناق فتلة اذ الك سما ره 
الشيطان عن خيشوم المرء» فما نعلمٌ مسلماً يستسهلٌ الأنسَ بكون 
الشيطان هناك. 

وقذ أوجب المالكيون متابعة الوضوء فرضاً لا يتم الوضوء 
والصّلاة إلاا ب وأوجب الشتافعي الصّلاة على رسول الله تن 
فرضاً لا تم الصّلاة ة إلا به وأوجب أبو حنيفة الاستنشاقٌ 


- مسألة: ولا يجرئٌ غسلٌ الجنابة في ماء راكد 


١>: 
والمضمضة في غسل الجنابة فرضاً لا يتم الغسلٌ والصّلاة إلا به.‎ 
وكل هذا يأمر الله تعالى به ولا رسوله يي فهذا الذي‎ 
يجب أنْ ينكرّ لا فعل من أوجب ما أمرَ به رسول الله تنيظ. ولم‎ 
افعل كذاء فقالَ هو: لا أفعل‎ 0 
لا أنْ أشاءًَ» ودعوى الإجماع بغير يقين كذبٌُ على الأمَةٍ كلها.‎ 
0 





حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا 
الَبريُ حدّئنا عبد الرّرّاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أحق ‏ 
علي أنْ استنشق؟ قال: نعم قلت كمْ؟ قالَ ثلانا قلت عمّنْ؟ 
قال عن عثمان. قالَ عبد الرّزّاق: حدثنا معمرٌ عن قتادة عن 
معبدٍ الجهنى قال في المضمضة والامفان: إنْ كان جنباً فثلاثاء 
إذعا سا من الغائطر فائنتين» وان جاء من البول فواحدة. 

وروي عن الحسن إعادة الوضوء والصلاة على من 1 


يغسل يده ان أن يدخلها في الوضوء؛ وبه يقول داود 
وأصحابنا. 


١ 5٠‏ مسألة: ولا يرز غسلْ الجنابة في ماء راكاد 


فإن اغتسل ذ فيه فلم يغتسل» والماء كا #تسووولة ايه 
الغسل منه. 
وكذلك لا يجز الجنب أن يغتسلَ لفرض غير الجنابة في 


ماء ركاد» فإِنْ كانَ غير جنب أجزأه الاغتسالٌ في الماء الراكدء 
والوضوءٌ جاتر في الماء الراك فمن اغتسلَ وهو جنب في جون 
من أجوان النهر والنهر راكدٌ لم يجزء وأما البحر فهو جار أبدا 
قفاري من لدع اكه يقد أمر مقاهة عيانا: 
وكذلك من بال ني ماء راك ثم سرح لذلك الماء فجرى ‏ 
فلا يحل لهالوة ضوءٌ منه ولا الاغتسال لأنّه قلأ حرم عليه 
الاغتسالٌ والوضوءٌ من عين ذلك الماء بالنص» ولو بالَ في ماء 
جار ثم أغلق صببه فركد جارٌ له الوه مدو مع وكسيا شف 
لأنه لم ييل في ماء راكدء والاغتسالُ للجنابةٍ وغيرها في المماء 
الجاري مباحٌ وَإنْ بالَ فيه لم يحرم عليه بذلكَ الوض 
والغسلّ منه وفيه. 


حلائنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمد بن تتح حدثشا عبد 


ار 
ضوء مله وفيه 


ْ الوهّاب بن عيسى حلاثنا أحمد بن محمّدٍ حدئنا أحمد بن علي حدثنا 


مسلم بن الحجاج عونا أبو الطاهر وهارونٌ بن سعيدٍ الأيلي 
عن أبن وهبي أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن 
أبا السائبو مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمعٌ أبا هريرة يقول: 
قال ستول الله 0 :اللا 0 أحَدُكم في اغّاءَ ٠‏ الدّائِم وَهوّ 





١6 


0- مسألة: وكلُ ماء توضأت منه امرأة - حائضٌ 


م كتاب الطهارة 





تفقال: كفت يع ذا آنااغريرة؟ قال ناوه :ناولا .:“فهذا 
أبو هريرة لا يرى أنْ يغتسل الجنبُ في الماء الدائم. 

وهو قولٌ أبي حنيفة والشتافعي» إلا أ أن أبا حنيفة قال: 
إنْ فعلَ تنجّس الما وقذ بِينا فسادَ هذا القول قبل وكرهه مالك, 
وأجارٌ غسله إن اغتسلّ كذلك» 1 1 ا لخلافه ام وجول 
اللّهِ ييت. وسواءً كان الماءً الرّاكدٌ قليلا أو كثيراء وراب فراسخ 
في فراسخ) لا يجزئٌ الجنبُ أنْ يغتسلّ فيو لأن رسوك الله تي لم 


ا ا ايه 


الجنبي فيه فهر ماح لوَمَنْ يتَعَد حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ع 


ه١١‏ مسألة: ا 
أو غير حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاء لم يحل 
لرجل الوضوءٌ من ذلك الفضل ولا الغسلٌ منهه سواءٌ وجدوا عا 
آخرٌ أو لم يجدوا غير وفرضهم الَيمّمٌ حيشابه وحلالٌ شربه 
للرّجال والنساء. 

وجائزٌ الوضوء به والغسل للنساء على كل حال. ولا 
يكونُ فضلا إلا أن يكونّ أقلّ ما استعملته منة» فإنْ كان مثله أو 
ل ال 
والمرأقء لاس رز غير ال عد فلت نسش لك 
صحيها زان قوف ال جل او امراء من إناء واحدٍ أو اغتسلا من 
إناء واحد يغترفان معاً فذلك جائرٌ ولا نبالي اهما بدأ قبلٌ» أو 
البنااة قبل. 

الوه نوباصو 
- حدثنا محمد بن بشار حزن أرق اك عدر الال ا 
داعو ل اس و ا 
بن عاصم - عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله ملت 
فى أا وض" الل بل طهو لزأ 





وام ل 





سرج أن اليم؟ ل تَهَى أ يَعَسلَ لباه 0 0 
المرْأة). 

ولم يحب عليه 0 بنلجاسة الماع ولا أمرّ غير الرجال 
باجكانه: 


وبهذا يقول عبدٌ الله بن سرجس والحكم بن عمرو. 


وهما جات 7 0 0 الله تيت د يك وبه تقول جويرية أم 
المؤمنين وأم 
4 روي عن 8 أنه ضرب بِالدَرَةٍ من خخالفَ هذا 
القول. ئ 
وقالَ قتادة: سالت سعيدٌ بنَ المسّبٍ والحسنٌ البصريّ عن 
الوضوء بفضل المرأق فكلاهما نهاني عنه. 
عن ابن عهبر ل سان بعضل 


وروى مالك 00 
المرأةٍ ما لم تكن حائضاً أو جنبا. 





وقد - اعَن لي 0 1 7 0 0 د رضي 


لي؛ وهذا حت ليس شية من ذلكت فضلا حتّى يتركه هذا حك 


اللْغدَ بلا خلافي. 

واحتج من خالف هذا بخبر: 

. روّيئاه من طريق عبد الرّزاق عن الثوري عن سماك بن 
عزن عن عكزما عن ب سان ةن ساد ابي كر 
استحَمت من جناب فَجَاه الي علا فتَوّضاً مِنْ فضلِهًا فقالت له 
8 اغتسَلت فقَال: إن الماء لا ينجسه شَئءا وجحديثب آخر: 

رويناه من طريق الطهراني عن عبد الرزاق: أخبرني ابن 
جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشتعناء عن ابن عبّاس أن 
سول الله تيتا كان يَعْيلُ بفقضل مَيْمُونَف مُحْتِصَرً». قال أبو 
محمد: هكذا في نفس الحديث مختصر. 





قال أبو محمد: وهذان حديثان لا يصحان. 

فأمًا الحديث الأول فرواية سماك بن حرسوه وهو يقبل 
التلقين» لودل لاك اي ور اوسا عرس لاف 

والثاني أخطاً فيه الطهرانيُ بيقين؛ لأن هذا أخيرناه عبد 
اللسن بوشن دكا اعرد بن قتيم.خذثنا عبد الوهابؤ بن عيسى 

حدقا احذ تن عسي عذتنا اعد بر على حذثنا سبلم بن 

الحجّاج حدثنا إسحاق بن إبراهيم هر ابن راهريه ‏ ومحمد بن 
بين ساح ب ع ريد رن عاربواتا عه 
ِنُ بكر وهو البرساني حدثنا ابن جريج حذثنا عمرو بن دينار 
قالَ: أكبرٌ علمي والّذي يخطرٌ على بالي أن أبا الشّعثاء أخبرني عن 
ابن عبّاس أنه أخبره «أنْ رَسُولَ الله #رم كَانَ يَعْتِلُ بِقَضْلٍ 
ةق 

قال أبو محمّد: فصحٌ أن عمرو بن دينار شاك فيه وم 
يقطعْ بإسنادوء وهؤلاء أوثق من الطهراني وأحفظ بلا شك. 


*- كتاب الطهارة _ 


ثم لوْ صحٌ هذان الخبران وم يكن فيهما مغمرٌ لما كانت 
فيهما حجّة, لأنْ حكمهما هرّ الذي كان قبل نهي رسول الله 
0 ا الرجل 3 نأ يغتسل بفضل طهور الرادديا 
تطعاء مين نطن عليه السلاء بالتهي عمًا فهمك لا مرية في هذاء 
فإذْ ذلك كذلك فلا يحل الأخذ بالمنسوخ وترك النّاسخ؛ ومن 
أذدعى ا ع ل 
كل واد" 05722 
ل ين وبال تعال توفي 
ال نال احهيا ين ترندع سدم "لماه لا يجن 
ومن القببح احتجاج قوم بما يرون أنه حجّة ثم يخالفونه وينكرون 
خاكقه عا عن الا دزاة حي وبالله تعالى التوفيق. 

وروينا ناخد وضوء الرّجل من فضل المرأةٍ عن عائشة 3 
وعلي» إلا أنه لا يصح. 

ما الطَريق عن عائشة ففيها العرزمي وهر ضعيفٌ» عن 
أم كلثرم وهي مجهولة لا يدرى من هي. 

وأا الطريق عن علي فمنْ طريق ابن ضميرة عن أبيه عن 
جدّوء وهيّ صحيفة موضوعة مكذوبة لا ينج بها إلا جاهل 
دي فازري ل للك عن ابن سرحي وغرة من الضجارة رضي 
للّه عنهم لا تالف له منهمء يصحٌ ذلك عنه أصلا وباللّه تعال 
التوفيق. 


كه آِ مسألة: ولا يحل الوضوءٌ بماء أخذ يغير حقء 






ولا من إناء مخصوبه أو مأخوذٍ بغير حق» ولا الغسل؛ إلا 
لصاحبه أو بإذن صاحبيء فمنْ فعلّ ذلك فلا صلاة له وعليه 
إعادة الوضوء والغسل. ا 

حداثنا عبد الرحمن بن عبار الله بعاد حقا ورف به 
أحمدُ حدثنا الفربرُ حادّئنا البخاري حدئنا مسدَدٌ حدئنا بشرٌ هو 
ابن عمرٌ - حدئنا عبد الله بنُ عون عن محمَاد بن سيرينَ عن عب 
الرّحمن بن أبي بكرة عن أبيه «قَعَدَ الي ييا عَلّى بَعِير فَقَالَ - 
ردك ات ركه إن ِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ َأَعْرَاضَكُمْ ينك 
حَرَاب كحُرْمَةٍ يَويكم هَذاء في شهركم هَذاء في بَلَكمْ هذا لل 
الشتاهِدٌ الغائِس» إن الشاهِدَ عَسَى أن يبلْعْ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَه مِنهه. 


ورؤيناه أيضاً من طريق جابرٍ بن عبد الله واببن عمرّ 
مد مدي 





ومن ) طريق أبي هريرة عن النبي 2ك «كل المسْلِم عَلَى 


؟١-‏ مسألة: ولا يحل الوضوعٌ بماء أخذ بغير حق 


١75 
للم حَرَامٌ: دَمُه وَعِرْضُه وَمَالَةُ؛.‎ 
الس ير م و‎ 
لجس را اا لور و ير‎ 
ونشووره و يدري كل ذي حمس سليم أن ازا المي مار د‎ 
اند امون الله سال عاو لدي 54 بر اعقو إلا به بل هو‎ 
ا اه‎ 

بغير الوضوء اليا الله ا الذي أمرّ الله 

تسل المخالفين لنا عم علية كفارة إطعام مساكينٌ 
فأطعمهم مال غيره. أو من عليه صيام أيام, فصام أيام الفطر 
والنحر والتشريق» ومن عليه عت رقب فاعتق قَ آأمة غيرة: اعزيه 
مواي واعاو وي يا د 
مغصوبي؟ وكل مولا ا 
نفسوي. محرّم عليه ذلك من مال غيره بإقراركم سواء سواء. 

وهذا لا سبيل لهمْ إلى الانفكاك منهُ. وليسَ هذا قياسا بل 


هو حكم واحذ داخل تحت تحريم الأموال. ونحت العمل بخلاف 


أم ر اللّه تعالى وقد قال رسولٌ الله 7 2 : امن عَمِلَ عَمَّلا ليس 
َيه ْنا فهْرَ رده وكلٌ هؤلاء عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله 
تعالى وأمر رسول الل فهر مردودٌ بحكم الي وهم في 
هذا ومن قالَ إنما يحرم من الأموال البدُ والتَمِنُ وأما الشعير 
لريب فلاء وهذا تحكم فاسد. 

والعجبْ أن الحنفيِينَ ييطلونَ طهارة من تطهّرّ بماء 
مستعمل وكذلك الشافعيّون وأنّ المالكيَينَ ييطلون طهارة من 
لوز جهاء دل تيهاخيين درن نب في عرب جلث ولا حجه 
بأيديهم إلا :؛ تشغيبٌ يدَعونَ أنه نهى عن هذين الماءين ثم يجيزون 
الطهارة بماء وإناء» يقرٌونَ كلهم بأنله قذ صحٌ النهي عنة» وثبت 
فريوعري مناه ل اوضر والعخل علي وهذا عجبُ لا 
ما خالفوا فيه النص' والإجماع لمتيقن الذينٌ 
هم من جملةٍ امانعينَ منه في الأصلء وخحالفوا أيضاً القياسَ وما 
تعلّقرا في جوازه بشيء أصلا. وباللّه تعالى التوفيق 









يكاد يوجِدٌ مثله وهذا 


ه١1‏ مسألة: ولا يجورُ الوضوءٌ ولا الغسلٌ من إناء 
ذهب ولا من إناء فضة لا لرجل ولا لامرأة. 


1١17 


حدثنا قاسم بن أصيم حذئنا بن وضتاح حدئنا موسى بن معاوية 
حدئنا وكيخ حادئنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبل الرحمن بن 
أبي ليلى عن حذيفة قال: لْهَانَا رَسُولُ الله ميا عن الخَرير 
وَالذيياج وَبَبَةَ الذَهَبٍ وال وَقَالَ: عير ارك فى اندحا وَهوَ 
0 


ام 
فإن قيل: إنما نهى عن الأكل فيها والشّرب قلنما: هذان 
الخبران نهِي عام عنهما جملةه فهما زائدان حكماً وشرعاً على 
الأخبار التي فيها النهي عن الشّرب فقط أو الكل والشرب فقطء 
والزيادة في الحكم لا يحل خخلافها. ظ 
فإن قيل: فقَد جاءً اا لذعة والحري حرم على قور 
متي حِلّ لإنائِهًا». 
قلنا: : نعم وحديث النهي عن آنيةٍ اذهب والفضَةٍ مستكتى 
من إباحةٍ الذهبو للنساءء لأنه أقل منة؛ ولا بد من استعمال جمييع 
الأخبار. ولا يوصلٌ إلى استعماها إلا هكذاء وهم قاذ فعلوا هذا 
في الشرب في إناء الذهب والفضّةِء فإنهمْ منعوا اللنساءً د 
وانتغنزة فين إبائحة اله كر 
فإنا قيل: فقذ ص عن الو ل دن عرفا لايجا؛ شيا 


ار اس دفر 


وَلا يُحَرُمٌ شيتأك. 

فنا نا داه وستقرة توليك الذي ارقا اهديا 
والفضةٍ شربه حلال» والتطهرٌ به حلال؛ وإنما حرم استعمال 
الإنا فلمًا لم يكن بدُ في الشترب منه وني التطهّر منه من معصية 
الله تعالل - التي هي استعمالَ الإناء ا محر م - صارٌ فاعلٌ ذلك 
مجرجرا في بطنه نار - جهّمٌ بالنص» وكانٌ في حال وضوئه وغسله 
عاصيا له تعالى بذلاك اللَّرٍ نفسيه ومين الباطل أن تدوبب 
المعصية عن الطاعق وأذا يجزى] تطهيٌ حرم عن تطهيرٍ مفترض. 

ثم نقول هم: إن من العجب احتجاجكمُ بهذا الخبر عليناء 

وحن نقول به وأنتم تخالفونة. فابو حنيفة والشافعي يرون 
الوضوء والغسل بماء في إناء كان فيه مر لم يظهر منها في الماء أرٌء 
فق جعلوا هذا الإناء يحرم هذا الماع خلافاً للخبر الثابت وأمًا 
مالك فإنه يحرم النبيل الذي في الدباء والمزفت» وهو و الذي أبطل 
هذا الخير وفيه ورد. 

وق صحّ عن عائشة رضي الله عنها إباحة الحليّ للنساءء 
وتحريم م الإناء من الفضّةٍ أو الإناء المفضّض عليهن. وهو قولنا 
. وبالله تعال التوفيق. 


ش غ © 1- مسألة: ولا يحل الوضوءٌ من ماء بثار الحجر 


-1١ 6 6‏ مسألة: ولا يحل الوضوءٌ من ماء بشار الحجر 
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منها. 

حدّثنا عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن خالدٍ حدثنا إبراهيم سن 
احة حدما الفربرة؛ حدما البخاري حتثنا عد بر سكي 
حدثنا يحبى بن حسَانَ بن حيّانَ حدثنا سليمانُ عن عبار الله بن 
الجيجر في 
غَرْوَةٍ بوك أمَرَهُمْ | أن لا يَشْربُوا مِنْ بئرهًا وَلا يَستَقوا منهَاه قَالوا: 
قَدْ عَجَنا مِنهَا وَاسْتَقَينا فَأمَرَهُم الي تا يك أن يووا لك 
العَجِينَ ويُهَريقوا ذَلِكَ الما2). 


ناات: 


مكار عل ابر مر كا لم 1 رَسول الله يا 





حدثنا إبراهيمٌ بن النذر الحزامي حدئنا نس بن عياض عن . 


ا نه أخخبره «أنّ اناس 





نزّلوا مَعَ رَسُول الله فز أرض نَمُودَ الحِجْرَ وَاسْتَقوَا مِنْ بئرهًا 
وَاعْتَجَنواء فَمَرَهُمْ رَسُولُ الله من أَنْ يهُرِيقَوا مَا اسْتَقوَا من 
اها ون يَمْلفُوا الإ العَجين» وَأَمَرَهُمْ أن يَسَْقوا م من السثر 
لني كا كانت -. َردُهَا الناقة». 


66 1 مسألة: وكلُ ماء اعتصرٌ من شجرء كماء 

الور وغيروء فلا يحل الوضوءٌ به للصلاق ولا الغل ؛ هه الشبي” 

من الفرائض» لأنه ليس مائ» ولا طهنارة إلا بالماء واستّراب أو 
الصعيدٍ عند عدمه. 


-١‏ مسألة: والوضوء للصّلاةٍ والغسل للفروض 
جائز بماء البحر وبالماء المسخن والمشمس ا أذيب من الل أو 
الوؤاء اطلين أو من الملح الذي كان أصله ماءً وم يكنْ أصله 
0007 


برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء. 


وقال تعالى: الم تَجَدُوا ما فيَْمُوا صهِيداً طيأ» 
والملحُ كان ماءً ثم جمد كما يجمدُ الثلجٌ» فسقط عن كل ذلك أسم 
لماء» فحرمٌ الوضوءٌ للصّلاةٍ به والغسلّ للفروض» فإذا صارٌ ماء 
عاد عليه اسم الماء» فعادٌ حكم الوضوء والغسل به كما كان 
وليسَ كذلك املح المعدنيء لأنه لم يكن قط ماء. ونائلة مان 
التوفيق. 

ولا عض هذا خلاف قديم' روّينا عن عبد الله ببن عمرٌ 
وعباد اللّه بن عمرو وأبي هريرة أن الرضوءً للصّلاةٍ والغسلَ من 


«- كتابُ الطهارة 
ماء البحر لا يجورٌ ولا يجزئٌ» ولقذ كان يلزم من يقول بتقليدٍ 
الصاحبب ويقول إذا وافقه قوله: ' مئل هذا لا يقال بالرّأي' أنْ 
يقول بقوهم ههنا وكذلك من لم يقل بالعموم. لآ الخبر مر 
الطّهُورٌ مَاؤُه الل ميته لا يصح. ولذلك لم نحت به. 

وروي عن مجاهار الكراهة للماء المسخن وعن الشافعي 
الكراهة للماء المشمّس؛ وكلُ هذا لا معنى له ولا حجّة لا ني 
قرآن أو سن ثابتة أو إجماع متيقن» وباللّه تعالى التوفيق. 

/اه ١‏ مسألة: الأشياءً الموجبة للوضوء ولا يوجبُ 
الوضوءً غيرها.قال قوم: ذهاب العقل بأي شيء ذهب» من جنون 
ال إغماء أو سكر من أن شي مك 

وقالوا هذا إجماعٌ متيقن 

وبرهان ذلك أنّ من ذهب عقله سقط عنه الخطاب؛ وإذا 


كان كذلك فقَدْ بطلت حال طهارته التي كان فيهاء ولولا صحّة 


الإجاع أن حكمٌ جنابته لا يرجعٌ عليه لوجب أنْ يرجم عليه 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وليس كما قالوا. 

أمّا دعوى الإجماع فباطل؛ وما وجدنا في هذا عن أحلم من 
الصحابة كلمة ولا عن أحد التابعين» إلا عن ثلاثةٍ نفر: إبراهيم 
النخعي - على أن الطريق إليه واهية وحمَادٌ والحسنٌ فقطء عن 

: منهم الوضوءٌ وعن الثالث يجاب الغسل. ظ 

وشاع سير بو مور م سرد بن سعد للدتتر: 
وهشيم» قال سويد أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في الجنون إذا أفاق: 
يتوضأ وقالَ هشيمٌ عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله. 

ومن طريق عبد السرزاق عن معمر عن حمَادٍ بن أبي 
سليماكٌ قال: إذا أفاق الجنونٌ توضأً وضوءه للصّلاة. 

ومن طريق عبد الرَزْاق عن هشام بن حسانَ عن الحمسن 
لبصري قال: إِذْ أفاقَ الجنونٌ اغتسل. فأينَ الأجمامٌ؟ ليت شعري 
!. 

فإن قالوا: قسناء على الوم قن القياس باطل» لكن قد 
وافقتمونا غلى أنه لا يوجدث ١!‏ إحدى الطهارتين وهيّ الغسل» 
برا عان مترطها سقوط الأخرى وهيّ الوضوءٌ؛ فهذا قياس» 
يعارض قياسكم, والنومٌ لا يشبه الإغماءَ ولا الجنونٌ ولا السْكرٌ 
فيقاس عليه وقد اتفقوا على أنه لا يبطلّ إحرامه ولا صيامه ولا 
شيءَ من عقوديئ فمنْ أينَ لهمْ إيطالُ وضوئه بغير نص في ذلك؟. 

وقد صحّ عن رسول الله الخبرٌ المشهورٌ الشابتُ هسن 





0 


/اه -١‏ مسألة: الأشياءٌ الموجبة للوضوء ولا يوجب 


١١78 


طريق عائشة أمٌ المؤمنين» «أنْه عليه السلام فِي عِلَيِه الْبِي مَاتَ 
فيها أَرَادَ الخروج لِلصّلاةٍ فأغمِي عَليْه فلمًا أفاقَ اغتسّل؛ وَلمْ 


تذكر وضوءا وَإنما كانَ غسله لِيَقَوَى عَلى الخروج فقط». 


١‏ مسألة: والنوم في ذاته حدث ينض الوضوءً 
سواءٌ قل أو كثرٌ قاعداً أو قائمأء في صلاةٍ أو غيرهاء أو راكعا 
كذلك اسالهدا كذلك أو متكا أو مفتطجعاء آبقة هذ خوالينة 
أنه لم يحدث أو لم يوقنوا. 

برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله وعبدُ اللّهِ ب 

قالا: حدثنا محمد بن معاوية حدئنا أحمد بن شعيب حدئنا 
حمَد بن عبلد الأعلى ويحبى بن آدم وقتيبة بن سعيلرٍ قالَ محمّدٌ 

حدّئنا شعبة وقال قتيبة حدئنا سفيانٌ بن عيينة وقالَ يحيى حدثنا 
تدان اوري وزهير هو اسن معاوية - ومالك بن مغول 
وضقياك بن عينة واللنظ لبحعي؛ اق : عع وفكقيان ووه 
وابنُ مغول عن عاصم بن أبي النجود عن «زرٌ بن حُيئِش قَال: 
0 

الله يط يمرا ذا كنا مُسافِينَ أن تسح عَلَى حقافِتا ولا تنزِعَهَا 
ثلاثة أيَامِ مِنْ غائْط وَيَوْل وَنَوْم إلا مِنْ جَنابةه. 





ولفظ شعبة في روايته «أَنْ رَسُولَ الله #يذ كان يَأمُرْنَا إِذَا 
كنا مُسَافِرِينَ ألا نه ثلانا إلا من جناب كن مِنْ غَائط وَبَوْل 
وَنَوْم. 
فعم عليه السلام كل نوم وم يخص قليله مسن كشيروه ولا 
خالا من حال. وسوى ببنه وبين الغائط والبول» وهذا قول أبي 
هريرة وأبي رافع وعروة بن بن الزبير وعطاء والحسن البصري 
وسعيل بن المسيب وعكرمة والزهريئ والمزني وغيرهم كتير 
وذهب الأوزاعي إلى أنْ الوم لا ينض الوضوءً كيف 
كانَ. وهو قولٌ صحيمحٌ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
وعن ابن عمرَ وعن مكحول وعبيدة السّلمانيّ نذكرٌ بعضّ ذلك 
بإسناده؛ لأنّ الحاضرينَ من خصومنا لا يعرفونة» ولقد ادّعى 
بعضهم الإجماعَ على خلافه جهلا وجرأة. 
حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نباتو حدثنا أحمد بن عون الله 
حلّثنا قاسمٌ بن أصبع حادئنا محمد بن عبد السنلام الخشه حدتما 
محمد بنُ بشّار حذثنا يحبى بن سعيلر القطانُ حلثنا شعبة عن قنادة 
عن أنس بن مالاث قال ' كان أصحابُ رسول الله عدم يتتظرون 
الصّلاة فيضعونّ جنوبهمٌ فمنهمْ من ينام ثم يقومون إلى الصّلاةٍ '. 
حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحرد بن فتح حدّثنا عبلة 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمد حذثنا أحمد بن على حدثنا. 


١6 





مسلم بن الحججاج حاثنا يحمى بن حبيسي الحارئيء حلئنا خالة هو 
ابن الحارث - حلئنا شعبة عن قتادة ادك انما يقول ' كان 
أصحابٌ رسول الله يذ ينامون ثم يصلون ولا ينوضئون فقلت 
كال إي والله. 






لقادة : سمكه مو اند 

قال أبو محمّد: لوْ جار القطم بالإجماع فيما لا بن آله ' 
نْ يقطمٌّ فيه بأنه إجماءٌ لا لتك 
. الأكاذيب الت لا يبالي من لا دينَ له بإطلاق دعوى الإجماع فيها. 

وذهب داود بن علي إلى أنّ النومَ لا ينقضُ الوضوءً إلا 
نومَ الضطجع فقطء وهوّ قو روي عن عمرٌ بن الخطاب د 
وعن ابن عباس ول يصحٌ عنهماء وعن ابن عمرٌ صح عنة» 
وصحّ عن إبراهيم النخعي وعن عطاء والليث وسفيان الشوريئ 
والحسن بن حي. ظ 

وذهب أبو حنيفة إلى نه لا تقض الوم الوضوة إلا أن 


يضطجع أو يتكىَ أو متوكياً على إحدى أل 


يذ عنه أحدٌّ لكان هذا يِب أ 


ليتيه أو إحدى وركيه 
قصرٌ. 

وقال أبو يوسف: إِنْ نام ساجداً غيرَ متعمّدٍ فوضوءه باق» 
والأعفنة للك رول وشو ودر أرق ودبي امه والة ل > 
فيما ينقضُ الوضوءً والصّلاة من غير هذاء وهو قول لا 
عن أحلر من المتقدّمِينَ إلا أن بعضهمْ ذكرٌ ذلك عن حمّادٍ بن أبي 
سليمات والحكمء ولا نعلم كيف قالا. 

وقالَ مالك وأحمد بن حنبل: من نام نوما يسيرا وهو 
قاعدٌ لم ينتقض وضوءة. ا 

وكذلك النومٌ القليل للراكبي وقد روي عنه نر ذلك 
في السّجود أيضأء ورأي أيضاً فيما عدا هذه الأحوال أن قليل 
النرم وكثيره , : 

وهوّ قول الرّحري وربيعة: وذكر عن ابن عباس 0 

0 التفهي' د قليله 


المي 


وابن سيرينَ ولا نحققة. 


قال أبو محمد: .احتعٌ من م ير الوم حدنا ابت عن 
يذ من «أنه كَانَ ينام َلا يُعِيدُ وُضوءا ثم يُصَلّيه. 





رسول لل مدا 
قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة لهم ؛ لأ َايْشٌة رضي الله 
عنها ذكرَتْ أنه قَالْتْ لرسول الله عل أ تنام قَبْلَ أن ثوة 5 قَال: 





-١ 8‏ مسألة: والنوم في ذاته حدث ينقضْ الوضوءً 


لوي 


: . ٌ هآ و 2 
أحرامن مين إلا أن بعضن الس ذكرٌ للك عن طاوؤسي بن صهيسو عن انس :'أقِيمَت الصّلاة وَالنبي 


٠‏ ميل ناجيه حَتَى نَم ملك َمجَاة صلَى بهم وحديدا 


1# كتتاب الطهارة 


إن عبني ان ولا يم بيه فصع أنه عليه السلام بخلاف 
الناس في ذلكَ» وصح أن نوم القلب و الموجودٍ من كل من دونه 
هو النوم الموجبُ للوضوء؛ فسقط هذا القول. وللداشية 
ووجدنا من حجَةٍ من لا يرى الوضوء من النوم معن 
الاضطجاع حديثاً روي فيه انم الوْضوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطجعا 
فإنه إذا اضْطجَعٌ استر برخت مَفَاصِلَة) وعنينا آخرٌ فيه اَعَلّيَّ فِي 


#ا م .م 


هذا و عر امرك اللّه؟ قَالَ: َعَم إلا أَنْ نَضّمّ جَنْبِك) ديا 
آخر فيه (من ) وَضَعْ جنبه فليتوَضَاً». 


قال أبو محمّدٍ: وهذا كله لا حجّة فيه. 2 
أمَا الحديث الأول فإنه من روايةٍ عبد السّلام بن حرب 
عن أبى خالد الدَالانّ عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس» 
وعبدُ السّلام ضعيف لا يحتج بهء ضعفه ابن المبارك وغيره 
والدّالاني ليس بالقوي. 
روينا عن شعبة أنْه قالَ: لم يسمع قنادة. من أبي العالية إلا 
ابيفة أحاديث» ليس هذا منهاء فسقط جملة ولله الحمد. 
والشاني لا تحل روايته الي ترك لأنه رواية بحر 
بن كنيز السقاء وهو لا خيرٌ فيه م مسق عا إظطر لف ترفك صقل 
والثالت روا اواو عو رن مع غات لاتير 
تق هذا إلنات كله :ؤزالله تعاق:قايد: 
وذكروا أيضاً حديثاً فيه «إِذَا نَم العبْدُ سَاجداً َامَى الله ؛ به 
الملائكة» وهذا لا شيء؛ لأنه مرسلٌ لم يخبر الحسنّ عُنْ سمعة 2 
لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنهُ. 
. وذكروا أيضاً حديثين صحيحين: 
احدهما عن عكار عن ابن عباس . 
والآخرٌ من طريق ابسن جريج 
فيهما:'أَنْ النبي ضرات 2.1 8 
م استيْقَظُود فَجَاءَ عُمَرُ ققَالَ: المكاةة كا رسشول الله 


انا جرات عمر 
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ظ مَصَلَراء وَلَمْ يذكر أَنهُم تَوَضنوا». 


قال أبو محمد: والثاني من طريقي شعبة عدن عجار العزمز 





ابا من طريق عروة عن عائشة قالت: «أ ْنَم النبي 8 بالعشَاء؛ 
حَتَى نَادَاهِ عُمَرٌ: نَم النْسَاءُ وَالصِبيَانُ فَحَرَّجّ عليه السلام». 

قال أبو محمّدٍ: وكلٌ هذا لا حجّة فيه ألبتة لمن فرق بينَ 
أحوال النائم ولا بِينَ أحوال النوم؛ لأنها ليس في شيء منها ذكر 


#- كتاب الطهارة 
حال من نام كيف نام من جلوس أو اضطجاع أو اتكاء أو تور 
أو استنابه وما يمكنٌ أن يحتيمٌ بها من لا يرى الوضوء من النوم 
أصلاء ومع ذلك فلا حجّة لهم في شيء منة؛ لأنه نه ليسس في شيء 


منها أنّ رسول الله 5 علم بنوم من نام ولم يأمره بالوضوءء 
ولا حجّة لهم إلا فيما علمه الي تا فاقركُ أو فيما أمرّ به أو 





فيما فعلهُ فكيفف وفي حديث ابن عمرّ وعائشة «أنه لَّمْ يَكنْ ظ 


إسلام يُوْمِئِلٍ إلا بِالمَدِيئة)؛ فلو عه 1 عليه السلام علم ذلك 
منهمْ لكان حديث صفوانٌ ناسخا له؛ أن 0 
سقط التعلى وله الأخبار جملة» وباللّه تعالى التوفيقٌ 


وأمًا قول أبي حنيفة والششافعي ومالك وأحمد فلا متعلقّ 
ِنْ ذهب إلى شيء منها لا بقرآن ولا بسنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ 


ولا بعملٍ صحابةٍ ولا بقول صحٌ عن أحاٍ من الصّحابةٍ رضي - 


اللّه عنهم؛ ولا بقياس ولا باحتياطء وهي أقوالٌ مختلفة كما ترى 
بس عوجي اشادريت نعي عمل الالكان صرت اذ 
يدعي لنفسه مثل ذلك وقذ لاح أن كل ما شغبوا به من أفعال 
الور ضي الله عنهم فإنما هر إيهام مفتضح» اال 
من الروايات أنْهمْ ناموا على الحال ال يسقطونٌ الوضو 

عمل نا كذللا» فسقعلت الأقراك كلها من طريقي اسمن إن 
قولنا. وَانلَمْدٌ لوف العائيت: 

قال أبو محمّد: وأما من طريق لطر فيه لا يخدر الوم 
من أحد وجهين لا ثالث هما: 

ما أن يكون النومٌ حدثا وإمًا أن لا يكون حدثاء فإن كان 
لبي دنا نكليله وككرة. كوف كان لا شمر الرعوة وهذا 
خلافُ قوم وإِنْ كان حدثأ فقليله وكثيره - كيف كان - ينقض 
الوضوة وهذا قولنا فصح أن الحكم بالتفريق بينَ أحوال النوم 

خطأ وتحكمٌ بلا دليل» ودعوى لا برهان عليها. 


فإن قال قائل: إن النوم ليسَ حدثأء وإنما يخافٌ أنْ يحدث 


فيه المرء. 

0 : هذا لا متعلق لكمٌ بشيء من لأن الحدث ممكسن 

من المرء في أخف ما يكونُ من النومء كما هرّ مكنٌ أن 
ا 0 
مكنٌ أن يكون من المضطجع؛ وقذ يكونُ الحدث من اليقظانء 
وليس الحدث عملا يطول بل هو كلمح البصر؛ وقد يمكن أن 
يكون النومٌ الكثيرٌ من المضطجع لا حدث فيه ويكونٌ الحدث في 
أقل ما يكونُ من نوم الجالسء فهذا لا فائدة هم فيه أصلا. 

وأيضاً فإِن خوف الحدث ليس حدثاً ولا يتفض ب» 
| ال وإنما ينتقضٌ الوضوء يقينُ الحدث. وبالله تعالى التوفيق. 


48- مسألة: والمذيّ والبولٌ والغائطٌ من أي موضع 





1١ 

وإذ الأمرُ كما ذكرنا فليس إلا أحد أمرين: 

ما أن يكون خوف كون الحدث حدثاء فقليلٌ النوم وكثيره 
يوجبُ نقض الوضوء. لأنْ خوف الخدث جار فيه وإمًا أن يكونٌ 
خوف الحدث ليس حدثاء فالنومُ ة لودو كفرة لا يشدف الو موه 
وبطلت أقوال هؤلاء على كل حال بيقين لا شك فيه. 

وقذ ذكرٌ قوم أحاديث منها ما يصح ومنها مالا يصح. 
يجب أن ننبه عليها بعون الله تعالى. 

يا عو عات ئشة رضي الله عنها عن رسول الله # 
نت أعل ومسل رقا حي ب ف الو 1 لأن 
أحَدَكمْ إِذَا صَلَى وَهْرَ تاعس لا يذري لَعَلّهِ يَسعْفُِ فيسب 
وفي بعض ألفاظه العله بذتوعلى شيه وخر لا بتري وحديث 

نئ تي «إذَا تسن أَحَدُكُمْ فِي الصّلاة فَلينَمْ حَتَى 





7 ماق 
نفسداء 


قال ابو عمد هتان مها وهنا حم نا لذن 
فيهما أن الْناعسَ لا يدري ما يقرأ ولااما يقول» والنهىُّ عن 
الصلاةٍ ة على تلك الحال جملة» فإذ الناعسُ لا يدري ما يقول فهو 
في حال ذهاب العقل بلا شك ولا يختلفون أن من ذهب عقله 
بطلت طهارتة فيلزمهم أنْ يكونٌ النومٌ كذلك. 

والآخرٌ من طريق معاوية عن النيّ 8 
السنّه فَإِذَا نَامَت العَيْن استَطلَق الوكاء». 

والثاني من طريق علي عن الي 36: 
فمَنْ نام فليتوّضأ». 

قال علي بن 





أحمد: لوْ صحًا لكانا أعظم حجّة لقولداء لآن 
فيهما إيجاب الوضوء من النوم جملة؛ دون تخصيص حال من 
حال» ولا كثيرَ نوم من قاد قليلك بل من كل نوم نص ولكنا لسنا 
عن مها لاه الاح لاسرا لتردو وماد الللامنن 

ذلك. وهذان أثران ساقطان لا يحل الاحتتجاج بهما. 

أمّا حديتث معاوية فمنْ طريق بق وهوّ ضعيفٌ» عن أبي 
بكر بن أبي مريمٌ وهو مذكورٌ بالكذب عن عطيّة بن قبس وهو 
مجهول. 

وأمًا حديث علي فراويه أيضاً بقيّة عن الوضين بن عات 
وكلاهما ضعيف» وبالله تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ولقلةةوالتيزنا والتعانطا يمن أ 
أو غير ذلك من الجسد أو من الفم. 


١ 
فأمًا الذي فقبدْ ذكرنا في باب تطهير المذي من كتابنا هذا‎ 
قولَ رسول اللّهِ # فين وجده «وَْيَوَضمَأ وُضُوءَه لِلصّلايا‎ 
وأمًا البولٌ والغائط فإجماع متِيقَنٌء وأمَا قولدا من صا برع‎ 
خرج فلعموم أمره عليه السلام بالوضوء منهماء ول مخص‎ 
خروجهما من المخرجين دون غيرهماء وهذان الاسمان واقعان‎ 
ينان لاه أي بواححا عل الام ورين ماضريا‎ 


وتمن قال بقولنا ههنا أبو حنيفة ة وأصحابةُ؛ ولا حجّة لمن 


افلا الور عله حرجا من عبر الخريمين مين قاد ْ 


ولا من سن صحيحةٍ ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحبٍ 
: قياس بل القرآن جاءً بما قلناه» قال الله تعال #أو حَاء أحَد 
ِنْكُمْ مِن المَائط أو لامثُم النَّا فلَمْ نَجَدُوا مَاء وقاذ يكونٌ 
خروج الغائط والبول من غير المخرجين» فلم يخص تعالى بالأمر 
بالوضوء والَيمَمٍ من ذلك حالا دون حالء ولا الخرجين من 
غيرهماء وبالله التوفيق. 


- مسألة: ولق اارس رع انر خاية ب 
من غيره - بصوتو خرجت أمْ بغير صوتته. وهذا أيضاً إجماعٌ 
ميقن ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضتراط» وهذان 
الاسمان لا يقعان على الريج ألبتة إلا إن خرجت من الدَبرِ؛ وإلا 
نإنما بسح حقناء أ عطاس 'فقظ “وناللة تال الترقة 


5أ- مسألة: فم كان مستنكحاً بشيء تا ذكرنا 
تإقتا زلا ود كل موز ره اركائلةانن لاني مايه 
فيما خرج منه من ذلك في الصلاةٍ أو فيما بينَ وضوئه وصلاتديء 
ولا يمزيه الوضوء إلا في أقربب ما يمكن أنْ يكونَ وضوءه من 
صلاتوء ولا بد للمستنكح أيضا أنْ يغسلٌ ما خرج منه من البول 
والغائط والمذي حسب طاقتيء ثما لا حرج عليه فيو ويسقط عنه 
من ذلك ما فيه عليه الحرج منه. 

برها ذلك قولُ رسول الله اي فيما قاذ ذكرناه في مسأل 
إيطال القياس من صدر كتابنا هذاء من قول. رسول الله تفع «إذا 
مركم بِأمرِ فأنوا نه ما استَطَتم) الله تعال #وَمَا جَعَلَ 
عليكُمْ في الدذين مِنْ حَرَجٍ» وقوله تعالى يريد الله بكم اليسْرَ 
َل يُِيدُ بكم اشر فصح أله مأمورٌ بالصّلاةٍ والوضوء ء من 
الحدش. وهذا كله حدث؛ فالواجب أنْ يأتيّ من ذلك ما يستطيغ» 
0 
الوضوء هاء ولا حرج عليه في ذلك؛ فعليه أن يأتي بهماء وهو 
اخيدُ مستطيع للامتناع م يرج عنه من ذلك في الصّلاقه وفيما يه 
رطع وس حت بار كلك التولاار يل باحر بده 


- مسألة: والريح الخارجة من الدّبر - خاصّة 


«- كتاب الطهارة 
من ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قول سفيان الشوري وأصحاب 
الظاهر. 

وقالَ أبو حنيفة: : يتوضاً هؤلاء لكل وقته صلاةٍ» ويبقونَ 
على وضوئهم إلى دخول وقته صلاةٍ آخرّ فيتوضئون. 

وقال مالك: لا وضوءً عليه من ذلك. 


وقال الشافعي. يتوأ لكل صلاةٍ فرض فيصلي بذلك 
الوضوء ما شاءً من التوافل خاصة. ظ 

قال علي: نما قلوا كل هذا قياساً على المستحاضةٍ؛ على 
حسبو قول كل واحل منهمْ فيهاء والقياسُ باطلٌه ثم لو كان حقأ 
لكان هذا منه باطلاء أن الثابت في المستحاضة هو غير ما قالوه 
لكنٌ ما سنذكره إن شاء الله في باب المستحاضةء وهو وجوبُ 
الغسل لكل صلاةٍ فرضء أو للجمع بينَ الظهرٍ والعصر ثم بين 
مغرب والعتمةٍ ثم للضبح. ودخحولٌ وت صلاةٍ ما ليسَ حدثاً بلا 
شاك وإذا لم يكن حدثاً فلا ينتقضُ طهارة قاد حت بلا نص 
واردٍ في ذلكَ» وإسقاط ماللكٍ الوضوعً ما قن أوجبه الله تعالى منه 
ورسوله ليخ منه بالإجماع وبالنصوص الَابِةٍ خطأ لا يحل. 


وقد شغب بعة بعضهم في هذا بما رؤينا عن عمرّ كه وعسن 


سعيل بن المسيب في المذي. قال عمر: إني لأجده ينحدرٌ على 


فخذي على المنبر فما أباليه وقالَ سعيدٌ مل ذلك عن نفسه في 


الصلاة: فأوهموا أنهما رضي الله عنهما كانا مستنكحين بذلك. 


قال أبو محمّدٍ: وهذا كذبْ يرد لا ندري كيف استحله 
مالا 11 له ا خرن عر مو هن قر رامين 
غيره نص ؛ ولا دليلٌ بذلك» ونعود الله من الإقدام على مثل 
هذاء وإنما الحنُ من ذلك أن عمرّ كان لا يرى الوضوءً منه 
وكذلك ابن المسيب» لأن السنة في ذلك لم تبلغ عمرّ ثم بلغده 
فرجمّ إلى إيجاب الوضوء منهُ. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن أ بي دليم 
حدّثنا ابن وضّاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر 
العبدي حدثنا مسعرٌ بن كدام عن مصعب بن شيبةً عمن أبي 
حبيب بن يعلى بن منية عن «أن عباس أنه وَْمَرَ بْنَ الاب أي 
إِلَى أي بن كَضبه فَخَرَجٍ إلتهمَا كال إلن وجدت مذيا 
لبي ا الس 


- 


حدثنا حمام حدثنا أبن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التَبريُ حدثنا عبد الررّاقَ عن معمر وسفيان بنُ عبينة عن زياد 


# ل كتاب الطهارة 


بن أسلمَ عن أبيه قال: سمعت عمرّ بِنّ الخطاب يقول: إنه ليخرج 
من أحدنا مثلّ الجمانة فإذا وجدَ أحدكم ذلك فليغسل ذكر 
وليتوضاً. 

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيانَ الثوري عن زيدٍ بن أسلمَ 
عن أبيه عن عمرٌ بن الخطابب أنه قال في المذي: نشي ذكترة 
وكرفا وضوة مادو ةنيذا هن الحاي هن عد 

وكذلك قول الشافعيّ أيضاً خطاً ظاهرٌ؛ لأ من حال 
الظاهر أنْ يكون إنسانٌ متوضتاً طاهراً لنافلة إِنْ أراد أنْ يصليها 
غن متوضي ولا طاهر لفريضة إِنْ أرادٌ أنْ يصليهاء فهذا قولٌ م 
أت به قط نص قرآن ولا سةٍ ولا إجماع ولا قول صاحبه ولا 
قياسء ولا وجدوا له ني الأصول نظيراء وهم يعون آلفه 
أصحابُ نظر وقياسء وهذا مقدارٌ نظرهم وقياسهم. وبقي قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي عارياً من أن تكونُ له حجّةٌ من 
قرآن أو سنةٍ صحيحةٍ أو سقيمةٍ أو من إجماع أو من قول صاحبب 
أو من قياس أصلا. 


اس مسالة: ونه الرسوم قف القع عيندا 
كانَ أو نسيانا أو بغلبة» وهذا إجماعٌ إلا ما ذكرنا ما فيه الخلاف» 


وقامَ البرهانُ من ذلك على ما ذكرنا. وباللّه تعالى التوفيقٌ 


1١58‏ مسألة: ومس الرّجل ذكرٌ نفسه خاصة عمدا 
أي شيء مسّه من باطن يده أو من ظاهرها أو بذراعه ‏ حاشا 
مسّه بالفخذٍ أو السّاق أو الرّجل من نفسه فلا يوجبُ وضوءاً - 
ومس ) امرأٍ فرجها عمداً كذلاكَ أيضاً سواءً سواء» ولا ينض 
الوضوءً شيءٌ من ذلك بالنسيان» ومسس ) الجل ذكرٌ غيره من 
صغير أو كبير ميتو أو حي بأ عضر مسّه عمداً من جمبع جسذده 
من اذى برهم عرمة أ من خيروه :ومس ) المرأةٍ فرج غيرها عمدا 
أيضاً كذلك سواءً سواء لا معنى للَذَّةِ في شيء من ذلك,. فَإن 
كان كل ذلك على ثوسو رقيق أو كثيفي للذَةٍ أو لغير لذَةٍ باليد 
أو بغير اليلِه عمداً أو غير عمد لم يتقض الوضوة. وكذلك إن 
. مسنه يغلبة أو نسيان فلا ينقض الوضوء. 

برهان ذلك ما حدثناه حمامٌ بن أحمدّ قالَ: حدثنا ب 
مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الذبري حدّثنا عبد الرَّزّاق عن 
معمر عن الزّهريْ عن عروة بن +الرصي قال: «تذاكرٌ هُوَ وَمَرْوَانُ 
الوْضُّوء, قال ل مروات حَنِي بْسْرَة بنْتُ صَفْوَانَ نما سَمِعَتَ 

يمر بِالْوْضُوء مِنْ مَس القَرْج». 

قال أبو محمّدٍ: فإن قيل: إن هذا خيرٌ رواه الرَهريُ عن 

عبلد اللّهِ بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة. | 





5- مسألةٌ: فهذه الوجوه تنقضٌ الوضوعَ عمداً كان 


١ 
قلغا موقا بوذا وعد الهم والرهريٌ لا خلاف في‎ 
أنه سمعّ من عروة وجالسة؛ فرواه عن عروة..‎ 
ورواه أيضاً عن عبار الله بن أبي بكر عن عروة» فهذا ا‎ 
للخو راشي للحود العالرة: ظ‎ 
إن انق راقتي اللداستيناه وذ له عور قا‎ 00000 
عر مم د وى‎ 






بسرة مشهورة من صواحبب رسول الله تا المبايعات المهاجرات 
بدن ل لي ا 
أخي ورقة بن نوفل وأبوها ابن عم خخديجة آم المؤمنين حا. 

ولفظ هذا الحديث عام يقتضي كل ما ذكرناء» وأمّا مس 
الرجل فرج نفسه بساقه ورجله وفخذه فلا خلاف في أن المرء 
مأمور بالصلاة في قميص كثيفه وني متزر وقميصء ولا بد له 
ضرورة في صلاته كذلك من وقوع فرجه على ساقه ورجله 
وفخذوء فخرح هذا بهذا الإجماع المنصوص عليه عن جملةٍ هذا 
الخير. 

ومن قال الوضرء بن اصن الفرج سعد بن أبي وقاص 
وابنُ عمرٌ رضي الله عنهما وعطاءٌ وعروةٌ وسعيةٌ بن اللسيب 
وجابرٌ بنُ زيد وأبانُ بنُ عثمان وابنُ جريج والأوزاعيّ واللمث 
والشافعيّ وداود وأحمدُ بن حبل وإسحاق بنُ راهويه 
وغيرهب. إلا أن الأوزاعيّ والشافعي م يريا الوضوءً ينض ذلك 
إلا بمسه بباطن الكفف فقط لا بظاهرها. 

وقال عطاءً بن أبي رباح: لا ينقض الوضوءً مس الفرج 
بالفخذ والساق وينقض مسه بالذراع. 

وقال مالك: سر الفرج من الرّجلٍ فرج نفسه الذكرٍ فق 
بباط: ن الك لا بظاهرها ولا بالذراع يوجبُ الوضوءً» فإِنْ صلى 
ول يتوضا لم يعد الصّلاة ة إلا في الوقتي. 

وقال أبو حنيفة: ا 

وقال الشافعي يتقض 
فرجها. 

وقالَ مالك لا ينقضٌ الرضوء مس الدّبر ولا مس المرأقٌ ‏ 
فرجها إلا أنْ ثة وتلطات: أيْ تدخل أصبعها بين شفريهاء 
را طن اما رشق الرخرق تعد لتر قر الل 

فأمًا قولُ الأوزاعيّ والشافعي ومالك في مراعاةٍ باطن 
الكفْ دون ظاهرها فقول لا دليلَ عليه لا من قرآن ولا من سنةٍ 
ولا من إجماع ولا من قول صاحبم ولا من قياس ولا من رأي 


ات 272 كان. 


شق 


وشغب حضهم و نأن قال: ف بعضص الآثار امن انف يلوه 
إِلَى قرجه فَليتَوَضَأ. 


ل فيه 


دليل على ما يقولون؛ لأنّ الإفضاء باليدو يكونُ بظاهر اليد كما 
يكونُ بباطنهاء وحتى لوْ كان الإفضاءً بباطن اليل لا كان في ذلك 
ما يسقط الوضوءً عن غير الإفضاء؛ إذا جاء أئرٌ بزيادٍ على لفظ 
الإفضاء؛ فكي والإفضاء يكونُ تجميع الجسا قال :الله تال 
«وَقَدْ أفضى بَحْضكُمْ إلى بَْض». 
ْ وأمَا قول مالل في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا 
في الوقتي» فقول متناقض؛ لأنه لآ علو أن كوق تقش تسود 
أو م يتتقض؛ فإن كان انتقض فعلى اصله يلزمه أذ يعيد أبداء 
وإث كان لم يتتقض فلا يجوز له أن يصلي صلاة فرضٍ واحدة في 
يوم مرتين. 

وكذللك فرق مالك بين مس الربجلٍ فرجه وبين مس امرأة 
فرجها فهر قولٌ لا دليلَ عليه فهرّ ساقط. 

وأمًا ياب الشافعي الوضوء من مس التبر فهر خطا لأن 
الذي الى فرعن 

فإن قال: قسته على الذكر. 

قيل له: القياسُ عند القائلِينَ به لا يكونٌ إلا على علَمٍ 
جامعةٍ بِينَ الحكمين» ولا علةَ جامعة بينَ مس الذكر ومس الدبر. 


فإن قال: كلاهما مخرج السمائية: 


قيل له: ليس كوثٌ الذكر مخرجاً للنّجاسةٍ هر عله اتتقناض 
الوضوء من مسد ومن أقوله إن مس النجاسةٍ لا ينقضُ الوضوءً» 
فكيف مس مخرجها. وباللّه تعالى التوفيق. 

ظ وأا اصحابُ أبي حنيفة فاحتجوا بحديث طلق بن علي 
«أنْ رَجُلا مأل رَسول الله ع ل 0 
يتَوَضأء فقَالَ ول الله مْ: هل هُوّ إلا ا منك». 

قال على :.وعذاعر صحية إلا انه لأسي ها فيه 
لوجوو: ظ 

أحدها أنّ هذا الخيرَ موافقٌ لما كان الناسُ عليه قبل ورود 
ا 0 بحلا ا ا 








-١‏ مسألةٌ: ومس الرّجل ذكرَ نفسه خاصّة عمداً 


*«- كتاب الطهارة . 


وثانيها أن كلامه عليه السلام «مَل هر إلا بِضطْعَة ينك؛ 
وليل بين على أنه كان قبلَ الأمر بالوضوء منه لأنه لوْ كان بعده لم 
يقل عليه السلام هذا الكلامَ بل كان يبيِنْ أن الأمرّ بذلك قد 
نسخ. وقوله هذا يدل على أنه لم يكنْ سلف فيه حكمٌ أصلا وأنه 
كسائر الأعضاء. 

قال أو قله 

وقال بعضهم: يكونُ الوضوء شن ذلك عسل اليل 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» لم يقل أحدٌ إنّ غسل اليدٍ 
واجبُ أو مستحبٌ من مس الفرج. لا المنأوّلون لهذا التأويل 
الفاسلر ولا غيرهم» نويقال لهم: إنْ كان كما تقولون فأنتمْ من أوّل 
من خالف أمرّ رسول الله تاي بما تأولتموه ه في أمريء وهذا 
استخفاف ظاهر. 

وأيضا فإنه لا يطل الوضوءٌ في الشسريعةٍ إلا لوضو 
الصّلاةٍ فقطء وقد أنكرٌ رسول اللّه ##إذة ديه ل 

غير الوضوء للصلاة. 








كما رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن سعيلر بن الحويرث عن ابن عبّاس قالَ: ١كنا‏ عند رَسُول الله 
اك فَجَةَ من العَائِط َأَبَىَ بطَعَام ققِيل: آلا تَتَوَضَّأْ فَقَالَ عليه 
السلام: لَمْ أصّل فَأنَوَضًَ». 

فكيف وقذ روينا من طريقي ماللشم عن عبد الله بن بي 





بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمعٌ عروة بن الزّبير يقول: 
إن مروانٌ قال له: أخبرتني بسرة بنتُ صفوان أنها سمعت رسول 
الله " يمير يقول: (إذا من حدق ذكره فلتوض] وشتوءه للفتلةفة: 


ورواهة أيضا غيم مالم ا 





دين حزو حا عبن عد لاد نأ حتنا عه لل 


ا ا 7 


ش . الحكم حدئه عن بسرة بدت صفوان - وكانت قذ صحبت رسول 


وي و 


- أن رسول الله ني قال: «إذا : مس أحَدُكمْ ذكرّه فلا 
حتى يَتوضًأً» فاركر ولك 5556 وسسأل بسرة ة فصدقته يما 


اللّه عع 


ير سس هم 7 


يصل 
قال. 

قال علي: ابو صالح وشعيب ثقتان مشهوران» فبطل 
التَعللُ بمروانٌ» وصحٌ أنّ بسرة مشهورة ا ولقذ كان ينبي 
لهم أنْ ينكروا على أنفسهم شرع الدين وإبطال السئن برواية أبي 
نصر بن مالك وعمير والعالية زوجةٍ أبي إسحاق وشيخ من بني 


كتاب الطهارة 


4- مسألة: وأكلٌ لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو 


١* 





كنانة وكل هؤلاء لا يدري أحدٌ من الناس من هد؟. 
وقال بعضهم: هذا ما تعظم به البلوى؛ فلو كان لما جهله 


ابن مسعودٍ ولا غيره من العلماء. 


قال أبو محمّدٍ :وهدا ا وقد غاب عن جمهور الصحابة 


رضي الله عنهم الغسلُ من الإيلاج الذي لا إنزال معةء وهو تما 
تكثرٌ به البلوى» ورأى أبو حنيفة الوضوءً من الرّعافي وهوّ تا 
تكثرٌ به البلوى ولم يعرف ذلك جمهورٌ العلماء ورأى الوضوءً مسن 

< ملء الفمٍ من القلس ول يره من أقلّ من ذلك» وهذا تعظم به 
البلوى» وم يعرف ذلك أحدٌ من ولد آدمّ قبلة ومشلٌ هذا لهم 
كثيرٌ جداء ومثلُ هذا من التخليط لا يعارضُ به سئنَ رسول الله 
3 ا لله تعال التوفق.. 


تل (يأربها مرك ولا اق لاض دعر ار 
كاذبي» وأمًا النسيانٌ في هذا فقذ قال الله تعالى لمن 2ك 
جناح و فِيمًا أخطأتمْ به وَلَكِنْ ما َعَمّدَتْ + نيكم وهذا قولٌ ابن 
عباس. 


- 





وروبنا من طريق وكبغ عن خصية خصيفب عن عكرمة عنه أنه 
قال: مس الذكر عمدا ينقضُ الوضوءً ولا ينقضه بالنسيان. 


15- مسألة: وأكلٌ لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو 
مشويّة عمدا وهرّ يدري أنه الحم جمل أو ناقة فإنه ينقضُ الوضوء. 
ولا ينقضُ الوضوءً أكلُ شحومها محضة ولا أكلٌ شيء منها غير 
لحمهاء فإِنْ كانَ يقع على بطونها أو رعومبها أى ارجلها اسم لحم 
عند العربه نقض أكلها الوضوءً وإلا فلاء ولا ينقضُ الوضوءً كل 
شيء مسته النارٌ غيرَ ذلك. 

وبهذا يقول أبو موسى الأشعري وجابرُ بِنُ سمرة؛ ومن 
الفقهاء أبو خيثمة زهيرٌ بس حرب ويحيى بن يحيى وأحمد بن 
حنبل وإسحاقاً بن راهويه. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح خدثنا عبد 
الوماب بن عيسى حدئنا حمدٌ بن محمد حدثنا أحمة بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدّثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري 
والقاسمٌ بن زكرياء قال الفضيلٌ حدثنا أبو عوانة عن عثمانٌ بن 
عبلو الله بن موهبو وقالَ القاسمٌ حدثنا عبيد الله بنُ موسى عن 
شيبانَ عن عثمانَ بن عبد اللّه بن موهبمٍ وأشعث بن أبي الشعثاء 
كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: اسَألَ 
رَجُلَ رَسُولَ اللّه ا وض مِنْ نُحُومٍ القنُم؟ قَالَ: كينت 
فتَوَضَأ وَإِنْ ثيئت قلا تَتَوَضَأ قَالَ: تَرَضًاٌ مِنْ لُحُوم الإبل؟ 1" 


. الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة 


نعم فتوّضأ مِنْ لحوم الإبل». 


وحدثنا يحبى بِنْ عبر الرّحمن حدثنا أحمد بن سعيلو بن حزم 
حدثنا محمد بن عبد الملك ؛ بن أبمنَ حدثنا عبدُ الله بن أحمد بن 
حنبل حدئنا أبي حدثنا عبد الرّرّاق أخيرنا سفيانٌ الشُوريُ عن 
الأعمث ب عن عبد الله بن عباد الله لازي عن عبلو الرّحن بن أبي 
ليلى عن البراء بن عازب قالَ: «سيّل رَسول الله #نيا: نتو 
مِنْ لْحُوم الإبلء قال: نع». 
قال أبو محمار: عبد الله بن عبد الله الرازيُ ابو جعفر 
قاضي الرّيّ ثقة. ْ 
قال أبو محمّد: وقد مضى الكلامٌ في الفصلٍ الذي قبل 
هذا في إبطال قول من تعلَلَ في ردُ السّن بأنّ هذا تا تعظم به 
البلوى. وإبطال قول من قال: لعل هذا الوضوءً غسل اليدِء فأغنى 
عع إغادفة وار ان للعريش ة بن على الننة قرا بالوضوء 
اتمتووال المسززوا بكري جيكا الرتبيو في غير الصلاة: 
لكان أولى به. 





وأمًا الرضوٌ ا مسّت الدانٌ فإنه قد ضحت ف إيجات 
ع 
طلحة وأبي هريرة وزيار بن ثابتع رضي 
الله عنهم. وقالَ به كل من ذكرنا وابنُ عمرٌ وأبو موسى 
الأشعري وأنس بِنْ مالا وأبو مسعودء وجماعة من التابعين منهم 
أهلُ المدينةٍ جملة وسعيد بن المسيب وأبو ميسرة وأبو مجلز ويحيى 
بن يعمرَ والزّهري وسئة من أبناء التقباء من الأنصار والحمسن 
البصري وعروة , بن الزبير وعمر بن عبلد العزير ومعمرٌ وأبو قلابة 
وغيرهمٌء ولولا أنه منسوخ لوجب القولٌ به. 

لعا رام 
أحد بن شعيبب حدثنا عمرو بِنُ منصور حذثنا علي بن عياش 
حددئنا شعيبُ بن أبي حمزة عن محمد بن المتكدر قال سمعت 1 
بن عبدٍ اللّه قالَ: «كَانّ آخِرٌ الأمرين مِن / رَمسول الله ##تر رك 
الوْضُوء مِمًا مت الذَارُه فصحٌ نسخ تلك الأحاديث وللّه الحمة.. 


قال علي: وقد اذّعى قومٌ أنْ هذا الحديث مختصرٌ من 
الحديث الذي حدثناه عبد الله بن رببع حدثنا حمّدُ بن إسحاق 
حدثنا ابن الأعرابيّ حدَثئنا أسو داود حدّثنا إبراهيم بن الحسن 
الخنعمي حدثنا حجاح قال: قالَ ابن جريج أخبرني محمد بن 
لمتكدر سمعت جابرٌ بن عبد الله يقولُ اقرب لرَسُول الله كا 
ولت قا ل دما روصو قرفا وا صلى الور ام يا 
بفضل طعَامِه فأكل : ثم قام إلى الصلاة وَلم يتوضأ». 


المؤمنين وأبي أيوب وأبي 









م مسف الناز بن أن 


وم 


قال أبو محمّدٍ: القطمٌ بأنّ ذلك الحديث غتصرٌ من هذا 

قولٌ بالظر» والظنأكذبْ الحديث بل هما حديثان كما وردا. 
قال علي: وأمَا كل حديث احتججٌ به من لا يرى الوضوء 
رَسُولَ الله م أل كنف شاو وَلَمْ 
يَترَضا) ونحوٌ ذلك: .فلا حجّة لهم فيه لأن أحاديث إيجاب الوضوء 
هن الزاردة بالحكم الزّائدةِ على هذه التى هي موافقة لما كان 
انا عليه قبل ورود الأمر بالوضوء تا مسّت النارُ ترا 





جديث شعيبو بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حل لأحار : ترك 


إىا 


الوضوء ما مسّت الثارُ. 


000 


قلنا: لأ الأمرّ الوارد بالوضوء من لحوم الإبلٍ إنما هوّ 
ال ا ا ا 
الناق إثلها اب إن ةمد تيو لوعي : عنياء تنا الواضيو 
را هر انكتها جار من لبد لسار 
بالرصرء لافيت لاز روضح الرصوة مدا ءزويللهاتعنال 
التوفيق. ْ 

أمَا أكلها بنسيان أو بغير علم أنه من لحوم الإبلٍ فقائ 
ذكرنا قول الله تعالل: نيس عَليْكُمْ ناح فِيمًا أخطأتم بِ4 فمن 
فعل شيئأ عن غير قصل فسواءً ذلك وتركه إلا أذ يأني نص في 
يجاب حكم النسيان فيوقفُ عندة. ونال تعال التوفيق 


6- مسألة: ماكر رت ور بأي 
عضو مس أحدهما الآخرّء إذا كان عمداًء دون أن يحول بينهما 
توب 3 غيرة) سواء أمه كانت أو ابنتة» اق "سه اتنا أو أباهاء 


الصّغيرَ والكبيرَ سواء لا معنى للَذةٍ في شيء من ذلك وكذلك 
لرْ مسّها على ثوب للْةٍ لم يتتقض وضوءه. 

وبهذا يقول الشافعي وأضحات الظاهر: 

برها ذلك قول الله تبارك وتعالى #إأو جا أَحَدْ منْكُمْ 
ين العَائِطِ أو لامسْتم النسَاء فَلَمْ تجدوا مَاء ا ا 
طأ#. 

قال ألو كماد والملامسةٌ فعل من فاعلين» وبين دري 
أن الرّجالَ والْساءَ مخاطبونٌ بهذه الآيقء لا خلاف بسن أحار من 
الآمَةٍ في هذا لآ أوَلَ الآية وآخرها عمومٌ للجميع من الذِينَ 
آمسواء فصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساءً 
والنساء إذا لامسن الرجال» وم يخص الله تحال ال أ سدق اقراءة 


6- مسألةٌ: ومسٌ الرّجل المرأةٌ والمرأة الرّجلّ 


## كتاب الطهارة 


ش ولا لذة من غير لذةّء» فتخصيص ذلك لا يجوز. 


وهو قول أبن مسعودٍ وغيره. 
وادّعى قومٌ أنّ اللَمسّ المذكورٌ في هذه الآ هوّ الجماعٌ. 
0 00 ور تخصيص 0 علي« ومن الباطل 


0 
قال علي: واحتج من رأى اللماس المذكور في هذه الآيةٍ 


يلا 0 38 


ير كان يُقبّل ولا يتوه أ( 
وهذا احديث لاا يصح؛ لأن راويه أبو روق وهوّ ضعيف. 





هوّ الجماع بحديثب فيه أن رَسَولَ الله 8 


ومن ) طريق رجل أسمه عروة الري وهوّ مجهرل: 
روّيناه من طريق الأعمش عن أصحابه له لم يسمّهِمْ عن 


بعر رورعز جور رار نا عا عش 01 


| ول 1د ورامك الآ بشرع زائر لا يرد تركه ولا تخصيصة. 


وذكروا أيضا حديئين صحيحين: 

أحدهما من طريق عائشة أم المؤمنينٌ «الحستت رسو 
الله تي في اليل ا فَوَقَعَتْ يَدَيْ عَلَى بَاطِن قَدَمِهِ وَهُوَ 
سَاجد). ظ 





قال أبو محمّد: أوهذا لا حجّة لىمْ فيه لأن الوضوءً نا 
هو على القاصدٍ إلى اللمس» لا على الملموس دون أن يقصد هو 


إلى فعل الملامسة؛ لأنّه لم يلامسن» ودليلٌ آخرٌء وهو أنه ليس في 


هذا الخبر أنه عليه السلام كان في صلاقٍه وقاذ يسجدُ المسلمٌ في 
غير صلاق لأن السّجود فعلٌ خيره وحتّى لوْ صمح لهم أنه عليه 
السلام كان في صلاةٍ - وهذا ما لا يصح - فليسَ في المدبر أنه 
عليه السلام لم يتقضن وضوءة» ولا أنه صلّى صلاةً مستائفة دون 
تجديد وضوءء فإذاً ليسَ في الخبر شيءٌ من هذا فلا متعلقَ لهم به 
أصلا. 2 ظ ْ 

م لو صح أنه عليه السلام كان في صلاقٍء وصحٌ أنه عليه 
السلام تمادى عليها أو صلى غيرها دون تجديد وضوء - وهذا 
كله لا يصحٌ أبدا - فإنّه كان يكونُ هذا الخ موافقاً للحال التي 
كان الْناسُ عليها قبل نزول الآية بلا شسك؛ وهيّ حال لا مرية في 
نسخها وارتفاع حكمه بنزول الآيقه ومن الباطل الأخذ بما قاذ 
تِيقنَ نسخه وترك النّاسخ» فبطل أن يكون لهم متعلّق بهذا الحدبر. 
وَالحيد لله ارت العامة : 

والخبرُ الثاني من طريق أبي قنادة «أن رَسُولَ الله اك 
حَمَلَ أَمَامَةَ نت أبِي العَاص - وها ينب بدت رَسُول الله للا 





«- كتاب الطهارة 


- عَلَى عَاتِقهِ يَضَعْهَاء إذَا مسَجَد وَيَرْقعُها إِذَا َامَه. 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة لهم فيه أصلا لأنه ليس فيه 
نص أن يديها ورجليها لمست شيئا من بشرته عليه السلام؛ إذ قد 
تكونُ موشحة برداء أو بقفازين وجوربين» أو يكونُ ثوبها سابغاً 
يواري يديها ورجليهاء وهذا الأولى أن يظنُّ بمثلها بحضرةٍ ةو الرجال» 
نإذاام يكن ما ذكرنا آي اخديت غلا عل لأحد أنْ يزِيذدَ فيه ما 

ل ا 0 

لنامكاء والّذي لا يكن غيرة» فقذ بطل تعلقهم ب و بحل ترا 
الآيةٌ التيقن وجوب حكمها لظن كاذس. 

وقالَ تعالى: طن الظَنْ لا يُعنِي مِن الحَقّ شيناً». 

وأيضا فإ هذا الخبرَ واّذي قبله ليس فيهما أيهما كان بعد 
نزول الآيقء والآية متآخرة التزول» فلو صحٌ أنه عليه السلام مس 
يديها ورجليها في الصّلاةٍ ة لكان موافقا للحال اليي كان الناس 
عليها قبلَ نزول الآيقه وعلى كل حال فنحنٌ على يقنين من آنا 
0 - لوصح هم كما يريدون - فإنّه مسو بلا 

شك ولا يحل الرجوعٌ إلى لمتيقن أنه منسوخ وترلُ الناسخ. 

فصح أنهمٌ يوهمون بأخبار لا متعلّقَ لم بشيء منهاء 
يرومون بها ترك اليقين من القرآن والسنن. 

وقال أبو حنيفة: لا ينقضْ الوضوءً قبلة د ولآ:ملامسة للذةٍ 
كانت أو لغير دق ولا أن يقبض بيده على فرجها كذلل. إلا أنْ 
يباشرها بجسده دون حائل وينعظ فهذا وحده ينقضْ الوضوءً. 

وقال مالك: : لا وضوء من ملامسةٍ المرأوٍ الرّجل» ولا 
الرجل المرأق إذا كانت لغير شهوقء تحت الثياب أو فوقهاء فإِنٌ 
كانت الملامسة للَذَةٍ فعلى الملتدٌ منهما الوضوءٌ #مبواء كان قوق 
الثيابع-أو تحتهاء أنعظ أو ل ينعظء والقبلة كالملامسة في كل ذلك. 

وهو قول أحمد بن حمبل. 

وقال الشافعي كقولناء إلا أنه روي عنه أن مس شعر المرأة 
غامة اسم رفير 

قال أبو محمّد:أمًا قول أبي حنيفة فظاهرٌ التداقض, ولا 
مكنه التعلق بالتأويل الذي تاوله قوم في الآيةٍ: إن الملامسة 
للذكورة فيها هرّ الجماعٌ فقط لأّه أوجب الوضوء من امباشرة إذا 
كان معها إنعاظء وأمَا مناقضته فتفريقه بيِنَ القبلة يكونٌ معها 
إنعاظ فلا ينقضٌ الوضوء. وبينَ المباشرة يكونٌ معها إنعاظ فتنقضُ 
الوؤضوء» وهذا فرق 1 يؤيدة قرآن ولااسنه ميجحة وَل متقيية 
ولا إجماع ولا قول صاحبب ولا قياس بلْ هوّ مخالفْ لكل ذلك 
ومنْ مناقضاته أيضاً أنه جعل القبلة لشهوةٍ واللّمسَ لشهوةٍ بمنزل 


5- مسألة: وإيلاج الذّكر في الفرج يوجبُ الوضوءً 


كوة مها شور دم 


شن 


القبلةٍ لغير الشهوة» واللّمس لغير الشهوة لا ينقضُ الوضوءً شيءٌ 
من ذلك» ثم رأى أن القبلة لشهوقٍ المي لتجهرة رجسة فى 
الطلاق» بخلاف القبلةٍ لغير شهوةٍ واللمس لغير شهوةء وهذا كما 
ترى لا اتباع القرآنه ولا التق بالسٍَ ولا طرة قياس ولا سسداة 
رأي ولا تقليد صاحبي ونسال اللّهِ التوفيق 

وأا قو ال في مراع التهوة اله فقول لا دلي 
عليه لا من قرآن ولا مسن سنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ» ولا ول 
صاحبم ولا ضبط قياس ولا احتياطم وكذلك تفريقٌ الشافعي 
الشغر وغوي لترل ل" ونقله انا قرآن ولا سنة ولا إجماع 
ولأكرل ماحولا قناد انعا "فر عرزكنة ذلزة كليم وهاه 
الأقوالٌ الثلائة كما أوردناها لم نعرف أنه قالَ بها أحدٌ قبلهم 
وباللّه تغالى التوفيق. 

فإن قيلَ: قذ رويتم عن النخعيّ والشّعي: إذا قبّلَ أو لمس 
لشهوةٍ فعليه الرضوءً وعن حماد: أي الزوجين قبل صاحبه 
والآخرٌ لا يريدٌ ذلك فلا وضوء على الذي لا يريدٌ ذللت» إلا أن 
يد لذة» وعلى القاصدٍ لذلكَ الوضوء. 

قلنا: : قذ صح عن الشعي والنخعي وحمّادٍ ياب الوضوء 
من القبلةٍ على القاصدٍ بكل حال وذ ذلك ذلك فاللدة واغيلة 
في هذا القول» وبه نقول» وليسّ ذلك قولَ مالك. 

والعجمب أنّ مالكاً لا يرى الوضوءً مرة'اللأفيية إلا عدي 
لاا تر الوضوء منت هن الشهوؤة دون 
ملامسةٍ فكلُ واحدٍ من المعنيين لا يوجبُ الوضوءً على انفراده 
فم أينَ له إِيِابُ الوضوء عند اجتماعهما؟. 


5- مسألة: : وإيلاجٌ الذكر في الفرج يوجبْ 
الوضوءً» كانّ معه إنزالَ أو لم يكن. ظ 
برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن 
فتح حدثنا عبد الوهابب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمّدٍ حدثا 
ادبن علي حددئنا مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كريبر محم بن 
العلاء حدثنا أ, بو معاوية محمّدُ بن خازم حدثنا هشامٌ هوّ ابن عروة 
- عن أبيه عن أبي آبِوبّ الأنصاري عن أب بن كعب قالَ: 
«١مَألْتُ‏ رَسُولَ الله #فز 0 عن الرجل د فب ب لاد كك ود 
اك تقب ها أمائةت ولا د را ان 
ورؤيناه أيضاً عن شعبة عن الحكم عن أ بي صالح عن 
ذكوانَ عن أبي سعيدٍ الخدريّ عن الب كز : : 
مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 





١ اي‎ 


- مسألة: وحمل الميِت في نعش أو في غيره. 





/151- مسألة: وحمل المت في نعش أو في غيره. 

ض حلثنا عبد الله بن ريبع حدثنا عبدُ الله بن محمد بن عثمان 
الأسديُ حدّئنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدّثنا 
الحجّاج بن المنهال حدثنا حمَادُ بن سلمة عن تحمل بن عمرو عن 
أبي سلمة بن عبلد الرحمن بن عوفه عن أبي هريرة عن عن الني ع 
قال: «١مَنْ‏ غسّل ميا فليَعْتَسِلٌ وَمَنْ حَمَلَهَا فليْتوضا». ‏ 

قال أبو محمد: يعني انار 
ورؤيناه أيضأ من طريق سفيانَ بن عبينة عن سهيلٍ بن 
لالض ايداع سحاد قول :ايده عش أ بلزبيرة “تبن 









الب 7ض وإسحاق مول زائدة ثقة مدنئ وتابعي: وثقه اد مث 
صالح الكوني وغيره. وروى عن سعد بن أبي وقاص وأبي 
هريرة. ' 


ورؤيساه بالسّند اللذكور إل ماد بن سلمة عن أيَوبَ 
السختياني عن محمد بن سيرين قال: كنت مع عباد اللّهِ بن عتبة 
بن مسعودٍ في جنازقء فلمًا جئنا دخلَ المسجدء فدخلَ عبد الله بيته 
يتوضأ ئمّ خرج إلى المسجدٍ فقالَ لي: أما توضّات؟ قلت: لاء 
فقال: كان عمرٌ بن الخطاب ومن دونه من الخلفاء إذا صلّى 
أحدهم على الجنازة ” م أراة أذ يصلّي المكتوبة توضاء حتّى إن 
احدهمْ كان يكونٌ في المسجد فيدعو بالطشت فيتوضاً فيها. 

قال أبو محمّل: لا يجورُ أن يكون وضوءهمْ رضي الله 
عنهم: أن الصّلاة على الجنازة حدث» ولا يجورُ أن يظنْ بهم إلا 
إتباعٌ السَنةٍ التي ذكرناء والسئة تكفي: 

وقد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي التى 
م يقلها أحدٌ قبلهمْ كثيراًء كالأبواب الى قبلَ هذا الباب بعاين 
وض الوضوء كل بملء الم من القلس دون ما لا يملؤه منهٌ 
دا ُ الأقوال الي ذكرنا عنهم؛ لم يتعلّقوا فيها بقرآن ولا سنْةٍ ولا 
بقياس ولا بقول قائل. وباللّه تعالى التوفيق. 


1١‏ مسألة: : وظهور دم الاستحاضة أو العرق 
السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإته يوجحب ٠‏ الوضوء 


ولا بدَ لكل صلاةٍ تلي ظهورَ ذلك الدّم سواه تميرٌ دمهاأ ول 


يتميّ عرفت أيامها أو لم تعرف. 
برهان ذلك: ما حدّثنا يونس بن عبار الله حددثنا محمد بن 
معاوية حدئنا كمد بن ١‏ شعي أخبرنا يحبى بن حبيسببٍ بن عربي 
عن حاو بن زيو عن هشام بن عروة عن أيه عدن عائشةقالت: 
(أمْتَحِيضت اطِمَة بن أبي حبش فَسَآلت النبيي 3 
ل الك إني اماف َلا أَطْهُنُ فد الفح ؟ نان وضووة 






لين : إِنْمَا لِك عِرْقَ وَلَيْسَتْ بِالحَيضَة: كاذ لق افيه 


فدَعِي الصّلاة ارت فَاغْلِي عَنَك أ ْرَ الدّم وَتَوَضَئِي وَصَلَى 
َنم ذلِكَ عِرق ولت الْحَيضّة». 


فده 1 نه 
قدو بد اذ دروي علد سدور فين - عبن ابسن 
شهابه عن عروة ! بن الزبير "عن فَاطِمَة بنتو أبي خيش أَنْهَا 
كانت تَستحَاض ناك لما رسو اللّهِ ي#لب: ذا كان لحْيِض فإِنْه 


2 
يا 


دم أسود يعرّفء فَأَمْسِكِي عن الصّلاق َإِذَ كان الكتعز فتَوَضّيِي 


000 


بن شعيبب أخبرنا محمد بن 





قال علي: فعمّ عليه السلام كل دم خرج من الفرج بعد 
دم الحيضةٍ ول يخصّ وأوجب الوضوءً من لأنه عرق. 

ومن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاةٍ على التي يتمادى بها 
الدّمُ من فرجها متصلا بدم امحيض: عائشة ئشة أم المؤمنينَ وعلي بن 
أبي طالب وابنُ عباس وفقهاء المدينةٍ عروة بن ُ الؤبير وسعيدُ بن 
السبّب والقاسمُ بن حمّدٍ وسام بن عيد الله ويحمّدٌ بن علي بن 
الحسين وعطاءً بن أبي رباح والحسنُ البصري. 

وهو قول سفيان العوريّ وأبي حنيفة والشافعيّ وأحمد 
بن حنبل و وأبي عبيكوغيرهم. . قالت عائشة رطنين اللسهتينا: 
تغتسلٌ وتتوضاً لكل صلاةق. 

رياه من طريق وكيم عن إسماعيل عن بي خدالع من 
الشعي عن امرأةٍ مسروق عن عائشة 

ومن طريق عدي بن نابتو عن أيه عن علي بن بي 
طالبب: المستحاضة تتوضاً لكل صلاة. 

وعن شعبة عن عمّار بن أبي عمار عن ابن عباس: 
التتعافة عرفا لكر علا 

وعن قتادة عن 
تتوضا لكل صلاة. 


وعن عباه الرزّاقَ عن ابن جريج عن هشام بسن عروة في 
ل لض 
الحسين: -000 53000 

قال ابو تجمار: وقال أبو حنيفة في التصلةٍ الدَمٍ كما 
ذكرنا: إنها تتوضاً لدخول كل وقت صلاقه فتكونُ طاهراً بذلاك 
لور حي ري اد ةِ أخرى فيتتقض وضوءها 


. وروي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة في هذه: إذا توضأت إثْرَ طلوع الشمس للصلاة أكون 
طاهرا إلى خروج وقتب الظهر واكز ذلك غلابو يوسف. 

وحكى أنه لم يرو عن أبي حنيفة إلا أنها تكونُ طاهراً إلى 
: دخول وقت الظهر. وغلت يعض اصحانه ووابة مك 

قال أبو محمّلدٍ: وليسَ كما قالَ. بل قولٌ أبي يوسفّ أشبه 
بأقوال أبي حنيفة. 

وقال مالك: لا وضوءً عليها من هذا الدّم إلا استحباباً لا 
إيجاباء وهي طاهرٌ ما لم تحدث حدثاً آخر. 

وقال الشافعي وأحمدٌ: عليها فرضاً أن تتوضاً لكل" صلاة 
فرض وتصلي بينَ ذلك من النوافل ما أحبت» قبل الفرض وبعده 
بذلك الوضوء. ظ 

قال 0 انا قو مالك فخطة | لأ" 
الاي ا ا 

وهر ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة وموسى بن 
ا ا ا 0 
عن عا ئشة قالت "جاءَت فَاطِمَة بت أبي حش إِلَى رَسُول الله 
ا فقالت: إني أستَحَاضُ قلا طهر د الصّلاة؟ قال: 
2 إنَمَا ذَلِكَ عِرْقَ وَلَيْسَ بِالْحَيِضَقٍ » فَاجْتنبي الصّلاة ة أَيَامَ 

محصيضك مَحِيضيكٍ ثم علي وَتَوَضْنِي لكل صّلاةٍ وَصَلّي وَإِنْ قَطَرَ لدم 
عا الس ا 

قالَ: قالوا هذا على التدبب. 

قيل نهم: وكل ما أوجبتموه منا لاستطهار وغير ذلك لعله 
ندب ولا فرق» وهذا قولٌ يؤدّي إلى إبطال الشرائع كلها مع 
0 ا علا اد تيدر لين يحون عن د 
ا وب ا يا م 
بقياس. 

وأمًا قول أبي حنيفة ففاسدٌ أيضاً لأنّه الف للخبرٍ الذي 
تعلق بوه ومحالفٌ للمعقول وللقياس» وما وجدنا قط طهارة 
ا اا ١‏ 
طهارتهما ا الوقت ل 

قال أبو محمّد: القياسُ كله باطلٌ» ثم لوْ كان حقاً لكان 
ا لأنه'قناف” * خطأ وعلى خطإء وما انتقضت 


ركه فيالة: وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل 


١8 
قط طليارة الماسح بانتقضاء الأمدٍ , المذكور بل هوّ طاهرٌ كما كان‎ 
ريعي نام يعاس وشوبة لطت عن الأحداية رامنا جات‎ 
لكان قياسهم‎ - 57 


هذا باطلا 0 قاسوا 2 ا فضي 


د وثلاثة في الستفر ولو فعلوا هذا لوجدوا فيسا 
لاه لع اسه وي 0 
اله وأا قوشم هذا فعار 0 ف بنسلت رما 
نعلمٌ لقوهم حجّة لا من قرآن ولا من سنَةٍ ولا من قول صاحبب 
ولا من قياس ولا من معقول. 

وأمَا المسألة الى اختلف فيها عن أبي حنيفة فإنّ قولٌ أبي 
يوسف أشبه بأصوهم؛ لأنْ أئرٌ طلوع الشمس ليس هو وقات 
صلاةٍ فرض مار إلى وقت الظهر» 0 
للصلاة ةِ كالمتوضئة لصلاة العصر في وقنته الظهرء ولا يجزيها 

وأمًا قول الثافعيّ واد فخطأ ومن الحال المتدع في 
التين اْذي لم يأتب به قط نصُ ولا دليلٌ أن يكون إنسانٌ طاهراً 
إن أراد أنْ يصليَ تطوّعا ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقنتب بعيله 
إن أرادٌ أن يصلَىَ فريضة: هذا ما لآ خفاء به ولينَ إلا طاهرا أو 
محدثاء فإِنْ كانت طاهراً فإنها تصلي ما شاءت من الفرائض 
والنوافل» وَإنْ كانت محدثة فما يحل لما أنْ تصليّ لا فرضاً ولا 
نافلة. 
قريضة فله ال يي بذاك اليم بعد أل يل الريضة ما حا 

من النوافل» وليسَ له أن يلي نافلة قبلَ تلاك الفريضةٍ بذك 
انيم ولا أن يصلّيَ به صلاتئ فرض؛ فهذا هو نظرهم] 
وقياسهم وأمَا تعلق بأثرء فالآثارٌ حاضرة وأقوالهم حاضرة. 

قال أبو محمّد: وهم كلهم يشغبونَ مخلاف الصّاحب الذي 
لا يعرف له تالف منهم وجميع الحنفيين والمالكيّينَ والشافعيينَ 
ا ل ل اه 
ولاك الف ارد اد يه 0 إغارات 
أقوالهم مبتدأة مَنْ قالها بلا برهان أصلا. وباللّه تعالى التوفيق. 





س١‏ 8- مسألةٌ. «- كناب الطهارة 
١8‏ مساألة. قال وأا لقي والقلسُ وك شيء حرج مسن الجوف إلى 
قال علي: لا ينقضُ الوضوءَ شيءٌ غير ما ذكرناء لا رعاف ” الفمء ؛ فإنْ ملا الفمَ تقض الوضوء وإن ل يملا الفمَ لم ينض 


ولا دم سائلٌ من شيء من الجسادٍ أو من الحلق أو من الأسنان أو 
من الإحليل أو من الدب ولاحفاة ولا فصذ ولا قيء كثر أو 
قل ولا قلس ولا قيحٌ ولا ماءٌ ولا دم تراه الحاملٌ من فرجهاء 
ولا أذى المسلمٍ ولا ظلمةُ؛ ولا مس اليب والوئن ولا الردة 
ولا الإنعاظ للذةٍ أو لغير لذَيٍه ولا المعاصي من غير ما ذكرناء ولا 
شيء يخرج من الدب لا عذرة عليى سواء في ذلك الدودُ والحجرٌ 
والحيَات» ولا حقنة ولا تقطيرٌ دواء في المخرجين ولا مس حيا 
بهيمةٍ ولا قبلهاء ولا حلقٌ الشعرٌ بعد الوضوءء ولا قصّ الطفر 
ولا شيء يرج من فرج المرأةٍ من قصّةٍ بيضاءً أو صفرةٍ أو كدرة 
أو كغسالةٍ اللّحمٍ أو دم أحمرّ م يتقدّمه حيض» ولا الضَّحاكُ في 
الصلاق ولا شيء غيرٌ ذلك. 


قال أبو محمد: برهان إسقاطنا 0 من كل ما ذكرناء 


هوّ أنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماعٌ بإيجماب وضوء في شيء 
من ذلك» ولا شرّعَ الله تعالى على أحدر من الإنس والجنٌ إلا 7 
أحد هذه الوجوءء وما عداها فباطلٌ» ولا شرع إلا ما أوجبه الله 
تباركَ وتعالى وأتانا به رسوله يتيز وفي كل ما ذكرنا خلاف نذكر 
منه.ما كان المخالفونَ فيه حاضرينٌ» ونضرب عما قد درس القول 
نه إلا ذكرا خفيقا. وبالله تغال التوفيق: ظ 

قال علي: قال أبو حنيفة: كل دم سائل أو قبح سائل أو 
ماء سائل من أي موضع سال من الجسا فإنّه ينقضٌ الوضوء» فإ 
م يسل لم بنقض الوضوءٌ من إلا أن يكون خرج ذلك من الأنف 
أو الأذن» فإِنُ خرج من الأنفب أو الأذن فإِنْ كان ذكك دنا أو 


قبحاً فلع إلى موضع الاستنشاق من الأنفب أو إلى ما يلحقه 


الغسل من داخخل الأذن فالوضوءً منتقضء وإن ل يبلغ إلى ما 
ا عي لع را ون سام 
لا ل ل تن 
الوضوةٌ. < ظ 

قال: حر من رن إل الفم أو من الأنات دم فإن 
كان غالبا على البزاق ففيه الوضوءٌ وإِنْ لم يملأ الف وإِنْ م يغلبُ 
| على البزاق فلا وضوءً فيوء فإِنْ تساويا فيستحسن فيأمر فيه 
بالوضوء؛ فإنْ خرج من الجرح دم فظهرٌ ولم يسل فلا وضوءً فيه 
ظ فإِنْ سالَ ففيه الوضوءٌ» فلرٌ مرج من الجرح دودٌ أو لحم فلا 
وضوءً فيه إن خرج الدّودُ من الدَبر ففيه الوضوءٌ» فإِنْ عحصب 
الجرح نظرَء فإنْ كانَ لو ترك سالَ ففيه الوضوءء وإن كان لو ترك 
م يسل فلا وضوة. 


الوضوء» وحد بعضهمٌ ما يملا الفم بمقدار اللقممٍ - على أن 
اللّقمةَ تختلفُ - وحد بعضهم ما لا يقدرٌ على إمساكه في الفم. 

قال أبو حنيفة حاشا البلغم فلا وضوءً فيه وإن ملا الفمّ. 
وكثرٌ جداً. 

قال أبو يوسف: بل فيه الوضوءٌ إذا ملا الفم. 

وقالَ محمَدُ بن الحسن كقول أبي حنيفة في كل ذلك إلا 
الدّمَ فإن قوله فيو: إنْ خرج من اللا أو في الجساد أو من الفم 
كتول أبي حنيفة» فإ خرج من الخوفي ل ينقض الوضصو ءَ إلا أن 
يملا القم في' فينقض الوضوء حيتئل. 

وقالَ زفرٌ كقول أبي حنيفة في كل شيء إلا القلسُ؛ فإنه 
قال ينقضٌ الوضوءً قليله وكثيره. ظ 

قال علي: مثلُ هذا لا يقبلُ - ولا كرامة - إلا من رسول 
الله ممق المبلَغْ عن خالقنا. وزاز فنا قال اموه ولنيةه وأما مور اد 
دونه فهوَ هذيانٌ وتخليط كتخليط المبرسم وأقوال مقطوع على أنه 
م يقلها أحدٌ قبل أبي حنيفة ول يؤيّدها معقولٌ ولا نص ولا 
قياس» أفيسوغ لنْ يأتي بهذه الوساوس أن ينكرّ على من اتبعٌ أمرَ 
رسول الله تم في البائل في الماء الرّاكدٍ وفي الفارةٍ تموت في 
السّمن؟ إذ هذا لحي ها مثلة قح 









قال أبو محمد: وموّه بعضهمٌ بخبر رؤيساة عن عبا 
الاق عن ابن جريج عن أبيه يرفعه إلى رسول الله تي قال: 
الرصر ين ألقيء ء وإ كَانَ قَْسا يله َليتوَضَا ذا رَعَفَ أَحَدْ 
فى الصّلاة اودرعه القَئْ2 وَإذكعان فلن تلج أو تعد قدنا 
اولض جع ينابق مذ اده ول مس 
1 ور ا 
رويناه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريجح عن 
بيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة 'عَنْ رَسنُول الله تا قال إذَا 
ا 5 
يتكلم؟. 
قال أبو محمّد: 25 الأثران ساقطان؛ لأنُ والدَ ابن 
عرلا عدا لدانور مقلم ولا ب رواب امل بد 
عيّاش وهر ساقط» لا سيّما فيما روي عن الحجازئِينَ» ثملو 
صحًا لكانا حجّة على الحنفيينَ لأنه ليس شيءٌ من هذين الخبرين 
فرق بِينَ ملء الفم من القيء والقلس وما دون ملء الفم من 
القيء والقلسء ولا بِينَ ما يرج من نفاطة فينقضُ الوضوءً وما 





«- كتاب الطهارة . 


8- مسألة. 


١٠ 





يسيل من الأنفه فلا ينقض الوضوء ولا فيه ذكرٌ دم خارج من 
الجوفي ولا من الجساٍ ولا من اللثاةٍ ولا من الجرح» وإذما فيهما 
القيءٌ والقلسٌ والرّعافٌ فقط فلا على الخيرين اقتصرواء كما 
فعلوا بزعمهم في خبر الوضوء من القهقهةٍ والوضوء بالنبيفٍ ولا 
قاسوا عليهما فطردوا قياسهمٌ؛ لكَنْ خلّطوا تخليطاً خرجوا به إلى 
الهوس الحض فقطء فهر حجّة عليهم «اارض مريد اين 

واحتجّوا أيضا بحديث: 

رؤيناه من طريق الأوزاعي عن يعيش بن الوليدٍ عن أبيبه 
عن معدا بن أبي طلحة عن أبي الدَرْدَاء أن رَسُوَلَ الله غلك 
كاه فتَوضَا ‏ فلقيت تُوْيَانَ تدكرت ذلك لفقاك: ُدَققة أن 
5١‏ النبي تالتذ». 






ورويناه من طريق عبد الاق عن معمر عن يحيى بن ظ 


أبي كثير عن يعيش بن الوليدٍ عن خالد بن معدانٌ بن أبي طلحة 
عن أبي الدّر داء قالَ: «استقاء رَسول اللّهِ ##ي فَأَفْطد وَدَعَا بِمَاء 
فتوضًاً). 
قال أبو محمار: عزن اديت الأول فيه يعيش , 
والثاني مدلسن لم يسمعه يحبى من يعيش» ثم لوا صحلا 
كان : / 


بِنُ الوليد 


فيه متعلقٌ؛ لأنه ليس فيه أن رسول اللّه تلظ قال من تقيأ 
فليترضاًء ولا أن وضوءه عليه السلام كان 3 من أجل القيء. 


وقل صح عنه عليه السلا م التيمَم لذكر الله تعالل وهم لا 
يقولون بذلك» وليس فيه أيضا فرق بينَ ما يملا الهم من القيء 
وبين ما لا يملؤة» ولا فيهما شيءٌ غيرَ القيء؛ فلا على ما فيهما 
اقتصرواء ولا قاسوا عليهما قياسا مطردا. 

وذكروا أيضاً الحديث القابت عن رسول الله ين في 
٠‏ فاطمة بدت أبي حبيش ولد + كرناه قبل وهوّقوله عليه 
السلام «إنما ذْلِكَ عِرْقٌ وَلَيِسَ بِالْحيْضَةَ وأوجب عليه السلام 
فيه الوضوء» قالوا: فوجب ذلك في كل عرق سائل. 

قال علي: وهذا قياس؛ والقياس باطلٌ ثم لوْ كان حقاً 
لكان هذا منه عينَ الباطل لأنه إذا لم يرٌ أن يقيسوا دم العرق 
الخارج عن الفرح على دم الجيض الخارج من الفرجء وكلاهما دم 
خارجٌ من الفرج؛ وكا الله تعال قلذ فرق بينَ حكميهما فمن 
الباطل أن يقاس دم خارج من غير الفرج على دم خازح من 
الفرجء وأبطلٌ من ذلك أن يقاس القيحُ على الدم؛ ولا يقدرون 
على ادّعاء إجماع في ذلك» فقذ صم عن الحسن وأبي مجاز الفرق 
بين الدم والقيح. وأبطل من ذلك أن يقاس الماء الخارح مق 


الشاطة بعلن الم والقيح, ولا يقاس الما رامن الاق 
والأذن على الماء ء الخارج من التفاطة وأبطل من ذلك أنْ يكونٌ 
دم العرق الخارجُ من الفرج يوجب الوضوءً» قليله وكثيرة 
ويكون القيءٌ امقيس عليه لا ينقض الوضوء إلا حتى يملا الفمء 
شير الدّودَ الخارجج مسن الجرح على الدُودٍ الخارج من 
الدب وهذا من التخليط في الغاية القصوى. 

فإ قالوا: قسنا كل ذلك على الغائط لأن كل ذلك 
امه 

فلدا هم: : قذ وجدنا اله تحرج من الدب فنة فتنقض الوضوءً 
وليست نجاسة» فهلا قستمْ عليها الجشوة والعطسة لأنها ريح 
افد مو اشوت كتللة ولخ وأنتمْ قاذ ابطلتمْ قياسكم 
هذا فنقضتم الوضوءً بقليل البول والغائط وكثيرهء ولم تنقضوا 
ايد 5 


فإن قالو؛ قذروي الوضوء ا ا ومن كل دم 
سائل عن عطاء وإبراهيمٌ ومجاهد وقتادة وابن سيرينَ وعروة بن 
لير وسعيد بن المسيّب والحسن البصري وفي الرّعافي عن 
الرَهرِي» نعمْ وعن علي وابن عمرَ رضي الله عنهم وعسن عطاء 
الوضوء من القلس والقيء والقبح» وعن قنادة في في القيح. وعن 
الحكم بن عتيبة في القلس» ؛ وعن ابن عمر في القيء. 

قلنا: : نعم إلا أنه ليس منهمٌ أحدٌ حد شيئاً من ذلك بملء 
الفمه ولو كان فلا حجّة في قول أحلر دون رسول الله اا وقد 
خالف هؤلاء نظراؤهم. 


فصح عن أبي هريرة: أنه أدخلَ إصبعه في أنفه فخرج فيها 
دم ففته بأصبعه ثم صلّى ولم يتوضاء وعن ابن عمرّ: اناعم 
ثرة بوجهه فخرج منها دم فته بين إصبعيه وقامً فصلّى؛ وعن 
طاووس أنه كان لا يرى في الرّعافو وضوءاً وعن عطاء آنه كان 
لا يرى في العاف وضوءاء وعن الحسن أنه كان لا يرى في 
القَلس ب وضوءأء وعن مجاهار أنّه كان لا يرى في القلس ونا 
والعجب كله أن أبا حنيفةً وأصحابه لا يرون الغسلٌ من 
المي إذا خرج من الذكر لغير لذ وهو 
لله تعلل ورسوله عليه السلام فيه الغسلّ سم يوجبونٌ الوضو 
3 الس د هن ترج د طني لا عن مل لتر 
والعجبُ كله أنْهِمْ سمعوا قولَ رسول الله ييا في نهيه عن 
الذكيَةِ بالسَنُ فإنه عظمء ؛ فرأوا الذكاةَ غيرَ جائزة بكل عظم؛ عثم 
أنوا إلى قوله عليه السلام في وضوء المستحاضة اقَِنْه عِرْقَ)» 
فقاسوا على دم الرعاف واللثاةٍ والقيح 3-94 مقدار علمهم 


المي نفسه الذي أوجب 











١١‏ 8- مسألة. م« كتاب الطهارة 
بالقياس» ومقدارٌ اتَبَاعهمْ للآثاره ومقدارٌ 0 سل انس « أن الى يليا كَانَ يَتوَصَاً مِن الْحَدَثْ وَأَذَى الْسْلِمِ؟. 
وأمًا الشافعي فإنه جعل العلة في نه نقض الوضوء للمخرج قال علي: داود بن الحبّر كذابُ» مشهورٌ بوضع الحديث. 


وجعله أبو حنيفة للخارج وعظم دانقنية فى ذلك كنا ذكرناء 
وتعليلٌُ كلا الرّجلين مضادٌ لتعليل الآخرٍ ومعارض له وكلاهما 
0 قولٌ بلا برهانء, ودعوى لا دليل عليهاء قال الله تعالى 
#قل هاتوا بُرْعَائَكُمْ إن كُشُمْ صَادِقِينَ4. 
قال أبو محمد: ويقال للشافعيين والحنفيَينَ معا: قن وجدنا 
الخارجَ من المخرجين مختلف الحكب فمنه ما يوجب العسَلَ 
كالحيض والني ودم النفاس» ومنه ما يوجب الوضر فقط كالبول 
والغائط والرّيح والمذي» ومتعديا له زف فعا #القمةاليفياء: 
ا 1ق اذ عير اها شيف ترقت يه الرفير قانيا 


على ما يوجب الوضوءً من ذلك؛ دون أن توجيوا فيه الغسل ا 


قتاما عل “ها يوخي لعفي م ذلك دوق أن ل توجوا فبية 
شيئا قياسا على ما لا يجب فيه شىء من ذلك؟ وهل هذا إلا 
التنَحكَمٌ بال هوى الذي حرَمَ الله تعالى الحكم به؟ وبالظنٌ الذي 
أخيرٌ تعالى أنه لا يغنى من الحقّ شيئاء وممّ فسادٍ القياس ومعارضة 
وأمًا المالكيُونٌ فلم يقيسوا ههنا فوفقواء ولا عللوا ههنا 
ارح ولا بمخرج ولا بتجاسع فأصابواة ولو فعلوا ذلك في 
تعليلهم الملامسة بالشهرة وني تعليلهم النهي عن البول في الماء 
الراكليه والفارة تموث في السّمنء » لوققوا ولكنْ لم يطرّدوا أقوالهم. 
فالحمدُ لله على عظم نعمه علينا. اوضع يعون أنْهمٌ يقولون 
بالمرسلء وقد أوردنا في هذا لباب مرسلاتو ل يأخذوا بهاء ود 
يضاًتناقضل. ظ 
وياب 0000 5 رهما 
من الكلمة الخبيثة أحبُ إل من لا اترضا من الطَعام الطَبب. 
ون ابن عاس الحدث حدثان. 00 الفرج وعسوت 
اللسان ا عدت اللسان.. 
ا إل أ انتآ افر شكراء روفي 58 
وأذى المسلم. ظ ظ 
وعن عبيدة السّلماني: الوضوءٌ يحب من الحدث وأذى 
المسلم. 


وروينا من طريق داأود.بن اين عو عي ع قتادة عن 


ولكنْ لا فرق بِينَ تقليدٍ من ذكرنا قبل في الوضوء من الرعاف 
والقيء والقلسء والأخذٍ بذلكَ الآثر الساقطء وبين تقليد من 
كرك حيفااق الرقدوة سن انق ادلي ن ولخد بهذا الانشر 
الساقط» بل هذا على أصولهم أوكذ لأن الخلافَ هنالك بين 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم موجوثٌ ولا مالف يعرف ههنا لعائشة 
وابن مسعودٍ وابن عبّاس رضي الله عنهم وهم يشنعون مثلّ هذا 
إذا وافقهم. 

وأمَا نحن فلا حجّةَ عندنا إلا فيما صمح عن رسول الله 
من قرآن أو خير. - ْ 

وأمَا مس الصّليبٍ والوثن نإننا ووناعب عبد الاق 
عن سفيان بن عيبن عن عمّار الدّهني عن أبي عمرو الشيباني ٠‏ أن 
على بن طالي طلة إستعاب المننوزة المجلرة اناعد فين 

بيده صليباً كانت في عنق المستورد فلمًا دحل علي في الصّلاقٍ لدم 
5 وذهب؛ ثم أخيرٌ الناسَ أنه أنه م يفعل ذلك لحدث احدثة 
ولكندامي مله ا قات فلحا أن عدت ننها وضرءا . 

وروينا أثرأ من طريق يعلى بن عبير عن صالح بن حيان 
عن تانق بريد لين ايفةة أن رسو ل الله 

قال علي: صالح بن حيّانَ ضعيفْ لا يحتج بوه ولقذ كان 
يلزمٌ من يعظمٌ خلاف الصّاحب ويرى الأخذ بالآثار الواهية مل 
الذي قدمنا أنْ بأد بهذا الأئه قهز احسسن .من كدب ا يأخحذون 
به قذ ذكرناه ولا يعرف لعلي ههنا مالف من الصُحابة رضي 
اللّه عنهمء وهذا ما تناقضوا فيه. 





2 آم : ره ولد فش 


وما نحن فلا حجّة عندنا إلا في خير ا و رسال 
ا أو القرآن. وَاتفهة للذوية الاين لا سيّما وعليٌ هه قذ 
قطعَّ صلاةً الفرض بالناس من أجل ذلك» وما كان طه ليقطعها 
فيما لا يراه واجبا. 

فإن قالوا: لعل هذا استحباب. 

قلنا: ولعل كلّ ما أوجبتم فيه الوضوءً من الرّعافه وغيره 
تقليدا لمن سلف إنما هوّ استحبابٌ وكذلك المذي» وهذا كله لا 
بعر الدر نجاتس وطار غالنة السقائق ب ورالله تمان لوقي 

وأا الرَدّة فإنٌ المسلم لوْ توضاً واغتسلّ للجنابة أو كانت 
امرأة فاغتسلت من الحيض ثم ارتذا ثم راجعا - الإسلام دون 
حدث يكونُ منهماء فإنه ل يات قرآنٌ ولا سئّة صحيحة ولا 


و كتاب الطهارة 


سقيمة ولا إجماع ولا قياس أن الردةَ حدث ينقضُ الطّهارة وهم 
يجمعونّ معنا على أن الرّدّة لا تتقضُ غسل الجنابة ولا غسلٌ 
لحيض ولا أحباسه السَالفة ولا عتقه انالف ولا حرمة الرجللء 
فمن أن وقع م لهم أنها تنقض الوضوءً وهم أصحاب قياس» فهلا 
قاسوا الوضر على الغسل في ذلك فكان يكونٌُ اصح قياس ل 
كان شيءٌ من القياس صحيحا. 


فإِنْ ذكروا قول الله تعال للَيِنْ أنتركت ليُحْبَطَنُ عَمَلّكَ 


ولتَكُوتَنٌ من الخَاسِرِينَ». 

قلنا هذا على من مات كافراً لا على من راجعٌ الإسلام. 
يَنُ ذلك قول الله تعالى لوَمَنْ يَرْتَدْ مِْكمْ عَنْ دينه فيمْتْ وَهُوَ 
كَافِرٌ فَأُولَيِكَ حَبِطت أعْمَالهُمْ» :وفوله تعاق #وَلتَكونَنٌ مِن 
الخاسيرينَ» شهادة صحيحة قاطعة لقولناء لأنه لا خلاف بِينَ أحد 
مق الأمةا ق انا عن اانه راس الإشلام ومات فسيلما فإنه 
يسن من الخاسرية» بل من الزتين قلحي وأنما الخاسيُ من 
مات كافراء وهذا بِيِنْ والحمدٌ لله. 

وأمًا الدّمُ الظاهرٌ من فرج المرأةٍ الحامل فقد اختلف الناسُ 
فيه فروينا من طريق عناص عايت ]لزيا ان مار 
تحيض» وهو أحدٌ قولي الزّهري. 

قو : قول عكرمة وقتادة وبكر بن عباٍ الله المرني ورببعة 
وماللب ليث ا 


وروي عن مالك أنه قال في الحامل ترى الم أنها لا 


تصلي إلا أن يطول ذلك بها فحينئي تغتسل وتصليء ٠وليحدني‏ 


الطول حداًء وقالَ أيضاً ليس أوّلُ الحمل كآخرو؛ ويجتهةٌ لما ولا 
حد في ذلك. 

وروينا من طريق عطاء عن عائشة أمّ المؤمنِينَ: أن الحسامل 
وإِنْ رأت الم فإنها تتوضاً وتصلي. 

وهر قوز بل أو تكس بو يتين سنرالك" 
وسليمانٌ بن يسار ونافع مولى ابن عمرء وأحدٌ قولي الزّهري. 

وهوّ قول سفيان الثوري والأوزاعيّ وأبي حنيفة وأحمد 
بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيدٍ وداود وأصحابهم: 





قال أبو محمّار: صح «أن رَسُولَ الله تا نَهَى عَنْ طلاق 
الحائئفض وَأَمَرَ بالطّلاق فِي حَال الحمل», وإذا كانت حائلا فصح 
ال الحانض والحائل غيرٌ حال الحاملٍ وقد افق 3المكالفون ذا 
على أن ظهورٌ الحيض استبراء وبراءة من الحمل» فلو جار أن 


8- مسألة. 


١ 

- المخامل لما كان الييض براءة من الحمل» وهذا بن جذا 
ا - حيضاً ولا عرق استحاضة فهر غير 
00 
فلن ها من بعت هنا: واكم لله رمك النللاة: 

وكذللت القولٌ ني الذبح والقتلٍ وإن كان معصية» فإ كل 
ذلك لا ينقض الطهارة لأنه لم يات بذلك قرآنٌ ولا سنة. 

وكدلك تومي اللزاء طلق ازمي انه نا لا الغوب 
لا المرأة. 

وكذللك مس الرّجل الرّجلّ بغير الفرج ومس المرأة 3 
ويغير الفرج والاتياظ والتذكر وقرقرة البطن في الصّلاةٍ و 
الإبط ونتفه ومس ) الأنثيين والرّفغين وقصِ الشعر 20208 
كل ما ذكرنا لم يات نص ولا إجماغٌ بإيجاب الوضوء في شيء منة. 

وقد أوجب الوضوءً في بعض ما ذكرنا بل في أكثره ه بل في 
ع ال ا 0 


ا يعفر التاترية 


ورؤينا يجاب الوضوء في مس الإبط عن عمرَ بن الطاب 
ومجاهدرء ويجاب الغسل من نتفه عن علي بن أبي طالْسه وعباد 
الله بن عمرو وعن مجاهار الوضوءٌ من تنقية الأنفب. 

وروينا عن علي بن أبي طالسمٍ ومجاهدٍ وذر والدٍ عمرّ بسن 
ذر يجاب الوضوء من قص الأظفار وقص الشعرء وأمًا الدُودُ 
والحنجرٌ يخرجان من الذبر فإِن ' الشافعيً أوجب الوضوءً من ذلك 
ول يوجبه مالك ولا اضجانا: 





وقد روينا اق زكرن لل تاقري بره افيه ونه 
لوق كدر ليذ 

وأمًا العكرة ة والكدرة والدّمٌ الأحمر فسيذكر في الكلام في 
الخيض - إنْ شاءً الله حكمه 007 ماشيفنا ولاعر قا 
فإذاً ليسَ حيضاً ولا عرقاً فلا وضوءً فيه. إِذْ لل يوجب في ذلك 
قرآن ولا سنة ولا إجماع. 

وأمًا الضّحك في الصلاة نا روينا في إيجاب الوضوء منه 
أثرأ واهياأ لا يصحٌ لأنه إِمّا مرسلُ هن طريق أبي العالية وإبراهيم 
النخعي وابن سيرين والززهري وعن الحسن عن معبل بسن 
جد الجهني وإمًا مسندٌ من طريق اندي وأبي موسى 8 
هريرة وعمران بن حصين وجابر وأبي الملبح. 

ورؤينا إيجاب الوضوء منه عن أبي موسى الأشعري ‏ 


١ 7 


- مسألة: إيلاجٌ الحشفةٍ أو إيلاجٌ مقدارها من 


«- كتاب الطّهارة. 





وإبراهيم يم النخعي والشعية وسفيان الثوريٌ والأوزاعي وا لحسن 
بن حي وعبياد الله بن الحسن وأبي حنيفة وأصحابه. 

فأمًا حديث أنس فإنه من طريق ا 
زيادة التَّري عن عباد , الررحمن بن عمرٌ وأبي حيلة وهو مجهول. 


وأمَا حديث أبي موسى ففيه محمد بن نعيم وهو مجهول. 
وأما خدوة أبي هريرة ففيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو 


وعبدٌ الوهّاب بن مجدة وهما ضعيفان. 

وما حديث جابر ففيه أبو سفيانَ وهرّ ضعيف. 

وأمَا حديث أن الاك ققد الكسن ين دجا وهو مذكور 
بالكذبب. 

ولا حجّة إلا ني القرآن أو - أثر صحيح مسند. 

وقد كان يلزمُ م المالكيينَ والشافعيِينَ القائلينَ بالمتواتر من 
الأخبار حة 
بمرسلٍ سعيلٍ وطاووس أنْ يقولوا بهذه الآثاره فإنها أشد تواترا م 
ادّعوا له التواتر وأكثرٌ ظهوراً في عددٍ من أرسله مسن النهي عن 
بيع اللحم والحيوان بالحيوان؛ وسائرٌ ما قالوا به من المراسيل. 

وكذلك كان يلزمُ أبا حنيفة وأصحابه المخالفينَ الخير 
الصحيح - في المصراة وفي حج المرأةٍ عن الحرم الحي وني سائر ما 
تركوا فيه السَئنَ الثابتة للقياس - أنْ يرفضوا هذا الخبرٌ الفاسد 
قياساً على ما أجمعَ عليه من أن الضّحاك لا ينتقضُ الوضوء ف 
غير الصّلاة» فكذلك لا يجب أنْ ينقضه في الصّلاق ولكنهه لا 
يطَردونٌ القياسَ ولا يتبعونٌ السّنِنَّ ولا يلتزمون ما أحلّوا من 
قبول المرسل والمتواتر» إلا ريئما يأني موافقاً لآرائهم أو تقليدهم؛ 
م هم أو رافضين له إذا خالف تقليدهم وآراءهم. ونيا الله 
ونعم الوكيل. 

ويقال لهم: في أي قرآن أو في أي سنةٍ أو في أي قياس 
وجدمٌ تغليظ بعض الأحداث فينتقضُ الوضوءً فلا كيها. 
وتخفيفُ بعضها قاد ينض الوضرء إلا مقدارأ حدّدتموه منها؟ 
وَالْنصٌ فيها كلها جاءً محيئا واحداء فقالَ رسول الله عإيز: برلا 
بل صثلاة مَنْ أخدث حت رضأ ولا يخفى على ذي فقس أن 
بعض الحدث حدث, فإذا هوّ كذلك فقليله وكثيره يتقض 
الطهارة» وما لم يكن حدثا فككرة وقليلة له رمن الطهارة: :ويالله 
تعالى التوفيق 


غير ثقة وأمًا حديث عمران بن حصين ففيه إسماعيل بن عياش 


حتى ادعوا التواترٌ الحديث معاذ «أجتهد رَأيِي» والقائلينَ 


-١‏ الأشياءٌ الموجبة غسل الجسدٍ كله 


٠/اذ‏ ماله : إيلاج الحشفةٍ أو إيلاج مقدارما من 
الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثرٌَ من الحشفة - في فرج المرأة 
الذي هرّ مرج الولد منها بحرام أو حلال؛ إذا كانَ بعمد أنزلَ أو 
م ينزه فإ عمدت هي أيضاً أذلك» فكذلك أنزلت أو لم تنزله 
تإذ كان اكهينا غترك اسك ران أو تائف أن مقمى هليه أو 
مكزعا قليين طلن هو افده مرف عه مهيا إل الوضيوة تفط إذا 
آفاف او اسعقظ إلا أن ينزل» فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل 
عليه ولا وضوءً فإذا بل لزمه الغسلٌ فيما يحدث لا فيما سلف 
له من ذلك والوضوء. 

برهان ذلك: ما حدثنا أحمدُ الطّلمنكي حدثنا محمّدُ بن 
أحمد بن مفرّج حدثنا محمد بن آيوب الصّموت حدثنا أحماد بن 
عمرو بن عب الخالق البزّارٌ حدثنا محمد بن الثنى حلدئنا محمّكُ بن 


عبد الله الأنصاريُ حدثنا هشامٌ بن حسّانَ عن حميدٍ بن هلال عن 


أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن عائشة عن النبي 
قال: «إِذًا لتَقَى الختانان وجب الغسْلٌ». 

ا م و 7 
سوا ا دا 000 
الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة عن عن الني تايا قال: 
«إذا قعَدَ بين بها الأربع وَألْرَقَ الخِنَانَ بالْخِنَان فَقَدْ وَجَبَ 
الغْسْلٌ». 

قال أحمد بن زهير: وحدئنا عقَانُ بن مسلم حددثنا همّامٌ بن 
يحى وأبانُ بن يزيد العطارُ قالا جميعاً حدثنا قتادة عن الحسن عسن 
ابي .راقم عن عن أبي هريرةً عن الي اا بيِنَ شَعَبهًا 
اربع وَأجْهَد نه فد وَجَبَ عليه الل أَنزّلَ أو لم يُنه. 

قال أبو مل هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التى فيها 1 
إسقاط الغسل» والوافة كتزيعة وازدة لذ قوز تركها: 

رامنا حي ارب ا اام 
تقتضي ذلك» 





قال: «إذا فَعَدَ 


كان تون أو غيرٌ مختون أن لنظة «أَجَْهَدَ ا 
وم يخص عليه السلام حراماً من حلال. ظ 
وإنما قلنا بذلكَ في العماء دون الأحوال الى ذكرنا لأن 
قوله عليه السلام «إذا قَعَدَ 0 ؛ أَجْهَدَه وهذا الإطلاقٌ ليس إلا 
للمختار القاصد ولاس 'العلرت اكه عدولا النائم ولا ٠‏ 
العين علية: 


وأمَا الجنونُ فقذ ذكرنا قول رسول الله كز: ارْفِعَ القَلمٌ 
عن ثلا فذكرٌ عليه السلام 'الْمَجْنُون حَنّى يُفِيقَ وَالصبِي حَتنّى 

فإذا ازالدة هذه الأحوالٌ كلها من الجنون والإغماء والعوة 
والصّبا فالوضوءٌ لازم ههمْ فقط لأنَهمْ يصيرونٌ محاطبينَ بالصّلاة 
00 ا 5 إن كانوا مجنبين, وهؤلاء ليسوا 
7 ايل فهلا ب الغسل بقوله عليه السسلام: «إذا 
التقى الخِتانان وَجَبَ الحْمْلٌ». 2 , 

قلنا: : هذا الخيرٌَ أعم من قوله عليه السلام: «إِذَا أَمَخْطْتَ أو 
أَكسَلْتَ فلا عسل عَلَيِْكَ). ظ 
معأء ثم حديث أبن غريسرة رَانْدٌ كا على نيت الاكسال 
تروت ادال ايض . ظ 

وأا كل موضم لا ختان فيه ولا يمكنٌ فيه المنتانُ فلم يأت 
نص ولا سنة بإيجاب الغسل من الإيلاج فيه. 


ومن رأى أن لاغسلَ من الإيلاج في الفرج إذْم يكن 


أنزل: عثمانٌ بن عفان وعلي بن سي طالسه والرّبيرٌ بن العام 
وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وابسنُ مسعودٍ ورافم 
بن خديج وأبو سعيد الندري وأبي بن كعبه وأبو يوب 
الأنضارة وا 
الأنصار رضي الله عنهم؛ وعطاءً بن أبي رباح وأبو صلمة بن عبد 
الرحمن بن عوفي وهشامٌ بن عروة والأعمش وبعض أهل الظاهر. 
وروي الغسلٌ في ذلك عن عائشة ئشة أمٌ المؤمضينٌ وأبي بكر 
الصّدّيق وعمرٌ بن الخطاب وعثمانَ وعلي وابن مسعود وابن 
عباس واب عبر والواخرين رضي الله عنهم؛ ٠‏ وبه يقول أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وبعضُ أصحاب الظاهر. 


5- مسألة: فلوْ أجنب كل من ذكرنا وجب عليه 
غسل الرأس وجميع الجسدر إذا أفاق المغمى عليه والمجنونٌ وانتبه 
الاقم وصحا السكرانٌ وأسلم الكافرٌء وبالإجناب يجب الغسلٌّ 

برهانث ذلك قول اللّه تعالل: #وَإِنْ كنم جَتباً فَاطَّهرُوا» 
فلو اغتسل الكافر قبل أنْ يسلمَ والجنونٌ قبل أنْ يفيقَ أو غسلّ 
المغمى عليه قبل أن يفيقَ والسّكران لم يجزهمْ ذلك من غسل 
الجنابة وعليهم إعادة الغسل» لأنهم بخروج الجنابةٍ منهم صاروا 
جنب ووجب الغسل بهء ولا يجزي الفرض المأمورٌ به إلا بئيّةِ أدائه 


0- مسألة: فلو أجدب كل من ذكرنا وجب عليه غسلٌ 


بن عباس والنعمانٌ تن بشير وزيد بن ثابتب وجمهور - 


١ 
تفندا إل كادي ها آم الع هال تناه‎ 

قال الله تعالى روما أرز و]نالةزتشووا الله رسيي له 
الدِينَ *. 

وكذلك لو توضّئوا في هذه الأحوال للحدث لم يمزهم 
ولا بد من إعادته بعد زواها لما ذكرنا. 


- مسألة: والجنابة هي الماهُ الذي يكونُ من 
نوعه الولدُ» وهوّ من الرّجل يض غليظ رائحته رائحة الطَّلمٌ؛ 
وهو من المرأةٍ رقيق أصفرء وماء الدسيع والجادر يوجب الغسل» 
وماء الخصي لا يوجب الغسل» وأما الجبوبُ الذكر السام الأنثيين 
أو. 

إحداهما فماؤه يوجب الغسل. 

برهان ذلك: 
حدثنا 
عبد الوهّاب بن عيسى حلدثنا أحدد بن محمّلو حدئنا أحمد بن علي 

حدثنا مسلم ؛ بن الحجاج حدثنا عباس ؛ بن الولين دنا يزيد نين 

0 عَرقيَةٌ - عن قتادة أن أنس 02 
أن أمٌّ سليم حدئت 'أنْهَا سَألَتَ نبي اللله تي عن 
المأ رَى في مَنامِهَا ما يَرَى الرّجل» َقَالَ رَسُوُ الله لذ: إِذا 
رَأت ال لِك َيِل ة :وهل يكو هذا؟ فال رول اله 
ل لج بكرن ب مَاَ الرّجُل عَلِيظ أَبييضُ وَمَاءَ 
الأ رقِيقٌ أصْفَرُ فَمِنْ أَيهمَا علا أو سَبقَ يَكُونُ مِنه الشبَةه. 

قال أبو محمّد: فهذا هوَّ الماءُ الذي يوجبُ الغسل وماء 
العقيم والعاقر والسّالم الخصيتٍ ون كان محبوباء فهذه ضفته وقد 
يولدُ لهذاء وأمًا ماه الخصيّ فإنما هرَ أصفرٌ فلِيسَ هوّ الماءُ الذي 
جاءً النصُ بإيجابٍ الغسل فيه فلا غسل فيِ» ولو أن امرأةٌ شغرت 
وهي بالغ أو غير بالغ» فدخل المي فرجها فحملت فالغسلٌ عليها 
ولا بد لآنها قد أنزلت الماءً يقينا 


ما حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح 


مالك و حدثهم 


1ج يدالة ريه بيك قا اكير 
بضربةٍ أو علةٍ أو لغير لذةٍ أو لم يشعر به حنّى وجده أو باستتكاح 
فالغسلٌ واجبُ في ذلك. 

برهان ذلك قوله تعالى: لوَإِنْ كنتم جنبا فَاطْهَرُوا4 وأمره 
عليه السلا م إذا فضخ الماءً أن يغتسل؛ » وهذا عمومٌ لكل من 
لاسحوان د اعم ري 
وهذاعر قر الكافس وداود: 1 


١ 6 


4- مسألةٌ: ول أنّ امرأة وطدت ثم اغتسلت 


#إسد كتاب الطهارة 





وقال أبو حديفة ومالكُ: من خرجٌ منه امن - لعلَةٍ. 
| قال أبو حنيفة: لحان اطكي سار فعليه 
الوضوء ولا غسل عليه. 


وهذا قول خلافٌ للقرآن وللسنن الثاَة وللقياس» وما 
نعلمه عن أحلر من الستلفه إلا عن سعيلم بن جبير وحده فإنه كو 


عنه لا غسل إلا من شهوة.. 
قال ابو مد أمَا خلافهمٌ للقياس فَإنٌ الغائط والبول 


والرّيحَ موجبة للوضوء ء ولا يختلمون أن كيفما خرج ذلك 


فالوضوء فيه. 

وكذلك الحيضُ موجبٌ للغسلء وكيفما حرج فالغسل 
فيه فكانَ الواجبْ أنْ يكون المي كذلك» فلا بالقرآن أخذوا ولا 
بالسنةِ عملوا ولا القياسَ طردوا. 

والعجب أن بعضهم احتجٌ في ذلك بأنّ الغائط والبول 
ليس في خروجهما حال تحيل الجسد. 

قال: والم إذا خرج لشهوةٍ أذهب الشّهوة وأحدث في 
الجسد أثرا فوجب أنْ يكون بخلافهما. 

قال عليّ: وهذا تخليط» بل اللَّذَة في خروج البول والغائط 
والرّيح أشدٌ عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المي وضرر 
ألم امتناع خروجها ولق 
الحكم في ذلك» وبالله تعالى التوفيقٌ 

إن تأذى المستتكمٌ بالغسل فليتيمم؛ لأنه غير واجاٍ ما 
يقدرُ على الغسل بوه فحكمه التيعم + بنص القرآن. زنالله تال 
التوفيق. 

4- مسألة: ولو أن امرأة وطدت ثم اغتسلت ف 
خرج ماء الرصل مق ترجها قلقي علبياء ا عسل ولا وضرء. 
أن الغسلّ إنما يجب عليها من إنزللها لا من إنزال غيرهاء 
والوضوءٌ إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروج 
اع لرس رغياي زرال سيااراة عد مهار وبر قمر 
عليها ولا وضوء. 

وقد ا لي أنها تغسل» وعن قنادة والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق نتوضاً. : 

قال على: ليبس فول أحد حجّة دون رسول الله تل. 

© مسألةٌ: فز ان امراء 
فرجها فلا غسلَ عليها إذا لم تنزل هي. 





شفرها رجل فدخل ماؤه 


وقد روي عن عطاء والزهرى وقتادة: عليها الغسل. 


قال على: يجاب الغسل لا يلزمٌ إلا بص قرآن أو سنةٍ 
ابت عن رسول الله تيظ. 


5- مسألة: ولذا ضغ انازخراة احا ركان 
منهما وطء دود إنزال تاسناد ويا أو لم يبولا ثم خرج منهما 
أو من أحدهما بقيّة من الماء المذكور ا 010 
ا لي 0 

من الغسل» فلو خرج في نفس الغسل وقد يقي أقله 
لزمهنما أو الذي خرج ذلك منه ابتداة الغسل ولا بد. 
برهان ذلك عمومٌ قوله عر وجل: لوَإِنْ كتَمْ جُنبا 
َاطورُواك والجنبُ هر من ظهرت منه الجنابة. وقوله عليه السلام: 
«(إذا ضح ال فليَْتَسِلٌ» ولا يجرزٌ تخصيص هذا العموم بالرأى يي 
وقالَ أبو حنيفة: إِنْ كان الذي خرج منه المي قذ بال قبل 
ذلك فالغسلٌ عليهء وإِنْ كان لم يبل فلا غسل عليه. 
وقال ماللك: لا غسلّ عليه بال أو لم يبل. 

وقال الشّافعيّ كقولنا. . 

قال أبو محمّد: واحتمٌ من لم ير الفسل بأنّه ققد اغتسلٌ 
والغسلُ إنما هوّ لنزول الجنابة من الجسدٍ وإن لم تظهر. 

قال غلى:-وهذا لين كنا قالوا بل ما العُشنل إلا من 
ظهور الجنابة لقوله عليه السلام: «إذا رَأت الماءَ» ولو أن امرأ التذ 
بالتذكر حتى أيقنَ أن الني قذ صارَ في المثانةٍ ول يظهرٌ ما وجب 


عليه غسل» أنه يدن جنباً بعدُء ومن ادّعى عليه وجوب الغسل 
فعليه البرهانٌ من القرآن أ و السة 


2-8 





فإن قيل: روي حر قول هاللشع عن علي وابن ن عباس 
وعطاء. ظ 
رسي وي ما 


ا سا ا ل ا 
وي انكر نا يكون علي وابن روني الاسيد 


مسألة: 00 ؛ أولج في الفرج وأجنب فعليه 
اليّةَ في غسله ذلك هما معاء وعليه أيضاً الوضوءٌ ولا بد ويجزيه 
2 أعضاء الوضوء غسلْ واحدٌّ ينوي به الوضوءً والغسل من 
الإيلاج ومن الجنابة» فإنْ نوى بعض هذه الثلاثة ولم ينو سائرها 
أ جزأه لما نوى» وعليه الإعادة لما لم ينوه فإِنْ كان مجنباً باحتلام أو 


"«- كاب الطهارة 


يقظةٍ من غير إيلاج فليس عليه إلا ني واحدة للغسل من الجنابة 





برهان ذلك «أنُ رَسُولَ الله ف أوْجَبَ الغْسْلَ من 
الإبلاج وَإِن لَمْ يكن إِنْرَاك ون الإنرال وَِنْ لّمْ يكُنْ إيلاج 
اوت الوْضُوءً من الإيلاج» فهِي أعمال متغايرة وقد قال عليه 
السلام: «إنمًا الأعمال بالنيّات وَنمَا ِكل امْرئ ما نَرَىه فلا ب 
لكل عمل مأمور به من القصد إلى تأدينه كما أمره الله تعالى» 
ديجزئٌ من كل ذلك عمل واحدٌ؛ لأله قذ صح عنه يذ أله كان 
يغتسل غسلا واحدا من كل ذلك» فأجزاً ذلك بالنص» ووجبت 
النيات بالنص» ولم يأتم نص بان نية لبعض ذلك تجسزئٌ عدن نَيَةٍ 
الجميع؛ فلم يجِرْ ذلك. ويالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: : وغسل يوم الجمعةٍ فرض لازم لكل 
بالغ من الرّجال والنساء. 
وكذلك الطيب والسّواك. 
برهانً ذلك ما حذثناه عبد الرّحن بنُ عب الله الممداني 
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بنْ أحمدَ حدثنا الفربري حدثنا البخاري 
حدئنا علي 
عن أبي بكر بن المنكدر حدثني عمرو بن سايم الأنصاريُ قال 
أشهدٌ على أبي سعيدٍ الخدري قالَ: أشهدٌُ على رسول الله تا 
قال: «اْْسْل يَوْمَ الحمعة وَاجبْ عَلَى كل مُختلِم وَأَنْ يَمْسَنَ وَأَنْ 


ام 2 


يمس طِيباً». 

قال عمرو بن سليم: 

ما الغسلٌ فأشهدُ أنه واجب؛ وأمًا الاستنانٌ والطَيبُ فاللّه 
أعلم أواجبُ هوّ أمْ لاء ولكنْ هكذا في الحديث. 

وروينا إيجاَ الغسل أيضاً مسنداً من طريق عمرّبن 
الخطانن ؛ وابنه وابن عباس وأبي هريرة كلها في غاية الفسشق 
فصارٌ خبرا متواترا يوجبُ العلم. 


ومن قال بوجوب فرض 


هوّ ابن المدينيى حدثنا حرمى بن عمارة خدثنا شعية 


الخطات عم المتحلة رضي اللاعنى [خالته فيه اح مم منهم؟ | 


وأبو هريرة وابن عبباس وأبو سعيدٍ الخدري وسعد بن أبي وقاص 
وعبك الله بن مسعودٍ وعمرو بن سليمٍ وعطاء وكعبٌ والمسيّب برد 
رافع. 

ظ أمَا عمرٌ فإنه قال على المنبر لعثمانٌ يوم الجمعةٍ ‏ وقان 7 
قال عثمان: ماهو إلا أن سمعت الأذان الأول فتوضّات 
وخرجت فقالٌ له عمرٌ: الله لذ علمت ما هر بالوضوء 


والوضوء أيضا «وَقَدْ عَلِمْتَ أن رَصَوَل الله 0 كان يائة 









- مساألة: وغسلٌ يوم الجمعةٍ فرضّ لازم لكل 


مر 


بالغسل؟. 

اوقا عن ان عير نان لله على كل مسلم أن 
يغتسلٌ من كل سبعة يام يوماً فيغسلٌ كل شيء منه ويس طيباً إن 
كان لأهلهء والغسلٌ يوم الجمعة وجب كغسل الجنابة.. 

فأمًا الثفظ الأول فمن طريق عبد عباد الرزاق عن ابن جريج 
عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة واللفظ الثاني 
عن مالك ب بن أنس عن سعيدٍ المقبري عن أبي هزيرة. 

وعن ملك بو التي وقاس: اكيت ار مانا بدة 
افطل يوم الجمعة. 

وقال ابن مسعودٍ في شيء ظَنٌ بهِ: لأنا أحمقٌّ من الذي لا 
يغتسلٌ يوم الجمعة. ا 

قال أبو محمّا: لا يحمَىُ من ترلك ما ليس فرضاً أن 
رسول الله اذ قال فيهِ: «أَفلّحَ إِنْ صَدَقَ» دَخَلَ الجئة إن صَّدَقَ» 
والمفلح المضمونٌ له الجنة ليس أحمق. 

وعن عمار بن ياسر في شيء ظن به: أنا إذنْ كمنْ لا 
يغتسل يوم الجمعةٍ. 

وعن أبي سعيدو الخدري: «أَوْجَبَ رَسُولُ الله تاك 
يم الم عَلَى كل مُخْتلِو». 

وعن ابن عمرٌ - وسئل عمن الغسل يوم الجمعة فقال: 
أمرنَا به رَسُولُ الله تر». 

وعن كعب أنه قال: لله على كل حالم أن يغتسل في كل 
سبعة آيامٍ مرّة فيغسلُ رأسه وجسدةٌ وهو يوم الجمعة فقالَ ابن 
عبّاس: وأنا أرى أنْ يتطيّبَ من طيب أهله إِنْ كان هم. 

وسئل ابن عبّاس عن غسل يوم الجمعةٍ فقالَ: اغتسل. 

وروينا آمره بالطيب من طريق حمّادٍ بن سلمة عن جعفر 
بن أبي وحشيةٍ عن مجاه عن ابن عباس. وأمره بالغسل عن ابسن 
جريج عن عطاء عنه. 

وروينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيانٌ الشوري أن 
غسلٌ يوم الجمعة واجب. ْ 

ورؤينا من طريق عبلء الرّمن بن مهدي عن سفيان بن / 


ا ا ة عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة | 





لاطي بح بن ل كبر عن لي سلمة ب ع 


0 الغسل والسوالك ومس من طييه إن 


اج ١‏ 
وجدة. 0 
| قال أبو تحماد: ما نعلمٌ أنه يصحٌ عن أحار من الصّحابة 
< رضي الله عنهم إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة. 
وذهب جماعة من المناخرينَ إلى آنه ليس بواجسبب. 
واحتجوا. 

بحديث عمر وعثمان الذي ذكرناه. 
| ويحديث: روّيناه من طريق عائشة ةَ رضي الله عنها اكَانَ 
انام تون اشع من مَنازِمْ وين اولي قُيأنون في الباء 
يْصبهم اعبار فَخْرجُ مِنهم ايح فأتى وَسُولَ الله تنيز |: 
ينهم وهو عِندِي» فقالَ سول الله تتلي: و نكم طَهرتم يريك 
هَذَا وعنها أيضاً «كانَ الئاس هل عَمَل وَلَمْ يكن لَهُمْ كقَاةء 
فَكَان يكونُ لَهُمْ تَقَلّ فقيل لَهُمْ ل اعتسَلتَمْ يَوْمَ الجمُعَةه. 

وبحديش عن الحسن «أَبَأنَا أَنْ رَسُولَ الله #كز كان لا 
يَخْتَِلُ يَرْمَ المع رَلَكِنْ كانّ أصْحَابهِ يحْتَِلُونَ». 

وبحديث من طريق يعاس اكَانَ رَسُولُ الله 
اغْتَسّلَ ركان عل زه لجمُعَة). 

وبحديث آخر من طريق بن عباس في الغسل يوم الجمعةٍ 
أنه حير لمن اعتَسَلَ؛ وَمَنْ لم َيل فلس بوَاجبب» وَسَْخبركمْ 
كيف بدأ الل كان الا مَجْهُودِينَ يَمِسُونَ الصُوف ويَعْمَلُونَ 
عَلَى ظُهُورهِم وَكانَ مَسْجِدُهُم ضَيّقا مُقَاربَ السّقفي فخرّج 
رَسُولُ الله 2 فِي يوم خَارَ وَعِرَقَ اناس ذ ني الصُوفي حَتى 
َرَت مِنْهُمْ راح آذ ذلك بَعْضْهُمْ بَغضا لما جد رَسُولَ اللّه 
ا الريح َال يها الناء” ذا كَانَ هَذَا اليَوْمُ فَاغْتسِلو ومين 
أحَدُكم طِيباء َفضْل مَا يَجِدُ مِنْ دُهْيْه وَطِيبو؛. 

قال ابن عباس: :ثم جاء اله بالخيرء ولبسوا ء 
وكفوا العمل نا مسجدهم وذهب بعضٌ الذي كان يؤذي 
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بعضهمٌ بعضاً من العرق '. 
ظ وبحديشي عن سمرة عن الني لي امن ايوم ا 
بها وَِْمت وَمَن اغْتَّسَلَ فَالْحْْلُ أفضل». 

٠‏ ومثله من طريقي أنس عنه عليه السلام نضاً وكذلاك من 
طريق الحسن. 


ومن طريق جابر عنه عليه السلام؛ ومثله نصّاً عن عياد 


الرحمن بن سمرة ذأبن غويرة: ومثله عن يزيد بن عبد الله أبي 
العلاء. 1 
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وهذا كل ما شغبوا به وكله لا حجّة لهمْ فيه لأنّْ كلّ هذه 


4- مسألة: وغسلٌ يوم الجمعةٍ فرض لازمٌ لكل 


غير الصوفي. ظ 


*- كتاب الطهارق . 


الآثار لا خيرَ فيهاء حاشا حديث شو عائشة وعمرٌ فهما صحيحان؛ 
ولا حجّة لهمْ فيهما على ما سننُ إن شاء اله تعال. 

أما عدت ادن وود ين عبن الله افمومتلان» وكم من 
تويتل للقن ل عزون بق كدر ملق اوضر فت العتهيك: 
في الصّلاقٍ لا يأخدٌ به المالكيّون والشافعيون, وكمرسله «إِنْ 
الأرْض لا تَنَجُس» لا يأخذ به الحنفيون.. 

وكذلك ليزيدَ بن عبد الله وما يوجبٌ المت من الله 
تعالى أنْ يجعلوا المرسل - 
حجَّةٌ ثم يحنِجّونٌ بد فيقولون ما لا يفعلون ١كبرَ‏ مَقتا عِندَ اللّهه. 

وأمّا حدينا ابن عباس فاحدهما من طريق عمد بن 


حجة» ثم لا يأخذون به أو أنْ لا يروه 


الانة التيسابوري» وهو معروف بوضع الأحاديث ه والكذبي. 


والثاني من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة. 

وقد رؤينا من طريق عمرو بن أبي عمرو - هذه نفسها 
- عن عكرمة عن ابن عباس عن التي يذ «مَن أنَى بَهِيمَة 
فاقتلوه وَاقتلُومَا مَعَهُ) فإِنْ كان خيرٌ عمرو ححجّة فليأخذوا بهذا 
نك كل بحجّةٍ فلا يحلٌ لهم الأحتجاج به في ردٌ السّنن 
التابتت وأا عمرٌو فضعيفف لا نحتجٌ به لناء ولا نقبله حجّة عليناء 
وهذا هو الحقُ الذي لا يحل خلافة ولو احتججنا به في موضع 
واحدٍ لأخذنا بخبره في كل موضع. 





إن قالوا: قد صحْ عن ابن عباس خخلافُ ما روى عنه 
و ْ 

وق صحٌ عن ابن عبّاس خلافٌ ما روى عنه عمرُو في 
إسقاط غسل الجمعة ولا فرق» ثم لْ صخ حديث عمرو هذا لما 
كان لهم فيه حجّة بل لكان لنا حجّة عليهم؛ أنه ليس فيه من 
كلام الب تلاط إلا الأمرّ بالغسل وإيجابة وأمَا كل ما تعلقوا به 
من إسقاط وجوبب الغسل فليسَ من كلامه عليه السلام» وانينا 
هرّ من كلام ابن عباس وظنيء ولا حجّة في أحاو دونه عليه 
السلام. 

وأمَا حديث سمرة فإنما هو من طريق الحسن عن 

سمرة» ولا يصحٌ للحسن سماعٌ مسن سمرةً إلا حديث العقيقةٍ 

وحده. فإِنْ أبوا إلا الاحتجاج به. 

قلنا لهم: قذ روّينا من طريق الحسن عن سمرة عن النبي 
من ققَلَّ عَبِدَه اناه وَمَنْ جَدَعَه جَدَعْنَاةُ) والحنفيّون 
والمالكيّون والشافعيُون لا يأخذون بهذا. 

وروينا أيضاً عنه عن سمرة عن الني :148 : ااعهدة | 


«- كتاب الطهارة. 


أَرْبَعٌ» وهم لا يأخذون بهذا ومن الباطل والعار احتجاجهمٌ في 
الدذين برواية ما إذا وافققت تقليدهم؛ ومخالفتهمّ لما بعينها إذا 
خالفت تقليدهم؛ ما نرى دين ييقى معّ هذا لأنّه أتباعٌ الموى في 
لدو 

وأمَا حديث أنس فهو من روايةٍ يزيد الرقاشيُ وهو 
ضعيف» صح عن شعبة أنه قال: لأنْ اقطعٌ الطريق وأزنيّ أحب؛ 
ل من أن أروي عن يزيد الرقاشي» ورب حديش ليزي الرقاشي 
تركوه لم يحتجّوا فيه إلا بضعفه نقطء ومن روايةٍ الضّحَّاكِ بن 
حمزةق وهو هالك؛ عن الحجّاج بن أرطاة. وهو سافنا ده 
إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

ثم نظرنا في حديث جابر فوجدناه ساقطاً لأنّه لم يرو إلا 
من طرق في أحدها رجلٌ مسكوت عن اسمه لا يعرف من هو 
وني ثانيهما أبو سفيان عن جابر وهو ضعيف؛ ومحمدٌ بن الصّلت 
وهر مجهول» وفي الثالث منها الحسن عن جابر ولا يصح سماعٌ 
الحسن من جابر. 

وأا حلديث عبد الرحن بنٍ سمرة فهر مسن طريق سلم 
بن سليمانٌ أبي م البصري وليس بالقوي. ْ 

وأمّا حديث أبي هريرة فهر من روايةٍ أبي بكر المهني» 
وهر ضعيفٌ جداً فسقطت هذه الآنارْ كلهاء ثم لوْ صحّت لم يكن 
فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجبهء وإنّما 
فيها أن الوضوءً : العدر )يزان السدل انفير وعدا لاسا د 
وقد قال الله تعالى: ولو آمَنَ هل الكناب لَكَانَ خَيْرا لَهُمْ4 
فهل دل هذا الْفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا 
لله من هذاء ثم لرْ كان في جميسع هذه الأحاديش نص على أن 
اسل اجبعة ليمن فرضاً لما كان في ذلك حجّةء لأ ذلك كان 
يكونٌ موافقاً لما كان الآمرُ عليه قبل قوله عليه السلام اعْسْلٌ يوم 
اجمعةٍ وَاجِب عَلَى كل محلم وعَلَى كل مُسْلِمِ» وهذا القول 
منه عليه السلام شرع واردٌ وحكمٌ زائدٌ ناسيحٌ للحالة الأولى بيقين 
لا شك في ولا يحل ترلك الناسخ بيقين» والأخد بالمنسوح. 

وأمًا حديث اعائشة رضي الله عنها «كانوا عمال أَفِهمْ 
من الخرالبئ فتشور لَهُمْ َوَائح فَقَالَ 
0 رهن رك هذاه أو (أَرَل تَعْتَيلونٌ». 

فهر خبرٌ صحيحٌ» إلا أنه لا حجّةَ لممْ ففِه أصلاء لأنّه لا 
يخلو هذا من أنْ يكون قبل أنْ يخطبّ عليه السلام على المنبر فأمرَ 
الناسَ بالغسل يوم الجمعة وقبلَ أن يخِرَ عليه السلام بان عسل 
يوم الجمعةٍ واجحبٌ على كل مسلم وكل محتلمء والطيب 
والسّواك وقبل أن يِخِيرَ عليه السلام أنه حي لله تعالى على كل" 


وَيَأنَونَ في العباء وَالْغَْارٍ م 
لل 





4- مسال وغسلٌ يوم الجمعة فرضٌ لازم لكل 
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مسلم. ؛ أو يكون بعد كل ما ذكرناء ولا سبيل إلى قسم تالش إن 
كان زر عائقة قبل قا رواء عم و القطاميو وارفيه وابنو شوفرة 
وابنُ عباس وأبو سعير الخدري وجابرٌ فلا يشكُ ذو حس سايم 
في أن الحكم للمتاخرء وِنْ كان خبرٌُ عائشة بعد كل ما ذكرنا مسن 
يجاب الغسل يوم الجمعةٍ والسّواكِ والطيب وأنه حقّ اللّه تعالى 
على كل مسلي» فليس فيه نص ولا دليل على نسخ الإيجاب 
لمتقدّم؛ ولا على إسقاط حقّ الله تعالى المخصوص على إثباته؛ 
وإنما هوّ تبكيت لمن ترك الغسل لمأمور به الموجسب فقطء وهذا 
تأكيد للأمر لتقن لا إسقاط له فقذ انْهّى رَسُولٌ الله #يقذ عن 
الوصّال فَلَمْ يَهُوا َوَاصَلَ | بهم تتكيلا لهم أفيسوغ في عقل أحدٍ 
أن ذلك نسخ للنهي عن الوصال؟. 

وكل ما أخبرٌ عليه السلام أنه واجبٌ على كل مسلم. 
وحق الله تعالل على كل محتلي؟ قلغ" تركه .ول الوك باه 
منسوخ أو أنه ندب إلا بنصُ جلي بذللك» مقطوعٌ على أنه واردٌ 
عدةه ين انعد وات أن أنه قذ نسخ» لا بالظنون الكاذبة المتروك 
لما اليقين. 

هذا لو صح أن خبرٌ عائشة ة كانَ بعد الإيجاب للغسل. 


#- 


وهذا لا يصحٌ أبداء بل في خبر عائشة ئشة دليل بن على أنه 
كان قبل الإيجابب لأنها ذكرت أن ذلك كان العا عمال 
أنفسهم» وني ضيق من الحال وقلَةٍ من المال وهذه صفة أوّل 
المحرة بلا شك» والرّاوي لإيجاب الغسل أبو هريرة وان عبّاس» 
وكلاهما ا الإسادم والصحبة. 





ما أبو هريرة فإسلامه إثرَ فح خيين حيث انسعت 
أحوال المسلمين. زارئة تفع الجهد والضيق عنهم. 

أمًا ابن عبّاس فبعد فتح مكة قبل موت رسول الله :# 
بعامين ونصفي فقسطء فارتفعَ الإشكالٌ جملة والحمة للّه رب 
العالمن. 

وأمًا حَدرت عمرّ فإنهمْ قالوا: لوْ كان غسلٌ الجمعةٍ الجا 
عند عمرٌ وعثمانَ ومنْ حضرّ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم لما 
تركه عثمانٌ ولا أقرّ عمرٌ وسائرٌ الصّحابةٍ عثمانَ على تركه 
وقالوا: فدلٌ هذا على أنه عندهم غير فرض. 

قال أبو حمّد: هذا قولٌ لا ندري كيف استطلقت به 
الل ا اللي كي ل ار 
دليل. بل نصّه ودليله بخلاف ما قالوة. أل ذلك أن يقال لهم: من 
كم بال عثمائ ل يكن اغتسل في صدر يومه ذلك؟ ومن لكم ب 
عمرَ لم يأمره بالرجوع للغسل؟. 
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فإِن قالوا: وم لكمْ بأنُ عثمانَ كان اغتسلّ في صدر 
يومه؟ ومن لكمٌ بن عمرَ أمره بالرجوع إلى الغسل. ْ 

قلنا: هبكمٌ أنه لا دلِيلَ عندنا بهذاء ولا دليلَ عندكم 
بخلافه. فمنْ جعل دعواكم في الخبرء وتكهنكم ما ليس فيب 
وقفوكمٌ ما لا علمَ لكم به أولى من مثلٍ ذلك من غيركم؟ وإنما 
الحقّ في هذا - إِذْ دغواكمٌ ودعوانا ممكنة - أنْ يبقى الخيرٌ لا 
حجّة فيه لكمْ ولا عليكمٌ» ولا لنا ولا عليناء هذا ما لا تخلص 
منةء فكيفَ ومعنا الذليل على ما قلناه؟. 

وأمًّا عثمانُ طفن فإن عبد الله بِنْ يوؤسف: 

حدقنا قال حتا اخة يه شم عفنا عبد الوهات بد 
عيسى حدثنا أحَدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بِنْ على حدَثنا مسلم بن 
الحجاج حدئنا أبو كريب محمد بن العلاء ا له 
فر أ را كرعا فزع عن وحن عر مير ب كط وي 
بن شدادٍ قال: سمعت حمران بِنَّ أبانَ قالَ: كنت أضع لعثمانٌ 


طهوره فما أتى عليه يؤمٌ إلا وهر يفيض عليه نطفة فقذ ثبنث ' 


باصحٌ إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يومء فيوم الجمعةٍ يوم ممن 
الآيَامٍ بلا شسك» ولو لم يكن هذا الخبرٌ عندناء وجب أن لا يظن 
مثله يه خلافُ أمر رسول اللّه م بل لا يقطعٌ عليه إلا 
بطاعتوء ون لم يعيّنْ ذلك في خبرء كما يقطع بأنه صلى الصبح في 
ذلك اليوم وسائر الأُوازم له بلا شك وإِنْ لم يروّ لنا ذلك. 





وأمًا عمرٌ ذه ومنْ معه من الصّحابة رضي الله عنهم 
فهذا الخير عنهم حجّة لنا ظاهرة بلا شك لأن عمرَ قطم الخطبة 
منكراً على عثمان أن لم يصل الغسل بالرّواحء فلو لم يكن ذلك 
فرضاً عنده وعندهم لما قطعّ له الخطبة» وعمرٌ قذ حلفت 'واللهزهنا 
قر بالر ضر "فلو لم يكن الغسلٌ عنده فرضاً لما كانت عيله 
مادق والّذي حصل من عمرٌ بن الخطّاب ومن الصحابة بلا 
شك فهو إنكارٌ ترك الغسل؛ والإعلان بأن رسول الله 0-6 كان 
يأمرُ بالغسل يومٌ الجمعةٍ ولا يجوز أنْ نظن بأحدٍ من الصحابة 


رضي الله عنهم إل الخد اي الما م كر 





هم الأو 


اللّه تعالى: «تلتذر انيه يُحَالنوة عر مره أن نصهُمْ فتنة أو 
يصِيهُم عاب 5 وإجمااً من 
0000 
قال أبو حمّلٍ: وبيقين ندري أن عثمانَ قذ أجاب عمرّ في 
إنكاره عليه وتعظيمه أمرّ الغسل بأحد أجوبةٍ لا بد من أحدها: 
إِمّا أنْ يقولَ له قذ كنت اغتسلت قبل خروجى إلى السوق. 
وإمّا أنْ يقول لهُ: بي عذرٌ مانع من الغسلء أو يقول له أسينيت 


4- مسألة: وغسل يوم الجمعةٍ فرض لازم لكل 


*- كتابُ الطهارةٍ 


وها أنا ذا راجع فاضي تار اما ناب المتعا جهو 
إلى الآن أو يقول لهُ: ساغتسل» فإنّ الغسل لليوم لا للصلاة . فهذه 
أربعة أجوبةٍ كلها موافقة لقولنا. أو يقولٌ لهُ: هذا أمرٌ ندبه وليس 
فرضاء وهذا الجوابُ موافقٌ لقول خخصومنا. 

بعري دن اللعريدربنئر السو اهراوز اعزوسية 
جملة خسةٍ أجوبة كلّها مك وكلها ليس في الخبر شيءٌ منها 


أصلا؟ دون أن عاضر انفسهمٍ بالأجوبة الآخر الي هي أدخلُ في 


الإمكان من الذي تعلقوا + به مكايا براق لأمررصو الله 









أي تقو طبه تكو قف سر سول ل - ير وى اجمة 
عليه العتها. 

ثم لو صح لهم ما يدّعونه من الباطل مر من أنّ عمرّ ومن 
بحضرته رأوا الأمرّ بالغسل ندبأء وهذا لا يصح؛ , بل الصحيح 


خلافه بنص الخبر» فقد دان الع ا سي 
وابن عباس القطع بإيجاب ٠‏ الغسل يوم م الجمعةٍ بعد موت عمر 
بذهم مر فصح وجوة 000 عر ا الكاذبة إجماعاء 


0 
قذ جاءت بإيجاب الغسل والسّواك والطيب ؛ إلا أن يدّعرا أن أبا 
هريرة وسعدا وأبا سعيدٍ وابنَ مسعودٍ وابنَ عبّاس خالفوا الإجماع» 
فحسييم بهذا غدل 

ثم لو صح َم أنّ عمرّ وعثمانَ قالا بأن الغسل يوم 
الكمع ةكد معاد اللدهة أذ رض هذا عدووسا د تمن أن 
هم تعظيمُ خلافر عمرّ وعثمانَ في هذا الباطل المتكهن؟ وم 
يعظّموا على أنفسهمْ خلاف عمرّ وعثمانٌ بحضرةٍ الصّحابةٍ رضي 
اللّه عنهم في هذا الخبر نفسو في ترك عمرّ الخطبة» وأخذه في 
الكلام معّ عثمان» ومجاوبة عثمان له بعد شروع عمرّ في الخطبةٍ» 
وهم لا يجيزون هذا. ظ 

وكذلك الدب الابث من طريق مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه: أن عمرّ قرأ السّجدة على المنبر يوم الجمعة فنزلَ 
وسجد وسجدوا معة؛ ثم قرأها ني الجمعة الأخرى فتهيئوا 
للسّجودء فقالَ همْ عمرٌ: على رسلكم؛ إن الله ل يكتبها علينا إلا 
أنْ نشاءً. فقَالَ المالكيُون: ليس العمل على هذا. 

وقال الحنفيوت: السجودُ واجب. 

قال أبو محمّد: أفيكونٌ أعجبُ من هذا أو أدخل في 
الباطل منه أنْ يكونّ كلام عمرً مع عثمانٌ في الخطبة بما لا يجدونه 
فيه من إسقاط فرض غسل الجمعة حجّة عندهمٌ؛ ثم لا يبالون 


*- كناب الطهارة 


مخالفة عمرٌ في عمله وقوله بحضرة ةِ الصحابة رضي الله عنهم أن 
السجود ليس مكتوبا علينا عند قراءةٍ السجدق وفي نزوله عن المنبر 


للسجود إذا قرا السجنة؟ أفيكونُ في العجب أكثرٌ من هذ!؟ وإنْ 


هذا إلا تلاعبُ أقرب إلى الجد. 

وكمٌ قصّةٍ خالفوا فيها عمرّ وعثمان تقليدا لآراء من لا 
يضمن له الصّوابُ في كل أقواله» كقول عثمانٌ وعلي وطلحة 
والزبير وغيرهم: أن لا غسل من الإيلاج إذا ل يكن هنالك إمناء: 
وكقرل عمر وان 'مصعوق: من أجنب وم يجد الماء فلا يجورٌ له 
تيمم ولا الصّلاة ولو بقي كذلك شهراء وكما روي عمن عمرّ 
وعثمانَ بالقضاء بأولادٍ الغارَةٍ رقيقاً لسيّدهاء ومثلٌ هذا كتير جداً. 

وقال بعضهم: هذا ما تعظم به البلوى فلو كان فرضاً لما 
خفي على العلماء. 

قن نما خفي» قذ عرفه جع المتحاة رضي الله نهم 
وقالوا به 

وهؤلاء الحنفيون قد أوجبوا الوضوءً من كل دم خارج من 
اللثات وأواشو ار من القلس» وهرّ أمرٌ تعظمٌُ به البلوىه ولا 
يعرفه غيرهم» فلم يروا ذلك حجّة على أنفسهم. 

والمالكيون يوجبول : التدلك قٍِ الغسل فرضاء والفورٌ في 
الوضوء فرضاء تبطلٌ الطهارة والصلاة بتركيء وهذا أمرٌ تعظم به 
اللوق» ولاايسرفت ذلك عيرس “فلم يبروا ذلك سيكة على 
أنفسهم. 

والشافعيون يرون الوضوءً من مس الدبر» ومن مس 
الرجل ابتنه وأمّهء وهوّ أمرٌ تعظم به البلوى.؛ ولا يعرف ذلك 
غيرهم؛ فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم؛ ٠‏ ئلم يرونه حجّة إذا 
خالف أهواءهم وتقليدهم» ونعوذ بالله من مشل هذا العمل في 
الدين ومن أنْ يقول رسول الله يل في اي : إنه واجبُ على 
كل مسلم وعلى كل محتلم؛ ؛ وإنه حت الل تعالى على كل مسلم 
محتلم 2 م نكرل من ليسَ هوّ واجباً ولا هر حق الله تعالى هذا 
أمر تقشعر تقشعر منه الجلودٌُ والحمدُ لله رب العالمينَ على عظيم نعمته. 





48أ- مسألة: : وغسل يوم الجمعة إنما هوّ لليوم لا 
للصّلاق فإِنْ صلى الجمعة والعصرّ ثم اغتسلَ أجزأه ذلك وأوّلٌ 
أوقات الغسل المذكور إثرٌ طلوع الفجر من يوم الجمعةٍ إلى أن 
يبقى من قرص الشمس مقدار مايتم غسله قبل غروب آخري 
وأفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعةء وهر لازم للحائض 
والنفساء كلزومه لغيرهما. 

برها ذلك ما حذثناه عبد الرحن بن عب الله بن خحالد 


8- مسألة: وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم 


١+٠ 


م ار اله 5507 5 - ٠.‏ 2 - 
حدثنا إبراهيم بن أحمدَ حدثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثئنا أبو 
البار الك بن باع حذلنا تعبت مزال الى ع سن 
الزُهري؛ قال طاووس: قلت لابن 0 دكروا أن الح 2-6 
قال: : «اغتميلوا يَوْمَ الجمُعَةٍ وَإِنْ لم تَكُونُوا جُنْباً وَأَصِيمُوا من 
الطيبيه قال: 

ما الغسلٌ فنعم. وأا الطَّيبُ فلا أدري.. 

حلدّثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمد بن فتح حدثدا عباة 





الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني محمد بن حاتم حدئنا بهرُ حدئنا وهيبم 
هو أبن خالا - حدثنا عبدُ الله بن طاووس عمن أبينه عن أبي 
فزي عن النىّ ييز قال: «حَوُ الله عَلَى كز مُسْلِم أنْ ل 
في كل ا ا ْ 

حلاثنا أحدٌ بن محمد الطلمكي حذثنا تحمدُ بن أحمة بن 
مفرج حدثنا تحمّدُ بن آيوب الصّموتُ حدثنا أحمد بن عمرو بن 
عبلد الخالق البزّارُ حدّثنا يحبى بن حبيب بن عربي حدثنا روح بل 
عبادة حدئنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة 


8 اتع ا ع ار ساس 


رفعه قال: اعَلَى كل مُسلِمٍ في كل مسَبْعَةٍ سَبْعَةٍ أَيَامٍ غسْل وَهُوَيَوْمُ 
الحمنة»: 


م الم 

وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل بعد طلوع 
الفجر يوم الجمعةٍ فيجتزىئٌ به من غسل الجمعة. 

وعن شعبة - عن منصور بن المعتمر عن مجاهدٍ قالَ: إذا 
اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه. 

وعن الحسن: إذا اغتسل حر احم بيه تب لمر 
أجزأه للجمعة فإذنْ هوّ ليو : ففي أي وقتو من اليسوم اغتسل 
أجزأه. 

وعن إبراهيمَ النخعيّ كذلك. 

0 بدا سم د د 1 

5-7 
0 + «إذا أَرَادَ أحَدَكم أن يني الجمعة فَليَعْتسِيل». 

وعن اللبث عن الزّهري عن عب الله بن عبلد الله بن عمر 
عن أبيه «عَنْ رَسُول الله جره أنه كال َه قَاِمَ عَلَى ابر مَنْ 


2 #- 


جَاءَ منكم الجمعة فَليغْتَسِلٌ. 









: «إذا راح 


١6١ 


٠ف‏ مسألة: وغسلٌ كل ميت من المسلمينَ فرض ولا 


#- كتاب الطهارة 





قلنا نعم وهذه - آثارٌ صحاحٌ» وكلها لا خلاف فيها لما 
قلنا. 
ظ أمَا قوله عليه السلام امَنْ جَاءَ ونكم الْجمعَة فليعمَيِل» 
فهر نص قولناء وإنما فيه أمر لمن جاءً الجمعة بالغسلء وليسَ فيه 
أي اوقت بيعتسل: لا بنص ولا بدليل» وإنما فيه بعضُ ما في 
الأحاديث الأخر لآنْ في هذا إيجاب الغسل على كل من جاءً إلى 
الجمعة؛ فليس نّ فيه إسقاطٌ الغسل عمّنْ لا يأتي الجمعة. 


وق الأعاديق اك الى كن طرق وشد تزاج ير 
وأبي سعياٍ وابن عباس وغيرهمْ إِيجابُ الغسل على كل مسلم 
وعلى كل مختلم؛ ؛ فهيَ زائدة حكماً على ما في حديث ابن عمرّ 
تالخد الوا ظ 
<< وأمًا قوله عليه السلام: «إِذَا أرَادَ َحَدُكُمْ أَنْ يَأْبِيَ الجمُعَة 
ليَغَْيِلٌ» فكذلك أيضا سواءً سواءً» وقذ يريد الرّجَل أنْ ياتي 
الجمعة من أوّل النهار. ولِيسَ في هذا الخبر ولا في غيره إلزامه أنْ 
يكون إتيانه الجمعة لا من أوّل النهاره وليسَ في هذا الحبر ولا في 
غيره إلزامه أن يكون أتى متصلا بإرادته لإتياتهاء بل جائرٌ أن 
ال 0 
أن يكون الغسلُ متصلا بالرّواح. 

وَأ قوله عليه السلام: «إذا راح اذى إلى الحيعة 
فليَغْتسيل"» فظاهرٌ هذا اللفظ أن الغسل بعد الرواح. 

كما قال تعالى. 9فَإذًا اطْمَأْتمْ فَأقِمُوا الصّلاة» ومع 
الرواح. 

كما قال تعالى: #إذا طَلْقنَم النسَاءً فَطَلْقَوهُنٌ لِعِدَتِهِن» أو 
قبل الرواح. ْ 

كما قال تعالى: لإا نَاجَينُم لرمُسُول فَقَدْمُوا بِن يَدَيْ 
لجرك صَدَفَة» فلمًا كان كل ذلك ممكناء ولم يكنْ في هذا اللفظ 
لص ول دليلٌ على وجوب اتصال الغسل بالرُوا أصلا صحّ 
قولنا والحمدٌ لله رب العامين. 

وأيضاً فإنا ذا حقّقنا مقتضى آلفاظ حديث ابن عمرٌ كا 
ذلك دالا على قولنا لأنه إنما فيها. 


«إذا وَاحَ أَحَدَكُمْ إن القيفة المي ات 
«أو أرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأنَيَ 9 الجمُعَةٍ فليَعْتَسيلٌ». 
«مَنْ جَاءَ نكم الجمعة لفسا 1 ظ 


وهذه ألفاظ ليس يفهمُ منها إلا أن من كان من أهل 
الرّواح إلى الجمعة ومن يجيء إلى الجمعة. ومن أهل الإرادة 


للإتيآن إلى الجمعة فعليه الغسل؛ ولا مزيد» وليس في شيء منها 
وقتُ الغسل» فصارت الفاظ خبر ابن عمرّ موافقة لقولنا. 

وعهدنا بخصومنا يقولون: إن من روى حديثا فهر أعرفٌ 
بتأويله» وهذا ابن عمرٌ راوي هذا الخبر: قذ روينا عنه أنه كان 
يغتسل يوم الجمعةٍ إثْرَ طلوع الفجر من يومها. 

وقالَ مالك والأوزاعي: لا يجزئُ غسلٌ يوم الجمعة إلا 
متصلا بالرٌواح؛ إلا أنّ الأوزاعي قالَ: إن اغتسل قبل الفجر 
ونهض إلى الجمعةٍ أجزأة. 

وقالَ مالك إِنْ بال أو احدث بعدَ الغسل لم يتتقض غسله 
ويتوضا فقطء فإِنْ أكل أو نام انتقض غسله. 

قال أبو محمد: وهلا جسن جذاء: 
سلمة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود 
كقولنا. ظ 

وقال طاووس والزّهري وقتادة ويجيى بن أبي كثير: من 
اغتسلّ للجمعة ثم أحدث فيستحب أنْ يعيد غسلة. 

قال علي: ما نعلم مثل قول مالك عن احا من الصحابة 
ارده جنا دو دار راوز ولا ياس ولا مرر 
الماح الذي لا يعرف له من الصحابة الف وهذا مكاد 
خالفوا فيه ابن عمرّء وما يعلم له من الصّحابة في ذلك مخالف. 
من قالَ قبلكم إِنّْ الغسل لليوم؟. 

قلئا: كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من الصّحابةٍ رضي 


فإن قالوا: 


وهوّ قول أبي يوسف نصّا وغيروء واعجبُ شيء أنْ 

يكونوا مبيحينّ للغسل يوم الجمعةٍ في كل وقسبء سحي ارت 

في اليوم كلك ثم يدكرون على من قال بالغسل في وقاسو هم 
بمحويه فق وبالله تفال التوفيق. 


- مسألة: وغسل كل ميت من المسلمينَ فرض 
ولا بئه فإن دفنَ بغير غسل أخرج ولا بد ما دامٌ مكنُ أن يوججة 
منه شيءٌ ويخْسَل إلا الشهيد الذي قتله االشركون في المعركة فمات 
فيهاء فإنه لا يلزمٌ غسلهُ ش 

بهاذ دللةاها حتفف بجنا اين يكوا لاير 0 
حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدّشا البخاري حدّثنا 
إسماعيلٌ بن عبد اللّهِ هرّ ابن ابي أويس - حدّئني مالك عن 


أذ رسو الله ا ل تحن عون حئ تيت لقنب 0 
يدن أو خمْساً أو أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ إن أي ذَلِكَ» فأمرّ عليه السلام 
بالغسل لاما وأمره فرض وخير في أكثر على الوترء وأمًا الشهيك 
فمذكور في الجنائز إِنْ شاءً الله عر وجل 


الات امسالة: بون دك كا رز اناق قب 
بصب أو عر - فعليه أن يغتسل فرضاً. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بنُ رببع حدثنا محمّدُ بن 
إسحاق بن السليم حدذثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حد 
أحمذ بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئبي عن 
القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن رسول 
اللّه قز قال: دق مكل الكت اسيل و مله للتر فاه 

قال أبو داود: وحدثنا حامدُ بن يحبى عن سفيانَ بن عبينة 
عن سهيل بن أ بي صالح عن أبيه عن إسحاق مول زائدة عن أبي 
هريرة عن الى 222 يي بمعناه. 

وحدئنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بنُ محمّد بن 
عنمان الأسدي سندلا اجذ بن خالاو عنةا علي بين عبد العزير 
حدثنا الحجاج ب بن المنهال حدثنا حمادٌ بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة بن عباء الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة اعَن التي 
نك فال مَنْ عسل ميا فليغتيل وَمرْ حَمَلَهَا تومه 

قال أبو محمد: يعني من حمل الجنازة. 

ومن قال بهذا علي بِنُ أبي طالب وغيره. 

وين ذلك من طريقي عبار لحن بسن مهدي عبن هشا 
التستوائي عن حمّادٍ بن أبي مسليمان عن إبراهيم النخعي عن 
علي قالَ: من عسل ميّنا فليغتسل. 

ومن طريق وكبع عن سعيلر بن عبد العزيز التنوخيّ عن 
مكحول أن حذيفة سأله رجلٌ مات أبوةٌ: فقالَ حذيفة: اغسله فإذا 
فرغت فاغتسل وعن أبي هريرةً - من غسّلَ ميناً فليغتسل. 
ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن 
إبراهيمَ النخعيّ قال كان أصحابُ على يغتسلون منهُ. . يعنى من 
غبيل' لبس 

قال علي: وقالَ أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ وداود: لا 
يجب الغسل من غسل ميته واحتججٌ أصحابدا في ذلك بالآثر 
الذي فيه «إنمًا الماع ور الماء». 


قال علي: وهذا الاح يدااة كب الس من عاق 


0- مسألة: ومن غسّل ميّنا متوليا ذلك بنفسه 


كلامه وكلام رسول الله 


١٠م‎ 

خبر «الْمَاء من ين المء) 8 لي تعالى على لسان 

بز 

رويناه من طريق ابن وهب قال: اخراني من ان به ير 
الحديث إلى رسول الله مي قال: «لا نَجسُوا مِنْ مَْتَاكمً) وكره 
ذلك هم. 

وعن رجال من أهل العلم عن سعيلو وجابر وابن ممسعودٍ 
واد بن عبّاس وابن عمرٌ أنّه لاغسل من غسل اليس وبحديث: 

رياه من طرق مالل عن عبد ال نأي بك بن عت 
ان فض الام حضرها من الجن أي ا واه 
يوم شديذ البردٍ فهل علي من غسل؟ قالوا: لا 

وعسن إبراهيمَ م النخعي: كاك مسعروز اسان 1 
يغتسلون من غسل الميتي» وبحديث: 

رويناه مسن طريق شعبة عن يزيد الرّشك عن معاذة 
العدوية: سئلت عائشة رضي اللّه عنها: أيغتسل من غسل 
المتوفينَ؟ قالت: 8 

قال أبو محماٍ: وكل؛ هذا لا حجَّةٌ له فيه. 

أمَا الخيرٌ عن رسول الله تل ففي غايةٍ السقوط لأن ابن 
وهبو لم يسم من أخبرة» والمسافة بينَ ابن وهبه وبينَ رسول الله 
مَك بعيدة جذأء ثم لو صحٌ بنقل الكافةِ ما كان لهم فيه متَعلّق؛ 
أنه الي نَّ فيه إلا أنْ لا نتنجّس من موتانا فقطء وهذا نص قولناء 
ومعاد اللّه أن تكون نتنجّسُ من ميت مسلم, »أو أن يكون المسلم 
نجسأء بل هوّ طاهرٌ حياً ومين وليسَ الغسلُ الواجبُ من غسل 
المت لنجاسته أصلاء لك كغسل للد الوامير عندنا وعندهم. 
كما غسَلَ رسولٌ الله ييا وهر أطهرٌ ولد آدم ار 
أصحابه رضي الله عنهم إذ ماتواء وهم الطاهرونٌ الطَيْبونَ أحياءً 
ا ل ا بدي 
الخير. 


م" 





وأمّا حديث أسماءً فإن عبد اللّه , بن أبي بكر لم يكن ولد 
يوم مات أبو بكر الصّديق نعم ولا أبوه أيضاء ثم لو صح كل ما 
ذكروا عن الصحابة لكان قد عارضة: 

ما روّيناه من خلافي ذلك عن علي وحذيفة وأبي هريرة 
وإذا وقعَ التنازعٌ وجب الرَدُ إلى ما افترضص الله تعالى الرّدُ إليهه من 
ينيط والسنة قد ذكرناها بالإسنادٍ القابت 





1١ه‎ 


لا اس مسألة: وين صب غان مختصل ولوق 73 المغتسل 





بإيجابو الغسل من غسل امسر وكمٌ قصّةٍ خالفوا في فيها الجمهور 
من الصّحابة لا يعرففُ منهِمْ حالف وقاذ أفردنا لذلك كتابا 
والعجب من احتجاجهم بقول عائشة ا 
إيجاب الوضوء ما مسّت النارٌ وخالفوا علي بن أبي طالسي :وان 
عباس وابنَ از في إيجاب الغسل على المستحاضةٍ لكل صلاة 
أو للجمع بينَ صلاتين» وعائشة في قوها: تغتسل كل يوم عند 
صلاة الظهرء ولا الف يعرفُ لهؤلاء من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم؛ ومثلُ هذا كثيرٌ جداً. 


5- مسألة: ل ا 
المغتسلٌ الغسل أجزأه. 

برهان ذلك أن الغسلّ هوّ إمساسٌ الماء البشرة بالقصدٍ إلى 
تادية ما افترضن الله تعالل من ذلك» فإذا نوى ذلك لمرء فقلذ فل 
الغسلَ الذي مر ب ول يات نص ولا إجماعٌ بان يتولّى هو ذلك 
كبن الله تعال انرق 


- مسألة: وانقطاعٌ دم الحيض في مدَّةٍ الحيض‎ 1١8“ 
ومنْ جملته دم النفاس - يوجب الغسل لجميع الجسدٍ والرأس‎ 

وهدا إجماع مقيق رقن خالقة كفز عر تصوط ثابتة وبالله 
يَغَال تابد 

وقد ذكرنا أن الحامل لا تحيض» ودم م لفاس هو الخارج 
إثر وضع المرأة آخرّ ولد في بطنها؛ نه لمحف عليه وأا الخارج 
قبلَ ذلك فليست نفساءً» وليس دم نفاس» ولا نص فيه ولا 


ع وَسَئِذكر ف الكلام اق ايض مدّة الحيض اقل التفاس إن 
شاءً اللّه تعالى. 


4- مسألة: والنفساءٌ والحائضٌ شيءٌ واحد 
فآيتهما أرادت الحم أو العمرة ففرض عليها أنْ تغتسل ثم تهل. 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
.+ الوشاديي؟ فيس طزندا ةاعد عتن حذنا اعذين على عدتنا 
مسلم بن الحجّاج حدئني هنادُ بن السري وزهيرٌ بن حرب 
وعثمانٌ بن أبي شيبة؛ كلهم عن عبدة بن سليمان عن عبيدٍ الله 
رع عر عر خرن لقاب بن كملو بن ابي ار الفاين 
عن أيه عن عائد. 
محم ب بن أبي بَكْرٍ الصديق بالشٌجَرق َأمَرَ رَسُولُ الله كذ أبا 
را يل 
ظ وجاءً في الخبر الصريح: : شت أمْمَا , بك سين 


ئشة أم المؤمنين قالت يمت يما يت عَمَيسٍ 





ِالشجَرَةٍ بمُحَمّدٍ بْنِ أبي بكر َذَكِرَ ذلك لِرَسُول الله 6ك 
سامت عالق و لي 

أمَا المؤْمِينَ رضى الله عنهماء فَقَالٌ رَسّولُ الله 8# يكل 
وَاحِذةٍ يا أتقنت؟ قَالَت نع 

فصحّ أن الحيض يسمى نفاساء فصح أنهما شيءٌ واحدٌ 
وحكمٌ واحدٌ ولا فرق. وأمرٌ عليه السلام الي ترى الدّمَ الأسوة 
بترك الصَلاق وحكم بأنه خيضٌ وأنها حائض؛ وأن الدم الأخسر 
لبد سيف ولا عر بد سافن واعين أن اقفن عي كه اللله. 
تعالى على بنات آدمء فكل دم أسود ظهر من فرج المرأةٍ من مكان 
خروخ الولدٍ فهرَ حيض» إلا ما ورد الندص بإخراجه من هذه 
الجملة وهيّ الحاملٌ ولت لا يتميّرُ دمها ولا ينقطمٌ» وباللّه تعالى 
التوفيق. 


-١ 6‏ مسألة: وائراة تهل؟ بعمرة م تحيِضُ ففرض 
عليها أنْ تغتسل ثم تعمل في حجهاء ما سنذكره في الحج إِنْ شاءً 
الله تعاق:: 

حلثنا عبدٌ الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عب 
الوهابه بن عيسى حدئنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدئنا 
لساك ع ل دلي 
شعد ساعن بي الزبير عن جابر قال: امنا مَعَ مَسُول الله تيك 
أن بحي تدرا ولت خايضة بشرة حى إذا كنا شرف 
عَرَكتْ) ” ثم ذكرٌ الحديث وفيه «أَن رَسُولَ الله مز يز دعل عَلَيْهَا 
فقالت: جع وس لر ر لطلير بل اطي اسه 
وَالانُ يَذَهْبُونَ إلى الحج» »فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ي#إذ: إرا 
الله عَلَى بْنَاتٍِ آدَمَ تاعسل ته أهلن الح فَفَعَلَتْ». 

5- مسألة: وللخطيلة الدمٌ الآستوة الذى :لا رميز 
ولا تعرفُ أيامها فإِنٌ الغسلَ فرض عليها إن شاءت لكل صلاة 
فرض أو تطوعء وإِنْ شاءت إذا كان قرب أخر وقلت : الظهر. 
اغتسلت وتوضّات وصلت الظَهرٌ بقدر ما تسلمٌ منها بعد دخول 
وقت العصر. م تتوضأ وتصلّي العصر ثم إذا كان قبل روب 





0 الشّفق اغتسلت وتوضّات وصلّت المغرب بقدر ما تفرغ منها بعد 


غروب الشفق ثم تتوضأ وتصلّي العتمة ثم تغتسل وتتوضأً 
لصلاةٍ الفجرء وإنْ شاءت حيئئئ أن تتفل عند كل صلاةٍ فرض 
ورا بعد الدررة أو قبلها فلها ذلك ا ال ار 
ذلكَ في كلامنا في الحيض إِنْ شاءً الله تعالى. 


1١17‏ مسألة: ولا يوجبُ الغسلّ شيءٌ غيرٌ ما ذكرنا 


"8 كتاب الطهارة 


م و- همسألة: 





أصلا لأنه م يأتو في غير ذلك أئرٌ يصحٌ ألبسة وقاذ جاء أثرٌ ني 
الغسل من موارة الكافرء فيه ناجية بن كعبو وهر يجهرل؛ 
والشرائع لا تؤخذ إلا من كلام الله أو من كلام رسوله تظ. 

ومن لا يرى الخسل من الإيلاج في حياء البهيمةٍ إن لم يكن 
إنزال أبي حنيفة والشافعي. 

وقال مالك ني الوطء في التبر: ام ده 
إنزال» فمنْ قاس ذلك على الوطء في الفرج. 

قبل لهُ: بل هرّ معصية: فقياسها على سائر المساصي من 
القتل وتركٍ الصلاةٍ ة أبله ولا غسل في شيء من ذلك بإجماٍ؛ 
فكيف والقياس كله باطل. 


؟- صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا 

- مسألة: 

أهَا غسل الجنابة فيختارٌ - دون أنْ يب ذلك فرضاً ‏ أنْ 
يبدأ بغسل فرجه إِنْ كان من جماعء وأن يمسحّ بيده الجدار أو في 
الأرض بعد غسله ثم بمضمض ويستنشق ود 5 وك 
يغمس يده في الإناء بعدّ أن يغسلها ثلاث فرضاً ولا بد إنْ قام من 
نوم وآلا فلاء فيخلل اصول شعره حتى يوقي أله قاذ بل الجاده 
ثم يفيض الماءَ على رأسه كلانا يثة وان ندا حاتت وأمًا الفرض 
لذي لا بد منه فان يفسل يديه ثلاث قبل أن يدخلها في الماء إن 
كان قام من نوم وإلا فلاء ويغسل فرجه إِنْ كادسن نم 
يفيض الماءَ على رد سي ا لا ب 
قد وصل الماء إلى بشرةٍ رأسه وجميع شعره وجميعٌ جسده. 
برهان ذلك قوله عز وجل: #وَإِنْ كتتمْ جنا فَاطَهرُوا# 

تى بالطهور فقد أدّى ما افترض الله تعالى عليه. 


حدئنا عبد الرّحن بن عبلد الله ا ا 


فكيفما أ 


أحمد حدئنا الفربري حدّئنا البخاري حدثئنا مسدّد حدثنا يحبى بن 
سعين :هو القطار حدثنا عرف اهو ابن أبي حيلة حدثنا أبو رجاء 
عن عمران هو ابن حصين قالَ: كنا مَعَ رَسُول الله ينض في 
سَفر 5 افذكرٌ الحلريث وفيه: : أن فو لَ الله تفي أغطى الي أَصَابته 
الجتاية إناء من مَاء وَقَالَ: اذْمَبْ فرغ غه عَليكَ؛. 





وإنما 5 ما ذكرنا قبل لما : 

رويناه بالسّندٍ المذكور إلى البخاري حدئنا الحميديُ حدّئنا 
لالحا الى محص ع 
عاسن عن ميمونة «أن لبي 2 يت اغْتَسَلَّ مِنْ الجنابة ة فَغْسَل فُرْْجَه 
يِه ثم َلك بها الخَاِطَ * ل ال م 





فرَعْ مِنْ غسله غْسَلَ رجْلَيها. 

حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدئنا أحَدُ بن علي حدثنا 
م 0 
بن 3 حدثتني خالتي مير نة قالت: غ32 7 سول اله 7-3 
ا 
لضن لها لكأ شديداء نوا وطوة للطلاه كم أذ 
تََحى عَنْ مَقَامِه فت رجي 5ه ين بالمنلويل فرَدَه». 

ع 
نَحْبِيَ عَلَى رَأسيك ثم تفيضي الَءَ عَلَيْكِ فَإِذَا بك قَدْ طَهُرْته. 

فله أنْ يقدّمٌ غسلّ فرجه وأعضاء وضوئه قبل رأسه فقط 
إن شاي فإن انغمس في ماء جار فعليه أن ينوي تقديم رأسه على 


حكسلهة.. 


2-5 





ولا يلزمه ذلك في سائر الأغسال الواجبة إذ لم يات بذلاك 
نص إلا أن يصح أن هكذا علمه رسولُ الله تن في الحيض 
فنقفُ عنده وإلا فلاء وم يأتب ذلك في الحيض إلا من طريق 
إبراهيم , بن المهاجر وهوّ ضعيف. 

ورويناه من طريق عب بن “مياد عن عباء الرَزاقه وليس 
ذكرٌ الحيض محفوظاً عن عباو الاق أصلا فإن صحٌ ذلاك في 
الحيض قلنا به ولم نستجز مخالفتة. 

حدّثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بن امد 
حدَئنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا حفص بن عمرّ حدئنا شعبة 
م ل 0 
عائشة قالت: كان رَسُوكُ الله تي تشحه اسن فى له 
وَترَجْلِه وَطْهُوره وَفِي شه كلّهِ). 

8- مسألة: - وليِنَ عليه أن يدلّك. 

وهو قول سفيان النوريّ والأوزاعي وأ“ضد بن يل 
وداود وأبي حنيفة والشافعي. 

وقال مالك بوجوب التدلك. 

قال أبو محمّد: 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد 
بن فتح حذثنا عبد الوهّاب بن عيسى حذثنا أحمدُ بن محمد حدثنا 


١ هه‎ 


شبية وإسحاق بن إبراهيم وعمرٌو النَاقدٌ ولب 0 
فيا بن عيينة» عن ليوب" بن موسى عن . سعيلو بن أببي سعيار 
5250 12 اللّه: 98 00 أيه لقت يشر 
قيضي َلك تطفين". 

وبهذا جاءت الآثارٌ كلها في صفةٍ غسله عليه السلا م 
ذكرٌ للتدلك في شيء من ذلك. 


وروينا عن عمرّ بن الخطاب أنه قال في الغسلٍ من الجنابة: 
تترعتا وعوءك العثلاوان اسن راك كنا نا أفض الماءَ على 
جلدك. . 

وععن لمعي ولخي" والحسن في الجنب يمسن في الم 
إنه يجزيه من الغسل.. 

واحعجٌ من رأى التَدلَكَ فرضاً بأنْ قالَ: قد صم الإجمامٌ 
على أنّ الغسل إذا تدلك فيه فإنه قد تم واختلف فيه إذا ل 
يتدلك» فالواجبُ أن لا يجزئ زوالٌ الجنابة إلا بالإجماع. 

وذكروا حديئا فيه أن رسول اللّه علخ الم عَايْشَة اسل 
من الجنابة فقالَ لَهَا عليه السلام: الات جد ننه 
ا ل 0 
أفرغي عَلَى ليا مها اك وبع يها كل شي لخ 
ممه اله مِنْ جَسَيهَا نم قَال: يا عَائِشَة أفرغِي عَلّى رَأْسِيكٍ الي 
1 بقِيَ ثم اذلكي جِلَدَء وتسعِي!. 

وجحديت آخرَ فيه آنه عليه السلام قال: لذ كر 
شَعَرَةٍ جنابة قاغسيلوا الْسَعرَ وَأنقوا النشةء 

وجحديثب آخرّ فيه: عدن ول الشغرٍ وأ البشر»ه 
ويحديشر آخر فيو: ' أن 1 سَألته عليه ا 0-7 الجنابة. 
ا ليدم 

وقال بعضهم: بطح على نعل السدة ل فرع إلا 
بعراعٌ. 

رقا بعضهم: قوله تعال: لقَاطْهرُواه دليلٌ على المبالغة. 

قال أبو محمد: هذا كل ما شغبوا به وكله إيهامٌ وباطل. 

أَما اق إن الغسل إذا كان بتدلائ فقذ أجمعَ على تمامه 





8- مساألة: - وليسَّ عليه أن يتدلك. 


٠“‏ كتاب الطهارة 
وم يجمغ على تمامه دون تدلّك فقول فاسدٌ؛ أوّلُ ذلك أنه ليس 
ذلك عا يجب أنْ يراعى في الدّين لأن اللّهِ تعالى إنما أمرنا باتباع 
الإجماعٍ فيما صحْ وجوبه من طريق الإجماع أو صم تحريهه من 
طريق الإجماع أو صح تحليله من طريق الإجماع» فهذا هوّ الحق: 
وأمًا العمل الذي ذكروا فإنجنا هر نان اتباع الاختلاف لا 
وجوب اتباع الإجماع. [ 

وهذا باطل لأن التدلك لم يتف على وجوبه ولا جاءً به 
نص. وفي العمل الذي ذكروا إِيِجابُ القول بما لا نص فيه ولا 
إجماع» وهذا باطلٌء ثم هم أوَّلُ من نقض هذا الأصلء وإن أتبعوه 
ا ل 
إن اغتسلَ ولم يمضمض ولا استنشق نّ فأبو حنيفة يقول لا غسلّ له 
ولا تحَلْ له الصّلاة ة بهذا الاغتسالء فيقالٌ لهم فيلزمكمْ يجاب 
الضمضة والاستنشاق في الغسل فرضاً لأنهما إنْ أتى بهما 
لمغتسلٌ فقذ صحٌ الإجماعٌ على أنه قد اغتسل؛ إن لم يأسته بهما 
فلم يصحٌ الإجماعٌ على أنه قد اغتسل» فالواجبُ أنْ لا يزولَ 
حكم الجنابة إلا بالإجماع. 

ا وهكذا فيمن اغتسل بماء من بئر قاذ بالت فيه شاه فلم 
يظهرٌ فيها للبول أنرٌ ااا 

وهكذا فيمنْ نكس وضوءة؛ وهذا أكثر من أنْ يحصرًء بل 
هوَّ داخل في ع ا ا سنال 
ب يدا رركي ب هد نه حكمٌ فاسلدً لم يوجبه قرآن 
ولا سنة لأن الله تعالى لم يأمرنا بالردٌ عند التنازع إلا إلى القدرآن 
اَن فقطء وحكمٌ التدلّك مكانُ تنازع فلا يراعى فيه الإجماعٌ 
أصلا. 

وأا خبرٌ عائشة رضي الله عنها فساقط لأنه هن طريق 
عكرمة بن عمّار عن عبد الله بن عبيدٍ بن عمير أن عائشة, 
وعكرمة ساقطء وقد وجدنا عله حديثا موضوعاً في نكاح رسول 


| لله يذ أمْ حبيبة بعد فتح مككةء ثم هو مرسل؛ لأن عب الله بسن 


عبيد بن عمير لم يدرلك عائشة: وأ 
ابي فسقط هذا الخيرٌ. 

ثم لوصح لكان حجّة عليه لأنّه جاءً فيه الآمى” 
بالتدلك كما جاءً فيه بالمضمضة والاستثار والاستنشاق ولا 
فرق» وهم لا يرون شيئأ من ذلك فرضأء وأبو حنيفة يرى كل 
ذلك فرضاء ولا يرى التدللك فرضأء فكلْهمْ إن احتجّ بهذا الخبر 
نقذ خالفوا حجّتهم وأسقطوهاء وعصوا ما أقرًوا أنه لا يحل 
عصيانةُ: وليسَ لإحدى الطائفتين من أن تحمل ما وافقها على 
القرشي ون سالفها تمان السسيي لاهن كن للاعرى فدن ذللة: 


بعد ذكره كانه أبن عمر أيام ابن 


«# كتانب الطهبارة 
بالف ناو مي زاكر باجوازة برص لامر 

وأمَا الخيرٌ «إِن : نقيت كا تدرو جات تاعيكرا الشعرَ 
وَأْقوا البَشرَ» فإنه من رواية الحارس بن وجيء وهرّ ضعيف. ثم 
لوْ صحّ لما كان لم فيه حجّة لأنه ليس فيه إلا غسلٌ الشعر 
وإنقاء البشرء وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا 
بالتدلك» بل هو تام دون تدلاف: 

وَأمَا اليب الذي فيه حل عوك الشتغر وَأنق لقره فهر 
من رواب بةِ يحبى بن عنبسة عن حمياو عن أنس» ويحيى بن عنبسة 
مشهورٌ بروايةٍ الكذبى فسقطء م لوْ ص لما كان فيه إلا يجاب 


التخليل فقط لا التدلك وهذا خلاف قولهم؛ لأنهم لا يختلفون 
م00 زأاحه رمة تادر ججلدة الا ريه 


وأمّا حديث «تأخذ إِحْدَاكنّ مَاءَمَاه فإنه من طريق 
إبراهيمٌ بن مهاجر عن صفيّة عن عائشة؛ وإبراهيمٌ هذا ضعيفٌ» 
ثم لو صح لما كان إلا عليهمْ لالم لأنّه لب ليس فيه إلا دلك 
شئون رأسها فقطاء وهذا خلافُ قوشم فسقطة كل ما تعلّفوا بء 
من الأخبار. 


وأمًا قوم قسنا ذلك على غسل انجس فاقيا كل 


باطلٌ» ثم لو صحّ لكان هذا منه عن الباطل؛ لأنْ حكم النجاسة 


يختلفُ» فمنها ما يزالُ بثلاثةٍ أحجار دون ماء. 

ومنها ما يزال بصب الماء فقط دون عرك. 

ومنها ما لا بد من غسله وإزالةٍ عينه فما الذي جعلَ غسلّ 
الجنابة أن يقاس على بعض ذلك دون بعض؟ فكيف وهو فاسد 
على أصول أصحابب القياس؟ لذن النجاسة ين تجن إزالتهناء 
ولي في جللد الجنبو عون تحِبُ إزالتهاء فظهر فساة قوم جملة؛ 
وبالله تعالل التوفيق. 
ظ وأيضا فإن عينَ النجاسةٍ إذا ال بصب الماء فإنّه لا يجا 
فيها إلى عرك ولا دلئ بل يجزئٌ الصب» » فهلا قاسوا سل 


الجنابة على هذا التوع من إزالة النجاسة و فهو أشيه به؟ إِذ كلاهما 


لا عينَ هنال تزال. وبالله تعالى التوفيق. 

, ما قوههم: إن قوله تعالى: لفَاطْهَرُوا» دليلٌ على المبالغق 
قسلط لأيعنا ».ولا تدرف فى 3 شريعةٍ وجدوا هذاء أو في أي 
لَغْة. 


وقد قال تعالى في تيمم «وَلكِن ؛ يريد دُ يُطَهُركم» وهو 
مسح خفيفُ بإجماع منا ومنهمء فسقط كل ما موّهوا ب ووضح 
أن التدك لا معنى له في الغسلء وبالله :تعان لى التوفيق. 


6- مسألةٌ: ولا معنى لتخليل اللّحية في الغسل 


5ه ١‏ 
وما نعلمٌ لهم سلف من الصّحابةِ رضي الله عنهم في القسول 
بذلك. 
٠‏ مسألة: لامع لوقلا اللْحية في ال: | 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود. 
والدج: ولك اها اخدلتافرعة الله ب نيع 


بن معاوية حدثنا أ“مد بن شعيب حدثنا محمد , 


حدثنا محمد 
بن اللسئ لقن 
يحبى هو ابن سعيار القطانُ - عن سفيان الشوري حدئنا زياد بن 
امل عن عط إن بان كن ايزا عاو وال 1 


ته 


رَسُول الله ا ؟ ف< فتوضا مرة مه1. 


قال علي: وغسلُ الوجه مرّة لا يمكنُ معه بلوغ الماء إلى 
أصول الشعرء ولا يتم ذلك إلا بترداو الغسل والعرك. 

وقال عرز وجل. لَاعْلوا وُجُوهَكمٌْ؛ والوجه هوَّ ما واجه 
ما قابله بظاهروء وليسَ الباطنٌّ وجها. 

وذهب إلى إيجاب التخليل قوم: 

كما روّينا عن مصعبب بن سعد أنّ عمرّ بن الخطاب رأى 
قوماً يترضئون» فقا خلّلوا وعن ابنه عبلد اللّه أ أيضاً مشلَ ذلك» 
وعن ابن جريج عن عطاء أنه قالَ: اغسل أصول شعر اللحيقٍ 
قال ابن جريج: : قلت لعطاء أيمقَ علي أ ذال امل كز مهرد ف 
اوسا 
قال: نعم قال أبن جريج: وأنْ أزيت مع اللحيةٍ الشاربين 


لا أخبركم بوضوء 





والحاجيين؟. 


قال: نعم وعن ابن سابط وعبد الرّحمن بن أبي ليلى 

سعيل بن جبير إيجابُ تخليل اللحية في الوضوء والغسل. 

وروينا عن عر عر فعلّ التخليل دون أنْ يأمروا بذلك» 
فروينا عن عثمان بن عمّانَ أله توضاً فخلّلَ لحيته وعن عمّار بن ظ 
ياسر مثلَ ذلك وعن عبد اللّهِ بن أبى أوفى وعسن أبي الدرداء 
وعلي بن أبي طالبر مثلٌ ذلك» وإلى هذا كان يذهب أنحمدُ بن 
افد - 

وهو قول أبي البختري وأبي ميسرة ة وابن سيرين والحمسن 
وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ وعبا الرَزّاف وغيره. 

قال أبو محمّا: واحتج من رأى إِيجاب ذلك بحديث: 

رويناة عن أنس أن رَسُولَ الله يك كَانَ ذا توَض) أحد 
من مَاِ ذل نَضت نجه فَحَللَ به ينه وقَال: بهَذا أْمرَنِي 


١ لاه‎ 


ويحديث آخر عن أنس عن رسول الأّه مَك قالَ: «أتا 


جبريل فقال: إن ربك يَأمُرَك بعَسْل القبيك وَالْمَنِيك ا 
يناك ند الور" 





لحك ويدْر: 00 

ومن طرِيق وَهْسهٍ هَكَذا أَمَرنِي ربي4. 

لالدابو حمر وكل هذا لا يصح؛ ولوْ صحّ لقلنا به: 

أما حديث أنس فإنه من طريق الوليدٍ ء بن زورات وخر 
جهول والطريق الآخرٌفيها عمرٌ بن فيب وهو ول والطرييٌ 
ليق ليع نه اليم بن اوهو ضيه عن يز 

لازناو متيخوار نا فونه من طريق نافع 
ا لو ا 0 
وهب ورسول الل لي كن 


راق من استحب ب التخلبل فاحتجّوا بحديث من طريق 





عن عائشة مثز؛ ذللك. 
وعن عبد الله , بن أوفى مثل ذلك. 
وعن الحسن مثلم ذلك. 
وعن أبي أيوب مثل ذلك. 
وعن أنس مثل ذلك. 
وعن أم سلمة:مثل ذلك. 
وعن جابر مثلّ ذلك. 
! رك يروي اللاراط من وللده 
قال أبو محمّد: وهذا كله لا يصحٌ منه شيء: 
ما حديث عثمان فم طريق إسرائيل وليس بالقوي» عن 
عامر بن شقيقيه وليس مشهوراً بقرة النقل. 
وأما حديث عمار فمن طريق حسانَ بن بلال المرني وهر 
مجهرل. ‏ 
< وأيضاً فلا يعرف له لقاءً لعمار وأما حديث عائشة فإنّه 
لل ا ا 


65- مسألة: وليسّ على المرأةٍ أن تََذّلَ شعرَ ناصيتها 


يلزمٌ غسله بلا خلافي قبل نبات اللْحيةٍء » فلما نينت 


5 حديث ابن ب ا ين لقا بي الورقاء 
فال بن عباو امن العَطَارٍ وهرّ ضعي أسقطه أحمد ويحيى 
والبخاري وغيرهم. 


الأنصاري صاحب 0 5 


وهو ضعيفء وأو 





وما حديث انع لوق (ورظريق رساو اللي 
بجهول. 

وأم حديث ا من طريق خالو بن اليا 
الحذيث» ولس هر خالٌ بن إلياس ل يزوف عنة شع ذا 


م م 


بصري ننهة. 


وما حديث جابر فهر من طريق أصرمٌ بن غياث» وهو 
ساقط ألبنةَ لا يحتجم به. ا 

وأنا ديت الشين اعمووين لاون لعرلةة) اط 
كل ما في هذا البابي. 2 1 ا 

ولقذ كان يلزمٌ من يحتج بحديث معاؤ أجتهدٌ رأبي' ويجعله 
أصلا في الدّينِ وباحاديث الوضوء بالنبيذٍ وبالوضوء م القيقية 
في الصّلاق ويحديث بيع اللُحم بالحيوان» ويدّعي 5 الظهور 
والتواتر - أن ينج بهذه الأخبار ة هن شد ظهورا وأكلر تزاتيرا - 
من تللك» ولكنٌ القومٌ نما همُهِمْ نصرٌ ما همْ فيه في الوقت 
فقط.. 

واحتج أيضاً من رأى التَخليلَ أن قالوا: وجدنا الوجه 
نبنت ادعى قوم 
سقوط ذلك وثبت عليه آخرون» فواجبُْ أنْ لا سقط ما اتفقنا 
عليه إلا بنص آخرٌ أو إجماع. 

قال أبو محمد: ونا حو وقد سنقط ذلتلك بالئص ؛ لأنة 
إنما يلزمُ غسله ما دام يسمّى وجهاً فلمًا خفي بنبات الشّعر 
سقط عنه اسم الوجهء وانتقلَ هذا الاسم إلى ما ظهرٌ على الوجه 
من الشّعرء وذ سقط اسمه سقط حكمة وبالله تعالى التوفيق 


0- مسألة: وليس على المرأةٍ أن تخلل شعر 
لض لما ذكرناه قبل هذا 


| وهر 0 الحاضرين من المخالفين لنا. 


#«- كناب الطهارة . 


5- مسألة: ويلزمٌ المراة حل ضفائرها وناصيتها في 
غسل الحيض وغسل الجمعةٍ والغسل من غسل ايت ومن 
التقاسو: 

سس 


الما حدثناة يونس بن عبد الله بن مغيث حدثنا أبو عيسى 
بن أبي عيس, حدثنا أحمذ بن خالاو حدثنا محمد بن وضاح حدثنا 
ظ لو دحوم )ديع باد 





قال علي: والأصل ة في الغسل الاستَيعابُ لجميع الشّعرء 
وإيصالٌ الماء إلى البشرة بيقين» بخلافي المسح» »فلا يسقط ذلك إلا 

جيف ابنقظه التعث ولس ذللك إلا'ق: المسابة فقط. 

وق صم الإجماعٌ بأنْ غسلّ التفاس كغسل الحيض. 

فإ قيل: فإنّ عبد الله بنَ يوسف حدثكم قالَ: حدثنا أحمدُ 


ل لس لوهم لايد 


أحمدُ بن علي حدئنا مسلم بن 
عبدٍ الرزّاق عن سفيانَ لثوري عن أ يوب بن موسى عن سعيدٍ 
بن أبي سعيلٍ سيل المقبري عن عبار الله بن راة 0 
لمؤمنيَ قالت فيا رَسُولَ الله إني امرَأَة ك3 هدر رانين أفانقضه 
لِلْحَيْضَةَ وَالْجَنَابةِ؟ قَالَ: لا». 
قال عليّ: قوله ههنا راجمٌ إلى الجنابة لا غير وأمًا النتقضٌ 
في الحيض فالنص قد ورد بهِه ولوْ كان كذلك لكان الأخذ به 
واجبٌ إلا أن حديث عائشة رضي اللّه عنها نسح ذلك بقول 
الي 
الأعدرينا اريف 
قال علي: قلنا نعم إلا أن حديث هشام بن عروة عن 
لان اس ا ماهر راقة اهكينا 
نقيت تنرعاً على حديت] أء شلنة؛ والزيادة لا خوذ تركها. 
قال أبو محمّد؛ 





وقد رؤينا حديثا ساقطاً عن عبد الملك بن حبيبو عن عبد 
اله بن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبي الرَبِير عن جابر بن عباد 
اللّه عن رسول اللّهِ ينيز فى المرأ رم ياد جنابة «لا 
تنم ترقا وهنا حديث لز ل يكن فيه إلا ابن هيمة لكنى 
سقوطاء فكي وفيه عبدُ الملك بن حبيبي وحسبك بده ثم لم يقل 
فيه أبو الربير ' حدّئنا ' وهر مدلّسُ في جابر ما لم يقلة. 

فإن فيل: قسنا غسل الخيض على غسل الجنابة. 

قلنا القياسُ كله باطلٌ» ثم لرْ كان حقَاً لكان هذا منه عينَ 





- مسألة: ويلزمٌ المرأة حل ضفائرها وناصيتها 


ا نها في غسل الحخيض «أنقضيي رَأْسَكِ وَاعْتَسِلِي» فوجب 1 


١ مه‎ 


الباطل؛ لأن الأصل يقينٌ إيصال الماء إلى جميع الشعرء وهم 
يقولون: إن ما خرجَ عن أصله لم يقس عليهه وأكثرهم يقولٌ: لا 
يوخذ به كما قعلوا قحديةة المصرَاق وخبر جعل الآبق» وغير 

إن قيل: فإِنٌ عائشة ةَ قد أتكرت نض الضتفائرء كما 
حدتكم عبد الله بن يوسفف قال حدئنا أحمدُ بن قح حدثنا عبلة 
الومّابي بن عيسى حدثنا أحمدُ بن تحمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا إسماعيل ابن عليّة 
0 عن أبي الزبير عن عبيدٍ بن عمير قال: بلع 

شة أن عَبْدَ اله بْنَ عَمْرو بْنِ العاص يَأمرُ المْسَاء إذَا اغمَسَلْنَ 
لاسن الس قل يَا جب لابن عَمْرِو هَذَا مر السَاء 
كل اش 1ه يمرم أذ ار 
رَعُوسَهُ؟ لق كدت أَغتسيل نا وَرَسُوكُ الله تاقد مر" إناء وَاحِدٍ 
َمَا أزيدُعَلَى أَنْ أفِْعٌ عَلَى رَأمبِي ثلاث إفرَاغَاسو). 

قال أبو محمد: هذا لا حجّة علينا فيه لوجوو: . 

أحدها أن عائشة رضي الله عنه الم تعن بهذا إلا غسل 
الجنابة فقط. 

وهكذا نقول. 

وبيان ذلك إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع 
رسول الله يذ من إناء واحدي» وهذا نما هر بلا شك للجنابةٍ لا 

والتاني انه له لوصح فيه أنّها أرادت الحيض لما كان علينا فيه 
حجّة لأننا لم نؤمز بقبول رأيهاء إنما أمرنا بقبول روايتهاء فهذا هو 
الترضن لازم ١‏ 

ظ والثالث أنه نه قذ خالفها عبدُ الله بن عمرو» وهوّ صاحب» 

وإذا وق التنازُ» وجب الرَدُ إلى القرآن واس لا إلى سول أحاد 
المتنازعين دون الآخرء وفي السّنةٍ ما ذكرناء والحمدٌُ لله رب 
العالمينَ. 








1١4‏ مسألة: قلق لفن فين عليةاغي وَالسني د 
أي غسل كان - في ماء جار أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل. 

وكذلك لوْ وقفَ تمت ميزاب ونوى به ذلك الغسل 
أجزأة» إذا عم جميع جسدب لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى 
له وهو قد تطهرٌ واغتسل كما أمرّ. ظ 

وهو قول أبي حنيفة وسسفيان القوريّ والأوزاعي 
والشافعي وأحمدَ وداود وغيرهم. 


١8 
مسألة: فلو انغمسَ من عليه غسلٌ واب في‎ -١4 5 
ماء راكلرء ونوى الغسلَ أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن‎ 
غسل الجمعة ومن الغسل من غسل اسه ولم يجزه للجنابة» فَإِن‎ 
كان جنباً ونوى بانغماسه في الماء الراك غسلا من هسذه الأغسال‎ 
وم ينو غسل الجنابة أو نوا لم يجزه أصلا لا للجنابةٍ ولا لسائر‎ 
الأغسال» والماكُ في كل ذلك طاهرٌ بحسب قل أو كثر مطهرٌ له إذا‎ 
تناولهه ولغيره على كل حال» وسواءٌ في كل ما ذكرنا كان ماء‎ 
قليلا في مطهرةٍ أو جب أو بثرء أو كان غديراً راكداً فراسخ في‎ 
فراسخ. كل ذلك سواء.‎ 
برهان ذلك ما حدّثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد‎ 
برذ نهنا عيذ الركات رذ عي عذتنا اعد بن عكر حدلتا‎ 


أحمدُ بن على حدّثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا ابو الطاهر 


وهارونٌ بن سعيدٍ الأيلي عن ابن وهب حدّثنا عمرو بن الحارث 
عن بكر بن الأشج أن أبا السائبو مولى هشام بن زهرة حدّئه آنه 
سممٌ أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله 2 0 يذ: «لا يَعَْيِل أَحَدْكَمْ 
في الَاء الدائم وَهْر جنبْ» فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال 
يتناوله تناولا . ظ 

حدّثنا عبدُ اللّه بنُ رببع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود ع 10 ا 
القطانٌ ‏ عن محمد بن عجلان قال: سمعت 
هريرة قال: قال رسولُ اللّه #ظ: 
وَلا يَعْتَِلُ فيه مِن الحنابةًه. 

حدثنا أحمدُ بن محمد بن الجسور حدئنا محمد بنْ أبي دليم 
ل ل 
هاشم عن ابن أبي ليلى عن أ بي الزبير عن جابر قال كنا 
١.‏ : ناخد من ماء الغدير وتغتسل به في ناحية'. 


إرللا ولد أحَئ في الماء ”7 









قال أبو مخمك: فتهي ردول الله عه دمن فق أن 
يغتسلَ في الماء الذائم - في رواية أبي السّائب عن أبي هريرة - 


جملة فوجب منه أن كل من اغتسل وهو جنب في ماء دائوء فقل ' 


عصى الله تعالى إِنْ كان عالما بالنهي» ولا نجزيه لأيّ غسل نوا 
. لأنّه خالف ما أمره به رسولٌ اللّه تت جملة. 





هذا اذيك اع من شويع ابن مجلان عن أزبنت لانه 
لولم يكن إلا حديث ان عجلان الآجرا الينث آنا يعتسل في#اللناء 
الدّائم لغير الجناب لكنّ العمومَ وزيادة العدل لا يحل خلافها. 

وتمن رأى أن اغتسال الجنب في الماء الذائم لايجزيه أبو 
حنيفةً إلا ّه عم بذلك كل غسل وكلّ وضوءء وص بذلك ما 
كان دون الغدير الذي إذا حرّلة طرفه لم يتحرّك الآخنُ ورأى الماءً 


غ 1- مسألة: فلو انغمسّ من عليه غسلٌ واجبٌ في ماء 


رطل: » فكان هذا الت مويه خطأء وعم 
الذي زَاده ا ورأى الماء لا يفسد» فأصاب» وكره مالك ذلك. 


*- كتابب الطهارةٍ 


يفسه بذلك» فكان ما زاد بذلكَ على أمر رسول الله يو - مسن 
عموم كل غسل - خطأًء ومن تنجيس الماء وكانٌ ما نقصّ بذلك 
من أمره عليه السلام من تخصيصه بعض المياه الرواكدٍ دون بعضٍ 
د عط وكاكاها واقرةفه أنوه عليه السلا :صراناءبزقالنه أيضيا 
الحس” نْ بن حي» إلا أنه خص به ما دون الكرّ من الماء» فكان هذا 
التخصيص خطأً. ظ 

وقالَ به ايضاً الثتافعي» إلا أنه خص به ما دون خسمائة 
م به كل غسلء فكان هذا 


وأجازه إذا وقع كاز رعسلا لأن رسولٌ الله مذ قال: 


و ينا 


ا ل 
ون لعفن قن الطافة راز عر لوا مكانٌ الفرض. 

وقولنا هر قولُ أبي هريرة وجابر من الصّحابةٍ رضي الله 
حتويه ولدلا مال كلك غلنا من لوقه رضي الل 
عنهم. 

قال علي: فلو غسل الحدبُ شيئاً من جسده في الماء الذائم 
م يجزى ولو أنه ا سف لنب ع وال 

00 حورل وَحَي ل 5 كَانَ رَبك ني فصحّ 
أن غير الجنب يجزيه أنْ يغتسلَّ في الماء الدّائم لكل غسل واجبم 
أو غير واجبيء وبالله تعالى التوفيق. 





او واي 


وغسلٌ آخرٌ ينوي به الجمعة ولا بك فلو عسل مينا أيضا لم يجزه 
إلا غسلٌ ثالث ينوي به ولا بك فلو حاضت امرأة بعد أنْ وطنئت 
فهي بالخيار إن شاءت عجلت الغسل للجنابة وإذكياءت أخردة 
حّى تطهرّء فإذا طهرت لم يجزها إلا غسلان» غسلُ تنوي به 
ين كي ا 
مرو ع ا دك 

وكذلك إِنْ نوى أكثرٌ من غسلين» ولو أنّ كل مسن ذكرنا 
سي ا ور - أو 
علدنا كان علينه كله أغسال - ارقا إِنْ كانَ عليه 
أربعةٌ أغسال - ونوى في كل غسلة الوجه الذي غسله له أجزأه. 


-٠‏ كتاب الطهارة 


ذلك وإلا فلاء فلو أرادٌ من ذكرنا: الوضوءً لم يجزه إلا الجيء 
الرضوءيت الوضوء مفردا عن كل غسل ذكرناء حاشا غسل 
الجنابة وحده فط فإنَه إنْ نوى بغسل أعضاء ء الوضوء غسل 
الجنابة والوضوء معا أجزاه ذلك» فإِن لم يدو إلا الغسل فقط ل 
يجزه للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم يجزه للغسلء ولا يجزئ 
للوضوء ما ذكرنا إلا مرتاً على ما نذكرٌ بعاد هذا إن شاء الله 
ال 

ظ 5000000 
مُخْلِصِينَ له الدينَ» وقول رسول الله ي: «إِنْما الأَعْمَالٌ 
باليّات وَلِكلٌ امرئ ما نَرَى» فصحٌ يقيناً أله مأمورٌ بكل غسل من 
هذه الأغسال. فإِذْ قذ ص ذلك فمن الباطل أن يجزئة عمل 
واحار عن عملين أو عن أكثرء وصح يقيناً أنه إن نوى أحد ما 
عليه من ذلك فإنما له - بشهادة رسول الله :كذ الصّادقةٍ - 
الذي نواه فقط : وليسَ له ما لم ينووء فإنْ نوى بعمله ذلك غسلين 
فصاعدا فق خالف ما أمرَ بوه لأنه مأمورٌ بغسل تام لكل وجه 

من الوجوه التي ذكرناء فلم يفعل ذلاك» والغسلٌ لا يتقسم؛ » فبطل 
عمله كله لقول رسول الله :ا تي «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَليْه أمرنًا 


رع مجك 


فهو رد). 


وأمًا غسل الجنابة ل فإنه أجزأ فيهما عمل واحدٌ 
بنيَةِ واحدةٍ هما جميعاً للنص الواردٍ في ذلك. 


كما حلّثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خالدٍ حدثنا إبراهيمُ - 


بن أحمد حدّثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا عبد اللّه بر 
يوسف حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة روج 
الني تيت «كان إِذا اعْسَلَ من الجنابة بدأ مَل يَدَيِه ثم تَوَضأُ 
كما كما يتوَضناً لِلصّلاة ثم يُدْخِلُ أصابعه في الماء فِحَلْلُ بها أُصُولَ 
شَغْره نم يَصُبُ على رأميه ثلاث عَرَفَاس َيل م يفيض الا 
عَلَى جِلدِه كله». 
وهكذا رواه أبو معاوية وحمَادٌُ بن زيدٍ وسفيان بن عبينة 

ل 
مس شم ا 
خم ال ل فك فل 

في الإناء» : ثم أفْرَعَ عَلَى فرْجه وَغْسَلَه بشِمَالِ ثم ضَرَ 0 ب بشثيماله 
الأراضة دكي دَلْكا ريو 2 توما وضوءَه للصّلاق ا 


6- مسألة: ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأةٍ 


١5٠ 


عَلى ا ثلاث حَفنات مِلء 7 2 م غسل سسائر 0 4 جحسليةه ك 
تنحى عَنْ مَعَابِهِ ذَلِكَ فَعْسَلَ رَجْلَي ثم أنيته بالمنديل فَرَدهُ». 

فهذا رسولٌ الله كا م يعد غسلَ أعضاء الوضوء في غسله 
للجنابة. وحن يه الله أن سول الله ل ' 
عمل افترضه الله علييء ٠‏ فوجب ذلك في غسل الجنابةٍ خاصة 
وبقيت سائرٌ الأغسال على حكمها. 

قال أبو محمّد: 

وقال أبو حنيقة ومالك والشافعي: يجرئ غدل واحد 
للجنابةٍ والحيض. ظ 
والجنابة. 





وقال بعضهم: إِنْ نوى الجنابة يجزه من الجمعةء وإِنْ نسوى 
الجمعة أجزأة. من الجنابة. 

قال علي: وهذا في غايةٍ الفسادء لأنْ غسل الجمعةٍ عندهم 
تطوع» فكيف يجزئ تطرَع عن فرض؟ أمْ كيف تجزءيٌ نيه في 
فرض لم تخلص وأضيفف إليها نية ني تطوع؟ إنّ هذا لعجب. 

قال علي: واحتجوا في ذلك بأنْ قالوا: وكلكا وضيوءا 
واحدا وتيمّماً واحداً يجزئٌ عن جميع الأحداث الناقضةٍ للوضوء؛ 
وغسلا واحدا يجزئٌ عن جناباته كثيرة؛ وغسلا واحداً يجزىئٌ عن 
حيض أيامٍء وطوافاً واحدا يجزئٌ عن عمرةٍ وحج في القرآن: 
فوجب أنْ يكون كذلك كل ما يوجب الغسل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» ثم لوْ كان 
حقاً لكان هذا منه عينَ الباطل لأنه لوْ صمح القياسُ ل يكن 
القياسُ لأنْ يحزئَ غسلٌ واحدٌ عن غسلين مأمور بهما على ما 
ذكروا في الوضوء: بأولى من أنْ يقاس حكمٌ من عليه غسلان 
على من عليه يومان من - شهر رمضانء أو ا 
أو كفارتان عن بمينين» أو هديان عن م: متعتين» أو صلاتا ظهر من 
يومين» ا درهمان من عشرة دراهم عن مالين مختلفين. جار 
اهز ل ل فلك ميث يو واس د اسه ركذب 
واحدة. وهدي واحذء وصلاة واحدة ودرهم واحد. 

وهكذا في كل شيء 
فبطلّ قياسهم الفاسد. 

. ثم نقول هم وباللّه تعالى التوفيق: 

ما الوضوء فإِنّ رسول الله َي قال: دلا يعي الله صَلاةٌ 


من الشريعةٍ وهذا ما لا يقوله أحثٌ 


من أحيت حى يوَعاه كه إِنْ شاء الله تعالى بإسناده في 


باب الحدّث في الصّلاق فصّح بهذا الخبر أن الوْضُوءَ من الحدث ث 


١5١ 
كيل فتقر فى ذللة كرا عونت‎ 
وفال تعالى: لوَإِنْ كتتم جُنبا فَاطْهرُوا» فدّخل في ذلك‎ 
ا 0 + وتلاسةة 4 ندعل‎ 

م 
شمية الطوبز 1 نس «أن وَسُولَ الماع 5 كَانَ يَضُوفُ عَلَى 
اه في ليل صمل وَأحِبه. 

وأمًا - طوافٌ واحدٌ وسعي وااحد في في القران عن الحجج 
والعمرة» فلقول رسول الله : عراف وَاحِد كفك لِحَجَاكَ 


وَعمَرَتَكَ» وقوله عليه السلام: لول العُمْرة : 2 في الحجج إلى , يوم 
القيامة). 


0 و تقر هي 


20 وضوء واحد للصلاة من 





والعجب كلّه من أبي حنيفة إذ يجرئٌ عنده غسل واحد 


. عن ايض والحخنابة وَالترفٍ ولا يجزئمٌ عنده للحج والعمرةٍ في 


القر ران إلا طوافان وسعيان. 

وهذا عكسُ الحقائق وإبطال قن 

قال أبو محمد:. 

وثمن قال بقولنا جماعة من الستلف: 

كما روّينا عن عبد الرّحمن بن مهدي قال: 20000 
وسفيات الثوري وعبد د الله بن المبارك وعبد 0 تعر بدن 
معبور. ظ 
00 قال حبيبٌ عمرو بن هرم قالَ: سئل جابر بن زيل هو أبو 
الشعثاء ‏ عن المرأة 4 تجامع ثم مضه قال عليها أن تسل ب يعي 
للجنابةٍ - وقالَ سفيانٌ عن ليث والمغيرة بن مقسم 2 بن 
حسان. ظ 

قال ليث: عن طاووسء وقالَ المغيرة عن إبراهيمَ النخعي. 

وقال 0 قالوا كلهم في المرأةَ تجدبُ ثم 
تحيضٌ أنها تغتسلٌ - يعنون لل ظ 

1 ابن اولي سف ل بي وعمردر 

سيول الا ون حا قا يهن انالا عينا: يشا 

يعنيان للجتابة. 


ارخا رانةا هنيا الاك را عن 16 تصبٌُ عليها الماءَّ 
قبل ورن قله ْ 


-١4‏ مسألة: ويكره للمغتسل أن يسشف في ثوب 


لل لل | يب لل حص | | يبي م 00 


1 0 الحلريث» وفك 


«- كتاب الطهارة 





وقالَ عبد الأعلى حدثنا معمر ويونس بن عبيل وسعيدٌ بن 
عن الزهري»؛ وقال يونس عن الحسن وقال 1 
؛ أنها تغتسل 


أبي عروبةء قال معمر 
سعيدٌ عن قتادةً قالوا كلهم في المرأةٍ تجامم ثم تحيض» 
لجحنابتها. 
رباح في المرأة ا 0 إن ار 
عند طهرها. 

فهؤلاء جابرٌ بن زياد والحسنُ وقنادة وابراهيمٌ النخعي 
والحكم وطاووس وعطاءً وعمرو بن شعيبب والزُهري وميمونٌ 
بِنْ مهران. 


وهو قول داود وأصحاينا. 


65- مسألة: ويكره للمغتسل أن يتنشف في شوب 
غير ثوبه الذي يلب فإن فعلَ فلا حرج ولا يكره ذلاك في 


الوضوء. 


حلئا عبد الله بن ربع حذثا ابن مرج حذئنا ابن النكن 

حدتنا الفرورئ لتنا الكتارى عاسا موسي حنتنا اتوهوانة 

حدثنا الأعمث ا 1 

عن ميمونة بنت الحارث قالت «وَضَّْتُ لِرَسُول الله 0ك 8 غسلا 
سي رت موف له عليه السلام َل - وَضسَلَ َه 


2 وني قل توي 11 لكر لنت تومي عارك خرقة قا 
يِه هَكذَا وَلَمْ يَرُدُمَا». 

ع نم حتعا عمد بن إنشحاق خدتنا ابن 
الع زرا ُو الله مذ في ميا - 
فز - أن 00 الله ا 0 
شرل لله وو 

قال أبو محمد: هذا لا يضادٌ الأوّل» أنه علبه السلام 
ل ال 2 


فيه» وقا هد د شيء ا 


0 0 أب مروان 0 





قلت: أرأيت إن كنت أريدٌُ أنْ يذهب عنى المنديلٌ برد الماء 
قال فلا بأمنَ به إذن» ولم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء 


*- كتاب الطهارة 
فهو مباح فيه. 

1١1‏ مسألة: وكا عسل ذكرنافللسرة أن ذأ نه 
كد أو من أي أعضائه شاءً اماع الحيعة والجنابة» 
فلا يز فيهما إلا البداءة بغسل الرّاس أولا ثم الجسد. فإن 
انغمس في ماء فعليه أنْ ينوي البداءة برأسه ثم يجسده ولا بةٌ. 

برهان ذلك قولٌ رسول الله يكذ - الذي قاذ ذكرنا 
بإسناده حت لله عَلَى كل مُسْلِمٍ أن يَْتِلَ في كل سَبَْةِ يام 
اي ا 0 

وقد صحّ عن رسول اللّه يذ أنه قال: د«انِدَدُوا بم بَدَأ 
الله بوه وسنذكره في ترتيبب الوضوء بإسناده إن شاءً الله تعالل. 

وقد بدأ عليه السلام بالرّاس قبل الجسار. 

وقال تعالى: #إومًا يَنطِئُ عَن المَوَى إن مُوَ إلا وَحْيَ 
يُوحَى» فصح أن ما ابتدأً به رسول الله يري في نطقه فعنْ وحى 
أتاه من عند الله تعالى» قالله تعلل هوّ الذي ندا بالذي 2 
رسولُ الله #قز. 

- مسألة: وصفة الوضوء أنه إن كان انتتبه من 
نوم فعليه أنْ يغسلَ يديه ثلاثاً كما قد ذكرنا قبل ون يستنشق 
وان ع قد اونا لبدلر لكان كين سوتسورفه كينا قد و 
وسواءً تباعدَ ما بِينَ نومه ووضوتئه أو لم يتباعذ» فإِنْ كان قذ فعلٌ 
كل ذلك فليس عليه أنْ يعيد ذلكَ الوضوءً من حدث غير النوم؛ 
فلو صب على يديه من إناء دون أن يدخل يده فيه لزمه غسل 
يده أيضاً ثلاثاً إنْ قام من نوميء ثم نختارٌ له أن يتمضمض ثلاناًء 
وليست المضمضة فرضاء وإِنْ تركها فوضوءه تام وصلاته تامّةٌ 
عمدا تركها أو نسياناء ثم ينوي وضوءه للصّلاةٍ كما قدّمناء ثم 
يضعٌ الم في ألفه ويجبذه بنفسه ولا بن ثم يدثره بأصابعه ولا با 
مرّة فإن فعل الثانية. والثالشة فحسر وهما فرضان لا يجزرئ 
الوضِنوة وله العتلاة دوتهما» لا تعمنا ولا تتنياناء ثم رعسل ونجهة 
من حل منابته الشعر في أعلى الجبهةٍ إلى اصول الأذنين معا إلى 
منقطع الذقن ويستحبٌ أن يغسل ذلك ثلاث أو ثنتين وتجزئٌ 0 
بح ع اب الماع عي ا تور رلا رار 
ححيتة» ثم يغسل ذراعيه من منقطع الأظفار إلى أوّل المرافق كا يلئ 
الذراعين» إن غسل ذلك ثلاث فحسنُ» ومرّتين حسنْ» وتجزءئ 
مرّة ولا بد ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم 








بتحريكه عن مكان» ثم يمسحٌ رأسه كيفما مسحه أجزآم وأحب 
إلينا أن يعم رأسه بالمسح, ؛ فكيفما مسحه بيديه أو بيد واحذدةٍ أو 
بأصبع واحدةٍ أجزأة. فلو مسح بعض رأسه أجزأه وإن قل 


7- مسألة: وكلٌ غسل ذكرنا فللمرء أن يبدا به 


15 


ونستحب أنْ يمسح رأسه ثلاثاً أو مرتبين وواحدة تجزئئٌ وليسَ 
على المرأة والرّجل مس ما انحدرٌ من الشعر عن منابت, الشّعر 
على لتنا وتياك وح لزيد إذجدا إن اه اميم بعد 
رأسه وإِنْ شاءً بماء جديدٍه ويستحب تَجديدٌ الما لكل عضوء ثم 
يغسلٌ رجليه من مبتد! منقطع الأظفار إلى آخر الكعبين ما يلي 
السّاقَ» فإ غسلّ ذلك ثلاثاً فحسن» ومرتين حسنٌ ومرة تجزئ 
وتستحبٌ تسمية الله تعالى على الوضوء؛ وإِنْ لم يفعل فوضوءه 
تام. 

أمَا قولنا في المضمضة فلم يصحٌ بها عن رسول الله 7ك 
أمنٌ و إنما هي فعلّ فعله عليه السنلام؛ وقد قدّمنا أن أفعاله 8# 
ليست فرضأء وإنما فيها الإيتارٌ به عليه السلام» لأنّ الله تعال 
إنما أمرنا بطاعةٍ أمر نبيّه عليه السلام ولم يأمرنا بآنْ نفعلٌ أفعالة. 

قال تعالى: حدر الْذِينَ بُحَلِفُونَ عَنْ أمره أن تُصريقُمْ 
دنه أو يُصِبَهُمْ عَذَابْ ألِيم». 

وقال تعالى: لَقَد كان لكمْ فِي رَسُول الله أمنوة حَسَنة4. 

وأمًا الاستنشاقٌ والاستثارٌ فإنّ عبد الله بنَ ربيع حدّثنا 
د ا و ان 
بن منصور حادثنا سفيانٌ هو ابن عبيئة - عن أبي الزنادٍ عن 
الأعرج عن أبي هريرة 3 رسول الله يي قال: «إذا توَضّأ 


أَحَدُكم فَلْيِجِعَل فِي أَنْنِه مَاءٌ ثم 


ورويناه أيضا من 5 همّام بن مثبّه عن أبي هريرة 





متنك . 





ومن طريق سلمة بن قيس عن رسول الله . 

قال علي: قال مالك والشافي”. لنب الايعشفيافق 
والاستتثارٌ فرضا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة. 

وقالَ أبو حنيفة: هما فرض في الغسل مسن الجنابة وليسا 
فرضاً في الوضوء. 

وقال أ>تمد بن حتبل وداود: الاستشاق والاستثارٌ 
فرضان في الوضوء وليسا فرضين في الغسل من الجنابة» وليست 
المضمضة فرضاً لا في الوضوء » ولا في غسل الجنابة» وهذا هو 
ره 

ومن صم عنه الأمرٌ بذلك جماعة من السّلف. 

روينا عن علي بن أبي طالب إذا توضأت فائئر فاذهبْ ما 
في المنخرين من الخبث. 


وعن شعبة: لمي ان كيدان اند أن 


لس 


1 سم . 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة فيمن صلى وقذ نسي أن 
عضمض ويستتشق قال: أحبُ إل أنْ يعيدَ يعني الصّلاة. 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن مجاهار: الاستنشاة ابكار 
الوضوء وعن عبد الرّزّاقَ عن سنيانَ الثوري عن حمّادٍ بن أبي 
سليمان وابن أبي ليلسى قالا جميعاً' إذا نسي المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء أعاد 'يعنون الصّلاة - 

وعن عبد الرَزّاق عن معمر عن الزُهري من نسي 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء عاذ انق الصّلاة - 

وع ان أي شيع لي خا الأعر من مشا صن 
الرجلين مل لا جز ونث أفضل 
مذكورين في اران وأ رسو الل ل 84 الك :5 0 
أَحَدِكُمْ حَتَى يَنَوَهَا كَمَا أَمرَه الله تَعَالَى1. 





قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة لهم فيه لأن الله تعالى يقول: 
َنْ يِْع الرْسُولَ ققد أطاع الله فكل ما أف .سيول الله 
قالله تعال أمر ايه 

وأمَا قولنا في الوجيء فإنّه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض 
غسله قبل خروج اللّحِيق فإذا خرجت اللحية فهي مكانُ ما 
ستربنة» ولا يسقط غسلُ شيء يقح عايه اسم الوجه بالدّعوى؛ 
ولا يجورٌ أنْ يؤخذ بالرآي فرق بِينَ ما يغسل الأمرد من وجهه 
والكوسج والألحى. ظ ظ 

وأَما ما انحدرٌ عن الذقن من اللحيةٍ وما انحدرٌ عن منابت 
الشّعر من القغا والجبهةٍ فإنما أمرنا عر وجل بغسل الوجه ومسح 
الرّاس وبالضّرورة درق كل أخل أن رأس الإنسان ليس في قفا 
ال ايه من الوجه المغسولء لا حظ فيها للرّأ س الممسوح. وأنّ 
الوجه ليسَ في العنق ولا في الصّدرِ فلا يلزمٌ في كل ذلك شيم 
إذ1 يجيه ترا ولاامية: 

وأمًا قولنا في غسل الذراعين وما تحت الخاتم والمرفقين؛ 
فإنٌّ الله تعاق قال: يكم إلى الَرَافِقِ» فمن ترك شيئاً ول 
قدرّ شعرة ما أمرّ الله تعالل بغسله فلم يتوضّأ كما أفرم الله تعاِلى. 
ومن لم يتوضاً كما أمره الله تعالى فلم يتوضاً أصلاء ولا صلاة له 
فوجب إيصال الس لوي وا وي وأمًا 
المرافقّ فإن ' إلى 'في لغةٍ العرب التي بها نزل القرآنُ تقع على 
معنيين» تكونُ بمعنى الغايقه وتكونٌ بمعنى مع قال اللّه تعالى: 


4- مسألة: وصفة الوضوء أنه إن كان انتبه من 


“ا كتاب الطهارة 


ولا تأكلوا أموالوة لين أمْوَلِكُمْ» بمعنى مع أموالكم؛ ؛ فلما 
كانت تقع إلى 'على هذين المعنيين وقوعاً صحيحاً مستويأء ل ع 
أَنْ يقتصرّ بها على أحدهما دونٌ الآخرء فيكونٌ ذلك تخصيصا لما 
تقع عليه بلا برهان» فوجب أن يجزىَ غسلٌ الذراعين إلى أوَّل 
لمرفقين بأحل المعنينٌ» فيجزئمٌ فإنْ غسالَ المرافق فلا بأ أيضاً. 


وأمًا قولنا في مسح الرأ س فإِنٌ الئاس اختلفواء فقا مالك 


بعموم - لرأس ر قٍ ار 


ارس انه ا ا ذلك فإن 


0 


مسح بثلاث أصابعَ أجزاة. 

وقالَ سفيانٌ الثوري: يزئٌ من الرأس مسح بعضه ولو 
شعرة واحدة» ويجزئٌ مسحه بأصبع وببعض أصبع. 
الشافعي العمومُ بثلاث مرات. 

وقالَ أحمدُ بن حبل: يز المرأة أنْ تمسح بقدّم رأسها. 

وقال الأوزاعيّ والليث: يجزئٌ مسح مقادم الرّأس فقط 
ومسح بعضه كذلك. 

0 الل و وو 
الرأ 0 م 
امي ا ا 
عبد الملك امه أ حل ال 
عدالل لرلي جو عر العرر معن اد الند و بن 
لعا بطر علو اعد عن أبيه أن رَسُولَ الله تيت رعاسكه 


بنَاصييته وَمَسَمَ عن الكفية والعمامةة: 


حدثنا عبد الله بن ربيع حاثنا حم بنْ إسحاق حدثنا ل 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا مسدّدٌ عن المعتمر بن سليمان 
التيمي قال: سمعث أبي يدث عن بكر بن عبد الله المرني عن 
الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه بيه «أَنّ رَسُوَلَ الله #إت كان 
يَمْمَحُ عَلَى الحفين وَعَلَى نَاصيْتِه وَعَلَى عِمَامَيهِا قال بكر وقد 






*- كتاب الطهارة 


سمعته من ابن المغيرة. 

ومن قال بهذا جماعة من السّلف. 

رؤينا عن معمرٍ عن آيوب السختيائي عسن نافع عن ابن 
'عمر: أنه كان يدخل يده في الوضوء ء فيمسح به مسحة واحدة 
اليافوخ فقط. 

, ورؤيناه أيضا من طريق عبيد الله بن عمرّ عن نافع عن 
ابن عمر. 

وعن حمادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنتٍ 
المنذر بن الزبير: إنها كانت تمسح عارضها الأبمنَ بيدها اليمنىء 
وار هه الأ سير دا اليسرى مسن تحتو الخصار وفاطمة هذه 
أدركت جدتها أسماءً بنت أبي بكر رضي الله عنها وروت عنها. 

وعن وكيع عن قبس عن أبي هاشم عن النخعي قال: إِنْ 
أصاب هذا - يعني مقدّمٌ رأسه وصدغيه ‏ أجزأه - يعني في 
الوضوء -. 

وعن وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشّعيّ قال: إِنْ 
مسح جانب رأسه أجزأه. 

وروي أيضاً عن عطاء وصفية بنت أبي عبيدٍ وعكرمة 
والحسن وأبي العالية وعبدٍ الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم. 

قال أبو محمّد: ايارس ارون لسع رصي 
الله عنهم خلاف لما: 

رويناه عن ابن عمرّ في ذلك ولا حجّة لمنْ خالفنا فيمن 
روى عنه من الصّحابة وغيرهمْ مسح جيم رأسه؛ لأنّدا لا نتكرٌ 
ذلك بل نستحبّة وإثما نطالبهم : من أنكرّ الاقتصارٌ على بععض 
الرّأس في الوضوء فلا يجدونة. 

قال على: ومن خالفنا في هذا فإنهم يتناقضون» فيقولونَ 
في المسح على الخفين: إنْه خطوط لا يعم الخقين: فما الفرق بين 

مسح المنفين ومسح الرّأس؟ وأخرى وهي أنْ يقال همم: إِنْ كان 
الح عتدكم يقرضي العدرة فيل بوالفسيل مواق وها ارق ينه 
وبين الغسل؟ وإن كان كذلك فلم تكرون مسح الرّجلين في 
الوضوء وتابون إلا غسلهما إن كان كلاهما يقنضي العموم؟. 

وأيضا فإنَكمْ لا تختلفون في أن غسلَ الجنابةٍ يلزم تقصمي 
الرأس بالماء» وأنْ ذلك لا يلزم في الرضوءء فقاذ أقررتم بأن المسح 
اراس خلافُ الغسل؛ وليسَ هنا فرق إلا أن المسحّ لا يقتضي 
العموم فقط» وهذا ترلدٌ لقولكم. 

وأيضا فما تقولونٌ فيمنْ درك بععضَ شعرةٍ واحدةٍ في 


-١1‏ مسألة: وصفة الوضوء أنه إن كاك انتبه من 


5+: 


الوضوء فلم يمسحّ عليها؟ فمنْ قوهمُ: إنه يجزيهء وهذا ترك منهم 
لفو 

فإن قالوا: إنما نقولُ بالأغلب. 

قبل هم: فتركُ شعرتين أو ثلاثاً؟. 

وهكذا أبداء فِإِنْ حدّوا حداً قالوا بباطل لا دليلَ علي 
وإِنْ تمادوا صاروا إلى قولناء وهوّ الحق. ْ 

إن قالوا: من عم رأسه فقذ صم أنه توضأء ومن لم يعمّه 
فلم يتفق على أنه توضأ 

ظ قلنا لمم فأوجبوا بهذا الدَليِلٍ نفسه الاستنشاق فرضا 

والترتيب فرضاء وغيرَ ذلك ا فيه ترلكٌ لجمهور مذهبهم. 

فد قالوا: مسحه عليه السلام مع ناصيته على عمامته يدل 
على العموم. ظ 

قلنا: : هذا أعجبُ شيء لأنكم لا تجيزون ذلك من فعل من 
قل ٠‏ فكيف تحتجون بما لا يجو عندكم. 

وأيضا فم لكمْ بأنّه فعل واحدٌ؟ بل هما فعلان متغايران 
ار 


أصابع ففاسة؛ أن نول اليل عي 7 


فإن قالوا: هر مقدا” الناضنة. 

قلنا هم: ومن لكمْ بأنْ هذا هر مقدارٌ الناصية؟ والأصابع 
تختلف» وتحديدٌ ربع الرّأس يحتاج ا وهذا باطل 
ركالك رخال مم الحم امي 

فِإن قالوا: إنما أردنا أكثرّ اليد. 


قلنا هم: أنتم | لا توجبون المسحّ باليدٍ فرضاء بلْ تقولونٌ 
إنه لوْ وقف تحت ميزاسو فصن اماه منه مقدارٌ ربع راسه أجزآة. 


فظهرٌ فساد قوهم. ويسألون أيضا عن قوهمْ بأكثر اليد فإنْهمْ لا 
يدون دليلا على تصحيحه. 

وكذلك يسألون عن اقتصارهح على مقدار الناصية. 

فإن قالوا: اتباعا للخبر في ذلك. 

قيل هم: فلم تعدّيتم الناصية إلى مؤخر الرّاسَ؟ وما الفرق 
بين تعذيكم الناصية إلى غيرها وبين تعدي مقدارها إلى غير 
مقدارها؟. 

وأمًا قول الشافعي فإن النص لم يات بمسح الشعرٍ فيكونُ 
ما قال من مراعاةٍ عددٍ الشعر» وإنما جاءً القرآنُ بمسح الرّاسء 


٠ 
ل)*‎ 
35 
م‎ 


١١ه‎ 


5- مسألةٌ: وأمًا مسح الأذنين فليسا فرضا ولا 


«- كتاب الطهارة 


اي تك ئضي مم 


فوجب أنْ لا يراعى إلا ما يسمّى مسح الرّاس فقطء والخبر الذي 
ذكرنا عن الي ملك في ذلك هرّ بعضٌ ما جاءً به القرآنٌ فالآية 
أعمٌ من ذلك الخبر» وليس الشرجع مو اليتففال الأيكا ولا 
ديل على الاقتصار على الناصية فقط. وبالله مهال التوقة: 





8- مسألة: وأمَا مسح الأذنين فليسا فرضاء ولا 
هما من الرّأس لأنْ الآثار في ذلك واهية كلهاء قد ذكرنا فسادها 
في غير هذا المكانء ولا يختدفُ أحدٌ ني أنّ البياض الذي بين 
منابتو الشعر من الررأس وبينَ الأذنين ليس هو من الرأس في 
حكم الوضوء؛ فمن الخال أنْ يكون يحول بِنَ اجزاء رآس الحي 
عضر ليسَ من الرّاس» وأن يكون بعضُ رأس الح مباينا لسائر 
في 

وأبضا نفك كان لكان دن لاني لرعية عقي اتعرها 
في الحيّ وهم لا يقولون هذا 0 

وقد ذكرنا البرهانَ على صحَّةٍ الاقتصار على بعض 
الرّأس في الوضوءء فلوْ كان الأذنان من الرّأس , لأجزاً أن يمسحا 
عن مسح الرّأس. 

وهذا لأ يقوله أحَك وبقالٌ لحْ: إن كاتا من اراس فمنا 
بالكم تأخذون لهما ماء جديدا وهما بعض الراس؟ وأينْ رأيتم 
عضرا يِحِدّدُ لبعضه ماءٌ غير الماء الذي مسح به سائره. ‏ 

ثم لوْ صحّ الآئرٌُ أنهما من الرّاس لما كان علينا في ذلك 
نض لشيء دفن أقوالنا:وبالله تعال التوفيق. 


وه نال امارد ا ار 
المح 


قال الله تعالى: #وَامْسّحوا روسكم وَأَرَجُلكم4 2 

قرىّ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطفٌ على 

الرعوسن: ظ 

إما على اللفظ ونا على الوضعه لا يرث خرن ذلك. أنه 
لا يجودُ أن يحال بينَ المعطوفي والمعطوفي عليه بقضيَة مبتدأة. 


وهكذا جاء: عن ابن عباس : نزل القَرآن بالمسح + يحي 2 


الرّجلين في الوضوء -. 

وقذ قالَ بال مسح على الرّجلين جماعة من اسلف منهم 
على بن أبي طالب وا, بن عباس والحسن وعكرمة والسّعبى راع 
غيرهم. 


وهو قول الطبري» ورويت في ذلك آثار. 
منها أئرٌ من طريق همّامٍ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 


طلحة حدئنا علي بن يحبى بن خلادٍ عن أببه عن عمه - هو 
رفاعة بن رافع - أله سمعٌ رسول الله 12 , 
صلاة َحَدكُمْ حَتَى يُسْبغ الؤْضوء كَمَا أَمَرَه للَّهِ عَرْوَجَلَ نم 
بخيل رجه وتدئه إلى ارين وَيمسَح ا وَرَجْلَيِه إلى 
الكغبين». 
وعن إسحاق بن راهويه حدثنا عيسى بنْ يونس عن 
الأعمش عن عبلدٍ خير عن علي كنت أرى باطنَ القدمين أحق 
بالمسح حَتّى رأيتُ رسول الله ييا يمسم ظاهرهما ' 
قال على بن أحمد: وإنما قلنا بالغسل فيهما . 
لما حدثنا عبدٌ الرّحمن بن عبد اللّه حدثنا إبراهيم بن أحمد 
حدثنا الفربري 
بي بشر عن يوسفت بن ماهاك عن عبل اله بن عمرو بن العاص 
قال: :: امحل ابي عا تيا في سَفْر فَأذْرَكنا وَقَذ أَرْهَقنا العَصْر 
فَجَعَنا وض نسح على أَرجنا. قنَادَى بأَغْلَى صَوْيِهِ ويل 
لأعْقَابٍ من ار مَرَنين أو تَلاث)» . 





حكةا البخاري بجد فا سدة حدثنا أبى غوانة» عن 


را و 
الشتجالل حدثنا عمرٌ بن محمّدٍ السّجستاني حدثنا محمد بِنْ عيسى 
الجلوديٌ حدئنا إبراهيمٌ بن محمد بن سفيان حدّثنا مسلم بن 
الحجاج حدثنا إسحاقٌ بن راهويه حدّثنا جريرٌ هو ابِنْ عبد 
الحميد - عن منصور هو ابن المعتمر - عن هلال بن إسافو عن 


ابي يبي هر مصدعٌ الأعرح - عن عب الله بن عمرو بن العاص 


عل ال وير 


قال* ارح جْنَا مع رسُول اللّه :5 





من مَكَة إلى الَديئة حنَى إذا كنا 


بمَاء بالطريق تَعَجُل قَرْمٌ عند العَضْرِء فتَوَضَتُوا وَهُمْ عِجَالء 


امهنا لبهم وَعَْابهُمْ توح لَمْيَمَسْهَا الاك قَقَالَ رَسُوكُ الله 
: َيْلٌ لِلأعْقَابِ من الثار أسنْبغوا الوْضوءً» فأمرَ عليه السلام 
بإسباغ الوضوء في الرّجلينِ» وتوعدَ بالثار على ترك الأعقاب. 

فكانَ هذا الخبرٌَ زائداً على ما في الآيةه وعلى الأخبار التى 
ذكرناء وناسخاً لما فيهاء وما في الآ والأخد بالرَائدِ واجبْ» ولقاد 
كان يلزمٌ من يقولٌ بترك الأخبار للقرآن أنْ يترك هذا الخبرٌ للآيةٍ؛ 
ولقذ كان يلزم من يتركُ الآخبارٌ الصّحاح للقياس أن يترك هذا 
الخر: لأننا وجدنا الرّجلين يسقط حكمهما في التيمَيٍ 1 
الرّاسُ فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته أولى 
د عابنا على ما ا وات 

وأيضا فالرّجلان مذكوران مم الرأس؛ فكانٌ حملهما على 
ما ذكرا معه أولى من حملهما على مالم يذكرا معة.. 

وأيضا فالرّاٌ طرف والرّجلان طرفٌ» فكان قيامر 






الطرفي على الطرفف أولى من قياس الطَرفي على الوسط. 

وأيضا فإنهم يقولون بالمسح على الحفينء فكان تعويضر' 
الوين الس أولى من تعويض المسح من الغسل. 

وأيضا فإنه ا جارٌ المسمٌ على ساتر للرّجلين ول يجْْ على 
ساتر دون الوجه والذراعين دل - على أصول أصحاب القياس 

0 أمرّ الرّجلين أخفُ من أمر الوتضة والذراعين؛ فَإِذذلك 

لد فهذا أصحٌ قياس في الأرض لز 
كانَ القياس حقا 


6 6 م إن 


رقذ قال بعضهة: قد سقط حكمٌ الجسدٍ في التِيمّم ولم يد 
ذلكَ على أنّ حكمه المسح. 

قال أبو محمد: ترك مدت قدا يلال كولم ايارو 
ويريكم تفاسده كله وبالله تعالى التوفيقٌ 

0000 
بعض الصّفاسي فإنه لا بد فيهما من صفةٍ يفترقان فيها. 

قال علي: وقالَ بعضهم: 1 قال الله تعال في الرجلين 
#إلى الكعبَيْن» كما قالَ في الأيدي #إلى المرَافِق» دل على ا 
حكمٌ الرّجلين حكمٌ الذراعين. 

قبل له: ليس ذكر المرفقين والكعبين دليلا على وجوب 
غسل ذلك؛ لأنه تعالل قاذ ذكرٌ الرجه وم يذكرّ في مبلغه حذاً 
وكان حكمه الغسل» » لكن لا أمرّ الله تعالى في الذراعين بالغسل 
كان حكمهما الغسل؛ وإذا لم يذكر ذلك ني الرّجلين وجب أن لا 
يكونَ حكمهما ما لم يذكرٌ فيهما إلا أنْ يوجبه نص آخر. 

قال علي: والحكمٌ للنصوص لا للدعاوى والظنون. وتالاك 
تعالى التوفيق. 


لخر أو تر أو بذ يض أو مففر أوغي ذلك اله 
عليهاء المرأة والرَجلُ سواءٌ في ذلك» لعلَةِ أو غير علَة. 

برهان ذلك حديث المغيرة الذي ذكرنا اننا 
معن حزع حثنا ع ب عد لا انحن ب الل 
ل 0 ع ف ا 
الضّمري «أنه رَأى رَسُولَ الله - / : 
وَالْعِمَامَةه. 





2 


0- مسألة: وكلٌُ ما لبس على الرّأس من عمامة 


دل 


ورويناه من طريق البخاري عن عبدان عن عبد اللّهِ بن 
داود الخريي عن الأوزاعيّ عن يحسى بن أبي كثير عن أ بي سلمة 
بن عبلو الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أميّةَ ضمي عن أبيه. 

وهذا قوّة للخبر لأنْ أبا سلمة سمعه مسن عمرو بن أميَة 
الفتمري سماعاء وسمعه أيضاً من جعفر ابنه عنه كما فعلَ بكر 
بن عبد الله المزني الذي سمعٌ حديث المغيرة ةِ من حمزة ' بن المغيرةٍ 
وسمعه أيضا من الحسن عن حمزة. 

وحدثنا عبد الله ببنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبدُ 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
سل اماع عانا الى كبر أبي شيبة وأبو كريبه محمّدُ 

بن العلاء وإسحاق بن إبراهيمٌ هرّ ابن راهويه - قال أبو بكر 

واواكزتب: حرقنا شاوه وقالَ ابِنْ راهوييى. دراك امس د 
يونس» ثم اتفقّ أبو معاوية وعيسى كلاهما عمن الأعمش عن 
الحكم بن عتيبة عن عباد الرّحمن بن أبي ليلى عن كعبب بن عجرة 
عن بلال أن رَسُولَ الله ني مَسَح عَلَى الحفيْن وَالْخِمَارَه. 

وروينا أيضاً من طريق أبي إدرييس الخولاني عن بلال 
أن عليه السلام مَسَحَ عَلَى العِمَامَة وَالُْوقيْنِه. 

وروينا ايضاً من طريق آيُوبَ السّختياني عمن أبي قلابة 


0 
بن لال عن عبد اله د لطاع ع بي د رن ور الله 


ع مك برضا ومسح عَلَى الموقين وَالْخِمَاره. 


ولك بن جين توافتي الله لي الخو ارم شعة 
وبلال وسلمانٌ وعمرو بِنٌ أميّة وكعب بن عجرة ة وأبو ذرٌ كلهم 
يروي ذلك عن رسول اللّه 2/2 بأسانيد لا معارض لطا ولا مطعن 
فيها. 


وبهذا القول فرك جور ة المتهارة والتامية: 





كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير 
وإسماعيل ‏ بن عليّة كلاهما عن محمّدٍ بن إسحاق عن يزيد ؛ 9 
حبيبٍ عن أ بي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عبلو الرّحمن بن 
عسيلة الصنابحي قالَ: ريت أبا بكر الصّدّيقَ يمسم على الخمارء 
يعني في الوضوء. 

وعن عبل امن بن مهدي عن سفياذٍ الثوري عن تمران 


حملن الح عن لسار ل طسو ب ال 0 إن 


لاض فامسح على العمامة وإنْ شعت فدع.. 


١ /ا5‎ 


وعن عبد الرّمن بن مهدي عن أبي جعفر عبد الله بن 
عبله اللّه اراي عن زياد ؛ بن أسلم قال: قال عمرٌ بن الخطّاب: مز 
م يطهّره امس على العمامةٍ فلا طهّره الله 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن ثابته البناني وعبيد الله بن أبي 
بكر بن أنس كلاهما عن أنس بن مالك أنه كانَ يمسم على 
ال ال 


سخ على ا وطلى ٠‏ خارلةً واس اميك 


على يوه وعن ل ةلبه له كلا مسخ عل 


عن المسح على اين فقال: عن طن اوحار 
وهو قول فيان التورئ: 
روّيئاه عن عبد الرّّاق عنه قالَ: القلنسوة بمنزلة العمامةٍ 
ديش ل خواز الي عليهاء . 
وهو قول الأوزاعي وأمد بن حبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي تور وداود بين علي وغيرهم. 
وقال لعفي اام الى سريت زول لاعافنه 
أقول. ٠‏ ' ظ 
قال علي: والخبرٌ - ولله الجذاك تذامة نيز نز 
وقال أبو حديفة ومالك: لاج على عابو وخر 
ولا غير ذلك. 
وهو قول التشافعي. قالَ: إلا أنْ يصحٌ الخبرٌ. 
قال علي: ما نعلمُ للمانعينَ من ذلك حجةٌ أصلا. 
7 قالوا جاء القرآن بمسح الرءوس. ظ 
قلنا نعم وبالمسح على الرجلين» فأجزتم المسحّ على 
امورل بأئبت من المسح على العمامة والمانعون من المسح 
على الخقين من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أكثْرٌ من المانعينَ من 
المع على العمامقة قمااووي النع مين النسبع على العامة إلا 
عن جابر وابن عمر. 
مرق نااك قن ابيع حالى :انك قدو غافطتة وألي 
هريرة وابن عباس. 1 ْ 
ظ وأبطلتم مسح الرّجلين - وهو نص القرآن - بخبر يدعي 
غالفنا وغالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكمْ فيهء وأنَّه لا 


- مساألة: وكلٌ ما لِيِسَ على 


الررأس من عمامةٍ #- كتاب الطهارةٍ 


ا مر م 
وم 
كلا وهنا خليط. . 
انا على ا 

0002700 
ل سي 0 
كال ا و لال هر 
العمامة فضلا. 


قال أبو محمد: رام هؤلاء أنْ يجعلوا كل ما في < خبر المغيرةٍ 
عا عن وسردو اع ره عدب زعا على الال ١‏ كز 
خبرٌ عن عملين متغايرين» هذا ظاهرٌ الحديث ومقتضاة» وكيف قذ 
روزا سباع هر المنورة 

وقال بعضهم اخطاأ الأوزاعي ني حديث عمرو بن أميَة 
لآنْ هذا خيرٌ رواه - عن يحبى بن أبي كثير شيبانٌ وحرب بن 
شاد وبكرٌ بن نضر وأبان العطان وعلل بن البارلق فلم كبرو 
فيه المسح على العمامة. ظ 

قال على: فقلنا هم فكانَ ماذا؟ قد علمَ كل ذي علم 
بالحديث أن الأوزاعي احفظةٌ من كل واحاٍ من هؤلاءء وهر 
حجة عليه ولفبواسيحة علية والأوزاعي ثقة وياد العقةّ لا 
يحل ردّهاء وما الفرقٌ بينكم وبينَ من قالَ في كل خبر احتججتدم 
به: إن راويه أخطأ فيه لأنْ فلانا وفلانا لم يرو هذا الخبرَ؟. 

وقال بعضهم: لا يجورُ المسحّ على العمامة كما لا يجورٌ 
المسحٌ على القفازين. 

قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» ثم لر 
كان حقاً لكان هذا منه عينَ الباطل لأنهم يعارضونٌ فيه» فيقال 
هم إنْ كان هذا القياسُ عندكمٌ صحيحاً فأبطلوا به المسحّ على 
الخفين» أن الرجلين باليدين أشبه منهما بالرأسء فقولوا: كما لا 
يجورُ اسح على الققازين كذلك لا يجورُ المسحٌ على الخشين ولا 
فرق. 





- كتاب الطهارة 


وقلذ صحٌ المسحٌ على العمامةٍ عن رسول الله :. 
0000 الشمتسل راك وب 
ا 0 0 3 
ولآن الرأس طرف» والرجلان طرف. 

وأيضا فتنذ صحْ تعويضُ اسبح من جميع أعضاء الورضوء 
رين الت ترام و 
يجوزٌ تعريضص ا ابعر و اي 
أحكام بع أعضاء الوضوء ف ذلك. 

قال غلي: كرا هذا إننا وردنا سارقة تامهم القابيذ 


ولأن نا از سزيوة 


وأنه لا شية من الأحكام قالوا فيه بالقياس إلا ولمن خالفهم 1 


من التعلق بالقياس - كالذي 3 أو أكثرَ فيظهر بذلك بطلانُ 
القياس لكل من أرادٌ الله توفيقه. 





والخمار لمرض كان في رأسه. 

قال علي: : هذا كلام من لا مؤنة عليه من الكذبيه ومن 
يستغفر الله تعلل من مكالمةٍ مثلو؛ لأنه متعمّدٌ للكذب والإفكث 
بقول لم يتم به قط لا نص ولا دليلٌ» وقذ عجّلَ الله العقوبةلمنْ 
هذه صفتة بأنْ توأ مقعده من النارء لكذبه على ا 

ثم يقال لهم: قولوا مث هذا في اللسح على الحقّين» | ا 

كك حبرو برو كان م0 اوها كان اد 

منهم؛ لأننا قذ رؤيما عن ابن عباس أنه قال في المسح على 
الخفين: ؛: لو قلتمْ ذلك في البرد الشديدٍ أو الستفر الطَويلء ول يرو 
قا عن انين المتحاك فاك السك أ في المسح على العمامة 
واظتمان. 


فبطل قول من نع الح على العامة والخماره وص 
خلافه للسّئن الثابتة) ولأبي بكر وعمرٌ وعلي ونس وأمّ سلمة 
زال قوفن الا شق زان أمامة وغيرهم وللقياس إن كان مسن 
أهل القياس. 

فإن قال قائل: إنه لم يات عن الن تن أنه مسح على 
غه رِ العمامةٍ والخمارء فلا يجورٌ تركُ ما جاءً في القرآن من مسح 
الرّأس لغير ما صم النصُ به والقياسٌُ باطلٌ» وليسس فعله عليه 
السلام عمومٌ لفظ فيحمل على عمومه. 





؟0- مسألة: قال أبو محمّدٍ: وسواءً لبس ما ذكرنا 


١5/ 

قلنا: هذا خطاً؛ لأنه عليه السلام لم يقل إنه لا يمسم إلا 
على عمامة أو خمار» لكن علمنا بمسحه عليها أن مباشرة السرأس 
بالماء ليس فرضاً فإِذْ ذلك كذلك» فأي شيء لبسس على النررأس 
جارٌ المسح عليه. 

ثم نقول هم: قولوا لنا لو أن الرّاويَ قال مسحّ رسول 
اللّه يمي على عمامة صفراءً من كتّان مطويّة ثلاث طياسي أكان 
و وي ل 0 
أكان يجوز على أبيضين أم لا؟ فإن ا لزموا قول الرّاوي أحدثوا , ديا 
جديداء وإِنْ لم يراعوه رجعوا إلى قولنا. 

5 مسألة: قال أبو محمّد: وسواءٌ لبس ما ذكرنا 
على طهارةٍ أو غير طهارةٍ قالَ أبو ثور: لا يمسح على العمامة 


والخمار لعن اهما ما تيا قياساً على الخفين. وقال 
كان كنا قلذا: 


قال عليئ: القياسُ باطل» وليسَ هنا علَة جامعة بِينَ حكم 
المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين. دندااتهم' 
رسولٌ الله يي في اللباس على الطُهارق على الخفين, ولم ينص 
ذلك في العمامة والخمارء قال الله تعالى: لِتييّنَ إلناس م ان 
نم4 وما كان رَبّكَ ني فل وجب هذا في العمامة والخمار 
لبيْنه عليه السلام؛ كما بِيْنَ ذلك في الخفين. ومادّععي المساواةٍ في 
ذلك بين العمامةٍ والخمار وبين الخفين» مدّع بلا دليلء ويكلّفْ 
البرهانٌ على صحَةٍ دعواه في ذلك. 

فيقال له من أينَ وجب إذ نص عليه السلام في المسح 
على الخقين أنه لبسهما على طهارٍء أن يجب هذا الحكم في 
الععاف واحدار 3 شيل لاه أصلا بأكئر من قضية من رأيي. 
وهذا لا معى: لدفال الله تمال: اوتوفت قاس ركم 
صَاوِقِين». 

* 7 مسألة: ومسح على كل ذلك ابدا بلا توقيتٍ 
ولا نحديت وقذ جاء عن عمرٌ بن الخطابو #5 اتويت في ذلا 


ثابنا عنة» كالمسح على الخفين وبه قال يد 
كما قلنا. 





ولا حجّة في قول اح دون رسول الله ييء والقياس 
باطل؛ وقول القائل: ا كان المسحٌ على الخفين موقتا بوقتٍ محدوج | 
في السفر ووقته في الحضر وجب أن يكونٌ المسح على العمامة 
كذللك دجو بل برهان على يقبا وقارة خوج علي 
وجوبهء ويقالٌ له ما دليلك على صحةٍ ما تذكرٌ من أنْ يحكم 


) 


الحفين؟ وهذا لأسيل إل وجوده كر من التعرى. ود 0 





فيلزمنا أن نقولَ ما قال عليه السلام وأنْ لا نقول في الدين 
ما لم يقله عليه السلام» قال الله تعالى: لبَلْكَ حُدُودُ الله قَلا 
تَعتدُوهًا». 

٠7‏ مسألة: فلر كان فق فا لمن على الرامن 
خضاب أو دواءً جار المسح عليهما كما قلناولا فرق وكذلك لو 
تعمد لباسَ ذلك ليمسحّ عليه جار المسح أيضاء وإنما المسح 
المذكور في الوضوء خاصّة» وأمًا في كل غسل واجبب فلاء ولا بد 
من خلع كل ذلك وغسل الرأس. 

برها ذلك أن رَسْولَ الله # 


: 





تتح على البعام 
وَعَلَى الخِمَاراه وم يخ لنا حالا من حال» فلا يجورٌ أنْ يمخص 
بالمسح حال دون حال» وإذا كان المسحٌ جائزاً فالقصدٌ إلى لخر 
جائر وإنما مسح عليه السلام في في الوضوء خاصّة؛ فلا يجورٌ أن 
يضاف إلى ذلك ما لم يفعله عليه السلام ولا يجو أن يزاد في 
اسن ما لم يات فيهاء ولا أن يتقصّ منها ما اقتضاء ه لفظ الخير 
بهاء وبالله تعالى التوفيق ظ 

ا ع ل ل ا 

6 مسألةٌ: ومن ترلك ما يلزمه غسله في الوضوء 
أو الغسل الواجبب ولو قدرَ شعرة عمدا أو نسياناء لم تمزه الصّلاة 
بذلك الغسلٍ والوضوء حتى يوعبه كل لأنه لم يصلّ بالطهارة 
التي أمرّ بهاء وقالَ عليه السلام 'مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيِه أَمْرْنا 


ا 


فهو ردا. 


5ه مسألة: ومن تكس وض ضوءه أو قدّمٌ عضواً 
على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسياناً لم تجزه الصّلاة أصلاء 
وفرض عليه أنْ يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجلي ولا بد 
في الذر اعين و الرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاءً في 
السئق إن جعل الاستنشاق والاستثارٌ في آخرٍ وضوئه أو بعد 
٠‏ عضو من الأعضاء للذكورة لم يجز ذلك فإِن فعلَ شيئا تا ذكرنا 
لزفة آنا يعوة إلى الننئ بيدا به قبل الذي ذكره الله تعالى قبله 
فيعمله إلى أنْ يتم وضوءه؛ وليس علية أن يتحت من أول 
الوضوء. 

وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق 


؛ -٠٠‏ مسألةٌ: فلو كان تحت ما لبس على الرّأس خضابٌ 


#إسل كتاب الطهارة 


فإن انغمس في ماء جار وهوّ جنب ونوى الغسل والوضوءً معا ل 
يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسلء وعليه أن يأني به مرثباً. 
وهو قول إسحاق. ظ 
برهان ذلك ما حدذثناه عبد اللّه بن ربيع حدثنا محمّدُ بن 
معاوية حدثنا أحمدُ بن شعيب حدثنا إبراهيمٌُ بن هارون البلخي 
حدثنا خام بن إسسماعيل حدتا جعفر بن محمد عن أببه قال: 
اَخَلنَا علَى جَابرٍ بن عبد الله فقلت: أخبري عَنْ حَجَّةٍ رَسُول 
الله عليه السلام قَالَ جَابرٌ حرجنا مَعَه - فذكرَ الحلريث وَفِيه 0 
رَسُولَ الله يق خرَج ين البَابٍ إلى الصفاء فلَمًا دَنَا إلى الصّفا 
قالَ: إن الصّفا ل ا الله انِدَءُوا بمًا بدأ الله به». 






قال علي: وهذا غمومٌ لا يجورُ أنْ يخصُ منه شيء» وإنما 


قلنا: لا يجزئٌ في الأعضاء المغموسة معاً لا الوضوءٌ ولا الغغسل 


إذا نوى بذلكَ الغمس كلا الأمرين فلأنه لم أت بالوضوء كما 
مر وم يخلص الغسل فيجزيهء لكنْ خلطه بعمل فاسدو فبطل 
أيضاً الغسلُ في تلك الأعضاء؛ لأنه أتى به خلافي ما أمره الله 
تعالى ب وأا الاستنشاق والاستثارٌ فلم يأت فيهما في الوضوء 
5:7 يعدب لام امير عبات همسا و برشرعة اديع 
0 

قال علي: وقال أبو حنيفة: جائرٌ 
والأذان والطواف والسّعي والإقامة. 

وقالَ مالك: يجورٌ تكيس الوضوء ولا يجورٌ تنكيس 
الطّوافي ولا المّعي ولا الأذان لا" 

قال أبو محمّد: لا يجورُ تتكيسُ شيء من ذلك كلّيء ولا 
عدي ع امل امكماء 

ما قولُ ماللش فظاهرُ التناقض؛ لأنه فرق بِينَ ما لا فرق 
بنك وأمًا أبو حنيفة فإنه أطرد قولاء وأكثرٌ خطأ والقوم 
أصحابُ قياس بزعمهم. كيلا قاب ذلك علن :ما افق غلية فين 
لمنع من تنكيس الصّلاق؟ على أنه قاذ صم الإجماعٌ في بععض 
الأرفاك على تعن المتلة اوس انين وج الزماء عالسنا 
أو ساجداء فإنه يبدأ بذلك وهوّ آخرٌ الصلاق» وهذا مما تناقضوا 
فيه في قياسهم. 

وقد رونا عن علي بن أبي طالبو وابن عباس جوارٌ 

تتكيس الوضوء, ولكنْ لا حجّة في أحدو مع القرآن إلا في الذي 
أمر ببيانه ونيز الله خأ وهذا ما تناقغنَ فيه الشافعيّون 
فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرف هما من الصّحابةٍ محالف. 
ويالله تغال التوقيق. 


تتكيس الوضوء 





*- كتاب الطهارة 


والعجب كله ان الي أجازوا تتكيسن الوضوء الذي / 


مَل اياده 






يأسو نص من الله تعلل ولا من رسوله 2 
أجارٌ الله تعال تتكيسه فمنعوا من ذلك» وهو الرّمي والحلق 
والنحرٌ والذبحٌ والطواف» فإنٌ رسول الله تل أجازٌ تقديم بعض 
ذلك على بعضء كما سنذكرٌ إِنْ شاءً اللّه تعلل في كناب الحج؛ 
فقالوا: لا يجورٌ تقديم الطواف على الرميء ولا تقديم الحلق على 
الرميء وهذا كما ترى. 

حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا أبي حدثئني جذي قاسم بن 
أصبعٌ حدئنا محمد بن وضّاحٍ حدثنا أحمد بن واقاو حدئنا زهيرٌ بن 
بارا ع طمن ار ي صالح عن أبي هريرة قالَ: قال 
رسول الله يَميرْ: «إذا توْضأتَم ولتم فَاِدَهُوا بمياويِكم». 

وأمًا وجوبُ تقديسم الاستنشاق والاسستنثار ولا بد 
فلحديث رفاعة بن رافع أن رسول اله تيز قال: :"لايم صّلاة 
أحَدِكم حَتَى يُسْبغ الوْضوء كما أمرّه اله عز وجل وَيَعْسلَ وجهه 
0 إلى الرْفْقينٍ وَيَمْسَحَ برأميه وَرَجْلَيْه إلى الكعبين» فصحّ أن 
ههنا إضسباغاً عطقف عليه عسل الوعنة' لين إلا الامسساق 
والاستخار. 


١‏ مسألة: ومن فرّق وضوءه أو غسله أجزاء 
ذلك» ون طالت المدّة في خلال ذلك أو قصرست مالم يدث في 
ل ل 

قفر الغسا: 

برهان ذلك أن الله عرٌ وجل أمرّ بالتطهّر من الجنابة 
000 وبالوضوء من الأحداث 1 ترط عزّ وجل في ذلك 

ليه ا اه أجزأة؛ لأنه قذ وقمٌ عليه اسم الأخبار 


0 وبا كن رحد وذراعيه ونسحح مَرأسه وغسل 
رجليه. 


حدئنا عبد اله بن ربيع حدّئنا عبدُ الله بن محمد بن عثمان 
ا 
امنهال حدثنا حمَادُ بنْ سلمة عن عطاء بن السّائبه عن أبي 
وهو نّ ابن عبلو الرحمن بن عوفم - عن عائشة قالت كان 5 
الله يي إذا راد أن يَْتسيلَ من ةبد ففَسَلَ ييِْ لاناء ثم 
َأخذ يِينه فِصُبهُ عَلََى يَسَاره فبَخْيِلُ فَرْجَه حَتى يُنقيِهُ نَم 
َسيل يَديْهِ عملا حَسَنه ثم يُمَضْوض تلاناء ثم يَستشِق ثلاث 
وَيَِْلُ وَجْهَه ثلاثاء ويَغْيلُ وِرَاعَيْه َلائه ثم يَصبُ عَلَى رَأِه 


نلاثا ثم يَغْيِلُ جَسَدَه عَسْلاء فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مُعْتَسَلِهِ عَسَلَ 
وجلا 


لا - سال : ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك 


يل 


اللي ويد اموي 
فالتفريقٌ بينَ المددٍ لا نص فيه ولا برهان» وهذا قول التّلف: 

كما رويا من طريق هاللخر عن باق عن ابن عمرّ: أنه 
بال بالسوق ثم توضنا فغسلَ وجهه ويديه ومسحٌ برأسه ثم دعي 
اف ا ارام 
مان علي 5 

وروينا عن سفيانَ الثوري عن المغيرةٍ عن إبراهيمٌ قال: 
كانَ أحدهمٌ يغسل رأسه من الجنابة بالسدر ثم يمكث ساعة ثم 
يغسل سائرٌ جسدهو. 

وإبراهيم تابعٌ أدرك أكابرٌ التابعينَ وصغارٌ الصّحابة رضي 


اللشمت: 


قال إبراهيم ف لعل تكونٌ له المرأة والجارية فيرافث 
امرأته بالغسل أنه لا بأ بأنْ يغسل راقيه فد عقي ل بتمدل 
سائرٌ جسده بعد ولا يغسل رأسه. 

وعن عبد الرزّاق عن ابن جريجج عن عطاء قالَ: إن غسل 
حدر ابس اتن أل بلطم ثم يلس حتى يجفا رأسه 

وهوّ قولٌ أبي حنيفة والشّافعيّ وسفيان الثوري 
والأوزاعي والحسن بن 7 

وقد روي نحو هذا عن سعيد بن المسيبٍ وطاووس. 

وقال مالك: إِنْ طال الأمد ابتدأ الوضوءً وَإِنْ لم يطل بنى 
على وضوئه. 

وقد روّينا عن قتادة وابن أبي ليلى وغيرهم نحرٌ هذا. 

ونع رظي الله با تار قو وجا قفو كلل با كرون 
في طلبب الماء فيب أو يتركً وضوءه ويبتدئ. 

قال أبو محمّد: 

أمَا تحديدُ مالك بالطول فإنه يكلف المتتصرٌ له بيانَ ما ذلك 
الطّولٌ الذي تب به شريعة ابتداً الوضوءً» والقصرٌ الذي لا تِبْ 
به هذه الشريعة» فلا سبيلٌ لهم إلى ذلك إلا بالدّعوى الت لا يعجرٌ 
عنها أحذء وما كان من الأقوال لا برهانَ على صحته فهوّ باطل» 
ل ل ل 





وأمًا 5 تجنر الماء فخطا طناع لأنه دعو 
بلا برهان» وما كانَ هكذا فهو باطل لما ذكرناه. 


اا 
وأيضا. فإنّ في الصّيفه في البلادٍ الحارّةٍ لا يتم أحدٌ وضوءه 
حتى يجفً وجهه: ولا يصح وضوءً على هذا. 
وأمًا من حدٌ في ذلك بما دام في طلب الماء» فقولٌ أيضاً لا 
دليل على صحته؛ والدّعوى لا يعجرٌ عنها أحذء والعجب أن 
مالكاً يجِيرٌ أنْ يجعلَ المرء إذا رعف بينَ أجزاء صلاته مدّة وعملا 
ليس من 9 ثم يمنع من ذلك في الوضوء. 


رويناه عن 0 الله لكا من طريق بقيّة عن بير 3 


خالدٍ عن بعض اينات رسول الله نيز «أنّ رَسُولَ لل سند 
رَأى رَجُلا يُصَلَّي وَفِي مه َمْمَة لَمْ يصِبْهَا الَاكُ فَأمَرّه عليه 
السلام أن يُعِنَدَ الوُضرة: وَالضالة: فإِن هذا خبرٌ لاايصح أن 
راويه قي وليس بالقويء وفي السندٍ من لا يدري من هو. 










ورؤينا أيضاً عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرّ بن 
الخطّاب وعن أبي سفيان عن جابر عن عمرٌ بن الخطاب: أنه 37 
رجلا يصلّي وقذ ترك من رجله موضعٌ ظفر فأمره أن 
الوقنو + والملذة: 

قال علي: أمَا الروايةٌ عن عمرٌ أيضاً فلا تصحُ؛ لأنْ أبا 
للا ١‏ يكرا عدر انوا سيان د 

روّيناه من طريق قاسم ؛ بن أصبغ حدثنا بكر بِنُ مضرّ عن 
حرملة بن يحبى حادئنا بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة 
عن أنس "أن رَسُولَ الله تي أنه َه مضا وَتَرَد مضع بع الظّفر 
َم يُصربّه اه قَقَالَ له رَسُولُ الله 0 






يد 


ير ارجع فَأَحْسينْ وُضوءَكَ). 
وعن ابن وهب عن ابن لميعة عن أبي الزدرٍ عن جابر عن 

ناك 

0 


الف وبيقين يدري كل ذي علم أنّ مرورٌ الأوقات ليس من 
الأحداث الناقضة للوضوة وقذ تناقض مالك في هذا المكان 
فرأى أن من نسي عضوا من أعضاء وضوئه فِإِنُ غسله أجزأة 
ورأى فيمن توضاً ومسحّ على خفيه وبقيّ كذلك نهاره ثم خلع 
خفيه فإنّ وضوءً رجليه عنده قد انتقض وأنه ليسَ عليه إلا غسل 
رجليه فقطء وهذا تبعيضُ الوضوء الذي منمٌ منة» وباللّه تعالى 


8ه- مسألة: ويكره الإكثارٌ من الماء في الغسل 


م - اهمال : ويكره الإكثارٌ من 


ن الماء في الغسل والوضوء «- كتاب الطهارة 


والوضوء؛ والرّيادة على الثلاثه في غسل أعضاء الوضوء ومسح 
الرأ س؛ لأنه لم يانته عن رسول الله يكز أكثر من ذلك. 

وروينا من طريق سفيانَ الثوري عن أبي إسحاق عن أبي 
حيّة بن قيس «أَنْ عَلِياًتَوَضَا ثلاث ثلاثاء وَقَالَ هَكَذَا رَأَيتْ رَسُولَ 
الله #لظ». ظ 

. وعن ابن امبارك عن الأوزاعي حدثني المطَلبُ بن عبلد الله 
بن حنطبو هأ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ تَرَضَّأ ثلاثاء يُسْيْدُ ذْلِكَ إلى 
رَسُول الله تنه . 

عن عتماة آيفا كك قللك فلج يضر" فى هذه الأثار راس ” 
من غيره. 00 0 


حدثنا عبد الله بن ريبع حدثنا محمَدُ بن معاوية حدثنا أحتمد 


ظ بن شعيبو أخبرنا محمد بِنْ منصور حدثنا سفيانٌ عن عمرو بن 


يحبى عن أبيه عن عبار الله بن زيدٍ اّذي أري النداة قال: اريت 
زَسُولَ الله تيا َوَضا فََسَلَ وَجْهَه لان وَيََيْهِ مَردِنِ وَمَسْحَ 
اميه ا 

وقد روّينا عن أنس مسح رأسه في الوضوء ثلا للاثا واثتتينء 
وعن عبا الاق عن ابن جريج عن عطاء: أكرُ ما مسح 
برأ سي ثلاث رّات لا أزيدٌ بكف واحدة لا أزيدٌُ ولا أنقص. 

وعن حمَادٍ بن سلمة حدئنا جزيرٌ بن حازم: رأيت محمد بن 
سيرينَ توضأ فمسحّ برأسه مسحتين. إحداهما ببلل يدي 


والأخرى بماء جديد. 


وعن أبي عبيار حدثنا هشيمٌ حدّئنا العرام أن إراهيم 
التيميكان يمسحٌ رأسه ثلاثا. 

وهو قول الشافعي وداود وعاريعة: وأمًا الإكثارٌ من الماء 
فمذموم من الجميع. 

حدثنا عبد الله بن يوسفَ حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئثنا أحمذ بن محمد حدثنا أحمذ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمّدُ بن نافع حدثنا شبابة حدّثنا ليث 
هو ابنُ سعد - عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن 
حفصة بدت عبلو الرحمن بن أبي بكر ءوقانة فت الندرمن 
الزبير قالت (إن عَايْسَة ننه آم الزيق | ها الواعانت نشي" 


ار 


هِيَّ وَرَسُولُ الله بط تنظ فِي إنَاء وَاحِد يس ثَلانَه أمْدَادٍ أو قَرِيياً من 
ذْلِكَ». ْ 

حدئنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بنُ إسحاق حدثنا ل 
0 أبو داود حد حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
حدكنا كنقة عد حبيبب الأنصاري قال: سس انا 


كتابب الطهارة 





عع عن جدتي 2 وهي أم يا أنه ا ب : توَضا فَأنِي بإناء 


فيه قَدْرُ ع الم 


حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 


الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدئنا 
بجا و اخ سه عد علج الراري خاذا . وعد 
عن عياض بن عبلد الله الفهري عن تخرصة بن سليمانَ القرشي 

0 1 مول 0 00 3 7 عباس ل أنه 07 َسُولَ 





٠‏ قال علرة: وقد 0 آثار أنه «عليه السلام شاب 
ار بلع وأنه عليه السلام «تَوَضأ بمَكُوك وَاعمسَلَ 

بخمس مَكاكِي» وأنه عليه السلام «كانَ ا إناء فيه مد 
رن ركلا حنااصييح علدا دورءانعز مايرا «١‏ فط زنالاد 
تعالى التوفيق. 


74 مسألَة: وم" كانَ على ذراعيه أو أصابعه أو 
رجليه جبائرٌ أ و دواء ملصقٌّ لضرورة فليسَ عليه أن يسح على 
شيء من ذلك» وقذ سقط حكمٌ ذلك المكان» فإنْ سقط شيءٌ من 
ذلك بعدّ تمام الوضوء فليسَ عليه إمساسُ ذلك المكان بالماء» و 
على طهارته ما لم يحدث. 

برها ذلك قولُ الله تعالى: «لا يكلف الله تفساً إلا 
00 وقول رسول الله مز «إذا أمرتَكُمْ بأمر فأنوا ينه مَا 

و فسقط بالقرآن والسّةٍ كل ما عجر داك كوكة 
سسا بي 
قرآنُ ولا نه بتعويض المسح على الجبائر والدّواء من غسل ما لا 
يقد على عندلةفيقط القول بذللف: ظ 

فإنا قل فإنه قذ روي من طريقق زيدٍ عن أببه عن جد 
عن علي اقلت يا رَسُولَ الله أَنْمَحُ عَلَى الجبَائِرِ؟ قَالَ: نَهَم 
امسّح عَليهًا». 

قلنا: هذا خء لا تح روايته إلا على بان سقوطه؛ لأنّه 
انفرد به أبو خالدٍ عمرو بن خالدٍ الواسطيٌ وهر مذكورٌ بالكذب. 

فإن قيل: فقدْ جاءً أنه ١عليه‏ السلام أَمَرَهُم أَنْ يَمْسَحُوا 
على العصائب والتسّانجين». 

فلنا: هذا لا يصح من طريق الإسنادء ولو كانَ .لما كانت 
ل لذن العصائب هي العمائم قال الفرزدق: 
وركبب كأن الْريٍ بح تطلب عندهم لاحر رو هلانت 


8- مسألة: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه 


| بَاطِن عَيْيِ في الوؤضوء وَالْغْسْل»» وأ: 


١/5 
والتساخينُ هي الخفاف.‎ 


الا ا ال ل قياساً على 
المسح على الخقين؛ والقياسُ باطلٌ». ذه لز كاذ لقا هنا كان 
سسا ع د اي 
المسح على الجبائرء ممّ أن قول القائل: ا جارٌ المسمٌ على الخفين 
اي ل 
هي أيضاً موضوعة وضعاً فاسداً لأنه يجاب فرض قيس على 
إباحةٍ وتخييرء وهذا ليس من القياس في شيء. 

وقد روينا مثلَ قولنا عن بعض السّلفب: 

كما روينا من طريق ابن كارك سيان الننورئ عبن 
عبد الملك بن بجر عن الشعي أنه قال في الجراحة: اغسل ما 
000 

فإن قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقمَّ أصبمٌ رجله 
مرارة فكانّ يمسحٌ عليها. 

قلنا: هذا فعلٌ من وليسَ إيجاباً للمسح عليها 

وقل صحّ عنه #رضي الله عنه أنه كان يُدْخِلُ الَاءَ في 
نتم لا ترون ذلك» فضلا عن 
أن توجبوه فرضاء وصحٌ أن كان بجيرُ بيع الحاملٍ وامستنناء ءَ مافي 
كوائومة تدك عم اربق الفدرعدد النااتعياق أن تحتجوا 
به فنما اشتهيتح وتسقطوا النجة يهاحيث 1 تشتهواء وها عَظِيمْ 
في الذين جدا. 

وإذْ قد صحٌ ما ذكرنا فالوضوءٌ إذا تم وجازت به الصّلا 
فلا ينقضه إلا حدث أو نص جلي واردٌ بانتقاضه. وليسَ سقوط 


ع وت - 


اللصفة او لير أو الرباطم حدثاء ولا جاءً نص بإيجاب الوضوء 
٠‏ من ذلك» والشرائع لا تؤخذ إلا عن الله تعالى على لسان رسول 


لله تيز ومن رأى الممسحّ على الجبائر أبو حنيفة ومالك 
والشافعي ول ير ذلك داود وأصحابناء وباللّه تعالى التوفيق. 


مسألة: ولا يرد لأحد مسر ذكره بيمينه جملةً 
لاعن شيوورة :ذا عكله عر وللتة ولا نان زان عفرا سه تون 
على ذكرة. ومس الذكر بالشمال مباح. ومسح سائر أعضائه 
بيمينه ويشماله مباح» ومس الرّجل ذكرٌ صغير لمداواةٍ أو نحو ذلك 
من أبواب الخير كالختان ونحوو, جائز باليمين والشهال» ومس 
المرأةٍ فرجها بيمينها وسشمالها جائز. 

وكذللك مسّها ذكرٌ زوجها أو سيّدها بيمينها أو بشماها ' 


١/1 


9- مساألة: ومن أيقنَ بالوضوء والغسل ثم شك 





برها ذلك أنْ كل ما ذكرنا فلا نص في النهي عن وكل 
ما لا نص في تحرعه فهر مباح بقول الله تعالى: لوَقَد فَصْلَ لَكُمْ 
م مَا حَرمَ َليكُمْ إلا مَا اضْطَررتم إِليه وقول رسول الله يب «مِنْ 
أعْظَمٍ الناس جُْماً في الإطلام مسن سَأَلَ عَنْ شَيء ل بكر 
فحرمٌ مِن أجل مَساليها. 

ا العرني مَا تَرَكتكمْ فَإِذا أمَرَْكُمْ بشيْء 
ما اسْتطَّعْتَم وَإذَا نَهيتكُمْ عَنْ شيء فَاجتُوة» أو وكما قال 
عله اساي قمر نكال خاو أن كل محرم قد فصل لنا باسميء 
فصع أن ما لم يفصّل تحرمه فلم يحرّمْ وكذلك بالخبرين 
المذكورين. 

وقد جاءً النهِيُ عن مس الرّجل ذكره بيمينه. 

كما حدّثنا حمامٌ وعبدُ الله بن يوسف» قال عبدُ الله حدّثنا 


عقر اوح ضر عرد ارخا على بد اعد رد جم 

حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا ابن أبي 
عمرٌ حدثنا الثقفيُ هرّ عبد الوهّابي بن عبد امجيدٍ رت 
السختياني» وقال حمام حدثنا عانين : 
المللب بن أيمنَ حدثنا أحمد بن محمد البرتي ) قاضي بغدادٌ حدثنا أبو 
نعيم هر الفضلٌ بن دكين خيلاكنا ستيان هن لووط تيد معمرء 
178 فق آيُوبُ السختياني ومعمرٌ كلاهما عن يحبى بن أبي كير 
01 بي قتادة عن أبيه قالَ: لَْى رَسُولُ الل يذ أن 
يم يمَسَ الرّجلُ دك َوه هذا لفظ معمر. ولقكة ترب اج 
دترا سر نوي وا وراد د عر 
يَسْتَطِيب بِيُِينه). 


براح عا مك بن عبد 


غوعبد اللديق 


هذا ا حي حرم أنْ يزيل أ 
مسعمء لأنه استطابة. 

قال علي: روايةٌ معمر وآيوب زائدةٌ على كل ما رواء 
غيرهما عن يحبى بن أبي كثير من الاقتصارٌ بالنهي عن مس الذكر 
باليمين في حال البول» وعند دخصول الخلاء؛ والزّيادة مقبولة لا 
يحور ردهاء لا سما ووب ومعمرٌ احفظ عن وى عضن ها 
روياكه وكلُ ذلك حقٌ» واخذ كل ذلك فرض لا يحل ردُ شيء 7 
ظ رواه الثقاتث» فمن أخد برواية أيوب ومعمر فقاذ أخذ برواية همّام 
يحم الدستوائي والأوزاعي وأ ام ومن أخصذ بروايةٍ 
دل كلف تروك الزن روعي 100 فى 

وقد روَينا مل قولنا هذا عن بعض السّلف: 

كما رويدا من طريق وكيع عن الصّلت بن دينار عن عقبة 


جد أبر البول بيمينه بغسل أو 


أميرٌ المؤمنينَ عثمان #ه يقول: ما مسست 


كر فيح لد بيعت ها وسيؤل الله 42 

وبه إلى وكيم عن خالد بن دينار سمحت أب العالية يقسو: 
بافسيحا ذكروئ سيق عد سن هن أن سسع امد 

وروينا عن مسلم بن يسار - وكان من خيار التابعين - 
أنه قالَ: لا أمسُ ذكري بيميني وأنا أرجو أنْ آخذ بها كتابي. 
وبالله تعاق التوفيق. 


70 مسألة: ومن ليق بالوقيره والعنا كه قاف 
هل أحدث أو كان منه ما يوجبُ الغسل أمْ لا فهر على طهارتك. 
وليسّ عليه أن يدَدَ غسلا ولا وضوءاء فلو اغتسل وتوضأ ثم 
لق الاعان عدا [وسم ان لاقن اتن عا وري الخسس 1 
يزه الغسلُ ولا الوضوءٌ اللذان أحدثا بالشك» وعليه أنْ يأني 
بغسل آخرٌ ووضوء آخيرء ومن أيقن بالحدث و وشك في الوضومٍ أو 
الغسا اصاو] او جا تبي 
3 أنه لم يكن حدثاً ولا كان عليه غسل لم تجزه صلاته 
ا 
برهانُ ذلك قولٌ الله تعالى: لإِنْ يتبعُونَ إلا الظَّنٌ وَإِنْ 
الظَنٌّ لا يُغنِي من الح تشيْئاً» وقال رول الله يي: «إيًاك 
وَالظُْ فَنَ الظَّْ أكْدَبُ الحَريثة. 
حدثنا عبد الله بنُ ريبع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدّثنا أبو ذاوة حدثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا ماد 
حدثنا سهيل بن ا صالج عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله . 
- قال: «إذا كان أحَدْكُمْ في الصّلاةٍ َفَوَجَدَ حَرَكَة فِي دُبره 
أو لَمْ يحت فشكل عَلَيِْ فلا يتصرف حَتى يَسْمَعْ 
رد قول أبي حنيفة والشافعيّ وداود. 
وقالَ مالك: : يتوضأ في كلا الوجهين» واحتج بعضُ مقلديه 
بأد رسول الله تنظ أمَرَ مَنْ شك قَلَمْ تدر كُمْ صَلَى بأن يُلْغِي 
الشدّكَ وَيَْنِىَ عَلَى البْقينَ). 
قال أبو محمّد: رهد كط من وكين 
أحدهما تركهمْ للخير الواردٍ في المسآلةٍ بعينها وتحالفتهم 
لذ ران عولوة هذا الات مدنا برسي الومصر: في غير الصلاة 
ولا يوجبه في الصّلاة» وهذا تناقض قد كبرو مثلةاعلى أببي 








حنيفة في الوضوء من القهقهةٍ ني الصّلاةٍ دون غيرها وأخذهم 
بخبر جاءً في حكم آخر. ظ 
والثاني أنهم احتجّوا بخبر هو حجّة عليهم؛ اسه عله 


ل ل ا 


وإنْ جار أنْ يكونّ الأمر كما ظنْ ددهندا حال تتنافضونة فانم 


“- كتابُ الطهارةٍ 


يقولون: من شك أطلقَ أمْ لم يطلق. وأيقنَ بصحَّةٍ التكاح فلا 
يلزمه طلاق» ومنْ أيقنَ بصحة الملك فشك أنه أعتق أمْ لم يعتق 
فلا يلزمه عتق» ومن ثيقنت حياته وشك في موته فهو على الحياة. 

قال علي: فإذا هرَ كما ذكرنا فإِن توضاً كما ذكرنا وهو 
شالك في الحدث ثم أيقنَ بأنه كانَ أحدث لم يجزه ذلك الوضوء 
لأنه لم يتوضّأ الوضوءً لواحب علبهه وإنجا توق وضوءا م يؤر 
ا 00 


5 مسألة: : والمسح على كل ما لبس في الرّجلين 
- ا يمل لباسه نا يل فوق الكعبين سد سوا كانا ين مين 
جلودٍ أو لبود أو عودٍ أو حلفاءً أو جوربين من كتّان أو صوفي أو 
قطن أو وبر أو شعر - كان عليهما جلدٌ أو لم يكن - أو 
جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كثرّ 
من ذلك أو هراكس. 

وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحريرء فكل ما 
ذكرنا إذا لبس على وضوء جار المسحٌ عليه للمقيم يوم وليلة 
وللمسافر ثلاثة آيام او ا يحل له المسح» ؛ فإذا انتتضى 
هذان الأمدان - يعنى أحدهما - لمن وقت له صلّى بذلك المح 
مالم تقض طهارتة فإن اتتقض لْ يل له أن يمسحٌ» لكن يلم 
ما على رجليه ويتوضّأً ولا بد فإنْ أصابه ما يوجبُ الغسل 
خلعهما ولا بذ ثم مسح كما ذكرنا إِنْ شاءً. 

وهكذا أبداً كما وصفنا. 

برهان ذلك ما حدثناه عبدُ اللّه بن يرسف حدثنا أحه 


بن فتح حدثنا عبد الوهاب بِنْ عيسى حذثنا أحمد بن محمد حدّثنا 


أحمدُ بن علي حدّثنا مسلمُ , بن الحجّاج حدثنا محمد بن عبد الله 
بن ثمير حدثنا أبي حدثنا زكريا , بنْ أبي زائدة عن عامر هو 
مي ت دنا روه بر المغيرةٍ بن شعبة عن أبيه قال: الكل مع 


رَسُول الله 12 فَذَكْرَ وُمُوءه عليه السلام؛ 2 هيت 
لأنرِع الخفين فَقَالَ عليه السلام: دَعْهُمًا فإني أَدْخَلتَهُمًا طَاهِرَتيْنِ 
وَمَسّحَ عَلَيْهماه. 
حدثنا أحمدُ بن محماو الطلمنكي حدّثنا ابن مفرّج حدثنا 
إبراهيمٌ بن أحمد بن عل بن أحمد بن فراس حدثنا محمد بن علي 
ار لعان جانا مض مور د 


ا ل 


- مسألة: والمسح على كل ما لبس في الرّجِلين 


١ / 
م‎ 


قال عبدُ الله لكا عذ ةي ساود ردي لشي تك 
اتفْقّ 0 وامكخان راط كلف قاد ا 


أحمد بن شعيب حلا نا إسحاق بن 


سفيان الثوري عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروانَ عن هزيل بن 
شرحبيلٌ عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله «توَضأ وَمَسَحَ 
عَلَى ورتين وَالنَعْلين». 

خدثنا يوس بن عبد الله خدثنا مه بر مغاوية حدثننا 
أحمَدُ بن شعيب حدثنا هنادُ بن السّريّ عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن الحكم ‏ هو ابن عتيية - عن القاسم بن مخيمرة عن 
اشُرَيْح بْن ها قالَ: سنت عَائِمَة م المؤينينَ عَن الَسْحِ عَلَى 
الحفين فَقَالت: نت نه عَلِي بْنَ أبي طلسم فَإِنْه غلم بذك يئي؛ 
فأتيث ا ل ٠‏ فقَال: : كان رَسْولُ الله علا يمنا 






ورويناه أيضا كذلك من طرق صلم بن 0 عن 


الاق ا نبأ سفيان اوري عن عمرو بن 0 اللاني - وكان 
سغيانٌ إذا ذكره أثنى عليه -. 


وقالَ زكريًا عن عبيد اللّه بن عمرو الرقيٌ عن زيدد بن أبي 
أنيسة: ثم اتفقّ زيدٌ وعمرٌو عن الحكم بن عتيبة بمشل حديث 
الأعمش عن الحكم وإسناده. | 
حدثنا هشامٌ بنْ سعيد الخير حدّثنا عبد الجبار بن أحمد 
1 كوه 0-4 
684 داود الطَّالسيْ حدئنا حا بن سلمة وحماك بن زيد 
وهمَامُ بن يجبى وشعبة بن الحجّاج كلّهِمْ عن عاصم ؛ نحن أي 
النجودٍ عن «زرٌ بن حُبَيْشٍ قَالَ: تبت صَفْرَانَ بْنَ عَسّال فقلّت: 
نه حَكْ فِي نَفْسسِي من المح عَلَى الخفينِ ني فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ 
ستول الل في دَلِك حييا؟ فتال: 0 





وتوم إلا مِن جنابة». 
ورويناه أيضا من طريق معمر وسفيان النوري وسفيان 


بن عبينة» كلهم عن عاصم عن زر عن صفوانَ عن رسول الله 
لكا بمثله. 
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- مسألة: والمسخ على كل ما لبس في الرّجلين 





وهذا نقل تواتر يوجب العلم. 

ففي حديث المغيرة أنّ المسّ إنما هوّ على من أدخل 
الرّجلين وهما طاهرتان. 

وفي حديث حذيفة المسمٌ في الحضر. 

وفي حديث هزيل عن المغيرةٍ المسح على الجوربين. 

وفي حديث علي عمومٌ المسح على كل ما لبس في الرجلين 
بر را" امه رالا لسار رانلا عر | لبر الجر 
في حديث صفوان. ظ 

وأمّا قولها إنه إذا اتقتضى أحدُ الأمدين المذكور بن صلى 
لممسحٌ بذلك المسح مالم ينتقض وضوءم» ولا يججورُ له أن يسح 
إلا حتى ينزعهما ويتوضأء فلن رسول الله يط أمره أن يمح 
إنْ كان مسافراً ثلاث فقط؛ وإِنْ كان مقيما يوم وليلة فقطه وأمرّ 
عليه السلام بالصّلاةٍ بذلك المسحء ول ينهه عن الصّلاةٍ به بعد 
أمده المؤقت له وإنما نهاه عن المسح فقطء وهذا نص الخبر في 
ذلك. 

ومن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السّلفي: 

كما روينا عن سفيان التُوريُ عن الرّبرقان بن عبد الله 
العبدي ويحبى بن أبي حيّة والأعمشء قال الزُبرقانُ عن كعب بن 
عبد الله قال: رأيتُ علي بن أبي طالبو #5 بالَ فمسعَ على 
جوربيه ونعليه. - 

زقآن تحبى عن أبى الخلاس عن :ابن عمرٌ: أنه كان يسم 
على جوربيه ونعليه. ْ 1 

وقالَ الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وإبراهيم النخعي 
وسعيلر بن عبار الله بن ضرار قالَ [سماعيلٌ عن أبيه قالَ: 2-7 
البراء بن عازب يمسحٌ على جوربيه ونعليه. 

وقال إبراهيمٌ عن همّام بن الحارث عن أبي مسعوج 
البدري أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه. 

وقالٌ سعيد بن عبد الل رأيت أنس بن مالك أنى الخلا 
هعرج وعلينة قلسيرة ة بيضاء هُ مزرورة فمسح على القلنسوة 
وعلى جوربين له من خزٌ عربي أسودٌ ثم صلى. 

ومن طريق الضّحَاكٍ بن خلدٍ عن سفيانَ الشوري حدّثني 
.عاصمٌ الأحولُ قالَ: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن ثابتو البناني وعبيدٍ اللّه بن أبي 
بكر بن أنس بن مالك قالا جميعاً: كان انين فالك عست على 
الجوربين والخمّين والعمامة. 


أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة. 
ار ا 0 
سب على التورين وانسل وحن لامر الحيفة” 
ظ وعن وكيع عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن 
أبي وائل عن أبي مسعودٍ أنه مسحّ على جوربين له من شعر. 
وعن وكيع عن يحى البكاء قال: سمعت ابنَ عمرّ يقول: 
المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. 
وعن قتادة عن سعيدٍ بن المسسيّب: الجوربان بمنزلة الخفين في 
المسعم. 
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أمامة الباهلئ 


وعن عبد الرّرّاق عن ابن جريجء قلتُ لعطاء: نمسحٌ على 
الجوربين؟. ْ 0 

قال: اح ابدييرا طلنهما طن ادن 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبةً عن إبراهيمٌ النخعي: أنه 
كانَ لا يرى بالمسح على الجوربين انها 

وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قالَ: سمعت الأعمش 
سئلٌ عن الجوربين أيمسحٌ عليهما من بات فيهما؟. 

قل نم 

وعن قتادة عن الور وخلاس بن عمرو أنفينا كانا يريان 
الجوربين في المسح بمنزلة الخفين. 

وقذ روي أيضاً عن عبد الله بن مسعودٍ وسعد بن أبي 
وقاص وسهل بن سعد وعمرو بن حريشث. 

وعن سعيلر بن جبير ونافع مولى ابن عمر - فهم عمر 
وعلي وعبد الله بن عمرو وأبو مسعود واليراء بن عازب وأنس 
بن مالك وأبو أمامة واب مسعودٍ وسعد وسهل بن سعل وعمرو 
بن حريش لا يعرف لحم رن يجي السح على الحفين من الصحابة 
رضي الله عنهم تخالف. 

ومن التَابعينَ سعيدٌ بن المسيّبٍ وعطاءً وإبراهيم النخعي 


والأعمش وخلاس بِنْ عمرو وسعيد بن جبير ونافع مولى ابن 


عمر. 

وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي يوسف 
وتحمد بن الحسن وأبي ثور وأحمد بن حنبلٍ وإسحال بن 
واهوية وداوة بن علي وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: لاعس مان الجوربين. 


*- كتاب الطهارة 


وقال ماللك: لا يمسم عليهما إلا أنْ يكونّ أسفلهما قذ 
خررٌ عليه جلدٌ ثمّ رجع فقال: لا يمسحُ عليهما. 

وقال الشافعي لا مسح عليهما إلا أن يكرنا مجلدين. 

قال علي: ا: شتراط التجليدٍ خطأ لا معنى له لأنه لم يأت 
به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا صاحب» والمنعٌ من الممسح على 
الجوريين خطأ لأنْه خلاف السّنةٍ الثابدةٍ عن رسول الله تذ. 
وخلاف الآثا ولم بخص عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين 
من غيرهما. 

والعجب أن الحنفيينَ والمالكيّينَ والشافعيينَ اعرد 
ويعظمون مخالفة الصّاحبٍ إذا وافقّ تقليدهمْ وهمْ قذْ خالفوا ههنا 
اح رصاح ل غافا مم المتعارة شيل الح 
فيهمْ عمرٌ وابنه وعلي وابنُ مسعودٍ وخالفوا أيضاً من لا يجيرُ 
المسحّ من الصحابة» فحصلوا على خلافء كل من روي عنه في 
هذه المسألٍ شيءٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» وخالفوا السَنْة 
الثابنة عن رسول الله يذ والقياس بلا معنى. وناللة تاق 


وما القائلون بالتوقيت في المسح من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم فروينا من طريق شعبة وابن المبارك عمن عاصم الأحول 
عن أبي عاذ امي 54 ل 
ا 0 
ولبلتك إلى الغدٍ ساعتك. 

وعزا فعا لو سعراة رورس باط جررد يقن 
قال بعثا نباتة الجعني' إلى عمر بن الخطابٍ يسأله عن المسح علسى 
الخفين. قال فسأله فقالَ عمر: للمسافر ثلائة أيام ولبالهين 
وللمقيم يومٌ وليل مسح على الخفين والعمامةء وهذان إسنادان لا 

وقد روّينا ذلك ا ل را د وزيند 
بن االصلت كلاهما عن عمر: 

ومن طريق سفيانَ الثوري عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم 
انه عن الاراتوي مويه من عبر الله مسعور قا بلا 

رن جا م ير ل برد 
وهذا أيضا إسنادٌ صحيح. 

ابام ا جره وده 


- مسألة: والمسحٌ على كل ما لبس في الرّجلين 


١ا/ك‎ 


المسح فقال: للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوما وليلة. 

ا ل ان سال ابن 
يوم وليل لمق وهذا إسنة في خاي امك 

وعن الشعي عن عروة بن ع المغيرة و بن شعبة عن أبيه قال: ظ 
صارت سنة للمسافر ثلاث نه آيَام ولياليهنُ وللمقيم يوماً وليلةً في 
المسح. 

وك عاوي علمه عمو سحوي تطرعن انى رد 
الأنصاري صاحب ورسول اللّه ينيز قال: فسخ المائر فلاقة أيام 
ولياليهنُ والمقيم يوماً وليلة. 

وعن عبد الْرزّاق عن ابن جريج ومحمد بن راشا ل 
بن ربيعة قال ابن جريج أخبرني أبانُ بن صالح أ ن عمسر بسن 





1 شريح أخبره أن شريكاً القاضي كان يقول: للمقيم يومٌ إلى الَبِل 


وللمسافر ثلاث. 

وقال ابن أبي راشد: أخبرني سليمانٌ بن موسى قال: كتبّ 
عمر بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة: أن اخلعوا الخفاف في كل 
ثلاث وقال يحبى بن رببعة: سألت عطاءً ؛ ينان راح عين الحم 
على الخفين فقال: ثلاث للمسافر ويومٌ للمقيم» وقد روي أيضاً 

عن الشعبي. 

وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي 
يا لا ل 

وهو قول إسحاق بن راهويه وجملة أصحاب الحديش. 0 

وقذ رواه أيضاً أشهِبُ عن مالك والرّواية عن مالك 
لاسلارم لإا نح وروي مق جار 

وتعلّقَ مقلّدوه في ذلك مافاونامة ارم مشي 
ارفعها من طريق خزيمة بن ثابتبه رواه أبو عبد الله الججدل 
صاحبُ راية الكافر المختارء ولا يعتمدُ على روايته» ثم لي صحّ 
لاكانك ل و شجةة أنه لبن ذه أنّ رسول الله ييز أباحَ 
المسحّ أكثرٌ من ثلاث ولكن في آخر الخبر من قول الرّاوي: ولو 

: ى السَّائلٌ لزادنا. . 

وهذا ظنْ وغيبٌ لا يحل القطع به في أخبار الناس؛ فكيفَ 
في الذي إلا أنه صمح من هذا اللفظٍ ان السَائلَ لم يتماد فلم 
يزدهمٌ شيئاء فصارَ هذا الخبرٌ لَوْ صم - حجّة لنا عليه ومبطلا 


١ /ا/ا‎ 


- مسألة: والنه على عزنها بد ف 


في الرّجلين «- كتاب الطهارةٍ 





لقوهمْ» ومبيناً لتوقبت الثلائة آيام في السّفر واليوم واللّيلة في 
الحضر. 
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وآخرد من طريق أنس» رواه أسدُ بنُ موسى عن حمادٍ بن 
سلمة وأسدٌ منكرٌ الحديشه ولم يرو هذا ابر أحدٌ من ثقات 
أصحاب حمّادٍ بن سلمة. ش 


وآخرٌ من طريقي | 0 ا 

ب 0 لافيت ع عليه 
والرٌيادة لا يحل تركها. 
ظ وآخر من طريق أبي بن عمارة» فيه يحبى ؛ بن أيوبٌ الكوفي 
وأخرٌ مجهولون. وآخر فيه: قال عمرٌ بن إسحاق بن يسار - أخر 
عر عكار تالقان كاي لكلا بد رجار هد لام بن 
يسار: اسألت مَيْمُوَةَ عن انح عَلَى القن فَقَالَتَ قلت: يا 
رو لله َكل اعةٍ يَمْسَحُ انان علَى الحيِن وَلا يَِعْهمَا! 
قَالَ: : نعم 

قال علي: هذا لا حجّة فيه لآنْ عطاء بنَ يسار لم يذكز 
لعمرَ بن إسحاق أنه هو السّائلُ ميمونة» ولعل السَّائلَ غيرة» ولا 
يمورُ القطمٌ في الدّين بالشاك ثمّ لوْ صحٌ لم تكن فيه حجّة لم 
اه 
لنهااطي ا رالا لوا اندو انيما لني 
وهذا كله ليس مذكورا منه شيءٌ في هذا الخبر» فبطل تعلقهم به. 

وذكروا آثارا عن الصّحابةِ رضي الله عنهم لا تصح. 


٠‏ منها أثر ل ا 
بن زياد غن ازساء:: ون العلحة معي عي د الطاب يقر 
و ا ا 
يخلعهما إلا من جنابة. 


وهذا ثما الفردٌ به أسد بن موسى عن حماد. وأسد متكر 
الحديث لا يحتح به وقد أحالة» والصحيح من هذا الخبر هوّ: 

ما رويناة من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن حمادٍ بن 
ل ا ا 6 0 
ا ا ع ا ع ا 

وهذا ليس فيه ' ما لم يخلعهما ' كما روى أسدٌء والثابتث عن 
ابر اوم اوفع وداه نانه لقعي وان تكفا الود وهنا 


هر الرَائدُ على ما في هذا الخبر. 

.وخر من طوبق وين سلم عن عبد لله بن عدر أ أن 
تل ع الل ع ١‏ بد أحداً أدرلة 2520 
عمر. 


والخراين طريق كر تعر عن احسر : سافرنا مع 
أصحابو رسول الله يك فكانوا يمسحونٌ على خفافهمْ من غير 
وتكووؤلا عرو و ميدن جنا 

0 ا م د حدثنا عبد 
حسة به بدا ل م شاوه زا الحريد 

م أقبلَ على عقبة وقال: وق 1 قر عتبالك؟ فال سن 
0 

ا ال ل اق 

قال عليُ: هذا أقرب ما يمكن يغلطً فيه من لا يعرف 
الحديث؛ وهذا خبرٌ معلول؛ لآنْ يزيد بنَ أبي حبيبه لم يسمعه من 
لابن راع ولام ف لغيه وأ سه مسن د ال د 
ك0 

رؤيناه من طريق ابن را والليث 
00 
قال: ايو ا 0 


اه 


غليظان» فقال لي عمر: 00 


الحمعة واليرة و الخبعت قال اميت 

قال ابن وهبي: ل بد 
بن المخطاب أنه قال: لوْ ببست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على 
وضرء لم أبال له الذعونها حجن أبلغ العراق. 

قال علي: فهكذا هوّ الحديث؛ فسقط جملة - ولله الحمدُ 
موز ب لشاف باق لهذا افر فين ف 

وقد روي أيضا هذا الخبرٌ من طريق معاوية بن صالح عن 
عياض القرشي عن يزيد : بن أبي حبيبه أن عقبة وهذا أسقط 
وأخبثٌ؛ لأن يزيد ل يدرك عقبة وفيه معاوية بن صالح وليس 
بالقوي» فبطلَ كل ما جاءً في هذا الباب. 


ل عت لم ع و 

على الحقين شيئا 
قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة فيهه لأن ابنَ عمرّ لم يكن 
عنده المسح ولا عرفة» بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة؛ ثم 
أبوه بالمدينةٍ في خلافته» فلم يكن ني علم المسح كغيره. وعلى 


ل ل دن 


العرزمي عن نافم عن ابن عمرٌ قال: : أن السّائلون عمن المسح 
على الخفين؟ للمسافر ثلاث وللمقيم يوما وليلة. 

ثم لو صح عن أبي بكر وعمرٌ وعقبة رضي الله عنهم ما 
ذكرناء وكان قد خالف ذلك علي وابنُ مسعودٍ وغيرهماء لوجب 
عند التنازع الرّدُ إلى بان رسول الله تي وبيانه عليه السلام قاذ 

صحٌ بالتوقيتي» ول يصحمٌ عنه شيءٌ غيره أصلاء فكي فكيف ول يصح 
قط عن عمرٌ إلا التوقيت. 

قال علي: فإذا انقضى الأمدان المذكوران فإن أبا حنيفة 
والشافعي وبعض أصحابنا قالوا: فلديها ويقي ١‏ علس لانية 

وقال أبو حنيفة: إذا قعدَ الإنسان مقدارَ التشهدٍ في آخر 
صلاته ثم أحدث عمدا أو نسياناً بول أو ريح أو غير ذلك أو 
تكلم عمداً أو نسياناً فقذ تت صلاتة» ولس السّلامُ من الصّلاةٍ 
فوا 


قال: فإنْ قعدَ مقدارَ |ل-* لتشهد في آخر صلاته وانقضى وقت 


المح بعد ذلك فقاذ بطلت صلاته وبطلت طهارته مالم يسلَم؛ 
وني هذا من التناقض والخطأ ما لا يحتاج معه إلا تكليفب رد عليه 
والحمدٌُ لله على السّلامة. 
وقد. 
قال الشافعي مر: يبتدئٌ الوضوءً. 
وقال إبراهيمٌ النخعيُ والحسنٌ البصريُ وابسن ن أبي ليلى 
وداود: يصلي ما لم تنتقض طهارته بحدث يتفض الوضوء» وهذا 
عو اقول الى لا تعرز غير لأنه ليب في شيء من الأخبار أن 
الطهارة تتتقضٌ عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت 
المسح. وإِنّما نهيَ عليه السلام عن أنْ يمسم أحدٌ أكثرٌ من ثلاث 
للمسافر أو يوم وليلةٍ للمقيم. 
فمن قالَ غير هذا فقذ أقحمٌ في الخبر ما ليس فيهء وقول 
رسول الله يل ما لم يقل» فمنْ فعلَ ذلكَ واهماً فلا شيءَ علي 





5 مساألة: وييداً بعد اليوم واللَيلةِ المقيم 


4 


ومنْ فعل ذلك عامداً بعد قيام الحجّةٍ عليه فقاذ أتى كبيرة من 
الكباتره والطيهازة لا يتقفنيا اا الحدث» وهذا قد صحت طهارته 
وم يحدث فهر طاهرٌ والطَاهرٌ يصلّي مالم يحدث أو مالم يات 
نص جلي في أنّ طهارته انتقضت وإِنْ لم يحدث, وهذا الذي 
القضى وقاتُ مسحه لم يحدث ولاجاءً نص في أن طهارته - 
انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعهاء فهر طاهرٌ يصلي 
حتى يحدث» فيخلمٌ خفيه حينشلو وما على قدميه ويتوضّأ ثم 
يستائف المسح توقيتا آخر. 

وهكذا أبدا وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا من قال إن الطهارة تعفن عن 'قدميه خافت 1 فقول 
فاسدٌ لا دلي عليه لا من ست ولا من قرآن» ولا من خير واو؛ 
ولا من إجماء ولا من ول صاحبوه ولا من قباسء ولا رأ 
سديدٍ أصلاء وما علمَ في الدّين قط حدث يتفض الطهارة - بعد 
تمامها وبعدَ جواز الصّلاةٍ بها - عن بعض الأعضاء دون بععض» 
وباللّه تعال التوفيق. 

وأَهَا تقسيم م أبي حنيفة فما روي قط عن أحدٍ من الناس 
ا 


الثلاثة أيام بلياليها لالض بح عردان ا ال حل نه سواء 
مسح وتوضا ا توضا. عامدا أو 58 فَإن عدن 


باقر لين انل وسح قبن اتقضاء عند , الأمدين بدقيقة 
كان له أنْ يصلّي به ما لم يحدث. 
ساء ا 5 و 5 
قال علي: قال أبو حنيفة والشافعي والثوري: ييتدئم بعد 
هذين الوقتين من حين يحدث. 


وقالَ أحمد بن حنبل: يبدأ بعدهما من حين يمسخ. 

وروي عن الشعي يمسح لخمس صلوات فقط إِنْ كان 
يا ولا يمسح لأكثر ويمسح لخمس عشرة صلاة ا إِنْ كان 
مسافراء ولا يمسح لأكثرَ وبه يقول إسحاق بن راهويه وسليمانٌ 


0 5 2 5 
سس داود 00-0 0 لور: 





دياه ظاهرٌ الفساد؛ اوضر الله م اذى لتنا 
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أحل الأمدين المذكورين وهم يقرونَ بهذاء ومن ا محال الباطل أن 


يجورٌ له المسح في في الوضوء في حال الحدثيو هذا ما لا يقولونَ به 
هم ولا غيرهم. ظ 

ووجدنا بعض الأحداث قد تطولٌ جداً السّاعةَ والسّاعتين 
والأكثر كالغائط. ْ 


' ومنها ما يدومٌ أل كالبول» فسقط هذا القولٌ بيقين لا 
شك فيه وهر أيضاً مالف لنصٌ الخبرء ولا حجّة لهم فيه أصلا. 
ظ ثم نظرنا في قول من حلدٌ ذلك بالصّلوات الخمس أو 
المخمس نَ عشرة فوجدناهمْ لا حجّة هم فيه إلا مراعاة عدد 
الصّلوات في اليوم والليلةٍ وني الثلائة الأيَامٍ بلياليهنٌ وهذا لا 
بر ا ا را ار اح رود ضري رك 

يمسحٌ إلى صلاةٍ الصّبح ثم م لا يكونٌ له أنْ يصليَ المحى - 
ولا صلاةً بعدها إلى الظهر. 

وكذلكَ من مسمّ لصلاة الصبح في آخر وقتها فإنّهِ هسح 
إلى أنْ يصليّ العتم م لا يكونُ له أن يوترّ ولا أن يتهجّد ولا 
أن يركعَ ركعتي الفجر بمسح؛ وهذا خلافف لحكم رسول الله جا 0 
أنه عليه السلام فسّحَ للمقيم في مسح يوم وليل ة وهم منعوه من 
المسح إلا يوم وبعض ليله أو ليلة وأقل من نصفي يومء وهذا 
ب 

وأيضا فإنّهيلزمهم انأ من عليه خسُ صلوات نام عنهرن 
ثم استيقظ - وكان قد توضاً ولس خخفيه على طهارة : لع ناما 2 
أنه يسح عليهماء فإذا أتمَهنٌ لم ير أن يسح بعدهن باقيَ يومه 
وليلته» وهذا خلافٌ الخيرء فسقط هذا القولُ بمخالفته للخبر 
وتعرّيه من أن يكون لصحّته برهانً. 00 

ثم نظرنا ني قول أحمد فوجدناه يلزمه إِنْ كان إنسانٌ فاسق 
فد ترضا ولس خفيه على طهارةٍ ثمّ بقي شهراً لا يصلّي عامدا 





0 نّ: ا ا اس إن كا 


255223230 ادق ماسجا غانا رقف 
وهذا خلافٌ نص الخبر» فسقط أيضاً هذا القولُ ولم يبق إلا قولنا. 


فنظرنا فيه فوجدناه موافقاً لقول عمرٌ بن الخطّاب 6د 
ا الذي صحٌ عنه وموافقاً لنصّ الخبر الوارد في ذلك ومييقَ غيره 
فوجب القول به لآنُ رسول لل هوت أمره بأنْ يمسحَ يوما ول 
فله أنْ يسح إِنْ شا وأنْ يخلمَ ما على رجليدء لا بد له من 


أحذهماء ولا يجزيه غيرهماء وهو عاص لله عر وجل قافن إن 





-9١‏ مسألة: ويبداً بعد اليوم والليلة المقِيمُ 


- كتاب الطهارة 


ْ يات باحدهماء فإ مسح فله ذلك وقاذ أحسنء وَإِنْلم يمسح 
فق عصى الل أو أخطاً إِنْ فعلَ ذلك ناسيا ولا حرج عليهء وقد 
مضى من الأمدٍ الذي وقتَ رسول الله 2 مذة» وبق باقيها 

وهكذا إِنْ تعمّدَ أو نسي حتّى ينقضي اليومٌ اليل للمقيم 
والثلاثة الأيَامُ بلياليهنٌ للمسافر ققد مض لوقت الذئ وقنه اذه 
لله تعالل على لسان نه يف ولي له أن يمسحٌ في غير لوقت 
الْذي أمره الله تعالى بالمسح فيه. 

فلو كان فرضه التَيمُم وم يِذ ماء. تيمم ثم لبس خفييء فله 
أن يسح إذا وجدّ المءَء لأنْ التِيمُم طوار قاف 

قال الله . تعا لى وقذ ذكرٌ التيمم: «وَلكِن يه لِيُطهرَكم 
ون جنانث لذ افتاه بالتيممٍ فهر طاهرٌ بلا شسك» وإذا كان 
طاهراً كلّه فقدماه طاهرتان بلا شك» فقدْ أدخلَ خفيه القدمين 
وهما طاهرتان» فجائرٌ له المسحٌ عليهما الأمد المذكورٌ للمسافر» 
إن لم يجد اما إلا بعد تمام الثلاث بآيامها - من حين أحدث بع 
لامو خخفيه على طهارة التيمّم 0-0 له المسح. لأ الأميدافة 
ل 
وكذلك لولم يجد الما إلا بعد مضي بعض الأمدد المذكور» فل 

له أنْ يمسم إلا باقيّ الأمدٍ فقط. 

قال علي: زر بعل مرا اذ له الور والعية 
ولا يبالي بالاستنجاء لأنّ الاستنجاءً بعد الوضوء ء جائرٌء وليس 
فرضه أنْ يكون قبلَ الوضوء ولا بد؛ لأنه ل يأتر يذلاك امر فق 
قرآن ولا سد وإنما هي عينٌ أمرنا بإزالتها بصفةٍ ما للصّلاة 
فقطء فمتى أزيلت قبل الصّلاةٍ وبعد الوضوء أو قبلَ الوضوء 
فقذ أدَى مزيلها ما عليه وليس بقاءً البول في ظاهر الخرت وبقاء 
النجو ني ظاهر المخرج حدثا إنما الحدث خروجهما من 
قرسي قط + اذا لهنا فإنما خبئان في الجلدٍ تب إزالتهما 
للصلاة ة فقطء فمنْ حيتئلو يعن سواء كان وقت صلاةٍ أو لم يكنْ؛ 
لأنّ التطهّرٌ للصّلاة قبل دخول وقتها جائنُ وقاذ يصلي بذلك 
الوضوء في ذلك الوقت صلاة فائتة أو ركع دخحول المسجاد 
إنْ كان مقيماً فإلى مثل ذلك الوقتم من الغدٍ إن كان ذلك هارا 
وإلى مثله من القيلةِ القابلةٍ إنْ كان ذلك ليلاء فإن انقضى له الأمد 
الذكورٌ وقذ مسح أحد خفيه ولم يمسحٌ شيئا من الآخر بطل 
المسح. ولزمه خلعهما وغسلهماء ؛لآنه لم يتم له مسحه إلا في 
وقه تق حر عليه فيه المسحٌ» وإ كان مسافراً فإلى مشا ذللك 
الوقت من الوم الرابع إِنْ كان حدثه نهاراً أو إلى مشلٍ ذلك 
الوقت من الليلة الرَابعةَ إنْ كان ذلك ليلاء وباللّه تعالى التوفيق. 


*#- كتاب الطهارةٍ 


-7١‏ مسألة: وَالرجَال والنساءٌ في كل ما ذكرنا 
سواءٌ» وسفْرٌ الطاعةٍ والمعصية في كل ذلك سواءٌ وكذلك ما ليس 
طاعة ولا معصية» وقليلٌ السفر وكثيره سواءٌ. 

برها ذلك عمومٌ أمر رسول الله :ا 2 وحكمد ولو أرادّ 
عليه السلام تخصيص سفر من سفرء ومعصيةٍ من طاعيٍ لا عجر 
عن ذلك» وواهب الرزق والصحة وعلرُ اليد للعاصي والمرجو 
للمغفرةٍ و له يتصدّقٌ عليه من فسح الدّين ن بما شاءًء وقولنا هو قول 
أبي حنيفة. 

ولا معنى لتفريق من فرّقَ في ذلك بينَ سفر الطاعةٍ وسفر 
المعصية - لا من طريق الخبر ولا من طريق النظر. 

ما الخبرٌ فاللّه تعالى يقول: للِيْنَ إلناس مَانْرْلَ إلتهم» 
فلو كانَ ههنا فرقٌ لما أهمله رسولٌ اللّه 8# ولا كا: 
قرا عار ل5 الرها العد عا يدرفا هذ ءاكذ الله 
الحمد. 

وأا من طرق الَظر إن القيم قاذ تكوث إقاته إقاسة 
معصيةٍ وظلمٍ للمسلمينَ وعدواناً على الإسلام أشدٌ من سفر 
المعصيةء وقذ يطيعٌ المسافرٌ في المعصية في بععض أعمالي. وأوَها 
الوصو الذي يكونٌ فيه المسحٌ المذكور الذي منصوه من فمنعوه 





من المسح الذي هرّ طاعةء وأمروه بالغسل الذي هو طاعة شيا ْ 


وهذا فسادٌ من القول جداء انك ات ا تت 
إقامته. ' 

فإن قالوا المسح رخخصة ورحة. 

قلنا ما حجر على الله الترخيص للعاصي في بعض اعمال 
طاعتوء ولا رحمة الله تعالى له إلا جاهل بالل تعالى. ٠‏ قائك بما لا 
علمّ له بوه وكلٌ سفر تقصرٌ فيه الصّلاة فيمسح فيه مسح سفرء 
وح ل وييسي ااتسير 
وبالله تعالى التوفيق 


18 مسأل: ومن توفنا فلب احد ليه بعد اذ 
لبا تلك لحر نه ردقيو القعري رعنة لبانس اللاي عن 
اك مسا ا كما لو 
ابتدأ لباسهما بعد غسل كلق رجليهء وبه يقول أبو حنيفة وداود 
وأصحابهما. 

وهو قول يحى بن آدم وأبي ثور والمرني. 

وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. لايمسحُ لكن 
إِنْ خلعٌ التي لبس أوّلا ثم أعادها من حينه فإِنْ له المسح. 


؛ ١؟-‏ مسألة: والرّجال والنساءٌ في كلّ ما ذكرنا 


١م«ع‎ 


قال علي: كلا القولين عمدة أهله على قول رسول اللَّه 
7 «دعَهما فإني ويا طَاهِرَتيْن). فوجب نظي في أي 
القولين هوَّ أسعدٌ بهذا القول» فوجدنا من طهر إحدى رجليه ئم 
ألبسها الخ فلم يلبس الخقين ملكي الوتجدولة افعر 
القدمين النفين» 5 أدخل القدمٌ الواحدة» فلمًا طهر الثانية نم 
اراتك تراص سرس ام عا أدخلهما 
طاهرتين ول ب موك ارم ور الج لض ار لاا 
يسح ولو أراد رسول الله ين ما ذهب إليه مالك والشافعي 
لا قال هذا اللفظء وإنما كان يقول: دعهما فإني ابتدأت إدخالهما 
في الخفين بعدَ تمام طهارتهما جميعاء فإ لم يقل عليه السلام هذا 
القول فكلُ من صدق لخب عنه بأنّهِ أدخلَ قدميه جميعاً في الخفين 
وهما طاهرتان فجائرٌ له أن يمسحّ 15 العد دن الخال دوا 
علمنا خلع خف وإعادته في الوقست يحدث طهارة ل تكنْ؛ ولا 
حكماً في الشّرع ل يكنْء فالموجبْ له مدع بلا برهان. وبالله تعالى 





5- مسألة: فإنْ كان في الخفين أو فيما لبس على 
والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرّجلين منهما شيء. 

وهو قول سفيان النوريّ وداود وأبي ثور وإسحاق بن 
200 
را زنع كر رق أصبعان فته أو مقدر اصبصين فأتل: 
جار المسح عليهماء قا كو افق الخلغيا دون الآخر لان أصابع 
أو مقدارها فأكثرٌ لم يج المسحٌ عليهما قال: فإِنْ كان الخرقٌ طويلا 
ما لو فتحّ ظهرٌ منه أكثر من ثلاثةٍ أصابعٌ جار المسح. 

وقال ماللك: إِنْ كان الخرقٌ يسيرا لا يظهرٌُ منه القدمُ جار 


بن هارون. 


المسح» وإِنْ كان كبيرا فاحشأً ل جز المسحٌ عليهماء فيهما كان أو 


في أحدهما. 

وقالَ الحسنُ بسن حي والشافعيّ واحمد: إن ظهرّ من 
القدم شيءٌ من الخرق لم يجز المسحٌ عليهماء فَإِنْ لم يظهر من 
الخرق شيءٌ من القدم جارٌ المسحٌ عليهما. 

قال الحسنٌ بن حي: فإنْ كان من تحت المترق قل“ أو كه 
جورب يسترٌ القدم جازٌ المسح. 1 

وقال الأوزاعي: إن انتكشف من الخرق في الخف شيء 

من القدم مسح على الخقين وغسل ما اتكشف من القدم أو 


١/١ 


- مسألةَ: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين 


#- كناب الطهارة 





القدمين وصلىء فإنْ لم يغسل ما ظهرٌ أعادّ الصّلاة. 

قال علي: فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننظرٌ ما احتجّت به كل 
طائفةٍ لقواء فوجدنا قولَ مالك لا معنى لك لأنه منعَ من المسح 
في حال ما وأباحه في حال أخمرىء وم يِيِنْ لمقلديه ولا لمرييدي 
معرفةٍ قوله ولا لمن استفتاة» ما هي الحالُ التي يحل فيها المسح؛ 
ولا ما الخال الذي يحرم فيها المسحٌ فهذا إنشابُ للمستفت فيما لا 
يعرف. 

وأيضا فإنه قولٌ لا دليلَ على صحّتيء ودعوى لا برهانٌ 
عليهاء فسقط هذا القول. 

ثمّ نظرنا في قول أبي حنيفة فكانّ تحكماً بلا دليل» وفرقاً 
بلا برهان, لا يعجر عن مثله أحدٌء ولا يحل القولُ في الدين بمنل 
7 ظ ظ 0 

انها فالأصابع تختلفٌُ في الكبر والصغسر تفاوتا لتويك 
فليت ”م شعري أي الأصابع أرادٌَ وما نعلم احداً سبقه إلى هذا القول 
مع فسادو» فسقط أيضا هذا القولُ بيقين. 


ثم نظرنما في قول الحسن بن حي والشافغي 0 
فوجدنا حجّتهمْ أنّ فرض الرّجلين الغسلٌ إِنْ كانتا مكشوفتين أ 
المسح إِنْ كانتا ل ل 
انكشف شيء فرضه اكه الوا ولا يجنمع غسلٌ ومسح في 
رجل واحدقء ما نعلم لهم حجة غير هذا. 

قال علي: كل ما قالوه صحيحٌ» إلا قوهمْ إذا اتكشف من 
القدم شيءٌ فقد اتكشفّ شيءٌ فرضه الغسل» ٠‏ فإنه قولٌ غيرٌ 
صحيح ولا يوافقونٌ علي 0 إجماع» 
ل _ 
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وقد علمّ رسول الله يلا - إذ أمرّ بالمسح على الخفين وما 
يلبس في الرّجلين ومسح على الجوربين - 
والجوارب وغير ذلك ما يلبسُ على الرّجلين المخرّق خرقاً الفنا 
أو غير فاحش؛ وغيرٌ المخرق» والأحمر والأسوةدٌ والأبيض. 
والجديد والباليّء فما خص عليه السلام بعضّ ذلك دون بعضء 
ول كان حكمٌ ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أ ن يوحي 
ا ا المفترض عليه البيانُء حاشا له من 
ذلك فصح أن حكمٌ ذلك المسح على كل حالء والمسح لا 
يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا. 


- أذ من الخفافم 





وهكذا روينا عن سفيانٌ الثوري أنه قال: امسح ما دام 
يسمى خفاء وهل كانت خفافُ المهاجرينَ والأنصار إلا مشققة 
خرقة ممرّقة؟. 

وأمًا قول لكيام إنْ شاءً الله 
هذه وبالله التوفيق 


مسألة: نإ كان انان متطوعين تست 
الكعبين فالمسحٌ جائرٌ عليهما 

وهر قول الأوزاعي. روي عنه أنه قال: يمسحٌ حرم على 
الخفين المقطوعين تحت الكعبينء وقالَ غيره لا يمسحٌ عليها إلا أن 
يكونا فوق الكعبين. 

قال علي: هذ صّح عن رول ال الله ير الأمر بالْمَمْح 
عَلَى الخفين وأ نه مَسَحَ عَلَى الحورَيينَا ولو كانَ ههنا حدّ محدود 
لا أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم 
خف أو جوربسه أو لبس على الرّجلين فالمسح عليه جائز. 

وقذ ذكرنا بطلا قول من قالَ: إن المسحّ لا يمودُ إلا 
على ما يسترٌ جميعَ الرّجلين والكعبين. وبذلكَ الذليل يبطلٌ هذا 
القولُ الذي هم في هذه المسالق لا سيّما قولٌ أبي حنيفة المجيز 
المسح على الخفين اللذين يظهرُ منهما مقدارٌ أصبعين من كل 
خف» فإنه يلزمه إِنْ ظهرَ من الكعبين من كل قدم فوق الخفً 
مقدارٌ أصبعين فالمسح جائرٌ وإلا فلا. 

د يازمٌ الالكيين الليقولترا لمر 





دري علا بدوا هلمن توي هما لان ول اسن ول 
اتباع. وباللّه التوفيق 

قال عليّ: وأما قول الأوزاعي ني الجمع بيِنَ الغسل 
٠ ١‏ ,القع تحودل وده شرن لا اريس نشي سند 
ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحب» وحكم الرجلين 
الملبرس عليهما شيء المسحٌ فقط بالسسنن الثابته فلا معنى لزيادةٍ 
الغسل على ذلك. 


4 عبالتدوي مرتحت اوحررية ارق 
ذلك على طهارةٍ ثمّ خلمٌَ أحدهما دون الآخرء فإِنّ فرضه أن 
يلم الآخرّ إِنْ كانَ قد أحدث ولا بد ويغسل قدميه 

وقَدْ روى المعافى بن عمران ومحمّدٌ بن يوسف الفريابي ‏ 
عن سفيانَ الشوري أنه يغسلُ الرجلَ المكشوفة ويمسمٌ على 
الأخرى المستورة. [ 


- كتابث الطهارة 


وروك الفضل بن دكين عدة أنه ينزمٌ ما على الرّججلٍ 
الأخرى ويغسلهما. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

قال علي: فنظرنا في ذلك فوجدنما نص حكمه عليه 
السلام أنه مسح عليهما لأنه أدخلهما طاهرتين. وأمرَ عليه السلام 
بغسل القدمين المكشوفتين فكان هذان النصّان لا يمل الخروج 
عنهما. 

ووجدنا من غسل رجلا ومسحّ على الأخرى قد عمل 
عملا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا دليلَ من لفظيهما. ولا يجودُ في 
اين إلا ما وجد في كلام الله تعالل أو كلام نبئسه عليه السلام. 
فوجب أنْ لا يجزئّ غسلٌ رجل ومسحٌ على الأخرى. واله انه 
من غسلهما أو المسح عليهما. سواء في ذلك في الابتداء أو بعد 
المسح عليهما. ْ 

وقذ حدثنا يونس بن عبد اللّه بن مغيثٍ قالَ: حدّثنا أبو 
عيسى بن أبي عيسى حلّئنا أحمسد بن خالاو خدثنا ابن وضّاح 
حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد اللّهِ بن إدريسَ ‏ هو 
الأودي - عن تحمل بن عجلانٌ عن سعيل بن أي سعيار تقو 
المقبري تعن ىغوي فال قال رسولٌ الله يفيذ: 9إذا لبس 
أحَدكم ليدأ بالْيمتى وَإِذَا لَه قدأ باليْسْرَى. وَلا يمْثيِي في 
عل وَاحِدَةٍ ولا خف وَاحِدَةٍ لِيَْلَمْهُمَا جَوِيعاً أو لِيْمْش فيهمًا 
ينا 

فأوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جميعاًء فإِنْ 






خلع. 

إحداهما دون الأخسرى فقاذ عصى الله في إيقائه الذي 
أبقى» وإذا كان بإبقائه عاصياً فلا يحل له المسحٌ على خف فرضه 
نزعة» إن كان ذلك لعلةٍ يرجله لم يلزمه في تلك الرجل شيء 
أصلاء لا مسح ولا غسل؛ لأنّ فرضه قد سقط. 

ووخقا يفف الرافقين اناد العم وهةا به 111 2د 
عند أحار ابتداءً الوضوء بغسل رجل ومسح على خف على 
أخرى لم ير ذلك بعد نزع أحل الخفين. 

قال أبو محمّد: وهذا كلام فاسذ؛ لأن ابتداء الوقحوة يرد 
على رجلين غير طاهرتين» وليسَ كذلك الآمرُ بعد صحّةٍ المسح 
عليهما بعد إدخالهما طاهرتين. فبينَ الأمرين أعظمٌ فرق. زيالله 
تعالى التوفيق. 


648- مسألة: ومن مسح كما ذكرنا على مافي 
رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئاء ولا يلزمه إعادة وضوء ولا 


4- مساألة: ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه 
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0 
ا و 1 1 
كلت 

وكذلك لوْ مسح على خف على خسف ثم نزعٌ الأعلى 
فلا يضره ذلك شيئاء ويصلي كما هوّ دون أنْ يعيد مسحا. 

وكذللك من توضاً أو اغتسل ثم حلقَ شعره أو تقصص 
أو قلمَ أظفاره» فهو في كل ذلك على وضوئه وطهارته ويصلي 
كما هوّ دون أنْ يمسحّ مواضع م القص. 

وهذا قول طائفةٍ من السّلفب: 

كما روينا عن عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن هشام 
بن حسان. 

وروينا عن سفيان الشوري عن الفضيل بن عمرو عن 
إبراهيم النخعي: له كان يحدث ثم يسح على جرموقين له من 
لبود ثم ينزعهماء فإذا قامً إلى الصّلاةٍ لبسهما وصلى. 

وأما | أبو حنيفة فإنّه قال: من توضا ثم مسح على خقّيه 

ثم أخرج قذمه الواحدة من موضعها إلى موضع الساق. أو لجوج 

كحي لاق مايل مع وريه اجو ديه 
ويغسلهما. 

وكذللك عنده لوْ أخرجهما بالكل. 

قال أبو يوسف: وكذلك إذا أخرج أكثرٌ من نصفي القدم 
إلى موضع الساق. 

قال فلوليسنَ زوفي غان لين لاست غليهمنا حم 
خلع أحد الجرموقين فعليه أن يمسحّ على الخفُ الذي كان تحت 


الجرموق ويمسحَ أيضأ على الجرموق الثاني ولا باد لآنْ بض 


المسح إذا انتقض انتقض كله. 

قال: فلو توضاً ثم جر شعره وقصّ شاربه وأظفاره فهو 
على طهارته» وليس عليه أنْ يمس الماء شيئا من ذلك. 

وأمًا مالك فإنه قالَ: من مسح على خفيه ثم خلع 
أحدهما فإنه يلزمه أنْ يلم الثاني ويغسلَ رجليه. 
وي وسو جه 2 
فإ 1 ايكجل قدمهاق قووف ذلاك لزه ابتداءً الوضوء؛ فلو توضاً 
وض بعد ذلك شعره و قضر اطقاره فلس علية أن عي" ير 


١م‎ 


| ذلك الماء» قالَ فلوْ أخرج عقبيه أو إحداهما من موضع القدم إلى 
موضع السّاق إلا أن سائرٌ قدميه في موضع القدم فليس عليه أنْ 
يخرج رجليه لذلك وهو على طهارته. 

وقالَ الشافعي: من خلمَ أحدَ خفيه لزمه خلمٌ الثاني 
وغسلٌ قدميثء فإِنْ خلعهما جميعا فكذلك» فلو أخرج رجليه 
كليهما عن موضعهما ول يخرجهما ولا شيئا منهما عبن موضع 
ساق الخف فهر على طهارتي ولا شيء عليه حتى يخرج شيئاً ما 
يبب غسله عن جميع الخف» فيلزمه أ يفلعهما حيتذو ويغس لهماء 
قص أظفاره فهو على طهارته» وليس 


فإنْ توضأ ثم جز شعره أو ة 
عليه أن يعس ' اماه شيا من ذلك 
وقال الأوزاعي: إِنْ خلعَ خفيه أو جرٌ شعره أو قصّ 
أظفاره لزمه أنْ يبتدىّ الوضوءً في خلع الخفين وأنْ يمسحّ على 
رأسه ويمس الماءَ موضع القطع من أظفاره في الجر والقص. 

وهو قول عطاء.. 

وكذلك. 

قال الأوزاعيّ فيمئ مسح على عمامته ثم نزعها فإِنه 
يمسحٌ رأسه بالماء. 

قال علي: أمَا قولُ 5 يوسف في مراعاة إخراج أكثرٌ من 
نصفب القدم عن موضعها فيلزمه الغسلٌ في رجليه معأ أو إخراج 
نصفها فأقلّ فلا يلزمه غسلٌ رجليو فتحكمٌ في الدين ظاهرٌ وشرعٌ 
يأذن به الله تعالل» ولا أوجبسه قرآنٌ ولا سنّةء ولا قياس ولا 
قرلٌ صاحبي ولا رأي مطردٌ لأنهم يرون 0 رة الكثير أكثر:مين 
النصفبه ومرّة الثلث» ومرّة الربعَه ومرّة شبراً في شبرء ومرّة أكثر 
من قدر الدّرهمء وكل هذا تخليط. 

وأمًا فرق مالك , 
ينتقض يتتقض المسح» وبين إخراج القدم كلها إلى موضع السّاق فينتقض 


المسح ؛ فتحكمٌ أيضاً لا يجورُ القولُ به ولا يوجبه قرآنٌ ولا مسنة 
مودين رول سي ولا قولٌ صاحب ولا قياس ولا رأىّ مطردٌ؛ 
وف أذ ماء العقب في الوضوء لا يطهرٌ إِنّ فاعلَ ذلك لا 
وضوء له» فإن كان المسح قد انتقضَ عن الرجل بخروجها عن 
موضع القدم» فلا بد من انتقاض المسح عن العقب بخروجها عن 
موضعها إلى موضع الساق. لا يجورٌ غيرٌ ذلك: وإنْ كانَ المسح لا 
ينتقض عن العقب بخروجها إلى موضع الساقء فإنه لا ييتقض 
أيضاً بخروج القدم إلى موضع الساق. 
كما قال الشافعي. 


وأما تفريقهم جميعهم بين المسح على الخفين ثم يخلعان 


094 مسألة: ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه 


بين إخراج العقب ء إلى مومع الساق فلا 


«- كتابب الطهارة 


ل لي الوصودااع عر تعر 
عل انرس تدرو واد ظاهرٌ التناقض ولو عكر اسان هنا 
القول فأوجب مسح الرّاسٍ على من حلقَّ شعره ومس مز 
الأظفار بالماء ول ؛ ا 
فرق. ظ 

قال 7 و ا 
قص به ال ل الع وإنما قصد به الأصابمَ ل الأظاف فلم 

جرٌ الشعرٌ وقطعت الأظفار , بقيّ الوضوءٌ مجسبوء وأمًا المسح فإنما 
ل ا 
الوضوء.. 


قال أبو محمد 1700 نه باطل وتحكم بالباطل» 
فلو عكس عليه قوله فقيل له: بل المسح على الرأس وغسل 
الأظفار إنما قصد به الشّعرٌ والأظفارٌ فقطء بدليلٍ أنه لوْ كان على 
القدوحا وعان الأظفار كذلاك لم يمز الوضو وأمًا الخفان 
فالتضرة بالمسح القدمان لا الخفان» لأنّ الخفين لولا القدمان م 

يجز المسمٌ عليهما فصحٌ أنّ حكم القدمين الغسل إن كانتا 
مكشوفتين, والمسحٌ إِنْ كانتا في فين لما كان بين القولين فرق. 

ثم يقال هه: هبكم أن الأمرّ كما قلتمْ في أنّ اللقصود 
بالمسح الخفان, وبا مسح في الوضوء الرّاس» وبغسل اليديسن 
للأصاب لا للأظفار. فكانَ ماذا؟ أو من أينَ وجب من هذا أن 
يعاد المسحٌ بخلع الخفين ولا يعاد حل الشّعر؟. 

.قال علي: فظهرٌ فسادُ هذا القول. 

وأمًا قرهم: إنه يصلي بقدمين لا مغسولتين ولا ممسوح 
عليهما - فباطلٌ» بل ما يصلي - إلا على قدمين ممسوح على 
خفين عليهما. 

قال علي: فبطلَ هذا القولٌ كما بنا. 

وكذلك قرهم: يغسل رجليه فقطء فهو باطلٌ متيفقن؛ لأنه 
قد كانَ بإقرارهم ة داح وضوءة وجازت ل««الضّلاة بدائده امرعنوة 
بغسل رجليه فقطء ولا يخلو من أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: 


إما أن يكون الوضوءٌ الذي قد كان تم قد بطل أو يكون ل 
يبطل» فإنْ كان لم يبطلْ فهذا قولما وإِنْ كان قاد بطل فعليه أنْ 
وضوٌ قذ تم ثم ينض بعضه ولا ينقضُ بعضدٌ هذا أمرٌ لا يوجبه 


*- كتاب الطهارة 


نص ولا قياس ولا رأيّ يصح. فبطلت هذه الأقوالٌ كلها وم يبق 
إلا قولنا أو قولٌ الأوزاعي. 

فنظرنا ني ذلك فوجدنا البرهانٌ قاذ صحٌ بص السَئة 
والقرآن على أن من توضاً ومسحّ على عمامته وخفيه فإنه قاذ تم 
وضوءه وارتفع حدثه وجازت له الصلاة. 

وأجمع هؤلاء المخالفون لنا على ذلك فيمن مسح رأسه 
وخخفيه ثم إنه لا خلم خفيه وعمامته وحلق رأسه أو تقصّص 
وقطع أظفاره: قال قومٌ: قد انتقضَ وضوءه. وقال آخرون 1 
يتتقض وضوءه. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الخلق وض ) الشعر وقص ؛ الأظفار 
وخلع الحفّين والعمامةٍ ليسَ شيءٌ منه حدثء والطّهارة لا يتقضها 
إلا الأحداث» أو نص واردٌ بانتقاضها وأنه لم يكنْ حدث ولا 
نص ههنا على انتقاض طهارته ولا على انتقاض بعضها فبطل 
هذا القولء وصح القول بآنه على طهارتي. وأنه يصلّي مالم 
يحدث» ولا يلزمه مسح رأسه ولا أظفاره ولا غسل رجليه ولا 
إعادة وضوئهء وكان من أوجب الوضوءً من ذلك كمن أوجبه 
من المشي أو من الكلام أو مسن خلع قميصه ولا فرق. وبالله 
ريق" 


ا مسالة: ون تعمد يان الين على ملهنارة 
ايمس غليهما او عخطية رجليه أو تعن عليهما:دواء شه البسهنما 
ليمسح على ذلك. أو خضب رأسه أو حمل عليه دواء م لبس 
العمامة أو الخماز ليمسح على ذلك» فقد أحسن. وذلك لأنه قث 


جا النصُ بإباحةٍ المسح على كل ذلك مطلقاً. وم يحظرْ عليه شيئا 
تو هذا كل نط : #وَمَا كان رَبك نسييا». 


وبلغنا عن بعض المقدّمينَ أنه قال: كمي 
خفيه ليبيت فيها ليمسحّ عليهما فلا يجورُ له المسح وهذا خطأ لأنه 
ل ين 
النصُ فهر باطل. وباللّه تعالى التوفيق 


55 مسألة: : ومن مسح في الحضر ثم سافر - قبل 
انقضاء اليوم واللَيلةٍ أو بعد انقضائهما - مسح أيضاً حتى يتم 
لبا تنا عرررن بات الج 

ثم لايل له المسح» فإنْ مسح في سفر شم أقامً أو دخل 
موضعه ابتداً مسح يوم وليلةٍ إن كان قاذ مسح في السّفْرٍ يومين 
وليلتين فأقلَ» ثم لا يحل له المح إن كانَ مسح في سفره أقل 
من ثلائةٍ أيَامٍ بلياليها وأكثرٌ من يومين وليلتين مسح باقيّ اليوم 


6- مسألة: ومن تعمّدَ لباس الخفين على طهارة 


١6 


الغالث وليلته فقطء ثم لا يحل له المسحء » فإن كان قد أم في السفر 
مسح ثلائة ليام بلياليها خلعَ ولا بن ولا يحل له المسحٌ حتى 
يغسل رجليه. 

برهاث ذلك ما قذ ذكرناه من أن رسول الله :* ا / يبح 
المح إلا ثلاثة آيام للمسافر بلياليها ويوما وليلة للمقيمء فصح 
قينا أله م ييخ لأحدر أن يمح أكثرٌ من ثلاثة يام بلياليهاء لا 
مقيماً ولا مسافراء وإنما نهى عن ابتداء المسح - لا عن الصّلاة 
بالمسح المتقدّم - فوجب ما قلناء فلو مسح في الحضر يوماً وا 
م سافر ثم رجعٌ قبل أن يتم يوماً وليلة في السّغرٍ أو بعاد أن 
اتقهما لم ير له المسحٌ أصلاء لأنه لوْ مسح لكان قد مسحّ وهوّ في 
الحضر أكثرٌ من يوم وليل وهذا لا يحل ألبتة. 

وقالَ أبو حنيفة وسفيال: من مسح وهر مقيمٌ فإن كان لم 
نم يوماً وليلة حتى سافرٌ مسح حتى يتم ثلاتنة يام بليالهها من 
حين أحدث وهرّ مقيمٌ ف كان قذ أت يوم وليلة في حضره 0 
سافرٌ لم يرْ له المسحٌ» ولا بد له من غسل رجليه. 


قال: فإنْ سافرٌ فمسحّ يوم وليلة فأكثرٌ ثمٌ قدمّ أو أقامَ م 


9 


1:3 


يجِرْ له المسحٌ حتى يغسل رجليه فلوْ مسح في سفره أقلُ مسن يوم 


ادةدل ل لايك لل رةس 
6 وت 
د ا 0 
كان مسح أقل .من يوم وليلةٍ في سفره أتم باقي ذلك اليوم واللبلةٍ 
بالمسح فقط. 
ام الم لبو ا 
00 على ذلك حبّى سافرٌ استأئف ثلاثة يام بياليهاء 
واحتج هؤلاء بظاهر لفظر الخبر في ذلك. ْ 
قال علي" لحي م أن الناسسَ 
ولا أباح للمقيم إلا بعض اثلاث كي ان - لا مقيم ولا 
مساف ر- أكثر من ثلاش ومن خرج إلى سفرٍ تقصرٌ في مثله 
الصّلامٌ ممه مخ سنائر تلذنا بلبالتهرة نومره عوج درق فلك 


١ هم‎ 


مسح مسح مقيم؛ لأنْ حكم هذا البروز حكمٌ الحضر وباللُه تعالى 
التوفيئ. 
177 مسألة: ا 0 على 
اهما الأسفل تحت لد ول :اميا ارجا اميه 
برعلا لتة . 
السليم حدثنا ابن بن الأعرار” ا حدثنا أبو داود حد 111 العلاء 
دكا خض بن غياك دنا الأعمسن عن ابي إستحاق عن عبد 
خير عن اعَلِي قَالَ: ْرْ كان الدّينُ بالرأي لَكَانَ أَسْقَلٌ الخف أَوْلى 
بالْمسْح من أغلاك وَقَد رَيْتُ رَسُولَ الله تنظ يَسْسَحُ عَلَى ظَاهِر 
الخفين. 
وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الور وداود. 
وهو قول علي , بن أبي طالبهٍ كما ذكرنا وقيس بن سعلر: 
كما رونا من طري عبد الع بن مهدعي حت ست 
ا نارم عاك 1 
٠‏ وروينا عن معمر بن أيوب السّختياني قالَ: رأيتُ الحسنّ 
رت يام 
الخفين؟ قال: نعم إلا بظهورهما. 
ظ قال علي: والمسحٌ لا يقتضي الاستيعاب» فما وقمّ عليه 
إلا أن أبا حنيفة قال: لا يجزئٌ المسحٌ على الخفّين إلا 
بثلاثةٍ أصابعَ لا بأقل. 
ظ | وقال سفيانُ وزفرٌ والشافعي وداود: : إن مسح بأصبع 
واحدة أجزأه. 
قال زفر: إذا مسح على أكثر الخفين. 
قال أبو محمّد: تحديدُ الثلاث أصابع وأكثر الخفين كلام 
فاسدٌ وشرعٌ في الدين باردٌ لم يأذنْ به الله تعالى. 
واحتجّ بعضهم بأنهمْ قد اتفقوا على أنه إن مسح بشلاث 
أصابعٌ أجزأه» وإنْ مسح بأقل فقد اختلفوا. 


5- مسألة: والمسحٌ على الخقين وما لبس على الرّجلين 


«- كتاب الطهارة 


قال علي: وهذا يهدمُ عليهمْ أكثرٌ مذاهيهمْ» ويقالٌ لهم 
مثل هذا في فور الوضوء وني الاستنشاق والاستنئار وني الوضوء 
بالنبيثر وغير ذلك» ف فكيف ولا تحل مراعاة إجماع إذا وجبد النص 
شهة فول بعض العم وقاذ جا ال بألسح دو دير 
ثلاثة أصابع أ و أقل أوَمَا كان ربك ني بل هذا الذي قالوا هو 
يجاب الفرائض بالدّعوى المختلفب فيها بلا نض» وهذا الباطلٌ 
جم على أنه باطل. ظ 

ويعارضون بأنْ يقال لهم: قد صح إجماعهم على وجوب 
المسح بأصبع واحدةٍ واختلفوا في وجوب المسح بما زاك فلا يجسب 
ما اختلف فيوء وإنما الواجبُ ما اتفق عليوه وهذا أصح في 
الاستدلال إذا لم يوجذ لفظ مروي. 

وقال الشتافعي: يستحب عمسم ظاهر الخفين وباطتهماء فإن 
اقتصرً على ظاهرهما دون الباطن أجزأة. وإ اقم عل الباطن 
دون الظاهر لم يجزه. 

قال علي: : وهذا لا معنى له لأنه إذا كانَ مسح الأسفل 
لقي نرها ولاحاة بوت لله فلا معنى له. 


وقال مالك: يمسحٌ ظاهرهما وباطنهماء قال ابن القاسم 
صاحية: : إن مسح الظاهرَ دون الباطن أعاد في الوقتب وإ مسح 
الباطن دون ا أعادٌ أبدا. 
الوسر بح عساو سد موري 

قال علي: : الإعادة في الوقت على أصول هؤلاء القوم لا 
معنى هاء لأنه إن كان أدَى فرض طهارته وصلاته فلا معنى 
للإعادقٌ وَإِنْ كان 1" يؤذهما فيلزمه عندهم م أن يصلي أبداً. 

واحتج من رأي مسح باطن الخفين مع ظاهرهما محديث: 

رويناه من طريقي الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عمن 
رجاء بن حيوة عن كاتبو امغيرة بن شعبة عن المشيرة ة بن شعبة 
بر مَسَحَ أعْلى لين وَأَمفْلَهُمَا» وحديي آخر: 

رويناه عن بن وهس عن سليمانٌ بن يزيد الكعبيّ عن عبد 
الل لم د وي 

0 عقر عن وكيد 

بس اجر 1 آنافة الباهلي وعبادة بن الصامت 
ا ل يم 








«- كتاب الطهارة 

أمّا حديث أبى أمامة وعبادة فاسقط من أن يخفى على 
تالت لالعتن لايم عتحن لا مدرف دو هر عت لا 
يعرف» وهذا فضيحة. 

وأمًا حديثا المغيرةٍ فأحدهما عن ابن شهاب 
يولد ابن شهابب إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل. 
ظ 00 
بن عبد الل أ حا ب لهب أ سن حلي حت 
ثور بن يزية قال: عاك عرووجاة بجيو قن خالل اكد » 
«أن رَسُولَ الله ##/ 2 يني مَسَحَ أغلى الحفين وَأَسْقَلَهُما فصح أن ثور 
0 
ا 


عن المغيرةٍ) و 


3ك 
المسحٌ عليه على غير طهارة : نم أحدث» فلمًا أراد الوضوء وتوضأ 
وم يبقَ له غيرٌ رجليه فجاءه خوفٌ شديدٌ لم يدرلك معه غسل 
رجليه بعد نزع خفيوه فإنه ينهضُ ولا يمسحٌ عليهماء ويصلي كما 
هرّء وصلاته تامّةء فإذا أمكنه نزِعٌ خفيه ووجة الماءَ بعد تمام 
صلاته فد قال قوم: يلزن تزهينا وقم رجانه قرفا ولاايعينة 
ما صلى فإِنْ قدرّ على ذلك قبل أن يسم بطلت صلاته ونزعَ ما 
على رجليه وغسلهما وابنداً الصّلاةء وقال آخروث: قذتم 
وضوءه ويصلي بذلك الوضوء مالم ينتقض مبحدث لا بوجودٍ 
الماء وهذا أصح. 


برهان ذلك قولٌ رسول الله تفغ - وقل ذكرناه بإسناده 


فيما مضى من كتابنا هذا (إِذَا أمرتكم بشيء فَأنوا مِنهمَا ‏ 


تطخت وقول اللّه تعالى: «لا يُكَلْف اللّه نفْساً إلا وسعها» 
فلمًا عجر هذا عن غسل رجليه سقط حكمهماء وبقيّ عليه ما 
كدر علية عن وصيوه سائر أعضائه. وإذا كان كذلك فقاذ توضّأ 
كما مره الل ضر بوسر )و ومن ) توضاً كما أمرَ الل فصلاته تامة. 


وأما من قال: إنه إذا قدرَ على الماء لزمه إِعَامٌ وضوئه 
فرضاً وقذ تمت صلاتة فلو قدرَ على ذلك في صلاته فقذْ لزمه 
فرضاً أنْ لا يتم ما بقيّ من صلاته إلا بوضوء كام والماةة لا 
يل أن يفرّق بين أعماها بما ليس منهاء فقولٌ غير صحيح ودعوى 
بلا برهانء بل قد قامً البرهانُ من النصّ من القرآن والسسّنة على 
اتن كومنا كنا ادودوتة 2ك طهارته زاثله إن يلف ؛ فمن 


7*- مسألة: ومن لبس على رجليه شيئاً تنا يجوؤ 


١ك‎ 


الباطل أنْ يعودٌ عليه حكمٌ الحدث من غير أنْ يحدث. إلا أنْ 
يوجب ذلك نص فيوقفُ عندة» ولا نص في هذه المسألةٍ يوجبٌ 
عليه إعادةً الوضو؛ فلا يلزمه إعادته ولا غسلُ رجلي لأنه على 
طهارةٍ تام لكنْ يصلّي بذلك الوضوء ما لم يحدث ل ذكرناة. 

فإن قيلَ: قسنا ذلك على التيمّم.. 

قلنا: القياسٌ باطلٌ كله ومنْ أينَ لكمْ إذا وجب ذلك في 
التِيمّم أنْ يجب في العاجز عن بعض أعضائه؟ فليس بأيديكم غير 
دعواكمْ أنْ هذا وجب في العاجز كما وجب في التيسّمٍ وهذه 
دعوى مفتقرة ة إلى برهان» ومن أرادَ أن يعطيّ بدعواه فقد أراد 
الباطل» ثم لو كان الشاد عدا لكاة هذا شاط لأنهم 
موافقونّ لنا على أنْ العاجزٌ عن بعض أعضائه ع كبحن نفت 
رجلاه أو نحو ذلك - لا يجوز له اتيم وأنّ حكمه إنما هوّ 
غسلٌ ما بقيّ من وجهه وذراعيه ومس رأسه فقطء وأنّْ وضوءه 
بذلك تام وصلاته جائزة» فلمًا لم يجعلوا له أن يتيمّمَ م يز أذ 
يجعلَ له حكمُ التيمّم؛ وهذا أصح من قياسهم. والحمد لله رب 
العام بحسن 


١ /ام/‎ 


4 77- مسألة: لا يتيمّمُ من المرضى إلا من لا يجِدُ 


- كتابب التيمم 





4- كتاب التِيمّم 
14 - مسألة: لا يتيمُمٌ من المرضى إلا من لا ياه 
ام أو من عليه مشقة وحرجٌ في الوضوء بالماء أو في الغسل به 


أو المسافرٌ الذي لا يِحدُ الماء الذي يقدرٌ على الوضوء به أو الغسل 


نيه 


وعم 


برها ذلك قول الله تعالل: رذ م فى أو عَلَى 
سف أو جاء أحَدَ نكم من العَائِط أو لاصلتم اناه لم تَجادُوا 
َاء فْسمُوا صعيداً طباه فَامْسَحُوا بوجُوهِكُم وَأيديكُمْ من مَا 
يُريدُ الله لِيَجْعَل عَليكُمْ من حَرَج وَلَكِنْ يرد لطَهْركمْ ليم 
مه عَليِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكَرُونَ فهذا نص ما قلناه وإسقاط 
الحرج. 

وقال تعالى: ليرِيدُ الله بكم اليسْرَوَلا يُريدُ بكم الحُطرَ» 
فالحرجُ والعسرٌ ساقطان - ولله تعالى الحمدُ - سواءٌ زادت علنه 
أو لم تزذ وكذللك إن شي زيادة علته فهيرّ إيضاً عسرٌ وحرح 
وقالَ عطاء والحسن: المريض لا يتِيمُم أصلا ما دامَ يد الماء. ولا 


يجزيه إلا الغسل والوضوءًء اليو وغيرٌ امجدور سواء. 


6- مسألة: وسواء كا السدر قريا أواتعيداءسفة 
طاعةٍ كان أو سفرَ معصيةٍ أو مباحأء هذا تا لا نعلمٌ فيه خلافاً. 
إلا أن بعض العلماء ذكر قولا لم ينسبه إلى أحار؛ وهر أن التيِممَ 
لا يجورُ إلا في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة. 

قال علي: ولقذ كان يلزمٌ من حدٌ في قصر الصّلاةٍ والفطر 
سفرا دون سفرء في بعض المسافات دون بعضء وفي بعسض 
الأسفار دون بعضء وفرق بين سفر الطاعةٍ والمعصيةً في ذلك: أن 
يفعلَ ذلك في التي ولكنٌ هذا ثما تناقضوا فيه أقبحَ تناقضء فإن 
ادّعوا ههنا إجاعا لزمهه إِذْ هم أصحابٌ قياس بزعمهم أنْ 
يقيسوا ما اختلف فيه من صفةٍ السّفرِ في القصر والفطر والمسح 
على ما.اتفق نَ عليه من صفة السّفر في التِيمّمء وإلا فقاذ تركوا 
القياس *وخالقوا القران وَالمكن ؤيالله التوقيق. 


7175 مسألة: والمرض هوّ كل ما أحال الإنسانَ عن 
القوّةِ والتصرّفي. هذا حكم اللغةَ الى بها نزْلَ القرآنٌ» وباللّه تعال 
التوفيق. 

37 مسألة. 


قال على: ويتيمُمُ من كان في الحضر صحيحاً إذا كان لا 
يقدر على الماء إلا بعد خروج وق الصّلاقٍ ولوْ أنه على شفير 


البئر والدّلوٌ في يده أو على شفير النهر والسسَاقيةٍ والعسين؛ لان 
يوقنُ أنه لا يتم وضوءه أو غسله حبّى يطلع وَل قرن الشّمس. 

وكذللت المسجونٌ والخائف. 

برهان ذلك: 

ما حدّثنا عبدُ الله بن يوسف خدّثنا احدُ بن فدح حدثنا 
بد اوقا ب عسى حدتا اذ ب تلحنا اح ب علي 

حدثنا مسلم بن 

ار ل له 
حذيفة قال: قال رسولٌ الله 87: «فضَلنًا عَلَى الناسٍ بتلاشرة 
فذكر فيها: «وَجْعِلَت لَنَا الأرْضُ مسْجدا وَجُعِلَت ” ينها لَنَا 


طيورا ذا لم جد الاء». 


وبه إلى مسلم: 
حدثنا قسة ديه بن شغيك عيرتا إسماعياء - هوّ ابن جعفر - 

عن العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أبي هريرة أن الي 6ك 
قال: الْفْلت على الأنماء نيت : مظنت جراد مِعَ الكَلِم وَنْصِرْت 
عي ل ين تر الم عور 
وَمَسْجداء وَأَرْسِلُت إلى الناس كافة. وَحْيِمْ بي النيُونَ؛ فهذا 
عموم دخل فيه الحاضرٌ والبادي. 

فإث قيل: فإنُ الله تعالى قالَ: هيا أيه الِْينَ آمو | لا تقريوا 
لاو رك لعارو ص ابلئراانا وار د رن عَابرِي 
متبيل حَنَى تَغْتَيِلُوا وقالَ رسولٌ الله :8 ا فز: «لا تَقَبَلُّ صّلاة من 
الاساش ال روتاائن ين عر وول اليو الاب المكنيه 
حتى يغتسل أو يتوضا إلا مسافرا. 

قلنا: نعم قال الله تعالى هذاء وقال سول الله ع 
كر 

وقال تعالى: إن كمه جب هوا إن كنم مَرْضَى أو 
عَلَى سَفرِ أو جاء أحَدُ نكم ين الغائطٍ أو لامَسْتَم النسَاء فلم 
تجدوا مَاء تَيِسَمُوا صَعيدا يبا فَامْسَحُوا بوجُوهكم وَأيدِيكَمْ 
نه فكانت هذه الآية زائدة حكماً وواردة بشسرع ليس في الآية 
التي ذكرتم بل فيها إباحة أنْ يقرب الصّلاة الجنبُ دون أن يغتسل؛ 
وهر غيرٌ عابر سبيلر» لكن إذا كان مريضاً لا يمد الماء أو عليه 
حرج؛ وكايك عد لاه أيضا زائدة حكماً على الخبر الذي لفظه 
«لا قبل صّلاة مَنْ أَحْدَث حَنَى يَتَوَهنَة ثم م جاءً الخيران اللذان 
ذكرنا لد ل اه فدخلٌ في هذين 
الخبرين الصّحيح الي إذا ل يجد الما وكلام الله تعالل وكلام 
رسوله يي فرضٌ جممٌ بعضه إلى بعض وكلّه من عند الله تعال.. 









مؤوابنه ما 





- كتاب التيمّم 
وقولنا هذا هرَّ قولُ مالك وسفيات والليث: 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يتيمُمُ الحاضيُ لكن إن م 
يقدرْ على الماء إلا حتى يفوت الوقت تيمم وصلى؛ ثم أعادٌ ولا 


5 إذا وجل ل الماء. 


وقال زفر: لا يتم الصّحيحٌ في الحضر ألبنة وإ خخرج 
الوقت؛» لكنْ يصبرٌ حتى يخرج الوقت ويد الماءَ فيصلي حيمار. 

قال علي: أمًا قولٌ أبي حنيفة والشافعي فظاهرٌ الفسابٍ 
لأنه لا يخلو أمرهما له بالتيمّمٍ والصّلاةٍ من أن يكونا أمراء بصلاةٍ 
هيّ فرضٌ اللّه تعالى عليه أو بصلاة لم يفرضها الله تعالى عليث 
ولا سبيل إلى قسم ثالثي. 

فإ قال مقلدهما أمراه بصلاة: هي فرضٌ عليه. 

قلنا فلم يعيدها بعد الوقت إِنْ كان قد أدى فرضه؟. 

وإن قالوا: بل أمراه بصلاةٍ ليست فرضا عليدء أقرًا بأنهما 
الزماه ما لا يلزمهُ» وهذا خطأء وأمّا قول زفْرَ فخطأء لأنه أاسقط 
فض الله تعالى في الصّلاةٍ في الوقت الذي أمرَّ الله تعالى بأدائها 
فيِ» وألزمه إيّاها في الوقتب الذي حرّمٌ الله تعالى تأخيرها إليه. 

قال أبو متمد والمتلة: قرم" معلة برقت عدون 
والتأكيدُ فيها أعظمٌ من أنْ يجهله مسلم؛ وقاذ قال رسولٌ الله 
«إذا مركم مر فَأنوا مِنه مَا امْتَطَمْتَمْ» فوجدنا هذا لذي 
مره الفاة: مر جاتر بالوضوء وبالغسل إِنْ كان جنبا 
وبالصّلاق فإذا عجر عن الغسل والوضوء سقطا عن وقد نص 
عليه السلام على أن الأرض طهورٌ إذا ل يجد الما وهر غير قادر 
علي؛ فهر غير باق عليوء وهرّ قادرٌ على الصّلاة فهىّ باقية عليه 
وهنا 1 واكليدة لوت الفالاة: 


78 مسألة: والسمرٌ الذي يتِيمّمُ فيه هرَ الذي 
يسمّى عند العرب سفراً سواءً كان ما تقصرٌ فيه الصّلاة أو ممالا 
نفع ده العتلذة :ونا كان ؤون للف - مما لا يقع عليه اسم 
السّفر من البروز عن المنازل - فهر في حكم الحاضر. 

فا المسافرٌ سفرا يقعٌ عليه اسمٌ مسفر والمريضُ الذي له 
لمم فالأفضلٌ لهما أن يتيمّما في أوّل الوقتبء سواء رجوا الما أو 
أيقنا بوجوده قبلَ خروج الوقتبء أو أيقنا أنه لا يوجدُ حتى يحرج 


0 م 0 وأمًا 0 
الوقت قبل إمكان الماء. 


4- مسألة: والسّفرُ الذي يتيمّم فيه هوّ الذي 


١84 

برها ذلك أن النْصّ وردّ في المسافر الذي لا يجدُ الماءَ 
وني المريض كذلك وفي المريض ذي احرج وكانٌّ البدارٌ إلى 
الصلاةٍ أفضل؛ لقول الله تعالى: #وَسَارعُوا إِلَى مَعْفِرَةِ مِنْ 
رُم وأمًا الحاضرٌ فلا خملاف من أحاو في أنه ما دام يرجو 
بوجود اماء قبل خروج الوقتو فإنه لا يحل له التيمّم وما أبيخ له 
التمّمُ عندَ تيقّن خروج الوقت إلا باختلافيه ولولا النصْ ما حل 
لهُ. 

وقال أبو حنيفة في المشهور عنة: لا يتيمَمٌ المسافرٌ إلا في 
آخر وقتب الصّلاق إلا أنه قد روي عنه أن هذا إنما هر ما دام 
يطممٌ في الماء فإن لم يرج به فليتيمم في أول الوقت. 

وقال سفيانٌ: يؤخرٌ المسافرٌ التِيمّمَ إلى آخر الوقت لعله يِجدُ 
الماءَ. 

وهو قول أحمد بن حنبل. 

وروي أيضاً عن علي وعطاء. 

وقالَ مالك مرة: لا يعجَل ولا يؤخرٌء ولكنْ في وسط 
الوقت. 
وقال 7 إنْ أيقنَ بوجود الماء قبل خروج وقت الصّلاة 

التيصَمْ إلى آخر الوقستيء فإنْ وجا الماء وإلا تيمم 
وصلَى؛ وإِنْ كان طامعاً في وجود الماء قبل خسروج الوقستو أخحر 
الَيمُمَ إلى وسطه الوقشبه فيتيمُمُ في وسطه ويصليء وإِنْ كان موقنا 
أنه لا يدُ الما حتّى يخرج الوقت فيتِيمُمٌ في أوّل الوقت ويصلي. 

وقالَ الأوزاعي: كل ذلك سواءً. 

قال علي: التَعلّقُ بتاخير التَيمّمِ لعلّه يد الما لا معنى لهٌ؛ 
أ لان ولا عا على أذ عمل التوعت انل مب عم 
المتيممى ولا على أن صلاة المترضئ ؛ أفضلٍ ولا أتم من صلاة 
اليس وكلا الآمرين طهارة تامّة وصلاة تامّةء وفرض في حالةٍ 
فإِذ كانَ ذلكَ كذلك فتأخيرٌ الصّلاةٍ رجاءً وجود الماء ترك للفضل 
في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى. ولعي ةمد ماضن 
رسول الل بز وعن ابن عمرّ وغيره. 


له و 





حلاثا عبد الرّحن بن عبار الله بن خالل حدثنا إبراهيم بن 

أحمد حدثنا الفربري حدئنا البخاري حدّثنا بحيى بن بكبر قال 

حدّئنا الآيث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: 050 

مول ابن عبّاس قال: أقبلت أنا وعبدٌ الله بنُ يسار مولى ميمونة 

زوج الي يَف حتّى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصّمةٍ 
الأنصاري. 


قال: :أقبَلٌ رسو 1 له م تخر برجت هوج 


١8 


8- مسألة: ومن كان الماءُ منه قريياً إلا أنه 


- كتاب التيمّم 





سل عه قي ل ار د - 
بوجهه 5 


وروينا عن سفيان الثوري عن يحبى بن سعيلر الأنصاري 
عن تائم أن ابن عمرَ تيمم ثم صلّى العصرٌ وبينه وبين المديدة 
ميل أو ميلان ثم دخل المدينة والشّمسُ مرتفعة فلم يعذ. 

0 م اي 
تلك العكلاة. 

قال علي: وهوّ قولُ داود وأصحابنا. 

وقال محمد بن الحسن: 


أمَا المسافر فإن كان المامُ منه على أقل من ميل طلبه وإِن 


خرج الوقت فإِن كان على ميل لم يلزمه طلبه وتيمُم. 
فال: وأا من خرج من مصره غيرٌ مسافر» إن كان بحيسث 
لا يسمع حس الناس وأصواتهم تِيمّم. ظ 
قال علي: وهذه أقوالٌ نحمدٌ الله على السّلامةٍ منها ومن 
مثلها. 


8أ- مسألة: ومن كان الماهُ منه قريباً إلا آنه يحاف 
ضياع رحله أو فوت الرّفقةٍ أو حال بينه وبين الماء عدر ظالم أو 
نارٌ أو أي خوفي كان في القصد إليه مشقَةٌ ففرضه التِيمُم. 

برهان ذلك قول الله تعالى: #فلَمْ تجدوا مَاءٌ فَيِمّمُوا 
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صَعِيداً يأ وكلُ هؤلاء لا يجدون ماء يقدرونٌ على الطّهارة به. 

-7٠‏ مسألة: فإنْ طلب بحو فلا عرَ له في ذلك 
ولا يجزيه الَيمَمُ لآن فرضاً عليه أن لا بمتنع من كل حق قبله لله 
تعالى أو لعباديء فإن امتنعَ فهر عاص؛ قال اللّه تعال: #وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى البر وَالتَقوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدوَانَ»4 وأمرّ رسول 
اللَّهِ ملاسم أنْ يعطى كل ذي حق حقه وباللّه تعالى التوفيق. 


00 مسأل فر كان على بتر يراها ويعرفها في 
سفر وخاف فوات أصحابه أو فوت صلاةٌ #الحماعة ارخرود 
الوقت: نيكم وجرا لكن يتوفنا ذا وبتائفة أن كل هذا عذر 
مانعٌ من استعماله الماَ» فهرّ غير واجدٍ الماءَ يمكنه استعماله بلا 


ل 

؟- مسألة: ومن كان الماءُ في رحله فنسيه أو كان 
بقربه بئرٌ أو عن لا يدري بها فتِيمّمٌ وصلى أجزأة لأنْ هذين 
غير واجدين للماء» ومن لم يجد اماء تيمم بنصٌ كلام الله تعالى» 


وهذا قول أبي حنيفة وداود. 

ب ع و م الوقت. 
غرها وهز ل عل به جزاء ا فإ كان على شفيرها أو 
بقربها وهوّ لا يعلم بها لم يجزه التيمم. 

7# مسألة: وكل حداث ينه ينقض الوضوءً اه 
ينقضٌ التَيمّمّ هذا ما لا حلاف فيه من أحددٍ من أهل الإسلام. 

3-008 فيال : ٠‏ وينقض التيمّمَ أيضاً وجو الما 
عر ونه وملا ارو ا ولى رفير ا 


تجدها الاذة ولااهه ا طيدتيه ناسل ليت 
ولو وجد الماءَ إثرَ سلامه منهاء الخلافُ في هذا في ثلاث 
أحدها خلافُ قديمٌ في أنّ الماءَ إذا وجد لم يكنْ على 

التيمّمٍ الوضوءٌ به ولا الغسلٌ ما لم يحدث منه ما يوجبُ الغسلَ أو 

اا 

ا" ا ا 


ظ دقو فس 3 إذا رودت الاء قلا عسي من جابة إن سيت 


قال عبدٌ الحميدٍ: فذكرت ذلك لسعيدٍ بن المسيب فقال: ما يدريه؟ 
إدا وجدت لماعمل وبإحداش الغسل والوضوء يقرل جمهور 
المتاخرين. 


| وكان من حجةٍ من لا يرى تجديد الوضوء والغسل أن 
قال: ل: تيمم طهارة صحيحة فإ ذلك كذلك فلا يتقضها إلا ما 


ينقضٌ الطهارات» وليس وجودُ الماء حدثاء فوجودٌ اماء لا يتقضن 
طهارة نّم 0 

قال علي: وكان هذا قولا صحيحاً لولا ما حادثاه عباة 
امن بن عبد الله قال حددئنا إبراهيمٌ بسن أحمد حدثنا الفربري 
حدَّثنا البخاري حدثنا مسددٌ حدثنا يحبى بر منعيد: مف القنان 
د دنا غراف - هو ابن أبي جميلة - حدثنا أبو رجاء العطاردي 


اع العلا ير 


و د ا 
- صَلَّى بالئاسء قَلَمًا انفَلَ 


5-5 ” 


ون لله لاك مين صتلايه رذ هو وجل ستل لم بل مع “ 
القؤم» فقال: مَا مَنَعَكَ يا لان أنْ تَصَلْيَ مَعَ القَؤم؟ قَالَ: أصابتني 






6 - كتاب التيمّم 
جناب وَلا مَاءَ قالَ: عَلِكَ بالصعيدٍ فإنه يَكَفِيك» * ثم ذكر في 
حديثه ذلك أمرّ الماء الذي اخحرقة الله تعال آبة له ا 00 
قال: وكان آخر ذلك أنْ «أغطى الي أصابته الجنابة إناء مِنْ ماء 
وَقالَ: اذْمَبْ فأفرغه عَليِكَ). ْ 

حدثنا حامٌ حدثنا باس بن أصبع حدئنا محمد بن عباد 
الملكى بن أبمنَ حدثنا إبراهيمُ بن إسحاق النيسابوري ببغداد حدّثنا 
حمّد بن عباد الله بن نمير حدّثنا أبي حدثنا إسماعيلٌ بن مسلم 
عدت رارع العطاردي عن 'عِمْرَانَ بْن الحصَين قَالَ كنت مع 
رَسُول الله تلك َف القْم جنب فأمَره رسو الله 4 قتيِمّمَ 
وَصَلَى» نم وَجدنا ااه يَُْ فَأمرَه رَسُولُ الله ب تبي أن يَعْتَسِلٌ ولا 
يَعِيدَ دَ الصّلاة». 








وقد رد قليف ليفة عن رسول الله يت ترحيلت 
نا الأرضُ مُسْجدا ل ينها لللطؤورا ذا لَمّ نجد الاء». 


فصح بهذه الأحاديث أن الطهورٌ بالترابٍ إنما هوّمالم 


يوجد الماك وهذا لفظ يقنضي أنْ لا يجوز التطهَرٌ بالتراب إلا إذا ل 
بوجد الم ويقتضي أن لا يصحٌ طهورٌ بالترابه إلا أن لا غبد ال" 
إلا لمن أباح له ذلك نص آخبرء وإذا كان هذا فلا يجورٌ أن ص 
بالقبول احد المعنيين دون الآخرء بلْ فرض العمل بهما معأء 
رفك هنا اهيا آبرة عابيه العلا لجسب بالتيمُم بالصّعيد 
والصلاق ثم أمره عند وجود الماء بالغسلء فصحٌ ما قلناه نصّا 
افد للف 

والموضعٌ الثاني: إِنْ وجد الماءَ بعد الصّلاةٍ أيعيدها أمْ لا؟ 
فقالَ سعيدٌ بن المسيّبٍ وعطاءً وطاووس والشّعبي والحسنٌْ وأبو 
سلمة بن عبد الرّحمن: إنه يعيدٌ ما دام في الوقت: 

رويناه من طريق معمر عن سعيد بن عبد الرّحمن الجمحي 
عن أبي سلمة؛ وعن طريق حمادٍ بن سلمة عن يونس عن الحسن. 
ومن طريق الحجّاج بن المنهال عن سفيان النُوريّ عن عباد 
الحميدٍ بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب. 

ومن طريق وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي. 

ومن طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن 
غطاء: 


ومن طريق الحسن بن صالح عن العلاء ‏ 
طاووس. 
وقال مالك: المسافرٌ والمريض والخائف يتيمُمونَ في وسط 
الوقتء فإِنْ تيمّموا وصلوا ثم وجدوا الماءَ في الوقت فإِنّ المسافرٌ 
لا يعيدُء وأمًا المريضٌ والخائفُ فيعيدان الصلاة. 


بن المسيب عن 


ع 7- مسألةٌ: وينقض التيمّمَ أيضاً وجوذ الماء 


ل 


قال علي: أمَا قولُ مالك فظاهرٌ الخط] في تفريقه بينَ 
المريض والخائف وبين المسافرء أن المريض الذي لا يجدُ الماء 
مأمورٌ بلمَم والصّلاٍ» كما أمرّ به المسافرٌ في آيةٍ واحدق ولا 
فرق. 

وأما لمريضُ والخنائفُ المباحٌ لهما التِيمُمٌ لرفم الحرج 
والعسر فكذلك أيضاء وكل من ذكرناء فلم يأت بالفرق بينَ أحا 
منهمٌ في ذلك قرآنٌ ولا سنةَ صحيحة ولا سقيمة ولا إجماغٌ ولا 
قرلٌ صاحبي ولا قياس ولا رأيّ له وجة نعم ولا نعلمٌ أحدا 
قال قبل مالك, فسقط هذا القولٌ جملة ولم يبقَ إلا قو من قال: 

يعيدُ الكل» وقول من قال: لا يعيدٌ فنظرناء فوجدنا كل من ذكرنا 

مأمورا بالتيمُم ب: بنصٌ القرآن» فلمًا صلوا كانوا لا يخلون مسن أحاد 
وجهين: 

ما أنْ يكونوا صلّوا كما أمروا أو لم يصلوا كما أمروا. 

فإِن قالوا لم يصلّوا كما أمروا. 

قلنا هم: فهمْ إذا منهيّونَ عن التِيمّمٍ والصّلاة ةَِ ايتداء لا بد 
من هذه وهذا لا يقوله أحدٌ ولوْ قاله لكان محطئاً خالفاً للقرآن 
والسّئن والإجماع: ؛فإذْ قذ سقط هذا القسمٌ بيقين فلم يق إلا 
لقسم الاني» وهو أنهمٍ قذ صلّوا كما أمرواء فلا قاذ صلُوا كما 
أمروا فلا 2 حل هم إعادة صلاةٍ واحدةٍ في يوم مرّتين» لنهي رسول 
اللّه #فظز. 

حدثنا بذلك عبد الله بن ربييع حدّثنا محمّدُ بن إسحاق 
حدئنا ابن الأعرابيّ حدثنا أبو داود حد حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد 
ع0 هرو العلم عن شرو ين 

شعيبه عن سايمان بن يسار مولى ميمونة قال: «اتبيت ابن غصر 
على البلاطوَهُمْ يُصَلُون قال" ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ته 0 
و لا تصلُوا صّلاة في يَوْم مَرْنينِ؛ فسقط الأمرٌ بالإعادة حملة. 
وَلَكمَد للهدرت العالن: 

والكالث بو زاك انثاة وسي فى تاوف فيرة مالكما 
والششافعي وأحمد بن حنبل وأبا ثور وداود قالوا: إِنْ رأى الماءً 
وهرّ في الصّلاةٍ فليتمادَ على صلاته ولا يعيدها ولا تتتقض 
طهارته بذلك» وإِنْ رآه بعد الصلاة برطاريس واي" 
تجزيه صلاة مستأنفة إلا بذلك. 





وقالَ أبو حنيفة واصحابه وسفيان النُوريُ والأوزاعي: 
سواءٌ وجد الماءً في الصّلاةٍ أو بعدَ الصّلاةٍ يتطع الصّلاة ولا بن 
ويتوضاً أو يغتسلٌ ويبتديهاء وأما إِنْ رآه بعد الصّلاةٍ فقَد تمت 
صلاته تلك» ولا بد له مسن الطّهارة بالماء لما يستأنفُ لا تجزيه 


١4١‏ ه- مسألة: والمريضٌ 


صلاة يستأفها إلا بذلك. 
قال علي: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك فوجدنا حجّة مسن 
فرَقَ بِينَ وجود الماء في الصّلاةٍ ووجوده بعد الصَّلاةٍ - إِنْ قالوا 
قد دخل في الصلاةٍ كما أمنّ فلا يجورٌ له أن ينقضها إلا ينض أو 
إجماع. 0 
قال أبو محمّدٍ: لا نعلمُ لههُمْ حجّة غير هذو؛ ولا متعلقَ لهم 
بهاء لأنه - وإِنْ كان قد دخلّ في الصّلاةٍ كما أمره الله تعالى - 
فلا يخلو وجودٌ الماء من أنْ يكون ينقضْ الطهارة ويعيده في حكم 
المحدث أو امجنبيء أو يكونّ لا ينقضٌ الطهارة ولا يعيده في حكم 
المحنب أو المحدث. 
فإن قالوا لا ينقَضرٌ الطهارة ولا يعيده مجنبا ولا محدثاء فهذا 
جوابُ أبي سليمان وأصحابنا. 
قلنا فلا عليكة؛ أنتمْ مقرٌونَ بأنه ممّ ذلك مفترضُ عليه 
الغسلٌ أو الوضوءٌ متى وجد الماءَ بلا خلافم منكم؛ فمنْ قرلهم 
نعم فقلنا للهم: فهو مأمورٌ بذلكَ في حين وجوده في الصلاةٍ و 
الصّلاة ينص مذهينا وومذعيكمْ في البدار إلى ما أمرنا يوه ' 
فإِن قالوا: ليس مأموراً بذلكَ في الصّلاةٍ لشغله بها. 
قلنا: : هذا فرقٌ لا دليلَ علي ودعوى بلا برهان؛ فإِذْ هو 
مأمورٌ بذلك في الصلاةٍ وغبر الصّلاةٍ فقاذ صم إِذْ هو مأمورٌ 
0 ا يد 
على أصلكم لا تنتقض أ) بذلكَ صلاتة فكانَ اللازم على 
0 أنْ يستعمل الماءَ ويبئ على ما مضى من صلاته كما 
تقولونَ في المحدث ولا فرق» وهم لا يقولونَ هذا فسقط قولهم. 
وأما المالكيون والشافعيُون فجرابهم م أن وجو الماء ينتقض 
الطّهارة ويعيدٌ التَيِمّمَ مجنباً ومحدئاً في غير الصّلاق ولا تقض 
الطهارة في الصّلاةٍ. ‏ 
قال عليّ: فكانَ هذا قولا ظاهرٌ الفسادٍ ودعوى عاريّةَ عن 
الذليلء وما جاءً قط في قرآن ولا سنةٍ ولا في قياس ولا في رأي 
له وجه أن شيئاً يكونُ حدثاً في غير المسَلاةٍ ولا يكونٌ حدثاً في 
الصلذة والدعورق لآ يفم عدها أحد وهي باطل ما لم يصحّحها 
برهانٌ من قرآن أو سنقٍ لا سيّما قوهم: إن وجود المصلي الماءَ في 
حال صلاته لا يتقضُ صلاتة» فإذا سلَمَ التقضت طهارته بالوجودٍ 
الذي كان في الصّلات وَإِنْ لم يتمادّ ذلك الوجودٌ إلى بعد الصّلاة 
فهذا أطرف ما يكونٌ شيء ينقض الطهارة إذا عدم ولا ينقضها إذا 
وجد وهم قذ أنكروا هذا بعينه على أبي حديفة في قوله: إن 
القهقهة :ةد تنتقضُ الوضوءً في الّلاةٍ ولا تنقضها في غير الصّلاةٍ. 


المباحٌ له التيمُمْ مع وجود 


1 صحيح؛ وهم لا يختلفون انا 


- كتاب التيمّم 
قال علي: إذ قذ ظهرَ أيضا فسادٌ هذا القول فقذ ذكرنا 
قولَ رسول الله يض : «إن الترّاب طَهُورٌ مَا لم يُوجَد 4 فصح 
أن لا طهارة تصحٌ بترابو مع وجود الماء إلا لمن جاتو الت الس" 
من المريض الذي عليه من استعماله حرجٌ فإذْ ذلك كذلك فقذ 
ها كيار احج إإالوجد ناكل ماد تاريل سر 
صلاةٍ وصح قول سفياكٌ ومنْ وافقة. 
إلا أنّ أبا حنيفة تناقض ههنا في موضعين. 
أحدهما: : أنه يرى لمن العاف كاردا ارا رم 
وهذا أحدث مغلوباء فكانٌ الواجبُ على أصله أنْ يأمره بأنْ 
ماو ! 
والثاني: أنه يرى السّلامٌ من الصّلاة لد نوفا وأن مسن 
قعدَ في آخرٍ صلاته مقدارَ النشَهاءِ فقاذ تمس صلاتة؛ وأنه إن 
أحدت عامدا أو تسا نقذ عيكة ملفة :ول إعادة عليه ثم 
رأى ههنا أنه وإِنْ قعدّ في آخر صلاته مقدارَ التشهّدٍ ثم وجد الماءً 
إن لم يسلّمْ فإنّ صلاته تلك قد بطلت وكذلكَ طهارتة وعليه 
أن يتطهرَ ويعيدها أبداء وهذا تناقضٌ في غايةٍ القبح والبعد عن 
لتصوص والقياس وسداد الرّأيء وما علمنا هذه التفاريق لأحاد 
قبل أبي حنيفة. 


ا فسالة :وريه لمباحٌ له التِيمّم مم وجود 
الماء بخلافي ما ذكرناء فإنٌ صحته لا تنقض طهارتة. 

برهات ذلك أن الخبرَ الذي أتبعنا إنما جاءً فيمنْ لم يجد 
الماء» فهرٌ الذي تقض طهارته بوجود الما وأمَا من أمره الله 
تعالى بالتيمّم والصّلاةٍ مع وجو الماء فإنّ وجوة الماء قذ صح يقينا 


أنّه لا تقض طهارتة؛ بل هي صحيحة مم وجوه الماء» فإِذ ذاك 
كذلك نان فيك سيت دنا أصلاء إذْ لم يات بأتها حدث لا 


او 


قرآن ولا سنة. 

فإن قالوا: قسنا المريض على المسافر. 

قلنا القياسٌ كلّه باطلٌ» ثم لوْ كان حقاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنه قياس الشّيء على ضدَوء وهذا باطلٌ عند أصحاب 
القياس وهرّ قياسُ واجد الماء على عادمهه وقياسُ مريض على 
أذااهانييا ف الفتينةة وعرهنا 
تلقف وبالله تاق التوفيق. 


الصّلوات الفرض والتوافل ما لم ينتقض تيمّمه بحدث أو بوجود 
لما وَأَمًا المريضصٌ فلا ينقضصُ طهارته بِالتيمّم إلا ما ينقضْ الطهارة 


- كتاب التيمّم 
من الأخنات ققط. 

وبهذا يقول أبو حديفة وسفيانُ الوري والليث بن سعد 
وداود. 

ل 
جد ا 

وعن قتادة عن سعيد بن المسيبه قال: صل بتيمم واحارٍ 
الصّلوات كلها ما لم تحدث» هو ممنزلةٍ الماء. 

وهو قول يزيد بن هارونٌ ومحمّدٍ بن علي بن الحسين 
وغيرهم. 

وقالَ ماللك: لا يصلى صلاتا فرض بِتيمّم واتجلة وعاسة 
امج ودس ا بي ع اع 
الفريضة تجار له أذ يتل بعدها بذلك التيسم. 

يوقال الشافي اا 

50 

وروي مثل قول شريك عن إبراهيم النخعيّ والشّعي 
وربيعة وقتادة ويحبى بن سعيارٍ الأنصاري. 

وهو قول الليث بن سعدٍ وأحمد وإسحاق. 

00 00000" فرض إلا أنه 

قل عل أن لي ل 0 
بقرآن ولا بسنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا بقياس» ولا يخلو اليِمَمٌ 
من أن يكون طهارة أو لا طهارة؛ فإنْ كان طهارة فيصلّي بظطهارته 
مالم يوجب نقضها قرآنٌ أو سنةء وإِنْ كان ليس طهارة فلا يجو 
له أنْ يصليّ بغير طهارة. 

وقال بعضهم: ليس طهارة تامّة ولكئه استباحة للصّلاة. 

قال علي: وهذا باطل من وجوو: 

أحدها أنه قولٌ بلا برهان» وما كانَ هكذا فهرَ باطلٌ. 

والثاني لَه قول يكذبه القرآة. 

قال الله تعالى: لقَيسُمُوا صعِيدا طَيْبا َامْسَحُوا بوَجُومِكْ 


*7- مسألة: والمتيمّم يصلى بتيممه ما شاءً من 
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يكم ينه ما يُرِيدُ الله ليجْعلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ ييه 
ليطَهَرَكم4 فنص تعالى على أن التَيمّمَ طهارة من الله تعالى. 

والنالك: اجافس مني لاي الوا لبد طبار ما 
ولكنه استباحة للصّلاق وهذا كلام ينقضُ أوّله آخرهُ؛ لأنّ 
الامتاحة الضف لآ كرون إلا بطهارة» فَهْرَ إذن طهارة لأ ظهارة. 

والرّابعٌ أنه هبك أنه كما قالوا استباحة للصّلاق: فمنٌ أينٌ 
لهم أنْ لا يستبيحوا بهذه الاستباحةٍ الصلاة الثانية كما استباحوا به 
الفلاة الأول ؟ زمز ان وي أن ركورن الاعاحة للفيلةة الأوق 
دون أن كوخ اشعاحة للكائةة: 

وقالوا: إن طلب الماء ينقضُ طهارة المتيمّم وعليه أنْ يطلب 
الماء لكل صلاة. 

قلنا للهم: هذا باطل؛ أُول ذلك إن قولكم. إِنّ طلب الماء 
ينقضٌ طهارة امتيمّمٍ دعوى كاذبة بلا برهان» وثانيه أن قولكم: 3 
عليه طلبُ الماء لكل صلاةٍ باطلٌ وأي ماء يطلبُ؟ وهو قاذ طابه 
ويد أنه لايجدة ثم لرْ كان كذلك» فأ ماء يطلبه المريض 
الواجدٌ الماء؟ فظهرٌ فسادٌ هذا القول جملة لا سيّما قول مسالك في 
بقاء اراي لعريقة لارائل وكايي لبر يه اد 
للفريضةٍ» وبعد الفريضةٍ للفريضةٍ» وطلبُ الماء على قوشم يار 
للنافلة ولا بده كما يلزم للفريضةٍ ذل فزق فق وجوت الطيياره 
للنافلة كما تجبُ للفريضةٍ ولا فرق» بلا خلافي به من أحاٍ من 
الأمّةِ وإن اختلفت أحكامها في غير ذلك» لا سيّما وشيخهم الذي 
قلدوه - مالك - يقولٌ في الموطً]: ليس المتوضّمٌ بأطهرٌ من 
المتيمم؛ ومن تيمم فقدٌ فعلّ ما أمره الله تعالى به. 

وأمًا قول الشافعي فظاهرٌ الخطأ أيضاء لأنه أوجب تجديد 
التيمّمِ للفريضة ولم يوجبه للثافلة وهذا خطأ بكلٌ ما ذكرناة. 

وأمّا قول أبي ثور فظاهرٌ الخطز أيضاء لأنه جعلّ الطهارة 
بالتيممٍ تصحم ببقاء وقات الصّلاةٍ وتنتقض مخروج الوقته وما 
علمنا في الأحداث خروج وقستر أصلاء لا في قرآن ولا سنةِ 
وإنما جاءً الأمرٌ بالغسل في كل صلاة ة فرض أو في الجمع بين 
الصّلاتين في المستحاضةء والقياس باطلٌ» م لو كان حقاً لكان 
هذا منه باطلاء لأنا قياس التِيمّمٍ على المستحاضةٍ لم يوجبه شبه 
ينهما ولا علةَ جامعة؛ فهو باطل بكلّ حال» فحصلت هذه 
الأقوال دعوى كلها بلا برهان وباللّه تعالى التوفيق. 

إن قالوا إن قولنا هذا هوّ قول ابن عبّاس وعلي وابن 
عمر وعمرو بن العاص. 0 1 

قلنا. 
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ما الرّواية عن ابن عباس فساقطة لأنها من طريق الحسن 
بن عمارة وهر هالكٌ وعن رجل ل يسم. 

وأمَا الرواية ع ععرن زر العاصن فإنما هي عن قتادة عن 
عمرو بن العاص» وقتادة ل يولد إلا بعد موت عمرو بن العاص. 

والرّواية في ذلك عن علي وابن عمرّ أيضأً لا تصحء ولو 
صحّ لما كان في ذلك جه إذْ ليس في قول أحار حجَة دون 
رسول اللّه #ل. . 








وأيضا فإن تقسيم مالك والشافعي وأبي ثور لم يروَ عسن 
أحد تمن ذكرناء ذ فهِم مخالفونَ الصّحابة المذكورينَ في كل ذلك. 

وأيضاً فقذ روي نحرُ قولنا عسن ابن عباس أيضاً فصح 
قولنا وباللّه التوفيق. 

وقد قال بعضهم: 1. 

قال الله عر وجل ليا لني نيوا ذا قَمْتَمْ إِلَى 
الصّلاةٍ ة فاغسيلوا وُجُوهَكم رأبييكم» إل كولة: موا كيدا 
طَيّبا» قال فأوجب عر وجل الوضوءً على كل قائم إلى الصلاق 
فلمًا صَلى الي تيت الصلوات بوضوء واحل حرج م الوضوء 
ذلك عن بجعم الليزلاويتي الي على وجوبه على كل مانم 
للصلاة.' 

قال عليّ:رضي الله عنه: وهذا ليس كما قالواء لا سيّما 
المالكيين كي المبيحين للقيام إل :ضنلذة النافلة بعد الفريضة 
بغير إحداث يم ولا إحداث طلب للماء» فلا متعلىَ لهاتين 
طفن بشيء ا ذكرنا في هذا الاب وإنّمَ الكلامٌ يسا بيد 
من قال بقول شريلئم. 

فتقولٌ وباللّه التوفيق: إن الآية لا توجبُ شيئاً ما ذكرتّ 
ولوْ أوجبت ذلك لأوجبت غسل الجنابةٍ على كل قائم إلى الصلاة 
أبداه وإنّما حكمٌ الآيةٍ في إيجاب اللّهِ تعالى الوضوة والنَيمَمَ 
والغسل إنما هر على الْجنبينَ والحدئينَ فقطء بنص آخر الآيةٍ بين 
لأوهاء لقول اللّهِ تعالى فيها: لوَإِن كُمْ جنا َاطْهرُوا وإ كُشَمْ 
مَرْضَّى أو عَلَى سَفَر أو جَاء أَحَدٌ نكم من الغائِطٍ أو در 
ْنَا َم نَجدُوا ماءً فَيسمُوا صّعِيدا طيبأه ولا يختلف اثنان من 
الأمةِ في اعون ةق 5ن عليه النظف ون من الاي : : وإنْ 
كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم أو جاءً أحد منكم من الغائط. 
فبطل ما شغبوا به. 

ابل لوْ قال قائل إِنْ حكم تجديدٍ الطهارةٍ عند القيام إلى 
الصلاة إنما هر بنصٌ الآيةِ إنما هو على من حكمه الوضوءٌ لا 
على من حكمة التمم ع لكان اح بظاهر الآيةٍ منهمء لأنْ الله 


80- مسألة: والتيمَمُ جائرٌ قبلَ الوقت وفي الوقت 


4- كتابب التيمّم 
تعالى لم يأمرْ قط بالتَمّمِ في الآية إلا من كان محدثاً فقطء لا كل 
قائم إلى الصّلاةٍ أصلاء وهذا لا تلص لهم منه ألبنةه فبطل 
تَعلقَهمْ في إيجاب تجديدر التيمُم لكل صلاة بالآيةّ سارت الأينة 
موجه لقره ومسقطة للتِيمّمٍ إلا عمّنْ كان محدثا فقطء وأن 
تيمم طهارة صحيحة بنصّ الآيقه فإذ الآية لود ة لذلك فقد 

صم أنه يصلي بتيمّمٍ واحار ما شاء المصلي من صلوات الفرض 


في اليوم واللَيلةٍ وفي أكثرٌ من ذلك ومن التافلة مالم يحدث أو 
يجب أو و يجد الما بنصٌ الآ نفسها والحمد لله رب العامين. 


ا“ مسألة: وايَمُ جائر قبل الوقت وفي الوقت 
إذا 0 أن يصلَيَّ به نافلة أو فرضاً كالوضوء ولا فرق لأن الله 

أمرٌ بالوضوء والغسل والتَيمّمٍ عند القيام إلى الصّلاق وم 
0غ فالفرضُ 

عليه أنْ يتطهرَ لها بالغسل إِنْ كان جنباء وبالوضوء أ 0 
كان محدثاء فد ذلك كذلك فلا بد لمريدٍ الصّلاة من أن يكون بينَ 
تطهّره وبينَ صلاته مهلة من الزّمان» فإ لا يمكنُ غير ذلك فمن 
حد في قدر تلك المهلةٍ حذاً فهر مبطل» لآنه يقولٌ من ذلك ما لم 
قري ار الاولا يرلا زعا ولا واي رلا ترا ماخ وافا” 
هذا كما ذكرنا فلا بنة ينض الطهارة بالوضوء ولا بالتيمّمٍ طول تلك 
امهل ولا قصرها وهذا في غايةٍ البيان» والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


7 مسألة: ومن كاذ في رتعلة عناء قدي فتيتم 
وضاى قصلاته ثانة 1ك النامو غير واجن للهناءء الله تماق 
التوفيق: ظ 
إن كانّ قادراً على أخذٍ ماء البحر والتطهّر به ل يجزه غيرٌ ذلك 
فإِنْ لم يقدر على أخذه تيمم وأجزآه. 

روينا عن عب اللّه بن عمرو بن العاص وعبا الله بن عمرٌ 
بن الخطّابٍ رضي الله عنهم أن ماء البحر لا يجزئ الرضوءً بهد 


وأ كع مزال فد غيرة السمة: 


وروينا عن عمرّ ذف الوضوءً بماء البحرء وهو الصحيح 
لقول الله تغال: فلم تجدُوا امه تيَمْمُوا4 ولول رسول الله 
8 'وَجْعِلَت تربتها نا طهُورا إذَا لَمْ نجد الا وماءٌ البحر ماء 
مطلقٌ» فإن لم يقدر على أخذ الماء منه فهو لا يجِدٌ ماءٌ يقدرٌ على 
التطهر بوه ففرضه التيمم. 


الات مسيالة :و كلك من قان ل مسر ا ضير 





4- كتاب التيمّم 
وهو صحيح أو مريض فلم يجذ إلا ماءً يخخاف على نفسه منه 
لوت أو و المرض» ولا يقدرٌ على تسخينه إلا حتى يرج الوقت؛ 
فإنه يتِيمُمُ ويصلي. لأنه لا يد ماء يقدرٌ على التطهّر به. 

5 ع ميألة مرو كان من ةي ا و 
للوضوء ولا للغسلء لا بما قل ولا بما كر فإن اشتراه لم يجزه 
الوضوء به ولا الغسل وفرضه التِيمّم؛ وله أن يشتريه للشّربب إنْ 
م يعطه بلا ثمنء وأنْ يطلبه للوضوء فذلك لهُ. وليسَ ذلك عليه 
تاوقب ترما وله بترلا عورد وللك: 

برهان ذلك انهْيْ رَسُول الله يذ عَنْ بيع الماءه.. 

ورؤينا من طريق مُسلم: 

حدثنا أحمد بنْ عثمانَ النوفلي حدثنا أو عاصم الضّحَالُ 
بن مل حدنًا ابن جُريج أخبرني زيادُ بن سعد أخبرني هلال بن 
أسامة أن أبا سلَمة بن عبد الرحن بن عوفو أخيره أنه سمع أبا 


:دللا باع فضْل الماء ء لياع , به 





هريرة يقول: قالَ رَسُولُ الله تنظ 
الكلة». 

ال م ا ل ب 

بن أيمنَ حدثنا أحمدُ بن زهير بن حربمٍ حذثنا أبي عن 

0 أخبره اد المنهال أن إياس بن 
عبد قال لرجل: .: لا تبع الما فإنا «رسُولَ الله نَهَى عن يْنِع 
الماء». 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا سفيانٌ بن عيينة عن 
رين وار عن بي المنهال «عن | إناس بن عَبْدٍ المي - وَرَأَى 
سا يون لله - كقال: لا تبيعُوا الماء فإني سَمِعْتُْ رَسُولَ الله 
# نهَى أَنْ يباع4. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: 

حدثنا يزية 





يد بن هارونَ حدثنا أبو إسحاق عن محمد بن عبد 

الرحمن عن أمّه عمرة ستو عبد الرّحمن عن عائشة أمّالمؤمنين 

لا لل ارح قم البئر يَعْنِي فَضْلَ الَاء' 
000ص 

و ير 0 

بع ال في كشب ليع من حوانا عل وليه للد 





قال أبو محمّد: فإذ نهى رسول الله نظ عن بيعه فبيعه 
حرام وإِذْ هرّ كذلكَ فأخذه بالبيع أخذّ بالباطل؛ وإِذْ هوّ مأخوذ 


-0١‏ مسألة: وليسَ على من لا ماءً معه أن يشازيه 


١5+ 


الباطل فهر غير تملك لث ول هر غير تم افو له فلا يحل 


استعماله له لقول الله تعالى: ولا تأكلوا أمْوَالكُمْ يينَكُمْ 
بالْبَاطِلِ» ولقرل رسول الله ' «إن دِمَاءَكم وَأمْوَالكم عَلْيِكُمْ 
حَرَام؛ فإذا لم يجده إلا بوجه حرام حي سبو اريم ررب 
فهر غيرٌ واجار الماءَ» وإذا لم يجد الماءَ ففرضه التَيمَمُ. 

وأمَا ابتياعه للشرب فهرَ مضطرٌ إلى ذلك» والثّمنُ حرام 
على البائع» لأنه أخذه بغير حق» ومنعٌ فضل الماء هرّ محرّمٌ عليه 
ذلك. 





وأمًا امجهايه اقلم كبلك إعات ولااضاء عته متم 
فهر مباحء حل ادم ادَعُونِي ما تركتكم فإذا مركم 
بشيء نوا نه ما اسَطَنَمْ وَإِذَانَبكُمْ عَنْ شيء فَدَعُوة) أو كما 
قَالَ عليه السلام» فإذا ملكه بهبةٍ فقا ملكه بحمق» فواجبٌ عليه 
استعماله في الطهازة وبائله التوفيق. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا فقالَ الأوزاعيٌ والشافعي 
وإسحاق: عليه أنْ يشتري الماءَ للوضوء بثمنهء فإن طلب منه أكثر 
ال ْ 

وقالَ أبو حنيفة لا .: يشتريه بشمن كثير. 

وقال مالك: كان قليل تراهنا عد الما إلا بثنمن 
غال تِيمُمَ؛ وإنْ كان كثيرَ الملل اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن. 

وهو قول أحمد. 

وقال الحسنٌّ البصري: يشتريه ولو بماله كله. 

قال أبو محمّد: إِنْ كان واجده بالدّمن - واجداً للماء - 
فالحكمٌ ما قاله الحسنْ وإ كان عراسي دالقر ل تر يناه وامنا 
التقسيمٌ في ابتياعه ما لم يغل عليه فيه وتركه إِنْ غولي به فلا دليل 


على صححّةٍ هذا القول» وكل ما دعت إليسه ضرورة فليس غالياً 
بشيء أصلا وباللّه تعالى التوفيق 


5 مسألةٌ: وهر "كارا مق هاه ردير ركاتجة الكسترية 
فقط ففرضه التيِمّمٌ لقول اللّهِ تعال: #ولا تَقَلوا أنفسكم». 

4 مسألة: ومن كان معه ماءٌ يسيرٌ يكفيه 
للوضوء وهر جنب تِيمُمَ للجنابة وتوضا بالماء. لا يبالي أيهما قدمء 
لا يجزيه غيرٌ ذلك» لأنهما فرضان متغايران: وإذهما كذلك فلا 
ينوبُ أحدٌ عن الآخر على ما قدّمنا: وهو و قادرٌ على أنْ يؤدي 
اخهننا كمال بالماعه فلا يجيه إلا ذلك» ويؤدّي الآخرّ بالتيمّم 
افا 1 [ ْ 
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212111111 دايجلا 


أعضائه» ففرضه غسل ما أمكنه والشيمم: 
وقالَ الشافعي يغسلٌ به أ 
قال علي: قَالَ أصحابنا: وهذا خطأ لأنْه غيرٌ عاجز عمن 

سائر أعضائه. . كنع منها فيجزيه تطهيرٌ بعضها: : ولكثبه عاجرٌ عن 

تطهير ما أمر بتطهيره بالماء» ومن هذه صفته فالفرض عليه التيمّم 
ولا بد بتعويض الله تعالى الصعيدٌ من الماء إذا مم يوجد. وبالله 

تعالى التوفيق. 
قال أبو محمد: قال فول الله 0 «إذا ا بأمر 

ارات واإحلات رول سس اراي بيش وصرن ار 

ببعض غسلهء غير مستطيع على باقيه» ففرض عليه أن يأتي من 
الغسل بما يستطيمٌ في الأوّل» فالآوَلُ من أعضاء الوضوء وأعضاء 
الغسل حيث بلغ» فإذا نفد لزمه التيمَم لباقي أعضاثة :وله يك نه 
غير واجدٍ للماء في تطهيرهاء تالوانض ليه تقوض الترات كيدا 

أمره الله تعالى» فلو كان بعضُ أعضائه ذاهباً أ 0 

كه أو كسر سقط حكمة قل أو كثر وأ جزأه غسل ما 

بقي» لأنه واجدٌ للماء عاجرٌ عن تطهير الأعضاء. وليسَ من أمل 

تيمم لوجوده الما وسقطً عنه ما عجر عنه لقول الله تعالى: 37 

يكل الله تفسا إلا وسعها » :وبالله التوفيق: 


يّ أعضائه شاءً ويتيمم. 





ع لات ماله العو والا مال حسم لا لد 
0 تا ديات قطان 
ولا يبالي أيهما قد 

برهان 17 أنهما عملان متغايران كما قدّمناء فلا يجزئٌ 
مل واعذ من عمدن ينترشين إلا أذ أي دعر باله روا 
“ليما وام ا ان عدر أعضاء الوضوء يجزء عن ذلك 


وعن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذللك» ول يأت ههنا 5-5 


بأنّ تيمّما واحدا يجزئٌ عن الجنابة وعن الوضوء: 

وكذللك لو أجنبت االمرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعةٍ 
وهيّ مسافرة ولا ماءً معها فلا بد لها من أربع تيممات: تيمم 
للحيض وتيمُمٌ للجنابة وتيمم للوضوء وتيمم للجمعةٍ لما ذكرناة 
. فإِنْ كانت قذ غسّلت ميّتا فتيمُمٌ خامسن, والبرهانٌ في ذلك قد 
ذكرناه في الغسل واجتماع وجوهه الموجبة له وبالنُه تعالى 


ميث لا بيذ ترب ولا ما أو كا مصلويً وجاءت المت 6 


؛ ؟- مسألة: فلو فضلّ له من الماء يسيرٌ فلو استعمله 


ع - كتابب التيمّم 
لاع ريات 3ك ربوسااسا رمد ار في الوقت أو 1 
يجده إلا بعد الوقتي. ش 
برهان ذلك قول الله تعالى: #فا وا الله مَا اسْتَطَتم» 
وقوله تعالى: د و الله 
ا «إذا مركم بأ توا ينه ما وي ,» وقوله تعالى: 9وَقَدْ 
ا انا سان نص مد 
9 0 
كا الع ةِ إلا أ نزي وار سه نهولا 
نا تحريمٌ ذلك عليوه وهو قادرٌ على الصّلاة د أحكامها 
وبالإيمان» فبقىّ عليه ما قدرّ عليهء فإذا صلى كما ذكرنا فقدذ صلى 
كما آمره الله تعال» ومن صلى كما آمره الله تعالى فلا شيء 
عليه؛ والمبادرة إلى الصّلاةٍ في أوّل الوقت أفضل لما ذكرنا قبل. 
00 2 5 اع اء 
وقال أبو حنيفة وسفيات الثوري والأوزاعي فيمنْ هذه 
صفتهُ: لا يصلي حتى يد الما متى وجده.. 
قال أبو حنيفة: فإنْ قدر على التِيمُمِ تيمُمَ وصلّى» ثم إذا 


وجدك الماء أعادّ ولا بد متى وجله» وإِنْ خشي الموت بره الو 





ف وما عرلوة 
2 755 ردي 3 ٠‏ 2 .2 
وقال ابو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي: يصلي 
مر فإذا وجل د الماء أعاد منى وجده؛ فَإِنُ قدر في المصر على 
رانو قت وضان: وأعاد أيضاً ولا بد إذا ولحل ل أطاء 


وقالَ زفرُ في الحبوس في المصر بحيث لا يِدُ ماءً ولا تراب 
أو بحيث يد التراس: إنه لا يلي أصلا حتى يد الماء» لا تيمم 
ولد يشر ناذا رجه اناه توا وصلى تلك الطاراتووكباد 

يعم أسساننا: لا يصلي ولا يعيد؛ وقالَ أبو ثور: على كي 
هوّ ولا يعيد. 

قال علي: ما قولٌُ أبي حنيفة فظاهرٌ التداقض لأنه لا 
يجيرُ الصّلاة ة بالتيمُمٍ في المصر لغير المريض وخائفب المونتيه كما لا 
مير له الصّلاة بغير الوضوء والتِيمّمٍ ولا فرق» م فرّقَ بينهما - 
وكلاهما عنده لا تجزيه صلانه - فأمرَ أحدهما بن يصلّيَ صلاة 
لاخريو واد الف سان ليف ةا خيلا لاسن ند 
قبكط هذا القرك فون لكاهناء يتنا للاستك امكف أذ 


وأمّا قول أبي يوسف وععمّدٍ فخطأء لأنهما أمراه بصلاة 
لا تجزيه ولا لها معنى» فهيّ باطلٌ» وقد قال الله تعالى: لا 


3 
وأما 3 زف قفا 0 لأنه أمره بأنْ لا يصلّى في 

الوقت الذي أمرٌ اللّه تعالى بالصّلاة فيد وأمره أن يصلي ني 
الوقتب الذي نهأه اللّه تعالى عن تأخيره الصّلاة البه 


ع صممى 


تعالى بالصّلاةٍ في وقتها أوكدَ أمر وأشدّهُ قال الله تعالى: #فَإِنٌ 
توا واوا اللا آنا الك فوا م4 فلم يامز تعلى 
بتخليةٍ سبيل الكافر حتى يتوب من الكفر ويقيمّ الصّلاة ويؤتي 
الّكاقه فلا يحل ترك ما هذه صفته عن الوقت الذي لم يخ فيد سان 
في تأخيره عنه» فظهرٌ فسادٌ قرل زفر وكل من أمره ا الصلاة 
عن وقتها.. 

اولان قم لا بصلي أصلا فإنهم احتجّوا بول رسول 
د ٠لا‏ تقب صّلاة مَنْ أحْدث حَنى يَتَوَضًأً» وكا عليه 
السلام الا يَبلُ الله صّلاة غيرٍ طَهُوره قالوا: فلا نآمره بما لم يقبله 
اله تعالل من لأنْه في وقتها غير متوضّئ ولا متطهرء ؛ وهو بعد 
الوقت محرم عليه تأخيرٌ الصلاةٍ دعن وكيا 

قال علي: : هذا كانَ أصحّ الأقوال» لولا ما ذكرنا من أن 
الي يي أسقط عنا ما لا نستطيعٌ تا أمرنا بيه وأبقى علينا ما 
نستطيع» وأن الله تعالى أسقط عنا ما لا نقدرٌ عليه وأبقى علينا ما 
نقدر عليه بقوله تعالى: #فائقو قرا الله ما ما اسمتطنتم» فصحٌ أن قوله 
عليه السلام: : الا تقل صّلاة مَنْ أخدث حََى يَتَرَضأه ودلا يِل 
الله صّلاة إلا بطَهُور) إنما كلف ذلك من يقدرٌ على الوضوء أو 
الطهور بوجود الماء أو التراب لا من لا يقدرٌ على وضوء ولا 
يمه هذا هرّ نص القرآن والسستن. ةفاضم ذلك سبفظ عدا 
تكليفُ ما لا نطيق من ذلك» وبقيّ علينا تكليفُ ما نطيقة وهو 
الصّلاة فإذ ذلك كذلك فالمصلي كذلك مود هلا آمل أيه ومين أدَى 
ما أمرَ به فلا قضاءً عليه. وبالله تعالى التوفيق. 


» وقد : أمره الله 








فكيف وقد جاءً في هذا نص. 
كما حذثنا عبد اللّه بر رب حدقا اين الاتليع حانها ايرث 
حذثنا التفيلي حدّثنا أبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أببه عن عائشة قالت: ابعَث رَسُولُ الله تاق 
سيد بن الحضَير وَأنَاسِا ممه فِي طَلَبٍ قلا لها عَِشَةُ 
فَحَضَّرَت الصّلاة ة فَصَلُوًا بير وُضشوءء فأَتوا الي يذ فذكروا 
ذَلِكَ لَه فَأنِْنَتْ آي الَيحُم. 


الأعرابي حدثنا أبو داود 


حدثنا عبدُ الرّحن بنُ عب الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
اد حدا الفريريئ حدئنا البخارقيُ حدنا زكر بن يمسى حتئنا 
00 هو عبد اثلة - حدثنا هشام بنُ عروة عن أبيه (عَنْ 

نشة أَنْهَا استَعَارَتَ مِنْ أسْمَاء قِلادَة ملكت فَبعَت رَسُولُ الله 


41- مسألة: ومن كان في سفر ولا ماءَ معه أو كان 


١45 
ييز رسجلا فَوَجَدَهَاء ركهم الصّلاة ولي مَعهم مَاءٌ َصَلُوَا‎ 
فشكوًا ذلِكَ إلى رَسُول الله يفي فَأَنْتَلَ الله تَعَالَى آية اليِمُما‎ 
فهذا أسيدٌ وطائفة من الصّحابةٍ مع حكم الله تعالى ورضاء نبيه‎ 

ل . وباللّه تعالى التوفيق. 


7 مسألة: ومن كان في سفر ولا ماءً معه أو كان 
0-0 يش عليه استعمالٌ الماء فله أنْ يقبَلَ زوجته وأنْ يطأها. 

وهو قول أبن عباس وجابر بسن زياد والحسن البصري 

سعيل بن المسيّب وقتادةة وسفيان النوزي والأوزاعي وأبي 
حننا والشافيي زاقسداسن خب ا ارد وجمهور 
أصحابب الحديث. 

وروي عن علي وابن مسعوو وابن عوفي وابن عمر النهي 
عن ذلك, وقال عطاء إنْ كان بينه وبين الماء ثلاث ليال فأقل فلا 
يطؤهاء وإ كان بينه وبين الماء أربعٌ لبال فله أنْ يطأها وقالَ 
الرّري إن كان مسافرً فلا يطؤها له وإن كان مغرباً رالا فله أن 
يطأهاء وإِنْ كان لا ماءَ معة. 

وقال مالك: إِنْ كان مسافرا فلا يطؤها ولا يقبّلها إن كان 
على وضوء. فإِنْ كان به جراح يكونُ حكمه معها التَيمّمَّ فله أنْ 
يطأها ويتبلهاء لآنّ أمرّ هذا يطول. 

قال: فإنْ كانت حائضا فطهرت فتيمّمت وصَلَّتْ فليست 
لزوجها أنْ يطأها. 

قال: وكذلك لا يطؤها وإِنْ كانت طاهراً متِيمّمةٌ. 

قال علي: أمَا تقسيمٌ عطاء فلا وجه له لأنه لم يوجب 
ذلك اكد قر أن ولا سنة. 

وكذلك تفسيم الزهري. 

وأمًا قول مالك فكذلك أيضأء لأنه تفريق لم يوجبه قرآنٌ 
ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماعٌ ولا قو صاحيو لم 
يخالف ولا قياس ولا احتياط» لأن الل تعالل سمى التَيمَمَ طهسراًء 
والصّلاة به جائزة» وقذ حض الله تعالى على مباضعة الرجل 
امرأنة» وصح أنه مأجورٌ في ذلك» وما حص الله تعالى بذللك من 
حكمه الي قن حكيه الشبر ا الرفيوة 

قال أبو محمّدٍ: والعجب أنه يرى أنه يجزئٌ للجنابة 
وللوضوء وللحيض تيمم واحن ثم يمسم الحدثة والمتطهرة من 
الحيض بِالتِيمّمٍ والمحدث اليا نراق نقذ اويشي لهسا عيلاد 
متغايران» فكيف يجزئ عنده عنهما عمل واحد. 

قال علي: ولا حجّة للمانع من ذلك أصلاء لأن الله تعالى 
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جعل نساءنا حرثاً, لنا ولاساً لناء وأمرنا بالوطء في الزوجات 
وذوات الأيمانء تو أوجب تعالى على الخالفب أنْ فا امرأته 
أجل" محدوداً. 


إما 00 وَإِمَا آنّْ يطل وجعل حكم الواطئ ع والمحدث 
الغسلّ والوضوءً إِنْ وجد الماء» والتِيمّمَ إنْ لم يجد الماء» لا فضلٌ 
لأحد العملين على الآخرء وليس أحدهما بأطهرٌ من الآخر ولا 
أ صلاة فصحٌ أن لكل واحدٍ حكمةٌ فلا معنى نع من حكمه 
اا ا 0 من الوطءء 
وك لاك و ابعر راي ره أماد والثاني فرعأء بل 
هما في القرآن سواء. وباللّه تعالى التُوفيقٌ 


54 مسألةٌ: ترجة البوظ اط امور 
والمتوضئع السممن: والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين» أن 
كل واحدٍ من ذكرنا قد أدى فرضة؛ وليسَ أحدهما بأطهرَ من 
الآخره ولا أحدهما أ صلاة من الآخمره وقذ آم وسو ال 
ييز إذا حضرت الصّلاةٌ أن يوم مهم أقرؤهم؛ ولم يخص عليه 
السلام غير ذلك» ولو كان ههنا واجب غير ما ذكره عليه السلام 
ّنه ولا أهملهُ؛ حاشا لله من ذلك. 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفرٌ وسفيان 
والنثافمي وداود وأحمد د دأبي ثور وروي ذلك عد 

زد قل سمل ولق رلشين رجا راد 
0 
ن جا لام هزه وي يول م ب سبع تسد 

اموي لو بس ا 5 

وقال الأوز عر 10# 

قال علي: الو كلدك ان تمه لطي تدده 
قرآن ولا من سنةٍ ولا من إجماع ولا من قياس وكذلك تقسيمٌ 
من قسّمء وباللّه تعالى التوفيق. 

48- مساألة: وشح الحفب والخانض وكل من 
عليه غسلٌ واجبْ كما ينيمّمُ امحدث ولا فرق. 

وروينا عن عمرَ بن الخطاب وابن مسعودٍ رضي الله 
عنهما: ان الجنب لا ينِيمّمُ حَبّى يجدَ امل وتحن الأسود وإبراهيمّ 


4- مسألة: وجائرٌ أن يم المتيمُمُ المتوضئين 


4 - كتاب التيمّم 
مث ذلك. 

كما حذثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمذ بنْ عبد 
البصير حدّئنا قاسم بن أصبع حدئنا محمد بن عبدد السّلام الخشي 
حدئنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
واصل الأحدب والحكم بن عتيبةه قال واصل: سمعت أبا وائل 
ال كان عمرُ بن الخطاب وعبدٌ الله بن مسعودٍ ‏ وهما مير 
5 - يقولان: إن لم يجد الماء لم يصل - يعنى الجدب - قال: وأنا 
و1 أخدالاء نيت رمدت 

وقال الحكم: سألت إبراهيمَ النخعيّ إذا لم تجد الماءَ وأنتَ 
جنب؟ قال: لا أصلي قال شعبة: وقلتُ لأبي إسحاق: أقالَ ابن 
مسعودٍ إِنْ لم أجد الماءَ شهرا لم أصل؟ ‏ يعني الجنب - فقالَ أبو 
إسحاق: قالَ: نعم والأسود. 

وقال غيرهما من الصحابة يتيمم الجنب. 

حدثنا عبد الرّحن بن عبار الله بن خالا حذثنا إبراعيم بسن 
حدقا و بسر 
يق القطاق ندّكنا عورف هوّ ابن أبي جميلة حاار رساء 


أحمد حدثنا الفربري حدئنا البخاري 5 


- هو العطاردي دعن ععراد بن احص قال اكنَا مع رَسُول 
الله يف فَذَكرَ الحريث َأ عليه السلام صَلَّى بالثاس قَلَما انفتلَ 
عليه السلام مِنْ صَّلاتِه إذا هو برَجُل مُخْتَِل لَمْ يُصَلْ مَعَّ القوْم 
كايا نغ انا علي القرم: 

قال أَصَابْنِى ي جنب وَلا مَاءَ قَالَ عَلَمِكَ بِالصَعِيد فَإنْه 





واحتج من ذهب إلى قول ابن مسعودٍ بقوله تعالى: #وَإِنْ 
كنتَمْ جُنْبافَاطْهرُوا» قالَ فلم يجعل للجنبب إلا الغسل. 

قلنا له: إن رسول اللّهِ #ذ هوّ المبينُ عن الله عر وجل 
قال الله تعالل: «لِبيّنَ لئاس مَا نرلَ إلَيهم». 

وقال تعالى: لمَنْ يُطِع الرْسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ اللّهك. 

وقال تعالى: طوّمًا يَنِيُ عَن الَوَى إِنْ هُرَ إلا وَحْي 


يُوحَى 4 وهو عليه السلام قد بيّنَ أن الجنبت حكمه التَيِمّمُ عند 


عدم الماء. 
فإن ذكروا ما حذثناه محمد بن سعيد بن نبات حدثنا 
احدُ بن عون الل حدئنا قاسم بن أصبع حدثنا محمّدُ بن عباد 
السّلام الخشي حدّئنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي 
0 
فجَاء رجل إلن رسو ل الله تلك 
َلَمْ أُصّل» فَقَالَ أسحسنت. وَجَاءَه آخخر قا ات ست 






غ- كتاب التيمّم 
ملف ان حت 

قلنا: هذا خيرٌ صحيح؛ والمخارقٌ ثقَة تابٌ» وطارق 
صاحبف 1 ب صحيح الصّحبةٍ مشهورٌ والخبرُ به نقول وهذا الذي 
اجنب فلم يصل لم يكن عليه حكمُ التيمّم؛ ؛ فاصاب إِذ لم يصلٌ بم 
لا يدري. وإنما تلزمٌ الترائ بعد البلوغ. 

قال الله تعالى: «لأننيركم به وَمَنْ بَلّ4 والّذي تيمّمٌ علم 
فرض التيمّمٍ ففعلة» لا يجوز ألبتة أنْ يكونّ غيرٌ هذا. 

فإما اذ كرة لعن رضن الحم 11 م المت خط 
من ترك الفرض مَنْ عليهء أو يكون اسم ليس فرض الجدب 
ء 
رسول الله اا مشيلا نا ارهن صنجداً برها ورا ناآ 
جد اكّاء» دكل مأمور بالطظهور إذا لم يجد الما فالترابُ بص عموم 
هذا الخبر» وباللّه تعالى التوفيق. 


وه مسألة: : وصفة التَيمّمِ للجنابةٍ وللحيض ولكلٌ 
غسل واجبو وللوضوء صفة عمل واحار إنما يِبُ في كل ذلك 
انكر يه الرعه الذى تك لله من ظهازة للملا للصلاةٍ أو جنابة أو 
إيلاج في الفرج أو طهارة من حيض أو من نفاس أو ليوم الجمعة 
أو من غسل اميت ثم يضربُ الأرض بكفيه متصلا بهذه ال ثم 
يفخ فيهما وسح و وجهه وظهر كنيه إل 0 بضربم ا 

من الت ذراعيه ولا ره ولا رجليه ولا شيا من جسم 

ما المدترقة كر وسريي 0 

د 0 
نجزرئ التيمُمُ فيهما إلا بيده وقالَ الحسن بسن حي: “كبر ذلك 
يجرئٌ بلا نيةٍ 

وأمَا كونُ عمل التيمّمٍ للجنابة وللحيض وللتفاس ولسائر 
ها دكريا - كصفته لرفع الحدث فإجماع لا خلاف فيه من كل مسن 
بي 


ام من إل باه ع ونه يض 





٠ت‏ ؟- مسألة: وصفةٌ التِيمّم للجنابة وللحيض ولكلٌّ 


١5 
وفي سائر ذلك اختلاف» وهو أنّ قوما قالوا بأنُ التيِمّمَ‎ 
ضربتان ولا بد.‎ 
وقالت طائفة عليه استيعابٌ الوجه والكفين.‎ 
وقالت طائفة عليه استيعاب ذراعيه إلى الآباط, وقال‎ 


آخروث إلى المرافق. 


فأما لين 0 إن 0 0 واحسدة الوجه 
ا وأَخْرَى لِلدْرَاعَينَ». 

وحديت من طريق عمار أن رسول الله 
المرفقين . 

وبحديث من طريق ابن 00 اسَلم رَجُلُّ عَلَى رَسُول 
له ممت في ميككةٍ من السك فَلَمْ يد عله نم ضَرَب يدي 57 


جم اثر هم 





8 قال:' إلى 


السلام عَلَى الحائط وَمَسَحَ بهم وَجْهَهُ ثم ضَرب ضربة خسري 
مسح وِرَاعيهِ ثم َه َلَى الرّجلء وَقَالَ عليه السلام: 6 


يَسَمْنِي أن أَرْد عَلَيِكَ السلا إلا أني لَمْ أكن عَلَى طَهْر». 


ثم بحديث الأسلع رجل من بني الأعرج بن كعب قال: 
«قَلْتُ ا رَسُولَ الله أصَابئتِي جناب فَسَكْتَ عليه السلام حَتى 
جَاءَه جبريل بالصّعيد. فقَالَ: ا َا أُسْلعٌ فارْحَلُ» قالَ: لي 
شرل ليمع تيمم فَضَرَبَ بكَفيِه الأزض ثم تَمَضَّهُمَا نم 
سنح هما وَجْهَه حَنَى مر عَلَى لحي ثم أعَادَهَا إِلَى الأض 
َمْسَحَ كفي الأزض فَدَلّكَ إِحدَاهُمَا بالأخرى ثم تَقَضَهُمَا ثم 
مَسَحَ ذِرَاعَيُه ظَاهِرَهُمًا وَبَاطِنْهُمًاه. 

وبحديث عن أبي ذر قآل: نَوَضَمَّ رَسُوَلُ الله يل يديه 
عَلَى الأرض ثْمَ نََضَهُمَا ْم مسح وَجْهَه وَيَدَيْه إلى ارقن 
خسن نّ في هذا الخبر إلا ضربة واحدة. 









وبحديث عن ابن عمرّ عن النبي تأي في التيمّم ا ظ 
لوه وَضربة لين إلى اللزفقين» امي اران 





رسول الله عاخ 
لمرْفقينَ». 
وقالوا: قدْ صحّ عن عمرّ بن الخطاب وعن جابر بن عبد 
اللّه وعن ابن عمرَ من فتياهم وفعلهم أن التِيمَمَ ضربتان» ضربة 
شه وضربة للذراعين واليدين» قالوا والتِيمَم بدل من الوضوء» 
فلماكان شيدة الماء انرس ونا آخرّ للذراعين وس كنات ن 


اله ولا كان الوضوء إل المرفقين وجب ون ل الذي 
هو بدله كذلك. 


1 


ل 1 وصفة التيمّم للجنابة وللحيض ولكل 


غ - كتاب التينّم 





أما ار فكلها ساقطةٌ لا يجوز الأحتيانة بشيء منها. 


أما عدي 5 ش اماه فإننا: 


رؤيناة من طريق ابن وهب عن محمد بن عمرو لكي 
.عن رجل حدئه عن جعفر بن الزّبرِ عن القاسم بن عبد الرّححمن 
عن أب أمامة ففيه علتان: 

إحداهما القاسم وهو 5 ضعيف. 


والثانية أنّ تحمّدَ بنَ عمرو لم يسم من أخبره به عن جعفر 
بن الزْبير وقذ دلّسه بعضُ الناس فقال: عن محمد بن عمرو عن 
جعفر. وحم ل يدرلك جعفرٌ بن ال فسقط هذا الخيئ. 
وأا حديث عمّار فإنن: 


رويناه من طريق أبان بن يزيد العطّار عن قنادة قالَ: 
حدَئي محدّث عن الشّعيّ عن عبل الرحمن بن أبزى عن عمّار؛ 
ا 0 والأخباز الثابتة كلها عن عمّار بخلاف 
هذاء فسقط هذا الخبرٌ أيضا 

وأمّا حديث 000 

روّيئاه من طريق محمد بن إبراهيمَ الموصليٌ عن تماد بن 
ثابت العبديّ عن نافع عن ابن عمرّء ومحمّدُ بن ثابته العبدي 
ضعيف لا ين بحديثى ثم لو صحٌ لكان حجّةٌ عليهم. » لأن فيه 
التَيمّمَ في الحضر للصّحيح» وَالنيمُمَ لردٌ السّلام؛ وتركَ رد السّلام 
على غير طهارةٍء وهم لا يقولون بشيء من هذا كليٍ ومن المقتم 
احتجاج امرئ بما لا يراه لا هو ولا خصمه حجّةٌ واحتجاجه 
بشيء هو هر أوَلُ غالفي له فإن كان هذا الخبرُ حجّة في التيمّم إل 
المرفقين» فهر حجّة في ترك ردُ السّلام إلا على طهره وفي التِيمّم 
بينَ الحيطان في المدينةٍ لردٌ السّلامه ون لم يكن حجّة في هذا فليس 
حجّة فيما احتجّوا به. 

فإن اراس انان لير 

السام 
أنه على الندب ولا فرق» فسقط هذا الخيرٌ أيضا 


وأمًا خليث الأسلع ففى غاية السقوظة لأننا: 


رويناه من طريق يحبى بن عبدٍ الحميدٍ الحمّاني عن عليلة 


0-7 لوو اا 


رويناه من 5 0 جريج عن عطاء: حدثني رجل أن 


أبا ذر وهذا كما ترى؛ لا ندري من ذلك الرّجَل» فسقط هذا 
الخبٌ أيضاً 

وأمّا حديث ابن عمرّ الثاني فروّيناه من طريق شبابة بن 

سوّار عن سليمانَ بن داود الحرّاني عن سام ونافع عن ابن عمرٌ 

وسليمانٌ بن داود الحرّاني ضعيفُ لا يحتجج به. 

وأا خقيك الرقية تابه مو شمن ب اده 
الواقديٌ وهوّ مذكورٌ بالكذب ثم مرسلٌ من عندوء فسقط كل ما 
موهوا به من الآثار. 

وأمّا احتجاجهم : بما صح من ذلك عن عمرّ وابن عمرٌ 
وان ترج نفد راق تور الا تيمم الجسبُ وإذ م 
يد الم اشتهرا: 


- 


وق صحّ عن أ, كك ر وعمرّ وابن مسعودٍ وأمّ سلمة 
وغيرهم الس على العمامة فُلمْ يلتفدوا إلى ذلك» فما الذي 
جعلهمْ حجّة حيث يشتهي هؤلاء ول يجعلهمْ حجّة حيث لا 
لو العم 
وذ عالت هذه المتالة عم وابنه وجارا عار ون بى طالب 
0 
الأخاله سقط انيه المتحاة رسي اللدهي: 

وأما قوهم إِنْ اليه بدل من الوضوء. فيقال هم: فكانَ 
ماذا؟ ومن أينَ وجب أنْ يكونّ البدل على صفة المبدل منه؟ وإِن 
كان هذا فأنتمْ أوّلُ حالف لهذا الحكم انلق تفيك العسن 
فاسقطتمْ في التيمّم الرّاسَ والرّجلين» وهما فرضان في الوضوء 
وأسقطتمْ جميمٌ الجسدٍ في التِيمّمٍ للجنابة وهو فرض في الغسل؛ 
وو سي 1 في الوضوء؛ ولم توجبوا حمل 

فز الترات ل أبو 

حي مه ليأ الوضوء وال وهال لت ا 
وجدتمٌ في القرآن أو أو الإجماع يم 
ا 0 
الرقبة واجبة في الظهار وفي كفارة اليمين وكفارةٍ قتل الخط| وكفارة 
امجامع عمد هارا ف رمضان وهو ان ل غرننها الله تعالى 
وأبدلَ من رقبةٍ الكفارةٍ صيامَ ثلاثةٍ آيام ومنْ رقاب القتل والجماع 
والظهار يام شسهرين متنابعين» وعوّض من ذلك إطعاماً في 
الظهار والجماع؛ 1 يعوّضه في القتل. 

وهكذا ني كل شيء. 

فإنْ قالوا: قسنا التيمُمَ على الوضوء. 

قلنا: القياسٌ كله باطلٌ ثم لوْ كان حقاً لكان هذا منه عينَ 


4-- كتاب التيمّم 
الباطلء وهلا قستم ما يتيمُمُ من اليدين على ما يقطمٌ من اليدين 
في السرقة كما تركتم أن تقيسوا ما يستباح به فرج الحرَةٍ في التكاح 
على ما يستباح به فرج الأمة في البيع؛ وقستموه على ما تقطمٌ فيه 
يدُ السّارق لا سيّما وقد فرق قم بالنصُ والإجماع بِينَ حكم التيمّم 
.وبين الوضوء في سقوط الرّأس والرّجلين في التِيمّمٍ دون الوضوء. 
وسقوط الجسد كله في التِيمّمٍ دون الغسل. 

ويقال لهم كما جعلتم سكوت الله تعلل عن ذكر اراس 
والرّجلين في التيمّمٍ دليلا على سقوط ذلك فيه ول تقيسوه على 
الوضوء» فهلا جعلتم سكوته تعلل عن ذكر التحدياد إلى المرافق في 
التيمّمٍ دليلا على سقوط ذلك ولا تقيسره على الوضوء؟ كما 
فعلّ أبو حنيفة وأصحابه في سكوت الله تعلل عن دين الرَقبة ىْ 
0 و يقيسوها على اللنصوص عليها في رقبة القعلء وإذا 

قستم التِيمُمَ للوضوء على الوضوء فقيسوا التَيسّمَ للجنابة على 
الجنابق» فعمّوا به الجبسد وهذا مالا مخلص منهُ. وبالله تعالى 


قال أبو مجمار: د 6 
للوجه وضربة للكفين فقطء واحتجّوا بحديث 

رؤيناه من 00 حرمي بن ا حدثنا الحريش بن 
عائشة 5 لمؤمني رن 1 6 00 لله لي ل ا 


وَمَسَحَ بها وَجَهَه ثم ضَرَب عَلَى الأرض أعرَى مسَحَ بها 
كمْيه). 


ووعاسس فلزيو قارا اسن زر عدورسا ما د ارة 
الحراني عن سالم ونافم عن ابن عمرٌ عن رسول الله مواسة قالَّفي 
اا 

00007 

والثاني من طريق سليمان بن داود لحان وهر ضعيفة. 

0 ا أن ليدم 00 ضربة رجه اوكرت 
وأسحاي وسغً لور وان أني يلى ولشس د بن حي. 
را ل 7 

وقال إبراهيم: أحب إل أنْ يكونّ إلى المرفقين» ولهذا. 

قال عاللشول يغلت فق متت إل الكوعية انايعية 





قلات هسالة: وصفة التيمم للجدابة وللحيض ولكل 


الصّلاة إلا في الوقتي. 
ا ا 
ل ا 
بن أنس عن الرّهري: أخبرني عبيدُ الله بن عبد الله بن عتبة عسن 
بن بسر قال: كد رَسُول الله ##كز فَمَسَحْ 





يه عن عمّار, 


ورويناه أيضاً من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد: 
حدئنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزّهري” خرن عيسنة الله 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عباس «عَنْ عَمَّارِ بْن 
يمير - فَذَكَرَنرُولَ أ ايحم قال َم الْمْلِمُونَ مَعَ رَسُول الله 
تلا فَصربُوا يديهم إلى الأرض فم رَفمُوا يديهم وَلَمْ يضرا 
من الترّاب يتا فَمَسَحُوا وَجُوهَهُمْ وا ْلِيَهُمُ إلى المناكبء وَمِنْ 
بون لهم إلى الآباط». 
وروينا من طريق سفيان بن عبية عن الزّهري: حدثني 
عبيدُ الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمّاره وبه كان يقولٌ 
عمارٌ والزهري. 
روينا من طريق سليمانَ بن حربب الواشحي» حدثنا حمَادُ 
نيد عن آتوب المحتاني قال: سمعت الزهرئ يقولة: ليسم 





إلى المنكبين. 


قال علي: هذا أثرٌ صحيحٌ إلا أنه ليس فيه نص ببيان أن 
زول الله مقر ا بذلكَ فيكونٌ ذلك حكم التيمّمٍ وفرضة؛ ولا 
نص بان به علبه السلام علم نات فاقرة» فيكو ذلك نبا 
مستحبَاه ولا حجّة في فعل أحاو دون رسول الله #ك 
العجب ليطولٌ منْ يرى إنكارٌ عمرٌ على عثمان إن لم يصل 
الغسل بالرواح إلى الجمعة بحضرة ة الصّحابةٍ رضي الله عنهم: 
حججّة ني إبطال وجوبه الغسل؛ وهذا الخيرٌ مؤكدٌ لوجوبه منكر 
لتركي. ثم لا يرى عمل المسلمين في التيمّمٍ إلى المناكب مع رسول 
اللّه عليز 








حجة ق وتوت ؤللك. 

قال علي: فإذ لا حجّة في شيء من هذه الآثار - وقد 
اختلف الناسُ كما ذكرنا - فالواجبٌ الرّجوعٌ إلى ما افترض الله 
الرجوعٌ إليه من القرآن والسَنةٍ عند التنازع» ففعلنا فوجدنا الله 
تعالى يقول: 9فيسُمُوا صَعِيداً طياًفَامْسَحُوا بوْجُوهِكُم وَأيدِيكُمْ 
ينهُ4 فلم يحد الله تعلل غير اليدين؛ ونْحنُ على يقين من أن الله 
تعالى لِوْ أرادٌ إلى المرافق والرّاس والرّجلين لبّنه ونصّ عليه كما 
فعلَ في الوضوء» ولو أراد جميعٌ الجسدٍ ليينه كما فعلٌ في الغسل» 


حلي 


6٠‏ ؟- مسألة: وصفة الَيِمّم للجدابة وللحيض ولكل 


ع -- كتتاب التيمّم 





فإ لم يرذ عوُ وجل على ذكر الوجه واليدين فلا يجودُ لأحاد أن 
يزيد في ذلك مالم يذكره الله تعالى. من الذراعين والرّاس 
والرجلين وسائر لجسب ول يلم في اليم إلا اموجه والكقايه 

ووجدنا السنةَ الثاببةَ قد جاءت بذلك لا الأكاذيب الملفقة. 

كما حذثنا عبدُ الرّحن بن عبد الله بن خالد حذثنا إبراهيم 
2 - - 0 - ل 2 - ور و 
بن أحمدَ البلخيّ حدّثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا محمد بن 
كثر أخبرنا شعبةٌ عن الحكم بن عتياً عن ذرٌ - هر بن عبد الله 
الرهيئ - ا 7 0 
الله نبز فقال: كيلك الوَجْه َاْئانه. 

جقاع للب ملسف زف 1 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثئنا أحمدُ بن علي حدّئنا 
يم ا ا 
0 تارب عبن لجست 
5 مو سى الأشعري - نكر الحديث» 53 - فقا د اق 
اي لع لي و لله م أ نما كان 
يُكفك أن : تقول بِيدَيِكَ مَكَذَاء ثم ضَرّب بِيدَيْهِ الأرْضَ ضَربَة 
وَاحِدَه تم مَسَحَ الشمَالَ عَلَى اليَِين وطاق كرتي 6. 

وبه إلى مسلم حدثنا عبدُ الله بن هاشم العبدي حدثنا 
يحبى بن سعيار القطانُ عن شعبة حدّثنا الحكمٌ عن ذر - هو ابن 
عبد الله ا ا يي 


0 فقال : مار أما ا المؤمنيت إذ إذا 






آنا وأنت فى سرية 


فأمًا انتَ فلم تصل» وما أنا فتممككت في التراب وا 
فقال رحوة اللمكتكز: «إنما كان كييك أن تسرب الأرضن 


يتيك تم تقح كم نَمْمَحَ بهمًا وَجْهَك وَكَفِكَ» وذكرّ بافي 
الحديث. 






قال علي: في هذا الحديث إبطالٌ القياس؛ مه 
أن المسكوت عنه من اليم للجنابة حكمه حكمٌ الغسل للجنابةء 
0 منة» 4 فأبطل رسول الله 8# ذلك: وأعلمه أن لكل 
شيء حكمه المنصوص عليه فقطء وفيه أنّ الصّاحب قلذ يهم 


5 وفيه نص حكم التيمم. 


حدثنا عبدُ الرّحن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري حدئنا يجبى بن بكير حذثنا 
ليث بن مسر ع جر بريد عل الت ارا 
قلت أنا نا وعد الله بن يسار 





5 

وهذا فعلٌ مستحبٌُ يعني التِيمّمَ لرد السّلام في في الحضر. 

وبهذا يقول جماعة من السّلف: 

كما روينا عن عطاء بن السّائبه عن أبي البختري عن 
علي بن أبي طالب قال اليِمَمُ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
الرّسغين. 

ورؤينا عن مد بن حتبل: 

حدثنا يحبى بن سعيدر القطانُ حدثنا شعبة حدثنا حصينٌ بن 
عبد الرّحمن عن أبي . مالك ١‏ الأشجعي قال: سمعت عمار : بنَ ياسر 
يقول: ليسم ضنربة للوجه والكقين. 

ورؤينا عن محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن حصين بن 
عبد الرحمن عن أ بي مالك أنه سمعَ عمّارٌَ بنَ ياسر يقولٌ في 
خطبته: الي هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين. 

قال أبو محمد: هذا بحضرةٍ الصحابة في الخطبق فلم يخالفه 
مُنْ حضر أحد 

وعن أجند بن حبل بعتدى ممكين بن يكير عدننا 
الأوزاعي عن عطاء أذ ابنَ عباس وابنَ مسعود كانا يقولان: 
لمم للكقين والوجه 

قال الأوزاعي وبهذا كان يقولَ عطاءً ومكحولء وهو 
لثابت عن الشعِي وقتادة وسعيدد بن المسيّبهِ وعروة بن الزبير وبه 
يقول الأوزاعي وأ“قد بن حمبل وإسحاقٌ وداود. ْ 

قال علي: وأمًّا استيعابُ الوجه والكفين فما نعلمٌ في ذلك 
لمن أوجبه حجة إلا قياس ذلك على استيعابهما بالماء. 

قال أبو محمّدٍ: والقياسُ باطلٌ ثم لوْ كانَ حقاً لكان هذا 
منه باطلا؛ لأ حكم الرجلين عندنا وعندهمٌُ في الوضوء الغسل: 
فلمًا عرض منه المسحّ على الخفين سقط الاستيعابٌ عندهم؛ 


- كتاب التيمّم 
بلزمه الب ياي 00 
0 0 قوة 
الشّيء بعينه. : 

قال أبو محمّد: م ول ع ادن اتوي لعي 
ا ا ا 
ا ا 0103 
ههنا أن اللّه تعالى قال: بلِسَان عَرَبِي مُبين4. 

وقال تعالى: 0 سنا من مول إلا بِلسّان ل لسن 
عند ذلك» و 5 اع قر ولاس ولا إجماع 
ولأافوك ماسيية لد ولا رامن اقبط القولة ب+: 

ومن قال بقولنا في هذاء وأنه إنما هرّ ما وقعَّ عليه اسم 
مسح فقط: أبو أيوبَ سليمان بِنْ داود الهاشمي وغيرة. 

0 ارا و و ار 
ما مي اا 0 
رو تر ا برو لاتير سان امناي عرد 
الاستيعاب. 


ب براه ماع كه 


الاستيعات وهم مالل أ يوجبه» وكا فلم يفعلٌ: ا 


وقعَ لهم تخصيص المسح في التيمّمٍ بالاستيعاب بلا حجّقٍ لا من 
ال عر ا 
ولا من قول صاحبي ولا من قياس؟ وبالله التوفيق 


9- مسألة: وإِنْ عدم المت الماءَ يم كما يتيمم 
الحي؛ لأنّ غسله فرض؛ وقد ذكرنا عن النب تي أن الاب 
طهورٌ إذا لم نجد الماءَ» فهذا عمومٌ لكل طهور واجبيء ولا خلافٌ 
في أن كلّ غسل طهورٌ. ٌْ 

569 فمنالة: رفور اح إلا بالارض: ثم 
تنقسمٌ الأرض إلى قسمين: تراب وغيرٌ ترابو. ْ 


-0١‏ مسألة: وإن عدم المت الماءَ يم كما يتيمّم 


"0.١ 


فأمًا الترابُ فالتيمُمٌ به جائ كان في موضعه من الأرض - 
أو منزوعا مجعولا ني إناء أو في ثوسه أو على يد إنسان أو حيوان؛ 
أو نفضّ غبارٌ من كل ذلكَ» فاجتممَ منه ما يوضم عبن الف 
أ و كان في بناء لبن أو طابيةٍ أو غير ذلك» وأمًا ما عدا الترابت من 
الحصى أو الحقيداء أو الصحراء أو الرضراض أو المحضاب أو 
المت رمام و الرَمل أو معدن كحل أو معدن زرنيخ أو 
جيّار أو جص أو معدن ذهسي أو توتياء أل تيربك ار ازور أو 
معدن ملح أو غير ذلك. 

فإن كان في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخرٌ فالتِيمَمُ 
بكل ذلك جائر رت إن كان شيء من ذلك وال إلى إناء أؤ إلى 
ثوب ونحو ذلك لم يجز التَيمَمُ بشيء من ولا يجوث اليم الاعف 
فإنْ رض حتى يقعَ عليه اسم تراب جازٌ التِيمَمُ به. 

وكذللك الطَينُ لا يجوز التيمم بوه فإ جف 908 
تراب جار التيمُمُ بوه ولا يجورُ التمّم بملح انعقد من الماء كان في 
موضعه أو لم يكنْ» ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا مخشبم 
ولا بغير ذلك ما يحول بينَ اميمّمٍ وبين الأرض. 

برهان ذلك قول الله تعالى: «قَيِسّمُوا صَعِيدا طبا 
انتحوا مك يكم نه وقال رون الل ا 
ا( وَجَعِلت تريتها لنا طهورا إذا لم نجد الماة» وقالَ عليه السلام: 
جلت إِي الأَرْض مسْجدا وَطَهُورأً وقلا ذكرنا كا ذلك 


. بإسناده قبل فأغنى عن إعادتهٍ» فصح ا 






تقر عليه أله تعالى ورسوله 6 وم 5306 و النص إلا بما ذكرنا .من 
الصعيد. وخر وه الأرض في اللغةٍ ابي بها نزل القرآنُ وبالأرض 
- هي معروفة - وبالتراب فقط فوجدنا العرات شواة كان 
منزوعا عن الأرض؛ بولق توي أواق نوعلم بوجي 
إنسان أو عرق فرس أو لباو أو كان لبناً أو طابية ار:وضاف” ألحا 
أو غير ذلك فإنّه تراب لا يسقط عنه هذا الاسم فكان التِمُمٌ به 
على كل حال جائزاً. 

ووجدنا الجر والطين قذ سقط عنهما اسم تراب واسم 
الو سس 

ووجدنا . سائرٌ ما ذكرنا من الصخر ومن الرمل» ومن 
المعادن ما دامت في الأرض» فإنّ اسم الصعيد وات الأرض يقع 
على كلّ ذلك» فكان النَيمَمٌ بكلُ ذلك جائراً. 

ووجدنا كل ذلك إذا أزيل عن الأرض سقط عنه اسم 
الأرض واسم الصعيدٍ ولم يسم تراباء فلم يجز التيمم بشيء من 
ذلك. 


يكنا 


اه -١‏ مسألة: فال الأعمش: يقدَمُ في التيمّم اليدان 


ع - كتاب التيمم 





ووجدنا 31 دن لون والثيج والمسون والورق 
لا يسمّى شيئاً من ذلك صعيداً ولا أرضاً ولا ترابأء فلم يجز 
اللبمم فد 

وهذا هوّ الذي لا يجورُ غيرة» وفي هذا خلافٌ من ذلك أنْ 
الحسن بنَ زياد قال: إِنْ وضمٌ الترابُ في ثوب لم يز التيمُمُ بي 
وهذا تغريق لا دلي عل عليه. 

وقال مالك: يتيمم على الثلج» وردي أيضاً ذلك عن أبي 
تق رمن خط 110 لا بد رلا جاة. 


فإِن قيل: ما حال بيئك وبين الأرض فهو أرض. 

قيل هم فإنْ حال بينه وبِينَ الأرض قتلى أو غنم أو ثيا 
أو شب أيكونٌ ذلك من الأرض فيتيمَم عليه؟ وهم لا يقولون 
يذلك. وقوطم: إن ما حال بينك وبينَ الأرض فهوَ أرض أو من 
الأرض - فقول فاسدٌ لم يوجبه قرآنٌ ولا سئة ولا لغة ولا إجماغٌ 
ولا قول صاحب ولا قياس . 

قال علي: والثلجٌ والطَينُ والملحٌ لا يتوضا بشيء منها ولا 
كه سكن بن ذلك تحت يا : ولااترانا ولا ارقا 
ولا صعيداء فإذا ذاب الملح والثلجٌ فصارا ماءً جازٌ الوضوءٌ بهماء 
لأنهما ماءًء وإذا جف الطينُ جار التِيمُم به لأنه تراب. 

وقالَ الشافعي وأبو يوسف: لا يتيمّم | إل بالتر امو خخاصة 
لا بشيء غير ذلك» فادعوا أن قول رسول الله كز : «وَجعلت 
با نا طَهُور بان لمراد الله تعالى بالصّعيليه ولمراده عليه 
السلام بقوله اجُعِلَتْ لي الأرْضُ مُسْجدا وَطْقُوراة 

قال علي: وهذا و لأنه دعوى بلا برهان: وما كان 
هكذا فهر باطل. ' 

قال عر وجلّ: #قل مَانوا بُرْمَاَكُمْ إن كنم صَاوِقِينَ» ‏ 

بل كل ما قال عر وجل ورسوله عليه السلام فهوَ حقء 
فقالَ اللّه عر وجل: #صعيدا طَيّأ» وقالَ رسول الله 8# : 
«الأرْضُ مَسْجِدٌ وَطَهُورًا م 0 «الأرض مَسْجد 
وَتربتها طَهُورٌ» فكلُ ذلك حق» وكل ذلك مأخوذ به وكل ذلك لا 
يحل ترك : ف اس آخر فالترابُ كله طهورٌ والأرضُ كلها 
طهور لمعيه كلّه طهورٌ والآبة وحدييثف جابرق عميوم 
الأرض زائدٌ حكماً على حديث حذيفة في الاقتصار على التربق 
| فالأخذ بالرَائدٍ واجب» ولا يمن ذلك من الأخار بحديث حذيفة؛ 
وني الاقتصار على ما في حديث حذيفة تخالفة للقرآن ولا في 
٠‏ حديث جابرء وهذا لا يحل وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ أبو حديفة: الصّعيدُ كله يتِيمُمُ بوه كالتراب والطين 









والزْرنِيخٍ والجير والكحل والمرادسنج وكل زات انض هيد وسادةٌ 
أو فراش أو من حنطة أو شعير: فالتِيمُمُ به جائرٌ. 

وكذلك قال سفيات الفوري: إن كان في ثوبك أو 
برعت ار اا وهذا قولنا. 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


6ت مسألة: قال الأعمش: يقدم في الت تيمم اليدان 


وقال الششافعي يقد م الوجه على الكفين ولا بد وأباحَ أبو 


حنيفة تقديم كل منهما على الآخر. 


قال علي: وبهذا نقول؛ لأثنا رويئنا من طريق البخاري 
عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن 
أبي موسى الأشعري عن عمّار بن ياسر: «أن رَسُولَ الله تا 
عَلَمَه ليم َضَرَبَ ضربة بكفِه عَلَى الأْض ثم َقَضَّهَا نم 
مَسَحَ بها طهر كنّه بشِمَاِه أو ظَهْرَ شيمَاله بكَفَه نم مَسَحَ بهَا 
وَجَهَه) فكان هذا حكماً زائداء اا أن كل ذلك جائر بخلاف 
الوضوء. وباللّه تعالى التوفيق. 

فمنْ أخذ بظاهر القرآن فبداً بالوجه فحن ومنْ أذ 
بحديث عمَّار فبداً باليدين قبل الوجه فحسنٌ »ثم استدركنا قوله 
ا 0 
م اليدين. 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 
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الرائحةٍ خاصّة» فمتى ظهرٌ من فرج المرأةٍ لم يحل لها أن تصلي ولا 
أن تصومٌ ولا أن تطوفف بالبيت ولا أن يطاها زوجها ولا مسيّدها 
في الفرج» إلا حتى ترى الطهرّء فإذا رت أحمرٌ أو كفسالة اللّحم 
ارههر أن كدر أووافا أو حقونا فقد ليرت شومر عايها 
أنْ تغسل جميعَ رأسها وجسدها بالماء» فإِنْ لم تجد الماءَ فلتتِيمُمْ ثم 
تصلي وتصوم وتطوف بالبيت ذيانها زوجها أو سيّدهاء وكلّ ما 
ذكرنا فهرّ قبلَ الحيض وبعده طهرٌ ليس شيءٌ منه حيضاً أصلا. 

ما امتناعٌ الصّلاةٍ والصّوم والطّواف والوطء في الفرج ف 
حال الحيض فإجماغٌ ميقن مقطوعٌ بوه لا خلاف بينَ أحدٍ من أهل 
الإسلام فيه وقد خالفَ في ذلك قوم من الأزارقةٍ حقهم ألا 
يعدوا ني أهل الإسلام. 


وأمَا ما هوّ الحيض؟ فإنّ يونس بِنّ عبد الله بن مغيث: 

حدننا قال حدثنا أحمدُ بن عبد الله بن عبلد الرحيم حدّثنا 
أحمدُ بن خالاو حلدئنا محمد بن عبد السّلام الخشئ حدثنا محمد بن 
ا ا ري يم 
أن عن اعائئلة ظ 
ققال: إي أستحَاضر قلا أطهة َم الصلاة؟ قَالَ: لَب ذبِكَ 
بالْحَيِضء إِنْمَاذَلِكَ عِرْق فَِذَا َكلت الحيِضَة فَدَعِي الصّلاة وَإِذَا 
َرَت فَاعْتَسِلِي وَصَلّي) وهكذا: ظ 

رويناه من طريق حمادٍ بن زيدٍ وسفيان الشوري وسفيان 
بن عيينة وابن جريح ومعمر وزهين بن معاوية وأبي معاوية وعباد 
الل بن مير ودكيع بن الجراح وجرير وعباد العزيز بن محمار 
الدّراوردي وأبي يوسف كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة. 





ورويناه من طريق مالك والليثُ وحماد بن سلمة وعمرو 
بن الحارش وسعيل بن عياد الرّحن الجمحي كلهم عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله مز «إذا قلت الممة 
فَدَعِي الصلاةه وَإِذَ دعت تاشيلي عذك تنكم 0غ عل ون 
بعضها اترفتي" 1 


اي بي 4 القامسة 
بن سلام» حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن 


جو ل 


عروة عن عائشة ئشة قالت: «امسْتْحِضت أَمُ حبيَة بت جَمْش 
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فدكَرَتَ ذَلِكَ لِرَسُول الله تي فَقَالَ عليه السلام: إِنهَا لئِسَتْ 
ال وَلَكِنْه عِرق» فإذا أَقبْلّتَ الفكة فَدَعِي الملا وَإِذا 
َرَت فَاغْتَسِلِي وَصَلي. 
حدثنا أبو سعيدٍ الجعفري حدثنا أبو بكر الأذفوني امقر 
حدثنا أحمد بن محمّدٍ بن إسماعيل حدئنا الحسن بن غليب حدثنا 
يحسى بن عبلر اللّه حلدئنا اللَيث عن يزيد ؛ بن أبي حبيبه عن بكير 
بن عبار الله بن الأشج عن النذر بن المغيرة 'عَنْ عُرْوَة بن الوبير 
أ فاطية بدت ؛ أبي يش أخبرته أنهَا أَنَتْ إِلَى رَسُول الله 7ك 
فشكت إِلَيْهِ ادم فَقَالَ إِنَمَا ذلك عرق فانظري إِذا أناك كُرْو دك 
قلا تَصَلَىء قإِذَا مَرُ القرء م فتطَهْرِي ثُمّ صَلّي من القرء ء إِلَى القزء». 
فأمر عليه السلام باجتناب الصّلاةٍ لإقبال الحيضة وبالغسل 
لإدبارهاء وخاطب بذلك نساءً قريش والعرب العارفات بما يقع 
عليه اسم الحيضةء فوجب: أذ يطلب باق ذل وما هي الحيضة في 
الك معد والللة 


يم 0# 


فوجدنا ما حدثناه وا راضم 





حدثنا محمد بن عبد الملك بن 
عتال حانها يناعت بن أي هدي حتنا عنة رج اسرد 
هَ بن علقمة بن وقاص - عن الزّهري عن عروة عن فاطمة 

بنت أبي حييش " كانت استحيضت فقالَ لها رسولٌ الله #ف: «إن 
دم رمن سو يعرّف» فإِذًا كان ذْلِكَ فَأَمِْكِي عَن الصّلاق وَإِذا 
كَانَ الآخرٌ فتَوَضِّي وَصَلَي َإنمَا هْوَ عِرْقٌ». 


حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيمُ بنْ 
احمد حدَئنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا قتي حدّثنا يزيادٌ بن 
اربع عن تخالا الحذاء عن عكرمة عن عائشة. قالت ١اغتكفت‏ مَعَ 
رَسُول الله متخ مر مِنْ أَزوَاجيٍ فَكَانَت تَرَى الصفرة وَالْدَمْ 
وَالطَسْتُ تَحْتَهَا وَهِىَ تصَلّي». 


حدثنا عبدُ الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدئنا عبد 






الوشات ب عبس نه انه 1 عا سافنا اش اع لزن 
مسلمٌ بن الحجاج حدئنا محمد بن سلمة المراديُ حدثنا عبدٌ الله 
بن وهبو عن عمرو بن الحارث عن ابن شهابٍ عن عروة بن 

لير وعمرة بنت عبد الرّحمن» كلاهما عن عائشة ئشة زوج الني' يكز 
"أن أمْ بي بنت خيش كانت نَخت عَبْاد الرّحْمَن بن عَرْفٍِ 
0-0 افكت رَسَولَ الله يت فِي ذلك فَقَالَ 
رَسول الله تنخ 5 إن عو الك بالف وَلَكِنْ هَذا عِرْفقَ 
سبلي ولي قالت عَائهَ شه فَكَانَتَ تَعَيِلُ فِي مِرْكَن فِي 


و 


حُجْرَةٍ أخيهًا رَيْنْبَ بنت جَحْدْ احَتَى تَعْلْوَ حُمْرَة ادم الاء. 
فصح بما ذكرنا أن الحيض” إنما هوّ الدَمُ الأسود وحجله وإن 





هء؟ 
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الحمرة والصّفرة والكدرة عرق ولِيسَ حيضاء ولا يمنع شيءٌ من 
ذلك الصّلاة.. < 

فإن قيل: إنما هذا للى يتصل بها الدم أبدا. 

قلنا فإن اتصل بها الدَمُ بعض دهرها وانقطعٌ بعضه فما 
قولكم؟ لها هذا الحكمُ أمْ لا؟ فكلهمٌ مجمع على أن هذا الحكم 
لما. فقلنا هم: حدوا لنا المدةَ تي إذا اتصلّ بها الدَمّ والصّفرة 
والكدرة كان لها هذا الحكمُ الذي أ ب رسيو لك الل راكد 
الى إذا اتصلّ بها هذا كله ل يكنْ لها ذلك الحكمء فكانَّ الذي 
وقفوا عليه من ذلك أن قالت طائفة: تلك المدّة هي آيامها المعشادة 
لما. 

وقالت طائفة أخرى: بل تلك المدّة هي أكثْرٌ من آيامها 
المعتادة لهاء فإذا كان ذلك راعوا في أيام عادتها تكون دم 1 
فلا ؛ فقلت لهم: هاتان دعويان قد سمعناهماء وَالدّغوة مرولكة 
افطل إلا ببرهان, فهاتوا برهانكم إن كم صادقين. فال 

بعضهم: قذ صم عن الي ينايز أنه قال: «اقَعْدِي أَيَامَ أَقَرَائِكِ 
ودعِي الصّلاة قَدرَ ليام التي كنت تَحِيضينْ فِيهاه. 

قلنا نعم هذا صحيح؛ ونا مرّ عليه السلام بهذا التى لا 
تَيْرُ دمها والذى هو كله أسودٌ متصل. 

برهات ذلك قوله لبي تميرُ دمها الس ادر 
يعرّف فإذا حاء الآخر فصَلّي. وَإِذا قلت الحييضة فَدَعِي الصّلات 
ذا برت فَاغْتَِلِي وَصَلْي وَاعْسِلِي عَذْكِ الم وَصَلّي؛ على ما 
بين في باب المستحاضة إِنْ شاءً اللَهُ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا مخلصّ لم منك فإِن تعلقوا بمنْ 
روي عنه مثل قولهم؛ مثل: 

ما رويناه من طريق علقمة بن 





اع الم ري إل ب 0 


يسألنها عن الصّلاق فسمعت عائشة 
القصّة البيضاءً. 

قال أبو محماد: باع ب ع اكرات الع رفيو 
الله عنهم متعلّقاً إلا هذه الرّواية وحدهاء وقد خولفت أمٌ علقمة 
في ذلكَ عن عائشة» وخالفَ هذه الرّواية عن أمّ علقمة غير أم 
المؤمنينَ من الصحابة. 


فَأمًا الرّواية عن عائشة رضي الله عنها فإِنٌ أحمد بن عمرٌ 
بن أنس قال: 


قر لا مدر عن الزن 


حدثنا عبدُ بن أحمد الهمروي أبو ذر حدّثنا أحمدُ بن عبدانٌ 
الحافظ بنيسابورَ حدّثنا محمّدُ بن سهل بن عبد الله المقرئٌ البصري 


جااعا ايعاد لخر ع ا ا 0 
البصري» عذحى آم طلحةً قالت: ال عائشة 1 سيد 
فقالت: 0 

و سي 0 


أسيوة: 


حداثنا وكيم عن أبي بكر ال عن معافةً العدوية عن عائشة 


قالث: يا كنا نعد المسفره والكر يها 


0-0 من 0 أحممد بن 0 إسماعيل ابن 
امسأ من آل أنس قرو تناح نخاس كلاف 


أمّا ما رأت الم البحرانيز ) فلا تصلي. فإذًا راش الطور ولو 
ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي. فلم يلتفت ابن عبّاس إلى اتصال 
ادم بن رأى وأفتى أن ما عدا الم البحراني فهر طهر تصلّي 
مع وجوده ولو لم ترّ إلا ساعة من النهاره وأنه لا يمن الصّلاة ة إلا 
الدم البحراني؛ وهذا إسنادٌ في غاية الجلالةٍ. 

ومن طريق البخاري: 

حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيلٌ هو ابن عليّةَ - عن أُيَوبَ 
المختياني عن محمد بن سيرينَ عن أمّ عطية قالت: كنا لا نعلة 
الفتمرة والكدرة كينا وأ عطيّة من المبايعات من نساء ء الأنصار 
قديمة المتحبةٍ مع رسول الله 2ك وقد ذكرنما عن نساء الني 
ا وفاطمة بدت أبي حبيش وأمّ حبييةً بنت جحش هذا نفسة 









أنه 
يم 


وكل هذا هو الثابتُ بالا سائيد العالية الصحيحة. 


وروينا عن علي بن أبي طالب: إذا رأت بعد الظهر مثل 
غسالةٍ اللحم أو مثلّ قطرة الدم فق ال عاقه :نينا كار كفي 
من ركضات الشّيطان فلتتضح بلماء ولتتوضّا ولتصل» » فإِنْ كان 
عبيطأ لا خفاءً به فلتدع الصّلاة. 

وعن ثوبانَ في المرأةٍ ترى البريّة قال: تتوضأً وتصلي. . 

قيل: أشي تقوله أم سمعته؟ قال. ففاضت عيناه وقال: بل 
مسدعقة 

قال أبو محمد: فهذأ أقوى من رواية أم علة غلئمة واول وقن 
روى ما يوافقٌ رواية أمّ علقمة عن عمرة من رأيها. 

وعن ربيعة ويحبى بن سعيد مثلّ ذلكَ» وقد خالفَ هؤلاء 
من التابعينَ من هوّ أجل ني كتبفيل برخ الممسيه 

روّينا من طريق قتادة عنه في المرأةٍ ترى الصّفرة والكدرة 
أنها تغتسل وتصلي. 


ه- كتاب الخيض والاستحاضة 


ورؤينا عن سفيان الشوري عن القعقاع: سألنا إبراهيم 
النخعي عن المرأةٍ ترى الصفرة.. 

قال: تتوضاً وتصليء وعن مكحول مثل ذلك. 

إلا ذكروا حديث ابن عباس اعَن الي تن في الذي 
يأب امْرَأَنَهِ وَهِيَّ حَائِضُ قَالَ إِنْ كَانَ الدمُ بيطا فيا وَإِنْ كان 
فيه صفرّة فنِصفُ دينار». 

قلنا: هذا حديث لوْ صحٌ لكانوا قد خالفوا ما فيو ومن 
الباطل أن يكونٌ بعضُ الخبر حجّة وبعضه ليس حجّة فكيف 
وهو : باطل لا يصح لأنه راويه عبد الكريم بن أبي المخارق وليس 
بثقق جرحه أيوبُ السّختياني وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

فإن قالوا: الام جو 
حدّث به من حفظه فقال: عن الزّهريُ عن عروة عن عائشة 
ومرة ة حدّث به من كتابه م م 
بدت أبي حبيش» وم يذكرْ هذا الكلام أحدٌ غيرٌ محمّدٍ بن أبي 

قلنا: هذا كله قرّة للخر للخبرء وليسَ هذا اضطراباً؛ لآ عرو 
زواة عن فاظهة وزضاتف فعا وادركهنا ساء افنانشة عالت اع 
مه وفاطمة بدت أبي حبيش بن المطّلبه بن أسلر ابنةٌ عمد وهوّ 
عرو ان لبر بن العام بن خويلار بن أسده ومحمد بن أبي 
عدي الثقة الحافظ المأمون ولا يعترضُ بهذا إلا المعتزلة الذي لا 
يقولون بخبر الواحد تعللا على إبطال السّئن فسقط كل ما تعلّقوا 
بع رايد للعيوف العلل 

وقولنا هذا هرّ قولٌ جمهور أصحابنا. 

وقال أبو حنيفة وسفيان الذوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وعبد الرّحمن بن مهدي: المدرة ة والكدرة في يام 
لحيض حيض وليست في غير يام الحيض حيضاًء وقال اللَيث 
بن سعد: الدمٌ والصّفرة والكدرة في غير آيَامٍ الحيض ليس شيء 
من ذلك حيضاء وكل ذلك في أيام الحيض حيض. 


وقالَ مالك وعبيدُ الله بن الحسن: الصفرة والكدرةٌ 


حيض. سواء كان في أيام الحيض أو في غير أيام الحيض. 

وقال أبو يوسف ومحمّذ: الصّفرةٌ والدَمُ فك ذلك في آيام 
الحيض حيض وأمًا الكدرة فهيّ في آيَامٍ الحيض قبل الحميض 
ليست حيضأء وأمًا بعد الحبض فهيَ حيض» وكلُ ذلك ليس في 
غير آيام الحيض حيضاً على عظيم اضطرابهمْ في الم في غير ليام 
الحجيض» فإنٌ أبا حنيفة قالَ: إذا رأت المرأة ادم قبل آيَام حيضها 
آَام فأكثرٌ واتقطمٌ في يام حيضها أو اَصلّ أقل من ثلائة 


4 ؟١-‏ مسألة: الحيض هو الدَمُ الأسودٌ الخائرٌُ الكريه 


.بدعوى مختلفب فيها فلاء فهذا 


ك5" 


الع ا ار 0 
والصّوم والوطء. إلا أ نْ يتكرّرٌ ذلك عليها مرتين» ويتصلَ كذلك 
فهر حيض متصل | ظ 

قال: فإن رأت الدَمّ قبل آيام حيضها بيومين فاقل واتصل 
بها في أيامها ثلاثة آيام فأكثرٌ فهرَ كله حيض» مالم تجاوذ عشرة 
آيامء قال: فإنْ رأت الم قبل ليام حيضها ثلاثة ة آيام فصاعدا وفي 
آيام الحيض متصلا بذلك ثلاثة ثة يام فصاعدا» فمرة قال: كل ذلك 
حيض» ومرة قال: 

ما ما رأت قبل آيامها فليسَ حيضاء وأمًا ما زاكاق 
آيامها فهر حيض؛ وهذه اليط نافيك نيا وقال أبو ور وبعض 
أصحابنا الصّفرة والكدرة في غير ليام الحيسض ليستا حيضاً وف 
ام الحيض قبل لدم ليستا حيضاء ؛ وأمًا بعد الدّم متصلا به فهما 
حيض. 

قال علي: واحتج هؤلاء بأنْ قالوا: ما ل يتيقن ايض فلا 
يجورٌ أن نزلة الصلاة والعصوم ايقن وبجوبهماءبولا نا ممح من 
الوطء المتيقن تحليله حتى إذا ته بقن امسق اوخرييك الساذة 
والصّوم والوطءٌ بيقين لم يسقط تحريمٌ ذلك إلا بيقين آخرٌ. 

قال علي:وهذا عمل غيرٌ صحيح البيان» بل هوّ مر 
وذلك أن هاتين المقدّمتين حقء إلا أن اليقينَ الذي ذكروا هو 
النص. 1 1 

وق صحّ النص بأنّ ما عدا الدُمَ الأسودٌ ليس حيضاًء 
ولا يمنع من صلاةٍ ولا من صوم ولا من وطء؛ فصارت حجتهم 
حجّة عليهم. 

وأيضا فلو لم يكن ههنا هذا النَصُ لما وجب ما قالوث لأن 
الصّلاة والصّومٌ فرضان قاد تيقنَ وجوبهماء والوطءٌ حقّ قاذ 
تعدك لوال الرريعة والأقة لماوعو يف تكد اده حرم 
ل 0 

للصّلاةٍ وللصّوم وللوطء إلا بنص واردٍأ و بإجماع متيقنء وأمًا 
هَرَ الحن) ولا نض ولا إجماع ولا 
لغة في أنّ ما عدا الدّمَ الأسودٌ حيضٌ أصلا. 

وقد صح النصُ والإجماعٌ والّغة على أن الدَمَ الأسودّ 
حيض؛ فلا يجورُ أنْ يسمّى حيضا إلا ما صحّ النصُ والإجماعٌ بأنه 
حيض.ء لا ما لا نص فيه ولا إجماعً. 

واحتج بعض ) أهل المقالة الأول بأنْ قال: لما كان السَوادٌ 
حيضاً وكانت الحمرة جزءاً من أجزاء الوا وجب أن تكون 
خا وا كات الصد حوره من أجزاء الحمرة وجب أن تكونٌ 


ا ش 


وه" - مسألة: فإذا رأت الطَهِرَ كما ذكرنا ف تحلٌ 


مه كتاب ال حيض والاستحاضة 





حيضاًء ولا كانت الكدرة جزءاً من أجزاء الصّفرة وجب أنْ تكونّ 
حيضاء ولا كان كل ذلك في بعض الأحوال حيضاً وجب أن 
يكونٌ في كل الأحوال حيضا. 

قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياسٌ كله باطلٌ» ثم لوْ كان 
القياس حقا لكان هذا منه عينٌ الباطل؛ لأنه يعار بأن يقال لهُ: 
حاتت القسية العفناء هُ طهراً وليست: حيضاً بإجماع؛ ثم كانت 
لكدرة بياضاً غير ناصمء وجب انا لا تكون حيضأء ثم لا كانت 
الصفرة كدرة مشبعة وجب أن لا تكونّ حيضاء ثم لما كانت 
الحمرة صفرة مشبعة وجب أنْ لا تكون حيضاء ولا كانَ ذلك في 
بعض الأحوال - وهر ما كان بعد أكثر أيام الحيض ا 
حيضاً وجب أنْ يكون في جميع الأحوال ليس حيضا فهذا اصح 

من قياسهم؛ لأندا ل نساعدهمْ قط على أن الحمرة والصّفرة 

والكدرة حيضن ني حال من الأحوال ولا في وقتم من الأوقاتء 
ولاجاءً بذلك قط نص ولا إجماعٌ ولا قياس غير معارض ولا 
قولُ صاحب لم يعارض وهم كلّهمْ قذ وافقونا على أن كل ذلك 
ليس حيضاً إذا رئي فيما زادٌ في أيام الحيضء فبطل قياسهم» وكانَ 
ما جئناهمٌ به - لوْ صم القياس لا يصح غيرة. 

وكذلك لا يوافقونَ على أنّ الحمرة جزءٌ من السّوانِ ولا 
أن الصّفرة جزءٌ من الحمرة ولا أنّ الكدرة جزءٌ من الصّفرة» بل 
و نري ازنافا بعر وها فيط كل يا لالرا: وابويية 
لله رب العالمينَ» وثبت قولنا بشهادةٍ النص والإجماع له. 


هه ٠‏ مسألة: فإذا رأت الطْهرَ كما ذكرنا ل تحلُ ها 
ا ل م اليه 
بالماء» أو تتيممَ إِنْ عدمت الاءَ أو كانت مريضة عليها في الغسل 
حر وا اسح ماد صل اتصاط أوبيتسط- 
هل التيمّم احارها ل عاد الع 0 
صيامهاء وعدا علدا إجماع متَيقَسبن) ولقول رسول الله تيز «وَإذا 
َرَت الخَيِضَة فَتَطَهْري) ولقول الله تعالى: لفَإِنَ ترز 
فأتوهر» وقد ١‏ اخرّ غلب التبلام أن الأرض طهورٌ إذا ل نجد الماء 
فوجب التِيمّمُ للحائض عند عدم الماء وفي تأخيرها الغسل والتيممَ 
عن هذا المقدار حلاف نذكره في كتاب الصيام إن شاءً الله 


إِنْ كانت من أهل 


قا معنالة توأ قاو دويدين به ا 
ظ رأت الطهر فلا حل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو 
بن تب تيمم إن كانتت من أهال التيمي فإن لم تفعل فبان تتوضاً 
وضوءً الصّلاة آوا من أهل التيمّم فإِنْ لم تفعل 
ل ل 


تتيمم إن كانت 


حل له وطؤها. 

برهان ذلك قول الله تعالى: اتن مد قل 
هُوَ أذ فَاعتَرُوا الَْاءَ في المجيض وَلا َقربُومُنُ حتى يَطْهُرْنَ 
فإذا تطهّرْنٌ دار مر سيد مركم الله فقولة: #حتى 
يَطَهُرْنَ4 معناه حتى يحصل لس الطهرٌ الذي هر عدم الحيض 
وقوله تعالى: «إفإذا تَطَهْرنْ4 هر صفة فعلهنٌ وكل ما ذكرنا 
سد فل الدريدة وفي اللَغةٍ تطهرا وطهورا وطهرأء فأيُ ذلك 
فعلت فقد تطهرت: قال الله تعالى: #فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ 
يَنَطَيّرُوا* فجاءً النص والإجماع اتعيي الفرج والذبر بالماء» 
وقالَ عليه السلام: اجْعِلَتَ لي الأرْضُ مَسمْجدا وَطَهُورأً» فصحّ 
أن التِيمّمَ للجنابة وللحدث طهورٌ. 

وقال تعالى : لون كتم جنا فَاطْرُوا» وقال عليه السلام 
١لا‏ يَقبَلُ الله صّلاة غير طَهُوره , يعنى الوضوء. 

ومن اففصبٌ بقوله تعال: لفان و4 على غسل الرّامن 
والجسلء كله دون الوضوء ودون التِيممِ ودون غسل الفرج 56 
قد قفا ما لا علم له بوه وادعى أن الله تعالى أراة بعضَ ما يق 
عليه كلامه بلا برهان من اللّه تعالى. ويقال لهم: هلا فعلتم هذا في 
الشفق؟ إذ قلتم أي شيء توقمَ عليه اسم الشفق فبغروبه تدخل 
علاة الل افير بترن اللقظا على كل هاا يعتفيف ومرة على 
بعض ما يقتضيه بالذعوى والهوس. ْ 

فإن قال: إذا حاضت حرمت بإجماع فلا تحل إلا بإجماع 
00 ظ 

قلعا هذا باطل» ودعوى كاذبة» لم يوجبها لا نصُ ولا 
إجماعٌ بل إذا حرم الشّيءٌ بإجماع ثم جاءً نص يبيحه فهر مباح» ما 
نبالي أجمع على إباحته أم اختلفّ فيهاء ولوْ كانت قضيّئكمْ هذه 
صحيحة لبطلّ بها عليكمْ أكثرٌ أقوالكمْ فيقال لكم: قاذ حرّمتم 
الصّلاة على الانخروا مدي اجا قلا عن فين إلا برعاو 
تجيزوا للجنب أن يصلّيّ بالتيمّمٍ ولو عدم الما شهراً فلا إجماعً في 
ذللكه بل عم بن الطاب وابنُ مسعودٍ وإبراهيمٌ والآسوةٌ لا 
يجيزونَ له الصّلاة ة بالتيمّم» وأبطلوا صلاة من توضاً ول يستنشق» 
أنه لا إجماع في صحتهاء وأبطلوا صلاة من توضضّاً نفضل امرأة 
ومن لم يتوضا ما مسنت النان وهذا كثيرٌ جد وكذللك القوكُ في 
الصّيام والرّكاةٍ والحجّ وجميع الشرائع» فصح أنّ قضيّتهم هذه في 
غاية الفسادٍ في ذاتهاء وفي غاية الإفسادٍ لقرهم. 

قال عليّ: ومن قال بقولنا في هذه المسألةٍ عطاءٌ وطاووس 


و 


ومجاهد. 


ه- كتاب الحخيض والاستحاضة 
وهو قول أصحابنا. 
وال أبو حنيفة واصحابه: إِنْ كانت آيامها عشرة آيَام 

بانقطاع العشرة الأب يحل له وطؤهاء اغتسلت | و لتق 

أو م يمضء توضات أ و تزف تسعد 
أو ل تسب غسلت فرجها | ولم تغسلة فإنْ كانت أيام حيضها 
أقلّ من عشرة أيّامِ لم يحل له أن يطأها إلا بأن تغتسلَ أو يحضي لما 
وقت أدنى صلاةٍ من طهرهاء فإنْ مضى لها وقاتُ صلاةٍ واحدة 
طهرت فيه أو قبله ولم تغتسل فيه فله وطؤهاء وإِنّْ ل تغتسل ولا 
تيممت ولا توضأت ولا غسلت فرجهاء فإنْ كانت كتاسّة حل له 

وطؤها إذا رأت الطهرٌ على كل حال. 
وهذه أقوالٌ نحمدُ الله على السّلامةٍ منهاء 1 يرو عن أحدٍ 

مي بس ا 

أيضاً عن أحدهٍ من التَابعينَ إلا عن سالم بن عبد الله وسليمان بسن 

يسار والزّهريّ وربيعة المنع من وطئها حتى تغتسل ولا حجّة في 
قوهم لو انفردواء فكيفف وقد عارضهم من هوّ مثلهم. وتائلة 

تعال الترفية: 
وكمّ من مسألةٍ خالفوا فيها أكثرٌ عدداً من هؤلاء من 

الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف همْ فيها الف وقد ذكرنا 

منها كثيرا قبلء ونذكر إِنْ شاءً لله عزُ وجل من ذلك الرواية عن 
عمرّ وعلي وابن عباس وأنس وأبي هريرة وعبا اللّه بن عمرّ 
ونافع بن جبير: لا تور الصلاة ة في مقبرة ولا إلى قبرء ولا يعرف 
لهم في ذلك مخالفُ من الصّحابق فخالفرهم بآرائهم» وعن أبي 
بكر وثابت بن قيس وأنس : الفخذ ليست عورة ولا يعرف لهم في 

ذلك مخالف من الصّحابة فخالفوهي؛ ومثلٌ ذلك كني جذاً. 
ولو أن اللّه تعالى أرادٌ بقوله: انطهْرن4 بعض ما يق عليه 

اللفقل دون بعض لا أغفل رسول اللخ يان ذلك فلمّا م 

يخص عليه السلام ذلك وأحالنا على القرآن أيقنا طعا بأل الله 

عر وجل لم يرذ بعض ما يقتضيه الّفظ دون بعض. 
فِإن قالوا قولنا أحوط. 






قلنا حاشا لله بل الأحوط أنْ لا يحرم عليه ما أحلّه الله 
عزّ وجل من الوطع بغير يقين. 

فإِن قالوا: لا يمل له وطؤها إلا بما يحل لها الصّلاة. 

قلنا هذه دعوى باطل منتقضة أوَلٌ ذلك أنها لا برهانٌ 
على صحّتها. ْ 

والثاني لَه قد يحل له وطؤها حيث لا تحلك لها الصّلاةُ 
وهر كونها مجنبة ومحدثة. 


/اه 9- مسألة: ولا تقضي الحائضْ إذا طهرت شيئاً من 


"4 

والثالث أنْ يقال لهمْ: هلا قلت لا يرن له وطؤها إلا بما 
يحل ها به الصّومٌ وهوّ يحل لها عندهم برؤيةٍ الطهر فقط فهذه 
دعوى بدعوى. 

فإِنْ قال بعضهم: وجدنا التحر يم يدخل بأدق الأشياء 
ول يذغل التحلا” إلا بأغلظ الأشياء» كتكاح ما نكم الآباة» يحرم 
بالعقدء وتحليلٌ المطلَقَة ثلاثا لا يحل لها إلا بالعقدٍ والوطء. 

فلنا ليس كما قلتم بل قد خالفتم قضيتكمْ هذه على 
فسادها وبطلانها» فتركتمٌ أغلظ الأشياء تا قاله غيركمْ وهو 
الإجنابٌ» فإنّ الحسنَ البصري لا يرى المطلّقة ثلاثاً تح إلا بالعقدٍ 
والوطء والإنزال ولا بد وتعني الستوزووق ابا شر مالع 
فقط وإنْ لم يكنْ وطهٌ ولا دخول. 


م 00 ع التحليل يدخل د الأشسياء وهر 


والشهرق بالسباطي نه مز فلات كلسات أ كليقية الكحني 
اناك : 

قال قن أنكحتها. أ و تلفظ هي بالرضا والول بالإذن. وبأن 
يقول سيد الأمة: هي لك هبة. 

ووجدنا التحريم لا يدخل إلا بأغلظ الأشياء وهو طلاق 
الغلاث أو انقضاء أملٍ العذة. 

053 ريم م الربيبة لا يدخل إلا بالعقدٍ والدّخول وإلا 
فلاء فظهر أن الذي قالوه ه تخليط وقول بالباطل في الدينء والحئ 
من هذا هوّ أن التحريم | لا يدخلُ إلا بما يدخلُ به التحليلٌ» وهو 
القَرآن أن السّه ولا عوينة وبالله تعالى التوفيقٌ : 

/اة ات مسالة : ولا قفي لاض ” إذا طييرية شيا 
مرت لها في أيام 0 
عنهاء ول إعادة 006 

وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابناء وبه قال 
حمَدُ بن سيرينَ وحمّادُ بن أبي سليمان وقالَ النخعمي والشعي 
وقكادة و ايحا : عليها القضاء. 

وقال الشافعي: إِنْ أمكنها أنْ تصليها فعليها القضاءً. 

قال علي: برهانٌ قولنا هوّ أن الله تعالى جعلّ للصّلاة وقنا 


الى 


8- مسألةٌ: فإن طهرت في آخر وقت الصّلاةٍ بمقدار 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 








محدوداً أوّله وآخره وص أن رسول الله يذ صلى الصّلاة في 
أول وقتها وفي آخر وقتهاء فصح أن المؤخرّ لها إلى اعووكه ار 
عاضا لخر جلا يدر انفمدا زا و لح عام 
فلم تتعيّن الصّلاة ة عليها بعدوها تأخيرهاء فإذا لم تتعيّنْ عليها حتى 
حاضت فقذ سقطت عنهاء ولوْ كانت الصّلاة تجب بأول الوقات, 
لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أوَّل وقتها قاضياً لها 
كم لا ووتايها كنض وها روموعر اميق وقيا 
وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحلر. 


لك عو ري ورا ري 
لامها للك العكادة ولا"قضازها. 

وهو قول الأوزاعي وأصحابنا. 

وقالَ الشافعيّ وأحمد: عليها انْ تصلي. 

قال أبو محمّلٍ: برهانُ صحَةٍ قولنا إن الل عر وجل لم بيبح 
الصّلاةٌ إلا بطهور. وقد حد الله تعالل للصّلوات أوقاتهاء فإذا لم 

يمكنها الطّهورُ وفي الوقت بقية فنحنٌ على يقين من أنها لم تكلّف 
00 التي لم يحل لها أنْ تؤدّيها في وقتها. 

و 55-- مسألة: وللرجل أنْ يتلذذَ من امرأته الحائض 
ل ل وله أنْ يشفرٌ ولا يولح؛ ) وأمًا 


وفي هذا خلاف لاد 
فرا علا إذا عا 


25 ع 0 ا ا 3 0007 
ل وابو حنيقة وما لك وا لشافعي: له ما ذ وق 


الإزار من السرَة فصاعداً إلى أعلاهاء وليسّ له ما دون ذلك. 

فأمَا من ذهب مذهبّ ابن عباس فإنه احتج بقول الله 
تعالى: وَيَسْأنُونكَ عن الحيض قل هُرَ أ ذى اعتَزلوا النْسَاءً في 
المييض وَلا تْربُوهُُ حَنَى يَطْهُرْنْ4: ومحديث: 

رويناه من طريق أبي داود عن سعيد بن عبد الجبار عن 
عبد العزيز ز الدتراوردي عن أبي اليمان عن أمٌ ذْرّة عن عائشة أم 
لقي قات أكنتُ إذا حضت نزلتُ عن الثال على الحصير فلم 
قرت برضيول الله كر و ندنُ منه حتى نطهر. 

قال أبو محمّد: وأمًَا هذا الخبرٌ فإنه من طريقي أبي اليمان 
كثير بن اليمان الرّحَال وليس بالمشهورء عن أمّ ذرة وه مجهولة 
فل وأمًا الآية فهِيَ موجبة لفعل ابن عبّاس إلا أن يسأتي بِيانَ 






د 


يب فيوقف عنده. فأرجأنا أمرّ الآية. 





صحيحٌ عن رسول الله 

ثمّ نظرنا فيما احتجٌ به من ذهب إلى ما قال به أبو حديفة 
ومالك. فوجدناهم يحتجون بخ رويناه من طريق ابن وهبم عن 
غرمة بن بكير عن أبيه عن كريب مول ابن عباس سمعت ميمونة 
أم لمؤمنينَ قالت «كان رَسُولُ الله ماي يض جم مَعِي وَأَنا حَائْضُ 


وني وَبيِْه تُوبْ. 





وبحديث آخر: رؤيناة من طريق الأو بن سعلء عن 
الزهري عن حيب و مول عروة عن ندبة مولاةٍ ميمونة «أَن رَسُولَ 
الله يلي كان يَامْير الرََة ة من نسَائه وَهِيّ حَائْض د كان عَلَيْهَا 
زا يبْلعْ أنصّاف لمَخِذيْن أ والركدق وهِي مُحْتَجِزّة. 

وبحديث رويئاه من طريق أبي خليفة عن مسدّدٍ عن أبي 
عوانة عن عمرٌ بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة أنها «كانت تنام 
مَعّ رَسُول الله يط وَهِيّ حَايْض وَبَيْنَهُمَا وف 





وبخبر رويساه عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو 
العجلي «أنا قرا الوا بال سَألْتُ رَسُولَ الله #ال: 
يَحِل لِلرْجلٍ مِن امْرَ أِه حَانِضاً؟ فَالَ رَسُولُ الله #ذ: لَك مَا 
َرْقَ الإزارء لا تَطْلِعَنَّ إِلَى مَا تَحْنَه نه حتى تطهرة ' 

وروي أيضاً عن أبي إسحاق عن عمير مولى عمرّ مثلة. 
وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن عاصم بن 
عمرو: عن عمرّ مثله. 





ؤؤقاة زفا ع سستد هن أن الأحوص عن طارق بن 
عبد الرحمن عن عاصم بن عمرو. 

ديش وؤياه من طريق هاروث بن عمد بن بكار حا 
اخارث ان حزامي كيم ع عله له سأك موق الله ا 
فابكل ل من اذ إلى رقن انف ؟ قال: لك مَا فَوْقَ الإزار». 

00 ل ليزن عن بفية 
سأ رون للحن بجر لل من اناه وص ا 
قال: ما قَرْقَ الإزارء وَالتعْفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَل». 





ويحديث روه يناه من طريق عبد الرّحيم بن سليمان حذثنا 

بن كرببه عن كريبب اعَن ابن عَبّاسِ أنه يِل عَم يَحِل مِن 

0 ع ايض لوس قال" ناو اك إنْ كان قاله 
كوك الله تلك كوو كريلةة: يل" ا عو الأزانه: 


وبخبر رؤيناه من طريق محمد بن الجهم عن محمار بن 


6 كتاب الخيض والاستحاضة 


الفرج عن يونس بن محمد حدئنا عبد الله بِنُ عمرَ عن ابن النضر 
ال 50 صر 
فظرنا و في هذه الآثار فوجدناها م 
أمّا حديئا ميمونة فأحدهما عن تخرمة بن بكير عن أبيه و 
الطاعو ير سوسا ضعيفٌ ليس 
سجليمه سي والآخرٌ من طريق 0 وهي مجهولة لا تعرف. 
وأبو داود ةا الحديث عن الليث فقال: قال ندبة بفشح 





النون والدال ومعمر يرويه ويقول: ندبة بضمٌ الدون وإسكان 
الدّالء ويوئس يقول د بالياء المضمومة والدال المفتوحة والياء 


اْشدّدةء كله يروية عن الرّهْرِي” كذلك» فسقط خيرا ميمونةٌ ' : 


وأمًا حديثا عائشة فأحدهما من طريق عمرّ بن أبي 
مامد وق ضتفه شعبة ول يولقه أحدٌ فسقعل وأمَا القاني. : فمنن 


طريق عبار الله بن عمرٌ وهو العمري الصّغيرٌ ؛ وهوّ متفى على 
ضعفه. إنما الفة أخره عبيدٌ الله فسقط حديئا عائشة. 


وأمَا حديث عمرّ فإنٌّ أبا إسحاقّ لم يسمعه من عمير مولى 
عمرٌ. ْ 

هكذا رويناه من طريق زهير بن حرب: حدثنا عبد الله 
بن جعفر المخرمي حلدثنا عبيد الله بن عمرو الجزري عن زيل بسن 
أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى 
عمر عن رسول اللّه ين فذكرٌ هذا الحديك نما ةنا إستاد: 
لأن عاص بنَ عرو لم يسمعه من عمرّ بال رواه كما ذكرنا 
منقطعأ عن عمير. 

ورويناه أيضا غن زغبربن معاوية عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن عمرو الشنامي عن أحل الت اين أتوا عمر فذكرٌ هذا 
الحديث بنصه. 

ورؤيناه أيضا من طريق شعبةٌ قال: سيت نافد ين 
عمرو البجلي يحدّث عن رجل من القوم الْذِينَ سألوا عمرٌ فذكر 
الحديث نفسه فإنما وواه عاصمٌ عن رجل مجهسول عن مجهولي. 
سقط عيلة. 


ثم نظرنا ني حديش حرام بن حكيم عن عمَّه فوجدناه لا 
يصح ؛ ؛ لأن حرام بنَ حكيم ضعيف» وهر الذي روى غسل 
الأنشيين من المذي. 

وأيضا فإنّ هذا الخير رواه عن حرام مروان بِنْ محمد وهو 


مبييفا. 


- 


- مسألة: وللرّجل أن يتلدّد من امرأته الخائض 


ظ لايك - 
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ثم نظرنا في حديث معاؤٍ فوجدناه لا يصحُ؛ لأنه عن بقيَة 
وليس بالقوي؛ عن سعير الأغطش وهوّ مجهرل» مع ما فيه من أن 
التعففَ عن ذلك أفضل» وهمْ لا يقولونٌ بهذا. 

ثم نظرنا في حديث ابن عبّاس فوجدناه لم يحقَقْ إسناده 
فسقطت هذه الأخبارٌ كلها ول يجز التَعلَىُ بشيء منها 

ثم نظرنا فيما قلناه فوجدنا الصّحيحَ عن ميمونة وعائشة 

أمٌ المؤمنينَ رضي الله عنهما هو 

ما رؤّيناه من طريق عبد الله بن شدَادٍ عن ميمونة اكَانَ 


رسول الله ا امير نساءه فَوقَ ؛ الوزار وهر حيض». 





وما رؤيناة من طريق عبدٍ الرّحمن بن الأسود وإبراعيم 
النخعي كلاهما عن الأسودٍ عن عَايْضَة ا عليه السلام كان 
مها أذ تر في فَوْر حَيْضَيَهًا انرما وكخ تنك إرئه 
كما كان وك الله لان يَمْلِك إربة». 





وباو ود سات أحمد 
من ال ل ل 0 
المؤْمِنِينَ تقول كنت أن وَرَسول الله صب نِي الشّعار الواجبد وَأنا 
حَائْض إن أصابه مني شيء عَسَلّه لم يَعْدُه إلى غيره وَصَلّى فيه 
د يه 

الأ راي حدثنا 1 2 ع موسى بن إسماعيا” ع حماد 
أ ابن ” سلمة - عن أيوب عن 00 عن 0 00 
0 


حدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحمد بر ذ- 
بد الله بن يو بن 





حدئنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمَدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا زهيرٌ بن حربو حذثنا عبد الرمن بن 
مهدي حدثنا حمادُ بن سلمة حدئنا ثاب هوّ البناني - عنن أنس 
بن مالائم «أنااليَهُودَ كانوا ذا حَاضَت اللَرا ة لم يُوَاكلُوهَا وَلَم 
يُجَاعُوسُنَ في البيُوتو, فسَألَ أصْحَاس الي تيز عَنْ ذلك 
َأنرّنَ الله َعاَى: 9وَيَسنُونكَ عَن الجيض قل هُرَ أَذَى فَاعَتَلوا 
النسّاءً في المجيض»* إلى آخجر الآيةٍء فَقَالَ رَسُوَلُ الله يل: 
اصنعُوا كل 0 شَيْء إلا النكاح». 

فكانَ هذا الخبر بصحته. زان لسكا تمر 
البياكُ عن حكم اللّه تعالى في الآيةء وه الدئ لاع عرد 





5135 


وأيضاً فقذ يكونٌ الحيضُ في الغ موضعٌ الحييض وهر 
الفرج؛ وهذا فصيحٌ معروف» فتكونٌ الآية حيتداو موافقة للخبر 
المذكورء ويكونٌ معناها: فاعتزلوا النساءً في موضع الحيض» نذا 
هرّ الذي صحٌ عمّنْ جاءً عنه في ذلك شيءٌ من الصّحابةٍ رضي 
اللّه عنهم: 

كما روّينا عن أَيُوبَ السّختياني عن أبي معشر عن 
إبراهيمَ النخعي عن مسروق قال: سألتُ عائشة: شة: ما يمل لي من 
امرأني وهيّ حائضٌ؟ قالت كل شيء إلا الفرج وعن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس «فاغتزلوا الما في المجيض؛ قال: 


اعتزلوا نكاح فرُوجهن” 

وهو قول أم َم المؤميِينَ ومسو وق والحمسن وعطماء 
وإبراهيم النخعي 8 

وهو قول سُفيانَ الثوريٌ ومُحمَّدٍ بن ١‏ جسن ي والصحيح 
من قول الشافعي. ' 


وهو قول داود وغيره منْ أصحاب الحديث. 

قال أبو مُحَمَّدٍ: وقال منْ لا يُبال بما أطلقَ به لسانة: إن 
عَدَيف عُمر بالق لا يضح .نامع لدوش اسن ب اللي لا 
يك كران قدت ناحيف اسن كاة نضلة ب زرك 


قال علي: وهّذا مُرَ الكذبُْ بعينه وقفاما لا علمّ لهب 
ولّوْ صحّ حديث عُمرٌ فمَنْ له أنه كان بعد نرُول الآية؟ ولَعلّه 
كان قبل نرُوهاء فذْ ذلك مُمكنٌ هكذا فلا يجُوُ ُ القطمٌ بأحَدهِماء 
ولا يجُورُ ترك يقين ما جاءً به القرآنُ ونه رسُولُ الله يت شر 
ااا دض ملاع وسيم لامي مع أن الحديشين 
لبن اَن ويام 


ماس ره 


وال مَل َقَلْتْ: ال حَائِضٌ فَقَالَ 59 الله د 0 
حَيِضَتَك لَيِسَتْ في يدِكه. 








وروينا الآخرّ من طريق يحبى بن سعيلرٍ القطان عن يزيد 
بن كيسان وأبي حازم عن أبي هريرة 31 ستول الله كان 
في المنجد فَمَالَ: يا عَائِشَةُ َاوليني النّوْبَ» فَقَالَّتَ إني حَائِض) 
فقَالَ: إن حَيضَنكو ليست في يَدِك». 


فهمادليل أن ل عسي إلا ال موضع الذي فيه افيه 





8- مسألة: ودمٌ النفاس بمنغ ما يمنعٌ منه دمُ 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


5 سال ود اناس جع نا عدم محمد 
الحيض. ظ 

هذا لا خلاف فيه من أحدء حاشا الطواف ناليتق فان 
الشتناةً تطوف به 01 ور لالش و بحرو العناء 
#وَمَا كان رَبك تسيِيّا» ثم 
اا 00 
تيك لِعَائِشَة أَنْفِسْت؟ َل نعم فستى الحيض نفاساً وكذللك 
لحمل ساواجب بإجارء 

05 مسألة: وجائز للحائض وال اءذآن دروكا 





ظ وأنْ يدخلا المسجد. وكذلك الجنب» أنه ل يتن نه عن شيء 





من ذلك» وقد قال رسولٌ الله #: : «الْمُؤِْنُ لا يَنجْس» وقذ 
كان أهلٌ الصّفَةٍ يبيتون في المسجدٍ بحضرة رسول الله تي وهم 
اك رومن لاقم راود #كبااتعر ا قل مين 
ذلك. 

وقال قوم: لا يدخلٌ المسجد الجنبُْ والحائض إلا مجتازين» 
هذا قولٌ الشافعيّ وذكروا قول اللَّه تعالى: إيَا أَيهَا الِْينَ آمَنُوا لا 
َعربُوا الصّلاة وَأننْمْ سّكَارَى حَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولونَ ولا جُنباً إلا 
عَابري سّبيل حَتى تَعْتَِلُوا» فادّعوا أن زيدَ بنَ أسلمَّ أو غيره قال 
معناه لا تقربوا مواضمٌ الصّلاة. ظ 

قال علي: ولا حجّة في قول زيده ولو صحٌ أنه قاله لكان 
عطا يك الأنه لامو ايض الل كان أرادٌ أن يقول لا 
تقربوا مواضع الصّلاةٍ فيلبسُ علينا فيقول: «لا تَقرَبُوا الصّلاة» . 
وروي أن الآية في الصّلاةٍ نفسها عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وجماعةٍ. 

وقال مالك: لايع فيه أصلة. 

وقال أبو حنيفة وسفيان لا عا فيه» فإن اضطرا إلى ذلك 
كاله هرا فيه 

راح برس مولانة كلم 

رويناه من طريق أفلت ؛ ون طون غير كتين دق شاه 
عن عائشة أن رَسُولَ الله ع قَالَ لأصحابه: وَجَهِوا هَلَوه 
اليُوت عن الْمنْجد ني لا أجل الَْجد لِحَائْضٍ وَلا نبي 
وآخر: 

رؤيناه من طريق ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري 
عن حدوج هذل عن جسرة بنت دجاجة حدثتني أمّ سلمة سلمة «أَنّ 
َسُولَ الله تيك نَادَى بأغلَى صَوْيه: ألا إن هَذا الملجد لا يَجِل 
جنب وَلا حايض إلا لبي وَأَرْوَاجه وَعَلِي وَفَاطِمَة». 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


4# -- فسالة: ومن وطىّ حائضاً فقَدْ عصى اللّه تعالى 
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له لا ل اا 3101 
ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة بدت دجاجة عن آم سلمة 
قال رسول الله يَيكز: «هَذا المسجد اين 
الرجَال وَحَائْضٍ مِن النسّاء ينا دَأرواجَة وَعَلنا وَفَاطِمَة). 
وخبر : آخر رؤيناه من طريق محمّاء بن الحسن بن زبالة 
عن سفيان بن حزة عن كثير بن زي عن الطلبد بن عبد الله «أن 


> #دا م ء.ى ارس و 


قال 0 وهذا كله 20 


أما افلت فغيرٌ مشهور ولا معروفب بالثقة. 








وأهَا محدوجٌ فساقط يروي المعضلات عن جسرة 

وأبو الخطاب الهجرى مجهول. 

وأما عطاءٌ الخفافٌ فهر عطاءٌ بن مسلم منكرٌ الحديث. 

وإسماعيل مجهرل. 

ومحمد بن الحسن مذكورٌ بالكذب. 

وكثير بن زيدٍ مثلهُ» فسقط كل ما في هذا الخبر جملة. 

حلثنا عبد الرّحن بن عبد الله حدئنا إبراهيمٌ بن احم 
حدثنا الفربري حدئنا البخاري حدثنا عبيدُ در سفاكل عا 
1 بو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آم المؤمنينّ «أَنّ 
وَلِيدة سَودَاءَ كانت لحي من العَرَبٍ فَعتَقُوهَا فَجَامتَ إلى رَسُول 
للّه :كذ فَأمْلَمَتَ فَكَانَ لَهَا اه في الْْجدٍ أو حِفْش». 

قال علي: فهذه امرأة ساكنة في مسجد الب مي والمعهودُ 
من النساء الحيضُ فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنةٌ 
وكلٌ ما لم ينه عليه السلام عنه فمباحٌ وقد ذكرنا عن رسول الله 
مير قوله: اجْعِلَتَ لي الأرْض مَسْجدا» ولا خلاف في أن 
الحائض والجنب مباحٌ هما جميٌُ الأرض. وهيّ مسجدٌ فلا يجو 
أن يخص بالمنم من بعض المساجد دون بعسض: ولو كان دخول 
المسجد لا يجورٌ للحائض لأخبرٌ بذلكٌ عليه السلام عائ؛ نشق إذ 
ا اي 
المتيقن أنْ نْ يكونّ لا يحل لها دخولٌ المسجد فلا ينهاها عليه السلام 
عن ذلك ويقتصرٌ على منعها من الطّواف وهذا قول المزني 
وداود وغيرهماء وبالله تعالى التوفيق. 






تعالى» وفرضٌ عليه التوبة والاستغفارٌ ولا كفارة عليه في ذلك. 


وقال ابن عباس: إِنْ أصابها في الدّم فيتصدّق بديناره وَإِنْ 


كانَ في انقطاع الدم فنصفف دينار. 

وروينا عنه أيضاً قالَ: من وطىّ حائضاً فعليه عتق رقبةٍ. 

وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الذي يطأ امرانه 
وهي حائض: يتصدق بدينار. ْ 

وروّينا عن قتادة: إِنْ كانَ واجدا فدينارٌ وإنْ لم يجذ فنصفُ 
ديئار. 

وقال الأوزاعي ومحمد بن الحسن: يتصدق بدينار. 

وقالَ أحمد بسن حبل: يتصدّق بدينار وإِنْ شاءً بنصففب 
دينار. ْ | 

وقالَ الحسنُ الإصرى ايع رقي فإن لم يذ فصيامُ شهرين 
متتابعين» فإنْ لم يستطم فإطعامٌ سنّينَ مسكيناً. 

فَأمَا من قالَ: يتصدق بدينار أو نصفب دينار فاحتجوا. 

بحديث: رويناه من طريق مقسم عن ابن عباس أن 
وَسْول الله تي قال: ايتصَدقَ بلرينار أو نفب ديتار» وفي بععض 
القائا هذا اين "إن كَانَ الدمُ عَبيطا دار وَإِنْ كَانَ فيه صُفْرَة 


َتِصْففُ دينار». 


وبحديث: رويناه من طريق شريك عن خصيف عن 
عكرمة عن ابن عباس «عَن النبي 7 فِي الذي يَأنِي أَهْله حَائْضا 
يَتَصَدقَ ؛ بنبصفب ٠‏ جيتار». 





0000 ردي 3 00 الأوز زاعي عن يزيد بن أبي 
سول الله 5 ا ا 
يَنَصَّدقَ بخمُسَي دينار». 





ول در حلتو ١‏ 


وبحديثب: رويناه من طريق عبد الملك بسن حبيبي حدثنا 


ا و سي 0 أن 


سه ترك 1 3 0 0 5 51 بنصفب 1000 


وأ : زؤيناة شن طرق عع اللاددين خسب عن 
لمكفرفب عن آيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن التي 
ا «فلِتَصدق بدينار أو ب ينصفب ١‏ دينار». 









وبحديثم آخر: رويناه من طريق موسى بن أيوبَ عن 
الولياد بن مسلم عن ابن جابر عن على بن بذيمة عن سعيدٍ بن 
جبير عن ابن عباس «أن رَسُولَ الله يذ أمَرَ رَجُلا أَصَابَ 
حَائْضاً بعئق نَسَمَقا. 


ورويناه أيضاً من طريق محمودٍ بن خالاو عن لوليا بن 


51“ 


مسلم عن عبد الرّحمن بن يزيدَ اللمي عن علي بن بذيمة عن 
سعيلو بن جبير عن ابن عباس عن التي تا بمثله نصاً. 


الصيام أو الإطعام بقياسه 





واحتج من أوجب عليه العتق أو 
على الوطء نهارا في رمضان. - 

قال أبو محمّد: كل هذا لا يصح منه شيء. 

ما حديث مقسم فمقسمٌ ليس بالقوي فسقط الاحتجاج 


3 


وأمَا حديث عكرمة؛ فرواه شريكٌ عن خصيفبء وكلاهما 

وما حديث الأوزاعي فمرسل. 

وأا حديثا عبد الملك بن حبيب فلو لم يكن غيره لكفى به 
قوط كن وأحدهما عن السبيعي» ولا يدرى من هو؟ 
ومرسلٌ مع ذلك والآخرُ م المكفوفيه ولا يدرى من هو؟ عمن 
أيوب بن خوط وهو ساقط. ظ ظ 

وأمًا حديثا الوليد بن مسلم فمن طريق موسى بن آيسوب 
وعبد الرّحمن بن يزيد وهما ضعيفان» فسقط جميعٌ الآثار في هذا 
الباينه: 

وأما قياس الواطئ حائضاً على الواطئ في رمضانٌ 
فالقياسٌ باطلٌ. 1 ش 

ولقد كان يلزم الآخذين بالآثار الواهية كحديثئ حزام في 
الاستظهار وأحاديث الوضوء اليل واحاديف الجعل ف الك 
وسقيك الرفوناسي الالقيت مر اجافية عه بدن جات 
وغيرها في أنْ لا يدخل المسجدّ حائضْ ولا جنب وبالأخبار 
الواهية في أنْ لا يقرأ القرآنَ الجنبُ» أنْ يقولوا بهذه الآثار فهي : 
أحسنٌ على علاتها من تلك الصّل التبرة الي أخذوا بها ههناء 
ولكويهدا باح امطرايهم وأنهمْ لا يتعلقون بمرسل ولا مسند 
ولا قوي ولا ضعيف إلا ما وافقَ تقليدهم؛ ولقذ كان يلم من 
تابن الأكل ل رمصاتة على الراك ننه ز عاب الكغارة ان 

يقيس واطئ خض على الرالى و وفقان» أن كليهما وطئ 
وا جد لاق اما جما عبر يرجنا صح من 
قياساتهم الفاسدةء فإنٌ الواطئّ أشبه بالواطئ من الآكل بالواطئ. 
نعم ومن اريت بالسّمن ومن المتغوّط بالبائل» ومن كتير 
بالكلبو ومن فرج الزُوجة المسلمةٍ بيد السارق الملعسونء وسائر 
اناك المايير بالفاسياة, وبهذا يتين كل ذي فهم 1 
النصوص يلتزمون و0" التقاس معوق و ساس ستلدرة اد 
سنةخستون) وباللّه تعالى التوفيقُ : 


64- مسألة: وكلٌ دم رأته الحاملٌ ما لم تضعْ آخرٌ 


همه كتاب الحخيض والاستحاضة 


قال أبو محمد: وأمًا نحن فلو صحّ شيءٌ من هذه الآثار 
لأخانا بوه فإ لم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض فماله 
حرام؛ فلا يجوز أن يلم حكماً أكثر مما ألزمه الله من التَوبةٍ من 
لمعصية التي عمل» والاستغفار والتعزيره لقول رسول الله #إكا 
لمن رأَى يكم مُنْكَرا فَليْمَيْر َوه وقلا ذكرناه بإسسنادي 
وسنذكرٌ مقدارٌ التعزير في موضعه إِنْ شاءً العا وا نويه قايد. 





4 76 مسألة: وكلٌ دم رأته الحاملٌ ما لم تضع آخرٌ 
ولدٍ في بطنهاء» فليس حيضاً ولا نفاساًء ولا يمنعُ من شيء. 

وف 3 كرة أنه لد فا قز وبرهانةة دهي أيضاً نفاسا 
لأنها لم تتفسن ولا وضعت حملها بعدُ ولا حائض» ولا إجماعٌ بأنه 
حين أو قامس :وبالله تعال التوقيق. 

فلا يسقط عنها ما قذ صحّ وجوبه من الصّلاةٍ والصّوم 
وإباحةٍ الجماع إلا بنص ثابتم لا بالذعوى الكاذبة. 


ل 0000 والصوم 0 0 


« 
سن كاسن ىل بصن 


بإسناده (إِنْ دَمَ م الحييض سر ا 0 رَسُولُ الله قز | 
بترا الصّلاة) وقوله عليه السلام في الحيض «هَذا قا كودالنه 
عَلَى بئات دم فهذا دم أسودٌ وهي من بنات دم ول يأتٍ نص 
ولا إجماعٌ بأنه ليسَ حيضاء كما جاءً به النصُ في الحامل. 

فإ ذكروا قول الله عر وجل: #واللائي يَيِسْنَ من 
الَحِبِض مِنْ يسَائِكُمْ إن ارتَمْ فَعِدَتهُنٌ ثّلانَة أشهْر». ظ 

قلنا: إنما أخبر الله تعلل عنهنٌ بيأسهنٌ» ولم يخي تعالى أن 
ياسهن حقّ قاطعٌ لحيضهنٌ» ولم نتكز يأسهنٌ من الحيض؛ ؛ لكن 
قلنا: إن يأسهن من الحيض» لمر رمائها مق أن يوت الله تال 
ل اخ تعان بارا :ذلك لا كر ول وضزك تا . 

وقد قال تعالى: لوَالْقوَاعِدُ من النسَاء اللاد تي لا يَرْجَونَ 
نكاحاً# فأخيرٌ تعالى هن يائسات من التكاح» وا كدلك ذالقنا 

من أنْ يتكحنّ بلا خلافي من أحدء ولا فرق بينَ ورودٍ الكلامين 

من الله تعال ني اللاي يسن من المحيض واللاتي المع 
نكاحاء وكلاهما حكمٌ واردٌ في في الُواتي يظدنٌ هذين الظّنينء 
وكلاهما ا اس بطر 
العجوز يقول الشافعي وبالله تعالى التوفيق 








15- مسألة: ؤأقل القبعى دناه تقذ رات المراة 
الدم الأسودٌ من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


ولزماهلى هلها وبديها فإنْ رأت 0 0 
اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو البياض أ والحفوف 07 
طهرت وتغتسلٌ أو تتيمّمٌ إن كانت من أهل التِيمّمء وتصلي 
ونصوم م ويأتيها بعلها أو سيدها. 

وهكذا أبدأ متى رأت الْدُمَّ الأسود فهر حيض؛ ومتتى 
رأتْ غيره فهوَ طهرٌء وتعتدٌ بذلكَ من الطلاق» فإِنْ تمادى الأسودٌ 
فهر حيضٌ إلى تمام سبعة عشرٌ يومأء فإن زادَ ما قل أو كثرٌ فليسنَ 

حيضاء ونذكرٌ حكمّ ذلك بعد هذا إِنْ شاءً اللّه عر وجل. 

برهان ذلك ما ذكرناه من ورودٍ النصُ بأن دمّ الحيض 
أسودٌ يعرفُ» وما عداه ليس حيضاء وم يحص عليه السلام لذلك 
عددّ أوقاتب من عددء بلْ أوجب برؤيته أنْ لا تصليّ ولا تصوم. 
مده مون كات وموات عله البلام بالفتذودفية إقبارة 
والصّوم» وأباحّ تعالى الوطءً عند الطهر من فلا يجورٌ تخصيص 
وقستمٍ دون وقتم بذلك» وما دامَ يوجدٌ الحيضٌ فله حكمه الذي 
جعله الله تعالى له حتى يأتيّ نص أو إجماعٌ على أنه ليس حيضاء 
ولا نص ولا إجماعَ في أقل من سبعة عشرّ يوماء فما صحٌ الإججاعٌ 
فيه أنه ليس حيضاً وقف عند وانتقلت عن حكم الحسائض وما 
اختلف فيه فمردودٌ إلى الب فخ وهو عليه السلام جعل للدم 
الأسودٍ حكم الخيض» فهرٌ حيض مانعٌ ا ذكرناء ولم يأت نص 
ولا إجماع على أن , بعض الطهر المببح للصّلاةٍ والصّوم لا يكون 
قرءاً في العدق فالفرَق بينَ ذلك مطئٌ متيقنٌ الخطإء قائلٌ ما لا 
قرآن جاءَ به ولا وى لا سيديه والأستي انول بام دل 
إجماعً» بل القرآنُ والسنة كلاهما يوجبُ ما قلنا: من امتناع الصّلاة 
والصوم م بالحيض» ووجودهما بعدم الحيض» ووجود الطهر وكون 
الطهر بينَ الحيضتين قرعا يحتسبُ به في العدةٍ. 

قال الله تعالى: #وَالمُطْلْقَاتُ , َمَرْئْصْنَ بأَنْفيِهنٌ ثَلانَّة 
رُوء4 فم حد في يام القرء حذاً فهر مبطل» وقافي ما لا علم 
له به وما لم يأت به نص ولا إجماعغٌ. 






وني هذا خلافُ في ثلاثةٍ مواضع. 
أحدها أقل مِدَّةٍ الخيض. 
والناني اكت بمنة حرشن 
والثالث الفرقٌ بِينَ العدةٍ في ذلك وبِينَ الصّلاةٍ والصّوم. 
ما اقل مدَة الحيض فإِنٌ طائفة قالت: أقلُ الحيض دفعة 
تترلك لها الصّلامٌ والصّومٌ ويجرمٌ الوطءٌ. 
وأا في العدة فأقله ثلاث ليام. 
وهو قول ماللك. 


- مسألة: وأقلُ الحيض دفعةً فإذا رأت المرأة 


"١ 
وقد روي عن مالك: أقلّه في العدّةٍ خمسة آيام.‎ 
وقالت طائفة: اقل الحيض دفعة واحدة في الصَّلاةٍ‎ 


والصوم والوطء والعذة. 
وهو قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي وداود 


وقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة» وهو الأشهرٌ من 
قولي الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وهو قول عطاء. 

وقالت طائفة: : أقل الحيض ثلائة أيام, فإن انقطع قبل 
الثلاثة ليام فهر استحاضة وليسَ حيضاً ولا نتركُ له صلاة ولا 
و 

وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه وسفيان. 

وقالت طائفة: حيضُ النساء ست أو سبمٌ وهو قول 
لأحمد بن حنبل. 

قال علي: ما من فرق بِينَ الصّلاةٍ والصّوم وتحريم الوطء 
وبينَ العدق فقول ظاهرُ الخطإء ولا نعلم له حجّةٌ أصلاء لا من 
قرآن ولا من سنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا من إجماع؛ ولا من 
قول صاحبي ولا من قياس ولا من احتياط ولا من رأي له وج 
فوجب تركة. ْ ْ 

ثم نظرنا ني قول من قال: حيضُ النساء يدورٌ على ست 
اشم فلم نمجاذ لهم حجّة إلا أن قالوا: هذا هو المعهودٌ في 
النساءء وذكروا حديثا: 

رويناه من طريق ابن جريج عن عبد الله بن محمد عن 
لل ا لا 





5 و 0 


ورويناه أيضا من طريق الحارث بن أبي أسامة عن زكريًا 
بن عدي عن عبيدء الله بن عمرو ارقي عن عب الله بن محمّدِ بن 

عقيل عن إبراهيمٌ بن محمد بن طلحة عن عمّه عمران بنٍ طلحة 
عن أمه حمنة بت جحش «أنّ رَسُولَ الله عكر 
مه آََامٍ أو سَبْعَةَ فِي عِلْمٍ الله عز وجل تم اعْتَيِلِي؛ ٠‏ فإذا 
استئقات قصلي أَربعاً وَعِشْرِينَ أو ثّلاثا وَعِشْرِينَ وََيَامَهَ وَصُومِي 
كَذَلِك» وَافْمَلِي في كل شَهْرٍ كَمَا تَحِِضُ النسَاء وَكَمَا يَطْهُرْنَ 
لِمِيقات حَيْضِهُ وَطْهْرِمِن». 

وقد أخذ بهذا الحديث ول ميو فم مراسفة العا 





"1 


-١5‏ مسألةٌ: وأقلٌ الحيض دفعة فإذا رأت المرأةٌ 


ه- كتاب الخيض والاستخاضة 





قال علي: ما هذان الخبران فلا يصحان: 

ما أحدهما فإِنّ ابنَ جريخ لم يسمعه من عبد الله بن 

كذلك حدّثتاه حمامٌ عن عبّاس بن أصبغ عن ابن أيَنَ عسن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه - وذكرٌ هذا الحديث فقالَ - 
قال ابن جريج: حَدنُتُ عن ابن عقيل» ول يسمعة قال أحمد: وقد 
رواه ابن جريج عن التعمان بن راشار قال أحلة: واللعيان يعرف 
فيه الضّعفُ وقد رواه أيضاً شريكٌ وزهيرٌ بن عحمّاٍ وكلاهما 
ضعيفٌ وعن عمرو بن ثابتم وهو ضعيف. 

وأيضا فعمرٌ بن طلحة غير تخلوق» لا يعرف لطلحة ابن 
ا 


علة فتقد ابر هله 

وأمَا قرهم: إن هذا هوّ المعهودُ من حيض النساء فلا حجّة 
لماك ع د ال رام وقد 
فطل حلهن على الممهوده وقاذ يوجادٌ من تينظ يهن ادن راك 
فسقط هذا القول. 

ثم نظرنا في قول من قالَ: أقل الحيض حمسء فوجدناه 
قولا بلا دليل» وما كان هكذا فهر ساقط. 

ثم نظرنا في قول من جعل أة قل الحيض ثلائة أيَام 
فوجدناهمٌ يحتجّونَ بقول رسول الله أ 8 «دَعِي الصّلاة قَدْرَ 
الأيَام التي كنت تَحِيظِينَ فيها نه اغشيلي وَصَلَي): 

واه من طريق 1 أمامة: حي جد 


:أنئدة 


- 






6 ين | 
وروّيناه أيضاً من طريق سهول بن أبي 0 عن الزذهري 
اعَنْ عُرْوَة بن ألريير: حَدثتِي فاطِمَة با بنت أبي حَبَييش أَنْهَا أَمَرَتْ 


أكقن او ما دين ًَ ا ني أبي ا 


جنال رتوو الله فلك ارقا أن تقد الكاء الى كادكا ققد 0 


وم 


تغتسيل4. 
قال أبو محمّد: وقالوا: أقل ما يقع عليه اسم أيام فثلائة 






ل ا و را الرحمن 
ا 


معاذ بن جبل عن النيّ يي «لا حَيض أقَل مِنْ ثلاث وَلا فَوْق 


مرا 
قالوا: وهو قول أنس بن مالك: ظ 
رويناة من طريق الجلد , بن يوب عن معاوية بن قرّة عن 
اسن فى الت 


ورؤينا أيضاً عن عائشة أفتتْ بذلكَ بعد موت رسول الله 
من طريق ابن عقيل عن نهيه. 

وهو قول الحسن. 

قال علي: أمَا الخبرٌ الصّحيحٌ في هذا من طريق عائشة 
وفاطمة وأسماءً فلا حجّة لهمْ فيه لأنْ رسول الله 2 أمرّ 
بذلك من كانت لها أيام معهودة» هذا نص ذلك الخبر الذي لا 
يحل أن يحالَ عنه ولم يأمْ عليه السلام بذلكَ من لا أيَامَ لها 

برهان ذلك أنّ الناسَ والجمُ الغفيرٌ يحيى بن سعيدٍ اقطان 
وزهير بن معاوية وحمادٌ بن زيدٍ وسفيان وأبو معاوية وجريرٌ 
وعبدٌ الله بن ير وابن جريج والدّراوردي دوكيع بن الجراح» 
كلّهِمْ رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عمن رسول 
الله مني «إذًا أَقبَلت لحيِضَة فدَعِي الصّلاة فإِذا أَدْبِرَت 22 
فَاغتسيلِي وَصَلّي. 

ورواه مالك والليث بن سعلو وسعيدٌ بن عبار الرحمن 
وحمَادُ بن سلمة وعمرو بنُ الحارث كلهم رووا عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ة عن الي نا «إذا لت الَيِضَة فدَعِي 
الصّلاة فَإذًا ذهب قَدْرُمًا فَاغسيلي عَنكِ لدم وَصَّلّي). 

ورواه الأوزاعي عن الزّهريّ عن عروة عن عائشة, 
والمنذر بن المغيرة عن عروة كلهم (إذا جَاءَت الحيِضّة وَإِذا جَاءًَ 
روك وإذا حَاء الدم الأسْوّد؛ دون ؛ ذكر أيام. 

وحدثا عبدٌ الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتم حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حذثنا أحمد بن محمد حدثنا اعد برذاعاي بتعلاننا 
مسلم بنُ الحجّاج حدثنا محمّدُ بن رمح وقنيية: كلاهما عن 
اللي بن سعد عن يزيد ؛ 1 ربيعة عن 
عراك بن مالك عن عروة بن البير عن عائشة آم المؤسينَ قالت 
إن أمُ حَبيَة الت رَسُولَ الله تيا مفلء عَن الدّم. قَالَتْ عَائْشَة: 
رَأَيِتْ مِركتها تلقن قن لها تسوك الله ل : فكي قَذْرَ مَا 
كارك لتك لفافت اعيني وصلل»: 





فهذا أمر لمن كانت حيضتها حيضتها أقلّ من ثلاثةٍ آيامء ومن يوم 
وأكثرٌ من عشرة آيامٍ أيضاً. وهذه كلها فتاوى حق لا يحل تركهاء 
ولا إحالةٌ شيء منها عن ظاهرهاء ولا يحل لأحار أنْ يقولَ إن 


ه- كتاب الخيض والاستحاضة 


مراده عليه السلام بقوله كل ما ذكرنا: إنما أرادَ ثلاثة قن 
ا ل ييز فسقط 

5700 لأنه من طريق محمّد 
بن الحسن الصّدقّ وهوّ مجهول» فهرَ موضوعٌ بلا شك» والعجب 
من انتصارهم ههنا على أنه لا يقعُ اسمٌ ليام إلا على ثلاث لا 
أقل» وهم يقولون: إن قولَ اللّه تعالى: لفن كان له إخرّة فَلامّه 
السدسن» أنه لا يقعٌ على أخوين فقط فهلا جعلوا لفظة الأيّام 
تقع ههنا على يومين؟. 

وأمَا احتجاجهم بقول أنس وعائشة فلا يصحٌ عنهماء لأنه 
من طريق الجلد , 

ومن طريق ابن عقيل وليسَ بالقوي ثم لو صحٌ عد 
وعن ام الؤمنين ما كان في ذلك حي لأنَه قذ خالفهما غيرهما 
من الستضانة عل 7 14نة بعت هذا إناشاء اللنه نان كيف 
وإنما أفتت أمٌ المؤمنينَ بذلكَ من ها أيَامٌ معهودة. 

فسقط هذا القول. وباللّه تعالى التوفيقٌ 


ثم نظرنا في قول من قال: أل الحيض يوم وليلة: اوعدن 
ابا لا حجة ة لهم 5 شيء من من النصوص», فإن ادعى مدع إجماعا 
في ذلك فهذا خطاً لآ الأوزاعي يقولة ميرف امرأهٌ تطهرٌ 
عَشَية وقيض علو 

وأيضا فإن مالكاً والشّافعيّ قذ أوجبا برؤية دفعةٍ من الدم 
ترك الصلاة وفطر الصائمة وتحريم الوطم وهذه أحكام الحيسض» 
فسقط أيضاً هذا القول. وباللّه تعالى التوفيق. 
قال على: ثم نسالهم عمّنْ رأت الدمَ في آيَام حيضتها: بماذا 

تفتونها؟ فلا يختلفُ منهمْ أحدٌ في أنها حائض ولا تصلّي ولا 

تصوم؛ فتسالهم: إن رأت الطهرّ إثرها؟ فكلهمْ يقول: تغتسلي 
وتصليء » فظهرٌ فساد قوهمء وكانَ يلزمهم إذا رأت الم في أيام 
حيضتها ألا تفطر ولا تدعَ الصّلاة وألا يحرم وطؤها إلا حتى تم 
يومأ وليلة في قول من يرى ذلك أقلٌ الحيضء ٠‏ أو ثلاثة يام 
بلياليها في قول من رأى ذلك أقلّ الحيض؛ اذ ارون نينذا 
ولا يقوله أحدٌ من أهل الإسلام فقذ ظهرٌ فسادُ قرم وصحٌ 
الإجماع على صحّةٍ قولناء والحمد لله. 


بن أيُوب وهر ضعيف. 


وأيضاً فإن الدثار الصحاح كما ذكرنا عن رسول الله يكز 
«إذا جاءت امه فَذَعِي الصّلاة فإذا ديرت فَاعْتَسِلِي وَصَلّي) 


دون تحديدٍ وقتيء وهذا هوّ قولنا. 


وقل ذكرنا قبل - باصحٌ إسناد يكونُ ‏ عن ابن عباس 


5- مسألةٌ: وأقلُ الحيض دفعة فإذا رأت المرأةٌ 


امل 


أنه أفتى إذا رأت الدّمَ البحراني أنْ تدع الصّلاة» فإذا رأت الطهرَ 
ولوْ ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي. 

وأمَا أكثرٌ مدَةٍ الحخيض فإِن مالكاً والشافعي قالا: أكثره 
خخسة عشرّ يوم لا يكونٌ أكثرٌ. ظ 

وقالَ سعيدُ بن جبير: أكثرٌ الحيض ثلاثة عشرّ يوماً. 

وقالَ أبو حنيفة وسفيان: أكثره عشرةٌ ليام. 

فاحعجٌ أبو حنيفة بالأخبار الى ذكرنا وقال: لا يقمٌ اسم 
أيام إلا على عشرةّء واذعى بعضهم أنه لم يقل أحذ إن الحيض 
أقلّ من ذلك. ظ 

قال علي: أُمَا قرهمْ إن اسم آَامٍ لا يقمٌ على أكثرٌ من 
عشرةٍ فكذب لا توجبه لغة ولا شريعة. 

وقد قال عر وجل: عد مِن أيَام أخر». 

وهذا يقعٌ على ثلائينَ يوم بلا خلاف» وحديث معافٍ قد 
ذكرنا بطلانة. 

وأا قوهي: إنه لم يقل احدٌ إن آيَامَ الحيض أقلُ من عشرةٍ 
فهو كذت. 

وقد ذكرنا قرفن قا إن ليَامَ الحيض ستة أو سبعة 
وقول مالك أقلُ الحيض خسة أر م فحصل قرلهم دعوى بلا 
برهان وهذا باطل. 

وأمًا من حذ ثلاث عشرّ يوماً فكذللت أيضأء وأمًا من قال 
خمسة عشْرّ يوماً فإنهم ادّعوا الإجماعٌ على أنه لا يكونُ حيض أكثرَ 
من ذلك. 

قال علي: وهذا باطل» قد روي من طريق عبد الرّحمن بن 
مهدي: أن الثقة أخبره أن امرأة كانت تحيضُ سبعة عشرٌ يوماً. 

ورؤيناه عن أحمد بن حنبل قال: أكثرٌ ما سمعنا سبعة 
عشم رَ يوم وعن نساء آل الماجشون أُنْهِنْ كن يحضن سبعة عشِرٌ 
77 

قال علي: : قذ صحٌ عسن رسول الأّه مي أن دم الحيض 
أسودُ فإذا رأته المرأة لم تصل» فوجب الانقيادُ لذللك» وصح أنها 
ما دامت تراه فهي حائضُ لها حكمٌ الخيض مالم يات نص أو 
اا ا عد 

صح النص بأنّه قذ يكونٌ دم أسودٌ ولِيسَ حيضاًء و4 

ا و نراعي أكثر 


٠‏ إن 


ما قيلهنلح كيد [للاجديعة عهر روما فدلا بذقاك وا رجه قزل 
الصلاة برؤيه ةِ الم الأسودٍ هذه المدة - لا مزيد - فأقل» وكانَ ما 


"١0 


1 ؟- مسألة: ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 





زادَ على ذلك إجماعا متيقئا أنه ليس حيضا. 

وقالوا: إن كان الحيض أكثرٌ من خسة عشرٌ يومأء فإنه 
يب من ذلك أن يكون الحيض أكثرَ من الطهر وهذا محال: فقلنا 
همٌ: من أينَ لكمْ أله محال؟ وما المانعٌ إن وجدنا ذلك آلا يوقف 
عنده؟ فما نعلم منع من هذا قرآنُ ولا سنة أصلا ولا إجماع ولا 
قياس ولا قولٌ صاحبه وباللّه تعالى التوفيق. 

/ا- مسألة: ولا حد لأقلٌ الطهر ولا لأكثروه فقا 
يتصلٌ الطهرٌ باقي عمر المرأ فلا تحيضُ بلا خلافي من أحاٍ مع 
المشاهدةٍ لذلك» وقد ترى الطهرٌ ساعة وأكثرٌ بالمشاهدة. 

وقالَ أبو حديفة: لا يكونٌ طهرٌ أقل من خمسة عشْرٌ يوماً. 

وقال بعض امتاخرينَ ل كرن طهة قز شن شبحة عنية 
يوما: 

وقال مالك: : الأيام الثلائة والأرضة والقيية 0 الحيضتين 


لقي طهر وكل ذلك حيض واحد. 

وقالَ الشافعي ني أ حدٍ أقواله كقول أبي حنيفة. والشاني 
أنه لا حدٌ لأقلٌ الطهر. 

وهو قول أصحاء 


وهو قول رع ررب زر ار 
ذلك من الصّحابة رضي الله عنهم. 


فأهًا من قال لأ يكون طهر افا من مسة عشر يقبا قمنا 
نعلمٌ لهم حجّة يشتغلٌ بها أصلاء وأا من قال: لا يكونُ طهرٌ 
أقل من تسعة عشرٌ يوما فإنهم احتجوا. 
فقالوا: إِنّ اللّه تعالى جعلّ العدّة ثلا لاثة قروء للَّت تحيض 
وجعل للتي لا تحيضُ ثلائة أشهر قالوا: فصح أن بإزاء كل 
حيض وطهر شهراء فلا يكونُ حيضُ وطهرٌ في أقل من شهر. 
ظ قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة فيه. لأنه قولٌ لم يقله الله 
تعالى فناسيه إلى اللّه تعالى كاذب نعني أن اللَّه تعالى لم يقال قط 
إني جعلت بإزاء كل حيضةٍ وطهر شهراء بل لا يختلفُ اثنان سو 
المسلمين في أن هذا باطلٌ لأننا وهم لا نختلف في امرأةٍ تحيض قُْ 
كل شهرين مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة» فإنها تتريئصُ حتى تنم 
ها ثلاثةٌ قروء» ولا بك فظهر كذبُ من قال: اذ اعمال بحن 
بدلَ كل حيضةٍ وطهرٍ شهرًء بل قذ وجدنا الع تتقضي في ساعة 
بوضع الحمل» فبطلَ كل هذر أتوا به وكل ظنْ كاذب شرعوا به 


الدين. 


وأمَا فول مالك فظاهرٌ الخط! أيضاء لأنه لم يجعل خسة 


أيام ؛ بين الحيضتين طهر وهر يأمرها فيه بالصّلاةٍ وبالصّوم ويبيح 
رطاف رسيا كيف لكر ورا عاشي اكه كوف ل 
يعد اليومُ وأقلُ منه حيضا وهو يأمرها فيه بالفطر في رمضان 
وبترك الصّلاق؟. 1 


وهذه أقوال يغني ذكرها عسن تكلفب فسادهاء ولا يعرف 
لشيء منها قائلٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

فإِن قالوا: فإنكمْ ترون العدة تنقضي في يوم أو في يومين 
على قولكم. 

قلنا نع فكان ماذا؟ وأينّ منمّ الله تعالى ونيه يي من 
هذا؟ وأنتمْ أصحابُ قياس بزعمكمْ وقذ أريناكم العدّة تنقضر في 
اقل من ساعةٍ فما أنكرتم من ذلك؟. 

فإن قالوا: إن هذا لا يؤمنْ معه أنْ تكونَ حاملا. 

قلنا هم: بسك انعد [السرزادة من الحمل» لبراهينَ: أول 
ذلك: أنه منكمْ دعوى كاذبة ل يات بها نص ولا إجماعٌ. 

والغاني: أن العدةٌ عندنا وعندكم تازْمُ العجورٌ ابئة المائة 
عام؛ ونْحَنُ على يقين من أنها لا حمل بها. 

والثالث: أن العدّة تلزمٌ الصّغيرة التى لا تحمل. 

والرّابع: أنها تلزمُ من العقيم. 

والخامس: أنها تلزمُ من الخصيّ ما بقيّ له ما يولحة. 

وَالسَادس: أنيا تلزم العاقر. 

والسَابعٌ: أنها تلزمُ من وطىّ مرّة ثمّ غاب إلى الهندٍ وأقامَ 
هنالك عشرينَ سنة ثم طلقهاء وكلّ هؤلاء نحن على يقين من أنها 
كع بها ْ ١‏ 

والثامن: أ: أنه لو كانت من أجل 
واحدة تبرئٌ من ذلك. 

والتاسع: أنْها تلزمٌ المطلّقة إثرَ نفاسها ولا حمل بها. 

والعاشر: أن المكيّينَ بالضّدٌ منهئء قالوا: لا تصدّق المرأة في 
أن عدتها اتقضت في أقل من ثلاثةٍ أشهرء وتصدق في ثلائةٍ 


أشهن: 
وقال أبو حنيفة: لا تصدّقٌ المرأة في أن عدتها اتقضت في 
أقا" فو سين وناكو هدقن السين: 
وقال محمد بن الحسن: تصدّقٌ في أربعةٍ وحمسينَ يوماً لا 
وقال مالك: تصدّق في أربعينَ يوم لا في أقل. 


ه- كتاب الحخيض والاستحاضة 
وقالَ أبو يوسف: تصدّق في تسعةٍ وثلائينَ يوماً لا أقل. 
وقال الشافعي: تصدّق في ثلاثة و 0000 


قال علي: وكل هذه المددٍ التي بنوها على أصوهمْ لا يؤمنُ ْ 
مع انتضاء وجودٍ الحملء فهِم أوَلُ من أبطل علته؛ؤ؛ وكذب 
دليلهم» ولا يبرد البتة أن يؤْمنَ الحم إلا بعد اتقضاء أَزَيَدَ من 
أربعةٍ أشهرء فكيفٌ وهم امحتاطون بزعمهمٌ للحمل وهُمْ يصدقون 
ا أنها أفسق البريّةِ وأكذبهمْ في هذه المددٍ. 

أما نحسن فلا نصدّقها إلا بيّنَةٍ من أربع قوابلَ عدول 
عالماتي» فظهر من امحتاط للحملء لا سما مع قول أكثرهم: أن 
الحامل تحيض. فهذا يبطلّ قولَ من قالَ منهم: إن العدة وضعتٌ 
لبراءةٍ الرّحم من الحمل. 

وقد روينا عن هشيم عن إسماعيلَ بن أبي خالد عن 
الشعبي: أن علي بنَ أبي طالبه أنيّ برجل طلَقَ امرانه فحاضت 
ثلاث حيض في شهر أو مس وثلائينَ ليل فقالَ علي لشريح 
اقض فيها؟ قال إِنْ جاءت بالبيّنةِ من النساء العدول من بطانةٍ 
أهلها من يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصّلاة 
من الطمث الذي هوّ الطّمث وتغتسلٌ عند كل قرء وتصلي فقد 
انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة: قال على , 
معكاها نيه 


قال على بن أحمد: وهذا نص قولناء وروى عنه محمد بن 
ور ان * أيكونٌ طهراً خمسة أيَام؟ قالَ: النساءٌ أعلمُ بذلك. 

ا 0 
خلاف قول علي بن أ بي طالبي وابسن عماس وهو قولنا وباللّه 
تال الترفين: 

والنفاسُ والحيضُ سواءً في كل شيء وباللّه تعالى التوفيق. 

- مسألة: : ولا حدٌ لأقل التفاسء وأُمّا أكثره 
فسبعة أيَامٍ لا مزية. 

قال أبو محمد: وم يختلف أحدٌ في أن دم التفاس إِنْ كان 
دفعة ثم القطع الدَمٌ وم يعاودها فإنها تصومٌ وتصلّي ويأتيها 
زوجها. 

وقالَ أبو يوسف: إِنْ عاودها دم في الأربعينَ يوماً فهرَ دمُ 
تفاس. 

وقال محمد بن الحسن. إِنْ عاودها بعد الخمسة عشرَّ يوماً 

قال أبو محمّد: وهذه حدودٌ لم يأذن اللّه تعالى بها ولا 


4548- فبيا ل ولا حد لأقل النفاس وأما أكثره 





بن أبي ” طالن 'قالون” 


1 
فهو باطل. 
وأمَا أكثرٌ النفاس فإنٌ مالكا قال مرة: ستونٌ يوماء ثم رجع 
عن ذلك. 
وهو قول الشافعي. 


وقال ماللك: النساءً أعلم. 

وقال أبو حنيفة: أكثرٌ النفاس أربعونٌ يوما. 

ما من حد ستّينَ يوما فما نعلمُ لهم حجّة. 

وأا من قال أربعون يوما فإنهمْ ذكروا روايات, عن آم 
سلمة من طريق مسّة الأزدية وهي مجهولة. 

ورواية عن عمرٌ من طريق جابر الجعفي» وهو كذاب. 

ورواية عسن عائذٍ بن عمرو أنْ امرانه رأت الطهرّ بعد 
وكوي يونا لالس نا وداه نعةاق لاقو فشمؤيها برعتلة. 

وقالَ: لا تغضي من دين حتى تمض الأربعون» وهم لا 
ا سن 

ام 0 

وعن جابر عن خيثمة عن أنس بن مالك. 

0 إياس عن يوساف 

لد ل حب في احم دون رسول اله وق 
0 ونذكرٌ ما خالفوا فيه الصّاحبَ» والصّحابة لا يعرف لهم 

منهمٌ تخالفون؛ وأقربُ ذلك ما ذكرناه في المسألة المتصلةٍ بهذه مسن 
أقل الطهرء فإنهمْ خالفوا فيه ابن عبّاسء ولا حالف له من 
الصّحابةٍ أصلا ولقذ يلزم المالكيَينَ والشافعيينَ المك_نعنَ بخلاف 
المَاجرن الى :لا يعرف لاهن المتحاينة عالت أن يقولتوا نا 
روي ههنا عمنْ ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال علي: فلمًا لم يأتٍ في أكثر مد النفاس نص قسرآن ولا 
سنو وكان الله تعالل قذ فرض عليها الصّلاة والصّيامَ بيقين وأباح 
وطأها لزوجهاء ل ير لها أن تمتنمَ من ذلك إلا حيث تمتدمٌ بدم 
الحيض لأنه دم حيض. 

وقد حدثنا حمام حدثنا ابن مفرّج حدذثنا ابن الأعرابي 
لير بحري د01 نممو عن ا 

حر و قاله جاب”. 
وقال ال* و7 
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وبه إلى عبد الاق عن معمر وابدن جريج. . قال معمر 
عن قتادة وقالَ ابن جرييج عن عطاء ثم افق قتادة وعطاء تنتظو 
اليك إذا لدت كامراة من تسائهاء قال عبد الرزّاق: 
وبهذا يقولٌ سفيانٌ الثوري. . ظ 
٠‏ قال علي: وقال الأوزاعي عن أهل دمشق: تننظرٌ النفساءً 
من الغلام ثلائينَ ليلة ومن الجارية أربعيث ليلة. 
قال علي: إنْ كان خلاف الطَائفةٍ من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم - لا يعرف لهم مخالف - خلافاً للإجماع؛ فقذ حصلّ في 
هذه المسألة في خلاف الجاع الشعبي وعطاء وقنادة ومالك 
وسفيات الثوريُ والششافعي, إلا أنهم حدّوا حدودا لا يدل على 
شيء منها قرآن ولا سنة ولا إجاءٌ وأما من فلا نقولٌ إلا بما 
ا د ؛ فهر حيض. 
0 الله تي 5 قاس أربعُونَ يَْما». 
قال أبو محمّلٍ: سلامُ بن سليمان ضعيف منكرٌ الحديث. 
وقال أبو حنيفة: أقلّ أمدٍ الاو خم وقفر وق بززننا. 
وقال أبو يوسف أقل أمدٍ النفاس أحدّ عشْرّ يوما. 
وقال أبو بحمد: هذان ؛ حدّان لم يأذن الله تعالى بهماء 
والعجبُ مّنْ يِحدُ مثل هذا برأيه ولا ينكره على نفس؛ ثم ينكرٌ 


وابنه 


على من وقفّ عندما أوجبه اللَّه تعالى في القرآن ورسوله #2 
وأجمع عليه المسلمون إجاعاً متيقناً والحمدٌ لله رب العامين. 

قال أبو محمّدٍ: ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دمَ 
تان عر حب مع رادن آنة لمن وسكت كن 

شيء حكمٌ الحيضء لقول الي تي لعائشة رضي اللّه عنها 
جاجع مجى سس ع ها في :رابك لتزله عله التاق في 
الدّم الأسودٍ ما قال من اجتناب الصلاة إذا جاء؛ وهم يقولونٌ 
العام ولد كيرا موا هك واحوى خريم النوظء والمددة 
والصّومٍ وغير ذلاك» فيلزمهم أن يجعلوا أمدهما واعددوالك 
تعالل التوفيق. 0 









8- مساألة: فإ رات الجارية الدمَ أوّلَ ما تراه 
أسود فهر دم حيض كما قدّمنا تدعٌ الصّلاة والصوع ولا وما 
بعلها أو سيّدهاء فإ تلو أو انقطمَ إلى سبعة عشرَ يوماً فاقل فهر 


8- مسألة: إن رأت الجارية الدَمَ أوَّلَ ما تراه 


م- كتاب الحيض والاستحاضة 


طهرٌ صحيحٌ تغتسلُ وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وإِنْ تمادى 
اسرد لات على أنها حائض إلى سبع عشرة ليلة» فإ تمادى بعد 
ذلك أسودٌ د فإنها تغتسلٌ ثم تصلي وتصومٌ ويأتيها زوجهاء وهي ( 
طاهرٌ أبداً لا ترجعٌ إلى حكم الحائضةٍ إلا أ نْ ينقطع أو يتلون كما 
ذكرناء فيكونُ حكمها إذا كان أسود حكمٌ الحيض وإذا تلوَنٌ أو 
انقطع أو زادٌ على السب عشرة حكم الطهر. 

فم لي قد حاضت وطهرث فتمادى بها لدم فكذلات 
أيضاً في كل شيء؛ إلا في تمادي الدّم الأسود متصلا فإنها إذا 
جاءت الأيام اللي كانت تميضها أ و الوقت الذي كانت تحيضه إما 
مرارا في الشهر أو مرّة في الشهر أو مرّة في أشهر أو في عا فإذا 
جاءً ذلك الأمدُ أمسكت عمًاتمسكُ به الحائض» فإذا انقضى ذلك 
الوقتُ اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شيء. 

وهكذا أبدا ما لم يتلوّن الدّمُ أو ينقطمٌ» فإِنْ كانت مختلفة 
الآيام بن على آخر أيامها قبل أن يتمادى بها الذمء فإِن م تعرف 
وقت حيضها لزمها فرضاً أن تغة لكل صلاةٍ وتتوضا لكل 
صلاقٍ أو انسل وقوضا وتضان الظهرٌ في آخر 'وقتهاء ثم كرما 
وتصلي العصرّ في أول وقتهاء ثم تغتسلُ وتتوضلاً وتصلي المغرب 
في آخرٍ وقتهاء م تتوضلأ وتصلّي العتمة في أوّل وقتهاء ثم تغتسل 

تتوضاً لصلاة ةِ الفجرء وإن شاءت أن تغتسل في أول وقتٍ الظهر 
هر والعصر فذلك لهاء وني أول وفات الغسرب للمضرب 
العف افذلك هاه وهلي كر صحلط أزقها :ولا بناث وطرمتا 
لكل صلاةٍ فرض ونافلةٍ في يومها وليلتهاء فإنْ عجزت عن ذلك 
كان علنها يه حر يميق كما ذكرنا: 

برهاث ذلك قولُ رسول الله تي - الذي قذ ذكرنا 
بإسناده في أول مسأل من الحيض من كتابنا هذا - إن دم الحييض 
سود يُعْرَفُ فإذًا كانَ ذَلِكَ فَأَمْيِكِي عَن الصّلاةٍ و إذ كان الا 
تَوَضبِي وَصَليه وقوله يأ «إذا أهْْلت الَبضَة فَدَعِي الصّلاةٌ 
ذا َرَت فاغتسيلي وَصَلَي» وني بعضها «فَإذَا َرَت فَاغيِلِي ظ 
عَنك والدم وَتوَضئِي) وني بعضها «فإِذَا ذْهَسَّ ان فاضيلي ' عَنْك 
الدّمَ وَتَوَضئّتِي وَصلْي؛ وهكذا: 

روّيناه من طريق اد بن زيم وحمادٍ بن سلمة كلاهما عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آم المؤمنينَ رضي الله عنها عن 
رسول الله يذ فني هذه الأخبار إيجاب مراعاة تلون الدم. 






وما حدّثناه عبد الرّحن بن عباء الله بن خالا حدثنا 
إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدّئنا أحمدٌ ب 
ن الزبير قال 
ئشة (أنة فاطِمةَ نت أبي خيش سَألَّت النبي 


ل 


م- كتاب الخيض والاستحاضة 





يذ قالت: ني أُسْتَحَاضٌْ فلا أَطْهُرُ أَفَدَعٌ الصّلاة؟ قَالَ: نَعَبْ إن 
0 وَلَكِنْ دعي الصّلاة در الأيّام التى كدو عقي 

م اعتبلن :روصل 

حدثنا عبد اللّهِ بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌُ بن حم حدثنا أحمدُ بن على حدّثنا 
ا ل لي 
اللي بن سعلو عن يزيد ؛ بج اي سسوعن حدر بن ريع شن 
عراك , بن مالا عن عروة عن عائشة نشة قالت": «إن أم حَبيمَةَ سَأَلَْتْ 
سول لله تي عن الدم؛ قَالَتْ عَائِعَة: َأَيْتْ مركنها مَلآنُ دماء 
فقالَ لها رَسُو ل الله تخ امكبي قَدْرَ مَا كانت تَحْببُكِ حَيْضْتَكِ 
ذا يلي وَصلي: 

قال أبو محمّد: ففي هذين الخبرين إيجابُ مراعاةٍ القدر. 
الذي كانت تحيضه قبل أن يمتد بها الدّم. 


وأمًا المبتدأة التي لا يتلوَنُ دمها عن السَّوادٍ ولا مقدارَ 
عندها لحيض متقدمء فنحنُ على يقين من وجوب الصّلاة 
والصيام عليهاء ونحنُ على يقين من ألا ادم الأسودٌ منه حيض 
ومنه ما ليس بحيضء فإ ذلك كذلك فلا يجو لأحدٍ أن يجعل 
برأيه بعضّ ذلك الدّمٍ حيضاً وبعضه غير حيض؛ أنه كوة 
شارعاً في الدين ما لم يأذن به الل أو قائلا على الله تعالى ما لا 
علمَ لديو» فإذ ذلك كذلك فلا يحل لها ترك يقين ما افترض الله 
عليها من الصوم والصلاة لظن في بعض دمها أنه حيض) ولعلّه 
من بعنيضاء والنارة اكزية المديقة 





وهذا الذي قلناه هرّ قولٌ مالك وداود. 

ل الأوزاعي: و ل 1 نه 
جعلنا حيضها معام من كل هيه واكدل في قي اشير 

0 5000500 لنفسها قدرٌ حيض 
ديا 
خاتفياء وباقي الشور ميتعات تصاي كرة. ولا 3 
أحمد بن حنبل. 

وقال أبو حنيفة: تقعذٌ عشرة ةَ يام من كل شهر حائضا 
ا ا 
0 


8- مسألةٌ: فإن رأت الجارية الدَمَ أوَّلَ ما تراه 


خض 


بالظَنٌّ فرض ما أوجبه الله تعالى عليها من الصّلاةٍ والصّيام ثم 
ليس لأحد منهم أن يقول: اقتصرٌ بها على أقلّ مايكون من 
الحيض لثلا تتركٌ الصّلاة إل يقين: إلا كان للآخر أن يقول. كل 
اقتصر بها على أكثر الحيض لثلا تصلَيَ وتصومٌ ويطاها زوجها 
وهيّ حائض؛ وكل هذين القولين يفسدُ صاحبة» وهما جميعا 
فاسدان لأنهما قولٌ بالظَنْ والحكمٌ بالظَنٌ في دين الله عرٌ وجل 
لا يجورء ونحن على يقين لا شك فيه أنّ هذه المبتدأة لم تحضْ 1 
وأن 00 لاد فرضان 7 ا كبر ويد 
علا حضي لاي لخر يواكش الزمة مر 
كاذنن . وبالله:تغال التوفيت 

وأمَا وضوءها لكل صلاةٍ فقَدْ ذكرنا. 

برهات ذلك في كتابنا هذا في الوضوء وما يوجية. . 

وأمَا غسلها لكل صلاتين أو لكل صلاة: 

فلما حذثناه حمامُ بن أحمد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا 
ل يي يي 
ئي عن يحخيى 

ا 0 ان 

و 

ذه لك ايو ةب مت لي فاضي 
ا 0 جاه رودا موك 
عوفب قال: عر رهظ ابس تكلب الدروفرة دان امْرَأهٌ 


محمد بن عبد الملك ؛ 


حدّئنا وهبُ بن جرير بن حازم حدّئنا هشامٌ الدستوائم 


كانت ا ادم وكانت تحيت عن الرجتة ين شوفة وان 
رَسُولَ الله يذ أَمَرَهَا أنْ تَعْتَِلَ عِنْدَ كل صَلاةٍ وَتَصلَي». 
قال علي: ريشي خنفرنية رسول الله ييز نشات في 
حجره عليه السلام» ولحا صحبة به عليه السلام. 
وبه إلى ابن أممنَ: أخيرنا عبد الله بن أححمد بن حبل 
حدثي في أبي حدئني محمّدُ بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
لبر عن آم حبيسة بدت جحش انها 
ا العمل عِنْدَ ك1 صلاة). 
اااع زر من ريع نيار كدر مت يز 
الأعرابي حدثنا أبو داود جك مدي الس ميد بر 
سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزّهرِيّ عن عروة عن عائشة . 
أذ أمْ حَبييةَ بت جخْش اْنْحِضَت فِي عَهْدٍ رَسُول الله #! 1 


عر عن عروة بسن 
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4- مسألة: فإن رأت الجارية الدّمَ أوَّلَ ما تراه 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 





فَأَمَرَهَا بالغسل لكل صَّلادا. 

حدثما عبد اللّهِ بن ريبع حدثنا عمرٌ بن عبد املك 
اا أبو ال 
ارا عن عرد لز قن أمنمة بس ميس قالت: يا 
5 الله صم ا : لت طهر وَالَْصرٍ نلا وَاجداً وتشيل 
لْمَغربِ وَالْعِمَاء غسْلا وَاحِداء وَتَْتَيِل للْفَجْرٍ عشلا وَتتَوَضَأُ 
فيمًا بيِنَ ذلِكَ». 





هذه آي عي المح روها عن وسو الله ل اربخ 
صواحب: عائشة أمٌ المؤمنينَ وزينبُ بدت أءٌ سلمة وأسماء بنت 
عمسم ب وأمٌ حبيبة بت جحش. ورواها عن كل واحدةٍ من عائشة 
نام عبد غوز وارعلية 

ورواة أبو سلمة عن زينبّ بنت أمّ سلمة 

ورواة عروة عن أسماءً؛ وهذا نقلٌ تواتر يوجب العلم. 

وقال بهذا جماعة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم: 

كما روينا من طريق الليش بن سعد عن ابن شهاب عسن 
عروة عن عائشة: ان أمٌ حبيبة استحيضت فكانت تسل لكل 
صلا فهذه أمٌّ حبيبة ترى ذلك وعائشة ئشة تذكر ذلك لا تنكره. 

ومن ) طريق عبد الرَزَاقَ عن معمر عن أيَوبَ السختياني 
عن سعيلد بن جبير: أنه كان عند ابن عبّاس فأناه كتابُ امرأٍ. 

قال سعيدٌ: فدفعه ابن عباس إلى فقرأته فإذا فيه: إني ا 
مستحاضة أصابني بلاءٌ وضرٌ وإني أدعٌ الصّلاة لمان الطُويئل 
وإ ابنَ أبي طالب سئلَ عن ذلك فافتاني أنْ أغتسلَ عند كل 
صلا فقالَ ل ابن ا 0 لذ أ رلا 
تاجو رالقرجر و لقء بفسل وأحار وتفتسلل الجر غساا 
واحدأء فقيل لابن عباس: إن الكوفة أرشن ارد وأنب تعد 
عليهاء قالَ: لو شاءً الله لابتلاها بأشدٌ من ذلك. 

ورؤيناه 0 مياد امار 

ومن ا 0 ع 050 أخيره أنه سمع 

ومن طريق شعبةٍ وحمادٍ بن سلمة كلاهما عن حمَادٍ بن أبي 
سليمان عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس. 


حدّثنا يونس بن عبد الله حدئنا أبو بكر بن أحمد بن حال 
لاسا ل ل و م 
قاذ ا ني أفتيث أن أغتسلة 
لكل صلاقٍ فقالَ ابن الزبير: ما أجدُ ها إلا ذلك» ثم ارسلت إلى 
ابن عباس وابن عمرٌ فقالا جميعاً: ما ند إلا ذلك: 

ومن طريق أبي مجلز عسن ابن عمرّ في المستحاضةٍ قالَ: 

وقد روا ايفًا غكرقة وعاعة عو ابه عانن: 

كال مجاهد نه تؤخر الظهر وتفكل العصر وتقفيه] ”هنا 
غسئلة واخداء توك المتوث وتعحز العشة وتقسي امنا يه 
ال ا 
5 

0 07 والعشاء 0 لمع غسلا. 

ف راي لمر مال قول تحبلا را مسراة: 

وروينا من طريق معاذ بن هشام الددستوائي عن أبيه عن 
قتادة عن سعيل بن المسيّبٍ قال: المستشحافة تكشيز كنز طيلةة 
وتصلي. 

زلا من لمتحا م حي وعلي' ا ا ا 
ري الله سه إلا رايا عاض انها نكر كل مبوع 2 
صلاةٍ الظهر. 

ورؤيناه هكذا من طريق معمر عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة هكذا مبيناً» كل يوم عند صلاةٍ الظهر. 

ومن التابعينَ عطاءٌ وسعيدٌ بن المسيّبٍ والنخعيّ وغيرهم. 
كل ذلك بأسانيدَ في غايةٍ الصّحَّةٍء فأينَ المشنعون بمخالفة 
الصاحب إذا الوالى 00 0 ٠‏ الحنفيين وادالكيي 

قال 7 فجاءت السّئْة في الْتى تميّرٌ دمها أنّ الأسودٌ 
حيض» وأنّ ما عداه طهر فوضح أمرّ هذ ]دزف انه في 
القن لاقي وفهاات وهر كله آببوة لأسا عناءطي لا عيض 
وها وقت محدود ميّرٌ كانت تحيض فيه: أنْ تراعي أمدَّ حيضها 
تتكون امحاتضاء توكو وااعنا طن قوع الر قرف عمد 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


ذللك» وكان حكمُ التي كانت آيامها مختلفة متقلة أنْ تبي على آخر 
حيض حاضته قبل اتصال دمهاء لأنه هر الذي استقرٌ عليه 
حكمها وبطل ما قبله باليقين والمشاهدةٍه فخرجت هاتان 
بحكمهماء ول يبقَ إلا التي لا ترُ دمها ولا لها أيَامٌ معهودة, وم 
يبقَ إلا الأمورة بالغسل لكل صلاةٍ أو لكل صلاتين» فوجب 
ضرورة أن تكونّ هيَ» إذْ ليست إلا ثلاث صفاتو وثلاثة أحكام 
لمكن حجمان متصوصان عابهما ركد لكي لك 
الثالث للصفةٍ الثالئة ضرورة ولا بد 

قال علي: وأمًا مالك فإنه لَب حكمٌ تلوّن الدّم ول يراع 
الآيَامَ وأمًا أبو حنيفة غلب الأَم وم يراع حكم تلوّن الدّم 
وكلا العملين خطأء لأنه ترلكٌ لسن لا يحل تركها. 

وأمًا الشافعي وابنْ حنبل وأبو عبيدٍ وداود فأخحذوا 
بالحكمين معأ إلا أن أحمد بن حنبل وابا عبيد غلا الأيَامَ ول 
يجعلا لتلوّن الدّم حكماً إلا في التي لا تعرف أيامهاء وجعلا للَّتي 
تعرف أيامها حكم الأيام وإِنْ تلوّنَ دمها. 

وأمًا الشافعي وداود فغلبا حكمٌ تلن الدمء سواء عرفت 
آيامها أو ل تعرفهاء وم يجعلا حكمَ مراعاة وقت الحيض إلا للَتي 
لا يتلوَّنُ دمها. 

قال علي: فبقئ النظرٌ في أي العملين هر الحق؟ ففعلناء 
فوجدنا لنصُ قذ ثبت وصحٌ بألّه لا حيض إلا الم الأسوةٌ. وهأ 
عداه ليس حيضاء لقوله عليه السلام «إِنَّ دَمْ م الحييض أمرة يدرف 
فصحٌ أن المتلونة الدّم طاهرة تام الطّهارة لا مدخل لها في حكم 
الاستحاضة.» وأنه لا فرق بين الدّم الأحمر وبين القصّة روات 
بعاد اد ان يع انعد آيامها المعهودة أن 0 
صحيح) فبقي الإشكال ني الدّم الأمود المتصل قحل فبجاء النصُ 
كراعاة الوقته لمن تعرف وقتهاء وبالغسل المرذدٍ لكل صلاة أو 
لصلاتين في التي نسيت وقتها. وبالله تعالى التوفيق. 

وما نعلمٌ لمنْ ترك شيئاً من هذه الأخبار سبباً يتَعلَّقُ بيه لا 
من قياس ولا من قول صاحسي ولا من قرآن ولا سن 


رداك مالك في بعض أقواله: إن الب يتصل بها الدم 


تستظهر بثلاثةٍ أيام إِنْ كانت حيضتها اثني عشر نوفا قأنة أو 
بيومين إن كانت كلاثة عر يوؤماء أو بيوم إن كافك متشكيا أريقة 
عشرٌ يوماء ولا تستظهر بشيء إِنْ كانت حيضتها خمسة عشرٌ 
هد قول لأ يعضله ران لاسي لآ :صبدييحة ولا ساقم 
ولا قولٌ صاحبي ولا قياسٌ ولا رأيٌ له وجه ولا احتياط» بل فيه 
يجاب ترك الصّلاةٍ اللفروضة والصّوم اللازم بلا معنى. 


8- مسألة: فإن رأت الجارية الدّمَ أوَلَّ ما تراه 


5 


واحتج له بعضْ مقلديه بحديث سوء: 

رويناه من طريق !. اهيمٌ بن حمزة عن الدّراوردي عن 
حرام بن عتدان عن عير الدع وعم الى كابر عن ابيهها قال: 
اجات أَسْمَاءُ بنث مُرْشيدٍ الخَاريَة إِلَى رَسُول الله ني وَأنَا 
جَائنة فاده تالك زا رون الله حدق إلى خيفت ازا 
أمكث بَعْدَ الطهْر ثلاث أو أربَعاء ثم ترَاجعنِي فَتَحَرْم علي الصّلاةه 
َقَالَ: إِذَا رَأَيِتٍ ذُلِكَ قانكبي نَلانا : م تطْهرِي اليَوْمَ الرَابع فصَلسي 
إلا أَنْ َرَيْ دَفَعَة مِنْ دم قَايَمَة4. 

قال أبو محما: فكانَ هذا الاحتجاج أقبحّ من القول امحتج 
له بهِه لأنْ هذا الخبرَ باطلٌ إذ هوّ ما انفرد به حرام بن عثمان» 
ومالك نفسه يقول: هوّغيرٌ ثقةٍ. فالعجبٌ ههؤلاء القوم 
وللحنفيين وقذ جرّحَ أبو حديفة جابراً البعفيئ وقال ما رايت 
أكذب من جابرء ومالك جرح حرامٌ بنَ عثمانَ وصالحا مولى 
التوأمةء م لا مؤنة على الالكيَينَ والحنفيَينَ إذا جا هؤلاء حبر 
من رواية حرام وصالح يكن أنْ يوهموا به أنه حجّة لتقليدهمْ إلا 
احتجوا به وأكذبرا تجريح ماللش لهم ولا مؤنة على الحشيَين إذ 
جاءهم خبرٌ يمكنُ أن يوهموا به أنه حجّة لتقليدهمْ من رواب 
جاب إلا احتجوا بيه ويكذبوا تجريح أبي حنيفة له ونح - وئذّه 
الحمدٌ - أحسنٌ مجاملةً لشيوخهمٌ منهمء فلا نردٌ تجريح مالك 
فيمنْ لم تشتهر إمامتة. 

قال أبو محمّد: ثم لو صحّ هذا الحبرُ لما كان لهم , 0000 
لأنه ليس فيه شيءٌ من قول هاللكُ» ولا من تلك التقاسيمء بل هو 
مخالفٌ لقوله. وموجب للصّلاة الآ أن قوى نذفاء نظي تماد 
احتجاجهم به 

وقال بعضهم: قسناه على حديث المصراة» وعلى أجل 
الله تعالى لثمو فكانَ هذا إلى الهزل والاستخفافي بالدّين أقنوت 
منه إلى العلم. ونعودٌ باللّه من الخذلان. 

قال علي: وروينا عن إبراهيمَ النخعي أنّ المستحاضة 
تصومٌُ وتصلي ولا يطؤها زوجها. ظ 

قال علي: وهذاخخطا لأنها إن حائض. وإمًا طاهر غير 
حائضء ولا سبيلَ إلى قسم شالش في غير النفساءء فإِن كانتا . 
حائضاً فلا تحلُ لها الصّلاة ولا الصّومٌ؛ وإنْ كانت غيرٌ نفساءً ولا 
حائض ن فوطءٌ زوجها لها حلالٌ ما لم يكن أحدهما صائما أو رما 
ان كفا أو كان مك لاسر ا امنا افبتر عدا الفقر ونا تمان 
التوفيق. 


مو 





5 كتاب الفطرة 


./ا؟ ‏ يل : اواك مسشس: :ولو امكن لكل 
صلاةٍ لكان أفضل. ونتفُْ الإبط والختانٌ وحلقٌ العانة وقص 
الأظفار» وأمّا قصْ الشّارب ففرض ولا يحل للمرأةٍ تف التشعر 
من وضوواء شهدا لعفي إن ازاة الأكن ودار ]ولوف 
أن قرفا ولية فرضا علي وَإن اراد الجاردة فضت عليه أذ 
يتوضاً أيضاء وإنْ وطئّ م زوجتين له أو زوجات أو إماء وزوجات 
فيفتسلٌ بين كل انشين فحسنٌ» وإ لم يفتسل إلا في آخر ذلاك 
فحسن. 
ظ برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد 
رفت دنا عبة الوطاب به عو بحتنها انعد بن حم خذننا 
احمدُ بن علي حدّثنا مسلمْ بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدّئنا سفيانٌ بن عبينة عن الزّهرِي عن عدي الف 
أبي هريرة عن اللي تيك قال: الفِطرَة مس أو نمس ون 
الفِطْرَة: الِْتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَتَقلِيم الأطفاو وعقف الأبفر و قم 
الشارب». 

وبه إلى مسلم: 
سفيانٌ بن عيبنة عن أ ا ونير عن 
ابي عا قال: «لولا أن أسئ ع في نري | بِالسُوَاك عِندَ 
كل صّلاق). 

قال علي: فَإذ لم يأمرهمْ فلِيسَ فرضاً. 

وبه إلى مسلم بن الحجّاج حذثنا يجيى بن يحبى وقتيبة 
كلاهما عن جعفر بن سليمانَ الضبعي عسن أبي عمران الجوني 
عن أنس بن مالاك, قال: اوت لنا في قص الشارب ونيم 
الأظفار وَنتف الإبط وَحَلْق العَانةٍ ألا ترك أكثرٌ م رع لذ 

وأمًا فرضُ قصّ الشّاربب وإعفاء اللّحيةٍ فإنّ عبد الله بن 
يوسف حدئنا قال حلدثنا أحمدُ بن فح حدثنا عبد الومّابه بن 
فى عون لعزي عند دنا اعد بار ميذها عسلم يتن 
الجاع جددابول بن عنمان بجانا يزيط بن إريم عن عدر هيه 
محمد حذثنا نافع عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله م: «خالفوا 
الرية َحَفوا التتُوارب وَأَعْفُوا اللْحَى). 
حدّثنا يونس بِنُ عبد الله حدّئنا أحمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمّدُ بِنْ عبد السّلام الخشي 

حدئنا محمّدُ بن بشار حدثنا يحبى بن سعيار القطانُ حدثنا محمد بن 

عجلانٌ قال قال لي عثمانٌ بن عبيدٍ الله بن رافع رأيتُ أصحاب 





1؟- مسألة: الكراة متحي واو انكر لكل عاد 


لي م . ١‏ 
حدثنا قتيبة بن سعيلو وعمرو الناقذ حدثنا 


إسحاق عن الأسودٍ عن عائشةً قالت «كَانّ رَسُوَلُ الله يت إِذَ 


5- كتاب الفطرة 





رسول اللّهِ 2" يبيضونَ شواربهم شبه الحلق. اقلت فن؟ قال 
ا وأبا سعيدٍ الخدري وأبا انيد وسلفة ين الأكرع 
وأنتى ب مالل وزافم ير لديم 

حلثنا محمَدُ بن سعيدٍ بن نبات حدثنا عبد اللّهِ بن نصر 
حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا ابن وضّاح حدئنا موسى بن معاوية 
حدئنا وكيم عن شعبةٍ عن الحكم بن عتيبةَ عسن إبراهيمٌ النخعي 
عن الأسودٍ عن عائشة ئشة قالت: «كانَ رَسُولُ الله ملك 
ينَامَ أو يَأَكُنَ أو يرب وَهْوَ جنب تَوَضّاً وُضُوءَه ِلصّلاَا.. 






إذا أَرَادَ أَنْ 


حلاثنا يونس بن عبد الله حدّثنا محمد بن معاوية حذثنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا سويدٌ بن نصر أخبرنا عبد اللّه هو ابن 
مبارك - عن يونس هوّ ابن يزيد - عن الرّهرِيُ عن أبي سلمة 
بن عبد الرّحمن بن عوفي عن عائشة نشة قالت كان رَسُوكُ الله عا 
ذا أزاة أذ يام مغو جنب نينا وإنا زا أن اك ارت 
' ديه ثم يأكلٌ أو يَسْربْ». 

فإن قيد. فقذ صمح أن اعُمَرَ ذَكَرَ ِرَسُول الله 2 أنه 
نصيه الب من الَيلِء َال لَه رَسُولُ الله ع: متارانياا 
ذَكَرَكَ ثم نَمْ1. 

قلنا: : مويو 





لد 6 ىا ل” 


سودي بيذع مادا لبوك الل جل كل نام وق 
جنب كَهَيْئتِهِ وَلا يمس مَاء. ظ 

وخذتنا يوشو ين عبد الله غخدنا ابوطيف يبن ابن عبس 
حدثنا أحمدُ بن خالد حدثنا محمد بِنْ وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدثنا أبو الأحوص هو سلامٌ بن سليم الحنفي - عن أبي 






رَجَعّ من الْنْجِدٍ صَلّى ما قَضّى الله أ له ثم مَال إِلَى فرَاثيه أو 
إلى هله إن كانت له حَاجَة إلى هله قَضَاهَا ' نَمَّنَامَ كهييِه لا 
ا َإِذَا سَمِعَ النداء و : فَإِنْ كَانَ جنا أقاض عَلَيِه الا 
وَنْ لم يَكُنْ جئبا تَوْضأ وَصَلَى رَكعَتَيْنِ ثم حرَجَ إِلَى السنْجدب». 

فهذا عمومٌ يدخلٌ فيه الوضوءٌ والغسلٌ معأ وغيرٌ ذلك 
ومن ادّعى أن سفيانَ أخطأ في هذا الحديث فهوّ المخطئٌ» بدعواه 
ما لا دليل عليه. 

فإن قيل: قن خالفه زهير بن معاوية. 

قلنا: : سفيانٌ أحفظ من زهيره ولو لم يكن لما كان في خلاف 

بعض الروأةٍ لبعض لبعض دليلٌ على خط أحدهم؛ بل الثقة مصدق في 


5- كتاب الفطرة - مسألة: السّواكُ مستحبٌ ولوأ أمكنَ لكلّ صلاة 


كل ما يروي. وباللّه تعالى التوفيق. - 

وقول عائشة هذا إخبارٌ عن مداومته عليه السلام على 
ذلك. 

ومن رؤينا عنه إباحة النو م للمجامع قبل أن يتوضاً: سعيد 
بن سين ورييعة ة ويزيدٌ بنْ هارون الشافعي وأبو : نور. 

عدناا الزن را ترون لوو ع لا شي لي 
دكن ابن بإضاع حدقا ارو يكين أى غبية عن يزيد بن هاروة 
وهشيم وحفص بن غياث. ْ ْ 

قال يزيد عن حمَادٍ بن سلمة عن عبد الرّحمن بن أبي رافسم 
عن عمّته سلمى عن أبي رافع دأن رَسُولَ الله تيز طَاف عَلَى 
سَائِهِ في لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَاغتَسَلَ عِنذَ كل امْرَأة مِنهُن غسْلا». 

وقال هشيم: حدّثنا حميلو الطويل عن أنس بن مالك «أن 
رَسَولٌ الله كان يَطوفُ عَلَى جويع نِسَائهِ فِي أ ِلَةٍ بغئل 
واحلوا وقال خفض بن غياث عن عاصم عن ابي لمتوكل عمن 
أبي سعيدٍ الخدري قالَء قال رسول الله : «إذا أتنى أَحَدُكُمْ 
أخلهان أزاة انا كاوه ترما ارا 









0# 


0 
كتاب الآنية 


11 100 لا يحل الوضوء ولا العسل ولا 
الشُربُ ولا الأكلٌ لا لرجل ولا لامرأةٍ ني إناء عمل من عظم ابن 
آدم لما ذكرنا في كتابنا هذا في جلودٍ اميت من وجوبب دفن المؤمن 
والكافرء وتحريم المثلقه ولا في إناء عمل من عظم خنزير لما ذكرنا 
من أنّه كله رجس» ولا في إناء من جلا ميتةٍ قبل أن يدبع. ولا في 
إناء فضَمٌ أو إناء ذهبب. 

عذنا عذا ابيز يروطف عض انقرف فم انعا عند 
الومابه بن عيسى حدئنا أحمدُ بن حمر حدئنا مد بنُ علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد ؛ بن شجاع 
قالا: حدئنا علي بن مسهر عن عبيدٍ الله بن عمرّ عن نافع مولى 
ا 1 1 
0 مل قال: «إن ال ان رن وى اقدالة البحكي 
وَالْفِضَةٍ نما يُجَرْجرٌ فِي بَطَيْه نار جَهنمَ. 





عدلا هن نر موي قانع عانلاضي الى تعد 

حدئنا قاسمٌ بن أصبعٌ حدئنا ابن وضّاح حدئنا موسى بن معاوية 

حدَئنا وكيم حدّئنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبل الرحنٍ بسن 
أبي ليلى عن حذيفة رن ول خلاعة 2 ٠‏ 

وَالديياج وَعَر آقةاا ندم والفهفه وَعَال: هُرَ لَهُمْ في الذي وَهُوَ 

مام ول في إناء مأخوؤ بغير حق» لقول رسول الله 


: «إن دماء م وَأَمْوَالَكمْ عَلَيكُمْ - حرَام). 


515 ال : ثم كل إناء بعد هذا من صفر أو 





نحاس أو رصاص أو ردير أو بلور أو د أذ ياقوتب أو غير 
ذلك فمباحٌ الأكلُ فيه والشّربُ والوضوءٌ والغسلٌ فيه للرّجال 
والثاء لقول الله تعالى: لمر الي حَلَيَ لَكُمْ مَا فِي الأزض 
جَمِيعاًب وقوله تعالى: لوَقَد قد فَصّل كم َا حَوْمَ عَليكُمْ وقول 
رسول الله تايظ: ادَعُونِي مآ كك فَإنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ مِنْ 
ْلِكُمْ بكَثْرَةِ مَسَائلِهِمْ وَاختَلافِهِمْ عَلَى أنيَاتِهِم فَإذا أمرئكم 
بشيء فأنوا منه مَا استطّغتم ذا نهيَكُمْ عَنْ شيء فَاجْْوه». 
فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فمباح. 
ودعت لضي بالذغعت ذل للساء دون الجا لذنة 
ليس إناء. 1 1 
وقد صح عن الي ع ١‏ 
مي حَرَام عَلَى ذكورهًاء أوكمًا قال غليه السلام:' 





2 


ل 


- مسألة: لايحلٌ الوضوءٌ ولا الغسلٌ ولا الشرب 


. غسل ما 


/ا- كتاب الآنية 


الْدك إناء ذهبيء والمفضصض الي بالفضة حلال للرجال 
والنساءء لوه لفن إناء. والنة تعالى تيد ودر عماوفت 
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الوكيل '. 


207 مسألة: من عجر عن بعض أعضائه في 
الطيارة: 

من قطعت يداه أو رجلاه أو بعضُ ذلك سقط عنه حُكمُهُ 
وبي عليه غسل ما بقيّ لقوله 0: «إذا مركم بِأمْرِ قأنوا منه مَا 
اسْتَطَعْتَمٌ» فإِنْ كان في الجسدٍ جرع سقط حكمه وبقيّ فرض 
غسل سائر الجسد أ و الأعضاء لما ذكرناة. فإنْ عمّت القروح يديه 
أمدة أل وعلت ايحي أر سيق حنيةة نان اريت لحل إن 
اسم المرض وما اوه ع د لأن هذا 
حكمٌ المريض» وإِنْ كان لا مشقةٌ عليه في الماء غمسه فة فقط وأجزآم. 
0 جزآك وإِنْ كان لم يخرجه إلى اسم المرض 
مكنه وسقط عنه ما عليه فيه حرج فقط كثرٌ أو قل لما 
ذكرنا ولا يجورُ أن يجمعٌ في وضوء تيمم وغسل؛ ولا في طهر 
واحد أيضاً إذْ م يات بذلك نص ولا إجماعٌ» إلا في موضع واحارٍ 
وقد ذكرناة قبل وهوّ: من معه ماءً لا يعم به جميمَ أعضاء 
وضوئه أو جميعَ جسده فقط. وبالله تعالى التوفيق. 


8- كتاب من شلك في الماء 4 مسألة: من كان بحضرته ماءٌ وشلكٌ أولغ فيه 


- كتاب من شلك في الماء 


4 مسألة: من كان بحضرته ماه وشك أولنم فيه 
الكلبُ أم لا؟ أمْ هر فضل امرأةٍ أمْ لاء فله أن يتوضأ به لغير 
ضرورة وأن يغتسلَ به كذلك لأنه على يقين من طهارته في 
اصلدء وجواز التطهير به نمّشك هل حرم ذلك فيه أمْ لا؛ 
والح اليقينٌ لا يسقطه اشر قال اللّهِ تعالى: 9إِنّ الظنُ لا يُعْنِي 

ِن الحَقَ شيئا4 فإن شك أهرّ ماءً أمْ هر معتصرٌ من بعض النبات 
لم يحل له الوضوءٌ به ولا الغسلٌ لأنّه ليس على يقين من أنّه جار 
به التطهرٌ يوما ماء والوضوءٌ والغسلٌ فرضان» فلا يرفع الفرض 
بالشك» فإن كان بين يديه إناءان فصاعدا في أحدهما ماء ظطاهر 
بيقين وسائرها تا ولع فيه الكلبُ؛ أو فيها واحدٌ ولغ فيه كلب 
وتسائرها طاه يول عرد هن :ذلك شيا قله ان عوها باننا 8افما 
م يكن على يقين من أنه قذ تجاورٌ عدد الطّاهرات وتوضاً بما لا 
يحل الوضوءٌ هه لأن كل ماء منها فعلى أصل طهارته على 
انفرادى فإذا حصل على يقين التَطهّر فيما لا يحل التَطهَرُ به فقا 
حصل على يقين الخرامء فعليه أنْ يطو أقكباءة إنْ كانَ ذلك الماء 


خراها اتتفيالة ملك فإ كان فيها واحذٌ معتصر لا يدريه لم 
يحل له الوضوء بشيء منهاء ١‏ لبر عا كبس اتويت 
ماء؛ واليقينُ لا يرتفع م بالقلت :وباللة تال التوفيق 
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ه/"- مسألةٌ: الصّلاةٌ قسمان: فرض وتطوَغ؛ فالفرضٌ 


8- كتاب الصّلاة 





9- كتابُ الصّلاة 
٠‏ الصّلاة 


6 - مسألة: الصّلاةٌ قسمان: فرض وتطوع؛ 
فالفرضٌ هر الذي من تركه عامدًء كان عاصيا للّه عر وجل كر 
الصلوات الكمسن : الي والعصرٌ والمغرب والعشاء لخي 
. والفجرٌ. والقضاءٌ لما نسي منها أو نام عنها هوّ هي نفسها. 

والفرضُ قسمان: فرض متعيّن على كل مسلم عاقل بالغ» 
ذكرأ وش مهمومه وهو ما ذكرناة؛ وفرضصٌ على الكفاية؛ 
يلزمُ كل من حضرً؛ فإذا قامّ به بعضهمْ سقط عن سائرهة؛ وهو 
الصّلاة على جنائز المسلمين. 

والتطوعٌ هوّ ما إِنْ تركه المرءُ عامدا لم يكن عاصياً لله عرٌ 
وجل بذلك» وهو : الوترٌ وركعنا الفجر وصصلاة ة العيدين 
والاستسقاء والكسوف والفتّحى؛ وما يتتلٌ المرء قبلّ صلاةٍ 
الفرض وبعدهاء والإشفاعٌ في رمضانٌ وتهجد تهِجّدُ الأبِلٍ وكل ما 
عع و الدنوت ككل ولد 

برهات ذلك : 0 نَ في ضرورةٍ العقل إلا القسمان 
المذكوران: 

إما م يعسي الال تاركة روزا الى للضي ال 
تال 'تاركة ولا وأشطة تهنا 

وقولنا: الفرض والواجب والحتم واللازمُ والمكتوب؛ 
ألفاظ معناها واحدٌء وهو ما ذكرنا. 

معي ودين 

قال أبو محما: هذا خطأً؛ لأنه دعوى بلا برهان. وقول لا 
يفهمُ» ولا يقدرٌ قائله على أن يسن مراده فيه. 

فإن قالوا: إن بعض ذلك أوكد من بعض. 

قلنا: نعم. , بعضٌ التطوع أوكدٌ من بعضء وليس ذلك 
مخرج شيء منه عن أن يكون تطوّعاء لكن أخبرونا عن هذا 
الذي قلتم: هوّ واجبٌُ لا فرضء ولا تطوع كران قارقة قاصيا 
لله عر وجل؟ أمْ لا يكونُ عاصيا؟ ولا بد من أحدٍ هذين 
القسمينء ولا سبيلَ إلى قسم تالش فإ كان تاركه عاصيا فهر 
فرض؛ وذ كان تاركه لون عاضنيا تلد قرفا 


وحدثنا عبدٌ الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتم حدثنا عبة 


رخ مح ا لسر 5-7 حدّثنا 
جا 0 إلى 0 اللّه ممح ذا مي عن الإثلدمة فقَالَ 
رَسول الله تلظ: حَمْسُ صَلْوَاتِ في ي اليَوْم وَالَيْلَةٍ َال هَل عَلَيْ 
غير هن 1 لا إلا أن تتَطوْعٌ وَذَكرَ بَاقِي الحريث فَأدْبرَ الرَجُلُ» 
َهُوَ يول وَاللّه لا أزيدُ عَلَى هَذَا وَلا أنقصْ مِنةُ؛ فَقَالَ رَسُولَ 
الله 2 فلم إنْ صدق؛. 

يد على فرنكاء وات نه ليس إلا 
و 
ظ وأمًا وجوبُ النذر؛ فلقول الله تعالى: «أزفوا بالعُتود»؛ 
ولقول رسول الله تلز من نَذَرَ أ نْ يُطِيمَ الله فلْيْطِعْة». 

ولا خلافَ من أحدٍ من الأمة في أن الصلوات الخمس 

وأا كونُ صلاة الجنازة فرضاً على الكفاية؛ فلقرل رسول 
لي موات +: «صَلُوا عَلَى صَاحِبكُمٌ): ولا خلاف في أنّه إذا قامَ 








امبر" 


بالصّلاةٍ عليها قوم فقذ سقط الفرض عن الباقين. 


وأما كونُ ما عدا ذلك تطوعاً فإجماٌ من الحاضرينَ من 
المخالمين إلا في الوتر؛ فإن أبا حنيفة قال: المواجن: 

وقد روي عن بعض المتقدمين: 0 

فالبرهانٌ على من قال إنه فرض ها روّينا بالسّندٍ المذكور 
إل ملي 

حدثنا حرملة بن يحبى حدثنا ابن وهبي حدثنا يونس هو 
أن وريد - عن ابن شهابو عن أنسٍ بن مالك فذكرٌ حديث 
الإسراء - وفيه أن وسو )لله ني قال: ترق اللد عدر زعا 
على أن سين صلاة ثم ذكرَ عليه السلام مراجعته لبه ع 
وجل في ذلك؛ إلى أنْ قال ' فراجعت ربي' فقالَ: هي حمس وهي 
خسون لما يَُدْلُ القَوْلُ لَدَي>. 

باح بو ال ما رد نارم ونا ا 
الصّلرات لا تبدلُ أبداً عن مس وامنا النسخ في ذلك أبدأً بهذا 
النص» فبطلَ بهذا قولُ من قال: إِنّ الوترٌ فرض؛ وَإِن تهجدَ اللا 
فرض؛ وهو قول: 

ا 


9- كتابُ الصّلاة 


حدثنا قال: حدثنا أبو عيسى بن أبي عيسى حدثنا أحمدٌ بن 
وار حدة ا وفاع عضا | نكري افيه عدا سين 
بن علي هر الجعفي - عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن 
عكري لكر توي مد الع ين أن هريرة ل 
اجَاء رَجُلُ إلى رَسُول الله فقال: َا رسُولَ الله أي الصّلاة 
أَفْضَل بَعْدَ المكتُوَبَة؟ قال العلزة عدر رق الل مال أ 
الصّيام أقْضَلُ بَعْدَ رمَضمَان؟ قالَ: شَهْرٌ اله الذي يَدْعُونَه المحَرم. 

قال أبو محمّاد: فصحٌ أن تهج اليل ليس من المكتوبةا 
والوترٌ من تهجّدٍ الليل؛ فبهذين الخبرين صح أن قولَ رسول الله 
لب لل بن عمرو فاخب لله لا تحن مذ لان كفو 


وقوله عليه السلام لحفصة عن أخيها عبار اللّهِ بن عمرّ 
رضي الله عن جميعهم «نعْم الرّجُلٌ عَبْدُ الله لَوْ كَانّ يُصَلَي مِن 
الليل)». 

موي 

ويناه من طريق أحمد بن حنبلٍ عن يحيى بن سعيدٍ 

أن عن عيد لهمي عر حذتي اق من بن عمر عز ال 
يي قال: «اجَعَلوا آخيرَ صّلاتكم باللَيل وثرأ». 

وقوله عليه السلام: ابَادِروا الصبح بالوتر» وديا أَهْلَّ القرّآن 
أَوْيِرُوا". 

إن هذه الأوامرٌ كلها ندب لا يجورٌ غير ذلك. 

وأمًا الحديث «إن الشْطانٌ يَعْقِدُ عَلَّى قَافيَةٍ رأس أَحَدِكُمْ 
إالعر قم لا لتر كا در عََيِكَ َيِل طَويل قاقد 
َفِي آخيره فَإِنْ صَلَى الْحَلّتَْ ء عُقَدَة فَأصْبَحَ َنيِيطاً طَيّبَ النفْسٍء 
الاسم لشن تلود سي ار له 
السلام: اجن الشَيِطانٌ في 0 ب نما هو 9 الفرض ونومه 
0 والبرهانٌ لا يعارضُ إلا ببرهان» وما كان من عناء 
لي ا 

نكا و دا 000 50-7 عن 
علي قالَ: «الوتر ليس فريضة وَلَكِنه سمنة مها رَسُولُ الأّه عله 
وعن عبادة بن . الصامتب ل أن ف رَواجب. 
م 1 0 


- مسألة: الصّلاةٌ قسمان: فرضٌ وتطوَغ؛ فالفرضٌ 


اولرحل 
ليع ب وه ظ 
000 5-00 ا 0 

رونا عن قاد طن سعي بلسي انه ماله رعل عدن 
الوترء فقالَ سعيد: اا وإن تركت فليس عليك؛ 
وصلى الضّحىء » وإن تركت فليسَ عليك؛ وصلى ركعتين قبل 
الظهر وركعتين بعدهاء وإِنْ تركت فليس عليك. 

وعن ابن جريج» قلت لعطاء: أواجب الوتر وركعتان أمامَ 
الصبح أو شيء من الصلاةٍ قبل المكتوبة أو بعدها؟ قال: نعم. 

وهو قول الشافعي وداود وجمهور المتقدّمينَ والمتأخرين. 

وأما أبو حنيفة فإنْ كانَ ذهب إلى أنّ الوترٌ فرضُ فقدٌ 
ذكرنا بطلانَ هذا القول؛ وإِنْ كانَ ذهمب إلى أنّ الوترّ واجت لا 
فرض» ولا تطوّعٌ؛ فهر قولٌ فاسدٌ وقل ذكرنا إبطاله في صدر 
هذه المسألة. 

وقال مالك: لبر فرضاء ولكنّ من تركه أدبّ» وكانت 
جرحة في شهادته. 

قال أبو محمد: لاطا 0 لأنوتلا لو تاركه أن 
يكون عاصيا لله عر وجل أو غير عاص؛ فإِنْ كان عاصيا لله 
تعالل فلا يعصي أحدٌ بترك ما لا يلزمه وليسَ فرضاً؛ فالوترٌ إذن 
فرضئ» وهر لا يقولٌ بهذاء وإنْ قال: : بل هو غير عاص - لله 
تعاق: 

قيل: .فمن الباطل أن يؤدّبَ من لم يعص الله تعالىء أو أن 
جرح شهادة من ليس عاصياً للّه عر وجل؛ لأنْ من لم يعص الله 

ع وخر نقذ اضرق والله فعا يقر : وتاكل الحييد مر 

ييل #. 

قال أبو محمّد: إلا أن الوترٌ أوكدُ التطرع» للأحاديث لي 
ذكرنا من أمسر رسول الله زب + ثم أوكتسايفية الوثر صلا 
لشت وقد اه اسلا لعجاي وماد من على ل اءة 
ثم وجدَ جماعة يصلون تلك الصّلاة؛ وفيلةة الكسوف وأربع بعد 
الجمعة ١‏ ان رَسول اللَّه وك أَمَوَ بهلروا, وما أمرّ به عليه السلام 








و أرق 

يناسن طريي علخ من رين عله ب أي 
عن عمرو:بن سلبم الررني عن قاد التلم أنا رسول الله 
يع قال: ا يا 7 
يَجَلِسْ). 


وروينا عن عبد الواردث سس سعيلٍ التنوري حدثنا أبو التياح 
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ا أبو عثمانٌ النهدي عن أبي هريرة قال: «أْوْصَانِي خليلي 
تي بعيّام نلا ام مِنْ كل شهْرٍ وَرَكعَنَي الفتْحَى وَأَنْ أ وَيَرَ 
قَبْلّ أَنْ أَرقَدَ». 
وروينا عن شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن المامت 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله : ادل الصّلاج لوَقتَهاء ثم 
إن ا الصّلاة ا ياد خيْره./ 
ل قال: من روك 0 
بعد الحمُعَةه. 








وروّينا عن الحسن بن أبي بكرة «إن الشّمْس وَالْقَمَرَ لا 
يَنَكسيقَا فَان لِمَوْتِ أحَد فِذَارََمُوهُما فَصَُوا وَادهُوا حتَى َكيف 
مَا بكمة. 
حلئنا حمام حدثنا عباس بن أصبمٌ حدثنا ابن أن حدثنا 
ابن وضّاح حدّثنا حامدٌ بن يحبى البلخي حدثنا سفيانُ بن عيينة 
حدئنا سهيلٌ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هرييرة قالَ: «أَمَوَنَا 
رَسول اللّهِ متت 4 أن تمان كد الحجقة أربعاً». 


بعد هذه ساف لقي قكرنة آنه ل باخ بها آم لك 


جاه بها عمل فنه'علية السلام وترغيب” وأما كراهتنا ترك ذلك 
فلأنه فعل خيره قال الله تعالى: #أوَافْعَلوا الير#. 


5 مسألة: : ولاصلاة على من لم يبلغ مسن 
الرّجال والنساء؛ ويستحبُ لو علّموها إذا عقلوها؛ لقول رسول 
اله يذ الذي قذ ذكرناه قبل ) رفع القلّمٌ عَنْ ثلاةٍ فذكرٌ فيه 
لصي حَتى ْلَه وقد «عَلُمَ رَسُولُ الله عبت اببنَ عباس قبل 
بُلُوغِهِ بَعْضَ حُكم الصلاةٍ وَأمّه فياك ويستحبُ إذا بلغ سبع 
سنينَ أن يدرب عليها فإذا بلغ عشرٌ سنين أدبت عليها. لما: 

حداناه عبد الله بنَ ريسع حدثشا ابن السَّلِيمٍ حثشا ابن 
الأعرابي حدئنا أبو داود حدثنا محمَدُ بن عيسى حدثنا إبراهيم بن 
سعلو عن عب المللك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله يز : «مُرُوا الصّبِي بالصّلاةٍ ة ذا بلغ سَبْع مين 
ذا بَلَمْ عَشْرَ مينينَ فَاضربُوه عَليهَاه. 





17 مسألة: ولا على مجنون: ولا مغمّى علييء ولا 
خائقي: ولا نشناة ]بولا قغيناة على جد ست إلآ نا آقات 
الجدونٌ والمغمى عليه؛ أو طهرت الحائضُ والنّفساءٌ في وقت 
أدركوا فيه بعد الطهارةٍ الدّخولَ في الصلاة. 

برها ذلك قولٌ رسول الله تك «رفِمَ القَلّم عنْ ثَلانٍَ 


5- مسألة: ولا صلاة على من لم يبلغ من الرّجال 


4- كتاب الصّلاة 


َذَكرَ الْجنِونَ حَنَى يُفِيقَ وأمًا الحائضُ والتفساءٌ وإسقاط القضاء 
عنها فإجماعٌ متيقن. 

وأمًا المغمى عليه فإننا روّينا عن عمّار , بن ياسر وعطاء 
ومجاهدر وإبراهيم وحمادٍ بن أبي سليماتٌ وقتنادة أن المغمى عليه 

وقال سفيان: يقضي إِنْ أفاق عند غروب الشمس الظّهِرَ 
العم نيا 1 ظ ا 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ أغميّ عليه مس صلوات قضاهن؛ 

قال علي: أمّا قولٌ أبي حنيفة ففي غاية الفساه؛ لأنّه لا 
نس" انعا #الورلا قاب 5ن اتقط عي القم علبايدية 
صلوات ولم ير عليه قضاءً شيء منهنٌ. وأوجب عليه إِنْ أغمي 
عليه خمس صلواته أن يتضيهسن؛ فلم يقس المغمى عليه على 
الح اعليوان لسقاا اتاد ولا نانس الفح عله على السلا 


في وجوب القضاء ء عليه في كل ما نام عنة. 


ظ 0 ع لخر نا متار يغاي 0 لاني 
5-0005 عن نافع الاب 
عمرَ اشتكى هرّةٌ غلب فبها على عقله حتّى ترك الصّلاة ثم أفناق 

فلم يصل ما ترك من الصلاة. 
الود يمد : أغمي على ابن عمرّ يوما 
وعن 1 جريج عن أبن طاووس عن أبيه: إذا أغمي على 

المريضص ثم عقل ل يعد الصّلاة. 
قال معمرّ: سألت الرُهريّ عن المغمى عليه فقال: لا 
عن اوسن سلمة عن بونسن بن عياوٍ عن الحسن 

اماد ّي آفاق عندها. 
قال حمَادٌ قلت لعاصم بن بهدلة: أعدت ما كان مغمّى 

عليك؟ قال: أما ذاكَ فلا. 
قال علي: المغمى عليه لا يعقلٌ» ولا ينهم م؛؟ فالخطات عنه 

مرتفٌ» وإذا كان كل من ذكرنا غير حاطب بها في وقتها الذي 

ألزمَ الناسُ أنْ يؤدّوها فيه: فلا يجور زٌ أداؤها في غير وقتها؛ لأنه م 

يأمر الله تعالى بذلك» وصلاة ل يأمر اللّه الي ا وباللّه 


5- كتابُ الصّلاة 
تعال التؤشيق: 
- مسألة: فسوي حاو خرن رقة 


الصلاةٍ لاي ده ساد 


ين 


قال الله تعالى: فلا تقر ربوا المكلاة و ل 
لوا ترارة4ظنا وج الله سال للتكررة ا علبي عدي 
يعلمَ ما يقول. 

حدثها عبد الله بن لعا لا 


بن شعيبعٍ حدئنا قتيبة بن سعيلرٍ حاّئنا حمادٌ بنُ زيل عن ثابت هو 


ور يدنه 


البناني, - عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله 0 





اله الي : في الوم ريط ْم التْريط في البَقََةِ فَإذَا نَيِيَ 
أَحَدْكُم صَّلاة أ و نام عا ملا ذا دناه 


وروينا 0 افا من طريق أ بحري مسندا: وهذا كله إجماع 


8- مسألة: وأقا من تعمد ترك الصّلاةٍ حتَى 
خرج وقتها فهذا لا يندر على قضائها أبداء فليكثرُ من فعل الخير 
وصلاةٍ التطوّع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليتبْ وليستغفر اللّهِ عر 
وجل. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يقضيها بعد خروج 
الوقتيه حتّى أن مالكاً وأبا حنيفة قالا: ا 
صلوات فإنه يصليها قبل الى حضرٌ وقتها 
تركها حمس صلوات فأقلُ - سواءٌ حرج وقتُ الحاضرة أو لم 
كر ونا كلظ كين حفن متا الشرريدا بالاختيرة. 

برهان صِحةٍ قولنا قولٌ الله تعال: #فويل لِلْمْصلَينَ الزيرة 
هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَامُونَ4 وقوله تعالى: «(فخلف مِنْ بَنْدِهِمْ 
خَلْف أَضَاعُوا الصّلاة وَاتبْعُوا التهوَات فَسَوْف يَلقَرْنَ غيأك فلو 
كان العامدُ لتركِ الصّلاةٍ مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له 
لوي ولا لقي الغي؛ كما لا ويل ولا غي؟ لمن أخرها إلى آخخر 
وقتها الذي يكونُ مدركا ها. 

وأيضا فإن الله تعالل جعلَّ لكل" صلا و فرض وقتآ محدوة 
الطرفين» يدخلٌ في حين محدود؛ ويبطل في وقتٍ دوو قاذ فرق 
بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما 
صلّى في غير الوقتد؛ وليسَ هذا قياس لأحدهما على الآخرء بل 
كك شراة تعد ف بخدرة الله تعالى» وقد قالَ الله تعالى: «وَم' 
يَتَعَدّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ»4 1 


4- مسألة: وأمّا من سكرٌ حتى خرج وقِتْ الصّلاةٍ 


غرف 

وأيضا فإنْ القضاءً إيجابُ شرعء والشرعٌ لا يود لغير الله 
الصّلاةٍ: أخبرنا عن هذه الصلاةٍ التي تأمره بفعلهاء أهي التي أمره 
اللّه تعالى بها؟ أمْ هي غيرها؟. 

فإت قالوا: هىّ هى. 

قلنا هى: فالعامدٌ؛ لتركها ليس عاصيا؛ لأنه قد فعلٌ ما 
أمره الله تعاق» ولا إثمَ على قولكة؛ ولا ملامة على من تعمد 





ترك الصّلاةٍ حتى يحرج وقتهاء وهذا لا يقوله مسلم. 


وإِن قالوا: ليست هي التى أمره الله تعالى بها قلنا صدقتم؛ 
وقبغة كلاب داقن باق امرودها ١‏ واترهي اللدقيال: 

نين و إلى بعدٍ الوقت: أطاعة 

هي أمْ معصية؟. 

إن قالوا: طاعةٌ خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم اين 
وخالفوا القرآنَ والسئنْ الثابتة: 

وإن قالوا: هرَ معصية صدقواء ومن الباطل أن تنوب 
المقضية عو الطاعة: 1 

وأينا فنا الله عاك اتاعية ا وتاك ماده على نان 
رسوله 7ه وجعل لكل وقت صلاة منها أولآ ليبن مااقبله:وقنا 
لتأديتهاء وآخراً ليم ما بعده وقتا؛ لتأديتهاء هذا ما لا حلاف فيه 

من أحدٍ من الأمة؛ فلو جارٌ أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده 

21107 زتها مع راكاد اكوا بو اكلم وجاك لت 
من هذا. 

وأيضاً فإ كل عمل علق برقتو محدود فإنّه لا يصحٌ في 
غير وقتى ولوْ صح في غير ذللك الوقت لما كان ذلك الوق وقداً 
دوع د الله تعال الترفين: 

ونسأهم: ل أجزتم الصّلاة بعد الوقتيء ولم تجيزوها قبله؟ 
فإن ادّعوا الإجماعَ كذبوا؛ لأنّ ابنَ عباس والحسنّ البصريّ يجيزان 
الصّلاة قبل الوقتي؛ لا سيّما والحنفيّون والشافعيُونَ والمالكيّون 
يحيزون الرّكاة قبل ل ا 
الردق الجا كان قياض للزكاةٍ على الصّلاق انف قال: لأقاتلت من 
فْرْقَ بينَ الصّلاة والزكاق فإن الزكاة حقّ المالء وهم قد فرّقوا 
ههنا بِينَ حكم الزكاةَ والمصلاة ةِ فليعجب المتعجَبون» وإن ادّعوا 
فرقاً من جهة نص أو نظر لم يجدوة. 

فإن قالوا: فإنكمْ تجيزونَ اشم وانال والشكراة غلنى 
قضائها أبدا. وهذا خلافُ قولكمْ بالوقت؛ 


5 


8- مسألة: وأمّا من تعمّدَ ترك الصّلاة حتى خرج 


5- كتاب الصّلاة ‏ 





5 لا بل وقتُ الصّلاةٍ للّاسي والسّكران والنّائم ممه 
ودرا ذل امع لجرا عمة و 
صلوها فيه 


في تأخيرها إلى أي وقلتٍ 


وكل أ مر الله عر وجل نه متقسمٌ على ثلانة أوجه لا 


2 


رابع ها: 

ظ ا أمرٌ غير معلّق بوقت؛ فهذا يجزءئٌ أبداتى اذ 
كالجهادٍ والعمرةٍ وصدقة التطوّع والدعاء وغير ذلك فهذا يجرئ 
متى أدي؛ والجارفة إليه أفضل؛ لقول الله عزّ وجل: #وَسَارعوا 
إلى مَعْفِرَة مِنْ ربكم وَجَنْةٍ عَرْضهَا4. وإمنا اهز تعلق برعت 
تحدود الأول غير محدود الآخر كالزكاة ووه فهذا لا يجزئٌ قبل 
رعرك بسقط يعد وسو ا أنه لا كر لوقع والمباكرة إليه 
أفضل؛ لما ذكرنا. وَإِمًا أمرّ معلقٌ بوقت محدود أوّله وآخره فهذا لا 
يجزئ قبل وقتديء ولا بعدَ وقته؛ ويجزئٌ في جميسع وقته في أوله 
وآخره ووسطه كالصلاةٍ والحج وصوم رمضان ونحو ذلك 

ونقول لمن خالفنا: قذ وافقتمونا على ل 
غير وقته» وأنّ الصومٌ لا يجزئٌ في غير النهار؛ فمن أينْ أجرمم 
ذلك في الصّلاةٍ؟ وك للف تورقي عدون ارلشرا عو وهذا 
ما لا انفكاك منه. ظ 

فإن قالوا قسنا العامد على الناسي. 

قلنا القياسُ كله باطلٌ؛ ثم لو كان القياسُ حقأ لكان هذا 
منه عن الباطل؛ لأنّ القياسَّ عند القائلينَ به إنْما هر قياس الشيء 
على طروي لذ علق عاو رودل ملعيل ويد كر لامك 


000 وقد وافقهمٌ من لا يقولٌ بالقياس؛ على أ أل ود 


م الشيء على ضدَوء فصارٌ إجاعا متيقنا وباطلا لا شك فيه. 
والحمة هه ليان والمعصية ضدٌ الطَاعةٍء بل قياس ذلك على 
ما ذكرنا بو انف ركم التدات ارتل نينا » والحنفيون 
. والمالكيُون لا يقيسون الحالف عامدا؛ للكذب على الحالف 
فيحنث غير عامل للكذبب في وجوب الكفارة» بلْ يسقطون 
الكغار: ضع العافية ويوجبونها على غير العامدء ولا يقيسونٌ قاتل 
العمدٍ على قاتل الخطإ في وجوب الكقارة عليهِ؛ بل يسقطونها عن 
قاتل العملر» ولا يرون قضاءً الصلاة على المرتد؛ فهذا تناقض لا 
خفاءً بوه وتحكمٌ بالدّعوى وبالله تعالى التوفيق. 

ولو كاز القضناء ؤاجيا عن :العامة لترك الفلا حت 
يرج وقتها لما أغفلَ اللّه تعالى ولا رسوله #؛ 






3 ذلك» ولا نسياأة» 
ولا تعمّدا إعناتنا بترك بيانه وَمَا كَانَ رَبك نيا وكلّ شريعةٍ لم 


يأت بها القرآنُ ولا السئة فهي باطل. 


وقد صح عن رسول الله من «من قَابّهِ صَّلامَ الععَصر 
ا أَهْلّهِ وَمَالَه» فصح اما فاك بلا تيل إل إدراكتةء 
ولو أدرك أ و أمكنّ أن يدرك؛ لما فات» كما لا تفوث المنسيّة أبدأء 
وَمكا اله إقكال فيه والامة ايضاً كلها مجمعة على القول والحكم 
بان الصّلاةً قد فاتت إذا خرج وقتهاء فصح فوتها بإجماع متيقن؛ 
ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها قات د كذبا ونا 
فثبت يقينا أنه لا يمك القضاءٌ فيها وا 






ومن قال بقولنا في هذا عمرٌ بن الخطاب وابنه عبدٌ اللي 

وسعة بن أبي وقاص وسليْمال واب سهزة والثانية مث محمد 

بن أبي بكرء وبديل العقيلي ومحمد بن سيرينَ ومطرف بن عسل 
الى وعمر بِنْ عبد العزيز وغيرهم. 


فروّينا من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبار الله 
بو حراش فال رأى ابن عمرٌ رجلا يقرأ صحيفة؛ فقالَ لهُ؛ يا 


#اى ‏ ت 


هذا القارعمٌ؛ إنه لا صلاة؛ لمن لم يصلّ الصّلاة لوقتهاء فصل ثم 
قرا نينا لك. 


وروينا من طريق إبراهيم تن النذر الحرامي عن عمه 
الْضْحَاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب: َال في خطبته بالجحابية: 


ألاء وَإِنُ الصّلاةَ لها وقثٌ شرطه الله لا تصلمٌ إلا به. 


ومن طريق محمّدٍ بن المثتى عن عبد الرّحمن بن مهدي عن 
سفيان القُوري عن أبي نضرة عن سالم بن الجعدٍ قالَ: قال مطعان 
- هو صاحبُ رسول الله لتيكز: الصّلاة مكيالٌ؛ فمنْ وفى وفي 
لهُ؛ ومن طفْفَ فقَدْ علمتمٌ ما قيلٌ في المطففِينٌ. 

قال على: .من اخر الصّلاة عن ؤقتها فق طلمفت. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي - 
التجود عن مصعب بن سعا بن أبي وقاص عن أببه أنه قال في 
قول الل تعالى: #الْذينَ هُمْ عَنْ ضلاتهِم صاخو رن اليد 
البَرَكُ عن الوقت. 

لعل :دز انوا معنو ودة”اترقس نا كان ننه الو" 
عن شيء قذ أ45. 

وبه إلى وكيع عن المسعودي عن القاسم هو ابن عبد 
الخو ب واطيي هر ان شد - قبل لعبد الله بن مسعودٍ 
لإلَذِينَ هُمْ عَلَى َلاتِهِمْ دَائْمُونَ # َالذِينَ هُمْ عَلَى ضَلاتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ* فقالَ: ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على تركها» قال تركها هر الكمر. 

وعن محمد بن لين يتنا عد الأعلى يننا سغيد بن 


4-- كتاب الصّلاة 


أبي عروبة عن قتادة قالَ: ذكرٌَ لنا أن عبد اللّه بنّ مسعودٍ كان 
يقول: إن للصّلاةٍ وقتأ كوقت الحج؛ فصلّوا الصّلاة؛ لميقاتها. 

ل ايد 
حناد بن زيل عن يحبى بن عتيق 
يقول: إن للصّلاةٍ وقتأ عا فإِنّ ال 
الذي يصلي بعد الوقتو. ْ 

ومن طريق سحنون عمن ابن القاسم أخبرني مالك - 
القاسمٌ بنَ محمّدٍ بن ابي بكر الصّديِقَ حينَ كانت بدو امب 
يؤخرون الصّلاى أله كان يصلّي في بيتهه م بتي الججد يصلي 
معهم فكلمٌ في ذلك» فقالَ اصلّي مرّئين احبٌ إِيّ من أن لا 
"صل شيعا 

قال علي : فيدنة يوسي أذ الفتلةة الأول كانت فرص 
والأخرى تطوعء فهما صلاثان صحيحتان. وإد المناة ةيند 
الوقتو ليست صلاة أصلاء ولا هي شي”. 


وعن أسد بن موسى بن مروان بن معاوية الفزاري: أن 
عمرّ بن عبد العزيز قال: : سمعت الله تعالى ذكرٌ أقواماً فعابهم 
فقَالَ: «أَضَاعُوا الصّلاةً وَاتبعُوا الشهرَات فَسَوْف يَلقرْنَ غيا» لم 
تكن إضاعتَهُمْ إياهاء أن تركرها؛ ولَرْ تركرها لكَانُوا بتركها كفاراء 
ولَكن أخرُوها عن وقتها. 


وعَن عبلو الاق عنْ معمر عن بُديلٍ العُقيلي قال: بلغني 


أنّ العبد إذا صلى الصّلاة؛ لوتتها صعدت ولها نور ساطع في 


السّمّاءه وقالت: حفظتني حفظك اللّهء وإذا صلاما لغير وقتها 
طُوبِتْ كمًا يُطوى النُوبُ الحلق فضُرب بها وجهة. ظ 

ومن العجب أن بعضهم قال: معنى قول ابن عَمرَ: 3 
صلاة لمن لم يُصلّ الصّلاةَ لوقتها أيْ لا صلاة كاملة. 

وكذلك قال آخرُونَ في قوله عليه السلام: ٠لا‏ صَلاةٌ لِمَنْ 
لا يقِِمٌ لبه في الركوع وَالسْجُودٍا وفي قوله عليه السلام: «لا 
صلاة لِمَنْ لم يقرأ بم القرآن". 

قال علي: فيقال؛ هؤلاء: ما حملكم على ما ادّعيتم؟ 

إن قالوا: هر معهود كلام العرب. 

قلنا: : ما هو كذلك؛ بل معهودٌ كلام العرب الذي لا يور 
غيزة اد أن * ل للنفي والتبرئةٍ جملة إلا أن ياني دليلٌ من نص 
آخرٌ أو ضرورة حس على خلاف ذلك ثم هبكمْ أنه كما قلتم؛ 
إن ذلك حجّة لناء وهرّ قولنا؛ لأن كل صلاة و تكب و ف 
هي باطلّ كلهاء بلا خلافي منا ومنكم. 

إن قالوا: إنما هذا فيما تقصّ من فرائضها. 


- مسألة: وأمًا من تعمّدَ ترك الصّلاة حتى خرج 


وقتهاء فإنه قاس محر الشهاديٌ 


ضرض 


قلنا: نى؛ والوقتُ من فرائض الصّلاة ة بإجماع منا ومنكم 
ومن كل مسلم فهيّ صلاة تعمد ترك فريضةٍ من فرائضها. 

قال علي: ما نعلم؛ لمن لمن ذكرنا من الصّحابة رضي الله 
عنهم مالفا منهم» وهم يشنعونٌ بخلافي الصّاحب إذا وافىّ - 
أهواءهم» وقد جاءً عن عمرٌ وعبد الرّحمن بن عوفي ومعافذٍ بن 
جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أ دفن 
ترك صلاة فرض واحدةٍ متعمّدا حتى يرج وقتها فهرّ كافرٌ مرئد. 
وهؤلاء الحنفيُونُ والمالكيّون لا يرون على المرتدٌ قضاءً ما خرج 
وقتُ. فهؤلاء من الصحابة رذ عن اللهاعتهم أيضنا لا ترون تعلنن 
من تعمد ترك الصّلاةٍ حتى خرج وقنها قضاء. 

قال علي: وما جعل الله تعال عذرا لمن حوظب بالصّلاة 
في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوء. لا في حال المطاعنة 
والقتال والخوفي وشْدَةٍ المرض والسفر. 

وقال اللّه تعالى: 9وَإذًا كنت فيهم فَأَقَنْت 


لتقم طائفَة مِنهُمْ مَعَكَ4. 

وقال تعالى: لمَِنْ خيفتمْ فَرجَالا أو ركياناك ول يفسح اللّه 
تعالى» ولا رسوله بي في تركها عن وقتها حتى صلاها بطائفتين 
وجوه إحدى الطائفتين إلى غير القبلةٍ على ما نذكرٌ في صلاةٍ 
لكوقو إن كاه اللدعر وجل وم يفسح تعالى في تأخيرها عن 
وقتها للمريض المدنفيء بل أمر إن عجر عن الصّلاةٍ قائما أنه 
يصلي قاعدا فإنْ عجر عن القعودٍ فعلى جنبب؛ وبالتيمَمٍ إن عجر 
عن الماء» وبغير تيمم إِنْ عجر عق الترانع قور أيه لجان العاذ 
تعمد تركها حتى يخرج وقتها؟ : نه آمرة بآن يضليها بِحَد الرقت: 
وأخبره بأنها تجزئه كذلك؛ من غير قرآنء ولا سن لا صحيحةٍ 


25000 


ولا سقيمة» ولا قول لصاحب. ولا قباس. 


ركد اكد بهم نكر | صّلاة رَسُّول الله يني يَوْمَ 
الخندق الظهر وَالْعَصرَ بَعْدَ غرُوبٍ الشمس»؛ ثم أشار إلى أنه عليه 
السلام تركها متعهداً ذاكرا لما. 


سم م © 


قال علي: وهذا كفرٌ جرد تمَنْ أجارٌ ذلك من رسول الله 

تي لأنهمْ مقرّون معنا بلا خلافي من أحدهمٌ» ولا من أحلٍ من 
الآمة - في آنا من تعمد ترك صلاة فرض ذاكراً لما حشى يرج 
تحق مستحقٌ؛ للضرب والتكالء ومن 
أوجب شيا من الذكال على رسول اللَّهِ يي أو وصفه وقطع 
عليه بالفسق أو بجرحه في شهادته. فهو كافرٌ مشركٌ مرتدٌ كاليهودٍ 
والنصارى؛ حلالٌ الدّم والمال؛ بلا خلافي من أحل من المسلمين. 


وذكر بعضهم قول الله تعالى: لوَأَقِم الصّلاة لذِكري» 





م 


م7 مسألة: وأمًا قولنا: أن يتوب من تعمد ترك 


8- كتاب الصّلاة 





وقوله عليه السلام: «حَمْسٌُ صَلَْوَات كتَبهُنْ الله َعَالَىه وقالَ قد 
صحّ وجوبٌُ الصّلاق فلا يجورٌ سقوطها إلا ببرهان نص أو 
إجماع. 

قال عليٌ: وهذا قولٌ صحيخ. 

وق صحٌ البرهانُ بأن «رَسُولَ الله أَوْجَبَ كل صّلاة 
في وَقتٍ مَحْدُودٍ أوله وَآخْيرَة و يوجبها عليه السلام لا قبل 
ذلك الوقتي ولا بعدة: فمنْ أخذ بعموم هذه الآية وهذا الخبر 
زمه إقامة الصّلاة و قبل الوقت وبعده. وهذا خلاف لتوقيت النى 
يفي الصّلاة بوقتها. 


وموه بعضهم بحديث: 

روّيئاه من طريق أ نس؛ إنهم اشتدّت الحربُ غداة فتئح 
تسترٌ فلمْ يصلّوا إلا بعد طلوع الشّمس. 1 

وهذا خبرٌ لا يصح؛ لد ها وو ير ا ار د 
مالك قالَ: ومكحولٌ لم يدرك أنسأء ثم لوْ صمح فإنه ليس فيه 
نهم تركوها عارفينَ بخروج وقتها نلا كاتوا تابن نابلا عبك: 
لا يجوز أن يظنْ بفاضل من عسرض المسلمينَ غيرٌ هذاء فكيف 
بصاحبم من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ ولو كانوا ذاكرينَ لها 
لصلّوها صلاةً الخوفي كما أمرواء أو رجالا وركبانا كما ألزمهم 


الله تعلل؛ لا يجورُ غيرٌ هذاء فلاح يقيناً كذبُ من ظنْ غير هذاء ‏ 


وبالله التوفيق 

- مسألة: وأما قولنا: أنْ يتوب من تعمد ترك 
الصلاة حبَى خرج وقنها ويستغفر لل تعال ويكدرٌ من التطوّع؛ 
فلقول الله تعالى: #فَُخَلفَ مِنْ بَنْدِهِمْ خلف آماعرا المكة 
وا ْعُوا الشهَوَاتِ فَسَوْف يلقو عأ إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحاً فأُولَيك دخلون 0 ولقول الله تعالى: #وَالِينّ إِذَا 


َعَلوا قاوشة أوظلموا أن نفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاستَحفرُوا لذنُوبهم#. 


وقال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خيرا يَرّهِ وَمَنْ يَمْمَل 


تقال در ا 1ك 

وقال تعالى: لوَنْضَع الْوَازِينَ القِسْط لِيَوْم القِيَامَةٍ فلا 
م ع ا 0 
ع اميه أعلم بقدروء وللفريضة أيضا 

فين الكين الله أعلمٌ بقدرو» فلا بد ضرورة من أنْ يجتمع مسن 
و ا 7 0 وقد 
أخبر الله تعالى أنه لا يضيعٌ عمل عامل وأ نّ #الْحَسَنَات يُدْهِنِنَ 
اينات 4, وأن لمن نَُلَتَ مَوَازِيسُه فهُرَ فِي عِيشَة رَاضِبَةٍ4 
و ثم مَنْ قت مَوَازِينه َم هَاويّة4. 


حدّثنا عمرٌ بِنْ عبد الملك حذثنا 
أبو داود حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيلٌ هوّ ابن علية 
عن الحسن عن أنس بن حكيم الضَبَي أنه لقي أبا 
هريرة فقالَ له أبو هريرة: "أَوْلُ ما يُحَاسّبُ النّاس به يَوْمَ لقا 

بن أعْمَلِهم الصّلاة» يَقول ربا ارك وجالن - للملائكة وَهُوَ 
أل انظرُوا في ضَّلاة عَبِدِي أتَمها أمْ نقصّهًا؟ فَإِنْ كانت تامّة 
كيت لَه نَامّة وَإِنْ كَانَ انتقص مِنْهًا شيئا قالَ: الطزوا هد لتلا 
بن تطوع؟ فإ كان له تَطَوْع قال: أَيمُوا لِعَبْدِي فريضته مِنْ 
تَطوعِه ثم تؤخذ الأعمال عَلَى دَلِكم). 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمَادٌ هو 
ان سسلمة - عن داود بن أبي هنل عن زوارة بن أوفى عن ميم 
الداري عن الني 6 8 بهذا المعنى» قال: اث الركاة مِثْل ذَلِكَ * ثم 
وخ الأغمال حتت ذللةا 


حلّثنا عبد الله بن ربيع 


2ك عدنا يونس 


حدثنا عبدٌ الله بنُ يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح أخبرني عبد 
ان ام وو و00 
حمر عن افع عن ابن عر عن الا ا قال: «سَلاه لجل في 
الجَماعَةَ نرِيدُ عَلَى صَلاتِه وَحْدَه سَبعا وَعِشْرِينَ دَرَجَةه. 

وبه إلى مسلم حدثنا إسحاق ؛ راض عر لح 
لي ال 
بن حكيم أخبرنا عبدُ الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمانٌ بن 
يا ل 00 
تل يقول: «مَنْ صَلّى 
الباة في جتَءة كما َم صف ال وت مَل المح ني 
جَمَاعَةِ فَكَاَنمَا قَامَ اللْيل كله». 


فهذا بِيانُ مقدار أ جر التطوع وأ 
تاب وندم م وأقلع واستدرلة ما فرّط. 


وأمًا من تعمّدَ ثرك المفروضات واقتصرّ على التطوع؛ 





جر الفريضة وإنْما هذا لمنْ 


ليجبر بذلك ما عصى في تركه مصرًا على ذلاك» فهذا عاص في 


تطوّعه؛ لأنه وضعه في غير موضعي؛ لأنْ الله تعالى لم يضعةٌ؛ 
قترك القريضة بز؛ ليكون زيادة خير ونافلة, فَهذا غْر الذى تير 
به الفرض المضيع. وإذا عصى في تطوعه فهِرٌ غير مقبول منه؛؟ قال 
رسولٌ الله #: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْهِ أمرنا فَهُوَ رَد. 

إن ذكرٌ ذاكرٌ ما روي من 0 يؤدي 
الفريضة كالتّاجر لا يصحٌ له ربخ حتى يخلص رأ بذ كاله شاطا” 
لا يصح؛ أنه إلماتوواة فون بن اعينة اليلق وهر فحت 


8- كتاب الصّلاة 


وعبهُ املك بن حبيبه الأندلسي عن المكفوفي عن أيَوبَ 
بن خوط وهذه بايا في نسي إحداها يكفي؛ رين أ 
حبيبب عن مطرفي عن مالك أن أبا بكر 
العتوير :ضيه الذاف بساقط ع وهنا أيضا منقطع. 
ولعي لاقام زا امو هيع لاز اراي 
عن الفريضة مصرا على ذلك غير نادم» ولا تائبيء وبالله تعالى 


وعبكُ الملك بن حب 


الصّلوات المفروضات الخمس 


6- مسألة: : المفروضٌ من الصّلاةٍ ة على كل بالغ 
ععاقل حر أو عبار ذكر أو أثشى حمس وهي: الظهر والعصر 
والمغربٌ والعشاءٌ الآخرة» وهي العتمٌ وصلاةٌ النجر. فالصبح 
ركعتان أبدء على كل أحلده من صحيح أو مريض أو مسائر 0 
مقيم؛ خائفي أو آمن؛ والمغربٌُ ثلاث ركعات أبداً؛ كما قلنافي 
الصبح سواء سواء. 

وأَما الظهرٌ والعصرٌ والعشاءٌ الآخرة - فكل واحدةٍ منهبء 

على المقيم - مريضاً كان أو صحيحأء خائفاً أو آمنأ - أربع 
ركعاتم أربع ركعاتي؛ وكل هذا إجماغٌ متيقنٌ مقطوعٌ به لا خلاف 
فيه بِينَ أحدٍ من الأمةٍ قديماء ولا حديثاء ولا في شيء منةٌ؛ وكل 
واحدة منهن على المسافر الأمن ركعتان ركعتان؛ وأمًا المسافر 
الخائف فإن شاءً صلّى كل واحدةٍ منهن ركعتين ون شاءً صلّى 
كل وَاحَذةَ متهن ركعة واحدق والخلاق 'موجودٌ فى كل” هذا فسا 
ذلك السفر؛ وفي مقدار ذلك السفر من الزّمان ومن المسافة؛ وفي 
هل ذلك القصرٌ عليه فرض أمْ هوّ فيه مير وفي هل تجزئٌ ركعة 
واحدة في الخوفي في السسفر آم 3 

وسنذكر البرهانَ على الحقّ من ذلك» وبطلانَ الخط] فين 
أنزاة اذاه اللسساض وهر لكو ولا قز لذ واراة 
العلي العظيم. وبه تعاللى نستعينَ وبه نتأيد. 

؟- أقسام التطوع 

5 مسألة: أقسامٌ التطوّع أوكدٌ التطوّع ما قد 
ذكرناه في أوّل مسألةٍ من كتاب الصّلاة و من ديواننا هذاء من 
الأقسام الج افر بها سوك الله يي مخصوصة بأسمائهاء وبعد 
1ك 75 


اوكدُ ذلك ركعتان بعد الفجر الثاني وقبل صلاةٌ ةَ الصبح. 
لفلا العيدين؛ ثم صلاة الامتسقاء ٠‏ وقيام رمضان. وأربع 





-0١‏ مسألة: المفروض من الصّلاةٍ على كل بالغ 


نرف 


ركعات قبل الظهر بعد الرّوالء وأربع عات ع يا 
ركعت قبل العصرء إن شناء 1 يلح إلا فى ارهن ون شناء 
سلَمٌ من كل ركعتين» وركعتان بعد صلاةٍ العصرء ؛ وركعتان بعد 
غروبب الشمس قبل صلاة المغربي» وركعتان بعد صلاة لحري 
وركعتان قبل صلاةٍ العتمة؛ وركعتان عند القدوم من السَّفرٍ في 
المسجد؛ وما تطوّع به المرءُ إذا توضا ثم ما تطوحٌ به المرء ء في نهاره 
وليله. ظ 
حدثا عبد اللّهِ بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن على حدّثنا 
مسلم بن الحجاج. حذثني زهيرُ بن حربب حذثئنا يحيى بن مسعيد 
08 
م المؤمنين «أَنّ النبي يذ لم يكن عَلَى شنيء مِن النوَافِل» 
د 12001001007 


وبه إلى مسلم: 


جا عدن و ارو مانا ره عن اد عن 
زرارة بن أرقي عد سعد اويكشام بن عار عن عانده أم المؤمنين 

عن النى مز قال: «ركعمًا الفجر خيرٌ وك الدنا ونا قي 

وق ١صَلَى‏ رَسُولُ الله تك ينيك مّلاة ةا ع» على مأ 
سنذكر و في بابها إِنّ شاء الله ع وجل "وَحَضّ عليه السلام نضا 
عَلَى قيَامِ رَمَضَانَ؛ على ما نذكره في بابه إن شاءً الله عر وجل. 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا يحبى بن يحبى النيسابوري حلّثنا هشيمٌ عن خالاو 
هو الحذاءُ - عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاةٌ 
رسول الله 2 طرف رد م 

“م م كي و 1 ركع 

0 بلاس رت لي رتتقِي ل 
وار العساء. يدخل : بتي فيصل ي رَكتيني” . 





الأعرابي حدثنا أب فرتقي د" ل 
حدّثنا شعبة عن أبي إسحاقَ عن عاصم بن ضمرة عن علي بن 
كَانَ يُصَلْي قَبْلَ العَصْر 






1 لانت كران شل الل 
ركعتَين». 
حدثنا عبدُ الله ردنا من وكاو ون اد 
بن دبيم سن 
و ل ل ال ا 
صلاة رسول الله إن 000 كان بصلي قبل الطّور 


نايف 


ِِ 


ايد سل ود وم عاد 


موقن وَالبّليخة4: 
ل ل ا 


فإبنة 


مون هر هة قال: س1 يمن مسا بسول ل 
فوصففه قال: ١كَانَ‏ يُصَلَي قَبْلَ الظهر أت مات يجعل ع لقتل 
َجْعَل التَسْلِيمَ في آخجر 






في ار ركنا وإتنقنا ازع ركنا يجدر 
رخاز 
ل سن ماخ من ردي الثقات الات" 
حمّدُ بن بكر حدثنا أبو داود 

حدئنا ابن علي هو إسماعيل - عن الجريري عن عبار الله بن 
بريدة عن عبار الله بن مغفل قال: له فين كا 
دين صّلاة لِمَنْ شناة». 

قال عليّ: دمل في هذا العموم ما.بين أذان العتمةٍّ 

وإقامتهاء وما بين أذان المغربي. وإقامتها؛ ومابين أذان صلاة 
الصبحء وإقامتها. 


حدثنا عبد الله بِنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 


بع حدثنا عمر بن عبد الملك حد 


الؤمان و فين منت اعد ب عتد ةف اعد بأ على جذننا 
و ا 
الل جين ادر احرويضن أيه وعته علا لله ويد اله 


بن :رو 


اك يه يقدم 





ابي كعب بن مالاش عن أبيهما: «أنْ رَمُولَ الله #/ 
ِنْ سَفْر إلا نهَارا في الفْحىء ؛ فَإِذَا َم بدأ بالْمَسْجِدٍ فَصَلَى فيه 
كين كملس فيوه. 

وبه إلى مسلم: 
أخبرنا معمرٌ عن الزّهري عن أبي سلمة بن عباد الرحمن بن عوفم 
عن أبي هريرة قال: اكَانٌ رَسُولُ اللّه #فخخ يرب في قتا رَمَضانَ 


مِنْ غير أَنْ يَأمْرَ فبه بعَرِجَقا. 


حدّثنا عبد بن حميد أنا عبد الرزّاق 


حدثنا عبد الرححن بن عبدٍ اللّهِ الهمدانيٌ حدثنا إبراهيم بن 
أحمد لبخي حدثنا م حلئنا 00 حدثنا إسحاق بسن 
قزيرة 0 00 ا لال عند مَلاة القجر :نا بان 
ل نبي بأَرْجَى عَمَلٍ عَِلنَهِ في الأسْلام؟ فَإنِي سَمِعْتُ دف 


م ؟- مسألة: قال أبو محمد: منع قوم من التطوّع 


ب 


8- كتاب الصّلاة 
ليك بَيْنَ يدي فِي الجنةٍ قَالَ بلال: مَا عَعِلْتُ عَمّلا أَرْجَى عِنْدِي 


ني لَمْ أنَطهَرْ طَهُوراً في سَاعَةٍ لل او نَهَانِ إلا صَلَِتُ بذك 
الطوور كا على أن أطتل اد ظ 


4- فصل في الركعتين قبل المغرب 


78 مسألة: قال أبو محماٍ: منع قوم من التَطوْع 
بعد غروبه الشّمس» وقبل صلاة الغرببء منهمّ مالك وأبو 
حنيفة: وما نعلمُ هم حجّة إلا أذ ا 
الطلمنكيّ قال حدثنا محمد بن أحمد بن مفرّج حدثنا الصّموت 

حدّثنا البرَارٌ حدئنا عبدُ الواحدٍ بن غياث حدثنا حيَانُ بنْ عبيد 
اللّ عن عبل الله بن بريدة عن أبيه عن النيئ 2ك 2 : 
صَّلاةَ إلا امخرب». 





قال ابو مجك .هذه اللفظة انقرة كيان ين عق الله .ب 
وهوّ مجهولٌ - والصّحيح هوّ ما رواه الجريري عن عبد الله بن 
بريد 0 ذكرناه أنفا. 
كونرا يصلونها وهنا لا شي 0 له مقط لان إراقيم 


/ يدرك أحدا مَنْ ذكرناة» ولا ولد إلا بعد قتلٍ عثمان بسنينَ» م 


لوْ صحٌ ما كانت فيه حجّة؛ لأنه ليس فيه أنْهمْ رضي الله عنهم 
را عنهما ولا انهم كزهرهداء رخن لا الهم في ااترلة ميم 


التطوّع مباحٌ: ؛ ما لم يتركه المرءٌ رغبة عن سنةٍ رسول الله #] از فهذا 
وناك م ارصع وا عيدا دونه اك ان هد لما 


صلاهما من الحا رضي اله عتهم؛ وقد خالقر أبا بكر وعمرٌ 


وجماعة من الصّحابةٍ في المسح على العمامةٍ؛ ومعهم سنة رسول 
الله 8# فلا عجب أعجب من إقدامهم على مخالفة الصحابة إذا 






شتهوا وتعظيمهم مخالفتهما إذا اشتهو توا وغل تلاضت بالدين لا 
0 المقلدِينَ الماخوية. 
وذكروا. عن ابن عمر أنه قال: مار حك الس نا يميا 


وعدا لاقني : أو ذلك ا اود 
شعيبيء ولا ندري من هو؟. 

الع وي رم ع لا 
ترك التطوع ؛ مالم ينه عنه بغير حق ثم لوْ صحّ عنه النهي عنهما 
وهو لا يصح اد بنذ روي منه جولا ملاتهم! ل كان فيه 
حجّة على رسول الله عن ولا على سائر الصّحابةً النادبينَ 
إليهما؛ ومن العجائب أنَهِمْ لا يرون حجّة قول ابن عمرٌ ايت 






4- كتاب الصّلاة 


64- مسألة: وأمًا إعادة من صلَّى إذا وجدَ جماعة 


ضف 





خَلْف رَسُول الله تالز ولف أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعكْمَانَ فلم يفنت 
أَحَدٌ مِنهُم؛ إذ لم يوافق تقليدهم. 

وق ماه ل لولاا فيح دل سج ١‏ 
وافقَ أهواءهمْ وهذا عجبْ جذا. 

قال علي: والحجّة فيها هوّ ما حدثناه عبدٌ الرّحمن بن عباد 
الله بن خالد حدّثنا إبراهيمٌ بن امد حدّثدا الفربريُ حدثنا 
البخاري حدئنا عبدٌ الله بن يزيد هو المقرءة -حزثننا سبعيد بن 
أبي أيوبَ حدثنا يزيدٌ بن أبي حبيب سمعت مرثد بن عبد الله 
اليزني هوّ أبو الخبر قال: اتيت عُقَبة بْنَ عَامِر الجهنِي فَقَلّْت: ألا 
حبك مِنْ أبي تميم؛ ركع ركعيْنِ قبْنَ صلا لخر فَقَالَ عقبة قب 
إنا كنا تَفعَله عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله تلظ يذ مانت فَمَا متك الآن؟ 
قال: :الكشم * 

وبه إلى البخاري: حدثنا محمد بن بشار حدّثنا محَمّدُ بن 
جعفر عن غندر حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن عامر 
الأتضازوا عن الس كن مالف قال: كان المؤَذْنُ إِذَا أذْنَ قَامّ ناس 
مِنْ أصْحَابٍ رَسُول الله تف يَنَورُونَ السوَاري حَنَى يَخْوُج البي 
وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُو ِصَلُونَ الركغتين قبل المغربر». 

حدثنا عبدُ الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كريسه وأبو بكر بن أبي شيبة 
كلاهما عن ابن فضيل عن المختار بن فلقل عن أنسس بن مالك 
قال: اكنا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 2 ييا نُصَلي رَكْعَتيْن بَضْدَ غرُوبٍ 
الشّمْس» نتالت؟ أكان رون إلله كر بعتليما؟ هال كان 
رَانَا نصَليهمَا فَلَمْ يَأمُرنَا وَلَمْينْهناه. : 

فال غلي: ]إن ريون الله عق لايع لاع ا 
الحيكن ولا يرق فكروها إلا كمه ولة خط إلا نهى اعنة. 

قال الله تعالى 0 لناب ا ل إليهم). 

قال على: وقالَ بهذا جمهورٌ الناس. 

وروينا عن عبا الوارش بن سعيلو عن عبد العزيز بن 
صهيبي عن أنس بن مالك قال ' كنا بالمدينة فإذا أذْنَ المؤذّنُ لصلاة 
المغرب ابتدروا السّواريّ فركعوا ركعتين حتى إِنّ لجل الغريب 
ليدخلَ المسجد فيحسب أن الصّلا قذ صلَِتْ لكثرة من يصلَيهما 
'فهذا عمومٌ للصّحابةٍ رضي الله عنهم. 





وروينا عن عب الرّحمن بن مهدي وعبد الرزّاق؛ كلاهما 
لوو علا ال 6 


صلاة المغربب. 

وقالاكقاء وا تمن طامم عن زد عن كد تمن رار 
مثل ذلك. وزاد: لا يدعانهما. 

وعن معمر عن الزُهري عن أنس: أنه كان يصلي ركعتين 
قبل صلاة المغربي. 

وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن خمير 
عن خالدٍ بن معدانَ عن رغبان مولى حبيب بن مسلمة: رانك 





أصحابً رسول الله 7 مي يهبون إلى الركعتين قبلَ صلاةٍ المغرب 
كما يهبّونْ إلى الفريضة. 
وكوي يعدي ورا عو 


جع رد مالل تيفك سند يل ان ناض 

ورؤيئا من طريق حجَاج ‏ بن مهال عن حمادٍ بن سلمة 
عن داود الوراق عن جعفر بن أبي وحنية أذ عا يه عبد الله 
كان يصلّي قبل المغرب ركعتين ١‏ 

وعد اأعز بن مهد عن شعة م ميان يم 
سول الل يط من أصحاب الششجرة الى كاز ايصارة ركلتتين 
قبل المغربب. 

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة: أنه 
صلّى مع عبد الرّحمن بن أبي ليلى فكان يصلّي الركعتين قبل 
المغرامة: 

ابا ا موسي ا 
ماوع ان دان رب بطر لشاف را 7 ش 


4 اه فسالة :::وآما إمادة بن مل ةلو عا 
تصلى تلك الصّلاة إن ذلك ستحب - مكروه تركهت في كدل 
فلا هراة 6او صل هزد تعدو اراق جاع ولع ليا ولد 
دراك كلما وسة اف كفلييا: ْ 

وقد قال قوم: لا يصليها ثانية أصلا. 

وقال أبو حنيفة: لا يصلي ثانية ول ا 
سواءً كانَ صلاهما في جماعةٍ أو منضرداء والأول هيّ صلاتة؛ 
حاشا صلاة الجمعةٍ؛ فإنه إن صلاها في بينه منفردا أجزاتة وم 
يكن عليه أن ينهض إلى الجامعء فإِنْ خرج إلى المسجد والإمامٌ لم 
يسلّمْ بعدُ من صلاةٍ الجمعة) فحينَ خروجه لذلك تبطلّ صلاته 


يضض 


4- مسألة: وأمًا إعادةٌ من صِلَّى إذا وجدَ جماعة 


9- كتاب الصلاة 





الي كان صلى في بيتهه وكانت التي تصلَّى مع الإمام فرضة. 
ا وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا تبطل صلاته الي 
صلَى في بيته بخروجه إلى الجامع» لكن بدخوله مع الإمام في صلاةٍ 
الجمعةٍ تبطلٌ الى صلَى في منزله. ظ 
2 وقال مالك: يعيدُ من صلى في منزله صلاة ة فرض مع 
الجماعةٍ إذا وجدها تصلي تلك الصّلاة ة جميعَ الصّلوات حاشا 
لتر كاه يعيدها قال: والأمر في أي الصلاتين فرضه إلى الله 
تعالى» قال: فإِنْ صلى في جماعةٍ لم يعد في أخرى. 

قال أبو محمّد: أما اليه جملة فإنه احتجج. 

ما رويناه من طريق أبي داود: حدثنا أبو كامل يزيد بن 
زريع حادّثنا حسيِنٌ هر المعلم وا 6 
بن يسار قال: أتيت ابنَ عمرّ على البلاط وهمْ يلوت فقلت: 
لمان معهم؟ قال قاذ صلّيتء وسمعت رسول الله ا 
يقول: الا تَضلرا صّلاة فِي يَوْم مَرين». 

قال علي: وهذا خيرٌ 
فيه ول نقن قطء ومعاذً الله من هذا؛ إنه يصلي على نيَةٍ أنها 
الصّلاة التي صلى. ال ل ا ا ل أو عصرين أو 
صكين أزمترين أن عتمتين؛ هذا كفرٌ لا يحل القول به؛ لأحاد 
لكنه يصلّي نافلةة كما نص رسول الله نيط على ذلك. ْ 

وأمّا قول أبي حنيفة, فإنه احتيج بأنْ التطوّعَ بعد الصّبح 
ساس اي ا عد وعليا 
على أحاديث الأمر؛ وغلبنا نحن أحاديث الأمر 

وسنذكرٌ البرهان على الصّحيح من العملين إن شا الله 
تعالى» بعدَ تمام كلامنا في هذه المسألةٍ وفي التي بعدها إنْ شاءً اللهُ. 

وأمّا قول مالل فإنهم احتجّوا في المنع من أنْ يصليَ مم 
اجماعةٍ التي تصلّي المفرب نخاصة بأنْ قالوا: إن المغرب وشر 
النهار» فلوْ صلاها ثان يةَ لشفعهاء فبطلَ كونها وترا. 

قال علي: وهذا نكن الحراعمنا اقل والأخسرى 
فريضة؛ بإجماع منا ومنهم والنافلة لا تشفمٌ الفريضة بإجماع منا 
وهنو : ظ 

وقالوا: لا تطوع بثلاث؛ لأنْ رسول الله يي قالَ: «صّلاة 
ليل وَالنْهَار مَنَى مُثنى؛ وهذا لا حجّة لهم فيه أن الذي 
وجبت طاعته في إخباره بن صلاة اليل والنهار مثنى ممثنى؛ هر 








. الذي أمرّ من صلّى ووجد جماعة تصلّي أن يصلّيَ معهمْ ول 


000 يعد الدق أمرّ أنْ يتتفلٌ 2 فى الوتر بواحدةٍ 
أو ثلاث والعجب من احتجاجهم بهذا الخبر» ونسوا أنفسهم 2 


صحيح لا يحل خلافة ولا حجّة لهم 


الوقت. 

فقالوا: يصلي الظهرٌ والعصرٌ والعتمة ممَّ الجماعة؛ فأجازوا 
له التطوّعَ بأربع ركعاتب لا يسلم بينها؛ وليس ذلك مئنى مثنى. 
وهذا تناقضّ منهم. والحق في هذا هوّ أنّ جميعٌ أوامره تبي حق لا 
يضربُ بعضها ببعضء بل يؤخذ بجميعها كما هي. 

وقالوا: إنّ وقتَ صلاة المغرب ضيقء وهذا غلا لأن 
الجماعة الى وجدها تصلّيء لا شك في أنها تصلي في وقتو تلك 
العثلاه رد خلاي نهنا غات رقواايدت: نطلل كرة نا امتغيرا كه 
في تخصيص المغرب همْ والحنفيون معاء وباللّه تعالى التوفيق 

وأمَا تخصيصٌ المالكيَينَ بأن يصلّيَ من صلاها منفردا 
فخطاً؛ لأنّه ل يأت بتخصيص ذلك قرآنٌ ولا سق ولا إجماء 





ولا قولٌ صاحببء ولا قياس, ولا رأيْ صحيح, وإِنْ كانت 
الصّلاة فضلا لمن صلَى منفردا فإنها أفضلٌ لمن يصلي في جماعقٍ 
ولا فرق» وفضلٌ صلاةٍ الجماعةٍ قائمٌ في كل جماعةٍ يجدهاء ولا 
5 ْ 

وأمًا قرهم: نه لا يدري أيهما صلاته فخطاً؛ لأنهم لا 
يختلفرن في أل إن لم يصلّ معَ الجماعة الي وجدها تصلّي - 1 
راغب عن سنةٍ رسول الله تاك دياو إنم علييف » فَإِدٌ لا خلاف 
عندهٌ في أنه إِنْ لم يصل فلا يلزمه أن يصلّيَ» ولا بد؛ فلا شك 
في أنّْها نافلةَ إنْ صلاها؛ لأنْ هذه هي صفة النافلة؛ فلا خلاف في 
أنه إن شاء صلاهاء ون شاء ل يصلها. 

وأيضا فإنه لا يفلو إذا صلَّى معْ الجماعة وقذ صلّى تلاك 
الصّلاة قل ف أنْ يكون نوى صلاته إياها أنه فرضةٌ ونوى ذلك 
أيضاً في الي صلّى في منزله فإنْ كان فعلَ هذاء فقاذ عصى الله 
تعالى ورسوله يأر وخرق الإجماع؛ في أنْ صلّى صلاة واحدة في 
يوم مرّتين؛ على أن كل واحدة منهما فرضه الذي أمرّ بد أو 
يكون لم ينو شيئاً من ذلك في كلتيهما؛ فهذا لم يصل أصلا. ولا 





ا تجزيه واحدة منهن » » وهر عابث عاص؛ لله تعالل أو يكونٌ نوى 8 


الأولى أنها فرضه وفي الثانية أنها نافلة أو في الأولى أنها نافلة وف 
الثانية أنها فرضة فهو كما نوع ولا يمك غيرٌ هذا أصلا. 

وقالَ الأوزاعي: الثانية هي فرضة. ظ 

قال غلى: :واشئ و هذاء أنه إن كاوا عن لوعدر في 
التَخلف عن الجماعةٍ فصلّى وحذةٌ» أو صلّى في جماعةٍ فالأولى 
فرضه بلا شك؛ لأنها هي التى أدَى على أنها فرضة» ونوى ذلك 
فيها. 

وذ كان عير الله 





: «إنمًا الأعْمَالُ بِاليِّات وَإِنَمَا؛ 


- كتابُ الصّلاة 


4- مسألة: وأمًا إعادة من صلَى إذا وجدّ جماعة 


اوبرض 





لِكلّ اُرئ ما نَوَّى»؛ وإنْ كان منْ لا عذرٌ له في التَأخْر عن 
الخبائة فالأول إِنْ صلاها وحده باطل: 1 

والثانية فرضةٌ» وعليه أن يصلَيَء ولا بد على ما نذكوٌ في 
وجوبب فرض الجماعة إِنْ شاءً الله تعال, والمية وغيرها في كل 
ذللن سيواء. ظ 

وأمَا قول أبي حنيفة وأصحابه فيمنْ صلَّى الجمعة في 
متراو لخر عدر فباطل لوجوو: 

أوها: تفريقه في ذلك بِينَ الجمعةٍ وغيرها بلا برهان. 

والثاني: | لَه فرق بن الجمعةٍ وغيرها فقلذ أخطا في قوله: 
إنها تجزئه إذا صلاها منفرداً؛ لخير عذر في منزله. 

والغالث: إيطاله تلك الصّلاة بعد أن جوزها؛ إما بخروجه 
إلى الجامع وإمّا بدخوله مم الإمام, وك ؤللة ارا فاسيدة 
مدخولة» وقول في الدين بغير علم. 

قال علي: فإِذْ قذ بطلت هذه الأقرال كلّها فلنذكرٌ ما صحّ 


انه 


ع سوك الله في ذلك. 





حدثنا عبد الله بنُ يوس حدئنا أحمد بن فتح حدثنا عباة 

ري 0 
مسلمُ بنُ الحجّاج: حدّئني أبو الرّيع الزهراني وأبو كامل 
المحدري قالا: حدّثنا حمَادٌ بن زيل عن أبي عمرانٌ الجوني عن 
عبد الله بن الصّامتي عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله تتا 
فوكلف أت إذا كَانتَ عَلَيِك مرا يَوَخْرُونٌ الصّلاة َعَنْ وَقَتِهَا 
أ يجتو الفكلاة عن وفتي؟ ل 0ه ار 

ويه [ل سلا لاتق ترم و بعري سان لطا 
ابن إبراهيم بن عليّة - عن أيُوبَ السّختياني عن أبي العالية البراء 
قالَ: أخرّ ابن زياد الصّلات فجاءً عبد الله بن الصّامت فذكرت له 
صنيعَ ابن زياد فقالَ: سألت أبا ذرٌ كما سألتي فقال: «إنْي سَألْتْ 
َسُولَ الله تن كما سأي فَصَرب فَخِذِي وَقَال: صل الصّلاة 
ويا إن أَدْركتَ الصّلاةَ مَعَهُم فصل ولا تقل إني هد صَلِتْ 
قلا أصَلَي؛. 

فهذا عموم منه ع لكل صلا ولن صلاها في جماعةٍ أو 
منفرداً لا يجورٌ تخصيصٌ شيء من ذلك بالدّعوى بلا دليل؛ وبائلة 
تعالى التوفيق. 

والخد ساف بن تلت 





كما روينا عن أبي ذر: أنه أفتى بذلك؛ وكما روينا عن 
ماد بن سلمة عن حميدٍ عن أنس بن مالك أنّ ابا موسى 


الأشعري والنعمان بن مقرّن اتعدا ميوعتلا فجاء أحدهما إل 


ل ا ا ا 


0 كي 
يصلي بالناس» والرّجالٌ والنساءً غتلطونٌ» فصلينا معهم. فهذا ظ 
فعل الصحابة في صلاة الفجر بخلافم قول أبي حنيفة؛ وبعد أنْ 
لوا جماعة بخلافي قول ماللشٍ ولا يعرفُ لهمْ من الصّحابة 
الف يخص صلاة المنفردٍ دون غيره. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيانَ الشوري عن 
جابر عن سعد بن عبيلو عن صلة بن زفْرٍ العبسي: سايم 
حذيفةً فم بمسجدٍ فصلّى معهم الظَهِرٌ وقذ كان صلّى؛ ثم مر 1 
مسجدٍ فصلى معهم العصرّ وقد كان صلىء ثم مر بمسجاد فَصَلى 
معهم المغرب وشتقع م بركعة وكان قد ماى: 

وعن قتادة قالَ: يعيدُ العصرّ إذا جاءً الجماعة قال سعيدٌ بن 
المبسع: 1 مع القوم فإنّ صلاتك معهم تفضل صلاتك وحدك 
بضعاً وعشرينَ صلاة. 


وعن سفيانَ عن جابر عن الشّعي: لا بأسّ أنْ تعادّ الصّلاة 

وعن ابن جريج عن عطاء: إذا ملت الكترية نالفي 
أدركتها انر أجل الى ملنها ورمع اند راجلل 
الي صلّيت مع الثاس المكتوبة ولو لم أدرلك إلا ركعة واحدة منها. 

اقال: وسئلَ عطاء عن المغربي يصليها الرَجَلُ في بينه ثم 
يجد الناسَ فيها؟. 

قال: أشفعٌ التي صليت في بيت بركعةٍ : 
بالناس» فأجعل التي هم فيها المكتوبة. 

00 عمرو بن حسان عن وبرة قال: 
مليف آنا نا وإبراهيم النخعي وعبدُ الرحمن بن الأسود المغرب» ثم 
جئنا إلى الناس وهم في الصّلاق فدخلنا معهمُ فلما سَلَمٌ الإمامُ 
قامّ إبراهيم فشفْعٌ بركعةٍ. 

قال أبو محمد: : لم يشفع عبد الرّحمنء وكلُ ذلك مباحٌ؛ لأنه 
تطوعٌ لم يأنتم نهي عن شيء منه. 

وعن حمادٍ بن سلمة أخبرنا عثمات البتي عن بي الضحى 
الأنصووفاً صلى الترية اقم راقع افونا يصذرة 0 ا مرب 
معهم في ججماعة. ثم 5 شفع المغرب بركعة. 

وعن وكيم عن الرّببع بن صبيح قال: : تعادٌُ الصّلاة إلا 
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خرف خ8- مسألة: وأمَا الرّكعتان بعد العصر: فإنٌ 8- كتاب الصّلاة 
ظ الفجرّ والعصر؛ ولكن إذا دن في المسجدٍ فالفرارٌ أقيبحّ مسن وبما رؤيناة من طريق البزار: حدثنا يوسف بن موسى 
الصلاة. . حدئنا جريرٌ بن عبل الحميلو عن عطاء بن السّائبه عن سعيدٍ بن 


قال أبو محمد: فإن ذكروا ما رؤيناه من طريق عبد 


الرزاق عن ابن جريج عن نافم أن ابنَ عر قال: إن كتنت قد 
صليت في أهلك ؛ نم أدركت الصّلاة ل سكوف ايام بصي 
معةٌ؛ غير صلاةٍ المح والمغرببه فإنهما لا يصلّيان في يوم مرتين» 
فلا حجّة لهم في هذا؛ لأنهم قد خالفره فخالفه أبو حيفة في 
زيادته العصرٌ فيما لا يعادٌ؛ وخالفه مالك في إعادةٍ صلاةٍ الصبح, 
ومن أقرٌ على نفسه بخلاف الحقّ والحجّة» فقد كفى خصمه مؤنتة 
وباللّه تعالى التوفيق. 


6- مسألة: وأمًا الركعتان بعد العصر: فَإنٌ أبا 
حنيفة ومالكاً نهيا عنهماء وأمّا الشافعي فإنه قالَ: من فاتنه 


ركعتان قبل الظهر أو بعده فله أنْ يصليهما بعد العصر؛ فإنُ 


صلاهما بعد العصر فله أن يثبتهما في ذلك الوقت فلا يدعهما 
بدا وقالَ أحمدٌُ بنْ حنبل: لا أ صليهماء ولا أتكرٌ على مسن 
صلاهماء وقال أبو اباد لاسي 


قال علي: حدثا عبدُ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن ققح 


ا ل ل ل 
على حدَئنا مسلم , بن الحجّاج حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن 
جعفر أخبرني محمد هر ابن أبي حرملة أنا ابو سَلَمَة بن عاد 
الرحْمَن بْن عَرْف: ميان عانق عن التسدتة الَمّنَ كَانَ 
توك الله ا يُصَلْيهِمًا بَعْدَ العصر, فقَالت: كان يُصَلهِمَا قبل 
الْعَصرء كين وا ل طلقا لسر 
نْببَهُمَا - وَكَانَ رَسُوكُ الله ب إِذَا صَلَّى صلاة أَنبتَهَاه. 
قال علي: بهذا تعلق الشافعي - ولا حجّة له فيه؛ لأن 
رسول الله يكذ لم يقل : إنهما لا تجوزان إلا لمن نسيهما أو شغل 
عونا رز 1 ع انها عمل ضاد: حي نا ايان 
وقمتي لا تجوزان فيه 
وأمًا أبو حنيفة ومالك فاحتمٌ لهما بما روّيناه من 
طريق أبي داود: ظ 
جد ررم ب 
عوفي حدئنا عمّي - هو يعقوب بن إبراهيمَ بن سعد حذثنا 
ان عن لين اسجاق عن عمدد ين عمررين عظاء عن 
ذكوانَ مولى عائشة أنها حديه «أنّ رَسَولَ الله #م 


بعد العصر دالب كن - فى عَنْهَا ويُوَاصِل وى عن 
الوصال». 





جبير عن ابن عباس «ِإِنْمَا صَلْى رَسُولُ الله تك الركعتين بَعْدَ 
العَضر أنه جَاءَه مَالَ فَقَسسّمَه شَغْلّه عَن الركْعتينء بَمْدَ الظّمْرِ 
فَصَلامُمَا بَْدَ العَصٍْ وَلَمْ يَعُد لَهُمَاه. 
0 رويناه من طريق ابن أيمنَ: حدثنا قاسم بن يونس 
أبو صالح عبد الله بن صالح حدئنا ليث حدثنا خالك بن 
اسان هلال عن عبار الله بن بابي مولى عائشة ة أم 
المؤمنينَ أن موسى بن طلحة أخيره أن معاويةً لا حج ذخخلنا عليه 
فسأل ابن الزبير عن الركعتين بعد العصم اللتين صلاهما رسولٌ 
الله علية فقال: أخيرتنيه غاة نشة؛ فأرسل معاوية المسورٌ بن محرمة 
إعائشة: هل صلاهما رسولٌ الله تلز عندك؟ قالت: لاء ولكن 
أخبرتني أمٌ سلمة أنه صلاهما عندها؟ فأرسل معاوية المسورٌ إلى 
أمّ سلمة يسألها فقالت: ادخل عَلَي رَسُول الله مب + 
صل رَكعينٍ فقلت: شرن اللاة زاماق ال ماك 


- ركع 


صَلاةٌ مَا ريتك تَصَلَيِهًا؟ قَقَالَ: شتلبي مع تَكَاننا تيسن 





6 ؛ أَصلْهِمًا قبلَ الَمثر فَحَيتْ أن أصَلْيهُما الآثت؟ قَالَتْ: ل 


أرَ وَسُولَ الله تيز صَلاهُمًا قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْم وَلا بَعْدَهُ». 

وبما روّيناه مسن طريق عبد الرّحمن بن مهدي: حدثنا 
سفيانُ هو الثوري - حدّئنا أبو إسحاقّ السبيعي عن عاصم بن 
ضمرة ة عن علي بن أبي طالب قال: «كَانَ رَسُولُ الله يبي يُصَلي 
دُبْرَ كل صَّلاةٍ مكتَوبَةٍ رَكعين إلا العَصْرّ وَالصبِحّ». 

ونا رواء ين اداو ف كاد بوسك عدن ار بن 
قيس عن ذكوان عن ام سلمة «صَلّى 0 لُ الله مض 
دخا ل بيت فَصَلَى رَكعَتَينِ؛ ٠‏ فَقَلْت: َارَسُولَ الله صَلَيْتَ صّلاة لَم 
َصّلْها؟ قال: َم عَلَيَ مَل فَشَعلنِي عَنْ رَكعتيِنِ كنت أَرْكعُهُمَا 
بَعْدَ الظهر فَصِلَيتَهُمًا الآنء قلت: نارول الله َفْقَضِيهِما ذا 
فَابنا؟ قَال: : نعم 


وبما رواه أيضاً من طريق أبي أسامة عن الوليدٍ بن كثير 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان أن 
معاوية أرسل إلى عائشة ئشةً يسأهًا عن السجدتين بعد العصرء فقالت: 
ليس عندي صلاهما لكن م سلمة حدثتني أنه صلاهما عندهاء 
فأرسل إلى آم سلمة» فقالت: 0 رَسُولُ الله يي عنري. 
َم ره صَلاهُما قبل ولا يَعْدُ قال: هما نا ن كنت أَضَليهِمَا 
بَعْدَ اظَهرٍ فَقَِمَ علي فَلائْصُ م ين المدثة فَِئّهُمَا حَنّى صَلْئِت - 
العَصرَ؛ ثم َكرْتهُماه فَكَرطْت أن أَصَلْيهُمَا فِي الَسْجِدٍ وَالناس 
يَرَوْنِي فَصَلَيْتَهُمًا عندك». 








4- كتابُ الصّلاة 


8- مسألة: وأمًا الركعتان بعد العصر: فِإنٌ 
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وذكروا الأخبارَ الي وردت في النهمي عن الصّلاةٍ بعد 
العصر؛ وستذكرها إن شاء الله بحد هذه المسالة - وبه تعالى نتأيد. 


قال علي: : وكل هذا لا حبجّة لهم في شيء منه: 

ما حديث ذكوانَ عن عا: ئنشة؛ فليس فيه نه عنهماء وإنما 
فيه نهِيّ عنها يعني عن الصّلاةٍ بعد العصر جملة» وهذا صحيح؛ 
وإذ ذلك كذلك فالواجب استعمالٌ فعله ونهيه؛ فننهى عن 
الصلاة بعد العصرء ونصلي ما صلى عليه السلامء ونخص الأقل 
بون لاك امقس نيا هرا :ولك قاف اكد متماجر قرت 
بين من ترلة الركعتين اللتين صحٌ أنه عليه السلام صلاهما بعد 
العصر ونهى عنهما من أجل نهيه عن الصَّلاةٍ بعد العضر: وبين 
من ترك نهيه عليه السلام عن الصّلاة بعد العصرٍ من أجل صلاته 
الركعتين بعد العصر. 

ولو قالت: وكانّ ينهى عنهما؛ لكان ذلك يدل على أنهما 
له خاصّة؛ ولكنْ لا يحل بالكذبء ولا الرّيادةٍ في الرواية؛ ومر' 
فعلَ ذلك فليتبوأً مقعده من النار - فسقط تعلّقهمْ بهذا الخبر 

وأمًا حديث ابن عبّاس فمعلولٌ من وجوو: 

أوها: - أن جريرٌ بنَ عبلد الحميد لم يسمعْ من عطاء بن 
السّائب إلا بعد اختلاط عطاءء وتفلَت عقل هذا معروفٌ عند 
أصحاب الحديث. 

وثانيها: أله لوصح وسمعا غر إن عباس يقول ذلقة: 
لا كانت فيه حجة؛ لأنه ته أخبر بما عرف» وأخخبرت عائشة هَ يما 
كان عندهاء مالم يكن عند ابن عباس: من «أَنّ رَسُولَ الله ع 
ب دع الركعتَيْنِ بَعْدَ ار إلى أَنْ مَاتَ؛ فهذ! العلم الرَائدُ الذي 
لدم ريدي أيقنَ وقال: علمت اولى مَنْ قالَ: لا أعلم 
وكلاهما صادق. 

وثالئها - أنه حتى لوْ صم قولُ ابن عباس وم يات عن 
أحلر من الصّحابة خلافه - ما كانت فيه حبجّة؛ لآ فملَ رسول 





يي الشيء هزه واعلة عيية باق وص كايت 0 ينه 
عمًا فعل من ذلك» ومن قال لا يكونُ فعلٌ رسول الله #؛ 
الشيءَ إلا حل يكز عه ف كاف مول وسخيفة م 
ذلك ؛ لأنه يقال له مثلُ ذلك فيما فعلل مرّسين أو ثلاثاً أو ألفَ 
مر ولا فرقَ؛ وهذا لا يقوله مسسلم. ولا ذو عقل» والعجب 
انهم يقولورة: إن الصّاحب إذا روى خبراً عن رسول الله 2# ثم 
خالفه فذلك دليل عندهم على وهن الخير. 


| وقد صح عن ابن عباس الصّلاة بعد العصر كما نذكرٌ 


بعد هذا فهلا عللوا هذا الخيرّ بمخالفةٍ ابن عبّاس؛ لما روى في 
ا افحتم نااك ” 
غزلة ب وبالله تعاق التوفيق. 
وأمًا خبر موسى بن طلحة فلا حجّة لهم فيه؛ لوجوو: 
أوّها: ضعفُ سنده؛ لأنه من طريق أبي صالح كاتب 
الليش وهو ضعيف وفيه سعيدٌ بن أبي هلال» وليس بالقوي وم 
يذكرٌ فيه موسى بن طلحة سماعاً من آم سلمة» ولا من عائشة 
رضي الله عنهما. 
وألقافي: اله لين فيه انهو عن متهم 
والثالث: له لوعت كان بعيكة كل الكنا فببة اداه رول 
الله منت صَلى الرَكعَتيْنِ بَمْدَ الْعَصْره ولرْ كانتا لا تجوزان» أو 
تروت ذا نهنا عب القبلا رساب وتسلية ليد لا 
حقّ وهدى؛ سواءً فعله مرّة أو ألف مرا ومن قال: إن فعله 
ضلال؛ فهو كافر. 
والرّابع: أنه قذ صم خلافُ هذا عن أمّ سلمة رضي الله 
عنها كما نذكرٌ بعدَ هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 
والخامس: اد موضوعٌ بلا شك؟ لأنّ فيه إنتكارَ عائشة . 
أنه عليه السلام صلاهما عندهاء ونقلُ التواتر عن عائشة من 
رواية الأئمَة: أنه م يز عليه السلام يصأّيهما عندهاة مثل: از 
بن الزبيرء وعبد الله بن الزبيرء ومسروق. والأسود بن يزيدء 
508 وابي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي؛ وأيمنء 
وغيرهم. 
وهذا القولُ سواء سواء أيضا - في حديث أمّ سلمة الذي 
ذكرنا من طريق عبد الرّحمن بن أبي سفيان - وعبدٌ الرّمن هذا 
مجهولٌ - وم يذكز أ يضا: أنّه سمعه من آم سلمة وهو خبرٌ 
موضوعٌ لا شك فيه؛ لأنّ فيه كذباً ظاهراً لا شك فيه وهرّما 
نسب إلى عائشة من قوها ' ليس عندي صلاهما ' وقد ذكرنا من 
روى تكذيب هذا آنفا. ولأن فيه أيضا لفظا لا يجورٌ ألبتة أنْ يقوله 
عله السام وهو «فكرطت أن أَصَلْيهُمَا فِي الَسْجِدٍ وَالناس 
يَنظرُونَ إِلَي فَصَلَيتَهُمًا عِنْدَكِ. 
إذ لا يلو فعلهما: أن يكون مكروهاً أو حراماً؛ أو مباحاً 
حسنا فإِنْ كان حراماً أو مكروهاً؛ فمنْ نسب إلى رسول الله ميت 
التسيَ رماس فز كاف لفصيقه رسون الله 1 وق ام عليه 
التنلام ان يقرا خلى الكائن ارما أريد أن أخالفك إلى :ما آلقاف: 
4 
ومن المحال الممتنع أن يتعنى عليه السلام بتكلّفهٍ صلاةٍ 








5.5 


مكروهة لا أجرّ فيهاء فهذا هرّ التكلّفُ الذي أمره تعالى أن يقولٌ 
قو را اين التكاني عاقيا لهال اذجس عت 
السلام - قاصدا إلى فعله 
سه 

وأمًا حديث علي بن أبي طالب فلا حجّة فيه أصلا؛ لأنّه 
ليس فيه إلا ا من أنه لم ير رسول الله 6 
صلاهماء وهوّ الصادق في قولهء وليس في هذا نهي عنهماء ولا 
كراهة لهما؛ وما صامً عليه السلام قط شهراً كاملا غير رمضان؛ 
حك جيه لسار د 

ثم قذ روى غيرٌ علي: أنّه عليه السلام صلاهما - فكلٌ 


- إلا ما يقربه من ربه تعالى وينسيه 






أخبنَ بعلموء وكلهم صادقٌ ثم قد صخ عن علي خلافُ ذلك؟ 


كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعال.. وهم يقولون: إِنّ لاحب 
إذا روى حديثاً وخالفه فهذا دليلٌ عندهمْ على سقوط ذلك الخير؛ 
ل ا ظ 

وأمًا حديث حمَادٍ بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن 


ع سيم ش 


ب فإنه منقطع و يسمعه ذكوان من 
برهان ذللك: أن آبا الوليد الطيالسيّ روى هذا الخبرٌ عن 
ا به نر و عر 


0ك سلى ي لنها ركش بل التمار فلخو 


ل مأ 2 1 
َانَان الركعتان؟ قال: كنت كنت أَصَليهمًا بَعَدَ : الظهْر » وَجَاءَنِي مَالَ 


َشَغْلنِي فَصَلتَهُمًا الآن». 

فهل هي الرواية 11 اتصلة: ولبص تيهنا تضق فضيهما شير 
قالَ: َعَم فصح أن هذه الزيادةٌ لم يسمعها ذكوانٌ من أم فجي 
ولا دري مره أخذهاء فسقطث. 


ل 





ثم لؤْ صحّت هذه اللفظة لما كانّ هىمْ فيها حجّة أصلا؛ 
لأنه ليس فيها نه عن صلاتهما أصلاء وإنما فيها: النهيُ عن 
قضائهما فقطء فلا يحل توثر يب كلامه عليه السلام إلى ما لم يقله 
تلفي مو قافا :للك فى الدين بح سقط 6 يا تداتتوااية ول 
امد 

وأما اليد لوق لساري لسر ره 
إناة الله قوال ح اث عنس المينالة ألةٍ والكلامٌ عليها؛ بحول الله 
تعالى وقوته. 

<< وأمًا تعلّقُ الشافعيّ بحديث رسول اللّه تلك 





الذي ذكرنا 


- مسألة: وأمَا الركعتان بعد العصر: فإنٌ 


4- كتاب الصّلاة 


من أنه عليه السلام "كان ذا صَلّى صّلاة هاا فلا حجة له فيه 
لأنه ليس فيه ني عن أن يصليهما من لم ينس الركعشين قبل 
العصر؛ وليسَ فيه إلا الإباحة؛ للصّلاة حينتل؛ إذْ لو لم تكن جائزة 
ا صلاها عليه السلام؛ قاضياء ولا مثبتء وفي إثباته عليسه السلام 
اها أصمٌ بيان بأنها حيتتل جائزة حسنة؛ وم يقل عليه السلام: 
إلها لا نفليهما الأامن سمهما ب فنتقط تعلقة به ظ 

قال علي: فإِذْ سقط كل ما شغبوا به فلنذكرٌ 
عر وجل - الآثار الواردة في الركعتين بعد العصر: 


حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حلاثدا عبلة 


- إِنْ شاءً الله 


الوهّابو بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي حدّثنا 
بام باخ ادر ب رمروعةا ب مداه عر 
يي ا لل فشةٌ قاله:: «مَاتَرَكَ 
رسول الله عاك رك كعَتين يَعْدَ العَصر عنلدي قط 

و حلئنا عل بن حجر نا علي بن مسهر أنا 


2 عائشة قالت اصّلاان ل سو 3 الله د 








فِي بتي 


ا قل نر امول لدي : رَكْعَيْن قَبْلَ الفَجْر وَرَكْعتَيْن بَْدَ العَضره. 


وبه إلى مسلم حدئنا حسنُ الحلواني حدئنا عبد الرزاق 
أخبرنا مع معمر عن أبن طاووس عن أبيه عن عائشة ققالت الَمْ 


يدع رَسول اللّه #ليخ الركعتين بَعْدَ العَصْر». 





حدثنا عبدُ الرحن بن عب الله الممداني حدئنا إبراهيمٌ بسن 
أحمد البلخي' حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري حدئنا أبو نعيم هر 
الفضل بن دكين - حدثنا عبد الواح بن أيمِنَ حذثئني أبي أنه 
ينين عالضة لح اك راو وف رديت 
ما ترَكهُمَا حَنْى لَقِيَ الله تعلَى - َي الرَكْعمينِ بَغْدَ العَضْرٍ - 
قالت: عالق الح تعن عن المكؤية: ظ 
فهذا غاية التَأكيدٍ فيهما. وقد روتهما أيضاً أمُ سلمة 
وعيمؤلة آنا الؤفون ويم الذارئ وعم بن القطات :وز من 
خالدٍ الجهي» وغيرهم - فصارٌ نقلَ تواتر يوجبُ العلم. 
حدثنا حمام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا ابن أيمنَ حذثنا 
احمدُ بن محمد البرتيٌ القاضي حادثنا أبو معمر هر عبد الله بن 
عمرو الرقي - حدثئنا عبادٌ الوارش بن سعيد اوري حداثنا 
حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي - عن عبد الله بن الحارش بن 


ر 


توقل. قال: صلى بنا معاويةٌ العصرّ فرأى ناساً يصلّومٌ فقال: ما 
هذه الصّلاة؟. 


- كتاب الصّلاة 


فقالوا: هذه فتيا عبد اللّه بن الربِيرِ فجاء عبد الله بن الزبير 
مع الناس» فقالَ له معاوية: ما هذه الفتيا التي تفي: أن يصلوا بعد 
العصرا طالدان لبس نت «أنه عليه 

55-00 لل علش الت هذا حديث ميمونة بدت 
الخارثيى فإرسل لك ميموئنة ة رسولينء فقالت: إنما ف أنه 
رَسَُولَ الله ينظ كان و كينا ممتاة حي رعق اعفن 
صَلَى اضر نَم جع ُصَلَى ما كان يُصَلي بلقت" وَكَانَ 
رَسُولُ اللّه 7 إِذَا صَلْى صّلاة أو فْعَلّ شينا: بُخَِنبْ أن يِدَاومَ 
عَلَيهه. 

فقالَ ا لزير: ل 0 0 ا 
الاعتراض. 

قال 0 وقالوا: قذ كان عمرٌ يضرب الناس عليهاء 












ييز لا في عمرٌ 
ولا في غيره؛ بل هوّ عليه السلام الحجّة على عمرٌ وغيره - وقلا 
خالفَ عمرٌ في ذلك طوائفَ من الصحابة. 


وقد ا ا باحة الكو 
501000 


قلناء لا حجّة ني أحدٍ دون رسول الله 


ا ل و 
ا 9 000 
عروة (أخبرني تَعِيمٌ الداري» أو أخبزت أن نيما الداري رَكَعْ 
ركعتَينِ بَعْدَ العَصرٍ فَأنَاهعُمَرُ فَضَرْبَه ادر فأَشَارَ لَه تييم: أن 
الس فَجَلْسَ عُمَرٌ حَتَى فَرََ ميم شال لد لِمَ ضَرَيبِي؟ 
ار ا اعد ولد ين مي َال 
َل له عر "في يسني فك لقا الاشط وكني أس أ 









يأَنِيَ َعْدَكمْ قوم يُصَلُونَ مَا بَيْنَ اضر إلى الْعْرب حَتنَى يَمُرُونَ 
بالسَعَة ابي نهَى عَنْهَا سول الله ف أن يُصلّى فيا كما ملو 
بَيْنَ الظَهْرِ وَالْعَصْرِء ؛ ولو د رَأينَا فلانا وَفلانا يُصَلُونَ بَعْدَ 


العصرا. 


م 


حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حذثنا ابن الأعرابي حدثنا 


- مسألة: وأمًا الركعتان بعد العصر: فِإنٌ 


حي 


الدذبريئ حدثنا عبد الرّزاق حدثنا ابن جريج سمعت أبا سعياد 
الأعمى يحدّث عن السائب مولى الفارسيِينَ عن زيد بن خالدٍ 
اليو اكز ره تفلن نه المعار ون و وق 1 
َضَرَبَ بار وَهُرَ مصَلَي كَمَا مُه فلم اصرف قَالَ لَه رَيْد: ا 
مير امْؤْمِنِينَ فَوَاللّه لا أَدَعُهُمَا أْدا بَعْدَ إِذ رَأَيِتُ رَسُولَ الله #ك 
يُصَلَيهِمَا؛ه فجلس إليه عمرٌ وقال: يا زيدٌُ بن خالد لولا أني 
أخشى أنْ يتخذهما الا سلّماً إلى الصّلاةٍ حتى اليل لم اضرب 
فيهما ' فهذا نصُ جلي ثابتُ عن عمرٌ بإجازته التطوّعٌ بعدَ العصر 
مالم تصفرٌ الشّمسُ وتقارب الغروب. 

وروينا بالإسناد الثابت عن شعبة عن أبي جمرة ة نصر بن 
عمران الضبعي قال: قال أبن عباس: لقد زاكع 2 اشنات 
يضرب الئاس على الصّلاةٍ بعد العصر ؛ ئم قالَ ابن عناس: صل 
إذ تع نايك رون ان كي لسن 

قال علي: همْ يقولون في الصّاحب يروي الحديث ثم 
يالف : لولا أنه كان عنده علمٌ بنسخه ما خالفه فيلزمهم ورا 
ههنا: لولا أنه كان عندَ ابن عباس علمٌ أثبت من فعل عمر ما 
خالقة ما كان عليه عد 005 1 





ومثله عن شعبة عن أبي شعيب عن طاووس: سكل ابن 
عمرٌ عن الركعتين بعد العصر: فرخص فيهما. 

قال علىّ: هلا قالوا: إن ابنَ عمرَ ل يكنْ؛ ليخالف أباه 
لولا فضل علم كان عنده بأثبتم من فعل أبيه. 

ل ا 
العصر. 

لي مسي ير عد عن 
تسل رككزايعة الحبر وح قاد ال 
تصلّي ربعا وهيّ قاعدة» فسئلت عن ذلك؟ فقالت عن عائشة: 
اانا ونا عحر اكاماى أريعا بدله رقفنوا. 

قال علي: هذا يبطلُ رواية من روى عن أمّ سلمة 
«أَنْتَضِيهًا نَحْنٌ؟ قال: لاه 2 

وقال هشامٌ عن أبيه: كان الرّبِيرُ وعبدٌ الله بن الزّبير 
يصليان بعد العصر ركعتين. 

ال ع ميا ا 85 
ا 
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- مسألة: وأمّا الركعتان بعد العصر: فإنّ 


4- كتاب الصلاةٍ 





وعن عبد الرزّاق عن معمر عن الزُهري عن السّائبه بن 
يزيد قالَ: سبح المكدرٌ بعد العصر فضربه عمر. 

قال علي: المنكدرٌ والسّائبٌ صاحبان لرسول الله تلظ 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أن 
زود عار كان ماه جود مر رلك ب 
ل ا 1 

قال علي: في هذا الحديث بيانٌ واضمٌ أنّ أبا بكر الصّديق 
ل ال ا 
0 بي طالب كا في سفر فصل العصر 1 فسطاطه 
قعل ركعتين. 
قال: الت أبا جحبفةً عن الركطين بعد العصر» ننان: إذ 1 
ينفعاك لم يضرّاك.. 

وعن يحبى بن سعيدٍ القطان عن شعبة حدثنا يزيدٌ بن حمير 
عن عب الله بن يزيد عن جبير بن نفير قالَ: كتب عمرٌ إلى عمسير 
بن سعبار ينهاه عن الركعتين بعد العصر؛ فقالَ أ بو الدرداء: أما تنا 
الوا لل 0 
اق و ملك إن ا ا ا ل 
0 ا تطلوييها 

دع يي من ارو عن عبن ل ير 
يلوف بعد العصر ونصلي. 


وعن عبد الرّحن بن مهدي عن سفيانٌ الثوري عسن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهابه عن بلال مؤذّن رسول الله مغ 
قال: للم ينه عَن الصّلاةٍ ة إلا عند غرُوب الشّمْس). 

وعن عبد الرزّاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن 
أبي الأحوص عن ابن مسعود في حديث: 'سَيَّأتِي عَلَيكُمْ زْمَانَ 
حافك قلي مُلسَاؤة يُطيلُون الخطبة مِيوَحَرُونَ المثلاء 
ا نال هد شرو لد للع ار لتو قال اذا 
اصفرت الششمس جنا فَمَنْ أَذرَكَ ذَبِكَ نكم فليِصَلَّ الصّلاة 
لِوَقتِمَا فإن احتَبَس فَلَيِصَلُ مَعَهُمْ ْمَل صّلاته وَحْدَه 





الفريضّة عله على نيا ظ 

قال علي: نهؤلاء أكابرٌ الحابةٍ رضي الله عنهم: أبو 
بكر وعمرء وعثمانٌ» وعلي» والرّبِيرٌّء وعائشة: وأم سلمةة 
روت "اينات الوك وان الزبيرء ومن بحضرته من 
الصحابة» وتميم الدّاري» والمنكدرء وري كماد الجهي» » وابن 
عباس» وان غترّه.وأبق ايوب الأتضارئ وآبنو تجحيفة وأسق ' 
الدرداء» وأنسٌ والحسنٌ بن علي؛ زبلال» وطارقٌ بن شهاب» 
واب مسعود. 

وروي أيضاً عن النعمان بن بشير وغيرهم» فمن بقي؟. 

وما نعلمٌ لهم متعلقاً بأحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم إلا 
رواية عن أبي سعيار الخدري» جعلها خاصّة؛ لرسول الله تيظ. 


وإذا قال صاحت: هي خاصة: وقال آخرون منهم: هي عامّة 


فالسيرُ على العموم حتى يأتيَ نص صحيحٌ بأنها خصوص؛ ولا 
سبيل إلى وجودوء وأخرى عن معاوية ليس فيها نهيّ عنهماء بل 
فيها: إن الناسَ كانوا يصلونها ني عهدٍ رسول الله يإي. وأخصرى 
مرسلة لا تصمٌ عن ابن مسعوه؛ ليس ننه افيا الأذوانا كر جنا 
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وقلا صحّ عن عمرَء وعن ابن مسعود: إباحة ذلك. 

وعن أبي بكرة: المنعٌ من الصّلاةٍ جملة من حين صفرة 
اسن . والحنفيون والمالكيون مخالفون له في ذلك» كما نذكر 
بعدَ هذا إن شاءً اللّه تعاق. 

وأا التابعرن فكثير ١:‏ 
سيرينٌ؛ كما ذكرنا آنفا. 

وعن حَاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق: 
أن عبد الرحمن بن الييلماني كان يصلّي بعد العصر ركعتين. 

وعن عبد الرَزّاق عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن 
ين اتطاويا فيان مشنوقة كمون بعدَ العصر. ثمّ قال له: 
أتصلي بعدَ العصر؟ قلت: عي قال؟ أكزمك:والله: 

وعن يحبى بن سعيل القطان عن شعبة عن أشعث بن أبي 
الشتعثاء ا 0 سافرت مم أبي؛ وعمرو بن 
ميمرن والأسودٍء ومسروق: وأبي وائل فكانوا يصلونٌ بعد الظهر 
ركعتين وبعدَ العصر ركعتين. 

وعن محم بن جعفر غندر: حدئنا شعبةٌ عن أبي إسحاق 
السبيعي قال: رأيت شريحاً القاضي يصلّي بعد العصر ركعتين. 

وقلا عتبين لساري نلعي با لي 
عن قتادة قال: كان سعيدُ بن المسيّبٍ يصلّي بعد العصر ركعتين. 





منهم: هشامٌ بن عروة؛ وأنتس يد 


9- كتاب الصّلاة 


5- مسألة: ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نامَ 


5 





وعن محمد بن المثنى: حذثنا أبو عاصم النبيل عن عمرٌ بن 
سعد قال رايت القاسة ب حمدبيق أ يكن يطوق بعل الغضير 
ويصلي ركعتين -. 

وكذلك قافن المي 

فهؤلاء: هشامُ بن عروة» وأنسُ بن سيرينَ» وطاووس. 
ومذاري بن الالحاي باعي در عيضر اوأر اسفن 
واشت ان وعمرو بِنْ ميمون» ومسروق. والأسود. وأبو وائل» 
وشريحٌ القاضي؛ وسعيدٌ بن المسيِّه والقاسم بن محمّبا وغيرهم: 
فر الله بن أبي الهذيل» وأبي بردة بن ن أبي موسىء وعبدٍ الرحمن 
بن الأسود والأحنفب بن قيس وبهما يقولُ أبو خيثمة وأبو رف 
الحاشمي» وبه تأخذ إن شاءً الله تعالى. 


85 ل ارلا عور عمد تعر يما تبني | يكام 
عنه من الفرض: ولا تعمّدَ التطوّع عندَ اصفرار الشّمس حتى يتم 
غروبها؛ وعندَ استواء الشمس» حتى تأخد في الروال. ولا بعد 
الام من صلاة الصّبح حتّى تصفرٌ الشمس وتييض. . ويقضي في 
هذه الأوقات كل ما لم يذكرْ إلا فيها؛ من صلاةٍ منسيّةٍ أو نِيمَ 
عنها؛ من فرض أو تطوععء وصسلاة الحسازة؛ والاستسقاء؛ 
والكسوفي. والركعتان عند دخول المسجد. 

ومن توضاً للصّلاة ا 0 

حيتر.ها لم يتعمّك المرء ترك كل ذلك - وهو ذاكرٌ له - حتى 
لي الأرناك الكو قينا مر عزن دزف بالسطات 
أصلا. ا 

وها نهر نويه شتا الله تجا عانه رسام طن ديق 
الصّلاة في هذه الأوقات. 


وما بعد الفجر ما لم يصلٌ الصّبحّ فالتَطوَعٌ حيشان جائد 


حسن ما أحب المرءٌ وكذلاك إثرّ غروب الشّمس قبل صلاة 
ري 1 

وبنحرٍ هذا يقولٌ داود في كلما ذكرناه حاشا التطوْع بعاد 
العصرء فإنه عنده جائ إلى بعد غروبب الشمس؛ ورأى النهيَ - 
عق لناب شيو . 

وقال أبو حنيفة: ثلاثةٌ أوقات لا يصلى فيها فرض فائت 
أو غير فاء تيه ولا نفل بوجه من الوجوه؛ وهي: عند أول طلوع 
قرص الشمسء إلا أن تييض وتصفو. أو عند استواء الشمس 
حتى تأخحد في الرُوال» حاشا يوم الجمعة خاصةً؛ فإنها يصَلَي فيهاً 
من جاء إل الجامع رقت استواء الشمس. وعند أخذ أول الشمس 
في الغروبه حنى يتم غرويها؛ حاشا عصر يومه خاصّة؛ فإنه 


يطل غنة التزوض قله ويفدة. وتكره الصّلاةٌ على الجنائز ني 
هذه الأوقات؛ فإِنْ صلى عليها فيهن أجزاً ذلك. 

وثلاثة أوقات يصلي فيهنٌ الفروض كلها؛ وعلى الجنازة؛ 
ويسجدٌ سجوة التلاوق» ولا يُصَلَى فيها التطوع؛ ولا الركعتان إثر 
الطرافي؛ ولا الصّلاة المنذورة؛ وهي: إثرٌ طلوع الفجر الثاني حتى 

يصلي الصبح؛ إلا ركعت الفجر فقط. وبعدَ صلاة العصر حتى 
تاد امد ل اشرو إلا أنه كره الصّلاة على الجنازة | إذا 
اصفرّت الشّمسُ وكذلك سجودٌ التلاوة؛ وبعدّ تمام غروبها 0 
يصلي المغرب ومنْ جاءً عنده يوم الجمعةٍ والإمامٌ يخطب: وقنت 
رابع لهذه الثلاثة ةِ الي ذكرنا آخرا. 

قال أبو حنيفة: فمن دخلَ في صلاة الصّبح فطلعت له 
الشمي وقذ صلى أقلها أو أكثرها بطلت صلاته تلك. 

ولو أنه قعدَ مقدارٌ التشهدٍ وتبدت بطل اول قرم 
الجعمو تر رَ ذلك كله وقبلَ أنْ يسلمَ فقذ بطلت صلاته ولو قهقه 
عمل ل قر وكير 

ولو أنه احدث عمدا أو نسياناً أو تكلم عمد أو نسيانا بعد 
أن قعد مقدارٌ التشهادِ وقبل أن يسلّم: فضلائة تاثة كاملة .وق 
قهقه حيتئلر لم ينقض وضوءة. 

وقال أبو يوسف,. وتحمل: للد سين 
طلوع أول الشمس فصلاته تامّة فلوْ دخلَ في صلا العصر 
فصلى. وها ولو تكبيرة أو أكثرها فغربت له الشّمسُ كلها أو 
بعضها فليتماد في صلات. ولا يضرّها ذلك شيئاً عند أبي حنيفة 
واتهدانه. 


قالوا: فإِنْ صلى في منزله ركعت الفجر ثم جاءً إلى المسجد 
فليجلس ولا يركع. 

قال أبو حنيفة: فإِنْ جاءَ ل لصوي مالم فيرو 
الشّمس فليقف حتّى تقامّ الصّلاةٌ ولا يلس ولا يركغ. 

قال أبو يوسف: يجلس ولا يركع. 

وقال ماللك: يصلي الفروض كلها المنسيّةَ وغيرها في جميع 
هذه الأوقات ولا يتطوعٌ بعد صلا الصّبحٍ حتى تبيسض الشمس 
وصروه ند وداد العصر حتى تغرب الشّمس؛ ولا بعد 
غروبها حتى تصلى المغربة. 

ومن دخلٌ المسجد حيظلر قعدَ ولا يركع) ولا يتطوَعٌ بعد 
طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر. حاشا من غلبته عينه فنامَ عن 
حزبه؛ فإنه لا باسَ بأنْ يصليه بعاد طلوع الفجر وقبلَ صلاةٍ 


الصبح. 


م 
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ظ زع رك رقع التجر مرلمالع الى البعية عرد ا 
ركع ركعتين. وإنْ شاء جلس جلس؛ ول يركع» وقد روي عنة: إِنْ كان 
مصبحاً فليجلس ولا يركع. والتَطوَعٌ عنده - رّ على كل حال 
عند استواء الشمس» ولم يكره ذلك وأجارٌ الممَلاة على الجدازة 
بعد صلاة الصّبحٍ مالم يسفْرْ جذاء وبعاد العصر مالم تصفرٌ 
الشّمسُ. وعنه في سجود التلاوة قولان. ظ 
ظ أحدهما: لا يسجِدُ لما بعد صلاة ة الصّبح حتى تصفوَ 
الشّمسٌ» ولا بعد صلاةٍ العصر ما لم تغرب الشمس. 
والآخرٌ: أنه لا بام بالسجود لها ما لم يسفْرْء وما لم تصفر 
الشمس, وقال: من قرأها في الوقت المنهي فيه عن السّجودٍ 
فليسقط الآية الي فيها السّجدة ويصل التي قبلها بالتى بعدها. 
وقالَ الشافعي: ينعي العانات دمن الفروضن ويصلي كل 


تطوع لتر به ف هذه الأوقات» وَإنما الممنوع: : هو ابتداء التطوّع ش 


فيها قط إلا يومَ الجمعة ومكة) فإنّهِ بطرم في ججميع هذه 
الأوقات وغيرها. 

قال علي: أمَا تقاسيمٌ أبي حنيفة فدعاو فاسدة متناقضة: 
لا دليل على شيء منهاء لا من قرآن ولا سنةٍ صحيحة ولا 
سقيمةٍ» ولا من إجماع» ولا من قول صاحبيء ولا من قياس ولا 


رأي سديل. 


وأقرال مالك: لا دليل على تقسيمها؛ لا سيّما قورله 
بإسقاط الآبةَ في التلاوةٍ بين الآيتين» فهو إفسادُ نظم القرآنء وقول 
ما سبقه إليه أحد. وكذاك إسقاطه وقت استواء الشّمس من جملة 
الأرقات المنهي عن الصلاةٍ فيهاء فهر حلاف التَابت في ذلك عن 





وأمَا تفريقٌ الشافعي بِينَ مكة وغيرهاء ونينَ يوم الجمعةٍ 
وغيره: : فلأثرين ساقطين رويناهما: 

في أحدهما ‏ النهىّ عن الصّلاة في هذه الأوقات إلا بمكة. 

وفي الآخر ْم الجمُعَةِ صّلاةٌ كله وليسا تا يشتغلٌ به 
ولا أورده أحذل من أثمةٍ أهل الحديث ثو؟ فوجب الإضراب عن عله 
الأقرال جملة والإقبال على السئن الواردة في هذا البابي. والنظر 
انتعهانا #لهاتوق :تقلت أحدٍ الحكمين على الآخرء على ما 
جاءً في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وعن التابعينَ رحمهم 
الله. 

قال علي: حدثنا حمام حدثنا عباس , ِنُ أصبغ حدثنا محمد 
بن عبد الملك ب بن أممنَ حدئنا عبد اله بن أحملد بسن حنبل حدثنا 
أبي حدثنا عفان بن مسلم حدئنا همَامٌ بن يجبى حدئنا قتادة حدثنا 
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أبو العالية عن ابن عباس قالَ: شهدَ عندي رجال مرضيون؛ 
0 يني 0 أن سول 0 4 قال: لا 1 
َس التثش ” ). 
وروّيناه هكذا من طرقء اكتفينا بهذا لصحّته وكلها 
صحاح. 
حدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاتب بن عيسى حدكا أذ بن مد حدثنا اد بن على حدثنا 
الم ل سل وهب 
ايه 0 5 الب حلى مل لشن َحينَ 
1 
حدثنا عبد الل بن ريع حدثنا عمْرٌ بن عبار الاك 
0 ا م أبو 3 000 حدثنا 
سال عن أ 0 امةالباعلي عن #عشود بن 
عَنْبِسَةَ السلمي أنه نه قَالَ: قَلْتُْ يا رَسُولَ الله: أي اليل أُسْمَع : 
0 ا سرياة 
يلي لها كناك ذه اما هبنت فإ امد ل 


د انا 
6 دمر 00 


مَكْتوبَة حَتَى يَعْدِلَ ارمح ظِلَكُ وَأفصر إن جهَنْمَ تلْجَرٌ وَتشَحْ 
ل ا 

دوعا من طرق عن مالع من زد يلسا من عن 
ننم مها قَرْني الشيطانء فَإِذًا ازتقعت يه فَإِذا 
اوت فَارنهَا فإ َالَتَ فارَقَهَ فإِذَا نت للْعْرُوسِ قَارَنَهَاء فَإِذا 
ميك نارنيك وت تو الله التو شن المكاة: ةِ في هله 
الأوقات». 

قال علي: والعجبُ من مخالفةٍ المالكيّينَ لهذا الخبر» وهر 
من رواية شيخهم. 


ان 






9- كتاب الصّلاة 


قال علي: فذهب إلى هذه الآثار برلل يووا الصّلاة 
أصلا في هذه الأوقات: 


كما روينا من طريق عمد بن جعفر عن شعبة عن 
عاصم بن سليمان الآحول عن بكر بن عبد الل المزني قال: كان 
ا في بستان له فنا عن العصرء فلم يستيقظ حتّى اصفرّت 
الشّمسُ» فلم يصلٌ حتى غربت الشّمس؛ ثم قامّ فصلى. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر وسفياث النوري 
كلاهما عن أَيُوبَ السّختياني عن حمل بن سيرينَ: أن أبا بكرة 
أتاهمْ في بستان لمم فنا عن العصر فقام فتوضأً ثم لمْ يصل حتى 
غايث التي + 

وبه إلى سفيان الثوري عن سعدٍ بن إسحاق بن كعبب بسن 
عجرة عن رجل من ولد كعبه بن عجرة : أنه نام عن الفجر حتى 
لمك التي : قال: نقمت أصلي فدعاني كعبُ بن عجرة 
فاجلسنى حتى ارتفعت الس واييضّت» ثم قال: قم فصل. 

وروّينا عن محمد بن المنى حدثنا عبد الرّمن بن مهدي» 
وأبو عامر العتدي كلاهما عن سفيانَ الثوري عن زيدٍ بن جبير 
ا كان عمرٌ بن الخطابٍ يضربُ على الصّلاة 
بنصفب النهار. أبو البختريّ هذا هوّ صاحبُ ابن مسعودٍ وعلي. 

وذهمب أخرون إلى قضاء الصلوات الفائتات في هذه 
الأوقات» وإلى التمادي في صلاة الصبح إذا طلعت الشّمس» وهو 
فيهاء أو إذا غربت له وهو فيهاء وإلى تأدية كل صلاةٍ تطوع جاءً 
با" 1 

واحتجوا بما 


8-6 0 
معاوية حدثنا أ“مد بن شعيب أخبرنا حميدٌ بن مسعدة عن يزيد 


500 
ا و 
قالَ: اسل رَسُولُ الله ا عن الرجُلٍيَرْقدُ عَن الصلاة 00 
عَْهَا؟ فَقَالَ: ناريا أذ يُصَلَيْهَا إذا حكَدهاه. 

وبه إلى أحمد بن شعيسب: أنا قتيبة بن سعيلو حدئنا حمَادٌ بن 
. زياد عن ثابتو البناني عن عباد اللّهِ بن رباح عمن أبي قتادة أنه 
رسول الله يي قال: إنه اليْسَ في النوم تغريط 35 ريط في 
البَقَظق َإِذَا نسِيَ أَحَدْكُمْ فلك أو نَامَ عَنْهَا فلْيِصَلْهًا ذا ذَكَرَّهَا؛. 

وهذا عموم لكل صلاةٍ فرض أو نافلةٍء وقد ذكرنا أمرّ 
رسول الله يفير بصلا : الكسوفيء وبالركعتين عند دخول ا 
وبالصّلاةٍ على الجنائز» وسائر ما أمرّ به من التَطوَعٍ عليه السلام. 

وأخذ بهذا جماعة من السّلف كما روّينا عن طريق عبد 
الرَزّاقَ عن معمر عن قتادة أنّ المسورٌ بنَ خرمة دل على ابن 
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ا ” أزيها ا 1 سب 
يعني ركعتي الفجر - وواحدة - يعني ركعةً من الصّبح؟ - قال: 
نعم فصلاهن. 


وبه إلى عبل الاق عن ابن جريح أخبرني عط بن أبسي 
رباح عن عطاء بن ينس الدسيم ابااغرير: يقول: إن نيح من 
الصّبح فواتا فبادرت بالرّكعة الأولى الشّمس, فَإِنْ سبقت بها 
التتمسن فل سكل بالآخرة أن لها 

وبه إلى عبد الررّاق: ل 0 
مالك قال: صليت خلف أبي بكر الفجرّ فاستفتح م البقرة فقرأها في 
0 م م 0 

اذتظليع قبل اسل قال: لوطلعت لاسا عر 

00 

وبه إلى معمر عمن عاصم بن سليمان عن أبي عثما 
النهدي قال: صل بنا عمرٌ صلاة الغداة فما انصرف حتى عرف 
كل ذي بال أن الشضرة قل ظلحفة قمر له هاافرقت بحن 
كادت الشّمَسُ أنْ تطلمَ فقال: لو طلعت لألفتنا غير غافلينٌ. 

قال علي: فهذا نص جلي بأصحٌ إسنادٍ يكونٌ أن أبا بكر 
وعم برشي الله عتهينا وكرا انق يدهم عزن العتحا ب رقي الله 
عنهم لا يرون طلوعٌ الشمس يقطمٌ صلاة من طلعت عليهء وهو 

يصلي الصبح. 

والعجب من الْحنفيِينَ الذينَ يرون إنكارٌ عمرّ على عثمانٌ 
بحضرةٍ الصحابة 7 رك غسل الجمعةٍ حجّة في سقوط وجوب 
الغسل لها - وهذا ضدٌ ما يدل عليه إنكارٌ عمر: ثم لا يرون 
تجويز أبي بكر وعمرٌ صلاة الصّبح وإِنْ طلعت الشّمس: حجّة في 
ذلك. بل خالفوا جميع ما جاءً عسن الصّحابةٍ في ذلك من مبيح 
ومانع وخالفوا أبا بكرة ة في تأخير صلاةٍ العصر حتى غابت 
لشّمسسُ» وقذ ذكرنا من قال من الصحابة بالتَطوعٍ بعاد العصر 
ومن أمرّ بالإعادة مع الجماعة» وإلى صفرة الشمس في المسألة ؛ التي 
كانت قبل هذه فأغنى عن إعادته. 

وروينا عن سفيانَ اوري عن المغيرة / بن مقسم عن 
إبراهيمَ النخعي في الصّلاةٍ التي تنسىء قال: يلها سو يلك عدا 
وإِنْ كان في وقتهٍ تكره فيه الصّلاة ومثله أيضاً عن عطاء 
وطاووس وغيرهم. ْ 


وروينا من طريق يحيى بن سعيدٍ القطان: حذثنا شعبة عن 
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5- مسألة: ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نامّ 


8- كتاب الصّلاة 





موسى بن عقبة قال: سمعت سام بنَ عباد الله بن عمرٌ يول 3 
أباه كان يطوفُ بعد العصر. » وبعدّ الغداةٍ ثمّ يصلي الركعتين قبل 
طلوع الشّمس. ‏ - 

قال موسى: ركان نافمٌ يكره ذلله فحدئته عن سالم فقا 
' لي نافع: 1 أقدمٌ مني وأعلم. 
قال علي: طايه رجن نول الرلبوم 


وعلى أنه قولٌ موسى بن عقبة -. 


قال علي: غلب هؤلاء تاديف الأوامر على أحاديش . 


النهي, وقالوا: إن معنى النهي عن الصّلاة في هذه الأوقاتي. أي 
إلا أنْ تكون صلاةً أمرتّ بهاء فصلوها فيها وفي غيرها. 

وقال الآخرون: رسام ئْ إلا أنْ 
تكونٌ وقتأ نهى فيه عن الصَّلاةٍ فلا تصلوها ٠‏ 

ل 
منهما أولى من الآخر إلا ببرهان؛ فنظرنا في ذلاك: فوجدنا ما 
حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمةٌ بن قنح حدثنا عب 
الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بنْ محمد حدثنا أحمدٌُ بن على حدثنا 
مسلم بِنْ الحجّاج حدثنا يحبى بن يحبى: قرأت على مالك عن 
زيدر بن أسلم عن عطاء بن يسار» وبسر بن سعييه وعد الرحمن 
الأعرج حدّثوه عن أبي هريرة أن رسول الله تيز قال: «مَنْ 
درك رَكْعَةَ ين البح قَبلَ أن تَطلعَ اشن فَقاذ أَذْرَكَ الصّبح؛ 
وَمَنْ أَْرَك رَكعَة من العَصْر قبل أن تَغْرْب التشمْن ققاذ أَدْرَكَ 
العصِرً). كان هذا نا طاية البيان أن قضاء الفلراض ل جم 
الأوقات فرض؛ وأنّ الأمرّ مستطتى من النهي بلا شك. 

فإن قيل: فلم قلتم: إن من أدركً أقل من ركعة من العصر 
ومن الصّبح قبل طلوع الشّمسء وقبلَ غروبها فإنه يصليهما. 

لسو ا ا 


0 لسن 3 صَّلاةٍ العصر ب الم 
فكانٌ هذا الّفظ منه عليه السلام 
الخروج من هاتين الصّلاتين» ومكناً أنْ يريد به وقت الدخحول 
فيها. فنظرنا في ذلك؛ فكانّ هذا الخبرٌ مبينا أن بعد طلوع الشّمس 
وبعد غروبها وقتُ لبعض صلاةٍ الصّبح ولبعض صلاةٍ ةِ العصر 
بيقين؛ ؛ فصح أنه عليه السلام 55 أرادَ وقت الدّخول فيهماء وكان 
هذا الخيرُ هر الزَائدَ على الحديث الذي فيه امَنْ أَذْرَكَ ركعَة) 
والرّيادة واجبْ قبوها فوضمّ أن الأمرّ مغلب على النهي. 


فوجدنا الآخرينَ قد احتجوا بما حلاثناه عب الله بن بييع 


مكنا اديزية عهوقت 


حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن الأعرابي حدثنا محمد بن 
ا ا ى حدئنا ان 


المدينة وكانت الأنصائ ا فحدثنا قال: 


حدثنا أن بو قنادة الآنصاري فارسٌ رسول الله قال: 
حكن الأكراء نل بريطة]| إلؤ الي 
طَلِعَةٌ كنا وهِلينَ لصَلاتنا قَالَ النبى يذ رُويدا رُوَيْدأَء حَتى 
عات الم قال ُو الله تلا من كَان مِنْكُمْ رُم رَكمقَي 
الف هما َم مَنْ كان يَرْكعُهُمَا وَمَْ لم يكن يَكمهُمَاء 

ع رَسُولُ اللّه تي أَنْ يُنَادَى بالصّلاة فيَوَدنَ بها فقا رَسُولَ 
لله يب قصَلَى باه فلَمَا اصرف كَال: إن بحَمْدِ الله لم كن في 
شَيء من مِنْ أَمْر الدنيًا شَغَلَنا عَرْ صَلايَناا وذكرَ الحديث. 


مأنايتة 8ه 


بعت رَسُولُ الله تي 











لي ري م 
حدّثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بنْ أبي شيبة حدثنا أبو أسامة 
عن هشام بن حسانَ عن الحسن عسن عمران بن الحصين قال: 
(أسك ريا مَعْ رَسُول الله بتكا نم عرس بنا من آخجر اليل 
فظنا وَقَدْ طَلَعَت النشمْسء َجَعَلَ الرجُلَ ينا يثور إلى طَهُوره 
دعكا َال مول الله 2ك ارتحليرا؛ قال" رتنا حتى إذا 
ارتفعَت التتضئ نَرَلنَا فقضَيْنَا مِنْ حَوَائِجناه ثم تَوَضأنا ثم 5 


للا صلى رء لهنم بلا ل با بين ل 
وَذكر الحديث. 






ا ا 
0 نان فدات قات 


الملل مرة 


توانة 


أبيه قال: اسيرنا مَعَ رَسسُول الله ليك وَنَحْنُ فِي سَفْر ذات ليْلٍَ 
َقلنًا: ا رَسُولَ اللهه لو عَرسْتَ بنا. قَالَ : إنّي أخَاف أن تَنامُوا عَن 
ا . قال بلال: أن با رسون للف 
ا و0 عله ناف والتجيظ 

2 وقد بِذَا حاجب الشُمسء فقال: يا بلال» ما 
عَلت؟ فَعَاك: ا وسو الله ولي َع باه ما أت عَلَيَ 






ظ وْمَة مِثلهًا. َال وَسُولُ الله : جع تي إن الله بض أَرْوَاحَكُمْ حِينَ 





شَاءً؛ ثم أَمَرَهُمْ رَسُول الله ييز فَانتشَروا لِحَاجَاتِهِمْ وَتَوَضُواء 
وَأرتتقت اتسين 5 بهم الْفَجْرَ). 

حدثنا عبدُ الله بن رببع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدثنا أحمد 

بن شعيب أخبرنا علي بن حجر أنا إسماعيل هو ابِنْ جعفر - 

حدثنا العلاءً بن عبار الرّحمن: أنه دخلَ على أنس بن مالك في 

داره بالبصرة حينٌ انصرف من الظهرء قال: وداره بجنبب المسجد؛ 


8- كتاب الصّلاة 


فلما دخلنا عليه قالَ: صليتم العصرّ؟. قلنا: لاء إنما انصرفنا 
السّاعة من الظهر؛ قال: فصلوا العصرّ فقمنا فصليناء فلما 
2 5 يقول: «بَلّكَ صَّلادٌ المنافقيت 


لس ينب اتصر حل لكف تن َي الشيطان قام ققد 
أربعاء لا يُذكرٌ الله فيهًا إلا قليلا». 





أنصرفنئا قال: سد ركيوك الله 


ورويناه من طريق مالك من العلاء بن غيل اسن عن 
أنس قال سمعت رسول الله تي يقول: «تلك صلاة المنَافتِينَ 
يَلِنُ أَحَمُمْ حَنى إِذا امْقَرْت الشمْشُ فَكَانَت يي فَرْنّي 
الشيطان أو عَلَى قرني الشميطان ام فر أَرْبعاء لا يذْكرٌ الله فِيهًا 
إلا قليلا». 

وبا ذكرناه قبل في مسألةٍ الركعتين بعد العصر من قول ابن 
مسعود: يطيلونٌ الخطبة ويؤخرون الصّلاة حتى يقالَ: هذا شرق 
الموتى» فقيل لابن مسعوج: وما شرق الموتى؟. قال: إذا اصفرّت 
السشُمم جدأء فمنْ أدرك ذلك منكمْ فليصلٌ الصّلاةً لوقتهاء فإن 
كين قاع متهم والججكر علانه رحد الفريضة؛ وصلاته 
معهم: تطوعا..واطديف الذي ذكرناه مسن طريق أبي ذْرَ عن 
رسول الله تلز «عبِفَ آنت إِذَا كَانَت عَلَبِكَ أَمَرَام يُوَحَرُونَ 
الصّلاة عَنْ وَقتهاء أو يُمِسَونَ الصّلاة عَنْ وَقَتَهًا؟ قلت: فَمَا 
أمُوْني؟. قال: صل الصّلاة لِوَقْتِهَاء فَإِنْ أَْرَكتهَا مَعَهُمٌ فَصَل 
َإِنهَا لَك نَافلّة». 

وقالوا: : صحٌ نهي رسول الله يكز عن الصّلاةٍ جملة في 
الأوقات المذكورق ونهيه عليه السلام عن الصّيامٍ جملة في يوم 
الفطر ويوم الأضحى ويام النشريق» وصيعٌ أمره بقضاء الصّلوات 
من نام عنها أو نسيهاء وبالتذرء وبما ذكرتم من النوافل» ويقضاء 
الصرم للحائض والمريض والمسافرء والنذر والكقارات: فلم 
تختلفوا معنا في أنْ لا يصام شيء من ذلك في الينام المنهي عمسن 
صيامهاء وغلبتم: النهيَ على الأمرء فوجسب أنْ يكونَ كذلك في 
نهيه عن الصلاةٍ في الأوقات المذكورق مع أمره عليه السلام بما 
أمرّ به من الصلوات وقضائهاء وإلا فلم فرقم بينَ النهيين 


والأمرين؟ عبتم في الصّوم : النهي على الأمرء وغلبتم ف 


الصّلاة 5: الأمر على التهي؟ وهذا تحكُمٌ لا يجورٌ. 
وقالوا: يمكنٌ أنْ يكونّ قوله عليه السلام فيمنْ أدرك ركعة 
من صلاةٍ الصبح ومن العصر قبل طلوع الشّمسء وقبلَ غروبها 
فقاد أدرك الصّبح: قبل النهي عن الصّلاة في الأوقات المذكورة. 
قال علي: : هذا كل ما اعترضوا به ما لهم اعتراضُ غيره 
أصلاء ولسنا نعني أصحاب أبي حنيفة. فإنَهم لا متعلّقَ لم 
بشيء ما ذكرناء ِذْ ليس منها خبرٌ إلا وقذ خالفوة» وتحكموا فيه 


5- مسألة: ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نام 


510 


بالآراء الفاسدة. وإنما نعنى من ذهب مذهب » المتقدمين في تغليب 
لهي جملة فقط. 

قال علي: وكذلك أيضاً لا متعلّىَ للمالكينَ بشيء ما 
ذكرنا من الآثار؛ لكأن لين منهاغتي الا وقة عسالفرف :و حكميوا 
فيه) وحملوا بعضه على الفرض؛ وبعضه على التطوّع بلا برهان» 
وإنما نعي من ذهب مذهب المتقدّمينٌ في تغليب الأمر جملة 
والكلامٌُ إنما هرّ بِنَ هاتين الطائفتين فقط. 


قال عليّ: كل هذا لا حجَةٌ لهمْ فيه. 

ما حديثا أبي قتادة وعمران , بن الحصين فائفيا قد حناءا 
ببيان زائر. 

كما حذثنا عبدُ الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدئنا 
ابر الأعرابي فسان سام 0 ريا سليماٌ بسن 
ان تاد - فذكر الحديث وفيه: م وَل 
مع قا الا طايه هذا ا هَدَان د 0 ثلاثة 
شي سلاة لخر قرب ىأني اليه إلا 
الشمس؛ قَقَامُوا فَسَارُوا مُتبِهَة نم نََنُوا فتَوَضنُوا وَأَذْنَ بلال 
فصَلَُوًا ركعتر الفجر, : نم صلا القَجْرَ وَرَكبُواء فقَال بَْضهُمْ 
لبعض: قطنا في ايا قال لبي تا 1 : : إنه لا تقرط فِي 
الوب نما الَْريط في اليَقَظَ فَمَنْنَامَ عَنْ صّلاة نا 
بعلي إذا ذكرَهَاف وذكر بافي الخبر. 

حدثنا عبدُ اللّه بن ربيع 

حمّدُ بن بكر حدئنا أبو داود حدثنا وهب بن بقيةَ عن خالل عن 
يوس و عد عن الحين عن ميراد بن الحصين: «أَن رَسَولَ 
اله تيا كَانْ في مير لَه فنَامُوا عن صَلاة الفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوا 
بحر الشمسء فَاتََُوا قليلا حتَى استَقلْت النشمْس» م مُوَذنا 
ل ين العا 
الب وباو وي يي 
يذكران: أذ رسول الله َي لم يستيقظ إلا بحر الشمس وبضرورة 
الس والمشاهدةٍ يدري كل أحاو أن حر الشمس لا يوقظ النَائم 
إلا بعد صفوها وابيضاضها وارتفاعها؛ وأَمًا قبل ذلك فلا. وليتى 
بن أبي قتادة أنه عليه 00 ار بالاتيظار 
نه الصّلاةٌ 


حدثنا عمر بن عبد الملك حد 


في حديث عبد الله 
أصّلاء َنم أَمَرَهُمْ بالانيسَار الجاع ثم الوضوءء 7 


سس 8 


فقطة. 


"4 


5- مسألة: ولا يجوز تعمّدٌ تأخير ما نسي أو نامَ 


8- كتاب الصّلاة 





لاك ل ل ا ار 
رسولُ اللّهِ 7 الصّلاةٌ ة في ذلك الوم وحتى لولم يذكرٌ حر 
الشّمس في شيء من هذا الخبر لما كان فيه حجّة لمنْ زعم أنّه عليه 
السلام إنَما آخرّ الصّلاة من أجل أن الشّمسَ لم تكن صفت ولا 
ابيضت؟ لأنه ليس في شيء من الأخبار أصلا: أن زفحول الله 
مي قال: ' إنما أخرتُ الصّلاةٌ من أجل أن الشّمسن لم تبيض ولا 
ارتفعت؛ ولا أنه عليه السلام قال: أمهلوا حتى ترتفمٌ امس 
وتبيض»؛ )؛ وإنما ذلك ظنّ من بعض الرّواةٍ؛ وقدٌ قال الله تعالى: 
إن الظَّنْ لا يُغْنِي مِن الح شيئاً». 

على أنه لم يقل قط أبو قتادة ولا عمرانُ رضي اللّه عنهما: 
إن تأخيره عليه السلام الصّلاة إنما كان لأن الشمس لم تكن 
ابيضت» ولا ارتفعت؛ وإنما ذكروا صفة فعله عليه السلام فقط 
فحصل من قطمّ بن رسول الله 880 إله اك اماد بومتك همد 
0 م تكن ابيضمّت ولا ارتفعت: على قفو ما ليس 

به علمٌ وعلى ال حكم بالظَن؛ وكلاهما محرّمٌ بنص القرآن؛ 
اي و 00 

فوجب أن نطلب السّببَ الذي من أجله آخرٌ عليه السلام 
الصلاة في ذلك اليوم: ففعلنا 










ترجزناة :ها حدتاة عبد الله ين يوست حدتنا اعد عن 
رد صو 0 


و مويك 


0 0 ا ام 


الطاة 0 5 _ ا ١‏ بالْمَاء ا ثم سححدك اسَجْدئيْن؛ 2 
أقِيمَت الصّلاة فلو العْدَاةًه. 





وحلالنا عبد اله بن ربيم حجدئنا عم بن عبد اممو حدثنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود السّجستاني حدّثنا موسى بن 
انماع عدن أبن هد : ن يزيد العطار حدثدا معمرٌ عن الزُهري 
عن سعيلٍ بن المسيّبهٍ عن أبي هريرةً - في هذا الخبر فقال 
ستول اللّه > ا انحولُوا عَنْ مَكانْكم الي أَصَابتَكُمْ فيه العَقْلَة 
فَأَمَدَ يلالا دن وَأَقَامَ ره 

قال على: فارتفمَ الإشكالٌ جملة والحمدٌ لله وصححٌ يقيناً 
أنه عليه السلام إنما أخرّ الصّلاة؛ ليزولوا عمن المكان الذي 
اصابتهم فيه الخفلة» وحضرهم فيه الشّيطانٌ فقطء لا لأن الشّمسّ 


لم تكن ارتفعت. 





وقد قال بعضهم: إنها حيئئن بِينَ قرني الشّيطان؛ فالعلة 
00 

قال علي: وهذا تخديشُ في الرّخام ولم يقل عليه السلام: 
إن تأخيرٌ الصلاة من أجل كون الشّمس بين قرني الشيطان؛ 58 
قال: «منزِلٌ حَضَرَنًا فيه الشِطان» وحضور الشيطان في منزل قوم 
هو - بلا شك من كل ذي فهم - غير كون الشمس بين قرني 
الشيطان فظهرَ كذبُ هذا القائل يقيناً - وبالله تعالى التوفيق. 

ووجه رابع هوّ: أنه حتى لوْ صصح لهمٌ أن تردّده عليه 
ذا كك بن ا م م 
يصح أبدا - لكان قوله في ذلك الحديث نفسه بعد صلاته بهم 
امَنْ نَم عَنْ صَلاقٍ أو يها فيصلا إذَا ذَكرهَا وفي بعض ألفاظ 
الرَواةٍ اتلضلنا حَن كر ها؛ ناسخا لفعله في تأخير الصلاة؛ لأنه 
بعده. 

فإن قيلَ: فهلا جعلتموه ناسخاً لتحوَّهمٌ عن المكان؟. 

قلنا: لا يجورُ ذلك؛ لأنّ قوله عليه السلام «إذا ذكرّهَا) 
واجِين يذَكرُهَاه قصدٌ منه إلى زمان تأديتها؛ وليسَ فيه حكم لمكان 
تأديتها؛ فلا يكونٌ لما ليس لخاد قبي اماف وعناقاية 
الحقيقةٍ والبيان - ولله الحمدٌ. 0 

وأمًا خلايت الو «جلكَ صَّلاةٌ المَافِقِينَ؛ فلا حجَةًلهُمْ فيه 
أصلا؛ لوجوه: ١‏ 

أحدها - أن رسول الله ع تيك لم يذمٌ في ذلك الحديث 
تآخير الصّلاة فقط وحدةٌ؛ وإنما ذم التَاخير مم كونه ينقرها أريعا 
لا يذكرُ الله فيها إلا قليلا؛ وهذا بلا شك مذمرمٌ تاخز العلا 

أو لم يؤخرها - وهذا مل قوله تعالى: وَإِذا قَامُوا إلى الصّلاة 

َمُوا ُسَلَى يعون الا ولا يذكرُونَ الله إلا قليلا». 





يز أخيرَّ بأنّ من أدركً 
من الصّبح ركعة ومن العصر ركعة قبلَ طلوع الشّمس وقبلَ 
غروبها فقد أدرك الصّلاتين؛ فمن الباطل الحال أنْ يكون المدرك 
العساذة عاضا نها وفضلا عنلذة الخاققية: ولا يختلفُ اثنان في 4 

من أدرك الصّلاة في وقتها فقذ أدّى ما أمرّء وليس عاصياًء وإنْ 
كانَ قد ترك الأفضل. 


وأيضا فإنه قذ صحٌ أن رسول الله :7 


وقد صحٌ عن النَى يَف ما حدثناه عبد اللّه بن يوسف 
عونا اعذا لعن عاد عل الركاا مص جنا اهز 
محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا زهي 
سروس كنا لوال باشعاو القزارى أخررقا (ممام ند 
بي خالدٍ حدثنا قبس بن أبي حازم سمعت جريرٌ بنَ عبد الله 


4- كتاب الصّلاة 





يقول: اكنا عِنْدَ رَسُول الله عرك فقَال: أَمَا إنكمْ سرون ربكُمْ كما 
الو لم يودي اسيم للا 
تغليُوا عَلَى صَّلاةٍ قبل طلُوعِ امس وَقَبْلَ غرُوبهًاه - 
العصر والفجر. 

وبه إلى مسلم: : حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم 
وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكبع عن إسماعيل ؛ بن أبي خالا 
ومسعر بن كدام أنهما سمعا أبا بكر ؛ بن عمارة بن رؤبية عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله :ا نقول: اه 
بل طلوع الشمس وبل غرُويهًاة - يعني: الفجر والعصر هكذا 
في الحديث نصا. 

قال علي : فإذا هذا كذلك فظاهرٌ الخسير نه عليه السلام 
عنى من أخرٌ صلاة لا يحل تأخيرها إلى ذلك الوقست وهنا في 
غير العصر بلا شك لكنْ في الظهر المتعيّنُ تحريمٌ تأخيرها إلى ذلك 
الوقتب كما أخبرٌ عليه السلام أنْ التفريط في اليقظةٍ: أن تؤخر 
غبلاة حت يغ رقت اخيرق: 

فإ قالوا في خبر أنس اجلَسَ يَرْقَبُ وَقْتَ العَصر». 

قلنا: : نعم و| وإذا أخر ار إلى وقت العصر راقباً للعصر 
فقذ عصى الله تعال؛ فبطلَ تعلّقهمْ بهذا أيضاً - والحمدُ للَّه رب 
العالمينَ وأمًا حديث ابن مسعودٍ فحجّة لنا عليهم ظاهرة؛ لأنه لم 
يعن بيقين إلا صلاة الجمعةٍ تؤخرٌ إلى ذلك الوقتم؛ بقوله: 
ايُطِيلُون المنطبةٌ وَيُوخْرُونَ الصلاة». 

وأيضا . فإنه ف جار التُطوَعَ معهم إذا اصفرّت الشمسن 
في ذللك الخبر نفسيه فصح أن ابن مسعودٍ مواقي لنا في هذا. 

وأما خَديّت أبي ذر فكذلك أيضاء وهر ين موافق لنا - 
لل الحمد. لآنه:نعنة: آنا ارسول الله كا قان: ارح ون العكلاة 

لاساو ا 
صلاةٍ العصرء ٠‏ وما لم تطلع الششّمس فهوَ وق للدّخول في صلاة 
الصّبح - فبطل تعلّقهمٌ يجميع الآثار - وللّه الحمدٌ. 

وأمّا قوهم: لعل قوله تَيك: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَّلاةٍ الصّبح 
َكعَة قبل طلوع الشئمس فقذ أَذرَكَ الصبحَ) كان قبل النهمي عن 
الصلاة و في الأوقات المذكورة: فخطأ فخطأ؛ لأنّ لعل لا حكمّلهاء 
وإنما هي ظن. 

وأيضا با تس اد برلل الام امن 
أذرَكَ رَكعَة؛ متاخرٌ عن أخبار النهي أن نُ أبا هريرة هر روى امن 
دولك ركنةو وه عا اليه 





انه 










- مسألة: ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نام 


دمه؟ 


وروى أخبار النهي: عمرٌ بن الخطابء وضمر كن غبسة 
وإنااتهما قدي 2 

وباجملة فلا يقدح ني أحد الخبرين تأخره ولا تقلدّمةٌ» إذا 
أمكنَ استعماهما وضم احتعما إل الأخر؛ فالزاعن الأسد 
ديعي كما تناد وبالله تعلق الترقيي 

وما قرهم: إننا قد ا 
صوم يومي الفطر والنحرء وآيام التشريق» على أحاديث الأمر 
بقضاء رمضان؛ والنذر, والكنار ابض دك هي أن شل أخار 
النهي عن الصّلاةٍ في الأوقات المذكورة على أحاديث الأمر بقضاء 


الصلاة ا سي ما أمر به من التطوع: 


اق بغرا ون لاي ا 
نتم أوَّنُ من نقض هذا القياس» ول يطردة؛ فأجزتم صلاة عصر 
اليوم في الوقت المنهي عن الصّلاةٍ فيه. ولم تقيسوا عليه الصّبح» 
كعات د م زد إيطالا هذا القياس: جلت 

بعض الوقت المنهي عن الصّلاةٍ فيه جملة يقضى فيه الفرض 
ويسجة فيه للثلارة ويصأى : فيه على الجنازة؛ ولا يصلّى فيه صلاة 
منذورة» وجعلتمْ بعضه لا يصلى فيه شيءٌ من ذلك كلب فلم 
تقيسوا صلاة في بعض الوقت على صلاةٍ في سائره وكانَ هذا 
أصحّ في القياس وأولى من قياس حكم صلاةٍ على صوم. 

وأمًا قولهم لنا: لم فرقتم بِينَ الأمرين والنهيين؟. 

فجوابنا وبالنّه تعالى التوفيي: أننا فعلنا ذلك؛ لأنْ 
النصوص جاءت مثبتة لتغليب أحاديث الأمر بالصّلوات جملة 
على احاديث التهي عن الصّلاةٍ في تلك الأوقاته وبعضها متأخخر 
ناسخ للمتقدّم؛ وم يأت نص أصلا بتغليب الأمرٍ بالصّومٍ على 
أحاديث النهي؛ بل صحٌ الإجماعٌ امتينُ على وجوبب تغليب النهي 


عن صيام يوم الفطرء والنحر على أحاديث إنماب القضاءء 
ش والحلووة والكتارانتم وكقوله عليه السلام في آيام التشريق: مها 


0 
0ن 


ام أكل ورب موجباً للأكل والشتربب فيها؛ فلم يج أن تصامٌ 
بغير نص جلي فيها بخلافي ما جاء في الصّلاةٍ - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فدقظ كر جااعفو وال اليد 

وأمّا جوارٌ ابتداء التطوع بعد العصر ما لم تصفرٌ الثدمس» 


وجوارٌ التطوع بعد الفجر مالم تصل صلاة الفجرٍ على كل حال. 
فلما حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا حمّدُ بن معاوية حدئنا أحمد 


5 


- مسألة: ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نامّ 


- كتابُ الصّلاة 





بن شعيبو أخبرنا عمرو بن علي حدئنا عبد رحن بن مهدي 
كا قد وحقبان زرو فد ماضن عور بن انسرد 
هلال بن يسافه عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب 
عن رسول اللّه يي قال: «لا تصَلُوا بَعْدَ العَصْرٍ إلا أن تصَلُوا 
ومس مُرتقعَة». 
وهب بن الأجدع تابعٌ ثقة مشهورٌ - وسائرٌ الرَّواةٍ أشهرٌ 
من أنْ يسأل عنهم؛ وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها. 
وأمَا من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح فلحديث عمرو بن 
عبسة الذي ذكرنا في صدر هذه المسالةٍ الذي فيه «قَصَلّ ما شيشت كت 
إنْ الصّلاة مَْهُودَة مكتوبة حَتَى تصَلَيّ الصّبح ثم فصر حَنى 
َطلَعَ الكمس». 
وبما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا 
عبد الوهابب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمدٍ حدثنا أحمد بن على 
حدئنا مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا أبو الطاهر أحمهٌ بن عمرو بن 
السرح أنا ابن وهبخ عن يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهاب 
عن السّائبي بن يزيدَ» وعبد اللّه بن عبار الله بن عتبة بن مسعودٍ 
ل 0 0 





شرم به ماين سلا لخر وصاة افر كيب له كأ 


َرَأه مين الثيل». 

قال علي: الرواية في أن «لا صَلاة بد ُو الفخر إلا 
رَكعَتّي الفَجْر» قباقطة ملروحة وكتورة كايا ال يزوها د إلا 
من طريق عبد الرمن بن زيادٍ بن أنعمَ وهر مالك أو من 
طريق أبي بكر بن محمّدء وهر مجهول لا يدرى من هو وليبس 
هر أبن حزم أو من طريق أبي هارونٌ العبدي؛ ان 
من طريق يسار مولى ابن عمرٌ وهرّ مجهولٌ ومدلس» عن كعب 
بن مرّة مَنْ لا يدرى من هو 

وقذ قال بهذا جماعة من السّلف كما روّينا من طريق 
وكبم عن افلم بن يرن القايتم بو عمد بق ابي بكر وال كنا 


2 تي عائشة أمّْ المؤمنينَ قبل صلاةٍ الفجر فاتيناها يوماً فإذا هي 


تصلي؛ فقلنا: ما هذه الصّلاة؟ فقالت: اي نت و عر للم 
أكن لأدعة. 

وروينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري» 
والمعتمر بن سليمانَ التيميّ كلاهما عن ليش عن مجاهدر قالَ: عر 
بن مسعوج برجلين يتكلمان بعد طلوع الفجر» فقال: يا هذان إما 
أنْ تصليا وإما أن تسكتا 


ا ل ل 
أن طاونبا قال مجاهد: أتعقل؟ إذا طلعٌ الفجرٌ فصل ما شئت 

وعن عبد الرّرّاق عن المعتمر بن سليمانٌ التيمي عن أبيه ' 
عن الحسن البصري قال: صل بعد الفجر ما شئت. 

ون طريق شعبة عن هشام بن عروة عن أيه أنه كان لا 
يرى بأسا بأنْ يصلّيَّ بعد الفجر أكثرٌ من ركعتين. 


وروينا ذلك أيضاً عن عطاء ب بن أبي رباح وغيره. 


قال علي: والشيصة كلعافن تعلق هؤلاء الوم درم 
عقبة بن عامر الجهني» وفيه الهَى الْسِي' تاثا 





تك عن أن تَعَبْر مَونَى 
الْْلِمينَ وَهِي: حِن تََلُ امس بَاِعَةَ حَتى تَرتقَِ» وَحدنَ يوم 
َائْمُ الظهيرَة وح يل الفكن جين تفبق الدزوم وى 
تخبف ول يات قا عسي يَسَارهن هنذا النهي أطللات اقم لا 
يبالون بإطراحه فيجيزون أنْ تقبرٌ الموتى في هذه الأوقات دون أن 
يكرهوا ذلك» ثم يحرّمونَ قضاءً التطوْع؛ وبعضهمْ قضاءً الفرضء 


. وقد جاءت النصوصٌ بعارقية لهذا اانهي: 


- 


العلل : بولااعز “دن الوق فى تنه الكاجاض الع 
وأمًا الصّلاةً عليهم فجائزة بهاء للأمر بذلك عموماً. 

ولما حدثنا حمام بِنْ أحمدَ حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا محمد 
بن عبد الملك ؛ بن أيمنَ حذثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا 
سفيانٌ هر ابن عيبن قالَ سمعت عبيد الله بنَ عمرٌ كم مر يقول: 
يعت انها يقول: سمعت ابن عمرّ يقول: لحك فى أخيدا 
صلّى أي ساعةٍ شاءً من ليل أو نهار؛ ولكني أفعلُ كما رأيت 
أصخابي يفعلون؛ وقذ قال رسولٌ الله «لا تحرؤا بِصّلاتِكم 
طُلُوعَ الشمْسء ولا غرُوبهًاه. 

قال علي: فإنما نهى عليه السلام عن تحري الصّلاة 
والقصد لهااي هلين الوكين وفي وقتب الاستواء فققط. أ وصح 
بهذا أن التطوّعٌ الأمورٌ به والمندوب إليه يصلى في هذه الأوقات: 
هرّ عمل الصّحابةِ رضي الله عنهم؛ أن ابن عمرّ أخيرَ 52 
يفعل كما رأى أصحابه يفعلون: وهوّ كما ذكرنا عنه أنفا - يصلي 
8 رّ الطواف بعد صلاة الصبحء وق طلوع المسيء وبعدَ العصر 


قبل غروبو الشّمس. 


وأا من رأى من أصحابنا لهي عن اللا بعد صلاة 
العصر منسوخاً بصلاته عليه السلام الركعتين: فكانَ يصحّ هذا 
لولا حديث وهب بن الأجدع الذي ذكرنا وحن اح اماه 
السادم: الصّلاة بعد العصر ما دامت اشم مرتفعة؛ فبطل 
النسخ في ذلك» وصح أن النهيّ ليس إلا عن القصد بالصلاةٍ إذا 


4- كتاب الصلاة 


- مسألة: ولا يجوز أن تنص ليلة الجمعة بصلاة 


؟ه؟ 





اصفرّت الشّمسّ وضافت للغروبي فقط - ويالله تعالى التوفيق. 
0 عبد 5 ند 


ا 


ل سممت من ب الثير قال سمعت عبة الله بن بإباه عن 





ابنه 


هَاره. 


: (يا ؛ ل عبد مَنافي 


ا 0 0 


المذكورة فوجب أسناء كل ذلك مس التهى: وبالله تعالى التوفيق. 


ف 
/1- مسالة: ولا يجورٌ أن تخص ليلة الجمعةٍ بصلاة 
زائدةٍ على سائر الليالي. ا: 
حلاثعاه عب الله ب يوسف حدئنا أحددٌ بن تتح حدئنا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمذ بنْ محمد حدثنا أحمدٌ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كريب حدّثنا حسينٌ الجعفي عبن 
زائدة عن هشام عن ابن سيرينَ عمن أبي هرييرة عن النبي 2 
قال ول حصيو ليله اكع بقِيام من بين الأيَالي»: وذكرٌ باقي 
الحديث. 





- مساألة: وخيرٌ الأعمال ما ثبت أن رسولٌ الله 
كز عمله وما دوومَ عليه وإنْ قل» وذلك أحب إلينا من الرّيادةٍ 
عليه. 





برهان ذلك: قولُ اللّه تعالى: للَقَد كَانَ لَكُمْ فِي رَسّول 
ظ الله أسْوَة حَسَئة4 وما كان عليه السلام ليدع الأفضل. 

حدّثنا عبدُ الله بن يوسفف حدثنا أحمدٌ بن فت حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمَدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدّئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني محمد بن الثنى حدئنا عبدُ الوهّاب هو 
0 ا 0 
ا ذ قال: ليا 1 لكين الأغمال ما ُو فإِنٌ الله 
لا يمل حتى َمَُوا وإ أَحَب الأعْمَال إِلَى الله مَا دُووم علي 
َِنْ قل». 

44 مسألة: : وصلاة التطوّع في الجماعة أفضلٌ منها 


منفردا؛ وكل تطوع فهر في البيوته أفضلُ منه في المساجدر إلا ما 
على مله جافة و الجد نيز افش : 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الملك حدّثنا 





حمدُ بن بكر حدئنا أبو داود حدئنا مسدَةٌ حلائنا أبو معاوية عسن 





الأعمش عن أبي مالم عن ' بي هريرة قال قال رسول الله : 
١صّلاة‏ ارج فِي جَمَاعَةَ تر بِدُ عَلَى صَلابِه فِي بيت وَسُوقِهِ َمْسا 


وَعِسْرِينَ و وذكر باقي 5 

وهذا عموم لكل صلاةٍ ترصن أو تطوع. 

وقد روينا من طريق مالك عن إسحاق بن عبد اللّه بن 
1 ى طلجة عو (أتسن أن جَدْنّه مُليِكَةَ دَعَسَ رَسُولَ الله يز 
مام صْعنه َكَل يِه ثم َال قَومُوا فلأصلي لكب فقامَ رَسُولُ 
الله مل وَصَقْفتُ أن َالبتيمّ دراءة والمجوز قن ززاناء تمل 
5 0 الله 5 كين العردة 
عا انار وفع ا 

فد صلى ابن الرّبير بالناس في المسجد الخرام ركعتين بعد 





العصر جماعة 

وكذلك أنس أيضا 

وبه إلى أبي داود: حدثنا أحمذ بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أ بي النضر عن أبيسه عسن 
بسر بن سعيلو عن زيل بن ثابتم اذ الذي عا قالَ:«صّلاة المرْء 





في يِه أَْضَلُ مِنْ صَلايِهِ في مَسْجد إلا الكتوَةه. 
ا د حدثنا سفيان لشوري 

لحن ان ن إن جمس را عل لاك درج ادا 

العفان ذم قد عار ارك غيين الكلعان معطرع فى تبسر ادر 

قط 0 

بو عاصم الضّحاكُ بن خلد 


#2 
5 
0 
نت 


ورؤينا عن ابن المثى: حدثنا أ 
حدَئنا سفيانٌ الثوري عن منصور عن هلال بن يسافي عن ضمر 
بن حبيبو عن رجل من أصحاب الي يذ قال: تطوع الرجل في 
بيته يزيدُ على تطوّعه عند الناس كفضل الجماعةٍ على صلاة 
الرجل وحده. 

وبه إلى ابن المثنى: حدثنا عبدُ الرّحمن بن مهدي حدثنا 
إسرائيل عن عمرانَ بن مسلم قال: كان سويد بن غذلة لا يتطومٌ . 
في المسجلر. 

وروينا عن وتم كال : قال سفيان اوري قال نسيدٌ بر 
ذعلوق ما رأيت الرَبيمَ بنَ خثيم متطوّعا في مسجد الحيّ قط. 

وعن وكيم عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: اسل 
طحاين الطرس الطرون مويه ارو قم ا 
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- مسألة: وأفضلٌ الوتر من آخر اللّيل ونجرئ 


8- كتاب الصلاة 





لأكرهة؛ بينما هم جميعاً إذا اختلفوا. 

وعن حمّادٍ بن سلمةً عن محمد بن إسحاق عن اعباس بن 
0 موا اد جام 

راوع ببدم ويعد جا السدرات سريب 

اع ب 

وقال مالك: كل ذلك في المسجد أفضلٌ إلا بعدَ الجمعة 
فإنه كره التطوّعَ في المسجد بعدَ الجمعةٍ واحتجّ بعضُ أصحابه بأنّ 
هذا خوف الذريعةٍ في أن يقضيها أهل البدع الذينّ لا يعتدّون 
بالصلاة مع الآئمة. 

قال علي: وهذا قي لباوت اسرد لأن المبتدعَ 
. يفعلُ مثلَ ذلك أيضاً في مساجد الجماعاته بسائر الصّلوات ولا 
فرقَ وأيضا: فهم قادرونَ على أنْ ينصرفوا إلى بيرتهم فيقضونها 
هنالك. 

0 بي داود: 0 0 
عمر بصا بع الجمعة نتم عن مصلاه أذ صل فيه الجمعة 
ال راك اسيم للك رار 

أوعن عمد بن الثى: . م بن سليمان التيمي' قال 
قال: 11000 ةا ا 
نصلي بعدها أربعأ؛ حتى جاءً على بن أبي طالب فامرنا أن نصلَي 
بعدها ستأء فنحنُ نصلي بعدها سناً. 

ظ وقد حدثنا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن امسن حذتنا عمد ين إسساعين الترفدئ عزتنا 
الحميديُ حذئنا سفيانُ بن عبينة حدّثنا عمرو بن دينار قبل أن 


نلقى الرّهريْ عن الزّهِرِي عن سال بنّ عبد اللّه بن عمرّ عن أبيه 
قال: درَأَيت رَسُولَ اللّه #ل * َأ ي بَعْدَ المعَةٍ ركعتين1. 






مسألة: : وأفضل الوتر من آخر اللَيلء وتجرئ 
ركعة واحدة والوترٌُ وتهجّدُ الليل ينقسمٌ على ثلاثة عشرٌ وجهاً 
أيها فعلَ أجزأه» وأحبها إلينا. 


ا اسلف عقي ركسا نسل عوك 
ثم نصلي ركعة واحدة ونسلم. 


من السلمي 


حذئنا عبد لله بن بيع حا عمرٌ بن عبار الداع حذئدا 
ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا القعني حدثنا مالك بن انين 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نشة: «أَنّ نبي الله تنا 
يُصَلَي بِالقَيْلٍ نلاث عَظْرَة رَكمَةء ثم يُصَلَّي إِذَا سّمِعٌ النْدَاءَ 
بالصبح ركعتين خفيفتين». 

والوجه الثاني: أن يصلّيَ ثمانيَ ركعاتب يلم من كل 
ركعتين منهاء ثم يصلي حمس ركعات متصلات لا يلس إلا في 
الجريه . 





حتقاايا للح رن عدااع ب نار ا أحمد 
بن شعيب أخيرنا إسحاق بن إبراهيمٌ حدّثنا عبدة بن سليمان 
حدئنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 
تنك يُصَلَي من الليْلٍ ملاث عَشْرَة ة ركمة؛ وير مهن حمسن 
رَكعَاسه لا يَجْلِسُ في شَيء مِن ن الخمس إلا فِي أخيرهن» ثم 
خلس ينل 

والثالث: أن يصليَ عشرّ ركعات. يسلّمُ من آخرٍ كل 
ركعتين» ثم يوتر بواحدةٍ. 





حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتم حدّثنا عبد 
الاقامد ع تنا ارق ا مجك اعد د ار ينا 


يني لق ا 000 القع عن 
عائشة أمَّ المؤمنينَ قالت: كان رَسُولُ الل لا يُصَلْي فيما ْنَأ 
فرُع مِنْ صَلاة العشّاء - وَهِيَ التي يَدْعُو الناس العنَمَة - إِلَى 
القَجْر إِحْدى عَشْرَة ركعة؛ يُسَلُمْ مِنْ كل رَكعَيين ثم يُويَرٌ 
بوَاحِدةًا. 

والرابع: أن يصلي ثماني ركعائتن يسَلْمُ من كل ركعتين» 
م يوتر بواحدة: 

لا رؤيناه من طريق مسلم: 

حذثنا محمد بن عبّادٍ حدثنا سفيانٌ بن عبينة حدثنا الزهري 
عن سالم بن عبار الله بن عمرّ عن أبيه «أنّ رَجُلا سَألَ رَسُولَ الله 
ير عَنْ صلاةٍ الليلِ؟ فقال: مثنى مَثنى: فإذا خنييت الصُبِّح 
وير برَكعَقَه. 

والخامس: أنْ يصليَّ ثمانيّ ركعاتء لا يجلسُ في شيء 
منهن جلوس تشهرٍ إلا في آخرها؛ فإذا جلس في آخرهنٌ وتشهدَ: 
قامَ دون أنْ يسلمٌ؛ فأتى بركعةٍ واحدةٍ ثم يجلسُ ويتشهدُ 
ولد 

لما روينا عن مسلم: 





4- كتاب الصّلاة 


حدثنا محمد بن الثنى حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد 
بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن ن أوفى أن «سَعدَ بن هشام 
بن عَامِرٍ أنَى ابن عَبّاسٍ فَسَألّه عَنْ ور رَسُول الله تلية؟ فَقَالَ له 
بن عبُاس: لا ذلك عَلَى ألم أل الأرض بوثرٍ رَسُول الله 
#ذ؟ قَالَ: مَنْ؟. قال: عَائْشَة. فذكرٌ سَعْدٌ: أنه دَخلَ عَلَى عَائِشَة 
م المْؤْمنِينَ فَسَأَلَهَا عَنْ وتر رَسُول الله #يز وَأَنْهَا قَالَتْ لَهُ: إنه 
كان يُصَلَي يَسْعَ رَكَعَاسه لا يَجْلِسُ فِيهًا إلا في الا ثم ينض 
ولا يُسَلْفُ م يوم فيصل التاميعة» ثم يَقعُدُ فَذَكرُ الله وَيَضْمَدُ 
وَيَدْعُوهُ ثُمَيُسَلْم نَسْلِيما يُسْمِعْناه نم يُصَلَي رَكعتئِنِ بَعْدَ ما 
ل ور قَاعِكٌ فلمًا أسَنَ سول الله يتاذ أده اللحم ا 
بسبع؛ م في الركعْنٍ يل يبه الأول" 


















حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أحتمد 
رسيي ا م ل 
عن الحسسن عن سعد بن هشام عن 
ب كان يُويرُ بتع رَكعَاٍ يَقعُدُ في التاينة؛ 


حدنا حمَادٌ عن أبي حرّة 
عاءشة: وأنة الب 5 
م يوم فرك ركعة؟. 

والسّادس: أن يصلَي ست ركعاءتو يسلمٌ في آخخر كل 
ركعتين منهاء ويوترٌ بسابعةٍ؛ لقوله عليه السلام «صّلاة الل مندى 
مَثنى فإِذا خشييت خحشييت الصبح فأَؤيا ِرْ بوَاحِدَةٍ). 

والسابغ: أَنْ يصليَّ سبع ركعاتيء لا يجلسُ ولا يتشهّدٌ إلا 
في آخر السّادسةٍ منهن» ثمّ يقوم دون تسليم فيأني بالسابعق ثم 
عن ريقو رول : ْ 

حدثنا عيدُ الله بنُ ربيع ْ 
بِنْ شعيبي أخبرني زكريَّاءٌ بن يحبى حدثنا إسحاق أنا معاذ بن 
هشام الدّستوائي حدثنا أبي عن قنادة عن زرارة بن أوفنى عن 
ع ام بن عامر عن عائشة أمْالمؤمدين أن رَسُولَ الل 
لك لماك رمف 
لاوس بض ولاب ملي الاي قي 
و55 الخنيت: 

والثافن :زا رسا ينه تعاض لا علد سوس ديد 
إلا في آخرهنٌ فإذا كان في آخرهنٌُ جلس وتشهد وسلمٌ: 

لا روينا بالسند المذكور إلى أَحمدَ بن شعيبب: أنا إسماعيل 
بن مسعودٍ الجحدري أنا خالدٌ بن الحارث حدثنا سعيدٌ بن أبي 





حدَئنا محمد بن معاوية حدثنا أخملة 





بع رَكُعَات لا يَقَعْدُ إلا في 


عروية حدثنا قتادة عن زرارة بن ن أوفى عن سعد بن هشام بن 
عابر اا انض 0 ا مسي عاك ولك سوك الله عفلظة 


عل 


١‏ وَأحدَه اللّحْمُ صَلَى سبِعَ رمات لا يقَعدُ إلا في آخرِحِن ثم 
يلي رَكعَتينٍ بعد أ يُسَلْم). 


- مسألة: وأفضلٌ الوتر من آخر اللّبل وتجرئ 


ه ؟ 


والتاسع: أن يصلّيَ أربعَ ركعاته يتشهّدُ ويسلمٌ من كل 
ركعتين» ثم يوت بواحدة؛ لقوله عليه السلام: اصَلاة اليل مَتْنَى 
مش ذا نحشت خشيت الصبْح فَأَوْيرُ بوَاحِدَةه. 

5 ارا كج رجاف اتنس اعم 
ولا يتشهدٌ إلا في أخرهن: 

لا روّينا بالسّند المذكور إلى أحمد بن شعيب: نذا إمشحاة 
بن منصور أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان التخرورئ عن 


م 





هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أَنّ النبي علض كان بور 
بخمس لا يَجْلِس إلا في آخرهن». 

ظ كما رؤينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
أخبرني عطاءً» أنّه رأى عروة بنّ الزُبير أوترٌ بخمس أو سبع ما 


جلسن لثنى: 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كذلك 
يوترُ أهلُ البيت بخمسء لا يجلسْ إلا في آخرهن: ‏ 

وعن عبد الرّزّاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليش 
عن عطاء عن ابن عبّاس أنه قالَ: الوترٌ كصلاة المغرب» إلا أنه 1 
يقعدُ إلا في الثالثة: 

قال علي: قولٌ ابن عبّاس هذا لم يروه عن الن ا 
تقول به إذْ لا حجّة إلا في رسول الله تاك : 
[قرازة' فقفظ . 

والوجه الحادي عشر: أن يصلَيَ ثلاث ركعاتيه يجلسُ في 
آخر الثانية منهن» وففية وفيا : ثم يأتي بركعةٍ واحدقٍ يتشهد 
فارشا ويب لقوله عليه السلام: اصّلاة اليل مَتى منتى فَإِذ 
خشييت الصبح فأَؤْير بوَاحِدَةٍ» وهذا قول مالك. 








وقذ روى بعض الناس في هذا أثرأ ممن طريق الأو زاعي 
عن المطلب بن عبار الله: 0 
فصل بِنَ الركعتين والركعةٍ بتسليم؛ » فقالَ له الرّجل: إني أخا ظ 
تكو ابا فك له ار عم تر سن رول الل ا 
هذه سنة رسول اللّه لظ . 


والثاني عشر: اكب الو عات ل 8لا 
ا م ري 





5500 
المفضّل حدثنا سعيدٌ بنْ أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى 


ا اتاد عد الله ريه 


الوهه؟ - مسألة: والوترُ 


رسول الله ع بع ب ابي بن 
والثالث عشر: أنْ يركمّ ركعة واحدة فقط. 
وهو قول الشّافعي, وأبي سليمان وغيرهما. 
لا حدثناه حَامٌ بن أحماد حدثنا عباسُ بن أصبغ حدثنا 
بن أيمنَ حدثنا بكر بن م حمادٍ حدثنا مسدد 
0 
ار متععة رتيل الل ا يقول: ارَكْعَةُ مِنْ آخر 
اللّيلِ». 
كة عن سعد بن ابي وقَاصٍ» وادن 
0000 


ودين عي للك : 





اا دل 


ار رد م 


قال علي: هذا كل ما صح عندنا؛ ولو صصح عندنا عن 
لني تي زيادة على هذا لقلنا به » وباللّه تعالى التوفيق. 


ولى يصحّ عن الني بيذ نه عن البتيراء» ولا في الحديث 


- على سقوطه - بيانُ ما هي البتيراء؟. 





اوقلا روينا من طرق عبا الاق من سفيا بن عينة ‏ 


فإن قيل: قَد صصح عن 7 ل أنه قال: دصّلاة المغرب 
وثر اهار أَوْتِرُوا صّلاة لليل». 


قيل هم: ليس في هذا الخبر أن يكونٌ وترُ اليل ثلاثاً كوتر 


مدابته 


التهار. وهذا كذبُ تمَنْ ينسبه إلى إرادةٍ رسول الله م 
قطعت بذلك كذبتم وكتتم أيضاً خالفتم ما قاتم؛ لأنه يلزمكه أن 
تجهروا في الأوليين وتسرًّوا في الثالشة كالمغرب؛ اي 
لمغرب كما تقتتون في الوتر؛ أو أن لا : ترات الرار 55 قير 
القوس والقيائرة كلدواطل توبالله تعال التوفيئ 





3 


64 :فيليا له : والوتر آخرّ اليل أفضلٌ ومن أوترّ 
كه رظي لور جاو و بسازراي لخر ولا 
"١‏ حنمي ار ري سناد اعد تمان 
حمّدُ بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي خلفب حدثنا أبو 
ا ل ا ل 
بن أبي رباح عن أبي قتادةٌ دن النبي ل 2 5 





آخرٌ الليل أفضل ومن أوتر 


عانائي جنا ناذه عن ٠.‏ 


افا 


4- كتاب الصّلاة 


ل 200007 
يا 


فصب حت ميسارم ى عزابا جز قفي 


وا ممع 1 
فيهمًا - وَهُوَ جَالِسَ - فَإِذا أَرَادَ أَنْ يَرْكُمّ قَامّ فركم» م ركم بَمْدَ 





ظ ذَلِكَ رَكعَتّي الفجر». 


قال علي: وأمًا قوله عليه السلام: ' ااجْعلُوا آخيرَ صَلايِكمْ < 
بالكل وترا» وابَارُوا الصبح بالوتر #قدث؛ لاقد ينا قدو أن 
الوتر ليس فرضاً؛ ومن فعله عليه السلام إذْ صلّى ركعتين بعد 
الوتر غير ركعت الفجر؛ وَلِقَوْلِه عليه السلام لأبي أن لا 
ينم إلا عَلَى وتر» فلا يجورُ ترك بعض كلامه لبعضء وليسَ هذا 
مكان نسخ لكنه إباحة كله - وبالله تعالى نتآي. 

حلالنا عبد الله بن رييع حدثنا عمر بن غبار المللكه حلائنا 
عمد إن عر حددا ابو داوه 
حدثنا عبد الل بنّ بدر عن افيس بْن طَلْق قال رَارَنَا طَلَىَ بْنُ 
َي في رَمضَانَ وَأَْسَى عِنْدنا فَأفطْرَ ثم َم ا بلك الليْلة وأوثة 
ينا ” يت إلى نجي على بأمتحابيه حل إذ بق الوذ 
قَدمَ رَجُلاء فَعَالَ: وير بَأصْحَابك فَإني سسَمِعْت رَسُولَ الله علخ 
يول لا وتران في لَيْلََا. 


ع د 





وقد روي عن عثمان هينه وغيره * شفع الوتر بركعة إذا 
أرادَ بصي اير - ولاحجة إل في سول لز 


أم القرآن: 0 مم د 
ا اد ا 1 ب ” 
وإن اقتصرَّ على أمّ القرآن فحسنٌ؛ وإِنْ قرأ في ركعةٍ الوتر 
مع أم القرآن بماثةٍ آيةٍ من النساء فحسن. 
قال تعالى: ُو ما تسر ين القرآن». 
حدثنا عبد الله بن ربيع حدّثنا عبد الله بن حمّد بن عثمان 
م ل ل 
أن با مُوسَى لأشمرئ انين مُه امي فَصَلَى اليشاء 
كتين م قَامَ فَصَلَى رَكعة 0-0 َأ فِيهَا بيائة آيةٍ ين 


4-- كتاب الصّلاة 


النسّاء وَقَالَ: م أَلْرْت أَنْ وضعب قَدَمِي حَيْثْ وَضَّمَّ رول الل 





1 08 1 ما ب رَسول الله #للن». 


بن شعيب آخيرنا السين بن عيسى 'حدثنا ابو آسامة حدكنا. 


زكرياءٌ بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الستبيعي عن سعيل بن جبير 
عن ابن عباس قال: اكان رَسُولُ الله تي يُوتر بلا يقرأ فيهسن 

في الأولى ببح امم رَبك الأغلى, وَفِي الة فُلْيَا ها 
الكَافِرُونَ وَفِي الثالِثةٍ بقل مُرَ الله أَحَده. 








*- مسألة: او لل قائما وقاعدا لغيرٍ عذر إِنْ 


حي 
عاحت ايح الاح ك0 ل 
5-7 أن لك في رتشول الله شر حم قلت 
يورلة ين فإنّ رَسُولَ الله يز كان وير عَلَى رَاحِلته؛. 
عمرٌ يوتر على راحلته؟. 

قال: نعم؛ وهل للوتر فضلٌ على سائر التطوع؟. 

وعن سفيان الثوريّ عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه: أن 
علي بنَ أبي طالب كان يوترٌ على راحلته: 
قال: نعم. 

وعن وكيم عن سفيان الثوري عن عب الله بن أبي السفر 

عن الشحي. الو ا 

يي :الوثير 
والأضحى: تطوع: 

قال علي: لا خلاف في أن التَطوَعَ يصليه المرءٌ جالساً إن 
شاء: 

كما رؤينا عن طريق مالك عن ابن شهاب عن السّائبٍ 
بن يزيد عن امطلسبه بن أبي وداعة السَهميُ 'عَنْ حَفْصَة أ 


المؤينين قالت: ما ربت رَسُوَلَ الله 4 على في سُبْحَيه قَاعِدا 









“8 1 - مسألة: ويوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر 


5ه؟" 


حَتى كان قَبْلَ موي بعَامٍهفَكَان يُصَلي في َيه فَاعِداً»: وبالله 
تعالى التوفيق. 

غ 4 1- مسألة: ويستحب أن يتم القرآن كله مر في 
كل شهر؛ فإِنْ ختمه في أقل: فحسنء ويكره أن يتم في أقلّ من 
خمسة أيام؛ فإنْ فعل ففي ثلاثة آيَام لا يجورُ أن يخْتمَ القرآن في أقل 
“00 من ذلك. ولا يور لأحار أن يقرأ أكثر من ثلث القرآن في يوم 
وليلة. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أ 
بن فتح حلائنا عبد الوهّابه بن عيسى حدّئنا أحمد بن محمد حدّثنا 
احمدُ بن علي حدثنا مسلمٌ بن الحجّاج حدثني القاسمٌ بن ذكرياء 

حدئنا عبيدٌ الله بن موسى عن شيبانَ عن يحبى بن أبي كشير عن 
حمّدِ بن عبلو الرّحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة بنٍ عبد الرّحمن 
بن عوفم اعَنْ عبد اله ْن عَمْرِو بْنِ العاص قَال: قَالَ رَسُولُ الله 
كا افر القرآن في شهر قلت: إني أجدُ قرَةٌ قَال: فَاقرَأه فِي 
0 ا : فَافْرَه في سَبْمِ لان 
على ذلِك». 

حدثا عبدُ الله بن رببع حدثنا عمرٌ بن عبد الملك حد 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدّ حدئنا محمَدُ بن المتنى حدّثنا عبد 
الصّمدُ هو ابن عبد الوارث - حذثنا همَامُ بن يبى حدّئنا قنادة 
عن يزيد بن عبد الله عر ابن تدر - "عن عب الله بس عَمْرِو 

بن العاص أنه َالَ ِرَسُول الله م تنك في كَمْ قرأ الشرآن؟. قال: 
في شَهْر) ثم ذكرٌ الحديث وفيه: أنه عليه السلام قال :3 اقرَأه في 
سَبع» قَال! ني أقوَى مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَ عليه السلام: لا يفقه مَرْ قَرَأُ 
القرآن في أَقَلَ مِنْ نلاشيك. 

فإن قبل: لا وار 

قلنا: قد كره ذلك أبن مسعود. 

وقال تعالى: لفان تنَارْعْتَمْ فِي شيء فَرُدُوه إِلَى الله 
َالرْسُول إن كنم تؤينون بالل اليم الآجر4» وسنَةٌ رسول الله 
كنا ذكريا: 

وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة وسفيان 
كلاهما عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه قال: من قرأ القرآن في أقلٌ من ثلانش فهر راجرٌ؟ وعن 
عبد الرّحمن بن مهدي حدئنا عبدُ العزيز بِنْ عبد الصّمدٍ العمي 

حدئنا حصينٌ بن عبد الرّحمن عن هلال بن يسافم: أن سعيد بن 
جبير كان يقرأ القرآن في ركعةٍ؛ وكان ابن مسعودٍ يكره ذلك. 

فإ ذكروا حديئا: 


/اة "١‏ هة>- نال : 





عن أبيه ل لد الله ذو بن الشاص أله سان ال د 
كيف أرَا القركة؟. 

قال : اقرَأه ه في يوم وليل لا تَِيدُ عَلَى ذِْكَ » فإن رواية 
عطاء: هذا الخبر مضطربة معلولة وعناة قن لعي بآخرة. 

رؤينا هذا الخبرَ نفسه من طريق حمَادٍ بن سلمة عن عطاء 


بن السائبب عن أبيه اَن عبد اله ْن عَمْرِو أن رَسُولَ الله ا 
قَالَ لهُ: ارا القرآنَ فِي شَهْرِء قالَ: َاقَصَنِي وَنَاقَصتَهُ). 

قال عطاءٌ: فاختلفنا عن أبي؛ فقالَ بعضنا: سبعةٍ أيَام» وقال 

قال علي: فعطاءٌ يعترفُ باختلافهمْ على أبيدء وأنه ل يحقق 
ما قال أبوه. 

فإنْ ذكروا: أن داود عليه السلام كان يختم القرآنَ في 
ساعة. 





قلنا: قرآنُ داود هو الرّبورٌء لا هذا القرآنُ» وشريعته غير 
شريعتنا - وداود عليه السلام ل يبعث إلا إلى قومه خاو لا 
إلينا؛ ومحمّدٌ عليه السلام هوَّ الذي بعث إليناء صم ذلك عن 
وسطرل الله ولكن 

وال 0 0 51 0 رع الم 





70 
الوكانوية عيسن يننا اعد ب عمو جتنا عدن على دنه 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شسيبة عن سفيانَ بن 
عبينةَ عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبار اللّه بن 
عمرن ابن الغا و0 َال رسول الل «وَأَحَبُ الصّلاة إلى الله 
َعَالَى صّلاة دَاوْد كان يَرْقدُ شَطَر اليل ثم يوم ثم يرق 0 
يقومُ ثلث اللَيلٍ بَعْدَ شطرو». 

قال علي: فإذ هذا أحبُ الصّلاة إل اللة تال قاذ 
على هذا فهر دون هذا بلا شك؛ فإذا كان دونَ هذا فهر ضائمٌ لا 
أجرّ فيه؛ فهر تكلف» وقد نهينا عن التكلفي - وقد منع من قيام 
الليل كله: سلمان وماد وغرهما: 


6- مسألة: :وا والإسرا في قراءة التطوّع ليل 
وقاراء مباح لجال والنساء إذل يات منعٌ من شيء من ذلك» 
ولا إيجاب ب لشيء من ذلك في قرآن ولا ستتٍ. 


والْجهرٌ والإسرارٌ في قراءةٍ التطوّع 


4- كتاب الصلاة 


0 عَنْفن العا 
0 ا اناس كلا 





3- مسألة: واشعد نين السو ل ركدة واعدو اي 
الفرض والتطوع آبشا: حسنٌ وكذلك قراءة بعض السُور في 
الركعةٍ في الفرض والتطوّع أيضا: حسنٌ للإمام والفذ. 

برهان ذلك: قول الله تعاق: #قاقرَءُوا مَا تِسَرَ مِن 
القرآن» وقد ذكرنا عن أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما 
قراءتهما ' البقرة في صلاةٍ الفجر في الركعتين ' وآلَ عمران كذلكَ 
بحضرة الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 1 


- مسألة: وجائرٌ للمرء أنْ يتطوّعَ مضطجعا 


| بغير عذر إلى القبلةٍ» وراكباً حيث توجّهت به دابده إلى القبلة 


زقيهاء لف ولت هؤاء فى كز" ذلاث: 
حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الأَّهِ حدثنا إبراهيمٌ بن أحمة 
حدّثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا 
م م ا 
عِمْرَانَ بْنٍ الحصَين: أله سَأنَ ني الله تيا عَنْ ) صَّلاة الرّجلٍ 
قاعِدا فَقَالَ عليه السلام: اذامل افيا في َفضَل ا 
ادا فل يِصفُ أَجْر القَائِمٍ وَمَنْ صَلَى نَائِما قله يضف أجر 
القاعد». 
قال علي: لا يخرجٌ من هذه الإباحةٍ إلا مصلّي الفرض 
القادرٌ على القيام ل 
وروّينا من طريق مالك عن ابي النضر 2-0 
اساي اا 00 
الله 1ك كان تسل كانباء ففرا وخر شاي ؛ فَإِذا بَقِي مِنْ 
راي نَحْوْ من فَلائِين آي أو ربعن آي َم هرا وَهْوَ قَائِمٌ ثُمّ 


جر سر امن 


ركم ثُمّ سّجَدَ ثم فَعَلَ فِي الركعَةٍ التائيَةِ مث ذَلِكَ». 
حلّثنا عبد الله بن يوس حدئنا أحمد بن فت حدثنا عبلة 





الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا معاذً بن 
معاذٍ العنبري عن حي الطَويلٍ عن اعَبْو الله بن شقيق قِيو بق العتيلنى 
قَالَ: مَأَلْتْ عَايْشَة نه عَنْ صلا رَسُول الله بالل الت" 
كَانَ يُصَلَ ليلا طَويلا قَائِماً وَلَيْلا طريلا قَاعِدا؛ فَإِذَا ات 
ركم َائِما وَِذَا را قَاعِداً رَكُمَ قَاعِداً». 


9- كتاب الصّلاة 


قال علي: : كل هذا سنة ومباح؛ وكل ذلك قذ فعله رسول 
الله 2. 






ا ا 
حدثنا شيبان هوّ ابن فروخ - عن يحبى هوّ ابن أبي كشير - عن 
محمد بن عبلو الرحمن بن ثوبان: أن عار ير في اللهام 2 1: أنه 
ل الملا تلا كَانَ يُصَلي التطَوْعَ وَهْرَ راكب في غَيْر القبلة». 

وبه إلى البخاري: حدئدا معاد بن فضالة حدثنا هشام 
الدّستوائي عن يحبى هو ابن أبي كثير - عن محمد بن عبد الرحمن 
بن ثوبان حدثني جابرٌ قال: (كانٌ لبي ا يُصَلَيٍ عَلَى رَاِلَئَه 

نحو المشثرة قء قإذا أرَادَ أ يُصَلَي المكتوية َل فاسستقبل القيلةه. 

قال عل نهذ مر لراك ايا تنسر ب ركنيةه وق اكز 
حال من سفر أو حضرء وهذا العمومٌ زائدٌ على كل خمبر ورد في 
هذا الباب. ولا يجورٌ تركه. 








وهو قولٌ أبي يوسف وغيره. 

وم يات في الرّاجل نص أن يتطوّعٌ ماشيء والقياسُ باطلٌ؛ 
فلا يجورٌ ذلك لغير الراكبي. 

وقد روينا عن وكيم عن سفيان الثوريّ عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيمٌ النخعي قال: كانوا يصلونٌ على على رحاهم 
ودوابهم حيثما توجهت بهم. . وهذه حكاية عن الصّحابةٍ والتابعينَ 
رضي الله عنهم عموماً في السّفر والحضره وبالله تعالى التوفيق.. 


- مسألة: ويكونٌ سجودٌ الراكبي وركوعه إذا 
صلى إباء: 

حدثنا عبة الرّحن بن عبد الله حدثدا إبراهيمٌ بن أحمة 
حدئنا الفربريُ حدَثنا البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدّئنا 
عبدٌ العزيز بنُ مسلم حدئنا عبدُ الله بن دينار قالَ:اكَانَ عَبدُ الله 
بن عُمَرَ مُصَلّي في السمرٍ عَلَى رَاحِلَيِ ينما تَرَجْهَت باد ؛ يومئ 
ِعَاء وَذكرٌ ابن عُمَرَ عَنْ رَسُول الله م 2 





8- مسألة: وأمًا صلامٌ الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 


نضادهًا الأنواتنا إلا عند .: من مرضء أو خوفي من عدو ظال؛ 
أو من حيوان؛ أو نحو ذللك؛ أو ضعفو عن القيام كمنْ كان في 
سفينة؛ أو من صلى مؤتماً بإمام مريض؛ أو معذور فصلى قاعداً 
فإن هؤلاء يصلون قعردا؛ إن م يقدر الإمامٌ على القعودء ولا 
القيام: : صلى مضطجعاً وصلُوا كلّهمْ خلفه مضطجعينٌ ولا بت 
بلاق كا الرصوي مدي - يسمعٌ الناسَّ تكبيرَ الإمام - 


- مسألة: ويكون سجودٌ الراكب وركوعه إذا صلى 


عن أبي الزْنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 37 : 


مهم" 


صلى إِنْ شاءً قائما إلى جنب الإمام» وإِنْ شاءً صلّى كما يصلي 
إمامة. [ 0 

ما الخائف؛ والمريض؛ فلقول اللّه تعالى: «لا يُكلَفُ الله 
نفسا إلا وُسْعَهَا4؟ ولقوله تعالى: يريد اللّه بكم السْرَ وَلا بريه 
بكم العُسْر#؛ ولقوله تعالى: #وقومُوا لِلّه قَانِينَ»* فأوجب الله 
تعالى القيام إلا عمّنْ أسقطه عنه بالنص؛ وهذافي الخائمفب 
والمريض: إجماع - مع أنه عليه السلام «قَدْ صَلّى الفَريضّة قَاعِداً 
لمرض ن كان به وَلَوْث برِجْلوا. 

وأقَا من صلّى خلف إمام يصلى قاعداً لعذرء إن اناس 
اختلفوا فيه فقالَ مالك ومن قلدهُ: لا يجوز أن يمٌ المريض قاعدا 
الأصحَاءً - إلا رواية رواها عن الوليدِ بن مسلم موافقة لقول 
أبي حنيفة, والشافعي. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يؤمٌ المريضٌ قاعداً: الأصحَّاء 
إلا انهم يصلونَ وراءه قياماء ولا بد. 

قال أبو حنيفة: ولا يؤمُ المصلّى مضطجعاً لعذر: الأصممّاءً 
أصلا. 
الأصحاءً. ولا يصلونّ وراءه إلا قعودا كلهم» ولا بد 

لامي وبهذا ناخد م ل 
كلمن ناني. 

ا ا ب الا 

0 0م أن رسول الله #ة قال: 

«إنْمَا جَعِل الرغام ؤم بها اذكر كلامه عليه السلام وقيه «وَإِذا 
ملو انا نطار ا احلويا تعر 


حدّثنا عبدُ الله بن يوسفف حدثنا أحدُ بن فنح حدّثنا عب 





الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن حمّدٍ حدثنا أُحمدُ بن على حدَئنا 
مسلم بن الحتجاج حدثنا قتيبة بن سعيار حدّثنا المشيرة الحزامي 





قال: انما جُعلَ الإمَام تم به فلا تختلفوا عَلَيِهِ فَإِذَا كَبْر 


فكبرُوا وإ وَإذا ركع فاركعُوا وَإِذَا قالَ: سَِعَ الله لِمَنْ حَمدَه فقولوا: 
اللّهُم ربا لَك الحَمْدُ وَإذا سج مَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلّى جَالِساً 


صلا 3 أَجْمَعُونَة. 
وبه إلى مسلم: 


54 


حدثنا أ أبو بكر بن بي تنبيية و ام 


سه 


بكر: واللّفظا لهب 


> حدشا عبدةٌ بن سليمان» وقالَ أبو 
000 أن كدت : 0 عبد 
الله: حدثنا أبي؛ 5 ذا اتفقوا كلينة: عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: «اشتكى رسْسول الله تا فدخل عَلَيِهِ ناس مِنْ 
متخا ار سان الله بنك كايا تملتوا بِصَّلاتِه 
يام فَأَشَارَ إلَيهم: أن اكوا فَجَلّسُوا فَلَمّا اصرف قَالَ: ا 
جُعلَ الإمَامُ لتم به فًَِا رَكَعَ فَارَكمُوا وَإذَا َع فَارفُوا وذ 
فا شالب ف إوا ارما 

وروينا أيضاً من طريق اللي بن سعد عن أبي 
جابر: اشنتكى رَسول لله تاذ مَصَلينًا ورا وَهُوَ قاعِدٌ بو تبكر 
يسْمِعُ اناس كرض تالف إلا كران قافا فاشار إلينا 2 
سيا بصّلاته قعُودا فلَمًا سَلَمَ قا إذ كنم يفا تون فل 
فارس وَالرُوم يَُومُونَ عَلَى مُلْوكِهم وَهُم | فعُودٌ قلا تَفعَلوا وَاتَمُو 
بَِمكُم إن صَلّى قَاِما مَصَنوا قيامأه وَِنْ صَلَى قَاعِدا قَصَلّوا 
رودا 








زؤواه أنقا تصن 1 اس ع عازء رهما من بجو ترابين 


علقمة واسيم نت كني عن أبي هريرة. 


ورويناه أيضاً من طريقي سال بن عب الله بن عر عن أبء 
0 الأسوو عنها فصا تقل توائر ريه العام كلم د لاجد 
خلافٌ ذلك. 
ظ فنظرنا فيما اعترض به المالكيون ني منعهمٌ من صلاة 
الجالس لمرض أو عذر للأصحًّاءء فلم نجذ لهم شيئا أصلا. إلا أن 
قائلهم قال: هذا خصوص للنى يا واحتجوا في ذلك. 

بها رويناه من طريق جابر الجعفي عن الشعبي. 

ومن طريق عبد الملك بن حييبة عمن أخخبره عن جالار 

عن الشعي) أن رسول الله د كان” «لا يَؤْمُنّ أحَذكم بعدِي 
خبيناة 

0 ظ 

المت يك هذا القول؛ أله علي ألسلامة قال افيه رك 
جيل لقم ليق به ذلا شا له نا متلى جلا سر 
جُنُوسأه فصحٌ أنه عليه السلام عم بذلاك كل إمام بعده بلا 








+ مساألةٌ: وأما صلاةٌ الفرض فلا يحل لأحاد أن 


اما 


8- كتاب الصّلاة 
إشكال. وقوله تعالى: 9ِلَنَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الم ره 
حَسَئْة تكذيبُ لكل من ادّعى الخصوص في شيء من سننه ظ 
وأفعاله عليه السلام» 2 أذ يائيّ على دعواه بص صحيح أو 
ل صر 
وأمَا حديث الشّعٌ فباطلٌ؛ لأنه رواية جابر الجعفي 
الكذاب المشهور بالقول برجعةٍ علي ضيه ومجالد وهر ضعيف» 


وهو مرسل مع ذلك. 


ومن العجب أ نّ المالكيّينَ يوهنونَ روايات أهل الكوفة 


التي لا نظيرَ لهاء ولا يجدون في روايات أهل المدينةٍ اصع منها 


أصلا؛ فما نعلمٌ لأهل المدينة أصح من روايةٍ سفيان الشوري عسن 
متصور عن إراهيم عن الأسو وعلقمة؛ ومسروق عن عمر بن 
الخطّاب وعائشة آم المؤمنينَ وابسن مسعوج: 3 ل الزن ايه 
بتغليب أفتن رواية لأهل الكوفةٍ وأخبثها على أصح روايةٍ 0 
المدينة» كالرهرِي عن أنس؛ وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة» وأبر ب الزناة عد رع د 
الح غريز نكوي بن قبي لأسن خط عن ابي كلّهِمْ عن النئ 
5 وما بعد هذا عجبٌ وأعجب من ذلك أنهمٌ يقولون: إن 
أفعاله عليه السلام كأوامرو ثم لم يبالوا هاهنا بخلاف آخر فعل 
فعله عليه السلام فإنَ لاصيا صلاها عليه السلام بالناس 
تاغدا كنا لذكر ب هذا إن شاءً الله تعالى.. 





فإِن قالوا: إن صلاءً القاعدٍ ناقصة الفضل عن صلاة 


٠‏ القائ فكيف يم الصحيح؟. 


قلنا: إنْما يكونٌ ناقصّ الفضل إذا لم يقدرْ على القيام, أو 
قدرّ عليه ففسمّ له في القعودء وأمًا إذا افترضّ عليه القعود فلا 
كهان لنقيئل علاته شعة ثم ما هذا ما يهم أنيزم 
الأنتتصّ فضلا من هر أت فضلا في صلاته منه وقد علمنا أنْ لا 
صلاةً لأحادٍ أفضلَ من صلاةٍ رسول الله يي وقد اندم بأبي بكرء 
وبعبد الرّحمن بن عوفيء وهما أنقصُ صلاة منه بلا شك وقد يؤم 
عندكم المسافرٌ ‏ وصلاته ركعتان - هذا المقيم - وفرضه أربع؛ 
فلم أجزتم ذلك ومنعتمٌ هذا؟ لولا التحكمٌ بلا برهان فسقط هذا 
اقول 2 ولله تال امد 

ثم رجعنا إلى قول الشافعي, وأبي حنيفة؛ فوجدناهم 
يعون أن أمرَ رسول الله يذ بالصّلاة و جلرساً خلف الإمام 
الجالس لعذر أد مرضي 0 ل بماذا؟ . 


ار 


علي حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا أحمد بن عبد الله بن نونس 


8- كتاب الصّلاة 


حنازائة حدما موسى بن أبي عافد عن عيبن لل ين عه 
اللّه عن اعَببَة َال: دَخَلت عَلَى عَائْشَةَ َم 
ارقي رول الله عاك ات ا الجن أ 
بكر بصلا ذأ بغر صلى بلاس بذ الثم م 1 بس و 
الله كا وَجَدَ مِنْ نَفْسِه حيمّة فَحَرَجَ بَئِنَ رَجلَئْنا َحَدُهُمَا 
العَبَاس» لِضَّلاةٍ الظَهْر ُو بكر يُصَلْي بالناس» فلم رآه بُو بكر 
ظ هب لخر فوم لبه اللبي 47ة: : أن لا يَأَعرَ وَقَالَ لَهُمَا: 
أجْلِسَانِي إِلَى جَنبو فأَجْلْسَاه إلى جنب أبي بكر ركان أبو بكر 
يُصَلَي؛ وَهْرَ ام بصَلاةٍ رَسُول الله عل َااسُ يُصَنُونَ بسلا 
ب بكر وَالنبي يبيط قاعدٌ» فذكدر عَييَه الله ين عبد الله انه 
عرفن هذا اندي على إنن عبان قلح يكرا لله شيناً. 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا أ بو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم النخعي عن الأسودٍ عن عائشة قالت: «لَمًا تَمَلَ رَسُولُ 

تي قال: مروا أبَا بكر فَلْيْصَل بالناس فَذَكَرْت الحَدييث - 
ووب فلم دحل أبو بكر في الصّلاة وَجَدَ ابي نظ من َيِه 
خفة» فقامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنَ وَرجْلاه تَخطّان في الأرضء فَلَمّا 
َخَلَ جد سَمِعَ أبو بكر جسئه فََهبْ يعر ما َه رَسُولُ 
الله تبط أهِمْ مكانك فَجَاَ رَسُولُ الله حَنّى جَلْسَ عَنْ يسَار أبي 
بكر. قَالَتَ عَائيْشَة: كَانَ رَسُولُ الله تي يُصَلّي بلاس جَالِسا 
َأبو بكر قَائِما يقتري بو بكر بصّلاةٍ ابي ام وَيَقنَاوِي الشاس 
بصّلاة ة أبي بكر». 

وبه إلى مسلم:. 

حدثنا منجابُ بن الحارث التميمي أنا ابن مسهر ا 
علي - عن الأعمش عن إبراهيسمَ عن الأسوده عن عائشة 
فذكرت هذا الحديث وفيه اكان وَسُوْلَ الله ل الله تعان عليه 
وآله وسلم يُصَلي بالناس. وَأبُو بكر يُسْمِعُهُم التكبير». 

قال علي: فنظرنا ني هذا الخبرء فلم نج فيه لا نصّاء ولا 
دليلا على ما ادّعوه من نسخ الأمر بأن يصلّيّ الأصحَّاء قعوداً 
خلف الإمام المصلي قاعداً لعذر إذ لين فيه بان ولا إشارة ينان 
اناس صلُوا خلفه عليه السلام قياما حاشا آبا بكر المسمعٌ اناس 
كيز ه فقط؛ فلم بز مخالفة يقين أمره عليه السلام بِالَقل المتوائر 
بأن يصلى الاش حلوميا: لظن كاذب لا يصح احذاهر' لاعن 
ألبتة أنْ ين بالصّحابة رضي الله عنهم تخالفة أمره عليه السلام. 


كيف وفي نص لفل الحديث دليل على أنهمْ ل يصلوا إلا 
قفردا وذلك أن فيه: أن الناس كَانوا يَعتدُونَ بصّلاة بي بكراء 


وبالضرورةٍ ندري أنهم لو كانوا قياماً وأبو بكر قائمٌ لما اقندى 
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9- مسألة: وأمّا صلاةٌ الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 


6" 
بصلاته إلا الصّفُ الأول فقط؛ وأَما سائرُ الصغوفف فلا؛ لأنهم 
كانوا لا يرونة؛ لأنّ الصف الأول يحجبهم عنه» والصّفوفٌ خلفه 
عليه السلام كانت مرصوصة: لا متنابذة» ولا متقطعة: فإِذ في 
ا م م 

خبرٌ عن جميعه؛ فصح أ: هم كانوا في حال يرونه كلهم فيصح 
هم الاقتداء بصلاتهء ولا يكونٌ ذلك إلا في حال تمردف 
ولا يجوز تخصيصُ لفظ الخبرء ولا حمله على الجاز إلا بنص جلي. 

ثم لوْ كان في الحديث نضا أنهمٌ صلوا قياماً - وهذا لا 
بو اذا - لما كان فيه دليلٌ على النسخ البنّةء بل كان يكونٌ 
حيدل إباسية 55 وبيان أنّ ذلك الأمرّ القادم نداى ولا افزية كها 
قلناني المذكر: إنه جائة له أنْ يصلى قاعدا أو قائماء وفي الَف 
إن شاءً أو إلى جنب الإمام. ش 

فطل ما تعلّقوا به جملة وظهرٌ تداقضُ أبي حنيفة ني 
إجازته أن يصلي المريضُ قاعداً بالأصحًاء اح ان 
يصلي المريضّ مضطجعاً الأصحًاء» ولا فرق في ذلك أصلا. 

وقد اعترض بعضٌ الناس في هذا الخبر بآأنه قاذ روي: أن 
أبا بكر كان هو الإمام. 

وذكروا تعاس فاع ال 
معاوية حدثنا أحممد بن شعيب الع جر اعد 
عن «أنّس قال: آخيرٌ صَّلاةٍ صّلاهًا رَسُولُ الله تتا مَعَ القَوْم: 
صَلَى في توس وَاحِ مُتوَئحاً خف أبِي بكر . 
العم 
عيسى قال سمعت شعبة يذكرُ عن نعيم بن أبي هنر عن أبي 
وائلٍ عن مسروق عن عائشة (أ أبَا بكر صَلّى بالناس وَرَسُولُ 
العا ل 


وبه إلى أحمد بن شعيب: ا 


عا عن عي لبن عبد الل عمة بي صعوو أ بابك 
قال علي ولا لق هم بهذا هما صلانان يتان 
بلا شك. 
إحداهما: التى رواها الأسود عن عائشة. وعبيد الله عنهاء 
وعن ابن عباس صفتها: أنه عليه السلام إِمَام الحافي: والسار 
ساي سار 
0 سْحِمٌ الناس تكبيرَ الي ». 
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8- مسألةٌ: وأمًا صلاة الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 


4- كباب الصّلاة 





والصّلاة الثانية: التي رواها سيور ا وفيدة اللسدعن 
؛ صفتها: أن عليه السلام كان لف أبي 
بَكْرٍ في الضف مَعَ النّاس» فارتفع الإشكالٌ جملة. ولبيبت صلاةً 
واحدة في الدّهر فيحمل ذلك على التعارضء بل في كل يرم 
خس صلوات» ومرضه عليه السلام كان مدة اد عير برها 
رن فها نون فناذة أو نحو ذللك. 


عائشة وخفيد عن أنسن 


وقد اعترض قوم في هذا الخبر برواية ساقطةٍ واهيةٍ انفرة 
ها إشرات حت نوع ععيفت - عن أبي إسحاقَ عن أرقم بن 
م ل و 1 
حَيث انتهَى أبو بكر من القِرَاءَة»» قال: وأ نتم لا تقولونٌ بهذا. 

قال علي: والجواب» وبالله تعالى التوفيق: إِنّ هذه الرّواية 
المطرحة لا يعارض بها منا رراه مثلّ إبراهيمَ عن الأسوهٍ عن 
عانشة» وعبيد الله بن عبل اللّه عن ابن عبّاس. 

0 ه على أنه عليه 
السلام قرأ م القرآن التي لا بد منها والبي لا صلاة لمن ميقراً 
بهاء وإن لم يذكز أنه قرأها كما لا بد من الطهارة ومن القبلة؛ 
ومن التكبير - وإِن لم تذكز في الحديش - شم بدأ عليه السلام 
بالقراءةٍ في السّورةٍ من حيث وقف أبو بكرء وفاكا تفي ندا 
باع يد 

وأيضا: إن عائشة رضي اللّه عنها ذكرت: أنها كانت 
صلاةً الظهرء وهيّ سر فبطلَ ما رواه إسرائيل.. 

وأيضا: فل بطل هذا الخيدُ من صلاته عليه السلام في 
مرضه الذي مات فيه: لخلص أمره عليه السلام المصلَينَ خلفه في 
مرضه - إِذْ سقط من فرس فوثدت رجله الطاهرة بالقعود 
وبالصّلاةٍ خلف الإمام الجالس جلوساء الدق: 





رويناه من طريق أ عن وأبي هريرة» وجابرٍ وعائشة: وابن 
عمر باقياً لا معارض له ولا معترض فيه لأحاو وللّه تعالل 
الحمد. 

قال علي: وبمثل قولنا يقول جمهور السَلفي رضي الله 
عو 

كقاروا عن ارين ركم عن امال جر في جار 
عن بن نابي ي حازم عن أبي هريرة أنه قال: الإمام أمينُ فإن 
صلى قائما فصلوا ثافاء وَإِنْ صلى قاغداً وا عدا 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة حدثنا يحبى بن سعيار الأنصاري 


عن أبي الزبير قال: إن جابرٌ بنَ عبلو الله كان به وجعٌ فصلّى 
بأصحابه قاعدا وأصحابه قعو دا. 


وعن عبد الرّزاق عن سفيانَ بن عبينة عن هشام بن عروة 
عن أبيه: أن اي د 
قال ابن عيينة: وأخبرني إسماعيل بن أبي خالل عن قيس 
نأ ي حا اعني بسح بط ته الصا تداق 
ل الله يي فكان يَؤُمّنا جَايِسا وَنحَنْ 
جُلوس». 


قال علي: فهؤلاء أبو هريرة» وجابنٌ وأسيدٌء وكل من 
ا ل ا 0 
لا الف هم يعرفُ من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم أ صلا؛ كلهم 
يروي إمامة الجالس للأصحًاء وم يرو عن أحار منهمْ خملا 
لأبي هريرة وغيره في أنْ يصلّيَ الأصحَاءُ وراءه جلوسا. 


الأصحاءً بالصّلاة خلف القاعد. 





ورؤوينا عن عطاء: أنه أمرّ 
وعن عبد الرّرّاق: ما رأيت الناسَ إلا على أن الإمام إذا 


ا وهي السّنة عن غير 
واححبل. 


نا سن يا حا بن موق زا ميخ 
فقال: إنا أحَيينا اليم سئة مِنْ ممئن رَسُول اللّه تف . 


ل وم 


قلنا: ما بي يا نا إسْماجيل؟. 

قال: كان إمَا 
جاوما 

وبامامة الجالس للأصحاء يقول أبو حنيفة, وأبو يوسف, 
والأوزاعي. والشافعي» وأبو ثور. وأحتمد بن حبل وإسحاق 
بن واهويف وداود عيور أضهات الحديث. راك جنا من 
التابعينَ من من جواز صلاة المريض قاعدا بالأصحاء؛ إلا شيعا 
زوق عن المخيرة بن معشم الددقال: اكيه زللكة ولي 5 
من جوازها. 

قال علي: وفال زفرُ بنُ الهذيلُ: يصلي المريضُ الذي لا 
سان مقط حا إلا الله 

ى أنْ يصلوا وراءه قياما. 

قال علي: وهذا خطأ؛ بل لا يصلُونَ وراءه إلا مضطجعينٌ 
مون :؛ لقول رسول الله تيت ا 
َختَُِوا عَلَيْه وهذا عمومٌ مانم للاختلافه على الإمام جملة 
وليس وله عليه الجادم : ع جوز د رلا 
وَإِذا رَكعَ فاركعُوا وَإِذا قال: سَمعَ الله ِمَنْ حَمِدَه فقولُوا: ريا 
َلك الحَمْدُ وَإِذَا صَلَى جَالِساً قَصَنُوا جُلُوساً؛ بمانع من أن اموا 





مُنَا ميض فَصَلَّى بنَا جَالِسا فَصَلَينَا خلفه 





8- كتاب الصّلاة 
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و ا رو جو لقا بوكر جا عاد 
خصها نص أو إجماعٌ فقط.. 

وأمًا المريض خلف الصّحيح؛ إن الصّحبح يصلي قائماء 
والمريض يتم به جالساً أو 002 لأ رسو الله 5 في آخر 
صلاةٍ صلاها مع الناس في جماعةٍ صلّى قاعداً خلف أبي بكرء 
وأبو بكر قائمٌ وذلك بعد أمره عليه السلام بأن لا يختلف على 
الإمام. ولقول الله تال" لا يكلف الله تنقيا إلا وعكع #4 
ولقوله عليه السلام: "إذَ أَمَرْتكمْ بأمْر فَأنوا ينه مَا اسْتَطّعْتمك 
وباللّه تعاللى التوفيقٌ 


#0 5100 
راكباً ولا ماشياً إلا في حال الخوفي فقط؛ وسواء خساف طالباً له 
بحق أو بغير حق؛ عات ناراك ال سكت ار وات عانيا: ا 
مظراء نورقل أ تأخرا عن بلوغ محل أو غير ذلك. 

لقرل الله تعالىى: لفَإِنْ خفتم فَرجَالا ودر كان ناذا الْمَأَنتم 
أقيمُوا الصّلاة» فلم ين يفسح تعالى في الْصّلاةٍ زاكبا أو راجلا ماشياً 
إلا لمن خاف؛ ولم يخص عر وجل خوفاً من خوفي؛ فلا يجوذ 
تقس امل 

والعجب أن المالكيِينَ منعوا من الصّلاةٍ كذلك إلا من 
خاف طالباء وهم يقولون في قاع الطّريق المفسدينَ في الأرض: 
إن مباحا لهم أكلٌ امي ولمْحرّماتم في حال تماديهمْ على قطع 
الطريق وقتل المسلمينَ فيها فخصوا ما عمٌ الله تعالى بلا دليل؛ 
وأتوا إلى قوله تعالى: لإفَمَن اضطْطوٌ فِي مَحْمَصّةٍ غَيْرَ مُنَجَائِفٍِ 
لإثم»؛ وإلى قوله تعالى: #فَمَن اضطْرٌ غير باغ وَلَاعَاءٍفَلا إِمَ 


عَلَيه4. 


فقا © فى 1 متجائفاً لا” ناغياً عاديا هذا 
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عظيمٌ جذا. 

وأمًا أبو حنيفة فإنّه أجارٌ القصرٌ للمسافر في معصية؛ 
فيلز مه أن يكرن هذا مناه ذْ هر من أصحاب القيامر ب وأمًا نحن 
فما اتبعنا إلا النص فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: وما عمله المرءٌ في صلاته تا أبيحَ له 
من الذفاع عنه وغير ذلك فهو جائر ولا تا صلاته بذلك 
وكذلك الحازية للظالل» وإطفاء الثار العادية. واد المسلمء وفتح 
الباب؛ قل ذلك العمل أمْ كثرٌ. 

وكل ما تعمّدَ المرءُ عمله في صلاته تا لم يبح له عمله فيها 
بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أمْ كثر. 


وكل ما فعله المرءُ ناسياً في صلاته مالم يبخ له فعلة: 
فصلاته امه ولس عليه إلا سجود الهو فقط؛ قل ذلك العمل 
أمْ كثر. 

وقال أبو حنيفة: لا يرث لأحدٍ أن يصلى وهو يقاتل؛ 
ل ا 
أكثر؛ فإذا ذهب القتال قضو 

ورا ى أذ الكلام ناسياًييطلٌ صلا كما بيطله العمك. 
ورأى السلامٌ من الصلاةٍ عمدا يبطلها قبل وقت وجوبهء فإنْ كان 
بالنسيان لم تبطل به الصلاة. 

قال فلو آراة هريد آن عر ين يدق المشلى تال اللصلي؛ 
سبعان الله أو نايدو لبرذه كرسف نلك ولا فط علوت 
بذلك؛ فلؤ قال له قائلٌ كلاما فقالَ له المصلي: سبحان اللَّه بطلت 
فزلانة فلو علي اللي كان الي اللو وحرلة بدالللة لحاتة 
بطلت صلاتهومن دعا لإنسان أو عليه فسمّاه بطلت صلاتة. 

ورأى الحدث بالغلبةٍ عدن لاط لصون -. لا تبطدل ينه 
العتاذهكولكة نظ يه الطيارة قدا 


ورأى من أخرج من ان اسخانة ظذافا بلسانه فابتلعه ان : 


آذ صلكه ثام؛ وحدّ بعض مجان ذلك بمقدار الخمصة. 
قال: وَإِنّ بدا الصّلاة راكبا له آم فتزل بوي إن بذأهنا 
نازلا ثم خافَ فركب بطلت صلاته. 
ورأى قتلَّ القملةٍ والبرغوث في الصلاةءلا تبطل به 
الصلاة. 
5 التفخ في تايط الغتاذة. 
ورأى سائرٌ الأعمال الت تبطلٌ الصّلاة بالعمدٍ تبطلها 
ايان | ا 
ورأى مالك: الكلامٌ» والسّلام» والعملَ: كل ذلك يبطل 
الصّلاة بالعمدٍء بعضّ ذلك يحدٌ فيه بطلان الصّلاةٍ بالكثير من 
ذلك دون القليل» وبعضه بالقليل وبالكثير. 
وواق أبقنا: الكلام والعمل؛ والسلام بالنسيان لا بيبطل 
ل 
عله ؛ او ود م لا؟. 
ي أن الضلى سراد عسي نوين 
د تَامةٌ فإِنْ كان أكثرَ من ذلك بطلت صلاتة. 
ول ير التسبيح للعارض بغر بغرض يبطلُ الصّلاة» وكره قولٌ 
المصلي إذا عطس: اليد الله ' وم تبط صلاته بذلك. 


١ 
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4- كتاب الصّلاة 





وكره قل البرغوث والقملةٍ في الصّلاق ونم يرها تبطل» 
وإنْ تعمد ذلك. وأجارٌ للمصلي رمي العصفور في الصلاق 7 
.يها تبطل بذلك. 1 
وأمرّ ا محارب أنْ يصلَّى إيماءً» فإن ابتداً الصّلاة راكباً لخوف 
ثم أمنَ فنزل» أو ابتدأها نازلا ثم حاف فركب: شق كل ذلك 
ج' وصلاته عام 


وقال الشافعي: إن ا المحارب إلى القتال.ء فله أن 


يضرب الضتربة ويطعن الطّنهه فإن تابمَ الفترب والطّمنَ بطل 
صلاتة فإن صلى مبتدثاً للصّلاةٍ وهو راكب ثم أمنّ فنزلَ بنى 
على صلاته؛ إلا أن يحول وجهه عن القبلةِ فتبطل صلاته فإِنْ بدأ 
الصّلاة نازلا ثمّ حدث خوفٌ فركب بطلتْ صلاته وابتدأها.. 

قال: ومنْ خرج من بين أسنانه طعامٌ يجري مجحرى الريق 
فابتلعة وم يمل غير ذلك فصلاته تامّة؛ فإِنْ مضغه بطلت 
صلاتة؛ وم يرَ التسبيح ولا التصفيق يتقصان الصّلاة. ورأى قل 
الح والعقربع في الصلا مباحأء وكل عمل خفيفب جاءً بمثله أثرٌ 
م يقطعهاء ورأى العمل الكثيرٌ والمشي الكشيرٌ بالنسيان يبطل 
الصلاة. 

قال علي: وهذه كلها 

وأعجبُ ذلك الفرقٌ بينَ العمل القليل والكثير بلا دليل ثم 
ما هوّ القليل» وما هو الكثيرٌء وقد علمنا أنه لا ليل إل وهر 
كثيرٌ بالإضافة إلى ما هو أقلّ منه» ولا كثيرٌَ إلاء وهوّ قليل 
بالإضافة إلى ما هوّ أكثرٌ منهُ؛ وكلُ ذلك رأيّ فاسدٌ بلا برهان؛ لا 


أقوالٌ متناقضة متخاذلة بلا برهان. 


من قرآن ولا من سَ؛ق لا صحيحة ولا سقيمةٍء ولا إجماع ولا 
قياس ولا قول صاحبو ولا احتياطم ولا رأي يصح. 
ظ فمن الأشياء لمباحة في الصّلاة: الالتفات لمن أحس بشيء. 
حدثنا عب الله بنُ ربيع حدئنا محمد بنُ إسحاق حدثنا اين 
الأعرابيَ حدّثنا أبو داود 
عن أبي ي حازم بن ديئار عن سهل بن سعد قالَ: «ذَهَبَ رَسُولُ 
الله تادز إلى بي عَمْرو بن عَوْه لِيُملِح ْم وَحَانت الصّلاة 
فَجَاءً الْؤذْنُ إِلَى أبي بكر قال: نْصَلَي بالناس فَأقِيم؟. نيال :انعم 
َصَلّى أبو بكر فجَء 00 الله تفي وَالنَاسُ فِي الصّلاةٍ فتَخَلْصَ 
حَنَى وَقَفَ في الصف فَصَفْق النَاس وَكَانَ بو بَكْر لا يلقت في 
الصّلاةٍ فَلَما أكرٌ النامن التصفيق الت فَرَأَى رَسُولَ الله مخ 
َأَسَارَ ليه رَسُولُ الله ت: أن امكث مَكَانَكَ فَرَقَمَ 1 بكر يَدَيْه 
كود الهأف ز وجل عَلَى ما مره به رَسُولُ الله يذ مِنْ ذلك 2 
تأر أب بكر حَنَى اسنوَى في الصف وَتَقَدمَ وَسُولُ اله اظا 









جنا عد الله بتسسلن عو سالك 


ا الاو قَال: يا أبا بكر مَا مَنْمَكَ أَنْ تبت إذ 
مرك قال أبر بكر: مَا كان لابن أبي حاف أذ يُصَلَي بين بدي 





رَسُول لل ان سرون لله قور بتكم أَكتْرتَمْ من 
التصفيح؟ كته شن؟ في مجه ليشن نهدا سح ليت 
إليه). 

وبه لو له 


وف م - فذكرٌ هذا ا ل 0 


أن رسو لَ اللّهِ ييا قال: «إذَا تابكم شَيء فِي الصّلاة ةَ فَليِسَبّح 
الرّجَالَ وَلَيُصَفُح المْسّاء). 

ففي هذا الحديث: إباحة التسبيح على كل حال؛ نالخ 
ع وبطلانُ قول من منع من ذلك؛ لأن 
رسول الله تيو سمم أبا بكر ورافة عي الله مال زاقفا رذية 








على مر يه 2ل نل بطر كلاف ميلذة. 


ونيو 1زه :تفن 8 نين غنه ل جا واي بع السساة فيزن 
نابهنُ في الصّلاةٍ؛ فإِنْ صفق الرّجلُ في صلاته عالماً بالنهي بطلت 
صلاتة؛ لأله فعلّ في صلاته ما نهى عنةُ؛ فلم يصلّ كما أمرَ وإنا 
سبحت المرأة ة فلم تنه عن التسبيح؛ بل هوَ ذكرٌ لله تعالى حسن؛ 
ون صفحت فحسنٌ؛ فإنْ كان ذلك عبثاً ولغير نائب لود عمال 
في الصلاة نهينا عنةه ومن فعل في صلاته ما ل , يبح له فلم يصل 
ا 

وفيه: إباحة الالتفات للنائب ينوب في الصّلاةٍ؛ فمن التفت 
عبثاً لغير نائبج بطلت صلاتة؛ لأنه فعلَ ما لم يبح 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
“قب ار امور يرا لعو أغراع اللماطة د اناده 
+ عا مراي بزيدد عن لحري با سنيه ١‏ 






الحوض مدتاي حل معدن الجواوابن لسع جالس: 
اليه ١‏ ول قال روصو الله : لد ى يَزَالَ اللسمة 
عَلَى الع في صَلايِه مَا َم يتس فَإذَا صرف وَجْهَه الصَرَفَ 


و 
عنه). 


ا 


حدئنا عبد الله بن ربيع حدثنا ابن معاوية حدثنا أمد بسن 
شعيب أخبرنا عمرو بنْ علي حذثنا عبدُ الرحمن بن مهدي حدثنا 
ا ل ا ار 
27 اختلاسث ا الميطَانُ من الصلاق. ص 


قال على: من صرف الله تعلل وجهه عنه في الصّلاةٍ فقَدٌ 





8- كتاب الصّلاة 
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تركه ولم يرضّ عمل وإذا لم يرضَ عمله فهر غير مقبول بلا 
شك. 

وقد أيقنا أن الالتفات الذي نهى الله تعالى عنه وسخطه 
هرّ غيرٌ الالتفات الذي أمرّ بوه وعلمنا أن من اختلس الشيطانٌ 
بعض صلاته فلم يتمهاء وإذا لم يتمّها فلم يصل. 

ورؤينا عن وكيم عن المعلى بن عرفا عن أبي وائل عن 
ابن مسعود: لا يقطعٌ الصّلاة الالتفات. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن خالدٍ الحذاء عن أبي قلابة عن 
أبن مسعود: 0ك سوم جوررسي م 
يلعفت أو ذف - يعنى في الصّلاةٍ. 


ع ا 
ابن عمر: يذعى أقوم يوم القيامة المنقوصين الذينَ ينقص أحدهم 
صلاتة ووضوءة والتفاتة. 


ا ا جاهدٍ 
الالتقات: والاشارة اليل 3 للحاجة. والاستماع إلى ما 
يأتيهِه وهوّ في صلاته لحاجة في دينه أو دنياه - فكلُ هذا ماح في 
الصلاة. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسفف حدئنا أحمدُ بن قتح حدثنا عبد 
04 العا وي لت او ا 0 
وك ال ني ا “ل ال به القطر- 0 
ا وال مهما 5 اثاز يب دنتأيري عن فتلت اجا ؛ 
شار بيه فَاستأخرت عَنُْ فلا اصرف قَالَ: تأبنت ابي اه 
سَألْت عَن الرَكْعمينِ بَعْدَ العَصْر » وذكرت الحديث. 

وقد ذكرنا قبل «إثنارَته عليه السلام بيَاِه إذ صَلَى وَهُوَ 
جَالِس إلى لمعل وراءه قيَاما ينا عن القيَاء؟» والاشارة برد 
السّلام بالياد ا 

ا أنه 0 الله تل كَانَ شد في الصّلاقه وهذا 
عموم في كل ما ناب. 


حلّثنا عبد الله بن ربد حدثنا محمّدُ بن معاوية حدئنا أحمذ 


بن شعيب أخخبرنا قتيبة حدّثنا الَيث هو ابن سعد عن أ بي الزبير 
اعَنْ جَابر: أنه أَدرَكَ وَسُولَ الله لا َه يُصَلَي؛ مَمَنَْتُ عَكهُ 
فَأَثَارَ إل فلمّا فرَغ دعانِي وَقَالَ: إناك لمت على آنفا اك 
َصلّى0. 

حدثنا حمامٌ حدثنا عبّاسُ بن أصبغ حدّئنا محمد بن عبد 
الللننون امع عدن عمد ين إتساعيل الترمذئ حدتنا اللسيدءا 
حذئنا سفبا بن عن حذئنا زية بن | اسلم قال: قال ابن عمرً؛ 
ايع رول الأيتها تي إلى مسنْجد يني عَمْرِو بْن عَوْفٍ بقباء 
لِيَصَلَيَ فِيهه فدخل عَلَيْهِ رجَال م من الأنْصّار يُسَلْمُونَ علي فَسَأَلَتُ 
يدا وكاااقعا: كارا الي 14 ب 1 :؟ قال: كَانٌّ 
يشير شير إِليهم'. 1 


حدئنا عبد الله بن رييم 









حدثنا ابن السليم حدّئنا الأعرابي 
حثنا ابو ذاود حد حدثنا قتممة: أن اللي بن سعد حدئهمْ عن بككير 
عن نابل صاحب العباء عن ابن عمرٌ عن «صْهَيسبمٍ قَالَ: مَرَرت 


بِرَسُول الله تلكا وَهُوَ يُصَلَي فَسَلْمْتُ عَلَيْهِ فر إِشَارَة . 


قال علي: قال بعض الناس: لعل هذه الإشارة نهي لهم. 
قال علي؛ هذا الكذبْ إِذْ لوْ كان كذلك لنهاهم إثْرَ فراغه: 





وروينا 9و عبد الرزّاق عن معمر عن ثابته البساني عن 
أبي رافع قال: رأ بيت أصحاب رسول الله تي وإن أحدهم 
ليشهد على الشهادة وهوّ قائم يصلي. 

وعن حمَادٍ بن فلن عن قتادة عن معاذة العدويَةً: أن 
عائشة أمٌّ المؤمنِينَ كانت تأمرُ خادمها أنْ تقِسّمٌ المرقة» فتمرٌ بهاء 
وه في الصلاةٍ فتشيرٌ إليها: أنْ زيدي؛ وتأمر بالشيء للمسكين 
تومئ بوه وهي في الصلاة. 

وعن عبد الررّاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن 
خيئمة بن عبد الرّحمن قالَ: رأيت ابن عمرّ يشير إلى أوّل رجل في 
المتقنا ساوراق للا اتن . 0 

وعن وكيع عن أبيه عن عاصم الأحول عن معاذة 
العدوية: أن عائشة أم المؤمنينَ أومأت وهي في الصلاة إلى نسوة: 
أن كلة: 

وعن عبد : الرزّاق عن سفيانٌ الثوري عن محمد بن أبي 
ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبلد الرّحمن بن أبي ليلى قال: إني 
لأعدها للرجل عندي يدا أن يعدلنى في الصلاة. 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج: نلك لعطاء : يمرا بي 
اضتان فأقرل: سبيحان اللّه سبحان الله سسحانٌ اللّهِ ثلانا: فيقبل؛ 


556 


فأقول لبه بتدتى :أبن تذهيب؟ فيقول: إل كنا كذاحدوانا فق 


المكتوبةٍ»ه هل انقطعت صلاتي؟. قال: لاء ولكن أكرهة» قلت: 


فاشَيخل للسهو؟ قال: نعم. 


“لوعن حمادٍ بن سلمة عن عاصم عن معاذة العدويّةٍ عن 


أم المؤمنين: أنها قامت إلى الصلاة ةِ في 0 وار فأشارت 
إل 0 فناولتهاء وكانَ عندها نسوة فأومات إليهن بشيء من 
طعام بيدها - تعنى وهيّ تصلّي. ' 
وعر اوري ملع عن تبسر اتنا غنن أبعي رامع قتا 
١كانَ‏ يَجِيءُ الرّجُلان إِلَى الرّجُل مِنْ أَصْحَابٍ رَسُول الله مخ 
وَهُوّ فِي الصّلاةٍ ٠‏ فيشْهِدَانه عَلى التْتْهَادَق فَيِصْفِي لها سَمْعَُ فإذا 
فرَغا يومِىعٌ برَأميه أئْ: نَعَمْ). 
وعن عبد الرزّاق عزاحن عر أخبرني نافع أن ابن 
عمر قال: إذا كان أحدكم في الصلاةٍ فسلمَ عليدء فلا يتكلمنْ 
وليشر إشارة» فإِنّ ذلك ردهُ. 
فإن ذكرّ ذاكرٌ قوله عليه السلام: «لا غِرَارَ فِي صَلاةٍ وَلا 


تسليم». 


قيل: ليس هذا نهياً عن رد السّلام في الصّلاة ةِ بالاشارة؛ 


ولا يفهمٌ هذا من هذا اللفظء والدّعوى مردودة إلا ببرهان. 
والترويحٌ لنْ آذاه الحر؛ لقول الله تعالى: #يُرِيِهُ الله بكم 
ل 0 ليم في 


دن عور امت عه 


أشعث هو ابن عبد الماك الحمراني قالَ: 200 


ظ بالترويح في الصّلاة. 
2 وعن مجاهد: أنه كان يتروّحٌ في الصّلاقٍ ويمسحْ العرق. 

ومن ذلك إماطته عن كل ما يؤذيه ويشغله عن توفية 
فراكقة فيا لما لكر 

وكذلك سقوط نوبي أو حاكٌ بدن؛ أو قلع بثرة» أو مس 
ريق» أو وضع دواءء أوروياط فس : إذا كناق كل ذلنلك يؤذية 
فراجيٌ عليه لام شأنه؟ ليتفرّغخ لصلاته. 

ارؤينا عن عبا الْرَزّاق عن معمر عن الزّهري عن سالم بن 
عباء الله بن عمرٌ عن أببه أنه قال: إذا رأى الإنسانٌ في ثوبه دما 
وعرال العيادة فانصرف يغسله. أت صلى ما بقىّ على ما مضى 
مالم يتكلم. 


قال علي: وما لم ينحرف عن القبلةِ عامداً. 
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وروينا عن علي بن أبي 
صلاته إلا أن نْ يصلحَ ثوبا راك عاد 

وأمًا ا ل ل داه 
يرفعة؛ لثلا يصلى مسبلا عامدا فتبطلٌ صلاتة. 

وحخيظ المحافة وه عكا سل النيين الذي ا تلفهة لا: 

حدثناه عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالاو حدثنا 
إبراهيم بن احدد حدئنا الفربريُ حادئنا البخاري حدّثنا قتيبة بن 
سعار حائنا اللِيث هوّ أبن سعار اع عراس حمر كدر 
مر ى النبي ار نحَامَة في وَبْلةِ السْجد وَهُوَ يُصَلَي بن بدي 
الناس فَحَها ثم قال جين انصرّف: إن أحَدكُمْ إِذَا كَانَ في الصّلاة 
إن الله تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهء فلا يَتََحَمَنَ َحَدْكُمْ قِبِلَ وَجْهِه فِي 
الصّلاة». 

وقتلٌ الحية؛ والعقرب» والغرابي» والحدأق» والكلب العقررء 
والفأرء والوزغ - صغارها وكبارها: مباح في الصلاة. 





لا حدّثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن إسحاق حدثنا 
ابن الأعرابيَ حدّثنا أبو داود حدّثنا مسلم بن إيراهِيمَ حدثنا 


علي بن المبارك حدثنا يحبى بن إن تدع مجم بي ودر 





عن أبي هريرة قال: قال وير الله 0 «اقتلوا الأسْوَدَيْن فِي 


الصّلاة اح الع 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوكابوية فس دنا الرذيرة عم دف اعد عار عيدنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا شيبانُ بن فروخ حدثنا ابو عوانة عن 
زياد بن جبير قالَ: «سَألَ رَجْلْ ابن عْمَرَ: مَا يقل الُْحْرِمٌ من 
الدَوَاب؟ فَعَالَ أبن عمر: 0-6 إِحدّى يِسَوَة نبي عليه السلام 
أنه يي كان َم بقدَلٍ الكلب العَقُورء وَالْفَأرَ وَالمَقَرَبي 
وَالْحُدَنًا لماه ل قال: 50 الصّلاة أنضا؟1. 


قال على: كل نساء الني يبط ثقاتث فواضلٌ عند الله عرٌ 
وجل مقدسات بيقين ولا يكن لبه أن يغب على ابن عمرّ 
علمهنُ ولا علم واحدةٍ منهنّ 

إن تناذى بوزغة: أو برشوكه از عمل فرعن علية 
دفعهن عن نفسه. 

فإ كان في دفعه قتلهِنٌ دون تكلف عمل شاغل عن 
الصلاة فلا حرج في ذلك؛ لأننا: 








قد روينا عنه مخ الآمر بقتل الوزغ من طريق أبي. هريرة» 
وسعد بن أبي وقاصء وم شريك. ولا يجورٌ له التغلي في 
الصلاق ولا المتيعة معن عوضناز قملمٌ في ثوبه؟؛ ذلا 





- كتاب الصّلاة 


روه ة إلى ذلك؛ ولا جاءً النصُ بإباحتهه ولا طلبُ قل من لم 
1ت 8ز «إن فِي الصّلاةٍ لشُغْلا». 

ومنْ خطرٌ عليه مسكينٌ فخشي فوته فله أن يناوله صدقة 
وهر يصليء ولؤْ خشي على نعليه أو خفيه مطرا أو أذى أو سرقة 
فله أنْ يحصتهما ويزيلهما عن مكان الخوف؛ لأنّ رسول الله ملي 
نهى عن إضاعة المال. 

ولو كان بحضرته أو عنده شيء فطلبه صاحبه فليشْرٌ له 
إليِء أو ليناوله إِياهُ؛ لأنها أمانة تؤدّى إلى أهلها. 

قال 0 وجل: إن الله ا أن تَؤدُوا الآأمَانات إلى 
أَمْلِهًا»» وإنما هذا إدااضني فبي0 الشيء أو فوت صاحبه؛ فإذا 
عل ولق الا بانسو يح لاد 
قيام» ومن أن في صلاته» فَإنْ كانَ من شدَةٍ مرض غالبب لا يقدرٌ 
منه على أكثر؛ فلا شيءَ عليه؟ رحمه الله تعال لإوَمًا جَعَلَ عَلَيكُمْ 
و يي ا آنه 

وم اما ٠»‏ وق قفمه: فيتان أو درهم.ء أو لؤلؤة. أو في 
له. 








ودفع المارٌ بِينَ يدي ااملصلى وسترته ومقاتلته إن أبى: حق 
واجبُ على المصليء فإنْ وافقّ ذلك موت المارٌ دون تعمد من 
المصلي لقتله: فهرّ هدرٌء ولا دية فيه ولا قودّء ولا كفارة. 

خلانا عد الله ى توسقة اننا 3001 رز وعد فد اع * 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يبان بن فروخ حدثنا سليمانٌ بن 
المغيرةٍ حذثنا ابن هلال يعني حيدا - قال: قاللي (أبو صالح 
السّمَاد: ينما آنا مَعَ أبي سيد ري يُصَلَي يَوْمَ لحممَةٍ إلَى 


اه اس هد ار 


شيء يسْئرُه مِن الئاس إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شاب مِنْ بني أبي مُعَيْطٍ أرَادَ 
أن يَجَْارَ بين ده فَدَهُمَ في تَخْرهٍ فنَظرَ فلم َجد مسَاغا إلا بين 
يدي أبي سه سعيل؟ ا اذ دق في مره 0 لأولى. 


ا يا ع - فود 


علَى مَروَان شك هما ل وَدَخْلّ بُو سَعِيد عَلَى مَوَانَ فَقَالَ 
له مَرُوَانٌ: ما لك وَلابْن أخيلك؟ جَاَ يكوك فَقَالَ أو سَعِيار: 


اج لير سير 


سَمِمْتُ رَسُولَ الله تي يَقُول إذا متك ! أحَدُكمْ إِلَى شيء يمره 
بن الئاس فَأرَاد أحَدُ : أن يَجْمَارَبيْنَ يِه فليقَمْ في نَخرِ؛ فإ أبى 
لاله فَإنّمَا هُوَ شَيْطَانُ». 
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فإن ذكروا قولَ مالك: بلغني أن رجلا جاءً إلى عثمان بن 
عفَانَ برجل كسرّ أنفة. فقال: مر بينَ يدي في الصّلاق» وقادٌ بلغي 
ما سمعت في امار ين يدي المصلي فقا له عثما: فماصنعت 
قد واناين اعتي :ميقت المتلا»»وكميزت اآتنه 

قال علي: هذا بلاغ لا يصحٌ؛ ولو ضح لا كان إلا على 
المخالفي؛ لأنه ليس فيه أن عثمان بن عفان #5 أقادٌ من كسرٌ 
أنه وحتّى لوْ كان ذلك فيه لما كان في قول أحدٍ حجّة دون 
رسول اللّه ين وقاذ رأى مقاتلنه وضربه أبو سعيدٍ المخدري 
وغيرة. 

وحمل المصلى صغيرا على عنقه أوالسّجودُ به إذا دعست إلى 
هله عجابجة حاف 

حّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح حدّثنا عبد 
اشاس عنس كنا اعد رز عرو دنا أعذي عار دنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن أبي عمر حذثنا سفيان هو ابن 
عيينة تعره عثمان : بن أبي سليمان» ومحمدٍ بن عجلانٌَ سمعا 
عامر بنَ عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي 

عن ”أبي قَتادَةٌ الأنصّارِي قَالَ: راك وُسُول الله يك يوم الناس 
وََمَامَة نت أبي العَاص وَهِيَ بنت رَيْنَب اْنَةِ رَسُول الله تلكا 
عَلَى عانق فإِذا رَكعَ وَضَعَهَاء وَإِذَا َف ين السّجُودٍ أَعَادَهَاه. 

حذثنا عبدٌ الله بن ريبع حدثنا حمّدُ بن إسحاق حدثنا أي 
الأعرابيّ حدّثنا أبو داود حدّثنا يحيى بن خلفب حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا محمد يعنى ابنَ إسحاق ‏ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ 
امقبري عن عمرو بن سليم الزّرقيّ عن أبي جا حجنا رمدو 
الله تي قال: انما نَْن نظِرُ رَسُولَ الله تيت في الظّهْرٍ أو 
العَصْر وَقَد دَعَاه بلالٌ لِلصّلاة ااه وَأَمَامَةُ بست أبي 

- عَلَى عَاقِِ فََامَ رَسُولُ الل 

ا اللو 0 
م فكبّرنَ حتى إذَا أرَادَ رَسُولُ الله :8 أن يرْكَمَ أخدذهًا 
عه ثم ركم وجل حنى إذا فرَعْ مِنْ سُجُووِه وَقَامَ أخذهَا 
فرَُهَا في مَكانها؛ فما فَمَا رَالَ رَسُولُ الله ة يَفْعَلُ ذَلِكَ في كل 
رَكْعَةِ حَتَى فَرَغّْ مِنْ صَلاتِو). 

وبهذا يقول الشافعي, وأبو سليمات, وهذان الحديئان 
يثبتان كذب من خالفهماء وادّعى أنه كان في نافلق وكل ما فعله 
عليه السلام فهر غاية الخشوع: : وكل ما خالفه فهو الباطل» وإِنّْ 
ظةالكنا تون 

وهذا لخب بلا شك كان بعد قول رسول الله ينيز لابن 
مسعودٍ (إِنّ فِي الصّلاةٍ لَشُغْلاه؛ أن هذا الوك منة عَليئة التسلذم 


العاص - بدْت ابن رَسُولِ اللَّهِ م 












5 
كان قبل بدرء أثر نجيء ابن مسعودٍ من بلاد الحبشة؛ لم ترذ زينبُ 
لمدينة وابنتها إلا بعد بدرء بالأخبار الثابدة في ذللك» ومن ركب 
على ظهره صغيرٌ وهرّ يصلي فتوقف لذلك فحسن. 
ومن استراب بتطويل الإمام سجوده فليرفع رأ سه ليستعلم: 
هل خفيّ عنه تكبيرُ الإمام | و لا؟؛ لأنه مأمورٌ باتباع الإمام؛ فإِنْ 
رآه لم يرف فليعذ إلى السسّجودِ؛ ولا شيءّ عليه؛ لأنه فعل ما أمرّ به 
من مراعاةٍ حال الإمام. 
حذثها عبة اله بن بيع حدتا ابن معاوية حلا هد بن 
بو القاسم عبد الرّحمن بن محمد بن سلام 
سوير حك ميلد ا علزراة! !سجر ب دوراود عاذ 
بن أبي يعقوب البصري عن عبد الله بن شدَادٍ عن أبيه قال: 
0 الله علق 
ايا حا أو حُسَينا َوَضَعَه نم كبر ِلصلاة ا 
ظهراني صّلاته سَجدَة أطالهَاء فرَفعت م فإذا الصبي عَلَى 
ظَهِْهِ عليه السلام وَهُوَ سَّاجد؛ فَرَجَْتُ إلى سُجُودي لما قَضَى 
رَسُولُ الله تتا صلاته قال أنامن: با رول الله اك مودت 
وراد “قوق نيد ْنَا حَتى ظنا أنه قد حَدَث أَمْر أو 
َه يُوسَى ليك َال وَسُول الله معد 
ابي ارْتَحَلَنِي فكرطخ أن ن أَعَجَلَه حَتى يَقَضِيَ حَاجَتَها. 
وتحريك من خشي المصلي نومة وإدارةٌ من كان على 
اليسار إلى اليمين: اح كك ذلك ى المادة. 


حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عيد 





في إحدى صّلاتي العشاء وَهِوَ 


الرقابيعي قم عن عه را ده داه اعدو على يان 
مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بنْ رافم حذثنا محمد بن أبي 
فديك أنا الضّحَالكُ هوّ ابن عثمانَ عن مخرمة بن سليمانَ عن 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عَبّاسِ قَالَ: ضار 
مَيمُونة ع الحارشن فقلت لهَا: إذَا قَامَ ل الله تفي 
َاَبقِظِيني؛ فقَامَ عر ل اللّه تي فقمت إِلَى جَنبه الأيسّر ٠‏ فأخل 
َي فَجَعَلِي من شيقّه الآيمنء فَجَعلتُ إِذَا يت يحل شَحْمَة 
أَذنِي1 وذكر باقي الحديث.. 

ويدعو المصلي في صلاته في سجوده وقيامه وجلوسه بما 
جا رن وف رو لوقا 021 
رَسْول الله عكر غل :: اك وَرِعْلِء وَذَكرَانَا . «وَدَعَا ريق نة 
اريت رقاضر ل أي يفك رست لفسا بسن 
بأسْمَاتِهِم»» وما نه عليه السلام قط عن هذاء ولا نهى هو عنة. 
وَقالَ عليه السلام فِي السجود «أَخلِصُوا فِيه الدّعَاءً) أو نحو هذا. 

وقال: ت كر أَحَدُكُمْ من الدعَاء أَعجّبه إِلْيِيف 
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4- كتاب الصّلاة 
وسنذكرها بأسانيدها إِنْ شاءً اللّه تعالى في صفةٍ أعمال الصّلاة. 


وكل منكر رآه المرء في الصّلاةٍ ففرض عليه إنكارة. ولا 
تقطعٌ بذللك صلاتة؛ لأنْ الآمر بالمعروف والنهيّ عن المتكر حق؛ 
وفاعل الحقّ محسنٌء مالم ينم من شيء منه نص أو إجماع. ظ 

وقالَ تعالى: لوَتَعَاوَنوا عَلّى البر والتشوَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالْعْدْوَان4. 

ومن جملةٍ ذلك: اش ار الا قاذ لمعن 
والجنون: والمقعد والنائم: من نار أو من حنش» أو سبع أو 
إنسان عاد؛ أو من سيل والحاربة لمنْ أرادٌ المصلي أو أراة:فسدلها 
بظلم؛ وش الأسير الكافرء أو الظام - إلا أن يمنعَ من شيء من 
ذلك نص أو إجماع» ومن فرق بينَ شيء اا 
وقالَ بلا برهان. 

وروينا من طريق البخاري 

حدثنا آدم عزفا شع جنا الأرْرَق بْنُّ قيس قال: «كما 
بالأكراة نقانا الخروويية تيهنا نا عَلَى جرف نَّهَرِ إِذَا رَجُلْ 
ُصَلَي وَلِجَامُ داه في يدوه فَجَعَلت الدب عه وَجَعْلَ يها 
َال شبة وَهَْ بو يرز الأسلمي؛ فَجَمَلَ رَجُلْ مِن الخرَارِج 
ل للَّهُم افع بهذا النتيخ؛ لما اَسَرَفَ الشّي قَالَ: الي 
سَمِعْت فَوْلَكُمْ وَإني ي عَزَوْت مَعّ رَسُول الله :888 ميت غَرْوَاتٍ 
ل ل 
أَحَبّ إل مِن أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِمٌ إلى مَألَِهًا فيْسُقّ عَلَي. 

ومن طريق عبه الرَزّاق عن معمر عن الزُهري عن 
ا ئرق الأبيلين حاف على واه الأنند 

سي الامو ل العادم 

وبه إلى معمر عن قتادة: اسأله رجل قالَ: تدخ الشَّاةٌ بيى ببق 
وأنا أصلّي فاطاطئٌ رأسي فآخد القصبة فأضربها بهاء قال 3 
لا بأس به. 

وس ظري ف ع ميرو سان واي لهذ امم 
عن الحسن البصرو' في القملة يقلها لب في الاق 

قال غر موكدلك بن خاي مان ماله از سرقنا تدان 
خفه أو غيرٌ ذلك فله أن يتبعَ السّارقَ فينتزع منه متاعة. 

ولا يضر في كل ما ذكرنا ما اضطرً من استدبار القبلةٍ 
وكثرة ة العمل وقلته؛ مالم يتكلم؛ فإِنْ كانَ إماما أو ماموما فطمع 


بشيء من من إدراك الصّلاة بعك م حاجتف أو باتتظار اناس له: 


جع ولا بد؛ كما فعلَ رسو الله :1 إذ اكب ناميا وَهُوَ جب 


مر صر عر 


فَذَكْرَ فَاغْتَسَلَ وَرَجَعَ فَأَنَمّ الصّلاة»: وكما فعلَّ يومّ ذي اليدين 


5- كناب الصّلاة 


."- مسألة: وما عمله المرءٌ في صلاته ثما أبيح 


فين 





إن ير بإدراك شيء من الصّلاق أو أيقنَ أن اناس لا 
ينتظرونه أو كان قد أتمٌ صلاته حينَ تمام حاجده في أوَل مكان 
تجورُ له فيه الصّلاة. ولا يحل له أنْ يخطرّ خطوة ة واحدة لغير 
رجوع إلى الصلاة؛ أو لزوال عن مكان لا تور فيه الصّلاة. ْ 

فلو رجا بصلاةٍ في جماعة أخرى اقرب منها فليدخل فيها؛ 
فآخرٌ صلاةٍ صلاها أهلٌ الإسلام مع سول الله يك فبإمامين: 
بدأ أبو بكر وأتمّ رسول الله تي ومن رغب عن سنْةٍ رسول الله 









ني أجمع عليها جميمٌ الصحابة رضي الله عنهم؛ رهم عن 
آخرهم معه عليه السلام وقلدَ رأيّ من يخطئٌ مرّة ويصيبُ 
أخرى: فما خيرَ له في ذلك ونسألُ الله العافية والتَوفِيقَ لم 
يرضيه. آمين. 

قال أبو محمّلٍ: وكل من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا 
سبيلَ له إلى دليل على ذلك» ولا بد له ضرورة من أحل أمرين لا 
ثالث هما: 


ما أن يحدً في ذلك برأيه حدا فاسدا ليس هوَّ أ أل معن 
غيره بغير ذلك التحديايه فبحصل على التحكّم بالباطل» وأن 
ا م وإما أنْ لا يحدّفي ذلك حدا 
فيحصل على أق قبح الحيرةٍ في أهم أعمال دينه» وعلى أنْ لا يدري 
داجن وها عيلات 6 لاسر ارهد هر اليا الي بزل 
منة. 

ونسأله عن عمل عمل: أهذا ما أبيحَ في الصّلاق أو مام 
يح تهاء ولا سيل إل جيه تالنس 

فإنا قالَ: هوّ ما أبيحَ فيها ‏ لزمه أن قليله وكثيرة: ماح 
وهو قولنا فيما جاءَ البرهانُ بإباحته فيهاء وإِنْ قال: هوّ تا لم يبح 


فيها - لزمه أن قليله وكثيره: ترما يا ترس تزلعا جما , 


يأت البرهانٌ بإباحته فيها. 

فإن قالوا: أبيح قليله وم يبح كثيره. 

قلنا: هذه دعوى كاذبة مفتقرة إلى دليل؛ فهاتوا برهانكم 
على صحَةٍ هذه الدعوى أوّلاء ثم على بيان حدٌ القليل المباح من 
الكثير الحظور؛ ولا سبيلٌ إلى شيء من ذلك. 0 

قال على: : ومشيٌ المصلي إلى فتح الباب للمستفتح حسئ 
لا يض الصّلاة شيئا: 

حدثنا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدّثنا محمد بن عبد 
الملك 
معمر حدّئنا عبدُ الوارث حذدثنا برد أبو العلاء ء هو ابن سنان - 

عن الفجرة عن عرو الت عانة : نشة: «كَانَ رَسُولُ الله مز 


بن أيمنَ حذثنا أحمد بنْ محمد البرتتى القاضي حدثنا أبو 


يُصَلَيء فَأمتَفتِمُ البَاب» وَالبَابُ فِي القبلَق فيِجِيء فَيفتَحُ الاب ثم 
يَعودٌ في صلاتَه). 


قال ابن أَيِن: وحدثناه أبو بكر بن حمادٍ حذثنا مسددٌ 
0007 بن اللفضل حدثنا برد بن سنان عن الزّحريْ عن عروة 
عه نش قالت: كان رَسُولُ الله يبظ يُصَلي وَحَلَيِْ بَابُ مُغْلََّ 
فُجنت فا 5 منتَفتَخُته فَمَْشَى فَقَنَمَ ِي ثم رَجَعْ إلى مُصّلاه). 

قال علي: ورواه يزيد بن زربع قال حدثنا برد حدثنا 
الزُهري» يذكره. 

قال على: لمشي لما ذكرنا مباح» ولم يوقف عليه السلام 
على مشي من مشى. ومسحٌ الحصى في الصّلاةٍ مرّة واحدة جبائرٌ 
ونكرهة؛ فإنُّ زادٌ عامدا بطلت صلاتة. 





حدثا عبد الله بن ربيع حدئنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 


0 8 0 00 حدثنا د حدثنا ال 1 
ا 37 قَامَ 0-8 إلى اللا فإن ؛ الكمة 2 
الخصى». 

ووس 
هر الاستوائي» عن يحبى هو بن كدير - عن أ بي سلمة عن 
معيقيبب أن الني قالَ: الا تشتخ - في اسع ا نت تصليء 
فَإِنْ كنت لا بد قاعلا فَوَاحِدَة). 

قال علي: فإن احتجّوا بهذا في الفرق بينَ القليل والكثير. 

قلنا: : هذا في مسح الحصى المنهي عنه جملة» المستثنى منه 
الواحدة فقط؛ فقولوا لنا: ماذا تقيسون على هذا الخير؟ الاأعحال 
لمباحة جملة بالتصوص؟ أم الأعمال المنهيّ عنها جملة؟ ولا بد من 
أحد الأمرين؟. ش 

فإن قالوا: بل الأعمالَ المباحة حملة» قلنا: القياسٌ كله 
باطلٌ؛ ثم لوْ كان القياسُ حقاً لكان هذا منه عينَ الباطل. 

أوْلَ ذلك: أنه قياس المباح على المحظورء وهذا باطل عند 
صاحب كل قياس؛ أنه قياس الشيء ٠‏ على ضدي ذإنها القياس 
0 بام الثيء لل حيوعلة ارط هيد 

ا ل 
والضربة والضربتين» وأخذ خذ الماء بإناء من الجابية لمن عليه الحدث 
في الصلاقٍ وهذا أكد” من المرة الواحدةً؛ فظهرَ بطلانٌ قياسكم 
وتحرمونٌ ما زادَ على ما ذكرنا. واستقاءَ الماء من البثر لمن عليه 
الحدث في الصّلاة؛ فلاح أنكم لم تتعلقوا بقياس أصلا. 


1 


9 مسألة: ومن خرج من صلاته وهو يظنْ أنه 


4- كتاب الصّلاة 





فإن قالوا: بل قسنا الأعمالَ المنهيّ عنها على هذا الخبر. 

اقلا هم: فأبيحوا إدخالَ الإبرة في خياطة الشوبه مرّة 
واحدة؛ وقدح النار بالرّنادِ بضربةٍ واحدة؛ وأبيحوا لطمة واحدة 
للخادم؛ ورد مرمى الحائك مرّة واحدة؛ وقد الأديم بضربةٍ 
واحدةٌ؛ والتذكية رَةٍ واحدةٍ ‏ كل ذلك في الصّلاة؛ وهم لا 
يقولونٌ بهذا؛ فظهرٌ فسادٌ قوهمٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

ل ل ل 
بي غطفانَ عن أبي هريرة أن رسول الله 
0 قال: عي لجال عضي ين المكلاق وَالتَصفِيقٌ 
تسا مَنْ أَشَارَ في صَلاتِهِ إشارة تَفهَمُ عنه ليما - يعني في 
الصّلاة). 





قال أبو داوه: هذا الحديث وهم؛ ولو صح لوجبَ ضمه 
ل الأخبار الشابئة التي ذكرنا قبل؛ من إشارة لي يز في الصلاة 
أن يرد السلا وإلى الخادم في أنْ تستاخر عنة؛ وكل ما بالمرء ء إلى 


الإشارة به وإليه ضرورة؛ فتخرج تلك الإشارات بالنصوص التي : 


فيهاء وتبقى كل إشارة لم يأت بإباجتها نص على التحريم؛ 
كالإشارة بالبيع وبالمساومة وبماذا عملت؛ والاستخبار؛ وغير 
هرّ العمل الذي لا يجورُ غيره لوْ صصح هذا الخبرٌ - 
وهو قولناء ولله الحمد ؛ لأنُ الإشارات أنواٌ مختلفة؛ فما أبيح 
ل ا لي 
والكديت لا يضيب وباللهتغال التوفي 


ذلك؟؛ فهذا 


5 و« “أ الة: ومن خرج من صلاته» وهو يظرً أنه 
َذ أنمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أوهبةٍ أو طلاق أو 
نكاح أو غير ذلك: فهر باطل مردودٌ؛ لأنه في حكم الصلاق ولو 
ذكر لعادٌ إليها. ولا خلاف في أن هذه الأفعالَ كلها محرّمة في 
الصلاةٍ و فكل ما وقمٌ منها في هذه الحسال فهر غير الفعل الجائز 
اللازم المأمور به أو المباح بلا شك - وَإِذْ هوّ غيرٌ الجائز فهو غيرٌ 
جائز بلاشك.. 2 





وق قال ترك اللدعق: «مَنْ عَمِلَّ عَمّلا ليِسَ عَلِيْهِ أَمْرَنا 
فَهُوَ رَدْه وهذا عمل ليس عليه أمره عليه السلام؛ فهرَ مردودٌ بلا 
شك. فلو ذكرّ أنه لم يتم صلاته ففعلَ شيئاً من ذلك لزمةٌ؛ لأن 
بذكره وقصده إلى عمل ما ذكرنا خحرج عن الصّلاة: وإذا خرج 
عن الصّلاٍ فق حصل في حال تنفد فيها هذه الأفعال كلها. 
0 ا 


٠. - - ٠. 


مه في خي الصّلاة - وبالله عا لوف 


وك مسألة: ومن خطرٌ على باله شيءٌ من أمور 
الئنيا أو غيرهاء معصية أو غير معصيةه أو صلّى مصراً على 
الكبائر؛ فصلاته ثامة _. 

حدّثا عبد اللّه بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوقابوية عبس نفك عدي عترعنها اعد اع عدا 
ا ا لود ار 
الدُستوائي قالَ: حدّثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة 


ش بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدّئهم أن رسول الله 84 قال: (إذا 


نودي بالأذان در الشيِطان له ضْرٌ اط حَتَى لا يَسْمَعَ الأذَانء فَإِذا 
قْضِيَ لذن قبل فَإِذ 27 بسالصلاة أبن فَإذا قي الوب 
قبل حنى يخطرَ يَيْنَ الَزء د و اذكرٌ كذ اذك كذَا لما 
َم يكن يَذْكْرُ حَنَى يَظَلَ الرْجُلٌ إن يذري كَمْ صَلّى فَإِذَا لم يَذْر 
أَحَدُكُمْ كُمْ صَلّى فَلَيِسْجُدْ سَجْدَئيْن وَهُوَ جَاِس». 

حدثما عبد الله بن ربييع حدّثنا ابن السّلِيمٍ حدّثنا ابن 
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشامٌ 
هر التستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن 
الني الت نز أنه قال: "إن الله تَجَاوَدَ لمي مَالَمْ تَكَلُمْ به وَتَعْمَلٌ 


الأع راب 000 أبو داود 


به وبما حت به م 


وق ذكرنا قبل قول رسول الله : «مَنْ هم بسَيْئةٍ فلم 
ديكا ل د 6 


فصحٌ أن كل ذلك لا يؤثْرُ في الصّلاق وأنه لا بطل 


الصّلاة إلا قولٌ مقصوذ إليه منهي عنه أو عمل كذلك» أو القصد 


2 


إلى تبديل ني الصّلاة المأمور بها في الصّلاة؛ الي لا تصحُ الصّلاة 


إلا بهاء وهيٍ ل لأداء تلك الصّلاة م با 
كذلكَ قاصدا إل ذلك فلم يصلّ كما أمرّ 


وروينا من طريق وكبع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
قال عمرٌ بن الخطاب: - إني لأحسبُ جزية البحرين وأنا في 
الصلاةٌ. 

وقد افترض عر وجل التوبة على العاصين؛ وأمروا 
بالصّلاةٍ ممّ ذلك: قالَ الله تعالى: #أَقِم الصّلاة طَرَفَي اهار 
رخافت اليل إن الحسنات يذِهِيْنَ السيتات ». ظ 

وبيقين ندري انوامكال الجا كقناظت ينذا المصر ري 
التائبَ لا اسحة ةله 

وقال تعالى: #وَنضّع الموَازينَ القبط لِبوْم القِيَامَةٍ فلا 
ظَلَمُ نفس شيئاً». 

وهذا كله إجماءٌ إلا قوم خالفوا الإجماع - من أهل البدع 


4- كتاب الصّلاة 


- قالوا: لا تقبلُ توبة من عمل سوءا حتى يتوبة من كل عمل 
سوءء فلزمهم أن لا تقبلَ التوبة َنْ تعمد ترلة الصلاة» وتركً 
الركاق وترك الصّوم؛ نعم ولا من ترلة التُوحيدَ إلا بالتُوبة من 

- فحصلوا على الأمر بتك الصّلاق والرّكاقه 
والصوم؛ وجميع أعمال اليرزّ ‏ وهذا خروج عن الإسلام - عرد 
باللّه من الخذلان. 


تعمد كل سيئةٍ 


٠‏ "اس مسألة: ومن كان راكباً على تحمل أو على 
فيل» ٠أو‏ كان في غرفةٍ» أو في أعلى شجرةٍ اردطلى تفي اراق 
قاع بثرء أو على نهر جامد أو على حشيش؛ أو على صوف أو 
على جلود: أو خشبيه أو غير ذلك: فقدرٌ على الصّلاة قائماً فله 
لأ يصلّي الفرض حيث هو قائماًء يوفي ركوعه وسجوده 
وجلوسه حقها 

أنه إنمنا أمرّ بالقيام في الصّلاةٍ والركوع والستجره؛ 
والجلوس والطمانينةٍ والاعتدال في كل ذلك مع استقبال الكعبة 
اناري ار لاض ره ملي كما أبر 

وق قال رسولٌ الله يَيذ: «حَيْتمًا أَدْرَكنكَ الصّلاة قَصًَ) 
0 

والعجب كله مَنْ يحرم الصّلاة ة كما ذكرنا على المحمل ولم 
يأت بالنهي عن ذلك نص وهو يبيحها في أعطان الإبل؛ 


والحمّامٍ والمقبرة» وإلى القبر والنصّ قد صحٌ بالنهي عسن الصّلاة 
في هذه المواضع 

فإ عجر من إنا! العام و الركرع أو اللسجودٍ أو 
الجلوس أ و القبلة - في الأحوال التي ذكرنا - ففرض عليه التزول 


لمألا رضن والمياف كما امت إلا مح قبوووو اقلت من الدرولة 
ع كنرف على لثمن اززمالد؛ فلبضير كه هد ند بت نان الل 
تعالى: #لا يُكَلّفْ الله نفساً إلا وْسْعَهًا». 
وقال تعالى: «إوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَينِ مِنْ حَرَج». 
وقالَ تعالى: #يُرِيدُ الله بكم الْبِسْرٌ وَلا يُرِِدُ بكم 
41 1 ْ 00 


فج الي فلا يدر على تضان يه حي 3" 
يقضيه أبدا متى ما ذكره ولو بعد أعوام. 
برهات ذلك: ما قد ذكرنا من قول رسول الله :18: : «الوتر 
رَكعَة مِنْ آخير اللَيل). 


حدثنا حمامٌ حدثنا ابن المفرّج عن ابن الأعرابي عن الدذبري 


-"٠ 4‏ مسألة: ومنْ كان راكباً على محمل أو على فيل؛ 


حم 


عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع 
عن.ابن عمر قال: قال رسول الله :#: «إذا طلم الفَخْرٌ فقَد 
ذَمبَتَْ كل ضَلاة اللَيلٍ وَالْوتر فََوْيرُوا قبْلَ أن تصْبحُوا». 

02-0-2222 

بن يوب الصّموءث الرِي حلدثنا أحسد بن عصرو بن عباد 
الخالق اران حدّثنا صالح , 0 بو الى كير عن 
معاوية بن قر عن الأغرٌ المزني أن رسول الله يفي قال: «مَنْ 
أذرَكه الصبح وَلْمْ يُويِرْ قلا وترَ لَهُ). 

وأَمّا من نسيه فهرَ داخلٌ تحت قوله عليه السلام: «مَنْ 
نسي صّلاة را حا مياه لظ وعدا عير اخ يه 
كل صلاة ون رابا دير بالترضي آم عرص وهر بالنافلةٍ أمرُ 
0 لد الثافلة لا تكونٌ فرضاً. 

وهذه الآثار تبطل قولَ من قال من تعمد ترك صلاةٌ الوثر 
حتى يطلعٌ الفجرٌ فإنه يصلّي الوترٌء وقول من قال إِنْ ذكرّ الوترً 
وهو في صلاة الصبح فقدٌ بطلت صلاتة؛ إلا أن يحاف فوت 
صلاةٍ الصّبح فليتماد فيها وليبدأً بها. 

وهذا قول أبي حنيفة؛ وهر مم خلافه للسةٍ قولٌ لا دليل 
عليه. لا من نظر ولا من احتياط, لأنه يبطلٌ الفرض المأمور 
بإتهامه من أجل نافلة. 

وقد قال عر وجل: #ولا تَْطِلوا أَعْمَالكم». - 

5 مسالة: ومن صلى الوترٌ قبل صلاة العدمةٍ 
فهيَ باطلة أو ملغاة؛ لأنه أ: تى بالوتر قبل وقته» والشرائع لا تزئ 
الاق وناك لاقل كوا ولا بعدة الله قال الترقة 





١‏ ود اميد - مسألة: ووقتُ ركعت الفجر من حين طلوع 
الفجر الثاني إلى أنْ تقامَ صلاة الصّبح هذا ما لا خلاف فيه من 
أحدٍ من الأمة. 


0" مسألة: : فمنْ سممٌ إقامة صلاةٍ الصبح» وعلم 
أنه إن اشتغلَ بركعتي الفجر فاته من صلاة الصّبح ولو التكبيرٌ: 
فلا يحل له أن يشتغلَ بهما؛ فإن فعلّ فقذ عصى الله تعالل. 

ون دخلَ في ركعت الفجر فأقيست صلاة الصّبح فقلذ 
بطلت الركعتان» ولا فائدة له في أ يسَلْم منهماء ولو يق علينه 
منهما إلا السَلامُ لكنْ يدخل بابتداء اكير في صلاةٍ البح كما 
هوّ. فإذا أتمّ صلاة الصّبح إن شاءً ركعهماء وإِنْ شاءً لم يركعهما. 

وهكذا يفعلٌ كل من دخلَ في نافلة» وأقيمت عليه صلاة 
الفريضة. 


ا" 


4“ مسألة: فمن سمع إقامة صلاة الصّبح وعلمَ 


4- كتاب الصلاة 





وقال أبو حنيفة: من دخلٌ المسجدَء وقد أقيمت الصّلاة 
0 ع بر الصّبح 
الاسسيس يم 

وقالَ ماللك: إِنْ كان قدْ دخلّ المسجد» وأقيمت الصّلاة أو 
٠‏ وجد الإمامٌ في الصّلاةٍ فلا يركع ركعتي الفجرء ولكن يدخل مم 
الإمام؛ فإذا طلعت الشّمِسْ فإنْ شاءً فليقضهما. ظ ظ 
وأمًا إنْ كانَ خارج المسجد فعلمٌ بالإقامة أو بأنّ الإمامً في 
الصّلاة: فإ رجا أنْ يدرلة ممَ الإمام ركعة فليركع ركعت الفجر 
خارج المسجد» ثم م ليدخل م م الإمامء وإِنْ 1 يرج 0 فليدخل 
مع الإمام. 

وقال الشافعي وأبو سليمات كما قلنا. 


قال علي: ما نعلمٌ لقول أبي حنيفة ومالك حجَّة لا من 


قرآن ولا من سنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ» ولا من إجماءعء ولا من 
قياس» ولا من قول صاحبو أصلا. 


فإ شغبوا بأنّه قدْ روي عن ابن مسعود: أنه دل المسجة 
وقد أقيمت صلا الصّبح فركعٌ ركعت الفجر؛ وعن ابن عمرٌ أنه 
أتى المسجدّ لصلاةٍ الصّبح فوجد الإمامٌ يصلي فدخل بيت حفصة 
فصلّى ركعتين ثم دخلَ في صلاةٍ الإمام؛ فلم يقسّم ابن مسعود 
ول ابن مر تلينسيهة: ٠‏ من رجاء إدراك ركعةٍ أو عدم رجاء 
ذلك» ولا يجدون هذا عن متقدّم أبدا. اموا عد مر 
ا 

فإن قالوا: قذ جاءً عن النىّ 22 : 
فرق الصّلاة قد أَدْرَكَ الصّلاة». 





«مَنْ أَدْرَكَ مع الإمَام 


قلنا: نعي هذا حقٌ وإنما هذا فيمنْ فاتته الصّلاة وم 


يأتي إلاء والإمام فيها. 

وأمَا من كان حاضرا لإقامةٍ الصّلاةٍ فتركَ الدّخولَ مم 
الإمام أ 
فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه عاص لله تعالى متلاعيٌ 
بالصّلاة فما الفرقٌ بين هذا وبين اشتغاله بركعتي الفجر لو 
أنصفوا؟. 1 1 

فِإنْ موّهوا بأنّ ابرنَ مسعودٍ قد فعلّ ذلك. 

قيل لهم: أمَا المالكيوت فقن خالفوه في هذا الفعل نفسي 
فلم.يروا لمن دخل ] المسجدء والإمامٌ يصلي أنْ يشتغلَ بركعتي 
الفجرء فلا متعلق لهم بابن مسعوج. 


و اشتغل بقراءةٍ قرآن أو بذكر الله تعالى أو بابتداء , تطوع: 


قال: «دَخَلَ رَجُلّ السمْجد وَرَسُولٌ الله 2" 


وأمّا الحنفيُونٌ فقن خالفوا فعله أيضاً في هذه المسألة» فقذ 
قسموا تقسيما لم يأته عن ابن مسعودٍ. وابن مسعودٍ يرى التطبيسق 
في الصلاق» وهم لا يرونه. وابنُ مسعودٍ يرى أنْ لا تعتق أ م الولد 
الامو ملتسا سن امبر اه وهم لا يرون ذلك». وقد 
خالفوا رفسي وفيت وانق ال ولا يحل خلافة؛ وحيث لا 
يعرف له مخالف من الصحابةٍ رضى الله عنهم: في عشرات من 
القضايا؛ بلْ لعلهم خالفوه كذلك في مئينَ من القضايا وقد خالفَ 
ابن مسعودٍ في هذه المسألة طائفة من الصحابة زضدى الله عنهدم 


:“كما تلك يعدا إكناء اللقسر عر 


فلمًا عري قولهمٌ من حجَةَ أصلا رجعنا إلى قولنا؛ فوجدنا 
البرهان على وجوبه وصحته. 

ما حذثناه عبد الله بن ربيع حذثنا ابن اليم حدثما ابن 
الأعرابي | أبو داوه حذثنا امد بن حبل؛ ومسلام بن 
إبراهيم؛ والحسنٌ بن علي الحلواني» وححمّد بن التوكل: 0 
: حدئنا محمد بن جعفر غندرٌ حدثنا شعبة عن ورقاء وقالَ ملم 
ا ا 
وأ بو عاصم قال يزيا 
وقالَ أبو عاصم : عن ابن جريج وقالَ محمد : حدثنا غبد 
الرَرّاق حدثنا زكريًا بن إسحاق: ثم انف ورقاك وحمَادُ بسن 
سلمة» وآيُوبُ السّختياني وابنُ جريج» وزكريًا بن إسحاق كلهم 
عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللّه مخز : ذا ل الصّلاة فلا صَّلاةَ إلا المكتوية». 


: عن حمّادٍ بن زيدٍ عن أيوب السختياني 


حادثا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عباة 
اوكا بين عيستى اجللنا أحلد بن خبمد نيا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سعد بن 
افيا بن عار لحو بن عر عن خيص ب افيه بد عدر 
ل نه بن مالك قال: «أَقِيِمَتْ 
سن نف رَجُلا يُصَلَى وَالموَدنُ يُقِيم 

تصّلى الصبح أرتعا»: 

.وبه إلى مسلم: حدئنا زهير بن حرب حدثنا مروان بن 
معاوية الفزاريُ عن عاصم الأحول عن عبار الله بن سرجس 
تنيز فِي صَلاةٍ العَذَاقٍ 
قصَلَى رَكْعَتَْن في جَانِبٍ السْجٍِ ثم دَحَلَ مَعَ رَسُول الله فَلَمًا 
سَلم رسو لُ الله فال يا عالانة بأي الصّلاتين اعْنَدَدْتَ 
نااك وده َم لتك معنا». 

ورؤينا أيضا: من طريق حجاج بن المنهال: حدثنا حماد بن 
سلمة» وحمّادُ بن زيدٍ كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن 





4 - كتاب الصلاة 


مو اذلو سدقة الفلى لعفن ةلدا 

اداع ير سعوي نات كافاعيا اللقت تس 

حدثنا قاسم , ست 

حدثئنا وكيع عن ضالح بن بن رمثم هو أبو بو عامر الخزّارٌ - عن أبن 
أبي مليكة عن ابن عبّاس قال: يمت الصلاة وََمْأكنْ يت 
الركعيْنِ يَِْي صَلاة لمم وَرَكمنَي الفجْرء قَالَابنُ 0 
فقمْت لآ صلِيهُمَا فَجَبذَني وَكَال: نري أن مُصَلْيَ المح 0 
قبل لأبي عَامِر الي تت كَلَ ابن عباس؟ . قال: نعَم». 

قال علي: فهذه نصوص منقولة نقلَ الوتره لا يحل لأحاد 
خلانهاء وقذ حمل اتباعٌ ال هوى بعضهم على أنْ قالَ: إن عمرو بنّ 
لجار نامطرب عليه نهدا التحيك قور امك بسي يذ 
عبينة) وحمّادُ بن سلمةء وحمّادُ بن زيدٍ فأوقفوه على أبي هريرة. 

قال علي: وهذا ما كان ينبغي لقائله أنْ يتفي الله تعالى 
أوَلا ثمّ يستحي من الناس ثانية؛ ولا يأتي بهذه الفضيحة؛ أن 
الحتَجّينَ بهذا مصرّحون بن قولَ الصّاحب حجّة فهبك لولم 
17 أما كان يِب أنْ ترجحٌ؛ إِمّا قولَ أبي هريرة على قول ابن 
مسعود؛ أو قول ابن مسعودٍ على قول أبي هريرة؟ فكيفّ وليسس 
ما ذكرَ مما يض الحديث شياً لأ ابنَ جريج» وايوب وزكريًا بن 
إسحاق ليسوا بدون سفيانٌ بن عبيئة» وحمّادٍ بن سلمة؛ وحمادٍ بن 
لل اسنده من طريق حمادٍ بن سلمة أوثق؛ وفيا 
من الذي أوقفه عند ولوب لو انفرة لكان حْجَة على جيعهم؛ 

فكيفَ وكل ذلك حقء لخر أن عمرو بن دينار رواه عسن عطاء 
ا هريرة عن رسول الله تيز وعن عطاء عن أبي هريرة أنه 
أن نيوا فكت بعلن كا ؤللة: 

م لولم يات حديث أبي هريرة أصلا لكان في حديث ابن 
بتكي وانق ةدو بن عبّاس كفاية لمن نصح نفسة» ولم يتبع 
هواه في تقليدٍ من لا يغني عنه من اللَّه شيئاًء ونصر الباطل بما 
أمكنّ من الكلام الغث. 

فكيف وقد روينا باصح طريق عن الزّهري عن سعيد بن 
المسيبيء وأبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عسوفي كلاهما عن أبي 
:- قال: «إذا سكم الإقامّة فانشو | - 





هريرة عن رسول الله 
الصلاة وَعَلَيِكُم الستكينة وَالوََارُ ولا تْْرِعُوا قم أَدرَكتَمْ فَصَلُوا 
وَمَا فَانَكم فَأَيَمُوا». فهذا فرض للدخول مم الإمام كيفما وجدء 
وتحريم للاشتغال بشيء عن ذلك. 

واعترض بعضهم في حديث ابن تجسن وأبن بجينة 
بضحكةٍ أخرى» وهي أن قال: لعل رسول الله يك إنما انكر 





8“ مسألة: فمنْ سمعّ إقامة صلاةٍ الصبح وعلم 


ا" 


غَليَه ان تسلييها تلطا بالناس» 

قال علي: و كات ف رضاهر سح ان 
الحديث نفسه أ هلم يصلهما إلا خلف الناس في جانب المسجارء 
كنار ائررة من فلدقه ل باطلوع تكن وار بكر بعرالاكا ني 
0 كذب هذا القائل قول رسول اله لع أي الصلاتين 
؟ أبِصّلاتِك وَحَدَكءُ أَمْ, بصّلاتك مَعَنا؟» و(أ: تصّلىي الصبِح 
أربعا؟) لأ من الباطل الممتنع أنْ يقولٌ له النبي, رز هذا القول» 
وهر لم ينكرْ عليه إلا صلاته الركعتين مختلطاً بالناس ومتصلا بهم 
فيسكت عليه السلام عمًا أنكرٌ من المدكرٍ ويهتفهُ بما لم يذكر من 
لفتيوقة أغاذ الله تال كه عمد نذا المحابط الذئلا يلينن 
ا أطلقّ هذا. 

وأيضا: فإنه ظنْ مكذوب جرد ولا فرق بينَ من قال هذاء 
0 لعل رول الله فك إنما أككرٌ عليه؛ لأنه كان بلا 
وضوء. أ و لأنه كان يلبس ثوب حرير» ومشل هذه انون لا 
يتعدَرٌ على من استسهلٌ الكذب في الدّين» وعلى الني لكذ. 

فإن قبل: إنه عليه السلام لم يذكرُ من هذا شيئا. 

قبلَ: ولا ذكرٌ عليه السلام اختلاطه بالناس ولا اتصاله 
بهم وإعا ام عله المبلام على إكسارة الصّلاة التى صلاهاء 
وهو عليه السلام يصلي الصّبحَ فقط. 

وأيضا: إن الل تعالى يقولٌ منكراً على من فعلَ ما أنكره 
عليه 9أَنَسَبْدِلُونَ الذي هُرَ أذنى بالذي هُوَّ خَيْرُ4 ولا يختلفئ 
اثنان في أن الفريضة خيرٌ من النافلق. وهم م يأمرونه مان سيشدل 
لااار أدنى ببعض الفريضة الذي هو خيرٌ من النافلق م 

بكيم لسن القن أوردنا. 

وبما قلناه يقولُ جمهورٌ من السّلف: 

كما روّينا عن عبد الرَراق عن سفيانَ الثوري عن جابر 

عر اين بن بدائر عرز سوه م كنك لضم ايد انقسات 
كانَ يضرب ل ات 





اعْتَدَدُت 








رأى رجلا يصلي والؤذنُيقِيمُ فقا له اب عمر 2208 
أربعا. 
وعن وكبع عن الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر: 
لبها إلى القوم وهم في صلاةٍ الغداة وم مور رحبي لكر 
فدخل معهم.فلما ضحى قامَ فصلاهما. 
وعن أبي هريرة: إذا أقيمت 252 المكتوبة. 


نعف 


"- مسألة: ومن نام عن صلاة الصّبح أو نسيها 


4- كتاب الصّلاة 





سيرين يكره أن لاتصلى ركنا الجر عند باز لوز الع ا 
اتعيايهما وقد افرقيت الصلذة. 
وبه إلى معمر: عن عب الله بن طاووس عن أبيه: أنه كان 
إذا أقبمت الصلاة ولمْ يرك ركعت الفجر صلّى مم الإما فإذا 
فرغ ركعهما بعد الصبح. 
ظ ا الشوري عن منصور بن 
بيك ابياساجي جريج أن عمرو بن دينار أخبر 
أن صفوان بن موهب أخيرء اناس سطل د ما ا 
د أقيمت الصّلاةٌ ة: ويلكمء ؛ لا صلاة إدا 
وعرن عب الاق معو اعون برعا ناميه 
سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن فضيل عن سعيدٍ بن 
جبير أنه قال: اقطع صلاتك عند الإقامة. 
وعن حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة قالَ: ع ابن 1 
دك 00 ؛ فزجره عروة. 
وها نايس مالع ل 0 
فإن قيد قاد 26 0100 أَعْمَالكم4. 
قلنا: : نعم هذا حق» وما هو أبطلها؛ ولو تعمد إبطالها لكان 
مكاتولك اللمعد ورا أبطلها عليه كما تبطل بالحدث؛ 
وبمرور ما يبطلُ الصّلاة مروره ونمو ذلك. 
وأما قضاءً الركعتين فلقوله عليه السلام: «مَنْ نام عَنْ 
صَلاةٍ أو نيه فَلْيِصَلْهَا إذا ذُكَرَهَاك وهذا عموم. 
ل جا لاع دين مه 
ل حاو عن 
أبي هريرة: «أَنّ رَسُولَ الله ت#لاتز نام عَنْ رَكعتي الفَجْرء فَصَّلامُمَا 
بعد ما طَلَعَت الشَّمْسٌْ» فهذا عليه السلام لم يبدأ بهما قبل 
الفرض. 
وبه إلى ابن أيمنَ حدثنا أحمدُ بِنْ محمد البرتي القاضي 
حدثنا الحسنٌ بن ذكوانَ عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من 
الآنصار قالَ: ) رَأى رَسُولُ اللّه علق على انه 






ركعتينِء ٠‏ فَقَالَ: َا رَسُولَ الل لَمْ ل 


فَصَلَْتَهُمَا الآن» فَلَمْيَقَلْ له عليه السلام شيئا». 


ومن طريق وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطيّة قال: 
رأيت ابن عمر صلاهما: صلَّى ركعتي الفجر حينَ صلَى الإمام. 

او ار عم ار إذا أخطأت ادر 
سج سم ااا ويل وس معو 
مم تعالى التوفيق. 


8 مسألة: ومنْ نام عن صلاةٍ الصّبح أو نسيها 
حتى طلعت الشّمسْ فالأفضلٌ له أنْ يبدأ بركعتي الفجر ثم صلا 
الصّبحء كما فعلَ رسول الله ياي في حديث أبي قتادة. 

وقد ذكرناة بإسناده في باب التطوّع بعد طلوع الشمس 
وقبله وعند غروبها. ْ 

وبهذا يقول أبو حنيفة, وسفيان النوري. والتشافعي, 
وداوة» وأصحابهم وم يرَ ذلك مالك - وما نعلمٌ لقوله حجّة؛ 


لأنه خلاف بعري امد 


وبعدها: ال ل ا ع انيد 

قال علي: هذا باطلٌ؛ لأنه لم يمنمْ من ذلك قرآنٌ ولا سنة؛ 
فهذان الوقتان ني ذلك كسائر الأوقات ولا فرق. وإنما مدع الله 
تعالى من الكلام في الصّلاة وحين حضور الخطبة 9 57 
فيما عدا ذلك ظوَمِنْ يتَعَدُ خُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نفْسَهُ4. 


"١‏ مسألة: ومن دخلٌ في مسجل فظن أ أهله 
قذ صلُوا صلاة الفرض الت هو في وقتهاء أو كان تمن لا يلزمه 
نرق الجباعة فاغرا فائية العتلدة : فالواجب أنْ يبن على 
بوكر ب العف 1 عن كنم ىمنا ركني 
فأكثرٌ فكذلك؛ فإذا أت هو صلاته جلس وانتظرَ سلامَ الإمام 
فسلم معةُ. 

برهان ذللك: أنه ابتداً الصّلاة كما أمرّ ومنْ فعلّ ماأمرٌّ ‏ 
فَقَدْ أحسن. 

وقد قال عر وجل: لاما عَلَى المحْينِينَ مِنْ سَبيلٍ» فإذ 


8 - كتاب الصّلاة 


هر كذلك ثم وجد إماماً ففرضٌ عليه أن يأ بو؛ لقول رسول الله 
0 : 'إنْمَا جُعِلَ الإمَامُ يونم به)؛ ولإنكاره عليه السلام على من 
صلى لنفسه والإمامٌ يصلّي بالناس؛ نيكا لاو الأ سيت 
أجازه رسول الله 1 فقط. وليس ذلك إلا لمنْ عذرَ فطوّل عليه 
الإمامُ فقط» على ما نذكره في بابه إِنْ شاءً اللّه تعالى - ولا يضرًه 
أنْ يكبّرٌ قبل إمامه إذا كان تكبيره بحق» وعخالفنا يجيرُ لمن كبر ثم 
استخلف الإمام من كبر يعده أنْ يات بهذا المستخلفب الذي كبر 
مأمومه قبله. 

وروّينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الشوري عن 
المغيرة بن مقسمء والأعمش كلاهما عن إبراهيمَ يِمَ النخعيُ أنه قال 
في رجل دخل في مسجد يرى أْهمْ قذ صلُوا فصلى ركحي بحن 
المكتوبة ثم أقيمت الصّلاة: قال إبراهيم: يدخلٌ مع الإمام فيصلّي 
ون نايل : كم يجعل الباقيتين تطوعا فقيل لإبراهيمَ: ما 
شعرت أن أحدا يفعلٌ ذلك» فقالَ إبراهيم: إن هذا كان يفعله من 
كان قبلكم. 

قال علي: هذا خبرٌ عن الصّحابةِ رضي اللّه عنهم وعن 
أكابر التابعينَ رحمة الله عليهم. 

وقد روّينا عن جماعةٍ من التابعينَ رضي الله عنهم: أنه 
كانوا يرون لمن افسحّ صلاة تطوّع فأقيمت عليه الفريضة أنْ 
الاخلوا ل الكترية ولضالان بتطرعيم بهاء تإذا رأيا ذللك في 
التطوّع فهر عندهمْ في المكتوبة اوجبُ بلا شك: : منهم نافع بن 
جبير بن مطعي؛ والحسن» وقتادة وغيرهم. ولد هذا قاساء يل 
هو باب واحد» ونتيجة برهان واحدرٍ كما ذكرنا - ولا يحل ذلك 
عندنا في التطوع» لما ذكرنا قبل من انقطاعها إذا أقيمت الصّلاة - 
وباللُه تعالى التوفيق. 






5" مسألة: ولا يجورُ أن يسلمَ قبل الإمام إلا 
لعذرء مثلَ أن يكون بدأ في قضاء صَلاةٍ فائةٍ أو بدأها في آخر 
وقتها ” م أقيمت صلاةً الفرض في وقتها؛ فإن هذا أت بالإمام في 
صلاته التي هوّ فيها؛ فإذا أممها سلّمَ ثم دخلَ خلف الإمام في 
الصّلاةٍ التى الإمامٌ فيهاء فإذا سلمَ الإمام قامّ فقضى ما بق عليه 
منها. 

:| لأنّ رسول الله تيز‎ ٠ 
صلا إلا الو وأ دحل فيها كوي فلا لوط ايد‎ 
: ولا يجوز له مُخالقَة الإمام؛ لنهي ال:‎ 
ملا »نكر على من فل ذل وقوله عليه السلا‎ 
(إنمًا الإمام جَنْة قلا تَختَلِفُوا عَلَيْهِ فإذا قضى صلاته ففرضٌ‎ 








مسألة: ولا يجوز أن يسلّم قبل الإمام إلا 


١ / 


عليه الاتتمام بالإمام في الصّلاة التي يصليها الإمام؛ ؛ ولا سبيل له 
إلى ذلك إلا بالسّلام» فيسلمُ ولا بد أو يكونٌُ مسافرا يدحل في 
صلاةٍ مقي ويخافُ مَنْ لا علم له إن قعدّ مننظرا سلامٌ الإمام 
فهذا يلم ولا بد؛ لأنه مضطرٌ إلى ذلك ثم يأتمّ بالإمام متطوعاء 
ونحرٌ هذا - وباللّه تعالى التوفيق. ظ 


7 فسألة: فإ كان مَنْ يلزمه فرضُ الجماعة» 
وم يكن يائساً عن إدراكها فابتدأ الصّلاة المكتوبة فأقيمت الصّلاة 
قالع ذا :هراظن ا#العيده ع ا قري برا يه أن يدخل في في الت 
أقيمت» ولا معنى لأن يسلَمَ من الي بدأ لِأنّه ليس في صلاة. 


برهانُ ذللك: قولُ رسول الله مك «مَنْ عَمِلَ عَمَلا َس 
عَلَيْهِ رن فَهُوَ رَد). 





وهذا كانَ عليه فرض الصلاةٍ في جماعة؛ لما نذكره في بابه إِنْ 
شاءً الله تعالى؛ فإذا ل يفعل فقَدْ عملَ عملا ليس عليه أمرٌ الله 
تعالى؛ فهر مردود. 


ه باب الأذان 


14 مسألة: ولا بر أن يوذ لصلاةٍ قبل دخمول 
وقتها إلا صلاة الصّبح فقطء فإنه يجورُ أن يؤْدْنَ لها قبل طلوع 
الفى ر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزلٌ من المنار أو من 
العلد ويصعدُ مؤذنٌ آخرٌ ويطلمٌ الفجرٌ قبل ابتداء الشاني في 
الآذان. ولا بد لها من أذان ان بعد الفجرء ولا يجزئ الأذانٌ لذي 

كان قبل الفجر؛ لأنه أذانُ سحورء لا أذانٌ للصّلاة. ولا جوز أن 
يؤدْنَ : لها قبلَ المقدار الذي ذكرنا. 

ازركاعن طريق توي الى جو عدا 
مهدي عن عبر الرّحمن بن تحمّلر الحاربي عن مايل بن تسلو 
قلتُ للحسن البصري: يا أبا سعيد الرّجلْ يون قبلَ الفجر يوقظ 
النامسَ فغضب» وقالَ علوجٌ فراغ ل أدركهمٌ عمرٌ بن الخطاب 
لأوجمٌ جنوبهم من أذْنَ قبلَ الفجر فإنما صلى أهلّ ذلك المسجدٍ 
بإقامة لا أذانَ فيه. 

وبه إلى محمد بن المتى: عن غير انين بن مهتدي عن 
سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيمَ 
النخعي: أنه كان يكره أن يدن قبل الفجر. 
ٍ وعن وكبع عن شريك عن علي بن علي عن إبراهيمَ 
النخعيّ قالَ: سمع علقمة بن قد قبس مؤذناً بليل فقال: لقا حالف 
هذا سن من سن أصحابم رسول الله 1 لَوْ نام على فراشه 
لكان غير ل 






0/6 ؟ 


ه -"١‏ مسألة: ولا يجورٌ أن يؤذْنَ لصلاة قبِلَ دخول 


9- كتاب الصلاة 





: أذانك. 


ومن ) طريق زبيدٍ اليامي عن إبراهيمَ 
أذْنَ المؤذنُ بليل قالوا لهُ: اتق الله وأعلذ 

قال علي: ل ال ىلي 
وأكابر التابعين: - 

روّينا من طريق أبي داود: حدثنا أيوب بِنْ منصور حدثنا 
شعيبُ بن حرسم عن عبار العزيز بن بي رواد عن نافم مول ابسن 
عمرٌ عن مؤذن لعمرٌ بن الخطابب يقال لهُ: : مسروح» 0 
الصّبح فأمره عمرٌ بآ ينادى: ألا إن العبد نام. 

ومن ) طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانٌ الثوري عن 
أبي إسحاق السبيعي عن الأسودٍ بن يزيد قالَ قلت لعائشة أم 
المؤمنين: منى توترين؟ قالت: بينَ الأذان والإقامةء وما كانوا 
يؤذنونَ حتى يصبحوا. 

ومن طريق يحبى بن سعيد القطان: 5000 
0 : ما كانوا يؤذّنون حتى يطلعٌ الفجر 

فهذو أقوالٌ أئمَة أهل المدينة: عم رَ بن الخطاب وعائشة أمْ 
المؤمنينَ» ونافع» وغيرهم؛ وهم أولى بالاتباع من جاءً بعدهم 
فوجد عملا لا يدرى أصلة؛ ولا يجورُ فيه دعوى نقل التواتر عمسن 
مثله أصلا؛ أن الرّوايات عن هؤلاء الثقات مبطلة ذه التعوى 
لي لا تصحٌ؛ ولا يعجرٌ عنها احدٌ ‏ 

والّذي ذكرنا هر قولُ أبي حنيفة, وسفيان الوري. 

وقال مالك والأوزاعي والشافعي: يؤذنُ لصلاة الصبح 
بليل» ولا يؤذنُ لغيرها إلا بعد دخول الوقتي. 

قال علي: احتجٌ هؤلاء بالأخبار الثابنة من أن بلالا كان 
يوذَنُ بليل. 0 

قال علي: رماع لال عب اراس 1 نهل يكن 
أذانَ الصلاق ولا قبل الفجر بليل طويل» وكانٌ يوَذنٌ آخرٌ بعد 
طلوع الفجر. 00 

برهاث ذلك: ما حدثناه عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خالدٍ 
حدثنا إبراهيم بن أحمد حدّثنا الفربري حدثنا البخاريّ حدثنا أحمدُ 
بن يونس حدثنا زهيرٌ بن معاوية حدثنا سليمانُ التيميُ عن أبي 
0 التهدي عن عبد الله بن مسعود عن الني 0 


5-5 





عَنَ أَحَدَكمْ أذَانُ بلال مِنْ سَحُوره فَإنه يُوَذْنُ أو ب: 
جع فَائِمَكُم ويه ائِمَكا. 

حداثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محم بن معاوية حدئنا أحرة 
أ قوف عبرا قوت ين الله خنتنا سنص عر معيو الله 
بن عمرٌ عن القاسم بن محمار بن بي بكر الصّديق عن عائشة أمّ 


8 مار 


المؤمنين قالت؟ قال رسول لله ع 0 : «إذا دن نَ بلا فكلوا واشربوا 
0 أن يَنزِلَ هَذَا 





06 يُؤَدْنَ ا م مكتوم قلت 
وَيصعَدَ هل!». 

قال: !إن بلالا أَذّنَ 0 3 الجر 58 س0 الله 59 أَنْ 
يرجع م مْنَادِي: أله إن الْعندَ نام ألا إن الْعَبد نام فَرَجَعْ م فُتادّى: ألا 
إن الْعبدَ نَام). 





حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله الهمداني حدّثنا إبراهيم بن 
حمد البلخي حدئنا الفربري حدثنا البخاري حدئنا قتيية حدّثا 
0 000 م 


َنم تاذ كم يش أ أذَانا 8 5 


| قال علىّ: فصحّ أن الأذان للصّلاةٍ لا يجورٌ أن يكون قبل 
الفجر. 
ورويناه أيضاً من طريق حفصة؛ وعائشة: 
فصارٌ نقل تواتر يوجب العلم. ظ 
وعن ماللك , لاورس وان القري مها ان 
لكان ع من الآثار الي احتجّوا بهاء ولا غيرها 
أنه عليه السلا م اكتفى بذلك الأذان لصلاةٍ ةِ الصبح؛ عا كلها 
والقيرف اناه كان هالت اذا 1 بعد النتدره » والقوم أصحاب 
قياس بزعمهم» ومن كبارهمْ من يقول: لقا ار عي ع 
الواحل. وها هنا تركوا قيناسن الآذان للفجر على الآذان لسائر 


أمبي المؤمنين» 


الصّلوات» ول يتعلقوا بخبر بخر أصلا - لا صحيح ولا سقيم اانا 
ذلك الأذانٌ يجزئٌ عن 7 لصلاة ة الصبح. 
قال علي: ويقال لمن ى أن الأذان لصلاة ةِ الصبح حدعا 


فل الفجر. أخيرنا عن ا ا 
ليل فإنْ م يجدوا حداً في ذلك لزمهم أن يجزئ إثرّ غروب 
الشمس؛ لأنه ليلٌ بلا شك» وهم لا يقولونّ بهذا. 

فإن قالوا: أوَلُ الأوقات الي يجزئىٌ فيها الأذان لصلاة 


لوس شرع رد مسولا الب و قالوا: هو في أول 
الثلث الآخر من الج 
قلنا هم: هذه دعرى مفتقرة إلى دليل» ومشلٌ هذا لا يحل 


القوك تعلق الله تال تو 
وهم يقولون: إِنّ وقت صلاة العتمةٍ يمد إلى وقات طلوع 


8- كتاب الصّلاة 


6" مسألة: ولا تجرئُ صلاة فريضة في جماعة - اثبين 


ك/ا؟ 





الفجرء ويرون للحائض تطهرٌ قبلَ الفجر أنْ تصليّ العشاءً الآخرة 
ود فقد أجناةوا الأذانت لصلاة الصّبح ف وقتي صلاةَ 
العتمة ف فمن أينَ هم ا ع 
دوت جميع وقتها؟ نعم ووقت صلاة المغرب أيضا 

فِإن قالوا: لا نير ذلك إلا 7 

قيل هم: ومن أينَ لكم هذا؟ وليس هذا في شيء من 
الأخبار إلا الخبرَ الذي أخذنا بوه وهوّ الذي فيه تحديدٌ وقت ذلك 
الأذان» وبالله تعالى التوفيق. 


68 مسألة: ولا تجزئئ صلاهٌ فريضة في جماعةٍ - 
اثنين فصاعدا - إلا بأذان وإقامةء سواءٌ كانت في وقتهاء أو كانت 
مقضيّة لنوم عنها أ و لنسيان» متى قضيت السّفرَ والحضرٌ سواءً فى 
كل ذلك فإ صلّى شيا مّن ذلك بلا أذان ولا إقامةٍ لا صلاة 
لهم حاشا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعتمةٍ بمزدلفة؛ فإتهما 
يجمعان بأذان لكل صلا ا للصّلاتين معاً للأثر في ذلك. 

حلاثنا عبدُ الرّحن بن عبل الله بن خالٍ حدئنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا محمّدُ بن المثنى حدّثنا 
عبد الومّابٍ هو ابن عبد امجيدٍ الثقفئ دعر رت عر 
السّختياني عن أبي قلابة حدثنا مالك بن الحويرث قال: «أَبَيْنَا 
ول الله تي فَذَكرَ ليث وَقبِه: :أل عليه السلام كال َهُم: 
ارجعوا إلى أفليكم فَأقِيِمُوا فيهم وَعَلَمُوهُم ومروهم وَصَلُوا كما 
ري أَصَليء فإِذا مرت العتو ة فلْيَؤَدْنْ كم أَحَدْكم 
وَليوْمَكُمْ أكبركم). 

ورؤيناه أيضاً بإسناد في غايةٍ الصّحَةٍ من طريق حمّادٍ بن 
مواق اتوت التفهار آذ ممرو و سلمة الكرر اخصر عن 
أبيِء وكان وافد قومه على الي تي أن رسول الله يني قال له: 
١صَلُوا‏ صّلاة كذَا في جين كذ وَصَلُوا صَلاةَ كذ في ين كنا 





قرآنا. 

قال علي: فصح بهذين الخسبرين وجوبُ الأذان ولا بد 
وأنه لا يكونٌ إلا بعد حضور الصّلاة في وقتهاء عموما لكل" 
صلاقٌ ودخلت الإقامة 2 هذا الأمر. 

كما: 
الأعرابي حدثنا أبو داود حد حذئنا عبد الله بن حم اللي حدائنا 
ابن علية هوّ إسماعيل عن الجريري عن عبد اللّه بن بريدة عن 
عبلد اللّه بن مغفل قال: ال ومو د :هين كل انين 





فإذًا حَضَرَت الصّلاة ة فليِؤَدْنْ لَكم َحَذُكمْ لمكم ركم ظ 


صَلاة لِمَنْ شَاءه. 

العم ف عه مام ا لاا اموسر 
الإقامّة» كما نذكرٌ بعدَ هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبدٍ الله حدثنا إبراهيمُ بن أحمد 
د يو 7 2 ما اار و 7 م 
ل دس 
قلابدً عن مالك ر. ب ريرض قال ا يا 
ييدان السفر فَقَالَ الي نكل إِذَا حَرَجتمَا ْنا نم أقِيمَا ثم 
يؤمُكما أكبركمًاا. 

فإن قيل: إنما هذا في السّفر. 

قلنا: لاء بل في الخروج؛ وهذا يقتضي الخروجٌ من عنده 
عليه السلام لشأنهماء وهذا كله عمومٌ لكل صلاةٍ فرض مقضيَة 
د كنا ذكرللات 


صواتة 





وقد جاءً في هذا أيضا بِيانٌ يرف التمويه والإيهام. 


كما حلّثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدّثنا 


احمد بن شعيب أخيرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيدٍ 


القطانُ حدثنا ابنُ أبي ذئسو حددّئنا سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري عن 
عد الرعوينر أبي سعير الخدري عن أبيه قال: اشعلا امشركون 
عَنْ ضَلاةٍ الظهْرِ حَتى غَرْبَت الشمْس يَوْمَ الخنادق» قَال: وَذْلِكَ 
بْلَ أن يرل في القتَال مَانَركَ فَأَنْرَلَ اللّه تَعَالَى: «وكمى الله 
الموْمِنِينَ القَِالَ4 فَأَمَرَ رَسُولٌ اللّه تيا بلالا فأَذْنَ لِلظّهْر فَصَّلامًا 
في « وَقَتِهَاء ثم أ أَذْنَ لِْمَصْرٍ فَصَلامَا فِي وَقتِهَا ثم أَذْنَ لِلْمَمْرِبٍ 
فَصلاهًَا في وَقيِهَاه. 

قال علي: وهذا الخ الى كر جر ورا بعاد 
القصدّء والأاخل بالزيادةِ واجب. 






وروا عن حك لوراك سرو اع مترص الل لطم 
صلب فين العلاة فسيت أن نْ أقيم لما؟. 

قال: عد لصلاتك أ أقم لها ثم أعد 

ومن طريق محمد بن المثنى: حدثنا ابن فضيل عن ليث 
أبي سليم عن مجاهارٍ قالَ: إذا نسيت الإقامة في الشف فأعة 
الصلاة. 

ومن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا: أبو سليمان, 
وأصحابة وما نعلمٌ لين م ير ذلك فرضاً حجّةَ أصلا ' ولزم يكن 
إلا استحلال رسول الله 6 # دماءً من لم يسمع عندهم أذاناء 
و مواطم وسبيهم: لكفى في وجوب فرض ذلك - وهوّ إجماءٌ 
ميقن من جميع من كان معه من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم بلا 





ذف 
شك؛ فهذا هوّ الإجماعٌ المقطوعٌ على صحّته لا الدعاوى الكاذبة 
التي لا يعجرٌ أحدٌ عنن ادّعائهاء إذا لم يردعه عن ذلك ورعٌ أو 
حياءٌ - وبالله تعالى التوفيق. 

اك مسألة: ولا يلم النفرة أذاد ولا إقائة فإن 
أذ وأقام فحسن؛ أن النص لم يرذ بإيماب الآذان إلااعلدي 
الاثنين يا عدا وإنما قلنا: إِنْ فعل فحسن» أنه ذَكر الله تعالى» 
وقد يدعو إلى الصّلاة من لعله يسمعه من مؤمني الحنٌ؛ فلا يحور 
إلا في الوقت. 

1" مسألة: ولا يلزمُ النساءَ فرضاً حضورٌ الصّلاةٍ 
المكتوبة في جماعة؛ وهذا لا خلاف فيه. ولا يجوز ان تومٌ المرأة 
الرّجل ولا الجا وهذا ما لا خلاف فيه. 

وأيضا فإ اص قذ جاه بن مرا تقطمٌ صلاة الرّجل إذا 
فاتت أمامة. على ما نذكرٌ بعدَ هذا في بابه إن شاءً الله تعالى» مع 
قوله عليه السلام «الإمام ةظ وحكمه عليه السلام بأن 0 
ورَاءَ الرَجُلٍ ولا بْدُ في الصّلاق وأنّ الإمام ية يتف اماع المامومين لا 
بد أو مع المأمُومٍ ني صف واحاو علّى ما نذكرٌ إنْ شاء الله تعَالى 
في مرّاضيه - ومن هذه النصُوص يثْبِت بُطلانُ إمامةٍ المرأة 


للرَجُلِء وللرّجال يقيئاً. 


"5١6‏ مسألة: فإِنْ حضّرت المرأة الصّلاة مع الرّجال 
فحسن' لما قد صح من هُنْ كن يشهدن الصّلاة معَ سول الله 





6 1 مسألة: فإن صلخ جماعة وأَمتهن امرأة فهر 
فَحَسنٌ؛ لأنه ل يأت نص يُنعهُنَ من ذلك» ولا يقطم بِعضّهُنْ 


مبناكة بشن لقول رسُول الله لاوكر: لاخر ضعوف النسَاء 


-# 


| خِرهًا». 

روينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري 
ايه 0 مسور ددم 

اذ ب مس تلم وين لاح صن كد 
بت سلمة عن عائشة أم المؤمنين: أنها 
المغرب» وقامت وسطهن» وجهرت ٠‏ بالشراءة. 

وعن عبد الرّزْاق عن سفيان الشوري عن عمّار الدُهني 
متنا أمٌ سلمة أمٌ المؤمنينَ في صلاةٍ 


٠‏ أن عائشة أمَ 


عن حجيرة بلت حصين فاتك ١‏ 


العصر. وقامت بيلئأ. 


5- مسألة: ولا يلزمُ المنفرد أذانٌ ولا إقامةٌ 


إمامة المرأة 


مك تساك اريس ل 


4- كتاب الصّلاة 


وعن يحبى بن سعيد القطان عن سعيدٍ بن أبي عروبة عمن 
قتادة عن آم الحسن بن أ بي الحسن وهيّ خيرة - عر اللبجيناة لقي 
ور عي 3١‏ السلا م المؤمنينَ كانت تؤمهن في 
رمضانء وتقوم معهن في الصف. 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني يحبى بن مسعيار 
الأنصاري أن عائشة أ م المؤمنينَ كانت توم النساءً في التطوع وتقومُ 
وسطهنٌ في الصف. 

وعن عبار الرراق عجن [راعي بن بعت غير دود ب 
الحصين عن عكرمة عمن ابن عباس قال قو اخراء ميان 
التطوّع تقوم وسطهن. 

وووق عن أبن عبن اله كان رامذ عازية لدوم تيناءه في 
ليالىي رمضان. ْ 

ومن التابعين: روينا عن ابن جريج عن عطاءء وعن ابن 
مجاهدٍ عن أبيهِء عن سفيانَ الثرري عن إبراهيم النخعي' والشعي» 
وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري - قالوا كلهمْ بإجازة 
للنساء وتقوم وسطهن. | 
قال عطاءً ومجاهدٌ والحسن: في الفريضة والتطوع» ول مدع 
بذكا رت : 

وهوّ قولُ تناد والأوزاعيّ وسفيان النوري وإسحاق» 
وأبي ثور وجمهور أصحاب الحديث. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. لابن اله 
وداود» وأصحابهم. 

وقالَ سليمانٌ بنْ يسارء ومالك بِنُ أنس: لاهو المزاة 
النساء في فرض ولا نافل وهذا قولٌ لا ديل على صحَّتد 
وخلافٌ لطائفة من الصّحابةِ لا يعلمٌ هم من الصّحابةٍ رضي اللَّه 
عنهم خالفٌ؛ وهم يشيعرن هذا إذا وانق نقليدهم بل صلاة 
رأ بالنساء داخخل تحت قول رسول الله تاي 2 «إنّ صلاة الجمّاعة 
تَفْضُلُ صَّلاةَ ليك مدر ارك 

فإن قيل: فهلا جعلتم ذلك رقا بقوله عليه السلام: «إذا 

قلنا لِوْ كان هذا لكان جائزاً أنْ تؤمّناء وهذا محالٌ؛ وهذا 
خطابُ منه عليه السلام لا يتوجّه ألبتة إلى نساء لا رجل معهن. 
أنه لحن في العريّةٍ متيقَنٌء ومن ا محال الممتنع أن نْ يكونّ عليه 
السلام يلحن. 


و # كات مشألة :وله اذان على السناء و ل زقاية قاذ 


- كناب الصّلاة 


09- مسألة: ولا يحل لو المرأة ولا لسمّد 


خض 





ذل وأقعة اقتصية. 

9 هان ل أمرٌ رسول لله تن يذ بالأذان نما هوَ لمن 
السلام: يردن َك لكم أَحَدُكُمْ ا 5 ا النساء عنُ 
0 بذلك» فإذا هو قد 5 50 د الله تعالى» 0 

رن 0 تقيم المرأة ةا وقال 
اروس كانينة عا | م المؤمنينٌ تَؤذنُ وتقيم. 








ذأ مسألة: ولأ يحل لول المرأقه.ولا سيد الأمة 
منعهما من حضور الصّلاةٍ في جماعة في المسجدء إذا عرف أنْهِنْ 
يردن الصّلاةً ولا يحل لمن أن يرجن متطيباتيه ولا في ثيابٍ 
حسان؛ فإِنْ فعلت فليمنعهاء وصلاتهنٌ في الجماعةٍ أفضلُ من 
الام وا 

حدثنا عبدُ الله بن يوست حدثنا أحمدٌ بن فتح حدّئنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثئنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي؛ 
وعبد الله بن إدريس قالا حدئنا عبيد الله هو ابن عمرٌ عن نافع 
نيك : الا تمنعوا إِمَاءَ الله 





عن ابن حمر قال: كال سرك الله 
مَسَاجِدَ اللهه. 


وبه إلى مسلم: حدَئنا حرملة بن يحبى حدئنا بن وهب أنا 
يونس هو ابن يزة. ا ار 
الاتمهوا ل المسَاجد إِذا ستاك ليها قال لَه بلدل ابنةُ؛ 
وَالله َتَمتعهُن َأقْلَ عَلَيْه عَبْدُ الله بن عُمَرَ فَسَبّهِ سَبَا سينا مَا 






سَمِغْته سَبّه مله قَطء قَالَ: أخبرُك عَنْ رَسُول اللّه تل وتقول: 
وَاللّه لتمتعْهُن». 

ل 
0 لماه مه اتروع ليل ل المسسَاجلر». 

حذثنا حمامٌ حدثنا عباس بن ا اام عد 
الملك بن أيمن حدثنا محمد بن وضاح حدثنا حامد هو ابنْ يحيى 
البلخي - حدثنا سفيانٌ هو أبن عبينة - عن محمد بن عمرٌ بن 
علقمة بن وقاص عن أ بي سلمة بن عبد الرحسن بن عوفي عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله : 1 ز: «لا تَمَعُوا إِمَاه الله مَسَاجِدَ 
الل ولا يَحْرُجْنَ إلا وَهُنَّ تَقِلات». 


قال علي: والتفلة السيئة الرّيح والبرّة... 





حدّثنا عبد الله بن يوسفف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوغات ير غندى عزن الوذ عتدر ددا أذ بن علي حدتا 
اا ١‏ لسر 
قالت: : قال لنا رسو الأ لله د مذ شهدت داك لجاب 
ا 

ومن طريق مالل عن يحبى بن سعيلٍ عن عمرة بشت عبد 
عرض ماف 1 0 ل سام 
ب 2 ا 2 


ش الغلس». 


ا 3 
م م 6 
عقيا ل عن جابر عن رسول الله اي 2 قال: اخيْرُ ضوفم الرجَال 
لدم 0 الادة وَشَرُ صُفوفي النسَاء الَقَدْمُ وَحَيُْهَا 
الْوَحَرُه يا معْشَرَالْمَاء ذا سَجَدَ الرجَالَ فَاغْضّضْنَ أَبَصَارَكْنَ لا 
تَرَينَ عَوْرَاتٍ الرّجَال مِنْ ضيق الأزرا. 

علاد الإ ريد كد عاد الح شاي رن 
ل يد د سق وير 
السختياني يديت ير د سد : قال رسول الله تظ: 
ال َرَكنًا هذا البات لِلنساء فلم يدخل منه أبن عَمْرٌ و مَات). 

ا اس 0 
أن بج اسن زا 

قال علي: لو كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل لما تركهن 
رسولٌ الله َي يتعنين بتعب لا يجبدي عليهنٌ زيادة فضل أو 
يحطّهن من الفضلء وهذا ليس نصحأء وهوّ عليه السلام يقول: 
«الدين افيح وحاشا له عليه السلام من ذلك؛ بل هوّ أنصح 
الخلق لأمَتد ولو كان ذلك لا افترض عليه السلام أنْ لا يمنعهئ؛ 
ولما أمرهنٌ بالخروج تفلات. وأقل هذا أن يكون أمرّ ندب 
وحض. ظ ظ 

وقال أبو حنيفةً وماللئٍ: صلاتهن في بيوتهئٌ أفضلٌ» وكره 
أبو حنيفة خروجهن إل المساجد لصلاة ا جماعة.» وللجمعة. وي 
العيدين. ورخص للعجوز خاصّة في العشاء الآخرة. والفجر وقد 
روي عنه أنه لم يكره خروجهنٌ في العيدين. 


الأع راي حدثنا أبو داود حدٌ 






عمر ين 8 كان ن: 





0/8 
وقال مالك: : لا غنعهن 
للمتجالة شهودٌ العيدين» والاستسقاءً. 
وقال: تخرج الشابةٌ إلى المسجد الي بعة ال 

فال: والمتجالة تخرج إلى ا مسجدء ولا تكثرٌ التَردٌدٌ -. 
قال غلي: وشغب من كره ذلك برواية: 
رويناها عن سفيانَ عن يحيى بن 


سعيدٍ عن عمرة عن 
عائشة: لوراك سول الله أل ما أحدث امنا مي اي 


من الخروج إلى الممساجد» وأباح 





إسرائيل. 

وبحديش روي عن عبد الحميدر بن المنذر الأنصاري عن 
عمئة أو جذتة أم حير أن الب نكر قال: ١ن‏ صَلاتَك في بتك 
فضَل مِنْ صلاتِكِ مَعِي». 

وبحديث روي من طريق عبد اللّه بن رجاء الغداني أنا 
جريرُ بن حازم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن أبا هريرة 


ركه أن 8 2 قال: «لآن صل المرأة ة قفي ينا أعظم 





لأجْرهًا مِنْ أن تصلْيَ فِي بَيتِقَا َأ تصَلّي فِي بَيتهَا أعْظَمْ 
00 ذ تصَلَيَ في دَارهَاء وَأَنْ تصَلَيَ فِي دَارهَا أَعْظَمْ 
لأجْرهًا مِنْ أن تصَلَيَ في مَسْجِدٍ وبا وََنْ تصَلّي في مُسجد 


ها أَْظَمٌ لأجْرمَا مِنْ أذ تُصَلْيَ فِي مَمْجدٍ جَمَاعَةِ وَأ 
َصَلَيَ في مَمنْجدٍ جَمَاعَةٍ حير لَهَا مِنْ أَنْ تَخرْجَ إلى الصّلاةٍ يوْمَ 
العداا: 

وقال بعضهم: لعل سي الله لز + 
العيد إنْما كان إرهاباً للعدوً لق المسلمينَ يومثذر ليكثروا في عبن 
من يرأهم. 5 

فال على : بومده. عطي ؛ لأنها كذبة على رسورل الكه ماك 
وقول بلا علمء وهر عليه السلام قاذ ببّنَ أن أمره بخروجهنٌ 
ليشهدن الخيرَء ودعوة المسلمين» ويعتزلٌ الحيْض المصلى؛ ؛ فأف 1 
كذب قرول الني نايا وافترى كذبة برابه ثم إن هذا القول مع 
. كونه كذباً يحتأ فهوَ باردٌ سخيف جداً. لأنه عليه السلام ل يكن 
بنحضرةٌ ؛ عسكر فيرهبُ عليهمْ. ولم يكن معه عدر إلا المنافقون 


ويهود د المدينة الْذِينَ يدرون 0 0 فاعجيبوا هذا التخليط. 





قال علي: ما ما حدّئت به عائشة فلا حجّة فيه لوجوة: 

أوها: أنه عليه السلام لم يدرلك ما أحدثن» فلم يمنعهن» فإذ 
ل يمنعهنٌ فمنعهنٌ بدعة وخطأء وهذا. 

كما قال تعالى: هيا نِسَاءَ الي مَنْ يَأ مِنكن بِفَاحِثَةٍ 
د يُبَاعَف لها العدات ضحْفيْن4 فما اتوقط خاحمة ولا 
ضوعف طن العذابُ» والحمة لله رب العالة و كتولته تكالة: 


مسألة: ولايحلٌ لول المرأة ولا لسيّدٍ 


8- كتاب الصّلاة 


لوَلَوْ أَنّ أَهْلَ القرّى آمَنوا وَانَمَوا لَمَنَحْنَا عَلَيْهِمْ برَكَاسَوٍ مِن السّمَاء 
وَالآرض4 فلم يؤمنوا فلم يفتح عليهم. [ 

وما نعلمٌ احتجاجاً أسخف من احتجاج من يحتجج بقول 
قائل: لوْ كان كذا: لكان كذا: اوإواجا وام ءُ الذي 
لوْ كان لكان ذلك الآخرٌ. 

ووجه ثان: وهر أن الله تعلل قذ علم ما يحدث النساء 
ومن أنكرٌ هذا فقذ كفر فلم يوح قط إلى نيه يذ منعهن من 
أجل ما استحدثنة ولا أوحى تعال قط إليه: أخصبر الناس إذا 
أحدث النساءٌ فامنعوهن من المساجد؛ فإِذْ لم يفعل اللَّه تعاللى هذا 
التَعلقَ بمثل هذا القول هجنة وخطاً. 

ووجه ثالث: وهو لزنا وري العلنية لباك ا 1 
يحدئنَ في عهدٍ رسول الله 2 ولا شيء عدي اليس مين 
الزّنىء فقذ كان ذلك على عهدٍ رسول اللذعك 
وجلد فما منمَ النساءً من أجل ذلك قط وتحريمٌ الزّنى على 
الرّجال كتحريمه على النساء ولا فرق؛ فما الذي جعل الزّنى سببا 
عون مق البابت؟ رن للها لورمم الرجال من التساجرة 
هنا تعليل ما رضية الله تاق قلء :ولا وله 202 : 

ووجه رابع: وهو أنّ الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا 


شك دون بعضء ومن الحال منمٌ الخير عم لم يحدث من أجلي 
د لا الس م ات ال تي بار 


وقد قال تعاى: لوزلا تيب لال إلا عا زلا مز 
وَازرَة وزرَ أخرَّى أ . 











ووجه خامسٌ: وهر أنه إنْ كان الإحداث سبباً إلى منعهنٌ 
من المسجار فالأول أنْ يكون سبياً إلى منعهنً من السّوق» ومن 
كل طريق بلا شك فلم خص هؤلاء القومٌ منعهنٌ من المسجاد 

من أجل إحدائهن؛ دون منعهنٌ من سائر الطّرق؟ بلْ قذ أباحَ ها 
أبو حنيفة الغْرَ وحدهاء والمسير في الفيافي والفلواته مسافة 
يومين ونصفيء ولم يكره ه لها ذلك. 

وهكذا فليكن التخليط. 

ووجه سادس: وهر أن عائشة رضي اللّه عنها لم تر 
منعهنٌ من أجل ذلك ولا قالت: امنعوهنٌ لما أحدئن؛ بل أخيرت 
أنه عليه السلام لوْ عاش لنعهنء وهذا هو نص قولناء ونحن 
نقول: لو منعهن عليه السلا م لتعناهئ» فإِذ لم يمنعهنٌ فلا منعهن» 
فما حصلوا إلا على خلافب السّْنِ» وخلاف عائشة رضي الله 
عنها والكذب بإيهامهمْ من يقلّده: أنّها منعت من خخروج النساء 


و- كناب الصّلاة 


بكلامها ذلك» وهي لم تفعل - نعوذ باللّه من الخذلان. 

وأما كيك طب اشديزو رن اللتلار ليك ع اسلف 
فى ين نول مور إن غزلة ورا بات النقات وات بوواكة بدرة له 
يدرى من هو. 

وأمًا حدييث عبد اللّه بن رجاء الغداني فهر كير 
التصحيفي والغلط» وليسّ بحجَةٍ هكذا قال فيه عمرو بن علي 
الفلاس وغيره. 

ثم لو صح هذا الخبنٌ ؛ وخر عبل الله بن رجاء الغداني 5 
وهما لا يصحّان - لكان على أمورهما معارضة للأخبار الثابدةٍ 
التي أوردناء ولأمره عليه السلام بخروجهنٌ» حتى ذوات الخدور 
وَالحيّض إلى مشاهدة صلاة العيليه وأمرّ من لا جلباب لها أن 
تستعيرٌ من غيرها جلبايا لذلك. 

وا حذثناه عبدٌ الله بنُ ريمع حذاثنا محمد بن إسحاق 
حدثنا محمد بن المثشى أن 
محرو عاضع الكلدى كدنيم والسدتا هدام قر ابن متى .2 
عن قتادة عن مررّق العجلي عن أب الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود عن الي مَك قال: اصّلاة الَأ ني بَنهَا أفضَلُ مِنْ 
صَلاتَهًا في حُجْرَتِهَاه وَصّلاتهًا في مَسْجِدِمًا أَفضَلٌ مِن صلاتِهَا 

قال علي: يريد بلا شك مسجد محلتهاء لا يجودُ غير ذلك؛ 
لأنه لوْ أراد عليه السلام مسجد بيتها لكان قائلا: صلاتها في بيتها 
أفضلٌ من صلاتها في بيتهاء وحاشا له عايه السلام أن يقول 
المحال؟ فإِذْ ذلك كذلك فقد صح أن أحدَ الحكمين منسوم. 


أمَا قوله «إنّ صَلاتَهًا ني مَسْجِدِمًا أَفضَلُ مِنْ صَلاتِهًا فِي 
بِنْتَهَا وحضّه عليه السلام على خروجهنٌ إل العيلنة وإ الممستحد: 
منسوخ بقولو: إن صَلاتَهًا فِي بَتَِا أَفضَلُ مِنْ صَلاتهًا في 
المسمْجدر» ومنْ خروجها إلى صلاة العيل". 

وأمًا قوله عليه السلام: إن صَلاتَهًا في بَْتَهَا أَفْضَلُ مِنْ 
صَلاتِها في مُسجدهًا» وضلاتها في مسجدها أفضل من خروجها 
إلى صلاةٍ اليد ره بقوله عليه السلام: إن صَلاتًّا فِي 


مُسجلرها َفضَلٌ مِن صَلاتِهًا في بَبْتِهَاة وحضه على خروجها إلى 
صلاةٍ العيل. 


تدض الاير تعر رك عرز إن عيطم عدى 
بح حار مسيم [لالججة. فنظرنا في ذلك: فوج خروجهن 
إلى المسجدٍ والمصلى عملا زائداً على الصّلاق؛ وكلفة في الأسحار 
والظّلمةٍ والرّحمةٍ وا حواجر الحارَة؛ وفي المطر والبرد؛ فلوْ كان فضل 


0 أبن الأعرابي حدينا أبو داود 


4- مسألة: ولا يحل لول المرأة ولا لسيّد 


58 


أحاء ء وجهين لا 


هذا العمل الزَائدٍ منسوخاً لم يحل ضرورة من 
ثالث لهما: | 

إمَا أنْ تكون صلاتها ني المسجدٍ والمصلى مساوية لصلاتها 
في ييتها؛ فيكونٌ هذا العمل كله لغوا وباطلاء وتكلفاً وعناءً» ولا 
مكنٌ غير ذلك أصلا؛ وهمْ لا يقولون بهذاء أو تكون صلاتها في 
المساجدٍ والمصلى منحطة الفضل عن صلاتها في بيتها كما يقولٌ 
المخالفون» فيكونُ العمل المذكورٌ كله إثمأ حاطأ من الفضلء ولا 
بد إذ لا يحط من الفضل في صلاةٍ ما عن تلك الصّلاة بعينها 
عملٌ زائد إلاء وهو رم ولا يمكنٌ غير هذا. ولن هلا هزه ياف 
ترك أعمال مستحبّةٍ في الصّلاته فبحط ذلك من الأجر لوْ عملها؛ 
فهذا لم يأتم بإئم لك ترلة اعمال بن وأا من عمل عملا تكلّفه 
في صلاته فأتلفٌ بعض أجره الذي كان يتحصلُ له نر سل 
وأحبط يضر غملة: فهذا عمل مرّمٌ بلا شك لا يمكنُ غير هذا. 
وَليض ل الأجر 
والوزر فعاف انها ال م إحباط على الحرام فقط 

وقد اتفقَ جميع أهل الأرض أن رسول الله # لم يتم 
النساءً قط الصّلاة معه في مسجده إلى اكات علي لدم ولا 
الخلفاءً الراشدون بعد فصحٌ | نه عمل منسوخ؛ فِإِذُ لا شك في 
هذا فهر عملُ بره ولولا ذلك ما أقرّه عليه السلام. ولا تركهن 
يتكلفنه بلا منفعةٍ بل بمضرَةء وهذا العسرٌ والأذى» لا التصيحة؛ 
وإذْ لا شك في هذا فهر الناسخ» وغيره المنسوخ هذا لوْ صحٌ 
ذانك الحديثان؛ فكيف» وهما لا يصحان. 


روينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان النوري عن 
هشام بن عروة: المع يي اللا ا رَ سليمانَ بن أبي حثمة 


أن يم النساءً في مؤخر المسجد في شهر رمضان. 


وعن عباه الرَرّاق عن معمر عن الزُهري: أن عاتكة بت 
زيله بن عمرو بن نفيل كانت تمت عمرّ بن الخطّابِ وكانت 
تشهدٌ الصّلاة اندو وكان عي ترط والله رك لتعلسين 
أني ما أحبٌ هذاء فقالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني قال عمر: 
فإني لا أنهاك؛ فلقذ طعنّ عمرٌ يومّ طعنّ؛ وإنها لفي المسجد. 

قال علي: ما كان أميرٌ الؤينَ مدع من نهيها عن 

جها إلى المسجدٍ لوْ علمّ أنه لا أ جر لها فيو؛ فكيف لوْ علم أنه 
للب ليد رت ا ليو 06 
احبٌُ ذلك؛ لآنْ ميل النفس لا نَم فيه؛ وقد علمَ الله تعالى أن 
كل مسلم: لولا خوف الله تعالى لآحبْ الآكلَ إذا جاعً في 
وان انارت وه ضار رالحر مل عراسو لسارد ‏ 


ؤ13ذظ 


- مسألة: ولا يؤدَنُ ولا يقامٌ لشيء من النوافل 


8 - كتاب الصّلاة 





يراها المرء؟ فيحب المرءً الشيء المحظورَ لا حرج عليه فيهٍ؛ ولا 
يقدرُ على صرفو قلبه.عنة» وإنما الشّأنٌ في صبره أو عمله فقط. 

قال تعالى: كيب عَليَكُم القَِال وَهوَ كه لَكُمْ وَعَسَى أن 
َكرّهُوا شيئا وَهُوَحيْرٌ كم وَعَسَى ا كر 
لكم». 

و ا 
0 إناساه فأفري قاف 
النساءً. 


قال علي: والشّوابٌ وغيرهنٌ سواءً - وبالله تعالى 


الات مسالة نايرد ولاتوباة لد مدن لاه 
كالعيدين والاستسقاء والكسوفي. وغير ذلك - وإِنْ صلى كل 
ذلك في جماعةٍ وني الممسجدر - ولا لصلاة حرص على الكدور 
كصلاةٍ الجنسازةء» ويستحبُ إعلامٌ الناس بذللكه مشلَ النداء: 
الصّلاة جامعة؛ وهذا ما لا يعلمٌ فيه خلاف إلا شيئً كان ب آنه 
قد أحدثوه من الأذان والإقامة لصلاة العيدين» وهو دا 





وقد صح عن الي 3 أنه ل يأمر بأذان ولا إقامة لث 
من ذلك؛ على ما نذكره في بابه إن شاء اله تعالق. 
قال علي: الأذانٌ والاقامة ة أمرٌ بامجيء إلى الصّلاة» وليس 


يجب ذلك إلا في الفرائض المتعينة؛ ولا يلزمٌ ذلك في الثوافل؛ فلا 
أذانَ فيها ولا إقامة؛ وإعلام الناس بذلك تنبيه على خير وقد 
جاءً ذلك أيضا عن رسول الله كر على ما نذكره في بابه إن شاءً 
الله تعالل. ظ 





7 مسألة: ولا يجوز أذ يود ويقيم إلا رجا” 
بل عاقل مسلم 2 لألفاظ الآذان والإقامة حسب ؛ طاقته ولا 
يجزئٌ أذانُ من لا يعقلٌ حينٌ اذاثة لسكر أو نمحر ذلك؛ فإذا أَذْنُ 
البالغ ل يمن من لم 5 من الأذان بعدةٌ؛ ويجزىٌ أذانٌ الفاسق؛ 

برها 7 أن النساءً ا يخاطين بالآذان للرجال؛ لقول 
اس مر جيل 
التعَال فق لا 1 ا 3 

والصّي وا جنونُ» والذافت العقل ا غير #خاطي” قّ 
هذه الأحوال؛ وقل قال 2 1 فل 








الصّبي» وَالْمَجْنون» وَالنَائِمَ والأذانُ مأمورٌ به كما ذكرنا؛ فلا 
يجرئٌ أداؤه إلا من مخاطبب به بِئْيَة أدائه ما أمرَّ به وغيرٌ الفرض 
لا يجزئ عن الفرض. 

فإن قبل: فإنكم تجيزونَ لمنْ أذنَ لأهل مسجد أنْ يؤذنَ 
لأهل مسجدٍ آخرّ في تلك الصّلاةٍ نفسها؛ وهذا تطوَعٌ منه. 


قلنا: نعم. وهوّ وإِنْ كان تطوّعا منةء فهرّ من أحدهم 


المأمورين بإقامةٍ الآذان والإمامة والإقامةِ لمن معة. فهو في ذلك 


كله مؤدّي فرضء 7 تأذى الفرض؛ فالآذان: فعل خير لا يمنع 
الصبيانٌ منة؛ لأنه ذكرٌ للّه تعالى وتطوّعٌ وبرٌ. 

وأمًا الكافرُ فليسَ أحدنا ولا مؤمناء وإنما ألزمنا أنْ يوَدْنَ 
لنا أحدنا. 

وأمًا من م يودٌ ألفاظ الأذان متعمّدا فلم يوَدْنْ كما أمرّ 
ولا 0 بألفاظ الآذان الي أمرَ بها؛ ال أصلا. 
قو لل عل لف لل شا لا مشته4 ممناهبا 
لأذان أ 00 وكات أفضل لو دن لجسن . 

وأا الفاسىٌ فإنه أحدنا بلا شك؛ لأنه مسلم. فهر داخلٌ 
تحت قوله عليه السلام: الْيِؤْذْنْ لكم أَحَدُكمْ) ولاخلاف في 
اختيار العدل. 

وأمًا الصيْت؛ فلأن الأذانَ أمر بالجيء إلى الصّلاة؟؛ ل 
المأمورين أولى؛ ولقول رسول الله كز 
صَوْتَكَ» وهذا أمر برفع الصّوتر؛ فلو تعمّد المؤذنُ أن لا يرفع 


صوته م يجزه أذانك وإنلم يقدر على اكثرٌ إلا مشقة م يلزمة؛ 
لقول الله تعالى: لو كلت اللدشيا لوي 4 





لأبى محذورة ”ا رجع فارفع 


ظ وقالَ عليه السلام ما قد ذكرنا بإسناديء (إذَا نودي بالصّلاة 
دير ايعان لَه ضرَاط حَنَى لا يَسْمَعَ لين فالاجتهادٌ في طردٍ 
العا سا 
وَلا جَانَ وَلا شيء 00 القِيَامَة): 


0-0 اسمن ادر الأتصاري عن أبيه عسن بي 
معو اخدرى يندا متزالله تعال التوفيقٌ 


84- كتاب الصّلاة 


؛ 7 مسألةٌ: ولا يجوز أن يؤذَّنَ اثنان فصاعدا 
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6 ؟"# مسألة: ولا يو أنْ يؤدَّنَ اثنان فصاعدا معاً؛ 
فَإِنْ كانَ ذلك فالمؤذنُ هوّ المبتدئٌ والذاعة مايه سو ار 
له وما يبعدُ عنه الإثمٌ والواجبُ منعةٌ؛ فإِنْ بدآ معا فالآذانٌ 
للصبت الأحسن تأدية. 

وجائرٌ أنْ يؤذنَ جماعة واحدا بعد واحار للمغربب وغيرها 
سواءٌ في كل ذلك: فإِنْ تشاحواء وهمْ سواءً في التاديةٍ والصّوت 
0 والمعرفةٍ بالأوقات أقرعٌ بينهم, ؛ سواء عظمت أقطار 

أو ل تعظم. 

0 عا كح عا بع 
السكن حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسففَ 
اعبزنا مالك عرو سس مول بي كر بن عير اعد فيرن ابي 
صالح عن أبي هريرة أن رسولك الله 2 ييز قال: الَو يَعْلُمُ الناسُ مَا 
في النداء الصف الأول نّم لَمْيَجُِوا إلا أَنْ يِنْتهِمُوا عَليِه 
لامْتَهَمُوا». 

قال علي: لرْ جارٌ أنْ يؤذنَ اثنان قصاعدا معأ لكان 
الاستهامٌ لغواً لا وجه لهُ؛ وحاشا للّه من هذاء ولوْ كان الصّفُ 
الأول لمن بادرٌ باججيء ء لكان الاستهام لا معنى لَه؛ ا 
أحدّ من البدارء وإْما الاستهام فيما يضيقُ فلا يحل إلا بض 
الاق دوق يعس ل كن الكد غير بهذا 

وقد أقرعَ سعد بن أبي وقاضى بي التسناتين ف الأذان» إذ 
فقتل المؤذنُ يوم القادسيّة؛ ولو جار أذان اثنين فصاعدا لكان 
أصحابُ رسول الله تي أحق الناس بأنْ لا يضيّعوا فضلةٌ؛ فما 
فعلوا ذلك؛ وما كان لرسول اللّه ل إلا مؤذنان فقط. 


"١‏ مسألة: ويحزيحٌ الأذانُ والإقامة قاعداً وراكبا 
وعلى غير طهارةٍ وجنباء وإلى غير القبلةٍ - وأفضلٌ ذلك أن لا 
ددن إل انما إلى القبلة على طهارةٍ. 

وهو قول 585 حنيفة, وسفيان, ومالك. في الآذان 
عام ظ 

وهو قول داود وغيرهمٌ في كل ذلك. 

وإنما قلنا ذلك: لأنه م يأت عن شيء من هذا نهي من 
عند الله تعالى على لسان رسوله . 

وقالَ تعالى: لإو قاذ فصّلَ لكمٌ ما حرّمٌ عليكمْ إلا ما 
اضطررتمٌ إليم» فصح أن مالم يفصّل لنا تحريمه فهوّ مباح» وإنما 
تخيرنا أن يؤْذنَ ويقيم على طهارة قائماً إلى القبلة؛ لأنه عمل أهل 
الإسلام قديماً وحديثا. 





ا مسألة: وم عطس في أذانه؛ وإقامته: ففرض 
عليه أن يحمْدَ الله تعالى» وإنْ سممّ عاطسا يحمد الله تعالى: 
ففرضٌ عليه أنْ يشمته في أذانه» وإقامته» وإِنْ سلم عليه في أذانه. 
وإمامته: ففرضصٌ عليه أنْ يرد بالكلام ثم الكلامٌ المباح كله جائرٌ في 
نفس الأذان والإقامة. 

قال الله تعالى: «وإذا حُييتَمْ بتحيّةِ فحيُوا بأحسنَّ منها أو 
رُدُوها» فلم يحص تعالى حالا من حال. 

حدثنا عبدُ الله بن رييع حدثنا ابن السّليمٍ حدثنا ابن ظ 
الأعرابي حدئنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد 
0 انون 

الى صالع عن أبي هريرة أن رسول الله ماي ا 00 

أحَدَكُمْ فليقل: الحَمُْ لله عَلَى كل حَال» وََيقلَ أ خوه أو 
يَرْحَمّكَ الله وقول هُوَ: يهليكم الله 3 50 

فلم تحص النصُوصُ حال الأذان والإقامة من غيرهماء و 
جاءً نه قط عن الكلام في نفس الآذانتة نوها نعل شحج ان ملسم 
ذلك أصلا. 


فإِن قالوا: قسناه على الصلاة. 


ساي - عن عباد الله بن دينار عن 


قلنا: فأنتمُ تجيرُون الأذانَ بلا وُضّوء؛ فأينَ قياسّه على 
ددا ظ 


الدّبري حدثنا عبد ١‏ الاق عن ميك لور عن عون سن أن 
جُحيفة عن أبيه قال: ا اك بلالا يوذ وَيَدُور انب خا انا 


ؤايتة 


وَهَاهُناء ا في أَذدَيه رسو الله 0 فِي قبّةِ حَمْرَاً). 


3-2 


صاحب 515 الله ماق 0 كان يوذل ا 1 بأد غلامه 
في أذانه بالحاجة. 


وعن وكيم عن الرَبيع بن صبيح عن الحسن البصري قال: 
لاضن يكل قن أذانه للحاجة. 

وعن 'وكيع عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق: رأيت 
ابن عمر يَؤْدْنٌ على بعيره. 

م - مسألة: ولا تور الأجرة على الآذان فإ 
فعلَ ولم يؤذَنْ إلا للأجرة لم يمر أذائة. ولا أجز اث الفاذة عقب 
وجائز أنْ يعطى على سبيل البرء وأن يرزقه الإمام. 


كذلك حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بنْ عبدٍ 


رك 


مسألة: ومن كان في المسجدٍ فاندفع الأذان 


4- كتاب الصّلاة 





ى عافن ل هكد 5 نك 
مات أن ل أَتَخِذَ موث 35 عَلى أَذَانه أَجْراً». 

وهو قولٌ أبي حديفة وغيره. 

وقال ميالك: لا بان باعل الاجهزة هلي دلق وهنا 
خلاف النض. 

روي . عن 0 عن السعردي جر 





عابو عير ا 


ل اا جر "لأ قرا قرا اسم 


والقضاء. 


وعر يد 0 الضبعي عن 


يحيى البكاء قال: وأيت 
الله ثم قال لأصحابه: اتيف ف لاله وزاحد عاجرا 


-. 


و 
قال الله عرّ وجل: ولا تكلا أموالكم بينكُمْ بالباطل إلا 
أنْ تكون تجارة عن تراض منكم»: وقال عليه السلام !إن ِمَاءَكُم 
وَأمْوَالكم عَلْيْكُمْ حَرَامُ 0 
فحرّمَ تعالى أكلّ الأموال إلا لتجارة» فكلٌ مال فهر حرام 


إلا ما أباحه نص أو إجاعٌ مُتِيقَنْ؛ فلؤم يأت التهيُ عن أخا 
الأسرغلنن الآذان كاذ حرايا بون الجيلة ذوبائلة نان 


الوه ارود قي الره لخورظا تيو شرن رضي 
الله هي وحم يُعَتَفُوقٌ هذا إذا'وافق تقليدب وأما إن ؛ أعطي 
على سبيل البرّ فهو فضل. ظ 

وقد قال تعالى: #ولا تنسوا الفضل بينكم». 

8" مسألة: ومنْ كان في المسجد فاندفع الأذانٌ م 
يحل له الخرُوِجّ من المسجد إلا أنْ يكونَ على غير وُضُوء أو 
لضرورة : ْ ش 

خلائقا عي الله دن ومع بعتا متعمة ف تغاوية سرينا 
أحمد بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن عُشمانَ بن حكيم حدثنا جعفرٌ بن 
عوفو عن أبي عُمِيس أخبرنا بو صخرة هّرَ جامعٌ بن داو - 
عن أبي الشعثاء قال: خرن رخا شن بجر اميا بوني 
للصّلاة» فقال أبو هريرة '. 





ما هذا فقذ عصى أبا القاسم يَف ". 


حدثنا عبدُ الرّحن بن عبد الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربريُ حدئنا المُخارِي حدثنا إسحاقٌ حدّثنا مُحماه 
بن يُوسُفَ حلّئنا الأوزاعي عن الرُهِرِي عن أبي ) سلمة بن عباد 
الرّحن عن أبي هُريرة قال:"أَِيمَتَ الصّلاة ة مَسَوى الناس 
0 عَلَى 
قلعا و قا زاح ميا 
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4- مسألة: وجائرٌ ا أذن؛ لآنه لم 
يأ عن ذلك نه يصحء والآثرٌ المروي «إنمَا يُقِيمُ مَنْ أَذْنَ) لما 
جاءً من طريقي عبد الرّحمن بن زياد , بن أنعمء وهو هالك. 


“٠‏ مسألة: رد بع انوج نيهر فار 
المؤذنُ سواءً سواء من أوّل الآذان إلى آخره. وسواء كان في غير 
صلاةٍ أو في صلا فرض أو نافل حاشا قول المؤن 00-6 
الصّلاة. حي على الفلاح 'فإنه لا يقولهما في الصّلاة ويقوهما في 
غير صلاق فإذا أ تم الصّلاة ة فليقل ذلك. ٠‏ 

اال 900 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا محمّدُ بن سلمة المرادي حدئنا عبدٌ الله 
ارعس عوجر وسدم ا أيوبَ عن كعبب بن علقمة 
يعارو برخي عر عد اله و عبروي لحمو 
يقول: (إذَا سَمِمْتم الوذ فَقونُوا مِمْلَ مَا يَقُوك 
د مسي ما صَلَّى الله عَلَيِهِ بهَا 
اموفام وو مح بد ويس 
أن أكرن الاكر فر كال في اريفيلة 





5 عليه الحاك اد 


0 ورؤيناه أيضا : من طريق «الوضيى ادر عو اا 
بن يزية اللي عن أبي سعيد الخدرية» فلم يخنصٌ عليه السلام 
كونه في صلاةٍ من غير كونه فيها. 

وإنما قلنا: لا يقولٌ في الصّلاةٍ ' حي على الصّلاة؛ حي 
على الفلاح ) لأنه تكليم للناس يدعو به إلى الصّلاقه وسائر 
الأذان فك لله تال والصاذة موضمٌ ذكر الله تعالى. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتم حدّثنا عبلة 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمد بنُ محمّدٍ حدئنا أحمدُ بن علي حذئنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أ بي شيبة حدّثنا إسماعيل 
بن إبراهيمَ هرّ ابن عليّة ‏ عن حجاج الصّوّافٍ عن يحبى بن أبي 


4- كتاب الصّلاة 


كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحكم قال: ابيا نا أُصَلي مع وسُول الله فَدكَرَ ايت وي 


آخجرهو: أن رَسُولَ الله 8 تي قال: إِنّ هذه المّلاة لايَصْلُحٌ فِيهَا 


1 ني مِنْ كلام الناس إِنْمَا هو التسشبيخ وَالَكبيرٌ وَقِرَاَة القَرْآن؛ أو 
كما قالَ عليه السلام. 


فإن قال ساممٌ الأذان: لا حول ولا قرّة إلا بالله ' مكان' 


حي على الصّلاةٍ حي على الفلاح ' فحسن. 

حدثها عبد الله بن ربيع حدّثنا حمّدُ بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيبب أخبرني مجاهدٌ بن موسى حدثتي حجاج قال: قال ابن 
جريج: : أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمرّ أخبره عن عبد 
الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال:«إني عند مُعَاوئَة إذ أَدْنَ 
مُوَذه َال مُعَاويَةُ كما قال المؤَذْكُ حَتى إذا قَالَ حَيْ عَلَّى الصّلاة 
قالَ: لا حَرْلَ ولا قُْةَ إلا بالله فلم َالَ حي عَلَى القلاح قَال: لا 
حَرْكَ ولا قوه إلا بالله م قال: سَمِعْت رَسُولَ الله نز يقول 
ذلِك)». 


٠.‏ :تلاح ال ترسف الكذان ميررفة تراقين ابيا 
إلينا أذانٌ أهل مكة وهو. 

الله أكبيٌ الله أكيرٌ؛ الله أكبرٌء الله أكبر؛ أربع مراتيء أشهد 
أنْ لا إله إلا اللةء أشهد أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن محمدا رسول 
الله اعد أن مدا سرك الله ٠‏ 

ثم يرفعٌ صوته فيقول: أشهدٌ أنْ لا إله إلا اللهُ؛ أشهدُ أنْ 
لا إله إلا الله أشهدٌ أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول 
الله حي على الصّلاة» حي على الصّلاة» حي على الفلاح: حي 
على الفلاحء الله أكبرّ الله أكبرٌء لا إله إلا الله. 

وَآذان اهام اللدينة كا وضفطا سواء فنيواةة إلا أنه لز يفول 
في أوّل أذاثة:." الله اك الله اك" إلا مرق فقط. 

وأذانُ أهل الكوفةٍ كما وصفنا أذان أهل مكة إلا أنْهِمْ لا 
يقولون : شهدُ أن لا إله إلا اللدُ أشهدٌ أن لا إله إلا الله ' إلا 
مر تين قققط: وإن اذ ن سؤذن بأذان أهل المديئة أو بأذان أمل 
الكوفة: فحسسٌ ون زادَ في صلاةٍ الصبح بعد: حي على الفلاح : 
الصّلاة خيرٌ من النوم الصّلاة خيرٌ من النوم: فحسن. 

5 تخيرنا أذانت أهل 8 لأ فيه زيادة ذكر للَّه تعالل 


على أذان أهل المديئة» وأذان اهل الكوفة؛ ففيه ترجيع" الله ا 


وفيه ترجيع /' أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن حمّدا رسوكٌ الله 
؛ وهذه زيادة خير لا تحقرٌ. أقزا ها في كا يدون صمي 


-"١‏ مسألةٌ: وصفة الأذان: معروفة وأحبٌ ذلك إلينا 


520 


وأيضا: فإنّه قد: روّيناه من طرق منها 

ما حدّثناه حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
كلل ين اين عندتا عمد من شتليمان المقترى البضعري حدننا 
حفص بن عمرٌ الحوضي حدئنا همَّامُ بن يحيى أن عامرٌ بن عبد 
ل ل ل 
جه ا دير عدت ان رون اللّهِ بيذ عَلْمّهِ الأذَانَ بسع 
عسرة ؛ عم ةس حر لمق وصف الأذا الذي 
فك سرف سرف 
00 وحدثناه أيضا: عبدُ الله بن مع ير ساي 
حدثنا أ“د بن شعيب أخبرني إبراهيم بن الحمسن ويوسف بن 
سعيدٍ حدّثنا حجّاجٌ عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عباد 
الملك بن أبي محذورة أن ابنَ محيريز أخبره - وكان يتيمأ في حجر 
أبي رك قلت لأبي محذورة: إني خارج إلى الشامء 
وأخر: خشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني؛ دك ارات ستول اللنة 
2 8 عَلّمّه الأَذَانَ4 كما ذكرنا نصا. 

وقد جاءت قدا آثار مثل هذه بمثل أذان أهل المدينة وأذان 
أهل الكوفة؛ إلا أن هذه زائدة عليها تربيعا وترجيعاً؛ ويا 
الرواة العدول لا يجوز تركها؛ إلا أن تكونَ على التخيير؛ فيكونٌ 
الأخين بالريادة أفضل؛ لذنها ويادة ذكر وخير. 

وخنها عله با سكين بانع تنا ذه اللاي تضر 
حدثنا قاسم بن أصبغ حدئنا ارت علا فرس بار 
حدّئنا وكيعٌ بن سفيانَ الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن 
غفلة: أنه أرسلَ إلى مؤذن لهُ: لا تنوب في شيء مسن . الصلاة 0 
الفجر؛ فإذا بلغت حي على الفلاح فقن المتاذة مير ين 
النوم: الصّلاة خيرٌ من النوم ' فإنه أذان بلال. 

لالاغرا سوير لعزلا من أكرز زمرو قله بدلا مروت 
الي تيتا بخمس ليال أو نحوها؛ وأدركَ جميع الصّحابةٍ الباقينَ بعد 
موته عليه السلام. 

وبه إلى وحرعن سناد الثوري عن أبي جعفر المؤذن عن 
أبي سليمان عن أبي مخذورة: أنه كان إذا بلغ حي على الفلاح ' 
في الفجر قأل الطتلاة حون مق الترس الصّلاة خيرٌ من النوم '. 

قال علي: م يؤذنْ بلا لأحدر بعد رسول الله ا 
واحدة بالشّام للظهر. أو العصر فقطء ولم يشفع الأذانَ فيها أيضا. 

وأما الإقامة فهىَ "الله اك الله اك أقدية أذ له إلنية ال 
الله انية ]ان عكدا رهول اللسوس ‏ علنن المتلافت من على 
الفلاح قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة الله أكبيُ الله أكر 


الأهرة 








هم" “ا مسألة: وصفة الأذان: معروفة وأحبُ ذلك إلينا 8- كتاب الصّلاة 
لا إله إلا الله ' ات 
يعي وي ا بن خالار: قلولا أن كل“ هذه الوجوه قن كان يدن بها على هد 


اباس باو وي 


سماك بن عطية عن آيُوبَ السّختياني عن أبي قلابة عن أنس بن 
مالك قال: أْمِرَ بلال أَنْ ف م الأذانَ ا وخ الاناكة إلا 
الإقامَة». 

حدشا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابيٌ حدثنا 
التبريئ حدئنا عب الاق حدثنا معمرٌ عن آيوب الستختاني عن 
أبى قلابة قال: كان بلال يوتر الاقامة ويثنى الأذان؛ إلا قوله قد 
فامك الفثافة كذ قافت العلل 000 

قال علي: قد ذكرنا ما لا يختلفُ فيه اثنان من أ هل النتقل: 
أن بلالا ضيه لم يؤذْنْ قط لأحدٍ بعد موتو رسول الله من إلا 
مرة 5 بالشام». وم يتم أذانه فيها؛ فصارَ هذا م 
صحيمّ الإسناد. وصح أن الآمرّله رسولُ الله يذ لا أحد 
غيرة. 

وقال الحنفيون: الإقامة مثنى مثنى: واختلف عنهم في 
ال ا قول الله 
أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكرء الله أك” ' أربع مراتي في ابتداء الأذان» 
وفي ابتداء الإقامةٍ كذلك أيضاء وعلى هذه الرُوايةَ هم الحنفيون 
اليوم. ظ 

وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة في كلا الأمرين الأذان 
والإقامة ' الله أكبرء الله أى” ' في ابتدائهما مرتين فقط. 

وقذ جاءً حديث بمثل رواية أبي يوسف في الأذان» وما 
00 الله أكيرٌ الله أكبيُ أربع مرَات في 
أل الأقافة ولر ل انو:ة4 الله :تيال لريقية اال الأقاسة يونا 
لطا صلاةٍ من صلى بتلك الإقامة, ولكردً هذه الرّيادة عتزلة 
من زادَّ في الإقامةٍ ' لا حول ولا قوّة إلا بالله ' أو غير ذلك تا 
ليس من الإقامةٍ في شيء. 

وقال المالكيّون: الإقامة كلها وترٌ؛ إلا ' الله أكيُ الله أكيث 
فنّه يكرد ولا يقاك ' قذ قامت الصلدة” 

قال علي: الأذانُ منقولٌ نقلّ الكافةٍ بمكة وبالمديية 
وبالكوفة؛ لأنه نه لم ير بأهل الإسلام - مذ نزلَ الآذانُ على رسول 
0 إلى يوم مات أنس بن مالك: اخر ف شاه .رس ول الله 


إل مرة واحدة. 





يي وصحبه - يوم إلا ردم يودتوة لهال كنا محل من 
مساجدهم خمس مرات فأكثر؛ فمثلٌ هذا لا يجورٌ أنْ ينسى ولا أن 


رسول الله تت بلا شك؟ وكان الأذانٌ بمكة على عهدٍ رسول الله 
م ا ا ا 
عثمان» بعده عليه السلام» وسكنها أ مير المؤمنينَ ابن الزبير تسع 
منود 3 المتجاة والعمّالُ من قبله بالمدينةٍ والكوفة: فمن 
ار نظن بهمْ رضي الله عنهم 
أن أهلَ مكة بدلوا الأذان وسمعه أحدُ هؤلاء الخلفاء رضي الله 

عنهم أو , بلقم و اشاذقة بيه : فلم يغيرء هذا نه سل 
ولو جارٌ ذلك لاز بحضرتهم بالمدينة ولا فرق. 

وكذلك فتحت الكوفة ونزك بها طوائفٌ من الصّحابة 
رضي الله عنهم وتداوها عمّالٌ عمر بن الخطّاب» وعمّالٌ عثمان 
رضي اللمعيماء كأبي موسى الأشعري. وان متححووة:وعمار 
والمغيرة» وسعديين ابي وقاص. 1 تزل الصّحابةٌ الخارجونَ عن 
الكوفة يؤذنون في كل يوم سفرهم حمس مرَّات إلى أن بنوها 
وسكنوها؛ فمن الباطل احال أنْ يحال الأذانُ بحضرةٍ من ذكرنا 
ويخفى ذلك على عمرّ وعثمان. أو يعلمه أحدهما فيقرّه ولا 
ينكرة؛ ثم سكن الكوفة علي بن أ تاليو إن ا قياف تكد 
العمَالَ من قبله إلى مه والمدينة» ثم الحسنٌ ابنده ه إلى أن سل 
الأأمر للقاوية رشفه الله تغاق4 فين الغتان نينت الأذانة ولخي 
تغيرُ: علي والحسنٌ؛ ولوْ جارٌ ذلك على علي؛ لجار مئله على 
أبي بكر وعمرٌ وعثمان» وحاشا لهم من هذا؛ ما يظْنْ هذا بهم 
ولا بأحدٍ منهمٌ مسلم أصلا. 

رم ليس أذانُ مكة ولا أذانٌ الكوفةٍ نقلّ كافة. 

فإن قالوا لكم: بل أذانُ أهل المدينةٍ ليس هوّ نقلٌّ كاف فما 
الفرق؟ فإن ادّعوا في هذا محالا ادّعىّ عليهم مثله. 

إن قالوا: إِنْ أذان أهل مكة وأهل الكوفةٍ يرجم إلى قوم 
تخصور عددهم. 1 1 1 


قيل هم: وأذان أهل المدينة يرجع إل ثلائةٍ رجال لا أكثر: 
ماللتي. وابن الماجشون. وابن أبي 5-6 فقط؛ 50 8 أصحاب 


هؤلاء عن له فقط. 

فإن قالوا: م يختلفْ في الآذان بالتثنية. 

قيل فم هذا الكذب البحت. 

روى معمرٌ عن أيُوبَ السّختياني عن نافع عن ابن عمر: 
الآذانُ ثلاثا ثلاثا. -- 


8- كتاب الصّلاة 


فقيس مسألة: وصفة الأذان: معروفة وأحب ذلك إلينا 


ك3" 





وروى ابن جريج عن نافع عن أبن عمر. "أنه كان ينبي 
الاقامة؛ فيبطا لُ بهذا بيقين البطلان فيما يحنج به المالكيون 
لاختيارهم في الأذان بأنه نقلّ الكافة إلى رسول الله 8# فصح 
يفنا أ لأذان أهل مكةَ من ذلك ما لأذان أهل المدينٍ سواء سواء 
- وأن لآذان أهل الكوفة من ذلك ما لآذان أهل مكة وأذان أهل 
الدقة ورف ٠‏ 

ا 

قلنا إن جار للك على التابغين : بمكة والكرفة؛ فهر على 
الننانعية«اللدكة اجر :كما كاذ بالديفة فى الحابفين كعلقمنة 
والأسود. وسويد بن غفلة؛ والرحيل ومسروق» ونباتة وسلمانٌ 
بن ربيعة وغيرهم؛ فكل هؤلاء أفتى في حياةٍ عمرّ بن الخطاب؛ 
وما يرتفع أحدٌ من تابعي أهل المدينة على طاووس وعطاء 
ومجاهدٍ ومعاذ الله أنْ يظنّ بأحدٍ منهم تبديل عمود الدين. 

إن هبطوا إلى تابعي التابعين؛ فما يجوز شيءٌ من ذلك 
على سفيانَ الثوري» وآين جرع إلا جار مثله على مالكٍ؛ فما 
له على هذين فضل» لا في علم ولا في ورع؛ وَمَعَاة الله أن يظتي 
بأحدٍ منهم شيء من هذا. | 

إن رجعوا إل الولاة؛ فإنٌ الولاء على مَك وَالمديئتةه 
والكوفة: إنما كانوا يتفذونَ من الشام من عهدٍ اوت إلى صدر 
زمان أبي حنيفة, وسفيات. ومالك؛ ثم من الأنبار ويغدادٌ في 
باقي يسام هؤلاء؛ فلا يجورُ شيءٌ من ذلك على والي مكة؛ 
والكرفة إلا جارٌ مئله على والي المدينة؛ وكلّها قد وليها الصّالح 
والفاسقئ؛ كالحجّاج؛ وحبيش بن دلجة؛ وطارق؛ وغخالو الفسرق 
عاق لق تر قن لاحل قباط مو تق علي د 
والكوفة؛ فهو جائرٌ عليهم بالمديئة سواءً سواء. 
0< بل الأمرُ قرب إلى الامتناع بمكّة؛ أن وفود ججميع أمل 
الأرض يردونها كل سنةٍ؛ فما كان ليخفى ذلك ا 
الناس؛ وما قاذ اسك قط خدو ا سد 411 

فإن وجغر ا إل الزوايات قال وانائت كما ذكرنا متقارينة إلا 
قولَ أبي حنيفة المشهورٌ في الإقامة؛ فما جاءت به قط رواية. 

وليس هذا من امد والصّاعء والوسق: في شيء؛ أن كل 
من أو كيز الحو بالمنينة ونالكوفة :ققد عرف كما عرف بالسيد 
| مد هشام الذي أحدث؛ والمل الذي ذكره مالك في موطئه: أن 
الصّاعٌ هوّ مد وثلث ‏ بالمدٌ الآخرء وكمدٌ أهل الكوفةٍ الحجّاجي. 
وكصاع عمر بن الخطاب؛ ولا حرج في إحداث الأمير أو غيره 
مدا أو صاعاً لبعض حاجته» وبقي مد الى نيط وصاعه ووسقه 


منقولا إليه نقلّ الكافة إليه 22 . 
والعجب أن مالكأ رأى كقارةَ الظهار خاصة يمد هشام 
الحدث على اختلاف 1 فيه؛؟ فأشهب» ا ابن وهبيء و ف 
القاسم. يقولٌ أحدهم: وهوّ مذ ونصف» ويقولٌ الآخر: هوّ مدان 
غيرٌ ثلثم - ويقولٌ غيرهم: هوّ مدان. ظ 
واحتج بعقة امنداب ابي خنيفة بان قال: أذان سي 
محذورة متخ فقلنا: نعم؛ وأحسنٌ طرقه موافقٌ لاختبارنا - ولله 


و 


اليك 

فإ قالوا: إِنّ فيه تثنية الإقامة. 

قلنا: نعمء ولسنا ننكرٌ تثنيتها كان الأمرّ الأوّل؛ وإفرادها 
كان لق الف ره كدف 

ااسشعاء ل ,سنوي تارم قاس للد اضر 
حدّثنا قاسمٌ بن أصبعٌ حدئنا ابن وضّاح حدثنا موسى بن معاوية 
حدّئنا وكيعٌ عن الأعمش عن عمرو بن مرّة عن عب الرحمن بن 
لي لين أقال: 1 

حدتنا أصحاب عمد ينيك أن عَبِدَ الله بْنَ ريد رَأَى 
الآذانَ في الام فأنَى ابي مالا فأخبرهُ. قال: عَلَمْهِ بلالا؛ فَقَامَ 
بلال َأَذْنَ -52 وَأََامَ مَكنى1. 

قال علي: وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَةٍ من إسنادٍ الكوفيين. 
فصحٌ أنّ تئنية الإقامة قذ نسخت؟ وأنه هوّ كان أوّلَ الأمر؛ هنيد 
الرّحمن بن أبي ليلى أخذ عن مائةٍ وعشرينَ من الصحابة؛ وأدرك 
بلالا وعمرّ رضي الله عنهما؛ فلاح بطلانُ قوههم بيقين - ولله 
تعال المت 
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إلا أن الأفضلَ ما صحّ من أمر رسول الله تاي ؛ 
يوترها إلا الإقامة؛ والصّحيحٌ الآخر أو بالأخار مما لا يلغ 
ورعكةه قن ذال بع بدادرى الالكا نض ”لا الإقافعة" إلى 
إلا * الله أكيد ' وهذا جرئ اسه على غنادتهم في الكذت وما 
سمّى أحدٌ قط قول ' الله أكبرٌ ' إقامة» لا في لغةٍّء ولا في شريعقٍ 
وق ول انعاة وك انن" قاين لمات كماد كرا 

وقال الحنفيون: إِنّ الأمرّ لبلال باذتيركر الأقامة قير فين 
بعدَ رسول الله مك وهذا لحاق م: منهمٌ بالرّوافض الناسبينَ إلى أبي 
بكرء وعمرء تبديل دين الإسلام؛ ولعنَ الله من يقسولُ هذا؛ فما 
يقوله مسلم. 

فإن قالوا: قد رويتم من طريق حيوة عن الآسود: أن 
بلالا كان يثني الإقامة. 1 
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م" مسألةٌ: ولا يجو تدكيسٌ الأذان. ولا الاقامة 


4- كتابُ الصّلاة 





- 


لغشم جمسبار 
- 


قلنا: ١‏ نعم؛ ؛ وأنس رؤق: أن بلالا آم وار اسن 
لال شك ور يسبععه ليرا هط يز لوول بيد " 
فصحٌ أن معنى قول الأسود: إن بلالا كان يثني الإقامة يريد قوله 
"قر قات العاةة 'حتى يتف قوله مع رواية أنس في ذلك. 

قال علي: وقالَ بعضُ الحنفيّين: لعل أمرّ رسول الله ا 
شهدٌ أنْ لا إله إلا الله أشهدٌُ أنْ لا إله إلا 
الله أشية اذاغتدا وضول الله بيذ اذ مدا وسرك الله إنمنا 
كان لأجل أنه كانَ خفض به صوتة لا لأنه من حكم الآذان. 

قال علي: وهذا كذبٌ على رسول الله نظ مجرُ؛ لآنه 
عليه السلام لو علم أن هذا الترجيعٌ ليس فيدر يسن الآذان لنبأه 
عليه» وما تركه أله يقولُ ذلك خافضاً صوته في ابتداء الأذان؛ 
فلن هر كلمة واد يل أربعَ قضايا : الاثتان منها : ست 
كلناك ست كلماقة والاثتان خسن كلنات خس كلمات: 
قبن لكلاف النشكاب انيت 


أبا محذورة أن يقول ' أ: 


الف مكف كيه ضاسيه أرا ابر مقعيد: 
من النار - أنْ يدع رسول الله يبي أبا محذورة يأتي بكلّ ذلك 
خافض الصّوت؛ وليسَ خفضه من حكم الأذان؛ فإذا تركه على 
الخطاء وم بتهدازاة في إضلالده بألا يأمره بان يعد وللتبوافعا 
صوتة» ولا يعلمه أنّ تكرارٌ ذلك ليس من الأذان وما ندري كيف 
ينطلقٌ بهذا لسانُ مسلم أو ينشرحٌ له صدرة. الاب 
ابي هي أحسن ما روي في ذلك - جاءت مبية بأن ني الله ميك 
علّمه الأذانَ كذلكَ نضأ كلمة كلمة» تسمّ عشرة كلمة فوضح 


كذبُ هؤلاء القافلة نخهارا: 


وقال بعضهم: لاارايا انا كان الأذان فى موشيعين كان 
في الموضع الثاني على نصفي ما هوّ عليه في الموضع الأول : . ألا 
وق أنه يقال في أول الأذان “أفُهيد أن لذ الدااله الل مرئين: 
ويقال في آخره ' لا إله إلا الله "مناه وكتان لكي خا كر ل 
الأذان» وكان التكبيرٌ في آخر الأذان مرتين» والقياسُ أنْ يكون في 
أو الأذان أربعا. 

قال على: ا و 
ريع في ول الآذان كما تقوك؛ فالواجبُ أن يكون' أشهة شهدُ أن لا 
إلة نالا اللم أكهدٌ أن ندا سول الله فرتعا ضاق اكير 
ظ من الآذان إلا ما اتفيّ على أنْ يثنى. كما لا يردُ منه 





وأن لا يثتى 


إلكتما انمق على انراد وهو لا إله إلا الله فقط؛ فيكون أول 


الأذان ثلاث قضايأ مربّعات ثم يتلوها ثلاث قضايأ اف 
توترٌ ذلك قضيّة سابعة مفردة؛ فهذا هذرٌ أفلمٌ من هذركم؛ فينبغي 
أن تلتزموه. 
وأا المالكيّون, فإنهمْ إذا قاسوا الاستحاضه عانن العاف 


والتفخ في الصّلاةٍ على #فلا تقل لما أفُ»* والمرأة ذات الزوج 
بعافاهان الريض لحرت عله نرت وفرج المتزوجة على يلو . 
الكاوق سيا تلك القناسناف الى لا شعي امد يالا 
أغنك: فهذان القياسان أدخلٌ في المعقول عند كل ذي مسكةٍ عقل؛ 
فينبغي هم أذ ادها إن كراهن أهل القياس؛ ولا تبتر كرا 
تلك المقايس السشخيفة؛ فهر احظى هم في التي وأدخل في 
المحقول4 وبالله تعال التوفيق 

قال بض الالكنين: ل كانت "لا إن إلا الله ' تقال في 
و الأذان مرة راسد ب عب أن تكون الإقامة كلها كذلك» إلا 
ما اتفق عليه من التكبير فيهاء فقلنا لهم: لام يكن ما ذكرتم حجّة ‏ 
ف اقراد الأذان لم يكن حجّة في إفر اد الإقامة. 

وأيضا: فإنه نا كان التكبيي في الإقامة يشنى باتفاق منا 
ومنكم الا ان ان سال الأقافة إلا ماسو سلعةه رع 
التّهليلٌ في آخرها فقط أو لما كان التكبيرٌ في الإقامةٍ يقال أربع 
مرّات وجب أنْ يكونّ في الإقامة أيضا يقال مرتين؛ ليكونّ فيها 
تربيمٌ يحرج منه إلى تثنيةٍ إلى إفرادء وكلّ هذا هوس؛ إنما أوردناه 
برف 1 هل التصحيح فسادً القياس وبطلانة. 

ولدامح عو و سراي المي مر بكم 
أنهم كانوا يقولون في أذانهم 'حي على خير العمل ولا تقول به؛ 
لأنه ل[ يصمّ عن النَي يلك ولا ححجّة في أحدٍ دونه - ولقاذ كان 
يلزمُ من يقولٌ في مثل هذا عن الصّاحب: مثلّ هذا لا يقال بالرأي 
: أنْ يأخذ بقول ابن عمرّ في هذاء فهر عنه ثاب بأصحّ إسنادٍ. 

وقال اس بذ حي: يقال اق اشن" المتلاة خبين مين 
لتوم» الصّلاةً خيرٌ من النوم ' ولا نقولٌ بهذا أيضاً؛ لأنه لم ينات 
سن 
9ل مسألة: ولا يود تتكيسٌ الأذان ولا الإقامة؛ 
ولا تقديمٌ مؤخر منها على ما قبلة؛ فمنْ فعلَ ذلك فلم يوذ ولا 
أقام ولا صلى بأذان ولا إقامة. 

قال علي: هي أربعة أشياءً تنازعَ الناسُ فيها : الوضوء 
والأذان 4 والاقامةوالطوافة تاليف 

فقال أبو حميفة: يور تتكيسُ كل ذلك. 

وقال مالك لا يجورٌ تنكيسْ الأذان» ولا الإقامة؛ ولا 
الطّوافٍ - وقالَ في أحدٍ قوليه وأشهرهما: يجوز تنكيسُ الوضوء. 

وقال الشافعي: لا يمور تتكيسُ:شيء من ذلك. 

قال عل : لاييدث اعذنى الترسوة الله 2 عم 


- كناب الصّلاة 


الاي الأذان» ولد لا ذلك ما تكهنوهماء ولا ابتدعوهما. فإِدْ لا 
شك في ذلك فإنما علمهما عليه السلام مرتبين كما هما أوّلا 
امور ل ل و 
القول» إلى انقضائهما. فإذ هذا كذلك فلا يحل لأحد مخالفة أمر 
في تقديم ما 4< خر أو تأخير ما قدمّء وناللة سمال الترقيي: 





* ”م مسألة: فإ كان يوه كدي انط رف 


تفاعدا؟ جد فيجبُ أنْ يزيد المؤذنُ في أذائه بعد حي على الفلاح 
. أو بعد ذلك" الا صلوا في الرّحال وهذا الحكمْ واحد في الحضر 
الس 


حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأع رابيّ حدثنا 
الدّبري حدثنا عبد الرزاق عن سفيانَ بن عيينة عن أيوبَ 
السختياني عن نافع عن 
والمدينة فقالَ صلوا ف 0 قال ابن 
مر مناديه في اليل البَاردةٍ 
عاو فى الر حال». 


حدثنا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا ابن اين حدّثنا 


عن ابن عمر: لا عا ا 


عمرَّ «كانّ النبي مك 
أو المطِيرَةٍ أو ذات الريح أ ل 


بكر بن حماجٍ حدثنا مسدَّدٌ حدثنا حماذ هو ابن زيدٍ ‏ عن أيَوبَ 
السختياني. وَعِاضم الأحول». وعبدٍ الحميدٍ صاحب ال زيافي 
كلهم: عن عبلو الله بن الحارث قال: : اخطبنا ابن عباس فِي يَوْم 
ذي رَدْءْ فلم َل الَْذْهُ حَيْ عَلَى الصّلاة مره أن يناي الصلاة 
في الرّحَالء فنظرٌ القَؤم بَعْضْهُم إلى بَخْض. أفقال لَهُم: 2 
أنكرْتم هَذا قَد فَعَلَ هذا مَنْ هُرَ خيرٌ مني» ًا لََزِيَة». 

وهو قول أصحابنا. 


ع #7 مسألة: : والكلامٌ جائرٌ بِنَ الإقامة والملاة - 
طال الكلام أو قصرّ - ولا تعاد الأكامة لذلاف :: 

حذثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله , بن خالدٍ الهمدانيّ حدثنا 
أبو إسحاق البلخي حدئنا الفربري حدَثنا البخباري حدّثنا أبو 
معمر عبد الله بنُ عمرو حدثنا عبد الوارث حدئنا عبد العزيز هو 
ابن ضهيب - عن أنس بن مالكو قال: أِيمَت الصلاة وَالبِي 
تي يُناجي رَجُلا في جاب السْجد ؛ فم قامَ إلى الصّلاةٍ ةو حتى 
نَامَ الناسن». ظ ظ 
وقد ذكرنا إقامة المسلمينَ للصّلاة» وتذكره عليه السلام 
أنه جنب» ورجوعه واغتسالة» ثمّ مجيئه وصلاته بالناس. 

ولا دليل يوجب إعادة الإقامةِ أصلا؛ ولا خلاف بينَ أحد 
من الأئمّة: في أن من تكلم بين الإقامة والصّلاة أو أحدث؛ فإنّه 


#88 مسألة: فإن كان بردٌ شديدٌ أو مطرٌ رش فصاعداً؛ 
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يتوضا ولا تعادُ الإقامة لذلك ويكلّفْ من فرّقَ بينَ قليل العمل 
وكثيره» وقليل الكلام وكثيره : أن يأني على صحةٍ قوله بدليل» 

اللو درس اتن الكثور ولاسيز نشول ولت 
أصلاء وباللّه تعالى التوفيي 


7ت أوقات الصلاة 


" مسألة: قال أبو محمد علي بن أحمد: ارك 
وقتم الظهر أخذ الشّمس في الزّوال ولميل؛ فلا يحل ابداء الظّهر 
قبل ذلك أصلاء ولا يجرىعٌ بذلك» ثم يتمادى وقتها انان ووه 
ظل كل شيء مثلة؛ لا يعد في ذلك الظَل الذي كان له في أوّل 
زوال الشمس ؛ ولكنْ ما زادٌ على ذلكء. فإذا كبَرَ الإنسانٌ لصلاةٍ 
الطيو سين لاف بج ما لنه باشة أدرك عماةة الخوض وك 
556 ْ ا 

فإذا زاد الظل المذكورُ على ما ذكرنا : بما قل أو كثْرٌَ فقدْ 
بطل وقست الدّخول في صلاةٍ الظهر؛ إلا للمسافر المجدٌ فقط؛ 
وَدَعر أولا وكص العسة فمنْ دخلٌ في صلاةٍ العصر قبلَ ذلك 0 
تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقط؛ شم يتمادى وقستُ الدّخول في 
العصر إلى أنْ تغرب الشمس كلها؛ إلذ أننا تكرة تأخيرٌ العصر إلى 
أن تصفرٌ الشمس إلا لعذر : ومن كبرٌ للعصر قبل أنْ يغرب جميع 
القرص: فقد أدركً العصر. 

فإذا غاب جميمُ القرص فقدْ بطل وقت الدّخول في العصرء 
ودخل أول وقتم صلاة المغرب؛ ولا يجزئىٌ الدّخول في صلاة 
المغربب قبل غروب جميع القرص. ظ 

ثم يتمادى وقتُ صلاةٍ المغرب إلى أنْ يغيب الشفق الذي 

هو الحمرة : فم ن كبر للمغربب قبل أن يغيب آخخرٌ حمرةٍ الشفق 

فقد أدرك صلاة المغرب بلا كراهة ولا ضرورة. 
بت حمر الفق كلها فقذ بطل وقسثُ التخول في 
صلاةٍ المغرب؛ إلا للمسافر لمجت ومزدلفة ليل يوم التحر فقط؛ 
ودخلّ وقتُ صلاةٍ العشاء الآخرة» وهي العدمة ومن كبْرَ لها 
ومن الحمرةٌ ة في الأفق شيء لم يجزه. 

ثم يتمادى وقن صلاةٌ ة العتمة إلى انقضاء نصفه اليل 
الأوّل» وابتداء النصفي الثاني : فم كبرَلها في أو التصف الثاني . 

من اليل فقلذا أدركَ صلا العتمةٍ بلا كراهةٍ ولا ضرورة فإذا زادَ 

على ذلك فقد خرحّ وقت الدّخول في صلاة العتمة. 


فإذا طلعّ الفجرُ الثاني فق دخل أوَلُ وقتٍ صلاة الصبح؛ 


فإذا عردت 


خض 


فلو كبر لها قبل ذلك ل يجزه: ويتمادى وقتها إلى أ نْ يطلع أوَل 
قرص الشمس سي م الي 0 
صلاة الصبح لذ اننا كدر تا عرسماعن ااسمل هه تل 
طلوع أوّل القرص إلا لعذر؛ فإذا طلعٌ أو القرص فقذ بطل 
وقتُ الدّخول في صلاةٍ الصبح. 

فإذا خرج وقتُ كل صلاةٍ ذكرناها لم ير أن يصليها: لا 
ص يبلغ؛ ولا حائض تطهر؛ ولا كافرٌ يسلم - ولا يصلي هؤلاء 
إلا ما أدركوا في الأوقات المذكورة. 

وما اناف كانه إذ زات له التد وهر تارك او .قزمت 
له الفتسر”: :وهر ثازلٌ + فهو كما :ذكرنا فق وقت الظهدر لغرب 
ولا فرق : يصلّي كل صلاةٍ لوقتها ولا بد. ش 

فإ زالت له الشّمسُ وهر ماش فله أن يؤخرّ الظهِرٌ إلى 
أوّل الوقت الذي ذكرنا للعصره ثم يحم الظهرّ : والعصرّ وإِنْ 
غابت له الشّمسٌ» وهرّ ماش فله أنْ يؤخرٌ المغرب إلى أوَل وقلتٍ 
العتمة عن ين الترف رلك 
وأا بعرفة - يوم عرفة خاصّةٍ - فإنه يصلّي الظهرٌ في 
نمُ يصلّي العصرّ إذا سلّمَ من الظهر في وقته الظهر. 
واقالوزدلنة الال ينوم ويساك عله لأسا 
المغرب إلا بمزدلفة أيّ وقت جاءها؛ فإنْ جاءما في وقت العتمة 
صلاهاء ثم صلى العتمة. 


وقتها؛ , 


وأمًا الناسي للصّلاة والنائم عاق رقنا كناو ان لا 
ب 

ولا يحل لأحد أنْ يؤخرٌ صلاة عن وقتها الذي ذكرنا؛ ولا 
يجزئه إِنْ فعلَ ذلك؛ ولا أنْ يقدّمها قبل وقتها الذي ذكرناء لا 
يجزته إِنْ فعلَ ذلك. 

وقالَ أبو حنيفة ني أحد قوليه : أوَلُ وقت العصر إذا صارَ 
ظ ظلُ كل شيء مثليه؛ ووقت العتمةٍ المستحبُ إلى ثلث اللَمِلٍ وإلى 
ظ نصفهء وهتدُ إلى طلوع الفجر - وإِنْ كره تأخيرها إليه. وم يجز 
تأخيرٌ الظهر إلى وقت العصرء ولا تأخيرٌُ المغرب إلى وقت العتمةٍ 
: للمسافر الْجدٌ. 

ورأى مالك للمريض الذي يِخافُ ذهاب عقله وللمسافر 
الذئ يزية الرعيل : أن يقدمَ العصرٌ إلى وقت الظهر؛ والعدمة إلى 
وفت الغرب. ورأى لمساجدٍ الجماعة ‏ في المطر والظّلمةٍ - أنْ 

رَ لغرب قليلا وتقدمٌ العتدمة إلى وقت المشرب» ولا يتل 
ينهم وم ير ذلك لخوفي عدو ولا رأى ذلك في نهار المطر في 
الظهر والعصر. ورأى وقستٌ : الظهر والعصر يمتدان إلى غروب 


ه""- مسألة: قال أبو محمّدٍ علي بنْ أحمد: أوَل 


القفى ان 


8- كتاب الصلاة 





الشّمس بإدراك الظهر وركعة من العهسر قبل غروب جميعهاء 
ورأى وقت المغربو والعتمة بمتدّان إلى أنْ يدرك المغرب وركعة 
من العتمةٍ قبل طلوع الفجر الثاني. ظ 

َ ورأى الشافعي الجمع , بِينَ الظهر والعضر في توسحط وقيت 
الظهر؛ وراد ولتي ار ل 0 
لماعت خاضة فق المطرد وراى :رقي حمر والتكر م 

ممتذا إلى غروب الشّمس» ووقت المغربه والعتمةٍ م؛ مشتركا ممتدا َك 
طلوع الفجر. 


راح وه انول طهر فض بلا برعا 

20 الحباب الجمحيٌ حدثنا أبو الوليدٍ الطيالسي هو 
ا سو ات د لاه 
وَقتُ صَّلاةٍ اشير إن لت الشنئ. كل لجل َيه م 
َمْ تر العَصْنُ وَوَقْتُ العَضْر مَالَم تَهْوْب التشسْس» وَوَقَتْ 
يي ل مر 


عاك ملالا )نو ملحا لحان ] فم حلا يان 






الفكاتيية عيض مانا الج د عازن اللعذ وا قار انها 
مسلم بن الحجّاج حدثنا حمّدُ بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي . 

حدثنا بدر بِنْ عثمانَ حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن 
عام ات أله عن مَرَاقِِتِ 
الصّلاقه فَلَمْيَرُْ عَليِْ شَيْئاء فَأَقَامَ الفَجْرَ جين ا: اله 
ل ل 
١ 0‏ اناتسا ولقق )رشا ل ادر ركاه 
يي ثم أمَرّه فَأقَامّ الِشَاءَ حِينَ غاب 
رَ لفَْرَ من الغَدِ حَتَى انصَرّف مِنْهَا وَلْعَائلُ يقول: 
لت الشدن ار كف كع أ لطر حلى كلا فوم 
لالد 0 0 لش الى لمارا مي لجار 
القق كمأ خر العشاء ع كن نفل لآل 520 
فرعا عَا السَائَلَ فَقَالَ: الرقة كر قدا 





أبيه عن ارَسُول الله يبيط أنه 


وقد روينا هذا الخيرَ من طريق أبي داوه عن مسدّدٍ عن 
عبدٍ الله بن داود الخريى غن بدر بن عثمانَ بإسئاده : وفيه «فلمًا ظ 


8- كتاب الصّلاةٍ 


كان من الغ صَلَى الفَجْرَ فَانَصَرَفَ فقلمًا: طَلحث اسمن 
الظْهْرَ في وَفْتٍ العَصْر ل رَقد 
اصفْرّت الكمين أو فاك أْمْسَى4. 

حدثنا حمَادٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
املك بن أَيَنَ حدثنا أحمذ بن زهيرء ومحمّدٌ بن وضاح قال ابن 
زهير: حدئني أبي وقالَ ابن وضاح حدئنا أبو بكر بنٌ أبي شيبة: 
وابنُ ثمير قال زهي وأبو بكر وابنَ ثمير: حدثنا محمد بن فضيلٍ 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النيُ عن 
«إِنُ لِلصّلاةٍ أَوَلا وَآخِرا : وإ أوَلَ صّلاةٍ ة الظهر: حِيِنَ ترُولٌ 
الشمس» وَآخِرٌ َيه جين يَدْخلٌ وَقت العَصرء وَإِنْ أَوْلَ وَقَتٍ 
العقصر: : جين يَدْخلُ وَقتَهَاء وَإِن آخِرٌ وَقيهَا: حِينَ تَصْفمُ التشمْسُ 
وإن م المغرب: عن دري التشمسء وَإِنّْ آخيِرٌ وَقتِهَا: 
جين يَغِيبُ الأفق» ون أَولَ وَفت العشَاء الآخِرَة: حِيِنُ يَغِْب 
افق وَإِن أخرٌ وَقتهًا: حِين صف اللَيْلُ إن َوْلَ وَقَتٍ 
الفجر: خين يطلم افد وَإِنّ آخر وَقيا: : جين نَطْلعٌ امس . 

قال علي: : لم يف علينا اعتلالٌ من اعشلٌ في حديثْ عباء 
الله بن عمرو بأنّ قتادة أسنده مر وأوقفه أخرىء وهذا ليس 
فلتييز تعر قز السدية »اذا عا الصّاحب يرويه مرة عن اللي 
00 أخرى» وهذا جهل عَنْ تعلل بهناء وقول لا / برهان 


كلك اما نووسي بع ا 
محمد بنَ فضيل أخطأ فيه؛ وإنما هوّ موقوفٌ على مجاهدٍ - وهذا 
أيضاً دعوى كاذبةٌ بلا برهان وما يضدٌ إسناد من مدل إيقاف من 
وق 

قال علي: وهذه اقرف صحاح. بأسانيد جياه من رواية 
الثقات؛ فواجي الأخذ بالرائد؛ والذي فيه أن ل ا «أقامَ 
الظَهرَ في وَقْت العَصر الذي كَان قبلَه». 66 نَّ فيه حجّة لمن قال 
باشتراكٌ وقتيهما؛ لأنه عليه السلام قد نص على أن «وَقْتَ الظُّهْر 
ما لم تَحْضّر العَصرً) ونصّ عليه السلام على بطلان الاشتراك. 

م ا 
و بن القاسم ل كنا د 00000 
البثاني - عن عبلو الله بن رباح عن أبي قتادهٌ قال: قال رسول 
الله #لقز: نما التفريط فِي اليقظةٍ: أذ توغ هاده حي يدخ 
وَقْتُْ أخرّى؛ فلا بد من جمعها كلها لصحَتها. 

فصحّ أنه عليه السلام كبر في اليوم الثاني للظّهر في آخر 


ه""- مسألة: قال أبو محمّدٍ على بن أحمد: أوَلْ 


5 
وقنها قهار عشلا لاا ودف العصر وز كيد 

والخير الذي فيه #وَوَقتْ العَصر مَا لَمّْ تغب الشُمْس 4 زائد 
على سائر الأخبار؛ وزيادة العدل واجبْ قبوها. 

وكذللك هر زائد على الخبر الذي قد ذكرنا قبل بإسناده. 
وفيه «مَنْ أَذْرَكَ رَكعَةَ مِن العَصر قبل أن تحرف القتمير ققد أَدْرَّلكَ 
العصرً؛. 

وهذا الخيرٌ زائدٌ على الآثار التي فيها «وَوَقَتْ العَصر ما لم 
تعبفر الشمس انول نا ترك زيادة العدل. 

وهذه الآخبارٌ كلها زائدة على الأخبار التي فيها أنه 
«صَلَى الْخْربَ في الم لاني في الوَفَْه الذي لاما فيه 





بالأمس وَقتا وَاجداً». 


وهذه الأخبارٌ كلها مبطلة قول مالك والتتافعي: أنه ليس 
للمغرب إلا وقت واحدٌ؛ وهو قول يبطلٌ من جهات. 

منها: ما قد صم نما سنذكره بإسناده إنْ شاءً الله تعلل مسن 
ل عليه السلام قرأ في طلا الِب سور الأغرافي وسور 
الور وَالْمُْسَلاتٍ» فلوْ كان ما قالره ه لكان عليه السلام مصليا 
لها في غير وقتها؛ وحاشا لله من هذا. 

وأيضا: فإِنٌ المساجدّ تتلف؛ فبعضها لا منارَ لها؛ وهي 
ضيْقة السّاحةٍ جا فيؤدَنُ المؤذّنُ مسرعاً ويصلّي» وبعضها ا 
العو كالجوامع الكباره وعالية المثار؛ فيؤذنُ المؤذنُ مسترسلا 

ثم يندل؟ قلا سيبل أنْ يقيمٌ الصّلاة إلا وأئمّة الملساجد قد أتمَوا؛ 

جميع المدن. فعلى قول المالكيّينَ والشافعيين: 
كان يجبت ا قدا سر ارد ورت 

وأيضا: فيسألون: منى ينقضي وقتها عندكم؟ فلا يأتون 
بحد أصلاء ومن الباطل أ نْ تكون شريعة محدودة لا يدري أحةً 
حا ا و الغا عط قرل منقنال 

شتراك وقت الظهر والتطينة وناقار الشرويك التسرمو و القنان 
ع اه يمد مله ظ 

وحكمُ عرفة, والمزدلفة: حكمٌ في ذلك اليوم» وتلك الليلةٍ 
في ذينك الموضعين فقط. 

برهان ذلك :لماكل مدر د اناا ماعل 
أنّ إماما لوْ صلى الظهرٌ بعرفة في وقتم الظهر؛ ثم أ أخرٌ العصرّ إلى 
0 عع و ااي ا اسان 


لكا تنا فيا اوعد سف قاد الشااة 


هذا أمرّ مشاهد في - 
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8- كتاب الصّلاة 





. أما النصوص» فقّد ذكرناها. 

وأمًا القياس : فإِنٌ وجه القياس ال ان القيات سما 
أنْ يجوز وأنْ يلزمَ في غير عرفة: وفردات 2 
عرفة» ومزدلفة في ذلك اليوم وتللك الليلة؛ فيكونٌُ الحكم: أن 
تصليّ العصرّ أبدأ في أول وقت الظهر؛. وأ لو اريت أندا 90 
الا 
اباي بدي 4 

حدئنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحلد بن فتح حلاثما عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحد بن مد حدئنا الخد بن على حدتنا 


مسلم بن الحجّاج حدثني أبو الطاهر أحمدُ بِنُ عمرو بن السّرخ - 


لي ا و م ا 
شهاب عن أنس عن الب تي الأنه كان إنا مَل عله الشثر 

الور إلى ولو فك العَصر فَيَجْمَعٌ بَينَهُمًا؛ وو العنوف 
0 الِشّاء حِينَ يَغِيِبْ الشّفق؛ . وهكذا: 
رويناه من طريق ابن عمرّ أيضاً «إذَا جَدَ به السفَره. 

وهذا الخير: يقضي على كل خبر جاءً بأنه عليه السلام جمع 
بينَ صلاتي: الظهر والحصر؛ وبين صلاتي: المغربب والعشاء ء في 
السّفر؛ ولا سبيل إلى وجودٍ خير يخالفُ ما ذكرنا. 

وأمًا في غير السفر اوسيل ألبَة إلى وجود خير فيه: 
الجمعٌ بتقديم العصر إلى وقست الظهر. ولا بتأخير الظهر إل أن 
ا ل ولا بتاخير المغربب إلى أن يكبرٌ ها بعد 

مقبة الن ولا بتقديم العتمةٍ إلى قبل غروب الشفق» فإذ لا 
سبيل إلى هذا؛ فمن قطعَ بهذه الصف على تللك الأخبار الي فبها 
الجمع؛ فقد أقدمَ على الكذب ومخالفة السئن الثابتة. 

ونْحنُ نرى الجمسع بين الظهر والعصر؛ ثم بينَ المغرب 
والعشاء أبداً بلا ضرورةٍ ولا عذرء ولا مخالفة للسّنن؛ لكن بان 
يؤر الْظهرَ كما فعلَ رسول الله مذ إلى آخر وقتها؛ فييتداً في 
وقتها ويسلمٌ منها وقد حل وقتُ العصر؛ فيؤذْنُ للعصرء ويقام 
وتصلى في وقتها؛ وقة الع كلف إن اخريوتتهاة يكبرافا 
في وقتها وقدل منهاء وقد دخل وقت العشاء »: فِيؤْدْنٌ لها ويقام 





وو لح ارا 
الحق: في أ ا 


فإن ادّعوا العمل بالجمع بالمديئة؛ فلا حجّة في عمل الحسن 


بن زيل ولا يججدونَ عن أحلرٍ من ا ع 
الجمع الذي يراه مالك والشافعي؛ وقد أ: كوه اليف وغرة. 

والعجب أن أصحّ حديث في الجمع: هرّ مارؤيناه من 
طريق مالك عن أبي الزبير عن سعيدٍ بن جبيرعن ابن عباس 
قال: اصَلَى نا رول الل 2 ف الطية والمم ييا وَالْمَْربُ 
ا 


977 معاوية 
عن الأعمش عن خبط سيو بو عير عن ار عا ضح 


رَسُوكُ الله تنك لكر وَالْعَصْرِ وَالْمَغْربٍ وَالِشَاء - 
المي مِنْ غَيْر حوفي ولا مَطْرء ِل لابن عباس : ما أرَادَ إلى 
ذْلِكَء قال: أَرَادَ أن لا يُخْرِج 1 

قال علي: والمالكيون والشافعيُونُ لا يقولون بهذا؛ وليسَ 
في هذين الخبرين خلافٌ لقولنا - ولله الحمدُ - ولا صفة الجمع؛ 
فبطل التعلّقُ بهما علينا. 

فإن ذكر ذاكرٌ: حديث مالك عن 5550 
الطقيل عله ارهز م زج نع وقول ال 
تي في عَزْدَة بُوك فَكَانَ رَسُوِلُ الله #2 ١‏ يَجْمَعُ بْئِنَ الظَهْرٍ 


ال اللو 0 ؛ فأخرَ الصّلاة ادي 


الور وَاْمصْر جميعة ) 
000 

0 | أيضا كما قلنا: يسن فيه صف المع على ما يقودون 

50 00 يناه من طريق الليث بن سعد عن 
بي الزبير عن أ بي الطفيل عن معاذٍ بن جبل 
أن يرل الل يا ذ كان في عَزوَ “ كوك إذا راغت امسن بل 
أن يَرنَحِلَ جَمَعَ بين الظَهْر وَالْعَضْرِ ون ارْتَحَلَ قبِلَ أن تزيغ 
0 أخرٌ الظّهْرَ حَتَى يَنزِلَ لِلْعَصْرِء ون غَابت الشمس قبل 

ا إن انَحلَ قبَلَ أن يغب 

خَرَ الَخرب حَتَى يَنِْلَ للْعِشَاء الل ا 

وا سانل لأنه من روايةٍ هشام بن سعدٍ وهوّ 

وأيضا: فلرْ صم لما كان مخالفاً لقولنا؛ لأنه ليس فيه بيانٌ 
أنه عليه السلام عجل العصرّ قبل وقتها؛ والعتمة قبل وقتها؛ ا 
تأمّلَ لفظ الخبر رأئ ذلك واضحا - والحمدٌ لله؛ وإنما هي ظنونٌ 
أعملوهاة فزلٌ فيها من زل يغير تلبتم. 


8- كتاب الصلاة 


وهكذا القول سواءً سواءً في الحديث الذي روّيناه من 
طريقي اليش عن يزيد بن أبي حبيبو عن أ بي الطفيل عن معاذٍ بن 
يل : أن الني 2 ١كان‏ في عَْوَة تبُولكَ إِذَا ارْتَحَلَ قبْلَ أَنْ تزيغ 
اشم أحْرَ هر حَنى يَجْمَمَها إلى العَضْر ميُصلَيهمَا جويعا 
ذا انحل بَعْدَ ري انشّنس صَلَى الظَهرَ وَالْمَصْرّ جَويعاً م 
سَارَ وَكان إذا ارتحَلَ قَبَلَ المخرب أخر المخرب حَتَى يُصَليْهَا مَع 
اليشّاء وَإِذَا ارتَحَلَ بَمْدَ اهرب عَجَّلَ العِشَاءً فَصَّلامَا مَمَ 
المغربي» : 

فِإن هذا الحديث أردى حديث في هذا الباب لوجوه : 

أوها: أنه لم يأتٍ هكذا إلا من طريق يزيد بن 
عن أبي الطفيل؛ ولا يعلمٌ اع1اة امخات امسن لد 
ساد اسار 

والناني: أذ اا التلين ساح زائة اهار ودكيرة آنه 
كا اناا نعي ْ 1 ظ 





والثالث: أننا رؤيسا عن محمَّدٍ بن إسماعيلَ البخاري 
مؤلّفي الصّحيح - أنه قال: قلت لقتيبة: مع من كتبت عن اللَيثٍ 
حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل يعني هذا الحديث 
الذي ذكرنا بعينه. 

قال: فقال لي قتيبة قنيية: كتبنه مع خالر لمدائي قال البخحاري: 
كانَ خالد المدائني يدخلُّ الأحاديث على الشيوخ: زعة أنه كان 
يدخل في روايتهم ما ليس منها. 

ثم لوْ صح لما كان فيه خلافٌ لقولنا؛ لأنه ليس فيه: أنه 
عليه السلام قدّمّ العصرّ إلى وقت الظهر؛ ولا أنه عليه السلام قَدْمْ 
العتمة إلى وقت المغرب. 

ظ قبطل كل ما تعلقوا به في اشتراك الوقتين؛ وفي تقديم صلاةٍ 
إلى وقتب التي قبلها؛ وتأخيرها إلى وقتب غيرها بالرآي انه لا 
سيّما مع نصّه عليه السلام على أن 'وَقْتَ الظَفْر مَالَمْ ضر 
العَرٌ؛ وأن «آخرَ وَقتِ لغرب مَا ليوب الأفقء وَُوْلَ وَقَتِ 
العشّاء ذا غَابَ الأفقٌ» فهذا نصر يبطلٌ الاشتراك جملة. 

وأمًا الناسي والنائمٌ فد ذكرنا قبل ول رسول الله يك 
اي ال اا 
متدٌ للناسي وللنائم أبدا 

وكذلك وقت الظهر والمغرب مد للمجد في السّيرء وني 
تزولفة يله الجر ةواقن العصوة متتقل يرم عرفة بعرفة. وانتقال 
الأوقاتث أو تماديها أو حدها لا يجورٌ أن يؤخذ إلا عن رسول الله 
وم يلتزموا قياسا في شيء مما قالوه على ما بِنا. 






م" مسألة: : قال أبو محمّد على بن 


أحد: وَل 
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وأا قول أبي حنيفة: إن وقت الظَهِرٍ د إلى أنا يصون 
ظل كل شيء مثليه؛ وحينئار حينئذ يدخل وقتُ العصر : فإنهم احتجوا 
بحديث ذكر: أن أبا بكر بن محمّدِ بن عمرو بن حزم رواه عن أبي 
مسعود هأ جبرَائيلُ نَل عَلَى رَسُول الله يفا جين صَارَ ظِل كل 
نتيْء مئله وَأمَرّه بصَلاة اظّمْرِ» قالوا: فبتعير أن يبدرى أمره 
بابتتداء الصّلاةٍ بعد ذلك؛ لأنْ الظل لا يستقن. 

قال علي: وهذا لا حجَّة لهم فيه. 

وَل ذلك: أنه منقطم؛ لآن أبا بكر هذا لم يولذ إلا بعد 
موت أبي مسعود. 

والثاني: انهم جروا فيه على عادةٍ لمم في توثيب أحكام 
الأحاديث إلى ما ليس فيه» :وترك ما فيهاءء وذلك: أنه ليس في هذا 
الخبر لا إشارة» ولا دليلٌ» ولا معنى يوجبُ امندادٌ وقاتم الظّهر 
إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه. ولا فيه: أنه عليه السلام ابنداً 
الصّلاة بعد زيادةٌ الظلّ على المثل. 

ولو صح هذا الخبرٌ لما كان فيه إلا جوازٌ ابتداء الصلاة 
حينَ يصيرٌ ظلُ كل شيء مثلةُ؛ وهرّ الوقث الذي أمره فيه جبريل 
انأ يهاي الطون حيس لا يننا هله 

وذكر بعض مقلديه الحديث الصّحيح المشهور من طريق 
لوب عن نافغ غن ابن عمرٌ عن البي :45 ملم وَمَئْلُ أل 
الكتابر. ثم ذكرَ عليه السلام الآجَرَاءً الذي عَمِلُوا ف عَذوَة التي 
يضف النهار عَلَى قِرَاطء فعَمِلت البَهُودُ * نم الَذِينَ عَمِلُوا مِنْ 
صف النهَار إلى ضَلاةٍ العَصر عَلَى قِيرَاط؛ فُعَوِلّت النصّارّى» ثم 
الو مانا مِن العَصر إِلَى مَغِيب الثشّمْس عَلَى قِيرَاطَين: وَهُمْ 
نحن فعضت الَهُودُ وَالِنصَارَق: 1 

فَقَالُوا: مَا لا أكْْوُ عَمَلا وَأَقَُ عَطَاء. فَفَالَ: هَل تَقَصتُكُمْ 
مِنْ حَفَكُمْ؟ قَالُوا: لا؛ قَالَ: فَذَلِكَ فَصلِي أوتيه مَنْ أشَاءه. 

والحديث الصحيح أيضاً المأثورٌ من طريق أبي بردة بن أبي 
موس الأشعري عن أبيه عن النيي َي بمشل هذا وفيه «أَنْ 
الْستَأجرَ لَهُمْ قال لَِذِينَ عمِلُو إلى جين صّلاةٍ العَصْر: كيلا 
بقِّهَ عَمَلِكْ نما بَتِيَ من النهار شي يسيرٌ». 

فقالَ الحتجُ بهذين الخسبرين: لوْ كان وقتُ الظهر يرج 
بالزيادةِ على ظَلّ المثل» ويدخل حينئف وقتْ العصر : لكانَ مقدار 
وقتٍ العصر مثلّ مقدار وقتب الظهر؛ وهذا خلاف ما في ذيدك 
00 ْ 

قال أبو محمدٍ: وهذا مما قلنامنْ تلك العوائدٍ الملعرنة: 
والإيهام بتوثيب الأحاديث عمًا فيها إلى ما ليس فيها. 





١ 


هم#- مسألة: قال أبو محمّدٍ على بنْ أحمد: أوّل 


4- كتاب الصّلاة 





وبيان ذلك . أنه ليسَ في شيء من هذين الخبرين 3 
بدليل ولا بنص ارت اضر أوسمٌ من وقت الظهر؛ والما 
فيه: أن اليهودٌ والتصارى قالوا: : نحن أكثرٌ عملا وأقل أجرا؛ فمن 
أضل وأخزى في المعادٍ ْنْ جعل قولٌَ اليهودٍ والنصارى الذي م 


دأيية 


يصدقه رسول الله ل . 





وو 


وأيضا فإنه يخال قولَ رسول الله تنظ حجّة يرد بها 
تمويها وتخيّلا نص قوله عليه السلام: اذ وَفْتَ الظهر مَا دَامَ ظِل 
الرّجُل كطوله مَا لم تخضر العَصرًا. : فكيف والّذي قالت اليهودُ 
لا يالف ما حده النيعُ تت وهو امه أوَل النهار إلى 
و ل ا ل 
لأنْ الوقت الذي عملوه كلهم أكثرٌ ما عملناه هنحن؛ بل الذي 
عملت كل طائفة أكثرٌ من الذن عملياة نحن والذي من أوّل 
الزوال إلى أ د يبلغ ظلُ كل شيء مثله - في كل زمان ومكان - 
أكثرٌ ما في حين زيادة الظّلّ على الثل إلى غروب الشّمس؛ والّذي 
أخذ به كل طائفةٍ إن اخذنا وفي الحديشو الآخر نما بَِيّ من 








النهقار شَيْءٌ يَسِيرُ. 

وهذا حق؛ لأنّ من وقت العصر إلى آخر النهار يسيرا 
بالإضافة إلى ما هر أكثرُ من أوّل التهار إلى وقدت العصرء نعم 
وبالإضافةٍ أيضا إلى وقت الظهر على قولنا؛ لأنَ كلك شيء فهر 
بلا شك يسيرٌ إذا أضيفت إلى ما هر أكثرٌ منة؛ فبطل تمريهيم 
بهذين الخبرين - ولله الحمد. 

قال علي: ولو قالَ قائلٌ: إِنْه ' عليه السلام نما عنى آخرٌ 
أوقات العصرء وهو مقدار تكبيرة قبل غروب آخر القرص : 
لصدق؛ أنه عليه السلام قذ نص على أنه بعث والساعة كهاتين. 
وضمٌ أصبعه إلى الأخرى وأنْنا في الأمم كالشّعرة البيضاء في الثور 
الأسودٍ - فهذا أولى ما حمل عليه قولُ رسول الله :8 8 لفق 
أخباره كلها؛ بل لا يجوز غيرٌ هذا أصلاء ل 

وأمًا قوله وقول ماللش. والشافعي: إنوَقَت الحمة عند 
إلى طلوع الفجرء وزادً مالك والشافعي امتدادٌ صلاةٍ المغربب إلى 
ذل الر مع فضطا طاه”: لأنه دعوى بلا دليل؛ وخلافٌ لجميع 
الأحاديث أوَها عن آخرها؛ وما كانَ هكذا فهر ساقط بيقين» وقد 
احتجُ في هذا بعضٌ من ذهب إلى ذللك من أصحابنا بقول رسول 
الله ملز : نما اتْريط فِي اليقَظَةٍ أنْ تَوَعْرَ صّلاة عن بع 
وَقَتْ أخرّى' وراموا بهذا اتصضيال وقة القلة بوقتي صلاة 
الصبح. 
3 فإنٌ هذا لا يدل على ما قالوه أصلاء وهمْ مجمعونَ معنا - 


بلا خلاف من أحدٍ من الأمّةِ ‏ أن وقتَ صلاةٍ الفجر لا يمد إلى 


وقتٍ صلاةٍ الظهرء فصحّ أن هذا الخبرَ لا يدل على اتصال وقت 
كل صلاةٍ بوقت التي بعدهاء وإنما فيه معصية من آخرٌ صلاة ل 
وقت غيرها فقطء سواءٌ اتصلَ آخرٌ وقتها بأوّل الثانيةٍ لهاء أمْ م 
يتصل؛ وليس فيه: أنّه لا يكونُ مفرّطا أيضاً من آخرها إلى خروج 
وقتهاء وإِنْ لم يدخل وقتُ أخرىء ولا أنه يكون مفرّطأء بل هر 
مسكوت عنه في هذا الخبره ولك بيانه في سائر الأخبار التي فيها 
نص على خروج وقات كل صلاةٍ :والفترورة توب أن من 
تعدى بكلّ عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل فقلذ 
رف عدو الله 

وقال تعالى: إومنْ يتعدٌ حُدُودَ الله فأولئك هُم 
الظالمون. ظ 

فكلٌ من قدّمَ صلاة قبل وقتها الذي حدّه الله تعالى هما 
وفلقها كزان بن تقامٌ فيه ونهى عن التفريط. في ذلك؛ أو 
حرق عن لات الرقك اق هدق جره الله تان فيدر ار 
عاص وهذا لا خلافَ فيه من أحدٍ من الحاضرينَ من المخالفين. 

وأمَا تعمّدُ تأخيرها عن وقنها فمعصية بإجماع من تقدمَ 
وتاخرء مقطوعٌ عليه متيَن؛ دوق عد الفلا بالذيوه لرمة جار 
تقديمها قبل وقتها؛ كالذين يقدّمٌ قبل أجله فهر حسن ولزمه أن 
يقول بعصيان من أخرها عامدا قادرأ عن وقتهاء كالدّين يمطل 


داقع ونه يعارن 


وهذا هو القيامر في هذا'البات؛ وقد خخالفوه فإن ادعو 
إجماعاً على قولهمء كذبواء فقلدً صحّ عن بعض السُلفم جوارٌ 
تقديم الصلاةٍ 0 
عن وقتها بغير عذره وبالله تعالى التوفيق ظ 

وأما إنكار أبي حنيفة تأخيرٌ المسافر الذي عند بة السدةه 
وم ينزك قبل الرّوال» ولا بعده صلاة الظهر إلى وقاتٍ العصر 
كنينه وتلف” المغريي كذللة إل قاض العتمة كميوه :فهو حلاف 
محرّدٌ للسّئن الثابتةٍ في ذلك» رواها أنس وابنُ عمرَ بأصحٌ طريق؛ 
وقد ذكرنا رواية أنس؛ وغنينا بها عن ذكر رواية ابن عمر. 

ولا أعجب من قول بعض المقأّدِينَ له في حديث ابن عمرّ 
«ََّما كان بَعْدَ غرُوب الثثفق : َرَلَ فَصَلّى الَْرب» ثم الحتَمَة» فقال 
هذا المفتونٌ: نما أراد قبل روب الشّفق؛ فقال: مهد عيروت 
الح عاو طايه رام كر الله تعالى: «فإذا بلغنّ أجلهن 
فأمسكُوهُنَ بمعروفبٍ أو فارقوهُن بمعروفي#. وقول 0 الله 
2 : «فكلوا ُو حنى يناي ابِنٌ آم مَكتوم فإِنه أَعْمَى لا 
َُاِي حَتَى يُقَالَ لَه 


أصبحت متحت 


4- كاب الصّلاة 


قال علي: وهذه مُجاهرة لا ينبغي أن يستسهلها ذو ورع 
وحياء أن يقول الثقة ابَعْدَ غرُوبٍ الْتمّقٍ» فيقوك قائلٌ: الجن راد 
قبل غروبه الشفق ومن سلك هذه الطريقة دخل في طريق 
الروافض الذينَ يحرّفون الكلم عن ود ويفسرونّ الجبت 
والطاغوت :وآن تذيحوا بقرة على ما هم أولى به وفي هذا بطلانٌ 
جميع الشريعة» وبطلانٌ جميع المعقول والسّفسطة امْجرّدة - ونعود 
اله من البلاء. 
وأمًا قوله تعالى: لإفإذا بلغنَ أجلهُنٌ» فليسَ كما ظنّ» بل 
هرّ على حقيقته: ومرادٌ الله تعالى أجل الكون في العدّة؛ لا أجل 
القضائياء ل عور غير ذلك ألا :وحائنا لله اذ يآمر بالباطل. 
وكذلك قوله عليه السلام ”لا يُوَذْنُ حَنَى يُقَالَ لَّهُ: 
صْبَحْت أصبحْت» أيضاً حقيقة على ظاهره - وما أذانُ ابن أُمّ 
مكتوم إلا بعد الفجرء وأمر الإصباح: لا قبلهماء ولو كان ما 
و : حرم الأكل قبل طلوع الفجر وهذا مالا يقولُونة؛ ولا 
يقوله مُسلم. 
وأمًا قول مالك بتقديم المريض - الذي يُخشى ذهاب 
عقله ‏ العصرّ إلى وقتم الظّهرء والعتمة إلى وقت المغربب : خطاً 
ظاهرٌ. ولا يخلو وقتُ الظّهر من أن يكون أيضاً قدا للعصرء 
ويكونٌ وقث المغرب وقتا للعتمة. أو لا يكونُ شيئاً من ذلك؛ فإنْ 


كان رمكن راس من اكير وااشرب ولام وام 


رق ولد الععسر ا وتسواللور.. الع رو قا نا 1 
جائز لغير امريض؛ لأنه يُصلي العتمة والعصرٌَ أيضاً في وقتيهماء 


وإ كان وت الظهرٍ لب لاسي و ار 
ليس وقتا للعتمة : نقذ اح له انيما عاذ كل وديا وعيذا 


لا يجوز ولئن جارٌ ذلك في هاتين الصّلاتين ليجُوزنٌ ذلك له 
أيضا في تقديم الظهرٍ قبل الزّوال» وتقديم المغرب قبل عُرُوبٍ 
الشّمس, وتقديم الصّبح قبل طُلُوع الفجر. وشا انع ل ررب 
فقَدْ ظهرَّ التناقض. 

فإن قال: ليس وق الظّهِرِ وقتا للعصر إلا للمريض الذي 
يُحْشى ذهابُ عقله: كلف الدَلِيل على هذا التخصيص الدَعى بلا 
بُرهان» والذي لا يعجز عن مثله احذء ولا سبيل له إلبه. وقد 
ذكرنا بُطلانَ قول جميعهمٌ في الجمع وني اشتراك الوقتين» وبالله 
تعالى التوفيق. ْ 

وهنا حديك عليه لذ يط لان اننا اعللاة ران ف 


ٍ 75- مسألة: وتعجيل جنيع الصّلوات في أوّل أوقاتها 


5: 


فعى 7انذا كه تخزياف : 

رُؤيناه من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة عن بشير 

بن ثابته عن حيس بن سام عن الأُعسان بن بش ج.. «أنْ رَسُولَ 

الله >ث 2 كَانَ يُصَلَي العِشَاءً الآخرَة لِمَغِيبٍ القمر لَه َلَِق. 

قال عله بشيرُ بن ابتم م يرو عنه أحدٌ نعلمه إلا أبو 
بخرادو روى عنه أبو بشر إلا هذا الحديثء؛ وقد وثق كك 
فيه» وهوّ إلى الجهالة أقرب. وحبيب بن سام مولى النعمان بن 
بشير وكاتبة؛ وليس مشهور ر الخال في الروأة. 

ولعت كانت يسك فق عه لهز رن وفلف " 
العتمة؛ بل قد يدخل وقتها قبلَ ذلك». والقمرٌ يغيبُ ليلة ثالشة في 
كل زمان ومكان بعد ذهاب ساعتين ونصفو ساعةٍ ونصفه سبع 
ساعةٍ من ساعات تلك الليلةٍ الججرّأ ة على اتن عشرة ا 
والشفق الذء ي هرّ البياض يتاخ والشّفي الذي هوَّ الحمرة يغيبُ 
بسرت لخر في الليلة الثالثة بحيين كير 007 57 
القمر ليلة ثالثة باع وس نا التاغاتك الذكورة: فليس في هذا 
اشر + الوطم عر سيك فى و الغا كلف وبالله عباك 
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أوقاتها أفضل على كل حال؛ حاشا العتمة؛ فإِنّ تأخيرها إلى آخر 


وقتها في كل حال وك مان أفضل؛ إلا أن يشئّ ذلك على 
الناس؛ فالرّفقي بهمْ أولى» وحاشا الظّهر اماف امه انمد 
الل حاف فالإبراد بها إلى آخر وقتها أفضل. 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: #وسارعُوا إلى مغفرةٍ منْ 
ربكم ». 

وقال تعالى: والسّابقونَ السَابقون أولئك المْقَربُونَ ( 
جنات النعيم* فالمسارعة إلى الخير والمسابقة إليه أفضلٌ ينص 
القرآن. 

حدّثا محمد بن إسماعيل العذريُ القاضي بِالتُغْره وحمّدُ 
بن عيسى قاضي طرطوشة قالا حدّثنا محمد بن علي المطوّعي 
الزارق حدقا عيذد و هي اللد اناك تيعابور مدقا أبن معد 
عثمانٌ بن أحمد السّمَاكُ حدئنا الحسنْ بِنْ مكرم حدثنا عثمانٌ بن 
عم حدثنا مالك بن مغول عن الولياد ؛ بن العيزار عن أبيى عمسرو 
الشيياني عن عب الله بن مسعودٍ قال: سَألتُ سول الله علقة: 
أي العَمّل أَفضَل؟ قال: الصّلاة في أَوّل وَفتِقَ قلْتْ ا 
الَ: الجهَادُ في سَبيل الله قلت ثم أي؟ قَالَ: برُ الوَالِدَين». 
حلدثنا عبد الله بن يُوسُْفَ حدّثنا أحمد بن قتح حدثنا عبد 


"4 
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الع عو حالم لج جات ب علي 
حدثنا مسلم بن 
خالد بن الحارش حذئنا شعبةٌ أخبرني سير بن سلامة قال: 
بي يسألُ أبا برزة عن صلاةٍ رسُول الله متخ 2 فقالَ أبو 
برزة "كان عليه السلام لا يلي بَمْض تَأخِرهَا إلى نطف ابلذن :د 
يَِْي الِشاءَ الآخيرّة - ولا يحب النوم قبْلََا ولا الحايييث بَعْدَهَا 
كان يُصْلَي الظْرَ حينَ تَرُولُ امس وَالعَصْرٌ جين يَذَعَبْ 
الرَّجْلُ إلى أقْصّى الَدِينةٍ وَالنشّمْسْ حَيّة وَكَانَ يُصَلَي الصُبّح 
صرف الرَجُل فينم إلى وه جَلِيسيه الذي يَعْرِفُ فيعْرِفه 
وَكان يقرا فيه بالسستينَ إِلَى الائَة والأحاديث في هذا كثيرة جذاً. 
وبه إلى مسلم: حدّثني زهيرٌ بن حرب وإسحاق بن 
راهويه كلاهما عن جرير هوَّ ابن عبد الحمياد - عن منصور هو 
ابن المعتمر - عن الحكم هو ابن عتيبة - عن نافع عن ابن عمرّ 
مكنا ذَّات ليل نَمَظِرُ رَسُولَ الله تن لِصَّلاةٍ العِشّاء الآخِرَقَ 
0 


عير مله نا عر 


١ شعت‎ 


إنكم لَتَظِرُونَ صّلاة ما يََظِيُهَا أ 000 أذ يتقل 
عَلَى مسي عاك بهم هله المسَاعَة لم أمر مَرَ اللَوَذْنُ فأقامَ الصّلاة 
001 


وقد روينا من طريق ثابسم البناني أنه 0 
يقولٌ «أَخرَ رَسُوَلُ الله ينا العشَاءً ذَات لَيْلَةِ إلى شطر َيِل أو 
كاد يَذْهَبْ شَطْرٌ الليل». 

ومن طريق أمٌ كلثوم بدت أبي بكر عن أختها عائشة عتم 
رَسُولُ الله تنظ ذَات فَيْلةِ حَنى فَهَبَ عَامةُ الّيل». 

قال على: إذا ذهب نصفف اللَيلٍ فقذ ذهب عامّة اللّيل؛ 
وَعَذَهٍال حيار زائذة على كل خبر. 

وَالسَند المذكور إلى مسلم: حلاثني محمد بن المثنى حدثنا 
مد بن جعفر حدئنا شعبة سمعت مهاجراً أبا الحسن يحدث أ 
ظ سمعٌ زيذ بن وهبو يدث عن أبي در قال أذ مُوَدْنُ رَسُول 
لل عدت 8 بالظهر فَثَال النبي 3 تي أبرذ أبْرن أ وقال: اللي نظن 
إن شيدة ال من فح جهنم مذ امد الخ فَأبِرِدُوا عن الصّلاةٍ 
قال أبو در حَتَى رَأينا في الُلول». 

قال علي: وإنجا 1 عدر ذا الاق ماني المسدري نا 
رويناه بالسند المذكور إلى مسلم, حدثنا أحمد بِنْ يونس عن زهير 
بن معاويةً حدئنا ابو إسحاق السبيعي' عن سعيد بن وهسيو عن 
ا ا شيِدة الرمضًاء ء فَلَّمْيَشْكنَاا 
قلت لأبي إسحاق: لي اله في تعجيلها؟ قال؛ نعم. 









وقد جاءً نحو ما تخيرناه في الأوقاتب عن السّلفي كما روينا. 
من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن سفيانَ الشوري عن 
اوتا كو انم بن مير در ملعي أن عمرّ بن 


الخطَاب كنب إلى أبي موسى الأشعري: أنْ صل الظهرٌ إذا زالت 
المي واروة: 

ومن 006 اجاج بن النهال: حدثنا يزيد بنْ هارونٌ 
عن الياكر: لعي الطب تل 
ل :: أن صل الظهرَ حين تزيغ الشّمسُ أو حينٌ 
درل تويز العف والشمن مها ووه فيا ل 
حينَ تغربُ الشّمسُ» وصلّ صلاة العشاء بن لكان عم 
الليل #آئ نين تيت وميد "مجلذة الفجر بغلسء أو بسواد؛ 
زَاظل القرافة: 

.ومن | طريق مسلم بن الحجّاج: حدثنا أبو الربيع الزهراني 
حدثنا حماد هو ابن زيدٍ - عن الوب بن الخرَيسو عن عباو الله بن 
شقيق: اطبا ابن عباس يَوْمابَمْدَ العَْرٍ حَنَى غَرُّئت الشّمْسْ 
ويد النجُرم َجَمَلَ اناس يقولون: الصّلاة الصّلاة؛ فَجَاءً 
رَجُلَّ من بتي تيم لا يقر وَلا ينبي : الصّلاةً الصّلاةً فَقَالَ له اب 
ام أنْعَلمِي بالق لا أم لك رَأَنْتْ رَسُولَ الله #ل( جَمَعَ 

ين الطّفْر وَالْعَصْرِ وَالْمَْربٍِ وَالْعِشَاء. 

ومن ) طريق عبد الرحمن بن مهدي: حلا ععفيان الخوزى 


عن عثمانٌ بن عبد الله بن موهب: سمعت أبا هريرة سئل عن 
تفريط الصلاة» فقال: أن تؤخرها إلى التي بعدها. 


حدثنا 2 حدثنا نا ابن م حدّثنا بن ؛ الأعرابي . حدّثما 
1 1 9 إن الذي ا ته 
صَلاة العصر كَأَنَمَا وت أعلة الك فقلت د دي تعيب 
قال عليّ: هذا الحديث والّذي فيه (إِنْما التفريط فِي 
اليْقَظَة أَنْ توّخرٌَ صّلاة حَتى يُدْخْلَ وَقتْ أخرّى؛ يكذبان قولَ 
من أقدمَ بالعظيمةٍ فقال: إِنّ رسول الله تأي ترلكٌ صلاة العصر 
يوم الخندق ذاكراً لما حتى غابت الشّمسٌ؛ لأنه لَوْ كانَ ذلك لكان 
عليه السلام قَدْ تعمّدَ حالا من الحرمان صارً فيها كما لو وترَ 
أخلةوهالة: اهنا انعا تسن تريس هنا ل وله 

وبه إلى اببن جريج: قلت لعطاء: ا بوكر المصدرة 
اليا ع ال حي المافة العبب ]1 وه 






كه : ر كافريتوة مفنن ررك 1 
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الشمس للغروب ولحقت برءوس الجبال. 

قال: : نعم مالم تغب قال ابن جريج: وكانَ طاووس 
يعجلُ العصرّ ويؤخرها؛ أخبرني إبراهيم بن ميسرة عنة: أنه كان 
يؤخرٌ العصرٌ حتى تصفْر الشّمسُ جذاً. 

وأمًا الآخرٌ: الذي فيه الا تَرَالُ أي بخيْرِ مَا لَمْ يُوََرُوا 
. الصّلاة ة إِلَى اباك النجُوم» فإنه لا يصحٌ؛ أنه مهدر ل سند 
إلا من طريق الصّلتي بن بهرام. 

وقالَ أبو حنيفة: وق صلاةٍ ل د 
المعترض إلى أنْ تطلعٌ الشمس» يعي إثر سلامه منها: 

قال: وتاخيرها أحبُ إليّ من التغليس 220 أكير 
للجماعة. ووقت الظهر برس درون كمي لدان بكرن 
الظّلُ دون القامتين؛ والتهجيرٌ بها في الشّتاء أحبٌ إل: وأن يبرد 
بها في اليف أعجبُ إلي. ووقتُ العصر إذا كان الظّلُ قامتين إلى 
قبل أن تغيب الشّمسء يريك : اذ يكبرٌ لها قبل مام غروب 
الشّمس؛ وتأخيرها أحبُ إليه ما لم تصفرٌ الشمس. ووقت المخرت 
وذ طرث لعن إل انا باعي الخلن بوسيع ينا اعد اليه 
ووقت العتمة مذ يعيب الشفقٌ إل تصف الليل» وتأخيرها أفضك 
ووقتها يمندٌ إلى طلوع الفجر. 

قال على: كل ما قالَ مما خالفناه فيه فَقَد أبدينا بالبرهان 
سقوط قوله؛ إلا تأ خيرٌ الصّبح. واد اللاي 
طراقي عمرة بن يل عن راع بن خفيج ل رسو ال 2 
قال: «أمنلف” روَااتْضئلاة العدات له أَعْظم لأجركم) د 
بالفجر» ؛ فكلما أسفرئم فإنّه أعظمُ للأجر أو لأجركم*. 

قال علي: محموةٌ بن ليا ثقة» وهر محموة | بن الربييع بن 
لبيدٍ. والخيرٌ صحيحٌ إلا أنه لا حجّة لهم فيه إذا الك ل الحايف 
2 ا ا 0 
يعرفن.. أو حينَ يعرف الرَجِلُ وجه جليسه الذي كان يعرفة؛ وأنّ 
عليه من علمه. عليه السلام صمح أنّ الإسفارَ 
المأمور به إنما هوّ بأنْ ينقضي طلوعٌ الفجر ولا يصليَ على شك 


ال 


منة . 


هذا كان المداوم 


فإن قيل: إنه لا أجرّ في غير هذاء بل ما فيه إلا الإثم. 

قلنا: : هذا لا ينكرٌ في لغةٍ العرب؛ لآ الله تعالى يقول 
وَل أنهُمْ قالرا سفعنا وأ طعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً م 
وأقوم* ولا خيرٌ في خلاف ذلك ومن الباطل أن يكون رسول 
الله تثب يكلف آم واصحابه المشقة في ترك النوم ألذ ما يكن 
وخروجٌ الرّجال والنساء إلى صلاةٍ الصّبح : اماد قف كل 
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وحطيطة من الأجر؛ ؛ ومنعهم الفضل والآجرّ مع الرّاحة؛ حاشا 
لله تعلل من هذاء فهذا ضهٌ التصيحة؛ وعينُ العشٌ والحرج 
والظلم. وما ندريهمْ تعلقوا في هذا إلا برواية عن ابن مسعويٍ في 
التغليس. بابضاد ةِ الصبح حين انشق الفجرٌ يوم النحرء وقوله ظلك: 
إنها صلاة حوّلت عن وقتها في ذلك اليوم في ذلك المكان» وهذا 
خيرٌ مسقط لقولهمٌ جملة؛ لأنهمْ مخالفون له جملة؛ إذْ قوهم الذي لا 
خلاف عنهم فيه: أن التغليسَ بها في أول الفجر ليس صلاة لها 5 
غير وفتها؟ بل هو وقتها عدهم» فمن أضل عن يموّه بحديث هو 
الف لهُ؛ ويوهمٌ خصمه أنّه حجّة لهُ. 

وأمًا قوهم ني اختيار تأخير العصر: فقول مخالف للقرآن في 
المسارعة إلى الخير - ولجميع السنّنن» ولجمييع السّلف؛ وللقياس 
على قوله في صلاءٍ الظهر والمغرب. 

وقالَ مالك: وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمسء 
ووقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجرء والصّبِحٌ إلى طلوع 
التعس - وأحبُ إليه في الصّبح: التغليس. وأحب إليه في صلاةٍ 
الظهر: أن تصلى في البردٍ والحرٌ إذا فاء الفيءٌ ذراعأء واحبُ إليه: 
أن لي العضد و الشتيين” ين 
للمسافر؛ فلا بأس #اوعدالنن رعرع والعنمة: ع 
الشفق قليلا. 

قال علي: أمَا قوله في اتصال وقلت الظّهر إلى غروب 
الشّمسء ووقت المغربه إلى صلاةٍ الفجر, فقولٌ مالف لجميع 
السنن؛ ولا نعلمه عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ ولا 
عن أحدٍ من التابعين 

وأمَا قوله في وقت العتمة» فلا نعلمُ اختياره أيضاً عن أحارٍ 
مخ السلفه. ظ 


وأا قوله في وقت الظهرء فإنه عوّلَ على الرّواية عن عمرّ 


إلا عن عطاء وحجله. 


ذه: أن صل الظهرَ إذا فاءَ الفىءٌ ذراعاً. 


وقد ذكرنا الرّوايات المترادفة عن عمرّ ضَقه: بآنْ تصلى إذا 
زاغت الشّمس وأن يبرد بها. روى ذلك عنه: عائشة آم المؤمنين؛ 
وابنه عبد الله ونافع بنْ جبيرء ومهاجرٌ أبو الحسنء وأبو العالية؛ 
وعروة بن الزبيرء وأبو أبو عثمان النهدي. ومالك جد مالك بن 
أنسن وروته عائشة مسنداء ومن فعل أن بكر أيضاء ورؤيناه 
أيضاً عن علي بن أبي 
وغيرهم. 


بي طالبيء حي هريرة» وابن مسع ود 


وإت ذكروا: أله قذ روي عن ابن عبّاس: وقَنَت العتمة إل 
صلاةٍ الفجر؛ وعن أبي هريرة: الإفراط في العتمة إلى صلاة ا 


1 
:فنهمْ قذ خالفوا ذلك الأشر عن ابن عبّاس؛ لأنّ فيه: وقفت 
الظّهرٍ إلى وقتٍ العصر؛ ووقت المغربب إلى وقت العشاءء وإذا 
اختلف الميهارة فالر رجوع إلى ما الارض الله تعالى الررجوعَ إليه 
من القرآن والسنة. 


قال تعالى : إإفإن تنازعتمٌ في شيء فَرُدُوه إل الله والرسول 
إنْ كنم تؤمنونٌ بالله 7 الآخر#. 


رقت العصر بدا في كل زمان نكان. أن امس 00 
الزوال في أوّل الساعةٍ السابعة» ويأخذٌ ظلُ القائم في الرّيادةٍ على 
مثل القائ , - بعد طرح ظل الزوال - في صدر السّاعةٍ العاشرة. 

أمّا في حمسها الأول إلى ثلثها الأول: لا يتجاورٌ ذلك أصلا 
في كل زمان ومكان. 


ووقت صلاة الصبح مساو لوقت صلاة المغرب أبدا في كل 


زمان ركان ل الذي من طلوع الفجر الثاني إلى أول طلوع 
الشّمس؛ كالذي من آخر غروب الشمس إلى غروبب الشفق - 
الذي هوّ الحمرة أبدا - ف كل وقشم ومككا؛ ينسم في الصّيف. 
ويضيق في الشتاء؛ لكبر القرس وصغره. ووقت هاتين الصلاتين 
أبدا: هوّ أقل من وقت الظهرٍ ووقت العصر؛ لأ وقت الظهِر هوّ 
ربع م النهار ا فيل يدا ثلاث ساعاتي» وشيء من بن التتاعات 
الحتلفة ررقت العصر ربع التهار غير شيء فهوَ أبدا ثلاث 
من الساعات المختلفة. ولا يلغ ذلك وقح 
مغرب ولا وقت الصّبح؛ وأكثرٌ ما يكونُ وقتْ كل صلاة يمنا 
ساعتين» وقا يكونُ ساعة واحدة وربعٌ ساعةٍ من السّاعاتٍ 
المختلفة؛ وهي التي يكون منها في أطول يوم من السنة» وأقصر 
يوم من السَئةٍ : اثتتا عشرة؛ فهىَّ تختلفٌ لذلكَ في طوها وقصرها؛ 
وق الفكة الفا كل فوودو لا درن واريسيعها كلينا وق العسية: 
لأنه أزيدُ من ثلث الليل» أ وات الدرويه كير وق كل 
زمان ومكان. وباللة :تعال الترقيةة 


ساعاتتي» غير شيء من ّ 


مسألة: الشفى عومد علي: الفجرٌ: 
فجران - والشفقى: شمقان. 

والفجر الأوّل: هو المستطيلٌ المستدق فياف ف التلناك 
كذنبب السترحان؛ وتحدث بعده ظلمة في الأفق : لا يحرمُ الأكل 
ولا الشرب على الصائم؛ ولا يدخل به وقت صلاةٍ الصبح : هذا 


والآخر: هوّ البياضٌ الذي كر فق تعوضى المهاء ل افق 
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"- مسألة: قال عليٌ: وقتْ الظهر أطولُ من وقت 


8- كتابُ الصّلاة 


امشرق ل موضع طلوع العض في كل زمان. ينتقل بانتقادهاء 


وهو مقدمة ضوئهاء ويزدادٌ بياضة؛ وريها كان اندو وير 


بديعةًء وبتبينه يدخلّ وقتُ الصّوم ووقت الأذان لصلاةٍ الصبح 
ووقت صلاتها. 1 ا 1 

ما دخولٌ وقت الصّلاةٍ بتبيّنهه فلا خلافَ فيه من أحاٍ 
من الأمة. 

وأا الشفقان: فاحدهما الحمرة . 

والشاني: البياض» فوقت المغرب عند ابن أبي ليلى؛ 
وسفيان الدُوري ومالك والشافعي. وأبي يوسف. ومحمد بسن 
الحسن. والحسن بن حي وداود وغيرهم : يخرجٌ ويدخل وقات 


صلاةٍ العتمة بكغيبب ؛ الحمرة. 


وهو قول أححمد بن حنبلٍ وإسحاق. إلا أن أحمد قال: 

يستحبٌ - في الحفر خاصٌة دونٌ السّفر : أن لا يصلي إلا إذا 
غاب البياض؛ ليكون على يقن من مغيبب الحمرة فقاذ تواريها 
الوا 


وقال أبو حنيفة, وعبد الاين المجارك والمرني, وأبو 


ثور: لا يخرجٌ وقتْ المغرب ولا يدخلٌ وقتُ العتمةٍ إلا بمغيب 


البباضن. 

قال علي: : قد صصح أذ وول الله تت حدّ خروج وقلت 
المغرب. ودخول وقت العتمةٍ بمغيب نور الشفق؛ والشفق: : يقع ف 
انق عاد تورف علق العاضن: فإِذْ ذلك كذلك؛ فلا يجورٌ أنْ 





خص نّ قوله عليه السلام بغير نص ولا إجماع؛ توي نه اذا غاب 


ما يسمّى شفقاً فقاذ خرج وقتُ المغرب» ودخل وقسست العدمة وم 
يكز عليه السام قا :سحن ينبي كلها يتستى كلقا . 

وبرهانٌ قاطع؛ زعو اماق فت أرسوك” الله نك عه 
وقت العتمةٍ بأنّ: أوّله إذا غاب الشَفْقٌ» وآخرةُ: ثلث الليل الأوّل؛ 
زلف اهنا لف اللا 

وقذ علمَ كل من له علمٌ بالمطالع» والمغارب» ودوران 
المي "اناف لأعية الأعنة تلت اللبل الأول وهنو 
أي حدٌ عليه السلام خروج أكخر القت فيه فص يقيداً أ 
الات راتت تز الاررري #اسلاقية الم آل 
داخل قبل مغيبب الشفق. لذي هرَ البياضُ بلا شك فَإِذْ ذلاك 
كذلك فلا قو أصلا إلا لالم مقي د طاة قرت : 
البياض. ا 

واحتج من قَلّدَ أبا حنيفة بأنْ قال: إذا صلّينا عند غروب 
البياض فنحنٌ على يقين - بإجماع - أننا قذ صلينا عند الوقت. 


8- كتاب الصّلاة 


وإِنْ صلينا قبل ذلك؛ فلم نصل بيقين إجماع في الوقت. 

فال على “سنال فا اه إن الستزموة» أبطل عليهم 
جمهورٌ مذهبهم فيقال: مثل هذا في الوضوء جالديد ول 
الاستنشاق. والاستنثار» وقراءة أم القرآن. والطمأنينة: وكل ما 
اختلف فيه تا يبطلُ الصّومٌ والحج: وما تجب فيه الركاةء فيلزمهم 
أن لا يؤدُوا عملا من الشريعة إلا حتى لا يختلف اثنان في أنْهمْ 
فد أدره كما أمرر. ومع هذا لا يصح هم من مذهبهم جزءٌ من 
مائةِ جزء بلا شك. 

وذكروا حديث النعمان بن بشير: لَه عليه السلام اكَانَ 
يُصَلْي العتَمَةَ سوط القمَرِ ْله لَه ولو كان لكان أعظم حجة 
لاا اران الألمعر ياي يعاق ابد طرية باعلا 

واحتج بعضهُمْ بالأثر «أَنْ رَسُولَ الله يأك كَانَ يُصَلّي 
العشاء الآخِرة إذا اسوذ الليْل» وبقاء البياض يمنع من سنو اق الافق: 

قال علي: عقون لأنه يصلى العتمة مع بياض القمرن 
وهو أمنع من سواد الأفق على أصوهم: من البياض الباقي بعد 
الحمرة» الذي لا يمنمُ من سوادٍ الأفق؛ لقلته ودقته. 

وذكروا حديث النعمان بن بشير: أنه عليه السلام اكَانَ 
يصَلْي اعنم إسُقوط لَِْةِ َه وهذا لا حجّة هم فيه؛ لأتنا لا 
تمن من ذلك. ولا من تأخيرها إلى نصفم الليل؛ بل هو أفضل؛ 
وليس في هذا المنمٌ من دخول وقتها قبلَ ذلك. 

وذكروا حدينا ساقطاً موضوعاء فيه أنه عليه السلام 
١صَلَى‏ العََمَة قبل غروب الشتفق». 

وهذا لوْ صحّ - ومعاذً الله من ذلك - لما كان فيه إلا 
جوارٌ الصلاةٍ قبل وقتها؛ وهوّ خلاف قوهمٌ وقولنا وذكروا عن 
تعلينة أن الشفق: البياض: 

قال علي: لسنا ننكرٌ أن الشفق: البياض؛ والشفو: الحمرة؛ 
وليسَ ثعلبٌ حجّة في الشريعة إلا في نقله؛ فهو ثقة: وأمًا ني رأيه 

وأظرف ذلك احتجاج بعضهم: يان الكسنو كيين من 
الشفقة» وهى الرقة؛ ويقال: وب شفيقٌ إذا كان رقيقا. قالوا: 
وافاقرة اع بوذاة لآنها أخزاء رقيقة يكن يدل المبيرة. 

قال على :هوي لاه 

فإن قيلَ هم: ‏ بل الحمرة أولى به؛ لأنها تتولّدُ عن الإشفاق 
رالا وك هذا علي عو خرن أدخل منه في الحد. 

وقال بعضهم: لا كان وقتْ صلاةٍ الفجر يدخلٌ بالفجر 


8"- مسألة: وم كبّرَ لصلاة فرض وهوّ شالك هل 
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الثاني : وجب أن يدحل ولت صلاة العتمةٍ بالشفق القَاني؛ 
فمورضوا أنه ل كان الفجرٌ فجرين» وككان دخدولُ وقدت, صلا 
الفجى وحن بالنجر الذي عه حمر عدريم أن يكون دخول 
وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرة. [ 

وقالوا يذ :1 اص التبدرة التو مور بتاع اليو 
الشحين رظان خبروج روفن صيلدة الفنجر : وجب أن 
يكون ايا اانه لها في خروج وقت المغرب» فعورضوا بأنّه لا 
كانت الطوالعٌ: ثلاثة» والغواربُ ثلاثة وكان الحكمٌ في دخحول 
وقتب صلاة الصبح للأوسطٍ من الطوالع وجب أن يكون الحكم 
في دخول صلاةٍ العتمةِ للأوسط من الغوارب. 

وهل كلب اهز ودع اوف فاسد كا ذدة زو نج الروضاهيا 
ليعلمٌ من أنعمَ الله تعالى عليه بآ هداء لإبطال القياس في الدين : 
عظيمٌ نعمةٍ اللّه تعالى عليه في ذلك؟ وليتبصّرٌ من غلط فقالَ به - 
وما توفيقنا إلا بالله تعالى. 


- مسألة: : ومن كبر لصلاة فرضء وهوّ شالهً 
هل دخل وقتها ام ةل فيزن سواءٌ وافقّ الوقت أمْ لم يوافقة؛ 
لأنه ضلاها لاف :ما آمرٌ.. وإنما ام رّ آنا ينتدئهنا في وقتهاء وقنذ 
قال رسولٌ الله عنيظ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا َس عَلَيه أمرنَا فهو رَده. 
هم ماله اين كي موقن بأن 
0 يكن دخل لم تجزه أيضا؛ لأنه 1 


فاليا ةا مر ؛ ولا يجزئه إلا حتى يوقنَ أنه الوقت؛ ويكونٌ 
الوقت قد دخل» زنالله تعالى التوفيق. 


05" مسألة: ا ع ول تعر ان 
صلاة الصّبح إلا بأ يضطجمٌ على : شقه الأيمن بينَ سلامه من 
ركعت الفجرء وبينَ تكبيره لصلاةٍ الصبح. وسواء ‏ عندنا - ترلكُ 
ها من نسيان» أو عمد نوم فإِنْ لم يصل ركعت الفجر لم يلزمه أنْ 
يضطجع فَإنَ عجر عن الضجعةٌ على اليمين لخوفي. أو مرضء 
أو غير ذلك أشارَ إلى ذلك حسب طاقته فقط. 

5 
الأعرابي حدثنا أو ارق حجاتي مايوه 
هو السَّمّاُ - عن أبي هريرة قال: قال رسوك 0 23 


صَلَى أَحَدُكُم الركعنين قبل الصبح ليِضْطَجِمْ على يَمِينهِه. فقالَ 


حدثنا عبد الواحد هوّ ابن زياد - 
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له مروانٌ بِنْ الحكم: ما يجزئٌ أحدنا مشاه إلى المسجدٍ حتى 
يضطجع على يينه. 
قال أبو ا لا فبلغ ذلك اخ عمت .فقبال: أكثر آبؤ 
هري طق القن فقيل لانن عر عندهاء تكد قبينا عا قيرل؟ 
قال: نعم؛ ولكنه اجترأ وجبناء فبلع ذلكَ أبا هريرة» فقتال: قما 
ذني إِنْ كنت حفظت ونسوا؟. 
وروّينا من طريق وكيع عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن 
فد أله ر اليل 
نا أصلي» فقال: الميزا ميحد نر ميا الل وروضناة: لمان 
قال علي: وقد أوضحنا أن أمر رَ رسول الله :8 َي كله على 
الفرض؛ حتى يأنيّ نص آخر أو إجماعٌ متي غيرٌ مدَعى بالباطل : 
على أنه ندب فنقفُ عند وإذا تنازعَ الصّحابة رضي اللّه تعالل 
عنهم فالرَدُ إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله 2. . 
إن قالوا: قد ورد إنكارٌ الممجعةٍ عن ابن مسعودء قلنا' 


0 عرب أبو الدرداء 





أمره وعمله. ا 

وا كان إتكارُ ابن مسعوو: حك عا غير وين اعابت 
رضي الله تعالى عنهم : سرس 51 
في الصلاق وضرب ٠‏ اليدين على ذلك. وقد أنكرّ قصرّ الصلاة ! 


في حج أو عمرق أو جهادٍ وأنكرَ قراءة القرآن في ليلةِ» فما 9 ءْ 


إنكاره فالآنَ استد ركتم هذه السنة. 

وقالوا: لو كانت الفتّجعة فرضاً لما خفيت على ابن 
معرد وا عبتا مم ديا قلت مان هذا ل نجام تهار 
رضي الله تعالى عنه بمنى؛ وإتهام عائشة ةَ وسعلٍ رضي الله عنهماء 
فقولوا: لرْ كان قصرٌ الصّلاةٍ سنة ما خفي على هؤلاء وهلا قلتم: 
لو كان الجلوس في آخر الصلاةٍ فرضاً ما خفي على علي بن أبي 
طالب َيه حين يقول: [لارتستور انك مين لخر ولا ين 
السّجودٍ فقذ تمت صلاتك؛ فِإِنْ شئت فقم, وإنْ شئت شتف فاقين: 
اي 
امجال ثم هم أول تارك له بؤباللة تمان التوقية 

نام بن سنن فك 
رضي الله عنهم وغيرهم. 

قلنا: إن اجتهد ماجورٌ يصليء وإِنْ خفي عليه النصُ؛ 
وإنما الحكم فيمنْ قامتْ عليه الحجّة فعند. 

ثم نعكس قوهم عليهم. فنقول للمالكيّينَ والشافعيين: 
. أترى بطلت صلاة ابن مسعودٍ ومن وافقة؛ إذا كان يصليء ولا 


0- مسألة: كل من ركع ركعت الفجر لْ تجره صلاة 


8 - كتاب الصّلاة 


يرى الوضوءً من مس الذكرء ونقولٌ للحنفيين: أترى صلاة ابسن 
عكر رات هرو فامدة) د كانا يسا انارت سرد من انقب 
أحدهما دمٌ؛ ومنْ بثرةٍ بوجه الآخر دمٌ فلم يتوضاً لذلك. 

ونقولٌ لجميعهم: أترون صلاةً عثمان» وعلي» وطلحة 
والزبير» وابن 0-0 وأبي بن كعببء وأبي يالونية وزين وعيرهم 
: كانت فاسدة إذا كانوا يرون: أن من وطىّ ولم ينزك فلا غسلٌ 
عليه. ويفتون بذلك: ومثلُ هذا كثيرٌ جداء يعودٌُ على من لم يكن 
بع وهو عائدٌ عليهم؛ 22 أشدُ خلافاً على 
الصحابةٍ مناء و سؤاهم هذا لازم لأبي هريرة كلزومه لنا ولا فرق. 


نخست عد الك 


حلدثنا عبدُ الرّحمن بن عبدٍ اللّه بن خالدٍ حدثنا إنراهيم بسن 
أحمد حدئنا الفربريُ حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد هو 
المقرئ - حدثنا سعيد بن أبي أيوبَ حدثني أبو الأسود عن عروة 

بن الربير عن عائشة قالت «كَانَ رَسُولُ اللّهِ ين إِذَا صا 

الك علب عزو قله الإتدنا. 

قال علي: روّينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن ثابتٍ 
البنانئ :أن آنا موسى الأشغري راضحا كاننا إذا صلوا ركعت 
الفجر اضطجعوا. . 

وو ع بن المنهال عن جرير بن حازم عن 
محمد بن سيرينَ قال: أنبئت ا أبا رافع» وأنسس بن مالكو و وأبا 
موسىء كانوا يضطجعونٌ نَ على أيمانهم إذا صلوا ركعتى الفجر. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن عثمانَ بن غياث 
دراه عنماناب الدسييقه قال: كان الرّجل يجيءٌ وعمر ين 
الخطاب يصلي بالناس الصّبحَ فيصلي ركعتين في مؤخمر المسجاد 
ويضم جنبه ني الأرض ويدخل معه في الصلاة. 





'وذكرٌ عبدُ الرّحمن بن زيدٍ في كتاب السبعة أنهم - يعني: 
سعيد بن المسيية والثاب بن عحوجر أبي بكر وعروة بن 
لبي وأبا بكر بنَ عبلو الرّححن» وخارجة بن زيل بن توه 5 


ال ا كارا عطوترد 


الله تعال. 9لا يكلف الل قا إلا ُسعها»: وقان علي السلام: 


«إذا أمرتكم بم فأ نوا ينه ما استَطَغْتَم». 

وحُكمٌ الناسي هنا كحكم العامد؛ لأن من نسي عملا 
مُفترضاً من الصّلاةٍ والطهارةٍ فعليه به أن يأنيّ به؛ لآنه لم يأت. 
بالصّلاةٍ كما أمرء إلا أنْ يأئى نض بسُقوط ذلك عنه. 

وإنها يكرة ساق لاك العنر !فى كمين: 

أَحَدُهُما: سُقوط الإثم جُملةَ هُناء وني كلّ مكان. 


8- كتاب الصلاة 


4 - مسألة: ومن فاتته صلاة الصّبح بدسيان أو 


."ا 





والتاق و زا عق لكر أ الوا ركان قن التي 
عع عمل الذي آمو يه .تان هذا قد عفر ما أميره ركان اراد 
بالنسيان لغوا لا حكم لهُ 

إن أدرك إعادة الصّلاة في الوقت لزمه أن نْ يضطجمٌ ويُعيدَ 
الفريضة؛ وإِنْ لم يقدر على ذلك كَ إلا بعد خوج الوقات لم يقادز 
على الإعادة لما ذكرنا قبل. ولا يُجزئه أن يأتّ بالفتجعة بعد 
الصّلاة؛ لأنه ليس ذلك فوضتها» ولا بجرئ عمل شسيء في غثير 
مكانه. ولا في غير زمانه. ولا بخلاف ما أُمرَ به؛ لأن هذا كله هُوَ 
0 غير العمل المأمُور به على هذه الأحوال: وبالله تعالى التوفيق. 


7 ال : : ومن فاتته صلاة الصّبح بدسيان» أو 


بنوم» فنختار له إذا ذكرها - ون بعد طُلُوعٍ الشمس بقريب أو 

عير - أنْ يدا بركعي الفجر ثم يضطجع؛ “ثم بان بفبةة 
8 

وفرضٌ على كل منْ غفلَ عن صلاةٍ بنومٍ أو بنسيان» ثم 
ذكرها أن يرُولَ عن مكانه الذي كان بجسمه فيه إلى مكان آخر؛ 
ولو المكان الْحَصلٌّ بذلك المكان فما زاد. 

حدثنا عبدٌ الله بن ربيع حدثنا عُمرُ بن عبد املك حدثنا 
مُحمّدُ بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مُوسى بن إسماعيلَ حدثنا 
أبانُ هُرَ ابن يزيد العطَارٌ - حدثنا معمرٌ عن الزّهري عن سعيدٍ بن 
اليبو عن أبي هُريرة في حديث نوم الي تيا وأصحابه عدن 
صلاةٍ الصبح حتى طلعت الششمس : أن رسُول الله تم مني قال لهم: 
انََولُوا عن مَكَانِكم الي أصابتكم فيه العفْلَة فأمَرَ بلالا فَأَذْنَ 
وَأقَامَ فَصلّى». 

حدثنا عبدُ الله بنُ ربيع حدثنا محمّدُ بن إسحاق القاضي 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا محمد بن إسماعيل الصّائغ حدّثنا عبد 
الله بنُ حدئنا الآسودٌ بن شيبان حدئنا خالة بن سمير حدثنا عبلة 
الله بن رباح حلاثنا أبو قتادة الأنصاري قال: الك 
يش ن الأمرَاء؛ لم توقَظنا إلا اتشمسن طالعةتقمنا وهلي 
لِصَّلابناء فَقَالَ الي يني رويدا رُوَيْدا حَنَى نَعَالَت الشسن: كال 
ُو الله يذ من كَان نكم برقع ركني الفجر كما 
فقَامَ مَنْ يَرْكَعْهُمَا دس َم يكن يَرَكَعْهُمَا 0 أمَرَ رَسُولُ الله تنظ 
أَنْ يُنَادَى بالصّلاة ةٍ فيؤَذْنَ لَهَا فَقَامَ رَسُولُ الله 2 مَصَلَى بنااء 
3 الويف 


قال علي: فإن قيل: ليس في هذا الخبر ذكرٌ الضّجعة. 
فلنا قن يسكت عنها الزالى» كما ميتكة عبن الرهيوة: 
وعما لا بد منه من ذكر التكبير للإحرام والسلام وغير ذلك وقد 








يكونُ هذا الخبرٌ قبل ايان عليه الجلام بالمتجعة ولبسن حم 
لسن مذكورة في حديث واحددء ولا في آيةٍ واحدةٍه ولا في سورة 
والخلك والتعللُ بها قدحٌ في جميع الشريعة. امهنا عن اآخرهناة 
فيس منها شيء إلا وهو مسكوت عنه في أحاديث كثيرةٍ وفي ْ 
آيات كثير 0 رسول الله منغ بالآذان ظ 
لنصلاة امنسية؛ وني أمره بصلاةٍ ركعت الفجر قبل صلاةٍ الفريضة؛ 
و أله البو كسان «الأمتساويو در - بما لم يقله 
رسولُ الله علخ : فقذ كذب على رسول الله :0 وقوّله مالم 
يقل. وافترى عليه بغير علم؛ ع 
الأذان لها وصلَّى ركعتين قبلهما : : حماذ عن 
رباح عن أبي قتادة. 

فإ قيل: قذ روي في بعض ألفاظ هذا الخبر: أنه عليه 
السلام قال لهم حينئل امن أَذْرَكَ مكُح صلاةَ النداة فللفضن عونا 
مثلهاأ). 

قلنا: نعم قد روي هذا اللفظء وروي الِيُصَلْهَا أَحَدُكُمْ مِن 
العَذَاة لوقتِها؛. 

وروي افإِذَا ها أَحَدُكُمْ عن الصّلاة فَلَيِصَلْهَا إذا ذَكرَّهَا 
ا َا سول الل أنقضِيهًا 









ِمِيقاتًِا مِن الغّد؟ وا هُمْ قالوا: ألا نصَلي كذ وَكَذَا صّلاة قَالَ: 
لاا م 
وكل هذا صحيح و متفق المعنى؛ وإنما يشكلُ من هذه 


الألفاظ ١م‏ مذ درك يكم صتلدة العا فليقض مَعَهَا يلاك وإذا 
تؤمل فلا إشكال فيه؛ لأنّ الضّميرٌ - في لغ العربء - راجع إلى 
الغداق - ل ل اللاو : أ فليقض مع لغداة مل هذه المثاد 
التي يصليء بلا زيادةٍ عليها : أي: فليؤدُ ما عليه من الصلاة «فكبل 
ما فعل كل يوم فتتفق الآلفاظ كلها على معنى واحبء لا يجوز 
غير ذلك؛ وبالله تعالى التوفيق. 


١01 


١ 


7غ 77 مسألة: صفةٌ الصّلا وما لا تهزىٌ إلا به: لا 
عون ادا ميا تشاع اموه وسيسن لاه ركان 
لاش | 

قال غلى: قن ذكرنا الأشياء المترض اسقانها» قد لين 
غيرَ مجتدبب لها فلم يصلّ كما أمرء وقد ذكرنا أمرّ رسول الله 
تي بكنس ما كان يصلّي عليه؛ وبأن نطب المساجدُ وتنظف؛ 
لقولة عليه الميلاة لذ مجدكوة إرا قبا الل اتفال باسنفاده 
«وَجُعِلَتَ لي كل أرْض طيبَةَ مَسْجداً وَطَهُورأً». 

وقالَ تعالى: إوثيابك فطهر». 


"٠.5 


ع 4 #- مسألة: فمر” أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيءٌ 


8- كتابُ الصّلاة 





ومة ادعى أن المراة يذلك: القلب 0 


بدعواه بلا برهان» والأصل في اللغةٍ التي بها نزل القرآث: أن 
الباية هي الملبوبية وللقوط]ة ولا ينفتل عن ذلك إل القاليه 
والعرض إلا بدليل» ولا حالَ للإنسان إلا حالان» لا ثالث لهما: 
حال الصلاة» وحالُ غير الصّلاة. ولا يختلفُ اثنان في أنه لا يحرج 
من في بدنه شيءٌ واجبً اجتنابه وني ثيابه أو في مقعاده في حال 
غير الصّلاة؛ وإنما الكلام: هل ذلك مباحٌ في الصّلاة أمْ لا؟ فإذا 
خرجت حال غير الصّلاة بالإجماع التيقن لم يق حيث تستعملٌ 
أوامرٌ الله تعالى ورسوله نيك إلا للصّلاة؛ فهذا فرضٌ فيهاء 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


الال سسانة قي انان يرنه اورقانه نات 
شيء فرض اجتنابه بعد أن كبر سالا في كل ما ذكرنا مما أصابه 
بعد ذلك : فإِنْ علج بذلك: أزالَ الثوب - وإنْ بقي عرياناً - ما 
لم يؤذه البردء وزال عن ذلك المكان؛ وأزالها عن بدنه بما أمر أن 
يزيلها به» وتمادى على صلاته وأ- جزأه ولا شيءَ عليه غير ذلك. 

فإنْ نسي حتّى عمل عملا مفترضاً عليه من صلاته ألغيء 
9 أمرء ثم يسجدٌ للسهرء وإِن 
كانَ ذلك بعد أنْ سلّم» ما لم تنتقضْ طهارتة؛ فإن انتقضت أعادً 
الصلاة متى ذكر. 

فإ لم يصبه ذلك إلا في مكان من اك 
تبطل به صلاته مثلُ قراءةٍ السّورة التي مع أمٌ القرآن» أو ما زادً 
على المي في الركوع والمتجوف والجل وس بينَ السّجدتين, 
والرفع من الركوعء والجلوس بعد التَشهّدٍ : فصلاته تامّة؛ ولس 
عليه إلا سجودٌ السهو فقط. ش 

انا ست نا ذكرناةبطلة مدرقة وكان فجن ل يضال: 
ولا فرقء لا يقدرٌ على الصّلاة إلا في وقنهاء فصح الآن أن 
الناسي يعيدُ أبداء لقول رسول الله َنب امَنْ نسِيَ صّلاة أو نام 
عَنهًا فيُصَلَْا ذا ذَكرَهَا". والناسي: هر الذي علمٌ الشيء عي 
فيكف العلاة هالت حص حك الغ والك د ورة 


وهكذا الحكمٌ فيمن نسي الطهارة» أو بعض أعضائه أو 


نسى سر عورته. فإن ابتدأ صلاته كذلك أعادها أبدا وصح: ل 
العامدٌ لا يقدرُ على الصّلاةٍ إلا في وقتها؛ وكلُ ما ذكرنا في ذلك 
سواء. 


بعدهاء كمنْ كان في ثيابه. أو بدنهء أو في مكانه : شيء فرض . 


كانه ( يعلم ييف قإنة تعد كل على كذلك قالوقت 


محرّماً عليه؛ فلم يصل كما امو 


كذلك. وكذلك من انكشفت عورتة وهُّرَ لا يرى. وكذلك من 
جهل فرضاً من مُرُوض طهارته» أو صلاته ثم علمها : فإنّ هؤلاء 
لا إعادة عليهم إلا في الوقتب فقطء لا بعد الوقت. 

بُرهانُ ذلك ؛ أن الصّحابة رضي اللّه عنهم كانوا في أرض 
الحبشةٍ وغيرهاء والفرائضُ تنزل؛ كتحويل القبلة: والرّيادة في 
عددهاء وغير ذلك: فلم يأمْهُم عليه السلام بإعادة شيء من 
ذلك؟؛ ذلك وأمرّ الذي رآه ل يتم صلاته أن يُعيدها فُصِحّ 
0000 ني بما جهل من كل ما ذكرنا إذا علمةٌ؛ مادام 
الوقةة قائماً فقظ: 

وأها لك ا و اماي علدا شم وو انل كز ما 
ذكرنا: إنْ زالَ الإكراة» أو الضّرورة بعد الصّلاةٍ : فقذتمهت 
صلاتةٌ؛ لقول رسُول الله ي#نكز: «إذًا أمرتكم بأَمِ ناتوااعيةما 
امْتَطّمْتُمُ» وإن زا ذلك في الصّلاة وب فلن ما فقي بن 
صلاته؛ فاتمها كما يقدرٌ واعتدٌ بما عمل منها قبل أنْ يقدرء ولا 
بنحوة سنهو'ق 133فه ووالله :فال التوفيق. 

برهان ذلك . ما ذكرناه قبلٌ: إِنْ كانَ عمل مأمور به» فهو 
فيها جائدٌ - كثرَ أو قل وإزالة ما افترض على المرء اجتنابه في 





الصّلاةٍ مأمورٌ به فيها؛ فهرّ جائرٌ في الصّلاة. 


وأما قولنا: وإِنْ بقي عريانا؛ فلأنه قد اجتمعّ عليه فرضان: 

حدهما: سترٌ العورة. 

والثاني: اجتنابُ ما أمرّ باجتنابه» ولا بد له من أحدهما 
إن مان عر عسي لا آمر باجتايف ققد تَعَمّدَ فيصللاتة:عملا 
:فلا ضلاة لهُ. وإذا لم يد ثوباً أمرّ 
بالاستتار مثله؛ فهرَ غير قادر على الاستتار؛ ولا حرج على المرء 
فيما لا يقدرٌ عليه قال الله تعالى: قله قلق الله يا الا 
وسعها#. 

وقال تعالى: #إوقذ فصّلَ لكُمٌ ما حرم عليكُمٌ إلا ما 
امور إليه#: وليس المرء مضطرا إلى لباس ثوب يقدرٌ على 
خلعه» ولا إل البقاء في مكان يقد على مفارقه» وهر مضطرٌ إلى 
النَعرَي إذا ل يحِدْ ما أبيحَ له لباسة؛ فإنْ خشي البردٌ فهو حيتت 
مكرك اواك قية :لمق قن شه تسا يكو ولا فيه عليه؛ 
لأنه نياخ له يهل 

وما قولنا: إن نسي حتّى عمل عملا مفترضاً عليه في 
صلاته ألغادُ وأتم الصّلاة وأتى بذلكَ العمل كما أمرء وإِنْ كان 
بعد أنْ سلم. مالم تنتقض طهارتة. فلما قد ذكرناه من سقوط ما 
نسيه المرءٌ في صلاتهء وأنّ ذلك لا يبطل صلاتة؛ ولقول الله تعالى: 


4- كتاب الصّلاة 


ركه - 

ولا سنذكره من أمر رسول الله يا عع امن سها في صلاته 
قاد أو نص بان يتم صلاته ويسجد لهو وهذا قد زافق 
ضلاته سافيا ما لز فسمةة لتطلت علي 
| وأمًا قولنا: إن التقفيت طيارتة أعادها أبدا ا ا فلقول 
رسول الله ب الذي قد ذكرناه «من نام عمن صَّلاةٍ يا 
لْيْصَلّهَا إِذَا دَكَرَهَااء وبعضٌ الصّلاة صلاة عليه ففرضٌ أنْ 
يصليهاء وأنْ يات بما نسي. وا لا يجرئٌ - إذا ما نسي 
من ول أو غسلء أو ابتداء الصلاةٍ على ترتييهاء إلى أن يتم ما 
نس من صبالاتة اليه 






إلاابه 


وأمَا قولنا: إن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لو 
تعمد تركه لم تبطل صلاته بذلك» إلى آخر كلامنا؛ فلأته قد وفى 
جميعٌ أعمال صلاته سالمة كما أمر؛ وكانت تلك الأعمالٌ الدائدة: 
وإِنْ كانت الصّلاة جائزة دونها : فإنها في جملة الصّلاة وفى حمال 
تكد فنهانها تطل + الطتلاة للك سلتة وكا من فيا نا 
كان ناسياً فزاة في ضلاته عملا بالسّهو لا عو له فلس غليه إل 
سجوذ السهوء كما أمرّ رسول الله تا ما سنذكره في باب 
سجود السّهو إن قا اللتقيال: 

دوعا عن رسول اله لع تاه ف الصاو انر 
الذي كان فيهماء وعن الحسن إذا رأيت في ثوبك قذرا فضعه 
عنك وامض في صلاتك» وقد 0 أبو حنيفة. ومالك: عسل 
الرّعافي في الصّلاة. 

فأها العتلاة بالتحايت ةقان مالفا قتال: لا وني العانة 
لذلكَ والناسي إلا في الوقت. 

فال على :وعدا علا أن علرسين كدر ان 
الصّلاة التى أمرَ بها كما أمر أو لم يؤدّعا كما أمر؛ فإِن كان أدّاما 
كما أمرَ فلا يحل له أن يصليَّ في يوم واحار ظهر يتن :ولا معتدى 
لإعادته صلاة قد صلاهاء وإنْ كان لم يؤدّها كما أمرَ فمرنْ قوله أن 

يصلي من لم يصل أبدا؟ فظهرٌ بطلانٌ هذا القول. 
ظ وأيضا: فإنه يقال للهم: أخيرونا عن الصلاة الي تأمرونه بأنْ 
يأتي بها في الوقت ولا تأمرونه بها بعاد الوقت: أفرضْ هي 
عندكمْ أمْ نافلة؟ ولا سبيلَ إلى قسم ثالشيه وبأئ . 
أنها الفرضٌ اللازمٌ له في ذلك الوقت مْبية التطوع؟ أم بلا مق 
لا لفرض ولا لتطوع؟. 

فإن قلتم: هي فرضُ ولا يصليها إلا بيةٍ الفرض؛ فم 





4 ؛ “ا مسألة: فمن أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيءٌ 


اركف 


اصلكم الذي 1 تلدرا فيةة اذ الفرضن يضلى ابداء .ولا يسقط 
بخروج الوقتب فيه فهذا تناقض وهدم لأصلكم. 

وإن كانت تطوّعا وتأمرونه بأنْ يدل فيها بي التطوع فَإِنَ 
التطرَعٌ لا يجزئٌ بدلَ الفرضص في الدنياء ولا يحل لأحا أن يتعمّدَ 
1 لفرض ويصليّ التطوّعٌ عوضاً من الفرض؛ ولاعسا لأحد 
أن ينتيه بذلك بلا خلافب من أحلد؛ بل هوّ خروج الكفر بلا شك 
ون قلتم: 1 , ولا تطوّي كان هذا باطلا متيقنا؛ 
لقول الب عت : نما الأعْمَالُ بالئيّات وَِنْمَا ِكل امْرئ ما نوَّى» 
هذا لا عمل له إِذْ لئية له ولا شية له فقذ أمرقره بالباطل 
الذي لا يحل. 

وأمَا الشافعي فإنه قال: يعيدٌ أبدا في العمدء والنسيان. 

قال علي: هذا خطاء لقول رسول الله نك : «رفِعٌ عن 
9 ّي الخطأ وَالْسْيَانُ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْها؛ ولقول اللّه تعالى: 

بع مرك حا د نيمآ اخطاتم به :ولك ما تعمّدت ت قلوبكم». 

وقال أبو حنيفة: من كانت النجاسة في موضع قدميه في 
الصلاة وكانت أكثرٌ منٍ الدر هم البغلي: أ نجاسة: بطلت 
علؤاته عاها كان اوتانياء فإن كاده كد رّ الدرهم البغليّ فأقل؛ 
فصلاته تامة لالد والستان: فإنْ كانت أكثرٌ من قدر الدذرهم 
البغلي» وكانت في موضع وضع يذيه: أو في موضع وضع ركبتيه» 
أو حذاء إبطيه: فصلاته تامّة في العمدى والنسيان واختلف عنه إذا 
كانت فى لمر ران عيان دود فمرة قال: وكات 
في العمدء والعاة ومرة قال: صلاته لاله ف العمدة فالضاة 
وبه يقول زفر. 

وقال أبو يوسف كذلاك في كل ما ذكرناء إلا أنه قال: إِنْ 
كانت وضع سجرده: شويت تلاك لبعد دوكس ساف 
مركن نه لم يسجدهاء وإِنْ سجدها ما دام في صلاته تتْ صلاته - 
0 


ا ا ا 
بخلافف قدميه. 
بطل وإنّما هر استخفافة باللا ويل على ا 
تم صلاتة» وإن لم يضعْ جبهته بالآأرض لغير عذر. 

قال أبو حنيفة: ومن صلى وفي ثوبه نجاسة أكثرٌ من قدر 
الدرهم إلا أنها في موضع يسجّيهء وليس على شيء من جسمه 
فإنْ كان إذا تمرّك في صلاته لقيام أو ركوع أو سَّجودٍ تحركت 


١ 


ه 4" مسألةٌ: فمنْ كان محبوساً في مكان فيه ما يلزمه 


8- كتاب الصّلاة 





النجاسة ؛«يظلت مبلاتة: وإلا فلا. 

وقالَ أبو يوسف: المصلي امبطَنٌ بمنزلةٍ ثوب واحابء إِنْ 
كان لاط اك دن قدو الذرهن غير قنافتة إن الرمحه سللك 
الصلاة. 

وقال محمد: لا تبطلء وهما ثوبان. < 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أقوالٌ ينبغي حمد الله تعالى على 
السّلامةٍ منهاء ولا مزيد. ولا سلف هم في شيء منها ثم العجب 
قو هم لمن أخذ بأمر الله تال و أمر رسوله ع 

فيه مله وان فلو نا 0 الجا السسع لمن 
ندا من ا ا 5 ا 





٠‏ الكلف . اتدل هذه ٠‏ الأقوال الفاسدةٌ 
م الوكيل - وله الحمد على هدايته لنا 


1 بتدئا دون م 
المتناقضة؛. وحسينا الله ونعم 


وتوفيقه إيانا. 


065- مسألة: فم كان محبوساً في مكان فيه ما 
يلزمه اجتنابه لا يقدرٌ على الرّوال عن وكان مغلوبا لا يقدرٌ على 
إزالته عن جسده؛ ولا عن ثيابه : فإنه يصلي كما هوء وتجرئه 
صلاته فإِن كان قموضع سجوده أو جلوسه. ولا يقدر على 
نكا قوة سل انها وكليل على اثري فا يسدر ني الددر 
من ذلك الموضع ولا يجلس عليه. 

وكذللك يقرتث: جبهته وأنفه من ذلك المكان أكثرَ ما يقدر 
عليه» ولا يضعهما عليه فإنْ جلسّ عليه؛ أو سجد عليه متعمّداً 
- وهو قادرٌ على أنْ لا يفعل : بطلت صلاته. 

برهان ذلك : قولٌ الله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا 
م ل ا 

تَطَدُم» فصحٌ أله يسقط عنه ما لا يستطيعٌ ويبقى عليه ما ققدر 
عليه» وبالله تعالى. التوفيق. 





ْ 1 نيالة: وسترٌ العؤزة فرضٌ عن عدين النَاطر: 
وفي الصلاة لها ا لس 
قل للمؤمنين عضا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم © - #وقن 
للمؤمنات يغضضن من أبضارهن ويحفظنَ فرُوجِهنَ» فمن أبدى 
فرجه لغير من أَبيحَ له فقذ عصى الله تعالى. 

وقال تعالى: #إخذوا زيتتكمْ عند كل مسج فاتفقَ على 
اليد الور 


1 "اه سيالة: وإنناهذا للعابد:وآافايئ: لاد 
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ثوباً يح له الصّلاة به أو أكره أو نسي : فصلائه تامّة؛ لقول اللّه - 
تاق : طلا يكلف الله نفسا إل وسيعها»” 

وقوله تعالى: #إوليس عليكمٌ جُناح فيما 
ا ا 
الخطأ وَالمْسَيَارُ وَمَا امستكرهُوا عَلَيْهِ)ا إلا أن القول في إلغاء ما 
عمل منْ فرائض صلاته مكشُوف العورة ناسيأ والجيء بهاكما 
أمرء والبناة على ما صلَى مُعْطَى العورة؛ والسُّجُودَ دَ للسهرء 
وجوارٌ الصّلاة بما صلى كذلك ني حال منْ صلاته لو أسقطها 
عت صلاتة» وسُجُود السّهو لذلك : كما قلنافي الصلاة: عم 
ُجتبو لا افُرضَ علينا اجتنأك سواء سواءً ولا فسرق؛ لما ذكرنا 





مُنالك. وباللّه تعالى التوفيق 


للق مسألة: واه رح لحر اعرد ار 
فلا صلاة لَه؛ ل اي ررس ايا 





شيء يبن عليه. ولا يجُورُ في الصّلاةٍ تقديمٌ مُؤخر قبلَ ماهُوَّ في 
ارتب قبلةُ؛ لقول رسُول الله تع : ا عور هيل نه عه 
أمونا فهو رَدُ). 


48" مسألة: والفرر اعد ماري لني ار 
وفيٍ العلةة : من الرجل: 1 توعلة الدير ة فقط؛ وليسَ الفخذ 


مئه عورة وهي من المرأة ة: جبيع جسمهاء ؛ حاشا الوجه. والكقين 


فقط. ا والعبدٌ» 007 والافة سواء في كل ذلك ولا فرق. 


حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 

الوهّابه بن عيسى حذثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
ابن الحجّاجٍ حدثنا سعيدٌ بن يحبى الأموي حدئنا أبي حدئنا عثمانٌ 
بن حكيم بن عبّادٍ بن حنيفب الأنصاريُ حدّثنا أبو أمامة بن سهل 
بن حنيضيء عن المسور بن مخرمة قال: اأْبِلْتْ بحَجَر تقل أخيله 
وَعَلَيَ إِزَارُ ِيف فَالْحَلَ إزَارِي وَمَعِي الحَجَرُ لَّمْ أسْنَطِعْ أن 
المح د إن رمي قار رخرة 01 ارح 
إلى إِزَارِكَ فَحْدَهُ ولا تَمْشُوا عُرَاة؛ فصحّ أن أخد الإزار فرض0 . 
وما الفخذ: فإنْ عبد الرّحمن بنَ عبد الله بن خخالد حدّثنا 

قال حدثنا إبراهيم اعد حدنن الودما حدثنا البخاري حَدّثنا 
يعقوبُ بن إبراهيمَ حدّثني ابن عليّة هرّ إسماعيلٌ بن إبراهيم. - 
حدثنا عبد العزيز بن صهيبب عن أنس بن مالك أن ١‏ ستول الله 
نكا عَرَا حي مَصَلَينَاعِنْدَهَا صّلاة العدَاة قلس خركي رستول 
الله 8# وَرَكِس أبو طَلْحَة وَأَنَا رَوِيفُ أبي طَلْحَه فَأَجْرَى رَسُولُ 
الله تن في زُكَاقٍ حَبيره ون ركبتي لتَصَُ فَخِذَ اللبِي' #6 





8- كتاب الصّلاة 


حَسَرَ الإزارَ عن فَخِلروه حَتَى إني 5 جار اج 
0ق وذكر باقى الحديث. 

قال علي: فصحٌ أن اده ريق بوره رار كد ور 
لا كشفها الله عر وجل عن رسوله + المطهر المعصوم من 
الناس في حال الجوة والرسالة؛ ولا أراها أنسَ بن مالكب ولا 
غيره» وهو تعالى قد عصمه من كشفب العورة في حال الصّبا وقبل 
النبوة. 


كما حدثنا عبد الله بِنْ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا 





عبد الوهّابي بِنْ عيسى حدثنا أحمد بِنْ محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي 

حدثنا مسلم , 
عباذة عدثنا ركرتاية ]حاف حدتنا مرو يد ديار قال تيت 
جابرٌ بِنَ عبد الله يحدّث «أنّ رَسُولَ الله من كان يُنقلٌ مَعَهُم 
الجارَة للكعبّة وَعَليْهِ إِزَارُ فَقَالَ له العَبّاسُ عَمَّهُ: يَا ابن أَخِىء 
لو للف ِزَاَكَ فجَعَلتَهِ عَلَى مَك دُونَ لحار كال تحلاة 
وَجَعَلّ عَلَى مَنْكِيو؛ فَسَقَط مَغْيَا َي هَمَاوِي بَْدَ ذلك اليَوْم 
انا 


بن الحجّاج حدثنا زهيرٌ بن حربب حدثنا روح بنْ 


حدّثنا حمادٌ حدئنا ابن مفرّج حدّثنا ابن الأعرابي حدّثنا 
الفربري حدثنا عبد الرَزّاق حدثنا ابن جريج أخيرني عمرو بن 
ينار أنه سمح جابرٌ بن عبد الله يحدث: أن مسوك للك ب 
لبخت الكذرة ب انح حر رقا وقلان :لجار ختالة ان 
سول لله ين 8 اجَعَل زاك على رَيِاكَ بن الِجَارَة فَعَلَ: 

ا الأرْض» وطيكة عا إل السّمّاء ثم م قامَ. فقال: 
إزاري إِزَاري فشّدَ عَليْهِ إزَارُه. 

وحدثنا عبد الله بن يوسفَ حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بِنْ محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
عسلمٌ بن الحجاج حدنا زهي بن حرب ذقنا إسماعيل بز 
راع هوا عن - حدثنا ايوب السختياني عن أبي العالية 


البراء قال: إن عبد الله بنَ الصّامت ضرب فخذي وقال: إني/ 


مالع انال كقفوي دزي كوبا قرت يشلك رقال: (إنى 
سَألت رَسُولَ الله تي كَمَا سَأليتِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضرت 
فخِذك وَقالَ: ص الصّلام لوَقَتِهًا؛ فَإنُّ أَدْرَكتَكَ الصّلاةٌ مَعَهُم 
فصل وَلا تقل ني قَدْ صَلَيِتْ فلا أَصَلّى». 

ظ فلو كانت الفخذ عورة لما مها رسولٌ الله ا من أبي 
ذر أصئلا يله المتذينة :ول كاك القكد عية أبن 
ضرب عليها بيده: 
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8 - مسألة: والعورة المفترض ستزها على الناظر 


.م 


مسلم أن يضرب بيده على ذكرٍ إنسان على الثياب؛ ولا على 
حلقةٍ دبر الإنسان على الثياب» ولا على بدن امراأة أجنيية على 
لباب الب وقذ همَنَمَ سوك الله ا من القوَدٍ من الكَْةٍ وَجِيَ 
ضرت “لالس على العتنابت سَاطِن القدَم كال دعوف بإنين 
مرتنةا. 

فإن فيل: فإنّ الحجرّ قد جمحّ بثبِاب موسى عليه السلام 
عت ايو نيراف أنه لسن ادر 

قلنا: نعم؛ ولا حجّة لكمٌ في هذاء لوجهين . 

أحدهما: أنه ليس عندنا كشفُ العورات في شريعةٍ موسى 
عليه السلام : وفي ذلك الخر نفسه: : أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون 
عراة. وكان موسى عليه السلام يغتسلُ في الخشلاء؛ وم يأت أنه 
عليه السلام نهاهم عن الاغتسال عراة وقد يستترٌ عليه السلام 
عاء كبام ورك للدم ير ساقه حياء مسن عثمان؛ وليست 
عر مر ٠‏ 

والثاني: أنه ليس في الحديث: نهم رأوا من موسى: الذكرّ 
الْذءِ كاعر عور باز نماو ارقف هن ادر ريا ادي عا 
قالوه من الأدرة؛ وهذا يتين لكل ) ناظر بلا شك بغير أنْ يرى 
شيئاً من الذكره لك بأن ييرى ما بينَ الفخذين خالياً - فبطل 
تعلقهمْ بهذا الخير. 

فإِنْ ذكروا الأخبارَ الواهية في أنّ الفخد عورة؛ فهىَ كلها 


ساقطة. 





ما حديث جويير : فإنه عن اببن جوهر؛ وهو مجهول: 
وعن مجهولين» ومنقطع. 

ومن طريق عمرو بن شعيبٍ بو عن أبيه عن جذه ‏ وهو 
صحيفة م جا يا نري مو كد الزواية يالا 
يقولون به. مثل: روايته عن أبيه عن جدّه «أن رَسُولَ الله 2ه 
قَضَى أن كل مُسْتلْسَق امنتلجى بَعْد أبيه الَّذِي يُدْعَى لَّه ادَعَاه 
2-1 إن كَانَ مِنْ أَمَة يَمِْكُهَا يَوْم أصَبهَا: َقَدْ لْحِىَ بمَن 
امتلحقة؛ لس له مِمّا قسيمَ قَبْله ين رافق :1 ونا أذرك ين 
و ترح خم لعي برلا ردقن زنركام لوازي لاعن له 
00 

ومثل: روايتة من هذه الطريق مسندا وذكر الوضوءً ثلانا 
ثلاثا «هَكذَا الوْضُوءُ فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا أو نقص فَقَذ أسّاء وَظَلَمَ) 
وأنه عليه السلام انَهَى عن اللّق قَبْلَ الصّلاةٍ يَوْمَ الَمُمَةَ ولا 
يجورٌ لامرأة امرٌ في ملها إذا هلك زوجها في عصمتها وأنه عليه 
السلام «قضى في العَيْن القَائِمَة السسَادٌ لمكانها علق التق ومثل 





م.م 


8- مسألة: والعورةٌ المفزضُ سزها على الناظر 


4- كتاب الصّلاةٍ 





عل عند . 

وني أن الفخذٌ عورة من طريق قبيصة بن لمحارق» فيه: 
سليمانٌ بن سليمانٌ وحمدٌ بن عقبة؛ وجريِرٌ بن قطن؛ وهم 
مجهولونَّ لا يعرف من هم. 

ومن طريق ابن جحش. فيه أبو كثيرء وهر بجهول. 

ومن طريق علي؛ منقطمٌ» رواه ابن جريج عن حبيسبم بن 
1 بي ثابست وم يسمعه من بينهما من لم يسمٌ ولا يدرى من هوء 
ورواية حبيب بن أبي ا لصا ا 
قال ابن معين: بينهما رجلٌ ليس بثقة ولم يروه عن 
ارو لودلا يدري عن هر 

ومن طريق ابن عباس» فيها أبو يحيى القنات. وهو 


0 1 


ومن طريق ابن عبّاس: فيه بجهولونَ لا يدرى من هم. 

ومن طريق سفيان التُوري: أن رسول اللّه ني وهذا لا 
شيء. 

وحتّى لز لم يات من الآثار الثابتة الج قي ذكرنا شيء لما جاز 
أن يقطع على عضو بأنّه عورة تبطل الصّلاة تزكه : إلا ببرهان. 


من نص أو إجماعء 






وحدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهابي بن عيسى حدثنا أحمذ بِنْ محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثني أب بكر بن إسحاق أنا سعيدٌ بن كثير 
بن عفير حدثنا عبد الله بِنُ وهب عن يونس هوّ ابن يزيد - عسن 
ابن شهابو أخبرني علي بن الحسين أن أباه الحسين بنّ علي أخبره 
أذ علا قال: اكَانَتَ ِي شَارِفُ مِنْ تُصيبي من الْحنْم يَوْمَ بَذرِ 
وَذْكرٌ الحلريث. رق منقالدة إلى ركبتي رَسُولٍ اله 
يض 50 وده نفرة رن عت قوفرودة رياف اديت للد كنانات 
ار غوزة 11 أطلة لله تيوه وال غيره على النظى اليه 

وقد رويئا من طريق أبي داود: حدّئي مسلم بن إإراقيم 

حدثنا هشام هوّ الدّستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: «احْتَجَمَ 

النبي ينا عَلَى وَركِه مِنْ وَثء كَانَ بوا. 
فلو كانَ الورك عورةً ما كشفها عليه السلام إلى الحجّام 
وهذا إسنادٌ أعظمٌ آماهمٌ أن يظفروا مثئله لأنفسهمٌ وأمّا نحن 
فغانونَ بالصّحيح على ما لا نراه حجّة, ومعاذً الله من أن نحت 
في مكان بما لا نراه حجّة في كل مكان؛ تعصبا للتقليد؛ واستهانة 
بالتزيية. 

وهذا الذي قلنا به هرّ قولٌ جمهور السّلف كما روّينا من 





طريق محمد بن المثتى: نحدّثنا سفيانُ بن عبينة عن محمّلد بن المتكدر 
سمعٌ سعيد بنَّ عبد الرحمن بن يربوع يبر عن جبير بن الحويسرث 
قال: رأيت ت أبا بكر الصّديقَ واقنأ على قزح يقول: يا انها الناية 
أصبحواء وإني 0 إل فخلذه قد اتكشف. 

ومن طريقي البخاري: حدئنا عبدُ الله بن عبد الوهابي هو 
الحجي ) حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابنُ عون هوّ عبد الله عن 
نودي بن انس ينمالا فذكر يوم العامة فسال: ات اسن إن 
ثابتب بن قيس بن الشماس وقد حسرٌ عن فخذيه وهو يت 
يعني من الحنوط للموت. 

قال ا ددا" حمَادٌ عن ثابستم عن أنه 
ا ا 0 


فهؤلاء - أبو بكر بحضرة أهل ا موسم : وثابت 7 فيس » 


وأنس» وغيرهم. 
وهو قول ابن أبي ذئبي وسفيان الثورئ, وأبي سليمان 
ويه تأخذ. 


وأمًا المرأ فإن اللّه تعالل يقول: «ولا يُبدينَ زِيتتهُن إلا ما 
ظهرٌ منها وليضربنّ مهن على جُيُوبِهنٌ ولا يُبدينَ يهن إلا 
لبعُولتهنَ* - إلى قوله : #ولا يضربن بأرجلهن ليُعلمَ ما يُخفينَ 
من زينتهن4. ظ 

فأمرهنٌ الله تعالى بالغتّربٍ بالخمار على الجيوب. وهذا 
قير عن سر العورةةه والنتقه والمتدون ولي نس علنن ناج 
كنن الرينه لخي ع دلق اضلك وهر قرلته تبان طاولا 
الرّجلين والسّاقين مما يخفى ولا نحل إبداؤه. 

وحدثنا عبدُ الله بْنُّ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّابب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بنْ محمد حدثنا أحمدٌ بن على حدثنا 
مسلم بِنْ الحجّاج حدثنا عمرُو الناقدٌ حدثنا عيسى بن يونس 
5 ا عن أمّ عطيّة قالت: ل 
رَسول الله أن نحْرجَهْنٌ فِي الِطر وَالأضحى: العَوَاتِقَ 
وَالْحْيْضْ) وان الخدور. الك كلك يا رول اللفه إخدات ل 
يكُونُ لَهَا جلْبَابٌ قَالَ: للها أختهًا مِنْ جلْبابهًاء. 

قال علي: وهذا أمرٌ بهن الجلابييب للصّلاةٍ والجلبابٌ 
في لّةٍ العرب التي خاطبنا بها رسُولَ الله يي هُوَ ما غطى جميع 
الجسى لا بعضه فصح ما قلنا نصا. 
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حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
احمد حدئنا الفربريٌ حدئنا البُخَارِي حدثنا مُسِدَدٌ حدثنا يحى هو 
سج التطاا عض طتية در نوري - أخبرني عبدٌ الرّحمن 
بن عانس قال: سمعت ابن عباس تدك أ ار 00 
شرل اللسيضة ونه عليه السلام خخَطْب بَخْدَ أن صَلّىه ثُمْ 
اله تنه بلا طفن ولاش قاض تفي 
يتن يهَوْينَ بأيلريهن يقلفله في تُوْبٍ بلال؛ فهذا ابن عباس 
بحضرة ة رسول الله يذ رأى أيديهن؛ فصح أن اليد من المرأة» 
والوجه: لعا عور وما غذاههاء ففرض غلنها سر 
نايا اللارر رو عا علد بل ار حا امه 
بن إبراهيمٌ بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفب حدثنا أبي عن صالح 
بن كيسان عن ابن شهابب: أن سليمانَ بنَ يسار أخيره أن ابن 


بن شعيبع حدئنا سليمانٌ بن سيف حذثنا يعقوب : 


عيّاس أخبره «أنذ مره من هم اعفن رَسُولٌ الله تيا في 
حَجَةٍ الوداعٍ؛ والفضل بن عبّاسٍ رديفُ رسول الله تيز ' وذكرَ 
الحديث. وفيه فاخد الفضلٌ يلتفت إليهاء وكانت امراة حسناء 
زاغل وسوؤل الله 2 5 يحول وجه الفضل من الشّق الآخرا . فلو 
كان الوجه عورة يلزمٌ ستره لما أقرّها عليه السلام على كشفه 
حفر الناس. ولآمرها أن تسبل عليه من فوقء ولو كان وجهها 
مغطى ما عرف ابن عيّاسِ أحسناء هي أمْ شوهاء فصح كن ما 
قلناه يقيناً والحمدُ للّه كثيراً. 

وأها الفترق بين الكدرة والأسة قدي الله تعال زاجنا 
داعف واتئاة واحدة» كل ذلك في الحرائر والإماء سوائه حتى 
يأنيّ نص في الفرق بينهما في شيء فيوقفُ عنده. 

فإن قيل: إن قولَ الله تعالى: #ولا يُبدينَ زيتهء إلا 
رانين أو آبائهن4: يدل غلى أله تغان آراة اكرات فقلساء ذا 
هوّ الكذبُ بلا شك؛ أن البعل في لغةٍ العرب: السّيّدُء والرّوجُ 
وأيضا فالأمة قد تتزوَج؛ وا ع لمطا قط | الأباء لأ كير 1 : 
أبناء» وآباء» وأخوال» وأعمام؛ كما للحرائر. 

| وقذ ذهب بعضُ من وهل في قول اللّه تعالل: #يُدنِينَ 

عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أنْ يعرفن فلا يُؤذين » إلنانه إنها 
امو الله عاق يذلف آذ اناق كانرا تعر هبون للسيتاء لمق 
فأمرّ الجرائرَ ناا راسي نوين اعرف القداف اير عد ا دن 
يعترضوهن. 

قال علي: ونحنُ نبرأ من هذا التفسير الفاسد: الذي هو إما 
زلة عام وله فاضل عاقل؛ أو افتراء كاذب هو فاسق؛ لأنّ فيه أن 
الله تحال اطلك الات على أعراض إم إماء الملون ريسي 
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الأبد. وما اختلفَ اثنان من أهل الإسلام في أنّ تحريمٌ الزنى 
باحر كتحريمه بالأمة؛ وأنّ الحدٌ على الرّاني بالحرّةٍ كالحدٌ على 
الزّائي بالآمةٍ ولا فرق» وإِنّ تعرّض الحرَةٍ في التحريم كتعرّض 
الأمةِ ولا فرق» ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قولُ أحدٍ بعد 
رسول الله تمي إلا بأنْ يسنده إليه عليه السلام. 


حذثنا عبدُ الله بن ربيع حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك حدّثنا 


ابن الأعرابي حدّثنا محمد بن الجارود القطانٌ حدّثنا عفان بن 


مسلم حدئنا حمادُ بن زيدٍ حدّئنا قتادة عن محمد بسن سيرينَ عن 


صفيّة بست الحارش عن عائشة أمَّ المؤمنينٌ أن رسول الله 2ك 
قال: «لا يَقبْلُ الله صّلاج حائض إلا يجمار. 


قال علي: وروينا من طريقي مالك ععن محمد بن بي 
سي و لك عي اه 

ومن طرف ع الاق م فيان ارقا عارك 
م ثور عن زوجها بشر قال: قلست لابن عباس: في كم تصلي 
المرأء هك الشاتن: قال: : في درع وخمار. 

ومن ؛ طريق عبد الرَزَاق عن الأوزاعي عن مكخول عَمَنْ 
ال كردي لمر 





فقال: ف ني الخصار ارد الع فرجع 9 عائشة فاخيرها. 
فقالت: صدق. 


ومن طريق مُحمَّدٍ بن الى حدثنا عبد اللّه بن إدريس 
أخبرنا قأبوس بن أبي ظبيان عن أبيه: أنّ جارية كانت تمرُجٌ على 
عهدٍ عائشة ئشة بعدما تحرّكَ ثدياها؛ فقيلَ لعائشة في ذلك» فقالت: إنها 
م تحض بعد 

فمن ادّعى أنهُمْ رضي الله عنهم أرادُوا الجرائرّ دُونٌ 
الإماء: كان كاذباً ول يكن بينه فرق وبينَ مْ قنال: بل أرادُوا إلا 
القرشيّات ا أو ا بخاص ؟ أو العربيّات خاضة 0 
ذلك كذب. 

ومن طريق ابن اممنى حدثنا ابن فضيل حدثنا خصيف 
سمعت مُجاهداً يقول: انما امراة صل فلك ؤ1 خط جره 1 نكل 
الله لها صلاة. 

ا ا 


الملدة. 


ومن طريق عبد الرزّاق ء ار ريج عن سُليمانٌ بن 


ابتار 


4 "ا اله : والعورة المفنر ض سترها على الناظر 
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ترم قال إذ حافك للراة 1 تسن كنا فيلاه دن تين 
نتوارق برانها: 

وص ؛ طريق عباء الرزاق عن ابن 00 قال: إذا 
صلّت الأمة غطت رأسها وغببته بخرقةٍ أو خمار وكذللك كن 
نفع عل عبد رون للك كان امن يان الأفة إذ 
تزوحت عدا أو حرا أن تمن 

قال علي: لم يخف علينا ما رُويَ عن عُمرَ ينه في خلاف 
هذا وعن غيره» ولكن لا حُجّةَ في أحدٍ دُونَ رسُول الله 2 ا 
تناز السلفُ رضي الله عنهم وجب اله إلى ما افترض الله تعال 
ارد المت القرآن والح ولس ق القراقة ولا فى النيةة :قزق 
في الصّلاة ين خْرَةٍ ولا امد والعجب الَف لا يالون خلات. غمز 
ا ع و 1 










وإذا 


رضي الله عنهم» وحيث معه القرآنُ والسّة: إذا خالفه ر أي أبسي 
حنيفة, ومالك. والشافعي : كقضائه في الأرنب يقتلها المحم 
بعناق» وني الضب بجدي. وكقوله: كل نكاح فاسارٍ فلا صداق 
فيه. وقوله بالمسح على العمامة إلى مئين من القضاياء فإذا وافق 
ما روي عنه رأ يّ أبي حنيفة, وماللي. والشافعي: صارّ حيتقا 
كذ اشر مكلك مون خالقه قوسن الستكانة وز خالفزا 
القرآنَ والسينة في ذلك مم أنّ الذي عن عُمرَ في ذلك إنما هر في 
خرُوجهن لا في الصّلاة؛ فبطل مويه بُمر. 

وقد رُويَ عن مالك: إن صلت أ م الولدٍ بلا خمار أعادت 
في الوقت. 

وقد روينا عن ابن 122371 
ظهرٌ منها» قال: الكفف؛ والخاتمء والوجة. 
ظ وعن ابن عُمر: الرجة» والكفان, وعمن أنس: الكف 
والخام وكُلُ هذا عنهُمْ في غاية الصّحَةٍ. ا 

وكذلك أيضاً عن عائشة وغيرها من التابعين. 

قال علي: 

فإن فالواة ف جا الوق اورووا الملا 

قلنا: نع وبين الحرٌ والعبدة فلم ساويم بين الحم والعد 
فيما هر منهُما عورة في الصلاة» وفرَقتَمْ بين الحرة ةِ والآمة فيما هو 
٠‏ منييا غورة ف الصتلذة. 

وقذ صحٌ الإجماحٌ والنصُ على وجُوسه الصّلاة ةِ على الأمة 
كرّجُوبها على الحرة و في جمبع أحكامهاء من الطهارة. والقبلة) 
وعددٍ لركوع: اد ذلك؛ فمن أينَ وقمّ لكم الفرق بينهُما في 
العورة وهم 3 قياس بزعمهمء وهذا مقدارٌ قياسهمء الذي 


أَحَدُكُمْ إلى الصّلاة قفار ليف 


لا شي أسقط منه ولا أشدٌ تخاذلاء فلا النص ا 
0 وبالله تعالى التوفيق. 

قال عليٌ: فإ قيل: ا مي ا 1 
العم أو إكراه في الصلاة مكشوفب العورة» وني مكان فيه ما 
0 0 اي فأجرنم صلاته 


اي وات لا زايا 
من أعمال صلاته فإنْه لا تجزئه صلاته دُونها؛ وأنه لا بد له من 
إتيانها؛ كمن نسي الطهاررة ا أو التكبير ؛ أو القيام؛ أو السجو دء أو 
لكوع أو الجلوس. ولا خلاف في أن من نسي فعوّض القع 
مكان القيام في الصّلاة» أو القيامَ فَكاة القموةة أو الرذكوعً مكانٌ 
التخوف: فإنه للا بجر تدتوللة 
وقذ (أَمَرَ رَسُولُ الله ياي مَنْ نسِيَ صّلاة» أو نَامَ عَنْهَا أَنْ 
يصَليهَ؛ وبعض الصّلاةٍ صلاة بلا خلافي؛ فم لم يأتٍ بهما كما 
أ مر ناسياً فق نسي من صلائه جزءا وأ نى بما ليسنّ صلاة إذ 
صلَى بخلاف ما أمر؛ فمنْ ههنا أوجبنا على الناسي أن يأتيّ بما 
نسي كما أمرّ وأجزنا صلاته كذلك في الإكراه بغلبةٍ أو عدم؛ 
للتصوص الواردةٍ بجواز كل ما ذكرنا في عدم القرّة. ' 
فإ قبل: إِنْ رسول الله يثك «قَدْ دَخَلَ فِي الصّلاةٍ فأتاه 
جِبْريلٌ عليه السلام فَأَعْلَمَه أن فِي نَعْلَيْهِ قَذَرا؛ فَحَلَمَهُمَا وَتَمَانَى 
فِي صلايّه). 


بعُوا ولا القياس 


قلنا: نعم وإنما حرّمٌ ذلك عليه حينَ أخبره جبريلٌ عليه 
السلام لا قبل ذلك؛ فكانّ ابتداؤه المصلاة كذلكَ جائزاء وقالَ 
عليه السلام في آخر ذلك الحديث إذ سلم كلاما معناه: «إذا جَاءً 
أو قال خفيه - فإنْ رَأَى فِيها 
شنا ملِْحْكه وَلْيِصَلَ فِيهمًاء وكان هذا الحكم وآردا نغية تلك 
الصلاة. فمنْ صلى وم يتأمل نعليه. أو خفيه. وكان فيهما أذى 
فقذ صلّى بخلاف ما أمرّ بهء وباللّه تعالى التوفيق 

وقال أبو حنيفة: العورة تختلف؛ فهي من الرجال: ما بين 
السَرةِ إلى الركبة والركبة عورة؛ والسَرَة ليست عورة. . وهي مسن 
الحرة : جم جسدهاء حاشا الرجهء والكفينء والقدمين. لقي مين 
الأمةٍ كالرّجل سواءً سواءً؛ فتصلّي الأمة؛ وأم مُ الولد والمدبرة: 
عندهمٌ عريانة الرّاس» والجسدٍ كله حاشا منزراً يسترُ ما بين 
سرّتها وركبتها فقطء لا كراهة عندهمٌ في ذلك. 

قال: وأحكام العورات تختلف؛ فإذا اتكشف من الرجل 
أكثرٌُ من قدر الدّرهم البغلي من ذكره؛ أو من المرأةٍ من فرجهاء في 


9- كتاب الصّلاة 


"6٠‏ مسألة: والعراة بعطب أو صلبء أو فقر: يصلون 


م.؟ 





حال استقبالهما الافتتاح للصّلاة؛ أو في حال استقبالهما الرّكوع؛ أو 
في حال استقبالهما 1 طلئت اكيبا تإن انيف هنذا 
المقداث من ذكره أو من فرجهاء في حال القيامء أو في ا 
الركوع؛ أو في حال السسّجود: فسترا ذلك حينٌ اتكشافه لع 
ذلك صلاتهما شيئاً. 

فإن انتكشف من ذكره؛ أو من فرجهاء في كل ما ذكرنا قدرٌ 
الدّرهم البغلي فأقل: لم يضر ذلك صلاتهما شيئاً. طالَ ذلك أمْ 
قصر. 

فإن انتكشف من فخدٍ الرّجلء أو الأمة, أو الحرة» أو 
مقاعدهماء أو وركيهماء 0 ء المحرّة: الصّدر أو 
البطن» أو الظّهرء أو الشعر أو العنق : مقدارٌ ربع العضو فأكثرٌ : 
بطلت الصّلاة عند أبي حنيفة وحمّدٍ فإن اتكشف من كل ذلك 
أل من الربع لم يض الصّلاة شيئا. 

وقالَ أبو يوسف: لا تبطلٌ الصّلاهٌ إلا أن يتكشف ما عدا 
الفرج أكثرٌ من نصفب العضو. 

قال أبو حنيفة: فإ أعتقت أمة في الصّلاةٍ فإنها تأخذ 
قناعها و نستتر» وتبني على ما مضى من صلاتهاء فإن بدأ الرجل 
الصّلاة عريانا الضرورةٍ ثم وجد ثوب فإنّ صلاته تبطلٌ؛ ويلزمه أنْ 
يبتدئها ولا بده وسواءً كان وجوده الشوب في وَل صلاته أو في 
آخرهاء ولوْ قعدّ مقدارٌَ التشهّد ٠‏ مال يسَلُمْ هذا ممّ قوله: إن 
المصلي إذا قعدَ مقدارَ الديرم اليد عافها أو ناسيا فقدْ تمت 
صلاته ولا شيءً عليه. فصارٌ وجوب الشوب أعظم عنده من 
البول أو الغائط 

قال: فلو زحم اموا بح د إزاره الى فرجه كله فبقي 
افا عنام بح 2 ملوه الإمان.» 

فلو ركم بركوع الإمام أو سجدّ بسجوده: بطلت صلاتة. 

قال على #قواة خنه لكر الدوواة لساري عه الله 
تحال على التلاية هديا اوش مهن ناا قينا عدف انط ال 

وقال مالك: الآمة 0 كالحرة؛ حاشا شعرها فقط؛ فليس 
عؤزرة؛ فإن اتكشفَ شعر الحرةٍ أو صدرها أو ساقها في الصّلاة م 
تعد إلا في الوقت. 

قال على: ولا ندري قوله في الفرج؛ وما نراه يرى الإعادة 
من ذلك إلا في الوقت؟ وقد تقدمَ إفسادنا لقوله بالإعادةٍ في 
الوقتب فيما سلف من كتابنا هذا؛ فأغنى عن إعادته؛ ولا فرق 


عنده بين نسيان وعمدٍ في ذلك. 


فصلاة فصلا ذلك المأمرم ا | 


وقال 0 إن اتكشفّ من عورةٍ الرجل - وهي ما 
بين سرثه إلى ركبته - أو عورة المرأة - وهو جميع جسل الحرة» 
والآمة. حاشا شعرّ الأمةٍ ووجههاء ووجه 0 وكفيهاء وكفي 
الأمة : شيء قل أو كثر؛ فإِنْ سترٌ في الوقت لم يضرٌ شيئا والصلا 
تامة؛ وإن بقيّ مقدارٌ ما - قل أو كثرٌ - ولم يغط: بطلت الصلا 
النسيان والعمل سبواء. 

قال علي: وهذا تقسيمٌ لا دليلٌ عليه. 

وقالَ أبو سليمان: النسيانٌ في ذلك مرفوعٌ؛ فإن الكشفف 
شيء من العورةٍ عمدا بطلت الصلاة. 
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اه 
ويسجدون, ويقومون» ويغضون أبصارهم. 

ومن تعمد في صلاته؛ تأمل عورةٍ رجلء أو امرأٍ محرمةٍ 
عليه: بطلت صلاتة؛ فإِنْ تأمّلها ناسياً لم تبطلْ صلاتة» ولزمه 
بتر الد: 

فِإِن تأمّلَ عورة امرأته» فإنْ تركَ الإقبال على صلاته عامدا 
لذلك: بطلت صلاتة؛ كما لوْ فعلَ ذلك لسائر الأشياء ولا فرق؛ 
وإِنْ لم يترك لذلك الإقبال على صلاته: فصلاته تامّة ولاشية 
عليه. 


- 


برهات ذلك :عوك الله تغال: ول يكلف الله قم ال 


وسعها» وقوله تعالى: وقد فصل لكمْ ما حرم عليكم إلا ما 
ارو م إليه #. 

فإذْ هم غيرٌ مكلفِينَ ما لا يقدرونَ عليه من ستر العورة: 
ذ عر ا ا لس 0 
فسقط عنهمْ ما لا يقدرون عليه؛ وما ليس في وسحهم »او 
عليهم ما يستطيعون نَ لقول رسول الله تل «إذا أمرتكم بأمر 7 
مِنه مَا استطعتم». 

وأمَا من تامّنَ في صلاته عورة - لا يحل له النظرٌ إليها : 
فإ صلاته تبط لأنه عمل فيها عملا لا يحل لهُ؛ فلم يُصلّ كما 
أمرء ومن لم يُصل كما أمرّ فلم يأتم بالصّلاة التي قوم انمه ال 
بها؛ قال رَسُولُ الله تفك: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا ليس عَليِه أَمرنا فَهُوَ 


رذ 








إن كي ذلاكة تايا فعانم سنعرة اتبيه لسرا 
ماده سانا ذا لذ عدةء الطلت ضاكة. 


وأمَا إذا تأمّلَ عورة أبيحّ له النظرٌ إليها فهيَ من جملةٍ 


لكين 


وه"- مسألةٌ: واستقبالٌ جهة الكعبة بالوجه والجسد 


- كتاب الصّلاةٍ 





عدا لجعي اللا سان رد بعال كما هوه وباللة تال 


وقالَ أبو حنيفة: يصلي العراة فرادى قعودا يومنونٌ 
للسّجودٍ والركوع فإِنْ صلوا جماعة ا ان 
يي بك 1 6 ء بقوله: ل ان 
صلوا قيامأ أ جزأهم عند أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك: يصلون فرادى» يتباعدٌ بعضهمٌ عن بعض 
قباماء إن كانوا في ليل مظلم صلُوا في جماعةٍ قياماء يقفُ إمامهم 
أمامهم. 

وقال الشافعي: يصلّي العراة فرادى 
يركعونَ ويسجدون ويقوم إمامهم وسطهم: ويغضون أبصارهم؛ 
ويصرفُ الرّجالٌ وجوههم عن النساءء؛ والنساءٌ وجوههنٌ عن 
الرجال. ولا إعادة على أحلر منهم. 

وقال زفرٌ بن الهذيل: يصلون قياماً يركعونَ ويسجدون. 
ولا يجزيهم غيرٌ ذلك - وقال أبو سليمان كقولنا. 

قال على: قولٌ أبي حنيفة, ومالك. والشافعيّ خطأ؛ 
لأنها أقوال لم تل من إسقاط أنْ يصلوا جماعة وهذا لا يجورٌ. أو 
من إسقاط القيام والركوع والمنجودء وهذا باطل. أو من إسقاط 
حقّ الإمام في تقدّمه؛ وهذا لا يجور. وغض البصر يسقط كل ما 
شخيوا ينه في هيذه الفتبا. وقولٌ أبي حنيفة أكثرها تناقضاً. 


أو جقاعنة قافنا 


والعجب أنه بكلّ ذلك لا يوارونَ جميعَ عوراتهم من الأفخاذ 
فكيف والنصُ قد وردّ بما قلنا. 


حدثنا العام عر العامة باحس 


وغيرهاء فكيف 


عالتبا عروة 1 ' - عن عبل الله بن محمد بن عقيل 
عن سعيل بن المسيّب عن أبي سسعيل الخدري أنه سمع رسول الله 
مير يقول: ايا مَعشْر رَ النسّاء إذا سَجَدْتَن تاشطرا سارك لا 
ترين غورات الرّجَال؛ مِنْ ضيق الأزر». 

قال علي: هكذا في كتابي عن حمامء وبالله ما لحنَ سول 
الله يفي ولولا أن ممكنا أن يخاطب رسولٌ الله :8 النساء ومين 
معهن من صغار أولادهن لما كتبناه إلا : فاخفضن أبصاركن . . فهذا 
تسر عل أن الفقراء من الصّحابةٍ رضي الله عنهم كانوا يصلون 
. بعلم رسول الله 2 ومعةُ» ولِيسَ | معهمٌ من الأباس مايواري 
عورتهم ول مركن اليو نولا اوعدو ولا اجون إلا أن 






الأمرّ بغض البصر لازم في كل ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

1ه" مسألة: واستقبال جهةٍ الكعبة بالوجه والحسلد. 
فرضٌ على المصلّي حاشا المتطوّع راكباء فمن كان مغلوباً بمرض 
أو بجهدٍ أو بخوفي أو بإكراه فتجزيه صلاته كما يقدر؛ وينوي في 
كلّ ذلك التوجّه إلى الكعبة. 

برها ذلك : قوله تعالى #فولٌ وجهكَ شطرٌ المسجدٍ 
حرام وحيث' ما كحم فوأوا هكم شطرة». 

والمسجدٌ الحرامٌ في المبدأ: إنما هوّ البيتُ فقط؛ ثم زيد فيه 
الشّىءٌ بعد الشّيء. ولا خلاف بِينَ أحد من الأمَةٍ في أن امرءا لو 
كان بمكة بحيث يقدرٌ على استقبال الكعبة في صلاته : فصرف 
وكيد عايةا عنيا ]1 أبعاض المسجدٍ الحرام من خارجه أو من 
ذاعله فاق غلاته باط بواتة !]إن استجار ذلك كافرت وقد 
ذكرنا التطوّعٌ على الدَابةٍ قبل. 

وأما الزيفر” كاه" :تقاف ركز قاذ اللهتعال 
يقول: إلا يكلف الله نفساً إلا وُسعها» وقال رسولٌ الله تي : 
«إذا أَمرْتَكُمْ بأ فَأنُوا مِنه مَا استَطعتم». 

5" مسألة: ويازم الجاهل أن يُصدَقَ في جهة 
القبلةِ من أخبره منْ أهل المعرفةٍ إذا كانَ يعرفه بالصّدق؛ لأن هذا 
لا سبيل لمنْ غاب عن موضع القبلةٍ إلى معرفة جهتها إلا بالخبر؛ 
ولا يمكن غير ذلك. نعم؛ ومن كان حاضرا فيها فإنه لا يعرف 
أن هذه هي الكعبة إلا بالخبر ولا بدَهِ وهذا من الشريعةٍ الى قذ 
فكرن زهان عل شر و لكين الراعي العول ايها 


لات" مسألة: فم صلّى إلى غير القبلة َنْ يقدرٌ 
عاق معرقة ينها د عاندا أو نلنياً بظلت عنلاتة) ويُعية ما 
كاة فق الوقف» إن كاز رعاشاء.وئحيذ ابدا إن كان ناسما. 

برهان ذلك : أن هذين مُخاطبان بالتوجّه إلى المسسجاد 
الحرام في الصّلاة فصلًيا بخلافي ما أمرا به ولا يُجِرٌَ ما نهى 
لله تعلل عنه عم أمرَ عرّ وجل به. فقا ذكرنا الحجّة في أمر 
النانين: 13 

فِإنْ ذكرٌ ذاكرٌ: حديث أ أهل قباء رضي الله عنهم» وأنهُم 
ابتدءُوا الصّلاة إلى بيت المقدس فأتاهم اشر يان القيلة قد حولت 
إلى الكعبةٍ فاستدارُوا - كما كانوا في صلاتهم - إلى الكعبة» 
واجتزوا بما صلّوا إلى بيس المقدس منْ تلك الصّلاةٍ بعينها. 

قلنا: هذا خبرٌ صحيحٌ ولا حُجَة فيه علينا؛ ولا نخالفه 
وكله اياك اول للك يد أنه لبس فده أن زشرة الله كز عله 





8- كتاب الصّلاة 


ه”"- مسألةٌ: والنيّةٌ في الصّلاة فرضٌ 


: إن كانت و١أم‏ 





ذلك فأقرَه ولا حُجّةَ إلا في القرآن» أو في كلامه عليه السلام. أو 
في عمله أو فيما علم عليه السلام من عمل غيره فلم ينكرة. 

وإنما العجبُ من المالكيّينَ الذين يُعظَّمُونَ حلاف 
الصّاحبب إذا وافقّ تقليدهّم؛ ثم قن خالفوا هّنا عمل طائفةٍ 
عظيمةٍ من الصحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف طم منهم ممخالف. 

قال علي: أهل قبا رضي الله عنهم كان الفرضٌ عليه 
أن يُصلُوا إلى بيت المقدس؛ ؛ فلو آنهُمْ صلّوا إلى الكعبة: لبطلت 
صلاتهُمٌ بلا خلافي. جاده م الشريعة إلا من بلغتة لا من لم 
تلعف فال اللضال: #لأنذركم به ومن بلغ». 

ولا شك عند أحلٍ من البن والإنس؛ ولا الملائكة: أن من 
كان من المسلمينَ بأرض الحبشة» أ أو بمكة من المستضعفين فإنَُمْ 
تمادوا على الصلاة إلى بيت المقدس مُدَةَ طويلة : 

ما أهل مكة فآياما كثيرة بعد نزول تحويل القبلة. 


وأما من بالحبشة: فلعلهُمْ صلوا عام أ و أعواماً حتى بلخهُم 


تحويل القبلة؛ فحينئار لزمهم الفرض» لا قبل ذلك» فإنما لز أهمن. 


قبءَ حول حين بلغهُمْ لا قبلَ ذلك فاتتقلُوا عمن فرضهمْ إلى 
فرض ناسح لا كانوا عليه: وهذا هُوّ الحق الذي لا تج[؛ لأحند 

وأمًا من بلغه فرضُ تحويل الكعبةٍ وعلمه وكان مُخاطباً به 
وم يسقط تكليفه عنه لعُذرِ ما نع : فلم يصل كما أمرَ ومن لم يُصل 
كنا أم اقل تفيل لاه لا تسرك ماني الداعت عمل امد الله 
تفال ١ه‏ 

وقال أبُو حنيفة: من الى شيك إل ضين القلة 
مُجتهداً ولم يعلم إلا بعد أن 0 جزانه صلاه فإِن صلّى في 
طلم مُتحرَياً وم يسن من بحضرته» ثم علمَ آنه صلى إلى غير 
القبلة: اسرد ارا أن التحري نوع من الاجتهاد. 

وقال مالك: منْ علم أنه صلى إلى غير القبلة؛ فإنْ كان 
مُستديراً ها: أعاد, وَإِنْ كان ني الصلاة : قطع وابدداً وإنْ كان 
مُنحرفاً إلى شرق أو غربب: لم يُعده وبنى على ما صلّى وانحرفَ 
ال ا الك مر 


كالاستدبار ا ا 
ولا نعلم هذا التفريق - الذي فرّقه أبو حنيفة, ومالك : عن 
أحد قبلهما. 


وقال الشافعي: بن حت عليه الدلائل واخجوس فق 
لمق والأعمى الذي لا دليلَ له لوط لوا يي جهة أمكنهم. 


00 

قال على: وهذا خطاً؛ نه 1 أمره والعاك لا در 
ا اي 
قو ثالث دعا كان ارشع بعلا قر علق بورع مر شم. 
اله على بهاه فلأي معنى يُصنُونها ثانيه وإن كان أمرهم بصلاة 
لا تجز ع عََهُمِ؛ ولا أمرهّم الله تعالى بها؛ فهذا أمرّ فاسنٌ ولا ش 
بحل لآمره الأمرٌ به ولا ل 0 

وقال أبو لمات" : تجزئهُم م على كل حالء و إذا 
عرفوا وهُّمْ في الصّلاة. وقل ذكرنا الفرق آنفا. 

فإ قال قائل» قذ رُويَ عن عبد الله , بن عامر بن ربيعة 
"كنا مَعَ رَسُول الله بز في فَيْلَةِمُطلِمَةٍ فلم نَذرِ ين الله مَصَلَى 
كل رَجُلٍ مِنا حَالَهُ فَأَصْبَحنا: َدَكرَنَا ذلك لِرَسُول الله ني 
لادان ا 
اخيلافهم) ' ؛' لم 8 2 يتان 
النبى تنظ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: ظفَأينَما ولو فق رجه اللّهك». 

ا ع سر ا 





الم أي ملا زيمن اء - واس و املك 
م لوْ صما لكانا حُجة لنا؛ لأا هؤلاء جهشواء وصلاة 
اليل تامّة وليسّ الناسي كذلك؛ وباللّه تعالى التوفيقٌ 


ه "- مسألة: والية ف المتيلة فرفة + إن كانت 
قريق تزاف بانتكاار ]ا الكيو فى نمه فنا اإكدر امه لكيه 
متصلة بنيّةِ الإحرام؛ لا فصل بينهُما أصلاء وإِنْ كانت تطوعاً نوى 
كذلك: أنها تطوّعٌ؛ فم لم ينو كذلك فلا صلاة له 

برهاد ذلك : قولُ رسّول الله عيكا: ا ان 
بالئِيّاتِ ؛ وَِكل امرئ مَا نوَى». 

وقد كاه بإسناده قبل وقول الله تعاق: لاوما مرا 
إلا تعدو الله متلصين له اندي د ظ 

والصّلاة عبادة لله تعالى. لو جارٌ أن يُفصل بِينَ اليَةٍ وبينَ 
الدُخول في الصّلاةٍ مُدٍَ يسيرةٍ - ولو دقيقة 6د [المحطلة ا 


لجاز بمثلٍ ذلك وباكثرء ؛ حتى يمور الفصل بينهُما بسس'ةٍ أ و ستتين» 
وهذا باطل أورك الف هيدا براه به لم يأذن به الله تعالل» ولو 


"1١ 


وه" مسألة: فإن انصرفت نيته في الصّلاةٍ ناسيا 


- كتاب الصّلاة 





جار أن تكون النية مع التكبير غير مُتَقدّمَةٍ عليه لكان أُوَّلُ جُزء 
من الدُخول فيها نل 1033 معدي الم التفية إل العمل 
والقصذ إلى العمل بالإرادة متقدم للعمل. 

وقال مالك: : يور تقديمُ الٍ قبلَ الّخول في الصّلاة: ولا 
بد لمن قال بهذا من تحديدٍ مقدار مّدَةٍ التقلم الذي تجورُ به 
الصّلاة والذي تبط به الصّلاة وإلا نهم على عمن فق دذللكه 

وقال الشافعي: لا تجرزىٌ اليه إلا مُخالطة للتكبيرء لا قبله 
ولي او سد ا نكر ظ 


والذي قلناه هُوَ قولٌ داوّد. وأبي حنيفة. إلا أنّ أبا حنيفة ' 


ل يجا لفاذة ال 1 ا واجان لفن لما هاه نه وهنذا 
تناقض. 

هه قال فإن انصرفت تنه في الصّلاةٍ ناسيا 9 
غيرهاء أو إلى تطوعء أ و إلى خرُوج عن الصّلاة ١‏ إلغى مااحض من 
فَرُوضٍ صلاته كذلك وبنى على ما عمل باليِةٍ الصّحيحة 
وأ- جزاك بده للقيو. 

0 ار 0 تركه م 


جع الأعمال لي أ يقترت كما أ الله تاق إلا أنه 


زادَ في صلاته ناسيا عملا لوْ زاده عمد بطلت صلائة؛ وفي هذا 


مرحيو 


الصّلاة إلا به : 


000 75 خالد حدثنا إبراهيم بسن 


ا الاق 
سعيلر هرَ القطانُ - عن عُبيدٍ اله هُوَ ابن عُمرَ حدثني سعيدٌ 
المقبري عسن أبيه عن أبي شريرة: «أَنّ رَسُولَ الله تت و 

الممْجد فَدَحَلَ رَجُلُ فَصَلَى فَذَكُرَ الحَرِيث. رفه: أن رَسُولَ اللّه 
كز قال: ازجع قصل فنك لَم صل ثلاث مرا فَقَالَ: 5 
بعك بالْحَق م ًا أَحْنُ َيه فَعلَميِي؛ قَالَ رَسُوَلُ الله تنيتة: إذ 

قَمْت إِلَى الصلاة فد ام د كين لجرا" 0 


30 الوسر رام أمرَ فلم يُصل؛ كما قال رسُوكُ 
الله جل 








وبإيججاب التكبير للإحرام 1 مالك والشافعي. وأحدُ و 
وداود. 


وقال أبو حنيفة: يجزئٌ عن التكبير ذكر اللتسال كت 


ذكر: مثلٌ ' الله أعظم وحرٌ ذلك. رلعازواكاة أيضاً في الأذان. 
ول خيروا الصّلاة إذا افتتحت بو الله أعلم 'وهذا تخليط وهدمٌ 
للإسلام» وشر ائع 258 فاسدة. 

قال علي: واحتيج مُعلدُوه في ذلك بقول الله تعالى: #قد 
افلح من تزكى وذكرٌ اسم ره فصلى*. 

قال علي: ليس في هذه الآيةٍ عمل الصّلاة وصفتها 
انلدي اذكو ف غير اليل اليى لا تجزءٌ إلا بهء فلا 
يعتر رض الاي عليها بل في اليو دليل أن ذلك الذكرَ لاسم الله 
تعالى هُوّ غير الصّلاة؛ لأنه تعالى قال: #فصلى»* فعطف الصّلاة 
على ذكر اسمه؛ فصحٌ أ: نه قبل الصلاة؛ مشل قوله تعالى: #أقم 
الصّلاة لذكريه فهذا الذي لاسم الله تان هر القصية لبه عفان 
بالئية في أدائها له عرّ وجل. 

لاه" مسألة: ويُجِرَْئٌ في التكبير: الله أكبر واللّه 
الأكبرٌ والأكيرٌ اللهُء والكبيرٌ الله والله الكبيرٌ وَالرّحَنْ أكبنٌ - 
وأي اسم عاك ال را بكي ولا يجزئٌ غير هذه 
الألفاظ؛ لأآنُ الى يكز قال: فكبر . 

وكلّ هذا تكبينٌ ولا يقعٌ على غير هذا لفظ: التكبير ؛ 
وهذا قول عن حنيفة, والشافعيٌ وداود. 


وقالَ مالك: لا يُجَرَىٌ إلا ' الله أكبرٌ ' وهذا تخصيص 
للتكبير بلا برهان. 

وقد اذّعى بعضهم: أن في الحديث: ' إذا قمت إلى المّلاة 
فقل: الله أكبر . ظ 


قال علي: وهذا باط ها عرقت قط لوا سيت 


لْقَلنا به. 


فإن قالوا: بهذا جرى عمل الناس. 

قلنا هم: ما جرى عمل الناس إلا بترتيب الؤْضوء كما في 
ا ا 0 
الوضوة ا ل مر البي 2اظظ 2 
5 تقولُون: من تركها فوضوءه تام وصلاته تام وما جرى 
عمل الناس قط إلا بقراءةٍ سُورةٍ مع أمّ القرآن في الصبح 
والأونين من الصتلوات البواقي وم رون إذترك السُورةٌ - 
فصلاته تامة. 

وما جرى عمل الم إلا برقم البدين مع تكبيرة الإحرام. 
وأنشم تقولون: إن ل يرفع يديه فصلاته تامّة؛ فترى العمل إنّما 
ون د إذا لتحي لا ردان جايو ومشلُ هذا كثيرٌ جداً؛ 


4- كتاب الصّلاة 
و 
د فض لامجزوا الل 0 

ل ال د حدثنا 
ش ب 1 ل ور 
ير قال له 0 معة: 1-7 كما ل مر 6 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 





الوهّاب بن عيسى حدّثنا أحمدٌ بن محم حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كامل الجبحدري حدثنا أبو عوانة 
عن قتادةً عن نصر بن عاصم عن مالك , بن الحويرث: «أَنّ رَسُولَ 
الله تي كان إذا كبر رَهَعَ يديه حتّى حَادَى بهما أَذنيبه. ْ 


حدثنا عمر بن عبد الملكى حدثنا 
محمد بن بكر حدثنا سليمانٌ بِنْ الأشعث حدثنا أحمد بن حنبل 


حذثنا عبدُ الله بن ربيع 


حدثنا سفيانٌ هو أبن عبينة 0 
0 ل تر له 0 رفع 


فإ قيل واي لاسعلا نفسه رقع اليدين 
عند كل رفع وخفض فرضاً. 

قلنا: لأنه قذ صحٌ أن رسول الله تلكا كانَ يرفع يديه عند 
كل خفض ورفمء وأنه كان لا يرفع. 

حدّثنا حمامٌ حدثنا عباس , بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن عباد 
الملك ين نا عله إسراول لكل ملت زكرا بين 
حربد أبو خيثمة حدئنا وكيعٌ عن سفيانَ الثوري عسن ععاصم بن 
كليبو عن عبلو الرّحن بن الأسودٍ عن علقمة بن عبد اللّه بن 


شيعه كان «ألا أريكمْ صَّلاةَ رَسُول الله تخ ١‏ قرفم يَدَيِهِ في ول 


تكبيرة ثم لَمْ يعُذه. 

فلمًا صم أنه عليه السلام كان يرفمٌ في كل خصض ورم 
بعد تكبيرةٍ ة الإحرام ولا يرفع؛ كان كل ذلك مباحا لافرضاء 
ا ا 


فاع من 0 عبد الاق 000 أحممد بن احبر عن 


0 ا 1 


ره ”- مسألة: ورفع لبيك للتكبير مع الإحرام 


1م 


حصبه وأمره أنْ يرفع يدي 

قال علي: ما كان ابن عمرٌ ليحصّب من ترك ما له تركة. 

وقد روي إيجاب رفع اليدين في الإحرام للصلاةٍ فرضا عن 
الأوزاعي. 

وهو قول بعض من تقد من أصحابنا. 

48- مسالة: وقراءة أمٌ القرآن: فرضٌ في كل ركعةٍ 
من كل صلاةٍ إماما كانَ أو مأموما أو منفردا - والفرض والتطوع 
نوات .وال حال والساة تيواء .+ 

حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد 
الفربريٌ حدّئنا البخاري حدثنا على بن عبد اللّه حدثنا سفيانٌ بن 
عيبنة حدثنا الزّهريُ عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله يز قال: الا صّلاة لِمَنْ لم يقرأ بم الترآن». 

فإن قيل: فمنْ أينَ أوجبتموها فرضاً في كل ركعة. 

قلنا: لما حدئنا عبد الرّحمن بن عبسد الله بن خالر حدّثنا 
إبراهيم بن أحمد حدّثنا الفربري حدّثئنا البخاري حدّثنا مسددٌ 
حدثنا حين بن سعيل القطاث عن عند الله هو ابره غَمرت عزتنا 
سعيدٌ المقبريُ عن أبي هريرة؛ فذكرٌ حديث الذي أمره الني علينغ 
أن يعيدَ الصلاة» فأخبره أنه لا يحسن غيرٌ ذلك فقالَ له رسول 
الله 2 إذا قمت إلى الصّلاة فكبّرء ثم اقرأ ما تِيسّرٌ معك من 
ارام ال 0 ا للا 
ابجة ل تددن مياجد ا قح اد اك لماحل كلها 
فوجب بهذا الأمر فرضاً أنْ يفعلَ في باقي صلاته في كل ركعةٍ 
مثلّ هذا. 

ا مسال ولا يجوز للمأمرم ان ليت 
الإمام شيئا غيرَ أم القرآن : 

ا حلدثما مام حدثنا عبد الله بن ماد بن علي الباجي 
بن أممنَ حدثنا أحمدٌ بن سلم حدّثنا أبو 
ثور إبراهيمٌ بن خالد حدّثنا يزيد بن هارون عن محمَلد بن إسحاقٌ 
ع محرت كن ير اك عر مادص السامت قال 
اه 0 2 الجر ا فون 


الكتامي إن لا صَّلاةٌ إلا بها». 


حدثنا محمد بن عبد الملك ؛ 


وجمن قال بإيجاب أمّ القرآن كما ذكرنا جماعة من السّلف. 


روّينا من طريق عباه الرّرّاق عن سفيان انوي عن 


م١‎ 


الخطّاب: ل نعم قال: بإ اتن 
أميرٌ المؤمنينَ قال: 0 
اير عبحي سي 1 
قال: لا تجورُ ولا تجزئٌ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها فقال 
د 00 أرأيت إن كنت خلف إمام أو بين يدي 

وعن أبي عوانة 05 خيثمة عن عن نال لا 
تر صلاة» أو لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 

ومن طريق وكيع عن عب اللّه بن عون عن رجاء بن 
حيوة عن محمود بن الرّبيع قال: صلّيت صلاة وإلى جني عبادة بن 
الصامت فقرأ فاتحة الكتابب فلمًا انصرف قلت: أبا الوليد. لم 
للك قرأت ا الكتاب قال: 7 إنه لا صلاةٌ إلا بها. 

وعن وكيم عن إسماعيلٌ بن بسي خالاو عن العيزار بن 
حريشو عن أبن عباس قال: م 

وعن عبد الرزّاق عن المعتمر بن سليمانَ عن ليث عن 
عطاء عن ابن عباس قال: لا باد أن يقرأ خلف الإمام فاتحة 
لل ص 


اي بادا عدي وات 
غرف افا 

وعن أبي هريرة: قرأ بها" ق نستك. 

ا ا 
كر يوك ف كل صل 

وعن عروة بن الرّبير أيضا 

وعن معاذٍ عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة أنه 
كان يقول: إِنْ كان خلف الإمام فجهرَ أ د غير الخد ع1 راد 
فاح الكتاب. 

ةم 0 وعد اراسي أ قال: 8 
رات قل 1 الكتاب. قال التجاه: : وسورة قال: يكفيك 
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وعن حمادٍ بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن 


٠‏ 4"- مسألة: ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام 


4- كتاب الصلاة 


عبد الرحمن بن عوفي قال: للومام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما 
بفاتحة الكتاب». حين يكبرٌ الإمام إذا دخل في الصلاة وحين يقول: 
ولا الضَّالين» والرّوايات ههنا تكثرٌ جدا. 

وقال أبو حنيفة: ليس قراءة أ م القرآن فرضاء وإِنّ قرأ 
الإمام والمنفره مثل : آم الذين ' ونحوها ولم يقرأ أ آم الكتاب أجزآه 
والقراءة عنده فرضُ في ركعتين من الصّلاة فقط :. ما الأوليين أو 
الآخريين وإما واحدة في الأولين وواحدة في الآخريينء ولا يقرا 
المأمومُ شيئاً أصلاء أجهر الإمام اه 

وقالَ مالكُ: قراءة أمّ القرآن فرضُ في جمهور الصّلاةٍ على 
ل عي ا 

أنْ يلغي الركعة ويأتي بأخرى ومرة ر ى أن يجزئّ عنه سجود 

السهو. 0 القرآن وسورة إذا 
أ سر الإمامٌ في الأوليين من الظهر والعصرء وبأم القرآن وخدها ف 


| كل ركعة يسرّ فيها من كل صلاة. واخنار له اللكويىا سر لان 


يقرأ شيئأ في كل ركعة يجهرٌ فيها الإمام. 
3 ع ييا 
م 'الإمامٌ أو جه -. 
وقالت طائفة: هذا فرض مدقتا أسر فيه الإمام جام 
ولا يقرأ فيما جهرّ فيه الإمام ولم يختلفوا في وجوب قراءةٍ أم 
ع ا 0 ظ 
0 ري ب 
تعالى عليه وسلم للذي أمره بالإعادة فقالَ له: (أقرا ما 1 معك 
ار 
قال على ديت عبادة ييخ هذا الخرر الكلخمرة وان المراذ 
بإيجاب قراءته ما تيسرٌ من القرآن: هو أم القرآن فقط. وكأن من 
عا ديك عبادة قد أخذ بالآاية وبالأخبار كلها؛ أن أم القرآن 
ل لا وكأن من لَب قوله عليه السلام: «فَاقرَأ ما 
امنيب مَك ين القرآن» ااخوالت حديث عبادة؛ 0 
عام و امد 5و 


آياتب» ومنعه ثما دونها. فهذا قولٌ ما حفظ عن أحدٍ قبلهُ ولا 


على صحته دليل؛ وهو خلاف م ولجميع الآثار - وله قولٌ 


اخ إن ماقرا من القرآن أجزأه. 


4- كتاب الصلاة 


واحتج م ن رأى: أنْ لا يقرأ المأموم خلف الإمام الجاهر 
بقول الله تعالى: #وإذا قرع القرآنٌ فاستمعُوا له وأنصتواكه. 


قال علي: : وتمام لآيةِ حجّة عليهم؛ أن الله قال: #وإذا 
قر القرآنُ فاستمعُوا له وأنصتوا لعلكمْ ترحمُون واذكر رَبك 3 
مك شرا رس راود اخوررين القول بالغْدٌوٌ والآصال ولا 
قال 0 فإِنْ كان أوَلَ الآية في الصّلاةٍ فآخرها في 
الصلاة؛ وإنْ كان آخرها ليس في الصّلاة فأولها ليس في الصّلاة؛ 
وليسَ فيها إلا الآمرٌ بالذكر سرًا وتركُ الجهر فقط. 
وهكذا نقول. 
ودتروا خديث ابن أكيمة أنّ رسول الله تلخ ع قال: «مَالِي 
أَنَارَحُ القرْآن» - وفيه من قول الزّهِري: فاكين الاي عم القراءة 
فيما جهرٌ فيه رسولٌ اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم من القراءة. 
رهد تيت انقرة يان أكيمة وقالوا هر غير ل. 
ثم لو ضح 1 كانت لمم فيه حجّة؛ لأنُ الأخبارٌ واجبٌ أن 
و ال 
م ا رك و 
كلامه عليه السلام كله بظاهره كما هرء كما قاله عليه السلام؛ لا 
يزادٌ فيه شيم ولا ينقصُ منه شي فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن ولا ينازعٌ القرآنء وهذا نص قولنا وللم فين وماعذا 
هذا فزيادة في كلام رسول الله تي ونقصانٌ منه. 
وذكروا أيضاً: حديثاً صحيحاً من طريق ابن عجلانَ فيه 
١إنمَا‏ جُعِلَ الإمامُ لِيُْتَمّ به فَإذا كبر فكبّرواء وَِذَا رَكعَ فاركمُواء 
َِذَا رفع فَارقعُوا ذا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذا قَرَأْ فأنصيتواء وَإِذ 
على خالسا تفتلا اويا أجمعون1. 
فهذا خبرٌ أَوَلُ من ينبغي أنْ يستغفرٌ الله تعالى عند ذكره 
من الف هذا الحديث: الحنفيّون والمالكيّون؛ لأنهمْ محالفونَ 
خاصة. 


ثم يزون سائر رَ التكبير والرّفع فع والخفض مع الإمام: لا قبله 
ولابع وهذٍ لاف أمر رسول الله 2 في هرا اليك وقه 
«إذا صَلّى فَاعِدا قَصَلُوا فَعُوداًه فخالفره إلى خبر كاذسم لا يصح. 
ول ظن غير موجودء فمن العجب أن يحتجُوا بتضيّةٍ واحدةٍ من 
نواد لذ حكلة لح شيا ودر كراشا تعاياء الى لد عن 
خلافها. 1 





٠‏ *- مسألة: ولا يجوز للمأموم أن يقرا خلف الإمام 


عليه السلام؛ 


؟1١‎ +: 


قال علي: وأمًا 1 عندنا صحيح. وم كله فاخ 
لأنَ تأليفٌ كلام رسول الله 2ه 
عه ترف لاخ سيراه ظ 

وقد قال عليه السلام: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا» وهلا صّلاة 
ل لم يقرأ م القرآن» فلا بد في جميع هذه الأوامر من أحد 
وجهين لا ثالث هما ٠‏ 


كا وضمٌ بعضه إلى بعض والأخذ 


إِمّا أنْ يكونَ وجه ذلك أنْ يقول: إذا قرأ فأنصتواء إلا عن 
أ القرآن - كما قلنا نحنء وإما أنْ يكون وجه ذلك أنْ يقول: لا 
صلاة لنْ لم يقرأ بم القرآنء إلا إِنْ قرأ الإمامُ ‏ كما يقولٌ بصسض 
القائلِينَ وإما أنْ يكونَ وجه ذلك أنْ يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن» إلا أن يجهرَ الإمام - كما يقول آخرون. 

لكر ار اح رار ل 
0 00 قول رسول الله :: ع 3 
انصرف من 0-6 ة الفجرء وهيّ صلاة جهر فقال: اأنقَرَجُونَ 
خلفي؟ قَالوا: : َعَدْء هذا يَرَسْنولَ اللوة فال: لا تَفْعَلُوا إلا بأم 
القرآن. َإنه ألا صَّلاة إلا 4" فكان هذا كافياً ف تأليففب ؛ أوامره 





لا يسم أحدا الخروجٌ عنهُ. 

وقد موه قوم بأنْ قالوا: هذا خبرٌ من رواية ابن إسحاق. 

ورواة مكحولٌ مرّة عن محمودٍ بن الرّبيع عن عبادة؛ ا 
عن نافع بن محمود | بن الربيع عن عبادة. 

قال علي: وهذا ليس بشيء؛ لأنّ محمد بن إسحاق أحد 
الأئئة» وثّقه الزّهريُ - وفضّله على من بالمديدةٍ في عصره - 
وشعية وسفيان. وسفيان وحمّادُ؛ وحمَادٌُ ويزيد» ويزيدٌ وإبراهيم 
امهل وعد الل بِنْ المبارك وغيرهم. 

قال فيه شعبة: محمد بن إسحاق أميرٌ امحدثين هرّ أميرٌ 
المؤمنينَ في الحديث والعجبُ أنْ الطاعنينَ عليه ههنا هم الذينّ 
احتسجّوا بروايته التي لم يروها غيره في أن رسوك الله تل رد زيدبة ‏ 
على أبى ي العاص بالتكاح الأول بعد إسلامه؛ فإذا روى ما يظنون 
أنه يوافقٌ تقليدهم: عبار نقَة و سر 1 وإذا روى ما 
يخالقهم: ا و#حسسنا لدوم الركوة 
03 وأا رواية مكجرل هذا الخبرٌ مرة عن محمودٍ ومرّة عن 
افع بن محمودٍ فهذا قوّة للحديث لا وهِنٌ؛ أن كليهما ثقة. 
وحتى لولم يات هذا الخبرٌ لما وجب بقوله عليه السلام: «إذا قرأ 


فأنصتوا؛ إلا سم ا ل ل 
سكتات الإمام فكيف اوش اللقظلة : يعنى «إِذَا قرَأفا فالعيتراة فد 


تن نا 


"١‏ مسألة: فمن دخلّ خلف إمام فداً بقراءة َم 


4- كتاب الصّلاة 





أنكرها كثيرٌ من أئمّةٍ الحديث وقالوا: إن حمّدَ بنَ غيلان أخطاً في 
الرافسافو لصيف مع الحفكة تال ذلك انر موق وقر . 

قال علي: وَأَمّا نحن فلا نقولٌ فيما رواه الثقَة: لاخدا 
إلا ببرهان واضح؛ لكنّ وجه العمل هوّ ما أردناء وبالله تعالى 
التوفق: 0 ظ 
ظ قال علي: وقال بعضهم: معنى قوله عليه السلام: إلا 
ظ صّلاة لِمَنْ لم يقرأ بم القزآن» إنما معناه هلاصلاة كاملة: كما 
جاءَ «لا إِيَانَ لِمَن لا أمَانة لذ 


3 


قال علي: وهذا لا متعلق لم به لأنه إذا لم تتم صلاة أو 


تكمل: فلا صلاة 

وكذللك من لا أمانة له فالأمانة: هي الشريعةٌ كلّها؛ قال 
الله تعالى #إإنا عرضنا الأمانة على السّماوات والأرض والجبال 
نل اذ وها انق نيا بوليكا لضان ب كان ظليها 
جهولا».فنعم: من لا أمانة له فلا إِيَانَ لهُ؛ ومنْ لا شريعة له فلا 
دينَ له - هذا ظاهرٌ اللفظين الذي لا يحل صرفهما عنه. 

وقد أقدم آخرون. 

فقالوا: معنى قوله عليه السلام: الا صلا لِمَنْ لم يقرأ بم 
القرآن» إنما هوّ على التغليظ. 

قال علي: وهذا تكذيبٌ لرسول الله ايا جرد ومن كذبه 
ل لدم فقدْ كفر؛ ولا اعظمْ مسن كفر من يقول: إن البي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لظ بهذا القول وليس را 

قال علي: وقد : جاءت أحاديث ساقطة كلها فيها «مَنْ كَانَ 
له إِمَام إن َِاءَة الإمَامُ لَه قِرَاءَه وفي بعضها 'ماأرى الإمام إلا 
تذكناء وكلها ما مرسل وإمّا من روايةٍ جابر الجعفي الكذاب 
وإمّا عن مجهول - ولوْ صحّت كلها لكان قوله عليه السلام: «لا 
تتعلوا إلا ام القرآن» كافيا في تأليفب حميعها. 

فإ ذكرّ ذاكرٌ: حديثاً روّيناه من طريق البرّار عن محمد 
وبتارض اين ي عامر العقدي حدثنا همّامٌ عن قنادةً عن أبي 


له اضلا؛ إذ بعض الصّلاة لا ينوب عن 


نضرة عن أبي سعدر: امنا رَسُولُ الله يز أَنْ تَقْرَأ في صلاتِنَا 
بم القرآن وَمَا تمرك فإنه عليه السلام لم يقل: وفا سر من 
القزآن؛ فإذا لم يقله فهرّ محمولٌ على سائر الذكر. 
وهكذا تقول بوجوب الذكر في الركرع: ال تود 
ووجوب التكبير. 


على أننا قذ روينا عن عمران بن الحصينء وعثمان بن أبي 
العاص: لايم ضلاة إلا شاتحة الكتاب. وثلاث آيات شاعنا 


وعن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن عباية بن 
رذا اتيس عير د الخطات شرل لا تجزئٌ صلاة إلا بآيتين مع 
أمّ القرآن فإِنْ كنت خلف إمام فاقرأ في نفسك. 

وقد 5-0 ال ا 0 
ا 15010008 
لعل ركد ياي لت اس رار 

:الس قد أتهمت الركوع والسجود.؟ قالوا: بلى؛ فلم يعد 
5 

ومن طريق الحارث عن علي: أذ رجلا جاءً فقال: إني 

صلنث صليت وم أقر أ قال: ا قال له: العم قال 
0-0 يه احا يحسن أن يقرأ 

ا 


غ3 
ّ 
لوا 


1 ور ا و 
القرآن فركمٌ الإمامٌ قبل أنْ يتم هذا الداخلُ أمّ القرآن فلا يركع 
حتى يتتمهناً: 

برهان ذلك :ما ذكرناه من وجوت قراءع الفبوان في كبل 
ار فذقا رن الله «مَهُمَا أسبقكمْ به إذَا رَكَمْتْ 
تذركوني به إذَا رَقَمْتْ» وسنذكره بإسناده في نات هوجوب أن لا 
يرفعَ المأمومٌ رأسه قبل إمامهء ولا معه - إِنْ شاءً اللّه تعالى. 


5 ينال : فال جا والإمام راكع فليركع معة. 
ولا يعتدٌ بتلك الرّكعة؛ لأنه لم يدرك القيامء ولا القراءة؛ ولكن 
يقضيها إذا سلم الإمام» فإنْ خافٌ جاهلا فليتآنٌ حتى يرفع الإمام 
رأسه من الركوع فيكبر حرفا 

وقال قائلونء إِنْ أدركَ كعات انبا اعتَد بها 
واحتجّوا بآثار ثابتة؛ إلا أنهم لا حجّة لهم في شيء منها وهي 
قول رسول الله : «مَالٌ أَدْرَكَ مِن الصّلاةٍ و3 فق دده 
الصّلاة». وقوله عليه السلام: م أ بن لكلو َه 
أذْرَكَ السسّجْدَة ومنها عدوت أبن كد : أنه ١جَاءَ‏ وَالْقَوْمُ 
كر فَرَكمَ ثم مَشى إلى الصّفُ فَلَمًا فى رَسُولُ الله تر 
صّلاته قالَ: أبكم الذي رَكَمَ ثم جَاءَ إلى الصف تال أو كدر 
ناه فقَاَ له رَسُولُ اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم رَادَك الله ظ 
عرها ولا تمده 


قال علي: أمّا قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَذْرَّكَ من 
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#5 مسألةٌ: فإِن جاءً والامامُ راكع فليركع معة 


بم 





الصكلةة رككة كعد رلك العثةة: قي وهو شح قاب لناب 
مع ذلك - لا يسقط عنه قضاءً مالم يدرك من الصلاةٍ ‏ هذا ما 
لا خلاف فيه من أحدٍ؛ وليس في الخبر: أنه إِنْ أدركَ الركوع: فقد 
أدرك الوقفة. 

وكذلك قوله عليه السلام: امَنْ دولك الركفة: فقذ أَدْوَة 
السّجْدَة؛ حقّ لا شك فيه؛ ول يقل: تدان أدرلةَ الركعة فتَدْ أدرلةً 
الوقفة الى ة ل لس 
ما ليس فيه؛ فيقوكٌ عليه ما لم يقل 

وأمّا حديث أبي بكرة ة فلا حجّة لهم فيه أضيل أنه اسم 
فيه: أنه اجتراً بتلكَ الركعة؛ وأنه لم يقضها - فسقط تعلقهم به 
حملة. ولله الحمد. 

فإذ قذ سقط كل ما تعلقوا به من الآثار فقذ صح حن: الى 





د 6 2 
ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا أبو الوليدٍ الطيالسي حدثنا 
اا 
أبي هريرة عن الني اي قال: «اتتوا الصَّلاةٌ وَعَلَيْكَم السكيئة 
َصَلولما درك َافْضُوا ما سَبَقَكدً؛ وصحٌ عنه أيضاً عليه 

السلام: «مَا أَدركتم قصلو وَمَا فَائَكم فَأَتَمُوا؛. 
ظ وبيقين يدري كل ذي حس سليم : أن من أدرك الإمام في 
اول الركعة الثانية: فقذ فاتته الأول كلها. وأن من أدرلة ملتجلة 

من الأولى: فقد فاتته وقفة: وركوعء ورفع, وسجدة وجلوس. 
وأنْ من أدركً الجلسة بين السّجدتين: فقن فائه الوقفة: ورك 
والرفع. 5 وأن 
والركوع. وأنَّ من أدرك السّجدتين: فقد فاته ا والركوع. 
وأنّ من أدرك الركوع: فقذ فاتنه الوقفة» وقراءة أمْ القرآن؛ 
وكلاهما لان إلا به. 


من أدركٌ الرفع: فنقد فاتته الوقفة 


ا ال 
ولا سبيل إلى وجوده. 

والقوم أصحاب قياس بزعمهم: فكيفَ وقمٌ لهم التفريق 
بِينَ فوت إدراك الوقفة» وبينَ فوت إدراك الركوع والوقفة؛ فلم 
يروا على أحدهما قضاءً ما سبقة» ورأوه على الآخر. فلا القياس 
طردواء ولا النصوص اتبعوا. 

وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على قولهم. وهو 
كاذب في ذلك. 


لأنه قن روي من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن ابن 
عجلانٌ عن عبد الرحمن بن هرمرَ الأعرج عن أبي هريرة: إذا 
أتيت القوعَ وهمْ ركوعٌ فلا تكبّرْ حبّى تخد مقامك من الصّف. 

وزوق عنه أيضا أن لا يعتدٌ بالركعةٍ حتى يقرأ بأم القرآن. 

وروّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن 
منصور عن زيدٍ بن وهبو قال: دخلت أنا وابنْ مسعود المسجدَ 
والإمامّ راكع فركعنا : ثم مضينا حتى استوينا بالصّف؛ فلمًا فرغ 
الإمام قمت أقضي. فقَالَ ابن مسعود: قد أدركته. 

قال علي: فهذا يجاب القضاء عن زيدٍ بن وهسيٍ وهو 
مناحب من الضحاية: ْ ْ [ 

فإن قيل: فلم يرَ ابنَ مسعودٍ ذلك. 

قلسا: نعمم. فكانَ ماذا فإذا تنازعَ الصاحبان فالواجب 
الرّجوعٌ إلى ما قاله الله تعالى ورسوله تتأبك. ولا يحر الود إل 
بو ذللك؟ فليس قول ابن مسعودٍ حجّة على زيده ولا قولُ زيدٍ 
ع واد ن مسعود؛ لكن قولَ رسول الله تيا هرّ الحجّة 
عليهما وعلى غيرهما من كل إنس وجن» ولس في هذا الخبر 
رجوع زيدٍ إلى قول أبن مسعود. 2 رجع لما كان في رجوعه 
حجّة؛ والخلافُ لابن مسعودٍ منه قد حصل. 

ورويئا من طريق الحجّاج بن المنهال حدثنا الربيع بن 
حبيب قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: إذا انتهيت إلى القوم 
وهم في الصّلاةٍ فأدركت تكبيرة تدخلّ بها في الصّلاة» وتكبيرة 
الركرع: فقدْ أدركت تلك الركعة؛ وإلا فاركم معهم واسجدء ولا 

ال علي 

ووؤينا عن أنقة بي حتبل ره الله دقان كلام مننة: 

مق دعن الإجماع فقن كذب! وما يدريه الئاس قد اختلفواء هذه 

أخبارٌ الأصمء وبشر المريسي. 

قال علي: صدق أحمدُ طينه من ادّعى الإجماعَ فيما لا يقينَ 
عنده بأنّه قولُ جميع أهل الإسلام بلا شك في أحار منهم: قد 


كذب على لآم كلها؛ وقطع بظنه عليهم؛ وقد قال عليه السلام: 


١‏ الظره اكد الحديث». 
فإن قيل: إن قول بن مسعودٍ هذا لا يقال مثله بالركي. 
قيل فهم: فهلا قلتمّ هذا فيما رؤيناه نات نانع الد 
بل عدا عق عير 5 لا صلاة إلا بم القسرآن وآيين معهاء 
ولكنّ التحكمَ سهلٌ على من لم يعد كلامه من عمله. 


ددن 


+"- مسألةٌ: وفرضٌُ على كلّ مصأ أن يقول إذا قراً 
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فإن قيل: هذا قولّ الجمهور. 

قلنا: اغا أن اللمقتان: فظ بول سول تي باتباع ا جمهور؛ 
لا في آي كل جمدم وأمًا الموضوعات فسهلُ وجردها 
في كل حين على من استحلها. 

فإن قبل: إنه يكبّرُ قائماأ ثم يركمٌ؛ فقاذ صارَ مدركا 
للوقوف. 

ا ل ا ري 

تيز أن يدخل في الصّلاة في غير الحال التي يد الإمامً عليها 
53 فلا يحزَئعٌ قضاءً شيء سبق به من الصّلاة ة إلا بعد سلام 
الإمام؛ لا قبل ذلك. 


قال علي: وهنا أقوال» نذكرٌ منها طرفا ليلوحَ كذبُ من. 


اذعى الإجماعَ في ذلك :. 

ير ل 
إذا ب أحدك فمشى إلى الصف» 5 دخل في الصف قبل أن 
يرفعوا رءوسهم فإنه يعتد بهاء وإِنْ رفعوا رءوسهم قبل أن يصل 
إلى الصّفُ فلا يعتّدٌ بها قَالَ الحجَاحٌ: والعملٌ على هذا. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن أَيُوبَ السّختياني عسن نافع مولى 
ابن عمر قال: كان ابن عمرّ إذا جاء والقوم سجودذ سجد معهم؛ 
فإذا رفعوا رءوسهم سجد أخرى ولا يعتدٌ بها قالَ آأيوب: 
ودخلت مع أبي قلابة المسجدّ وقد سجدوا سجدة فسجدنا معهم 


بن أحمد عن اسرد 


الأخرى؛ فلما رفعوا رءوسهمٌ سجدنا الأخرى؛ فلما قضى أبو 
قلابة الصلاة سجدّ سجدتي الوهم. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن داود هوّابن أبي هنر - عمسن 
الشعبى قال: إذا اتتهى إلى الصّفْ الآخر وم يرفعوا رءوسهم وقاذ 
رفع الإمام رأسه فإنه يركمٌ وقذ أدرك؛ لأن الصتفت الذى فبها هد 
إمامة؛ وإِنْ جاءً والقومُ سجودٌ فإنه يسجِدٌ معهم ولا يعتدٌ بها. 

وبه إلى داود بن أبي هنل عسن أبي العالية قال: إذا جاءًَ 
وهم سجودٌ سجدّ معهم؛ ؛ فإذا سلّمٌ الإمامُ قامّ فركمَ ركعة ولا 
يسجدٌ ويعتد بها. 

وبه إلى حمادٍ عن قتادة» وحميدٍ؛ وأصحاب الحسن: إذا 
وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفعٌ الإمام رأسه فقد أدرك؛ وإن 
رفع الإمامُ رأسه قبل أنْ يضم يديه فإنه لا يعتدٌ بها قالَ حمَادٌ 
وأكثرٌ ظني أنْه عن الحسن. 

وقال ابن أبي ليلى, وسفيان النوري وزفْرٌ: إذا كبر قبل 
أن يرفعَ الإمامٌ رأسه فقدٌ أدرك وليركمْ بعد أنْ يرفعَ الإمام 


و 


رأسه. 


ا 11 
قرأ" أعوذ باللّه من الششّيظان الرجيم ' لا بدٌ له في كل ركعةٍ من 
ذلك؛ لقول اللّه تعال: #فإذا قرأت القرآنٌ فاستعدٌ باللّه من 
الشتيطان الرّجِيم #. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة, والششافعي: يتعوّذ قبل ابتدائه بالعراء وي 2 
كل ركعة؛ 1 يريا ذلك فرضا. 

وقال مالك: لا يتعوّذُ في شيء 
إلا في صلاة القيام في رمضان. كانه يبدأ 


من الفريضة؛ ولا التطوع 
في أوَّل ليلةٍ بالتَعوَذْ فقط 
ثم .لا يعود. 

قال علي: وهداقولة لأ.ؤليل على :متها لا من قرآن» 
آلبنّة؛ ولا من دليل 
إجماع» ولا من قول صاحبيء ولا من قياس؛ ولا من رأي له 
نا أقدمَ مقدم على ادّعاء عمل في ذلك لم يكن أولى من 
آخرَّ ادعى العمل على خلافه. 

وأمَا قول أبي حنيفة, والثشافعي: إن التَعوَدً ليس فرضاً : 
خط لذن الله ففال يقر لظ فإذا:قرات القراة فاستمل بالله هبيه 
و0 
بقالاسن ران رلا ل ا ا 
تعالى بالدّعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان؛ فهذا أمرٌ متيقين: نه 
فرض؛ لذن اجتنات الشيطان» والفرار ده وطلب النجاة منةء لا 
ل ا 
قراءةٍ القران. 

وقال بعضهم: ْو كان التعوذ: فرضاً؛ للزم كل من حكى 


انواس عفني ولاسيتيت نول اك 


عن أحدٍ أنه ذكرٌ آية من القرآان: أن ككرد ولأآيد. 


قال علي: وهذا عليهم لا لهى؛ لأنهم متفقونَ على 
استحبابب التَعوَذٍ عند قراءةٍ القرآن؟ ولا يرون التَعوّدٌ عند حكاية 
لمر قرلَ غيره؛ فصحٌ أن التعَدً الذي اختلفنا فيه فأوجبناه نحن 
000 نكا هر عند قزاءة القران كما هنا في النصّ 
لا عند حكاية لا يقصدُ بها المرءٌ قراءة القرآن. 
قال علي: فلم يبِقَ إلا قولٌ من أوجب التَعوّذ: فرضاًء في 
قراءةٍ القرآن في الصلاةٍ وغير الصلاة» على عموم الآيةٍ المذكورة. 
حدثنا محمّدُ بن سعيد بن نباتم حدثنا أحمدُ بن عون الله 
حدئنا قاسم بن أصبع حدثنا محمد بن بشار حدثنا حمدُ بن جعفر 
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؛ “"- مسألةٌ: فمن نسي التعوّذ أو شيئاً من أمّ 
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حدّئنا شعبة عن عمرو بن مرّةَ عن عاصم العنزي عن ابن جبير 
بز مطمرعن أبيه قال: ” رأيتُ رسُول الله نا حين دخلَ الصّلاة 
قال: الله أكٌ كبيراء الله اك كيزا الله اك عورا الكناء ساد 
لله كرأ الحمدٌ لله كثيراء الحمدٌ لله كثيراء وسُبحان الله بُكرة 
وأصيلا - اللَّهُم ني أعُودُ بلك من الشيطان» من همزه؛ ونفخه 
ونقثه)»). 
حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدئنا 
الدبري حدثنا عبد الرزٌ راق عن سُفيانَ الثوري عن سعيار الحريرف 
بن الشخير عن عُشَمانَ بن أبي العاص 
الثقفي قال: «قلت: جار سول اسان ليطا يبي وَبيِنَ 
قِرَاءَتَي. فقالَ ابي مز: ذلك شَيْطان يَقَالَ لَهُ: خنرَب؛ فإذا 
حَسسْنَه فتعوذْوَاَْلَ عن يسارك ثلاناه. 


٠‏ حدنا يزيد بن “غك الله 





وروينا عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر بن 
الخطاب: يخفي الإمام أربعا : التعوّذ وبسم الله الرّححن الرحيم. 
وآمين. ورينا لك الحمد.. 

وعن أبي حمزة. م و 0 
الاستعاذة ويسم الله عر 96 وأفن 

ومن 00 ا 2 

ع سل يعن منصور بن لخر عن ولي 
في الصلاة لهاتسي 
ود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ وكان انحن سيرين 
يستعيذ في كل ركعة. 

وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أنه كانَ يستعيذ قبل 
بيه 
سيرين: 0 من الشيطان في الصّلاةٍ قبا 0 
القرآن وبعد أن يقرأ أمّ القرآن. 

وعن ابن جريج عن عطاء هنال الاستعاذة واجبة لكل 
قراءة في الأرض في الصّلاةٍ وغيرها ويجزئٌ عنك؛ 0 
الشيطان ا قال ابن جريج: فقلت لهُ: من أجل : #فإذا ق 


القر آنّ فاستعل الله من الشّيطان الرّجيم© قال: نعم. 

وبِالنعَوَذٍ في الصّلاةٍ يقول سفيان الشوري والأوزاعي 
وداود وغيرهم. 

قال علي: هؤلاء جماعة من الصّحابةٍ والتابعينَ رضي الله 
علي تلم حم غالناً متهي وه يفعوة محل هذا إذا افق 

قال علي: ومن قال بقول ابن سيرينَ وأخذ به فيرى 
التعوّدٌ سنة قبل ) افتتاح القراءةة, لأنه فعلُ رسول الله نظ بنشل 
القرّاء جيلا بعد جيلء وفرضا بعد أنْ يقرا ما يقعٌ عليه اسم 
القرآن: ولو أله كلمتان» على نص الآية؛ لأنها توجبُ التعوّذ بعاد 
القراءة بظاهرها وأمًا من تعذرت عليه القراءة نرق ليه اعرد 
حينَ ذلك بالخبر المذكورء ثم إذا قرأ شيئا من القرآن. 

قال على: إلا أنه قذ صحّ إجماعٌ جميع قراء أهل الإسلام 
جيلا بعد جيل على الابتداء بالتعوَذٍ متصلا بالقراءة قبل الأخار قّ 
القراءةٍ : مبلّاً إلينا من عهدٍ رسول الله مثا فهذا قاض على كل 


ذلك: 

وقد صح عن رسول الله ض ب «إذا وا أأْحَدْكُمْ 
ليده وصحٌ أنه عليه السلام استثرٌ 520007 زمالاتة 
تعالى التوفيق. 


ل ل 2 0 0 
القرآن حتّى ركم أعادّ متى ذكرّ فيها وسجد للسّهوه إن كان إماما 
اوقد كان كاز تعاضينا القتى عن فذقي إلى اذ دكين بوذا ا 
الإمام قامَ يقضي ما كان ألغى ثمّ سجد للسهر. ولقدٌ ذكرنا. 

. برهان ذلك فيمن نسي فرضاً في صلاته فإنه يعيدُ مالم 
يصلّ كما أمر؛ ويعيدُ ما صلّى كما أمرّء وبالله تعالى التوفيق. 


ه56" مسألة: ومن كان لا يحفظ أمٌّ القرآن صلى 
وقرأ ما أمكنه من القرآن إِنْ كان يعلمة لا حدّ في ذلك. وأجزامء 

ليسم في تعلم م القرآن» فإنْ عرف بعضها ولم يعرف البعض: 
اماع نكس لاسر ريت ومسو اباي رن عدر 
شيناً من القرآن صلى كما هو؛ يقومٌ ويذكرٌ الله كما يحسنُ بلغنه 
ويركع ويسجدٌ حتى يتم صلاتة؛ ويجزيه. . وليسعٌ في تعلّم آم 
القرآن. 


وقال بعضْ القائلين: يق رافقدار سبع آياتب من القرآن: أو 


يذكر الله تعالى مقدار سو آياتي. 


قال علي: وقصدَ بذلك قصدُ التعويض من أمٌ القرآن» 


دين 


55"- مسألةٌ: ومن كان يقرأ برواية من عد من 


4- كتاب الصّلاة . 





والتَعويضُ من الشترائع باط إل أن يرجبه قرآنٌ أو سن ولا 
كاك لاي هااا : ولو كان قياس هذا القائل صحيحا 
لوجب أن لا يجرىَ من عليه يوم من رمضان إلا بوم بطول اليوم 
الذي أفطرة؛ وهذا باطل. 

ويرهانٌ صِحّةَ قولنا : قولُ الله تعال: لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها» وقول رسول الله تتن: «إذَا أمَرْتَكُمْ مر فأتوا مِنه ما 
استطغتمة. ا ١‏ 

فصِح أنه يسقط عنه ما عجرّ عن ويلزمُه ما استطاعٌ عليه. 

وقال تعا ل ى: #فاقرءٌوا ما تِيسَرّ من القرآن» وعلَّمَّ رسُولكُ 
الله عي امصلي فقال: قرأ مَا تَيسّرَ مَمَكَ من القرآن» وقد 
عر بإسناده. فمنْ عجر عن أُمٌ القرآن وقدرٌ على غيرها من 
القرآن سقطت عن ولزمه ما تسر له من القرآن ويُجزىٌ من 
ذلك ما وقعَ عليه اسم ُرآن من كلمتين - معروف 0 
القُرآن - فصاعداء ون وُجدَ هذا المعنى في كلمةٍ واحدةٍ أجزآنة؛ 
' هآ تبسر يدخ : : فيه كل ذلك وبالله تعال الترفيق: 





5" مسألة: ومن كان يقرأ بروايةٍ من عاد من 
لقرّاء بسم الله الرحمن الرّحيم آية من القرآن لم تجزه الصّلاة إلا 
بالبسملة» وهم: : عاصمْ بن أبي النَجُود وحمزة. والكسائي» وعبد 
للحي عر رديت بو الكطاور تبون رض لدعم 

فعن كان ور يوا ير ل ل أ اران فير 
مُخير بين أن ييسمل. ؛ وبين أنْ لا يبسمل. وهم: : ابن عامرء وأبو 
عمرو ويعقوب» وني بعض الروايات عن نافع . 

وقال مالك: لا يُسملٌ الُصلَّي إلا في صلاة التراويح في 


أول ليلة من الشهر. 

وقال ار لا تجزئٌ صلاة ١‏ لمعم لله 
0 

5 لكان رول الل تي وأو بكر 


وعد وشتمان: يَمْتَتَحُونَ الْصّلاةَ بِالْحَمْدُ لله رَبّ العَالَبِينَ لا 
ذكروة يت الله الرحَمن اجيم لا كلها ولا بَعْدَهَاا وعن أبي 
هريرة مثلٌ هذا. 

لال على اري1كة ا جد وهر امير و نني: 0 
هذه الأخبار نه من رسول الله ج5: عن قراءة 32 5 
الرّحيم ' وإنما فيها: أنه عليه السلام كان لا يقرؤها 


وقد عارضت هذه الأخبارٌ أخبارٌ آخرّ منها : ما روينا مسن 

طريق أحمد بن حنبل: 
حدا وكيم حددئنا شعبةٌ عن قتادةً عن أنسٍ قال: «صَلِتُ 

خَلْفَ رَسُول الله تيك وَأبِي بكر وَعُمَرَ وَعْْمَانَ فَكَانوا لا 

َجْهَرُونَ ببسم الله الرّحْمَنِ الرُجيم». 

ورويناه أيضا ' فلم يجهروا ببسم الله الرّحمن الرّحيم . 

ا ا وهذا أيضاً 
الإيجابٌ فيه لقراءتها 

000 

قال علي: والح من هذا | أن النصّ قد صحّ بوجوب 
قراءة أمّ القرآن فرضاء ولا يختلفُ اثنان مبن أهل الإسلام في أن 
هذه القراءات حقّ كلها مقطوعٌ به مبلّغة كلها إلى رسول الله 
يتا عن جبريلٌ عليه السلام عن الله عر وجل بنقل الملوان فقذ 
وجب إذَ كلها حقّ أن يفعل الإنسانُ في قراءته أي ذلك شاء؛ 
وصارت ' بسم الله الرّحمن الرّحيم قرا صهي اند تن أء 
القرآن» وني قراءة صحيحة ليست آية من آم القرآن مثل لفظة" 
هو في قوله تعالل في سورة الحديد: هو الغنى الحميذ». 

وكلفظة ' من ' في قوله تعالق: من تحتها الأنهار» في سورة 
براءة علن رأس المائةٍ آيةِ ‏ هما من الستورتين في قراءةٍ من قرأ 
بهماء وليستا من السّورتين في قراءةٍ من ل يقرأ بهما. ومثل هذا في 
القرآن واردٌ في ثمانية مواضع. ذكرناها في كتاب القراءاتب وآياتٍ 
كثيرة» وسائرٌ ذلك من الحروف يطول ذكرها. كزيادة ميم' منها' 
في سورة الكهف. وفي #حم عسق*: #فبما كسبت# وهاءات في 
مواضع كثيرةٍ في يس *: #وما علمناة* وفي الرّخرفو #تشتهيه 
الأنفْسٌ» ول#إلم يتسنه» وغيرٌ ذلك. والقرآنٌ أنزلَ على سبعةٍ 
احرفب. كلها حنء وهذا كله حى؛ وهذا كله من تلك الأحرفب 
بصحّة الإجماع المتيقن على ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

1" مسألة: : ومن قرأ أمّ القرآن أو شيئا منهاء أو 
شيا من الرآن في صلاته مرج بشي العريية الالال شوك 
غير الألفاظ ال تى أنزل الله تعالى: وضاها لالتامياد قَدْمَ كلمة أو 
ا يفا اعاننا للك :ركرك منةا: وهر فاشام 515 اللمتسال 
قال: #قرآناً عربيَا»؛ وغيرٌ العربي ليس عري'ّاء فليس قرآنا. 
وإحالة رتبةٍ القرآن تحريفُ كلام الله تعالل» وقد ذم الله تعال وف 
فعلوا ذلك فقال: اررق الكل عن نراضتها 4د . 

وقالَ أبو حنيفة تجزيه صلاتة؛ واحتجٌ له من قلّده بقول 
الله تعالل: «إوإنه لفي ذُبر الأوَلين». ْ 


9- كتاب الصّلاة 


ظ قال علي: لا حجّة لهم في هذا؛ أن القرآنَ المنزّكَ علينا 
على لسان نبينا تي لم ينزل على الأوّلين وإنما في زبر الأوَلينَ 
. ذكره والإقرارٌ به فقط؛ ولؤ ارك على غير عليه السلام لجا كان 
آية له ولا فضيلة لهُء وهذا لا يقوله مسلم. 

ومن كان لا يحسنٌ العربيّة فليذكر الله تعالى بلغته؛ لقول 
الله تعالى: إلا يُكلفُ الله نفس إلا وُسعها» ولا يحل له يترا 
أمْ القرآن ولا شيئأ من القرآن مترجماً على أنه الذي افترضَ عليه 
أن يقرأة؛ لأنه غيرٌ الذى افترضن عليه كما ذكرنا؛ فيكون مفتريا 
على الله تعالل. 


0 مسألة: ولعمن على الإمام والمنفردٍ أن يتعوذا 
للسورة التي مع أمّ القرآن؛ لأنهما قد تعوّذا إِذْ قرآ ومن اتتصلت 
ل 
غاية إلا بدعوى كاذبة فإِنْ قطم القراءةً قط ترك أو أرادَ أن 
يبتدئ قراءة في ركعةٍ أخحرى تعرَّةً - كما أمرّء وباللّه تعالى 


8 مسألة: والرّكوعٌ في الصّلاةٍ فرض» والطمأنينة 
في الركوع حنى تعتدل جميغ أعضائه ويضعٌ فيه يديه على ركبتيه : 
فرضء لا صلاة ل ترك شيئأ من ذلك عامداً. 

وهر 2 لك للك ناسنا ألغاه وأتمّ صلاته كما أمره ثمّ سجدَ 
للسهواء إن عجر عن الطمأنينة والاعتدال لعذر بصلبه أجزأه ما 
قدرَ عليه من ذلك؛ وسقط عنه مسا عجر عنه والَكبيرٌ للركوع 
فرضء وقوله سبحان ربّي العظيم 'في الركوع فرض. 

والقيام إثرَ الركوع فرضُ لمن قدرٌ عليه حتّى يعتدلَ قائما. 

وقول" سمع الله لمن حمده' عند القيام من الركوع فرض 


على كل مصل. من إمام أو منفرد أو مأموم لا تجرئ م الملاة إلا 
تاق كان عاموما مر سر عليهاة تسرك هدنت ” رئنا لك 


الحمدٌ و ولك الحمد 'وليسَ هذا فرضا على إمام ولا فذ. 

وقول المأموم ' آمينَ إذا قال الإمام #ولا الضالين» فرض؛ 
وإِنْ قاله الإمامُ فهر حسنْ وسنة. 

ولا يحل للمأموم أنْ يركع. ولا أن يرفع؛ ولا أن يسجد مع 
إمامه ولا قبله؛ لكنْ بعده ولا بذ. 

وف قرأ القرات فق ركرصة آى سبدوةة بطلة ملاكه رذ 
تعمد ذلك؛ فإن نسي الغى تلك المدّة من سجوده ثم سجد 
للسهؤ: 


4 مسألة: وليس على الإمام والمنفردٍ أن يتعوذا 


م 


وسجدتان إشر القيام المذكور فرض؛ والطمائقة فيمنا 
فرضص؛ اولمكي لكا مده منوسا رم ور" سبحان ربي 
الأعلين ' ف كل سجدةٍ فرض. 

ووضع م الجبهة والأنف واليدينٍ والركبتين وصدور القدمين 
على ماهر قاكمٌ عليه عا ما أب له التصعرقة عليه قرفل ك' 
للك 
الي 0 
عامدا شيئا؛ فإن لم يأته به ناسياً ألغى ذلك وأتى به كما أمرء ثم 
بكد الدهو فإنَ عجر عن شيء منه لجهل , أو عذر مانع سقط 
عنه وتمَتْ صلاتة. 

ولا جرئ السجودٌ على الجبهة؛ والآنف: إلا مكشوفين؛ 
ويجرئ في سائر الأعضاء فغطاة: 

يكل فى لزي ومن من را 

برهان ذلك : ما حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خا 
حدثنا إبراهيم بن أحمد البلخي حذثنا الفربري حدثنا البخار 

حدثنا مسددٌ حدثنا يحبى بن سعيلو حدثنا عبيدُ الله بِنُ عمرَ حدثني 

سعيدٌ المقبري عن ينعن أب هريرة أنه انو 2 «دَخَلّ لسع 
فد جر تسل جاء فسَلَمَ على الب عي يك فرة عن 
وَقَالَ له: نجع فصل فَإنْكَ لَم تصَل فَرَجَعَ َصَلَى؛ جاء فَسَل 
عَلَى النبيئ + فقَالَ: جع فصل فَإنْكَ لَّمْ نَصَل لان َقَالَ: 
وَالَّذِي بعك بالْحَقَ مَا أَحينُ عير فعَلْمنِي؛ فقالَ: إِذَا قَمْتَ إِلَى 
-0-30 0 ا 
0-0 لِك في صَلايك كلّهاك. 


حي 









حلّثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبدُ الله بن محمّدِ بن عثمان 
حدثنا أحمد بن خالدٍ حدئنا علي بِنْ عبد العزيز حدّثنا الحجاج بن 
لمنهال حدئنا همّامُ بن يحبى حدثنا إسحاقٌ بن عبد اللّه بن أبي 
طلحة حدثني علي بن يحبى بن خلا عن أبيه عن عمّه رفاعة بسن 
رافم نع اكنث جَالِساً ناد رَسُول الله :6 إِذْ جَاءً رَجُلُ فَدَحَلَ 
المنجد فَصِلَى. لما قَضَى ضّلاته جاء فَسَلَم فال له رَسُولُ الله 
6 : وَعَلَيِكَ ازجع فصل فإنلك لم تصّل ؛ فرّجَعَ فلَمّا قضَى 
صلاته جَاءَ فَسَلَم؛ «نتال له رول اللداكر وَعَلِيِكَ ازجع فصّل 
فَإِنَكَ لم تصَل» فَذكْرَ ذَلِكَ مَرتينِ أو ثلاثاء فقَالَ الرجل: لا أذري 
مَا عِنْت عَلَي فَفَالَ اللي ها : إله لاع متلاة حك حتن 


ك5 





يسْبغْ الوؤضوءً كما كما أمَرّه الك ويَخِْلَ وَجْهَه وَيَدَيْه إلى الرفقيِنء 
تشغ راب زرك إلى تدب 0 الله وَيَحْمَده 
ون القزاق 15 ]5 الله ليفافيه رسن نم لكر 
كع ضح كك ل ري حل فلت ام ولي ل 
يُقول: حار ل ري لمح ا فر 
مَأَخذَة وَيِقِيم | لبك نم يكير جد ومن َه مسن الأ 
حَنَى تَطْمَنَ مَفَاصِله وَتسترْخِيَ لم كبر ف درق رامةرسوي 
لل ل َوَصّف الصّلاة ة هَكذا حَتى فَرَغ. 
نم قال: لذ حم عبلاة أَحَدِكمْ حتى يَفْعلَ ذَلِكه. 
قال علي: التحميدٌ المذكورٌ والتَمجِيدٌ المذكورٌ هو قراءة أمَ 
القران. 
برهاث ذلك : قولٌ رسول الله تَيدْ «إذًا قَالَ العَبِدُ في 
متلا اله لازي العالين» يَعَولٌ الله حيدتى عند 
وَإِذا قَالَ: #مالك يوم الدين # قَالَ الله مَجَدَنِي عَبْدِي1. 


ويمجذه ويقر 





حدثنا عبد الله بن رببع حدثنا محمد بن إسحاق حدئنا ابر 


الأعرابيّ حدّثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمرٌ حدثنا شعبة عن 


ا - عن عمارة بن عمير عن اي معصراضين 


1 شت علا الل حل لون لد رضي اقرع 


وَالْسَجودا. 
فال أبو حنيفة: تبرىئٌ وإن لم يهم ظهره في ركوعه 
وسعجوده. ش 


حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معارية حدّثنا أحمد 
بن شعيبب حدثنا أحمدُ بن عمرو بن السّرح ويونسٌ بن عباء 
الأعلى والحارث بن مسكين - قراءة عليه واللفظ له - كلهم عن 
ابن وهو عن ابن جريج عن عياو الله بن طاووس عن أبيه عن 
ابن عباس أن رسول الله قال : أن أسْجُدَ عَلَى سَبْمٍ 
لكت القزة ولا اتات لبَهَةِِ والأنفيء وَاليَدَيْنِء وَالركبتين 
وَالْقَدَميْن). 


ا ثَّ 


قال أبو حنيفة: إِنْ وضع جبهته في السجود و يضع أنفه 
ركوو داح الولف 


ولا يديه ولا ركبتيه. 
حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا 3 


حدئنا أحمد بن حبل حدثنا يحيى بن 
سعد القطان حوننا هشامُ هوّ الدستوائي عل د د وي 


حدثنا عبدُ الله بن ربيع 
الأعرابي عدتنا ألو ذاوة حل 


مسألةٌ: والرّكوغ في الصّلاة فرض والطمأنينة 


8- كتاب الصّلاة 


بن جبير عن حطان بن عبد الله الرّقانسي ) قال لنا أبو موسى 
الأشعرئ: إن رسول الله م؛ 2 تن «حَطبنا فين لنَا سنن وَعلْمَنَا 
صلاتنا فقَال: ذا صَلَيتَم موا دري نم يكم الحلك: 
فإذا كي رَ فكبروا وَإِذا قال: 2 غَيْر فوب عَلَيْهِم ولا الضَالينَ* 
ا آمِينه يُحِيكُم الله وَإِذَا كبر وََكعَ فُكبْرُوا وَارْكمُواء فإِن 
الإمَامَ يرك قبلكم وَيَرَْعْ بلكب فلك تلك وَإِذَاقَالَ سَمِعَ اللّه 
ِمَنْ حَمِدَه فَقولُوا ربا ل الحمْدُ يسْمَعْ الله لكمْ فَإنْ الله قال 
عَلَى لِسَان نيه سَعَ الله لِمَنْ حَمِدَه فَإِذَا كَبْرٌ وَسَجَدَ فَكَبْرُوا 
َاسْجُدُواء فإنَ الإمَامَ يَسْجُدُ قبلكم وَيَرفَعُ َبلكم؛ ؛ فيلك بيِلْكَ) 
وذكر باقي الحديث. 


قال علي: من العظائم التي نعوذ بالله عرٌ وجل منها أن 
عوك هوك الله 6ك لا يم عيلدة أحدكم حتى يفعلَ كذا أو 
كذاء وافعلوا كذا وكذاء فيقولٌ قائلٌ بعد أنْ سمعّ هذه الأخبار: 
إن الصّلاة تتم دون ذلكء مقلداً لمن أخطأ منْ لم يبلغه الحبنٌ أو 
بلغه فتأوّلَ غير قاصدٍ لخلافي رسول الله تايك. 

وكذلك من الباطل والتَلعٌسم بالسّئن أن ينص رسولٌ الله 
يذ على أمور ذكرّ أنّ الصّلاة لا تتم إلا بها : فيقولٌ قائلٌ من 
عبن يها ويم نالأ بوره :كدراف وبااي كدلك: 





فإن أقدم كاذ على دعوى الإجماع في شيء من ذلك فقد 
كذب على جميع الأمة. 

وادّعى ما لا علمّ له به. ولاأيحل للم ختلات اليقنين 
الصّادق من أمر الله تعالى على لسان رسوله تلز لفل كتناذنب 
افترى فيه الذي ظنّه على الأمَةٍ كلها؛ إذّْ نسب إليها مخالفة أمر الله 
تعالى . 

والعجب من قوهم: لا يجزئٌ تكبيرٌ المأموم إلا بعد تكبير 
الإمام ولا يجزىيٌ سلامه إلا بعد سلام الإمام : 1 ا 

ما ركوعه ورفعه وسجوده فمم الإمام. وهذا تحكم 
ا 
والطليو 

فإن قال قائل: قد قال عليه الصلاة والسلام اوَإِذا قَالَ: 
سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه فَقَولوا: ريا وَلْكَ الحمدٌ). 

قلنا: : نعم؛ وليس في هذا الخبر منع من قول الإمام: رك 
ولك الحمد ولا منع المأموم من قول: سمع الله لمن حمدة. وإيججاب 
هذا مذكور في الخبر الذي أوردناة. ولا سبيل إلى أن توجد جميع 
الشترائع في خبر واحلرء ولا في أيه واحدق ولا في سورةٍ واحدةٍ. 


حلثنا هشامٌ بن سعيدٍ الخير كايا ِيّ قال: حدَئنا عبدُ الجبّار 


8- كتاب الصّلاة 


بن أحمد المغربي الطرسوسيٌ حدثنا الحسنٌ بن الحسين النجيرمي 
الطيالسيُ حدثنا عبدُ الله بن لمبارك عن موسى بن أيُوبَ الغافقي 
ا ل ا 
المكوع فلا :سح ل اث وك الأخلى». قل الب؛ علة: 
اجِعَلُوهَا فِي سُجُودِكم؛. 

قال علي: وبإيجاب فرض هذا يقولُ أحمدُ بن حنبل, وأبو 
سليمات وغيرهما. 

فإن قيل: جاءً أ رسول الله ج م كان يقول في سجوده 
ااسبوح 0 رم الملائكة وَالروح» ا قال عليه السلام. 





ما حلّثناة عبدُ الله بن ربيع حدئنا محمَدُ بن إسحاق حدّثنا 
ابن الأعرابي حدثنا أسو داود حدثنا مسدَدٌ حدثنا سفيانُ عن 
سليمان بن سحيم عن إبراهيمٌ بن عبد الله بن معبدٍ بين العبّاس 
عن أببه عن عمّه عن عبار الله بن عباس اذ الب ملك شف 
لسار عن وج ولاس صفُوف خف أبي بكر ٠‏ فقال: يا أيْهَا 
الناس» له لمق من مبشئرّات الْشِدةٍ إلا ارقي المالكة راكنا 
الْمسلِمُ أو ترى آسه وَإِنْي هت أن أَهْرَا رَاكِماً أو سَاجدا» فَمَا 
الركوعٌ م فعَظَمُوا فيه ارب وَأَمّا السّجُودُ فَاجْتَهدُوا فيه الدُعَاءً 


فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ كما . 
قلنا: نعم. وليسَ في هذا كله سقوط ما أوجبه عليه السلام 


في حديث عقبة بن عامر؛ بل قوله عليه السلام: ' فعظّموا ادرف" 


موافق لقوله سبحان ربي العظيم . 

وأمًا اجتهادُ الدعاء في ا ا 

اللحكد روا ننه حرتريح ا ميا الذي أمرّ به 
من التسبيح. 

و عالك اسن البقاز الوري يان اقل بلا 
تكبيرات وهذا قول بلا دليل أصلا. وق ذكرنا بطلان قول 05 
فرق بين العمل القليل والكشير في الصّلاة 0 
فاسدُ لأنه لا كثيرَ إلا وهو قل بالؤسافة إن عن نع كاد 
ولا قليلَ إلا وهوّ كثيرٌ بالإضافةٍ إلى ما هوّ أقلٌ منةٌ؛ وَإِنّ 0 
الواجب فتركُ قليله وتركُ كثيره سواءٌ في مخالفة أمر الله عر وجل» 
وإ العمل احم فكثيره وقليله سواءً في ارتكابب الحرّم» وإ المباح 
قليله وكثيره مباح وما عدا هذا فباطل لا خفاءً به؛ إلا أنْ ياتي 
نص بالفرق بين المقادير في الأعمال فيوقفُ عندة. 


8" مسألةٌ: والرّكوغ في الصّلاة فرض والطمأنينة 


1 


حدّئنا عبدُ الله بن ربيع حدئنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخخبرنا عبد الله بن المبارك عن 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبلو الله بن عمر عن 
أبيه أن ول الله سفت كان إذا افتح الصّلاة رفع 0 
5 وَإذَا كبر للركوع وَإِذا رقع َْسَه من الركوع رَفَعَهُمًا أيضاً 
كَذَلك ونان سَمِمٌ الله لِمَنْ حَمِدَه رَبنَا وَلّكَ الحمْد). 

وروينا ايضا من طريق يحبى بن سعير القطان عن مالك 
بإسناده نحوه. 


ومن د الل 2 أوفى وأبي سعيدٍ الخدري 


اعذحتن فرحنا خاو تهاب يسان أخبرنا 
التمه / مك عوانف أن أبا 
فويرة كان يك ل كر عتادة من المكتوبة وغيرهاء في رمضانً 
وغيره؛ فيكبر حين يقوم؛ ؛ ثم يكبر حين يركع؛ ثم يقول: سمع 
الله لمن حدةء ثم يقول: ربنا ولك الحمدٌُ - وذكرٌ الحديث وفيه : 
م يقول أبو هريرة . والّذي نفسي بيد إني لأقربكمٌ شبهاً بصلاة 
رسول الله صرح وان كانت هذه لصلاته حتى قارق الذنيا . 

فهذا آخرٌ عمل رسول الله 6ك تركه المالكيّون براي لا 

ر أصلاء وما لمم متعلق إلا قوله عليه السلام ١وَإِذ‏ قَالَ: : سليع 
لان حبك رأ لاوا و 
الإمامَ في هذا الخبر من أنْ يقول: ربنا ولك الحمدٌ ولا منم المأمومَ 
من أنْ يقول: سممٌ الله لمنْ حمده. فلا حجّة في هذا الخبر في 
قولهما لذلك؛ ولا في تركهما لقول ذلك: فوجبّ طلبْ حكم 
ذلك من أحاديث آخر. 








وقد صح أن رسول الله يي كان يقول وهو إمامٌ: رينا 
ولك الك وانه مله إل أذ ماك قيطر قول كن فين تحالفة” 
ولؤبوق ها هه الكلقة ظ 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدّئنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبري حدئنا عبد الاق عن ابن جريج أخيرني نافع: أن عبد 
الله نّ عمرّ كان إذا كان إماماً قال: سم الله لمنْ حمده اللهمّ رينا 
لك الحمدٌ كثيراء ثم مم يسجد لا مخطئه. 


وبه إلى ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن سعيدٍ بن أبي 
سعيدٍ المقبري. أله سمع آبا هريسرة وهر إمامٌ للنناس في الصّلاة 





وض 8" مسألةٌ: والرّكوعٌ في الصّلاة فرض والطّمأنينة 8- كتاب الصّلاة 
يقول: ب تدا عوااتيم رجا ترتط ترابيج بذلك عنمان التهدي «أنّ بلالا قَاَ لرَسُول الله ينظ يَا رَسُولَ اللّه لا 


صوثه ونتابعه معا. 


. ورؤينا أيضا عن علي بن أبي 
ذلك. 


بي طالبب» وابن مسعودٍ نحو 


وبالسند المذكور إل ابن جريج عن عطاء قال: إن كنت 
مع الإمام فقال: سمعٌ الله لمن حمده فإن قلت: ب ان 
حمدة فحسن؛ ُ؛ ون لم تقلها فقدْ أجزأً عنك؛ وإنْ تجمعهما مع 
الإمام أحب إلي. 

قال علي: وهو قول النتافعي. . 

وأمَا أبو حنيفة فإنه قال يقول الإمام: ربنا ولك الحمث 
ولا يقول المأموم: سمع الله لمن حمده. 

قال علي: ففرّقَ بلا دليل؛ فإن كان تعلىّ بقوله عليه 
السلام («وَِذا كَالَ: كن الله ل جوت وير را ولت الحمذة 
قد تناقض؛ لأنه ليسَ في هذا الخبر قولٌ الإمام: ربنا ولك الحمك. 

إن قال: قد صم أنه عليه السلام كان يقولها وهو إمام. 

قلنا: وقد صم أن رسول الله يكذ علّمَ الصّلاة. وفيها أن 
يقال ريده برض لله تابرما دج | إمامء من 
منفرحٍ. 

قال عليّ: وأمًا قول: آمينَ فإنه كما ذكرنا يقوله الإمام 
والمنفْردُ ندبا وسنة» ويقوطا المأموم فرضا ولا بد.. 

حدثنا عبد الله بْنُ يوسفت حدّئنا اد بن فتم خدثنا عند 
الوهاب بنْ عيسى حدثنا أحمد بِنْ محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلمُ بن الحجاج أخبرنا يحبى بِنُ يحبى قال: قرأتُ على مالك 
عن ابن شهاب عن سعي بن لمسيبه وأبي سلمة بن عبد الوحن 
أنهها أخيراة عن أبي هريرة: أن رسول الله 2 قال: إذا أَمسَ 
لمم فَأمُوا فل من واف أنه تمي اللايكة َِرَ لَه ما قد 
مِنْ دنب قال ابن شهاب 'كانَ رسول الله ل 

حدثنا عبد الله بن ربيع 
الأعرابيّ حدّئنا أبو داود حدئنا نصرٌ بن علي هو الجهضمي - 
حدئنا صفوانٌ بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد اللّه ابن 
عم أبي هريرة عن عن أبي هريرة قال: «كانَ رَسَول الله ني إذَا قلا 


عَليهِم « غَيْر المفضُوب عَلَيْهِمٌ ولا الضالَينَ» قَالَ: ا ا 
8 يه بن المئف الأ 


َي يقول: آمين . 


ءالع وا حامر بأ يه 


حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 





تَسْبقِي بآمِين». 

جرلر اك سظاتري قزرو موي بن كوا 
عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله 
0 هرا 9 الضَالينَ فقَالَ مين يَمُدُ بها صَوْنَة". 
ظ قال علي: فهذه آثارٌ متواترة عن رسول الله ييز بأنه كان 
يقول: آمينَ وهو إمام في الصّلاة يسمعها من وراءه. 

وهر عملٌ السّلف كما حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرّج حدثنا 





ابن الأعرابيّ حدثنا الدّبري حدثنا عبد الرّزّاق عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: أكان ابن الربير يوْمِنْ على إثر أم القرآن؟. 

قال عطاءً: وكانّ أبو هريرة يدخلٌ المسجدّ وقد قامَ الإمام 
قبله فيقولٌ ويناديه: لا تسبقني بآمين. 

قال عطاءٌ: ولقدذ كنت أسممٌ الآئمّة يقولون هم أنفسهم 

قال علي: اللْجَة الجلبة. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن 
ل ا أنه كان 7 


0 أبي ليلى أن عمر بن الخطاب 
قال: يخفي الإمام ان وبسم اللّه الرمن الرّحيم'' 
وآمينَ ورينا لك الحمد . 

وعن علقمة والأسودٍ كليهما عن ابن مسعودٍ قال: يخفي 
الإمامُ ثلاثاً: التَعوّذء ' ويسم الله الرّحمن الرّحيم '' وآمينّ . 

وعن عكرمة: لقدْ أدركت الناسَ وهم ضح بآمين: 

قال علي: فهذا عمل الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

فأمًا أحمَدُ وإسحاق, وداود وجمهورٌ أصحاب الحديث 
فيرونّ الجهرَ بها للإمامء والمأموم؛ وبه نقول؛ لأنّ الشابت عن 
رسول الله تتيز: الجهر. ظ 

وقال ميان التورئ وأبو حنيفة: يتورها الإمامٌ سر - 
ذهبوا إلى تقليدٍ عمر بن الخطاب. وابن مسعود رضي الله عنهما 
ولا حجّة في أحدٍ معّ رسول الله مإة. 

وذهب مالك إلى أنْ يفوك المامومٌ آمينَ ولا يقوهها 
الإمام. 


4- كتاب الصلاة 


قال علي: وهذا قول لا يعلم عن أدمن الصحانية 
رضي الله عنهم قطعاء نعم ولا نعرفه عن أحدٍ من التَابعين» ولا 
حجّة لهم أصلا في المنع من ذلك. 

:إلااة عض لسع ابد قال» :سنا مول ادن 
بكرء وسهيلٌ بنَ أبي صالح رويا كلاهما عن أبي صالح عن أبي 
هريرةً أن رسول اللّه نك قال: «إذا قال القارئ: #غَيْر الْفْضُوبٍ 
َليهِمْ ولا الضالين» فَقَالَ مَنْ لَه آمين فََافَقَ قله َوْلَ أل 
السّماء عفر له مَا دم مِنْ بوه هذا لفظ سهيل. 

وأمًا لفظ سمي فإنه قال: «إِذَا قال الإمام: غير 9 
عَليْهِمْ وَلا الَالَينَ4 فقولوا: آمِينَه. 

قال: فليسَ في هذا تأمين الإمام. 

قال على: وهذا غاية المقتٍ في الاحتجاج. إِذْ ذكروا حديثاً 
ليس فيه شريعة قد ذكرت في حديث آخرء فراموا إسقاطها بذلك. 
ا ل ل هذا العمل؛ 

فإنه لم تذكر كل شريعة في كل آيدِء ولا في كل حديث. 

ثم من العجب احتجاجهمْ بأبي صالح في أنه لم يرو عن 
أبي هريرة لفظاً رواه سعيدُ بن المسيّب» وأبو سلمة عن أبي 
هريرة. 

ولو انفرد سعيدٌ لكان يعدلُ جماعة مثْلَ أبى ي صاليم فكيف 
وَلبسن ف'رواية أ بي صالح: أنْ لا يقولَ الإمام آمين ‏ فبطل 
تمريههمٌ بهذا الخبر. 

وقال بعضهم: إِنْ معنى قوله عليه السلام «إذَا أَمّنَّ الإِمَامُ 
فأمّنواة إنما معناه إذا قال: (غير المغضُوب عليهمٌ ولا لفلدة 

قال علي: فيقالٌ لهُ: كذ بت على رسول الله :© وقلت 
علو اناا لدي لإتعانة لساك عبن لسن ابم رين 
مراده بالإفك» وحرّفت الكلمٌ عن مواضعه بلا برهان؛ وما قال 
قط أحدٌ من أهل اللَعةٍ أن قولَ #غير المفضُوب عليهمْ ولا 
الضَالين» يسمّى تأميناً. 

. فاحتج لقوله الفاسد بطامّةِ أخرى وهي: أنّه قال: قاد جاءً 
أن معنى قول الله تعالى لموسى وهارونٌ عليهما السلام إقاد 
احنيت حغر كي 4 إنه كان موس دعن وهار 0 

قال علي: وهذا أدهى وأمرٌ ليت شعري أينّ وجدّ هذه 
الرواية» أو من بلغه إلى يوسي :وهاروان علنهها الببلدم وإنما هر 
قولٌ قائلٍ لا يدرى من أينَ قال ثم ل صح يقينا لما كان له فيه 


حجّةٌ أصلا؛ لأن الومنَ في اللّة داع بلا شاك لأ معنى ' فجن / 


لهم افع ذلك فات امن دعاءً صحييحٌ بلا شاك ولا يسمَى 


8- مسألةٌ: والرّكوع في الصّلاة فرضّ والطمانينة 
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الذاعى مؤمّنا أصلاء ولا يسمى الدعاء تأمينا حب لقا نآمين: 
فكل تأمين دعاء. وليسَ كل دعاء تأميناً. فكيف. 

وقد صح عن الن تن أنه كان يقول: آمين. وهر الإمام 
وهذا ثمَا انفردوا به عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم وجمهور السلف 
برأيهمٌ بلا برهان أصلاء وبالله تعال التوفيق. 

وأمًا السجوة - فإِنّ من أجارٌ السجودٌ على كور العمامة 
سألناه عن عمامة غلظ كورها إصبع» ثم م إصبعان: إل 0 إللخه إل 
ذراعين وثلاث وأكثر؛ فيخرجٌ إلى ما لا يقولٌ به أحد ثم نحطه 
من الإصبع إلى طَبَةٍ واحدةٍ من عمامةٍ شرب وكلفناه الفرق؛ ولا 
سبيل له إليه. 

وبقولنا يقول جمهورٌ السّلف: 

كما رؤينا من طريق شعبة عن الأعمش قال: سمعت 
زيد بن وعسع قال" رأى حفيفة رجلا لا يعم الركرع ولا الشجو 
تاك لتجديفة: ما صليت؛ ولو مت مت على غير الفطرة التي 
قطر رَ الله محمّدا 8# عليها. 
إزارة» والآخرٌ لا يتم ركوعه ولا يتم سجودة؛ فقال: 

أمَا المسبّل إزاره فلا ينظرٌ الله إليه وما الآخرٌ فلا يقبِلٌ 
اللّه صلاتة. 

قال علي: من ل ينظر الله تعالل إليه في عمل ماء فذلكَ 
العمل بلا شك غيرٌ مرضي؛ وذ هر غير مرضي فهو يقينا غير 
مقبول. 

وعن المسور بن مخرمة: أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا 
اود خاها ان العلةة وَاللة لتعيدن؛ فلم يزل 


وعن ابن عباس : إذا سجدت فألصئ أنفك بالأرض. 


وعن عبد الرّمن بن أبي ليلى قال لمن رآه يصلي: انير 
أنفنكَ الأرض. 


وعن سعيلر بن جبير: إذا لم تضم أنفك مع جبهتك م تقبل 
منك تلك السّجدة. 


0 ا 

أنه كره السجو على كور العمامة. 

وعن محمود بن الرّبيع عن عبادة بن الصّامت: أنه كان إذا 
قام في الصلاةٍ حسرٌ العمامة عن جبهته 


نض 
وعن نافع عن ابن عمر: كان يكره أنْ يسجد على كور 

يد 

نعصت عليها وسالءُ غَبيذة 27 أسجة عليها؟ ا 1 

العصاب. 


وعن مسسروق: : أنه رأى رجلا إذا سجد رفع رجليه في 
السماء؛ ان م فاعَك صلذة: هذا 


«/ا” ‏ مساألة: فمنْ عجرّ عن الرّكرع أو عن 
ا م 1ه 
د واي لاو ل 0 
أبو حنيفة, وسفيا الثُوري. والشافعي. 

وقال مالك: لا , يسجدٌ على ظهر أحد: 

برهانُ صحَّة قولنا قولٌ الله تعالى: «لا يُكلف الله نفسا 
إلا ُسعها» وقول رسول الله ع: «إذَا أمرتكم بأَمْر فأتوا مِنه ما 

ورُوَينا عن معمر عن الأعمش عن الْمسيّبٍِ بن رافع: أن 
مر سنك ا ا 
يسجُدَ على الأرض فليسجُد على ظهر رجل. 

وعن الحسن: إذا اشتد الرّحام فإنْ شئت فاسجِدٌ على ظهر 
أخيك» وإنْ شتت فإذا قام الإمام فاسيحل: 

وعن طاووس: إذا 0 الزحام فأوم برأسك 
اسجِدٌ على أخيك. 

وعن مُجاهدٍ سئل: أيسجُدٌ الرَجْلُ في الزحام على رجل 
يل 0 
قال: ذا كان الريك لا در على التو ولا عن جره ارما 

وعن قتادة عن أَمّ الحسن بن أبي الحسن قسالت: رأيت أَءَ 

سلمة زوج الب 2# 2 تسدجد تسجِدٌ على مرفقةٍ عالية منّْ رمد كان بها. 

وعن ابن عباس قال سأله أبُو فزارة عن المريسض: أيسجُدُ 
على المرفقة ة الطاهرةٍ قال: لا بأمن به. 

عن اين عاد أبقاء لا بنانن أن يلقن امزيهر الحو 
500 


مسألة: فمنْ عجرٌ عن الرَكوع أو عن السّجودٍ 


8- كتاب الصّلاة 

١/ا”‏ مسألة: ومن كان بِينَ يديه طَينّ لا يفسد ثيايه 

ولا يُلوّث وجهه لزمه أن يسجُدَ عليه؛ فإن آذاه لم يلزمه روَينا عن 

0 0 الس دي وَطِين وَانَصَرَفَ وَعَلَى 
ْرُ الطين». 

00١‏ الله عرّ وجل: #وما جعل عليكم في الذين من 
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9" مسألة: : والجلوسُ بعد رفع الرّأس مبن آخر 
سجدة من الركعة لني فرض” في كل“ صلا مفترضة أو نافلة 
عاتريا دكا دن من أنواع الوتر فإنْ كان في صلاةٍ لا تكون إلا 
ركعتين فإنه يفضي بمقاعده إلى ما هوّ عليه قاعدٌ وينصب رجله 
اليمنى ويفرش اليسرى. وإذا كان في صلاةٍ تكونٌ ثلاث ركعات, 
أو أربعاً جلسّ في هذه الجلسةٍ على رجله اليسرى ونصب اليمنى 
كما قلناويجلس في الجلسةٍ الآخرةٍ التي تلي السّلامٌ مفضياً بمقاعدة 
إلى الأرض ناصبا لرجله اليمنى فارشأ لليسرى. وفرضٌ عليه أن 
يتشد في كل جلسةٍ من الجلستين اللتين ذكرنا : 

حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابيّ حدثنا أبو داود حدثنا عيسى بن إبراهيمٌ حدّثنا ابن 
وهب عن الليث بن سعلو عن يزيد بن أبي حبيبه عن محمّلدٍ بن 
عمرو بن حلحلة اعن مُحَمْ بن عَْرِو بن عَطَء له كان جَالِسأ 
َع قر ِنْ أَصْحَاب رَسُول الله 8 تي فَرَصَفُوا صّلاةَ رَسُول الله 
يذ وَفِي الصّفَةٍ : فإذا جَلْسَ في لكين جَلّسَ عَلَى رِجْلِه 
السيرق: فَإِذَا جَلْسَ فِي الَكمَةٍ الأخيرَة قَدَمَ له اليِسْرَى 
وخلب علَى مَقعَديو. 

ونه قرول الشافعي. وأبو سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة ومالك: الجلُوسُ في كلتي الجلستين سواء. 

قال علي: هذا خلافُ الأثر بلا برهان. 





وحلائنا عبد الله بنُيُوسْفَ حادئناأحلد بن فيح حذئنا عبة 
الإدابير اع عدن عاو الوا عات ا عن 
حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا إسحاق هُوَ ابنُ راهويه أنا 
جرير هو أبن عبد الحميد - عن منصُور هو ابن المعتمر - عن 
أبي وائل عن عبد الله بن مسعُودٍ قال: "قال لنَا رَسُوكُ الله مؤ: 
إن اللّهِ هُوَ الام ذا فد أَحَدْكُمْ ني الصلاة َليَقَا": التَجات 
لله وَالْصَلَوَات الما السلامٌ عَلَيِكَ أيه 2 وي 
الله ركاه السلام عَلَيْنا عَلينا وَعَلَى باد الله الصالِحِن أَنهَدُ هَل أذ لا 
العالا اللقدوا فيك أن محددا هله 


0 م 8 م 1 2 5 1 5 . 
ورواة شعبة وسفياد الثوري وزائدة كلهم عن منصور عن 


4- كتابب الصّلاة 


م/ام- مسألة: قال أبو محمّدٍ على بن أححمد: ويلزمه 


شه 





أبي وائل عن ابن مسعودٍ عن الني تي حرفا حرفاً. 
ورواه بحيى القَطان وآبو معاوية والفضيل بن عياض وأبر 


نعيم وعبدٌ الله بن داود الخريي ووكيمٌ كلّهِمْ عن الأعمش عن 
٠‏ أبى وائل بإسناده» ولفظه. 


ورواه أيضاً عن ابن مسعوو - بإسناده ولفظه د أبو 
بو البختري. 


إد تشهد ارو ها واه اس مرسي؛ وابن عباس؛ وابن 


مكم- 


غ)هع 


عد للد سخر: وفلفضة: والأسوث وأ 





والذي تخيّرنا هرّ اختيارٌ أبي حنيفة, وسفيان النوري. 
0 0 واختار الحالار ماربا ابن عبامي: 00 مالك 
ل بض القت جلو ف السلا لي وض 
ع 

وقال ماللك: جلو فرضٌ؛ وذكرٌ الله تال فيه رضرة 
ولع اكير فرضا 

وكلُ هذه الأقوال خطاً لآنْ الب :: ين أمرّ بالتشهّدٍ في 
القعودٍ في الصلاة. فصار التشهّد ترفسا وصار القعود الذي لا 
يكونُ التشهّدُ إلا فيه فرضاء إذ لا يجورٌ أنْ يكون غير فرض ما لا 
يتم الفرض إلا فيه أو به. 
01000 0 ليا إلا بتشهد.: 

وعن نافع مول ابن عمر: من لم يتكلم بالتشهدٍ فلا صلاة 


وقال بعضهم: لو كانَ الجلوسٌ الأوَلُ فرضاً لما أجزات 
الفتلاة رتركه إذااشميه لمر 

قال علي: هنذا لسن لحي أن الجن التى جاءت 
بوجوبه هي التى جاءت بأنّ الصلاة فرق شيانة: وهم يقولون: 
إن الجلوسَ عمداً في موضع القيام في الصّلاةٍ حرام تبطلٌ الصّلاةٌ 
. بتعمّده» ولا تبطل بنسيانه وكذلك السّلامٌ قبل تمام الصّلاة ولا 
فرق فعاد نظرهم ظاهرٌ الفسادٍء وناللة سان سركي 


ابت مسألة: قال أبو محمد 8 بن أ“تمد: ويلزمه 
فرضٌ' أنْ يقولَ إذا فرغ من اتتشهدٍ في كلت الجلستين «اللَهُمٌ إني 


أعُودْ بلك مِنْ عَدَابِ جَهَنْم وَأَعُوذْ بلك مِنْ عَذَابِ القْرِ وَينْ ف فتن 
الا والمواضة: ود شير فِنَةٍ الْْسِيح الدجَال' وهذا فرضن 
كالتشهّدٍ ولا فرق. 

5-0 
عبدُ الوهاب بِنْ عيسى حدئنا أحمدذ بن محمد حذثنا أحمد بنْ علي 
حدثنا مسلم ؛ بن الحجاج حدثنا نصرٌ بن علي محمد بن عباد 
لله بن غيرء وابر كريس وزهي بن حربي كلهم عن وكيع بن 
فال حاة: فق عتوين ابي عائفة, ' 

وقال بحيى عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي. 
ل ا 0 
ا عم َم عَذَابِ لقره 20 وَالْمَمَاسَ وَيِب' 





شر فِتَنَةٍ المسبيح الدجال؛. 
قال علي: فإِنْ قالَ قائلٌ: فقد رويتمْ هذا الخبرَ من طريق 
ار 


لوقي يمان سنال بن جلجا طننا نة ب حي عائشة أنه 
سمعٌ أبا هريرة يقولُ قال رسولٌ الله تلبت ١إذا‏ َم أَحَدُكُمْ من 
اح الآأخجر فليتعَوْدُ بالله م مِنْ ربع" ثم ذكرها نضا كما أوردناها 
قال: فهذا خبرٌ واحدٌ وزيادة الوليدٍ بن مسلم زيادة دل فهي 
مقبولة؛ فإنما يجب ذلك في التشهدٍ الآخر فقط. 
قلنا: الا كن الاحديت عنو بن ابي 257 
لكان قرس لك هما سان كينا وردنا | سرهب نين طريق 
أبي سلمة. ظ 
000 عاد ” 
ا تش اغا شر هن وله تال لوف 
أذكرت هذه الكلمات قال: لا 0 بإعادة الصّلاة. 


التقريك. 
ادي ا عد به عيزةنا 


فض 


ه/ا"- مسألةٌ: والتطبيق في الصّلاة لا يجوز لأنه 


4- كتاب الصّلاة 





الأنصاريٌ - وعبد الله بنّ زيدٍ - هوّ الذي أرى النداءً الصّلاة - 

أخيره عن أبي مسعودٍ الأنصاري أنه قال: «أَنَانا مول الله مك 
في مَجْلِسٍ سَّعْل بْنِ عُبَادَة فقال له بَشيرٌ بْنْ سَغعْلٍ: 5055 
نصَلَىَ عَلَيْكَ يا 0 
الله ينيط حتى أله لَم يسالك ثم قَالَ: قولوا اللّهُمَ صّلّ عَلَى 
لي 
مُحَمّدٍوَعَلَى آل مُحَمَد كما بَارَكْتَ عَلَى آل إرَاهِيم في العَالَمِينَ 
إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالمسّلامُ كُمَا قد عَلِمتمْ». 






وما حدّثناة عبدُ اللّهِ بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح حعذتنا 
غَدُ الوعائيانة عن حدثنا أحمد بن عمل حدتنا اد سه علي 


حدئنا 0 


عدن إتحاق هر ايبن راقويه يعدت 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن عمرو بن لي أنا ابو حميد السّاعدي المح 


تالو يا وول اللهة يِف نصّلي عَلَيِكَ قَالَ: قوليوا: اللي عر ظ 


عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَرْوَاجه ييه كَمَا صَلَيِت عَلَى اله اع 
وبَارِلك عَلَى مُحَمدِ وَعلَى أَزوَاجه وَدْرييَه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
إِبِرَاهِيم إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌا. 


فإن قال قائل: م لم تجعلوا الصّلاة على رسول الله تتا في 
أثر التَشْهادٍ فرضاً بهذين الخبرين ويقول الله تعالى: #صلُوا عليه 
وسلَمُوا تسليماً» كما يقولٌ الشافعي. ظ 

قلنا: لأنْ رسول الله يم لم يقل: إن هذا القول فرض في 
الصّلاة» ولا يحل لأحدٍ أنْ يزيد في كلامه عليه السلام ما لم يقل؛ 
فنحن نقول: إِنْ هذا القول فرض على كل مسلم أ نْ يقوله مرة 


في الدّهرء فإذا فعلَ ذلك فق صلى على رسول الله 2 كما أمرَ 
يح وات ل اكور نيوا قور اوتا له 


وفد صح ان رجمر الله قال: اكرا على علي 
واجيهة مال الله مهدع لذ ٠‏ 
فإن قبل: مسرن أ من اصرق على وجو نذا مزه في 
الدهرء ول تُوجبُوا تكرارٌ ذلك متى ذكرٌ رسسُولٌ اللّه تاك . 
قلناة إذ قرل ولك هرة والحدة واتهي مالس لالد 
الاقتصارٌ على أقلّ من مرق وأا الزّيادة على المرّةِ فنحنُ نسألكم: 
كم منْ مرةٍ توجبُونَ ذلك في الذهرء أو في الحولء أو في الشهرء 
أو في اليوم. واف التاعة بول يقن نكم عد عدد دون عدد 
٠‏ إلا بُرهان» ولا سبيلٌ إليه؛ فقد امتنم هذا بضرُورةٍ العقل. 
فإن قالوا: وجب ذلك في الصّلاةٍ خاصة. 












قلنا: ليس هذا موجودا في الآية؛ ولا في شسيء من 


الأحاديث فهر دعوى منكمْ بلا بُرهان. 
فإن قال قائل من غير الشافعيين: نكرل اهاي للقت 

ذكرَ كوشرك الله تلق وبعناذة وقوه ظ 
فلناء ارين هذا لا ترجه لاى نهولا ف المتحيمع سن 
الأخبار, وإنما جاءً هذا في حديث رُؤيناه من طريق أبي بكر بن 
1 بي أويس عن منليمانَ بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن 
إسحاق بن كعبب بن عُجرةَ عن أبيه اذكه عر وهذا بين لادرء 
به جه لأ با بكر مُتكلَم فيد ومُحمدُ بنُ هلال مهل وسعة 
بِنْ إسحاق غير مشهور الحال. ولقذ كان يلزم من رأى الصام في.. 
الاعتكاف فرضاً - بدليل ذكره بين أيتي صيام أن مِعلَ الصلاة 
على رسول الله فيز في الصّلاة فرضاً للد بها قم كر السلام 
الذئ علمُوةُ وَهُوَ إمَا الام الذي في التَشَهدٍ في الصّلاةٍ وإمًا 
السّلامٌ من الصّلاة و بلا شك» ولكتهُم لا يطَردُونَ استدلاهُمٌ على 
ضعفه: ولا يلتزْمُونَ الأدلةَ الواجب قبُولّهاء وبالله تعالى التوفيق. 





هام مسألة: والتطبيقٌ في الصّلاةٍ لا يجُورُ لأنه 
منسوخ. وهُوٌَ وضع اليدين بينَ الركبتين 2 الركرع في الصّلاة 
ركان ابن مسعُود ذه يفعله ويضربُ الأيدي على تركه وكذلك 
أصحابه كانوا رةه : 


روينا ذلك من طريق : نوح بن حبيبه القومسي: حدثنا ابن 
دوس 2 تغتل الله - عن عاصم بن كلب عن عبلو الرّحسن بن 
الأسود بن يزيد عن علقمة عن عب اللّه بن مسعُودٍ قال: ينا 
سول الله مذ الصّلاة فَقَامَ كبر َم ا أَرَادَ أَنْ ركم طبّقَ يَدَيْه 
ب نوكبي وَرَكمَ) مَك سعد بنَ أبي وَقاص قَقَال: صَدَقَ 
ولم سبلي تحخريم 


اموي لي لَه هر الم الآخية 
الناسخ للتطبيق» وبالله تعالى التوفيق. 






مسألة: فإذا أت المرءُ صلاته فليسلَم 5 
0 ة إلا به. 00 أن يقول الحا علكم ا 
عليكم السلام. أو أسلامٌ عليكم. أو عليكم سلامٌ سواءً كان 
إماما أوقاموينا أ قدا وأففل ذلك أن يول كل من ذكرنا 
السّلامُ عليكمٌ ورحمة اللّه عن يمينه ' السّلامُ عليكمْ ورحمة اللّه ' 
عن يساره. ظ 

قال علي: برهان ذلك: 


ما حدثناه عبدُ الله بنُ يوسف حدثنا أحمد بن فقح حذثنا . 


4- كتاب الصّلاة 


5/ا- إن أكمل المسلم صلاته 
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عبد الوعا بن عون حددثنا ادن عدو هذه اعد ين على 


حدثنا مسلم بن الحجّاج حد حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف 
حدّثنا موسى بن داود حدثنا سليمانٌ بن بلال عن زيل ؛ بن أسلم 


عن عطاء بن يسار عن أبي سعيلٍ هوّ الخدري قال: قال سول 
00 : "إذا وما د م 01 لاما 0 
ل 
حدّثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيسبم أخبرني الحسنُ بن إسماعيلَ بن سايمانَ المجالدي 
و ا 6 
ا ا او ل 
ياي 0 








يذ بالتسليم من 
ا در ما 
ذكرناة. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حدثنا عبد الرَؤّاق عن سفيان الرري ومعمر كلاهما عن 
حمَادٍ بن أبي سليمان عن أبي الضّحى عن مسروق عن اعَبدٍاللّ 
بن مَسْعُودٍ قال: ما يت ما ني عن رَسُول اله تيت أن كَانَ 
يسَلَمُ عن يَحينه: السلامُ عَليكمْ وَرَحْمَة الله َكانه حَنّى يُرَى 
يض خلاو وَعَن يسَّارو: المئلامُعَليِكُمْ وَرَحْمَةٌ اللفنويركانة 
عن ار كاف ده ا قاد 





ورواه أيضاً سعد بن أبي وقاصء وابِن عمرّ كلاهما عسن 
رسول الله اي. 





وهو فعل | لستلف كما حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا حم 
بد 0 ا 
0 10000 م 
كاعر 

يكبرُ في كل ختفض وَرَفمٍ وقيام وَفعُودٍ وَبسَلَمٌ عن ييه وَعَن 
شيماله: السلام عليكُمْ وَرَحْمَة الل 0 عََيِكُمْ وَرَحْمَةٌ الله 


حَنَى يرَى يض خدو وَرَأَيِت أب بكر وَعَمَرَ يَفَعَلائْه4. 


سعو وجامة من لأصار ني الم ٠‏ وعمن 
الصّحابةٍ جملة رضي الله عنهم بأصحٌ إسناد ب 

ورويناة عن علقمة؛ والأسود. وخيثمة؛ وعبد الرحمسن بن 
إلى بلي والمشي. 

وهو قول الشافعي. وسفيان الشوري. وأبي حنيفة, 
والحسن بن حي؛ واحمد ين حبل؛ وإسحاق. وابي سليمات 
وجمهور أصحابب الحديث. 

وقالَ الحسن بن حي: التسليمتان معا فرض. 

وقالَ أبو حنيفة: التسليمتان اختيارٌ وليس السّلامُ من 
الصّلاةٍ فرضا؛ بل إذا قعدَّ مقدار التشهَّدٍ فقن تمَتْ صلاتة. 

فإن تعمد الحدت أو لم يتعمّدة أو تعمد القيام, أو الكلامء 
أو العمل فذلك مباحٌ» يه 
اا ا و د 

ومن صلى جالساً المرض ثم صحٌ بعد أنْ قعد مقدارٌ 
التَشهّدٍ في آخر صلاته وقبلَ أن يسلّمَ فصلاته تامة. 

ومن صلى متحرّياً إلى غير القبلة ثم عرف القبلة بعد أن 
قعدّ في آخر صلاته مقدارٌ التشهّدٍ ولم يسلْمْ فصلاته تامة. 

إلا في مواضمَ عشرةٍ فإنه أوجب السَّلامَ فيها فرضاًء وأبطلَ 
قوم ارد وي 

0000 
قعدَ مقدارَ التشهدٍ إلا أنه لم يسلم. 

ومن صلى الصّبحَ ثم طلمَ أوّلُ قرص الشّمس بعد أنْ قعدَ 
مقدار التشهّد في آخر صلاته قبل أنْ يسلّم؛ فلو قهقه بعد طلوع 
الشّمس وصلاته قد بطلت إلا أنه لم يسلّم: انتقضّ وضوءه. 

لح 0 
صلاته إلا أ 14 تلع 

ومن صلى الجمعة فخرج وقتها ودخلَ وقتُ العصر وقل 
ا ا 
التشهّدٍ ثم ذكرٌ قبل أنْ نْ يسلمَ صلاة فاتته بينه ويينها خسٌ صلوات 
فأقلث. 

والمستحاضة خرج وقتُ الصّلاةٍ الى هي فيها بعد أنْ 
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قعدت في آخرها مقدارَ التشهّد إلا أنها لم تسلم. 
ومن صلى وهو لا يحسنُ شيئاً من القرآن فتعلّمَ سورة بعد 

أن قعدَ في آخر صلاته مقدارٌ التشهدٍ إلا أنه لم يسلّم. 

0 جلس في آخر 
صلاته مقدار التشهّد» وقبلَ أنْ نْ يسلم. فإنٌ هؤلاء كلهم تبطل 
صلاتهم» ويلزمهم ابتداؤها. 

ومن صلى وهر مسافرٌ فلمًا جلس في آخر الركعتين مقدارَ 
التشهّد ؛ إلا أنه لم يسلّمْ فنوى الإقامة إن فرضاً عليه أن ا 
بركعتين يصليهما حضرية؛ لم يختلف قوله في شيء من هذا. 

٠‏ ,و الطلئرة اتولة فبعن صلى وهر مريين اننا الا قاد 
على أكثرٌ من ذلك - ثم صحٌ بعد أن قعد في نيته مقدارٌ التشهد 
و ا 
مرض نقله إلى الجلوس» أو الإيماء بعد أن قعد في آخر صلاته 
مقدارٌ التشهد وم يسلَم :فمرّة قال: تبط صلاتهمْ وييتدثونها - 
وهر قال قذ تن صلاتهم. 

قال علي: ونيا أوردنا هذه المسائل. لئرى تناقض أقوالهم.: 
وأنْهمْ لم يتعلقوا لا بايجاب السّلام فرضاً ولا بترك إيجابه» ولا 
ثبتوا على شيء أصلا وهذه أقوالٌ نحمدُ الله على السّلامةٍ من 
مها 00 ظ 

ومن العجب أن نْ أصحابه م يخرجوا هذا منه على أنّهما 
قولان له؛ بل ما زالوا يشغبونٌ بالباطل والهذر في تصحيح إسقاط 
فرض السلا جملة إلا في هذه المواء ضع؛ فإنهمْ شغبوا في إيجاب 
فرض السّلام فيها فقطء لم يختلفوا في ذلك. 

وأمَا قول الحسنُ بن حي فلا دلي على صحّنه.. 

وقال مالك: اللامُ فرض تبطلُ صلاة من عرض له ما 
يبطلُ الصّلاة مالم يسلم؛ إلا أنه قال: الإمامٌ والفذٌ لا يسلّمان إلا 
تسليمة واحدة؛ وأمَا المأمومُ فإنه إنْ لم يكن عن شماله أحدٌ ملم 
- تسليمتين: إحداهما عن بمينه. والأخرى يرد بها على الإمام 
فإنْ كان عن يساره أحدٌ سلم ثالثة ردًا على الذي عن يساره. 

قال علي: وهذا أيضا قولٌ لا دليل على صحّته؛ وتقسيم 
م يات به قرآنُ ولا سنة ولا إجماعٌ ولا قباس ولا قولٌُ صاحبي؛ 
والإمامٌ م يقصد بسلامه أحداء ول فعز ذلك لطت صلم 
لأنه كلامٌ معَ المسلم عليه والكلامٌ مع غير اللّهِ تعالى وغير 
رصوله 8# في الصّلاةٍ عمداً مبطلٌ للصّلاة. 

وبرهانٌ هذا : أن المصلّى - كان معه أحدٌ أو لم يكن - فإنه 
يسلّمُ عند جميعهمْ كما يسلُمُ الإمامٌّ فصع أنه خروجٌ عن 
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48- كتاب الصلدة 


الصلاة» لا تسليم على أحلو من الناس. فسقط هذان القولان 
سقوظ با قوف كله به لله تفي 


قال علي: وبقي قولُ من لم ير التسليم من الصّلاة وتزقياء 
وقول من اخختارٌ تسليمة واحدة تمن لم يضطرب قوله في ذلك؛ 
فوجدنا من لا يرى التَسليمٌ فرضاً يحتج. 

بما روّيناه من طريق عاصم بن علي: دنا زهير يبن 
معاوية عن الحسن بن الحرٌ عن القَاسيم بْن مُخَيِمِرَة أخذ عَلْقَمَة 
أخذ 
بد عبد الله َعَلَّمَه التشَهُدَ في الصّلاةٍ فَذَكَرَ التشَهد قالَ: «فإذا 


لت هذا فَقَد قَصَيْتَ صَلاتَك إن فيكت أن تَقُوم فم وَإِنْ يشت 





يلي وَحَدَئيِي: أن عَبدَ الله أخة بيد ون رَسُولَ الل لاض 


أن عد 0العنةز 
قال علي: وهذه الرّيادة الفرة بها القاسم بن خيمرة 
ولعلها من رأيه وكلامه؛ أو من كلام علقمة» أو من كلام عبد 
الله. 
وقد روي هذا الحديث عن علقمة: إبراهيم 
يا من القاسم 3 فلم يذكر هذه الزيادة. 
كما حدثنا عبدُ الله بن ربيع 


اسع د وهو 


حدثنا محمد بن معاوية حذثنا 


أخذ بن شعبع اغر عمد بن جيلة فالة حنتنا السلاة ين 


هلال الرَقَي حدئني عبيدُ الله بن عمرو ارقي عن زيدو هو ابن أبي 
البيلة و لايع ان ابي سيدا 0 ايه 





رَ َالصّلَوَ ات وَ اليا كر عََك 0 ل 


وَرَحْمَة الله وبرَكاتك السمّلامُ عا 
أشْهدُ أن لا إله إلا الل وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَِدُه وَرَسُوله قَالَ 
عَلَقَمة: لَقَد ريت ابِنَ مسْعُودٍ يُعَلَمَُا مَؤُلاء الكلِمَات كما يُعَلَمُ 
القران: 

ثم لو صحّ أن هذه الرّيادة من كلام رسول الله ييز لكان 
ما ذكرنا قبل من أمره عليه السلام زياد حكم لا يِجورُ تركها. 

وقلا صح عن ابن مسعود يجاب التسليم فرضاً:كما روّينا 
من طريق يحبى بن سعيدرٍ القطان حدئنا سفيانٌ الثوري عسن أبي 
إسحاق السبيعي عن أ بي الأحوص عسن ابن مسعودٍ قال: حك 
الصّلاة التَكبيئ واتقضاؤها التسلِيمُ. 

فوضح بهذا أنّ تلك الزيادة: ما أنها مَنْ بعد ابن مسعودٍ 
وما أنها عند ابن مسعودٍ منسوخةً والحجَة كلّها فيما ذكرنا من 
أمر رسول الله تي بالسّلام من الصّلاة. 


عَلِيْنَا وَعَلَى عباد الله الصالحين» 
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9- كتاب الصّلاة 


وأهَا من رأى تسليمة واحدة وكره ما زاده فإِنْهم احتجّوا 
بأخبار ٠‏ منها - من طريق أ, بى المصعب عن الدّراوردي من 
طريق سعد الاب هن طريق سعاد أنه عليه السلام «كَانَ يُسَلْمْ 
تسليمتينه. . 

وبآثار واهيةٍ : منهأ - من طريق محمد بن الفرج عن محمد 
بن يوئس؛ ؛ وكلاهما مجهولٌ أو مرسلٌ من طريق الحسن - أو من 


طريق محمد بن زهير» وهو ضعيف او من طريق ابن لهيعة. وهو 


سائط بور :ميتةا ركافة امنافيت التسليمتين زيادة يكونٌ الفضل” 
في الأخل بها. 

فإن ا حديث جابر بن سمرة «كنا إِذَا صَلْينا 3 
رَسولٍ الله من قلنا: الّلامُ ليم وَرَحْمَة اللى السّلامُ عَليِكَمْ 
وَوحْمَة اللبدو افاز نه إلى لابين فَقَالَ رَسُولُ الله ييا عَلَى 
0 59 ما يكنفي 0 


ا ا 0 





قال عل: هذا إذ كا في السلام الذي يرج به من 
الصلاةٍ و فهر منسوخ بلا شاك بقوله تت «إن هَل المّلاة لا 
يَصْلَحٌ فيه شَيءٌ مِنْ كلام الناس». 

وهذا أمرٌ لم يختلف أحدٌّ من الأمّةٍ في أنه محكم؛ ثم ادَعى 
قوم تخصيصه في بعض الأحوال» فإذ هو كذلكَ فهوّ الناسخ لما 
كانوا عليه قبل من إباحةٍ التسليمٍ وردّه في الصّلاة ؛ فصح أن ذلك 
متبوع بالل تعال التو : 

اام مسألة: وكل من سها عن شيء ما ذكرنا فإنه 
فرض عليه حتى ركع لم يعد بتلكَ الركعة» وقضاها إذا أ م الإمام 
إن كان ماموها: 

وكذلك يلغيها انفد والإمام ويتمّان صلاتهما: ماي 
د د تس سو 0 





أمرَ به رسول الله م [ أن يعمل في مخان من : الصلاة فلا يجررٌ أن 
يعمل في غير ذلك الموضع لقول الله تعالى: #ومرٌْ يتعدٌ حَدودٌ 
الله فقدْ ظلمَ نفسة»4. 


0 مسألة: : ولا يحل تعمد الكلام مع أحدٍ من 
الناس في الصّلاة» لا ممّ الإمام في إصلاح الصلاة و جم غيره؛ 
فإن فعلّ بطلت صلاته ولو قال في صلاته: رحمك الله يا فلانٌ 
بطلت صلاتة. 

حدثنا عبدٌ الله بي يوي 


اام مسألة: وكل من سها عن شيء ثنا ذكرنا فإنه 


رف 


بي التجود ‏ 
عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: 0 
بِحَاجَاتِنَاه فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُول اللّهِ تلكا وَهُرَ يُصَلّي) ل 
علي ميرد َل السلا َأَخذنِي مَا َدْمَ وَمَا حَدَث فَلَما قَضَى 
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رَسُولُ الله يق الصّلاة قَالَ: إن الله يُحْيث مِنْ أثره مَايَشَاكُ 


َإِنّ الله قَدْ أَحْدَتْ أَنْ لا تَكلّمُوا في الصّلاة فرَدَ على السّلامَ 4. 


أبانُ هوّ ابن يزيد العطارٌ - حدثنا عاصمٌ هر 


8 مسألة: ا ال 
م القرآن وحدها. 

فإن الت القراءة على الإمام فليركع. » أو ذ 00-١‏ 
سُورة أخرىة قم تعمد إفناءه وهر يدري أن ذلك لا يود اله 
للج ناوي 

بُرهانُ ذلك : ما قذ ذكرناه بإسناده من قول رسُول الله 
أ تقرَءُونَ حلفي قالوا: َعَم قال: قلا تَفْعَلُوا إلا بم القرآن». 

فوجب أن من أفتى الإمامً لا يخلو من أحد وجهين: 

ما أنْ يكرنَ قصد به قراءة القرآن؛ أو لم يقصد به قراءة 
القرآن فإن كان قصد به قراءة القرآن فهذا لا يجونُء لآنّ رسول 
الله سبيت نهى أن يقرا المأمومٌ شيئاً من القرآن حاشا أم القرآن. إِنْ 
كان لم يتص به قراءة القرآن فهذا لا يجورُ لأنه كلام ني الصّلاةء 
وقد أخبرٌ عليه السلام أنه لا يصلحٌ فيها شي من كلام الناس. 

وهو قول علي بن أبي طالب وغيره - وبه يقول أبو 

فإ ذكروا خراً: رويماه من طريق يحبى بن كثشير 
الأسدي عن المسور بن يزيد الأسدي «أنّ رَسُولَ الله نسي 
َه ني المّلاق فُلَما سَلُمَ ذَكَرَه رَجُلٌ بِهَاء فَقَالَ لَه: أفلا 
أَذْكرتنيهًا». 

إن هذا موافق لمعهود الأصل من إباحةٍ القراءة في الصلاة. 
وبيقين ندري الأنهي الى ا أن يقرأ خلفه إلا بام القرآن 
ناف الاك رفاح مذ ولا هيوذ المرة إل مسال »جود 
بعري كدر ىعوديها: 





ار مسألة: ومن تكلم ساهيا في المّلاةٍ فصلاته 
تامة؛ قل كلامه أو كثر» وعليه سجودٌ السّهِو فقط وكذلك إِنْ 
تكلم جاهلا. 

وقالَ أبو حنيفة: الكلامُ في الصّلاةٍ عمداً وسهرا سواءٌ: 
تبطل بكليهما؛ ولا لاماي عرسي 
إذا"كاث مهو توه ذا تناتضر . ٠‏ 





سب 0 ٠‏ ”- مسبألة: اسشا سم فصلاته 8- كتاب الصلاة 
0 اسه ركز صقم ريق 0 ش 


لسن بحو 8 


اموجن حا عي الاق اعد و عير مدير الشورازة: 
اعرنا متايه بي امن بر رشاع للسرويي ولاق الاير 

قتيبة القاضي قالت: حدئنا الربيٌ بن سليمانَ المؤذنٌُ حدّثنا بشرٌ 
بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي. رباح عن عبيل بن مار 
ظ عن ابن عبّاس قال: قال رسولٌ الله تة: «إن الل تَجَاوَرَ بي 02 
ْ مي الخخطأ وَالنْسْيانَ وَمَا استكْرهُوا عَلَيْظ. ظ 





حلا عه هوف دنا اع بن فيع حدتما عبة 


عاط مس ون اطخ تنا الروك ب مشي ا 


إسماعيلٌ بن إبراهيم هر ابن عليّة - عن حجّاج الصّوَاف عن 
بجبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمُونةً عسن عطاء بن يسار 
عن امُعَاويَة بن الحَكَم السلمِي قال ينما أ ا أَصَلي مَعَ رَسُول الله 
يط إِذ عَطّسَ رَجُلّ من القَوْمٍ فقلت: يَرْحَمكَ الله فَمَائِي القَْم 
بأبِصَارهم فقلت: وَانكلَ أميَاه ما 3 تشأنكم تَنظْرُونَ ِلَيّ فَجَعَلُوا 
يَضرِبُونَ بيهم عَلَى أَفْحَانِهِم فَلَمًا يهم 0 
سكن كما صَلَى رَسُوُ الله تنظ قبأبي هو وي ار 
ل :ين خسن لم نويدلا تت 0 
شَتَمَنِي قَالَ: إِنّ هذه الصّلاة 0 
اشع ليتوا القرآن», أو كما قال رسول الله 
قال علي: مذ الديث يطل قر أبي حنفة لأا نيه أن 
كان بعد تحريم الكلام في الصّلاةٍ بيقين» ولم يبطلْ رسولٌ الله #5: 


و 


صلاته. . 
فإن قيل: ولا أ مره بسجوو السّهو قلما: قذ صحٌ الأمرٌ 
اروس د بوإؤاكا اعبي تر 04 07م لل 
ا 1 اب ا 
حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
أحمد بن شعيبب أخيرني العا عرو ناهد ب 
موسى حدثنا شيبان حدثنا يحبى بن أبي كثير عن أ بي سلمة هو 
ابن عبلد الرمن ع عن اي قر كك ا اينما ا سول 
الاك شر ل :َم فصر َم سن قاب 
شرل الله إِنْمَا صَلْيْتَ رَكعَتَيْنِ فال رول الله ا ا 





قال علي: فغلط في هذا الخبر صنفان. 

أحدهما: أصحاب أبي حنيفة. 

والثاني: ابنُ القاسم ومنْ وافقةُ. ‏ 

فأمَا أصحابُ أبي حنيفة فإنهمْ قالوا: لعل هذا الخبرَ كان 
قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

وقالوا: الرّجلّ المذكورٌ قتل يوم بدر» ذكرٌ ذلك سعيد بن 
المسيبٍ والزهري. وعمدوا إلى لفظ ذكره بعض رواةٍ اشير وهو 
«صَلَّى لَنا رَسُولُ الله 822ذ». 

فقالوا: هذا إخبارٌ بأنه صلى للمسلمين. 

قال علي: وهذا كله باطلٌ وتمويه وظنٌ كاذب : 

ما قوهم: لعله كانّ قبل تحريم الكلام فباطل؛ لأنّ تحريم 
الكلام في الصّلاةٍ كان قبل يوم بدر بيقين. ْ 





حثنا عبدُ الرّحمن بن عباد الله بن خالاو حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدئنا البخاري حدّئنا ابن نمير حدثنا ابن 
فضيل هوّ محمد - حدّئنا الأعمش عن إبراهيم التخعي عن علقمة 
عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: «كنا نَْسَلْمُ عَلَى عَلَى رَسُول الله ع8 
وَهُوَّ في الصّلاةٍ يرهُ َيه فلم رَجَغْنا مِنْ عند النّجَائبِيُ سلما 
عَلَيْهِ فلم يَرْدَ عَلَيْنَاه وَقَالَ: إِنْ في الصّلاةٍ شُغلا». ولا خلافَ في 
أذ ابن عرو شهة بدرا بعد إقياله'من اررض المقة: 

وأسو هريرة» وعمرانٌ بن الحصين - وكلاهما متأخخرٌ 
الإسلام اف لغيه ليف ذم البلدين: وإسلامهما بعد بدر 


** باعوام وكذلك معاوية بن خديج أيضاً. 


وأمًا قوهم: إن الرجل المذكور قتل يوم بدر فتمويه باردء 
لوجوه : ' 

أحدها: أ نُ أعلى من ذكرٌ ذلك فابنُ ميب ةا 
بعد بدر ببضعةٍ عشرٌ عاماً. 

والثاني: أن المقتول يوم بدر إنما هرّ ذو الشمالين» واسمه 
عبد عمرو ونسبه الخزاعي» والمكلمُ لرسول الله ي# هو ذو 
اليدين 0 الخرباقٌ ونسبه سلمي. 

وأمّا قوهم: إِنّ قولَ أبي هريرة ١صَلّى‏ لَنَا رَسسُولُ اللّه ا 
إنما هوّ إخبارٌ عن صلاته بالمسلمينَ ا 
فباطلٌ» بين ذلك قولٌ أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا «ييِنمَا أنا 
أْصَلْي مَعَّ رَسُول الله » فظهرٌ فسادٌ قولهم. ظ 








4- كتاب الصّلاة 


إن قالوا: قسنا السّهِرَ في الكلام على العمد. 

قيل هم: القياسُ كله باطلٌ؛ ثم لوْ صعٌ لكان هذا منه 
عينَ الباطل؛ لأن القائلينَ بالقياس مجمعونٌ علنى أن الشّية إنّما 
قا على نظيره؛ لا على ضده؛ والتسياكُ ضدٌ العمدد ثم يقال 
لهم: افهلا قستم الكلامٌ في الصلاة سهوأ على السّلام في الصّلاة 
سهواء فهرَ أشبه به؛ لأنهما معأ كلام فأ شيء قصدوا به إلى 
التفريق بينهما فإ الفرق بِينَ سهر الكلام وعمده أبينُ وأوضحٌ» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأما ان: القاسم ومنْ وافقه فإنهمْ أجازوا بهذا الخبر كلام 
الناس ممّ الإمام في إصلاح الصلاة. 

قال علي: م 
ع فقطء وتعمد ُ الكلام معه عليه السلام لا يضر الصّلاة شيئا 
كلم عليه السلام وهر يدك صلاته قذ قت وأ الكلاة 
له مباح وكذلك تكلم الناسُ يومشدٍ بعضهمْ مم بععض وهم 
يتوق أن المةة ة قصرت وتمت. 






حدثنا أحمدُ بن حمّدِ بن الجسور حدثنا محمّدُ بن عبد الله 
بن أبي دليمٍ حدّئنا محمد بن وضّاحٍ حذثنا أبو بكرٍ بن أبي شببة 
حدّئنا محمد بنْ جعفر غندرٌ - عمن شعبة عمن حبيسه بن عباد 
الرّحنٍ عن حفص بن عاصم عن «أبي سَعِيدٍ بن الَْلَى قَالَ كنت 
أعسلي فرآني ابي تاذ فدعَانِي فلم آنه حَنَى صَلَيِح فقال: مَا 

مَْمَكَ أن تأئيني قلْت: كنت أَصلَي» قَالَ: لم يقل الله تَعَاَى: *إيا 
يها الَذِينَ آمنوا امنتَجيوا لله وَِلرسُول إذَ دَعَاكمْ0 ؛ ا 





فصح أنّ هذا بعد ريم اكد الما و لامتناع أبي 
سعيدٍ من إجابةٌ الني تنيز حتى أ الصلاة. وصح ا اكلام مع 
الني بت مُباحٌ في الصّلاةٍ هذا خاص له وفيه حمل الَفظٍ على 
العموم» وإجماع أهل الإسلام لتقن على أن المصلّى شرن 
صلاته 'السّلامُ عليك أيّها النبي ' ول قلف السام وو ير 
خصومنا على أنّ من قال عامدا في صلاته: السّلام عليك يا 
فلانٌُء أن صلاته قد بطلت» وبالله تعالى التوفيق. 


ذ0- مسألة: ولا يحل للمُصلي أن يضم ثيابه أو 
يجمع شعره عاضيدا بذلك للصّلاق لقول رسول الله ين الذي قل 
تراه اماد «أَمِرْتُ أَنْ ١‏ اجد انس 0 نانك وذ ل أكنية 


0 ولا له 


م" مسألة: وفرض على الصلى أَنْ يغضَ بصره 


"١‏ مسألة: ولا يحل للمُصلي أن يضُمّ ثيابه 


ضف 


مسي هد قل للمُؤسنِينَ 

من أبصارهم ويحفظوا فَرُوجه »4 #وقن للمؤمنات 
الو مع 
حرمً عليه فعله ولم يشتغل بها فلم يصل كما أمرء فلا صلاة له 
إذ لم يات بالصّلاةٍ التى أمرّ بها. وبالله تعالى التوفيق 

وقذ روي عن مالك: من تأمّلَ عورة إنسان في صلاته 
بطلت صلاتة. 

#بر ان .مسالة: وفرض علئيه أ لأ ايقيفانة ويا 
اتير لقا 

وأا القهتهة فإجماعٌ. 

وأمًا النبسسَمْ فإن الله تعالى يقول: #وقومُوا للّه قانتين» 
والقنوت الخشوعٌ والتبِسّمم ضحك. 

قال الله عرّ وجل: #فتبِسَمَ ضاحكا من قولها» ومن 
اي 5 
ل لشم ام 
بإعادةٍ الصّلاةٍ من الضّحك. 

قال علي إنما فرق بين القيقهة واستم هن يفول 
بالاستحسان:» فشرق بين العمل الكثير والقليل» وهذا باطل» 
وفرقٌ لا دليلَ عليه إلا الذعوى ولا يخلو الضحك من أنْ يكونَ 
مباحا في الصّلاةٍ أو محرّماً في الصّلاةٍ فإِنْ كان محرّما فقليله وكثيره 

وإن كاز ماه فلل وكير سواء فى الإناحة: وبالله 
تعالك التوفين. 

4" مسألة: وأن لا يمسحّ الحصا أو ما يسجدٌ عليه 
إلا مرّة واحدة؛ وتركها أفضلء لكنْ يسوي موضعٌ سجوهده قبل 
دخوله في الصلاة. 

حدثنا عبدٌ الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
عاتن عنمن حتقا عدي عون هذه سهد يي على حدتنا 
مسلمٌ بن الحجّاج عاق الب ال ساسا فين د ونعد 
ا ا ل - عن 

عن الْسحْ في المئلاة 5 فقَالَ: 51 


ايفن 


6خ" مسألة: ويقطغ صلاة دف الكلب بينَ 


9- كتابُ الصّلاة 





لوس عنا ند ا لوقي درا أبي كثير - عن أبي ساح 
بن عب الرحمن حدّئني مُعيقيبْ أن رَسُولَ الله تن فَالَ في 


سه و 


الرَجُل يسوي اام ف 1 ا إنْ كنت قاعلا كلخد : 


6" مسألة: ملع صلة لصتي كو كلب يذ 
يديه: مار أو غير مارء صغيرا اركف اس وما أو كرن 
اخمازن بين يديه كبلك ل ا 
و2 مار صغيرة أو كبيرة لان عون مشطلحة تزه 
فقطء فلا تقطعٌ الصّلاة حيتئني» ولا يقطعٌ النساءٌ بعضهنٌ صلاة 
بعض. 

فإنا كان بينَ يدي المصلّي شيءٌ مرتفع بقدر الذراع - قر 
قدرٌ مؤخرةٍ الرّحل المعهودةٍ عند العرب ولا نبالي بغلظها 1 
يض صلاته كل ما كانَ وراءً السّترةٍ تا ذكرناء ولا ما كان من كل 
ذلك فوق السترة. 

ومن حمل صبّةَ صغيرة على عنقه في الصَّلاةٍ لم تبطل 
صلاتةء وسواءٌ علمَ المصلي بذلك أو لم يعلم. 

برهانُ ذلك .ها حدثناة عبد الله بن يوسَف حتت عند 
بن فتح حدثنا عبد الوهابي.بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدئنا 
لاا ا نجاف ين انراهت 
هرّ ابن راهويه - حدثنا المخزوميٌُ هوّ أ بو هشام المغيرة بن سلمة 
حسفا عية الواالعه و زناة معنا عييد اللهعين الله نن الآضينه 

بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تاب : 
يط الصّلاة الرَْة» وَالْحِمَار وَالْكَلَبْ وَيِقِي لِك مِثل مُوَخرَةٍ 
الرحل». 


ل 






حدثنا يزيد , 


حدثنا عبد الرحمن بر عبد الله بن خالل حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدّثنا البخاري حدثنا مسَددٌ حدثنا يحبى بن 
ل دع نام دن عد اك 
بن غمرّ قال: «إن رَسُولَ الله يفك كان يُرَكبٌ له الحربة فيِصَلّي 
إِلَبهَاه. 


وقد روينا أيضأً من طريق شعبة عن عبيدٍ الله بن أبي 


_-5 : ايقطع الصّلام: 


6ه 





رين أنس عن أنسس عن رسول الله تاك 
الكلبُ 0-6 نا 3 


فإن قيل: : فق رويتم من طريق أبي ذر عن رسول الله 
ا : «إذا قَامَ أحَدُكمْ فصلى فإنه يَسْتره إذَا كان بَمِنَ يَدَيْه مِثْلٌ 


رالوس ذا لَمْ يكن بَْنَ يديه مل آخيرَة الرّحْل فَإنْه يُقطّعْ 
صّلاتة: الجمارٌ وَالكراً 2 وَالْكلب الأسود). 





قلنا: نعم؛ وحديث أبي هريرة وأنس فيهما زيادة على 
حديث أبي ذرء والزيادة الواردة في الدينِ عن الله عر وجل فرض 
ولا وم عر ونا عه عدر موس ابن ي ذر ولم يخالفة؛ لأنه 
لمن ق يك الى ذا رلادكا الأخرو نقط ع ومن انتسن علويننا 
في حديث أبي ذرٌ فقذ خالف رواية أبي هريرة وأنسء وهذا لا 
بحل 

وأمّا كونٌ المرأةٍ معترضة لا تقطمٌ الصّلاة؛ فإِنّ عبدَ الله بن 
يوس 

حدّثنا قال: حدّثنا أحمدُ بِنُ فح حدّثنا عبد الوهّابه بن 
عيسى حدثنا أحمدُ بن علي حدَثنا مسلم الحجَاجٌ حدثنا عمر بن 
حفص بن غياش حذثنا أبي حدّثنا الأعمسش حدثنا إبراهيم هو 
النخعيّ - ومسلم هرّ أبو الضّحى - كلاهما عن مسروق «عن 
عَائْشَةَ وَاللّه لَتَد رَأَيْتَ رَسُوكَ الله تاذ يُصَلَي وَإنِي عَلَى لبود 
نه وينَ ال مُْطَحِعَة فتِدُو لِي الحَاجَةُ فأكرَه أذ اند 


َأوذِي رَسُولَ الله تت فَأنَسَلٌ صٍْ ِل رجْليه. 
قال علي: فقد فرّقت أم المؤمنينَ بينَ حال جلوسها بين 
يدي ) رسول الله لاع وهر يصلي؛ فأخيرت أله ل وبين 


اضطجاعها بين يديه وهر يصلّي فلم تره أذى توه نه ونا 
وللة انقي: 













وقد ذكرنا صلاة رسول الله مل حاملا أمامة بنت أبي 
العاص ن على عنقه فاستثتنينا ما استئناه ٠‏ التسرا وأبقينا ها ابقناء 


ركذ تنود اماما مو الكلت: 
روينا من 11 للصوير 


الصّلاة: : الكل 00 


ومن طريق يحبى بن سعيلرٍ القطان حدئنا شعبة عن قتادة: 
متجعت جاب بن زيدٍ يقول قالَ ابن عباس: يقطع الصّلاة: 
الكل وطهماة وللناة. 

وهذان سندان لا يوجدُ أصحٌ منهما. 

ومن طريق شعبة عن عبيدٍ الله , بن أبي بكر بن أننس عن 
أنس بن مالاك قال: يقطمٌ الصّلاة: الكلبٌ» والحمار والمرأة. 


ومن طريق الحجَاج بن المنهال حدّئنا حمَادُ بن سلمة عن 

حميام عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت أصلّي إلى جنب ابن 
عمرّ فدخل بي وبينه رد - فمر بينَ يدي فقال لي ابن 
عي 


8- كتاب الصّلاة 


م" مسألة: ويقطع صلاة المصلي كوت الكلب بين 


4 “م 





كا اف وان للدم وأمَا أنا فلا أعيدٌ؛ لأنهلم يمر بين 


ا 
مامه 
ا 00 ا اا 
التستوائي؛ حذئ أبي عن قثادة عن زوارة بن 0 
هدام عن عام سن امي هريرة ة قال: يقطع الصّلاة: الكلب». 
ا 
عن ديوع عن صن للا لساب قار 0 


بن عمرو الغفاري بالناس في سفر وبينَ يديه سترةٌ فمرّت حمير 1 


بين يدي ) أصحابه فأعاد بهم الصّلاة ١‏ 


ع د ان كر 0 
بمنزلة الكلب؛ 551١‏ 550 م 5 
والسئور. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزّهِري عن سام أن عبد 
الله , بنَ عباس قال* يقطع الصلاة: الكلب» اهار 

وهو قول عطاء. وابن جريج. إلآ انيقا حفن: الكلب 
الأسود, والمرأةً الحائضٌ وعسن عكرمة: يقطع الصّلاة : الكلب» 
والمرأة الحائنض. 

ومن طريق شعبة عن زياد سن فياضٍ قثال: سمحك انا 
الأحرص - هرّ صاحبُ ابن مسعووٍ - يقوك: يقطعٌ الصّلاة: 
الكلب» والمرأة والجمار. 


وقال أحد بن حبل: يقطع الصلاة: الكلب الأسود. 
زاكيان وال اه إلا أن تكوة بلحم .: 

قال علي: وقال أبو حنيفة, ومالك. والشافعي: 0 
الصّلاة ة شيءٌ من هذا كله وما نعلمٌ لهم حجّة إلا حديث عائشة 
وهر حجّة عليهم كما أوردناة. وحديثا: 

رؤياه من طريق ابن عباس لقنت زاك على أنان ونا 
اث تين بدي الصندة فر ست الا اقح 1247 
فِي الصف فَلَمْ يُْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدُ). 


قال علي: وهذا لا حجَة فيه لوجوه: 

أوّهما: ما حدّثاه عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بِنْ محمد حدثنا أحمد بن 
عارك عار ب اردع 
بن جعفر لكيه و لدت مرا ما 0 
بذ بالهَاجرةٍ إِلَى البطْحَاء ء فتوضا 
وََلَى الظَهْرٌ ركعي وبين يَدَيْه عَنَرَةا واد فبه عون بن أبي 
جحيفة عن أنه ذركان: : تمر هن ورائها امار ار 

وبه إلى مسلم: حدثنا عبيدٌُ الله بن معاذٍ بن معاذٍ العنيري 
حدثنا أبي حادئنا شعبة عن يعلى هو ابن عطاء - سمع أبا علقمة 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسوك الله #ية: «إِنْمَا الإِمَام جنة فإِذا 
ضَلَى فَاغِدا فصلرا تعردا»: 

قال علي: فما لم يحل بين الإمام والمأموم تا ذكرنا فلا 
يقطعٌ الصّلاة؛ لأن الإمامَ سترة لجميع المأمومين. ولو ابنذ العكت 
فراسخ. 

برهان ذلك : الإجماعٌ المتيفنْ الذي لا شك فيه في أن 
سترة الإمام لا يكلف أحدٌ من المأمومين اتخلاً سترةٍ أخرى؛ بل 
اكتفى الجميع بالعنزة و التي كان عليه السلام يصلي إليهاء فلم 


تدخل أنان ابن عبّاس بين اناس وبين رسول الله يز ولا بين 


حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد 


جحيقة ال : ارج رسول الله 


رسول اللّه ين وين سترته. 

والساهة فيك عو ارر سان كا ارجات دان 
الحمارء والمرأة والكلبّ يقطمٌ الصّلاةء وعهدنا بهمْ يقولون: إن 
الراويّ من الصحابة أعلمٌ بما روى ثم لو صح غير هذا - وهر 
لا يصح - لكان ما رواه أبو هريرة؛ وأنس» وأبو ذر - هو 
الناسخ بيقين لا شك فيه لما كانوا عليه قبل ورودٍ ما رووه. 

وذكروا خبرين: 

أحدهما: من طريق العيّاس بن عبيد الله بن العبّاسٍ عن 
فيز بن الاين «أنّ رَسُولَ اللّه عبقخ 22 زَارَ اعباس فَصَلَى وبين 


يذيه مار ل 
قال علي: وهذا باطلء لأن العبّاس بن عبيدٍ الله لم يدرك 
عمه الفضل . 


وحديث من طريق مجالد عن أبي الودّاك عن أبسي سعيدٍ 
الخندري أن رسول الله تت قال: «لا يَقَطَم الصّلاة شىء. وَاذْرَءوا 
ا 206 0 

قال علي: أبو الودّاك ضعيف؛ ومجالدٌ مئله ثم لو صح 
كل هذا لما وجب الأخذ بإحدى الرّوايتين دون الأخرى إلا بججَة 





يفن 


5- مسألة: ولا يحل للمصلي أن يرفع بصره إلى 


4- كتاب الصلاة 





يق لا بال هوى والمطارفة. 
فلو صحّت هذه الآثارٌ ‏ وهي لا تصح ‏ لكانَ حكمه 
ل ل 
ما كانوا عليه قبل» من أنْ لا يقطعٌ الصّلاة شيء من الحيوان» كما 
لا يقطعها: الفرس؛ والسَنور والخنزين وغيرٌ ذلك؛ فمن الباطل 
الذي لا يخفى ولا يحل دركُ الناسخ م لمتيقن والأخذ بالمدسوخ 
ليقن ومن امحال أنْ تعود الحالة الملسوخحة : لم عله ابا 
عودها. < 

واحتج بعضُ المخالفينَ بقول الله تعالى: 22 
الكلمٌ الطَيْبُ والعملٌ الصّالح يرفعُةُ» قال: فما يقطع هذا. ظ 

قال علي: يقطعه عندَ هؤلاء المشغبينَ : قبلة الرّجل امرأتة 
ومسّه ذكرة» وأكثرٌ من الدّرهم البغلي من بول؛ ويقطعه عند 
الكل: رويحة تحرج من الدبر متعمّدة وأمًا الباق اب عية 
الم أن خيرٌ صفوفهنٌ آخرهاء فصح أنه لا يقطعٌ بعضهن 
صلاة ة بعض» وبالله تعالى التوفيق. 


0" مسألة: ولا يحل للمصلي أن يرفمَ بضره إلى 
السماء. ولا عند الدعاء في غير الصلاة أيضا. 
| حلثنا عبدُ الله بنُ يوسفت حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبلة 
الوهّاب بن عيسى نحدثنا أحمذ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
ابن الحجاج حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
لمسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: : قال 
روك الله الينتهين أَقَوَامُ يَرْفعُونَ أَنِصَارَهُم إلى الْسَّمّاء في 
الصّلاءَ أ و لا تَرْجع إلَيْهِمًا. 

ورُوينا أيضأ منْ طريق صحيحة عن أنس وابن عُمرَ وأبي 
هريرة. 






0 حلائنا محمد بن سعيد بن ات أخبرنا ابن مُفرّجٍ حدتها 
عبد الله بن جعفر بن الوردٍ حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي 
العلاف حدثنا سِبى هُوَ ابن بكير شونا اللححك در ممعل ضرة 
جعفر بن ربيعة عن عراك بن مال والأعرج كلامّا عمن أبي 
هريرة ة أن رسُول الله مي قال: الْينتهينَ ناس عن رَفع َبَصَارمِمْ 
عِندَ الدعَاء إلى الكماء حلى لمُخْلف».. 
< قال علي: هذا وعيدٌ شديدٌ؛ والوعيدُ لا يكونٌ إلا على 
كبيرةٍ من الحرام؛ لا على مباح مكروه أصلاء ولا على صغيرةٍ 
مغفورة. ْ 

وقال بهذا طائفة من السسّلف : كما روينا من طريق عبد 
الرّحمن بن مهدي عن سفيانٌ الثوزي عن زياد عن فيَاضٍ عن نم 


ملم قال رأى ابن مسعود قوم رافعي أبصارهمٌ إلى السّماء 

ا فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة أو لا 
ترتجم اليه 

وقال أيضا: أو ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام 
أن ول الله تعال راسةاراس كلم 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن عمرانَ بن حدير عن أبي 
مجلز قال: نا أن قلسن فيه 
ألا أرى أنّه كان الملائكة ل 

قال علي: من العجب أن يكون الحنفيون يبطلون صلاة 
من صلّى خلف إمام وإلى جانبه امرأة تصلي بصلا ذلك الإمام 
وذو قادز علد راهنا :وضلا من كلتم عاقيا ف اضاككه 
والمالكيون يبطلون صلاة من صلى وقد توضاً بماء بل فيه خيرٌ 
والشافعيوت يطلون صلاة من صلَّى وعلى ثيابه شعرٌ من شعره 
ليه :وراسه:ونااحاء قط نصِر ولا دليل على 
بطلان صلاةٍ أحدٍ من هؤلاء» ثم يجميزون صلاة من تعمّاد ني 
صلاته عملا صحٌ النصُ بتحرمه عليه وشدَةٍ الوعياد فيه وباللّه 
تعالى التوفيق. 


اسه قاذ سقط ماق 


1" مسألة: طاح ا 1 سي و 
تأنه به ولا بإمامه فذلك جاتر فإنْ كان لا ينوي أنْ يؤمّها ونوت 
هىّ ذلك فصلاته تامّة وصلاتها باطلة فإِنْ نوى أن يؤمها وهي 
قادرة على التأخر فجن شرا بها كرما قالني - نان كاننا يليما 
ومين بإمام واحارٍ ولا تقدرٌ هي ولا هر على مكان آخرٌ 
قصلؤتيها ثامد ون كانة قادرة على التآخر وهو غيرٌ قادر على 
تأخيرها فصلاتها باطلةً وصلاته تام فل قدرَ على تأخيرها فلم 
قعل قصئلة تهنما ارتعا باططلة . 

حدثنا عبد الله بن رببع حدثنا محم بن معاوية حدثنا أحمد 
بِنْ شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى هوّ أبن سعيار 
القظان ب حلذثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن مُوسَى بن أنْس 
بن مَالِكٍ عن أبيه قالَ: صَلَى بي رَسُولُ الله تا وَبَامرأةٍ مِنْ 
أَهْلي: فأقامني عرق تون والمر أ خلننا»: 

حلدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعياٍ عن مالك ؛ بن أنس عن إسحاق 
أ لا ا الم 
صَلّى بهم َال أنس: قَصَمَفْت أنَا وَاليْتِيِمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ 
مِنْ وَرَائِاء فُصْلّى لا َكَعَتيْن وَانصَرَفَ». 

فصع أن مقامَ المرأة» والمرأتين» والأكثر - إِنْما هرّ خلف 


بن عبد الله بن 


5- كتاب الصّلاة 


88 *- مسألة: ومن تعمد في الصّلاةٍ وضع يده على 


ضف 





الرجال ولا بد لا.معٌ رجل واحد أصلاء ولا أمامة. وأنّ موقف 
الرّجل والرّجلين والأكثر إنما هوَ أمامٌ المرأة. والمرأتين» والأكثر 
ولكان: فمن تعدّى موضعه الذي أمره الله تعالى على لسان 
رسوله يق أ نْ يصلي فيه وصلى حيث منعه اللّه كذلك: فقدٌ 
عصى الله عر وجل في عمله ذلك» ول أنه بالصّلاة الي م :الله 
بها والمضية لا تزع عن الطاعة. 





وهو قولُ أبي حنيفة وبعض أصحاب أبي سليمان. 


وأمَا من عجرّ عن المكان الذي أمرّ به ولم يقدر على غيره 


قال تعالى: #وقذ فصّل لكمٌ ما حرم عليكُمْ إلا ما 
اضطررتمْ إليه» وقالَ عليه السلام: «إذَا أَمرْتَكُمْ بأمْر فَأنُوا مِنْهُ مَا 
استَطَغتم). 

8" مسألة: ومن تعمد في الصّلاةٍ وضمٌ يده على 

وكذلك من جلس في صلاته مُتعمّدا أنْ يعتمد على يده 
أو يديه. 

حدثنا هه الام يي 
الملكي بن 
ا لع رد 1 

حدثا عبد الله بن ربيع 


حدثنا محمد بن معاوية حَدَّينا أححمد 
بن شعيب أخبرنا سويدٌ بن نصر أخبرنا عب الله بن المبارك عسن 
عنام بن خببات عن حم بنسبرين عن أي هريرة «أنّ رَسُولَ 
الله 12 نَهَى أن يُصَلَيَ الرَجُلُ مختصيراة, 


قال علي: فصح أن النهي الأول عسن رسول الله 
- .وقد صحّ أنه عليه السلام قال: امن عقا عملا للم عليه 





أَمرنًا فَهُوَ رَدُه. 
وهو قول طائفة من السلف: 
كما ا من 00 ؛ دكيع عن 6 بي الضحى 


الخاصرة في الصلاة: فعل 0 وكرهتة. 


ا و ل 
ا ورا عد د امار ايها ينه عدي 


عائشة 


وان سود سور صبيح الحنفي قبال: 


"ليت إلى جنب لبن عُمرَ فُوَضَمْت يَدِي عَلَى خحَاصرتِي؛ ما 
صَلَى قَالَ: هذا الملْبُ فِي الصّلاق وَكَانَ رَسُولُ الله يي ينهى 


0 


ع 


وعن ابن عبّاس: أنه كره وضمٌ اليد على الخاصرة في 
الصلاة» وقال: الشيطانٌ يحضره. 

ومن طريقٍ سفيان الثوري عن صالح بن نبهان سمعت أبا 
هريرة يقول: إذا قامّ أحدكمٌ إلى الصّلاةٍ فلا يجعلٌ يده في خاصرته» 
الت 
ابن الأعرابيئ حدئنا الدبري حتنا عي القن إسسامل بن 
أميّة عن نافع عن ابن عمرٌ قال: انْهَى رَسُولُ الله ##لز أنْ يجلِس 
يم 
سد : 0 18 مما يوك في َف 
الرّجُلٍ شِمَالَه إذا جَلَسَ فِي الصّلاة 3: هِيَ يَعْدَة الَفَضُوب عَلَيْهِمْ). 

قال علي: 0 
اا عا قد الا الى ابو لقان بيار 
تجزئة. والاعتماذ على اليدٍ في الصّلاة حلاف صلاته عليه السلام. 

ونا فن ريق نافع عن ابن عمر أنه قال لإنسان: ما 
فيك فق سلاف جلسة الحضوني علنيم وكاق زا #مجيدا على 


بذية. 


ع فسالة: والختان عدد لماه والتعودات 
فرضُ لا تنم الصّلاة إلا به لكل قيام ركوع واحد ثم رفع 
واحدٌ» ثم سجدتان بينهما جلسة هذا لا خلاف فيه من أحدٍ 

من الأمة. 


ثانية فإن 

الركعة الأولى ل نتم وصارَ قيامه إلى الثاني لغوا ليس بشيء. 
ولو تعمده ذاكرا لبطلت صلاتة حتى إذا ركع ورفعَ فكل 

ذلك لغوء لأنه عمله في غير موضعه نسياناء والنسيان مرفوع. 


فمنْ نسى سجدة واحدة وقامٌ عند نفسه إلى ركعة 


فإذا سجن سيقن ركنا جنا 

ولو نسي من كل ركعة من صلاته سجدة لكان - إِنْ 
كانت: الصبحء أو الجمعة. أو الطيتيوة أو العصر. أو العتمة في 
الشف +اقذ طبحت لهركعة. فليات باغرى ثم يسجة للتهوون 


ام 


ووة*- اله ولا 0 يفرش ذراعيه 


- كتاب الصّلاة 





كان ذلك في المغرب فكذلك أيضاء وليسجد سجدة واحدة. 


ثم يقوم إلى الثانية» فإذا أتمها جلسء ثم قامّ إلى الثالشة» ثم 


يسجدٌ للسّهو وإِنْ كانت: الظهرٌ أو العصرء أو العتمة في الحضر : 
فقذ صمت له ركعتان كما ذكرنا؛ فعليء به أن ياتي بركعنين ثم 
برهان ذلك : قولُ الله تعالى: #أني لإ أضيعٌ عملَ عامل 
منكم من ذكر أو أنثى#». ظ 
وقول رسول الله تيز : امن عَمِلَ عَمّلا ليس عَلَيْه أَمُرْنَا 
فَهُوَ رَدّ). 


فصح يقيناً أن كل عمل عمله المرء ء في موضعه كما أمر 


يو معد لسري وك ) عمل عمله المرء في غير 


ألن؟ 


سول الله ا 






موضعه الذي أمره عليه السلام فهُوَ رد - وهذا نص قولنا وللّه ‏ 


تعالى الحمذ. 

وقال بهذا الشافعي. وداوى وغيرهما. 

وقال مالك: يُلغى قيامُه في الأول وركورعه ورفعه 
والسّجدة التى سجدها ويُعت بالثاقة وهنا خط] خا ذكرنا؛ لأنه 
لديا الوروك ددري دابل وضع كل ذلك 
حيث لا بحل له وحيث لوْ وضعه عامداً لبطلت صلاته بلا 
خلافي من أحب وال الاقافا وركوضيا ا ل أذاها 
بإجماع الأمّة» وهر معهُمٌ كما أمره الله تعالى. 


فإ قيل: أردنا أن لا يحُولَ بِينَ السّجدتين بعمل. 


قلنا: د أجزتمٌ له أن يول بين الإحرام للصّلاة وبين 


سوس ا يي 
وكلام ومشي وانكاء وول منزلة: وم يض "ذلك ها عمل من 
صلاته شيئاً؛ فالحيلولة بينهُما إذا كانت بنسيان لا تضر. 

فإن قيل: إنه لم ينو بالمسّجدةٍ الأكرن مو لتقن الأول 
وإنها نواغنامو الاليةه وال اعمال الماك 

فلنا اقفن اجأ له وا الآ نشول لأساف فد نوف 
بالجلسة الى سلْمَ منها أنها من الرّكعةٍ الرابعة» وهيّ من الثانية: 
000 
يو ا 3 


فالْصلّي على هذا ينوي بالركعة انوا الكالفنة ولعلينة لفت ولا 
0 





السام التي لكمة و 0 ٠لا‏ الركمة التي 
00 

را كد رودا الساو ا اده لوه الم ريات 
مُتوالياتو لم يم منها ولا واحدة؛ وهذا باطل ثم م أجارٌَ له سجدات 
مُتتابعاتو ل يمر اللّه تعال قط بهاء . اتى بها عامداً مُخافاً لمر ال 
عر وجل بالقضه. ولقول رسُول الله 84: افلرا كما زاتمرنيى 
أَصلّي). ولغليهه علية الميلام الصلرة كباله يعمل . من طريق 
أبي هريرة» ورفاعة بن راقم ؛ وقد ؛ ذكرنا كل ذلك بإسناده؛ وهم 
يعون أنهمْ أصحابُ قياس. ولا مختلفون في الله العصاي 
ا الام اج لو 1 
0 


4" مسألة: ولأ عل" للمضلى أن بترن ذراعيةه 
الف 
م 9 
الي تلخ يز أنه قال: : «اغْتَولوا ف في السَّجودٍ ولا بلط احَكا 
ِرَاعَيُه انبسّاط الكَلْبو). 1 

وروينا عن أبي وائل عن حذيفة: أنه رأى رجلا لا يتم 
ركوعه ولا سجودة؛ فلمًا قضى صلاته قالَ لهُ: ما صليت. 

قال علي: من افترش ذراعيه في السّجودٍ فلم يتم سجودة؛ 
ومن لم يتم سجوده فلا صلاةً له عند حذيفة؛ ولا نعلمٌ له الفا 
من الصّحابة رضي الله عنهم. 

5-05١‏ مساألة: وفرضّ على المصلي أنْ لا يبصق 
أمامه ولا عن يمينه» في صلاةٍ كانَ أو في غير صلاةٍ ‏ وحكمه أن 
يبصق في الصلاةٍ في ثوبه» أو عن يساره تحت قدمه؛ أو على بعد 
على يساره؛ ما لم يلق البصقة في المسجد أو يبص خلفه مالم يؤذ 
دللفة احا 

ولا يور البصاقٌ في المسجد ألبئة» وإنْ كان في غير صلاق 
إلا أنْ يدفنة. 


حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا 


عبد الرزاق أخبرنا الثوري هو مسفيانٌ - عدن دور كر ان 
الفتمر ب عن ونح بن حراش عن «طارق : 0 َب الله المحَاربي 
قَالَ: قَالَ لي رَسُولٌ الله تلا: إذَا صَلَيْتَ فلا بصق بن يَدَيكَ 
ولا عن يُمِينك» وابصق تلْقَاءَ ش يمالك إِنْ كان فارغاء وَإلا فحت 





قَدَمِك» وَأَشَارٌ بِرجْلِه قفخَص الأرض». 
وروينا أيضا بأجل إسنادٍ عن شعية حدئنا قتادة سمعت 
أن بنّ مالك عن رسول الله يأ؛ فذكرٌ نحوة. 
وعن همَّامٍ بن منبّه عن أبي هريرة عن ابي يبت وعن ابن 
عمرٌ عن الني' ل. 
. ورؤينا النهيَ عن ذلك عن حذيفة وأبي هريرة» ولا الف 
لهما من الصحابةٍ 2 الله عنهم. ْ 
حدئنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن امد 
حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدئنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة 
قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي تات: «البُصَاقّ فى 
المسجد خطيعة وكنَارتقا ا ْ 


وبه إلى البخاري حدثنا حفص بر عمرٌ حذئنا شعبة 


أخبرني قتادة سمعت أنس بن مالكو قال: قال رول اللّه تغ: 
دلا تفل" َحَدُكم بِيْنَ يديه ولا عن يُمِبنَهٍ مكف ولكر خق تازه أذ 
تَحْت رجْلوا. ظ 

فهذا عمومٌ في الصّلاةٍ وغيرهاء وأمرُ الصّلاةٍ يدخلٌ في هذا 
الخن+ وال كل هذا اذهب اللف الطب 

روينا عن طاووس: أن معاوية بزقَ في المسجدٍ وذهب ثم 
رجع ومعه شعلة من نار فجعل بتع البزاقَ حتى دفنة. 

وعن سفيان الثوري عن أ بي إسحاق السبيعي عن عبد 
الرعن بن بزيد: كنا مم عب الله بن مسعود قاراد أنْ يصق وما 
عن يمينه فارغ؛ فكره أن يبصق عن ؟ يمينه» وليس في صلاة. 
ظ ل 
د د و 

وعن ابن جريج أن ابنَ نعيم أخبره أنه سمع عمرَ بن عبد 
العزيز يقول لابنه عبد الملك وبصىّ عن يمينه يله وهو في مسير؛ فنهاه 
عمرٌ عن ذلك وقال: إنك تود ماحك انضق عن شمالك:: 

وعن عبد الرّحمن بن مهدي حدثنا المنذرٌ بن تعلبة عن 
همام بن خناس قال: نهاني ابن عمرّ عن أنْ أبصق عن يميئي في 


: 5" مسألة: ولا تحلٌ الصّلاةٌ في عطن إبل وهو 


ايض 


وعن أ بي إسحاق السبيعي قال: رأيت عمرو بن ميمون 
يضاير قازاد ان سعد تل كرد عو سار موفي] لالش كلت 
فبزق. 

وعن همام بن يحيى قال: وخلت علبي عمد عن يرن 
فرأيته دخلَ في الصّلاة فأرادٌ أنْ يبزقَ وكانَ الحائط عن يساره 
فالتفت يساره حتى أخرج البزاق من المسجد. 


قال علي 0 


5" مسألة: ولغ المّلذة في عطن إبل؛ وهو 
الموضمٌ الذي تقفُ فيه الإيلُ عند ورودها الماءَ وتبركٌ وني المراح 
والبيتفإن كان اراس واحدمن الربل أو لراسين ضالصّلاة فيه 
جائزة» وإنما تحرمٌ الصّلاة 5 إذا كان لثلاثة فصاعدا. ثم استدركنا 
فقلنا: إنه لا تجورٌ الصّلاة ة آلبتة في الموضع المَخذٍ لبروك جمل واحاٍ 
فصاعدأء ولا في متخ عطنا لبعير واحدٍ فصاعداً؛ على ما نذكره 
بعدَ هذا إِنّْ شاءً الله تعالى. والصّلاةٌ إلى البعير جائزة وعليهء فإن 
انقطمٌ أنْ تأوي الإيلٌ إلى ذلك المكان حتّى يسقط عنه اسم عطمن: 
جازت الصملاة فيه. 

فمنْ صلّى في عطن إيل بطلت صلاته عامداً كانّ أو 
جاهلا. 0 

حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فت حدّثنا عبدُ 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدئنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري 
والقاسم بن زكرياء؛ قال أبو كامل: حدثنا أبو عوانة عن عثمان 
بن عبد الله بن موهبب؛ وقالَ القاسمٌ بن زكريًا: جتنا عند الله 
الو 0 

عن النىّ تي: «أَنْ رَجُلا سَألَهُ: أْصَلّي فِي مَبَارِكِ الإبل 
ا 

حذثنا يونس بن عبد الله حدثنا أبو عيسى بن أبي عيسى 
القاضي حدثنا أحمذ بن خالد حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة عن يزيد بن هارونٌ عن هشام بن حسّانَ عن مما بن 
سريرة عق أ غريرة قال قال رسرة اللد ضكر : "إذا لم تجدوا 
إلا مَرَاِضَ الغَنم وَأعْطَانَ الإبل فَصَلُّوا فِي مَرَاببضٍ ض الغنم ولا 
تصّلُوا في مَعَاطِنِ الإبل». 

ورؤينا ذلك أيضاً بإسناد في غايةٍ الصّحَّةٍ عن البراء بن 
عازسيء وعبدد الله بن مغفل كلاهما عن رسول الله يلظ. فيينا 
نقلُ تواتر يوجبُ يقينَ العلم. 





لاس 


وم مسألة: لات فك نوا 


8- كتاب الصّلاة 





وقد احتجٌ بعضُ من خالف هذا بأ قال: قلذاصحٌ عن 3 
الب تاي أنه قال: «فضلْت عَلَى الأنبياء بيت فَذَكرَ فيه وَجْعِلَتْ 
ِي الأرْض مُسْجدا وَطَهُوراً فحَيْثْما أَدرَسنَكَ الصّلاةٌ ة فصّل). 

وقال: وهذه فضيلة والفضائل لا تتسخ؛ وذكرٌ قول الله 
تعالى: #ووحيث ما كنم فولُوا وجُوهكم شطرة». 
فقلسا: إن هذا كله حق وليس للنسخ ههنا مدخل؛ 





1 والواجتٌ استعمال كل هذه اللعنوصن ولا سيل إل ذلك إلا ظ 


أن يستثنى الأقل من الأكثرء فتستعمل جميعا حيتثايه ولا يحل 
اسلم غالفة شيء منها ولا تغليبُ بعضها على بعض بهواة. 

ثم نسالُ المخالف يعن المتتاوون كسيب أن رلته إن 
كان شافعياء أو حنفيا وعن صلاة الفريضة في جوف الكعبة إِنْ 
كان مالكيًاً وعن الصّلاةٍ في أرض مغصوبةٍ إِنْ كان من أصحابنا 
فإنهمٌ يمنعونَ من الصّلاةٍ في هذه المواضع ويختصونها من الآيةٍ 
المذكورة ومن الفضيلةٍ المخصوصة. 

وقد قال تعالى وذكرٌ مسجد الضرار: «لا تقم فيه أبدأ» 
فحرّمٌ الصّلاة فيه وهر من الأرض فصع أن الفضيلة باقية وأن 
الأرض كلها مسجدٌ وطهورٌ إلا مكانا نهى الله تعالى عن الصّلاةٍ 


53 





إن قيل: قذ صلى رسول الله يبيط على بعيره وإلى بعيره. 

قلنا: : نعم ومن منعّ هذا فهر مبطل» ومن صلى على بعيره 
أو إلى بعيره فلم يصلُ في عطن إبلء وعن هذا جاءً النهِي لا عن 
الصلاةٍ إلى البعير. 

وقد زادّ بعضهم كذبا وجرأة وافتراءً على رسول الله نظ 
تفإل» إنجا تيت عن العلا فى مخاطنها:وضاركي] لقارهننا 
واختلاطهاء أو لأنّ الرّاعيّ يبول بينها. 

قال علي: 200000 عرد على الني ييز وإخبارٌ عنه 
بالباطل وبا لم يقله عليه السلام قطء ولو أطلىَ مثل هذا على 
رجل من عرض الناسٍ لكان إثماً وفسقأء فكيف على رسول اللّه 
ينثي ولو أنّه عليه السلام أرادَ ما ذكروا لبين. 

ف جلف أله كيا #الواد روفاد لسري لقانت فإن السهدة 
نانك هركا كمد كام كد وسكا ون ١|‏ تسر 
ار ودعو اله لدلة واكووير :ا عر امي الجر عه 
هذا أمر ما ندري كيف هو ونعوذ بالله من البلاء. 





وقد روينا عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص أنه قأل: لا 
تصلُوا في أعطان الإبل.. 
وسئلَ مالك عمَّنْ لم يذ إلا عطنّ إبل قال: لا يصلي فيه 


وقال أحد بنْ حبل. من صلّى في عطن إبل اعاد أبد 

فإن قيل: فإنه قذ روي عنه آنه قال: «فَإِنَهَا خَلِقَت مِن 
الشياطين». 0 

قلنا؟ دي عدا تس وغ كت بوذاء ولا أعتراضن ف هنذا 
على نهيه عليه السلام عن الصّلاةٍ في أعطانها. 

قال علي: والبعيرٌ والبعيران لا يشكُ في أن الموضم الخد 
لبركهما أو لمبرك أحدهما داخخل في جملة مبارك الإبلٍ وعطن 
الإبلء وكلُ عطن فهوَ مبرلة. وليسَ كل ميرك عطناً؛ لأنْ العطنّ 
هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الما فقطء والمبرك أعم؛ 
لأنه الموضمٌ المتَخذ لبروكها في كل حال. وإذا سقط عن العطن 
والمبرك اسم عطن ومبرك فليسس عطناً ولا مبركاً؛ فالصّلاة فبه 
جائزة. 

فَأَما قولنا: عاماً كان أو غير عالر؛ فلأنه أ تى بالصلاة في غير 
موضعها ومكائهاء والمتلاة لا تصح إلا في زمان ومكان 
و فإذا لم تؤدٌ في مكانها وزمانها فليست هي التي أمرَ الله 
تعالى بهاء بل هي غيرها. وبالله تعالى التوفيق. 


“6 مسألة: : ولا تحل الصّلاة في حمام سواء في 
ذلك مبداً بابه إلى متهى جميع حدوده ولا على سطح 
ومستوقدهه وسققه وأغال خيطان'خرياً كان أو قائما: فإنّ سقط 
من بنائه شيءٌ فسقط عنه اسم ' حمام 'جازت الصلاةٌ في أرضه 

ولا في مقبرةٍ - مقبرة مسلمينَ كانت أو مقبرة كفار - فإ 
نيشت وأخرجٌ ما فيها من الموتى جازت الصّلاة ة فيها. 

ولا إلى قبرء ولا عليه» ولو أنه قبِرٌ بي أو غيره. 

فإنا ليد إلا موضع قر أو مقبرةء أو ماما أو عطناً أد 
مزبلةه أو موضعاً فيه شيءٌ أصرّ باجتنابه : فليرجمْ ولا ويصلي 
الاق تعد :تر ل مامه 

فإنا حبس في موضع نما ذكرنا فإنه يصلّي فيه» ويجتنبُ ما 
ا د ل ا 
أمكنة ولا يضعٌ عليه جبهة» ولا أنفاء ولا يدين ولا ركبتين» ولا 
يجلس إلا القرفصاء؛ فإِنْلم يقدر إلا على الجلوسء أو 
الاضطجاع؛ صلى كما يقدر وأجزأه. 

برهان ذلك ما حدثتاه عبد الله بن ربيع حدثنا عبدٌ الله 
بن محمد بن عثمان حدثنا أحمدٌ بن خالد حدثنا علي بِنْ عبد 


4- كناب الصلاة 


0و "- مسألة: ولا تحلُ الصّلاةٌ في حمام سواءٌ 


تن 





العزيز حذثنا حجاج بنْ المنهال حدثنا حمَادُ بن سلمة عن عمرو بن 
يمبى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيلو الخدري أن النىئ متك مز قال: 
«الأرْض كلها مسنْجِدٌ إلا الحَمّامَ وَالمْك 4 

حدثنا أحمدُ بن محمد الطلمنكيُ حدثنا ابن مفرّج حدثا 
حمدُ بن آيوب الرقيئُ حدئنا أحمدُ بن عمرو البرّارٌ حذثنا أ, بو كامل 
هوّ الجحدري ب احلاتها عبد الواتمد ديرا زياق دنا عرو زر يخي 
المازني عن أبيه عن أبي سعيلر الخندري عن الني قال: 
«الأرْض كلْهًا مَنْجِدٌ إلا الحمّامَ والمكر 6 

قال البزار: أسنده أيضا عن عمرو بن يحبى أبو طوالة عب 
الله بن عبلد الرحمن الأنصاري وأحمدُ بن إسحاق. 


قال علي: قال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في الدّين: 
هذا حديث أرسله سفيانٌ الثوري, وشك في إسناده مواضنن: بين 
إسماعيلٌ عن حمادٍ بن سلمة. 

قال علي: فكانَ ماذا لا سيما وهم يقولون: إِنّ المسندَ 
كالمرسل ولا فرق ثم أي منفعةٍ لهم في شك موسى ولم يشك 
حجاج وإن لم يكن فوقَ موسى فليس دونه أو في إرسال سفيانَ - 
وقد أسئذه حَاد وعبل الواحد.» وأبو طوالة. وابن إسحاق» وكلهم 
عدل. 

8 70000117 
بندار حدما عب لحن بن مهدي حدقا عب الله ب الباراة عن 


لور و سر إليهَا؛. 


يحنت عد الاق من تمر من ايأ با عبيد 
الله بن عباء الله بسن عتبة: أن عائشة وابنَ عباس أخيراة: ((أبة 
سول الله ب لما حَضرْنه الوا عل يُلقِي عَلَى وجْهه طرف 
عويصة له فإذا ادم كَشقهَا عن وججهه» وَهُوَيَُول ل الله َل 
اليهُودٍ وَالتضَارق الحدنا ور أَنْيِائِهِم مساجد. ل 
حدر من از 

حدثنا عبدُ الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتم حدثنا عبد 
اا 0 
500 2011 أخبرنا زكريّاء برد عدي وقال ابو 


بكر: حدثنا زكرياء بن م عدي عن عبيا الله بن عمرو الرْقَي عن 
زياد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرَة عن عبد اللّهُ بن الحارث 
المخزاي ) حلائنى ندب ان سيلف رشؤة الله #ذ قبل أَنْ 
يَهُوتَ بخَمْس: إن من كان فلكم كانوا يتخذون كبو انهم 
ومالحهم اك ألا فلا تتخذوا الو مَسَاجِدَ إني لباك 
عن ذَلِكَ» في حديش طويل. 

قال علي: مسن زعم أنه عليه السلام أراد بذلكَ قبورٌ 
المشركينَ فقذ كذب على رسول الله 8[ لأنه عليه ملام عم 






بالنهي جميمٌ القبور. ثم أكدَ بذمّه من فعلَ ذلك في قبور الأنيياء 
والصالحين. 

قال علي: دمن متو ا ترس لكر اميت د مدر 
ولا يسع أعينا تركها. 


ل 

روّينا عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: ينهى أن يصلى 
وشفل القبور والحمام والحشان. 

وعن سفيان الثوري عن حبيسه بن أبي ثابته عمن أبي 
ظبيانَ عن ابن عباس قال: لا صل إلى حش" ولا في حمامء ولا 
في مقيرة. 

قال علي: : ما نعلم لابن عبّاس في هذا مخالفا من الصّحابة 
رضي الله عنهم؛ وهحْ يعظّمونٌ مثلَّ هذا إذا وافقّ تقليدهم. 

ام 1 
5 

والقيرٌ وعن العلاء بن زيادٍ عن أببه؛ وعن خيثمة بن عباد 
الرحمن أنهما قالا: لا تصل إلى حممامء ولا إلى حش» ولا وسط 
مقبرة. 

وقال أحمدٌ بن حنبل: من صلى في مام أعاد أبداً. 

وعن 0 عن 0 الثوري عن 0 قال: 

اوقل من عن الع اار مالتر ان رآني عمر بن 
الخطاب أصلّي عند قبرٍ فقال لي: القبرٌ لا تصل إلبه قالَ ثابث ت 


فكانّ أ د علا ذا رادأ يهل تست قن اعون 
وعن علي بن أبي طالبي: من شرار الناس من يتخذ القبور 


وحن ابن عباس رفعة: «لا تصلوا إلى قبرء وَلا عَلَى قبر». 


؛ 5 "- مسألة: ولا تجوز الصّلاة في أرض مغصوبة ولا 6 


ع" 


وعن ابن جريج أخمبرني ابسن شهابو حدئني سعيد بن 
التووا لعف عير كرل اتن اللله تفي الجدوا يؤر 
أنبيائهم مساجد. 

فال ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أنْ تصلىَ وسط القبور 
أو إلى قبر قال: ١‏ نعم - كان ينهسى عن ذلك ناك 
وبين القبلةٍ قب فإن كان بينك وبينه سترةٌ ذراع فصل قال ابن 
جريج: : وسئل عمرو بن دينار عن الصّلاةٍ وسط القبور ا 
ذكروا أن رسول الله يذ قال: اكاك بو إنوائلة انَحَذُوا 00 
أَنييَائْهِمْ مَسَاجِدَ فَلَعَنَهُم اللَهُ». 

قال ابنُ جريج: وأخبرني عبد الله بن طاووس عن أببه 
قال: لا أعلمه إلا أنه كانَ يكره الصّلاة وسط القبور كراهية 


شديدة. 





وعن سقيانَ الثوري عن منصور بن المعتمر عسن 00 
النخعيّ قال؛ كانوا إذا خرجوا في جنازةٍ تنحوا عن القبور للصلا 
وقال أحتمد بن حنبل: من صلى في مقبرةٍ أو إلى قسبر أعادً 


أبدأ 1 


قال علي: فهؤلاء عمرٌ بن الخطّاب» وعلي بن أب بى طالب 
وأبو هريرة؛ وأنس» وابنُ عبّاس: مايل بل كالك من المتجاتة 
رضي الله عنهم. 

قال علي: وكره الصّلاةً إلى القبر» وفي المقبرة» وعلى القبر: 
أبو حنيفة, والأوزاعي, وسفيان. ول يرَ مالك بذلك بأسأَء 
واحتجٌ له بعض مقلّديه بان رسول الله يي «صَلَى عَلَى قَبْر 
المسكينةٍ السوداء». 
| قال على: وهذا عجب ناهبك به أن يكونٌ هؤلاء القوم 
لقوق هذا تللح فيخا نا فيك كاذ عزون أن تلن صاةة 
الحنازة على امن اقناوين له ةيعون هلس فيه لين ادر ول 
إشارةٍ مخالفة السنن الذارتةة وتفود باللةمنه اخذلان: 

قال علي: وكلُ هذه الآثار حزق فلا تحمل الصّلاة حيث 
ذكرناء إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة» وعلى القبر الني 
قَذْ دفن فيه صاحبة» كما فعلّ رسول الله يي حرم ما نهى عن 
ونعدُ من القرب إلى اللّه تعالى أن نفعلَ مثلَ ما فعل؛ فأمره ونهيه 
حا موافكله صف دون عدا كلت قاط :نو حم السرف العالين 

وَأَمّا قولنا: أنْ يرجمَ من لم يذ موضعاً غيرَ ما ذكرنا؛ فإنه 
لم يجذ موضعا تحل فيه الصّلاة وكذلك لوْ وجد زحاماً لا يقدرٌ 
معه على ركوع ولا سجوج.. 

وأا الحبوسٌُ فليس قادرا على مفارقةٍ ذلك الموضعء ولا 


4- كتاب الصلاة 


إذ يقول: 
ذا نَهيتَكُمْ عن شنياء فَاجْتيُوه وَإذا أمَرتَكُمْ بأثْر فَأَنُوا منه مَا 
اسْتَطَحْتم» فهذا يسقط عنه ما عجر عنةٌ» ويلزمه ما قدرٌ عليه, . 
ويجتنب ما قدرٌ على اجتنابه ما نهى عنه. 


قال عرّ وجل إلا يكلف الله نفسأً إلا وسعها». 





على الصلاة في غيره» فله حكم أمر رسول الله تلكا 


8 - قشألة: :ولا حور المّلاة في أرض مغصوبة 
ولا متملّكةٍ بغير حق من ببع فاساو أو هبةٍ فاسدةٍ أو نحرٌ ذلك من 
سات ئر الوجوه وكذلك من كان في سفينةٍ مخصوبة أو فيها لوح 
مغصوب لولاه لغرّقها الماك فإنه إِنْ قدرَ على الخروج عنها 
تلؤته باطلة: 


آي 


وكذلك الصّلاةٌ على وطاء مغصوبب أو مأخوذ بغير حق. 
أو على دابةٍ ماخوذةٍ بغير حق» أو في ثوب مأخوذٍ بغير حق؛ أو 
في بناء مأخوؤٍ بغير حق وكذلك إِنْ كان مساميرُ السّفينة 
مغصوبة أو خيوط الوب الذي خيط بها مغصوبة. أو أخذ كل 
ذلك بغير حق. 

إن كان لا يقدرُ على مفارقةٍ ذلك اللكان أصلاء ولا على 
الخروج هن الع أو كان اللوحٌ لا يمنعٌ الماء من الدخولء أو 
كان غير مستظل بذلك البناء ولا مستتراً به أو قن شير نك 
0 شر سأر كا فت أونيقناء 
د من أعيانها لكن سحْرٌ النّاسَ فيها ظلماً: فالصّلاة 
في كل ذلك جائزة» قدرّ على مفارقةٍ ذلك المكان أو لم يقدر. 

وكذللك إِنْ حشىّ البردٌ وأذاة» أو الجر وأذاف» فله أن 
سأيي الوب ااعرة ير حل وعليه إذا كانَ صاحبه غير 
تخنظر الج رافك ركد للك اليس ساني جيهت 
صاحبها ولا منعٌ منهاء فالصّلاة فيها جائزة 

برهانُ ذلك :قو له عساق: يا الي موا ل 
تدخلوا بوتا غير يبتكم حتى تستأنسُوا وتسلّمُوا على أهلها 
ذلكمْ خيرٌ لكُمْ لعلكمْ تذكرُونَ فإن لم تجدُوا فيها أحداً فلا 
تدخلوها حتى يُؤذنَ لكُمْ وإن قيلَ لكم ارجمُوا فارجمُوا هّرَ 
ازكى لم4 وقال رسول الله ت: «إن دِمَاءَكُمْ ومركم علكُم 
1 أبي بكرة» وعبد الله بن عُمر؛ ونبيط 

يط الأشجعي وقالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيْسَ 


ار علا اعهاع 


ا 





فإذا كانَ من حرّمٌ الله عليه الدّخول إلى مكان ماء والإقامة 
فيه» ولباس ثوب ماء وَالتصرّفة فيه أو اتععنال شىء ما: ففعل 
0 7 3 أ عر .نات - - 2 
في صلاته كل ما حرمٌ عليه فلم يصل كما أمر؛ ومن لم يصل كما 


8- كتاب الصلاة 


أمرّ فلم يصل اقاكة نو الماة: اع لوقب قيامها وقعودها 
والإقامة فيهاء وبعضٌ اللباس فيهاء فإذا قعد حيث نهي عنة؛ أو 
عمل متصرفا فيما حرم أو استعمل ما حرم عليه: فإنما أ ائ العمل 
بحصي وتتوو معضيق من الباطل أن عرب النطية الحزمة غين 
الطاعةٍ المفترضة» وأنّْ يجزئَ الضّلالٌ والفسوقٌ عن الهدى والحق. 

ب ب 0 
في شيء مما ذكرتم؛ أو أعتق فيه أو نكحّ فيه 
اشترى» أو وسي؟ ال تضق + ار فتضرا كر" ذللك: 

وكذلك من صبغ حيته بحناء مغصوبةٍ ثم صلى ومن تعلّم 
القرآنَ من مصحفي مسروق أن ينساه» أو علمه إياه عبد ابق؛ 
وأكثروا من مثلٍ هذه الحماقات وقالوا: كل من ذكرتم بمنزلةٍ من 
مابس الي وقتل النفس؛ وشرب الخمرء والسّرقةٍ - 
ولا فرق. 

قال على لعن نس 5] كنالو او باب ينا فليا لذن 
الصّلاة لا بد فيها من إقامةٍ في مكان واحلبه ومنْ جلسوس 
مفترض. ' 

ومن ستر عورةه ومن ترك كل عمل لم يبح له في المّلاة 
ومن زمان محدودٍ مؤقتي لهاء ومن مكان موصوفي لماء ومن ماء 
يتطهَرٌ به أو ترام يِتِيمُمُ به إن قدرٌ على ذلكه هذا مالا حلاف 
فيه بيئنا وبينهم» ولا بينَ أحدر من أهل الإسلام. 

ولس الطَلاقٌ ولا النكاح؛ ولا العناق» ولا البيغ ولا 
لمبة» ولا الصّدقة ولا تعلّم القرآن - معلقاً بشيء مما ذكرناء ولا 
مأمورا فيه بهيئة ماء ولا بجلوس ولا بد ولا بقيام على صفةٍء ولا 
مكان موصوفب. لك كل هذه الأعمال أيضاً محتاجة ولا بد إلى 
ألفاظ موضوعق أو أعمال محدودقه وأوقاتٍ محدودقه فكلٌ من 
أتى بالصلاة» أو التكاح: أو الطلاق. أ و البيعء أو الهبة» أو 
الصّدقة» على خلافي ما أمره اللّهِ تعالى به على لسان رسول الله 
فهرَ كله باطلٌ لا يصحٌ منه شيءٌ لا طلاق» ولا نكاحً) ولا 
عات ولا شنولا صدقة 

وكذلك كل شيء من أعمال الشّريعةٍ - ولا فرق. 

فمنْ صلى فجعل الجلوس احرم عليه بدلَ الجلوس المأمور 
به؛ والإقامة المحرّمة عليه بدل الإقامة المفترضة علبه؛ وسترّ عورته 
عا شرع علي سارهااببة وأتى بها في غير الزّمان الذي أمرّ 0 
يأنيّ بها فيه» أو ني غير المكان الذي | اذ يات بواقى وعرفن 
من ذلك زماناً ومكاناً حرما عليه؛ وعوّض الماءً الحرّمَ عليه؛ أو 
التراب اْحرّمَ عليه من الماء المأمور بهء أو التراب المأمور به : فلم 


أو بامَ فيه؛ أو 






هنم مسألة: ولا تحلُ الصّلاةٌ - للرّجل خاصّة 


1 


يصلٌ قط الصّلاة التي أمره الله تعالل بها؛ وهوّ والّذي صلّى إلى 
غير القاة عمد جراد ول فرق؛ وكلاهما صلى بخلافي ما أمرّ به. 

وكذلك من طلى ١‏ جنسة) أو بغير الكلام الذي جعلَ الله 
عال الطَلاقَ به وحرمٌ به الفرج الذي كان حلالاء أو نكح ذات 
زوج؛ أو في عدقٍ اوويكل كم الذي أباح به التكاح وحللَ به 
الفرج الحرام قبله؛ او باع ببعاً محرما؛ أو اشترى من غير ماللك؛ أو 
وهب هبة لم يطلق عليهاء أو أعتقّ عتقا حرمٌ عليه؛ كمنْ أعتقّ 
غلام غيره؛ أو تصدق بثوبه على الأوثان - فكل ذلك باطل 
مردوٌ لاايصحٌ شيءٌ منة» وليس تبطل شريعة بما تبطل به 
اغرئة لكر بأ يعمل مخلافي ما أمرّ الله تعالق بان تعمل علبه. 

والذي صبغ حيته بحناء مخصوبقء فإن صلى حاملا لتك 


الحناء فلا صلاة لهُ. 
وأمًا إذا نزعها ولم يصلٌ بها - فاللونٌ غيرٌ متملك ‏ فلم 
يصلّ بخلاف ما أمر 


وأمَا المصر على المعاصي فق صحّ عن الني 5ك : أن كل 
من كان من أمته فقن عفا الله عرٌ وجل له عن كل ما حدّث به 
نفسه من قول أو عملء فهذا معفو له عنه. 

فإن قيل: فأنتم تبطلونَ صلاة من نوى خروجه من 
الصّلاة» وإنْ لم يعمل ولا قال. 

قلنا: بلى قد عملء لأنه بنيّته تلك صارَ وقوفه - إِنْ كان 
واقف؛ وقعوده ‏ إِنْ كان قاعدأ؛ وركوعه د إن كان بر اكعينا؛ 
: عملا يعمله ظاهرا لغير الصّلاة؛ 
نقد يلف ضاانة» إذ حال عاهدا ين أعماها فا لبيرت منين» لك ' 
لوانوئ أن يبطلها في غير وقنه ذلك لم تبطل تبطل بذلكَ صلاته». 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا من عجر عن المفارقةٍ لشيء ما ذكرنا فقدّ قال الله 
تعلل: فإوقذ فصل لكُمْ ما حرم عليكُمٌ إلا ما اضطررتُمْ إليه» 
وأخيرٌ عليه السلام: أنه عفا الله عن أمته الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه؛ فهذا مضطرٌ مكرةٌ؛ فلا تبطلّ صلاته إلا بنص 
جلي في إبطالها بذلك؛ كالحدث المتفق على أنه لا يجرئ التمادي 
في الصّلاة إثره إلا بإحداث وضوء وأا السّفينة والبناء الذي 
محر الاين ظلماً قيهما فليِسن سالة عن غرمة كان الصلي 
مستعملا لهاء والآثارٌ لا تملك فإنْ ينس من معرفةٌ صاحبه فقَدٌ 
صارّ من جماعة المسلمينَ - وهوّ أحدهمْ ‏ فله التصرّفُ فيه 
حينئل» وبالله تعالى التوفيق. 


وسسجوده - إن كان ماتهذا 


5-06" مسألة: ولا تح الصّلاة ‏ للرّجل خاصّة - 
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هة"- مسألةٌ: ولا تمل الصّلاةٌ - للوّجل خاصة 


4- كتاب الصّلاة 





ل ارصدفه عر اكراسن ارم أصابعً عرضاً في طول الثوب» إلا 
. اللمنة والتكفيفَ فهما مباحان ولا في ثوب فيه ذهب» ولا لابساً 
مات هيا 
الرد: ب 1 ناد 15ل اسارج سن طلعه بلاس 
الحرير: فالصّلاة له فيه جائزة. 

وكذلك لوْ حمل ذهبا له في كمه ليحرزة أو حريرا أو 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدّثنا أحمدٌ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا عبيد الله بن عمرّ القواريري» ومحمّد 

التي ووس بغري ال حدثنا معاذ بن هشام حدئني أبي 

عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة: اي ل لات 
طب بِالْجَابيةٍ فقال: ل 
إصبَعَين أو ثلاث أو و أربع". 

و ا 2 
يب لخر في اليا من لا خلاق له ف الآخيرق: 

حلائنا عبد رمن بن عبد الله بن خاار حدئا إبراهيم بن 





خازم عن نافعم عن 


020 بن حازم حلا أبي قال: شميت أبن ابي 
يح عن مجاهدٍ عن أبن أبي ليلى هرّ عبد الرّحنٍ - عن حذيفة 
قال: انهَى رَسُولُ الله تيك أذ كرت فى اه التو والبعتة 
وَأَنْ تأكل فِبهَا وَعَنْ لبس الخَرير وَالدَيبَاج» وَأَنْ نَجْلِس عَلَيْهِ). 

أخبرنا محمَدُ بن سعيد بن نبات حدّثنا أحمدُ بن عون الله 
حتشاهية الرسعو ير اش الكازرون ؛ حدقا التبيزي حلا عند 
3 أخيرنا ع عو ب مكار عن باد ورلالوعة 

عدن اى معن او سوبي الاتمتري أن رسول الله 
قال: أجل الدمَبُ وَالْحَريرُ للإناث مِن أُمُبِي وَحُرْمٌ عَلّى 
ذكورهًا». 


حدثنا عبدٌ الله بنْ يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح حدثنا عبد 





الوهّاب بن عيسى حدثنا أحدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم الحجّاجٌ حدّئنا زهيرُ بن حرب حدئنا عفان بن مسلم حدئنا 
8 نكا إِليّْهِ عند د 
ارسق ابقااض 





تاد أن انين دن مالك أخيره أن رَسول الله ع 


جاه “ار ع 


الرحمن ث بن عرف والرير بن العام 


قُمُْص الخريرا. 


وبه إلى مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن 
بشرٍ حدثنا سعيدٌ بن أبي عروبة عن قادةً عن أن 
الله تي رَحْص لعي الحْمَن بْنِ عَوْفيء وَالريْرِ بْن العَوامِ في 
القمُص الحرير لِحَكَةٍ كَانَتْ بهما أو وجع؟. 

وبه إلى مسلم: حدثنا يحيى بنْ يحيى حدثنا خالد بنْ عبد 
الله هر الطَّحَانُ - عن ابن جريج اعن عَبْدِ اله مولَى أَسْمَاَ نت 
أبي بكر الصّديق" أ اك بعالو سر را 
ها لَه ياج فَرْجَاَا تكنوقان بالشيبَاجء فقالت: َلِه جيه رَسُول 
00 كانت عِنْدعَاشَةَ حنَى قِضَ فَقَبضْتهَاء وَكَانَ رَسُولَ 
لله تلظ يلْبِسْهَاء فنَحنُ نيلها ِْمَرْضَى يُستَشْفى بهاه. 


ومس الحرير والذهب وملكهما وحملهما حلالٌ بالنص 


2ن اير 7 
:أن رسول 





والإجماع. 


ذإنا قبل تور لاد لاعن شق المتعانة رس 


200000 ابد الاج رركا المع 


فأعرض عنهمُ وقال: حي أهل النار فالقوها. 


وعن شعبة عن عبدٍ الله بن بي السفر سمعت الشعي 
يدث عن سويد بن غفلة قال: ما راقم نيه الي 
فلمًا دنونا لبسنا الدَيياجَ والحريره فلمًا رآنا عمرٌُ رماناء فنزعناهاء 
فلمًا رآنا قال: مرحباً بالمهاجرينّ إِنّ الحريرٌَ والدّيباجَ يرض الله 
به لمن كانَ قبلكم» فيرضى به عنكم, لا يصلح منه إلا هكذا. 

وهكذا وات لسر ثلاما أ را 

ورؤينا عن أبي الخير: أله سأ عقبة بن عامر الجهخ) عن 
لبنةٍ حرير في جبته قال: ليس بها بأس. 
وعن يزيد , بن هارون: أنا هشام هو ابنْ حسان - عن 
حفصة بدت سيرينَ عن أبي ذبيانَ هو خليفة بن كعب : أن أبن 
عمرَ سّمِعٌ الحبَرَ في أن «مَنْ لبس الحريرٌ في الدنْيا لم يَلِْسْه ففِي 
الكوروه قال إذن والله ل يلها فال تعبال: #ولباسهم فيها 
حرير). 

وعن محمد بن امثنى: حدئنا عبد الرّحمن بن مهدي حدثنا 
سفيان لوي عن منصور هو ابن المعتمر عن مجاهدٍ قال: قال 
ا غم اجيهر ا من الابة خالطل ا 

وعن عبيار الله بن عمرو الرّقي عن زيلو بن أبي أنيسة عن 

بيدٍ عن أبي بردة عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: من لبس 


4- كتاب الصّلاة 


45" مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يقراً القرآن في 


ا 





يل 
وعن علي بن | بي طاليو: ااي دجي 


وعن شعبة عن أبي إسحاق السّبيعي سمعت عبد الرحمن 


0 جات سيرد كار ابنْ له عليه قميص 


ا بن م ا ل ا 
الآخرة. 

فإذا اختلف الصّحابة رضي الله عنهم فالفرض الرَدُ عند 
تنازعهم إلى رسول الله ييز كما كما أ مرَّ الله عر وجل» وقد باعَ 
سمرة خراء وأكلّ أبو طلحة البردَ وهر صائمٌ ولا ححجّة في أحار 
دون رسول الله 2 





ولا يصح في الرخصة في الثوبي سداه حريرٌ: خيرٌ أصلاء 
لأنْ الرّواية فيه عن ابن عبّاس انفرة بها خصيف» وهو ضعيف. 
فكيف وكل من روي عنه أ نه لبس الخرّ من الصحابة 


رضي الله عنهم ليس في شيء من تلك الأخبار أنْهِمٌ عرفوا أن 


سداها حرير. 
روينا عن شعبة عن عامر بن عبيدة الباهلي قال: رأ 
على أنس جبّة خر فسألته عن ذلك فقال: أعوذ بالله من 0 
وعن صععر ضرعيل الكرى الترري قل" : رأيت على أنس 
بن مالك جبّةَ خز وكساءً خزٌ وأنا أطوفُ بالبيت مم سعياو بن 
جبن ا سيد عورال ارك سسا رو 7 
فهذا يوضح أن المحانة كتبانوااعر سو ون لاد 
بوجعرن صلو ينات 
وعن عبار الله بن شقيق أنه قال: انْهَى رَسُوَلُ الله عمق 
عن الخَريرٍ أَشد النفي ' قا له رَجُلُ: َلَيِسَ هَذَا عَلَِكَ حَريرا 
َعَالَ عَيْدُ اللّه: سْبحَان اللشفتنا ع فال: ل نا 





حَرير قال: ما شَعْرت؟. 


وعن عمرّ بن عبل العزير: أنه امر آنا يك لداتوي هن 
خ سيداء كان 


وعن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان له ثوب خز سداه 
كتان. 


وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى نحرٌ ذلك.. 
ولا يخلو كل من روى عنه من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 


أنه لبس من أحد وجوه ثلاثةٍ: 

ما أنْ سدى تلك الثباب كان كتاناء وإمًا أنه لم يعلموا أنه 
خريرة هذا هو الذى ل مر أن يظَنٌ بهم غيرة» وإمّا أنهم 
استغفروا الله تعالى من لباسه فأقل يوم من أيَامهِمْ مح رسول الله 
تفي يخغطي على أضعافي هذاء وليسَ غيرهم مثلهم» فنصففُ مد 
شعير يتصدّقٌ به أحدهمٌ يفضل جميعٌ أعمال أحدنا لو عمرّ مائة 
سنة؛ لأنّ نصف مد أحدهم أفضل من جبل الدن ذقنا ثاققه حن : 
في وجوه البرّ؛ وما نعلمٌ أحداً ينف في الب زنة حجر ضخمٍ من 
حجارة أحد فكيف ابل كلهء ‏ وبالله تعالى التوفيق. 

وأقاامن اضطر إليه قوف الترق فق قال الله تعان؟ ‏ #وقد 
فصل لكُمْ ما حرُمَ عليكُمٌ إلا ما اضطررتَمْ إليه». 


65" مسألة: ولا يحل لأحدٍ أنْ يقرأ القرآن في 
ركوعه ولا في سجوده. فإنْ تعمد بطلت صلاتة» وإنْ نسيء فَإنْ 
كانَ ذلك بعد أن اطمأن وسبحَ كما أمرَ أجزأه سجود السهو 
وعك فلانة لأنه واد ق فثلاته ساها نا لسن متهناء إن كنان 
ذلك ني جميع ركوعه وسجوده ألغى تلك السّجدة أو الركعة وكانَ 
كأن 1 يأ بهاء وأتم صلاته وسجدّ للسهوء لأنه لم يأت بذلك 
كما أمرء وقد قالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمّلا ليِسَ عَلَيْ أمرنا 

حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
ع 0 

حدئنا مُسلم بن 
ا م باب وت 
عن ابن عباس قال: «كشَف رَسُولُ الله يبظ السُتَارَة والنامت 
ع لط ب 0 
رات الج إلا الوا الصالِحة ان الْنْيِما ورف لك أله 
َإني نهيت أَنْ أقرأ القرآن رَاكِعاء أو سّاجداً. َأمًا الوكوعٌ فَعَظمُوا 
فبه الب وأا السّجُودُ فَاجْتهدُوا في الشعاء فَقَمِنْ أن يُسْنَجَابَ 
لكم). 

قال علي: فإن قبل: قذ روي هذا المعنى من طريق علي 
وفيه ١نهَاني‏ وَلا أقول نَهَاكم؛. 

قلنا: نعم» وليس في هذا الخبر إلا نهي علي» وفي الذي 
ذكرنا نهيٌ الكل؛ لأنْ كل ما نهى عنه عليه السلام فحكمنا 
حكمة؛ إلا أنْ يأتي نص بتخصيصه. 





فإن قيل: قذ روت عائشة رضى الله عنها: «أنهًا سَمعته 


0 1 ا 000 95 8 
َم يُقول في سجوده: «سْبْحَانك اللهم وَبِحَمْدِكَ اللهم اغفِر 


قال 


إِي» يتأول القرآن). 

وقد روينا هذا الخيرَ عن 0 الثوري بصو عل 
أبي الضحى عن مسروق عن عائشة نقة.#كان رول اللنة تنك يكير 
أَنْ يُقولَ في سُجُووه: خانا الهم رين وَبِحَمَلِكَ لمم اغف” 
لي يتأول القرآن» يُعْنِي إن حاء نهر :الله وَالْمَمْ4». 

هكذاء في الخبر نص فصم أنّ معنى تأوله عليه السلام 
القرآنَ هُوَ في هذه السنُورةٍ #واستغفرة». 

وقد رُوَينا عن على بن أبي طالب: لا تقرأ وأنت راكع 





ولا وأنت ساحد 
وعن مُجاهد: لا تقرأ في الركوع ولا المسّجُود إنما جُعلَ 


ارُكوعٌ والسّجُودُ للتسبيح. 


7- مسالة: فلو قرأ الْصلَي القرآنَ في جُلُوسه بعد 
أن يتشهّدَ وهُوَ إمامٌ أو فذ أو تشهّدَ في قيامه أو ركوعه أو سجوده 

بعد أن الى امام تراز واسمم تارك عنالانة - عمدا 
نور خللك اراتنينا يدولا تمر سور يلات وغيرٌ ذلك م 
ذكر الله تعالى أحبُ إلينا. 

فأمَا جوارٌ صلاته وسُقوط سُجُودٍ السّهو عنة؛ فلأنه لم يأت 
بشيء هي عنة؛ بل قرأ والقراءة: فعل حسنٌ ما لم ينه المرء عنة 
والسود انها فك حير 

وأمَا قولنا: إِنْ غيرَ ذلك من الذكر أحبُ إلينا؛ فلأنه لم 
يأت به أمرٌ ولا حض» وبالله تعالى التوفيق. 


8 مسألة: وله هذى أحمدا المناةة سمج 
الضرار الذي بقربب قباءء لا عمداً ولا نسياناً. ْ 

لقول الله تعالى: لإوالنية العبدراسيهدا معرارا تتا 
وتفريقاً بين الُؤمنِينَ وإرصاداً لمنْ حارب الله ورسُولة4 إلى قوله 
تعالى: إلا تقم فيه ابد لمسجة َس على التقوى من أوّل يوم 
احقّ أنْ تقوم فيه» فصع أنه ليسَ موضمٌ صلاة. 


48 مسألة: ولا جز التادة سيد لسرت 
تافاته ارا على تومل اشر إذا كان أهلة وسو ندا 
المسجد الأوّل؛ ولا حرج عليهمٌُ في قصده. والواجب هدمة. 
وهدمٌ كل مسجد أحدث لينفردَ فيه الناسٌ كالرُهبان؛ أو يقصدها 
أهلٌ الجهل طلباً لفضلهاء وليست عندها آثارٌ لنب من الأنبياء 


("- مسألةٌ: فلو قرأ المصلّي القُرآن في جُلُوسه 


8- كتاب الصّلاة 


ولايحل قصدٌ مسجدٍ أصلا يَظَنُ فيه فضلٌ زائدٌ على غيره 
رسُول الله تيز ذم تقارب المساجد. 

حلاثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عُمرُ بن عبار الملاك حذثنا 
محمد بِنْ بكر حدثنا أبو داود انون داه 
سان بن عي عن منقي اوري عن أبي فزارة عن يزياة 
الأصدم عن 24 






عضيل الَتَاجي. 
قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهودٌ والنصارى. 


قال علي: التَشييدٌ: البناءُ بالشّيد. 


«مَا لط 


وبه إلى أبي داود حدثنا مُحمَّدُ بن العلاء حدثنا حسين بن 


علي عن زائدة عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت (أْمَرَ 
6 ببناء المسَاجد - في الذورء وَأنْ ع وف 





قال علي: فلم يأمر عليه السلام بيناء الساجد في كل 
مكان؛ وأمرَ ببناء المساجدٍ في الدّورء فصحٌ أن الذي نهى عنه عليه 
السلام هرَ غير الذي أمر بدو فاذ ذلك كذللة فسن يغام اتاد 
هو كما بِنَ ير بأمره وفعله» وهو بناؤها في الذوره كما قال 
عليه السلام «وَالدُورٌ هِي المحَلات» قال عليه العام اخيرٌ دور 
الأنصّار دارُي الدجار نم دارُي عبد الأشهَلء ذار اي 
الحارث بن الَرْرَج» ثم 

وعلى قدر ما بناها عليه السلام بالمدينة؛ لكل أهل محلّة 
مسجدهم الذي لا حرج عليهمْ في إجابةٍ مؤذنه للصّلوات 
الخمسء فما زادَ على ذلك أو نقص مما لم يفعله عليه السلام 
فباطل ومنكره والمنكرٌ واجب تغييرة. 

وقد افترض عليه السلام النكاح والتسرّي ونهى عن 
الرهبانيّة» فكلّ ما أحدث بعده عليه السلام تمالم يكنْ في عهده 
وعهد الخلفاء الراشدينَ فبدعة وباطل وقد هدم ابن مسعودٍ 
يكيلا بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفةٍ وردّه إلى مسجدٍ الجماعة 
- ولا فضل لجامع على سائر المساجد. 

ولاك لشن الارستسي العامة والنيت 





دار : بيني ماعلة1: 


وبيت المقدس. 
حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أ“مد 
بن شعيب أخبرنا محمد بِنُ منصور حدثنا سفيانُ هوّ ابن عيينة - 
عن الزّهِرِي عن سعيٍ بن المسيّبٍ عن أبي هريرة عن الني علا 
قال: الا تنشد الرُحَالَ إلا إلى ثلاثة ةَ مَسَاجِدَ: مَلْجِدٍ الجرّام, 
وَمَسجددِي هذا لد لقم 


4- كتاب الصلاة 


.4 مسألة: ولا تجرئٌ الصّلاة في مكان يستهزاً فيه 


4 





حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ الطلمسكي حدّثنا ابن مفرّج حدّثنا 
حمدُ بن آيوب الصّموت حدثنا أحمد بن عمرو البرّارٌ حذئنا محمد 
بن معمر حلائنا روح بن عبادة حلدثنا حمّدُ بن بي حفصة عن 


الزُهري عن أبي سلمة بن عب الرّحمن عن أبي هريرة قال: قال 
ررك اللذ اكه اما ارّخلَة إلى َلانَةِ مَسَاجِدَ مَسْجدٍ الْحَرَام 


ومسجد الملدِيئة وَمسجدٍ بات 


لك حفيالة ابول قيرن الملا كان مشو افيه 
بالله عرٌ وجل أو ترسولة أن و ال م 
بشيء من ذلك فيه؛ إن لم يمكنه الزّوالُ ولا قدرٌ صلى وأجز 
صلاتة. 

قال الله تعالى: أن إذا سمعتمْ آيات اللّه يُكفرُ بها 
ويُستهزاً بها فلا تقعُدُوا معهُمْ حتى يخْوضُوا في حديش غيره إنكم 
إذا مثلهم». 

وقال تعالى: :#وإذا رابك الدين عخرضرة فق آبانا فأعرض 
عنهُمْ حتى يَخُوضُوا في حديث غيره». 

فمن استجاز القعودٌ في مكان هذه صفته فهو مثل المستهزى] 
الكافر بشهادةٍ الله تعالى» فم أقامَ حيث حرْمَ اللّه عر وجل عليه 
القيرد لتك ومو إثافقة متضب :وتقوة القتلذة طاع . 


ومن الباطل أن نجرىمَ المعاصي عن الطاعات وأنْ توت 


المحارم عن الفرائفض. 

وأمّا من عجر فقد. 

قال تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». 
| ١ه‏ ع مسألة: راوز الشراء: ف صحف ولاق 
غيره لمصلء إماما كان أو غيرة؛ فإِنْ تعمد ذلك بطلت صلاته. 

وكذلك عد الآي؛ لأنْ تأمّلَ الكتاب عمل لم يأتم نص 
بإباحته في الصلاة. 

وقد روينا هذا عن جماعةٍ من السّلف: منهم سعيدُ بِنْ 
الممسسةة ا البصري وا 7 ار 0 
حنيفة والشتافعي وذ ده تناع 
إلنه هو القران والسنة : 

وقذ قال رسول الله تفز: «إنّ في الصّلاةٍ لَشُغلاء فصحّ 
أنها شاغلة عن كل عمل لم يت فيه نص بإباحته؛ وباللّه تعالى 


؟ ٠‏ 4- مسألة: ومن سُلْمَّ عليه ومُرَّ يُصلّي فَلِيرْدُ 
إشارة لا كلاماء بيلهة أو برأسةف فإِنْ تكلم عمدأ بطلت صلاتة. 

ود قطي قد "إنقية الو العالي ول عر أذ 
يقولَ له أحدٌ ' رحمك الله » فإِنْ فعلَ بطلتْ صلاة القائل له ذلك 


إن تعد عانا بالتهى. 


وقد ذكرنا سديك كياونة نف اد وعدت 
الرد أيقنا فأغنى عن إعادته وتاللة تعال التوفيقٌ 


.ع4 مسألة: ولا الصّلاة بحضرةٍ طعام 
المصلى غداءً كان أو عشاء ولا وهُوَ يُدافِعٌ البول؛ أو الفسافكل. 
وكرف عليه أن بيد ا بالا كل واليوله والقائط. 
حدثنا عبدُ الله بن يُوسّفَ حدئنا أحمد بن فتح حدّثنا عبذ 
الإاعائيي ا عن بن الود ىا مكار ماين اع ين طلم 
حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا محمد عبَادٌ حذثنا حاتم بن 
إسماعيلَ عن يعقوب بن مُجاهار هُوَ أو حزرة عن ابن أبي عتيق 
قال: تحدّئت أنا والقاسم هو ابن محمد - عند عائشة فأتى بالمائدة 
فَامَ القاسم بن محمار: قالتْ عائشة: أينَ قال: أصليء قالت: 
اجلس غدرء سمعت رسُولَ الله ا 
طُعَام وَلا وهو يدَافِعه اك 





ال 75 
يقو ل «(لاا صلاة بحضرةً 


ل ل 00 
أبيه قال: 0 ولا د ا كا 
يقول: «إذَا أقِيمّت الصصّلاة 


موايتة 


0 الغائط ََيْيْدأ بالْعَائِطٍ). 





وحائثناه عبد الله بنُ ربيع حدثنا عب الله بن محمد بن 
عثمانَ حدثنا أحمد بن خالد حدّثنا علي بن عبد العزيز حدثنا 
حَجّاج بن النهال حدّئنا حمادُ بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
أبنة قال كان عبد الله بن أرقمّ في حج أو عمرةٍ فاقام الصّلاة ثم 
نال لاسحابدة ارا فإني سفت رسيول الله عيكز يفول 7إذا 
نت الصّلاة وبأخدكم اج جه فلْفْضٍ حَاجَته م يُصَلْي فَقَضَى 
حاعه ث وها رس 

وبه قال السّلف : 





رؤّينا عن حمَادٍ بن سلمة عمن ثابسه البناني» وحميار عسن 
أن ومسي و لأصلي المغرب, 
وعن ا ا 


1ع 


سواءً عليه يصلي من شكي به أو كان في طرفي ثوبه - وعن ابن 
عباس مثل هذا. 

قال علي: فإِنْ خشيّ فوات الوقت فكذلك؛ لأنه مأمورٌ 
على الجملةٍ بأنْ يبتدىَ بالبول أو الغائط والأكل؛ فصح أن الوقت 
متمادى له إذ أمرّ بتأخيرها حتى يتم شغله كما ذكرناء وبالله 
تعالى التوفيق ا 00 

+ كات مسالة: ون اك كرا او بضلفة ارغانا 
ففرض عليه أنْ لا يصلي في المسجدٍ حتى تذهب الرّائحة» وفرضَ 
إخراجه من المسجد إِنْ دخله قبل انقطاع الرائحة» فإِن صلّى في 
المسجد كذلك فلا صلا له ولا يمنع أحد من المسجد غير من 
ذكرناء ولا بر ولا مجذومٌ ولا ذو عاهةٍ. 

حدثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حندثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
ابن الحجاج حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحبى بنْ سعيدٍ القطان 
عن عبار الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمرّ قال: قال رسول 
الله :مم ن أل من عل اجرة - يني الثوم - قلا مقردن 
المسَاجدَ». 

وبه إلى يحبى بن سعيار: حدثنا هشام هوّ الدّستوائي - 
حدّئنا قتادة عن سام بن أبي الجعار عن معدان بن أبي طلحة «أَن 
عُمَر بْنَ الخطّاب خحطب الناس يَومَ الحَمعَة - فَذَكر كلاما كيرا : 
وَفِيه إلكم أيهَاالنام تأكلون شَجَرَئينِ لا رهما إلا خبيثتين؛ 
هذا التصلء وَالعُوم وَلَقَدُ رَأَيِتّ رَسُولَ الله 8# إذا وَحَدَ ريحَهِمَا 

مِن الرّجُلٍ في المنْجد أُمَرَ به فأخرج م إلى البقيع». 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن حاتم حدثنا يجبى بن سعيل 
عن لبن جريع أخبرني عطاة عن حبر ين عبد الله عن اليا © 0 
قال: «مَن أكل البصل وَالُوم. وَالكرّاث؛ فلا يقرب مَسْجِدَنَاء فاِنّ 
الملايكة لب لراك 








- ذيبن 


بمسجده بالمدينة اكا ومو سيت للبم 


ص 9590© ا سم او 


اديه الخ 

قال علي: روّينا من طريق مصعبو بن سعير: ارو 

من اصحابب محمار تك إذا أراد أن د جاكل الود سجرن اق اله 
كأنه يعنى إيَاهُ. 

ورؤينا عن علي بن أ بي طالبه وشريك بن حنبل من 


التابعين م انوع النيء. 


؛ ٠‏ 4- مسألةٌ: ومر” أكلّ ثوماً أو بصلا أو كرّائاً ففرض 


00 الصّلاة 
الأخبار للذكورة: 
وروينا عن عطاء منمٌ آكل الثوم من جميع المساجد. . 
غير من ذكرنا #وما ينطق عن المهوى* #وما كان ربك نسيا». 
ف الصّلاةٍ بطلت صلاتةء لقوله تل «إنّ فى الصّلاة لَشُغْلا». 





5ه فسالة :وي الى كنذا على :عضا نعل 
لأمر يكذ بالقيام في الصّلاة. الم يقدز ققاعداً فَإِنْلم 
يقدر فمضطجعاً وكانّ الاتكاءً والاستنادٌ عملا ل يأتر به أمرٌ. 
.وقال عليه السلام: (إنَّ فِي الصّلاةٍ لشغلا». 
< 00 إلا ا ل ل 


لدت ينول بعل خاله ولةسااة 10 


صصح لكان ا إناخة فيه للاعتماد ف الصلاة؛ ولا لللاستناد؛ لآنُ 
لفظه إنما هر عن أمّ قبس بدتم حصن «أن رَسُولَ الله تاي لما 
أمن وكل الل انَحَذٌ عَمُوداً في مُصّلاه يَحْتَِدٌ عَلَيِوه. 

قال علي: وليسّ فيه: أنه كان عليه السلام يعتمدُ عليه في 
نفس الصّلاة» والأحاديث الصّحاحٌ: أنه عليه السلام «كَانَ يُصَلْي 
قاعدا فإذا بَقِى عَلَيْهِ مِن القِرَاءَةٍ مِقَدَارْ مَا قَامْ فقرأً ثم ركم». 


الإبهام, أ و البنصر :إلا الخخص رَ وحده - وتعمدَ الصلاة كدلكت 
فلا صلاة لهُ. 

222110100011 
ل ل 
ىرد قاين لى مرجي الأتيري نال د ا 
طالب ذه يقولٌ انْهَانِي رَسُولُ الله #إز عن المقائم فِي السسَبَابَة 
وَالوسطى4. 

ا 007 
كليبج عن أبي بردة هرّ ابن أبي موسى الأشعري - عن علي بن 
5 طالب قال: «نَهَانِي رَسَول الله 0 : 
الوْسْطٌى» أو التي تَلِهًا». 





هَذِي وفِي 


4- كتاب الصّلاة 


- مسألة: فلؤْ صرف نيه فى الصّلاة متعمّدا 


لكين 





قال على: حديث شعبة هذا يقضي على كل خبر شك فيه 
من رواه عن عاصب ولا فرق بين من صلَّى متخنّما في إصبع 
نهي عن التختم فيها وبينَ من صلى لابسسَ حرير أو على حال 


عحرّمة لأنْ كلهم قد فعلٌ في الصّلاةٍ فعلا نهي عنةٌ؛ فلم يصل 
ا ا 


4 6 اله وات يقالتاه دا إن 
قاذ اعري او إلى تطوع عن ترضوة :أ وإل قرض عن تطوع : 
بطلت صلاتة؛ لأنه ( يأتٍ بها كما أمر؛ فلو فعلّ ذلك ساهيا م 
تبطل صلاتة؛ ولكن يلغى ما عمل مخلافه ما أمرّ به» طال أم 
قصرء ويبني على ما صلى كما أمرء ويم صلاته ثم يسجة 
للسهوء ذلك مالم يسفن وضبوءء» فإن التقض وضوءه ابندا 
الصّلاة من أوّهاء لا قذ ذكرنا في الكلام والعمل في الصّلاةٍ ولا 
فرق. 

48- مسألة: ومن أتى عرّافاً - وهر الكاهئُ - 
أنّ هذا لا يحل له : ل تقب له صلاة 
أربعينَ ليلة إلا أنْ يتوب إلى الله عزّ وجل. 


حدثها عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتم حدثنا عبد 
الوكانيو عنس دنا اسارة ستو يهنا اعد برا على سينها 
مسلم بن الحجاج حدئنا محمّدُ بن المتى العنزي حدثني يحبى بن 
ل مم و و 
صفيّة هي بدت أبي عبيار - عن بعض أزواح الي عيذ قال: 
أنّى عراف َل عن شيء لَمْ تَقْل له صلاة أَربَعِنَ لَيلّةه. 

قال علي: أزواجٌ الب :8 كلهنّ في غايةِ الصّدق والعدالة 
والظهارة والععةه لا عكر أن عقاولا الا شتلط هر هيز لسن 
و 

تى العرّافَ فسأله غير مصدّق له لكنْ ليكذبه فيس 

اا مو ا 
جميع الذّنوب إذا صحّت التوبة وكانت على وجههاء وباللّه 
تعال التوقية: 

وفق ادغن آله هذاغل العخلظ ققد نت تمعد اكز 
إلى رسول الله يي؛ وفي هذا ما لا يخفى على أحدٍ 


-٠‏ مسألة: : ومن ظنٌ أن إمامه قذ سلمَ وي 
أنه في إمامةٍ الإمام فقام لقضاء مالم يدراء أو لتطوع أو الحاجة 
ساهياً: فعليه أن يرج متى ما ذكرٌ ويجلس ويتشهد إن كات م 
يكن تشهدَ ولا يسلّمٌ إلا بعد سلام إمامه وجالسا: ولا بده فإن 


2 بيه روث تلوس يوا كي يقر رسي ور ان 
اتتقضّ وضوءه قبل أنْ يعمل ما ذكرنا ابندا الفلا ولا عد نلؤ 
تعمد شيعا عا ذكرنااقيل ذاكرا أنه في إمامةٍ الإمام بطلت صلاته 1 
ذكرناه من بطلان الصلاة بكلّ عمل تعمّد لم يؤمرْ به ولا أببح لَه 
وبأن النسيانَ معفر عنه والسّلام لا يكونُ بالصّ والإجماع إلا في 
او كاوس الذض فيه الشيكثه وبائلة فعاق التوفيق. 


433ب مسالة: نولل نعلت مس يدري اكرة أنه 
كافرٌ باطلٌ. 

وكذلك خلف من يدري أنه متعمّدٌ للصّلاةٍ بلا طهارق أو 
متعمدٌ للعبث في صلاته - وهذا لا خلاف فيه من أحار مع النص 
الثابت بِأنْ يوم القومَ أقرؤهم اوَلَيَؤْمَكُمْ حَدُكُم في حديش أبي 
موسى» والكافرٌ ليس أحدنا وليسَ الكافر من الهلا ولامفافا 
إليهم: مولس العانت مضابا ولا ف اصيلدة ةِ فالمؤتمٌ بواحدرٍ منهما لم 
يصل كما أمر. 

6 - مسألة: إن صلّى خلف من يظيُ | آنه مسلم 
ثم علم أنه كافرٌ أو 0 أنه لم يبلغ؛ فصلاته تامّة؛ لأنه 
يكن لله ال معرفة م في قلوب اناس وقذ قال عليه السلا 
الم بع لآق عن قَلُوبه الناس وَإِنَمَا كلفنا ظَاهِرَ أَمْرهِم) 
فأمرنا إذا حضرت الصّلاة أنْ يؤمنا بعضنا ني ظاهر أمره فمن 
فعلّ ذلك فقن صلى كما أمر 

وكذلك العابث في ننه أيضاً لا سبل إلى معرفةٍ ذلك 
منهء وبالله تعالى التوفيق. 

4ك مسالة تواقايق فار سفن بقار 
الوضوءً فلم يرَ الوضوءً منه : فالاتتمام به جائز. 

وكذلك من اعتقدَ متأوّلا أنّ بعضَ فروض صلاته تطوَعٌ؛ 
لأنه معذورٌ بجهله. وقد أجارٌ عليه السلام صلاة معاوية بن 
الحكم. وهوّ قد تعمَّدَ الكلامٌ في صلاته جاهلا. 

41 - مسألة: ومن علمَ أن إمامه قد زادٌ ركعة أو 
سجدة فلا يجورٌ له أنْ يتبعه عليهاء بل يبقى على الخحالة الجائزة» 
ويسبح بالإمام» وهذا لا خلاف فيه. 

وقد قال تعالى: «لا يُكلّفُ إلا نفسك4. 

6- مسألة: وايْما رجل صلّى خلف الصّفً 
بلك عتالانة ول ف ذل اراد قينا شيعا 


وفرضَ على المأمومين تعديل ل ب الأول فالأول» ب 


48 


6- مساألة: وأيّما رجل صلّى خلف الصّفّ بطلت 


4- كتاب الصلاة 





والتراص فيهاء والحاذاة بالمناكب, والأرجلء فإِنْ كان نقصْ كان 
٠‏ في آخرها. 

ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سادها بنفسه فلم 
يفعل : بطلتا صلاتة؛ فإن لم يِذ في الصف مدخلا فليجتذب' إلى 
ا ا اليه 
خلفَ الصف إلا أ نْ يكون ممنوعاً فيصلي وتجزئة. 

حدما عبدُ الله بن ربيم حدثنا عمرٌ بن عبد الك 

الخولاني حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدّثنا سليمانٌُ بن 
حرس حدثنا شعبة عن عمرو بن مرّة عن هلال بن يسافي عن 
عمرو بن راشدٍ عن وابصة هو ابن معبدٍ الأسديّ «أَنْ رَسُولَ الله 
2 رَأى رَجُلا يُصَلّي خلف الصّفْ وَحْدَه فَأَمرْه أن يِه 
الصّلاة). | 

وروينا من طريق جرير بن عبد الحميد عن خُصين بن 
عبد الرحمن عن هلال بن يسافم أن زياد , بن أبي الجعار أخبره عن 
وابصة بن معبدٍ «أنْ رَسُولَ الله 42 أَمَرَ رَجُلا صَلّى لف 
الضف وحده أن يعد الصكلدةه: 


فقال قوم بآرائهم: لعا أمره بالإعادةٌ لأمر غير ذلك .له 





نعرفة. 

قال علي: : وهذا باطلٌ لأنه عليه السلام لم يكن ليدع بيانَ 
ذلك لو كان كما ادعواء وإذا جوّزوا مل هذا لم يعجز أحة 9 
يتقي الله عرٌ وجل أنْ يقول إذا ذكرٌَ له حديث: لفلا له عن 
شيءٌ يبطلٌ هذا الحكمّ الواردّ فيه. 

فكيف وقد حدثنا أحمدُ بن محمّدر بنُ الجسور حدثنا وهب 
بن مسرّة حدثنا محمد بن وضّاح حدثنا أبو كوي ابي في 
حدّثنا ملازمٌ بن عمرو عن عب الله بن بدر حدّئني عبد امن 
بِنْ علي بن فيان عن ايه قال: اقَِْا عَلَى رَسُول الله لت 
فايذاه وضلا علق تبط السكلوة نراق رجلا هرا علي 
لف الصف فَوَقف عََيْه ُو الله ا حَنى الضف قال 
د صّلاتكه نه لا صّلاة ولام 









ا ا جد ع 1 لام ل عبد 


الرّحمن بأكثرٌ من أنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن در وهذا ليس 


ورواية هلال بن يسافي حديث وابصة مرة عن زياد بن أبي 
الجعد» ومرّة عن عمرو بن راشار قو الكو وروي اا 
25 وثقه أحمد بن حتبل وغيرة. 


حدّئا عبد الرّحمن بن عبد الله , بن خالل حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدّثنا الفربريٌ حدثنا البخباري حدثنا أ بوالوليددب هو 
لد ف يدا بس اسرور ع كا مي د 
3 الحم كال تيت اللعمان ب شر يكرك قال برشيو ثليه 
ليت : الْتسول صفوفكمْ أ و لِيَخَالِمْنَ الله بيْنَ وَجُوهِكُمْ). 

قال علي : .هذا وغيد #نذية. والوغية لأ يكوك إلى كر 
من الكبائر. 

ولب نضا إل شغة عو قنادة غو انض :قاف قال وسو ل :الله 
ل: «سَووا صُفُوفَكُمْ فَإِنّ نَسُويَة الصف مِنْ تَمَام الصّلاق». 

قال على : قووية اليتق ذا كان سين ررقامة مكلو افيه 
فرض؛ لأنُ إقامة الصّلاةٍ فرض؛ وما كان من الفرض فهو فرض. 

وبه إلى البخاري: حدثنا أحمدٌ بن أبي رجاء حدثنا معاوية 





ب عم خلاتنا واد بوث قدانة لتنا سيد الطوب * حدثنا أنس 
بن الك قال: قال لنا رسوؤل الله مز «أقبمرا فو فكمْ 
وَتَرَاصُواء فإ أَرَاكمْ مِنْ وَرَاء ظَهْرِي». 

وَووَينا عن أنس أنه قال ' كان أحدنا ارق مكية يكنب 
صاحبه وقلمه بقدمه. 1 

قال علي: هذا إجماعٌ منهم. والآثارٌ في هذا كثيرة جذاً؛ 
والصّفٌ الأول هوّ الذي يلي الإمام. 





حلاثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بِنْ محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بِنُ حرسو الواسطي حدثنا عرو 
بن المء 5 
رافع عن أبي هريرة عن النى 7 
ما ني الصف الأول لَكَانتَ فرْعَقه. 

قال علي: لا يمكنٌ أن تكون القرعة إلا فيما لا يسم 
الجميع فيقعٌ فيه التَغايرُ والمضايقة ولوْ كان الصف الأول للمبادر 
بامجيء - كما يقول من لا يحصّل كلامه - لما كانت القرعة فيه إلا 
حماقة؛ لأنه لا يمنم أحد من المبادرة بالجيء حتى يحتاج فيه إلى 
قرعة. 





حدثنا عبد الله بن ريبع حدثنا حمَدُ بن معاوية حدئنا أحمد 
بن شعيب حدئنا إسماعيلٌ بن مسعودٍ هوّ الجحدري - عن خالد 
بن الحارش حذثنا سعيدٌ هو أبن أبي عروية - عن قتادة عن أننس 
أن رسول الله يَيْخْرٌ قال: اندرا الصّفٌ الأول * نه الذي يليه فَإِنْ 
كَانَ تقصن فَليكن في الصف المآخر». ظ 


قال علي: شغب من أجازٌ صلاة المنفردٍ خلف الصف 





8- كتاب الصّلاة 


8س جين ]ل وأيّما رجل صلى خلف الصّفّ بطلت 








بصلاةٍ رسول الله يي بأنسء واليتيم خلفة؛ والمرأة خلفهما 

وهذا لا حجَة هُمْ فيه لأنّ حكم النساء خلف الرّجالء 
وإلا فعليهنَ من إقامةٍ الصّفوف إذا كثرن ما على الرّجال لعموم 
الأمر بذلك» ولاتضو زان امار ديف على الخراة لوده 
لد لوقيف ولا عدوت واه يف ممصي الزان فلم 
من ترك هذا لهذا بأولى منْ ترك ما أخذ هذا وأخذ بما ترك» وكل 
هذا لا يجور. ظ 

وشغبوا بحديث ابن عبّاس وجابر (إذْ جَاءَ كل مِنْهُمًا فَوَقفَ 
عن يسار َسُول اله يذ متم به وَْدَه فأَوارَ عليه السلام كل 
وَاحاِ مِنهمَا حَتَى جَعَلّه عن يَعينوا؛ قالوا: فقد صارَ جابر وابسن 
عباس خلف رسول الله ني[ في تلك الإدارة. 

قال علي: وهذا لا حجّة فيه لهم »لما ذكرنا 
ضرب السئن بعضها ببعض. 

وهذا تلاعب بالدين. 





من أنه ل نال 


وليت شعري ما الفرق بينَ من ترك حديث جابر وابن 
عباس لحديث وابصة» وعلي بن شسيبانَ رضن سن مر حك 
والقاء وعلي لحديث جابر» وابن عبّاس وهل هذا كله إلا باطلٌ 
حت وتحكمٌ بلا برهان. 


بل الح في ذلك الأخذ بكل ذلك فكلّه حي ولا بحل 
خلافة؛ فإدارة الإمام من صلَى عن يساره إلى يمينه حق» ولا تبطل 
بذلك الصّلاة وبخلافي من صلى عن يسار الإمام وهو عالم بالمنع 
من ذلك فصلاة هذين باطل» بخلاف حكم المصلّي خلف الصف 
وما سمي قط المدارٌ عن شمال إلى يمين مصلا وحده خلف 


7 ل 


الصف. 


وموّهوا أيضاً بخبر أبي 


فركعٌ دونَ الصف ” د 

قال علي: وهذا الخيرٌ حجّة عليهم لنا؛ لأنّ عبد الله بن 
ربيع* 

حدثنا قال حدثنا عمرٌ بنْ عبد الملك حدثنا محمد بنْ بكر 
حدّثنا أبو داود حدئنا حمياو بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم 
قال: حدئنا سعيد بن أبي عروية عن زياد الأعلم حدثنا الحسر 
«أنّ أنا 76 ا دَخْلَّ الممنجد ونبي اللسيه رَاكِعْ قال: 


ركم دُونَ © الفنت: عاك لي 0 وا الله ا ولا تعدا . 





متام ا ري اس ام 
أحمدٌ بن خالو حذثنا علي بِنْ عبدٍ العزيز حدثنا الحجّاج ؛ بن المنهال 
حدثنا حمَادُ بن سلمة عن الأعلم هوّ زيادٌ - عن الحسن عن «أبى 


ة إذا أ وقاذ حفزه النفس 





الله ا وَلا تَعْدُ). 
قال عليّ: فقذ ثبت أن الركوعَ دون الضف ثم دخولٌ 
الصّفّ كذلك لا يحل. 





فإ قيل: فهلا أمره رسولٌ الله يم بالإعادة كما أمرّ 
الذي اساءً الصّلاة والذي صلى خلف الصف وحده. 

قلنا: : نحن على يقين د تقطع بهاب أن الركوع دون الصف 
نما حرم حينَ نهى الني :كا . فإِذْ ذلك كذلك فلا إعادةَ على من 
فعلٌ ذلك قبل النهي» ولو كان ذلك محرّما قبل النهي؛ لما أغفلَ 
عليه السلام أمره بالإعادة» كما فعل مع غيره. 

فبطلَ أنْ يكونّ لمن أجارٌ صلاة المتفردٍ خلف الصف 
وصلاةٌ من لم يقم الصّفوف: حجّة أصلاء لا من قرآن ولا من 
سَنةٍ ولا إجماع. 





وبقولنا يقل الديلف الطن : 
روينا بأصحّ إسنادٍ عن أبي عثمان النهدي قال: كنت افيمين 
عترم ناي قات تيه لؤنانة الفيلة ل الفساذة: 
قال علي: ما كان ذه ليضرب أحداً ويستبيح بشرة محرّمة 
على غير رضي ال ا 
عمرٌ عن نافع أنه خبره عن ابن عمر: أن عمرّ بنَ الخطّابٍ كان 
م كير 
ظ 0 ره 
مالك اي قار ع ماد عاء اله كلد يسول لقان 
خطبته قلّما يدع ذلكَ كلاماً فيه: إذا تانق المتياةة فاعدلوا 
الصنوف. وحاذوا بالمناكب» فإنَ اعتدال الصف من تمام المملاةء 
ثم لا يكبّرٌ حتى يأنيه رجالٌ قذ وكلهم بتسوية الصفوف فيخيرونه 
أنها استوت فيكيرٌ. ظ 
هذا فعلٌ الخليفتين رضي الله عنهما بحضرة الصّحابةٍ رضي 
وض عتميان الداكان شرن تعدترا المتضوق وفوا 
الأقدامٌ وحاذوا بالمناكب. 
وعن سفيائ الَو عن الأعمش عن عسارة بن عمسرا 


"6١ 


4- مسألة: وواجبٌُ على من دخل المسجد أن يقول 


4- كتاب الصلاة 





ل 


الله 82 - يضري أقدامنا في الصّلاةٍ ويسؤي مناكبنا. 

فهذا بلالٌ ما كان: ليضرب أحداً على غير الفرض. 

وعن بن عمر: 7 الصّلاةٍ اعتدال الصف. وَأند قال: 
لآن تخرّ ثنيناي أحب إِلّ من أ نْ أرى خللا في الصف فلا أسده. 
ا 


الأول - 


- 


وعن لال بن أبي يزيد: ر يت الستور بن مخرمة يتخلل 
مروف اسن يعي إل الصف الأول 0 الثاني. 


ا كي ااي 2 


ا 0 


وقيلَ لأنس بن ماللك: تتكرٌ شيئاً عا كان على عهد رسول 
قال: لاء إلا أنكمٌ لا تقيّمونَ الصّفوف. 

قال علي: المباح لا يكونُ منكراً. 

وعن سعيد بن جبير الأمرّ بتسويةٍ الصفوف. 

وَعَن عطاء بعلن الناقن أن يسووا العتفرف» 

وعن عبد الرّحمن بن يزيد: سرّوا الصّفوف» فإِن من تمام 
الملاة إقامة الضصف. 

وعن إبراهيم النخعيً في الرّجل يجي وقلدْتٌ الصّف: ل 
قدرٌ فليدخل مغهم :في الصف» ؛ أو تَجنذبُ رجلا فيصلى معةا فإن 
فل رده تلعة العلذة: 

وعن شعبة قال: سألت الحكمٌ بنّ عتيبة عن الرّجل يصلر 
حده خلف الصف قال: يعيد. | 





وببطلان وطلاة ب عا لي الم نهر تون 
الأوزاعي. والحسنْ بن حيء وأحدٌ قولي سفيانَ الثوري. 
وهو قول أحمد بن حمبل وإسحاق. 


١5‏ يال : 552 من دحال الممسجة ألا 
5 00 0 'فإذا خرج م منه فليقل: ليقي 


وهذا نما هرّ من شروط دخول المسجد متى دخلة. 9 


امم من ل يقل ذلك جائزة؛ وقل عصى في 


حدنا ا حدّثنا أحمد بن فتح خدثنا عبد 


الوخاسور قي ندتتنا عقا عدو بح أذ رن حل ميزنا 
ا ا 0 ا 


بك الأنصارء" 1 أسيد ا فاك 
أ صوات : «إذا دَخْلَّ أَحَدُكم المْتجد فَليْق: لله افق بي 





1 لواب يات وَإِذَا حرج فليقل: للف إلى لدي 


فضْلِك». 
قال علي: أيهما كان فهو خير من كل من بعده. 


21 بافتسالة: : وفرضَ بعل كرامائ نابرق 
ولا يركعٌ ولا يسجد ولا يكبرٌ ولا يقوم ولا يسلَمَ قبل إمامهء ولا 

مع إمامه؛ فإنْ فعلَ عامدا بطلت صلاتة؛ لكنْ بعد تمام كل ذلك 
د نان ار قد الللةمناها الويف ولاب نحن ره لكت 
كله منه بعد كل ذلك من إمامه وعليه سجودٌ السهو. 

حدّثنا عبدُ الله بن يوسفَ حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّابي بن عيسى حدثنا أحمدُ بنْ محمد حدثنا أحمد بِنْ على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أ بو كامل الجحدري حذئنا أبو عوانة 
بود مي بر و ا 


صوات 






ال ع ار 


احير وَعَلّمَنَ صَّلاتناء ا إِذَا صَلَيتمْ فَأَقِيمُوا صفوفكم» 3 


يؤْتَكُمْ أَحَدُكي » فَإِذًا كَيْرَ فكَبّرُواء وَإِذَا قَالَ: #غير انقوف 
عَليهِمْ ولا الضَالينَ؛ فَنُونُوا آبِين يُجِبكُم الله فإذا كَبْرَوَرَكَعَ 
برو ُو فلا الام تر قبلكم وترقع بلك ٠‏ فَتَلكَ 
بلك وَِذا كبر وَسَجَدَ فكيُروأ وَاسْجَدُواء إن الإِمَام يسجد فلكم 
ا فلك بتِلْكَ» وذكرٌ باقي الحديث. 
حدّثنا عبدٌ الرّحمن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
ار لو عدا كارن لاسي حا ير 


حت ع اَهب الأنصاري حا لا ب عار قال: 

إذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْيَحْن 

د اه حلى يق ارا لاجد ملقم سجُودا ب 

وقد رؤيناه أيضاً من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن 
البراء بن غارس. 


وبه إلى البخاري: حدثنا الحجَاج ‏ 





بن المنهال ردنا شعية 


اله أباتعرنر ة يقول: قال رسول الله 
7 م 7 0 


1 : «أما ر 5 
قَبْلَ الإ م أن يَجْعَلَ الله رز رأسه رأ ع تجار أو يَجْعَلَ الله صُورَتَه 


8- كتاب الصّلاة 


صورة عدار 

حدذتنا حمام حدثنا ابن أصبغ حدثنا محمّدُ بن عبد الملك بن 
أعِنَ حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي خدثنا الحميدي حدتما 
سفيانُ هو ابن عيبنة - حدئنا يحبى بن سعيدٍ الأنصاري أنه سمع 
محمد بن يحى بن حبَان عن ابن محيريز سمعت معاوية بن أبي 
سفيانَ يقولٌ قال رسول الله ل : : لا تَبارُونِي بالركوع وَلا 
السّجُودٍ فإني قد يَدْنَت فَمَهْمَا أسبقكم به إذا ركفت فَإنْكُم 
تذركوني به إِذَارَنَفَتُ وَمَهْمَا مَهْمَا أُسْبِقكمٌ به إِذَا سَجَدت فَإنَكُم 
تذركوني به إذا رَفَمْتُ) وبه قال الستلف. 





روينا عن أبي هريرة أنه قال: إِنّ الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام ويخفض قبله فإنٌ ناصيته بيد شيطان. 

ار و لين الرّجل إذا رفم رأسه 

قال عرك. ب م 
حمارء ولا عقوبة أعظمٌ من إسلام ناصيةٍ المرء إلى يد الشيطان. 

وعن ابن مسعود: لا تبادروا أثمّتكمٌ بالسّجود فإنْ سبقكم 
من ذلك شيء فليضع أحدكم رأسه كقدر ما سبق. 

وعن عمرّ بن الخطاب و مك ذا عرفا جدرانا: 

قال علي: وللقصية الْحرّمة المبعدة من الله تعناق لآ يونت 
عن الطاعة المفترضة المقربةٍ منه عر وجل. 


8 - مسألة: فمن كان عليلَ البصر وخشيّ ضرراً 
من طول الركوع أو السّجودٍ فليؤخرٌ ذلك إلى قرب رفع الإمام 
رأسه بمقدار ما يركعٌ ويطمئن ويقولٌ سبحان ربي واالعطيه وسدة 
ثم يرفعٌ بعد رفع الإمام لقول اللّه تعالى: فإما جعلَ عليكُمْ في 
الدينٍ من حرج4 ولقوله عر وجل: «لا يكلف الله نفساً إلا 


وسعها* ولقوله تعالى: #يريد الله بكم لتر ولا بريد بكم 


العسر. 2 

والعجب كله من قول أبي حنيفة, ومالك: لايحل لأموم 
أنْ يكبرٌ للإحرام قبل إمامه؛ ولا مع إمامه؛ ولا أن يسلّمَ قبل 
إمامه» ولا بد إفاقه ثم أجازوا له أن يفعل سائرٌ ذلك مع الإمام 
وفي قول رسول الله تايك: «هما أدْركتم فَصَلُوا وَمَا فاتكم فَأَيَمُوا) 
ار 'مَافْضُواء نص جلي على أنه لا يحل للماموم أن يفارق الإمام 
حتى انتم طبلاة الإمام؛ ولا تتم صلاة الإمام إلا بتمام سلامه. 


8- مسألة: ولا يحل لأحد أنْ يكير قبل إمامه إلا 
في أربعةٍ مواضع : ظ 


4- مسألة: فمنْ كان عليلٌ البصر وخشيّ ضرراً من 


شا 


أحدها: من دخل خلفف إمام فلمًا الإمام كالسا 
ذكرَ الإمام أن نه على غير طهارق فإنه يشير إل الناس أن امكشواء 
م يخرج فيتطه ثم يأتي فيبتدىئٌ التكبيرَ للإحرام؛ وهم باقون 
على أما كتَروَا؛ كما فعل رسيتول الله كز بأصحابه رضي الله 
عنهم. 

والثاني: أن يكبر الإمام ويكبر النامن بعده ثم فيرف 
فيستخلف من دخل حيئتلر» فيصيرٌ إماما مكانة» ويكونٌ المؤونَ به 
قد كبروا قبله ‏ وهذا إجماعءٌ من الحنفيّين, والمالكيّين, 
والشافعيين, والحتبليّين. 

والثالث: أذ يعت الإناة الزاتسيت مكلف الام مين 
يصلي بهم م يأتى الام الرّانبُ فيتآخرٌ قد ويتقادمٌ هوء 
فيصلي بالناس وقذ كبر المأمومون قبلهُ» كما فعلٌ رسولٌ الله مب 
مرتين : مرة 'إذ مَضَى عليه السلام إلى بَنِي عَمْرِو بن عَوْفٍ 
ل لني حَضَرَت آنا بَكْر فَجَاءً 
00 الله 0 حرا بو بكر وَتَقَدُم رَسُولُ الله يي فَصَلّى 
مَعَ أبي بكر». 

ا في آخر صلاةٍ صلاها بالمسلمين. 

وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا ولله 
الحمد: ظ ظ 











والرابع: من كان معذورا في ترلك حضور الجماعةٍ أو ينس 
عن أنْ يد جماعة فبداً الصّلاة 6 فلمًا دخلَ فيها أتى الإمامُ فإنّه 
يدخلُ في صلاةٍ الإمام ويعتد بتكبيره وما صلى لآنه: كير كما 
أمرء وصلّى ما مضى من صلاته كما أمرء ومن فل ما أمرّ به 

فقد أحسنء ومن أحسنّ فلا يجوز إبطال ما عمل إلا بنص: قران 
أ اسن خارتة 

وقد قال تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم». 

وكذلك لا يحل لأحد أ ويل شا ناه ا ا 
مواضع : 

أحدها: صلاة النوف: كما نذكرٌ في أبوابها إِنْ شاءً الله 
تعالى. 

والثاني: بن كان لعذر تراه تمضور الماع أ يرحس 
عن وجودٍ جماعةٍ فبدأ بالصّلاة ثم أتى الإمام, فضبار هذا هوا ابح 
وتمت صلاته قبل صلاةٍ الإمام؛ فهذا عير إن شاءً سل ونهض؛ 
لأنْ صلاته قد تمت. ولا يجوز له الاثتمام بالإمام في أحوال يفعلها 
الإمامٌ من صلاته» ولا يحل للمؤتم أن يزيدها في صلاته؛ فإذُ لا 
يجوز له الاثتمامٌ بالإمام فقاذ خحرج عن إمامته تمت صلاتة 


4- كتاب الصّلاة 





مسألة: ومن سبق إل, مكان من المسجاد لم يِجرْ 


معنم -7٠‏ مسألة: وهر سبق إلى مكان من المسجد ل يجر 
تلولوه وذ قكاء يتصادي على وده دعاقم حي إذا با 
الإمامُ سلمٌ بعده أو معة. الغترها أخر الجمر عنة: 


والثالث «مينافة ول عطلفت من بين المتلذة إثنا تقيناء 
وما متأولا معذورا بخطئه فإذا تمت للمأموم ركعتان بسجدتيهما 
فقذ مت صلاتة؛ فهرَ خيْرٌ بينَ ما ذكرنا من سلام أو تمادى على 
الجلوس والدعاء؛ ون شاءً بعد سلامه أ ينهض فله ذللك؛ » وإن 
ا أنْ يصلّيَّ معَ الإمام باقيّ صلاته متطوّعا فذلك لهُ. 

والرابع: من طول عليه الإمام تطويلا يضر به في نفسهء أو 
في ضياع ماله؛ فله أنْ يخرج عن إمامته؛ ويتم صلاته لنفسه. 
وَيسْلَمَ يتن للحاجته: 

كما حدثنا عبد الله بن يوسفت حدئنا أحمد بِنُ تنح حذثنا 
يك الزقاق ا عى علان العا عد عونا اعد على 
حدثنا مسلم | 
امن عدنة - عن عمرو هو ابن دينار - عن جابر بن عبار الله قال: 
كان مُعَاد ُصَلّي مع النبي 41 يَأنِي وم فَوْمَك فَصَلَى لَيْلَة 

َع الي تاذ العشناءء ثم أتَى قَوْمَه فَمهُم فَافتنَحَ بسورة عرق 

انحرف رَجُل فسَلْم نَم صَلَّى وَحْدَه وَانصَرَفَ. 

َقَالُوا لَه : أَنَافَفَتَ يا فلانٌ قَالَ: لا وَاللّكِ وَلآبيِنَّ رَسُولَ 
لله ث1 فَلاخْبرنة؛ فَأنَى رَسُْولَ الله ا مدال كنا سوك اللمعدانا 
أَصْحَابُ نََاضحَ نَحْمَلُ بالنّهَاِ ون مَُاذاً صَلّى مَعَك الِشّاء ثم 
أتى فَافسح بسمورة برق فَأقبِلَ رَسُوكُ الله كذ فَقالَ: اتاد 
نان أَنتَ تاقد بكذاء وَاقرَأ بكذا» 0 باقىّ الكلام. 


بن الحجاج حدثنا محمد بِنْ عبَادٍ حدثنا سفيانٌ هو 





دا عبدُ امن بن عبد الله بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدّثنا الفربريُ حلدئا البُخَاري حدثني مُحمَدُ بنُ بقار حدثنا 
غندر حدثنا شُعبة عن عمرو بن ديار قال: سمعت جابرٌ بن عبار 
اللّه قال: كان مُعاذ ْنُ بل صل مم لبي تنظ م يَرْجعْ إلى 
قَوْمِه َيؤْمهُم فصَلَى العشّاء فهر َأ البق فَانْصَرَفَ رَجْلَ فلغ 
كر لَ الله يي فَقَالَ: فنَانٌ فتَانّ فَانٌ أو قَالَ: فَاينا انا فَايا 
وَأَمَر بِسُورَتيْنِ مِنْ أَوْسَط المفَصّل». 

وهذا إجماعٌ فم الع 

وقد رويئا من ور 
عن أبي إسحاق السَبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن 
طالبي قال: إذا تشهد الرّجلُ وخاف أن يمحدث قبل أن 
الإمامٌ فليسلَمْ وقذ تمت صلاته ولا نعلمٌ له من 
الله عنهم في ذلك تخالفا. وبكلُ الوجوه التي ذكرناء قد قالت 
طوائف من السّلفي رضي الله عنهم. 


من الصّحابةَ رضي الله عنهم 


0 


الصحابة 4 رضي 


وكذللك إِنْ قامّ عنه غيرَ تارك له فرجمّ فهوّ أحق به؛ لأنَ 
| تكد . م الناس» وقد نهى النيّ 'لْْ أن يقام أحدّ عن مكانه: 
حدثها عبد الله بن ربيع 


ل 


حلثنا موصى فون لمعيل حدثنا 
صالخ ,عن ابي هويرة عن عق الني 
مز قال: (إِذَا قَامَ ا أَحَقّ بوا. 





5ذ0- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أنْ يصلي أمامَّ الإمام 
إلا لضرورة حبس فقطء أو في سفينةٍ حيث لا يمكن غير ذلك : 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمة بن فتح حذثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا د ع عاد 
مسلم بن الحجّاج حدّثنا هارونُ بن معروفي حدثنا حاتم بن 
إسماعيلَ عن يعقوب بن مجاهدٍ أبي حرزة عن عبادة بن الواليق سس 
ل أقينا جابر بن عبد الله فحدتنا «أن رَسُولَ الله 


ابية 


-- ع قال جابر: َنَوَضأَتْ مِنْ مُتَوَضإ رَسُول الل ملت 





ف جار ع ل اميتي ناد ف شار رشرد لله ل 
لِيِصَلَي» نم جلث حَلَى قمْتُ عن يَسَار رَسُول الله 6 فأخ1 
بدي فَأدارِي حَتى أقامني عن يجين ثم جاءَ جبار بن صخر فْقَامَ 
له كذ فَأَحَدَ يديا جويعاً حَتَى أَقَامَنَا خلفَة. 

فين ايكون الأاثينان فصاعداً خلف الإمام ولابذ؛ 
ويكوثُ الواح عن جين الإمام ولا ده لأن دفع الي عل جابراً 
وجبّارأ إلى ما وراءه أمرٌ منه عليه السلام بذلاك لا يجوز تعذيه؛ 
وإدارته جابراً إلى يمينه كذلك؛ فمنْ صلَّى بخلافي ما أمرّ به عليه 
السلام فلا صلاة لهُ. 

وقد قال قوة: إنّ الاثنين يكونان حفاني الإمام. 

واحتجّوا في ذلك برواية: 

رويناها عن الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمَفَ وَالآسُوَدٍ: 
ا ١صَليا‏ مَعَ ابن مسعُودٍ ضيه فقا يما وَحكَل اخد مكاعد 
يَمِينِهِ. وَالآخرٌ عن سمال وَقامَبَينهُمَاء نُمَرَكُمَ بهمَاء فَوَضَعَا 
ا على فهمه صرب مهما طن يفن دن 
فَخِذِيْى فلم د قال عكذا فَعَلَ ون الله 47ز». 






وروينا من طريق فيها هارونٌُ بن عنترة وأخرى فيها 
ركان الاح ردقه مترولكٌ : أن هكذا كان يفعل 


8- كتاب الصّلاة 


قال علي: أمّا رواية الأعمش - وهي الثابئة - فلا ببانَ 
فبها إلى أي شيء أشارٌ ابن مسعودٍ بقوله: «هكذا فَعَلَ رَسَول الله 
تل إلى موقفب الإمام بِينْ المأمومين وإلى التطبيق معاً ام إلى 
التطبيق وحده وإِذْ لا ببانَ في ذلك فلا يجوز اف يقزك لسن 
للظنون. 

ثم حتى لوْ صح هذا مسدداً إلى رسول الله ين لكان 
إبعاده عليه 0 0 0 عدن 0 حفافيه وإيقافهما 





له لعو راك كناك فجرلاً كر الاشين حفار الإمام 
م وبائله ا 0 


مسألة: وكلّ من استخلفه الإمامٌ الحدث فإنه 
لابسلى لاضلا تتيحة لا على مملؤة إماشه الكل ل 
ويتبعه المأمومون فيما يلزمهم؛ ولا يتبعونه فيما لا يلزمهم؛ بل 
يقفونَ على حالهم؛ يتتظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه فيتبعره 

وقال أبو حنيفة, ومالك: بل يصلي الإمامُ المستخلفُ كما 
كان يصلي لو كان مأموماء وعلى حكم صلاةٍ إمامه الذي 
استخلفة. 

قال علي: : ما نعلمٌ لهم حجّة إلا أنهم وخحن تنازعنا في قول 
رسول الله ع «إنمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤْنَمٌ بوه. 

قال علي: والإمامٌ الذي أحدث واستخلف وخرج فقلذ 
بطلت إمامته بإجماع منا ومنهم وبضرورة الحس والمشاهدة؛ لأنه 
الآنْ في داره يحدث أو يأكل أو يعمل ها الله تان أعلم به في غير 
صلاق وأنه لِوْ رجعّ لكان مؤتماً عندكمٌ لا إماماء فقاذ أيقنا: 2 
إمامته قد بطلت. 

فإِنْ قالوا: إنما قلنا: بقىّ حكم إمامته. لا إمامته. 

قلنا في هذا نازعناكم؛ فليسَ دعواكمْ حجّة لنفسهاء وذ قد 
أقررتم أن إمامته قد بطلت» وأنه ليس إماما - فلا يجورٌ بقَاءً حكم 
إنانة لذ جلت اصدة: 

وأمًا لاني - فهر بإجماع منًا ومنهم اننا الل اد 
عليه السلام أنْ نات به» وأنْ نكبر إذا كبّر؛ ونرفعٌ إذا رفع» ونركم 
إذا ركع؛ ونسجدٌ إذا سجد؛ فإذ هو كذلك فهو الإمام لا المأمومى 


والإمامٌ هو المأمورٌ بأنْ يأتي بالصّلاةٍ كما أمر؛ والمؤتَونَ به هم 
المأمورون بالائتمام 4 


1 4- مسألة: وكلُ من استخلفه الإمامُ المحدث فإنه 


محمد بنْ بكر حدثنا أبو داود حد 


جم 


فإن قالوا: فأنتم تقولون: إِنّ المأمومّ إذا الب تر 
الإمام. 

قلنا: نعم؛ وهؤلاء م تتم صلاتهمٌ بعادٌ. فواجب عايهم 
انتظاره» كما فعلَّ المسلمونَ في انتظار رسول الله اك إذ خرج ثم 
رجعَ وقد اغتسلء وكما فعلوا في صلاةٍ الخوف؛ لأنهمْ بعدُ 
مؤمَونَ بهء وهر إمامهم؛ وصلاتهم لم تتم فلا عذرَ لممْ في 
الخروج عن الاتتمام به؛ ولا يحل لهم أن يتبعوه ه فيما ليس من 
صلاتهم فيزيدوا فيها بالعمدد ما قذ صلوة فوجب انتظارهمٌ إياء 
ولا بد وتالله تعال التوفيف. ظ 

وأمًا من تمت صلاته منهم؛ فإِنْ شاءً سلّمَ وإنْ شاءً أطالَ 
التشهد؛ فذلك له حتى يسَلّمّ ممَ الإمام: وبالله تعالى التُوفيقٌ 





7 5 - مسألة: وأيْما عبدٍ أبنَ عن مولاه فلا تقبل له 


ماده حي جرال نْ يكون أبقَ لضرر محرّم لا يد من ينصره 
منة» فليس ألقا سيكل: إذا تو يذلل لبعد عن فط > 


ل 0 





عدن ع بن عي دنا جرير عن القبروء عن الشمي قال كان 
جريرٌ بن عبلو الله البجلي يحدّث عن النى :8؛ ييز أنه قال: «إذًا أُمِقَّ 
اعد لم يتل لداملاة»: 

وبهذا يقول أبو هريرة: 


ا 


0 23 للا سيعت ريا عر عن لى قزرا الاي لاد 


لا تقبلٌ له صلاة. 
قال علي: هذا صاحب لا يعرف له من الصّحابة رضي 


4 47- مسألة: ومن صلى من الرّجال وهو لابس 
معصفرا بطلت صلاته إذا كان ذكراً عالماً بالنهي وإلا فلا؛ فإِن 
كان مصبوغاً بعصفر لا يظهرٌ فبه إلا أنه لا يطلق عليه اسم 
تعض ماوت فيه بذ 5 والفيلاة فيه حاف 5 للساء: 

حدثنا عبدُ الله بن ربيم حدثنا محمد بن عبلد الماك حلد 
ل 
ل ا ب 


طالبية «أث رَمتُوَل الله يلك هن عبن 0 القَسي وَعَن لعي 






عقا 


ظ امقر وَعَنْ تَحَتَم الذَهَبي وَعَن القِرَاءَةٍ في 
وبهذا رده السّلف ١‏ الصالح : ْ 
كما ردي عن معفر عن كتادد: أن عمر بنَ الخطابه رأى 

على رجل ثوباً معصفراً فقال: دعوا هذه الراقات للنساء. 

ظ وعن معمر عن بديل العقيلي عن أبي العلاء بن عباء الله 
ا ا رأى عمرٌ بن 


ي الركوع». 


قال دعن. هلا ديد 0 9 
ا ا 

0-5 0 
2-6 أبود 50 انا أحمد بن بل د يعقوب 





إباحته للماء: 





راي عن انين وَالقَابه وما 7 27 لوراك من 
لا ولت بَعْدَ ذَلِك ما أحَْتْ من أَلْوَان لتاب مِنْ مُعَصْفرِ 
أو خزء أو حُلِي» أو سَراويل» أو قييص» أو خف». 


6 مسألة: ومنْ صلّى وهوَّ يحملٌ شيئاً مسروقا 
أو مغصوبا أو إناءً فضَّةٍ أو ذهب بطلت صلاته إلا أن يحمل 
المأخودً بغير حقه ليردّه إلى صاحبه؛ إدشير لان كسيد 
فصالاته تامة فإنة صلّى وفي كفه أو حجزته حلي ذهب يتملكه 
لأهله؛ أو ليبيعة» أو ثوت حريرٌ كذلكء» أو 5 فصلاته تامة. 


وكذلك ل صلى وفي فيه ديار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك 

500007000 
عمل في صلاته ما لايح لهُ؛ فلمْ يصلّ الصّلاة التي أمره الله عرُ 
وجل بها؛ فإذا حمل ذلك لما أمر به؛ فلم يعمل في صلاته إلا ما 
أمرّ به؛ فصلاته > صحيحة») وباكلة تعالى التوفيق. 


5 مسألة: : وفرض على الرّجل - إن صلى في 
ثوبه واس - أنْ يطرح منه على عاتقه أو و عاتقيه؛ فإِنْ لم يفعل 
بطلت صلاتة» فإنْ كان ضيّقاً اتزرٌ به وأجزأة؛ كان معه ثيابٌ غيره 


أن لكر 


ه- مسألة: ومن صلى وهو يحملُ شيئا مسروقا أو 


8- كتاب الصلاة 
حدثا عبدُ الرحمن بن عبد الله ؛ بن خالد حذثنا إبراهيم بسن 
العو حلتنا الفويرءا حيننا البخارى عدن ادر 0 


بي الزناذٍ عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
: «لا يُصلَّى أحَدَكُمْ في الُوْسو الواح لَيْسَ عَلّى 


- عن مالل عن | 





عَابَقِه ِنه شَي2؟. 
وروّيناه من طريق سفيان بن عيبئة عن أبي الزّنادٍ عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي علي الاقساد اعدك قن 
الثونت الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَايَقَيْه منه شّيء22. 
| قال علي المعنى في كلا اللفظين واحد لأنه متى ألقى 
ا 





ف الل على ل #زموعان العو عاقية ماش 


حدثنا عبد الله بِنُ يوسفَ حدثنا أحمدُ بنْ فتح حدثنا عبد 


. الوهّابب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 


مسلم بن الحجّاج حدثنا هارونٌ بنْ معروفي حدثنا حاتم بن 
إسماعيلٌ عن يعقوب بن مجاهار أبي حزرة - عن عُبَادَة بن الوليدِ 


بن عاذة : 34 الصّامت قالَ: «أتينا جابر , حن عل الله 5 وَأبي 





فَحَدَنْنا فِي حَلِيثُ: أن رَسْركَ الله تق قَالَ لَه يَا حجان إذَا كان 
وَاميعاً فَخَالِف بَيْنَ طَرَقي وَإِذَا كَانَ ضَيْقاً ااذه عَلََى حَقَوِك) 
يعني ثوبه. . وهذه الأحاديث تقضي سائرٌ الأخبار في الصّلاة ةِ في 
الب الود 

مول ابن عدر قل في الوب" و د 


اقضورا افاتور به 


وعن أ أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيمٌ النخعي قال: إذا م 
كرالك الوب يانم [و كان واشيعا فتوشح به. وإنْ كان 
وعن طاووس بنحو هذا. 


وعن محمد بن الحنفية: لاصلاة ل 1 يخْمَرٌ على عائقيه 
الصلاة. 


”ع فال : : ولا يجوز لأحد أن يصلي وهر 
مشتملٌ الصّماءء وهو أن د ون“ الم وروا عننة لجز والمزاة 
زا 

حدثنا عبدٌ امن بن عبلو الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
اد حدثنا الفربري حَدَثنا البخاري حدثنا عبِيدُ بن إسماعيل عن 
أبي أسامة عن عبيد بن عمرٌ عن خبيبو بن عبد الرحمن عن 


بدا ُ 5 


حمض بل عاقم عن أبي هريرة: أن رَسُوكَ | الله لذ نَقمَى عن 





8- كباب الصلاة 
بعتن وعن لبستين فذَكْرَ الحديث وَفِيهِ: عن اشْتِمّال الْصّماء». 


يك - مسألة: ولا تهزئ اللا مَنْ جر ثوبه خيلاة 
من الرّجال وأمًا المرأ ة فلها أنْ تسبلَ ذيلٌ ما تلبس ذراعاً لا أكثر 
إن زادت على ذلك عالة بالتهي بطلت صلاتها وحقّ كل ثوب 
يلبسه الرّجلُ أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البنّة؛ فإن ؛ أسبله فزعا 
أو نسياناً فلا شيءَ عليه. 
حدّثنا عبدُ الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتم حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حم حدثنا أحمدُ بن على حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن المتى حدثنا يحيبى بن سعيد 
هَ اقطان - عن عبيد اللّه بن عمرّ عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يَيذ: «لا يَنظرُ الله يَوْمَ القِامَةِ إلى مَنْ جو توه 
خلا . 


فهذا عموم للسّراويل» والإزار» والقميص وسائر ما يلبس. 
ورداه أيضا عبد الله بن دينارء وزيد بن أسلمٌ عن ابن 
عفر كد 





وروّيناه أيضا من طريق أبي ذرٌ مسنداً بوعيلو شديار. 

وروينا عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعووٍ أنه قال: 
المسبل إزاره في الصلاةٍ و ليس من الله في حل ولا في حرام. 

وعن ابن عبّاس: لا ينظرٌ اللّه إلى مسبل. 

وعن مجاهد: كان يقالُ: من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له 
صلاة. 

فهذا مجاهدٌ يحكي ذلك عمّنْ قبلهُ ولتسدوا إلا الضجانة 
رصق الله عنهم لأنه ليس من صغار التابعين؛ بل من أواسطهم. 

وعن ذر بن عبد الله المرهِيئ - وهرّ من كبار التَابِعينَ . 
كان يقالٌ: من جر ثيابه لم تقبل له صلاة. 

ولا نعلمٌ لمنْ ذكرنا مالفا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

قال عليّ: فمن فعلٌ في صلاته ما حرمٌ عليه فعله فلم 
يصلّ كما أمرء ومن لم يصل كما أمرّ فلا صلاةً له 

حلثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ن 

الأعرابي حدئنا أبو داود السجستاني حدثنا النفيليٌ هو عبدُ الله 
بن محمد - حدثنا حمّد حذثنا زهيرٌ هو ابن معاوية جتنا 
موسى بن عقبة عن سالم بن عبار الله بن عمرّ جنال كال 
رسول الله 6 : "مَنْ جَرَ توه خيْلاء لَمْ يَنظر الله إلَنِه يوم 
القِيَامَةِ فقَالَ أبو بكر الصديق: إن أَحَدَ جَانَيْ 9 إلا 
أذ أَنَعَامد لِك منه فَقَالَ له رَسُولُ اله تلظ لنت مِمْنْ يَفْعَل 


4- مسالة: ولا تجرئُ الصّلاة من جر ثوبه خيلاءً 


كه" 


0 
اخملاع). 


حدّثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيسبب أخبرنا نوحٌ بن حبيبي القومسيّ حدّثنا عبد الرزاق 
اخرنا مسر عن ايوب البتتباى عزثاقم علن ان عمر مان 
قال رسول الله بكر امن جر ثربه من اعتيلاء ا إلئِه 
الت أمُ سَلَمة مه ا رَُوكَ الله كيف تمع الْسَاءٌ دوهن قَاَ: 
تر ينه شير أ قالكة: إِذنّ تكقفن أقدامون؛ قال: ترخينه ووَاضَ) لا 
يَرْدْنَ عَلَيْه. 





حدئنا عبِدُ الله بن ريبع خدثنا محمد بره معاوية حدئنا امد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثئنا سفيانُ 
هو أبرة اعبئنة - حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: تالف 
أبا سعيدٍ الخدري فقال: بسع رسرن الله اك يقدول: «إِْرَةٌ 
مين إِلَى أنصّاف ساقي لا جنا عَلَيِْ فيما بين وَبئِنَ الكَمْبين 
و ما أسْقلُ لِك في النارء لا ينظ الله إلى مَنْ بج رارم بَطرأه. 


8 ع : والصّلاة جائزة في ثوب الكافر 
والفاسق. ما لم يوقنْ فيها شيئاً يجب اجتنابة. 


لقول الله تعالى: لإخلق لكمْ ما في الأرض جميعاً». 

وقد صحّ «أنْ رَسُولَ الله تلز صَلَّى فِي جُبةٍ رميق 
ونحن على يقين من طهارةٍ ا والكتانء والصوفء والشعره 
والويرء والجلُوده والحرير للنساء؛ واباحةٍ كل ذلك فمن ادّعى 
ا أل رقنا ! لفددق إلا بدليل من نص قرآن أو سن 


صححة. 


. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرّمَ عليكم». 
وقال تعالى: #إِنّ الظَ لا يُغنى من الحق شيئاً». 
فإن قيل: قذ حرّمَ رَسُولٌ الله 92 وات - 
وإن ' يُوجِد غيرها. 





1 


قلنا: نعم» والآنية غيرٌ التِْابٍ #وما كان ربّكَ نسيّأ». 
ولو أراد الله تعالل تحريم ثيابهم لِيِنَ ذلك على لسان 


والعجب ل الع من الملا ة في ثيابهم يببح آنيتهم لغير 
ضرورةٍ وهذا عكس الحقائق ونالحة الصلاة شيا المشركينٌ هو 
قول سفيان الثوري» وداود بن علي: وبه 4 


و« 





رسوله 


مسألة: ول تسو لخدا من الرجال أن 


يصلى وقد زعفر جلده بالزّعفران» فإن صبغ ثيابة» أو عمامته. 


بان ؟ 


+- مسألة: ولا يحل للرّجل أن يصفق بيديه في 


9- كتاب الصلاة 





نار عقواقه ارط لم فخت هين للك يعن + 
حلثنا عبد الله بن ربيع حدثنا مُحمّدُ بن إسحاق حدثنا 
ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا مُسدّدٌ حدّثنا حمَادُ بن زياد 
وإسماعيلٌ بن إبراهيمَ هُوَ ابن عُليَة - كلاهما عن عبد العزيز بسن 
صُّهيبهٍ عن أنس قال: الى ور اللسل او ال 
ةا لتنا اتام اانه فر حمادء عن الترعغْفر لِلرجّال). 
حدثعا عبد الله بن ريبع حدئنا عمرُ بن عب املكو حلاثنا 
عه را كو سانا ماين ب لايس نازع دن جردم 
جاتنا يد ب غيل الله الأسدي حدثنا أبو جعفر الرّازي عن 
الربيع , بن أنس عن جذيه قالا: سيها اباعرسى الأشعرئ يفتول: 
قال رسول الله يثذ: «لا يقب الله صّلاةً رَجُلٍ في جَسَيه شي 
مِنْ خلوق». 
قال علي: الخلوق الزُعفران» وأولَ مراتبب هذا الخبر كونه 
من قول أبي موسى. 
قال علي: هذا النهي ناسخ لما كان ني أوّل الهجرة من 
إباحته عليه السلام لأن يتزعفرَ الرجل» ِذْ رأى عبد الرحمن بن 
عوفم حين تزوّجّ وعليه الخلوق» فلمْ ينك عليه؛ إذ الأصلٌ في 
ذلك الإباحة» ثم طراً النهيّ فجاءً ناسخا. ظ 






حدثا عبدُ الله بْنُ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمذ 
0 3 2 7و 9 2 0 4 
بن شعيب أخبرنا يعوب بن إنراهيم جلك الدراوردي غدو عبد 
العزي يز بن محمد عن زيك د بن أسلم قال: رايت ابنَ عمرّ يصفْرٌ 
لحيته بالخلوق» فقلت: يا أبا عبد الرّمن إنك تصفّْرٌ لحينك 


بالخلوق قال: «إني يت وَسُولَ الله كا يُصَفْرُ بها لِحَينّه وَلَمْ 






كن شية م من الصّب أحَبُْ ب لَه مِنهَا؛ وَلَقَدْ كَانَ يَصبغ بها ثَابِه 
كلا حن غمانتة 1 ظ 

قال على: الع رك لج ءَ عن التزعفر» فهو 
مباح طن.. 


حرّمٌ عليكم». 
95 مسألة: : ولا يحل للرّجل أن يصفى بيديه في 


قال عر وجل: وق فصل لكُمْ م 


صلاته؛ فإ فعلّ وهو عالم بالنهي بطلست صلاتةٌ؛ لكن إن نابه ٠‏ 


شيء في صلاته فليسبح. 

وأقاااراة تتحعمياة ]ا ابيط قدي سيا اد عد 
موا ا ا 205 

وهو قول الشّافعي وداود. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ سبّحَ الرّجلٌ مريدا إفهامٌ غيره بأمر 





وقال مالك: لا تصفق المرأة بل تسبح. 
وكلا القولين خط وخلاف للثابت عن رسول الله ا 


ليم 





حدثنا عبدُ الرحمن بن عبد اللّه بن خالدٍ حدثنا إبرأهيم بن 

أحمد حدثنا الفريري حدثنا البخاري حدثنا أ بو النعمان هو محمد 
بِنْ الفضل عارم حدثنا حماد بن زياد حدثنا أء بو حازم المدني عن 

مهل فى سعد - فذكرٌ حديئأ وفيه : إن الحامر فيفحتوا إذ رأوا 
5 جاءوهم يصلون خلفت أ بي بكرء وإن ؛ رسول الله 
قال هم إِذ (إذارَ رابك ا تسبح 2 جَالَ وَ ريصح 
النْسَاءُ ىْ الصّلاة) 

قال علي: لا خلاف في اتصفيق. والتصفيح بمعنى 
واحد» وهوّ الضرب بإحدى صفحتي الأكفٌ على الأخرى 

ورُوَينا عن أبي هُريرة» وأبي سعيدٍ الخدري» أنَهُما قالا: 
التسبيح للرّجال» والتصفيق للنساء - ولا يعرف هما من الصحابة 
رضي الله عنهم مخالف. 

وإنما جارٌ التَسبِيحُ للنساء» لأنه ذكرٌ لله تعالى والصّلاة 


م 1 


مكان لذكر اللداهر وبجز . 


9 ؟ ‏ مسألة: ولا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أنْ 
ا 0 
ل و 
وبي عي حلت لع تحتو حتتا مةئ عم 


اي لي 





بن الأشج عن بسر بن سعياٍ سعيلٍ عن زينب امرأة عبلد الله بن مسعودٍ 
قالت: قال لنا رسُولٌ الله تي: «إذا شهدت داك المتسنايية 
0 طِيباً». 


حلثنا عبد الله بن رييع حدثدا ابن السَليمٍ حدتما ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدئنا ماد 
هر أن سلقة - عن محمد بن عمرو عن أبي 
العو ابن عوك - عن ابي هريرة أ رسول الله 
توكو إماء الله مَسَاجدٌ الله وَلْكِنْ , يَخْرجن وهر تفلات». 

قال علي: إن أمكمة المرأة أنْ تتطيب يوم الجمعةٍ طيبا 
تذهبُ ريحه قبل الجمعةٌ فذلك عليها؛ وإلا فلا بد لها من ترك 
ليت أو ترك الجمعة؛ أي ذلك فعلت فمباح لها 





ا 3 


4- كتاب الصّلاةٍ 


#”# ع مسألة: : ولا يحل للمرأةٍ أنْ تصلي وهي 
واصلة شعرها بشعر إنسان» أو غيره» أو بصوفي أو بأي شيء 
كان. 

وكذلك الرجل أيضا 

وأمًا البى تضفرٌ غديرتها أو غدائرها بخفيط من حريرء أو 
صوفب أو كتان, أو قطنء أو سير أو فضّق أو ذهب فليست 


واكلت نولا إن غلبها: ولكفياة للى بطم رأسها بشيء تختمر 
عليه. 


أحمد حدثنا الفرير عا حدثنا ل حدثنا لكيه < حدثنا سفيانٌ 
هر أبن عبن . ال ل 
7م 8 6 0 يا وول لله إن 8 كايا 
الخصبة فَامرَقَ شَعْرُهَا وَإِِي رَوَجَْهَا؛ فير قبة فال لقن الله 
الراسيلة والقر مر لا 

حدثنا عبد الله بن ريبع حدثنا حم بن معاوية حدّثنا أخمذ 
ل ل 
- عن قتادة عن ابن التيعن معاون 7 نه قال: 5 السام إن 
رَسْولَ الله تي نَهَاكُمْ عن الرُورء وَجَاءَ بخِرقة سَوْداء اها ين 
يديهم قال: مر هذا تجفله المرأ: قل ابيا ثم شير غانة 

قال علي: قول معاوية: انَهَاكمًا خطات من الى ات 
للرّجال والنساءء فمنْ صلّى وهو عاملٌ في صلاته حالا محرّمة 
عليه فلم يصل كما أمر؛ فلا صلاة لهء وبالله تعالى التوفيق. 


وت 
لالواسيه والمستوشمة - والوشم: التقشُ في الجلدٍ ثم يعمل 
. بالكحل الأسودٍ - والمتفلجة والنامصة والمتتمصةٌ - والنمصُ هو 
نتف الشّعر من الوجه - فكل من فعلت ذلك في نفسهاء أو في 
قارها جرع ناظ من لسن وجل وسلر ات تام 

أمَا اللعنة وذ فيد لين قر فدح ذكوكا عن ردس الله 








ضوابتة 


وأمًا تمام صلاتهن فإنْهن بعد حصول هذه الأعمال فيهن 


ومنهن لا يقدرن على التَروْ من تلك الأحوال؛ ومن عجر عما 
ا ع 


قال تعالى: “لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». 


مم ع -- مساألة: ولا يحل للمرأة أن 3 تصلى وهي واصلة 


خنهيالة : : وأمَا التي تتولى وصلّ شعر غيرهاء. 


بغىرهمم 


وشال عليه السلام: «إذا آَم 
امنتَطَعْتم؟. ظ 

01000 
الحتوال نقذ سقط عيور |(التياء وم مائوراة بالفؤة 
يي كما ون . 

وأمّا الواصلةٌ في شعر نفسها فقادرة على إزالته» فإذا لم تُزله 
فقد اسنتصحبت في صلاتها عملا هي فيه عاصية للّهِ عر وجل؛ 
فلم تصلّ كما أمرت قلا صلاة لاء وبالله تعال التوفيق. 


ه- مسألة: والصلاة جائزة على ظهر الكعبة, 
وعلى بي قبيس» وعلى كل سقفم بمكة» وإن كان اعت مين 
لكعبة؛ وفي جوف الكعبة اينما شئت منهاء الفريضة والثافلة 
نوا 

وقال مالك: لا تجورٌ الصّلاة في جوف الكعبة: الفرض 
خاصّة وأجارٌ فيها التَفْلَ والذي قلنا نحنُ: هُّرَ قولُ أسي حنيفة, 
والشافعي, وأبي سليمان. وغيرهم. 

واحتج أتباعٌ مالك بأنْ قالوا: إن م صلى داخل الكعبة 
فقد استدبر بعض الكعبة. 

قال علي إنما قال الله عرّ وجل #ومنْ حيث خرجت 
فول وجهك شطرّ المسجد الحرام وحيثما كتتَم فولُوا وُجُوهكم 
ما 

فلوْ كان ما ذكره المالكيون حُجَةَ للا حل لأحد أن يُصلَيَ 
ار ا ل في الشرآن. 


هذا القول. 

وأيضا: فإنْ كل مر صلى إلى المسجد الحرام» أو إلى الكعبة 
فلا بد له من أن يترّكٌ بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله؛ ولا 
فرق عند أحد منْ أهل الإسلام في أنه لا فرق بينَ استدبار القبلةٍ . 
في الصّلاق روسن إن خاب اسل موه او عل “كمال ْ 

أ: فص أنه لم يُكلفنا اللّه عرٌ وجل قط مٌراعاةَ هذاء وإِنّما 

كلفنا اا 0 
التيحاة د اله لكف عت كيا كا فط : 

حلاثنا عبدُ الرّحن بن عبار الله ب, بن خالاو حدئنا إبراهيمٌ بسن 
أحمد حدثنا الفربري حدئنا البخاري حدئنا عبدُ اللَّه بن يُوسُفَ 
قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عُمرَ قال: دحل رَبْرل الله 
تف الكعبة وَأَسَامَ بْنُ َي وَبلال وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الحَجَبي) 


م 


48- مسألة: ومن ضلَى وف قبلته مُصحفُ فذلك جائرٌ 


8- كتاب الصّلاة 





َأغْلََا عل ونكت فيه فسأت بلالا حون حَرج: : 


أ 
لبيك 


نا من لبي 
قال: جَعلَ عَمُوداً عن يُسَاره وَعَمُوديْنِ عن يَعِيبِه وَثَلانة 
َعْمِدَةٍ مِنْ وَرَائِِ ثم صَلّى». 





قال علي: ما قال أحدٌ قط إن ضلاته المذكورة مالك ع م 


إلى غير القبلة» وقاذ نص عليه السلام على اذ الأرفن كلها 
مسجدٌ وباطنَ الكعبةٍ أطيبُ الأرض وأفضلهاء فهي أففْلٌ 
المساجد وأولاها بضلاةٍ الفرض والنافلة. ولا يجُورُ لغير الزاكبء 
أو الخائف؛ أو المريض أن يُصلّي نافلة إلى غير القبلة؛ والتفريق 
بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سةٍ ولا إجماع خط وباللّه 
تعالى التوفيق. ظ 0 
وكلُ مكان أعلى من الكعبةٍ فإنْما علينا مُقابلة جهة الكعبة 
فوفك شدفت الكفينة لتجدة فمنا قال اده تطلاة عيةه 


5 سوال تر منان نوق فك تعن فلا 
جائرٌ ما لم يتعمّد عبادة الملصحف؛ إِذ لم يات نص ولا إجماع؛ 
السرم ذلك 

لالب مسالة :بوي ول ول قاسو 
أو كنيسة؛ أو بيعة» أو بيت نار أو إنسان مُسلمْ أو كافرٌ أو 
حائض؛ أو أي جسم كنا كنا الكلب. والحماره وغير 
الُضطجعةٍ من النساء - فكلُ ذلك جائر لأْه لم يأنته بالفرق بين 
شيء تما ذكرنا وبين سائر الأجسام كلها رآ ولا منة ولا إجماع. 
وليه من أذ يكون بين يدي لصي جسم من أجسام العام؛ 
فالتفريق بينها باطل؛ لأنه دعوى بلا برهان» ويالله تعال التوفيق. 


8" مسألة: ةلبنق والكقيىة ونعت 
النار والجزرة - ما اجتدب البول والفرث والدّمٌ - وعلى قارعةٍ 
الطريق. وبطن الخراد؛ اوعراصيم الخسف؛ وإلى البعير والناقةء 
وللتَحدُث؛ والثيام وني كل موضع : جائزة؛ مالم يات نص أو 
إجماع متيقن في تحريم الصلاةٍ ةَ في مكان ما؛ فيوقف عند المي في 
ذلك. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مُفرجٍ حدثنا ابن الأعر ابي حدثنا 
الدتبري حدثنا عبد الرزّاق عن معمر» وسُفيان الشوري كلامُما 
عن الأعمش عن إنراهية اليد عن أبيه عن أبي ذر قال: " 

3 ا ل ا يصوي الازس اا كد الصمور 
الحرّام قلت: ثم أي قالَ: المسسجد الأقصّىء قلت: َم بَيهْمَا فَالَ 
ون سن كم نا قا املد فصل فَهُوَ مَسْجِدًا. 


قال علي: فهذا نص جلي أذ الكعبة مسج مع مجيء 
القرآن بذلك؛ وما علمَ أحدٌ مسجداً تحرم فيه صلاة الفرض وتحل 
فيه لاقل 


. وروينا عن رسول الله تت من طريق أ بي هريرة» وجابر» 
0 مين فضَّائلِنا: أن الأرْضَ جعلعف 5 


وحديفة. اتسين 


مسسْجدا». 


وكل ما ذكرنا وخنال شر بلقتلا وله نان سافنا نا 
جاء النصُ من المنع من الصّلاةٍ فيه كعطن الإبل؛ والحمام 
والمقيرة» وإلى قبر وعليه والكاد اده كيين ؛ ومسجد. 
الضرار فقط 
وإنما جاءً النهىّ عن الصّلاةٍ في المجزرة» وظهر بيت الله 
الحرام» من طريق ودلااين زر وهو لاا شي6. 0 
ومن ظريق عبر الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. 
وجاءً الي عن الصّلاةٍ في موضع اقيق ابن 


شيعة» وهو لا شيء. 
وجاءً النهِي عن الصَّلاةٍ على قارعةٍ الطريق ا طريق 
الحسن عن جابرء ولا د يصحٌ سماعٌ الحسن من جابر. 


4" مسألة: والصّلاءٌ جائزةٌ على الجلود» وعلى 
المتلاف :وماق قر" مانغوذ الفعوة عليه را كان تطاقيرا. 

وجائرٌ للمراة أن تَصَلَى على الخرير 

وهوَ قولُ أبي حنيفة, والشافعي, وأبسي سليمان, 
وغيرهم. 

وقالَ عطاءً: لا تجورُ الصلاة 550000 

وقالَ مالكٌ: تكره الصّلاة على غير الأرض أو ما تنبت 


الأرضر”. 


قال على : يجنز قو دلول عدى سكو والتهرة 
واجبُ على سبعةٍ أعضاء: الرجلينء والركبتين» واليدين» والجبهة 
والأنف. وهوّ يجيزٌ وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرناء 
حاشا الجبهة؛ فأي فرق بينَ أعضاء السّجودٍ ولا سبيل إلى وجود 
فرق بينها: لا من قرآن ولا سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمة ولا من 
إجماع ولا من قياس» ولا من قول صاحبو ولا من رأي له وجه 
وبالله تعالى التوفيق. 

وروينا عن ابن مسعود: أنه صلى على مسح شعر. 

وعن عمرّ بن الخطاب: أنه كان يسجدُ في صلاته على 
عبقري وهوّ بساط صوفب. 


8- كتاب ل 


وعن ابن عباس: دعق جا عاد قي بر 
باط فكو قد 


وعن أ, بي الدرداء مغل ؤللمة 

وعن شريخ والززهري مثل ذلك. وعن الحسن, ولا مخالف 
لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله .عنهم في ولك بوبالته تال 
التوفيق.. 


٠ع‏ 4- مسألة: ومن زوحمَّ يوم الجمعةٍ أو غيرها فلم 
يقدر على السجودٍ على ما بين يدية؛ فليسجد على رجل من 
يصلي بين يديه أو على ظهره ويجزئة. 

وهو قول أبي حنيفة, والتتسافعي. وأبسي سليمان, 
روفرف | 

وقال مالك: لا يجورُ ذلك. 

قال علي : امرنا الله كمال #التجودهر] عن شيا جد 
عليه من شي #وما كان ربّكَ نسيّا». 

حدثنا يجى بن عبد الرحمن بن مسعودٍ حدثنا أحمد بن 
سعيدٍ بن حزم حذثنا محمد بِنْ عبد الملك , بن أمنَ حدئنا عبد الله 

بن أحمد بن فيل حدثنا أبي حدّثنا عبدُ الرّحن بن مهدي حدّثنا 

سفيان اتوي عن الأعمش عن المسيّبه بن رام عن زياد بن 
وهب عن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتدٌ الجر فليسجِدٌ أحدكم 
على ثوبه» وإذا اشتَدٌ الزّحام فليسجدٌ على ظهر رجل. 

وروينا عن الحسن البصري» وعسن طاووس: إذا كثرٌ 
الرْحامٌ فاسجدٌ على ظهر أخيك؛ وعن مجاهد: ابيجة علق جد 
أخيك خيك. ولا يعرف في هذا لعمرَّ 5ه من الصّحابة رضي الله عنهم 
غالف 

015 مسألة: وجائرٌ للإمام أنْ يصليَ في مكان 
أرفمَ من مكان جميع المأمومين, وفي أخفض منة؛ سواء في كل 
للك العامة: والأكثرٌء والأقل فإِنْ أمكنه السّجودٌ فحسثٌ؛ وإلا 
فإذاأراة التهرة فلبدر ل ع ينهد حك يدانم برهم إلى 
مكائه. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: لا يجورٌُ ذلك. وأجازه أبو 
٠‏ حنيفة ني مقدار قاممَ فأقل» وأجازه مالك في الارتفاع السين:ة 

قال علي: هذان تحديدان فاسدان؛ ف يات بهما نص القرآن 
ولاس ولا إجهاغ :ولا قا ولأقول صباحي ولا رأي له وجه 


٠‏ 4- مسألة: ومن زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم 


م 


وما علمَ في شيء من ذلك فرق بين قليل الارتفاعٍ وكشيره؛ 

والنّحريم والمَحليلٌ والتَحديدُ بينهما لا يحل إلا بقرآن وهية 
ولئن كانَ وقوف الإمام في الصلاة لك بن 

المأمومين بمقدار أصبع حلالاء فإنه خلال بأصبع بعد ايت دحي 

بلغ ألف قامٍ وأكثرء ولشنْ كانت الألف كاه سراما ذلك فإننه 

لحرامٌ كله إلى قدر الأصبع بع فأقل. 


وإ لمتحكمَ في التفريق بينَ ذلك برأيه لقائلٌ على الله 
تعالى وعلى رسوله َي ما لم يقله قط. 

والعجب أن أبا حنيفة, ومالكا قالا: إن كان مم الإمام في 
العلرٌ طائفةً جازت صلاته بالِّينَ أسفلٌ وإلا فلا وهذا عجبٌ 
وزيادة في التحكم. 

وأجازا: أنْ يكون الإمام في مكان أسفل من المأمومين» 
وهذا تحَكَمٌ ثالث كل ذلك دعوى بلا برهان. 

قال علي: والحكمٌ في ذلك أن يكون المأمومون خلف 
الإمام صفوفاً صفرفاء فلا يحل لهم ارا بين الأ ايد 
ذكرنا قبل من وجوب ترتيبب الصفوف. بأمر رسول الله تلك 
بذلك» فإن اتفقّ قَ مصلى الإمام في دكانء ارقف اريراي ا 
يسم فيها معه صف خلفة: صلوا تحته. 

حذثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح حدثنا عبد 
الوقات عم كا اع بر ميو ديا اعد بن على تدكا 
الع الل ا د ا ا كلاهما 
عن عبد العزيز بن أ بي حازم عن أبيه بيه. أن نفرا جاءوا إلى سهل بن 
سعار فقالٌ سهل: 0 َأيْتْ رَسُولَ الله تفي قَام عي الى علي 
الجر - فكبر وكير اسه وَرَاءَه وَهْوَ عَلَى الي نم رَفَعَ فَنرّلَ 
القهقرَى حَتى سَجَدَ في أصْل ابره ثم عاد حَتَى فَرَعْ مِنْ آخجر 
صَلاتَهه ثم َبَنَ عَلَى الناس فقَالَ: يا أيه الناس» ني إِنْمًا صَنْعْت 
هذا لَِأََمُوا بي وَلِتَعلَمُوا صَلاتِي». 

قال علي: لا بان أبِينَ من هذا في جواز صلاة عمق 
مكان أرفم من مكان المأمُومِينَ واحتجٌ امُحالقُونَ بخبر فيه النهِيْ 
عن صلاةٍ الإمام في مكان أرفمَ منْ مكان المأمُومينَ وضُوَ بر 
ساقطء انفرد به زياد بن عبد الله البكائي» وهر ضعيف. 

والخيرٌ الذي أوردنا إجماعٌ من الصّحابة بحضرة رسُول الله 
يلي فهذا هُوَ الحجّة لا الباطلٌ الملفق. 

وقال بعض المخالفين: هذا من الكر. 

قال علي: هذا باطلٌ ويُعكسُ عليهمْ في إجازتهمْ صلاة 
الممُومينَ في مكان أرفعَ من مكان الإمام فيْقالٌ لهم: هذا كسيرٌ من 


كك 


المأمُومِينَ ولا فرق ويلزمُهُمٌ على هذا أنْ يمنعُوا أيضاً منْ صلاة 
الإمام متقلداً ا و تسق درع فهذا أدخل في الكبر منْ صلاته 
00 ْ 

٠ 100 ه١‎ 


/ا_- الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضاً 


وكيام ولوس سوك تكو السام 


وها عند تكيرة 250 قراف امات 
إن كان - فرفمٌ يسيرٌ - وهذه رواية ابن القاسم عن ماللكي. 

وقالَ الو حنيفة. وأصحابه برفع اليدين للإحرام أوّلا - 
ريف يضة ‏ ومنعوا منه في باقي الصلاة. 

وراك بلا : رفع البدين عند الإحرام؛ وعند الوكرع: 
وعند الرّفع من الركوع. 

وهو قول الشافعي: وأحمد وأبي سُليمان. وأصحابهم. 
عر وول أشهب. وابن وهبيء وأبي المصعب. وغيرهم؛ء عن 
مالك أنه كان يفعله ويُفتى به. 

وراك ماف ارد المسويهفة 4 شبن و الاق 
الفرض والتطوّع؛ وعند كل قول: متم الله نكن حدة: 

فأمًا رواية ابن القاسم عن مالك فما نعلمٌ لها وجهاً أصلا 
ولا تعلقاً بشيء ا 
التابعين. 

وأا قولٌ أبي حنيفة فإنَهُم احتجُوا بما حدثناه حمامٌ حدثنا 
عبد الله بن محمد الباجي حدثنا محمد بن عب الملاش بن أيمنّ 

حدثنا مُحمَدُ بن إسماعيل الصّائغ حدثنا رُهيرُ بن حربم حدتما 

وكيم عن سيان الثوري عن عاصم بن كُليب عن عبلو الرحمن بن 
ظ الأسودٍ عن علقمة عن ابن مسعود 0 «ألا يكم صّلاة رَسَول 


الله ليتذ؟ 5 00 يديه ف 0 كبر 0 0 يعد). 


ل 
شاءً الله تعالى» فنقول: وبالله تعالى التوفيق. 






5- مسألة: رفع اليدين عند كل رُكوع وسُجُودٍ 


8- كتاب الصّلاة 


الا صحيح» وليس فيه إلا ا 
دين عن كل رقع وخفضي دكب وتسيقي الما 
98 100 

وصح عنه عليه السلام أنه قال: اصَلوا كما 5 أْصَلّي؛ 
وقد ذكرناة بإسناده في كتابدا هذا في بسابو وجوببٍ الأذان 
0 فلولا حديث ابن مسعودٍ هذا لكان فرضاً على كل 

أن يصليَ كما كان عليه السلام يصلّي. السام 

ياه بي م 
مسعودٍ علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام: سنة وندب 
فقط. 






ونا كان علي وابنُ مسعودٍ رضي الله عنهما لا وان 
فقَدْ كان ابن عمرء وابين عيّاسِء وجماعة من أصحابب رسول اللَّه 
يرفعونٌ فليس فعل بعضهمْ حجّة على فعلٍ بعضء بل 
الحجّة على جميعهمْ ما ص عن رسول الله وعلى كل حال 
فإِنْ كان ابن مسعودء وعلي: لا يرفعان. فما جاءً ة جنا ها 








الرفع. ولا نهيا عنه كما يفعل هؤلاء. 


وما من رأى رفمٌ اليدين عند الركوع والرّفع من الركوع: 
فإنهم احتجّوا. 

ما رويناه من طريق مالل ويونس بن يزيد وسفيانا بن 

عييئة, وابن جريج. والزبييدي» ومعمرء وغيرهم كلَهِمْ عن 

ال ل رام ل 


لكوع وفع أنه من لكوع وهم قيضا ذلك وكا 
لا يَفْعَلٌ ذَلِكَ فِي السّجُود). 

ورؤينا هذا الفعلَ في الصّلاةٍ عن جابر بن عبد الله» وأبي 
سعيل) وأبي الدرداءء وأم الدرداء وابن عباس. 

وروينا أيضا هذا الفعلَ في الصّلاةٍ عن أبي موسى 
الأشعري؛ وأنه كان يعلّمه الناسَ من طريق حمّادٍ بن سلمةً عمن 
الأزرق بن قيس عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى 





وروينا بقاع | يا لزنو واي غروة بوتسمان بن أشن 
عياش» وجملةٍ أصحاب الى تيز من طريق أبي بكر بن أبي 
شيب عن معاذ بن معاذٍ عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عمن 
الحسن كان اصحاب النى' تن يزفعون أيديه إذا أحرموا وإذا 





8- كتاب الصّلاة 


ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح . 

ورويناه أيضاً - عن عبد الرّحمن بن سابطء والحسنء 
والقاسم؛ وسالمء وعطاء» وطاووسء ومجاهلر» وابن سيرين» ونافع 
مول ابن عمرء وقتادة» والحسن بن مسلم وابن أبي نجيسحء وعبدٍ 
الله بن ديتار. ومكحول. ومعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعير 
القطان» وعبل الرّحمن بن مهدي» وإسماعيل ؛ بن عليّة» والليث بن 
سعد والأوز زاعي. وسفيان بن عيينة, ولحل وجرير بن عبد 


الحميدٍ وعبدٍ الله بن المبارك وابن وهسدء وأحمد بن حنبل, 
وإسحاق» والمرني» 5 و ومحملر بن نصر ال مروزي» ويد 


بن جرير الطبري» وابن المنذره وابئئ عبد اللّه بن عبد الحكم؛ 
والربيع وحمّدٍ بن ميرء ويحبى بن معين» وعلي ؛ بن المديي» ويزيد 
بن بن هارون» وغيرهم. 


وأمّا من ذهب إلى رفع اليدين في كل حفن ورجسم 
فاحتجّوا بما حدّثناه حمامُ بن أحمد حدثنا عباس , ناب هنا 
محمد بِنْ عبد الملك بن أيمنَ حدثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل حادثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني' حداثنا لمعتمرٌ بن 
سليمان عن عب الله بن عمر عن ابن شهابع عن سالم بن عهاه 
الله بن عمرّ عن أبيه عن الني 6ك 
الصّلاق ذا أَرادَ أن يَرك. را قامَ 

من الركعتين يَرَْمُ يديْه في ذَلِكَ كلّو. 

حذثنا عبدُ الرمن بن عبد الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 

أحمد حدئنا الفربريُ حادئنا البخاري حدئنا عياش قال: حدئنا عبد 
الأعلى حدثنا عبيدٌ الله بن عمرَ عن دفم عن ابن عمر: أنه «كَان 
إذا دَخْلَ في الصّلاةٍ كبرَ وَرَفعَ َيه وَإِذا قالَ: سَمِعْ الله لمن 
ل 
ذلك إلى الب اك 

ورواه أيضاً حمَادُ بن سلمة عن أيوب السختياني عن افع 
عن ابن عمرٌ عن الني 282ل. 
حثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن إسحاق بن السّليم 


8 «أنه كان يرفع يديه إذا حاء 






حدئنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود حدّثنا عثمانٌ بن أبسي شيبة 
ومحمدٌ بن عبيدٍ ا حاربيّ قالا: حدثنا ابسن فضيل عن عاصم بن 
كلببج عن حار ين دثار عن :ابن حمر كال «كانّ البي قر يز إذا 
قَامَ في الركعتين كبْرَ وَرََعّ يديه . 

ا م ل وي 
بن بكر حدثنا أبو داود حد حدثنا أحممد بن حتبل حدثنا أ بو عاصم 
در لتاقو ساروم سلاهر ا لون عطر حر رد 


مسألة: رفع اليدين عند كل زكوع وسُجُودٍ 


فض 


بن عمرو بن عطاء قال: سمغت أبا حميدٍ الساعدي في عشرةٍ من 
أصحابم رسول الله تي فيهمْ أبو قنادة. فقالَ أبو حمياد: «أنا 
َعْلَمُكُمْ بصَلاةٍ رَسُول الله تي قَالوا: َلِم؟ فوَاللّه مَا كنت 
بأكترنَا تَعةَ وَلا أقْدَهنَا له صُحْبَة قَالَ: بَلَى قالوا: فاغرض» فقال: 
كان رَسُولُ الله كا إِذا ام إلى الصّلاة رقع َه حَنَى يُحَاذِيَ ظ 
بهمًا منكِيَهه ثم يُكبرٌ حَنَى يقر كل عَظْمِ فِي مَرْضِعِه مُعْتَدلا ثم 
َفْأُم يكبر فْهَيَديْه حَنَى يُحَلؤِيَ بها َيه نم ركع ويَضَمْ 
َاخيه على وكبتيه كم يق فلا يبا رأسَه ولا يع نم يَرفَع 
رَأْسَه فيُقول: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه ثم يرفع يديه حَتى يَحَاذِي 
مَْكِبَيهِ) وذكر اديت وفيه ثم إِذا ام م بن الركعتين كَبْرَ وَرَهَعْ 
يديْه حَنى يُحَاذِيَ بهمًا مَنكَِْه كما كَبْرَ عند افَاحٍ الصلاق ثم 
َل ذلك في بَقيةِ صَلاتِه - وَدَكَرََاقِيَ الحريث - قالوا: 
صَدَقَتَ هكذا كَانَ يُصّلَي). 
حدّثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمرٌ بن عبار الك حذثنا 

ابن الأعرابيَ حدثنا أبو داود حدثنا عبيدُ الله بن ميسرة الجمشمي 
حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيدٍ - حدئنا محمّدُ بن جحادة حدّثني 
عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي فحدثي 
علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: اصَلَيْتُ مَعَ رَسُول الله 
فكان ا رَ رَفعَ يدي نم التخف» ثم أخدَ تتيماله رحقة 
وَأَدْخلَ يََيْهِ في نْب ذا أَادَ أن يرع حرج يديه ْم رَفعهُمَاء 
ذا راد أن يرق َأْسَه من الركوع رَهَم يديه ثم سَجَدَ وَوَضَعَ 
جه ينه دَق َه ين السُجُوو أيضا دهع ب حنى 
فرَعْ مِنْ صَّلاتِهِ. ا ات َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسّن بن 
أبي الحسّن فقال: هِيَّ صَلاةٌ رَسُول الله يي فعَلَّه مَْ فَعَلّهِ وَتَرَكَه 








م تركة». | 
ماي 0 ا ع 


ا 0 





قتادة. ظ | 
وقال معاذ: حدثني أبي عن قتادة. 
ثم الفقراء عن تصردين عاصم عن مالك بن الحويرث: 
درَأى النبي اانا رَهمَ يديه في صَلاتِه ذأ ركه وقوه من 


ركوعه وَإِذا سعجده وَإذَا رَفعَ َْسَه مِنْ ممْجُووِه حَتى يُحَاذِيَ بهمَا 
فرُوغَ دسم هذا ل ابن أبي عدي. وعبد الأعلى. 

وقالَ معاد في حديفه: «كَانَ عليه السلام إذا دَخَلَ في : 
لصملا كيدي وذ َم علَ مِْلَ ِات» وَإذَا َه َأسَه فَعَلَ 
مِثْلَّ ذَلِكَ». 


م 


ل ل ا 
يي ا :5 وَسُولَ الله 


ايه 


منرايت: كان يَرْفعْ يذيه ف الركوع وَالسحُودة. 

قال علي: فهذه آثار متظاهرة متواترة عن ابن عمرء وأبى 
ميلو وأبي يه بن الحويسرث: وأنس» 
- كاوها بوه ييه العله 

0 كان ما رواء الزُهري عن سالم عن ابن عمر 
زائدا على ما رواه علقمة عن ابن مسعوده ووجب أخذ الزيادة؛ 
لأنْ ابن عمرٌ حكى: أله رأى ما لم يره ابن مسعودٍ من رفع يسود 
الله َي يديه عند الرركوع وعند الرّفع من الركوع؛ وكلاهما ثقة 
وكلاهما حكى ما شاهد» وقد خفي على ابن مسعود ظيه أمر 
وضع اليدين على الركبتين» فكي اك ونا فمكر وميا ا 
على القناهدة الس 








وكان ما رواه ناف ومماربُ بن دثار كلاهما عن ابن عمرء 


وما رواه أبو حميدٍ وأبو قتادة وثمانية من أصحاب رسول اللّه 


َي من رفع اليدين عند القيام إلى الركعتين زياد على مدا وواة 
هري عن سالم عن ابن عمرء وكلُ ثقة» وكل مصدقّ فيما ذكرّ 
ناته وراءت راعذ الزاد تراه 

وكان ما رواه أنسُ من رفع اليدين عند السّجودٍ ونا 
على ما رواه ابن عمر» والكلٌ ثقة فيما روى وما شاهد. 


وما رواه مالك , بِنْ الحويرث من رفع أ ليدين في كل ركوع 


ورفع من ركوع؛ وكل سجودٍ ورقع من سجووٍ : زائدا على كل 


ذلك» والكل ثقات فيما رووه وما سمعوه وأخذ الرّيادات فرضُ 
لا يجررٌ تركة. لأنْ الزيادات حكم قائم بنفسه؛ رواه من علمة. 
ولا يضرّه سكوت من لم يروه عن روايته كسائر الأحكام كلها 


ولافرق. 


ومن قال بما ذكرناة: ابن عمرء كما أوردنا قبل من عمله. 
والحسنٌ البصري» والصحابة» جملة كما أوردناه : 
حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا أحمد بن عبدٍ الله بن عبد 
الرّحيمٍ حدّثنا أحمدٌ بن خالدٍ حددئنا محمد بن عبد السّلام الخشي 
حادثنا محم بن بشار حدئنا عبد الوهّاب بن عبد الْجيدٍ الثقفي عن 
عبيل الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه إذا 
دخل ني الصلاة» وإذا ركع » وإذا قال: سمع الله لمنْ حمدم وإذا 
. سجدء وبينَ الركعتين» يرفعهما إلى ثدييه. 
00 > قال علي: هذا إسنادٌ لا داخلة فيه, وما كان ابن عمرٌ 


لاع م - مسألة: والتوجيه سنة حسنة وهو أن يقول 


4- كتاب الصّلاة 


ليرجعَ إلى خلافي ما روى - من ترك الرّفع عند السّجودٍ -. 


إلا وق صحٌ عنده فعل النى ما 


حدثنا محمّدُ بن سعيدٍ بن نباتم حدّثنا أحمد بن عبد البصير 





حدثنا قاسم , بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشبى حدثنا 

محمد بن الثنى حدئنا أبو سهل الضرٌ بن كدير السَعديُ قال: 
على إل جني ابن ظاووس ل عند الكرن على فكاة ذا رفع 
رأسه من السجدة الأول رفع يديه تلقاءة وجهه. فأنكرت ذلك» 
وقلت لوهيبه بن خالٍ: إن هذا يصنعٌ شيئا لم أرَ أحدا يصنعةء 


قال ابن علا ووس زات ت أبي يصنعة» وقال لي: الع هيد اللسين 


حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نبات حدثنا عبدُ الله بن علي 
الباجيُ حدّئنا أحمدُ بن خالدٍ حدثنا الحسن , بن أحمد حدذثنا محمد بن 
عبيلٍ بن حسابه حدئنا حمادُ بن زيد عن أيوب السختياني قال: 
راك ايها ونانها فزق ابل عور لعن التزهما بون الجن 
قال خاد وكا انوي يفعلة ١‏ 0 7' 
حدّثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرّج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدذبري حدئنا عبد الرّزْاقَ عن ابن جريج: قلت لعطاء: رأيتك 
تكن يفيك حين فقت وح اتركم وين برضم (اساك من 
الركعة» وحينَ ترفع رأسك من السّجدة الأولل» ومن الآخرة 
وحينَ تستوي من مثنى؟ قال: أجل. قلت: تخلفُ باليدين 
الآذنين؟ قال: لا قد بلغني ذلك عن عثمانَ أثة كان تلفق مدية 
أذنيه. الات ري قلت لعطاء: وفي التطوّع من التكبير 
باليدين؟ قال: نعم» في كل صلاة. 


57 ت ينال : لتر حو عست زهي أن كرك 
الإمامٌ والمنفردُ بعدَ التكبير لكل صلاقٍ - فرض 
جهر ا أى مد ظ 


) أو غيرٌ فرض» 


ظ ما حلاثناه حامٌ بن أحماد حدّئنا عبَاسُ بن أصبع حدّثنا ‏ 
بن أيمنَ حدثنا عبدُ الله بن مد بن حبل, 
وأحمد بن زهير بن حربيه كل واحلٍ منهما يقول: حدثى أبي 5 
ثم قال أحمد بن حتبل: حدثنا أبو سعيلو حدثنا عبد العزيز 
ارا ونا حر راض !الور الفال ٠‏ وأبو 


محمد بن عبد الملك ؛ 


0 الله 1 «كان ا َك قال : 0 





58 ” . 1 5 م 0 , - 
وقال زهيرٌ بِنُ حربي: حدثنا عبد الرّحمن بنْ مهدي حدثنا 
عبدُ العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو ابن الماجشون - حدّثني 


- كتابُ الصّلاة 


عمي - هر أبو يوسف بن أبي سلمة - عن عبد الرّحمن الأخرم 
بن أبي رافم عن علي بن | بي طالب أَنّ رَسُولَ الله 
بع «كان ذا كبر اسَْفتحَ نم قَال 05 اا وزهيرٌ في 
روايتيهما جميعاً اوجَهت وجهي لِلَذِي فطرَ السَّمَاوَات وَالآرضَ 
نا نا مبن الْْركِينَ إن صّلائي وَنُسكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 
لله رب العَالَمِنَه لا شَرِيك لَكُ وَبتَِكَ أُمِرْتُ. 0 
الحلو: ٠‏ الهم أ نت الَلِكُ لا إِلّهِ إلا أنتَ 
ظَلَمْت نسي وَاعَتَرَْتُ بَِنِيء فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبي جَمِيعاً نه لا 
يَعْفِرَ لذو إلا نت وَاهلوِنِي لأحسّن الأخلاق. يدف 
لأحسيهًا إلا نا 8 
ال وه وَالحيرُ كله ي يديك والح لي للف | 
بك وَإِلَيِكَ 6 وتغاللة) عله راو إلَنِك2. 

قال علي: وقد رويناه من طريق الحجّاج بن المنهالء 
وأبي النضر: ؛ ومعاذ بن معاذٍء كلهم عن ابن الماجشون. 


ورؤيناه أيضا من طريق جابر بسن عبد الله وغيره مسن 
الصحابة 4 رضي الله عنهم. 


عن عبيدٍ الله , 


2 


ت نع ريع ونا عبد 


حدثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهاب بِنُ عيسى حدثنا أحدٌ بن محمد حذثنا أحدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني زهيرٌ بن حرسر وأبو بكر بن أ بي اشيبة) 
ومحمدُ بن عبد الله بن نميرء وأبو كاملء قال أ بو كامل: خرتنا عيذ 
الواحدٍ بنْ زيادء وقالَ أبو بكرء وابنُ تمير: حرثنا ابن فضيلء » وقال 
زهير: ار ب عي اميك 


ثم اتفقّ عبد الواحد, وابنُ فضيل» وجريرٌ - واللفظ له - ش 


كلهم عن عمارة بن القعقاع عن أ بي زرعة بن عمرو بسن جرير 
عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله تيت كان إذا كير رَ فِي الصّلاةٍ 
سكت هه قبْل أ يقر فتلت: 0 
را بت سكوك بَيْنَ التكبير وَالْقِرَاءة مَا تَقُولٌ؟ قال: أقول: الهم 
بَاعِ بيني وَبيْنَ خحطَايَ كما بَاعَدْت بَيْنَ اشرق والْمَغْربيء للم 
قي مِنْ خَطَلايَ كَمَا يقَى الوب الأيَيِضُ من الدنّسء اللَّهُمْ 
اغسيلني مِنْ خَطَايَايَ بالثلج وَالمَاء وَالدقف 

ورويناه أيضاً من طريق بانسو عورا بلقا 
بإسناده نحرة. 





وإنما نذكرٌ ذلك فرضاء اديت عل يدور يؤمر 
كان الأشناء وفيا . . ونستحب ؛ أيضا أنْ يكونٌ للإمام سكتة 
ل 


4 4- مسألة: والتوجيه سنة حسدة وهو أن يقول 


4م 


عبد الملكب 
عبيلٍ - عن المسن ابصريا ال سثرة ناي متل فك ل 
سكنت ماقف تع ؛ َرأ قلَمًا حَنَمْ السسُورّة سَكْتَ سَاعَة ثم كَبْر 
فرَكم؛ فَقَالَ له عِمْرَانُ بن الحصين: ا 
حَنِظْتُ ذَلِكَ عن رَسُول الله تنظ كو فى نك إلى أب بن 
ا 
0 ة وغيره ين لمجا رضي لله علي 
ويقراً المأمومُ في السسّكتَةٍ الأولى ' أم القرآن "فسن قا اضرا ف 
السكتة الثانية. ش 

قال علي: وق فعلَ ما قلنا جمهورٌ السّلفم . 

روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن إبراهيمٌ النخعي عمن 
علقمة قال: كان عمرُ بن الخطاب إذا دخلّ في الصّلاةٍ قال: الله 
أكبرٌ سبحانك اللهم ومجمدكة تباركَ اسمسك وتعالى جدك. ولا إله 
غيرك» يرفمٌ بها صوتة» فظننا أنه يريد أنْ يعلّمنا. 


ا 


وعن عبد الرّزّاق عن سفيانَ الشوري عن منصور بن - 
المعتمر عن إبرا هيم النخعي عن الأسودٍ عن عمرٌ بن المخطاب: أنه 
كانّ إذا كبرَ قال: سبحانك اللهم وبحمدك؛ تبارك اسمكء وتعالى 
جدكء ولا إله غيرك. 

ا مر ا 

وروّيناه أيضا - عن علي بن أبي طالبيء وعن ابن عمرء 
وعن طاووس وعطاء. كلهم يتوجه بعد : الككبير في صلاةٍ الفرض. 

وهو قول الأوزاعي. وسفيان النوري» وأبي حنيفة, 
والشافعي. وأحمد. وإسحاق, وداود وأصحابهم. 

وقالَ مالكٌ: لا أعرف التوجيه. 

قال علي: ليس من لا يعرف حجّة على من عرف. 

وقد احتجح بعض مقلديه ٍِ معارضته مأ 0 بما روي عن 
رسول الله 22 أنه فكناك يَفتتِح م الصّلاة بالتكبير و ل 5 
اط الحكة للدارن 52000 

قال على: وهذا لاخدا بعري مركراناء لذن 
استفتاح القراءة ب 'الحمد لله رب العالمينَ : لا يدخلٌ فيه 
التوجية» لأنه ليس التوجيه قراءة» وإنما هوّ ذكرٌ. 

فصع أنه عليه السلام كان يفتنحٌ الصّلاة كيين ثم 
ال ا ل 





نودم 


4 ؛ 4- مسألةٌ: ويجبُ على الإمام التخفيف إذا أُمَّ 


4- كتاب الصلاة . 





العالمين» وزنادة لوول 1 كور وها عاونا لله هال التوفيق. 

ولا يقوها المأموم, 5 ها شنا مو الثران» وقد نهى عليه 
السلام أن اك إلا بم القرآن 'فقطء فإِنُ دعا بعد 
قراءةٍ أمّ القرآن ‏ الك اين 


نإذايديه 


روف عدن :إلدئ 10 






اله 


300 5 5- مسألة: ويجبُ على الإمام التخفيفة إذا أمَ 
جماعة لا يدري كيف طاقتهم ويطوّل المنفردُ ما شاءء وحدٌ ذلك ما 


فذلك له مباح. 

0 5000 
أحمد البلخيّ حذثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد اللّه بن 
يوسفت حدئنا مالك عن أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة ألا 
ستول الله كز قال: (إذًا م أحَدُكم الناسَ ليْحقْفْ فَإِنْ فبهم 
المتّعِيف وَالسَقِيمَ وَالكبي وَِذَا صَلَى َحَدُكُمْ نيه يطول مأ 
ساء). 

وبه إلى البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثئنا زهير وهو 
او مكار كنا إسطاعن هر ار او لدت ديت نما 
هو ابن أبي حازم قال: أخصبرني أبو مسعود أن رَجُلا قَال: 
الل يا رَسُولَ اللّه ني لأََحْرُ عن ضَلاةٍ الغَداةٍمِنْ َجْلٍ فلان» 
بِكا نطيل با! نما رايت وول الله عاك ون ترعطلة تند عفيا 
نه ْم ثم قن عليه السلام: إن مْكم مُفْرِينَ فَيْكُمْ ما صلى 
بالناس فَليتَجَوَر إن فيهم الضّعِيف وَالكبيرَ وَذَا الحا 

حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا حمّدُ بن إسحاق القاضي 
حدثنا ابن الأعرابيّ حدّثنا أبو داود حدثئنا موسى بن إسماعيل 
حدئنا حمادُ بن سلمة أخبرنا سعيدٌ الجريري عن أبي العلاء ء عن 
مطرّفي بن عبد الله هوّ ابن الشخير 
قَالَ: لت يا رَسُوَ الله العَلِي إِمَامَ َيه قَال: نت 
وَاقنَّدٍ بِأَضْعَفِهِم 1 0 لا يَأخذ عَلَى أَذَان أجْرا». 

قال علي هذا حل التسقيسة وهر اابط ماعدز 
أضعفُ من خلفه وأمسسّهمْ حاجة من الوقوفي والركوع والسجودٍ 
. والجلوس فليصل على حسب ذلك. | 
ورؤينا 0 





«اعن ا بن أبي عاص 


ت إِمَامهُب 


معن أنْس قل نا ملت لف أخد سي روا 


فِي تَمَاٍ كانت صلاته مُتَقَاربَةَ وروصلاة ؛ أبي بكر مُقَاربَة 
َلَمًا كانَ عُمَرٌ مَدّ فِي ضَلاةٍ الفَجرا. 





ومن ) طريق وك عن سعير سعيل بن أي عروبة عن أبي رجام 
العطاردي قال: قلت للزْبير بن العوام :مالكم انحانا عبد 
َي من أخف الناس صلاة؟. 

قال: تافر الوسوامن 

وعن عباه الرراق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمعٌ أبا 
فويرة يقوال: إذا كنت إماماً فخفف الصّلاة» إن في الناس الكبيرٌ 
والضّعيف والمعتلٌ وذا الحاجة» وإذا صليت وحدك فطوّل ما بدا 
للك وأبرده إن شَدّةَ الحرٌ من فيح جهنم. 

وَعَنّْ طلحَة التحفيفن أيضاء وعن عمّار كذلك. 

وعن سعار بن أبي وقاص: أنه كان يطيلٌ الصّلاة في بيتهف 
ويقصّرٌ عند الئاس ويحضُ على ذلك. 

اوعن عمرٌ بن ميمون الأودي: بو ار 
عزوزاً م يفرغٌ من لبنها حتى أصلّيَّ الصّلوات المخمسء أمم 
ركوعها وسجودها. 

وعن علقمة: لو أ ااغبد هداح سكافاية 
الصّلوات الخمس في مام قبل أنْ يفرغ منها. 

وأمّا الحدُ الذي ذكرنا في التطويل فهو: أننا قد ذكرنا في 
ارات ل ا ار 





الم للم الكخر. درك سرباك لي لكر رك 
مغرب مَا لَمْ سقط نورٌ الشفق. وَوَقَتُ العثّاء الخد إلى يضف 
يِه فصح يقيداً أن من دحل في صلاة و في آخر وقتها فإتما 
يصلي باقيها في وقت الأخرى. وي وقسو ليس له تأخسيرٌ يدا 
الصلاة إليه أصلا. 


وقلا صحّ عن الي لظ : 

00000 وَقت ؛ أخرّى). ش 

فصحٌ أن له إذا دق فق المتاقة فى .ولتها أن له أنْ يطول 
ما شاءء كما أمرّ عليه السلام؛ إلا تطويلا منمَ منه النص» وليس 
إلا أنْ يطيل حتى تفوته الصّلاة التالية لما فقطء وبالله تعالى 





أن «التفريط أَنْ : و اده 


© 4- مساألة: قَدْ قلنا: إن الفرضّ في كل ركعة أنْ 
يقر بم القرآن فقطء فإنْ زادَ على ذلك قرآناً فحسنْ؛ قل أمْ كثر 
ل ا إلا أننا 
نستحبٌ أن يقرأ في صلاةٍ الصبح ممَ أ م القرآن في كل ركعةٍ من 
ستَين آية إلى مائة آيةِ من أي سورةٍ شاء. وفي الظّهر في الأولتين 2 


5- كتاب الصّلاة 


ه 4 - مسألة: قذ قلنا: إِنّ الفرض في كل ركعة 


م 





0 ا ين ا كم وني الآخرتين 
منها مع أمٌ القرآن في كل ركعةٍ نحو حمس عشرة آية. وني 
الأولتين من العصر كالآخرتين من الظهرء ؛ وني الآخرتين من 
العصر أمّ القرآن فقط. وفي المغرب نحو العصرء ولج اجدفراق 
المغربي بالأعرافي أو المائدة أ و الطورأ و الرسللات فحس"'. وف 
العتمةٍ في الأولتين مم أ م القرآن به النّن والرّيسون والشمس 
وضحاها ' ونمو ذلك. وفي صبح يوم الجمعة سين لمعه ' 
عا م القرآن. وفي صلاةٍ الجمعة في الركعة 
الأولى مع أمٌ القرآن سورة الجمعةٍ وني الثنيةٍ مم أمّ القرآن مرَة 
سسوو: الكانقان وام .تموازة القاشيةة 

ولو قرأ في كل ذلك: : سورتين أو أكثرٌ من ركعةٍ فحسن. 

ولو قَدّمَ م السّورة قبل آم القرآن كرهنا ذلك وأجزأه. 

ومن أراد من الأئمةٍ تطويلَ صلاةٍ ثم أحم حس بعذر من 
خلفه فليوجرٌ في مدها : 

حدثنا عبدُ الرّحمن بن عباد الله بن خالدٍ حدئنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربريُ حدّثنا البخماري حدثنا آدم بان ع 

حدئنا سيَارُ بن سلامة هوّ أبو المنهال - قال: دخلت على أبي 


بررة فدالناء فأخيرنا عن النبي 2: أ نه كان يُصَلَّى يُصّلَي الصبْح 
صرف الرْجُلٌ يعرف جَلِيِسَه وَكَان يَقَرَأ: في الركسين أ 
إِحَدَاهُمَا مَا بِيْنَ السَتِينَ إلى المائةه. 


حلئها عد الله بن يوس حلتخا أذ بر يم 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن 
منصور هوّ ابن زاذانَ - عن الوليد بن مسلم هوّ أبو بشر العدبريئ 
- عن أبي الصديق هو بكر بن عمرو الثاجي عبن آبى متا 
الخدري قال: كما نحزر قيام رَسُول الله يي في الركعتين 
الأوليين مِن الظهر قَدْرَ ثلاثينَ آي وَحَرْرْنَا قِيَامَه فِي الأخريين 
درمتي دل وَحَزَرنَا ام في ركعي الأولييْن من 
العَصر عَلَى قذر قَِاِهِ في الأخرَين مِن الظَهْرء ؛ في الأخريين 

مِن العَصْر عَلَى النصف مِنْ ذَلِكَ». 


حدثنا عبدُ الله بنُ رببع حدّئنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 





ظ بن شعيب أخبرني هارونٌ بن عبد اللّه الحمّالٌ حدثنا ابن أبي 
فديا عن الضَّحَال بن عثمان عن بكير بن عبد الله هوّ ابن 
ظ الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: 000 

د ان لذ برَسُول الله تي مِنْ فلانء قال ا 1 
يُطِيلُ الركعتين لأوليين من الظّهْرء وَيُحَفْفُ - 






ار 


التصر) ود ويقرأ في في الَغربِ بقِصّار الْمَصُلء ويقرَأ في العشاء بوسّط 
لقصل ود 1 في الصبح بطرال المفَصّل». 
حلّثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 

0 
مالك عن ابن شهابب عن عبيدٍ الله بن عبدٍ الله بن عتبة بن 
مره اعن ابن عَبّاس أنه قال إن م الففضل سَهعَنه وَهُوَيَقَرَا 
َالْمُرْسَلاتٍ عُرْف فقَالْت: بي للق كي براك قله 
السورة؛ إِنْهَ لخر مَا متَمِعْتُ مِنْ رَسّول الله مك ما 
المغربيه. 





حلثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا عمرو الناقدُ حدّثنا يعقوب بن إبراهيسم 
بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ل 0 
عن ابن عاق للكراهد الحديث» «وَأَنْ َم الفضل غالت 04 
صَلَّى بَعْدُ حَنَى قَبَضَه الله عَرْ وَجَل». 

فهذا آخرٌ صلاةٍ مغرب صلاها عليه السلام» وآخرٌ عمله 

عليه السلام. فأينّ الدّعون أَنهِمْ يتبعرن عمله وآخرَ عمله؟ : 

حدثنا عبد الرحمن بن عب الله بن خالاو حدثنا إبراهيم بن 
ا ا و ا 
الك عن ١‏ رالتيات عن عسداب سب بر ملك فين ابن 
في الب بالطور». 


دن عير اث فننق اناف نينا 






- 
انيه قر 


يدت موك الل 
9000 
محمد بن بكر البصري حدثنا أبو داود السّجستانيّ حدثنا الحمسنُ 
بن علي هوّ الحلواني - حدثنا عبد الرّزاق عن ابن جريج حدثني 
ا م 0 
0 الهم ير في لغرب بطولى الطوقدر؟ كت 
طران الطرأْنٍ؟ قال: 0 
نفسه: المائدة والأعراق. ويد زب 6 يتكرٌ على أمي الديدة 
رسول الله يي من قراءة الأعراني في صلاة المغربه : 





حدثا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدئنا امد بن محمد حدثنا أحمَدُ بن على حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا قتيبة بن سعيدو حدثنا الث بين سعار 
عن أبي الرَبِير عن جابر بن عبد اللّه قال: ١صَلَى‏ مُعَاذْ لأصْحَابه 


ام 


العِشَاءً فَطَوّلَ عَليِهِمْ, اق الملا فََخبرَ مُعَاذ عَنَهُ: 
فقال: نه ماق فلم َل لِك الرجلَ دحل علَى رَسُول الله جا ا 
رونا مَا قال مُعَافُ ققَالَ لَه رَسُولُ الله : ريد أَنْ تكون 
قثانا يَا مُحَاذُ؟ إِذَا أَمَمْتَ الناسَّ قاقر بالشمين. وضحاها »وسح 
املْمَ رَبك الأغلّى واقرَأ بامئم رَبك وَالقيلٍ إِذَا يَعْشَى ». 
ظ قال علي: وكلٌ ذلك قد روي عن السّلفه رضي الله 
عنهم : ظ 

روينا من طريقي عبار الاق عن معمر عن الرصرَي عدن 
أنس: أن أبا بكر الصّديقَ #2 آم الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم في 
صلاةٍ الصبح بسورةٍ البقرةٍ قرأها في الركعتين. 
أن أبا بكر أية 


:يان .« 






وعن معمر عن قتادة عن أنس: نضا انين 3 
الصبح بآل عمران. ' 

وعسن سفيانَ الشوري؛ وسفيان بن عييدة كلاهما عن 
الاعف عن إبراهيمَ ليمي عن حصين بن سيرة أن عمرّ بن 
لخطّاب قرأ في الفجر يوسف ثمٌ قرافي التانية والنجم فسجد. ثم 
قَامَّ فقراً 'إذا زلزلت . 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن 
لتس م يو 1 إن عم بن امطاب 0 
وتعال داك له إله 0 وقرا ميا ها لكافزون» #وقل 
هُوَ الله أحدٌ» وكان يتم التكبير. 

وعن عمر: أنه قرا في الظّهر «إق4 لإوالذاريات». 

وعن عبل الله بن ء عمر أنه قرأ في الظهرٍ كبيعص. 
العراء: 50 أو سأله رج|”: أأة قرأ في الظهر والحصر؟ 
ال هو إمامك» ارا مها أو كثرء وليس في القرآن قليلٌ. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن قتادة؛ وثابته البناني؛ وحمياد 
ا عي 000 عراف اله 
سه العم ينا 


وعن حمَادٍ بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن 
عمر: أنه كان يقرأ في المغربه يس 

. وعن سفيانَ بنَ عيبنة عن عثمان ؛ بن أبي سليمان النوفلي 
ا بن مالاكم سمعٌ أبا هريرة يقول «قَِمْتُ اليه وَرَسُوكُ 
ظ بخيرة فوَجَدْتَ رجلا مِنْ مار يم انام في المقسربه 
ان الراقة الأولّى سُورَة مَرَيَمّ وَفِي التْاَةٍ #وَيْل 


ه؛ 4- مسألة: قد قلنا: إِنّ الفرض في كل ركعة 


9- كتاب الصلاة 


للمُطَمْفِينَ14. 
وبكلٌ ما ذكرنا يأخذٌ: الشافعيّ وداود. وجمهورٌ أصحاب 


حزن سكة ب يونين نالع عدا عفد لهجن تبر 
0 بن صب حدثنا تحمّدُ بن وضّاح حدثنا موسى بن 
معاوية حدئنا وكي عن هشام بن عروة عن أبيه عسن أبي أبَوبَ 
امار أو زياد بن ثابتٍ ١‏ رف ل الاضه ا د قرأ بالأغرَاف 
في الْخرب في الرَكعتين». 
وروينا عن أبي بكر وعمرٌ رضي الله تعالى عنهما: أن كل 
واحلٍ منهما صلّى البح بالصّحابةٍ رضي الله عنهم فقراً في 
الركعةٍ مائة آي من آل عمران» ثم قرأ في الثاني باقي السّورة. 
وصحٌ مثلّ هذا أيضا عن ابن مسعود. 
وحدثنا محمد بِنُ سعيد بن نبات حذثنا أحمد بن عبد 
البص”, ر حدّثنا قاسم بن أصبغ حدئنا محمَدُ بن عبار السّلام النشني 
حدئنا محمد بن المثثى حادثنا اليم بن عبياو الصّيرفي عن أبيه عن 
الحسن البصريٌ قال: قد غزونا غزوة إلى خراسانٌ معنا فيها 
ثلاثمائة من أصحاب محمّدٍ يت فكان الرّجلٌ منهمْ يصلي بشاء 
يقرأ بالآيانتوامن: السورة كم يركم . 
وعن ابن جريج عن عطاء: أنه إِنْ قرأ في الرّكعةٍ من صلاة 
الفرض آياتم من بعض الور ع 
هك اق من ونيا انين عزفا ال عات له يسدنه 
كله قرآن. [ 
وعن علقمة أنه كان يقرأ لأولى من صلاة الصبح سورة 
0 والطورٍ وسورة احن ويقر أفي الثاني منها آخرّ البقرة ةِ وآخر 






وعن أبي وائل: أنه قرأ في إحدى ركعت الصبح 3 القرآن 
ا 


ا لحف كا انا دا 
ِالسّورتين والثلاث في الركعةٍ الواحدةٍ في صلاةٍ الفريضة. 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعى 
ا د صلّى بنا عميٌبنُ الخطاب صلاة 
المغرب» فقراً في الركعة الثَنيةٍ' ألم تر كيف '' ولإيلافئ قريش ' 
جمعهما. ومثلٌ هذا عن طاووس: والرّيسع بن خثيم وسعيلر بن 
جبير» وإبراهيم النخعي» وغيرهم. 


4- كتاب الصلاة 


وحلّثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا 
أخمد بن شعيب أخبرنا محمدُ بن بار وعمرو بن علي. 

قال ارك يكار عدزتا صن بن عند الفطان :قال عسرة 
بن علي: حلدثنا عبدُ الرّحمن بن مهدي» ثم اتفقَ يحيبى؛ وعباة 
الرحمن قالا: : حدئنا سيان الثوري عن سعد بن إبراهيمٌ بن عباد 


الرحمن بن عوفي عن عبد الرّحمن الأعرج عن أبي هريرة «أَنّ ‏ 


رَسُولَ الله ا كان يَقََأ في صَلاةٍ الصبح يَوْمَ الحمُعَةٍ الى تَنْيلٌ 
وهل أتى 2. 

. وقد صح أيضا - مسن طريق ابن عباسء وهو اختيارٌ 
الشافعي. ٠‏ وأبي سليمان وأصحاب الحديث : 

ومن طريق مسلم بن الحجّاج حدثنا عمرو الناقدٌُ حدّثما 
إسماعيل , بن إبراهيم هوّ ابن عليّة - أخبرنا ابن جريج عن عطاء 
قال: قال أبو هريرة: في كل الصّلاةٍ يقرأ فقالَ له رجل: إِنْ لم أزذ 
على أم القرآن. 

قال: إِنْ زدت عليها فهرّ خيرٌ وإن انتهيت إليها أجزات 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهابي بن عيسى حدئثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على حدّثنا 
مسلمٌ بن الحجاج حدّئنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا 
سليمانٌ هوّ ابن بلال - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن أبي 
رافم قال: اصلى لا أبر مُرَيْرَة لجمَُة فَقََابمْدَ سُورَة الحمعةٍ في 
الوه الأخجرة إِذَا جَاءَكَ المنافقون. قال أبن أبي رَ بأنم فأذركت أبا 
ُرَيْرَةَ جين انصّرّف» فَقأْتْ له : إنكَ قَرَأْتَ ت بِسُورَتينِ كان عَلِيُ بن 
أبي طَالِبِ يقرأ بهما بالكوقة فقال أبو هرَيرَة: : إلي يشت رول 
الله ع يقرأ هما يرم ةا 





وبه إلى مسلم: حدثنا عمرو الناقدُ حدّثنا سفيان بن عييئة 


عن ضمرة ة بن سعيار عمن عبياء الله بن عبد الله قال: «كتب 
الفمّحَاكُ بن قيس إلى التغمان بن بَشِير يأل أي شَيء قر 
وَسُولُ اللّه م ْم الحمعةٍ ميوى سُورَةٍ الحْمعةٍ قَال: ا 
#هَل أَنَاكَ ريف العامة 4». 

حدّثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا مُحَمَدُ بنٌ مُعاوية حدثنا 
أحمدٌ بن شعيب أخبرنا مُحَمَّدُ بن عبدٍ الأعلى حدّثنا خالدٌ مُوَ 
لو كارت - عن شّعبة أخبرني معبدُ بن خالد عن زيار هُوَ ابن 
عُقبة - عن سمُّرة بن جُندُبٍ قال: اكان رَسُولُ الله 2 يقرأ في 
الحو #إبسَبّح ل رَبَكَ الأغلى » اأعسل ساك حرمت 
العَاشييَة4). 


45 4- مسألة: ويُستحب الجهرٌ في ركعت صلاةٍ الصّبح 


م 


وقال أبو حنيفة: يكره أن يكون الإمامٌ يلتزم في الجمُعةٍ أو 
غيرها سورة بعينهاء أو سُورا بعينها. 

قال علي: ار را رم 

ولحي يا يد امجلء واد ييه 

وأمًا تقديم السُورة قبل" أ م القرآن افلم يأت أمرّ بخلاف 
ذلك؛ لكن عمل المسلمين» وعمل رسُول الله : الخدم أ 
القرآن فكرهنا خلافَ هذاء ول تبطل الصّلاة به لأنه ل يأت عنه 
نهي. 


+ 6 »» 


لوا تعالى : «االارادا بن تاي 
الطوافب وتنكيسّ الأذان. 
وأمَا من بدأ الصّلاة يُرِيدُ تطويلها فاحس بعر منْ بععض 
من خلفة فإنّ عبد الرّحمن بن عبد الله: 
حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد حدّثنا الفربريُ حدثنا 
البخخاري حدثنا إبراهيمٌ بن أبي مُوسى الفرَاء حدثنا الوليك هُوَ ابن 
مُسلمٍ - حدثنا الأوزاعي عن يحبى بن اي كار عن ها اللمر 
1 وج قتادة كود أبيه عن الب كز كز قال: «إني لأقُومٌ في الصّلاة 3 
لذ لول ها ذأشتع بصني تو في لاي كز 11 
شق عَلَى أَمّها. 
111111100 
من الجمّعة» والإسرارٌ في الظّهر كُلّهاه وفي العصر كلّهاء وفي الشالئةٍ 
من المغربء وني الآخرتين من العتمةء » فإن فعلّ خلافَ ذلك 
اليه 


ا مث 


بُرهان ذلك : أن الجهرّ فيما ذكرنا الفرضي فا الام * 
فيما ذكرنا أنه يُسرّ فيه إنما هُما فعلُ رسُول الله ب 5 وليسا أمرا 
من وأفعاله عليه السلام على الاتتساء لاعلى الوجوب. وهو 


عليه السلام الإمامٌ» وحُكمٌ الْفردٍ كحُكم الإمام : 
حلائنا عب الله بن يُوسّف حدئنا أحلة بن تتح حادثنا عباة 
الومّابه بن عيسى حدثنا أحمد بن علي حدئنا مُسلم بن الحجماج 
حدثنا متحمل بن الى حلّثنا مُحمَدُ بن أبي عدي عن الحجّاج 
يعنى الصواف - عن يحبى بن أبي كثير عن عبر الله ؛ بن أبي قتادة, 





8 
ابي سلعة بن عب الرَحن بن عوفد كلاضما عن أب قتادة قال: 
ل في افر َالمَضْرٍ في 


أن 


ا ا 
ان لوح ليسا لاي ا : «نا 
نصَلي لف النبي تل فقا العْهْرَ فيُسْمِعُنا الآآية بَعْدَ الآَيَات مِنْ 
ْقَمَانَ وَالذَاريَاته. 

ورؤينا من طريق يبى بن سعير القطاذٍ 2 اير 
ار ايد بعل يهاه 
ال يصلي بن اله والعصر ريسا معنا من قات 7 

ونا مدي لطت زان مدر الصحابةٍ رضي 
الله عنهم؛ لا ينكرٌ ذلك عليهما أحدٌ 

ل د 
المغربَ فقرأ في نفسه فأسممٌ نفسه أجزأً عنه. 





ا ل ا ماعن 
الشعبي: أذ سعيد بن العاص جهرّ في صلاةٍ الظّهرٍ أو لعصرء 
فمض,ي في جهره؛ فلمًا قضى صلاته قال: إني كرهيت 
القرآنَ بعدما جهرت به؛ وم يذكر سجدتي السّهو. 

قال علي :هذا منه غشيرة الصخابة لأ كر ذلناك عليه 


ىو 


منهم أحل. 


62 


وقد روّينا أيضاً الجهرٌ في العصر عن باب بن الأرت 


. وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري قال: إذا جهرٌ 


وكن ركع عن [ترابل عن جاب عن عبد الرعنين بن 
الأسودٍ بن يزيد عن الأسود؛ وعلقمة أنهما كانا يجهران فيما 


يخافت فيه فلا يسجدان. 


ومن طريق البخاري: حدثنا محمد بن بشاره وححمّدُ بنُ 


5 4- مسألة: ويُستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح 


4- كتاب الصلاة 
كثير قال ابن بشار: ب 0 
مان اللوري: ده تفق * شعبةٌ وسفياك كلاهما عمن سعد بن 
بع يي ا ب 
قال: 'صلّيت خلف ابن عبّاس على جنازقء فقرأ بفاتحة الكتاب؛ 
وقالة لتغلموا انواس . 

قال علي: وإنما كرهنا ذلك؛ لأنْ المشهورٌ من فعله عليه 
السلام كان الجهرٌ فيما ذكرنا أنّه يجهرٌ به والإسرارٌ فيما ذكرنا أنه 
يسرٌ فيه» ولا سجودٌ سهو في ذلكء لأنْ ما أبيح تعمد فعله أو 
تركه فلا سهرَ فيه؛ لأنه فعلَّ ما هوّ مباحٌ له وإنما السّهرٌ الذي 
يسجدٌُ له فيما لوْ فعله عمدا بطلتْ ضلاتة؛ من تر أو فعل. 

وقالَ الشافعي: من جهرّ فيما يسرٌ فيه أو أ 
فيه كرهناه وتمَتْ صلاتة» ولا سجودٌ سهو فيه. 

وهو قول أبي سليمانٌ وجميع أصحابنا وبه نقول. 

وقال مالك: إن جهرّ فيما يسرّ فيه أو أسرّ فيما يجهر فيه 
فإنْ كانَ ذلك ككيراً سجدّ للسّهوء وإِنْ كان قليلا فلا شيءً فيه. 

قال عليٌ: وهذا خطأ لأنه لا يخلو أنْ يكونٌ مباحاً فالكثيرٌ 
منه والقليل سوك أو يكون عظوراء فالقليلٌ منه والكثيرٌ سواة 
ولا يجو أن بحل قليل ما حرم كثيره إلا بنص وار في ذلك. 

وأيضا: فيسألٌ عن حد الكثير الموجب لسجودٍ السهو من 


القليل الذي لا يوجبة» فلا سبيلَ له إلى تحديده إلا بتحكّم لا 
برهانَ عليه» ولا يعجرٌ عن مثله أحدٌ ومن ال محال يجاب حكم فيما 


ل مقداره الموسيب لذلك الحكم. 
وقال أبو حنيفة: إِنْ أ 


©0 .و ور 


سر الإمام فيما يجهر فيه أو جهرّ فيما 
ود قله كان كان مهرا تفل سجرة انين 
وإن كان عندا لاسي د سه أله والصلاة تامة. 


فإِنْ فعلّ ذلك انفردٌ عمداً أ أو سهوا فصلاته تامَّة ولا 


ظ جر عير ايد والصّلاة ام فإِنْ فعل ذلك لقيو نهدا و 


سهواً فصلاته تام ولا سجودٌ سهو فيه. 

قال على: وهذا خطأ من وجهين . 

أحدهما: إباحته تعمّدَ ذلك ولا سجودٌ عنده على العامد. 
وإيجابه السجود على السّامي؛ وهوّلم يسه إلا عمًا أبيح له - 
عنده - تركه وفعلةٌ» فأئّ سجود في هذا؟. . 


والثاني: تفريقه في ذلك بِينَ الإمام والمنفرده وهذا عجب 


آخرٌ ولا نعرفُ قولَ أبي حنيفة, وقول مالك ههنا عن أحدٍ 


تاهما وقد الفا ق ذلك كر" زواينة تتح المتحاكةرضي اللحه 


4- كتاب الصّلاة 


عنهم . 


قال علي: وأمًا امامو فإنما تبطلُ صلاته إن جهر في شيء : 


من كراءتد فاسول الله تعالى: #وإذا قرى القرآنٌ فاستمعُوا له 
وأنصتوا لعلكمْ ترحمُونٌ واذكر ريكاى نفسك تضرعاً وخنة 
ودُونٌ ؛ الجهر من القول» وصح عن الي ييز قولهُ: «إِنْمَا جُعِلَ 
الإمام لِيؤْتَم به. 

وفي الحديث: وَإِذًا قَرَأ فَأَنْصِئُواه. 

فمنْ لم ينصت من المأمومينَ وجهرٌَ فقد حالف الله تعالى 


:اليه 


ورسوله 


تعالى التوفيق 





4- مسألة: ويستحبٌ تطويل الركعة الأول من 
كلّ صلاةٍ أكثرٌ من الركعة الثانية منها : 

حدثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن خالد حدئنا إبراهيم بن 
اد حا افير د البخارية حا موسى بن إسماعين 
0-0 هو ابن يحبى - ن يحبى هو أبن أبي كثير - عن عباد 

- قتادة عن أبيه أنْ لي مف «كان يقر َأَفِي الظّمر فق 
ا ي الكعين الأخرتين بأم 
تابه وَيْمنًاالآينَه ويطك في الركعة الأولى ما لا يطول في 
الركعَة التَازَة. 


وهَكذا في الك 


وَهَكذا في الصبح». 


ل ا 





- 


رن 

بي سن 
ا بن أبي ف قنادة 0 ب أن رَسُول اللخ 
معدي باسدهدى ' 000 
الركعَة الأولى». 
قال علي هذ ار اللخ متعلاة الأ نينا قف :1 اقيم 
بنفسها : ش 

وروينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الشوري عن 
الأعمش عن إبراهيم هر التخعي - قال الأولى من الصّلوات 
كلها الطوالٌ في القراءة. 

0 اللممسمسار عرة 





4- مسألة: ويستحب تطويلٌ الرّكعةٍ الأول من كل 


خض 


حب أل لزن أل م كل صف حل عا 


والآخرتين سواء. 


4 مسألة: ويستحب أنْ يضم المصلي يده اليمنى 
على كوع يده اليسرى في الصّلاة» في وقوفه كله فيها : 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبدُ 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بِنْ محمد حدثنا أحمدُ بن على حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا زهيرٌ بن حرسي حدّثنا عفَانَ هوّ ابن 
مسلم - حدّثنا همَامٌ حدثنا محمّدُ بن جحادة حدثنا عبد الجبّار بن 
وائلٍ عن علقمة بن وائل أنه حدئه عن أبيه وال بن حجر أنه 
«رَأَى الْبِي نظ رفع يدي جين دل في الصلاة رت 203 
بوبه ثم وَضَمَ يده المِمَى عَلَى الْيسمْرَى؛ وذكر باقي ا 

حدثنا محمَدُ بن سعيد بن نباتم حدثنا أحمد بن عبد البصير 

حدئنا قاسم بن أصبغ حدئنا محمد بن عبد السّلام الخشئ حدثناً 
حم بن التى حدثنا عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا هشيم عن 
الجاع بن ابي زيلب قال سمعت أبا عثمان النهدي يحَدّث عن 
ابن مسعوجٍ 0 ري بي النبيا - وَقَدْ وَضَعت شِمَالِي عَلَى 

| ام ما لك اهرك يك لوعت 
يسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الكف إلا أنْ يسو 
ترباان غك علدا : 

' وعن أبي هريرة قال: وضع الكفٌ على الكفُ في الصّلاةٍ 
تحت السرة. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثلاث من النبِوّة: 
تعجيل الإفطارء وتآخيرٌ السّحور. ووضع اليد اليمنسى على اليدٍ 
اليسرى في الصلاة. 

وعن أنس مثلٌ هذا أيضاء إلا أنه قال: من أخلاق التو 
ؤزادة تحت السرة.: ْ 

ومن طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ' 
كاذ الاين يوتدووة ان يضم الرجل اليد الى لني ا زافنية 
الهرئ فق الضلاة + 

قال علي: : هذا راجعٌ في أقلّ أحواله إلى فعلٍ الصّحابة . 
رضي الله عنهم: إِنْ لم يكن مسندا. 

ومن ) طريق أبي حميدٍ السّاعدي أنه قال: #أنا أعلمُكُم 


إلام 


48 هالا وتسفخ نر ان له يكين العام إلة حتى 


4- كتاب الصّلاة 








بِصّلاةٍ رَسُول اللّه يلط ' ثم وَصَف: 0 يَدَيْه إلى وَجْهه 
م وَضَعْيَِينه عَلَى شيمَالِهه. 

وروينا فعلّ ذلك عن أبي مجلزء وإبراهيم يم النخعي» وسعيد 
سن حبر وعمرو بن ميمونء ومحمل بن سيرين؛ وأيوب 
السختياني» وحمّادٍ بن سلمة: أْهمْ كانوا علو 3 للق 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأحمد. وداود. 

48 - مسألة: ونستحبٌ أن لا يكير الإمامُ إلا حتَى 
يستوي كل من وراءه في صف أو أكثرٌ من صف» فِإِنّ كبر قبل 
ذلك أساءَ وأجزأه. 

وقال أبو حنيفة: إذا قالَ المقِيمُ ' قد قامت الصّلاة ' فليكبر 
الإمام. 5 
وروّينا عن إبراهيم النخعيّ إجازة تكبير الإمام قبل أنْ 
يأخذ المؤذنٌ في الإقامة. 

قال علي: وكلا القولين خطأ : 

حدّثنا عبدُ الله بن يوس حدّثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهٌاب بن عيسى حدئنا أحمذ بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا هارونٌ بن معروفي وحرملة بن يحيى 
قالا: حدئنا ابن وهب أخبرني يونس هو ابن يزيد - عن ابن 
شهابب اخبرني ابو ملم بن عد الع بن موف سمع يا هريد 
يقول: (أَقِيمَتَ الفتلدة َقَمْنا فَعَدَلْنا الفسون ع أنْ يحرج إلينا 
رول الله تتا فأتى رَسُولُ الله تاذ حَتى إذا قَامَ فِي مُصّلاه 
َكل أن يُكبر ذكرَ فَانصّرف» وَقَالَ لنا مَكَانْكم لم نَزَلَ قيامأ 


تنسظيره مح لاسر لسرا ير 
بن . 


0# 





حدشا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا أبن الاعرايو حدثنا 
ادبي حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن شابت البداني عمن 
أنس قَالَ: «كَانّت الصّلاة ة نام يكلم لجل الي تيز في اللحاجَة 
تكرن لك يَُوم َه ويَنَ الِب فَامايَلَم ْنَا اع 
القَوْم ينس مِنْ طول قيام النبي 5 . 

وأيضا - فقول رسول الله تا للمأمومينَ «وَإِذَا كبر 
فكبرُوا» يعنى الإمام : مبطل لقول أفي حديفة, لأنه إذا كبر الإمامُ 
| ول يتم اليم الإقامة لم يمكن المقيم أن نْ يكبْرَ إذا كبر الإمامء فأبو 
يي بأنْ يكبرَ إذا كبر الإمام. 

وروّينا من طريق يحبى بن سعياء القطان عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اعم بعت رجالا سروه 








حنيفة يأمرٌ بخلافي أمر رسول الله لد 


الصّفوف فإذا جاءوه كبر. 

وعن مالل من بي انض عن مالك , نإ عامر قالخ 
ا 0 

وعن وكيم عن مسعر بن كدام عن عب اللّه بن ميسرة عن 
بترن الى م عر عبراب كعات أنه كان يتتظر بعد ما 
أقيمت الصّلاة قليلا. 


وروينا وو لمشيو بار زهي للذ مني 1 

فهذا فعلٌ الخليفتين بحضرةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ 
وكقااعيا مني علن اللئرى ” 

وروّينا عن الحجّاج بن المنهال عن عبد الله بن داود 
الخريئ قال: أذْنَ سفيانٌ الثوريُ في المنار وأقامً في المنار» ثم نزل 
فأمنا. ' 

وقولنا هرّ قولُ مالك والشافعي. وأحمد. وداود. ومحمد 
بن الحسن, وأحدُ قولْ أبي يوسف. 

فال علي: واحت مقلدُ أبي حنيفة بآثر: 

روّيناه من طريق وكيم عن سفيانَ الشوري عن ععاصم 
الأحول عن أبي عثمان النهدي 'أَنْ بلالا قَالَ لِرَسُول الله 8 


يوسو للق لا بقن بِآهِينَ». 


.ومن طريق عباء الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير 
0 سلمة بن عبار الرّحمن عن أبي هريرة: أنه كان مؤذّناً 
بن الحضرميٌ بالبحرين فقالَ له أبو هريرة: : لتتنظرني بسآمينْ 
0 
قال علي: واحتجاجهم بهذين ارورم لدبا عر 
من التمويه في الدين وإقدامٌ على الفضيحةٍ تددس على ين 
اغترٌ بهم ودليلٌ على قَلَةِ الورع جملة نهم لا يرون للساموم أن 
يقرأ خلفَ الإمام أصلا بل يرون للإمام أن يقول: الوَجَهِت 
وَجهِي) إل آخر الكلام المروي في ذلك قبل انيرا ١م‏ القران, 
وبالفرورة والشاهدة يدرون أن المقيم إذا قال: قد قاميت الصّلاة 


'فكبر الإمام فلم يبقَ على المقيم شيء إلا أن يقول: اللو اكنث 


الله أكيُء لا إله إلا الله ٠‏ فمن امحال الممتسع الذي لا يشكلٌ أن 
يكرن الإمامٌ يتم قراءة ' أمّ القرآن قبل أن يتم المقيمٌ قول' الله 
ا ذا كاي كنات رن عدا ليلا 
على أن الإمامَ يكبّرُ إذا قالَ المقيمُ ' قن قامت الصّلاة '. بل لو كبر 
الإمامٌ مع ابتداء المقيم الإقامة لا أتم' أمّ القرآن' أصلا إلا بعد إتهام. 
المقيم الإقامة» وبعد أن يكبرَ للإحرام» فكيف بثلاث كلمات؟ 


848- كباب الصّلاة 


هذا الضعف. 


من التمويه في دين الإسلام مكل 


فإن قيل: ما معنى قول بلالء وأبي هريرة: لا نسبقني 
بأمين. 

قلنا: معناه بين في غايةٍ البيان. لأنْ النيّ 88/2 أخير : أن 
لمم إذا قال " آمين ‏ قَالَت الملايكة " أمِين 'فَإنْ وَافْقَ مين حاف 


ضاات: 


اللايكة فر له ما دم من ذنبو» فاراد بال من رسول الل : 
أن يتمهل في قول ‏ أمين ' فيجتمعَ معه في قوهاء رجاءً لموافقةٍ تأمين 
الملائكة, وهذا الذي أرادّ أبو هريرة من العلاء - فبطل تعلقهمّ 
بهذين الآثرين. 

وموّهوا أيضاً بما حدثناه أحمدُ بن محمد الطلمنكي قال: 
حدثنا ابن مفرَج حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرّار حدثنا 
حم بن الثتى حدئنا الحجَاجٌ بنُ فروخ عن العوام ببن حوشبد 
ع عد الله بن أبي أوفى قال: دكان بلال إذَا قال: قَذْقَامَت 
الصّلاة و الله تلام بالتكبير». 

قال البِرَارٌ: م يرو هذا أحدٌ من غير هذا الطّريق وروا محر 
هذا أيضا عن عمرّ بن الخطاب. 


قال علي: وهذان أثران مكذوبان. 












ما حديث ابن أبي أوفى فمن طريق الحجاج بسن فروخ. 
ممه سياه 1 
- قبطا اليل بهما: 

وقد ٠‏ ذكرنا أن الات عن رسول الله 2 
خلاف هذا. 

قال علي: وهم يقولون: لا نقبلٌ خبرٌ الواحدٍ فيما تعظمُ 
البلوى به. 2 

5 3 20 و .0 7 

قال علي: وهذا ا تعظم به البلوى؛ فلو كان كما يقولونٌ 
ما خفي على سائر الفقهاء. وقد قبلوا فيه خبرا واهياًء وتركوا له 
الآثارَ الثابتة. 





8 4ت امسألة: وتشحب لكل مصل” إذامرة ياي ره 
أن يسأل الله تعلل من فضله وإذا مر بآية عذابب أنْ يستعيذ بالله 
عر وجل من الثار: 

حدقا عيد الله يرن وى 
بن شعيب أخبرنا محمد بن بشار حدئني يحبى بسن سعيدٍ القطَانُ 
وعبدُ الرّحن بن مهدي؛ ومحمَدُ بن أبي عديء كلّهِمْ عن شعبة 


م حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أ“مد 


1 2 2 . 5 ِ- 
٠‏ - مسألة: ونستحب لكل مصل إذا مر بآية 


عن الأعمشي عن سعد بن عيداً عن 
صلة بن زفر اعن حُدَيَْة: أله 
كَاإذاعذَاب وف و وإ مربي حمق وقف 
فَدَعَاء وَكَانَ يقول فِي ركوعه: : سبْحَانَ رب العَظِيمه وَفِي سجودو: 
سَبْحَانَ رَبي الأعلى». 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان التُوري عن الأعمش 
عن أبي المت أ عائشة 3 اللو مَئِين مرت بهذه الآية #فمء 
الله علينا ووقانا عذاب السَمُوم» فقالت: رب من علي وقني 
عذاب السموم. 

وبه إلى سفيان: عن السدي ومسعر قال السدي: عن عبد 
خير الهمداني قال: سبعت على بن ابي طالب قرا في صلذة' 
محا ريف الأعن ” فقال: سبحان ربي الأعلى؛ وقال مسعرٌ: 
ف قمر برجم اذ لأ برسي اشر زر نسدد ل 
اسم ربك الأعلى» فقال: سبحان ربّي الأعلى. 

وعن عبار الرَزَّاق عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيدٍ بن 
0 أنه كان ال اللا د 





عباس نحوه. 


وعن علقمة: أنه قرأ إربٌ زدني علما» فقال: رب زدني 


علما. 


وعن حجر المدرئ أنه كان يصلي؛ فإذا قرأ #أفرأيتم 
00 أ تافرقة السكم بل المابرت: 


ا أيقول* 15 ا 


والأرضء وملءَ ء ما شئت من شيء بعد فإن زادٌ على ذلك أهل 
الثناء وامحد. أحى ما :قال العند وكلنا لك عبث لا مان ا لما أعطيت 


ولا معطي لما منعتء ولا ينفعُ ذا الجدٌ منك الى ؛ ' فحسنء» وإن 

ما حدثناة حمامٌ حدثنا عباس , ِنْ أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن أمنَ حدثنا عبدٌ الله بن أحمد بن حنبل حدّئني أبي 
حدثنا أء بو معاوية حدّئنا الأعمشُ عن عبيل بسن الحسن عن عبار 
الله , بن أ بي أوفى قال: «كان رَسول الله ملع 





إِذَا قال: سَمِعٌ الله 


رذن 


لمر حيِدة قال: لهم رَبنًا لك الْحمدُء مِزءً السَمَاوَاتء وَمِلءَ 
الأرضء وَمِلْءَ ء مَا شيئت مِنْ شيء بَعْد". 
حنكا ع سياف تقار اننا زه ارد تواتع الجا 
زهير بن حرسو حدثنا أبي حدئنا وكيع حذثنا الأعمش عن عبيا 
بن الحسن الموني قال: سععة فيه اللقريرا أ بى أوفى يقول: «كانٌ 
َسُولُ الله عا نان رلحي نا ملريضى للدلكر: 
حَمِدَه الهم رين وَلَلكَ الحمد مِلءَ ءَ السسماوات» وَمِلءَ الأرْض» 
وَمِلْءَ 0 

ا ا ور 
علي حدثنا مسلم بن الحجاج حد حدثنا عد الله نأف ا 
بكر حدثنا أبو معاوية؛ ووكيع عن الأعمش عن عبيدٍ بن الحسن 
بى أوفى قال: دكان رَسُولٌ الله هخ إِذَا رَفْعَ 
ظَيَرة ين الوكوع قَالَ: سَمِعَ الأَّهِ لِمَنْ حَمِدَه اللْهُمْ الك 
الحمث مِلءَ للا ءَ الأرضء وَمِلءَ ء مَا شينت مِنْ شيء 


م عر 


بعك)ا. 





عو عدر االلهديق 06 


وبه إلى مسلم: اله عب لض الدُارميٌ 
حدّثنا مروانٌ بِنّ محمد الددمشقى ) حدثنا سعيدٌ بِنْ عبد العزيز عن 
عطي بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: «كأنّ رَسُوَل 
اللَّهِ تلخ ار وَبَنا لَك الحمْدُ مل 
السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمِلء ءَ ما شيعت شيئت من شيء بَعذ أَهْلَ الثناء 
الك لعفا نان تعر لك بذ دلي لامك لا 
أَغْطَيِت وَلا مُمْطِيَ لِمَا مَنَعْت» ولا يَنَقَُ ذا الجَدٌ مِنكَ الجده. 

وبه إلى مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم بن 

بشير أخبرنا هشام بنْ حسان عن قيس بن سعاد عن عطاء هر ابن 


20 عن ابن عبّاس «أَنّ البي 2 يي كَانَ إذَا رََمَ رَأْسّهِ من 
الركوع قال: الهم رينَالَكَ الحنْث ِل السَّمَاوَات وَمِلءَ 


0 ماثيئت مِنْ شَيء بَعْدُ هل الثناء 


ل 

قال علي: فهذه آثارٌ متظاهرة وَاحاديك متواترة» امات 
متناصرة ولا يسع أحدا الرغبة عنها 

وقد قال اذ اعلا من السلفب 52 

كما حدّثنا عبدُ الله بن ربيع حدّثنا عبد الله بن محمّا بن 
عثمانَ حدثنا أحمدٌ بن خالد حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا 
الحجّاج بن المنهال حدثنا حمَادُ بِنُ سلمة حدثنا قيس بن سعلر 


َطَيِت» ولا مُْطِيَ لِمَا مت ولا يَنفَعٌ ذا 


- مسألة: فإن طوّل الإنسانُ ركوعه وسجوده ووقوفه 


8- كتاب الصّلاة 


وحمَادُ بن أبي سليمان عن سعيد بن - جبير: أن ابنَ عباس كان إذا 
رفم رأسه من الركوع قال: الهم نا لك الحمة ملة السّماوات 
وملءًَ الأرضء وملءَ ما شئت من شيء بعد . 
حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتم حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج 
حدَثنا عبيد اللّه بن معاذٍ العنبري حدثنا شعبة عن الحكم أن أبا 
عبيدة بنَ عبد الله بن مسعودٍ كان يصلّي بالناس, فإذا رفع رأسه 
من الركوع قامَ قدرَ مايقول: الهم زيما لك الحمدٌُ ملءَ 
النتقارات: ومل؟ الأرفي نوما #ماقيف فح تبي يكذ هل 
الثناء والجده لا مانم لما أعطيت؛ ولا معطي لا منعت ولا يتفم ذا 
الجدٌ منك الحد. 
قال علي: وهذا أيضاً قولٌ الشافعي» وأصحابه. وبععض 
أصحابناء وبه ناحذٌء وباللّه تعالى التوفيق. ْ 
88ت مسألة + كإر]:ظرل الأتيجاث ركرضه وسجود 
ووقوفه في رفعه من الركوع سروس التعيقن عد كرون 
كل شيء من ذلك مساوياً لوقوفه مدّة قراءته قبل الركوع فحسن. 


حلدّثنا عبدُ الله بن يوسفت حدئنا احم بنُ فتم حدّثنا عبد 


الوهّاب بن عيسى حادئنا أحلد بن محمد حلدثا أحمد بن علي حدئنا 


مسلمُ بن الحجّاج حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري 
عن أبي عوانة عن هلال بن أبي ميل عن عبد الرّحمن بن أبي 
ليلى عن البراء بن عازبب قال: «رْمَقَتُ الصلاة مع مُحَمدٍ ياتا 
َوَجَذتْ َه فركعنه َاطدَالَ بَْدَ ركوحه فَسَجدئه فجلسَته يي 


4 4 إن 


السجْدَئِين فسَجْدَنَهِ فَجِلسَنّه وَحِلْسَتهِ ما ين اكليم وَالاتَضيراف 
ريا ين الستوّاء». 


لحن ل ان تبن موس 26 اد اسل 
1 ف فِي تَمَاب كَانَتْ صّلاة 
سول الله له 507 صلا أبي بكر مَُقَاريَة فلَمّا كَانَ 
ا م 1 للضي 
قال: وس ا كذ أوغم نه 
يعد ب ين السجْدئِين حَتَى تقول: َدْ أَوْهَمَ). 

فل الفا الي » 











ال ا م 
حدّئنا حمادُ بن زياد عن ثابته البناني” عن أنس أنه قَالَ: 'إنّي لا آلو 
أن أصَلْيَ بكم كَمَا الك رول الله كذ يُصَلَي بناه قَالَ نابت: 


عي 






8- كتاب الصّلاة 


فكان أن صلنع شيا لم أركم َصتمُوتك كان إذا َه رَأسَه ون 
الكوع فَامَ حَنّى يَقُول القائِلُ: قد نَِِي» وَييِنَ ادبن حَنّى 
جرال نا عي 

وعن 20000 بال كاد 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيلٌ القيامَ بعد الركوع فكانوا 
يعيبون ذلك عليه. 

قال علي ل اام 





5ع مسالب رم وتحسينُ الركوع هرّ أن لا يرقم رأسه 
إذا ركم ولا يميلة» لكن معتدلا معّ ظهره؛ وأمًا في السّجودٍ فيقنطرٌ 
ظهره جذا ما أمكنة» ويفرّجُ ذراعيه ما أمكنة الرّجلُ والمرأةٌ في 
كل ذلك سواء : 

حذثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدئنا إبراهيمٌ بن 
ا 1غ كي يدن 
بكر بن مضرٌ عن جعفر بن رببعة عن ابن هرمز عن عبار الله بن 
مالك بن بحيئة أن البى اك «كانَ إذا صلى فرج ين يديه حتى 
افر ع 





حلئنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا يحبى عن سفيانَ بن عبينة عن عبياد الله 





بن عبد الله , بن الأصمٌ عن عمّه يزيد بن الأصمْ أنه أخيره 
ميمونة زيج النئ تر قالت: «كانٌ اللبي 1 از إذ 


شاءت بَهْمة أن تَمُر ييْنَ يَدَيْه لَمَوْتْ». 

وبه إلى مسلم: حذئنا إسحاقٌ بن إبراهيم هرّ ابن راهويه 
- أخبرنا عيسى بن يونس حادثدا حسينٌ العم عمن بديل بن 
فير ة عن أبي الجوزاء عن عائشة أن رَسُولَ الله كز ' كان إذا 
َكعَ َم يشخ رَأسَه ولَمْ يُصَوبِة». 

وروينا عن حمَادٍ بن سلمة غن أبي جمرة قلت لعائلر بن 
عجرو المرني إذا ركعت أنصب في ركوع؟ 

قال: لاء ولكن اعتدل حتى تستويّ أطباقٌ صلبك» قلت: 
إذا سجدت أسجدٌ على مرفقي؟. 

قال: لاء ولكنْ جافيهما. ظ 

وعن وكيع عن طلحة القصّاب عن الحسن البصري قال: 






*ت ع - مسألة: وتحسين الركوع هو أن لا يرفعَ رأسه 





1 


كان عمر د 
يصوبوا. 


وعن وكيع عن أببه عن شهابب البارقي أن علي بن أبي 


بن الخطاب يعلمُ أصحابه إذا ركعوا أنْ لا يقتئعوا ولا 


"طالب كاق زذااسحة خوئ كنا خرئ البعدة الشتادة 


وعن وكيم عن زكرياة ؛ بن أبي زائدة عن أبي إسحاق 
السبيعي قال: اوه 
وعن إبراهيم النخعي: أنه كان يكره أنْ يقنم أو يصرّب في 
وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وأصحاب الحديث. 
وأا المرأة - فلو كان لما حكمٌ بخلافه ذلك لما أغفل 
سول الله ير سان ذلك» الذي يبدو منها في هذا العمل هو 
بعينه الذي يبدو منها في خلافه» ولا فرق» وباللّه تعال نعتصم. 
4 6 4 - مسألة: ونستحب لكل مصل إذا رفع رأسه 
من السجدةٌ الثانية أنْ يجلس متمكنا ثم يقومّ من ذلك الجلوس إلى 
الركعة الثانية والرابعة: 
حذثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربري 0 
0 ا ا 
بن الحويرث ؛ اللبئي أنه اارَ أى النبي 8 يُصَليء فإِذا 0 
0 
لل 0 
حدئنا إسماعيا” 





حدثنا ابن الأعراي/ ٠‏ حدثنا 7 داود حدثنا مسد حد 
هو ابر علية - عن أيوب السختياني عن أبي قلابة حدّثنا أبو 
سليمان مالك بن الحويرث في مسجدنا قال: ١إي‏ لأصّلي بكم 

مَا أَرِيدُ الصلاق وَلَكِني ويك أريكم كيف رأ الب وتو ل الله مله 
ال بو قلابة: كان يُصَلي مدل صلاةٍ خا هذا يَْنِي عَمْرَو بن 
سَلَّمَةَ إِمَامَكم وَذكر الدكاث إذا رَفَمَ رَأْسّه مِن المنّجدَةٍ العايّة في 
الركعَة الأولى فَعَدَ ثْمّ قام». 





قال علي: عمرّو هذا له صحية» ولأيبه صحبة» فهرّ عما” 
طائفة من الصحابة وغيرهم معهم 
ال ا ا 


ميض 


وهو قوِل الشافعي وأحمد. وداود. 

وم ير ذلك أبو حنيفة وماللك. 

قال علي: وهذا ما تركوا فيه عمل صاحبين لا يعرف لهما 
عاقاس لصحيو رضي اعسوم برع لمر الك زد 
وافقّ تقليدهم. 1 
ظ إن تح )يديع أنى عيبا اللي كوه بخ هذا 
الفصل إِنْ شاءً الله تعالى 0-8 ليس فيه هذا الجلوس.. 
قلنا هم: لا حجّة لكمْ في هذاء انه ليس تذكرٌ جميعُ السسّتن 


في كل حديثي) وإ كان لم يذكره أبو حميدٍ فقد ذكره ه غيره من 


الصحابة» لكر أبو حميلٍ ع 
الله علض ولا فرق بينَ من قال: او ا 0 
لذكرٌ أبو حميدٍ أنه فعله : وبينَ من عارضه» فقال: لولم يفعله 

له لز لكر أبو حميدٍ أنه كان لا يفعلة. 

والعجب : نهم خالفوا حديث أبي حميلو فيما ذكرٌ فيه نضا 
كما نبيّنُ إنْ شاءً الله تعالى» فلم يروه حجّة فيما فيه واحتجّوا به 
فيما ليس فيه وهذا عجب جذا. 

قال علي: وهذا ثمَا تركوا فيه السنة والقياسَ وهمْ يدَعونٌ 
نهم أصحابُ قياس» فهلا قالوا: كما لا يقومٌ إلى الركعة الثالشةٍ 








إلا من قعودٍ فكذلك لا يقومٌ إلى الثنية. والرابعة عت جود 
ولكنهم لا الست يتبعون» ولا القياسَ يحسنون. وبالله تعالى 
التوفيق. 


ههءع حسالة: ففي الصّلاةٍ ة أربع جلسات: جلسة بين 
كل سجدتين» وجلسة إثرَ السّجدة الثاني من كل ركع وجل 
. للتشهدٍ بعد الركعةٍ الثانية» يقومٌ منها إلى الثالشةٍ في المغرب» 
والحاضيٌ في الظهرٍ والعصر والعشاء الآخرة» وعلحة تسد ق 
آخر كل صلاق يسلَم في آخرها. وصفةٌ جميع الجلوس المذكور 1 
يجعل ألينه اليسرى على باطن قدمه اليسرى مفترشاً لقدمه؛ 
وينصبُ قدمه اليمنى رافعاً لعقبهاء مجلساً لها على باطن أصابعهاء 
إلا الجلوس الذي يلي السَّلامَ من كل صلا فإِنّ صفتة: أن 
يفضي بمقاعده إلى ما هوّ جالس عليه؛ ولا يقعد على باطن قدمه 
ْ حلاثا عبد الله بن ريم حدتما ابن اليم حتتها ابن 
الأعرابي حدئنا أبو ذاود حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضلٍ عن 
عاصم بن كليس عن أبيه عن وَئْلٍ بْنِ حُجْرٍ قَال: قَلَتُ: لألطدرة 


ده ؛- مسألة: ففي الصّلاةٍ أربع جلسات: جلسة بِينَ 





إِلَى صَّلاةٍ رَسُول الله يذ كيف يُصَّل ي فقا رَسُو الله عل 
را ل ا ا ريم 
تحثه: فلم أراد أنْ يَرْكَمَ رَفَمَهُمَا مِْلَ ذَلِكَه ثم جَلْس فافترشَ 
ل المعرق)ة وذكر باقى الحديث. 
فهذا عموم لكل جلوس في الصلاة : 

ا ل ل 
ا 
امُحَمَدٍ بن عَمْرِو بْن عَطَاء أله كانَ جَالِساً في َقَرِ مِنْ أَصْحَابٍ 
لني 4 0 كرد نا صّلاة النبي يكز قال أتوحدد القاعية آنا 

كنت أحفنظكم ِصّلاةَ رَسُول الله تك 





ف[ رأينه إِذَا كَبْرَ جَعَلَ يََيْه 
جذَاء مَكييِك وَإِذَا ركم كن يديه من ركبو ثُمْ هَصَرَ ظَهْرَه 
أنه وى حلى بشوة عل اتن فنا سج 
جه للك فلن في القن جَلْسَ على رجه النرَى 
وني الأشرف ونعد عا متقديفة: 
قال موحي ع 


بن أبى حبييبب) وسمع 


2 الاق عن عط ونافع مولى ابن 
عمرء كلاهما عن ابن عمر: الذكان عل يمسن جلين على 
لسري رطام راجا طهناء وني يادي بدا يناء 
ثانيها وراءة. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة: الجلوسٌ كله - لا نحاش شيئاً - مفترشا 
بألينه السرى بَاطنٌ قدمة اليسرى: ْ 

وقال مالك: الجلوس كله لا نحاش :شيا د مقضيا 

بمقاعده إلى الأرض. 1 

قال علي: رتراك ها رجلؤن لحر رط لي 
اورقا | 

ومن العجب احتجاجُ الطائفتين كلتيهما بحديث أبسي حميار 
المذكور في إسقاط الجلسةٍ إثرَ السّجدة الثانيةٍ من الركعة الأولى» 
والثالثة ولِيسَ فيه ذكرٌ لها أصلاء لا بإثبات ولا بإسقاط؛ ثم 
عالترة ختود لي حر تفن باونايي فم لوس رهد 


عرو نذا 


وامترضة برع العتسية باط فلن ختديكة أبس خياد 


8- كتاب الصّلاة 


هذا بآنّ العطاف بن خالاو رواه عن محمّدِ بن عمرو بن عطاء عسن 
رجل عن أبي حميلبء وأنّ محمد بنّ عمرو بن عطاء روى هذا 
الحديث أيضاً عن عبّاس بن سهل السّاعدي عن أبيه ولي فيه 
هذا التقسيم. ظ ا 

قال علي: هذا اعتراضُ من لا يتقي الله؛ لأن عطاف بن 
خالد ساقط لك ع ل يا تتا را 
يحتح به به على روايةٍ الليث عن يزيد بن 
عمرو عن عطاء أنه شهدَ الأمر. 


وما رواية محمد بن عمرو عن عباس بن سهل فهذا خطاً 
مَنْ قال ذلك. إنما رواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس 
بن سهلء أو عياش - هكذا بالشك. 

ب 1ن 
وهاتان الرّوايتان أيضا - على علاتهما - موافقتان لروايتي 
حميل. 


وقال بعضٌ القائلين: إنّ بعض الرّواةٍ روى حديث محمد 
بن عمرو بن عطاء عن أبي حميارٍ فذكرٌ فيه: أنْ أبا قنادة شهدَ 
و د 0 
اث التي »ول بع لك ول برضي شل 

وأيضا: 52200 عبدٌ الحميل بن جعفر ولعله 
ل ل 
إذا سجدّ ‏ يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بل : 

حدثما عبدُ الله بن ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الملك 
الخولاني حذثنا محمّدُ بن بكر البصري حدثنا أبو داود حدّننا 
ع ل 0 
طالي عن أبي الزن عن الأعرج عن لي هريرة فال لاسر 
2 : ذا سَجَدَ أحَدْكمْ قلا يبك كَمَا يبو البَعِيرُ وَلَيِضْعْ 





الله # 
ل 57د 

فإن ذكر ذاكر. 

ما حذثناة حمام بن أحمد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا 
محمد بن عبد الملك ؛ بن أيمنَ حدثنا أحمد بن زهير بن حربب حدذئنا 
العلاء بن إسماعيل حدّئنا حفص بن غياش عن عاصم الأحول 


4- مسألة: وفرضٌ على كلّ مصل أن يضعٌ - إذا 


عن أنس بن مالك قال: «رََيِتْ رَسُولَ الله 98 5 
الصّلاة فإِذا الخط اسرد ركبْنَاه يديه 





اديه لا عكة فيه لرجهين:. 

أحدهما: أنْه ليس في حديث أنس: أنه عليه السلام كان 
يضم ركبتيه قبل يديه» وإنما فيه: : سبق الركبتين اليدين فقطء وقل 
يكن اذيكرة جد لحن وسركيي د زروعديها. فيتفق 
الخبران. 

والثاني: أنه لوْ كان فيه بال وضع الركبتين قبل اليد 
لكان ذلك موافقا لمعهودٍ الأصل في إباحةٍ كل ذلك؛ ولكان خم 
أبي هريرة اطي زافة راف الات السَالفةِ بلا شكء ناهية 
جهن مان ولاغل ترك البقين لظن كاذسيء وبالله تعالى 


وركبتا البعير: هي في ذراعيه. 
و ارا واتر عر كاد ا نافلة رجلا كان أو امرأةٍ : أن 
يسلّمَ تسليمتين فقط: 

إحداهما عن بمينه» والأخرى عن يساره. يقولٌ في كلتيهما ' 
سعد الصا واه 
ري 0 0 
ينوي بالأولى - وهي الفرض - الخروج من الصّلاةٍ فقط. 

والثانية: سنة حسنة؛ لا يأئم تاركها. 

أما وجوب فرض التسليمة الأولى فقدْ ذكرناه قبل فأغنى 
عن إعادته. 

٠‏ وأمًا التسليمة الثانية: فإِنّ عبد الله بنّ ربيع التميمي: 

حدثنا قال: ا 9 

شعن اغرنا مد من الندى» وإسحاف بد 
راهويه ‏ قال إسحاق: حدئنا أبو : حير له ب دن الي 
أدم وقال ابن المخنى: حدثنا أبن معاد اعورم قال افر ونحيى» 
وفعاذ: حدتنا نا زهي هو أبو معاوية - عن أببي ا ا 
ُو قال ) د "في كل عض رفم 
وَقِيَام وَقَعُوده وَيْسَلُمُ عن يوينه وَعَنْ شِيِمَالِه: السّلام عَلَيَكم 
وَرَحْمَة الله السنلامُ 1 عَلَيكُمٌ وَرَحْمَة الله حتى يرَى بَياضُ خلده 
وَرَأيِتْ أبَا بكرء وَعْمَرَ يَفعَلانه. 





غض 


/اه 4 - مسألة: ونستحب لكل مصل إماماً كان أو 


- كناب الصّلاة 





درن أيضاً من طريق عبد الرّحمن بن تيدى عق نيان 
الثوري عن أبي إسحاق السسبيعي عن عن الأحوص عن ابن 
مسعودٍ عن 0 الله نر كذلك وعن عبد الرزاق عن معمرء 
وسفيان الثوري كلاهما عن حمَادٍ بن أي سليمان عن أبي 
الضحى عن مسروق عن ابن مسعودٍ عن رسول الله 
وعن يحبى بن سعيدٍ القطان عن شعبة عن الحكم بن عتيبة 
عن مجاهدٍ عن أبي معمر عن ابن متتعود عن رسول الله ل 





اده 
0 





وض قدي عوبر يجان عن عه رواسيع من حان. 


«قَلت لابن صُمَرّ: حبني عن صلا رَسَول الله ع و 


اللامُ علَيَكُمْ وَرَحْمَة اللو عن يُمِينهِ بمينهة. اليَلاء علكم ورشْمة 
الله ا 
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وَعَن يَسَّارِه حَتَى يرَى يُنَاضْ خدُو). ل صِحًاح مُنَوَاتَرَة 
تظامرة وهر يمل ا 


روص ” 


ا 
السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله . 

وَمِنْ طريق أبي وَائِل وَأَبِي عَبْدِ الرّحْمَّن السلّمي: أن عَلِي 
أبن َال كان ن يُسَلْمُ عن ييه وَعَنْ همال الام عليكم 
وممط ينه تدك ربسا رن 

م ا كَان 
دك مشج انسلو تي اين 

ا بي عبد الم 

قل عل أختة أو بكر وَعْمَُ وَعَلِي وَعَمَّار 
أبن مُسعوو: مِن من أكَابرٍ الَاجرِينَ وَهُو فخ أبي عُبِدَة بن عبد 
اللى وخنة ة وَالأسوّي علقم وَعَبِدٍ الرّحمّن بن أبي ليِلَّىء 
وك ادركواين اعسات 

يول زيم الي شن لعا وأو 
خيفة, وفيا وَالْحَسَ بن حي وَالشافعِي وَأَحْمَدُ 
وَدَاوْى وجمهورٌ محا اروف 

وَقَالَ مَالِكُ: يُسَلَمُ لاما الم ل الاك 
الْأمُومُ الي ليس عَلَى يَسَارِه َحَدّ تسْلِيمتين. 

إخْدَاهُمًا رَدْ عَلَى الإمَام وَيْسَلْمْ الَأمُومُ الذي عَلَى يسَاره 


كر 


لحك فيكم روطف الله عن يسارك 


ع ثلاث تسْلِيمَات. الثالئّة رَدُ عَلَى الذي عن يسارو. 

قال علي: أمًا نَْلِيمَة وَاحِدَة فَلا يَصِحٌ فِيهًا شَيءٌ عن 
ابي تاي لذن الأخبار ذ في ذَلِكَ نما هِيَ من طَرِيقٍ مُحَمّدٍ بن 
ارح عن مُحَمدٍ بن يُونْسَ وكِلاهُمًا مَجْمُولَ أو مُرْسَلٌ صن 
طريق الحسّن أو من طريق رُمَيْر بْنِ مُحَمَوِ وَهْوَ ضَعِيفٌ أو من 
طَرِيقٍ ابن لَهِعَة وَهوَ سَاقِط لبت عن سَغْلو نيمئان كَمَا 
ذَكَرنه في زيَاة عَذْله ثم َوْ صخا لَكَانَ من رَوَى تَسْإِيمين 
د راد حُكْما وحِلْما عَلَى مَنْ لَمْ َو إلا وَاحِدَهه وَزيَاَة اذل لا 
يَجُور هاا وَعِي زيَاةة خير. وَإِنْمَا لم تقل بوجوب التَسْلِيمسين 
جميعا َرْضاً كما فَالَ الحَسَنَ بن حي: لان الثاني إنمَا هِيَ فِعْلَ 
رَسول الله تيا فليِمَتَ أمرا ينه عليه السلام؛ وَِنْمَا يجب أَمْرُه 
ا تفي مَالِك بَينَ سّلام الأمُومٍ وَالإمَام وَالْمُْْرد : قَوْلٌ 
لا بُرْهَانَ له عليه لا مِنْ قزآن ولا مِنْ سن صّحِيِحَةٍ ولا سَقِيمة 
ولا إجْمَاعٍ وَلا َل لِصَاحِبو ولا قيَاسٍ. وَإنْما قلنا: إن اليم 
خَرُوجٍ عن الصّلاة 1 أن كوت ابْتداء سَلام ولا رَدَا 
ا 








مُسعودٍ أنه الله َحْدَث مِنْ أَمْره أذ لا تَكلّمُوا ني الصلاة؛ اه 


عليه السلام قال: ١‏ إن مَلرِهِ الصلاةَ 6 لا يَصْلُمُ فيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام 
الناس» من طريق قكاون + بن الحكم والتسليم المقصودٌ به الابتداء 
أو الرة: كلا م الماس و وعنة ]سيرد لامي بل ها 
الصّلاة إِنْ وقع. ش 

والثاني: انه تبعرة معنا على أذ الف يتعوك ' تلام 
عليكم؛ وليس بحضرته إنسانٌ يسلمٌ عليه. 

وكذلك اع ا 0 
السّلامٌ عليكم بخطاب الجماعة فصحّ | دلي ايا سلام على 
000 

٠‏ فإن ذ كربذا كر ظ 

ما رؤيناه من طريق مسلم: حدثنا أبو بكر بنْ أبي شيبة: 
وألز كرية قال عننا ‏ بو معاوية عن الأعمش عن المسيّبٍ بن 


عقا عبن م2 


رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: رج لق 
0 الله يذ فَقَالَ: ما لي ركم رَافِِي يكم كاي ونان 
خيل شمس؟ اسكنوا في الصّلاة). 

وبه إلى مسلم: حَدَّثنا أبو كريب حدثنا ابنْ أبي زائدة عن 
مسعر ر حلئنا عبيدٌ الله ابنُ القبطية عن جابر بن سمرة قال: كما 
ذا صَلينَامَعَ رَسُول الله م قن الكلؤم ملكت وريه الف 


8- كتاب الصّلاة 


- مسألة: ونستحبٌ إذا أكمل التشهّدَ في كلتا 


لض 





السلا عَلَيِكُمُ وَرَحْمَة الله زاتار يده إلى الاين فَقَالَ رَسُولُ 
ل عَلامَ تومئونٌ ؛ بأيدييكم كانه ََْابُ يل شمْس؟ نكن 

كني أَحَدَكم أَنْ يَضَعَّ يَدَه عَلَى فَخِلره هم يُسَلُمْ عَلَى أخيه مِنْ 
على وة رجتال ش 





قال علي: لا حجّة في هذا لم ذهب إل تسليمة واحدق 
لأن فيه تسليمتين كما ترى؛ وأمًا من تعلق به في أن السّلامَ من 
الصّلاةٍ ايتداء: سلامٌ على من معة فد هذا بلا شاك كان ثم 
نسخ؛ لأنّ نص الخير: نهم كانوا يفعلون ذلك في الصّلاة» فأمروا 
بالستكون فيهاء وأنّ هذا كان إِذْ كان الكلامٌ في الصّلاٍ مباحا ثم 
نسخ» وليس فبه: : أن المراد بذلك التسليم الذي هو التحليلٌ من 
الصّلاة» فبطل تعلقهمّ به» وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: ونستحبٌ إذا أكمل التشهّدَ في كلتنا 
الجلستين أنْ يصليَ على رسول الله تف فيقول: الهم صل 
على محمد وعلى آل محمّلدٍ وعلى أزواكه وذذت كنا(صلق دعلن 
إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيمَ اناف عرد عي :ويارك على كخمق وعلن 
آل محمد وعلى ل 
إبراهيمَ في العالمينَ نك حميدٌ ميد ”. 

حلذثنا عبدُ الله بن ريبع حدثنا محمد بنُ معاوية حدئنا “مد 

بن شعيب أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك 
عن نعيم بن عبار الله امجمر: أن محمد بنَ عبد الله بن زيدٍ 
الأنصارى يُ - وعبد الله بن زيدٍ هوّ الذي أرى النداءً للصّلاةٍ - 
اغرة عن الى مسعون الأنضارق قال «آتانا رَسْولَ الله علق فى 
لين لتر د لقان اماق نر شكية انزن ارله ان 
نصَليَ عَلَيِك يا رَسُولَ الل مكيف نُصَلْي عَلَيِك؟ فَسَكْت رَسُولُ 
الله تلظ حتى تَمَنينا أنه لم يسْألَهُ ثم قَالَ: قولوا: الهم مسن 
عَلَى مُحَمو وَعَلَى آل مُحَمدٍ كما صَلِْتَ عَلَى إِرَاهِيم وبَار 
عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلََى آل محمد كما بَارَكت عَلَى إِْرَاهِيمَ في 
العَالَمينَ إنلك حَمِيدٌ مَجِيدُ». 
ظ حدّثنا عبدُ الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّابه بن عيسى حدئنا مد بن محمد حذثنا أحمد بن علي حئنا 
مسلم بن الحجّاج حدّثنا إسحاق ؛ 
حدّثنا روح عن مالك ب 


بِنُ إبراهيمَ هوّ ابن راهويه - 
بن أنس عن عبار الله بن ابي بكر عن ارين 
عن عمرو بن سليم أنخبرنا أبو ميا السّاعدي نهم ثقَالوا: يا 
َسُولَ الله كيف نْصَلَي عَليِك؟ قال: قولوا: اليه دل هلي 
محمل مُحَمَار وَعَلَى أَزْوَاجه وريه ته كما صَلْيْت عَلَى آل إْرَاهِيمَ وبارلة 
علَى محمد وَعلَى أَزْوَاجه وَدرييِه َمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِيرَاهِيمَ 


إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيدٌه. 

وبه إلى مسالم: كك عد ير الدى زتها عمد دده 
جعفر حدثنا شعبةٌ عن الحكم بن عتيية قال: سمعت ابسن أبي 
ليلى هر عبدٌ الرّحمن قال: لقيني كعبُ بن عجرة ة فقال: ألا 


زاينة ع كوس 


أهدي لك هدية؟ حرج ليا وَسُول الله ييز فقلما: 5 
ل لت ؛ فكيف نصّلي عَلَيكَ؟ قال: تولواة اليم مز 
عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما صَلْيْتَ عَلَى آل يرَاهِيمَ إنك 
حَمِيدُ مَجيد» اللّهُمبَارل عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آل مُحَمد كمَا بَارَكتَ 
عَلَى آل إِبِرَاهِيمَ ِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيد. 

قال علي: جمعنا قبل جميع ألفاظه عليه السلام في هذه 
الأحاديث. 

وإت اقتصرَ المصلي على بعض ما في هذه الأخبار أجزأ 
وَإِنْ لم يفعل أصلا كرهنا ذلك» وصلاته تامّة.. 









إلا أن فرضا عليه ولا بد أنْ يقولَ مافي خبر من هذه 
الأخيان ولو ره واعخذة في دهره. لأمره عليه الام اا يقال 
ذلك ولقول الله تعالى: إن الله وملائكته يُصلُونَ على النيّ يا 
يها الْذِينَ آمُوا صنُوا عليه وسلَمُوا تسليماً» والمرءٌ إذا فعلَ ما 
أمرّ به مرّة فقذ أدّى ما عليه؛ إلا أنْ يأنيَ الأمرٌ بترديدٍ ذلك مقاديرَ 
تعلوقة» آوق اوقات:مغلومق فيكورة ذلك لأزنا وتعر فال* إن 
تكرارَ ما أمرَ به يلزم : كان كلامه باطلاء لأنه يكلفُ من ذلك ما 
لا حدٌ له ولرْ كان ذلك لازماً لأدّى إلى بطلان كل شغل؛ 
وبطلان سائر الأوامر» وهذا هوّ الإصرٌ والحرجٌ اللذان قاذ آمننا 
اللهتعالق متهم 

وإنما كرهنا تركةٌ لأنه فضلٌ عظيمْ لا يزهدُ فيه إلا محسروم 


8 عن الى : «أن ا عَلَيْ واد ا الله عَليْه 





ا انوم و 2 : 7 9 * ” زليه » ظ 

وقال الشافعي: من لم يصا على الحو :15 ل مبلاته 
بطلت صلاتة واحتجح بأن اليا على رسول الله صَاابية فرض» 
وهُوَ في التشهد فرض. 





قال : اوقد وق عبة الرعن بن بخر عن أب مسعود: «قيل 
بلنبي 2 :يرن نا أن نْصَلَى عَلَيِكَ وَأَنْ نَسَلْم قَأمَا السَّلامُ قَقَدْ 
ره َكيف نصَلْي عَليك؟ فَعلْمَُْمْ عليه السلام؛ بعض ما 
ذكرنا قبل وفي بعض ما ذكرنا: أنه عليه السلام قال لهم:0وَالسنلام 
كما عَلِمْتَم؛ قالوا: فالصّلاة فرضٌ حيث السّلامُ. 


قال علي: لرْ أن رسول الله 84/6 








( قال: إن الفلاة حبك 
يكونٌ السّلامُ: لكان ما قالوة» لكنْ ل لم يقله عليه السلام» لم ع 


6 النبي ليتف فَقَالَ له رَسُولُ الله‎ ٠ 


م 


89خ عه ال : والقدوت فعلٌ حمنٌ بعد الرّفع من 


- كتاب الصّلاة 





ذلك» وم بز أ ن نحكمٌ بمالم يقل عليه السلام؛ فيكون فاعلُ ذلك 
يقنت له عليه السلام ما لم يقل» وشارعا ما لم يأذنْ به الله تعالى. 

قال علي: ولقذ كان يلم من قال: إن الصّيامٌ فرضُ في 
الاعتكافي من أجل أن الله تعالى ذكرٌ الاعتكاف مم ذكره للصّوم 
: أن يجعل الصّلاة على رسول اللي في كل صلاةٍ فرضاً لأن 
الله تعالى ورسوله #كْرْ ذكرا الصّلاة عليه مع التسليم عليه. 

فإن ذكر ذاكر: حديث ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا 

علي الجن حادئه أله سمم فضالة بنّ عبيلد يقول: سن زول 
الى 
عَلّْمّهُْرَسْولُ الله # فسَمِعَ رَجُلا يُصَلَي فَمَجَّدَ الله تَعَالَى 
وَحَوِدَه وَصَلّى عَلَى الي تي فَقَالَ له رَسُولُ الله ييلا: 
000100 

قال علي: ليس في هذا إيجاث الصّلاة عليه يك ف 
الصّلاة» ولو كان ذلك لا قال له ' عجّلت فليسَ من عجَل في 
صلاته بمبطل طاء بل كان يقولٌ لهُ: ارجع فصل فإنك لم تصل؛ 
لكنْ في هذا الخبر استحباب الصلاة عليه تي في الصّلاةٍ وغيرها 
فقط. 









الله 








ف رابك 











فإن ذكروا حديث كعب بن عجرة الذي فيه أن رَسُولَ 
الله يي اررض لَه جبْرِيل» فَقَالَ لَه بَعُدَ مَنْ ذكِرْت عِنْدَه فلم 
يصّلّ عَلَيِكَ فقالَ عليه السلام: آمِينَ». 

قال علي: هذا خبرٌ لا يصح؛ لأن راويه أبو بكر بن أبي 
أويسء وقد غمرّ غمزا شديدا عن محمد بن هلال» وهو مجهول. 
ظ عن سعد بن إسحاق» وهو مضطرب في اسمه غير مشهور الحال. 
ولو صحٌ لكان فيه يجاب الصّلاةٍ على رسول الله ياك 





نص متى ذكرٌ في صلا أو غيرهاء ول يكن فيه تخصيصُ ما بعد 


التشهّدٍ في الصّلاةٍ بذلك. ْ 
وقد ذكرٌ بعضهم ما يوافق قوهم عن أبي حميد» وأبي 
أشيك. ظ 
قال علي: هذا لازم لمنْ رأى تقليد المّاحبء لا لناء 
وبالله تعالى التوفيق 
4668 مسألة: والقنوث فعلٌ حسنٌ» بعد الرّفع من 
الركوع في آخر ركعة من كل صلاةٍ فرض - الصّبح وغير 
وهو أنْ يقولَ بعد قوله ' ربنا ولك الحمد" الهم اهدني 


فيمن هديت»؛ وعافني فيمنْ عافيت» وتولنئي فنمن تواتك هرؤبارة 
لي فيما أعطيت؛ وقنيى شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى 
عليك؛ وإنه لا رن واليت» تباركت ربنا وتعاليت ويدعو لمن 
4 اسان ا 

فإن قال ذلك قبل الركرع : تبطل صلاته بذلكء وأمًا 


السئة فالذي ذكرنا. 


حذئنا عبدُ الله بنُ ريبع حدثنا محمد بن معاوية حدّئنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا عبيدُ الله بن سعيلر عن عب الرحنٍ بن مهدي 

حدئنا سفيانٌ الثوري» وشعبة قالا: حدثنا عمرو بن مرّة عن عب 
الرممن بن ابي ليلى عن البراء' يسن عازبب «أَنْ رَسُولَ الله كا 
كَانَ يقت في الصبح وَالْمَْربه. 


حدثنا حمام حدثنا عباس , بن أصبغ حدّثنا محمد بن عبد 





الملك ولح يي يم او ل 
لعاف بك مد 
عبد الرحن بن عوفو عن «أبِي عُرَيَة قال" الل ركم 
صََلاةٌ بررسول 0" و 
من صلاة الله وصلاة العشاء الآخِرَة وَصلاةَ و الصبحء نَعَدَمَا 
تو سَمعَ لله ِمَنْ حَمِدَهُ قيَدْمُ لِْمُؤْيِينَ ويَْمَنُ الكمّار 
وَقَالَ أبو هُريرة: كان رَسول الله ع إذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ 
حاتف واي للا وا د ل اللْهُمٌ نج 
الرليك ' ِنَ الوليل اللّهُم نج سَلَمَة: ِنَ شام الهم نج عياش بن 
أبي َبيعَة) 0 تلفي من الؤمنن». 

عن لداء مو لزب الا ليخ 0 ان ل 
فيها». 


حدثنا عبد الله بن ربع 





كان يق حرزره يقن فى اكع اعرد 








حدئبا محمّدٌ بن معاوية حدثنا أحمد 
بر شعي خرن سن بر سعو فته جا هر ار لوعي 
يوب السختياني عن محمد بن سيرين أن أنس بن مَالِكٍ سكل: 
هَل نت رَسُولُ الله تلكا في صّلاقٍ المح؟ قال: نَعَمْ. قِيِلَ لَهُ: 
بل الركوع أو بَعْدَه؟ قال: بَعْدَ د الركوع. 

ا را 

فإن قيل: فق روي عن أنس: أنه سئلَ عن القنوت: أقبل 
الركوع أم بعده؟ فقال: قبل الركوع” 





4- كتاب الصّلاة 
قلنا: 000 م 


ثم قال: 0 
وقداام 000 ل 


: نف 2 ّ صِرَايتَه 






فروينا عن يحبى بن سعيار القطان: عاق ل بع 
قال: سألت أبا عثمانٌ النهدي عن القنوت في الصّبح؛ فقال: بعد 
الركوع» فقلت: عَمّنْ؟. 

قال: عن أبي بكرء وعمر» وعثمان. 

وروى أيضاً شعبة عسن ععاصم الأأحول عن أبي عثمانٌ 
النهدي: أن عمرَ بنَ الخطّاب كان يقنتُ بعد الركرع؛ ود شاعة 
أبو عثمانَ النهدي أبا بكرء وعمرء وعثمان. 


ومن طريق لخر راون تومن بماد ابو مز 


اد راهنة دمن اي قلابةَ عن أنس قال: كان القدوثٌ في 
المغرب والفجر. 2 
ومن طريق سفيان التُوريٌ عن سلمة بن كهيل عن عبد 


الله بن معقل أنّ علي بن أ ب طلسن فقت إل المخرت:بعة الركعة 
فدعا على لابو 

وعن معمر عن أَيُوبَ عن ابن سيرين: أن أبي بن كعبب 
قلت في الوتر بعد الركوع. 

زووكا ارقا ع عتتية و اموه اذ مكاورا ات يد 
فى الصلاة. 


ورؤينا أيضا عن ابن عباس: القنوت بعد الركوع. 

ا أئمّة المدى, أبو بكر وعمرء وعثمانٌ» وعلي. 
ومعاوية: ومعهم / أبي» وابن عباس. 0 

وذهب قوم إلى المنع من القنوت: 

كما روينا عن أبي 2 ٠‏ الأشجَعِي عن أببه قَالَ اصَلَيِت 
لف رَسُول الله تاذ فلم يَقنتء وَخَلَفَ أبي بكر َلَمْ ينس 
َف عُمَرَ فلم فاه ولف عُفْمَان فلم يناه ولف عَلِي 
لم شقنت يا : بني 3 بدعة». 






وعر علقمة: والأسودٍ قالا: قل قدا سد دأ 522 
زهانا فلم يققت» 

وعن الأسودٍ بن يزيد قال: كان ابن مسعود لا يقست في 
صلاة الغداة. ظ 


وعن سفيانَ عن قتصحود عن إبراهيمٌ النخعي عن أبي 


4- مسألة: والقبوت فعلّ حسن بعد الرفع من 


«مم 


الشعثاء و ملكان عترشي اللعري اق الجر فقال: ما 

لظ 

وروينا عن ابن عباس: أنه لم يقنت. 

ا املك 
0 ظ 

قال: لاء إنما هرّ شيءٌ أحدثه الناس. 

ا 0 ايقنول: 
ل 

قال علي: وكان بحى بنْ بحبى الليئي» وبقي بنْ مخلد: لا 
يريان القنوت وعلى ذلك جرى أهلُّ مسجديهما بقرطبة إلى الآن. 

قال علي: أمّا الرّواية عن رسول الله 2 وأبي بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي. وابن عباس رضي اللّه عنهم: 0 
يقنتوا فلا حجّة في ذلك النهي عن القنوت, لأنه قاذ صحٌ عن 
جيعهمٌ أنهمْ قتتواء وكلُ ذلك صحيح؛ » قنتوا وتركواء فكلا 
الأمرين 0 وَالقتوت ذك لله تعال::ففعلة بحسي وتركه مباح» 
ولد درف ولك ته 

وأمّا قول والدٍ أ بي مالك الأشجعي: لق - فلم 
يتوق وما عرلة اند فق 1 بعرقةءواشةا ني علبالا 

وأا ابن مسعودٍ فلم يأت عنه كرهة ولا أنه نهى عنة 
ع ليث دنه 








من الصّحابة رضي الله عنهم. 

وأما ابن عمرٌ فلم يعرفه كما لم يعرف المسح؛ وليسَ ذلك 
بقادح في معرفة من عرفة؛ وأما الزّمري فجهل القدوت ورآه 
منسوخاء كما صحْ عنه من تلك الطريق نفسها: أن كونّ زكاة 
البقر في كل ثلاثين: تبيسع» وفي أربعين: مسنة - منسوخ. وأن 
زكاتها كزكاٍ الإبل؛ فإِنْ كان قولٌ زهي في نسخ القنوت د 
فهر حجّة في نسخ زكاة البقر في ثلائينَ تبيسمٌ» وفي أربعينَ مستق 
ون لم يكن هنالك حجّة فليسَ هو ههنا حجّة. 

والعجب من المالكيينَ الحتجَينَ بقول ابن عمرّ إذا وافقّ 
تقليدهمْ ثمّ سهل عليهمْ ههنا خلافَ ابن عمرء وخلاف سالم ابنه. 
وخلاف الزهري» وهما عالما أهل المدينة والعجب عن يحتج في 
ترك القنوت بقول سالم: أحدثه اناس وهوّيرى حجّة قول 


الفالا 


8 - مسألة: والقبوت فعلٌ حسنٌ بعد الرّقع من 


- كتابُ الصّلاة 





القائل: فعدلَ الناسٌ مدّين من بر بصاع من شعير في زكاةٍ الفطر: 
وهذا كله تحكم في الدين بالباطل. 

وقالوا: رالاتر ساح ابو وسور 
غن ابن عمر: 

فقلها: : قذ خفيّ وضمٌ الأيدي على الركب في الكوع على 
ابن مسعودء فثبت على القول بالتطبيق إلى أن مات» وخفي على 
ابن عمرّ المسسمٌ على الخفين» وم يروا ذلك حجّف فما بال خفاء 
الفويق عنهوم ا هين ؟ إن هذا لعجب وتلاعبٌ بالدين» مع 
أن القدوت ممكن أن يخفى. لأنه سكوت متصل بالقيام مسن 
الركوع؛ لا يعرفه إلا من سألَ عن وليسَ فرضاً فيعلمه الناسٌ 
ولا بذء فكيفت وقد عرفه أبن مر كما نكر بعد هذاء وم ينككره 
ابن مسعوو؟. 00 

وقال بعض الناس: الدليل على نسخ القنوت ما رويتموه 
عن طريقي معمر عن الزهري عن سام بن عبد اله من ينه أن 
سَعَ رَسُولَ الله تلط حِِنَ رَهَعَ رَأْسَه مِنْ صلا وَ الصبّح من 
الركعةٍ الأخيرَةٍ قال: «اللْهُم لعَنْ فلانا وَفلاناء دَعَا عَلَى ناس من 
الحَافقِينَ فَأْرَكَ الله ع وَجَلُ: يس لك ين الأثر شر؟ او كوب 
عََيْهِمْ أو , يُعَذَبِهُمُ إِنهُم ظَالِمُونَ4». 

قال علي: هذا حجّة في إثبات القنوت, لأنّه ليس فيه نهي 
عن فهذا حجّة في بطلان قول من قال: إن ابن عمرّ جهل 
لقنوت» ولعل ابنَ عمر نما نكر القنوت في الفجر قبل الركوع. 
روي م إنكار» وتتفق الروايسات عنة» فهو أولى» لثلا يجعل 
كلامه خلافا ابت عن رسول الله تي وإنما في هذا الخير 
تناد الله تعالى أن الأمرَ لك ذل سول الله يي وأنذ أواعكَ 
الملعونينَ لعله تعالى يتوبُ عليه دان مساق لوه اله 
سيؤمنون فقط. 0 ْ 

وذهب قومٌ إلى أن القدوت إنما يكونُ في حال الحاربة: 

واحتجوا بما رويناه من طريق ابن لججالد عن أبيه عن 
إبراهيمَ النخعي عن علقمة؛ والأمود قلف" ماقنت رسول الله 
يكز في شيء من الصلوات, إلا إذا حارب» نه كان يقست في 
الصّلرات كلْهِنْ ولا قنت أبو بكرء ولا عمنٌ ولا عثماكُ حتّى 
ماتواء ولا قنت علي حتى حاربٌ أهل الشام؛ فكان يقست في 
الصّلوات كلهن وكان معاوية يقدت أيضاًء يدعو كل واحدٍ منهما 

قال علي هذا لا حجّةَ فه؛ لأنه عن رسول اللّه يا 
بردو وح و برل و عن أبي بكرء وعمرء وعثمان: 












أنهم لم يقنتوا. 

وقد صح عنهم بأثبت من هذا الطريق: نهم كانوا يقتتونٌ 
والمثبت العام أولى من النافي الذي لم يعلم أو تقول: كلاهما 
صحيح:؛ وكلاهما مباح» وفيه - لو انسند - إثبات القدوت عن 
البي يكز في حال المحاربة في جميع الصّلوات. 

وعن علي ومعاوية كذلك؛ ولِيسَ فيه نهي في غير حال 
7 لوقه غانون عنه بالعامة الذي 
ذكرنا قبلُ» ولله تعالى الحمك. 

وأمًا أبو حديفة ومن قلده. 


الحاربة» فهو حجّة لنا 2 


فقالوا: لا يفنت في شيء من المتلواة كلهاء إلا .لوت 
نه يقنتُ فيه قبل الركوع: السّنةَ كلّهاء فمنْ ترك القنوت فيه 
فليسجدٌ سجدتي السهو. 

وأمَا مالل والشافعي فإنهما قالا: لا يقت ني شسيء من 
الصّلوات المفروضة كلها إلا في الصّبح خاصة. 

وقال مالك: قبل الركوع. 

وقالَ الشافعي: بعد الركوع. 

وقال الشافعي: : فإنْ نزلت بالمسلمينَ نازلة قنت في جميع 
الصّلوات؛ ولا يقدتُ في الوسر إلا في ليلةٍ التصفي من رمضانٌ 


امه بعد الر 0 


قال علي: ال ل ري ار 
أحدٍ من الصحابة - نعني النهيّ عن القدوت في شيء ء من 
الصلوات حاشا الوتر فإنّه يعنت فيه وعدي من لرككة' سسجودٌ 
ا 

وكذلك قولٌ مالك في تخصيصه الصّبحَ خاصّة بالقنوت» 
ما وجدناه عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن أحدٍ من التابعين. 

وكذللك تفريئ الشافعي بين القدوت في الصّبح وبين 
القنوت في سائر الصلوات. 

وهذا ثَا خالفوا به كل شيء ء روي في هذا البابي عن 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ مع تشنيعهم على من خالف بعض 


الروايةِ عن صاحبه لسنةٍ صحّت عن رسول الله ا 
قال علي: وقولدا هرّ قول سفيان الثوري. 
وروي عن ابن أبي ليلى: ما كنت لأصليّ خلف من لا 
يقنت» ا كان يقت في صلاةٍ الصبح قبل الركوع. 
وعن الليث واكزاعة القنوت جملة. 
وروي عنه أيضاً: أنه كان يقنتُ في صلاةٍ الصبح. 
وعن أشهب: ترك القنوت جملة. 





4- كتاب الصلاة 


قال علي: وأمًا من رأى القنوت قبل الركوع فإنهم ذكروا 
أثرا: 
رؤيناه من طريق ؛ يزيد بن زريم عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن عزرة عن ابن أبزى: 
وش اي جب سي بال 
أخطاً فيه وإِنّما التَابتُ بعدَ الركوع كما ذكرنا. 
ومن قنت قبل الركوع فلم يأت بالمختار» ولم تبطل صلاتة؛ 
لأنه ذكرٌ لله تعالى. 
وأمًا القنوتُ في الوتر: إن عبد الله بن ربيع: 
حدثنا قال: حدثنا عمرٌ بِنْ عبد الملك حذثنا محمد بن بكر 
حرنيا ابو فار الحنفي 
َال ا 0 اللّه ليت ذ كَلِمَات 20 
الوثر - قَالَ ابْنُ جَوّاس فِي روَايَتِه: في كوس الوثرء ثم اتققا: 
الهم ايني فِيمَْ هََيْت وَحَافِي فيمَن عَاقَيْتَ وَتولِي فيمَنْ 
ريت وار لي فِيما أَعْطَيِت» وَقِِي شر مَا فت إنك تقضي 
وَلا يُقضى عَلَيِكَ وَإنّه لا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ تباركت ريا وَتعَالَيتة. 
قال عليّ: القنوت ذكرٌ الله تعالى ودعاءٌ؛ فنحنُ نحبَهُ. 
وهذا الأثرٌ ون لم يكنْ ما يحت بمثله فلم ند فيه عن 
رمنول الله عق غيرة).وفة قال أححذ ين سل رعرة الله: 
فَعيف المديك آحت إلينا من الراق ١‏ 


حذئنا قي بن سعينبه وأحد بن جسواس 









ع 





فإنّ قبل لكيتولة هم إلا اوهة عيلة عن الى ي#ار. 
قلنا لهم: المقطوعٌ في الرواية يه على أنه عن الني :ا 





أول 


من المنسوبب إليه عليه السلام بالظَنّ الذي نهى الله تعالى عنه 


ورسوله عليه السلام. 
. فإن قلعم: ليس ظناء فأدخلوا في حديئكم أنه مسند 
رار : عن عمرٌ عن الني 2 فإِن فعلتم كذبتم؛ وإِن أبيتم 
حققتمٌ أنه منكمٌ قولٌ على رسول الله يذ بالظره الذي قال الله 
تعالى فيه: 9إِنْ الظَنْ لا يُخنى من الحقّ شيئاً». 
وما ليقي تق يد لذ فقذ ذكرتنا آذ رسنوة الله ماك 











8- مسألةٌ: والقنوت فعلٌّ حسنٌ بعد الرّفع من 


أنه قال: احملوا حوائجكمْ على 


يلا 


فعلَّ ذلك. 
كما حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حذثنا 
عبدُ الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بنْ محمد حدثنا أحمذ بن علي 
حدثنا مسلم ! بن الحجّاج حدثنا أبو الطاهرء وحرملة بن يحيى 
قالا : أخبرنا ابن وهبي أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
أخبرني سعيدٌ بن المسيبه وأبو سلمة بن عبد الرحمن انيما سغفنا 





أبا هريرة يقولٌ اكَانَ رَسُولُ الله يط يَقولُ حين يَفْرّعْ مِنْ صَّلاةَ 


الفجْرٍ مِن القِرَاءةٍ وَيُكبرٌ ويَرفع رَأَسَهُ 0 0 


رلك كيد > ثم يعون َهُوَ ايم اللْهُم أ نج الوليد بْنَ الولِيد 
وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَابٍ وَعَيَاشَ | بْنَ أبي رَبيعة وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من 


لْؤيننَ اللَّهُم اذ وَطْأنك عَلَى مُضَرَ وَاعَلهَا علَيهِمْ نين 
كيني يُوسُفَ» اللَّهُمٌ العَنْ لِحْيَانَه وَرِعْلاء وَدَكَوَانَ وَعْصَيَة 
عَصّت الله وَرَسُولَه ثم بلغنا أنه ترك ذللك لما أنزك الله تعالى: 
ليس لك من الأمر شيءٌ أو ينُب عليهم أو يُعذبهُمْ فإنهُمْ 
ظا مون». ْ 
وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بنُ محمد بن مهران الرّازي 
حدئنا الوليدُ بن مسلم حدئنا الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير 
عن أ في سلمة بو عبن لرّعن آنا أب عريرة حدتهم اا اليا 8 
قت بد الكعة في صَلاة ؛ شَهْراء إذًا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه 
يَقَولُ في قنوته: اللْهُمَ د نج الوليد بْنَ الوليدء اللّهُمٌ نج سَلْمَة بْنَ 
مشَامء اللَهُم : َج عَيّاضشَ بْنَ أبي رَبعَة الهم نج ا 0 
الؤمنِينَ الهم اذ وَطْأنَكَ عَلَى مُضَرَ اللْهُم اجْعَلهَا عَلَيْهِمْ 
مينين كيني يُوسُف. قال أو عر 2 رت رَسُول الله تا 
َرَكَ الدعَاءَ بَمْدُ فَقلت: أَرَى رَسُولَ الله ## قَنْ تَرَكَ الدُعَاتَ 
فقِيل: وما َرَاهُمْ قَدِمُوا». 
قال علي: إنما ترك الدُعاء؛ لأنهُمْ قدمُوا. 


قال علي: ولجلت الناسُ في هذاء فرُويَ عن ابن مسعودٍ 
على المكتوبة. 

وعن عمرو بن دينار وغيره من تابعي أهل مكَةَ ما مين 
صلاةٍ أدعُو فيها بحاجي احبُ إيّ من المكثوبة. 

وعن الحسن البصري 

وغ خزوة بن الثيرة أنه نان يوق جرد الهم 
اغفرٌ للزبير بن العوام» وأسماء بنت أبي بكر. 

وبه يقول أبن جريج؛ والشافعي. ومالك وداود, 


وغيرهم. 


0 


): ادع في الفريضةٍ بما شئت. 


وروينا عن عطاء» وطاووسء ومجاهد: أنْ لا يدعى في 


سيرم 


- مسألةٌ: ونستحب أن يشير المصلّي إذا جلس 


8- كتاب الصلاة 





الصلاة ة المكتوبة بشيء أصلا وعمن عطاء: منْ دعافي صلاته 
لإنسان سماه باسمه بطلت صلائة. 
وعن ابن سيزية: لا يدعى فى الصّلاة إلا ما فى القرآن: . 
وده بو احيفة إل اناي فشكن و خناهه اناا ووغسر 
. له باسمه بطلت صلاتة» نم زادّ غلوًاً فقال: منْ عطس في صلاته 
نان" انلفيلة دوف الخالاة "عر افيه ايه ما را 
"يضق العتلاة إلا عا يشيهدها :فق القرات: 
قال علي: وهذا خلافٌ لما في سنةٍ رسُول الله رات ١‏ 


لقوم سماهم وعلى قوم سماهم» وعالقي قط عن ذلكء» ومن 
اك للك عد كذدي: 





واحتج في ذلك قوم يقوله عليه السلام إن َه الصطلاة لا 
يَصْلْحُ فيه شَيءٌ مِنْ كلام الناس». 

قال علي: لاحجّة هم في هذاء لآ هذا النَهِيَ نما هرّ 
عن أنْ يكلم المصلي أحدا من الناسء وأمًا الذعاء فإنما هر كتلام 
مع الله تعالى» وإلا فالقراءة كلام الناس. 

وقد صحّ عن الني يي النهيٌ عن أنْ يقرأ المصلي القرآنَ 
بادا وأ بالّعاء في السجودء فصع بطلانُ قول أبي حنيفة, 
وثمت : أنه لا يحل الدّعاءً في السّجودٍ بما في القرآن إذا قصد به 
القراءةء وصح عن الي تاإكا أنه قال بعد التشهد انم لََحَيْر 
أَحَدكْ مِنْ الدّعَاء أَعجَبه إلَيْه ليدع نه» وَهذًا ما الف فيه أبو 
حنيفة: اج بسر را لمعا لسكب رمي لد 








4 ماله وس ديشر الصلى إذا خلس 
للتشهّدٍ بأصبعه ولا يحركها ويده اليمنى على فخذه اليمنى» ويضع 
كه البسوع على فكنه السو ش 

حائها عبة اله بن ريم حا عه بن مسحاق بن اللي 
حدّثنا القعني عن مالك عن 
اعسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرّحمن المعافري قال: رأنني 
عي الله ب عقر اعيك باصن إن المثلةة» دما اسوك تيان 
وقال: اصنع كماءكان رسول الله كز يصع (إذا جَلْسَ فِي 
الصّلاة وَضَّعَّ كفه اليمْنى عَلَى فخاره اليمُنىء وَقَبِضَ أَصَابِعَه 
كلها وَأَشَارَ بأصبعِه التي تلي الإِبْهَام وَوَضَعَّ كه اليْرَى عَلَى 
| تفل الا 


أة2* قينا ل 000 أنْ يكونَ أخذ 
في التكبير مع ابتدائه للانخدار للركوع. ومع م ابتدائه للانحدار 


ةا بن الأعرابي ع أبو داود 


للسجود. ومع مم أبتدائه للرئع امن سود ومع م ابتدائه للقيام من ا 
الركعتين» ويكون ابتداؤه لقول ا مع ابتدائه ف 
الرّفع من الركوع؛ ولا يحل للإمام البتة ليطن لكين بل يسرع 
فب فلا يركمٌ ولا يسجدٌ ولا يقومٌ ولا يقعدٌ إلا وقذ أ التُكبير. 
حدننا حمام حدثنا ابن مفرج حرتنا ابن الأعرابي حدثنا 

التبري ُ حدئنا عبد الرراق عن معمر عن الزّهرِي عن أبي سلمة 
ا د أو مير بصي ميكَبرُ جهن 

و أَرَادَ ا ٠‏ فإذا 
يلم كال وَالَِي تفسبي بيده َي لأفريكم شبّها بصّلاة ةِ رَسُول الله 
ا م دَالَتْ هيه صّلاته 0 خارف الدتياه. 





الزبير» عفان بن الحصين : 
الزبير»ء فمن فعلهما وعن هراد شهدا إل 


وروينا أيضا عن علي» وابن 


أما | علي. وابن 





حلثنا عبد الرحن بنُ عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حادئنا البخاري حدئنا يحبى بن بكير حدثنا 






بن عبلو الرّحمن أنه أله سمع أبا هريرة يقول: كان النِي 0 إِذَاة 
إلى الصّلاة و يكبرٌ جين يَقوم ثم يكبرُ حون يَركَمْ؛ َم يقول: 0 
الله لِمَنْ حَمِدَه حينَ يَْفعْ لبه من الركعَ ثم يقول وَهْرَ قَايْم: 
رَينا وَلَكَ الحمد» وذكر بافي الخر.. 

وبهذا يقول أبو حنيفة, وأمدنُ والشافعي. وداود. 
وأصحابهم. 

وقال مالك بذلك» إلا في التكبير للقيام من الركعتين» ان 
لا يراه إلا إذا استوى قائما - وهذا قولٌ لا يؤيّده قرآنٌ ولا مسنة 
ولا إجماعٌ ولا قياس ولا قولُ صاحبيء وهذا مما خالفوا فيه طائفة 

مق المتحابة لا يعرف هه منود الف" 


وأمًا قولنا بإيجاب تعجيل التكبير للإمام فرضاً: فلقول 
رسول الله يفيذ: «إنمًا جَعِل الإمَام يونم , بف فإذا كير فَكَبُرُوا» 
اريف عليه لاذه لتكبيرَ على المأمومينَ في إثْرَ تكبير لإمام 
وبعده ولا بد فإذا مد الإمامٌ التكبيرَ أشكل ذلك على المأمومينَ 
كبرو معة وقبل ا تكبيره» فلم يكبروا كما أمرواء ومن لم يكبر 
فلا صلا لك لأنه لم يصلّ كما أمر فقلا أفسد على الشاس 


صلاتهم» وأعانٌ على الإثم والعدوان» وناللة تعالى التوفيق. 





05 مسألة: كل حدث ينقضٌ الطهارة ‏ بعمدٍ أو 
شكاقات فالدامتى :جد نغلنة أو بإكر اه أويتييان ل الفكلاة ميا 


9- كتاب الصّلاة 


ظ بن التكبير للإحرام ها إلى أن يتم سلامه منها : فهو ينقض 
الطهارة والصّلاة معاء ويلزمه ابتداؤهاء ولا يود لبه البناء فيهاء 
سواءٌ كان إماماً أو مأموماً أو منفرداء في فرض كان أو في تطوّع. 
ظ الأاأنه ل تلزية الأمادة ق في التطوّع عا وهوّأاحذ قولي 
. وقالَ أبو سليمان, وأبو حنيفة وأصحابهما: يبنى بعد أن 
يتوضاء إلا أن أبا حنيفة قال: لؤنامَ في صلاته فاحتلمٌ فإنه 
يغتسل ويبتدئٌ ولا يني ولا ندري قوم فيه إِنْ كان حكمه 
تيمم فإنهِمْ إن كانوا راعوا طول العمل في الغسل؛ فيس 1 
كذلك, لأنْ حكم المحدث, والجنب فيه سواءً. 
بغلبة وهو ساجد : فإن كبر 
ورَقعٌ رأسة: : بطلت صلاته ولد من وراد وإن رفم رأسه وم 
يكبرْ م تبطل صلاته ولا صلاة من وراءه فإن استخلف عليه أو 
استخلفوا قبل خروج الإمام من المسجد: لم تبطل صلاةٌ م 
ولا صلاة المأمومين» فإِنْ لم يستخلف عليه ولا استخلفوا حتّى 
خرج من المسجد: اص رع ل الاح من ابي 
حنيفة: تبطلٌ صلاة المأمومينَ وتم صلاة الإمام؛ فإِنْ خرجَ فأخذ 


وقالوا: إن الخدت الع + 


الماء من سجابية بإناء فتوضا: رجع وبنىٍ : فإن استقى الما من بثر: 
بطلت صلاته فإِنْ تكلّمَ سهواً أو عمداً: بطلت صلاتة. 

قال علي: هذه أقوالٌ في غاية الفسادٍ والتتناقض والتحكم 
لوا اي 

قال علي ا بالبناء بأثرين ضعيفين. 

أحدهما ‏ من طريق أبي الجهم عن أبي بكر المطوّعي 
عن داود بن رشيادٍ عن إسماعيل بن عيّاش عن ابسن جريج عن 
أنندة وا بن أبي مليكة عن عائشة عن الني «إذا قاءَ حَدَكمْ أو 
دن لاوما رلتوعى تاهبلى بال بكلا: 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور: حدثنا إسماعيل بنْ عياش 
0 أن مليكة عن :عائفة ١‏ أن رسوك الل 
و قال: «إنْ قَاءَ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ أو رَعَف أو قَلَْسَ فَلْنصَرفَ 
ويَنَوَضأ وَلْيبْن عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاتدا. 

ومن طريق الأنصاري عن ابن جريج عن أببه مرسلا. 

والثاني - من طريق عب الرّحمن بن زياد , بن أنعم. 

ظ وكلاهما لا حجة فم آنأ إسماعيل بن عاشي ضعيف» ل 





مسالة: كل حدث ينقضٌ الطهارة - بعمدٍ أو 


28 


وأثر رٌ ساقط من ا ا 1 ل 
ا كان إِذَارَعْفَ في الصلاة رضنا وبنَىَ عَلَىّ مَا مَضَى م ؟ 
صَلاتَهِ). ظ 

وأمًا الحنفيّودٌ فإنهم تناقضوا فقاسوا على ما ذكرٌ في هذين 
الخبرين جميم الأحداث الي لم تذكرٌ فيهما. ول كتهو الاحتلام 
على ذلكء وهذا تناقضٌ وما جاءً قط أثرٌ - صحيحٌ ولا سقيمٌ - 

وأما أصحابنا فاحتجُوا بأنه قذ صم ما صلى فلا يجودٌ 
إبطاله إلا بنص. 

قال علي: وهذا احتجاجّ صحيمٌ. ولولا النصُ الواردُ 
بإبطال ما مضى منها ما أبطلناه ولكن البرهانَ على بطلان ما 
عل : 0 





0 حدثنا أبو داود حل 

عبد الرزاق 0 هريرة قال: 
قال نول الله ع : «لا يَقبَلُ الله صَّلام أَحَدِكُمْ إذا دزت حن 
يَتَوَضَأ». 

قال علي: : ورقياه من طرق ةصح أ المَلاة ة من 
الخدت لأرشليا الله سد كوفا: 

وق صحّ بلا خصلافي وبالنص: أنّ الصّلاة لا تمر إلا 
متصلف ولا ور أن هرق ين اجزاتهسا عا لني غبلاة: فى ” 
نسأل من يرى البناء للمحدث فنقول: 





أخبرونا عن الحدث الذي أمرتموه بالبناه مذ يحدث فيخرج 
فيمشي فيأخذ الما فيغسلٌ حدثه أو يستنجي فيتوضأ فينصرفٌ إلى 
أن يأخذ في عمل الصّلاة أهوّ عن انف أم هو في غير 
صلا ولا سبيلَ لهم إلى قسم ثالث ْ 

فإن قالوا: هوّ في صلاةٍ كني قول رسول الله مذ «إن 
الله لا يقبْلُ صَّلاءَ م مَنْ أحدث حَتَى يَتَوَضَاً» ومن المحال الباطل أن 
عند لهبرضلاة كذ ايثنا آنا الله تال لا يقبلهناء ؛ فصح أن عمل 
صلاته الذي كان قبل قد انقطم ؛ وأا أجره فباق له بلا شك» إلا 
ادل مامه لجرو عر ورور مر 
عه :فنلاة: 

وإن قالوا: بل هرّ في غير صلاة. 

قلنا: صدقتم» فإِذْ هرّ في غير صلاة: فعليه أنْ يأتي بالصلاةٍ 
منّصلة لا يحول بن أجزائها - وهر ذاكرٌ قاصداً ‏ بما ليس من 






همم 





الصَّلاةٍ وبوقت هو فيه في صلاقء وهذا برهانٌ لا لص منه. 
ولو أردنا أنْ نحتمٌ من الحديث بأقوى مما احتجّوا به لذكرنا: 
ما حدّثنا عبد الله بن ربيع 
محمد بِنْ بكر حدثنا أبو داود حد 
جو عو لبن عاص لجرل عدر عد بن حطاة 


عو لع بن رؤاة عن على بن طلق وال قال رسولٌ الله 1 
«إذا فسأ أَحَدُكُمْ ني الصّلاة : فَلتَوَضا وَلِيُعِدَ الصلاة». 


ود ل 0 





اكإنا اش كروااه و خم ين الدتدا رضي اللاعلى ف روينا 
عن عبلو الله بن أحمد بن حنبلٍ حذثنا 0 
مهدي حدثني عبد الله بن بار عن معمر عن الزهري: أن 


ل ا اك 


مضى» وقد اختلف السلف الصّالح في هذا: 


0 ا ا بي دعن 
ام 

ومن طريق محمد بن المثنى عن عبل الرّحمن بن مهدي حدثنا 
سفيانٌ التُوريُ عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: ف 
الغائط والبول والريح: يتوضّأ ويستقبل الصلاة وفي القيء 
والذفاف: مويه وي 
قد اعد ف مداق ا ا 0 

وعن معمر عن الزّهري فيمن أحدث في صلاته قبل أنْ 
5 أنه يعيدٌُ الصّلاة. 

وهوّ قولٌ سفيان الشوري, وماللكي. وابن شبرمة, وآخرٌ 


مسألة: 55 
هزر الح كاز انه ارا ونه النسوان يدع الذء بقطرة علتن ما . 8 
بين يذيوة بحيث لاعس له ثوب ولا شيعا من ظاهر جسديء فعلّ 
وتمادى على صلاتهء ولا شيء عليه. ْ 

رهن ذلك: آنا الرّعَاف لي" خدنا على ما ذكرنا قبل قاد 
ليس حدثاء ولا مس له الدَمُ ثوبأء ولا ظاهرٌَ جسدٍ فلم يعرضُْ في 
طهارتة» ولا في صلاته شيء. 

فلا مس الم شيئاً من جسده أو ثوبه فأمكنه غسلٌ ذلك غير 
مستدبر القبلة فليغسله وهوّ متمادي في صلاتد؛ ماله كاي 


عر مشى إلى الماء كثيراً أو قليلا. 


4- مسألة: فإن رعف أحدٌّ ثمَنْ ذكرنا في صلاةٍ 


تعالى: #لا يُكَلْفْ الله نفسا إلا وُسْعَهَا؛ فثبت 


السجود أو زكعة أو ركعاث: وقفَ كما هوي فإِنْ أمكله 


4- كتاب الصّلاة 

برهان ذلك اا قن الاي وفيقات المرناص فرع 
بلا خلافي» فهر في مشيه لذلك وفي عمله لذلك مؤدي فرضء 
ولا تبطلٌ الصّلاة 5 بِأنْ يؤدّيّ فيها ما أمرَ بأدائه» لآنه لم يخالف» بل 
صلى كما أمرّء ومنْ فعلَ ما أمرّ به فهو محسن. 

وقد قال تعالى: لما عَلَى المْنِينَ مِنْ سبل 4. 

إن اعد عي انافاه مولن كننا نهولا وحتلاته ثامة» لقرل :الله 
ا ات ل 

فإن تعمد استدبار القبلة لذلك: بطلت صلاتة لأنه حالف 
ماناقرط الله فاق عليه قاميذا إل ذلك < 
. وقال مالك: إِنْ أصابه الرّعافُ قبل أنْ يتم ركعة بسجدتيها: 
قطعّ صلاته وابتدأء وإِنْ أصابه بعد أن نْ أت ركعة بسجدتيها: 
فليخرج فليغسل الم ويرجع فيبني. 

قال علي: وهذا انة 


لاما تر سدور ووو وما كان كذلك فلا 


1 رأفرع لزان ولام اميد 


5 - مسال وز ووس حتى نك وغل 
نكفه الا باد" 
بما فاته فعل» ثم بع الإمامّ حيث يدركه وصلاته تامةه ولا شيء 
عليه غير ذلك فإن لم يقدر على ذلك إلا بعد سلام الإمام عمدو - 
فصيرة أو طويلةٍ فعل كذلك أيضاء وصلاته تامة» والجمعة 
وغيرها سواء في كل ما ذكرناء فلو أدركَ مع الإمام ركعة صلاها 
وأضافها إنينقا كان فيل * 
ذلك. 

والغافلٌ سهوا والمزحومٌ سواءً في كل ما ذكرنا. 

فإن قدرّ أنْ يسجدَ على ظهر أحدٍ مَنْ بينَ يديه أو على 

جلي فليفعل ويجرئه. ا ٠‏ 

زهان ذلك: قولٌ الله تعالى: إلا يطل أَعْمَالَكمْ» فمنْ 
0 ع م ا 
الله كز : «إذا ا ١‏ 9 : ى 00 


نمأت صلاتة؛ ولا شيءً عليه غير 





لا ل 5000 





9- كتاب الصلاة 6 - مساألة: ومن لم يمس بالماء - في وضوئه وغسله كم/؟ 
الرّحمن كلاهما عن أبي هريرة عن عا َي قال: «إذًا سَمِعْتَم فإ ذكروا: قول الله تعالل: «وَإِنْه لَفِي في بر الأوَلِينَ#. 
الإقَامَة فَامْشُوا إِلَى الصّلاة َوَعَليكُم السكيئة وَالوَقَانٌ وَلا قلنا: اران والقنار د ورزسن اللي وأمَا أن 
تسْرعُواء هما أَدْركتَمْ فَصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ فَأتَمُواه. يكونّ الله تعالى أنَزِلَ هذا القرآن على احددٍ قبل رسول الله تفز 


ار وااو و0 
محمد بن بكر خدائنا ابو :داو دقتنا ةحاتا فس اعدو 
سبد ان - من بن مجلا حي عتة يج بن نا 


مَهْمَا أُسْبقَكمٌ به ذا 


عن ابن محيريز عن معاوية بن 





: دلا روني بركوع ل بجوو نه مه 
ركعت تذركوني به إذَا رفعت» إنَي كذ بدنت». 


فآمر عليه السلام بصلاة ما أدركً المرع وأنْ لا يسبق الإمام 


بركوع ولا بسجودء وأنه مهما فات المأمومّ من ركوع أدركه بعد 
رفع الإمام؛ ولم بخص عليه السلام ركعة أولى من ثانية؛ ار 
ولا رابع وامضار ما فاته وقد أخبرٌ عليه السلام أ نهرفم 
عن نهد لخدا والسبي فونوما انسدكرهو ا عليه بعرو هنا نعف 
يقي فا اقلنا: من أن يأني المرءُ بصلاته حسب ما يستطيعٌ وما عندا 
هذا فهو قول فاسد. 


6- مسألة: ومن لم يمس بالماء - في وضوئه وغسله 
وار مقذار شعرو ها ابر يغيتله فالغل أو الوضوه كا صلاة 
لَه لقول رسول الله #؛ ب تا لا يَقيْلُ الله صَلاةَ مَنْ أَحْدث حَنّى 
يتَوَضنًَا وهذا لم يتوضتأ بعد إذ ل يكمل طهارته كما أمرٌ. 


15 نيال : ومن أحال القرآنَ متعمّدا فقَدٌ كر 
وهذا ما لا خلافّ فيه ومن كانت لغته غير العريّة: جارّ له أنْ 


يدعو بها في صلاته ولا يجورٌ له أنْ يقرا بهاء ومنْ قراً بغير 





وقال أبو حنيفة: من قرأ بالفارسيّة في صلاته: جازت 
صلاتة. 

قال علي: قال رسول الله : «لا صّلاةلِمَنْ لم يقْرَأْ بم 
القرآن». 


وقال اللّه تعالى: #قرآنا عَرَييا#. 

وقال تعالى: #إوَمًا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا بلِسّان قَوْيِه لِييّنَ 
٠‏ فصح أن غير العربيَةٍ لم يرسل به الله تعالل محمّداً عليه 
السلام» ولا أنزل به عليه القرآن» فمنْ قرأ ؛ بغير العربيّة فلم يقرا 
ما أرسل الله تعالى به نيه عليه السلام» ولا قرأ القرآن» بل لعب 
بصلاته فلا صلاة له إذ لم يصلٌ كما أمر 


فباطل وكذبٌ من ادّعى ذلك ولرْ كان هذا ما كان فضيلة لرسول 
الله ميا ولا معجزة له وما نعلمُ أحداً قال هذا قبل أبي حنيفة. 
ومن م يحفظ أمٌ القرآن صلى كما هرَّء وعليه أن يتعلمياء 
لقول الله تعالى: لا يكلف الله تفساً إلا مُسْمَهَاك فهِوَ غير 
مكلف ما لا يقدر علي فإنْ حفظ شيئاً من القرآن غيرها لزمه 
قرضَا أن يفل يصلي ب ويتعلم أمّ القرآن : لول رسول الله : 
الا صّلاة إلا بقِرَاءَق ولقول اللّه تعالى: 9فَاقرمُوا مَا يسمَرَ من 


القرْآن». . 





- سجوذ السهو 


1غ مسالة كرا شو عله نرق متلا سينا 
وكان ذلك العمل غَا لو تعمّده ذاكراً بطلت صلاتة: فإنه يلزمه 
في السّهو سجدتا السهوء ويشبه أنْ يكون هذا مذهب الشافعي 
إلا نه رأى السّهرٌَ في ترك الجلسةٍ بعد الركعنين؛ وظاهرٌ مذهبه 
اماليك وريه مز انق كينا مر عالت ناك هرا 


واف ار 89 وتكل رسكن بام ل لمن 
المفروضة. أو من قامٌ من اثنتين في صلاةٍ مفروضةٍ ومن شك فلم 
يدر كم صلى؛ أو من زادَ في صلاته ركعة فما فوقها ساهياً ني 
صلاةٍ مفروضة.. 

إما قبا رار مكان 0 أو انفد : 
0 ا لجار أو الفذٌ أ ركد ل التو ف الود للإمام 1 
افد بوبه 0 0 + براي" 
قراءة سر ّ و أسرٌ في قراءة جهر للإمام ام فقط. 

قال افإن ةلك تعوته نام ول سخرة سين عليه 

قال: فإِنْ نسي سجدة أو شك فلم يدر كم صلّىء فإِنْ كان 
ذلك أوَّكَ مرَةٍ: أعادّ الصّلاة» وإنْ كانَ قد عرض له ذلك ولو . 
مرّة: سجد للسّهو فإنْ لم يذكرٌ ذلك إلا بعد أنْ خرج من المسجد: 


دكن 


0ع - مسألةٌ: كل عمل يعمله المرءُ في صلاته سهوا 


8- كتاب الصّلاةٍ 





بطلت صلاته وأعادها. 

وأمًا مذهبُ مالك في سجوده لسهو فغيرٌ منضبطر. لأنه رأى 
فيمحن ترك ثلاث تكبيراتم من الصّلاة نواد نر كر 
الإحرام : أنْ يسجد للسّهو. ظ 

ناا[ قز لش دعن وونة ا راسلننارة لنات؛ بطاية 
صلاته وأعادها. ورأى فيمنْ سها عن تكبيرتين من الصلاةٍ 
كذلك: ١‏ أن يسجد للسّهرء فإن لم ينعل حتى انتقض وضوءه أو 
تطاولَ ذلك: فلا شيء عليه وصلاته تامّة ولا سجود سهو عليه. 
ورأى فيمن سها عن تكبيرةٍ واحدةٍ غير تكبيرة و الإحرام أن لا 
شيء علي لا سجود سهو ولا غيرة. وزاف عل من حمل "الله 
أكبرٌ مكان سمعٌ الله لمن حمده سجوةٌ السهو. ورأى على من 
جهرٌ في قراءقٍ سرء أو أسرٌ في قراءة جهرء إِنْ كان ذلِكَ قليلا فلا 
شي غليى ون كان كثيراً فعليه سجودٌ السهو. 

قال على: ورأى فيمنْ سها عن قراءةٍ أمّ القسرآن في ركعتين 
من صلاته فصاعدا: أن صلاته تبطل. 

فإن سها عنها في ركعة: عر رأى سجودٌ السّهو فقط ومرّة 
رأى عليه أنْ يأني بركعةٍ ويسجد للسهو. 

قال على: أمّا 5 قولٌ أبي حنيفة فأفسدُ من أنْ يشتغل به فإنه 
م يتعلّق فيه بقرآن ولا سنةٍ صحيحة ولا سقيمق ولا بقياس» ولا 
بقول صاحبي. ولا برأي سديدٍ بل لا نعلم أحداً قاله قبلهُ. 

وكذللك ور الله هواء ننواءه فاده ادال لفت 
مسلمان في: أن كل صلاةٍ فرض - تكونٌ أربع ركعات ‏ فإِن 
فيها اثتتين وَعَسرِينَ تكبلدرة سوى تكبيرة ةَ الإحرام وأن صلاة 
مغرب فيها ست عشرة تكبيرة سوى تكبيرةٍ الإحرامء وأن كل 
صلاةٍ فرض تكونٌ ركعتين ففيها عشِرٌ تكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام فتسويتهم بينَ من سها عن ثلاث تكبيرات وبينَ من سها 
عر ن تكبيرتين» وتفريقهم بين من سها عن تكبيرتين» وبين من سها 


عن تكبيرةٍ واحدة: أحدُ عجائب الذنيا وحسينا الله ونعم الوكيل: | 


وأما قول الششافعي فظاهرٌ التناقض: إِذ رأى سجوة السّهو 
ف ترك الجلسةٍ الأول وليست عنده فرضاً ول ير سجوة السّهوٍ 
في ترك جميع تكبير الصّلاةٍ - حاشا تكبيرة ة الإحرام ‏ ولا في 
الجمل اللو - الذي تفسدُ الصّلاة عنده بكثيره وم يد في القليل 
الذي أسقطً فيه السنَجِود حداً يفصله به تنا تبطلٌ الصّلاة عنده 
بتعمّدو» ويب سجودٌ السّهو في سهوءء وهذا فاسدٌ جداً ومن 
. العجبي قوله ' صلب الصّلاةٍ ' وما علمَ الَاسُ للصّلاةٍ صلباً ولا 
بطنا ولا كذا ولا فعا وسر هذا كن اعنن اف فاده يخ 


وأمّا قول أصحابنا فإنهم قالوا: لا سجوة سهر إلا حيث 
سجده رسول الله تي أو ابر فكروية ا شح فيه اكلام 


اع خف كرا 


قال علي: وهذا قولٌ صحيحٌ لا يمل خلافة إلا أننا قاذ 
وجدنا خيراً صحيحاً يوجبٌ صحّة قولنا وجعلوه معارضاً لغيره: 
وهذا باطلٌ لا يجو سل الأخبارٌ كلها تستعمل؛ ولا يحل تر 
شيء منهاء فإن لم يكن وجب الأخذ بالشرع الرّاكد الواردٍ فيهاء 
لأنه حكمٌ من الله تعال» فلا يحل تركة. 

قال علي: وبرهانٌ صحة قولنا هو أن أعمال الصلاةٌ قسمان 
- بيقين لا شك فيه عا لز تالت لما: 





نارف ا ططي رن كارو قاهرا قوطي قلا بصي عزن 
ترك فما كان غير فرض فهر مباحٌ فعلكُ ومباح تركة إن كان 
بعضه مندوباً إليه مكروهاً تركة. قبا كاة اها تركه قلا نوز أن 
يلزمَ حكماً في ترك أمر ر أباح الله تعالل تركة» فيكونٌ فاعلُ ذلك 
شازعاً مالم يأذن به اللّه تعال. . ٠‏ 

وأما الفرض - وهو القسم الثاني - وهو الذي تبطل 
الصّلاة بتعمّدٍ تركه ولا تبطلُ بالسّهو فيو» لقول الله تعالل: ليس 
عَليكُمْ جُنَاح ف فيا َخْطأئَمْ به وَلَكِنْ مَا تَعَمّدَتَ قلوبكم». فإذ 
الصّلاة لا تبطلٌ بالسّهو فيه وكانَ سهوأء ففيه سجودٌ السّهرِ ذا 
يبقّ غيره» فلا يجوز أنْ بخص بعضه بالسّجودٍ دون يعضن» وبالله 
تعالى التوفية . 

قال علي: وقد جاءً ما قلنا نصاً: 

كبا حَدثنا عبد الله يرث يوسقت حَدّنا اعد ين ديم حدتنا 
عبد الوهابه بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمذ بنْ علي 
عدا مسلم بن الحجاج معدن القائدم بن زكري ستدثنا الحسين 
ِنُ علي الجعفيُ عن زائدة عن الأعمش عن إبراهيمَ عن علقمة 
عن عبار اللّه بن مسعود قال اصَلْينا مَعَ رَسُول الله ابت فم اد 
أو نْقَص - شك إرَاهِيمُ قال ابن مْعُووٍ قلنا: يَا رَسُولَ الل 


ع لر وس ام 


أُحَدَثْ في الصّلاة شيء؟ قَالٌ: لا فقلنا له الذي صَنْعٌ ال 


إِذًا زَّادَ الرَجلٌ ارج ع سه وا 
0 إسماعيلن بن مسعود الممحدريه حدئنا خالك بي 


الخارف حركا شعة فالا ت على منصور وسمعته يحدّث؛ 
وكتب به إل عن إبراهيم بحاس كي عسو اكيس 


مسعود د: أن رسول الله يم قال لهد: دإنما آنا يكن فإذا نيت 


4- كتاب الصّلاة 


0000 
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تذكرونيء إذا أَوْهَمَ أحَدُكُمْ في ضلاتِه َينَحَرٌ أرب لمن 
الفرات ” م ليم ليه ثم لتلْجُدْ مسَجْدتَينَه. 

قال علي: فهذا نص قولنا في إيجاب السّجودٍ في كل زياد 
ونقص في الصلاق وكل زم ولا يقال لمن أدى صلاته بجميع 
فرانضها كنا أمره الله تعالى: أنه زاد في صلاته» ولا تقص منهاء 
ولا أوهم فيهاء بل قد أقها كما أمرّ وإنما الزَاضْدُ في الصّلاقٍ أو 
الناقصُ منهاء والواهم: من زادَ فيها ما ليس منهاء أو تقصّ منها 
ما لا تتم إلا به على سبيل الوهمء وبالله تعالى التوفيق. 

وقد قالَ بقولنا طائفة من السّلفي رضي الله عنهم:: 

كما رؤينا عن حمَادٍ بن سلمة عن سعيدٍ بن قطن: أن أبا 
الأنصاري قال: إذا أوهم د هدر 
الوهم. 

وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرةٍ بن مقسم 

عن إبراهيم النخعي قال: لا وهم إلا في قعودٍ. أو قيام. أواريادف 
أو نقصان. أ و تسليم في ركعتين. 

ومن طريق معمر عن قنادة عن أنس: أنه نسي ركعة من 
الفريضةٍ حتّى دخل في التطرّع؛ ثم ذكر فصلّى بقيّةَ صلاة 
الفريضة» ثم سجدّ سجدتين وهو جالس. 

قال علي: ما نعلم لأنس في هذا خالفاً من الصّحابةٍ رضي 


الله. 
وعن ابن جريج - قلت لعطاء: فإن استيقنت أني صلَّيت 
قال: لاتق ولو ماق عش ركسات: واسحجد سجدتى 


وعن عبد الرّرّاق عن سفيانَ النوري إذا زدت أو نقصت: 

48 مسألة: 

حرا ا يه 
إنشادٍ واشعره أو مشي أو اضطجاعء أ و استدبار القبلة أو عمل أي 
عمل كانه ل 0 0 
خروج إلى تطوع ت كك للف أو قل أو تسليمٍ قبل تمامهاء فإنه 


ار مظان ماه ال تسروها ل يعقمن ورصوددة فإنه يم ما 
ترك فقطء ثم يسجدٌ سجدتي السّهو؛ إلا اتتقاض الوضوءء. فإنه 


تبط يه الى لا اذكرنا قبل 
برهان ذللك: ما ذكرناه في المسألة الى قبل هذه متّصلة بها. 


وقال أبو حنيفة: من تكدّمَ في صلاته ساهياً: بطلت صلاتة. 

فإن سلّمّ منها ساهيا: لم تبطل صلاتة. 

إن أكلّ ساهياً ‏ أو زادٌ ركعة؛ ول يكن جلسّ في آخرها 
مقدارٌ التشهدٍ: بطلت صلاته - فإِنْ بالَ أو تغوّط بغلبة: ل تبط 
صلانة. 

فإنْ عطس فقالَ ' الحمدُ لله ' محركا بها لسانةُ: بطلتْ صلاتة. 

قال علي: وهذا الكلامٌ فيه من التخليط والقبح - مع مخالفةٍ 
السنة حدما تتتال الله تعاق السلامة م مفله: 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدٌُ بن فنح حدثنا عبد 
اي 1 
بن أبي شيبة قالا: حتنا إسامل. بنرا مز ع - عن 
عن عطاء بن يسار عن معارياً ب اش التلمر' قال عاك 
لي مع َسُول الله تا إذْ طن رَجلُ من القَوْمء قلت" 
يَرْحَمُك الله فَرَمَئِي القَوْم بأَبَصَارِمِم فقلت ققلت: وَاتْكَلّ الوق 
ل لي 00 
ني قزر أي :انارت معلا قل ابتك لش ترما نه 
فوالله ما كرتي ولا شرئبي ولا مني قال لخت العا لا 
ورا آنه أو كما قَالَ رك الله 555 





حدثنا ا ل 
عبد الملك , بن أمن: افركا على ني وأنا داعت ار 
قال: سمت مذي يعن اي قل سنا 





لله خلا يرأ ما مرك كَمَا يُجِب ْنا ويَرْضَى 
فَلَّمًا انصَرّف رَسُولُ الله يذ قال: لَقَد رَأَئِتْ بشع وَكَلاينَ ملكا 
كلَّهُم يسَدِرُونَهَا أيْهُمْ يَكيهَا ويَصْعَدُ بها إِلَى السّمّاء». 

فهذا رسولٌ اللّه يلي قد غبط الذي حمد اللّهِ تعالى إذا عطس 
في الصَّلاةٍ جاهراً بذلك» ولم يلزم الذي تكلم ناسياً بإعادقء على 
ما ذكرنا فيما خلا من هذا الديوان. 

قال علي: وأمَا من فرَقَ بين قليلٍ العمل وكثيروء فابطل 
الصّلاة ة بكثيره ولم يبطلها بقليله أو رأى سجوة السّهو في كشيره 
ولم يره في قليله. أو حدٌ الكثيرٌ بالخروج عن المسجد والقليل بأنْ 


- 
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48- مسألة: وإذا سها الإمامٌ فسجد للسّهو: ففرض 


9- كتاب الصّلاة 





لا يخرج عنه: فكلام في عَايةَ الفسادٍ. 
ونسأطهم: 0 الصلاة. 
أو أخدَ حبّةَ سمسمةٍ عمداً ذاكراً فأكلها. أو تكلم بكلمةٍ واحدةٍ 


ذاكراً. فمن قوطم: إن قليلٌ هذا وكثيره ييطل الصّلاة 5. فنسالحم: 
عمنْ كثرٌ حكه لجسده ه محتاجاً إلى ذلك من أوّل صلاته إلى آخرهاء 


وكا عله كنا فلوتٌ فاضطرٌ إلى جمعه على نفسه من أوّل ظ 


الصّلاةٍ إلى آخرها. فمنْ قوهم: هذا كله مباحٌ في الصّلاة. 

قلنا: : صدقتم» فهاتوا نضا أو إجماعا - غير مدع بلا علم 5 
على أنّ هنا أعمالا يبطلٌ الصّلاةَ كثيرها ولا يبطلها قليلها. 

ثم هاتو نضا أو إجماصاً متيقناً: غير مدّعى بالكذب على 
تحديد القليل . من الكثير ولا سبيل إلى ذلك أبدا. 

ا من أن كل عمل أببح ني الصلاة الم 

فقليله وكثيره مباحٌ فيهاء وكلُ عمل لم يب بالنصُ في الصّلاة: 

فقليله وكثيره يبطلٌ الصّلاة عاس رحب برعجرد امور 0 
كان هرا 

وأما الخروجٌ عن المسجدٍ فربً مسجرر يكونُ طوله أزيد مسن 
ثلاثماثة خطوة ورب مسجد يرج منه مخطوةٍ واحدقء وبالله 
تعال التَوفيقٌ. 0 

0 0 00 1 لله 5 6 





تاها لم ا حرج عن 


وقد قال عليه السلام امَنْ رَغْبَ عَنْ ملي فَلَيِسَ مني». 

وهنذا يطلل أيقنا فول هن غان' لك سدورا العلا 
سعد تان . | ظ 

وأمًا من قال: إتطارلك للثه على نو له أشتهوة الهو 
بطلت صلاته ولزمه إعادتهاء وقول من قال: إِنْ تطاولت المدّة 
علبةتستطا مم سحزة الثير وم كن يوك قرلان ف اعانة 
الفساد. 

وأو ذلك: أنهما قولان بلا برهان» وما كان هكذا فهو 
باطل. ظ ظ 

والثاني: له يازمهم الفسرقٌ بين تطاول الم وبي قصرها 
بنص صحيح أو إجماع متيقن غير مدّعٌى بالكذبي ولا سبيل إلى 
ذلك. 





والحق في هذا: هوّ أن من أمسره رَمِنَول الله 1 
السهو فقد لزمه أداء ما أمره به ولا يسقطه عنه رأي ذي رأي؛ 


وغل ايحن نا الروية عا ولا عوط عه زلا نيه درن 
لله تن ذللك العمل بوقتٍ محدود الآخرء والعجبُ من قرم أنرا 
إلى أمر رسول اللَّه يي بالصّلاة و في وقلتيٍ محدود الع ينه 
وبالصّيام في وقتم محدودٍ الطرفين. 00 ٠‏ 

فقالوا: لا يسقط عملهماء وإنْ بطل ذلك الوقت الذي جعله 
الل تعالى وقتاًلهما وم يجعال ما عدا ذلك الوقت وقتا لمما ثم أتوا 
إل جره السّهو الذي أمرَ به رسول الله #ي إصلاحاً لما وهم 
فيه من فروضص الصّلاق وأطلق بالأمر به ول يحده: فأبطلوه بوقت 
عتري جل اقني 

وقولنا هذا هوّ قولٌ الأوزاعي؛ وقالَ به الشافعي في أوّل 
7 


هو مر 








ه24 جد سال ا : ففرض 
على المؤْتينَ أذ تجار مد لز م :3اننه وش ركف اقضسا عدا 
فإنه يقومٌ إلى قضاء ما عليىء فإذا أتمه سجد هر للسّهرء 0ك 
يكونٌ الإمامُ سجدّ للسّهو قبل السّلام ففرضُ على المأموم أن 
يسجدهما معه» وإنْ كان بقىّ عليه قضاء مافاتة ثم لا يعيد 
سجودهما إذا - سلم. 

برهان ذللك: «أن رَسُوَلَ الله #ي سهًا فَسَجَدَ وَمَجَدَ 
انمق :مقه يليه دكات 

وأا من عليه قضاءُ ركعة فصاعدا: فإِنٌ الإمامَ إذا سلّمَ تقلا 
خرج من صلاتوه ولزمَ المأموم القضاء لقول رسول الله : 
لاما أَدْرَككُمْ فَصَلُواء وما َانَكُمْ فاقضوا». 

وقالَ عليه السلام أيضا: «فَأَنِمُوا؛ فلا يجورٌ له الاشتغال بغير 
الإتمام المأمور به موصولا بما أدرك فلم يتم صلاته بعك 
والسسّجودٌ للسّهر لا يكونٌ إلا في آخر الصّلاةٍ وبعدَ تمامهاء بأمره 
عليه السلام بذلك كما ذكرنا آثفاً. 

وأا إذا سجدهما الإمامٌ قبل أنْ يسلّمَ فقذ قال سول الله 
يَي: «إنْما جُعِلَ الإِمَامُ ليؤْتَمٌ به فإذًا سَّجَدَ فَاسْجُدُوا؛ ففرض 
عليه الاتمامٌ به في كل ما يفعله الإمام في موضعه وإِنْ كان 
موضعه للمأموم مخلاف ذلك. ظ 

وكذلك مين ف القراءوالقميوو ولوق وباللّه تعالى 


٠‏ /اغ- مسألة: وإذا سها المأمومٌ ولم يسه الإمامٌ رضن 
على الماموم أنْ يسجدٌ للسهوء كباكان سعية ز عنان مشيردا أن 
ناماو فر 


8- كتاب الصّلاة 


أن رسول الله تي أمرَ كما أوردنا آنفاً كل من أوهم ني 
صلاته بسجدتي السّهِرء وم يخص عليه السلام بذلك إماماً ولا 
| منفرداً من مأموم فلا يحل تخصيصهمٌ في ذلك. 

ومن قال: إن الإمام يحمل الهو عن المأموم: فقَذ أبطل» 
وقالَ ما لا برهان له بوه وخالف أمرّ رسول الله م المذكور 
برأيده ولا خلاف ما ومنهم في أن من أسقط ركعة أو بد | 
أحدث - سهوأ كان كل ذلك أو عمداً - فَإِنُ الإمامّ لا يحمله 

فمن أين وقع لهم أنْ يحمل عنه سائرٌ ما سها فيه من رض 

ا 

وقد روي هذا القول عن ابن سيرينَ وغيره. 

وهو قول أبي سليمان. وبه نأخذ. 


171 سال ون ةمسا التو على زر 
طيازة اانا نه ونه ذلك ْ ْ 

برهاث ذلك: ما قد ذكرناه ما حدثماه عبد اللّه بن ربيع 

حدّئنا محمد بن معاوية المرواني حدّثنا أحمدُ بن شعيب أخبرنا 
محمد بن بثشار حذثنا محمد بِنْ جعفر غندرٌ - وعبدٌ الرّحمن بن 
فهدى فالا سينا : : حدئنا شعبةٌ عن يعلى بن عطاء أنه سمع علي 
بنَ عبد الله الأزديّ هو البارقي - أله سمعٌ ابن عمرٌ يحلدث عن 
الب تي أنه قال: «صلاة اليل والتهَار معتى معنى». 

َال علي: فلا يبر أن تكون صلاة غير مثتى إلا ما سماء 
رسول الله مم صلاة وهو غير مثنى: كالفروض التي 0 أربع 
أربع» وكالوتر وكالصّلاة قبل الظهرٍ وبعد الجمعة ربعا لا تسليمَ 
بينهنُ» وصلاة الجنائز. وما عدا ذلك فليسَ صلاة» وم يسمٌ عليه 
السلام سجدتي السّهو: صلاة. 

لوؤي عد لازنا الا لاد 

كما حلاثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحدد بن قح حدئنا 
عبد الوهاب: بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي 
ا ل 0 
حدثنا أ بواعاضع عن ابن بكري خدتنا سعد بن المريرت أنه 
سمع ابن عباس يقول: إن 2 
قرب إِليْه طَعَامُ فَأكلَ فَلَمْ يمس مَاء. 

قال ابن جريح: وزادني عمرو بين ديدار عن سعياو بن 

تفي «قيل لَه: إِنْكَ لَمْ تَنَوَعمَأ قال: مَا أَرَدْتَ 
صلاة فَأَنَوَضَاً قال عمرو: سمعته من سعيار بن الحويرث. 
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ورويناه أيضا عن سفيان بن عيينة وحمّادٍ بن زيدٍ كلاهما عن 


0- مسألة: ومن مجدَ سجدتي السّهو على غير طهارة 


نا 


عمو يواض مسو الخوي كواعن بحاس عرستو 
الله مفظ. أله عا شه ذنات. 


7 #6 مستالة: والأفضل أن يكبرَ لكل سجدةٍ من 
سجدتي السّهو ويتشهدَ بعدهما ويسلمَ منهماء فإن اقتصرّ على 
من ذلك أجزأه. 

قال علي: أما الاقتصارٌ على الستجدتين نتجاء قلس رونا 
5 0 ا ا 
الي شا والتيةوالا 


السجدتين دون شيء 


ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمدُ بن عبيدٍ بن حساب 


حدثنا حماذ هو ابن زيدٍ - عن أَيوبَ السَّختياني عن محمد بن 
سيرينَ عن أبي هريرة قالَ: ١صَلّى‏ بنا رَسُولُ الله تنيز إخدى 
صّلائي العَِي» الظهْرَ قَالَ أو العَصْر َصلى بنا رَكَعَييِنء ثم 
1 َم قَامَ إلى ححَشبَةٍ في مُقَدُمٍ المملجد فَرَضَعَ يَدَيْه عَلَيْقَا 
إحْتَاهُما عَلَى الأخرى, يُفْرَفُ في وَجْهِه العَضَبْه ثم حرج 
سرعَانُالناس وَهُم يَقولون: تعقرت الستاكة نص كالما 
وَفِي الناس أبو 34 روَعْمَرٌ “نهاباه أن يكلماف فَقَامَ رَجُلَ كان 
تر الله لذ دين قال يا روك الله أنييت يت أم 
قَصرَّت الصّلاة؟ - قَالَ: ا وَلّمّتتقصر الصّلاة قال كل 
نسبيت يا رَسُولَ الله فَأَقبلَ رَسُولُ الله تاي عَلَى القَْم فَقَالَ: 
امدق د ولد ار عدوا إلَيْه: أيْ نعم فرَجَعّ رَسُولُ الله ا 
ل لي 0 
سجووه أو أو أَطْوََه ثم وهم وكين ثم كبر وَسجَدَ مِثْلَ سُجُووٍه أو 
طول : ثم رفع م وَكبرَا. 

فقيل مْحمَاد بن سيرينَ: سلّمَ في السنهو. 

قال: لم أحفظ من أبي هريرة ولك نت أن عمرات بن 
الحصين قال: ١‏ يك 

وبه إلى أبي داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حذثئنا 
وى حكن أفعت هران عب للف عن 
ع ا بي للب 


9 تداك 5 












عمل ب عبد الله 
حمّلد بن سيرينَ عن خالاو الحذاء عن أبي 
عن عمران بن الحصين «أنّ رَسُولَ الله ع 
َم سهد نم سَلُم. 
قال علي: وهذه أعمال لا أوامرء فالائتساء فيها حسن. 
روينا عن ابن جريج عن عطاء قالَ: ليس في سجدتي السهر 
قراءة ولاركوعٌ ولاتعيّة ‏ 7 


م١‎ 


#اباع - مسألة: وسجود الهو كله بعد السّلام إلا 


4- كتاب الصّلاة 





وعن الحجّاجٍ بن المنهال حدئنا حمَادُ بن سلمة عن قتادة عن 
أنس بن مالكي» والحسن: أنهما لا يتشهّدان في سجدتي السّهو. 

وعن الحسن: ليس فيهما تسليم. 

لوعرا ا ع لاا أن يقولَ 'سبحاتٌ ري 
الأعلى لقول رسول الله تيك سارها ني ارركم وهذا 
عمومٌ لكل سجود. 

“اع مسألة: وسجودٌ السسّهو كله بعد السّلام إلا في 
موضعينء إن الساهي فيهما مير بينَ أنْ يسجدّ سجدتي السهر 
بعد السلام وإِنْ شاءً قبل السلام. 

أحدهما: : من سها فقامّ من ركعتين ول يجلس ويتشهّذء فهذا 
سواءً كان إماماً أو فذا فإنه إذا استوى قائماً فلا يمل له الرَجِوعٌ 
إلى الجلوس» فإِنْ رجع وهو عالم بان ذلك لا يور ذاكرٌ لذلك: 
ل ا ا 
يوجب السجوة» لكن يتمادى في صلاتمه فإذاأ م التشهدَ الآخرَ 
فإنْ شاء سجد سجدتي السّهو ثم سم وإن شاءً سلَم سم سجة 
سجدتي السهو. 

والموضع الثاني : أن لا يدري في كل صلاةٍ تكونُ ركعتين 
أصلى ركعة أو ركعتين» وفي كل صلاة تكونٌ ثلاثا الى :كك 
أو ركعتين أو ثلاثاء وفي كل صلاةٍ تكون أريسا اضلنى أربعا أم 
أقلَ» فهذا يني على الأقلّ ويصلي أبدا حتّى يكون على يقين من 
أنه قد أتم ركعات صلاته وشك في الزيادةٍ. فإذا تشهدَ في آخر 
صلاته فهو مخير إن شاءً سجدّ سجدتي السهو قبل السلام؟ ثم 
يسلم وإِن شاءً سلمَ ثمّ سجد سجدتي السهر. 

وإنا أيقنَ من خلال ذلك أنه كان قذ ثم جلس من حينه 
وتشهدَ وسلّمَ ولا بك ثم سجد للسّهو وإن ذكرٌ بعاد أ د 
ونشجد آنه زاذ يقيناً قلا شي ء عليه وصئلاته ثامّة. 

والسّجودُ في صلاةٍ التطوّع واعكا عر وعد الفرض» 
ولا فرق في كل ما ذكرناة. 

وقال أبو حنيفة: السّجودٌ كله للسّهو بعد السّلام. 

وقال المشافعي: هر كله قبلَ السّلام. 
ظ وقال مالك: ده السلامء وفي النقصان قبل 
السلام. 

قال علي: علق أبو حنيفة ببعض الآثار وترلك بعضاً وهذا 
لا يجور. ٠‏ 

وكذلك فعلّ الشافعي وزادٌ حجّة نظريّة وهي: أله قالَ: إن 


جبرٌ الشيء لا يكونٌ إلا فيه لا بائنأ عنه. 


قال عل راط لا عا رمن يه كت رسن الل 
لزت وليت شعري من أينَ لهم أن جبرٌ الشيء لا يكرن إلا فيه 
لا بائنا عن وهم مجمعون على أنّ الهدي» والصِيامَ: يكونان جيرا 
لا تقصّ من الح وهما بعاد الخروج عنه وأنّ عت الرقة أو 
الصّدقة, أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمّدٍ في نهار 
وفيا تروف كنت اعرد الذي عافن توي لان فر بعد 
عام وهذه صفة الآراء المقحمة في الدّين بلا برهان من الله 
تعلل» ولا من رسوله 2 ل ْ ْ 

وأا قول ماللشء فرأي رد فاسدٌ بلا برهان على صحّدو 
وهر أيضاً مالف للثابته عن رسول الله أذ مسن أمره بسسجود 





السّهو قبل السّلام من شك فلم يدر كم صلّى؛ وهوّ سهرٌ زيادة 


فبطلت هذه الأقرال كلهاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي: وبرهانٌ صحة قولنا: 

ما حذثناه عبدُ الله بن رييع حدّثنا محمّدُ بن معاوية حدئنا 
أحهد 0 حدثنا قم ات ا ا 
التخمر” 0 ابن مسعود: :أن وسول الله قا 
انالكز ذا ني كينا ناد الذئ زرك أنه را ب ا 
ا 
حدثنا عفمان بن 





تروص ره يكت قال: لبه الله واب 
مسعود: 0 الله ملي َال لهم في حديث (إذًا شك أَحَدْكُمْ 
د لم م جد 
سَجْدَنِينَا. 

قال علي: ورويناه من طرق كثيرة جياد غاية فلو لم يرذ غير ار 
د سيط اسار 





عقا أحذو حصب سناد معو م ماد در اه 

عن ابن شهابب عن الأعرج عن عبد الله ابن مميئة قال: «صَلَى بنا. 
رَسُولُ الله اي ركعتيْن ثمقَامَ فلم يَجْلِسسَء فَقَامَ اناس مَمَهُ 
لما فى صّلانه وَنظَرْنَا تسْلِيمّه كبْرَ فسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ وَهُوَ 
جَالِس دن تكلم 0 

افلم يرجعْ عليه السلام إلى الجلوس» وقد قالَ عليه السلام: 
١اصَلُوا‏ كما تَرَوْنِي أَصَلّي»: 






9- كتاب الصّلاةٍ 4 4- مسألة: و 


من أكره على السّجودٍ لوثن أو لصليب 


خض 





حلاثها عب الله بن رييم حددئنا محمد بنْ إسجاق حدثنا أبن 
حدّئنا عبياد الله بنُ عمرٌ المشمي حدثنا 
بن هارونَ أخيرنا السعودى عر | بو العميس عتبة بن عباد 
سا0 اصَلَى بنا الِيرَة بن 
شعْبَة فنهَض فِي الركعتين» َقَلنًا: كان اللنه فال سبِحَانٌ الى 
وَمضّىء فَلَما نَم صّلانه وَسَلَّمَ ‏ 1 مَجْدَتي ال فر ا 
انصرّف قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله ا يَصِئمْ كَمَا صَنْعْتَ؟. 
ا ااا ار 
سوه هئ سل 
بال الكاذب ولا يما اذ كان من رود ال ا 
الصّاحب: لعله وهم إلا بيقين واردٍ بأنه وهي وأمًا بالظَنٌ فلا. 
قال عليه السلام «إياكم وَالقلره إن لع أكذَتٌ الحديث). 
ومن الباطل أنْ يسلم رسولٌ الله 3 


00 حدثنا أبو ذاو 









ا من صلاته الأول 
ار ل 
مستهين بالكذبب. 

حدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فقتح حدثنا عبد 
لواب بن عيدء د ا 
ا ع ل 






عطاء بن يسار عن أبي سعياو الخدري قال قاك رسول الله #فق : 
«إذا شك حَدَكُمْ في صَلاته فلم يدر كَمْ صَلسى؛ ؛ أثلاثا أ رم 
رح اللا ولي عَلَى ما ايفن كه يسح دين قي أنْ 
حلم 

حدثنا عبدُ الله بنُ رييع حدثنا محمد بن إسحاقَ حدثنا ابن 
حدّئنا محمد بن العلاء أبو كريب حدّثنا 
أبو خخالد هو الأحمر - عن محمد بن عجلان عن زيل , بين أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدر الخدري قالَ: قال رسول الله 
يليز: «إذا شك أَحَدْكُمْ فِي صَلايه فَيِلْعْ الك لين عَلَى 
لبقي فإذا استيقنَ التمَامَ سَجَدَ مَجْدَئَيْنِ إن كَانَتْ صّلائه تَامَةَ 
َانت الركمَة نَفَِةَوَالسَجدئَان وإ كَانَتَ نَقِصَةَ كانت الرَكقَة 
انا لِصَّلابَهء وكات السمّجدَتان يها للشتيطان». 


ورويناه من طريق مالك مرسلا. 
. فهذا نص ما قلناء وهذا هوّ بيانٌ التحرّي المذكور في حديث 


الأعرابي حدثنا أبو داود حد 






ا 


0 بطلانٌ قول أبي حنيفة: إِنْ عرض له ذلك أول مرة 
أعاد الصّلاة وأمًا بعد ذلك 5-08 أغلب كله جم كن هذا 
التقسِيمَ اسن لأنه بلا برهان. 

حدثنا عبد الله بنُ ريبع حدثنا حمّدُ بن إسحاق ان 


1 لكأ أبو 5 د ات 


الله 7 لطر حا سا ل يد في المئلاة .قال:* وما 


ذَلِكَ؟ قيل: مكف سياه 1 سَجْدَنَين نَعدَمًا 001 






فال أبو خنيفة: من صلى مسا ساهياً فضلاته باطلث إلا أن 
يكو جلس في آخر 0 مقدار 0 
عدن ناد لدان 

ورؤينا عن يحبى بن سعيد القطَد عمسن سفيان الدَوريي عن 
ل ل 0 
سجدتين وتشهدَ مرتين. 

ع ا 


0-7 ل ل 





وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار سمعت ابنَ عمرٌ 
يقول: إذا شك أحدكمُ في صلاته فليتوخ حتى يعلمَ أنه قذ أتم» ثم 
ليسجدٌ سجدتين وهو جالس. 
فر ابن عمر التحري كما قلناه.. 
ا ا ا ا 
لحن عن ال - قن مني يله جر لنفرد 


منقطع. 78 اسند ما كان معارضاً لأسره 
الهو بعد السّلام؟ بل كان يكونٌ مضافا إليهء وإنسا كان ون 


او بسجود 


م١‎ 


ه- مسألة: ومن عجر عن القيام أو عن شيء من فروض 


8- كتابُ الصّلاة 


كياح ا 05 ل وان ران ا ال ليك كا ا سي سس سيت 


انا عه لسّجدتين تسليماً منهما فقطء ونالله كفا التوفيق: 


وروينا عن عطاء إيجابت مجو السّهو في التطوّعء وعموم 


أمره عرز من أوهم في صلاةٍ بسجدتي السّهو: : يدخل فيه التطوع» : 


ولا يود إخراجه منه بالظّنّ وبالله تعالى نتأيد. 


4ع مسألة: وم أكره 0 
لصليب أو لإنسان وخشي الضَرب أ و القتلّ على نفسه 
أو على مسلم غيره إن لم يفعل: فليسجذ لله تعالى قبالة الصّنم 


والأذى أ 


أو الصايبه أو الإنسان» ولا يبالي إلى القبلة يسجدٌ أو إلى غيرها. 
| وقد قال بعضُ الناس: إن كان المأمورٌ بالسَجودٍ له في القبلة 
فليسجدٌ لله وإلا فلا. 

قال علي وهذا تقسيم فاك لأث الدع بين التعرة لله 


تعالى إلى كل جهة عمداً قصداً لم يأتٍ منه منع. 
قال تعالى: لَأينمَا نوَنُوا قنَمَ وَجْه اللو . 
وإنْما أمرنا باستقبال الكعبة في الصَّلاةٍ خاصّة: والسّجوةُ 
حده ليس صلاة وهرَّ جائرٌ بلا طهارة» ول غير القبلقٍ 
وللحائضء لأنه لم يأت نص بإيجاب ذلك فيه. ْ 
وقالَ تعالى: «إلا مَنْ أكره وَيَلية تور بالإيَان». 
هلاع ع افسالة: ومنْ عجر عن القيام أو عن شيء من 
فروض صلاته: أدّاها قاعدا فإِنْ ل كور بها بإيهاء وسسقط 


عنه ما لا يقدرٌ عليه ويجزئه ولا سجوة سهو في ذلك» ويكوتٌ في 
اضطجاعه كما يقدرٌ؛ إما على جنبه ووجهه إل القبلةَ» وإما على 


ظهره بمقدار ما ل قامّ لاستقبلَ القبلة فإِنْ عجر عن ذلك فليصل 
عاد عازن الفلة ول قيس ”* 


وكذلك من قدح عينيه فإنه يصلي كما يقدر. 
قال الله تعالى: «لا يُكَلْفْ اللّه نفسا إلا وسْعهًا».. 








وقال تعالى: «رَّة فَدْ فصل لَكُمْ مَا حَرْمَ عََيِكُمْ إلاما 
امْطْررم إلَيو4. 

وقال 0 اللد عتم «إذا مركم بأمر فأنُوا ما مله ا 
استَطَعتم» وآ مر تعالى على لسان رسول اللّه يمي بالتداو ىْ. 


حاّثنا عبدُ الله بن رببع حدثنا حمّدُ بِنُ إسحاق نجدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدئنا حفص بن عمرٌ و الحوضي - 
ظ حدَئنا شعبةٌ عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريائم قال: أت 
رَسُولَ الله تي وَأَصْحَابَهِ كَأَنْمَا عَلَى رءُوسيهم لطن فَسَلْمْتُ ثم 
َعَدْتُ» فَجَاءَت الأعْرَابُ مِنْ مهنا وَهَهنا. فقَالُوا: جا رول الله 
أَنْتَدَاوَى؟ قال: ناوا إن لله لَمْ يضَعْ ذاء إلا وَضّمّ له دَوَاء 





غَيْرَ دّاء وَاحِلٍ: لهرَمُ). 

نر أن عائشة نهت ابنَ عبّاس عن ذلك. 

قلنا: : كم قصّةٍ لها رضي اللّه عنها خالفتموهاء حيث لا يعلم 
ها مالف من الصّحابة رضي اللّه عنهم؛ وحيث لم تأتو سنة 
بخلافها: كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاةٍ إيجابا ومعها في 
ذلك: على ين أ بى طالبيء وابن عباس» وابسن الزّبير رضي الله 
عن ججيعهم» ولا خالف لهم في ذلك يعرف من الصّحابةه ومعها 
البدة الععيف . ُ. وكإمامتها هي» وأمٌ سلمة رضي الله عنهما: 
النساءً في الفريضة» ولا تخالف لما في ذلك من الصّحابة يعرف. 
ومثلٌ هذا كثيرٌ جذاً فإ كان لا يحل خلافها في مكان لم يحل في 
كل مكان؛ وإِنْ كان خلافها للسنةٍ مباحأ في موضع فهو واجبٌ 
ِالسنْةٍ في كل موضع. 

- مسألة: ومن ابنداً الصْلاةَ مريضاً مومئاً أو 
اعد أواراكبا لتوفيادة م أفاقَ أو أ منّ: قامَ المفيق ونزل الآمنء 
على مامفى من لهس ونم وصلتهسا قن 
سواءٌ كان ما مضى منها أقلها أو لم يكن إلا التكبينٌ أو لم يق 
منها إلا السّلامُ فما بِينَ ذلك» كل ذلك سواء. 

ومن ابتدأ صلاته صحيحاً قائماً إلى القبلة» ثم مرض مرضا 
أصاره إلى القعودء أو إلى الإيماءء أو إلى غير القبلة. أو خاف 
فاضطرٌ إلى الركوب والركض والدّفاع: فليين على ما مضى من 
صلات وليتمٌ ما بقي» كما ذكرنا سواءً ولا فرق» لما ذكرنا من 
قوله تعالى: : «لا يُكَلْفْ اللّه فسا إلا وُسْعَهًا». 


ولقول رسول الا الله : «إذَا أَمَرْئَكُمْ بأَمْر فأنوا منه مَا 


اس ار 





استطعتم». 


وهوّ قولٌ ماللش. وزفرَء وأبي 

وقال الشافعي: إن آم بعد الخوفي فتزلَ بنى وتمت صلاتة؛ 
وإِنْ خاف بعد الأمن فركب ابتدأ الصّلاة. 

ا لا ل ص سي 

قليل العمل وكثيرو» وهو أصلّ في غاية الفساد.. 

وقال تعالى : لفن خيفتمْ فَرٍجَالا أو ركباناً». 

وقد صلى بعضص الصحابةٍ ماشيا إلى عدوَه. 

وقالَ أبو حنيفة: من ابتداً الصّلاةَ جالسا لمرض به ثمّ صح 
في صلاته فإنه ييني» لا يختلفُ قوله في ذلك. . واختلف قوله في 
الذي يفتتحها مومئا لمرض , به ثم يصمٌ فيهاء وني الذي ب يفتتحها 
صحيحاً قائما ثم بمرضُ فيها مرضاً ينقله إلى القعود أو إلى الإها” 


سليمات. وغيرهم. 


8- كتاب الصّلاة 


مضطجعاً. فمرة قالَ: يبنى» ومرّة قالَ: يبتدئها ولا بد وسواءً 
أصابه ذلك بعد أن قعدَ مقدارَ التشهدد وقبلَ أن يلم أو أصابه 
قبل ذلك وهذه الرّواية في غاية الفساده والتفريق بالباطل الذي لا 
يدرى كيف يتهّأ في عقل ذي عقل قبوله من غير رسول اله 8# 
الذي لا ينطق عن الهرى 8ٍْإِنْ هُرَ إلا وَحْي يُوحَّى» مِن الخالِق 
الي #لاء سال عَم يَفعَل وَهُمْ يُسَأَلُون». 

وَقَالَ أبُو يُوسف: عام د 
إلى الإجماء أ ل لسوسةا و الها مرريضاً قَاعِدً ْم صَح: إن 
هؤلاء - ما َم يتل َم قل أن يوا قار الهو فَإِنَهُم 

قَالَ: : وَمَن افتَحَها مُريضاً مومثاً ثم 
5 رَ التَشَهدِ: - فَإِنّه ينو ولا بد 


ور سات ارده 


70م من اْنَحَهَا مَريضاً قاعِداء أو 
م ص فيها إن ندع الصّلاة ولا يد 
فت قدا يمنا لا يف التَشَهُدٍ 
هار إلى القشودا وإلى الوياء فإنه يبنِي. 
0 عله أ في َي 0 وَإِنَمَا 


صّح فِيهَا ل 1 


/ا/اغ#8 مَسالدٌ 5 مِنْ أمور الدنيًا 
في الصلاةٍ ةَ كناك وَلَمْ بط لِك صَلائهُ ولا سْجُودَ سَهْوِ في 
ذلِكَه إذا عَرَفَ ما صَلَى وَلَمَ يسنْه عَنْ ثنيء مِنْ ضَلاتَه. 

بُرْهَانُ ذلِكَ: ما ما قد ذكرناه يإسْتايه مِنْ شو رَسُولٍ الله 
منأزانن: «إن الله قاوز لمي عَمًا حَدْنَتْ به أَنفسها َا لم تخرِجه 
بقل أو عَمَلِ) وَهَذَا نفس قوَلنا. 
ظ 00 0 ؛ بأ ينوي فيا عدا روج 
ذَلِكَ عَلَيْهِ أ 0 إلى نه ا ع إِلَى 
فرّضء أو مِنْ صَلاةٍ إلى صَلاةٍ حر إذَا عَمَدَ كل ذَّلِكَ ذَاكِراً 
ارم 


وهم 


قلنا: لع لأا هذا ف أرج ما حت به ته بقل فَعَمِل 
شيا ماه في صَلاته عَمْدا بخلافي مَا أَيرَ بي فَطَلَتْ ضَلاتفُ أو 


سَهَا لِك العَمَلِء فوَجَب عَلَيْه سْجُودُ السّهو: 
حَدَثنا عَبْدُ اللّهبْنُيُوسّف حَدئَا أحْمَدُ بن نّم َتنا عَبْهُ 





الوهادق د د ادا 


لاغ - مَسْألةٌ: وَمَن اسْتَعَلَ بَالّه بشئاء 


55 


ديا مُسلِم ين الحاج دنا محمد بن الى حَدثنا معاد ين 
مِشَام حَئِي أبي هُوَ الدستَائِي - عَن يحيى بن أبي كثير حَدُتنا 
نملك عبد الْحْمَن أن أبَا مُرَئِرَةَ حَدَنهُمْ أن رَسُولَ الله 
ذ قال: «إذا نودي بالأذان أَبِرَ التَيْطَانُ له ضُرَاط حَتى لا 





6 
ار ذا عضي الأذَانُ قبل فإذا ترب بها أَدْبِيَ فإذا 

فضي اتويب أل يَحطِر بين ال ل ذكرْ كدَا وَكَنَا 
ما َم يكن يكن حى يطل لز ترق كم على فَإِذَا لم 
يدر أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَىء فَلَيِسْجُدْ سَجْدَنَينَ وَهُوَ جَالِسَ)». 

لم بْطِلْ عليه السلام الصّلاة بذكي الشيطان له ما مَابتفله بد 
عَنْ صَلاتِء وَلا جَعَلَ في ذَلِكَ سسُجُودَ سَهْرِء وَجَعَلَ عليه السلام 
سجُودَ السو في جَهْلِهِ كم صَلَى فقط. 

.ومن طريق ذكي لضم 


1 مسالة: 5220 
كانت أنه نْسِىَ صّلاة فَرْض وَاحِدَة او كر مِنْ وَاحِدَةٍه أو كَانَ 


في ضَّلاةٍ البح فذكرَ أله نسي الوثر: تَمَادَى فِي صّلاتِه يَلْكَ 
حَتى يِتِمّهَا َم يُصَلَي التي ذَكَرَ فقَطء لوز لع دللا 


يُعِيدُ التي ذَكْرَهَا فِيهًا. 


قال الله تعالى: «ولا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكَمْ» فهذا في عمل قذ 
نهي عن إبطاله. ظ 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ كانَ الذي ذكرّ حمس صلوات فأقل: 
قطعّ التي هوّ فيها وصلى الت ذكرّء وقطعٌ صلاة الصّبح وأوتر 

م صلى التي قطم فإنْ خشي فوت التى هوّ فيها تمادى فيها ثم 
صلى التى ذكرٌ ولا مزيد. ش 

فإن كانت التي ذكر ست صلوات, تناعدا عا ام 
التي هر فيها م قضى الّتى ذكرٌ. 

0 ِنْ كانت التي ذكرٌ حمس صلوات فاقل أ - 

فيها ثم صلى التى ذكرٌ ثم أعادّ التى ذكرها فيها. 

0 
التى ذكرها ولا يعيدٌ التى ذكرها فيها. 

قال على: وهذان قولان فاسدان. 

أوَلَ ذلك: أله تقسيمٌ بلا برهان» ولا فرق بينَ ذكر الخمس 
ودكر السسَت لا بقرآن ولا بسنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا إجماع 


#لمجرتهات هي 


ولا قول صاحبي ولا قياس ولا رأي سديد. ولافرق بين 


وجوب الترتيب في صلاة د وليلة وبين وجوبه في ثرتيب؛ صلاة 


هوم 


8- مسألة: فإن ذكرَ صلاةً وهوّ في وقتٍ أخرى فإن 


4- كتاب الصّلاة 





أمس قبل صلاةٍ 0 وصلاةٍ أوّل أمس قبل صلاةٍ أمس 
وهكذا أبد 


فإن م قول رسول الله 2# 
إذا ذَكرَّهَاء لا 56 لها إلا ذلِكَ». 


## رهم 9 


2 «مَن 78 صلاة فليصّلهًا 





قلنا: هذا حى وهوّ عليه السلام الآمرُ بهذا قاذ ذكرٌ صلاة 


الصبح إذ انتبه بعد طلوع الشمسء فأمر اناس بالاقتيادٍء 
والوضوء والأذان. ظ 
5000070 
فصع أنّ معنى قوله عليه السلام: «َلَيْصلّْهًا إِذا ذكرَّهَاة كما 
أمرّء لا كما لم يؤمر من قطمّ صلاة قد أمره عليه السلام بالتّمادي 
فيها بقوله: ١همَا‏ أْركتمْ قصَلُواء وَمَا فَاتَكمْ فَأيِمُوا. اولدعت 
السلام: إن فِي الصلاةٍ لشفلة . : 


ثم همْ أوّلُ تخالفي لهذا الخبر لتفريقهمٌ بين ذكر حمس فأقل» ‏ 


وبينَ ذكره أكثرٌ من خمسء وليس في الخبر نص ولا دليسلٌ بالفرق 
بين ذلك. 


فإن ذكروا خيرَ 


انهدمت عليه. 





فقذ قلنا: إِنْه لا حجّة في قول أحدرٍ دون رسول الله 5 
1-0 قول ابن عمرٌ في تفريقهمٌ بين حمس فأقل وبين 


فإن عورا إجماعاً في ذلك كانوا اليو على ا لقولهم 


عليهمْ بغير عل وبالظُ الذي لا يحل وأكذيهم: ان أحمد بن 
حنبل» وأحذ قولي الشافعي: النة يبدا بالناعة ول أنينا صنثلزة 
عكرين بيه 

لا سيّما أمرّ أبي حنيفة بإبطال الصّبح - وهيّ فريضة - 
للوتر - وهي تطوع - ولا يأئم من تركة. وأمرٌ مالك بأن يتم 
' صلاة لا يعت له بهاء ثم يعيدهاء وهذا عجبٌ جداً أن يأمره بعمل 
لا يعتد له به. 

ظ ولا يخلو هذا لمأمورٌ بالنّمادي في صلاته من أن تكون هي 
الصّلاة ار عا 
رلا سبيل إلى قسم الثم 
٠‏ فإِنْ كان أمره بالتمادي في الصَّلاةٍ الى أمره الله تعالى بها 
فأمره بإعادتها باطلٌ. ش 

وإنأ كانَ أمره بالتّمادي في صلاةٍ ل يأمره اللّهِ تعالى بها فقا 
أمره بما لا يجورٌ. 


وقولنا: هوّ قول طاووس؛ والحسنء والشافعي, وأبي 0 
وأبي سليمان وغيرهي.» ولا فرق بينَ ذكره الصّلاة الى لسر 
ناه عنهانق قتلذة اخرية اويقة اناغ طلاة أخرق» او .ونه 
صلاةٍ اعراهل اماه - من طريق التظر ) صلاء وبالله 
تعالى التوفيقٌ ظ 


8- مسألة: فإنّ ذكرٌ صلاة وهو فى وقنت أخرى: 
إن كان في الوقتم فسحة فليبدأ بتي ذكرّه سواءٌ كانت واحدة أو 
خمساً أو عشرا أو أكثر يصلّي جميعها مرتبة ثمّ يصلي التي هو في 
وقتهنا سواءً كانت في.خاعة أو فذاء وحكمه - ولا بد - أن 
يصلي تلك الصّلاة مع الجماعة من التى نسي» فإِنْ قضاها مخلاف 
ذلك أجزأه. 

فإِن كان يخشى فوت التي هوّ في وقتها بدأ بها ولا بن لا 
يجزئه غيرٌ ذلكَ» سواءً كانت. الى ذكرٌ واحدة أو أكثرٌء فإذا أتمّ التي 
هرّ في وقتها صلَى الي ذكر لاشيء عليه غير ذلك فإن بدأ 
التي ذكرّ وفات وقت التي ذكرها و واتها بطل كلزهماء وعليه أن 
يصلَيَ الى ذكرّء ولا يقدرٌ على الت تعمّدَ تركها حتى خخرج 
وقتها. 

وهو قول أبي حنيفة. والشافعي, وأبي سليمان. 

وقال مالك: إِنْ كانت الى ذكرّ حمس صلوات فأقل: بدأ 
بالج في ذكرَ وإ خرج وق الى حضيزت: وإِنْ كانت أكثرٌ من 
خمس بدأ أ بالتي حضر وقتها. 

قال علي: وهذا قول لا برهان على صحته تاف لمن 
قرآن ولا سن صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا إجماعء ولا قياس ولا 
قول صاحبوه ولا رأي له وجة» لكنه طرة المسألة التي قبل هذه 
ل 0 


0-0 ع لق حلى يت الشمس» تر بالأذان وَالإقامَةٍ 


50000 مر بالأذان وَالإقَامَة نم صّلَّى العَصْر تُ 
2 مَرَ بالأذان 00 0 ارب في وَقَتَهّاه. 

وإنما لم نجعل عر للك وائجاء لاله عدر لا أمرء: 

وأمًا ال ا ل 0 
عمرف زلمشايرضي تفوته بتعمّده ثركها حنّى يخرج وقتها 
وهرّ ذاكرٌ لهاء فهر مأمورٌ بصلاتهاء كما هرّ مأمورٌ بالني نسي ولا 
فرق. . فإذا حرام ا كك 
أخرى أو يخرجَ وقتْ هذه فلا يحل له ذلك. 


8- كتاب الصّلاة 


ل ومن أيقنَ أنه نسي صلاة لا يدري أي 


كلكا 





إن تعلق بقوله عليه السلام: «قليْصلْهَا إِذَا ذَكَرَهَاك. 

قلنا : أنتم أو تالف لهذا الخبرء في تفريقكم بين الخمس 
وبين أكثر من الخمسرء وأمًا من فما خالفناة» لأنّه لا بد من أن 
يصليَّ إحدى التي ذكرَ قبل الأخرى. فالتى يكونٌ عاصياً لله إِنّْ 
آخرها أوجب من التي لا يكونُ عاصيا له تعالى إِنْ أخرها. 

راجا جر سيد و لصحي والجسن وسفيات 
الثورئ» وغيرهم. 

ع مسألة: ومن أيقنَ أنه نسىّ صلاة لا يدري أي 
صلاةٍ هي؛ إن مالكنا وان ويم والشافعي, واكاسليياة 
قالوا: يصلي صلاة يوم ولك رارم على جنا العو إِنْ لم يدر 
0 لبمار نر مارم 


ضلوات: 
إحداها: ركعتان» ينوي بها الصبح. 
والثانية : ثلاث ينوي بها المغرب. 
والثالثة : أربع ينوي بها الظهد أو العصرًّء أو العشاءً الآخرة 


ويلزمُ على هذا القول إن لم يدر أمنْ سفر هي أمْ من حضر أنْ 
يصلى صلاتين فقط 

إحداهما ركعتان» والأخرى ثلاث ركعات. 

اوقا زفرء والمزني: يصلي صلاة واحدة أربعَ ركعااترء يقَعَدُ 
في الرابعقٍ ثم يسجد للسهو. 

قال زفر: بعد السّلام» وقال المرني: قبل السّلام. 

وقال الأوزاعي: يصلي صلاة وخا أربع ركعات فقطء لا 
يقعدٌ إلا في الثانية والرابعق ثم يسجدٌ للسّهو ينوي في ابتدائه إيّاها 
أنها التى فاتته في علم الله تعالى. وبهذا نأخذء إلا أن الأوزاعي 
قال: يسجد للسّهر قبل السّلامء وقلنا نحن: بعد السّلام. 


فْ الثاني ثم قْ الشالئة» ثم 


برها صحَةٍ قولنا: أن الله عز وجل لا فرض عليه - بيقين 
مقطوع لا شك فيهه ولا خلاف من أحدٍ منهمٌ ولا منا: صلاةٌ 
التي فاتسة» فمنْ أمره بخمس صلواتره أو ثمان 
لواف أو ثلاث صلوائت أو صلاتين فقذً أمره - يقينً - مام 
يتأتوة :الله مان دول زوه الاير ترهس قلت عا أو 
ضلاتين أو صلوات ليست عليه وهذا باطل بيقين» فلا يجورٌ أن 
يكلف إلا صلاةً واحدةً كما هي عليه ولا مزيد. نط عر كا 
من ذكرناء حاشا قولناء وقول زفرَ» والمزني» فاعترضوا علينا بأنْ 
قالوا: إن اليّهَ للصّلاة امرض علدنا وعندك» وات 


اكد وهمى 


م تأمرونه بيد 


مارك لا نورق آنا لواحي عله :وه الاع امن مهدو 
للذِينَ أمروه بالخمس» أو الما فقط. - 

قلنا هم: إن الك عرض ثرا وعندكم. زا اورف 
لكل صلاةٍ أمرتموه بها بنِةٍ مشكولء فيها أو كاذبةٍ بيقين ولا بد من 
أحدهما. لأنكم إِنْ أمرتوه أن ينوي لكل صلاة و أنها ال فاته 
ا ا 
على يقين من أنها نها التى فاته. فإذا لم يكن على يقين منها ونواها 
قطعا فقد نوى الباطل؛ وهذا حرام. 

وإن أمرتموه أن ينوي ني ابتداء كل صلاةٍ منها أنها اللي علمَّ 
اللّه أتها فاتته فقذ أمرتموه بما عبتم عليناء سواءً سوا لا بمثلي؛ 
قر قو إهذه لذب سائط بعك لالدلا قد عل عونا 
اناه وقد قال الله تفال إلا يكلف الله تفساً إلا وُسْعَهَا4 
وقال عليه السلام: ذا أمرتكم بام فأتوا مِنه ما امَطَعْتَمٌ؛ فقَدً 
سقطت عنه الي امعينة» لعدم قدرته عليهاء وبقيّ عليه وجوبُ 
الي لمرجوع فيها إلى علم الله تعالى؛ إذْ هوّ قادرٌ عليهاء ويالكة 
تعالى التوفيق. 

فتقط :للق القول أرضا. 

ثم قلنا لزفنَ والمرني: إتكم الزمتموه جلسة بعد الركعةٍ 
الثالئة لم يأمر الله تعالى بها قطء ولا يجورُ أن يلزءَ أحدٌ إلا ما نحن 
على قدت :اذ اللديعال الرفية اسقط افا توطهاء انها 
مكلاى سن بدا انكر مان رن 

قال على :«ويرقان عدخ قرككاة هو أن الله تفال الما أوعب 
عليه صلاة واحدة فقطء لا يدري أي صلاةٍ هى؟ فلا يقدرٌ ألبنّة 

يةِ لها بعينهاء ولا بد له من نيَةٍ مشكول فيها أي صلاةٍ هيَ؟ 
فينوي أنه يؤذي الصلاة التي فاته التي يعلمها الله تعالى» فيصلي 
ركعتين» » ثم يجلس ويتشهدء فإذا أتمّ تشهده فقد شك: أتم صلاته 
ني هيّ عليه إِنْ كانت الصّبح. أن إن كانت مدل ة تقصرٌ في 
السفر آم صلى بعضها كما أمرّ وم يتمهاء إِنْ كانت صلاة تم في 
الحض, أو كانت المغرب فإذا كان في هذه الحال فق دخل في جملة 

من أمره الي تير - إذا لم يدر كمْ صلّى أ اساي ع كون 
على يقين من التمام» وعلى شك من الؤّهادة فيقومَ إلى ركعة ثالشة 
ولا بد فإذا رفع رأسه من السسجدة الثاني منها فقذ شك: هل أتمّ 
ا 
ل رك إن كانت التي أو العصرًّء أو العتمة» في حضر؟ فإذا 
صار في هذه الحال فقذ دحل في جملةٍ من أمره رسولٌ اله تك إذا 
م يدر كم صلى بأن يصليّ حتى يكون على يقين من التمام 
وغلى شلك من الزياة» اتعليه أن يقؤة :إل :رايع :نإذا أقها وبعليس 


ب 


في آخرها وتشهَدَ فقذ ليقنَ بالتمام بلا شك» وحصل في شك من 
الإ شا عير وليسجد كما أمره الله تعالى على لسان 





رسوله 1 


وهذا هوّالحق ل 
العالمين. | ٠‏ 

00 على زفر, والمرني د إلزامهما إياه جلسة ف 
الثالئة - نهما ألزماه إفراد اله في تلك الجلسةٍ اما للمتريم 
وح ابي و 


فإن | ان أنها من سفر صلّى صلاةٌ واحدةً كما ذكرناء يقعد 
في الثاني ئمّ في التَلئَةٍ ويسلمٌ م يسجدُ للسّهو. 

قال علي: فإنْ نسيّ ظهرا وعصرا لا يدري؛ أمنْ يوم واحاد 
أمْ من يومين» أو يدري صلاهما فقطء ولا يبالي آيهما دم لأنه م 
بيكارك ترد براح راض ارلا زجاع راجا 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمان. 

وقال المالكيّون: إن لم يدر اح اورم ام بو 
فليصل ثلاث صلوا تر؛ إِمّا ظهرأ بِينَ عصرين وإمّا عصراً بين 
ظهرين. 

قال علي: وهذا تخليط ناهيك به وإنْما يجبُ الترتيبُ ما 
ا اي ا ا 

لا لاص رار 
إجماع» وبالله تعال التوفية 


--١‏ مسألة: فإإن كان قوم ف سلفينة لامكنهب 
الخروج إلى الب إلا بمشقَةٍ أو بتضييعها فليصلُوا فيها كما يقدرون؛ 
بإمام وأذان وإقامةٍ ولا بد فإنْ عجزوا عن إقامةٍ الصفوف وعن 
القيام لياو أو لكون بعضهم تحت السطح أو لترجح السفيئة: 
عِلرا كما قدررة: وسواءً كان بعضهمْ أو كلهم قدَامٌ الإمام أو 
معه أو خلفة. إذا لم يقدروا على أكثرّ وصلّى من عجر من القيام 
قاعدا ولا يجزئٌ القادرٌ على القيام إلا القيام» لقول الله تعالى: إلا 
كلق اللد فيا إلا وتاك 


ولقوله تعالى: ونا جل لك فى الثرن بن خرج» 
ولقول رسول اللّه ا «إذا 0 رتك بأمْر داتوأ نهم استطحتمة. 

وقال أبو حنيفة: يصلّي قاعداً من قدرٌ على القيام - وهذا 
خلاف أمر اللّه تعالى بالقيام في الصلاة. 






واحتج بأن أنساً صلى في سفيئةٍ قاعداً. فقلنا: ومايدريكم ظ 


09 مسألةٌ: فإن كان قوم في سفينة لا بمكنهم الخروجٌ 


8- كتاب الصّلاة 


نّه كان قاعدا وهو يقدرٌ على القيام» حاشا لله أن يظن بأنس ولقنه 
أنه صلى قاعداء وهو د قادر على القيام. 


65 مسألة: والصّلاة ة جائزة في البيع؛ والكنائسء 
واهبّارات والبيت من بيوته النبران» وببوت البدٌ والدّيور: إذا ل 
يعلم هنالك ما يِب اجتنابه من دم أو خمر أو ما ما أشبه ذلك 
لقول رسول الله ك: 1 مَسمْجدا ورا 
حَيُْمًا أَدرَكنَكَ الصّلاة ة فصّل). 


وه مسألة: وحدُ دن المرء من سترته أقرب ذلك 


كتر تحر الشاق وأبعده ثلاثة أذرع لا يح لاحن الريادة على ذلك 


فإنْ بعد عن سترته عامداً أكثر من ثلائة أذرع وهو ينوي أنها 
سترته بطلت صلاتة» فإنْ ل ينو أنها سترة له فصلاته تامة. 

وكلُ ما لجع كج كي سد 
مقدارها نر لك ار أ 
ذلك على السترة أو خلفها. 

وحدٌ مقدار السّترة: ذراعٌ في أي غلظر كان. 

ومن مر أمامَ المصلي وجعلَ بينه وبينه أكثرٌ من ثلائة أذرع 
ع ا 
ثلاثةٍ اذرع فأقلٌ فهرَ آم إلا أن تكون سترة المصلي أقلٌ من ثلائة 


ولم ينوا فصلاته تام وسنواء مر 


أذرعء فللا 28 على لمر في المرور وراءها أو عليها. 


برها ذلك: 
خحرثنا عمد من مغاوية خدتنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا على بن حجر وإسحاق بن منصور قالا: 
أخبرنا سفيان هر بن عينة ‏ ال 1 
3 9207 ل سر تدك نْهَا لا يفطَمُ ليطا 
عَلَبْهِ صّلاتةُة. 

قال علي: فصارٌ فرضاً على من صلى إلى سترةٍ أن يدو 
منهاء وكان من لم يدن منها - إذا صلى إليها ل فم كنا 
ل 
واه اج اماع لدي لاوا 
ينه غليناء :الله تعالل 8 أمره بالبيان عليناء والتبليغ إلينا. . 

قال تعالى: #بَلّغْ م ما أل إليِك من ربك». 

وقال تعالى: لين لئاس ما 032 

فنظرنا في ذلك. 





4- كتاب الصّلاة 


فوجدنا: عبد الله بنَ يوسف بن نامي حدثنا قالَ: حدثنا أحبد 
بن قتح حدئنا عبدُ الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمد بن محمد حدثنا 
العذية عل حون عسلم ١‏ بن الحجّاج حدثنا يعقوب بن إبراهيمَ 
التورقي حدثنا ابن أبي حازم هو عبد العزيز - حدثنا أبي عن 
سهل بن سعار السسّاعدي قال: : "كان بَيْنَ مُصَلَى رَسُول الله عد 
. وَيْنَ الجدار مَمَرُ الثّاقه فكان هذا 2 
كان أقل من هذا فمانعٌ من الركوع ومن السّجودٍ إلا بتقهقر, ولا 
يجورُ تكلفُ ذلك إلا لمن لا يقدرٌ على أكثرٌ من ذلك. 


وقذ وجدنا عبد الله بنَ ربب حذثناء قال: حدثنا محمد بن 





معاوية حدثنا مد بن شعيب أخبرنا حمّدٌُ بن سلمة عن ابن 
القاسم حدئنى مالك عن نافع عن ابن عمر قالَ: إن رسوك الله 
ا «دَخْلٌ الحعبقه هُوَ وَأَسَامَة بْنُ زب وَبلال» وان ده 
طَلَحَة الحَجَبِيئ فَأغْلقَهَا علي فَسلْتَ بلالا جين خَرَج: ا 
رَسُولُ الله علي قَالَ: جَعَلَ عَمُودا عَنْ يَسَارِه وَعْمُودَيِنِ عن 


ل ا 


عقتف وَثلانة أعمذة 5 وَرَاءةاب وكان اللبثت رمل على قة أعكدة 


مان جع بهاو اتقان دوا مره لك أذرع4. 

قال علي: لم نهذ ني البعدٍ عن السّترةٍ أكثرٌ من هذاء فكانٌ 
هذا حدٌ البيان في أقصى الواجبب من ذلك - وقد ذكرنا 
الزاهة قينا خم كاناتهذا ولله تفال الحمة 





وقد قالَ بهذا قبلنا طائفة من السّلفب: 

روينا عن ابن جريج عن عطاء قال: يقال: أدنى ما يكفيك 
فيما بينك وبين السّارية ثلاث أذرع. 

كذ اصلن عليه السلام لي وَالعَرَةَ وَالبَعِيِ وَ 
امسر في ارتَفَاعِهَا مُوَخْرَةٍ الرّخل1. 

ورويناة عن أبي سعيرٍ وعطاء وغيرهم. ‏ 

ول يصن ف انط قئافلا عورٌ القرل نجه وبالله تنا 


4- مسألة: ومن بكى في الصّلاةٍ من خشية الله 
تعالى أو من هم عليه ول يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه ولا 
سجرة سهر ولا رم قل تع لبكة ع بطلا صلاهز 
0 0 
حمَادٍ بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرّفمٍ هوّ ابن الشخير حعن 
أبيه قال: أت رَسُولَ الله تنظ وَهْرَ يُصَلَي وَلْجَوفه أزيرٌ كأزيز 
المرجل» يعني يبكي". 






4- مسألة: ومن بكى في الصّلاة من خشية الله 


م 
قال علي: هكذا هوّ التفسيرٌ نصاً في نفس الحديث. 
وأقنا غلبة البكناء فقالَ تعال: «لا يُكلف الله نفسا إلا 
وُسْعَهَا4. | 0 
وقالَ عليه السلام: «إذَا أَمَرْتَكُم بم فأنوا مِنه ما اسْتَطْعْتمة. 
وأمًا تعمّدُ البكاء ؛ فعمل لم أت بإباحنه نص» وقالَ عليه 
السلام (إنْ في الصّلا لشُغلا». 


امح انكر عبر تدر غرفي الجكلوي إلاعملة جاءً 
بإباحته نص أو إجماغ وبالله تعال التوفيق. 


18 صلاة الجماعة 


6- مسألة: ولا تجزئٌ صلاة فرض أحداً من 
الرّجال: إذا كان بحيث يسمعٌ الأذانَ أنْ يصليها إلا في المسجدٍ مع 
الإماء فإنْ تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلتْ صلاتة» فِإِنْ كان 
بحيث لا يسم الأذان ففرض عليه أنْ يصلَيَ في جماعةٍ مع واحارٍ 
إليه فصاعداً ولا بده فإنْ لم يفعلٌ فلا صلاة له إلا أن لا يد أحداً 
يغليهًا عه دونه حيعل الأامن لداعل فيهده عل املف 
عن الجماعة. 

وليسَ ذلك فرضاً على النساءء فإِنْ حضرنها حيتئاو فقدٌ 
أحسنٌ» وهوّ أفضلٌ هن فإن استأذنَ الحرائرٌ؛ أو الإماءً بعولتهن 
أو ساداتهن في حضور الصّلاةٍ في المسجد: ففرض عليهم الإذن 
هن - ولا يخرجنّ إلا تلات غير متطيّبات ولا متزيّنات فإنْ 
تطيَينَ» أو تزيّنٌ لذلك: فلا صلاةً طن ومنعهن حينئف فرض. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدٌُ بن قنح حدثنا عبد 
الرهابوية غيسن متكا اعد بن عجر ضيدننا اعد رين على اننا 
مسلم بنْ الحجّاج حدئنا قتيبة بن سعيده ويعقوبُ بن إبراهيم 
الدورقي. وإسحاق بِنْ إبراعيمٌ هو ابن رأهويه - كلهم عن مروانٌ 
بن معاوية الفزاري عن عبباد الله بن الآصم عن يزيد بن الأصم 
عن أبي هريرة قالَ: «أنى البي 2 كر رج اع تال" 1 رول 
الل لن قَائد بتوذيي إلى المسْجدء سأ رَسُولَ الله تللظ 
يرَحْص لَه ميِصَلْيَ في َي فَرَخخص لَه لما وَلَى دَعَاه وَقَالَ لّه: 
هَلْ تَْمَعُ الندَاءً بالصّلاةٍ؟ فالة ‏ فال يسول الله قاقر 









فأجبْ». 
أحمد :لبخي حدثنا نا الفيري + حدثنا د الخري + مسدة حدثنا 


ب 


8 


همع- فسَالة: ولا تجرئُ صلاة فرض أحدا من الرجال: 


8- كتاب الصّلاة 





الحويرث الليغىئً قال: قال لنا رميرل أللة 0 . 
الصّلاة فَأذْنا وَأقِيمَا ثم لِيَوْمَكُمَا أكبركمّاه. 
وبه إلى البخاري 





حّثنا حم بن يوسفف حدّثنا سفيانُ عن حال الحذاء عسن 


أبي قلابة عن مالكب , ى احور أن الم ا قال لرجلين أتياه 
يريدان السقر: «إذا خَرَجْتَمَا وَأَدنَا * م أَقِيمًا لَزمكما أكبركمًا). 
وبه 7 3 


أيوبَ عن أبي د بن الجويرش قال: ل الله 
لذ فال لَنا - وقد أيه في تمر من قِْي: إذَا خضرت الضكلاة. 


2 


دن لكم أحذكم ولْيوُمَكُمْ كرك 

حدثنا أحمدٌ بِنْ قاسم حدثني أبي ي قاسم بنْ محمد بن قاسم 
حدثني جدي قاسم ب امي حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عدكنا ساياة بن رت حرا شعة عد حبيب بن أبي نكن 
سعيل بن جبير عن ابن عبّاس: ان التي يتا قال: : امن سمِع 
الح ان مه ار 






حدننا حنام ب 
عبد الملك 


بن أحمدَ حدثنا عبّام , بن أصبغ حدثنا محمد بن 
بن أممنَ حدثنا إبراهيم بِنْ محمد حدئنا ابن بكير عن 
مالك عن أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي هرييرة أن رسول الله 
قال: اوَالَنِي تبي يي لَقَد متنك أن آمُرَبِحَطْبٍ 
خط ثم آم بالصّلاة فَيُوَذّنَ لَهَا ' ْم آمْرَ رَجُلا يوم الام ّ 
حالف إِلَى رجّال فأحَرق ليم ييُونّهُمْ وَالِْي تفي يليه ل 
يلم أحَثهم أنه بَجدُ عَظْماً مين أو مِرْمَائيْن حَسَكَيْنِ َشْهد 


العشّاء). 

وقد رويناه من طريق سفيانَ بن عيينة» عن أبي الزّنادٍ عن 
الأعرج عن أبي هريرة مسداً. ظ 

ومن طريق شعبة» وعبدد الله بن مير وأ بي معاوية كلهم عن 


الأعمش عن أبي صالح غن ابي قريرة منفنداً. 
وليس في ذكر العشاء في آخر الحديث دليل على 5 
على تركها دون غيرهاء بل هي قضيتان متغايرتان. 
وأيضا العاف رران بول التق مناه الاق 
وجوب حضورها كسائر الصّلوات ولا فرق. ْ 
ورسول الله 2ك لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بحى. 
فإن قيل: فلم ل يحرّقها؟. 


قيل: لأنهم بادروا وحضروا الجماعة؛ لا يجورُ غير ذلك: 





حدّثما عبد الله بن ربيع 0 
بن محمد - حدثنا أو الب هر لحن بن عملي - حذني 
بِنُ الأصم قالَ: سمعت 


عر ابن الأعرابي حرتنا أبو داوه حد 


يزيد بن يزيد هوّ ابن جابر - حدثني يزيد ؛ 
آبا هريرة قرا قال ور ل الله 0 


عل 0< 


م ته تيا 





: قد شعمةت 7 أ آم فتيبي 


بن الأصم: يا أبا عوفيء الجمعة عنسى 
ل 

قال: صمّنا أذناي إن لم أكنْ سمعت أبا هريرة عن رسول 
الله 8# ما ذكرَّ جمعة ولا غيرها . ظ 

قال علي: وقد أقدمَ تر طق لاس ملك ريرك الل م 
جهارا فقَال: إنما عنى المنافقين. ظ 

ومعاذً الله من الكذبي على رسول الله يليت ومن المحال 








البحت أنْ يكون عليه السلام يريدٌ المنافقينَ فلا يذكرهم ويذكر 
تاركي الصلاة وهو لا يريدهم. 
فإن ذكروا حنيك أبي هريرة؛ العف اميا عر 


رسول اللّهِ ع ( إن صَّلاة الجحمَاعَة تزيذ على صّلاة لقره سَبعا 
وَعِسْرِينَ 1 






قلنا: : هذان خصبران صحيحان» وقد صحّت الأخبار التي 
عدر هرونت أل له مله الاب عن اناه إل أن يون 
معذوراء فوجب استعمالٌ هذين الخبرين على ما قذ صحّ هنالك» 
لا على التعارض والتناقض المبعدين عن كلام رسول الله إيظ. 

فصح أن هذا التفاضلٌ إنما هو على صلاة المعذور الي 
تجورٌ وهيّ دون صلاة الجماعة في الفضل كما أ< خرتغلية العبلاه. 

ومن حمل هذين الخبرين على غير ما ذكرنا حصل على 
خلافب رسول الله :8 تيز في الأحاديث الآخرء وعلى تكذيبه عليه 
السلام في قوله: أذ لا صنلا في غير الجماعة إلا لمعذورء 
واستخف بوعيدو؛ وعصى أمره عليه السلام في إجابة النداء. ون 
يؤم م الاثنين لا ادق وهذا عظيمٌ جذاً. 


وهذا الذي قلنا: هر مثئلٌ قول اللَّه تعال: إلا يسْتَوِي 
القَاعِدُونَ من امون غيُْ أولي الضرَر وَالْمُجَاهِدُونَ في سبل 
الل ا و ويم 


الممحاهن القَاعِدٍ أ ثرا عَظِيماً دَرَجَاتٍ 3-9 
دين ع عن ار 


فنص تعالى على أن المتخلّف عن الجهادٍ بغير عذر مذمومٌ 


4- كتاب الصّلاة 


مسالة: ولا تجرئٌ صلاةٌ فرض أحداً 


من الرّجال: ع 





أشد الذم ني غير ما موضع من القرآن: منها قوله تعالى: #يا أَيّهَا 
الِينَ آمنوا ما لَكمْ إذا قيل لكم انفرُوا في سبيل الله انَاقتَمْ إلَى 
الأرض أَرْضِتمْ بالجحأة اليا من الآخرَةٍ هما ماع انكاة :الدنا 0 
الآخجرة إلا قَلِيلٌ إلا تََفِرُوا يُعَذبْكُمْ عَدَاباً اليم ويَسْتَبوْ قَْما 
غيركم4 في آياتب كثيرة جداً. 

ان اميا 1 العامة مفضلونَ على القاعددينَ و 
ودرجاتر, فصح أنه إنما عنى القاعدينَ المعذورين الذينَ لهم 
نصيبٌ من وعد الله الحسنى والأجِيٌ لا الْذِينَ توعدوا بالعذاب. 

وكما أخبرٌ عليه السلام أن صلاة القاعد على النصفي من 
صلاةٍ القائب ولم يختلفوا معنا في أن المصلي قاعداً بغير عذر لا 
أجرّ له ولا نصيب من الصلاقٍ ٠‏ فصحٌ أن النسبة المذكورة من 
الفضل إنما هي بينَ المباح له الصّلاة قاعداً لعذر من خوفي أو 
مرض أو في نافلةٍ. ْ 0 

فإن أرادوا أن يخصوا بذلك النافلة فقطء سالناهم الدليل 
على ذلك» ولا سبيل لحم إلية إلا بدعنوى في أن المعذور في 
الفريضة صلاته كصلاة لخادم وهذه دعوى كاذبة مخالفة لعموم 
قوله عليه السلام: «صَّلا القاعد على النصفبو من صلا ة القَائِم) 
ل ل 

وأيضا فإن حمام بن أحد حدثنا قالَ: حدثنا عباس بن 
ا 100101107 
والقاضي أحمدُ بن محمد البرتي : قال القاضي البرتي: حدثنا أبو 
معمر هوّ عبد الله بن عمرو ارقي حدثنا عبدُ الوارث: وقال بكرٌ: 

حدئنا مسددٌ حدّئنا يحبى بن سعيار القطَانُ وعبدٌ الوارث بن سعيار 
التنوريُ * م اتفقا عن الحسين المعلّم عن عبد الله بن بريدةة عن 
عمران بن الحصين: قال القاضي البرتي في حديثه: إن عمرانَ بن 
الحصين حدّثه - وكان رجلا مبسوراً: أن سَأَنَ رَسُولَ الله تنيز 
عن صلا الرَجُل وَهُوَ اعد فَقَالَ عليه السلام: امَنْ صَلَى قَائِمأ 


فَهُّرَ أَفضّل وَمَنْ صَلَى قَاعِدا له صف أجْر القائم؛ وَمَنْ صَلّى 
نائمأ قله يضف أجْرٍ القاعد)». 


قال على: وخصومنا لا يجسيزون التَفَّلَ بالإيماء لصحيب 
فبطلٌ تأويلهم جملة - ولله تعالى الحمد. 

ولا شك في أن من فعل الخيرَ أفضل من آخرّ منعه العذرٌ من 
فعله» وهذا منصوص عليه في الخبر الذي فيه: إن الفقراءً قالوا: 
ارول اللقسمي ااال ثور بالأجُور». فعلميم و 
الله ينظ الذكرٌ الذي لمهي ٠‏ فبلغ الأَغنياءً ففعلو « زائداً على ما 
كائر يفعلونه من العتق والصّدقةٍ فذكرٌ الفقراءً ذلك لرسول الله 
2 نتال: طِذَلِكَ مَل الله يُؤْتِيه مَْ يَشَاء4. 


ولا خلاف ني أن من حجٌ أفضلٌ مَنْ ل يج مَنْ أقعد 
العذر. 

وهكذا في سا ثر الأعمال - وق جاءً في الآثر الضّحيح: 'مَنْ 
مس لم يها دحا له حسكُ فإ علق كينا ل 
عَشْرأ». 

فعمٌ عليه السلام من لم يعملها بعذر أو غير عذر. 

فإن انراج ره يزب سريت الوا 
عنه المردض أو النوم: كتب 

يي 00 
النضرة ولك اوإنما: كره :اراي لطر والتعوى وق كت له 
القيام كما في الحديثي. ويضاعفف الآجر للقائم عر أمثال قيامف 
فهذا بمكنٌ موافقٌ لسائر النصوصء وبالله تعالى التوفيق. 

ل ست 
مُنَفَكُ القدّم وَفِي مَنَزِل أنس 

قلنا: : نعي وهوّ معذورٌ عليه السلام باتفكاك قدمي ولا يدو 
الذِينَ ممه من أن يكونوا - جميعٌَ أهل المسجدٍ فصلوا هنالك» 
فهنالك كانت الجماعة وهذا لا نتكرك أو من أنْ يكونوا ممن لزمه 
الكونُ معه عليه السلام لضرورة» فهذا عذرٌء وتكونُ إمامته في 
منزل أنس في غير وقت صلاةٍ فرضء لك تطوعاً. 

وكل هذا لا يعارض به ما ثبت من وجوبب فرض الصلاةٍ في 
جماعة. ووجوب إجابة داعي الله تعالى في قوله: حي على 
الصلاة . 

وقال الشافعي: هي فرضٌ على الكفاية. 

قال علي: وهذه دعوى بلا برعانء وإذ أقر بأنها فرض» ثم 
ادّعى سقوط الفرض لم يصدّق إلا بنص. 

وقد قالَ: بمثل هذا جماعة من السّلفب:. 

روينا عن أبي هريرة أنه رأى إنساناً خرج من المسجد بعد 
النداء فقال . 

ما هذا فقذ عصى أبا القاسم 280 . 

وروينا عن أبي الأحوص عن ابن مسعوح أنه قال: حافظوا 
على هذه الصّلوات الخمس حيث ينادى بهن فِإنْهنْ من سنن 
0 تنا وما يتخلّفُ عنهٌ إلا منافق بين التفاق» ولقاد 

يتنا وإن الرجل يهادى بين الرّجلين حنّى يقامَ في الصف وما 
ل ب ل ار ا 
مساجدكم تركتم سنة نيكم ولو تركتم سنة بكم لكفرع'. 


اك 


4 فرسالة: ولا تجزئ صلاة فرض أحذا 


من الرجال: 4- كتاب الصّلاة 





ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن 
أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قالَ: من سمعٌ 
المناديّ فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له 

وعن ابن مسعودٍ: من سممٌ المنادي فلم يجب من غير عذر 
فلا صلاة لهُ. 

وك مر عن باتني عن نفع عن بن عر أن 

قال علر: ل ان و ساق ل د يا 

وعن أبي هريرة: لأنْ يمتلىَ أذنا أبن آدم روعاف د 
له من أنْ يسمعٌ المنادي فلا يحيبه. 

وعن سفيانَ الشوري عن منصور عن عدي بن ثسابتٍ 
الأنصاري عن عائشة أ م المؤمنينَ امن سمم النداءَ فلم يأته 
5 
تيم حتني رمأي ب لاصلاة لجار اللسجد 

ومثله هن طريق سفيان بن عبينة وسفيان التُوري عن أبي 
حا الذكور عن أبيه عن علي. 
ات سا لأس عر 

اه 501 ضاق أ يدع الصلاة قاك ا 
جريج: فقلت لهُ: وإنْ كان على بز يبيعه يفرقٌ إِنْ قامَ عنه أَنْ 
يضيع 1 ظ 

قال: لاء لا رخصة له في ذلك» قلت: إِنْ كانَ به مرضُ أو 
رمد غيرٌ حايس أو تشتكى يده؟. 

قال: أحبُ إل أن يتكلف؛ ة فليضدلةة: آرآ رايت من لم يسمع 
النداءً من أهل القريةٍ وإنْ كان قريبا من المسجد؟. 

قال: 98 شاء فليات» وإِنْ شاء فليجلس. 

وعن عطاء: كنا نسم الله سدلدة عن التفاعة إلا ماف . 

وعن إبرا 00 الدكان لأ يرخص درك الضلةة قُ 
الجماعة إلا لمريض أو خا 


وعن هشام بن 20 الحسن قال: إذا سمع الرجل 


لدان فقد احتبس”. 

وعن سفيانَ بن عيبنة حدّئني عبدُ الرحن بن حرملة قالَ: 
كنت عند سعيل بن المسيّبٍ فجاءه رجلٌ فسأله عن بعض الأمر 
ونادى المنادي فأراد أن يخرج مال له سعيدٌ: قد نودي بالصلاقء 
فقالَ له الرّجل: إن أصحابي قد مضوا وهذه راحلتي بالباب, فقال 
له سعيد: لا تحرج فإ رسول الله يي قال: الا يَحْوْجُ مِنْ هَذَا 
الَنْجِد بَعْدَ النّدَاء إلا مُنافِقَ إلا رَجُلُ حرج وَهُوَ يُرِيِدُ الّجْعَة 
إِلَى الصّلاة» فأبى الرّجِلُّ إلا الخروج» فقالَ سعيدٌ: دونكم الل 
قالَ: فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل فقال: الماع قر 
الرجل - يعني ذلك الذي خرج - وقعَ عن راحلته فانكسرت 
رصلة فال سه قز لدف التسيفيية ا 

وهو قول أبي سليمان. وجميع أصحابنا. < 

وأمًا النَساءُ فلا خلاف في أنّ شهودهن الجماعة ليس فرضا. 

وقذ صحّ في الآثار كونٌ نساء الني م في حجرهن لا 
فر إل السو ". 0 

واختلف الناس في أي الأمرين أفضل هن أصلاتهن في 
لعو و ال اناعد زا سا عت 


ويرهَان غبت قولنا: 00500 
فز : «إنّ صلاة الجمَاعَة َو تَفْضُلُ صّلاة الَّْروِسَيع وَعِشرِينَ 
00-0 

وَهِذًا عموء لا ور أن عض منه الساء من يرهن . 

حدثنا عبدٌ اللّه بن يوسف حدثنا آحدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّابد بن عيسى حدئنا أحمد بن محمد حدئنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج أخبرنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب 
أخبرنا يونس هوّ ابن يزيد - عن ابن شهابب أخبرنا سالم بسن عباد 
اللّهِ بن عمرّ أن ؛ أباه عبد الله بنَ عمرٌ قالَ: مف نول الله 
يقوك: الا تَمْنَعُوا سكم السَاجدَ إِذا اك إليهَاه.. 

فقال بلالٌ بن عبد الْله: واللّه لتمنعهن» فأقبلَ عليه عبد الله 
بن عمرٌ فسيّه سباً مياه ما سمعته سبّه مثله قط قال: أخرك عن 








حدثنا عمرو الناقدُ وزهيرُ بن حربب كلاهما عن سفيانَ بن 


عيبنةً عن الزّهِريْ سمح سام بن عب الله بن عمرَ يحدَث عن أبييه 
قالَ: «إِذَا اسْتَأدَنَتْ أَحَدَكُمِ اق أنه إن الملجدٍ 


يبلغ له الي 0 
قلا يمتعهاة: 





8- كباب الصلاة 
وبه إلى مسلم: 
حدثنا محمد بن عبد الل بن ثمير حدئنا أبي» وعبه اللّهِ بن 


إدريس قالا: حلاثنا عبيدُ الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمر قال: 
إِذّ رسول الله يي قال: «لا تمنعوا إِمَاءَ لله مسَاجِدَ اللِّه. 


وبه إلى مسلم: 


ال اب 0 00 عن الأعمش عن مجاه 
له 


حدثنا أ أبو بكر بنْ أبي شيبة حدثنا يحبى بن سعيدٍ القطانُ عن 
محمد بن عجلان حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن 


مع . 





بيذي عن زينت اهراء ابن مسعوجٍ قالت: َال لنا رميو الله 
«إذا شهدت إحداكرة الَنْجدَ قلا تمس طِيبأ». 

ل ا 
0 يت ا ررد 
وقاص الليثي عن أ بي سلمة بن عبلو الرّحمن بن عوفم عن أبي 
هريرة قال: قال رسولٌ الله عاي: «لا تمنعوا مَاءَ الله مَسَاجِدَ 
اللده ؤلة تدتكة الوم قلات 


قال علي: وهذا نفس قولناء فإذا خرجن متزيّنات أو 


متطيبات فهنَ عاصيات لله تعالى» خارجاتٌ بخلافي ما أمرن: فلا 
قخل إرطا هر سيل اضزلة. 

والآثار ف خصور المتاء صلاة االجماعة مع م رسول الله م 
وان : في غاية الصحق لا يتكرٌ ذلك إلا جاهل. 

كحديث عائشة أم المؤمنينَ إن كَانّ رمال لله جنات 
البح فينصَرفُ النسَاء متلْفَعَاٍ بمُرُوطِهِنٌ مَا يُعْرَفْنَ من 
الغْلّس . 

وحديش أبي حازم عن سهل بن سعوذ لذي الجا 


0 ا و 
. الرّجَال». 











وقوله عليه السلام: «إني لأَدْخلٌ فِي الصّلاة أَرِيدُ أنْ أَطِيلَهًا 
لت 16 لعي الاتزز وي ملدتي سا ار تمت أمّةه. 


6- مسألة: ولا تجرئُ صلاة فرض أحدا من الرجال: 


حلك 


علي الجعفيُ عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
عن الب تيز | يه قال: اخخيرٌ صفوفي الرجَال الْقَدَم ا 

الخ ور وف النجاء معدم وَخيرُهَا الْوَحيُ ثمْ قَالَ: ف 

مَعْشَرَ النسّاء امعان فَاغْضْضنَ أنماركة رين 

عَوَرَات 7 ص ضيق الأزّر؟. 

: «لو 0 هذا البَاب م السايت اتن 


وحن افا وا هن وه الطاب كان وى أن يدل من 


بابب النساء. 

ال الت حم 
مع النساء خلف رسول الله تن 0 

قبا مان عرو حلام ردعيزة بكلن كررع تي انل 
والغلس يحملنَ صغارهن ويفرد لمن بابا ويأمر بخروج الأبكار 
وغير ١‏ ري ١‏ لاد وافيي ب ل لعي 
فيتركهن يتكلفنَ من ذلك ما يحم أجورهن» ويكونٌ الفضل لس 
م ا ا 0 
برسول الله تيز الذي أخيرّ تعالى أ ا 
حَريص عَليكُمْ بالْمُؤْننَ كوف رَحيم». 

حَدننا عَبْدُ لله بن يُوسْف حَدَنا أحْمَد بْنُ نَم حَدنَنَا عَبة 
الوَهّاب بْنُ عِيسَى حَدَنّنَا َحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدََْا ُحْمَدُ بن عَلِي 
حَدَنَنا مُسْلِمُ بْنُ الحجّاج حَدَنا إسْحَاق بن إِرَاهِيمَ حَدننَا جَريرٌ 
كر اميد - عَن الْأَعْمَش عن زيل بن هسه عن عبد 
الرّحْمَن بْن عَبْدِ رب الكعبة: ال رار 
العاص قالَ: ‏ اجْتَمَعْنا إلى رَسُول الله :8 2 فقال: (إنه نه لم يكن 
ني قيلي إلا كان حَقَا عَلَيْه أن يَدُلَ أم نه عَلَى خيْر ما يَعْلّمُه لي 
ويندرق قر ما يكلمهل1: 

قال عَلِي: : وَاحْتج مَنْ خالف الحق في هذا بِخَبَرٍ مَوْضُوعٍ 
َنْ عبد الحَمِيد بْنِ انر صر عَنْ عَمبه أو جَدَيِهِ أ حُمَيِا: 
أن النبي تن قال: «إنّ صّلاتك في بَيْنِك أَفْضَلُ مِنْ صلاتَكِ 
معي ' . 

قال عَلِي: قن اكمين 1 


وَذكرُوا أيضاً: 
ما رويناه عَنْ عَائِشّةَ رضي الله عنها مِنْ قوَلِهًا: لؤ أَدْرَكَ 
رَسُولُ الله تت ما أَحْدَث النسَاءً لَمنمَهْنَ مِن الخرُوج كَمَا مَنَعَه 


نْسَاءَ بَنِي إسرائيل. 


ا ل 6 د ثور م 
وهذا لاا حجة فيه لوجوه تمانية. 


لحك 


6- مسألة: ولا تجرئٌ صلاة فرض أحداً من الرجال: 


4- كتاب الصلاة 








أوَلهًا: أن الله تَعَالَى افيف 6 2 بالْحَقّ مُوجبُ دينه 
إلى يوم القيَامَةٍ لوجي لبه بن لا يَمْنَعَ النسَاءَ - حَرَائرَمُنْ 
وَإمَامهْنَ ذْوَات الأزواج وََيرَهُنَ - من الَسَاجَدٍ ليلا وَتَهَاراً - 
عَلِمَ ما يُخْدث اللْساكه هم يُخديِث تَعَلَى لِدَلِك منعاً لَه وَلا 
قَالَ لهُ: إذا ددن فامعوهة, 

والثاني: أنه عليه السلام لَوْ صّحْ أنه لَوْأَذْرَه انين 
لمَنْعَهُن - لَمَا كَانَ ذَلِكَ مُبيحا مَعَهُنَ لأنْه عليه السلام لَمْ يَذْرَكُ 
َم َع فلا يَحِلَ النم؛ إذلَمْيَأمُرْ به عليه السلام. . ظ 

وَالشالث: ا لظ 
ينْسَحْهَاء بَلْ هو كفْرٌ مُجَرْدُ. 

وَالرَابعٌ: أنه لا حّْةَ فِي قَوْل أَحَدٍ بَعْدَهِ عليه السلام. 

وَالخاميس: أن عَائِمَةَ رضي الله عنها لَمْ تقل: إن مَنعهُنَ 
لَكُمْ مُبَاح) بل معت منه وَإِنمَا أخبرت طْنا مِنْهَا بأئرِ لَمْ يكن ولا 
نَم فَهُمْ مُحَالِفُونَ لَهَا في ذَلِكَ. 

وَالسادس: أنه لا حَدَثْ مِنهْنٌ أَعْظَم مِن الرْنَىء وَقَدْ كان 


فيهن عَلَى عَهَلدِ رَسُول الله يمك وَقَد نهَامُنُ الله تعالى: عن 


رج امه 


المي الي د ند ل رسن رحا و ون لو 
سكن بَعْدَهُ هما مَنعَهُنُ مِنْ أَجْلٍ ذلِك. 

وَالسابع: أنه لا يَحِلُ عِقَابُ مَنْ لم يُمْدث مِنْ أجل مَنْ 
أَخْدث» فَمن البَاطِلٍ أن يُمْنْعَ مَنْ لَّمْيُمْدِث مِنْ أجل مَنْ 
أَحْدت وَاللَه تعَلَى يَقول: #وّلا نَكيِبُ كل نفس الاعليا 5 
تر وَازرَة ور د 

والثامن: أ: نهم لا يختلفونَ في أنه لا يحل منعهنٌ من التزاور» 
ومن الصفق ف الأسواق. ٠‏ وا خروج في حاجاتهن» وليس في 
الضّلال والباطل أكثِرٌ من إطلاقهنئ على كل ذلك وقد أحدث 
منهح من أحدث؛ وتخصُ صلاتهنٌ في المسجار الذي هوّ أفضل 
الأعمال بعد التوحيد بالمنم» ونحانا للةتن هذا ونا :فزق عبقت 
ا ل 
الثابتة المتواترة. 

قال علي: والمّحيحٌ من هذا هو 
ظ ما حدّثناة عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن إسحاق بن 
السليم حدثنا ابن الأعرابيّ حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المتنى 
٠‏ أن عمرو بن عاصم الكلابي حدثهم قال: حدثنا همام هو ابن 
يحبى - عن قتادةً عن مورّقي العجلي عن أبي ي الأحخوص عن عبا 





اله بن مسعوو عن البي > يذ قال - ا 
صَلايهًا فى ييه ” 
وروينا هذا الخبرٌ بلفظر آخر. 
كما حدثنا محمد بن سعيل بن نبات حدثنا عباس بن أ صبغ 
ل ص م 





0 
مسعوو عن الني كا قال: نما الأ عَوْرَة فَِدَا حرجت 
امْتشرَفهًا الشيطاثه وَأقْرَبُ مَا تكونٌ مِنْ وَجْه رَبهَ وَهِيَ في قر 
ا ا 
ا ا 0 

الا ا 0 





عه يي م ا 


عليه السلام هن يتكلّفنَ التكلف في الغبش» راغباتم في الصّلاقٍ ف 
الجماعة معه إلى أنْ مات عليه السلام» فهذا آخرٌ الأمر بلا شك. 
قال علي: مسجدها ههنا هر مسجدُ حلتها ومسجدُ قومهاء 
ولا يجورٌ أنْ يظن أنه مسجد بيتهاء إذ لو كانَ ذلك لكان عليه 
السلام قائلا: صلاتك في يتنك أفضل من صلاتك في بيننك؛ 
هذه لكنة وعر» حرام أرااينسنها إليه عليه السثلام. 
وبقولنا قالَ الأئمة 


الس مد الاك ب ردي مدر 


المسجب فكان عم” قو ها 00 
نقالتةة وإلله لا انتهن سح تنبانية فال عيةافاني لا انهيالة ب 
قالَ: فلقد.طعنّ عمرٌ يومئلر وإنها لفي المسجدد. 

قال عليّ: ولرْ رأى عمرٌ صلاتها في بيتها أفضلَ لكان أقل 
أحواله أن يجيرها بذلك ويقول ها: إنك تدعين الأفضل وتتتارين 
الأدنى» لا سيّما معَ أني لا أحبٌ لك ذلك» فما فعلٌ» بل اقتصرّ 
على إخبارها بهواه الذي لا يقدرٌ على صرفب ومن الباطل أن 
تختارٌ - وهي ضاحبة ويذغها هوت أن تكلفت إسخاط زوجها 
فيما غيره أفضلٌ منهُء فصحٌ أنّهما رأيا الفضل العظيمٌ الذي يسقط 
فيه موافقة رقنا الرَوجء وأمير المؤمنينَ وصاحبو رسول الله 1 
في خروجها إلى المسجا في الغلس وغيرو وهذا في غاية الوضحوم 


8- كتاب الصّلاة 


- مسألة: ومن العذر للرّجال في التخلّف عن 





امن عقل. 

ورؤينا من طريق هشام بن عروة: أن عمر بنّ الخطابو أمرّ 
سليمانَ بنَ أبي حثمة أنْ يؤْمٌ الا في مؤخر المسجد في شهر 
رمضان. 


ومن طريق عرفجة: أن علي بنَ أبي طالب كان يأمرٌ اناس 
بالقيام في رمضان» فيجعلُ للرّجال ناا وللنساء إداماء قناق 
عرفجة: : فأمرني فحت النساءً مع ما ذكرنا من نه لفعي ا 
عمر على ابنه إِذ قال: إنه يمن النساءً من المخروج إلى الصلاة. 

فهؤلاء أئمّة المسلمينَ بحضرةٍ الصّحابة ثم على هذا عمل 
المسلمين في أقطار الأرض جيلا بعد جيل وبالله تعالى التوفيق. 


15- مسألة: : ومن العذر للرّجال في التخلفبٍ عن 
الجماعةٍ في المسجد: المرض, والنوف. والمطرء والبردُ وخوف 
ضياع المال» وحضور الأكل» وخحوف ع المرمض» أو المدك 
وتطويلُ الإمام حتى يضر بن خلفة» وأكل الشوءء أو و البصلء أو 
الكراث ما دامت الزئحة باقيةه عت أكلوها من حضور لمحن 
ويؤمر بإخراجهم منه ولا بد ولا يجوز أنْ يمنمَ من المساجدٍ أحدٌ 
غير هؤلاء, لا مجذوم. ولا أبخرٌ ولا ذو عاهةَ» ولا امرأة بصغير 

فأمًا الرض والخوفُ فلا حلاف في ذللك» لقول الله تعالى: 
«لا يُكلّف الله نفساً إلا وسعَهَاك. 


وقوله تعالى: وقد فصل لَكمْ مَا حَرُمٌ عَلَيِكُمْ إلا ما 
اضطْررَتم إلَيْوك. 

وقالَ تعالى: «إلا مَنْ أكرة». 

وكذلك إضاعة المال» ونهى عليه السلام عن إضاعة المال: 

حلدّثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن ققح حدثنا عبد 
الومات رخ يسن تددثنا اعد بث كد جتنا احد ينث على حدقا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمّدُ بن عبَادٍ حدّثنا حامٌ هرَ ابن 
إسماعيل - عن يعقوب بن ماهد أبي حزرة عن ابن أببي عتيق 
أنه شهد غائشة | م المؤمنينَ قالت: إني سمعت رسول الله عق 
يقول: «لا صّلاة بحَضرة طَعَام وَلا وهو يَدَافِعه الأخبَئّان1. 

حدثنا عبد الله بن رببع حدثنا محمد بن معاوية حدثا أملة 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحبى هو ابن سعيا 
القطانُ - عن ابن جريج حدئنا عطاء عن جابر بن عب الله قال: 
قال رسول الله كا : امن أكل مِنْ هله الشَجَرَ قال وَل يَوْم: 
الشرم ثم قال: الثُوم وَالْمَصَلٍ وَالكْرَا فلا يَقرَبَنَا فِي مَسَاجَِنا 








إن اللايكَة تَتَآذَى مِمًا ينَأَذّى مِنه الإنس». 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن الى حدثنا يحبى بن سعيلرٍ القطّادُ 
حدئنا هشامٌ هوّ الدّستوائي - حدّئنا قتادة عن سال , بن أبي الجعاد 
بن أبي طلحة: أن عمرٌ بنَ الخطاب قال: تنكم يها 


عن معدان , 


قال 


ئ الام أكون مِنْ سَجَريْنٍ ما أََاهُمَا إلا يقن هَذا البَصّلء 





وَالُرمُ لق عد / ع إذا وجل د رجهم من الرجل أَمَرَ 


به فأخرج إلى البقيع؟. 


ولا يرج غيرٌ هؤلاء. لأن الله تعالى: لو أراد مم أحدٍ 
غيرهم دن لبانق لد ولاك وما كان ريلك تسبياة: 

إن ذَكرَذَاكِرٌ حَلدِيثَ أبي هري عَن النبي عل 
وَلا طِيرَة وَفِرّ صن الحجْذُوم فِرَارَكَ مِن الأسَّده. 

إن مَعْنَاه كَقَوْل الله تعَالَى #اعْمَلُوا مَا شيِثتم» أي ف من 
الجذوم فرارك من الأسدء لا عدوى إنه لا يعديك, ولا ينفعك 
نزارك ما در عليكه ولو 1 يك معنا هذا لكان اج الدديبة 
ينقض أولة. وهذا خال: 

وأيضا: فلوْ كان على معنى الفرار لكان الأمرٌ به عموماء 
و ٠‏ أنْ تفرّ منه امرأته ورادده وكل أب حتى يموت جوعاً 
وميا وليضت اعت لازن انان كماايه الأسو رخا 
باطلٌ بيقين؛ وما يشكُ أحدٌ أنه قدْ كان في عصره عليه السلام 
عتويوة لجرا عه اجة | 

فصح أنّ مراده عليه السلام ما ذكرناه: 


: «لا عَدَوَى 


حدّثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الل لهمداني عات هد بن 
احمد البلخيْ حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا سعد بن عفير 
حدثتي الليث حدئني عقيل بن خالل عن ابن شهاب أخبرني 
ود 0 - مِمنْ شه يذرا 
مِن الأنصّار - أ ى إِلَى رَسُول الله ما فقال: سول اللده كه 
اكه سيره أُصَلي لِقَوْمِيء فَإِذَا كَانَت الأمُطَارُ سَالَ 
الوادي لذي بيني بهم لم أسنتطع أن بي المنْجدَ وَوَدِدْتْ يا 
َسُولَ الله ألك تأتيني قصلي في بتي فَأنَخِدْه مُصْلّى فَقَالَ 
ماد ا الع" اللي 





يز وذكرٌ الحديث. 
107 البخاري: 0 

القطانُ - عن عبياد الله بن عمر حذثني نافع قال: أذن أبن عمر.ى- 

ليلةٍ باردة بضجنان ثم قال: الاصيلراق في رحالكم» ٠‏ فأخيرنا «أَنّ 


و 


رول الله ملك كان ات كوا يُوَذْكُ نم يَقَول عَلَى إِثْره: ألا 


دله.ءع 


10م - مسألة: والأفضل أن يوم الجماعة في الصّلاةٍ 


8- كتاب الصلاة 





صَنُوا في ارال 


برب تنا عية لز اق عن سني وري من ال اذ 


12 


عن أبي 
عمير الهذلي - آنه قال له« م 
الحدد وَمُطِنا مَطرأ هلم تل الما أَسْفْل نِعَالِنَاء فنَادَى مساو 
لبي :أ نْ صلُوا ني رَحَالِكم». 

وبه إلى عباد الرزاق: حدثنا ابن جريج عسن نافع عن 
عمر عن نعيم بن النَحَام قال: 0 مُوَدْكُ رَسُول الل علد 7 
فيا بَركُ وَآنَا تخت اللحَافم فتَمَِيِتْ أ يُلْتِىَ الله عَلَى لِسَانِه ولا 


قلابة عن أبي 












7 فلم 3-7 قَالَ: ولا 00 

حدثنا ابن ا حدثنا 5 داود حدثنا مسدد حدثنا 506 
8 الل ا 
0 قل "صو في يتك وقال ابن عبّاس: تار 
هذا من هر خيرٌ منَيء إن الجمعة عزمة؛ وإنّي كرهت أن 
أحرجكمْ فتمشون في الطين والمطر. 

جاتنا رودق ير عيبو الله النمرئ شتا هذ اللهينة عمد 
بن يوسف الأزدىٌ القاضى حدئنا إسحاق بن أحمد حدثنا العقيلى 
حدئنا موسى بن إسحاق هوَّ الأنصاري حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدثنا يحبى هوّ ابن سعيدٍ القطانُ - عن سعيدٍ هوّ ابن أبي 
عروبة < .عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة قال: مررت بعبا 
الرّحمن بن سمرة وهو على بابه جالمسٌ» فقال: ما خطب أميركم؟ 
قلت: اها عد ت معنا . 

قال: منعنا هذا الردغ. 

قال علي: فهذا ابن عمرّ وابن عباس وعبدٌ الرّحمن بن سمرة 
بحضرة و الصّحابةٍ يتركون الجمعة وغيرها للطَّينِء ويأمرون المؤدََ 
أن يقول: «ألا صَلّوا و فِي الرّحَال» ولا نعرفُ لهمْ مخالفاً من 
يي 


أنك 





2511110 
و د 0 


ظ 1007 إلى سكول لله 2# قَقَالَ: إني اه 


الصبح مِن أجل فلانء مما يُطِيلُ بن هما ريت رول الله قز 
ل ا لي ل 0 


النايرة إن منكمْ مُشْرِينَ: نيكم أَمْ 
الكبيرٌ وَالْضَّعِيف. وذ الماحةه 





إطالة الإمامء وأمًا امجذوم. والأججخرٌ وأكل الفجل وعيرهم: ار 
جار منعهم المسجد لما أغفلَ ذلك رسول الله ' خخ «وَمَا كان رك 





/الم/ ع - مسألة: والأفضل أنْ يوم الجماعة في الصّلاةٍ 
أقرؤهم للقرآن وإنْ كان أنقص فضلا. 

فإن استووا في القراءةٍ فأفقههم. 

فإن استووا في .الفقه والقراءةٍ فأقدميمْ صلاحا فإِنْ حضرٌ 
التلطان الواحة افيه ان اعترء على الفتلت فهو ادل بالعاوة 
على كل حال فإنْ كانوا في منزل إنسان فصاحبٌ المنزل الحق 
بالإمامة على كل حال إلا من السلطان. 

وإن استووا 5 ذكرنا 0 

فإ أمَّ أحدٌ بخلاف ما ذكرنا أجر ا للك إلا من تقدُمَ بغير 
أمر السلطان على السلطانء أو بغير أمر صاحب المنزل على 
صاحب المنزلء فلا يجزئٌ هذين ولا تجزتهم. 

وقد ذكرنا حديث مالك بن الحويرث: 'وَلْيْْمَكمَا أكبركمًاا 


.وكانا 2 القراءة والفقه والهجرةٌ راك 


ختلنا عبد لهب يوسف حتنا اه بن ع حتثنا عبة 
الوهابب بِنّ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا آخمد بن على دنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن بشار حدئنا يحبى بن سعيرٍ هو 
اقطان توكفة عن أبي نضرة ل 
الخدري أن رسول الله يلي قال: «إذا كانوا ئلامّة فَلَيَؤْمَهُمْ 


أَحَدُهُيْ وَأَحَقَهُمْ , بِالامَامَةَ أََرَؤُهُم). 

ورويناه قا فق طريق عند الله بن المباركٌ عن الجريري 
عن أبي نضرة عن أبي سعيئٍ الخندريّ عن رسول الله تل 

وبه إلى مسلم: حدّئنا أبو سعيئ الأشيٌء محمد بن الثنى. 


قال الأشح: عن أبي خالدٍ الأحمر را عن الأعمش. 


حدثنا شعبة عن قتادة 


ولتي حدّئنا عحمّدُ بن جعفر عن شعبة. 


ثم انفق اشع بة والأعمشٌ عن إسماعيلَ بن رجاء عن أوس 


4 - كتاب الصّلاة 


10 - مسألة: والأفضل أن يوم الجماعة في الصّلاةٍ 





قال شعبة: سمعت أوس بن ضمعج يقول: سمعت أبا 
مسعوذٍ هوا البدري قال: قال رسول لي لا مرا : اليؤم الوم 
أَرَوْهُمْ لكاب الله إن كانو:ة ا فى القِرَ و سُوَاء فأَغَلمُهم , ال 
فإنْ كانوا في ال عا دمو د فَإنْ كارا في الججرةٌ 
00 ولا يَوْمّنَ الرَجُلٌ ليجل فِي سُلْطَانِ وَلا 
1 يه على تكرني إلا بإذيه». 

كما حدثنا ا عب لعن ب بال الما قا ابراميم 








حا © سم سس ص ام 





قل علي وقال , مالك: يوم م الأتضل وإ كاد اتن قرا - 


كز 


وهذا عل لأنه خلاف 7 0 الله د 






ارو من ع ارق عن ب حي ةل سل .أبن 
عمر يقول كان 0 مولى أبي حذيفة يؤم المناجرين ا الأولينَ 
يٍ والأنصارٌ ف مسحل قباء» فيهم: م أبنو 






ل 


قال علي' ا ل لص 0 


ار سوا ا 


عمر قال لا قدمّ المهاجرونٌ الأوّلونَ العصبة موضعا بقباءً قبل 
مقدمٍ رسول الله ياي كان يومّهِمْ سالم مولى ابي حذيفة وكان 
أكثرهم قرآناً ' 

قال علي: فهذا فعلٌ المّحابةٍ رضي اللّه عنهم بعلم رسول 
ييز ولا الف هم من الصحابة في ذلك. 


نكايب” 





الله 


0 0 إن عر 10 صهيا. 

اقل عي" قن من لي سلة ب الع معدب 
لتم الرفي ولا قلا فرقم سآء ا أقف] له 
ا 











إمامة من أمّ بخلافي ذلك: لما: 
حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا جمد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن المتنى حذثنا بكر بن عيسى قال 
سمعت شعبة يذكرٌ عن نعيم بن أبي هناو عن ابي وادل عدن 
مسروق عن عائشة أمّ المؤمنين أن أَا بَكْرِ الصُديقَ صَلّى لِلنّاسِ 
وَرَسُولُ الله اث في الصفة». 0 
وبه إلى أحمد بن شعيبي: أنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل 
عرابن عه - حدثنا حبيد عن أنس قال: «آجِرّ صّلاةٍ صلاها 
له إن مَعَ القَْم: صَلّى فِي نَوْسِهٍ وَاحا مُتَرَتشّحاً به 


حلثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدٌ بن فنح حدثنا عبد 
الوهابب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بنْ محمد حدثنا أحمد بنْ علي حدثنا 
0 
الحلواني جميعاً عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حذثني أبن 
ديات ع سني كاد يق رياو لل عورا يرن المغيرة التشحة 
أخيرة أن المخرة بن شعبة أخبره - فذكرٌ حديثاً وفيه قال: «فَأَقَلْتُ 


انه 





معه لك ان 


لعن على عل لانن أي اق لز ف 

يه فقَال: أ له مف أذ متلا الملا 
لرققاهه 

سم 52095 ابح خاعد 
الحديش وفيه قال امغيرة: َرَت تَأَخيرَ عب امن بن عَوْفٍ 


ابنة م دي 


فقَالَ رَسول الله سم 20 دعةا. 


قال علي: فبهذين الخبرين علمنا أن قولَ رسول الله إ 
ايو م اَم روه فإن استووا متهم تن اشرو انان 
هِجْرّة» إن اسستوّاء فَأَقدَمُهُمْ سينا ندب لا فرض؛ لاا 
السلام أقرأ م ن أبي بكرء وعبد الرحمنء : وأفقه منهماء وأقدم 
فر إن اللماتعال امنيا وان قينا 

وبهذين الأثرين جازت الصّلاة خلف كل مسلي وإنْ كان 
في غايةٍ التقصان؛ لأنه لا مسلم إلا ونسبته في الفضل والديسن إلى 
أفضل المسلمينَ بعد رسول الله يظ: أقربُ من نسبةٍ أبي بكر 
وعباد الرحمن بن عوفي - وهما من أفضل المسلمينَ رضي الله 
5-6 - في الفضل والدين إلى رسول الله يي فخرج هذا 













اع 
بدلئلة: 
و يذ في الم على السلطان وعلى صاحب المنزل أثر 


0 رجي عن الوجوب إلى الندبي فبقي على الوجوبب. 


ناوا يقة وعرفة دلك: 


كما حداثنا عبد الله بنُ ربيع حذثنا حمّدُ بن إسحاق بن 
السليم حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدٌ خزيا عند اللد من 
ا ل 
بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام عن أبيه عن عبل الله بن زمعة قال: الما اسع برَسُول 
الله يلي وَأَنَا عنده في فر مِنْ ملعن دَعَاهِ بلالٌ إلى الصّلاق 
فقال: ل 
في الناس» وَكانٌ أبو بكر غَائِبا فقال: ب عم عُمَمُ فصل بالناسء 
دم وكير فلا سَمِعَ رَسُولُ الله تيا صو 
رَجُلا مُجْهِرأ - فَقَالَ رَسُولُ الله تاي َنَ و بَكْر؟ يَبَى الله 
ار رن لك إلى إي بر تجاليقة اولي مقر 
تَلْكَ الصّلامٌ فَصَلَّى بالناس». 











ال بي ب وا بي 0 
ل ا بسي 
نضرة عق أب سغيدٍ :مول أبي أسيد قال: تزواجت اقوأة فكانٌ 
عندي ليلة زفافر امرأتي نفرٌ من أصحابه رسول الله يز فلمًا 
اه ؛أراة لبرذر أا يام فصلي». داس مد كه 

ل ا 


لئ 


عبل. 


وعن ابن جريج عن عطاء - في القوء يتنازلون فيهم القرشي 
والعربي والمولى والأعرابي والعبث لكل امرئ منهمْ فسطاطء 
فانطلق ا إلى 0 أحدهم فحانت الصلاة قال: صاحب 


الرحل يؤمهم هر حقه يعطيه من يشاء. 


8 6س فسالة: والامى وروالس ا رلشمر والقوة 
والغبدٌ؛ والحرٌء وولد الزنى: والقرشي: سواءً في الإمامة في 
الصلاقٍ زكلي جار أن كون 2 راتبأء ولاتفاضل نيبم إلا 
بالقراءوٌء والفقه. وقدم الخيرء والسَن» فقط 

وكره مالك إمامة ولد الزْنَىء وكون العبد إماما راتباً - ولا 
رجه هنذا الفيول» الأنه لا يوجبه قرآنٌ ولا سئة صحيحة ولا 
سقيمة ولا إجماع» ولا قياس» ولا قول صاحبيء وعيوب اناس 


4- مسألة: والأعمى والبصيرُ؛ والخصي؛ والفحل» 


- كتابُ الصّلاة 


في أديانهم وأخلاقهي لا في أبدانهئ ولا في أعراقهم.. 

قال الله عر وجل: إن أكْرَمَكمْ عِنْدَ اله أقَاكُمْ». 

واحتج بعض المقلّدِينَ له بن قالَ: يفكرٌ من خلفه فيه فيلهّى 
و ظ ظ 

قال علي: وهذا في غايةٍ الغثائة والسّقوط ولا شاك في أن 
0 0 ف أشد قلف إذا قدي بالناسء أو الأحدب إذا 

ا الزنى؛ ولو كان لشيء ما ذكرنا 

لا أغفله الله على لسان رحوسه اوْمَا كان ٠‏ 
رَبك ا 

والعجب كله في الفرق بِينَ الإمام الرّاتب وغير الرّاتبٍ 

وتجورٌ إمامة الفاسق كذلك ونكرهة؛ إلا أنْ يكون هرّ الأقرأء 
والأفقة. فهو أولى حيشذٍ من الأفضلء إذا كان ال و مله في 
القراءوٍء أو الفقهء ولا أحدّ بعد د رسول الله كر | 

قال عر وجل: فإ ك تَعْلمُوا آبَاءهُم فَإِخرَانكمْ في اين 
وَمَوَالِيكُم#. 

وقالَ تعالى: لوَالصَالِحِنَ مِنْ عِبَادِكمْ وَإمَاتِكمْ». 

فنص تعالى على أنّ من لا يعرف له أنيْ: إخواننا في الدين. 
0 أن في 0 والإماء 00 





د ل 
ا اله اروم 
عمرو مولى عائشة وهر غلامها لم يعت» فكان إمام أهلها بني 

ا مشر ل مس 
وا 2 الرعيرو الاق نايد رقو اللدعنها: إذا غتبنى أبو 
عمرو ودلاني في حفرتي فهوَ حر. 

وعن إبرأهيم يم النخعيّ قال: يوم العبدُ الأحرار. 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: كان يؤمّنا في مسجدنا . 
هذا عبد فكانَ شريحٌ يصلي فيه. ظ 

وعن وكيع عن سفيانَ الدوري عن يونس 
البصري قال: ولد ال ذتى وغتره ضواء. ش 

وعن ؛ وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ولد الزنى 
منزلة رجل هن المسلمين: يؤم) وتجورٌ شهادته إذا كان عدلا. 

وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ 
المؤْمَنِينَ أنها كانت إذا سكلت عن ولد الزنئ: قالت ليس عليه من 


1 فيي الشنة 


8- كتاب الصّلاة 
خطيئة أبويه شيءٌ ولا تزرٌ وَازْرَة وزْرَ أخرّى4. 
رحن 0 الشوريئ عَنْ ب أبي الم العاد ومين 
00 0037000" سلبان قَالَ: مَألْتَ 
إِبرَاهِيمَ عَنْ وَلَاد الرنئ: وَالأعَرَابِي» ولق المي هل 
يَؤْمُونَ؟ قال: نَعَمْء إذا أَقَامُوا الصّلاة. 
وَعن الشعبي: ولد الزى تجرد شهادته وَيوّم. 
0 سَألت الزُهْرِي عَنْ وَلدٍ الزنى: هَل يَوُم؟ 
قال: َعَم وما شأ 
0 صَاحِبُ رَسُول الله #6 يَوْمْ وَهُوَ مُقعَه 
ذَاهِبْ الرّجْل وَقَدْ كَانَ طَلْحَة أَشَلَ اليب وما اختلف فِي جَوَاز 
مام َيِه وَقَدْ كانَ في الشُورَى. 


وَمِنْ طريق الزُهْرِيُ عَنْ حْمَيْدِ بْن عَبْدِ الرُحْمَن بن عَوْفٍ 
عَنْ عي الله ْنِ عَدِي بن الخبار أنه َل على عُدْمَانَ © وَهُوَ 
مَحْصُورٌ فقالَ لَه: نك إِمَامٌعَام رَبك ما نَرَى وَيصَلي نا 
َم وخو؛ * نل ساق إن الصّلاة د 


سام" 
وكان اين عقر ا 5255 الحَجّاحٍ؛ ونه احدهنا 


و 
.و 
كن 


خارجي. الثاني أفْسَُ البريةِ وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: الصّلا 
ما أبَالِي مَنْ شركنِي فيها. 

وعن ابن جْرَيْجٍ قلت لعطاء: رانف ِمَاما يُؤَخرٌ الصّلاة ة حَنَى 
يُصَلَيَهَا مُمرْطأْ فِيهَا؟ قال: أَصَلّي مَمَ الْجَمَاعَةٍ أَحَبْ َي قلت 
َإن اصْفرت التدمْس حفن لوس 
تَهِبْ» قلت لِعَطَّاء: فَالإِمَامُ لا يُوفي الصّلاق غيل الصّلاة مَعَه؟ 


2 


قال: ع وَأَوْفِِ ما اسْتطعت» الخماقة احا لي فإِنْ 
رفع فَعَ رَأسّه مِن الركوع وَلَم يُوفه الركمة فَأَوْف نت فإِنْ رفم 
رامتةرون الشيدة لم يُوفوء قوف أنت. فَإِنْ قامَ وَعَجَل عَن 
نشد فلا تَعَجُلْ أنت» وَأَوْفٍ ون قام. 


ب اس © املع 


وَعَن عبد الرراق عَنْ سيان شري عَنْ عُقبَةَ عَنْ أبي 
وائل: أنه كان يَجَمعْ مَعْ المختَار الكذانة: 

وَعَنَ أبي الأشلعث قال: ظهَرَت الخوَارج عَليْنا فسأت يَحَى 

إن أبي كير فَقَلْت: ا أنا نر كيف ترّى فِي الصّلاة حل 
مَؤُلاء؟ قال: القرَآنُ لان عر سن رم 


وَعَن إِبرَاهِيمَ لحي قل لعاف : ِمَامُنَا لا يِيِمْ الصّلاة. 


8- مسألة: ومن صلى جنباً أو على غير وضوء 


الجبال؟ قَالَ: : نعم ما لم 


.مس ار اس هه اال 2 و 
قال عَلقَمَة: لكِنا نتِمُهًاء يَعْنِي : صلم مع وميا 


وَعَن الحسن: ل ا 
الشافق :صلاته خلفة الموفك 


تا م ام 


1 ل أنصّلي خَلْف الحَجاءِ؟ 
قال: ا لعل علق عن هو هر ين 

َال عَلِي: مَا نَعْلَمُ أحَدا ين الصٌحَابَةِ رضي اللّه عنهم امتنع 

مِن الصّلاةٍ خَلَف المختّارء وَعَبِدٍ الله بْن زيَادٍ وَالْحَجَابٍ: ٠‏ ولا 
اميق أل ين ننؤلاء. ظ 

وَقَدْ قال الله عَرَ وَجَلَ: #وَتَعَاوَنوا عَلَى البر وَالنَقَوَى وَلا 
تعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان4. ولا , بر أبرٌ من الصّلاةٍَ وجمعها في 
المساجدٍ فم دعا إليها ففرضْ إجابته وعونه على البرٌ والتقوى 
الذي دعا إليهماء ولا ثم بعدَ الكفر آثمُ من تعطيل الصّلوات في 
المساجدء فحرامٌ علينا أن نعينَ على ذللق. 0 

وكذلك الصَيام والحح» والجها: من عمل شيئا مسن للك 
عملناه معد ومن دعانا إلى إثم ل نجبة ولم نعنه عليه وكل هذا 
قول أبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمان. 


8- مسألة: : ومن صلى جنب أو على غير وضوء - 
عفدا أواتتييانا - فصلاة من ائنم بء صحيحة تامّة إلا أذ يكون 
علمٌ ذلك يقينً فلا صلاة له؛ لأنه ليس مصلياء فإذا لم يكن مصليا 
فالؤع من لا يصلي بجابث عاص عغالفٌ لا أمرٌ به ومن هذه 
صفته في صلاته فلا صلاة لهُ 

وقال أبو حنيفة: لا تجزئٌ صلاة فت اقب كن لسن على 
طهارةٍ عامداً كان الإمامٌ أو ناسيا. ظ 

وقال مالك: إن كان ناسياً فصلاة من خلفه تامّةء وإِنْ كان 

وقالَ الشافعي, وأبو سليماث, كما قلنا. 

قال علي: برهانٌ صحَّة قولنا: قولٌ الله تعالى: «لا يكلف 
الله فسا إلا وُسْعََاك ولي في وسعنا علمُ الغيبي من طهارتة 
وكلّ إمام يصلى وراءه في العال): ف ففي الممكن أن يكون على غير 
طهارةٍ عامداً أو ناسياء فصع أننا لم تكلف علمَ يقين طهارتهم؛ 
| حار يصلي لنفسي ولا يبطلُ صلاة المأموم - إن صحّست - 
بطلانٌ صلاةٌ الإمام ولا يصحّ صلاة ة المأموم - إِنْ بطلت - 
صحّة صلاة الإمام. ٠‏ 

ومنْ تعدّى هذا فهرّ مناقض؛ لأنهمْ لا يختلفونَ ‏ نعني 
الحنفيِينَ والمالكيّينَ ‏ ني أن الإمامَ إنْ أحدث مغلوباً فإنّ طهارته 


٠‏ - مسألةٌ: ولا تجوزٌ إمامة من لم يبلغ الحلم 


5- كتاب الصّلاة 





. قال المالكيون:. وصلاته أيضاً قد بطلت. 
ثم لا يختلفون: أن صلاة من خلفه لم تنتقضْ ولا طهارتهم 


فبطلٌ أن تكونَ صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام 00 


عادفاء ري أصحات انو جز عميم وهم لا يختلفون: في أن 
صلاة المأموم ِنْ فسدت فإنه لا يصلحها صلاحٌ صلاة الإمام 
نهذ كرون اسل 

فقالوا: فكذلك إِنْ صحّتْ صلاة لقائل 1 هاف 
صلاةٍ و الإمام فلو صحّ قباس يوماء لكان هذا أصحٌ قباس في 
الأرض. 

حدثها عبدُ الرحمن بن عبدٍ الله بن خالج حدثنا إبراهيم بن 

أحمد حدئنا الفربري حدثنا البخاري حدئنا الفضلٌ بن سهل حدئنا 
الحسنٌ بن موسى الأشيبُ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
عن زيلد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: 0 
اللّهِ بذ قال: الملرة لك فَإِنْ أُصَابُوا فلَكُمْ وَإِنْ أخطئو 
فلكم وَعَلَيهِمْ». 

قال علي: وعمدتنا في هذا هرَ. 

ما حدثناه عبد الله بن ريع حدثنا محمّدُ بن إسحاق بن 
السّليم حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود السّجستاني حدثنا 
عثمانٌ بن أبي شيبة حدّئنا يزيد بن هارون أخبرنا حمَادُ بن سلمة 
عن زيادٍ الأعلم عن أبي بكرة: «أنّ رَسُولَ الله - دَحْلَ في 
صَلاةٍ الجر فَكبر فَوْمَا إليهم: أن مكائكم : م جَاء َه يفطن 
صَلَى بهم لما قَنَى الصّلاة قَالَ: إنمًا لاروك ني 
كنت جُنما. 


٠. 
حريناء.‎ 
2 9 








0 ل علي وروينا 3 د ريق 0 َ ترد عبن أبِيه: ١‏ 
لا 000 


وعن معمر عن الرّهري عن سالم بن عبد الله بن عمرّ : أن 


باه صلى بالناس صلاة العضين وهو على غير وصدوء» فأعاد وم 


يعد أصحابة. 


وعن ازا ار » والحسن» وسعياء بن جبير: ع 
قوماً وهر على غير طهارق أنه يعيدُ ولا يعيدوت» ول يفرّقوا بين 
ناس وعامك. 


وقال عطاء: لا يعيدون خلف غير المتوضىء ويعيدونَ خلفً 


والآلكن لنفسه 


وروينا عن علي بن أ بى طالب: يعيد ويعيدونُ. 


ولاحجة في قول أحا دون رول الله اي وقاذ خالفه 
عمرء وابنْ عم هذا لوْ صحّ عن علي, : فكيف ولا يصح. لأنّ 
في الطّريق إليه عاد بنَ كثيره وهرّ مطَرحٌ؛ وغالب بن عبيدٍ الله 
وهو مجهول. وعبيد الله بنَ زحر عن علي بن زيدٍ وكلاهما 


شيف 


5 


وروى امجالفود يمن إبراهيمٌ بن محمد بن أبي يحيى - وهو 
كذات دعم ل يسمدوهز #هول ب عن أ بي جابر اليياضي - 
وهر كذات دعو يعدن السير القوم يصلوة لف مين 
ليس على طهارة ناسيا: أنهم يعيدون. 

ولو صحّ لكان مرسلا لا حجّة فيد فكيف وفيه: كذانان 


ومجهولٌ فحصلت الرّواية عن عمرٌ وابن عمرٌء لا يصحٌ عن أحاد 


من الصّحابةٍ رضي الله عنهم خلافهاء وهيّ في غايةٍ الصّحَة. 

قال علي: وأمًا الألنغ والألكن والأعجمي اليا 
وَاللْحَانُ: فصلاة من انتم بهم جائزة. لقرل اللّه تعالى: الا يُكَلَفْ 
اللّهِ نقْساً إلا وُسْعَهَاك فلم يكلّفوا إلا ما يقدرونَ عليِي لامالا 
يقدرونَ عليه» فقذْ أذوا صلاتهم كما أمرواء ومن أدّى صلاته كما 
أمر فهو حمسن.. 

قال تعالى: «إمًا عَلَى المحْنينَ مِنْ سَبِيلٍ*. 

والعجب كل العجب ممَنْ يمير صلاة الألشغ واللحَان 
- ويبطلٌ صلاة من ائنم بهم في الصلاق وهم - 


حك - يبطلون صلاة من صلَى وهو جنب ناسياء ويجميزون 
صلاة أن .اقلم يدوه لذ صئلذة له بوبالله تغال التوفيق: 


-- مسألة: ولا تجوزُ إمامة من لم يبلغ الحلم؛ لا في 
فريضة» ولا نافلة» ولا أذانه. 

وقال الشافعي: سور إمافه لق التريفحة والائلة: وصدور 
أذانة. 

وقال مالك: تجورٌ إمامته في النافلة ولا تجورُ في الفريضة. 

قال عليّ: احتجّ من أجارٌ إمامته ما حدّثناه عبد اللّه بِنُ 
ربيع حدثنا عمرٌ بن عب الملك حدثنا حمَّدُ بنْ بكر حدثنا أبو 
داود حدئنا موسى بن إسماعيل حدثنا ماد هوّ ابن سلمة - أنا 
أيوب هو السختياني - عن عمرو بن سامة الجرميّ قال: ما 
بحَاضٍ يبنا اناس إِذَا را الي كذ فَكَانُو إِذَا رَجَصُوا مَرُوا 
نا فأَخمرُونا: أن رَسُوَلَ الله يي قَالَ كذَا وَقَالَ كذاء وكنت غلاماً 


4- كتاب الصّلاة 


0- مسألة: وصلاة المرأة بالنساء جائزة ولا 


5٠ 





ش رول الله ملا ف ريل ؤية لملتي العلادظ وَقَالَ: 0 
فرَوكُمْ منت أثْرَآهُمْ لِمَا كنت أَحْقَظ فَقَدمُوني كنت أَوْمُهُم 
وعَلََ بد ِي صَغِيرَة» فَكنْتُ إذا سَجَدْتُ كتفت عَنْيه فَقَالَت 
امام ارا عور لكر ٠‏ فاك" توا لي حيصا 


يه 


000 
قال علي: فهذا فعلُ عمرو بن سلمة» وطائفةٍ من الصّحابةٍ 
ظ مع لا يعرفُ َم من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. مالف فين 
الحنفيّون, والمالكيّون: المشنعونَ بخلافي المّاحبي إذا وافقَ 
اليس وه انرئة الاين 10 لا تنكم اتن قال فوب 1 :إذ تعباللة 
0 نهرَ ماع وقذ وجدنا لعمرو بن سلمة هذا: 








ع جر نكرل أو عملء ل 
0 وأ لقلنا مذ 


فَأمَا إذا لم يأت بذلك أثر رٌ فالواجبُ عند التنازع أن دما 


اختلفنا فيه إلى ما افترضص الله علينا الرّدُ إليه من القرآن والْسَنة: 
فوجد نا رسول الله يمي قن قال: «إذًا حَضَرَت الصّلاة فَلَيوَدّنْ 
كم أَحَدُ توويك أمْرَوُكُما فكان الموذن امور بالاذاة 
والإمام 0 بالإمامة بنص هذا الخبر. ووجدناه :ا قاذ قال: 
(إن القلَمَ َفِعَ عَن الصغِير حَنَى يَخْتَلِمه فصح أنه غير مأمور ولا 
نكل فإذ عر قذلك فلم غير الناموة نالآذاتة ول العامة 
وإِذْ ليس ماموراً بهما فلا يجزئان إلا من مأمور بهماء لا مَنْ لم 
يؤمر بهماء ومن أتتم بن لم يؤمرٌ أن يؤتم به - وهو عام حاله - 





فصلاته باطل؛ فإِن 1 يعم بأنه لم يبلغ» وظنه رجلا بالغاً: فصلاة 


المؤتم به تامةء كن صلى خلف جنبيه أو كافر - لا يعلم بهما - 
وله قوق وبالله التوفيق. ظ 

وأمًا الفرق بينَ إمامة من لم يبلغ في الفريضة وبين إمامته في 
النافلة: فكلام لا وجه له أصلا؛ لآره وعوى بل برهاة. 


هه مسألة: وصلاة المرأةٍ الا جائزة: ول نوز 


| وهو قول أبي حديفة, والشافعي - إلا أن أبا حنيفة كره 
. ذلك» وأجادٌ ذلك: 

وقال الشافعي: بل هي السَنةٌ - ومنمَّ مالك من ذلك. 

قال علي: أمَا منعهنُ من إمامةٍ الرّجال: فَنذْن وسيول الله 


- خبر: أن المرأة تقطع صلاة الرّجل» وأنّ موقفها ني الصّلاة 
عا د والإمام لا بد له من التقدّم أماءَ المؤتمَين: اومن 
الوقوفي عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيرهُ. فل كتتشت المراة 
أمام الرجل لقطعت صلاتة وصلاتها. 

وكذلك لو صلت إلى جنبه: لتعديها المكانَ الذي أمرتت بو 
قصلت علدت .ما آمرت. 

وَأمَا إمامتها النساءً: فإِنٌ المرأة لا تقطمٌ صلاة المرأةٍ إذا صلتْ 
أمامها أو إلى جنبهاء ولم يأتٍ بالمنم من ذلك قرآنٌ ولا سنة» وهو 


فعل خير. 
وقد قال تعالى: #وَافعَلوا الخْيرَ» وهو تعاونٌ على اليرٌ 
والتقوى. 


وكذلك: إِنْ أذنٌ وأقمنَ فهرَ حِسرٌ لما ذكرنا: 
حدثنا محمد بِنْ سعيد بن نبات حذثنا أحمدٌ بنْ عبد البصير 
حدثنا قاسم بن أصبغ حدّثنا محمد بن عبد السنّلام الخشني حدثنا 


محمد بن الثتى حدئنا عبدُ الرّحن بن مهدي عن فحنيان المووع 


عن ميسرة :و عيب اهلق هرا بو حازم - عن ريطة الحنفية: 
أن عائشة أم المؤمنِينَ أمتهن في الفريضة: 


حذثنا يونس بن عبد الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد 


. الرّحيم حدثئنا أحمدُ بن خالاو حدثنا محمَدُ بِنْ عبد السسلام الخشي 


حدئنا محمد بن بثار حدّثنا يحبى بن سعيدٍ القطانُ حدئنا زياد بن 
لاحق عن تميمة بدت سلمة عن عائشة آم المؤمدين: اهنا مت 
النساءً في صلاةٍ المغرب فقامتْ وسطهن وجهرت بالقراءة. 

وبه إلى يحبى بن سعيدٍ القطان عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن 
0 425 الحسن بن ابي للق -- 3م سدم 


فال علي: هي خيرة ثقةٍ الثتقاتء وهذا إسنادٌ كالذهب. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج احد نا 5 الأعر في تجدتنا 
ادبي حدئنا عبد الاق عن ابن جريج عن عطاء ء ققال: تقيم 
المرأة لنفسها. 

وقال طاووس: كانت عائشة أمْ المؤمنينَ تؤذنُ وتقيم: 

وبه إلى عبد الرّراق عن سفيان الثوريئ عن عمّار الدهني 
ون سر بنك مين نالك انال سد 1ل لوقيو ان كلاه 
الفضتر» وقافيت نيفاة. 7 

ورويناه أيضاً: من طريق وكبع 

وعن ابن عبّاس: نؤمٌ المرأة النساء» وتقومٌ وسطهن. 


عن سقيانٌ بإسئادو. 


١١5 


- مسألة: وإذا أحدث الإمامُ أو ذكر: أنه غير 


8- كتاب الصّلاة 





وعن ابن عمرّ: أنّهِ كان يأمرُ جارية له توم نساءه في رمضات. 
وعن عطاءء ومجاهده والحسنء جوارٌ إمامة المرأةٍ للنساء في 
الفريضة» والتطوع ع - وتقوم وسطهنٌ في الصّف. ظ 
وعن النخعي» والشّعبي: لا بأمس بأنْ تصلّي المرأة بالنساء في 
رمضان. وتقوم وسطهن. 1 
قال علي: وقال الأوزاعي. وسفيان الشوريئ وأحمد بن 
حنبل, وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: يستحبُ أن تؤمٌ المرأة 
اليا موقو ومع 
قال علي: : ما نعلم لمنعها من التقدّم حجّة أصلاء وحكمها 


ار تقد أمامَ النساءء وما نعلمُ لمن منم ين إنافتهنا التسعاك" 


حجة أصلا. لا سما وهو قول جماعةٍ من الصّحابةِ كما أوردناء 
لطلاقة د يترد لون المتكلة روي الا يت أصلاء وهم 
ينطمون هذا إذا واف أهراءهم» ويرونه خلافا الما وهو 
سهل عليهم خلافهم؛ إذا لم يوافق أهواءهم. وتالله تعالى التوفيق. 

مسألة: وإذا أحدث الإمامٌ أو ذكرّ: أنه غير 
طاهرء فخرجّ» فاستخلف: فحسنٌ - فإن ل يستخلف فليتقدَم 
اخدها ف بهم المتلاة ولا بت فنإن انبا النهينة انه روه 
ففرض عليهم انتظاره حتى ينصرف فيتمّ بهم صلاتهم؛ ثم ينم 

ما انتظارة: فلما ذكرنا الف من ااذِكر رَسول الله 8 نه 
جنب فَحَرْجَ وَأَوْمَا الهم أن مكائكم ثم عاد اكز علي 
بهم). 

وَأمًا استخلافهم: فلما ذكرنا قبل من أن ل موانة 





إَِى َباء فَقَدمَ المنلمُونَ أبا بكر فَجَاءَ رَسُولُ الله عظ. لما أَحَسَ ظ 


ُو بكر به تَأحرَ وََقدمَ عليه السلام فَصَلَى بالنّاس». وَلأن فضا 
على الناس أن يصلّوا في جماعةٍ كما قدّمناء قلا بد لم من إمام: 
إما باستخلافي إمامهم وإمًا باستخلافهم أحدهم. وإِما 0 
أحدهم. 

وقال أو ديف إن أحدت الإمام وهو ساجدٌ فرفمٌ رأسه 
و يكير واستخلفن: جازٌ ذلك. وصلاتهم كلهم تامة. فلو كبر ثم 
استخلف بطلت صلاة الجميع. فلو خوج من للسجد قبل 
يستخلف بطلت صلاة الجميع. 

قال على :وعد اتدوالن و .قاية القبناف تو اخلط واه 
عليها من بهجة الحقّ أثْنُ وليتَ شعري إذا أحدث ساجداً فرفعَ 
رأسه ولم يكبر: في صلا هر أمْ في غير صلاق؟ وهل إمامته لم 


باقية أو لا؟ ولا بد من أحد الوجهين: 

فإ قالوا: هرَ في صلاةٍ وإمامته باقية» جعلوه مايا بل 
وضوءء و| وإماما بلا وضوء؛ وهذا خلاف أصلهم الآخر الفاسدٍ في 
بطلان صلاة من انتم بإمام هو على غير طهارة ناسياً أو ذاكراً. 

ثم تقول هم: إذْ هر في صلاةٍ وهر بعد باق على إمامته لهم 
فما ذنبه إِذْ كبر فأبطل صلاةً نفسه وصلاتهمٌ هذه عداوة منكم 
لذ الله تعالل وأخيّة قولكم: من عطس في صلاته فقالَ بلسانه ”" 
لشي لدوم الحللة " بطلت صلاتة. ولو قعد مقدارَ التشهدد 
فقذفَ محصنة, أو ضرط عافد 1 تدر لاه حال اللقويا 
أونتنَ هذه الأقوال الى لال قبوطاء إلا لتر قاقنا سيول الله 
بكر وحدم» الذي لم تأخذ الصّلاق ولا الدِينَ؛ ولا 4 الل تعالى 
إلا عند فلا يحل لنا إذنْ شيءٌ من ذلك إلا كما أمرنا. 

وإن قالوا: بل ليس في صلا ولا هم بعد في إمامته. 

قلنا هم: فإِذْ قذ خرج بالحدثٍ مسن إمامتهمٌ وععن الطهارة 
الج تى لا صلاة إلا بها: فما الذي ولَّدَ عليه تكبيره من الضّررء حتى 
أحدث عليه قوله ' الله أكبر ' : بطلان صلاته. 

وكذلك خروجه من المسجدء وني هذا القول من السخافة 
غيرٌ قليل وهذا مسجدُ بيت اللقدس طوله ثمافائة ذراع وتيفي 
د ِيسَ عرضه إلا ثلاثة أذرع أو نحوهاء وطوله مث 
ذلك فقط ونحمدُ الله على تسليمه إيّانا من مشل هذه الأقوال 
المنافرة لصحة الدماغ. 

قال علي: فإن اشخلت من دخل خيعد ول يكير بعك أو 
قد كبر أو من أدركَ معه أوّلَ صلاتيء أو قدّموا لحم من هذه 
صفتة؛ أو تقدُمٌ هوّ: فكل ذلك جائرٌ إذ استخلاف إمام يتم بهم 
فرض كما ذكرناء لوجوب الصّلاةٍ في جماعةٍ عليهم» فلييدأً 
المستخلف - إِنْ كان لم يدرك من الصّلاةٍ ركعة واحدة واستخلف 
في الثانية: فيتم تلك الركعة بهم ثم إذا سجد سجدتيها أشارٌ 
إليبهم فجلسواء وقامَ هوّ إلى ثانيته» فإذا اكه الس وتشيد» فم قاء 
وقاموا معه فأتمّ بهم الركعتين أ و الركعة: إن كانت المغرب» فإن 
كانت الصّبحّ فكذلك سواء سواءء فإذا ع تقو ةورضل وسلموا: 

إن فاتته ركعنان واستخلف في الجلوس كبر وقاموا معه بعد 
أن يتموا تشهد اس هامكن ارات بالركعتين الباقيتين وهم 
معة. ٠‏ فإذا جلسوا قامَّ إلى باقي صلاته فأئقها ثم يتشهَدُ ويسلمُ 
ويسلموث» فإنْ كان ذلك في جلوس الصّبح فكذلك» ثم جلس 
وتشهّد وسلّمْ وسلّموا. 

فإِنْ فاتته ثلاث ركعات واستخلف في أول الرَابعةَ صلاهاء 






8- كتاب الصّلاة 


4 4- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يوم وهو ينظرُ 


1 





لاك ون اك بورد عادر ا ؛ أنى بركعةٍ وجلس 
وتشهد» ثم قامٌ وأتى ساقي صلاته» ثم جلس وميه وك 


وبالجملةٍ فلا يصلّي إلا صلاة نفسيء لا كما كان يصلي لو 
كان فقوف نه إمام والإمام لا يتب أحدا في صلاته لكن يتبع 
فيهاء وأا هم فيتبعونه فيما لا يريدون به في صلاتهمْ وقوفا ولا 
سجدة ثالثة وكلُ أحدٍ يصلي لنفسه. 

قال تعالى: ولا تَكيب كل نفس إلا عََيهَا4. 

فإِن كان المستخلفُ في مؤخر الصّفوف فما بِينَ ذلك إلى أحدٍ 
جهات الصف الأوّل: ففرض عليه المشىّ مستقبلا للقبلة كما هو 
على أحدٍ جنبيه إلى مرقففب الإمام؛ لآن فورض الإمام - لير 
الضرورةٍ - أنْ يقف أمامَّ المأمومينَ وهم وراءه ولا بد ففرض 
عليه المشي إلى مأ أمرّ به من ذلك ولا يجورٌ له أنْ يخالف عن 
كون وحجهه الل شطر السجد اخخرام؛ إلا لضرورة لا يقدرٌ على 
غير ذلك معهاء ائلة تعالى التوفيق. 


“4ع مسألة: ولا يحل لأحدر أنْ يم وهو ينظرٌ ما 
يقرأ به في المصحف. لا في فريضةٍ ولا نافلة» فإنْ فعل عالما بأن 
ذلك لا يجورٌ بطلت صلاتة» وصلاة من اتمٌ به عالماً بخاله؛ عالما 
أن ذلك لا يجورٌ. 

قال علي: من لا يحفظ القرآنَ فلم يكلفه الله تعال قراءةً ما 
لا يحفظ. لأنه ليسَ ذلك في وسعه. 

قال تعالى: «لا يُكَلفُ الله نفس إلا وُسْعَهَاك فإذا لم يكن 
مكلّفاً ذلك فتكلفه ما سقط عنةُ: باطلٌ» ونظره في المصحفي عمل 
م يأت بإباحته في الصَّلاةٍ نص. 

وقد قال عليه السلام: «إِنّ فِي الصلاةٍ لُشُغْلا». 

وكذلك صلاة من صلى على عصأء أو إلى حائط لضعفه 
اليا لأنه لم يؤْمرْ بذلك وحكمٌ من هذه صفته أن يصدئ 
خالسا ولِين لهاآن يعمل ل هئلاتة ما 1 يوه به 

ولو كان ذلكَ فضلا لكان رسولٌ الله لان أولى يذلك» لكنه 
ل يفعله بل صلى جالسا إذ عجر عن القيامه وأمرّ بذك من لا 
٠‏ يستطيعٌ» فصلاة المعتمد: خالفة لأمر رسول الله 8# 

وقد قالَ عليه السلام: 'مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيِسَ عَلَيْهِ أَمْرْنا فَهُوَ 
رذ 


وهو قول سعيدٍ بن المسيبب» والحسنء وغيرهما. 


يي صلاة 


6 فينيالة: ومن نسي صلاة فرض - أ 


كاين ب افوجة إناما بعل صيلة: أخرى ب ال فيلةة كانتا ان 
ناف قر عليد :ولا بد ا يتغل تهلى الى فاته وعرف 
ولا نبالي باختلافي ني الإمام والأمرم. 00 

وجائرٌ صلاة الفرض خلف المتشل: والمتفل خلف من 
يصلّي الفرض؛ وصلاة فرض خلف من يصلي صلاة فرض 
ارك كر للك كمس دوس 

ولو وجد المرءُ جماعة تصلي الستراويحّ في رمضان» ولم يكن 
صلّى العشاءً الآخرة: فليصلها معهم؛ ميري ترس بإناسم 
الإمامُ ولم يكن هو أت صلاته فلا يسلم» بل ل يقوم. 

إن قامَّ الإمام إلى الرّكعتين: ام هوّ أيضاً فائتمٌ به فيهماء ثم 
يسلمٌ بسلام الإمام. 

وكذلك لوْ ذكرٌ صلاة فائتة. 

وجائز ان صل مام واحددٌ بجمماعتين فصاعدا في مساجة 
شتى ضلاة واحدة هئ لهم: : فرض؛ وكلها لهُ: نافلة: سوى الى 
صلى أولا. 

وكذلك من صلى صلاةً فرض في جماعةٍ فجائرٌ لله أنْ يوم 
في تلك الصلاة عاعة أخرق :كماع يرد ساعة. 

ومن فاتته الصّبحٌ فوجد قوما يصلون الظهرَ صلى معهم 
ركعتين ينوي بهما الصّبحَ» ثمّ لم وصلى الباقيتين بيه الهس 
ثم أت ظهرة. 

وهكذا يعمل في كل صلاةٍ على حسب ما ذكرنا: وهذا 
قول الشافعي, وأبي سليمات.. 

وقالَ أبو حنيفة ومالك: لا يجرة أن تختلفف ثية الإمام ظ 
والمأموم. 

قال علي: إِنّ من العجب أن يكون الحنيفِيُونَ يجسيزون 
الوضوءً للصّلاةٍ والغسلَ من الجنابة بغير ني أو بِشّةَ التبرد. وفيهم 
من يبيرٌ صومٌ رمضان بنية الإفطار. وترك المّوم وكلهم يجيزه 
لنطوّ ويجزته عن فرضهء وبثيةٍ الفطرٍ إلى زوال الشّمس؛ 
فييطلون الثيّاتٍ حيث أوجبها الله تعلل ورسوله 2ك 0 
ههنا حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله يَيخ. وني المالكيِينَ من 
يجزَئٌ عنده غسل الجمعةء ودخول الحمام من غسل الجنابة 
فيسقطون اليه حيث هي فرض؛ ويوجبونها حيث لم يوجبها الله 
تعالى ولا رسوله :5 . 

قال علي: وإنما يجب الكلامُ في وج وب اتفاق نَيَةٍ الإمام 
والاموم) أو في سقوط وجوبه؛ فإذا سقط وجوبه صحّت المسائل 
التي ذكرنا كلهاء لأنها مبنيّة على هذا الأصلء ومنتجة منه. 


1 
. قال علي: فنقولٌ وبالله تعالى التوفيق: إنه لم يأت قط: قرآنُ» 
ولطة ولا إجماعء ولا قياس: يوجبُ اتفاق ني الإمام والمأموم. 
وكل شريعة م يوجبها قرآن ولا سن ولا إجماغ فهي غير 
واجب وهذه شريعة لم يوجبها شي ما ذكرناء فهي باطلٌ» ثم 
لو وجرن للك راك يد 
سقوطه عدم البرهان على وجوبه. 

قال علي: من محال أن يكلفنا الله تعالى موافقة ثيةٍ المأموم 
ل 0 وك 


ورا ون ماو مقن مال ا ا اا به 


كما أمرناء وهذا برهانٌ ضروري سمعي وعقلي. 

وبرهات آخر: 

وهو قول الله تعالى: لا 2 إلا تقنك»4 وهذانص 
جلي كاف في إبطال قوهم. 

فإن قالوا: قد قال رسولٌ اللّهِ © 





موت . «إنْمًا جَعِل الإمَام مونم 


أ تاي - في هذا الخبر نفسه - 
اموا ضع التي يلزمُ الاتتمم بالإمام فيهاء وهيّ قوله عليه السلام: 
افإذا كبرَ فكبرُواء وَإذا رَكمّ فَارْكعُواء وَإِذَا سَسجَدَ فَاسْجْدُواء وَإِذَ 
فى فاغياً هيلوا 106 فهاهنا أمرّ عليه السلام بالاتتمام فيه» 
لا في النيةِ اي لا سبيل إلى معرفتها لغير الله تعالى» : ثم لناويها 
وحدة. والعجب كل العجبب أ اتج بهذا لخر فيما ليس فيه 
منه أثرٌ - من إيجابو موافقة نيةِ المأموم لد الإمام: أوْل عاصين 
هذا الخير: فيقولون: لا يقتدي المأموم بالإمام في قول' سم الله 
00 فإذا. 

قيل لهم: هذاء قالوا: م يذكر لني ا تفي ذلك» فقيل هم: ولا 
نهى عن ولا ذكرٌ عليه السلام أيضاً موافقة نيِ المأموم للإماب لا 
في هذا ولا في غيره. ظ 

ثم خالفه المالكيّون في أمره بأن نصلّيَ قعوداً إذا صلّى 
قاعداء فأ عجبي أعجبُ من احتجاجهم بخبر يخخالفون نص ما 
فيه ويوجبونٌ به ما ليس فيه؟ نعوذ باللّه من مثلٍ هذا وقسالَ عليه 
السلام: «إنْمًا الأعمال باليّات» ينما يكل امْرئ ما نَوَى)» فنص 
عليه التاذعانصتا بجلدا علن أذ الكر” الخكر ما نرى. 

فصح يقيناً أن للإمام نيته وللماموم ننه لا تعلّقَ لإحداهما 
بالأخرى» وما عدا هذا فباطلٌ بحت لا شك فيه: تللم تيان 
نتأيل: 





8 مسألة: ومن نسي صلاة فرض - 


أي صلاة كانت 4- كتاب الصّلاة 


حلئنا عبد الله بن يوسف حدئنا اح بن تيح حلاثدا عباا 


الوهابب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحى بن يحبى أخبرنا هشيم عن منصور 
عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاد بْنَ جبَلٍ كان 





وبه إلى مسلم. حدثنا محمد بن عبَادٍ حدثنا سفيانٌ هوَّ ابن 
عيبنة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللّ (أن مُعاذَ بْنَ جَبل ‏ 
كان يُصَلي مع لبي / َم يني ْم فوم فَصلّى ْلَه مع 
ابي ا العشّاءء ثم أتى قَوْمَه فَأَمّهُم فافشح بسُورَةٍ البَقَرَة 
احرف رَجْلَ فسَلَمَ م صَلَى وَخْده وَاْصَرْف 

فقَالُوا له أَنَافْقَتَ يا فلان؟ قَالَ: لا وَاللّف وَلَآَبيْنَ رَسُولَ الله 
عي فقال: ا سول !للدم ا ون 
مُعَاذا صَلَى مَعَكَ العشاء ثم أ َى فافتْح بسُورة البقرَة ا وول 
الله 2# على مُعَاذٍ فقال: يا مُعَاذَ تان أ نت؟ اقرأ بكذا وَاقرَا 
بكذا». 








تيز قذ علمَ بالأمر وأقرّه على حاله ولم 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 


الأعرابي حدثنا أبو داود حدكا عيذ الله من عسرانن مره 


حدثنا يجبى بن سعيلو هوَ القطانُ - عن محمد بن عجلان حدّثنا 
عبد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أذ معدن جل كان 





قال خلى :هنا رودن انهه 00411 سق دن ا و 
دين عن الكذبب قال: م بدو جد غيل اللنظة إلا عشوو بن دينار 
فأريناه: أنه قد رواها عبيدُ الله بن مقسمء وهو متفق على ثقده؛ 
تم حتى الو اتقرة :نهنا درق فكان نماذا؟. 

ما يختلفْ مسلمان في أن عمرا هو النجمٌ الثاقبُ لق و 
وإمامة وبلا شك فهر فوقّ أبي حنيفة ومالك اللِينِ يعارض 
هؤلاء السسّنن برأيهما الذي أخطآ فيه؛ لأنْ عمراً لقي الصّحابة 
وأخذ عنهم. وأقل مراتب عمرو: أن يكونٌ في نصاب شيوخ 
ماللك. وأبي حنيفة: كالزهري؛ ونافم؛ وحمادٍ بن أبي سليمان 
وغيرهم. ش 

وقد روى عن عمرو من هرّ أجل من ماللك. وأبي حنيفة 
ومثلهما: كأيوب» ومنصورء وشعبة وحمادٍ بن زيدء وسفيات. 


4- كتاب الصلاة . 


وابن جريج وغيرهم. 

فكيف وقد صح في هذا ما هوّ أجل من فعل معاذ؟. 

كما حدّثنا يونسٌ بن عبد الله حدّثنا أحمدٌ بن عبد اللّه بن 
عبد الرّحيم حدثنا أحمدٌ بِنْ خالد حدثنا محمد بن عبد السلام 
ا ا ا ا و 
الأشعث, بن عباد الملك الحمراني عن الحسن البصري عن أببي 
بكرة أنه «صَلَى مَعَ رَسُول الله ممق صّلاة لحف قصلي بان 
خَلفه رَكْعَئين؛ وَالدية جَاءُوا بَعْدَ رَكعتين» فكانت للد 5 كر 
أربعاء وَلِهَؤُلاء ركعتين. ْ 

اانا 3 الله وريه مجزنا ةرب إسحات بعر لكام 
حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود را هيد الله بن معاؤٍ بسن 
العدري حدثنا أبي حدّثنا الأشعث هو ابن عبلو الملكء عن الحسسن 
البصري عن أبي بكرة قال: «صَلَى رَسُولُ الله يذ في خوفم 





0 ل كان تعالي 
أصْحَبهم ثم جا أرقي فر للك نصلى بهم رَكتكِن كع 





كما قد حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
أحند بن شعيب أخبرنا محمَدُ بن منصور حدثنا سفيانُ هوّ ابن 
عبينة أنا أبو موسى هو إسرائيلٌ بن موسى - قالَ: سمعتٌ الحسنّ 
ول سمعة آنا بكره يقرل ولق رات وول اللو مك عل 
بره وَالْحَسَنُ بْنُّ عَلِي مَعَهُه وذكرٌ الحديث. وأبو موسى هذا: 
ثقَةَ روى عنه سفيانٌ والحسين بن علي الجعفي. 


حدثنا عبد الله بِنْ يوسف حدثنا أحمد بنْ فتح حدثنا عبد 





ا ا 000 
00 حدثنا يحيى بن 
أبي كثير عن أ يرحلا بن مر ارح ينوع ردومن بهار يل 
امنا مع وَسُول إل سلات تي حتى إِذَا كنا بذَات لقاع وذكر 
الحديث. تر العو 0 ل 
ربع 05 ل معني 

اي اح وا به 





4 4 4 - مسألة: ومنْ نسي صلاة فرض - 


أي صلاةٍ كانت 2411 


ورويناه كذلك من طرق؛ اكتفينا بهذا طلبٌ الاختصار. فهذا 
ار فدل رشو" لله تفز در أبا بكرة ة شهذة» فالا كان إسلامه 


تي الله تعال فيما يتكلم به ققالَ: لسن في ديش جار أن 
سلّمَ عليه السلام بين الركعتين» والركعتين 

قال علي: فيقالَ لهُ: كذي- 

قد روّينا من طريق قتادة عن سليمانٌ اليشكري عن جابر أنه 
عليه السلام «سَلْمَ يَهُمَاه. 

ياو وود يفيويه 

تقولون: المرسلُ كالمسنليه فالآ أتاكم التعللٌ 

بيه معو و أنه مرسل» 
إن هذا لعجب لا سيما وقد سسِنْ أبو بكرة في حديثه أنه عليه 
السلام سلّمَ بينَ الركعشين والركعتين» ولم يرو أ د ادها 
السلام لم يسلم بِينَ الركعتين والركعتين. 

ولو صح: أنه عليه السلام لم يسلّمْ بينَ الرّكعتين والركعتين 
لكانَ ذلك أشْدٌ على المخالفِينَ» لأنهم إنما هم مقلدو أبي حنيفة. 
وماللك. 

وأبو حنيفة يرى على من صلَى أربعا وهر مسافرٌ: أن صلاته 
فاسدة إلا أن مجلس في الاثشين مقدار التشهادٍ فتصح صلاتف 
لاا ا 


0000 فَإِن أقدموا على هذا الول كفسروا بلا 


وإنأ كان عليه السلام قعة بين الركعتين مقدار لَه فقاذ 
صارت الطائفة الثانية مصلية فرضهمْ خلفة» وهو عليه السلام 
متنفلٌ» وهذا قولنا لا قوهم. 

وأمًا المالكيون فإنهمْ يقولون: إن المسافرَ لمان أربعا: فق 
أساءً في صلاته وعليه أنْ يعيدها في الوقت. ظ 





فإن قالوا: هذا في صلاةٍ رسول الله يف 

وإن قالوا: بل سلم بين الركعشين والرّكعتين: أقروا بأن 
الطائفة الثانيةَ رضي الله عنهم صلوا فرضهمٌ خلفه عليه السلام 
وهوّ متنفل. 
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4 4 4 - مسألة: ومن نسي صلاةً فرض 


- أي صلاةٍ كانت 4- كتاب الصلاة 





لبي تابط مَنْ حضرَء ولا يخفى مثلُ هذا على من غاب» وكلهم 
مسلْمٌ لأمره عليه السلام. 

رق خا مم انرود ساني مالك ون أن قالَ: هذا 
خاض بورشول الله ع لأنّ في الاتنمام به من البركة في النافلةٍ 
ما ليس في الاتتمام بغيره ف في الفريضة. 

قال علي: فر هذا البائس من الإذعان للحقّ إلى الكذب 
على الله تعالى في دعواه الخصوص فيما لم يقل عليه السلام قلطا 
احضوم له بل قذ صحّ عنه عليه السلام من طريق مالك 

بن الحويرث أنه قال: ١صَلُوا‏ كُمَا تَرَوْنِي أَصَلّي). 

وقال تعالى: لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أَسْوَة حَسَنة». 

وا قاط ا أحدٌ: إنه يجو معه عليه السلام في الصّلاةٍ ما لا 
يجورٌ مع غيروه فرك لاحر عر بيس ناد ررد 
بالله من الخذلان. 





قال علي: واعترضوا في حديث معافذٍ بأشياءً نذكرهاء وَإِنْ 
وض ذلك ريت اي كر وجابر» لكن نصرّ الحق 

فضيلة: وقممٌ الباطل وسيلة إلى اللّهِ تعالى. 

قال بعضهم: لا يجورُ اختلاف نيه الإمام والمأموم لما رويتموه 
من طريق ابن سخيرٌ الجرجاني عن بي صالح عبد اللّهِ بن 
ل ا بن عياش بن عباس 
القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عن الي تا قال: 
«إذا قات الصّلامٌ فلا صَلاة إلا التي أَقِيمَتْ؟. 

قال علي: وهذا خبرٌ لا يصح؛ لأنّ راويه أبو صالح وهو 
انظ وإنما الصّحِيحٌ من هذا الخبر: فق يا وواة ا حو 
السسختياني وابن جريج بن سلمة وورقاءً بن عمرو وزكريا بن 
إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء ء بن يسار عن أبي 
مروره عن عن النبي لز مز : قال: «إذَا أُقِيمَت الصّلاة فَلاصّلاة إلا 
المكمويَة). 

وقد ذكرناه بإسناده في صدر كتابب الصّلاةٍ من ديواننا هذا. 
ثمّلوْ صحٌ لنظاً صالح لكان حجّة عليهمْ لالهمْ؛ لأنَهِمْ 
خالفونَ له؛ لأن ؛ المالكتينَ والحنفيِينَ مع متفقون: على أن صلاة 
الصّبح إذا أقيمت فإنّ من لم يكن أوتر ولا ركعَ ركعت الفجر: 
يصليهما قبل أنْ يدخل في الي أقيمت فسبحان من يسّرهم 
للاحتجاج بما لا يصحٌ من الأخبار في إبطال ما صصح منها ثم لا 
مؤنة عليهم من لاف ما احتجّوا به حيث لا يبو خلافة. 

وأيضا: يقترن عي جر اح عات مو بيضتي 
الروك و لكر والمقوت زر عابي يتحر بن 


الباطل من حديث أبي صالح. 

وأمَا نحن فلرْ صم هذا الخبرٌُ لقلنا بوه ولاستعملنا معه ما قد 
ل : معاذه وجابر» وأبي بكرةء 

أبي ذرء ولم نترك منها شيئا لشيء ع آخر. 

وذكر بعضهم خبرا: 

رويناه من طريقٍ مرو بن يحبى المازني عن م اده 
سايم أله م ى ارا م فق ازول اله نا َم في ا 


أنه 


تأي حِينٌ نُمسبي فَيأنِي مُعَاذْ يُطَرْلُ عَلَينَه قَقَالَ رَسُولُ الله ع 









7 5 قا ىد عم م ون 2ق - 2 
يا مُعَاذْ لا تكرن فتانا؛ إِمًا أَنْ تخقف لِتَوْمِك» أو تَجْعَلَ صّلاتَكَ 


معي" . 

فادّعوا من هذا لذ معان كان عل الى يصلّي مم النم؛ م 
نافلة. 

قال علي: وهذا تأويلٌ لا يحل القولُ بوه لوجوه سنة: 

أحدها: أنه كذبٌ ودعوى بلا دليل» وهذا لا يعجر عله مسن 
لا يحجزه عنه تقوى أو حياء. ' 

والثاني: 0 أنه مقط أن معاذ بنَ 
رفاعة لم يدرك الى #/كخ 2 ولا أدرك هذا الذي شكا إلى رسول الله 
2 ععاذ: ظ 

حدثنا أحمدُ بن حمّدٍ الطلمنكي حدثنا ابن مفرّج حدثنا محمد 
بن آيوبَ حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّارٌ حذثنا محمد 
بِنْ معمر حدثنا أبو بكر هر عبدُ الكبير بن عباد الجياد الحنفي - 
عن أسامة بن زيدر قال: سمعت معاد بنَ عبد اللّه بن خبيسه قال 
سمعت جابرٌ بنَ عبد الله قال كان معاذ - فذكرٌ الحديث - وفه: 
«أَنّ سُليْما فَالَ لِرَسُول الله تي إني رَجُلْ أَغْمَلُ نَهَاري حَتَى إِذَا 
أفتقة اتيت ناضاء تايا عتاذ وقد الطا عا ءا نلكا احنسن 
صَلَيِتُ» وذكرٌ الحديث - وفيه: أن سليما صاحب هذه القصّةٍ قتل 





يوم أحلر. 

واقالث أن يكون رسو الله تي يقول: «إذَا أقيتت 
الصّلاةً فلا صّلاةَ إلا المكتويَة» ويقول الله تمال: #وَسَارعُوا ان 
َْْرَةِ من ربك ثم يكون معلا - وهو من أعلم هذه اله 
بالدين مضع ارقن صلاته الى كد فين عليه فيتركٌ أداءف. 
ويشتخل بالتَفَلِِ وصلاة الفرض كذ أقيمت» حتى لا يدرك منها 
شيئاء لا سيّما مع رسول الله ب : فليست شسعريء إلى من كان 
يؤْخرٌ معاذ صلاةً فرضه حتّى يصلّيها معه راغباً عن أن يصليها 
مع رسول الله تي اتباعاً لرأي ي أبي حنيفة وماللش ألا إن هذا 


- كتابُ الصّلاة 


4 4 - مسألة: ومن نسي صلاة فرض - 


أيّ صلاة كانت 1.25 





هرّ الضّلال امبينُ» قذ نرّه الله تعالل معاذاً عنه عند كل ذي مسكة 
عقل. 

والرابع : أن هذا التأويلَ السّخيف الذي لم يستحيوا من أن 
ينسبوه إلى معاذٍ دَليه: لاخر عد أيضاء وهوّ أن تحضرٌ صلا 
فرض فينوي بعضُ الحاضرينَ َنْ لم يكن صلَّى بعد تلك الصّلا 
- أن يصلّيها ممّ الإمام لا ينوي بها إلا التطوّع. 

ففي كل حال قد نسبوا إلى معاذ ما لا يحل عندهم ولا عند 
غيرهم» وهذه فتنة سوء مذهبة للعقل والدّينء ونعوذ باللّه من 
الخذلان» فأيُ راحةٍ لهم في أن ينسبوا إلى معاذٍ ما لا يحل عندهم 
بلا معنى؟. 

والخامس - أنْ يقال هم: إذْ جوزت لمعاف ما لا يجو عندك] 
من أنْ يصلّيَّ نافلة خلف رسول الله تلظ ومغاذ 1 يعن كلك 
الفرضَ بعدٌ وهرّ عليه السلام يصلّي فرضه: فأي فرق ني 
شريعق أو في معقول بين صلاة نافلٍ خلف مصلّي فريضةه وبين 
ناف عه مما فرض خلف المصلي نافلة؛ وكلاهما 
اختلاف نيِ الإمام مع المأمومء ولا فرق فهلا قاسوا أحدهما على 
الآخر؟ وهلا قاسوا جوازٌ صلاةٍ الفريضةٍ خلف التتفل من الأئمة 
على جواز حج الفريضة خلف الحاج تطوّعاً من الأمّةٍ يقف 
بوقوفه ويدفع بدفعه ويأتم به في حجه فلو كان شيءٌ من القياس 
حقاً لكان هذا من أحسن القياس وأصحّدء وهمْ أهلُ قياس 
بزعمهم, ولكن هذا مقدار علمهم فيما شغلوا به أنفسهم وتركوا 
السنن» فكيف بما لا يشتغلون به من طلبه السّئن والاعتناء بها - 
والحمدُ لله على عظيم نعمته. 

قال علي: : وموه بعضهم هنا بكلام يشبه كلام الممرورين 
وهوّ أنه قال: الفرق بينهما: أن بض سبب التطوّع سبي 
الفريضةٍء وأنّ من ابتدأ صلاة لا ينوي بها شيئاً كان داخلا في 
نافلة. 


ع 


ون ون 


قال علي: هذا كلام لا يفهمه قائله فكيف سامعه وحور قائله 
سكنى المارستان ومعاناة دماغه ويقال له: اجعل هذا الكلام حجبة 
في المساواة بين الأمرين. 

وأيضا: فد قال الباطلَ والكذب» بال من أبنداً صلاة لا 
ينوي بها شيثاً فليس مصليا ولا شيء له لقول رسول اله تتا 0 
اونما يكل امْرئ مَا نَرَى» فحن ندينُ بأن كلام رسول الله تل 
أحق بالاتباع من كلام هذا الممخرق بالهذيان. 

م لوْ صحٌ هذا الحديث الذي ذكروه من طريق معاذٍ بن 
رفاعة لما كان لهم فيه متعلقٌ أصلاء لأنه واه ضح المعنى»:وكانٌ 


يكونٌ قوله عليه السلام:/إما أنْ تَحَقف عَنْ قَوْيِكَ أو اجْمَلْ 
صّلاتك مَعِي) أي لا تصل بهم إذا م تخفف بهم؛ واقتصرٌ على 
أنْ تكرن صلاتك معي فقط؛ هذا مقتضى ذلك اللفظ الذي لا. 
يحتمل سواه. 

و موه بعضهم بخير: 

رويناه من طريق قتادة عن عسامر الأحول عن عمرو بن 

موس لمر امن المعافري قَالَ: «وَكانَ َهْلْ العَوَاِي 

سر في ماي: وَيُصَلُونَ مَمَ ابي 2م تي فنهَاهُم النبي عل أن 
يُعِيدُوا الصّلاة ة فِي يرم مَرَتيْن. 

وخبر اخراوا كال أبو سليمان داود بن شاؤٍ بن 
داود د قَالَ: حدثنا عبد الغنى بن سعيدٍ الأزدي لافطا 





حدثنا هشامٌ بن محمد بن قر الرّعيه حدثنا أبو جعفر أحمدٌ بن 
حمّدٍ بن سلامة الطحاوي قال: حدثنا الحسينُ بن نصر قال: 
سمعت يزيد بن هارونّ يقول: اغونا شعي لعل عر مرو ون 
شعيبب عر' واجليان بطر قال اي بن عمد على ابلا 
ل 3 تر ؟ قال فد ملت فى 
رَحْلِي إن رَسُولَ الله 22 نَم أنْ تصَلَى فريضّة في يَوْم مَرئين». 

قال: فكانت ضلاة معاذ إِذْ كان فالا أنْ تصلي الصّلاة 
مرتين في اليوم» ثم نسخ ذلك. 

0 أمَا حديث ابن عمرّ: فصحيح م ديت 

بن أيمن: 0 

و مو 

أوَلُ ذللك: أن قائل هذا قذ كذب: ونااكتنان قط ساسا انا 
تصلّيَ صلاة واحدة على أنها فرضُ مرّتين» ولا خلاف في أن 
اللّه تعالل لم يفرض' ليلة الإسراء لاحي صلرات فقل حافا' ما 
اعكلفوا فيه فين الوين نقطء وصح ل 
له: "من حم وَهُنَّ محَمْسُونَ لما يد القَوْلُ َدي4 فبطلَ كل 
ما موه به هذا المموه. 

ووجه آخخر: وهو أن معنى الحديث واحدٌّء وهرّ حق وما 
حل قطء ولا قلنا نحن - ومعاذً الله من ذلك: أنْ تصلّى صلاة في 
يوم مرتين: وإنّما قلنا: أن تؤدّى الفريضة خلف المتنفّلء كما فعل 
ف ل رك 
مصلي الفرضء كما أ مر عليه السلام» وكما يجيزونَ هم أيضا 
معنا. وتؤدى الفريضة خلف مؤدّي فْرِيضِةٍ اخريئدكم اخ عله 


. السلام: بأن «الأعْمَالَ باليّات وَلِكلٌ امْرئ مَا نرَى)» ولْينه عليه 


محري و اي ارسي سدم نت 


ا 


وإنما ارون أن تصلّى صلاة في يوم مرتين: فالمالكيون القائلون: 
بإعادة الصلاة ول الوفسي وبأدً من ذكرٌ صلاة ة في أخرى: تي 
التي هر فيها ئمٌ التي ذكرء ثم يصلي التي صلىء وأمًا نحن فلاء 
والعجب من احتجاجهم بابن عمرء وهم يخالفونه في هذه المسألة 

وقال بعضهم قولا يجري في القبح مجرى ما قم لهم ويربي 
عليهه وهر أنه قال: إنما كان ذلك من معاذٍ لعدم من كان يحفظ 
القرآنَ حينئد. 
قال غلى: لو اتقى الله قائلّ هذا اموس أو استحيا من 
الكذبع ل ينصر الباطلَ بما هرّ أبطلٌ من 0 

0 
لأننا ند الرَعمِيُ والتركي» والصقلبي والرومي 0007 ١‏ 
ل 
والرجا أ م القرآن وقل هوَ الله احدٌ وما يقيمون به صلاتهم. 0 
يستح هذا الجاهلٌ الوقاحٌ أن ينسب إلى حي عظيم منن أحياء 
الأنصار, وحي آخ رَ صغير منهم. وهم بنو سلمة؛ وبضو اد فد 
الل سي - قبل الهجرة ةِ بعامين وأشهر - ثلائة رجال؛ وأسلم 
جمهورهمٌ قبل الحجرة بدهر: نهم بقوا الم الطويلة التي ذكرنا ع 
إسلامهم لم يهتبلوا بصلاتهمٌ؛ ولا تعلّموا سورةً يصلّونَ بهاء وهم 
أهلٌ العربيّة والبصائر في الدين: اللّهم العنْ من لا يستحيي من 
امجاهرة بالباطل والكذب المفضوح. 

فليعلمٌ أهلُ الجهل: أنه كان فيمنْ يصلي في مسجد بي سلمة 
الذي كان يوم فيه معاد بن جبل د الكو عار اكه وا رقيو 
بدرياً سوى غيرهم. إفما كان ل جيع نهولا الفضلهء أحذ يحسن 
من القرآن ما يصلّي به؟ ما شاءً اللّه كان. وكانَ من جملتهم: جابرٌ 
بن عبد الله ووالدة» وكعبُ بن ماللشبه وأ بواليسر والحباب بن 
لمنذرء» ومعاذ. ومعرّذ وخلادٌ بنو عمرو بن الجموح: وعقبة بن 
عامر بن تابي ويشر ب العراء بن مترورة وبا بن منتخر 
وغيرهم من أهل العلم والفضل. ظ ْ 

وقد روينا. من أصح طريق عن كعب بن مالائى قال: اما 
ا اا 0 مِن القرآن». 

ثم إِنّ هذه الكذبة التي قلهها هذا الجاهلٌ دعوى افتراها م 
ال 1 
كان هكذا فلا وجه للشغل بها إلا فضيحة قائلها فقطء ثم تحير 
الضعفاء منه والدرية إل الله تعالى بذلك. 


يجدها قط في شيء 


والغالث: أن يقال لة: هبك أن هذه الكذية كما دذكرت» 


4 5 4 - مسألة: ومن نسي صلاة فرض - 


أيْ صلاة كانت 8- كتاب الصّلاة 


أيجورٌ ذلك عندكة؟ وهل : يحل لديكمْ أذ تسلمّ طائفة فلا يكونٌ 
فيهمْ من يقرأ شيئاً من القرآن إلا واحدٌ فيصلي ذلك الواحدٌُ مم 
غيرهمْ ثمَّ يؤمّهُمْ في تلك الصّلاة؟ فمن قولهم: لاء فيقال لهم: 
فأ راحةٍ لكمٌ في استنباط كذبب لا تنتفعون به في ترقيع فاسدٍ 


ثم يقال هم: احملوه على ما شئتم آليسّ قاد علّمه رسول 
الله ملت وأقرّه؟ فبأي وجه تبطلون فعلّ رسول الله تناك 8 
وحكمة. 


وقد تعللَ بعضهمْ في حديش جابر وأبي بكرة بنحو هذه 
النعام كاد لعل هذا كان قبل أَنْ تقصرَ الصّلاة أو في سفر لا 


تقصرّ الصلاة في مثله. 


فقلنا: هذا عول وكدي ادر أبو بكرة ة ماخر الإسلام م 


ظ يشهد بالمدينة قط خوفاء ولا صلاة خوفبه ولا فيما يقرب منهاء 


نايا كانَ ذلك قالَ جابر: بنخل؛ وبذابت الرقاع؛ فكلا 

الموضعين على أزيدَ من ثلاثة أيام من المدينة. 

ظ ٠‏ وق صخ عن عائشة رضي اللّهِ عنها: أن الصّلاة أنزلت 
مكة: ركعتين ركعتين: فلم هات رفول للك اك صلذة 

اكد وأقرت صلاة السفر. 

فبطلٌ كل عار أتوا به في إبطال الحقائق من السنن المجتمع 
م هوَ فعلٌ الصّحابةٍ بعد رسول الله تيت: 





روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن داود ‏ بن أبي هندٍ عن 
عمّار العتزي أن عاملا لعمرّ بن الحطَّابٍ كان بكسكرٌ فكان 
يصلَي بالنّاس ركعتين ثم يسلَم ثم يصلّي ركعتين أخريين ثم 
ل ل ا فى امناخطا غدن. " 
الور 00 أن أصليّ بالناس ركعتين ثم 
املع له امل كمون أل الال ,نكي امسر سر إلخطات 


0 
ومن طريق حميدٍ بن هلال أخبرني عبد الله بن الصّامت 
كن معّ الحكم بن عمرو الغفاري - هوّ صاحبُ رسول الله 
- في جيش» وهر يصلّي بنا صلاة الصّبحء وبين يديه عنزة 
ا الصّفوفي فأعادٌ بهم الصّلاة؛ وقال: قد كان بن 
يدي ما يسترني - يعني العنزة - ولكني أعدت لمن لم يكن بين 
نليه د اتوت عارك الترييف: وذ مساح تمرك الله كر 

صلَى نافلة بن يؤدّي فريضة. 1 
وعسن حمَادٍ بن سلمة عن داود بن أبي هنر عن عطاء 


9- كتاب الصلاةٍ 


© - مسألة: ومن أتى مسجداً قد صَلَْيتْ به صلاة 


6غ 





الخراساني: أن أبا الدرداء أتى مسجد دمشق وهم علو العشاء 
ا قامَ فصلى 

0 طريق قتادة هذا الخبر وزادَ فيه: ثم صلى العشاءً. 

وعن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك: فين أت التراويح 
في شهرٍ رمضان وم يكن صلَّى العشاء وقاذ بقي للنّاس ركعتان 
قال: اجعلهما من العشاء. 

وعن عطاء قالَ: من صلَى مع قوم هو ينوي الظّهرَ وهم عذ 
يريدونٌ العصرء قالَ: له ما نوى» وهم ما نوواء وكانَ يفعل ذلك. 

وعن إبراهيمَ النخعي مثلّ ذلك. 

وعن طاووس: من وجدّ الناسَ يصلون القيامٌ وهوَّلم يصل 
العشاء فليصلها معهم. وليعتدها المكتوية. 

وروى ذلك ابن ريم عن عطاءء وحمادٍ بن أبي سليمات 

عن إبراهيم وعبدٍ اللّه ب ن طاووس عن أبيه. 

ورواهة عن هؤلاء انالك 

قال علي: ما نعلم منْ ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
الفا أصلاء وهمْ يعظمونَّ هذا إذا وافق تقليدهم وقولها هذا: 


هوّقول الأوزاعي. والشافعي. وأحمد بن دل ٠‏ وأبي 
سليمات, وججمهور أصحاب الحديث» وتالله تعالى التوفيرً. 


د لور ل يا 


ويجزته الأذانٌ الذي 0 فيه قبل. 
وكذلك الإقامة: ولو أعادوا آذانا وإقاضة: فحسن» لأنه 


مأمور بغتلذة 'الماغة*وأما الأذاث والأقامة :فاته 4 0ه 
عور بصا وام من صلد 


تلك الصّلاة في ذلك المسجد عَنْ شهدهما أو مَنْ جاءً بعدهما. 

وهو قول أحمد بن حنبل, وأبي سليمان وغيرهما. 

وقال مالك: لفل فوحاعة أخرى إلا أن لا يكون له 
إفاء راين. ظ 

واحتجٌ له مقلدوه بأنه قال هذا قطعاً لأنْ يفعلَ ذلك أهلٌ 
الأهواء. 


قال على: 57 أهل الأعواء لا يرى الصّلاة خلفَ 


أئمتنا فإنهمٌ يصلّونها في منازلهم» ولا يعتدُونٌ بها في المسجد مبتدأة 
ل ري 


الصّلاحج الل ل 0 


اتا 

الل ا 
- وفر رك على قلا اماد ب ا 

قال علي: القصدٌ إلى ناحيةٍ المسجد بذلك عجبُ آخر. 

ا 0 

امار أو 0 0 فإننا تنهاف 

والعجب م 0 
أجزاتهمٌ فيا لله ويا للمسلمينَ أي راحةٍ لهم في منعهم من صلاةٍ 
عام بنع ماده ترهس وعشري توي وهي عندهم 
جازية عمنّ صلاها فأ اختيار أفسد من هذا. 

وروينا عن سفيانٌ الثوري عن يونس بن عبيدٍ عن الجعدٍ أبي 
عثمان قال: جاءنا أنس بِنْ مالك عندَ الفجر وقد صلينا فأقامَ وأم 
أصحابة. 

وروّينا أيضا: أنه كانَ معه نحرُ عشرةٍ من أصحابه فأذنَ وأقامَ 
مايه 0 

وروينا أيضا: من طريق معمر وحمّادٍ بن سلمة عن أبي 
عثمانَ عن أنس وسماه حماد فقالَ: في مسجدد بني رفاعة. 

وعن ائن خريم قلت لعطاء: تدان امس كد نا 
الصلاة ليلا أ هارا ابوعية اين 

قال: نعم وما يأس ذلك. 

وعن سفيان الثُوريّ عن عبد الله بن يزيذ: أمنى إبراهيم في 
مسجار قذ صلَيَ فيك فأقامتي عن بمينه بغير أذان ولا إقامةٍ.. 

وعن معمر صحبت آيُوبَ السّختياني من مكة إلى البصرةء 
فأنينا مسجد أهل ماء قد صل فيه فاذّنَ يوب وأقامَ ثم تقدمَ 
فصلى ينا 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن عفمان البتي قال: يعيب 
0 لعز رايس قيار مما زا على لجا أهلة فأذنَ 
ا نأسةم - 
لي 

وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حذئنا عبدة بِنْ 


05 - _ , 4 - مسألةٌ: وإن دخلّ اثنان فصاعداً فوجدوا الإمامَ 





العو ل 0 الأسود 
لناجي عن بي المتوكل هو علي بن داود الناجي عن أبي سعيدٍ 
الخدري قال: جا رَجُلَ وقد صَلَى رَضوك الله ملك تتا 1ك 
جر عَلَى هَذَاء َم رَجُلٌ فَصَلَى مَعَهه. 


قال علي: لو ظفروا بمثلٍ هذا لطاروا به كل مطار. 





255 - مسألة: وإ يول ان قساهدا لرعننو الما 


مون ما فاته 5 يقضوه -0 يؤمهم عه ا 500 


بالصّلاةٍ اعاعت ولولا كص ورد زاذ متضوافرادى 1 حر (أأذلك: 

وروّينا عن عبد الرّرّاق عن معتمر بن سليمان التيمي عن 
ليث قالَ: دخلت م ابن سابط في أناس المسجد والإمام باحك 
قبي عفنا وق عقا اهوت د فلمًا سلَّمَ الإمامُ قامَ ابن 
بارظ زاعيتابوء اذ كرك ذللة لعطاففقان؟ كذلاك يسن ١فقلت:‏ 
هد لاقم" عندنا قال يترفونه 1 

قال على: هذا بِيّنٌ أذ انان مضو على أعشال سنلاطين 
الجور المتآخرين. 

وعن معمر عن قتادة: في القوم يدخلونٌ المسجد فيدركرن فيه 
مع الإمام ركعة. قال: قوسن فقعرة اها شن عي » يؤمهم 
أحدهم وهو قائم معهم في الصف. ظ 


-١ ٠‏ كتاب المساجحد 


7- مسألة: حكم المساجد: وتكره الخاريب في المساجد 


3غ 





- كتاب المساجد 


1337 هسالة ب لامر وتكره امحاريب في 
المساجدء وواجبُ كنسهاء ويستحب أنْ تطيّب بالطيبي: ويستحبٌ 
ملازمة المسجدٍ لمن هوّ في غلى عن الكسب والتَصرّفيء وقالٌ 
غان ]نا اخاريي كتحدت روني كان رسرل الله 
وحده ويصف الصف الأول خلفه: 

حدثنا عبد الرّحمن الحمداني حدثنا إبراهيم بن أحمسد البلخي 

ا الليث 





000 2007 


ماش أذ الي كايند شر بان يرز 
جف حجر د شيك سر انو لقم تنو وي المشاوة ف 

بن كص أبر بكر على حَقئه ليل الصف ون أنا سوك 
5 يريد أن يَخْرْجَ إلى الصّلاق وَهَمْ الامو أن يُفستِنوا 
في ملي فول لج سار إيهمْ رَسُولُ الله عا 

ويس حل دار ا ار 

ار ره 

وروينا عن علي بن أبي طالبب: أنه كان يكره المحراب في 
المسجد. 

وعن سفيان 0 المعتمر عن إبراهيم 
النخعيّ أنه كان يكره أن يصلى ني طاق الإمام قال سفيان ونح 
و 
أيدا 0 فاعتز 28 أنْ 0 قال مكعم فور آررك 

٠‏ وعن وكبع يكو في آخرالزّسان قوم ده 
يزينون مساجدهم» ويتخذون لها مذابح كمذابح النصارى فإذا 
فعلوا ذلك صب عليهم البلاءٌ. 

وهو قول محمّدٍ بن جرير الطبري وغيره. 

وأمَا كنس المساجد إن الله تعال يقول: في بُيْرسٍ أَذِنَ الله 
أَنْ ترْقعَ وَيُذْكَرَ فِيهًا اسْمه ممه يُسَيْحُ لَه فيهًا بالْغْدُوْ وَالآصّال رجَالٌ لا 


تنتقص أعمارهمء 


تلهِهمْ يِجَارَة ولا بَبْ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقَام الصّلاه والعجبُ منْ 

يجي المجيء إلى المسجد قبل غروبب الشمس لصلاةٍ المغربب وقبِلٌ 
لوال لصلاة الجمعةٍ - ثم يكره اجيء إلى سائر الصّلوات قبل 
أوقاتها: 

حدئنا عبدُ الله بنُ ربيع حدّئنا عمرٌ بن عباء الماك حدثنا 
مدي يكرعيدت أبو داود حل 
علي هو لمعي عن زد عن هشام بن عروة من يمه عن 
عائشة أمٌ المؤمنينَ قالت: ١أْمَرَ‏ رَسُولٌ الله مخز 8 ببناء المسَاجدٍ في 
ا 

قال علي: الدورَ هي المحلات» والأرباض. تقول: .دار بني 
عبد الأشهل؛ ودار بني النجّار تريدُ: لّة كل طائفةٍ منهم. 


حدثنا عبدٌ الله بن ربيم حدّثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 


حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حسينٌ 





لد لل ” 
مي ومو ا ل 90 


م الأنصّار فَحَكَتهَا وََعَلَت مَكَانَا ارا قال رَسْوَل 





5 - مسألة: والتَحدث في المسجد بما لا إثمّ فيه من 
أمور الدنياء مباح» وذكر الله تعالى أفضل. وإنشاد الشّعر فيه مباح. 
والَعلم فيه للصّبيان وغيرهمْ مباح» والسكنٌ فيه والمبيت مباح مأ 
م يضق على المصلَينٌ وإدخال الدابَةٍ فيه مباح إذا كان لحاجة. 


والحكم فيه والخصامُ كل ذلك جائرٌ والتطرّقٌ فيه جائرٌ إلا أن 


من خطر فيه بنبل فإنه يلزمه أن يمسسك بجحدائدهاء فإن لم يفعل 
فعليه القود في كلا ما صاب منها: 

حدّثنا عبد الرّحمن بن عبدٍ اللّهِ الهمدانىٌ حدّثئنا إبراهيمُ بن 
أحمد اذا لتر ل 
عور فد امهو طايك اناو 
أب سك[ يوم انق في الأشخَ. ا 


كرالك مو عي ووه وا 2 
َالو 5 لمق ما مَا هَذَا اللو ينا من لكر فإذا 
. و جرحه ا قات بنها". 
وتحذي السوداء التي كانت تسكن في المسجد من طريق 
افيا وأهل 






1 سوسا 


وبه إلى لكا حدثنا 5000 القطانٌ 


55 


8- مسألة: ودخول المشركينّ في جميع المساجد: 





كان ينام وهوّ شاب أعزب في المسجد. 
ظ ا ا ا 0 





وبه إلى البخاري: حدثنا عبد الله بن محمّدٍ حدثنا عثمانُ بن 


عمرٌ أنا يونس عن الزّهر عن عب اللّه بن كعب بن مالاش عن 
أبيه: أنه اتقاضّى اسن أبي الحدرد دنا كَانَ له عَلَيّْهِ فِي الملجد 
0 ليا ان تين رن الله اد يت 
لشن مَل تيا ول الل قن 0 

الي اليه ع له 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا عمرُو الناقدٌ وإسحاقٌ بن إبراهيسم عن 
ابن عينة عن الزّهري عن سعيل بن اليب عسن بي هرييرة أن 
لحل مق د كت انر ع ا انا وذكة 


2 


الحديث. 
حدثنا عبد الرّحن بن عبد الله حذثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا 
لفربري حدثنا البخاري حدثنا إبراهيمٌ بن موسى حدئنا الوليل 
هر ابن مسلم حدئنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن الى قر عر قد 
الله بن قتادة عن أبيه عن النَي نا قال: (إني لأقُومُ في المّلاة 
ريد أن أَطَوَلَ فِيهَا فَأسْمَعٌ بُكَاء الصّبي فَأَنَجَوْرُ فِي صّلاتِي 
اه أن أعق على أمّه). 
ل أبغها من 00 قتادة عن 5 
مرايتة 


000 





وبه إلى لبخارية حلنا مونحئ بن إشجاع ا ختفاعيد 


الواحد حدثنا أبو بردة هوّ بريد بن عبد الله - أنه سممٌ أبا بردة. 


هر جدّه عامرُ بن بي موسى - عن أبيه عن الني اي قال: «مَنْ 
مر في شنيء مِنْ مَسَاجدنًا أو أَسْوَاقِنَا بل فَلِْأَحذَ عَلَى نِصَاَِا 
بكَفّه لا يقر تلماه 00 

قال علي: والقرة اذى الور و إنشاد الشعر لا يصح 
ل ل سي ا 
صحيفةً او من طريق اسقط منها. 


٠‏ أ- كتاب المساحد 


وروينا عن ابن عمرًء والحسن» والشعي: إياحة التطرّق 2 
اتح 

سآ مسألة: ودخحول المشركينٌ في جميع المساجد: 
جائر حاشا حرم مكة كله - المسجد وغيره - فلا يحل البنة أنْ 
يدخله كافر. 

وهو قول الشافعي. 52 

وقال أبو حديفة: لا بأسّ أنْ يدخله اليهودي؛ والنصراني 
ومنعَ منه سائرٌ الأديان وكره مالك دول أحامٍ من الكفار في 
ودين الساجد: | 

قال الله تعالى: «إنما المتشركون نَجَسسْ فلا قروا | | الممشجد 


. الحرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هذا . 


قال علي: يضر إلاء المسجدَ الحراء» فلا يجورٌ تعذيه إلى 
, . م ار 52 0 
عبره بغير نص ». وقد كان الحرم قبل بنيان المسجد وقل زيك فيه. 


ات 





526 لى الأرض مسجدا 


. وَطَهُورأًه فصحٌ أنّ الحرمً كله هوّ المسجدُ الحرام. 


حدائنا عبدُ الحم بن عب اللّه حدثنا إبراهيمٌ بن أحم حدثنا 
الفربريُ حدّئنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا الليث 
حدثنا سعيدٌ بن أبي سعيدٍ سمم أبا هريرة قال: ابَعَث رَسُولُ الله 
تا خيلا قبل نَجِْمَجََس برَجلٍ من يي حزيقة يَُاُ | هه ثُمامنة 
بن أنَال فرَبطوه بسَاريَةٍ مِنْ سَوَارِي المجدء جرع م لبه رَسُول 
مر ما عِنْدَلكَ يا شُمَامَة؟ قال: عِنْدِي حير يَا مُحَمّدُ إن 


َتلِي تقل ذَا دم وَإِنْ تنم تنم عَلَى شاكر: وإ كت ترد 
الل فَسَلْ ينه ما شيشت» وَذَكرَ الحديث. وَأنْه عليه السلام أَمَرَ 

بإِطْلاتِ في اليم الثايث: فَانطَلَقَ إلى تخل قريب مِن المجيكك: 
عسل ثم دحل امسق نان انيه ألا له إلا اللّه وَأَنْ 


لف 0 1000" 


نا رسو اللق ا نككن الله مَا كان عَلَى وَجْه الأرضٍ 


وَجْه أبغض إلي مِن وَحَهِك, فَقَدُ ُصْبَحَ مَوَجْهْك أَحَبْ الوجوه 


لي وَاللهِ مَا كان مِنْ دين أَبْمَضَ إِلَي مِنْ ديبك. فَأَصبَحَ ينك 
أَحَبّ الدذين إلَي» وذكز لديف نط قو ل هاللقة 

وأمَا قول أبي حنيفة فإنه قال: إن الله تعالى قاذ فرّقَ بين 
المشركينَ وبين سائر الكفار: فقالَ تعالى: لم يكن لين كفروا 

بن أخل الكتّاب وَالْمُشرِكِنَ مُنفَكْين». 

وقال تعالى: #إِن الْنِيينَ 0 وَالرية هَادوا وَالصائئِين 
وَالْصَارَى وَالْمَجُوس وَالَِينَ ] أششركوا إن الله يَفْصِل بَيَهُم> قال: 
والمشرك: هر من جعل لله شريكاء لا من لم يجعل له شريكا 


-١ ٠‏ كتاب المساحد 


قال:غلى : الاتسيكة لغيوبها ذكزنا: 

فأما تعلقه بالآيتين فلا حجّة له فيهما؛ لأن اللَّه تعالى قال: 
#فيهمًا ا 00 وَوُعَان تراث غرة الناكية: 

وقالَ تعالى: #مَنْ كانَ عَدُوَا لله وَمَلائِكَيهِ وَرُسلِه وَجَبْرِيل 
ك6 وفباءمه املك 0 

وقال تعالى: #وَإذ 55 من النبّينَ مَِاقَهُمْ وَمِنَكَ وَمِنْ 
وح وَإبْرَاهِيمْ وَمُوسَى ره وهؤلاء من النبَين: 

إلا أنه كانَ يكونٌ ما احتمٌ به أبو حنيفة حجّة: إن لم يات 
برهانٌ بأنّ اليهودء والنصارى. والمجوس, والصَّابئِينَ: مشركون» 
لأنه لا يحم شيءٌ معطوفٌ على شيء إلا أنه غيرة حتى يأني 
برهانٌ أنه هر أو بعضه فنقولٌ وباللّه تعالى التوفيق. 

إن أوَلَ تخالفي لنصّ الآبتين أبو حنيفة؛ لأنّ ارم 
مشركون» وقلذ فرّق اللّهِ تعالى ني الذكر ؛ بين المجوسء وبين 
المشتركين تكن لدان نيلك الله تماق إحدي الطاسن على 
الخو 

ثمّ وجدنا الله تعالى قد قالَ: إن الله لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به 
يَغِْرُ ما دون ذَلِكَ لِمَنْ يشا فَلَوْكَانَ هَاُنَا كفْرٌ لَيِسَ شيركاً 
كان مَحفُورا لِمَنْ شاء الله تَعَلَى بخلاف الشرْك وَهَذَا لا يقوله 

دا عبد الله بن ُوسئف حَدنا أخَة بن فلم حَلَا عبد 
اوعاب ب عِيسَى خَثنا أَحْمَد بن مُحَموٍخلكنا أحمد بن عَلِي 
حَدنا مُسْلِمٌ بْنُ الحجّاج حَدنَنَا إسْحَاقُ بن رَاهْوَيْهِ عَنْ جَرير هر 
بْنُ عَبْدِ الحهيدٍ عَن الأَعْمَّشٍ عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بن 
شُرَحْبيلَ قال: َال عبْدُ لله بْنُ مَسعُودٍ «قَالَ رَجُلَ: نا سول الله 
أ الذَنبٍ ١‏ أكبرُ عند الله؟ قال: أَنْ دْعْوَ لله يِدَاء وَهُْوَ خلقك» 
قَالَ: * م آي قال: أَنْ تَقَتَلَّ وَلَدََ مشَافة أَنْ يَطْعَمْ مَعْكَ). 

وَبه إلى مُسلِم: م ل 
حَدناإسْمَاعِيل بن عليه عن عير يري حَدننَا َب الرَحْمَنِ 

بن أبي بكرة خر أبيه قال؛ نا عند وَسُول الله فة 
َك بكر الكبَائر؟ ثلاثاأ الإْرَاكُ بالل وَعُقَوقَ الوَالِدَيْن 
وَشَهَادَة الور أو قَوْلَ الرُور». 

وب إلى مُسنلِم: عق رن شوو اع 
وَهْبمٍ أَخبرتِي سََيِمَانُ بْنُ بلال عَنْ تور بن ريد عَنْ أبي الحو 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أنْ رَسُولَ اللّه يي قَالَ: 'اجيُوا لسع الوبقَات. 
ل ا رَسُولَ الله وَمَا مُن؟ قال: المي كُ بالله» وَالسَّحْنُ وَقَثَلُ 
نفس الْتِي حَرَمَ الله إلا بالْحَقَ وَأُكُلٌ مَال اليتيِمء وَأَكُلُ الربا 








ع د قنالة: واللعب وَالوفَنُ مَبَاحَانَ 


"ع 
وَالتَوَلَي يَوْمَ الرُحْفيء وَقَدفُ المخْصنَات العَافلات المؤمَِات.. 
َال عَلِي: فَلَرْ كان هَامُا كفرٌ لس شيركا لَكَانَ داك | ل 
خارجأ عَن الكبائر؛ وَلْكانٌ 00 ؛ الوالنينء ياك الور أَعْظم 
نه وَهَذَا لا يَقول مُسْلِم ٠‏ فصح أن كل كفر شيك وَكل شرل 
0 اسَمّان شرعِيان َْتَمَهُمَا الله بَعَالَى عَلَى مَعْنَى 
َاحِدءء وما ُجَنْه بن شرك هُوَ مَنْ جَعَلَ لله شريكا ققط: 


فهِيَ مُنقِضَة عَلَيْه مِنْ وَجْهَيْن. 


براي سمس 


أَحَدُهُمَا: : أن النَصَارَى يَجْعَلُونَ لله تَعَالَى شريكاً يَخْلَ 
امم عر بتو إِنّهُم َِمُوا مُرِِنَ وَهَذَا تناقض ظاهِر. 

وَالثاني: 0 
خالقاًوَاحِدا لَمْ يله وَالقَائلينَ بر عَلِيَ بن أ بي طَالِس وَالمُِيرة 
َب كلُملا يَجَْلُون لله تَََى ربكا وَهَمَ ند أبي خبيقة حَييفة 
كر رز زكر اقفن طامن 

وَوَجْه تالث: را أنه لَمْ يكن المشركُ إلا ما وَقعٌ عَلَيْه اسم 
الريك فِي الل وَهُرَ مَنْ جَعَلَ لله تعَالَى : نط رع 
أذ لا يَكُون الكثْرُ إلا مَنْ عفر بلله تَعَالَى وَأدكرَهِ جُدْلَةه لا من 
ََر به وَلَمْ يَجْحَدَه يرم مِنْ هذا أن لأيكرة الكناذ إلا الدَهريّة ظ 
َقَط وَأ لا يَكُون البَمُوكُ وَلا الْصَارَىء ولا الَجْوِسس وَلا 
1 كقار ا 0 تعَالَى: وَهُوَ لا يَقَولٌ 

بهَذاء وَلا مُسللِم عَلَى ظَهْرٍ الأرض. أو كان يَجِب أَنْ يكن كل 
عل فنا. كَافِراء قن الكفرَ في اللعة: التَطِية فَإذَا كل هنا 
بَاطِل فقذ صَحْ أنّهُمَا امْمَان َقلَهُما الله َعَالَى عنْ مَوْضصُوعِهِمَا 

في اللَغةِ إلى كل مَنْ أنْكَرّ شَيْتاً من دين الله الإشلام يَكُرِنُ 
بإنكاره معدا رَسُول اللَّه تلظ بَعْد برع الندَارة لبد ويالله 
تَعَالَى التوفيق. 

نال : وَاللْعِب وَالفْنٌ مبَاحَان في الْسْجدٍ. 

حَدنا عَبدُ الله بن يُوسْفَ حَدَنَنا أَحْمَد بن قنَحٍ حَدَنَنَا عَبِهُ 
الها بْنُ عيسى حَدئنا َحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ حَدَنَنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي 
حَدَثنا مُسلم | ْنْ الحجّاج حَدَئنا زُمَيْرُ بن حَرْبٍِ حَدنَنَا جَرِيرُ هُوَ 
بن عبد الحوياء - عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَايِشَةَ 1 
00 قَالت: اجَاءَ حَبْشٌيَرِْنُونَ فِي الَسْجِدٍ فِي يَوْمٍ عبار 

ني الب تاي فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنكِيب فجَعَلتْ أنظر إلى 


ل احى كنك آنا الى انردق 


فج عتيالة: ويا يكر؟ أنه المكزة ابي التاما" 





2 6 000 58 
مجو 


7 


» رم ور سان ه ام م 802 0 
قيل له: لا وَجَدْت: لا رَدّهَا الله عَلِيِك ': 
و عدي لر ه ار مم 


حَدننَا حامٌ حدثنا عَياُ بن أصْبِعَ حَدثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبِد 
الميك بن أَيْمَنَ حَدَ حَدَئْنا إِسْمَاعِيلُ بن إسْحَاقَ القاضي حَدثنا الحيجي 


حَدُنَنا عَيْدُ العزي زَهُوَ الدَرَاوَرْدِيٌ - حَدَنِي يَزيدُ بْنُّ خصيْفَة عَنْ / 


مُحَم بن عَبَدِ الرّحْمَن بن تَوْبَانَ عَنْ أبي هُرَيرَة قَال: ا زسول 
5 ينعد د تحص قن املف 






الله 0 : «إذا َم الرّجل ينشد ضَالتَه 
فووا ارد الله عَليِكَ؛. 


سواه ع 


2٠7‏ مسألة: ولا يَجُورُ البَرْلُ في السلجد فَمَنْ بَالَ 


قه فيه صب عَلَى بَولِه َنبا منْ ماد ولا يَجُورُ لصاف كَمَنْبَصَقَ 
حا لا لير 


5 و ماي قر ه ل فير لس صااس اه 


حَدَثنا 00100001 
م وي 
اس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله نز تي: «الْبْرَاقَ فِي الج 

خطِيئة وَكَفَارتهَا دَفنَهَا. 


رثن 


وَرَوينا القول” بذلِك عن 5 1 بن اك راح وَمُعَاوية. 


حَدَثْنا ام ار كا قا تنا إبراهيم بن أحْمْد 
دارُي حا اباي حَدنَا أبو اليمَان أخبرنا شعيب 

عَن الزّهري أخبرني يد الله بن عبد لله إن ع أن أبا هُرَيرَة 
قال: 0 أعْرَابِي ) فبَالَ في الْمسْجِد فتناوّله اتام فقَالَ لَهُم ابي 
0 دَعُوه يفوا عَلَى بَوْلِهِ سجْلا مِنْ مام أو ا يوناء 
نما بُعِتَمْ ميَسُرِينَ وَلَمْ تبعثُوا مَعَسَرِينَ». 

َال عَلِي: أئرُ ليغ تيف الاج وهاه كما 
وردنا قبل يقتضِي كل ما وَقَعَ عليه الم تنظيفه وَتَطَيبا 
َالتنظيف وَالتطيبب: يُوجبَان إِبعَادَ كل مُحَرمٍ وَكل َل 1 
قَمَامَقِ قلا بد مِنْ إذْمَابِ عَيْن الول وَغيْره: 





س5 3 ري مره 


حَدَننا عَبْدُ الله بَنُ ريع حَدَئْنا عُمَرُ بْنُ عبد الْبِك حَدَننَا 


اله صل تن ار ه براسم 


مُحَمّدُ ْنُبكْر حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بن الأتلعَت حَدَثنَا مُحَمَّهُ بْنْ 


الصاح إن فيان أخبرنا سفيان بن عي عن فيان الو سر 
بن الآصّم عَن ابن عباس قالَ: قال 6 


إن 
دار 2 كا 


أبي فار ع يزيد : 
كذ: دما مرت بتشبيد المسسَاجِدٍ) قَالَ بن عَباس: لخر خرفنها 





لله 4 
كما رادت 0-7 امار 


صر 
م 
2 اه 


حدننا 


موه ره 0 


َف اير 500 ا الباريي . َس عَمْرو بن 5 حا 


عَبِدُ الوحْمَن هُرَ ابن مَهْدِي دنا ال الشُوْريُ عَنْ وَاصِل 


تن 


مَمْألةُ: ولا يَجُورْ البَوْلْ في الْسْجدٍ 


َه -١‏ كتاب المساجد 
عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ: 5 َيه يتدى الن عنمن دن أبي 
0 د قالَ: عَلَنَ إل عُمَرُ في مَجْلِيك هذا فَقَالَ: 
موت أ دع فيا صَفرَاءَ وَلا بَيِضَاءً إلا قَسَمْتهَا بسن 


اللي ا أنت بقاعل: قَالَ:لَة؟ قلخة لم بنعله 


صاحياك. قالَ: هُمًا 0 ان يُقنَدَى يهنا" 


عو #8 


ا 5 
وَعَنَ عَلِيْ بن أ طاته ال إن القَوْمَ إِذَا زُيُنَوا 
معدم : فَدَتْ تالو زا اقيم طن مس رده 


كرو سار يد 


عه 01891 لو عاض 0 ع اس 0 © 


»اه واج مسالة: ولاييرة ب فنعو عق ين تملك 
تين السو و بنك سئي ةا وو 
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيِسَ شي مِنْ ذَلِكَ مَسْجداء وَهُوَبَاق عَلَى 
ملق امه كما كان 1 ْ 


واس 


برْهَانُ ذلك: أذ اللواء لا جلك ا 

وَقَالَ َعَالَى: لؤوأرا المتالجة الي فل يكرن مسهدا إلا 
غارجا عن ملك كر" احوددوة اللد تماق لذ قتريلة تب قاذ ذلك 
ذلك فك بيك سملاك لإثان فلة أن يعلية:ما ناولا يقندز 


٠‏ على إخراج الهراء الذى عليه عن ملق وحكمه الواجب لف لا 


إلى إنسان ولا غيره. 


وكذلك إذا بي على الأرض مسجدا وشرط الهواءً له يعمل 
ل ل ا 





وقد قال رسؤل الله +1 
َه بَاطل». 

وأيضا: فإذا عمل مسجداً على الأرض وأبة ع اشوا لشيي لتقييتبة 
فإنْ كانَ السّقف له» فهذا مسجدٌ لا سقف له ولا يكونُ بناء بلا 


2 


: د ترط ليم فق كاب الله 


وإن كان الكقنة لعي نل عر" لد اممف عليه بالناء. 

وإنا كان عه ف« العلى والاقنة سورع افو اميد 
ا | ظ 

فإ كان للمسجدٍ فلا حقّ له فيو فإنما أبقى لنفسه بيتسأ بلا 


سقفبي» وهذا محال. 


وأيضا: فإن كان المسجدُ سفلا: ولاعل اله إن فى علدن 


٠‏ كتاب المساحد 
رءوس حيطانه شيئأه وان تراط ذلك سناظ » الأنه قبط لس ف 
كتاب اللّه. 

وإ كانَ المسجدُ علواء فله هدم حيطانه متى شاءً» وفي ذلك 
هدمٌ المسجدٍ وانكفاؤه ولا يحل منعه من ذلك؛ لأنه منمٌ له من 
التصرّفي في ماله وهذا لا يحل. 

9 وه 0 ديع وام قال 0 دا 
ب او باق ترص سج 

ه٠ه-‏ مسألة: الصّلامٌ 5 

والصّلاة الوسطى: هىّ العصدء واختلف الناسُ في ذلك: 

وروي أيضا عن أبي سعيدٍ الخدري وروي أيضا عن عائشة 
عد ايد ع تود عنهم: وروي أيضا 

وعن أبي موسى الأشعرية. أنها الصبح. 

وعن ابن عباس» وابن عمرٌ باختلافي عنهما. 

وعن علي ولم يصحّ عنه وهو قول: طاووس». وعطاء 
ومجاهلٍ. وعكرمة. 

وهو قول ماللك. 

وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنها المغرب. 

ورؤيناه من طريق قتادة عن سعيدٍ بن المسيّبه. 

وقد تربعو اليلد أنه قالَ: هىّ العتمة. 






وتنيه اليو أذ نها العصر. 
واحتجّ من ذهب إلى أنها الظهدة: 
هااوويناة عن ريلد روماه مي 00 كان رَسول 


الله تاذ يُصَلي الَو اهار الا في قائلتهم وَأسْوَاتِهِم؛ 
لم يفي وار نز إلا الصف وَالصّمَان َأَنرَلَ 
٠‏ الله الى : لَحَافِتلُوا عَلَى الفكلوات وَالمكلةة الومتط »> فقَان 
رَسُولُ الله تل: لينتهينُ أَقوَامٌ أو لأحركن بوتَهُما. 
قال زيدٌ بن ثابسب: قبلها: صلاتان وبعدها: صلاتان. 
قال علي: ليس في هذا بيانٌ جلي بأنها الظهر. 
. واحتج من ذهب إلى أنها المغربُ بن أوَّلَ الصّلوات فرضت 
الظهرء فهي الأولى» وبذلكَ سميت الأولى؛ ويعدها العصرٌء 








4 ه- مسألة: والبيع جائرٌ في المساجد قال الله 


"ع 


صلاتان للنهار. فالمغرب هي الوسطىء وبأن بعض الفقهاء !3 


يجعل ها إلا وقناً واحداً. 

قال علي: وهذا لا حجّة فيهء لأنها حمس أبدأ بالعددٍ من 
حيف كت فالتالقة السطنء وه عتف ل طنا :وفنا وانكدا تين 
أخطأء إذ قد صم النصُ بأنّ لها وقتين كسائر الصّلوات. 

وما نعلمٌ لمن ذهب إلى أنّها: ' العتمة ' حجّة نشتغلٌ بها. 

واحتج من قالَ: با الع كان كان رواسا سراد 

من اليل وبياض من النهار. 

قال علي: وهذا لا شيءً اه 
الصفةٍء ولي في كونها كذلك بيانْ بأن إحداهما الصلاة 
الوستتات: 

وقالوا: قذ ص عن رسول الله الث علق انه فياك : امه سق 
المح في جَمَاعَةٍَ فكَأنمَا قَامَ ْلَه وَمَنْ صَلَى العِشَاءً الآخبرّة في 
جَمَاعَةٍ فُكََنما قَامَ نصف لَيْلقَه. 


قال عليّ: ليس في هذا تفضيلٌ لها على الظهرِء ولا على 
العصرء ولا على المغرببي؛ وإنما فيه تفضيلها على العتمةٍ فقط؛ 
لسن فق عدا نينا : أنها العثلاة الرسيطى: 

وقد صح عن ال عيذ ١مَنْ‏ فَانَه صّلاة اضر فَكَأنمَا ور 
هله وَل وذكروا قولَ رسول الله تا اتعَافَبُ فيكم مَلائكَة 
بالل رَمَلايْكَةَ بهار يَجْتَعِعُونَ فِي صَلاةٍ ةِ الصبح وَصلاة 
العصر". 


قال عليٌ: قذ شاركها في هذا صلاة العصرء ولنسض ال هذا 
بِيانٌ بأن. 


إحداهما هي الصّلاة الوسطى. 

وكذللك القولٌ في قوله عليه السلام:/إن اسْنَطَنتمْ أن لا. 
تغلبُوا عَلَى صلا قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وصلاةٍ بل غرُويها 
فَافعَلوا». 

١وَمْنْ‏ صَلَى البَرْدَيْن دحل الجنةًه ولا فرق. 

وذكروا قول الله تعالى: #وَقرْآنَ الفجر إن قرْآنَ الفَجْر كَانَ 
مَشهُودا». 1 ظ 

وهذ ا ئلة ينان قمنانما الستطيع لاتدفال أن ا سند الانة 

بغير الصبح كما أمرّ بصلاةٍ الصبح. 

00 تعالى: لأيِم الصّلاة لِدُلُوك التكْمس لىع الس 

قَرَآنَ الفجر إذ كران النخز كان تتتزردا» الآمة ننجي ستواء. 


- 


2 


وقد صح أن الملائكة تتعاقب في الصبح والعصرء فقرآن 


2” 


ه.ه- مسألة: الصّلاةٌ الوسطى. 





العصر مشهود كقرآن الفجر ولا فرق. وليسس في قوله تعالى: 
#وَقرآنَ الفجر إن قات لفَجْرِ كَانَ مَشهُودا» دليل أن قرآنَ غير 
الفجر من الصّلوات ليس مشهوداء حاشا لله من هذا بال كلها 
مشهودٌ بلا شك. 

واحتجوا بأنها أصعبٌ الصّلوات على المصلَينَ: في الشتاء: 
للبرد. وفي الصيف: للنومء وقصر الليالي. 

قال على: وعدا ليل ته أصلا على 5550 
والعير يفك فيا الل حت تكن لي ل 
ردان كانت 

قال علة. هذا كل ما احتجوا ب ليس في شيء مده ححجنة 
وإنما هي ظنونٌ كاذبة. 

وقد قال تعالى: إن يتبعُونَ إلا الظَن وَإِنّ الظَن لا يي من 
الحَقّ شين وقالَ عليه السلام: «إياكم وَالظَنَ فَإِنّ الظَنٌ كرف 
الحريضي) ولايحل الإخبارٌ عن مرادٍ الله تعالى 00 الكاذبي. 
معاد اللمن لل" 

وقد قال قوم: نعل كل صلاةٍ هي الوسطى. 

قال علي: ل 0 
صلاة واحدة؛ فلا يحل حملها على أكثرٌ من واحدقٍء ولا على غير 
تي أرة الله تعالل بهاء فيكون من فعلَ ذلك بعد قبام احج عليه 
كاذباً على اللّه تعالى. 

قال على: فوجب طلبُ مرادٍ الله تعالى بالصّلاة الوسطى 
من بيان رسول الله يذ لا من غيره. 

قال تعالى: للِتَبيّنَ إلناس مَا نَل إليهم». 

فنظرنا في ذلك: فوجدنا. 

ما حدثناه عبدُ الرّحمن بن عبد اللّه حدثنا إبراهيمٌ بن أحمة 

حدّثنا الفربريئ حدئنا البخساري حاتثنا عبة اللّهِ بنْ محمّادٍ هر 
المسندي وعبدُ الرّحمن حدّثنا يحبى : قيفر القطان: 

وقال الى ! حدثنا ينيك نم ادق يويد وعبن قفالا اننا 
هشامٌ هر ابن حسَانَ - عن محمد بن سيرين عن عبيدة السسلماني 
عن علي قالَ: اقالَ رَسُولَ الله مك بوم الختدق: فعارا عن 
الصّلاةٍ الوسْطَى حَتى غَابتَ التّمْس» ثذ اللو ل ري 
كد أ أَجْوَافَهُم 5 راك 

حلدثنا عبد الله بنُ يوسفت حدثنا أحمدٌ بن فتنح حدثنا عبلة 

الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمّدٍ حدئنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج كونا خدن يز الى عزنا تف عقر 





وابنُ أبي عدي قالا: يا لف قال: سمعت قتادة عن أبي 
حانَ هو مسلم الأجردُ - عن عبيدة السّلماني عمن علي قال: 
«قَالَ رَسُولُ الله تي يَوْمَ الأحْرّاب: شَعَلونَا عَن الصّلاة الوسطي: 
حَنَى بت امسر ؛ قلا الله وهم وهم نار هذا لفظ ابن 
أبي عدي؛ ولفظ محمد بن جعفر اْبُورَهُمْ أو بِيُوتَهُم طرف ش 
اراد 

حدثنا يحيى بِنْ عبد الرّحمن بن مسعودٍ حدثنا أحمد بن دحيم 
2 تش 2 سيا مص 
مهدي حذئنا سفياٌ فورب عن عاصم بن | ا 
بن حبيش قال انل افيد : سَل عَلِيَاً عن الصّلاة الؤْسْطى 
َسَألَهُ فَقَالَ: : كنا : ْرَاهَا صّلاة الجر حب يتين شيل الله 
تأ يَقولٌ يَوْمَ الأحْراب: سار خم الاو لطن اك 
العَصرِء مَل الله قلوبهم وَأَحِوَافهِم أو بيوتهم نارا». 

ار رلك روطع ان كر ماري ل ير 

00 الى 
وزهير بسن حربيو وأبي كريسبو قالو. حدثنا أ, بر معاويية عن 


رد ال وأبوه اه ا وقد سمعه شتير من 








لي 


7 

ورويناه أيضا من طرق. 

تاذ مطادر: لايد الخروة عنها: 

وهو قول جماعة من السّلفيء كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله 
عا 

قال عل: فتعلّلَ بعضٌ المخالفينَ بأنْ ذكروا: 

ال ا ال ل در 00 
والصّلاة الوسطى وصلاقٍ العصر - وة 

ا ا 0 عن عبد الله بن 
0 0 م لومي الاي بابسا راركت 
والصلاة الرسعلى وصلاة المصر وقومرا لله قات | 
ا ا ا رم د 


-١ ٠‏ كناب الميتاخن 


- وقوموا لله قاتتِينَ وقالت: ' سمعتها من رسول الله :ا '. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيهٍ:"كَانَ فِي 
يِشَةَ أم المؤمِنِين: اندرا على املو الكو الفلا 
الرْسْطَى - وَصَلاةٍ العَصْر - وَقومُوا لله قَانتِينَه. 

وعن يحبى بن سعيدٍ القطان عن شعبة عن أبي إسحاقَ عن 
هبيرة بن يريم سمعت ابن عباس يقول: ' حافظوا على الصّلوات 
. والصلاةٍ الوسطى وصلاةٍ العصر . 

وعن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: كان أبي بر كعببٍ يقرؤها: على الصّلوات والصّلاة 
الوسطى وصلاةٍ العصر. 

قالوا: فدلُ هذا على أنها ليست صلاة العصر. 

قال علي: هذا اعتراضٌ في غايةٍ الفساده لأنه كله ليس منه 
عن رسول الل تنكأ شيء؛ وإنما هر موقوفٌ على حفصة وأمْ 


2 
مصحفب عَايْضْةَ 


سلجة ) وعائفة : أمهات المؤمنينَ - وابن عباس وأبي بسن كعبي 
حاكن وان اق فقط . ولا يجوز أن يعارض نص كلام رسول 
الله تي بكلام غيرو. 


فإن ومُنوا تلك الرّوايات. 

فيل لهم: هذه الرّوايات هىّ الواهية وهذا كله لا يجور. 

ثم نقول هم: من العون احتجاجكم بهذه الريادةٍ التي أنتم 
مجمعونَ معنا على أنها لا يحل لأحدٍ أنْ يقرأ بهاء ولا أنْ يكتبها في 
2 وني هذا بان أنها روايات لا تقوم بها حججّة وكلٌ ما كان 
عمَنْ دون رسول الله تيك فلا حجة فيه لأ الأّهِ تعالى لم يأمر 
لا إلى 
غيرهما فقَد عصى اللَّه تعالى» وخالة أمرة فهذا برهانٌ كافي. 





عند التنازع باه إل أحدٍ غير كتابه وسئة ة رسوله 


ثم آخرء وهوً: ان الرّواية قد تعارضت عن هؤلاء الصّحابةٍ 
المذكورين: على أن نسَلْمَ لكمْ كل ما تريدون في معنى هذه 
اللفظة الزّائدةٍ ابي في هذه - الآثار - وهي أننا روّينا : خبر أم 
سلمة من طريق وكيع عن داود بن قبس عن عبد الله بن رافع: 
أن آم سلمة أمّ المؤمنينَ كتبست مصحفاً فقالت: اكتبُ' حافظوا 
على الصّلوات والّلاةٍ الوسطى صلاةٍ العصر هكذا بلا واو. 
وأا خبر ابن باس فرؤيناه من طريق وكيم عن شعبة عن 
أي تحاف السسيمي تين غتيرة يبردم 13لا سمغت اير اجام 
شرلا جاقطر على الف راشيو الطكلاة الرسطان مبالاة العفو - 
هكذا بلا واو. ا 
فاختلف وكيع. ؛ وعبد الرزاق على داود بن قيس في حديث 
أمم سلمة ة. واختلف وكبغ؛ ويحيى على شعبة في حديث ابن 


وهءهةه- نيال الصّلاة الوسطى. 


ادف 


عباس» وليسَ وكيعٌ دون يحبى ولا دون عبد الرزاق. 

وأمَا خبرٌ بي بن كعبب فرويناه من طريق إسماعيل بن 
إسحاق عن محمد بن أبي بكر عن مجلوب أبي جعفر عن خخالد 
الحذاء عن أبي قلابة قال: في قراءة أب بن كعبو صلاة الوسطى 
صلاة العصر فليست هذه الرّواية دون الأولى» فقد اختلف على 
أي بن كعسبو أيضاً. 

وأما خبرٌ عائشة فإننا روّينا من طريق عبد الرّحمن بن 
مهدي عن أبي سهل محمّدد بن عمرو الأنصارئ عن حل بن بي 
بكر عن عائشة م المؤمنينَ قالت: الصّلاة الوسطى صلاة العصرء 
يحبا رواية مز واس نشة أبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري 

ثقةَ - روى عنه ابن بيك : ووكيع. وعدن وعيد اللسيدة 
المبارك» وغيرهم. 

فبطل التعلقٌ بشيء مما ذكرنا قبل إِذ ليس بعضُ ما روي عن 
هؤلاء امذكورينَ بأول من بعضء والواجبُ الرّجوعٌ إلى ما صحّ 
عن رسول الله تيا ني ذلك وقد ذكرنا أنه لم يصحْ عنه عليه 
السلام إلا أن الصّلاة الرسطى: صلاة العصر. 


2ه م" 


فإن قيل: ذكيف تضبعون الت ف هله الرواياتب التي أوردت 
ئشةه وأم سلمة وأبي» وابن عماس : التي فيها' 
وصلاة العصر والتي فيها 'صلاة العصر. عنهم بلا واو 'حاشا 
حفضة وكيت تقولوة ف القراءة بهذ الزيادق وعيّ لا تمل القراءة 
بها اليرم. 

فجوابنا وباللّه تعالى التَوفِيٌِ: أن الذي يظرُ من اخشلاف 
الرّواية في ذلك فليسَ اختلافاء بل بل المعنى في ذلك مع الواو ومع 
إستاطها سواء وهو أنها تعطفُ الصّفة على الصف لا يحور غير 
ذلك كي قال الله تعال:: َلك رَسُولَ الله وَحَائَم النئين» 
فرسول اللّه يي هر حاتم النبيِين. وكما تقول: أكرم إخواتكء وأبا 
اوكرت والاسبيي اا عتما اذابر اجدو ار اللعبيي وير تخسر 
محمل. فقوله 'وصلاة العصر بيانٌ للصلاة ة الوسطى فهيّ الوسطى 
وهيّ صلاة العصر. ْ 

وأمًا 5201000 
العَصر؛ فلا يحتملّ تأويلا أصلاء فوجبّ بذلك حمل قوله عليه 
السلام «وَالْصّلاةٍ الونبظى وصلاة العَصر؛ على أنها عطفٌ صفة 
على عد ولادية. ْ 

وبين أيضاً صحُة هذا التأويل عنهمْ ما قلذ أوردناه عنهم 
أنفسهم من قوهم ' والصّلاة الوسطى صلاة العصرٍ'. وصحّت 
لوي عن عاش بأنها العص وه ابي وو نزو الآيةفها” 


عن حفصة؛ وعا 


2 / 


4 قت هدالة: الصّلاةٌ الوسطى. 


-١٠١‏ كتاب المساجد 





وصلاة العصر 'فصحٌ أنها عرفت أنْها صفة لصلاة العصرء وهي 
صن ل 5 دع د او 0 





ويتفي عنه الاختلاقة» وحاشا لله أن ياي افطرابٌ عن رسول ش 





ومن ابى من هذا صل على ما يريت اووجي الافظرابة ' 


قي الرواية عنهم د يكن بعض ذلك أولى من بعض؛ ووجبً 
سقوماً الروايتين فعا وصحّ ما جاء في ذلك عن النَىّ كا وبطل 
الاعتراضُ عليه برواياته اضطرب على أصحابها بما يحتملٌ 
التأويل مما يدّعيه المخالف» ومما لا يحتملّ التاويل ما يوافق قرلناء 


١‏ ولله اشيل: 


وأمًا القرامةٌ بهذه الريادةٍ فلا تملك ومعاً ال أن تزية أنهاديه 
المؤمنينَ» وأبي؛ وابن عباس في القرآن ما ليس فيد» والقول في 
هذا: هر أن تلك اللفظة كانت منرّلة ثم نس لفظها. 

كما حدثا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبري حدّئنا عبدُ الرَراقَ حدثنا بن جريج أخخبرني عبد الك 
ل 1 د «سَألتُ 

ِشَةَ أَم الموْمِنيتَ عَن الصّلاةٍ الوُسطى» فَقَالَت: كنا نُقَرَوُمَا فِي 
3 الأول عَلَى عَهُْدٍ رَسُول الله تي حَافِظُوا عَلَى الصّلُوَات 
وَالصّلاةٍ الوؤسطى. - وَضَلاةٍ الضر وَقُومُوا لله فَانتِينَ». 


حلاثنا عبد الله بنُ يوسفف حدثنا أحمد بن فتح حلئدا عباة 





الوهّابه بن عيسى حدّئنا أحمد بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم هو ابن راهويه - 
أنا يحبى بن آدمّ حدثنا الفضيلٌ بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن 
البراء بن عازبي قال انِزْلتْ هذه الآية: حافظوا على الصّلوات 
وصلاة العصر فقرأناها ما شا الله ثمٌ نسخها الله تعاى فستزلت: 
لحَافِظُوا عَلَى عَلَى الصَلْرَاتٍ وَالصّلاة الوْسطى فقالَ رجل 0 
جالساً عند شقيق لهُ: هي إذنْ صلاة العصره فقا البراٌ: قل 
أخبرتك كيف نزلت؟ وكافة لتخي الل؟ والله أعلمٌ». 

. قال علي: فصع نسخ هذه اللفظةء وبقيّ حكمها كآيةٍ 
الرّجمء وبالله تعالى التوفيق 

وقد يثبتها من ذكرنا من أمّهات المؤمنينَ على معنى التفسير 
واللّه أعلم. 

قال علي: وقال بهذا من | لخلف ظطافة : 

كما روّينا من طريق يحبى بن سعير القطّان عن سليمان 
نيمي عن أبي صالح السّمّان عن أبي هريرة أنّه قال: الصّلاة 


الوسطى صلاة العصر. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق حذثنا علي بن عبد الله 
هوّ ابن المديي حدثنا بشر , بنْ المفضل حذثنا عبد اللّهِ بن عثمان 
فز عو العو ين ار : أن أبا هريرة سئلَ عن الصّلاة الوسطى 
فقالَ للذي سأله: ألست : قرا القر1 آن؟. ظ 

قال: بلى» قال: فإني سأقرأ عليك بهذا القرآن حتى تفهمهاء 
قال الله تعالى: لأَقِم الصّلاة لِدُلُوكٌ الشّمس إلى غسّق اللَيْلِ» 
المكرف: 

وقال: #مِنْ بَعْدٍ صّلاةٍ العِشّاء) العنَمَة. 

وَقالَ: لوَقَرَآنَ الفجْر إن قَرَآنّ الفجر كان مشهر دأ» الْعَدَاة. 

م قَالَ: لحَافِظُوا عَلَى الصَلْرَاتٍ وَالصَلاةٍ الوْسْطّى؛ هِيَ 
العصرء هِيَ العصر. 

وَعَن الزُهرِيّ عَنْ سَالِم بن عَبْدِ لله ْنِ عُمرَ عَنْ أيبه: أنه 
كان يَرَى الصّلاةٌ الؤْسْطى: صّلاة العَصْرٍ. 

وعَن يَحّى بن سعيدٍالقََأن عَنْ سيان المي عَنْ قاد 

عَنْ أبي أيُوبَ هُوَ يَحبَى بْنُ يزيد د امْرَاغِي عَنْ عَائِشَة أمْ اللمؤْمِيِينَ 
فَالَتْ: الصلاة الوسُطى صلاة العَصْرٍ. 


يا 
تل عن بي احرص عر عَلم' بن بي اير في المشادة 
لي 

قال: مِي التي فَرّط فِيهَا ابْنُ دَاوْدِ يَْنِي صلا العَصْر. 

عر سعد ات ا 
ليمي حَدنَنِي أبي : أن مالا سَأَلَ عَلِيَاً: أ الصّلّوَات يَا 
المؤْمِنِينَ مط ؟ وَكَنّ تاذ مناديه العَصْرّء فقَال: هِي هله. 

قال عَلِي: لا يَصِحُ عَنْ عَلِي وَلا عَنْ عَايِشَةَ: غَيْرُ هَذَا 
أضلا. 

وقد روينا ِل عَنْ أم سَلَمَة م المؤْمِنِينَء وَا: بن عَباس» ا 
ن تشمو وروي أيضدا ع من أبي أيُوب الاتطارهة., 


وعن ع ونال 2 عَنْ "كاذة قاك: الصّلاة الوسنطئ؛ صلاة 
العصر. ظ 
وَعَس مَعْمَر عَن الزُهْرِيْ قَالَ: الصّلاة الوْسْطّى: صّلاة 
العقصر. 


-١١‏ كتاب المساجد 


ان 


قيدة البتلما َلَ: الصّلاةٌ الى : 5-2 ل 


وَهُوَ ة 


هُوَّ قول سُفيَانَ الشُوْري» وأبي حَبيفة, والشافعي. 
9 بن حَنبَلِ وَذَاوَف وججيع أُصْحَابِهِم. ‏ 
وهو 5 إسحاق بن رَاهوَيه وَجَمهُور أُصْحَاب الحديك: 


ره مارك 


قد رُوَيناه افيا مسئدا إلَى الي تنظ تيز من طرِيق ابن 


ع اس رام 


مُسعودٍ ور 


ال و 


مَسالة: : وَرَهُمُ الصسرْت بالَكبِير إِْرَ كل صَلاة: 


خسن 

حدتما عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف حَدَنّنًا أَحْمَدُ بْنُ قنْح حَدثَنا عَبْهُ 
الج س0 قال لسر اا ا 
حَدََنَا مُسسْلِمُ بْنُ الحجّاج حَدََنا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنْ 
يه عَنْ عَمْرِو بن ديار عَْ أبي مَعْبَدٍ مَْلَى ابن عباس وَهْرَ جه 
عَمْرِو - قَالَ سَمِغْته يُحَدتُ عن ابن عباس قال" مَا كنا نَمْرفُ 


الغا صَلاةٍ رَسُول الله 





ا 


قال علي: فإن قيل: اس آى تمرية ا اتتييت رلك 
قلنا: نان م9 عر أو لكات زلحن ااحرويم 


7ه مَساَلَة: وكاو الإمام في مَصّلاه بَعْدَ سَلامِهِ: 


ع اع عو ارس | قو 


00 0 


ال ري 7 ا 0 لطر 
حَدَننا مُسلِمُ ْنْ الحجَاجٍ حَدنَنَا أب كَامِل ُضَبِلُ بْنُ حُسَين 
لمَحدريُ عَنْ أبي عَوَانَة عَنْ هلال بن أبي حُمَبِهٍ عَنْ عَبِد 
الرحَمن بن أبي لَيْلَى عَن البرّاء بن غَازِبو قَالَ مقت الصّلاة مَع 
رَسُول الله تنذ فَوَجَذْت قِيامه فَرَكْعَسَه فَاغجَِلَهِ يَضْد ركُوعِه 


ل فجلسَته بين السّجَدَتَيْنِ ل ا ول عه ما 
لعن 0 ا أ ين الوا 


ته ال 


3 و عي تر هم لاه 2 - ث2 
جم عدار وار 


ته ب هعيب اعون ةب سمح لب وق قن 
يُونس بن ريْدِ قال ان شيهَابه: أخبرتي هِندٌ الفرَاميية أن 0 
1 المومِنِينَ أخبرتها أن اللْمَاَ كن إذَا سَلُمْنَ من الصّلاة قَمْنَ 

وَتبْتَ رَسُولُ الله اف وَمَنْ صَلَى من الرّجّال مَا تالكا 0 فَإِذَا 
١‏ كام رَسُوكُ الله ا َم لبجَاُ». 1 








كأوت- مسألة: 


وَرَفُعُ الصّوات بالمَكبير 4.24 


لمر ا اق بد تاذ عل 4 

4 إلى أحمد إن طقدبو أخبرنا يوب بن براي 50 
عطاء عن حابن تي 00 له الى مع وول 
تيا الصبْح فَلَمّا صَلَّى انْحَرَفَ». 

قال عَلِي: وَكلا الأمرين 0 

رونا ء عَنْ أبي بكر الصديق طي 
ا 





: أنه كا إذا ل كأنْه عَلَى 


لعا 


يَصَلو الم َه ل ني تكن 


أنه سَيْلَ عن الرّجُلٍ 


ساس ©# 


ا ل ل 
عُمر: أنه كان يَؤْمُّهُمْ م يََطَوُعُ في مك 

وعن ابن جْرَيْجٍ عَنْ غطاء قالَ: 0000 

2 إِبِرَاهِيم بن مَيْسَرَة: قبل لطاوس: َ يتحَوَلَ الرّجل إِذَا 
صَلَى المكتويّة من مكانه ليتطوَّعَ» فقال: ١‏ لم5 الله بلرييكم. 


اه6ء2ة 


8 6 مَسَألة: : وَمَنْ وَجَدَ الإمَامَ جَالِسا في آخر صّلاته 

أن يُسَلَم ففرض عَلَدِه أن يدل مَعَه سَوَاءُ طَمِعَ بإذْرَاء 
9 من لها في مسج آخر | ولَم يطمَع فَإن وَجَدَه قد 
سَلّم فَإنْ طَمِعَ بإذْرَاكٍ ب 
لا مق في فَصلهه فَفرْصْ َي لُوص إل ولا حور الإسراع 
إلى الصّلاةٍ وَإِنْ عَلِمَ أنَْا قد ابتتئت: 


2 ارول 


حَدَثنا عن 


ف برضا لجَمَاعَةٍ في مَمْجِدٍ آخرٌ 


الرّحْمَن بن عَبْد الله بن خخالد حَدَئْنَا إبرَاهِيام بْنْ 
َمَدَ حَدَننَا الفربري حَدٍ حَدْنَنا البْحَارِي حَدئَنا أبو نعَئِمٍ هُوَ الفَضْلٌ 


0 حك كان قن نك كز إلى كر ساك علد 
0 8 َتَادّةَ ع عَنْ أبيه قال: ْنَا نحن نصَلي مَعْ رَسُول الله 


2 إدْسَمعَ جل رجالء فَدَمّا صَلَى قَالَ: مَا شأنكب ؛ قالوا: 
نجنا مار قَالَ: قلا تَمعَلُواء إِذا الحم لمات فَعَليْكم 
4 كنا أَذركتم فلو وَمَا فَائَكمْ نأتمواة: 

وبه إلى البخاري. نا دم 51 أبن أبي ذ: دكيب حَدَينِي 





الزّهْري عن حيال سوه إن المشبوعن 5 هُرَيْرَة عَن 
«إذًا متم الإقامة 0 ١‏ إلى الصّلاة وَعَلَيْكم الكَكينُ َال نار 
قَمَا أَدرَكتم عار وَمَا فَانَكُمٌ فَأَتَمُوا». 


رار هس 


فَهّذا عُمُومٌ لِما أدرَكه الرْءٌ مِن الصّلاةق» قل أَمْ كثرَ وَهَذان 
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0000-7 0 2 2 براس د 
8- مساألة: وَيستحب لكل مُصل أن 


«ؤ- كتاب المساجد 





م 


الخبرَان رائذات عَلَى ابر لي فيه امن أذْرَلكٌ من الصّلاة صع 
الرمام 0 فَقَدْ ١‏ آذراة الصلام) ولا يِل رك الأخذ بالزَيادةٍ. 


أَدْرَكَ وا جلوسا فى اد 


- 
روه 


وَرُوينا عن ابن ملْعُوج: أنه 
صَّلاتِهم فقال: أذْرَكتم إِنْ شَاءً اللهُ. 

وَعَنْ شقيق بن سَلَمَة: من رك الشَهُدَ ققد أذْرَكَ الصلاة. 

وَعَن الحسّن قالَ: إذا ركه جود متنِقدَ مَعَهُم. 

وَعن ابن جْرَنْح قلت لِعَطَاء: إن سَمِعَّ الإقامّة أو الأذانَ 
وَهُوَ يُصَلَي المكتوبة أَيقَطَمْ لكت نأي الجمّاعة؟. 

قال: اذ طن 5 
لي لا ري 

وَرُؤينا: أن الأمنود بْنَ يزيد فَعَلّه أيضاً. 

عن ابن جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاء عَنْ أبي هُرَيِرة: إذا كان أَحَدُ حَدّكم 
مُقبلا إلى صَلاةٍ فليم عَلَى رَسْله فَإنْه في صلق قَمَا أَذْرَه 
يِصَل وما فَانَهِ ضيه بَْدُ َال عَطَاء وَإنّي لمعه وَعَن نابت 
لاني قال: الك الصّلاة الس الات وَاضِعٌ يَدَه عَلَىَ 
اعم ل اي 0 


2 


ابن أده ذا 00-0 برسم 


وَعَنْ أبي ذَر: مَنْ أقبِلَ لِشْهدَ الصّلاة فَأَِيِمَتَ وَهُرَفِي 
ريق فلا برع ولا يد علَى شين الأولى. 2 أَدْرَكَ فَلْيْصَلُ 
مَعَ الإمَام وَمَا لَمْ يدرك فَلَييِمّه. 


مع 98 6 ار ع ارس يي ار 


وَعَن سفْيَانَ بْنَ زياد أن امير ير أذركه وَهْرَ يُعَجّلَ إلى 
المسْعجَدِ فقال له الزيير: أقْصِن فَنّك فِي صَلاةه لا تخطو خطوة 
إلا رَفعَك الله بها درَجَة أ و خط عَنك بها خطيئة. 

قال عَلِيَ: وين النفظة زنن شتره افق فنا الل 
أكْبرُ كبيرا ٠‏ وَحَدِيث أبي بَكرَة: فِيهمًا النهِي عن الإسشراع أيضا 


4 - مسألة: وَيسْتَحَبُ لكل مُصَل أَنْ يَنصَرف عَنْ 
َيِه فإن انْصّرَفَ عَنْ شِمَاله: الاولا بود ره 


يسمه مس 


م" 


كرَاهَة. 
حَدَثْنا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ عَبْدِ الله : بن خالاو حَدَئنا إِيرَاهِيِمْ بْنْ 
0 نا الَرَبرِي» حَدَننا لبْخَارِي حَدَننَا حَفْصُ بن عُمَرَ 


اث ان أتشعث بْنّ سُليِمٍ سَمِعْت أبي عَنْ مَسْروق 
عَنّْ عَاء شه فلت كان وَسُول الله تبط يُنيبء تن فى تكاده 
َتَجْلِ وفى شه كلوه . 


بايا 





0 ا ال 


قال: «أمًا أ 00 الله قر ِنصّرف عَلَى يُحينه؟. 


وعن الحَجَاج بْن انال عَنْ أبي عَوَانَة عن الأغمّش عَنْ 
عُمَارة بن عُمَيْرٍعَن الأسلوّدِ بن يزيد عن ابن مَسْعُووٍ «ر ا 
رَسُولَ الله يي أكثرَ مَا يَنْصَرفُ عَنْ يسارو ال يا َرَأَيِت 


حِج مر رَسُول اللّه بيخ عَنْ يَسَار القِبلقه. 


٠‏ 5- مال ٠‏ ومن ل الإمام راكنا انبا اد 
خَالنا نف يكور الج أن يك قائماء لك يكار وهر فى الال 
التي يَجِدُ إِمَامَهِ عَلَيْهَا ولا بد تكبِيرتيين ولا بُد. 


جام ار سم 


إحداهما لوحرام ب بالصّلاة. 
وَالثانيّة:, نْحَال التي هو فيها. 


لِقَزل رَسُول اللّه فلت تي «إنمًا جعِلَ الإمَام ليؤتم؛ نه ولحولة 
عليه البسادم :لامأ أذرَكتم مكليو وما نان كارا فَأمَرَ عليه 
السلام بالائيِمَام بالإمَامء و َالاِمَام ‏ به: هُوَ أَنْ لا يُخَالِفه الإنماة 
في جَميم عَمَلِهِ وَمَْ كير قَائِما الام عَيْرُ قَائِم َلَمْيَأَنَمَ بها 
قد صَلّى بخلاف مَا أُِرَوَلا يَجُورُ أن يَقضِيَ ما فاه مِنْ قيام أو 
َيه إلا بَعْدَ مام صَّلاةٍ الإمّام لا قبْنَ لِك وبالله تعالى التوفيق: 


- كتاب صلاة المسافر 


-0١‏ مَسلَة: صّلاة الصبّح رَكْعَتَان في 


غيك 





1١‏ كتاب صلاة المسافر 


05 مَسألة: صَلاةُ المح رَكْعَقَان في التَقْر 
ادر أبداء وف الخؤفي كذليك. وَصَلاةٌ ارس ثلاث رَكَعَاتٍ 
في الحضَرء اسم وَالْحَوْف أبدا. َلا يَخْتلِفُ عَدَهُ كعات إلا 
فِي الظّهْر وَالْعَصْرٍ وَالْعَتَمَقَ فإِنْهَا ار مُ رَكعَاتٍ فِي الحضّر 
للمئجيم والتريضء ركان في انه في احفر وك ك1 
هَذا إِجْمَاعٌ م 2 مُتَيْقنُ إلا كوْنٌ هَذِهِ الصلَرَات ركعة فِي الحَوْف فَنِيه 


؟ زه مشسالة: وكوك الملوائة لذ كور فى اه 


رَكعَينَ فض - سوَه ان سَفَرَطَاعَةٍ أو مَعْصيَة أو لاطا 
فَمَن أَتَمّهًا 5 عَامِداء فَإِنْ كان 
عَلِما بن ذلِكَ لا يَجُورُ بَطَلَتْ صّلاتة وَإِنْ كَانَ سَاِياً سَجََ مَجَدَ 
للسهو بَعَدَ السلام فَقَط وَأما قَصْرٌ كل صّلاةٍ مِن المُلُوَات 
الْذَكورة إلى رَكعَةَ في الحَوْفه في افر فَمبَاح مَنْ صّلامَا 


رك فين وم صلها ركمة: : فحسن. 
قال أو خبيفة: فَ»”ًرٌ الصّلاةٍ في كل سَمَرِ طَاعَةِ أو مَعْصِيَة 


0 أمنا كا اق حرفا 


فَرْض» فَمَنْ أنَمهَا إن لم عد يَعْدَ الاثنتين مِقدَارَ التشَهدٍ بَطَلَتْ 
صَلاتَهُ وَأَعَادَ ل 
وَقَالَ مَالِك: مَنْ أَنَمّ في السَفَرء فَعَلَيْهِ الإعَادَة في الوَقت. 


وَقَالَ الشافعي: القصرٌ مُبَاجّ وَمَنْ شَاءً أَنَمَ. 
وي ها 
الزن إلى ركم أمثلاء كن ركان قط 


2 ل للم 


بُرهَانَ صِحة قولنا: 

مَا حَدنَنا عَبَدُارْحْمَنِ بن عبد الله حَدننا إيرَاهِيمُ بن أَحْمَدَ 
حا ار الا ١‏ زم 
حَدَئنا معْمَرٌ عَن الرُهْرِي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاك نشة» قالت: «فرضّت 
الصّلاة رَكعتيِنِ نم مَاجَرَ رَسُولُ الله انا رضت أربعاء 
وتر تَركت صّلاة السفْر عَلَى الأولّى». 


وَرؤيناه أيضاً: من ' طريق سفيانٌ : ْنِ عَيينة عن الزهْرِي عَنْ 


عَرَوّة. 
ومن طريق مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بن كيْسَانَ عَنْ عْرْوَة عَنْ 


"7 


5 بيه عنها: . 
اي ل م 


اي ا اك ا 


نت ير ته قي 


حَدَننا مُحَمَّدُ بْنُ بشر 
552207 لشو ع تنا لام ع عد 
الرحمن , بن أبي َيْلَى عَنْ عَم بن عُجْرَك قَالَ: قال عْمَرٌ بْنُ 
الخَطَّاب ' ١صلاةٌ‏ الأضْحّى َكعتَانء وصَلاة النطر ركتتانة وضلا 
الجمُعةٍ : رَكعتانء وَصّلاة المسَافِر رَكعتانء تَمَامٌ غيرُ قَضْرِء عَلَى 
سان نَبيكُمْ بيذ وَقَدْ حاب من افترى». 

سا و ل 


1 


000 


ميحول 3 لمتاب الت جرييا اتا عنة لله دن رجفنا 
هيشام م اساي عَنْ أَبُوبَ السَخيِانِي عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله نتا: «صّلاة السَفّر رَكْعَنَانَ مَنْ تَرَكَ السسّنة 
فَقَدَ كفرًَا. 

وقد روينا هذا أيضاً مِنْ كلام بْن عُمَر 





حَدتنا َبدُ الل بْنُيُوسُفَ حَدننا أحْمَد بن فنْح حَدتنَا عَبِهُ 
لوَكان تل عي كلا تمد الكو جر أحنة ني علق 
دنا ملم بن الحجاجٍ حَدْا أبو كريب وَإِسْحَاقَ بْنْ إِيرَاهِيمَ 
عَنْ عبد اله ْنِ إذْريسَ عَن ان جُرَبْجٍ عَنْ عَيد الرّحْمَنِ بْن عَبِاد 
اللذا: أبي عَمّار عَنْ عَبدٍ اللّه: بن بَاباه عَنْ يَعْلَى بن أُمَيْةَ «قْلتْ 
لق لاب ون لك ل أن لو مِن الصّلاةٍ إِنْ 

خيفتم أن يفتكم الْذِينَ كفرُوا)ة فَقَد أ مِنَ الناس» قال: عَجِبْتُ مما 
عبنت مه فتألت زسُون الل + بعر ذنق قال دق 
َصَدْقَ الله بها عَليَكُمْ فَاقبلُوا صَدَقتَه 

قال علي: فصحٌ أن الصّلاة ة فرضها الله تعالى ركعتين ثم 
بلغها في الحضر بعد الهجرةٍ أربعاء وأقرٌ صلاة السّفر على ركعتين. 
وصح أن صلاة السّفر: ركعتان بقوله عليه السلام؛ فإذ قد 
صح هذا فهي ركعتان لا يجوز أن يتعدى ذلك؛ ومن تعذاه فلم 
يصل كما آم فلا صلاة لد إذا كان عالاً بذلك. وص عليه 
السلام سفراً من سفر. بل عم فلا يجوز لأحد تخصيص ذلك 
ول يبز ردُ صدقةٍ الل تعالى التي أمرّ عليه السلام بقبوهاء فيكونُ 
من لا يقبلها عاصيا واحتج من خص بعضّ الأسفار بذلك بأنّ 
سفرَ المعصيةٍ محر فلا حكمٌ له 

فقلنا: 

الرعرة م مراع اراك يز ادف ار 
راشم ونون إنه محر ثمّ تجعلونَ فيه التيمّمّ عند عدم الماء 


2١ 


- مسالَة: وَكَوْنْ الصّلّوَات الْذكورَةٍ 





وتجيزونٌ الصّلاة فيه وترونها فرضاء فأي فرق بينَ ما أجزتم - 
من الصّلاةٍ والتَيمّم ها - وبينَ ما منعتم من تأديتها ركعدين كما 
فرض الله تعالل في السّفر ولا سبيل إلى فرق. 

وكذلك الزنى حرم وفيه من الغسل كالذي في الحلال» لأنه 
إجناب. ومجاوزة ختان لختان» فوجب فيه حكمٌ عموم الإجناب 
ومجاوزةٍ الختان للختان. 


و الدع اقرط لاس جر الد” اجايان لى قار وسيل 
الله ولا فرق» لعموم قوله عليه السلام: املرا يام فمين لله 
سَطِعْ فقاعدا». 

فإن قيلَ لنا: فإنكمْ تقولون: من صلى في غير سبيل الحق 
ا يا 
ا اا 
في صلاته شيئاً غيرهاء وأما الذينَ ذكرتٌ فمشوا مشياً محرّماً في 
الصَّلاةٍ وقاتلوا فيها قتالا حرما. 

والعجب كل العجب من المالكيَينَ الذدينَ أتوا إلى عموم اللّه 
تعال للسقٍ وعموم رسول الله ك1 للستفر - وما كَانَ ربك 
نميا ا في يلار معفرد 
د د م ب ل 


2 


وقولة: فَمَن اغْطرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَاتِفالإثم فَإِن 
الله عمورٌ رَحِيمٌ»: 
الوا بآرَائِهم 
َإِنْ كان مُتَجَاِاً لانم وَبَاغِيا عَادِياً قاطِعاًلسيل؛ ٠‏ منتظِرا برفاق 
الْملِمين يُخِيرُ عَلَى أَمْوَلِهِمْ ويَسْفِك دِمَاءَهُمْ وَهَذا عَجَبْ جذاً. 
وَاحْتج بَمْضُهُمْ فِي هَذَا بأَنْ قالوا: حَرَامُ عليه قل نَفسِه. 
َقَلنا لَىْ: وَلِمَ يَقْتَلْ تَفْسّه؟ بل يَتُوبُ الآن مِنْ ييه القَامِدَةٍ؛ 
ويخ له أكز امن نم حندة والتوية رض 0 
وَقَالَ أَبو سليْمَانَة وَأَصْحَابنًا: لا بَصرٌ الصّلاة إلا في حَج 
أو جهَادٍء أو عمَرَةٍ. 
وهو قول جمَاعَةٍ مِن السُلّف: 
كما رونا من طَرِيقٍ مُحَمَدٍ بْن أبِي عَدِيّ حَدَْنَا به عن 


الأَعْمَشٍ عَنْ عُمَارَة بن عُمَيْرٍ الساره عَن ابْن مَسْعُودٍ قال: لا 


00 اليتق َالْخِنزِير : خلال لِلْمُضَْطَنٌ 


يَفْصُرٌ الصّلاة إلا حَاجٌ» أو مُجَاهِدٌ. 


و 


وَعَنْ طاووس: أنه كان يَسألُ عَنْ قَصْرٍ الصّلاق؛ فقول إذا 
خْرَجْنًا حُجَّاجا أو عمارا صَلَينا ركعتين. 

وَعَن إْرَاهِيمَ النيِمِى: أنه كَانَ لا يرَى القَصْرَ إلا في: حَجء 
أو عَمَرَةٍء أو جهادٍ. 

وَاحْتجُوا بقَوْل الله تعَالَى: د 1 


يكم ناح أن قروا ين ٠‏ الصّلام و إن خفتم أن أذ يفتكم اذ 
كفْرُوا#. 
وقالوا: لم يصلٌ عليه السلام ركعتين إلا في: حج أو 


قال علي: لولم يرد إلا هذه الآية وفعله عليه السسلام لكان 
ما قالواء لك لما ورد على لسانه عليه السلام: ركعتان في السفرهء 
وأمرَ بقبول صدقةٍ الله تعالى بذلك: كاورعة ركد عل ماف 


الآية يعو عبا ع هليه البلام ولا يحل ترك الأخل بالشرع 


الزائد. 
واحتجّ الشافعيون ني قوهم: إِنْ المسافرٌ مير بينَ ركعتين أو 
أربع ركعاتب: بيهذه الآيقٌ وأنها جاءت يلفظ لا جناح وهذأ 
يوجِبُ الإباحة لا الفرض 
وير ونه من طريق عبد لحن بن الأسود م عَايْشة 
د فال : 


2 و 2 ل" 


وات ع ذال أشنت الف 
ومن طريق عطاء عن عائشة لكان تل الله د افر 
يتم الصّلاة وَيُقِصرً). ظ 
وبأنّ عثمان أت الصّلاة بمى بحضرة جميع الصّحابة رضي الله - 
عنهم فأتموها معة. ظ 0 
وبأن عائشة - 7 روت #فرضّت الصّلاة ركعتين ركعتين» 
كانت تم في السفر. 1 ا 0 
قال علي: هذا كل ما احتجوا ب وكله لا حجّة لحم فيه: 
ما الآية فإنها لم تتزل في القصر المذكورء بل في غيره على ما 
نبِنْ بعد هذاء إِنْ شاء الله تعالى. 
وأمًا الحديثان فلا خير فيهما: 


أما الذي من طريق عبد لحن بن الأسوم فافوة به العلاء 
بن زهير الأزدي» لم يروه غير وق حيو 





يَا سول الله 1 كَ 8 قصَّرت ركنت 


2 و 0 0 
واما حديث عطاء فانفردَ به المغيرة بن زيادٍء لم يروه غيره؛ 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


وقالَ فيه أحمدٌ بن حنبل: هو ضعيف» كل حديث أسنده فهو 
00 

وأمًا فعلٌ عثمان» وعائشة رضي الله عنهما فإنهما تاولا 
تأويلا خالفهما فيه غيرهما من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

كما حدثنا أحمد بن عمرٌ الغدري حدثنا أ 
عبد الله 


ودر اطووى حدثنا 
بن أحمد بن حمويه السّرخسي حدثنا إبراهيم بن خزيم 

حدئنا عد بن حمياو حددئا عبد الاق عن معمر عن الزُهري 
عن عروة عن عائشة فذكر الخيرَء وفيه - قال الزُهري: فقلت 
لعروة: فما كانَ عمل عائشة - فذكرٌ الخبرٌء وفيه - قال الزهري: 
قلت اعرد فما كانَ عمل عائشة ة أن تتم في السّفر وقد علمت 
أن الله تعلل فرضها ركعتين ركعتين. 

قال: تأولت من ذلك ما تأوّلَ عثمانُ من إتمام الصلاة و بملى. 

وروينا من طريق عب الرَرّاق عن الرّهِريّ قال: بلغني أن 
عثمانٌ إنما صلاها أربعا يع فى ب لآنة أوفيم أن قيس بعد 
الحجج. فعلى هذا أتمّ معه من كان يتم معه من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم, لأنهم أقاموا بإقامته. 

وقد خالفهما من الصّحابةٌ طوائف: 

كما رؤينا من طريق عباد الرَزَّاق عن عبد اللّه بن عمرّ 
عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا صلّى مم الإمام بمنى أربع 
ركعات انصرف إلى منزله فصلى فيه ركعتين أعادها. 

ومن طريقي عباو الاق عن سعيد بن السّائبو بن يسار 
حدثني داود , بن أبي عاصم قالَ: سألت ابن عمرٌ عن صلاة السفر 
كنى» نقبال: سمت د 0 الله علض كان لعجل يون 
ركعي ينه فصل إن شئت أو دغ. ئ 

ومن ) طريق عبد الوارث بن سعيادرٍ التنوري: حدّثنا أبو لياح 
.عن مورق العجلي عن صفوان بن محرز قلت لابن عمرّ: حدّثني 
عن صلاةٍ السّفرء قالَ: أتحشى أن تكذب علي قلت لأ قال: 
ركعتان» من خالف السنّة كفر. 





:ومن ) طريق سعيلد بن منصور: حدثنا مروانٌ بن معاوية هو 
الفزاريٌ - حدئنا حميد بن علي العقيلي' عن الضّحَاِ بن مزاحم 
قال: قال ابن عباس: من صلّى في السّفر ازبعاً كمن صلَّى في 
الحضر ركعتين. 

ومن طريق سفيان بن عيبنة عن جعفر بن محمّدٍ عن أبيه 
اقال: اعت عثمانُ وهو بلى فاتى عدي فقيل له: صل بالناس. 
فقال: إن شتتمٌ صليت لكمْ صلاة رسول الله َي يعني ركعتين 
قالوا: لاء إلا صلاة أمير المؤمنينَ يعنونٌ عثمان: أربعا فأبى عتما 





- مَسأَلَة: وَكَوْنْ الصَّلَوَات الدكورة 


2 

وهكذا عمَنْ بعدهم: 

روينا عن عمرّ بن عبد العزيز. وقد ذكرٌ له الإتمام في السفر 
قات نقال: له المت ة في السّفرٍ ركعتان حتمان لا يصحّ 
غيرهما. ظ 

فإذا اختلف الصّحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن 
والسنة. ْ 

وأا المالكييون, والحنفيَون فقذ تناقضوا ههنا أقبحّ تناقضء 
لأنهم إذا تعلقوا بقول صاحيو وخخالفوا روايته قالوا: هو أعلم بما 
ولق ولآ ضور ان إظر؟ يه المغالفة وسير ل الله ا :إلا لعلم 
كانَ عنده رآه أولى تا روى. وها هنا أخذوا رواية عائشة وتركوا 
0 بأقبح ما يشنعون به على غيرهمْ» فرأوا أن عنمان» 

كن ومن معهنا ضارا صلاة فاسدة يلزمهم إعادتها؛ إما أبدا 

00 

قال على: وأمّا قولئا في صلاةٍ الخوف ركعة فلما:. 





حدّثا عبدُ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا يحبى بن يحبى؛ وسعيدٌ بن منصورء وأبو 
الربيع الزّهراني» وقتيبة» كلهم عن أبي عوانة عن بكير بن 
الأخنس عن مجاهلو عن ابن عبّاس قال: «فَرَضَ اللَّه الصّلاة عَلَى 
سان يكم تي ففي الحضر أربعاً. وَفِي السسّفر رَكعَيئِنِء وَفِي 
ارفج ك3 

ورويناه أيضا من طريق حذيفة وجابرء وزيا بن تسابتي» 
وأبي هريرة وابن عمرء كلهم عن رسول الله يل بأسانية في غاية 
الصحة. 


وقال تعالى: «وَإذا ضَرَبتَمْ في الأْض فُلَيِسَ عَليِكُمْ جُنَاحٌ 
أن تتمر اميد العللدة إِنْ خفسم أَنْ يفتكم الّذِينَ كَفَرُوا». 

حا ع عدر قمر حذئنا عبدُ الجبار بن 
أحمد المقرئٌ الطويلٌ حدثئنا الحَسَنٌ , بن الحسين بن عبدويه النجيرمي 
حدّثنا جعفْرٌ بن محمد بن الحسن الأصفهانيٌ حدئنا أبو بشر 
يونس بن حبيب بن عبد القادر حرننا أبو داود الطيالسي حدّثنا 
المسعوديٌ هوّ عبد الرّحمن بن عبد الل - عن يزيد الفقير هو يزيد 
بن صهيبب ‏ قال: سألت جابرٌَ بنَ عبد الله عن الركعتين في 
السفرء أقصرهما؟. ‏ 

قال جابرٌ لا: كتوق القع لعا سي لد 
ركعة عند القتال. 


قال علي: وبهذه الآية. 


ف 


1ه- مسألة: ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته 


4- كتاب صلاة المسافر 





قلنا: إن صلاة الخوفي في السَفرٍ عار ا رك وان 
شاءً - ركعتان؛ لأنه جاءً في القرآن بلفظة لا جناحٌ لا بلفظ الأمر 
والإيجابي وصلاهما النَاسٌُ مع رسول الله َل مره ركعة ومرّة 
ركعتين» فكانَ ذلك على الاختيار كما قال جابر مَيه. 


عاذو سالة: ومن بحرت عن وض فليتي أو قريته» 


ار ا ا صلى ركعتين ولا بد إذا 


قال 1 لفلف لمن ف في هذا: 
عن بي قلي عن ي لهل أن عثمان بن عفان فد كتب: | إِنَه 

نا وان لجا ونا جر نل ةالصل نه 
عن قاد عن عاض بن عبد ال ب أبي ريع الخزومي” ل 
0 000 

قال علي: الثاني - هرّ صاحب الضيعة. 

قال علي: هكذا في كتابي وصوابه عددي: عبدُ اللّه بن 

ومن طريق ل سن 
ف عجر لاد عسيود تان لكي كك بادك جا جد 
صلاتكم؛ فإنه من مصركم. 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم 
اتيم عن أببه قال: كنت مع حذيفة بالمدائن قاد تاذنته أن ا 
أهلي بالكوفةٍه فأذن لي وشرط علي أن لا أفطرٌ ولا أصلي 
ركعتين حتى أرجعٌ إليهء وبينهما نيف وستونٌ ميلا. 

وهذه أسانيدٌ في غاية الصحة. 

وعن حذيفة: أنْ لا يقصرّ إلى السوادء وبين 

وعن معاذٍ بن جبل» وعقبة بن عامر: لا بط أحدكم عاشسته 
أحداب الجبال» وبطونٌ الأوديةء وتزعصون الك د دولا 
كرامة. إنما اتتقصيرٌ في السّفر البانت» من الأفق إلى الأفق. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شييةً عسن أبي 


الكوفة والسُّواد: 


يي الأحخوص عن 


عاصم عن ابن سيرينَ قال: كانوا يقولون: السّفْرٌُ الذي تقصرٌ فيه 
الصّلاةٌ: الذي يحملٌ فيه الرَّادُ والمزادٌ. 

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة: أنه سئلَ عن قصر الصّلاة 

من الكوفة إلى ناسل فقان: لتر الماحادة في ذلك؛ وبينهما 
مائة ميل وخمسونٌ ميلا. 

فهنا قول: - 

وروينا من طريق اين جريج: : أخبرني نافع : أن ابن عمرّ كان 
أدنى ما يقصرٌ الصّلاة إليه: فال لومب ابره سير لذت 
فواصلٌ لم يكنْ يقصرٌ فيما دونة. 

ومن ) طريق حمادٍ بن سلمة عن أيوبَ السختياني» وحميار» 
كلاهما عن نافع عن ابن عمرَ أله كان يقصرٌ الصّلاة ة فيما بين 
المدينة» وخيبرَء وهىّ كقدر الأهواز من البصرةء لا يقصر فيما 
ل 50000 1 

فال هل نين ادوس كيائنين: التضر »و الأهيوار' 
ونان ميل ورخدة ل ارده اعيال: ْ 

وهذا تا اختلف فيه عن ابن عمرّ» ثم عن نافع أيضاً عن ابن 

وروينا عن الحسن بن حي: أنه قال: لا قصرّفي أقلّ من 
اثنين وثمانينَ ميلاء كما بينَ الكوفة؛ وبغداد. 

ومن طريق وكيم عن سعيد بن عبيدٍ الطائي عن علي بن 
ربيعة الوابي الأسدي قال: سألت ابن عمرٌّ عن تقصير الصلاق 
فقال: حاج: »أو معتمرء أو غازء» قلت: لاء ولكن أحدنا تكون له 
الضتيعة بالسّواد. فقال: تعرفُ السّويداة» قلت: موف ونان 
أرهاء قال: فإنها ثلاث وليلتان وليلة للمسرع. إذا خرجنا إليها 
قضرناء : 

قال علي: من المدينةٍ إلى السويداء: اثنان وسبعونٌ ميلاء 
أربعة وعشرون فرسخاً فهذه رواية أخرى عن ابن عمرٌ. 

ومن طريق عبل الاق عن إسرائيل عن إبراهيمٌ بن عباد 
الأعلى يقول: سكيك مورة حر غفنة يفول ذا جارك ود 
فاقصر المّلاة. 

وعن عبد الرَّرّاق عن أبي حنيفة, وسفيان 5 
كلاهما عن حمّادٍ عن أبي سليمان عن إبراهيمَ النخعي: أنه قال 
في قصر الصلاة. 

قال أبو حنيفة في روايته: مسيرة ثلاث. 


وقال سفيانٌ في روايته: إلى نحو المدائن يعنى من الكوفة؛ وهو 


5- كتاب صلاة المسافر 
َن تفنو وستن يلاه لايد از قلالة وستية وله رم عرز 
واحلٍ وستِينَ 

وبهذين التحديدين جميعا يأخذ أبو حنيفة. 

وقال ني تفسير الثلاث: سير الأقدام والثقل والإبل. 

وقالَ سفيانٌ الثورئ: لا قصرٌ في أقلّ من مسيرةٍ ثلاث ولم 
نجد عنه تحديد الثلاث. 


وعن حمّادٍ بن أبي سليمانا عن سعيد بن جبير في قصر 


الصلاةٍ: في مسيرة ” ب 
ومن طريق الحجاج , بن المنهال: : حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: 
نسيفه الحتية اللفعرى بقول: لا تقصمٌ الصّلاة في أقل من مسيرة 
ومن طريق وكيم عن الربع بن صبيح عن الحسن: لا تقصم 
الصلاة 6 إلا ني ليلتين» ولم ند عنه تحديد الليلتين. 
عن الحسن مثلة قال: وبه 1 قتادة. 


عبيدٍ عن الحسن مثلة. إلا 


وعن معمر عن قتادة 

وعن سفيانٌ الثوري عن يونس بن 
أنه قال: مسيرة يومين. 

ون معمر عن الزهري قال: تقصر الصلاة في مسيرة يومين؛ 
ولم نجذ عن قتادة ولا عن الزُهري: تحديد اليومين 

ل ال ل 
مجاه عن ابن عباس قالَ: إِذا سافرت يوها إلى العشاء ء فأعمء فإِنٌ 
زدت فقصر. 

2 ع حدثنا سر عرل كن مصير مر 
مع ا 0 

وهذا مما اختلف فيه عن ابن عباس . ظ 

ومن ريق ع عع ع او م 
ولك إل الطائفب وعسفائ» فذللك ثمانيةٌ وأربعوث ميلا 

وعن معمر أخبرني أيوبُ عن نافع: أن ابن عمرّ كانَ يتَصرٌ 
الصلاة مسيرة أربعة برد. 

زهذا 6 اعلنة ف عن انر عد ها نا 

وبهذا ور اللسث» ومالك ني أشهر أقواله عنة وقال: فإن 
لا ا وام - قصرّ في أقل من يوم وليل ة للثقل 
قال: وهذا أحبُ ماانة تقصرٌ فيه الصّلاة إلي. 


1ه- مسألة: ومن خرجَ عن بيوت مدينته أو قريته, 


"+ 


و2553 عنة لا فض الاق همه وارينية ميل وسباعداء 
وروي عنةُ: أنّه لا قصرّ إلا في اثنين وأربعينَ ميلا فصاعداً. 

وروي ل ل 
لانملا قصاعاً - فز ها لاما عنة إسساعيل بن 
حك وال اما أن يقصروا الصّلاً الى ساد لين 
وهيّ أربعة أميال. 

وروى عنه ابن القاسم: أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال 2 
كالرعاء وغيرهم - فتأوَّلَ فأفطرٌ في رمضان» فلا شيء عليه إلا 


القضاء فقط. 
وروينا عن الشافعي: لا قصرّ ني أقلّ من ستةٍ وأربعينَ ميلا 
بالهاشمى. 


وههنا أقوال آخرٌ أيضاً: كما روّينا من طريق وتم عن 
شعبة عن شُبيل عن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عساس: 
أقصر إلى الأبلة؟ قَال: تذهب وتجيء في يوم» قلت: نعم) ف قال: لا 
إلا يوم متاح. 

وعن سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن عطاء» قلت 
لابن 0 أقصر اله أو عرق؟ قال: لا ولكن إلى الطائف. 
أو ا ل عسفانٌ» قإذا وردت على ماشية لك.» أو أهل: فأتم 
الصلاة. 

قال علي: من عسفان إلى مكة بتكسير الحلفاء اثنان وثلاثون 
7 ميلا. وأخبرنا الثقات أن من جدة إلى مكة: ارعن عيالة. 

و ال ممم لا 


5 55000000 


أنه سافرٌ إلى ريم فقصرٌ الصّلاة. 


إى الى ليما 


قال عبد الرّزاق: وهي على ثلاثينَ ميلا من المدينة. 
وعن عكرمة: إذا خرجت فبت في غير أهلك فاقصر فإنْ 
أتيت أهلك فأمم. ظ 
يز ا ا اك 
اطي مال ع نع من وعد انه فضي إن ذاتب 
النصيب» كنت أسافرٌ مع ابن عمر البريد فلا يقصر. 


. 


قال عبد الرزاق: ذات التضنت من المدينة على ا عشر 


ومع 


ومن طريق محمد بن جعفر: جعزي عر يب برهي 


الرّحن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَابو قالَ: : خرجت ‏ 


مع عبار الله بن عمرٌ بن الخطاب إلى ذاته التصبه - وهيّ من 
المدينة على ثمانية عشرَّ ميلا - فلمًا أتاها قصرّ الصّلاة. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا هشيم أخبرنا 
عور عن الا عر ربجو 0 
ل ل الك بيك ل 7 
ليجب انيه 


ا سيرين 


نان مدا نايا مليياط رقي م ا نم صلّى 5 


ركعتين ثم سلّم. 
ومن طريق البزاز: حدتنا مدي الم رقا عبدة الرحن 
بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيبب بن عر عيبا عن 
جبير بن نفير عن ابن السّمطر هو شرحبيل: أنه أ تماقف 
0 - من حمص على بضعة عشرٌ ميلا - فصلى ركعتين؛ 

لهُ: أتصلّي ركعتين» قال: رأ عُمريُصأي بي اليد 
0 ْمَل كُمَا رَأَيْتْ زَسَول الله ماكز 





ف ا ا 


عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال: 
خرج ابن الستمطٍ هوّ شرحبيل - إلى أرض يقال لما ' دومينٌ' - 
ا و ع 
اريت عُمَرَ ِنَّ الطاب يُصَلَي بلي الملعة رَكعتيْن فاته فَمَال: 


زر ”م 


ل 


ورويناه من طريق مسلم أيضا بإسناده إلى شرحبيلَ عن ابن 


قال ااال وات لاسكا 
ذلك. 

ومن طريق 55007 حدئنا إسماعيل ابن علية 

عن الجريري عن أ بي الوردٍ بن ثمامة عن اللُجلاج قال: كنا تساذ 
مع عمرٌ بن الخطاب ثلاثة أميال فيتجرّرٌ في الصّلاةٍ فيفطرٌ ويقصر. 

ومن طريق محمد بن بشار: لتنا أ بو عامر العقدي حدثنا 
شعية قال: سمعت ميسرٌ بن عمرانٌ بن عمير يدث عن أبيه عن 
جلو: المخرو اي عوك إن سوسوم رعس يارد 


1ه- مسألة: ومنْ خرج عن بيوت مدينته أو قريته 


9ذ- كتاب صلاة المسافر 


- مسيرة أربعةٍ فراسخ» فصلى الظهرٌ ركعتين» والعصرّ ركعتين. 
قال شعبة: أخبرني بهذا ميسر بن عمراثء.وبو ه عمران ين 
0 5 5 7 9 ل ٠‏ 
ا ريسا لسار بهد سلقان ل 0ن( جوضن خسن ليه 
بن خلدة عن ابن عمرّ قال: تَقْصرُ الضّلاة في مسيرة ثلاثةٍ أميال. 
قال علي: محمّدُ بن زيدٍ هذا طائيّ ولاه علي بن أبي 
القضاءً بالكوفةٌٍ» مشهور من كبار التابعين. 
00 أبي بكر بن أبي شيبة: ا 
ني لأساف” كان جو انيار الع العا 


محارت هذا 2111 قاضى الكوفة» من كاز التابعين د 


طالب 


الأتمَةء ومسعرٌ أحد الأئمة. 
ومن طريق محمد بن امثى: ماران دي 
وذاسنيان انورئ قال سمعت جبلة بنَ سحيم يقول: سمعت 
ابن عمر يقول: ل عرض نيل قضرت العثلاق جبلة بر محم 
56 
وحندثنا عبد اللّهِ بد يوست حدثنا اعد بن فم حدنا عبد 
ا ال م د م 00 


اد م عار لع بر بحم لم 
يزيد نّ الهنائي قال: انالف أنسَ بن مالك عن قصر الصّلاق' فقال: 






«كَانَ رَسُولُ اللّهِ عل إذَا خوج مه كلذل ميال أو ثلاث َرَاسِخ 
ماعلناشت على رك نا 
قال على: لا يجورٌ أن يجيب أ فر داسك إلا اقول ف 
ومن طريق أنى يواوه التعجيالة :أذ ميو عل 
الكلي أفطرّ في مسير له من الفسطاط إلى قريةٍ على ثلاثةٍ أميال 
52 : : 
ومن طريق محمد بن بشار: حدّثنا أبو داود الطيالسي حدثنا 
ا 1 لقذ كانت لي 
ض على رأس فرسخين فلم أدر أقصرٌ الصّلاة إليها أمْ أتمها. 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدّئنا حاتم بن إسماعيل 
عن عبد الرّحمن بن حرملة قالَ: سألت سعيد بنَ المسيّب: أأقصر 
الصّلاة ال 5 من المدينة؟ قالَ: نعم وهذا إسسناذ 


05- كتاب صلاة المسافر 


كالشّمس. 
ومن طريق أبي بكر بن 5251000 

مهدي عن زمعة هوّ أبن صالح - عن عمرو بسن دينار عن أبي 

الشعشاء ء هوّ جابر بن زيدٍ قال* يقصرٌ في مسيرةٍ سنَةٍ أميال. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: : حذثنا وكيع عن زكرياء 

شان اانه الدسعة الحنى يقرل: لو خرجت إلى دير التعالب 
قمر 

وعن القاسم بن محمَّاه وسال: انوا لرارواة كا انر 
موك لامو وا لم ايا من عازف ولا مت عرد شرو 


وصح عن كلثوم بن هانئ وعبد اللّه بن ميريز» وقبيصةٍ بن 


دؤيسب: :لقص نضح عش ميلة وك بهذا بكرن وبه يقول 


أصحابنا في السّفر: إذا كان على ميل فصاعداً في حج؛ أو عمرق 
أو جهادء وفي الفطر في كل سفر. 

قال علي: فهم من الصحابة كما أوردنا: عد املاس 
وعلي بن أ 
وابنُ عمر ا وشرحبيل بن السّمطٍء ومن التابعين: سعيد بن 
اليه والشعبى. وجابرٌ بن زيل والقاسم بِنْ محمبٍ وبال ا 


عب الله بن عم وقييصة بسن فؤيسبو. وعبة الله بن خميريز. 


بى طالب رقع را لي وعبيد ؛ الله بن مسعودء 


2 


وكلثوم بن ُ هانئ؛ وأنسُ بن سيرينَء وغيرهم. وتوقف في ذلك 
سعيدٌ بن جبير» ويدخلٌ فيمنْ قال بهذا: مالك في بعض أقواله. 
على ما ذكرنا عنه في المفطر متا متأوّلاء وفي المكيُ يقصرٌ بمنى وعرفة. 
فال علي وإنمنا تقصتيها ا ايناس ق :هاده الأتواني الذتنا 
وجدنا المالكبّينَ والشافعيِينَ قذ أخذوا يجربونَ أننسهمْ في دعرى 


الإجماع على قوهمْ بل قذ هجمّ على ذلك كبيرٌ من هؤلاء وكبيرٌ . 


من هؤلاء. فقالَ احدهما؛ ل اجذ احداً قال بأقل من - القصسر 
فيا قلناب» فهر إجماغٌ وقال الآخٌ: قولنا هر قو ابن عبام وابن 
عمرء ولا مخالفٌ لهما من الصحابةٌ فاحتسبنا الأجرّ في إزالة ظلمةَ 
كذبهما عن المغترٌ بهماء ولم نورذ إلا رواية مشهورة ظاهرة عند 
العلماء ء بالتقل» وف الكتب « المتداولة عند صبيان المحدنين» فكيف 
أ ل لطا لمات 

لاوس صل از ازا يروي ار 
اثنين وثمانينَ ميلاء وفي اثنين وسبعينَ ميلاء وفي ثلاثةٍ وستينٌ 
ا وي ل يا وأربعينَ ميلاء أو حمسة 
وأربعينٌ ميلاء أو أربعينَ ميلاء أو ستة وثلائينَ ميلا: فما هم حجة ا 
أصلا ولا متعلقء لا سوار ا موزرلا موف ميعزل 


- مسألة: ومن خرجٌ عن بيوت مدينته أو قريته؛ 


1 
سقيمةٌٍء ولا من إجماع ولا من قياس ولا رأي سديدء ولا من 
قول صاحبي لا حالف له منهم ‏ وما كان هكذا فلا وجه 
للاشتغال به. 

ثم نسألٌ من حل ما فيه القصرُ والفطرٌ بشيء ء من ذلك عن 
أي ميل هوّء م نخطه من اميل عقداً أو فتراً أو شبراء ولا نزال 
هايم 

00000 

أحدها: أنه قد خالفهمٌ غيرهئْ من الصّحابةٍ رضي الله 

والثاني: أ: نه ليس التحديدٌ بالأمبال ني ذلك من قوهماء وما 
هو من قول من دو 

والثالث: أنه قد اختلف عنهما أشدٌ الاختلافي كما أوردنا. 

فروى حمَادُ بن سلمة عن أيُوبَ السّختياني» وحميدٍ كلاهما 
اال يا ده 

سق الم ا 
أربعةٍ بردء ولم يذكر أنه منمّ من القصر في أقل.. 

وروى هشام بن الغاز عن نافع: أن ابن عمرّ قال: لا يقصر 
الصّلاة إلا في اليوم التام. 

وروى مالك عن نافع عنه: أنه لا يقصرٌ في البريدٍ. 

وقالَ مالك: ذات النصب. وريمٌ: كلتاهما من المديئة على 
نحو أربعة برد. 

وروى عنه علي بن ربيعة الوالئ: لا قصرّ في أقلّ من انين 
وسبعينٌ ميلا. 

وروى عنه ابنه سالم بن عبار الله - وهو أجل من نافع: أنه 
قصر إلى ثلاثينَ ميلا. 

وروى عنه ابن أخيه حفص بِنْ عاصم - وهو أجل من نافع 
وأعلم به: اندقف إن كمائتة عكر خا 

وروى عنه شرحبيلٌ بن الستمطء ومحمَدُ بن زيدٍ بن خلدة 
ومحارب بن دثار. وجبلة بن سحيم - وكلهم أئمة: القصرّ في 
أربعة أميال» رفي ثلاثة أميال» وفي ميل واحدٍ وفي سفر ساعةٍ. 
وأقصى ما يكونٌ سفْرٌ السّاعةٍ من ميلين إلى ثلاثة. 

وأمًا أبن عباس فروى عرية اخطاء : القصر إلى عيشدان: وهي 
اثنان و ؛ وثلانون ميلاء وإذا وردت على أهل أو ماشية فأتم» ولا 


ف 


1ه- مسألة: ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته 


5- كتاب صلاة المسافر 





تقصر إلى عرفة ولا منى. 

وروى عنه مجاهذ: لا قصرّ في يوم إلى العتميء لكن فيما زادَ 
على ذلك. 

وروى عنه أبو جمرة الضبعي: لا قصرّ إلا في يوم متاح. 

وأ عليه مالك فن انو اعظاة: 5 لابقع الم والة إل 
عرفة وعطاءً مكي» فسن الناطل | أنْ يكونَ بعضُ قوله حجّة 
وجمهورٌ قوله ليس حجّة!!. 

وخالفه أيضاً ماللكٌ, والشافعيّ في قوله: إذا قدمت على 
أهل أو ماشيةٍ فأتمّ الصّلاة. 

نحصلّ قولٌ ماللك. والشافعي: خارجاً عن أنْ يقطم بأنه 
تحديدٌُ أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهمء ولا وجد بينا عن أحد 
من التابعين أنه حدّ ما فيه القصر بذلك. ولعل التحديد ‏ الذي 
في حديث ابن عبّاسٍ - إنما هوّ من دون عطاء» وهو هشامٌ بن 
ربيعة. وليس في حديش نافع عن ابن عمرّ: أنه منم التقصرٌ في أقل 
فق أزيعة ترد فتلقطة افترال مين ند ذلك بالآفينال المذكوزة 
مقرها متنا دي اللة تفال التوفق: ْ 

ثم رجعنا إلى قول من حل بثلاثة أيامء أو يومين» أو يوم 
وشيء زائر؛ أو يوم تام أو يوم وليلة: الى تلح دوالك بيو 
وزيادةٍ شيء متعلّتاً أصلاء فسقط هذا القول. 

فنظرنا في الأقوال الباقية قَيةِ فلم نج لهم متعلقاً إلا بالحديث 
الذي صحْ عن رسول الله يا من طريقي أي سعياء الخدري» 
وأبي هريرة» وابن عمرٌ في ني لمأو عَنَ الستفر: فِي بَعْضيهَا ثلاثة 
أامٍ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ وَفِي بَْضهًا لي إلا مع ذِي مَخْرَمٍ وي 
بْضها يَؤما و إلا مع ِي مَخْرَم وَفِي بها يَرْما إلا مع ذي 
مَحْرّما 0 

ما من تعلق بليلتين» » أو بيوم وليلةٍ فلا متعلقَ لههمْ أصلا 
اله قد جا قل الخدت يسوي لوجاء بثلاثة ياب فلا معد 
للتَعلّقٍ باليومين» ولا باليوم اليل دون هذين العددين الآخرين 
أضلا. وإنما يمكنُ أن يشغب هاهنا بالتعلّق بالأكثر تا ذكرّ في 
ذلك الحديثي» أو بالأقلّ ما ذكرٌ فيه - وأُمًا التعلَقّ بعددٍ قد جاءً 
ارده وام يي ا ا 
التولان أيضاً 

اننا في فون من تعلق بالتاي ‏ و باليوم: فكانَ من شغب 
من تعلق باليوم أن قال: هوَّ أقلّ ما ذكرٌ في ذلك الحديثي» فكانَ 
ا لي 0 أن يكون ذلك 
من أخذ بحدنا قد استعمل حكم 





الأيلتين واليوم والليلةٍ والثلاث. ا 


ذلك الحديث شيئا: وهذا أولى من أ شقط أكتكر هنا ذكر قي )ذلك 
الحديث. 
قال علي فنا هم تأت بشيء فإن كم إنما تعلقتمْ 


١‏ باليوم؛ ؛ لأنه أقرة ما ذكر في الحديث: ل لل 


بسن 
55 ع 1 5 
يحل لامر تؤِْنُ بالله وَاليِوْم الآخجر أن ال يا لَه إلا 
رَمَعَهَا ذو مَحْرَم ناه ' 

ورواه مالك عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبري عن أببه عن 
أبي هريرة: ان رسول الله ع : قال: الا يَجِلَ لامر َؤِْنُ بالله 
ا ا 
أبيه إن بااهريرة قال: نان رسول لل ا 200 
5-7 1 2 ذو طرف يهاه 


ل ا لايجا لامر الوم 
الآخير تسَافِر بره يوم إلا مع ذِي مَحَرم). 





ورواه ري ارم عن صابن بن إضبالم عن ستعباء 
بن أبي سعيدٍ المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله تر .- 


ند الريك ولي ل ساف بيدا وستفيد أفرك آنا روترة 


وسمع منه. 

فاختلف الرّواة عن أبي هريرة؛ ثُمّ عن سعيدٍ بن أبي سعيلر 
وعن سهيل بن أبي صالم كما أوردن. 

وروى هذا الحديث ابن عباس فلم يضطرب عليه ولا 
اختلف عنه. 


كما حدثنا عبد الله ببنُ يوسف حدئنا أحمدٌ بن فتح حدثنا 
عبدُ الوهاب بن عيسى حدئنا أحد بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن علي 
حدّثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ وزهير بن 
حربب كلاهما عن سفيان بن عبينة حدئنا عمرو بن ديئار عن أبي 
ل ا 0 قالَ#:سمعت ابن عباس يقول: 
تي يقول: «لا يَخْلْوَنٌ رَجُلُ باهر إلا ومعهأ 
ذُو مَحْرّم ولا تسَافرٌ َرأ ة إلا مَعَ ذِي مَحْرَم). 


ع صَرَايت: 





سبو اك كد وس و 
وأكثرٌ منهماء وكل سفر قل أو طالَ فهوَّ عام لما في سائر 


-5١‏ كتاب صلاة المسافر 


الأحاديث وكل ما في شائر الأحاديث فهرٌ بعض ما في حديث ابن 
عباس هذا فهر امحتوي على جميعهاء والجامع لها كلها ولا ينبغي 
أن يتعدى ما فيه إلى غيرو» فسقط قولُ من تعلق باليوم أيفيا: 
وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا ني قول من حدٌ ذلك باللاث فوجدناهم يتعلّقون 
بدكر الثلاث في هذا الحديث وبما صحٌ عن رسول الله 0 : 
قوله في المسح. 'للْمْسَافِر ثُلاثا يلين َلِلْمقِيِمِ يَوْماً وَلَيْلَةَه م 
ندهمْ موّهوا بغير هذا أصلا. 

قال علي: وقالوا: من تعلّنَ بالئّلاثٍ كان على يقين من 
الصّوابيه لأنه إن كان عليه السلام ذكرٌ نهيه عن سفرها ثلاثاً قبل 
نهيه عن سفرها يوم أو أقل من يوم: : فالخيرٌ الذي ذكرٌ فيه الوم 

هو الواجبُ أنْ يعمل بهه ويبقى نهيه عن سفرها ثلاثاً غير 
منسوخ بل ثابت كما كان وَإِنْ كان ذكرٌ نهيه عمن سفرها ثلاثاً 
بعد نهيه عن سفرها يوم أو ا 0 
هو الناسخ لنهيه إياها عن السّفر أقل من ثلاشء قالوا: فنحيٌ 
اك يق عنصن ست وى شن لتر تلا اام حي ره محر 
وعلى شك من صِحّةٍ النهي لها عمًا دون الاش فلا يجورٌ أذ 
يتركٌ اليقين للشك!!. 


قال علي: وهذا تحويه فاسدٌ من وجوه ئلانة: 
أحدها: أنه قذ جاءً النهىٌ أنْ تسافرَ أكثرٌ من ثلاث. 
روينا ذلك من طرق كثيرةٍ و في غاية الصّحَةَ عن عبياء الله بن 


عرض الم كر ابره عدر زَ قال رسولٌ الله تفك: «لا تَسَافِرُ الَرَأَةٌ 
فوقَ ثلاث إلا وي 0 مَحَرم؟. 








ومن طريقي قنادة عن قزعة عن أبي سعيار الخدرئ ) أن سول 
الله 8 قال: ١‏ لا ا الَرْأه فَوْقَ ثلاث ليَال إلا مع ذِي 
مَحَرّم1. 

ومن طريق أبي معاوية: ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح 
لوعن إلى بعد دري قال: قال رسول اللّه مفاخة. زلا 
بل لأمرأء تون بالل وَايَْمٍ الآخر 0 
ام فصّاعِداً إلا وَمَعَهَا اخرماان وم ا ار ]ا 
مَحْرّمٍ مِنهًاا. 

| فإ كان ذكرٌ الشلاث ني بعض الرواييات مخرجاً لما دون 
الثلاش مما قن ذكرٌ أيضاً في بعض الروايات عن حكم القّلاث: 
فَإِن ذكرٌ ما فوقٌ الثلاث في هذه الروايات مرج لقلا أيضاً 
إن ذكرت في بعض الروايات عن حكم ما فوق الشلاش» وإلا 
فالقومٌ متلاعبون متحكمون بالباطل. 
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كرك 


ويلزمهم أنْ يقولوا: : إنهم على يقين من صِحَةٍ حكم ما فوق 
الثلاث وبقائه غير منسوخء وعلى شك من صحَةٍ بقاء النهي عن 
اللاثء كما قالوا في الثلاث وفيما دونها سواء بسواء ولا فرق. 
فقالوا: رن أحدٌ بين الثلاثر وبينَ ما فوق الثلاش, فقيل 
يِ ار أن حد ما تساف المرأة فيه 
فكيف؟ ولا 7 أن ذ يكو قول قاله رجلان من التابعين 
ورجلان من فقهاء الأمصار. واختلف فيه عن واحدٍ من الصحابة 
قد خالفه غيره منهمٌ فما يعدّه إجماعا إلا من لا دين له ولا 
1 
فكيف؟ وإ 
إلى لي و 0 تحديده ا روي عنة: 000 


فهر فيها دونه لبعد وين مب موجب © أن هذا أكثرٌ من 
ثلا لأن بِينَ العددين أربعة وعشرينَ ميلاء ومحالٌ كونُ كل 
واحلو من هذين العددين ثلاثا مستوية!!. 

والوجه الثاني أنه قذ عارض هذا القولَ قولٌ من حد باليوم 
الواحدء وقوهح: نحن على يقين من صحّةٍ استعمالنا نهيه عليه 
السلام عن سفرها يوماً واحداً مع غير ذي محرم ونهيها عمن أكثرٌ 
من ذلا لأنه إن كان النهي عن سفرها ثلاناً هو الْأوَنُ أو هو 
الآخرُ فإنها منهية أيضا عن اليوم؛ وليس تأخيرٌ نهيها عن الثلاث 
باس ما تم من نهبه عليه السلام عمًا دون القلاش وأنتم على 

يقين من محالفتكمٌ لنهيه عليه السلام لها عمّا دون الشلاش. 
ولاق ضيه ليلا - بغير يقين للنسخ لا يحل فتعارض 
القولان. 

والثالث: أن حديث ابن عبّاس الذي ذكرنا: : قاض على جمبع 
هد الآلحاديف» وكليا يمشن عقيف قاذ خزرة أن قال ساف 
أصلاء لأن من عمل به فقذ عمل بجميم الأحاديث المذكورةء ومن 
بعل بكو للك الاتايط رماتو سارها - فق خالف نهي 
» وهذا لا يجور. 

ل 
الذي فيه نهي المرأة شح ف سردت تو خرن ولار 
الحديث الذي فيه مدّة مسح المسافر والمقيم: ذكرٌ أصلا ‏ لا بنص 
ولا بدليل دعل انه الى يقير فبهناً ويقظ دولا يقد .نوالا 
يفطر في أقل منها. [ 

ومن العجب أنّ الله تعالى: ذكرّ القصرّ في المترب في 
الأرض مع الخوفي» وذكرٌ الفطرَ في السفر والمرض» وذكر لايق 






ايت 


لخر 
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عند عدم الماء في السفر والمرض: فجعل هؤلاء حكم نهي المرأة 
عن السْفر إلا معّ ذي محرم» وحكم مسح المسافر: دليلٌ على ما 
فصر فيه ويفظرٌ دوق .ما لا صر فيةاولا فطرٌ ول يجعلوه دليلا 
على السّفر الذي يتيمّمُ فيه من السّفر الذي لا تيمم فيه!. 


فإن قالوا: قسنا ما ثة نفع فه القبلاة بزما اله تقس فيتعلني 
ما تسافر فيه المرأة مع غير ذي حرم وما لا تسافر وعلى ما 
يمسح فيه المقيم» وما لا يمسح. 


قلنا نهم: وم فعلتم هذا؟ وما العلّة الجامعة بينَ الأمرين؟ أو 
ما الشبه بينهما؟ وهلا قستم المدّة التى إذا نوى إقامتها المسافر أت 
على ذلك أيضاً؟ وما يعجر أحدٌ أن يقيسَ برأيه حكماً على حكم 
آخر وهلا قستم ها يقصر فيه على ما لا يتيمم فيه؟ : فهو أولى إن 
كان القياسٌ حقاء أو على ما أبحتمْ فيه للراكب التنفلَ على دابته. 

ثم نقول لهم: أخبرونا عن قولكم: إِنْ سافرٌ ثلاثة ة ليام قصرٌ 
وأفطرَء وإنْ سافرٌ أقلّ لم يقصرُ ول يفطر: ما هذه الثّلائةٌ الأيَامُ؟ 
ل ا 
الآيَامُ البي قلتم» أسيرٌ العساكر؟ م سيد اراق على الإبللء أو 
على الجمير: » أو على البغال» أمْ سير الراكبه المجد؟ أمْ مسير 
البريد؟ أم مشي الرجالة. 

وقد علمنا يقينا أن مشي الراجل الشيخ الضّعيفه في وحل 
ووعوء أو في حر شديد: خلاف مشي الراكبي على البغل المطيق 

ي لزع في الستهل؛ وأنّ هذا يمشي في يوم ما لا يمشيه الآخرُ في 

عشرة أيام. ْ 

0 كيف هي؟ اع انه أوّل النهار 
إلى آخره؟ ام إل :وت العصرء أو بعد ذلك قليلاء اشر ذلك 
قليلا؟ أم النهارٌ والليلٌ معا؟ أمْ كيف هذا؟!. 

وأخبرونا: كيف جعلتمْ هذه الأيَامَ ثلاث وستَينَ ميلا على 
واحدٍ وعشرينّ ميلا كل يوم؟ ا 
على أربعةٍ وعشرينَ ميلا كل يوم؟ أو اثنين وثلاثئينَ ميلا كل 
يوم؟ أو عشرينَ ميلا كل يوم؟ أو خمسة وثلائينَ ميلا كا ) يوم فما 
بِينَ ذلك فكلُ هذه المسافات تمشيها الرّفاق» ولا سبيل هم إلى 
تحديدٍ شيء ما ذكرنا - دون سائره - إلا برأي فاسار. 

رهكذا ا م قر ذلك يوي أ بيلق أر يسوم 
بيومين» ولا فرق. ْ ْ 

فإِن قالوا: هذا الاعتراض يك أن تدخلوه على رسول 
الله في آفره المرأةً أنْ لا تسافرٌ ثلاثاً أو ليلتينء ادورما وله 
أو يوماً إلا معّ ذي محرم؛ وفي تحديده عليه السلام مسح المسافر 
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: ثلاثاً والمقيم يوما وليلة. 

قلنا - ولا كرامة لقائل هذا منكم: بلْ بينَ تحديدٍ رسول الله 
با وتحديدكم أعظم الفرق؛ وهو 0 الأَيَامَ التي 
جعلتموها - حذاً لما يقصرٌ فيه وما يفطرٌ أو اليومٌ والليلة كذلك» 
التي جعلها منكمٌ من جعلها حداً: إلى مشي المسافر المأمور بالقصر 
أو الفطر في ذلك المقدارء بل كل طائفةٍ منكم جعلت لذلك حذا 
من مساحةٍ الأرض لا ينقصْ منها شي؛ لأنكمْ مجمعرن على أن 
من مشى ثلائة آيام كل يوم ثمانية عشرٌ ميلاء أو عشرينَ ميلا لا 
يقصرٌ فإ مشى يوماً وليلة ثلانينَ ميلا فإله لا يقصرٌ. واتفقتم أنه 
من مشى ثلاثة آيامٍ كل يوم بريدا غير شيء أو جمعٌ ذلك المشيّ في 
ل 0 
في الحديثين على أ نه لوْ مشى من يومه ثلائا وستَينَ ميلا فإنه 
يقصرٌ ويفطر. 

ولو لم يمش إلا بعضّ يوم وهذا ممكنّ جداء كثيرٌ في الناس؛ 
ونيز كذالاك اد زيوك الله جع الراك نان لك كات اونا أن يوه 
إلا مع ذي محرم. . وأمره عليه السلام المسافرَ ثلائة آيام بلياليهن 
بالملح ثم يلم لأن هذه الأيامَ موكرلة إلى حال المسافر 
والمسافرة» على عموم قوله عليه السلام الذي لو أراد غيره لبيّنه 
لمن فلو أن مسافرة خرجت تريدُ سفرَ ميل فصاعدا لم ير لها 
أن خوجة الام دي بيرم إلاالضيوورؤ» ولو سانا مطالة 
سفرا يكونٌ ثلاثة أميال يمشي في كل يرم ميلا لكان له أن يمسح» 
وار سافن نوفا وأقام آخرٌ وسافرَ ثالغا لكان له أنْ يمسم الأيام 
الثلائة كما هي. وحتى لو لم يأتو عنه عليه السلام إلا خبرٌ 
الثلاث فقط لكان القول: أذ المرا ة إن خرجت في سفر مقدارٌ 
قوتها فيه أن لا تمشي إلا ميلين من نهارها أو ثلاثة: 500 
إلا مع ذي محرم. فلو كانَ مقدار قوتها أنْ تمشي خحسينَ ميلا كل 
يوم لكان ها أنْ تسافرٌ مسافة مائةِ ميل مم ذي محرم لكين وحدها. 
الذي حدّه عليه السلام في هذه الأخبار معقولٌ مفهرمٌ مضبوط 








غير مقدّر بمساحةٍ من الأرض لا تتعدى؛ بل بما يستحق به اسم 
سفر ثلاث أو سفرٍ يوم ولا مزيت والّذي حدّدقهوه أندمْ غير 
معقول ولا مفهوم ولا مضبوط أصلا بوجه من الوجوه فظهر 
فرق مأ بين قولكمْ وقول رسول الله تن وتبيِنَ فسادٌ هذه 
الأقرال كلها بيقين لا إشكالَ فيو وأنها لا متعلقّ لما ولا لشيء 
منها لآ بقرآن ولا بسدَةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةء ولا بإجماع ولا 
بقباس ولا بمعقولء ولا بقول صاحبو لم يختلف عليه نفسي 
ا ا 
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علق اهرها وزتتظ اها عن الف ينها نين حالف ددا 
مما تفريق ماللشو بين خروج المكي إلى منى وإلى عرفئة في الحج 
فيقصر: : وبِينَ سائر جميع بلادٍ الأرض يخرجونٌ هذا المقدارٌ فلا 
يقصرونّ ولا يعرف هذا التفريق عن صاحبو ولا تابع قبله. 

واحتجٌ له بعضُ مقلّديه بأن قال: إنما ذلك لأن رسول الله 
يز قال ا ال ل على. 
هو محفوظ عن عمر ذُد. 

ثم لو صح لا كانت فيه حجَة لهم لأنه كانَ يلزمهم إذ 
أخرجوا حكم أهلٍ مكة بمنى عن حكم سائرٍ الأسفار من أجل ما 
ذكروا: لاه احرحي بي وكا لامسيو لصم عر 

فإن قالوا: قد عرف أن الحاضرَ لا يقصر. 

قيل لهم: صدقتم» وقذ عسرف أن ما كان من الأسفار له 
حكمٌُ الإقامة فإنهم لا يتصرون فيهاء فإ كان ما بِينَ مكة ومنى 
من أحد السّفرين المذكورين فتلكَ المسافة في جميع بلادٍ الله تعالى 
كذلك ولا فرف. 

إذ لبن لأسف أن 'إقامة بالتمر” والعقول ولا فرق: 

وَقَدخل يعفر المتاخزيزة وللقاغا افيه المشقة. 

قال علي: فقلنا هذا بال لأن الشقة تختلف» فنجدُ من يشق 2 





عليه بشي انه ةِ أميال حتى لا يبلغها إلا ب؛ بشقّ النفسء وهذا كشيرٌ 
جداء يكادٌ أن يكون الأغلب: ويد من لا ب نشو عله الركتوت قن 


عمارية قي ليام الربيع مرفها خدوما شهرا وأقلٌ وأكثرَء فبطلَ هذا 
[اتجدرد: 

قال علي: فلنقل الآن بعون الله تعالى وقوّته على بيان السفر 
الذي يقصرٌ فيه ويفطرٌ فنقولٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

قال الله عر وجل: لوَإِذا ضَرَيتَمْ في الأرض فَلَيْسَ عَليِكَمْ 
جُنَاحٌ أن تَقِصرُوا مِن الصّلاةٍ إن خيفتم أَنْ يفتكم الِّينَ كَفَرُوا». 

وقال عم وعائشة» وابسنٌ عبّاس: «إن الله تَعَالَى فَرَضَ 
الصّلاة عَلَى لِسَان نيه تلظ في السّفر رَكْمييِنِء وم يحص الله 
تعالى ولا رسوله مَيز ولا المسلمونَ بأجمعهمْ سفراً من سفرء 
فليسَ لأحدٍ أنْ يخصّه إلا بنص أو إجماع متيقن. 

فإن قيل: بل لا يقصرٌ ولا يفطرٌ إلا في سفر أجمعٌ المسلمون 
على القصر فيه والفطر. ئ 

قلنا لهم: فلا تقصم 


تقصروا ولا تفطروا إلا في حج. أو عمرقء أو 
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جهاد. وليس هذا قولكم. ولو قلتموه الحم قد خصّصتم القرآنَ 
والسّنة بلا برهان» وللزمكمْ في سائر الشترائع كلها أن لا تأخذا في 
شيء منها لا بقرآن» ولا بسنةٍ إلا حتى يجمعّ الناسُ على ما 
جمعوا عليه منهاء وني هذا هدم مذاهبكمْ كلّهاء بل فيه الخروج 
على السام وإباحة محالفة الله تعالى ورسوله يز و 

كل إلا حتى يجمعَ الناسُ على شيء من ذلك» وهذا نفسه 
خروج عن الإجماع. 





وإنما الح في وجوبه اتباع القرآن والسّئن حتى يصحّ نص 

أو إجماغ في شيء منهما أنه خصوص أو متو رقف عند مينا 
صحّ من ذلك» فإنما بعث الله تعالى نبيّه 1 ليطاع. 

قال تعالى: #وَمًا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا ليطَاعَ بإذن اللهكه و1 
ييعثه الله تعالى ليعصى حتّى يجمع الناس على طاعته» بال طاعته 
وا قب أن بلع القة وقيل الأعالتة جلك سناع جار 
بالأمرء هذا ما لا يقولٌُ مسلم خلافةٌ: حتى نقض من نقض. 

والْسَقر: هو الرورٌ عن خلة الإقامق وكذلك الفثرب ف 
الأرضء هذا الذي لا يقول أحدٌ من أهل اللَعةٍ - التي بها خوطبنا 
ونيا ندل القرانا سسيراق قاذ عن * أنْ يحرج عن هذا الحكم إلا ما 
صحٌ النص بإخراجه. ثم وجدنا رسول الله قاذ خرج إلى 
البقبع لدفن الموتى» وخرج إلى الفضاء للغائطر والناسُ معه فلم 
يقصروا ولا أفطرواء ولا أفطرَ ولا قصرّ فخرج هذا عن أنْ 
يسمّى سفراء وعن أن يكون له حكمٌ السّفرء فلم يرْ لنا أن نوقع 
اسم سفر وحكمٌ سفر إلا على من سماه من هوّ حجّةٌ في اللّغةٍ 
سفراء فلم نهذ ذلك في أقلّ من ميل. 

فقذ روّينا عن ابن عمرٌ أنه قالَ: لوْ خرجت ميلا لقصرت 
الصّلاة» واوتعنانانس السقر وحكم السفر و الفظر والفضر علي 
اميل فصاعداء إِذْ لم بذ عربياً ولا شريعيا عام أوقع على أل منه 
اسمّ سفر» وهذا برهانٌ صحيحٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قيل: فهلا جعلتم اللا الأميالَ - كما بينْ المديئة وذي 
الحليفةٍ ‏ حداً للقصر والفطرء إِذْ لم تجدوا عن رسول الله يي أنه 
قصرّ ولا أفطرَّ في أقلّ من ذلك. 

قلنا: ولا وجدنا عليه السلام منعا من الفطر والقصر في أقلٌ 

بو ؤلات بال زناه عليه امياد أرب تو ريه تال التطدر لي 
السّفر مطلقاء وجعل الصّلاة في السفر ركعتين مطلقاء فصحّ ما 
كلثاة -:ولل يعاق الحمد. 

والميل: هو ما سمي عند العرب ميلا 
أقل من ألفي ذراع. 





:ولا يقمٌ ذلك على 


44١ 


4 51- مسألة: وسواءً سافرَ في بر أو بحرء أو نهر, 


05- كتاب صلاة المسافر 





فإن قيل: لو كان هذا ما خفي على ابن عباسء ولا على 


عثمان» ولا على من لا يعرف ذلك من التَابِعِينَ والفقهاء. فهر نا 
. تعظمٌ به البلوى. 

قلنا: قذ عرفه عمرُه وابنُ عمرّء وأنسٌ وغيرهمٌ من الصحابة 
رضي الله عنهم والتَابعينَ. 

ثم نعكس عليكمٌ قولكم: فنقولٌ للحنفتين: لرْ كان قولكم 
في هذه المسألةٍ حا ما خفي على عثمان» ولا على ابن مسعودٍ؛ 
ولا على ابن عباسء ولا على من لا يعرف قولكم. كمالك. 
اللي والأوزاعي» وغيرهم» من لا يقولٌ به من الصّحابة 
والتابعين والفقهاء وهوّ مما تعظم به البلوى. 

ونقولٌ للمالكيينَ: لوْ كان قولكمٌ حقاأ ما خفي على كل مسن 
ذكرنا من الصحابةٍ والتابعينَ والفقهاء. وهوّ تا تعظم به البلوى. 

إلا أن هذا الإلزام لازم للطوائف المذكورة لا لنا؛ لأتهم 
يرون هذا الإلزام شفاء عجقل شيعا زمه 

وأمًا نحن فلا نحت هذا الإلزام الفاسد بل هرّ عندنا وسواس 
وناة ل 4و نما عنيبنا تبلغ مبااعال الله تقال ورسد عليه 
السلام» عرفه من عرفة؛ وجهله من جهلة» وما من شريعةٍ اختلف 
الناس فيها إلا قد علمها بعض السّلفبٍ وقالَ بها وجهلها بعضهم 
فلم يقل بهاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي: وقد مرّه بعضهم بأنْ قال: إن من العجبب ترك 
سؤال الصّحابةٍ رضي الله عنهم لرسول الله تنيز عن هذه 
العظيمة» وهيّ حدٌ السفر الذي تقصرٌُ فيه الملاة ويفطرٌ فيه في 
رمضان. 

فقلنا: : هذا أعظمٌ برهان؛ وأجل دليل» وأوضح حجةٍ لكل 
ف أدنى فهم وتييز: ل له لا حدٌ لذلك أصلا إلا ما سمي 
سفرا في لغةٍ العرب الّتى بها خساطبهمْ عليه السلام إِذْ لوْ كان 
لقدار السفر حدٌ غير ما ذكرنا لما أغفلَ عليه السلام بيانه ألبتةه ولا 
أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنة» ولا اتفقوا على ترك نقل 
تحديده في ذلك إليناء فارتفع الإشكالُ جملة؛ وللّه الحم ولاح 
بذلك أن الجميمَ مهم قنعوا بالنصً الجلي» وإِنْ كل من حدً في 
ذلك حذا فإنما هوّ وهم أخطأ فيه. 





قال علي: وقد اتفقّ الفريقان على أنه إذا فارق يبوت القرية 


وهو يريذ: 
إما ثلاثة لة يام وإما أركة برد امع هي الفنية . قتساهم: 


أهرّ في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة؟ أم ليس في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة 
يده لكسوية بون ا نقد قدا الماة تعدوولا شري ابرلعة ا 


لاء ولا بدّ من أحد الأمرين. 

فإن قالوا: ليس في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة بعد ولك وي 
ولأايبرق أرلغه نه آم لاء أقرواً بأنهم أباحوا له القصر وهرّ في غير 
سفر تقصرٌ فيه الصّلاةه من أجل نيّته في إرادته سفراً تقصرٌ فيه 
الصّلاة. ولزمهم أن يبيحوا القع وق مراك وخارا مداه بين 
يبوت قريتهه من أجل نيّنه في إرادته سفراً تقصرٌ فيه الصّلاة ولا 
فرق. 

وقد قال 3 القول: عطاء؛ وأنس بن مالك وغيرهماء إلا 
أن هؤلاء يقرون أنه له ليس في سفر ثم يأمرونه بالقصرء وهذا لا 
يح أصلا. 


إن قالوا عي هرق عفر تتصو فيه العكلدة دمر ا كر نهنا 


٠‏ بنواء وأبطلوا أصلهم ومذهبهم. وأقروا أن قليل السَفر وكثيره: 


تقصرٌ فيه الصّلاة لأنّه قذ ينصرفُ قبل أنْ يبلعَ المقدارٌ الذي فيه 
القصرّ عندهم. 

وأمَا نحن فإنّ ما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكمُ 
الحضرء فلا يقصرٌ فيه ولا يفطرء فإذا بلغ اميل فحيتشاو صارّ في 
سفرٍ تقصرٌ فيه الصّلاةٌ ويفطرٌ فيوه فمنْ حينتر يقصرٌ ويفطرٌ كذللك 
إذا رجمّ فكانَ على لأسي لإمق الامواليس في سفر - 


يقصر فيه بعد.. 
01 مسألة: وسواءٌ سافرٌ في برء أو بجرء أو نهرء كل 
ذلك كمأ كوكرك سد ولك 


فرلا فس بالك و وبياذة ال او سيافة اوست اد 
عمرة: أو غير ذلك من الأسفار: ان عن 
يوما بلياليها: قصرّء وإِنْ أقام أكثرٌ: أتم - ولو في صلاةٍ وا 

ثم ثبتنا بعون الله تعلل على أن سفرٌ الجهابء و 50 


و سشر : العمرقه وسفرٌ الطاعب وبر البفيي وسق نا لي لاه 
ولا معصية: ل يل وإذ من 


وعاس | ” العام 


5 إقامتها أل ينو إقامتهاء ف 0 ذا على ذلك إقافة سدة بصنتلذة 
والجدة وقد أتم ولا بد هذا في الصلاةٍ ا 

وأمًا في الصّيامٍ في رمضان فبخلافي ذلك» بل إنْ أقامَ يوم 
وليلة في خلال القر لم يسائر فيهما: : ففرض عليه أنْ ينوي 
الصومٌ فيما يستأنف 

وكذلك إِنْ نزلَ ونوى إقامة ليلةٍ والغدء ففرضُ عليه أنْ 
ينوي الصيام ويصوم. 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


إن ورد على ضيعةٍ له أو ماشيةٍء أو دار» فنزل هنالك: عم 
قإذا رحلّ ميلا فصاعدا: قصر. 

قال علي: واختلف الناسُ في هذا: 

فروينا عن ابن عمرَ: أنه كان إذا أجمعّ على إقامةٍ خسة عشر 
نوفا أتم الصلاة. 

فاه عدوي اطي ويه زر ل الوضفة 
وأصحابة. 


وروينا من طريق أبي اوسا حدثنا محمّدُ بن العلاء حدثنا 
حفص بن غياش حدئنا عاصمٌ عن عكرمة عن ابن عباس «أن 


وتوا الله ملك أذ 





وروي عن الأوزاعي: إذا أجمع إقامة ثلاث عَشرة ليلة: مم 
إن نوى أقل: قصر. 

وعن ابن عمرّ قول آخر: يجان يسول : إذا أجمعت إقامة 
تن عشرة ليلة فأتمٌ الصّلاة. 

وعن علي بن أبي طالبب: إذا أقمت عشرا فأتٌ الصّلاة. وبه 
كفل د الثرري وسار عي وحية 0 مايه 
ريا هوا اله ولي واليث» 1 أي 0 ترطونَ 
أنْ ينوي إقامة أربع» فإِنْ لم ينوها: قصرّء وإِنْ بقي حولا. 

وعن سعيد بن المسيّب قولٌ آخرٌُ وهرّ: إذا أقمت ثلاثاً فأتّ. 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن أبي بشر هو جعفرٌ بن أبي 
وحشية - عن سعيدٍ بن جبير: إذا أرادّ أنْ يقيمَ أكثرٌ من حمس 
كينا 
ل 

وعن معمر عن الأعمش عن أبي وال قال: كنا مع مسروق 
ش 00 

وعن وكيع عن أبي شعبة عن أبي الاح الضبعي عن أبي 
ا 0 ال 6 

وعن وكيم 5-0000 : أنه أقا قام 
اماد احبر ابن طهر الح فكان يصلي ركعتين. 


6- مسألة: فإن سافرَ المرءٌ في جهادٍ أو حج, 


كم 0 


5*5 

ا 0 
شكء, وكذلك من أرتحّ عليه الثلج فق أية قن أنه لاير إل 
أول الصيفب. 

وقد انرا منج دن لعي الويقة شك لالشوق سا : 
بالقصر. 

وعن الحسن وقنادة: يقصرٌ المسافرٌ ما لم يرجم إلى منزلو. إلا 
أنْ يدخلَ مصراً من أمصار المسلمين. 

قال علي: احتجّ اصحابُ أبي حديفة بأن قوم أكثرٌ ما 
قيل» وأنه مجممٌ عليه أنه إذا نوى المسافرٌ إقامة ذلك المقدار أت 


ولا يخرج عن حكم القصر إلا بإجماع. 


قال علي: وهذا باطلٌ» قذْ أوردنا عسن سعيد بن جبير أنه 
يقصر حينَ ينوي أكثرٌ من خمسة عشرٌ يومأء وقد اختلف عن ابن 
عمرَ نفسه. وخالفه ابن عبّاس كما أوردنا وغيره فبطلَ قولهمْ عن 
كر لد ١‏ 

واحتج مالك والشافعيّ مقلدوهما باللخير الشابت عن 
اممضرمي رمام 





3 الهاج سد أرطائه فأخرجوا 
عنها في الله تعالى حتى يلقوا ريّهمْ عر وجل غرباة عسن أوطانهم 
لوجهه عر وجل» ثم أباح لهم المقامَ بها ثلاثا بعد تمام النساك. 
قالوا: فكانت الثلاث خارجة عن الإقامة المكروهة لهُمْء وكانّ ما 
راد عنها داخلا في الإقامة المكروهة. 

ما نعلمُ لهم حجّة غير هذا أصلا. 

ل ا من 
إشارة إلى المدَةٍ الت إذا أقامها المسافر أ م وإنما هوّفي حكم 
المهاجرء فما الذي أوجب أنْ يقاس المسافرٌ يقيمٌ على المهماجر 
يقيمُ؟ هذا لو كانَ القياسُ حقاء وكيف وكلّه باطلٌ؟. 

وأيضا: فإ المسافرٌ مباح له أنْ يقِيم ثلاثا , وأكثرٌ من ثلاشين 
لا كراهية في شيء من ذلك» وما المهاجر نكوي له نيلت 
جد القضاء لمنك اكد رَمن ثلايثي فأي نسبةٍ بين إقامةّ 
مكروهةٍ وإقامةٍ مباحةٍ لوْ أنصفوا أنفسهم؟. 

وأيضا: إن ما زادَ على الثلائ الأيام للمهاجر داخلٌ عندهم 
في حكم أنْ يكونَ مسافراً لا مقيمأ وما زادَ على اثلاث للمسافر 
من أنْ يقاس أحدهما على الآخرء 
ولو قيس أحدهما على الآخر لوجبّ أن يقصرّ المسافرٌ فيما زادَّ 
على الثلاشى لا أنْ يتيٌ مخلافي قوهم. 


فأقاية صحييحة. وهذا مانع 
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6- مسألة: فإن سافرَ المرءٌ في جهادٍ أو حج, 


-5١‏ كتاب صلاة المسافر 





وأيضا: فإنّ إقامة قدر صلاةٍ واحلةٌ زائدةٍ على الثلاثةٍ 
مكروهة, فينبغي عندهم تجإذ فليو علي السياقة > 
. نوى زيادة صلاةٍ على الثلاثةٍ الأيام. 

وهكذا قال أبو ثور. 

فبطلَ قوهم على كل حالء وعريت الأقوال كلها عن حجَّقٍ 
فوجب أن نبيّنَ البرهان على صحَةٍ قولنا بعون الله تعالى وقوّته. 

قال علي: ما الإقامة في الجهاد والحج والعمرةء فَإِنٌ الله 
تعالى لم يجعل القصر إلا مع الضّرب ني الأرضء ول عل رفسول 
اي القصرّ إلا معَ الستفر ؛ لامع الإقامق. وتالفزؤرة تتتارئ 
أن حال السّفر غيرٌ حال الإقامة؛ وأن السفرَ إنما هوّ التنقلٌ في غير 
دار الإقامة وأنُ الإقامة هي السكونٌ وترك التقلة والتَقَلٍ في دار 
الإقامي هذا حكم الشريعةٍ اطع فا 

فإِذْ ذلك كذلك فالمقيمٌ في مكان واحدٍ مقيمٌ غيِرٌ مسافر بلا 
ل سم 
والوتمام إلا بنص. 

وقد صح بإجماع امل النقل: سيول لل ملا , 
حال سفره فاقام باقي نهاره وليلت» ثم رحلَ في اليوم الثاني ونه 
عليه السلام قصرّ في باقي يومه ذلاك وفي ليلئه التي بينَ يومي 
نقلتهو» فخرجت هذه الإقامة عن حكم الإقامةٍ في الإتمام» والصيام, 
ولولا ذلك لكان مقيم ساعةٍ له حكم الإقامة. 

وكذلك من ورد على ضيعةٍ له أو ماشيةء أو عقار فنزلَ 
هنالك فهر مقيمٌ» فله حكمٌ الإقامة كما قال ابن عبّاس» ذم نجة 
نصّا في مثل هذه الخال يتقلها عن حكم الإقامة. وهوَ أيضاً قولٌ 
الزّمري وأحمد بن حبل. - 

الاساضله لداطر ا 1ل : يرما ونا ١‏ رحؤانيما 
فقصر وأفطر إلا في الحج والعمرة والجهادٍ فقطء فوجبّ بذلك 
ما ذكرنا من أن من أقامٌ في خلال سفره ويوما وليلة لم يظعنْ في 
أحدهما فإنه يتم ويصوم. 

وكذلك من مشى ليلا وينزل نهارا فإنه يقصرٌ باق ليلنه 
ويومه الذي بِينَ ليلئْ حركته وهذا قول روي عن ربيعة. 


أن يتم ولو 








ونسألُ من أبى هذا عن ماش في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة 
عندهم نوى إقامة وهوّ سائرٌ لا ينزكٌ ولا يثبست: اضطرٌ لشدةٍ 
الخوفي إلى أنْ يصليَ فرضه راكباً ناهضا أو ينزل لصلاةٍ فرضه ثم 
يرجع إلى المشي : أيقصرٌ أو يتمء فمنْ قولهم: يقصرٌ: فصح أن 
السفرٌ: هو المشي. 

م نساهم عمّنْ نوى إقامة وهو نازلٌ غير ماش: ايف أء 


يقصر. فمن قوهم: : يتم فقلذاصح أن الإقامة هي السكونٌ لا 
00 لاا حال امنا رصا رياد 
ع حدثنا 7 الأعراير* حدَثنا أنه داود حدثنا | أحمة بره 0 

جا عبد الرراق ساوقا اين عت بن الى كتر عن عل 
لله بول جثرين يمايص العلا 

قال علي: محمّدُ بن عبد الرّحمن بن ثوبانَ ثقة. وباقي رواة 
الخبر أشهر من أنْ يسأل عنهم.ء وهذا أكثرٌ مارويّ عنه عليه 
السلام في إقامته بتبوك» فخرج هذا المقذاز من الإقامة عن سائر 
الأوقات بهذا الخبر. 

وقال أبو حنيفة وماللك: : يقَصرٌ 
الخربب. 

قال على: وهذا خطأء لما ذكرنا من أن الله تعاى لم يجعل ولا 
رسوله عليه السلام الصّلاة ركعتين إلا في السَفرء ا 
خلاف السفر لا ذكرنا. 

وقال الشافعي. وأبو سليمات: كقولنا في الجهاد. 

وروّينا عن ابن عبّاس مثلّ قولنا نأ إلا أنه خالف في المدة. 


مادام مقيما قُ دار 


وأَمَا الح والعمرة فلما حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا 
أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهابب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بنْ محمد 
حدثنا أحمدُ بن علي حدّئنا مسلم بن الحجّاج حدثنا يحيى بن 
عن اخرنا عسوو عن حو بن الى اسحاف عن احسن جو نيالك 
قال: اونا مع رول الله يي من الَدينة إِلَى مَكْةَ فَصَلّى 
ركعَيْنِ ركعبيْنِ حَتَى رَجَمَه قَالَ: كَمْ أقَامَ بمَكة قَالَ: عَشْراً). 

حا ب ما بن خالاو حذئنا إبراهيم بن 


قال: حدثنا د امتختاتي عن أبي العالية المراء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: : اقلم رَسُول 1 الله و ا 
ِصَبْح رَابِعة ون بالْحَي) وَدَكر الروث.:. 

قال علي: فَإِذْ قدمَ رسول الله يو صبح رابعةٍ من ذي 
الحجّةء فبالضرورةٍ نعلم: أنه أقامَ بمكة ذلك اليوم الرابع من ذي 
الحجّةٍّء والثاني وهو الخامسُ من ذي الحجّة. والشالث وهوّ 





السادس من ذي الحجة. والرابع وهو السابع من ذي الحيجة. وأنه 
خرج عليه السلام إلى منى قبل صلاةٍ الظهر من اليوم الشامن مسن 

ل ل ا 
بمكة أربعة أيَام وأربمٌ ليال كملاء أقامها عليه السلام ناوياً للإقامةٍ 


9- كتاب صلاة المسافر 


ه- مسألة: فإن سافرَ المرءٌ في جهادٍ أو حج, 
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هذه المدّة بها بلا شكء ثم خرج إلى منى ني اليوم الشامن من ذي 
الحجةَ كما ذكرنا. 
وعد يطل فرلن كاك إن نوى إقامة أربعةٍ آيام أتم؛ أنه 
عليه السلام نوى بلا شك إقامة هذه امد ول يتب ثم كان عليه 
برااي ا رام و 10 عرفةء 
تى إلى عرفة بلا شك في اليوم التاسم من ذي الحجّةٍ: فبقي 
8 أوّل الليلةٍ العاشرق ثم نهض إلى مزدلفة فبات بها 
اله الجائر 3 ليق إل صاء البيرم ماسر 0 
بهأء ونهض 01 1 فطاف طواف الإفاضة؛ إِما ف اليوم العاشرء 
وإمًا في اليل الحادية عشرةَه بلا شك في أحدٍ الأمرين» ثم رجع 
إلى منى فأقامَ بها ثلائة آيام؛ ودفعّ منها في آخر اليوم الرَابع بعد 
يي ل ا 1 
أربعة ليام غير نصفب يومه ثم أ فى إل :فك كنات الليلة الرابعة 
عشرة بالأبطح؛ وطاف بها طواف الوداعء ثم نهض في آخر ليلته 
تلك إلى المدينة فكمل له عليه السلام بمكة» ومنى» وعرفة؛ 
ومزدلفة: عشر ليال كملا كما قال أن فصح قولناء وكأنَ معه 
عليه السلام متمتعون. وكانَ هو عليه السلا وإناراء فض ما وان 
في الحجج والعمرة) ولله الحمدُء فخرجت هذه الأقامة بهذا الآثر في 
الحم والعمرةٍ حيث أقامَ عن حكم سائر الإقامات؛ ولله 00 
الحمد. 


فإِن قيل: اليس قد رويتم من طريق ابن عباس وعمران بن 
الحصين روايات مختلفة: في بعضها «أقامَ رَسُولُ الله مك بمكة 
لع عَرَة وَفي بَعْضِها تَمَان عش وق تتش رواش عفار ٠‏ وفِي 
بَعْضيهًا حَمْسَ عَشْرَةَ يَقَصُرٌ الصّلاة». 

قلنا: نعمء وقد بين ابن عباس أنْ هذا كان في عام الفح 
وتان عله سدم رجيات وفي ذا حوبية أن جماعة مسن أهل 
مكة: كصفوانٌ وغيرهمٌ هم مدّة موادعة لم تتقض بعد. ومالك 
ِنُ عوفم في هوازنٌ قد جمعت له العساكرٌ بحنين على بضعة عشرٌ 
. ميلا. وخالدٌ بن سفيان الهذل على أقلّ من ذلك يجممٌ هذيلا 
لحربه. والكفارٌ محيطون به محاربون له: فالقصر واجب بعد في أكثر 
بعد اونا وهر عليه السلام يترد من مكة إلى حدينء نم 
لمك مر إلى الطائفب. وهوّ عليه السلام يوجّه السّرايا 
إلى من حول مكة من قبائل العربوه كبني كنانة؛ وغيرهم. هيدا 
قولناء وما دخلَ عليه السلام مكة قط من حين خرج عنها مواعحا 
إلا في عمرةٍ القضاءء أقامَ بها ثلاثة أيام فقطء ثم حينَ فتحها كما 
ذكرنا محاربء م في ححجّةٍ الوداع: أقامٌ بها كما وصفناء ولا مزيد. 

قال علي: وأمًا قولنا: إِنْ هذه الإقامة لا تكونٌ إلا بعد 





الدخحول في أول دار الحربب ويعد الإحرام: فلأنَ القاصد إلى 
الجهادٍ ما دام في دار الإسلاع فليس في حال جهادٍ. وأكتواخرية 
للجهادٍ وقاصد إلي وإنما هوّ مسافرٌ كسائر الجائرين إلا أجرَ 
ا عدب اوس 
عمرةء لكنه مريذٌ لآنْ يحج» 
ولا فرق. 

قال علي: وكل هذا لا حجّة لهم فبى لأن رسول الله 2# 
م يقل ل ا كد 


أو الآن يمر فيو كسائر سي تافر 


عله لام شين ع مق مد 
ولكان مقي يوم يلزمه لقا ع أقاء 00 
برما ره ندر عله لاامشريز ينا 8 سه 
يخرجٌّ ذلك عن حكم الإقامةٍ أصلا. 

ولا فرق بينَ من ص الإقامة في الجهادٍ بعشرينَ يوما يقصرٌ 
فيهاء وبِينَ من حص بذللك بتبوك دون سائر الأماكنء وهذا كله 
باطا نَ لا يجورُ القول ببء إِذ لم يات به نص قرآن ولا سن وباللّه 
ا 
2-6 اول ف وى إقامة يوم في رمضان فده 

قال 9 وال أب 0 والشافعي: إِنْ أقامَ في مكان 
ينوي خروجا غدا أو اليومٌ فإنه يقصرٌ ويفطرٌ ولو أقامّ كذلكَ 
أعوافا: 

قال أبو حنيفة: وكذلك لوْ نوى خروجا ما بينه وبينَ خمسة 
عكر رونا انار رقي . 

وقالَ ماللك: يقصرٌ وينطرٌ وإنْ نوى إقامة ثلاثةٍ ةٍ آيام فإنه 
ا ورم أخرجٌ اليوم» أخرجٌ غدا: قصرّء ولو بقي 

قال عرف ومن العجبه العجيب إسقاطً أبي حنيفة الثية 

حينَ افترضها الله تعالى من الوضوء للصّلاقء وغسل الجنابة) 
اي ا 


حك 


يوجبها الله تعالى ولا رسوله يي ولا أوجبها برهانٌ نظرئ. 

ْ قال علي: وبرهانُ صحَةٍ قولنا: أن الحكم للإقامة للمده التي 
ذكرنا - كانت هنالك نيه لإقامةٍ أو لم تكن فين أن لساك نهنا 
تب فرضاً في الأعمال التي أمرّ اللّه تعال بها فلا يجود أن تؤذى 
بلا نِْ وأا عمل لم يوجبه الله ولا رسوله اذ فلا معنى لديم 
فيه إِذ لم يوجبها هنالك قرآنُ ولا سئة؛ ولا نظي ولا إجماعٌ. 
والإقامة ليست عملا مأموراً بيه وكذلك السّفْرٌء وإنما هما 
خالا اوح اللدزتعال فيتجها العم الذف مز الله اله 
فيهماء فذلك العمل هوّ الحتاجٌ إلى التي لا الحال. وهم موافققون 
لنا: أن السفرٌ لا يحتاج إلى نية. 

ولوْ أن امرأ خرج لا يريد سفرأ فدفعته ضرورات لم يقصل 
لها حتى صارٌ من منزله على ثلاث ليال» أو سير به مأسورا أو 
مكرهاً محمولا مجبرا فإنه يقصرٌ ويفطر. ظ 

وكذللك يقولون فيمنٌ أقيمَ به كرها فطالت به مذته فإنه ينم 
فميل 00 

وكذلك يقولون فيمن اضطرٌ للخوفه إلى الصّلاةٍ راكباً أو 
ماشياء فذلكَ الخوف وتلك الضرورة لا يحتاج فيها إلى نيَةٍ. 

وكذلك النومٌ لا يحتاج إلى نيه وله حكمٌ في إسقاط الوقير 
وإيجاب تجديده وغير ذلك. 

وكذللت الإجناب لا يحتاج إلى نَيّةِ» وهوّ يوجب الغسل. 

وكذلك الحدث لا يحتاجُ إلى ني وهو يوجبُ حكمٌ الوضوء 
والاستنجاء؛ فكلٌ عمل لم يؤمرْ به لكن أمرّ فيه بأعمال موصوفة 
فهو لا يحتاج إلى نية. . 

ود عل هكد الأعمال هي الإقامةٌ والسفرٌ فلا يحتاج فيهما 
إلى ني أصلاء لكن متى وجدا وجب لكل احا منهما الحكم 
الذي | لمعته ان بفسكيه: ال من ةو ويا لله" تفلل التوقي: 

وهذا قول الشافعي وأصحا 


5- مسألة: ومن ابتداً صلاة وهو مقيم ثم نوى 
فيها السفرء أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أنْ يقيمٌ: أتمّ في 
كلا الجالين. 

برهان ذللك: ما ذكرناه من أن الإقامة غير السَّغْرٍ وأنه لا 
يرج عن حكم الإقامةٍ ا هر إقامة إلا ما أخرجه نص. فهو إذا 
| نوى في الصلاةٍ ةِ سفرأً فلم يسافز بعدُء بل هوّ مقيمٌ» قله حكمٌ 
الإقامة. وإذا افتتحها وهر مسافرٌ فنوى فيها الإقامة فهوَ مقيمٌ بعدُ 
لا مسافرٌ فله أيضاً حكم الإقامة. إِذْ إنما كان له حكمُ السّغر 


5- مسألة: ومن ابتداً صلاة وهو مقيم ثم نوى 


- كتاب صلاة المسافر 


بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة». فإذا بطلت تلك 
الحال ببطلان نيته صار في حال الإقامة. وثالله تعالى التوفيق. 


اه مسألة: ومن ذكرٌ وهو في سفر صلاة نسيها أو 
نام عنها في إقامته صلاها ركعتين ولا بد فإِن ذكرّ في الحضر 

صلاة نسيها في سفر صلاها أربعا ولا بد. 

وقال الشتافعي: يصلّيها في كلتا الحالتين: أر, 

اده و ” 


حي الشافم”. أذ - الأصاة الإعاف. نما القصرٌ 0 
قال لي هد 0 0 ا 


1 ا عنها عاد د سر اسك سر صلاة 


السفر علق الخالة الأول وكا له رضن #العتتي ير شرك :إن 
صلاة الستفر أضل: وغلذة الأقافة آصرء للست إخداعهيا قرغا 
للأخرى» فبطلّ هذا القول. 
واحتجج ماللكُ بأنّ الصّلاة إنما تؤدّى كما لزمت إذا فاتت. 
0 ا 


000 من فاتته صلا الجمة فإنّه لا 


يصليها إلا أربع ركعات. 
سيم الب اي ود أن 


ل 
وس دك 0 امرض ا صلاحٌ 0 


00005007 فاغنيا طئلذة ذييها فق 
حال الأمن فإنّه يؤدّيها راكباً | فاقيا 

ون 1 قيها الأقيوجة: سيان حال اشر قت جيف 
لز ضلاها لغبلاها واكا أو هاقيا فإنه لا يصليها إلا تازلآاقاقما. 

ل اس د 

رمن مد تامكها لرقي 1 بقااا ة 
فذكرها والماءُ معه فإنه لا يصليها إلا متوضّكا. والقومُ أصحابٌ 
قياس بزعمهم؛ وهذا مقدارٌ قياسهم. ‏ 





- كتاب صلاة المسافر 


«مَنْ نسِيَ صّلاة أو نَامَ عَنْهَا فَلْيِصَلّهَا إذَا ذَكَرَهَاه فإثما جعلَ عليه 
اادج وكنها رقت أدانها (-الرقت الذي بها فيه أوئنام شنهنا 
فكلٌ صلاةٍ تؤدّى في سفر فهيَ صلاة سفر» وكلُ صلاةٍ تؤدّى في 
حضر فهيّ صلاةٌ حضر ولا بدُ. 

فاك قيل: إن في هذا لخر دما نيليه فيه 

قلنا: هذا باطلٌ» وهذه لفظة موضوعة لم تأت قط من طريق 
5 ْ 

قال علي: وأمًا قولنا: إل نسي عبنلاة في سفر فذكرها في 
حضر فإنه لا يصليها إلا أربعا: : فهرَ قولُ الأوزاعي. والشافعي. 
رخا 

وأمّا قولنا: إن نسبها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها 
سفرية: : فهوّ قولٌ روي عن الحسن؛ وباللّه تعال التوفيق 

وقال حاو ا و ل 
الإحرام. 

قال عليٌ: وهذا خطأ لأ الشافعي قد تناقض» فلم ير الي 
للإتمام» وهذا على أصله الذي قل بينا خطأه فيه من أن الأصل 
عنده الإتَامُ والقصرٌ دخيل» وقذ بيّنا أن صلاة السّفر ركعتان» فلا 
يلزمه إلا أنْ ينوي الظهرٌَ أو العصرًء أو العتمة فقطء ته إن كان 
مقيماً فهيّ أربدع ون كان مسافراً فهيَ ركعتان ولا بد ومن 
الباطل إلزامه اليه في أحدٍ الوجهين دون الآخرء وبالله عاك 
التوفيق. 

48- مسألة: : كان هلان ساف عاك إهام مقيمٍ قصرٌ 
ولا بده وإنْ صلى مقيمٌ بصلاة مسافر أت ولا بد وكل أحا 
يصلي لنفسدء وإمامة كل واحدٍ منهما للآخر جائزة ولا فرق 

روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سعيدٍ بن السّائبٍ عن 
ذاود بن ابي عاصم قال: «سَألْتَ ابْنَ عُمَرَ عن الصّلاة ة في السّفر 
فقالَ: رَكعَتَان قلت كف تَرَى وَنْحْنُ هَهُنَا بونى؟ قال: وَيْحَك 
َمِهْتَ يرَسُول اللّهِ يف وَآمَنْتَ به؟ ليث شد فال نإنه كاذ 
يُصَلَي رَكَعتَيْنِ فصل رَكعتينِ إن شيئت أو دَعْ -» وهذا يان جلي 
بأمر ابن عمرٌ المسافرٌ أنْ يصلَيَ خلف المقيم ركعتين فقط. 

اي ا ل 
تيم بن حذ] قال: كان أ بي إذا أدرك من صلاة القيم ركعة - 
وهو مسافر - صلى إليها أخرىء وإذا أدركٌ ركعتين اجتزأ بهما. 

فلي عل 4ن عل ل كار باسساب اد تددر لق 

وعن شعبة عن مطر بن فيل عن الشّعيّ قالَ: إذا كان مسافراً 





- مسألة: فإن صلى مسافرٌ بصلاةٍ إمام مقيم 


555 


فأدرك من صلاةٍ المقيم ركعتين اعد بهما. 

وعن شعبة عن سليمانٌ التيميّ قال: سمعت طاوساً وسالته 
عن مسافر أدركٌ من صلاة المقيمينَ ركعتين» قال: تجزيانه. 

قال علي: برهانُ صحّةٍ قولنا ما قد صحٌ عن رسول الله 
2 من « أن الله تعَاَى فَرَضَ عَلَى لِسَانِهِ تلظ صّلاة الحضّر أربعا 
0 


بن شعيب حدئنا عبد بن عب الحم علن محمد بن شعيب 
خرن الأوزاعي عن يمس هر بي كبر - عن أبي سلمة بسن 


2 وين 





رد إن ال قد وضع عن الَْافر ل وَننصفً الصّلاة) 0 


يخصْ عليه السلام مأموماً من إمام من منفردٍ وَمًا كَانَ رَبِكَ 

وقال تعالى: #وّلا يكيب كل نفس إلا عَلَيْهَا وَلا 7 زر وَازْرَة 
وِزْرَ أخرى». 

قال علي: والعجبُ من المالكبِينَ والشَافعيَينَ والحنفيَينَ 
القائلينَ: بأن اليم خلف المسافر يتم ولا ينتقل إلى حكم إمامه في 
التقصيرء ؛ ون المسافرٌ خلف المقيم ينتقل إلى حكم إمامه في الإتمام. 
وهمْ يدَعون أنَّهِمْ أصحاب قياس بزعمهم؛ ولو صح قياس في 
العالم لكانَ هذا أصحٌ قياس يوجن ولكنْ هذا مما تركوا فيه القرآنَ 
الكل والقياين ْ ظ 

وما ووت قا بو لزن سني كان إن المسافرَ إذا 
نوى في صلاته الإقامة لزمه إتمامهاء والمقيم إذا نوى في صلاته 
السفرٌ لم يقصرهاء قالَ: فإذا خرج بنيته إلى الإتمام فأحرى أن يخرج 
إلى الإتمام بحكم إمامه. 

قال علي: وهذا قياس في غايةٍ النساد؛ لأنه لا نسبة ولا شبه 
بينَ صرفب ليةِ من سفر إلى إقامة وبين امام بإمام مقيمء بل 
التشييه بينهما هوس ظاهرٌ. 

واحتج بعضهمْ بقول الب 0ك ل ١إنْمَا‏ جُعِلَ الإمَامُ يونم , به» 
فقلنا لهمٌ: فقولوا للمقيم خلفف المسافر: أن أت به إذن. فقَالَ 
قائلهم: قل جاءً 'أتموا صلاتكمٌ فإنا قومٌ سفرٌ © فقلنا: لو صح هذا 
لكان عليكه؛ لآ فيه أن المسافرٌ لا يتم ولم يفرّقَ بينَ مأموم ولا 
إمام. فالواجب على هذا أن المسافرٌ جملة يقصي والمقيمَ جملة يتم 
ولا يزاغ آحن نهم حان إماضهة فباللة تعال التؤفي 


/ 2 
5 كتاب صلاة الخوف 


)58 مسألة: من حضره خوفُ من عدو ظالم كافر 
أو باغ من المسلمينء أو من سيلء أو من نارء أو من حدشء أو 


سبعء أو غير ذلك وهمْ في ثلا فصاعداً: : فأميرهم حير بين ا 






عشرٌ وجهاء كلها صح عن رسول الله قذ بيناها غاية البييان 
والتقصّي في غير هذا الكتابي. والحمدُ لله رب العالمين. 

وإِنّما كتبنا كتابنا هذا للعامّئْ والمبتدئ وتذكرة للعالم» فنذكرٌ 
ههنا بعضّ تلكَ الوجوء نما يقرب حفظه ويسهل فهمة؛ ولا 
يضعفٌ فعلة» وبالله تعالى التوفيق 

اللي مم لوه كور 
يسأر اك في حش صل كل ليع مات و 
بكل طائنة ثلاث ركعات. 

الأول فرض الإمام. 

والثانية تطوّعٌ له 

وإنا شاءً في السَفر أيضاً صلّى بكل طائفةٍ ركعة لمٌّتسلم 
تلك الطَائفةٌ ويجزئهماء وإن شاءً هو سلَمَ وإ شاء لم يسلَمْ 


علي با ترق ركد يلم ويسلمون ويجزئهم وإن شاءت 
الطائفة أنّْ تقضئ الركعة والإمام واقفٌ فعلت» ثم تفعل الثانية 


أيضاً كذلك: فإنْ كانت الصبح صلى بالطائفةٍ الأول ركعة ثم 
وقف ولا بد وقضوا ركعة ثمّ سلمواء ' لم تأتي الثانية فيصلي بهم 
الرّكعة الثانية» فإذا جَلسَ كاعر :فقوا ركم كم سك وساجزة: 

فإنْ كانت المغربٌ صلى بالطائفة الأول وكشا :اذا لمن 
قاموا فقضوا ركعةً وسلّموا وتائي الأخسرى فيصلّي بهم الركعة 


الباقية فإذا قعدَ صلوا زكمة 3 بدلضيرا وتشهّدواء ثم صلوا ‏ العالعة ظ 


ثم يسلّمُ ويسلمون. 

فإنْ كان وحده فهو ميرٌ بينَ ركعتين في السفر. أو ركعة 
واحدةٍ وتجزئه وأمَا الصّبحُ فاثنتان ولا بد والمغربُ ثلاث ولا بل 
وفي الحضر أربع ولا بد 

قال الله تعالى: وَإِذا َك بي الأرض فيس ليك 
ناح أن تَقَصُرُوا ين الصّلاة إن حفتم أن نْ يفتكم الذِينَ كفَرُوا إن 
الكَافرِينَ كَانُوا كم عَدُوَا مُبيداً وَإِذَا كنت فِيهِم فَأَقَنْت لَهُم 


84- مسألةٌ: من حضره خوفٌ من عدو ظالم كافر أو 


كعتين» وإِنْ كانت المغربُ صلى 


كتاب ا د نك 


الصّلاة َلَُمْ طَائَِة مهم مَعَكَ ويدوا أَسْلِحتَهُمْ فَإذًا سَجَدُوا 
َيكُونُوا من وَرَايَكُمْ وَلَنَأتٍ طَايِفَه أخرَى لَمْ يُصَنُوا فَليِصَلُوا 
معاك وليَأَخذُوا حِدَرَهُمٌ وَأَسْلِحتَهُمْ». الي ين 
الصّفات الى قلنا نصاً. 


م كما مصح عن رسول الل 6 فلا مل لأحد أ 
يرغب عن شيء من قال الله تعالى آمرا لرسوله نايا أن يقول: 


لفل إِلِْي هَدَاِي بي إِلَى راط مُستقِيمٍ دينا يما ملة إبْرَاهِيمَ 
دا 


أ 


0 شه وكلك شه شيء عله رسوك اللّه 5-5 
ف إبراهيم عليه السلام. 


اشة 






وقد ذكرنا قبل هذا بيسير في باب مسن نسيّ صلاة فوجد 
جماعة يصلونَ يصلي صلاة أخرى في حديث أبي بكرة جار دن 
رَسُوكَ الله تنظ صَلّى بطَاقَةٍ ركْعييِنِ فِي الحَوْف ْم سل 
َبطَائِفةٍ أخرى رَكْعَبِين ثم سَلْم. 

وذكرنا من قال ذلك من السّلفي. د وهذا 
؛ لأن أبا بكرة ة شهده معه ولم يسلمْ إلا 
يوم الطائفي ول يغرُ عليه السلام بعد الطّائفي غير تبوك فقط. 
فهذه أفضلٌ صفات صلاةٍ الخوف لما ذكرناء وقاكَ بهذا الشافعي. 
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و 0 1000007 





1000 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدّئنا يحبى بن سعيلرٍ القطان 
حدثنا سفيانٌ القوريُ حدئني أشعث بن سليم هر ابن أبي الشسعثاء 
عن الأسودٍ بن هلال عن ثعلبة بن زهدمٌ قال: كنا مع سعياد 
بن العاص بطبرستان فقا: ليكمْ صلى مع رسول الله َي صلاة 

دوقي تان سا أناء فقَامَ حذيفة وصفا ؛ الَاسَ خلفه صفين 
عنذا علق وفنا موانق الحد لمان والدو لتم رفي 
ولوق عر لامكإل دكان جولاة توا اوليك تعلى يهم ركعة 
قال سفيان: وحدثني الركين بِنْ الربيع عن القاسم بن حسان 





قال عليٌ: الأسوةٌ بن هلال ثقة مشهور تدر سم 
أحدُ الصّحابةٍ حنظلي وفد على رسول الله ف كز وسمع منه 


-١ 7‏ كتاب صلاة الخوف 


وروى عنه. 

وصح هذا ايشا ددا من طريق ؛ يزيد بسن زريعء وأبي 
داود الطيالسي كلاهما عن عب الرّحمن بن عبد الله المسعودي 
عن يزيد الفقير عن جابر عن النيّ 5 






2 وأخبرَ جابر أنّ القصرّ 
المذكورٌ في الآية عند الخوفي هرّ هذاء لا كونٌ المَلاةٍ ركعنين في 
الستفر. 00 

وصح أيضاً: من طريق الزّهري عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عبّاس عن الني تأي وروي أيضاً عن 
ابن عمرٌ. فهذه آثارٌ متظاهرة متواترة» راك هذا موز مين 
القت كما روي عن عذيفة أيام مان عل ذه ومن معه من 
الصحابة» لا ينكرٌ ذلك أحذ منهمء وعن جابر» وغيرو. ‏ 

ورؤينا عن أبي هريرة أنه صلّى بمنْ معه صلاة الخوفه 
فصلاها بكل طائفةٍ ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمرّ بالقضاء. 

وعن ابن عباس: يومئ بركعةٍ عند القتال. 

وعن الحسن: أن أبا موسى الأشعري صلى في الخوفب ركعة. 

وعن معمر عن عي الله بن طاووس عن أبيه قال: إذا كانت 
المسايفة فإنما هي ركعة يومئٌ إيماء حيث كان وجهة» راكباً كان أو 
ماكنيا: 

وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيلدٍ عن الحسن قال في 
صلاةٍ المطاردةّ: ركعة. 

ومن طريق سعيد بسن عبد العزيز عن مكحول في صلاةٍ 
الخوفب: إذا لم يقدر القوم على أن يصلّوا على الأرض صلّوا على 
ظهور الدذوابً ركعتين فإذا لم يقسدروا وك وسجدتان, فَإِنْلم 
عكَرر ا أخعروا حت اندرا 

قال علي: أَمَا تاخيرها عن وقتها فلا يحل ألبنّة؛ لأنّه م 
يسمح الله تعال في تأخيرها ولا رسوله يكو قال اللّهِ تعال: 
«إفإن تم رجالا أو ركبانا». 

وقال سنيانٌ الشوري: حذئني سال بن عجلان الأفطسئ 
بحبح فيه بن جين يول: كيسف يكونٌ قصرٌ وهمْ يصلُون 
ركعين؟ والخااهز ركنا كيه يومئٌ بها حيث كان وجهة. 

وعن شعبة عن أبي مسلمة هوّ سعيدٌ بن يزيد - عن أبي 
نضرة عن جابر بن غرابي كنا مصافي العدو بفارس» ووجوهنا إلى 
المشرق» فقا هرمٌ بن حيّانَ: لبركع كل إنسان مدكمْ ركعة تحت 
جه حيك كان وعهة. 


وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة قالَ: سألت الحكم بنّ 
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2 


عتيبة» وحمّادٌ بن أبي سليمان. وقتادة عن صلاة المسايفة. 

فقالوا : ركعة حيث كان وجهة. 

وخروكم فورش كن المي بن مقسم عن إبراهيم مشل 
قول الحكمء وحماد» وقتادة. 

وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاه في قول الله تعالى: 
9فَإِنْ خفتمْ فَرِجَالا أو ركباناً» قال: في العدوٌ يصلّي راكباً 
وراجلا يومئٌ حيث كان وجهة؛ والركعة الواحدة تجزئه وبه يقول 
سفيان الثوري, وإسحاق بن راهويه. 

قال علي: وهذان العملان أحبُ العمل | إليناء من غير أن 
نرغب عن سائر ما صح عن رسول الله مي في ذلك» ومعادً الله 
من هذا. لكن ملنا إل هتين لسهرل العبل هما علي كل 
جاهل» وعالف ولكثرة من رواهما عن الني ‏ راك وي كال 
جاح مدب والتابعين. ولتواتر الخبر بهما عن رسول الله 
ولموافقتهما القرآن. 

وقد قال بعضُ من لا يبالي بالكذبيء عصبيّة لتقليده المهلك 
له: لامر عندنا على أَنْهِم قضوا. 

قال علي: هذا انسلاخ من الحياء علة, وقصدٌ إلى الكذبب 
جهارا ولا فرق بينَ من قال هذا القولَ وبينَ من قال: الأمرّ عندنا 
على أنهم أتمَوا أربعا. 

وقال: لم نجذ في الأصول صلاة من ركعةٍ. 

وقلنا هم: ولا وجدتم ني الأصول صلاة ة الإمام بطائفتين» 
ولا صلاة إلى غير القبله ولا صلاة يقضي فيها المامومٌ ما فاته 
قبلَ تمام صلاةٍ إمامىء ولا صلاة يق المأموم فيها لا هر يصلّي 
مع إمامه ولا هوّ يقضي ما بقيّ عليه من صلاته. وهذا كله 
عندكم جائرٌ في الخوفي. ولا وجدتم شيئا من الدّيانةٍ حتى جا بها 
رسولٌ الله ني عن الله تعالى» والأصولٌ ليست شيئاً غير القرآن 
والسنن. 

فإن قيل: قذ روي من طريق حذيفة: أنه أمرّ بقضاء ركعة. 

قلنا: هذا انفرد به الحجَاجٌ بن أرطاة وهر ساق لاتحل [ 
الرّواية عن ثم لوْ صحٌ لما من من روايةٍ الثقات أنه 1 يتضييوه 
بلّ كان يكونٌ كل ذلك جائزاً. 

وقال بعضهم: قذ روي عن حذيفة صلاة 5 الخوفم ركعتين 
وأربع سجداتت. 

قلنا: هذا من رواب بةِ يحبى الحماني وهوّ ضعيف» عن شريثي. 
وخر رَ مدلس» وخديح وهب بجهول, ثم لو صحّ ذلك لكان 


لك 





تتهودا بفاضلذة إمامهم بهم . 
وكذلك القولٌ في رواية سليم بن صليع السلولي - وهو 
مجهول افر در : أله قال المحعة: مر طائشة ممن أصحابك 
1 / حالف روطان خلفكم؛ فتصلم بهمر م ركعتين وأربع 
وهكذا نقول: في صلاةٍ الإمام بهم. 
وقال بعضهم: واوا «صَّلاة اليل وَالنهَار 
ا 
نه أقل من مثنىء كالوتر. 
وصلاةٌ الخوفب ل والعشاء. 
ظ وقال بعضهم: قد نهيَ عن" البتيراء . 


قال علي : وهذه كذبة وخيرٌ موضوع. وما ندرى" الشيراء 


زا يعني نم تجيزون للإمام أن يصلّي بهمْ إِنْ شاء 
ركعة ويسلْمَ وإن شاءً وصلها بأخرى بالطائفةٍ الثانية» وبيقين 
ل ا 

قال علي: را ا إذا 
جاء النص نالاظرٌ كأله باط لا يمل به معارضة الله تعالى 
00 
دن م القرآن ' سور ا غياة 
ظطويلة ونا كناء فور وإِنْ شاءً اقتصِرَّ على ' أم القرآن تبان 


طاس يزكرم رس رو تو فيد انان طوَهما؟ ‏ 


فمن قوهمٌ: نعم. فقلنا لهمٌ: فقذ يتم ههنا ما قل حكمتم بأنه 
باطلٌ ومحالٌ من صلته فريضة بما هر عندكمْ تطوَّعٌ إِنْ شاءً فعله 
وَإِنْ شاءً تركة. 

قال على: وليسَ كما قالواء بل كل هذا خيرٌ فيه ابن فإِن 
طول ففرض داه وإن لم يطول ففرض أدَاه وإ كان صلى ركعة 

في الخوفب فهيَ فرضة؛ وإِنْ صلى ركعتين فهما فرضة. كما فعل 
عليه السلام وكما أمرّ وما يَنْطِقٌ عَن اشَرَى إِنّ هُوَ إلا وَحَيٌ 
يُوحَى # فلا ذال عنا بنع وَهُعْ يُسَالون4: 

قال ا م تذكرُ أخذّ ببعضها 
علي بن أ 
وجماعةً من التابعينَ والفقهاء رضي الله عنهم. 


بى طالب ب وأبو موسئى الأشعري» وابينْ عمر) 
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وههنا أقوالٌ لم تصح قط عن رسول الله َي ولم تروَّ عنه 
أصلاء ولكن رويت عمّنْ دون رسول الله تا فمن الصّحابةٍ 
رن للدعهم دالخ برسي حير بن علو مس 
والحكم بن عمرو الغفاري» ومن التابعينَ: مسروق» ومن الفقهاء: 
الحسنٌ بن حي» وحميدٌ الرؤاسي صاحبة ومن ججلتها قولٌ روّيناه 
عن سهل بن أبي حثمة رجمّ مالك إلى القول بهء بعد أن كان 
يقول ببعض الوجوه امود الله :يك وهو: أن 

يصف الإمام أصحابه طائفتين: إحداهما خلفه. والثانية و 
العدن فيصلي الام بالطائفة تي معه ركع يسجدتيهاء فإذا قامَ 
إلى الركعة الثَانيةِ ثبت واقفاً وأتَتْ هذه الطائفة لأنفسها الرّكعة 
اح اس عليه ثم سلّمت ونهضت فوقفت بإزاء العدوٌ 
والإمام في كل ذلك واقفف في الركعة الثاني وتأتي الطائفة الثانية 
سماد لاخر رم 


الإمام. ويتشهدَ 06 20 هله ه الطائفة العانية فقضت 
الركعة التي لما. 
قال عليّ: وهذا العملٌ المذكورٌ - قضاءً الطّائفة الأولى 
والإمام واقفة: وقضاء الطاطة الثافية يعنت أن يشسدلة الإمناء تم 
يأتٍِ قط جم هذين القضاءين على هذه الصّفة في شيء تماصح 
يبر أصلا. وهو خلاف ار ل آن؟ لأنه تعسال 
قال: لوَلنآتِ طَائِقَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُوا فَليِصَنُوا مَمَكَ» ولآن 
الطائفة م تصلٌ بعضَ صلاتها معد وق كاق خلافا لظاهر القسرآن 
دون نص من بيان الي يثي: ' فلا يجورٌ القولٌ بهء وليسَ يوجبُ 
هذا القول قياس ولا نظرٌ'. وليسَ تقليدٌ سهل بن أبي حثمة - 
ولع ل قال من الصّحابق مَنْ قد ذكرناه: كعمروء 








واب عير واحي موسي وجابرء وابن 


عمرو» وني ردت بن رعام 56 1 الحن بن 


سمرة» وغيرهم. 
فإن قيل: إِنّ سهل , بن أبي حثمة روى بعض تلك الأعمال 
وخالفة. ولا يجور أن يظُ ب أنه خالف ما حضرٌ مع رسول الله 


إلا لأمر علمه هو ناسخ نا رواة. 


قلنا: ا ا 
الصّاحب ذيه ما لا يحل أن طن بوشن أندازوئ لنا الوح 
وكتم الناسخ. ولاتعوق وى ترلكم ها ارين يجن لال لا يصح 

عنه أنه يخالفٌ ما روىء فالداخلة إنما هي فيما روي منه ما 
أضيف إلييء لا فيما رواه هر عن الي لاد 


بأنه لا يجورٌ أن يخالف حكمٌ رسول الله /! 3 
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ظ قال علي: ولسنا نقول: بشيء من هذين القولين» بل نقول: 
انكو انعد ووانة الراوئة الا اد رار إذْ قذ تاو فيهم؛ وقد 
ينسى» ولا يحور ألبتة أنْ يكتمَ الناسخ ويروي المنسويخ. 

ولا يجور هم ادايرسراخها بعمل أهل المدينة؛ لآنْ ابن 
عمرء وعبيد : الله بنَ عبد الله بن عتبةه والزّهري: مخالفون لاختيار 
ال لل سر 
بن أبي حثمة وحدهء ونالله تعاق التوقيقٌ 

ومنها قولٌ روّيناه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم 
النخعي ؛ أخذ به أبو حديفة وأصحابه إلا أن با يوسف رجع 
عنه: : وهو أن يصفهم الإمام صفين: طافش حلفي وطائفة بإزاء 
اعد فيصلي بالتي خلفه ركعة بسجدتيهاء فإذا قامَ إلى الركعةَ 
الثانية وقفف» ونهضت الطائفة الي صلَتْ معه فوقفوا بإزاء العدو 
وهم في صلاتهم بعد. 

ثم تأني الطائفة التي كانت بإزاء العذو فتكبر خلف الإمامء 
ويصلّي بهم الإمامٌ الركعة الثاني له وهيّ هم الأولى» فإذا جلس 
وتشهدَ: سلْمَء وتنهض الطائنة الثائية الي صلْتْ معه الركعة 
الثانية وهم في صلاتهم؛ فتقفف بإزاء اء العدو. وتأتي الطائفة الي 
كانت صلتْ مم الإمام الركعة الأول فترجمٌ إلى المكان الذي 
صلت فيه مم الإمامو فتقضي فيه الركعة التي بقيت لماء وتسلّم؛ 
ثم تأتي فتقفه بإز اء العدو. وترجع م الطائفة الثانية إلى المكان 0 
ما قدي الزما لفقي ل ركع الى بوبنا ها إلا أن 

حيفة زا من قل له زيل لاعف من لمر م الث تل 

وهي أنه قال: :ة تقضي الطائفة الأولى الركعة التي بقيست: عليها بلا 
قزاءة قل ومن القرآن افيها: وتقضي الطائفة الثانية الركعة التى 
بقيت عليها بقراءة القرآن فيها ولا بد. 1 

قال علي: وهذا عمل لم يات قط عن رسول الله 5 لز ولا 
عن أحلو من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم, وذلاك أن فيه تا قاذ 
يالف كل أثر جاءً في صلاةٍ الخوفيء تأخيرٌ الطائفتين معا إتامَ 
الركعة الباقيةٍ لهما إلى أن يسلْمَ الإمام فتبتدئٌ لافنا بالقضاءء 
نم لا تقضي الثانية إلا حتى تِسلّمَ الأولى. وفيه أبضاً نما يخالف 
كل أثر روي في صلاةٍ الخوفف: مجيء كل طائفةٍ للقضاء عام إلى 
الموضع الذي صلَّتْ فيه مع الإمام بعدَ أنْ زالت عنه إلى بالج 
اعد 


فإن قيل: قذ روي نحو هذا عن ابن مسعود. 

قلدا: قلتم الباطل والكذب» ذا جاوعن ابن مسبود هيبن 
طريق واهيةٍ - خبرٌ فيه ابتداء الطائفتين معا بالصّلاة وَمعاأمم 
الإمام؛ وأن الطائفة الى صلّت آخراهيّ بدات بالقضاء ء قبل 
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م 
الثاني وليس هذا في قول أبي حديفة: وأندمْ تعظّمونَ خلافٌ 
الماعمية لا مما إذ1 لى درو اغرة أحدٍ من الصحابة خلافة. 

فإن قالوا: إنما تخيّرنا ابتداءَ طائفة بعد طائفةٍ اتباعا للاآية. 

قلنا: فقذ خالفتم الآية في إيجابكم صلاة كل طائفةٍ ما بقيّ 
عليها بعد تمام صلاةٍ الإمامء وإنما. 

فال 0 #قَلِيْصلُوا مَعَكَ# فخالفتم القرآن» وجميع م الأثار ظ 





واحتج بعضهم بنادرةٍ؛ وي أنه قالَ: يلزم الإمام العدلَ 
بينهم.: فكما صلّت الطَائفة الواحدةٌ أوَلا فكذلك تقضي أوّلا. 

قال علي: وهذا باطل» بل هو الجور والنحاباة بل العدل 
والتسوية هوّ أنه إذا صلت الواحدة أوّلا أنْ تقض الثانية أوّلاء 
فتأخد كل طائفةٍ بحظها من التقدّم وبحظها من التأخر. 

وقالَ بعضهم: لم نر قط ماموماً بدأ بالقضاء قبل تمام صلاة 
إمامه. 

فقيل لهم: ولا رأيتم قط ماموماً يتركُ صلاة إمامه ويعضي إلى 
ا ب م ب الو 
حنيفةً في قضاء الطائفتين إحداهما ا والأخصرى بغير قراءق 
عرق تهنا حو العرقيل اولكيز راف الدية وله قمالد”. 

ومنها قول ذهب إلبه أبو يوسف في آخر قوليه. 

وهو قول الحسن اللؤلؤي» وهو أنْ لا تصلى صلاة الخوف 
بعدَ رسول الله تك : 

قال علي: وهذا خلافُ قول اللّه تعالى: لَمَدْ كَانَ لَكمْ في 
رَسَول الله أنره شر كم 

قلعي إلا أن من قال: إِنْ التكاح بسورةٍ من القرآن 

ص لني 8 والصّلاة جالساً كذلك: لا يقدرٌ أن ينكرَ على 
ا 

ومنها قولٌ رويناة عن الضّحَاكٍ بن مزاحم؛ وجاهد. والحكم 
بن عتبة. وإسحاق بن راهويه. وهو: : أن تكبيرتين فقط تجزئان في 





صلاة الخوفي. 
وروينا 2 50000 تكبيرة واحدة تجرئُ في 


وهذا خطأً؛ لأنه لم يات به نص» وبالله تعالى التوفيق. 


ه١‎ 


فإن قال قائل: كيف : تقولون بصلاة النوف على جميع هذه 
الوجوو» وقد رويتم عن زياه , بن كانخة 1أن سول الله كز ملس 
طاذة خزف 12ل عت با ْلَه زلا خنماة!: 

قلها: هذا لرْ صحّ لكان أشدّ عليكة؛ لأنه يقال لكم: من أينْ 
كان لكمٌ بأنّ الوجه الذي اخترتموه هرّ العمل الذي عمله رسول 
":]للها وقكة إذ ماونا؟ له نكما إن كان المفترمن بهذا خيما أو 
مالكب لأث اختيارٌ هاتين الفرقتين لم يأت قط عن رسول الله كا 
وكيف وهذا حديث ساقط؟ لم يروه إلا يحيى الحمّاني؛ وهر 
ضعيفٌ» عن شريك القاضي» وهرّ مدلسٌ لا يحتبج بحديثى نكيف 
يستحل ذو دين أنْ يعارض بهذه السّوءةٍ عاك اكرام 
الصحابة رضى ي الله عنهم أجمعين: نهم شهدوا صلاة الخوفء مم 
رسول الله كا مزات: مزه يدي فرق ومرّة بذات الرقاعء 5 
بنجب ومرةٌ بينَ ضجنانٌ وعسفان» ومرَةٌ بأرض جهينة؛ ومرة 
بنخل» و فا ومرّة يوم محاربب وعلبة ومرة ما بالطائف 
وإما بتبوك وقذ يمكنُ أن يصلّيها في يوم مرتين للظّهرٍ والعصرء 
وددى ذلك عن الصحابة أكابرٌ التابعينَ رالقات الأثيات :ورد 
بالل من الخذلان. 











قال علي: وإنما قلنا: بافوو كت راسد بور جرد 
ل ل ل ةعَلَى لِسَان نيكم تلكا 
في الحضّر ربع وَفِي افر رَكعتِنء وَفِي الْخَوف رَكْمَة ولا 


عر ديعن كمه وليه الام بالظنون الكاذبة؛ وناتل: تعالى 


٠ه‏ مسألة: 0 
0 


الأنْ في صلاتها بطائفتين عملا لكل طائفةٍ في صلاتها هي 
صا يي 
صلاة له إذ لم يصلّ كما أمرّ 

وكذلك 000 وتعافياء اواغارنا أو لغير القبلق 
أو قاعداً خوف طالب له بح لأنّه في كل ذللك عملَ عملا قاذ 
ني عنه في صلاتهء وهرّ في كونه مطلوبا بباطل عامل من كل 
ذلك عملا أبِيحَ له في صلاته تلك. . 

وم يصلّ عليه السلام قط بثلاث طوائف. ولولا صلاته عليه 
السلام بطائفتين لا جارٌ ذلاك: أنه عمل في الصّلاق ليده 
عمل في الصّلاق؛ الأعاء ااه اضر لقول رسول الله تاع: «إن 
فِي الصّلاةٍ لَشُغْلا». 


- مسألة: ولا يجوز أن يصلّي صلاة الخوف بطائفتين 


5 كنات صلاة الخوف 
والواحدُ معَ الإمام طائفة وصلاة جماعةٍ. 


ومن صلّى كما ذكرنا هارباً عن كافر أو عن باغ بطلت 
صلاته أيضاء إلا أن ينوي في مشيه ذلك تحرف لقتال أو تحيّزا إلى 


ظ فئة فتجزئه صلاته حينئل؛ لذن اللّه تعالى قال: اذا تيم الَذِينَ 
كفْرُوا َحْفاً قلا تولُوهم الأذبَارَ وَمَنْ يولم يَومَئِ در إلا محا 


تال أو مُتَحَيْرا إلى فقَةٍ فَقَدَاء عمسم مِن اللو فمن ولي 
الا لور والبغاة لمفترضُ قتاههم لا ينوي تميزا ولا تحرفا: د 
عمل في صلاته عملا تحرّماً عليه فلم يصلّ كما أمرّ» وبالله 
تعالى التوفيق ظ 

وأمًا الفارٌ عن السباع» والثارء والحنش» وامجنون. والحيوان 
العادي. والسيل وخوفب عطشء وخوفم فوت الرّفقةِء أو فوت 
متاعه أو ضلال الطريق: فصلاته 0_8 لأنه لم يفعل في ذلك إلا 
مانام بعروبالله تفال الترق: 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


8- مسألة: الجمعة هي ظهرُ يوم الجمعة, ولا 


ده 





1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


5 مسألةٌ لدف ؛ هي ظهر يوم الجمعةء ولا يجور 
أنْ تصلى إلا بعدَ الزّوالء وآخرٌ وقتها: لخد رٌ وقتم الظهر في سائر 
الأيام. 
كالما الندى بعلت ضاي ف[ الضدواان رض حسويت 
الس صا ص مرك ع زر 
السدوون: 

وعن وكيم عن شعبة عن عمرو بن مرّةَ عن عبد اللّه بن 
سلمة قال: وى ا اشير اعم قحي ردن إنما 
عجلت بكم نر خحشية لحر عليكم. 

ومن طريق مالك , بن أنس في موطئه عن عمّه أبي سهيل بن 
مالك تعن أرند تال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح 
إل جدار المسجد : الغربي» فإذا غشّى الطنفسة كلها ظلُ الجدار 
خرج عمرُ بن الخطاب فصلّى» م نرجمٌ بعد صلاو الجمعةٍ فنقيلٌ 
قائلة الضحى. 

قال علي: هذا يوجبْ أن صلاة عمرٌ نه الجمعة كانت قبلَ 
الزوال لأنّ ظلّ الجدار مادام في الغرب منه شيء فهو قبل 
الزّوالء فإذا زالت الس صار الظلُ في الجانب الكرقي ولا بد 

وعن مالك عن عمرو بن يحى المازني عن ابن أبي سليط: 
أن عثمان بنَ عفَانَ صلى الجمعة بالمدينة وصلّى العصرّ ملل قال 
ابن أب سليط: وكنا نصلّي الجمعة مم عثمانَ وننصرفٌ وما 
للجدار ظلٌ. 

قال علي: بالا ور اثنان وعشرونٌ ميلاء ولا يجوز 
الك أن ترون امن ا يخطب ويصلي الجمعة ثم يمشي هذه 
التاق ذل تور الس إلا عن ره نّ طرق السرايا أو ركضِ 
ركض البريدٍ المؤجّل وبالحري ) أن يكونَ هذا. 

وقد روينا يضأ هذا عن إبن لزي 
ا 001 والفطكُ كذّلك بلغنا. . 

وعن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهار قال: 

عق فور تضيفت الدهان. 

قال علي: أينَ الممرّهون إِنهِمْ متبعون عمل الصّحابةٍ رضي 

الله عنهم أجمعين؟ المشنعون بخلاف الصّاحب إذا خالف تقليدهم 


وهذا عمل أبي بكرء وعمرء وعئمان؛ واب :مسعود وابن ارين 
وطائفة من الَابعنَ ولككن الوم لا يهالون ما الوا في نصرٍ 
وأمًا نحن فالحجّة عندنا فيما حدّثساه عبد اللّه بن يرسف 
جر اح بالك ددا ربد ار قاض رد لبن صاتةا سد وير 
عمل حتثنا أعذ رم على تنا :مسلم ؛ 
اوم 1 0 
ار 9 


بن الحجّاج عَويتا يحيى 


رحا دروا بلاس وي ام 
لله قال: :هنا سي ُو ال كا اع لجع ري 

ب ل 
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله تاي قال: 
«من 0 را الجنابة دم 


لل ل 0 30 


حدثنا يونس بن عبدٍ الله حدثنا أحمذ بن عبدٍ ا 
الرحيم حذثنا أحمدُ بِنْ خالد حدثنا محمد بِنْ عبد السلام الخشني 
ا ل ا 1 





عجلان عن ابه من انن.هريرة قاك: .قال وسول الله # 
ا انمعد د ل لبي ل ا ا ل ل 
مَل مَنْ يدي شاف ثُم مَل مَنْ يدي َجَاجَةَ نم َمَفَلٍ مَنْ 
يعدي عُصفوراء َم مكل من يفي بَِضَةا فإِذا خرّج الإِمَام 
فَجَلْسَ نَ طُويّت الصخف». 

وووعا زميق اطويق لحرو سبحا قن تددر عدن تي 
صالح عن أبي هريرة عن النيي 82 . 

قال علي: ففي هذين الحديئين: فضلل التبكير في أوّل التهار 
ال امعد , لاننظار الجمعق وبطلانٌ قول من منعّ من ذلك ؤقال: 
إن هذه الفضائل كلّها إنْما هي لساعةٍ واحدةء وهذا باطل؛ 0 
وسوك اللماعقظا خلها ساعات تتايزات ثانية وثالفة وزايعة 
وخاسسة قلاعر”" لالجل أن يقول: إنها ماغة بواحل:. 


رد 


وأيضا - فإِن در- ج الفضل يتقطع روج الإسامء ور 
إنما هوّ قبل النداءء وهم م يقولون: إن تلك السّاعة مم النداءء 
فظهرَ فسادٌ قوهم. 

وفيهما: أن الجمعة بعدَ الزوال؛ لأنّ مالكا عن سمي ذكرٌَ 
حمس ساعات. وزاد محمّدُ بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة؛ 
اليب عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: ساعة سادسة 
وقد ذكرٌ أن بخروج الإمام تطوى الصّحف. فصح أن خروجه 
بعد الساعة السادسة. وهو أول الزوال ووقت الظهر. 

لدو 0 لمر يم 

ا 0 
به وهذا إنما يدل على قصر الخطبة؛ وتعجيل الصلاة في أوّل 
الزوال.. ' 

وكذلك قولُ سهل بن سعدٍ' وما كنا نقيلٌ ولا نتغدّى إلا 
بعد صلاة الجمعة ليسء فيه بان أن ذلك كان قبل الزوال. 

وقد روينا عن ابن عبّاس: خخرج علينا عمرٌ حينَ زالت 
| لشمسن 3 43 فخطب بعنيء - للجمعة. 
ا 1 إذا زالت: لمث 

وفرّقَ مالك , بين آخر وقت الجمعةٍ وبِينَ آخر وقت الظهرء 
على أنه موافقٌ لنا في أن أوَّلَ وقتها هوّ أَوَلُ وقت الظهرء وهذا 
وال موي سه مايا رن 
ركعتان يجهر فيهما بالقراءق. 

ومن صلاهما وحده صلاهما أربعٌ ركعاته يسرُ فيها كلهاء 
لذنها الخلى” : 
ظ وقد درن في بابو وجوبب قصر الصّلاةٍ من كتابدا حديث 
عمرّ اصّلاة ا ركان وَصَّلامٌ المسَافِر رَكعَمَانء تمَامُ غيرٌ 
قَصْرء عَلَى لِسَان نيكم ا : 
قال أبو محمّد: وذهب بعضٌ الناس إلى أنها ركعتان للفذ 
وللجماعةٍ بهذا الخبر. 

قال علي: هذا جيرا لأنه المي : : اسم إسلامي لليومء لم 
يكن في ااهل إنما كان يومٌ الجمعةٍ يسمّى في الجاهلية. العروبة 
فسمي في الإسلام يوم الجمعة ؛ لأنه يجتمٌ فيه للصّلاة البنا 






5- مسألةٌ: والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعداً ركعتان 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


مأخوذا من الجمع »فلا تكونُ صلاة الجمعة إلا في جماعة وإلا 
قلت علا جعةة إنما عه ظهر والطية أربع كما قدمنا. 


مو أن كان يد فيها» وهو عمل 
أهل الإسلام» نقل كوافي من عهده عليه السلام إلى اليوم في 
شرق الأرض وغربها. ش 

وأا العددُ الذي يصليه الإمامٌ فيه جمعةٍ ركعتين كما ذكرنا: 
فقد احتلفف فيه: 





وقد ثبت عن رسول الله 


فروينا عن عمرّ بن عباو العزيز كرا بويد 


ياد : 

وقال الشافعي: لا جعة إلا بأريعين رنلة: : أحر اي 
عقلاء؛ بالغين قفي اقدا: 

وروينا عن بعض الناس: ثلاثين رجلا. 

وعن غيرو: عشرينَ رجلا. 

وعن عكرمة: سبعة رجال لا أقل. 

وعن أبي حنيفة والليث بن سعلر» وزشر, ومحمد بن 
الحسن. إذا كان ثلاثة رجال والإمام رابعهم صلوا لمم مط 
ركعتين» ولا تكون بأقل. 

وعن الحسن البضرى: إذا كانَ رجلان والإمام ثالئهما صلّوا 
الجمعة بخطبة ركعتين وهو أحد قولي وان التووى وقول أبي 
يوسف, وأبي : بور 

0-0 لبراميم النخعي: إذا كان واحدٌ مع | الإمام صليا لوه 

0 قول الحسن بن حي» وأبي سليمان» وجميع أصحابناء 
وبه نقول. 

قال علي: فقا من حة خسية لهم قروا في في «على 
الْحسِْينَ جُمُعَة إذَا كان عَلَيهِمْ إمَام؛ وهذا خبرٌ لا يصح؛ لأنه عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة» والقاسمٌ هذا ضعيف. 

وأمَا من حد بثلائينَ فإنهم ذكروا خبرا مزباا من طريق 
أبي محمد الأزدي - وهو يجهول 
فليْوَمُرُوا رَجُلا يُصلَى بهم الحمعدة. 

وأمَا من قال بقول أبي حنيفة, واللَيثُ: فذكروا حديئاً من 
طريق امعاوية بن يحبى عن معاوية بن ١‏ سعيا عن الزهري عن أم 
عب الله الدوسبة وقد : أدركت الب لبق ملك أنه فال «الميقة وَاجِبة ظ 
في كل قري وَإِنَ لم يكن فيهم | إلا أربعَة»». 

وهذا لا يجوز الاحتجاجٌ به؛ لأنّ معاوية بن يحيى؛ ومعاوية 


(إذا اجْتَمَعَ تَلاثُونَ رجلا 


1١‏ كتاب صلاة اللجمعة 
بن سعيلر: مجهولان. 
يرى الجمعة في القرى» لكنْ في الأمصار فقط. 


افكل هذه آثارٌ لا تصحء ثم لوّ صحَّت لما كان في شيء منها 


حججة نيس في شيء منها إسقاط الجمعةٍ عن أقلّ من العددٍ 


المذكور.. 

وقد روي حديث ساقط عن روح بن غطيفه - وهرّ مجهول 
الحا لوا اين جَمّعَ بهم النبي 2 فإن أحذوا بالأكثر فهذا 
0 وإِنْ أخذوا بالأقلّ فسنذكرٌ إن عباء الئه تعالى 





عب ا 2 5 9 7 

وأما الشافعي: فإنه احتج بخبر صحيح رويناه من طريق 
الزهري عن ابن كعبه بن مالك عن أبِيه: أنه إذا سمع نداء 
الجمعةٍ ترحَم على أبي أمامة أسعد بن زرارةه فسأله ابنه عمن 
ذلك» فقال: : إنه أوْلُ من جم بنا في هزم حرة بني بياضة؛ في نقيع 
يعرف ؛ بنقبع الخضمات ونْحنْ يومئر أربعونَ رجلا. 

قال على: ولا حجّة له في هذا؛ لأن رسول الله اذ لم يقل 
ل 
بأربعين رجلا وبأكثرٌ من أ 

واحتجّ من قال: بقول أبي يوسف بما حذثناه عبد الله بن 
ربيع ارس مار الجا ين ميو ار المي 
الله بنُ سعيادٍ عن يحبى هوّ القطان ‏ عن هشام هوّ الدّستوائي 2 
حدئنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن الني خا 
قال: «إذا كانوا ثَلانة نه فَليؤْمهُم أَحَدهُم وَأَحَقَهُمْ , ِالإمَامَةَ أَقرَؤُهُم). 





ربعين ويأقل من أربعين. 






ا 0" 
تي لم يقل: إنه لا تكونُ جماعة ولا جمعة بأقلّ من ثلاثة. 

وأمًا حجّتنا فهيَّ ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن 
اويديف أن سول الله: قال له: «(إذا ناريا فَأَدْنَا 5207 
كما أكبرْكمًا؛ فجعلٌ عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في 
الصّلاة. ظ ظ ظ 

فإن قال قائلٌ: إن الاثنين إذا لم يكن لهما ثالث فإِنٌ حكم 
الإمام أن يقف المأمومٌ على يمين الإمام فإذا كانوا ثلاثة فقذ قيل: 
يقفان عن يمن الإمام ويساروء وقد قيل: بل خلف الإمامء و 
يختلفوا في الأربعةَ: أن الثلائة يقفونَ خلفف الإمام. فوجدنا حكمَّ 
الأربعةٍ غير حكم الاثنين. 


قلنا: ل في مواضم م الوقوفي» 
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هع 


اختلاف مؤقفب المأموم دابل على بعكم الخرعة أصلا وقد حكم 
الله تعالى على لسان اه ع بن صلاة ا جمعة ركعتان ٠‏ 


وقال عرّ وجل: «يا ها لذ 





بن أكنوا إذا تووى لامكلا د 


يَوْم ا إِلَى ذكر الله دروا البِيِعَ*. فلا يجورٌ أنْ يخرج 


عن هذا الم وعن هذا الحكم أحدٌ إلا من جاءً نص جلي أو 
إجماغٌ متيقنٌ على خروجه عنة وليس ذدك إلا افر بده 
وبالله تعالى التوفيق. 0 ظ 
فإن ابتدأها إنسانٌ ولا أحدّ معه ثم أتاه آخر أو أكثرء فسواء 
أتوه إثرَ تكبيره فما بينَ ذلك إلى أن يركمٌ من الركعة الأولى: 
يجعلها جمعة ويصليها ركعتين؛ لأنها قذ صارت صلاة جمعةٍ 
فحقّها أنْ تكون ركعتين» وهوّ قادرٌ على أن يجعلها ركعتين بنِةٍ 
لتمعق ره عله يومد كان جاده زد ارك كماو اليل إل 
أنْ يسلم: فيقطمٌ الصّلاة ويبتدئها صلاة جمعة لا بد من ذلك 
لأنه قذ لزمته الجمعة ركعتين» ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من 
ذلك إلا بقطم صلاته الي قاذ بطلَ حكمهاء الله سان 


“1م مسألة: عوشيواء فيها ذكرنا من وجوبب 
الجمعة - المسافر في سفروء والعبد» والخر والمقيم وكل ا من ذكرنا 
0 فعا ارت وتدراتم ويصليها بترا 
ورك كوت م كبرث كاذ هدالا ساطاة أو ميك ٠‏ وإنْ 
صليت الجمعة في مسجدين في القرية فصاعدا: جار ذلك. 

ورأى أبو حنيفة, ومالك والشافعي: أنْ لا جمعة على 
عبدِ» ولا مسافر. 

واحتج لهم من قلدهمْ في ذلك بآثار واهيةٍ لا تصح: 

أحدها مرسل. ظ 

والثاني فيه هريم وهر مجهول. 

والقالث فيه الحكمٌ بسن عمروه وضرارٌ بن عمروء وهما 
مجهولان ولا يحل الاحتجاج بمثل هذا. ظ 

ولو شئنا لعارضناهم بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريجم قال: المي أَنْ رَسُولَ الله تي جَمَعٌ بأصْحَابه في 
سَفْرِ وَحَطَبهمْ يَتَرَكَأُ عَلَى عَصاً ولكتنا وللّه الحمدُ في غنى 
بالمخيح عمًا لآيضت. 


2 ع يج ع ار وس 5 3 
واحتجوا بأنّ «رَسُولَ اللّهِ تفكز لَمْ يَجْهَرْ في صّلاةَ الظهر 





0000-2 ع مدا ةي ار عمسي 
بعرفة) وكأان يوم جمعةا. 


دوهع 


© آام- مسألة: -وسواءٌ فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة 


1١‏ كتاب صلاة الجمعة 





قال علي: وهذه جرأة عظيمة وما روى قط أحدٌ: آنه عليه 
السلام لم يجهِرْ فيهاء والقاطعٌ بذلكَ كاذب على الله تعالى وعلى 
وجرله احرائد مكايا" العام بد 

وقد قال عطاء وغيره: إن واف يومٌ عرفة يومٌ جمعةٍ جهر 
الإمام. 

قال علي: ولا خلاق في أنه عليه السلام * خطب وصلى 
. ركعتين وهذه صلاة الجمعق وحتى لو صم لهم أنه عليه السلام م 
يجهز لما كان مهم في ذلك حجّة أصلاء لأن الجهر ليس فرضاء ومن 
أسر في صلا جهرء أو جهر في صلاة سر فصلاته تامّة» لما قلذ 
ذكرنا قبل. 

لجا بعضهمْ إلى دعوى الإجماع على ذلك وهذا مكانٌ ها 
فيه الكذب على مدعيه. 


زنع أنقة و بعل رازه العا من ادعى 
الإجماعَ كذب: 
حلثنا عمد بن سعيل بن تباش حدئنا أحدُ بن عبد البصير 
حدئنا قاسم بنُ اصع حدئنا محمد بن وضاح؛ ومحمّهُ بن عبد 
السّلام الخشي: قال ابن وضاح: حدثنا موسى بن معاوية حدثنا 
وكيع: وقال محمد بن عبدد السّلام الخشني: نال 
حدّثنا عبدُ الرّحن بن مهندي: ثم اتفق وكيعٌ» وعبدُ الرّححمن 
كلاهما عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافم عن أبي 
هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطابه يسألونه عن الجمعةٍ وهم 
بالبحرين» فكتب إليهم: أن جمّعوا حيئما كتَمْء وقالَ وكيعٌ: إنه 
0-7 


ةا دل 


ل و 
2 

قحمم سعيل» وعمرو: روك موي الات وم يخصًا عبداء 
لساري فرها 
ا 0 
بالسّويداء في إمارته على الحجازء فحضرت الجمعة: فهيشوا له 
مجلساً من البطحاء؛ ثم أذنَ المؤذّنُ بالصّلاق ١‏ عر :ونه 
عبلو العزيزه فجلس على ذلك الجلسء نم لذّنوا أذانا آخسٌ نه 


خطبهمْ ثم أقيمت الصّلاة فصلّى بهمْ ركعتين وأعلنّ فيهما 
بالقراءق» ثم قالَ لهم: إِنْ الإمام يجمع حيثما كان. 

كو ابرق مل (اللشخوقاك: [كاتسز سن التسدال مدا 
رك بتر اقمع كبا ا افونا قال :ذا سين الأذان والتسهد 
الأنمفة : ظ 

ومن طريق حاو بن سلمة عن أب ممكين عدن كرمنة أل: 
إذا كانوا سبعةً في سفر فجمعوا - يحمدٌ الله وينتى عليه ويخطبُ 


في الجمعة) والفيي والغطر. 


ومن طريق عبد الرَزّاقَ عن معمر عن قتادة: أيما عبلوٍ كان 
يؤدى الخراج فعليه أن يشهة الجمعة. ؛ فلم يكن عليه خراجٌ أو 
قال علي: الفرقٌ بينَ عبد عليه الخراجُ» وبينَ عبد لا حراج 
عليه: دعوى بلا برهان فقدٌ ظهرٌ كذبهم في دعوى الإجماع. 
فلجئوا إلى أن قالوا: 
. روي عن علي بن أ, 
وعن أني: له كا ببيسابور سن أو ستين فكان لا يمع 


وعن عبد الرّحمن بن سمرة: أله كان كائن عكر 


بى طالبب: لاجد من مساق 


ة أو شتوتين 


فكانٌ لا يجمغ. 


قال علي: حصلنا من دعوى الإجماع على ثلائةٍ قل 
خالفتموهم أيضاً؛ لأن عبد الرّحمنء وانساً رضي الله عنهما كانا 
لا مجمعان. وهؤلاء يتولحوه: يحمعٌ المسافرٌ مم الناس ويجزئة. 
وراى على أنْ يستخلف بالناس من يصلّي بضعفائهمْ صلاة العيدٍ 
و الجر ارن ركناض وهم ل عرلبره: بهذا رهظ ارين 
الخطاب يرى الجمعة عموما. 

قال علي: قال الله تعالى: #يا أيه الَّذِينَ آمَنوا إذَا نودي 
ِلصّلاةٍ مِنْ يَرْم المممل فاسكوا إلى زكر الله وَذَرُوا البَيِع4. 

قال علي: فهذا خطاب لا يجورٌ أنْ يخرجَ منه مسافرٌ ولا عبدٌ 

وكذلك فقول رسول الله 8# وحكمه ؤقعله أن ضئلاة 
الخوف ركعة. ْ 

وما إمامة المسافرء والعبدٍ في الجمعة: فِإِنُ أبسا حنيفة, 
والشافعي. رنامتيان: راضحاب ناوا يجررٌ ذلك. ومنع 
مالك من ذلك: وهو خطأ. أوَلُ ذلك - قولة: إن المسافرَ والعبد 
إذا حضرا الجمعة كانت هما جمعة فما الفرق بينَ هذا وبينَ جواز 


إمامتهما فيها مع قول الي تي ١‏ ليوك كوكم و يوم القَوْمَ 





-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


4 : 


أَفْرَؤّهم) ؟ فلم يخص عليه السلام جمعة من غيرهاء ولا مسافراء 
ولا غبداً من حر مقيمء ولا جاءً قط عن أحلٍ من الصّحابةٍ من 
الع من الإمامةٍ فيهماء بل قذ صح أنه كان عبدٌ لعشمان طق 
٠‏ أسودٌ ملولكٌ أميرأ له على الرّبذة يصلّي خلفه أبو ذر يه وغيره 
من الصّحابة الجمعة وغيرها؛ لأنْ الرَبذةَ بها جمعة. 

وأمًا قولنا: كان هنالك سلطانٌ أو لم يكنْ: فالحاضرون مسن 
تخالفينا موافقونٌ لنا في ذلك إلا أبا حنيفة؛ وني هذا خلافٌ 
قديم! اوقد لا يجورُ تخصيص عموم أمر الله تعالى اسيم 
بغير نص جلي ولا فرق بين الإمام في الجمعةٍ والجماعة فيها وبين 
الإمام في سائر الصلوات والجماعة فيهاء فمن أينَ وقمّ لحم رذ 
اليد خافة إلى السّلطان دون غيرها؟. 

وأا قولنا: تصلَى الجمعة في أي قرية صغرت أمْ كبرت: ققد 
صحّ عن علي طله: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» ٠‏ وقد 
ذكرنا خلاف عمرٌ لذلك» وخلافهم لعل في غير ما قصَةٍ.. 

وقالَ ماللك: لا تكونٌ الجمعة إلا في قرية متصلةٍ البنيان. 

قال علي: هذا تحديدٌ لا دليلَ عليه وهر أيضاً فاسكٌ لأن 
ثلاثة دور قرية متصلةٌ البنيان» وإلا فلا باد له من تحديدٍ العدد 
الذي لا يقحُ اسم قريةٍ على أقلٌ من وهذا ما لا سبيلٌ إليه. 

وقال بعضْ الحنفيِينَ: لوْ كان ذلك لكان النقلُّ به متصلا. 

فيقال لهُ: نعم قذ كان ذلك» حتى قطعه المقلدونٌ بضلالهُمْ 
عن الحو وقذ شاهدنا جزيرة 'ميورقة ' يجمعون في قراهاء حتى 
قطعٌ ذلك بعسض المقلدين لمالك» وباءً بإثم النهي عن صلاة 
المع 

وروينا ا ل ون 
ينهاهم عن ذلك. ظ 
وعن عمر بن عبد العزيز: .أنه كان يامب أهلّ المياه أن مجمعواء 
ويأمرُ أهلّ كل قرية لا يتتقلونٌ بأنْ يؤمَرَ عليهم أميرٌ يجمعْ بهم 

ويقال هم: لو كان قولكم حقا وصواباً لجاءً به التقل 
التواتره ونا جار أن يجهله ابن عمر وقبله أبره عر والزّهري 
وغيره: ولا حجة في قرل قائل دون رسول اللَّهِ عب 

وأمًا قولنا' إن الجمعة جائزة في مسجدين فصاعداً في القرية: 
فإِن أصحاب أبي حنيفة حكمرا عن أبي يوسف: أنها لا تجرئٌ 
الجمعة إلا في مرضع واحدٍ من المصرء إلا أن يكونّ جانبان بينهما 
نهرء فيجزءئٌ أنْ يجممَ في كل جانبه منهما. 

.وروا عن أبي حنيفة, ومحمّد بن الحسنء وأبي يوسف 
أيضا: أن الجمعة تجزئٌ في موضعين في المصر, ولا تجزئٌ في ثلا 
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5م 


نا 
ب ل ري 0 


وقد رووا عن محمد بن الحسن: أنها تجرئٌ في ثلاثةٍ مواضع 
من المصر. ظ 

فإِن قالوا: صلى علي العيدَ في المصلى واستخلفَ من صلى 
بالضّعفاء في المسجدء فهما موضعان وهذا لا يقال: رأيا. 

قلنا هم: فقولواة إتهالا بز الجمعة الاي الضلن: وق 
الجامع فقطء وإلا فقاذ خالفتموة كما خالفتموه ه في هذا الخير. 
نفس إِذْ أمرَ ص الذي استخلف أنْ يصلي بهم العيد أربعا: 

فقلتم: هذا شاد فيقال لكم: بل الشَاذ هوالذي أجرم 
والمعروفُ هر الذي أنكرتم وما جعل الله تعالى آراءكمٌ قياساً على 
الأمتبولا عيارا في ينه وهلا قلنم. في هذا الخبر كما تقولون في 

خير المصرَاةٍ وغيرو: هذا اعتراض على الآية؛ أن الله تعالى عسم 
50 ؛ السعون إل الجمعةٌ فصار تخصيضه اعتراض) 
على القرآن بخبر شا غير قوي التق في أن ذلك لا يجب إلا في 
فد نت 

ومنم هاللكُ والشافعي: من التَجميع في موضعين في المصر. 

وزابنا العنيين إل شالك عدون فى :ان لأ يكوة ين الخاسسث 
أقل من ثلاثة أميال وهذا عجبٌُ عجيب» ولا ندري من أينَ جاءً 
هذا التحديد؟ ولا كيف دخل في عقل ذي عقل حتَّى يجعله دينا؟ 
عر الدع ار 


لى قر لله نالع لك ع َك لم بل عل وجا ف 
موضع ولا موضعين ولا أقل. ولا أكثرٌَ وما كَانَ رَبك نسييا4. 

فإث قالوا: قذ كان أهلٌ العرالي يشهدونَ مم الت تن 
المع ظ 





قلناة تع وقد كان آهل ذى الخلينة جمعرة بيه اقنا عليه 
السلام. 0 

رونا ذلك من طريق الزهري» ولا يلزم هذا عندكم وقد 
كانوا يشهدون معه عليه السلام سائرٌ الصّلواتي. ولم يكن يكن ذلك 
دليلا على أن سائرٌ قومهم لا.يصلونّ الجماعات في مساجدهم. . 
ول يأته قط نص بأنهِم كانرا لا يجمعرن سائرٌ قومهم في 
مساجدهم. ولا يحدونَ هذا أبداء ومن البرهان القاطع على صحةٍ 
قولنا: ان الله تعالى إنما افترض في القرآن السّعي ل عسلاة 


باه ع 


19ه- مسألة: وليس للسيّدٍ منع عبده من حضور الجمعة 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 





الجمعةٍ إذا نودي لهاء لا قبل ذلك» وبالضرورةٍ أن من كان على 
نحو نصف ميلء أو ثلثئ ميل لا يدرك الصّلاة أصلا إذا راح إليها 
في الوقت الذي أمره الله تعالى بالرّواح إليها. 

فصحّ ضرورة أنه لا بدَ لكل طائفةٍ من مسجدٍ يجمغعونّ فيه 
إذا راحوا إليه في لوقتب الذي أمروا بالرواح إليه فيه أدركوا 
الخطبة والصّلاة ومنْ و ل الواح حين ليس 
57 وهذا تناقض ويجاب ما ليس عندهم واجبا. 

ومن أعظم البرهان عليهم: 3 رسول الله أنى المديئة 
وإنما هي قرّى صغارٌ مفرّقة» بدو مالك بن النْجَارِ في قريتهم 
حوالي دورهم أمواللهم ونخلهم؛ وبئنو عدي دن النجّار في دارهم 
كذلك» وبنو مازن بن النجّار كذلك» وبدو سالم كذلك؛ وبنو 





ساعدة كذلك» وبنو الحارث بن الخزرج كذلك» وبلنوعمروبن 
عوف كذلك» وبنو عبد الأشهل كذلك» وسائر بطون الأنصار 
كذلك» فبنى مسجده في بني مالك بن النَجَاره ومع فيه في قريةٍ 
ليست بالكبيرة» ولا مصرّ هنالك. فبطل قول من ادعى أنْ لا 
أمر لا يجهله أحدٌ لا مؤمنْ ولا كافره بل 
هرّنقلٌ الكوافٌ من شرق الأرض إلى غربهاء وبالّه تعالى 


جمعة إلا في مصرء وهذا 


المساجد. ش ش 


ورؤّينا عن عمرو بن دينار أنه قالَ: إذا كان المسجدٌ تجممْ فيه 
للصّلاةٍ فلتصل فيه الجمعة. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج: قلت لعطاء بن أبي 
رباح: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجدٌ الأكبرٌ كيف 

وهو قول أبي سليمان؛ ويه نأخذ. 


+ مسألة: : وليسَ للسيدٍ منعٌ عبده من حضور 


اممف آنه إِذْ قذ ثبت أنه مدعو إليها فسعيه إليها فرض» كما أن 
الصّلاة فرضّ ولا فرق. ولا يحل له منعه من شيء من فرائضه. 
قال تعالى: «ألا لَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الظَّلِمِنَ الّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ 
سَبيل اللّو». 
وقال رسول اللّهِ 8 : 
الطَّاعَة. 





إرليا لا في مَعصِيَة م الطاعَة في 


26 مسألة: ولا جمعة على معذور بمرضء؛ أو غير 


ذلك من الأعذار» ولا على النساءء فإِنْ خضرٌ هؤلاء صلوها 
ركعتين؛ لأن الجمعة كسائر الصّلوات تب على من وجبت عليه 
ساك ئرُ الصّلوات في الجماعات - ويسقط الإجابة من الأعذار ما 
يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق فإنْ حضرها المعذورٌ فق سقط 
العذرُء فصارٌ من أهلها وهي ركعتان كما قال رسولٌ الله 7غ 
ولو صلاها الْرَّجِلّ المعذور بامرأته صلاها ركعتين. وكذلك لو 
صلاها النْساءٌ في جماعة. ْ 





5- مساألة: ويلزمٌ الجيءٌ إلى الجمعة من كان منها 
يك إذا زاك التمسة ون توعنا قن للك وهنا الطريدق إندر 
أول الزوال ومشى مترسّلا ويدرلهُ منها ولو السلام» سوا سممع 
النداءً أو لم يسمع؛ ؛ فمن كان بحيث إِنْ فعلَ ما ذكرنا لم يدرك منها 
ولا السّلام لم يلزمه امجيء إليهاء سمعّ النداة أو لم يسمع. 

وهو قول ربيعة. والعذرٌ في التخلفي عنها كالعذر في 
التَخلفبٍ عن سائر صلوات الفرض» كما ذكرنا قبل واختلف 
الناسُ في هذا: 

فروينا عن ابن جريج عن ليما بن موسى. :أذ مغاوية 
الجمعة» وهم على أربعةٍ وعشرين ميلا من دمشق. 

وعن معاذ بن جبل: أنه كان يأمرٌ من كان على خمسة عشرٌ 
ميلا بحضور الجمعة. 

وعن الزّهريّ وقتادة: تجبُ الجمعة على كل من كان من 

دعن بي عير واس و عن نومك 
والحكمء وعطاء. وععن الحسن» وقتادة وأبي ثور: 7 فى الملقة 
يس لسارم قن امك وري 

وهو قول ا < 
مشا ميرد بن لي ب 
اشع للا مروكاد ولتي اومسر على زه نةٍ أميال 

000 08 

وعن ابن المتكدر: تؤتى الجمعة على أربعةٍ أميال. 

وقالَ مالكٌ. والليث: تب الجمعة على من كانّ من المصر 
على ثلاثةٍ أميال» ولا تجهب على من كان على أكثرٌ من ذلك. 


وقال رجه 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


/1؟ هس مسألة: ويبتدئٌ الامام - بعد الأذان وتامه 


به > 





وقالَ الشافعي: تجبْ على أهل المصر وإنْ عظمء وأمًا من 
لحا الي نين دم سن لاسي عي 
ومنْ كان بحيث لا يسممٌ النداءً لم تلزمه الجمعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: تلزمٌ الجمعة جميعٌ أهل المصر - 
سمعوا النداءَ أو لم يسمعوا - ولا تلزمٌ من كان مارج المصرء 
سنمعٌ النداءَ أو لم يسمع. 


قال علي: كل هذه الأقوال لا حجّة لقائلهساء لا من قرآنء 
ولاسنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمقء ولا قول صاحبو لا تخالفي له ولا 


إجماعء ولا قياس لا سيما قول أبي حنيفة وأصحابه. 
فإ تعلق من يحدٌ ذلك بثلاثةٍ أميال بأنّ أهلّ العوالي كانوا 
يمَعونَ مع رسول الله تلظ. 1 
قلات رقا ررق اذ عر الى :لايق انرا يوه انه ان 
السماد |» وهي على أكثرٌ من ثلائة أميال» وليس في ذلك دليل 
على أنه عليه السلام أوجب ذلك عليهمْ فرضاًء بل قاذ روي أنه 
عليه السلام أذنَ لهم في أن :ل يساره امن 





وقد صحّ ذلك عن عثمان #5ه: 

كما روينا من طريق مالك عن الزّهري عن أبي عبيدد مول 
ابن أزهر قال: : شهدت العيد مع عثمان بن عفانَ فصلّى ثم خطب 
فقال: إداقه اللي 23 لم يوك فلاتعبافه تميس اجنين 
أهل العالية أنْ ينتظرّ الجمعة فليتتظرهاء ومنْ أحب أنْ يرجم 

قال علي: لوْ كان ذلك عنده فرضاً عليه لما أذنَ هم في 
تركها. 

ظ ال مار 
يا ا 
على أمبال كثيرة و إذا كان الؤذنُ في انار والقرية في جبل» والمؤدَنُ 
يتا ليح تحمل صوتة. وبالفترورة ندري أن «قَوْلَ رَسُول الله 
ا أتسْمَعْ النْدَاءَ؟ قَالٌ: نعم قَال: أجَبْ» أنه إنما أمره بالا 
لحضور الصلاة لدف الماك لا فرعيو آله لامرك سا شد 
هذا معلوم يقينأ ويريّنُ ذلك إخباره عليه السلام بأنّه يهم بإحراق 
منازل المتخلفينَ عن الصّلاةٍ جما لخن عدر فإِذْ قد اختلفوا 
هذا الاختلاف فال مرجوع إليه ما افترض الله الرجوعَ إليه من 
القرآن والسّنةٍ: فوجدنا الله تعالى قن قال: يا أَيُهَا الذين آمَنوا إِذَا 
نودي لِلصلاة من يوم الجمُعَةٍ مَاسْعَوا إلى كر الله وََُوا الت». 

فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لهاء لا قبل ذلك» 


وم يشترط تعالى من سمم النداءً مَنْ لم يسمعة والتداءُ لها نما هوَ 
إزازااك السمين: فمن أمرّ بالرواح قبل ذلك فرضا فقد افترض 
ما لم يفترضه الله تعالى في الآيةِ ولا رسوله ير. 

فصح يقينا أنه تعالى أمرّ بالرواح إليها إثرّ زوال الشمسء لا 

قبل ذلك» فصح أنه ة للك تفيل ل ري ا د ات ل 
أو بقزة أو كفا أو مالاكر فعا 

وق صحّ أمرٌ النيّ تنك من مشى إلى الصّلاةٍ بالسّكينة 
والوقار» والسّعي المذكور في القرآن إنما هوّ المشيٌ لا الجري. 

وقذ صحٌ أن السّعيَّ المأمورٌ به إنما هو لإدراك الصّلاةٍ لا 
للعناء دونَ إدراكهاء وقد قالَ عليه السلام: «فما أذركتم فصّلوا 
وَمَا فَائَكُمْ فَأَنمُوا. 

فصح قولنا بيقين لا مرية فيه» وباللّه تعالى التوفيق. 





1ه مسألة: : ويبتدئ الإمام - بعد الأذان وقامفة :ب 
الخطبة نيخط واقفاً خطبتين يِل بينهما جلسةٌه وليست 
الخطبةٌ فرضاًء فر صلاها إمامٌ دون خطبةٍ صلاها ركعتين جهراً 
ولا بد ونستحبُ له أن يخطبهما على أعلى المنبر مقبلا على 
الناس بوجههء يحمدُ اللّه تعالى ويصلّي على رسوله يفي ويذكرٌ 
الناس بالآخرقه ويأمرهم ما يلزمهم في دينهم» وما خطب به تما 
يقع عليه اسم خطبةٍ أجزاه. ولو خطب بسورة يقرؤها: فحسن 
فإنْ كان لم يسلّمْ على الناس إذْ دل - فليسلّمٌ عليهم إذا قامَ 
على الدر. 


روّينا عن أبي بكرء وعمرً: أنهما كانا يسلمان إذا قعدا علسى 
المنير: 00 ْ 

حدّثنا عبدٌ الله بن يوسفف حدثنا د بن فنح حدثنا عبد 
لواب بن عيسى حلئنا مد بن حمل حدئنا امد بن علي حدئنا 
أحمد بنْ الحجاج حدما أ بو كامل الجحدري حدثنا خالد بن 
لحار حدئنا عد اله هي عمر عع قا عدا عر 
قالَ: "كان رَسُولُ الله تير يخطبُ يَوْمْالجمعةٍ فَائِماً شم يَجْلِس)» 
َم يَقومء كُمَا يَفْعَلُونَ اليَوْم». 

وقد روينا عن عثمان» ومعاوية؛ أنهما كانا يخطبان جالسين. 

قال أبو محمد: قال الله تعالى: لد كَانلَكُمْ فِي رَسُول 


ل 


اللّه أسوّة حَسَئْة» فَإِنما لنا الاتتساءٌ بفعله يلاخ يلظ ولسن فعله فرضا: 
فأمًا أبو حنيفة, ومالك فقالا: الخطبة فرضٌُ لا تجروٌ صلاة 


الجمعة إلا بهاء والوقوف في الخطبة فرض» واحتجا بفعل رسول 
الله #نقز. 
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1ه- مسألة: ويبتدئٌ الإمامُ - 


1- كتاب صلاة. الجمعة 


بعد الأذان وتامه 





ثم تناقضا فقالا: دعوت لنيز بدح 
واحدة أجزآة» وإنْ لم يخطب لم يجزه. 





بلا بك د "ين اكخيرلكة أن رول الل 2 تر 


ظ قال أبو محقد: 00000005700" 
فرضاً وبعضه غير فرض. 

وقال الشافعي: إن خطب خطبةٌ واحذة لم تهزه الصّلاة 
٠‏ ثم تناقض فأجاذ الحينة 1 خظت تاعذا. 


والقولُ عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة, ومالك في 


[حازتهمًا الجمعة بخطبةٍ واحدةٍ 0 فرق. 


07 عطاء» 00 0 من يدرك اد الخخطية يوم 


ببعاعة 500000 
عاصم الضحَاك ؛ بن محلو عن حنظلة ؛ بن أبي سفيان الجمحي المكي 
قال: سمعت طاوساء وعطاءً يقولان: حاير لع عدر 
آريعا: 


ومن طريق محمد بن امثتى: حدئنا يجبى بن سعيار القطان عن 
أبي يونس الحسن بن يزياد سمعت مجاهداً يقول: إذا لم تدرك 
الخد يو الشس نضا أرنها. < 

ورؤينا من طريق عبار الاق عن الأوزاعي عن عمرو بن 

اال د اوري الخطبة موضعٌ الركعتين» فمنْ 

قال أبو 9 حكن والمالكيّون يقولون: مرف 
كالمسندٍ وأقوى..فيازمهم الأخذ بقول عمرّ ههناء وإلا فقذد 
تناقضوا. ظ ظ ظ 

حو ا م 
انض واحت بعضهم في إهاب الخية بول الله نشل لوَإِذا 
رَأََا يَجَارَة أو لَهُوا انفضا ليها وَتركوك قَائما». 
ظ قال أبو محمّدٍ: وهذا الاحتجاجُ لا منفعة همْ فيه في تصويب 
| قولهمء وإنما فيه أنهمْ تركوه قائما. 

وهكذا نقول» وإنما هر ردُ على من قال: إِنْهم تركوه عليه 
السلام قاعداء وهذا يعرلم أحد وليس في إنكار الله نياك 
لتركهمٌ لنبيّه عليه السلام. قائما: يجاب لفسرض القيام في الخطبةء 
ولا لفرض الخطبتٍ فإنْ كان ذلك عندهم كما يقولون فيلزمهم أن 


بع عل اقاعرا مانت جف اندلا ل توطنا ١١‏ رترلة اذ مهب 
فظهرٌَ أن احتجاجهم بالآية عليهم وأنها مبطلة لأقوالهمٌ في ذلك 
لو كانت على إيجاب اعبار ولس يهت أثر بوجه من الوجوه 
على إيجاب الخطبق إنما فيها أنّ الخطبة تكونٌ قياماً فقطء فإن 
ادّعوا إجماعاً تعجل: ظ 

ما روّيناه عن سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن الحسن 
البصري: من لم يخطب يوم الجمعةٍ صلّى ركعتين على كل حال.. 

وقذ قاله أيضاً ابنُ سيرينَ: وقلذ أقدمٌ بعضهمٍ بيجاري 
عادتهم ني الكذب على الله تعلل - فقال: إن قولَ اللّه تعالى: 


9فَاسْعَوًا إِلَى كر الله إتجأسزادة إل الاطة وحم مدا حكة 


في إيجاب فرضها. 

قال أبو محمّد: ومن لهذا للقدم أن اللّمِ تعالى أراد بالذكر 
المذكور فيها الخطبة» بل أوَل الآية وآخرها يكنبان ظمه الناسد؛ 
لأنّ الله تعاق إِنَما قال: «إذَا نُودِيَ ِلصّلاة مِنْ يوم الجَمعَة 
فاسعُوًا إلى زكر الليك. . 


ع 2 


0-6 


قال عرّ وجل: نذا ميت الصلاةٌ فَانتشِرُوا فِي الأرض 
وَبتَعُوا مِنْ فَضْل الله وَاذكرُوا الله كثِيراً». 

فصح أن الله إنما افترض السعي إلى الصَلاةٍ إذا نودي لهاء 
وأمرّ إذا قضيت بالانتشار وذكره كثيراً. 

فصحٌ يقينا أن الذكرَ الأمور بالّعي له هوّ الصّلاة؛ وذكر 
اللّه تعالل فيها بالتكبير » والتسبيح والتمجيد والقراءق والتَشْهّدٍ لا 
غير ذلك» ول كان ما قاله هذا الجاهلُ لكان من لم يدرك الخطبة 
ولا شيئاً منها وأدركَ الصّلاء غير مؤد لما افترض اللّه تعالى عليه 

من السّعيء وهم لا يقولون هذاء وقل قاله من هو خير منهم» فلا 
يكذبون ثانية في دعوى الإجماع تمرّهينَ على الضعفاء؛ زواللة 
تحال التوقية: 

فإِن قالوا: لم يصلّها عليه السلام قط إلا بخطبةٍ. 

قلنا: ولا صلاها عليه السلام قط إلا بخطبتين قائما يجلس 
بينهماء فاجعلوا كل ذلك فرضاً لا تصحٌ الجمعة إلا بوه ولا صلى 
عليه السلام قط إلا رفم يديه في التكبيرةٍ الأولى» فأبطلوا الصّلاة 
بترك ذلك وأما قولنا: عار و حا واو رامن تمل 
رسول الله تتلكذ. 

وقالَ أبو حنيفة: تهزىئٌ تكبيرة» وهذا نقضُ منه لإيجابه 
الخطبة فرضاء لأنّ التكبيرة لا تسمّى خطبة» ويقالٌ هم: إذا جار 
هذا عندكمْ فلم لا أجزات عن الخطبةٍ تكبيرة الإحرام فهي ذكرٌ؟. 


1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


وقالَ مالك: الخطبة: كل كلام ذي بال. 

قال أبو محمّد: يس هذا حذاً للخطبة؛ وهر يراها فرضاًه 
وه اوح قرضا قراجي عليه ايونس ردلمة وه علماً 
لا إشكالَ فيهء وإلا فقد جهلوا فرضهم وأمًا خطبتها على أعلى 
لبر فهكذا فعلّ رسول الله #نكز صحّت بذلك الآقارٌ المتواترة 
وكان يلزمهخ أن يجعلوا هذا أيضاً فرضاًء لآنه مذ عمل المنبنٌ ل 
يبخطب الني يذ في الجمعة إلا علييء وأمًا قولما: إن خطب 
بسورةٍ يقرؤها: فحسن. 

روينا من طريق مسلم حدئي محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
جعفر حدئنا شعبة عن خبيبه بن عبد الرّحمن عن عبار اللّهِ بن 
محمد بن معاوية عن ابن لحارثة , بن النعمان قالت ' ما حفظت ق 
الا من في رسول الل يز يخطبٌ بها كل جمعةء وكان تتورنا 


وتنورٌ رسول الله عفان وعدا 








- مسألة: ولا ترز إطالة الطلعي فنانغرا نينا 
بسورةٍ فيها سجدة أو آيةِ فيها سجدة فنستحبٌ له أن ينزلٌ فيسجد 
والناس» فإنْ لم يفعل فلا حرج: 

روينا من طريق مسلم بن الحجاج حدثنيى شريح بن يونس 
ار 0 


ل 

قلنا: : يا أبا اليقظانء لقذ أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفستء 
فقال إني سمعت رسول الله كا يقول: إن طُولَ صّلاة لجل 
وَقِصّرٍ خطيته مَيْنة منْ هه فَأَطِينُوا الصّلاة وَاقْصرُوا الحطبةه إن 
من البيّان ميخرا». 

ومن طريق وكيع عن إسماعيلَ بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم قال: قال أبن مسعود: الشيكرا هذه الصّلاح واقصروا 
هذه الخطب. 

قال أبو محمّد: شهدت ابن معدان ني جامع قرطبة قذ أطالَ 
الخطبة» حتى أخبرني بعضٌ وجوه الثاس أنه بالَ في ثيابه. وكان 
ا 
لأعربي حتنا بو داود. اع ما سا م 
:عل اليس ينا لع الشجا نوك قتي 


و سا عار 





حل ١‏ جين لسن صن 


وسحجد اناس معه). 


4- مسألة: ولا تجورٌ إطالة الخطبة فإِنْ قراً 


5٠ 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن علي بن زيدٍ عن صفوان بن 
2 ا موسى الأشعريّ قرأ سورة الحج على المدبر بالبصرة 
ومن طريق مالل عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عمرَ بن 
الخطاب قرأ السّجدة وهوّ على النبر يومٌ الجمعة» ثم نزلَ فسجدَ 
فسجدوا معه. ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيئوا للسّجودٍء 
فقالَ عمرٌ: على رسلكي إن الله ف يكشها علينا إلا أن نشاء. 
ومن طريق البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا 0 
بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال | خبرني بتو يكبريين ابه 
مليكة عن عثمانٌ بن عبد الرّحمن الس عن رئيعة بن عبد الله بن 
المدي رِ - وكان من خيار الناسٍ - أله شه عمرٌ بنُ الخطّاب قرأ 
يوم الجمعةٍ على انبر سورة النحلء حنَّى إذا جاءً السّجدة نزل 
فسجد وسجد الناسُ معد حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهاء 
حت إذ بعاء التمدة تان ذا انها الناض» إننا قد والمتهوي فين 
سجد فقد أصاب» ومن لم يسجدْ فلا حرج عليه فلم يسجدْ عمرٌ. 
ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن 
أبي النجودٍ عن زر بن حبيش أن عمّارَ بنَ ياسر قرأ يومَ الجمعة 
على المنبر #إذا السّمّاءً نشَقت» ثم نزل فسجد. 
ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السَبيعي: أن الضحاك بن 
قيس كان يخطبُ فقرأ' ص وذلك بحضرةٍ الصّحابة» لا ينكرٌ ذلك 
اح بالدينه والبصرةء والكوفة ولا يعرف لهم من الصّحابة 
رضي الله عنهم تالف وقذ سجد رسول الله 8 في سجدات 
القرآن المشهورةٍء فأينَ دعواهم اتباعَ عمل الصّحابة؟. 


49“- مسألة: وفرضٌ على كل من حضرٌ الجمعة - 
سممٌ الخطبة أو لم يسم - أن لا يتكلم مدّة خطبة الإمام بشيء 
لبت إلا التسليم إن دخلَ حينتلبه ورد السّلامَ على من سلم عن 
وخاة تنيع توفت الله تال مط وستعيدة الاين إن 
حم اللة» والرّهٌ على المشمّتيء والصّلاة على النىّ يلك إذا آم 
لش لمكاو علويى نائيزة على وغ انو جرا كا عامانة الإمام 
في الحاجة تعرم) وحاورة الإمام تمن ابتدأه الومام بالكلام في أمر ما 
فقطء ولا يحل أن يقول أحدٌ حيتشاو لمن يتكلّمٌ: انصتء ولك 
يشير إليه أو يغمزة أو يحصبك ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا 
عام بالنهي فلا جمعة له فإنْ أدخل الخطيبُ في خطبته ما لِيسَ من 
ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئلر. 

وكذلك إذا جلس” ن الإمام بين الخطبتين بلكدة سدرياع: 
وبينَ الخطبةٍ وابتداء املد أرضاء ولا جوز لين اللدطعن مده 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بِنُ راهويه أخبرنا جريرٌ هو ابن عبد 
الحميل ل ف حون ان 
القرء أي - عن سلمان ا ل قال رسو الله : 0 
رو ا م 
اجيم 






حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فنح حدثنا عبد 
الومّاس بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو كريب حدثنا أبو 
الأعمش عن أبي صالح عن 0 00 
2 المَرنْ نَوَضنا َآحْسَنَ الوْضُوءَ ثم َى المعَة امم رسع 
ع لاما ري الجمُعةٍ وَزْيَادَة ا ومن :مس الما 


فقل لغاة: 


معاوية عن 


حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن 
أحمد حدئنا الفربري حذّثنا البخاري حدئنا يحبى بن كير حدثنا 
ليث عن عقيل عن ابن شهابٍ أخبرني سعيدٌ بن المسيّب أن ا 
فزي اخبرة انا رول الله 
الحيقة: الموت عي نوي 


ع خالد حدّثنا إبراهيم بن 





زمه - 
اذ( 
حدئنا أحمد بن خالو حدثنا علي بنْ عبد العزيز حدثنا الحجاج بن 
المنهال حدثنا حمَادُ بن سلمة عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة بن 
عباد الرحمن بن عوفو عن أبي هريرة ان رَسُولَ الله يذ كَانَ 
َرأ سُورَة عَلّى الي قَقَالَ أبو تراكيي جواتتين قدئ تَرَلت 
َه السُورة؟ فَأعْرَض عَنه أي فَلَما قَضَى صلانه قَالَ أبِيَ بن 
كعْبي لأبي ذر: مَا لك مِنْ لاك إلا ما لَعْوْتَه فَدَحَل أبو در 


زالتة 


ل ل الله تل فأخبرّه بذَلِكء فَقَالَ: دَق أبِي بن كَغْبيه. 
ظ وبه إلى ماد عن ميا عمن بكر بن عب الله المزني: أن 
علقمة بن عبد الل المزني كان بمكة فجاء كريه والإمامٌ بطب يوم 
الجمعةٍ» فقالَ لهُّ: حبست القومًٌ قد ارتحلواء فقالَ لهُ: لا تعجل 
حتى ننصرف» فلما قضى صلاته قال له ابن عمرّ: 

أمَا صاحبك فحمار: وأمًا أنت فلا جمعةً لك. 





48- مسألة: وفرضٌ على كلّ من حضر الجمعة - سمع 


ييز قال: (إِذَا قلت لِصَّاحِبِك يوم 


 ةعمجلا كتاب صلاة‎ -١ 


ومن طريق وكيم عن أببه عن إبراهيم بن مهاجر عن 
إبراهيم النخعي: أن رجلا استفتح عبد الله بنَ مسعودٍ آية والإمام 
يخطب» نامل تال: هذا حظك من صلاتك. 

قال أبو محمد: فهؤلاء ثلاثة من الصّحابةٍ لا يعرف لهم من 
الصّحابة رضي الله عنهم مالف كلّهمْ يبطلٌ صلاة 000 
عامداً في الخطبة. 

وبه نقول» وعليه إعادتها في الوقتبه لأنه لم يصلها والعجب 
تمن قال: تع هذا أله بطل أجره. 

ل الود ل ار 
لو ا 0ه 
يسألٌ يوم الجمعة فحصبة» وأنه كان يومئٌ إلى الرّجلٍ يوم الجمعة: 
أن اسكت» وأمًا إذا أدخل الإمامُ في خطبته مدحّ من لا حاجة 
بالمسلمينَ إلى مدحهء أو دعاءً فيه بغي وفضولٌ من القولء. أو ذم 
من لا يستحق: فليسَ هذا من الخطبةء فلا يجورُ الإنصات لذلك» 


. بل تغييره واجب إن أمكن. 


رويشا من طريق سغيان الشوري عمن مجالاء قالَ: رايت 
الشّعى» وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري يتكلمان وَالحجّاج 
طب حين قال لغ الله وحن الل فقلت: اتتكلّمان في الخطبةٍ 
فقالا: لم نؤمر بن ننصت ههذا. 

وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن إسماعيل بن أبي نحالاد 
قال: رأيت إبراهيم النخعي يتكلّمٌ والإماميتخطبُ زمنَ الحجَاج. 

قال أبو محمّد: كان الحجَاج وخطباؤه يلعدون عليّاء وابنَ 
الزّبير رضي الله عنهم ولعنّ لاعنهم. 

قال أبو محمّد: 

وقد روّينا خلافاً عن بعض السّلف لا نقولٌ به: 

رويناه من طريق وكي عن ابن نائل عن إسماعيل بن أميّة 
عن عروة بن الزبير: أنه كان لا يسرى بأساً بالكلام إذا لم يسمع 
الل . 

وأا ابتداءً السّلام وردّه فإِنُ عبد الله بنَ ربيع: 

حدثا قال: حدثنا عمرٌ بن عبدٍ الملك حدثنا محمد بن بكر 
حدئنا أحملدٌ بن حعبلٍ حدّئنا بشرٌ هو ابن المفضّل 
- عن محمد بن عجلانٌ عن امقبري هر سعيدُ بن أبي سعياو - 
عن أبي هريرة قالَ: قال رسولٌ الله تيا مز : «إذا نتهّى أَحَدَكُمْ إلى 
امجيس سل قإذا أَرَادَ أ نْ يُقَومَ م فلم لقنت الآرلئ بأَحَق 


د أبو داود 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 
٠‏ مِن الآخيرَة». 

وقال 
رد 0 


عر وجل لوَذا يم بحي فحَيُوا بأسْمَنَ ينها أو 


حدتما قال: حذئنا عمرٌ بن باو املك حدئنا محمد بن بكر 
حدثنا أبو داود حدثنا عثمانُ , بن أبي شيبة حدّثدا جريرٌ عن 
ا ا د ا إنه سمع 
رسول الله تار قال: «إذا عَطَمنَ أحَدُكم فَلْيَحْمَد الل وَليِقَلْ لَه 
مر ةحصل الله وَلْيرُدُ عَلَيِهِد: يَعْفِرُ الله لنَا وَلَكمْ». 

وقد قيل: إن بِينَ هلال بن يسافي وبينَ سالم بن عبيدر: خالد 

وبه إلى أبي داود: حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ قال عب 
العزيز هوّ ابن عبد الله : بن أبي سلمة - عن عبلء الله بن ديتار عن 
بي صالح عن أبي هريرة عق الى لز قال: «إذا عطس 5 
فليقل: الحددُ لله َلَى كل حَالء وليل أخخوه أو صَاحيّة: يَرْحَمْكَ 
الله ويقول هُرَ: يَهديكم الله ل بالكم». 

قال أبو محمّد: 

فإن قيل: قد صح النهي عن الكلام والأمرّ بالإنصات في 
الخطبة» وصح الأمر بالسّلام نهل الله تعالى عند العطاس 
وتشميته عند ذلك وردوء فقالَ قوم: إلا في الخطبة:؛ وقلتم ا 
بالإنصات في الخطبة إلا عن السّلام ورذه والحمد والتشميت 
والرفُ فم لكمْ بترجيح استئنائكم وتغليب استعمالكمْ للأخبار 
على استثناء غيركم واستعماله للأخبار» لا سيّما وقذ أجمعتم معنا 
على أن كل ذلك لا يجورُ في الصّلاة. 

قلها وبالله تعالى التوفيق: قد جماءً عن رسول الله يكز : 








2 
الصّلاةٍ أنه دلا يَصلمْ فِيهًا تشيء 2 كلام الناس» والقياس 
للخطبةٍ على الصلاةٍ باطل؛ إِذ ل يوجبه قران» ولا سنةء ولا 
إجماغٌ. فنظرنا ني ذلك فوجدنا الخطبة يجوز فيها ابتداءٌ الخطيب 
بالكلام ومجاوبته» وابتداءً ذي الحاجةٍ لله بالمكالمة وجواب الخطيب 
لك على ما نذكرٌ بعد هذاء وكلٌ هذا ليس هرّ فرضاً بلْ هو 
مباحُ. ويجورُ فيها ابتداءً الدّاخل بالصّلاةٍ تطوعا. 

فصح أن الكلام الافوة تدك فلن الأتس اك قي انه 
من المحال الممتنع الذق لأ يكن النة جرازة أن يكون الكلام 
المباح جائزا فيها ويكون الكلام الفرض المأمورٌ به الذي لا يحل 
تركه فيهاء وبالله تعالى نتأيدٌ: 


8- مسألة: وفرضْ على كل من حضرّ الجمعة - سمع 


5غ 


احدد حدئنا الفربريُ حدَئنا البخماريُ حدّثنا إيراهيمٌ بن لمدذر 
حدئنا الوليد بن مسلم حدئئنا أبو عمرو هر الأوزاعي تيو 
التاق ىر غبلاللة ده أ بي طلحة عن أنس بن مالكب قال: « 

الي لذ يَخْطْبْ في يَْمٍ جمُعةٍ قا أربي فقال: ارول الل 
هَلَكَ الال وجاع العيَال» اذم الله لناء فرَفعْ رول الله #ق 








يَدَيْهه وَمَا نَرَى فِي السّمّاء قَرَعَة وذكرٌ باقيّ الحديث. 


خدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فنح حدثنا عبد 
الوحات يرد عنس دنا اعرذ ير مرحنا اعذ برا غلى عينتنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا شيبانٌ بن فروخ حدثنا سليمانُ بن 
المغيرة حدثنا حميدٌ بن هلال قَالَ: قال أبو رفاعة: هيت إلى 
رَسُول الله تن وَهُوَ يَحْطْبُ» فَقْلْت: رول الله رَجُلُ غَرِيِب 
جه يأل عَنْ دين لا يري ما مين قبل علي رَسُولُ الله ا 
وَترَكَ خطبته حتى انتَهَى إِلَي» وَأنى بكرسِي حَِبْتُ فَرَائِمَه 
حَدِيدا» فَمَعَدَ َل رَسُولُ الله يا وَجَعَلَ يُعَلَمُِي مما عَلَمّهِ الله 
عز وجل نم أتى إلى خطبته أن آخيرَهَاة.. 

قال أبو محمّد: أبو رفاعة هذا ميم العدوي له صحبة وقلذ 
ذكرنا قبل هذا البابِ في المتصل به كلام عمر ممّ الناس على 
المنبر في أن السجود ليس فرضاً. وذكرنا قبل كلام عمرٌ مع عثمانَ 

بحضرةٍ الصّحابةِ رضي الله عنهم وكلامٌ عثمانَ معه وعمرٌ يخطبُ 
ور وإكار تركف لا باكر اكلام في كل ذلك 
اخدمن المحابة حتى نش فى الأ يضة يه مم من ذكرنا: 
والعجيب أن بعضهم - من ينتسب إلى العلم بزعمهم ‏ قال: 
لعل هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة و أو قال: في الخطبةٍ فليت 
شعري أينَ وجدَ نسخ الكلام الذي ذكرنا في الخطبة؟ وما الذي 
أدخلّ الصّلاة في الخطبة؟ وليسَ لما شيءٌ في أحكامها. 

ولو خطب الخطيبُ على غير وضوء لما ضيٌ ذلك خطبدة 
وهر يخطبها إلى غير القبلة» فينَ الصّلاةٌ مسن الخطبةٍ لوْ عقلوا؟ 
ونعوذ بالل من الفّلال - والينُ لا يؤخذ ب ' لعل '. 

ا و 
يسلْمُء ويردُ السّلام» ويشمّتُ العاطس - والإمامٌ يخطب 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عسن المغيرة بن مقسم عن 
إبراهيمَ النخعيّ مثله. 

وعن الشّعي» وسالم بن عبد اللّه بن عمرَّ قالا: رد السام 
يوم الجمعةٍ واسمع. 0 

وقال القاسمٌ بن حمر وحمَدُ بن علي: يرد في نفسه. 

ومن طريق شعبة قال: سألت حمَادَ بنّ أبي سليمان. 
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. ه- مسألة: والاحتباءٌ جائرٌ يومَ الجمعة والإمامُ 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 





والحكم بن عن عن رجلٍ جاة يوم الجمعآء وقلا خخرج الامام 
فقالا جميعا: يسلمُ ويردونَ عليه» وإنْ عطس شمتوة ويردٌ عليهم. 
ظ لويد الردة عن ابن جريجع عن عطاء قال: علا 
ل ا فإنُ 
كنت لا تسمعٌ الخطبة فشمّته وأسمعة» ورد عليه وأسمعة. 
وعن معمر عن الحسن البصريٌ وقتادة قالا جميعاً في الرجل 
يسلّمُ وهو يسمعٌ الخطية: أنه يرد ويسمعة. 
ظ وعن عار شلمة عن زد العا عن الحسن: أنه كان لا 
وهر قو الشافي وعبد لوقه ردي جيل 
وإسحاق بن راهويه. وان اسليمات واصحاى. 


و# فد هيالة راي بين تمت والاناء 

٠ 00 0‏ الماءء 00 الصدقة. مارت 7 أخاه 
ذلك تعالى على لسان نبيّه بيقير: «وَمَا كان 7 04 ظ 

وقد جاءً النهيُ عن الاحتباء والإمامٌ يخطبُ من طريق أبي 
مرحوم عبد الرّحيم بن ميمون عن سهل بن معاؤذٍ بن أنس 
0 ل 






وكذلك أنس بِنْ مالك و وشريح» متي بن 0 
وسعيد بن المسيبه وإبراهيم النخعي» ومكحول وإسماعيل بن 
حمّدِ بن سعد بن أبي وقاصء ونعيمٌ بن سلامة» وم يبلغنا عسن 
أحلو من التابعينَ أنه كرّهةٌ إلا عبادة بن نسي وحدةُ و تثرو 
كراهة ذلك عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم. 

ورؤينا عن طاووس إباحة شرب الماء يوم الجمعةٍ والإمام 
وهو قول مجاهد والثتافعي وأبي سليمان. 
وقال الأوزاعي: إِنْ شرب الما فسدت جمعته. وبالله تعالى 


: جريج كلّهِمْ عن عمرو عن جابر عن الي 2ظ. 
رؤينا عن ابن عمر: أنه كانَ يحتبي يوم الجمعة والإمام 


1- مسألة: ومنْ دخل يوم الجمعة والإمامٌ يخطبُ 
فليصل ركعتين قبل أنْ يجلس. ظ 
حدثنا عبدُ الرّحن بن عبد الله بن خالدٍ حدّثنا إبراهيم بن 
أحمد حلدئنا الفربريُ حدئنا البخاري حدئنا آدم حدّئنا شعبة حدثنا 
عمرو بن دينار قال سمعت جابرٌ بنَ عبلو الله قالَ: قال رسول 
الله كز : اذا جَاءَ حدم وَالإمَامُ يَخْطْبْ أو قَدْ خَرَج فَليِصَل ظ 
كتين . 
حدثنا عبد اله بنُ يوسفف حدئنا أحدُ بن فح حدثا عبد 
الوهابب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج بحذنا محمد بن بشاز حدثنا مد بن جعفر 
حدئنا شعبةٌ عن عمرو بن دينار قال سمعت جابرٌ بنَ عباد الله 
قال: إن الني اث عط فقال: «إذًا جَاءَ أَحَدُكُمْ يوم ا 
وَقَدُ خرج الإمامُ فيصل ركعتين1. 
قال أبو محمّد: هذا أمرٌ لا خيلة لمموه فيه ولله تغالى الحمد: 
وبه إلى مسلم: حدثنا قتيبة وإسحاقٌ بن إبراهيم هوّ ابن 
راهويه - كلاهما عن سفيانَ بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعٌ 
جابرَ بنَ عبد الله يقولٌ «أخلَ جل جد وَرَسُولَ الله تلظ 
0 شيعه فقا لَه وول الله 6ك اميت نان ل 
22-00 


هذا لفظ إنبحاق. 








وقالَ قتيبة في حديئه ' ركعتين '. وهكذا: 


رويناه من طريق حمَادٍ بن زياد وآيوب السّختياني وابن 








بي الزبير عن جابر عن الني تنايظ. 
عنقا عن بره سحا ين ان 
حدئنا 0 الأعرابي حدثنا أبو داود محمد بن محبوبب وإسماعيل 

بن إبراهيم قالا: حدثنا حفص بِنّْ غياث عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: اجَاءَ سُلْيِكٌ الغطفاني سول الل 
تف يخطْبْ» فَقَالَ لّه عليه السلام: أَصَلْيِتَ شَيْيا؟ قال: لاء قال: 
صل الركعتين تجَوْرُ فيهمًاك. ظ 

وحدثا الذي عل تلجع بدي ابن علايها 
إبراهيم بن أحمدَ بن فراس العبقسي حدثنا أحمد بن محمد بن سام 
الجيابووي فنا إسحاق بن راهويه أخبرنا سفيان بن عبينة عسن 


ا 


محمد بن عجلانٌ عن عياض بن عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح 
عن أبي سعيار الخدري 'أْه جاء ومروانٌ يطب يومّ الجمعقه فقا 


قبا الركعتين» فأجلسوه. فأبى» وقال: أبعد ما صليتموها مع 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


انه 


سيول الله مون 





فهذه آثارٌ متظاهرة متواترة عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره ييز من جاءَ يوم الجمعة 
الو وصلاهما أبو سعيددٍ ممٌ النبي 
0 بعد عمر الصحابةٍ لا يعرف له منهم حالف» ولا عليه 
00 إلا شر مروانٌ الذِينَ تكلموا بالباطل وعملوا الباطل في 


الخطية. فأظهروا بلاعة وراموا إماتة سنة وإطفاء عل ني أعجب 









شأنا مُنْ يقندي بهم ويدعٌ الصحابة. 

0 مالك ه وغيره عن عامر بن عبد 

ل لي 

00 

فعمّ عليه السلام ولم يخصّ فلا يحل لأحد أنْ يخص إلا ما 
خصه الب تقذ مَنْ يد الإمام يقيمُ لصلاةٍ الفرض» أو قذ دخلّ 

ل ا 
الفريضة وليشتخل الال فعكسوا أمرّ رسول الله 19 عكسساً. 
ولولا البرهانُ الذي قاذ ذكرنا قبل بأنْ لا فرض إلا الخمس 
لكانت هاتان الركعتان فرضاء ولكنهما في غاية التأكيبٍ لا شيء 

من السنن أوكة منهماء لترددٍ أمر رسول الله ا بهما. 

م با 1 0ه حدئدا سفيائ 
عباس عن الصّلاة والإمام يخطيم 0 ا كات 
عم ب رافك الي الس 
دخل يوم الجمعةٍ وابنُ هبيرة يخطب» فصلى ركعتين في مؤخر 

ثم جلس. 

وعن وكيم عن عمران بن حدير عن أ أبي مجلز قال: إذا جئت 
يوم الجمعة وقذ خرج الإمام فإ شنت صلّيت ركعتين. 

وهو قول سفياك بن عبينة ومكحولء وعبد الله بن يزيد 
المقرئ» والحميدي» وأبي ثور وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن 
راهويه. و:.مهور أصحابب 51 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمات. وأصحابهما. 

وقال الأوزاعي: إنْ كانَ صلاهما في بيته جلس» وإِنْ كان / 








-١‏ مسألة: ومن دخلّ يوم الجمعة والإمامُ يخطب. 





+ 5ةغ 


يصلهما في بيته ركعهما في المسجد والإمامٌ يخطب. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: لا يصل. 

قال مالك فإن شرع فيهما فليتمُهما. 

قال أبو محمّد: إِنْ كانتا حقا فلم لا يتدئٌ بهما؟ فالخيرٌ 
ينبغي البدارُ إليه وإنْ كانتا خطأ وغيرٌ جائزتين فما يور التمادي 
على الخط] وفي هذا كفاية.. 

واحتج بن سمع منهما ير ضعيفب: 

زويناة هن طريق معاوية بن صالح عن أبي الزَاهريَةٍ قال: 
دح طو المي ما سرد الور مدا 0 ااجاء 
له وسو الله ل الم" فق آدَيْت». 

قال أبو محمّار: وهذا لا حجّة لهم فيهء لوجوه أربعةٍ: 

أحدها: أنه لا يصح؛ لأنه من طريق معاوية بن صالح لم 








ل تر لي 0 82 
يروه غيره؛) وهو صعيفقا. 


والحاقي: اله ابسن ال المت با لز فد د اله كتين 
اي م ا ا 
يكونَ ركعهماء فإِذ ليس في الخبر لا أنه ركمٌ» ولا أ نه لم يركع: فلا 
حجة هم فيه ولا عليهم. ولا يجورٌ أذ يقيمَ في الخبر ما ليس : فيه 
فيكونٌ من فعلّ ذلك أحق الكذانية: 

والقالث: أنه حتّى لو صح الخبرء وكان فيه أله لم يكن ركع: 
لكان مكنا أن يكون قبل أمر الي نيط من جاءً والإمامٌ يخطب 
بالركوع ومكنا أن يكون بعد فإ ليس فيه بيان بأحد الوجهين 
فلا حجّة فيه لهم ولا عليهم. 

الرَابع: أله لصح الحبد وصحٌ فيه أله م يكن ركة. 

وصح أن ذلك كان بعدَ أمره عليه السلام من جاءً والإمام 
ل ا ب ان لا كانت هم فيه 
حجة. لأننا لم نقل: إنهما فرض» وإنما قلنا: إنهما سنة يكره 
ل ا سر 
الفامدٍ جملةء وبالله تعالى التوفيق 

وبقي أمره عليه السلام بصلاتهما لا معارض له وتعلل 
بعضهم بخبر: 

رويناه من طريق يحيى بن ع ع 
عجلانَ عن عياض بن عب اللّه بن سعد بن أبي ض سرح عن أبي 
موا ري أن رجلا دخلٌ السجة' فذكر الحديث. وفيه: 11 
له تيز مره أنْ يُصَلّْيَ رَكعنَيْنِء ثم قَالَ: إن هَذَا مَخْلَ 


٠ 


2 - 


؟ه- مسألة: والكلامٌ مباحٌ لكلّ أحدٍ ما دامً المؤذنُ 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 





المنْجد في مَك بَدٍ مُه أن يُصَليَ رَْعبيْنِ ونا ُو أ 0 
ناركن لتق فته هالرا: فإنمنا أمره رسولُ الله عتكز 
بالركعتين ليفطن فيتصدق عليه. 
قال أبو محمد: وهذا الحديث من أعظم الحجج عليهم؛ مه 
فيه أمرٌ رسول الله يي بصلاتهماء وعلى كل حال فليس 
اعتراضٌ على حديث لم وفيه قوله عليه السسلام: 





ان جَاء يَوْمَ الحمعَة وَالإمَام يَ يخطبْ أو قَذْ خَرَجَ فلْيَركُم 
رَكعتيْن). 
ثم نقول هم: قولوا لنا: هل أمره رسولُ الله ييخ من ذلك 
بحق أمّ بباطل؟. 
فإن قالوا: بباطل» كفروا. 


وإن قالوا. من بطلوا مذهيهم؛ ولزمهم الم باحو الذي 
يز وصح أنهما حئّ على كل حال إذ لا 
يأمرٌ عليه السلام بوجه من الوجوه إلا بحق. 
ثم نقول هم: إِذْ قلتمْ هذا فتقولونّ أندَمْ به فتأمرون من 

دخل بهيئةٍ بذةٍ والإمامٌ يخطبُ يومٌ الجمعةٍ بأنْ يركع ركعتين 
اسل لالدو عاري ار تررك دلبت إنْ قالوا: نأمره بلك 
تركوا مذهبهم. 

وإن قالوا: لسنا نأمره بذلك. 

قيل لهم: فايُ راحةٍ لكمْ في توجيهكمٌ للخبر الثابت وجوها 
أنتمْ خالفون لهاء وعاصون للخبر على كل حال؟ وهل ههنا إلا 
إيهام الضّعفاء المغترَينَ الحرومينَ أتكمْ ابطلتم حكمٌ الخبر 
وصحّحتمْ بذلكَ قولكم؟ والآمرٌ في ذلك بالضّد؛ بل هو عليكم 
د وتخسينا الله وتقم الوكيل. 

وقال بعضهم: م بز بدا اتوم من كان في امسجد ل 
ير لمن دخل المسجد. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه دعوى فاسدة لم يأذن الله تعالى بهاء 
ولا قضاها رسوله عليه السلام» بل قد فرق عليه السلام بينهماء 
بأنْ أمرّ من حضر بالإنصات والاستماع» وأمرّ الذاخل بالصلاق 
فالمعترضُ على هذا مالف لله ولرسوله عليه السلام, فالمتطوَحٌ 
جائرٌ لمن في المسجدٍ ما لم يبدأ الإمامٌ بالخطبةٍ ولمنْ دخلَ مالم تقم 
الإقامة للصلاة.. 






1 "3 مسألة: والكلامُ مباحٌ لكل أحدٍ ما دامً المؤدَنُ 
يدن يوم الجمعةٍ ما ل يبدأ الخطيبُ بالخطبةٍ. والكلامُ جائرٌ بعد 
الخطبةٍ إلى أنْ يكبْرَ الإمام. والكلام جائرٌ في جلسة الإمام بينَ 


الخطبتين» أن الكلامٌ بالمباح مباح إلا حيث منع منه النص» ولم 
يمنع النص إلا من الكلام في خطبة الإمام كما أوردنا قبل: ظ 
حدثنا محمد بِنُ سعيد بن بات حدّثنا عبد الله بن نصر 
حدثنا قاسم بن أصبع حدئنا ابن وضّاح حدثنا موسى بن معاوية 
حذثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابتم بن اسم لاني عبن 
أنس بن مالك قالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله تي يِل من احبر يَوْم 
الجمُعة مَكَلَمُه الرُجُلة في الحَاجَق فُكَلَمُه ثم ينقَه إلي الملي 


وه ريق تكلؤرين, ملت اخبرااعل بن انو عن بتع 
المستيذآ بك الي لقعة على ار المع فال ل 
بلالٌ: يا أبا بكر. قال: لبيك قالَ: اعتقتبي لله أمْ لنفسك. قال أبر 
كرضي لله تالقان ناذن ن أجاف وسيل اللهتعالوافادن 
لك كله إلى الشّام فمات بها طيد. ْ 





ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن برد أبي العلاء عن الزُهري: 
ا اريت ددن فلم ير عمر 


ل ل ا 
موسى عن أبي الصعية قال: ا 4 
0 
0 0 
أسعارهم وأخبارهم. 

وعن طريق سفيان بن عبينة عن الزُهري عن سعيد بن 
المسيبي: كلام الإمام يقطع الكلام. 

وعن عبد الله بن عون: قالَلي حمَادُ بن أبي سليمان في 
المسجدٍ بعد أنْ 3 الما 0 ا جمعة: كيفَّ أصبحت. 
ا أذانف: 

وعن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني مثلهُ. 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن إياس بن معاوية مثلهُ. 
الخطبتين. 


- 


*1” 6 مسألة: ومن رعف والإمامُ يخطبُ واحتاح إلى 


١‏ كتاب صلاة الجمعة 


4 0- مسألةٌ: ومن ذكرّ في الخطبة صلاةً فرض نسيها 


اك 





الخروج فليخرج. 

كلك دعرو لعا تعن إل تروت ولا معنى 
لاستئذان الومام. 

. قال اللّه عد وجل: «وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فِي الدّين مِنْ 
0 ْ 
وقال تعالى: ا 


أوجبت ذا ذلك:» ل ليفط له امام 0 أوهوّ 
لوث المسجد بالدّسٍ أو يضِيْمُ ما لا يجو له تضبيعه من نفسه أو 
ماله أو أهله. عاذ الله ويا 


6 نال : : ومن ذكرٌ في الخطبةٍ صلاة فرض نسيها 
أو نام عنها فليقم وليصلهاء سواءٌ كانّ فقيهاً أو غير فقيهه لقول 
رسول الله لم : #من نام عَنْ صَّلاةٍ أن نيوا فلضليًا إذا ذكرهًاة 
وقد ؛ ذكرناة بإسناده قبل”. 

وقذ فرَقَ قومٌ في ذلك بين الفقيه وغيره ‏ وهذا خطأً م 
يوجبه قرآنٌ ولا سنة. ولا نظرء ولا معقول. بل الحجة ألزمٌ للفقيه 
في أنْ لا يضيعَ دينه منها لغيره. 

0 ين ارم عاارة جنار 
بر وتضييعٌ فرضه خوف أن يخطئً غيره ولعل غيره لا يظن 
ذلك أو يظنْء فقذ. 

قال تعالى: «لا تَكلّفُ إلا نَفْسَكَ». 


وقال تعالى: لوحم فشك لا يفتكم نر تسل إذا 





هه مسألة: : ومن لم يدرك ممّ الإمام من صلاة 
الديدة إلا واد أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض 


إذا أدرك ركعة واحدة وإِنْ لم يدرك إلا الجلوس صلّى ركعتين ظ 


1 
وبه قال أبو حنيفة, وأبو سليمات. 
وقالَ مالك والشافعي: إِنْ أدرك ركعة قضى إليها أخرى. 
فإِنْ لم يدرك إلا رفع الرأس من الركعةٌ فما بعده صلى أربعا. 
وقال عطاءً. وطاووسء ومجاهد.. 


ورؤيناه أيضاً عن عمرّ بن الخطابي: من ' فرك شما سن 


الخطبة صلى أربعا. 
واحتج من ذهب إلى هذا أن النطبة جعلت بإزاء الركعتين: 
فلزم من قال بهذا: أنمنفاتحه جه الخطبة الأولى وأدرلة الثانية أنْ 
يقضيّ ركعة واحدة؛ ممّ أن هذا القول لم يات به نص قرآن ولا. 
ء مالك 0 : امن أَدْرَهَ 

مع الإمام م وَاحِدَة فَقَد أَذْرَك الصّلاة» 





سنب واحتج 


قال أبو محمّد: وهذا خيرٌ صحيحٌ؛ وليسَ فيه: أن من أدركَ 
أقلّ من ركعة لم يدرك الصّلاة» بل قذ صحّ عن رسول الله يلإ 

ما حلثناه محمد بن سعيدٍ بن نبات حدذثنا إسحاق بن 
إسماعيل النضري حدئنا عيسى بن حبيبو حدثنا عب لحن بن 
عبلد الله بن محمد بن عبلد الله بن يزيد المقرئٌ حدثنا جندي محمد 





بن عبد اللّه حذثئنا سفيانٌ بن عبينة عن الزُهري عن سنا سن 
المسيّب عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله ت: «إذًا أَيِشُم 
الصلاة فلا تَأنُومًا وَأنتمْ عون وَأنُوهًا وان تنشوق عَليكة 
السكيئة؛ فَمَا أَدْرَكَمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكمْ فَاقَضُوا». 
حذثنا عبدُ الرّمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحمة 

البلخي حدثنا الفربري حدّثنا البخماري حدئنا أبو نعيم حدثنا 
شيبانٌ عن يحبى هوّ ابن أبي كثير - عن عبار الله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: اما نَحنُ نصَلي مَعَ رَسُول الله #ظ إِذْ سَمِعَ جَلَبة 
رجَال فَلَمّا صَلَى قَال: مَا شأنكم قالوا: اممْتَعْجُلْئا إلى الصّلاق 
قَالَ: قلا تمْعَلوا إذَا نيتم الصّلاة ة فَعَليِكُم السكِيئَة ؛فَمَا أَدْرَكتَمْ 
فصَلُوا وَمَا فاَكم فَأَتِمُوا». 

فأمره رسول الله بيذ بان يصلَىَ مع الإمام 0001 وعم 
عليه السلام وم بخص» ونسكاه وكا :ذا ادولة فى المتلةة قي 
وجد الإمام عالتيا؛ أو تاقد فإنْ عليه أن يصيرً معه في تلك 
الحال ويلتزمَ إمامتة» ويكونٌ بذلكَ بلا شك داخلا في 1 
الجماعةه فإنما يقضي ما فانه وينم تلك الصَّلاةه و تفقه 
ركعتان» وصلاة الجمعةٍ ركعتان فلا تصلّى إلا ركعتين. يد 
الخبران زائدان على الذي فيه درا بوي والريادةٌ لا يجرة 
تركهاء وبالله تعالى التوفيق 

رونا من طريق شعبة قالَ: سألت الحكم بن عتيسة عن 
الرْجلٍ يدرك الإمامّ يوم الجمعةٍ وهم جلوس. كال يل 
ركعتين» قال شعبة: : فقلنا له: ما قال هذا عن إبراهيمٌ إلا حمّادٌ.. 
قال الحكةُ: ومن مثل حمادٍ. 


وعن معمر عن حمَادٍ بن أبي سليماث قال: إِنْ أدركهم ش 
جلوساً في آخر الصّلاةٍ يوم الجمعةٍ صلّى ركعتين. 


اكع 


قال أبو محمّد: إلا أن الحنفيينَ قد تناقضرا ههناء لأنّ من 
أصوهم ‏ التى جعلوها.دينا - أنّ قولَ الصّاحب الذي يعرفٌ له 
. من الصّحابةٍ رضي الله عنهم الف فإنه لا يحل خلافة. 

وقد روينا عن معمر عن أيوب السّختياني عن نافع عن . 
عمر قال: الي الم كاي الس ملي دا كي 
ا أريقا: 
ابن مسعوج: كرا ا د 
الذكط اضر اريعا. ولا يعرف هما من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم مخالف. نعم» وقد رويت فيه آثار - ليست بأضعفٌ من 
حديث الوضوء بالنبيل والوضوء من القهقهة في الصلاقٍ 
والوضوء والبناء من من الرّعافي والقيء؛ فخالفوها إذ عالنينا أبو 
حنيفة من طريقي الحجّاجٍ بن أرطاة من طريقي ابن عمرٌ. 

ومن طريق غيره عن الزّهريُ عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مسندين وهذا تا تناقضوا فيه. ظ 

ل و 





5ه مسألة: والغسلٌ واجبٌ يومٌ الجمغةٍ لليوم لا 

وكذلك الطيبُ» والسّوالك وقذ ذكرنا ك' ذلك فأغنى عن 
تردادي إذ قن تقضيتاة في كاب الطهارة» من ديواننا هذا ولله 
الحمدٌ ولا يتطيّبُ لها امحرم ولا المرأة» لما ذكرنا في كتابنا هذا في 
النساء يحضرونٌ صلاة الجماعةء ولأن المحرمَ منهيٌ عن إحداث 
التطيبي على ما نذكرٌ في كتاب الحججّ إِنْ شاءً الله تعالى. ويلزم 
الغسل» والسُوالكُ: حرم والمرأة كما يلزمٌ الرّجل؛ فمنْ عجر عسن 
الماء » تيمم لما قد ذكرناه في التِيمّم من ديواتدا هذا - وللّه تعالى 
0 


17" © - مسألة: فإِنْ ضاق المسجِدٌ أو امتلأت الرّحاب 
واتصلت العتفوف صليت الجمعة وغيرهنا فى الذورة والبوت: 
والدكاكين المتصلةٍ بالصّفوفيء وعلى ظهر المسجلده بحيث يكونُ 
مسامتا لا خلف الإمامء لا للإمام ولا لما أمامَ الإمام أصلا ومن 
تحال يه توبرن الإمام والصفوفب نهر عظيم أو ضغ أو عندق أو 
حائط لم يضره شي وصلَّى الجمعة بصلاة الإمام: 


حدّثا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن أحمد ونا 


ه- مسألةٌ: والغسلٌ واجب يومَ الجمعة لليوم لا 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


الفربرئ حدثنا الخاري تنا عند مز 3 حدثنا عند 
قالت: :كا ُو ال لي من اليل في خخرت؛ : جتا 
* ويج : فَقَامَ أنَاسٌ رن 





الحَجرَةٍ قصيرٌ فَرَأَى الناسُ شخص النبي 2 


بِصّلاتِهِ؛ وذكرٌَ باقيّ الحديث. 


قال أبو محمّد: حكم الإمامة سواء في الجمعة وغيرهاء 
والنافلة والفريضةء لأنه لم يأتٍ قرآن ولا سنة بالفرق بينَ أحوال 
الإمامة في ذلك؛ ولا جاءً نص بالمنع من الاثتمام بالإمام إذا 
امار عر ان ع انبا ات 

غن. الى" تي جلت لي الأرضُ مسسْجداً وَطَهُوراء فَحَيْئمَا 
أَدْرَكَتَكَ الصّلاةٌ قَصَل» فلا يحل أن يمنعَ أحدّ من الصّلاة ف 
موضع إلا موضعاً جاءً النصُ باللنع من الصّلاةٌ فيدء فيكونٌ 
ميك هن فده القملة. 

روّينا عن القاسم بن ملو عن عائشة آمّ المؤمنينَ رضي الله 
تعالى عنها: أنها كانت تصلي في بيتها بصلاة “اعنام واي 
المنتجكة :وقد جاء :ذلك ميا ق صلا الكسوقي: إذ ملت نينا 
بصلاةٍ الني 5 بالناس. ظ 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرني جبلة بن أبي سليمان 
الشّقري قال: رآيت أنس بن مالك يصلّي في دار اعد الوق 
البابه الصغير الذق شرف غلدى :لخر مرق زكرقهب 
وسجوده. 

وعن المعتمر بن سليمان عن أ أبيه عن أبي تجلز قال: تصلي 
المرأة بصلاة الإمام وإ كان بينهما طريقٌ أو جدارٌ بعد أن تسم 
التكبيرَ. 

وعن حمادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أببه: أنه جاءً 
يوم الجمعةٍ إلى المسجد وقد امتلأ فدخل دار حميد بن عبد الرحمن 
بن عوفيء والطريق بينه وبينَ المسجدء فصلى معهمْ وهوّ يرى 


0ه 
- 0 


وعر حمَادٍ بن سلمة عن ثابتٍ البنان قال: جدت آنا والسسن 
البضري يوم الجمعة والناسُ على الجدر والكنفبء ففلت لة: آنا 
سعيلر» أترجو لمؤلاء؟. 

قال: أرجو أن يكونوا في الأجر سواءً. . 

وقالَ مالك: لاتعاى انما خافن وركان مسور 
بصلاةٍ الإمام في المسجدء وأا سائرٌ صلوات الفرض فلا باس 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


بغ زاج سب عه وجالة: : ومن زدحم يوه م الجمعة 3 أو غيرة فإن 


5 





وهذا لا نعلمه عن أحدٍ من الصّحابة» ولا يعضّدٌ هذا القولَ 
نات ولاس فيضك ولا عقي دولا قاد رولااواى سكيد" 

وقال أبو حنيفة: إن كان بينَ الإمام والمأموم نهر صغيرٌ 
أجزأته صلاتة» فإِنْ كان كبيرا لم تجزه. 

وهذا كلام ساقط لا يعضّده قرآن ولا سئة صحيحة ولا 
سقيمة» ولا قولٌ صاحببه ولا رأي سديدٌ» وحدٌ النهر الكبير بما 
يمكنْ أنْ تجري فيه السفن. 

قال أبو محمد: ليت شعري أي السفن؛ وفي السفن ما يحمل 
ألف وسقء وفيها زويرق عير عمل ثلاثة أو أريعة فقط. 

ورؤّينا عن عمرّ بن الخطاب أنه قالَ: من صلى بصلا 
الأفام متها :بطري او حدر وال فالااراء زايا فلم يرق بي 
نهر صخير وكبير. 

وروّينا من طريق شعبة: حدّئنا قتادة قالَ: قالَ لي زرارة بن 
أوفى سمعت أبا هريرة يقول: لا جمعة لمن صلى في الرّحبَةٍ - وبه 
يقول زرارة. 

قال أبو محمّدٍ: ل كان تقليدا لكان هذا - لصحَّةٍ إسناده - 
أولى من تقليدٍ ماللك. وأبي حنيفة. 

وعن عقبة بن صهبانَ عن أبي بكرة: أنه رأى قوما يصلون 
في رحبةٍ المسجد يوم الجمعة» فقالَ: لا جمعة لهمء قلت: 1؟. 

قال: لأنهمْ يقدرونَ على أنْ يدخلوا فلا يفعلون. 

قال أبو حمّلٍ: هذا كما قال لمن قدرَ على أن يصلَ الصف 
فلم يفعل ون العجب كله مَنْ يجيرُ الصّلاة حيث صصح نهي 
رسول الله يز عن الصّلاق فيه كالمقيرةٍ؛ ومعطن الإبل؛ والحمام» 

َنم منها حيث لا نص في المدع منهاء كالموضع الحجور أو 
بينها نهرٌ كبيرٌ وكلُ هذا كما ترى وباللّه تعالى التوفيق. 


يخ 32 





8ه مسألة: ومنْ زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن 
قاد عي الجر كد مسار يات ولي ال قر كلاف 
أجزأة» فإن لم يقد أصلا وقف كما هر فإذا خف خف الأمرٌ صلى 
ركعتين وأجزأة. لقول رسول اللّه عليز «إذَا أمَرْتَكُم مر فأنوا نه 
مَا استطعتم» 

ولقول الله تعالى: فل كلف اللهسميا إلا وس وله 
فرق بين العجز عن الركوع والسجودٍ بمرض أو بمخوف أو بمنع 
زحام وقذ صلّى الستَلفُ الجمعة إياء في المسجاد؛ يلاد كان بشو امه 
يؤخرون الصّلاة إلى قرب غروب الشّمس. 


48 فبسالة: وإنْ جاء اثنان تباعنا وقد فاتت 
الحينة اوها جمعة لما ذكرنا من أنها ركعتان في الجماعةٍ. 


٠ع‏ 6- مسألة: ومن كان بالمصر فراحَ إلى الجمعةٍ من 
اول النهار فحسنء لما ذكرنا قبل. 

وكذلك من كان خارج المصر أو القربة على أقل تن مكل 
فإِنْ كان على فيل فصاعداً صلّى في موضعهء ولم يمرْ له الجيء إلى 
لمسجد إلا مسجد مكَة ومسجد المديدة» ومسسجد بيس المقدس 
خاصة فالمجيء إليها على بعدٍ: فضيلة: لها: 

حدثناه أحمدُ بن محمّدٍ الطلمتكيُ حدثنا ابن مفرّج حدثنا 
محمد بِنْ آيوب الصّموت حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
ا ل ل ل ا 
وفرو ا سي ارما رح 2 نما | الخلة 
ِلَى نلا مسَاجد: مجر الحرّام؛ وَمَسْجٍ الموينة وَمَسْجِدٍ 

قال أبو عنتب: لاحل هر التق تاقد يا كل أذ افر 
ميل فصاعداً وبالله تعالى التوفيق 


2-0 مسألة: والعتتلاة ف المتصتورة جائزة والإثم 
على المانع لا على المطلق له دخوفاء بل الفرض على من أمكنه 
دخوها أنْ يصلّ الصّفوف فيهاء لأنّ إكمالَ الصفوفي فرض كما 
قدّمنا فمنْ أطلى على ذلك فحقه أطلق له وحقٌ عليه ل ينع منهُ 
ومن منعَ فحقه ملع منه والمانغ من الحقّ ظالم» ولا إثمّ على 
الممنوع» لقول اللَّهِ تعالل: #لا يُكَلّفْ الله نَفْساً إلا وُسْعَهَاك. 


5 ه- مسألة: ولا يحل البيعٌ من أ ْرِ استواء الشدمس؛ 
ومن أول أخذها في الزوال والميلٍ إلى أن تقضى صلاة الجمعة فإِنْ 
كانت قريةٌ قذ منعَ أهلها الجمعة أ و كان ساكناً بينَ الكفار, ولا 
0007 فإلى أن يصلي ظهرَ يومه؛ أو يصلوا ذلاك كلّهِمْ أو 

بعضهم فإ لم يصل: فإلى أنْ يدخل أوْل وقتٍ العصر. ويفسخ 
الب حيتل أبدً إن وق ولا يصحّحه خروجٌ الوقتيه سواء كان 
التبايعٌ من مسلمين» »أو من مسلم وكافر أو من كافرين. ولا 
0 لاير راان ايت 
وعقدٍ الإجارةء والسّلم؛ وأباح الحبة» والقرض» والصدقة. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي: الييع. والتكاح. والإجارة 
والسسّلمٌ: جائرٌ كل ذلك في الوقت المذكور. 


- مسألة: ولا 


24 
قال الله تعالى: لإا أي الذِينَ آمُوا ذا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ 

يوم لحي فامْعًوًا إلى كر اللّه وَدرُوا ابيع دَلِكُمْ 0 لكمْ إن 

كَمْ تَمْلَمُونَ فَإذَا قُضيّت الصّلاة فَالتَشِرُوا في الأرضٍ وَابنَغوا مِنْ 

قَضْل الوك ووقت النداء:. هرَ أوَلُ الزّوال» فحرْم الله تعالى اليم 

إلى انقضاء الصلاة واه بعدهاء فهو كما قال عر وجلء و 

يحرم بعال نكاحاء ولا إجارة» ولا سلماء ولا ما ليس بيعاً وما 
كَانَ رَبك نَِيَا4. وظيَلْكَ حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَاك. 


حو أن 0 وهو ناهض إلى الصّلاةٍ غير 


الصلاةٍ ل 
ذللك: التشاغلٌ» سألناهم عمّن 1 يتشاغل؟ بل باع | و أنكح » أو 
أجرٌ وهو ناهض إلى الجمعةٍ, أو هو في المسجار يننظرٌ الصّلاة؟ 
فمسن قوهم: : يسيم فبطل تعليلهم بالتشاغلء فإِن لم يعللوا 
بالتشاغل فقاذ قاسوا على غير علَةِ وهو باطلٌ عند من يقول: 
بالقياس» فكيف عند من لا يقول به؟. 

فلنان ةراط" ها سما» الله قكاق قط نيعا ولا رسيرلة لكر 

واعتلٌ أبو حنيفة, والشّافعي: بأنَ النهيّ عن ذلك إنَما هر 





قال أبو محمد: وهل عو 6 وقول على الل نان 
بغير علم؛ وهذا لا يحل لأحدٍ أنْ يخبرَ عن مرا الله تعالى بغير أنْ 


اديه 


يخبرَ بذلك الله تعالى أو رسوله تَايع. 





ولوأ أرادٌ اللّه تعالى ذلك ينه ول يكنا إلى خط! ر أي أبي / 


حديفة وظِّ وقذ قال رسول الله مية: «إِياكمْ وَالظُن» فَإنْ الطَنْ 
أكَدَبُ الحريث». 

وقال تعالى: وَأ تشركوا الله ما لَمْ يرل به سُلْطَانا وَأَنْ 

َقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ»>. 

فإن قالوا: قذ علمنا ذلك. 

قلنا: ومن أينَ علمتموه؟ فإن ادْعيتم ضرورة كذبتَم لأننا 
غير مضطرينٌ إلى علم ذلك» والطببعة راكد :نوق ار ولاه 
سئلوةٌ ولا سبيلَ لهمْ إليهء فلمْ يبقّ إلا الظَنُ وقالوا: نحن منهيون 

عن البيع في الصّلاقٍ ولو باع امرؤٌ في صلاته: : نفد البيع ٠‏ فقلنا 
طم: إن البيعَ لا يجوز أنْ يكون في الصلاة َأصلا؛ لأنه إذا وقع 
عمدا أبطلهاء فليسَ حيتت في صلاق وإذا لم يكن في صلاةٍ فبيعه 


0 5. 1 


., 


يحل البيعٌ من أثر استواء الشمس 


-١*‏ كتاب صلاة الجمعة 


جائنٌ وإن ظنٌ أنه ليس في صلاقٍ فباع أ و تكح أو أنكح؛ أو 
عمل ما لا يجوز في الصلاة فهر كله باطلٌ؛ لأن الحا التى هر 
فيها مانعة من ذلك» وهيّ حال ثابتة» فما ضادّها فباطل. 

وكذلك من باعً» أو نكحّ أو طَلَقَء أو أعتق» ولم يق عليه 
من الوقت إلا مقدار إحرامه بالتكبير - وهوّ ذاكرٌ لذلكَ - فهو 
كله باطلٌ» لأنه منهئ عن كل ذلك. 

وقال عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَليْه أُمرنا فَهُوَ رد 
ذكل من عمل يي 

يها من طرق عكرمة عن بن عام ام 





ل ف ينا رقن الردت الك 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما تناقض فيه الشَافعيُو والحفيّون: 
لأنْهم لا يجيزونَ خلاف الصّاحب الذي لا يعرفُ له من الصّحابةٍ 
مخالف,» وهذا مكانٌ لا يعرف لابن عباس فيه مخالف من الصحابة 
رضي الله عنهم» وتناقض المالكيّون أيضاًء 3 سيره 
تعالى: #وَذْرُوا البيِم: على التحريم. َ يحملوا أمره تعالى بتمتيع 
المطلقة على الإيجاب وقالوا: لفظة' ذرْ “لا تكوث إلا لحري 
فقلنا: هذا باطل. 

وقد قال تعالى: لثم ذَرْمُمٌ في موضهم يَلْْبُونَ فهذه 
للوعير لا للتحريم. 

وأما منعنا أهل الكفر من البسع حيشار: فلقوله تعالى: 
لوَفَاتلُوهُمْ حَتَى لا تكون فتنة ويَكونَ الدِينٌ كله لله فوجب 
الحكم بين أهل الكفر بحكم أهل الإسلام ولا بد. وقال تعالى: 
#وَآن احكم بَنّهُمْ ما ندل للدي . 


-١‏ كتاب صلاة العيدين 
-١ 4‏ كتاب ضلاة العِيدَيْن 


7 ©- مسألة: هما عيدُ الفطر من رمضا» وهر أو 
يوم من شوال» ويوم الأضحى: وهو اليومٌ العاشرٌ من ذي الحجّقٍ 
ليمن للسلمن ترسك دير امد وثلاثة أيَام بعد يوم 
الأضحى؛ لأن الله تعالل لم يجعال لهمْ عيداً غير ما ذكرناء ولا 
رسوله يز. ولا خلاف بين ا اي 
العملٌ» ولا اليم في شيء من هذه الأيام: لأن الله تعالى لم يمنع 
من لاث» ولا رسوله ييه ولا خلا بضاً ين هل الإ لام قي 
هذاء وسنة صلا العيدين: مسد اتن اد 
فضاء واسع بحضرة منازهمٌ ضحوة إثْرَ ابيضاض الشّمس» و 
ابتداء جواز التطروّع. وياتي الإمامُ فيتقادم بلا أذان 09 إقامة 
فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءق وفي كل ركعة 0 
القرآن وشورة وتحت ٠‏ أن تكونَ الشورة في الأول" ق . وفي 
الثانية " |أقثزيت ١‏ الاعة 0 شع اسم ريك الأعلى بو هل ادالة 
أ من القرآن مع أم القرآن أجزأه. ويكبر 

فى الركعة الأول إثرّ تكبيرة الإحرام: سبع تكبيرات متصلةٍ قبل 
قراءة القرآن أمّ القرآن ويكبَرُ في أوَل الثانيةٍ إثرّ ير كر 
خمس تكبيراتتي. يجهر مجميعهن قبل قراءته أم القرآن. ولا يرفسع - 
اديه في شيء منها إلا حيث يرفعٌ في سائر الصّلوات فقط. ولا 


يكير بعد القر او إلا تكيزة ة الركوع فقط. فإذا سلَمَ الإمامُ قامٌ 


فخطب الناسَ خطبتين يلس بينهما جلسة؛ فإذا أتمهما افترق 
النامن. 

فإلاً خطب قبل الصّلاةٍ فليست خطبة؛ ولا يجب الإنصات 
لهُ كل هذا لا خلافَ فيه إلا في مواضع نم تذكرها إن كيه الله 
تعالى: منها: مايق مع أمّ القرآن وني صفةٍ التكبير وأحدث بنو 
أميّة :تخ الخروج إلى العيدِء وتقديم الخطبة قبل الصلاة والأذان 
والإقامةٍ. 

فأمًا الذي يقرأ مع ' أم القرآن ' : فإن أبا حنيفة قالَ: أكره أنْ 
يقتصر على سورةٍ بعينها. وشاهدنا المالكيّينَ لا يقرءونَ مع أم 
القرآن ' إلا والشمس وضحاها ؛ و سبّح اسم رَبك الأعلى . 
وهذان الاختياران: فاسدان؛ وإنْ كانت المّلاةٌ كذلكَ جائزة. 
زرتها نك عار ذللقة لأنهما خلافُ ما صحّ عن رسول الله 


أبذذ 





ل 


"4 8- مسألة: هما عيدُ الفطر من رمضان وهرّ: أَوَلْ 


اع 


مسلم بن الحتجّاج حدثنا يحبى بن يحبى قرأت على مالل عن 
ضمرة بن سعيئ المازني عن عبيدٍ الله بن عبد اللَّه بن عتبة بن 
مسعود: : "أن عُمَرَبْنَ الطاب سَألَ أب وَاقٍِالليِيَ مَا كان يَقَاً به 
سول الله ييز في الفِطرٍ وَالأضْحّى؟ فَقَالَ: كان يقرأ فيهمًا بق 
ولك أن المجيد واف ونث اللكاعة: 

قال 0 ل 


ىو 
ع 


ذالجهه م : 


غبرٌ هذا. 





2005-0 
“مد بن شعيب أخيرنا محمودٌ بنْ غيلانَ حدّثنا وكيعٌ حدّثنا 
فب ر بِنْ كدام» وسفيان هوّ الثورئ - كلاهنما عن معبلو بن خالا 
عن زياد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن عليه السلام كان يقرأ 
فِي العِيل: سبح اسم ريلف الأعلى وَهَزُ أناك شيف العافيةة: 

واختيارنا هو اختيار الشافعي. وأبي سليمات. 

وقد ووئ عن أ حخنيقة الا كر بسع" ولاه وكباب 
0 إن أبا حنيفة قال: يكبَرُ للإحرامٍ ثم ينعوذ نم يكبر 

ث تكبيرات يجهِرٌ بهاء ويرفع يديه مع كل تكبيرقه ثم يقرا ثم 
٠ 5‏ فإذا قا ريع جود إلى الركعةٌ الثانية كبر للإحرام ثم قرأ 
فإذا |2 تم السورة مع أمّ القرآن كبر ثلاث تكبيرات جهراء يرفمٌ مم 
كل تكبيرةٍ يديو» ثم يكبر للركوع. 

وقال ماللكٌ: سبعاً في الأولى بتكبيرةٍ الإخرامء وخمسأا في 
الثانية سوى تكبيرةٍ القيام واختلف في ذلك عن السلفي رضي الله 
عنهم: 


فروينا عن علي * 2505-8 لق النطرب لاسي 


والاستسقاء سبعا .فق الأول وماق الخد ولي نا 


الخطبة وعد بالك اذ وأنَ أبا بكر وعمرء وعثمان: كانوا 
يفعلونٌ ذلك» إلا أن في الطريق إبراهيمٌ بنَ أبي يحبى؛ وهرّ أيضاً 
منقطعٌ؛ عن محمد بن علي بن الحسين: أن عليا. 

وروينا من طريق مالك. وآيوب السختياني كلاهما عن 
ناكم كال تنهددت العيدَ مع أببي هريرة فكبَّرَ في الأولى سبعاء دفي 
الأخرى حمسا قبل القراءو. 

وهذا سئذ كالشمس. 

ورؤينا من طريق معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن 
الأسودٍ بن يزيد قال كان اين عرد جاتيا وعيده نخدينة. وابيو 


اي عدو ا ويم كا 0 


/اع 


40 ه- مسألة: هما عيدُ الفطر من رمضان وهو: أوّلْ 


. كتاب صلاة العيدين‎ -١ 





يكبرٌ فيركم» ثم يقومٌ في الثانية فيقرأ ثم يكبرُ أربعا بعد القراءة. 
ظ ا ار لي 0 


ل ة الصلاة وهدان 00000 


0 أبو محمار: أن وج3 لفؤلاء رضي الله عنهم أ كريد 


يكب ثلاث ونه ون لياحت ؟ فبطل عن أذ يكون له متعلق 
بصاحبب. وأطرق ذلك أمره برقع الأيدي في التكبيرء الذي لم 
| يصحٌ قط أن رسول الله تاك رفع بديديوة ونبينه عن ركم 
الأيدي في التكبير في الصّلاةٍ حيث صحّ أن رسول الله يي كان 
يرفع يديه. 

وهكذا فليكئ عكسّ الحقا؛ ار 

وروينا من طريق يحبى بن سعيدٍ 
عون د قن ين جروا دل لل فور انيور الاي 





قال: يكير تمع أو إخدى غغرة: ار ثبلات عتبرة م بوهذا 
سند في غايةٌ الصحة. 

وعن جابر بن عب الله قال: لتَكبرٌ في يوم العيد في الركعة 
الأول أربعاء:وق الآخرة تلاناء والتكبيرٌ سبع سوى تكبير الصّلاة 
- إلا أن في الطريق إبراهيمٌ بن يزيد وليسَ بشيء. 

قال أبو محمّدٍ: وني هذا آثارٌ عن رسول اللَّه 2ك 
شيء منها: منها هن طريق ابن هيعة عن عقيل بسن خالل عن 
بن شهابو عن عروة عن عائشة ,أن رَسُولَ اله تخ كاذ يع 

في الفطر, وَالأضْحّىء فِي الأولّى: سَبْعَ تَكبيرَاس وَفِي الثَايَة: 
خمس ) كمي استوة. 





ومن طريق عمرو بن شعيبو عن أبيه عن عب الله بن عمرو ش 


بن العاصٍ عن رسول الله اير تي أنه قال: «التكبيرٌ في الفِطرٍ سبع 
في لأولى 3 وَخمس في 0 لقان بَعَدَهما كِلَْاهُمَا. 
يحت بابن هر 
الاب وغير ذلك ويرد رواتهما إذا خالفا هواه هذا فصل من لا 
من لك ولا ياي بأ يضل في دين الله تعال ويضلٌ ومنها - خير 
ل أخبرني أبو عائدة ليس ا 
العاص ناه أي 20 الاير وَحَذيْفَة ب م اليمان كك كان 


00000 وافقا هوا كفعله في زكأة 


َو الله مل يكيُ في الأخشحى» وَالِطر؟ فقا أبو مُوسى كا 
000 عَلَى انا قَالَ حُليْقَه: صَّدَقَء قالَ أبو 
سَى كَذلِكَ كنت أَكَبرُبالْبْصرَةٍ حَيث كدت عَلَيْهِم. 

0 قل أبو محمد: عبد الرّحن بن ثوبان ضعيفُ وأبو عائشة 
جهول لا يدرى من هوّ ولا يعرفه أحدٌ ولا تصحٌ رواية عنه 
ا ب و 0 
يقولونَ من أربع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الإحرام؛ وأربع في 
الثانبة بتكبيرة الركوع» ولا أنّ الأولى يكبّرٌ فيها قبل القراءق؛ وني 
الثانية بعد القراءة» بل ظاهره أربمٌ في كلا الركعتين في الصّلاةٍ 


كلهاء كما في صلاةٍ الجنازةٍ. 


وهذا قياسٌ عليه لا لمذ؛ لأنْ تكبيرَ الجنازة أربعٌ فقطء وهم 
يقولون: بست في كلتا الركعتين دون تكبيرتي الإحرام والركوع 
والقيام. أو بعر تكبيرات إن عدوا فيها بره حرام والفبطامء 
والركوع؛ وليس فيه رفعٌ الأيدي كما زعمواء فظهرٌ تمويههم جملة 
0 
5 3 فالغ - : لأ 1 3 ّ 
00 ولسا و اناده درك كسم [القيامة وهنا غتين فرط 
كورا اعكراها الجزناء انه أكثْرٌ ما قيل؛ 
الك خين ولكل تكبيرة عشرٌ حسناتهء فلا يها إلا محرو 
ولوْ وجدنا من يقول: بأكثرٌ لقلنا به لقول الله تعالى: #وَافْعَلُوا 
ادير والتكبير خيٌ بلا شك. واقهار داعت اضيا الشاففي: 
وأبي سليمات ومنها - ما أحدث بدو أميّة من تأخير الصّلاق 
كاد 0 الإقامق و ا الخطبة 7 الصلاة: 


قالَ أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم 
عن طاووس عن ابن عبباس. 


الغرد 5008 ماري ا اي ويعقوب بن 


وقال يعقوبة: وان ع ني لبان ل كنا 


اك لل عر ا دعن نام عورا جسن 


2 اتفق ابن عباس» وابنُ عمرٌ “كفوعا قزل فإن سول اللنه 
م كن يُصَلُو نَ العيدين قبل الخطْبَةٍ قَالَ أبن 





م 


- 2 


عباس 00 


ومن طريق مالك عن ابن شهابو عن أبي عيد عبيد مولى ابن 
أَزْهرَ قأل: وو اد د ع رحاس سان ان 
وعلي بن أبي طالبو؛ كلهم يصلي ثم ب ل ار إل 


١‏ - كتاب صلاة العيدين 


أخبرهم قال: أخبرني عطاءٌ عن ابن عبّاسِء وجابر بسن عبه الله 
قالا جميعاً: يكن يؤذَنُ يوم الفطرء ولا يومٌ الأضحى. 
قال علي: لا أذانَ ولا إقامة لغير الفريضةء والأذانٌ والإقامة 
فيهما الذعاء إلى الصّلاة فلو أمرّ عليه السلام بذلك لصارت تلك 
الصلاة فريضة بدعائه إليهاء واعتلوا: بأنْ الناسَ كانوا إذا صلوا 
تركوهمُ ولم يشهدوا الخطبة» وذلك لأنهمٌ كانوا يلعنون علي بن 
أبي طالب #ه؛ فكانّ المسلمون يفرونَ؛ وحقّ لهُمْ فكيف وليس 
الخلوض المخط وال 
حلثنا حامٌ بنْ أحمد حدئنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
غبد الملاكف بن أيمنَ حدّثنا أحمدُ بن زهير بن حرسو حدثنا عبدُ الله 
بنُ أحمد الكرماني حدثنا الفضل بن موسى السّيناني عمن ابن 





ا 0 ل 
د مَضَينَاالمثلاة ا ل ا 


أَحَبّ أَنْ 20 1 
قال أبو محمار: إن قيل: إن محمد بن الصباح أرسله عن 
الفضل بن موسى. 


قلنا: نعم م فكانٌ ماذا؟ مسن زاتدٌ علماً م يكن عند لمرسلء 


فكيفَ وخصومنا أكثرهم يقول: إن المرسل والمسند سواء؟. 


وروينا من طريق ابن جريج عن عطاءء قالَ: ليس حقاً على 
الناس حضورٌ الطب يعني في العيدين والآثارٌ في هذا كثيرة ع 


44 8- مسألة: ويصليهماء العبدُ. والحن والحاضرٌ 
سات والشترة واكراة والسيجاة: وني كل قريةٍء صغرت آم 
كبربت» كما ذكرناء إلا أن المنفرة لا يخطبُ وإ كان عليهم مشفة 

في البروز إلى المصلّى صلُوا جماعةً في الجامعء لأنْ رسول الله تا 
00 - في كلامنا في القصر في صلاةٍ السغفر وصلاة 


أن صلاة العيدٍ ركعتان, فكانٌ هذا فا لا 
عموماء لا يجورٌ 


و 


وقال تعالى: لوَافْعَلُوا البرك والصّلاة خيرٌ: ولا نعلم في 
هذا خلافاًء إلا قرلَ أبي حنيفة: د صلاة العيدين لا تصلى إلا 
في مصر جامعء ولا حجّة لهم إلا شيئا: 


رويناه من طريق علي: لا جمعة ولا تشريقّ إلا في مصر 


منا أنه لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله ت. 
فإن أ كان قولٌ علي #5نه حجّة في هذا فقذ روّيسا من طريق 


4 4 ه- مسألة: ويصليهما العبد, والح والحاضر. 


"اع 


عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة حدثنا محمد بن النعمان عن أبي 
كر ا 0 بنَ أبي طالب أمر رجلا أ 0 
ا ور 

قيل فم: هي أقرى من التي تعلقتمْ بها عنه أو مثلهاء ولا 
فرق» وكلّهمْ ممع على أن صلاة العيديين تصلّى حيث تصلى 
اليد 

وقد ذكرنا 
وصلاتها في المواطن. 

0 0 وعثمان رضي الله عه أنهما صلب 
5 ير ل الل افلم ادي فهنا أنضل. وغيره يمجزئ. 
لأنه فعل لا آمرّء وبالله تغالى التوفيق 


مركم جمد :ولا كرل يون عجبلا ةِ العيدين 


ه- مسألة: ويخرج إل الضلى الساء حتى الأبكار 
والحيض وغير الحيض» ويعتزل الحخيض امضلى: وأمًا الطواهدٌ 
فيصلَينَ مع الناس» ومن لا جلباب لها فلتستعرُ جلباباً ولتخرج» 
فإذا أ تم الإمام رف حا تاجات بمو ورين 
بالصدقة» وتسة يوا 1 الفادقة بود عات 

حدئنا عبد الرّحن بنُ عبد الله حدئنا إبراهيم بن أحمد حدثنا 
الفربري حدثنا البخاري حدئنا أبو معمر هو عبد الل بن عمرو 
ارقي - حاّثنا عبد الوارش هوّ ابن سعياو التتورئ حدثنا ار 
السّختياني عن حفصة بنته سيرينَ قالت: اكنا نَمْنَعٌ جَوَارينا أن 
يَحْرُجْنَ يوْمَ اليه فلم قَِمَت أ عَطِيّ تنا فسَأْتهَا فَقَالَتْ عَنْ 
رَسُول اللّه ينيز أنه قال: تحرج العَوَايّقَ ذُوَاتٌ الخدور - أو قالَ: 
- شك يوب - «وَالْحُيْض» يْمَِلُ الحيْض 

اليه بهذ الي وَدَعْوَة الأيفنة» 





وَذْوَاتْ الخدذور» 


قدا عع بار موي ا 
مسلم بن الحجّاج خناكا عمو الناقة مدقا فيسى ير برقي 
جنا ما مر ا شان ‏ ح وت كرون عن أ" 
عطيّة قالت «أَمَرَنَارَ سو ل الله يك أن نخر جَهْنْ في الفِطر 2 
ا وَذْوَاتَ الْحَدُور فأمًا ل 






وَالأضْحَى: العوائيق 


ْ 7 َْمَرْْنَ الصّلاة وَيَشْهَدْنَ الخيِرَ وَدَعْوَة املع 0 يا رَسَولَ 


الل ِحْدَانَا لا يكونٌُ لَهَا جِلْبَابٌْ قال: ِتلبِسْهًا أختهًا مِنْ 
جلبابهًا". 


وبالسّند المذكور إلى البخماري: حدثنا إسحاق هو ابن 


انفت 


إبراهيمٌ بن نصر دحا عبد اراق اخرنا الى حرم احبر خبرني 
عطاء قال سمعت جابرٌ بنَ عبد الله يقولٌ «قَام النبي عَفت يوم 
الِطر فَصَلَىء قبّدَأ بالصّلاه ثم طب فَلَم نز أن 4 
0 َهوَ يوك عَلَى يد بلال وبلا يَاميط َوبَهُ تلَقِي فيه 
الْنْمَاهٌ صَدَفَةه. 

وقلت لعطاء بترو يعد لني رتم فلة باتية 
ويذكرهن؟. 

قال: إنه لحقٌ عليهئ وما لهمْ لا يفعلونه؟ وبالسَّئدٍ المذكور 
إلى مسلم حدّئني محمد بن رافم وعبدُ بن حميدٍ كلاهما عن عبد 
الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني لسن بن ملم عن لتاووين 
عن ابن عباس قال: اشهذت صَلاةً الفطر مَعَّ النبي يفا وَأبي 
بكر وَعُمَرَ وان فَكُلهُم يُصَليهَا قب الخطبة م 1 
'ِي الله مني كآني أنْظُْ ّي جين يََلِسُ الرّجَالُ بده نم قبل 
يَشقهمه حتى جَاءَ النساء وَمَعَه بلال فقال: يا أَيّهَا النبي إِذا 
جَاءك امؤِْنَات يباتك عَلَى أذ لا يُشرِكنَ بالله يتاك قلا هاه 
الآيقه ثم قال: أن عَلَى ذَلِكَ فقالت مره وَاجِدَة مهن م 
بيج يِه عيرهَا نون نعم َا ني الله قال: قنَصَدَقنَ» فَبِسَط بلال 


7 ثم قال هلم فى كن أبي وَأَمي» فَجَعَلْنَ يلين الفنّح 
دفي لزب بلا 

نه ييز من طريق جبر وابن عباس 
وغيرهما بأنّه عليه السلام رأى حضورٌ النساء لهات ٠‏ وأمرّ بي 
فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ولا متعلّقَ للمخالف إلا رواية عن 





ل ا 





ذا بلغه رج إلى الخ سي نعم | 


سمعه يقول: نم النساءً المساجد ليلاء ولا حجّة في أحدو مع 
رسول اللّه #للتخ ولو ادّعى امرؤٌ الإجماعٌ على صحَةٍ خروج النساء 
إلى العيدين» وأنه لا يحل منعهن: لصدّق, لأننا لا نشكُ في أن كل 
من حضرٌ ذلك من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم أو بلغه مَنْ لم 
يحضرٌ: فق سلم ورضي وأطاعً والمانع من هذا مخالف للوجماع 
وللسنة. ظ 






5ه مسألة: : ونستحبٌ السّيرَ إلى العيدٍ على طريق 


والرّجوع على آخرء فإ م يكن ذلك فلا حرج أله عد وريد 
ذلك من فعل رسول الله ؟ 0 8 وميك الرزرانة فد افر 





/851 مسألة: وإذا اجتمعٌ عيذ في يوم جمعة: صلى 
للعيدء ثم للجمعةٍ ولا بد ولا يصح أثرٌ بخلافي ذلك لأنَ في 


1- مسألةٌ: ونستحجب السيرَ إلى العيدٍ على طريق 


-١‏ كتاب صلاة العيدين 


رواته: إسرائيل» وعبد الحميدٍ بِنَ جعفر. وليسا بالقوثين» ولا مؤنة 
على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافقّ ما روياه تقليدهماء 
وهنا خالفا روايتهما. ظ 

فأمًا نا روية إسرائيلء : نك م بن المغيرةٍ اعن 
ارك اي 
ل ل 5 00 قال: 0 اليد أَوَّلٌَ الها ثم 
رخص فِي المُعَقه. 


وروى عبد الحميدٍ بن جعفر: حدثني وهب بِنْ كيسان قال 
اجتممٌ عيدان على عهلد ابسن الزّبيرِِ فأخرٌ الخروج حتى تعالى 
النهان ثم خرجَ فخطب فاطال» ثم نزل فصلى ركعتين. ولم يصل 
عر بومنا. الجمعة» فتال بن ا أضاب السنة '. 


6 


اله :رذع :إل عيوالقلتره قرف عر 

قال تعالى وقاذ ذكرٌ صومً رمضان: لوَلِتَكْوِلُوا العِدة 
كبوا اللّهِ عَلَى مَا هَدَاكمْك. 

فبإكمال عدةٍ صوم رمضانَ وجب التكبيي؛ وقد فين لاله 
ا 

وأمًا ليله لاحن ويومة؛ ديدم م الفطر: فلم يأت به أمرء 
لكنّ التكبيرٌ فعلُ خير وأجر 


68- مسألة: : ويستحبٌ الأكلُ يوم الفطر قبل اندو 
إلى المصلى. فإن لم يفعلٌ فلا حرج مالم يرغب عن السّنةٍ في 
ذلك, وإن أكلّ يوم الأضحى قبلَ غدوّه إلى المصلى فلا باس 
إن م يأكل حتّى يأكلَ من أضحيّنه فحسنْ؛ ولا يحل صيامها 
أصلا: 

يه زرا بن اخ 0 
الفربري حد 
ا سلبان احور عق للبرباعية اللا اع لا 

عن أنس قال "كَانَ رَسُولُ الأّهِ تك1 لا يَمْدُو يَوْمَ الِطر حَنَى 
َكل تَمَرَاسه. 

قال أبو محمّد: يلزم من لاحر التمرٌّ 
دون غيرو. ظ 
السختياني عن نافع قالَ: كان ابن عمرٌ يغدو يوم الفطرٍ من 


1- كتاب صلاة العيدين 


المسجدء ولا أعلمه أكل شيئاً. 
وعن إبراهيم ف لشن فزن لفط عورالا رن أن ابن مسعود 


لكلا ل ا رجا ا 
إأنقاة عق برع انط والاعتيعي رذ انان ربانم 
فقت مصالة :ررقن ابطق ااال ع 111 
يفعل فلا حرج, لأنّ التتفل فعل خير. 
فإن قيل: قد صحٌ أن رسول الله #؛ 
بعدهما. 





قلما: نعم؟ لأنه عليه السلام كان الإمامّ» وكان مجيئه إلى 
لتكبير لصلاة العييد بلا فصل» وم ينه عليه السلام قط 0 
بإقانت ول كرام - عن الَفْلٍ في اللصلّى قبل صلاةٍ العياد 
روعا وت كيه اما من العا بد 





عشرةً ركعة» أفتكرهون الرَّيادةَ أو تمنعونٌ منها؟ فمنْ قوله.: لا 
فيقال لهم: فرقوا ولا سبيل إلى فرق. 

ورؤينا عن قتادة: كان أبو هريرة وأنس بنْ مالكي» والحسن» 
وأخوه سعيد وجابرٌ بن زيدٍ يصلون قبل خروج الإمام وبعده: 
يعني في العيدين. 

وعن معمر عن أَيوبَ السّختياني قال: رادت الس بير الك 
والحسنّ يصلّيان قبل صلاة العيلد. 

وعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زأيت ألس'بن الاك 
وَالحسن: وأخخاه سعيدًء وأبا الشعثاء جابر بن زيد: يصلون بوء 
العيدٍ قبل خروج الإمام. 

وعن علي بن أبي طالبر: أنه أتى المصلّى فرأى الْناسَ 
امم الرشيده 
صل 

اوه مسألة: ولك 1 رَ كل صلاق وني الأضحى؛ 
وني آيَامٍ التشريق» ويوم عرفة: حي كل أن التكبيرَ فعلُ خيرء 
وليس ههنا أثر عن رسول الله تنظ بتتخصيص الأيَام المذكورة 
دون غيرها. 





وروينا اورف و بي وائل» وأبي يوسف. ومحماب: 
استحيابت التكبير غداةٌ عرفة ة إلى آخر يام التشريق عند العصر. 


٠‏ وعن يحبى بن سعيد القطان» وعبدٍ الرّحمن بن مهدي كلاهما 


٠ه‏ ه- مسألة: وَالَفلُ قبلهما في المصلى حمس فإن 


35484 


عزن ل ساد السقر يز ادر 

قال عبدٌ الرّحمن في روايته: اللّه اكب الله أكبنٌ لا إله إلا 
الل الله أكير الله أكينر الحم لله 

وعن علقمة مثلٌ هذا. 

وهو قول أبي حنيفة وعن ابن عمرً: من يوم النحر إلى 
صلاةٍ الصبح آخر أيام التشريق. 

قال أبو محمد: من قاس ذلك على تكبير آيامٍ منى فقلا 
أخطاأء لأنه قاسَ من ليس بحاج على الحاج» ولم يختلفوا أنهمْ لا 
يقيسونهم عليهم في ال لتلبييةٍه فيلزمهمٌ مل ذلاك في التكبير. ولا 
معنى لمن قال: نما ذلك في الآيام المعلوماتبه لقول الله تعال 
لوَيذَكرُوا امم الله ِي يام مَعْلُومَات». 

وقال: إن يوم النحرٍ مجمعٌ عليه أنه من المعلوماتٍ وما بعده 
ختلف فيو؛ لأنه دعوى فاسدة؛ وما حجر الله تعالل قط ذكره في 


شيء من من الأيام ولا معنى لمن اقتصر بالمعلومات على يوم التحر؛ 


لآنْ النصّ يمن من ذلك» بقوله تعالى: #عَلى مَا رَرُقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ 
الأنعام». 

وقد صح أن يوم عرفة ليس من أيام النحرء وأن ما بعد عدم 
النحر هوّ من آيام النحرء فبطل هذا القول» وبالله تعالى التوفيق 


- مسألة: : ومن لم يحرج يوم الفطر, ولا يوم 
الأضحى لصلاة العيدين: خرج م لصلاتهما في اليوم الشاني» وإِنْ 1 
يخرج غدوة خرج ما لم تزل الشّمسُ لأنّه فعل خير. 

وقال تعالى: لوَافعَلوا اير #. 

حدّثنا عبدُ الله بنُ ربيع حذثنا عصرٌ بن عبد الملا حدثنا 

محمد بن بكر حدئنا أبو داود حدثنا حفص بن عمر هر الحوضي 
- حدّثنا شعبةٌ عن جعفر بن أبي وحشيّة عن أبي عمير بن أنس 
بن مالك عن عمومةٍ له من أصحاب الب تتنفت وكيا اذا 
إلى رَسُول الله يسْهَدون ا رَأَوْا الال بالأمسء فَأَمَرَهُمْ 
أن يُمطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إلَى مُصَّلاهُما 

قال أبو محمّد: هذا مسند صحيح؛ وأبو عمير مقطوع على 
َه لا يخفى عليه من أعمامه مسن صحَتْ صحيته مَنْ لم نصح 
صحبته وإنما يكونٌ هذا علة منْ يمكنْ أنْ يخنى عليه هذاء 
والفتكابة كلب عدولا وضي الله اعهيء كنا الله تال لني 

وهذا قولُ أبي حديفة, والشافعيّ فلر لم يخرج في الثاني من 





-1١‏ كتاب صلاة العيدين 





الأضحى وخرج في الثالث فقذ قالَ به أبو حنيفة, وهرّ فعلُ خير عليه السلام. 


لم يأت عنه نهي. 


حَسْن في المسجدٍ وغيره. 

حذثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربري حدثنا البخاري حدثنا أحمد بنْ صالح حدثنا ابن وهب 
وأخبرنا عمرو هوّ ابن الحاردش - أن محمد بن عبلو الرّحن هو يتم 
عروة عن عائشة ة قالت: الأخلث عَلَى رَسُول الله تلكا وَعِندِي 
جَارِيَان تيان بناء ياش فَاضْطّجَمَ ع عَلَى الفرَاشٍ وَحَولَ وَجْهَه 
دحل أبو بكر هري وَقَال: يزْمَارَة التتيطان عند رَسُول الله 
يذ قل عليه رَسُولُ الله يذ فقال: دَعْهَا ما عَمَلَ عَمَْنهُمَا 
حرجنا وَكان يَْمَ عِيدء يَْعَبُ السُودَانُ بالرّق وَالْجِرَابي فَإِمًا 
سأ لت رَسُولَ الله ي#فانة وَإِمّا قال: 0 مهي تَنظرينَ؟ ققلت: ١‏ نعلمء 
نامي وَرَاَهُ َي عَلَى خَدَوه وَهْرَ يَقُول: دُونكمْ يا بي أَرْفِدَة 
حَنَى إِذَا مَلِلْتُْ قَالَ: حسماكي؟ قَلَتْ: ١‏ نعم قَالَ: فَاذهَبِي. 


زاسءه 






حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدٌُ بن فح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني هارونٌ بن سعيدٍ الأيلي حدثني أبن 
هبو اخبرني عمرو بن الحارث أن ابنَ شهابم حدئه عن عروة 
«عَنْ عَايْشَة نة: أن أبا بكر دَحلَ عَلَيْهَا وَعِندَهَا جَاريئَان فِي أَيامٍ نى 


ال عرس 


ع عل م" 


تغنيّان وَتضريانء وَرَسُولُ اللّه #ز مُسَجَّى تبه فَالتَهَرَهُمَا أو 
بكر ا َعْهُمَا يا أبا كر فَإنْهَا 
يام عي 

ل ا 
عبد اميد - عن هشام هوّ ابن عروة - عن أبيه ١عَنْ‏ عَائِشَة 
قَالَت: جا حبش يَزْفِنونَ في يَْمٍ ء عياو في المج فدَعانِي النبي 
عا فَوَضَمْتُ رَأسِي عَلَى مَنْكِي فَجَعَلْتُ أنظر إلى عه حَتّى 
كنت أنا التي انصَرَفت». 

وبه إلى مسلم: حذئني محمد بن رافع وعبد بسن حميدٍ 
كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزهري عن سعيد اميا بار 
المسيّب عن أبي هريرة قال: اينما لق لجرل عدرل الله 
تفط بحرَابهم إذ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الحطابيء فأهْرَى لبهم يميم 
بالْحَصبَاءء فقالَ رسول الله م دعهم يا عمر). 

قال أبو محمّد: أينَ يق إنكارٌ من أنكرٌ من إنكار سيّدي هذه 
الأمةٍ بعد نببها يتيز - أبي بكرء وعمرٌ رضي الله عنهما -؟ وقد 
أنكرّ عليه السلام عليهما إنكارهماء فرجعا عن رأيهما إلى قوله 











-١6‏ كتاب صلاة الامنتسقاء 
1١6‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


6ه- مسألة: قال أبو محمّد: إِنْ قحط الناسُ أو 
أشتدً المطرٌ حتى يؤذي فليدع المسلمون في إدبار صلواتهم 

قال عرّ وجل: لوَقَالَ ربكم اذعُوني أمنتجب لكم». 

قال تعالى: قلزلا إِذ جَاءَهُمْ بَأْسْنًا تَضَرّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ 
بهُْ4. 

فإن أراذ الإمامٌ البروز في الاستسسقاء خخاصة - لا قيما سنتواه 
عل لا راض الو لود وي ب 
00 

ثم يحول نبحية إل القلة وطهوة إل الناسء فلغ الله تعاك 
زانها ييف كليو رلقيمنا إلى السّماء ثمّ يقلبُ رداءه أو ثوبه الذي 
يتغطاك فيجعلٌ باطنه ظاهرةٌ وأعلاه أسفلة وما على منكب من 
منكبيه على المنكب الآخرء ويفعلٌ الناسُ كذلك. 

ثم يصلي بهم ركعتين؛ كما قلناف صلاة العيد سوا ببجواء 
بلا أذان ولا إقامة. إلا أن طرلذة الاستسقاء ء يخرج فيها المدير إل 


المصلّى؛ ولا يمخرج في العيدين» فإذا سَلَّمَ انصرف وانصرفَ 


ال 


النافيرن. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدٍ الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربريُ حدّثنا البخساري حدئنا آدم حدّثنا ابن ابي ذئبهٍ عن 
هري عن عبادٍ بن تميمٍ عن عمه - هو عبد الله بن زيد 
الأنصاريّ - قال: «رََيْتْ رَسولَ الله تا يَوْمَ خرج يَسْتَسْقِي 
٠‏ فحَول إلى الناس ظَهرَه وَاسْتبلَ القِبِلة يَدعُوه ثم حَولَ ردَاءه ثم 
على نا ركتين هر وما لقان" 





ورين عدن ين فعارية خرسن) امد 
بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن عبيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن 
هشام بن إسحاق بن عبد الله بن أبي كنانة عن أبيه قال: «سَاألت 
بن عباس عَنْ صّلاة رَسُول الله # تي في الامنتسقاء. فقال: خوج 
َسْولُ الله تلز مدلا معوَاضيعاً متضَرْعاء فَجَلْسَ على الب فلم 
يطب خخطَيتَكُمْ مَذِى لَكِنْ لَّمْ يَرَلْ فِي النضَرُِء وَالدْعَاء؛ 
وَالَكبير وَصَلَى ركْعتيْنَ كَمَا كَانَ يُصّلّي فِي العيلدا. 

قال أبو محمد: أما الاستغفارٌ فلقول الله تعلل: اسْتَغفرُوا 
يك إله كان غثارا اميل الكماة عليكم مدرارا وسدذكم بأمْوَال 





غهه- مسألة: قال أبو حمّد: إن قحط الَاسُ أو 


كلاءع 


وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لكمّ جنات وَيَجْعَلْ لكم أنهارا». 
ويل له 
5 تفي صلاة الاستسقاء كصلاة العيدٍ. 


زالشة 





روّينا من و عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري 
عو الى عاق السيعو: أن ابن اير بعث إلى عبد الله بن يزيد 

والما ل ااسية دين فخرج 0 بالقاسء 
وفيهة: البراءٌ بن بن أرقم) فصلى ثم 

ا 
وعن أبي بكرء وعمرًء وعثمان» وعلي: أنهم كار يكبرون في 
الاستسقاء» والفطرء والأشهتى شببا ف الأزل: وغنا ف :الكارسنة) 
ويصلُونٌ قبل الخطة وتجهرون بالقراءة» ولكن في الطريق إبراهيم 
بن أ بخيى» وهو 2 منقطع . 

ورؤّينا: أن عمرّ خرج إلى المصلّى فدعا في الاستسقاء. ثم 
انصرف ولم يصل. 

قال أبو محمّدٍ: ولا يمنمُ اليهودٌ؛ ولا المجوسُ ولا النصارى: 

من الخروج إلى الاستسقاء للدّعاء فقطء ولا يباحٌ لهم إخراج 
ناقوس ولا شيء يخالفُ دينَ الإسلام؛ وبالله تغال التوفيق. 


/الاع 


هوهه- مسألة: صلاة الكسوف على وجوه: 


- كتاب صلاة الكسوف 





- كتاب صلاة الكسوف 


هوه مسألة: فيلاة الكنيو ف على وجرهة 

أحدها - أنْ تصلي ركعتين كسائر التطوّع» وهذا في كسوفي 
المي وفي كسوفب القمر أيضاً: 

حلاثما عبد رحن بنُ عبد الله حدئنا إبراهيمٌ بن أحد حدثنا 

الفربريُ حادّئنا البخاري حدّئنا أبو معمر حدئنا عبد الوارش هو 
ابن سعيلر التتوري - حدثنا يونس هو ابن عبياو - عن الحسن عن 
أبي بكرة قال: احْسَفت اشم عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله تك 
حرج 06 دَاءه حَنى انتهّى إِلَى الْجِد فَنَابَ اناس قَصَلّى 
بهم ركعتين؛ كانبجلت التشمسء فقا إن الجن وَالْمَمد انان 
ين أياته الل َإِنَهُمَا لا يُحْسَفَان لِموْتَ أحَد ذا كَان لِك 
فصلا َادعُوا حَتَى يُكشف مَا بَكُمّْ وَدَلِك أن ابدا لبي لا 
مَاتَء يقال لَهُ: ِنَرَاهِيم) فقالَ ناس في ذَلِكَ). 






حدثنا عمد بن مغاوية حدتن) أذ 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يزيدُ هو ابن زريم حذثنا 
يونس .هو أبن عبيل عبيك - عن الحسن عن أبي بكرة «كنا عِنِدَ رَسول 
لله مسقت انض َقَامَ إلى الَمْحِد يج رتاه بن 
العَجَلكَ » فقامَ ليه الناس» فَصَلَّى رَكْمَتيْنِ كَمَا يُصَنُونَ فَلَما 
انَجَلَتَ خطبناء فقَالَ: إن ؛ اسمس وَالْقَمَر اق يز آيات الله 
يُحَوفُ اله هما عِيَاه وَإِنُْمَا لا يََكسفَان لمت أَحَدٍ وَلا لِحَيَاته 
َإِذَا ريسم كسُوف أَحَدِهِمًا فَصَنُوا حَنَى ينْجَلِي». 

وروينا مر هذا أيضاً عن عب الله بن عمرو بن العاصٍ يوم 
مات إبراهيم ابن رسول الله ين إلا أن فيه تطويلٌ بلَ الركوع 
والسجود والقيام. فاخ توا لاه مو البتلفت: منهم عبد الله بن 
الزبير: صلى في الكسوفي ركعتين كسائر الصّلوات:. 

فإن قبل : كن حبطاه اوه غووة. 

قلنا: عروة أحقٌ بالخطإ؛ لأن عبد اللّه صاحب» وعروة ليس 
بصاحبي وعبدٌ الل عمل بعلم؛ وأنكرٌ عروة ما لم يعلم. 

وبهذا يقول أبو حنيفة. 

قال أبو محمد: وهذا الوجه يصلّى لكسوفي الشلمسء 
ولكسوفب القمر في جماعةٍه ولؤْ صلى ذلك عند كل آبةٍ ته 
من زَلزْلةٍ أو نحوها - لكان حسناء لآنه فعل خير وإنْ شاء ا 
ركعتين ويسلم) ثم ركعتين ويسلم» #شكزاسى وعدي الكسوف 
3 الخميى والقهره وللا بان كها دقرا 


حدثنا عبد الله 5 





حلئنا عبد الله بن ربيع حدئنا محمد بنّ إسحاق بسن السَليِم 
د | ابن الأعرابي حدثئنا أبو دأاوده حد 
الحرّاني حدثنا الحارث بن عمير البصريُ عن أيُوبَ السّختياني 
عن أبي قلابةً عن التعمان بن بشير قال: اكتنت| تمي على 
عد وول الله ا ل عل بُصَلي وكين كين وتسأل عَنهَا 

جلت ش 

وروينا أيضاً قوله عليه السلام «فَصَلُوا حَتى تَنْجَلِيَ؛ عن أ 
كرة كا ذكرنا أننا: 

وعن المغيرة بن شعبة؛ وعن ابن عمرّء وأبي مسعوج؛ بأسانيدٌَ 
في غاية الصّحَةَ وهذا اللّفظ يقتضي ما ذكرنا. 


حدثنا أحمذ بن أبي شعيبي 


وهذا قول طائفة من السلفب: 

روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري والربيع بن صبيح. 

وقالَ سفيانُ: عن المغيرة عن إبراهيمٌ النخعيّ وقال الربيع: 

عن الحسن ثم افق الحسنٌ وإبراهيمٌ قالا جميعاً في الكسوفي: 
صلى ركعتين ركعتين؛ وق كنا كك الله فال :ودع بعد اد 
قائماًء فإذا انجلى الكسوفُ قرأ وركم ركعتين - هذا في الشسمس 
والقمر والآيات أيضاً: 

حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحدُ بن فح حدثنا عبد 

الوهاب بن عيسى حدثنا أحمذ بن محمد حدثنا أحمد بنْ على حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدئنا عبد الأعلى 
بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيَّانَ بن عمير أبي 
عب رمن بْن سَمُرَة - وَكَانَ من أَصْحَاِو رَسُّول الله عل - 
قالَ: كنت أربي بِأَسْهُم بي في ال في حا رَسُولَ الله ع إذ 
كَسَفَت النتن» فَبدنهَاه وََلَ: وَاللْه لأنظرَنُ إِلَى مَا حَدَتْ 
لِرَسُول الله يلي في كوف الشمسء قال: فيه وَهُوَفَائِمُ في 
الصّلاة رَافِعٌ يديه فجَعَلَ يُسَبْحُ وَيَحْمَد ويُهَلْل وَيُكَبْر وَيَدْمُو 
حَتَى حِرَ عنهَا لما حميرَ عَنْهَا َرأ ورتين وَصَلَى رَكعَتين». 

وإنا شاءً لكسوف التّمس خاضة إذا سقف يعدن ضيلة: 
الفجر إلى أنْ يصليّ الظهرَ : صلّى ركعتين كما قدّمنا. 

وإنا كسفت من بعلو صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب: 
صلى أربع ركعاتتب» كصلاة الظهر أو العصر وفي كسوفه القمر 
خاصة: إن كسف بعد صلاق المغربه إلى أنْ تصني العشاء الآخرة: 
صلى ثلاث ركعات كصلاةٍ المغرب. 

وإنأ كسف بعد صلاةٍ العتمةٍ إلى الصّبح: صلّى أربعا: 
كصلاة العتمة: 


العلاء (عَسِنْ 


حدّثها عبدُ الله بن ريبع حدئنا محمد بن معاوية 


5- كتاب صلاة الكسوف 


ههه- مسألة: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


فلك 





بِنْ شعيب أخبرنا محمّدُ بن بشّار حدّثنا عبدٌ الوهاب هوّ أبن عبساد 
امْجيدٍ الثقفي ةفاك انمز الحذاة ف أبن قلذة ف اللعمنان 
.بن بشير قال: الُصَمَفت التمْسٌ عَلَى عَهّدِ رَسُول الله ملظ 
حرج يَجرُ نوه فرعا حَنّى أنَى المنجد» فَلَمْ يرل يُصَلَي نا حتَى 
انحَلت هلما تخلت كاك إن اننا اموق أذ العتمن ولك ا 
ينكَيفَان إلا لِمَوْسٍ عَظِيمٍ من العُظّمَك وَلَيِسَ كَدَلِكَ» إن الشّمس 
َالْقمرَ لا ينكان لِمَرْتِ أحَدٍ ولا لِحياقِ وَلكِنْهُمَا مان مِنْ 
آيات الله تََلَىء ون الله ذا تَجَلَى لِشَيء مِنْ خخلقه مشَعَ له َِذَ 
رُم لِك فَصَلُوا كأحدَثٍ صَلاةٍ صَلْيَمُوهَا من المكتوبة». 

فإن قيل: إِنْ أبا قلابة قد روى هذا الحديث عن رجل عن 
قبيصة العامري. 1 

قلنا: نعي نكا ماةا؟ وآيو عاخن فد أدرك العفاة كتروف 
هذا الخيرَ عنه. 

ورواه أيضاً عن آخرّ فحلث بكلتا روايتيك ولا وجه للتعذل 
مثل هذا اصلا ولا معنى له وإن شاءً في كسوفي الشدّمس خاصة: 
صلى ركعتين» في كل ركعةٍ ركعتان» يقرأ أت يرك قم يرقم ققراً. 

ثم يرك ثم يرف فيقول:' سمع الله لمن حمده' ثم يسجد 


ثم يقومٌ فيركع أخرى؛ في كل ركعةٍ ركعتان؛ كما وصفناء ثم 
يسجدٌ سجدتين؛ ثم يجلس وقوه روسل 

وهو قول ماللت. والشافعي. وأحمد. وأبي و 

حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد اللّه حدئنا إبراهيمٌ بن أحمد حدئنا 
الفربريُ حدثنا البخاري حدثنا عبد اللّه , بن مسلمة عن مالك بن 
زياد بن أسلمّ عن عطاء بن يسار عن عبد اللّهِ بن عبّاس قال: 
«انُحَسقَت التشسن عَلَى عَهْدِ رَسُول الله :كا ١‏ َصَلَى رَسُولٌَ الله 
تل َم اا ويلا نوا من قرَاَة نودة لبَق م ركع ركوعا 
طَويلاء ثم رقم َم اما طّويلا وَهُوَ دُونَ ١‏ القَِامٍ الأوّل» ثم رَكَمَ 
رُكعاً طَوبلا وَهُرَ كُونَ الركوع الأوّلء ثم سَجََ نم قَامَ قياماً 
طويلا وَهُوَ دُونَ القيام ال رك ركرعاً طويلا وَهُوَ 0 
الركوع الأؤل م رفع قََامَ قاماً طّويلا وَهْرَ دون الِيامٍ الأول» ثم 
َع ركوعاً طَّوِيلا وَهُوَدُونَ الركوع الأوله ثم سَجدَ نم 
انصَرّفَ». 

وذكر باقيَ الخير. 

وروينا أيضاً مئله عن عائشة رضي الله عنها وإن شاءَ صلى 
في كسوفي الششّمسٍ خاصّة ركعتين في كل ركعةٍ ثلاث ركعات 
يقرأ م يركمٌ ثم يرف فيقرأ ثم يركمٌ؛ ثم يرف فيقرأ أنْمْ يركع» ثم 


0 "سمع الله لمن حمده' ثم يسجدٌ سجدتين: ثم يقوم 
فيركع أ يضاً ركعة فيها ثلاث ركعات كما ذكرناء ثم يرفعٌ ثم 
يسجذء ثم يجلس الو ا 
وقد روينا ما يظنْ فيه هذا الفعل 
ا لي 0 
بن الحارث عن ابن عباس: أ نه صلى في زلزلةٍ بالبصرء قامَ 
2 ب فكبرَ أربعاً ثم قرأ ثم كبر وركم؛ »ثم رفع رأسه فكيْرٌَ أربعاء 
]يا الله اذ يترا ان كر فركم: 
ومن ) طريق معمر عن قتادة وعاصه الأحول كلاهما عن 
عبد الله بن الحارش عن ابن عيّاس أنه صلى بالبصر وف الرلرلة 
فأطال القبوت» ثم ركم ثم رفع رأ سه فأطالَ القنوت» ثم ركم ثم 
رفع رأسه فأطال القنوت» 57 تاميدة اك عدي النابنة 
كذلكء» فصار ثلاث ركعاتب في أربع سجداتتب. 


عن ابن عباس : 


وَقالَ؟ هكد صلذة الآياض. 

قا قاد قلي عوديلة عالثاته ايكاب يق :“سالا ابسن 
باس في الآيات ثلاث ركماتر شم جد سجدتين» وفعل في 
الأخرى مكتل اذللك. 1 

ون طريق وكيع عن هشام التستوائي عن قتادة عن عطاء 
عن عبيد بن عمير عن عائشة ئشة أم المؤمنين قالت: صلاة الآيات 
ست ركعانتم في أربع سجداته وإ شاءً صلّى في كسوفي الشّمس 
ا أرب ركعاته يقرأ ثم يركع ثم يرفع 

فيقرأ ثم يركع» ثم يرفع فيقر أثمّ يركع» ثم يرفعٌ فيقرأ ثم يركعء 

000 'سمع الله لمن مده مستسيي د 
يفعلٌ في الثانيةٍ كذلكَ أيضا سواءً بسواء ثم يجلس ولتشيهد 
ا 

حلثنا عبد الله بن يوسفت حدّئنا أحمدٌ بنُ فح حدثنا عبد 
الوهابب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حذثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل 
ابن عليّةَ عن سفيانَ التُوريُ عن حبيبب هو ابن أبي ثابتي - عن 
طاووس عن ابن عباس قال: «صَلَى رَسُولُ الله جين كسَقَت 
السمم ثُمَانِيَ رَكَعَاسٍ فِي أربَع سَجَدَات). 


وعن علي ذه مئلٌ ذلك. 

وبه إلى مسلم: جوع ا ال نا ع بد انمد 
لقان عن سفيان القُوريٌ حدئنا حبيبُ هر ابن أبي تتانتوت عت 
اورم فلن ا لان امن ابي ع أنه ملّى في كُسُوفي 

َأ ثم رَكَمَ؛ َم قر نم ركم تم قرأ ثم ركع» ثم قرأ ثم ركع ثم 


ته 


ههه- مسألة: صلاة الكسوف على وجوه: 


5- كتاب صلاة الكسوف 





سَجَدَء قَالَ: وَالأخرى مِثْلَها". ظ 

وهر قول علي كما ذكرناء وقاذ فعله أيضاً ابن عبّاسء 
بي ثابت روينا من طريق عبد الرّرّاقَ عن ابن 
جريج ع الأ سابماة الأجوك اخيره اذ طاوسا اعبينه ب آذ ابد 
عباس : مان ]د كيفق المعض - على ظهر صفة زمزم - 
ركعتين في كل ركعةٍ أ ربع ركعاتتب. 

وعن سفيانَ الثوري عن حبيبه بن أبي ثابت, أنه صلى في 
كسوف الشمس ركعتين» في كل ركعي أربع ركعاتتي» كما روى. 

وإن شاءة صلى في كسوف الششّمس خاصّة ركعتين» في كل 
ركعةٍ نمس ركعاتتيه يقرأ ثم يركع: ثم يرفع فيقرا اوع 0 


00 م ثم برقع قر ا اي 0 


0-7 ويتشهد الم 


خذكنا عمد بن معاوية حزتنا امد 


بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ هو ابن راهويه ‏ حدّثنا 


معاذ بن هشام الشيتراي حدق بي ان ققادة في صلاة الآيات 
عن عطاء بن أبي رباح عن عبيدٍ بن عمير عن عائشة أم المؤمنينَ 
أن الب ملز صَلَّى ميت رَكَعَاٍ فِي أرب مسَجَدَاتٍ». 

ورويناه أيضا مبيّنا في كسوفي الشّمس بصفةٍ العمل كذلك 
من طريق أبي بن كعبب. 1 1 

ومن طريق وكيع عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري: 
أن علي بن أ 
سجداتي. | ظ 

قال أبو محمّلٍ: كل هذا في غاية الصّحَةٍ عن رسول الله تاب 
وعمنْ عمل به من صاحب أو و تابع. ْ 

وروي عن العلاء بن زياد العدوي - وهرّ من كبار التابعينَ 
1 لا ا د ا 


الثانية. 





وعن إسحاق بن راهويه ثحرٌ هذا. 

قال أبو محمد: لاايحل الاقتصارٌ على بعض هذه الآثار دون 

بعض؛ لأنها كلها سنن ولا يحل النهي عن شيء من السئن. 

فأمًا مالك: فإْه في اختياره بعض ما روي من طريق ابسن 
عباس» وعائشة نشةً رضي الله عنهما وتقلية أصحابه له في ذلكَ: 
عادعرة أصلا لهم كبيراء وهو أنّ الثابت عن عائشة كشة» وأو بن عباس 
اخدلافة ماوويا عا اتجارة مالك كينا اوركنا اننا 


ليطانب سمتلن ذا كسوفي عشرٌ ركعات في أربع 


د 


ومن أصلهم أن الصّاحب إذا صحّ عنه خلافَ ما روئ كان 
ذلك دليلا على نسخه؛ لأنه لا يتركُ ما روى إلا لآنّ عنده علما 
بسنةٍ هي أولى من التى ترك» وهذا ما تناقضوا فبه. 

وأما أبو حنيفة ومن قلّدهُ: فإنهم عارضوا سائر اررق بن 
قالوا: لم نجذ في الأصول صفة شيء من هذه الأعمال. 

قال أبو محمّد: وهذا ضلالٌ يؤدي إل الانسلاخ من 
الإسلام. 0 مض حون نان لز يوشد لرسول الله ينيز سنة 
وا بطع له مرٌ: إلا حتى يوجد في سائر الديانةٍ حكمٌ آخرٌ مشل 
هذا الذي خالفواء ومع هذا فهر حمق من القول. وليت شعري 
بن ار نكي للا تعر للد سرف لاحن توه اخران 
مثلهًا وإلا فلاء وما ندري هذا يجب» لا بدين ولا بعقلء ولا برأي 
ها انل ناحو اقائة بن افده 
بها حتى أجد لها نظيرين أو من ثالث قال: لا حتى أجدّ لها ثلاث 
نظاء ل والريادة عكنة 1 لاتدية له ولا عقل ولا حياءً ثم نقضوا 
هذا فجوّزوا صلاة الخوفي كما جوّزوهاء ولم يجدوا لها ني الأصول 
نظيراء في أن يقفف المأمومُ في الصّلاة حر ايموي لمارا 
للوقوفي» لا يصلي بصلاة إمامي ولا يتم ما بق عليه. وجوزوا 
البناء في الحدث» ولم يجدوا ني الأصول لما نظيراء أنْ يكونّ في 
صلاته بلا طهارقء ئمّ لا يعمل عملّ صلاتى» ولا هرّ خارجٌ عنهاء 
والقومُ لا يبالون بما قالوا. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: لا يجهرٌ في صلاةٍ الكسوفي وقالَ 
من احتج للهم: لو جهرّ فيها رسولٌ الله تاي لعرف بما قرأً. 

قال أبو محمّدٍ: هذا احتجاجٌ فاسدٌء وقد عرف ما قرأ. 





سديك» ولا بقول متقدمء وما 


حدثا عبدُ الرّحمن بن عبد اللّه حدثنا إبراهيمُ بن أحمد حدثنا 
ل ا ا ؟ 
نش قالت: اجَهَرَ -0 الله عل فِي 


صلاةٌ لخر 5 
د ان أي حت لوعي ام خبرني عسروة ب اد 





أم المؤمنينَ: «أنّ رَمُولَ الله تلت قَدَأً أَقِرَاءَة طُويلّة فَجَهَرَ 


بها» في صنفتها لصلاةٍ الكسوففي. 


قال أبو محمد: قطع عائشة وغروة والزهري؛ والأوزاعي 
بأنه عليه السلام جهرٌ فيها: أولى من ظنون هؤلاء الكاذبة. 
وق روينا من طريق أبيُ بن كعس «أنّ رَسُولَ الله مر قرَ 





- كتاب صلاة الكسوف هه ه- مسألةً: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


في أل رَكْعٍَ مِنْ صّلاةٍ الكْسُوفي سُورَةٌ من الطُرّل». 

فإِن قيل: إِنّ سمرة روى فقال: «إنْهِ عليه السلام صَلَى فِي 
الكسُوف لا تَُسْمَعٌ له صوتا». 

قلنا: : هذا لا يصح؛ لأنه لم يروه إلا ثعلبة بن عبّادٍ العبدي 
وهرّ مجهول؛ ثم لؤْ صح لم تكن لهم فيه حجّةء لأنه ليس فيه آنه 
عليه السلام لم يجهرْ وإنما فيه «لا نَسْمَعٌ له صَْتا؛ وصدقَ سمرة 
في أنه لم يسمعة؛ ولو كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته عائشة 
رضي الله عنها التى كانت قريباً من القبلة في حجرتهاء وكلاهما 
سادق لو كاة فيد 1 ييز * لكان خر عائفة زافدا عل متاق 
خبر سمرةء والزائدٌ أولل» أو لكان كلا الأمرين جائزا لا يبطلٌ 
احنعننا الكعن كيف وليدن فشي من هذا . 

قال أبو محمّدٍ: ولا نعلمٌ اختيارٌ المالكيَينَ روي عمله عن 
أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم ببيان اقتصاره على ذلك 
العمل. 

فإن قيل: كيف تكونُ هذه الأعمالٌ صحاحاً كلها وإنما 
صلاها عليه السلام مرّة واحدة إذ مات إبراهيم؟. 

قلنا: هذا هوّ الكذب والقولٌ بالجهل: 

حلدّثنا عبد الله بن ربيع حدّئنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم أخيرنا سفيان بن عيينة 
عن يحبى بن سعيارٍ الأنصاري عن عمرة عن عائشة “أن رَسُولَ 
الله تيا صَلَى في كُسُوفي - في صِفَة رُمْرْمَ - أَربَعَ رَكَمَاتٍ 
وَأَرْبِعَ سّجَدَاسي). 

فهذء صلاه كسوفم كان ممه سوى التي كانت بالديتء وما 
ووذ قدا عن اعد أن رسول الله تي لم يصل الكسوف إلا مرّة 
. وكسوف الشمس يكون متواترأ؟ بينَ كل كسوفين خسة أشهر 
قمريّةٍ فأي نكرة ة في أن يصلَّيَ عليه السلام فيه عشراتو من 
المراك :فق تنوّنه؟ صورة المراضن التلكة لكسوف التسن وام 
اقتصارنا على ما وصفنا في صلاة كسوفي القمر لقول رسول الله 
تي «صّلاة اليل َالَار مَنتَى مَتّى» فلا يجوز أن تكون صلاة 
ا 0 

مثنى أو أكثر من مثنى؛ كما جاءً في كسوفي الشمسء فيوقف عند 
ذلك ولا تضربُ الششرائمٌ بعضها ببعضء بل كلها حق؛ وإنما قلنا 
بصلاةٍ الكسوف القمري. والآيات في جماعةٍ تقول رسول الله 
ا : اصّلاة الجمَاعَةٍ تَمُضُلُ صّلاةَ ارد سبع وَعِشْرِينَ». 

و الحا والمغترة:والسافزوة عبن ذكرنا وبالك 
تعالى التوفيق. 












ممع 


اك 


5-- مسألة: في القرآن أربع عشرة سجدة. أوها: 


 نآرقلا كتاب مسجود‎ -١7 





- كتاب سُجُود القرآن 


2 فتالة: : في القرآن أربعَ عشرة سجدة. رطنت 
اران سور عراف - ثمٌ في الرّعاد ئم في الحصل م 
في سبحانٌ' - ثم في 'كهيعص " - ثم في الحج في الأولى - وليس 
قرب آخرها سودت ان الترار 12 امار عن 
امار عق الع اك را بكم سامت - 
في آخرها. - ثم في إذا السّماءٌ انشقت عند ترك تمان دل 
يسْجَدُونَ4 ثم في اقرأباسم ريك في آخرها. وليسن السحود 
فرضاً لكنه فضلٌ ويسجدٌ لها في الصّلاة الفريضة والتطوّع؛ وني 
غير الصلاةٍ في كل وقنتيء وعندٌ طلوع الشمس وغرويها واستوائها 
إلى القبلة 3 وإلى غير القبلةٍ وعلى طهارةٍ وعلى غير طهارة. 

فأمًا المّجدات المتصلة إلى ' لم تتزيل أفلا خلاف فيهاء ولا 
في مواضع السسّجودٍ منهاء إلا في سورة النمل» فإن كثيراً من 
قالوا: موضم السّجدةَ فيها عند تمام قراءتك رب الْعَرْش 
العَظِيم#. ْ ْ 

وقالَ بعضٌ الفقهاء» بل في تمام قراءتنك لإوَمًا تغْلِدون»* 


وبهذا نقول» دع افر إلى مورضع ذكر السجود والأمربد» 


والمبادرة إلى فعل الخير أولى. | 

قال تعالى: سَارعُوا إلى مَغْفِرَة مِنْ ربكم». 

وقالت طائفة: في الح سجدة ثانية قرب آخرهاء عند قوله 
تعال؛ #وَافْعَلوا لير لعلكمْ تْلحُونَ» ولا نقولٌ بهذا في الصّلاة 
لبه لأنه لا يجورُ أن يزاد في الصّلاة ةسجودٌ م يصحٌ به نص 
والصّلاة تبطلُ بذلك» وأمًا في غير الصّلاة فهر حسنٌ لأنه فعل 
خيره وإنما لم نجزه في الصّلاة ؛ لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول 
الله مي ولا أجمع عليهاء وإنما جاء فيها أثرٌ مرسل. 

وصحٌ عن عمر بن الخطاب وابنه عبد اللّديء وأبي الدّرداء: 
السجودٌ فيها 

رونا من طريقي عبر الرّحن بن مهدي حدما تسعبة عمن 
ككل د اس ون شاوه اند 


فيها - وروي أيضاً عن أبي موسى الأشعري: 


.وعن مالك عن عبد الله بن دينار: رأيت عبد الله بن عمر 
سجد في الحج سجدتين. 

وعن معمر عن أيوبَ عن نافع عن ابن عمر: أنه وأباه عمرٌ 
كانا يسجدان في الحج سجدتين. 0 


من الناس - 


وقال 0غ ال جوت فها واعية كانت السعدة ف 
الآخرة أحبا إل وقال عم : ته قْضِ فضلت دسجدنين 


وعن عباء الرّعن بن مهادي عن شعبة عن يزيد بن مير عسن 


قال أبو ممتي أبن لون من اسحاب مالك ذا 


ا ود اك اسه ل د عد الصحابة لا يعرف 


لمي عالق ونه طوائقية عن ذكزناء وفعي يبك مرسيل 
بمثل ذلك وطوائف من التابعينَ ومنْ بعدهم. 

وبه يقول الشافعي. 

وأما نحن فلا حجّة عندنا إلا فيما صم عن رسول الله تثظ. 

فإن قالوا: قن جاءَ عن ابن عباس في هذا خلاف. 

فلناة لين يها تفولوة1 إنما جاء عع انق عاش" السهفود 
فق زول عد تيه لد فى "صن سعد بطل أ بطي قله 
خلاف ني هذا. بل قد صح عنه السجود في الحج سجدتين: 

كما روينا من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي 
العالية عن ابن عباس قال: فضّلستا سورة الحيجٌ على القرآن 
بسجدتين واختلف قال نعم ص 'سجدة أمْ لاء وإنما قلنا: 
بالبجودٍ فيها؛ لأنّه قذ صم عن رسول اللّه 8 يفي النجودٌ فيهاء 
وقلا ذكرنماه قبل هذا في سجود الخطيب يومٌ الجمعة يقسراً 
السحدة. ظ 

واعطلقة و لمرو “سم لفاك طافة: اشع عفة 
تمام قوله تعالى: وإ كم يه و4 وه تلع 

وقالت طائفة: : بل عند قوله: لرَهُهْ ينين وإنّس 
اخترنا ما اتخترنا لوجهين. ٠‏ 

. أحدهما: أنّ الآيةَ الى يسجدٌ عندها قبل الأخرى» والمسارعة 
إلى الطاعة أفضل. ش 

والثاني: آنه أمرّ بالسجودٍ واتباعٌ الأمر أولى: وقال بعضّ من 
لم يوفق للصّواب: وجدنا السّجودَ في القرآن إنما هر في مورضع 
الخبر لا في موضع الأمر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا هوَّ أوّلُ من خالفه لأنه وسائرٌ المسلمينَ 


يسجدونّ في الفرقان في قوله تعالى: وَإِذا قبل لهم امْجُدُوا 


-١١7‏ كتاب سُجُود القآن 


شمن الوا وما لوحن اتتكد يما تاترنا رادقم تفوراة 
وهذا أمرٌ لا خميرٌ وني قراءة الكسائي وهيّ إحدى القراءات 
الثابتة: #ألا يَمْجُدُوا لله الذي يُخْرجٌ الحَبءً فِي السَمَاوَاتِ 
وَالأض» إل آخر الأب بتخفيف ألا بمعنى: ألا ياقوم 
اسجدواء وهذا 7 وني النحل عند قوله تعالى: ووَيَنِعَلُونَ ما 
يمون . 

وقد وجدنا ذكرٌ السّجودٍ بالخير لا سجودٌ فيه عند أحددٍ. وهو 
قوله تعلل في آل عمران للَيِسُا سَوَاء منْ أَهْل الكتّابٍ أَمّهِ فَائِمَة 
َتَلُونٌ آيَاتٍ الله آنا اليل وهم يَْجُدُون». 

ولي قوله تعالى: #وَالِْينَ يَييتَونٌ ؛ إربهم سُجّدا وَقِيَاما* فصح 
أن القوم في تخليط لا يحصّلونٌ ما يقولون: 

وروينا عن وكيم عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن عباد 
الرحمن بن الأسود قالَ: كانَ أصحاب ابن بيعو سجدود 
الأول من الآيتين. 


وكذلك عن أبي عبد , الرحمن السلمي. 
وهو قول مالل وأبي سليمات. وصح عن أبن مسعود» 


وعلي: أنهما كانا لا يربان عزائم م السّجودٍ من هذه المذكورات إلا 


الى و حم وكانا يريانهما أوكد من سواهما. 
من المفصل. 

وروي ذلك عن ابنن عباسء وزيا بن ثابتر: وخالفهما 
آخرون من الصحابة. كما نذكر إن شاء الله تعال» بعد أن نقول: 
نيط السّجودٌ فيهاء ولا حجّة في أحدٍ دونه 


وقال مالك: لا سجودٌ في شيء 





صحّ عن رسول الله 
ولا معة: 

حلاثها عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
وحابر عرد سيا د لوي 1 

و ا 
عبد الملك د لير نك عزن عبر دقوي حذئنا 
وذ عذنا عن هر از معن القطاث - عن سفيانٌ الثوري عن 
أيُوبَ بنِ موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: #يتكرنا 
مع رَسُول الله تا في : وَالنَجْم وافرَأ بامئم رَبّكَ». 

وياد هروز تافز 


وروينا من طريق الاك عن عو دعن الأعبرع عن ابي 
قري :: دك قرألهم' والنجم إذا هرى فسجد 


ه- مسألةٌ: في القرآن أربع عشرة سجدة. أوّها: 


م 
فيهاء ثم قامَ فقرأ بسورةٍ أخرىء وأنه فعلَّ ذلك في الصّلاةٍ 
وعن أبي عثمان النهدي: أن عثمانَ بنَ عفان قرأ في صلاة 
العشاء ب إوالنجم» فسجد في آخرهاء ' م قامّ فقرأب ب #والتين 
والزّيتون»* فركمَ وسجد» فقرأ سورتين في ركعة. 
ل تراد كيان ال 0 0 
اس عزفي لحو ص ف حم ب سوق 
ثم السّجودٍ أربع: #الم تنزيل # ولاحم» و#التجم» و#اقرأً 
0 
وعن سليمانَ بن موسى, وأيُوبَ السّختياني كلاهما عن نافع 
مولى ابن عمرّ قالَ: إِنّ ابنَ عمرّ كان إذا قرأ ب #النجم»* سجة. 
وعن «المطّْلب : بْن أبي وَدَاعَة قال: تعة وسرن الل عام ع 
انم وَل أسْجُدْ - وَكَانَ مركا حبذ قال فَلَنْ أَدَعَ السجودٌ 
فيهًا أبدا» أسلمٌ المطلبُ يوم الفتح. فهذا عمره وعثمان. وعلي» 
بحضرةٍ الصّحابةِ رضي الله عنهم؛ وهم يشنعونَ أقلّ من هذا. 
وبالتجود يها يقل عبد الرحمن بن أبي ليلى. وسفيات. وأبو 
قال أبو محمد «: واحتح المتلدون مالك وكين 
رؤيناه من طريقي يزيد بن عاد اله ل 
0 
قال أبو محمّلٍ: لا حجّة لهم في هذاء فإنه لم يقل: إن ابي 
فال: لا سجود فيه وإنما في هذا الخبر حجّة على من قال: 
إن السّجودٌ فرض فقط. 
وهكذا نقول: إن السّجود ليس فرضاء لكنْ إِنْ سجد فهو 
أفضل؛ وإنْ ترلك فلا حرج ما لم يرغ عن السنة. 


وأيضا: فإن راوي هذا الخبر قذ صح عن مالك أنه لا يعتمد 





على روايته - وهو ابن قسيط - فالآنَ صارت روايته حجّة في 
إبطال السئن؛ على أنه ليس فيها شيءٌ تا يدّعونه وموّهوا أيضاً 
رويناه من طريق حمادٍ بن سلمة عن حميو عن بكر هو ابن 
عبد الله المزني د أذ افعو لخدو كان «إن وَممُولَ اللّه ملك 
5 يسْجُدُ بمكة بالنجم فَلَما قم المرينة َأَى أبو سياد فِيمًايَرَى 
الايد كاله يكت سُورة نه كلما أن علي السيجدة : مسجَدَت 


1 


الدوَاق َالقَلَمُ وَالشجَر وَمَا للدي جره قال: اك 
07 يفي فسَجَدَ فيهّاء وَتَرَكَ باعي ارخ 


لاصخ بطلا هذا لخر بلا خا 1 








رويناه آنفا من قول أبي هريرة «إنْ رَسُولَ الله تا سح 
بهم | فِي النجْما و وأبو هربرة ة متأخرٌ الإسلام» ولجنا أسلم بعد ققح 
خيبر» وفي هذا الخبر أن ترك السّجودٍ فيها كان إثرَ قدومه عليه 
السلام المديئة» وهذا ره وموهوا بخبر: 


رويناه من طريق مطر الوراق يذكره عن ابن عباس أن 
َسُولَ الله تايط لَمْ يسْجُد فِي الْقَصّلٍ مذ قم المريتة». 

لعن جمار و ا و 
لحن 


ثم لو صح لكان المثبت أولى من الناني» ولا عملَ أقوى من 
عمل عمرً وعثمانٌ بحضرة الصّحابة بالمدينة» وباللّه تعالى 

وذكروا أحاديث مرسلة ساقطة؛ لا وجه للاشتغال بهالما 
ذكرناء وأمًا إذا السماءً انشقت واقرأ باسم ربّك فإنٌ عبد الرحمن 
بد عبد اللة: 

حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد حدّثنا الفربريُ حدثنا 
البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيبٌ 0 حدثنا 


هشامٌ الدستوائي عن يحبى هو ابن ابي كثين - عن أبي سلمة عن 
ا لدي النسماء 


. 


قت ققلت: :يا أبا هُريْرَة ألم أرَ تتجن؟ قالة لو لم أ اي 





"ومن طريق مالك أيضاً عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة 
.بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة بمثله. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فح حدثنا عبد 
الوهّابه بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمار حدثنا أحمدُ بن على حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرُو الناقد 

حدئنا سفيان بن عببنة عن يوب بن موسى عدن عطاء ء بن ميناء 
عن أبي هريرة قال: «ممَجَدْنا مَعَ رَسُول الله تف فِي: تاي 
انشقت وَاقرَأ باممم رَبكَ». 

قال أبو محمّد: ا مطر التى احتجّوا بها. 

ومن طريق الليث بن سعد عدن يزيد بن أبي حبيبهٍ عن 
صفوانَ بن سليم عن عبد الرّحمن الأعرج عن أبي هريرة: «سَجَدَ 


- مسألة: في القرآن أربع عشرة سجدة. أوّها: 


-١١/‏ كتاب سجود القَرآن 
رَسُولُ الله تفي في إذَا السّمَاءُ انشقت وَاكرَ بامْم رَبك 


ارو ل عر متواترةٍ كالشمس » اكتفينا منها بهذا. 


راض لك ع وعبد الرّحمن بن 
مهدي والمعتمر ؛ وسليناة علي ان حدثنا قر هو ابن خالو - 
عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قال: اسجة: أبو بكرء وعمرٌ 
ق: إذا السماء انشقت ومن هوّ خيرٌ منهما أزاد عبد الرّمنء 
والمعتمر” و: : اقرأ رأ باسم ربك وهذا أ ثر كالشمس صحة. 


وقلا ذكرنا عن علي؛ وابن مسعود آنفا عزائم م السكوة لم 


. وحم ا م باسم ربك‎ ١ 


ومن طريق شعبة عن عاصم بن أب بى النجودٍ عن عن أبي رزيسن: 
قرأ عمَارٌ بن ياسر:' إذا السماء انشقت 'وهرّ يخطب» فنزلٌ 


وى عن ذا أ ف كاذ يمد د إذا السماء اتكقسة 


١‏ 'واقرأ باسم ربك" 


وهو قول أصحاب ابن مسعود» وشريح» والشعبي وعمر بن 


عيق العزية أمرّ الناس بذلك والشعبي وأبي حنيفة, والأو زاعي. 


وسفيان عورف والتسافعي. وأحمن؛ وإسحاق, وداود, 
وأصحابهم؛ واعيدابه الانوت وام جرده اين غير وضرء 
وإل غير القبلة كيف ما يمكنٌ» فلأنها ليست صلاة وقذ قال 57 
السلام: اصّلاة اليل وَالهَار مشت مَشنى) فما كانَ أقلّ من ركعتين 
فليسن إلا أن يان تعن اله ميلا كركعة الخوفي. والوترء 

وصلاةٍ الجنازة» ولا نص في أن 10 التلاوة: صلاة. 
وقد روي عن عثمانَ رضي الله تعالى عنه. وسعيدٍ بن 
المسيّبي: تومئع الحائض بالسجود. 1 
قال سعيد: وتقول: رب لك سجدث. 


وعن الشعيم: جوازها إلى غير القبلة. 


- كتاب سُجُود الشكر /0اهه- مسألةٌ: سجودٌ الشّكر حسرٌ إذا وردت لله تعالى 


كتاب سجود الشكر 


68617 مسألة: : سجودٌ الشكر حسنٌ» إذا وردت لله 
تعال على المرء نعمة فيستحبٌ له السّجِوفٌ لأن السّجوة د فعل 
ان وقد قال الله تعالى: لوَافْعَلُوا الخير. 

نل عن النيا ز. 


3 لوقب ب ميسى حتقاأعذ بن ع حتكا اعد ب علي 


حدئنا مسلم بن الحجاج حدثنا زهيرٌ بن حربي حدثنا الوليدُ بن 

مسلم سمعت سمعت الأوزاعي قال: حادثنا الولييدُ بن هشام المعيطي 
ا «الْقِيتَ وبَانَ مَوْلَى 
تلز مَقلَت لَه: أ أخبزني مَل يُدْخلِي الله به الجن أو 
قلت ما أَحَبهُ الأعْمّال إلى الله تَعَالّى؟ قَقَالَ: سَألتُ رَُولَ الله 
تنا كما تي فقَلَ َك بعر السجُوٍ لله الى فنك لا 
للست كلت الله - عَرْ وَجَلّ بها رخ 
عَنكَ بهَا حَطَِة قَالَ مَعْدَاُ: ثم لقت أبَا الدّزداء فسَالتهِ فقَالَ مِئْلَ 

ما فَالَ لى تان 





قال أبو محمٍّ: الوليُ بن حشام من كبار أصحاب عمرٌ بن 


عبد العزيز لفضله وعمله» وباقي الإسناد د أشهر من أن تشجال 
عنهم» ويس الأحد أنْ يقول: إذ هذ اسرد إلمنا هدر هوه 
الصلاة ة خاصّةء ومن أقدمَ على هذا فقذ قال على رسول الله 
في ما لم يقلهُ بلْ كذب علي إِذ أخيرٌ عن مراده بالغيبٍ والظسنٌ 
الكاذبب. 

وقد روّينا عن أبي بكر الصّديق: أنه لا جاءه فتمٌ اليمامة: 


521 


سوجل. 


وعن علي بن أبي طالسم: لها وجة ذو الدةٍ في القتلى: 
سجت إِذْ عرف أنه في الحزب المبطل» وأنّه هرّ اح ؛ وصح عن 
كعب بن مالك في حديث تخلفه عن تبوك: أنه ا قبي علية: 
سجدء ولا مخالف لمؤلاء من الصحابة أصلاء ولا مغمرّ في خير 
كين الله ْ 


1/05 


همع 


6- مسألة: غسلٌ المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما: 


4- كتاب الجنائز 





8 كتاب الجنائز 


: و 27 اس 
م 07 5 ”0 6 
-١‏ صلاة اجنائر ا موتى 
هه أمسألة: م 
وكذللك ال عليه: 
حلاثنا عبد الرّحمن بن عبد اله حددثنا إبراهيمُ بن أحمد حدثنا 
لق ال نا ساسم سي 
عَطِيَة الأنصّارية لت عل . ع وسو الأ لله بم 1 و 
ابه ا ايام مدنا ينا أكثْرَ من ذلك إن ان 
ذَلِكَ» وذكرَ الحديث. 
وامرعاءه الحلام يتعلهاء واصرة اقلم رج عن 
الفرض نص آخر. ولا خلاف في أن حكم الرجل والمرأة في ذلك 
سواءً» وإيجابُ الغسل: هر قولُ الشافعي. وداوة: والعجب من 
لا يرى غسل اميت فرضاً وهو عملُ رسول الله يي وأمرة 
وعمل ادام أوّله إلى الآن. 


ي يس .» : 


بي مس حان ع صثر حا 0 لي سك 


ساالنة 


بن عبد الله يحدث: ل 27 : 


بو الزبير: 0 

د اجا 

مشخ تيغ تكن في فرطل فَقَالَ: إذَا كفن أَحَدُكم 
لت 





درهم» وعن أبن سيرين: كان يقال: من ولي أخاه فليحسنْ كفنة. | 


فإنهم يتزاورون في أكفانهم. 
وعن حذيفة: ار في الكفن» اشتروا لي ثوبين نقيين. 
قال أبو محمّد: هذا تحسينٌ للكفن: وإنما كره المغالاة ذة 
0 وعن أبي سعيدٍ الخدري: له قا لأني» وان عمرٌ ولغيرهما من 
اصحاب الب تيت ا-ملوني على قطيفةٍ قيصرائيت وأجمروا علي 
اوقّة حمر وكفنوني في ثيابي التي أصلّي فيهاء وني قبطيةٍ في البيت 
معهاء والَذَي روي عن أبي بكر رضي الله تعلل عنه في أن يغسلَ 
الوب الذي عليه ويكفْنَ فيه وفي ثويين آخرين: تحسينّ للكفنء 


'أنَى وَسُوكُ الله تك غيواللة 


وحتى لوْ كان خلافٌ لوجب الرّهُ إلى رسول الله لله م2 . 


8- مسألة: : ومن لم يغسّل ولا كفِنَ حتى دفن 
وجب إخراجه حتى يعسّلَ ويكفنَ ولا بد: 

حلائنا عبدُ الرّحمن بن عب الل حدئنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانُ هو 
يه - قال عمرو بن دينار سمعت جابرٌ بنَ عبد اللَّه قال: 
بن أبِي بَعْدَمَا أَدْخِلَ في حُتْرَيَف 
فَأمَرَ به قأخرج» فَوَضَعّه عَلَى ركبته وَنفث عَلَيْه مِنْ ريقه وَالْبسّه 


ا 


قال أبو محمّد: أ أمرٌ الب تب تي بالغسل والكفن ليس محدودا 
بوقتي» فهر فرض أبداء وإنْ تقطّم الت ولا فرق بين تقطعه 
بالبلى وبين تقطعه بالجراح؛ والجدري. لا يمنع شيء من ذلك من 





٠‏ - مسألة: ولا يجورٌ أن يدفنّ أحدّ ليلا إلا عن 
ضرورةٍ ولا عند طلوع الشّمس حتى ترتفع ولا حينَ استواء 
الشّمس حتى تأخدذ في الزّوالء ولا حينّ ابتداء أخذها في الغروبب 
ويتصلٌ ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني؛ والصّلاةٌ جائزة عليه 
في هذه الأوقات كلها: 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمد 


بن شعيب أخيرنا يوسفف بن سعيار حدثنا حجاج بن محماد 


الأعور عن ابن جزيج أخيران ١‏ بو الزبير أله سمعٌ جابرٌ بن عباد 
الله يقول: خط رَسَُل الله لك ا الا اا 
أنْ يُضْطرٌ إلى ذُلِكَ؛. 


قال أبو محمّلٍ: كل من دفنَ ليلا منه عليه السلام؛ ومن 
أوجبت ذلك من خوفم زحامء أو خوفه الحرٌ على من حضرء 
وحرٌ المدينة شدي أو خوفب تغيّر أو غير ذلاك ا بح الدفنَ 
ليلاء لا يحل لأحد أن يظن بهِمْ رضي الله عنهم خلاف ذلك: 

ا ا لي 
الدستوائى عن قتادة غرع نشد ين المسيا أنه كره الدفن ليلا: 

م ا ل رتنا عن 
مسلم الاح حذنا ى ب بمى حتنا ب اله ب وهب 
يقول: اثلاث سَاعَات كَانَ رُسُول الله ل م: نى ألا ملي فيا 


- كناب الجنائز 


95- مسألة: والصّلاة على موتى المسلمين: فرض: 


2 





أو أن تقر فيه مَوْتَان: عن لل الشتسن بوه حلى 7 ترتَفِع» 
وَحِنَ يقومُ فَائمٌ الظَهِيرَة ة حَتى تيل الّمْس» وَحِيِنَ ضيف 
لِلْغرُو ب حَنى تَغرب».. 

قال أبو محمار: قد ينا قبل أن الصّلاة المنهيّ عنها في هذه 
الأوقات إنما هي التطوَعٌ المتعمّدُ ابتداؤه قصدا إليه. 

وكذلك كل صلاة برق رفك له ترقا زز دنه 
الوقت وهو يذكرها 1 لا كزأصلاة ةِ مأمور بها أو مندوبب 
إليهاء وبالله تعالى التوفيق. 


065- مسألة: والصّلاة على موتى المسلمين: فرضٌ 

حدّثها عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمد 
بن شعيب أخيرنا محموذ بن غيلانَ أخبرنا أبو داو هو 
الطيالسيُ - 


سمعت عبد الله 


حدّئنا شعبة عن عثمانٌ بن عبد اللّهِ بن موهبٍ 
ا ل 
ا ٠‏ قن علي دين أ وذك ١‏ القدية: فهذا 0 بالصلاة عليه 
000 

وروي مثلٌ ذلك أيضاً في الغال. 


7- مسألة: حاشا المقنول بأيدي الشركين خاصة فى 
سل لسع وز ىق اللفركة شانت ونه اكيت زلا كد 
لك يدفئئ بدمه وثيابي» إلا أنه ينزع عنه السلاح فقتطء مد 
عليهِ: فحسرٌ» وإن لم يصل عليهِ: فحسنٌ» فإِن حمل عن المعركةّ 
وهو حي فمات: عسل وكفنَ وصلَّيّ عليه: 

حلثنا عبدٌ الرّحمن بن عباء الل حدّئنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسفت حدئنا الليث 
هو أبن سعار - حدثني ابن شهابه عن عبد الرحمن بن كعبب بن 
مالك و عن جابر بن عبر اللّه: أنه ذكرَّ قتلى أحدٍ وقال: (إِنّ رَسول 
اله 8 أَمْر دهم في دمَاِهِم وَلَمْ يُعَسلُوا وَلَمْ يُصَلَ عَليهمْ». 
وبه أيضاً إلى اللَيث بن سعب: حذثني يزيد بن أبي حبيبي عن 
أن الخير عن عقبة بن عامر الجهن «أنّ رَسُولَ الله تيز خرَج 
عل اد اروس اج ل اعرد ابر 
المبر؛ وذكرٌ الحديث: 

قال أبو محمّد: قرع ولا عن أمر النبي تير بالكفن. 
والغسل» والصلاة - وبقي سائرٌ من قتله مسلم ٠أو‏ باغ أو 
ارب أو رفع ٠‏ عدن المفركة عي - على حكم سائر ال موتى» 
وذهب أبو حنيفة إلى أنْ يصلّى عليهم: 





او ا كي 0 2 
مما هما نيعا ك3 ز في أحوال ختلفةٍ. 

وقلا صحٌ عن الني :8 أن بطو وَالْمَطْعُونه وَالْغْرِبقَ 
وَالْحَرِيق ام ذات الحسة وَصاحجب هدم وَالمَرَاءٌ و 
بجمع : شَهَدَاء كلَهُم؛. : 

ولا خلافّ في أنه عليه السلام كفن في حياتيء وغْسّلَ من 

وقد كان عمرٌء وعثمانٌ» وعلىيٌ - رضي الله عنهم: شهداءً. 
فغسلواء وكفنوا وصلي عليهم؛ ولا يصح في ترك ا مجلود أثد؛ لآن 
راويه علي بن عاصم. وليس بشيء. 


65 ال وإعماق حفير القبر: فرض» ودفن 
المسلم: فرض وجائرٌ دكن ) الاثنين» والثّلاةٍ في قير واحا ويقدم 
أكثرهم قرآناً. 

حلاثنا عبد الله بن ربيم حدئنا محمد بن معاوية حدثدا أله 
بن شعيب أخبرنا محمَدُ بن معمر حدثنا وهب بِنْ جرير بن حازم 
حدثنا أبي قال: سمعت حميداً هو ابن هلال دافن ارين هشام 
بن عام عن أبيه قال الما ان يَوْمُ أَحْدٍ أُصِببَ مَنْ أُصِيب من 
امملمين فَأَصَابَ الناسَ جرَاحَاتُ» فَقَالَ رَسُولُ الله تر احَفْروا 
َأوْسيعُواء وَادُِْوا لين وَالثلانَةَ في القَبْرِ وََدْمُوا أَكتَرهُمْ 
آنا . 






وبه إلى أحمد ا 2 داكا 
لَّى رَسُول ل ل 7 م 5 د ا 
يكل إنسَان شديد قال رمتول الله ص احَفِروا وَأَعْبِقَوا 
وَأَضينرا وَاذْفنُوا لان وَالْلانََ في قَبْرِ وَاحا وقدموا أَكتْرَهُم 
ُزآنً؛ فلم يعذرهمْ عليه السلام في الإعماق في الحفر: 
حدئنا عبدُ الرّحن بن عب اللّ حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
ررح ا را با ور ا 
لجن ب قل أخد في لزب الزاجيه مير ل 
لخلا لمان فإذا عير له إن أحَرهنا مذتدسي اللكرة 












85 مسألة: ودفنٌ الكافر الحربي وغيره: فرض: 


71 
ا ا أحمد حدثنا 


حا عيذ بن لي عرب من لا 0 كر أن نس بن 





إن 


وقد صحٌ نهيه عليه السلام عن الثلة. وتركٌ الإنسان لا 
ل 





وصح أن «رَسُولَ الله 2 لإايتة 1-- 
ختاوق وَيُلَقَوَا فيهًا»: 

اه حدئنا اير ا ع أحمد 
مي ا يقد لمر مرد احا در 
كسمن على بن 1 ين قال: اقلت إلنبي يظا: إن عَمك 
الضال قد 7 بوَاريه؟ ة إل اذْهَسْ فار أ أباله» ودكن باقي 
الحديث. 





ومن ا و ان 


قل ينبغي 0 قال در سمعت عاد 


000 فنيها اسيعابة الث افا 
56 مسألة: و فضلُ الكفن للمسلم: ثلائة أثوابٍ 


ا و ا د 
راي 1لا نا . والمراً ة كذلك» وثوبان زائدان. 

فإن لم يقدر له على أكثرٌ من ثوب واحدو أجزأة. 

فإن لم يوجذ للاثنين إلا ثوبٌ واحدٌّ: أدرجا فيه جميعاً. 

وإت كفن الرّجل» والمرأة بأقلّ أو أكثرٌ فلا حرج: 

حلثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حددثنا إبراهيمٌ بنُ أحمة حدثنا 
الفربري حدّئنا البخضاري حدثنا إسماغيل بن أ بي أويس عن 
ماللت عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فالس( اكفَنَّ النبسئ 
أبنة واو 3 


تي فِي ثَلانَةٍ واب بض سُحُو! َس فيها فيص ولا 
غعانة: 





قال أبو محمّد: ما تخيْرَ الله تعالى لنبيّه إلا أفضلّ الأحوال. 
وبه إلى البخاري: حرننا عند حعوتنا نحبى بن 5 القَطانُ 


6- مسألةٌ: وأفضلٌ الكفن للمسلم: ثلاثة أثواب 


8- كتاب الجنائز 


ا و ا د إن 
ما توْفْيَ جَاءً ابنه ِلَى النبي ع 8 فقال: أَعْطِنِي 
يسك أله هه وصَلعَلّ وَاستَف له قأضاء يه ونال 
ل اد ل عَلَيْهِ) وذكرَ أخويف. 


عَبدَ الله 1 


وبه إلى البخاري: حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدّثنا 
اى يعن العم فنا فين عدت خاب قال: الات 
/ تمس وه الل فَوَقَعَ م أجْرْنًاعَلَى الل فَمنا مَنْ 
مَات لَمْ تأكل من أجره شين منهم: مُصْعَبُ بن عُمَيِْ قل يَوْم 
أَحُبِ فَلَمْ تجن ما نكَفَنْه إلا بَرْدَةه إِذَا غَطَينَا بها رَأْسَه خَرَجَسْ 
رجلا وَإِذَا عَطْينَا جلي حرج رَأْسُه فَأمرنَا النبي ا 0 
رَأسَك وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رَجْليْه مِن الإذخير». 
قال أبو محمد: هكذا يب أنْ يكفنَ من لم يوج د له إلا 








قال أبو محمّدٍ: وههنا حديث وهم فيه راويه: 

رويناه من طريق أحمد بن حا من سردي مرسي 
الأشيب عن حمَادٍ بن سلمةً عن عبد الله بن محمّدٍ بن عقيل بن 
أبي طالب عن محمد بن عل بن أبي طالب هو ابن الحنفيّة - عن 
أبيه ١‏ أن الي تلظ كفن في سَبْعة أَنْوَابوه. 

والوهمٌ فيه من الحسن بن موسىء أو من عبد الله بن محمد 
بن عقيل: إن ذكرَ ذاكرٌ الخيرَ الذي: ظ 

روّيناه من طريق يحبى بن سعيلر القطان قال: سجع ةك سكين 






بنَ أبي عروبة يح عن آيوبَ عن أبي قلابةً عن أبي للب عن 
سمرة بن جندب عن الي تل قالَ: «الْبَسوا مِنْ يَابكم البَناضَ» 
تورات رارف ارك 
قلنا: هذا لين نّ فرضاء لأنه قد صحّ أنه عليه السلام لبس 
حلَة حمراء وشملة سوداءً: وحدئنا عبد الله بنُ رييع حدثنا عمرٌ 
حدثنا القعنبيى 
عن عبار العزيز بن محمّدٍ هو الدراوردي معن عار امم 
- أن ابنّ عمرٌ. 
قيل له ويم تم تَصْيْْ بالصفْرَة؟ قال: إني رَأَيْتُ رَسسُولَ اللّه 2 2 
صب يها وَلَم يكن تي أحَب' ليه نه وَكَان يَصغ بها ثيه 
كلها حَتَى عِمَامبَهُ). ش 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدٍ الله حدثنا إبراهيم بن أحمد حل 1 





بن عبد الملك حدثنا محمّدُ بن بكر حدثنا أبو داود حذ 


الفربري حدثنا كاري جد عبرو عاب عدا ير 
يحبى عن قتادة قال: «قلت لأنس ١‏ بن مَالك: , أي الثياب كان | حن 
إلى رَسول الله #نذ؟ قَالَ لير 


8 كتاب الجنائز 


5- مسألة: ومن مات وعليه دين يستغرق كل ها 


ممع 





قال أبو محمّدٍ: لايل أن يترك حدييث لحديثي. بل كلها 
حق فصح أن الأمرّ بالبياض ندب» وباختيارنا هذا يقولٌ جمهورٌ 
السلف: 


كما رؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة نشة: أن أبا بكر الصديقّ قال لها في حديثو فيمم 
كفنتموه - يعني الب يك - قالتا في ثلاثةٍ أثوابه ييبضٍ سحول 
لبس فبها قميص ولا عمامة؛ فقالَ أو بكر: انظروا ثوبي هذا 
فاغسلوه» وبه ردع مين رعفران أو ممو واجعلوا معه ثوبين 
آخرين . ظ 

«وعز طرق انو عظالاض فز عدبا ملكتا و مده 
أثوابي: : وبين سحوليين» وثوسه كان يلبسه «وَعَن أبي هُرَيِرَة أنه 





ال ا عي اي رد رات 

مي لم يُقمْص وَلْم يَعَمُمْا. 

وعن ابن جريج عن عطاء: لا يعمم المت ولا يؤزْر ولا 
يردق لكل يلف فيها لها. 

قال ابن جريج: وأخيرني ابن طاووس عن أبِيه: اتتدمماة 
كنل لزعل من املهال نلانة المرات لبن ها ات رهز 
اختيار الشافعي. وأبي سليماث, وأحمد بن حنبل. وأصحابهم. 
الخشني» ولو كن حمر الاك ارا مان عدار موي 
عبد الله: 

"5 )ا ساس 1 ش 0 00 5 1 8 4 - 

حدنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحمذ حدثنا الفربري حدثئنا 
البخاري حدئنا حامدٌ بن عمرَ حدّئنا حمَادُ بن زياد عن أيُوبَ 


و 


6 م 0 كد ريت 


عير م ذل إذ رأ 5 َاجْعَنَ في الآخيرَة كَافُورً 
أو شيا من كَاقُور ذا فرعتن فَأذنِي؛ اا أدناء 


َألْقَى ينا جقوه وَقَالَ: َشْعِرْنهًا إيَاه. 

وروينا عن الحسن قالَ: تكفنُ المرأة في خمسة أثوابب: : درعء 
وخمارء وثلاث لفائف وعن النخعي: تكفْنٌ المرأة في خمسةٍ أثواب: 
دس وار ولفافة» ومنطقة. ورداء وعن ابن سيرين: ل المرأة 
ل غسية ار اسرة دوع وار ولقافين بوكرو 

وعن الشعبي تكفن المرأة في خمسة أثوابيء والرّجل في ثلاثة. 
ترك كرا ماائرة امناو لزي كن درن ار عد حضر 

من المسلمين. ؛ لأن الله تعالى لم يجعل ميراثا ولا وصيّة إلا فيما 


يخلفه لمر بعد دين فصح أن الدّينَ مقدَمٌ وأنه لا حي له في 
مقدار دينه ا يتخلفة فإذ هوّ كذلك فحئ تكفينه - إذا لم يترلة 
شين - واجبُ على كل من حضرٌ من غريم؛ أو غير غريم. لقول 


الله تعال: إإنْمًا المؤْمِنونَ ِخْوَة4 وقول رسول الله - 
وَلِيَ أخاه فَلْيْحْمِينْ كفنة). 
وقد ٠‏ ذكرناة قبل بإسناده. فكلّ من وليه فهوّ مأمورٌ بإحسان 
كفنه: ولا يحل أن يخص بذلك الغرماءُ دون غبرهم. 
له 4 كن اقب ب عر تف في برقو له ل: 
ترك سينا برها فلم يَجْعَلَهَا لِوَارهِه. 


2 


0) 








1ه مسألة: وكلُ ما ذكرنا أنه فرضصٌ على الكفاية 
فمنْ قامَ به سقط عن سائر الناس» كغسل المت وتكفينه ودفنه 
والصلاةٍ عليه. 

وهذا لا خلافَ فيهء ولأنْ تكليفَ ما عدا هذا داخل في 
ال حرج والممتنع. ظ 

قال تعالى: لما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حَرَج4. 

- مسألة: وصفة الغسل أنْ يغسل جيم جسد 
المت ورا كاء فورض قدكي تسن مدو ولا يت إن وعد 
إن لم يوجد قباماء وحده: ا يدأ بالميامن؛ 
رف فإنْ أحبّوا الرّيادة فعلى الوتر أبد 

ا كناك مر عه وزناشي مراك 555 ويجعل 
في آخر غسلاته - إن غسّلَ أكثرٌ من مر - شيئاً من كافور ولا بد 
فرضاً فإنْ م يوجد فلا حرجء لآمر رسول الله تل بأ 





حدثنا عبد الله بنُ يوسف حادئنا أحدُ بن فح حدثنا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بِنْ على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحى بن يحمى أخبرنا يزيد بن زديع عن 
ون السحاي عن غم بر سوير عن ١م‏ عينة قات الجر 

عا رَسُولُ الله 6 وَنَحْن نَمل انه فقا اغسِلئهًا تلاثاء أو . 
حيا او أكثر مِنْ ذلك إن رين ذلك بمَاء وَسدْرء وَاجْعَلْنَ في 


لآخرة فور أو نء يدأ ين كافور». 





أحمد حدثنا الفريري حل الود تسيا بي حدئنا 


وكيم عن سفيانَ الثوري عن خالاو الحذاء عن حفصة بدت سيرين 
أم عطيّةَ قالت «لَمًا عَسَلنًا 8 رسو ل الله مده يذ قال لَنا: اندأن : 





2) 


باينا ويمراضع الوضوء». 

وقال الله تعالى: «لا يُكَلْفْ اللّه نفساً إلا وَسْعَها». 

وقال تعالى: «لا يُكَلْف الله نفساً إلا ما آنَامهَا» فصحٌ أن 
من لم يؤته الله تعالى سدراً ولا كافورا فلم يكلفه إيّاهما: 

روينا عن ابن جريج عن عطاء: يغْسّلْ اليْتْ ثلانا أو حمسا 
أو سبعاء كله بماء وسدرء في كلّهِنٌ يغسلٌ رأسه وجسده قال أبن 
1 جريج: : فقَلت له: إن 1 بوجميد وغل فال لا شيبو د 
'السدر ورأى الواحدة تجزئٌ وهذا رأئ منه. 


وعن سليمانٌ بن موسى, وإبراهيم: غسل الت ثلاث 


مرات. 
وعن محمد بن سيرينَ؛ وإنراعية ا :يعنل المت وثرا. 
كان سرس يغسل مرتين بماء وسدر. والثالشة بماء فيه 

كافورٌ: والمراة ايضاً كذلاك. 
وعن قتادة عن سعيا بن المسيب: لين يفل مما نم ماء 

وسدرء ثم بماء وكافور. 
وعن ابن سيرين: ايز كاير لعو و اميس 
وعن قتادةٌ يبدأ بميامن المبته يعنى في الغسل. 

8- مسألة: فإن عدم اله يم ليت ولا بد» لقول 
رسول الله يط «جُولَتَ لي الآرْضُ مسنجدا وَطَهُورا ذا لَمْ جد 

اماه . 


اه مسألة: ولا يحل تكفينٌ الرّجل فيما لا يحل 


لباسة؛ من حرير أو مذهبيء أو معصفر. 
وجائز تكفين لواو كر الت ا 
الصّلاةٍ من اقَوْل رَسُول الله عاك 
حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمبي حل لإنَائًِا". 
وكذلك قال في المعصفر: إذ نهى عليه السلام التجال عن 





ألاهة فسالة: : وكفْنُ المرأٍ وحفرٌ قبرها من رأس مالماء 
ولا يلزم ذلك زوجهاء لأن أموال المسلمينَ محظورة إلا بنصّ قرآن 
أو سنة» قال رسول الله : «إن دِمَاءَكم رَأمْزالك علي 
حَرام. 

وإنما أوجب تعالى على الرّوحٍ التفقةء والكسوة» والإسكان؛ 
ولا يستى في ال التي خاطبنا الله تعلل بها الكنن: كو ولا 
العف كان 





8- مسألة: فإن عدم الماءُ يم الت ولا بد 


ش بن جندسم قال: ليت خَلْفَ رَسُول الله :8 


في الحريرء واللشات 0 


- كناب الجنائز 


7ه مسألة: ويصلى على الت بإمام يقف ويسكتيل 
القبلة والناي” وزاءة ضفرف ويقفُ من الرّجل عند رأسيء ومن 
المرأةِ عند وسطها. 
حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد اللّه حدئنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربريُ حادئنا البخاري حدّئنا مسدّدٌ عن أبي عوانة عن قتادة 
عن عطاء عن جابر بن عبلء اللَّه قالَ: «صَلَّى رَسُولُ الله تلا 
عَلَى النْجَائِِىُ فَكْنْتُ فِي الصف العاني؛ أو الثالث)». 


لا ركوع فيهاء ولا سجود. 





ولا خلاف فى أنها صلاة قيام؛ 
ولا قعودّ» ولا تشهد. 

حدّثا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فقح حدثنا عبد 
الوماتو ين عيبن عنذها اعد بر عمو حدتا اعد بن على ذه 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحبى بن يحبى أخبرنا عبد الوارث بن 

بع عيض اكواة عدي ع لالد بريد عير تقر 
2 وَصَلَى عَلَى أم 
لذبن تائنا في ينبي نام رترن ارك لقاو المشبدة عَليا 
وَسَطْهًا. 

ورويناه أيضاً من طريق البخاري عن مسدَدٍ حدثنا يزيد بن 
زديع عن الحسين بن ذكوان انشانه 

ورواه أيضا يزيد بنْ هارونَ» والفضل بن موسىء وعبدُ الله 
ل ار ا بإسنادة. 





الأعراب” حدئنا أبو و 1 الوارث 1 
و معد ان لي أبي غَالِسٍ أنه قال: «صَلَيِتُ عَلَى جتَازَةٍ عَبِدٍ 
الله بْن عُمَيْرِهِ وَصَلَى عَلَيْه بن انمن د شالك َأنَا خَلفَة فَقَامَ عِندَ 
رسب فكبْرَ ربح تكبيرااتي لَمْ يُطلَ وَلَم يسرع ثم ذَهَبْ يع 
َقَالُوا: يا أبا حَمْدَم المرأء الأنصارية ود روشا وعلينا خف 
حص قَقَامَ عند عَحِيرتِهاه فَصَلَى عَلَيهَا نَخْوَ صَلاته عَلَى 
الرّجُلء ” مجلس َقَالَ له العَلاءُ بن زيَاٍ: يَاأْبِاحَمْرَة هكذا 
كان رَسَول الله تيا يُصَلي عَلَى الجتازة كصَلاتِك» يُكبّرُ عَلَيْهَا 
أربعاة:ويقوم عند رأ س الرجلء وَعَجِيرَةٍ الرْأَة؟ قال: 0-6 
حدئنا عي الله بن ربيع : 
حدثنا أحمدُ بن خالد حدئنا علي بنْ عبد العزيز حدّثنا الحجاج بن 
المنهال حدثنا همام بِنْ يحبى عن أبي غالبيء فذكرٌ حديث أنس 
ا ول ارم أن العلا بنّ زياد أقبلَ على الناس بوجهه فقال: 
اخنطواء ذل هذا غلى. موافةة ة كل من حضر له وهنم تابعون 
كاي ةا ماد الشافعي. وأخمء وداود. وأصحابهم. 





حدئنا عند اللدىة عمد اين عفان 


8 كناب الجتائر_ 
وأصحاب الخديث. 


وقال أبو حنيفة ومالك بخلاف هذاء وما تعلمٌ لهي حجّة 
إلا دعوىقى فأسدة» وأن ذلك كان إِذ لم تكن النعوش وهصذا كذب 


. مَنْ قالةُ؛ لأن أنساً صلى كذلكَ والمرأة في نعش أخضر ونال 


بعضهم: : كما يقوٌ الإمامٌ مواز وسطً الصف خلفه كذلك يقنوم 
مواق وشا الكنازة يقال لة: هذا باطل, وقياسٌ فاسدٌ؛ لأنه إمامُ 
الصف وليسّ إماما للجنازق ولا مأموماً لاء والذي اقتدينا به في 
وقوفه إزاءً وسطٍ الصف هرّ الذي اقندينا به إزاء وسيل ارا 
وإزاء رأس الرّجلء وهرّ الي عليه السلام؛ الذي لا يحنُ خلاف 
مكار الله عل الارفيق. 


“الات مسألة: : ويكبر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام 
على الجنازة حمس تكبيرات» لا أكثرٌ إن كبّروا أربعاً فحسن» ولا 
أقل؛ ولا ترفع الأيدي إلا في أول تكبيرة فقطء فإذا انقضى التكبير 
المذكورُ سلَمَ تسليمتين وسآموا كذلك» فإِنْ كبر سبعاً كرهناه 
واتبعقاة: 

وكذلك إن كبرَ ثلاثاء فإ كبرَ أكثرٌ م نتبعة» وإنْ كبر اقل 
من ثلاث لم نسَلْمَ يسلامةء بل أكملنا التكبيرٌ: 

خذنا عن اللهنيث يوسقتة حذكنا اعد ين يوسف بددننا اخة 
بن فتح حدئنا عبد الوهّاب بن عيسى حدئنا أحبدُ بن محم حدّئنا 
أحمدُ بن علي حدئنا مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ومحمّدُ بن المثنى قالا: حدئنا محمدُ بن جعفر عن شعبة عمن 
عمرو بن مره عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال اكَانَ ربد بْنُ 


رقم يكبْرٌ عَلَى جَنائِِنَا ارعا وان كبر عَلَى جنازة جما 
فَسَاَلتَةُ فَقَالَ: رسرلة اللّه #ييز فيز يكيرها1". 





وصح عن النئ تاي أنه كبر أيضا أربعاء كما نذكرُ بعد هذا 


إنْ شاءً الله تعال. 

قال أبو محما: واحتج من منم من أكثرٌ من أربع بخبر: 

رويناه من طريق وكيع عن سفيانَ الشوري عن عامر بن 
شقيق عن أبي وائل قال ''جَمَعَّ عُمَرُ بن الخَطَابٍ الناسَ 
َاسََارَممْ في التكبير ا الجنازة. ظ 

ققَالُوا: الي يا سبعا ونخمْسا وَأَربعاء فَجَمَعَهُم عُمَرٌ 
عَلى أربع تكبيرات كأطوّل الصّلاة). 

ورؤينا أيضاً من طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الثوري عن 
عمرٌ بن شقيق عن أبي وائل فذكره. ثرا فهذا إجماع؛ فلا يجورٌ 
خلافة. 






#الاه- مسألة: ويكبّرُ الإمامُ والمأمومون بتكبير 


25٠ 


قال أبو محمّد: وهذا في غَايةٍ الفساد. أولَ ذلك: أن لخر | لا 
يصح؛ ؛ لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف. 

وما عمرٌ بن شقيق فلا يدرى في العالم من هر ومعادً اللّه أن 
بقعو طق إعداق قري تاف نا قعل فبهكا رميول 
الله تمي أو للمنع من بعض ما فعله عليه السلام؛ ومات وهوّ 
مباح» فيحرّمٌ بعدةٌ؛ لا يظنُ هذا بعمرّ إلا جاهلٌ محل عمرّ من 
الدين والإسلام» طاعن على السّلف رضي الله عنهمء وذكروا 
أيضا. 

ما حدثتا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا ابن أيمنَ عنرثنا 
أحمدُ بن زهير حدثنا علي بن الجعدٍ حذثنا شعبةٌ عمن عمرو بن 
مره سمعت سعية بن المسيّبٍ يدث عن ابن عمرّ قال: كل ذلك 
قد كانه أربعاً وخساًء فاجتمعنا على أربع؛ ب عر الك على 
الجنازة. 


وبه إلى شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قالَ: جاءً رجل 

من أصحاب معاف بن جبل» فصلى على جنازق فكبرٌ عليها حمسا 
تفو كو فورفال اث مغوف نذا كر أريعاء ويا ود 
وسبعاء فاجتمعنا على أربع. 

ورويناه أيضاً من طريق الحجّاج بن المنهال عن أبي عرانة 

عن المغيرة عن إبراهيمَ النخعيّ نحره: ا 

ومن طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيل بن 


#2 


:مسب قال قال عد الخطاب: كل ذلك قن كان: أربع؛ و حمس 


يعني التكبيرَ على الجنازة. 
ظ قال سر" فأمرّ عمر النامن بأربع» قالوا: فهذا إجماع : 
قال أبو محمّدٍ: هذا الكذب؛ لأنْ إبراهيمٌ لم يدرك ابن 
مسعود. . وعلي بن الجعد ليس بالقوي وسعيدٌ م يحفظ من عمرٌ 
إلا نعيه النعمان بن مقرّن على المنبر فقطء : فكل ذلك منقطعٌ أو 
شعن رار عي لكان ما رووة من ذلك مكذباً لدعواهم في 
الإجماع؛ 5 ماس اذ لكر 5 كينا و يدكرٌ ذلك عليه 


ور 
اين مسعود. 


وقد ذكرنا عن زيد , بن أرقمّ أنه كبر بعد عمرٌ خسا: 

حدننا حمام حدثنا ابر مفرج حدئنا ابن الأعراي حدثنا 
التبريُ حدئنا عبد الاق عن سفيان بن عبينة عن إسماعيل بن 
1 بي خالد عن الشعي حدثني عبد الله بن مغفل: أن على بن أبي 
طالب صلّى على سهل بن حنيفي فكبر عليه سه ثم التنت إلينا 
فقَال: ايدرف 


قال الشعبى: وقدمَ علقمة من الشّام فقال لاحن مسعوج: إن 
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0 إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهمٌ خساء فلو وقتمْ لنا وقتا 
تتابعكمْ عليهء فأطرق عبد اللّه ساعة ؛ ثم قاك: انظروا جنائزكم؛ 
فكبّروا عليها ما كبر أئمتكم» لا وقتَ ولا عدد: 

قال أبو محمّد: ابن مسعودٍ مات في حياةٍ عثمانَ رضى الله 
عنهماء فإنْما ذكرٌ له علقمة ما ذكرٌ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
الذين بالشام وهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَة؛ لأن الشعي أدرك 
| علقمة وأخذ عنه وسمع منه: 

عخدلنا ننه به مسعو ين باخ تتتننا اغمة نر عو الله 

حدئنا قاسمٌ بن أصبع حئنا محمد بن عبد السّلام الخشه حذثنا 
حمّدُ بن بشّار حدثنا محمد بِنُ جعفر عن شعبة عن المنهال بن 


عمرو عن زر بن حبيش قالَ: ارأيت ابن مسعودٍ صلى على بل 


ف بلعناة حائحل من بق اسع فق الاين ايا ونا 
الذكود إن عبد الرزاف عن عدر عن عاو بن ابي سليمانا عدن 
إبراهيم النخعي أن علياً كبر على جنازةٍ خساً 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن سفيانَ بن عيينة عن عمرو بن 
وارعن ان معدرطن ابن عاسن أنه كان يكبرٌ على الجدازة 
ثلاثاً. 

ورويناه أيضاً من طريق محمّادٍ بن جعفر عن شعبة عن 
عمرو بن دينار قال: مدت ايد و كان ابن عباس يكبَّرُ 
على الجنازة ثلاثاً. ‏ 

وهذا إسنادٌ في غاية الصّحةَ. 

ومن طريق ماد بن سلمة أخبرني شبية بن ان أن انس بن 
1 
ليا 0 وهل التَكبيء إل 
نلذنا؟ وقال مدي شري إتبنااكان التكير كلاثا كز ادو واحدة 
يعنى على الجنازة. 

نطو مسلو ب راصم عن شمة ع قدا : أبي 
يكير على الجنازة ثلا" 

قال أبو محمّد: أف لكل إجماع يحرج عنه: علي بن أبي 
طالب وعبدٌ الله بن مسعود وأنسُ بن مالاشه وابنُ عبباسء 
والمتّحابة 00 رضي 0 اكابمون بلا وابن 
ا 0 هؤلاء 01 واهيق : قي اجو ل نوسي 
فمنْ أخسِرٌ صفقة مَنْ يدخملٌ في عقله أن إجماعاً عرفه: بو 


4 /اه- مسألة: فإذا كبّرَ الأولى قراً أ القرآن 


8- كناب الجنائز 


حنيفة, ومالك والشافعي, وخفيّ علمه على: علي» وابن 
مسعودء وزيل ١‏ بن أرقم» وأنس بن مالثى وان عباس» حتى 
خالفوا الإجماعً» حاشا للّه من هذاء ولا متعلق لهم. 
من أن عمرّ كبر أربعاء وعلياً كبر على ابن المكففي 
ارا وة بنَ ثابتم كبرَ على أمّه أربعاء وعبد اللّه بن م بي أوفى 
كبْرَ على ابتته أربعا» وزيدَ , بن أرقم كبر أربعاء زايا قر ايعاد 
فكلُ هذا حق وصواب» وليسَ من هؤلاء أحدٌ صعٌ عنه إنكارٌ 
تكبير خمس أصلاء وحتى لوْ وجد لكان معارضاً له قولُ من 
أجازهاء ووجب الرّجوعٌ حينئلي إلى ما افترض الله تعالى ال إليه 
مزه القران واليدة. 

وقذ صحٌ أنه عليه السلام كبّرٌ خسا وأربعاء فلا يجوز تر 
احدد عمليه للآخرٍ ولم ند عن أحدٍ من الأئمّةٍ تكبيرا أكثرٌ من 
سبعء ولا أقل من ثلاش فمنْ زادَ على مس وبلغ ستأ أو سبعا 
فقذ عمل عملا لم يصمٌ عن الي تي ق كرحا ةر 
ينه عليه السلام عنه فلم نقل: بتحريمه لذلك. 

وكذللك القول: فيمنْ كبّرَ ثلاثاء وأمّا ما دون الثلاث وفوق 


السبع فلم يفعله ال مك 


ما رويناهة 


يل التنازع» 









8# ولا علمنا اخدا قال بف فيد تكلف» 
وقد نينا أن كو من المكلنة) الأاجدها سافظا وس أن ننه 
عليه لئلا يغترٌ بوه وهرّ «أَنْ رَسُولَ الأّه اتا صَلَّى عَلَى حَمْرَة 
ظلة يَرْءْ آَل سفن صلاة» وهذا ياظل بلا شك وبالله يمال 

وأمَا رفم الأيدي فإنه لم يات عن الني' 102 أنه 5001 
من تكبير الجنازة إلا في أوّل تكبيرة فقطء فلا يجو فعلٌ ذلك» 
أنه عمل في الصّلاةٍ ل يأت به نص وإِنّما جاءً عنه عليه السلام: 
أنه كبر ورقعَ يديه في كدل فض ورفعه ويس فيها رفع ولا 
خفض؛ والعجبُ مسن قول أي حنيفة: برفع الأيدي في كل 
تكبيرة فى صلاة الجنازة وم يات قط عن النى) عق 
الذي الكل حش ورد مار المارات 

وقلا صحٌ عن اللي ييا وأمنا التسليمتان فهيّ صلاهه 
وتحليل الصّلاة: ل خيرء 
وقالله تعال التوقرة 











61/5 فيال : فإذا كبّرَ الأولى قرأ أمّ القرآن 0 


وان على رسول الله ' ا 2 فإن دعا للمسلمين فحسن» 5 ثم يدعو 
للميت ف بافي الصّلاة. 


ما قراءة 1 القران, فلأنَ رسول الله : ييز سمّاها ل 
بقوله «صَلُوا عَلَى صَاحِِكُمً. 





8 كتاب الجنائز 


وقالَ عليه السلام «لا صلا لِمَنْ لَم يَقرَأ بأمْ القرآن». 
حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبار الل حلدثنا إبراهيم بن أحمد َتنا 
الفربريُ حدثنا البخاري حدئنا محمد بن كثير حدثنا سفيانُ هو 
الثوري - عن سعار هرّ بن إبراهيم بن عبلو الرحمن بسن عوقو - 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف قالَ' صليت خلف ابن عباس 
على جنازةة فقرا بقائنة الكنات قال لتعلموا انها سنة . 

ورويناه ايضاً من طريق شعبة وإبراهيمَ بن سعد كلاهما 
عن سعد بن إبراهيمَ عن طلحة بن عبد اللّه عن ابن عبباس. 

حلثنا عبد الله بنُ ربيم حدئنا محمد بن معاوية حدثنا أحمة 
بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيلر أخبرنا الآيث بن سعلر عن ابن 
شهابي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفي ومحمّد بن سوير 
الدَمشقي عن الضّحّالكٍ بن قيسء قال الضّحَاكُ وأبو أمامة: السنة 
في الصلاةٍ على الجنازة أنْ يقرأ في التكبير غافنة» ثم يكبَرَ 
والتسليمٌ عند الآخرة. 

' وعن ابن مسعود: أنّه كان يقرأ على الجنازة ب أمّ الكتاب. 

ومن طريق وكيم عن سلمة بن نبيطر عن الضّحَالءٍ بن قيس 
فالَ: يقرأ ما بين التكبيرتين الأوليين: فاتحةَ الكتاب وعن حمَادٍ بن 
سلمة عن محمّدِ بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم المي عن محمد 
بن عبروابن عطام أن المسورٌ بنّ مخرمة صلى على الجنازة فققرأ 
في التكبيرة الأول فاتحة الكتاب شور لسر ة قصيرة» رفع بهما صوتة. 
اكاك 39:6 انيز أن تكرر سن المتلاة جما ودين 
أن أعلمكم أن فيها قراءة. 

قال أبو محمّد: فرأى ابن عبّاسء والمسور: المخافتة ليست 
فرضاً 000 ْ 


أردت 


وعن أبي هريرة» وأبي الدرداء» وابن مسعودء وأنس بن 
ماللب: أنهم كانوا يقرءون بأمٌ القرآن ويدعونٌ ويستغفرون بعد كل 
به اليه وينصرفون و7 يقرءون. 
1111111018 السنةٌ فى الصّلاة على الجشائر 
أن تكبرء ثم تقرأ بأمٌ القرآن ثم تصلي على الني تنيت م ٠:‏ ند عله 
الدّعاءً للمبّسَن ولا تقرأ إلا في التكبيرة والأيل 0 سل شه 
عن عينلة. 

وعن ابن جريج: “كال ل ابن شهات: الغرافه على امسق 
الصَّلاةٍ في التكبيرة الأول. 

ل د ا ةِ على الحنازة: 220 
يقرأ بأمٌ القرآن ثم يصلّي على النَىّ #ظ ثم ذكرٌ دعاء. 


4/ه- مسألةٌ: فإذا كبرَ الأولى قراً أمّ القرآن 


4.5 


وعن سفيانٌ الثوري عن يونس بن عبيدٍ عن الحسن: أنه كان 
يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة عله اناف 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمان. وأصحابهما. 

قال أبو محمد: اح ناي ب صرت لجان ريا ما 
قالوا: روي عن الني 90# : «أخلِصوا لَّه الدّعَاءً؛. 

قال أبو محمّد: هذا حديث ساقطء ما روي قط من طريق 
يشتغلٌ بها ثم لو صحٌ لما منع من القراءق؛ لأنْه ليس في إخسلاص 
لع لحي سس راي ريج تلد راااه اريرقت 
اتاد 

وقالوا: قذ روي عن أبي هريرة: أنه سئلَ عن الصّلاةٍ على 
الحنازة. فذكر دعاء و يذكر 2 

وعن فضالة بن عبيج: أنه سكل: أيقرأ في جنار بكسي امن 
القرآن؟ قال: لا. 

ل 
ا ندا ع 1 يقرا ها نسي ء من 
القرآن إلا بام القرآن قلا يصحُ خلافم بين هؤلاء وبينَ من صرح 
بقراءة اتام لعج رفي لطي كا ماين 
والمسور والضّحَاكٍ بن قيسء وأبي هريرة» وأبي الدّرداء» وابن 
مسعودء وأنسء لا سيّما وأبو هريرة لم يذكر تكبيراً ولا تتسليماً. 
قط أن يكو به عات 

وقد روي عنه قراءة القرآن في الجنازق : فكيفَ ولو صح 
عنهمٌ في ذلك خلافئ؟ لوجب الرّدُ عند تنازعهم إلى ما أمرّ الله 
تعالى بالرد إليه من القرآن والمسة 

وقذ قال عليه السلام الا صّلاة مين لم يقرأ بأء القرْآن» 
وقالوا: لعل هؤلاء قرءوها على أنه دعاءً فقلنا: هذا باطل؛ لأنهم 
بت عنهم الأمر بقراءتهاء وأنها ستتهاء فقول من قال: لعلّهمّ 
قرعوها غلن أنينا وغاء: كذبُ بحت ثم لا ندري ما الذي حملهم 

على المنع من قراءتها حتى يتقحّموا في الكذب مثل هذه الوجره 


: الضعيفَة. والعجبُ أنهمْ أصحابُ قياسء وهم انرون اجن فعا 


ووؤك ةن نا الك قال للك والإمامة للرجالء 
والطّهارة» والسّلام ثم يسقطونٌ القراءة. 

إن قالوا: ل سقط الرَكوعٌ والسّجودٌ والجلوسٌ: سقطت 
القراءة. 

قلا : ومن آي يوجب هاا لتاب دون لبناين] رهطا 
التكبير والتسليم؟ بل لوْ صح القياسُ لكان قياس القسراءةٍ على 


4 


وبام- فسَالة: وأحب الدعاء اليثا على الجنازة هو 


- كاب الجنائز 





التكبير والتسليم لآن كل ذلك ذكر باللسان ب أول من قياس 
القراءةٍ على عمل الجسدء ولكن هذا علمهم بالقياس والسّننء 
وهمْ يعظمونَ خلاف العمل بالمدينةء وههنا أريناهم عمل 
الصحابق وسعيلو:بن المسبية وأبي أمامة» والزّهري» علماء أهل 
اللاي :وخالفوه : وبالله تفال التوفيق: 


/اهة- مسألة: )١‏ وأحب العا إلبثا على الحنازة هوما 
حدثناه عبد الل بن يوسف حدثنا امه بن قتح حدثنا عبد 


الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدّثنا درطل ف 


مسلم بن الحجّاج حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخيرني 
عمرو بن الحارش عن أبي حمزة بن مسليم عن عبد الرّحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه عن عوفب بن مالك الأشجعي قالَ: 
اسَمِمْتٌ رَسسُولَ الله يا وصلَى عَلَى جنَازةٍ يقُولَ: اللّهُم اغفيْ له 
وارجمفب و ةوقال كم نلف وَوَسْمٍ مدْخلهٌ ريده 
يِمَاء و 






0 وَبَرَوِه ونقه من الخطايا كما يُنقَى الثؤب الأبْيضُ من 
الدنس» وَبِلهِ قار يرا مِنْ دار وَأَفْلا حيرا مِنْ أهْلِتِ وَرَوْجا 
خيراً مِنْ رَوْجَد وَقِه نه القْرِ وَعَذَابَ القبْر وَعَذَابَ النار». 

وما حاثناه عبد الله بن ريع حدثنا عمرُ بن عبد الماك 

حدثنا محمد بن بكر حدئنا أبو داود حدثنا موسى بن هارون 
الرقي حدثنا شعيب يعي ابن إسحاق - عن الأوزاعي عن يحيى 

وا كو عن | بي سلمة بن عبد الررحمن بن عوفو عن أبي 
غرير: .انه مل 0 الله يي عَلَى جنازة عَالَ: اللَهُم ا 
لِحَيْناه وَمَينَاه وَصَغِيرنَاء وَكينَاء وَدَكَِنَاء وتان وَشَاهِين؛ 
وَعَائباء الهم من أحييته نا فَأَحْيه عَلَى الإيمَان؛ دين 
نوف عَلَى الإمئلام اللّهُمّ لا تَحرمْنا أَجْرَه وَل تنا بَعْدَه». 

فإن كان صغيرا فليق|؛ ' لله اسراف يلبق اللآثر 
الود اتام 0 








ألة 1 لدعتي 00 - رك . 
55 مسا ونستحب اللحدء وهو الشى في أحدٍ 
جانبي القبر» وهوّ أحب إلينا من الضّريحء و عوالشى فق وشط 
القبر. ونستحب اللَِنَ أن توضمٌ على فتح اللّحي ونكره الخشب» 
تصن 1 انيار 


حدثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدٌُ بن فح حدثنا عبِدُ 
ا 0 0 


عامر بن سعل: أن أباه سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي 
هلك فيه ' الخدوا قدا 'واتضبواخل» اللين تعبا كبنا عيسم 


برسول الله 6 '. 






لالأه- مسألة: ولا يحل أن يينى القبنٌ ولا أنْ 
عليه بيت أو قائم: لم يكره ذلك. 

وكذلك لو نقش اسمه في حجر: لم نكره ذلك: 

رونا اق اكور المعفط سودي مارو وا تند 
شي حت قال: د 
َتوفْيَ صَاحِبُ لَنَاء فَأَمَرَ فضّالّة بقَبْرِهِ فْسُوَي» وَقَال: بعيبةت 
يمر بَسْويتهَاا: 
0 اي ا 
الأسد قال قا لي علرل بن ! و 
عل عاد رتو للد 0 ؟ أن لا نَدَعَ يَمثَالا إلا طَمَسْنَكُ وَلا 

5007 ال م ب 1 
ل وى عر أن مُجَصم - لون 
دن ينعن عله وأن بي غلهاة: 

قال أبو محمد: ايد الار عا السام عراضم تيز يشريه ما 
بيْنَ قَبْرِي وَمِبْرِي رَوْضَة مِنْ رياض الجنة) وأعلمَ أنه في بيته 
بذلك. يي بناء 
يس 

وعن وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قالَ: تسوية 
القبور من السنة 

وعن عثمانَ 
ترف من الأرض شيرا. 

وعن عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يوب السّختياني عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محملر قال: سقط الحائط الذي على قبر 
الب تيز فستره ثم بيّ» فقلت لذي سترة: ارفعٌ ناحية السَترٍ 

حتى أنظرَ إليهِ» فنظرت إِليهِ. فإذا عليه جيوب ورمل؛ كأنه من 
رمل العرصة. 





رَسُولَ الله لظ 





عن ابن جرييج أخبرني أبر 
يقول: سيعت رسول الله 





أمير المؤمنينَ #5 أنه أمرّ بتسوية القبورء وأن 


4- كتاب الجنائز 


ا ا يد ابن 
قا: وللها الك نوارك لقا اككني لضن در رسو 
لله تيا وصاحبيه فكشفن لي عن ثلاثةٍ قبو ره لا لاطئةٍ ولا 
مشرفةٍ» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» فرأيت رسول الله 2 ا 
مقدماء 0 - عنلدل اراب ورجلاه بين ا الني ا ات 

لقاب ميال ولا يحل لأحدٍ أن يجلس على قبرء فإِن 
| ذ أبن يكلس: فليقف حتى يفضي حاجشة» ولو استوقز ول 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فح حدثنا عبد 












ور أيست 


الوهّاب بن عيسى حدَثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني زهيرٌ بن حرس حدثنا جريرٌ هو ابن 
عبلو الجميل - عن سهيل , اه ل ييا 
قال: قال رسول الله #كذ: «لأن يَجَلِسَ أُحَدكمْ عَلَى جم 
تخرق تبه شَخْلْص إلى جلبه حير له من أن يجن غلى قر 
وهكذا: ْ 
رويناه من طريق سفيان الثوري. وعبلو العزيز التراوردي 
كلاهما: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله تلا 
ورؤينا أيضا من طريق جابر بن عبد الله عن النيّ تلك 
النهي عن القعودٍ على القبر: وقد ' ذكرناه قبل هذا بيسير. 
ورؤيناه أيضا من طريق وائلة. بسن م عن أبي موسر 
الغنوي عن رسول الله يي «لا نَجْلِسُوا عَلَى القبُور وَلا تصَلُوا 
إلباه. 
فونه انار تتواتره ل غابة الميتة 








وهو قول جماعةٍ من السّلفء رضي الله عنهم. منهم أبو 
هريرة. 

ومن ٠‏ طريق ا ال بق أي ل العراد 
قب عن ابن مسعوو: ا 0 
أن أتعمّدَ وطءً قبر لي عنه مندوحة. 

وعن سعيل بن جبير: لذن اطأ على جمرةٍ حتى تبرة أحبٌ إل 
من أن اطأ على قبر. . 

وهو قول أبي سليمان. فقالَ قائلون بإباحةٍ ذلكَء وحملوا 


4/اه- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يجلس على قبر 


+2 
الخلوس القركة عليه الما رعو الكاتل غام :15 وهنة اتواط افيه 
لوجوه: . ظ 

وها - أنه دعوى بلا برهان» وصرف لكلام رسول الله 
لا عن وجهدء وهذا عظيم جذاً. 

وثانيها - أن لفظ الخبر مانعٌ ممن ذلك قطعاء بقوله عليه 
السلام «لأنْ يَجْلِسَ أَحَدُكمْ عَلَى جَمْرَةٍ فتحرق يبه تحلص إِلَى 
جلارو: خيرٌ له مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قبر». 

وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم: أن القعودٌ للغائط لا 
كرون حكذا التى وما عهدنا قط احدا رتعد عق انه الغننانيل: اله 
من لا صحّة لدماغه. 

وثالئها - أن الرّواة لهذا الخبر لم يتعدّوا به وجهه مسن 
الجلوس المعهود. وما علمنا قط في الل مع تلو ب بسن 
تغرّط» فظهرٌ فسادٌ هذا القول - وللّه تعالى الحمكُ وقد ذكرنا 
تحريمَ الصّلاة ة إلى القبر وعليه في كتاب الصّلاةٍ واللّه تعالل محموة. 

8- مسألة: ولا يجزالأحد أن يمشي بين القبور 
بنعلين سبتيتين وهما اللتان لا شعرٌ فيهماء فإِنْ كان فيهما شعرٌ: 
جارٌ ذلك» فإنْ كانت. إحداهما بشعرء والأخرى بلا شعر: ار 
الت ليها 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محم بن معاوية حدثئدا أحماة 
بن المبارك حدثنا وكيم عن 
الأسودٍ بن شعبانٌ - وكانّ ثقة - عن خالل بن سمير عن بشير 


بن شعيب أخبرنا محمد بن عباد الله 
بن نهيائ عَنْ بشي رَسُول الله ا َهُوَ سن الحَصَاصيَة ع قال 
اكت مي مَعَ رَسسُول الله : تي فرَأى رَجُلا يمي بد سن القبور 
في تَعليِف فقال: يا ضَاحِبَ السيزيتين ألقِهِمًاه. 

وحدثناه حمام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
ملك بن أيِنَ حدثنا محمد بِنْ سليمانَ البصري حدذثنا سليمان بن 
عريا ها لأمر ةا اشوان جذقع .عازن ميدن لسرن 
و للا 
الجاهلية زحم) ناهر سحو اللية اك يورا اناا نا 
امو رن ابر وَعَلَىَ نغلانء إذ ناذاني رسو لُ الله :8# يا 
صَاحِب لسن يا صَاحِبَ السين؛ ١‏ كنك فى فل هن 
الْكان فَاشلَعْ َْليكَ ال ملي ل 

قال أبو محمد: 

إن قيل - فهلا منعتمٌ من كل نعل» لعموم قوله عليه 
05 «فَاخلّع تَعْلَيِك». 








قلنا: من من ذلك وجهان. 
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ارت يال ويصلى على ما وجذ من الميّتِ المسلم ٠‏ 


8- كتاب الجنائز ‏ 





أحدهما: أنه عليه السلام إنما دعا صاحب سبتيتين» بننص 
كلام ثم أمره بخلع نعليه. 

والثاني. 0 

ما حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا 
أحمد بن شعيب خدئنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني 
حدّئنا يونس بن محمد حدئنا شيبانٌ عن قتادة حدثنا أنس بن مالك 
.قال: قال ني الله ملا: : «إنّ العَبدَ إذا وم في قَبْرِه ترلى كه 
يفاده إنه لَيِسْمَعٌ قرْعٌ ِعَالِهم) وذكر لديف 

قال أبو محمّد: فهذا إخبارٌ منه عليه السلام بما يكونٌ بعد 
وَأن الناس من المسلمينَ سيلبسون النعالَ في مدافن الموتى إلى يوم 
القيامق على عموم إنذاره عليه السلام بذلاك» ول ينه عن 
والأخبارٌ لا تنسخ أصلا. 

فصح إباحة لجامن النعال في المقابره ووحست اسطناء السسيدة 
منهاء لنصّه عليه السلام عليها. 


قال أبو محمد: وقالَ بعضُ من لا يبالي ما أطلقَ به لسانه 


فقال: لعل تينك النعلين كان فيهما قذرٌ. 

قال أبو م#مّد: من قطمٌ بهذا فد كذب على رسول الله 
تي إذ قوّله ما لم يقل» ومن لم يقطع بذلاك فقاذ حكم بالظَنْ 
وقفا ما لا علمٌ له به وكلاهما خطتا خسفي نعوذ بالله منهماء ثم 
يقال لهُ:.فهبك ذلك كذلك» أتقولون: بهذا أنتمء فتمنعونَ من 
المشيء بن القبور بنعلين فيهما قذرء فمن قوهم: لاء فيال هم: 
فأيُ راحةٍ لكم في دعوى كاذبة؟ ثم لوْ صحّت لم تقولوا بهاء 
ولبقيتمٌ تحالفينَ للخبر بكل حال؛ ويقالُ له أيضاً: ولعيا القاء ف 
العاف إنما هوّ في الدّم الأسودٍ لشبهه بدم افيض ولعل فسادٌ 
صلاةٍ الرجل إلى جنب المرأةٍ إنمااهة إذاكانة ننه خرف الس 
ومثل هذا كثين. 


- مسألة: ويصلى على ما وجدّ من المت 01 
ولوْ آنه ظفرٌ أو شعرٌ فما فوق ذلك» ويغسّلُ ويكمَنْ إلا أن 
يكونٌ من شهيار فلا يغسلء لكن يلف ويدف ويصلى على الي 
المسلم وإِنْ كان غائباً لا يوجدُ منه شيء. 

فإن وجدّ من المت عضو آخرٌ بعد ذلك أيضا غسَّلَ أيضاء 
وكفنَ» ودفنَ» ولا باس بالصّلاةٍ عليه ثانية. 

وهكذا أبداً. 

برهان ذلك: أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميْتِ وتكفينه 
وحوح ف الجر ع اما ند 


رقليطا سوط عع اناك رالوس رك بلا جلا را 
في كل جزء منه. تإذعرة كذاللك لواحت طولة قينا 0ك "جاده 
فيو بالوجود متى وجده ولا يجورٌ أن يسقط ذلك في الأعضاء 
المفرقةٍ بلا برهان وينوي بالصّلاة على ما وجد منه الصّلاة على 
جميعة: جسذةء؛ وروحة. 

وقال أبو حنيفة وأصحاية: إِنْ وجدَ نصف المبت الذي فيه 
اراس أو أكثرٌ من نصفه وإنْ لم يكن فيه الرّاس: غسَّلَ وكفنَ 
وصلي عليهِ؛ وإن وجدَ سيف الذي ليس فيه الرَأسء أو أقل 
من النصفه الذي فيه الرّاسنُ: لم يغسّل» ولا كفنّ» ولا صلي 
قال أبو محمّدٍ: وهذا تخليط ناهيك به وقيلَ لهم: من أيِنَ 
لكمْ أن الصّلاةٌ على أكثره واجبة: وعلى نصفه غير واجبة؟ وأنتم 
قد جعلتم الرّبعَ - فيما أتكشف من بطن الحرَة وشعرها - كشيراً 
في حكم الكل وجعلتم العشرَ - في بعض مسائلكمْ أيضاً عاق 
حكم الكل وهرّ من حلق عشر رأسدء أو عشر لحيته من الحرمينَ 
في قول محمّاٍ بن الحسن. فمن أينَ هذه الأحكامٌ في الدين بغير 
إذن من الله تغال :بها؟: 


و روينا ص أبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري 
رضي اللّه عنهما: أنهما صلا على رجلء إنسان. 

وهو قولٌ أبي سليماث. واصحابنا. 

وروي عن عمرّء أنه صلى على عظام. 

وعن أبي عبيدة: أنه صلى على رأس وأمًا الصّلاة على 


الغائبو فقاذ جاءً به نص قاطع؛ ٠‏ أغنى عن النظرء ون كان النظرٌ 
تب به الصّلاة عليه؛ لآنٌ قولَ رسول الله #ظز: «صَّنُوا عَلَى 


صَاحِبكمْ عمومٌ يدخلٌ فيه الغائبُ والحاضرٌ ولا جور أن عنص 
ل ا لاد اذ يصلي 





م 

حَدننا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ عبد الله حَدَتَا ابْرَاهِيمٌ بن أخمد 
ا ري 50 الْمْحَاريُ حَدَثنَا إسْمَاعِيلٌ بن أبي ويس 
حَدئِي مَالِكُ عنْ ابن شِهَابَ عَنْ سَعِيد بن الْصُمَيْب عَنْ أبي 
هريرة أذ رَسُولَ اللو تار المَى النْجَائِيُ في الْيَوْمٍ الذي مَاتَ 
فيو؟ خرج إِلَى الْمصَلَى قَصَّفْ بهم وَكبْرَ أربعا». 

ويه إلى 0 : حَدَننا 0 بن مُوسّى حَدَننَا ا 


ا 00007 ا 


84 كتاب الجتائز 


8ه- مسألة: والصّلاةٌ جائزة على القبر وإن كان 


25 





بن ابي قهله فعتثر اطي تتا صل انيه ونه 
وبه إلى البخاري: حدّئنا مسدةٌ عن أبي عوانة عن قتادة عن 

عطاء عن جابر بن عبد الله دأ رول الل مدت ان عَلَى 

النْجَامِي. قَالَ جَابر: فكنتُ فِي الصّف الثاني أو الثاليث». 





ورويناه أيضا من طريقٍ قوية عن عمرانَ بن الحصين عن 
البئّ ز. فهذا أمرّ رسول الله م ويحمله وعمل جميع أصحهانةا 
فلا إجماعَ أصح من هذاء وانار متواك: عمق مالعتسا 
رضي الله عنهم كما أوزةنا: 

ومنعٌّ من هذا: مالك وأبو حنيفة, وادّعى أصحابهما 
الخصوص للنجاشي» وهذه دعوى كاذبة بلا برهان» وبالله تعالى 





إن قالوا: هرا فق هذا اعنذمن المحابة سه رممول الل 
قلنا لحم وهل جاءاقط ع آخر من الصحابة أنه ور عه 
هذا أو ألكره؟ : م لا حجّة ني أحد غير رسول اللَّه 





502 نئلا يَكُونَ لِلئّاس عَلَى الله حَُجَة مج بَعْدَ الرسّل *. 

4- مسألة: 0 قد 
صلَّيَّ على المدفون فيه. ا 

وقال أبو حنيفة: إنْ دفن بلا صلاةً: صلّيَّ على القبر ما بين 
دفنه إلى ثلاثةٍ ياس ولا يصلّى عليه بعد ذلاك» وإن دفن بعد أن 
صل عليه يصل” أحدٌ على قبرو. 

وقال ماللك: لا يصلى على قبر. 

وروى ذلك عن إبراهيمَ النخعي. 

وقالَ الشافعي. والأوزاعي, وأبو سليمات: يصلّى على 
القبر ون كان قذ صلّيَ على المدفون فيه وقد روي هذا عن ابن 


0 


سيرين. 
وقالَ أحمدُ بن حنبل: يصلى عليه إلى شهرء ولا يصلّى عليه 
وعد ذلك 


وقالَ إسحاق: يصلي الغائبُ على القبر إلى شهرء ويصلي 
عليه الحاضرٌ إلى ثلاث: ظ 00 

حلثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فنح حدئنا عبة 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن على حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كامل فضيلُ بنُ حسين الجحدري 

حدنا مان زد عن تابو لبان عن بي رافع عن أبي هريرة 


أن أ 0 كانت 3 المنْجد أ و شاب فَفْقَدَهًا رفول الله 
فَقَالُوا: مَاتء فَقَالَ: أفلا كتُمْ آتَمُونِي؟ قال كَأنُْمْ 
و أمرها أو أمرة فقَال: دلُوني عَلَى قَبْرِه. وه فلن 


عَلَيهَاك ثم قَالَ: ع لة لمر لقره ة ْم علَى أمْلِهَاه وإ الله 
تعَالى يُنورُهَا لَهُمْ بصّلاتِي عَليهِم». 
فادّعى قومٌ أن هذا الكلامَ منه عليه السلام دليلٌ على أنه 


خصوص له. 
قال أبو محمد: وليس كما قالواء وإنما في هذا الكلام بركة 


صلاته عليه السلام وفضيلتها على صلاة غيره فقسط؛ ويس فيه 


نهيٌ غيره عن الصّلاةٍ على القبر أصلاء بل قد قال الله تعالى: 
ل(لنذ كان لك فى رشول :الله وه 4 ونا ذل على 
بطلان دعوى المخصوص ههنا: 

ما روّيناه بالسسّند المذكور إلى مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله 
بن مير حدئنا محمد بن إدريسٌ عن الشيباني' هوَ أبو إسحاق - 

عن الشعي' عمّنْ حدثه قال: نينا مع رَسْر ل الله ينيز إلى 5 
ريه لطا شاعنا خلفة وَكَيْرَ ربعا قال الشيباني: 
8 0 الشعبي: ب يكال الست طون سعد أب 

ب هذا أبطل الخصوصء. لأنّ أصحابه عليه السلام» وعليهم 

شرا الل صلوا معه على القبرء فبطلت دعوى الخصوص. 

وبه إلى مسلم حدثني إبراهيم بن محمّد بن عرعرة السّامي 
حدثنا غندرٌ حدّثنا شعبة عن حبيبه بن الشهيدٍ عن ثابتم عن أنس 
أنه 0 تيز صَلَى عَلَى قبْر». 

قال أبو محماء: فهذه آثارٌ متواترة لا يسمٌ الخروجُ عنها 
واحتجّ بعضهمٌ بآن رسول الله 8 اسار 

قال أبو محمّدٍ: ما علمنا أحداً من 
نهى عن الصلاةٍ على قبر رسول 4 5 
عنة لمعك الرو نان بج الاك يكن والمتا 
عليه فعل خير» والدعوى باطل إلا ببرهان. 

وقالَ بعضهم: نهي النىّ تفي عن الصّلاة إلى القبر وعلى 
القبر مانم من هذا. 0 ْ 

قال أبو محمّد: وهذا عجب ما مثله عجب وهو أن امحتج 
بهذا عكس الحقّ عكسا؛ لأنه صحّ عن الي 7 0 
الصلاة ةَ على القبرء أى إلية: أو في المقبرةء وعسن الجلوس على 
القبِء فقالَ هذا القائلٌ: كل هذا ماح وصح عن النبيّ 2 أنه 
صلى على قبر صلاته على الميِتوء فقالَ هذا القائل: لا يجورُ ذلك 


















/اة 


5- مسألة: ومن تزوّجّ كافرة فحملت منه وهو مسلمٌ 


84- كعاب الجنائز 





واحتج بالنهي عن الصّلاةٍ مطلقا في منعه من صلاةٍ الجنازة على 
القبر» واحتيجٌ بخبر الصّلاة من الح ني ابح اكرام مدن 
الصّلوات في المقبرة» وإلى القبرء وعليهء وحسبنا الله ونعمّ الوكيل. 

وقالَ بعضهم: كان ابن عمرّ لا يصلي على القبر.. 

قلنا: : نعم كان لا يصلي سائرٌ الصّلوات على القبِء ويصلي 
صلاة الجنازة على القبر أبدا. 

قال ابو اتطوة ومن لانم فاط اك رد من ارط 
وهر أنه نه صلى صلاة الجنازة على القبر» ثم لو لم يأت هذا 
عنه لكان كذ عارضة ما ضع عن الصحابة قي ذلك نكيف ولا 
حجّةَ في أحدر دونَ رسول الله 2 
نا تكرت ْ 





. ولاايصح عن ابن عمرٌ إلا 
ووتنااس يسيع ار لشفا ولو اتن مليكة: 
انعا عر أ ماري اوضر دك بخلداء 
فكننا بد مكة فزداف' قوفت فليا عاقية أمُ المؤمنينَ فقالت: أينَ 
في اغى؟ قدللناها عليه فوضغت فق هودجها عند قبره فضلت 
عليه وعن حا بن سلمةٌ عن يوب السّختياني' عن نافع عن ابن 
عمرً: أنه قدمّ وقد مات أخوه عاصم, فقال: أينَ قبرٌ أخي؟ فدل 
عليهء فصلى عليه ودعا له. 0 
قال أبو محمّد: هذا يِيّنُ أنها صلاة الجنازق لا الدَعاءٌ فقنط 
وعن علي بن أ طالنينة انه أمرّ قرظة بنَ كعسي الأنصاري أن 


يصلَيَ على قبر سهل بن حنيفب بقوم جاءوا بعدما دفن وصلّيَ 
عليه. 


وعن علي بن أبي 
0 
يحى بن أبي كثير: | الت ا على تا با 
صلَيَ عليها وعن ابن مسعودٍ تحر ذلك. 

عن سعيلر بن المسيّبٍ إباحةٌ ذلك. 

وعن عبد الرّحمن بن خالد بن الوليد: أنه صلى على جنازةٍ 
بعدما صليّ عليها. 

عن قتادة: آنه كان إذا فاته الصّلاءٌ على الجنازةٍ صا 
عليها. اك عرو يد د ا ايا 
ا ب ا 


طالب 75 أله ضلى على جنازةٍ بعدمنا 


5 مسألة: ومنْ تَزِوّجَ كافرة فحملت منه وهو 


مسلمٌ وماتت حاملا: فإنْ كانت قبلَ أربعة أشهر وم ينفخ فيه 
الروح بعد دستريع م أهل دينهاء وَإِنْ كان بعد أربعةٍ أشهر 


والروح 5 قل نفخ فيه: وى رت وفيزة للسلم؟ عن 





أهل الإسلام من عهدد رسول اللَّه ييخ أن لا يدفنَ مسلم مع 
مشرل: 

بيع حدثنا محمد بن مغاوية. حدّتنا أحمد 
بن المبارك حدثنا وكيم عن 
رار ار 1 بن 


حدثنا يذ انر 
بن شعيب أخبرنا محمد بن عبار الله 
بكر وهو ابن العامة قال: 
أي مع شرل الله قد على ور اشيم فقَالَ: لَقَدْ 
سبق هَؤلاء شرا كي ْم مر عَلَى قُبور المشركين فَقَال: دي 
َؤُلاء خيرا كثيرً». 

فصح بهذا تفريق قبور المسلمينَ عن قبور المشركين. والحمل 
مال ينفخ فيه الرّوحُ فإنما هوّ بعضُ جسم آمو ومن حشرة 
بطنهاء وهي مدفونة مع المشركين؛ فإذا نفخ فيه الوح فهر خلق 
آخرٌء كما قال تعالى: 0 العِظامً لَحْما نَم أنشأناه خلقا 








آخر» فهو حيتئل إنسانٌ حي غير نه بل قذ يكونٌ ذكراً وهيّ 
أنثى» وهو ابن مسلم فله حكمٌ الإسلام؛ فلا يجورٌ أنْ يدفنّ في 


مقابر المشركين. وهيّ كافرة» فلا تدفنْ في مقابر المسلمينَ» فوجب 
0000 
من مسلم: في مقوة ليس مقر التصارى» ولا جقيرة المسلمين 
نين ذلك. 

وروينا عن عمرّ بن الخطاب: أنها تدفنْ مع المسلمينَ من 
أجل ولدها. 
درنينا موت لاود نه الميلتين ورماى عليه 

قال تعالى: #فِطرَة الله التي قَطَرَ الناس عَلَا لا َيل لخلق 
لله َلِكَ الدينُ القيّم# فصح 0م رازه تر متصيلي إلا بين 
أقرّه اللّه تعالى على الكفر» وليس إلا من ولد بينَ ذمَيِين كافرين؛ 
لعو ا ا 


الأكقاف ثم 50 ل ثم بنوهم؛ ثم ؛ الأعماء للب والم ثم 


8- كتاب الجنائز 68مم- مسألة: و 


بعلل عليه إنسانٌ فهو أول. 


ثم الزوجء ثم م الأمير أو العامي” فإ صلى غير من ذكرنا 
أجزاً: : 
برهان ذلك: قولٌ اللّه تعالى: لوَأُولو الأرْحام بد 9 ِعْضهُمْ أولى 
يفي لات لم4 وهنا ععيره لا عير سين عر 
رسول الله تفات: دلا يَوَمَْنَ الرجْلْ فِي أَهْلِهِ يدخلٌ فيه: ذو 
الرّحب والرّوجُ فإذا اجتمعا فهما سواء في الحدييثي. فلا يجورٌ 
تُقديم م أحدهما على الآخر وذو الرحم أولى بالآية» ثم الزوج أول 
من غيره بالحديث: 
ظ رؤّيناه عن قتادة عن سعيلو بن السيب: أنه قال في الصَّلاةٍ 
على المرأة: أب أو ابن أو أحَ: احق بالصّلاةٍ عليها من الرّوج. 
ومن طريق وكيم عن سفيانَ الثوري عن ليثم عن زيد بسن 
أبي سليمات: أنّ عمرٌ بنّ الخطاب قال في الصَّلاءَ علدي مره إذا 


ماتت: الولي دون الزوج. 


وعن شعبة عن الحكمٍ بن عتيبة في الصّلاة على المرأةَ إذا 


ماتت: الأخ أحق من الزوج. 
ومن طريق ؛ وكيم عن الرييع عن الحسن: كانوا يقدمون 
0 فَإِنُ تدارءوا الول : 0 
وقول قاس لصف وف ل كا 
قلنا: : لم نع لكم إجماصاً تعارضرنا بهذاء ولكين إذا تتازع 
الآئمّة وجب الردُ إلى القرآن والسنةه وفي القرآن والسئٍ ما أوردناء 
دم بح الله تعال ال في التازع إل غير كلامه وحكم نيه . 


وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي. والأوزاعي في أحع 


قوليه: الأولياء أحقّ بالصّلاةٍ عليها من الزوجء إلا أن أبسا حنيفة 


قال: إِنْ كان ولدها أبن زوجها الحاضر فالزوج أبو الولدٍ أ حق 


ممع مسألة: ل : 


م يطأ تلك اليل وإن كان أجنبيء حضرٌ زوجها أو أولياؤها أو 1 
يحضرواء وأحقهم بإنزال الرّجل أولياؤة. 

أمّا الرّجلٌ فلقول الله تعالى: لوَأُولُو الأرْحَام , بِعْضْهُمْ أُؤْلّى 
بَعْضٍِ» وهذا عمومٌ لا يجورٌُ تخصيصه إلا بنص. 

وأمًا المرأة فإ عبد الرّحن بن عبد اللّه بن خالد: 


حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد حدّثنا الفربريٌ حدّثنا 


حقٌ الناس بانزال المرأةٍ في قبرها 5ع 


البخاري حدثنا عبد الله بن محمد هوّ المسنديئ - حائنا أبو عام 
هو العادي ا 0 


دن فل لاك ل شان شن مَل بنك 





0 


حدّثنا 0 ] شعي از تا 5 
ا قَالَ: لَكَا مَانَد قي أبيته رضي الل 


عنها: لا يُدْخل القبْرَ رَجُلُّ قَارَفَ اللَيِلَهَ فَلَمْ يَدْخْلٌ عُتْمَانُ». 

قال أبو محمّد: المقارفة الرطءٌ» لا مقارفة الذنبب. ومعادً الله 
أنْ يتزكى أبو طلحة بحضرة الب تي بأنه ل يقارف ذنباً. 

فصح أن من لم يطأ تلاك اللّيلةٍ أول من الأب والرٌّوج 
ريا 1 





عن أنس «أنة سول الله 


6 بق من المسألة الْقي قبل هذه: 

قال أبو محمّدٍ: واستدركنا الوصيّة بأن يصلّيَ على الموصي 
غرٌ الول وغيرٌ الزّوحِء وهو أن الله تعالى - وقلذ ذكرٌ وصيّة 
ا حتضر قال: لإفَمَنْ بَدَلّهِ بَعْد مَا سَمِعَه فإِنمَا ْمُه عَلَى الّذِينَ 
يلوه 4. 

00 الر0 قوري عن عحاربه بن 
520010000 وهرّ غير أمير ولا ولي من ذوي 
محارمها ولا من قومهاء وذلك بحضرة #الدتدان رعيدى اللوتعيال 

ل و بي إسحاق السبيعي: 

اليس علي شري ولي من قوع 
يده الما“ أوصب 0000 


1ه مسألة: ينيل اللتجايؤ | 


أن ابا ميسرة 


اعد حتكا اوري سلما البخاري ل 
عبد اللّه بن المبارك أخبرني معمر ويونس عن الرزّهريّ أخبرني أبو 
سلمة هو ابن عبد الرّحمن بن عوفي أن عائشة زوج الن تا 8 
أخبرته ' أن أبا بكر دخل على رسول الله وهر ممسجّى ببرد 





1 


ههخم- مسألة: : ويسجى المت بثوب ويجعل على بطنه 


- كتابُ الجنائز 





حبرةٍ - تعنى إِذْ مات عليه السلام - قالت: فكشف عن وجهي. 
ثم أكب عليه فقبله» ثم بكى وقال: بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله 


0 وذكر لي 


688- مسألة: ويسجّى المَيِتْ بثوبٍ ويجعلٌ على بطنه ‏ 


ما يمنع انتفاخه: ظ 

ان السهية ]را رن الله ملع 
فيه تنيز فهو حق» لقوله تعالى: «وَالله يَمْصِمُكَ بن النّاسِ» 
وهذا عمومٌ لا يجورُ تخصيصه إلا بنص» وأمّا قولنا: يوضمٌ على 
بطنه فلقرل اللّهِ تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالَقَرَى) وكلُ ما فيه 
رفقٌ بالمسلم ودفعٌ للمثلةِ عن فهر بر وتقوى. 





6884- مساألة: والصّبرٌ واجبء والبكاءً ماح مالم 
يكن نوح, فَإن النوح حرام والصياح وحمش الوجوه ؤضريهاء 
وضرب الصّدرء ونتفّ الشعر وحلقه للميّت: كل ذلك حرام. 
وكذلك الكلامُ المكروه الذي هر تسخط لأقدار الله تعالى» 
2 58 : .م 8 
وشق الثيابب: 
حدثا عبدُ الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمُ بن أحمد حدثنا 
2 م 5 1 15 8 5 _. ص و - -. 
الفربري حدئنا البخاري حدثنا آدمٍ حرتنا شعة دكا تنايث 
البنانئ عن أنس بن مالك قال: ١مَرَ‏ النبِيئ تي بامْرَأة تبيكِي عند 
قبْرِء فقال: ثفي الله وَاطيري؟. 








أنه قال: َي لم10 7 دَ الصّدْمَةٍ الأو ا 

وبه إلى البخاري: حدثنا الحسنٌ بن عبد العزيز أخبرنا يحيى 

بن سان حدائني قريشٌ هوّ ابن حيّانَ - عن تابه البداني عن 

أنس قال: «دََلَنا مَعَ رَسُول الأله نظ عَلَى إإرَاهِيمَ - هُوَ ابن 
تلظ - وَهْرَ يَجُودُ 4 فَجَعَلَّتَ عَيْنَا رَسُول الله 











1 يذ تَذْرفانء قَاَ له عَبْدُ الحْمَنِ بن عَوْف: ينا 0 
الله فَعَالَ: 5200 نا رَحْمَةه لين تَْمَ وَالقَلَتُ يَحَرَن 
وَلا تقول إلا ما يُرْضِي رَبنه وَإنَا بفرَاقِك با إبرَاهِيمْ لَمَحْرُونون». 
ظ وس امسو م 
لا يرضي الله تعالى. 

وبه إلى البخاري: أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحسن 
بن مهدي أخبرنا سفيائ عن الأعنمش عن عبد اله بسن مر عن 


مسروق عن ابن مسعوو عن الني) #2 بنذ قال: الي منااقن ضَرَب 
الخدوة وشق 2 وَدَعا بِدَعْوَى الجاهِليّة». 

حدّثنا عبدُ الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فح أخبرنا عبدُ 
الوهاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محمّارٍ أخبرنا أحمذد بِنْ علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبَانٌ 
بن هلال أخبرنا أبانُ هوّ ابن يزيد العطارٌ - أخبرنا يجيى هو ابن 


أن قر - أن زيداً حدّئه أن أبا سلام حدّئه أن أبا مالك 





م قال: أ 5 مي فون أَمْر 
الحاهلة لا يمر كوي الفَخْرُ فِي الأحسّابي» والطكدا فضي 

الأنساني والاسكيقاء اندجو م الباق النائحَة إِذا مَاتَت وَ لم 
َب قَبْلَ مَوتها تام يَْمَ القامَةِ وَعَلَيْهَا سرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانه وَدرعٌ 


الأشعري حدنه أن الى 7 


مِنْ جَربي). 
وبه ا ل 


صخرة ا م 20 
الأشعري قالا جميعاً ل و 
عبد الله تصيحٌ برئقٍ» فافاق قال: ألم تعلمي تعلمي - وكان يحدثها - 
رسول اللّه يي قال: انا بَرِيءُ مِمّنْ حَلَقَ وَسَلْقَ وَخرّق». 

ومن طريق البخاري: أخبرنا أصبغ أخبرنا ابن وهسبٍ 
أخبرني عمرو بِنْ الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن 
عبد الله بن عمر قالَ: «امتَحَى سَعْد بن عُبَادة فَعَادَه 0 8- 
مَعَ عب الرحْمَن بن عَوْفي وَسَعْلِ بن أبي وَقُاص» ابن مَسْعودٍ 
لما دَخَلَ عَلَيْ وَجَدَه فِي غَاشَِيه فَكَى اللبِي تن فَلَمّا رَأَى 
الوم بكاءً النبي كر بكؤاء فقا ألا تستمكرق؟ :إن الله لا يُعَديُ 
بدَمْع الي ولا بحُرْن اقب وَلكِنْ يُعَدَبُ بهذا - وَأَشَارَ إلَى 
ِسَانِه - أو يَرْحَم وَإِنْ الَيْتَ يُعَذْبُ ببْكاء أَهْلِه عَلَيْه. 

قال أبو محمد :هذا الخبرٌ بتمامه يبن معنى ما وهل فيه كثيرٌ 

من الناس من قوله عليه السلام: «إن اميت يُعَذَبُ ببكاء أَهْلِه 
علنه). 


د ها 









ولاح بهذا أن هذا البكاة الذي يعذَبُ به الت ليس هو 
الذي ا عاد ينين د العد وهر القاجرر 

فصحٌ أنه البكاء بالأسانء إذ يعذبونه برياسته الى جار فيها 
فعذّب عليهاء وشجاعته الي يعدب عليهاء إذْ صرفها في غيرٍ طاعة 
الله تعالى» ويجوده الذي أخذّ ما جاد به من غير حل ووضعه في 
غبر حقه فأهله يبكونه بهذه المفاخر» وهر يعذبُ بها بعينهاء وهو 
طاح الويت ث لمن يتكلّفْ في ظاهر الخبر ما ليس فيه؛ وباللّه 
تعالى التوفيق. 


- كناب الجنائز 


٠‏ ه- مسألة: وإذا مات الحرمٌ ما بِينَ أن يحرم 


وت 





وقد رؤينا عن ابن عباس: أنه أ أنكرَ على من أنكرّ البكاء 
على اليه وقال: الله أفسية واكى: 


6 - مسألة: : وإذا مات امحرمٌ ما بين أن يحرم إلى أذ 
تطلعَ الشّمسُ من يوم النحر إنْ كان حاججاء أو أن يم طوافه 
وسعية) إِنْ كان معتمرا: فإنٌ الفرض أن يغْسّلَ بماء وسدر فقط - 
إنْ وجد السدر. ولا يمس بكافور ولا بطيبب» ار يكين 
ولا رأسة. ولا يكمَنُ إلا في ثياب إحرامه فقطء أو في ثوبين غيرٌ 
٠‏ ثياب إحرامه. 

وإن كانت امراة فكذلك» إلا أن راسها تغطى ويكشف 
وجههاء ولو أسدل عليه من فوق رأسها فلا بأمس من غير أنْ 
قن فمنْ مات من محرم؟ أو محرمة بعد طلوع الشّمس من يوم 
انحر فكسائر الموتى» رمى الجمارٌ أو لم يرمها. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالكُ: هما كسائر الموتى في كل ذلكَ: 

برهان قولنا: ظ 

ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن بشّار 
أخبرنا محمدُ بن جعفر أخبرنا شعبةٌ سمعت أبا بشر هو جعفرٌ بلا 
أبي وحشيّة - عن سعيلو بن جبير عن ابن عباس (أن رَجُلا وَقَع 
عَنْ رَاحَِِهِ َأقصّعَته فََالَ ر سول الله تا اغسيلوه بِمَاء وَسِذْرِء 
كفن فِي نوبي خارج رَأميه وَوَجَهِهِ فإنْه يُبَعَث يوم القيَامَةٍ 
با 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبدة بن عبد الله 
البصريٌ أخبرنا أبو داود هرّ الحفري - عن سفيانَ هو الدُورَيُ - 
عن عهرورين دبلا عن سود دن جب مين اج ماين وات 
رَجُلَ قَعَالَ رَسُولُ الله * 
وَلا َحَمْرُوا وَجْهَه وَلا رَأَسَهُ فإنه يبعت يَوْمَ القِيامَة يُلبّيه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا قتيبة أخبرنا حماد بنْ زيدٍ عن 
ايوب السّختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالَ: اينما 
رجل وَاقِف مَعَ رَسول الله ك1 بعَرَقةه إِذ َم مِنْ رَاحِلَيِه فقَالَ 
سول الله تيا اغسيأوه بمَاءِ وَسِدْر وَكفْسُوه ه في نُويئِنِء ولا 
تَحَنطوة» ولا تُحَمُرُوا رَأْسَهُ ونه يُبْعَث ْم القِيَامَة ة مليياة. 

ومن طربق البخاري أخبرنا أبو النعمان هر محمّدُ بنْ 
٠‏ الفضل عارمٌ - أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعياء ين جببر 
غن ابن اسن أن رجلا وَقصّه بَعِيره وَنَْن مع رَسُولٍ لله تيز 
وَهُوَ حرم قال النبي 1 : اغسيلُوه بماء وَسِدَر وكقنوه ه فِي 
وبين وَلا تَصسُوه طِيبأ ولا تُحَمَوُوا رَأسَه فَإن الله يَنِعنْه يَوْم 
القِيَامَةٍ مليّدا). 








واس عبار بمّاء وَسِدْر كوه في ابه . 


الكذب منكم؛ أن الى 0 


ومن طريق أبي داود السجستانيّ أخبرنا عثمانٌ بن أبي 
شيبة أخيرنا جريرٌ هوّ ابن عبد الحميد - عن منصور هو ابن 
المعتمر - عن الحكم هوّ ابن عيبئة - عن سعيلٍ بن جبير عن ابسن 
عباس قال: وَقَصَس برَجُلٍ مُحْرِم ناقته لَه فَأبِيَ به رَسُولُ 


الله ييا ا لاو عكرا رقي تقريوة طعا 


00 

فهذا لا يسمٌ أحدا خبلافة لأنه كالشّمس صحّة رواه شعبة» 
وسفياث وأبو عوانة» ومنصورٌء وحمّادُ بن زيلو. 

ورواه قبلهم أبو بشرء وعمرو بن دينارء والحكم. وأيوب» 
وأئمة المسلمينَ كلهم عن سعيل بن جبير عن ابن عباس أنه 
شهدَ القصّة في حجَة الوداع» آخرّ حياةٍ رسول الله ملت ١‏ 
الفاط هذا الخبر كلهاء فلا يحل دل شيء متها وآمر عليه السلام 
اللاي بحرم سئل عنة؛ والمحرم يعم م الرَجَل والمراةه والبعك 
والناب كفدهماء ورقها عا الائر دوادتنين لمعمو عليهان 
الحكم. 

فإ قيل: إنكمْ تجيزونَ للمحرم الحق أن يغطيّ وجهة. 
0 ذلك المنت. 

نعم للنصوص الواردةٍ في ذلك. لها الاعتراض 

على و الل فلم يأمر امحرمً الحي بكشفب وجههء وأمرّ 
بذلك في ا فوقفنا عند أمره عليه السلام» لوَمَا يَنضِقٌ عن 
الى إِنْ هُوَ إلا وَحْيُ يُوحَى* وما ندري من أينَ وقعٌ لهم أنْ لا 
يفرّقَ اللّهِ تعالى بِينَ حكم الحرم الحي والحرم الميْتِ؟ أمْ في أي ف 
وجدوا ذلك أم في أي دليل عقل؟ ثم هم أول قائلِينٌ بهذا نفسه 
فنرقرن بن كم امحدرم الحي والمحرم م الج بارائيم الفاسدة 
وينكرون ذلك على الله تعالى وعلى 6 . 

وقال بعضهم هذا: خصوصٌ لذلك المحرم. فقلنا: هذا 











8 إنما أفتى بذلك في المحجر م يمرت إذ 
سثل عنهُ» كما أفتى في المستحاضة وكما أفتى أمٌ سلمة في أنْ لا 
حل ضفرٌ رأسها في غسل الجنابةٍ وسائر ما استفي فيه عليه 
السلام؛ فأفتى فيه فكانَ عموما. 
ومن عجائب الدنيا أ: نَهمْ أتوا إلى قوله عليه السلام «فَإِنْه 

يعت كلدل وبلق ”ريهز فل يمتعطلرة» وأوقتوه علن إنبيان 
بعينهء وأنوا إلى ما خصّه عليه السلام من الب والشعير والتّمرء 
والملح والذهببء والفضّة: فتعدوا بحكمها إلى مالم يحكمْ عليه 
السلام قط بهذا الحكم فيه فإنما أولعوا بمخالفة الأوامر الخنصوص 
عيها 


أوه 


0- مسألة: ونستحب القيامَ للجنازة إذا رآها المرءٌ 


4- كناب الجنائز 





ش وقال بعضهم: قد صحّ عن عائشة أم المؤمنِينَ» وابن عمر: 
لتقي ال جره رماسو رفوتو تم رالية: 
قلنا: ظ 
وقلا صحٌ عن عثمان» وغيره خلافُ ذلك: 
كما اروينا من 00 ع 0 0 معمر عن ْ عن الزهري 
لياوع عو ميا علا رس و هسه لي اه 


< وم طريي عبد لاق أخبرنا أبي ود توفي عبد بن 
| 9 

ومن طري ادبن سلمة عن احج بن ارطاة عن ابي 
لزن ينكل ريه تورات ولا الى راسروا د 0 

وهو قول الشافعي. وأحمد بن حنبل, وأبي سليمات. 
وغيرهم والعجب أن الزُهري يقول: شاغز لناب يتناف وهم 
يدُعونَ الإجماعً في أقلّ من هذا كدعواهمٌ في الحدٌ في الخمر: 
ثمانينَ» وغيرٌ ذلك. 

فإ قيل: لذ خالا عبر عنياة يد وان تيكل اد 
يكونّ إجماعاً. 

قلنا: وقذ خالف: عثمائ» وعليئ» والحسنٌ وعبدُ الله بن 
عادر : في حد الخمر بعد عمرّء فبطلَ أن يكون إجماعأء وإذا تتنازعَ 
السّلفُ فالفرضُ علينا رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسّنْةٍ لا إلى 
قول أحدٍ دونهماء ومن طرائب الدنيا احتجاجهمٌ في هذا. 

بما رؤيناه من طريق عبد الرزّاق عن ابن ليس ميد 

أن رسول الله يي قال: اخمروا وَجَوهَهُم وَلا د شبهُوا باليهُوده. 
١‏ وهذا باطل لوجوه: 

واكليبا انال يدنف ودين الو مية عفان أن 
في امحرم أصلاء بل كانَ يكونٌ في سائر الموتى. . 

وثالئها - أنّه لا يجورُ أنْ يقوله عليه السلام أصلا؛ لأنه عليه 
السلام لا يقول إلا الحق» واليهود لا تكشفٌ وجوه موتاها. 

فصحٌ أنه باطلٌ؛ سمعه عطاءٌ منْ لا خيَ فيه أو ممَنْ وهم. 
أن خر ابن عاتن :هو الكدر ينة.فنك. وفن امال أن يقول علية 


السلام في أ قن أفز يه أنه قشي والبهود 


وجائز 000 التشبّه باليهود قبل أنْ ينزلَ عليه الوحي؛ 
ثم يأمرَ بمثل ذلك الفعلء لا تشبّهأ بهم كما قال عليه السلام في 
قول اليهودية في عذابب القبرء ثم م أتاه الرحي بصحةٍ عذاب القبر 
واحتح يتضهم ف بهد بالخير الثابت «إذا مات لمجت انقَطَعَ عَمَله 
إلا مث ثلاث: صَدَقَةٌ جَاريَةه وَعِلْمٌ عَلَمَهُ وَوَلَد صَالِحٌ يَدْعُر لَمه. 

وهذا لا حجّةَ لهم فيه أصلا؛ لأنه إنما فيه أنه انقطع عملة. 


وهكذا نقول» وليس فيه أنه ينقطع عمل غيره فيه» بل غيره 


ظ مأمور فيه بأعمال مفرضة: من غسل» مسد ودفن؛ وغير 


ذلك» وهذا العمل لِيسَ هرّ عمل امحرم للبت إنَما هو عمل 
الأحياء - فظهرَ تخليطهمْ وتمويههم واحتج بعضهم بقول الله 
تعالى: رن ليس للإنسَان إلا مَا سَعَى * وهذه إحالة منهمْ للكلم 
عن مواضعهه ول نقل قط: إن هذا من سعي اليس ولكنه من 

سعي الأحياء المأمور به في اميت كما أمرنا بأن لا نغسَّل الشهيد 
ولااكنة ران تدده اق كاين بولية هوهي ”الكوون ولا نعي 
لكنه عملنا فيه وسعينا لأنفسنا الذي أمرنا به فيه ولا فرق» والقول 
متحكمون بالآراء الفاسدةٍ ولا مزيد إلا إن كانوا يحومون حول أن 
يعترضوا بهذا كله على قول الي 8 : «فإنه يْبْعَث مُلَبدا» يللي ١‏ 





فيفل فهذا ردق ولا فرق بينَ قوله عليه السلام إن لممْرمَ 


يبِعَت يوم م القِيَامَةِ يبي ويهل رتاه وين قوله عليه القع «إن 


من يكلم في سيل الله أي يوم ةيقب مأ انون لرن 


الدّمء والريح ريح مَ المسكي». 
ل الا 
يحسنون» ولا شك في أن الشبه بين مها والح قرب من الثبه 
بين السّرقةِ والنكاح. 


- مسألة: ونستحبٌ القامَ للجنازة إذا رآها المره‎ - ١ 
وإِنْ كانت جنازة كافر - حتّى توضعٌ أو تخلفة» فإِن لم يقمْ فلا‎ 
ظ‎ 0 

لا روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتيبةٌ أخبرنا اللَيِث هو 
ابن سعلو - عن ناف عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي 
ل قال: «إذا أ حدم الجنارٌة إن لم يكن مَائبياً مَعهَا لقم 
حَتى يَخَلَهَا أو لف أو تُوضّمٌ مِنْ قبل أن تَخَلقة». 


ورويناه أيضا عل طريق أيوب» وابن جريج» وعبيلِ الله بن 


8- كناب الجنائز 


1- مسألة: ويجبُ الإسراغ بالجنازة ونستحبُ أن 





عمرء وعبدٍ الله بن عون, كلهم عن نافع عن ابن عمرٌ مسنداً. 

ومن طريق الزهري عن سالم عن أبيه مسندا. 

ومن طريق 02 ا إبراهيم - أخبرنا 
عم ابر جر وام 

ومن طريق البخاري أخبرنا معاذً بن فضالة أخبرنا هشام 
هو الدُستوائي - عن يحبى هو ابن أبي كير عن عبد الله بن 
مقسمٍ عن جابر قال مر نا جنَاُة» فَقَم لا ًا النبي تن وَقَننَا به 
فَقَلماء ما يا رَسُولَ اللِّء إِنَهَا جتارّة يَهُودِي. قال: فَإذَا رينم الجمَارة 
َقومُوا". 

مراع الى رسفي عورا راجا توا واوا 
حنيفي» وقيس بن سعلره» وأبو موسى الأشعري» وأبو مسعودٍ 
البدري؛ والحسنٌ بن عليء والمسورٌ بن مخرمة» وقتادة» وابنُ 
سيرينَ» والنخعي» والشّعبيى» وسالم بن عبد الله. 

ومن ال ل ل غير 
ا 1 
أخيره أن مسعودٌ , بن الحكم حدثه عن علي بن أبي طالبر أنه 
قال قاد رسوك الله 37 د َعَدَ يي لِلْجِنَازَةه فكان قعوده 
تي بعد أمره بالقيام مبينا ميا أنه أمرُ ندبيه ولس يجوز أنْ يكون هذا 
نسحا لأنّه لا يجو ترك سو متيقدة إلا بيين نسخ؛ والنسَع لا 
يكونُ إلا بالنهي. أو بتر معه نهي. 

فإن قبل: قذ رويتم من طريق حمّادٍ بن سلمة عن محمد بن 
مرق ين واقادا بن ععري بن سعا بز معاد قال* فيك إل يسيم 
ل دي ترد بن المكم عن 

0000 لاا 
شعيب أخبرنا يوسفف بن سعيدٍ أخبرنا حجّاج بن محمّدٍ هو 








الأعور - عن ابن جريج عن ابن عجلانٌ عن سعيلٍ المقبري عن 
أبي هريرة» وأبي سعيد الخدريّ قالا جميعاً: لاما رَأَيْنَا رَسُولَ الله 
يي نهد جتازة قط فَجَلْسَ حَتى توضم)». 

فهذا عمله عليه السلام المداومٌ» وأبو هريرة وأبو 
فارقاه عليه السلام حتى ماتَء فصح أن أمره بالجلوس إباحة 
وتخفيف». وأمره بالقيام وقيامه ندب ون كان يجلس: ابن عباس. 


سعيبٍ ما 


تم أمرنا ٠‏ 


وأبو هريرة» وسعيد بن المسيب. 


5- مسألة: يجب الإسراعٌ بالجنازة؛ ونستحب أن 
لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفنَ» فإن انصرف قبل الدّفن 
فلا حرج ولا معنى لانتظار إذن ولي الجنازة. : 

ظ ما وجوب الإسراعء فلما فلمأ 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر ارين ابن 

وهببي: : أخبرني يونس بن زيء و عن ابن شهاب حدئني أبو أمامة بن 


سهل بن حنيفب لوعن ان هري بعت ربوك امرك 
الأسرهوا بالجتائق إن كانت اليفة قر تموطا لد الحخي وَإِنْ 





كَانَتْ غير ذلِكَ كان شرا تَضَعُونْه عَنْ رقَابِكُم». 

وهو عمل الصحابة: 

كما رؤينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا علي بن حجر 
0 غلة: ا 0 
لجن زد 
سد ا عون د عم سا اي اشمد عن 
رسو الله 2 قال: ان مل عُلَى اف هاطه ف نهد 
دَفنَهَا هله ِِرَاطَان - القِيرَاط مِثل عر 

ورويناه أيقنا من طريق ابن مغفل وأبي هريرة مسندا 

5 - 






معدان بن أبى 


قال أبو محمد: الإسراعٌ بها أمرء وهذا الآخر ندس» وي 
إباحته عليه السلام لمن صلى على الجنازةٍ أنْ لا يشهدّ دفنها 
معنى لإذن صاحب الجنازة: 

روينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن أبي إسحاق 
السبيعى أن ابنَ مسعودٍ قالَ: إذا صليت على الجنازة فقَدْ قضيت 

لاسي عي رن برس الهو سي رع 
أله كان وتصررقة ولا يحطرٌ إددي يع :و الكتازه دايا جد معمة. 

قال معمدٌ: وهو قول الحسن؛ ده 

وصح عن القاسمء وسالم. 

وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز. 


“ىهم 


“ا جل يل : ويقف 
ْ ره 
1 8 مسألة: ويقفُ الإمامُ ‏ إذا صلى على الجنازة 
قألة رآبئة ومن المرأةٍ قبالةومفليا: 
قال ماللك. وأبو حنيفة يقفُ من الرّجل قبالة وسطهء ومسن 


وروي عن أبي حنيقة نكما بقَفْ قبالة اعدو من كليهمساء 
قاذ دتري 20 


ما رويناه من طريق أبي داود: أخبرنا داود بن معاؤ أخبر ن 
ا ل 0 : اشتهذت جَنَارَة عَبَدٍ الله بن 
عُمَيِْ فَصَلَى عَََِا نس بن مَالِكِ وَآنَا خَلفَهُ فَقَامَ عِنْدَ رَأسِه 
عبرأ تبراح نم قَالوا: يا أبَا حَمْرَةَ الا الأنصاريّة 
فَقرَبُوهًا وَعَلِيْهَا نعش خض فَقَامَ عَليهَا عِندَ عَجِزْتَا فَصَلّى 
لبا ولاه ان الر ر نعال لح القساا” بْنْ زيادٍ: اانا 

حَمْرّةَ هكذا كان رَسُولُ الله تا يُصَلَي عَلَى الجتازة كصّلاتك؛ 
كبر عَلَيْها أربعاء ويَقومُ عِندَ رأ س الرّجل وَعَجِيرَة الرأق 
نَعَم. ظ 

ورويناه من طريق الحجَّاج بن المنهال الرنا نان 1 شيع 
عن نافع أبي ب تغالين و فذكرٌ حديث أنس هذاء وفي آخرهو: فأقبل 
ل الناس ال "ار 

قال أبو محمّد: هذا مكانٌ خالف فيه الحنفيون,. والمالكيون 
أضولف »الآنيت يحون تلاقو المتاعي الذي لأ يعرف له 
خالف» وهذا صاحب لا يعرف له من الصّحابة لمخالف؛» وقد 
الوه ا 00 

وقولنا هذا هوّ قول الشافعي, وأحمد. وأبي سليماك» وإليه 
رجم أبو يوسف. 

ولا نعلمٌ لمن قال: يقفُ في كليهما عند الوسط: حجَّة إلا 
أنهمْ قالوا: قسنا ذلك على وقوفم الإمام مقابل فسظر الف 
خلفة وهذا أسخفُ قياس في العالم؛ لأ ايت ليس مأموما 
للإمام فيقفُ وسطه وحجّة من قالَ: يقف عند الصدر أ: نهم قالوا: 
كان ذلك قبل اتخاذ النعوش؛ فيسترٌ المرأة من الناس وهذا باطل 
ودعوى كاذبة بلا برهان» وهذا عظيمٌ جذاً نعود بالل منه. 

ثم مع كذبه باردٌ باطلٌ» لأنه ون سترٌ عجيزتها عن الناس لم 
سراح عرد را ره واه 


التق واما رز لين تر أو بدح أو من عمل فاساب' 7 
ولعنٌ الكقار: مباح: 


ف الإمام إذا صلى على الجنازة 


8- كتاب الجنائر 


ي: أخبرنا آدم أخبرنا شعبة عن 
أم المؤمنينَ قالت: قال النبي ا 
بدلا 5-5 الأمرّات انهم قَدْ نضا إلى ما قَدَّمُوا». 

وكايدن اللماتعال: ابالشبي» وقيغو زه ديرا دق كترها: 

وقالَ تعالى: لالَعِنَ الَِّينَ كمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائيل». 

وقال تعالى: «ألا لَمْنَهَ الله عَلَى الظَالِمِينَ4 وأخيّ عليه 
السلام «أَن الشملة التي عَلَهَا مِدْعَمْ تَْتَعِلُ عَلَيْهِ اراك وذلك بعد 


5-3 


موته. 


00 3 من‎ 5 ١ 






865-- مسألة: ويجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه 
ولسانه منطلق - أو غير منطلق دياه الإسلام» وهي 4 إله 


إلا الله عيذ رسرل الله 


لا روينا من طريق مسلم أخبرنا عمرُو الناقدٌ أخبرنا أبو 
خالل الأحبرٌ عن يزيد بن كيسان عن أبي ي حازم عن أبي هريرة 
قال: قال رسولٌ اللّه عبان : لقنو مَوْتَاكم لا إِلَه إلا اللّه). 

وصحٌ هذا أيضاً عن أمٌ المؤمنين. 

وروي عن عمرٌ بن الخطاب. 

وعسن إبراهيمَ عن علقمة قالَ: لقنوني لا إله إلا الله 


وأسرعوا , بي إلى حفرتي وأمَا من ليس في ذهنه فلا يمك تلقينة 
3ط دواقااريس الغو كترمان تش ان اه 
خير ذلك المقام. 


5 مسألة: وكشن تتميس ععة ناذا 
0 حلئني زصير 0 
1 ي قلا عن يصة بن قؤيسي عمن م سادة اذ الوكين جات 
«دَخَل رَسُولُ الله تا تك عَلَى بي سَلَمهَ وَقَدْ شق بَصَرّه فَأَعْمَضَها. 
وروينا عن عمرّ بن الخطابب: أنه أمرّ بتغميض أعين الموتى. 
1ه مسألة: فيا ان قزل القيافة إن ذلة وا 
إليه راجعونّ اللهمّ آجرني في مصيبتى وأخلفٌ لي خيرا منها : 
لس 7 ال ان 
زسول الله يفوك" الاح لد د إننا الل 
وَإِنا إِلَيِهِ رَاجِعُونَ» اللّْهُم آجرني في مُصيبتي وَأخيف لي خيراً . 


8 كتاب الجنائز 
كا إل كدرو نالل قن لقي و اخلني تددر اموا 

8 - مسألةٌ: ونستحبٌ الصّلاةٌ على المولود يولك حا 
ل موت ب انتهل و1 مدهل تبلس الصلاة عليه عرض جا 1 

أمَا الصّلاة عليه فإنها فعلٌ خير لم يات عنه نهي. 

أمّا تركُ الصَّلاةٍ عليه: 

فلما روينا من طريق أبي داود: أخبرنا محمد بن يحيسى بن 
فارس أخبرنا يعقوب بن سعد حدّئني عبدُ الله بن أبي بكر بن 
حم بن عمرو بن حزم عن عمرة بدت عباء الرحمنٍ عن عائشة أم 
المؤمنينَ قالت امات باهم بن رَسُول اللّه اه / : 
عَشَرَ شهْرأء فَلّم يِصّلُ عَلَيْ رَسُولُ الله تنيظ». 





وى 


هذا خبر صحيح ولكن إنْما فيه ترلك الصّلاق لست فيه بهي 
عنهاء 0 ار ال لس را 


5000 بيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أُحدُ 
بن شعيب أخبرنا إسماعيل بن مسعود أنا خالدٌ بنْ الحاررث 
سعيدُ بن عبباد الله الثقفي سمعتٌ زياد بنّ جبير بن حية يحادث 
عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه ذكرّ أن رسول الله كا قال: 
اركب لف الجنارة) وَالْمَائِي حَيِث شاءً مِنهّاء والطف يملق 
عَلَيْه). 


ترثا 


وبهذا ياخذ جمهورٌ الصّحابةٍ روّينا من طريق الحجاج بن 
المنهال عن أبي عوانة عن قتادة عن سعيدد بن المسيّبٍ أن أبا بكر 
الصديق قال: أحقّ من صليئا عليه أطفالنا: 

٠‏ ومن طريقي ماد بن ذيلو عن يحى بن سعيار الأتصاري عدن 
ا م اعذه من عذاب 0 


ل 
ومن طريق اطي بلقن ارب حار عن نام 
عن ابن عمرٌ أنه قالَ: : إذا تم خلقه فصاح: صلي عليه وورث. 
ومن طريق شعبة: أخبرنا عمرو بن مرّة قالَ: قال لي عبِدُ 
الرحمن بن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يضلوة عل در إذا 
مات. 


ومن طريق يحيى بن سعيدٍ القطان. وعبد ا رزّاق قال بجيى : 


-ه- مسألة: ونستحب المّلاة على المولودٍ يولد 


م6 


الى الي مو 


أخبرنا عبيدُ اللّه هو ابن عمرّ - وقالَ عبد الرّرّاق: أخرتا معفد 
عن أيَوب» ثم اتفقّ عبيدُ الل وآبُوبُ كلاهما عن نافع قال: 
صلى عبد الله بن عمرَ على سقط له لا أدري استهل أم لا؟ هذا 
لفط اروم وقالَ عبيدُ الله: “مولودٍ 'مكات' سقط . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيانَ الثوري عن يونس بن 
عبيدٍ عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قالَ: النتط 
يهان هلية يدعي الأ بريه العاقية والرعة 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن أيوبَ عن محمد بسن سيرين: 
أنه كان يعجبه إذا تم خلقه أ ل على عليه 


ومن ) طريق حمادٍ بن زيدٍ عمن يسوب السختياني «عَن ابن 
ورين أنه كان يَدُْو عَلَى الصّغِير كما يَدْعُو عَلَى الكَِيرا ؛ فقيل 
لَهُ: هذَا لَيِِنَ لَه دنب فَعَالَ: وَالنبي 6 ند غفرٌ 
به وَمَا تَأخرَ وَأَمرنا أن نْصَلَيَ عَلَيْهه. 





ومن طريق عباد الرَراق عن معمر عن قتادة وآيوب» قال 
قتادة: عن سعيلٍ بن المسيّبٍ وقالَ آيوب: عن عمد بن بعيرين قال 
جبيعاً: إذا م خلقه ونفخخ فيه الرّوح: صل عليه وإنّ لم يستهل. 

ورؤينا عن قنادة عن سعيد بن المسيّب في السّقط لأربعةٍ 
اهن يضان عانة: ْ 

قال قنادة: ويسمّئ: فإنه يبعث أو يدعى يوم القيامة باسمه. 
ومن طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان احيرا عيب جر 
اببنُ أبي حمزة - قالَ ابن شهابي: يصلّى على كل مولودٍ متوفى. 
وإد كان لخد من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام ‏ : لم ذكر 
عن الني تل: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَّدُ عَلَى 





حديث أبي هريرة 
الفِطرَةٍ )؟. 


وقال الحسنٌ وإبراهيم: يصلى عليه إذا استهل. 

قال أبو محمّدٍ: لا معنى للاستهلال, لأنه لم يوجبه نص ولا 
إجماع. 

وقال حماد: إذا مات الصبئ نن التي ليْشن سين أبوبنه علي 

وروي عن الي ين العام أنه مات له ابن قد لعب مع 
الصّبيان واشتد ولم يبلغ الحلمّ اسمه عمرٌ فلم يصل عليه. 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبيرٍ قال: 
لا يصلى على الصي. 

ورؤيناه أيضا عن سويد بن غفلة. 

8 دان 0 1 اد 


١6 


- مسألة: ونستحبا لمر حضر على القبور أن يقول: 





منعهن من ذلك» جاءت في النهي عن ذلك آثارٌ ليسَ منها شيءٌ 
يصحٌ» لأنها: 
ما مرسلة» وإمًّا عن مجهولء وإمًا عمنْ لا يحتج به وأشبه ما 


ما رويناه من طريق مسلم: أخبرنا إسحاق بن راهويه 
أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أمْ عطية قالتا 
«نهينًا عَن اتبَاع الججنائ: نز وَلَم , يعرم م عَلِيِنَاه. 


وهذا غير مسند؛ لأثنا لا ندري من هذا التَاهي» ولعله بعض 


الصّحابةٍ ثم لو صحّ مسنداً لم يكن فيه حجّة؛ بلْ كان يكوث 


كراهة فقط. بل قن صحّ خلافة: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيعٌ عن هشام 
بن عروة عن وهب بن كيسانَ عن محمد بن عمرو بن عطاء ء عن 
أبي هريرة 'أَنْ رَسُولَ الله بت كان في جنا َرَأَى عُمَرُ رةه 
فَصاحَ بها فقالَ له رَسُولٌ الله م 2 دَعْهَا يَا عُمَرُ فإن العين دامع 


بر 


والموى مضاءة :اليد تر و4 


وقد صح وان لو أنه 





لم يكره ذلك. 

وك دل ونستحبٌ زيارة القبور» وهوّ فرضص ولو 
ده ولانيات بأ يوز النددة قر نوييه الشرلف وجاك والحياء 
وا 

لا روينا من طريق مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أ ا 
حمّدُ بن فضيل عن أبي سنان هرّ ضرارٌ بن مرَةه عسن 
حاربب بن دثار عن ابن بريدة فونه نال قال رسولٌ الله تك 1 
الهيتكم عَن يار القبور َزُورُوهَا». 

ا أخيرنا أبو بكر بن أبي 

عرض يدبن كسان عن ابي يجام ف اح هوي ان 

0 النبي قمر 0 انه فك رانك كن حر اك عدن 
بي في أن ل شر له قل وبي وستئته بي أ رود 

رَهَا فَأَذْنَ ِي» فَرُورُوا القبُورَ فَإنْها تَذَكْرٌ الموت». 

وقد صح عن 
القبور. 

زلف عن هيز اللزر تم ال وم يصح. 


أخيرنا محمد 


شبيه اخيرنا ين 






أم المؤمنينء وابن عمره وغيرهما: زيارة 


العالاب بالا رمعم لتر سف على القت 
- 
ظ ما رويناه من طريق مسلم: أخبرنا زهيرٌ بن حرسي أخيرنا 
حمّد بن عبد الله الأسدي عن سفيانٌ النُوريّ عن علقمة بن مرثد 


المْلِمِين يلون مائة كلهُم يَسْفَعُونَ لَهُ 






8- كتاب الجنائز 
عن سليمانَ بن بريدة عن أبيه قالَ: اكَان رَسُولُ الله عل لمهم 
إذا رحو إلى المقابرء كان فَائِلهُمْ ب يقول: السّلام عَلَيِكُمْ هل 


الذيار من الْؤْمنينَ اللي وَإِنا إن شاء الله ب اقرز 
مأل اللّه لَنَا وَ ركم العَافيَة). 


> مسألة: تتفي اسن طن تمان يق 
لين تصاءزا: ظ ظ 

لا روّينا من طريق مسلم: أخبرنا الحسنٌ بن عيسى أخبرنا 
بن لباك نا سلامٌ بن بي مطيع عن ليوب الستختيائيه من إي 
أمّ المؤمنينَ عن عائشة أم 
قال: امَاِنْ ميس يُصَلَّي عَلَيْهِ أ مه مِن 
ُ: إلا شُفعوا فيه)». 


قلابة عن عب الله بن يزيد رضيع عائشة 
المؤمنينَ عن الب 2 


َ ؤايسه 





قال: فحدّئت به شعيب بن الحبحابب فقالَ: حدثي به أنس 
بن مالك عن البى 20 . 

قال أبو محمد: الخ الذي فيه ابُصَلي عله أريشيون ززاه 
شريك يرد غيل آلله:. بن أبي مر وهوّ ضعيف. 

قال أبو محمد: الشفيمُ يكونُ بعد العقابه إلا أله مف ما 
ادب للا نه لولا الشفاعة لم يفف وشفاعة رسول الله 


يي التى هي أكبرٌ الشفاعات نكون قبل دخول النار وبعد دخول 
انار كما جامث - الآثا ا ذ بالّه من النار. 





.> مسألة: بخان التي تالمعو الماد: 
عليهم حسن كله وأفضل مكان صليّ فيه على الموتى في داحل 
المساجد 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمات» و1 يرَذلك مالك 
6 ا 1 
داررفر عت ام لوبي 0 الما 
نوْفيَ سَعْدُ بن أبي وَقَاص أَرْسَلَ أروَاجٌ ابي مك ل عدوا 
0 ل ار اب عي لاسي 
التَاعِدٍ ملم ل اك 
ل فقالت عَائْشه ار إلى أن يعوا 
المسجد». 


د وحار ون ساك" 


8 كناب الجنائز 


0.*- مسألة: ولا باس بأن يبسط في القبر تحت المت 


أدهت 2 





ومن طريق مسلم: 0 0 
ا ا ي النضرٍ صول عم بن 
ظ لمؤمنيٌ قالسة: 5200 ياه 
- سْهَيْلِ وَأَخييه - فِي المسمْجده. 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وسفيان النوري» 
كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه: أّه رأى الناس يخرجون من 
ل : ما يصن هؤلاء» ما صليّ على 
الم اميه أخبرنا الفضل بن دكين عن 
مالكب بن أنس عن نافع عن ابسن عمرّ: أن عمر صلّيَ عليه في 
المسجدٍ فهذه أسانيدٌ في غايةٍ الصّحَةٍ وفعلٌ رسول الله مث 
وأزواجه وأصحابه؛ لا يصح عن أحدٍ من الصّحابة خلاف هذا 
أصلا. ظ 


قال علي: وقد شهد الصّلاةً عليها خيارٌ الأمّبَه فلم ينكروا 





ذلك» فآينَ المشنعٌ بعمل أهل المدينة -؟: واحبَحٌ من قَلَدَ مالك في 


ذلك. 

بها رؤيناه من طريق ابن أبي شبية: أخيرنا حفص ب غياث 
عن ابن أبي ذتبع عن مولى التوأمةٍ عن أبي هريرة قال: قال 
لاله لاا ولائه روي احير دكين 


ل أبي ذئبِي عن سعيد بن أيمنَ عن 
كثير بن عباس قالَ: لأعرفنَ ما صليت على جنازة في المسجلد. 





وقال بعضهم: المي صفق وينبغي تجنيب الجيفي المساجد 
لاي سو 

أما الخبر عن لني يط واصحابه فلم بروه أحندٌ إلا صالح 
مولى التوأمق وهوّ ساقطء ومن عجائسب الدنها تقليدٌ المالكيِينَ 
مالكاً دينهخ؛ فإذا جاءت شهادته ال لايل ردّها - لثقنه - 
اطرحوها ولم يلتفتوا إليها فواخلافاة: 

رؤيناه من طريق مسلم بن الحجاج قال: أخبرنا أبو جعفر 
الذارمي هو أحمدٌ بِنُ سعيل بن صخر ا 
الزهراني قال: سألت: مالك بن انس عن صالح مولى التوامة 
فقال: ليس بثقَة. فكذبوا مالكاً في تجريحه صالحاً واحتجّوا ولا 
صالح في رد الستن العابتةٍ وإجماع الصّحابة ونا المتكرون إدخال 
سعد في السجد فلي في اخ إلا تحعيلهم» دانم م أتكروا ما لا 


ف إذا تضايق بهم المكان. 


ا ارام لكات بالة ناك 
ا 
عليه ولم يتناقضْ خرج إلى الكفر, لأنه يلزمه ذلك في 
الأنبياء عليهم السلام. 
وق صحّ عن النىّ أنه قالَ:«المؤْمِنُ لا يَنَجُس» فبطلّ 
قول هذا الجاهل. ظ 
وصح أنّ المؤمن: طاهرٌ طَيْبْ حا وميّتا - والحمدُ لله رب 
العللن: 


إنْ تمادى 


5٠‏ مسألة: ولأبان اث عمط لق القبى خط المت 
ثوب ش 

اروينا من طريق مسلم: أخبرنا محَمّدُ بن الثنى أخبرنا 
يحبى بن سعيل القطَان أخبرنا شعبةٌ أخبرنا أبو جمرة عن ابن عباس 
قالَ:”بسبط فِي قبْر رَسُول اللّه بيد 0 0 

ورواه أيغنا كذللف وكيع. ومحمد بن جعفرء ويزيد بن زريع» 
كلّهِمْ عن شعبة بإسنادوه وهذا من جملةٍ ما يكساه اليِتُ في كفده 
وقد ترك الله تعلق هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس. 
وم ينع منةه وفعله خميرة أهلٍ الأرض في ذلك الوقات بإجماع 
منهم؛ لم ينكره أحدٌ منهم. ول يرذ ذلك المالكيون» وهمْ يدعون 
فْ أقلّ من هذا عمل أهل المدينة وقد تركوا عملهدم هناء وفي 
الصلاةٍ على اميت في المسجده وفي حديث صخر: أنه عملهمُ 
وحسبنا الله ونعمّ الوكيل. 


> مسألة: : وحكمٌ تشبيع الجنازة. أن يكون الركبان 
كلقهاكوآن يكوة الاضى حي شياء عر ينيدا ار تمهاد 
أمامها أو خلفهاء وأحب ذلك إلينا خخلفها. 

برهان ذلك: ما روينا آنفا في باب الصّلاةٍ على الطفل من 
قول رسول الله عيز. َكِب خلف الجنازق والكافى حك 
قاء ماك 

وما رويناه عن كردن البخماري: أخبرنا أبو الوليه هو 
الطبالسي وعااس بيو ود قالَ: 
مدت جعارية من بيده مقرّن عن البراء بسن اوس فال 
أمَرَنَا رَسُولُ اللّه مذ باتبح الَنائزَ». 

قال :ابو محمد: : فلفظ الاتباع لا يقمٌ إلا على الثَالي؛ ولا 

يسمى المتقدّمٌ تابعاء بل هوّ متبوعٌ. 

فلولا الخبرٌ الذي ذكرنا آنفاء والخبرٌ الذي رؤّينا من طريق 


با م6 


- مسألة: ومن بلع درهما أو ديناراً أو لؤلؤة: 


8 كْنَابْ الَائْ 





“مد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن أخيرنا أبي أخبرنا 
هام هو ابن يحبى - أخبرنا سفيان ومنصورٌ وزياد كلهم ذكر أل 

سمعٌ الزهري يحدّث أن سالم بن عبل اله بن عمرٌ أخسبره أن أباه 
أخينه (أَنه راق النبي تي وَأبَا بكر وَعَمَرَ وَعُشْمَانَ يُمسُول بين 
يَدَي الجنارٌقه. 

لوجب أنْ يكون المشيّ خلفها فرضاً لا يجزي غيره؛ للأمر 
الوارد باتباعهاء ولكنْ هذان الخبران بينَا أن المشيّ خلفها ندب. 
ولا يجورٌ أن يقطعَ في شيء من هذا بنسخ لأن استعمال كل 
ذلك مكن. ول يخف علينا قولٌ جمهور افجارع لدم أن خيرَ 
همَامٍ هذا خطأء ولكنا لا نلتفتٌ إلى دعوى الخط! في روايةٍ التق 
إلا ببيان لا يشك فيه. 

وقد رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ بن عبد 
الحميد عن سهيل بن أبي صالح عبن أبيه قالَ: كان أصحاب 
رسول الله يي يمون أمامَ الجنازة. 


وقذ جاءت آثارٌ فيها إيجابُ المشي خلفهاء الايصح شيء 
منها؛ أن فيها أبا ماجدٍ الحنفي» والمطرّحَ وعبية الله بن زحر 
وكلهمْ ضعفاء. وفي الصّحيح الذي أوردنا كفاية وبكلً ذلك قال 
السلمي: 

روينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الثوري عن عروة 
بن الحارث عن زائدة بن أوس الكندي عن سعيد بن عبد الرّحمن 

بن أبرى عن أبيه قاك: كنت مم علي بسن أبي طالب في جنازةٍ؛ 
وعلى اد بلق ونحن خلفهاء وأبو بكر وعمر أمامهاء فقَالَ 
علي: د فضل الماشي خلفها على الذي بمشي أمامها كنضل 
صلاةٌ الجماعة على صلاةٌ افده وإنهما ليعلمان من ذلك ما 
أعلم؛ ولكنهما يسهّلان على الناس. 

وبهذا يقول سفيانء وأبو حنيفة. 


ظ ومن طريق عبد الرزّاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد 
الطويل قالَ: سمعت أنس بن مالائم وقد برخاشيانه 
شعت أمامهاء ون شعت 
خلفهاء وإِنْ شئت عن يمينها وإِنْ شئت عن يسارها. 

ومن طريق عبد الرَزْاق عن ابن جريج قلت لعطاء: الملشي 
ورآء الجنازةٍ خير أم أمامها؟. 
قال: لا أدري. 2 
ظ قال أبو محمد: 
قال مالك: لمشي أمامٌ أفضل» واحتج أصحابه بفعل أبي 
بكرء وعمرً: وعلي» قذ أخبرَ عنهما بغير ذلك» فجعلرا ظنّ مالك 


الحنازة فقَالَ: الجا أنتَ مشيع؛ فامش إن ه 


اك تسا 0 أو دارا أو لؤلؤة: شق 


ير أن يب صاحب الال على غير عين مال م مام مول 


إن دِمَاءَكُم ارك عَلَيكُمْ ف 


فلو بلعه وهوّ حي حبس حتى يرمية؛ فإنْ رماه ناقصا ضمنّ 






ما نقص,. فإِنْ لم يرمه: ضمن ما بلعٌ» ولا يجوز شى بطن الحي» 


لأنّ فيه قتلهُ» ولا ضررَ في ذلك على المت - ولا يحل شق بطن 
ا ظ ْ 

وقد قال تعالى: ##وّلا تَعْتدُوا». 

فإن قيل: قذ صحّ عن رسول الله ع 
ككسْره ا 

قلنا: تابو بكب نولفا لاومو عا أن 
نينة رَسرل الله تزكر النهيَ عن غير كسر العظم فلا يذكر ذلك 
ويذكز كسرّ العظمء ولو أنّ امرأً شهد على من شق بطنَّ آخرّ بأنه 
كسرّ عظمه لكانَ شاهد زورء وهم أول تالف لهذا الاحتجاج؛ 
ولهذا القياس» فلا يرون ا ولا الأرش: على كاسر عظم 





8 «كلر م المت 





اميت بخلاف قوهم في عظم الحي الله تعالى التوفيق. 


"> مسألة: ولؤامايث تراه عامل والولد حي 
يتحرّكُ قذ تجاوز ستة أشهر فإنه يش بطنها طولا ويخرج الولث 
لقول الله تعالق و حالما اننا ان النات متحيها وف 
تركه عمدا حتى بموت فهر قات نفس. وا رحمه 
الله: فوخ «القابلة بها سرجه لحيو 

أحدهما د الدعال لك ور فل ذلك لمات الجنية 
يبقين قبل أنْ يخرج» ولولا دفمٌ الطبيعةٍ المخلوقة المقدورةٍ له وجسرٌ 

والثاني - أن مس فرجها لغير ضرورةٍ حرام. 

5 مسألة: ولا يحل لأحد أن يتمنى الموت لضرٌ 
نزلَ به روّينا من طريقي أحماد بن شعيسي: أنا قتيبة بن سعيدو أنا 
ره ل ا ا أن الب مف م8 قال:لا 

كن اعذى لزت ت لمر تَرَلَ به في الديًا لَكِنْ لتقل اللْهُمْ 


أخيني ما كانت اليا حرا لز ترف إذا كانت الوَفَاةٌ عر لي2. 


ورويناه أيضا بأسانيدَ محا مس طريق ا قريتصرة) 


وخبابب. 
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إن ذكروا قول الله تعلى عن يوسف عليه السلام: اتَوَفيِي 

مُسئلِما وَألْحِمنِي بالصالِحِنَ» فليِسَ هذا على استعجال الموت 
النهي عن لكنْ على الدعاء بأن لا يتوقا اله تعاى إذا توقاء إلا 
| ليا وهدا ظاهر الأيةّ الذي لا تريْدَ فيه. 


واس مسألة: َعم العنكر كسناايقاء الخامل اذ 
شاءَ من أحد قوائمه: وإِنْ شاءً بين العمودين. | 

وهو قول مالل والشافعي. وأبي سليمان. . 

وقال أبو حنيفة: يحمله من قوائمه الأربع. 

واحتج بما روينا من طريق ابن أبي شيبة: أخيرنا هشيمٌ 
عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي قالَ: رأيت ابن عمرّ في 
جار لخدن راسو العرير الأروي م تتح 

0 ا 4 د 
ا فايدا ا ثم ؛ أطفا بانشري 
وإلا كر قرنها منها: 

ومن طريقي سعيدد بن منصور عن عبياو بن نسطاسَ عن أسي 

عبيدة هر ابن عبد اللّه بن مسعوم ‏ قالَ: قال عبد اللّه - يعني 
أباه: من تع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلّهاء فإنه من السَنةٍ 
ثم يتطوع بعد إن شاء أو ليدع. 

ومن طريق سعيل بن منصور: أخبرنا حبانُ بن علي حدثني 
حمزة الرَيّاتُ عن بعض أصحابه: كإنظيد انير مسترويدا 
بميامن السرير على عاتقه اليمنى من مقدمه. ثم الرّجل اليمنى» ثم 
الرجل اليسرى. ثم اليد اليسرى. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحبى بن سعيدٍ هوّ القطانُ - 
عن ثور عن عامر بن جشيسي وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو 
الدرداء من تمام أجر 0 
بأركانها الأربع» وأن يحئوا في القبر. 

ورؤينا أيضأ ذلك عن الحسن. قالوا: فقال أبن مسعودء وأبو 
الدرداء: إنه من السند ولا يقال: هذا إلا عن توقيفي. 

قال أبو محمّد: أمّا هذا القولُ ففاسد؛ لأنّ من عجائب 
0 ل ل ا ل 
يقترن إل قول ابن ماس لبت جده في قراط م الشرآن في 
صلاة الجنازة إنها السنة. 


رايد عن الى تعد 





4- مسألة: ويحملُ النعشْ كما يشاءً الحاملٌ إن 


ته٠١ممب‎ 


عليه السلام: «لا صّلاة لِمَنْ لَم يقرأ د ولا يحل لأحا 
ب قولا بالظر فت 

.كل هذه ايت لايصع مها شية لاعن ين عم 
خرن تبتلا : 121111110 000 سن 





أن يضيفف إلى رسول الله فيتبواً مقعده من الثار.. 


جشيبب غير مشهور. 

وقد صح عن ابن عمر وغيره: حلاف هذا: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور: أخبرنا أبو عوانة 
عن أبي بشر عن يوسفف بن ماهك قال: خرجت مع جنازةٍ عبد 
الرحمن بن أبي بكر فرأيت ابن عمر جاءً فقام بينَ الرجلين في 
مقدم السَريره فوضعٌ السّريرَ على كاهلي : فلمًا وضع ليصلى عليه 
خلى عنه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيم عن عبّادٍ بن منصور 
عن أبي الهزم عن أبي هريرة قال: ار 


فلا اختيار في ذللت. وكيفما حملها الحامز” أجزا؛ : 


51١‏ مسألة: دلقت عل يت الغائب بإمام 


وجماعة. 


أَرْض الي م ا امت اد وهذا إجماع 


منهم لا يجوز تعذيه. 


516 مسال ويصلى على كل مسلم. بره أو فاجرء 


1 مقتول في حدء أو في حرابق أو في بغي. ويصلّي عليهم الإمام 


رفوك ! له شرُ من على ظهر الأرضء إذا مات مسلماً 
لعموم أمر ال ا بقوله مرا عَلَّى صَاحِبكمْا والمسلم 
صاحبف لنا: 

قال تعالى: #إنمًا المؤمنون إخوة». 

وقال تعالى: لوَالمُؤْينَونَ وَالمُؤَْات بَعْضْهُمْ أُوْليَاء 





بَعْض». 


فمنْ منم من الصّلاةٍ على مسلم فقذ قال قولا عظيماء وإنا 
الفاسىَّ لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنينَ من الفاضل مرحو 
وقالَ بعضن المخالفين : إن رسول الله تيز ل يصلّ على ' ماعر . 

قلنا: : نعم ولم نقل إن فرضاً على الإمام أن ديعل على من 
رجمء إنما قلنا: له أنْ يصليَ عليه كسائر الموتى» وله أنْ يترلك 
كسائر الموتى» ولا فرق - وقد أمرهمْ عليه السلام بالصّلاةٍ عليي 





8مه 


. ولم يخص بذلك من لم يرجمه مَنْ رجمه. 

وقد رونا من طريق أحملد بن شعيبي: أخبرنا عبيدٌ الله بن 

سعيدٍ أخبرنا يجيى هر أبن سعيار اقطان - عن يميبى يبر صعيه 
احعاري عو عم فى بعاد ين أي ختره عن ربل بدرة 
خالد الجهني» قال: «مَات 0 بخيِيَرَ ال رَسَول الله تلك : 
صَنُوا على صَاحبكُي نه قد غَل فِي سَبيل الله قَالَ: فَمَنْضْنَا 
مَناعَُ فوَجَلنا خرّزاً مِنْ رز يهُودَ لا يُسَّاوِي درهمين». 

قال أبو محمّد: وهؤلاء الحنفيون, والمالكيّون ‏ المخالفون 
ظ نا في هذا المكان - لا يروث امتناع الي يط من الصّلاة على 
لغالُ حجّة في المنع من أن يصلَيّ الإمامٌ على الغال فمن أبن 






وجب عندهم أنْ يكونٌ تركه عليه السلام أن يصلي على اماعر 


حجّة في امنع من أنْ يصلي على المرجوم الإمامٌ؟ وكلاهما تراك 
وتركٌ إن هذا لعجب فكيف. 





وقلا صح أن رسول الله نيط صلى على من رجمّ؟: 

كما رؤينا من طريق أمل بن شعيمبر: أخبرنا إسماعيلٌ بن 
مغرو اعرد ا ايه هر ابر الشاركه اعبرنا نهنا عر 
الذستوائي - عن يحبى هو ابن أبي كثير - عن أبي قلابة عن أبي 
المهلبه عن عمران بن الحصين أن اخراة ورت الشانن 
رَسُول اللّه ملك فَقَالَتَ: ور ارم الى ت فَدَفْعَهنا إل 
َيه وَقَالَ لَه: أَحْينْ إِليهَا فإِذا وَضَعَتْ فَأتَنِي بهاء نأمريقا 
فشكت عَلَيهَا بها نم رَجَمَهَه نم صَلَى عليه َقَالَ لَه عُمَرُ ممَر 
تصلّي عَلَيْهَا وَقَدْ رَنَتْ. قال: لَقَدْ تابَتْ تبه َو معن ين 
بين من أهل اليه اانيكة رك رعق انلز هن اا 
جَادَتَ بتفسيهًا". 

فقد صلى عليه السلام على من رجم. 

فإن قيل: تابت. 

قلنا: و ماعرٌ ' تاب أيضا ولا فرق والعجبُ كله من منعهم 
الإمامّ من الصّلاة على من أمرّ برجمهء ولا يمنعون المتولَينَ للرّجم 
من الصلاةٍ عليه: فأينَ القياس لو دروا ما القياس؟. 


وووقاضى عر سوراتى مالي انه د و كدرات 


الهمدائيّة قالَ لأوليائها: اصنعوا بها كما تصنعونٌ بموتاكم. 

وصح عن عطاء أنه يصلّى على ولد الزّنى؛ وعلى أمَّهٍ 
وعلى المتلاعنين» وعلى الذي يقاذ من وعلى المرجوم. رن 
ير من الرحفي فبقتل. 0 

قال عطاءً: لا أدعٌ الصّلاة على من قال: لا إله إلا اللهُ. 

قال تعالى: «ينْ بَمِْ مَا تين لَهُمْ أنه أَصْحَابُ اجيم 


-0١‏ مساألةٌ: ويصلّى على كل مسلم بر, أو فاجر, 


8 كتاب الجنائز 


قال عطاء: فمن يعلم أنّ هؤلاء من أصحابب الجحيم. 
قال ابن جريج: فسالت عمرو بن دينار فقال: مثلَ قول 
عطاء. 1 ش 
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وصح عن إبراهيم م النخعي الوذفال: م يكونوا يحجبون 
الصّلاة ه عن أحدٍ من أهل القبلةه والذي قتلّ ننسه يصلى عليه. 
وأنه قال: 1ه إن بلي علي الربدوم فلم يخص إماماً من 
غيره. 


وصح عن قتادة: صل على من قال لا إله إلا الله فإن : 
ررس ل ا ا 


رع دن اط نين ا ا لا إله إلا 


اللدوضكى إل القيلة: إنما هي شفاعة. 


ومن طريق ؛ وكيم عن أبي هلال عن أبي غالب قلت لآنن 
أمامة الباهلي: الرّجِلُ يشربُْ الخمرًء أيصلى عليه؟. 
قالَ: نع لعله اضطجم مرّة على فراشه فقال: لا إله إلا 


وعن ابن مسعوج: أنه سئلَ عن رجل قتلَ نفسة: عملي 
عليه؟ فقال: لوْ كان يعقلُ ما قتلّ نفسه وصح عن الشّعي: أنئة 
قال في رجل قتلّ نفسة: ما مات فيكم مذ كذا وكذا أحوج إلى 


استغفاركم منة. 


وقد روّينا ني هذا خلافاً من طريق عبد الرّرّاقَ عن أبي 
معشر عن محمد بن كعبو عن ميمون بن مهران» أنه شهدَ ابن 
عمر صلّى على ولد زنى» فقيل له إن أب هريرة لم يصل عليئٍ 
وقال: هو سر * الثلاثة. فقالَ ابن عمرّ: هر خيرٌ الثلاثة. 


وقد روينا من طريق ركم عن التصيل عن غروان مين 
نافغ عن أبن عمر: أنه كان لا يصلي على ولد زنّىه صغير ولا 
د 


. 


ومن طريق عبا الرَزاق عن معمر عن الزَهري أنه قال 

لهُ: لا يصلى على المرجوم؛ ويصلى على الذي قاد منة» إلا من 
أقيدَ منه في رجم - فلم يحص الزّهريُ إمامأ من غيره. 

وأما الصّلامٌ على أهل المعاصي فما نعلم لمن منع من ذلك 

سلفا من صاحسيه أو تاب في هذا القول» وقولما هذا هر قول 


سفيات. وابن ن أبسي ليلى, ٠‏ وأسي حنيفة, والشافعي. وأبسي 
سليمات. 


8 كتابُ الجنائز 


1 مسألةٌ: وعيادة مرضى ا لسلمينَ فرضٌ - ولو مرّة 


له 





قال أبو محمد: لذ رجانا الله تعالل في العفو والجدةٍ حتى 
تقول قد فزنا. ولق خوّفنا عر وجل حتى نقول: قد هلكناء إلا 
أننا على يقين من أنْ لا خلود على مسلم في النار - وإن لم يفعل 
خيراً قط غير شهادة الإسلام بة بقلبه ولسانهء ولا امتنعَ من شر قط 
غير الكفرء ولعله قاذ تاب من هذه صفته قبل موتيه فسبق 
الجتهدينَ» أو لعل له حسنات لا نعلمها تغمرٌ سيئاته ته فمنْ صلى 
على من هذه ضفته أو على ظالم للمسلمينَ متبلغ فيهمء أو على 
من له قبله مظالم لا يريدُ أنْ يغفرها له: فليدعٌ له كما يدعو لغيرٍ؛ 
وهو يريد بالمغفرة والرحمة ما يثول إليه أمره بعد القصاصء 
وليقل: الهم خذ لي بحقي منة. 

مسألة: : وعيادة مرضى 
مره ب علق الخان الى لذ ره 
مرض: 

رونا من طريق البخساري: أخبرنا محمّدُ هر ابنُ يمبى 
الذهليُ أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أخبرني ابن 
شهابم أخبرني سعيدٌ بن امب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول 
الله اي يقول: «حَن المنلِم عَلَى ادلم خمس: 0 
رفاك الْريض» وَاتَامٌ الجنائزء وَإِجَابِة الاعتر م يي 
العاطس». 

ومن طريق أبي داود: القرئامة الا و 
أخبرنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن 
زياد بن أرقمّ قال:معادَني ُو الله تلظ مِنْ وَجَم كان بتيني*. 
ير عَمّه أنا طالِبي». 


المسلمينَ فرض - ولو 
بشع عليه عباوتة: ولا خض هرها سن 





وقد اد رَسَول الله 

ومن طريق أبي داود: أخبرنا سليمانُ بن حربه أخبرنا 
حمادٌ هوّ ابن سلمة - عن ثابسه البناني عن أنس ل 
البَهُودِ مَرِض فَأنَاه النبيُ تيا يَعُودُ ففَعَدَ عِنْدَ رَأْسِب فَقَالَ لَهُ 
أُْلِم فََظَرَ إلى أيه وَهُوَ عند رَأسِه فقالَ: أَطِعْ أبا اقيم 


أسْلَم فَقَامَ ابي وخر ارك اطي لله الَْذِي رفن 
الثار 0 





فعيادة الكافر فعلٌ حسن. 

# 1 مدال : ولا يحل أن يهرب أحدٌ عن الطاعون 
إذا وقع في بللر هر فيو؛ ومباح له الخروج لسفره الذي كان يحرج 
فيه لو لم يكن الطاعونٌ ولا يحل الدّخولُ إلى بلام فيه الطاعونُ 03 
كان خارجاً عنه حتى يزول والطاعواث شير انوي الذي كثرَّ في 
بعض الأوقات كثرة خارجة عن المعهرد: 


ل ا انه 
ثرا عله وَذا وق في أدض وَأ فا قلا تُخجُوا قزرا 
مِنة). 

قال أبو محمد: فلم ينه عليه السلام عن الخروج إلا بيَةٍ 
الفرار منه فقط. 

وقد روينا عن عائشة ةَ رضي الله عنها إباحة الفرار عنة 
ولا حجّة في أحلٍ مع رسول اللّهِ تتا.. 

ات اله رت عد اناك اللالدم نز بويا 
وليل ما لم يخف على الَيْتِ التغبيرٌء لا سيّما من توقعٌ أنْ يغمى 

وقد مات رسولٌ الله اك 
جوف الليل من ليلةٍ الأربعاء. 

ام م 


يوم الاثنين ضحوة؛ ودفن في 





065- مسال ويجعل الميت في قبره على جنبه 
اليمين» ووجهه قبالة القبلة» ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلةٍء 
سارها على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهدٍ رسول الله 
يك إلى يومنا هذا. | 

وهكذا كل مقبرةٍ على ظهر الأرض. 

5 ماله وتوجيه المت إلى القبلةٍ حسنٌ فإِنْ لم 
ار ظ 

قال الله تعالى: ظفَأينمَا توَلُوا قَنَمّ وَجْه اللّه4. 

وم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة: 

روَينا من طريقي عباد الاق عن سفيان الور عن جابر 
قال: سألت 3 ؛ عن اليس يوجه إلى القبلة؟ فقال: إن شعت 

شئت فلا توجّهة» ولكن اجعل القبرّ إلى القبلة» قبرُ 
وقبر أبي بكرء وقبر عمرٌ إلى القبلة: 

ومن ) طريق عبد الرزاق عن سفيان اوري وابن ريم 
عن إسماعيل بن أميّة: أذ رعلا دغل على معيدنين اليه قال 
أبن جريج: حين حضره الموت وهو مستلق - فقالَ: وجّهوه إلى 
القبلة» فغضب سعيدٌ وقالَ: ألست إلى القبلة. 


فوجهه. وإن ث 





0 


بطة(5ذدذك مسألة: وجائرٌ أن تغسّل المرأة زوجهاء وأم. 


الولدٍ سيّدهاء وإن انقضت العدّة بالولادق ما لم تتكحاء فإِنْ نكحتا 
ليل لهما غسله إلا كالأجنبيّات وجائرٌ للرّجل أن يغسّلَ امرأنة؛ 
وأم ولد وأمتة» ما لم يتزوج حريمتهاء أو يستحل حريتها بالملكى 
فإِنْ فعلٌ لم يحل له غسلهاء وليسَ للأمة أنْ تغْسّلَ سيّدها أصلاء 
لآنْ ملكها بموته انتقل إلى غيره. 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: #وَلَكُمْ نِضْففُ ما تَرَكَ 
أَرْوَاجُكم4: فسمّاها زوجة بعد موتها وهي - إن كانا مسلمين - 
امرأته في الجنة. 


وكذلك أم ولديى وأمته. وكان 00000 


الحياة وتقبيلهنٌ ومسّهنٌ» فكل ذلك باق على التحليلٍ فمن ادعسى 
تحريمَ ذلك بالموت فقولٌ باطل إلا بنص» ولا سبيلَ له إليه. 

وأمًا إذا تروج م حريمتهاء أو تملكهاء أو تزوّجت هي: فحرام 
عليه الاطلاعٌ على بدنيهما معاء لأنه جمع بينهما 

وكدلك حرام على الرأو ل برؤلة بذ لين من 

وقولنا هوّ قولٌ ماللك, والشافعي. وأبي سليمان. 

وقال اوه قد اللراء زوحياء لأنها في عَدَةٍ منة. 
ولول با * 

ا يي يا 
الرقي عن حجاج عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عبّاس قال: الرجل أحق بغسل امرأته. 

0 
امهاتهر ناته رتو 

ومن طريق عبد اراق عن سفيان الثوري سمعت حا 
بنَ أبي سَلْيمانٌ يقول: إذا ماتت المرأةٌ تروك 0 
زوجهاء والرجل امرأتة. ظ 
ظ ل ل ل د 
يغسل امرآأته من أنخيها. 

ومن طريق ؛ وكبع عن سفيانَ الثوري عن عب الكريمٍ عن 

بن ء بن أبي رباح قال: يشكليا زرجها إذا 1 عد من يعسلها: 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيار 
عن الحسن البصري قالَ: يغسل كل صاحبه - يعني الزوجء 


والرّوجة - بعد الموت. 


بن ديئار 


ب11- ل : وجائزٌ أن تغسّل المرأة زوجها وأمْ 


8 كتاب الجنائز 


ومن طريق وكيع عن ابيع عن الحسن قال: لا بأس أن 
يغسل الرجل أمَّ ولده. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: اخبرنا أبو أسامة عن عوفي هر 

بن أبى حميلة: أله شهدٌ قسامة بن زهير وأشياخاً أدركوا عمر :عنم 

نقداب و وقذ أناهمْ رجلٌ فأخيرهم أن امرأته ماتت فأمرته أن لا 
يغسلها غيره» فغسّلهاء فما منهام أحد أنكرّ ذلك. 

وروّينا أيضاً من طريق سليمانَ بن موسى أنه قال: يغسل 
لجح أمرانة 1 اا 

وعن أ بي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي: إذا ماتت المرأة 
مع رجال ليس 0000 ة إن زوجها يغسلها. 

والحنفيون يعظَمونَ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له 
منهمْ حالف وهذه رواية عن ابن عباس لا يعرفُ له من 
المّحابةٍ محالف» وقد خالفوه وقد روي أيضاً عن علي: أنه غسّلَ 
ان امار لبي زام وا لاي ا و0 

تصح: أنها رضي اللّه عنها اغتسلت قبل موتها وأوصت آلا 
000 

وهذا عليهمّ لا نهم؛ لأنْهمْ قذ خالفوا في هذا أيضاً عليًاء 
وفاطمة» بحضرةٍ الصحابة. 

إن ذكروا ما رويئا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص 
بن غياش عن ليث عن يزيد بن أبي سليمال عن مسروق قال: 
ماتك ات اذ لح فال آنا فقس أو يها كاشت ع 

فأمًا الآنَ فانتمْ أولى بهاء فلا حجّة لهمْ في لأنه إنما 
خاطب بذلك» أولياءها في إدخالها القبرَ والصّلاةٍ عليهاء ولا 
خلاف في أن الآولياة لا يجورُ لهم غسلهاء ودليلٌ ذلك أنه بلفظ 
لات انكر ور ساطة" افياء لقا انن أزل ني زعم لا 


- مسألة: فلوٌ مات رجل بينَ نساء لا رجل - 
معهن » 14 و ماتت امرأة بينَ رجال لا نساءً معهم: غم المناء 
التق وجاك ارا عاق تومن ارقن سي لذ على 

جميع الجسدٍ دون مباشرةٍ اليدِء لأنّ الغسل فرض كما قذمناء وهو 
كن كما ذكرنا بلا مباشرقء فلا يحل تركة» ولا كراهة في صب 
الماء أصلا. الله تعالى التوفيق 

ولا يجورٌ أن يعرض سر الماء 
50 وبالله تفال الترفي: 


وروينا أثرا فيه أبو بكر بن , عياش عن 17 «أنّْ رَسُولَ 





واه قَالَ: ييَمْمَانَا وهذأا مرسل» 7 بكر تن عياش ضعيف» 
فهر ساق 


ون قال بقولنا هذا طالفة من العلما: 

روينا من طريق عبد الاق عن معمر عن الزّهري 
وقتادة قالا جميعاً: تغسّلٌ وعليها الثْيابُ» يعنيان في المرأةٍ تموتُ بين 
رجال لا امرأة معهم. 

ومن طريسق حمَادٍ بن سلمة عن حميارء وزيادٍ الأعلي 
والحجاج: قال حميدٍ» وزياد: عن الحسن» وقالَ الحجاج عن كم 
بن عضق قال ينا - في المرأةٍ تموتُ مع رجال ليس معهم امرأة: 


أنها يصب عليها امه من وراء الثياب ب والعجب أن القائلين أنهنا ش 


تيمم: روا هك امباشير ولك توسوءوا اعرهااعن النقتيرة وهذا 
جهل شديدٌ. وبالله تعالى التوفيق. 

8- مسألة: : ولا ترفعٌ اليدان في الصّلاةٍ على 
الجنازةٍ إلا في أول تكبيرة و فقط؛ لأنه لم يأتم برفع الأيدي فيما عدا 
ذلك نص. 


دروك ل قرلا عدا عن ابن مسو ابن عبباس. 


وهو قول أبي حنيفة, وسفيان. وف ف اريف ارق 
يي ان 


5٠‏ مسألة: 500000 أو 
شاربه وافياء أو عانته: أخدَ كل ذلك؛ لأن النَصّ قد ورد وصحٌّ 
ال ا لفن 
الفطرة التي مات عليها ظ 

وا من طيي عم الاق سن ساب الشوريئ عمن 
بتي اصح ع بسار 
مخالف. 

وعن عب الاق عن معمر عسن الحسن: في شعر عانةٍ 
الم إنْ كان وافراء قال: يؤخد مه واعك يعهم بان قال فزن 
كان أقلف أممتن. 

ظ قلنا: نعم فكانَ ماذا؟ والختانٌ من الفطرة. 

فإن قبل: فأنتم لا ترون أن يطهرٌ للجنابة إِنْ مات مجنباًء 

ولا للحيض إِنْ ماتت حائضاء ولا ليوم الجمعة إِنْ مات يوم 


8- مسألةٌ: ولا ترف اليدان في الصّلاةٍ على الجنازة 


الجمعيّ. فما الفرق. 

قلنا: الفرق أن هذه الأغسالَ مأمورٌ بها كا أحد في نفس 
ولا تلزم من لا يخاطب: كالمجنون» والمغمى عليهء والصّغير. 

وقذ سقط الخطاب عن الميْت. 

وأمًا قص الشارب» وحلق العان» والإبطء والختان: فالنص 
جاءنا بأنها من الفطرق و يؤمر بها المرء في نفسوة بل الكل 
مأمورون بهاء فيعملُ ذلك كله بالجنون, والمغمى عليىء والصغير. 

65- مسألة: ويدخل الميِتْ القبرَ كيف أمكن؛ إمّا 
من القبلق أو من دبر القبلقه أو من قبل رأسه أو من قبل رجليه 
إِذ لا نص في شيء من ذلك. 

وقلا صحّ عن علي أنه أدخل يزيد , 
القبلة. 

وعن ابن الحنفيةٍ: أنه أدخل ابنَ عباس من قبل القبلٍ. 

وصحٌ عن عبد الله بن زيد الأنصاري صاحبهٍ رسول اللّه 
أنه أ أدخل الحارث الخاري من قبل رجلي القبر. 

وروى قوم مرسلاستو لا تصحٌ في إدخال النيّ ‏ 


بن المكففي من قبل 





إبراهيم النخعي: «أنْه عليه السلام دحل مِنْ قل القبلَقه. 

وعن ربيعة» ويجبى بن سعيلره وأبي الرّناده وموسى بن 
عقبة: : «أنّه عليه السلام أَدْخلَ مِنْ قبل الرْجْلينَ». 

وكل هذا لوْ صحٌ لم تقمّ به حجّة في الوجوببء فكيف وهو 

67> مسألة: ولا يجوز التزاحمٌ على النعشء اه 
ا اا ا ا 
م بن سلمةً عن عبد رحن بن هلال عن جربر بن عبد الل 

عن الى صَلانة قالَ: امن يَحَرَم ارق , يحرم 0" 

ومن طريق وكيع عن الربِيعٍ عن الحسن: أنه كره الرّحامَ 
على السرير» وكانَ إذا رآهم يزدحمون قال: أولئك الشياطين. 

ومن طريق وكيع عن همام عن قنادة: أنه قال: شهدت 
جنازة فيها أبو السّوار هو حريث بن حسّانَ العدويٌ فازدحموا 
على السرير» فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب 
حم تت كان الرّجِلُ منهم إذا رأى حملا حمل وإلا اعتزل وم 
يوذ أحدا. 





“رازه 78- مسألة: ومن فاته بعضٌ التكبيرات على الجنازة 


5 مسألة: ومن فانه بعض التكبيرات على 
الجنازة كبر ساعة يأتي» ولا يننظرٌ تكبيرٌ الإمام؛ فإذا سلْم الإمام 
أتمّ هو ما بقي من التكبير: تدعو ين تكتيرة وكتينة كبا كان 
يفعلٌ ممّ الإمامء لقول رسول الله مي فيمن أن نى إلى الصّلاةٍ أنْ 
يصليَ ما أدرك وينم ما فانة» وهذه صلاة» وما عدا هذا فقول 
فاسدٌ لا دليِلَ على صحّتيء لا من نص ولا قياس ولا قول 
ضاجبتوياللة تمان ارق 





4- كتَابْ الجنائز 


كتاب الاغتكاف 


٠‏ كناب الاغيكاف 


الاعتكاف: هوّ الإقامة في المسجد بنيّةِ التَقرَسه إلى الله ع 
وجل ساعة فما فوقهاء ليلاء أو نهارا. 


4 57 مسألة: : ويجورٌ اعتكاف يوم دون ليلة وليلةٍ 
دون يومء وما أحبٌ الرّجِلٌ» أو المرأة. 

برهان ذللك: قولٌ الله تعاللى: ولا تَباشرُومُنُ وأقمْ 
عَاكِفُونَ في السَاجدِ. 

وروّينا من طريق ماللكٍ عن يزيد بن عبد اللّهِ بن مهاد عن 
حمّدٍ بن إبراهيم بن الحارثٍ التَيميّ عن أبي سلمة بن عباد الرّحمن 
بن عسوفو عن أبي سعيلرٍ الندري «أَن رَسُولَ الله ا كان 
عي الك الأرْسّط مِنْ رَمَضَّانَء وَأنْه عليه السلام قَالَ: مَنْ 
كان اغتكف مَعِي فَليَحتكِف العَشْرَ الأوَاخرَ». ظ 

فالقرآنُ نزلَ بلسان عرني مبينء وبالعربيةٍ خاطبنا رسول 
الله يمل. والاعتكافٌ في لغةٍ العرب: الإقامة. 

قال تعالى: اما هَذِه التمَائِيلُ التي أَنَمُ لَه عَاكِمُونَ» بمعنى 
مَقَيِمُونٌ متعبدوق لما فد لا شك في هذاء فكلا إقامة في مسجد 
لله تعالى بن اقرب إليه: اعتكاف» وعكوف؛ فإِذْ لا شك في 
هذاء فالاعتكاف يقعُ على ما ذكرنا ما قل من الأزمان أو كثرء إذ 
م يحص القرآن والسّنة عدداً من عدب ولا وقنا من وقستي 
ومدّعي ذلك مخطيئٌ؛ لأنه قائلٌ بلا برهان والاعتكاف: فعل 
حسنٌ» قد اعتكفف رسولٌ الله يي وأزواجه وأصحابه رضي الله 





عنهم بعده والتابعون. 

ومن قال بمثل هذا طائفة من السلف: 

كما أخبرنا محمد بن سعيد بن نبااتر أخبرنا أحمد بسن عبار 
البصيري أخبرنا قاسم بن اصع أخبرنا محمد بن عباد السّلام 
الخشيى أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا عبدُ الرّمن بن مهدي عن 
زائدة عن عمرانٌ بن بي مسلم عمن سويد بن غفلة قالَ: : من 
خلررل الك رود رطاف قور تاكن انها / عدت 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن عونم قال عه 
عطاءً بن أبي رباح يخيرٌ عن يعلى بن أميّة قالَ: إني لأمكث في 
التحد ماعة وها ايهف إل لعف 

قال عطاء: حسبت أنّ صفوان بن يعلى أخيرنيه. 

قال عطاءً: هرّ اعتكافٌ ما مكث فيهء وإِنْ جلس في 
المسجدٍ احتساب الخير فهوّ معتكفف» وإلا فلا. 


15 مال ويجوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة 
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فال أبو محمّاٍ: يعلى صاحب» وسويدٌ من كبار التَابعيَ: 
افق آنام غدر ين الطاب لأ يغرق لعل :هذا غالفة من 
الصحابة. 

فإن قيل: قد جاءَ عن عائشة 00 بن عباس» وابن عمر: لا 
اعتكاف إلا بصوم وهذا خلافٌ لقول يعلى. 

قلنا: ليس كما تقول لأنه لم يتم قط عمّنْ ذكرت: لا 
اعتكاف أقلّ من يوم كاملء إنما جاءً عنهم ؛: أن الصومٌ واجب في 
حال الاعتكافي فقطء ولا يمتنع أن يعتكفف المرء على هذا ساعة في 
يوم هوّ فيه صائم. 

وهو قول محمد بن الحسن: فبطل ما أوهمتمٌ به وقوله 
تعالى: «وان- م عَاكُِونَ في الَسَاجِدِ» فلمْ ينص تعال مده من 
هذه وما كان رَبك تياك 

ومن ) طريق مسلم: أخبرنا زهيرٌ بِنْ حربب أخبرنا يحيى بن 
سعيلر القطَانُ عن عبيد اله هر بن عمرٌ - قال أخيرني نافع عن 
ابن عمر قال: كال عر يا سول للف إني نذَرْت في الْجاهِليّةٍ 
أن أعتَف لَيْلَةَ في الَسْجدٍ الخَرَام . قال: قوفي يتذرك». 

فهذا عموم منه عليه السلام بالأمر بالوفاء بالنذر في ش 
الاعتكافي ولم بخص عليه السلام مده من مدَةه فبطلٌ قول الف 
قولنا - والحمدٌ لله رب العالمينَ» وقلنا: هذا هوَّ قولُ الشافعي. 
وأبي سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يمور الاعتكاف أقلَ من يوم. 

وقالَ ماللك: لا اعتكاف أقلَّ من يوم وليلة. 

ثم رجعٌ وقال: لا اعتكاف أقلّ من عشر ليال. وله قول: 
لا اعتكاف أقل من سبع ليال» من الجمعة إلى الجمعة. 

وكل هذا قولٌ بلا دليل. 

فإن قيل: لم يعتكف رسول الله تك أقل من عشر ليال. 

قلنا: نعم وم ينع من أقلّ من ذلك. 

وكذلك أيضا لم يعتكف قط في غير مسجار المدينة» فلا 
تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام؛ ولا اعتكف قط 
إلا في رمضان. وشوالء فلا تجيزوا لعجاف وخر عير 
ال ا ل يم 
وار بالمنع» وثالله همال التوقيي 

فإن قالوا: قسنا على مسجده عليه السلام سائرٌ المساجد. 

قيل لهم: فقيسوا على اعتكافه عشرأء أو عشرينَ: ما دون 
العشر. وما فوق العشرينٌ» إذْ ليس منها ساعة ولا يومٌ إلا وهو 


دوزهة 


6- مسألة: وليس الصّومٌ من شروط الاعتكافب. 
لكن إذ شاة امعتكف صامٌ وإ شاءة م يصم. واعتكاف: يوم 
الفطر ويوم الأضحى. وأيّام االشريق: : حسن.. 

وكذلك اعتكاف: ليلةٍ بلا يوم. ويوم بلا ليلةٍ. 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حنبل, وأبي سليمان. 

وهو قول طائفةٍ من السّلفب: 

رويئا من طريق سعيد بن منصور: أخبرنا عبد العزيز بن 
عتوهر الترارودئ - عن ان سهيل بن نالك فال كان علي 
امرأةٍ من .أهلي اعتكاف؛ فسألت عمرٌ بنّ عبد العزيزء فقالَ: ليس 
عليها صيامٌ إلا أنْ تجعله على نفسها. فقَالَ الرَصري: لا اعتكاف 
إلا بصوم. فقالَ له. عمر: عن الني تأيذ؟ قال: لاء قال: فعن أبي 
بكر؟ قال: لاء قالَ: فعنْ عمر؟ قال: لاء قال: فأظنه قال: فعنْ 
عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: لقيت طاوساء وعطاء» فسألتهماء 
فقال طاووس: كان فلانٌ لا يرى غليها صياماً إلا أن تجعله على 
تفنتهاء وان عظاء: ليس غليها فيا إلا أن تمعله على تفسنها. 

وبه إلى سعيد: أخبرنا حَبَانُ بن علي أخبرنا ليث عن 
الحكم عن مقسم: أن عليه وابنَّ مسعودٍ قالا جميعاً: المعتكف 
ليس عليه صومٌ إلا أن يشترط ذلك على نفسوء واختلفت في ذلك 
عن ابن عباس. ظ 

باخ متا سند قاد تاهيه للعو 
عمرّ محمّدٌ القلعي أخيرنا محمد بن أحمد الصوّاف أخبرنا بشر بن 
موسى بن صالح بن عميرة أخبرنا أبو بكر الحميديُ أخبرنا عبد 
العزيز لخن الترارووف أخترنا أ أبو سهيل بن مالك قال: 
نا وان شهابه عند عمرّ بن عبد العزيزء وكان على 
امرأتي اعتكافٌ ثلاث في المسسجد الحرام :فال ابه شيات: لا 
يكن اعتكاف إلا بصوم. فقالَ له عمرٌ بن عبد العزيز: أمرث 
رسول الله 1؟ قال: لا. قالَ: فمن أبي بكر؟ قال: لاء قال: فم 
غيو؟ قال لأ قنال: فمنْ عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: 
فالعوقت :قلقي اطا رارسا غنات ق نتيا عن نات نكال 
طاوؤن : كان ار متتنائى ل سوق عاد الل ايا إلا 
يجعله على نفسه. قال عطاءٌ: ذلك رأبي 


اجتمعت أ 


اومن طريقي وكبع عدن شعية من الحكم بن عتية عبن 
إبراهيم النخعي قال: المعتكفف إِنْ شاءً لم يصم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا عبدة عن سعيدٍ بن أبي 
عروبة عن قتادة عن عن الحسن قال: نين غلن الممتكفه عسوم لا أن 


- مسألةٌ: وليسَ الصّومُ من شروط الاعتكاف لكل 


. وعلى أن ذكرٌ شريعةٍ 


٠‏ 7ل كتاب الاغتكاف 
وقال لدعي نان رمي اح ا وناللة 
والليث: لا اعتكاف إلا بصوم. 
ظ وصح عن عروة بن الرَّبِي والزُهريّ وقد اختلف فيه عن 
طاووس وعن ابن عباس وصح عنهما كلا الأمرين. 
كتب إِليّ داود بن بابشاذ بن داود المصري قال: أخيرنا عبد 
ل ل 


00 لوده موف جنوك اوسا 
عمرّ قالا جميعا: 0 


وروي عن عائشة 


ومن طريق عبد الاق عن سان لديا 0 


أبي ثابتي عن عطاء عن عائشة أمَ 

قال أبو حمّدٍ: شغب من قَلَدَ القائلينَ بأنه لا اعتكاف إلا 
بصوم بأن وا قال الله تعالى: فلن بَاشيرُوهُنَ واوا مَا كنب 
الله لكم وكلوا وَاسْربُوا حتى يتن كم المْط الأنْيضُ من الخيط 
الود مِن الفَجْر ثم توا الْصِيَامَ إلى اليل وَلا 00 رات 
عَاكِنْونَ في الَسَاجار». 

قالوا: فذكرّ الله تعالى الاعتكاف إثْرَ ذكره للصوم» فوجب 
أن لا يكونّ الاعتكافُ إلا بصوم. 

قال أبو محمد: ناو اقح عرفا اجرب لعيادة 
اللّه تعالى؛ ؛ والإقحام فيه ما ليس فيه وما علم قط ذو تمييز لك 
اللذتمان ريع 1 دده الى يتريد عل إعداهما بالاخترى. 
ولا فرق بِينَ هذا القول وبينَ من قالَ: بل لما ذكرٌ الصّومٌ ثم 
الاعتكاف: وجب أن لا يز صوم إلا باعتكافو. . 

فإ قالوا: لم يقل هذا أحد ظ 

قلنا: فقذ أقررتم بصحَة الإجماع على بطلان حجتكم. 
مع ذكر أخرى لا يوجبُ أن لا تصح 
إحداهما إلا بالأخرى.. 

وأيضا: فإن خصومنا مجمعون على أن المعتكف: هر بالليل 
معتكففُ كما هو بالتهار» وهوّ بالليل غير صائم. فلو صح لهم هذا 
الاستدلال لوجي أن لا يجزئ الاعتكاف إلا بالنهار الذي لا 


يكون القارة الأتحق فظرن تريووت تابر ار هينه الا سيف 


ليس فيها شيءٌ مما موّهوا بي لا بنص ولا بدليل. 


٠‏ ؟- كتاب الاغتكاف 


ا فبالة: وليس الصّوم من شروط الاعتكاف لكن 


لزه 





وذكروا ما روّيئا من طريق أبي داود قالَ: أخيرنا أحمدُ 
بن إبراهيم أخبرنا أبو داود هو الطيالسيُ - أخبرنا عبدُ اللّهِ بنْ 
بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمرٌ قال: «إِنْ عُمَرَ جَمَلَ عَلَيْه 
في الجَاهِلِيةِ أن يَف ليله أو يرما عند الكَحْبق َسَلَ الي در 
فقال: اعَكِف وَصم). 

قال أبو محمّادٍ: هذا خبرٌ لاايصح) لأنْ عبد الله بن بديل 
جهولٌ ولا يعرفُ هذا الخبرٌ من مسندٍ عمرو بن دينار أصلاء وما 
نعرفُ لعمرو بن دينار عن ابن عمرٌ حديثاً مسنداً إلا ثلاثةه ليس 
هذا منها: 

أحدها: ني العمرة للَقَد كَانَ لَكُمْ ففِي رَسُول اللّه أَسْوَة 

والثاني: في صفةٍ الحج. 

والثالث: ل را إماء الله مساجد اللّه. 

فسقط عنا هذا الخبرٌء لبطلان سندوه ثم الظّامَةٌ الكبرى 
احتجاجهم به في إيجاب الصّوم في الاعتكاف ومحالفتهم ياه في 
اس #ق الماهليّة) فهذه عظيمة لا يرضى بها 


معنى قوله في الجاهليّة أي أيام ظهور الجاهلية 


قلنا لمر قال هذا: إن ك7 2 
ل ا ا 


من الأخباره وإِنْ كنت تقوله ظناء فإنّ الحقائق تتركُ بالظنون. 
وقد قال الله تعالى: إن الظْنُ لا يعني فِن أله شيئا4. 


وقال رسولٌ الله #قز: «إباكمٌ وَالظّنٌ فَإِنْ لطن اكت 
الحديث». 
فكيف؟ وقل صحّ كذبُ هذا القول: 
كما رؤينا من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا حفص بن 
غياش عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافم عن ابن عمر عن عمرً قال: 
انذرت نذرا فِي الجاهلية فَسَأَلْتُ ابي كا عذقا ليت 
َمَرنِي أَنْ أوفي بتذري». 
وهذافي غايةَ الصحدٌ لصّحّق لا كحديش عبد اللّهِ بن بديل 
الذاهب في الرّياح» فهلّ سممٌ بأعجب من هؤلاء القوم لا لون 
تون بالخبر يحتجونّ به على من لا يصححه فيما وافق تقليدهم. 
وهم أول خالفينَ لذلك الخبر نفسه فيما خالف تقليدهم: فكيف 
يصعدٌ ممّ هذا عمل؟ ونعوذ بالله من الضّلال؛ فعادٌ خبرهمُ حجة 


عليهمٌ لا علينا ولو صحّ» ورأيناه حجّة لقلنا: به وموّهوا بأنّ هذا 
روي عن أم المؤمنينَ» وابن عبّاس وابن عمرٌ. قالوا: ومثل هذا لا 
يقال بالرأي 

فقلنا: أمَا ابن عباس فقد اختلف عنه في ذلك» فصحّ عنه 
م ونا 

وقد 0 2 اخبررا بسن عييد 
0000 لذ امآ دا ونيا اعتكاف» فسالت ابن عباس 
فقال: اعتكف عنها وصمٌ فمنْ أينَ صارَ ابن عباس حجَّة في 
إيجاب الصّوم على المعتكفب. 
الول قضاء الاعتكافي عن امه وهلا قلتم هاهنا: مثل هذا لا 
يقال: بالرأي وعهدناهم يقولون: لوْ كان هذا عند فلان صحيحا 
ما تركة. أو يقولون: م يترك ما عنده من ذلك إلا لما هوّ أصمٌ 
عئدذة. 

10 ا ع لكي 

الع ار و ا 
عمرّ إلا لما هوّ عنده أقوى منه» ولكنْ القومّ متلاعبون. 

وأمًا أمّ المؤمنينَ فقد روينا عنها من طريق أبي داود: 
اعرنا رفيا بن 0 اعرجا اله موعيد ميدي ابن 
إسحاق - عن الزُهريٌ عن عروة عن عائشة ال ارين اجا" 
قآلث :الح على العتفف لذ كود مريضاء ولا شود جنات رلا 
يه ا اسن بحي 
صل قوذاي ا التكفة ف ول يصر قوق 0 

رم ره در د 
0 أخراي مطاه: أن عائشة نذرت جواراً في 
جد ايد 
اي امه ا 3 
فخالفوا عائشة د في هذا أيضاء وهذا عجب. 

وو ع مع ا 


لازم 


أخبرنا يحيى بن سعيد القطَانٌ أخبرنا عبدُ الملك بن أبي سليمان 


عرهطاء بن أبي ربساح: أن ابن عمرَّ كان إذا اعتكفَ ضربً 
فسطاطأء أو خباء يقضي فيه حاجتة ولا يظلّه سقف يتوه فكان 
ابن عمرٌ حجّة فيما روي عنه: أنه لا اعتكاف إلا بصومء وم يكن 
حجّة في أنه كان إذا اعتكفت لا يظلّه سقف يتب فصح أن القوم 
إنما يرّهونَ بذكر من يحتج به دو الفكانة إنفاداء لأنهم لا مؤنة 
عليهم من خلافهم فيما لم يوافى من أقوالهمْ رأيَ أبي حنيفة. 
ومالك وأنْهمْ لا يرون أقوال الصّحابة حجّة إلا إذا وافقت رأي 
أبي حنيفة, ومالك فقطء وفي هذا ما فيه. فبطل قولهم؛ لتعريه 
من البرهان ومن عجائب الدنياء ومن المموس قولهم: لماكان 
الاعتكاف لبئاً في موضع: أشبه الوقوفٌ بعرفة» والوقوف بعرفة لا 
يصحٌ إلا محرماء فوجب أن لاايصحٌ الاعتكاف إلا بمعنى آخرً 
وهر الصّوم. فقيل هم: لما كان اللبث بعرفة لا يقتضي وجوب 

الصّوم وجب أنْ يكونّ الاعتكافُ لا يقتضي وجوب الصّوم. 
قال أبو محمد: من البرهان على صِحَةٍ قولنا اعتكاف الي 

يا في رمضان» فلا يخلو صومه من أن يكون لرمضان خالصاً. 
وكذلك هر - فحصل الاعتكافٌ تجرد عن صوم يكونُ 
من شرطو» وإذا لم يجتج الاعتكاف إلى صوم يدوي به الاعتكاف 
فقذ بطل أنْ يكونّ الوم من شروط الاعتكاف وصعٌ أنه جائةً 
بلا صرم: وهذا برهانٌ ما قدروا على اعتراضه إلا بوساوس لا 


0" 8 


ولو قالوا: إنه عليه السلام صامً للاعتكاف لا لرمضات؛ أو 


لرمضان» والاعتكافي ‏ 1 يبعدوا عن الانسلاخ من الإسلام. 

وأيضا: فإن الاعتكاف هو بالليل كهرّ بالتهار ولا صوم 
بالليلء افصح أن الاعتكاف لا ياج إلى صوم. نكال يلكي 
ههنا: إنما كان الاعتكاف بالليلٍ تبعا للتهارء فقلنا: كذبتم ولا فرق 
بِينَ هذا القول وبِينَ من قال: بل إنما كان بالنهار تبعا للَيلِه وكلا 
القولين فاسد. 

فقالوا: إنما قلنا: إِنّ الاعتكاف يقتضي أنْ يكون في حال 
مرو . 00 

فقلنا: كذيدم لأنْ رسول الله يز يقول: نما الأعمال 
بالثيّات وَلِكلٌ امْرِئ ما نوَى» فلمًا كان الاعتكافٌ عندنا وعندكم 





لا يفني آنا بكرن نحصو وى يه الاطعفان اس خترورة 
أن الاعتكاف ليس من شروطه؛ ولا من صفاته» ولا من حكمه 


م 


وقد جاءَ نص صحيحٌ بقولناء كأن رويسا من طريق أبي 


5- مسألة:.ولا يحل للرّجل مباشرة المرأة ولا 


0 م الاغبكاف 


عي كلاه عن يبى بن معي الأنصاري عن عصرة بدت عب 
1 حمن عن عائشة أمٌ المؤمنينَ قالت: اكَانَ رَسُولُ الله ييز إِذَا 


اد أن يَمتَكِف صَلَّى الفَجْرَ ثم دَخَلَ مُحْتَكَفَهُ قالت: وَإِنْه أرَاد 
0 أن يَحْتَكِفَ فِي العَشر الأوَاخرِ مِنْ رَمَهمَانَ قالت: مر ببناِه 





معس ام ان » 


فضربَ : فلَمًا رَأَيِتْ ذَلِكَ مرت ببنائي فرب» وَأمَرَ 0 من 
أروَاجٍ النبي ببنائهن فرب» فَلَمًا صلَى الفخْرٌ نظرٌ إلى 
الأَبييَةَ فقال: مَاهَذا؟ لبر َرٍدْن؟ فاه يائة 0 وَأَمَرَ 
أَرْوَاجَه بهن َقَوضنَ ثم 0 الاعيكَافَ إلى العشر الأولء 
يعن مِْ شوال». 

قال 0 محمّد: فهذا رسو الله يت 








توريكه ا 


يخرع المعتكفف ف العشر الأواخر 000 من اعتكافه إلا حتى 
عيض إل العا فنسافة: أمعتكف هو ما ل ينهضن إلى المصلىء 
: غير معتكفب. 
فإن قالوا: هو معتكف, تناقضواء وأجازوا الاعتكاف بلا 
صوم برهة من يوم الفطر. 
وإن قالوا: ليس معتكفاً. 
0 قلنا: فلم منعتموه الخروج إذن؟. 


5- مسألة: ولا يحل للرّجل مباشرة المرأق ولا 
للمرأةٍ مباشرة الرّجل في حال الاعتكافي بشيء من الجسم » إلا 5 
ترجيل المرأة للمعتكفي خاصّة: فهر مباح» وله إخحراجٌ رأسه من 
المسجدٍ للترجيل؛ لقول الله تعالى: ولا ال ومن راح عَاكِفُونَ 
في الْمسّاجاد». ش 

٠‏ فصح أنّ من تعمد ما نهيّ عنه من عمو المباشرة - ذاكراً 
لاعتكافه - فلم يعتكف كما أمر فلا اعتكاف له فإ كان نذرا 


1 ا وإلا فلا شيء عليه. وقوله تعالى: 9وَأَتَمْ عَاكِفُونَ في 


المسَاجدٍ» خطاب الججعي من الرجال والنساى. فد نيه التاقيرة 
بين الصنفين. 

و طريق البخاري: أخبرنا محمّدُ بن يوسف أخبرنا 
سفيانٌ الثوري عن متصوو و الجمر ين إزاهيدم النخعي عن 
أمٌ المؤمنينَ قالت اكان رَسُولُ الله جلفة * يُخْرِج 
رَأسّه من الَسْجِدٍ 0 ا وَأنَا حَائْض». 


الأسود عن عائشة 


جر هد النوعٌ من المباشرة من عموم نهي اللّه عر 
وجل» وبالله التوفيق. 


٠‏ كناب الاعتكاف 


617 مسألة: وخانة الوستكفن أن يشرط هنا شناء 
من المباح والمخروج لهُ لأنه بذلك إنما التزم الاعتكاف في خلال 
ما اسكناة» وهذا مباح لهء أنْ يعتكف إذا شاءً» ويتركَ إذا شاءء 
لأنّ الاعتكاف طاعة؛ وتركه مباحٌ» فَإِنْ أطاعَ أجرٌء وإ سرلة م 
يقضء وإنّ العجب ليكثرٌ مَنْ لا يجيرُ هذا الشرط والنصوص 
كلّها من القرآن وال موجبة لما ذكرناء ثم يقول: بلزوم الشروط 
التي أبطلها القرآنُ والسَنُ» من اشتراط الرجبال للضراة ة إن تزوج 
علرياء أو تسرّى فامرها بيدهاء والدّاخلة بتكاح طالق» والسَريّة 
حرّة وهذه شروط الشيطان» وتحريم نا اخ اللسغر ور ترقز 
أنكرٌ الله تعالى ذلك في القرآن. . 

4- مساألة: وكل كرضن :علد الميلع فَإن 
الاعتكاف لا يمع منه» وعليه أنْ يخرج إليهء ولا يضِرٌ ذلك 
باعتكافه. ش 

وكذلك يرج لحاجة الإنسان» من البول والغائطر وغسل 
الجحائية ول 00 0 | جمعة.» ومن 00 إن شاء 

وكذلك يرج لابتياع ما لا بد له ولأهله من من الأكل 
واللباسء ولا يترود على غير ذلك فإِنْ تردّد بلا ضرورة: بطل 
اك رد اي الت يرن ا 

ما رويئاه من طريق البخاري: حدثنا محَمّدٌ حدثنا عمرو 
بن أبي سلمة عن الأوزاعي أخبرنا ابن شهاب أخبرني سعيدٌ بن 
المضين! ان أبا هريرة قال: سمعت رسول الله تنظ يقول: اق 
للم على ْنِم خمس: زر السُّلام ا المريضء وَاتبَاعٌ 
الجنائز وَإِجَابَة الدُعوق وتشعيت العاطس». 

وأمرَ عليه السلام من دعي - إِنْ كان مفطرا: فليأكل وإِنْ 
ا بدي 0 
لت 

وقال تعالى: «ولا يأب الُهَداءُ إذَا 

وقال تعالى: انوا حيمافا وَثقالا». 

فهذه فرائضُ لا يحل تركها للاعتكافي وبلا شاك عند كل 
مسلم أن كل من اننا اقتره اللاقال عله ني عد 

قال الله تعالى: «(تاغان كرون ب تن 4 


مَا دعوا». 


1+- مسألة: وجائرٌ للمعتكف أن يشرط ما شاءً من 


مه 


ففرض على المعتكفب أنْ يخرج لعيادةٍ المريض مرّة واحدة» 
جالعو اله :ؤانها تسرف لان مااراة عدن هذا لبي من 
الفرض» وإنما هوّ تطويلٌ» فهر يبطلُ الاعتكاف. 

وكذلك يرج لشهود الجنازة» فإذا صلى عليها انصرف» 
لأنه قد أدَى الفرض» وما زاد فليسَ فرضاء وهوّ به حارج عن 
الاعتكافي. وفرض عليه: أنْ يرج إذا دعي» فإنْ كانَ صائما بلغ 
إلى دار الذاعي ودعا وانصرف. ولا يزد على ذلك» وفرض عليه: 
أن يخرج إلى الجمعةٍ بمقدار ما يدرك أوَلَ الخطبةِ فإذا سلم رجع» 
فإنْ زادَ على ذلك خرج من الاعتكاف. فإِنْ خرج كما ذكرنا ثم 
0 
خرج أدرلءٌ الخطبة فعليه أنْ يرجع» وإلا فليتمادً. 

وكذلك إنْ كان عليه في الرّجوع حرجٌ؛ لقول اللّه تعالى: 
لما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حَرَّجٍ4. 

وكذلك يخرج للشهادةٍ إذا دعي سواءً قبل أو ل يقبل؛ لأن 
اللّهِ تعالى أ أمرّ الشتهداء بأ لا يابوا إذا دعواء ولم يشترط من يقبل 
ما لا يقبل ظلِوَمًا كَانَ رَبّكَ نسبياً» إذا أداها رجع إلى معتكفه ولا 


يترد فإنْ تردّدٌ: بطل اعتكافة؛ وهوّ كله قول أبي سليمات, 


وروا من طرق سمي ين مصرر أخبرنا أبو ا 
ا ا 0 
ل ا 0 
اام لا ا ا 101 
فقال: إني كنت معتكفاء فقا له علي: لمعته 
السوق فابتعت. 

ل 
ةا 


فيه إلى سعد أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم 
النخعي قال: كانوا يستحبّونَ للمعتكف أنْ يشترط هذه الخصالَ - 
وهنّ له وإِن لم يشترط: عيادة المريضء ولا يدخل سقفاء ويأتي 
الجمعة. ويشهدٌ الجنازة» ويخرجٌ إلى الحاجة. 

قال 0 ولا در المعتكف 

وبه إلى هشيم 


ننه إلا لحاجة. 


8ه 
جبير قالَ: المعتكفف يعودٌ المريض» ويشهدٌ الجنازة» ويجيب الإمام. 
ومن ) طريق عباو اراق عن معمر عن قنادة أنه كان 
يرخص للمعتكفب: أنْ يتب الجنازة» ويعود المريضّ ولا يجلس.. 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كشير 
عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفم أنه قال: المعتكفُ يدخل 
الملل ولا كي ةاريغرة الريش: ركان لا فر اننا إذ 
خرج المعتكفث لحاجته فلقيه رجلٌ فسأله أنْ يقفَ عليه فيسائلة. 
قال أبو محمّدٍ: إن اضطرً إلى ذلك» أ 
الذي إلا فلا ظ 


جبير قالَ: للممتكف أن يعود 1 الريفت ويسحم م الجشازة وان إل 
الم وجيب الداعي. 


ومن طريقي عبا الاق عن ابن جريج قلت لعطاء: إن 
نذرَ جواراً أينوي في نفسه. أن لا يصوم: وأنه يع ويشا. ا ديأتي 
الأسواق» ويعودٌ المريض؛ ويتبعٌ الجنازة وإن كان مطر: نإني 
أستكن فق البيتةه وإني أجاورٌ جوارا منقطعاء | و هتكن الوذ 
ودار الك اليل 

قال عطاءٌ: ذلك على نيّته ما كانت؛ ذلك لهُ. 

وزونا غن طقيان الترزى أنه قاك: للقتمة يفو امرض 
ويخرح إلى الجمعة. ويشهذ الجنائر. 

وهو قول الحسن بن حي. 

وروينا عن مجامب. وعطاءء عرو والزُهري: ليكو 
الفتكف مريقا ولا يشنهة الخثارة. 

وهو قولٌ مالكش. والليث. 

قال مالك: لا يخرح إلى الجمعة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا مكانٌ صحّ فيه عن علي وعائشة ما 
أوردناء ولا مخالف لهما يعرف من الصّحابةِء وهم يعظمون مثلَّ 
هذا إذا خالفَ تقليدهم. 

ورؤّينا من طريق عبد الاق عن معمر عن الرّهرئ عن 


علي بن الحسين عن صفيّة أ م المؤمنينَ قالت هكَانَ رَسُولُ الله ع 
مُحتَكفا ده روه ليلا َحَدنتكُ ثم قمْتْ فَانقلبٍت: فقامَ مَعِي 


علي وَكانّ مَسْكَنْهًا في دار اساعةه وده باقي الخبر. 


قال أبو محم: في هذا كفاية» وما نعلمٌ لمن منعَ من كل ما 
ذكرنا حجّة؛ لا من قرآن ولا من سنَةٍ ولا من قول صاحيٍ ولا 


8- مسألة: ويعملٌ المعتكف في المسجد كل ما أبيحّ 


-٠‏ كتاب الاغيكاف 


قياس ل 0 الت ع د 

وقال أبو حنيفة: ليس له أنْ يعودّ المريمض؛ ولا أنْ يشهدَ 
الجنازة» وله أنْ يحرج إلى الجمعةٍ ؛ بمقدار ما يصلي ست ركعات 
لي ات ع يت الجمعة مقدارَ ما 
يصلي ست ركعاتء فإنْ بقىّ أكثرٌ: أو خرج لأكثرٌ لم يضره شي 
فإن عر م لجنارق. أو لعبيادةٌ مريص : : بطل اعتكافه؟ . 

وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: له أن يحرج لكل 
ذلك فإِنْ كان مقدارٌ لبئه في خروجه لذلكَ نصفف يوم فأقل لم 
يضر اعتكافه ذلك» فإِنْ كان أكثرٌ من نصفي يوم: بطل اعتكافة. 

قال أبو محمد: إن في هذه التحديدات لعجباً وما ندري 
كيف يسمح ذو عقل أن يشرّعٌ في دين الله هذه الشرائعٌ الفاسدة 
فيصيرٌ محرماً محللا موجباً دون الله تعالى؟ وما هوّ إلا ما جاءً 
النصُ بإباحته فهر مباح, ؛ قل أمده أو كثر أو ما جاءً النص بتحريعه 
فهو حرام قل أمده أو كثرَ اوماغاء انض بإغابه فهر والهة إلا 
أنْ يأتى نص بتحديدٍ فى شىء من ذلك فسمعا وطاعة؟. 


اكع هبالذتوي "اننا ف اسح كا ما 
ا ج لاص عاخاييا ال ارو ولو لقا إن علج كان 
ومن خياطةٍ وخصام في حق؛ ونسخء وبيع را وتزوج وغير 
للك الا وماك" شيعاء 51 الامكاف :هر الأقانة كما ذكرناء فينو 
كرت الامورويت باعتا ٠‏ 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان. وير 
ل ل ل 
لا صحيحةٍ ولا سقيمةٍ» ولا قول صاحببه ولا قول متقدم من 
التابعينَ» ولا قباسء ولا رأي له وجه. وأعجبُ من ذلك منعه 
طلب العلم في المسجدٍ وقد ذكرنا قبل: أن رَسُولَ الله 
كانت عَاِشَة رضي الله عنها تَرَجْلُ شَعْرّه الْقَادْسَ وَهُّرَفِي 
السسْجداء وكل ما أباحه اللّه تعالى فليسَ معصية: لكنه إِمّا طاعة» 
ونا مالافة. 


ا 





6 مسألة: ولا ييطل الاعتكاف شسيةٌ إلا 
خروجه عن المسجا لغير حاجةٍ عامدا ذاكراء لأنه قاذ فارقَ 
العكرف وتركة ومباشرة المرأ في غير الترجيل؛ لقول الل م 
قرولا ماقي ركه و نتمْ عَائِفُونَ في الَسَاجِدٍ». 

وق معضية اللية فال > أي معصية كانتت لأن . 
الفكرقت الل حيت اللافننان التاهيو الذى لآ يبون علي 


٠‏ كتاب الاغيكاف 


معصيةٍء ولا شك عند أحددٍ من أهل الإسلام في أنّ الله تعالى 
حرم العكوف على المعصية فمن عكف في المسسجار على معصيةٍ 
فقد ترلة العكوف على الطاعةٍ فبطل عكوفه وهذا كله قسول 8 
سليماك. وأحد قولي الشافعي. 

وقال ماللك: القبلة تبطلُ الاعتكاف وقالَ أبو حنيفة: لا 
بيط الاتكاف مناشرة ولااقلة إلة أن ويل وهنا ديد قائسة 
قياس للباطلٍ على الباطل» وقول بلا برهان. 


-5١‏ مساألة: ومنْ عصى ناسياء أو خرج ناسياء أو 
مكرهاء أو باشرَء أو جامعٌ ناسياًء أو مكرهاً: فالاعتكافٌ تاءٌ لا 
يكدحٌ كل ذلك فيه شيئاء لأنه لم يعمد إبطالَ اعتكافه. 

ا ل لسارم 
«رَفِمَ عَنْ أ متي الخطَأ وَالنسِيَانُ وَمَا استكرهُوا عَلَيْه. 


؟ > مسألة: ويؤذنٌ في المتذنةٍ إِنْ كان يابها في 
المسجدٍ أو في صحنه. ويصعدٌ على ظهر المسجب. لأنّ كل ذلك 
من المسجده فإنْ كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إِنْ 
تعمد ذلك. 

وهو قول مالك. والشافعي, وأبي سليمات. 

وقالَ أبو حنيفة: لا ييطلٌ» وهذا خطأً؛ لأن الخروجَ عن 
المسجد فال وكير ع ققارقة الفكر قو وكراة للب واتبددية ف 
ذلك بغير نص باطل» ولا فرق بِينَ خطوةٍ وخطوتين إلى مائٍ آلف 
خطوةّء وبالله تعالى التوفيق. 

# لكات فيستألة :. والاعتكك اف جنار وعدا تيد 
جمعت فيه الجمعة أو لم تجمغ؛ سواء كان مسقفاً أو مكشوفاء فإِن 
كان لا يصلى فيه جماعة ولا له إمام: لزمه فرضا الخروج لكل 
صلاةٍ إلى المسجدٍ تصلى فيه جماعة إلا أنْ يبعدَ منه بعدا يكون 
عليه فيه حرج فلا يلزمة. ظ 

َأمًا المرأة التي لا يلزمها فرضُ الجماعة فتعتكفُ فيد ولا 
وذ الاعتكناف فى ترسينة امدق إل أن #كور ةا ولا عيذ 
للمرأق» ولا للرجل: أنْ يعتكفا - 

برهان ذلك: قول الله تعالى: 9وَأَنَمْ عَاكِفُونَ في 
الْسَاجدِ» فعم الله تعالى ول يخص: 

فإن فيل: قذصح عن رسول الله ين «جُيِلَت لِي 
الأرْضُ مَسْجدا 0000 

قلنا: نعم بمعنى أنه تجورٌ الصلاة فيو» وإلا فقذ جاءً نص 


أو أحدهما 00 ف مسحجدب دارة. 


ث؟ه 
والإجماغٌ بأنّ البولَ والغائط جائرٌ فيما عدا المسجد. 

فصح أنه ليس لما عدا المسجد حكم المسجد. 

فصح أن لا طاعة في إقامةٍ في غير المسجاد. 

فصح أن لا اعتكاف إلا في مسجدء وهذا يوجبُ ما قلناء 
وقد اختلف الناسٌ في هذا: : فقالت طائفة: : لا اعتكاف إلا في 


باضه 


مسجل الي : 


كما رؤينا من طريق عبد الرزَّاق عن معمر عن قتادة 
أحسبه عن سعيلر بن المسيب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد الَنّ 









قال أبو محمّدٍ: إِنْ لم يكن قولَ سعيدٍ فهوّ قولُ قتادمّ لا 
شك في أحدهما. 

وقالت طائفة: لذ اعتقاق الاق مسجو مك وميد 
المديئة فقط: 

كما روينا من طريق عب الرزاق عن ابن جريج عن 
عظاء كال لأ جران: الاق ميعن فكة ويدف الذية "قلت ل 
فمسجدٌُ إيليا؟. 

قال: لا تجاورٌ إلا في مسجد مكة» ومسجد المدينة. 

وقد صح عن عطاء: أنّ الجوارٌ هو الاعتكاف. 

وقالت طائفةٌ: لا اعتكاف إلا في مسجد مكّةه أو مسجد 
المدينة» أو مسجد بيت المقدس: [ 

كما روَينا من طريق عباد الاق عن سفيان الور عن 
واصل الأحدبب عن إيراهيمَ الضير فال اسعاة عديية العم 
اللّه بن مسعودٍ فقالَ له: الا أعجبك من ناس عكرفه بين دارك 
ودار الأشعري قال لهاعية الله: فلعلّهم أصابوا وأخطات. فقال 
لوسر هنا أبالي» أفيه أعتكف» أن سوفك هدو نا 
الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة: مسجد الجر ام ومسجد المديلق 
والمسجدٍ الأقصى؟. ظ 

قال إبراهِيم: وكان الّذِينَ اعتكفوا فعاب عليهمْ حذيفة: في 
مسجد الكوفةٍ الأكير. 

ورويناه أيضاأً من طريق عبد الرّرّاق عن ابن عييشة عن 
جامع بن ابي راشا قال: سمعت أبا وائل يقول: قال بدا لد 
الله بن ممسعود: قوم عكوفٌ بيِنَ دارك ودار أبي موسى؛ ألا 
تتهاهمء فقالَ له عبدُ اللّه: فلعلهم أصابوا وأخطات» وحفظوا 
وتسيكه كقال أبن حديفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة: 


مسحب المدينة ومسجد مكة» ومسحجدب إيلياء. 


5ه 
وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجل جامع. 


روينا هذا من طريق عبد الرزّاق 
| عطاء. وهو أول قوليه. 


عجن اكز جرم عبن 


وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مصر جامع: 


و يو ور اد كوي بد مود 


وقلت طائقة له الاال متع ل : 
و الل 


ققاء توا حنانا ل من دا من سسويي ال أنه 
قال: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ نبي. 

وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة: 

كما روينا من طريق عبد الرَّزّاق عن سفيان الشوري» 
ا ل ا ا 
عبدٍ الرحمن السّلمي عن علي بن أ بي طالببء وقالَ معمر: : عن 
شام بن عروة ديحى بن بي كثره ورجل؛ او عن أبيه 
التجاد: عن الحسموة 0 لا اعتكاف إلافي مسجد جاع 
الاعتكافي في المساجاد لاتصلى فها الم و شر 527 أن 
كل مسجد بي للصّلاة روجا يرسي 

وقالت طائفة: الاعتكاف جا ني كل مسج ويمتكفا 


مين ذلك ' عن عبد الْرزّاق عن إسرائيل عن رجل عن 


الشعبي قال: لا بأس أنْ يعتكف الرَّجِلّ في مسجدٍ بيته. 

وقال إبراهيم, وأبو حنيفة: تعتكفُ المرأة في مسجد بيتها. 

وقال أبو محمد: أما من حد مسجد المدينة وحذده. أو 
مسجد مكة وَمسجَد المدينة أو المساجد العلائة) أو المسجدّ الجامع 
فاقوالٌ لا دليلَ على صحّتها فلا معنى لها هرّ تخصيصن لقول الله 
تعالى: #إواً: نتم عَاكِفُونَ فِي السَاجدِ4. 

فإن قيل: فأينَ أتتم عما روبتموه من طريق سعيار بن 
منصور: : أخيرنا سفيان هو بن ععنة, 0 


بسن أبي راشا 


4 >- مسألة: وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجدٍ 


- كناب الاغيكاف 


عليك أن روك الت عه كان :ولأ اكات الافتى الشاجد 
العلا أى قال هعد عه 1 ْ 

قنا: هذا شلك من حذيفة أو تَنْ دونة» ولا يقطيع على 
رسول الله يي بشاك» ولو أنه عليه السلام قال: 'لا اعتكاف إلا 


في المساجد الثلاثة 'الحفظه الله تعالل عليناء ول يدخحل فيه شكاً. 





فصحٌ يقينا أنّه عليه السلام لم يقله قط. 


إن قبل ا 0 بك 


0 7 مسجل فِيه إِمَامُ ود فالاعيكاف فيه 0 

قلنا: :هله سواةً لا يشتفلٌ بها ذو قهم: جوييرٌ هالاك: 
والفّحَاكُ ضعيفْ ولم يدرك حذيفة. 

وأمًا قول إبراهيم. وأبي حديفة, فخطا.ء لأنْ مسجد 
ارا وان لساري ما برخت جيرا بودن 
أنْ يجعل كنيفاً. 

وقد صح أن أزواج النىّ تيز اعتكفن في المسجدء وهم 
يعظمونَ خلاف الصاحبي. ولا مخالف لمن من الصحابة» فقال 
بعضهم: إنما كانَ ذلك لأنهنَ كن معه عليه السلام؛ فقلنا: كذب 
من قال هذا وافترى بغير علمء وأئم 

واحتج أيضاً بقول عائشة: لو أدرك رسول الله ثيك ما 
صنعّ النساءٌ لمنعهن المساجد. 

وقد ذكرنا في كتاب الصّلاةٍ بطلان التعلّق بهذا الخبرء 
وأقربُ ذلك بأنّه لا يحل ترلك ما لم يتركه الني ا ولا النمٌ تام 
نع منه عليه السلام: لظن أ نه لوْ عاش لتركه ومنمٌ منةُه وهذا 
إحداث شريعة في الدين» وأ م المؤمنينَ القائلة هذا لم ترّ قط منع 
النساء من المساجد فظهرٌ فسادٌ قوم وواللة تفال السوفق. 





##اكات مسالة: :ةا شاضت لكف النابة ف 
جد كماع تذكر الله تعال: 

وكذللك إذا ولدتء. فإنها إن اضطرّت إلى الخروج خراجت 
ثم رجعت ؛ إذا قدرت» لما قد بينا قبل من أن الخائض تدخل. 
المسجد» ولا يجورُ منعها منه إذ لم يأت بالمنع لما منه نض ولا 
إجماع. 

وهو قول أبي سليمان. 

روّينا من طريق البخاري: أخبرنا قتية أخبرنا يزيد بن 
ززية عن خالر الحذاء عن عكرمة عن عائشة أمْ المؤمنينَ قالت: 
«اغتكفت مع رَسُول الله تنك ١‏ اْرَأة مِنْ أَرْوَاجه ناف 


-٠٠‏ كناب الاغيكاف 


فَكَانْتْ تَرَى الحَمُرَةَ وَالصفْرَة فَريمَا وَضَعْتَ الطدت تَحْنَهَا وَهِيَ 

ه- مسألة: ومن مات وعليه ندر اعتكافب: قضاه 
عارك أو اتخود من راس وللاس قبي دمن 
ذلك» لقول الله تعلق: لين بَحدِ وَصيّة يُوصي بها أو ذبْن4. 

ولقول رسول الله تليظ: 
تاقرة شاه تقر الله أو أن تقو 

ولا رونا من طريق مالل عن ابن شهابو عن عبيد الله 
بن عبار اللّه بن عتبة بن مسعودٍ عن عبار الله بن عبّاس «أنْ سَعْدَ 
عياف امتلسى روك الله علق فقا إن مي اكت 6لا لد 
لم تَقَضد َقَالَ رَسُولُ الله مله انقوف يا وهذا عموم لكل 
نذر طاعتٍّء فلا يحل لأحد خلافة. . 

وق ذكرنا في باب هل على المعتكفي صيام آم لا قبل 
فتيا ابن عباس بقضاء نذر الاعتكافي. 








وروينا من طرق سعيدٍ بن منصور: أخيرنا أبو الأحوص 
أخبرنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعبه قال: اعتكفت 
عائشة م المؤمنين عن أخيها بعد ما مات . 

وقالَ الحسنْ بن حي: من مات وعليه اعتكاف: اء: عتكفً 


عئه ولبه. 


وقالَ الأوزاعي: يعتكفُ عنه وليّهِ إذا لم يِدْ ما يطعم قال: 


عر لذ ناذه قاع 1 ضولكها عنه وليه 

قال إسحاق بن راهويه: يعتكف عنه وليه ويصلّي عنه 
وَقه إذاائلو هيلا أو امعان ناك قبن آنا ينض لفت 

وقالَ سفياث الشوري: الإطعامٌ عنه أحبُ إل من أن 

قال أبو حنيفة 
ظ وقالَ أبو محمّاٍ: هذا قولٌ ظاهرٌ الفسادء وما للإطعام 
مدخلٌ في الاعتكافي وهمٌ يعظَّمونَ خخلاف الصّاحبٍ إذا وافقَ 
تقليدهم وقد خالفوا ههنا عائشة» وا بنَ عبّاسِء ولا يعرف هما 
في ذلك تالف من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم وقوهمْ في هذا 
قولٌ لم يأت به قرآن ولا سئة صحيحة ولا سقيمة؛ ولا قول 
سحي ول نار اير هيز الث كدر الاك الله ساك 


ه>- مسألة: ومن مات وعليه نذرُ اعتكافب: قضاه عنه 


«لْوْ كَانَ عَلَى أَمّكَ دَيِنْ أكنت .2 


حك 


وعراسي قل ود لزاه ار اده إن 
يطعم عنه ثلاثون مسكينأء وقذ لزمه اعتكافُ شهر. 

قال: قإِنْ نذرٌ اعتكافاء لزمه يوم بلا ليلةٍ. 

فإن قال: علي اعتكاف يومين لزمه يومان ومعهما ليلتان. 

وقال أبو يوسف: إِنْ نذرَ اعتكافٌ ليلتين» فليس عليه إلا 
يومان وليلة واحدة» كما لوْ نذرَ اعتكاف يومين ولا فرق. فهل 5 
الللط اك ع هذا ؟ سال الله العافقة. 


5 مسألة: ومن نذرَ اعتكاف يوم أو أيام مسما 

أو أراد ذلك تطوعا: فإنّه يدخ في اعتكافه قبل أنْ يتين له 0 
الفجر» ويخرجٌ إذا غاب جميعٌ قرص الشّمسء سواءً كانَ ذلك في 
وان أوع وكوف در اعكات للنة أو لال سيجاة أو آرا 
ذلك تطرعاً:فإله يدخل قبل يتم غروب جيم قرض الشمس. 
ويخرج إذا تبيِنَ له طلوعٌ الفجرء لأنْ مبدأ اللبل إثرَ غروب 
الشّمسرء وتمامه بطلوع الفجر ومبدأ اليوم بطلوع الفجرء » وتمامه 
بغروب الشّمس كلهاء وليس على أحدر إلا ما التزم أو مانوى؟ 
فإنْ نذرَ اعتكافت شهر أو أراده تطوعا: فمبدا الشهر من أول ليلةٍ 
منه فيدخل قبل نيتم غروبُ جميم قسرص الشمس؛ ويضرج إذا 
غابت الشّمسُ كلها من آخر الشهرء سراءً رمضانٌ وغيره؛ لأنّ 
الليلة المشائفة لبيك من ذللة الشهن الذي نذرٌَ اعتكافه أو نوى 
اعتكافة. ْ [ 


فإن نذرَ اعتكافَ العخبر الأواخر من رمضانَ: دخل قبل 
غروبب الشّمس من اليوم النّاسع عشرَ؛ لأنْ الشهرٌ قذ يكونُ من 
تسع وعشرينَ ليلة» فلا يصحٌ له اعتكافُ العشر الأواخر إلا كما 
قلناء وإلا انما اعتكفف تسم ليال ا فإنُ كان الشهة ثلاثين» 
علمَ أنه اعتكفت ليلة زائدة» وعليه أن يتم اعتكافت اللَيلةٍ الآخرة 
يفي بنذروء إلا من علمّ بانتقال القمرء فيدخلٌ بقدر ما يدري أنه 
يفي بنذره. والذي. 

قلنا - من وقته الدذخول والخروج - هوّ قول الشافعي. 

5 
وروينا من طريق البخخاري: أخبرنا عبدُ اله بن مثير سمع 
هارون بنَ إسماعيل حدّثنا على بن المبارك حدثنا يحيى بِنْ أبي 
كثير سمعٌ أبا سلمة بنَ عبد الرّحمن بن عوفي أن أبا سعيد الخدري 
قال له «اغتكفنا مَعَ رَسُول الله د يي العشر الأوؤْسّط مِنْ رَمَضَانَ 

رجا صبيحة عِشَرِينة. 





عدن 
وهذا نص قولنا: 


سورهم 


- مسألة: ومن نذرَ اعتكاف يوم أو أيَام مسمَّاةٍ 





ومن طريق البخاري: أخبرنا إبراهيم بن حمزة هوّ الرّبيدي 
هر لمر ا 
عبلد الله بن اماد - عن محمد بن إبراهيمَ عن أ بي سلمة بن عباد 
اعري عرب عر اب سي ادرب كان كان وتو الله 
0 يِجَاور في رَمَضَانَ العَشر لي في وَمسط الشهرء فإذا كان 
جين يُضبي من رين ليل وق إخدى وَعِشْرِينَ جع إِلَى 
مَسَكيْه وَرَجَعْ مَنْ كان يجَاور مَعَة). 





وهذا نص قولناء إلا أنّ فيه أنه عليه السلام كان يبقى يومه 
إلى أنْ يمسي وهذا يخْرَجُ على أحدٍ وجهين: ظ 

ما أنه تقل منه عليه السلام» وإما أنه عليه السلام نوى أن 
يعتكف العشرً الليال : 
يزيد بن عبلء الله بن الها عن محمد بن إبراهيم؛ فوقمٌ في لفظه 
تخليط وإشكال لم يقعا في روايةٍ عبد العزيز بن أبي حازم وعباد 
العزيز بن محمد الدّراوردي إلا أنه موافقٌ لما في المعنى. 

وهرَ أثنا روينا هذا الخبرَ نفسه عن مالك عن يزيد بن عبد 
الله بن الهادٍ عن محمد بن إبراهيمٌ بن الحارث التيميّ عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفو عن أبي سعيدٍ الخدري «أَنّ رَسُولَ 


هه كوم ااام 


ل ا ف كان : يَتَكِفْ العثر 0 من 0 فَاعْتَكُفَ عَاما 


3 بعشرةٍ أيامهاء وهذا جيف زواء مالك عن 





5 


م9 م[ 


مِحَيها من اغيْكَافه - قَال: مَنْ كان كف مي قتف 
العَثْرَ الأوَاخيرء فَقَد ريت هَاه الْيلَهَ ثم "اميا رقة رأحني 
أممْجْدُ في مَاء وَطِينَ مِنْ صَبِيحَيَها' َالتَمِسُوهَا في العَشْر الأواخيرء 
وَلعَِسُوهَا في كُلْ وثرء فَمَطَرّت السْمَاء بَذْكَ الليلَةَ وَكَانَ 
المنْجد عَلَى عريشء َبَصْرّت عَيْنَايَّ رَسُولَ الله كي على جَبْهتِه 
َثرُ الاء وَالطَين من صُبْح إحْدى وَعِشرِينَ». 

قال أبو محمّادٍ: من المحال الممتنع أنْ يكونّ عليه السلام 
يقول هذا القولَ بعد انقضاء ليله إحدى وعشرينٌ» وينذرٌ بسجوده 
في ماء وطين فيما يستأنف» ويكون ذلك ليلةَ إحدى وعشرينَ الي 
مضت فصحٌ أنّ معنى قول الرّاوي, ' حى كاد لك عدم 
وعشرين ' أرادٌ استقبال ليلة إجدى وعشرين» وبهذا تن 
يحبى بن أبي كثير مع رواية محمّدِ بن إبراهيم؛ كلاهما عن أبي 
ملم وروا الذراوردي» وابن أبي حازم؛ وماللت. كلهم عن 
يزيد بن عبد اللّه بن الهادٍ عن محمد بن إبراهيم التيمي 

وروّينا من طريق البخاري: أخبرنا أبو النعمان هو محمة 
بن الفضل - أخبرنا ماد بن زيار أخبرنا يحيى هو ابن سعيار 
الالسار عن غير كر عبر القن عن عافن ام الرمه 
قالت: «كانَ الي تلز يَْتَكِفْ فِي العْشر الأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ 





وؤافة 





ايد 
ع كر مر" 0 ع حلة 
كدت أضرب لَه خبَاءً يِصَلَي ي الصبح ثم 
قال أبو محمّد: جاو و أمرأ منه 
وعتر واف ل لني واد جيرا الا 


يكون لكل أحدٍ خباء في صحن المسعجادء اثتساء بابي 0 : 
ذلك واتياء وبالله تعالى التوفيق 





- مسألة: الزكاة فرضّ كالصّلاةٍ هذا إجماغ 


:كه 





١‏ كناب الرّكَاةٍ 


0- مسألة: الزكاةٌ فرضٌ كالصلاق هذا إجماءٌ 
متيقرٌ؛ وقالٌ الله تعالى: #فَإنْ تأبوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكَاةً 
فحَلُوا سبيلّهُمْ4 فلم يبح الله تعالى سبيلَ أحددٍ حتّى يؤمسَ باللّه 
تعالل» ويتوبَ عن الكفر» ويقيمَ م الصّلاة» ويؤتي الزّكاة. 

حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدئنا 
ا ل 
المسمعي حدئنا عبد املكو , بن الصباح عسن شعبة عن واقدٍ بن 
محمد بن زيلد بن عباد اللّه بن عمر بن الخطابو عن أبييه عن عباد 
لله بن عمرٌ قال قال رسول الله علض . قرت أَنْ قاين النامنَ 
حََى يَنْهَدُوا أن لا لَه إلا الله ون مُحَمْدا رَسُولُ اللَِّ وَيُقِيسُوا 
ال ارات سم 

حِسَابَهُمْ عَلَى اللّدا. 

قال أبو محمد: وبينَ الله تعالى على لسان رسوله #/! 
مقدارٌ الرّكاقء ومن أي الأموال تو خل» وفي أي وقتٍ تؤخذء ومن 
يأخذهاء وأين توضع؟. 








- مسألة: والزكاة قرش عل الرجال والنساء 
الأحرار منهمْ والحرائرٌ والعبيد» والإمائ والكبارٌ والصّغارء 
والعقلاء» وامْجانينُ من المسلمين» ولا تؤخذ من كادن. 

قال الله عرّ وجل: مرَأقِيبُوا الصّلاة ونوا الجكاة» فهذا 
خطابث منه تعلل لكل بالغ عاقل؛ من حرء أو عبلبء ذكر أو أثنى 
لأنهم كلهم من الذينَ آمنوا. 

وقال تعالى: #خذ مِنْ أَمْوَالِهم صَدَقَة تَطْهُرُهُمْ وََرَكهِمْ 
بها فهذا عموم لكل صغير وكبيرء وعاقل ومجنون» وحر وعبار؛ 
نهم كلهم محتاجون لل :ظهرة الله تعال لهم وتزكيته اهم 
٠‏ وكلهم من الْذينَ آمنوا: 


حاثنا عبد الرحمن بن عب الله الهمداني حدثنا إبراهيمٌ بسن 


أحمد حدثنا الفربريٌ حدئنا البخاري حدّثنا أبو عاصم الضّحَاكُ ' 


بن متخلا عن زكري بن إسحاق عن يحبى بن عبر اله بن صيفي 
عن أبي معبلٍ عن ابن عباس: أن النبي تي بعت مُعَاذا إلى 
اليم فقال: ادعهم إلى شَهَادةٌ أن لا إِلَّه إلا الله وَأنِي رَسُولٍ الله 
َِنْ هم أطَُوا لدَلِكَء فَأعْلِمْهُم أن الله قد افتَرَض عَلَيهِمْ م 


صَلْوَات ا ل 


الله صم أَْوَالِهِم تؤعذ من عه غنيائهم» و 
في فقرَائِهِم 

تون عموة كا كوا بن الما ار برعا ريع لد 
المقي والكبر* والحتونٌ والعبد والأمة إذا كائوا أغنياءً. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا: 

فأمًا أبو حنيفة, والشافعيّ فقالا: زكاة مال العبدٍ على 
سيدهو؛ لأنُْ مال العبد لسيدىء ولا يملكه العبد. 

قال أبو محمد: أما هذان فقذ وافقا أهلٌ الح في وجوب 
الزّكاةٍ في مال العبليء وإنّما الخلافُ بيننا وبينهم في' هل يملك العبد 
ماله أم لا؟ وليسَّ هذا مكان الكلام في هذه المسألة ونا ينا 
متفقان معنا في أن الرّكاةً واجبة في مال العبدد. 

وقال ماللك: لا تب الركاة في مال العبدء لا عليه ولا 
على سيّدو. ْ 

وهذا قولُ فاسدٌ جدء لخلافه القرآنَ والسّئنّء وما نعلمُ 
هم حجّة أصلاء إلا أن بعضهم قال: العبد ليس بتام الملك. 

فقلنا: أمَا تام الملك فكلامٌ لا يعقل. لكنُّ مالَ العبدٍ لا 
يخلو من أحدٍ أوجه ثلاثةٍ لا رابع لها: 

إمَا أنْ يكونّ للعبدٍ» وهذا قولناء وإذا كان له فهو مالكة. 
وهر مسللم» فالرّكاة عليه كسائر المسلمينَ ولا فرق» وإمًا أن يكوت 
لسيّده كما قال أبو حنيفة, والشافعي, فيركيه سيّدةُ؛ لأنه مسلم. 

وكذلك إن كان نيا معاء تا ان كوة لذ السلا 
للسَيْدِ؛ فإِن كان ذلك. فهوّ حرام على العبدٍ وعلى السَيْد؛ وينبغي 
أن يأخذه الإمام فيضعه حيث يضعٌ كل مال لا يعرف له رببٌ. 

وهذا لا يقولون به» لا سيما مع تناقضهم في إباحتهم للعبدٍ 
أنْ يتسرَى بإذن سيّدو؛ فلولا أنه عندهم مالك اله لما حل له 
وطء فرج لا يملكه أصلاء ولكانٌ زانياء قال الله تعالى: لوَالْذِينَ 
هم لِفرُوجهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَروَاجهمْ ,أو مَا مَلَكَت أَيْمَانَهُم 
َإنْهُمْ غَيْرُ ملو هَمَن ابََى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولَِكَ هُم العَادُونَ4 
فلوْ لم يكن العبدُ مالك ملك بمينه لكان عاديا إذا تسرى. وهم 
يرون الرّكاة على: السّفيهء والمجنوث» ولا ينفذ أمرهما في أموالهما؛ 
فما الفرقٌ بينَ هذا وبين مال العبد. 

وموّه بعضهمْ بأله صحّ الإجماعٌ على أنه لا زكاةً في مال 
المكاتبب. ظ 

فقلما: هذا الباطلٌ» وما روي إسقاط الرّكاةٍ عن مال 
المكاتب إلا عن أقل من عشرةٍ من بين صاحنه وتابع. ْ 


ه»ه 


وف صح عن كثير من السّلف من الصّحابةٍ والتابعينَ 
رضي الله عنهم: أن المكاتب: عبد ما بقىّ عليه درهم.. 

اوصح إيجاب الزكاة في مال العبد عن بعض الصحابة؛ 
فالزكاة على هذا القول واجبة في مال المكاتب. 

وهذا مكانٌ تناقضّ فيه أبو حديفة, والشافعي. فقالا: لا 
زكاة في مال المكاتبيء واحتجًا بأنه لم يستقرٌ عليه ملك بِعدٌ: 

قال أبو محمّد: وهذا باطل؛ لأنهما مجمعان مع سائر 
المسلمين على أنه لا يحل لأحار أنْ يأخدٌ من مال المكاتبه فلساً 
بغير إذنديء أو بغير حق واجبب؛ وأن ماله بيده يتصرّفٌ فيه 
بالمعروفيء من نفْقةٍ على نفسيه وكسو شيرة» وبع واضاء؛ تصرف ذي 
الملك في ملكه؛ فلولا أنّه ماله وملكه ما حل له شيءٌ من هذا كله 
فيه. وهم كثيرأ يعارضونٌ السّنَ بأنها خلافُ الأصولء كقوهم ف 
حديث المصرّاةٍ وحديث العتق في السَثةٍ الأعبد بالقرعةٍ وحديث 
اليمين مع الشّاهديه وغير ذلك فلت شعري. في أي الأصول 
وجدوا مالا محكوماً به لإنسان تمنوعاً منه كل أحدٍ سواه مطلقة 
عليه يده في ببع وابتياع ونفقةٍ وكسر كنبوة وسك ده وهو امسن له 
أم في أي سنةٍ وجدوا هذا. أمْ في أي القرآن. أمْ في غير قياس؟. 

ومن رأى الزكاة في مال المكاتبي: أبو ثور» وغيرة. 

والعجب أن أبا حنيفة؛ والشافعي: مجمعان على أن 
المكاتب» عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ؛ فمنْ أ بنَّ أسقطا الرّكاة عن ماله 
دون مال غيره من العبيل. 

وأبضاح قير اين وقة بح أنا رفز 8 المكاتفة 
ومال العبد؟ ولا بد من أحد أمرين: 


ما أن د يعتق المكاتبف» فماله له وزكاته عليه وإما أن يرق» 


فماله - قبل وبعد كان عندهما لسيدو؛ فزكاته على السَّيِّدٍ ‏ 


وشغب بعضهم برواياتم رويت عن عمرٌ بن المخطابيه وابني 
وجابر بن عبد الله رضي اللّه عنهم: لا زكاة في مال العبد 
والكات 

قال أبو محمد 
000 الزّكاة في مال الع - ومن الباطل أن يكون 
قَولُ من ذكرنا بعضه حجّة وبعضه خطا؛ فهذا هو التحكمُ في دين 
الله تعالى بالباطل. 

وأمًا المالكيون فيقالٌ لُمٌ: قد خالفَ من ذكرنا ما هرّ أصح 
بولك اارراياتة 

حدثنا عبد اللّه بر 

حدثنا أحمد بن خالد حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن 


ع التي اي 
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: أما الحنفيّون والشافعيون فقدْ خالفوا. 


-١‏ كتاب الرّكاةٍ 


المنهال حدئنا يزيد بن إبراهيمٌ هو التسترئ - حدثنا محمد بن 
سيرينَ حلّئني جابرٌ الحذاهُ قال: شذالكت اث عير فلت على 
المخلرك زكاة. قال1 البنن سلما قلكة بلى» قناك: فإ غلينه فى 
كل مائتين خمسة فما زادَ فبحساب ذلكَ: 
حدثنا يوسفُ بِنُ عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور 
حدثنا قاسم , بن أصبع حدئنا مطرفف بن قبس حذثنا يحجى بن بكير 
حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: ألم كان شرك المكاتب عبد 
ما بق عليه درهم. فالزّكاة في قول ابن عمرّ على المكاتب. 
وقذ صحّ عن أبي بكر الصّدَيق أنه قال: لأقاتلنٌ من فرق 
بينَ الصّلاة والركاق فإن الّكاة حو المال. 
قال أبو محمّلٍ: وهمْ مجمعون على أن الصّلاة واجبةٌ على 
العبدٍ والمكاتبب. والنص قد جاءً بالجمع بينهما على كل مؤمن 
على ما أوجبهما النص؛ 
حلدئنا عب الله بنُ بيع حدئنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
حدثنا أحمدٌ بن خالد حذثنا علي بِنْ عبلو العزيز حدثنا الحجاج بن 
المنهال حدثنا حماذ بن سلمة عن يونس بن عبيا عن الحسن 
البضدى انماقال: في مال العبد» قال: كه الع 
وبه إلى حمادٍ بن سلمة عن قيس هرّ ابن سعاد عن عطاء 
بن أبي رباح: أنه قالَ في زكاوَ مال العيبة قال ركه اللركة: 
حدشا حمام حدثنا ابن مفرّج حديننا ابنْ الأعرابي حدثنا 
التبري حدئنا عبد اراق عن ابن جريج أخبرني ابن حجير: أنه 
طاويسا كان يقول في مال العبدد زكاة: 
ا ل ال 


أشي حلها جد ارخ بر مهدي عن رصم خواعيد لله سد 


طاووس عن أبيه قال: في مال العبلو زكاة. 


0 0 

قال: هل عليه صلاة؟: 

وقد روّينا نر هذا عن سالم بن عبد الله بن عمرّ بن 
الخطاجويوا: بن أبي ذثبي. 

وهو رن أبي سليماك وأصحابنا. 

قال أبو محمد: وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عمرّ بنَ الخطاب. 
وجابر بن عب اللو كقولهما جميعاً في صدقةٍ الفطر: : مدان من قمح 
أو صاع من شعير. وغيرُ ذلك كثيرٌ.. 


-١‏ كناب الزّكَاةٍ 


وأمًا فال الصغيرء والمجنون؛ فإن تالكا والشافعي قالا 

وهو قول عمرٌ بن الخطابي» وابنه عبد الله وأمْ المؤمنين 
عائشة» وجابر وابن مسعوبٍ وعطاء وغيره. ظ 

وقال أبو حنيفة: لا زكاة ُْ أموالهما فق :الجاضر والماشية 
ام والركاء واجبة ف المارهمنا وزروعهماء ولا نعلمٌ أحدا 
تقدّمه إلى هذا التقسيم. 

وقال الحسنٌُ البصري وابنُ شبرمة: لا زكاةً في ذهبه 
وففة شام 

وأمًا الثمارٌ والزّروعٌ والمواشي ففيها الرّكاة. 

وأمًا إبرا هيم النخعي» وشريمٌ» فقالا: لا زكاة في ماله جملة. 

قال أبو محمد: وقول أبي حنيفة أسقط كلام وأغتّه! ليت 
شعري ما الفرق بين زكاة ازع والشمار وبينَ زكاة المأشية 
والذهي والفضّةً! فلوْ أنّ عاكساً عكس قوهم » فأوجب الرّكاة فى قُ 
ذهبهما وفضتهما وماشيتهما وأسقطها عن زرعهما وثمرتهماء 
أكانَ يكونُ بِينَ التحكمين فرق في الفساد. 

قال أبو محمّد: إِنْ مرّه مره منهم بأنه لا صلاة عليهما. 

قِيلَ لهُ: قذ تسقط الركاة عمّنْ لا مال له ولا تسقط عنه 
الصّلاة وإنما تب الصّلاة والزكاة على العاقل والعايم ذي المال 
الذي فيه الرّكاة؛ فإِنْ سقط المال: سقطت الزكاة؛ وم تسقط 
الصّلاة؛ وإ سقط العقلٌ أو البلوغ: سقطت الصّلاة ولم تسقط 
ا ا أوجبه اللّه ل ارا 8 53 
للستي ريض انار مايا1 
وأيضا: فإِن أسقطوا الزكاة عن مال الصغير والمجنون؛ 








لسقوط الصّلاج ةَ عنهماء ولأنهما لا يحتاجان إن طهارةٌ اقطان 


نيه العلة نقسها من رضهنا وكا رهبا بولا قرو اوقل القفيا 
عنهما زكاةٌ الفطر بهذه الحجة. 

فإِن قالوا: النصٌ جاءً بزكاةٍ انار هال المتتر. 

قلنا::والئس نحا بها عن العينه فأسقطتموها علن رقي 

التجارة بأرائكم» وهذا ما تركوا فيه القياس» 11 استيوا وكاء 
الماشية انناف على زكناة الزرعء والفطر أو فليوجبوها على 
المكاتب؟ لوجوبب الصّلاةٍ عليه ولا فرق: 

وقد قال بعضهم: زكاة الْرع والشمرةٍ حقّ واجبُ في 
الأرضء يجب بأوّل خروجهما: 
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قال أبو محمّاٍ: وقد كذب هذا القائلُ ولا فرق بين 
وجوبب حقّ الله تعالل في الرّكاةٍ في الذهبب والفضّةٍ ريسن 
حين اكتسابها إلى تام الحول وبينَ وجوبه في الرَرِعٍ والثمار من 
حين ظهورها إلى حلول وقتم الرّكاةٍ فيهاء والرّكاة ساقطة بخروج 
كلّ ذللك عن يد مالكه قبل الحول» وقبلَ حلول وقستم الزّكاة في ف 
الع والمار. وانينا الح على صاحب الأرض لا على الأرضء 
ولا شريعة على أرض أصلاء إنما هي على صاحب الأرض 

قال الله تعالى: «إنا عَرَضْنَا الأمانةَ عَلَى السْمَارَاتٍ 
وَالأَرضٍ وَالْجبَالٍ فين أن يَحْولَْهَا وَأَشْفْتَنَ مِنَهَا وَحَمَلَهَا 
الإنسَان إِنْهِ كَانَ طلويا جهولا» فظهرٌ كذب هذا القائل وفسادٌ 
قوله. ظ 

وأيضا: فلرْ كانت الزكاة على الأرض لا على صاحب 
الأرض لوجب أخذها في مال الكافر من زرعه وثمارو» فظهرٌ 
باذ قوط وبالله:تغالل التوفيق: 

ولا خلاف في وجوب الرّكاةٍ على النساء كهيّ علسى 
الرجال. وهم ترون بأنها قد تكون أرضون كثيرة لا حدق فبها 
من زكاةٍ ولا من خراجٍ كارض مسلم جعلها قصباً وهيّ تغل 


امال الكثير أو تركها لم يجعل فيها شيئاًء وكارض ذمَيّ صالح 


على جزيةٍ رأسه فقط.. 

وقد قال سفيات الور ولس لمر وال 
والشافعي: إن الخراجيّ الكافرٌ إذا ابتاعَ أرض عشر من مسلم 
فلا خراج فيها ولا عشر. 

وقد صح هَ أن اليهوة والنصارى وامجوس بالحجاز واليمن 
والبحرين كانت للهما أرضونٌ في حياة لني تي ولا خلاف بين 
أحلر من الآمَةٍ في أنّه ل يجعلْ عليه السلام فيها عشراً ولا خراجا. 


فإ ذكروا قولَ رسول الله تلكا «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ تلان 
فذكرَ الصبي حتى يبل وَالْمَجِنُونَ حتى يُفِيقَ». 

قلنا: : فاسقطوا عنهما بهاذه الحجّة زكاة الرّرع والقّمارٍ 
وأروش الجناياته التي هي ساقطة بها بلا شك» وليس في سقوط 
القلم سقوط حقوق الأموالء وإنْما فيه سقوط الملامةٍه وسقوط 
فرائض الأبدان قط الله حال اراي 

فا قالوا لائية دونه ولا من لم يلي والفرائضن ل 
تجرئ إلا بنية. 

قلنا: نع وانهنا 1 أمرّ بأخذها الإمامٌ والسلموت» بقوله 
تعالى: #إخذ مِنْ أ مُوَالِهِم صَّدَقَة4 فإذا أخذها من أمرَ بأخذها بيد 
أتها الصّدقة أجزات عن الغائبي والمغمى عليه والمجنون والصّغير» 








ىهم 


- مسألة: ولا يجورٌ أخذٌ الرّكاة من كافر. 


١‏ كناب الرّكاةٍ 





وم لا نيةَ له والعجب أن الحفوظً عن الصّحابةٍ رضي اللَّهُ تعالل 
عنهم إيجاب الرّكاةٍ في مال اليتيم: 

روينا من طريق أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان هوّابن 
عيينة عن عبد الرّحمن بن القاسم بن محمّدٍ بن أبي بكر 
الصديق, وآيوب السختياني» ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري أنهم 
كلهم سمعوا القاسم بن أبي بكر الصّديق يقول: كانت عائشة 


تزكي أموالنا ونح أيتام في حجرها؛ زاد يحبى: وإنه ليتجرٌ بهاني 


الحو 
ومن طريق أحمد بن حتبل: 
انقب هر اذاي فيا معان بن ار 


7 ف عد زاف ا 0 ابن 
2 ؛ كَال: يعطى زكاتة . 

ومن ' طريق . سفيانٌ ان الثوري' عن حبيب حبيب بن أبي تابن عبن 
شاي لا وان في حجره فنا با ولا نقصتة 
اتيم من زكا فإذا لم 21 ا د 
ذفن ور هاء ترق 

وهو قول عطاءع وجابر بن زيل وطاووس»؛ ومجاهد. 
العا ا يد 


حدثنا وكيم حدثنا القاسم بن 


وقد حذثنا 3 عن انيد مفرّج عن ابن الأعرابي 0 
الذبري عن عبدٍ الرزاق عن احن رم قال قَالَ يوسف بن 
ماهكَ قال رسو ل اللّه ##إضط «ابْتَغو | في مال ٠‏ اليم لا تأكله الؤكَاةً) 
والحتفيوكٌ يقولون: المرسلٌ كالمسئلدء وقد خمالفوا هاهنا المرسلٌ 
وجمهورٌ الصّحابة رضي اللّه عنهم. 





8- مسألة: ولا مور اتمذ الركاة مخ كافر: 
لال اوعد در رما مليدرد ناد عن عي 
إلا أنها لآ تحزئ غنه إلانآث يشل 
وكذلك الصّلاة ولا فرق» فإذا أسلمَ فق تفضّلَ عر وجل 
مقاطل جا ماك نه كر للق 
قال الله تعالى: إلا أُممْحَاب اليَمِين فِي جنات يَسََاءَنُونَ 


ا م 


عَن الْجْرمِينَ ما سَلْكَكُمْ في سَقَرَ قَالُوا لّمْ نك مِن المصَلْينَ وَلّمْ 
م كيز تنو مع الاين دكن كي 
الدين حَتى أَنَانَا المقينٌ». 

وقال عر وجل و َيْلُ للْمُمْرِكِينَ الَذِينَ لا يُؤْتون د 
وَهُمْ بالآخرة هم ار 

وقال تعالى: «قل ! ِلذِينَ قروا إن يهو يعفر َهُمْمَا قاذ 
2 ظ 

قال أبو محمّد: ولا خلاف في كل هذاء إلا في وجوبب 
الشرائع على الكفاره فإِن طائفة عندت عن القرآن والسّئن: 
خالفوا في ذلك. 

5٠‏ مسألة: ولا تجبُ الرّكاة إلا في ثمانية أصنافي 
من الأموال فقط وهي: الذهب» والفضّة والقمحٌ والشعينٌ 
والتمرُ والإيل والبقره والغنم ضأنها وماعزها فقط. 

قال أبو محمّاٍ: لا خلاف بِينَ أحلو من أهل الإسلام في 


وجوبب الركاو ف هده الآنواع» وفيها جاءت ال على ما نذكر 


بعد هذا إِنْ شاء الله تعالىى؟ واختلفوا في أشياءَ تما عداها. 


01 مسالة: ولا زكاة في شيء 7 من الثمارء ولا من 
لزع ولا في شيء من المعادن غيرٌ ما ذكرناء ولا في الخيلء ولا 
في الرقيق» ولا في العسل» ولا في عروض التجارقٍء لا على مدير 
ولأغرة. ظ 

قال أبو محمّد: اختلف السّلفُ في كثير مما ذكرنا؛ فأوجب 
بعضهم الرّكاةً فيهاء ولم يوجبها بعضهمُ واتفقوا في أصنافم سوى 
هذه أنه لذ وكاة فيا قوَيًا اتفقوا على أن لا زكاة فبك فنا 
اكتسب للقنيةٍ لا للتجارةه من جوهره وياقوتر» ووطاءء وغطاء» 
وئياب» وآنية 0 أو حديدء أو رصاصء أو قزدير وسلاحء 
وخشبي. ودروع وضياع. وبغال» وصوفيء وحرير؛ وغير ذلك 
كله لا تحاشَ شيئا. 

570 
الركاةً؛ وما لم يؤكل إلا تفكها فلا زكاة فيه. 

وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: : الركاة واجبة في القمي والشعيرء والشلة 
وهيّ كلها صنفٌ واحد. 

قال: وني العلس وهو صنفٌ منفرة. 

وقالَ مرّة أخرى: إنه يضمٌ إلى القمح, والشعيرء والسّلت. 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 


قال: وفي الخن؛ ؟ وهو صنف منفرد» وف السمسم والآرزء 
والذرق: وكل صدفي منها متفردٌ لا يضم إلى غيرو. وني الفول 
والحمّصٍ واللُوبياء والعدس والجلبّان والبسيل والترمس؛ وسائر 
القطنية. . وكل ما ذكرنا فهر صنف واحدٌ يضم بعضه إلى بعض في 
الزكاة. 

قال: وأمًا في البيوع فكلُ صنفه منها على حيالبء إلا 


الحخمص. واللوبيا؛ نيعا مسن والح ومرة رأى الزكاة في حب 


العصفر » ومرة 0 يرها فيه» وأوجب الرّكاة في زيت الدجل: 1 ير 
الزكاة ف رريعة الكتان ولا في زيتها ولا في الكتان» ولا في 
الكرسئة. ولا في الخضر كلّها ولا في اللّفت. ورأى الرّكاة في رت 
اليتون لا في حبه. وم يرها في شيء من الثُمارء لا في تين ولا 
بلوطى ولا قسطلء ولا رمان» ولا جوز الحندء ولا جوز؛ ولا لوز. 
ولا غير غير ذلك أصلا. 

وقالَ أبو حنيفة: الرّكاة في كلّ ما أنبنت الأرضُ من 
حبوب أ و ثماز أو نور لا تاش شيا حتَى الور والستوسر وغيرٌ 
ذلك عاضا ثلاثة أشياة فتعك :وس : انلطب والقصيك والعرء ” 
فلا زكاة فيهاء واختلف قوله في قصب الذريرةٍ فمرّةٌ رأى فيها 
الرّكاة ومرّة لم يرها فيها. 

وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: لا زكاة في الخضر 
كلهاء ولا في الفواكه؛ وأوجبا الرّكاة في اجوز واللوزء والتينء 
وحب الر يتون» والجلوز والصنوبر» والفستقء والكمون والكرويا 
واخردل؛ والعنابي» وحب السياض: وفي الكتانء وفي زريعته 
أيضأء وفي حب العصفرء نوق توازوة ون عي الفني لآ فى كانه 
وني الفوّه إذا بلغ كل صنفو ما ذكرنا خمسة أوسقء وإلا فلاء 
وأوجبا الكاة في الرّعفران» وني القطنء والورس» م اختلفا: 
فقالَ أبو يوسف: إذا بلغ ما يصابُ من أحدٍ هذه الثلاثةٍ ما 
يساوي خخسة أوسق من قمحأ و شعيرء أو من ذرقٌٍ أو مسن تمرء 
أو من زبيبو - أحدّ هذه الخمسة فقطء لا من شيء غيرها: ففيه 
الّكاة وإنْ نقصّ عن قيمةٍ خسةٍ أوسق من أحلر ما ذكرنا فلا زكاة 


فه. 


وقال عحمد بن الحسن. إِنْ بلغ ما يرفمٌ من الرُعفران: 
خمسة أمنان وهيّ عشرة أرطال ففيه اكاك وإلا فلا. 

وكذلك الوراس: 

وإنا بلغ القطنٌ خمسة أحمال وهي ثلاثة آلافم رطل فلفَليِة 
ففيه الرّكاة» وإلا فلا. واتفقا على أن حب العصفر إن بلع خمسة 
أوسق زكي هر ونوارة وإن نقصّ عن ذلك لم يزله لا حبّه ولا 
نواره. واختلفا في الإجّاص والبصل والنوم والحناء» فمرَّةٌ أوجبا 


0- مسألة: : ولا زكاة في شيء 


أصنافٌ مختلفة بلا خلافي؛ ول يأتٍ قط 


من الثمار ولا من /؟ه 


فيها الرّكاة ومرّة أسقطاهاء وأسقطا الزكاة عمن خيوط القنسي 
ع اسار 0 البلوعلة 00 والتسق ولعي 
والخرٌوسي والحرفي والحلبة وريز والكرّاث. 

وقال أبو سليمان داود بن علي» وجمهور أصحابنا: الزّكاة 
في كل ما أنبتت الأرض وفي كل ثمرقء وفي الحشيش وغير ذلك» 
لا تحاش شيئاً. قالوا: فما كان من ذلك يحتملٌ الكيل لم تحب فيه 
زكاة حتى يبل الصّفُ الواحدٌ منه خمسة أوسق فصاعداًء وما كان 
لا يحتمل ففي قليله وكثيره الرّكاة. 

وروينا أيضاً عن السّلف الأول أقوالا: فروي عن ابن 
عباس : أنه كان جد الّكاة من الكرّاث. 

وعن ابن عمر: أنه رأى الرّكاة في | سبلت 

وعن مجاهب وحمَادٍ بن أبي سليمالً. وعمرّ بن عبد 
العزيزء وإبراهيمٌ النخمي ياب الزكاةٍ في كل ما أخرجت 
000 يي يي ا 

لقصل 

5000 السو ص 

ورواة عن حمادٍ بن أبي سليمالاً شعبة. 

وروينا عن الزّهري وعمر بن عباد العزيز إيجاب الزكاة في 
الثمار عموماًء دون تخصيص بعضها من بعض 

وعن الزّهريّ إِيجابْ الزْكاةٍ في التوابل 5 عشرٌ ما 
يصاب منها. 

وعن أبي بردة بن أبي موسى إِيابُ الرّكاةٍ في البقول. 

قال أبو محمد: أما ما روي عن ابن عمرّ ظَيه من إيجاب 
الزكاة في السّلت فإنه قِدَرَ أله نوعٌ من القمحء وليسَ كذلك» ون 
كان القمح يستحيلٌ في بعض الأرضينَ سلتاً؛ فَإِنّ اسمهما عند 
العرب مختلف» وحذهما في المشاهدة مختلف. فهما صنفان بلا 
شك وقد يستحيلُ العصيرٌ خمرأء ويستحيلٌ الخمرٌ خلاء وهي 
١‏ برهانٌ من نص ولا من 
إجماع ولا من معقول على أن ما استحال إلى شيء آخر؛ فهما 
رحا ررك ا اع الأب ع اعرد بك ور 
تعال: ينا لو ال طلم نه 
السارق» وعلى غير الغنم حكم الغنم. 





0 09- مسالةٌ: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 5- كناب الرّكاة 
وهكذا ني كل شيء. والعجب كل العجب أن مالكا والشافعيّ قالا نصًَا 


وروينا في ذلك أثراً لا يصحٌ من طريق بن لفيعة» وهو 
بن أبي بكر 
تي لِعَمْرو بن 
حَرْم: اقل اذل لزع لقلتورسا رو يقتي وين لزه 
بالرّشّاء نصف العشرا.. 
7 2وذ كر اب1زدك وينم يات لاجد وف ال 
خصومنا أكثرٌ ما في هذه الصّحيفة. 

وأمّا قولٌ الشافعي نه د حداً فاسداً لا برها على 
صحتوء لا من قرآنء ولا من سن ولا من إجماعء ولا من قول 
صاحبب» ل قاله قبله؛ وما كانَ هكذا 
00#" 0 به 


اام ا ع ور لص 0 





00 ش 
الشمارء فإِنٌ البلوط والتينَ والقسطل وجورٌ الهند أقوى وأشهرٌ في 


قوت من الرّبيبٍ بلا شك؛ فما علمنا بلدا يكونُ قوت أهله 
الزييبُ صرفاء ونعلمٌ بلادأ ليس قوتها إلا القسطل» وجو الهناد 
والتينَ صرفا. وكذلك البلوط» وقد يعمل منه الخبرٌ والعصيدة؛ 
افظير نباك هذا القول: 0 

وأمّا قول مالك فاشدٌ وأبينٌ في الفساد؛ لأنه إِنْ كانت 
علقه العرة قبي الفسمظ الول والعينوصيوة الس 
واللفت» بلا شك أقوى في التقرّت من الرَّيِس و 
الحمّص ومن العدس ومن اللوبياء. 

والعجب كله إيجابه الرّكاة في زيت الفجل. وهو لا يؤكلء 
وإنما هوّ للوقيدٍ خاصّة؛ ولا يعرف إلا بأرض مصرٌ فقط. 


من الزيتون ومن 


0 وأخبرني ثقة في نقله وتمبيزه أن المسمى بمصرّ فجلا يعمل 


منه الرّيتُ الذي رأى هالت فيه الزّكاة» هوّ النباثُ المسمّى عندنا 
بالأندلس ' اللبشتر ' وهو نباث صحراوي لا يغترس أصلا. 

وم يرَ الزّكاة في زيت زريعةٍ الكتان» ولا في زيت المسّمسي 
وزيت الجوز» وزيت ال هركان» وزيتء الزنبوج وزيت الضرو وهذه 
تؤكل ويوقد بهاء وهي زيوت خراسان. والعسراق. وأرض 
المصامدق وصقاية» ولا متعلق لقوله في قرآنء ولا في سنةٍ 
صحيحة ولا في رواية سقيمة: ولا من دليل اه ولامن قول 
صاحب» ولا من قياسء ولا من عمل أهل المدينة أن أكثرَ ما 
رأى فيه الرّكاة ليس يعرف بالمدينة» وما نعرف هبذا القول عدن 
أحدر قبلهُ: فظهرٌ فسادٌ هذا القول جملة» وباللّه تعالى التوفيق. 


عنهما: إن قول الله تعالى: لوَهُرَ الّذِي أنشأ نات لتر وشا 
وَغْيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالخل اربع * مُخْتَلِفاً أكله كله وَالريَونَ وَالرَمّانَ 
مُتَشَابِهاً وَغيْرَ مَُشَابه كلوا مِنْ ثُمَرِه إذ انكر اجر عي 
حاد» إنها ألا أرادٌَ به الّكاةً الواجة. 
“كال أبو محخمد: فكيف تكرن هذه الآية اندها الله تعالى في 
الزكاقٍ عندهماء ثم يسقطان الزكاة عن أكثر ما ذكرَ اللاتعان قينا 
باسمه من الرَمَانَه وسائر ما يكونٌ في الجناتيه وهذا عجبٌ لا 
نظيرَ له. 

واحتج بعضهم بأنه ع د 
يحصد. فقيل للمالكيّينَ: فمن أينَ أوجبتم الرّكاة في الزُيترن» وهو 
عندكم لا يحصلد. 

ويقالٌ للشافعيَينَ: من لكمْ بان الحصاد لا يطلق على غير 
الزرع. واللها قوق 51 ادل الكفار فقال: «ينهًا ايم وَحَصِيدٌ©. 

«قال رسول الله م يوم م الفتح: احصدوهم عدا 

وأمّا قول أبي يوسفه. ومحمّدٍ: فأسقط هذه الأقوال كلها 
وأشدها تناقضاً؛ لأنهما لم يلتزما التحديد بما يتقوّت» ولا بما يكال 
ولا بما يؤكلٌ ولا بما ييبسٌ» ولا بما يدّخسرُ وأتيا بأقوال في غايةٍ 
الفسادٍ. فأوجبا الزكاة في الجوز واللوزء والجلوزء والمتوين 
وأسقطاها عن البلَوطء والقسطلء واللفت. اماد 
البسباس» وأسقطاها عن الشونيزء وهما أخوان. وأوجباها ‏ في 
بعض الأقوال - في الوم والبصل» وأسقطاها عن الكرّاث. 
وأدتافا ف صوط الكتان وحبّه. وأوجباها في حب العصفر 
ونوارو. وأوجباها في خيوط القطن دون حبّهِ. وأوجباها في خيوط 
القنبه وأسقطاها عن خيوطه. وأوجباها ني الخردل» وأسقطاها 

عق ارقت :زا وكتافنا ق السنانية وأسقطاها عن التبق دنا 

أخوان. وأوجباها في اماه وأسقطاها عن التَمّاحَ والسّفرجل 
يعو نيوا ظ 

فإن قيل: الرمَانُ مذكورٌ في الآ 

قبل: والزّرعٌ مذكور في الآية. 

وقد أسقطا الزكاة عن أكثر ما يزرعٌ. وهذه وساوس تشبه 
ما يأتي به الممرور. وما لهما متعلّق لا من قرآن ولا من سنةِه ولا 
نووروانة ضعيفة: ولعي كرد صاحبب؟. ولا قياس ولا رأي 
سديلو) وما نعلم أعذا فاكيدلف تاهما فسقط هذا لقو الفاسةٌ 
أشنا ل 


وأمًا قول أبي حنيفة: فلا متعلقّ له بالقرآن» ولا بقول 


-١‏ كاب الرّكَاةٍ 





0 ول “جلف يما قت 6 العشر» ل ٠‏ أخرج سن 
جملة ذلك الة والحقة وورقَ الثمار كلهاء وهذا تخصيص 


لا احتجٌ بوه بلا برهان من نص ولا من إجماعء ولا من قياس ولا . 


من رأي له وجه يعقلٌ مع خلافه للسئة. فخرج أيضاً هذا القولُ 
عن الجواز وباللّه تعالى التوفيق. ظ 

قال أبو محمد: فلم يبق إلا قولُ أصحابنا وقولناء فنظرنا 
.ذلك فوجدنا انان حون بالآية الاكررة وباكابيت عن 
رسول اللّه يَفْثرْ من قوله «فِيمًا سقفت السَّمَاءُ الَعْشْرُ لا حجّة هم 
غير هذين النصين. فوجدنا ال اسراف هالرجره 

أحدها: أن السّورة 5-7 والركاة 0 بلا خلافبومن 
أحل من العلماء؛؟ فبطل أنْ تكون أنزلت في الركاة. 

وقالَ بعض المخالفِين: نعم هي مكيّة؛ إلا هذه الآية 
وحدهاء فإنها مدنية. 


قال أبو محمّد: هذه دعوى بلا برهان على صحتهاء 





وتخصيص بلا دليل» ثم لو صحلا كانت لهم في ذلك حجة؛ أن 


قائل هذا القول زعم أنها أنزلت في شأن ثابت بن قيس بن 
لح 08 تمد يونا حي وى لوديها 

شىة. فبطل أن يكوق آريد بها الدكاة. 

والثافي: قوله تعال فيها: واوا َف ْم َصّاوو». 

ولا خلاف بِينَ أحدٍ من الأمةِ في أن الرّكاة لا يجورٌ إيتاؤها 
برع تياو كان الزن يده تعاب والاترس والسدور 
والكيل وفي الثمار بعد اليبس والتصفية 
ذلك الحى المأمورٌ به هوّ الزّكاة الى لا تجبُ إلا بعدما ذكرنا. 

والثالث: قوله تعالى في الآية نفسها: ار تسرفوا» ولا 
فزف اق الذكاة لأنيا عزودة ولا عر أن يشم تهنا عله ولا 
تزاد أخرى 5 

فإن قيل: فما هذا الحق المفترض في الآية 

قلنا: نعم هرّ حق غيرٌ الزكاقٍ وهوّ أنْ يعطيّ الحاصدُ حين 
الحصد ما طابت به نفسه ولا بذُء لا حد في ذلك» هذا ظاهر 
الآية. 

وهو قول طائفةٍ من السّلفب. 
دحيم حدثنا إبراهيم بِنْ حمَادٍ حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّئنا عبدُ الرّحيم بن سليمان عن 
٠‏ أشعث هو ابن عبد الملك - عن محمد بن سيرينَ» وعن نافم عن 
ابن عمرٌ في قوله تعالى: 9وَآنُوا حَشَّه يَوْمٌ حَصّادو» قال: كانوا 


> مسألة: ولا زكاة في شيء من الشمار ولا من 


مِيةِ والكيل. فبطل أن يكون 


رك 


يعطون :من اعترٌ بهم شيئاً سوى الصّدقةٍ. 

وبه إلى إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبي بكر 
هر المقدمي. 

حدثنا يحيى هر ابن سعيدر اقطان - عن سفيانَ الشوري 
بن أبي سليمان عن إبراهيمَ النخعي في قوله تعالى: 
#وَآنُوا حَقَه يوْمَ حَصّادِو» قال: يعطي نحوا من الضّغث. 

ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهار في قوله تعالى: 
#وآتوا حَقه يَوْمَ حَصّادٍ دو قالَ: إذا حصدت وحضرك المساكين: 
طرحت طم منه. وإذا طيبت: طرحت لهم منه. وإذا نقيته واخحذت 
في كيله: حثوت لهم منه. وإذا علمت كيله: عزلت زكاته. وإذا 
أخذت في جدادٍ النخل طرحت لهم من التفاريق والتمر وإذا 
أخذت في كيله: حثوت لهم منه. وإذا علمت كيله: عزلت زكاتة. 


نا 


وعن مجاهد أيضاً: هذا واجبُ حينَ يصرم. 

فتن لي انمايا ل تراه كان 0 حَصادِهِ»# 

من فر ا م #وآتوا حَقَه يَوْم 
حَصادِهِ» قال: مر به الضعيفُ والمسكين فيعطيه حتّى يعدم ما 
00 

وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جذه 
#وَآنُوا حَفّهِ يَوْمَ حَصَادو». قال* بعد الذي عضت عليه مين 
الصّدقةٍء يعطي الضّغث والشيء. 

وعن الربيع بن أنس: (وآنوا حقه يَوْمَ حَصّاو4. ق قال: 
لقاطر السنبل. 

٠‏ وعن ) عطاء في قوله تعالى: (زترات ارم حَصَادِو» قال: 
غوية سير توق الركاء المفروضة. ولا يصح عن ابن عبّاس أنها 
نزلت في الرّْكاة؛ لأنّه من رواية الحجّاج بن أرطاةء وهو ساقط. 
د 

5 والاضا جز أ عن ا بتع ف اي ب قَنَاء وفي 
تعال فيما آم به من ذلك لص وهذا لا يدود إلا نص مسن 
و 5 
وأما قول رسول الله تف: «فِيمًا سَقَت السَّمَاءُ الغشر 


وَفِيمَا مقي ينضح أو دَاليةِنْصْفُ العُثرا فهو خيرٌ صحيحٌ؛ 06 
يأو ما يخصه ل يي خلافه لأحار. لكن وجدنا. 









كرف 
ما حدثناه عبد اللّه بن يوسف وأحمدٌ بن محمد الطلمنكي) 
قال عبدُ اللّه: ال ا 
حتننا أحدُ بن محمّدٍ حذئها أحمدٌ بن علي حدثنا مسلم بن 
الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: وعمرًو الناقد وزهير بن 
حربي قالوا كلهم: حدّثنا وكيع: وقالَ الطلمنكي: حدثنا ابن 
مش عزنا عد بر الازترا ايا ليذ ب سعرو بن 0 
الخال البزارٌ حدثنا أحمدُ بن الوليدٍ العدني حدثنا يحى ١‏ بن آدم: :5 
اتفقّ وكيع؛ ويحبى» كلاهما عن سفيانَ الثوريّ عن إسماعيلٌ بن 
ل ل 
سعيدٍ الخدري قال قال رسولُ للم لاد 1 ال 





وْسّاق ثَمْرِ وَلا حَب صَدَقَةه. 

قال وكيع في روايته ' من تمر ' واتفقا فيما عدا ذلك. 

قال أبو محمّد: وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَةَ فنشفى رسول 
ل لين كد ير لوو حي نوات لي د ارو 
ولي * دون ' في اللَغْةَ العربية تقعٌ على معنيين وقوعاً مستوياء 
ل أل ومعنى: غير. 

قال عرّ وجلّ: إألا تَخِدوا مِنْ دُونِي وَكيلا» أي من 
غيري. 

وقال عر وجل: «وآخرِينَ مِنْ دُونِهم لا تعلمُونهم* أي 
من غيرهم. ا 0 الا دون 'في القرآن فهي بمعنى: 
ال ا ا دون 'في هذا الخبر على 

معنى: أقل دون معنى: : غيرٌ ومن إذا حملنا ' دون عافن عل 
معنى: غير دخل فيه: أقل؛ وتخصيص اللفظه بلا برهان مسن نص 
لا يحل 

فصحٌ يقينا أله لا زكاة في غير خمسةٍ أوست من حب أو 
0 ووجبت الزّكاة ف فيما زاذ على حمسةٍ ة أوسق بنص 2 قول رسول 
الله دان وبالإجماع لمتبقن على ذلك. 

وكذلك في الإبلٍ» والبقر والغدم والتَب والفضّقة 
وبالإجماع المتيقن واللعر أيضاء وستظة االركاة عتاعنا للف عا 
اختلف فيه ولا نص فيه» بنفي الي 0 
غيرُ خمسة أوسي من حب أو تمر ثم وجب أن ننظرَ ما يقسمٌ عليه 
اسم" حب ف اللخ التي بها خاطبنا زَسول الله يز فوجدنا. 














| ما حدثنا محمَدُ بن سعيلر بن نباته حدّثنا أحمدُ بن عبد 

البصير حدئنا قاسم ؛ بن أصبغ حدثنا محمد بن عبلد السّلام 0 
حدّئنا محمد بن المكتى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصّمدِ العمَي عن 

عطاء بن السّائب عن أبيه عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس في 


1- مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من 


١‏ كتاب الرّكاةٍ 


قوله تعالى: #حيّا وَعِنْا وَقَضبا يونا وَنخلا» قالَ ابن عبباس: 
الت البرّه والقضب: الفصفصة؛ فاقتصرٌ ابن عباس - وهو 
التحه ق اللغة بالحب على الير. 

وذكر أبو حنيفة أحمدُ برد داود الدتورى اللغويُ في كتابه 
في النبات في باب ترجته' بابُ الرّرعٍ والحرث وأسماء 26 
ار 0 تاك لو تمر و وير اياي - جميع 
ُو نان الي في حمل لر. 

قال أبو حنيفة الدينوري في البابه المذكور. 





ماد 


وَفاَ الكسائي: واحد الحمة: ع بفتح الحاء. 

فأمَا الحبُ فليسَ إلا الحنطة والشعيرَ واحدها حبّة بفتتح 
الحاء؛ وإنما اكوم 

ثم ذكرٌ أبو حنيفة بعد هذا الفصل 

نصر صاحب الأصمعيّ كلاما نصّهُ: 

وكذلك قركين حبرب كالارزء والدّخن. 

قال علي: فهذه ثلائة ثة جموع: : الحبُ للحنطة, والشَعيرٌ 
ا ا - بكسر الحاء ؤوزيادة 0 الع من 
عداهما من البزور خاصّة» والحبوب للحنطةٍ والشعير وسائر 
البرور. والكسائيٌ إمامٌ في اللغت وني الدّينء والعدالة. فَإِذْ قد 


- إثرَ كلام ذكره لأبي 


صحٌ أن الحب لا يقعٌ إلا على الحنطةٍ والشعير في لغة العرب 


وقال رسول اللَّه 8 نضا بنفي الرّكاةٍ عن غيرهما وغير التمر: 
فلا زكاة في شيء من النبات غيرهما وغير التمر. . 





وقد روى من لا يوثق به عمن لا يوئق به ولا يدرى من 


ف الع ار الا ار الال 


ل 

قال أبو محمّد: وقال لوم بن اجتعويدل لاوتوبادو ٠‏ 
إلى هذه الثلاثة 3: الزييب. 

ل ل 
معارية حدئنا وكيعٌ عن عمرو بن عثمالا» وطلحة بن بحبى بن 
طلحة بن عبيار الله قال عمرو عن موسى بن طلحة بن عبياد 
الله: «أن مُعَاذا لما قم كن لم اعد الصّدّقة إلا من المِنطَة 
وَالشعِير وَالَمِْ وَالزْيبِوا. 





كتاب الزكاة 0- مسألة: ولا زكاة في شيء من الشمار ولا من ؟ م 
وقالَ طلحة بن يحيبى عن أبي بردة بن أبي موسى قال أبو محمّاد: وادّعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزّكاة 


الأشعري عن أ 
والزييب. 
حدثنا أحمد بن محمد الجسور حدثنا محمد بن عيسى بن 
رفاعة حدّئنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيلر القاسم بن سلام 
حدثنا حجاج هو ابن محمد الأعورٌ ‏ عن ابن جريج أخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرّ في صدقة الثُمار والرّرع: 
قال: ما كان من نخلء أو عنبيه أو حنطة أو شعير. 


بيه أنه لم يأخذها عاط والشعير والتمر 


وبه إلى أبي عبيد: حدثنا يزيد عن هشام هوّ ابن حسّان - 

عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى العشرٌ إلا في الحنطقّ 
والشعيرء والتَمرِ والزبيب. 

قَالَ أبو عبياٍ: وقالَ يبحيسى بن سعيد هرّ القطانٌ - عن 
أشعث هو ابن عباد املك الحمراني - عن الحسنء ومحمّدٍ بن 
سين أنهما فالا: الصدقة ل تنقة أكياء! الذعب.؛ والورق» 
والإبلء والبقر والغنمء والحنط والشّعير» والتمرء والربيب. 

قال أبو عبيد: وهو قول ابن أبي ليلى, وسفياث الثوري. 

احدثنا حمامٌ حدثنا عبد الله بن حمّد بن علي الباجي حدثنا 
عبد الله بن يونس حدئنا بقىُ بن مخلد حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حادثنا “ميا بن عبلد الرّحمن عن الحسن هوّ ابن حي - عن مطرفي 
- قالَ قال لي الحكم بن عتيبة وقد سألته عن الأقطانء 
والسماسم: أفيها صدقة ظ ظ 

قال: ما حفظنا عن أصحابنا أنهمْ كانوا يقولون: ليس في 
شيء من هذا شيء. إلا في الحنطة» والشعير» والتمرء والْرُبِيب. 

قال أبو محمّد: الحكم أدرك كبارٌ التابعينَ وبيعضَ 
الصحابة. 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة حدئنا وكيعٌ عن طلحة بن 
يحبى بن طلحة بن عبيد الله قال: 1 
طلحة بن عبيار الله عن الصّدقة. فقال موسى: إنمَا المدف 
الحنطةٍء والشعيرء والتمرء والزسي. 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بكر عن أبن 
جريج قالَ: قال لي عطاء وعمرو بن دينار: لا صدقةً إلا في نخلء 
اصدي انع 

وقد روي نحو هذا عن علي بن أبي طالبي: 

قال أبو محمّد: وهو قول الحسن بن حي؛ وعبدر الله بن 
لمبارك» وأبي عبيان وغيرهم. 


في الربيب إجماءٌ» وذكرٌ آثارا ليس منها شيء يصح. 
أحدها - من طريق موسى بن طلحة: عندنا «كتاب مَعَاذٍ 
عن النبي يك أنه نما أعد الصدفة ة: التمرء ولريب 


وَالْحِنْطَق وَالتير». 

قال أبو محمد: هذا منقطع. 50 طلحة لم يد 
يعاذا حقله: 

وآخر - من طريق محمد بن أبي ليلى؛ وهوّ سَبَئٌ الحفظ. 


عن عباد الكريم عن عمرو بن شعيبه عن أبننه عمن جادّيه وهيّ 
) كر «العشر فِي: “جره و وَالزر فتن السطف 





وخصومنا يخالفون كثيراً من صحيفةٍ عمرو بن شعيبي ولا 
وزؤاقة سي 

وآخر - من طريق عبد الرّحمن بن إسحاق؛ وعبدٍ الله بن 
نافمء وكلاهما في غَايةَ الضعفب. 

عكري عجرو ميق للم رس ركيد 
الضعفب. 

ومن طريق عبد الملك بن حبيبب الأندلسيّ عن أسد بن 
موسى - وهر مك الحدديشب عن نصر بن طريفو وهر أب جزءء 
أيه أله مر خرص العنب. عيذ( برلذ الابيد مون عناب: 

: ب إل مكة ولا ررع ع بهاء ولا 

عنب. فسقط كل ما شغبوا بوه ولرْ صحٌ شيءٌ من هذه الآثار 





اكطيو را اعون تجار عار احجدومي الك 


وأما دعوى الإجماع فباطل: 
عيسى حدئنا علي بنْ عبد العزيز حدثنا أبو عبيدٍ القاسم بن ادام 
حادئنا عبَادُ بن العام عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة 
عن شرم قال تؤخذ الصّدقة من: الحخنطة. والشعير» والتمر كان 
لا يرى في العنب صدقة. 
وبه إلى أبي عبيار: نارم عن انلع عو لكي 
قال: الصدقة في: ال والشعيرء والتمر. 
حتفا عئة :ة مم بن نات بوتقنا المةب اعون الله 
حدثنا قاسم بن أصبعٌ حلدثنا محمد بن عبد انلام الحشه حدّثنا 
حمدُ بن بشّار بندارٌ حدثنا غندرٌ حدثنا شعبة عن الحكم بن عتية 


رفك 


قالَ: ليس في الخيل زكاة؛ ولا في الإبل العوامل زكاة؛ وليس في 

الريسبو: شيء. فهؤلاء: : شريحٌ» والشعي» والحكم بن عتيبة» لا 
روك 1 شو 

قال أبو محمّد: ولي إلا قولُ من قال بإيججاب الرّكاةٍ في 

كل ما أنبتته الأرض؛ على عموم الخبر الثابت افيمًا قت السماء 

العْشْرٌة أو قولناء وهوّ لا زكاة إلا فيسا أوجبها فيه رسول الله 

جرع باسميء على ما صحٌ عنه عليه السلام من أنه قال: اليس 


يما دُونَ حَمْسَةٍ أوْسُق مِنْ حَبُ ولا َمْر صَدَقَةه. 

وأمًا من اسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عمومة» وزادٌ في 
هذا الخبر ما ليس فيه: فلمْ يتعلقوا بقرآن ولا بسنْةٍ صحيحق ولا 
رواة سعاة ره شرا صا حي الخال لدامتيسم ولا بقساين 
ولا بتعليل مطرد؛ بن خالفوا كل ذلك؛ لأنهمْ إن راعوا القوت» 
فقاذ أسقطوا الزكاة عن كثير من الأقوات: كالتين» والقسطل» 
واللبنء وغير ذلك» وارعسين لين را كالريت والخمصص» 
وغير ذلك ما لا يتقوّت إلا لضرورةٍ مجاعة. 

وإنْ راعوا الأكلّ فقد أسقطوها عن كثير مما يؤكل. 
وأوجبها بعضهم فيما لا يؤكل: كزيت الفجل والقطنء وغير 
ذلك: 

إن راعوا ما يوسق, فقد أسقطوها عن كثير تا يوسق. 

ثم أيضا ‏ لو راعوا شيئا من هذه المعاني وطردوا أصلهم 
لكانوا تلن الا برهار لك بوكو فاشلة والن كداذي والله 
تعالى يقول: إن لظن لا يعني م مِن الحق شيئا». 

وقالَ رسولٌ اللّه تنا 
الخلريشية. 


فإن لم يبقّ إلا أحدٌ هذين القولين المذكورين؛ فإنّ قول من 





أوجبً الزكاة في كل ما أنببت الأرض حرج كليل ا 


الأنفس» وعسر لا يطاق. والأخذ بذلك الخبر تكليفُ ما ليس في 
| الوسعه ومتنم لا يمك الب لأنه يوجبُ أن لا ينبت في دار أحارء 
أو في قطعةٍ أرض له: عشب» ولو أله ورقة واحدة» أو نرجسة؛ أو 
فول» زتعن حركتة التبيدار: أو نين وائجدة إلا وجب عليه 
عشر كل ذلك أو نصف عشرهو. ظ 

وكذللك ورقٌ الشجر والتئُ؛ حتى : تبن الفول» وقصب 
لكتان؛ نعم. 00 الشجر نفسها؛ لأن كل ذلك ما يسقيه الم 


عو ان عو 


وقذ قا ا : (نا جل ليك في لذبن مرا خزج». 
وقال تعالى: #يُريدُ اللّه بكم اليُسْرَ وَلا يريد يكم العُسْر»> 1 


-0١‏ مسألة: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


: «إيّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنْ الظَْنٌ أكدَبُ 


١‏ كناب الزّكاةٍ 
وقال تعالى: «لا يُكَلْفْ الله نفس إلا وُسْعَهًا». 
وامتنٌّ تعالى علينا إذ أجابنا في دعائئا الذي أمرنا تعالى أن 
تذعر به فقول طارينا ولا مشي غلا إمثرا ميا خنامه على 
ذِينَ من قينا رياولا تملا مَا لا طَاقة لنَا بو» وقال رسو 





فإن قيل: يفعلٌ في ذلك ما يفعلٌ الشريكان فيه. 

قلنا: هذا لا يجورٌ؛ لأن بيع يا 
مباح؛ وتحليله له جائنُ ولا يجودُ بيع الصّدقةٍ قبل قبضهاء ولا 
التحليلٌ منها أصلا. 

فصحٌ يقينا أن ذلك الخيرَ ليسَ على عمومه؛ فإذ ذلك 
كذلك فلا ندري ما يخرج منه إلا ببيان نص آخرٌ. 

فصحٌ أنْ لا زكاة إلا فيما أوجبه بيانُ نص غير ذلك 
النص» أو إجماعٌ متيقنٌ» ولا نص ولا إجماعً إلا في الب والشعير 
والتمر فقط. 

ومنْ تعدّى هذا فإنما يشرّعٌ برأيه» ويخصصُ الأثرّ بظنه 
الكاذب - وهذا حرامٌ» وبالله تعالى التوفيق 

وما المعادث: فإ الأمَهَ جمعة بلا حلاف من احد على ان 
الصفرَ» والحديد؛ والرصاص» والقزديرَ: ركه 14 أعيانهاء وإِنْ 
كثرت. 

ثم اختلفوا إذا ل شيء منها في: الدنانيرء والذراهم. 

والحلي. فقالت طائفة: #تزك عللة التتانت والذراف: بوزنها. 

قال أبو محمّد: وهذا خطأ فاحشر؛ لأنُ رسول اللّه #لن 
أسقط الزّكاة نضا فيما دون سس أواق من الورق» وفيما دون 
ايها من النسي» ول يوحت - بلا خلافو - زكاةً في شيء 

من أعيان المعادن المذكورة فم أوجدت : الزكاة في التنانيرء ١‏ 
والدذراهم الناويع بالنحاس» أو الحديدء أو الرصاصء. :7 
القزدير؛ فقذ خالف رسول الله يلط مرتين: 

إحداهما ‏ في إيجابه الرّكاة ف 
الرقة. 

والثانية - في إيجابه الركاة في أعيان المعادن المذكورة. 

وأيضا: فإنهِمْ تناقضوا إذ أوجبوا الركاة في: الصفرء 
والرصاص؛ والقزدير» والحديكء إذا ”7 
ذهبره وأسقطوا الرّكاة عنها إذا كانت صرفاً وهذا تحكمٌ لا يحل 

وأيضا: فنسألهم.عن شيء من هذه المعادن مزج ببفضة أو 
ذهبيء فكان الممزوجٌ منها أكثرٌ من الذهببه ومن الفضة. 


في أقلّ من حمس أواق من | 


-١‏ كاب الرَكَاةٍ 


ثم لا نزالٌ نزيدهم إلى أن نسألهمْ عن مائئ 
درهم فلس فضّةٍ فقط وسائرها نحاس. 

فإن جذلوا قينا الركتاة افوعتر اكفناء وإن اتبقطوها 
. سألناهمٌ عن الحدٌ الذي يوجبون فيه الرّكاة والذي يسقطونها فيه. 

فإن حدوا في ذلك حدا زادوا في التحكم بالباطلء وإن لم 
يدوا حدا كانوا قاذ خلطوا ما يحرّمونَ بما يحلون؛ ولم ينوا 
لأنفسهمٌ ولا لمن اتبعهم الحرامٌ فيجتنبوة» من الحلال فيأثوة. 

قال أبو محمّدٍ: والح من هذاء هو أن الأسماءً في الل 
والديانةٍ واقعة على المسمّيات بصفاتت محمولة فيها؛ فللفضّة 
صفاتها التى إذا وجدت في شيء سمي ذلك الشىء فضة. 

وكذلك القولُ في اسم الذهبٍ واسم النحاس واسم كل 
مسمّى في العالم. وأحكام الدنانك إنهنا جاءت على الأسماء؛ 
فللقعة شكههاء ولل دكب سكم 

وكذلك كل اسم في العال. فإذا سقط الاسم الذي عليه 
جاءً النصُ بالحكم سقط ذلك الحكمٌ وانتقل المسمَى إلى الحكم 
اذى جاء في النضّ على الاسم الذي وقمّ عليه؛ كالعصير 
والخمر» والخل والماء» والدّمء واللبنء واللحم؛ والآنية والدنائيي» 
وكلّ ما في العالل. 

فإ كان المج في الفضّةٍ أو اذهب لا يغيّرُ صفاتهما التي 
اااي يمينا نفة؛ وذهباً فهيَ فضّة وذهبْ؛ فالرّكاة فيهما فيهما 


درهم في كل 


وإ كان المزح في الفْضْةٍ أو الذعب قد غيّرٌ ضفاتهما - 
وسقط عن الدنانير والدراهم اسم فضّةٍ واسمٌ ذهب لظهور المزج 
فيهما - فهوّ حيئئل: فضة مع ذهبر؛ أو فضّة مع نحاس. فالواجب 
أن في مقدار الفضة التي في تلك الدراهم تب الرّكاة فيها خاصّة؛ 
ولا زكاة في التحاس الظاهر فيها أ ا 

وكذلك القولُ في الذهب ممَ ما مزج بو. 

إن كان في الدثانير ذهب تحب في مقداره الركاق وففّةٌ لا 
مب فها الك فالكة قيما فيه من التعب دوق ما فهها من 
الفضة. 

وإن كان ما فيها فخ القفة تخ فنه الذكاق وما فهنا فين 
لصب لا تب به الزكا فرك فبا فيها سن الففتة دوق ما 
فيهَا م النهدد 

وإنا كان فيها من الفضَّةٍ ومن الذهب ما تجهب في كل 
واحلو منهما الرّكاة» زكيّ كل واحل منهما كحكمه ولرْ كان 
منفردا. 


09- مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من 


مام 


.وإلا كان ما فيهما من الذهبب ومن الفضّةٍ لا تجبُ فيه 
الركاة لو انفردَ» فلا زكاة هناك أصلا. ظ ظ 

فإن زادَ المج حتّى لا يكونّ للفضّةٍ ولا للذهب هناك صفة 
فليسَ في تلك الأعيان فضّة أصلا ولا ذهب؛ فلا زكاة فيها أصلاء 
اباعا للتهز ##ؤيالله تغال الوق ظ 

وأمًا الخيل» والرقيق. 

فقذ حدَئنا عبد اللّه بن رببع حدئنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان حدثنا أحمدُ بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حذثنا 
الحجاح , بن امنهال حدثنا حمادٌ بن سلمة عن قتادةً عمن أنس بن 
مالك: أن عمرٌ بنَ الخطّاب كان يأخذ من الرّأس عشرة وحن 
الفرس عشرة» ومن البراذين خخسة - يعني رأس الرقيق وعشرة 
دراهم» يه دراهم. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حذثنا 

لدبي حذثنا عبدُ الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني عمرّو هو ابن 
دينار - قال: د حي بن يعلى أخصبره أنه سمع يعلى بن أميَة 
3 ابتاع عبدُ الرّحمن بن أميّة أخو يعلى بن أميّة فرسا أنثى بمائة 
قلرص؛ فندم البائع» فلحق بعمرء فقالَ: غصبني يعلى وأخوه 
فرسا لي. فكتب عمر إلى يعلى : أن الحق بي فأتاه فأخبره الخير؛ 


فقال عمر: إن الخيلَ لتبلغ عندكمٌ هذاء فقالَ يعلى: ماعلمت 


فرسا بلغ هذا قبل هذا. فقال عمر: قاد هوق ارسي فنا شنا 
ولا نأخذ من الخيلٍ شيئاً خذ من كل فرس ديناراً قال: قال: 
فضربت على الخيل دينارا دينارا. 

لوو اوج ويا د وا ع ا 
ال بن شهاب أخبره أ الس ان أخت مر أخير لله كا يان 
عرب قعاص بصدقات الخيل؛ قال ابن هات وكان عثمانُ 


سك و 
البصري: شروت يدث إل امن غير ادر أن ابعث إلي 
يي 0 ع ا 

اااي 00 أبي 
سليمات قال: وفي الخيل الرّكاةٌ. فذهب ؛ أبو حنيفة ومن قلّده ال 
أن في الخيل الْكاة - واحتجتوا بهذه الآثار, وبقول اللَّه تعال 


#خذ مِنْ ؛ أَمْوَالهِمْ صّدَ صَدَقَة 4. 


همهم 


وقالوا: واخخيل” أموالٌ؛ فالصّدقة فيها بنصّ القرآن. وبقول 
رسول الله يدر الثابت عنه من طريق مالل عن زيدٍ بن أسلمَ 
عن أبي صالح السّمَانِ عن أبي هريرة عن الني 8 كر «الحبل 
ِرَجَلٍ أجْنٌ وَلرَجُلٍ مر فذكرٌ الحديث» وفيه 'وَرَجُلَ ربَطََا تع 





1 0 
بعممر 5 5 
ظ قال أبو محمد: هذا ما موه به الحنفيون من الاحتجاج 


بالقرآن والسَنةٍ وفعل الصحاية؛ وهم مخالفون لكل ذلك: أما الآية ‏ 


فليسَ فيها أن كل صنفي من أصناف الأموال صدقة» وإنما فيها 


ا د 0 فلس 


ظ اك في آي في كل صف من أصناف, الأسوال 
صدقة وليسَ ذلك فيها لا بننص ولا بدليل لما كانت لهم فيها 


ا أنه 0 نيها ار الملل الأخرة ذيو ل ا الملل الاجر و22 


اا 


قال تعالى: ملِتبيْنَ لئاس ما نر إلَتهم4. 


وأمة اذيك فلِيِس ف إلا أن لله تقال هما فق :زثابهنا 


وظهورهاء غير معن ولا مين اللقدار؛ ولا مدخل للزكاةٍ في 
ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم. 

فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديشن وهوّ حمل 
وروا ا تسيها وسو لاسر وطرد طوورها 

وما فعل عمر وعثمانَ رضي الله عنهما فقاد خالفوهماء 
وذلك أن قول أبي حنيقة: تهالأاركاة في الخيل الذكور ولز 
كثرت وبلغت ألفَ فرص إن كانت إنائء أو إناثاً وذكورأء سائمة 
غير معلوفة فحيتار تحجبُ فيها الزّكاف وصفة تلاك الرّكاة أن 
صاحب الخيل تير إِنْ شاءً أعطى عن كل فرس منها دينارا أو 

عشرة دراأهم؛ ون شاء قوّمها فاعطى من كل مائئ درهم خمسة 
دراهم. ظ 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خلافٌ فعل عمر. 

وأيضا فد خالفوا فعلّ عمرّ في أ أخذه الزكاة من الرقيق 
عشرة دراهمٌ من كل رأس» فكيف يجورٌ لذي عقل ودين أنْ 
عل بعض فعل عمرٌ حجّة وبعضه ليس بحجَة. وخخالفوا عليّا في 
إسقاط زكاق الخيلٍ جملة» وأتوا بقول في صفْةٍ زكاتها لا نعلم عدا 
قاله قبلهم؛ فظهرٌ فسادٌ قوم جملة. 


- مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من 


نعف وَلَمْ ينس حَق الله فِي رقابهَاك وَلا َهُورهَاء فهي لَه 


- كتاب الّكاةٍ 
وذهب جمهورٌ الناس إلى أنْ لا زكاة في الخيل أصلا 
حدثنا 3 حدثنا ابن 0 لأعرابي' عن التبريا 
كد نر نان ك2 
وقد صح أن عمرّ إنما اخذها على أنها صدقة تطوّع منهم 
يه 
عرف كاذ قذ ادر ابه قال: 70 
بالصدقة؛ فقال الناسن: يا مير المؤمنين» خيل لنا ورقيق افرض 
ار شا قاع 03د رض ل سك 
الملك 0 20 
عن يحى بن سحي القع عن زهير هو بن معوية.حائنا أب 


ص من قر عراس 


0 2 عمر بن المخَطّاب فتاه أ أخراف ضر الشام. 


نون أن حدثنا عبد د الله 


َقالوا. يا أَمِيرَ المؤمنين؛ نا أَصَبَْا رَقِيقاً وَدَوَابَا فَحْدْ مِنْ 
أَمْوَالِنَا صَدَقَة تطَهرّنًا وَتكونٌ لنَا رَكَاةَ. فَقَالَ: هَذَا شَيءٌ لم يفعله 
لدان كَانا قبْلِي». 
قال أبو محمّاٍ: هذه أسانية فى غاية | الصحة والإسنادٌ فيه 
أن رسول اللّه 8/2 تي لم يأخذ من الخبل 07 ولا أبو بكر بع 
وأنّ عمرّ لم يفرض ذلك. وأنّ عليًا بعده لم يأخذها. 





حذثنا عبد الله ب 
بن شعيب أخيرنا محمودٌ بن غيلانٌ حدثنا أبو أسامة هر حمَادٌ بن 
أشافة - حدئنا سفيانُ الذوري عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
عاصم بن ضمرة آعن علي بن أ أبي طالب قالَ: قال رسولٌ الله 


وت رق عَفْرْتُ عَن الخيْل» دوا صَدَقَة أَمْوَالِكُمْ مِنْ كل مِالتين 


- 


٠. خمسهة)‎ 


و 








|: الس ان 
فِي الرقيق». 
ب م 6 
منة باه تعال التوفيق. . 
وهو قول عمرّ بن عبد العزيزء وسعيد بن المسيب» 
وعطاء» ومكحولء والشعي» والحسن» والحكم بن عتيبة» وهو 


وقد صحّ 7 رسول الله سلايته 
علولا ف رمه مد إلا 07 الطر ذ 


9- كتاب الرّكاةٍ 


فعل أبي بكرء وعمرٌّء وعلي كما ذكرنا. 
وهو قول ماللكي. والشّافعي. وأصحابنا. 
وأما للف تداشل اخدا ارعسا بها الزكاد إلا شيعا 
جدناة عام ول حدئنا عبدُ الله بن محمد بن علي الباجيّ حدّثنا 
عبد الله ببنُ يونس حلائنا بق بن تخلدٍ حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا جرير عن منصور عن إبرا هيم النخعي» قال منصور: سألته 
عن الحمير أفيها زكاة. قال إبرأهيم: أمَا انا فأشبّهها بالبقر؛ ولا 
نعم فها شب 
قال أبو محمد: كل ما لم يأمر الي تْ فيه بزكاةٍ محدودة 
موصوفةٍ فلا زكاة فيه. ولقذ كان يجسبُ على من رأى الركاة في 
الخيل بعموم قول اللَّه تعالى: #خذ مِنْ أَنْرَالِهِمْ صّدَ صَدَقَة» أنْ 
يأخذها من الحمير, لأنها أموال» وكانَ يلزمٌ من قاس الصّداقَ 
على ما تقطعٌ فيه الِيدٌ أنْ يقيسها على الإبلء والبقرء لأنّها ذاث 
اربع متلهاء وإن افترقت في غير ذلك» فكذلك الصّداق يخالف 
السرقة في أكثر من ذلك. 
وأمًا العسل: فإن مالكا والشافعي وأبا سليمان. 





وأصحابهم: لم يروا فيه زكاة. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كان النحلٌ في رشن العشير ليده 
الزكاةه وهرّ عشرٌ ما أصيب منه - قل أو كثرٌ - وإنْ كان في 
أرض خراج ف فلا زكاة فيه - قل أو كثر. ورأى في المواشي الزّكاة 
شواة كانت ن أرض عشر أو في أرض خراج. 

وقال أبو يوسف: إذ بلغ العسلٌ عشرة أرطال ففيه رطل 
واحد. ْ | 

وهكذا ما زادَ ففيه العشرٌء والرّطلٌ هوّ الفلفلي. 

وقال محمد بن الحسن: إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه 
العشرٌ وإلا فلا - والفرق: ستة وثلائون رطلا فلفلية. والكننة 
الأفراق: مائة رطل وثمانون رطلا فلفلية؛ قال: والسكرُ كذلك. 

قال أبو محمد: أما مناقضة أبي حنيفة وإيجابه الركاةً في 
العسل ولو أنه قطرة إذا لم يكنْ في أرض الخراج فظاهرة لا خفاءً 
2 2ع 

وأمًا تحديدُ صاحبيه ففي غايةٍ الفسادٍ والخجبط والتخليط. 
وهرّ إلى الهزل أقربُ منه إلى الحدُ. لكنُ في العسل خلافٌ قديمٌ: 

كما روّينا من طريق عطاء الخراساني أن عمرٌ بن المخطاب 
قال لأهل اليمن في العسل: إنْ عليكمْ في كل عشرة أفراق فرقاً. 

ومن طريق الحارث بن عب الرّحمن عن منير بن عبد الله 


-0١‏ مسألةٌ: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


مه 


عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب وكانت له صحبة أنه أخد عشِرّ 
ل م ل ا الجلميى” 
لعي لل ار لط فده 000 
قلت إقزي. م ل 

ا ا 
الرّبيديّ عن عمرو بن شعيب عن هلال بن مرة: أن عمرّ بن 
الخطاب قال في عشور العسل: ما كان منه في السّهل ففيه العشرٌ 
وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر. 

وصح عن مكحولء والزهري: أن في كل عشرة أزقاق من 
العسل زقا: 

رويناه من طريق ابتة عن الأوزاعي 

وعن سعيدٍ بن عبد العزيز عن سليمانَ بن موسى: في كل 
عشرة أزقاق من عسل زق قال: والزّقَ يسع رطلين. 

وروي أيضأً من طريق لا تصح عن عمرّ بن عبد العزيز. 

وهو قول ربيعة» ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري» وابن وهبي. 

واحتج أهلُ هذه المقالةٍ. 


عن الزهري. 


بها رؤيناة من طريق عمرو بن شعيبب عن أببه عن جذه 
قال: اجَاء هلال إِلَى رَسُول الله ا بعْشُورٍ نخل لمر المان 
يَحْمِيَ له وَادِيا يَُالُ لَه ملت نكياء لَه وبما: 

رويناه من طريق عبد الله بن حرّر عن الزّهريّ عن أبي 
فل عن ام هريرة: : «أنة رَسَول الله و كت إلى هل اليمن: 
أن يُوْخَذَ مِن العَسَل العْشُور». 

ومن طريق سعيل بن عبد العزيز عن سليمانَ بن موسى 
«أن با سياه النَِي فَالَ لِلبِي 3# إن لي نخلا. قالَ: ادية 
0 
أسأله عن زكاة الل فذك” جواب وفيه: ا ل له 
أتهمْ من أهلي: عرو ب عد انتيدئ كان له لهُ: إنه كتيب إلى 
عمر بن عبار العزيز يسأله عن صدقة العسل. فرة إليه عمر: قد 
وجا مك حل ارح لماك ريسا مار 








8 
أما حديث عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جذدهو: فصحيفة 


و2 
لا تصح وقد تركوها حيث لا توافقٌ تقليدهمٌ نما قد ذكرناه في 


فضد 


-0١‏ مسألة: ولا زكاةً في شيء من الّمار ولا من 


١‏ كتاب الزّكاةٍ 





غير ها موضع. 

وأا حلديث أب هريرة فمن رواية عبد اله بن عور وه 
اسقط من كل ساقط مدق كن ارا 

: وما حديث أبي سّارة النعي: فمنقطمٌ لأن سليمائ بن 
موسى لا يعرف له لقاء أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم. 

وأَمَا حديث عمرٌ بن عبد العزيز فمنقطمٌ» لأنه عمّنْ لم 

وأمَا خبرٌ عمرّ بن الخطاب: فلايصح؛ لأنه عن عطاء 
الخراساني عن ول يدرك عطائّ وعن منير بن عبد الله عن أبيبو: 
وكلاهما مجهول» وبعض رواته يقول: مين بر عبد الله ولا يدرى 
من هو وعن بقيّة: وهرّ ضعيف ثم عن هلال بن مره ولا 
يدرى من هو. فبطلَ أن يصحٌ في هذا عن رسول الله يذ شيء 
أو عن عمرّء أو عن أحدٍ من الصّحابة رضي اللّه عنهم. 

قال أبو محمّدٍ: وقد عارضَ ذلك كله خبرٌ مرسل أيضاً 





ص ا اي لا 
ا ه عن 


طاوؤس: أن مُعاا بْنَ جبَلٍ لما أَى اليمَنَ أَِي بالْعسَلٍ وَأْقاص 1 


اعنم ٠‏ فقال: لم أَؤْمَرْ فيهًا بشَيْء؛ ولكنا لا نستحلٌ الحجاج 
بمرسل؛ لذنه لات لد 

وبه إلى وكيع عن سفيان الثور عن عبيه الله بن عمرّ 
عن نافم قالَ: بعثي عمرٌ بن عبار العزيز ز إلى اليمن» فأردتء أنْ 
ا فقالٌ المغيرة 5 بن حكيم الصنعاني: دفي 

شيء فكتبت إلى عمرٌ بن عبد العزيز. فقالَ: صدقء هو عدلٌ 

قال أبو محمّد: وبأن لا زكاة في العسل يقول ماللك. 
وسفيان النورئ؛ وَالحسنٌ بن حي» والشافعي. لسوت 
وأصحابهم. 

قال علي: قد قلنا: إن الله تعالى قال: : «ولا تأكلرا 
نولك نيكم بالمٍاطِل» وقالَ رسول الله تت «إنّ وِمَاءَكُمْ 





وَأَمْوَالَكُمْ عَلِيِكُمْ حرام م 
له الله 
فإن 5-6 بعموم 7 الله تعالى ةا أموالهم 
صّدقة # 


قبل لهم: فأوجبوها فيما خرج من معاون الذهي والففتة 
وني القصبيء وني ذكور الخيلء فكل ذلك أموالٌ للمسلمين؛ بل 
اوه حيث لم يوجبها الله تعالى» وأسقطوها تما خرج من 
النخل والبرٌ والشعيرء »ني أرض الخراج» وفي الأرض المستأجرة. 
ولكب قوم يجهلون. 

وأهًا عروض التجارة: 

فقال أبو حنيفة, وماللكٌ, والتشافعي في أحدٍ قوليه بإيهاب 
الزكاةٍ في العروض المتخذةٍ للتجارة. 

واحتجّوا في ذلك بخبر: 

رويناه من طريق سليمانَ بن موسى عن جعفر بسن سعد 
بن سمرة ة بن جندب عن خبيب بن سليمانَ بن جندبي عن أيه 
عن جده سمرة دما بعك فَإِن ل الله عق كان ا أنْ 
نخرج م الصدقة 02 الي 0 ليه 

وبخبر صحيح عن عبل الرّحمن بن عبل القاري قال: ل 
على بيت المال زمانَ عمرّ بن الخطابء فكان إذا خرج العطاءٌ جم 
وك تجار ثم حسبهاء غائبها وشاهدهاء ثم أذ الزكاة من 
شاهدٍ المال ع الغائب والشاهد. ويخبر: 


رويناه من طريق ابي قلابة: إن عمال عَمِرٌ قالواة يا أمَير 
المؤمنِين» إنّ التجّارٌ شكوا شدّة التقوسمء فقالَ عمرٌ: هاه هاه 
خففوا. وبخير: ْ 

رويناة من طريق يحبى بن سعيدٍ عن عبد اللّه بن أبي 
سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيسه قال: : مربي عمر بن 
الخطاب فقال: يا حماس أدّ زكاة مالك. فقلت:؟مال إلا جعاب 
وأدم. فققال: قرّمها قيمة ثم أدّ زكاتها. وبخبر صحيح: 

رويناة عن ابن عبّاس أنه كان يقول: لا باس بالترئص 
حتّى بيع والكاة واجبة فيه. . وبخبر صحيح عن ابن عمر: ليس 

في العروض زكاة إلا أن تكوة لتجارة. 

وقال بعضهم: الّكاة موضوعٌ فيما ينمي من الأموال. ما 
نعل لهم متعلقا غير هذاء وكل هذا لأ حجَة هم فيه. 

ما يديك اسمرة فساقط؛ لأنُ جميع رواته ما بينَ سليمانٌ 
بن موسى» وسمرة ذه - يجهولون لا يعرف من هم ثم لو 
صصح لما كانت لهم فيه حجّة» لأنه ليس فيو: أن تلك الصّدقة هي 
الزكاة مروف بز لذ ا لين 
وقتها ومقدارها وكيف تخرج. أمن أعيانهاء أم ريني رادا 
قوم ؟ ومن الحال أنْ يكون عليه السلام يوجبُ علينا زكاة لا يي 
كاه و لاكيف توعد .وهذه الصدفة لز معدت لكانة 


-١‏ كتَاب الرّكَاةٍ 


ركه إن اذاي با الم 
لاجد ل ري ساس د راك 
حذثنا محمّدُ بِنْ بكر حدثنا أبو داود حدّثنا مسدّدٌ حدثنا معاوية 
عن الأعمش عن أبي وائل عن افَيْسٍ بن أبي غََْة قال مَرْ بنا 
َسُولَ الله عا فقَال: :يا مَعْشَرَ التُجَانِ إن البنِعَ يَحْضُوُه الغو 
وَالكُلف وو بِالصّدَقةٍ». 






فونه نقد مقر و لد نورقم الك با لاا انه 
أنفسه؛ء وتكونٌ كقارة لما يشوب اليم تا لايصحٌ من لغو 
وحلفب. 
وتان طق مدا باهذ حيل د خرتن] 
عن حي بن سعدا .فال مأللتة نا" 
قال أبو محمّدٍ: معناه أنه يجممٌ التماش» وهو الكناسة: أي 
يروي عمنْ لا قدرٌ له ولا يستحق. 
وأمًا حديث أبي قلابةَ فمرسل؛ لأنه لم يدرك عمرٌ بعقله 
ولا سله. 
وأا حدديثُ عبد الرحن بن عبد القاري فلا حجّة لهم فيها 
لأنه ليس قنه؛ أن تلك الأموال كانت عروضا للتجارة وقذ كانت 
للتجار افؤال تقس فبها الركات من فهة وثهت وغير ذلك. ولا 
يحل أن يزادَ في الخبر ما ليس فيه. فيحصلّ من فعل ذلك على 
الكريت: 
وأمًا حديث ابن عباس فكذلك أيضاء ولا دليلَ فيه على 
إنجاب والدكاق و عرو التجارق وهو خارج على مذهعب ابسن 
عباس المشهور عنه في 0 و الزّكاة واجبة في فائدةٍ الذهبي. 
والفضق, والماشية حينّ تستفاك؛ فرأى الركاة في الثمن إذا باعوه. 
ا ا و ل 
ا سرون 1 
حدَئنا قتادة عن جابر بن زياو أبي الشتعثاء #عنان عاين: اق 


بن أيمنْ حدثنا عبد * الله 


في المال المستفادٍ: كشع يله قال اتن عمد ول 
عله اشر 

وقد بِيّنَ هذا عطاء: وهو أكبرٌ أصحابهء على ما نذكرٌ بعد 
هذا إن شاءًَ. الله تعالى. 


- مسألة: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


5ه 


وافاستار ان صر فحن | أنه لا حجّة في قول أحارٍ 
له تا وكم قضيّةِ خالفوا فيها عمرَء وابنة. 37 

للمالكيين الرواحة رقا العسل»؛ وللحنفيّينَ حكمه في زكاة 
الرقيق؛ وغير ذلك كثيرٌ جدا - ومن الحال أ ذ كدرن عم اراقة 
حجّة في موضع دون آخبر. 

وأيضا: فإنْ الحنفيّينَ والمالكيّينَ والشافعيَّينَ: خالفوا ما 
روي عن يحم واب عير زعت البدالة اتنبنها فمالك فرق بين 
الدزى وخي لازو راضقط الذكاة عمّنْ باعَ عرضاً بعرضء مالم 
بغر له درق ومن هذا فيما روي عن عمر» وابنه. 

والشافعي: يرى أن لا يزكي الرَبحَ معّ رأس المال إلا 
الصّيارفة خاصة:؛ وليس هذا عن عمرء ولا عن ابن عمر. 

وكلهم يرى فين ورث غروضاً أو ابتاعها للقيةِ ثم وى 
بها التجارة: أنها لا زكاة فيهاء ولو بقيتْ عنده سنينَ؛ ولا في ثمنها 
إذا باعها؛ لكنْ يستأنفٌ حولا؛ وهذا خلاف عمرّء وابن عمر؛ 

ولع ارا و د عي فينع 





من الصتحابة رضي الله عنهم: 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبرييُ عن عباو الاق عن ابن جريج اخبرني نافمٌ الخوزئ 
قال: : كنت جالسا عندَ عبد الرّحمن بن نافع إذْ جاءه زيادٌ الوا 
فقالَ له: إن أمير المؤمنينَ - يعني أبن الزبير - يقول: اسن 'زكناة 
مالك. فقامً فاخرج. مائةٌ درهمء وقالَ لهُ: اقرأ عليه السلا وقلْ 

لهُ: إنما الرّكاة في الناض. قال نافع : فاك راذا تقلت لل الت 

قال: نعم قلت: فماذا قالَ ابن الرّبير. فقال: قال: صدق. قال ابن 
جريج: وقالَ لي عمرو بن دينار: ما أرى الرّكاةً إلا في العين. 

حدثنا أحمدٌ بِنْ محمد بن الجسور حدثنا محمد بِنْ عيسى بن 
رفاعة حدثنا على بن عبدٍ العزيز حدّثنا أبو عبيدٍ حدّثنا إسماعيل 
بن إبراهيمَ عن قطن قالَ: مررت بواسط زمنَ عمرٌ بن عبد 
العريز. ظ 

فقالوا: قرىئ علينا كتابُ أمير المؤمنين: لخدو من 
أرباح التَجَار شيئاً حتى يحول عليها الحول. 

قال أبو عييد: حدئنا معاذ عن عبد اللّه بن عون قال: أتيت 
المسجد وقد قر الكتاب» فقالَ صاحب لي: لوْ شهدت كتاب 
عمرٌ بن عبلو العزيز في أرباح الجا أنذ لا يعرض لها حتى يحول 
عليها الحول. فهذا ابن الرْبيرِ وعبدذ 3 الرحمن بن نافم ومتعرر ين 
ديناره وعمرٌ بن عبلو العزيزء وقذ روي أيضاً عن عائشة ئشة. وذكره 
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05- مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من 


5- كتابب الرّكاة 





الشافعي عن ابن عبّاس» وهو أحدُ قولي الشافعي. 

3 قال أبو محمّد: وحتى لولم يأت خلافٌ في ذلك لما وجبت 
شريعة بغير نص قرآن أو سنو ابت أو إجماع متيقن لا يشلك في أنه 
ظ قال به جميمٌ الصّحابةٍ رضي اللَّهِ عنهم. 

ظ وقد أسقط الحنفيَون الركاة عن الإبل المعلوفة والبقر 
لمعلوفة» وأموال الصغار كلها إلا ما أخرجت أرضهم. وأسقط 
المالكيّوت الركاة 0-00 العيليء والحلي. وأسقطها الشافعيون 
عن الحلي» وعن المواثسي 

وكل هذا خلاف للسّئن 00 بلا برهان. 

ظ وذكروا الخبرٌ الذي من طريق أبي هريرة: أَنّ عُمَرَ بَعَنْه 
رَسُولُ الله يذ مُصدقا فَقَالَ: مَنْعَ الجاسن. وَخَالِدٌ بْنُ الوَليدء 
أبن جميل. فْقَالٌ رسول الله لز . تاذ «إنكم للتية خالداء إن 
خَالِداً قد احميسنَ أَذْرَاعَه وَأَعْتَدَه ه في متُبيل اللّوه. 








قالوا: فدل هذاعلى أن الركاة طلبت منه في دروعي 


وأعبدو؛ ا س1 
ا م ليك ا 
إليه منعّ الرّكاةٍ وهوّ قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله فقط؛ 
صدق عليه السلام؛ إذ من محال أن يكون رجل عاقلٌ ذو دين 
جات لط لامر م نع اليسيرَ في الّكاة المفروضة؛ 
وذ صحْ عن سر الله 
عروض الشارة وه هوّ أنه قذ صحّ عن 50 0 0 
نأا من الوق مق ولا يما و خف ذَوْدٍ من 
الإبل صّدَ دَق 
510111 


خحسةٍ أوسق من التمر والحب؛ فم أوجسب زكاةً في عمروض 
التجارة فإنه يوجبها في كل ما ني عنه عليه السلام الرّكاة ما 


ذكرنا. 
وصح عنه عليه السلام الَيْسَ عَلَى ملم في: عَبدِو ولا 
قرف ود إلا صدَقة الفِطر» وأنه عليه السلام قال: قل عَفْوت 











ل 0 


عَنَ صدَقة الخيل». 
وأنة عليه السلام دك ىق الله تعالى ك3 الال والبقرء 
7 والكنزٍ «َميلَ عن الي فقالَ: اليل ثلانة: هي لبجل 


لعا 0 


أجر» وَلِرَجْل سيتر» وَعَلَى ل » وزر؛. 


«فسيلَ عَن الخوير فقال: ما أن عَلَيَ فيا 0 
الآيْةَ المَاذة المتامعة: لفَمَنْ يَمْمَلْ مِنْقَالَ درك ماقا 
أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل؛ والحمير 
والعبيبه وقذ قطعَ رسول الله :8: يي بأن لا زكاة في شيء منها إلا 
صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو كانت في عروض التَجارةٍ؛ أو في 
شيء تا ذكرٌ عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة: لبيِنَ ذلك بلا 
. وي وموس عا واي 

صح الإجماعٌ المتِيقنُ على أن حكمَ كل عرض كحكم 
الخيل» ل والرقيق» وما دون النصاب ه من الماشيةء والعين. 
ثم اختلف الناسُ فمنْ موجب الرّكاةٍ في كل ذلك إذا كان 
للتجارق ومن مسقط للزكاةٍ في كل ذلك لتجارةٍ كانت أو لغير 
تجارة. 

وصح بالنصّ أنْ لا زكاة في الخيل؛ ولا في الرقيقء ولا في 
ا ا ل 
من كل أحلو على أن حكم كل عرض في التجارة كحكم هذو. 

فصح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع 
المذكور. 

وقد صح الإحاعٌ أيضاً على أله شرك في العروض. 

ثم ادّعى قوم أنها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة؛ وهذه 
دعوى باد برهان” 

وأجع اليو والمالكيو. والششافعيوطة: على أنّ من 
اشترى سلعاً للقنية ثم نوى بها التجارة فلا زكاة فيها - وهذا 
تحكمُ في إيجابهم الزكاة في في أثمانها إذا يبعت ثم اتجرّ بها بلا 


ب 


وأمًا قوهم: إِنّ الزكاة فيما ينمى؛ فدعوى كاذبة متناقضة؛ 
أن عروض القنية تنمى قيمتها كعروض التجارةٍ ولا فرق. 

فإِنْ قالوا: العروض للتجارة فيها النماً. 

قلنا: كا ابض الخسارة. 

وكذلك الحميرٌ تنمى» ولا زكاة فيها عندهئ؛ والخيلٌ 
تنمى» ولا زكاة فيها عند الشَافْعيّينَ والمالكيّينَ والإبلٌ العراملٌ 
تنمى ولا زكاة فيها عند الحنفيَينَ, والشَافعيِينَ وما أصيب في 
أرض , المخراج بع بولا زكاة: فنا غود افون نز امزال الغيار 
تنمىء ولا زكاة فيها عند المالكيّينَ. 

قال أبو محمل: وأقوالهم واضطرابهم في هذه المسألة نفسها 
برهانٌ قاطعٌ على أنها ليست من عن اللّه تعالى. فإِنٌ طائفة منهم 


-١‏ كتاب الزّكاةٍ 


- مسألة: ولا زكاة في تمر ولا 0 ولا شعير: 


.4ه 





قالت: تزكى عروضٌ التجارة من أعيانها. 
وهو قولٌ المزني. وطائفة قالت: بل نقوّمها ثم اختلفوا: 
فقال أبو حنيفة: نقرّمها بالأحوط للمساكين. 
وقال التشافعي: بل رما اشتر 
غوف درفن تقار الأغلت عن تعن البلد: 
وقالَ ماللك: 
حتى يبِيعٌ ولو بدرهمء فإذا نض له ولو درهم قوم حينئلٍ عروضه 
وزكاها. فليت شعري ما شأنُ الدرهم هاهناء إِنّ هذا لعجب. 


اها به؛ فإِنْ كانَ اشترى 


من باغ عرضاً بعرض أبدا فلا زكاة عليه إلا 


فكيف إِنْ لم ينض له إلا نصفُ درهمء اورجه فتن أوفلنة؛ 


وم يم ا بذ #©# ا رس 9 > اداع 
وقال أبو حنيفة, والشافعي: يقَومْ ويزكي وإن لم ينض له 


ىو 


درهم. 

وقالَ ماللك: المديرٌ الذي يبِيعٌ ويشتري يقوّمُ كل سنةٍ 
وأما احتكرٌ فلا زكاة عليه - ولو حبس عروضه سنينَ - 

إلا حتى ببِيعً» فإذا باعَ زكى حيئئل لسنةٍ واحدةٍ - وهذا عجب 


- 


حدا. 
وقالَ أبو حنيفة والشافعي: كلاهما سوائ يقرّمان كل 

سد ويزكيان. ش 
حدثنا و اي 


الل مع و ا 


في لؤلؤء ولا في زبرجد. ولا ياقوت» ولا فصوص ولا عرض 


ولا شيء لا يدار. 

فإن كان شيءٌ من ذلك يدارٌ ففيه الصّدقة في ثمنه حين 
يباعٌ - وهذا خخلاف قول من ذكرنا. 

وقال الشافعي: لا يضيف الربح | إلى رأس المال إلا 
الفتارفة هذا مح هذا 

وقالَ أبو حنيفة؛ ومالك بل يضيفف البح م إلى رأس المال 
ولو لم يربحه إلا في تلك السّاعةٍ فكان هذا أيضاً عجباً. وأقوالهم في 
هذه المسألةٍ طريفة جد لا يدل على صحَةٍ شيء منها قرآنٌ ولا 
سنةٌ صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قسول صاحبي أصلاء وأكثرٌ 
ذلك لا يعرف له قائل قبل من قاله متهم» والله تعال يقول #فإن 
تارتم في شيْء روه إِلَى الله وَالرسول إن كنم تؤْونُون , باللّه 
وَاليرْم الآخر». 


لمي سد 
تعالى وكلام رسوله 70 0 يْ. وهل وجدوا في القرآن والسئنٍ نضا أو 
6 الأقوال الفاسدة. وكلهم يقول: :دن 

ى سلعة للقنيةٍ فنوى بها التجارة فلا زكاة فيهاء فإن اشتراها 
0 فنوى بها القنية سقطت الركاة عنها؛ فاحتاطوا لإسقاط 
الزّكاةٍ الي أوجبوها بجهلهم. 

وقالوا كلهم: من أشسترى ماشية للتجارق 4 0 للتجارق 
قن ذكاة التجارة تسقط وتلزمه الزّكاة المفروضة؛ وكان في هذا 
كفاية لوْ أنصفوا أنفسهي؛ ولو كانت زكاة التجارة حقا من عند 
الله تعالى ما أسقطتها الرّكاة المفروضة؛ ولك الحقّ يغلب الباطل. 

فإن قالوا: لا تجتممٌ زكاتان في مال واحلر. 

قلنا: : فما المانع يذلاف ليك اشعري إذذكان الله تعان دن 
أوجبهما جميعاً أو رسوله مملك. 





515" مسألة: ولا زكاة في تمه ولا برء ولا شعير: 
حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحكٌ من الصنف ولعت ونين ييه 
أوسق؛ والوسق ستونٌ عناعا؛ والصاع أده أمداو بمدّ الى تتلر. 
وال عن رطل ونصفه إلى رطل ) وربع على قدر رزانة المدّ وخفتى 
وسواء م زرعه في أرض له أو في أرض لغيره بغصبب أو بمعاملةٍ 
جائزة أو غير جائزقه إذا كان التْرٌ غير مغص وب سواءٌ أرضَ 
خراج كانت أو 5 

وهذا قول جمهور الناس. 

وبه يقول: مالك, والشافعي وأحمدُء وأبو سليمات. 

وقالَ أبو حنيفة: يزكى ما قل من ذلك وما كثرٌء فإنْ كان 
في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيهاء فإنْ كانت الأرض 
مستأجرة فالركاةً على رب الأرض لا على الرَارِعٍ فإن كان في 
ارظن متضويق فإن قفني لاحت الأرض بما نقصها الرَرعَ 
فالزكاة على صاحب الأرضء وإِنْ لم يقض له بشيء فالرّكاة على 
الرَارِع - قال: والماٌ رطلان. فهذه خمسة مواضعٌ خالف فيها الحق 
ا اقول رسول الله 6ن ل 





او ث 


5 مر من حب أو 5 تمر صدقة). 

وتعلّنَ أبو حنيفة بقول رسول الله :1# «فِيمًا سَقَتَ 
السَّمَاء العشرٌة. - 0 

واعظا ف هذا لاه لسعم هذ اشير وعفى الآعد 

وهذا لا يحل وحن أطعنا ما في الخبرين جميعأء وهرّ قاذ خالف 

هذا الخير كفا ]ذ خم" سفت الماك كرا برأيه» كالقصب» 

والحطبيء والحشيش» وورق الشجر وما أصيب في أرض الخراجء 


6:١ 





ولم يرَ أن يخصّه بكلام رسول الله ملاظ . 

وأيضا وإنه كلق تمن وزلة جا رطاف كنا اليا وخددن” 
من ذلك برأيه ما أصيب في عرصات الدّورء وهذه تخاليط لا نظي 
ا 1 

وأمًا أبو سليمات فقال: ما كان يحتملٌ التوسيقٌ فلا زكاةً 
فيه حتى يبلغ خمسة أوسقء وما كان لا يحتمل التوسيق فالرّكاة في 
قليله وكثيروء وقد ذكرنا فسادٌ هذا القول قبل. 

والعجب أن أبا حنيفة يزعمٌ أنّه صاحبُ قياس» وهر لم ير 

فيما يزكى شيئا قليله وكثيره فهلا قاس ارج نادير والعين. 
فلا النص اتبعء ولا القياسَ طرد. 

و ما المدُ فإنٌ أبا حنيفة وأصحابه احتجّوا في ذلك. 

بما رويناه من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن عباء 
الله بن عيسى عن عبلء الله بن جبر عن أنس بن مالاشو عمن 


7 وز اويجزئ في الوْضْوء رَطْلان مع م الثر 
الّحيح 5 أنه عليه السلام «كانٌ 0 بالمُد». 





وهذاالا حكة فنف لأنْ شريكا مطرح مشهور بتدليس 


المنكرات إلى الثقات» وقد الي حديثه الإمامان: عبد الله بن 
المبارك وكين در سيق القطان؛ وتالله لا افلح من شهدا عليه 


بالجرحة. 
ثم لوْ صحٌ لما كانَ لهم فيه حجّة؛ لأنه لا يدل ذلك على 
أن الم رطلان. 





وقذ صح «أَنْ زول الله مت َوَضَأ بلقي المدك. ولا 
خلاف في أنه عليه السلام لم يكن يعيرُ له الماء للوضوء بكيل 
ككيل الزيت لذ بريد ولا يشمن أيه - فلوْ صحٌ لما كان في قوله 
عليه السلام ايُجْزِئ في الوْضُوء رَطْلان» مانعٌ من أن يجزئ أقلء 
وهم أوَلُ موافق لنا في هذاء فم توضّاً عندهمْ بنصفي رطل 
أجزأة» فبطل تعلقهم بهذا الآثر.. 
ظ ظ واحتجوا بخبر: 

رويناه من طريق موسى الجهني: كنت عند مجاهار فأتى 
بإناء يسع نحاقة أرطال تسعة ة أرطال؛ ا : أرطالء فقال: قالت 
عائشة «كَانَ رَسُولُ الله تلظ يتل بول هذاه يم الأكر ر الشابت 
أنه عليه السلام كان يَعْتَسلُ بالصاع». 

قال أبو محمّد: ود ساني لإا ردي ند ين ف 
ذلك الإناء من ثمانية أر طال إلى 
ال يزيدُ على ثمانية أرطال ولا فلساً. 


عسرة» وهم لا يقولون: إن 


7- مسألة: ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير: 


١‏ كتاب الرّكاة 
وأيضا - فد 8 أنه عليه 007 «اغْتَسَلَ هو وَعَائشَة 
رضي اللفمطايا ويفا عر 1 » يسع م ثلاثة أَمّدَادِ). 


هوّ الفرق» والفرق: 00 


بخمسة أمدادٍ. 


وأيضا من إناء 

وأيضا - 

وأيضا - بخمسة مكاكي. 

وكل هذه الآثار في غاية الصحة. والإسنادٍ الوثيق ق الشابت 
المتصلء والخمسة مكاكي يري ولاجتوق ل امامت 
اس د اود 


0 لقدار اما ل مخالفب هذا الحدير افلا انون فى 5 


مرأ لو اغتسلَ نصف صاع لاس ار 

الواهية. 

واحتجوا بروايتين واهيتين: 

إحداهما - من طريق أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية 
عن أبي إسحاق عمن رجل عمن موسى بن طلحة: أ القت 
الحجاجي قفيزٌ عمر أواعينام اعتمر 

والأخرى _ من طريق مجالدٍ عن الشّعي قال: القفيرٌ 
الحجاجي - صاعٌ عمر. وبرواية عن إبراهيمٌ: عيّرنا صاعّ عمرٌ 





فوجدناه حجاجياً. 
وبرواية كن اجاح بن أرطاة عن م عن إبرأهيم لكات 
ش صَاعْ رسول اللَّه ات اكه َرْطَالء ومدة رَطْلَين». 


قال أبو محمد: هذا كله سواءً؛ وجوده وعدمة. 

أقااعلليتك مرب ,رن تالكا ين ابن إسيا ودين لا 
يرق شن هدو وجالد ضعِف وَل من ضتفه أبو حنيفة 
وإنراغيم لم يدركة عمر. | ظ 

ثم لو صح كل ذلك للا انتفعوا به؛ لأننا لم ننازعهم في 
صاع عمرّ ذه ولا في قفيزوه إنما نازعناهم في صاع النيّ كا 
ولسنا ندفع أنْ يكونّ لعمرً: صاعٌ؛ وقغيرٌ ومذ. رتبه لأهل العراق 
لنفقاتهم وأرزاقهم؛ كما بمصرّ الويبة والإردب؛ وبالشام لوكا 
كان لمروان بالمدينة مد اخترعة» ولهشام بن إسماعيل مد اخترعة 
ولا حجّة في شيء من ذلك. 

وأمًا قول براه في صاع الي مط ومو فون إبراهيم» 
وقول أبي حديفة سواء في الرَغْبَةٍ عنهما إذا خالفا الصّواب. 

وقد روينا من طريق البخاري: حدثنا عثمان 
جنا قاين ب عانق الررى جنا الحسة ون عد الرحمن عن 


بن أبي شيبة 


5 كتاب الرّكاةٍ 


السائب بن يزيد قالَ: اكَانَ الصاح عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله تي مد 
تلت بِمُدكُم اليوم) فزيدَ فيه في زَمّن عُمَرَ بْن عَبَاو العزِيز». 

ورؤينا عن مالك أنه قال ني مكيلةٍ زكاة الفطر بالمة 
الأصغر مد رسول الله اا وعنه أيضاً في زكاة الحبوبو والؤيشون 
بالصاع الأول صاع رسول الله تت 

ومن طريق مالك عن نافع قال: : كان ابنُ عمرٌ يعطي زكاة 
الفطر من رمضان بمدٌ رسول الله يي الم الأول فصح أن بالمدينة 
صاعاء ومذاً غير مِدّ التي تيل. 

ولو كان صاعٌ عمرٌ بن الخطاب هو صاعٌ الي تلز لما 
نسب إلى عمرّ أصلا دون أن ينسب إلى أبي بكر ولا إلى أبي بكر 
شا دون ؛ أذ يضاف إلى رسول الله ييا فصحٌ بلا شاك أن ماد 
هشام إنما رتّبه هشامٌ وأنا صاعٌ عمر إنما رتبه عمرٌ. 














هذا إِنْ صح أنه كان هنالك صاعٌ يقال له “صاعٌ عمر” فإن 
صاعٌ رسول الله تتا ومدّه منسوبان إليه لا إلى غيروء باقيان 


وأمَا حقيقة الصاع الحجّاجي الذي عولوا عليه فإتدا روّيسا 
من طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسذدٍ عن المعتمر بن سليمان 
عن الحجاجٍ بن أرطاةً قالَ: حدَئنى من سممٌ الحجّاجّ بن يوسف 


يقول: صاعي هذا صاعٌ عمرّ أعطتنيه عجورٌ بالمديئة. 

فإن احتجّوا برواية الحجّاج بن أرطاة عن إبراهيمٌ فروايته 
هذه حجّة عليهم» وهذا أصلُ صاع الحجّاج فلا كثرٌ ولا طيبّ 
ولا بورك في الحجاج ولا في صاعه. 

وروّينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا جريرٌ هو 
ابنُ عبد الحميد - عن يزيد هوّ ابن زياد - عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قالَ: الصّاعٌ يزيد على الحجاجيّ مكيالا. فبطل ما موهوا 
به من الباطل ووجب الرّجوحٌ إلى ما صح عن الى ذ. 


- م - - ل < 
كما حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 


لني جنيع 0 سداد راد ارم قد 
قناع بن عليه قال إسحاقٌ عن اللملائيّ وقالَ ابن عليّة: حدثنا 
أبو نعيمٍ هوّ الفضلٌ بن دكين - كلاهما عن سفيانَ الثوريٌ عن 
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس عن ابسن عمرّ قالَ: 
قال 007 الله 0-8 |: «المكيال عَلَى كيال أل المدينة وَالْوَرْن 
عَلَى وَرْنْ أل ا 

فلم يسم أحدا الخروح ع مكيال أهل المدينة ومقداره 
عندهم» ولا عن موازين أهل مكة. 

ووجدنا أهل المدينة " للا يختلف منهم اثنان في أن مد 





ع وسو 


9 4 5- مسألة: كك ولا شعير: 


؟غه6 


اللّهِ تي الذي به تؤدّى الصّدقات لين أكثرٌ من رطل ونصفي»ء 
ولا قل من رطل ونيع " ْ 

وقالَ بعضهم: رطلٌ وثلث» وليسّ هذا اختلافا؛ لكنه على 
حسببب رزانة المكيل من البرء والتمرء والشعير: 

حدثنا حمام حدثنا أبن مفرج حدثنا أبن الأعرابي حدثنا 

الدذبري عن عبادٍ الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة دن 
مُدَ البي 3 يفي الذي كَانَ َأَخْذُ به الصّدَقات: رط ونع 
حدئنا محمد بن إسحاق بن اليم 
حدثنا اين الأعرابي حدثنا أبو داود عن أحمد بن حنبل قال: 
صاعٌ ابن أبي ذئب خسة أرطال وثلث. 


حدثنا عبد الله بن رن 





قال أبو داود: وهو صا ول الّ علاة. 

حدّثنا مام حدثنا عبَّاسُ بن أصبغ حدّثنا محمد بنْ عبد 
لمك بن أيَنَ حدئنا عبد الله بن مد بن حفبل قال: ذكرٌَ أبي أنه 
عير مد الني عا 6 ييز بالحنطة فوجدها رطلا وثلثاً في البرّ» قال: ولا 
يبلغ من التمر هذا المقدارٌ: 

حدثنا يحبى بن عبلو الرّمن بن مسعودٍ حدثنا أحمد بن 
دحيم حدثنا إبراهيم بن حمَادٍ حدثنا إسماعيل بِنْ إسحاق قال: 
دف إلينا إسماعيلُ بن أبي أويس الم وقالَ هذا مد مالل وهو 
على مثال مد الي بتي فذهبت به إلى السسّوق» وخرط لي عليه مذ 
وحملته معي إلى البصرةء فوجدته نضف كيلجة بكيلجةٍ البصرقق 
وم هلي كلهة الصيرة كا شبيرا عفنا جاه دسينة 
بالرّجحان الذي لا يقعٌ عليه جزءٌ من الأجزاء؛ ونصففُ كيلجةٍ 
البصرة هوّ ربعٌ كيلجةٍ بغداد ‏ فالمك: ربع الصاعء والمّاعٌ مقدارٌ 
كيلجةٍ بغداديَةٍ يزيد الصاع عليها شيئا يسيرا. 

قال أبو محمّد: وخرط لي مد على تحقيق الما المتوارث عند 
آل عب الله بن علي الباجي» وهر عند أكبرهمٌ لا يفارق دارو 
أخرجه إلى ثفني الذي كلفته ذلك: على بن عبد الله 
عبد الله بن علي المذكور وذكر أله عد أنية وجذه داكن جذه أخذه 


بن أحمد بن 


وخرطه على مد أحمد بن خاللره وأخبره أحمدُ بن خالاو أنه خرطه 


على مد يحبى بن يحبى» الذي أعطاه إيّاه ابنه عبيدُ الله بن يحبى بن 
يحبى» وخرطه يحبى على مد مالك ولا أشكُ أن أحمد بن تخالدٍ 
صحّحه أيضاً على مد محمّدٍ بن وضّاح الذي صحّحه ابن وضّاح 
بالمدينة. 

قال أبو محمد: ثم كلته بالقمح الطَيبه ثم وزنته فوجدته 
رطلا واحدا ونصفف رطل بالفلفاي» ؛ لا يزيدٌ حبّةه وكلته بالشعيرء 
إلا أنه لم يكنْ بالطَيّب؛ فوجدته رطلا واعيدا ونصف ا 


06# 


5- مسألةٌ: ولا زكاة في تمر ولا برَء ولا شعير: 


-١‏ كاب الرّكَاةٍ 





قال أبو محمّدٍ: وهذا أمرٌ مشهورٌ بالمدينةٍ منقولٌ نقلّ الكافة 
صغيرهم وكبيره م وصالحهمْ وطالحهم وعالهم وجاهلهم. 


00 وحرائرهم وإمائهم؛ كما نقلَّ أهلّ مكة موضع الصفاء والمرودٌ. 


والاعتراض على أهل المدينةٍ في صاعهم ومذهم كالعترض على 
أهل مكة في موضع الصّفا والمروة ولا فرق» وكمنْ يعترضُ على 
أهل المدينة في القير والمدبر والبقيع» وهذا خمروج علن القيانة 
والمعقول. 

قال أبو محمد: وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت 
بتمييزو» فكل اتفق 
وثمانون حبّة وثلائةٌ أعشار حبَّةٍ بالحبّ من الشعير المطلق» 
والدّرهمَ سبعة أعشار امثقال؛ فوزنُ الدّرهم لكي سبع وخحسون 
حبة وس أعشار حبةٍ وعشرٌ حبّةِ فالرَطلُ مائة درهم واحدةٍ 
وثمانية وعشرونٌ درهماً بالدّرهم المذكور. 

وقد رجع أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة 00 
المدينة ووقفَ على أمدادٍ أهلها. 

وقذ مرّه بعضهم أنه نما سمي الوسق؛ لأنه من وسق 
ا 

قال أبو محمد: ا 
من له بذلك وهلا قال: لأنه وسق الحمارء ثم 
الذي أشارَ إليه هوّ عندهم: 107 ع البعير 
أكثر من هذا المقدار بنحو نصفه. 

وأمًا إسقاطهم الرّكاة عمًا أصيب في أرض الخراج من بر 
وتمر» وشعير؛ تفاحش جاداء وعظيمٌ من القول. وإسقاط للزكاة 
اقرع ظ ظ ظ 
وموّهوا ني هذا بطوامٌ منها: أنْ قالَ قائلهم: - إنّ عمرً لم 
يأخذ الزكاة من أرض الخراج. 
00 قال أبو محمّد: وهذا تمويه باردٌ؛ لأنْ عمرٌ ده إنَما ضرب 
الخراج على أهل الكفر, ولا زكاة تؤخذ منهم.. 
فإن ادعى: أن عمرً لم يأخذ الزّكاة م ف اسلم من اياتب 
أرض الخراج فقذ كذب جداء ولا يِجدُ هذا أبدا؛ ومن ادّعى أن - 
عير أسقط الزكاة عنهم كمن اتعى أنه أنقط المتتلدة عنهم ولا 
رم 





مر ه بعضهم بأنّ ذكرٌ ما قد صح عن رسول الله يَتيتز من 
قوله: «مَنعَت العِرَاقٌ فَفِيرَهَا وَوِرْهَمَهَاء وَمَنَعمَت الثنّامٌ مُدَيْهَا 
. وَدِينارَهاء وَمَنعَتْ مِصْرٌ إِرَدَبَهَا وَدِينَارَهَاء وَعْدْتَمْ مِنْ حَيْث بَدَأَتمْ) 


شهدَ على ذلك لحم أبي هريرة ودمة» قالوا: فأخبرٌَ عليه السلام 


قَ لي على أذ ويتار الذعب عكة ورتة: اثنان 


1 إيجات الحزية 


بما يجب في هذه الأرضين» وم يِخبرْ أنّ فيها زكاة؛ ولو كان فيها 
وكا لخن بها 

قال أبو محمّد: مئلّ هذا ليس لإيراده وجةٌ؛ إلا ليحمد الله ' 
تعالى من سمعه على خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة 
بالباطل» ومعارضةٍ الحق بأغث ما يكونٌ من الكلام. وليك شعرق 
في أي معقول وجدوا أن كل شريعةٍ لم تذكر في هذا الحديث فهي 
ساقطة. وهل يقولٌ هذا من له نصيبٌ من التمييز. وهل بينَ من 
أسقط الزكاة - لأنها 1 تذكرٌ في هذا الخبر - فرقء وبينَ من 
اسقط الصّلاة والحج لأنهما لم يذكرا في هذا الخبر. وحتى لوصح 
هم: أن رسول الله تي قصد بهذا الحدبر ذكرّ ما يجبُ في هذه 
الأرضيق عاذ الله من أنْ يصحٌ هذا فهرَ الكذبُ البح على 
رسول الله يذ لا كان في ذلك إسقاط سائر حقوق اللّهِ تعالى 

عن أهلها: ولبين في نيا حديث انتظمَ ذكر جميع الشرائع أوهها 
عن آخرهاء نعم ولا سورة أيضا. وإنْما قصدّ عليه السلام في هذا 
الحديثي الإنذارَ بخلاء أيدي المفتتحين هذه البلادٍ من أخذٍ طعامها 
ووراهوها وظائرينا نسل وك طيوس" الث يمغلية السلذة: 

ومن الباطل الممتنع أنْ يريد رسولُ الله تل ما زعموا؛ 
لأنه لو كان ذلك» وكانّ أربابُ أراضي الشّامء ومصرّء والعراق 
مسلمين؛ فمنْ هم المخاطبون بِأنْهِمْ يعودون كما بدءوا ومن المانع 





ما ذكرٌ منعة. 


هذا تخصيص منهمٌ بالباطل وبما ليس في الخبر منه نص ولا 
0 ْ 
قيلَ هم: بلْ في قوله عليه السلام: «فِيمًا سَقَت اسم 
العْثْرًا دليلٌ على سقوط الخراج وبطلانه؛ إذ لَوْ كان فيها خحراج 
لذكره عليه السلام. 0 

والعجبُ أيضاً إسقاطهم الجزية بهذا الخبر عن أهل الخراج 
قأسقطوا فرضين من فرائض الإسلام برأي صاحببء وهذا عجب 
جذا. وخالفوا ذلك الصاحب في هذه القضبَةَ نفسها؛ الأنه قذ صحّ 
مع الخراج؛ فمرّة يكونُ فعله حجّة يخالفُ بها 
القرآن» وهمْ مم ذلك كاذبونَ عليه فما روي عنه قط إسقاط 
الزْكاةٍ عما أصيب في أرض الخراج؛ ومرّة لا يرونه حجّة أصلا 
ومعه الحق. 

فإِن قالوا: إِنْ الصّحابة أجمعوا على أخذ الخراج. 

قبل هم: والصحابة أجمعوا على أخذر الزّكاةٍ قبل إجماعهم 
على الخراج ومعه وبعده بلا شك؛ ولا عجب أعجبُ من إيجاب 
محمد بن الحسن الخراجَ على المسلم في أرض الخراج إذا ملكهاء 


-١‏ كتاب الرّكاةٍ 


4 5- مسألة:وكذلك ما أصيب في الأرض 


المغصوبة إذا 5ه 





وإسقاط الرْكاةٍ عن وإيجابه الزكاةَ على اليهودي والتصرانيٌ إذا 
ملكا أرض العشره وإسقاط الخراج عنهما وفاعلٌ هذا منّهِمٌ على 
الإسلام وأهله.. . 

وقالوا: لا يجتمع حقان في مال واحلر. 

َال أبو محمّادٍ: كذبوا وأفكوا بل تجتمعٌ حقوق لله تعالى في 
مال واحد؛ ولو أنها ألفُ حقء وما ندري من أينَ وقمَ لهمْ آنه لا 
يتمع حقان في مال واحار؛ وهمٌ يوجبونٌ الخمس في معادن 
الذهب والفضّةٍ والزكاةٍ أيضاً؛ إِمَا عند الحولء وإمّا في ذلك 
الورقت إِنْ كان بلع حول ما عنده من الذهب والفضَة؛ زيوجبونٌ 
ظ أيضاً الخراج في أرض المعدن إِنْ كانت أرضّ خراج. 

ومن عجائب الانيا تغلييهم الخراج على الرّكا باتفطوها 
بوه ثم غلبوا زكاة لبر والشّعيرٍ والتمر والماشية يه على زكاة التجارق 
فأسقطوها بها؛ ثم غلبوا زكاة التجارةٍ في الرقيق على زكاةٍ الفطر. 
فأسقطوها بها؟ 0 رار زكاة التجارة اوكد من الزكاة الروضي 
ومرّة رأوا الزكاة المفروضة أولى من زكاةٍ التجارة. 
ٍ والحسن بن حي: حزق آنأ يركى ناور للتجارة ركاء 
التجارة لا الرّكاة المفروضة. 

وذكرنا هذا لثلا يدّعوا في ذلك إجماعاء فهذا أخفُ شيء 
عليهم. وإِنّ تناقض المالكيينَ والشافعيِينَ لظاهر في إسقاطهم 
الزكاةً عن عروض التّجارةٍ للرّكاةٍ المفروضة وإبقائهمْ إنَاها مع 
زكاةٍ الفطر في الرقيق. 

وكذلك أيضا - تناقض الحتيفيُون إذْ أثبتوا الإجارة 
والزكاة في أرض واحدة. 

ون صح عنه ياب الزكاة في الخارج من أرض الخسراج: 
عمر بن عبل العزيز, وان ن أبسي ليلى, وابن شبرمة, وشريك؛ 
والحسنُ بن حي. 

وقال سفيان» وأحمل: إن فضل بعد خراج خمسة أوسق 
فصاعدا ففيه الرّكاة. ولا يحفظ عن أحادٍ من الستّلف مثلُ قول أبى 
حنيفة في ذلك. 

. والعجبُ كله من تمويههم بالثابت عن عمرّ ده من قوله 
إذ أسلمت دهقانة نهر الملش إن اختارت أرضها أو أَدَتْ ما على 
أرضها فخلوا بينها وبينَ أرضهاء وإلا فخلوا بينَ الملمينٌ 
وأرضهمْ - وعن علي محرٌ هذا. 

وعن ابن عمرّ إنكازٌ الدخمول في أرض الخراج للمسلم. 
وليت شعري هل عقلَ ذو عقل قط أن في شيء من هذا إسقاط 
الزكاةٍ عما أخرجت الأرض. 


0 إلا بالتعجّبء وتيمينا‎ 0 ١ 


5 0 فعمّ ول يخص. 
وأيضا فإنّ من البرهان على أن الزّكاة على الرّافع لا على 


الأرض إجماعٌ المٍّ على أنه إِنْ أراد أن يعطيّ العشرٌ من غير 
الذي اصاب في تلك الأرض لكان ذلك له ولم يز إجباره على 
أنْ يعطيّ من عين ما أخرجت الأرضُ فصحٌ أن الركاة في ذمّةٍ .. 
المسلم الرافم؛ لا في الأرض. 

7 5" - مسأل :كد كب اميبنة ف الأرضن 
المغصوبة إذا كان اليذر للغاصب؟ لأ غصبه الأرض لا ييطل 
ملكه عن بذرو؛ فالبذرٌ إذا كان له فما تولّد عنه فلةٌ؛ وإنما عليه 
حقُ الأرض فقط؛ ففي حصّته منه الزكاة. وهيّ له حلالٌ وملكٌ 
يت 0 0 

وكذلك الأرض المستأجرة بعقدٍ فاسد. أو المأخوذة ببيعض 
ما يخرج منهاء أو الممنوحة لعموم قوله عليه السلام: ات 
السماء العشر». 

وأمَا إن كان البذرُ مغصوباً فلا حق لهُ؛ ولا حكمٌ في شيء 
ما أنبت الله تعالى منه؛ سواء كان في أرضه نفسه أمْ في غيرهاء 
وهر كله لصاحب البذر؛ لقول الله تعالى: ولا تأكلرا أَمْرَلَكمْ 
ْنَم بلاطل ولا يختلف اثنان في أن غاصب البذر المح دده 
بالباطل. 

وكذلك كل بذر أخذ بغير حى فمحرّمٌ عليه بنصّ القرآن 

أكلهُ: وكلُ ما تولد مسن شيء فهوٌ لصاحبه ما تولَّدَ منه بلا 
خلافي وليسَ وجوبُ الضّمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه 
فإن موّهوا بما روي من أن «الْحَرَاجَ بِالضّمَان». 

فلا حجّة لهم فيه لوجوه. 

أوَها: أنه خبرٌ لا يصمح لأنْ راويه مخلدٌ بن خفافي وهو 
مجهول. 

والثاني: أنه لوْ صحٌ لكان ورد في عبلو بيع يبعا صحيحا ثم 
وجد فيه عيب؛ ومن الباطل أنْ يقاس الخرام على الحلال» لو كان 
القياسٌ حقا؛ فكيف والقياسُ كله باطلٌ. . 

والثالث: انهم يلزمهم أنْ يجعلوا أولاد المغصوبة من الإماء 
والحيوان للغاصبب بهذا الخبر؛ وهم لا يقولون بذلك. 

5 54 مسألة: فإذا بلغ الصّنفُ الواحدٌ ‏ من الب 
أو التمرء أو الشعير - خمسة أوسق كما ذكرنا فصاعداء فَإِنْ كان 


هه 





منت جما مز وه امكو ان اماه قن إل 
وإن كانَ يسقى بساقيةٍ أو ناعورق أو دلو ففيه نصف 
الفاتيواو ا شمن عن لحي الأرسق هنا قر ارك بقل 
وهذا قولٌ مالك. والثتافعي. وأصحابنا 
قليله وكثيره العشر» أو نصفه | العشر: 
000007 بن خالن حدثنا إبراهيم بن 


وقالَ أبو حنيفة: في 5 


أحمد حدّثنا الفربريُ حدئنا البخاري حدئنا سعيدُ بن أبي مريم 
حدذثنا عبد الله بنُ وهب أخبرني يونس بن يزيد بدَ عن أبن شهاب 
عن سالم بن عبار اللّه عن أبيه عن الني تاإتا قالَ: افِيمًا سّقت 
اماد رالشون أ و كَانَ عَثَياً العُنُ وَمَا سُّقِيَ بالنطح يضف 

العشر). 
وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام: 'وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 


سل امن هو 


خَمْسَةٍ أَوْسُقء مِنْ حَبْ ولا ثَمْر صَدَقَةه. 


فصِح أنّ ما نقص” لشي الاريك بتعا + 
0 
كثرّ ‏ فلا زكأة فيه. 


- 


والعجب من تغليب أبي حنيفة الخيرَ «فِيمًا سَقَت السَمَاء 
عر على حديث الأوسق الخمسةء وغَلّبّ قوله عليه السلام: 
الن فِيمَا دون حمسن أواقى م مِن الورق صَدَقَةء وَلا فيمَا دُونَ 
لوو مو وض «في الرقَةٍ 
ع العخرة وعلى توه عليه الجيادم: امَا مِن صَّاحِبٍ إبل لا 
يَوَدي حَقَهَا وهذا تناقضّ ظاهر وباللة :تفال توفي 


فم ْ 

وهو قول سفيات الثوري ومحمّد باحس والشافعي. 
ال 0 صحاينا. 
الأرض: من القمح. والشعير والدروة نادرق والدخحنء وجميسع 
القطاني» بعض ذلك إلى بعض» فإذا اعننة دن كار لات ييه 
أوسق ففيه الرّكاة كما ذكرناء وإلا فلا. 

وقال مالك: : القمح والشعير الات فحن والحد 
يضم بعضها إلى بعض في الركاقه فإذا اجتمعٌ من جميعها خسة 
أوسق ففيها الزكاة؛ اناد يخي مني رالسرك» واللوييا. 
وعدي موا كان والسلة: بعضها إلى بعص: ولا رذ يضم إلى 
القمح؛ ولا إلى الشّعير ولا إلى السّلت. 


6- مسألة: لا يضم قمحٌ إلى شعير ولا تمر إليهما. 


1- كتاب الرّكاة 

قال: وأمًا الأررُء والذرة والسمس.م» فهي اا 1 
لا يضم كل واحدٍ منها إيّ شيء اضات واختلفت قرله قي العلش؛ 
قهرة قال: يضم إلى القمح. والشعير؛ ومرّة قال: لا يضم إلى شيء 
أصلا ورأى القطاني في البيبوع أعنافا ختاية حداقه الاونيناء 
وا خمص؛ رامال ابرع صغا وعدا 

قال أبو محمّد: أمّا قول مالك؛ فظاهر المخط] حملق لا 
يحتاج من إبطاله إلى الوسر ريارس نولت أحدأ على ظهر 
الأرض قسْمَ هذا النتقسيم ولا جمع هذا الجسم ولا فرق هذا 
التفريق ق قبله ولا معه ولا بعد إلا من قلَده وماله متَعلَقٌء لا 
ااه ولا من سنةٍ صحيحة ولا من روايةٍ فاسدق ولا من 
قول صاحسو ولا تابعه ولا من قياس ولا من رأي يعرف له 
وجة؛ ولا من احتياط أصلا. 

وأمًا من رأى جم الببرّ وغيره في الزّكاةٍ فيمكن أن يتعلقوا 
بعموم قوله عليه السلام: الَيِسَ فِيمًا دُونَ محَمْسَةٍ أَوْسُق صَّدَقةه. 

قال أبو محمد: ولو لم يأت إلا هذا الحبرٌ لكان هذا هر 
القَوك الذي الا عرد غيرة: لكن قد خصه. 

ما حدّثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية جرننا 
“مد بن شعيب أخيرنا إسماعيلٌ بن مسعودٍ هوّالجحدريئ ‏ 
حدثنا يزيدُ بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثني عمرو بن يحبى 
بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيدٍ الخندري عمن رسول اله تا 
قال: الا يَحِلُ فِي البرٌوَالَْرِ ركاة حَتى يلم خَنمّة أ وُسقء وَلا 
29م وَاقِيَ وَلا يَحلُ في الإبل 

كاة حَتى تبلغ خمس ذود». 

فنفى رسول الله ب الرّكاة عمًا لم يبلغ خسة أوسق مسن 
اب فبطل بهذا يجاب الرّكاٍ فيه على كل حال؛ مجموعا إلى شعير 
أو غير مجموع. 

قال أبو محمد: وكلهمْ متفىّ على أن لاعمم التبر إن 
لزب وما نسبة أحدهما من الآخر إلا كنسبة الب من الشعير؛ 
فلا النص اتبعواء ولا القياسن طردواء ولا خلاف بينَ كل من 
يرى الرّكاة في الخمسةٍ الأوست فصاعدا اق أقلَ ‏ في أنه لا 
جم الدمر إلى البر ولا إلى الشعير. 

21ت ل واما 
بخص ظ 
وكذلك بق اليناف الخير يمضه إل ببعضن. 


وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعضص العجوة: والبرني» 
والصيحانى وسائرٌ أضنافه. 






أصناف الة لقمح فيضم , 50 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 


- مسألة: ومن كانت عاك الت 


65 





وهذا لا خلاف فيه من أحدر؛ لأن اسم بر عدم أميناف 
ا التمر؛ واسم شعير يجمع أصناف 
الشعيرء وبالله تعالى التوفيقٌ 


41> مسألة: وس يكن 
واحدة؛ أو في قرّى شتى ني عمل مدينةٍ واحدةٍ أو في أعمال شستى . 
- ولو أن إحدى أرضيه في أقصى الصّين» والأخرى إلى أقصى 
الأندلس : فإنّه يضمٌ كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بععض؛ 
وكلّ شعير أصابه في جميعها بعضه إلى بعضء فيزكيه؛ لأنه مخاطب 
بلرّكاة في ذاته» مرتبةٌ بنصّ القرآن والسّئن في ذمّته ومالهه دون أن 
بخص الله تعالى؛ أو رسوله يني بذلك ما كان في طسوج واحداء 
أو رستاق واحد: تما في طسوجينء أو رستاقين؛ وتخصيص القرآن 
وال بالآراء الفاسدة: باطلٌ مقطوع به وباللّه تعال التوفيق. 

5 مسألة: ومن لقط الل فاجتمع له من الب 
خسة أوسق فصاعداً ومن الشّعير كذلك: فعليه الزكاءٌ فيهاء 
العشرٌ فيما سقي بالسّماء أو بالتهر أو بالعين. أو بالساقية 
ونصفُ العشر فيما سقيّ بالنضح؛ ولا زكاة على من التقط من 
التمر خمسة أوسق ق - وبإيجاب الرّكاةٍ في ذلك يقولُ أبو حنيفة. 

برهانٌ ذلك: اد وسو الله ضقة اوجبوناعتي مالكهنا 
الذي يخرجٌ في ملكه الحبُ من سنبله إلى إمكان كيله؛ وم يحص 
عل السلام من :يانه ول سرت أو من غير جر كرولا سير في 
ذلك على صاحبب الزَرِع الذي التقط هذا منة؛ لأنه خرجّ من 
ملكه قبل إمكان الكيل فيه الذي به تجبْ الزّكاة؛ وليسَ كذلك ما 
التقط من التمر؛ لأنْ الزّكاة فيه واجبة على من أزهى التَمرُ في 
ملك؛ بخلاف الب والشعيرء وبالله تعالى تتأيْد. 


48- مسألة: #والركاة ولحسية طلى من أشي التمية 
في ملكه ‏ والإزهاء: هوّ احمراره في ثماره - وعلى من ملك الينّ 
والشعيرٌ قبل دراسهماء وإمكان تصفيتهما من التبن وكيلهما بأي 
وجه ملك ذلك» من ميراثه أو هبق أو ابتياعء أو صدقة؛ أو 
إصداق» أو غير ذلك» ولا زكاة على من انتقل ملكه عن التَمر 
قبل الإزهاء» ولا على من ملكها بعد الإزهاء» ولا على من اتتقل 
ملكه عن اليرّ والتعيرء » قبل دراسهما وإمكان تصفيتهما 
وكيلهما؛ ولا على من ملكهما بعد إمكان تصفيتهما وكيلهما.. 

برهان ذلك: قولُ رسول الله تنظ : «لْبس فيمَا دُونَ 

خَسْسَةٍ أَؤْسُق مِنْ حَبّ ولا تَمْرِ صَدَقَةه فلم يوجب التي تن في 
الحبْ صدقة إلا بعد إمكان توسيقه؛ فإِنّ صاحبه حيتتار مأمور 
بكيله وإخراج صدقته؛ فليسَ تأخيره الكيلَ - وهوّله ممكنٌ - 


الك قبل اراس و رد ؛لآن الله 
لا و ا ل ب 





الدراس 5 يع أو هبة) أو إضداى: أو مولتي» أو جائحة» أو جار 
أو غرق» أو غصبٍ قل من رعراغ ركاتدل :رقت وجوبياء 
ولا رقا 3 عليه وهو في ملكه. 


ومن أمكنه الكيلٌ وهوّ في ملكه فهرّ الذي خوطب بزكاتي؛ 
ندر ملكمودة للك فإنما ملكه يقة وتوم الركاء علد يرنه 
لين التمردٌ كذللةة لأن الحض “جاء ترات الركاة فيه إذا نذا 
طيك كما ردك يود هذا إن شاه الله تعال» وعية عاننعا هذا 
ورأى الركاة في البرّ» والشعير إذا يبسا واستغنيا عن الماء. سألناه 
عن الدليلٍ على دعواه هذوء ولا سبيلَ له إلى ذلك وعارضناء 
بقول أبي حنيفة الذي يرى على من باع زرعاً أخضرٌ قصيلا 
ففصله المشتري وأطعمه دابته قبل أنْ يظهر فيه شيء من الحب: 
أن الزّكاة على البائع» عشرٌ الثمن أو نصفُ عشروء ولا سبيلٌ 
لأحدهما إلى ترجيح قول على الآخر؛ ولوْ صم قولُ من رأى . 
الزّكاةً واجبة فيه قبل دراسه: لكان واحيا إذا أدى العشرّ منه كما 
هو في سنبله أنْ يجزئة؛ وهذا ما لا يقولونه. 


٠ه"‏ مسألة: وأمًا البخر فإنبه إذا اذه خترصن 
وألزمَ الزكاة كما ذكرناء وأطلقت يده عليه يفعلٌ به ماشاء؛ 
0 
- وعم ب جفر غدر حلا شبة قل سمعت خب بن عبد 
0 






تأخذوا و تدعوا . 


حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا 
الدَبري حدّثئنا عبد الاق عن ابن جريج عن الزّهِري عن عروة 
بن لبي عن عائشة . وهي تذكرٌ شأن خيبرَ قالت كَانَ رَسُولُ 
اللّه جب ينه الوق حرم الم 
رط اشرق ا كل الس رد زكر من أن 
عدوا بذْلِكَ الخررص أو يَدفَعُوهًَا يهم , بذلك» انما كان أمر 
رسول الله تي تي باخرص لكي تحصى الرّكاة قبل أن تؤكل المارٌ 
وتفترق. 


نمث عَبْد الله بْنَ رَوَاحَةَ إلَى 


امه 

4- مسألة: فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باعَ 
الشمرةَ صاحبها أو وهبها أو تصدّق بها أو أطعمها أو أجيح فيها: 
كل ذلك لا يسقط الرّكاة عنة؛ لأنها قذ وجبت» وأطلقٌّ على 
الثمرةٍ وأمكنه التصرّفُ فيها بالبيع وغيرءه كما لو وجدهاء ولا 
فرق ظ 

5ه" مسألة: فإذا غلط الخارصٌ أو ظلمَ - فزاد أ 
نتقص: رد الواجب إلى الحق» فأعطي ما زيدَ عليه وأخل خدامنا 
نقص» لقول اللّه تعالى: #كونوا ة قَرَاصِينَ بالقِسْط» والرٌيادة من 
الخارص ظلمٌ لصاحب الثمرةٍ بلا شك. ظ 

وقد قال تعالى: طوَلا تَعْتَدُواك فلم يوجب الله تعالى على 
ماس نور له ال لا أقل ولا أكثرُ أو نصف العشرء لا 
قل ولا أكثرء ونقصان الخارص ظلمٌ لأهل الصّدقا وإسقاط 
لحقهمْ. وكلٌ ذلك 0 


0 الأبكنة إن كان اكاز عر عيذلا عالماء فإن كتان 
فخيره مردود. . لقول الله تعالى: (إذ جَاكم اميق با ينوا أ 
تَصيُوا قَوْما بِجَهَالٍَ فتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلتُمْ َومِينَ4. 

وإن كان جاهلا فتعرّض الجاهل للحكم في أموال الناس 
لا رارق ريه وأقلّ ذلك أله لا يحل توليتة؛ فإِذْ هوّ كذلك 


فتوليته باطل مردودٌ لقول رسول الله صما 6 عر كول عاو ين 
دع مها ا 


عله أمرنا فهو رذ 






14 قهالة: : ولا يجوز خرص الردع أصلا؛ لكن 
إذا حصد؛ ودرس» فإنْ جاء الذي ية يقبضصُ الركاة حيئئذٍ فقعدَ على 
لارريوو سورك الت ور مانم مس صا 
الزرع» لأنه لم يات عن رسول الله تي أنه خرص الرَّرِعٌ فلا 
يجرزٌ خرصة؛ لأنه إحداث حكم ل يأتٍ به نص» وبائله اك 
التوفيق. 

وأمًا افد إن اللّه تعال يقوك: #إولا تأكلوا وال 


ا بالبَاطِلٍ*. 


65خ مسألة: وفرضَ على كل من له زرعٌ عنة 
جاجع زرطو سين حك دن الساكيرييا طإيت به نفسة؛ 
وقد ذكرنا ذلك قبلُ في بابو ما تب فيه الرّكاةً عند ذكرنا قولَ 


الله تعالى: #وآتوا حَقَه يوم م حَصَاووِ» وبالله تعالى التوفيق. 


وه - مسألة: فإذا خرص كما ذكرنا فسواءً باع الشمرة 


1- كتاب الرّكاة 

5م فال : : ومن ساقى حائط مخل أو ذارعَ أرضه 
جر ا يحرج منها فآيهما وق في سهمه خمسة أوسق فصاعداً من 
مره أو خسة أوسق كذلك من بر أو شعير: تكليه الركات :ورلا 
قلا. 


وكذلك من كانَ له شريكٌ فصاعداً في زرع أو في ثمرة 


نخل بحبسء أو ابتياع؛ أو بغير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق» 
فإنْ كانت على المساكين» أ و العميان أو الجذوفين: آو فى السيل: 
أو ما أشبه ذلك - تا لا يتعيّنُ بأهله - أو على مسجب أو نمحر 


ذلك: فلا زكاة في شيء من ذلك كلو لأن الله تعالى لم يوجب 
الزكاة في في أقلّ من خمسةٍ أوسق مما ذكرناة ولم يوجبها على شريك 
من أجل ضم زرعه إلى ردع شريكه. 

قال تعالى: ولا كسيب كل نفس إلا عَلَيْهَا وَلا تَزرُ 
وَازرَة وزد رق 4# 

قامس نامز تسز اه الحو الود هي 
أوسق؛ ولا زكاة إلا على مسلم يقعٌ له مما يصيبٌ خمسة أوسى. 

وقالَ أبو حنيفة في كل ذلك الركاة» وهذا خطاً ماق" 
ذكرنا من أنه لا شريعة على أرضء وإنما الشريعة على | الحابن 
واكك :ولو انما قالواالرسيك الذكاة 

فإن قالوا: الخراح ناب عنها. 

قلنا: كانوا في عصر الني :2 لا 
0 أن تكون الركاة فيما أخرجت أرضهم؛ وهذا باطل 
ةيه هل النقل» وبإجماعهم مع سائر المستلمون: 

وقال الشافعي. إذا اجدمعَ للشركاء كلّهِمْ خمسة أوسق 
فعليهم الزّكاة - وسنذكرٌ بطلان هذا القول نان قاء الله تحال د 
في زكاةٍ الخلطاء في الماشيةه وجملة الردٌ عليه أنه إِيِابُ شرع بلا 
برهان أصلاء وبالله تع التوفيقئ. 


في أراضي. الكثفار. 


خراجَ عليه فكانٌ يجب 


7" مسألة: ولا يجورٌ أن يعد الذي له الرَّرعٌ أو 
التمرٌ ما أنفق في حرث أو حصادء أو جمع» أو درسء أو تزبيل أو 
عداو أو حفر أو غير ذلك: سكين الزكاء ا تدايينَ في 
ذلك أو لم يتداين» أنت التفقة على جميع قيمةٍ الرَّرعَ أو النّمرِ أو 1 
تأت وهذا مكانُ قد اختلف السلف فيه: 

حدنا حمامٌ حدثنا عبد الله بنُ محمّدِ بن علي حدثنا عبد 
الله بن يونس حدثنا بق بن لد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا وكيم عن أبي عوانة عن أبي بشر هرّ جعفرٌ بن أبي وحشية 
- عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيدٍ عن ابن عباس وابن 
عمرًء في ال جل ينفقٌ على ثمرتدء قالَ أحدهما: لا فال 


-١‏ كتَاب الرّكَاةٍ 


الآخر: يرفع التفقة ويزكي ما بقى. 

وعن عطاء: أله يسقط ما أصاب التفقة فإِنْ بق مقدارٌ ما 
فيه الذكاة زكى ورلإا'فلة: 

قال أبو محمد: ارفي روسك الله 2 اي في التمر والبر 
والشعير: لزكاة جملة إذا بلغ الصف منها خمسةٌ أوسق قصاعداً؛ 
وم يسقط الرّكاة عن ذلك ب: بنفقةٍ لزاع وصاحب الَخل؛ فلا يجو 
إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سئةٍ ثابتة. 





وهذا قول مالك والشافعي. وأبسي حنيفة. وأصحابناء 
إلا أنّ مالكاء وأبا حنيفة, والشافعيّ في أحدٍ قوليه تناقضوا 
وأسقطوا الزكاة عن الأموال التى أوجبها الله تعالى فيها إذا كان 
على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرقٌ بعضها؛ فأسقطوها عن 
مقدار ما استغرق الدَينْ منها. 


> مسألة: رد أن يعدٌ على صاحبب الرَّرع 
في الرَكاةٍ ما أكل هرّ وأهله فريكاً أو سويقا ت قل أو كثر دولا 
السفرز الذي يسقط فيأكله الطَيرُ أو الماشية أ ويأخذه الشعفاء: ولا 
ما تصدّق به حينَ الحصاد؛ لكنْ ما صف فزكاته عليه. 
برهان ذللك: ما ذكرنا قبل أن الزّكاة لا تب إلا حينَ 
امكاح ااحر مطاترع قرويوي بلالا تدر ور قير وجوبب 
الصدقة فيه. 
وقال الشافعي: والليث. كذلك: 
وقال مالك وأبو حنيفة: يعد عليه كل ذلك. 
قال أبو مده كل ينا لا رطاف وقد معط هه 
الجا ما لو بقي لتم خمسة أوسقء وهذا لا يمكنُ ضبطه ولا المنع 
قله أمدة: والله تعالى يقول: «لا يكلف الله نفْساً إلا وسْعَهًا». 


48-ه- مسألة: وأما التمرُ: ففرض على الخشارص 
أنْ يتركَ له ما يأكل هوّ وأ خلوزظا علي السفق لاق عق 
زكأة. 

وهو قول الششافعي» والأيث بن سعد. 

وقالَ مالك وأبو حنيفة: لا يترك له شيئاء برهانُ صحّةٍ 
قولنا حديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول 
الله : «إذا حرفب نحدوا أو دَعُوا الثلث أ والربع)» ولا 
يختلف القائلون بهذا الخبر - وهم أهلُ الحقّ الذينَ إجماعهم 
الإجماع المتبع - في أن هذا على قدر حاجتهمْ إلى الأكل رطباً: 
حدثنا أحمذ بن محمد بن الجسور حدثنا محمَدُ بن عيسى بن 
رفاعة حدثنا علي بن عبد العزيز حدّثنا أبو عبيدٍ حدثنا هشيم؛ 





4ه 5- مسألة: ولا يجوز أن يعد على صاحب الرّرع 


8ه 


وزيدٌ كلاهما: عن ين بن سيد الأتصداري عن شير ين يسار 
قال: بعث عمرٌ بن الخطّابٍ آبا حثمة الأنصاري على خرص 
أموال المسلمين» فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع 
له ماياكلوق ل خرسة علي 

وبه إلى أبي عبيدٍ عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن محمد بن محمد بن يحهى بن حبانَ أن أبا ميمونة أخبره عن 
سهل بن أبي حثمة: أن مروان بعئه خارصاً للنخل؛ فخرص مال ' 
سعد بن أبي وقاص سبعمائةٍ وسقء وقال: لولا الى وتجدات قيية 
أربعينَ عريشاً لخرصته تسعماثة وسق؛ ولكني تركت هم قدر ما 
يأكلون. 

“قال ابو محمد: هذا فعلٌ عمرٌ بن الخطَاب وأبي حثمة 
وسهل؛ نلك دن المه] قحف ة الصّحابةٍ رضي الله عنهمء 0 
الف لهم يعرف منهم وهم يشتعون بمشل ذلك إذا وافقهم؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ أبو يوسفه وححمّدُ: يزكي ما بقيّ بعدما يأكلٌ - 
وهذا تخليط ومخالفة للنصوص كلها. 


55 مسألة: وَإِنْ كان زرغ أو محل يسقى بعض 
العام بعين» أو ساقيةٍ من نهر أو بماء السّماءء ويعض العام بنضح» 
أو أ وغخطازة أو دلوء فإ كان النضحٌ زاد في ذلك زيادة 
ظاهرة وأصلحة: فزكاته نصفُ العشر فقط؛ وإنْ كان لم يزد فيه 
شيئاً ولا أصلحّ فزكاته العشر. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ أبو حنيفة وأصحابه: يزكي على 
الأغلبب من ذلك؛ وهو قول: 

رويناه عن بعض السّلف: 

حدثا حا بيركنا الو عمد لحار سداننن عند اليه وير 
يونس حدئنا بقئ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بكر 
عن ابن جريج قال قلت لعطاء: في المال يكونُ على العين أ و بعلا 
0 إن كان يسفن 

أو البعل أكثرٌ تا يسقى بالدلو: ففيه العشرء وإِنْ كان يسقى 
اك ا يسقى بالبعل: ففيه نصفُ العشر قال أبو الربير: 
سمعت جابرٌ بن عبد اللهِه وعبيد بنَ عمير يقولان هذا القول. 

وقال مالك مرّة: إن زكاته بالذي غذاه به وتم بهء لا أبالي 
بأي ذلك كان أكثرٌ سقيه فزكاته عليه - وقالَ مرة أخرى: يعطي 
نصف زكاته العشرٌ ونصفها نصفُ العشرء 

وهكذا قال الشافعي. 


عه 


5- مساألة:. ومن زرعَ قمحا أو شعيرا مرتين في 


' كتاب الرّكاة‎ -١ 








قال أبو محمّد: قذ حكم النبئ تني فيما سقي بالنضح 
بنصفم العشرء وبلا شك أن السّماء تسقيه ويصلحه ماء السماء؟؛ 
بل قد شاهدنا جمهور السّقاء بالعين والنضح إن لم يقح عليه ماء 
السماء تغيرٌ ولا بده فلم يجعل عليه السلام لذلك حكماً. 

00 النضح إذا كان مصلحا للرّرع أ و النخل فزكاته 

نصففُ العشر فقط: وهذا ما ترك الشافعيّون فيه صاحاً لا يعرف 
له تالف منهم. 


0١‏ مسألة: : ومن زع قمحأ أو شعيراً مرّتين ني 
العام أو أكثرء أو حملت نخلة بطنسين في السَنةٍ فإنه لا يضم الب 
الثاني ولا الشّعيرَ الثاني ولؤناتير انال إلى الأوّل؛ وَإِنْ كان 
أحدهما ليس فيه خخسة أوسق لم يزكه؛ ون كان كل واحدٍ منهما 
انين فيه خمسة أوسي بانفراده لم يزكهما. 

قال علي: وذلك أنه لو جمعا لوجب أن يجمع بينَ الزرعين 
والتمرتين ولوْ كان بينهما عامان أ و أكثرٌ؛ وهذا باطلٌ بلا خلافي. 

وذ صحٌ نتفي رسول الله يني الزكاة عمًا دون خسة 
اوس فقذ صحٌ أنه راعى الجتمع؛ ل ؤوعا نستاننا لأ قد 
ايكون أمْ لاء وبالله تعالى التوفيق. 


وأساة ل : : وإن كان قمح بكير أو شعيرٌ بكير أو 
هر بكير وآخرٌ من جنس كل واحدٍ منها مؤخر» فإنّ يبسن المؤْحَرُ 
أو أزهى قبل تمام وقت حصادٍ البكبر وجداده فهر كله زع واحد 
وتمرٌ واحدّء يضم بعضه إلى بعض. وتزكى معا؛ إن لم ييبس المؤخرٌ 
ولا أزهى إلا بعد انقضاء وقت حصاهٍ البكير فهما زرعان وتمران: 
يضم أحدهما إلى الآخر ولكلٌ واحدٍ منهما حكمة. 

برهان ذلك: أن كل زرع وكل تمر فإِن بعضه يتقدم بعضا 
في اليبس والإزهاء؛ وإ ما زرعَ في تشرينَ الأول يبدأ ييسه قبل 
أن يسن ما زرعٌ في شباط إلا أله لا ينتقضي وق حصا الأول 
حتى يستحصد الثاني؛ لأنها صيفة واحدة. 

وكذلك التمرُ. 

وأا إذا كان اعتمم وق ماتخ سا ولا تمي وق 
إزهائهما فهما زمنان اثنان كما قدمناء وبالله تعالى التوفيق 

وأبكرٌ ما صحٌ عددنا يقي أنه بيدأ بان يزرع في بلاو من 
شنت برية. زعي عن عمل ندينة سنال بالاتدلبرء فإنهمْ يزرعونٌ 
الشعيرٌَ في آخر أيلول وهو شتنبر الغلبةٍ الثلج على بلادهم حنى 


يمنعهم من زرعها إن م ييكروا به كما ذكرنا؛ ويتصلٌ الرّرِعٌ بعد 
ذلك مدّة ست أشهر وزيادة أيام» فقاذ شاهدنا في الأعوام زريعة 


القمح والشعير في صدر. آذار وهو رس تراك جام 
عندنا حصاده فألش فألش" من عمل ' ل فإنهم يبدءون 
بالحصادٍ في أيامٍ باقية من ' نيسان ' وهو" أبريلٌ ويتصل الحصاةٌ 
أربعة أشهر إلى صدر زمن أيدول' وه اعدف وس كينا 
ميد واتد ةر واشحقياة رنود امضلة: 


5ك هال :دكي سين افده 
ف أصوله زرغ فهوَ زرعٌ آخرء لا يضم إلى الآوّل؛ لما ذكرنا قبلٌ» -' 
وبالله تعالى التوفيق. 


645- مسألة: والكاة والعة ق نؤثة ماج الال ل 
عن الان: 1 

قال أبو محمّدٍ: وقد اضطربست أقوالٌ المخالفينَ في هذا. 
وبرهانٌ صحوةٌ قولنا: هو أنْ لا خلاف بينَ أحدٍ من الأمَةٍ من 
زمننا إلى زمن رسول الله ارا فى أن من وجبنت عليه زكناة ير 
أو شعير أو تمر أو فضَةٍ أو ذهب أ و إبل أو بقر أو غئ غلم فأعطى 
زكائه الواجبة عليه من غير ذلك الزْرع ومن غير ذلك التمز ومين 

غير ذلك الذهبم ومن غير تلك الفضةٍ ومن غير تلك الإبلٍ ومن 
غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم: فإنه لا يمسم فخ ذللك بولا 
تلك له باسؤاة اعطى ننن تلاك لسن أو تماعنده من 
غيرهاء أو تا يشتريء أو ما يوهب؛ أو ما يستقرض» فصع يقيداً 
أنّ الزكاة في الذْمّةٍ لا في العين إذ لو كانت في العين لم يحل له البنة 
أن يعطي من غيرهاء ولوجب منعه من ذلك» كما ينم من له 
شرك في شيء من كل ذلك أنْ يعطيّ شريكه من غير العين التي 
هم فيها شركاء إلا بتراضيهماء وعلى حكم البيع. 

وأيضا - فلو كانت الرّكاءً في عين المال لكانت لا تخلو من 
أحد وجهين لا ثالث لهما: 00 

إِمّا أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك ماله أو تكون في 
جيجه عير عدر . فل كانت في كل جزء منه لحر م عليه أنْ يبيع 

اي ا ا 
شريكأء ولحرمَ عليه أن يأكل منها شيئاً لا ذكرناء وهذا باطلٌ بلا 
خلافب. ا يضاً: أن لا يرج الشاة الاشة نفيتت: عا 
بفي» كما يفعلَ في الشركاتو ولا بد وإ كانت الرّكاة في شيء 
منه بغير عينه؛ فهذا باطل. ركان يانه ااشاكشز الاهراء 
سواء؛ لأنه كان لا يدري لعله يبيع أو يأكلٌ الذي هرّحق أهل 
الصّدقة. 


فصح ما قلنايقيناء وباللّه تعالى التوفيق. 





1- كتاب الرّكاة 


6- مسألة: فكل مال وجب فيه زكاةٌ من 
الأموال الّي ذكرناء فسواءً تلف ذلك أو بعضه - أكثره أ وأقله 5 
إثر إمكان إخراج الرَّكاةَ منة» إثر وجوب الكاء بها قل ف الزمن 
أو كثرء بتفريط تلف أو بغير تفريط: فالرّكاة كلّها واجبة في ذمَّةٍ 
صاحبه كما كانت لو لم يتلفاء ولا فرق؛ لما ذكرنا معز أن الذكاة 
في الذمُةٍ لا في عين المال» وإنما قلنا: 1ك رخرا الكل بع 
لأنه إِنْ أرادٌ إخراج الزّكاةٍ من غير عين المال الواجبة فيه لم يجب 
على غير ذلك والإبل وغيرها في ذلك سواك إلا ان تكون ما 
يزكى بالغنم وله غنم حاضرة فهذا تلزمه الرّكاة من الغدم 
الحاضرةء وليس له أن يمطل بالزكاة حتى يييم من تلك الإبل؛ 
لقول اللّهِ تعالل: #وَسَارعُوا إِلَى مَغْفِرة بن ربكم». 


5 مسألة: وكذلك ل أخرج الزكاة وعزنها 
ليدفعها إلى المصدق أ وإلى أهل الصدقات فضاعت الرّ كاد كلها أو 
بعضها فعليه إعادتها كلها ولا بد لما ذكرنا؛ ولأنّه في ذمّنه حتى 
يوعلينا إن عن أضرة اللنة قا يا نقناش] الت ورالله يمان 
التوفيق. 

وهوّ قول الأوزاعي» وظاهرٌ قول الشافعي في بعض 
أقواله. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ هلك المالٌ بعد الحول - ولم يحد 
لذلك مدّة - فلا زكاة عليه بأيٌ وجه هلك؛ فلو هلك بعضه 
فعليه زكاة ما بقيّ فقطء قل أو كثر؛ ولا زكاة عليه فيما تلف» فإ 
كان كر امشيلكة لك زكاته. 

ل ا 
الزّكاةً في عين المال. 

قلنا له: هذا باطلٌ با قدمنا آتفأء ثم هبلك لرْ كان ذلك كما 
تقول لما وجب عليه زكاة ما بقي من المال إذا كان الباقي ليس ما 
يجب في مقداره الرّكاة لو لم يكن معه غيرة؛ لآن التالفَ عندكم ا 
زكاة فيه لتلفوء والباقي ليس نصابأء فإِنْ كان الباقي فيه الرّكاة 
وايسة» احالف فنهة ال كاة بوانيية ةفرق ١‏ 

وقد قدذمنا؛ أن الزّكاةَ ليست مشاعة في المال في كل جزء منه 
كالشّركة؛ إِذْ لرْ كان ذلك لما جار إخراجها إلا بقيمةٍ محققةٍ منسوبة 
ما بقي. 

وقد قال الشافعي بهذا في زكاة الإبل. 

وقالَ به أصحابُ أبي حنيفة ني الطعام يخرج عن الطعام 
من صنفه أو من غير صنفه؛ فظهرٌ تناقضهم. - ْ 

وقال ماللك: ال با مر في أداء 


- مسألة: فكلّ مال وجبت فيه زكاةٌ من الأموال 


68٠ 


زكاته فرجع مّ إلى ما لا زكاة فيه فلا زكاة عليه فيه. 

وكذلك لرْ عزلَ زكاة الطعام فتلفت فلا شيءً ءَ عليه 
قوريهاء لاعن الكن ولاعتا ف تلز 1 تدرا العام يه كلت 
فعليه ضمانٌ زكاته.. 

قال أبو محمّد: وهنا خطا؛ لآن الزّكاة الواجبة لفن 
الصّدقات ليست عيئاً معيئة؛ بلا خلافي من أحاو من الأمَةٍ ولا 
ا مشاعاً في كل جزء من المال. وهذان الوجهان هما اللذان 
يكونٌ من كانا عنده بحق مؤتمناً عليه فلا ضمانَ عليه فيما تلشف 
من غير تعدّيه؛ فإذ الرّكاة كما ذكرنا وإنما هي حقّ مفترض عليه 
في ذمته حتى يؤذيه إلى المصدّق, أو إلى من جعلها اللَّهِ تعالى له: 
فهيَ دين عليه لا أمان عنده والدينُ مؤدى على كل حال؛ وبالله 
تعالى التوفيق. 

وروّينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياش 
وجرير, والمعتمر بن سليمانَ التيمي» وزيدٍ بن الحباسهه وعباد 
الومّاب بن عطاء؛ قال حفص عن هشام بن حسّان عن لسن 
البصري؛ وقالَ جريرٌ عن المغيرة عن أصحابه؛ وقال المعتمرٌ عن 
معمر عن حمّادِ وقالَ زيدٌ عن شعبة عن الحكم؛ وقالَ عبد 
الومّاب عن ابن أبي عروبة عن حمَادٍ عن إبراهيمٌ النخعي؛ ثم 
انفقو كي ليحن ا أنها لا تجزى عنه 
وعليه إخراجها ثا: 

وروينا عن عطاء: أنها تجرئٌ عنه. 


> مسألة: واف بر أعطنء!! و أي شعير: في زكاته 
كان أدنى مما أصاب أو أعلى: أجزأة. ما لم يكن فاسداً بعفنء أو 
تآكل فلا يجزئُ عن صحيح, أو ما كان رديئا. 

ش برهانُ ذلك: أنه نما عليه بالتصر" عشب مكيلة هنا أضِناف 
واضاة عقرر قز كافك بي اودع تفبا عدا ون كان ل 
يجزئه أدنى من صفةٍ ما أصاب لكان لا يجزئه أعلى من تلك 
الصّفةٍ؛ وهذا لا يقولونة» فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي 
أصاب؛ فمن ادّعى أنْ لا يجزئه إلا مثلَ صفة الي أصاب لم يقبل 
قوله إلا ببرهان. 

وأما قولنا: إلا أكون لتو الل باب ع سي 
فلأنّ المكيلة عليه بالنصٌ وبالإجماع. وبالعيان ندري أن اعفن 
والمتآكل قد نقصا من المكيلةٍ ما لا يقدرٌ على إيفائه أصلاء ولا 
يجزته إلا المكيلة تامّة» وبالله تعالى التوفيق. 


4 مسألة: وكذللك القولُ في زكاةٍ التمرء أي تمر 


أهه 


8- مسألة: الغنمُ في اللغة التي بها خاطبنا رسول 


-١‏ كتاب الزّكاة 





08 زأة» سواءً من جنس تمروه أو.من غير جنسهه أدنى من 
أو أعلى؛ ما ل يكن رديًاً كما ذكرناء أمضست ا اركذ ان 
ا 0 
وسواءٌ كان تمره كله من هنين النُوعين أو من غيرهماء وعليه أنْ 
يأتيّ بتمر سالم غير رديء؛ ولا من هذين اللونين. 
برهات ذلك: قو اللدقفاك: ولا تَيسّمُوا الحبيث نه 


م - . إن 


تنيقون وَلَسْتَمْ بآخلريه إل آذ تشيفوا قند»: 

حدثنا حمامٌ حدثنا عباس , بِنُ أصبغ حدثنا محمّدُ بن عبد 
لملك بن أيمنَ حذثنا إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي حدثنا أبو 
الوليذ الطَاسرة دنا ليما بن كثير حتتنا الزّهِريُ عن أبي 


5 م 
أنه .-- - 


أمامة بن سهل بن حنيفي عن أبيه «أن رول الله #؛ هعون عم 
وين من التّمر: رون وَلَوْنُ ليق وَكَانَ الناس يَتَِسمُونَ 

شيرار مَارمِم رونا في المدقةا فنهُوا عَنْ ذلك وتزليت 
#ولا تيِمّمُو 





حدثنا ع لل سا د 
حذقنا قافيم بر :اميع بعري عم بذ عزنا اللتلاه الحضي وتنا 
محمد بن المثتى حدثنا مؤمَل بن إسماعيل الحميرئ حدثنا سفيانٌ 
الثوري حدّثنا إسماعيلٌ السَّديّ عن أبى مالك عن اتبراء بن 
عازبب قال كانوأ يجيئونَ في الصدقةٍ 5 طعامهم. وأذنى رهم 
فنزلت: ليا انها لين أمددا أننِقوا من يات مَا كُسَبْتَمْ وما 
أخرَجْنا َكُمْ ين الأْض ولا ا الخييث ينه تنفقون وَلَسْتَمْ 
بآخياريه إلا أن تَمضُوا فيو». ظ 

فإن قال قائل: الخبيث لا يكونٌ إلا حراماً. 


قلنا: : نعم وهذا المنهي عن إخراجه في الصّدقةٍ هوّ حرام 
فيهاء فهر خبيث فيها لا في غيرها؛ ولا ينكرٌ كونٌ الشيء طاعة في 
وعجدمعصية بوه آخرَ؛ كالأكل للصّائم عند غروب الشّمسء 
هوّ طاعة الله تعالل طيْبْ حلال» ولو أكله في صلاةٍ المغرب لأكل 
جراماً عليه خبيثاً في تلك الحال. . 


وكذلك اله ول اللتتويزحما عدراتان يان لخر 
وهكذا أكثرٌ الأشياء في الشرائع 

مد بنُ بكر حدئنا أبو داود حة ا ب يي ناور 

حدئنا سعيدٌ بن سليمان حدئنا عبّلاٌ عن سفيان بن حسين عمسن 

الزهري عن |. بي أمامة بن سهل بن حنيفي عن أبيه قال «نَهَى 


المضطر وهما للمضطرٌ غير المتجانئف لإثم حلالان طيّبان غير 


رَسُولُ الله يي عَن الجخرورء وَلون ابن حبَيى أن يؤخذا فِي 
الصدَفَة قال الرهري: لونين من تمر امديئة. 


-١‏ رَكَاةَ العم 


55" مسألة: الغدمُ في اللَغةٍ التى بها خاطبنا رسول 
الل تثب اسمٌ يقمٌ على الضّان والماعزء فهيّ محموعٌ بعضها إلى 
بعض في الزكاةٍ. 

وكذلك أصناف الماعز والفسأنء كضأن بلادٍ السّودان 
وماعز البصرةٍ و انقو ووا سد وو غيوها: 

وكذلك المقرونٌ الذي نصفه خلقة ماعزء ونصفه ضأنء 
لأن كل ذلك من الغنمء والذكور والإناث 00 واسم الكاة 
أيضا يضاً: واقعٌ على المعزٍ والضّأن كما ذكرنا في اللَّفة. ولا واحاد 
للغنم من لفظه؛ انها يشاك اناسل شاق أ وماعزة 2 أو 
كبش: أو تيس: هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللْخْةٍء الله مال 


1/٠‏ مسألة: ولا زكاة في الغدم حتى يملك المسلم 
الوالع د متها ارس رادا سيو لأ كاماة متضاة ضرا قمر ا 

وقد اختلفَ السسّلفٌ في هذاء وسنذكره في زكاةٍ الفوائب إِنْ 
ا اللم نوكت بو ةا ان رسيو الله كم ذكية 
الركاة فِي الماش وَلَم يَحْد وفنا ولا ندري من هذا العموم منتى 
تب الركاة» إلا أنه نه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم ولا في كل 
ل ع سد فإذ 
الملل ابا للاخرن افوا رار را بجر فح 
إلى رسول الله تي 

ووجدنا من أوجبب الرّكاة ؛ في أول الحولء أو قبل تمام 
الخول لم ينل ذلك إلى رسول الله مك لا بتقل آحادٍ ولا بنقل 
تواتر ولا بنقل إجماع. 

ووجدنا من أوجبها بانقضاء لواو طح رجريها جل 
الإجماع عن الني' نتيا حيتتذر بلا شك فالآنُ وجبت. لا قبل ذلك 
فإن احتجٌ بقول اللّه تعالى: لوَسَارعُوا إِلَى مَغفِرَة مِنْ ربكم ». 

قلنا: نما تجبُ المسارعة إلى الفرض بعد وجوبه لا قبل 
وجوبهء وكلامنا في هذه المسألةٍ وفي أخواتها إنما هو في وقاتٍ 
الوجوبء فإذا صحّ وجوب الفسرض فحينئنٍ تجبُ المسارعة إلى 
أدائه لا قبل ذلك» بلا خلافي. ظ 


وأما قولنا: أنْ يكونّ الحولٌ عربيًا فلا خلاف بِينَ أحدٍ من 





١؟-‏ كتابب الرّكاةٍ 


الأمّةِ في أذ الخول اثنا عشرٌ شهراء وقال الله تعالى: إن عِدَةَ 
التشهُور عند الله اثنا عَشَرَ شَهْرأ فِي كِنَابٍ اللّهِ يَوْمَ حَلَوَ 
السّمَاوّات وَالأرض مِنْهًا أَربعَة حرم #. 

والأشهر الحرم لا تكونٌ إلا في الشهور العربية. 

وقالَ تعالى: ليَسأَلُونَكَ عَن الأهِلَةٍ قل مِيَ مَوَاقِيِتُ للناس 
وَالحَج#. 

وقال تعالى: طلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّيِينَ وَالْحِسَابَ». 

ولا يعد بالأهلَةِ إلا العام العربيئ؛ فصحٌ أنه لا تب شريعة 
مؤقتة بالشهور ا إلا بشهور العربيء والحول العربي» 
وبالله تعالى التوفيق 


65 مسألة: فإذا تَتْ في ملكه عاماً كما ذكرناء 


نوا كانك كليا تعاض ان مهنا أكتر هنا ار اليا هه قاناء 
وسائرها كذلك معزى: ففيها شاةٌ واغلة الأانباك قات تاقد أو 
ماعزة» كبشا ذكرا أو أنئى من كليهماء كل رأس تجزئٌ منهما عن 
الضأن. وعن الماعر. 0 

وهكذا ما زادت حتى تدم مائة وعشرينَ كما ذكرناء فإذا 


امنيا ؤؤادت لعقة نناء كذلاك غزما كاملة كيدا ذكرناء لزيا * 


شاتان كما قلناء» إلى أن م تتم مائتى شاأةٌ فإذا 3 وزادت ولو 
عقن شا كذلاك غاماً كاماد وصنا فقرها فلك ماه كما حددنا. 
وهكذا إلى أنْ تتم أربعمائة شاوٍ كما وصفنا فإذا أتمتها 
كذلك عاماً كاملا كما ذكرنا ففي كل مائةٍ شاةٍَ شاة. وأيّ شاةٍ 
أعطى صاحب الغنم فليسَ للمصدّق ولا لأهل الصّدقات ردهاء 
من غنمه كانت أو من غير غنمى ما لم تكن هرمة أو معيبة؛ إن 
أعطاه هرد وفعي فيا لد ين إن شاء أخذها وأجزأات 
عن وإِنْ شاءً ردّها وكلفه فيّة سليمة» ولا نبالي كانت تجزئٌ في 
0 أو لا تجرئٌ والمصدّق هرّ الذي يبعثه الإمامٌ - الواجبة 
- أو أميره في قسض الصدقابتيء ولا يجورٌ للمصدق أن 
عبرا بي ا 
لا د كبن جاز العا رذ كانت كلها 
فاضلة أخل منها إنْ أعتلاء صاحمهاء» سواءً فيما ذكرنا كان صاحبها 
افير أوعانا إذا أل ادق نا 5ك رن برا 
ا 
بن اح حدن ارو حد بريه حلا عه بن حب لذ 
به الى الاتضارع دنا ان /نقاذةناثماقة بره عن الله يتن افننن 


09- مسألة: فإذا تَتْ في ملكه عاماً كما ذكرنا 


هه 


بن مالك أن أنسَّ بن مالك حدثه: اوبكر العدي كي ده 
هذا الكتاب لَا للا وجهه إلى البحرين ' هذه فريضة الصّدقةٍ التي فرضَ 


. رسولٌ الله #يذ على المسلمين؛ در اشاس سكين غل 


وبا عباوت ار اناا ا 

ثم ذكرَ لديف وفيه: في صَدَقَة الغنم فِي سَائِمَتِها إذا 
كَانْتَ أَربعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَِاَةٍ شَاة» فإذا زادت على عشرينَ 
ومائقٍ ل ماتتين فشاتان؛ فإذا زادت على ماتتين إلى ثلشمائة ففيها 
ثلاث شيأه؛ اذا زات على ثلاثماثةٍ ففي كل مانة شاءٌ فإذا كانت 
سائمة الرّجل ناقصة من أربعينَ شاة واحدة فليسَ فيها صدقة إلا 
أن يشاء ربّهاء ولا يخرجٌ في الصّدقةٍ هرمة ولا ذاتُ عرارء ولا 
تيس إلا ما شاءً المصدق. 

حلئنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمُّ بن إسحاق بن السّليم 
حدئنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود خل نا عية اللدم عمد 
لنفيلي حدثنا عبَادُ بن العام عن سفيان بن حسين عن الرّهرِي 
عن سالم بن عبار الله بن عمرّ عن أبيه قال كي رَشُول اله 
تيا كاب الصدََةٍ َلَّمْ يُخْرِجْه إِلَى عُمَالِه حتى فبض عليه 
السلام فَعَمِلَ به أبو بكر حَنّى قبض)» نم عَمِلَ به عُْمَرٌ حتى 


بض فَكَانَ فيه - ذِكرٌ الفراقض: وَفِي العم في كل أرَبَعِينَ شَاة 


ساق إلى عِشرين وَمِائَقَ فإنْ زَادت وَاجِدَة فشاتان إلى مائتين» 


فَإِنْ رادت وَاحِنَهُ عَلَى ماين ففِيها ثلاث شييَاه إلى ُلتِمِائق فَإِنْ 
كانت العم كر من ذَلِكَ فَفِي كل مِانَةٍ شَاةٍ ششاق وَلَيِسَ فبهًا 
شَىءٌ حَتى تبلغ المائةه. 
حدّثها عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 

أحمدَ حدثنا الفربري حدثنا البخاريي جا عند هر يا مقادل .- 
بن المبارك حَدَئنا زكريًا بن إسحاق عن يحيى بن 
عبد اللّه بن صيفي عن أبي معبلو مولى ابن عبّاسِ عن ابن عباس 
قال: «قَالَ رُسُوَلُ الله #! 0-1 ِمُعَاذ بن بل جين بَعنّه إلى اليَمَن 8 
فذكرَ الحلريث وَفِيه: فَأَحَبرهُمْ أن الله تَعَالَى قَذ مَرَضَ عَلَيْهِمْ 
صَدَقَة تخد مِنْ أعيَاِِم قترَدُ عَلَى فقرَائِهِمْ فَإن هُمْ أطَاعُوا 
ذلك فياك وكرَائِم | أَْوَلِهِم وَاتق دَعْرَةَ المظلومء فَإنْهِ ليس ينها 
َبْْنَ الله حجَاب». 

ففي هذه الأخبار نص كل ما ذكرنا - وفي بعض ذلك 
خلاف. فمنْ ذلكَ: أن قوما قالوا: لا يؤخد من الضّأن إلا ضانية 
ومن المعز إلا ماعزة فإِنْ كانا خليطين أخذ من الأكثر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قو بلا برهان» لا من قرآن ولا 
من سنْةٍ صحيحةٍ ولا رواية سقيمة ولا قول صاحبه ولا قياس؛ 
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بل الذي ذكروا خلاف للسّئن المذكورق وقد «السراعر مم 


أغبرنا عد إلله* 





“مه 


المحزى مع الضتآن» وعلى أن اسم غنم يعمهاء وأن اسم الشَاة يقع 
على الواحد من الماعز ومن الضأن؛ ولو أن رسول الله تيتا علم 
في حكمها فرقاً لبن كما خص اليس وإ وجد في اللّغَةٍ اسم 
التيس يع على الكبش وجب كيوك و تعد ريرض 
المصدق. 

والعجب أن الع ان ار الماعزةٍ عن الضأن أجارٌ أخذ 





الذهج عر :النضَّة والئضّة عن الذهت .وما عنده صنفان» يجوز 
بي بعضهما ببعض متفاضلا والخلافٌ أيضاً في مكان آخخرّ: وهوٌّ 


أن قوماً قالوا: إن ملك مائة شاو وعشرينَ شاة وبعض شاةٍ فليس 
عليه إلا شاة واحدة حتى يتم في ملكه مائة وإحدى وعشرون. 


ومن ملك مائتى شاؤا ويعضن شاد فليسن عليه إلا شاتان حت ع 
في ملكه مائتا شاةٍ وشاة. 

واحعجّوا بما في حديث ابن عمرّ' فإِنْ زادت واحدة ' كما 
أوردناة. 


قال أبو محمد: في حديث ابن عمرٌ كما ذكرواء وني 


حديثي أبي بكر الذي أوودتا" فإِنْ زادت وم يقل و 


فوجدنا الخبرين جميعاً متفقين على أنها إنْ زادت واحدة على مائة 
وسو قا او على ماتيا غياة فقد التقلت الفريضة. 

ن أبي بكر يوجبُ امال التريض» بالزيادةٍ 
على المائةٍ وعشرينَ وعلى الماثتين» فكانَ هذا عموماً لكل زياد 
وليسَ في حديث ابن عمرٌ المنمٌ من ذلك أصلاء » فصارَ من قال 
بقولنا قد أخذ بالحديثين» فلم يخالف واعيرا منهما؛ وصارٌ من قال 
بخلاف ذلك غالفاً لحديث أبي بكرء خصّصاً له بلا برهان؛ 
وبالله تعان التوقيق: 

[ وهاهنا ارضا كلاف أخر وف 


ما رويناه من ف ا عن سفيان 0 


. ووجدنا حديث 


وسفيات 2 العدك 
قالَ: إذا زادت الغدمٌ واحدة على ثلثمائةٍ ففيها اربع شياه إلى 
العدشع بوره مره 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجّة في أحد مع رسول اللّه :8 
ولقذ يلزمٌ القائلينَ بالقياس - لا سيّما المالكيِينَ القائلينَ با 
القياسَ أقوى من خبر الواحد والحنفيِينَ القائلينَ بأنّ ما عظمت 
به البلوى لا يقبلٌ فيه حبر الواحار: أن يقولوا بقول إبراهيم؛ 
لأنهمٌ قد أجمغوا على أن المائتي شاةٍ إذا اديت واعحدة قاذ الفريضة 
تتقلُ ويجبُ فيها ثلاث شياو». فكذلك إذا زادت على الثلائمائة 


-"١‏ مسألة: فإذا تَتْ في ملكه عاما كما ذكرنا 


١‏ كاب الرّكَاةٍ 


وحن العا تعن ان كف الخريف : ولا سما والخحنفيون قد 
قلّدوا إبراهيمَ في أخذٍ الرّكاةٍ من البقرةٍ الواحدةٍ تزيدُ على أربعينَ 
3 

واحتجّوا بأنْهمْ لم يجدوا في البقرٍ وقصاً من تسعة عشرٌ أن 
يقلدوه هاهنا ويقولوا: م نجاذ في الغدم وقصاً من مائةٍ وثمان 
ين اد لا سيّما ومعهمٌ هاهنا في الغنم قياس مطرَدٌ وليسس 
معهم في البقر قياس أصلاء وكل ما موهوا به في البقر فهو لازم 
لهم فيما زادَ على الثلائمائة من الغنم من قوله تعالى: الجدعدة 
4 ُوَالِهِمْ صّدَقَة وثحرٌ ذلك - وهلا قالوا: هذا ًا تعظم به 
البلوى فلو كانَ ذلك ما جهله إبراهيم. 

فإن قالوا: إن خلاف فول إبراهم قن جاء نيبت ابي 
بكر وخبر ابن عمرء وعن علي وعن صحيفة ابن حزم. 

قلما: ليس شيءٌ من هذه الأخبار إلااوقذ عالمتيرعا» فلجم 
نكن حجّة فيما خالفتموه فيه وكان حيجّة عندكمٌ فيما اشتهيتم. 
وهل عع دا 

قال أبو محمد: #لدضيط لأ مع الة انما ريه م تناقضهم 
وشكمي فبالدين بترك القياس للسّئن إذا وافقت تقليدهم. 
وبترك السئن للقياس كذلك؛ وبتركهما جميعا كذلك. 

وأمًا من راعى في الشَاة المأخوذةٍ ما تجزئٌ من الأضحية - 
وهو أبو حنيفة فين خط لأنه لم يات بما قال نص؛ ولا 
إجماع؛ فكيفف وقد أجمعوا على أخذ الجذعةٍ فما دونها في زكاةٌ 
الوبلء ولا تجرئ في الاضحيةء ون 'قَالَ عليه السلام لبي برْدَة 


وَلَنْ نُجْرَئ جَذَعَة لأحَدٍ بَعْدَكَ؛ يعنى في الأضحيّة؛ هنا 
سأله. 


وقل صح النص بإيجاب الجذعةٍ في زكاة يوت 5 
آنه عليه السلام لم يعن إلا الفح وبالله تعال التوفيق 

وأا قولنا إن كانت العفم كلهنا كراتم اعد نارفا 
ماحبياة فلن وهوك الله 2 النوى عر كَرَائْم الغنم»؛ وهذاني 
لغةّ العربب يقتضى أن يكون في الغدم - ولا بد حا لسن 
بكرائم. ‏ ' 

وأمًا إذا كانت كلها كرائمٌ فلا يجورٌ أنْ يقال في شيء منها: 
هذه كرائم هذه الغنم؛ لكنْ يقال هذه كريمة من هذه الغنم 
الكرائم. 

وقد روّينا عن إبراهيمَ النخعيّ أنه قال: يؤمرٌ المصدّقٌ أن 
يصدعٌ الغنم صدعين فيختارٌ صاحب الغدم خيرَ الصدعين ويأخذ 
المصدّق من الآخر. 


-١‏ كتاب الرّكاةٍ 


وعن القاسم بن محمّلد بن أبي بكر الصّدَيق أنه قال: يفر 
الم اللاثه ثلا حيار وثلن وقاله ولت ومسعطة م تو 
الصّدقة في الوسطٍ. 

قال أبو محمّد: هذا لا نص فيه؛ ولكنْ روّينا من طريق 
وكيع عن سفيانَ الثوري عن أبي إسحاقَ عن عاصم بن ضمرة 
عن علي بن أبي طالبو قالَ: لأماعد المعندى شرمة ول ذانت 
عوار ولا تيسا. 

ومن طريق البخاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزّهِرِي 

عن عبيل الله بن عبد اله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قالَ: 
قال أبو بكر الصديق: واللّه لوْ منعوني عناقاً كانوا يؤدُونها إلى 
رسول الله ع 





رين طريق عبد الرزاق: أخيرني بشرٌُ بن عاصم بن 
سفيان بن عبد اله أبام حدئه أن سفيان أباه حلائه أن عمر بسن 


الخطابب قال له له: قل هم: إني لا آخذ الشّاة الأكولة ولا فحل 
العنيء ولا الرببئ ولا الماخض» ولكني آخذ العناق والخدّغة 
وَالدئة وذلك عدل بينَ غذاء المال وخياره. 


ومن طريق ب الأوزاعي عن سالم بسن عباد الله المحاربي أن 
قو بفكه مانا وأمره أن يأعل الشذّئة والئيّة. 


1- مسألة: وما صغْرٌ عن أن يسمّى: شاب لكر 
يسمّى خروفاء أو جديأء أو سخلة: ل ير أنْ يؤخ د في الصّدقةٍ 
الواجبةء ولا أنْ يعد فيما تؤخذ منه الصّدقة: إلا أنْ يتم سنة؛ فإذا 
أتمها عد واخذت الزكاة منه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا مكانٌ اختلف الناسٌُ فيه. 

فقال أبو حنيفة: تضم الفوائدُ كلها من الذهبيء والفضّةء 


والمواشيء إلى ما عند صاحب امال فتزكى ممّ ما كان عند ولو لم . 


يندها إلا قبل تمام الحول بساعة. 
هذا إذا كان الذي عنده تجب في مقدار امع التكناة وإلا 
فلاء وإنما يراعى في ذلك أ نْ يكون عنده نصابٌ في أوّل الحول 
وآخروء ولا يبالي أنقصّ في داخل الحول عن التصاب آمْ لا؟. 
قال: فإ ماف الم كنتت عيده كلينا ويقي من عنقة 
الخرفان أكثرٌ من أربعينَ: فلا زكاة فيها.. 
الفصلان فصاعداء عاما كاملا دون أنْ يكون فيها مسنة واحدة 
فما فوقها: فلا زكاة عليه فيها. 
2118 للك. و القع 12 لا 7 200ظ2 - 
وقال ما : لا تضم فوائد الذهبيء والفضة؛ إلى ما عند 


- مسألة: وما صغرَ عن أن يسمّى: شاةً لكن يسمّى 


عه 


المسلم منها؛ بل يزكى كل مال بحوليء حاشا ربح المال وفوائد 
المواشي كلها؛ فإنها تضم إلى ما عنده ويزكى الجميع بحول ما كان 
عند ولو لم يفدها إلا قبل الحول بساعةٍ؛ له العف ف بين قاندة 
الذهبي» والفضّقٌ والماشيقء من غير الولادق فلم يرَ يضم إلى 
ما عند المرء من ذلك كلّه إلا إذا كان الذي عنده منها مقداراً تب 
في مثله الزكاء وإلا فلا. وراى أنْ تضم ولادة الماشية خاصة إلى ما 
عنده منهاء سواءً كان الذي عنده منها تجبُ في مقداره الرُكاة أو لا 
تب ق مقداره الركاة. ظ 

وقال الشافعي: لا تضم فائدة أصلا إلى ما عندثٌ إلا 
ولا مشي فقطه نه تع مع هتاه ولو يعم المدة الاو 
منه الرّكاة بها إلا قبل الحول بساعة هذا إذا كانت الأمّهاتُ تصابا 
تب فيه الزّكاة وإلا فلاء فإِنْ نتقصت في بعض الحول عن 
النصاب: فلا زكاة فيها. 

قال أبو محمّد: أمَا تناقض مالك والشافعي وتقسيمهما 
الكفاء بل لابه فنا سه لمان على عد 

وأمَا أبو حنيفة فله هاهنا أيضاً تناقض أشنم من تناقض 
مالل والشافعي» وهو أنه رأى أن يراعى أُوّلُ الحول وآخره 
دون وسطرء ورأى أنْ تعد أولادُ الماشيةٍ مع أمّهاتها ولو لم تضعها 
إلا قبل مجيء السّاعي بساعةه ثم رأى في أربعينَ خروفاً صغارا 
ومعها شاة واحدة مسن أن فيها لكا وهيّ تلك المسنة فقط؛ 
فإنْ لم يكن معها مسئة فلا زكاةً فيهاء فإِنْ كانت معه مائة خروفي 
وعشرونٌ خروفاً صغاراً كلّها ومعها مسنة واحدة. 

قال: إن كان فيها مسنتان فصدقتها تانكَ المسنتان معاء وَإِنْ 
كان تقر محههدا إلا فس واحن فليا فو ان ال 
وحدها فقطء فإِنْ لم يكن معها مسنة فليسَ فيها شيءٌ أصلا 

وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضاًء ولوْ ملكها سنة 

قال أبو محمّدٍ: وهذه شريعة إبليسَ لا شريعة اللّهِ تعالى 
ورسوله محمار يديك نعي قولة: ِنْ كان مع المائة خروف والعشرون 
خروفا: مستتان زائدتان أخذتا عن زكاة الخرفان كلتاهماء فَإِنْ لم 
يكن معها إلا مسنة واحدة: أخذت وحدها عن زكاةٍ الخرفان ولا 
برذ وها اف قط كران ولاه بصعت ولا زوانا ندية 
ولأ فون انحن فرع المستجارة ولا من والنا شي دولا اعد علد ا 
أبي حنيفة, ولا قياس ولا رأيّ سديدٌ. 

وقد روي عنه أنه قال مرّة في 
زكاتها شاة مسئة. 


أرضية كوروقنا: ا 
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< وبه ياخذ زفرٌء ثم رجعَ إلى أنْ قال: : بل يؤخذ عن زكاتها 
خروف منها. 
وبه د أبو يوسف؛ ثم رجع إلى | أنْ قالَ: لا زكاة فيها. 
وبه يأخخذ الحسن بن زياد. 
وقال مالك كقول زفر. 
وقال الأوزاعي. والشافعي. كقول أبي يوسف. وقال 
الشّعئ» وسفيانٌ الثوريئ» وأبو سليمان كقول الحسن بن زياد. 


قال أبو محمّد: احتج من رأى ان تعد الخرفانُ مع أمهاتها. 


ما يناه من طريقي عياو الاق عن بشر بن عاصم بن . 
سفيانٌ بن عبار الله التي عن أبيه عن جذو: أنه كان مصدقاً في 
به تصديق الغداء» وقالوا: إن : 


غاليفب الطائفيء فشكا إليه أهلٌ الماشيةٍ 
كنت معتذاً بالغذاء فخذ منه صدقتة. 

قال عمر: فقل لهم: إن نضة بالغذاء كلها حتّى السَخلة 
يروحٌ بها الرّاعي على يدهو؛ وقل لهم: إني لا آخذ الشّاة الآكولة؛ 
ولا فحل الغنمء ولا الرّبى» ولا الماخض؛ ولكني آخذ العناق» 
والجذعة» والثية: وذلك عدلٌ بينَ غذاء المال» وخياره. 


وروينا هذا أيضاً من طريقي هاللكع عن ثور بن زيل عمن 
ابن عبد الله بن سقيان. 
ومن طريقي ايوب عن عكرمة بن خالو عمن سفيائ. ما 
تعلم لحم بحجّة غير هذا. 
قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة لهم فيه لوجوه: 
أوَها - أنه ليسَ من قول رسول الله يل ولا حجّة في 
5 لص سر 
ظ كما حذثنا 252711000 
حدثنا التبريُ عن عبد الاق عن مالك عن محمد بن عقبة عن 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق: أذ أبا بكر الصّدَيقَ كان لا 


يأخذٌ من مال زكاةٍ حتى يحول عليه الحول: 


حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نباتم حدّثنا عبد اللَّه بن نصر 


7 


حدثنا قاسمٌ بن أصبعٌ حدئنا نحمدُ بن وضّاح حلئدا موسى بن 
لب ا ا 
ع صر بر ا رمن الك لا حي 
حتّى يحول عليه الحول: تعني المالَ المستفاد: 


و عن ع نه لقم وميد 


- مساألة: وما صغرَ عن أن يسمّى: شاة لكنْ يسمّى 


١1 


5- كباب الزكا 


ضمرة عن علي بن أبي طالبو قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه ظ 
فز علد ار 

وبه إلى سفيان عن آيوب السّختياني عن نافع عن ابن عمرٌ 
قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فهذا. 
عموم من أبي بكرء وعائشة» وعلي؛ وابن عمرّ ري اللهعتهنيوة 
م يخخصّوا فائدة ماشية بولادةٍ من سائرٍ ما يستفاٌ؛ وليسَ لأحا أن 
يقول إِنْهم لم يريدوا بذلك أولاد الماشية إلا كان كاذبا عليهم. 


ظ وقائلا بالباطل الذي لم يقولوه 07 


اها نا انر كر مي ونان ب تعونت امنا 
اكروانان يمد عليهم ارالطالاك و أمواتي قد كانَ فيهم بلا 
ام د الله 0 0 دكين أن 


7 اسه 






ولعتوض عبر سين 000 عرد الله ملت 
بثلاث عشرة سئة وكائرا بالطائفي. وأقر الطانت ارا فيز 
له يت حرم د ورأوه عليه فقدٌ صح 
الخلاف في هذا من الصّحابة رضي الله عنهم بلا شك» وإذا كان 
ذلك فليس قول بعضهم أولى من قول بعض؛ والواجب في ذلك 
ما افترضه الله تعالى إذْ يقول: لفان تَناْعْنمْ في شليء فَردُوه اه 
الله وَالرّسول إن 5 تؤْمِنونَ بالله وَاليوْم الآخر». 
الات - أنه لم يررَ هذا عن عمرّ هن طريسق متّصلةٍ إلا 
من طريقين: 





كلاه غن سروف أو من طري إن لس الله بي سغاة ل 
والثانية - من طريق عكرمة بن خالد» وهوّ ضعيف. 
والرّابع ‏ أن الحنفيِينَ والشافعيِينَ: خالفوا قولَ عمرّ في 
هذه المسألة نفسها. 

فقالوا: لا يعتدُ ما ولدت الماشية إلا أنْ تكون الأمّهاتُ - 
دون الأولادٍ 3-3 دا ع قبه الركاة وإلا فلا تعد عليهم الأولاد. 

أواخاصن ا يم 
الف حال ولتي الله توم إذا خالف 5000 وأبي حنيفة, 
والشافعي: كترك الحنفيَينَ والشافعيينَ قولَ عمرّ: الماء لا ينجسه 
شواء: ترك الحنفين. والمالكيينَ. والشافعيين: اعد 0 الزكاة 
عن الدقرق لقي التحازة: توضفة اذه الركاء مدن اقول ورك 


-١‏ كتاب الرَكَاةٍ 


1 مسألة: الجواميسٌُ صدف من البقر يضم بعضها 


كوة 





الحنفيينَ إيجاب عمرّ الزّكاة في مال اليتيم ولا يصحٌ خلافه عن 
أحدٍ من الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم. وترك الحنفيّينَ, والمالكيين: 
أمرّ عمرٌ الخارص بأن يترك لأصحابب النخل ما يأكلونه لا يخرصه 
عليهمٌ وغير هذا كثيرٌ جداء فقذ وضحّ أن احتجاجهمْ بعمرٌ إنما 
هو حيث وافقَ شهواتهم لا حيث صح عن عمرٌ من قول أو 
عمل وهذا عظيمٌ في الدين جدا. 

قال أبو محمّدٍ: المرجوعٌ إليه عند التنازع هر القرآنُ ويه 
رسول الله تيت فنظرنا ني ذلك فوجدنا سيول اللية 2# انما 
اوت الركاة : قّ اه زا 
شاة أو شاتين أو في كل مائةٍ شاةٍ شاةء وأسقطها عمًا عدا ذلك. 

ووجدنا الخرفان والجديان لا يقع عليها اسم شاةٍ ولا اسم 





شاء في الل الي أوجب اللَّه تعالى علينا بها دينه على لسان . 


رسول الله . يترسف الذرنا و تواطدياة عن اذ شق فنهنا 
زكاة. 

وأعاع ها" امعان أن ابوس عور ولايد 
في الواجسه في الرّكاةٍ عن الشاء فأقرٌوا بأنه لا يسمّى شاة ولا له 
حكم الشناء» فمن المحال أنْ يؤخذَ منها زكاة. فلا تجوز هي في 
الزُكاةٍ بغير نص في ذلك. 

الابقإ وكاة ماقي 1 قد علنهة جنر 1 تالت به 
قرآنء ولا سنة ولا إجماع. 

وأما عون خللة كرفانا او عجولا اذ فغلانا سية كامك: 
فالرّكاة فيها واجبة عند تمام العام؛ لأنْ كل ذلك يسمّى غنماً 
وبقرا وإيلا. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدّثنا حمّدُ بن معاوية حادثنا أحمد 
ما 0 1 0 0 بابب 
عن ميسرة أ بي صالح عن سويد بن غفلة قالَ: اانا عق 
رَسُول الله تا فَجَلَسْحُ يِه فَسَمعْنهِ َشُولٌ: إن في عَهْدِي أنْ 
لا نخد مِنْ رَاضيع أببن». 

قال أبو محمّد: لو أراد أن لا يؤخد هوَّ في الرّكاةٍ لقالَ' أنْ 
لا ناخد راضعٌ لبن ' لكن لا منعَ من أخذ الرّكاةٍ من راضع لبن 9 
وراضع لبن اسم للجنس - صح بذلك أن لا تعد الرواضع فيما 
تؤخذ منه الركاة. وما نعلم لمداغات مولي ناب اتن 
يحبى بن سعيار القطان قال: لقيته وقد تغيرَء وهذا ليس جرحة» 
لأ هشيماً سن من يجبي بنحو عشرينَ سن فكان لقاء هشيم 
هلال قبل تغيّره بلا شك. 


وأمًا سويد فأدرك النئ ا 





وأتى إلى المدينةٍ بعد وفاته 


لد 


عليه السلام بنحو حمس ليال؛ وأفتى أيام عمر ظه: 

قال أبو محمد: اما الشافعي وأبو يوسف فطردا 
لوخم إذ أوجبا أخذ خروفي صغير في الرّكاةٍ عن أربعينَ خروفا 
فضباغ دا :وليف قنز الحو اناف ماني وأخذ مقن هذا فق 
الكل فيب اد 5 1 

وم إذا مس سنة فاسمٌ شاو ية 
ومأخوذة» وبالله تعالى التوفيق. 

وحصلوا كلهم على أن ادّعوا أنهمْ قلدوا عمرّ #5ه؛ وهم 
قدْ خالفوه في هذه المسألةٍ نفسهاء فلم ير أبو حنيفة, والشافعي 
أن تعد الأولادُ مع الأمهات إلا إذا كانت الأمهات نصابا؛ و 
يقل عمرٌ كذلك» وحصل مالك على قياس فاسدٍ متناقض؛ لت 
دون سنا الفوقدين على ساق 
خريخ عدر من اعد اولافها منهاا ف تقطن كانبةافرات اذ لا 
تضم فائدة الماشية بهبة» أو ميراث. أو شراء إلى ما عنده منها إلا 
إِنْ كانَ ما عنده نصابا تجب في مثله الرّكاة وإلا فلا ورأى أن 
تضم أولادها إليها ون لم تكن الأمّهاتُ نصاباً تجبْ في الركاقٍ 
وهذه تقاسيمٌ لا يعرف لوليا دار ولام قرا عي 
ولا طردوا القياس» ولا اتبعوا : نص السُنَةٍ في ذلك. 


زكاة البقر 


517 مسألة: الجواميسُ صنفٌ من البقر يضم 
بعضها إلى بعض. 

ثم اختلف النامسُ: فقالت طائفة: لا زكاة في أل من 
0 أو إثاقاء أو كوو ونان فإذا تت سول 

من البقر وأقَتْ في ملك صاحبها عاماً قمرياً متصلا كما 
قذيناة فنبيا شرة إل آذ أن تبلغ مائة من البقرء فإذا بلغتها وأتَت 
كذلك عاماً قمرياً ففيها بقرتان. 

وهكذا أبداء في كل حمسينَ من البقر بقرة» ولا شيءً زائة 
في الرّيادةٍ حتى تبلغ حمسينَ؛ ولا يعد فيها مالم يتم حولا كما 
ذكرنا. 

وقالت طائفة: لشن من البقر شا وني عشر شاتان؛ 


يقع عليها فهي معادودة 


قاس فائدةٌ الماأشية ا 


وفي خمس عشرة ةَ ثلاث شياو: وفي عشرينَ أربعٌ شياو وفي حمس 
وعشرينَ من البقر بقرة. 
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا محمّدُ بن عيسى بن 
وقاعة عتاها علي برذ عبن العرير تعدتتا اوعييد القاسم رز لام 


/باهعه 


دنا يزيد عن حبيبو بن أبي حبيبه عن عمرو بن هرم عن محداد 
وعد ارم وإ في كتاب عمرٌ بن الخطاب أن لقو يؤر 
منها ما يؤخذٌ من الإبلء يعني في الرّكاقه قال: وقد سثل عنها 
غيرهم. . 
فقالوا: فيها ما في الإبل. يزيد هذا هو يزيد بنْ هارون أو 
ابن زريع. 
حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الدبري حدّثنا 
عبدُ الاق عن معمر عن الزّهرِي وقتادة كلاهما عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قالٌ؛ في كل خس من البقرٍ شاة؛ وفي عشر 
شاتان» وفي خسَ عشرة ثلاث شيا ول مقرو أرنة شان 
قال الزّهري: فرائضص البقر مثل فرائض الإبل» غير الأسنان 
فيهاء فإذا كانت البقرٌ خمساً وعشرينّ ففيها بقرة إل حمس وسبعين. 
فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى ماثةٍ وعشرينَ فإذا 
زادت على مائةٍ وعشرين ففي كل أربعينَ بقرة. 
قال الزّهري: وبلغنا أن قولهم: قال الني تظر: 
الاين تييع م وَفِي كل أَربَصِينٌ بَقَرَّةًا أن ذلك كان تخفيناً لأهل 
اليمن» ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى: 
حدثنا وعدي 5ن مويل ني حدثنا 
عبد الله بن يونس حدثنا بقي بن مخلدٍ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدّثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالدٍ قال: الات 





على صدقااتي علش فلقيت أشياخاً مَنْ صدق على عهدٍ رسول. 


الله ملق فاختلفوا علي فمنهم من قالَ: اجعلها مثلّ صدقة 
الإبل» ومنهم من قال: في ثلاثينَ تبيع» ومنهمٌ من قالَ: في أربعينَ 
بهرة مسنهة: 

حدئنا عبد الله بن رببع حدّثنا عبدُ اللّهِ بن محمّدٍ بن عثمانَ 
حدثنا أحمد بِنْ خالد حدئنا علي بن عبد العزيزٍ حدثنا الحجاج بسن 
المتهال حدئنا مام بن يحبى عن قتادة عن سعيلر بن المسيبي ذأنن 
قلابة وآخر قالوا: صدقات البقر كدحو صدقات الإبل في كل 
خمس شا وفي كل عشر شاتان» وفي اع لير ة ثلاث شيا 
وفي ١‏ عشرين أربع شياو ون حمس وعشرين بقسرة مسنة إلى خمسس 
وسبعين» فإنْ زادت فبقرتان مسئتان إلى عشرينَ ومائه فإِذْ زادت 


# اس الو 


و - ب 


ورؤيناه أيضاً من طريق محمد بن المثنى عن محم بن عباء 
الله الأنصاري عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عسن سعيلد بن 
المسية كما دكرنا شواء سؤاء: 


حدثنا أحمذ بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن عيسى و 
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صدقة البقر صدقة الإبل» غيرَ 


في كل 


. كتاب الزّكاق‎ -١ 
ل ل‎ 


عن الزّهري عن " عمر بن 1000 الأنصاريئ أن 
أنه لا أسنانٌ فيها. فهؤلاء كتابُ 


عمر بن الخطاب» 0 بن عبد اللي و1 أدوا الصدقات 


دن عبد عن شلا الوا ريك را 


8# ومن التابعيث” مبعيد يد الحيين وهر 
بو قلابة» وغيرهم. 
واحتج هؤلاء بما حدثناه أحمد بن محمّدٍ بن الجسور حدثنا 
سو دار 9 2 ب اير : 1 س 
ل ل ا 
ابن هرم عن محمد بن عبار الرَحمن قال: الأ في كاب 


ةل عا وفي كثاب عدر بن القطاب: أن البقر يو جل 


ِنهًا ِل ما يُؤْخَذْ مِن الإبل»: 

وبما حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابي 
حوها لتر امولف] عبد الرَرَاق عاد معم كال أَعْطَانِي 
يماك الفضل كَابا ين النبيأ 2 مي إلى مالك ١‏ ذبن 00 
المصْعَييينَ فََرَأَنَه ته فإِذا فهة افيما مسقت السماء وَالأنهَارٌ العشدرة 
وَِيِمًا مُقِيَ بالا صف العُشْرِء وَفِي البق مث الإبل». 


وبما ذكرنا آنفا عن الرّمري: أن هذا هو آخرٌ الأمرٍ من 





واحتجوا بعموم الخبر اما مِنْ صَّاحِبٍٍ بقر لا يودي حَقَهًا 


إلا بْطِحَ لَهَا يوْمَ القِيَامَة؛ قالوا: فهذا عموم لكل بقر إلا ما خصه 


نص أو إجماع. 
وقالوا: من عمل مثلَ قولنا كان على يقين بأنه قاذ أدَى 


افرضة؛ ومن خالفه لم يكن على يقين من ذلك. افا يدت 


بيقين لم يسقط إلا بمثلىى وقالوا: َدْ وافقنا أكثرٌ خصومنا على أنّ 
البقرّ تَجِزَئٌ عن سبعةٍ كالبدنة؛ والباكد ام ان اناالا 
يز في الأضحيّةٍ والهدي من هذه إلا ما يجزئٌ من تلك» وأنها 
تشعرٌ إذا كانت لها أسنمة كالبدن؛ فوجب قياس صدقتها على 

وقالوا: م غبذ ني الأصول في شيء بن لضان مدوة 
ثلاثون؛ لكنْ إمّا مسة كالإبل» والأواقي؛ والأوساقء وإمًا 
أزكون كالكنه: فكان حمل البقر على الأكثر - وهوّ الخمسة - 
ول 1 ظ 

وار إن احتجّوا بالخبر الذي فيه «في كل نَلائِينَ تييع 
وَني كل ربعن منييلة قن ؛ نحن نقول: بهذاء أو ليس في ذلك 


1 كتاب الزّكاة 
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ممه 





الى تفاط الاكتاء تارودو تاكن مجن القن لام ولا 
بدليل. 

قال: وهذا قول عمر بن الخطاب ذه وحكمة وجابر بن 
عبد اللّه الأنصاري» وعمرٌ بن عبد الرّحمن بن خلدة وسعيد بن 
المسدينة والزهري» وهؤلاء ف فقهاء أهمل المدينة. فيلزم المالكيين 
اتباعهم على أصلهمٌ في عمل أهل المدينق وإلا فقذ تناقضوا. 

وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلائينَ من البقر شي فإذا 
بلختها ففيها تبيعٌ أو تبيعة» وهرّ الذي له ستتان» ثم لا شية فيها 
حتى تبلغ أربعينَء فإذا بلختها ففيها بقرة مسنة؛ لها أربعٌ سنين؛ ثم 


الاشيء فيها حتى تبلع ستنَ فإذا بلختها ففيها تبيعتان ثم لا شية - 


فيها حتى تبلع سبعينَ فإذا بلختها ففيها مسنة وتبيمٌ» ثم هكذا أبداء 
لا شيءَ فيها حنى تبلغ عشرا زائدة» فإذا بلغتها في كل ثلاثينَ 
من ذلك العددٍ تبي وني كل أربعينَ مسئة» وهذا قولٌ صم عن 
علي بن أبي طالب يه من طريق» أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي. 

ورويناه من طريق نافع عن معاذٍ بن جبل: 

ومن طريق عكرمة بن خالل عن قوم صدّقسوا على عهاد 
رسول الله تظر: 

ومن طريق ابن أبي ليلى عسن عمرو بن مرّة عن أبي 
البختري عن أبي سعيدٍ الخدري ليس فيما دون الثلائينَ من البقر 


ظَ 


سى ؟. 


وهو قول الشعبي» وشهر بن حوشبيء وطاووسء وعمرٌَ 
بن عبد العزيز والحكم برعاي وتلمان شر يدهن 
البصري» وذكره الرَهريُ عن أهل الشّام. 7 1 
وهر قول ماللش. والشافعي. وأحمد بن حنبل. وأبي 


لمان ورواة غير كور عن أبي حنيفة. 


واحتج هؤلاء. 
بما رويناه من طريق إبراهيم؛ وأبي وائلٍ كلاهما عن 
0 به بَعَئّه إلى لمن وَأمَرْه أنْ 
يد مِنْ كل ثَلائِينَ مِن لبَق تبيعاء َمِنْ كل أَربعِينَ بَقَرَة مُيئة). 
وقال بعضهم: نية. 
ومن طريق طاووس عن معاؤٍ مثلهُ وأنّ رسول الله ين 
لم يأمره فيما دون ذلك بشيء. 
وعن ابن أبي ليلى والحكم بن عننية عن معاذ: افيتان 


سه سم 


ا 2 َي عَن الأؤْقاص»ء مَا بَيْنَ الثلائينَ إلى الاريعت: ومسا سين 





فسروق عن معاج أن رَسْوَلَ الله 


ظ لعمرو و بن حزم افَرَائْضُ 


الأرْبعينَ إلى الخمسِين. قال: ليس فِيها شي2». 

ومن طريق الشبي قال: «كُنَبَ رَسُولُ الله يا إلَى أمْلٍ 
اليمن: في كل لانن بره نيم جَذَعٌ قد اسنتوّى قَرْنَاه وَفِي كل 
ل 

ومن طريق ابن وهو عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية 
ربعيل الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كناب رسول الله ا 
) البقر ليس يما دون الثلائينَ من البقَر ظ 
صَدَقَه» ذا بَلَفتْ فَلائِينَ فَفيهَا عِجْلّ را ئِعْ جَذَع إلى أن يَبْلُْ 
أَرَْعِينَ فَإِذَ يلَقَتْ ربعن فَفِيهَا بَقرَة مُسيئة» إلى أن تبلغ سَبْعِين 
ذا يَلَمَتْ سَبعِينَ فَنْ فيه بره وَعِجْلا جَذَعا فِذَا َف نَمَانِينَ 
يها يانه ثم عَلَى هذا الجسابي»: وبما: 

رويناة من طريق سليمانَ بن داود الجزري عن الزهري 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيسه عمن جاه «أ 
رَسُولَ الله يا كتب إلى أَهْل اليَمَن كتابا فيه الفرائيض وَالسَننُء 
بَمله م عفرو بن حم وَهَلِهِ نسلخته وَفيه في كل ثَلائينَ بَاقورة 

تبيع جَذْعَ أو جَذْعَة فى كل اريف باكووؤة بر 

وبما حدثتاه أحمدُ بن محمّدٍ الطلمكي حدثنا ابن مفرج | 
حدَئنا محمد بن ايوب الرقي حلدئنا أحمد بن عمرو البزَرُ حدثنا 
غد الله 





بن أحمد بن شبّويه المروزي حاائنا حيوة بن شريح حدثنا 
قي عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن طاووس عن ابن 
عباس قال: ١لّمًا‏ بَعَثْ رَسُولُ الله ينبي مُعَاذا إلى اليَمنأ مَرَهأ أن 
يأَحذَ من كل نَلائِينَ من البَهر تبيعاً أو يمه جَذَعاً أو جَذَعَة وَمنْ 
0 ره الا ال قال: ما أَمَرَِي فيا 








و الله تي بشيء؛ فَلَمًا قَدِمَ عَلَّى رَسُول الله 8# سَأله 
7 ا 
د هذا كل ما احتجوا به فقد تقصيئناه ندم 
ال 0 


0 طائفة: ليس فيما دون ثلاثينَ شيء؛ فإذا بلغت 
البقرٌ ثلاثينَ ففيها تبيعٌ» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا 
بلختها ففيها بقرة» ثم لا شيء فبها حتى تبلغ سين فإذا بلغتها 
لها كر وري اقم لاعن افيها بحن كلم محعين فإذا لفت 
تسق نيها د ومس [ 

وروينا هذا من طريق , الحجاج ب 
سلمة وعن حمّادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ 
وهي رقن عر شور أيضا عن أبي حنيفة؛ ويمكن أنْ يمره 
هؤلاء بالخبر الذي أوردناه آنفأ من طريق الحكم عن معافٍ عن 


بن المنهال عن حمَادٍ بن 
م فذكره كا ادونتناء 


يي «فِيمًا بَيْنَ الأربَعِينَ وَالْحَمِْينَ لَيْسَ فِيهًا شَيْءٌ يَمْنِي مِن 





وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلاينَ من البقر شي فإذا 
لفق فقون فقا عن شه لاش > اقها حت قله أريعنينة ناذا 
بلختها ففيها بقرة مسئة» فإنْ زادت واحدة ففيها بقرة وجزءٌ من 
أربعينَ من بقرة. 

وهكذا ني كل واحدةٍ تزيدٌ ففيها جزءٌ آخرٌ زائدٌ من أربعينَ 
جزءا من بقرة؛ هكذا إلى السَتِينْ» فإذا بلغتها ففيها تببعان؛ ثم لا 
شيء فيها إلا في كل عشرةٍ زائدة كما ذكرنا قبل؛ وهي الرواية 
المشهورة عن أبي حنيفة. 

وقل روينا من طريق شعبة قالَ: سألت حمّادا هوَ ابن أسي 
سليمان - فقلت إن كانت سين بقرئ فقال: بجساب ذلك. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شية: حدثنا ابن المباركُ عن 
الحجَاج هرّ ابن أرطاة عن حماءٍ بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النخعي قالَ: يحاسبُ صاحبُ البقر بما فوقّ الفريضة. 

| ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا زيدُ بن الحباب العكل' 
عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول أنّه قال 
في صدقة البقر: ما راد فبالحسابب. 

قال أبو محمد: هذا عمومٌ إبراهيم؛ وحمَاده ومكحول؛ 
وكاهره أن كل ما زاد على الثلاثينَ إلى الأربعين وعلى الأربعينَ 
إلى الستين ففي كل واحدةٍ زائدة جَزْءٌ من بقرة. 

وقل ذكرناه عن عكرمة بن خالد أن بعضّ شيوخ كانوا 
قد صدقوا على عهد رسول اللّه يي قالوا: في كل أربعينَ بقرة 
بقرة» مخالفِينَ لمن جعل في أقلّ من الأربعين شيئا. وتشحة عات 
ل أنه ليس فيما دون الخمسينَ ولا ما فوقها شية؛ وأنّ صدقة 
البقر إنْما هي في كل سين بقرة بقرة فقط هكذا أبدً. 

كما حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي” 
حدّئنا التبريُ حدئنا عبد الرّؤّاق عن ابن جريج قالَ: أخبرني 
عمرو بِنُ ديئار قالَ: كان عمال ابن الرَّبي وابن عوفي وعمّالب 


يأخذونَ من كل خمسين بقرة بقرة؛ ومن كل مائةٍ بقرتين» فإذا 


ا م 


قال أبو محمد: هذا كل نا حضرنا ذكره ما: 

روّيناه من اختلافي الناس في زكاة البقرء وكلُ أثر 

رويناه فيها ووجب النظرٌ للمرء لنفسه فيما يدين به ريه 
تعالى قُْ دينه: فأول ذلك أن الركاة فرضِ واجبا 2 القن 
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-١‏ كناب الرّكاةٍ 


كما حدّثنا عن عبد الله بن يوسف حدّثنا أحمدٌُ بن فح 
حدثنا عبد الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمذ بن محمد حدئنا أحمد 0 
على حدثنا مسلم ١‏ بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا 
وكيع م حدّئنا الأعمشُ عن الممرور بن سويد عن أبي در قال ” 
انتهيت إلى رسول الله 6 رط اليد ورت أن سكول 
لله تنظ قال له ما مِنْ صّاحِب إبل وَلا بَقَر وَلا غنم لا يُوَدْي 
َكاتهًا إلا جَاءَتَ يَوْمْ لقيَامَة ة أعْظَّمْ مَا كَانَت قنك لنت 
ونه وَتَطَوُه بأظْلافِهاه كلما نهدت أخْرَامًا عَادَتَ عَلَيْ أولاهًا 
حَتَى يُقضَى بَيْنَ الّاس». ظ 

حدثنا حمام حدثنا بن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
لبر حدئنا عبد الرَرّاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الرّبير 
نه سمح جابرٌ بنّ عبد الله يقول: سيت رفول الله عاك يشر ن: 


«مَا مِنْ صَّاحِب ابل الا يلت اا نيا إلا جاءت يوم القِيْامَةَ 


كرما كَانَتَ فَل وَأقية لَهَا بقَاعٍ قَْقَرٍ مَسِيرُ لَه بقََائَا 
وَأَخَْافيَا؛ ولا صَاحِب بَقَرِ لا يَفْمَلُ فيهَا حَقَهَا إلا جَاءَت يَوْمَ 
القَِامَةِ أكثر ما كَانَتَْء وَأقْعِدَ لها باع قر َنطَحُه يونا وَتَطره 
بقوائمها» وذكر باقى الخبر. 

قال أبو محمّدٍ: فوجب فرضاً طلبُ ذلك الحدٌ الذي حده 
الله تعالى منهاء حتى لا يتعدى. 

قال عرٍّ وجل: #وَمَنْ يَنَعَدَ خُدُودَ الله فَقَذ ظَلَّمَ نفسَهُ» 

فنظرنا القولَ الأوّلَ فوجدنا الآثارٌ الواردة فيه عبن المي 
تك منقطعة والحجّة لا تجهب إلا بمتصلء إلا أنه يلزمٌ القائلينَ 


. بالمرسل والمتقطع من الحنفيَينَ والمالكيّينَ ‏ أن يقولوا: بهاء 


وإلا فقذ تناقضوا في أصوهمٌ وتحكُموا بالباطل؛ لا سيّما مع قول. 
لزهري. ال 0 تيع 0 قْ 


200 ااه طائفةً سن الصّحابةٍ رضي الله 


عنهم. ول يحك القولَ في اللائينٌ بالتِيعء وفي الأربعينَ بالمسنةٍ إلا 


عن أهل الشام» لا عن أهل المدينةء ووافق الرزُمري على ذلك 
دار لمجي :وظر ونس نتهاءاللايةة فهةا عله رسي على 
المالكيِينَ القولَ بهذا أو إفساد أصولهم. 

وأمَا نحن فلوْ صحّ - وأسند ‏ ما خالفناه أصلا. 

وأمًا احتجاجهم بعموم الخير اما مِنْ صَاحِبٍ بَقَرٍ لا 
يودي رْكَاتَهَا وَلا يَفْعَلٌ فِيهًا حَقَهَاه وقوهه: إن هذا عموم لكل 
بقر: فَإنّ هذا لازم للحنفيين. والمالكيّينَ الحتجَن بإياب الزكاة 
في العروض بعموم قول الله تعالى: #خذ من أَنْوَلِهِمْ صّدَ صَدَقَة» 
الآية والحتجّينَ بهذا في وجوبه الرْكاةٍ في العسل وسائر ما احتجوا 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


سس و 


ابنص صحيح؛ رن روهت أذ في البقر زكاة مفروضة يعذَبٌ 
اللّه تعالل من لم يؤدّها العذاب الشّديت ما م يغفرْ له برجوح 
جبننان: أومساواتها لكاتو إل أنه ليس في هذا الخبر بيانُ المقدار 
الواجبب في الرّكاةٍ منهاء ولا بيانَ العددٍ الْذي تب فيه الرّكاةٌ يا 
ولا متى تؤدى؟ وليس البيانٌ للذيانة موكولا إلى الآراء والأهواء؛ 
بل إلى رسول الله بي الذي قال له ربّه وباعئه لِثيْنَ لئاس ما 
نر إليهم». 

ولم يصحٌ عن الي تي ما أوجبوه في الخمس فصاعداً من 
لقو 

وق صحّ الإجماعٌ امتيقنُ بأنه ليسَ في كل عدم من البقر 
زكاة؛ فوجب التوقفُ عن إيجاب فرض ذلك في عدج دون عددٍ 
بغير نص من رسول الله يَيذ؛ فسقط تعلقهمٌ بالعموم هاهناء ولو 
كان عموماً يمكنُ استعماله لما خالفناة. 


وأمَا قوهم: إن من زكّى البقرّ - كما قالرا - فهر على 
ا ا ج كنا 
انواس نحي على ينون هن أنه نه أذى فرضة؛ وأنْ ما صح بيقين 
وجوبه لم يسقط إلا بيقين آخرٌ: فهذا لازم لمنْ قال: إن من تدلّكَ 
في الغسل فهر على يقين من أنه قذ أذى فرضة؛ والغسل واجبْ 
بيقين؛ فلا يسقط إلا بيقون مثلو؛ ون | وجب مسح جميسع جميع الرأس 
في الوضوء بهذه الحجَةٍ :. سيا 000 
وأَمَا غحنُ فإِنّ هذا لا يلزمٌ عندنا؛ لأنْ الفرائضَّ لا تب إلا 
بنص أو إجماع. 
ومن سلك هذه الطربق في الاستدلال فإنه يريد إيججاب 
ا الشرائع باختلافب؛ لا نص فيه وهذا باطل؛ 1 
فق قط على وجوبه إيعاب جميع اراس في الوضوء ولا على 
لش في الغسل؛ ولا على إيجاب الزّكاةٍ في حمس من البقر 
تعدا إل اتسين وإتمااكات يكون اند لاه هذا صيعينا ادر 
رافقناهم على وجوب كل ذلك ثم اسقطنا وجوبه بلا برهان؛ 
ونحنُ لنْ نوافقهم قط على وجوب غسل فيه تدلكُ؛ ولا على 
إيجاب مسح جميع الرّأسء ولا على إيجاب زكاٍ في خخس من البقر 
فصاعدا؛ وإنما وافقناهم على إيجاب الغسل دون تدلكه وعلى 
إيجابه مسح بعض الرّأس لا كلو؛ وعلى وجوبب الرّكاةٍ في عدد 
ما من البقر لا في كل عدج منها؛ فزادوا هم - بغير نص ولا إجماع 
- إيجاب التدلّك ومسح جميع الرأسء والزّكاةً في خمس من البقسر 
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وكه 


فصاعدا؛ وهذا شرعٌ بلا نص ولا إجماعء وهذا لا يمورز؛ - ذم 
ضبطة؛ لكلا يموه فيه أهلُ التمويه بالباطل فيدّعوا إجماعاً حييث لا 
إجماع. ويشرعوا الشرائعَ بغير برهان؛ ويخالفوا الإجماع المتيقنٌ» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبلٍ في الرّكاة فلازمٌ 
لأصحابب القياس لزوما لا انفكالء له فلو صحٌ شيءٌ من القياس 
لكان هذا منه صحيحاً وما نعلم في الحكم بين الإبلِ» والبقر فرقا 
مجمعا عليه. ولقذ كان يلزم من يقيس ما يستحل به فرج م المرأةٍ 
المسلمةٍ في التكاح من الصّداق على ما تقطمٌ فيه يدُ السّارق» ومن 
يقيس حل الشارب على حد انقاذفي» ومن يقيس السقمونيا على 
القمح والتمرء ويقيسُ الحديد: والرّصاص والصفرً: على الذهبي 
والفضة؛ ا الخص على البر والتمره في الرباء ويقيس الجوزٌ 

على القمح في الرّبا؛ وسائر تللك امقاييس السخيفةٍ وتلك العدل 
القتراة العفة: ايقس ابعر غلئ الإبتل :لق القاة» وإلا فقد 
تحكموا بالباطل. 

وأا نحن فالقياسُ كله عندنا باطل. 

وما قوهم: م نج ني الأصرل ما يكونُ وقصه ثلائينَ فإنه 

عندنا تخليط وهوس لكنه لازم أصمٌ لزوم لمن قال - محتجاً لباطل 
قوله في إيجاب الرّكاقٍ ما بينَ الأربعينَ والسَتنَ من البقر إِننا م جد 
في الأصول ما يكونُ وقصه تسعة عشرَء ولكنٌ القوم متحكمون؛ 
فسقط كل ما احتجّوا به عناء وظهرٌ لزومه للحنفينَ والمالكيين, 
والشافعيين, لا سما لمن قال: بالقول المشهور عن أببي حنيفة في 
زكاة البقرء الذي لم يتعلّ فيه بشيء أصلا. 

ثم نظرنا في قول من أوجب في اللاينْ تبيعسأًء وفي 
الأربعين مسنة 1 يوجب بين ذلك ولا بعد الأريعن إل السدين 
شيئاً: فوجدنا لآثارٌ التي احتجّوا بها عن معاؤذٍ وغيره مرسلة 
كلهاء إلا حديث بقيّة؛ لأن مسروقاً لم يلق معاذا؛ وبقيّةَ ضعيفٌ لا 
يحتج بنقله أسقطه وكيعٌ وغيرةٌ» والحجّة لا تجبُْ إلا بالمسندٍ من 
نقل الثقات. 

فإنث قيل: إن مسروقاً وإنْ كان لم يلق معاذاً فقذ كان باليمن 
رجلا يام كون معاذٍ هنالك؛ وشاهد أحكامة؛ فهذا عنده عن معاذٍ 
بنقل الكافة. 

قلا: لز أذفيوون 5 أن الكافة أخبرته بذللك عن معاذٍ 
لقامت الحجّة بذلك؛ فمسروق هر الثْقة الإمامٌ غير المتهم: كك ١‏ 
يقن قط هذا؛ ولا يحل أن يقوّلَ مسروق رحمه اللّهِ ما لم يقل 
فيكذبُ عليه؛ ولكن لا أمكنّ في ظاهر الأمر أ يكون عند 
مسروق هذا الخبر عن تواتر» أو عن ثقةٍ؛ أو عمّنْ لا تجورٌ الرّواية 


بده 
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عله: لم يجز القطعٌ في دين اللّهِ تعالى ولا على رسوله تن بالظَن 
الذي هوّ أكذبُ الحديث. ونح نقطع أن هذا الخيرَ لو كان عند 
مسروق عن ثقةٍ لماكتم ولوْ كان صحيحاً عن رسول الله تلخ 
ما طمسه الله تعالى اممَكفّلُ بمفظ الذكر المنزّل على نبئِه عليه 
السلام المتمّ لدينه: لنا هذا الطّمسُ حتّى لا يأنيّ إلا من طريق 
واهية والحمدٌ لله رب العالمين. ا 


وأيضا. فإِنْ زموا أيديهم وقالوا: مريد وردل هاهنا 


قلنا 7 فل" - ا هذه الطريق بعيثها.. 


ال ا و 
حدثنا محمد بن يوسف الحذاق حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن الأعمش عن شقيق بن سلمة هو أبو وائل - عن مسروق بن 
الأجدع قال: ابَعَث رَسُولُ الله تل مُعَاذَ بن جَبل إِلَى اليمَن 
َأمَرّْه أن يَأَحْدَ مِنْ كُلُ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِيَاراً أو قيمَنَّه من 
المحَافِري». 

حدثنا أحمد بن محمد الجسورٌ حدثنا محمد بن عيسى بن 
رفاعة حدئنا علي بن عبلد العزيز حدّئنا أبو عبد القاسمٌ بن سلام 
حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد - عن منصور هوّ ابن المعتمر - 

عن الحكم بن عتيبة قالَ: اكب رَسُولُ الله تع |1 
بالْيِمَن: أن فِيمًا سّقت السسّمَاءُ أو سّقِىَ غِيلا العْشَيٌ وَفِيِمَا ستِي 
بِالعَرْبٍِ يِصْفُ العُشْرِء وَفِي الخَالِمٍ وَالْحَالِمَةٍ ِينَارٌ أو عِذله من 
المحَائِرا. 





وبه إلى أبي عبيل: حدئنا عثمانٌ بن صالح عن ابن شيعة 
عن أبي الأسودٍ عن عروة بن ن الزبير قال: َب رَسُولُ اله بل 
إلى أغل التمن» أله من كان على بذروكة أو ترا إن لا فقي 
عَنَْاا وَعَلَيِ الي عَلَى كل حَالِمٍ ذَكَِ | و اشيك ف وان اده 
نيار واف أن عدله فين المخاون قمر أذ ذلك إلى زملن فنا ل 
مه الله وَؤمةَ رَسُولِه؛ وَمَنْ مََمَه مِدَكُمْ قله عَدُوٌ لله تعَالَى 
وارسوَل مويق 

فهذه رواية مسروق عن معاذٍء وهوّ حديث زكاةٍ البقر 
بعينه) ومرسلٌ من طريق. الحكم. وآخر من طريق ابن ميعة؛ فَإِنْ 
كانت مرسلاتهمْ في زكاةٍ البقر صحيحة واجباً أخذها فمرسلاتهم 
هذه صحيحة واجبٌ أخذهاء وإِنْ كانت مرسلاتهمْ هذه لا تقوم 
بها حجّة فمرسلاتهم تلك لا تقومٌ بها حجّة. 


إن قيل: فإنكمٌ تقرلونَ بما في هذه المرسلات ولا تقولون: 


بتلك» فكيف هذا؟. 

قلنا وباللّه تعاى التوفيقئ: ما قلنا بهذه ولا بتللك» ومعادً الله 

من أنْ نقول بمرسل لكنا أوجبنا الجزية على كل كتابي بص 
القرآن» ول نخص منه امرأة ولا عيذ ٠‏ 

وأمًا بهذه الآثار فلا. 

قال أب محقدب: لا يما الحفيين هم خالفوا مرسلات 
معاذٍ تلكَ في إسقاط الرّكاة عن الأوقاص والعسل: 

كما حدّثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا عبدُ الله بن حمّدٍ بن 
عثمانَ حدثنا أحمدُ بن خالد حدّثنا علي بنْ عبد العزيز حدثنا 
مس لسر بك مر د 0 
عن طاووس أن مُعَاذ بْنَ جَبل ني برقص البق وَالْمَسَلٍ فلم 
خم فقال: كِلامُما َم يمني فيه رَسُول الله تل بشيء؛ فمن 
الباطل أن يكون حديث معاذٍ حجّةٌ إذا واف هوى الحنفيَينٌ ورأي 
أبي حنيفة؟ ولا يكونٌ حجّة إذا لم يوافقهماء ما ندري أي دين 
يقى مم هذا العمل؟ ونعوذ باللّه من الخذلان والضّلال ومن أن 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا فإن احتجُوا بصحيفةٍ عمرو بن حزم. 

قلنا: هي منقطعة أيضاً لا تقوم بها حجّة ؤسليمانٌ بن 
داود الجزريٌ - الذي رواها - متفقٌ على تركه وأنه لا يحتج بهِ. 
ظ اشاح رح لاع ديد ا يبا ين 
لور كما حدذثتها حمام ؛ بن أحمد قال حدثنا عباس بن 
أصبغ حدثنا محمّدُ بن عبدٍ الملك , بن أيمنَ حدثنا أحمد بن زهير بسن 
حرب اخدّثنا الحكم بن موسى حدثنا يحى بن خمزة .عن سليمان 
بن داود الجزري حدّثنا الزّهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم عن أبيه عن جده «أَن رَسُولَ الله علقز كب إلى أَهْل 
اله ن باب فيه الفَاِضْ وَالسنُ وَالديَات» وَبَعَثْ به مَعَ عَضْرِو 
بن حَرْمٍ وَهَلِهِ نحت كر الكتاب. ويه وَفِي كل ثَلائِينَ الور 
بيع جَدَع أو جَذْعَة وَفي كل أَرَبَحِينَ بَاقُورة بَقَرَهه وَفِيِه أَيِضا 
وَفِي كل خمْس ا ايا 
عن وها دِرهم وَفي كل معن بارا وسار 0 

حدثنا حمام قال: حدثئنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمنَ حدثنا إنو عي اللي الكابلي ببغداد حدثنا 
1 بي أويس حدّثني أبي عن عبد الله ومحمّدِ بن أبي 
بكر بن عمد بن عمرو بسن حزم عدن الم 
رسول الله تي «أنه كب هَذَا الكتاب لِعَمْرِو بن حَرْمٍ جين أَمّمَ 
عَلَى اليَمْن وَفِيه الك ين ع 
َنِيهًا خَمْسَّة دَرَاهِب َي كل رن ورهن دِرهم وَلِيسَ فِيمًا 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 
دُونَ الأربعينَ صدَقة ذا بَلْعْتَ الذَهَب قِيمَةَ ماني وِرْهَمٍ َفِي 
0 قِيمَةٍ كل أربَعِينَ 0 درف ين بل أبن ديار فإذا بلعث 
أرقو دِينارا فَفِهًا وينار». 


0 


ارين نا نو ديم متف بلك الله فيا ذا 
جَذعٌ؛ إلى أن تبلغ أَربعِين: فَإِذَا بَلَعْتَ أَربعِينَ فَفِيها بقرَة 0 إلى 
أن جه صا فإذا بَلَعْتَْ ميتينَ فَفِيهَا تبيعَان». 

قال أبو محمد: الس مسا وا يد 
- ووالله لؤْ صحّ شيءٌ من هذا ما تردّدنا في الأخل به. 
ظ قال علي: ما نرى المالكبّينَ والشافعيِينَ والحنفيّينَ إلا قد 
انحلت عزائمهمْ في الأخز بحديث معافذٍ المذكور وبصحيفةٍ ابن 
حزمء ولا بد لحم من ذللك؛ أو الأخذ بأنْ لا صدقة في ذهسو لم 
فد أرقن ديناراً إلا بِالقَنمةٍ بالفضة. 


وهوّ قول عطاء, والرّهِري» وسليمانَ بن حرب وغيرهم, 
وأن ياد المالكيون. والشافعيَون بوجوب الأوقاص في الدتراهم 
وبإيجاب الجزية على النساء والعبيدِ من أهل الكتابي» أو التحكم 
في الدينٍ بالباطل فيأخذوا ما اشتهوا ويتركوا ما اشتهرا؛ وهذه 
واللّه أخزى في العاجلةٍ والآجلةٍ وألزمٌ وأندم. 

والحنفيوت يقولون: إِنْ الرّاوي إذا ترك ما روى دل ذلك 
على سقوط روايتة والزّهرِي هرّ روى صحيفة ابن حزم في زكاةٍ 
البقر وتركهاء فهلا تركوها وقالوا: م يتركها لا لفضل علم كان 
عنده ثم و صحٌ لهم حديث معاذٍ لكان ما ذكرنا قبل من الأخبار 
بأنّ في زكاةٍ البقر كزكاة الإبل مثلها في الإسنادٍ وواردة بحكم زائا 
لا يجورٌ تركة؛ وكانٌ الآخذ بتلكَ آخذا بهذهء وكانٌ الآحذ 7 
دون تلكَ عاصياً لتلك» فبطلَ كل ما موهوا به من طريق الآشار 
جملة: فإنْ تعلقوا بعلي» ومعافه وأبي سعيدٍ رضي الله عنهم. 

قلنا هم: : الخبر عن معاذٍ منقطمٌ» وعن أبي سعياٍ 
إلآ ان ان لبلى عمد وهر تفي -: 


سعيا لم روه 


والاضو عل قو مح ولايس جنةالترة ين اندم 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم سواه. 
وقد رؤينا قبل عن عمر بن الخطابي» وجابر بن عبد الله 
خلاف ذلك - ولا حجّة في قول صاحبو إذا خالفه صاحب آخرٌ 
م إن لججتم في التَعلّق بعلي هاهنا فاسمعوا قولَ علي من هذه 
الطريق نفسها. 


الدُبريٌ حدّثنا عبد 0 إسحاق عن عاصم 
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؟وذه 


بن ضمرة عن علي بن أبي طالسو قال: فس من الإبل شا 
وفي عشر شاتان - وفي مس عشرة ثلاث شاوه وني عشرين أمبع 
شياو وني حمس وعشرين خمس شياو وفي مستا وعشرينَ بدت 
تغاض» فإن لم تكن بنتُ مخاض فابنُ لبون ذكرٌ حتّى تبلغ خسا 
وثلاثينَ؛ فإِنْ زادت واحدة ففيها بنتُ لبون» حتّى تبلغ خساً 
وأربعينَ» فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال: 
الجمل - حتى تبلغ سين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة؛ حتى 
تبلغ خمساً وسبعين» فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون» حتى تبلغ 
تسعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحلٍ إلى عشرينَ 
ومائه فإ زادت واحدة ففي كل خمسينَ حقة؛ وفي كل اربعين 
بت لبون» وفي البقر في كل ثلائينَ بقرة تبيعٌ حولي وفي كل 
أربعينٌ مسنة. 

حدّثنا محمَدُ بن سعيدر بن نباتم حدّثنا أحمدُ بن عبد البصير 
حدثنا قاسم , بن اصع حددثنا محمد بن عبلد السّلام الخشئ حدثنا 
حمَدُ بن الثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق السسّبيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي طالبم 
قال: إذا أخدّ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهمٌ أو شاتين. 

قال أبو محمّد: ما نرى الحنفيّينَ. والمالكيَّينَ. والششافعيَينَ 
إلا قذ برد نشاطهمْ في الاحتجاج بقول علي 5 ينه في زكاةٍ البقرء 
ولا بد هم من الأخل بكلٌ ما روي عن علي في هذا الخبر نفسهء 
ما خالفوه وأخذ به غيرهمْ من السلفي» »أو ترك الاحتجاج بمالم 
يصحٌ عن الن تن أو التلاعبب بالسّئن والهزل في الدّين أنْ 
يأخذوا ما أحمّوا ويتركوا ما لحو كه اورسف مول نل 
حديث علي هذا بأنه مسندٌ فليهنهمْ خلافه إِنْ كان مسنداء ولؤ 
كانَ مسندا ما استحللنا خلافه» وبالله تعالى التوفيق 

فلم يبق لمنْ قال بالتبيع والمسنةٍ فقط في البقر حجّة أصلاء 
ولا قياس معهمٌ في ذلك فبطلَ قوم جملة بلارشكُ ‏ والحمدُ لله 
وف العالين. 

أا القول امأنورٌ عن أبي حنيفةَ قفي غاب الفسادٍ لا قسرآن 


اتقو ول نه مي نفس )نول رواية فأشطلة تؤيده ولا 





قول صاحببي يشذه» ولا قياس يموّهة» ولا رأي له وجه يسلده. 
إلا أن بعضهم قال: م نجذ في شيء من الماشيةٍ وقصاً من تسعة 
عشر. فقيل هم: ولا وجدتم في شيء من زكاةٍ المواشي جزءا من 
رأس واحد. 

ْ فإن قالوا: أوجبه الدليل. 

قيل هم: كذبتم ما أوجبه دليلٌ قطء وما جعل اللّه تعالى 
رأيّ النخعيً وحده دليلا في دينه 8 اوندايكجن الأركاين على 


مامه 
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فمرّة هر في الابل اربع ومرّة عشرة» ومرّة تسعة ومرّة أربعة 
عشر» ومرة أحد عشر ومرة تسعة وعشرين» ومرّة هر في الغدم 
عانود. ومرّة تسعة وسبعون» ومرَةٌ مائة وثمانية وتسعون» ومرة 
تسعة وتسعونٌ فأيُ نكرةٍ في أنْ تكونّ تسعة عشرّ إذا صم بذلك 
دليل؟ لولا الحموى والجهل فلم يبقَ إلا: 

ما رويناه من عمل عمّال ابن الزَبيِ وعمل طلحة بن عبد 
الله بن عوفي وهوّ ابن أخي عبد الرحمن بن عوفي. ومن كبار 
الثافين داب جالنية مفرة الصّحابةٍ فلم يتكروةٌ فنظرنا في 
ذلك: فوجدنا لا يصحٌ عن رسول الله تيز في هذا من طريق 
ظ إسنادٍ الآحادٍ ولا من طريق التواتر شيءٌ كما قئمناء ولا عن أحاٍ 
من المتحابة رضي الله عنهم لا يعارضه غيرة ولا يل أ تو 
شريعة إلا عن الله تعال؛ إِمّا من القرآنه وإمّا من نقل ثابته عن 
رسول الله يي من طريق الآحادٍ والتواتر يان زكاةٍ البقر. 

ووجدنا الإجماع - المتيقنَ المقطوعٌ بوه الذي لا خلاف في 

أن كل مسلم قديما وحديثاً قال بوه وحكمٌ به من الصّحابةٍ فمنْ 

دونهم - قد صحٌ على أن في كل حمسين بقرة: بقن لكان هنا 
حقا مقطوعاً به على أنه من حكم الله تعالل وحكم رسوله تايكذ؛ 
فوجب القولُ بو وكان ما دون ذلك تلفا فيهء ولا نص في 


إيجابو؛ فلم يز القول به. 
وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أنوَالكم يكم 
بالبَاطِل». ظ 





وقال رسول الله يَني: «إِنْ دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكَم عَلَيِكَمْ 
حَرَام» فلم يحل أذ مال مسليء ولا يهاب شريعةٍ بزكاة 
مفروضةٍ بغي يقين» من نص صحييح عن الله تعالى أو سوم 
0 . ولا يغترّنٌ مغترٌ بدعواهم :: أنّ العمل بقوهمْ كان مشهورا؛ 
فهذا باطلٌء وما كمانَ هذا القولُ إلا خاملا في عصر الصّحابة 
رضي الله عنهم. ولا يؤخذ إلا عن أقل من عشرةٍ من التَابعينَ؛ 
باختلافي منهمٌ أيضاء وبالله التوفيق. 

قال علي: ثمْ استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر 
فيه فعلَ معاف باليمن في زكاة البقرِء وهر بلا شك قذ أدرك معاذا 
وشهدَ حكمه وعمله المشهورٌ المنتتشرّ اقعمار قله لذلك ولاه عن 
عهدٍ رسول الله يبتر - نقلا عن الكافةٍ عن معاذٍ بلا شك؛ 


فوجب القول به. 





“ زّكاة الإبل 
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والمهاري وغيرها من أصناف الإبل: كلها إيل» يضم بعضها إلى 
بعض في الركا وهذا لا خلاف فيوء ولا زكاة في أقل من خحمسةٍ 

من الإبلء ذكور أو إناث. اكور وإناثيء فإذا أقتْ كرلك فق 
ملك المسلم حولا عرييّاً منصلا - كما قدنت) عدازاسده 
زكاتها شاة واحدة ضانئيّة أو ماعزة. 

وكذلك ايض فيما زاذ علدى اتسين إل آنا تدم عثمرة 
كما تذساء فإذا مكنا انها راقن عواللا كم فذنا فقيهنا كبنائان 
0 00 

وكذللك فيما زاة حت تنم خسة عش فإذا أقتها وات 
كلك حولة غريًا كنيها تلات كاف كما ذكرنا. 

وكذلك قننازاة حتى قن لحري قإذا اهيا وات 
كذلك. حولا كما ذكرٌ ففيها أربع شياه كما ذكرنا. 

وكذلك فيما زاد على العشرينٌ إلى الذاقت اح 
وعشرينَ» فإذا أعتها وأَتْ كذلك حولا قمريّاً ببنتُ خاض من 
الإبل أنتى :ولا ب إن لم يدها خاي لبون ذكر من الإبل. 

وكذلك : فبما ازا سس قا نه وتلا فإذا أتمتها وأ 
زلف حول ا ل رفي ادل ابول بت 
كذلك : فيما زادَ حى تتم سه وأربعين» فإذا أفتها ومست كذلاك 
سنة قمرية ففيها حقة من الإبل أنثى ولا بد. 

م كذلك فيما زا فإذا قت إحدى ومين وات كذلاك 


سنة قمريّةٌ ففيها جذعة من الإبل انثى:ولا بدءكم كذلك فيما زاد 


حتى تنم سنّةٌ وسبعينٌ فإذا أمتها وأتمَتْ كذلكَ عاماً قمريًا ففيها 
ابنتا لبون» ثم كذلك فيما زاد حتّى تدم إحدى وتسعين فإذا أمتها 
وأقَتَ كذلك عاماً قمرياً ففيها حقتان. ‏ 

وكذلك فيما زاة حنّى تدم مائة وعشرينَ فإذاأثنها 
وزادت عليها - ولوْ بعض ناقةٍ أو جمل - وات كذلك عاماً 
قمرياً ففيها ثلاث بنات لبون, ثم كذلك حتّى تتم مائة وثلائين؛ 
فإذا متها أو زادت وأْتَ كذلك عاماً قمرياً فني كل خمسينٌ 
حقة؛ وني كل أربعينَ بدح لبون» وفي كل ثلاثينَ نْ ومائةٍ فما زاذ 


| حقّة وبننا لبون» وفي أربعين وناك فماءزاد احقتان ويندت لبون» وفي 


خمسين ومائة فما زاد ثلاث حقاق. وف ستين انان فما زاد د 
واحو اجون 

وهكذا العمل فيما زادً.. 

فإثا وجب على صاحببه المال جذعة فلم تكن عنده 


ا ا أو لزمته حقة فلم تكن عنده وكانت عنده بدن 


لبون. أو لزمته بنت.لبون فلم تكن عنده وكانت عتيذه يت 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 
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غاضعة فإذ شيدق يق كا فدهن ةلك وراتيه حعينا غزاية 
0 دق اد شاتين؛ أي ذلك شاءً صاحبٌ المال فواجب 
على المصدّق قبوله ولا بد وإن وجبت على صاحب امال بدت 
تخاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون ذكرٌ وكانت عنده 
بت لبونه أو وجبت عليه بنتُ لبون فلم تكن عنده وكانت عنذه 
جذعة: فإن الصدّق يأخذ منه ما عنده من ذلك ويردٌ المدق إلى 
ماح امال عفري رهما أو شاتين» أي ذلك أعطاه المصدق 
فواجبٌ على صاحب المال قبوله ولا بٌ. 


وهكذا لو وجبت اثنتان أو أكثرُ من الأسنان التي ذكرنا 
فلم يجدها أو وجد بعضها ولم يجذ تمامهاء فإنه يعطي ما عنده مسن 
الأسنان التي ذكرنا؛ فإن كانت أعلى من التي وجبت عليه رد عليه 
المصدّق لكل واحدةٍ شاتين اوعشيرية دزهاءتوإن كانتت أدنن 
من التي وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدةٍ شاتين أو عشرين 
درهماء فإن وجبت عليه بنتُ محاض فلم يجدها ولا وجة ابن 
لبون ولا بنت لبون؛ لك وجد حقة أو جذعة؛ أو وجبت عليه 
نت لبون فلمْ تكن عنده ولا كان عنده بدت نماض ولا حقّةٌ 
وكانت عنده جذعة - لم تقبل من وكلف إحضارٌ ما وجب عليه 
ولا بد؛ أو إحضارٌ السمَنُ الت تليها ولا بد مع رد الدّراهم أو 
الغدمء وإنْ لزمته جذعة فلم يجدها ولا وجد حقّة» ووجة بدت 
لبون أو بنت محاض: م تقبل منه أضلة الآ الخدعة أوحقة متها 
شاتان أو عشرون درهماً ون لزمته حقة وم يجدها ولاوجد 


جذعة ولا ابنة لبون ووجد بنت مغساض: م تؤخذ من وأجير 


على إحضار الحقةٍ أو بنته لبون ويردٌ شاتين أو عشرينَ درهماً. 
ولا تجزىئٌ قيمة ولا بدلٌ أصلاء ولا في شيء من الزكوات كلها 
أصلا: 

برهان ذلك: 

ما حلّثنا عبدُ الرّحمن بن عبد اللّه بن خالد حدثنا. بزاع 
العا تاك ع اعد ولد 

بن الثتى بن عبد الله بن 

بن أنس بن مالك 3 قن دريلك حدثة: أن أيا 
بكر الصتيق كنب له هنا الكتات: : يسم الله الرحمن الرحيم: مه 


ريه الصدَكة رن الله يَف عَلَى الْمسْلِمين وَالْبَيَ 
مر اله عز وجل بها وَسُوله يذ هَمَنْ لها مين المسْلِمِينَ عَلَى 
وَجْههَا ليها وَمَنْ سيلَ فََْها قلا يُمْط. في أَرَبَعٍ وَعِشْرِينَ مِن 
الإبل هَمَا دُونّهَا من العم في كل حمس اق ذا يلفس حَناً 
وَعِشْرِينَ إِلَى نحَمْس وَنَلانِنَ َه ا مُخَاضٍ أنقى فَإِن لَمْ يكن 


2 


فيها ابْنُ مَخَاضٍ فَابْنُ لبون ذَكَرٌ فَِذَا بَلَمَتْ متا وتَلائينَ ا 





حمس وَأَربعَِ ففِيهَا انه بون أنثى؛ فَإِذا بَلَعْتْ ميتا وَأربعِينَ إلَى 
من ففِيهًا حِقَة طَرُوقة لجَمَلِ؛ فَإِذَا بََمَسْ وَاحِدَةَ ونين الى 
خش ربعن بيه مدع فإذا لشن يبي مينا ويشبين إلى 
سين فَفيها ان َبون؛ فإذا بلغت إخدى وَتَسْعِينَ إلى عِشْرينَ 
مايا ان طروقن الجمّل؛ فإذا رَادَتَْ عَلَى عِششْرِينَ وَهائةٍ 
ني كل ربعن بنت لبون وَفِي كَل ححَشينَ جقَة؛ وَمَنْ لم يكن 
مَعْه إلا ربع مين الإيل ََيِسَ فِبهَا صَدَقَةَ إلا أنْ يَشَاءَ رَيْمَاءٍ فإذا 
احير اللا منْبَلَْا ينه من الإبل 


5 


الليقة را إن مداق اوعس جر وَمَنْ 
الخكاعذة دَق للق وَست عند اده وَعِنْدَه دعن فإِنهَا 


َل ينه الجدّعَة ويعطيه الْصَدْقٌ عِشرِينَ دِرْهَماً أو شَاتَين ومن 
لعف عه دده ليق وَليِسَتَ عنده إلا الله لبون فَإِنَهَا نبل منه 


ابئة لبون وَيُعْطِي شائيْن أو عِشْرينَ وِرْهَماء وق لحتنا ده 


لبون وَعِنْدَه جف فَإِّها نبل نه اليمة ويطِيه امدق مسري 
د اتن وَمَْبَلَمَس صَدَقَنه ابه لبون وَليْسَتَ عِنذه 
وَعِنْدَه ا مَخَاضٍ فَإنَهَا تُقْبِلُ ينه انه مَخَاض وَيُمْطِي مَعَهَا 
ٍِ عِشْرِينَ دِرْهَما أو شاي وَمَنْ بَلََ صَدَقَنه لَه مَحَاضٍ لَيِسَتْ 
عِندَه وده اب لبون فَإِنهَا بل ينه وَيُْطِيه الُسَدْقُ عظرِينَ 
رهما أو ائينه إن لَمْ تكن عسذه ايده مَخَاض عَلَى وَجْههَا 
وَعِنْده ابن لبون فَإنه يقل منه وَلَيِسَ مَعَه شَيْ» وذكرٌ باقي 
الحديث. 
بن الخرمة: 
قال زهيرٌ: حدثنا يونس بن محمد حدثنا حمَادُ بن سلمة 
بن أنس بن 
ا وب ميت عون ولد 
اتفقا - بكر امايق كت له هله 50 امدق الي 
عاك عن الزلية الي أكِر الله تقال بها 
رَسُولّه تي م ذكر الحديث كما ذكرناه نصأ لم يختلفوا في شيء 


مله . 


قال: أخذت هذا الكتاب عن ا بن عبد الله , 





إسحاق بن السَليم حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود 
السّجستانىّ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمَادُ بن سلمة قال: 


ىه 
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أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن نس ب عن أنس ثم 
ذكره نضا كما أوردناك وحلاثناه أيضاً عبد اللّهِ بن ربيع حدثكا 
حدد رأ عفادن ردنا اعد بن شعيب اونا جمد بن عيلل الله 
بن امبارك حدّثنا المظفرُ بن مدرلء حدثنا حمَادُ بن سلمة قال 
احزت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد اللّه بن الس عن أنسس: أن 
ابا بكر كدب لهم دإنأ َه َرَائِضَ الصدَفةٍ التي رض رَسُولُ الله 
تي عَلَى الممنلِمين» التي أَمَرَ ال تعالَى بها رَسُولَُّ) ثم ذكره نصا 
كما أوردناق وحدّثناه أيضاً حمامٌ بن أحمدَ قال: حدثنا عباس بن 
أصبع حدثدا محمّدُ بن عبد الماك بن أيِنَ أخبرنا أبو قلابة 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي قالا جميعاً: حدثنا محمد بن عبد 
لد ا ار م 
عي اللفيية نَ أبا بكر 
صر وى اصح الحا اا 
وو ال ان 
على مين ابي تر اله على بها سوه اه م ذكره نضا 
كما ذكرناة. 


فهذا الحديث هر نصُ ما قلناحكماً حكماً وحرفاً حرفا. 


ولا يصح في الصّدقات في الماشية غيرة إلا خبرَ ابن عمرٌ فقطء 
ولبعن بتمام هذاء وهذا الحديث في نهاية الصحةء وعمل أبي بكر 
الصّدّيق بحضرة جميع الصّحابة؛ لا يعرف له منهم حالف أصلاء 
وبأقل من هذا يدّعي مخالفونا الإجماعَ» ويشنعون خلافة» رواه عن 
أبي بكر: أنس - وهو صاحب. ظ 

وروا عن أنس ثمامة بن عبد الله بن أنس - وهو ثقة - 
سمعه من أنس ْ من 

ورواة عن ثمامة حمّاد بن سلمة» وعبد اللّه بن المثنى» 
وكلاهما ثقة وإمام. ‏ ظ 

ورواة عن ابن الممنى ابنه القاضي محمد وهرّ مشهورٌ ثقة 
وَل قغناة النضرة: 

ورواة عن محمد بن عبد اللّه: تحمّدُ بن إسماعيل البخاري 
جامع الصّحيح» وأبر قلابة وإسماعيلُ بن إسحاق القاضي. 
والناس. 

ورواة عن حمّاد ب بن سلمة يونس بِنْ محم وشريح بسن 
النعمان» وموسى بن إسماعيل التبوذكي» و وأبو كامل الظفر بن 
مدركء وغيرهم. 

وكل هؤلاء مام ثقة مشهورٌ والعجبُ منْ يعترضُ في هذا 
الخبر بتضعيفي يحبى بن معين لحديث حمَادٍ بن سلمة هذا وليس في 


كل من رواه عن حمَادٍ بن سلمة - من ذكرنا أحدٌ إلا وهوّ 
أجل وأوثقٌ من يحبى بن معين وإنما يؤخدٌ كلامٌ يجيى بن معين 
وغيره إذا ضعفوا غير مشهور بالعدالة. 

وأمًا عرق انز مين أو قير سحب احديك رراء الثقات؛ 
أو ادّعوا فيه أنّه خطأ من غير أنْ يذكروا فيه تدليسا فكلامهم 
مطروح مردود؛ لأنه دعوىاخاد برهاد: وقد قال الله تعالى: 
قل هَاتوا بُرْهَاَكُم إن كنتُمْ صَادِقِينَ4. 

عا ا مو ا 
فق غانة نكو وان الله تفال راف رَرسوله يز لا سيما من 
يمتح في دينه بالمرسلااتء وبرواية ابن لهيعة. ابرح بر 
الكذاب المتهم في دينه 'لا يوم أحدٌ بعدي جالساً ؛ ورواية حرام 
بن عثمان - الذي لا تحل الرّواية عنه ا ل 
المستحاضة بعد طهرها ثلاثة أيام ورواية أبي زيدٍ مول عمرو بن 
حديث في إباحة الوضوء للصلاةٍ بالخمر ربكل نطيحق. » أو متردية 
وما أهل لغير الله به: في تخالفة القرآن والسّن لابه م يتعلّل في 
لسر ن الثابتة الي لم يأت ت ما يعارضها؛ بل عمل بها الصّحابة رضي 


الله عنهم ومن بعدهم» وبهذا الحديث ماضن الشافعي, وأبو 


سليمال. وأصحابهماء وقد خالفه قوم في مواضع: فمنها: إذا 
بلغت الإبل خمسا وعشرين. 

كما حدتما محمَدُ بن سعيدٍ بن نانع سس فهك اعون 
نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضّاح حدّثنا موسى بن 
معاوية حدّئنا وكيعٌ عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن سا بن إلى طالبوفا ل يس مين 
الوبل شأة وفي عشر شاتان» وفي ا ثلاث شياوء وفي 
عشرينَ أرب شياو وفي خحس وعشسرين حمس شسياه؟ فإذا زادت 
لل ال لبون ذكرٌ. 

وهكذا أيضا 


رويناه من طريق ابن أبي : شيبة عن أبي الالخوص هد 


قال علي : وقد اسنده زهي بز عغاوية مق طريق الحارثب 


دون رسول الله 2 


وقال الشافعي: وأبو يوسف: إذا كانت َس من الإبل 
ان 7 تار ا أعظن يعر ا امنيا 1 جزأه» قالوا : أن الرّكاة 


جاه فمااتن من الملل فضلاء لا فيما أجاح المال وقد نهي 


كاب الرّكَاةٍ 


4- مسألة: البخت والأعرابيّة والنجب. والمهاري 
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عن أخذ كرائم الملل فكيفف عن اجتياحه؟. 

قال أبو مجمار: وقال مالك وأبو سليمان. وغيرهما: ل 
يحزئه إلا شاة. 

قال أبو محمّد: هذا هرَ الحقٌ» والقولٌ الأول باطلٌّ وليست 
الّكاة كما ادّعوا من حياطةٍ الأموال وهمْ يقولون: من كانت عئده 
حرم ال وار من العيال ولا مالَ له غيرها؛ فإنه 
.يكلف الركاة اح حب أم كرة. 

وكذلك من له ماتتا درهم في سنة مجاعةٍ ومعه عشرة من 
ا ا 0 
الجواهر» والوطاء؛ والغطاءء؛ والدورء والرقيق والبساتين بقيمةٍ 
ألف لت و ديئار أو أكئنٌ أنه لا زكاءٌ عليه 

وقالوا فيمنْ له ماتنا شاةٍ وشاة: أنه يؤدي منها كما يؤدّي 
من له ثلثمائةٍ شاةٍ وتسم وتسعون شاة» فإنما تقفُ في النهي 
والأمر عندما صحّ به نص فقط وهم يقولونَ في عبلٍ يساوي آلف 
دينار ليتيمٍ ليس له غيره سرق دينارا؛ أنه تقطم يده فتتلفف ة 
عظيمة في قبِمةٍ يسيرةٍ ويجاح اليتيِمْ الفقيرٌ فيما لا ضررٌ فيه على 
الغر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه - إلا رواية خاملة عن أبي 
يوسف: إن من لزمته بنتُ مخحاض فلم تكن عنده فإنه يؤدّي 
قيمتهاء ولا يؤدّي ابن لبون ذكرا. 

وقال مالك. والشافعي. وأبو سليمات: : يؤدي ابن لبون 
ذكراء وعدا هو ال 

2 حنيفة خلافٌ لرسول الله >" 

ومن عجائب الدنيا قوهم: إن «أمْرَ ابي تلظ بأخذٍ ابن 
لبون ا أبن المخاض؛ م أرادٌ بالقيمة؛ فيا لسهولة التكيلانن 
على رسول الله ا جهارا علانية فريبُ الفضيحةٍ على هؤلاء 
القوم وما فهمّ قط من يدري العربيّة أن قول الي مذ ففيها ابدة 
محاض. 


ىو 
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1 يز وأصحابه رضى 
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َ فإنا لم تكن عنده ابنة ناض على وجهها وعنده ابن لبون 
فإنه يقبلٌ منه وليسَ شيءٌ كان ريده القسة يدا 
غجلّ جذاء وبعدٌ عن الحياء والدين. 

وأما خلافهم الصّحابة في ذلك: فإنٌ حمامَ بنَ أحمدَ حدّثنا 
قال حدثنا ابن مفرج حدثنا ابنْ الأعرابي حدثنا الدبري حدثنا 
عبد الرّزاق عن سفيان القُوريّ عن عبيد اللّهِ بن عمرّ عن 
عاصبء وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمرٌ عن أبيه 


عمر قال: في الإبل في مس شاة» وني عشر شاتان» وفي مس 
عشرة ثلاث شياه وفي عشرينَ أربع حادون عبن ومسي أبنة 
مخاض. 

فا تكن ابن غاض فا بون ذكن وقلذ ذكرناه فا 
عن علي فخالفوا آبا بكرء وعمرَء وعلياء وأنس بن مالك واأبن 
عمر. وكلّ من بحضرتهم من الصحابة رضي الله عنهم: بآرائهم 
الفاسدةٍء وخالفوا عمرّ بنَ عبد العزيز أيضا 

وبقرلت في هذا يرل مسنيان التورئ وعبالك: 
والأوزاعي؛ والليث, وأحمد بن حنبل. وأبو سليمانً. وجمهور 
الناسء إلا أبا حنيفة ومن قلدَ دينه وما نعلمُ لمم في هذا سافاً 
أصلا واختلفوا أيضاً فيما أمرّ به رسول الله بز من تعويض سن 
من سن دونها أو فوقها عند عدم لسن الواجبة ورد عشرينَ 
درهماً أو شاتين في ذلك. 






فقال أو حتينة وميا اع رات 1 بون انالك لا 
بالقيمة» وأجازٌ إعطاءً القيمةٍ من العروض وغيرها بدل الزّكاةٌ 
الواجبة وإِنْ كان المأمورٌ بأخذه فيها بمكناً. . 

وقالَ مالك: لا يعطي إلا ما عليه. ول يِجِرْ إعطاءَ سن 
مكان سن بردٌ شاتين أو عشرينَ درهما. 

وقالَ الشافعي بما جاءً عن رسول الله تاي ف ذلك هنا 
إلا أنه قال: إن عدمت الس الواجبة. والتي تحتهاء والتى فوقهاء 
ووجدت الدرجة الثالثة؛ فإنه يعطيها ويردٌ إليه السّاعي أربعينَ 
درهماء أو أربعٌ شياو. 

وكذلك إن لم يجذ إلا الي تحتها بدرجة فإنه يعطيها ويعطي 
معها أربعينَ درهماً أو أربع شياو؛ فإذا كانت عليه بنثُ محساض ول 
يجذ إلا جذعة فإنه يعطيها ويسردُ عليه السّاعي سنَّينَ درهماً أو 
ست شياو؛ فإنْ كانت عليه جذعة فلم يج إلا بت مخاض أعطاها 
وأعطى:مغها يدن ذرهما أو سق قنياية واجازوا علوت إعطاء 
أفضل مما لزمه من الأسنان» إذا تطوّعَ بذلك. 

وروينا عن علي بن أ ظ 

قوسد 1 معاد ب لكات انبا ديد 
البصيرٍ حدئنا قاسمٌ بن أصبغ حدئنا محمد بن عبد السّلام الخشدي 
حدّئنا محمّدُ بن الثتى حدثنا عبدُ الرحن بسن مهدي حلّثنا شعبة 
عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي 
طالب قال: اكد المد ف ها فرق عون رد عتمر دراهمٌ أو 
شانن: 


بى طالب ويه ف ذلك. 


ووفك أبقا دك قن كنوه سه إن كساء الله 
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قال أبو محمّد: أمَا قل على وعمرَ فلا حجَّة في قول 
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أن ' يقولوا 





وأمًا قول الشافعي: فإنه تان عي 0 
ليس فيه» والقياس باطل» وكانَ يلزمه على قياسه هذا إذا رأى 
في العينين قمر لحي ارون البو ا أن يكون 
عنده في إتلاف النفس ديات كل ما في الجسم من الأعضاء؛ لكين 
بطلت ببطلان النفسء وكانٌ يلزمه إِذْ رأى في السّهِو سجدتين - 
أن يرى في سهوين في الصّلاة و أربعٌ سجداتتي وفي ثلاثة أسهاء 


ست سجداتتي» وأقربُ من هذا أن يقولء» إذا عدم م التييعٌ وحد : 


المسئة أنْ يقدّرٌ في ذلك تقديرا؛ ولكئه لا يقولٌ بهذاء فقَد ناقض 
وأا قول أبي حنيفة, ومالك فخلافٌ مرّدُ لقول رسول 
الله يي وللصّحابق وما نعلمٌ لهم حجّة» إلا أ: يم كارا هذا بيع 
ما يقبض. 
قال أبن محمدة رهذا كدي ع قاله وحم لرجرة:: 
أحدها: أنه ل" اال ا رسا 
يي بتعويمض سنء معها شاتان أو عشرونٌ درهماً من سن 
أخرى؛ كما عرض الله تعالى ورسوله مر إطعام سكن فشكنا 
من رقبةٍ تعتق في الظهارء وكفارة الواطئ عمد في نهار رمضانً 
فليقولوا هاهنا: إن عذا بيع للرقة قبل فبضها: 
ظ والغاني: أ: نهم أجازوا ؛ بع نام يتم على الكقيعة عقف لا 
يحل وهر تويز بي حيفة اد ع 000 
بز ألا ذلك هو الفتلاك لمعي 


جواذلك رن روس مدماا ان بشي نا اق 
الطعام» لا فيما سواه وهذا مما خالفوا فيه السّننَ والصّحابة رضي 





0 
ها الصحابة؛ فُقَلَ ذكرنأه عن أبي بكر الصديق. 
وصح انضا عن على كما ذكزنا د تعويض)» بوووي 


ين عبد اراق عن ابن + جريج قال: قال لي عمرو 
| دقعي الف ب الشات: فإن 1 توجد النمر الى زتها 


صلوات: اوقد كان ا 00 القائلين في 


ولا يعرف لمن ذكرنا من الصّحابةٍ مخالف؛ وهم يشنعون بأقل مسن 
هذا إذا وافقهمُ وقولنا في هذا هوّ قولُ إبراهيم النخعي. 

كما حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي 
حدثنا الدبري حدّثنا عبد الاق عن معمر وسفيان الشُوري 
كليهما عن منصور عن إبراهيمٌ يِمَ النخعيّ قالَ: إذا وجد المصدّق 
سنا دون سن أو فوق سن كان فضلٌ ما بينهما عشرينَ درهما أو 
شاتين. قال سقيان: وليس هذا إلا في الوبل. 

وحدثنا محمّدُ بن سعيد بن ثابت قال حدّثنا قاسم بن أصبغ 
حدّثنا تحمّدُ بن وضّاحٍ حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيعٌ حدثنا 
سفيانٌ الثوريُ عن منصور عن إبراهيم قالَ: إن لخد العيدق بسنا 
فوقَ سن ردٌ شاتين أو عشرينَ درهماً؛ ون أخد سنا دون سن 
أخدّ شاتين أو عشرينَ درهماً. 

قال أبو محمّدٍ: وأمّا إجازتهم القيمة أو أذ سن أفضل 
ما عليه فإنهم احتجّوا في ذلك مخير: 

رويناه من طريق طاووس: أن معاذا قالَ لأهل اليمن: 
اتتوني بعرض آخذه منكمٌ مكان الذرة والشعير؛ ذالة أهونُ عليكم 
وخيرٌ لأهل المدينة. 

قال على: وهذا لا تقومٌ به حجّة لوجره: 

أوَها: أنه مرسل لأن طاوساً ل يدرك معاذا ولا ولد إلا 
بعد موتتب معاذٍ. 


والثاني: أنّه لو صم لما كانت فيه حجّة؛ لايم ةن 


والثالث: أنه لين فيه أنّه قال ذلك في الرّكاة؛ فالكذبُ لا 
0 - لو صحّ - أنْ يكون قاله لأهل الجزية؛ وكان 

خل منهم: الدوة» والشدين و العوضن ؛ كان ازيل 

والرابع : أن الذليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول 
معاذٍ ‏ 'خيرٌ لأهل المدينة 'تعاهًا إله ترك عاذ عد فس ها 
الا ل ل 

ما رؤيناه من طريق عبد الرزاق عن 
عن عبار الله بن عبد الرّحمن الأنصاري: أل عمرٌ كسب إل بعض 
عماله: أن لا ياد من رجل ل يد في إبله الس الَق عليه إلا 
تللكت ال من شروى إبلك أو اقنمة عذل: 

قال أبو محمد: هذا في غاية السّقوط لوجوه: 


أحدها: أنه منقطمٌ لأنّ ابنَ جريح م يسم من بينه وبين 


5- كتاب الرّكاة 
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عبد اللّه بن عبدٍ الرحن 

والثاني: اقب انرو عاك الأسارنا عد 
يدرى من هو. 

ال لل 
رسول الله يي ولا حجّة فيما جاءً عمَنْ دونه وقذ أتيناهم عن 
عمرّ بمثل هذا في و العشرة دراهم» فليقولوا به إِنْ 
كان قول عمرٌ حجّة؛ وإلا فالتحكم لا يجوز 

والرّابع: أنه قذ يحتملُ أن يكون قولُ عمرّ - لوْ صحّ 
عله 'أو قيمة عدل”' هو مابينه في مكان آخر من تعريض 
الخاتن أو التراهم» فبحملٌ قوله على الموافقةٍ لا على النَضادً 
وشكروا حديثا منقطعاً من طريق ايوب السختياني: أنّ رسول الله 
تي قال: «خذ الناب» وَالشارف وَالعَوَارِي». 


قال علي: وهذا لا حجّة فيه لوجهين: 





أخحد «الخانين ! 


والاتي: آنه فى آخرهء " ولا اعلمه إلا كانت القراقشٌ» بعه" 


فلو صح لكان منسوخا بنقل رواية فيه وذكروا: 

ما رويناه من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي بكر عن يحبى بن عبار الله بن عبد الرّحمن بن سعل بن زرارة. 
عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعبر قال: يي 


َسُولُ الله تيز مُصّدقاء همرت برَجُلٍ فَجَمَم لي مَالَهُ فقلت 
لَهُ: أ لَه مَخاضء فَإِنْهَا صَدَقَتَكَ قَالَ: ذَلِكَ ما لا لبن فبه دلا 
طورة راك مزواثافة نه قلي مقا فحلماه تي 0 آنا 
بآنيلوما لم ورب وَهَدَا رسُولٌ الله تلظ قريب ينلث» فَأتى 
َسُول الله تلز فذَكَر لَه لِك فَ وَقالَ: عَرَضْتْ عَلَى مُصَدَقِكَ نَاقَة 
َيه عَظِيمَة يدها فَأبَى عَلَيَ وَهَا هِي ذو ف جنك بهَايَا 
رَسُوكَ الل فقَالَ رَسُولَُ الله يذ ذلِكَ الذِي عََيِكَ إن تطَرْعْت 

حير أجَرَكَ الله وكبلنَاه منك» وَآمَرَ عليه السلام بقبضيهَاء وَدَعَا لَه 
البرك 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجّة فيه لوجوه. 

أوها: أله لا يصحٌ؛ لآنّ يحبى بن عبل الله مجهولٌ: وعمارة 
بن عتعرو بن خزم غير معروفرا وإنما المعروفٌ عمارة بن حزم 
أخو عمرو رضي الله عنهما. 

والثاني: أله لوْ صحٌ لكان حجّة عليهم. لأنْ فيه أن أبي 
بن كعبو لم يستجز أخذ ناقةٍ في عظيمةٍ مكان ابن غحاض» ورأى 
لي ما يراه هؤلاء من التَعقَبٍ 
بآرائهم ونظرهم؛ وعلم ره الله تنك 





ذلك فلم ينكره عليه؛ فصح أنه الحق» وإنما كان يكونٌ فيه أذ 


اناقةِ عظيمة مكان ابن محاض فقط. 


وأا إجازة القيمةِ فلا أصلا. 

واحتجوا جخبرين: 

أحدهما: رويناه من طريق الحسن. والآخرٌ: من طريق 
عطاء؛ كلاهما عن رسول الله عت :«إنه فياك للمُصَدّق أعلمه 
الذى كز ين اندي فإنْ تَطُوَعٌ بشيء فاقبله مِنةُة. 

وهذان مرسلان» ثم لرْ صمًّا لم يكن فيهما حجّة؛ لأنه 
ليس فيه نص بأخل غير الواعميولة اعد شيم و لد 
البح العزط عي حر ا رجدميه 

واحتجوا بخبر: 

روّيناه من طريق بمبى بن سعيدٍ القطّان عن عبد الملثك 
العرزمي عن عطاء بن بي رباح أن رَسُولَ الله :2 لما بَعَتْ 
عَلِياسَاعِيا قلُو لا نخْرِج لله إلا حير وان فقال: ما أنَا بعَادِي 
عَلَيكم السسئة. اد رول الله قال لَهُ: «ا- جع الهم فين لهم 
مَا عَايْهِمْ في أُمُوَالِهِم. لاطت رحد سر رحد 


منئة). 









قال أبو محمل: وهذا لا حجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: : أله لاايصحٌ لأنه مرسلء ثم 
العرزمي» وهرّ متروكٌ ثم إن فيه أنّ عليًا بعث ساعياً وهذا باطل 
ما بعث رسول الله يخ قط احداً من بني هاشم ساعياًء وقلذ 

طلب ذلك الفضل بن عبّاس , فمنعه ولو صم لما كان لم فيه 

عرسأف لأنّ فيه أنهم راذا إعطاءً أفضل أموالهم مختارين» 
0200 طنايت نفس المزكى بإعطاء أكرمَ شاةٍ عنده 
وأفضل ما عنده من تلك الس الواجبة عليه؛ وليسّ فيه إعطاء 
نين لكان غنرها اصلة ولأ وليل عل كنم البح ظ 


إن راويه عيدٍ الملك 


واحتجّوا بحديث وائل بن حجر في الّذِي أَعْطَى في صَدََة 
كاله نفيلة علولا نتال رخرك لتك ييا لا بَارَكَ الله لَه وَلا في 
إبله فلغ ذلِك الرَجُلَ فجَاءً بلاق فذكر مِنْ جَمَالِهَا وَحُسْيْهَا 
وَقالَ: 2 إلى الله وَإَى ني َال لبي تلك : «اللّهُمَ بارا فيه 
وَفِي إبلها. 

وقال أبو محمّد: : هذا خبر صحيح. ولا حجّة لهم فيو؛ لأث 
الفصيل لا يجزىئ في شيء من المتدقة يدل قلف رتاقة عمسياء” 
جميلة قد تكونُ جذعة وقد تكونٌ حقَة؛ فاعطى ما عليه بأحسن ما 
در وليسَ فيه نصّ ولا دليلٌ على إعطاء غير السّنٌّ الواجبة عليه 
ولاضاب افيه افيد 0 


258 


ا ع له ا 
املف 00 الله ملك بكرا مايه 0 0006 المندفة) 


كه 


َأمَرئِي أن أفضي الرْجُلَ بكر فقلت: ك أجذ فِي الإبل إلا 
جملا خبّارا رَبَاعِياء فُقَالَ الي تلظ أ أَعْطِه إِيَاه فَإِن خََارَ الناس 






قال أبو محمّدٍ: هذا خيرٌ صحيحٌ» ولا حجّة لهم فيه؛ لأنه 
ليس فيه أنّ ذلك الجملَ أخذ في زكاةٍ واجبة بعين وقذ يمكنٌ أنْ 
يبتاعه المصدّقٌ ببعض ما أخذ في الصّدقة فهذا غير ممتنع. 

وقد جاء في هذا أثر يحتجونّ بدونه. 

وأمًا نحن فلسنا نورده محتَجَّينَ به لكنْ تذكيرا لهي وهر 


واه من طرق اي بكر ين ا 
صر اق + في ا امدق قا هذى َتَاكَ صَاحِب الصّدّقة: 





شبي الابل؛ فقال: فنعم إِذَنْ). 
وقذ كن ل تكوث تلك الاب من صدقة تطرج لان ع 
في الحديث أنهما الصّدقة الواجبة فلما أمكنَ كل ذلك - ونح 
على يقين من أنه ليس في الصّدقةٍ جمل رباع أصلا - ]يحل درلة 
اليقين للظون. وقد تكأّمنا في معنى هذا الخبر في كتاب الإيصال 
؛ وأن رسول الل َي لا يمك البنة أن يستسلفف البكرّ لنفسه ثم 
يقضيه من إبسل الصّدقةء والصّدقة حزاة علية بلاشنك زلا 
علان هيد انه عله البتاوم قان«المكدكة لأ نز لتعم زلا 
لآل مُحَمدِ فنحنُ على يقين من أنه إنما استسلفه لغيروه لا يمكنْ 
اغا ذللةة فصارٌ الذي أخيل ال سان فلاوس أن السلمفة ان 
ذمتهء وهو أخذم فَإذ هر مو :القارفي :ققد نان حطة و الصدقة؛ 
فقضي عنه منهاء لا يجورٌ غير ذلك. 
ركذلل دنا كط اذ الى انسرد انع عه 
انين معن افنتافع الهتدقة) ولولة 5للة ما اأعطاه وسرك اللده 
يز من حقّ أهل الصّدقةٍ فضلا على حقه. 
قال أبو محمّد: : وإنما في هذا الخبر دليلٌ على المع من 
تقديم الصّدقةٍ قبل وقتها لأنه لوْ كان ذلك جائزا لما استقرض 
عليه السلام على الصّدقةٍ واننظرٌ حتى يحينَ وقتها؛ بل كان 
سكيد عيدقة واد بعض أصحابه؛ فلمًا لم يفعل ذلك عليه 
السلام صح أنه لا يحزئٌ أداهُ صدقة قبل وقتهاء اللي تساك 
تيد فبطل كل ما موّهوا بي وصح أنّ كل ما احتجّوا به ليس فيه 





4 - مسألة: البخمت والأعرابيّةُ والنجب؛ والمهاري 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 
إجازة إعطاء أكثرٌ من الواجبي في الرّكاةٍ ولا غير الصّفة المحدودة 
اق : 

وأما القيمة فلا دليلَ لهم على جوازها أصلاء بل البرهانٌ 
ابت بتحريم أخذهاء لأنها غيرٌ ما أمرّ الله تعالل بوه وتعد لحدود 
0 قال الله تعالى: 9وَمَنْ يَنَمَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ 


.ِ 


ل 

فإِن قالوا: إن كان نظرا لأهل الصّدقةٍ فما ينم منه. 

قلنا: النظ” كله لأهل الصّدقةٍ أن لا يعطوا ما حرّمه الله 
تعال عليهم. ينل تعال: زلا باكرا انزالكيه كم 


الْبَاطِلٍ». 


وقنال وسو الله عق ونا وتاءى وانوالكع مكنا 
حَرَام). ٠‏ 


فصح لقال مح من 


يفال انعو القن انابعه الله قفا مح 


| اه تيد لقي رين اعاح تعتال في اعول قم عن ركنا 


افترضها بعينها وصفتها وما ندري في أي نظر معهودٍ بيننا وجدوا 
أنْ تؤخة الركاة من صاحب خمس من الإبل لا تقوم بوه وعئة 
أبي حنيفة منْ لا بلك إلا وردة واحدة أخرجتها قطعة أرض لهُ: 
ولا تؤخد من صاحب جواهر ورقيق ودور بقيمة مائة ألفب ولا 
من صاحبب تسع وعشرين ميمه ناض نا رن أواق 
غير درهم من الفضّة فهل في هذا كله إلا انَباعٌ ما أمر الثنه تال 
فعا أن عاك وول اناد أن 

كما روينا من طريق سويد بن غفلة قال سرت - أو 
قالَ: أخبرني من سار معّ مصادق رسول الله 22 فعمد رجل إل 
ناقةٍ كرماء. فابى أن يقبلها؛ فقال: ني أحبُ أن تأخذٌ ير إبلي 
فأبى أن يقبلها فخطم له أخرى دونها فقبلهاء وقال: إني لآخذها 
وأخافٌ أن يد على رسولُ الله مل يقول: عمدت إلى رجل 
في بع غلية إيله . 


ومن طريق عباد الرزّاق عن ابن جريج أنه قال لعباد | الله 
وعاووس: ار لمصرم قال انو تعية انه + بعخ في أباه 


إذا 1 علو لسن فقيمتها 

قال: ما قلته قط قالَ ابن جريج: وقالَ لي عطاءً: لا يحرج 
في الصّدقةٍ صغيرٌ ولا ذكرٌ ولا ذاتُ عوار ولاقرب 

ومن طريق أبي عبيدٍ عن جرير عن منصور عن إبراهيم 
الي لقال الكروعة ق البكدفة دكة مكان الى ]لا ان لبون 


-١‏ كتاب الرّكَاةٍ 
مكان ابنة مخاض. 

فال علي: ومن ذيح او غير ماعب عليه ف الفتدفة ف 
أعطاه مذكى لم ير عنة؛ لأنّ الواجب عليه إعطاؤه حا ولا يقم 
على المذكي اسم شاةٍ 
مخاض مطلقة وقذ وجب لأهل الصّدقَةٍ حياء ولا يجورُ له ذبحٌ ما 
وجب لغيرو» فإذا قبضه أهله أو المصدّقٌ فقذْ أجزأء وجادٌ 
للمصدّق حيتئلر بيعة إنْ رأى ذلك حظا لأهل الصّدقةٍ؛ لأنه ناظرٌ 
لهمْ وليسوا قوماً بأعيانهم؛ فيجودُ حكمهمْ فيه أو إبراؤهمْ منه 
قبل قبضهم له. وبائلة فال تار 

واختلفوا فيما زادّ على العشرينَ ومائة فقالت طائفة: 
حقتان ال أذ تقد تاوت وما 

وقالت طائفة: : ثلاث بدات لبون ولا به إلى أن تصير 
ثلاثينَ ومائة فيجب فيها حقة وبنتا لبون ثم كلّما زادت عشرة 
كان في كل خسينّ حقة» وفي كل” أربعينَ بنت لبون. 

وهو قول الشتافعي. وأبي سليماث. وابن القاسم صاحب 
مالك. 

وقالت طائفة: أ الصّفتين أدَى أجزأة. 

وهو قول مالك إلى أنْ تبلغ مائة وثلائينَ» فيجبُ فيها 


ب ال 


مطلقةٍ ولا اسم بقرةٍ مطلقةٍ» ولا اسم بندت 


وهكذا كلما زادت عشراً ففي كل حمسينَ حقة؛ وفي كل 

وقالَ أبو حنيفة» وأصحابةٌ: ليس فيما بعد العشرية ومائة 
إلا حقتان فقط؛ حتى تتم سا وعشرينَ ومائة فيجبُ فيها حقتان 
وشاة إلى ثلاثينَ ومائةٍ فإذا بلغتها ففيها حقتان وشاتان. إلى خمس 
وثلائينَ ومائةه ففيها حقتان وثلاث شياه؛ إلى أ ربعين ومائقة فتيهنا 
حقتان ؛ وأربع شياة؛ إلى خنمس وأربعينَ ومائة؛؟ فإذا بلغتها ففيها 
حقتان وبنتُ مخاض؛ الخسق وقانت: مإذا يلكي فقريكا اتناف 
حقاق. 


وهكذا أبداء إذا زادت على الخمسينٌ ومائةٍ ما نينا 


ثلاث حقاق وشاةٍ؛ ثم كما ذكرنا؟ في كل خمس إإشاة مم الشلاث ش 


د إلى أن تصيرٌ خمساً وسبعينَ ومائةه فيجبٌ فيها بدت خاض 
وثلاث حقاق؛ لاست وتمائة يفاد قرا بلعب كانت فيا 
تلات حقاق ورنث ليون إل سيدا وسعن وناني اذا لدت 
ففيها أربعٌ حقاق. ْ 

وكذلك إلى أن تكون ماتتين وحمسا؛ فإذا بلغتها ففيها ففيها أربع 
حقاق وشاة. 


51/4- مسألة: البخت والأعرابيّة: والتجب؛ والمهاري 


وهكذا بدأ كلما تكونُ الزّيادة سين زاد حقة» ثم 
ستأنفَ تزكيتها بالغدم» ثم ببست المخاض ثم ببست اللبون ثم 
ل ظ 

قال أبو تحمد: فأمًا من رأى الحقتين فيما زادَ على 
العشرينَ وامائة إل أن تصيدّ ثلانين ومائة فإنهم احتجّوا با 
دكروا: 

ما رويناه من طريق أبي عبيا عن حبيب بن أبي حبيبب 
عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرمن - إن فى كنات الى 
25 وف كتابب عمرّ في الصدقة: لي عشرين 
وما فليس فيما دون العشر شي حتى تبلغ نلانين 

قال علي: وهذا مرسلٌ ولا حجّة فيدء ومحمّدُ بن عبد 
الرحمن مجهول ونحن نأتيهمُ بما هوّ خيرٌ من هذا. 

كما حدثنا عبد الله بن ربيع حدئنا عمرٌ بن عبد املك 
0 0 ا 
الصَدقة) ا وهات قال: اراني ان سام 
بن عب اله بن عم فوعيتها على وجههاء وه لقي اتسخ عمر 
الروك ونه ٠‏ في الإبل إِذَا كَانَتْ إلشتى : وَعِشْرِينَ 0 
ثلاث بئات لبون إلى ثلائينَ وَمِائق ذا بَلعنَهَا با لبون وَحِقَهَ 
وذكر اق انرق 

نذا غير 2 اترنا نيف ركذا هر كنات عور بعتا له تلناف 
الكو 
مر وضتاح حتئنا سحتو حتئنا اب 0-0 
الذه كت فى امدق ومي علة آل عمز بن خاي تاها 
القطام تي مر على اديت وأمر ل بلطيل 58 نه فك 
نر هذا الخبر الذي أوردناء وقالوا أيضا: اذ ىاد 7 ْ 


500 0 


كا كمي نح ” 

الاي ري احائيت ورولة عن كريس 11 دي وغيره. 
وقد أوردنا عن أبي بكر عن رسول الله 6 كر «في كل خسِين 
حَِة وَفي كل أَربعِينَ بت لبُون». 


ؤلاهة 


4- مسألة: البخت والأعرايّة, والنجب. والمهاري 


كتاب الرّكَاةٍ 





وكذلك صحٌ أيضاً من طريق ابن عمرّ 

كما روينا بالمّندٍ المذكور إلى أبي داود حدثنا عبدُ الله بن 
محمد النفيلي حدئنا عبادُ بن العوّام عسن سفيانَ بن حسين عن 
ار ل ل 26 رَسُو 
الله يفيت كِنَا ب الصَدَقَقَ فَلَمْ يُخْرِجْه إِلَى عُمَالِهِ حَنَى قبض» 
1 يها نول ب أو بترتي يعن لا غواية قز د 
قبض» فكانٌ فيه: في خمْس من الإبل شَاةً) وذكرٌ الحديث. 

وقدالنيها اننا لبون إلى َسْعِينَ» فإذا زَادَتَ وَاحِدَة فَفِيهًا 
جتان إلى حشري وَمِانَ إن كانت الإبل كر من ذَلِكَ فَيِي كَل 
خسِْينَ جقة وَني كل ربعن بنت لبون». 

وهذا هرّ الذي لا يصح غيرة. ولو صحت تلك الأخباز 
التي لبس فيها إلا اي كل َمِْينَ حِقة؛ لكان هذان الخبران 
الصّحيحان زائدين عليها حكما في أن في كل أربعينَ بست لبون؛ 
فتلك غير مخالفة لهذين الخبرين» وهذان الخبران زائدان على تلك؛ 
فلا يحل خلافهماء والحجة الَانيةٌ أنهمْ قالوا: لا وجب في العشرينَ 
ومائٍ حقتان, ثم وجدنا الزّيادة عليها لا حكمٌ لما في نفسهاء اذ 
كل أربعينَ قبلها ففيها بدت لبون على قولكمٌ؛ إِذْ تجعلون فيما زا 
على عشرينَ ومائة ثلاث بئات لبون: فإذا لا حكم لمهافي نفسها 
فأحرى أن لا يكون لها - حكمٌ في غيرهاء فكلٌ زيادةٍ قبلها تتقَلٌ 
ال ا ا ارك 

قال أبو محمد: هذا بكلام الممرورينَ» أ و بكلام المستخفينَ 
بالدّين أشبه منه بكلام من يعقلُ ويتكلمٌْ ني العلم لأنه كلام م 
بوحه ترات ولام معحيه دولا رواية اتسين زلا اك بخن 
صاحبه ولا تابع؛ ولا قياس على شيء من ذلك» ولا رأي له 
وجه يفهم ثم يقال: قذ كذبت في وسواسك هذا أيضاء لأنّ كل 
أربعين في المائٍ والعشرين لا تجب فيها بنت لبون أصلاء ولا تجهب 


فيها مجتمعة ثلاث بنات لبون؛ اناميا ٠‏ يساوسى ا 


زادت على العشيرين وهَانة والغرة فقاطلا إلى أن تتم ثلا 

ومائة فحينئار وجب في كل أربعينَ في الماثة امشو من ال 
التي زادت ثلاث بنااتي لبون فتلك الزّيادة غيْرتَ فرض ما قبلهاء 
وصارَ لها أيضاً ني نفسها حصّةٌ من تلاك الزَيادٍ لخاد وهنا 
ظافة لاهناء بد 


ظ ودس راسك الس اي كل حَمْسبِينَ جِفَة» وَفِي 
كل أَرْبَعِينَ بنث ؛ أبون» نيما راد على الفتحين ونان يرجي ني 
الما حينئلي حقتان وم يم تعطي ل اليف والعشرينّ الرّائدةٍ فلا 
و وحكمها في الزّكاةٍ منصوص عليهء وممكن إخراجها فيد 
فوجبت الثلاث بنات لبون وبطل ما موهوا به. 


ْ الذي أوردئاه 2 


وأما قول مالك ني التخيير بينَ إخراج حقتين أو ثلاث 


| بنات. لبون فخطاً؛ لأنه تضيبعٌ لليف والعشرينَ الْزّائِدةٍ على 


الاثة؛ فلا تخرج زكاتها وهذا لا يجوة. 

وأيضا: قاذ سيوك الماك 3 بينَ حكم العشرين ومائةٍ 
فجعل فيها حقتين. بنص كلامه في حديث أنس عن أبي بكر 
أوّل كلامنا في زكاة الإبل وبين حكم ما زاد على 
ذلك فلم يمر أنْ يسوّى بينَ حكمين فرَّقَ رسول الله بينهما 
ولا نعلمٌ أحداً قبل مالك قالَ بهذا النَخِيير. 

وقولنا فى هذاهرَ قول الرُعري وآل مر بن الخطات؛ 
وغيرهم. 0 ش 

وهو قول عمرّ بن عبدٍ العزيز كما أوردنا قبل. 

وأمًا قول أبي حنيفة: الاح اب ا 









عبدٌ الله بن ربيع حدثنا عبدُ الله بن محمد بن عثمانَ حدّثنا أحمة 
بن خالو حدثنا علي بن عبد العزيز حدّثنا الحجَاج بن المنهال 
حدثنا حمَادُ بن سلمة: أنه أخذ من قيس بن:.سعدٍ كتابا عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أذ رسولٌ الله تن كب جاده 
عمرو بن حزم ذكرٌ ما يخرج من فرائض الإبل: (إذا كانت خمية 
وَعِظْرِينَ فَِهَا اه مَخَاضء إلى أن تَبْلُْ َنْسَة وَنَلانينَ فَإنْلَّمْ 
و ا ا 
إلى أن تَبلَْ حَسمَة أربي قن كانت أكثرَ من ذَلِكَ ففِيهَا جقة 
لى أذ ست فإ َأ نه يها جع إلى أن يل 
حمْسَة وَسَبعِينَ» فَإذَا كانت أكثرَ من ذَلِكَ فَِيهَا اا لبُون إلى أن 
بلع يْعِين؛ فإِنْ كانت أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهَا حقئَان إلى عِشْرينَ 
وان فَإِنْ كانت أكْرَ مِْ ذَلِكَ فَعُدَ في كل نحَسْسِينَ حِقَّة؛ فَمَا 
َضَل فَإِنهِ يُعَادُ إلى أوْل فَرِيضَةٍ الإبل وَمَا كَانَ أقل مِنْ حَمْسَمٍ 
وَعِشْرِينَ فَفِيهَا في كل حمس ذَوْوٍ شَاة ليس يها ذَكَرٌ وَلا هَرِمَة 
ولا ذات عَوَار من الغنما ثم خرج إلى ذكر زكاةٍ الغنم» وبما: 
رويناه من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن عبد اللّه بن 
اي اكرازق مخدبز مرو بد رم أن النيّ 5 كتب لهم 
كاب فيه وَفِي الإبل إذا كانت خمساً وَعِشرِينَ إلى خنْس وَثَلائينَ 
يها بنتُ مَخَاضِء فَإنْ لَمْنُوجَد انه مَخاض فِي الإبل فَاِنُ 
بون ذكرٌ إلى أن ذَكرَ السْعِينَ فَإِذَا كَانْتَْ أكثْرٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَى 
عِشرينَ وَمِاَة يها جتان ذا كانت أكَر مِنْ ذلك فَاغْدُد في 
كل نشيو نه وما كان ف فين حمسو وَعِشرينَ هي كل 


5 كرو 





-0١‏ كتاب الرّكاةٍ 


ما حدثناه محمد بِنْ سعيد بن نباتٍ حدثنا أحمدُ بن عبد 
البصير حدثنا قاسم , بن أصبغ حدثنا محمد بن عبار السّلام اشن 
حدئنا حمدُ بن الثنى حدئنا يحيى بن سعيار القطانُ دكا ينان 
الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة 0 


فأحاتة الأول 1 ا 


قال أبو محمد: وبقوهم يقولٌ إبراهيم النخعي) وسفيان 
الوق قالواة وتحتزيث على هذا سيت واحتجوا؛ 

عا حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي عزتنا 
الدَبري حدثنا عبد الر زَاق عن سفيانَ بن عيينة أخبرني محَمّدُ بن 
سوقة قال أخبرني أبو يعلى هو منذرٌ الشوريئ دعن عمدوين 
الحنفيّةِ قالَ: جاءً ناس إلى أبي فشكوا: سعاة عثمانَ بن عفان؛ 
نكال ابي أي بي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان وق له: 
إن ناسا من الناس شكوا سعاتك» وهذا أمر رسول الله و 
الفرائض: فأمرهم فليأخذوا به؟. 

قال: فانطلقتٌ بالكتاب حتى دخلت على عثمانٌ بن عفان 
ضيه فقلت: إِنْ أبي ارداق لك ددر أن ناساً من الناس شكوا 
سعاتك؛ وهذا أمرُ رسول الله يث 0 اكوا 
به فقال: لا حاجة لنا في كتابك؛ فرجعتٌ إلى أ بى فأخيرته. فقال: 
أي بني» لا عليك. أردد لكتابت من حيث أخذتة. قال: فلو كان 
ذاكراً عثمان بشيء لذكره بسوء؛ وإنما كان في الكتابء ما كان في 
جدية على: قالوا: فمن الباطل أنْ يظن بعلي ضيه أنْ يخيرٌ اناس 
بغير ما في كتابه عن ان عني. وادّعوا أنه قاذ روي عن ابن 
مسعود؛ وابن عمرٌ مثل قرهم. ظ 





قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا بو ثما يمكنُ أنْ يموّهد به 


من لا علمٌ له أو من لا تقوى له. 

وأمَا الهذرٌ والتخليط فلا نهاية له في القرة. 

قال أبو محمّلٍ: وكلُ هذا لا حبة لهم في أصلا 

أمَا حديث معمر, وحمَادٍ بن سلمة: 0 
وات رض اكاديف بيجا معان اضيلد 

أما طريق معمر فإن الذي في آخره من قوله: وما كان أقل 
من خمسةٍ وعشرينَ ففي كل حمس شا 'فإنما هو حكمُ ابتداء 
فرائض الإبل. ول يستحي عميدٌ من عمدهمٌ من أنْ يكذب في 
هذا الحديث مرتين جهارا:. 

اخاهها : أنه ادعى أن في أوله ذكر تزكية الإبل بالغنم فلا 
يجورٌ أن يظنٌ أنه كرره. 


4- مسألة: البخت والأعرابيّة» والنجب؛ والمهاري 


؟لاة 

قال أبو محمّدٍ: وقد كذب في هذا علانية وأعماه الموى 
وأصمّه ولم يستحي وما ذكرٌ معمر في أول كلامه في فرائض الإبل 
إلا كما أوردناه من حكم الخمسة والعشرينَ ٠‏ افضاعدا بوذكر فى 
آخر حديثه حكمٌ تزكيتها بالغنم إذ لم يذكره أولا. 

وا موضوع الثاني : المجاف بالكذي» تقنال "مقهر عدخ 
عباد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أببه عن 
جله وهنا كدي مارو ذلك سعد الذعن عبد اللّه بن أبي 
بكر فقط؛ ؛ ثم لوْ صحّ له هذا لما أخرجه عن الإرسال؛ لأنّ محمد 
بِنَ عمو م يدرك النيئ 07 . 

ثم عجبٌ آخرٌ وهو احتجاجه بهذين الخبرين فيما ليس 
فيهما منه شيءٌ وهرّ يخالفهما فيما فيهما من أنه إنْلم توجذ بدن 
خاض ب فابن لبون ذكر أقلا يعوق المرءَ مسكة من الحياء عن مشل 
كذاة والفحب أله زاذوا كلما وعراة وفيفا. 

فقالوا: معنى قوله عليه السلام: إن لَُمْ تَوجَاذ بلست 
ماضن قازر لون 4555 إنماةازاة تقينة نك عاض لهذا كد 
باردٌ سميجٌ ولا فرق بينهم في هذا وبينَ من قالَ: ما أراد إلا ابن 
لبون أصهب, أو في أرض غدٍ خاصة ومن التو الح لدي لا 
يكن أصلا أن يريد الي تا أنْ يعرض اا عدم بالقيمة ويقتصر 
ده عاد افج ين مز قرم د 

الن َي ما لم يقال وإحالةٍ كلامه إلى الموس والغثائة 
ولج ادا ممتجيزون إلا ةن اكلام ابي حتيفة عب 
نكتكناها والله "لأ نع هتنا مرقوق وقنو رفز محاق لاه 
القائلون: نهم يكيدون الإسلامً ويقالٌ هم هلا حملت ما أخذتم به 

ا لا يجورُ الأخذ به ما روي عن بعض السّلفٍ من أن جعل 

الآبق أربعون درهما: على أنه نين آراةاقبية تعب ذلك اللدكبرة 
ذلك الآبقّ فقطء على أن هذا كان أولى وأصح من خلته على 
إيجاب شريعة لم يوجبها الله تعلل ولا رسوله تنك 8 3 كما 1 يتندوا 
قول اف حا يذ اردع لويد وشاع اا اليد لسر 
دارا والعبد أربعون دينارا؛ فتوقوا تخالفة خط] أبي حنيفة في 
التقويمه وم يبالوا بمخالفةٍ أمرٍ رسول الله تي والكذبه عليه 
وحملهم حذه على التقويم. 

وأيضا 2 فإننا قل ٠‏ أوجدناهم. 

ما حدثناه حمامٌ قالَ: حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد 
ا وا ل يه 
بكر بن 
ل النيماكن يتما عن وسول الله 
ا أنه كنب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حي أمره اليمنّ» وفيه 


بي أويس حدئنا أبي عن عبد اللي ومحمد اب أي 


اق 


4- مسألة: البخحت والأعرابيّة. والتجب؛ والمهاريٌ 


-١‏ كتاب الزّكاةٍ 





الزّكاة, فذكرف ١‏ «فإذا بَلْغت الذَهَب قِيمَة مائتي دِرْهَمٍ فقِي قيمة 
ا ا درْهم بخين تلم أ ربعن دينارأ». 


فمن المحال لكر ع ا ام-0 


رتفي لب عه ول افيف الذي لخر الله حال عنهم أنهم 
قالوا: لانؤْمِنُ بض وَنكفرٌ ببَعْض 4. ظ 
وأمًا طريق ماد بن سلمة فمرسلة أيضاء والقولُ فيها 
كالقول ني طريق معمر ثم لوْ صحًا جميعاً لما كان لمم فيهما 
حجّة لأنه ليس في شيء منهما ما قالوا به أصلاء لأنْ نص رواية 
اد ' إلى عشرينَ ومائٍ؛ إن كانت أكثر من ذلك فعه في كل 
خسينَ حقة» فما فضل فإنه يعادٌ إلى أل فريضة الإبل هذا على 
أنْ تعاد فيه الرّكاة بالغنم كما ادّعواء ويحتملُ هذا اللّفظ أن يكون 
أرادَ أنْ يرد الحكمّ إلى أول فريضة الإبل في أن في كل أربعين بنت 
لبون لآنْ في أوّل فريضةٍ الإبل أن في أربعينَ بت لبون وفي 


تمانيت بنتى لبون؛ فهذا أولى من تأويلهم الكاذب اا 


امهيا : 

وأا حملهم ما روينا عن علي في ذلك على أ الوتيية 
احتجاجهمٌ في ذلك بوجوب حسن الظَنْ بعلي يه وأنه لا يجوز 
أن نظ نه أنه يحدّث بغير ما عنده عسن رصول الله َ: فقول 
عيرق مع 1 نه ليس نّ علي بأولى بحسن الظَّنُ منا من عشمان 
رضي الله عنهما معاء والفرضُ علينا حسنٌ الظن بهماء وإلا ققد 
سلكوا سبيل إخوانهم من الروافض ونحن نقول: كما لا يجورٌ أن 
يساءً الظَنُ بعلي 5ه - في أن يظنْ أنه يحدّث بغير ما عنده عمن 
النبي از أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلام: فكدلك لا 
يجورُ أنْ يساءً الظَنْ بعثمان #ه؛ فيظن به أنه استخلف بكتاب 
النيئ مب وقالَ: لا حاجة لنا بو؛ لولا أن عثمان علمَ أن ما في 
كتاب علي منسوخ ما رده ولا أعرض عند لكنْ كان ذلك 
الكتابث عند علي وم يعلمْ بسخوء وكانٌ عند عثمان نسخه 

فنحسنُ الظنٌ بهما جميعا كما يلزمناء ولس إحسانُ الظَنْ بعلي 
وإساءته بعثمانَ بأبعد من الضّلال من إحسان الطرة يعتقنان 
وإساءته بعلي. فنقول: لو كانَ ذلك الكتابُ عن النبي 0 
عثمان» ولا إحدى السيئتين بأسهل من الأخرى. 

وأمًا لمحن ذ: فنحسنٌ الظَنٌ بهما رضي الله عنهماء ولا 
نستسهلٌ الكذب على رسول الله تي في أن نسب إليه الول 
بالظرٌ الكاذب فتتبواً مقاعدنا من النار كما تبوّاه مسن فعلَ ذلك؛ 
بل نقرٌ قولٌ عثمان وعلي مقرّهما؛ فليسا حجّةٌ دو رسول الله 
يي لكنهما إمامان من أهل الجن مغفور هماء غير مبعدينَ من 
الوهم؛ ونرجعٌ إلى قول رسول اللَّه مي فناخذ بالشابت عنه 









ما رذه 








ونطرحٌ ما لم يثبت عنة. 

ثم نقول هم: هبكم هبكمٌ أن كتاب علي مسن وأنه لم يسح - 
00 وإنما فيه «في الإبل إِذا. 
زَادَتَ عَلَى عِشرِينَ وَمائةٍ فِحِسَابٍ الأول وَتُسْتَانَفُ لَهَا الفرَائيض)» 
ولبسن فق هذا بيان آذ زكاة الغعم تدوة كياء وعك ا فزله سنا أن 
تعرة :إل حمبنانها الأول وتستغائفت بلا الفز امقر قتعم إل أن 
كرة ف كل ارين كت لبون كينا ق اركناء ق اربعين بن 
لبون وفي ثمانينَ بتتا لبون» فهذا أولى من تأويلكم الكاذبب. 

ثم نقول: هبكم أنه مسندٌ - ومعاذً اللّه من ذلك - وأنٌ 
فيه نص ما قلتم - ومعاذ الله من ذلك فاسمعوه بكماله. 

حدثنا حمام حدثنا مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدئنا الدبري 

حدثنا عبد الْرَزّاق عن معمر عن أببي إسحاق السُبيعي عبن 

عاع ون ضمرة عن علي بن أ بى طالب قال: يتين تمن لديل 
رن عي عشرة ثلاث شياو وني عشرينَ أرسعٌ شياو وني 
خس وعشرينَ خسُ شياو وفي ست وعشرينَ بدتُ مخاض فإِن م 
تكن بدتُ مخاض فابنٌُ لبون ذكرُ؛ حتّى تبلغ خمساً وثلائينَ» فإذا 
زادت واحدة ففيها , بدت لبون» حتى تبلغ خمساً وأربعين» فإذا 
زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل ماوكا الجمل يي 
تبلع ستيه فإذا زادت واحسدة ففيها جذعة؛ حتى تبلغ حمسا 
وسبعينٌ. فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون» حتى تبلغ تسعين» فإذا 
زادت واحدة قفيها حقتان طروقتا الفحل؛ ؛ إلى عشرين ومائق فإذا 
زادت واحدة ففي كل سين حقة. وني كل أربعينَ بنت لبون دفي 
الورق ج: [ةا اياك عتنها امول باق كا مانن كرهت اخيدة 
قراف بودن فيا كود ماتتين ازا ادف بمفنات للق 
وقد عفوت عن صدقة الخيل والرّقيق 

عزفا علا »سينا ونلا يوان انار عبد عير 

حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشئ حذثنا 

محمد بِنُ المنى حدثنا عبد الرّحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي طالب 
قالَ: إذا أخذ المصدّق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين. 

قال عبد الرّحمن بن مهدي: وحدثنا سفيانٌ الثوري عن أبي 
إسحاق السسّبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب 
قالَ: وإذا زادت الإبل على مس , وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضء فإِنْ 
م توجذ بدت مخاض فابنٌ لبون ذكرٌ إذا اخدّ الصدّق بست لبون 
مكانٌ أبن لبون رد عشرة دراهمَ أو شاتين ليس في المال المستفاد 
زكاة حتى يحولَ عليه الحو فإذا حال عليه الحولُ ففي كل ماثتين 
خن نما رذ فاشينات ادل ]رشان وسار ولضا )بجا لقم 


1- كتاب الرّكاة 


4 مسألة: البخت والأعرابيّة, والنجب: والمهاري 


باه 





ايان قإذا لكك عفرن دارا ففيها نصفف دينار. 


5 ١ 


«ختانا هترز مسد ين تاكوس اع لون سد 
حدئنا قاسمٌ بن أصبع حدثنا ابن وضّاح حدئنا موسى بن معاوية 
حدئنا وكيمٌ عن سفيانَ التُوريّ عن أبي إسحاق السَيبعي عن 
عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالبو فال. في حمس من الإبل 
شاة: وني عشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياو؛ وفي عشرينَ 
أربعٌ شياوه وفي خمس وعشرينٌ حمس» إن زادت واحدة ففيها ابن 
غخاض فإِن لم تكن ابنة مخاض فابنُ لبون؛ إِنْ اد ددن نا 
فوق سن رد عشرة دراهمّ أو شاتين» أو أخدّ سنا دون سن أخة 
شاتين أو.عشرة دراهم. . 
قال علي: فهذه هي الرّوايات الثابتة عن علي طقه: معمر 
وسفيان. وشعبة: متفقونٌ كاي رواه عن سفيان: وكيع. 
ورواة عن شعبة: عبدُ الرحمن بن مهدي. 
ورواة عن معمر: عبد الرّرّاق. والذي موهوا بطرفي تا 
في رواية يحبى بن سعيلر عن مسفيان خاصّة: ليس أرما عوافقا 
لقوهمْ كما أوردناء فلدعوا في خبر علي ما ليس فيه عنه أئيٌ ولا 
جاءً قط عنه وخالفوا ذلك الخبرَ نفسه في اثئ عشرَ موضعاً ا فيه 
نصأء وهي: قول: اففي خمْس وَعِشْرِينَ مِن الإبل خمْس شيّاوا. 
وقولة: بتعويض ابن لبون مكانّ ابنةٍ غحاض فنقطء وقوله 
فيما زاذ على عشرين ومائة افِي كَل أَربعِينَ بن لبُون». 
١‏ وإمقاه ذكر عو قرافي القن فلم يذكرة. 
وَقَوْله هيم أَحَذَ ميا فَوْقَ مين رَدُ شَائَين أو عَشَرَة 
دَرَاهِمَ» وبيْنَ ذلك فيمن أخد بدت لبون مكان ابنةٍ محاض إِنْ لم 
يوجد ابن لبون. 
وقول وين لعديية قرطب اعد فنيا شاي آد ار 
دَراهِم». 
وقولة: الَيِسَ في الال المسْتَفَادٍ زْكَاة حَنى يَحُولَ عَلَيِه 
الحَوْلُ» ول يخص؛ كان عنده نصابٌ من جنسها أو لم يكن. 
وقولة: اي ائنين م من الوَرق خَمْسَة دَرَاهِمَ فَمَا رَاة 
بلْحِسَاب؛ ول يجعل في ذلك وقصأء كما يزعمون برأيهم وقولة؛ 
اليس فِيمًا دُونَ مانن م مِن الوّرِق رَكَاةَ وهم يزْكُونَ ما دون 
اا ل تر وا 
ثتي درهم أو عشرينَ دينارا. 
ومنها عفوه عن صدقة الخيل ومنها عفوه عن صدقةٍ 
الرقيق» و1 يستثن لتجارةٍ أو غيرها. 


من عن ثمامة بن عبد اللّهِ 


ومنها قولة: في ربعن ارا فيار: فَمَانقص 
فالحكاضة ول يجعل ني ذلك وقصاء افيكونُ أعجب من يمسج 
برواية عن علي لا بيانَ فيها لقرهم الكل بظن كاذب ويتحيلسون ش 
في أنها مسندة بالقطم بالظَن الكاذب الممترى: وهم قد خالفوا 
تلك الرّواية نفسها بتلك الطريق» ومعها ما هوّ أقرى منها في اثني 
سر رَ موضعاً منهاء كلها نصو ص في غابة البيان» هذا أمرٌ ما ندري 
في أي دين أمْ في أي عقلٍ وجدوا ما يسهّله عليهم؟ والعجب كل 
بكي 
وبصحيفة حماوٍ عن قيس بن عبَاٍ عن أبي بكر بن حزم؛ وها 


العجبب من احتجاجهمْ بصحيفةٍ معمر عن عبار اللّه بن أ 


. مرسلتان» وحديث موقوفب على علي وليس في كل ذلك نص 


بمثل قوهمء ولا دليل ظاهر: ثم لا يستحيونٌ من أنْ يعيبوا في هذه 
المسألة نفسها بالإرسال الحديثين الصّحيحين ا مستدين من طريق 
عماة4 وَعين اللفاد بن الثثى كليهما عن عب اللّه بن المثنى» سمعا 0 
بن أنس» سمعه ا بن 
ماشه سمعه منه عن أبي بكر الصدّيق سمعه من عن الب 06 
عق )اللهاتغاق هكذا يضا: < 

ومن طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمرّ عمن 
أبيو. . ظ 

جلي ال رن ند جدنا ع ور بالا 

حدثنا ابن بكر حدئنا أبو داود السّجستاني عن عبد الله بن محمد 

اليل حدئنا عبادُ بن العام عن سفيان بن حسين عن الزهرَ 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال اكتب رَسُولُ الله 
عا كناب الصدَقَق لم يُخرِجه إلى اله ختى فبض» فََرِنه 

سيف فَعَِلَ به أبو بَكْر حَنّى قبض» شم عَمِلَ به عُمُرُ حتى 
لعن كه : في خمس من الإبل شاةء وَفِي عَشْر شَاتَان 
وَفِي مس عَسرَةَ ثلاث شيا وَفِي عشرر بن ربع شياو وَفِي 
حَمْس وَعِشْرِينَ انه مَخَاضٍ: إلى خمس وُثْلائِينَ فإذا رَادَسْ 
وَاحدَة قفِيهَا بن لبون: إلى نحَمْس وَأَربعِينَ. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِادَة 
ففِبها حقة جمّةه إلى مين اذا زات وَاحِدة ففِيها جَذَعَة إلى ححَمْس 
وَسَبْعِينَ» فإِذَا رَادَتْ وَاحِدَة فَفِيهَا ابا لبونء إلى تع : ذا 
زات وَاحدَة َِيهَا نان إلى عِشرينَ وَماَةٍ فَِنْ كَانَت الإبل 
كر م ذَلِكَ هَفِي كَل حَسْسِينَ جه وَفِي كل أَربعِينَ بنث لبُون». < 

فقالوا: إن أصل هذين الحديئين الإرسالء وكذبوا في ذلك 
ثم لا يسالون بأن يحتجّوا بهذين الحديئين ويصحّحونهماء » إذا 
وجدوا فيهما ما يوافقُ رأي أبي حنيفة, فيحلونه طورأ ويحرّمونه 
طورا واعترضوا فيهما بأن ابنَ معين ضعفهما وليت عر 
قول ابن معين في صحيفةٍ ابن حزم وحديث عليء ما نراه 


ةباهة 


- مسألة: البخت والأعرابيّة, والنجب. والمهاري 
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-١‏ كناب الرّكا 





استجارٌ الكلامٌ بذكرهماء فضلا عن أ نْ يشتغلَ بتضعيفهماء 
ل ل ل ل 
تعالى - قالَ: لِرْ كان هذا الحكمٌ حقا لأخرجه رسول الله تف. إلى 
عمالة: 


قال أبو محمّد: هذا قولٌ الروافض في الطّمن على أ م 
بكر) وعمر وسبائر الصحابةٍ في العمل به: :. نعم» وعلى الني 8 
إذْ نسبت إليه كتبُ الباطل وقرنه بسيفه ثم كتمة» وعملَ به 
أصحابه بعدة؛ فبطلَ كل ما موهوا به. 

. والعجب أنهمْ يدَعونَ أنْهِمْ أاصحابُ قياس وقد خالفوا في 
هذا المكان التصوص والقيامس» فهل وجدوا فريضةٌ تعودٌ بعد 
سقوطها؟ وهل وجدوا في أوقاص الإبلٍ وقصأ من ثلاثةٍ وثلائينَ 

من الإبل؟ ريه الإعدى راصي حا ندال إلى 
خمسة وعشرين وماثة. وهل وجلاوا في التي ب الاعل حكمند 
مختلفين في إبل واحدةٍ» بعضها يزكى بالدبل وبعضها يزكى الغدو؟ 
وهم م ينكرون أخذ زكاةٍ عم أصيب في أرض خراجية» وحجتهم 
ف ذلك إنفالا قوذ أن يأخذوا حقين لله تعالل ني مال واحاء وهم 
قد جعلرا هاهنا: الهم الفاماد - في مال واحلو حقسين. أحدهما 
إبلّ والشاني غنم وهلا إذ يدوا الغدم وبدت المخاض بع 
إسقاطهما رذوا أيضا في ست وثلائينٌ زائدة على العشرينَ والمائةّ 
نت اللبون؟. 
'فإن قالوا: منعنا من ذلك قوله علينه السلام: «في كل 
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53 مسن حقّة). 


قبل هم: فهلا منعكم عرر لنت لعن السام 
1 'وَفِي كل ربعِينَ بنتُ لَبُونَا : نظهر أنّهمْ لم يتعلقوا بشيء؛ ونعوذ 
باللّه من الضسّلال. 

وقالوا في الخبر الذي ذكرنا من طريق محمّادٍ بن عباد 
الرّحن الَيْسَ فِيما بَْدَ ارين وَالْهاَة شيء إِلَى نَلائِينَ وَمانَةا 
ةيعرف ” سائر الأخبار. . 

فال ا مد إن كان هنذا فال عاونارف تست 
اله فسقط تمريههم 
كله ؤتائله تعال الترفيقٌ 

وأمًا 0-00 ا عمرّ بن المخطابي وعلي؛ 

ًا عر" فد ذكرنا الوائة التاية عن وآ نه ليس فيما 
ش خر اهن تر هيدل ولخسية قا ا(تعرو عله بالجزية كاد 
وأما ابن مسعودٍ فلا يجدونه عنه أصلاً؛ ما ثابتُ فنقطع 


بذلكَ قطعاًء وإمّا رواية ساقطة فبعيدٌ عليهمْ وجودها أيضاء وإما 
موضوعة من عمل الوقته فيسهلٌ عليهمٌ إلا أنها لا تف في 
سوق اللو ظ 

وأما عمرٌ ض#ن فالنابتُ عنه كالكمس خخلاف قوهفم؛ 
وموافق لقولناء ولا سبيل إلى وجود خلافي ذلك عنهب إلا إن 
ضَاغُوة للوقث: 

حدشنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن اراد حدثنا 
الدبري حدئنا عبد الرز اق عن سفيان الثوري عن موسى بن 
عقبة» وعبيد الله بنُ عمرٌ كلاهما عن نافع عن عن ابن عمر عن أبينه 
أنه قال' في الإبل في خمس شاةء وفي عشر شاتان وفي مس عشرة 
ثلاث شياوء وفي غشرينَ أربع شياوء وفي ل وفلسزية بنيثك 
مخاض؛ فإن لم تكن بدت مخاض فابنْ لبرن ذكرء إلى نمس وثلائينَ 
إن زادت واحدة قفيها ب بت لبون» إلى خمس وأربعينٌ فإِن زادت 
واحدةٌ ففيها حقّةٌ طروقة الفحل؛ ؛ إلى سين فإنْ زادت واحدة 
ففيها جذعةً إلى حمس وسبعين فإِنْ زادت واحدة ففيها ابا لبون 


إل تسعينٌ» فإِن 25 واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل. ؛ إلى 


عشرين وا فإنْ زادت ففي كل أربعينَ بدت لسون. وفي كل 
ا 

حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدّثنا عمرُ بِنُ عبد املك حدّثنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء هو أبر 
كسب د ختتاتهة الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب قال: هذه نخةٌ كتابي رسول الله 2 الذي كتبه في 
الصدقةء وهيّ عندَ آل عمرّ بن المخطاب. قال ابن شهابي: أقرأنيها 
سام بن عباو الل بن عر فوعيتها على وجههاء وهي التي سخ 
عمرٌ بن عباد العزيزٍ من عبد الل وسالم اب عب اللّه بن عمرّ قال: 


«إذا كانت إِحْدّى وَعِشرِينَ “يانه عننها تلكف بسانت لبون حَتى ٍ 


بلع يسْعا وَعِشْرِينَ وَِائة فإذا كانت ثلائْينَ وقائة تبات 
بون وَحِقَه حنَى بََُْ سا وتان وان فإذًا كانت أَرْبِينَ 
وين يجان واب لوي ا زيفين ا فإذا 


ات ب ب ين ونه شي تلوت نات 
بُون وَحِفَه حَنَى بَبلُمْ نلعا وَسَبْعِينَ واه ذا كَانَتا تَمَاِنَ/ 
ران قو جتان ونا ارو سحي كلم فنما وتماين وقانة» ناذا 
قات يعن وَماثه ًا ناث جقاق وَبنت لبونه حَنَى تلع 
تسلا تين وَياَفُ فَإِذَا كَانَتْ ماين ففيهَا أَربَعْ حِقَاقء أو 

سن بئات لبون؛ َي السنّيينَ وُجدَت حت وَفِي سَائِمَةٍ الخدم» 


١‏ كتاب الزّكَاةٍ 


6- مسألة: قال أبو محمّدٍ: ويعطي المصدّقْ الشّاتين 


ك/اة 





فذكر نحو حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه. 

قال أبو محمّد: فهذا قولٌ عمرّء هوّ قولنا نفسة؛ حالف 
لقرهمٌ والعجبُ كله تَعلْلهِمْ في هذا الخبر بأنه انفرد به يونس بن 
يزيد. 

قال علي: وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها ثم لا يستحيونَ 
من تصحيحه والاحتجاج به موهمين أنه موافق لرأيهمْ في أن لا 
كاة إلا في السائمق فظهرٌ فساد قولهم. وخلافهمٌ لله تعال؛ 
وللسئن لثابتةٍ عن رسول الله تيز ولأبي 0 وعمرَء وعلي 
وأنس؛ وابن عمرّء وسائر الصّحابةٍ رضي الله عنهم دون أنْ 
مار ع ف مركم بلرتييم » إلا عن إبراهيم 
وحده. وبالله تعالى التوفيقٌ 


64- مسألة: قال أبو محمّدٍ: ويعطي الصدّقٌ 
الشات تين أو العشرينَ درهما تنا أخدّ من صدقة الغنم؛ »أو يبي من 
الربل» لأنّه للمسلمينَ من أهل الصدقات ويأخذ ذلك؛ فمنْ ماهم 
يؤي ولا يجورٌ له التقاص» وهرّ: أن يجب على المسلم بنتا لبسون 
فلا يجدهما عند ويِدُ عنده حقّة وبنت محاض فإنه يأخذهما 
ويعطيه شاتين أو عشرينَ درهساً ويأحذ منه شاتين أو عشرين 
ذرعها لكين 

وجائزٌ له أن ياخذ ذلك ثم يردّه بعينه» أو يعطيه ثم يردّه 
بعينه لأنه قد أوفى واستوفى. 

وأما ]مامت زان يرل كز راسو متوما اوسا حلي 
من ذلك - فهوٌ ترك لق الله تعالى قد وجب لم يقبض» وهذا لا 
يجوز ولا يجوز إبراء الصدئق من حدق أهل الصّدقة؛ لأنه مال 
غيرو الله تمان الترطية 


كلاخ 53 والدكاة ة تتكرر في كل سن في الإبل, 
والبقرء والغنم, والذهيي والقفف لاف البرٌ والشعير والتمرء 
إن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك أبداًء وإنّما 
تركى عند تضاقتها:وكيلها :وى التمرِء وكيلي» وهذا لا خملا 
فيه من أحدبه إلا ني الحلي والعوامل» وستذكره إنْ شاءً الله تعالى»؛ 

وكان رسول الله تنظ يرج المصدقِينَ كل سنةٍ. 


' 517 مسألة. والزكاةٌ ولية في الإبل» والبقرء 
والغنم باتقضاء الحول» ولا حكمٌ في ذلك مجيء الشاءى حروعر 
المصدق. ظ 

وهر قولٌ أبي حنيفة, والششافعي» واصحابنا. 

وقال مالك وأبو ثور: لا تجب الركاهةٌ إلا بمعجيء 


المصدّق» ثم تناقضوا. 

فقالوا: إِنْ ابطاً امدق عاماً أو عامين لم تسقط الزّكاة 
بذلك؛ ووجب أخذها لكل عام خلا وهذا إبطال قولهم في أن 
الرّكاة لا تجبُ إلا بمجيء السّاعي؛ وإنما السّاعي وكيلٌ مأمورٌ 
بقبض ما وجب؛ لا يقبضُ ما لم يجب ولا بإسقاط ما وجب» ولا 
خلاف بينَ أحدٍ من الأمَةٍ ‏ وهم في الجملة ‏ في أن الصدّق لو 
- جاءً قبل تمام الحول ل جار أنْ يعطى منها شيئء فبطلَ أنْ يكونٌ 
الحكمٌ مجيء السّاعي» ولا يخلو السّاعي من أنْ يكون بعنه الإمامُ 
الواجبةً طاعتة, أو أميرة أو بعئه من لا تب طاعتة؛ فإنْ بعئه من 
اع امه للم تعر لامو و اللية تعال أن ونس لمعايلة 
السلام بقبض الرّكاق فإذ ليسَ هو ذلك فلا يجزئٌ ما قبض)؛ 
والرّكاة باقية وعلى صاحب المال أداؤها ولا بد؛ لأن الذي اد 
يق مالي اللا مدت واج 

وإن كان بعئه من تب طاعتة» فلا يخلو من أن يكونٌّ باعثه 
يضعها مواضعهاء أو لا يضعها مواضعهاء فإِنْ كان يضعها 
مواضعها فلا يحل لأحلرٍ دفع زكاته اذ الج يت اموز 
بقبضها من الله تعالى ورسوله 2 فمن دفعها إلى غير المأمور 


بدفعها إليه فقَد تعذى. والتعدي مردودء قال رسول الله مدط. 
«مَنْ عَمِلّ عَمَلا ليس عليه أمرنا فَهِوَ رَدُ). 






6ب ازكاة السائمة وعن الساتمة هن الماشية 


519 مسألة: 

قال مالك والليسث. وبعض أصحابنا: تزكى السوائم 
والمعلوفة» والمتخدة للركوب. وللحرث وحور دذدلك: من الربل» 
والبقر. والغنم. ّْ 

وقال بعض أصحابنا: أمّا الإبل فنعم 

وأمّا الغنم والبقرٌ فلا زكاة إلا في سائمتها. 

وقال بعضهم: أما الإبل» والغنم فتزكى سائمتها وغيرٌ 
سائمتها. 

وأمًا البقرٌ فلا تزكى إلا سائمتها. 

وهو قول أبي بكر بن داود رحمه الله وم يختلف أحدٌ من 
أضجابنا:ق آن سائمة الإبن وغير السائمة متها تزكى سواء ضواه: 

وقال أبو حنيفة, والشتافعي: لا زكاة إلا في السائمة من 
كل ذللف: 


ااه 





وقال بعضهم: تزكى غير السائمةٍ من كل ذلك مرّة واحدة 
في الدّهرء ثم لا تعودٌ الرّكاة فيها. فاحتيح أصحاب أبي حنيفة, 
والشافعي, أن قالوا: قولنا قو جمهور السّلف من الصّحابة 
فى اللاتنهم وغيرف : 

كما روينا من طريق سفيان» ومعمر عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة ة عن علي: ليس نَ على عوامل البقر صدقة؛ وقاذ 
0 آنه ا في أربعسينَ من الغدم سائمة شَاةٍ إلى 


وعن ليث عن طاووس عن معاؤذٍ بن جبل: ليس على 
عوامل البقر صدقة. 
وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: لا صدقة في 


اقرز ولا فرق فق 1 حل ف الطاحالة رقن الله عع ا 
ف ؤللت 

وععن ابن جريج عن عطاء: لا صدقة في الحمولة» والمثيرة. 

وهو قول عمرو بن دينارء وعبدٍ الكريم والحمولة: : هي 
الإبزة الحمالة: والخرة قر الخرث. 

قال تعالى: «لا دلول تَثِيُ الأرْض». 

وعن سعيدٍ بن جبير: ليس على ثور عامل ولا على جمل 

وعن إبراهيم النخعي: ليس في عوامل البقر صدقة. 

وعن مجاهدٍ: من له أربعونَ شاة في مصر يحلبها فلا زكاة 
عليه فيهاء ولا صدقة في البقر العوامل. 

وعن الزهري: ليس نَ في السّواني مسن البقرء وبقر الحرث 
دق وفيما عداهما من البقر الوق كصدقة ةَ الإبلء وأوجب 
الزكاة في عوامل الإبل. 

وعن عمر بن عباد العزيز : ليس في الإبل والبقر العرامل 
نلف 

وعن الحسن البصري: م ابر العراسل رارسا 
العوامل صدقة. 

وعن موسى بن طلحة بن عبيدٍ اللهِ: ليس في البقر العوامل 
صدقة. 

وعن سعيدٍ بن عبد العزيز ليس في البقر الحرش صدقة. 

وعن الحكم بن عتيبة. ليس في البقر العرامل صدقة. 

وعن 0 ليس في عوامل البقرء والإبل ف له 
في استوائم 


- مسألة: 


5- كتابب الزّكاة 

وعن الشّعي: ليس في البقر العواسل صدقة» وهرّ أيضاً 
قولٌ شهر بن حوشبب والضّحَاك. 

وعن ابن شبرمة: ليس في الإبل العوامل 0-00 

وقالَ الأوزاعي: لا زكاة في البقر العرامل؛ وأوجبها في 
الإبل العوامل. 

وقال سفيانٌ: لا زكاة في غير السّائمة من الإبل والبقر 
والغنم» ولا زكاة في الغنم المتخذة للذبح - وذكرٌ له قولٌ مالك 
في إيجاب الرّكاةٍ في ذلك» فعجب» وقالَ: ما ظَننتُ أن أحدا يقولٌ 
هذا. 

وهو قول أبي عبيلٍ» وغيره. 

وروينا عن عمرّ بن عبهٍ العزيز, وقتادة وحمَادٍ بن أبي 
سليمات إيجاب الزكاةٍ في الإبل العوامل. 

وعن يحى بن سعيد الأنصاري إيجاب الرّكاةٍ في كل غنم 


وبقرء وإبلء سائمة؛ أو غير سائمةٍ. 


واحتجوا أنه قذ صصح عن الي :88 في سائمةٍ الغدم 
قالوا: ولا يجورٌ أنْ يقولَ عليه السلام كلاماً لا فائدة فيه؛ فدل أن 


ْ غير السائمة بخللاف النائمة. 


وقد جاءً في بعض الآثار: ' في سائمة لجل "الوا فقنيها 
سائمة البقر على ذلك» وقالوا: نما جعلت الركاةٌ فيما فيه الثماء. 

وأقا اقيذا :نيه اقلق نانيك اا با ابا ف نا 
ذكرنا. 

واحتج أصحابنا في تخصيص عوامل البقر خاصة ين 
الأخبارٌ في البقر لم تصحٌ؛ والراهرة 1 اتن عا ننينا لا 
حيث اجتمعَ على وجوب الزكاةٍ فيها؛ م يجمع على وجوبء 
الزكاةٍ فيها في غير السائمة. 

واحتج من رأى الرّكاة في غير السّائمة مرّة في الدهرٍ بأذ 
قال: قد صحّت الرّكاةً فيها بلص امحملء ولم يات نص بأن تكرر 
الّكاة فيها في كل عام فوجب تكررٌ الضاراي لحان بال م 
التيقّن؛ ولمْ يجب التكرارٌ في غير السّائمة لا بنص ولا بإجماع. 

قال أبو محمد: ما حجّة من احتيجٌ بكثرة القائلينَ بذلك؛ 
وبأنه قولٌ أربعةٍ من الصّحابة رضي اللّه عنهم لا يعرف منهمْ 
تخالف: فلا حجّة في قول أحارٍ دون رسول الله تايك. 

ثم نقول للحنفيّين, والشافعيينَ في احتجاجهمْ بهذه 
القضيَةَ فإنَّ الحنفيين نسوا أنفسهم في هذه القصّدّء إذ قالوا بزكاةٍ 
خسن بقرة ببقرةٍ وربع» ولا يعرف ذلك عن أحدٍ من الصحابة 





1- كتابب الرّكاة 


ولا من غيرهم إلا عن إبراهيم؛ وتقسيمهم في اليتا تق في البثر 
فتموتُ فيد فلا يعرف أن أحداً قسّمه قبلهم؛ وتقديرهم المسح 5 
الرّاس يثلاث أصابع مرة وبربع الرأس مرّة ولا يعرف هذا اموس 


عن أحلر قبلهم» ولوددنا أنْ نعرف بأ الأصابع هي أمْ بأيّ خيط 


يقذر ربع الراسء وإجازتهم الاستنجاء ءَ بالروث؛ ولا يعرف أن 


أحدا أجازه قبلهيى وتقسيمهم فيما ينقض الوضوءً تما يخرج من 


الجوفي ولا يعرف عن أحدر قبلهم؛ وقولهم في صفةٍ صدقة الخيلء 
ولا يعرف عن أحدٍ قبلهم؛ ومثلٌ هذا كثيرٌ جدا؛ وخلافهم لكل 
رواية جاءت عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلبيه ولا 
غالف له يعرف من الصّحابق وخلافهم عمرٌ بن الخطّاب وأبو 
حثمة؛ وابنه سهل ؛ بن أبى حثمة في ترك ما يأكله المخروص عليه 

ب الو ب عن راعتسم رودن 

منهمْ - ومثلٌ هذا كثيرٌ جذا. 

وكذلك : نسي الشافعيُونَ أنفسهم في تقسيمهم ما تؤخذ 
منه الزّكاة تا يرج من الأرض ولا يعرف عن أحدٍ قبل 
الشافعي» وتحديدهم ما ينس من الماء تا لا ينجسُ بخمسمائة 
رطل بغداديةٍ وما يعرف عن أحدٍ قبلهم؛ وخلافهم جابرٌ بن عبد 
الله فيما سقيّ بالتضح وبالعين أنه يزكى على الأغلبء ولا 
يعرفُ له مخالفٌ من الصّحابةٍ» ومثلٌ هذا كثيرٌ جدا لهم. 

وأمًا احتجاجهم بما جاءً في بعض الأخبار من ذكر 
السائمة فنعمء صحْ هذا اللفظُ في حديث أنس عن أبي بكر طق 
في الغنم خاصّةء فلو لم يأت غيرٌ هذا الخبر لوجب أن لا يزكى 
غير السائمةٍ؛ لكن جاءً في حديث ابن عمرٌ نكما أورةتا قبل اب 
يجاب الرْكاةٍ في الغنم جملة» فكان هذا زائداً على ما في حديث 
أبي بكر والزّيادة لا يجورٌ تركها. ظ 

وأمًا الخبرُ في سائمة الإبل فلايصح؛ لأنه ل يرد إلا في 
خبر بهز بن حكيم فقط. 

ثم لو صح لكان ما في حديث أبي بكر وان عمرٌ زيادة 
حكم عليه والزّيادة لا يحل خلافهاء ولا فرق بين هذا وبينَ قول 
الله تعالى: قل لا أجدُ فيمًا أوحي إلَيْ مُسَرّما عَلَى طَاعِمٍ يَطْمَمُ 
إلا أذ يكون مَيْنه أو دمأ مَسْفوحا» مع قوله تعالى: رمت 
عَلَيكم ان وَالدم# فكان هذا زائداً على ما في تلك الآيةٍ. قوله 
تعال: ولا تَفتلوا أَولادَكمْ حي إنلاق» مم قوله تال #غوف” 
خيين الذي علا أوْلادَهُمْ سَفَهاً بير عِلّمِ» فكان هذا زائداً على 
ما في تلك الآيقه وهلا استعمل الحنفيّون والشافعيون هذا العمل 
حيث كان يلزمهم استعماله من قوله تعالى: 9وَمَنْ قله ِنَم 
مُتعَمُدا فَجَرَاءْ مثا" د مال بن التقم». 


- مسألة: 
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فقالوا: وكذلك من قتله مخطئا؟.. 

ولعمري إن قباس غير السنائمة على السّائمةٍ لأشبه من | 
قياس قاتل الخط! على قاتل العمدٍ وحيث قال الله تعال: 
َربَائكم اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاتِكُم اللاي دَخْلتَمْ 
بهن*. ش 

فقالوا: نعم ون لم يكن في حجورنا ومثل هذا كثيرٌ جذاء 
لا يفون فيه إلى أصل فمرة بمنعون من تعدّى ما في النصّ حيث 
جاء نص آخرٌ بزيادة عليوه ومرة يتعادون النصْ حيث لم يات نص 
آخرٌ بزيادةٍ عليه فهمْ أبدا يعكسون الحقائق. 

ولو أنهم اخذوا بجميم النصوص. و يتركوا بعضها 

لبعض. ولم يتعدّوها إلى ما لا نص فيه: لكان أسلمَ ههُمْ من النار 
للد 

وأمًا قوهم: إن الزّكاة إنما جعلت على ما فيه النماً؛ 
فباطلٌ» والرّكاة واجبة في الدّراهم والدنانير» ولا تمي أصلاء 
وليست في الحمير» وهيّ تنمي ولا في الخضر عند أكثرهم؛ وهيّ 
تنمي. 

وأيضا فإِنٌ العواملَ 
وكراؤهاء وتئمى بالولادة أيضاً. 


من البقرء والإبل تنمي أعمالهها 


فإن قالوا: لها مؤندٌ في العلفي. 

قلنا: وللسّائمةٍ مؤنة الرّاعي وأنتمْ لا تلتفتون إلى عظيم 
المؤنة والنفقةِ في الحرث» وإن استوعبته كلَهُ؛ بل ترون الرّكاة فيب 
ولا تزاعوق الخسارة فى التجارة يل ترون الزكاة فيه سقط هذا 
لقرنٌ جل وبالله تعال الوق 0 

وأمًا من خصّ من كينا ليع بأنا لاتركى إلا 520 
فقط فإنهمْ قالوا: داصح عن الي 2 تي زكاة الإبل والغدم 
توما وحدٌ زكاتهاء ومنْ كم تؤنحذ الركاة منها: فلمَّ ير أن 
بخص أمره 22 برأي واعاسن» 

انارق ذل بض ونعقة (كانبنا ترسة | التعنن 
الرّكاةٌ إلا في بقر صحٌ الإجماعٌ على وجوب الرّكاةٍ فيهاء ولا إجماعَ 
إلا في السّائمةٍ؛ فوجبت الرّكاة فيهاء دون غيرها الت لا إجماعً 


قال أبو محمّد: وهذا خطأً؛ بل قاذ صحٌ عن النيّ عل 
إيجاب الرزّكاةٍ في البقرء بقوله عليه السلام الذي قد : أوردناء 0 


بإسناده: «ما مِنْ صَاحِبٍ إبل وَلا بَقر لا يُؤَدي رَكاتهَا إلا فيِلَ به 
كذا». 


فصح بالنصّ وجوبُ الرُكاةٍ في البقر جملة؛ إلا أنه لم يات 


4/اه 


8- مسألةً: وفرض على كلّ ذي إبل وبقرء وغنم 


كناب الرّكاة 





نصْ في العددٍ الذي تَحِبُْ فيه الركاة منهاء ولا كم يؤنحذ منهاء 
فقفى هذين الأمرينٍ يراعى الإجماع. ظ 


وأا تَخْصِيضرٌ يقر دون قر فهو تحخصِيضٌ للثادق عله عليه 


السلام من إيجابه الرّكاة في البقر بغير نص: عن لة عر ولا 
فرق بِينَ من أسقط الزّكاة عن غير السنّائمةٍ بهذا الدليلٍ وبينَ من 
اسقطها عن الذكور بهذا الدليل نفسوء فقذّ صح الخلاف في 
زكاتها: 
ظ ال 
الباجيّ حدّثنا عبد الله بن يونس حدثنا بق بن مخلد حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير هو أبن عبلد الحمياد - عن المغيرةٍ 
هو ابن مقسم الضبي - عن إبراهيمٌ النخعي' قالَ: ليس في شيء 
من السّوائم صدقة إلا إناث الإبل» وإناث البقرء والغنم. 
< قال ابو امك ولايدون بان اد مر اسماهاء لا 
الحنفيّون, ولا المالكيون, ولا الشافعيوث, ولا الحنبايوت؛ ولا 
يجورُ القولُ به أصلا؛ لأنه تحَكمٌ بلا برهان فوجبت بالنصّ الكاة 
في كل بقرء أي صفةٍ من صفات البقرٍ كانته سائمة أو غير 
سائمق إلا بقراً خصّها نص أو إجماعغ. 


وأمًا العدد والوقت» وما يوخ منها فلا يجو القول به إلا 


بإجماع متيقن أو بنص صحيح. وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا من قالَ في السّائمةٍ بعودة الرّكاةٍ فيها كل عابء ورأى 
الّكاة في غير السّائمة مرّة في الدهر: فإنه احتيٌ بأنّ الرّكاة واجبة 
ل القربااص لذي أوردنا؛ ول يأ بتكرار الزكاةٍ في كل عام 

نص فلا تجورُ عودة الرّكاةٍ في مال قذ زكي» إلا بالإجماع. 

وقد صح الإجماعٌ بعودة الركاة في البقرء والإبل» والغدم 
السّائمةٍ كل عام فوج ب القولٌ بذلك» ولا نص ولا إجماعً في 
عودتها في غير السنّائمةٍ منها كلّها؛ فلا يجب القولُ بذلك. 

قال أبو محمد: كان هذا قولا صحيحاً لولا أنه ا يت 
أن رَسُولَ الله كَان يَنْمَث الْصَدقِينَ فِي كل عام لِركَاة 
الوبل» وَالبَعَرِ وَالعَْما هذا امِرٌ مول تقل الكافة. 

وقد صح عن الى ين «ارضوًا مُصَدقِيكم) فإ قذ صح 
هذا بيقين؛ فخروج المصدقِينَ في كل عام موجب أذ الرّكاةٍ في 
كل عام بيقين؛ فإذ لا شك في ذلك» فتخصيصُ بعض ما وجبت 
فيه الرّكاٌ عاما بِأنْ لا يأخذ منه المصدق الذكاة عانا ثانا" #صيضة 
للنص. وقول بلا برهان؛ ؤإنما راعى مكل هذااقبيا هر قة 
وبالله تعالى التوفيق. 


4 ل وفرض على كل ذي إيلء» وبقر» 


وغدم أن يحلبها يوم وردها على الماء. ويتصدق من لبنها بما طابت 
500 

حدثنا عبدُ الرّحن بن عبد الله بن ختالي حدقا إراهيم بن 
احمد حدئنا الفربريُ حدنا البخاري حدَئنا الحكمُ بنُ نافع هر أبو 
اليمان حدثنا شعيبٌ هوّ ابن أبي حمزة حدثنا أبو الزّناهٍ أن عبد 
الرحم ن بن هرمز الأعرج حدئه أنه سمعٌ أبا هريرة يقول: قال 
رسولٌ الله #اقر: اتأِي الإبلُ عَلَى صَّاحِبهًا عَلَى خيْرٍ ما كانت» 
ذا هوَلَمْ يُْط فِيهَا حَقهَاء تَطَوْء اا وَتَأنِي القَنَم عَلَى 
صَاحِبهًا عَلَّى خَيْر مَا كانس إذا لم يُعْط فِيهَا حَتَهَا انه 


بأظْلانِها َتََطَحُه بقرونِها؛ قال: وَمِنْ حَقَهًا أن تخلّب عَلَى للاء». 


قال أبو محمّد: ومن قال: إنه لا حقّ في المال ء جر لكا 
فقد قال: الباطل؛ ولا برهانَ على صحة لولم ان لش زلا 
إجماعء وكل ما أوجبه رسولٌ الله ييا في الأموال فهر واجبْ؛ 
ونسأل من قال هذا: هل تب في الأموال كفارة اهار والأيمان 
وديون الناس أمْ لا؟ فمنْ قوهم: نعم وهل! تناقض منهم. 

وَأما إغارة الدّلو وإظراقٌ الفحل فدال تحت قول اللّة 
تعال: 9ريَنَْعُونَ الاغُرة».. 00 ْ 

5 مسألة: الأسنان المذكورات في الإبل: بنت 


المخاض : هي التى اركاي وكولية سحن ينيف بلك 


1 لذن أنه ماخضٌ؛ أي قاذ ملت فإذا كت سعين ودخلت في 


لثالثة فهي بدت لبون وابنُ لبون» أن أمّها قذ وضعت فلها لبن 
فإذا قت ثلاث سنينَ ودخلت في الزابعةٍ فهي حقَة لأنها قد 
استحقت أن يحملَ عليها الفحل» والحمل؛ فإذا أقت ٠‏ أربع مسنين 
ودخلت في الخامسة فهيّ جذعة؛ فإذا أت حمس ساينَ ودخلت 
لي اللتادشة هين ذه ولاكيرر فق العتدقة هدر ها 1 كم سين 
وهوّ فصيل لا يجوز في الصدقة. 

حدثنا بهذه الأسماء وتفسيرها عبدُ الله بن ربيع: حدثنا 
عم رْ بن عبد الملك حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود بذلكَ 
كله عن أبن بي حاتم السجستاني» والعبباس , بن الفرج الرياشيء 
وعن أبي داود المصاخحفي كن أبن غييدة معمر بن ألى. 


8- مسالة: والخاطة ف الماش ةِ أو غيرها لا تحيلٌ 
حكمّ الكاق ولكلّ أحدٍ حكمه في مالي خالط أو لم يخالطاً لا 
فرق بين شيء من ذلك. ظ 

حلا عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حلدئنا أمة 
سي ا اا ده ا 


ذ- كتاب الرّكاةٍ 


65- مسألةٌ: والخلطة في الماشية أو غيرها لا تيل 


ومهة 





عن أنس بن مالك: أن آبا بكر الصّديقَ كتب له أن هذه فرائضص 
. الصدقة التي ارين سول الله مز على المسلمينٌ الي ا مو "الله 








| بها رسول الله : 1 مز فذكرَ الحديث» وفي آخره اول يجْمَع بيسن 
مرق وَلا يَُرقَ بَيْنَ مُجْتمٍِ حَئيةالصدقَة وَمَا كان مِنْ خليطين 
َإِنْهُما يُترَاجَعَان منهمًا بالسوية يه 


ظ قال أبو محمّد: فاختلف الناسُ في تأويل هذا الخبرء فقالت 
طائفة: إذا تخالط اثنان فأكثر في إبلء أو في بقرء أو في غنم فإنَهم 
رحد م ماقخي» ركاه كد اكات جد لكات اوسن 
واذلفله عندهم أن تجتمع الماشية في: الراعي» والمراح, والسرخ) 
والمسقى» ومواضع الحلب: عاماً كاملا منصلا وإلا فليست خلطة؛ 
وسواءً كانت ماشيتهمْ مشاعة لا تتميّنُ أو متميّزة» وزادٌ بعضهم: 
الذلوء والفحل. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا القولٌ مملوءٌ من الخطأء أوّلَ ذلك: أن 

دكرهم الراعي كان يغنيى عن ذكر المسرح ٠‏ والمسقى؛ لأنه لا يمك 
ألبتةَ ارد اراسي راقنا ولس انها جلا لاد 
لمر لدي يقير 

ظ وأيضا - فإِنّ ذكرٌ الفحل خطا لأنه قاذ يكونٌُ لإنسان 
واحدٍ فحلان وأكثر؛ لكثرةٍ ماشيته» وراعيان وأكثر لكثرة ماشيته؛ 
فينبغي على قوم - إذا أوجب اختلاطهما في الرّاعي؛ والعمل: 
أن يزكيهاء زكاة المنفردء وأنْ لا تجمع ماشية شية إنسان واحار إذا كان 
له فيها راعيان فحلان» وهذا لا تخلصّ من ونسأنهمْ إذا اختلطا في 
بعض هذه الوجوو: ألهما حكمٌ الخلطةٍ أم لا؟ فايٌ ذلك قالوا فلا 
م 
فهر باظل بلا شنكاء وبالله بعال التوفيي 


ناو في السك فرأو في اق لم خب من لابه أى 
أربعون من الغنيء أو ثلاثون من البقر - بينهم كلّهم: أن الزكاة 
فأخوذة منهاء وأ ثلاثة لوْ ملك كل واحدٍ منهمْ أربعينَ شاةً - 
وهم خلطاء فيها: فليسَ عليهم إلا شاة واحدة فقطء كما لوْ كانت 
لواحبء وقالوا: : إن خسة لكل واحار منهمْ خخسة من الإبل - 
تخالطوا بها'غاما - فليسَ فيها إلا بنتُ مخاض. 

وهكذا ف جمبيع صدقات المواشي. . 

وهذا قول اليش بن سعد وأحمد بن حنبلء» والشافعي. 
وأبي بكر بن داود فيمنْ وافقه من اصحابنا. حنّى أن الشافعيّ 
رأى حكم الخلطةٍ جارياً كذلك في الثّمارِ والرِرٍِه والتراهيٍ 
والدتانير - فرأى في جماعة بينهم خسة أوسق فقط أنْ الزّكاة فيهاء 
وأنّ جماعة يملكون مائئ درهم فقط أو عشرينَ ديثاراً فقط - وهم 
خلطاء فيها - أن الزكاة واجبة في ذلك ولو أنْهمْ آلف أو أكثدُ أو 


د 


أقل. 

وقالت طائفة: إن كان يقع لكل واحلر من الخلطاء ء مافيه 
لزّكاة زكوا حينثلر زكاة المنفرده وإ كان لا يقعٌ لكل واحلو منهم 
ما فيه الرّكاة فلا زكاة عليهم» ومنْ كان منهمْ يقمٌ له ما فيه الركاة ٠‏ 
فعليه الركاق ومنْ كان غيره منهم لا يقح له ما فيه الزّكاة فلا زكاة 
عليه فرأي هؤلاء ري يباين د اتضناعدا يملكان أربعين شاف أو 

ا مانو مساقت أو ثلاثينَ من البقر أو ما دون الح 

وكذلك في الإبل: فلا زكاة عليهم؛ فإنْ كان ثلاثة يبملكون 
مائة وعشرينَ شاة» لكل واحارٍ منهمْ ثلثهاء فليس عليهمْ إلا شاة 
واتعية قط . 

وهكذا ني سائر المواشي ول ير هؤلاء جكمّ الخلطةٍ إلا في 
المواشي فقط 

00 5 أصلاء لا في 
لمشي ولا في غيرها؛ وكل خليط ليزكيّ ما معه كما لولم يكن 
خليطأًء ولا فرق» فإِنْ كان ثلاثة خخلطاء لكل واحاهٍ أربعونَ شاة 
عر لاه رعاو كر ررحو لك رز عا ليت 
شاأة. 

وهكذا القولُ في كل شيء. 

وهو قولٌ سفيان الثوري» وأبي حنيفة. وشريك بن عبار 
اللِه والحسن بن حي. 

قال أبو محمّد: لم نهذ ني هذه المسألة قولة لأحدٍ من 
الصحابة. 

ووجدنا 1 الآ عن عطاء 20006 واحر كرس :وعدى 
روك ار ا 5 إذا اكان الخليطان ا 
لاا ل 
فقال: 00 


وروينا عن معمر عن الزهري قال: إذا كان راعيهما 
وداه كانت رذ ييا وتو يلين ف اي 

ومن طريق ابن وهسو عمن الليث عن يحيى بن سعيارٍ 
الأنصاري أنه قال: إن الابل إذا جمعها الراعي والفحل والحوض 


لمه 


- مسألة: والخلطة في الماشية أو غيرها لا نيل 


-١‏ كتاب الرَّكاةٍ 





تصدّقٌ جميعاً م يتحاص أصحابها على عذَةٍ الإبل في قيمةٍ 
الفريضةٍ التي أخذت من الإبلء فإن كان استودعه إيّاها لا يرِيدُ 
مخالطته ولا وضعها عنده يريد نتاجها - فإِنّ تلك تصدّق وحدها. 
وعن ابن هرمرٌ مثل قول ماللك. 

قال أبو محمّد: : احتجّت كل طائفةٍ لقولها بحكم رسول الله 
(الذى سعتدرنا بس فقالَ من رأى أن الخلطة تحيلٌ الصّدقة 

وتجعل مال الاثنين فصاعدا بمنزلة كما لو أنه لواحد: أن معنى 
قوله عليه السلام الا يرق ييْنَ مُجْتَمِع وَلا يُجْمَعُ يئِنَ مُْترِق 
َي الصدَقَة أن معنى ذلك هو أنْ يكون لثلاثةٍ مائة وعشرونٌ 
شاة» لكل واحلو منهما ثلثها: وهم خلطاء؛ فلا يجِبُ عليهمْ كلّهمْ 
إلا شاة واحدة؛ فنهى المصدّق أنْ يفرّقها ليأخد من كل واحاد شاءٌ 
فيأخذ ثلاث شياوه والرجلان يكونٌ لهما مائنا شاةٍ وشاتان» لكل 
واحلو نصفهاء فيجبُ علبهما ثلاث شياه فيفرقانها خشية المُدقة؛ 





ضَلاسَه 


فيلزم كل واحدٍ منهما شاة» فلا يأخذ المصدق إلا شاتين» وقالوا: 


معنى قوله عليه السلام اكل خلِيطين يََرَاجَعَان يَنَهُمَا ِالسُويّةا 


هو أن يعرفا أخدّ السّاعي فيقمٌ على كل واحدٍ حصته على 


ته كائتين لأحدهما أربعون شَاءٌ ولل جر ثمانون 
وهما خليطان. لين شَاءٌ واحدة على صاحب الثُمانينَ ثلثاها 
وعلى ماع الأربعينَ ثلثها وقالّ من رأى أن الخلطة لا تحيل 


حك الصبادة اي ترك 8 ع عدو 
ين مُترِق حي الصدَققه هو أن يكون لثلائة مائة وعشرونٌ 
شاك لكل واحد ثلثهاء فيجبُ على كل واحل شاه فنهوا عمن 
جمعها وهيّ متفرقة في ملكهمْ تلبيساً على السنّاعي أنها لواحدد فلا 
يأخذ إلا واحدة» والمسلمٌ يكونّ له ماثنا شاةٍ وشاتان فيجبُ عليه 


حسبب عدد ماشيته 


ثلاث شياو فيفرقها قسمين ويلبسُ على السّاعي أنها لاثنين» لكلا 


يعطي منها إلا شاتين. ظ 

وكذلك نهى المصدّق قَ أيضاً عن أنْ يجمعَ على الاثنين - 
فصاعداً - ما هم ليكثرٌ ما ياخذء وعن أن يفرّقَ مال لواحا في 
ل ا 1 يا 
هرأ الخليطون في ال الي بها خاط عليه الام ا 
اختلط مم غيره فلم يتميّ؛ ولذلك سمي الخليطان من التْبيل بهذا 
الاسم. 

وأا ما م يختلط غيره فليسا خليطين» هذا ما لا شك فيد 
قالوا: فليس الخليطان في المال إلا الشركين فيه اللذين لا يتميرُ 
مال القسها نالسر إن غ اقلينا خليطين: قالوا: لان 
خليطان كما ذكرنا وجاءً المصدّق ففرض عليه أنْ يأخذ من جملة 


رسول الله ا 


الال الك الواجبة على كل واحلر منهما في مالهء وليسَ عليه أ 
ينتظرٌ قسمتها الهماء ولعلهما لا يريدان القسمة وإن كانا 
حاضرين فليس له اذ يهنا طلى القشنت ناذا اعد (كاقوينا 
فإنهينا يترادذان بالسُويَة؛ كائنين نميا سانو ا وللآخر 
أربعون» وهما شريكان في جميعهاء فيأخذ المصدق شاتين؛ وقد كان 
لأحدهما ثلثا كل شاقٍ منهما وللآخر ثلثهاء فيترادان بالسُوية فييقى 
لصاحب الأربعينَ تسمٌ وثلاثون؛ ولصاحب الثمانينَ بسع 
وسبعون. 

قال أبو محمّدٍ: فاستوت دعوى الطائفتين ين في ظاهر الخبر» 
وم تكن لإحداهما مزيّة على الأخرى في الخبر المذكور فنظرنا 0 
ذلك فوجدنا تأويل الطائفةٍ التي رأس أن الخلطة لا تيل حكم 
الزكاةٍ اصح؛ لأن كثيرا من تفسيرهم اللذكور متَفقٌ من جميع أل 
العلم على صِحّتوء وليسَ شيءٌ من تفسير الطائفة الأخرى مجمعاً 
عليه؛ فبطل تأويلهم لتعرّيه من البرهان؛ وصح تاويلٌ الأخرى 
لأنه لا شك في صحّةٍ ما اتفىّ علي ولا يجورُ أن هحانة إل 
يي قول قولٌ لا يدل على صحَته نص ولا إجماءً؛ فهذه 









ووجدنا أيضا ثبت عن رسول الله يع قولة: «وَلَيِسَ 
فِيمًا دُونَ محَمْس ذَوْدٍ صَدَقَة) وأن من لم يكن له إلا أربع من 
الإبل فلا صدقة عليه «وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ رع شا شَيْء» وسائر 
ما نصه عليه السلام في صدقةٍ الغنمء والإبلء من أن في أربعينَ 
شاة شاةٌ وني خمس وعشرين من الإبل بدت مخاضء وغيرٌ ذلك. 

اووجدنا من ل يحل بالخلطة حكمٌ الركاةٍ قاذ أخدّ يجميع 
هذه النصوص ول يخال شيئا منها. 

ووجدنا من أحال بالخلطةٍ حكم الزكاةٍ يرى هذه 
النصوص وم يخالف شيثا منها. 

ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الزْكاةٍ يرى في خحمسةٍ لكل 
ا 1 لل ا ال ك0 
مخاض» وأن ثلاث هم ماثة وعشرونٌ شاة على السّواء بينهم 3 
امم ا ا و ده 
لإبلٍ بينهم؛ فإن بعضهم يوجبُ على كل واحل منهمْ عشر شاةٍ 
وهذه زكاء نا أوجنها الله تاق قا ؟ وخلافٌ لحكمه تعالل وحكم 
رسوله تيذ. وسألناهم عن إنسان له حمس من الإبل» خخالط بهنا 
من الإبل في بل وله اربع من الإبل خالط بها 
صاحب أربع وعشرينَ في بللو آخر وله ثلاث من الإبل» بالط 
باصاح كس ورت اق باد لالج فها علمداهم أتوا في ذلك 
بحكم يعقلُ أو يفهم وسؤالنا يام في هذا اباب يتسع جداً؛ فلا 


صاحب خمس 


-١‏ كناب الزّكَاةٍ 
سبيل لهم إلى جوابب يفهمه 
راد عليه. 

وقالَ تعالى: (رااكببا كن سو لامها رلاترر 
وَازرَة وزد اه ى #. 
وم رأى حكمٌ الخلطة ييل الركاة فقذ جعلَ زيداً كاسباً 


أذ الخد نجينا 513و دقان نننا 


على عمروء وجعل لمال احدهما حكماً ني مال الآخر؛ ونا 





باطلٌ وخلاف للقرآن والسئن. وما عجد رسولٌ الله 8/2 
وهر المفترض عليه البيان لنا عن أن يعول: المختلطان في وجه 
كذا وواجه كا يزكيان زكأة المنغرد» فإذ لم يقله فلا يجور را 


وأيضا - فإنّ قوهمٌ بهذا الحكم إنما هوّ فيما اختلط في 


الدذلرء والرّاعي؛ والمراح» والمحتلب: تحكمٌ بلا دليل أصلاء لفن *.: 


سنةٍ ولا من قرآن ولا قول صاحسي ولا من قياسء ولا من وجه 
يعقلٌ» وبعضهم اقتصرّ على بعض الوجوه بلا ديل ولييت 
شعري: : أمنْ قوله عليه السلام مقصوراً على الخلطةٍ في هذه 
الوجوه دون أن يريد به الخلطة في المنزل» أو في الصناعةء أو في 
الشّركةٍ في الغنم كما قال طاووس وعطاءٌ وفي هذا كفاية. 

فإن ذكروا. 

ما حدثناه أحمدٌ بِنْ محمد بن الجسور حدثنا محمد بن عيسى 
بن رفاعة حدئنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيدٍ حدثنا أبو 
0 هو النضرٌ بن عبد الجبار مصري - حدثنا ابن لميعة عن 
يحبى بن سعيلر أنه كتب إليه: أله سمع السّائب بن يزيد يقول: اتن 
سممٌ سعد بن أبي وقّاص يدث عن رسول اله ييز أنه قال: 
«الْحَلِيطَان ما اجْتَمَعْ عَلَى الفخلء عرقي وَالْحَرْض». 

قلنا: : هذا لا يصحٌ) لأنه عن ابن فيعة. 


ثم لو صح فما خالفناكمٌ في أن ما اجتمعَ على فحل؛ 
ومرعى» وحوض: : أنهما خليطان في ذلك؛ وهذا حق لا شك فيه؛ 
ولكن لين فيه إحالةٌ حكم الركاة الفترضة بذك ولؤْ وجب 
بالاختلاط في المرعى إحالة حكم الرّكاةٍ لوجب ذلك في كل 
ماشية في الأرضء لأ المراعيّ متصلة في أكثر الدنياء إلا أن نْ يقطع 
بينهما بحر أو نهر» أو اهار 

وأيضا - فليسَ في هذا لخر ذكرٌ لتخالطهما بالرّاعي» وهو 
ّي عرّلَ عليه ماللك, والشافعي؛ وإلا فقذ يختلط في المسقى, 
والمرعى» والفحل: أهلُ الحلَةٍ كلهم وهما لا يريان ذلك خلطة 
عن عق المندق وزادَ ابن حنبل: وامحتلب. 
وقالَ بعضهم: إن اختلطا أكثرٌ الحول كان هما حكمُ 
الكطدنوهدا كز ارد وقاف غك خالط اخرية فهرو انيار 


61- مسألةٌ: والخلطةٌ في الماشية أو غيرها لا تحيلٌ 


ىم 


شيء أجابوا فقذ زادوا في التحكم بلا دليل وم يكونوا باحق 
بالدّعوى من غيرهم. 

وأمّا قول مالك فظاهرٌ الحوالة جدًا؛ لأنه خص بالخلطة 
المواشيَ» فقطء دون الخلطةٍ في الثمار, والزّرع اناف توس بهذا 
التخصيصُ موجودا في الخبر. 
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فإن قال: إن البىّ عاك 





إنما قال ذلك بعقب ذكره حكمٌ 
الماشية. 

قلنا: نكا ماذا؟ فإ كان هذا حجةٌ لكمْ فاقتصروا بمكم 
الخلطة على الغنم فقط أنه عليه السلام لم يقال ذللك إلا بعقدب 
ذكر زكاةٍ الغتم؛ وهذانها لا خلص”منة: ّْ 

فِإن قالوا: قسنا الإبلَ» والبقرّء على الغنم. 

قبل لهم: فهلا قستم الخلطة في الرْرع والثمرة على الخلطةٍ 
في الغنم؟. 

وأيضا: فإن مالكاً استعمل إحالة الرّكاةٍ بالخلطة في التصاب 
فزائداً وم يستعمله في عموم الخلطةٍ كما فل الشافعي؛ وهذا 


تحكم ودعوى بلا برهان؛ وإِنْ كان فرٌ عن إحالةٍ النص في أن لا 
ذكاة نيما دوق النصاب: فد وقمّ فيه فيما فوقّ النصاب؛ ولا 


فرق بِينَ الإحالتين» وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمّدِ: وأمًا أبو حنيفة وأصحابه فإنهِمْ يشنعونٌ 


بخلافف الجمهور إذا وافقّ تقليدهم؛ وهم هنا قد خالفوا خمسة من 


التابعينَ» لا يعلمُ لهمْ - من طبقتهمٌُ ولا مّنْ قبلهم - مخالفُ وهذا 
ناض مكر لكنْ أوردناه لنريهمْ تناقضهمٌ» واحتجاجهم 
بشيء لا يرونه حجّة إذا خالف أهواءهمْ وموّهوا أيضاً بما 
تجذناه اما ب مزسورين لاسر عاد بوشاتيدة مرا افيا 
حَمدُ بن وضّاح حدّئنا أبو بكر بن انو شية دكا ير جد بن 
هارن عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه حكيم عن 
معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الل مض “يقول: «في كل 
بل سَائِمَةٍ في كَل أبعي ابه بون لا تمَرّقُ إبل عَنْ حِسَابها' 
من أَعْطَاهَا مُؤْتجِرا فل جره عَزْمَة مِنْ عَرَمَاتِ رَبْنَاه لا يَجِل 
توبات وَمَْ مَنعَهَا إن أخذوهًا وَقَط إبلذة كالراء 
فمنْ أخد الغنمّ من أربعينَ ناقة لثمانية شركاء؛ كك واسوست 
حمسن فق فرّقها عن حسابهاء ول يخصّ عليه السلام ملك واحدٍ 
من ملك جماعة. 
قال أبو محماد: فتقولُ لهمْ وبالله تعالى تتَأيدُ: إن كل هذا 
الخبر عندكمٌ حجّة فخذوا بما فيه من أن مانم الزكاةٍ تؤخل منه 
وشطرٌ إبله زيادة. 


م هه 


7- مسألةٌ: لا زكاة في الفضّة مضروبة كانت أو 


١‏ كتاب الرّكاةٍ 





فإن قلتم: هذا منسوخ. 

قلنا لكم: هذه دعوى بلا حجَة لا يعجر عن مثلها 
خصومكم)؛ لترارالكم ركني عات سوسوم وإِنْ كان 
المشغب به مالكيا. ظ 

قلنا هم: فإنْ كان شريكه مكاتبا أو نصرانياً. 

إن قالوا: هذا قد خصته أخباث اه 

قلنا: وهذا نص قد خصته أخبارٌ أخرٌء وهى ّ أن لا زكاة في 
اربع من الإبل فاقل» وأن في كل مس شا إلى أربع وعشرين. 
ثم نقول: هذا خبرٌ لا يصح؛ لآن بهرّ بن حكيم غير 
مشهور العدالة؛ ووالده حكيمٌ كذلك. فكيف ولو صحّ هذا 0 
كا كان هم فيه حجّةٌ؛ لأنه ليس فيه أن حكم المختلطين حكمُ 
الواحدر؛ ولا يجوز أن بجمع مال إننسان إلى مال غيره في في الركاق ولا 
أن يزكى مال زياد بحكم مال عمرو؛ لقول الله تعال: ولا : تزر 
وَازرَة ورد أَخرَى4 فلو صحٌ لكان معناء داسك يما جارد 
الحخوين ومائة من الإبل؛ لخالفة جميع الأخبار. 

وها عن آخرها؛ لما خالفَ هذا العمل الإجماعهم وإجماع 
الأخبار على أن في ست وأربعينَ من الإبلٍ حقة لا بدت لبون؛ 
ولطار لاير اليم التي ذكرنا. 

وأيضا: له ليس في هذا الخبر إلا الإبلُ فقط؛ نقلهم حك 
الخلطة إلى الغنمء والبقر: قياس» 0 
حقاً لكان هذا منه عينُ الباطل؛ لأنّه ليس نقلٌ هذا الحكم عن 
الإبل إلى البقر والغنم بأولى من نقله إلى الثمار والحبوب والعين. 

وكلّ ذلك دعوى في غايةٍ الفسادٍ. وبالله تعالى التوفيق. 

ظ . ولأبي حنيفة هاهنا تناقضٌ طريف؛ وهوَّ أنه قال في 
شريكين في ثمانينَ شاة لكل واحدٍ منهما نصفها: إن عليهما 
شاتين بينهما؛ وأصاب في هذا. 

05000 
٠‏ لأربعين رجلا: إِنّه لا زكاء فيها اصلاء لا على الذي يملكٌ نصفهاء 
ولا على الآخرين: 

واحتج في إسقاطه الزّكاة عن صاحبب الأربعينَ بأنّ تلك 
ام و وا ا 
هذا: ايع أصنافي من فاحش الخطأ. 

أحدها ‏ إسقاطه لتكاءً عن مالك ), ين قأة اهنا 

والشاني - إيجابه الزكاةً على مالك أربعينَ في المسألةٍ 
الأخرى؛ ففرّقَ بلا دليل. 


والثالكى امعباجه 3 مقاطل الوك مجان العسمة 
فكنْ هنالك: ولا تمكنٌ هاهنا؛ فكانَ هذا عجباء وما ندري 
لقية وإيكانينا: أو تعذر إمكانها مدخصلا في شيء من أحكام 
الركاة. ظ 

والرَابغ - أنه قد قال الباطل؛ بل إن كانت القسمةٌ هسالك 
ممكنة فهيَ هاهنا مكنة؛ وإِنْ كانت هاهنا متعذرة فهيّ هنالك 


| متعذرة؛ فاعجبوا لقوم هذا مقدارٌ فهمهم. 


قال أبو محمّد: فإذا قال قائلٌ: فأندمُ توجبون الرّكاة على 
الريك في الماشية إذا ملك ما فيه الركاة في حصّتهء وتوجبونها 
على الشريكين في الرقيق في زكاةٍ الفطر. وتقولونَ فيمن له نصفف 
وق اخ ومن عر اعرف اخ فاق نّ النصفين: ال 
يجزثانه عن رقبةٍ واجبة؟ ومن له نصفُ شاةٍ مع إنسان» ونصفُ 
شاةٍ أخرى مع آخر فذبحهما: إنه لا يجزئه ذلك عن هدي واجبب 
فكيف هذا؟. 





قلنا: نعم الك ول الله زنج قال لسن عَلَى اليم قش 


فَرْسيه وَعَبِْهِ صّدَقَة إلا صّدَقَةَ الِطر ف فِي الرقيق» فقلنا بعموم هذه 


اللفظلة. 


وقالَ عليه السلام: اكل عَليطَين فَإنهُمَا يَترَادَان بَينْهُمَا 
السو فقلنا بذلك» وأوجب رقب وهدي شاقٍ ولا يسمّى نصفا 
عبدين» وق سما ا شا وباللة تعال امرش 


|5 زكاة الفضة 


0 مسألة: لا زكاءً في الفضّةٍ مضروبةً كانت أو 
مصوغة أو نقاراً أو غيرَ ذلك - حتى تبلغ حمس أواقيّ فضَّةٍ 
محضة؛ لا يعد في هذا الوزن شيءٌ يخالطها من غيرها فإذا ات 
كذلك سنة قمريّة متصلةً ففيها خمسةً دراهمٌ بوزن مكة والخمس 
أواقي هي مان درهم بوزن مكة الذي قذ ذكرنا قبلَ زكاةٍ الب _ 
والتمرٍ والشعيرء فإذا زادت على ما ذكرنا وأتَتْ بزيادتها سنة 
قمريّة ففيما زادٌ - قل أو كثرٌ - ربع عشرها. 

وهكذا كل سنقٍ إن نقص من وزن الأواقي اكور واو 
فلس فلا زكاةً فيهاء وإنْ كان فيها خلط؛ فإنْ غير الخلط شيئاً ممن 
لون الفضَةٍ أو محكها أو رزانتها اسقط ذلك الخلط فلم يعدٌ؛ فإِن 
بقيّ في الفضةٍ الحضة مس أواقي زكيت. وإلا فلاء ون كان 
الخلط لم يغيّرْ شيئاً من صفات الفضّة زكيت بوزنهاء وهذا كله 
مجمعٌ عليه إلا ثلاثة مواضع تا اتذكرها إنغناء الله يعال: 


قال مالك: إنْ نقصت المائتا درهم نقصانا تجورٌ به جواز 


-١‏ كناب الركَاة 


الوزئة قفيها اكاك قال يعض التاسية: : إن نقصت نصفٌ درهم 
ْ ففيها الرّكاة وقال علي بنْ أبي طالب لنه: 
كما رؤينا من طريق سفيانَ الثوري عن أبي إسحاقَ عن 


عاصم بن ضمرة عن علي قالَ: إذا بلغت مائئ درهم ففيها خمسة 


دراهم؛ وإِنْ نقص ‏ من الماثتين فليس فيه شيء. 

وهو قول عمرّ بن الخطاب. 

وهو قول الحسن البصري) والشّعيئ» وسفيان الشوري» 
وأبي سليمان, والشافعي. 

وقالَ أبو حنيفة ني تقصان الوزن كقول أصحابناء 
واضطرب في الخلط يكو فيها. 0000000 

وقالَ ماللك: إن كان في الدراهم خلط زكيت بوزنها كلها. 

وقالَ الشافعي, وأبو سليمان, كما قلنا. 

حلئنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله ا 
أحمد حدثنا الفربريّ حدَئنا البخاري حدثنا مسدّدُ حدثنا يحبى بر 
سعيد القطانُ حدثنا مالك حدثنا محمّدُ بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيلو الحخدري عن الذي تنظ قالَ: 
اليس ّ فيمًا ون ححمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةَ ولا في مَل مِنْ محَمْسِ مِن 
الإبل الود صَدَفَة وَل فِي أَقَلُ مِنْ نس أوَاق م مِن الوَرق 





ورياه أيضاً عن علي" عن الي #ز. 

كما حدّثنا حمام حدثنا أبو محمد الباجي حدئنا عبد الله بن 
يونس حدثنا بقىّ حدثنا أبو بكر بن بي شيبة حددثنا عبد اللّه بن 
مير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن الني 
د قال: «ليس ‏ في أقل مِنْ مبانتي دِرَهَم شَي12. 

قال ابر عمة وى عن اجنلا بو اي انمه 
خمس أواق من الورق صدقة؛ فإذا نقصت اقل أو كتردق 
أقلّ من مس أواق» فصحٌ يقيناً أنه لا شيء فيهاء وسواءً كان 
معها خلط يبلغ ازيد من خمس أواق أو لم يكنء وسقط كل قول 
مع قول رسول الله. 

وهذاغا خالفت قبه المالكيوق مناخ لا يعرف لمن 
00 





د 


وفكذا وزهيء زا ارما تنه بروالت سال 


- مسألة: لا زكاة في الفضّة مضروبة كانت أو 


88 


واختلفوا فيما زاذ على الماتتين: 
. فروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرّحيم 
بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن البصري قال: كت 
عمر إلى أبى موسى: فيما زادَ على المائتين ففي كل أربعينَ درهما 
67 
وهو فول لخن ومكحول:وعطاف وطاووسءٍ وعمرو 
بن دينار والرّهريّ - وبه يقولٌ أبو حنيفة. والأوزاعي. 
وحدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
لدبي حذئنا عبد الرَزّاقَ عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم 
بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في مائئ درهم خمسة 
دراهم؛ فما زاد فبحساب ذلك. 
وبه إلى معمر عن أيوبَ عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: ما 
زَاد على المائتين فبالحساب. 
وهو : قول إإراقدم النخعي» وععر بن عبد العريتر ومحماد 
بن سيرين» وسفيان الثوري والحسن بن حي بفحم . وأبي 
يوسف, ومحمّدٍ بن الحسن. وأبي ليلى: ومالك. 
قال أبو محمّد: احتمج أهل هذه المقالة بحديئ, من طريق 
المنهال بن الجراح - وهو كذابٌ - عن حبيبه بسن نجيح - وهو 
مجهول - عن عبادة بن نسي عن معاذٍ بن جبل ”أن رَسُولَ الله 
تن مره - حون وَجْهَه إلى اليمَنِ - أن لا يعد من الكْسُور 
شيعا ذا بلغ الوق مائتي دِرْهَمٍ خمسّة َرَاِم لد اد 
حتى يبلغ أَربَعِينَ دِرْهَماً». 
وبما رويناه من طريق يحيى بن حمزة عن سليمانَ بسن داود 
الجزري - وهو ساقط مطرحٌ بإجماع عن الزّهري عن أبي بكر بن 
حمّدٍ بن عمرو بن حزم عن أبيه عسن جاده أن رسول الله ع 
قالَ: افي كل حمس وا حَْسَة دراه هما َادَ َنِي كل أبن 
دِرْهَما دِرْهَمُ). 
وما رويناه من طريق الحسن بن عمارة - وهو ساقط 
مطروح بإجماع - عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ة عن علي 
بن أبي طالب عن الي ملظ تيز أنه قالَ له هيا عَلِ أَهَا عَلِمْتَ أني 
عََوْتُ عَنْ صَدقة الخيلء ارين فَأمًا امقر والإيل وَالكهُ فَلاء 
وَلَكِنْ هَاتوا ريع العشر من كل ماني ِرْهَمٍ خَسْسَة دَرَاهِمَه وَمِن 
كل عِشْرِينَ ينارأ يِف ديار» وَليِسَ فِي مالي دِرْهَمٍ شيةٌ حتى 
يحول عليه ال فإ حال عا الحو فصا سه قرَاهِم؛ 
فما زَادَ فَفِي كل ربعن دِرهما درهم). ظ 
وبما حدثناة حمام قالَ: حدثنا ب حدثنا ابن أَيمنَ أخيرنا 


همه 


. مطَلبُ بن شعيب المصري حدثنا عبد الله وما كد لس 
عن الليث قال: : حدثني يونس عن ابن شهابب افي الصقَةٍ نسلخة 

كناب رَسُول الله 0 في الصّدَقَةٍ وَهِيَ عِنْدَ آل عُمَرَ بْن 
الاب أفْرنَِا سام بن عب لله بن عم فوََيّها عَلَى_وَجِههَا 


م # ام 


فَذَكَرَ صَّدَقَة الإبل» فَقَالَ فَإِذَا كَانَت إِحْدَى وَعِسْرِينَ وَمِاقَة فَفِيهَا 
ثلاث بات لبون حَنَى بَْلْْ ينعا وَعِشرِينَ وَيائةا ثم قال: 0 
في الوّرق صَدَقَة حَنَى تلم باتيْ وهم فإِذَابَلمَتَ مِاتَيْ دهم 

َِيهَا حش دَرَاهِمَ نُمْ في أَربِْينَ رَادَسَ عَلَى مِاتَيْ وِْهَم 
دوِرهم). 

وكاقاء الماح تادر رود سات ع لجر 
محم بن عثمانٌ قال: حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد 
العزيز حدثنا الحجّاجُ بنُ لمنهال حدئنا عبد الله بن عمر النميري 
حدثنا يونس بن يزيد سمعت الزّهري قال: افده نتيخة كاب 
وَل الله ايز في الصٌدَقق وَمَىّ عند آل عُمَرَ بن الطاب 
آنا سام بن عبد اله فيا علَى وَجْهيهَا وَهِيَ الي نَمَخْ 
عُمَرُ بْنُ عبْدِ العزيز جين أُمْر عَلَى ليق فَآمَرَ ماله بالْعَمَلِ بهَاء 
فذكرٌ فيهًا صّدَقَة الإبل وَفِيهًا فإِذًا كانت إخدى وَتَسْعِينَ ففِيهًا 
جتان طَرُوقنًا الفَْل حَنى َل رين واف ذا كنت اين 
اث فيا جقة وَابتا لبون حَتى مل يتسعا ونلا وَائَةء هَإذا 
كذ أبن وَمانَهُ يها تان وَْنَهُ لبون حَلى بع تشع 
راع وان فانا كاد استيين وَيَائة فرها الك شناق» سي 
لع ينعا وَحْسِينَ ماقم فَإِا بََفَس سين وَهانَة ها أَربَْ 
بناتد أبون» حتى يلع تنمأ وين وَعاة وَذا َلْعَت سبع وهال 
ًا حقة ولا با لبون حَنى لمعا سبي وما اذا 
بَلَفْتْ نَمَاينَ وَهانَة فقيهَا حقنَان وَابْشَا لبون حَتى تَبْلّعْ يَسْعا 
ومن وَهائَهء ذا كنت سين وهاه يها ثلاث جقاق وابنة 
بون حََى بلع ينعأ وين وما ذا كذ مان قبا َم 
حِقَاقه أو حمس يناك لبون: 2 السَنِينَ وجدت فيها أخجذت)» 
وذكرٌَ صدقة الغنم. 

قال الزّهري: وليس في الرقة صدقة حتى تبلغ مات درهم 
فإذا بلغت مائع درهم ففيها خمسة دراهم ٠ ٠‏ 








م قال 'في كل أربعينَ درهماً زادَ على المائي درهم 


درهم؛ وليس في الذهبٍ صدقة حتى يلغ صرفها مائقق درهم؛ 
فإذا بلغ ميرنها مائتق ادرف تيا #حراهم ” لم في كل ا 
منها يبلغ صرفه لعن درهماً درهم؛ حتى تبلغ أ ربعين دينارا 
نفيها دينار؛ ثم ما زاد على ذلك من اذهب قفي كل صرف 
أربعينَ درهما درهمء وفي كل ١‏ افع دهارا دفار . 


- مسألةٌ: لا زكاةً في الفضّة مضروبة كانت أو 


9- كتاب الزّكاةٍ 


حدثنا عبد الله به رببع حدئنا عمرٌ بن عبد الماك حدّثنا 
محمد بين بكر حدثنا أبو داود حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو 
عوانة عن أبي إسحاق السّبيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي 

بن أبى طالبب قال: قال رسول اللّه 8ه : اذ عَفَوْتُ عَن اليل 
اقيق ياتا صَدَقة الركقاامة كل أرَعِينَ رهما دِرْهَم 027 


م اخا ام 


في يْعِينَ وَمائَةٍ شي فَإذَابَلَفْتْ ماين قَفِيها نحَسْسَة درَاهِم. 


هذا كل ما فوهوا يعمو الاثان قن تقصيحاء هم أكثر تما 
يتقصّونه لأنفسهم. 





واحتجّوا بأنْ قالوا: قد صحّت الرّكاة في الأربعينَ الرّائدةٍ 
على الماثتين بإجماع؛ واخختلفوا فيما بين الماء تتين وبِينَ الأربعين» فلا 
تجبُ فيها زكاة باختلافي وقالوا من جهة القياس: لاكانت 
الدّراهمُ لها نصابٌُ لا تؤخذ الرّكاة من افد نا وكانكة الركياة 
تتكرر فيها كل عام: أشبهت المواشي؛ فوجب أن يكون فيها 
أوقاص كما في المواشي وم يج أن تقاسَ على الثمار والرّرع؛ أن 
الزكاة هنالك مرّة في الدّهر لا تتكرّرُ بخلاف العين والماشية 
كل ما شغبوا به من نظر وقياس وكلُ ما احتجّوا به من ذلك لا 
حجّة لهم في شيء منه؛ بل هو حجّة عليهم. ؛ على ما نبين إِنْ شاءً 
الله تعالى: أمّا حديث معاذ فساقط مطرحٌ؛ لأنه عن كذاب واضع 


للأحاديش عن مجهول: وأما حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم 
فصحيفة مرسلة؛ ولا حجة في مرسل. 


وأيضا فإنها عن سليمانَ بن داود الجزري» وهر ساقط 

| ثم لوْ صحّ كان قول رسول الله تن: «في الرقَةٍ رُبِع 
الحُثْرِه زائداً على هذا الخبرء والزّيادة لا يحل تركها؛ لأنه ليس ْ 
هذا الخبر إلا أن في كل أربعينَ درهماً درهماً فقط؛ وليسَ فيه أن 
لا زكاة فيما بينَ المائتين وبين الأربعين. 

وَأمّا حديث الحسن بن عمارةً فساقط؛ للاتفاق على 
سقوط الحسن , بن عمارة ولو صم لكانوا قذ خالفوة؛ فإنهم يرون 
الرّكاة في الخيل السّائمة وفي الخيلء والرّقيق قدي الحانة 
ولسذا اي مقر الرّكاةٍ عن كل ذلك جملة» فمنْ أقِبِحٌ سيرة 


شية» هذا 


مَنْ يحت بخبر ليس فيه بيانُ ما يدّعي؛ وهوّ يخالفه في نص ما فيه 


ولر ضح هذا الحخيرٌ كان وولاصايه المسادم: «فِي الرقةٍ ربع 
العشر» زائداء والزيادة لا يجوز تركها. 

وأا حديث الرّهري فمرسلٌ أيضاًء ولا حبجّة في مرسل؛ 
والّذي فيه من حكم زكاةٍ الورق» والذهبب فإنما هرّ كلا 
هري كما أوردنا آنأ من رواية الحجّاج بن المنهالء والعجبٌ 
كلّ العجب تركهمٌُ ما في الصّحيفةٍ التي رواها ال أقبرئ نضا مين 


- كتاب إلرّكَاةٍ 
صفةٍ زكاةٍ الإبل. واحتجاجهم بما ليس منها وخالفوا الرّهري أيضا 
نيما ذكر من زكاة النهن) بالقيمةٍ وهذا تلاعب بالدّيانةٍ وبالحقائق 
وبالعقول. 

وأمَا حديث على 0 
حجّةً لهمْ في بل هرّ حجّة عليهم لأنّ فيه ١ق‏ عَفَوْتُ ع عَن اليل 
وَالرْقيقَ» وهمْ يرون الزكاة في في الخيل السائمق والتي للتجارق وني 
الرقيق الذي للتجارة. 

ومن الشناعة احتجاجهم بحديث هم أوَلَ مخالف له في نص 
ما فيه ولا دليل فيه على ما يقولون لوجهين 
صَدَفةٌ لوقه مر كل أَربعِينَ درهما 
دِرْهُم وَليِسَ في يَسْعِينَ وَمِائٍ شيْء فَإذَا بََفْتْ ياي رْهَمٍ فَفِيها 


خمسة ة دراهم!. 


أحدهما أنّ نصه «مَاتوا صَّدَ 


وم اعكداهيوا لأنْ في الماثنين أربعينَ مكررة سس 
مرت قفيها <خمسةً دراهم؛ ونحنٌ لا ننكرٌ أن في أربعين درهماً 
زائدا | درهم وليس في هذا الخبر إفقاط الزكاةٌ 
زائدةً على اماتين فلا حجّة لهم فيه: 

وأيضا فهم يقولون: إن الصّاحبّ إذا روى خبرا ثم خالفه 
فهرَ دليل على ضعفب ذلك الخبر. كما اذعوا في حديث أبي 
هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلبو سبعاً. 

وقد صحّ عن علي كك الاكرنا قفار عق انسل أذ 
ما زا على مائ درهم فالزكاة فيه بحساب الماثتين» فلرٌ كان في 
رواية علي ما يدعونه من إسقاط الرّكاةٍ عمًا بين الماتتين وال رقي 
الزَائدةٍ لكان قولٌ علي بإيجاب الزّكاةٍ في ذلك على أصلهما 
مسقطا لما روى من ذلك والقومٌ متلاعبون. 

قال أبو محمّد: فسقط كل ما موّهوا به من الآثارء وعادت 
حجّة عليهمْ كما أوردنا. 

وأمًا قوهم: قد صحّت الرّكاة في الأربعينَ الرّائدةٍ على 
ْ الماتتين بإجماعء واختلفوا فيما دون الأربعينَ» فلا تجبُ الزّكاة فيها فيها 
باختلافي: نإ عذاكان ركوة احساما محينا از 1 ات نمه 
بإيجاب الزكاة في ذلك؛ ولكن هذا الاستدلالَ يعودٌ عليهم في 
قولحم في زكاةٍ الخيل وزكاةٍ البقر وما دون خمسةٍ أوسق تا 
أخرجت الأرضُ والحلي وغيرٌ ذلك. ويهسدمٌ عليه أكثْرٌ 
مذاهبهم. 

وأما قياسهمْ زكاة العين على زكاة المواشي بِعلَةٍ تكرّر 
انصدقةٍ في كل ذلك كل عام بخلافي زكاةٍ الرَرع: ل 
بل لو كان القياسُ حقاً لكان قياس العين على الرْرع أولى لأنْ 


عن أقل من أربعين 


- مسألةٌ: قالتْ طائفة: لا زكاة في أقلٌّ من أربعينَ 


كمه 


المواشي حيوانٌ» والعين» وَالرْرع والتمرٌ ليِسَ شيءٌ 0 ذلك 
حيوانأء فقياسُ زكاةٍ ما ليس حيًا على زكاةٍ ما ليس ا ارلصية 
قياس ما ليسَ حيّاً على حكم الحي. 

وأيضا ‏ فَإِنّ ادر والتمرّء والعينَ كلها خارج من 
الأرض» وليس الماشية كذلك» فقياسُ ما خرجّ من الأرض على 
ما خرج من الأرض أولى من قياسه على مالم يخرج من الأرض. 

وأيضا - نهم جعلوا وقص الورق تسعة وثلائينَ درهماء 
وليس في شيء من الماشية وقص من تسعةٍ وثلائينَ؛ فظهرٌ فساد 
قياسهمء وبالله تعالى التوفيقٌ 

نخط عزاما مقو بو فم وجده لوا عن عدخ 
بر ا لمات بين ع وال ا 
إلا لستتين باقيتين من خلافةٍ عمرٌ؛ فبقيت الرواية عن علي» وابن 
عمرّ رضي اللّهِ عنهما بمشل قولناء ولا يصع عمن احا من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم خلافُ لذلك. 

قال أبو محمّا: فإِذْ لم يبقَ لأهل هذا القول متعلقٌ نظرنا في 
القول الثاني: فوجدنا. 

ما حدّثناه عبدُ الرّحمن بن عبد اللَّهِ بن خالد حدثنا إبراهيم 
بن أحمد حدثنا الفربريُ حدثنا البخاري حدئنا محمّدُ بن عبار الله 
الأنصاري قال حدّئني أبي هرّ عبد الله بن المنى حدثنا ثمامة 

بن انس بن مالك أن أنسا حدئه: أن أبا بكر الصديق قن كتبّ له هذا 

الكتاب َا وجّهه إلى البحريسن ' بسم اللّه الرحمن الرسيسم هذه 
ري الصّدقةٍ التي فرض رسول الله 1 ' فلك الحدييتك وفينه 
'وني ل ل 


© ع عر )سس | سه سم 





57500 وهي الورق» 
ربعٌ العشر عموماً لم يخصُ من ذلك شيئاً إلا ما كان أقلّ من 
0 ب أواق؟ فبقي ما زادٌ على وجوبمٍ الزّكاةٌ فيهِ؛ فلا يجورٌ 
تخصيصُ شيء منه أصلاء وثاللة تغال التوفق. 


1ك ذكاة الذهَب 


58" مسألة: قالت طائفة: كاد في أقل من 
5-58 اسراة: مسكوكة وحايك 000 ذابك ابر 
مثقالا - كما ذكرنا - وأتمّ في ملاك المسلم الواحدٍ عاما قمريا 
متصلا ففيه ربع عشروء وهو مثقال. 


ابره 


8 - مسألة: قالت طائفة: لا زكاة في أقلّ من أربعينَ 


١‏ كتاب الرّكا 


١1 





وهكذا ني كل عام؛ وني الرّيادةٍ على ذلك إذا أتمّ أربعينَ 
مثقالا أخرى وبقيت بيت عام كاملا ديئار آخر. 


وهكذا لدان 5 ارصرافكا وهنا من ولبلين فى 
الزْيادةٍ شيء زائدٌ حتى تنم أربعينَ ديناراء فإنْ كان الذهبُ خلط لم 
يغيرْ لونه أو رزانته أو حدّه سقط حكمٌ الخلط؛ فإِنْ كان فيما بقي 
العددُ المذكورٌ زكيّ. وإلا فلا. 


فإ نقصّ من العددٍ المذكور - ما قل أو كثرٌ - ح از كاء 
فيه) وني كثير تا ذكرنا اختلاف نذكره - إِنْ شاءً الله تعالى. 


قال جمهورٌ الناس: بإيجاب الزكاةٍ في عشرين قيثارا لا أقل: 


ودويها عن ععرً بن عبد 0 د ال 


-.نا لد عور لالت ا نا-2 سيد ردن بعالا 
بن أنس عن يحبى بن سعير الأنصاري عن زريق بن حيّانَ قال: 
كت إن عمرين عبد العرير: انظر من مر بلك من المسلمينَ فخذ 
ما ظهرٌ من أمواهمْ ا يديرون في التجارات من كل أربعيها. دينارأ 
ديناراء وما نقصّ فبحساب ذلك» حتى تبلغ عشرينٌ دينارا؛ فانْ 
نقصت ثلث ديئار فدعها. 
| قال أبو محمّدٍ: فهذا عمرٌ بن عبد العزيز يرى في الذهبٍ 
آذ فيها التكاء ون تقضةة قإن تقضت ثلث ديار فتلا ضدفة 
وقالَ مالك: إن تقصت نقصاناً تججورُ به جوارٌ الموازنة 
زكيت» وإلا فلاء وقال: إِنْ كان في الدنانير الذعب وحليٌ الذهب 
بلط عالدنا يوزتها: ظ 
وقالَ الشافعي: لا يزكى إلا ما فضلَ عن الخلطٍ من 
الذهبي المحض»ء ولا يزكى ما نقصّ عن عشرينّ دينارا؛ ولا بما 


وقال أبو حنيفة, وغيره: : الزكاة في عشرينَ ديناراً نصف ‏ 


دبنان فإِنْ زادت فلا صدقة فيها حتى تبلغ الريادة أرنعة :دنات 
فإذا زادت أربعة دنانيرَ ففيها ربع عشرها. 


وهكذا أبدا. 
وق ملك وفعي ازا - قل اركز - فيه ربغ 
عشره. ظ ظ 
ورؤينا عن بعض التَبعِي لَه لا زكاة: فيما زادَ حتى تبلغ 
الزيادة عشرين دينارا. 
٠‏ وهكذا أبدا. 


وروينا عن الزُهري وعطاء: أن الرّكاة ها تجهب 2 الذهب 


كما حدّثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان حدئنا أحمد بن خالو حذئنا علي بن عبد العزيز حذثنا 
الحجاج , بن المنهال حدئنا عبدُ الله بن عمرّ النميري حدّثنا يونس 
بن يزيد الأيلي قالَ: به الزهرئ يفوك بين و التجب 
صدقة حتى يبلغ صرفها مائئ درهمء فإذا بلغ صرفها مائتي درم 
ففيها خسةٌ دراهم م ني كل شيء منها يبلغ صرفه أربعينَ درهما 
لي ل 0 

من الذهب قفي صرف كل أربعين ادركها درهم؛ وني كل أربعين 
دينارا دينارٌ. 

حدّثنا حدثنا حمام حدثنا ابن مفرّجٍ حذثنا ابِنْ الأعرابيّ حدثنا 

لبي حدئنا عبد الرّؤّاق عن ابن جريج قالَ: قال عطاءئ 
وعمرو بن دينار: ا 0 
فإذا بلغ عشرينَ دينارا ففيها نص دينار ثم في كل أربعة دنانيرٌَ 
يزيدها المالُ درهمٌ حتى يلغ الما انيع كارا فلن كل ارفين 
ديناراً دينارٌ. 

قال بن جريع: فلا كان بعد ذلك بحين قلت لعطاء 1 
كان لرجل تسعة عشرَ دينرا ليس له غيرها والصّرفٌ اثنا عشر أو 
ثلاثة عشر لدينار» فيها صدقة. 

قال: نعي إذا كانتا لوْ صرفتة بلغت مائئ درهم؛ 5 
كانت إِذْ ذلك الورق ول يكن ذغب. 

ومن قال: بأن لا زكاةً في الذهب إلا بقيمةٍ ما يبلغ مائئ 


درهم فصاعدا من الورق: سليمانٌ بن حربب الواشحي. 


قال أبو محمد: أمّا من قال: م يكن يومئاو ذهب ا 
كن ها واللاعر وعم يرل اللي تسؤروز النشة 
وَالفِضَةَ وَلا يُنقَِونهًا في سَبيل اللّو4. 

والأخباز عن زسول الله لات في كون الذهب و عندهم 
كثيرة جذأء كقوله عليه السلام: «الذَهَبُ حَرَامٌ عَلَّى ذكُور أمننن 
حَلال لإنابهًا» واتخاذه عليه السلام خاتما من ذعبه ثم رمى به 
وغيرٌ ذلك كثيرٌ ويجاب الرّكاةٍ في الذهبب بقيمة الففنَّةٍ قول لا 
دليلَ على صحّته من نص ولا إجماع ولا نظر؛ فسقط هذا القول» 
وبالله تعال التوفيق. 

ثمّ نظرنا هل صم في إيجاب الرّكاةٍ في الذهب شيءٌ أمْ لا 

فوجدنا ما:. [ 





حدثناهة حمام قال: حدثنا ابن مفرج حدّئنا ابن الأعرابي 


-١‏ كناب الرَّكَاةٍ 


18- مسألة: قالتْ طائفة: لا زكاةً في أقلُ من أربعينَ 


ممه 





حدئنا عبد الرّؤاق حدثنا معمرٌ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله حدم فذكرٌ الحديث؛ وفيه: (من 
كانت له نهب أو فضئة لم يما فيهَا جلت لَه يوم اليامَة 
صَفَائِحَ مِنْ ذار فوْضِعَت عَلَى جَنبه وَظَهرِه وَجَبْهيهِ حتى يقضّى 
ِيْنّ الناس» ثم يرَى سَبيلً.. 
فوجبت الرّكاة في الذمب بهذا الوعيد الشّديدٍ فوجب 
طلبُ الواجب في الذهبب الذي من لم يؤدّه عذّب هذا العذاب 
الفظيع» نعوذ باللّه من بعد الإجماع المتيقن المقطوع به على أنه 
عليه السلام لم يرذ كل عددٍ من الذَهسبب ولا كل وقستهٍ من 
الزمانء وأن الزّكاة إنما تجِبُ في عددٍ معدودء وفي وقتج محدون 
فوجب فرضاً طلبُ ذلك العددٍ وذلكَ الوقت. 
فوجدنا من حدٌّ في ذلك عشرينٌ ديناراً احتممٌ بما روينا من 


طريق ابن وهبب: أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق 





عن عاصم بن ضمرة؛ واكارت الأعور وهار متنا الي 
- فذكرٌ كلاماء وفيه - اوَلَيْسَ عَلَيِكَ ف حى اكرنات يني 
ف التقجويه للك نيز ون ديار نذا كان لك طنش توق دنار 
وَحَالَ عَلَيْهَا الحول ففِيهًا نَْصْفٌ ديئار» فمًا رَادَ حاتت ذلِك»., 
قال: لا أدريء أعلى يقسولٌ ' بحساب ذلك ' أو رفعه إلى 
الب يلير 
ومن طريق عباٍ الرؤاق عن الحسن بن عمارة عن أبي 
إسحاقَ عن عاصم بن ضمرةً عن علي قال قال رسولٌ الله #فإيا: 
«وَمِنْ كل عِشرِينَ ديناراً يضف ديناره. 


ومن ) طريق ابن , أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن 
شعيبو عن أبيه عن جدّه عن الني تَكذْ قالَ: «لَيِسَ فِي أَقَلَ مِنْ 


عِشْرِينَ مثقالا مِن الذَهَب وَلا فِي أقَلّ مِنْ مائتئ دِرْهَم صَدقة». 








عن عمرو بن هرم عن د بن عب لحن الأتصاري) أ ني 
كاب ؛ رسو ل الله 2 





َفِي كناب عُمْرَ في الصَدََةٍ أن الذمَبَّ لا 


يُؤْحَدَ مِنهَا شي حَنّى بلع عشرينَ دنار فَإِذَا َل عِرينَ ديناراً 
فيه نِصْففُ دينار». 

كيدو )ع طرق عبن يروو جو د 
عن عائشة عن الي : «إن فِي عِشَرِين ديتاراً الوّكاةً؛. 

قال علي: هذا كل ما ذكروا في ذلكَ عن رسول اللّه تليع. 

امد وت ]سم اران رن الحكوير 
الفتقات نامر ١‏ اخذ مع كر مشوية كار تسد دار 






فما زادَ فبل أربعة دنانيرَ ففيه درهم.. 
ومن ) طريق - وكيع: حدثنا سفيانُ الشوري عن أبي 


إمحاق عن عاصم بن صبعره عن علي قال: لين في اقل من 
عشرينَ دينارً شية: وفي عشرينَ ديناراً نصففُ دينار» وفي أربعينٌ 


قيتارا دنتار. 
ومن طريقي أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيم عن سفيان 
الثوريّ عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النخعي قالَ: كان 


لامرأةٍ عبد الله بن مسعودٍ طوقٌ فيه عشرون مثقالا فأمرها أنْ 
تخرج عنه خمسة دراهم. 

ومن طريق وكيع عن سفيانَ عن علقمة بن مرئدٍ عن 
الشعىْ قالَ: في عشرينّ مثقالا نصف مثقال؛ وني أربعينَ مثقالا 


5 


مثقال. 


ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: حدّثنا 

فك والممطم بن سليماة قال عقي : أخبرنا منصورٌ ومغيرة 
قال منصور: عن ابن سيرين 00 مغيرة: عن إبراهيم وقالَ 
المعتمر: عن هشامٍ عن الحسن» ثم تقق امسو داؤاسة سصزية 
و براهيم؛ قالوا كلهم: ل دكا 
وقد ذكرناه في أول الباب عن عمرّ بن عبد العزيز. 

0 حدثنا يحيى بنْ عبد 

بن أبي تي عن أبيه عن الحكم هرّ ابن عتيبة - أنه كان لا 

يرى في عشرينَ ديناراً زكاة حتى تكونّ عشرينَ مثقالاء فيكونٌ فيها 
نصف مثقال. وقد ذكرناه قبل عن عطاءء» وعمرو بن دينار» 
وذكرنا رجوعٌَ عطاء عن ذلك. 1 حم 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلم عن أحدٍ من التابعينَ غير ما 
كرا 

فأمَا كل ما ذكروا فيه عن رسول الله 7 فلا يصحٌ منه 
اال دم وأعوذ باللّه من ذلك. 

ما حديث على - الذي صدرنا به - فإِنُّ ابنَ وهب عن 
حرروي حازم عو الى تساف لزن قد جين عاص سر مره 
وبين الحارث الأعور, والحارث كذاب» وكثيرٌ من الشيوخ يجوز 
فلهة كز هذاه وهر ان طبارت السيده وقناضم 1 يسددة 
فجمعهما جريرٌ» وأدخل حديث أحدهما في الآخر. 

وقذ رواء عن أبي إسحاقّ عن عساصم عن علي شع 
وسفيان ومعمرٌء فأوقفوه على علي. 

وهكذا كل ثقةٍ رواه عن عاصم. 
وقد روى حديث الحارث. وعاصي: زهيرٌ بن معاوية فشك 





84 8 - مسألةٌ: قالت طائفةٌ: لا زكاةً في أقلٌّ من أربعينَ -١‏ كتاب الرّكاةٍ 
فيه. كما:. أبيه عن عجدة عن الني عليه السلام: «أَنّه قَضَى في العيسن القائِمَةٍ 


حدثما عبد الله بن ربيع 


محمد بن بكر حدثنا أبو داود 


ععدثنا عمز ين عيك الملناف ححدةا 
حدثنا عبد الله بن محمد التفيلي 


- 
_ 
53 


حلاثنا زهي بن معاوية حااثنا أبو إححاق عن عاضع ين ضعيرة. 


وعن الحارش عن علي. 

قال زف أحسبه عن الني كز فذكرٌ صدقة الور ق» (إذَا 
كانت ماي دِرْهَم فَفِيهَا مْسَة دَرَاهِمَ» قَمَا زَاد فعَلَى حِسَابٍ 
ذْلِكَ). 

وقال في البقر: افِي كل ثَلائْينَ تبييعٌ؛ وَفِي كل أَرْبَعِينَ 
ينك وَلَيِسَ عَلَى العَوَامل شَيْءٌ». 

وقال في الإبلء «في نس وَعِشرينَ حَنْسَ من القَدّم' 
فَإِذا رادت وَاحِدة قفِيها نت مَحَاضٍء فَإِنْ لَمْ تكن فَابْنُ بون 

قال زهير: 0 اذا َم يكن في الإبل ب 5-7 
مَخَاضٍ ولا ابْنُ بُون فَعَشَرَة َرَاِمَ أ و شاتان». 

قال على: نا وكزقا أله حوب دلق زد ألا جيرا 
أسنده عن عاصم وحده لأخذنا بو؛ لكن لم يسنده إلا عن الحارث 





معد ول يصحٌ لنا إسناده هن طريق عاصوء ثم للا شك زهيرٌ فيه 
بطل إسناده. 

ثم يلزم من صحححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيهِء وليس من 
المخالفينَ لنا طائفة إلا وهي تخالفُ ما فيه ومن الباطلٍ كمون 
بع داي اللررعل وج هافر كوا بسار مامركر بي 
الخير. 

ما خبرٌ الحسن بن عمارة فالحسنُ مطرح. 
وأا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فصحيفة 
577 000 

ورواه أيضا ابن أبي ليلى وهو سيَئٌ الحفظ. 

فإِنْ لجوا على عاداتهم وصحّحوا حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده إذا وافقهم فليستمعوا. 

رؤينا من طريقي داود بن أبي هنر عن عمصرو ببنٍ شعيبد 
عن أبيه عن جذه عن الب ا ا غ: «لا يجورٌ لامرأة أدب فى مَالِقَا 
إذا مَلَكَ رَوْجْهًَا عَصمَتهًاة: 

ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن : 
عن جده عن عن النبى : ١لا‏ يجورٌ لامْرَأَةٍ عَطِدٌ إلا اذك زوَجهَا». 


ومن ) طريقي العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيبي عن 





شعيسرٍ عن أبيه 






المحادة لمكانهًا ل الدية؛). 


وعن حسين المعلم عن عمرو بن شعيبب شعيبب عن أبيه عن جده 
كانت قِبمَدُ الديّة عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كذ تَمَانِمائَةِ ينار ثَمَائَة 
آلافر دِرْمَمٍ َيه أل الكتَاب عَلَى اللَصْف مِنْ دِيَةٍ الْسْلِيٍ 
وَكَانتَ كَدَلِكَ حََى املف عُمَُ ََامَ حتطِباً فََرَضهَا عَلَى أل 
الذهب لف دينار, وَعَلَى أَهْل الورق ني عَشَرَ ألف دِرْهَمٍ 
0 هل لبر ماي بَقَرَوَه وَعَلَى أهل الثئاء ألفَيْ شَباق وَعَلَى 
هل الخُلَلٍ ماقي حُلِْ وَََد ديه أل الم لم يَرََْْا فيمَا رَفَعَ 
07 
وعن سليمانٌ بن موسى عن عمرو بن ': 


شعيسهٍ عن أبيه عن 
جاده أن رَسُولَ الله رات 


قَضَى أذ من ل عط فيه َه ين 
لديل لاون بنت مَخَاضٍء وتَلانُونَ بدت لبون وعسرون انين 
لبون ذكرء وَعِشْرُونَ حِقَة وَقَمَى رَسُولُ الله يتك عَلَى أل 
در محرا سي وي الفإصرن كان دوي لت 
ََلمَا شّاة). 






وكل هذا فجميع الحنفيَةٍء والمالكية والشافعيةَ: محالفونَ 
كر 

ولو أردنا أنْ نزيد من روايةٍ عمرو بن شعيبب عن أبيه عن 

جدّه لأمكنّ ذلك وفي هذا كفاية» ولا أرق دين من يونق رواية 

إذا وافقت هوا ويوهتها إذا خالفت هواه فما يمك فاعلٌ هذا 

من الدين إلا بالتلاعب وحديث محماو بن عبد الرّحمن ريل 






وعن 00 
كلما في هذا عن الي لظ ول يصح منه شية. 


وأمَا ما روي في ذلك عن الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم فلا 
يصح عن عمرًّء لأنّ راويه يحيى بنْ أيوب» وهوّ ضعيف. 

وقد روّيا عن عمرّ ما هوّأصحٌُ من هذا؛ وكلهمْ 
خالفونه: 

كما حدثنا حمامُ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابى 
حدثئنا الدّبرئ حدثنا عبد لاق عن هشام بن حمَانَ وسفيان 
الور ومعمر قالَ هشامٌ: عن أنس بن سيرينَ» وقالَ سفيانَ 
ومعمر: عن توب ل 


م 0 ومن امكل ماين د اطتدري درعنيا 


-١‏ كتاب الرّكاة 


درهماً ون لا ذمّةَ له من كل عشرة ذراهمَ درهما ". 

فهذا أنس؛ وعمرٌ بأصحٌ إسنادٍ يمكنٌ؛ فإِنْ تأوّلوا فيه تأويلا 
يقتضيه ظاهره فما همْ بأقوى على ذلك من غيرهم فيما يحتجونَ 
وج كار الس راخل هدر واف عر 
رأس: إذا طابت نفس مالك كل ذلك بد وإلا فلا. 
ظ وأمًا الخيرٌ في ذلك عن ابن مسعودٍ فمرسل؛ ولا يأخذ به 
المالكيّون, ولا الشافعيّون. ومن الباطل أن يكون قولٌ ابسن 
حل ل ا ري ص ع 

.وها عن علي من هذه ليق ها أن كرة ف 
وكلهْ غالفٌ هذاء 

ل ا 

ثم حتى لو صحت هذه الآثار كلها عن الني نايت وععن 
الصّحابةِ رضي اللّه عنهم: لكانوا لمخالفينَ لما؛ لأن الحنفيين, 
والمالكيينَ يقولون: إِنْ كانت عشرة دنانيرٌ ومائة درهم ففيها 
الصدقة. 

كر ناوا مطل اريك عن اقل فتن طتيري بقارا 
وهم | توجيرتها ل أأقر مو سسعرين ديناراً؛ فصارت كلها حجّة 
عليه وعاة ما صحّحوا من ذلك قاطحا بهم اقح قطع وتدوة 
باللّه من الخذلان والمالكيُون اروسرنها فق عسرين درجيارا باقضةه 
إذا جازت جوازٌ الموازنة» وهذا خلاف ما في هذه الأخخار كلها 

وَأَما التابعونّ فقد اختلفوا كما ذكرنا. 

وصح عن الزهري» وعطاء: أنه لا يزكى من الذهبٍ 
اده إلا أربعين دينارء لا أقل) نه م كذلك إذا زادت أربعينّ 
ديناراء ورأوا الرّكاة فيما دون ذلك وما بِينَ كل أربعينَ وأربعينَ 
بخنها القبمة كوكانتك القيدة قولة لا يوي قران لاني ولا 
ل اا 
1 3 


الحمراني - عن الحسن البصري قالَ: ليس في أقلّ من أر 


8 مسألة: قالت طائفة: لا زكاةً في أقلٌ من أربعين 


دوه 


ديناراً شيء. 

قال أبو محمد: 0 5 في أربعينَ من الذهب ثم 
كل اع راند: بالإجماع المتيقن المقطوع به فوجب القولُ به 
وم يكن في إيجاب الرّكاةٍ ني أقل من ذلك ولا فيما بينَ النصابين: 
قرآنٌ ولا سئة صحيحة ولا إجماءٌ» ولا يجورُ أن تؤخذ الشرائعٌ في 
دين الإسلام إل يأحل هذه تلاح نه وناللة تعالى التوقيق : 

قال علي: فليس إلا هذا القول أو قولُ من قال: قذ صحّ 
أن في الذهب زكاة بالنص الث نك فالواخب أن يكن كل قعن: 
إلا دعا صح م الإجماع على إسقاط زكاتها فمن : قال هذا: فواجب 
عليه أنْ يزكيَ كل ما دون العشرينّ بالقيمةٍ وأن يزكيّ حلي 
الذهبي وأنْ يزكىّ كلّ ذهب حين يملكه مالكه ‏ فكل هذا قذ 
قال به جماعة من الأئمّةٍ الذينَ همْ أجل من أبي حنيفة, ومالك 

قال أبو محمّدٍ: ولم نقل بهذا لما قدّمناه من أنه لا يحل أنْ 
ينسب إلى الله تعالى ولا إلى رسوله 7 
صحيح من روايةٍ الإثبات, أو بنقل تواتر أو مجمع عليه وليمس 
شيءٌ من هذه الأحوال موجوداً في شيء من هذه الأقوال. 

وقد قلها: إن الإجماعَ قد صحّ على أنه عليه السلام 1 
يوجب الرّكاة في كل عدهٍ من الذهبء ولا في كل وقستو من 
الذفيه زناللة توف 

قال أبو محمّدٍ: وأمَا قول أبي حنيفة فما تعلّقَ بما روي 
في ذلك عن أحل من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لأنّ الرّواية عن 
عمر ذه بأنّ ما زادَ على عشرينٌ دينارا فإنه يزكى بالدّراهم. 

وعن ابن مسعود: تزكية الذهبه بالدّراهم» وهذا يحرج 





على قول الزهري» وعطاء. وما وجدنا عن أحلد من الصحابة ولا 


من التابعينَ أن الرقمن !فى الدهيوي كن بالذهلب فخرج قوله عن 


أن اا 
من الآثار التي الحدا بها؛ 1 اه 


للق زوف مسو ادلي ل ان إلى الي تاخز بأن ما زادٌَ على 


0 هارا فإنه يزكى بالحساب؟؛ انها جاءَ عن عمر في ذلك 
قولٌ لا يصحٌ وممَ ذلكَ فقذ خالفتموة» ورأيتَمْ تزكيته بالذهبٍ 
ورآه هوّ بالورق بالقيمةِ» وقد خالفه علي» وابنُ عمرّ برواية أصح 
من الرّوايةِ عن عمر؟ فلا ملجاً لهم إلا أن يقولوا: قسناه على 
الفضّةَء قول علي: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ؛ ثم لو صح 
القياسُ لكان هذا منه قياساً الخطإ! على الخطأ وعلى أصل غير 





١ه‏ 
00 - ول يات به قط قرآنٌ ولا سنَةٌ صحيحةٌ ولا رواية 
0010057 إجماع من أن كل عشرةٍ دراهم بإزاء دينارء واساعد 
شيء قالره في الزكاقء والقطع في السرقة. . والديةء والصداق. وكل 
ذلك خطأ منهم ليس شيء منه صحيحاً على ما ينام ونين - إن 
شاءً الله تعالى؛ ذْ ليس في شيء من ذلك قرآنٌ ولا سنّة صحيحة 
ولا إجماعٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 
وبالدذليل الذى تكرنا وضت آذ لأ يرك التعسب الاحتى 
ا 


لا يجوز خلافه وأن 0" 7 
إسحاق؛ أو جريراً خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم: هو الله 
الباطل الذي لا يجوب وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم. 0 
لإرسال من أرسلة؛ ولا لشك زهير فيه شي وجريرٌ ثقة؛ فالخل 
بما أسئده لازم وباللة تعالى التوفيق.. 


4- مسألة: والركاةً واجبة في حلي الذة لفغلة 
والذهب إذا بلغ كل واحاو منهما المقدارٌ الذي ذكرنا و وأتمٌ عند 
مالكه عاماً قمريّا. ولا يجوز أن يجمع بين الذهب والفضْة في 
الزّكاةٍ ولا أنْ يخرجَ أحدهما عن الآخر ولا قيمتهما في عرض 
أصلاء وسواءً كان حلي امرأةٍ أو حلي رجل. 

وكذلك حلية اليف والمصحفي والخاتم وكل مصوغ 
منهما حل اتخاذه أو لم يحل. 1 1 

وقالَ أبو حنيفة: بوجوب الرّكاةٍ في حلي الذهب والفضّة. 

وقالَ ماللك: إِنْ كان الحلي لامرأةٍ تلبسه أو تكريه أو كان 
لرجل يعدّه لنسائه فلا زكاة في شيء منهُ فإِنْ كان لرجل يعده 
لنفسه عدّة ففيه الرّكاةً ولا زكاةً على الرّجل في حليةٍ السّيفي 
والمنطقة المصحفي والخاتم. 

وقالَ الشافعي: لا زكاةً في حلي ذهبيء أو فضّةٍ. 

وجاءً في ذلكَ عن السّلفه ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل 
هذا عن ابن مسعودٍ عن إيجابه الزكاة في حلي امرأته. وهو عنه في 

وروّينا من طريق محمّدٍ بن المثنى عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان الوري عن حمادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ 
النخعي عن علقمة قالَ: قالت امرأة لعبد اللّهِ بن مسعوج لي 
حليٌ» فقا لها: إذا بلغ ماتتين ففيه الرّكاة. 

وعن عمرٌ بن الخطّاب أنه كتب إلى أبي موسى: مر نساءً 


4+- مسألة: والرّكاةً واجبة في حلي الفضةٍ والذهب 


١‏ كتاب الرّكاة 
المشلمين يزكين جلبهرة: 
ومن طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيبوٍ عن أيه 


قال: كانَ عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص يأمرٌ بالزكاةٍ في حلي بناته 
ونسأته. 


ومن ؛ طريق حسين المعلم عن عمرو بن عيب عن سالم 
عن عب الله بن عمرّ أنه كانَ يأمره بذلك كل عام. 

وعن ١‏ عمرى بن تعيب عن عكروة عدن عائضية أ الوطدين 
قالت: لا بأسن ليم ل الخلي إذا أعطيت زكاته. ظ 

وهو قول مجاهب وي وطاووسء وجابر بن زيار 
وميمون بن مهران. وعبار الله بن شدَانٍ بمتوت اليه 
وسعيل بن جبير؛ وذر الحمداني وابن سيرين» عه الس 

قال الزّهريُ: مضت السنة أن في الحلي الركاة. 

وهو قولٌ ابن شبرمة, والأوزاعي» والحسن بن حي. 

وقالَ الليث: ما كان من حلي يلبسّ ويعارٌ فلا زكاة فيد 
وما كان من حلي اند ليحررٌ من الرّكاةٍ ففيه الزّكاةء وقالَ جابرُ 
بن عبد الله وابنُ عمرّ: لا زكاة في الحلي. 

وهو قول انما يدق ابن بكر الصديق؛ وروي أيضا عن 
عائشة؛ وهوّ عنهما صحيح. 


وهو قول الشعي وعمرة بنته عباد الرّحمنء و وأبي جعفر 


محمد بن علي؛ وَرَدئ نّ أيضاً عن طاووسء والحسن» وسدتوارسن 


المسكة 


ين 


واختلف فيه قول سفيا الثوريئ» فسرة .راق قينه الركياة 


ومرّة لم يرها. 

قال أبو تحمّلٍ: وهنا قولُ أنس .: إن الزّكاة فيه مرّة واحدة 
ثم لا تعودٌ فيه الرّكاة. 

وروينا عن أبي أمامة الباهلي وخالدٍ بن معدان: أن حلية 
السيفب من الكنوز. 1 

وعن إبراهيمَ يم النخعي وعطاء : لا زكاة في قدح مفضّض 


ولاق جطلة: علذه ولةاق عونت ان 


قال علي: أما قولٌ مالك فتقسيم غير صحيح. وما علمنا 
ذلك التقسيمَ 
ولا سن ولا إجماعء ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه 
والعجبٌ نهم احتجوا في ذلك بن الرّكاة إنما سقطت عن الحلي 
الممخلٍ للنساء لأنه مباحٌ هن 


العو قله ولو عن مستت من قرآن 


كلت أن الجلقة رو التق 5 املصحفي. والخام 


64- مسألةٌ: والزكاةً واجبة في حلي الفضّةٍ والذهب 


؟له 





قال أبو حمّد: : فكان هذا الاحتجاجُ عجبا ولقذ علمَ كل 
مسلم أن الدنانيرَ والدراهم ونقارَ الذعك والفضة: : مباح الاد 
كل ذلك للرّجال والنساء فينبغي على هذا أنْ تسقط الزّكاة عن 
كل ذلك» إن كانت هذه العلّة صحيحة ويلزم على هذه العلّةٍ أن 
من اتخذ ما لا زكاة فيه - مما لم يبح له اتخاذه ‏ أ ن تكونّ فيه 
الّكاة عقوبة لهُ كما اسقط الرّكاة عمًا فيه الرّكاة فنرة اهدي 
وَالفْضَةٍ إذا اتخذّ منه حلي مباحٌ اتخاذة. 

فإن قالوا: إنه يشبه متاعَ الييت الذي لا زكاةً فيه من 
الثياب ونحرها. 

قلنا هم: فاسقطوا بهذه العلةٍ نفسها - إن صحّحتموها - 
الزكاة عن الوبل المنخذة ة للركوب والسني والحمل والطحن» ؛ وعن 
البقر المتخذةٍ ة للحرشء وقبلَ كل شيء وبعك فممٌ فسادٍ هذه العلّةٍ 
وتناقضها؛ من اينَ قلتم بهاء ومن أينَ صحٌ لكمْ أن ماأ بيح 
اتخاذه من الحلي تسقط عنه الرّكاة؟ وما هر إلا قولكمٌ جعلتموه 
حجّة لقولكمْ ولا مزيد ؛ م أينَ وجدتمٌ إباحة اتخاذ المنطقةٍ الحلا 
بالفضَّةٍ والمصحف الحلى بالفضةٍ للرجال دون السترج واللجام 
والمهاميز المحلاةٍ بالفضّة؟. 

فإن ادّعوا في ذلكَ رواية عن السّلفي ادّعوا مالا يجدونه 
وأوجدناهم عن السّلفي باصم طريق من طريق البخماري محمد 
بن إسماعيلٌ ني تاريخه عن عبد الله بن محمد المسندي عن سفيانَ 
عن إسماعيلٌ بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمّه مصعب 
ب معد قال رآيتُ على سعد بن أبي وقاص؛ وطلحة بسن عبياد 
اله وصهيب خواتيمَ ذهب وصحٌ أيضاً عن البراء بن عازبب. 
فأسقطوا هذا الركاة عن خواتيم الذهب للرّجال؛ أو فصوا عليه 
ارج واللجام والدّرع والبيضةٍ على المنطقة والسّيفي؛ وإلا فلا 
التصوص” ات تبعتمٌ» ولا القياسَ استعملتم فسقط هذا القولٌ ببقين. 

وأمًا قول اللي ففاسدٌ أيضاء لأنه لا يخلو حلي النساء من 
أنْ تكونٌ فيه الرّكاة أو لا تكون فيه الرّكاق فإِنْ كانت فيه الّكاهٌ 
ففي كل حال فيه الرّكاة وإِنْ كان لا زكاءً فيه فما علمنا على من 
ادها لا زكاة و ارد من الرّكاٍ زكاة ولوْ كان هذا لوجب 
على من اشترى بدراهمه دارأ أو ضيعة ليحرزها من الرّكاة ا 
يزكيهاء وه لا يقولُ بهذا. . 

وأمًا الشافعي فإنه عللٌ ذلك بالسمال. فابفقظط الزكاة عن 
الحلي وعن الإبل؛ والبقر والغنم غير السّوائم ثم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تعليلٌ فاسدٌ؛ لأنه لم يات به قرآنٌ ولا 


سنة ولا إجماعٌ ولا نظرٌ صحيحٌ؛ وقد علمنا أن الثُمارَ والخضرٌ 
تنمي» وهو لا يرى الرّكاة فيها وكراءً الإبلء وعمل البقر ينمي 
وهوّ لا يرى الرّكاة فيها والدّراهمُ لا تنمي إذا بقيتْ عند مالكهاء 
وهوّ يرى الرّكاة فيهاء والحلي ينمي كراؤه وقيمتة» وهو لا يرى 
الزكاة فيه. 

وأما أبو حنيفة - فاوجب الركاءً في الحلي» وأسقط الرّكاةً 
عن المستعملة من الإبل» والبقرء والغدم؛ وهذا تناقض واحتج له 
بعضُ مقلديه بآن الذَهب» والفضّة قبل شط عد كلك يم 
الزكاة» ثم قالت طائفة: قذْ سقط عنهما حقُ الزكاةٍ. 

وقال آخرون1 1 سقط » قوع آنا لافطا نا لسرا 
عليه باختلافب» فقلنا: هذه حجة صحيحة؛ إلا أنها لازمة لكم في 
غير السوائم؛ لاتفاق الكل على وجوب الرّكاةٍ فيها قبل أنْ 
تعلف» فلمًا علفت اختلفوا في سقوط الرّكاةٍ أو تماديهاء فوجبً 
أنْ لا يسقط ما أجمعوا عليه باختلافيء وقالَ هذا القائل: وجدنا 
المعلوفة ننفقٌ عليها وتاخذ منها. 

ووجدنا السّوائمَ تأخذ منها ولا ننفقٌ عليها؛ والحلي يؤخذ 
كراؤه ويتتفع به ولا ينفئ عليوء فكان أشبه بالسّوائم منه بالمعلوفة 
فقيل لهُ: والسّائمة أيضاً ينفق عليها أجرّ الراعي. وهذه كلها 
أهواس وتحكمٌ في ار بالضلال. 

قال أبو محمر: واحتعمّ من رأى إيجماب الزكاةٍ في الحلي 
باثارنوافية لا ويه الاستفال نينا إلا اننا متوعلها فكتا 
للمالكيّينَ المْحتجَينَ بمثلها وبا هر دونها إذا وافق تقليدهم وهي: 
0 

رويناه من طريق خالدٍ بن الحارث عن الحسين المعلم عن 
عمرو بن شعيبم عن أبيه عن جده أن امرأة َخَلَتْ عَلَى رَسُول 
الله متا وَفِي يدها مَسَكتَان عَلِظَنَان مِنْ ذَعَبِ فَقَالَ لَه و 
زكاة هَذَاء قالّت: لاء قال: ا كذ اله بهمَا يَوْم العامة 
ميوَارَيْنِ مِنْ تار فَالْقتَهمَاء وَقَالَت: هما لله وَلِرَسُوَلِهِ). 

وامالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيبي عن أببه عن 
جذه إذا وافق أهواءهم» ولم يروه هامنا حجة: وخبر من طريق 
عتابو عن ثابت بن عجلانٌ عن عطاء عن «أمٌ سَلَمَة أ الْؤيِينَ 
لت كنت أَلْبِسْ أَْضَاحاً لي من ذَمَبِن فقلّت: ارول الله 
كر هُوَ؟ قال: ما يَلّْ أن تََدَى رَكَانهِ مركي فلس بكنز». 

وعتابُ مجهولٌ» إلا أن المالكيَينَ تجن مدل عبرا بين 


عَكمَان) وسوار بن مصعبيء وهذا خيرٌ منه: 


ومن طريق يحيى , بن أيُوبَ عن عبد اللّه بن أبي جعفر: 


“اوه 


4- مسألةٌ: والرّكاةٌ واجبةٌ في حلي الفضّة والذّهب 


- كتابُ الرّكا 


- 





ووم ا حي ل ان 709 
بن الهادٍ 0 «َعَلنا على عاش 





زكَاه؟ قلت: لاء أو ما شاءً الله َعَالَىَ فَقَالَ: 0 
الثار». 
قال أبو محمد: يحيى بنْ 
يحتجون بروايته؛ ا 
0 0 بي هريرة فى غسلٍ 


ف لام وي ل سخ رد لك 


الخبر الثابت إلا بهذاء 5 
وهي قذ خالفته من اصح طريق فما هذا التلاعب بالدّين. 

فإن قالوا: قد روي عنها الأخذ بما روت من هذا. 

قلنا لهم: وقد صحّ عن أبي هريرة الأخذ بما روى في 
غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

فإ قالوا: قذ روى زكاةً الحلي كما أوردتم غيرٌ عائشة: 
وهر عبد الله بنُ عمرو. 

قلنا لهم: وقد روى غسلَ الإناء من ولوغ الكلبهٍ سبعا 
غيرٌ أبي هريرة» وهو عبدٌ الله بن مغفل؛ وهذا ما لا انفكاك لهم 


0 
ميك . 


ثم أخذم براوية عائشة هذه التي 0 


قال أبو محمّد: لولم يكن إلا هذه الآثارُ لما قلنابوجوب 
الرْكاةٍ في الحلي؛ ولكنْ لما صحّ عن رسول الله ياي «فِي الرقةٍ 

ُبْعٌ العُثثْرِ» لوَلَيِسَ فِيمًا دُونَ خمْس أَوَاق م ين الوّرق صَدَفَة فإِذا 
بَلْغْ مائتي دِرْهم فقَفِيهَا حَمْسَة دَرَاهِمَ4 وكانٌ لقي ورقا وجب 
فيه حقُ الرّكاقه لعموم هذين الأثرين الصحيحين. 

وأمًا الع اق عن ريه «مامِن 
د الو ا 
مِنْ نار يكرَى بها فوجبت الرّكاة في كل ذهبي بهذا النصٌ» و! 
مدان الع درا عد اليه 
وهوّ العددُ والوقت» لإجماع الأمّةٍ كلها بلا خلافي منها أصلا 
- على أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب الرّكاة في كل عدو من 
واه او ل ا 3 
نص في العدد والوقتو وجب أن لا يضاف إلى رسول الله ا و 
إلا ما صح عنه بنقل آحاد أو بنقل إجماع؛ ول يأت إجماعٌ قط بآنه 
عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا بعض أحوال الذهبو وصفاتي. 
فلم يبيرْ تخصيصُ شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع. 





إن قيل: فهلا أخذتم بقولٍ أنس في الحلي بهذا الذليل 
نفسبه فلمْ توجبوا فيه الرّكاة إلا مره واحدةً في الدّعر؟. 

قلنا هم: لأنه قذ صح عن النبي 
لكي سير وذ عا اشر مع كرد 1ك زافيك لتر 
ولا بإجماع» فوجبت الرّكاة بالنصُ في كل ذهب وفضّةء وخصص 
الإجماع المتِيقنْ بعض الأعدادٍ منهما وبعصض الأزمان. فلم تجهب 
الك يها إلا في عدو أوجبه نص أو إجماءٌ وف زان أوجب 

نص أو إجامٌ؛ ول يبز تخصيصٌ شيء مهما إذ عمهماًالَص؛ 
فوجب أنْ لا يفرّق بيْنَ أحوال الذهب بغير نص ولا إجماع؛ 
وصحٌ يقينا بلا خلافي ان زسير ا الل لك كا رسن 
الرّكاة في الذهبٍ والفضّةٍ كل عاو والحلي فضّةٍ أو ذهببء فلا 
رز ان يقال إلا الحلي 'بغير نص في ذلك ولا إجماع. وجالكة 
تعالى الترفيقٌ 

وأمًا 5 ين الفضّة والذهب في الرّكاةٍ فإِنٌ مالكاء وأبا 
ونه زعي بر ابن رومن كان امام 
والدنانير ما إذا حسبهما على أنّ كل دينار بإزاء عشرةٍ دراهم 
فاجتمع من ذلك عشرون ديناراً أو ماتنا درهم - زكّى الجميع 





إيجاب الزكاة في 


ظ زكاة واحدة؛ مثلَ أن يكون له دينارٌ ومائة وتسعون درهماء أو 


عشرة ؛دراهمَ وتسعة عشرّ دينارا أو عدوة دنانيرَ ومائة درهم 
وعلى هذا الحكم أبدا. 

فإن كان له أقل من ذلك فلا زكاة علييء ول يلتفدوا إلى 
غلاء قيمةٍ الدنانيرء أو الذراهم أو رخصها. 
بالقيمة. ؛ فإذا بلغ قيمة ما عنده منهما جميعا عشرينَ دينارا أو مائتي 
درهم فعليه الركاة, وإلا فلا؛ فيرى على من عنده دينارٌ واحد 
يساوي - لغلاء الذهب د “ماكة درهم غيرٌ درهم وعنده درهم 
واحذ: أن الك واجبً عليه؛ ول ير على مسن عنده تسعة عضر | 
ذيثارا ومائق في درهم غير درهم د لتنا وف كارا كد اذ 

وقال ابن أبي ليلى؛ وشريك؛ والحسنٌ بن حي 
والشافعي. وأبو سليمات: لا يضم ذهب إلى ورق أصلا؛ لا 
بقيمةٍ ولا على الأجزاء» فم عنده ماتتا درهم غير حب وعشرون 
دينارا غيرٌ حبة: : فلا زكاة عليه فيهماء فإِنْ كمل ادها تضانا 
زكاةول يرك الأخرد 

قال أبو محمّد: واحتجٌ من رأى الجممٌ بينهما بأنهما أثمانٌ 
الأشياء. ظ 


قال عليٌ: فقا القو انوي 13 تون اليبانا ألشجاء 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


فزكها على هذا الرأي الفامسل. والأشياءً كلها قاذ يباعٌ بعضها 
ببعض» فتكون أثماناء فزكٌ العروض بهذه العلة. 

وأيضا: فم لكُمْ بأنّهما نا كانا انان اننا وعدت 
ضمّهما في الركاق فهذه علّة لم يصحّحها قرآنّ ولا تم ولا 
رواية فاسدة» ولا إجماع» ولا قول صاحبيء ولا قياس يعقل؛ ولا 
رأي سديد وإنما عي دعوى في غاية الفساٍ. 

وأيضا: فَإِذ صحّحتموها فاجمعوا بين الإبل والبقر في 
الرَكاقء لأنهما يؤكلان وتشربُ البانهماء ويجزئٌ كل واحار منهما 
عن سبعةٍ في الهدي نعم) واجعوا ينهما رين الغنم في الزكاق 
لأنها كلّها تجورُ في الأضاحي وتجِبُ فيها الرّكاة. 

فإن قيل: النصر فرق يينهما: 

قلنا: والنص فرق و3 النعين والفضةٍ في الرّكاق, و 

اذهب والفضّة من أنْ يكونا جنساً واحداً أو جنسين» فإِنْ كانا 
جنا راجن فحرّموا بِيعٌ أحدهما بالآخر متفاضلاء وَإنْ كانا 
جنسين فالجمعٌ بينَ الجنسين لا يجورُ إلا نص واردٍ في ذلك 
ويلزمهم الجمعٌ بين التمرء والزّبيسه في الزكاق وهم لا يقولون 
هذاء لأنهما قوتان حلوان فظهرٌ فسادٌ هذا القول بيقين. 

وأيضا: فيلزم من رأى الجمع بينهما بالقيمة أن يزكي في 
بعض الأوقات ا أو درهما فقد شاهدنا الدينارَ يبلغ بالأندلس 
أزيد من مائئ درهبء وهذا باطل شنيعٌ جد ويلزم من رأى ى الجمع 
بينهما بتكامل الأجزاء اله إن كان النعيحة رخيفبا أن غالبا فزن 
يرج ١‏ الدهي فج ال هد والفضة بالقيمةٍ. أو تخرج الفضّة عن 
الذهبٍ والفضّةٍ بالقيمةٍ وهذا ضد ما جمع به بينهماء فمرّة راعى 
القيمة لا الأجزاء. ومرّة راعى الأجزاءً لا القيمة» في زكاةٍ واحدةٍ 
وهذا خطأ بيقين ولا فرق بينَ هذا القول وبِينَ من قال: بل أجمع 
الذهي مع ال بالقيمةٍ وأخرج عنهما أحدهما بمراعاة الأجزاء؛ 
وكلاهما تحكم بالباطل. 

وأيضا: فيلزمه إذا اجتممَ له ذهب وفضَةٌ تب فيهما عنده 
الزّكاة - وكان الدَينارٌ قيمنه أكثرٌ من عشرة دراهم - فإنّه إِنْ 
أخرج ذهبا عن كليهما فإنه يحرج ربع دينار وأقلّ عن زكاة 
عشرينٌ ديناراء وهذا باطلٌ عندهمء وإِنّ أخرجٌ دراهمّ عن كليهما 
- وكان الدينار لا يساوي إلا أقل من عشرةٍ دراهم - وجب أنْ 
يخرج أكثر من عشرةٍ دراهم عن مائتي درهمء وهذا باطل بإجماع. 
3 فإن قالوا: إنكم تجمعرن بينَ الضان والماعز في الزّكاقٍ 
وهما نوعان مختلفان. 


اقلنا نعم) لأن الرّكاة جاءت فيهما باجم بجمعهماء وهو 


8- مسألة: والركاةٌ واجبة في حلي الفضة ة والذهب 


3-0 واختلفوا ف 


غهه 


فل الغدم والشاء وتات الزكة في العبب. والفضة بلفظ 
يجمعهما ولو لم تأت الزّكاة في الضّان إلا باسم الضان ولا في 
الماعز إلا باسم ' الماعز' ما جمعنا بينهماء كما لم نجمع بين البقر 
والإبل ولو جاءت الركاة في الذهبء اراس راسم 
يكهما فعا ينهدا 

قال أبو محمّدٍ: وهم مجمعون على أن الذهب غيرٌ الفْضَةَ 
وأنه يجورُ بيع درهم من أحدهما بمائةٍ من الآخرء وأن أحدهما 
حلالٌ للنساء والرّجال. والآخرٌ حلالٌ للنساء ء حرام على الرجال» 
وهم مقرونٌ أن الزّكاة لا تجبُ في اقل من مائتق درهمء ولا في 
أقل من عشرين دينارا ثم م يوجبونها في عشرةٍ دنانيرٌ ومائةٍ ورم 
وهذا تناقض لا خفاءً به. 


قال أبو محمد: وحجّتنا في أنه لا يحل الجمعٌ بينهما في 
الرّكاة هو قولٌ رسول الله تايظ: اليس فِيمًا دُونَ خمس أوَاقَ مِنْ 
الزرق صَدَقَة» فكان من جمعَ بينَ الذُهبب والفضّةٍ قاذ اوجية 
الركاة ف في أقل من خمس أواق وهذا خلاف جرد لأمر رسول الله 
تاثا وشرعٌ لم يأذن الله تعالى بهِ؛ وهم يصحّحون الخبرٌ في إسقاط 


الرّكاةٍ في أقلّ من عشرينَ ديناراً ثم يوجبونها في أقل. 

وهذا عظيمُ جذا. 

وقد صحّ عن علي. ٠‏ وعمرء وابن عمر: إسقاط الزكاةٍ في 
أقلّ من مائئ درهم» ولا حالف لهم من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا إخراجٌ الذهب عن الورق: والورق عن الذهبي. فإِنّ 
مالكاء وأبا حنيفة أجازاه ومنع منه الشافعي. وأبو سليمات. 

وبه ناخذ؛ لأه رسول الات قال: «في الرقةٍ ربع 
ره وَفِي مائنَيْ دِرْهَمٍ خَْسَة دَرَاهِمَ فمن فعن أخوج عير ماأمر 
ردك الله قنع بإخرائعه فقنان كيين تملدوذ اللند. ومن يطِع 
الرُسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللّه4. 9وَمَنْ يَنَعَدَ حَدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ 
نفسَه #. 

و1 بأضرعا ]توف ١‏ بامويها ادن لازال 

وأما الَهبْ فالآمّة كلها مجمعة على أنه إِنْ أخرج في 
زكاتها الذهب فقذ أدَى ما علي واف ما أمره به رسول الله 
فيمن أخرج فضّة عن ذهين أو عرضاً عن 
احدهماء أو غير ما جاء به النَعربُ عن رسول الله 8 فيما 
عداهما فلا يحور أذ ينسب إلى رسول الله تي حكماً بير نص 
ولا إجماعء وتذالله تفال لوقي 


هوه 


- كتاب الرّكاةٍ 





اكَالُ المستفاد 


586 مسألة: قال أبو محمّاٍ: صحْ عن ابن عباس 
. يجاب الرّكاةٍ في كل مال يزكى حين يملكه المسلم؛ وصح عن ابن 
عمر: لا زكاةً فيه حتّى يتم حولا. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يزكى المالُ المستفادٌ إلا حتى يتم حولا 
إلا إن كان عنده مال يجب في عدهٍ ما عنده منه الرّكاة ذ ف في أول 


الحول: فإنه إن اككنين بغت ذللف «الراكل عام التو يصاع شيا 


- قل أو كثر - من جنس ما عندة: فإنه يزكي المكتسب مع 
الأصلء نواء عندة ادعب والفعتس بو لاقي وال رلاة: 
وغترها. ظ 

وقالَ مالك: لا يزكى امال المستفادُ إلا حتى يتم حولاء 
أو لم يكن إلا الماشية؛ 
إؤ من ابينداذ متها عا بغر ولادم منهاء فإِنْ كانَ الذي عنده 
منها نصابا: زكى الجميعٌ عند تام الحول؛ وإلا فلاء وإِنّ كانت ٍ 7 
ولادةٍ زكى الجميعَ بجول الأمّهات فر كانت الأنيات الضاننا ار 
مركن ظ 

وقالَ الشافعي: لا يزْكى مال مستفادٌ مع نصابي كانَ عند 


.وسواءٌ كان عنده ما فيه الزكاة من جنسه 


الذي استفاده من جسه الببَقَ إلا أولاد الماشية مع أمّهاتها فقط إذا ‏ 


كانت الأمهانت تضابا وإلا فلا 

قال أبو محمد: وقد ذكرنا قبل فسادٍ هذه الأقرال كلها؛ 
ويكفي من فسادها ها كلها مختلفة وكلّها دعاو مجردة» وتقاسيمٌ 
فاسدة متناقضةٌ لا دليلَ على صحّةٍ شيء منها. لا من قرآن ولا 
روس :متحي نولا لو رراء سيمل ولا فوع شاع ولا من 
قياسء ولا من رأي له وجه. 0 0 

وقال أبو حنيفة: من كان عنده ماتا درهم في ول الحسول 
| فلمًا كان بعد ذلك بيوم تلفت كلها أو أنفقها إلا درهماً واحدا 
واحداً فإنه بقيّ عندةٌ؛ فلمًا كان قبل هام اول بساعةٍ اكتسب 
ماثة درهم وتسعة وتسف عرسا فالّكاةً عليه في الجميع لحول 
الي تلفت» ارو جارد ورم للا ركاة ليل برا اسه 
ولو أنها مائة آلف درهم - حتى يدم ل 0 
شأنُ هذا الدّرهم وما قوله للم يبن منها إلا فلس 

وكذلك قوله فيمن عنده نصابٌ من ذهبيء أو من بقرِء أو 

من إيل» أو من غنم؛ ؛ ثم تلفت كلها إلا واحدة؛ تم السب معن 
جنسها قبل الحول ما يتم بم بقي عنده النصاب» وهذا قولٌ يغني 
ظ لمك ل ا ل الب 


6- مسألة: قال أبو محمد: صح عن ابن عبّاس 


الباقي إن الرّكاةً واجبة فيه وإِن لم يكتسب غيرةٌ؛ نعم وفيما 
اكتسب إليه ولو أنه درهمٌ آخرٌ ولئنْ كانت الركاة عر يديه 
فإنّ الواجب عليه استئناف الول بما اكتسب معة : 

وهُن روي عنه تعجيل الزكاةٍ من الفائدة: ابِنْ مسعودء 
ومعاوية»: وعمر بن عبد العزيز. والحسنئ. والزّهري. 

ومن صمح عنهُ: لا زكاة في مال حتى يتم له حول: علي؛ 
وأبو بكر الصّدّيقٌ» وعائشة أمّ المؤمنين» وابنُ عمرَّء وقد ذكرناها 
00 م ش 
او سن التحابة رضي اله نهم تفخ 55000 


التابعين. 


قال أبو محمّدٍ: كل فائدةٍ فإنما تزكى لحولهاء لا لحول ما 


عنده من جنسها وإن اختلطت عليه الأحوال» تفسيرٌ ذلك: لو أن 


امرأ ملك نصاباً - وذلك ماثنا درهم من الورق أ أن لشت وزجارا 
من الذهبيء أو مسا من الإبل» أو حمسينَ سن البقر 0 
افيه أل فيد إلا أنها قبل تمام الحول - 
جنس ما عنده أقل ما ذكرناء ل 
الحول تام مائة وعشرينٌ: فإنْ كان ما اكتسب لا يغيّرٌ ما كان عليه 
من الرّكاة فإنه يضم الي ملك إلى ما كان عندة؛ لأنينا ل 
حكمّ ما كان عليه من الرّكاقٍ فيزكى ذلك لحول التي كانت عنده 
ثمّ يستأنفُ الجميعٌ حولاء فإن استفادَ في داخل الحول ما يغير 
الفريضة فيما عند إلا أن تلك الفائدة لو انفسردت لم تجب فيها 
الذكاة تب ؤليمة ذلك إلا في الورق خاصة - على كل حال وفي 
سائر ذلك في بعض الأحوال: فإنه يزكي الذي عنده وحده لتمام 
حوله. وضمٌ حينئل الذي استفادٌ إليه ايل زاك ع اواجتانت 
بالجميع حولاء مثل: من كان عنده مائة شاةٍ وعشرينَ شاة ثم 
استفادٌ شا فأكير ؛ أو كان عنده تسح وتسعون بقرة فأافا بسرة 
فأكثر أ و كان عنده تسم من الإبل فأفاد واحدة فأكثرٌ أو تسع 
وسبعونٌ ديناراً فأفادّ دينارا فأكثرٌ التق يعد الدك: ز كدق 
لا زكاة فيه ولا يجوز أنْ يزكى مال مرّتين في عام واحلرٍ فلو ملك 
نصاباً - كما ذكرنا - ثم ملك في داخل الحول نصاباً أيضاً من 
الورق أو الذهب أو لماشيةٍ فإنه يزكي كل مال لحوله؛ فإِن رجم 
الأول منهما إلا ما لا زكاةً فيه فإذا حال حول الفائدةٍ زكاها ثم 
ضمٌ الأول حيتي إلى الآخرء ان دل ذكاء وله 
يجورُ أنْ يزكيه مع ما قد زكاه من المال الثاني فيكونُ يزكي الشاني 
مرّتين في عاء؛ ويستأنفُ بالجميم حولاء فإِنْ رجع الما لاني إل 
نالا ركاة كه وق الأ وَل نصاباً فإنّه يزكيه إذا حالَ حولة؛ ثم 


بعل ذلك عذَةٍ 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 


يضم الاتي إل الأوّل حيتي لما قذ ذكرنا فيستأئفُ بهما حولاء فلن 
خلطهما فلم يتميزا فإنّه يزكّي كل عددٍ منهما لحرلي ويجعلُ ما 
أخرج من ذلك كله نقصاناً من المال الثاني؛ لأنّه لا يوق بالتقص 
إلا بعد إخراج الزٌكاةٍ من الثاني. 

وَأمَا قبل ذلك فلا يقينَ عنده بأنّ أحدهما نقص؛ فلا يزال 
كذلك حتى يرجم كلاهما إلى ما يوقنٌ أن أحدهما قاذ نقصّ - 
ولا بد - عمًا فيه الرّكاة وذلكَ مثل: أن يرجعٌ الغنمان إلى أقل 
من عشرينّ ومائة؛ لأنه لا يجوة أن يزكي عن هذا العددٍ بشاتينء 
م البقران إلى أقل من مائةٍّ والذهبان لقتل هن 
ثمانينٌ دينارأء والإبلان إلى أقل من عشرةء والفضتتان إلى أقل مسن 
أربعمائة درهم. فإذا رجعّ المالان إلى ما ذكرنا فقدْ يكن أن التقصّ 
دَخَلَ في كليهماء ويمكنٌ أن يكو دخل فى احدهماء إلا أنه ب 
شك قد كان عنده مال تب فيه الزكاة؛ فلا تسقط عنه بالشّك 
فإذا كان هذا: ضمٌ المالَ الشاني إلى الأول فزكي الجميعٌ حول 
اي ل ع لي 
من الإبل أو أكثر - إلا أنه عددٌ يزكى بالغنم - ثم اقتنى في داخحل 
الحول عددا يزكى وحده لو انفرة؛ إِمّا بالغنمء وإمًا بالإبل وقانة 
يزكي ما كان عنده عند تام حوله بالغئم؛ ثم ضمه إثرَ ذلك إلى ما 
استفاد؛ إِذْ لا يجوث أذ يكون إنسانٌ واحدٌ عنده إبلٌ له قاذم 
لجميعها حول فيزكي بعضها بالغنم وبعضها بالإبل؛ لأنّه خلاف 
أمرٍ رسول الله بيط في زكاةٍ الإبل فلوْ ملك خمسا وعشرينَ من 
ا ثمّ ملك في الحول إحدى عشرة زكى الأُوّلَ لحولها بت 

عليه ا ا ل 
الجميع حول - من حيتت مستأنفي - ببنته لبون؛ لما ذكرنا من 
لا تختلف زكاة إبل واحدة لمالاكم واحار. 

وهكذا في كل شيء. 


فإن قيل: فلكم تؤخروئ زكاة بعضها عن بعض عن حول 
هوا 

قلنا: نعم: :: لأثنا لا نقدرٌ على غير ذلك ألبنة إلا بإحداث 
زكاتين في مال واحل. وهذا خلافٌ النْص) وتأخخير الزكاة إذا لم 
تكن لعجل عات لاحر قد ونالله تعال الترفيق. 


5خ كسالة: 


أو أنه قذ رجم 


من اجتمع في ماله زكاتان فصاعداً هر 


قال أبو محمدٍ: تؤدّى كلها لكل سنةٍ على عدهٍ ما وجي 
عليه في كل عام؛ وسواءً كل ذلك لهروبه بماله؛ لك الحاءيا 
أو لجهلف أو لغير ذلك؛ وسواء ف : ف :ذلك الْعين. والخوف: والماشية» 


- مسألة: من اجتمعٌ في ماله زكاتان فصاعداً هو 
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وسواءً أنت الرّكاةٌ على جميع ماله أ 5 
يد كردن ولم يرجم؛ ولا يأخذ 
الوماء قينا حت شر الركاة: 

وقال ماللك: إن كان ذلاك عيناً - ذهباً أو فضّة ا 
تؤخذ منه زكاة كل سنةٍ حتى يرجم الوزن إلى مائق درهم؛ 
والذهبُ إلى عشرينّ ديناراء فتؤخذ الرّكاة 
ام ا ل ل 

سنينَ أخذت كلها وإن اصطلمت جميمٌ مالهه وإِنْ كانت ماشية 

00 
حسبب ما كان عنده في كل عام؛ فإذا رجمٌ ماله بإخراج الرّكاةٍ إلا 


لسنة واحدق ملا ْ 


ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيءٌ لسائر ما بقيّ من الأعوام وإن 
كان التاعى عو الذي تاحر عنه فإنه تود ميهاؤكاة يا جد يلاه 


لكل عام خلا - سواء كان بيده فيما خلا أكثرٌ أ و أقل مالم يخرج 


إلى ما لا زكاة فيه؛ فإذا رجم إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيءٌ. 
وقالَ أبو حنيفة فيمن كان له عشرٌ من الإ عامين ل يؤة 
زكاتها: إنه يزكي للعام الأوّل شاتين. وللعام الثاني شاة واحدة. 


وقال هو ومحمد بن الحسن فيمن كان عنده مائنا درهم - 
لا مال له غيرها - فلم يزكها سنتين فصاعدا: كه لا وكاء عرف 
لأنّ الزكاة صارت عليه دينا فيها هذا نص كلامه. 

وقالَ أبو يوسف: عليه زكاتها لعام واحدٍ فقط. 

وقال زفر: عليه زكاتها لكل عام أبدا 

وبه يقول أب سليماة: و امعان 

قال أبو محمّد: أما قولُ مالك فظاهرٌ التداقضء وتقسيم 


فاسنء لا عا ان ا لأنه دعوى بلا دليل. وما العجب 


ش إلا من رفقهم بالهاربو أمم امدق وتمريهم العدلَ فيه وشادة 


حملهم على من تآخرٌ عنه السسّاعي؛ فيوجبون عليه زكاةً آلف ناقةٍ 
لعشر مسسنين؛ م يملكها إلا سنةً واحدة» وإنْما مللك في سائر 
الأعوام خساً من الإبل فقط. 

واحتجّوا في هذا بأنّ هكذا زكى الناسُ إِذْ أجمعوا على 
فعاو 

قال أبو محمّدٍ: وهم قد خالفوا معاوية في أخذٍ الرّكاةٍ مسن 
الأعطية ومعه ابن مسعود وقلدوا هاهنا سعاة من لا يعتلد بيه 
كمره وان وسعيدٍ بن العاصء وما هنالك ومعادً اللّه إن ود 
الزكاة من إبل لم بملكها المسلم وتعطّلَ زكاءً ة كذ أوجبينا اللمسال: 

وأمًا قول أبي يوسف فإنه محمولٌ على أن الزكاة - في 
الغين وظإرو د ل الال منعه لان الدسوووفةا اف فقي 


/اوه 


م >- مسألة: فل مات الذي وجبت عليه الرّكاة 


١‏ كاب الرّكاةٍ 





فساده قبل؛ وأوضحنا أنها في الدَمّةٍ لا في العين» ولوْ كانت فِ 
العين لما أجزأه أن يعطيّ الرّكاةً من غير ذلك امال نفسوه وهذا أمر 
مع على خلافه؛ وعلى ةله ان وسطباهي جيه ناكد اذا 

صحٌ أنها في الذمّةِ فلا يسقطها عنه ذهابُ ماله» ولا رجوعه إلى ما 


2 

واحتج , بعضهم بأنّ امرأ لو باع ماشيته شيته بعد حلول الزكاة 
فيها أنّ للسّاعي 0 المبيعة. 

. قال أبو محمّد: وهذا باطل؛ وما له ذلك؛ لأنها قذ صارت 


مالا من مال المشتري؛ ولا يحل أنْ تؤخد زكاة من عمرّ وم تجهب 
عليه وإذما وجبت على زيلب ولكنْ يتبعٌ السائعٌ بها دين في ذمّنه 
وباللّه تعالى التُوفيق. 


> مسألة: فل مات اللا «وتحيت عليه الركاة 
سنة أو ستتين فإنّها من رأس ماله أقرٌ بها أو قامت عليه بيّنة؛ 

ورثه ولده أو كنال لا حق للغرماء ولا للوصية ولا للورثةٌ حتى 
ب تستوفى كلها؛ سواءً في ذلك العين وللافئة والزرع. 

وهو قولٌ الشافعي. وأبي سليمان, وأصحابهما. 

وقالَ أبو حنيفة: من مات بعد وجوبب الرّكاةٍ في ذهبه 
وتقيله فإنبا تيفط رعو لأسويفد افا سواء مانت افر الول 

بيسير أو كثيرء أو كانت كذلك لسبنين. ْ 

وأا زكاءً الماشية فإنه روى عنه ابنٌ المبارك: أنه 
المصدق منهاء وإِنْ وجدها بأيدي ورثته. ظ 


يأخذها 


وروق عق أبو يوسش «إنيا شبقط قوت 

000 0 الشمار والرّرع: تررق هينه الله 
وروى عند ممه بن نفس عن بي يوصفة عن أي 
خنة ا ترس بر فاك اك 0 


فم 0 لها قط عله 
وقال مالك فيس مات بعد حلول الْكاةٍ في ماله أيّ مال 
كا ةيجان للراقر :4 قربا موس عق رابى مالف طان كان 3ط بفيها 
أكثرٌ من عام فلا تخرج عنه إلا أن يوصي بهاء ٠‏ فتكونُ من ثلثه 


مبداة على سائرٍ وصاياه كلهاء حاشا التدبير في الصّحَة وهي. 


مبداة على التدبير في امرض قال: رامال اا اه إِنْ حال 
الخول عليها ” ثم مات قبل مجيء السنّاعي ثم جاءً السّاعي فلا سبيل 
للسّاعي عليهاء وقد بطلت» إلا أنْ يوصي بهاء فتكونٌُ في التلث 


غيرٌ مبداةٍ على سائر الوصايا. 
واختلف قولُ الأوزاعي في ذلك: قم راهن تليق 
ذهو الها ون يزامن للال: 
قال أبو محمّدٍ: أمَا قولُ أبي حنيفة, ومالك؛ ففي غايةٍ 
انخظ]» لأنهنها 1 أسقطا بموت المرء دينا لله تعالى وجب عليه في 
حياته» بلا برهان أكثرٌ من أنْ قالوا: لكان ؤللك مااقناء إسان: أن 
لا يورّث ورثته شيئاً إلا أمكنه فقلنا: فما تقولون في إنسان أكثر 
من إتلافب أموال الناس ليكون ذلك ديناً عليه ولا يرث ورثته | 
اران انها ديرن فر أو نصراني لا في خمور امرتياهم 
فمنّْ قوهم: إنها كلها من رأس ماله سواء ورث رات اوم 
يرثواء فنقضوا علَتَهمْ بأوحش نقض وأسقطرا جف الله تعالات 


الذم ي جعله للفقراء والمساكين من المسلمين. والغارمِينَ منهم» وفي 


الرقابب منهم. وق عمل تقال رامن السبيل نريشية مه اللة سال : 
وأوجبوا ديول الأدمين وأطعموا الووثة الحرام ٠.‏ 

والعجب أنه من إيجابهم الصّلاة بعد خروج وقتها على 
العامدٍ لتركهاء وإسقاطهم 0 ووقتها 5 عن المتعمّدٍ لتركها. 


ثم تقسيمُ مالك بين 
عامه ذلك وسائر الأعرام؛ لزان رك عام بن راس الال وإن 


بق للورثة شيءٌ يعيشون منةٌ ولم ير زكاة سائر الأعوام إلا 
اقل 

00 
التَديم ر في المرض: 500 
ولامدى الروتا هده اقناة غلقا نيا عن غلط اوقفية اكير 


5 العجب 0 أنش رح صذره 50 قائلها. 


لم اسشعنالن نقسه فق [نظال التدن التاحة كيرا هناء 

قال أبو محمّدٍ: وبينَ صحَةٍ قولنا وبطلان قول المخالفِينَ 
قولُ الله عر وجل و الراريت لمن بَضْدٍ وَصِية يوصي بها أو 
دين * فعم عز وجل الدّيونَ كلهاء والزّكاة دين قائمٌ لله تعالى 
وللمساكين. ٠‏ والفقراء والغارمين وسائر من فرضها تعالى لهم في 

نص القرآن: 

حلاثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحدٌ بن فتح حدثنا عباه 
الشايي عبن موقن عن هافن جنا اذ يه كلو مايا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا امد بن عمرّ الوكيعي وأبو سعيٍ 
الأشح. 

قال الوكيعي: حدثئنا حسينٌ بن على عن زائدة؛ وقالَ أبو 


5 كتاب الرّكاة. 


سعيدٍ حدثنا أبو خالد العف الع راكد وأبو خالد ب الأحمرٌ 
كلاهما عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم بن عتيبة وله 
0 ل ا 
عباس قال: (اجاء 00 إلى ا الله 12 20000 إن مي مَانَتْ 
للها صر حور لضي من لان 1 د كد طلس ارادج 
كنت قَاضِيه عَنْهًا؟ قَالَ: نعم قَالَ: ين لاحل فَأنْ لي 


ا ا ل 00 

وعطاء عن ابن عباس وَذَكرَ زاكلية فى سخلزيقة أن الأعمشَ سمعة 
من الحكمء وسلمة ومسلم. 

وروينا 6 أيضأ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن 


أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة قال: :سمحت سيد بن عسي عن 
ابن عباس عن الب ب فذكرة» وفيه أله عليه الصلاة واللّلام 
قال: «فاقضُوا اللهفهر أخن بالوَقاء؟ فهؤلاء: عطاء؛: وسعيد بن 
جبير» ومجاهذ يروونه عن ابن عبّاس» فقال: هؤلاء بارائهم بل 
دين الله تعالى ساقط ودين الناس أحقُ أنْ يقضى والناس أحق 
بالوفاء. 


قال أبو محمّد: ويسألونَ عن الزّكاة قالَ: نعم الدّمَةٍ هى 


أم في عين المال؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث 
فِإنْ قالوا: في عين الما فق صم أن أملّ الصّدقات 


شركاء في ذلك المال. ف م ادادح أن يبطل حقهم وتبقى دين 
اليهودٍ والنصارى؟. ؛: 
وإن قالوا: في الذْمّةِ فمر أ ين أسقطوها بموته؟ ولا يختلفونَ 


أن إقرارٌ الصحيح لازم في رأس المال فمنْ أينَ وقمّ لم إبطال 
إقرار المريض؟. 

فإ قالوا: لأنه وصيّةء كذبوا وتناقضوا لأنْ الإقرارٌ إنْ كان 
وصيّة فهر من الصّحيح أيضاً في التَلشء وإلا فهاتوا فرقاً بينَ 
المريض» والصحيح. ٠‏ ظ 

وإن قالوا: لأننا حيينة 

قلنا: فهلا اتهمتم الصّحيحَ فهر أحقُ بالتهمة؟ لا سيّما 
المالكيينَ الذي يصدّقونَ قولَ المريض في دعواة: إِنّ فلاناً قتلهُ 
ويبطلرن إقراره في مالهء وهذه أمورٌ كما ترى ونسأل الله العافيةً. 

روينا من طريق أبن وهبو عن يونس بن يزيد عمن 
الزهري في الرجل يموت ولم يؤدٌ زكاة ماله: أنها تؤخد من ماله إذا 


علمَ بذلك. 


4- مساألة: ولا يجرئٌ أداءُ الرّكاة إذا أخرجها 


اموه 

وقال ربيعة: لا نوخد وعليه ما عن" 

ومن طريقي ابسن أبي شيبة: حدثنا جريرٌ عن سليمان 
التيمي عمن الحسنء وطاووس: أنهما قالا في حجّةٍ الإسلام 
والركاة: هما بمنزلةٍ الدين. 

قال علي: وللشافعيّ قول آخر: إن كلّ ذلك يتحاص مم 
ديون الناس. 

قال علي: هذا خا لقول رسول الله م الدِينْ الله 
ا أن لت 

قال علي: هذا تا خالفوا فيه القرآن والسّننَ الثابتة - الي 
لا معارض ها - والقياس؛ ول يتعلّقوا بقول صاحبه تعلمة. 





4- مسألة: ولا يجزئٌ أداءً الرّكاة إذا أخرجها 
المسلمٌ عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بثةِ أنها الرّكاة المفروضة علي 
فإنْ أخذها الإمام. أو ساعيهء أو أميرة. أو ساعيه فبئّةٍ كذلك». 
لقول الله تغال وما آم ذا إلا لِيحبَدُوا الله مُحلفيخ له الدن: »4 
ولقول رسول الله # : «إنمًا الأَعْمَالٌ باليّات فلؤْ أن امرأ 
الوح زكاة مال له غائب فقال: هذه زكاة مالي إِنْ كان ساماء وإلا 
فهيّ صدقة تطوّع: لم يجزه ذلك عن زكاةٍ ماله إِنْ كان سال ول 
يكن تطوّعا لأنه لم يخلص الثيْة للرّكاةٍ محضةٍ كما أمرّء وإنّما يجزئه 
إنْ أخرجها على أنها زكاة ماله فقط؛ فإِنْ كانَ المالٌ سالا أجزأة 
لأنه آذّاها كما آمر خلصاً هاء .وإن كان لاك كذ تلف. 

فإ قاع دري فلهةاة وسار نا ا مطت يور فاتك اذى 
الإمامٌ إليه ذلك من سهم الغارمين؛ لأنهمْ أخذوها وليس لهم 
الإذفاء نيه غارف 6 بنلاة اوعدا كن تياف هلبه يار سن 
فشان آم له؟ وهل عليه عثلاة رضي ام لأ فصلى عميدة 
ركعات تلك الصّلاةٍ وقال: إِنْ كنت أنسيتها فهيَ هذوء وإلا فهىّ 
تطوّعٌ؛ وصامٌ يوما فقالَ: إن كان على يوم فهرَ هذا؛ وإلا فهر 
تطوع؛ فإنّ هذا لا يخرجه عن تلك الصّلاةٍ ولا عن ذلك اليوم إن 
ذكرٌ بعد ذلك أنهما عليه. 


48 ل 7 خرج الال عن و ا 


. الحول قبل تمامه - بأيّ وجه خرج عن ملكه - ثم رجعٌ إليه - 


بأيّ وجه رجمٌ إليهه ولؤ إثرٌ خروجه بطرفة عين أو أكثرً: فإنه 
يستانفُ به الحول من ححين رجوعه: لا من حين الحول الأوّل» 
لز ذلك ارك كذ بطل مطلان: الملاكة ومن الباطن آرا بع عله 
وَكَكّ كان فه الخال لخيروم 2" 00 


وكذلك من باعَ إبلا بإب أو بقرأ ببقرء أو غنماً بغنمء أو 


وه 


+- مسألةٌ: وم تلفّ ماله أو غصبه أو حيل بينه 





فضّة بفضّةٍء أو ذهباً بذهب: فإِنّ حول الذي خرج عن ملكدء من 
ذلك قد بطل ويستأئف الحولَ الذي صارّ في ملكه من ذلك لما 
ذكرنان ونيؤاء فى كر ذلك قد .نلف رار مني الذكاة أو الشهر 
فرار» فهرَ عاص بينه السو في فراره من الرّكاق. ا 
وقال بعض الناس: كاذ نسل ذلك خرارا حي الركناة 
فعليه الرّكاة» م ناقضَ من قرّبَ فقال: من اتسترق تدرافحة ار 
بدنانيره عقارا أو متاعا فرارا من الرّكاةٍ فلا زكاة عليه فيما اشترى. 
قال أبو محمّد: ومن المحال الذي لم يأمر الله تان نه أن 
يزكيَ الإنسانٌ مالا هوّ في يلد غيره مالم يحل حوله عندةٌ. 
ظ قال تعالى: فلا تيب كُلْ نفس إلا عَلَيْهَا ولا تَزِرٌ 
وَازْرَةَ وذ أَخْرَّى 4. 
وقولنا في هذا كله هر 
سليمات. 


قولٌ أبي حنيفة والشافعي. وأبي 


فكذلك سوا ذعله قرااً من التكاة أو لغر قراب رذ باد ناد 
ببل» أو بقرأ ببقرء أو غنماً بغنمء أو ذهباً بنهبره أو فضّة بفضّة: 
فعليه الرّكاة عند القضاء ء الحول الذي خرج عن يدو. 

قال أبو نكن :ول خط ظاه اووصوئ لدي على 
صحتهاء ب نات ولا سح لابوا معدا 
إجماعء ولا قول صاحبم ولا قياسء ولا رأي يصح ونسألٌ من 
قال بهذا: شاي ورد رمي في ريد ار ارسي 
غيرها.. 

فإن قال: هى غيرها. 

قيل: فكيف يزكي عن مال لا يملكه؟ ولعلها أموات؛ أو 
عند كافر. 


ولا قل ب هي ل كايُ عله وصلو في صل مسن 


فا قال: ليست هيّ» ولكنها من نوعها. 

قلنا نعي فكانّ ماذا؟ ومن أينَ لكم زكاة غير المال الذي 
بتدأ الحولُ في ملكه إذا كان من نوعه؟ : فياه كاك 
الأعدادٌ غتلفة: أي العددين يزكي العدد الذي و دنا 
٠‏ أم العدد الذي اكتنكب؟ ولعل أحدهما ليس نصاباً. وغلن] كله 
ع ليا به وبالله تغال الوق 

وأيُ شيء قالوا في ذلك كان تحكماً وباطلا بلا برهان. 


فإِن قالوا: إنه لم يزل مالكاً لمائة شاقٍ أو لعشر من الإبل أو 


-١‏ كناب الرّكاةٍ 
لأئئْ درهم حولا كاملا متصلا. 

قلنا: إنْما الرّكاةً تجبُ في ذمّةٍ المسلم عن مال ملكه بعينه 
حولا كاملا من كل ما ذكرنا بلا خلافي؛ فعليكم البرهانٌ في 
وجوب الذكاة عن عدن يعن عينه لكن فى عبان عتلفة وهذاما 
لا سبيل إلى وجوده؛ إلا بالدعوى. وتالله تعال الترفين: 


8- زكاة ا مغصوب 


٠‏ كاك منسألة: وو تلك داله أل حمنوه افعل ننه 
وبينه فلا زكاة عليه فيه أي نوع كان من أنواع المال» إن رج إليه 
يوماً ما استأئف به حولا من حيتتذر» ولا زكاة عليه لما خملا فلو 
ا الغاصبُ ضمنه كله وضمن ما أخرج منه في الزكاة؛ لأنه لا 
خلاف بين الآمَةٍ كلها في أن صاحب المال إن أ حيت أن سؤدى 
الزّكاة من نفس مال الذي وجبت فيه الّكاة - لا من غيره - 
كان ذلك لهُء وم يكلف الرّكاةً من سواه مالم يبعه هرّ أو يخرجه 
عن ملكه باختياري» فإنه حينئز يكلف أداءً الزكاة من عند نفس 
فسقط بهذا الإجماع تكليفه أداءَ زكاةٍ من عند نفسه؛ ثم لما صحٌّ 
ذلك» وكان غير قادر على أداء الرّكاةٍ من نفس المال المخصوب» 
أو التلنيةا و الممنوع من سقط عنه ما عجرٌ عنه من ذلك 
بخلاف ما هوّ قادر على إحضاره واستخراجه من مدفنه هوّ أو 
وكيلة وما سقط ببرهان لم يعد إلا بننص أو إجماع. وقد كانت 
الكَارٌ يغيرون على سرح السلمين في حياق رسول الله تلظ فما 
كلف كما أهذا ذكاة ها أخيدة الكفارٌ هَخ.فالة. 

وقد يسرقٌ امال ويغصبُ فيفرق ولا يدري أحد مكانة 
فكانّ تكليف أداء الزكاء خت عي الجبويج الذي قد أسقطه الله 
ال اد ل لرَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حَرَج*. 

وكذلك تغلب الكفار على بلدٍ مل فمن المحال تكليفُ 
ربها أداءً زكاةٍ ما أخرجت. 

وأمًا الغاصب فإنه عم عليه الَصرّف في مال غير يقولا 
ر سول اللّهِ + 0 وَأمْوَالَكُمْ عَلَيكمْ حَرَامُ ' فإعطاؤه 
الزّكاة من مال غيره تعد منه فهرو ضامنٌ لما تعدّى فيه. 

قال تعالى: تمن اغتدى عَلَيكم فَاعَتَدُوا عَلَيِهِ بوثل ما 
اعْتَدَى عَلَيكَمْ)ك. 

وقال أبو حنيفة: بمثل هذا كلد إلا أنه قالَ: إن كان امال 
الدفون لف مكانه في منزله أدّى زكاتة؛ وإ كان خارج منزله 
فلا زكاة عليه فيه. 





: إن دماءكم 


5- كتابب الرّكاةٍ 

وهذا تقسيمٌ فاسدٌ ما نعلمٌُ أحدا قاله قبلهُ. 

وقالَ ماللك: لا زكاة عليه فيه؛ فإنْ رجمَ إليه زكاه لسنةٍ 
واحدةٍ فقط وإن غاب عنه سنين. . ٠‏ 

وهذا قول ظاهرٌ الخطإء وما نعلمُ لهُمْ حجّة إلا أنْهمْ قلّدوا 
في ذلك عمر بن عبد العزيز في قول له رجع إليهه وكان قال قبل 
ذلك: يأخذ الرّكاةً منه لكل سنةٍ خلت» والعجبُ أنهمْ قلّدوا عمرٌ 
هاهناء ولم يقلدوه في رجوعه إلى القول بالرّكا في العسل؛ وانمنا 
قال عمرٌ بالقول الذئ قلدوه فيه لأنه كان يرى الزّكاة في المال 
اللنتقاد حي ناء فخالتؤة :هاها :هذا كله تخليط. 

وقال سفياد: ‏ في احد قوليه - وأبو سليماث: عليه 
الرّكاةٌ لكل سنة خلت. ظ 

وقد جاءً عن عثمانَ» وابن عمر: إيجاب الزكاة في المقدور 
عليوء فدل ذلك على أنهما لا يريان الرْكاةً في غير اللقدور علق 
ولا غالفة لمما من الّحابة رضي الله عنهم. 

وقولنا ني هذا هرّ قولٌ قتادة واللَيِث واحد قل سفيان: 
وروي أيضا عن عمرّ بن عبد العزيز: 

كما رؤينا من طريق الحجّاج بن المنهال عن همّام بن 
يحبى حدثنا أبو عثمان عامل عمرّ بن عبد العزيز قال: 10 
عمرٌ بن عبلو العزيز في مال ردّه على رجل كان ظلمةُ: أن ل منه 
الزكاة لما أنتْ علي ثم صبحني بريد عمر: لآ تلخد ونه زكاة»: فإئه 
كان ضمارا أو غووا. 


كاه فسالة: وبر رق ماقا ان قن ات 
أو أرضأ فزرعهاء أو نخلا فائمرت» وحال الحولٌ على الماشيةٍ 
والعين: فالرّكاة في كل ذلك ولا يكلف الرَاهنّ عوضاً عمًا خرج 
من ذلك في زكاته. 

أمّا وجوب الرّكاة؛ فلأنه مال من مالبء عليه فيه الكاة 
المفروضة؛ وم ينتقل ملكه عنةء وم يات نص ولا إجماع بتكليفه 
أداء 0 من غيره ولا بد. 


باطلٍ وعدوان فيقضي عليه برده ا 
إخراجة؛ فتكليفه حكماً في ماله باطلٌ؛ ولا يجرر 00 


إجماع, قال رسول الله #ذ: «إن دِمَاء؟ كم وَأَمْرَالَكُمْ عَلِيِكُمْ حَرَ حرأ 


5 مسألة: اا 


إيصاها إلى السلطان لكن عليه أن يجممٌ ماله للمصدق ويدفعٌ إليه 
الحوث اكه مؤنة نشل ذللك مق تقس الركافتوهذا اننا لا لاف فيه 


95 مسألة: ومن رهن ماشية أو ذهياء أو فضّة 


بن اتعز الله تمان لعفي 

سي را ا 
اي 1 إيصاها إلى من يحضره ه من ادر 
الصّدقات ولا مزيد؛ لأن تكليف النقل مؤنة وغرامة لم يات بها 
عر بارعا برلل إنان رمن ولاق اير جلتاولية 


“58 مسألة: ولا يجورٌ تعجيل الزّكاةٍ قبل تمام 
الحول ولا بطرفةٍ عون فإن فعلَ لم يجزوء وعليه إعادتهاء ويردُ إليه 
ما أخرج قبل وقتو؛ لأنّه أعطاه بغير حق. 

٠‏ وصح تعجيل الزكاةٍ قبل وقتها عن سعيدٍ بن جبيرء 
وعطاءء وإبراهيم» والضحَاك والحكم والزهري. 

وأجازه الحسن لثلاث سنين. 

وقال ابن سيرين: في تعجيل الزكاةٍ قبل أن تحل: لا أدري 
ما هذا. 

وقال أبو حنيفة: وأصحابه بججواز تعجيل الزكاة قبل وقتهاء 
ثم لهم في ذلك تخليط كثير: مثل قول محمد بن الحسن: لا يجور 
ذلك في مال عنده. ولا ني زرع قد زرعة؛ ولا في نخل قذ أطلعت. 

وقالَ أبو يوسف يجورُ ذلك كله قبلَ اطّلاع النخل وقبل 
زرع الأرضء ولو عجّلَ زكاة ثلاث سنينَ أجزاة. وأكثرٌ من هذا 
سنذكره - إن شاءً الله تعالى - في ذكر الم اتراكم وجا 
الأعراب ' واللّه المستعانٌ. 

قال 00 0 عن 0 عند لا لا عن مال 1 


وقال مالك: يجزئٌ تعجيل الزكاة حبرين أو نحو ذلك» لا 
أكثرٌء في رواية ابن القاسم عنه. ! 

وأمَا رواية ابن وهبه عنه فُكما قلنا نحن وهذه كلها 
تقاسيم في غاية الفساده لا دليلَ على صحّتها من قرآن ولا سنق 
ولا إجماعء ولا قول صاحب يصح؛ ولا قياس. وقول الأحف: 
وأبي سليمان: كقولنا. 

واحتج من أجارٌ تعجيلها بحجج: منهأ: الخبرٌ الذي ذكرناء 
في زكاةٍ المواشتي» في هل تجزئٌ قيمة 3 أم لا؟ من أن الي 0 
«امْشْلَف بكرا فْقضّاه مِنْ إبل الصَّدَقَةٍ جَمّلا رَبَاعِياً؛ وهذا لا 






51 


دليل ة فيه على تعجيل الصّدقةٍ لأنه استسلافٌ كما ترى؛ لا 
لمعي افيد قار متداولر علين اهاب اأتعو دل 
. جازٌ لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى الاستقراض» بال كان 
يستعجلٌ زكاة لحاجته إلى البكرء وذكروا: 


ما رويناه من طريق 7 فاو حدئنا سعيك 7 منصور 


عي عن حيِّة عن علا بن بي طالي أذ الا أن ومسو ْ 


الله تلظ فِي تمْجيل صَدَقيِِ قَبْلَ أ نْ تجِل فَأَذِنَ لهُ). 

قال أبو داود روى هذا الحديث هشيمٌ عن منصور عن 
عن الحكم عن الحسن عن أنس عن الي تلي. 

ا ولي و لذ لني # ظ 


زاذانَ 





,اديه 
00 


عا عام الآوّل». | 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يزيد أبو 
بخالدٍ قال قال عمرٌ للعبئاس: أذ زكاة مالك فال العباس: قد 
ل ام 

ا 

وقالوا: حقوق الأموال كلها جائرٌ تعجيلها قبلَ أجلها؛ 
قياسا على ديون الناس , المؤْججلةِ وحقوقهم. كالتفقات وغيرها. 
وقالوا: إنما أخرت الدّكاة إلى الحسول فسحة على الناس 


وهذا كل ما موّهوا به من النظر والقيايس: 

وهذا كله لا حجّة لهم في شيء منه. 

ا ماحديك: جنا قوق عر تنروق بالعدالك ولا ار 
لحك ابروا المنوب العرونت. 

وأا حلديث هشيم فلم يذكر أبو داود من بينه وبين 
هشيم ولو كان فيه لبندَ بوه فصارٌ منقطعاء ثم لم يذكر ييا لظا 
أنس ولا كيف رواك فلم يجز القطعَ به على الجهالة. 

وأمَا سائرٌ الآخبار فمرسلة. . 


وهذا مما تركَ فيه المالكيُون المرسل» وهم يقولونٌ ‏ إذا 


وافق تقليدهم: إنه كلبق وردوا فيه اه المجهولء. وهم 
يأخذونَ بها إذا وافقتهمٌ فبطلَ كل ما موّهوا به من الآثار. 

وأما قياسهم الركاة على ديون الناس المؤجلةٍ: فالقياس كله 
باطل؛ ثم لو صح لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنّْ تعجيلَ ديون 


4- مسألة: ولا يجوز تعجيل الرّكاة قبل تمام 


١‏ كتاب الرّكَاةٍ 


الناس واللوتكلة نا وجا بس اع لقنا عد اانا واريكاة [ 
جب بعد فقياسُ مالم يجب على ما قذ وجب في الآداء باطل. 

وأيضا: فتعجيلٌ ديون الناس المؤجّلةٍ لا يجورُ إلا برضن من 
الذي له الدين وليف الرّكاة كذلك؛ لأنها ليست لإنسان بعينه: 
ولا لقوم بأعيانهم دون غيرهم, فيجور الرضا منهمْ بالتعجيل؛ ظ 
وإنما هي لأهل صفات تحدث فيمن ل يكن من أ هلهاء وتبطل ١‏ 
ع 2 املياة ولا خلوفة ىق 5 النارضية نكا الآ ب عند 1 

جارٌ تعجيلها - لو أبرءوا منها دون قبض لم يجز ذلك» ولا 

ا الزكاة بإبرائهم بخلاف إسراد عن لوجي 
مؤجل. ظ 

وكذللك إِنْ دفعها إلى السّاعيء فقذ يأتي وقت الزكاة 
احالى - أوسرراارزااي ييه بالل بان وإ ذلك 
على ديون الناس.. 

وكذلك قياسهمْ على النفقات الواجبة» ولو أن امرأ جل 
لفقة الأخرانة أو من تلزمه نفقتةه ثم جاءً الوقتُ الواجبة فيه النفقة؛ 
والذى قي لةاقط: يجزئه تعجيلٌ ما عجّل» وألزمٌ الآن 
المقك واف باتباعه بما عجّلَ له دينأء لاستهلاكه مالم يجب له 
بعثء بل لو كان القياسُ حقا لكان قياسُ تعجيل الرّكاة قبل وقتها 
على تعجيل الصلاة و قبل وقتها والصوم قبل وقنه أصحٌ لأنها 
كل عياذات دوو ارقايف لاقن عدا نوا وهد انا تركوا فيه 


القنامن. 


فإن ادّعوا إجماعاً على المنسع من تعجيل الصّلاة أكذبهم 
الآثرٌ الصّحِيحٌ عن ابن عباس والحسنء وهبك لوصح لهم 
الإجماعٌ لكان هذا حجّة عليهم؛ لأنّ من أصلهم أن قياس ما 
اختلف فيه على ما أجمع عليه هو القياس الصحيح. 

وأمًا قوهم: إن الكاة وجب قبل ثم فح للناس في 
تأخيرها: فكذب وباطلٌ ودعوى بلا برهان. ونا وتضكة كاد قط 
إلا عند انقضاء ء الحول» لا قبلَ ذلك» لصحَةٍ النصُ بإخبراج رسول 
الله مرك الصدّقين عند الحول؛ لا قبلَ ذلاك؛ وما كانَ عليه 
السلام ليضيّح قيض حق قد وجب ولإجاع الأمّةٍ على وجربها 
0007 ول يجمعوا على وجوبها قبلهُ ولا تجهب الفرائضٌ إلا 

بنصُ أو إجماعء فبطلَ كل ما موّهوا به من أثر ونظر. 

ثم نسأهم: امع ال قاد 5 قبل قبل الحول 1 ب 





فإن قالوا: 1 تجب. 
قلنا: فكيف تجيزونَ أداءَ مالم يجبْ؟ ومالم يجب فعله 
تطوع؛ ومن تطوعً فلم يود الواجب. 


1- كتاب الزّكاةٍ 


4 5 >- مسألة: ومن عليه دين دراهم أو دنانيرٌ أو 


".هع 





. وإن قالوا: قد وجبت. 

قلنا: فالواجبُ إجبارٌ من وجب عليه حقّ على أدائه» وهذا 
برهانٌ لا محيد عنه أصلاء ونسأهم: كيف الحالٌ إن مات الذي 
عجّلّ الصّدقة قبل الحول؟ أو تلف المال قبل الحولء أو مات 
الْذينَ أعطوها قبل الحول أو خرجوا عن الصّفات الت بها 
تستحق الركوات فصحٌ أنْ تعجيلها باطلٌء وإعطاءً لمن لا 
يستحقهاء ومنمٌ لمن يستحقهاء وإبطال الرّكاةٍ الواجبة؛ وكل هذا لا 

والعجب من إجازةٍ الحنفيَينَ تعجيلَ الرّكاةٍ ومنعهم من 
تعجيل الكفارة قبل الحنث وكلاهما مال معجل. إلا أنّ النصّ قد 
نضح كجيل ما مهو تعتيلةةوا يات بنجي نا اناهوا 
تعجيلة» فتناقضوا في القياس» وصححوا الآثارَ الفاسدة. وأبطلوا 
الأثر الصحيح. ْ 

وأما المالكيّون فإنهم - مع ما تناقضوا - خالفوا في هذه 
الجمهورٌ من العلماء» وهما يعظّمونَ هذا إذا وافقهمْ, ونخالف 
المْنَافْعيَونَ فيه القياسَ» وقبلوا الرسل الذئ يردوتةة وبالله مال 
التوفيق. 

اكات فيال رون علنوسن دراه ات اذ 
ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضرا فإنْ كان حاضرا 
عنده لم يتلف وأتمّ عنده جر ل مله مان مداه الرّكاة: ا وإلا 
قلا زكاة عليه فيه أضئلة: ولو أقامَ عليه سنينَ وقال قوم: يزكيه : 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن ابسن 
جريج عن يزيد بن يزيد بن جابر أنْ عبد الملك , بنّ أبي بكر أخبره 
أن عدر قال ننإذا عدر - يعنى الرّكاة - فاحسب دينكَ وما عندلةً 
واجمع ذلك جميعا ثم زكه. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن ابن جريج: أخبرني يزيدٌ بن يزيد 
برجا عو عد لالت بن أبي بكر عن عبل الرّحمن بن الحارث 
بن عند تعر ينا عيل الللك ابر دقان قال وجل لحم ف 
إِيَانَ صدقى فابادرٌ الصّدقة فأنفق على أهلي وأقضيء ديي. 

قال عمر لا تادر هاه واحسب ديك وما عليلة بوره 
ذلك أجمع. 

وهو قول الحسن بن حي. 

ورؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليمان 
عن إبراهيمَ هيم النخعي في اين يكون للرّجل على الرّجل فيمطله؟. 

قال: زكاته على الذي يأكلٌ مهنأة. 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره 
8 ظ 

ون قال بقولنا - في إسقاطه الرّكاةٍ عن الذي عليه الدّينْ 
فيما عليه منه: ابن عمرو وغيره: ظ 

كما روينا من طريق عبد الوهّاب بن عبار الجياد النفي؛ 
وسفيات الثوري قالا: : حدذئنا عبيدُ الله بن عمرّ عن نافع عسن ابن 

عمر: أنه ولي مالَ يتيمٍ فكان يستسلفُ منه يرى أن ذلك أحررٌ 
لهُ: ويؤدي زكاته من مال اليتيم؛ ماي ع ماسوو 
يركيه عون نقسية: 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن حميادٍ عن الحسن: إذا كانَ للرّجل 
على الرّجل الدِينُ فالرّكاة على الذي له الدينٌ. 

وعن الحجاج , بن اشهال عن بريد : ب راسم شن اها 
إذا كان عليك دين فلا زكاة عليو؛ إنما زكاته على الذي' هو لهُ. 

وعن وكيم عن سفيانَ عن المغيرة عن الفضيل عن إبراهيمَ 
النخعي قال: زلكُ ما في يديك من مالك. وما لكَ على المليء ولا 
تزه ما للناس عليك. 

وهو قول سفيان: ومالك. وأبي حنيفة. وأصحابه. 
ووكيع.. 

قال أبو محمّد: إنما وافقنا قولَ هؤلاء في سقوط الرّكاةٍ 
عن الذي عليه الْدِينُ فقط. 

ومن طريق عبيد الله بن عمرّ عن عبد الرّحمن بن القاسم 
بن محمد عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنينَ» ليس في الذين زكاة. 

ومن طريق عبدٍ الرّحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عسن 
أبي الرّنَادٍ عن عكرمة قال: ليس في الددين زكاة. 

ومن طريقي وكيم عن مسعر عن الحكم بن عتيية قال: 
خالفي إبراهيم في الدين. كنت أقول: لا يزكي» ثم رجع إلى قولي: 

ورؤينا عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو معاوية عن 
حجّاجٍ عن عطاء قالَ: ليس نّ على صاحبب الدّين الذي هوّ له ولا 
على الذى هر عليه زكاة. 

وعن عبا الرزّاق عن سفيانٌ الثوري عن المغيرة بن مقسم 
عن عطاء قال: 0 نَّ في الدين زكاة. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: 
السلف يسلقه الرجل. 

قال: ليس على سيّدٍ المال ولا على الذي استسلفه زكاة. 


ومن طريق أبي عبيدٍ عن أبي زائدة عن عبد الملكو عن 


. 


- مسألة: ومن عليه دين - كما ذكرنا وعنده مال 


5ذ- كتاب الرّكاة 





لزاني وال لا يزكي الذي عليه الدِينُ الذي ولا يكسة 
0 
وهو قول أبي سليمات» وأصحابنا. 
قال أبو محمّدٍ: إذا خرج الدّينُ عن ملك الذي 50 
ابطر لوي لا ا 


غيرو. 


©6020" مسألة: اود علنه ون" - كما ذكرنا وعلده 
مال تب في مثله الرّكاةٌ سواء كان أكثرٌ من الدّينٍ الذي عليه أو 
مثله أو أقلٌ من من جنسه كان أو من غير جنسه فإنه يزكي ما 
عند ولا يسقط من أجل الدينٍ الذي عليه شيءٌ من زكاةٍ ما 


نندة. 


وهو قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما. 

وقالَ مالك: عل الدَينُ في العروض التي عنده التي لا 
. زكاة فيهاء ويزكي ما عنده إن لم يكن عنده عروضُ جعل دينه 
قيما بيثة عا فيه الكاة:واشقط يِذَلِكَ الزكاف قإن فضل عن ديدة 
شىء يجب في مقداره الركاةٌ زكاه وإلا فلاء وإنما هذا عنده في 
النسي الس قل 

وأمًا. المواشي والرّرعٌ والثمارٌ فلا؛ ولك" يوك كز ولك 
سواء كان عليه دين مثلّ ما معه من ذلك أو أكثرَ أو أقل. 

وقال آخروت: يدنه اللبراركا: العو رااراضي ولا 
يسقط زكاة الزّرِع والثمار. 

وقال أبو يوسف, ومحمد: يجعل ما عليه من الدين في مال 
تب فيه الركاة, سواء في ذلك ادهع والفضة؛ والراشيقة 
والحرث» والشمانٌ وعروض ) التجارق ويسقط به زكاة ككل ذلك 
ولا يمل دينه في عروض الْقَنِيةِ ما دام عنده مال تجبُ فيه الرّكاة» 
أو ما دام عنده عروض لاتجارة. 

وهوّ قول الليث بن سعدٍ وسفيان الثوري. .. 

وقال زفرٌ: لا يجعل دين الرّرع إلا في الرْرعء ولا يجعل 
دين المائشية إلا في الماشسيق ولا يمعل دين العين إلا في العسين, 
فيسقط بذلكَ ما عنده ما عليه دين مثله. 

ومن طريقي ابن جريج: قلت لعطاء: حرثٌ لرجل دين 
أكثرٌ من ماله أيؤدّي حقه؟. 

قال: ما نرى على رجل دينه 500022 
ماشية ولا في أصلء قال ابن جريج: 'سمكت آنا الرت سيت 


ططاويبا يقو له الم نه 
قال أبو محماء: إسقاط الدّين زكاة ما بيد المدين لم يأتو به 
رأوولات محيدة ولاسته ولا زعا بل قد جاءت 
السّئنٌ الصّحاحٌ بإيجاب الرّكاةٍ ني المواشي»ء والحب والتمسرء 
والذهبء والفضّةٍ بغير تخصيص من عليه دين مّنْ لا دينَ عليه. 
ظ وأمَا من طريق النظر فإِن ما بيده له أن يصدّقه ويبتاعٌ منه 
جارية يطؤها ويأكل منه وينفقّ من؛ ولو لم يكفي له لم يحل له 
التصرّفُ فيه بشيء من هذا؛ فإذا هر له ول يخرجه عن ملكه وبده 
ما عليه من الدين فزكاة ماله عليه بلا شك. 
وأمًا تقسيم مالك: ففي غايةٍ التناقض» وما نعلمه عن أحاد 
قبله 
وكذلك قولٌُ أصحاب أبي حنيفة أيضأًء وباللّه التوفيق. 
والمالكيّوث: ينكرونَ على أبي حنيفة هذا بعينه في إيجابه للرّكاةٍ في 
زرع اليتيم وثماره دون ماشيته وذهبه وفضّته. فإن احتجوا بأن 
قبض زكاةٍ المواشي والرّرع إلى المصدّق. 
قفيل: فكان ماذا؟. 
وكذلك أيضا بض زكا امن إلى استلطان إذا طلب ولا 


و مد 


- مسألة: وم كان الهطلنن غير دينن فضواء 
كامضحا أربي اه عد ملي مقر يمكنه قبضه أو منكر أو عثدل 
عديم مقر أو منكر كل ذلك سواء ولا زكاة فيه على صاحبي؛ 
ولو أقامَ عنه سنينَ حتّى يقبضه فإذا قبضه استأئفَ حولا كسائر 
الفوائدٍ ولا فرق. ظ 

ظ فإنْ تبِضنَّ منه ما لا تجبُ فيه الرّكاة فلا 

ولقكيعة للك نئي او لد عد والقيمةة اق نزللنة مو : 

وأما النخلٌء والرّرعٌ فلا زكاة فيه أصلا؛ لأنه لم يحرج من 
زرعه ولا من ثماره. 


زكاة فيه ) لا سل 


وقالت طائفة: يركيه: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن الحكم 
بن عتيبة قال: سئلَ علي عن الرّجل يكونٌ له الدِينْ على آخر؟ 
فقال: كيه صاحبٌ ا مال» فإن خشي أنْ لا يقضيه فإنه يهل فإذا 
خرج الدَّينُ زكاه لما مضى. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا يزيدُ بن هارون أخبرنا 
كاز عار ابر حدان دضو هيو بن سير عو عد 
السلماني: سئلَ علي عن الدين الظنون: أيزكيه؟. 


-١‏ كتاب الرّكَاةٍ 

قال: إِنْ كان صادقا فليزكه لما مضى وهذا في غايةٍ الصّحَّيَ 

ومن طريق طاووس: إذا كانت لك دين فزكه. 

ومن طريق أشعث عن الرّبير عن جابر قالَ: يزكيه - 
يعنى: ماله من الدين على غيره. 

ومن طريق عمرٌ بن الخطاب كفا ذكرنا كنا ب اعيسن 
دينك وما عليك وزلٌ ذلك أجمع. 

ومن طريق ابن جريج قال: كان سعيدٌ بن المسيّب يقول: 
إذا كان الذين على مليء فعلى صاحبه أداء زكاته.» فإن كان على 
معدم فلا زكاةً فيه حتى يخرج؛ فيكونُ عليه زكاة السّنِينَ الت 


3 


قات : 

ومن طريق معمر عن الزّهري مث قول سعيل بن السيّب 
سواء سواء. 

وعن مجاهدب: إذا كانَ لك الدّينٌّ فعليك زكاتة؛ وإذا كان 
عليك فلا زكاة عليك فيه. 

وهو قول سفيات الثوري». والحسن بن حي. 

وقالت طائفة: لا زكاءً فيه حنّى يقبضه» فإذا قبضه أو 
قشر هن انفناز هاافهه الركاة كاك لسقة واس وان يقر سيق 

زهو فول اللي 

وقالت طائفة: إن كان على ثقةٍ زكاة؛ وإِنْ كان على غير 
ةلذ زكاة عله اه حت رفاضة: 

وهو قول الشافعي. 

وروينا من طريق عبد اللّه بن عمرّ أنه قال: ذكرا أفرالف 
من حول إلى حولء فما كان في دين في ثَةٍ فاجعلوه بمنزلةٌ ما كان 
في أيديكم» وما كان من دين ظنون فلا زكاةً فيه حتّى يقبضه 
صاحبة. 

ون طاووس هن طريق ل م 
الك على للب مالي ميل 

وعن ميمونّ بن مهران: ما كان من دين في مليء ترجوه 
فاحسبة؛ ثم أخرج ما عليك ورك ما بقى. 

وعن مجاهدرٍ: إِنْ كنت تعلم أنه خارج فزكه. 

وعن محمد بن علي بن الحسن ليس في الدّين زكاة حتى 


- مسألة: ومن كان له على غبره دين فسواءً كان 


4.4 
يقبضة.. 


وروينا أيضاً عن ابن عمر: ليس في الدين زكاة. 

قال أبو محمّد: أمَا قولٌُ الحسن بن حي فظامرٌ الخط] 
لأنه جعلَ زكاة الدين على الذي هرّ لهُ. وعلى الذي هو عليه. 
فأوجب زكانين امال واحد في عام واحدٍ. فحصل في العين 
نصفت العشرء وفي مس من الإابل شاتان. 1 

وكذلك ما زاد. 

وأا تقسيمٌ مالك فما نعلمه عن أحدٍ إلا عن عمرّ بن 
عباو العزيز. 

وقد صح عنه خلافُ ذلك ومثلٌ قولنا. 

أبو حنيفة فإنه قسّمَ ذلك تقاسيمٌ في غايةٍ الفساد. 

أنه جعل كل دين ليس عن بدل؛ أو كان عن بدل مالا 

8 والجعل» وديةٍ الخطأء والعمد إذا صالح 
عليهاء والخلع: الهلا دكأ على نالكة الول سد فيضن اذا 
قبضه استأنفٌ به حولاء وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في 
2-7 لوجبت فيه الزّكاةٌ كقرض الدّراهم وفيما وجب في ذمَةٍ 
القاصمنا والتغت» رثن عبد" التجارة ننه ل ركاذ يهب كان 

ثقةٍ أو غير ثقٍ مش ليقن أرعدية درهيا درن يشها 
زكاها لعام خال. ثم رق كل أربعينَ يقسض» وجعل كل دين 
ا ا 
التجارة بيعي تنما اخز فأعطاى تنه قزل قيزه جعنة الك 
فنزلة قوله !ف الميراكي والودرة ويه قال لا كاه علنيه حي 
يقبض مائى درهم., فإذا قبضها زكاها لعام خال» وسواء عنده ما 
كانَ عند عديم أو مليء إذا كانا مقرين 

وأقااقول أبى حيقة كا بتعناةي: 

قال أبو محمّاٍ: إنَما لصاحب الدّين عند غريمه عددٌ في 
الدمووهق لطي وليية له عنده عن مال أصلاء ولعل الفضّة 


أو اذهب لذي له عنده في المعدن بعد افق ترات بعك 


ولعل ) المواشى التي له عليه لم تخلق بعث فكيفت تلزمه زكاة ما هذه 
صفته؟ فصح أنه لا زكاة عليه في ذلكَ» وبالله تفال الوق 
0 عا وباس 0 


همه > 


517 مسألة: : وأمًا المهورٌ والخلع؛ والدّيات» 
٠‏ فبمنزلة ما قلنة ما ل يتميّن امه لأن كل ذلك دين فإ كا 
المهرُ فضّة معيّنة - دراهمَ أو غير ذلك - أو ذهبا بعينه ‏ دنانيرَ 
أو ماشية بعينهاء أو نخلا بعينهاء أ أو كان كل ذلك 
ميرائا: فالرّكاة واجبة على من كل ذلك لهُ؛ لأنها اموا صحيحة 
ظاهرة موجودة؛ فالرّكاةً فيهاء ولا معنى للقبض في ذلك ما لم يهنم 
صاحبه شيءٌ من ذلك؛ إن منعٌ صارٌ متميو) وفتيك 0 
كنا قزمتاء وبالله تعاق التوفيق 


باغ لله 


-ه مسألة: ومن كان لدوب على يض امل 
الفكد قات تو كان للق الدي جا أن فتعير ١‏ أن ذهب ا أن 1م 
ا نطافة ب اتسيدن علد نه تلا ولوق ذلك اليديتن ركاتة 
اجزآه ذلك. . 

وكذلك لو تصدّق بذلك الدّينِ على من يستحقه وأحاله 
قاع ان فق هو اله غقذه وتزق يذلاك الركاة قإنه عيدقة 

بوهات ذلك؟ انه مافور والتدقة الواجية) وان سدق 
على أهل الصدقات: من زكاته الواجبة بما عليه منهاء فإذا كان 
إبراؤه من الدّين يسمى صدقة فقاذ أجزأه. 

حدثنا عبدُ اللّه بن يوسفف حدَئنا أحمدُ بن فتم حدّثنا عبد 
الوهّابه بن عيسى حدثنا أحمدُ بن مدو حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بنْ الحجّاج حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدّثنا الليث - هوَّابنٌ 
سعد - عن بكير - هو ابن الأشج دعن غياضن بين عبان الله عن 
بي سعياو الخدري قالَ: اأصيب رَجْلَ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يت 
فِي يُمَار ابنَاعَهَا فكثر دَيْنَه ان سول الله عع يا تَصَدقرا عَلِيْه) 
وَذكر اخليك. 


وهو قول عطاء بن أبي رباح وغيرو. 


8- مسألة: ومنْ أعطى زكاة ماله من وجبت له 
من أهلهاء أو دفعها إلى المصدق المأمور بقبضها فباعها من قبضْ 
عد افيه أوتمن له فيضتها نظرا لأنها لأعليا: فاك للذى . اعطاها 
أنْ يشتريها. 

وكذلك لو رجعت إليه بهبة أو هديق أو ميراش أو 
صداق أو إجارةٍ أو سائر الوجوه الباحةٍ» ولا يجورٌ له شىءٌ من 
ذلك ألبنّةَ قبل أنْ يدفعها؛ لأنه اباعَ شيئا غيرٌ معيّن؛ 000 
بجرز؛ آنه لا يدري ما الذي ابتاعً» ولم يعط الزّكاة التي افترض 
الله تعالى عليه أنْ يؤديها إلى أهلهاء وبهذا نفسه يحرم عليه أن 

يعطيّ غير ما لزمه القيمة. 


7 >- مسألة: وأمًا المهورُ والخلعٌ والدّيات؛ فبمنزلة 


5 كتاب الزّكاة 

وأعابيعة آذ ين يهنا إق اهلها قاذ الله شاك قال : «وَآحَل ‏ 
لله اليم فهو قذ أدّى صدقة ماله كما أمرّ وباعها الخد كما 
أبيح له 000 ذلك أبو حنيفة؛ وكرهه مالك؛ وخاز اللك 
بن سعاٍ. 

واحتج من منعّ من ذلك بالحديث الذي: 

رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قنال: 
ضوعت حمر يقول: احَملْتْ عَلَى قرس فِي سَبيل اللي فَأْضَاعَه 
الذي كَانَ عِنده فأَرَدْتَ أَنْ أشتريه وطشك أله َائْعُهِ رخص فَقَالَ 
له رَسُولُ الله ميك لا تر ولا تعد فِي صَدَقِك وَإِنْ أعْطَاكَه 
بِلِرَهم فإن العَائْدَ في صَدَقِته كَالعَائدٍ فِي قَيِئِه). 


ل لوي 
التيمي عن أ بي عثمان النهدي ' أن الزيرَ حمل على فرس في سبيل 
اله تعالل» فوجد فرساً من ضنضتها يعني من نسالها دقار اذ 
يشترية» فنهى 'ونحرٌ هذا أيضاً عن أسامة بن زيد» ولا يصح. 

قال أبو محمّدٍ:وكلُ هذا لا حجّة لهم فيه؛ لأنّ فرسَ عمر 
- كان ينص الحديش - حمل عليه في سبيل اللَبوِه فصارٌَ حبسا في 
هذا الوجوء فبيعه إخراجٌ له عمًا سبل فيه ولا يحل هذا أصلا؛ 
فابتياعه حرام على كل أحلر 

وكذلك القول في الخبرين الآخرين» لو صحًاء لا سيماء 
وفي حديش أبي عثمان التهدي أنه نهى نتاجهاء وهذه صفة 
ليشن 

وأمًا ما لم يحرم بيعه وكانَ صدقة مطلقة بملكها المتصدّق بها 
عليه ويبيعها إنْ شاءً - فليس ابتياع المتصدّق بها عودا في صدقتي. 
لا في اللَغةِء ولا في الدّيانةٍ؛ لأنُ العودّ في الصّدقةٍ هوّ انتزاعها 
وردّها إلى نفسه بغير حق» وإبطالٌ صدقته بها فققطء والحاضرونٌ 
بعلت عياون نمكي السيد يها امراش ورم عاد 
إلى ملكه كما عادت بالشراء ولا فرق؛ فصح أن العودّ هوّ ما 
كبا ققط. 

حدثنا عبد الرّحمن بن عباء الله ب لخدن را يا 
أحمد حدثنا الفربريُ حدَئنا البخاري حدئنا آدم حذثنا الحكمٌ بن 
عتيبة عن إبراهيمّ النخعي عن الأسودٍ عن عائشة أمّ المؤمنينٌ 
رضي الله عنها قالت: أي رَسُولُ اله مط بلخم فقلت: هَذا 
ما تَصَدقَ به عَلَى بَريرة. فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَة ولا هَديةه. 

حدثنا حمام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عباد 
الملك بن أينَ حدئنا محمد بن إسماعيل الترمذي خذندا الحميدئ 

حَدّثنا سقيانٌ حدثنا الرَهَرِئ أنه سم عبيد الله السبَاقَ آله سمع 


-١‏ كناب الزّكَاةٍ 


يرية أمّ المؤمنينَ تقول: «دَخل عَلَي رَسُولُ الله يي فال" هَل 
رن طقام؟ قل لذ الأعطنا أغطنةامولاة لمان اعدف 
قالَ: قرَبيه فَقَدْبَلَعَتْ مَحِلّهَاه. 





ولا خلافف في أن الصّدقة حرامٌ عليه 86 
5 د بلوغها عخلياة إِذ رجعت إليه بالطهدية. 
حذثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الماك حدّثنا 
أبو داود حدئنا الحسنٌ بن علي حدّثنا عبد الرّؤاق حدئنا معمرٌ 
عن زيررين أسلم عن عطاء بيو بسار عن ابي سعيو الخدرى 0 
قال رسولك الله 2 : «لا نحل الصدَقَة لعي إلا لِحَسْسَةٍلِعَاز في 
ظ سَبيل الله أو لِعَامِلٍ عَلَْهَ أو لِغَارِسٍِ أو لِرَجُلٍ اش ها ماله أو 
لرَجُلٍ كَانَ له جَارٌ يِسْكِنُ دق عَلَى الشكين فَأَهْدَامًا 
لمكي ِلَغني» فهذا نص من النى #: يذ بجواز ابتياع الصّدقة و 
يخص المتصدق بها من غيره. 
ورؤينا عن أبي هريرة قال: لا تشتر الصّدقة حتى تعقل: 
يعنى حتى تؤديها: وهذا نص قولناء وعن ابن عباس في الصدقة 
قال: إن اشتريتها أو ردت عليكء. أو ورقها حلت نك وعن 
عمرَّ بن الخطابب قالَ: من تصدّق بصدقة فلا يبتاعها حتى تصيرٌ 
إلى غير الذي تصدّق بها عليه. 
قال أبو محمد: فهذا عمر يجِيرٌ للمتصدّق بالصدقة ابتياعها 
إذا انفلك عن الذى تصدق نيا عله إلى عروة:ولا فرق غندنا ير 


فقد استباحها 






الأمرين. 

وقولئا هذا هوّ قولٌ عكرمة. ومكحول. 

46م 2 الك ًَ 0 

وبه يقول أبو حنيفة, والأوزاعي. 

وأجازه الشافعي و يستحبة. 

ومنعّ منه مالك. وأجازٌ رجوعها إليه بالميراث. 

ورؤينا عن ابن عمرّ: أنه كان إذا تصدّق بشيء فرجمٌ إليه 
باليراث تصدّق به ويف بذللك» فخرج قولُ مالك عن أنْ يكونٌ 
له من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم موافق. 


٠‏ .لا ب قينا لد : قال أبو مجمار: ولا شيء في المعادن, 
وهي فائدة» لا حمس فيها ولا زكاةً معجّلة؛ إن بقيّ اذهب 
والقدةة عدة انعط ديا محولا قدرياء وكا ذلك ةن عا د 
فيه الركاةٌ: كاه وإلا فلا. ظ 

وقال أبو حديفة: عليه ني معادن الاغتيي» والققة 
والنحاس» والرصاص. والقزدير» والحديد: 05 ؛ سواء كان ف 
أرضٍ عشرٍ أو في أرض خراجء سواءً أصابه مسلمء أو كافرٌ 


٠‏ مسألة: قال أبو محمّد: ولا شيع في المعادن 


عبل» أو حر. 

قال: فإِنْ كانَ في داره فلا حمس فيهء ولا زكاة ولا شيءً 
فيما عدا ذلك من المعادن - واختلف قوله في المِقِء فمرّة رأى 
فيه الس وهر ل يزاقة شيا : [ 

وقالَ مالكُ: في معادن الذّهبيء والفضّة: الزكاة معجّلة في 
الوقت إِنْ كان مقدارٌ ما فيه الركاة ولا شيءً في غيرهاء ولا يسقط 
لرّكاة في ذلك دين يكونُ عليه؛ فإن كان الذي أصاب في معدن 
الذهبى أو الفضّةٍ ندرة بغير كبير عمل ففي ذلك الخمس. 
قال أبو محمّد: احتجّ من رأى فيه الخمس بالحديث 
الثابت: 'وَفي الركاز احيرا وذكروا حديئاً من طريق عبد الله 
بن سعيل بن أبي سعيار المقبري عن جده عن أبي هريرة: أن 
رَسُولَ الل تي سيل عَن الركاز. فقال: هُوَ الدَهَبْ الّذِي خَلقَه 
اللّهِ ني الأزض يوْمَ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالآرْضَ . 

قال ابو مده نه نعديى مياقط الأناغية الله ين سعد 
متفْقٌ على إطراح روايته ثم لو صحٌ لكان في الذهب خاصة. 

فإِنْ قالوا: قسنا سائرٌ المعادن المذكورة على الذهب. 

قلنا هم: فقيسوا عليه أيضاً معادن الكبريتي» والكحل؛ 
والزرنيخ» وغير ذلك. ظ 1 

فإن قالوا: هذه جا 

فلنا::تكان ناذا؟ ومعدة اليشنة والتحاس آيقنا جهتار: 
ردن ا 

وما الركارٌ فهو دفن الجاهليّةِ فقط؛ لا المعادنٌ لا خحلاف 

بينَ أهل اللّغةٍ في ذلك. 

والعجب كله احتجاجٌ بعضهمٌ في هذا بحديث عمرو بن 
عن الي بك في الفط ما كان مِنهًا 

في الخْرّاب وَالأأرْض الِينَاء فيه وَفِي الركَاز الْحَمْس» وهم لا 

ل ولرْ كان المعدنٌ ركازا 000 
في كل شيء من المعادن» كما أن الخمسّ في كل دفن للجاهليقٍ 
أي شيء كان؛ فظهرَ فسادُ قوهمٌ وتناقضهم لاحيها في إشقاطهب 
الرّكاة ل ل 0 
وأوجبوا فيها حمسأ في أرض العشرء وعلى الكافر» والعبدٍ وفرقوا 
بِنَ المعدن في الدار وبينه خارج الدَاره ولا يعرفُ كل هذا عن 
أحدٍ قبلهم وهم يقولون: برد الأخبار الصّحاح إذا خالفت 
الأصولَ وحكمهم هاهنا مخالف للأصول. ظ 

فإِنْ قالوا: قد روي عن علي: أنّ فيه الخمس. 


شعيبد عن أبيه عن جلمه 





/ا.ة 09- مسألة: ولا.تؤخدٌ زكاةً من كافر لا مضاعفة ١‏ كتاب الرّكاة 
قليا: أن تم أوّنُ خالفي هذا الحكم إن كان حجَة؛ ل احير فلمًا كانت لم تحصل من ترابها صح يق يقينا أنها ليست من شيء من 


ل ل ا ار 


نم ألفي شاو : فرأى علي الخمس على المشتري؛ لا على 
0 رأى فيه الزّكاة فاحتجّوا - بحديث مالئ عن 


ربيعة عن غير واحدٍ من علمائهم أن رسول الله 


يك «قطع لبلال 


بْن الخَارثْ مَعَادنَ الب - وَهِيَ في نَاحِية الفرْعه. 
قال: فتلك المعادنُ لا يؤخذ منها إلا الرّكاة إلى اليوم. 
قال أبو محمّدٍ: ولِيسَ هذا بشيء لأنه مرسلٌ» ولس فيه 
مع إرساله إلا إقطاعه عليه السلام تلك المعادنَ فقطء وليسَّ فيه 
أْه عليه السلام أخذ منها الزكاة» ثم لو صحّ لكان المالكيّوت أوّلَ 
تالف لهُ؛ لأنهمْ رأوا في الندرة تصابُ فيه بغير كبير عمل: 
الخمس؛ وهذا خلاف ما في هذا الخبر. ويسألون أيضاً عن مقدار 
ذلك العمل الكبير وحاد افرع ولا سبي الله يدعي ل 
يجورٌ الاشتغالٌ بها - فظهرٌ أيضاً فسادُ هذا القول وتناقضة. 
وقالوا أيضا: المعدن كالزّرع يخرج شيء بعد شيء. 1 
قال علي: قياس المعدن على الع كقياسه على الركاقٍ 
وكلُ ذلك باطل ولو كان القياس حقا لتعارض هذان القياسان؛ 
وكلاهما فاسد. 
ما قياسه على الركاز فيلزمهمٌ ذلك في كل معدن؛ وإلا 
وأمًا قياسه على الرّرِعٍ فيلزمهم أن يراعوا فيه خمسة أوسق 
ال ل 
أو نحاس - على الزرع. 
كه تين بالخبر الثابت من طريق مسلم عن 
قنيبة؛ حدّثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع حدثنا عبد الرحمن 
بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيل الخدري يقول: البَعَث عَلِى بن 
أي طلس إِلَى رَسُول الله تنظ بدَهَيَةٍ في أويم مَقَروظ لم 
تحصّل من تابه سما بين امسر ةر وَالأفرّع 
بن حابسء وَزَيدٍ لير وَذكرَ رَابعاء وَهُوَ عَلْقَمَة ب عُلانّةه. 


فقال من رأى في المعدن الزّكاة: هؤلاء من المؤلفة قلوبهم.؛ 


وحقهم في الزكاةٍ لا في الخمس؛ وقال الآخروت: علي من بني | 


هاشيء ولا يحل له النظرٌ في الصّدقٍء وإنما النظرٌ في الأخماس. 
قال علي: كلذ القرلن وحوري فاده ولو كانت تلك 

الذهبُ من حمس واجببء أرسك ااا ل أخذها إلا 

بوزن وتحقيق» لا يظلمُ معه ا معطي ولا أهل الأربعة الأحماس؛ 


ذلك وإئما كانت هدية. م الى اي أو من وجه غير هذين 
الوجهين؛ فأعطاها عليه السلام من شاءً. 

وقد قدّمنا أنه لا زكاة في مال غير الرّرع إلا بعد الحولء 
والمعدن من جملةٍ الذهب والفضّةٍ؛ فلا شيء فيها إلا بعد الحول. 

وهذا قول اللي بن سعد وأحد أقوال الشافعي. د 
أبي سليمان.. 

وهال ار ب كليز ق آرضة ندل فإنه قط علاضه 

عنة ويصي للمتلطان: وهذا قول في غاية الفسادِ؛ بلا برهان من 
قرآن: ولاس فصسة ولا روايةٍ سقيميٍء ولا إجماع؛ ولاه قول 
عراسي ولا رأي له وجه وعدى هذا إن ظهرٌ فى سكل أن 
يصيرٌ ملكه للسّلطان ويبطلٌ حكمه ولو أنّه الكعبة وهذا في غايةٍ 





الفيْناد: 
وقالَ رسول الله يَي: «إن دِمَاءكم َأمْرَلَكُمْ عَلَيِكُمْ 
ا ادم ير أرفه عدن فيد لتامووت عه 


71 مسالة :وله توقد زكاد ون قافر لا".رم )عه 
ولاخ ماف لاه ين جلي :ولا د عريهت . 


وهو قول مالكت. 
وقالَ أبو كن والخلم كننه الااوزردية ا 


خاصّة؛ فإنهمْ قالوا: تؤخذ منهم الرّكاة مضاعفة. 


واحتجّوا بر واه مضطرب في غاية الاضطراب: 

رويناه من طريق أبي إسحاق الشيباني عن السَّفاحٍ بن 
مطر عن داود بن كردوس التَغلبِي قال: م كا اكات 
ني ال 
على أنْ لا يصبغوا صبيا ولا يكرهوا على غير دينهمٌ على أن 
عليهم العشرّ مضاعفاً في كلّ عشرينَ درهما درهم. ظ 

قال داود بن كردوس: ليس لبي تغلب ذمّة قد صبغوا في 
ااا ا 

ل ل 
المثتى عن زرعة بن الجوان أن التعمان بن زرعة: اند كل عمر في 
فى عله وتان له إنَهِمْ عرب يأنفون من الحزية» فلا تعن عدو 
بهم؛ فصالحهم عمرٌ على أ نْ أضعّفَ عليهم الصّدقة؛ فاشتر 1 
عليهم: أنْ لا ينصروا أولادهم. 


تت الي تى طنال فال لمن 





5ه- كتاب الرّكاة 7- مسألة: ولا يجوز أخذ زكاةٍ ولا تعشير ثم لَم. > 
تفرغت ابني تغلب لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ين ذراريهم؛ فقد وقد صح عن عمرٌ - بأصح طريق من طريق عبد 
نقضواء وبر سقو ادن جنا تشيورا الاح الرحمن بن مهدي عن شعبة عسن الحكم بن عتيبة عن إبراهيمَ 


وروي أيضاً من طريق عباء السّلام بن حر فقال: فيه 
عن داود بن كردوس عن عمارة بن النعمان؛ وذكر مثله سواء 
شوام ؤككر الي لا دنه له البوم 

وروينا أيضاً من طريق عبد اللّه , بن صالح كاتبب الليث 
عن اللَيث عن يونس بن يزيد عن الزُعري: لا نعلم في مواشي 
أهل الكتاب صدقة إلا الجزية غيرَ أنْ نصارى بني تغلب الذمننة 
جل أموالهم المواشي - تضعَفُ عليهمْ حتى تكونّ مثلي الصّدقةٍ. 
هذا كل ما موّهوا بده ولو كان هذا الخيرٌ عن رسول الله 
م الما حل الأخذ به لانقطاعه وضعفب رواته» فكيفَ وليسَ هموّ 
عن رسول الله ي#ظ. فكيف وقد خالفوا هذا الخبرَ نفسه وهدموا 
به أكثرٌ أصولهمْ لأنْهِمْ يقولون: لا يقبلٌ خبرٌ الآحاد الثقات التي / 
يجمع عليها فيما إذا كثرت به البلوى» وهذا أمرٌ تكثرٌ به البلوى. 
ولا يعرفه أهل المدينٍ وغيرهم؛ فقبلوا فيه خبرا لا خيرَ فيو وهم 
قد دوا بأقل من هذا خبرٌ الوضوء من مس الذكر, ويقولون: لا 
يقبل خيرٌ الآحادٍ الثقات إذا كان زائداً على ما في القرآن أو تخالفا 
له وردّوا بهذا حديث اليمين مع الشّاهدء وكذبرا ما هرّ الف ا 
في القرآن» ولا خلاف للقرآن أكثر من قول اللّه تعالى: #حَنَى 
يُعْطوا الجزْية عَنّْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ4. 

فقالوا هم: إلا بي تغلب فلا يؤْدُونَ الجزية ولا صغارٌ 
عليهم؛ بلْ يؤدُونَ الصّدقة مضاعفة؛ فخالفوا القرآنَ» والْسَّئنْ 
المنقولة نقلّ الكافةٍ بخبر لا خيرّ فيد وقالوا: لا يقبلٌ خبرٌ الآحادٍ 
الثقاتب إذا خالف الأول وردّوا بذلك خيرٌ القرعةٍ في الأعبد 
انق :وغير الصراق وكذبوا ما هما محالفين للأصول بل هما 
أصلان من كبار الأصول. ونخالفوا هاهنا جميعٌ الأصول في 
الصّدقات. وفي الجزية بخبر لا يساوي بعرةء وتعللوا بالاضطراب 
خيرَ للا تَحَرُمٌ الرْضعَة وَلا الرْضْعْتان» 
وخر «لا قَطْمَ إلا في ربع دينار مصتاقداة. 

وأخذوا هاهنا باسقطر حير وأشدّه اضطراباً م 
رواية مرّة: عن السفاح بن مطرء ومرة: عن السّفَاحٍ بن المثنى؛ 
ومرّة عن داود بن كردوس أنه صالح عمر عن بني تغلب ومرة: 
عن داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان» أو زرعة , ب التعجاة: 
أو التعمان بن زرعة أنّه صالح عمرٌ ومع شد هذا الاأضطراب 
المفرط فإِنّ جميع هؤلاء لا يدري أحدٌ من هم من خلق اللَّه تعالى؟ 
وكمٌ من قضيّةٍ خالفوا فيها عم ككلامه مع عثمان في الخطيٍ. 
ونفيه في الزنى باتراتمق الكرير قبل القطمء وغير ذلك. 





ف أخبار الثقات» وردوا < 


النخعيّ عن زيادٍ بن حدير قال: أمرني عمرٌ بن الخطاب أنْ آخذ 
سارك تغلب لعش و 'تقارف: لال العا شتات 
الدخر. 1 ْ 

قال أبو محمد: فكما لم يسقط أخذ نصف العشرٍ من أهل 
الكتاب الجزية عنهم فكذلك لا يسقطً أخذ العشرٍ من بني تغلب - 


فنا الجزية عنهم) وهدأ أصح قياس لو كان شيء من القياس 


محكيجا ققد الفا الفناسن ايا 


ثم لو صح وثبت لكانوا قذ خالفوه؛ أن جميعٌ من رووه 
م عن آخرهم - يقولونٌ كلهم: إن بنى تغلب قد نقضوا 
تلك الدمّة؛ فبطل ذلك الحكم. 
ورووا ذلك أيضاً - عن علي» فخالفوا: عمرّ وعليّاء والخبرَ 
الذي به احتجوا والقرآن والسّننَ - في أخذٍ الجزية من كل كتابي 
في أرض العرب وغيرهاء كهجره كيجرءواليمن؛ وخبرهما - وفعل 
لجار رق اللا 2 هينر لقيامت: نعود باللّه من الخذلان. 


7 لات مسألة: ولا ير أخذ زكاة ولا تعشية كا 
يتجرُ به تجار المسلمين» ولا من كافر أصلا ب تيز فى انلاده أو اق 
غير بلاده - إلا أن يكونوا صوحوا على ذ لك مع الجزية في أصل 
عقدهم» فتؤخذ حيئئئر منهمْ وإلا فلا. 

ا لي لا 
- لتجارةٍ كانت أو لغير تجارةٍ. 

وأا الكفارٌ فإنما أوجب الله تعالى عليهم الجزية فقط؛ فإِنْ 
0 وإلا فلا يحل 
أخذ شيء من أ موالهم بعد صحَةٍ عقا الدمةٍ بالجزية والصّغار. ما 
م ينقضوا العهدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ أبو حنيفة: يؤخذ من أهل الدَمةٍ إذا مسافروا نصفُ 
العشر في الحول مرّة فقط 


1 


ولا يؤخذ منهمٌ من أقلّ من مائئ درهم 


00 0 وألا 
شيعاً. 


قال مالك: تخد ند افر الم العشرّ إذا تجروا إلى غير 
بلادهم - تا قل أو كثرٌ - إذا باعواء ويؤخذٌ منهمْ في كل صفرة 
كذلك» ولوْ مراراً في الس فإن تجروا في بلادهم لم يؤخذ منهم 
شي يودع وين قدلا إلا فيما حملوا إلى المديئة خاصّة 


ظ 





بن اجو والزبيب ام فإنه لا يؤخذ منهم د :1 


نصفُ العشر 


0 تجو ف ذل ا وي من طرق مع 
0 00 الفنافت 
ل ا 
ل 0 ع لباو لبور ا 30 
| وتمن لا ذمَة له من كل عشرةٍ دراهم درهماً. 
ومن طريق زياد بن حدير: أمرني عمرٌ بآنْ آخذ من بني 
تغلب العشرّ»ء ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. 

ظ عر م 
اللطاتية فكان 5000 العف 

قال أو عدن هذ كادالا سك ههه لآنه لس عق رسال 
اللّه فر . 
وليسَ يجوزٌ أنْ يكونَ بعض حكم عمرٌ حجة وبعضه ليس بحجة. 

وأيضا - فإنّ هذه الآثارٌ ختلفة عن عمرَء في بعضها العشرٌ 


من أهل الكتابء وفي بعضها نصفُ العشرء فما الذي جعل . 


بعضها أولى من بعض. 

رقا عاب ل لكتولة رو لانو ريني سو قاض : 
في أقطار بلادهم أو غيرها. 

التي سشكرة رقيو اننا الحا مي 
وذلك في هذه الآثار. 

وذكروا في ذلك خخبراً فاسداً من طريق ابن أبي ذتسبو عمن 
عبد الرحمن بن مهران: أن عمر كنب إلى ليوب بن شرحبيل: خلة 

من المسلمينَ من كل انع :دفار فار و أهل الكتاب من 
كل عشرينَ دينارا ديناراء إذا كانوا وتوف 1 كاعد علوت 
ا لاقت 

قال أبو محمّد: وهذا عن مجهولينَ» وليسَ أيضاً فيه يان 
نه سمح من الني' فذ. 

قال أبو محمّد: فكيف. 


وقد روّيئا عن عمرّ ذه بيانَ هذا كله. 


.ا مسألة: وليس في شيء ثما أصيب من العنبر 


و؟- كتاب الزّكاة 


جاحدت اعدد عدوت السررج 21 بن 
عيسى حدئنا علي بن عبار العزيز حدئنا أبو عبياٍ حذثنا الأنصاري 
بن امثنى عن سعيلد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أبي مجلز قال: مدعي : عمّاراء وابنَ مسعوي 
وعددان 1 عت ال الكوفة - فذكر الجديت وفيه: أن عثمانَ بن 
حنيفه مسح الأرض فوضعٌ عليها كذا وكذاء وجعل ني أموال 
أهل الذَمةٍ الذِينَ يختلفون بها من كل عشرين درهماً درهماً 
وجعل غان رعوسهم د وعطلّ فخ :ذلك النساءً والصبيانَ: أربعة 
وعشرينَ ثم كتنب بذلك إلى عمرٌ فأجازة. ظ 

فصحٌ أنْ هذا كان في أصل العهدٍ والعقاد وذمّتهم. 

وبه إلى أبي عبيل: حدّثنا عبدُ الرّحن بن مهدي حدّثنا 
سفيانٌ التُوريُ عن عبد الله بن خالدٍ العبسيّ قال: سألت زياة عن 


هرّ القاضي محمّدُ بن عبد اللّه , 


٠‏ حدير: من كنتم تعشرون؟. 


َال ما كنا نعشرٌ مسلماً ولا معاهدا كنا نعشرٌ تجَارَ هل 
الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم. 

فصح أنه ل يكنْ يؤخذ ذلك منْ لم يعاقذ على ذلك. 

وبه إلى أبي عبيلر: حدّئنا معاوية عن الأعمش عن شقيق 
بن سلمة عن مسروق قالَ: ا ا 
أن يدخلني التَارَ من عملكمْ هذاء وما بي نْ أكون ظلمت فيه 
نايا أ ل ا ل 
الّذي ل يسنه رسولٌ الله يم ولا أبو بكرء ولا عمرٌء قالوا: فما 
حملك على أنْ دخلت فيه؟. ٠‏ 





قال: لم يدعنى زياد ولا شريح. ولا الشيطانٌ» حتى دخلت 


قال أبو محمّدٍ: فصح أنه عمل محدث ولا يجورٌ أنْ يظنّ 
بعمر فيه أنه تعدّى ما كان في عقدهم؛ كما لا يظنُ به في أمره أنْ 
يؤخد من المسلمينَ من كل أربعينَ درهماً درهمٌ أنه فيما هر أقل 
من مائ درهمء وباللّه تعالى التوفيق 


١ *‏ مسألة: وليسَ في شيء عا أصيب من العدبر 
والجواهر والناقر حووال قن يديع + تالاه ورك 
350 

وقذ روي من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن ديثار 
عن طاووس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أن في العدبرء 
وفي كل ما استخرج من حليةٍ البحر؛ الخمسٌ وبه يقولٌ أبو 


يوسف. 


1 كتاب الزّكاة 


قال أبو محمّد: الحسرُ , بن عمارة مطرح. 

وق صحّ عن ابن عباس أنه قال في العنبر: إِنْ كان فيه 
شيء ففيه الخمس من طريقي سفيا بن عينة عن طاووس صن 
أبيه عن ابن عباس لا شيء فيه. 

قال أبو محمد: كال سيول الله 
وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ). 

فصح أنه لا يحل إغرامٌ مسسلم شيئاً بغير نص صحيح 
وا اميد علقي كز بالل رن لل نيو كم وعد كاله 
تعال التوفيق. 





0000 و 
ير: «إن وماءَكم 


9- رَكَاة الفطر 


ه/ا. ‏ مسألة: زكاة الفطر من رمضانٌ فرض واجب 
على كل مسلي, كبير أو صغيرء ذكر أو أ شى. 
كان من ذكرنا جنيناً في بطن أمَهُ عن كل واحادٍ صاعٌ من تمر أو 
صاعٌ من شعير» وقد قدمنا أن الصّاعَ أ ربعة أمداج بمدٌ النىّ ع8 
وقد فسرناه قبل» ولا يجزئٌ شيء غير ما ذكرناء لا قمحَّ ولا 
دقيق قمح أو شعيرء ولا خبرٌ ولا قيمة؛ ولا شيء غيرَ ما ذكرنا. 


0 عبد وإن 


حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدّثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب ب عرق دنا عدي عمو كنا اعد ىا على نيزنا 
مسلمٌ بن الحجقاج حدثنا حم بنُ رافم ده ابي فديك 
أخبرنا الضحاكُ بن بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: : افرَض 
َسُوكُ الله يط عَلَى كل نفس مِن الملِعِينَ - خُر أو عَبْد رَجلٍ 
أو امْرَأَقٍ صّغِير أو كبير: ضّاعاً مِنْ تَمْرِ أو صاعاً مِنْ شَعيره. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبل اللّه بن خالدٍ حدثنا أبو إسحاق 
البلخي حدئنا الفربريُ حدثنا البخاري حدّثنا أحمدُ بن يونس 

حادثنا اللّيث بن سعد عن نافم عن ابن عمرّ قالَ: موسرل الله 

تي بركَاةٍ ابطر ضاعاً مِنْ تَمرء أو صاعاً مِنْ شعير». 

وقال مالك: ليست فرضا. 

واحتججٌ له من قلده بأنْ قال: معنى ' فرضّ رسولٌ الله #2 
'أي قدَرَ مقدارها. 

قال أبو محمّد: وهذا خطأء لأنه دعوى بلا برهان وإحالة 
الف عن موضوعه بلا دليل. 


وقد : أوردنا أن رسول اللّه 0 





ا أمرّ بها وأمره فرض. 
قال تعالى: #فَليَحْدْر الَْذِينَ يُخَالُِونَ عن ) أمْرِه أ أَنْ ع 
فتنة أو / يصرريهم عَذَابٌ ليم وذكروا خبرا: 


-1/٠ 4‏ مسألة: زكاةً الفطر من رمضان فرضٌ واجبْ على 


>1١ 
روبناه هن طريقي قبس بن سعار نا وسو الله 4 كك‎ 
بِصَدَقَةٍ الفطر قبل أن تل الركَاةء فلم لما َرَت الركاة لم يمرن َم‎ 
ينهناء وَنَسْْ تله وعنه أيضاً «كنا َصُومٌ عَاورَاء وَنعْطِي الفِطرٌ‎ 
| ما لَمْ يَنزل عَلَينَا صَوْمٌ رَمَضَانَ وَالرَكاة لما 007 رمن وله لله‎ 

ا 
6 بزكاة النطرء قصار ام ارقا ع 1 دنه 

فبقيَ فرضاً كما كان. 





وأا يوم عاشوراة فلولا َه عليه السلام بع لله قل بس 
ذلك: امَنْ شَاءَ صَامّه وَمَنْ شَاءً تَركةُ» لكان فرضه باقياء ولم يأت 
مثلٌ هذا القول في زكاة الفطر؛ فبطلَ تعلقهمْ بهذا الخبر. 

وقد قال تعالى: #أَقِيمُوا الصّلاة وآنوا الراك وقذ سممى 
رفول الله لك كا الفطر: زكاة» فهيّ داخلة في أمر الله تعالى 
بهاء والدّلائلٌ على هذا تكثرٌ جذاً. 

وروينا ع: م عن سفيانَ الشوري عن عناصم بسن 
سليمان الأحول عن محمد بن محمد بن سيرينَ» وأبي قلابة قالا 

جميعاً: زكاة الفطر فريضة. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليماث: وغيرهما. 

وأجارٌ قومٌ أشياءً غيرٌ ما أمرَ به رسولٌ الله لز فقال قومٌ: 
يمرَىٌ فيها القمحٌ وقالَ آخرود: والرَبِيبْ» والأقط. 

واحتجّوا بأشياءَ منها: أنّهِمْ قالوا: إنما يرج تزاج 
يأكل ومن قوت أهل بلدهوء فقلنا: هذه دعوى باطل بلا برهان» ثم 
قد نقضتموها لأنه إنما يأكلٌ الخبرّ لا الحب: ناوجراات يح 
يدا أنهو أكلة وهر قوت اهل نلدة: 

فإن قالوا: هوَ غيرٌ ما جاءً به الخبر. 

وكذلك ماغدا التمرَه والشّعيٌ وقالوا: إنما ص عليه 
السنلام.- بالذكزب التمرٌوالتتعير» لأنهما كانا قوت أهل المديية.: 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ فاحشٌ جدا؛ أوَلُ ذلك أنه 
كذبٌ على رسول اللّه عند ١‏ مكشوف. لأنّ هذا القائل قوّله عليه 
السلام ما لم يقل؛ وهذا عظيمٌ جذاء ويقال له: من أين للك أن ' 
رسول الله ين أرادّ أن يذكر القمح. والزبيب؛ فسكت عنهما 
وقصد إلى التمرء والشعير؛ أنينها قرت أهل المدينةء وهذا لا 
يفنت الأ مق حر علي النلام يزنك عو شك ام تن 
عليه وحي بذلك. 





٠6‏ مسألةٌ: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على 15- كتاب الزكاة 








5515 
وأيضا: فلرٌ صحٌ لهم ذلك لكان الفرضُ في ذلك لا يلم عن الزّهري عن ثعابة ؛ بن أبي صعبر عن أبيه عن الي تا «فِي 
إلا اهل الديئ فقط. صَدَقَةٍ الفطر: صَاعٌ من فَمْح عَلَى كَل الْيِنِه. 





وأيضا: فإن الله تعالى قد علمّ وأنذرَ بذلك رسوله 2 
ال تعال سيفتمٌ هم الات والعراقه ومعصرًه وما وراةالبحار. 
فكيف يجورٌ أن يلبسْ على أهل هذه البلادٍ دينهم؟ ؟ تعريد نهم 
أمراً ولا يذكره هم ويلزمهمٌ بكلامه ما لا يلزمهمْ من التمرِء 
والشّعير؟ ونعوذ باللّه من مشل هذا الظنٌ الفاسد المختلط 
واحتجّوا بأخبار فاسدةٍ لا تصح: منها خير: 

ل 0 اندع الفارش وبر مي 
٠‏ الرّحمن: بن أبي 
الخدري: 0 01 الله ملز صَدَقة لل ا لس 
حامق لس ار مااي اوه رار سبي لم لز 
ظ صح لما كان فيه إلا الأقط لا سائرٌ ا 


ومن طريق ابن وهب عن كثير بسن عبد الله بن عمرو 
لمزني عن ربيح بن عبد الرّحمن عن أبي سعيار الخدري عن اللي 
تي فذكرٌ «ضاعاً مِنْ تمه أو ضّاعاً مِنْ ريسي أو ضاعاً مِنْ 
أقِط أو و ضاعاً مِنْ شَعيره وكثيرُ بن عبد الله ساقط لا تجررٌ 
الرواية عن ثمّ لوْ صح م يكن فيه إلا الأقطء والزبيب. 


وين ري سير حاري ا معام ارا عر كام 
ني يي فذكرٌ «ضاعا مِن تمرء أو من شعيرء 
0 0 لبد . 
نافع وغيرو. 
ومن طريق يعلى عن حمّادٍ بن زيدٍ عن التُعمان بسن راشا 
عن الزهري عن تاي بن أبي صعير عن فيه عن النم) 0 
اصاعا مِنْ بر عَنْ كل ذَكرٍ أو صَّخِير أو كبير» غَنِي أو فقي 


مك اسن 
صح لكان أبو حنيفة قذ خالفة؛ لأنّه لا يرجبُ إلا نصف صاع 








ةك 


ومن طريق همَام بن بحبى: حدئنا بكر بن وائل بن داود 
ا تعلبة» أ عراس 





اا ادم تلن اللن 


وعن ابن جريج عن الزّهِريّ عن عبد الله بن ثعلبة عن 
البي ل وهذان مرسلان: 


ومن طريق مسدَدٍ عن حمّادٍ بن زيو عن النعمان بن راشدرٍ 





ومن طريق سليمانَ بن داود العتكي عن حمَادٍ بن زياد ءِ عن 
التعمان بن راشدٍ عن الزّهريّ عن عباد اللّه بن لكلة أ و تعلبة بن 
عبد الله بن أبي صعير عن أبيه عن لني تي «فِي صَدَقَةَ الفطر: 
صَاع مِنْ بر على كز اتن 

فحصل هذا يا لودل يوك الي" 
ا ل 
تعلبة بن عبد اللّه ولا خلاف في أن الزّهرِي لم يلق تعلبة بن أبي 
ضعيرة وليدن لعبد الله , بن تكلا مح 

والح حدرف 1 هنا نات 

ما حدّثناة همَامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبلو للش بن أيِنَ حذثنا أحمد بن زهير بن تربع حدثنا موس 
بنْ إسماعيل حدثنا همام بن تح عن يكر بن وائلء أن الدمري 
بن أبي صعير عن أبيه: أن الي تلظ 
انَمَ حَطِياً دمر دَق الِطرء صَاعَ تم أو صّاءَ شير عَنْ كل 
وَاحِدٍ) ولم يذكر: ل ولا شيئا غير التمرٍ والشعير: ولكنا لا 
نحت به؛ لأنّ عبد الله بنّ ثعلبة بجهول - م هذا كله مالف لقول 
مالك. والشافعي. 






عليه 


حدائه عن عباء الله بن «كفلة 


زعسن ) طريق اد بن زياد عن يوب عمن أبي يزيذة الماني 
على رَسُولُ الله تا لِمُظَامِر شعيراً وَقَال: أَطْعِمْ هَذَاء فَإِنَ 
مدَيْن مِنْ شعير يَفْضِيّان مدا مِنْ فَمْح وهذا مرسل. 

ومن طريق ابن جُريج عن عمرو بسن شعيبه أن رَسُولَ 
الله 88 لَمّا حَج بَعَتْ صارخاً في بَطن مكة: ألا إن زكاة الفطر 
حَقّ وَاحِبْ عَلَى كل مُسْلِمٍ مُدَان مِنْ حِنطةٍا أو ضع مِمّا ميرّى 
0 وهذا رح 
رَسُول اللّهِ + 5 رك الفطر عار ل أو ماع ا يه ا 
000 وهذا مرسل. 

517707001100 

عقيل بن خالر» وعمرو بن الحارث قال عبد الرحمن. وعقيل؛ 
0 عن يزيد بن غينو الله بن فسيظٍ نأ 





افق يزيد والرّهِريُ عن سعيدو بن المسيّبٍ «فْرَض رَسُولُ الله 
صّدَقَة الفطر: مُديْن حِنطّة؟ وهذا مرسل. 
وله أيضا - عن عبد الله بن عبل الله بن عتبة. 0 


-١‏ كتاب الرّكاةٍ 


عبد الرحمن بن عوفيء كلهم عن رسول الله ييز وهي مراسيل. 

ومن ) طريق حميلٍ عن الحسن عن ابن عباس «أَنْ رَسُولَ 
الله تتفي فَرَضَهَا - يَعْنِي رَكاةَ اففطر - ضاعاً من نَمْرِ أو صّاعاً 
مِنْ شَعِيرء أو نِصفَ ضاع مِنْ بره ولا يصيحٌ للحسن سما من 


ابن عبباس. 
وروي أيضا - من طريق أبي هريرة» وأوس بن الحارث 
وعمرو بن شعيبي عن أبيه عن جدو.. 


ل 


جاهلٌ. 

قال أبو محمّاد: وهذا ما نقضت كل طائفةٍ منهم فيه 
أضلها: 

فأمًا الشافعيون فإنهمْ يقولون عن الشافعي: بن روسل 
1 سعيلو بن المسيّبٍ حجّة؛ وقد تركوا هاهنا مرسلٌ سعيد بن 
المبسيت: 

وقال الشافعي: في أشهر قوليه لا تجزئٌ زكاة الفطر إلا من 
حب تحرج منه الرّكاة وتوقف في الأقطر. واجاقة هر أخرى: وأما 
المالكيوث. فأجازوا المرسلّ وجعلوه كالمسندء وخالفوا هاهنا من 


وكلُ ذلك لايصح. ولا يشتغلٌ بهء ولا يعملُ به إلا 


المراسيل ما لو جار قبول شيء منها لجار هاهناء لكترتها وشبهركيا 


ومجيئها من طريق فقهاء المدينة. 

وأما الحنفيون فإنهم - في أششهر رواياتهم عننه - جعل 
اليب كالبرٌ في أنه يجزئٌ منه نصفُ صاءء ولم يجز الآقط إلا 
بالقيمةء ولا أجارٌ غير البرء والشعير ودقيقهما وسويقهماء والتمرء 
والاجي فقا إلا بالقيمة» وهذا خلاف لبعض هذه الآثار د 
لجمبعهافي إجَازةٍ القيضة) والعجب كله سن إطباقه: على أن 
راوي الخبر إذا تركه كان ذلك دليلا على سقوط الخبرء كما فعلوا 
في خبر «غسُل الإناء من ولوغ الكل ا 

وقد 50 
0 


عجرن عمد نا وشاوية خدتنا 
تعبا ا سار ران عوط جر ير 
اس قال نكر في صدق الفطر فقا اع من بر أو صاعٌ من 
وال ا يا ا 5 
الرّوايقٌ وإلا فقذ نقضوا أصلهم. 
وذكروا في ذلك حديثاً صحيحا: 

رويناه من طريق مالك عن زيد , بن أسلم عن عياض بن 
عبد اللّهِ أله سمعّ أبا سعيلو الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطرء 


٠. 4‏ /ا- مسألةٌ: زكاةٌ الفطر من رمضان فرض واجبْ على 


ضاعا من سلت 


؟ 51 


صاعاً من طعاءء أو صاعاً من شعيره أو صاعاً من تمر أو صاعاً 

عن الكل أن ماه عو ري < 

قال أبو محمّدٍ: وهذا غيرٌ مسندء وهوّ أيضا مضطرب فيه 
على أبي سعيد. فروّيناه من طريق البخماري: حدثنا معاذ بن 
فضالة حدثنا أبو عمرَ عن زيدٍ هوّ ابن أسلم - عن عياض بن 
عبد اللّه عن أبي سعيلر الخدري قال: اكنا نخرج عَلَى عه رَسُول 
الله ميخ يوام يوْمَ الفطر ضاعا مِنْ طَعَامٍ وَكَانَ طَعَامَا: التجِيرء 
ليب وَالقِط وا 

ومن طريق عباد الرزّاق عن معمر عن إسماعيلَ بن أمَيِة 


1 


أخبرني عياض بِنُ عبر الله أله سممٌ أبا سعيار الخدري يقول: «كنا 
نرج ركاه الفطر ل الله ينا عَنْ كل صَغِير وبين 
ا مِنْ ثلاثة أصناف: صاعاً مِنْ تَمْره صّاعاً من أَقِطٍ 
صاعا سِنْ شَعِيرِ» قال أبو سعياٍ: 

فأمًا أنا فلا أزالٌ أحرجه كذلك. 

ومن طريق سفيان بن عيينة: حددثنا ابن عجلان سمعح 
عياض بن عب الله يخيرٌ عن أبي سعي الخدري قالَ: َم نخرج 
على عَهَدٍ رَسُول الله كز إلا صاعا مِنْ تَمْرِ أو ضاعا مِنْ شعير 
أو صاعا مِنْ ربيب أوهاعا فر أقتط أو ضاعاً مِنْ دَقِيِقء أو 
تعن سان هال : 0 





ومن طريق اليش عن يزيد هوّ ابن أبي حبيبه - عن عباد 
لله بن عبد الله , بن عثمان أن عياض بنَ عياض بن عبد الله 
حكتة أن سيد الخليرى قال: اكنا نُخْرِجٌ في عَهّْدٍ رَسُول الله 
يا صاعاً مِنْ َمِْ أو ضاعاً مِنْ شعي أو اساي انالا 


0 


نُخرِجُ غَيْرَه يعني في زكاةٍ الفطر. 
قال أبو محمّد: : ففي بعض هذه الأخبار إبطال إخراج البر 


ل وفي بعضها إثبات الرُبِيبِك 10 وَإثنات الأقط 


جملة وليس فيها شيء غيرٌ ذلك» وهم يعيبونَ ؛ الأعان سف 
التي لا مغمرٌ فيها - بأقلٌ من هذا الاضطرابء كحديث إيطال 
تحريم الرضعةٍ والرضعتين وغير ذلك. ْ 

ثم نه ليس من هذا كله خبرٌ مسندٌ؛ لأنّه ليس في شيء منه 
أن رسول الله تر علم بذلك فاقرَ ولا عجب أكثرّ مَنْ يقول 
في خبر جابر الثابت: (كنا تييع أَمهَاتٍ الأؤلادٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الله 842» وحديث أسماءً بنت أبي بكر الثابت اذْبحنا عَلَى عَهد 
رَسُول الله تيا قرسا فَأكلاهُ» أن هذان ليسا مسندين ' لاماي 
نييما آذ زيوك الله كز عل بذلك قائرة نه يع حنديك أببى 
وهنا يندا على امعط انه تارقن ررواتهنفية قلقلا كر 3م 


1 


عقل: آيما أولى أنْ يكون لا يخفى على رسول الله 5 بيع رجل 

من أصحابه أمّ ولدوء أو ذبحٌ فرس في بتو ابي بكر الصّديق أو 
بيت الرَبيرِه وبيتاهما مطنبان ببيتٍ رسول الله #2 
على عرّةٍ الخيل عندهم وقلتها وحاجتهمٌ إليهاء أمْ صدقة رجل 

من المسلمينَ في بي خدرة في عوالي المدينةٍ بصاع أقطء أو صاع 
زييبن ولو ذبح فرس للأكل ني جانبه من جوانبب بغدادً ما كان 
يمكنٌ أن يخفى في الجانب الآخرء ولوْ تصدّقت امرأة أحدنا أو 
جاره الملاصق بصاع أقط؛ ا وس 
يعلمه في الأغلب؛ فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق ا 
هذه الطوائف الثلاثة تخالفة لما في هذا الخبر.. 





ما ابو متيف ناجو اقراله لتقم مام لعن رن 
وأنُ الأقط لا يجزئٌ إلا بالقيمة. 

وأا الشافعي فأشهرٌ أقواله أن الأقط لا يجزئٌ» وأجارٌ 
إخراج ما منعت هذه الأخبارٌ من إخراجي تا لم يذكرْ فيها من 
الذرة وغير ذلك. 

وأما المالكيُون, والشافعيون فخالفرها جملة؛ لأنه؛ لا 
بجيزون عا شور ع عد ل كررات وعدا الجر انين 
كانت قوت وخبرٌ أبي سعيدٍ لا يختلفُ فيه أنه على التَخيير؛ 
وكلّهم يجيرُ إخراج ما منعت هذه الأخبارٌ من إخراجو» فمنْ ام 
مَنْ يحتج بما هو أوَّلْ مخالف له ما هذا من التقوى؛ ولا من البرء 
ولا من النصح لنْ اغترٌ بهم مح النلين: 

وأمًا نحن فوالله لو انسند صحيحاً شيءٌ من كل ما ذكرنا 


من الأخبار لبادرنا إلى الأخذ بف وما توقفنا عند ذللك» لكنه ليس ش 


منها مسندٌ صحيحٌ ولا واحدٌ فلا يحل الأخذ بها في دين الله 
تعالى. 


وقال بعضهم: إنما قلنا بجواز القمح عر أل القائلينَ به 
وجمح فرس بعضهم فادّعى الإجماع في ذلك ا وجهلاء 
فذكروا: 


ما رؤيناه من طريق عباو الاق عمن معمر عن آيِوب 


السّختياني عن نافم عن ابن عمرَّ افَرَضَ رَسُولُ الله 8: ا 
النِطر عَلَى الذكَرء وَالأتى) وَالقم وَالعَبِل: ضاعاً مِنْ تَمْرِ أو 


م ار في مه 


ضَاعاً مِنْ شَير. فالا عقد: فَعَدَلّه الناس بَعْدُ: مدين من 


قمحا 
ظ ومن طَريقٍ حمَاد بن ويل عَنْ وب الخْيَانِي عن نافع .ى 
َن ابن عُمرَاعَدَلَ الناس بَهْدُ يِصْف اع من بر؟ وَكَان ان 


عُمَرَ يُعْطِي التمْر فَأَعْوَ رَرَ أَهْلُ الدِيَةِ التمْرَ غَاماً فَأَعْطَى الشّعِينَ '. 


-٠٠١ 4‏ مسألة: زكاة الفطر من رمضان فرضٌ واجبْ على 


ذ- كتاب الزّكاة 
َال أَبُو مُحَمَّدِ: َوْ ان فعْلُ الناس حُجُة عند ابن عُمَرَ ما 
اسْتجَارٌ لات وَقَدْ قَالَ الله تغالى: «إِنّ الئاس قَدْ جَمَعُوا 
لكمه. 
ولا حجّة على رسول الله يي بالناس» لكنه حجّة على 
الناس وعلى الجن معهم؛ ونحنُ نتقرّب إلى الله تعالى بخلافف 
الناس الذي تقر أبن عمرّ إليه بخلافهم؛ وذكروا: ‏ 





ما روّيناه من طريق حسين عن زائدة حدثئنا عبد العزيز 
بن أبي رواج عن نافع عن أبن عمر اكَانَ اناس يُخْرِجُونَ صَدَقَة 
الفِطْر في عَهدٍ رَسُول الله تا صاعاً مِنْ شَعِيرء أو تَمْرء أو 
بيب أو سُلْت,». 
فال أبو محمد: هذا لا يسدق لأنه لسن فيه أن رَسْولَ الله 
علمَ ذلك وأقرَكُ ثم خلافهمْ له لؤْ أسندَ وصح - 
كخلافهم لسعيد الذي ذكرناء وإبطالٌ تهويلهمٌ بما فيه من' كان 
الما رسيو مدر عر الح كرس قطا ل حر لحي 
سعيلرٍ سواء سواء. 
وأيضاً ‏ فإن راوي هذا الخبر عبد العزيز بنُ أبي رواد 
كرك ا 

ا ا يي ا 
عمر: إن الله قذ أوسم, والبنٌ أفضلٌ من التمر - يعنى في صدقة 
الفطر - فقالَ ابن عمرّ: إن أصحابي سلكوا طريقاً فانا أحب أنْ 
أسلكه. 

قال أبو محمّاد: فهذا ابن عمرَّ قد ذكرنا أنه كان لا يرج 
إلا التمرء أو الشعير ولا يخرج الب وقيل له في ذلك» فأخيرٌ أنه 
في عمله ذلك على طريق أصحابه؛ فهؤلاء هم الناس الذِينَ 
يستوحشُ من خلافهمْ وهم الصّحابةٌ رضي اللّهِ عنهم؛ باصح 
طريق» به 1 007 0 من هذا إذا وجدوه. 
الصديق يخرج زكاة 0 

ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان إذا كان يوم 
الفطر أرسلَ صدقة كل إنسان من أهله صاعاً من تمر. 

0 حذثدا حمَادُ بن مسعدة عن 

بن أبي بكر قال: كان سالم بن عبد اللّهِ لا يحرج م إلا تمرا' 
0 فهؤلاء: بن عمرَ» والقاسمٌ» وسالمه وعروة: 
اعردرة ال ستيه لطر إلا التسر وم يساتوة ادل يل 


- كتابب الرّكاة 


خلافي. ون أمواللهم لتسم إلى إخراج صاع دراهمَ عن أنفسهم 
ولا يؤثرٌ ذلك في أموالهم. رضي الله عنهم. 

فإن قيل: هم من أهل المدينةٍ. 

قلنا: ما خص' رسول الله ع #ز بحجكم صدقة الفطر أهل 
المدينةٍ من أهل الصّين» ولا بعث إلى أهل المدينةٍ دون غيرهم. 

والعجب كل العجب من إجازةٍ مالك و إخراج الذرق 
والدّخن. والأرز لمنْ كان ذلك قوتة؛ ولس شيءٌ من ذلك 
مذكوراً في شيء من الأخبار أصلاء ومنعم من إخراج الدقيق ل 
يذكرٌ في الأخبار؛ ومنعٌ من إخمراج القطاني وإنّ كانت قوت 
المخرج» ومنع من التينء والزيتون» وإ كانا قوت المخرج. وهذا 
تناقض». وخلاف للأخبار. وتخاذل في القياس» وإبطاهم لتعليلهم 
بال أفضلُ من الشعيرء ولا شك في أن الدّقيق والخبرٌ من ل 
والسكرٌ أفضلٌ من الب وأقل مؤنةٍ وأعجل نفعاء فمرة يجيزون ما 
ليس في الخبر» ومرة يمنعون نما ليس في الخبر؛ وبالله تعالى التوفيق. 

وهكذا القولُ في الشَافعيِينَ ولا فرق. 

قال أبو حمّد: وشغب الحنفيون بأخبار نذكرٌ منها طرفاً 
إشاء الله تفال .متها ع 


سليمان الاحول بي ا قلابة قال: حدثنى من أدى إل أن يك 
الصّديق نصف صاع بر في صدقةٍ الفطر. 


ومن طريق الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عباد 


العزيز بن أبي رواوسن حالم عن ابن عمرّ قالَ: «كَانٌ اناس ظ 


يُحْرِجُونَ صَدَقَة الفط عَلَى عَهدٍ رَسُول الله ا ضّاعاً مِنْ 
شوب أد ره أى لتو أو ويسيو 0 - 


الأشياء». 
ومزا ريق ناد ين زاوغن ماوكا تن اي ان 
عن أبي الأشعث أنه سمع عثمان بنّ عفان #8 وهو يخطب» 
فقال: 0 صاعٌ من تمرء ار 
ومن طرق 0 الرريا عريغيد الاصامر عن 
اد ا ا 0 


ومن طريق جرير عن منصور عن إبراهيمٌ عن الأسودٍ عن 
أم المؤمنين قالت "كان الام ينطوة ركاء وففسان ضيف 


عائشة 


صاع ' 


يات وبال زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على 


55+ 


فأمًا | إِذْ أوسع اللّه تعالى على الناس فإني أرى أنْ يتصدّق 

ومن طريقي وكبع عن هشام بسن عروةً ععن فاطمة بدت 
المنذر: كانت أسماءً بدت أبي بكر الصّدّيق تعطي زكاة الفطر - 
عم رن - صاعاً من تمه صاعاً من شعيره أو نصفّ صاع من 
بر. 

ومن طريق ابن جريج: : أخبرني أبو الرْبير أله سمعٌ جابرٌ 
بن عبد الله يقول: دف القمل ع ب نك 
أو صاع من تمر أو شعير. 

ومن طريق معمر عن الزّهري عن عباهٍ الرّمن عن أبي 
م ار لان كد قير رعو سح انرا 

عو اه أخبرني عمرو بنُ دينار أنه سمعٌ ابن 
الزبير يقول على المنبر: زكاة الفطر مدان من قمح؛ أو صاعٌ من 
عراوك 

قال عمرو بن دينار: وبلغني هذا أيضاً عن ابن عبّاس. 

ومن طريق عبد الكريم أبي أميّة عن إبراهيمَ النخعي عسن 
علقمة. والأسودٍ عن عبد الله بن مسعوجٍ قالَ: مدان من قمح؛ أو 
صاع من تمرء أو شعير - يعني في صدقةٍ الفطر. ا4 0 

ومن طريق مسلم بن الحجّاج: حدثنا عبدُ الله بنُ مسلمة 
داعو عافن ب مين الله 
عن أبي سعيٍ الخدري قالَ: «كنا نُحْرِجُ - إِذْ كان فيا رَسُولُ الله 
ينيز - زكاة الِطرٍ ضاعا مِنْ أقطر؛ أو ضاعاً مِنْ طَمَابٍ أو صاعناً 
من ربيب فلم نه نَرَل نُخرج ذَِكَ حَنَى قَدِمَ مُعَاويَةُ حَاجباً أو 
تراك فَكلَمَ الناس عَلَى انبر فَقَالَ: إني أرَى أن مدن من 
سَمْرََ النام تَخْدِلُ صاعاً مِنْ تَمْرء فأََدَ الناسُ بذيك. ال ا 
سَعِيرٍ: فَمًا نا فلا أُخرجُه أبْداً مَا عِتت كُمَا كنت أخرجة. 


بن قعنب حدثنا داود يعنى ابن قيس 


وَمِنْ طرِيق حَمَّادٍ بْنِ سَلَّمَةَ عَنْ يُونْس بن عُيبِاوٍ عَن 
ادم أن مَروَانَ حسف إلى أبي سَعِيارٍ: أن ابَعَث إِنَي برَكَاةٍ 
َك فَقَالَ أبو سَعِيد: إن مَرْوَانَ لا يَعْلَم؛ ا أن عت 
عَنْ كل رَأس عِندَ كل فِطْر صَاعَ تَمْرِ أو يِف ضَاع بر. 


راج 


وَرُوَينا من طرِيق مُحَمدِ بن إِمْحَاقَ حَدئنا عَنِدُ الله بْنْ 


عَيْدٍ الله : م ل يدنه ١‏ 


إن 


الا سه ار ماه أفل تقل له أو مين مِنْ 





1١ه‎ 


مسسآلة: وَيُوَدّيهَا الْمسْلِمْ عَنْ رَقِيقِه 


ذ- كتاب الرَّكَاةٍ 





0 ء م إن 
قَمُح؟ فقالَ: لاء يَلكَ قِيمَة قِيمَةَ مُعَاويَةَ 


ف 


ره أَعْمَلُ بها . 
هذا نيدن" 5" 
قل انب ل مله رده 5 هل الثيران 2 

درهم. 
من طريق وكِيع 
االعررر ْنا بذلِك. 0 0-000 وَمَجَاهِدِ: وسعيد 


لل رو ص تير دس ار امه 


عَنْ ره بْنِ خالا قَالَ: كسا عدر ب فد 
ل مكمه وَعُرْوَة بْن بي سَلمَّة بْنِ عبد الزّحْمَنِ بن 
عَوفٍ وَسَعِيدٍ بل بن جَبيْر. 

وهر قول الأوْرَاعِيَ وَاللَيْسٍْ وَسُفيَان الشؤري. 

قَالَ أبو مُحَمّد: ََاقَضَ حَامُنًا الَالِكيُوَ امهونُونَ بعَمَلٍ 
أَهْلٍ اريت فَحَالَُوا أبَا بكر وَعْمَرَ وَعثمَانَ وَعَلِيَ بْنَ أبي طالب 
وَعَاد شه وَأسْمَاءَ بنت أبي يكرء وبا هُرَيْرَةَ وَجَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
وَابِنَ مُسعودء وار بن الزبيرء وَأبا سَعِيدٍ , الخنذري» وَهُوَ 
عنْهُمْ كلهم صّحِبِحٌ إلأعَنْ أبي بَكْرِ وان مَسْعُوج إلا أن 
الَاِكِِينَ يَحْتَجُونَ بأَضْعَف مِنْ هَل الطّرق إذَا وَافَقَتَهُم. 


بن عَبّاسٍء ل 


يا الملدينة: المي وَعْروَة ونا ملمة ب عند 


الرّحْمَن وَغَيْرَهُمْ. 
ألا يقي الله مَنْ يَزِيُ في الشثراز ع مَا لم يْصِحّ قَط؟ مِنْ 
جَلدٍ انثارب لِلْحَمْرِ ثَمَانِنَ رواب َمْ نصح قَط عَنْ عُمَرَ م وذ 
صخ خيلافها عله وَعَن" أبي بكر قَبْلَكُ وَعَن" ُْمَانَ وَعَلِي بَعْدَه 
َالْحَمَنِء وَعَبْدِ الله ْنِ جَغْفَر بحَضرَةٍ الصحَابةٍ رضي الله عنهم 
لاحل نهُمْ أَحَنٌ وَمَعَهُم اسه التابئة: اج قات 
إِلَى مَؤُلاء كلهم. 
وَأَمّا الحنفيُون - انون في هذا المكان ا 
الوا ا بكر وَعْمَرَه وَعَلِي بْنَ أبي طَالِب؛ ابن عو وابن 
عَبّاسء وَالْمُغِيرَة اعيدة واس بن تاللش» وام ملم له م المؤْمِنِينٌ 
في الح عَلَّى العِمَامَةه وَحالُْوا علي بْنَ أبي طالب :ونا 
مسْعُودٍء وَعَمَّارَ بْنَّ امير وَالْبَرَاهَ بْنَ عَازْسِ ودلا ا 
البَاهِلِي وَأنَسَ بْنَ مَالِك وَابْنَ عُمَ وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فِي جوَاز 
الح عَلَى الْجزْرتيِنء وَلا يُمْرَفُ لَهُمّ في ذَلِكَ مُخَالِفٌ من 
المٌحَبة مِنْ كل من يُجيرْالمْحَ عَلَى اين وَممْلُ هَذا لَهُمْ 
كَثِيرٌ جذا وبالله تَعالَى نَتيْكُ وَلا حُجة مج حُجُةَ إلا فِيمَا صّحّ عَن النبي 
نز وقد ذكرناة. 
قال أبو محمّار: وَرُوْينَا عَنْ عََاء يس عَلَى ا 
هل البَاويَةٍ زْكَاةَ الِطر - وَعن الحَسَن: أنَهَا عَلَيْهِمْ وَأَنْهُمْ 


قَال: 0 


١‏ قال أو مُحَمَدِ بحن #رخون لمشي ١‏ أَغرَاياً ولا 


بَدَويَا ِنْ غيْرِهِم؛ فلم يُجرْ نَخصِيصَ َحَدٍ مِن المسْلِمِينَ ولا 
يُجَزئٌ لبه وَلا غير إلا الشَعِيرَ 


ل نظ 
وَأَما الحَمْلُ فَإِنْ رَسُولَ الله تلات 0 أَوْجَبَهًا عَلّى كل صَّغِيرِ 
أ 0 مره :رد انكل وان عشوي 
أ قبل الصيداع القَجْرٍ م ْلَه لطر وَجَب أن 


ف رو سد ار ه رد امه 


حَدلنَا بد الله بن بيع حَدَننا عُمَرُ بْنُ عبد امك حَدَئنا 
محمد بن بكر حَد حََنََا ُو اود حَدَئنا حَفْصُ بْسنُ عُمَرَ النَمَرِي» 


َمحْمَدُ نئي َال حفْص: حَدَننا عبة» وَقَالَ ابن كثير جاتنا 
سفيانٌ الثوري» : 
دنا زد بن َب حَدنَا َه لل بن مَعُومٍ دنا روك الله 
«إنّ خلق أحَدِكمْ يُجْمَعُ في طن أ نه أبعي يَوْماء ثم يكو 
ا ل ل 
كلما رزقة. ويلك وَآَجَلهُ نم يُكنب: شعني 


00 ا وَشعبَة ان عن لأَعْمَش: 


#2 
2 ب عدر ص 


لكا كوم ارب | 
0 


ما ذا كان حي ما أَخبرَ رَسُوُ الله تلظ فكل كم 
وَجَب عَلَى الصِّير فَهُوَ وَاجبْ َيه ْ 

رُوَينَا مِنَ طريق عَبْد َب لله بن أَحْمَد بن حَتل: 52 حَدَئنا أبي 
حَْنَناالمْمَرُ بْنْ سْليمَانَ المي عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْن عَبْدٍ الله 
المرنِي وَقَتَادة: أن عُنْمَانَ بْنَّ عَفَانَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَة الِطر عَن 
الصّغِيرء وَالْكَبِير وَالْحَمْل. 

وَعَن عَبَد الررّاق عَنْ ] مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أبي قلابّة 
يْجِيهُم أذ يُمْطُا رَكَاةَ الفِطر عَن الصّغِيرء وَالْكبِير؛ 
حَنّى عَن الحثل فِي بَطّْن اكور انر قافن اكد الفساف 


9 ع سس سا 


ظ وَصَّحِبِهُمْ وَرَوَى عَنْهُم. 


ومن ) طريق عَبْدٍ الررّاق عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَجُل عَنْ مليِمَان 
بن يسَار: أله سيل عَن الخَْلٍ يرق عله؟. 

قال: نَعَمْ. ولا يُعْرَفُ لِعْثْمَانَ فِي هَذَا مُخَالِفٌ مِن الصّحَابَة 
َك يُعَظَمُونَ بوثل هَذَا إذا وَافقَهُم. 


هم مَسالة : وَيوَديهًا الْمْلِمُ عَنْ رَقِقِه 04 شَؤّمِنهم 
وَكافِرهم: مَنَ كان منهم م لتِجَارَةٍ أو غير تَجَارةٍ كما ذكرْنا. 


١ ؟»‎ 


5ك كتاب الوك 


5 مسالة: فإن كان عَبْدْ أو أَمَة بَينَ 


أل 





وهو قول أبي حَبيفة, وَسْفيَان الُْرِي في الكمّار. 

وَقَالَ مَالكُ وَالشافعِي. وأبو سَليْمَان: لا تَوَدُى لاعن 

وَقَالَ أَبُو حَبيفة: لا تُوَدَى رَكَاةٌ اللفطر عَنْ رَقِيق التْجَارَة. 

وَقَالَ مَالِكٌ والشافعي. وأو سلَيْمَان: : توَدى عَنْهُمْ زكَاة 
الفطر. 

لوا كلهم - حَاضًا آنا مدنا ليا جه اليد عه 

وبه تقول وَقَالَ أَبُو سَليِمَان: يُحْرِجُهَا اقيق عَنْ أنضيهم. 

وَاحْتجٌ مَنْ لم ير إِخرَاجَهَا عن الرقيق الكفّارٍ بمَا روي 
عَنَ رَسول لله يذ «فرَضَ رَسُولُ الله صَّدَقَة الفِطر عَلَى 
حر أو عَبدِ ذَكَرِ أو أ: نثى» صَّغِيرِ أو كبير من الْمسِْمينَ». 

قال 0 : وَهَذَا صّحِبحٌ. 

وَبه تأخل, إلا أن له ليْسَ فيه إِسَْاطَا عن المْلٍِ في الكمّار 
بن وَل يجاب لمكن إلا هذا لخي وَحده لما وجيت 

ليا كاة الفط إلا عَن ملي من رقا فط 


إن مي 


ا رع ماحد رن رارك لتر ان 


بي الشريف 
نيزا واس مايل شار 


اس فير 


ل 8 ا امي 


لي ناشين لاني متي غامد 


«إبست نَّ عَلَى 


لوي لزيد وَعَبده ل إلا مِيَدَيهُ 7 في الرقيق». 


م 8 و 


وَقَد رؤيناه من غير هَلْه الطريق. 

قال أبو مُحَمّاد: فَأَوْجَبَ عليه الصلاة والسلام صَدَقة 
لطر عَلَى ْنِم في رَقِيت دوه كان هذا زَائدا على حَديت 
أبي سَعِيادٍ الخذري» وَكانَ بَاقِي حَدِي أبي سَعِيٍ بَمْضَ ما فِي 
هَذَا الحَدِيشه لا مُعَارضاً له أصلاء فلَمْ يَجُرْ خجلاف هَذَا الْخبرٍ 
وَبهُذا ادر يعر ترص وري راي 


الرقيق 
وبه م ادُعَوه مِنْ وكاة الَجَارَةٍ في الرقيق» أنه 
عليه السلام أَبَطَلَ كل رَكَاةٍ في الرقيق إلا زَكَاةٌ الففطر. 


مر عل ار 


وَالْعَجَبْ كا العجب 
زَكاتين مَفرُوضَتَيْن. 
إِحَدَاهُمَا في ا م رق ذَكَاةٌ الفِطر في الرقيق: 


رذ أذ آنا تخيفة وامحه اتن إل 


فَأسْقطوا بإِحْدَاهُمَا زْكَاةَ النَجَارَةٍ فِي الْوَائبِي الْنَحَدَةَ لِلتَجَارَق 
وَأُسَْطُوا الأخرَى برَكَاةٍ الْجَارَةٍ في الؤقيق وَحَسبك بهَذَا نابا 
َلْعَجَبْ أنهُم وا ما وي في بض الأخبار «في مَائمَةٍ اندم 
د 
أن 'صَدَقَة الِطر عَلَى كل حر أو عبد صغِير أو كبير أو و أنثى بن 
الْمْلِمينَ» عَلَى ما جَاءَ في سَائِرٍ الأخبار لال قدقة الفِطْر فِي 
الرقيق». 

َهَذا نَحَكُمٌ َاميدُ وَتَنافض وَلا بد من تَغْلِيبٍ الأعَمْ عَلَى 
الأخص في كل مَوْضيم: إلا أن يي بيَانُ نص فِي الأخص بنفي 
َلِكَ الحكم فِي العم وبالله تَعَالَى التوفيق. 


اه ءم 


5.م/ا ‏ مال : فَإِنْ كان عَبْدٌ أو أمة يبن انيسن 
ابد فى مهما إخراج 95 لطر يرج عن كل وَاجاء 
مِنْ مَالِكيّْهِ بقذر حِصيتّه. 

ركذلِك إن إن كان ع 
1 قيضت زلا عن انناو و لوز + 


وكذلك لو كثرَ الرقِيق المشْتَرَلكُ. 

وَقَالَ مالك والشافعي: يُخرِجٌ عَنْه يداه بقَدْر مَا يَنِْكْ 
كل وَاجِدٍ مِنْهُمًا. 

ا كثرَ الرقيق. 

قال أبو مُحَمَّدٍ ا مر قط عَنه صَدَقَة الفطر 
عن سه حجْة أمثلاد إلا نَهُمْ قَالوا: ليل احداهم لله 
يكللك داولا آم 


ه رار ه 


وَقَالَ بَعْضهُم: من مَك بَْضَ الماع لَمْ يكن ع أَدَاؤُه 
فَكَذَلِكَ مَنْ مَلَكَ بَعْضَّ عَبَدِ أو بَعْض كل عَبْدِ أو و أَمَةِ مِنْ رَقِيِق 

قال أبو محمّد: أمّا رلْهُمْ: لا يَنِْك دا ولا أفة 
فَصَدَقُواء وَلاحُجة لَهُمْ فيب لآنّ رَسُولَ اله تيز لم يقل 
يُخْرِجُهَا كل أحَدٍ عَنْ عَبْدِه َم وَإِْمَا َالَ: «لِبْسَ ء فلي ان 
في عَبْدِِ ولا فَرْسه صَدَقَة إلا صَدَقَةُ الطر ة في الرَقق» فَهَؤُلاء 
رقي وَالعَبدُ المْشكَرَاة رَقِبقَ فَالِصدَفَةُ فيه وَاجبَةٌ نص الخَبر 
المذكور عَلَى عَلَى المسلٍِ وَهَذَا اسم َعم النزع كله وَبَحْضَه ويقَمُ عَلَى 
الوراجد وَالجَمِيمء وَبهَذَا اص لَمْ يَجْرْ في الرقبةٍ الوَاجبَة نِصمًا 
كين لأنّه لا يق عَلَيهِمَا املم ' رَقَبَةٌ' وَالنص جَاء بعنق رَقَبَةِ 


وَقَال الحنفيُون: م مَنْ أَعْطَى نِصفي شاتين ذ في الرّكاة 


/ا 1 


أَجِرَأته وَل أغتق نصفي رَكبنين في رقب وَاحِدَةٍ لم يَجْرْو. 
وَقالَ مُحَمَّدُ حمل د بن الحسّن: مَنْ كان مِنْ مَمْلُوك بيِنَ انين 
فمَاعدا فُعَلن متاؤائة فيه زكاة الفيطر) فإنْ كان ا 0006 
اليْنِ قلا صَدَقَةَ فطر عَلَى الرّقِيق وَلا عَلَى مَنْ يَملِكهُم 
ما قَولهم: له امن علَى من لم يِذ إلامخضَ المكام 
0 ا 
أ على ما يبد هذا ا لله تقل 


وَقَد روينا 0 طريق وك 


0 


وم 5-8 - 


نمي عن أبي الحزتمرث 
مُحَمَِّ بْنِ عَمارِ عَنْ أبي لاك ان كا النفطر إلاعَنْ 
مَمْلُوء تَمْلِكة قَالَ وكِيع: يَعْنِي في الْمْلُوك ييْنَ الرُجلين. 
ا صَاحِا لا يُمْرَفُ لَّهِ مِن 
قنخ وهالو تع شولك 18 
يجاب صَدَقَة النِطر عَلَى كل حر وَعَبْلنِ صَفِير: وكبير ذكر أو 
أ واكم الشركة 


ير هم م 


كي رَالَُوا فيه الِياسَ؛ ا أوجَموا الرَكَاة فى 
و سقطو رَكَاةَ اللفطر عَن الرقيق الْشمَرَكد. 
لاه مسألة: وأمًا لكاتب الذي لم يو تنا ونين 
كتبته فهو عَبْدُ يودي سَيدُه عن زَكَاةَ الفطر.. 
إن أدى مِنْ كنت ما قَلَ أو كثرَء أ 
وتقه ريف أو آم كذلاف: إن الشافجي قَالَ فِيمَنْ بَعْضه حر 
ا لق 1 عَلَى مَالِكِ بَمْفيه إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الِطر عَنْه 
بيار ما يَملِكُ مِنْه؛ وَعَلَيْ أن يُحْرِجَ عَنْ نفسيه بمِقَدارِ مَا فبه من 


ل وَلْمْ , يِذ عَلَى م سَيّدِ المكائب أَنْ يُعْضِيَ زَكَاةٌ الفِطر عَنْ 
كا ئ 


6م توا م 6 قر 


وكاو قد افر 


وَقَالَ مَالكُ: يود السيد دكاة الفطر عَنْ كا وَعَن ش 


6 


ِقدَار مَا يَمْلِكُ عن الذي بَعْضه حُرُ وَبَْضُه رَقِيِقْ وَلَيِسَ عَلَى 
اي بَعْضُه رَقِيقُ وَبَْضه حر أن يُخْرجَ بَاتِيَ الضّاع عَنْ بَْضِه 
الحر. 

وَقَالَ و خيفة ركاه الل ف لر عي رتل 


عبن 


على الكابيع الى د 
وَاحْتج مَْ لَمْ ير عَلَى السد 23 الزكاةٍ عَنْ مكاتبه برواية 
ونتى إن ختبة عن ناهم عن بن تر أله كا يودي زكاة الفطر 


عَنْ رَقِيقِه 
وَكَانَ لا يَرَى عَلَى المْكَانَبٍِ زكَاة. قَالوا: وَهَذا صَّاحِبْ لا محال 


ورقِيق مرَأَيه وَكانَ له مكاتب فكانّ لا يُوَدي عشة 


7- مسنالة: وأمًا المكاتبْ الذي لم يُوَدُ 


له ير ين الصحَاة. 
قال او فحئة 
َالْعَجَبُ كُلُ العَجَب أن الْحفِيَينَ الْحْنَجينَ بِهَذَا الآقر أوَلُ 
مُخالِ له فلم يُوجِبُوا عَلَى الرْء إخرَاج صَدَفَةٍ لطر عَنْ رَقِيق 
امه وَعِن العجبٍ أن ١‏ يكُون فِعْلُ بن عُمَرَ بَْضّه حُجّةَ وَبَمْضْه 
إن قَالُوا: لَعَلَّهِ كان يتَطَرَعُ بِإخرَاجها عَنْ رَقِيق الَاةث 

قيل: وَلَعَلَ ذَلِكَ المْكَانَبَ كَلْمَه إخرَّاجَهَا مِنْ كَسْبد كما 
للك اذ كان درق عد عب تكلنه الشك ره لعله كان عرف 


:ا لاحُجّة فِيِمَنْ دُونَ رَسُول الله اكز 


أن يُحْرِجَهَا َنْب عَْ نَفسيه؛ وَلَعَلّه د رَجَعَ عَنْ قله في ذَلِكَء 


نكر هذا ينح فيه" لمر 7 


َأَمّا قَوْلُ مَالِكِ فَظَامِرُ الخَطَ؛ لأنه جَعَلَ رَكَاة الفطر 
نِصفَ صاء؛ عبر ضاءء ا أعْشَار 0 نفل ركذا 
خلاف ما 5 الله يعاق فيهاء و على بعض إنسّان دُونَ 
سَائِروء وَهَذا يلاف ما مَا أَوْجَبّه الله تَعَالَى فِيهًا 


ءَه 


00 كول 0 أنه * أرجب ااي الطر 


نال أت به َم ولا قا 


فو ع اس 


قال أبو محمد: وَالْحَىُ مِنْ هَدَا أن رَسُولَ الله تن 
دا ا ل سد ا 


:م شامه 


أبضأ عت ولا ررقي قط بنك عن يجب على مالك 


بَعْضِه عَنه شيم وَلكنه ذَكر أو أنّى صَفِينٌ أو 
مان سكو الفا ريط عم ليد بهذا اضر 
وهو قول أبي سَليْمَات. وبالله تعالى التوفيق. 


ما قَولَنا ني المكَانَبٍ يودي بَعْض كَنَئِتِه نه يُوَديهَا عَنْ 
سريف : فَهُوَ لأن بَعْضَه خُرٌ وَبَْضَّه مَمْلُوكُ كما ذَكرْنَا فَإِذْهُوَ 
كَذَلِكَ كا دكا نعانه اه شياع شه الما ذكرنا 

حدتما عَبْدُ الله بن رَييع حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ مُعَاويَة حَدثَنَا 
َحْمَدُ بْنْ شعيب أخبرنا مُحَمِّدُ بْنُ عيسى الدَمَشْقَيُ حَدَثَنَا يَزِيدُ 
هر ابن مَارُونَ - أخبرنا حَمَادُ بن سَلَمَة عَنْ أَبُوبَ السّحْيَئِي؛ 
0 قَالَ قاد ع 00 عََْ علي ب 0 ذاه طالب 0 


عن الى 8# أنّه قال لسرب بله يقارم أ 14 
عَلَيْه الحل لابه وَهَذا إِسْنَادٌ في غَابة الصحة. 


وهو قول عَلِي بن أبي بي طالب وَغيْره. 


ذ- كتاب الرّكاة 


را 


وَروينا ء عَن الحسّن: أن علن المكاتب دق قَةَ الففطر. 


ساسم © رار اك ارا 


وعن مَيمُون بن مِهْرَانَء وَعَطَاء: وها دسي 


/ ولا ال : وَلا يُجْزْئعٌ إخرَاج بض الصاع 
ترا وبَنضيه ترا ولا جرع قبمة 0 


براض ميم 0 لكا تايلك به بحر وقاااز 5 


8 مسالة: : وَلَيِسَ عَلَى الإنسّان أنْ يُخْرِجَهًا عَنْ 
بيه وَلا عَنْ َم ولاعن ارسي وَلاعَنْ وَل ولا حو مِمّنْ 
رمه عه ولا َلَرَمُه إلا عَنْ سه ره قط وتذخل في 
الرقيق أَمّهَاتٌ الأؤلاي امير ون غائِبَهُم وَحَاضير 

وهو قول أبي حَنيفة وَأبي لمات وَسُفيَانَ الشُوْرَي 
وََيْرِهِم. 

وَقَالَ مَالِكُ والشافعي: يُخْرِجُهًا عَنْ رَوْجَيَفِ وَعَن 
َادِهًا الّتِي لا بد لَّهَا مِنهَا ولا يُخْرِجُهًا عَنْ أجيره. 

وَقَالَ اللّيث: يُخْرِجُهَا عَنْ زُوَجَتَه ون أجيره الْزِي 
َيِمَت أجرته مَعْلُومَة فَإِنْ كَانْتَ أَجْرَته مَعْلُومَة فلا يَلْرَمَه 
إخْرَاجُهًا عَنْهُ ولا عَنْ رَقيق امْرََيَه. 

َال أَبُو مُحَمّدِ: اي 
زَوْجَتِهِ وَحَادِيِها إلا خبرا رَوَاه إِيرَاهِيم بر بْنُ أبي يَحْيِى عن جَعْفْر 
ل م 
كل خُرء أو عَبْوِ ذكره أو 

قال ألو مخاد: وَفِي هَذا لكان عَجَبٌ عَجِيِب وَهُوَ أن 
الشَافِِي لا يقول بالْمُرْسَلِء ثم أخذ هَاهُنًا بِأنن مُرْسَلٍ فِي 
العام ؛ من رذايَة ابن أبي يَحَى. وَحَسبنًا الله وَنِعْمَ م الوكل: 

ُو حَتِيفة وَأَصْجَابه يقولون: المرْسّلُ كَالْمْسد وَيَحْنَجُونَ 
بِروَايةِ كل كَذَابِي وَسَاقِط؛ م تركوا هَذَا الخبرَ وَعَابُوه بالإرْسَال 
وبضعفب راويه وَتَناقضوا. 

َقَالُوا: لا كي دكا الفطر عَنْ ُوْجَت وعَل فورض 9 
نيف يُضسَحيَ عَنْهَا فَحَسيكُمْ بهذا تخلِيطاً. 

وَأَما َقْسِيمُ الث فظاهِرٌ الخطأ. 

وَأَمّا المإلكيوث فَاحْنَجُوا بِهَذَا احبر ثُمَ مَالَفُوه؛ قَلَمْ يَرَا 
أَنْ يودي زْكَاةَ لطر عَن الأجير» 1210117 

َال أبو مُحَمّاٍ: ياب رَسُول الله تل زكاة 
الصّغيرء وَالْكَبي وَالْحُنٌ وَالْعَِْ وَالذّكر وَالأننّى: هُوَ إَِِابٌ لَه 


و أنثى» مِمن كروك 





- مسألة: ولا يُجْرئُ إخرَاجٌ بَعَْض الصّاع 
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عَلَيْهِم فلا تب عَلَى خيرم ف فيه إلا مَنْ أَوْجَبّه النص» وَ 
الرقيق فقط. 

قَالَ َعَالى. ولا تَكْسِب كُلْ نفس إلا عَلَيْهَا ولا تَزْْ 
وَازْرَة ورد رَ أخرَّى 4. 

قال أبو محمّدٍ: وواجبٌ علي ذات الزوج إخراج زكاةٍ 
الفطر عن نفسها وعن رقيقهاء بالنص الذي أوردناء وبالله تعال . 


٠‏ لاس مسألة: ومن كان من العبيدٍ له رقيقٌ فعليه 
إخراجها عنهمْ لا على سيّدء لما ذكرنا من قول رسول الله 4 : 
ا نَ عَلَى المْلِم في فَرَميهء وَلا عَبْدِهِ صَدَقَةَ إلا صّدَقَة الِطر في 
ارقيق». 

فالعبدُ مسلم وهر رقيق لغيرو» وله رقيق» فعلى من هوّ له 
رقيق أن يخرجها عنه؛ وعليه أنْ يخرجها عن رقيقه بالنص المذكورء 
ووالله تعن ونين 

فإن قبل: كيف لا يلزمه عن نفسه وتلزمه عن غيره؟. 

قلنا: كما حكم في ذلك رب العالمينَ على لسان نيه تفز 

ثم نقول للمالكيّين؛ والشافعبينَ: أنتم تقولون بهذا حيسث 
تخطئون» فتقولون: إِنّ الروجة لا تخرجها عن نفسهاء وعليها أنْ 
رجها خوزرتنيا عاشاسن الآانة مااسه خدنيا» ولرودكا اذ 
ل ل ني أسلمت أم ولده أو عبده 

فحبس لياع فجاءً الفط على من صدقة الفطر عنهماء وهاتان 
المسألنان لا تقعان في قولشا أبداً؟ لآنّه ساعة تسلّم أمْ وده أو 
عبده: عتقا في الوقت. 


1ت سال : : ومن له عبدان فأكثر فله أنْ يحرج عن 
أحدهما تمراً وعن الآخر شعيراًء صاعاً صاعاً. 

وإنا شاءً التمرَ عن الجميع. وإِنْ شاءً الشعيرَ عن الجميع؛ 
له نص الخبر المذكور. 

1 مسألة: وأمّا الصّغارٌ فعليهمْ أن يخرجها 
الأبْ» والولٍ عنهمْ من مال إِنْ كانَ لهم هي وإِنْ لم يكن لهمْ مال فلا 
زكاة فطر عليه حينتذِء ولا بعد ذلكَ؟. 

وفاق أبو حنيفة: يؤدُيها الأب عن ولده الصغار الذينٌ لا 
مالَ لهمْ؛ فإِنْ كان لمم مال فإنْ أدّاها من ماهم كرهتٌ له ذلك 
وأجرأه. 

قال: ويؤديها عن اليتيم وصيّه من مال اليتيم» وعسن رقيق 


516 


1ل مسألة: والّذي لا يِِدُ من أينَ يؤدّي زكاة الفطر 


6١؟-‏ - كتاب الرّكاةٍ 





اليتيم أيضاً.. 
وقال زفر ومحمد بن الحسن: ليس على اليتيم زكاة 
الفظرء كان له مال أ ول يكن؛ فإنْ أدّاها وصيّه ضمنها. 
وقال مالك: على الأب أنْ يؤدّيَ زكاة الفطر عن ولده 
الصغار إِنْ لم يكن هم مال فإِنْ كانَ لممْ مال فهىّ في أموالف!؛ 
وهي على اليتيم في ماله. ظ 
وهو قول الششافعي. ولم يختلفوا في أن الأب لا يؤدّيها عن 
ولده الكبار» كان 37 مال أو لم يكن. 
قال أبو محمد «: ما نعلم لهم حجة حجّة أصلاء إلا الدٌعوى: في 
أن القصدّ بذكر الصّغار نما هر إلى آبائهم لا إليهذ. 
قال أبو محمّدٍ: وهذه دعوى في غاية النسابٍ لأنه إذا ل 
يقصد بالخطابب إليهم في إيجاب زكاة الفطر. وإنما قصد إلى 
غيرهم: فمن جعل الآباءَ محصوصين بذلك دون سائر الأولياءء. 
والأقاربي» والجيران» والسّلطان. 


فإن قالوا: لأنّ الأب ينفق عليهمْ رجع الحنيفيَونَ إلى ما 


أنكروا من ذلك ويلزمٌ المالكيين, والشافعيينَ في هذا أنْ يؤدّيها 
الأبُ - أحب أمْ كره - عنهئ؛ كان لهُمْ مال» أو لم يكنْ؛ لأنه هو 
المخاطبُ بذلك دونهم. فوضح فسادٌ هذا القول يقين. والمحق في 

هذا أن اللّه تعالى فرضها على لسان نيه يي على: 5 
والصّغيرء فمن فرّقَ بينَ حكميهما فقدْ قال الباطل» وادّعى على 
رسول الله تيتا ما لم يقل ولا دل عليوء ثم وجدنا الله تعال 
يفون طلا يكلف الله تنبا إله ونيا 4 


وقال رسول الله مف : «إذا ا بأمْر اران ما 
امستَطَحْتمة. 0 

فوجدنا من لا مال له دمن كبير أو صثار ائيس بن 
وسعه أداءً زكاة الفطر؛ فقذ صح أنه م يكلفها قطء ولا كان لا 
يستطيعها لم يكن مأموراً بهاء بنصّ كلامه عليه الصلاة والسلام 
وهي لازمة لليتيم إذا كان له مال» وإنما قلنا: إنيكا لذ تادهية هن 
ذلك فلأنُ زكاة الفطر محدودة بوقتتب محدودٍ الطرفين» بخللاف سائر 
اكرات فلمًا خرج وقتها م يمز أن تحب بعد جروج وفتهبا ولي 
ا ع الا ريات 


تعالى التوفيق 


إا/ا ‏ نال : والذي لا يد من أبن يؤدى زكاة 
الفطر فليست عليه؛ لما ذكرنا في المسألةٍ التي قبل هذوء ولا تلزمه 
وإِنْ أيسرٌ بعد ذلك؛ لما ذكرٌ أيضاً؟ فمنْ قدرٌ على على التمرٍ ولم يقدر 
على الشعير لغلائ» أو قدرَ على الشعير ولم يقدر على التمر 


لغلاثه ده شرع يدها ركاسع الي يقد انيه ناد كزة ايا 


فإنا م يقدرْ إلا على بعض صاع أدّاه ولا بد لقول الله 
تعالى: مر ا 

ولعول رسول الله 8 : «إذا رك بأَمْرٍ دارا مهنا 
اممتطختم» وهو ع عار له إيأه» وليس 
واسعاً لبعضي. ٠‏ فلم يكلفة. 

وهذا مثل الصلاق 00008 
ومثلٌ الدّين» يقدرٌ على بعضه ولا يقدر على سائرو» وليس هذا 
مل الصومء يعجر فيه عن تمام اليوم» أو تمام الشهرين المتشابعين؛ 
ولا مثلٌ الرّقبةٍ الواجبةء والإطعام الواجب في الكفارات. والهدي 
الواجبيء يقدرٌ على البعض من كل ذلك ولا يقدرٌ على سائرو؛ 
فلا يجزئه شيء من؛ لأنّ من افترض عليه صاعٌ في زكاةٍ الفطر فلا 





. خلاف في أنه جائدٌ له أنْ يخرج بعضه ثم بعضه ثم بعضة. ولا 


يجوز تفريق اليرمء ولا يسمّى من لم يتم صو اليوم صائم يومء 
إلا حيث جاءً به النص فيجزئه حيتئلر. 

وأما , بعضٌ الرقبةٍ فإ اللّه تعالى نص بتعويض الصّيام من 
الرقبة إذا لم توجد فلم يِرْ تعدّي النص» ؛ وكان معتق بعض رقبةٍ 
اص تلسرا 
المعوض منهاء 00 المعوض منها. 


وأمًا , بعض الشهرين فمن بعضهاء ؛ أو فرتهما فلم أت يما 
أمرّ به متتابعاً فهر عليه أو عرّضه حيث جاءً النص بالتعويض 


ر 
منة. 


وأمًا اهدي فإاً بعض اهدي مم بعض هدي آخرٌ لا 
يسمى هدياء فل يأت بما أمرّ به؛ فهو دين عليه حتى يقدرٌ عليه. 

وأمًا الإطعامٌ فيجزئه ما وجدّ منه حتى يجد باقية؛ لأنه م 
بأكوهرتيطا يرقف عدوة الآخرء وبالله تغال التوفيق. 


ا مسألة: : وتجبُ زكاةً الفطر على السَيدٍ عن 
عبده امرهون» والآبقء والغائب والمغصوبهء لأنهمْ رقيقة ول 
يأت نص بتخصيص هؤلاء. وللسيِدٍ إن كان للعبد مال أو كسب 
أن يكلفه إخراجَ زكاةٍ الفطرٍ من كسبه أو مالوه لآث له انتزاعٌ مال 
متى شاءء وله أن ا حرا بالنعير” والإجماعء فإذا كان له ذلك 
قله أن نامرف يان ترف ها كلند ترق الك فنا غناء. 


7 مسألة: والرّكاة للفطر واجبة على الجنون إِنْ 
كان له مال لأنه اذك [ والشريط اكد فيفر اواك 


5- مساألة: ومر] كان فقيرا فأخدّ من زكاةٍ الفطر 


 قاكّرلا كتاب‎ ١ 


افيه شناة جاتر الترحوترنك ونقوا د درا ليا 
زكاةٍ الفطر: لزمه أنْ يعطية. 

وهو قول عطاء وأبي سليمان, والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: من له أقلّ من مائئ درهم فليسَ عليه 
زكاة الفطر» وله أخذهاء ومنْ كان له ماثنا درهم فعليه أنْ يؤدّيها. 

وقال سفيانٌ: من له خمسون درهما فهر غني ومن لم يكن 
له خححسون درهما فهو فقيرٌ. 

وقالَ غيرهما: من له أربعون درهما فهر غنئٌ» فإنْ كان له 
أقل فهر فقبنٌ وقال آخروث: من له قوت يومه فهو غنى. 

قال أبو محمّدٍ: ستكلمٌُ بعد هذا - إِنْ شاءً تعالى ‏ في هذه 
الأقوال. 

وأا هاهنا فإ تخصيص الفقبر ياسقاطر صدقة القطر عنه - 
١]‏ كان وعدا لقدازعا آى اللفة - قول لا يجوز ؛ لأنه م يأتٍ به 
نصُ» نعنيى بإسقاطها عن الفقير» وإنما جاءً النص بإسقاط تكليفف 
ما ليس في الو سع فقط؛ فإذا كانتت في وسع الفقير فهو مكلف 
إياها بعموم قوله عليه السلام: اقل كر د أو عبد ذكر أو 
أنثى» صخر أو كبير». 

وفذ ويا عن عط في الر: هيا الزكة ويه 


ا مسألة: 00 أراد إخراجَ زكاة الفطر عن ولده 
الصّغار أو الكبار أو عن غيرهم: م ير له ذلك إلا بأنْ يهبها لب 
ثم يخرجها عن الصّغيره والجنون» ولا يخرجها عمّنْ يعقلٌ من 
البالغينَ إلا بتوكيل منهم له على ذلك. 

_اإرهان ذلك :ما قدمناا من أذ اللدثعان إنما افر فيه :علب 
اعد كاهو ادر على كر داسف اوديكون وليه فادرا علي 
إخراجها منه ولا يكونُ مال غيره مكاناً لأداء الفرض عنةٌ؛ إِذ 4 


يأت بذلكَ نص ولا إجماءٌ؛ فإذا وهبها له فقدْ صارٌ مالكا 


مقدارهاء فعليه إخراجها. 

فأما من يبلغ؛ ولا يعقل؛ فلقول الله تعالى: #وَبَعَاوَنُوا 
عَلَى البر وَالتَقَوَى». 

وأمًا البالغ فلقرل اللّه تعالى: (وّلا نكيب كل نفس إلا 
عَليْهَاك وباللّه تعالى التوفيق. 


14 مسألة: ووقت زكاة النطر ‏ الذي لا تحب 
قبلهُ إنما تجهب بدخولي ملا تجبُ بخروجه: فهو إثرَ طلوع 
الفجر الثاني من يوم الفطرء ممنداً إلى أن تبيض الشمس وتحل 
الصّلام ة من ذلك اليوم نفسه؛ فمن مات قبل طلوع الفجر من 


ا)ة/ا- ال ومن راد اكرات ركان الفط عن ولاه 
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اللو اي ا 
الشاية ن من يوم الفطر فما بعد ذلك؛» أ و أسلم كذلك: فليس عليه 
زكاة الفطرء ومن مات بن هذين الوقنين اولك أو اسلع ار 
غاوين نخائه اوضر مشلمة: فعليه زكاة الفطرء فإنْ لم يؤدّها وله مسن 
ابن يؤديها فهي دين عليه أبدا حتى يؤدّيها متى أذاها. 

وقال الشافعي: وقتها مغيب الشمس 0 
رداق فض ولقائلة التطن أن امنل “فلو وكاة فطى غلبف وه 
مات فيها فهي عليه. 

وقالَ أبو حنيفة: وقتها انشقاقٌ الفجر من يوم الفطر» فمنْ 
مات قبلَ ذلك» أو ولدَ بعد ذلك» أو أسلمّ بعدَ ذلك فلا زكاة 

وقال مالك مره تقول الافعي' في رواية اهب عدة. 
مر قال عن اتروع اشير فلي رك انط 

قال أبو محمد :أمًا من رأى وقتها غروب الشّمس من آخر 
يوم من رمضان فإنه قال: هي زكاة الفطرء وذللك عر انط فد 
صوم رمضانٌ والخروجٌ عنه جملة. 

وقال الآخرونّ الذينَ رأوا وقتها عدو الفجر من يوم 
0 ا 0 


الس الام 0 يم 


قال أبو محمّد: قال الله عرّ وجل: «فإِن ازعم في 
شَيء َرُدُوه إلى الله وَالرسول كت ونون بالل وَالْمَوْم 
الآخر». 

فوجدنا. 

ما حدثناه عبدُ الله بن يوس حدثنا أحمدُ بن فنح حدثنا 
عبد الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمذ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي 
ا و د 0 
فديك 0 الضْحَاكُ بِنْ عثمانَ عن - عن ابن عر قال: «أمَر 
رَسُولُ اله تيز بإخرَاج رَكَاةٍ الِطر أَنْ تَؤَدى قَبْلَ روج الناس 
إلى العلة: ظ 

قال أبو محمّدٍ: فهذا وقتُْ أدائها بالنص» وخروجهم إليها 
إنما هوّ لإدراكهاء ووقتُ صلاةٍ الفطر هوّ جوارٌ الصلاةٍ بابيضاض 
الشمس ن يومئد فإذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخوهم في الصلاة 
فقد ف م وقتها. 

وبقي القولٌ في أوّل وقتها: فوجدنا الفطرَّ المتيقنَ إنما هو 


بطلوع الفجر من يوم الفطر؛ وبطل قول من جعل وقتها غروب 
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69- مسألة: ومن تولّى تفريق زكاة ماله أو زكاةٍ 


١‏ كتاب الزّكاة 





الشسّمس من أوّل ليلةٍ الفطر؛ لأنه خلافُ الوقتب الذي أ 
السلام بأدائها فيه. 


مر عليه 


قال أبو محمّا: فمنْ لم يؤدّها حتى خرج وقتها فقذ وجبت 
في ذمته وماله لمن هي له فهئ دين همّء وحقّ من حقوقهم؛ وقد 
وجب إخراجها من مال وحرمٌَ عليه إمساكها في ماله فوجب 

عليه أداؤها أبداء وباللّه تعالى التوفيق. 

ويسقط بذلك حقهم؛ ويبقى حق الله تعالى في تضيبعه 
الوقت» لا يقدرٌ على جبره إلا بالاستغفار والندامةٍ» وبالله تعالى 

نتيدُ. ولا يجورُ تقديمها قبل وقنها أصلا 1 

ا حبر «أبي مُرَبِرَة إذ مره رَسُولُ الله تيت 
لمَبِيت عَلَى صَدَقَةٍ الفطر فاه الشَيْطانٌ ل واو وَكَالِعَة: فلا 
| فيك لأنه لا تخلو تلك القيالي أن تكون من رمضان أو 

من شوالء ولا يجوز أن تكون من رمضان» لأنه ليس ذلك في 

الخبرء ولا يظنُ برسول الله #: 

عن أهلهاء وإنْ كانت من شوّال فلا يمنعٌ من ذلك؛ إِذْ لم يكمل 

وحبس وجود أهلها؛ وفي تحير عليه الصلاة والسلام إعطاءها 

برهانٌ على أن وقت 0 

واوا 

أنه لم يز تقدمها قبل وقتها ولا يجزئٌ؛ وإن كانت 
ده ن أهلها لم يوجدواء فتريصّ عليه 

الصلاة والسلام وجودهم. فبطل تعلقهمٌ بهذا الخبر. 


و 
ا 
ةم 


سجيموةه 





كآنه عي لاه وجب أداؤها 


08 مسألة: وح تاريوزا تان ركاذ 
فطره أو تولاها الإمام أو أميره: فإنُ الإمام. أو أميرة: يفرّقانها 
ثمانية أجزاء مستوية: للمساكين سهم. اوالرء سهمم. وفي 
المكاتيينَ وفي عد عتسق الرّقاب سهمٌ» وني سبيل الله تعالى هم 
ولأبناء السبيل سهيٌ وللعمّال الَذِينَ يقبضونها سهم؛ «وللخؤلفة 
قلوبهم سهم. 

وأمًا من فرَقَ زكاة ماله ففي ستو أسهم كما ذكرناه ويسقط: 
سهمٌ المؤلفةٍ قلوبهم. ولا يجورُ أنْ يعطيَّ من أهل 

سهم أقلّ من ثلائة أنفس» إلا أن لا يد فيعطي من وجندء ولا 

يجورٌ أن يعطيّ بعض أهل السسهام دون بعض» إلا أن يجن فيعطي 
دن ونا ولا ترد أذ يعطي منها كافرأء ولا أحداً من بني 
هاشي والمطلب ابن عبد منافي ولا أحدا من مواليهمٌ» فإِن 
الك نون ل سن اهلها عافد اواو - لم يجزوء ولا جاز 


للآخذيء وعلى الآخاء ل 0 
الذي أعطى في أهله ش 

برهان ذلبك: فول الله تعالى: نا الملتقاث قرا 
وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلعَةٍ قلْربهُمْ وفي الرُقَابٍ 
َالْغَارمِينَ وففي سيل اللّه وَابِن ن الستبيل فريضّة مِن اللّهِ وَاللّهِ عَلِيم 
حَكيم4. 

وقال بعضهم: يجرئٌ أنْ يعطيّ المرء صدقته في صنفي واحاد 
منها. 
واحتجوا بأنه لا يقدرُ على عموم جميع الفقراء وجميع 
المجناكية: 

فصح أنها في البعض. 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة لهم فيه لقول رسرل الله 
م : «إذا مركم بِأَمْرِ فوا مِنه ما استَطَغتم. 

وقول الله تحال طلا يكلف الله نقسا إلا وس 

فصحٌ أن ما عجر عنه المرٌ فهرّ ساقط عنه» وبقيّ عليه ما 
استطاعً؛ لا بد له من إيفائه؛ فسقط عمومٌ كل فقير وكلّ ممسكين» 
وبقي ما قدرّ عليه من جميع الأصنافيء فإِنْ عجرٌ عن بعضها سقط 
عنه أيضأ؛ ومن الباطل ان يسقط ما يقدر عليه من أجل أنه سقط 
عنه ما لا يقدرٌ عليه وذكروا حديث الذَّهيبةٍ الى قسمها عليه 


| الصلاة والسلام بين الأزنعة: 


قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا هذا الحبٌ وأنه لم تكن تلك 
الذهية من الفيدقة امتلة؛ لأنه ليسَ ذلك في الحديث ني أصلا؛ ولا 
تنم أَنْ يعطى عليه الصلاة والسلام المؤلفة قلوبهمْ من غير 
الصّدقةء بل قد أعطاهم من غنائم حنين 

وذكرها حديث سلما بن ساعن مسلمة بن صخر ل 
رعرلالكة ا 
سان ل سه الوق قلريهخ قذ سقط 

قال أبو محمد: وهذا باطل» بل هم اليومٌ أكثر ما كانواء 
وإنما يسقطون همٌ والعاملون إذا تولى المرءٌ قسمة صدقةٍ نفسه؛ 
أنه لين عتاللك عناملوة عليهناء وامرٌ المؤلفة إل الإمام لا إن 
0 
وسماهم أن لا ياه اقم بم د بد ا 


يي «أعطاه لق بي رريْق2. 


5- كتاب الرّكاةٍ 
المصيية 0 ل 
| ةن مسلمة دن ويا بي تلحنا رامة مين 
جدو: ١ن‏ بَعْض الأمرَاء استَعْمَلَ رَافِعٌ بْنَ ديج عَلَى صّدَ 
لايق َه لا شين تع فلك ان را إن مدي يسول 
الله تآ حَديث وَإِنْي جَرْيْتَهَا َمَائَة أخِرّاء فَقَسَمْتها. وَكذلِك” 
كان رَسُولُ الله َب يصنع». 

وصحّ عن ابن عبّاس أنه قال في الركاة: ضعوها مواضعها. 

وعن إبراهيمٌ النخعي» والحسن مثلٌّ ذلك 

وعن أبي وائل مثل ذلك؛ وقال في نصيبب المؤلفةٍ قلوبهم 
رذه على الآخرين. 

وعن سعيد بن جبير: ضعها حيث أمرك اللهُ. 
. ورافع» كما أوردنا. 

وأما قولنا: لا يجرومٌ أقل من ثلاثةٍ من كل صنفب إلا أن لا 
جل: فلآن اسم الجمع: : لايقعٌ إلا على ثلاثةٍ فصاعداء ولا يقع 
على واحايه وللتثنية بي في الَعةٍه تقول مسكينٌ للواحبي. 
ومسكينان للاثنين» ومساكين للعلائة تفاعدا. 

وكذلك اسم الفقراء وسائر الأسماء المذكور و في الآية. 

وهو قول الشافعي, وغيره. 

وَأمَا أن لا يعطيّ كافراً فلما حدثناه عبدُ الرّحمن بن عبدد الله 
0 اا 0 
ل 6 وس 
ابي تيت بَعَثْ مُعَاذا إلى اليم وَثَالَ له في حَدِيث فُأعْلِمهُمْ أن 
الله افَرَض عَلَيِهِمْ صَدَفَةَ وَل مِنْ أَغْبَاِهمْ وَترَدُ في فقرَائِهِمْ». 

فإنما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمينٌ فقط. 

وأمَا بنو هاشمء وبدو المطلبي فلما حدثناه عبد الله ب 
يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدئنا عبدُ الوهّاب بن عيسى حدثنا 
أحمد بن محمد حدثنا احمدُ بن علي حدّثنا مسلمٌ بن الحجّاج 
ساس كسا ب يزيد 


6- مسألة: ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة 
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وللفضل بن عبّاس بن عبد المطلبب «إن مله الصّدَقَاتِ ع كناف 
َوْسَاخ القَْمء وَإنهَا لا نَحِلُ لِمُحَمّدٍ ولا لآل مُحَمّدا. 

قال أبو محمد: فاختلف الناسٌ في: من هم آل حسف فقال 
قوم: هم بنو عبلو المطلب بن هاشم بن عبد منافي فقطهء لأنه لا 
عقب لحاشم من غير عبد المطلب. 

واحتجّوا بأنهم آل محمد بيقينء لأنه لا عقب لعبدٍ الله والدٍ 
رسول الله تيت فلم يبقَ له عليه الصلاة والسلام أهلٌ إلا ولدُ 
العيّاس» وأبي طالبيء والحاريث؟ وأ بي لحبن: بني عبار المطلب 1 
وقال ا دوع الاير بن هاشيب وبدو المطلب بن 





وقاك ال المالكي: آل محمد: جميع قريش» لين 
الموالي منهم. 

قال أبو محمّدٍ: فوجب النظرٌ في ذلك: فوجدنا. 

ما حدّثاه عبد الله بنُ ربيع قال حدثنا محمد بن معاوية 
حدثنا أحمدٌ بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدّثنا يحيى وهو 
ابن سعيد القطانُ - حدّئنا شعبة حدثنا الحكمٌ هو ابن عتيبة - عن 
بن أبي رافع عن اسان رول الله ليذ امْتَعْمَلَ 
دجلا مني مَخْرُومٍ على العلدقة فا أب راف أيه فقَالَ 
رَسُولُ الله 2 إنّ الصّدقة لا تحِل لناء وَإِنّ مَوْلَى القوم مِنهم». 

فبطل قول من أخرج الموالِ من حكمهم في تحريم الصدقة. 

ووجدنا. 


عبيدٍ الله 


ما حلاثناة عبد الله بن رع خدّثنا عمد بن إسحاق بن 
السنيم حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود السجستاني حدثما 
عبد الله بن عمرٌ بن ميسرة حدثنا عبد الرّحمن بن مهدي عن عبد 
الله ي: ن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزُهري أخبرني سعيد بسن 
المسيّبِ أخبرني جُبيرُ ْن مُطْهِم «أله جَاء ُو وَعْثْمَانُ بْنُ عَفّانَ 
يكَْمَان رَسُولَ الله تا فِيمَا قسَمْ بن الخمس بن يَبِي هَاشيِمٍ 
بتي عَبدِ ْلب فَقلت: ا رَسُولَ الي قَسَمْتَ لإخواينا بي 

المطُّلب وَلَمَ ْنا شيئاء قربا وََرَبنهُمْ ناك وَاحِدَه فَقَالَ 


رَسُولُ الله تي إنمَا , بنو هَاِمٍء وَبنو الْمطّلِبه شيْءٌ وَاحِده. 

فصح أله لأعوز أن يفرق بيِنَ حكمهم في شيء أصلا؛ 
لأنهمْ شيءٌ واحدٌ بنصّ كلامه عليه الصلاة والسلام؛ فصح أنهم 
آل محمد وإذ همْ آل محمَّدٍ فالصّدقة عليهم حرامٌ؛ فيخرجٌ بنو عبدٍ 
بن وبلو وان ابي عبد منافيه وسائر قريش عن هذين: 
البطنين» ونالله تحال التوفيق. 

ولا يحل لهذين البطنين صدقة فرض ولا تطوع أصلاء لعموم 


١ 


-٠‏ مسألة: الفقراءُ هم الذينَ لا شيءً هم أصلا. 


-١‏ كتاب الزّكاةٍ 





قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَجِلٌ الصدَقَة لِمُحَمَّدٍ وَلا لآل 
محَمَّدا فسوى بين نفسه ويينهم. ظ 1 
وأمَا ما لا يقعٌ عليه اسم صدقةٍ مطلقةٍ فهرَ حلالَ لهم؛ 
كافش والفظةةه والمددة والنحل» والحبسء والصّلقٍ والبٌ وغير 
بخ ذلك عله 
وأا قولن: لا زم لذ وضع في ياد من لا تجوز له - 
فلأن الله تعلل سمّاها لقوم خصّهِمْ بها؛ فصارٌ حتهمْ فيها؛ فمن 
أعطى منها غيرهمْ فق خالف ما أمرَ الس 
رد فوجب على المعطي 2 ووجب 
على الآخلر ردُ ما أخدذ بغير حق. 


قال تعالى: «وَلا بَأدنُوا أ 


ذلك» لأنّه لم يأتٍ نص بتحريم شيء 






مراكم يبتكم بالْبَاطِلٍ4. 


٠‏ ما مسألة: الفقراءً هم الّذِينَ لاا شيء لهْ أصلا 
والمساكينٌ: هم الذينّ لهم شيءٌ لا يقوم بهم. 


برهان ذلك: أنه ليس إلا موسي أو غن» أو فقينٌ أو 


مسكين» في الأسماء. 

ومن له فضلٌ عن قوته. 

ومنْ لا يحتاجُ إلى أحدٍ وإِنْ لم يفضل عنه شيء. 

ومن له ما لا يقوم بنفسه منه. 

ومن لا شيء له فهذه مراتبُ أربعٌ معلومة بالحس. فالموسرٌ 
بلا خلافي: هو الذي يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على 
السعة: والغني: هر الذي لا يمتاج إلى أحدٍ وإِنْ كانَ لا يفضلٌ عنه 
شيء؟ لأنه في غنى عن غيره. 

٠‏ وكل موسر غني» وين كل غى لنوسيرا: 

فإن قيل: لم فرقم بِينَ المسكين, والفقير؟. 

قلنا: : لأن الله تعال فرَقَ بينهماء ولا يجو أن يقال في شيئين 


فرق الله تعال يينهها” هما شيء واحذ لأف او اهماع او 
ضرورة 0 اد ذلك كذلك فإن النة تعالى يقول: «وأمًا 


السئفيئة فكَانَتَ لِمسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَْرِ سمّاهم الله تعالى 
سكين وهم سفينة؛ ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياة بلا 

فصح اسم المسكين بالنص لمن هذه صفتة. وَبقني القسَسم 
الرابع: وهر من لا شيء له أصلا؛ ولم يق له من الأسماء ء إلا 
الفقيرٌ فوجب ضرورة أنه ذالهً. 


وروينا. 
أحتمد بن شعيب 


بع جتنا عمد نل مكاوية عزتنا 
شعن اقثرنا بد بن عار اترنااعيد الأغلى عننها 
8 ]م سلمةٌ عن أبي هريرة أن رسول الله 
قال: اليس المسكين الذِي حر الأكلة والأكلتان: وَالتَمْرَة 
وَالتَمْرَتَاقة قالوا: فم الأسكن نا رول اللَّه؟ قال: لكين الى 
لا يَجِدُ غِنى, ولا يَفْطِنُ لِحَاجيه فِنَصَدَقُ عَلَيُوا. ظ 

قال أبو محمّدٍ: فصح أن المسكينّ هرّ الذي لا يد غنى إلا 
أن له شيئا لا يقومٌ له فهر يصبرٌ وينطوي» وهرّ محتاج ولا يسال. 

وقال تعالى: لِْْقرَاء المَاجرِينَ لين أخرجُوا مِن وِيارهِم 
وَأَمْوَلِهمُ* فصح أن الفقيرٌ الذي لا مالَ له أصلا؛ أن اللّه تعالى 
3 خبرَ أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ولا يجورٌ أنْ حمل ذلك 
على بعض أمرالهم. 

فإِن قيل: قال اللّه تعالى: بلمْقرَاء الَذِينَ أَخْصيرُوا في سيل 
اله لا يَسَْطِيعُونَ ضَرباً في الأزض يَحْسبهُم امِل أَغَْاءَ مِن 
العف . 

قلعاة نوق الله تفال وقد يلبمن المرء في تلك البلاد إزارا 
ورداءً خلقين غسيلين لا يساويان درهماء فمنْ رآه كذلك ظنه 
ب ولا يعد مالا ما لا بد منه قا يستُ العورة إذا لم تكن له 

قمةب :وذكزوا كول الشاع:: 
أما الفقيٌ الذي كانت حلوبته 

وهذ ا اضتكة علبي لأأامن كادي لوقه :وقن عالت فهدز 

ني وإنما صارَ فقيرا إذا لم يترك له سبدٌ» وهرّ قولناء والعاملونَ 
عليها: هم العمّال الخارجونَ من عند الإمام الواجبة طاعتة؛ وهم 
العسدكوت الات 

“قال انو ع: وول تنعت الأنة على اتلدالبسية غزة من 
قالَ: أنا عامل عاملاء وقد قال عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا 
يس عَلَيْه ْنَا فهُرَ رَدا فكلٌ من عمل من غير أنْ يوليه الإمامٌ 


وفقَ العيال فلم يتركْ له سبد 


الواقية لاه طلسن من العاملى ليها ا د 


إليوه وهي مظلمة إلا أن يكون يضعها مواضعهاء فتجزءئٌ 
لأنها قد وصلت إلى أهلها. 

وأمًا عامل الإمام الواجبة طاعته فحن مأمورونَ بدفعها 
إل ولي علينا ما يفعلُ فيها؛ لأنه وكيل» كوصي اليتيم ولا 
فرق؛ وكوكيل الموكل سواء سواء. والمؤلّفة اقلوبهم: م 
كو لايوتق بتسيحهب لسن فعالفون بان يطو امسن 
الصدقات» ومن خمس الخمس والرّقاب: هم المكاتبون» والعتقاء؛ 


-١‏ كتاب الرّكَاةٍ 


فجائرٌ أنْ يعطوا من الرّكاة. 

وقال مالك: لا يعطى منها المكاتب. وقول غيره: يعطى 
منها ما يتم به كتابتة. 

وقال أبو محمد: وعدا حاار ع على مسيم 
وبأ المكاتب يعطى من الرّكاةٍ يقولٌ أبو حنيفة, والشافعي, 
وجار أن يعطى منها مكاتب الحاشمي؛ والمطلي؛ لأنه ليس منهماء 
ولا مولى لهما ما لم يعت كله وإنْ أعتقّ الإمام فتن الركاء رقانا 
فولاؤها للمسلمينّ لأنه ل يعتقها من مال نفسه ولا من مال باق 
في ملك المعطي الرّكاة. 

فإن أعتقّ المرءُ من زكاةٍ نفسه فولاؤها لهُ؛ لأنه أعتىّ من 
مالهو» وعبلٍ نفسه؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنمًا الولاهء 
لِمَن أعتق». 

وهو قول أبي ثور. 

وروينا عن ابن عبّاس: أعتق من زكاتك. 

إن قيل: إنه إِنْ مات رجعٌ ميرائه إلى مّدٍ. 

قلناء ىا هذا سر إذا بلقت الأكاة لها فرجوعيا 
بالوجوه المباحةٍ حسنء وهم يقولونٌ فيمن تصدّق من زكاته على 
قريب له ثم مات فوجب ميرائه للمعطي: إنه له حلال» وإنْ كان 
فيه عينْ زكاته. والغارمون: هم الذينَ عليهم ديونٌ لا تفي أموالهم 
بهاء أو من تحمل محمالة وإن كان في ماله وفاءً بها. 

فَأمًا من له وفاءٌ بدينه فلا يسمّى في اللَعْةَ غارما: 

اععلالنا لهرة الله نويدم ستددنا فده بر امغاوية خاي جد 
بن شعيسم أخبرنا محمد بن النضر بن مساور حدّئنا حمَادٌ بن سلمة 
عن هارون بن رئاس حدثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق 
قال: «تنَثّمّلَت سَحَالةٌ أي ابي 1 0 ماله وياة .فقال: أَقِمْ يَا 
قَييصّة حَتَّى يا الصدقَة 5 أت بايا فيص إن الصافة ل 
َحِلٌ إلا لخد لان رَجُْلٍ تَحَمْلَ بحَمَالةٍ فحَلْت له الَسْألَهُ حَنَى 
يُصيب رام من شه أو أو قَالَ: سداد من عيشي وذ اتلديق: 


الا :اللاي رسع متها الل مانا : 
الأعرابيّ حدثنا أبو داود حد حذنا الحسحن بن على عبد 
الرواقا نت معر غن زياوين أجلم عن عار بن سلا حر أب 
سعيدٍ الخدري قال قال رسولٌ الله : ال بج المكادفة لحيو 
إلا لِحَنْسَة: لغَاز في سيل اللَّيِ | و لِعَامِل عَليْهَا أو لِغَارٍِ أو 
لرجل ان اها مَل أو لِرَجُلٍ كَان لَه جار سكين فتَصَدْقَ على 
الممسكين فَأَهْدَاهَا المْكينٌ لِلْحبِيَ». 


-5١‏ مسألة: وجاز أن يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب 


> 


وقد روي هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم.؛ 
اد وزيادة اد 


و 


الله. 


قلنا: 5 نل عر قور بو سيق لا هاه انا 
لا خلاف في لَه تعال لم يرد كل وجه مسن وجوه الب في قسمةٍ 
الصّدقاتي» فلم يجِرْ أن توضمٌ إلا حيث بِبِنَ النص؛ وه وّ الذي 
ذكرةاءبوباللة تعال الحوفين. 

وابن السبيل: هوّ من خرج في معصيةٍ فاحتاج. 

وقد روّينا من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا أبو جعفر عن 
الأعمث عن حسانَ عن مجاهدر عن ابن عباس: أنه كان لا يرى 
بأساً أنْ يعطى الرّجِلٌ زكاته في الحج وان ضكد فعةا سي وهذا 
ما خالف فيه الشافعيّون, والمالكيّون, والحنفيّوك: صاحباًء لا 


اك فيال بوبنا ناذا بسلرة ل بع كاك 
ومكاتب غيرء لأنهما من البنَ والعبدُ الحتاجٌ الذي يظلمه سيّده 
ولا يعطيه حقة؛ لآنه مسكين. 

وقد روينا عن إسماعيل بن 
اق الو ]رامق ان اكه أو تحر أو افراكة م الشارميث أن 
غزوا في سبيل.اللهِ؛ أو كانوا مكاتبينَ: جارٌ له أنْ يعطيهمٌ من 
ضدقته الفرض؟ لآنه لين عليه أ أداء ديونهم ولا عونهم في الكتابةٍ 
والغزو وكما تلزمه نفة نفقتهم إنْ كانوا فقراء» ولم يأت نص بالمنع مما 
ذكرناء 

وروينا عن أبي بكر: أن نه أوضى عدر فقال: من أذ الركاة 
إلى غير أهلها لم تقبل منه زكاة» ولو تصدق بالدنيا جميعهاء وعن 
الحسسن: لا تجرئٌ حتى يضعها مواضعها وباللّه تعالى التوفيق. 


ل 2 4: أجانٌ ذلك» ومن 


5- مسألة: : وتعطي المرأة زوجها من زكاتها؛ إِنْ 


سيو بود ا ا اأنه ٠‏ أشى ريدب 


لو 0 
أن لَهَا أَجْرَيْن: أَجْرَ الصَدَفَةٍ وَأَجْرَ القرَابَة؛. 

* 7/ا- مسألة: قال أبو محمّدٍ: من كان له مال تا 
يجب فيه الصدقة» كمائة فى ديعم از أربعينَ مثقالا أو حمس من 
الإبل أو أربعينَ شاه الاي بشرة» أو أصاب خسة أوست من 
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؟- مسألة: قال أبو محمّدٍ: من كان له مال ثما 


-١‏ كناب الزّكَاةٍ 





بر أو شعير» أو تمر وهوَ لا يقومُ ما معه بعولته لكثرة و عياله أو 
لغلاء السسعر: 0 ا 
منه فيما وجبت فيه من ماله وق ذكرنا أقوالَ من حدٌ الغنى 
بقوت اليوم» أو نارين درهماء أو مين درهماء أو بمائتى 
درهم. ْ ظ 


واحتج من رأى الغنى بقوت اليوم بحديث: 

رويناة من طريق أب كبشة الول عن سهل بن لناب 

عن الني تا : من َأ وه ما ييه يكير من القارء 
فقِيل: وماد لد له سر الله قال: شب يَوْم وَلَيْلَقه. 

وف بعض طرقه: «إنْ يكن عِندَ أَهْلِكَ ما يَُعْدِيهِمْ أو ما 


ومن طريق ابن ليعة عن يزيد بن أبي حيبي عن رجل 
عن أبي كليبه العامزي عن أبي سلام الحبشي عن سهل بن 
الحنظليّة عن الني 0 : امَنْ مأل مَسَألة يتكثْرُ بها عَنْ غِنْى ققد 
استَكثْرٌ ين النار»ء فقيل ما الغِنى ؟ قال: غدَاءٌ أ و عشاء). 

قال أبو محمّد: ركد التي ؤأوايا يف الخارل 
يجهول وابن ا 


واحتج من حدّ الغنى بأربعينَ درهما. 
بما رويناه من طريق مالك عن زيل , 


يسار عن رجل من بن أساد «: أنه سمعٌ رسول الله 
لمن نان بكواولة 2 أو ملكا ال إلحافا». 


رابك عن عطاء بن 


:أينة 





0 يقول: 


ومن طريق هشسام بن عمّار عن عبد الرّحن بن أبي 
الرّجال عن عمارة بن غزيّة عن عبد الحم بن أبي سعيلر الخدري 
عن أبيه عن رسول الله 9 أنه قال: امن مال وله قي أرق 
فقن الحف. 


قال: ' وكانت الأونيّة على عهدٍ رسول الله يي أربعين 


درهما . 


ومن طريق ميمون بن مهران: أن امرأة أت عمرَّ بن 
الخطَابِ تساله من الصّدقة. فقَالَ لها: إن كانت لكر أوقية فلا تحل 
للف المتدقة؛ ال متهرة: والأوقه حيل ازيغون دوهها. 

قال أبو محمد: 

الأول عمَن 0 ولا يوق فيك فيدقة: 

والثاني عن عمارة بن غزيّة وهو ه 3 ضعيف. 

وقذ كان يلزمٌ المالكيّينَ ‏ المقلدينَ عمرّ يه في تحريم 
المتكوحة في العدّةٍ على ذلك الناكح في الأبلدء وقذ رجع عمرٌ عن 


ذلك وفي سائر ما يدَعونٌ أن خلافه فيه لا يحل كحدٌ الخمر 
ثمانينَ» وتاجيل العئين سنة: أنْ يقلّدوه هاهنا. ْ 

وكذلك الحنفيّون. ولكنْ لا يبالونَ بالتناقض واحتجّ مسن 
حدّ الغنى بخمسينّ درهما بخبر: 

رويناه من طريق سفيانَ الثوري عن حكيم بن جبير عن 
تحمل بن عبا الرحمن بن يزيد عن أببه عن ابن مسعودٍ قال: قال 
رسولٌ الله تلكا : من سَأَلَ وَلَه ما يُغِيه جَاءَت خمُوشاً أو 
كدُوحاً في وَجْهِه يْمَ الام زيل : َا رَسُولَ الله وَمَا يُغِِْه. 
نال ختيوة ورقها اوعية انتج الدخينا قال سفيان: 
وسمعت زبيداً يحدّث عن محمد بن عبد الرّحمن عن أبيه روينا من 
طريق هشيم عن الحجّاج بن أرطاة عمّنْ حدثة. وكين ابسن بحن 
مذ ون تعر ني لوديا : عن إبراهيمَ النخعي 
عن اين مشعوو: 

وقال الحسنُ بن عطية: عن سعد بن أي وقاصء وقال 
الحكيمة: عن علي بن بي طالسي قلوا كلمع لا تحل الصدقة لمنْ 
له حمسون درهماء قال على بن أبي طالبي: أو عدها من الذهب. 

وهو قول النخعي - وبه يقول سفيات الثوري: والحسن 
بن حي. 

قال أبو محمّار: حكيمٌ بن جبير ساقط؛ ول يسنده زبيدٌ 
ولا حجّة في مرسل. ولقاذ كان يازِمٌ الحنفيينَ والمالكيِينَ - 


لقنل ينا ارال #السس والتطعية عوقة الفتاعب: 


والحتجينَ بشيخ من بني كنانة عن عمرّ في رد السَنةٍ اثابدةٍ من ألا 


التبايعين لا بيع بينهما حتى يفترقا: أن لا يخرجوا عن هذين 
0 القولين؛ لأنْه لا يحفظ عن أحدٍ من الصّحابةٍ في هذا الباب . خللاف 


ما ذكرٌ فيه عن عمرً وابن مسعودء وسعدٍ وعلي رضي الله 
عنهم؛ مع ما فيه من المرسل. 

وأمًا من حا الغنى بمائتي درهم. 

وهو قول أبي حنيفة» وهرّ أسقط الأقوال كلها لأنه لا 
حجّة لهم إلا أنْ قالوا: إن الصّدقة تؤخذ من الأغنياء وتردُ على 
الفقراء» فهذا غني: بطل أن يكوة فقوا 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجّة لهم في هذه لوجوه. 

أوها: أنّهِمْ يقولوث بالرّكاةٍ على من اصاب ستبلةً فما 
فوقهاء أو من له حمس من الإبل؛ أو أربعون شاة فمن أينَ وقمَ 
لهم أنْ يجعلوا حد الغنى ماني رم دون الستبلة؛ أو دون حبس 

من الإبل» انخوة اقد عاك وق دلت عن بد الركاة. 


وهذا هوس 00 


-١‏ كتاب الزّكَاةٍ 
وهكذا رؤينا عن حا بن أبي سليمان قال: من لم يكن 
عنذده عَال تبلغ قيه الزّكاة أخذ من الزكاة. 
والثاني: انف بازسيك :آذآ عوله الدوة افيح ولوف 
وجاك مان نرف المزكرة هرا كن نه عا الودار 
والشالث: أنه ليس في قوله عليه السلام: و 
اي ل ل 


ا 00 ود اشنا ب 
بنصوص أخرٌ من اسايق الذيون سوا اغنياة» :رجه وليك 
التصوص على أغنياء كثيرء كالعاملينٌ؛ والغارمين؛ والمؤلّفة 
قلوبهم وابن السّبيل وإِنْ كان غناً في بلدو. فهذه حمس طبقات 
أغنيائء لهم حقّ في الصدقِ وقذ بين الل تعالى ذلك في الصّدقةٍ في 
تفريقه بينهم إِذَ يقول: وما المتفّاث لقره الاين 
وَالعَاَلَكُ عَليْهَاك إلى آخر الآية فذكرَ الله تعالى لكر َو المساكين 
م أضاف إليهم من ليس فقيرا ولا مسكيناء وتؤخحدٌ الصّدقة من 

المساكين الذينَ ليس لهم إلا حمس من الإبل» وله عشرة ة من 
العيال» وليس له إلا ماثنا درهمء وله عشرة من العيال؛ وتمن لم 
يصب إلا خمسة أوسق - لعلها لا تساوي سين درهماً - وله 
عشرة من العيال في عام سنة. فبطل تعلقهمْ بالخبر المذكورء وظهرٌ 
فسادٌ هذا القول الّذي لا يعلمٌ أنْ أحداً من الصّحابة رضي الله 
عنهم قاله. 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص هر ابن 
غياث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قالَ: قال عمر بن 
الخافب: إذا أعطيتم فأغنوا - يعني هن الصّدقةٍ ممه 
القول خلافاً من أحد من الصّحابةٍ. 

وروينا عن الحسن: أنه يعطى من الصّدقةٍ الواجبة مسن له 
الذَارٌ والخادم» إذا كان محتاجا. 

وعن إبراهيمٌ نحوٌ ذلك. 

وعن سعيلر بن جبير: يعطى منها من له الفرس» والدَارُ؛ 
والخادم. 0 

وعن مقاتل بن حيّانَ: يعطى من له العطاءً من الديوان وله 

قال أبو محمّاٍ: ويعطى من الرّكاةٍ الكثيرٌ جداً والقليِكُ لا 
حَدُ في ذللنه إذ / بوجي اده فى .ذلك قرآن ولا اسة. 

/ا- مسألة: قال ابو محمده إظي]ز المرفةن 
الفرض والتطوّع - من غير أنْ ينوي بذلك رياء: خب باعتا 


4 ؟/- مسألة: قال أبو محمّد: إظهارُ الصّدقة - الفرض 


5 


0 

وهو قول أصحايبنا 

وقال مالك: إعلانُ الفرض أفضل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا فرق لا برهانَ على صحته. 

قال الله عرّ وجل: لإنْ تَبْدُوا الصدَقَاتٍ قَنِعِمًا هِي وَإِنْ 
تخفرهًا وَتَؤْتَوهَا قرا فهُوَ ير لُكم»4. 

فإن قالوا: نيس ذلك على صلاةٍ الفرض. 

قلنا: القياسُ كله باطل. 

فإن قلتم: هر حىٌء فأذنوا للرّكاةٍ كما يؤذْنُ للصّلاةٍ ومن 
الصلاة و غير الفرض ما يعلن بها كالعيدين» والكسوفبء وركعتي 
دخول المسجدء فقيسوا صدقة التطوع على ذلك. 

5-6 مسألة: : قال أبو محمّدٍ: وفرضَ على الأغنياء 

من أهل كل بللو أنْ يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السَلطانُ على 

ذلك: إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائرٍ أموال المسلمين؛ ٠‏ فيقام 
هم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منةٌ» ومن الأّماس للشتاء 
والصّيف بمشل ذلك» وبمسكن يكنهمْ من المطسره والْصّيفبٍ 
والشمسء وعيون المارة. 

وبرهان ذلك: فول الله تغاق: #وات ذا القرئى حَقه 
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السبيل». 

وقال تعالى : دَبالوَلِدين إحْسَانا وبلري الى وَالينَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَالْجَار ذِي رين وَالْجَار الل لمات بالجَنب 
وابن المتبيل وَمَا مَلَكَت أَيمَائكم4. 

فأوجب تعالل حقّ المساكين» وابن السّبيل» وما ملكت 
النعين مع نحئ دي القرتى وافترضن. الإحسان إلى الأبوين» وذي 
القربى؛ والمساكين» والجارء ونا ساكك لفن والإحسانٌ يتتضي 


ش كل ما ذكرناء ومعه إساءة بلا شك. 


وقال تعالى: لما شلكى فَىسَمن الوا لم نك من 
الْصَلِنَ وَل يلك نطعم لمكن 

فقرنٌ اللّه تعالل إطعامَ المسكين بوجوب الصّلاة. 

وعن زسول الله كا من طرق كرفي خاي لمحو أنه 

قال أ أبو محمّد: 57000007 
جائعاً عريان ضائعاً فلم يغثه: فما رحمه بلا شك. 


١ 5‏ 2 ال ات ١‏ 5 و و 
وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم. وقيس بن أبي 


1 


عام راي طباه ومرن وت وكلهمْ عن جرير بن عبد الله 
عن رسول الله ا . روى أيضاً معناه الزهرِي عن أبي مله قد 
:ألنية 


أبي هريرة عن رسول الله #؛ ٠.‏ 









وحدثناه عبد الرّحمن بن عبد الله بن شالب حدثنا إبراهيم 
بن أحمد حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري حدئنا موسى بن 
إسماعيل هرّ التبوذكيّ - حدثنا المعتمرٌ هوّ ابن سليمانَ ‏ عن أبيه 
حدّثنا أبو عثمانَ النهدي أن عبدَ الرّحمن بن أبي بكر الصَّديق 
ده فأ متاق الفلنة كانوا تانيا لد انه وان رَسُولَ الله علا 
قال: مَنْ كَانَ عنده طَعَام انين فليْدَمَبْ بتَالِسْ وَمَنْ كَانَ عِنْدَه 
طَعَامُ أرْبعَةٍ فيدَهَبْ بحَامِس أو سَاوِس» أو كما قال فهذا هر 
نفس قولنا. ْ 


ون طريق اللي بن سعد عن عقيل بن خالل عن 
لحرو اليا عو للدي عد اخبره امد المي عدر 


اعوزه أن ونوك الله فير قال: «الخكله ١‏ خوالسْلِمٍ ٠‏ لا يَظْلِمُه 
وَلا يُسْلِمَةث 000 

قال أبو محمّدٍ: من تركه يموع ويعرى - وهو قادرٌ على 
إطعامه وكسوته - فَقَد أسلمة. 


حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
ار ل ل لي 
بي نضرة عن أبي سعي دري ألا رسوث الله 4 00 الممن 
كان مَعَه فضْلُ ظهْر فليِعْْ به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لك وَمَنْ كَانَ له 
َضْلُ مِنْ رَادٍ ليد ب عَلَى مَنْ لا راد لَه قَال: فذكرَ من أصئاف 
َال مَا ذَكرَ حَنَى رَأينا أنْه لا حَقَ لأحَدٍ مِنًا في فَضل». ظ ا 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إجماعٌ الصّحابة رضي الله عنهم يخِبرٌ 

ومن طريق أبي موسى عن النبي 82 : 
وفكوا العانى». 
والنصوصٌ من القرآن» والأحاديث الصّحاح في هذا تكثْرٌ 









لأطعمو | الجائع 


كو 
- 


جذا. 

ورؤينا ممن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانٌ 
الور عن حبيبو بن أبي ثابتو عن أبي وائل شقيق بن سلمة 
ناذه نال عن يذ اللطائم كف نو اعسات من اننا 
استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء 
المهاجرينَ» هذا إسنادٌ في غاية الصّحَةٍ والجلالة. ْ 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور عن أبي شهابٍ عن أبي عبد 


- مسألة: قال أبو محمّدٍ: وفرض على الأغنياء 


-١‏ كناب الرّكاةٍ 


الله الثقفي عن حمّدٍ بن علي بن الحسين عن محمد بن علي بن 
1 بي طالبو أنه سمح علي بن | تاوزن اللستال 
فرض على الأغنياء ل ع مر 
أو عروا وجهدوا فمنم الأغنيائ. وحقٌ على الله تعالى أَنْ يحاسبهم 
يوم القيامي ويعذبهمْ عليه. 

وعن ابن عمرّ أنه قال: في مالك حقٌ سوى الرّكاةٍ. 

وعن عائشة أمْ المؤمنينَ» والحسن بن علي؛ وابن عور أن 
قالوا كلهم لمنْ سأهم: إن كنت تسألُ في دم موجعء أو غرم مفظم 
أو فقر مدقع فقذ وجب حقك. 

وصح عن أبي عبيدة بن 
اا ل ا يمه 2 
الداع وام ار ري لفان ا ل اع 
مقطرعٌ به من الصّحابة رضي الله عنهم؛ لا تالف لهم منهم 

وصح عن الشّعى وجاهدٍء وطاووسء وغيرهم؛ كلهم 
يقول: في المال حق سوى الرٌّكاةٍ. 

قال أبو محمّد: وما نعلم عن أحدٍ منهمْ خلاف هناء إلا 
عن الضَّحَاكْ بن مزاحم.؛ فإنه قالَ: نسخت الزكاة كل حق في 
المال. 


قال أبنو محمك: ونا راية العتكالة كه يق ران 

والعجب أن امحتمّ بهذا أوَلُ لمحالف له فيرى في المال 
005 سوق الزكاق منها الحتقافتث على الأبوين امحتاجين. وعلى 
الرُوجِةَء وعلى الرّقين» وعلى الحيوان» والدّيون» والأروشء فظهرٌ 
تناقضهم. 

فإن قيل: فقذ رويتم من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا أبو 
الأحرص عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدّى زكاة ماله 


فلي نّ عليه جناح. أنْ لا يتصدق. 


رفن ريق لتك ين ملسم عن حر باس يا ترات 
تعالى: وَآنُوا حَقَهِ يَوْمَ حَصَادو نسختها: العشرء ونصفف العشر. 
فإن رواية مقسم ساقطة لضعفه؛ وليسَّ فيها ولوْ صحّتْ خلافٌ 
5 , ظ 

وأما رواية عكرمة فإنما هي أنْ لا يتصدّق تطوّعاء؛ وهذا 

وأا القيامُ بالجهود ففرضٌ ودين وليسَ صدقة تطوع. 
ويقولون: من عطشَّ فخافَ الموت ففرضّ عليه أنْ يأخذ الماءً 
يت وجده وأن.يقاتل عليه. 


5- كتاب الرّكاة ه- مسألة: قال أبو محمّدٍ: وفرض على الأغنياء 


قال أبو محمّد: فأى فرق بينَ ما أباخوا له من القتال على 
ما يدفم به عن نفسه الموت من العطش. وبينَ ما منعوه من القتال 
عن نفسه فيما يدفم به عنها الموت من المبوع والعرى: ش 

وهذا خلافٌ للإجماعء وللقرآن: وللسسّئن» وللقياس. 

قال أبو محمد: ولا يل ملم اضطرٌ أنْ يأكلَ ند أو 
لحم خنزير وهرّ يِدُ طعاماً فيه فضلٌ عن صاحبهء لمسلم أو لذمّي؛ 
٠‏ لآن فرضاً على صاحبٍ الطعام إطعامٌ الجائع فإذا كانَ ذلك 
كذلك فليس بمضطر إلى الميتةٍ ولا إلى لحم الخنزير» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وله أنْ يقال عن ذلك» فإن قتلّ فعلى قاتله القودٌ وإِنْ 
قتلَ المانم فإلى لعنةٍ الله لأنه منمّ حقاء وهو طائفة باغية. 

فال تعالى: لفن بَعْتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الآخر ى فَقَاتَلوا لبي 
ببَضي حَنَى تَفِيءَ إلى مر اللّيك ومانع الحق باغ على أخيه الذي 
وار ونين قاتل أبو بكر اله بق ظ ينه مانم الزّكاق وبالله 
تعالى التوفيق 

7 الزْكاةٍ بحمدٍ اللّه تعال وحسن عونه. 


58 


558 


5- مسألة: الصّيامُ قسمان فرض وتطوَغٌ؛ وهذا 


_ كتاب الصّيام‎ -١ 





كتاب الصيّام ظ 


ات فيألة: الل ار 
إجماعٌ حق متيقن» ولا سبيلَ في بنيةٍ العقل إلى قسم ثالث 


مسألة: : فمن الفرض صيامٌ شهر رمضان» 
الذي بِينَ شعبان» وشوال» فهر فرض على كل مسلم عاقل تال 
محم بر را كان أواعبداء ذكرا ! وأنشىء إلا الحائضر 
والنفساء» فلا يصومان آَيَامٌ حيضهما ألبنة 00 
ويقضيان صيامَ تلك الأيَامِ وهذا كله فرض متيقنٌ من جميع أهل 
الإسلام. 


- مسألة: ولا يجزئُ صيامٌ أصلا - رمضانٌ 5 
أو غيره - إلا بئبةٍ مجددةٍ في كل ليلةٍ لصوم بوم قبل فجن 
تعمّدَ ترك النْيَةِ بطل صومة. 

0 ذلك: قول الل 0 ١د‏ 7 إلا ُو الله 
بعبادةٍ اللَّه تعالى يمعي بيات ديله الذي 0 

وقال رسولٌ الله مذ : «إنْمًا الأعْمَال بالئيّات وما يكل 
امْرِئ ما نوَى». 

فصحٌ أنه لا عمل إلا بِةِ له وأنه يا رف 

فص أنّ من نوى الصّومَ فله صومٌ ومن لم ينوه فليسَ له 

ومن طريق النظر: أن الصّوم إمسالكٌ عن الأكل والشرب؛ 
وتعمدٍ القيء؛ وعن الجماع. وعن المعاصيء فكل من أمسك عبن 
ذه لوعو ع لذ د جزأه الصوم بلا نيةٍ للصرم ج لكان فق كل 
كات بوساها ااكون لد 

ومن طريق الإجماع: أنه قذ صم الإجماعٌ على أن من 0 
ونواه من الليلٍ فقذ ادقيما علماو روا نسو اجا علي اد 
الصُومٌ يجزئٌ من لم ينوه بن اللبل. 

وتلق الناس فى :هنا 
شرب ولا جامة: ا التطوع 
من 'نية 

وقال أبو حنيفة: النية فرض للصّوم في كل يوم من 


رمضان» أو التطرعء أو النذر إلا أنه يجزئه أن يحدثها في النهار» ما 
1 تزل الشّمس» ومالم يكن يكن أكلَ قبل ذلك» ولا شرب ولا 
جامع» فإن ل يمدثها - لا من اليل ولا من التهار مالم تزل 
الشويد - لم ينتفع بإحداث النْيِةِ بعد زوال الشّمس» ولا صومّ 
لقاو اقساة لت ابوه 


وأمًا قضاء رمضانٌ والكفارات فلا بد فيها من 1 مق 


الآبل لكل يوم؛ وإلا فلا صوعٌ له ولا يجزئه أن يحدث النية في 
ذلك بعد طلوع الفجر. 


وقال مالك: لا بد من نيةٍ في الصوم. 


وأمَا في رمضانّ فتجزثه نيّته لصومه كله اال 


ا ثم ليس عليه أن يحِدَدَ نيه كل ليلت إلا أنْ يمرض فيفطرَ أو 


فيفْظرَة "فلل يد لة.هن ده ديعل -. عردو قال: ل 
بد له من نََةٍ لكل ليلة 
وقالَ الشافعيٌ وداود: مئلَ قولناء إلا أن الشافعيّ رأى 


في التطرّع خاصّة إحداث النيْةِ له ما لم تزل الشّمس» ومالم يكن 


أكل قبل ذلك. أو شرب؛ أو جامع: 
وروينا من طريق مالك عن نافع عن 
يضوم الس الى العام كن المعر 
0 مالك عن الزهري: أنّ عائشة أمٌ المؤنينَ قالت: لا 
جمعّ الصّيام قبل الفجر : 
7 شهابي: 
أخبرني حمزة بن عبر الله بن عمرٌ عن أبيه قال: نالن حنسة 1 
المؤمنين: لا صيامَ لمن لم يجمع قبل الفجر. 
نبول ا مور المتتهار رمي الله عدم لأسن د 
منهخ الف أصلاء والحنفيّون, والمالكيّون: يعظّمونَ مثلّ هذا إذا 
خالف أهواءهم وقد خالفوهم هاهناء ما نعل أحداً قبل أبي 
حنيفة, ومالك قالَ بقولهما في هذه المسألة؛ همْ يشنعونَ أيضا 
مثلٍ هذا على من قاله متبعاً للقرآن والسئةٍ الصّحيحةٍ وهم هاهنا 
خالفوا القرآنّ والسسّننَ الثابتة براي فاسد لم يحفظ عن أحدٍ قبلهم. 
قال أبو محمّد: برهانُ صحَةٍ قولنا. 


وا و 0 52 
اد ين شعيبية خرن لعد بن الأزهر حدثنا عبد عر 
عه م للؤمني م 0ك 


الصيام من الليْل قلا صيام لَهُ), 





- كتاب الصّيّام 


65- مسألة: ومن نسي أن ينوي من اللّيل في رمضان 


٠ 





أوقفه معمرٌء ومالك وعبيه اللَّيه ويونس؛ وابنٌ عييدة» فابنُ 
الم ا ل ا 

سع الرؤايق فمرة يرويه عن سام عن أبيه وفرع ده عن 
0 وكلاهما ثقة. وابن عمرٌ كذلك» 0000 ومرة 50 
أنّ حفصة أفتت بو ومرة أفتى هو بد وكل هذا قرة للخير. 
والعجب أن المعترضينٌ بهذا من مذهبهم: أن المرسل كالمسني. 2" 
ظ قال أبو محملٍ: وهذا عمومٌ لا يحل تخصيصة. ولا تبديله. 
ولا الزيادة فيو» ولا النقصْْ من إلا بنص آخرٌ صحيح. 

فإِن قيل: فهلا أوجبتم اليه متصلة بتبين الفجرء كما 
تقولونٌ: في الورضوء والصلاة والزكاة» والحج» وسائر 
الفراتض :4 


قلنا: لوجهين اثنين 


أحدهما هذا النصُ الواردُ الذي لا يحل خلافه ولسنا. 


والحمدُ لله َنْ يضربُ كلام رسول الله تي بعضه ببعض فيِؤْمن 
بعضه ويكفرٌ ببعضبء ولا مَنْ يمارضُ أوامرٌ الله تعالى على 
لسان رسول الله ا بنظره الفاسد؛ بلْ نأخطذ جميع السّئن كما 
وردت؛ ونسمع ونطيع لجميعها كما أتت ْ 
والثاني: قولُ الله تعلل: ««لا يكلف الله تَفْساً إلا ومْعَهَا» 
وم يكلفنا عر وجل السّهرَ مراعاة لتبيّنِ الفجرء وإنما الزمنا اليِة 
من الليل؛ ثمّ نحن عليها إلى أن يتبيِنَ الفجرٌ وإنْ نمنا وإنْ غفلناء ما 
م تعمد إنطاهاً: 


فإ قبل: فأنتم تجيزون لمن نسي النيّة من اليل إحداثها في 
اليوم الثاني. 
<< قلاء 
فعلناه. 






: نعم بص صحيح ورد في فنك ول لك هنا 

قال أبو محمّد: وما نعلم لزفرٌ حجّة إلا آنه فتبال: ومضماك 
موضع للصيام وليس. موضعاً للفطر أصلاء فلا معنى لَنيَةٍ الصوم 
فيو إِذْ لا بد منهُ. 

قال علي: ومدوحفة مليف ولت افراع 1 د لاكناة 
موضعاً للصّوم لا للفطر مزلا وئحية أن ختوى هنا امترضن الله 
تعالى عليه من العبادةٍ بذلك الصومء. وأن يخلص النية لله تعالى 
فيهاء ولا يخرجها تخرج الممزل واللّعبو. 

ووجه آخر: وهو أن شهرٌ رمضان أمرنا بأن نجعله 
للصّومء ونهينا فيه عن الفط إلا حيث جاءنا النصّ بالفطر 56 
فهرٌ وقتْ للطاعة مَنْ اكلاساذاء ها ا نه زوق دروا 
. للمعصيةٍ العظيمةٍ فم عصى اللّه تعالى فيه وخالف أمره عد 


وجل فلم يصمه كما أ مرَ؛ فإذْ هو كذلك قينا ناشين والشاهدة 
- فلا بدٌ ضرورة من قصدٍ إلى الطاعةٍ المفروضةء وترك المحصية 
مْحرّمة» وهذا لا يكون إلا بِنَةٍ لذلك. [ 

وهذا ف غاية البيان والحمدٌ لله. 

ووجه ثالث: وهرّ أنه نه يلم على هذا القول أن من لم يق 
له من وقتي صلاةٍ الف لا معدا رك تعلى كيين رس 
أو عايثا: أن يجزئه ذلك من صلاةٍ الصبح؛ لأنّ ذلك الوقت وقت 
فك لألكيرها اصاذة وعدا هر العا ؟ إن كان القيامل حقا, وفنا 
علمنا لأبي حنيفة حجّة أصلا في تلك التقاسيم الفاسدة الي 
إلا أن بعضّ من ابتلاه بتقليده موه في ذلك بحديث نذكره في 
الا التاليق لأنه موضعه. وليس في هذا الخبر متعلق عن 

ل دون اود وا ا و 
الطهارة» نه أوجبها ني النهار بلا دليل. وما نعرف لمالك 
أصلا؛ إلا 21 نهم قالوا: رشان كفا واحدة. 

قال أبو محمد هده مكابرة بالباظ 4 510 المتلؤة الواضيدة 
روي اانا سرست بدا بن فنهاا أصلاء وصيام 
رمضان يحول بينَ كل يومين منه ليل يبطل فيه الصُومٌ جملة ويحل 

فيه الأكلٌ والشّربُ والجماعٌ» فكل يوم له حكم غير حكم اليوم 

0 قبله واليوم الذي بعدة؛ وقذ يمرضٌ فيه أو يسافر أو تحيض» 

فيبطلٌ الصو وكان بالأمس قافا زكرن قمدا عتاتما باجنا 
نوا فشان كصترات الب والأبلق عرل ين كل صلاتين ما 
ليع صلاة» فلا بد لكل صلاةٍ من نيد فكذلك لا بد لكل يوم في 
صومه من نيةِ. وهم أو من أبطلَ هذا القياس» فرأوا من أفطرٌ 
عامدا في يوم من رمضان أن عليه قضاءه وأنْ سائرٌ صيامه كسائر 
يام الشهر صحيحٌ؛ فقاذ أقرّوا بأنْ حكم الشّهرٍ كصلاة ليلمٍ 
والعدجدواوم واخر وإنما يخرجُ هذا على قول سعيد بن المسيّبٍ 
الذءِ كوف انط يوما سوقان عافد أن اللي 0 
سواءٌء وأنّ عليه في اليوم قضاءُ شهر كما عليه في الشهر كله ولا 


زغةاماء السطتواهه الفبادر بك لز كان القاف لعفا عافد 
النصً اسوك ولا الميكانة تلقو ولا قياس صحبواء ولا 
الأخعاط التزهواوبالله تال الترفية: 


8 مسألة: ومن نسي أن ينوي من الليل في 
رمضان فا في وقتم ذكرٌ من النهار التي للك القيلةٍ - سواءٌ أكل 


وشرب ووطىٌ أ ولم يفعل شيئا من ذلك د فإنه ينوي الوم مسن 
وقته إذا ذكر ويمسك عمًا يمسك عنه الصائم ونجزئه صومه ذلك 


"1 


8- مسألة: ومن نسي أن ينوي من الليل في رمضان 


كتاب لسدا 





تام ولا قضاءً عليه ولو لم يبقَ عليه من النهار» إلا مقدارٌ اله 
فقطء فإن م ينو كذلك فلا صومٌ لك وهرّ عاص للّهِ تعالى متعم 
لوبطال صومف. ولا يقدر على القضاء. ظ | 

ا 2 
فسواءً أكلَّ وشرب ووطيّ أ وم رفت فنا من ذلث دي اق 

وقمتهٍ جاءً الخبرٌ من ذلك اليوم ولو في آخره كما ذكرنا: فإِنْ ينوي 

الصّوم ساعة صحٌ الخ عند ويمسكُ عمًّا يسك عنه الصّائم. 
ويجزئه صومة» ولا قضاءً عليهء فإنْ لم يفعلْ فصومه باطلٌ» كما 
قلنافي التى قبلها سواء سواء. 

وكذلك أيضا: من عليه صومٌ نذر معيّن في يوم بعينه 
فنسي النِيةَ وذكرٌ بالنهار ف كما قلناولا فرق. 

وكذلك من نسي اليه في ليلةٍ من ليالي الشهرين المتتابعين 
الواجبين ثم ذكرَ بالنهار ولا فرق. 

وكذلك من نام قبل غروب الشمس في رمضان. أو في 
الشهرين امتتابعين أو في نذر معيّن فلم يتتبه إلا بعد طلوع الفجر 
أو في شيء من نهار ذلك اليوم» ولو في آخره - كما قلشا- ف 
كما قلناايضاً آنفاً سواء سواء» ولا فرق في شيء أصلاء فلو م 
يذكرُ في شيء من الوجوه الت ذكرناء ولا استيقظ حتّى غابت 
الشمبر: فلا إثم عليه وم يصمْ ذلك اليو ولا قضاء عليه 

برهانُ قولنا: قولٌ الله تعالى: لوَلَيِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا 
أخْطَئمْ به وَلَكِنْ ما تعَمُدَتْ أريك]». 

وكذلك قولُ رسول اللّه ا 
وَالنْسبَانُ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْها. 


كفن كرنا تاس أو مخطئع غيرٌ عامدٍء فلا جناحّ عليه 


الاو د 





الرما :يل عب :دنا أعثية عتوسنها اعد بن على بيننا 
مسلم بن الحجاج حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بسر 9 
المفضل تجدثنا خالك بن ذكؤان عن الربدع بنج معوة ابتن عفتراء 
قالت «أَرْسَلَ رَسُولُ الله تر بتر غداة عاشوراءً إلى قرّى الأنصّار 
التي حَوْلَ اللَدِيئة: مَْ كان مح صائماً فليم صَرْمَكُ وَمَنْ كَانَ 
أصبحَ مُفطرأ فليم قي يَؤهوه. 

وبه إلى مسلم بن الحجاج: حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدثنا 
حاتم بن إسماعيل عن يزيد , براك مهيز سات در اكيم 
قالَ: 'بَعَثْ رَسُولُ الله تي رَجُلا مِنْ ألم , يوْمَ عَاسُورَاءَ؛ فأمَرَه 
أن يُوَذْنَ في الناس: مَنْ كَانَ لَمْ يضم فَلِيِضُمْ وَمَنْ كَانَ أكل 
قَلْيْيِمَ صيّامّه إلى4). 


حلدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خالاو حدثنا إبراهيم بن 
ل ل 
إبراهيم حدثنا يزيد ؛ بن أبي عبيدٍ عن سلمة بن الأكرع قال: «أَمَرّ 
لنب تي رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ أن ١‏ أذ في الناس: إِنّ مَنْ أَكَلَ فَلَيِصمْ 
ا ال كر َكَل فَلِيصُي فإنّ اليوْم يوْمُ عَاشُورَاء». 

ورويناه أيضاً من طريق معاوية وغيره مسنداً. 

قال أبو محمّدٍ: ويومٌُ عاشوراءًَ هر كانَ الفرضُ حيقدٍ 


و 


صامه: 


كما روينا بالسندٍ المذكور إلى البخخاري حدثنا أبو معمر 
سزلنا عي الوا ريه ير ادر مدهي سوا 0 0 
السختيانيُ حدثنا عبد الله بن سعيدٍ بن جبير عن أبيه عن ابن 
عا د - فذكرٌ الحديث في يوم عاشوراءً وفيه أن رَسُولَ اله تلظ 
اا رَ بصيامه. 

عنانتوة لدو رونت ونه لد ب بم عد انما 
الوكاب ين غيدى خرّننا اعد بن مرحنا | أحمدُ بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن الى قيس قافن اله 
ردن العرنا دياف شن امهف يق ابى التجاء طن سمتن بق 
أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: "كان رَسُولُ الله تلك يَأمْر 
ِصَرْمٍ عَاشُورَاء وَيَحُنا علي ويَتَعَاهَدُنَا عِنْدَه لما فُرِضّ رَمَضَادُ 
لم بالرلة ول ينا عله ول بتتاهنا عداة: 

وروينا من طريق الزُهري» وهشام بن عروة وعراك 0 
مالك ا و ان أن 

قال غراك: 520500 المَنْ قاء تتملتة و شاءً 
فليفطرة). 

قال أبو محمّدٍ: فكانَ هذا حكمّ صوم الفرضء وما نبالي 
بشسخ فرض صوم عاشوراءً» فقد أحيلَ صيام رمضان أحوالاء 
فقلذ كان مرة: : من شاءً صامةُ؛ وس شاءً أفضره وأطعمٌ عمن كل 
يوم مسكيناء إلا أ نّ حكمّ ما كان فرضاً حكمٌ واحدٌ؛ و! إنما نمانزل 
هذا الحكم 0 ل 

من ناسء أو جاهل؛ أو نائم - فلم يعلموا وجوب الوم 
عليه فحكمهم كلّهِمْ هرَ الحكمٌ الذي جعله رسول الله ميعز 
7 ن استدراك الثيِ في اليوم المذكور متى ما علموا بوجوب صومه 
عليهم؛ وسمّي من فعلَ ذلك صائما وجعل فعله صوماء وباللة 
تعالى التوفيق. 

وبه قال جاعة من السّلف: 


7- كناب الصيّام 


كما روينا من طريق وكبع عن سفيان الشوري عن عباد 
الكريم الجزري: أن قوم شهدوا على الحلال بعدما أصبحواء فال 
ل لسار 

وعن عطاء: إذأ ل 
برؤية الهلال أوَلَ النهار أ و آخره فليصم ما بقىّ ولا يبدله. 

ل ا 
م 

ورؤينا من طريق وكيم عن ابن عون عن ابن سيرين: ألا 
ابن مسعوجٍ قال: من أكل أول النهار فلياكل آخره. 

قال علي: : اختلف الناسُ فيمن أصبعحٌ مفطراً في أول يوم 
من رمضان ثم علم أن المهلال رئي البارحة على أقوال: : منهم من 
قال: ينوي صومٌ يومه ويجرئه. 

وهو فول عمرّ بن عبد العزيز وبه نأخذ. 

وبه جاءً النصُ الذي قدّمنا: ومنهمْ من قال لا يصوم 
لأنه لم ينو الصّيامَ من الليل» ولم يروا فيه قضاءً. 

وهو قول ابن مسعود كما ذكرنا. 

وبه يقول داود وأصحابنا: ومنهمْ من قال: يأكلٌ بقيته 
يقضيه؛ وهو قول: 

رويناة عن عطاءء؛ ومنهم من قالَ: يسك فيه عمّايمسكُ 
الصائم» ولا بجزئه. وعليه قضاؤه. 

وهو قول ماللت. والشافعي. 
وي عل اخ بعة وال فت ا 0 
الأقوال؛ لأنه لا نص فيه» ولا قياس ولا نعلمه مسن قول 
صاحبب. ولا يخلو هذا الإمساكُ ع الذي انرو بيد ا كوذ 
صوما يجزئة» وهم لا يقولونٌ بهذاء أو لا يكونٌ صوما ولا يجزئة 
فمن أينَ وقع هم أنْ يأمروه بعمل يتعبُ فيه ويتكلفه ولا يجرئة. 

وأنفاء نإل لا فلو هن أن كرون منظم ا ار عاتب قاذ 
كان صائماً فلم يقضيه إذنْ؟ فيصومٌ يومين وليسَ عليه إلا واحدٌ. 

وإنأ كان مفطرا فلم امروه بعمل 
جدا» وحسينا الله ونعمَ الوكيل. 

قال أبو محمّدٍ: احتج أبو حنيفة ني تصحيح تخليطه الذي 
ذكرناه قبل - في نيْةِ الضّوم - مخبر الرَبيّعء وسلمة بن الأكرع 


بعمل الصوم؟ وهذا عجب 


69- مسألة: ومن نسى أن ينوي من الأَيل في رمضان 


هد 


«الذ عقر اوه ة تع هذا انا كرو كذ سوالقوا وول إللة 


5 في نفس ما جاءً به الخبر. 

فقالوا: من أكلّ لم يجزه صيامٌ باقي يومد وفي تخصيصهم 
بال قبل الزّوال وليسَ هذا في الخبره : لم الستحوائيه قنها لمن 0ه 
لاود عق :1 كان الاح وجراو ماروالا 
يستجيزه محققٌ ناصمٌ لنفسه. 

وقال بعضهم: قذ روى هذا الخبرٌ عبد الباقي بن قانع عن 
عمد بن علي بن مسلم عن محمد بن النهال عسن يزيد بن زريع 
2 
قَالَ: ل كبوا يو هذ وَاقضُواة: 

قال أبو محمّد: لنظة ' واقضوا ' موضوعة بلا شك» وعبة 
الباقي بن قانع مولى بني أ بى الشوارم كت ابا لطبي ناف دنه 
لعي روخبو والانمانة وله إتحله عقله 1ن زات بلق رود 
بالجملةٍ منكرٌ الحديث. وتركه أصحاب الحديث جملة وأحمد بم 

وقد روينا هذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة. 


الي له 0 سك ارد اتيت 


ومن طريق ابن أبي عروبة عن قنادة. وليست فيه هذه 
كما حدثنا محمَدٌ بن سعيد بن نباتم حدثنا عباس بن أصبغ 
حدثنا محمد بن قاسم بن محمار حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشي 
حدثنا محمد بن الثنى حدئنا محمد بن جعفر غندرٌ حدثنا شعبة 
حدثنا قتادة عن عبد الرّحمن بن المنهال ؛ بن سلمة الخزاعي عن عمّه 
أذ رسوك الله ييا قال لأسلم: اصومُوًا الوم قالوا: نا قَدْ أكلناء 
قَالَ: منوثوا بق ريك - يعني عَاشُورَاءَ؛. 
الوم خذنا كه كن ساون 
القرشيّ حدثنا د بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ هو 
ابنْ راهويه - حدثنا محمد بن بكر هو البرساني حدثنا سعيد بم 
أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرّحمن بن سلمة الخزاعيُ عن عمّه 
قال: اغدَوْنَا عَلَى رَسُول الله ا صَبيحة عَاشُورَاة؛ فَقَالَ لَنَا: 
أُصْبَحتَمْ صياما. فلنا: قد تخا يا ينول اللَّهِ قَالَ: فصوموا بَقِيّة 





يومِكمة. 


قال أبو محمّد: ومن الغرائبٍ تمويه الحنفيينَ هذه اللنظة 
الموضوعة في حديث ابن قانع من قوله: اواكض ال ثم خالفوها 
فلم يروا القضاءً إلا على من أكل دون من لم يأكلء وعلى من 


وى بعد د الزّوال. 


م 


- مسألة: ولا يجرئٌ صومٌ التطوّع إلا بعة 


5- كناب الصّيّام 





وهذا كله خخلافُ الكذبةٍ الى استحقوا بها القت من الله 
تعالل» فحيثما توجهوا عثرواء ويكل ما احتجّوا فقذ خالفوة. 

وهكذا فليكن الخذلانُ نعوذ باللّهِ منه. 

وَأمَا من لم يعلمٌ بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد 
عرو الشمين , فإن لم يصمه كما أمرً؛ ولأنّه م يدو في شيء مده 
صوماء وم يتعمد ترك الي فلا إمّ عليه فيما لم يتعمد ولا قضاء 
عليه؛ لأنه لم يأت يجاب القضاء عليه نص ولا إجماءٌ» ولا يجب 
في الدين حكم إلا جهن ولجنا أمرَّ بصيام ذلك اليوم, لا 
بصوم غيره مكانة» فلا يجزئٌ ما لم يؤمر به مكان ما أمرّ بو.. 


٠‏ مسألة: : ولا يجزئٌ صومُ التطوّع إلا بيَةٍ من 
الميلِء ولا صومُ قضاء رمضانء أو الكثارات إلا كذلك» أن 
لَص ورة بأن لا صومٌ لمن لم ينه من اللَيلِ كما قدمناء وم يفص 
النصُ من ذلك إلا ما كان فرضاً متعيّنا في وقتٍ بعينه وبقي 5 


ذلك على النصً العام. 


وقولنا بهذا في التطوّع. وقضاء رمضان» والكفارات: هو 


قولُ ماللكي؛ وأبي سليمانٌ وغيرهما. 

فإن قال قائل: فكيف استجزتم خلاف الثابتم عن رسول 
لله اأأذي رويتموه من طريق طلحة بن يحبى بن طلحة بسن عبياد 
الله عن مجاهدره وعائشة بدت طلحة كلاهما عن أ م المؤمنين 
عائشة :"أن رَسُولَ الله يفي قَالَ لَهَا: هَل هَل عِندَكمٌ مِنْ شياء؟ وَقَالَ 
مَرَة: : مِنْ غَدَاء؟ َلَْا: لاء قَالَ: فإني إِذنْ صائم). 





وقالَ ها مرّة أ خرى: : هل عندكم من شيم قلا نعم 
امو لاصيي كال ما تاميقت ت أَرِيدُ الصّومَ فأكلَ». 
00 
عن الله” ن أي عَيقَ قن كيت" ع انس بوتيك: دك 
0 0 يقل مد 
207 لأنصَاري ميل فئل أبي 
ون ريق تا بي لم ا ا 
٠‏ ال لا م فنا لعلف ا ابلك 


عمد ير 
صو 


طَلْحَة سواء برام 


وَمِنْ طريق عَبْدٍ الرّرّاق ء عَن ابن جْرَيْج وَمَعْمّرهِ قالَ ابن 
جريج: احارئ لاك هوبال د عَن الرُضْرِي ووب 


السنَحبيانِيَ» قَالَ الزّهْرِي عَنْ أبي إذريس الخؤلاني» وَقالَ أيُوبُ: 
عَنْ 95 قلابة ثم اثفق عَطَاءّ ادبو إذريس؛ وأو قِلابَة كلم 0 
الدَرَذَاءء أن آنا الدذ دَاء كان إذا أَصْبَحَ فال أهله العداة فإِنْ ََ 
كا كان ا ماف 

وَقَالَ عَطَاءٌ في حَدِيِه: إن أبَا الدَردَاء كان يَأتِي أَهْلّه حِينَ 
نتف النهَار اقول هَل مِنْ غذاء؟ فَيِجِدُهُ أ ولا يجدف 
ول" يمن صوم م هذا 1 ْ 

قَالَ عططاء وان أفغلة أفدل 

ومن طريق قَتَادَة: أن أن مُعَاذ بْنَ جَبَلٍ كان يك الغداءء فإِنْ 
لم يج يِجِده صام يومَة. 

ومن ) طريق عَبَاٍ , الرزّاق ع عَن أبن جريج: : أخبرني عُبيدُ الله 
بن عْمَر قال: با مُريرَة كان يبح مفطِراء ول هَل مِنْ 
5 فيِجِدُه أو لا يَجِدَهُ؛ فيتِمْ ذَلِكَ اليم. 


رو كرس الذرش عر فل بو بى طالب قال: إذا 
ا ا م ا 

و0 ل 5 
لا جلا أل علو بن أب طَلِبه فا ام زد 
تي 

ومن 0 000 عباس . 

ون طريق سسغل بن ةن لبن عُمْنَ قالا جويعا. 
طب ف بدا له أذ اقلم لوو اك أن يه سوا قن 
صؤْما. 

وَمِنْ طريق ابن أبي ةن الور بن سْلْيْمَان المي 
عَنَ حميا عَن | أنس بْن مَالِكٍ قال: مَنْ حَدثْ نَفْسّه بالصيام فَهُوَ 
بالْخيَار مَا لَم يتَكلَب ؛ حَتى يَمْمَد النهارٌ. 

وَمِن طريق ابن أبي شَيْبَة عَنْ ركيم عن الأعْمَشٍ عَنْ 
عُمَاة عَنَ أبي ا إن أَحَدَكُمْ بأَحَدِ 

ل 
سيان اوري عَن الآعْمّشٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ سَغْدِ بن ُيْيدَة عَنْ 
ا - عن حذيفة: أنه بَدَا لَه ني الصّوْم 


؟7- كتاب الصيّام 


وَعَنْ حُدِيْفَة أيِضاً أنه قَال: مَنْ بَدَا له فِي الصّيام بَعْدَ أَنْ 
تروك اله و ا 

ومن طرِيق مَعْمَر عَنْ عَطَاء الخرَاسَانِي” كنت فِي سَفَر 
َكَان يوم فر لما كان َْ نص انار قلست 000 
اليوْم؛ فَصمْتُ فََكَرُ ذَلِكَ لِسَعِيدٍ بن للحي تال امن 
لخن وق ل سين الب جاه ابيا مل لق 
فَقَال: إِنّي لَْمْ آكل اليَوْمَ شيئا أفَاصٌو صوم.؟ 

قال: نَعَم قال: فَإِنُ عَلَىَ يَوْما مِنْ رَمَضَانء أَفَأَجِعَلْه 
مكاته؟. 

قال: نعم.. 

وَمِنْ طريق حَمَادٍ بْن سَلَمَةَ عَنْ حَمّادٍ بْن أبي سُلَيْمَاد 
عَنْ إِرَاهِيمَ النخِيّ قَالَ: إذا عَم علَى الصْم من الفمُحَى قله 
لْهَارُ أَجْمَع؛ فَإِنْ عَرَمَ مِْ نِصْف النهَار قله مَا بَقِيَ م من النهَار؛ 
وَإِنْ أَصبحَ وَلَمْ يعم فَهُوَ بالْخِيار ما ينه وَبَيْنَ بْضفب النهار. 

ذَِن طرق ابن رن سأ عط عن جل ان عله 
1 خا تور اه رَمَعمَان: َقَالَ عَطَاء: 
00 


عرس © 


الها إِذا كرد ذلك َنم له بقَدْر ما 4 37 الهار. 


وَمِنْ طريق أبي إسْحَاقَ التَيبئَي عن الَعبي: مَنْ أرَاة 
الصوم فَهُرَ بلْخِار مَا ينه وَييْنَ نتضف الَْار. 

وَمِنْ طريق مِشام ء عَن الحسّن البَصْرِيْ قالَ: ذا يز 
جل دوعب ع امل فإ أ َك لفاك واف 
بِالصُوْمٍ فهو بالْخِيار إِنْ شَاءَ صّامً وَإِنْ ر ة 
إِنْسَانٌ فَقَالَ: أَصَائِمُ أَنْتَ؟ فَْمَالَ: َعَم قد وَجَبَ عَلَيِْ لصوم إلا 
أذ قرول إِنْ شَاءَء فإنْ قالهًا ة َهْرَ بِاْخِيّار؛ إِنْ نَاءَ صّامٌ وَإِنْ شَاءً 


© لم 


0 


فهَؤُلاء ِن الصّحَابةِ: عَائْشَة أمْ المؤنين: وَعَلِىْ بن أبي 


طَالِسِه وَابْنُ عُمَرَه وَابْنُ عبّاسء وَأَنْس) و و للش واي 506 
وَمُعَاذ بن جَبَلِء وَأبو الدرْدَاء وَأبُو هُرَيْرَةَ وَائْنُ مَْعُووٍ وَحُذَيْفَهث 
وَمِن التابعِين: ا ا الارساني وَعَطاءً بن 
بي ربا وَمُجَاهد وَلْحَعِي) وَالنبِي' وَالْحَسَن. 
ا وَقَالَ سُفيانُ الشوري» وَأَحْمَد بْنْ حَنبل: مَنْ أَصْبح, وَهُوَّ 
ينوي الفِطرَ إلا أنه لَمْيَأكنْ ولا شرب ولا وَطِئَ: قله أن يَنْوِيَ 
الصوم مالم تحن امسر ؛ ويصيح 0 بذلِك. 


-١‏ مسالة: وَمَنْ مَرَجَ َه صَوْم فرض 


4 “> 
قال أَبو مُحَمَّدِ: ول عاذ اله أن نَخَالِف شيئاً صّحّ 
عَنْ رَسُول الله تي أو أن نَصْرفَه عَنْ ظاهِره بغَيْرٍ نص آخَنٌ 
وَعَذَا الخيرٌ صَحِبحٌ عَنْ رَسُول الله ين إلا أنه لي فيه أنه عليه 
السلام لَمْ يكن نَوَى الصيامَ م ين اللْيْلِء وَلا أنه عليه السلام أَصْبحَ 
مُمطرا نم نَوَى الصو بَْدَ لِك وَلَوْ كان هَذَا فِي ذَلِكَ احبر 
ْنا بى لك فيه: أله عليه السلام؛ كَانَ يبح مُتطَوَعاً صَّائِماً م 
يفطن وَهَذَا مُباحٌ عِنْدَنا لا نكرَهُُ كَمَا في ابره فَلَمًا لَمْ يكن 
في ابر ما دكن وكَانَ قَدْ صّحّ عَنه عليه السلام الا صيّامً لِمَنْ 
َم ينه ييه ين اليل لَمْ يَجْرْ أن نترْكَ هَذَا اليقِينَ لظن كَاذْبِ. 
َو أن عليه الصلاة والسلام أَصْبَحَ مُمْطِرأ ثم نَوَى الصرْم 
هارا لين كَمَا يَبْنَ لِك فِي صم عَاشُورَاءَ إذكَانَ َرْضاء 
وَالتَسَمُحُ في الدّين لا يَحِل. 
فإن قيل: قد د َوَيَمْ من طرِيق ليث بن أبي سُلَيِمٍ عَنْ 
هِدٍ عَنْ بض زواج البي تا تالك: «كان النبي 2 0 مي يجيء 
7 العام فَلا يَجدُه فيفرض ) الصوة». 
وَرْوِي عَن ابن فَانِعٍ - رَاوِي كل بَلِية - عَنْ مُوسّى بن 
عَبْدِ ارّحْمَنِ السْلَمِي البلّخِيَ عَنْ عُمَرَ ْنِ هَارُونَ عَنْ يَعْقوب بن 
علاء عر اع عاخن هتين رأث اللو 1 
يِجَمء ع الصوم تم يبدُو له فيصُوم». 
ل ات ا ا 0 5 
ظَلْمَاتُ بَعْضْهًا فَوْقَ بَْضء وَاللّه َوْصّحْ لقلا به 
قال أبو محمارٍ: ا كد 
وََاَفُوا هَاهنًا الجمْهُورَ بلا 
وأا لفون قن تلم د جَارْ أن يُصْبح في 
رَمَضَانَ عَايِدا لْرَادَةٍ الِطرء ثم كك َنْمَى كذلِك إلى ق. قبل زُوَال 
الشمي” ب ثم ينوي الصا حي ويُجْرة واذعا الجا اله 
لا جر الت بَعْدَ روَال الششمْس في ذَلِكَ قاذ كذبواء ولا مُؤنة 
عَلَيْهُمْ من الكذب. 


مه م 


وَقَدْ صّحّ حَدَا عَنْ حُدَيفةَ َصاء وعَن ابن مسعوج بإطلاق» 
وَعَنْ أبي الدرْداء نض ون سيد بن اليب نص وَعَنَ عَطَاءِ 
الحرَاسَانِيٌ كَذَلِكَ وعن الحسّن» وحن مان الشؤري. وَاأَحمد 
ْنِ حَنبّلٍ. 

قَال ُو مُحَمَّدٍ: وَلا حُجَةَ في أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله لا 
وبالله تَعالَى التؤفيق. 


75 مساألة: : وَمَن مرج ب يِه صوْمٍ فرض بِفَرْضٍ 
كم رَ أو بتطوعء أو فَعَلَ ذَلِكَ فِي صّلاةٍ أو وكاق أو حت أن 








وم 


9 مسألة: ومن نوى وهو صائمٌ إبطال صومه بطل 


١‏ - كتاب الصيّام 





عُمْرَق أو عتق: َم يُجْزِِ بشيء مِنْ كل ذَلِكَ وَبَطَلَ ذا لِك العمل 


كك 0 0 صلاقٌ 0 الخدار أو عَمَرَه ة أو عتقاء 
ارم 


اللوجه الذي 0 

قال زمنول الله عا لق عي عَمَةَ قم عليه أدزنا 
3د ظ 

فمنْ مزج عملا بآخرٌ فقذ عملّ عملا ليس عليه أمرٌ الله 
تعالى ولا أمرٌ رسوله نيز فهرَ باطلٌ مردودٌء وبالله تعالى 


0 لد 0 
هما طهر والتطوع مع ل 
قضاءً ما عليه والتطوعَ معا وأعطى ما يجب عليه في زكاةٍ ماله 
ونوى به الركاة والتطوعَ معأ أ و أحرمٌ بحجةٌ الإسلام ونوى بها 
الفريضة والتطوّعَ معا: فإنَ كل ذلك يجزئه من صلاة المرصق 
وصوم الفرض» وزكاة الفرضء وحجّة الفرضء ويبطل التَطوَع في 
كل ذلك. 

وقال محمد بن الحسن: أمّا الصّلاة جو رام را 
عن فرض ولا عن تطوع. 

وأمًا الك وار كر فل ل تطعا يه 051 
فط الفرق * 

والا لص ليجنا عن لاترفن ويم از لون[ سه 
بأسقط من هذه الأقوال؟. 

وما ندري تمن العجب أن اطلقّ لسانه بمثلها في دين الله 
تعالى؟ يمحو ما يشاء وشت بالإهذار وعخض ايشا ويبطل 


بالتخاليط» أو مُنْ قلَّدَ قائلهاء وأفنى عمره هي درسها ونصرها 
متدينا بها عرد بالله مسن الخدذلان؟؛ وتسبآله إذاقنة السستسلامة 


والععبيقة وقين عانق تنه رزللك غلم عقر 

وقد روينا عن :جاهب: أنه قالَ فيمنْ جعل عليه صومٌ 
تهزين متابعين: إنْ شاء صام شعبانَ ورمضان. وأجراً عنه - 
بعويامن ونه ولدرهه كال جامد ومنْ كانَ عليه قضاءً رمضانً 
فصامٌ تطوعاً فهر قضاؤه ون لم يرده. 


ل الله لي 7 د إلا اليعيدوا الله ظ 


؟8- مسألة: ومن نوى وهوّ صائمٌُ إبطالٌ صومه 
بطل إذا تعمد ذلك ذاكرا لأنه في صوم وإذ لم يأكل ولا شرب 
ولا وطئّ لقول رسول الله ابت ١‏ إنْمَا الأعْمَالٌ بالمّاتٍ وَلكَلَ 
امْرئ ما نَوَى؛ فصح يقينا أن من نوى إبطالَ ماهو فيه من 
الصو ب فله ما نوى بقوله عليه الصلاة والسلام الذي لا تحل 
معارضتة وهو قَدْ نوى بطلانٌ الصّومٍ فله بطلانة؛ فلو لم يكن 
من لا 0 #لَيْسَ عَلَيِكَمْ 

فِيمًا أَخطأتَم به وَلَكِنْ مَا تَعَمّدتَ قُلوبكم». 

وهكذا القرل فبمن نوى إيطان صلاو هر فيهاء ‏ وحج هو 
فيه وسائرُ الأعمال كلها كذلك» فلوْ نوى ذلك بعد حجان صومية 
| و أعماله المذكورة كان أثماء وم ييطل بذلك شيا منها؛ لأنها 
كلها قذ صحّت وتمت كما أمر وما صحّ فلا يجور أ ن يبطل بغير 
نص في بطلانى والمسألة الأولى ل يتم عمله فيها كما أمرَء وبالله 
تالح النوقيو 

#امابأك. سسالة موييار اسار تقننة الأقر ار 
الشّرسبه أو تعمّدُ الوطء في الفرج؛ أو تعمّدُ النيء؛ وهر في كل 
20 لصومل» ودرا قرزاها اكل كار جره دن ين 
أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكلة. 0 1 

وهذا كله مجمعٌ عليه إجماعا متيقناء إلا فيما نذكرة» مم قول 
الله تعاق: #فَالآن بَايرُوهُنَ وَبنَهُوامَا كنب الله لَكُمْ وَكُنُوا 
وَاشرْبُوا حَتَى يتين كم اللبّط الأيسضُ مِن الخيْط الأسْوَدٍ من 
اندر ده أَتَمُوا الصيَامَ إِلَى اليل ». 

وما حلدثناه حمام حدثنا عبد الله بنُ محمد الباجيُ حدّثنا 
محمد بن عبد الملك ٠‏ بو ال ا واس اس ىن تلت الشارى 
حدّثنا أبو ثور إبراهيمٌ بن خالد حدثنا معلّى حدثنا عيسى بن 
يونس :خدنا هدام بن عساو كن عمد بن شيرين عن أي هريرة 
انا وسو الدع قال: امن ذَرَعَه القيءُ وَهُرَ صَائِم فَلِيسَ عَليْه 
قَضَاءٌ وَمَن امستقاءً فليقض». 

وروينا هذا أيضاً عن ابن عمرء وعلى وعلقمة. 

قال علي: عيسى بن بونس: فنا 

وقالَ الحنفيون من تعمّدَ أن يتقيّأ أقلّ من ملء فيه لم يبطل 
بذلك صومة؛ فإن كان ملءّ فيه فأكثر. ٠‏ بطل صومة: وهذا خلافٌ 
ب الو 


جيل السنة وريد ا من اللّحم 
و نحو ذللك فلع هاندا للع زاكر لصومه فصومه تام وما نعلم 





-١‏ كناب الصّيّام 
هذا القولَ لأحد قبلهما. 

واحتجّ بعضهم هذا القول بأنه شيءٌ قد أكلَ بع وإنما 
حرم مالم يؤكل» فكان الاحتجاجُ أسقط وأوحش من القول 
لحت له وما علمنا شيئاً كل فيمكنُ وجوده بعد الأكلء إلا أن 
يكونٌ قيعا أو عذرة ونعوذ بالل من البلاء. 

وحد بعضُ الحنفيينَ المقدارَ الذي لا يضر تعمّدٌ أكله في 
الصوم من ذلك بأنْ يكون دون مقدار الحمصة. فكانَ هذا 
التحديدُ طريفاً جد ثم بعد ذلك» فأي الحمّص هر؟ الإمليسي 
الفاخرء أم الصغير؟. 

فإن قالوا قسناه على الريق. 

قلنا فم: فمن أينَ فرقتم بينَ قليلٍ ذلك وكثيره بخلافب 
الرّيق؟ ونسأهمٌ عمّنْ له مطحنة كبيرة مثقوبة فدخلت فيها من 
تعره ف أذ باقلا فأخرجها يوما آخرّ بلسانه وهوّ صائهٌ: آله 
تعمد بلعها أم لا؟ فإن منعوا من ذلك تناقضواء وإن أباحوا 
سألناهم عن جميع طواحينه وهي ثننا عشرة مطحنة - مثقوبة كلها 
فابعاكت سما ان ينا أل كنا أن خضا ١‏ و باقلا أو خحبزاً أو 
زريعة كتان» فإنْ أباحوا تعمّدَ أكلٍ ذلك كله حصّلوا امجوفة إن 
منعوا منه تناقضوا وتحكموا في الدّين بالباطل. وإنما الحقُ الواضحٌ 
فإنْ كل ما سمي أكلا - أي شيء كان - فتعمّده يبطلٌ الصّوم. 

وأمًا الرّيِىٌ - فقل أو كثرٌ ‏ فلا خلافّ في أن تعمد 
ابتلاعه لا ينقضٌُ الصّومَ» وبالله تعالى التوفيق. 

والعجب كله منْ لد أبا حنيفة, ومالكاً في هذاء ول يقل 
من ساعةٍ من ساعاته خخير من دهرهما كله وهو أبو طلحة» الذي 
روينا بأصحّ طريق عن شعبة وعمران القطان كلاهما عن قتادة 
0 ؛ أبا طلحة كان يأكلٌ البرد وهر صائمٌ قال عمرانُ في 

ل ويقول: ليس طعاماً ولا شراباً وقد سمعه شعبة من قتادة 
من أنس؛ ولكنهمْ قومٌ لا يحصّلون. 
اك ١‏ مسألة: يطل المنوم ايض تعمد كل معصية 
قنيا > إذا:قذليا عاعدا ذاكدرا 
نثى أو ذكرء أو تقبيل امرأته 
نثى أو ذكرء أو إتيان في دبر امرأته 3 أمته 
ل ا ل 


ظلمء أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعلة. 
برهان ذلك: 


وسمعه قتادجٌ 


صمي كماشرة م لا ب لمن أن 
وأمته المباحتين له من 


5 و .2 
ما حدثناة عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فقتح حدثنا 
عبد الوهابو بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حذثنا أحمدٌ بنْ علي 


“/ا- مسألة: ويبطلٌ الصّوم أيضاً تعمّدُ كلّ معصية 


هد 
حدّثنا مسلم بن الحجّاج حدئي محمد بن رافع حدّثنا عبد 
الاق حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزْياتٍ هو 1 
السَمَانُ - أنه سمعٌ أبا هريرة يقولٌ قال رسولٌ الله لظ: 
ا حَدِكمْ فلا يَزْفث يَوْمَئِيِ وَلا 
أو فَائَله لقا إني صَائِمٌ». 

وروّينا من طريق مالك عن أبي و اراسي دمر عر 
أبي هر أن رسول الله ديد قالَ: «الصيَامُ جنة» فإذا كان 
أحَدُكُمْ صَاِما فلا يرف وَلا يَجْهَلء ٠‏ فإن امْرْؤٌ قَائَلّه أو شَائَمَكُ 


مرت في 


فليْقل: إني صَائِم». 


حدّثما عبدٌ الرّمن بن عبد الله ب ن خالد حذثنا إبراهيم بن 


يَصْحَبْ فإنْ سَابّه أَحَدُ 





أحمد حدثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا آدم بِنْ أبي إياس 
حدثنا ابن أبي ذئسو حدثنا سعيدُ بن أبي سعيد المقبري عن أبيه 
عن أبي هريرة: أن النيّ قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزور وَالْعَمَنَ به 
ل الفا فى أَنْ يَدَعَ طعَامَهِ وَشَرَابَهُ). 

حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا عبد اللّه بن محمد بن عثمان 
حدثنا أحمةُ بن خالي حدّثنا علي بن عبدٍ العزيز حدثنا الحجاج بن 
لمتهال حدّثنا حمّادُ بنُ سلمة عن سليمانَ التيمي عن عييدٍ مولى 
رسول الله تا «أنّ رَسُولَ الله تخ أتى عَلَى امْرَأتيين صَائْمين 
تبان التّاس فَقَالَ لَّهُمَا: قا تاكن فيه رذها رلَحْما غبيطأء ثم 
قَالَ عليه السلام: ها إن ماين صَامنَا عَن الخلال وَأفْطَرَنَا عَلّى 
الحرّام . 

قال أبو محمّد: فنهى عليه السنلام عن الرفئ والجهل في 


:ألمنه 






ظ 0 ا 


بالصيام الذي آمره الله تعلق بي 1 
وهما اسمان يعمان كل معصية؛ وأخيرٌ عليه السلام أن من لم يدع 
القول بالباطل - وهو الزّورٌ - وم يدع العمل به فلا حاجة لله 

فصحٌ أنّ الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبّلة وإذا 
لم يرضه ولا قبله فهرَ باطلٌ ساقط؛ وأخبرَ عليه السلام أنّ المغتابة ' 
مفطرة وهذا ما لا يسم أحدا خلافُ» وقد كابر بعضهمُ فقال: ! 
بيبطل أجره لا صومة. 

قال أبو محمّدٍ: نكان هذا في غايةٍ الافة وساف ور 
يدري كل ذي حس أن نْ كل عمل احط اللدسنان اجر عامله فإننه 
تعال لم يحتسب له بذللك العمل ولا قبل وهذا هرّ البطلان بعينه 
بلا مرية. 


م 


هم مسألة: فمنْ تعمّدَ ذاكرا لصومه شيئاً ثما 


كتابُ الصيّام 





وبهذا يقول السّلف الطيب: 


روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن ' 


غياشو وهشيمٌ كلاهما عن مجاللر عن الشّعي؛ ؛ قال هشيم: : عن 
مسروق عن عمر بن الخطابه ليس الصّيامٌ من الراب والطعام 
وحدة؛ ولكنه من الكذبع والباطل واللْغو. 


ور حص بر عجرن جا عر اقبي رع على بره 
أبي طالب مثله نضا 


ا ل او اي 0 1 1 
ب ٠‏ لل معنا عر 3 اولك مسن الك بورلا 
ودغ أذى الخادم وليكنْ عليك وقارٌ وسكينة يوم صيامك» ولا 
تجعل يوم فطركَ ويومٌ صومك سواء. 

ومن طريق أبي بكر بن ابي شيبة عن وكيع عن أبي 
لعي موعن بن عبد اله ن عنة بن د الب لسعو 
عن عمرو بن مرة عن بي :صالحم اللدنفي عن أخيه ان لسن 
كال قال أبو ذر: إذا فبمت فتخفطل ما امتطيت فكان طليرٌ إذا 
كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاةٍ.. 

ومن طريق وكيع 1 
أنس بن مالك قال: إذا اغتاب الصائم أفطر. 

ومن طريق وكيع عن إسماعيلَ بن مسلم العبدي عن أبي 


المتوكل الناجي قال كن أو هويرة 8 0085م 
في المسجد وقالوا: نطهرٌ صيامتا. - 


عن حمادٍ النكاء عن ثانثت البباني عن 


فهؤلاء من الصّحابة رضي الله عنهم: عمرٌء وأبو ذرٌ وأبو 
هريرة: وأنمن» وجابرٌء وعلي: : يرون بطلان الصوم بالمعاصيء 
لأنهمٌ خصوا الصّوم باجتنابها وإِنْ كانت حراما على المفطرء فل 
كان الصياء م تام بها ما كان لتتخصيصهم الصّومٌ بالتهي عنها 
نع ول عزف ل الف من الصّحابة رضي الله عنهم. 


وفن التابعية ده ور عن مجاهدٍ قالَ: ما أصاب الصائم . 


شرق إلا العية 0 
طاعوادر رو الغبة: 
والشراصون. ٠‏ 


وعن إبراهيم 
الصّائم. 


لشو كان “كدائر ا يتولون: الكددف ل 


قال أبو محمّد: 7 ا ا 


الخنزيرء والشّرب للخمر عمدا: أيفطرٌ الصائمَ أمْ لا؟ فمنْ قوهم: 
نعم؟ فنقول هم: وم ذلك؟. 

إن قالوا: لأنه منهىئّ عنهما فيه. 

وكذلك المعاصي؛ لأنه منهيُ عنها في الصّوم أيضا بالنص 
الذي ذكرنا. 


فإن قالوا: وغيرُ الصّائم أيضاً منهِي عن المعاصي. 

قلنا هم: العام العام ين لمر وسور 
ولا فرق. 

فإ قالوا: إنما نهي عن الأكل والشّربٍ ولا نبالي أي شيء 
أكل أو شرب. 

. قلنا: وإنما نهىَ عن المعاصي في صومه ولا نبالي بما عصى. 

فإث قالوا: إنما أفطرَ بالأكل والشّرب للإجماع على أنه 
مفطرٌ بهما. 

قلنا: فلا تبطلوا الصّومَ إلا بما أجمعَ على بطلانه به وهذا 
يوجب عليكم أنْ لا تبطلوه بأكل البردٍ ولا بكثير تا أبطلتموه به 
كالسّعوط والحقنةٍ وغير ذلك. 

فإن قالوا: كنا كل على الاك انيه 

قلنا: عاد تباط 0 لا عم لكاة عذاماتيدا سند 
المعاصى على بطلانه بالمعصية بالأكل» والشربيء وهذا ما لا 

فإن قالوا: ليس اجتناب المعاصى من شروط الصوم. 

قلنا: كذبتم لأنّ النصّ قذ صحٌ بأنه من شروط الصّوم كما 
أوردنا. | 

فإن قالوا: تلك الأخبارٌ زائدة على ما في القرآن. 

قلنا: وإبطالكم الصومٌ بالسعوط والحقنةء والإمناء مع 
كال ود ناكد يانه علي ناي لقان كرك روزن لحو 
وأَئبتم ا الباطل وبالله عاق التواقية. 

6 شدالة: قو اقرئة 3اكرا امرمةاقيا بن 
ذكرنا فقَدٌ بطل صومة؛ء ولا يقدرٌ على قضائه إِنْ كان في رمضان 
أواق اندر سكت إلا فق تعن القن خباصة فغلية القضناء. 


9- كناب الصُيّام 


ه"- مسألة: فمنْ تعمّدَ ذاكرا لصومه شيئاً ثما 


14 





برهان ذلك: أنّ وجوب القضاء ء في تعمد القيء قد صح 
عن رسول الله ب كما ذكرنا قبل هذه المسألة بمسألتين؛ ول يأت 
في فسادٍ الصّوم بالتعمّدٍ للأكل أ ف الشرته:ا و الوطء: نص بإيجاب 
القضاء؛ وإنما افترض تعالى رمضانٌ - لا غيره - على الصّحِيح 
اللقيم العاقل البالغ؛ فإيجابٌ صيام غيره بدلا منه يجاب شرع لم 
يأذة اللداتفال وى قهز ناظ ل ولا فرق ين أن يكحت اللقد ا سال 
صومٌ شهر مسمى فيقولٌ قائل: إن صومٌ غيره ينوب عنة بغير 
نف وازو ف ذلك وين من فال إن الحجٌ إلى غبر مكّة ينوب 
عن الحج إلى مكة» والصّلاة إلى غير الكعبةٍ تنوبُ عن الصّلاةٍ إلى 
الكعبة. 


وهكذا ني كل شيء. 

قال الله تعالى: «تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَحْتَدُوهَاك. 

وقال تعالى: ومن يتَعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ». 

إن قالوا: قسنا كل مفطر بعمد في إيجاب القضاء على 
المتقي عمداً. 

اناه انانة كلترالل وني 1 كالسا لزن لاله ع 
الباطل؛ لأنهم أوَلٌ من نقض هذا القِياس» ؛٠‏ فأكثرهم لم يقس المفطر 
عمداً بأكل واشرمي علي الفط بالقويء عمد في إسقاط الكفارة 
عنهِمْ كسقوطها عن المَني عمد وهم الحنفيون, والمالكيون, 
والشافعيوت: قاسوهمٌ على المفطر بالقيء عمداء ولم يقيسوهم 
كلّهِمٌ على امجامع عمدا في وجوبب الكفارةٍ عليهم كلهم؛ فقا 


تركوا القياسَ الذي يدَعون فإ وجد من يسوي بيِنَ الكل في 
إيجاب القضاء 0 فق إبطال القياس فقط. 





ره ار مشا 
حتفام من ارو 1 550007 


بن عباو الرحمن عن ا رمد انث وله عد ادر الَذِي 
ْطَرَ في رَمَضَان بالْكَمَارَة أن صو زمه وأ بر أويس ضعيف». 
ضعفه ابن معين وغيرة. 

والثاني: 

روطاة قن طريق مداء ره ستطر عبن الرمرى مق ابي 


اانه 


سلمة عن أبي هريرة "أن رول الله 3 


هنيح 






-_ مره أن يَصومٌ يما 
رمد 0 ؛ وابنُ معينه وغيرهماء ول 
نيقح الدؤارة عد صن :ده سعد القطان: 
والقالث: 


رويناة من طريق عبد الجبّار بن عمرّ عن يحبى بن سعيلٍ 
الأنصاري عن سعيلد بن المسيّبٍ عن أبي هريرة اذ الِي' مك «قالَ 
ِلْرَاطِىِ في رَمَضَانَ اقض يَرْماً مَكَانَها وعبدٌ الجبار بن عمر: 
معن مك البخاري. وقالَ ابن معين: ليس بشيء. وقالَ أبو 
داود السمتاي: هر منكرٌ الحديث. 

والرابع: 

و م ا يدي 

شعيبب عن أبيه عن جذه عن «النبي نايت سي أنه أَمَرَ الوَاطِِئّ في 

ل و1 
الحجّاجَ لا شية؛ ثم هي صحيفة. 

ورؤيناه مرسلا من طريق ماللت عن عطاء بن السَائب 
عن سعيلو بن المسيب. 

ومن طريق ابن جريج عن نافع بن جبير بن مطعم. 

ومن طريق أبي معشر المدني عن محمد بن كعبو القرظي؛ 
كلهم أن الي :: 

وهذا كلّه مرسلٌ» ولا تقومٌ بالمرسل حجّة» وتالله لو صصح 
منها خير واحد - مسندٌ من طريقي الثقاتٍ - لسارعنا إلى القول 
وخر وات امون ع رلا ل ااي 

خذثنا يوسف ير عبد الله التدرئ حرثنا اعد يه محمد بن 
الجسور حدثنا قاسم بن أصبع حدئنا مطرّفُ بن قيس حادثنا يحيى 
بن بكير حادئنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيلو بسن الممسيّب 
0 أعْرَابِي ؛ إلى رَسُول الله لشتود جنار رعق 
0 مَلّكَ الأنعة فَعَالَ ررك الله #لكذ وما ذالة4 فان: 

صَبْتْ أَهْلِي في رَمَضَانَ وَأَنَا صَائمٌ فقَالَ لَه رَسُولُ الله ا هَل 
لشيع الا رن دن لاء قال: م 


تي اأمَرَه عضا بقضاء يوم). 





1 ا 0000 
الخراساني عن سعيل بن المسيب: فليأخذوا بالبدنةٍ في الكمارة في 
ذلك؛ وإلا 0 6 


لاخر ملز م 


أحممد بن * عيب برا كد ب بتار خلاقا غى هز ار سود 


عه لو 


عار بيار بن ينا لاسا مر 


الكل 


عن أبي هريرة قالَ قال رسولٌ الله ت: امن فطَرّ يَوْمأ مِنْ 
رَمَغنَانَ - مِنْ غَيْرِ وُخصّةٍ وَلا مَرَضٍ - لَمْ يقض نه صيَامُ 
الدّهر وَإِنْ صامة). ظ 

قال أحمد بن شعيب: وأنبانا مَؤْمَلُ بن هشام حدثنا 
إسماعيلٌ عن شعبة عن حبيبب بن أبي ثابته عن عمارة بن عمير 
عن أبي المطوّس عن أبيه عن أبي هريرة عن لبي ع قال: ان 
زرطو مشا ور وعجر رسيا بلعل سد 

ل هذ بي شعي ان عرة بن خلاة حت أ 
قال: ال ا 5000 
يت أبا المطرّسء قصحٌ لقاؤه إياه.. 

ل وه 
بالعدالة» 0 0 أ بئان 0 ونرده إذا 


عت #زقدارايك 


ل ور باكر 
الصّدَيقَ قال لعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما فيما أوصاه به: 


من صامٌ شهرٌ رمضانٌ في غيره لم يقب منه ولو صامً الدّهرَ أجمع. 
ومن طريق سفيانَ الثوري عن عب الله بن سنان عن عبد 
0 الخطابب أنه 1 


ضريبه ثمائية وصيره ل الشاور 


قال أبو حمّدٍ: ول يذكرٌ قضاءً ولا كفارة. 
ل 0 بيه أن 


فضربه ا عشرين» كال حك 
العشرينَ لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان. 

قال علي: ولم يذكر قضاءًء ولا كفارة. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عمرّ بن 
ظ يعلى الثقفي. عن عرفجة عن علي بن أ بي طالب قال: من أفطرٌ 
يقضه أبدا طول الدهر. 


0 ظ 


ش اساسا 


مسألةٌ: ولا قضاءً إلا على خمسة فقط: وهم الحائضٌ 


. كتاب الصُيّام‎ ١ 


وبأصحّ طريق عن علي بن الحسين عن أبي هريرة أن 

عونة افر فى زمقان فقا أو هريرة: لا يقل منه صوم سنة. 

ومن طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيب» عن أبي 
هريرة: من أفطرَ يوماً من آيام رمضان لم يقضه يوماً من أيام 
الدنيا. 

قال أبو محمّدٍ: من أصل الْحنفيِينَ الذينَ يجاحشونَ عنه - 
ووكرق له اللتنة: أذ اللي إذا ختالقه زاوية مين المتحانة كان 
ذلك عندهم دليلا على ضعف ذلك الخبر أو نسخب قالوا ذلك 
في حديث ابن مغفل» وأبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ 
الكل نيف جذاس بالتراتتة فتركوه؛ لأنهم اذعوا أن أبا هريرة 
خالفةُ؛ وقد كذبوا في ذلك؛ بل قذ صحّ عنه القولٌ بوه وهذا مكان 
قد خالف فيه - أبو هريرة ما روي من هذا القضاء. رت أيفا 
يعداين المسيت 01720 ادا ا 
فرأى على من أفطرٌ يوم من رمضانَ صومٌ شهر؛ فيتبغي لهم 
إسقاط القضاء المذكور في الخبر بهاتين الروايتين. 

فنا قالوة لو ررواف قال الى بعر قارع اسيك 

قلنا: وغسِلٌ الإناء من ولوغ الكلب سبعا قد رواه غيرٌ أبي 
هريرة. 

فإن قالوا حالٌ أنْ يكونّ عند أبى هريرة هذا الخيرٌ ويفتى 
بخلافه. ش ش 

قلنا: فقولوا هذا في خبر غسل الإناء: محال أنْ يكرنَ عنده 
ذلك اق" وكا لوول مالا علض ا سد 


مسألة: ولا قضاءً إلا على خسة فقط: وهم 


-«الحائق » والشضاء فإنمما يقضيان أَيَامٌ الحيض والنفاس» لا خلاف 


0 أحب: والريض؛ اي ا 


للثام لقا و لطن ادن قا مود عل تور لس 


٠‏ أَيَام أخم ر4. 

والمتقيوع عمذاء بالخبر الذي دكرك] قبلء ل افا 
مجمع عليه في المريض. والمسافر إذا أفطراء وكلهمْ مطيعٌ لله تعالى. 
لا إثمّ عليهم. ؛ إلا التقيّئّ» وهر ذاكر؛ فإنه آم ولا كفارة عليه. 


وَمَنْ كان مَريضاً واعَلَى سَثِْ فد ين 


07 - مسألة: ولا كثّارءَ على من تعمّدَ فطراً في 
رمضان با ل يبح لَه رويط ف اللشرس عن اعرائته او أمحه 
المباح له وطؤهما إذا لم يكن صائماً فقط؛ فإنّ عليه الكفارةء علسى 
نعف اهنا إن كنا الله تعالى» ولا يقدّرٌ القضاءء لما ذكرنا. 


كناب الصيّام 


برهان ذلك: أذ وشننول الله تفي لم يوجب الكفارة إلا 
على واطئ امرأته عامداء واسمٌ امرأنه يقَمٌ على الأمة المباح 
وطؤهاء كما يقع على الرُوجةَ ولا جمع للمرأةٍ من لفظها؛ لكن 
جمع المرأةٍ على نساءء ولا واحدّ للنساء من لفظه. 

قال تعالى: 9نِسَاؤْكمْ حَرث لَكمْ» فدخل في ذلك جد ويلك 
خلافب: الأمدّ المباحة ١‏ واليجة _ 
مقي على حل مب تر حلت ع عل ا 
ا 
ااي رخدي م اح را ا 
قَال: َم أمْلَكاك؟. 

قال: وَقَعْتْ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ تجدُمًا 


1 
قال: لاء قال: فهَل تستطِيع أَنْ نَصُوم شَهْرَين مَابعَينَ؟ . 
قال: لاء قَالَ: هَل نَجِدُ مَا تطْمِمُ مينّينَ ملكيناً؟. 
ا مجلس دأتي انبا ل برق مه ني قال 
أذلّك. 








قال أبو محمد: هكذا رواه منصور بِنْ المعتمر» وشعيب 0 


أبي حمزة» والليث بن سعد والأوزاعي» ومعم وعرالك بن 
بي ا ا 
عن رسول الله يي. الف اشسوب نهدا اللفظ سنا 
ودام يد بك )مربي وقد قال 
عليه السلام ان دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ 

فلا يحل مال وه ا ولا يحل لأحد 
يجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله تنك فيتعدتى بذلك 
حدوة الل ويبِيحٌ المالَ الحرّم» ويشرَعٌ ما لم يأذنْ به الله تعالى. 

فإ قيل: فلم م توجبوا الكفارة على كل من أفطرّ في 
رمضان فطرأ لم يبح لهُه بأي شيء أفطرَ؟ بما رويتموه من طريق 
مالل واببن جريج؛ ويحبى بسن سعيار الأنصاري» كلهم عمن 
الزهري ومن طريق , أشهب عن اليش عن الرهري ثم اتفقوا: 
عن حمياو بن عبلد الرّحمن عن أبي هريرة «أن رَجُلا أمطَرَ فِي نهار 
رَمَضَانَ» فَأمَرَه و الله ينك أَنْ يُكَفْرَ رَ بعتق رَقبْقٍ أو صيام 
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ْن ماين أو إطْعَام نين ملكيئاء فَقَالَ: لا أَجدٌ فَأبِي 
ُو الله بغزق قن قا وا يساك يا 
رعو الله لي جد أحْرَجَ ليه ني فَضَحِك رَسُولُ الله عير 
دف أ نال 16 

قلنا: لأنه خيرٌ واحدٌ عن رجل واحدٍء في قصّة واحدقٍء بلا 
شك. فرواه من ذكرنا عن الزّهريّ مجملا مختصراً. 

ورواه الآخرونٌ الذئ ذكرنا قبل وآثرا يلقفظ الشير كما 
وقعَ: كما سئلَ عليه السلام؛ وكما أقنىء وبيّنوا فيه أن تلك 
القضيّة إنما كانت وطنئا لامرأته؛ ورتبوا الكفارة كما أمرَّ بها 
رسول اللّه تاا. 

واحال مالل وابنُ جريج. ويحبى: صفة الترتيبيه وأجملوا 
الأمرء وأنوا بغير لفظ الي انك عوراتع عا روروبن 
ذلك؛ ما هر لفظ من دون الب عليه السلام من اختصرّ الخبرٌ 
وأجمله. وكان الفرض أخل فتا الب عليه السلام كما أفتى بهاء 
بنص كلامه فيما أفتى به. ْ 


فإن قيل: فإنا نقيسُ كل مفطر على المفطر بالوطء؛ لأنه 
كله فطرٌ محرم. 

قلنا: القياس كله باطل؛ م لو كان حقا لكان هاهنا هذا 
القياسُ باطلا؛ نه قد جاءً خير . المتقيئ عمداء وفيه القضاء. و 
يذكر فيه كفارة. . فما الذي جعلَّ قياس سائر المفطرينَ على حكم 
الواطئ أولى من قياسهمْ على حكم المتعمد للقيء؟ والآكل؛ 
والشارب أشبه بالمتعمّدٍ للقيء منهما بالواطى؟؛ لأنّ فطرهم كلهم 
من حلوقهمْ لا من فروجهمٌ» بخلاف الواطئ؛ ولآن فطرهمْ كلهم 
لا يوجبت الغسل؛ بخلاف فطر الواطىئ؛ فهذا أصح في القياس. لو 
كان القياسُ حقاء وقذ أجمعوا على أله لا كقارة على المتعمّادٍ لقطم 
صلاته؛ والصّلاة ة أعظمٌ حرمة وآكدٌ من الصّيام فصارت الكفارة 
خارجة عن الأصل؛ فلم ير أنْ يقاس على خبرها. 

فإن قال: إنى أوجب الكفارة على المتعمدٍ للقيء؛ لأني 
أدخله في جملةٍ من ا فار بالكفارةٍ ولصيز عذاالش الذي 
رواه مالك وابن جريج» ويحبى عن الزهري: زائدا على ما في 





خبر المتعمد القىء. 


قلنا: : هذأ لازم لكل من استعملَ لفظ خخبر ماللش, وابن 
3-8 عن الزهري لازم لهُ وإلا فهو متناقض» وقد قالَ بهذا 

بعض الفقهاء. 

وروي عن أبي ثورء وابن الماجشون. إلا أن من ذهب إلى 
هذا لم يكلّمْ إلا في تغليب رواية سائر اصحاب الزُهري التي قدمنا 
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على ما اختصره هؤلاء فة قط ولس الا فرت آ اقول مق ارععب 
الكفارة والقضاءً على كل مفطر بأي وجه أفطرء بعموم رواب 
مالكب وابن جريج؛ 20 وبالقياس جملة على المفطرٍ بالوطء 
وبالقيء. 

وأمًا الحنفيونَ والمالكيّون: والشافعيُوت: فلم يتعلقرا 
بشيء امن هذا اكير أصلاء ولا بالقياسء ولا بقول أحلٍ من 
السلف لأنيخ أوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير الوطء 
فتعدٌوا ما رواه جمهور أصحاب الزّهري» زاسشطوا الكنار: عون 
٠‏ بعض من الدع الوظلي #االداربيها نيد غبرم: 

فخالفوا ما رواه مالك ويحبى؛ وابن جريج؛ فخالفوا كل 
لفظ خبر ورد في ذلك جملة وخالفوا القياس؛ إذْ م يوجبوا امار 
على بعض من أفطر بغير الوطء وبالوطء. ولم يتبعوا ظاهرٌ الآثار؛ 
ِذْ أوجبوها على بعض من أفطرٌ بغير الوطء على ما نذكرٌ من 
أقوالهم بعد هذا؛ فلا يجورٌ انفافية أل تعلقوا فى هذا الموضع 
بشيء من من الآثار أو بشيء من القياس: على من تيهنا على تخاذل 
أقواهم في ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: وقد اختلف السّلفُ في هذاء فنذكرٌ إِنْ شاءً 
الله تعال .ما ير اللدمة وجل للكزه دن اقواكه: 

ثم تاتون الحنفيّينَ والمالكيِينَ والشَافعيِينَ التى لا 
متعلّقَ لها بالقرآن ولا بشيء من الرّواياتي والسّئن» لا صحيحها 
ولا سقيمهاء ولا بإجماعء ولا بقول صاحبب ولا بقياس» ولا 
برأي له وجة؛ ولا باحتياطء وبالله تعالى نأي فقالت طائفة: لا 
كذارة على مفطر في رمضانٌ بوطء ولا بغيره: 

روينا بأصح إسناجٍ عن الحجاج ب بن المنهال: حدثنا أبو 
عوانة عن المغيرةٍ بن مقسم - عن إبراهيمٌ النخعي» لودجل أفط 
يوما من رمضان» قال: يستغفرٌ اللّه ويصومٌ يوماً مكانة. 

وعن الحجّاج بن المنهال عن حمَادٍ بن سلمة عن حمَادٍ بن 





ابي سليمات, وأيوب السختياني» وحبيب بن الشييكة وساب 


وساف قال حماد: عن إبرأهيم الي 00 أنوضة وعيسب 
وهشام كلهم عن محم بن سيرين. 

ثم اتفق قَ إبراهيي» وان سبرينَ» فيمين وطئّ عمداً في 
000 أنه يتوبُ إلى الله تعالى» ويتقرّبُ إليه ما استطاعًء ويصوم 


ورؤيناء بأ من طرق معمر عن لوب عن أبن مسيرينَ 


لله 


1 مسألة: ولا كقارة على من تعمد فطرأ في رمضان 


إسماعيل بن أ 


- كناب الصّيّام 


ومن طريق الحجّاج بن المنهال: حدثنا جريرٌ بن حازم 
حدثهٍ في يعلى بن حكيم قال: سألت سعيدٌ بن جبير عن رجل وقع 
بامرأته في رمضان: ا كر قال ما ندري ما يكفره ذنبْ أو 
خطيئة: يصنمٌ الله تعالى به فيه ما يشاءٌ ويصومٌ يوماً مكانة. 

ومن طريق حجّاج بن المنهال: حدثنا أبو عوانة عمن 
بي خالدٍ عن عامر الشعي أنه قال فيش أفطرٌ يوما 
ان زمقات: لو كنت أنا لصمت يوماً مكانة» فهؤلاء: ابن سيرين» 
والنخعي» ٠‏ والشعبي؛ وعد بن سير : لا يرون على الواطئ في 
نهار رمضانّ عامداً كفارة. 
لم اختلفوا فروؤينا من طريق 
ال د ا و 7 


وقالت طائفة الكنارف * 


ب 0 
أصبعية. 

قال أبو محمّدٍ: وعهدناهمْ يقلدونَ عمرّ في أجل العنين؛ 
وفي حد الخمر ثمانينَ. ولا يصح في ذلك شيءً عن عمرء 
فلملدوه طائذاء حيو الي عكةا عا قلدوه ولكيت نتسكميونة 
بالباطل في الدين. 

وقالت طائفة: 

كما روينا عن المعتمر بن سليمان: قرأت ت على فضيل عن 
أب حريز قال: حدثني بع قال: سآلت سعيد بنّ جبير عمّنْ أفطر 
في رمضان؟ فقال: كان ابن عباس يقولُ: من أفطرّ في رمضانً 
فعليه عتقٌ رقبةه أو صومٌ شهرء أو إطعامٌ ثلائينَ مسكيئاء وم 
وقعّ على امرأنه وهيّ حائض» وسمعٌ أذان الجمعةٍ ولم يجمع» 
وليسَ له عذرٌ: كذلك عتق رقبةٍ. 

قال علي: وهذا قول لا نص فيهء وعهدنا بالحنفيين 
يقولون في مثل هذا - إذا وافق أهواءهم: مثلٌ هذا لا يقال 


م دتري فيلزمهم أن يقولوه هاهناء وإلا 


وقالت . طائفةٌ: 
كما رؤينا عن وكيع عن سفيانَ الثوري عن حمادٍ بن أبي 


ا 


7- كناب الصّيّام 


يرس وينكح؛ فقال الحسن: يعتقّ أربعة رقاب. إن م يد فاربع 
من البدن» فإن لم يح فعشرينَ صاعاً من تمر لكل يومء إن لم يجاذ 
صامٌ لكل يوم يومين» وقد ذكرنا مثلَ هذا مرسلا عن الي 8 
من طريق سعيد بن المسيّب. 

وروينا أيضا من طريق عبار الرَزّاق عن معمر عن قتادة 
نل 7 ا قل في الي 0 اانه في مقا" 


5 
كم 8 
اولس عم اع اس 






لوو سي يا 
رَجُلا أتى ابي يذ وَقَد وَاقَمَ هله في رَمَضَانَ» فَقَالَ له عليه 
السلام: أَعيّق رَقَبَة. 

قَالَ: لا جد قَال: أَهَدٍ يِدَنة؟. 

قَالَ: لا أَجِنُ قَالَ: : صم شَهِرَيْن) قالَ: لا أُسْتَطِيعْ؛ قَالَ: 
َعم مين ينكيناً. 

قال: ا 0 
قالَ: 0 

0 ال رو 

إن أبي 0 «آنة رن الله ا 8 أَمَرَ الي وَقَعَ اَي 95 

. قالَ: لا أجث قَالَ: أَهْدٍ هَذيا. قَال: لا 






و 0 


حم يي جحلا جم وهو خم 


ناوا في مزل معيو يأ ره اويا عد 
الخْرَاسَاني عَنهِ مِنْ ذَلِكَء فَقَالَ مَعِيدٌ: كذب» إلما فلك له + تصدق 


تصدف: نان احير وقنادة» وغطاء رَوَوْهِ أيِضا مُرْسّلا وَفِيه الَذَيٌ 


قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَهِنًا بِالْحَتَفِيَينَ وَالْمَالِكِينَ يتولون: 
الْرْسَلُ كَالْمْسبِ وَهَذَا مُرْسّلْ مِنْ طرق مومهم القَوْلُ به؛ لأنه 
َادَ عَلَى سَائِرِ الأَحَادِيث ذكرَ الذي. 

وأنْضا - من طريق القئاس: فَإِن البَدَنَةَ وَالْهَديَ يُجْبَر 
بهمًا نص الحَج؛ لم نج سينا ين الأعْمَال يُجَبرُ قْصُه بكَفَارة 
إلا الحجج وَالصُوم؛ قحب أذ يَكون لِلْمَذي فِي الصُوْم مَدْحَلَ 
0 كن اللا نون على نيار 


لطا 


كما رونا مِنْ طَريق عَبْدٍ اراق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قََادَه 
لانت من سَعِيد بْنَ ميب عَنْ رَجُل َكل في رَمَضَانَ عَايداء 


- مسألة: ولا كقارة على من تعمّدَ فطراً في رمضان 
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فَقَالَ: عَلَيْهِ صيّامُ شَهْرء قلّت: يَوْمَينَ؟. 

قال: مِيَامُ هر قَالَ: فَعَدَدْت أَيّاما قَالَ: يام شهر. 

ومن طريق ا اي 


#2 


© راص لس 


وَمِنْ طريق الحَجَاحٍ : بن النهَال: حَدَئنا هَمَامُ بْنُيَحْبَى عَنْ 
ََادَةَ عَنْ معد بْن سيب قَالَ: عليه ِكل يوم أفطَرَ شهْرٌ. 

ساس ا و 
يو ستول ما روه معْمر من أنا عَليِه يكل يوم أْطْر شهر 
وَاحدا وَهَذَا ظْهَرٌ وَأوْلَىء لتقن الروَايَاتَ غَنه ا 


ا 


بهذا: 


- 


مَا زوّيناه مِنْ طريق انه لوقترونن مدان رار 


- 
ال سا نس 


قَالَ: حَدَننا أَحْمَدُ بْنُ يَحَى الصُوفِي الكرفِي حَدَنا أبو غْسَّانَ 
حَدنَا مندَلٌ عَنْ عبد الَارث عَنْ أن قَالَ قَالَ رَسُولُ الله 6 

امَنْ أفطَر يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ صم شهرا./ 

َال عَلِي: مِنْدَلٌ ضَعِي وَعَبْدُ الرّارث مَجْهُولٌ. 

وََوْ صّحٌ لَقَلنَا ب وَيَْم القرْكُ به مَْ لَمْ يال بِالععَمَاء؛ 
لأنه رَائِدَ عَلَى سَائرِ الأخبار. ورم نضا ملكتن العائلين أن ييه 3 
َاحِدَة في أَوْل الشهر تُجْرَئ لِجَمبعِه؛ لأنه كله كصّلاةٍ وَاحِدَةٍ 
0 

ين التشافِي: أن رَبِيعَة قَالَ: مَنْ أَفْطرَ 
يَما من رَمَضَانَ عَامِدا في صم اَي عَشَرَ ْم لأا الله عَرْ 
وَجَلَّ تَخيره من اثني عَشْرَ شهرا. 
َال الشافعي: يَجِبُ عَلَى هَذَا أن مَنْ برل صّلاة مِن ليآ 
القذر أن عضي تين 2 مله لان الله ا بر ل 9ل 


2 


1 


القذر خيرٌ مِنْ لف شَهْر». 
وقال الشتورة: رالالكتونة ا ات إن شاءً الله تعالى؛ 
وهو أقوالٌ لا تؤثرٌ كما هي عن أحلرٍ من السّلف: 
فأمَا التافعيون: فهم اقل الثلاث الطباق تناقضاً؛ وذلك 
أنهمْ قالوا: لا تجبُ الكفارة على مفطر عمداً في رمضان إلا على 
من جامع إنسانأ أو بهيمةً في فرح أو دبر؛ فإنً من فعلَ هذا ع 
عليه الكقارة بالإيلاج» أمنى أمْ لم يمن؛ والكفّارة عنده كما ذكرنا 
ار الجمهور عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن 
تن ول ير على المرأةٍ الموطوءةٍ كفارة في أشهر الأقوال عنةٌ» 


قاد 


ا مسألةٌ: ولا كقارةة على من تعمّدَ فطراً في رمضان 


1 كناب الصيّام 





ولا على من تعمّدَ الأكلّه والششرب» أو غير ذلك» ولم يجعال في 
كل ذلك إلا القضاءً فيا قاد راط لامراة عرء طلسن لير 
واطئ : أمرأتهِ» وقاس من أتى ذكرا على من أ: 
أنى بهيمةً على من أ: 
يقس الآكلء والشارب» والمجامع دون الفرج فيمني والمرأة 
الموطوءة: على الواطئ امرأتهُ وهذا تناقض. 


تى امرأ ث0 وقاس من 


فإن قال أصحابة: قسئأ م على الجماع. دالأكل 


والشّرب على المتعمد للقيء. ظ 
قلنا: فهلا قستم مجامع البهيمةٍ على مجامع المرأةٍ في إيجاب 
الحدٌ؟ كما قستموه عليه في إيجاب الكفارة؟. 


وهلا قستم المرأة ة الموطوءة على الرّجل الواطئ في إيجاب 
الكفارة؟ فهر وطء واع هنا نشعي 


وهلا قستم امجامع دون الفرج عامدا فيمني على المجامع في 


إيجاب الما عليه؟ فهذا 57 إليه منه إلى الآكلء وهذا ا 
قبيحٌ في القياس جذا. 

وأمًا المالكيّون: فتناقضهة أشث وهو أنه أوجَبوا الكفارة. 
والقضاءً: على المفطر بالأكل أو الشربيء وعلى من قَبَلَ فأمنى؛ 
أو باشرٌ فأمنى؛ أو تابمّ النظرٌ فأمنى؛ وعلى من أكل؛ ا :تبس 
أو جامعٌ شاكاً في غروب الشّمس فإذا بها لم تغرب؛ وعلى من 
نوى الفطرٌ في نهار رمضان ون لم يأكل ولا شرب ولا جاع 
إذا نوى ذلك أكثرَ التهار؛ وعلى المرأٍ تمس فرجها عامدةٌ فتنركُ 
ورأى على المرأة الأكرهه على الصا لي تهتار لاد القضاءء 
وأوجب على الواطئ لها الكفارة عن نفسه وكفارة أخرى عنها. 

وهذا عجبٌ ججدا وم يرَ عليها إِنْ أكرهها على الأكل 
واس مونان ولا على التي جومعت نائمف ولا عليها ولا عليه 
“عا وهذا عاق ة ذاقنك فول" كاك الكثاره عها ينا دري 
أن رجي الكثارة علن خترساء ولد ل تكن الكفاره عليه فابعة 
من ذلك أن تجهب على غيرها عنهاء وأبطلوا صيامً من قبِلَ فأنعظ؛ 
أو أمذى ول يمن أ و باشرٌ أو لمس فأمذى وم يمن. 

ومن - نظرَ إلى امرأق - غير ععاملو لذلا - وتابعٌ النْظرَ 
فأمذى ول يمنء أو نظرٌَ نظرة ول يتابع النظرٌ فامنى» ومن تحضمض 
في صيام نهار رمضان فدخحل الما حلقه عن غير تعمر» ومن أكل 
تاسا روط ثافاه ! و كان ذلك وهو لا يوقن بطلوع الفجر فإذا 
بالفجر قد طلع» ؛ أو كان ذلك وهو يرى أن الشمس ريف 
ا : أكلَ شاكاً في طلوع الفجر ثم م يوقن 2 
طلعٌ ولا أنه لم يطلع؛ ومن أقامٌ مجنونا يوما من رمضان أو أنافاء 


تى أهلهٌ؛ وليس شيءٌ من ذلك في الخبر. وم 


وأبعدها عن المعقول وهو أن 


وساف 6ه أل كد شهور رمضانٌ من عدة سنن ومن 
أغميّ عليه أكثرٌ النهارء ومن أغمي عليه آياما من رمضانء 
والمرضع تخاف على رضيعها؛ ؛ والمرأة ة تجاممٌ نائمة؛ والمكره على 


الأكل والشربب» ومن صب في - حلقه ماءُ وهو نائم» ومن 


احتقن» ومن اكتحلٌ بكحلي فيه عقاقير ومن بلع حصاة واوجبوا 
على كل من ذكرنا القضاءَ» ولم يروا في شيء من ذلك كفارة. 

مدنا كاففة 0 نه مياق لود قر الور ل موسي 
ولا من روايةٍ فاسدةٍه ولا من إجماعء ولا من قول صاحبب؛ أو 
تابوه ولا من قياس؛ ولا من رأي له وجةٌ؛ ولا يعرف هذا 
التقسيم عن أحدٍ قبلة. 

رارقا تح متايه برسي على للاشاتن لقو 
ولبااء ومغربلي الكتان والحبوب: القضاءًء ويبطلونَ صومهم 
ولا يوجبونَ علبهمٌ في تعمّدٍ ذلك كفارة ويدّعون أن هذا قياس 


قول مالك وهذا تخليط لا نظيرَ له ويلزمهم إبطالُ صوم كل من 


سافرٌ فمشى في غبرةٍ على هذاء ولم يبطل صومٌ من قبل أو باشرٌ 
فلمْ ينعظ ولا أمذى ولا أمنى؛ ولا صومٌ من أمنى من نظر ولا 
لين » ولا صومٌ تطوع بدخول الماء في حلق فاعله من المضمضة؛ 
ولا صومً متطوّع صب المءُ في حلقه وهوّ نائمٌ وهذا عجبٌُ جا 
أن يكون أمرٌ واحدٌ يطل صوم الفرض ولا يبطل صومٌ التطوّعء 
وم يبطلْ صومٌ من جنٌ أو أغميّ عليه اقل النهار. وهذا عجبٌ 


آخر ول يبطلْ صومٌ من نام الور كلف وهذاعجي زائث ولا 


ندري قوله فيمن نوى الفطرّ أقل النهار: أيرى عليه القضاءً ويبطل 
مر برعت 1 الا ري د را 

شك ولم يبطل الصّومَ بالفتائل تتدخلٌ لدواء» ولا نقفهُ الآن على 
قوله في السّعوط والتقطير في الأذن» ولم يبطل الصومٌ بكحل في 
العين لا عقاقير فيوه ولا بَنْ تعمّدَ بلع ما يخرجه من بين أضراسه 
ا ان 
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قال أبو محمّد: إنْ كانَ لا يبطلُ الصّومَ فلم كرهه؟ وهذه 


أقوال لا نحتاج من إبطالها إلى أكثرٌ من إيرادها. 


وأمّا الحنفيون فافس هد الطباق أقوالاء وأسمجها تناقضا 
أنّ أبا حنيفة أوجب الكقارة والقضاء 
على من وطىٌ في الفرج سكاف 008 علدلا لبه أن عد انا 
علي المرأ غ للننها» وعلئ من أكل ما نقتي بوه أو شيرلي سنا 
اوبلة تؤذة خيرات او ال تظينا إرسنا خاضسة. 
بطل صومٌ من لاع بإنسان في دبره فأمنى» أو بيهيمة في قبل أو 
بقيّ إلى بعد الزّوال لا ينوي صوماء ومن قبل 


يتغذى ره 


د فأمنى» ومن بقي 


- كتاب الصيّام 


ذاكراً لصومه فامنى» ومن لمن كذلك فأمنى. أو جاممٌَ كذلك 
دون الفرج فأمنى» ومن تمضمض فدخل الماءً في حلقه وهوّ ذاكرٌ 
لصومدء ومن أكل» أو شرب؛ أ وححاف بخبد ادو العجين ومو 
غير عالم بطلوعه ثم علمَ؛ ومنْ فعل شيئاً من ذلك وهوّ يسرى أن 
ماسم م ا ا 0 
رمضان» أو آبَاماء أو الشَهرَ كله إلة ساعة زاخذة نود ادن 
عليه بعد ما دخلَ رمضانٌ» حاشا يوم الليلةٍ الي أغمي عليه فيهاء 
والمرضع تخاف على رضيعهاء ومن 3 
جامع» أو اكلا قوف غاهدا ذاكراء ومن جامع؛ أو أكل, أو 

شرب عمداً ثم مرض من نهاره ذلاكء أو حاضت إن كانت 
امرأة ومن أصبح في رمضانٌ لا ينوي صوماً ؛ ثم أكل. أو شرب. 
أو جامع في صدر التهارء أو في آخرهء والمرأة ة تجامعُ وهي نائمة: 
أو مجنونة: ادمكرفة وين ع أذ انعط أو قطرّ في أذنه 
قطوراء واختلف قوله فيمنْ قطْرّ في إحليله قطوراًء فمرَةٌ أبطل 


صومة. ومرة لم يبطلة وأبطل صومٌ من داوى جائفة به أو كفي 


بنواء برطي وإلا فله؟ وأعال رم هين بل نا عا أ 
بلع جوزة ة رطبة أو يابسة» أو لوزة يابسةء ومن رفم رأسه إلى 
السّماء فوقعٌ نقط من المطر في حلقه. 

وأوجبوا في كل ذلك القضاءً ولم يروا في شيء من ذلك 
كمارةٌ. وم يبطلوا صومٌ من لاط بذكر فأولج إلا أنه َم ينز ولا 
صومٌ من أتى بهيمة في قبل أو دبر إلا أ نه م يينزل ولا صومٌ من 
أولج في دبر امراةٍ إلا أنه لم ينز ورأوا صومه في كل ذلاك تام 
صحيحاً لا قضاءً فيه ولا كقارة وم ييطلوا صومٌ من اكتحل 
بعقاقير أو بغيرهاء وصل إلى الحلق أ و لم يصلء ولا صومً من تابع 
النظرٌ إلى فرج امرأة امت ولا وم من قبل أو باشرّ فأمذى وم 
يمنء ولا صومٌ من أكلّ ناسياء أو جامع ناسياء أو شرب ناسياء 
أو أكل شاكا في الفجر ما لم يتبيسن 
ام يذد كه أو اقتر ا ابعدة رسفي للقادم 


ولا صوم من جامع أو شرب» 
أنه أكل بعد الفجرء أو 
من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها أنْ نيجامعها "قلعت 
شع ري : إن كانا صائمين فهلا أوجب عليهما الكفارة؟ وإن كانا 
غير صائمين» فلم منعهما؟ ولا أبطلَ صومٌ مسن أخخرج من بين 
انان افا حائل ويسم ال قرم 
اللياطة. وإتيانٌ البهيمة عمدا في نهار رمضان لا ينتقضي الصّوم؟ 
ويرى أن من قبل امرأته التى أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائمٌ 
فأمنى فقد بطل صومه أو تمن فرّقَ بينَ أكل ما يغذي وما لا 
يغذي؟ ولا ندري من ابواوع فم جداة. 


0ا/- مسألة: ولا كفارة على من تعمّدَ فطراً في رمضانٌ 
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وتمن رأ ى أن من قبل زانية أو ذكرا أو باشرهما في نهار 
رمسوايك يمن رلا أدى أن صومه صحيحٌ تامٌ لا داخلة 
به ! فيه؟ ومن قبّلَ امرأته الى أباح الله تعال له تقيلها وبر صجانم 
فأنعظ: أن صومه قد بطل؛ ومنْ يرى على من أكلّ ناسيا القضاء 
ويبطلُ صومه؟ ويرى أنّ من أكلّ متعمّدأً ما يحرج من بين 
أضراسه من طعامه أن صومه تام؟ فهل في العجب أكثرٌ من هذا؟ 
والعجبُ كله في إيجابهم الكفارة على بععض من أفطرٌ من غير 
امجامع قياسا على الجامع» ثم إسقاطهم الكفارة عن بعض من 
أفطر رمن غير امجامع وكلاهما مفطرٌ وتركوا القياس في ذلاك ول 
يلتزموا النص وأوجبوا الكفارة على المكرهةٍ على الوطء؛ وهي 
غيرٌ عاصيةٍ بذلك» وأسقطوها عن المتعمّد للقبل فيمذي وهو 
عام 1 

ل 

قلنا: فالذي قبَلَ فأمنى إذنْ ليس عاصيأء فلم أوجبتموها 
ل ها ولا متعلقَ للهمٌ أصلا بشيء من 
بن المفرَطينَ في الحكم فلم يأخذوا برواية 
د فر فَمَرّهِ النبي عليه السلام بِالْكَمَارَة» ولا 
برواية من روي «أنّ رَجُلا وق عَلَى امْرََتِه وَهُوَصَّائِمُ فَأَمَرَه 
النبي عليه السلام بالكمَارَةه» فيقتصروا عليد ولا قاسوا عليه كل 
مفطرء وأسقطوا الكفارة عمّنْ تعمّدَ الفطرّ في قضاء رمضانء وفي 
صوم نذرء وفي شهري الكفارة. 

وقلا صح عن قتادة يجاب الكفارة في قضاء رمضان إذا 
أفطرٌ فيه عامداء وتركوا هاهنا القياس؛ لأنه صومٌ فرضء وصومٌ 
فرض»ء وتعمدٌ فطرء وتعمد فطر. 

فإن قيل: فمن أينْ اسقطتم الكفارة عمّنْ وطىّ امرأة 
عليه في الفرج. 

وعن المرأةٍ الموطوءة بإكراه أو بمطاوعة. 

قلنا: لأنْ لص لم يرد إلا فيمنْ وطىّ امرأتة» ولا يطلىٌ 
على من ونيد عن الدرج اسم واطئ» ولا اسم مراقع؛ ولا 
أسم مجامع. ولا أنه وطئها؛ و39 أنه وقع اكيز ا حاميها: 
الاسىن ساف إل ذلك صلة البيان: فإفالة الكقّارة على غير 
0 غالف للش وتعدف 0 الله تعالى في ذلك؛ وإيجات 
ال توخي 

وأَمَا المرأة فموطوءة والموطوءة غير الواطئ» فالأمرُ في 
سقوط الكفارة عنها على كل حال أوضح من كل واضح 

وأيضا: فإنٌ واطئَ الحرام لا يصل إلى الوطء عه يد 
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ل لك بكلا أو بشي ولا بائة ولا الأمردن معصمة باز 
الصّومٌ فلم يجام إلا وصومه قد بطل» وداللوتفان التوقية 


فِإن قيل: فإنكمْ توجبونها على من وطىّ امرأته أ 
وهما حائضان. 





قلنا: : لأذ رسول الله 7# 0-6 8 أوجبها على من وطىّ امرأته 
جملة» ولم يسألة: احائضاً هي أمْ غير حائض. 


م قال : ومن وطىّ عمدا في نهار رمضان ثم 
سافرٌ في يومه ذلك أو جِنٌ؛ أو مرض لا تسقط عنه الكفارة» أن 
ما أوجبه الله تعالى فلا يسقط بعد وجوبه إلا بدص» ولا نص في 


سقوطها لما ذكرنا. 
وقال أبو حنيفة, وافنحاءةة اسقط ارقن ولا قط 
بالف ظ 


8- مسألة: وصفة الكارةٍ الواجبة هي كما ذكرنا 
في رواية جمهور أصحابب الزهري: من عتق رقبةٍ لا يجزئه غيرها 
ما دام يقدرُ عليهاء فإن لم يقدر عليها لزمه صومٌ شهرين متتابعين» 
فإِنْ لم يقدرْ عليها لزمه ب سيغعلر ب إطعام ستين مسكينا. ٠‏ 

فإن قبل: هلا قلتمُ بما رواه يحبى الأنصاري وابنُّ جريجء 
ومالك عن الزّهري من تخييره بِينَ كل ذلك؟. ا 

قلنا: :لما قذ بيّنا من أن هؤلاء اختصروا الحديث» وأتوا 
بالفاظهم ؛ أو بلفظ من دون الب تل. 


وأمًا سائرٌ أصحاب الرّهري فأتوا بلفظ النىّ ييز وهو 


الذي لا يحل تعديه أصلاء وبزيادة حكم الترتيبه ولا يحل ترك 0 


الرٌيادةٍ وبقولنا يقولٌ أبو حنيفة, والشافعي, وأبو سليمان. 
وأحمذ. وجمهور اناس 
وأمًا مالك فقالَ بما روي؛ إلا أنه استحب الإطعامَ» ولِيسَ 
هذا الامتحات وسه افيلة: 
وى أبو حنيفة فإنه أجارٌ في الإطعام المذكور: أن تطعم 
ميا لعا ين يرقا وهذا خلاف مجرّد لأمر رسول الله 
كز ولا د يع اسم ستينَ مسكينا على مسكين واحار أصلا. 


6 4 ات فسالة: رفيو فق شرق مون اوقا 


صغيرة» أو كبيرة؛ ذكرٌ أو أنشى؛ معيبُ أ أو سليم؛ 0 
رسول الله 1 من الرّقابب الى تي 





بز «أعيئ رقب فلوَ كان شيء من 
لا يجزئٌ في ذلك لبينه عليه السلام» ولما أهمله حتى يبيّنه له غيرة. 


ويجزئ ف ذليك: أم الوللء والمدينٌ والمعتق بصفة. وإلى أجلء 


م«/ا- مسألةٌ: ومن وطئّ عمداً في نهار رمضان ثم 7 كناب الصّيّام 


والكاقب الذى ل يد شاً من كتابتيه ولا يجزىُ في لاك تصفان 
من رقبتين» ولا من بعضه حر. 

وقال أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصّغير: 

وقال مالك والشافعيّ لا يجرئٌ إلا مؤمنة. قالوا: قسنا 
ذلك على - الرّقبةِ في قتل الخطا. 

قال أبو محمّاٍ: والقياسُ كله باطل يكلو عاونا كان 
هذا منه باطلاء لأ مالكاً لا يقيسُ حكمٌ قاتلٍ العمدٍ على حكم 
قاتل الخط] في الكفارةه فإذا لم يقس قاتلا على قاتل فقياس 
الواطي عات القتائن أولى بالبطلان» إن كان القباسن حقاء 
والشافعيّ لا يقي المفطرَ بالأكل على المفطر بالوطء في الكفارة 
فإذا لم يقس مفطراً على مفطر فقياس المفطرٍ على القاتل أولى 
بالنطلان: إن كان القبامن نجع . 

وأيضاً: ننه لاخلا في أذ كثارة الواطى في رمضان 
يعرّضُ فبها الإطعامٌ من الصّيام؛ ولا يعوّض الإطعام من الصّيام 

كفارة قتل الخط! فقد صح إجماعهم على أ نّ حكمٌ كفارة 
ا مالف لحكم كفارةٍ القاتل؛ فبطل بهذا قياس إحداهما 
على الأخرى. 

فإ قالوا: إن الحض كرد بالتعويض في كفارة القدلء 
وورد به في كفارة الوطء. ٠‏ 

قلنا: والنص لم يرذ باشتراط مؤمنة في كفارة الوطء وورذ 
به في كفارةٍ القتلء وهذا هوّ الحق. 

فإِنْ قالوا: المؤمئة أفضل. 

قلنا: نع؛ والعالم الفاضلٌُ أفضلُ من الجاهل الفاسق. 

قال تعالى: طقل هَل يَسْنَوِي الْذِينَ يَمْلَمُونْ والْنِينَ لا 


يَعْلْمُرنَ». 


وقال تعالى: لآم حَسيِب الْذِينَ التَرَحُوا السٌّيّْنَاتَ أَنْ 
َجَعَلَهُم كَالَلِينَ آمنوا وَعَمِلُوا المّالِحَات# وأهم تجيزونٌ فيها 
الجاهلَ الفاسق. 

وأمَا المعيبُ فكلْهِمْ متفق على إجازة العيب الخفيفب فيهاء 
و يأتٍ نصء ولا إجماغٌ» ولا قياس بالفرق بينَ العيوب في ذلك. 

وأيضا: فلا سبيل هم إلى تحديدٍ الخفيفي ‏ الذي أجازوه 
من الكثير - الذي لا يجيزونه - فصحٌ أنه راي فاسدٌ من آرائهم. 

وقالَ أبو حنيفة: يجزىئٌ الأعورٌ والمقطوحٌ اليد أو الرّجل 
أو كليهما من خلافي. والمقطوع [صبعين من كل يلد سوى 
الإبهامين. ولا يجزئٌ الأعمى» ولا المقعد ولا المقطوعٌ يدأ ورجلا 


كتاب الصّيّام 


من جانبي واحدء ولا مقطوعٌ الإبهامين فقط من كلتا يديه ولا 
مقطوع ثلاث أصابعٌ من كل يد 

قال أبو محمّد: وهذه تخاليط قوية بمرةٍ ولو كان شىء مسن 
هذا لا يجزىئٌ لبينه عليه السلام. ظ 

وأمًا أم الولدٍ والمدبْرٌ فلا خلاف في أن العتىّ جائرٌ ز فيهما 
وحكمه واقع عليهما إذا عتقاء فمعتق كل واحدٍ منهما يسمى 
معتقّ رقبةِه وعتق كل واحدٍ منهمٌ عتق رقبةٍِ بلا خلافي؛ فوجب 
أنّ من أعتقّ أحدهما في ذلك فقدْ فعلّ ما أمره الله تعالى به. 

وقال أبو حنيقة, ومالك: لا يجزئان. 

وقالَ الشافعي: لا تجرئٌ أمُ الولدء لأنها لا تباغ. 

قال أبو محمّدٍ: فكان ماذا؟ وهل اشترط عليه السلام - إذ 
أمرَ في الكفارة بعتق رقبةٍ ‏ أ أكون 2 حور يني كت لله 
من هذاء فإذْ لم يشترط عليه السلام هذه الصنة فاشتراطها باطلٌ» 
وشرعٌ في الدّين لم يأذن به الله تعالى لإوَمَا كان رَبك تسييا». 

وأجازٌ في ذلك عتق المدبّرء ومن أجارٌ عتىّ آم الولبي 
والمدبّر في ذلك: عثمانُ البتىئ» وأبو سليمان. 

وأمًا المكاتبُ الذي لم يؤدٌ شيئأ فق ذكرنا أنه عبد 

وثمن أجازه في الكفارةٍ دون من أدّى شيئاً من كتابته: أبو 
حنيفة, وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه. 

وأمًا المكاتبث الذي أذى اشيئاً من كتابته ومن بعضه حر 
الع سدع لسو 

عن اقنهما انما أعتقّ بعض رقبة؛ لا رقبة؛ فلم يؤدُ ما أمرَ به. 


ومن قال بقولنا في أنهما لا يجزئان: أبو حنيفة, وأحمث 


وإسحاق. 

وأمًا ا ل ا ا 
ذكرنا؛ ولأنه يعت عليه سائرهما بحكم آخرٌ ولا بدٌ؛ فإذا لم يكن 
معتقّ ‏ رقبةٍ في ذلك فلم يؤدٌ ما أمرّ به. 

وأما المعمَقّ إلى أجل - 
وبيعهما جائز. ١‏ 

ها المعتقُّ فلا حلاف منهم نعلمه فيه. 

ومن أجازهما في الكثارة: الشافعي وغيرة» ومعتقهما 


وإِنْ قرب أو بصفة فعتقهما 


4- مسألة: وكل ما قلنا: أنه لا يجزئٌ؛ فإنه عت 


مردودٌ باطلٌ لا ينفذ. لقول. رسول الله يَإ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا 





- مسألة: وكلّ ما قلنا: أنه لا يجزئ؛ فإنه 


1.5 


لين عليه أمرنا فهو وذ ولأنه م يعتقه إلا بصفة لم تصحّ فلم 
يصحّ عتقه» وبالله تعالى التوفيق. 

5 مسالة: ومن كان فرضه الصوم. فقطع صومه 
عليه رمضنان: المشعس د د بسن 
قال علي : وهذا خلاف أمره كر ومسو 0 


إفطاره غيرَ آم ولا ملوم بمجيز له مالم يجوّزه الله تعالى من 0 
التتابع. 


متتابعين» وإنمأ 





ورويئا من طريق الحجّاج بن المنهال عن أبي عوانة عن 
المغيرة ة عن إبراهيم: من لزمه شهران متتابعان فمرض فأفطرٌ فإنه 


يبتدئ صومهما. 


7ع لا مسألة: فإن اعترضه فيهما يوم نذر نذره: 
بطل النذرٌ وننقط عنهُ» وتمادى في صوم القباة 

وكذلك ني رمضان سواء سواء. لقول رسول الله تاك 
«كِنَابْ الله أحق وَقَرط الله أو توف 


فصحٌ أنه ليس لأحدٍ ام الذمة اللداتفال: 


ومن نذرَ ما يبطلٌ به فرض تعالى: 0 


4 ا امسالة: فإِنْ بدأ بصومهما في 0 
الشهر صامٌ إلى أن يرى المهلالَ الثالث ولا بن كاملين كانا أو 
لفن اد كاملا وناقصا لقول الله تعالى: لإِنْ عِدَة الشهُور عِنْدَ 
لانن عشَرٌ شهراً في كِتَابٍ اللو فمن لزمه صومٌ شهرين لزمه 
أنْ يأتيّ بهما من جملة الائئ عشرّ شهرا المذكورة. 


68 ا مسالة : وإنزيدا يمنا يمقر القور سدواز 1 
بمض منه إلا يومٌ» أو لم يبقَ إلا يوم فما بينَ ذلك: لزمه صومٌ 
ثمانبة وحمسينَ يوما لا أكثر. لما: 

حدّثناه عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خالدٍ حدثنا إبراهيمٌ بن 
أحمد حدّثنا الفربريٌ حدّئنا البخاري حدثنا عبد العزيز بن عباد 
اللّه حدثنا سليمانٌ بن بلال عن حيار عن أنس بن مالك قال: 


«الى رَسُول الله 2 


ل مركن شم 





مِنْ نِسَائِه فَأَقَامَ في مَشريَةٍ تسْعا وَعِشْرِينَ 
ليله ثم 0 0 
فقاُوا: يا رَسُولَ الل آلَيْتْ هرأ فَقَالَ: إن الشهرَ يَكُونُ 


ورؤيناة من طرق متواترةٍ جذدًا كذلكَ من طريق ابن 


55 


جريج عن أبي ارس : أنه سمع جابرا. 
ماطف رن ب مرو ألورس فل 
ومن طريق سغيدٍ بن عمروء وجبلة بن سحيم» وعمرو بن 
دينارء وعقبةَ بن حريشء وسعدٍ بن عبيدة كلهم عن ابن عمر. ْ 
ومن طريق إسماعيل بن أ 


أبي وقاص عن أبيه 


بي خخالد عن محمد بن سعد بن 


ومن طريق الزهِريْ عن عروة عن عائشة كلّهِمْ عن 
2 بأسانيد في غاية الصحة؛ فإذا لقي كمون قشعا 
وعشرينَ ويكونٌ ثلائينَ» فلا يلزممٍ له لق فوع الككار وال 
قائلون: عليه أنْ يوفيَ مستَينَ يوما ليكون على يقين من إتمام 
قال أبق مهد :وهذا عظ)؛ آذ الله تحال إثمنا الزمة 
شهرين؛ ول يقل كاملين» كل شهر من ثلائينَ يومأء فإنما عليه ما 
يقع عليه اسم شهرين؛ واسم شهرين يقع بنص كلامه عليه 





السلام على تسع.وعشرين» وتحع وعغشزين. والفرائئض لا تلزم ش 


إلا بنصء أو إجماع. 
ويلزمٌ من قالَ هذا من الحنفيين أنْ يقول: لا تجرئٌ - 
الرَقبةٌ إلا مؤمنةًة ليكون على يقين من أنه قاذ آدّى الفرض في 
الرقبة. ١‏ 
ويلزمُ من قالَ بهذا من المالكيين, والشافعيينَ أن يقول: لا 
تمزئٌ إلا غداءً وعشاء» أو غداءً وغداءً؛ أو عشاءً وعشاءء كما 
رن اخفبرد ره عرى اجام بن كير اكل سكين ؛ أو 
نصفُ صاع بر ليكونٌ على يقين من أداء فرض الإطعام. 
101 فيسآلة :وين رهد ةفل لكي اله 
اه ؛ من أي شيء أطعمهم. وإن اختلف» 
أنْ يطعم بعضهمٌ خبزاء وبعضهم تمرأء' وبعضهم ثريدأء 
بيهم زب وخر ل ويجزئٌ في ذلك مدّ مد البى كز 
أعطاهم حبا اوتدققا اوقا أودريا أزكك ذلك 
ويكال؛ فإن سي سريت 
واعة أقلّ كان أ و أكثر. 
ظ حلّثنا أحمدُ بن عمرٌ حدثنا عبدُ الله بن حسين بن عقال 
حدثنا بكار بن قتيسة حدّثنا مؤمّلٌ هوَ ابن إسماعيل الحميرئ 
حدئنا سفيانٌ هوّ الثوري - عن منصور هو ابن المعتمر عدن 
هري عن حميدو هرّ ابن عبلد الرّحمن بن عرف معن أن غير 
«أن رَسُولَ الله تنظ فَذكْرَ خبرٌ الوَاطئ فِي رَمَضَانَ قال قال: 
َي اللي 0 بول فيه مه عر لني اماما كال 





إن 





1/45- مسألةٌ: ومن كان فرضه الإطعامً فإنه لا بد 


مايؤكل 


-١‏ كتاب الصيّام 
2 2 ا فطعي كي 

3 فأجزاً 0 وكان إشباعهم من أي 
1 ما يأكل الناسن: نت نجاف والير: يؤكلُ مقلرا؛ 
فكلة ذلك لك عا .ولا يجورٌ تحديد إطعام دون إطعام بغير نص 
ولا اا ٠‏ ول يختلف فيما دون الشبع في الأكل؛ وقمنا دو امد 
00 له لا زعا 
سويقه أو دقيق؛ه. أو صاعٌ من شعيره أو زبيبوء أو تمرء لكل 
نيان ولا بد من غداء وعشاء أو غداء وغداءء أو عشاء 


# 


وعشاء أو سحور وعدا أو سحور وكشاء” 


قال أبو محمّدٍ: وهذا تحكمٌ وشرعٌ 1 يوجبه نص ولا إجماع 
ولا قياس ولا قول 00 


الطعام: ولا إعطاؤه من ذلك» له لا 000 رطالا فإِنُ كان 
يأكل كما .تأكل الصَبيانٌ أ- جزاً إطعامه وإشباعة. وإن أكل قليلاء 


لأنه أطعمّ كما أمر» وبالله تعالى التُوفيو. 

١‏ مسألة: ولا يجزىئٌ إطعامٌُ أقلّ من ستَين؛ ولا 
صيامٌ أقلّ من شهرين؛ لأنه خلاف ما أمرّ به. 

48- مسألة: وم كا قادرا خرن بوسلته فاق الرقية 
يجزه غيرها افتقرٌ بعد ذلك أ ول يفتقرء ومن كان عاجزاً عنها 
حينثار قادراً على صيام شهرين متتابعين لم يجزه شيء غير الّبام؛ 
اكير بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوس ومن كان عاجزا حينٌ 
- الرقبة وعن الصيام قادراً على الإطعام لم يمزه شي 
الإطعام» قدرٌ على الرقبة أو الصّوم بعد ذلك أو لم يقدر؛ أن كل 
ما ذكرنا هو فرضه بالنص والإجماع؛ ولك عر مفقوط كرة 
ويجاب فرض آخرّ عليه بغيرٍ نص ولا إجماع. 


وقال قائلون: إن دخل في في الصوم فاشعير التقيل حكن 1 
الرقبةق وهذأ خطأء وقول بلا برهان. 


ذلك عن 


ثه/ا- به ا الم 
لأنه يضيع بعدها أ ويحخافٌ على نفسه من حبها: م يلزمه عتقها 
لقول اللّه تعالى: «لا يكلف الله تفساً إلا وُسْعهَاك. 

وقوله تعالى: طوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ»*. 

وقولة تغناق؛ لاثرينة الله يكب انكر ولا تريعية بك 
العسر». ْ ات 1 


كتاب الصِيّام 


وكل ما ذكرنا حرج وعسرٌ لم يجعله تعالى عليناء ولا أراده 
مناء وفرضه حيئئنٍ الصا فإِنْ كان في غنى عنها وهو قائمٌ بنفسه 
ولا مال له فعليه عتقها؛ لأنه واجدٌ رقبةٍ لا حرج عليه في عتقها. 


701 مسألة: ومن كان عاجزاً عن ذلاك كله 
ففرضه الإطعامى وهو باق عليه» فإِنْ وجدَ 70 وهو إليه محتاج 
أكله هو وأهله وبقي الإطعامُ ديناً عليه؛ لأنْ رسول الله تت أمره 
بالإطعام فاخبره أنه لا يقدرُ عليهء فاتاه بالنّمرٍ فاعطاه إياه وأمره 
أن يطعمه عن كفارتهء فصحٌ أن الإطعام باق عليه وإِن كان لا 
يقدرٌ عليه وأمره عليه السلام بأكله إِذْ أخبره أنه عماج إلى أكله؛ 
وم يسقط عنه ما قذ ألزمه ياه من الإطعام؛ ولا يجورٌ سقوط ما 
افترضه عليه السلام إلا بإخبار منه عليه السلام بأله قد أسقطه 
وبالله تعالى التوفيق. 

7- مسألة: والحرٌ والعبدٌُ في كل ما ذكرنا سواءً 
ويطعم من ذلك الححرٌ والعبة, لأنْ حكمٌ رسول الله تيز جاء 
عموماء لم يخصُ منه حر من عبليء وإذا كان العبدُ مسكيناً فهر ع 
أمرّ بإطعامه ولا تجورٌ معارضة أمره عليه السلام بالتعاوى 
الكاذبة» وبالله تعالى نتأيد. 


*ه/ مسألة: لاجد لكر حار ره 
احتلام» ولا استمناءٌ؛ ولا مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له 
فيما دون الفرجء تعمّدَ الإمناء م لم يمن» 0 
كذلك فيهماء ولا قيءٌ غالب» ولا قلس خارجٌ من الحلت. مالم 
ا ل ا و 
من الأسنان أ والجوف مالم يتعمّدٌ بلعة» ولا حقنة ولا سعوط 
ولا تقطير في في أذن» أو في إحليل. ٠أوفي‏ أنفي ولا استنشاق وإِنْ 
بلع الحلق» ولا مضمضةً دخلت الخلق من غير تعمّدٍه ولا كحلٌ 

- أو إن بلغ إلى الحلى نهارا أ وليلا ‏ بعقاقيرٌ أو بغيرهاء ولا 

غبار طحنء أو غربلة دقيق» أو حناءء أو غيرٌ ذلك أو عطي أو 
حنظل. أ داق شر كنا رلا ا جر الل ريزلا مب 
رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمّدٍ لذلك منةُ؛ ولا 
مضغ زفسم أو مصطكى أو علكر؛ ولا من تعمد أنْ يصبح جنباًء 
14 رك العتادة بولك من تع روط ون | د 
بالفجر كان قذ طلم ولا من أفطرّ بأكل أو وطء؛ ويظيٌ أن 
| الشمس قذ غربت فإذا بها لم تغربب» ولا من أكلَ أو شرب أو 
وطىّ ناسيا؛ لأنه صائحم. 

وكذلك من عصى ناسياً لصومه؛ ولا سواكٌ برطسبو أو 
يابسء ولا مضغ طعام أو ذوقة. مالم يتعمد بلعة. ولا مذاواة 


5 مسألة: ومن كان عاجزا عن ذلك كله ففرضه 


0 


ثفة أ و مأمومة بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك؛ ولا طعامٌ 
وج بين الأسنان: أي وقمتم من النهار وجدء إذا رميء ولا من 
أكره على ما ينقضٌ الصّومٌ؛ ولا دخولٌ حمامء ولا تغطيسُ في ماء» 
لدم ازا 

اها ليان . 


ننه 


قال أبو محضد: صحّ عن رسول الله تم من طريق ‏ 
ثوبان» وشدادٍ بن أوس: ومعقل بن سنان. راي هريرة) ورافع بن 
ا وغيرهم: لفاك «أَفطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُروم» فوجب 
الأخذ به إلا أن يصح تيح 





وقد ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس / احتجمّ رسولٌ 
الله :7 ناسخة للخبر المذكورء وظنْهمْ في ذلك باطل؛ لأنه قلذ 
يحتجم عليه السلام وهو مسافرٌ فيفطر ٠‏ وذلك مباحٌ؛ أو في صيام 
تطوع فيفطرء وذلك مباح. 

والعجب كله تَنْ يقولُ في الخبر الثابت أنه عليه السلام' 
مسح على العمامةٍ : لعلّه كان مريضاً ثم لا يقولٌ هاهنا: لعلّه 
كان ريما 

احا و ا اديع ضار 
عليه السلام أنه 'أْطَرَ الَْاجمٌ وَاْمَحْجُومٌ» ولا يترلكُ حكم متيف 
لظن كاذنن. 

وأيضا: فلو صح أن خبرٌ ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما 
كان نيه إلا نسخ إفطار امحجوم لا الحاجم؛ لأنّه قل يحجمه عليه 
السلام غلامٌ لم يجتلم. 

قال أبو محمّادٍ: لكن وجدنا. 

ما حذثناة عبد الله بن رييع التميمي واحمة بن عمرّ 
العذري قال التميمي: حدثنا معاوية القرشي المروانيّ حدثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا راف بن معن عناها بجحت بر بونسقة 


ظ الأزرق عن سفيان الثوريّ عن خالدٍ الحذاء. وقالَ العذريُ حدّئنا 


عد الله بن الحسين بن عقال الأصتلدى 20 لخر إبراهيم بن 
حمّد التينوريٌ حدئنا محمد بن أحمدَ بن الجهم حدّثنا موسى بن 
هارون حدثنا إسحاق بن راهويه أخيرنا المعتمر , بن سليمانَ عسن 
بي المتوكل الشاجي 

م 


موه لو ل 


للمنام؛ 20007 والقبلةَ . 

قال علي: إن أبا نضرة؛ وقتادة أوقفاه عن عي الشركل 
اا ب 2 
المتوكل على الى تغير ولك عداالا عبى :كه إذ اسقده ا الثقة 
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والمسندان له عن خالل وحميار: ثقتان؛ ا بح لي ولفظة' 
أرخص " لا تكون إلا بعد نهي؛ فصِح بهذا الخبر نسخ الخبر 
الأول. ظ 

ومن قال بأنّ الحجامة ةَ تفطر: علي بن أبي طالبيه وأبو 
موسى الأشعري» وعبدٌ الله بن عمرٌ وغيرهم. 7 يرها تفطر: 
ابن عباس» وزيدٌ بن أرقمء وغيرهما. 

وعهدنا بالحنفيِينَ يقولون: إن خيرٌ الواحد لا يقبل فيما 
لمع رو ورور جو 
الواتعل مضطريا. 

وأمَا الاحتلامُ: فلا خلاف في أنه لا ينقضٌ الصّومٌ؛ إلا عن 


0 
لا يعتد به. 


وأمّا الاستمناءٌ: فإنه ل بات نض ينقض الصوم. 
والعجبُ كله مُنْ لا ينقض الصو بفعل قوم لوطرء وإتيان البهائم 
و ل او 1 
18 إن بم مره لأسي الأكر ايشلا 
0 وهذا خطاً ظام” لا خفاء به 0 
مَنْ ينقضُ الصّومَ بالإنزال للم إذا تعمّد اَذه وم يأت بذك 
نصء ولا إجماعٌ» ولا قولُ صاحببه ولا قياس: :ثم لا يوجب به 
الغعسل إذا خرج بغير لذقٍا والضة جاء بإنيجاب الغسل منه جملة. . 

و سر و 
الل 5 ا 
نبالي أكانَ معها إنزال مقصود إليه أ ولم يكن. 

حدثنا عبدٌ الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عب 
ا 0 
0 0 
الرحمن بن عوفي: أن عمرٌ بن عبد العزيز أخخبره أن عروة بن م 
الزبير الحرة أن «عَائَشَة : 
كَانَ يُمَبَلَهَا وَهُوَ صَائِمُ). 

وبه إلى مسلم: 
جعفر غندرٌ حذئا شعبةٌ عن منصور عن إبراهيم التخعي عبن 
علقم ع «عَايْشَة أ اميت أت ؛ رَسُولَ الله يلك 





م المؤْهنِين أخدرتنة أن رول الله م 0 


حدثنا محمد بنُ المثنى حدّثنا محمد بن 





وقالَ الله تعالى: للَقَد كَانْ لَكُمْ فِي رَسُول الله أَسُْوَة 


له مسألةٌ: ولا ينقضُ الصّومَ حجامة ولا احتلامٌ 


7 كتاب الصّيّام 


حَسنَة لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخير»م لا سيّما من كابر على 
أ د أفعاله ييز فرض. 

وقد رويئا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وعلي بن الحسين؛ وعمرو بن ميمرن» ومسروق» والأسود وأبي 


سلمة بن عب الرّمن بن عوفي كلّهِمْ عن عائشة ئشة بأسانيدَ 
كلهي 


ورويناه اعايدا عاب الشتوموانيات المؤمنين: أم 
سلمة. وأمّ حبيبة»؛ وحفصة ةَ وعمرٌ بن الخطاب؛ وابن عباس وعمر | 
0 بي سلمف وغيرهم كلهم عن التي تذ. فادّعى قومٌ أن 
اقب بطل المتوم» وق قوم: هي مكروهة. 
وقالَ قومٌ: هي مباحةٌ للشيخ» مكروهة للشّاب. 
وقال قومٌ: هي خصوص للني 20. 
فَأمًا من ادّعى أنها خصوصٌ له عليه السلام فقدٌ قال 





الباطل» وما يعجر عن الدّعوى من لا تقوى لك فإن احتجج في 
ذلك بما روي من قول عائشة رضي اللَّهِ عنها اكَانَ رَسُولُ الله 
منت يُقبْل وَهْرَ صَائِمء وَيْبَامِيرٌ فراعم رك كان أنلككة 
لإزبوا. 

قلنا: لا حيّةٌ لك فى قول عائشة هذاء لآ عبد الرحمن 0 
غَي و اللهبية بال عزنا قا ددن إنراقيم بن اند سنن 
الغرب را إسماعيل بن الخليل حدّثنا علي 
بن مسهر حلثنا أبو إسحاق هو الشسيانيٍ - عن عبا الرّحن بن 
الأسودٍ بن يزيد عن أبيه عن اعَائْصَة م المؤْيبِينَ فَالَتْ كانت 
ِحْدَانا إذا كانف حائْضا فاراءٌ 2 كد ١‏ يفرعا أن جعوز في 
فَْر حَيِضَيهًا ثم يُبَاِْرَهَاء قَالَت: ليت اا كان 
رسول الله ينك يَمْلِكُ إِرَيَهُ؛ فإنْ كانَ قولها ذلك في قبل الصائم 
ال ا 1 أنها 


ل أنبامكروهة أ و أنها للشيخ دون الشاب 





ولا يمكتهمْ هاهنا دي ؛ لآن ابِنَ عباس وغيره كرهوا 


مراف اناه شر كله ولحقري إن اشر النائض الأشةغورا 
لأنسقى عن حاعها اناما وبال قندية خانينة. 

وأَمًا الصائم فالبارحة وطبهاء والليلة يطؤهاء فهو بشم من 
الوطء. ‏ 

حدثنا حمام حدثنا ابن نْ مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدذثنا 
الدَبري حدئنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني زيدُ بن أسلم 
0 «أخبَرني رَجُلٌ ] من الأنْصَانٍ أنه قبل 

أنه عَلَى عَهْدِ رَسُول الله فَأمَرَهَا فنا ولك ا لامر 


كتاب الصليّام 


ه/ا- مسألة: ولا ينقضُ الصّومّ حجامةٌ ولا احتلامٌ 


ا 








ذَلِكَ فقا لَّهَا ابي ين إن رَسُولَ الله يَفْمَلُ ذَلِكَ» فََخبرَتَه 
انك فَقَالَ لَّها: إِنَ اك تا رخص له فِي أَثْيَاء فَارْجيي 
إِليْهه فرَجَعَت إِليِْ فذكرَت لَه ذَلِكَ َال لا رتل الله علق آنا 
أتقَاكم وَأَعْلَمُكُمْ الل 


حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمَدُ بن فتح حدّثنا عبد 





الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد بن على حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني هارونُ بن سعيدٍ الأيلي حدثنا ابن 
وهسه أخبرني عمرو هو ابن الحارش - عن عباء ربّه بن سعيدٍ 
عن عبد الله بن كعبي الحميري اعَنْ عُمَرَ بْنِ أبي مل 
الَحرُومِي أنه سآ رَسُولَ اللّه يك يبل الضّائِم؟ ََالَ له ول 
الله تن سَل مَل يَْنِي أمْ سَلَمَهَ َأخبرنه أن رَسُولَ الله تلظ 





يَْنعٌ ذَلِكَ» فقال: يَا رَسُولَ الله قد غثرَ لَك مَا نَم مِنْ فبك 
وَمَا تأخر فَقَالَ رَسُولُ الله ياي أمَا وَاللّهِ إني لأتقَاكم لله 
وَأَخشّاكم». 


فهذان لخبران يكذبان قولّ من ادعى في ذلك اصرض له 
عليه السلام؛ لأنه أفتى بذلكَ عليه السلاغ يجن استعفتاة ويكذب 


قولَ من ادّعى أنها مكروهة للشّاب مباحة للشيخ؛ أن عفر به 
١‏ بي سلمة كا شنا جذا في قرّة شاه إفْمات علبه السلا وهر 


ابن أمّ سلمة آم المؤمنينَ وزوّجه الني يأ بنت حمزة عمّه ذقه. 


حدثنا عبد الله بن ربيع 






حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أحتمد 
بن شعي اخبرنا سه .. سعة طرتا ابر نعوانةة عن سفامة 
إبراهيم بن عبلد الرّحن بن عوفي عن طلحة بن عبد اللّه بن 
عثمان القرشي «(عَن عَايْسَة م المؤْمِنِين قالت أَهُوَى الس تخ 
يقلي فقلت: إِني صَائِمَة فَقَالَ: وَأنَا صَائِمٌ فَقبلني). 

وكانت عائشة إذْ مات عليه السلام بنت ثمان عشرة سنة 
فظهرٌ بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب. وبطلان 
قول:من قال. إنها مكروهة؛ وصح أنها حسنة مستحيّة مسنة من 





السَنن» وقد ون الود إلى الله تعالى اقتداء بالني تفز وتوف 


نك ككناة رذ لل 
وأا ما تعلق به من كرهها للشّابٌ فإنما هما حديثا سوء. 
روينا أحدهما من طريق فيها ابن هيعة؛ وهو لا شيء. 
وواشد مزل لايرف غوول الا بندر يد جر والأحر 
من طريق إسرائيل - وهو ضعيفٌُ ‏ عن أبي العنبس» ولا يدرى 
من هر عن الآغرٌ عمن أبي هريرة؛ في كليهما. أذ النيه تلقن 


١أرْخص‏ فِي 1 ة المائِم للشيخ رم عَنْهَا الشاباك فسقطا 
شيعا : 


5 


وأمًا يول لكر بال ابطجز را الله تعالى: 
لَالآن بَامِرُوهٌْ واوا مَا َب الله لَكُمْ وَكلُوا وَاْشرَبُوا حَنَى 
تين لكم المديط ابض مِن اليْط الأسْوَد من الفَجْرٍ ثم كرا 
الصيام إَِى الليْلِ»4 ففي هذه الآية المنع من المباشرة. 

قلنا قن صحّ عن رسسول الل إنالمة المباشرةٍ» وهو 
لين عن الله تعلل مراده مناء فصح أن المباشر ة احرمة في الصّوم 
إنما هي الجماعٌ فقط؛ ولا ححجّة في هذه الآيةِ لحتفي ولا لمالكي؛ 
فإنهمُ يبيحون المباشرة» ولا يبطلون الوم بها أصلا وإنما 
يبطلونه بشيء يكونٌ معهاء من المني أو المذي فقطء وإنما هي 
ا لوي امار رسن لطر به وهؤلاء أيضا قن احتحوا 
كبرين: 

روّينا أحدهما هن طريق أبي أسامة حمَادٍ بن أسامة عن 
عمرٌ بن حمزة أخبرني سالم بن عبد الله عن أببه قالَ قال عمرٌ: 
ار لا ل أينه لا ينظرنيء. فقلت: يا 
مون اللعواكدا نيء فقال: الست الذي تقب وانت صائة؟ قلت: 
تولك ينات ينل 9 قبل بعدها وأنا صائم. 


قال أبو محمد: الشرائع لا 





: ليو د بالاهات ل مديها وقد 
أفتى رسول الله يط عمرٌ في اليقظةٍ حيّا بإباحة القبلةٍ للصّائم؛ 
فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام يّنأ نعوذ باللّه من هذا. 
ويكنى من هذا كله ان عمر بن خمزة لا شىة. 
حداثنا عبد الله بن ربيع حدئنا عمرٌ بن عبد الملائ حدثنا 
حمَدُ بن بكر حدثنا أبو داود حد حدئنا عيسى بن حماوٍ هو زغية - 
عن اللَيثٍِ بن سعلر عن بكر بن عبلٍ اللّهِ بن الأشيجٌ عمن عباد 
املك بن سعدٍ السّاعدي الأنصاري عن جابر بن عبد اللّه قال 
َال عُمَر بن الحَعَابُ مشت فَقبْلْتُ وَأنَا صَائِمٌ فَقَلْتْ: يَا 
رَسُولَ اللو صَنَعْت اليوْمَ أمْراً عَظِيماًء انا صَائِمُ فقالَ 
رَسُولُ اللّه :ا ريت لو مَفلمفت من الاء وَأنت ضَاِم؟ 
قَلْت: لا بَأْسَ , به قال: فمّةه '. والخبرٌ الثاني الذي: 


روّيناه من طريق إسرائيل - وهر ضعيف داع رمه كن 
جبير عن أبي يزيد الضَبَيّ - وهوّ مجهولٌ ١عَنْ‏ مَيِمُونةَ بت عُتبَة 
مَْلاٍ رَسُول الل الا ل ا 1 
للادة 

دري - الذي ذكرافي باب الحجامة الام يالوم 
باك عن ظرس يي بل الت أذ عي كان بغي قر الك 


للصائمء فقيل له إن رسول الله 0 07 «كان يبل وَهوّ صَائِم) 





> 
فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله تك. 

ومن طريق غعران بن مسلم عن :زاذان عن ابن عمر ميال 
في الذي يقبّلُ وهوّ صائمء فقال: الاقر جره 

وعن مورق عنة: أنه كان ينهى عنها. 


ومن طريقي علي' بن أبي طالبو قال ما ترية إلى خدرف, 
فيهاء دعها حتى تفطرٌ. 

2 رار أن اموسرم دارمو مام 

وعن حذيفة ال :من نتن خلق وله وي صائ بز 
ف عقا 


اتات رسول الل و 





هو عن اقب صم 
ومن ) طريق شريح: أنه سئلّ عن قبلةٍ الصّائمء فقال: 5 
الله ولا يعذ. . 

وعن أبي قلابة: آله تهى أعنها: ظ 

وعنْ عحمّد بن الحنفيّة: إنما الصّومٌ من الشّهوق والقبلة من 
الشهوة. 

وعن أبي رافع قالَ: لا يقبل الصائم. 

وعن مسروق: أنه سئلّ عنهاء فقالَ: اليل قريب. 


وقال ابن شبرمة: لذبل العام أفطرٌ وقضى و مكانة, - 


ومن كرهها: 

روّينا عن سعيدٍ بن المسيّب: القبلة تتقضُ الصّومٌ ولا تفطر 
وعن إبراهيم النخعي: أنه كن 

وعن عبد اللّه بن مغفل أنه كرهها. 


وعن سعيد بن جبير: أنه قال: لا بأس بهاء وإنها لبريدُ 
١ 58‏ 
وعن عروة بن , الزبير قاك: / أرَ القبلة تدعو إلى حير - 
يعني للصائم. . 


وصح عن ابن عياس؛ مسقا هي دليل إلى غيرها 
والاعتزالٌ اكيس وكرهها مالك ومن فرق بين الشيخ والشاب: 


روينا من طريق ابن المسيب عن عمرّ بن الخطاب. 

ومن طريق أبي مجلز عن ابن عبّاس. 

ومن ) طريق ابن أ 
ومن طريق نافع عن 


ي مليكة عن أبي هربرة. 


ها مسألة: ولا ينقضُ الصّومَ حجامة ولا احتلامٌ 


١‏ ؟- كتاب الصيّام 
ومن طريق هشام بن الغاز عن مكحول. 
ومن طريق حريث عن الشسعي: أنهم كلهم رخصوا في 
قبلةٍ الصّائم للشيخ وكرهوها للشاب» ومن كر المباشرة للصائم: 
روّينا من طريق عطاء عن ابن عبّاس: أنه سئلَ عن القبلةٍ 
للصائمء فقالَ: لا باس بهاء وسئل أيقبيضُ على ساقها؟. 
قال: لا يقيضُ على ساقهاء أعفوا الصياة. 
ومن طريق مالك عن ابن عمرّ: أنه كان ينهى عن المباشرة 
وعن الزّهري: أنه نهى عن لمس الصائم وتجريدو. ‏ - 
وعن سعيا بن المسيّب في الصائم يباشر قال كرما در 


مرارء نه يتقصُ من صومه الذي يرد أو يلس لك أنْ تأخذ 
يدها ودب جسدها وتدع أقصاه. 


ل 

وعن أبي رافع: لا يباشرٌ الصائم. وكرهها مالك. 

ومن أباحَ المباشرة للشتيخ ونهى عنها للشّاب: 

روّينا هذا عن ابن عمرَء وعن ابن عبّاس والشعي. 

وأمًا من أباح كل ذلك: 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن أ. بي النضر مولى عمر بن 
واس ا و اليا كانت 


عند عا ةم الؤمنينَ فدخلَ عليها زوجهاء وهر عبدُ الله بِنُ عبد - 


الاج من بن وا 0 
عافقة آم المؤسين: ما يمنعك أنْ تدنرَ من اهلك فتقبّلها وتلاعبها؟ 
فقال: أقبّلها وأنا صائمٌ؟ قالت: نعم. ظ 

ومن طريق معمر عن أيوبّ السختياني عن أبي قلابة عن 
مسروق قال: سألت عائشة أ م المؤمنِينَ: ما يحل للرّجل من امرأنه 
صائما؟ فقالت كل شيء إلا الجماع. 

قال أبو محمّدٍ: عائشة بنتُ طلحة كانت أجمل نساء أهل 
زمانهاء وكانت يام عائشة وهي ) وزوجها فتيين في عنفوان الحدائة, 
وهذان الخبران يكذبان قول من لا يبالي بالكذب أنه أرادت بقوها 
رلك نه دين روخبو لك راتسا قد 

.عطقي عبد اله ديد لله نين عبد الله بن عمرّ بن 


م 


- كتاب الصيّام 


ون طريقي داود بنٍ أبي هنل عدن سعيلء بن جبير :“أن 
رجلا قال لابن عبّاس: أي تروجت اعم لي جيل فبيساً بها 
في رمضان: فهل لي - بأبي أنتَ وأ مي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال 
له ابن عبّاس: هل تملك نفسك؟. 

قال: نعم قال: قبِل» قال: دان الجراني هل إل 

شرتها من سيل 

قال: هل تملك نفسك؟. 


قال: نعمء قال: فباشرهاء قالَ: نهل لي إل أن نْ أضرب يبدي 
على فرجها من سبيل؟. 

قال: وهل تملك نفسك؟. 

قال: نعم قال: اضرب - وهذه أصحٌ طريق عمن ابن 
عباس . 


م 


وعن يحبى بن سعيلر القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه 
قال: ل ا د لوا م 
فقال: : إني لأرف شفتيها وأنا صائم. 

وعن زيد , بن أسلم قال: قبل لآبى :هزييرة: أتقبْل وأنت 
ضادة؟ قانالى وأكتكها ب مساة: أنه يفتحٌ فاه إلى فيها وسكلٌ 
عن تقبيل غير امرأته» فأعرض بوجهه. 

ومن طرق صحاح عن سعد بن أبي وقاص: الرسضا”: 
أتقبّلُ وأنت صائٌ؟. 

الت 
اي 


أ الماكاة لا يدرف 


وعن سفيانَ بن عيينة عن زكريًا هوَّ ابن أبي زائدة - عمسن 
الشعبي عن عمرو بن شرحبيل أن ابنَ مسعودٍ كان يباشرٌ امرأته 
نصفف النهار وهو صائمٌ - وهذه أصح طريق عن ابن مسعود. 

ومن طريق حنظلة بن سبرة عن المسيّب بن نجبة الفزاري 
عن عمّته - وكانت تحت حذيفة بن اليمان - قالت: كان عديفة 
ا 

وعن أ بي ظَبيانَ عن علي بن أ. بي طالبي: لا بأس بالقبلة 
للصائم. 

. وعن مسعر عن سعيلر بن مردانَ به عن أبي كثير أن أم 
سلمة أمّ المؤمنين قالت له وقذ توج في رمضان: ل 
قبلت» ومن التابعينَ من طريق عكرمة: لاعاسن بالقيلة والماشرة 
للصّائمء إنما هي كالكسرة يككنياء 


ها مسألة: ولا بنقضْ الصّومٌ حجامة ولا احتلام 


أبالي أقملتهاء او قلت يدي؟ فهؤلاء 


567 
وعن الحسن البصري قال: يقبل الصائم. ويباشر. 
وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي: لكان ير ف 
رمضان نهارا ويفتى بذلك. 
وعن سعيلد بن جبير: إباحة القبلةٍ للصّائم. 
وعن الشعبي: لا بأس بالقبلة» والمباشرة للصائم. 


وعن مسروق: أنه سئلَ عن تقبيل الصّائم امرأتة» فقال: ما 
من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم 
عائشة» وآأمُ سلمة أ امؤمنين» وعمرٌ ‏ امون راك 
بت زيدة وار بن عباس وأبو هريرة» وسعدُ بن أبي وقاصء واب 
بعرو رابو سن الحقرئ يداي :«ونهاء نعل مده الجدا روي 
يتاكراقكها إلأاوفة جاء عند راعتها بام من طريح الكراهة؛. 
إلا ابن عمرّ وحد زروت الأبانت جل عن ينيع وأبي سعيد؛ 
لا 

قال أبو محمد و ولقذ كان يجب لمن غلب القياسَ على 
الآثر أن يجعلها في الصّيام بمنزلتها في الحج؛ ويجعل فيها صدقة كما 
جعل فيها هنالك؛ ولكن هذا تما تركوا فيه القياسَء وبالله تعالى 


0005 


تايلك : 

وإذ قد صمح أن القبلة والمباشرة: مستحيّتان في الصّوم وأنه 
م ينه الصّائمٌ في امرأته عن شيء إلا الجماع: فسواء تعمد الإمناءً 
في المباشرة أو لم يتعمد كل ذلك مباحٌ لا كراهةً في شيء من ذلك؛ 
إذ م يأتم بكراهيته نص ولا وإجماءٌ فكيف إبطال الْصّوم به 
فكيف أنْ تشرعَ فيه كفارة؟ ؟ وقد بينا مع ذلك دين اولان 
للسَّنةٍ ‏ فسادَ قول من رأى الصّومَ يتقضْ بذلك؛ لأنهم. 
يقولرنَ: خروج ال بغير مباشرةٍ لا ينقضْ الصّوم؛ وأنّ المباشرة 


إذا لم يخرج معها مذي ولا من لا تنقضُ الصُوم؛ وأنّ الإنعاظ 


دون مباشرةٍ لا ينقضْ الصوم؛ فكل واحدٍ من هذه على انفراده 
لايكوع قن الصوم أصلاقمن أبن هت إذا استمحتة أن عام 
الصوم؟ هذا باطلّ لا خفاءً بوه إلا أن يأتيّ بذلك نصنّء ولا سبيل 
إلى وجوده أبداء لا من روايةٍ صحيحة ولا سقيمة. 

وأمًا توليد الكذبب والدعاوى بالمكابرق فما يعجر عنها من 
لا دين له: وما رئيّ قا حلالٌ وحلالٌ يجتمعان فيحرمان إلا أن 
يات يذللك لمن 

اوبهذا الذليل نفسه خالف الحتفيّون السنة الثابسة في تحريم 

نبي التمرٍ ولريب يجمعان؛ ثم حكموا به هاهنا حيث لا يحل 
لحك ده الله تال ارق ظ 

وهم يقولون: إن الجماعً دون الفرج حتى يمن لا يوجبْ 


م 


مه/- مسألةٌ: ولا ينض الصّومَ حجامة ولا احتلامٌ 


لت كتاب الصيّام ش 





حدا ولا يلحق به الولث» وكان يِجبْ أنْ يفرّقوا بيه وبينَ الجماع 
في إيطال الصّوم بي مع أن نقض الصّوم بتعمّدٍ الإمساء خاصّة لا 
نعلمه عن أحدرٍ من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة؛ ثم اتبعه 
مالك والشافعي. 

وأمًا القىءٌ الذي لا يتعمد فقذ جاءًَ الأئرٌ بذلك على ما 
ذكرنا قبل. 1 

ولا نعلمُ في القلسس؛ والدّم: الخشارجين من الأسنان لا 
يرجعان إلى - الحلق» خلافاً في ان الصُوم لا ييطلُ بهماء وحتى 


لال ص15 لقن وود بوجي باد السو 1 


بذلك نص. 


وأما للقن والتقطيرٌ 2 الإحليل؛ 0 وَالتَفْظسير قُ الآذن. 
0 اكول 0 الخائقة. 0 عم 0 إن 

ل ير ا 
وصل إلى حلقه. 

لسر 3 حي: لا 0 اميقنة إن كانت لدواء. 

5 لع مار ان 2000 
أن أباه» ومنصورٌ بن المعتمرء وابن أبي ليلى؛ واب شبرمة كياننا 
يقولون: إن اكتحلّ الصّائمٌ فعليه أنْ يقضيّ يوماً مكانة. 

قال أبو محمّدٍ: إنما نهانا الله تعالل في الوم عن الأكل 
والعربو اماع وتعمد التيء؛ والمعاصي». وما علمنا أكلاء ولا 
20 يكرنُ على دبر» أ و إحليل؛ » أو أذن» 0 عون أو أنفيء أو 
من جرح في البطن» أو اراس وما نهينا قعل عن آنا نوصل إلى 
ادح اند رك ولك كر 1د جرع ديم 
احتقنَ بالخمر» أو صبها في اذنه حداً فصحٌ أنه ليس شرباء ولا 
أكلا؛ ثم تناقضهمْ في الكحل عجبٌ جداً وهوّ أشهُ وصولا إلى 
ا 

واحتج , بعضهم بأنه كغبار الطريسق» والطحين؛ فقيل له: 
0 غبار الطّريتي» والطحين: لم يتعمد إيصاله إلى 

وأيضا: فإنٌ قياسَ السّعوط على غبار الطريق» والطحين 


اديه تارك" انلك هه الف ترك لا عيتزة نانسا ولا 
بلقدموزة تشاء نولا نطرووة اعنا 

وأا الضمضة؛ والاستنشاقٌ فيغلبه الملءُ فيدخلُ حلقه عن 
غير تعمل فَإن أبا حنيفة قال: إِنْ كان ذاكرا لصومه فقد أفطرٌ 
وعلية القضيائ وإ كان تانب كلذ شين #خلية. 


وهو قول إبراهيم 

وقال مالك: عليه التضاءً في كل ذلك. ظ 

وقال ابن أبي ليلى: لا قضاءً عليهء ذاكرا كان أوغيرَ 
ذاكر. ظ 

وروينا عن بعض التابعينَ - وهو الشعبي؛ وحمادٌ ‏ وعن 
الحسن بن حي: إن كان ذلك في وضوء لصلاةٍ فلا شيء علي 
والذكان ل وفيرص قعلية القع 

قال أبو محمّدٍ: قال الله تعالى: #وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جْنَاحٌ فِيمَا 
أخطا مب ون ما كدت فَلُيَكُمْ» وقان سوك الله #: 
ارُفِمَ عَنّ أُمبِي؛ لطأ وَالنْسيَانُ وَمَا استكرهُوا عَلنْه). 

وروينا قولنا في هذه المسألةٍ عن عطاء بن أببي رباح» . 
واحتج من أفطر بذلك بالآثر التابت عن رسول الله © 
متتتشقت فبَالِم) 0 كوو فانياة: 

قال أبو محمّد: ولاجتا ندا لآنه لود فيه الببخطة 
الصّائمٌ بالمبالغةٍ في الاستنشاق؛ وإنما فيه إيجاب المبالغة في 
لا نهيه عن المبالغة. 


فالصائمُ غيّرٌ بِينَ أنْ يبال في الاستنشاق وبين أنْ لا يبال 


«وَإذَا اسْتتشّقت 


وأمًا يد الصّائم فامبالغة في الاستنشاق فرض عليدء وإلا 
كان مالفا لآمره عليه السلام: بالمبالغة؛ ولو ان امرأ يقول: | إن 
لمبالغة في الاستنشاق تفطرٌ الصائم لكان امحل ق التحوبة يدينه 
ايم في هذا الخبر من وصول الماء ء إلى الحلق م0 
إشارة ولا دلي ولكهِمْ لا يزالون يتكهنون في السَننٍ ما يوافق 
آراءهم الت غارف الك ذه دوا لله هال التوفين. 

وأمًا الَبابُ يدخلُ في الحلق غلبة: ومن رفع رأسه إلى 
السماء ٠‏ فتئاءبَ فوقعَ في حلقه نقطة من المطر؛ 

نك قال: يفطر. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يفطرُ بالذباب. 


وقد رويئا من طريق وكيع عن أبي مالك عن ابن أبي 


كناب الصّيّام 


8ه 7- مسألة: ولا ينقضْ الصّومٌ حجامةٌ ولا احتلامٌ 


غ56 





قال: لا يقث" 


وعن وكيع عن الربيع عن الحسن في الذباب يدل حلق . 


0 
الحا رضي الله هم الال ولتي ع 
دار لاع وج ناجيه 1220 
الرّواية؛ لأنهم يرون الفطرٌ بتعمّدٍ خروج الم وهرّ ارج لا 
داخل» ويبطلون الوضوء بالإيلاج. وهو داخل لا خارج. 

قال أبو محمّدٍ: قد قلنا: إن ما ليس كاز ولا ريا ول 
جماعاء ولا معصية؛ فلا يفطرَ؛ لأنه لم يأمر اللّه تعالى بذلك؛ ولا 


:اده 


رسوله عن . 

و ا 00 00 ومضغ العام 9 ذوقه ما 
عا ا ا 0 
يبطل بذلك الصوم. وكره ه بعضهمٌ مضغ الطعام وذوقة وهذا لا 
شيءَ؛ لأنّ كراهة ما لم يأت قرآنُ ولا سنة بكراهته خطأء وهم لا 
يكرهونٌ الضمضة؛ ولا فرق بينهما وبينَ مضغ الطعام؛ بل الماء 
لخت دولويعا وأشدُ امتزاجا بالرّيق من الطعام؛ وهذاممًا خالفوا 
فيه القياس. 





١‏ واحيع > 0 الشابت: «إن نوف فم الصائِم 
5 أبو محمّد: 0-0 بن اللو 


الأسنان. و العف تعمل ف ذلك عمل السواك وهو لا 
يكرههاء وقول الشافعي في هذا هوّ قولُ مجاهدٍ؛ ووكيعء 
وفيا : 

وقد حض رسولٌ الله على السّواك لكل صلاق ولم 
بخص صائما من غيره فالسّواكُ سنة - للعصرء والمغرسيه وسائر 


الصلوات» وقد كره أبو 5-6 الرطب مسن السواك للصائمء ول 


يكرهه الحسن وغيرة. 

وروّينا من طريق الحسن وحمّاوه وإبراهيم: أنهِمْ كانرا لا 
يكرهون للصائم أنْ بضغ الطعامّ للصّي. ٠‏ وكانَ الحسن يفعلة. 

وأمًا مضغ العلك. القت والمصطكى: 

فروّينا من طريقي لا يصمٌ عن آم حبيية أمّالمؤمني: انها 
كرهت العلك للصائم. 


وروينا عن الشعبي: أنه )ير به باساء وقاذ قلنا: مام 
يكن أكلاء ولا شرباء ولا جماعأء ولا معصية: فهر مباح في 
الصوم؛ و يأت به نص بنهي الصّائم عن شيء تا ذكرناء وليس 
أكلاء ولا شرب الا 
وبالله تعال الترقيي 

وأا غبارٌ ما 
يفطر. 


5 32 


اه 


ورويناه أيضاً من طريق ابن وضاح عن سحنونٌ وهر لا 
لا 
خرج فرمى به: ال زواجتن لايع رايط 
الصّوم: وبالله تعالى التوفيق؛ وهو قوهم كلهم. 

وأمًا من أصبحَ جنبا عامدا أو ناسيا ‏ ما لم يتعمّد التمادي 
ضحَّى كذلك حتى يترلة الصّلاة عامدا ذاكرا لها: ‏ فإنُ السَّلفَ 
اختلفوا في هذاء فرأى بعضهم أنه يبطلّ صومه بترك الغسل قبل 
لين 

1 « روم وت - ن 7 لك 1 8 5 

وقال الحنفيّون, والمالكيون؛ والشافعيون: صومه تام وإن 


اتعمّدَ أنْ لا يغتسل من الجنابةٍ شهرٌَ رمضان كلهُ. 


قال أبو محمّد: أمَا هذا القولٌ فظاهرٌ الفسادء لما ذكرنا قبل 
باجعا عي ا ا 


ذكرنا قبلكب 


ا امو 1 حمزة عن الزُهري 
عهزة"' أنه اعلة لله ف زطفناة 

نمم فلم يتبه حتّى أصبح» قال: فلقيت أبا هريرة فاستفتيتة 
فقال: أقطر: » فإنٌ رسول الله يخ كان يأمرٌ بالفطر إذا أصبح 
لرَجلٌ جنا قال: فجئت إلى أ انها انان به مو هزترة 
فقال: أقسم باللّه لئنْ أفطرت ار متنكء صم.ء فإنْ بدا لك 
أنْ تصومَ يومأ آخرٌ فافعل. ظ 


1: 





وروينا من طريق سفيانَ بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 


يحى بن جعدة سمعت عبد الله بن عمرو القارىئ قال: سمعث 
آنا قري قوللا ووت هذا اليضة لم1 مَنْ أدْركه 


2ه ار ع ارس 


الع وهو جني فلا رط مشخ يذ وري الك نالك 

قال أبو محمّدٍ: وقد عاب من لا دينَ له ولا علمَ له هذا 
الخبرَ بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام روى عن أبي هريرة 
أنه قال له في هذا الخبر: إذ انامة ون ويد خلئة يك وإنا النشينا” 


0-0 


- كتاب الصّيّام 





قال أبو محمّد: وهذه قر زائدة للخين أن يكبوة أستا 
والفضلٌ روياه عن النبىّ تلك ويا تترى إل نا أشي ريه هذا 
الجاهل؛ وسااغر نوها الاي اق لقعي اح سوير 
للكذبء والمعترض بذلك أحق بالكذب منة. 

وكذلك عارض قوم لا يحصو ما يقولوت - هذا 
قن اذ ١‏ مي المؤمنينَ روتا أن الي 8 : 
جمَاع غَيْر ايلام ُميَصُومُ ذلك الَْارَه. 









قال أبو محمد: وين غارف هدا انكر هاارواة أبن كريرة 


لأن رواية أبي هريرة هي الرّائدة. ظ 

والعجب كن يرد روايتهما رضي الله عنهما في أنْ رسولٌ 
الله ييا كان يقل وهوّ صائمٌ برأيه : ثم يجعلُ روايتهما هاهنا 
حجّة على السْنةٍ الثابتة لا سيّما مع صحّةٍ الروايةٍ عَنْ عَائْضَةَ 
رضى الله عنها: أنه قالت: «ما أدزلة الم قط رول الله عع 
إلا وَهُوَ نَئهٌه فهلا حملوا هذا على غلبةٍ اتوم لا على تعمّدٍ ترك 
الغينا ؟. 

واحتج أيضا قوم. 

بها روّيناه من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن هشام 
الدستوائي عن قتادة عن سعيل بن المسيب قال: رضم اخر 
في الرّجل يصبح جنبا. 

قال علىّ: ولا حجّةٌ في رجوعه. لأنه رأي مئة؛ نما الحجّة 
في روايته عن الي يذ وقد افترض علينا اتباعٌ روايتهم. وم نؤمر 
باتباع الرأي من رآه منهم. 

والعجب من يحتج بهذا من المالكيِينَ وهم قد ثبنوا على 
ما روي عن عمر ذه من تحريم المتزوّجة في العدَّةٍ على الذي 
دخ إبهنا فى الأنل: ظ 

وقلا صحٌ رجوعٌ عمرَ عن ذلك إلى أنه ماح له ابتدداء 
زواجها. 

وثمن قال بهذا من السّلف: 

كما روّينا من طريق ابن جريج عن عطاء: أنه لما اختلف 
عليه أبو هريرة» وعائشة في هذا قال عطاء: ليرفا ورقيه ابرقه 
ذلك. 





عن فتياه في 


ومن طريق سفيان بن عبينةً عن هشام بن عروة ؛ بن الزسير 
عن أبية أنه قال: من أدركه البح جباً وهوّ متعمّدُ أبدل الصيام؛ 
يعر انام ع شي ليله انبذااغروة أ اعتح ايف رضى 


هريرة 6 


الله عنها قد ترك قولها لرواية أبي هريرة. ظ 
ار رحن بن مهدي عن سفيان اوري عسن 
جنا؟ كقالَ: أن ا مر مر ا 7 
مه 
عد الله قان: سأك ملعن رجل اصع جبأي رشان 


اجنبا ؛ ف تور وسهاة التيقة ليسا 5 


ذلك ويصومٌ يوماً مكانة؛ فإنْ لم يستيقظ فلا بدلَّ عليه. 


ودر طريق و عن العم كتيج للق البصبري يسن 
أصبحّ جنباً في رمضان: يقضيه في المرض. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عائلر بن حبيبه عن هشام 
بن عروة في الذي يصبحٌ جنبا في رمضان قالَ: عليه القضاء. 

قال أبو محمّد: ل لم يكن إلا ما ذكرنا لكان الواجبٌ 
القول بخبر أبي هريرة: لكنْ منعّ من ذلكَ صحّة نسخو. 

وبرهات ذلك قولُ الله تعالى: 1 
الّْث إلى نسَائِكُمْ هن لَِاسَ لكم وأ 3 يا لي فك الله 
كم كثْمْ تَخَانُونَ ألفَكُمْ فاب عَلَيِكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ فَالآن 
بَاشرُوهُن وَابَُوامَا َب الله لكم وَكلُوا وَاشربُوا حتى يَنيْنَ 
لك تقبط لايم ون الخبط الأمترو ون الفخرتم انوا الفجاء 
إلى اللّيل». 00 0 

حدثا يحبى بن عبدٍ الرّمن بن مسعودٍ حدثنا أحمد بن 
دحيم حدّثنا إبراهيمٌ بن ماد حدّئنا إسماعيلٌ بن إسحاق حدثنا ‏ 
عبد الواحدو حلاثنا حمَادُ بنُ سلمة حدثنا عطاء بي السافي مين 
عكر رع اماس كال اكبب عَلَيكُم الصيَامٌ كما 
ُنب عَلَى الَِّينَ من َيلكُم) كان أحدهم إذا نام لم تحلَ له اليناف 
وم يحل له أنْ يأكلَ شيئاً إلى القابلة» ورخص الله لكم. 

حدّثما عبد الله بن رببع حد حدئنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمذ 
بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء بن هلال الرفَي حدثنا حسين 
بن عياش - ثقة من أهل باجدا: ان نف ب ساو سنن أن 
إسحاق ليون عن البراء بن عازبي: أنّ أحدهم كان إذا نام قبل 
أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليلته ويومه من الغدد 
كرت شعن حي : نزليت « ركلوا وَاشْرَبُوا حَتى يَتبيّنَ 
لَكم الخيط الأبْيضُ مِن الخَيْط الأسْوّدٍ م من الفجر». 


- كتاب الصيّام 


إلا عدر فم أن هذه الآية ناسخة لكل حال 
تقدمت الصّومء وخبر أبي هريرة موافسقٌ لبعض الأحوال 
المنسوححة. 

وإذ صحٌ أن هذه الآية ناسخةً لما تدم فحكمها باق لا : 
يجورُ نسخه وفيها إباحة الوطء 0 الفجر؛ فإذهرّ مباحٌ 
بيقين» فلا شك في أن الغسلّ لا يكونٌ إلا بعد النجرء ولا شلك 
في أن الفجر يدركه وهر جنب فبهذا وجب ترك حديث أبي 
غزريزة: لا نا منواف» وبالله تمان التوفيق 

وأمَا من نسي أنه صائم في رمضانء أو في صوم فرض أو 
تطوع: فأكلء وشرب» ووطىئ؛ وعصى؛ فم اله جز ني 
الل 0 





لله تعالى: وم ريد حَطَأََم به وَلَكِنْ مَأ 
١ 8‏ فلوبكم» ولقرل رسول الله 1 0 (رَفِع عَنْ أي لحملا 
مس 0 


سيط بن حب الله لجار ال حا عي الاق ب أحمد بن 
عبد الحميل الشّيرازيُ أخبرتنا فاطمة بنتُ الحسن الرَيّان المخزومي 
وراق أبي بكر بن قتيية حذثنا الربيع بسن سليمان المؤدّن المرادئ 
حائنا بشرٌ بنُ بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيهٍ بن عمير 
عن ابن عباس قال: قال رسوك الله تيك: «إن الله نَجَاوَرٌ إي عَنْ 
واس حا ات رامن | 


ماح ووو العو مدل عو 


ا عن 7 06 «إذا د نسيي ا فأكلٌ: 5 شرب 20 
صومة؛ ْم أطي الله وَسَقَاة. 





عدعاغية لمر رمد نيلك الاير سابد السليم 
حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حمادُ بِنُ سلمة حدثنا يوب هوّ السختيانيٌ - وحبيب بن 


حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود 


الشهيدٍ كلاهما عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قالَ:اجَاء 


رَجُلَ إلى رَسُول الله يي فَقَاَ: يا رَسوَكَ الله إبي أكلت 
وَشَربت اا ونا صَائم 0 الله 0 وَمْقَالةة 


ورويناه ب عن أبي رفع وخلاس عن أي 5 ع 





قال أبو محمار: فسمًاه رسو الله ل 





صائماء وأمره بإتام 


مهما - مسألة: ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام 


ث5 
صومه ذلك فصع أنه صحيحٌ الصّوم - وبه يقول جمهور 
الت 

ا 1 د رانك مور 
الله ا سني تمسق 


ومن طريق أبي هريرة: من شرب ناسيا أو أكلّ ناسيا 
0 بن ثابتم مثل هذا. 


ورويناه 0000 
أبى الأحرص. وفلتحة: وإبراهيم النخعي» والحسن البضصيرى: 
وهو قول أبي حنيفة, وسفيان: وأحمد بن حنبل, 


والشافعي, وأبي سليمان, وغيرهم؛ إلا أن بعضَ من كرا ءراى 


الجماعَ بخلافب.الأكل والشربيء ورأى فيه القضاءً. 
وهو قول عطاءء وسفيان: 
قال أبو محمّد: وقالَ مالك: ١‏ حارام واي لتق 
قال علي::وماائعلم لمم حجّة أضدة إلا انهم قالوا: 

الأكل: والجماع؛ والشّرب يناني الصوم؟. 
فقيل هم: وعلى هذا فالأكل والشّربُ ينافي الصّلاة وأنتتم 

تفولرة: إن ذلك لا يبطلُ الصّلاة ة إذا كان بنسيان فظهرٌ تناقضهم 
فكيف وقوهمْ هذا خطأء وإنّما الصّوابْ أن تعمد الأكل والكريت 

مي ا ال كن 
كيف كان» ولا الجماعٌ كيف كان ولا القيءٌ كيف كان» فهذا هوّ 

اللي التفق عليه والذئ امت به التصوض فق القران والستن: 
وما دعواهمْ فباطل» عاريّة من الدليل جملةء لا من قرآنء 

ولا من سنةٍ صحيحةٍ؛ ولا من روايةٍ فاسدقٍء ولا من قباس ولا 

من قول أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. ماعنا حصينا 
فيه وتناقضوا فيه ليه 
وافقهم. وخالفوا هاهنا طائفة من الصّحابة لا يعرف لهم منهم 

خالف؛ وقالوا: الكلام: أو الأكلٌ» أو الشّربُ في الصّلاةٍ بنسيان 
لا يبطلهاء وأبطلوا الصّومً بكل ذلك بالنسيان وهذا تداقضن لا 


خفاء به. 


وأمًا أبو حنيفة فتناقض أ ا راق أن الكلامء أو 


الأك تاسبك أ الكرتت ناسيا يطل الضتاؤة بكلّ ذلك ويبتدئهاء 
وخالف الي الواردة في : ف ذلك». ورأى الجماع بي يبطل الحسج 2 
كان أن عافد ورائ: انا > : كلّ ذلك لا يبطلٌ الصّوم» واتبع الحسبرفي 


/اه > 


ذلك, ورأى الحما ا ان !| انا إل 0 
مع نابا فلن اكد 


يقس الآكل نائماً على الآكل ناسيأء بل رأى الأكل نائماً يبطل 


| الصوم؛ وهو ناس بلا شك؛ وهد قلط لا نظيو ل وَادْعَتنَ 


مقلّدوه الإجماع على أن الجماء وال تانبب سواء؛ وكذبوا في 


ذلك. 

لعطاء: رجل اسان انك نيبا نوم 74 قاد عطاة اي 
هذا كلّه عليه القضاً؛ لم يجعل اللّه له عذراًء ون طعمَ ناسياً فليتم 
فبوسدر لكرتقي الله للحي سينا 


ونه يقول سفيات الغوري. 
ورأئ ابن الماجشون على من أكل ناسياً أو قورف ناسنا 
القضاءً وعلى من جامع اننا "الققاء والكنارة: 


وقتنه كران فاسيلة وتفاريقٌ لا تصح» وبالله تعالى 


قال أبو محمّدٍ: وم أكلَ وهو يظيُ أنه ليل أو جاممَ 
كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهارٌ؛ إِمّا بطلوع الفجرء وإمّا بالا 
الشّمس لم تغرب: كلاهما م يتعمد إبطال صومه؛ وكلاهما ظَنٌ 
أنه في غير صيام؛ والناسي ظنّ أنه في غير صيام ولا فرق فهما 
والناسي سواءٌ ولا فرق. وليسَ هذا كاما ح وسعاذ للحن لنت 
- وإنما يكونٌ قياساً لوْ جعلنا الناسي أ صلا ثم شبّهنا به من أكل 
وشرب وجامع وهو يظن أنه في ليل فإذا به في نهارء ولم نفعل هذا 
بن كلهم سواءً في قول اللّه تعالى: لبس عَليكُمْ جُنَاحٌ فِيما 
أخطَنمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمدَتَ لوبكم» وني قول رسول اللّه 8 : 
لإدناللة تجادة ا الخطأ وَالمْسَانَ وما اسكرهُوا عليه 


وهذا قول جمهور السلففب: 





رؤينا من طريق عبد الرَزاق: حدثنا معمرٌ عن الأعمش 
عن زيدٍ بن وهسي قال: أفطرٌ الناسٌ في زمن عمرّ بن الخطاب 
فرأيت عساساً أخرجت من بيت حفصة فشربواء ثم طلعت 
التمن عن جاب كارا دللف فى علو الاين 

فقالوا: نتقضي هذا اليومَ فقال عمرٌ: 4؟ واللَّهِ ما تجاتفنا 


وروينا أيضا من طريق الأعمش عن المسيّبهٍ عن زيدٍ بن 
ومن طريق ابن أسلم عن أخيه عن أبيه ولم يذكر قضاء. 


وقد روي عن ع أرقا الققيناء وهذا تخالف من قوله. 
فوجب الرّجِوعٌ إلى ما افترض الله تعالى الرّجوعً إليه عند التنازعء 


ه/ا- مسألةٌ: ولا ينقضُ الصّومٌ حجامةٌ ولا احتلامٌ 


ُ 207 وععاءة روزياد 


- كتابْ الصيّام 


من القرآن الس فوجدنا ما ذكرنا قبل: مم أنّ هذه الرواية عسن 
ا 2 
من طريق علي بن حنظلة عن أبيه. 0 

وروينا من طريق شعبة قال: سألت الحكم بنَ عتيبة عمّنْ 
ينل هارا لوعو وو الأ عليه لللظم قال يدا سوم ' 

ومن ااإبرريه بوي تومه ادر برا خم عن 
مجاهدٍ قالَ: من أكلَ بعد طلوع الفجر وهو يظن أ نه م يطلخ فليسَ 
عليه القضاء؛ أن لفان يعول: #حتى ينين لكم الخيط 
الأييض مِن الخيط الأمْوّدٍ من الفخر». 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدّثنا سهل بن يوسف عن 
عمرو عن الحسن البصري فيمن تسحرّ وهو يرى أنه ليل قال: 
ا 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا أبو داود ‏ هو 
الطيالسي دعن حوب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زياع فيمن 
أكلّ وى أنه ليل كإذا به لهار) فاليم صومة. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج؛ ومعمر قالَ ابن 
جريج: عن عطاء وقال معمرٌ: عن هشام بن عروة عن أبيد نم 
فق عروة وعطاء فيمن أكل في البح وهو ي. رى أنه ليل: م 
يقضه؛ فهؤلاء: رن حداف والحكم بن عتيبة ومجاهد؛ 
والحسن. وجابر بن زيار أبو الشعثاء» وعطاء بن أبي ربا 0 
اله 

وهر قولٌ أبي سليمان. 

وروينا عن معاوية ولقوين بن وابن سيرين؛ وهشام 
بن التضر وإنْما قال هؤلاء: بالقضاء ء فق 
الذي يفط” وهووزيرى اكالين اتطلم الشسن: 

وأما ني الفجر فلاء مثلَ قول أبي معداريت 
والششّافعي. وما نعلمٌ لُمْ حجّة أصلا. 

فإن ذكروا: ظ 

ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن 

سماء بنت أبي بكر 
قلت "فط النَاسُ عَلَّى عه رَسُول الله :#ظ نمْ طَلَعَتَ 
الكاين 


هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أ 


7- كناب الصّيّام 


يقول: لا أدري أقضوا أمْ لا؟ فصع ما قلنا. 

وأما من أكره على الفطرء أو وطئت امرأة نائمة» أو 
مكرهة أو مجنونة أو مغْمى عليهاء ارم ل ويه 
نائم: فصومٌ النائم» والنائمة» والمكروء والمكرهة: تام صحيمٌ لا 
0 على ار والمتمى 
الله لقة: إن للَه نجاو ليه عن الخطَ وان و استكْرهُوا 
عليه؛. 

والثائمُ والنائمة مكرهان بلا شك غيرٌ تخنارين لما فعلٌ 

وقال زفرٌ: لا شيء على النائم؛ والائمية :ولا ققساء كما 
قلناء سواء سواء» وصومهما تا 

وهوّ قول الحدسن بن زياد. 

وقذ روي أيضا عن أبي حنيفة ني النائم مثلٌ قول زفر. 

وقال سنيانٌ الثوريئ: إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار 
رمضانَ فصومها تام ولا قضاءً عليها. 

وهو قول عبيدٍ الله بن الحسن. 

5 7 أو وك ا 0 وحن 
ل ايم حَنَى يق ا 

والمشهورٌ عن أبي حنيفة أن القضاءً على النائم والنائمة 
والمكره والمكرهة والمجنون والمجنونةٍ والمغمى عليهما 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمّد: وهو قول ظاهرٌ النسادء وما نعلم لهم 
حجّة من قرآن» ولا سنْةٍ صحيحةٍ ولا روايةٍ فاسدةٍ ولا قول 
صاحبب. ولا قياس» إلا أن بعضهمْ قاس ذلك على المكره على 
الحدف أنه اتعَقضن طهارثة. 

قال علي: وهذا قياس في غاية الفسادٍ - لوْ كان القياس 
حت ومدردين سوير لأنُ الطهارة تتتقضّ من 

أحدهما حموافك راان تسن سبو كرا 
والآخرٌ لا ينقضها إلا بالعمدٍ على حسبه النصوص الواردة ف 
ذلك» وهم متفقونَ على أنّ - الرّيحَء والبول والغائط ينض 
الطهارة: أنْ يقيسوا الناسي في الصّوم على الناسي في الطهارة 


4 - مسألة: قال علي: اختلف النَاسْ في المجنون 


وقد قال معمر: سمعت هشامٌ بنَ عروة في هذا الخبر نفسه 
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والمغلوب بالقيء على المغلوبب بالحدثء وكلهمْ لا يقولون بهذا 
أصلاء فبطل قياسهم الفاسدٌ وكان أدخل في القياس لو قاسوا 
20 في الصّوم على المكرهء والمغلوب في الصّلاة على 
ترك القيام» أو ترك السّجود, أو الرركوعء فهؤلاء ولتي اه 
بإجماع منهم؛ فكذلك يجِبُ أن يكون صومٌ المكره والمغلوب ولا 
فرق؛ ولكنهمْ لا يحسنون القياس ولا يتبعونَ التصوص ولا 
يطردونَ أصوهمء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا دخولٌ الحمّام» والتغطيسٌ في الماء ودهنٌ الشارب» 
فقذ روّينا عن علي بن أبي طالب #2ه: لا يدخلٌ الصّائمٌ الحمّامَ. 

وعن إبراأهيم النخعي الإفطار بدهن الكاريي: وعن بعض 
اسلف مثلُ ذلك في التخطيس في الماك ولا حجّة إلا فيما صحّ 
ل 0 
ذلك؛ فكلٌ ذلك مباحٌ لا يكدحٌ في الصّومء وبالله تعالى التوفيق 


4 /ا- مسألة: قال علي: لطاع 


وللتني يهان 


فقَالَ أبو حنيفة: من جر شهرَ رمضان كله قلا قضاءً 
عليه فإنْ أفاقَ في شيء منه - قضى الشهرَ كلهُ. 

لال وية اف عليه انقو كلك نسلك لماه للا 
أغمي عليه بعد ليل من الششهر - قضى الشّهر كله إلا يوم تلك 
الليلة التي أغميّ عليه فيها؛ لأنه قذ نوى صيامه من الليل. 

وقال مالك: من بلغ وهوّ مجنونٌ مطبقّ فأقامً وهوّ كذلكَ 
سنين ثم أفاق: فإنه يقضي كل رمضان كان في تلك السنين» ولا 
يقضي شيئا من الصلوات. ٠‏ 

قال: إن أغمي عليه أكثرٌالتهار جرد كي 

عليه أقلٌ النهار فلِيسَ عليه قضاؤة. . 

وقد روي عنه إِيابُ القضاء عليه جملة دون مسيم 

وقالَ عبيدُ الله بن الحسسن: لا قضاءً على الجدون إلا 
على اقوس رسواولة تمالغر العينغائة. 1 

وقال الشافعي: لا يقضي الجنونٌ» ويقضي المغمى عليه. 

وقالَ أبو سليمات: لا قضاءً عليهم. 

قال أب تكد هتدهش إل ان الحدوةه والقمين عاية 
يبطلّ ضومهما ولا قضاءً عليهما. 

وكذللك الصّلاة. 

ونقول: إن الحجّة في ذلك: 


> 


ه- مسألة: قال علي: اختلف الْناسُ في امجنون 


كتابُ الصيّام 





ما حلائناه عبد الله بن ريسع حائنا عمرٌ بن عبار الك 
الخولاني حدئنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدّثنا موسى بسن 
0 ايد ا 

بن الضحى عن علي بن أ, بي طالب عن رسول الله عبت 
7 ار القلم عَنْ ثلاث: عَن اللَائِمٍ َنّى يسمه وعن 
الصبي حتى يَخْتَلِمَ وعَن الَجنون حَتى يَعْقِلَ؛ وكنا نقول: إذا 
رفع القلمُ عنه فهرٌ غير تخاطبو بصوم ولا بصلاق. 

ثم تأملنا هذا الخيرَ - بتوفيق الله تعالى دالو جدداء لحيل 
فيه إلا ما ذكرنا من أنه غير خاطبي في حال جنونه حتى يعقل؛ 
ويس ق ذلك بظلارا :صوفة الذي ازمة قبل ختتوقة ولا عوته 
عليه بعد إفاقتهِ وكذلك المغمى. 


فوجب أن من جنٌ بعد أن نوى الصّومٌ من اللَيِل فلا 
يكونٌ مفطراً بجنونه؛ لكنّه فيه غيرٌ خاطبي وقد كان مخاطباً بها 
فإنْ أفاق في ذلك اليوم أو في يوم بعده من أيَامٍ رمضان فإنه ينوي 


الصّوم من حينه ويكونٌ صائماً؛ السرم سرب كدر 
عليه. 


وسكذا م اده ]الى برو خلال أوتمن غلم بال 58 
نذره أو فرضه على ما قدَّمنا قبل. 

وكذلك من أغميّ عليه كما ذكرنا. 

وكذلك من جنّ أو أغميّ عليه قبل غروب الشّمس أو 
وي ا د 
من الغدٍ وقد مضى أكثرٌ النهار» أو 


ووجدنا امجنونّ لا يبطلّ جنونه إعانهُ ولا أيمانه ولا نكاحه 


. ولا طلاقة ولا ظهاره ولا إيلاءه» ولا حب ولا إحرامه ولا 
من أحكامه اللازمةٍ له قبل جنونو» ولا 
خلافته إِنْ كان خليفة ولا إمارته إِنْ كان أبيرا ولا ولآيشه ولا 
وكالتة ولا توكيلةُ» ولا كفره ولا فسقُ ولاعدالتهٌ ولا 
وفتاناف نولا امتكافة» ولا بطر تولة إقابعة يؤل ملكة :ولا تدر 
ولا حنئة ولا حكمٌ العام في الرّكاةٍ عليه 

ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجبُ بطلان شيء من 
ذلك» فقد يذهل الإنسانٌ عن الصّومء والصلاق تن ع 
ليس ا 5 فاكنا فيأكل» ويشرب». ولا يبطل بذلك صومه 
ولا صلاتة. بهذا جاءت: السّننٌ على ما ذكرنا في الصّلاةٍ وغيرها. 

وكذلك المغمى عليه ولا فرق في كل ذلك. ولا يبطل 
الجنونٌ والإغماءً إلا ما يبطل الوم من الطهارة بالوضوء وحده 


بعل ولف ا ينا 


وأيضا: فإنَ المغلوب المكره على الفطر ليطا ضرت 
بذلكَ على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاء الله تفال والمجنون: والمكره 
مغلوبان مكرهان مضطرآن بقدر غالب من عند الله تعالى ما 
أصابهماء فلا ييطلٌ ذلك صومهما. 


وأيضا: فإِن من نوى الصومٌ كما أمره الله عن وجل ثم 

جن؛ أ و أغمي عليه فقذ صحٌ صومه بيقين من نص وإجماع؛ فلا 
بلاق د اتا جه أو إجماع؛ ولا إجماع في ذلك 
اصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


وأمَا من بلغ مجنوناً مطبقا فهذا لم يكن قا ب ضاط ول 
لزمته الشرائ» ولا الأحكامٌُ ولم يزل مرفوعاً عنه القلمٌ؛ فلا يحب 
عليه قضاءٌ صوم - أصلا؛ بخلاف قول مالك: فإذا عقل فحيشدٍ 
ابتداً الخطاث بلزومه إِيَّاهُ لا قبل ذلك. 

وأمَا من شرب حنى سكرّ في ليلة رمضان وكانَ نوى 
الصّوم فصحا بعد صدر من النهار أقله أو أكثره - ا غروب 
اللشّمس: : فصومه تام؛ وليس الك فيص بن القسد كيرف :نا 

يسكرٌ سواءٌ سكرٌ أمْ لم يسكرُء ولا خلاف في امل كح فيد ار 
تي ني ل قخلقه حت بدك أنه اميد 
عاصياً بسكروء لآنه لم يشرب ما يسكره وكيا زو و السك ليم 
هو فعله إنما هر فعلٌ الله تعالى فيه وإنما ينهى المرء ءُ عن فعل 
لاعن ن فعل اللّه تعالى فيه الذي لا اختيارٌ له فيه. 

وكذلك من نام ول يستيقظ إلا في النهار ولا فرق؛ أو من 
نوى الصُومَ ثم لم يستيقظ إلا بعد غروب التشّمسء فصومه تامٌ. 
وبق حكم من جن» أو أغميّ عليه أو سكرء أو نام قبل غسروب 
الفين لاجو ا ل 0 
غروب الشمس: أم لا؟ فوجدنا القضاء ا 0 
لش لاض إل بصن لا غمة اب انف ء في النصّ إلا 
على أربعة: المسافر» والمريض عباتا رركا ولس 
والمتعمّدُ للقيء - بالسنةٍ - ولا مزيد. 

ووجدنا النائم» والّكرانَ» والمجدون المطبى عليه ليسوا 
مناقروة ولةتسكتدي القرعو فا دولا عرد وانفالساين» 
ولا مرضى؛ فلم يجب عليهم القضاءً أصلاء ولا خوطبوا بوجوب 
الصّرم عليهم ني تلك الأحوال؛ بل بل القلم مرفوعٌ عنهم - بالسَئةٍ. 

ووجدنا المصروع: ؛ والمغمى عليه مريضين بلا شك» - 
ا مرضَ هي حالٌ مخرجة للمرء عن حال الاعتدال وصحَةٍ الجوارح 
والقوةٍ ة إلى الاضطراب وضعف الجوارح واعتلاماء وهذه صفة 
المصروع والمخمى عليه بلا شكء ويبقى وهنُ ذلك وضعفه عليهما 
بعد الإفاقة 7 فإذ هما مريضان 'فالقضاء عليهما بنص القرآن» 


- كناب الصّيّام . 
وبالله تعالى التوفيق. 

وليس قولنا بسقوط الصلاةٍ عن المغمى عليه إلا ما أفاقَ في 
وقته منها وبقضاء النائم للصّلاةٍ: الفا لقولنا هاهنا؛ بل هو 
موافق؛ لأنّ ما خرج وقته للمغمى عليه فلم يكن تخاطبا بالصّلاة 
فيه) ولا كان أيضاً مخاطبا بالصوم؛ ولك اللمتعال ابي علس 
المريض عدّة من ليام آخرّء وم يوجب تعلل يتاعلى الريضن: قفضاء 
صلاق وأوجبّ قضاءً الصّلاةٍ : على الثائمه والناسي؛ ول يوجب 
قضاء صيام على النائم؛ والناسي بل أسقطه تعالى عن الناسيء 
والنا: ثم؛ إذ لم يوجبه عليه. 

فصح قولنا ‏ والحمدٌُ لله رب العالمين. 

وأمَا قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لأنّه دعوى بلا 
برهان» وم يتبع نصّاء ولا قياس لأنه رلى على من أفاق في شيء 
من رمضان من جنونه: قضاءً الشهر كله وهوّ لا يراه على من 
بلغ أو - أسلم حينئل. 

وقال بعضْ المالكيين: امجنون بمنزلةٍ الائض وهذا كلام 

يغني ذكره عن تكذّفب إيطالو» وما ندري فيما يشبه امون 
لاد 


مسألة: ومن جهده اجو أو العطشُ حتى 
غلبه الأمرُ ففرضن عليه أنْ يفطرَ؛ لقول الله تعالى: #وّلا تَقتلوا 
أنفسَكم». ظ 

ولقول الله تعالل: #يُرِيدُ الله بكم اليِسْرَ ولا يُرِيدُ بكم 
الصُبْره. ' 0 0 

وقول الله تعالى: وما جَلَ حَليْكُمْ في الذين من حَرّج4. 

ولقول رسول الله م ف «إذا أَمَرتكم بأمر 0 
استطعتم». 

فإن كانَ خرج بذلك إلى حدّ المرض فعليه القضاءًء وَإِنْ 
كان لم يخرج إلى حد المرض فصومه صحيح ولا قضاءً عليه؛ لأنه 
مغلوبٌ مكره مضطتٌ. 
ظ قال الله عر وجل: لوَقَد فصل لَكمْ مَا حَرْمٌ عَلَيِكُمْ إلا 
مَا اضْطَررْتمْ ليدع 

وم يأت القرآنُ ولا السسَنةُ بإيجماب قضاء على مكري أو 
مغلوت؟ بل قل أشقط الله تعاق القضاة ءَ عمّنْ ذرعه القىءٌ وأوجبه 
على من تعمده. 





غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني. 


هه /- مسألة: ومن جهده الجوغ أو العطشُ حتى غلبه 


ه55" 


وأا مالم يتين فالأكلٌ والشّربُ والجماعٌ مباح كل ذلك 
ال ا نهلم يطلع. 
فمن رأى ى الفجرّ وهنوّ يأكلٌ فليقذف ما في فمه من طعام أو 
شراببء وليصم, ولا قضاءً عليه؛ ومن رأى الفجرّ وهو يجامع 
فليترك من وقتهء وليصمّ ولا قضاءً عليه؛ وسواءً في كل ذلك 
كانَ طلوع الفجر بعد مِذةٍ طويلةٍ أو قريبةِ» فلو توقفّ باهتا فلا 
شيء عليه وصومه تامٌ؛ ول أقامّ عامداً فعليه الكقارة. 

ومن أكل شاكا في غروب الشّمس أو شرب فهر عاص له 
تعالى» مفسد لصومف. ولا يقدرٌ على - القضاء؛ فإِنْ جام شاكاً 
في غروب الشّمس فعليه الكفارة: 


برهان ذلك: قول الله عرُ وجل" لإفالآن بَاشْيِرُوهُن 
لبوا ما كنب الله لَكُمْ وكلوا وَاثربُوا حَنّى يَتييْنَ كم الخبِط 
لأيِض ون البعر ا العا الى لير 


. أن يتبينَ لنا الفجرٌ ولم يقل تعالى: حى يطلعَ الفجرٌ؛ ولا قال: 


حتى تشكوا في الفجر؛ فلا يحل لأحا أنْ يقولة: ولا أنْ يوجب 
صرما بطلوعه ما ل يتين للمرء» ثم أوجبب اللّه تعالى التزام 
الصّوم إلى الليل: 
حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خالا حدثنا إبراهيم بن 

أحمد حدثنا الفربريُ حدثنا البخاري حدّثنا عبيدُ الله ب” إسماعيل 
عن أبي أسامة عن عببا الله هر ابن عمر عن نافع والقاسم بسن 
حمّدٍ بن أبي بكرء قال القاسم: عن عائشة وكا تاق عن ابن 
لبر كالخ انك نشة وابنُ عمرّ: «كان بلال يُوَدْنُ يِل قال 
رَسول الله م إن بلالا ؛ يُوَدنُ ليله فَكُلُوا وَاثشَرْبُوا حَنى يُوَدََ 
د الع 1لا تررح ل لسر 

وبه إلى البخاري: تدرقا عبد الله بن مسلمة هوّ القعني - 
عن هال عن ابن شهابه عن سام بن عبار الله بن عمرَ عن أبية:. 
أن رسول الله تيا قا: ١ن‏ بلالا يَوَدنُ بلَيِلء لو نا 
حَتى يوذ 0 م كتوم قال :وكات رَخْلا خم اتاو نتن 
ال أ حي ا حا 

حدّثنا عبدُ اللّهِ بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد ين على حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا شيبانُ بن فرّوخ حدثنا عبد الوارش عن 
عبد الله بن سوادة بن حنظنة القشيري حدثني أبي ي أنه سمم 
شعزة ون كدت يدون : قال رسولٌ الله عيظ: ان دك 
الا ا 


ك5 


5- مسألة: ولا يلزمٌ صومٌ في رمضان ولا في غيره 


7 كتاب د 





الخيطين الأسود. والأبيض فقَال. عليه السلا «إنمَا ذْلِكَ سَوَاد 


اليل وَبَيَاضُ النهَار». 

قال أبو محمّد: فنص عليه السلام على أنّ ابن 00 
لا يدن حتى.يطلعٌ الفجنٌ وأباح الآكل إلى أذانيء فقَد صحٌ أن 
. الأكلَ مباحٌ بعدَ طلوع الفجر ما لم يتبيْنْ لمريدٍ الصّوم طلوعة. 

وقد اذعى قومٌ أن قوله تعالل: لاحت يَثيّنَ لَكُم لبط 
الأنة بض ين الخيِط الأسلوَو# وقول رسول الله صلى اللَّه عليه 
وآله وسلم: «حَتى يُطلْعٌ الفَجْرٌ وحَتّى يُقَالَ لَّهُ له امتحيكة 
الات أن ذلك على المقاربة» مفل قوله تعالى: لفَِذَا بلَعْنَ 
أَجَلَّهُنَ دَأَضْيِكُومُنُ بمَغْرُوف» إنما معناة فإذا قارينَ بلرغ أجلهن. 


قال أبو محمّدٍ: وقائل هذا كيز للكدى علي القبوان: ٠‏ 


وعلى رسول اللّهِ 2 ا :ا أو ذلك السموعوق بلا برهان. وإحالة 
لكلام الله تعلل عن مواضعوء ولكلام رسول الل ف وقول عليه 
بها لم يقل؛ ولو كان ما قالوا لكان بلا واب أمّ مكتوم معأ لا 
وضلا إلا قل الجتر:«وسنا باط لايقوله اجده لا هسم ولا 
غيرهم. 

وأمّا قوله تعالى: مدا بَلَغْنَ أَجَلَوّن» فإقحامهمْ فيه: أنه 
تعالى أراد فإذا قاربنَ بلوغ أجلهن: باطل وكذب» ودعوى بلا 
برهانء ولو كان ما قالوه لكان يور له الرّجعة إلا عند مقاربة 
انتهاء العدة؛ ولا يقول هذ! احث لاهم ولا غيرهمٍ وهو تحريف 
للكلم عن مواضعه؛ بل الآيةٌ على ظاهرهاء وبلوغٌ أجلن هر 
بلوغية اخ لهذ لم هو التضاعناء وهذا حر الوا لنب * 
إذا كن في أجل العدةٍ كله فللزُوج الرّجعة, وله الطلاق؛ فبطلَ ما 
قالوه بيقين لا إشكالَ فيه. 

وقال بعضهم: قول النيّ تنك 0 تي لبلال: اكلا لَنَا القَجْرَ) 
موجب لصحة قوهم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه عليه السلام لم يأمره بذلك إلا للصّلاقٍ لا 
للصوم. 

والثاني: أنّه حتّى لوْ أمره بذلك للصّوم لكان حجّةٌ لنا لا 
لهم؛ لأن الأكل» والجماعً: مباحان إلى أنْ ينذرهمٌ بلالَ بطلوع 
الفجر وإنذاره باهم بطلوع الفجر لا يكونٌ إلا بعد طلوع الفجر 
بلا شك؛ فالآكل؛ والشرب» والجماعٌ: مباح كل ذلك» ولو طلع 
الفجنُ وإنما يحرم كل ذلك بإنذار بلال بعد طلوع الفجر؛ هذا ما 
لا حيلة لهم فيوه وقوهمٌ هنا خلافت للقرآن ولجميع السّن: 


حدثنا حمام , وأ اع ستفاعية اللقدية اعد الباه ” ع 


أَرِيدُ | الصو قَال: 


هريرة 


حدئنا ار اهم ب خا حذتا روخ مادا حا نا 
بن سلمة عن عاصم بن بي النجودٍ عن زر بْنْ خيش قَالَ 
انَسَحْرْتُ ثم الطَلفن 0 انوي َدَخَلت عَلَى حُدَيْفَقَ فَأمر 
بلِفَحَدَ فَحُلبتْ ل كل قلت إني 
ونا رد الصو فَأَكلنَا م شَربنا نم نين 
السْجد وَقَدْ أِيمَت الصلاة ققَالَ حُذَيْفَةُ: َكَذَا فَعَلَ بي رَسُولُ 
الله - وا بَعْدَ الصبح؛ ؛ إلا أذ اكمس ل 


تَطلغ». 


حدثنا محمَدُ بن سعيد بن نباتٍ حدثنا عبدٍ الله بن نصر 


حدثنا قاسم , ِنْ أصبغ حدثنا ابن وضاح حدّثنا موسى بن معاوية 
كار ار التُوريّ عن عاصم بن أبي النجود لعن 
زد بن 0 كلك دنه أ وَقَتٍ تيزم مع ا ع؟ 
قال: حزاليانة إلا أن الشمس لَمْ تطلع. 
ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن عكاراين اب اكمار من أنني 
عن الني تي قال: ذا سَمِعَ أَحَدُكم دا َالإناهُ عَلَى 
يَدِهِ فلا يَضَعْه حَتى يُقَضِي حَاجَنّه مِنْه" قال عمارٌ: وكانوا يوذ نون 
إذا بغ الفجرٌ. 
قال اد عن هشام بن عروة: كان أبي يفتي بهذاء وحدّثئنا 
5 حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي ونيا الدبرى حدثنا 
عبد الرَرّاق حدثنا معمرٌ عن قنادة عن أنس: اهارا سيوك 
الله 7 قد تَسَحْرَ هُوَ وريد بن نَابتب وَهُوَ عليه السلام بريه 
الصّوْم نم صَلّى الركعتين؛ ثم حرج إلى المْجد فَأَقِيمَت 
الصّلاة». 
قال أبو محمد هذا كل على آله 1 يكن ييه شع النى” 
بعل؛ ١‏ فبهذا تنفقٌ السدنٌ مم القرآن. 
وروّينا من طريقي معمر عن أبن عن كين عن أبي بكر 
الصاديق أنه قال إذا نظر ال جلان إلى الفجر واف الحوعنب 
تاكاه حت ات هنا 
ومن طريق أبي احم د الرُبِيرِيُ عبن سفيانَ الشوري عن 
منضور بن العتمر عن هلال بن يسافي عن مسال بن عبيادٍ قال 
كان أبو بكر الصّدِين يقولُ لي: قم بيني وبينَ الفجر حتى تسحَرٌ. 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميدٍ عن 
مور كن الحم عن عات ون بات عبن وبال اجر عبياء 
الأشجعي قالَ: قم فاسترني من الفجرء .ثم أكل. ناا أن غيداد 
هذا أشجعي كوف من أصحاب رسول الله تنظ وهاذه اصح 


كتاب الصِيّام 


طريق يمكن أن تكون. . 
0 روينا من 7 00 وعباء الرزاق. قال 0 عن 
بكر الصذيق يقوك: أجيفوا الباي ١‏ 0 در الايجافة: م 


ومن ) طريقي الحسن: ا إذا 
يي 0د والإناكٌ على يده ققال: 
أحرزتها ورب الكعبة. 


ومن طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس قال: أحلٌ الله الشرابَ ما شككت؛ يعني في الفجر. 

وعن عكرمة قال: قال أبن عباس: اسقنى يا غلام قال له: 
أصبحت» فقلت: كلاء فقالَ ابن عبّاس: شك لعمرٌ اللهء اسقنى. 


فشرب. 


وعن وكيع عن عمارة ف زَاذانٌ عن مكخول الأزدي قال: 


رأيت ابنَ عمرٌ أخذٌ دلواً من زمزم وقالَ لرجلين: أطلم الفجر 


قال أحدهما: قد طلع, وقال الآخر: لا؛ فشرب أبن عمر. 


وعن سعد بن أبي وقاص: أنه تسحّرٌ في رمضان بالكوفةٍ 
ف خوج إل اسيل ناتيت الصلاة. 


شعيب بن غرقدة عن حبانَ بن 
بى طالب و وهما يريدان الصّيام 


وعن سفيانَ بن عيينة عن شعيب 
الحارث: أله تسحْرٌ مع علي بن أ, 
فلمًا فرع قال للمؤذن: أقم الصّلاة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا جريرٌ هوّ ابن عبلد الحميد 
ع و 0 0 
قال: : تسحرت مع علي بن أبي فم امن البؤدن انيقي 
الصلاة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الشّيبانيَ 
مراع إسسجات - عن جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر قال: 
أتيت عبد الله بنَ مسعود في دارو فأخرج لنا فضلَ سحور 
فتسحّرنا معد فأقيمت الصّلاة؛ فخرجنا فصلينا معةُ. . 

ومن طريق حذيفة نحو هذا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدئنا عفان بن مسلم حائتدا 
عن شري خسوين غيل الرعن فال سمعت عمتي - وكانت قد 
حجت مع رسول الله ا - قالت: كا يسول الله كوب يُقول: 


1ه/- مسألة: ولا يلزمُ صومٌ في رمضان ولا ف غيره 


١ 


ذال م مكتوم يُنَاوِي يله فكلوا وَاشربُوا حشى يُنَادِيّ بلالَ: 
وَإِنْ بلالا يون بليلٍ فُكلُوا وَاشربُوا حَتى يُوَدْنَ ابسن َم مكتوم 
قَالَتْ: وَكَانَ يَصْعَدُ هذا وَيَنْزِلُ هذا قَالَت: فكنا تتَعلَقٌ به فتقول: 
ا 2 

تيحض نان كذ لكين أنيينا كانا مود يق 

أحدهما قبل الفجر بيسيرء أَيُهما كانا: حينا هذا وحينا هذا 


والآخرٌ ولا بد بعد الفجر. 


وعن محمد بن علي بن الحسين: كل حتى يتبِينَ لك الفجر. 

وعن الحسن: كل ما امتريت. 

وعن أبي مجلز: السّاطع: ذلك الصّبحٌ الكاذب» ولكن إذا 
انفضحّ الصّبحٌ في الأفق. 
' وعن إبراهيمَ النخعي: لضن الح يل العثلاة وص 
الطعام. 

وعن ابن جريج: قلت لعطاء : أتكره أنْ أشرب وأنا في 
البيتٍ لا أدري لعلي قد أصبحت؟. 

قال: لا بأسّ بذلك. هوّ شك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا أ بو معاوية عن الأعمش 
0 م يكوذوا بم يعدون مد ؛ إنما كانوا 


وعن أبي وائل: ال 
الصَّلاةَ ا لد ان ب تجوز جد عن يدود 
الجاهلٌ: لا صوم له 

قال عار" وقد ذكرن انق تحككر تإذانة نهار 

ام“ ف ع ", #7 1 اخر اوت سى »ار علد . 

وهو يظن أنه ليل مير و تقد فهؤلاء: 0 
وعمرء وعلي؛ وابنْ عمرّء وابن 
متنا وعدي اع سي ا 


عباس وأبو هريرة:» وابنْ 
ثابتء وسعد بن أبي: 
وقاصء فهمْ أحد عشرٌ من الصّحابة لا يعرفُ لهم حالف من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم. إلا رواية ضعيفة من طريق مكحول 
عن أبي سعيار الخدري ولم يدركة. 

ومن طريق يحبى الجزار عن ابن مسعوجٍ و يدركة. 


ومن التابعين: محمد بنْ علي. وأبو مجلز. 0 
ومسلم. وأصحابت ابن مسعود» وعغطاء. الس والحكم بن 
عونا وخافة وع رو رم 


فإن م ل فيمنْ 





#كذ ‏ /اه/- مسألة: ومن صحّ عنده بخبر من يصدّقه - من - كتاب الصّيّام 
افر وش دوف أنه نه ليل فطلعت الشمس :عليه القفناة هذامته باط لان الوق عزفة: فينها عبد الالكين ا يقل 


روات عق عمر يال ولاك فإتها هذا في الإفطار عند الليلء لا 
في الأكل شاكاً في الفجر, وبين الأمرين فرق؛ ولا يمل الآكلٌ إلا 
. بعد يقين غروبب الشمسء لذن الله تعالى قال: #إلى اليل فمن 
أكلّ شاكاً في مجيء اللّيل فقذ عصى الله تعالى» وصيامه باطلٌ» فإِنْ 
جامعٌ فعليه الكفارة لأنه في فرض الصّيام مالم يوقن الليِلَ؛ 
بخلافف قوله: لإحنى يَتيّنَ لكم الخبّط الآبَنِضْ» لأنّ هذا في 
رصي زكر كير الهاو بلعل ارين 


من رججلٍ واحابة 
نماض ا الهلال قن رئىّ 


0 
وكذلك لو رآه هو وحده. ولوْ صمح عنده بخبر واحاٍ 
نع كين تذكر نا دافقاعدا: أن هلال وال قذ رئي فليفطن 

أفر ادي ا ادر 
وكذئلك تدرا نوين فا عي فق ذلك ادئ 


حدثنا عبد الله بن يوسفَ حدثنا أحمدٌ بن فتح حدثنا عبد 


507 واحدة: عبل» ل امه أو حرق 


البارحة في آخر شعبانَ ففرضّ عليه 


00 
مسلم بن الحجاج حدثنا يحبى بن يحبى: قرأت على ماللئم عن 
و ا 0 
نَصُومُوا حَنى تَرَوَا الهلال» وَلا تَفطِروا حَتى تَرَوْهُ لد 
اندرو لَه ا 
وبه إلى مسالم: حاد حدثنا أ بن المنى حدّثنا محمد بن جعفر 
حائنا شعبةٌ عن عمرو بن مره قال سمعت أبا البختري عن ابن 
عابي أن رَسُْوَلَ اللعلظ قال: «فْإِنْ غم عَلَيكُمْ فأكملوا العِدة1. 
واختلف الناسُ في قبول خبر الواحدٍ في ذلك 
فقا أبو حنيفة, والشافعي مثلٍ قولنا في هلال رمضان؛ 
وم يجيزوا في هلال شوال إلا رجلين عدلين.. 
قال أبو محمد: وهذا تناقض ظاهر. 
وقال مالك: لا أقبلٌ في كليهما إلا رجلين عدلين. 
قال ابودعمة: الاين وبين لاني فيا اك د 


2 
02 


محروحة , 
وأمَا قول مالك فإنهمْ قاسوه على سائر الأحكام. 


قال أبو محمّدٍ: والقياسُ كله باطلٌ؛ ثم لؤْ كان حقا لكان 


فيها شاهدٌ ويمينٌء ومنها ما لا يقبلٌ فيه إلا رجلان» أو رجل 
وامرأتان. 1 

ومنها ما لا يقبلٌ فيه إلا رجلان فقط. 

ومنها مآ لا يقل افيه إلا أربعة. 

ومنها ما يسمحٌ فيه حتى مجيزوا فيسه النصرائي والفاسق» 
كالعيوب في الطب فمن أين لهم أن يخصوا بعض هذه الحقرق 
دون بعض بقياس الشهادة في الهلال عليه. ونسأهمْ عن قريةٍ ليس 
اد نضار أو ننذاة وي عيدل يصعف تعره 
عن رؤية الهلال؟. ظ 

قال أبو محمّد: فَأمًا نحن فخبرٌ الكافة مقبولٌ في ذلك» وإِنْ 
كاتوا كقارا او هيانا» لاله يوج العلم عرو 

فإن قالوا: قذ أجمعَ الناسُ على قبول عدلين في ذلك. 

قلنا: لاء بل أبو يوسف القاضي يقول: إن كان الو 
صافيا لم أقبلْ في رؤية الهلال أقل من حمسين. |0 

فإنْ قالوا: كلامه ساقط. 


قلنا: ا 

7 ا لات 

لقاع مر ليرد ل ل 
كان الاك أن الله سان اذ لا تمن إلا عدد نمكاة لناء 

ْ وأيضا. ل و ا الي د 

از اباو بان بن أ مكدر د واسفراة 

. وحتا عب لهي ريع حتنا عمر ين يداحتا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن عبد الرّمن 
ا عبد اللَّه بن وهب عن 
يحبى بن عبد الله بن سالم عن بكر فر نافع عن أبيه نافع مولى 
0 0 01 ا الا لكر و1 


وهذا خبر صحيح. ظ 

وق روّينا من طريق أبي داود: حدثنا الحسنٌ بن علي 
حدثنا حسينٌ هوّ الجعفي - عن زائدة عن سمالمٍ عن عكرمة عن 
ابن عباس قالَ: «جَاءَ أَعْرَابِي إلى رَسُول الله تنظ فقَال؛ إني 


كناب الصنيّام 


يت اليلال - يَعنِي رَمَضَانَ فَقَالَ: أننشهَدُ أن لا إله إلا الله؟ 
قال نكن قال؛ اتتهد أذ مخكدا وَسْوَن للك نال تن قال 
قم يا بلال فَأَذّنْ في الناس فَلْيَصُومُوا غدأ». 

قال أبو محمّد: رواية سمال لا نحتعمُ بها ولا نقبلها منهي 
وهم قد احتجوا بها في أخدٍ الدنانير من الدراهمء فيلزمهم أن 
يأخذوها هاهناء وإلا فهم متلاعبونّ في الدين» فإن تعلق من فرق 
هدك رمعان وجالال كرا يتور الكررين برق لم يرذإلا 
في هلال رمضان. 

قلنا: ولا جاء نص قط بالمنم من ذلك في هلال رمضان: 
وأنتم أصحاب قياسء فهلا قستم هلال شوال على هلال 
ان 

لإ لالوا: إن الاهد هلال زمقيان لا م2 إل لقب 
والشاهدٌ في هلال شوال + 

قلنا: روا بهذ ال بعينه شهادةً الشاهدين في شوال 
أيضأ لأنهما يران إلى أنفسهما نفسهماء كما تفعلون في سائر الحقوق. 

وأيضا: فإن من يكذب في مشلٍ هذا لا يبال قبل أ ورد 
ونقول هم: إذا صمتم بشهادة واحد؛ فغمٌ الهلال بعد الثلاثينَ 
أتصومون أحدأ وثلائينَ: فهذه طامّة» وشريعة ليست من دين الله 
ا ل 
بشهادةٍ واحدر وتناقضتم وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمّا: فإن شغبوا بما روّينا من طريق عبّادٍ بن 
العوام: حدثنا أبو مالك و الأشجعي حرفا حيين ب ارده 
الجدلي - جديلة قيس :أن أَمِيرَ مَكْةَ وَهُوَ الْحَارتُ بن حَاطِبٍ 
خطب فقال: هد ينا رَسُولُ الله مذ أن تْسْك ري فإ ل 
ره وَشَهِدَ شَاهِدًا عَذْلِ نَسَكا شه دَتَهما». 

وبما روينا من طريق أبي عثمان النهدي قَالَ: «قَلمَ عَلّى 
َسُول الله ع أعرَابيان قا مسُولُ الله علا مُسْلمَان صا 
قالا: نعم فَأمَر لثامت افوا أو هتائراة 
وعن الحارث عن علي: إذا شهدَ رجلان على رؤيةٍ الهلال 


ير إلى نفسه. 


أفطروا. 

وعن عمرو بن ديثار قالَ: أبي عثمانٌ أنْ يجيرٌ شهادة ة هاشم 
بن عتبة أو غيره على رؤيةٍ الهلال. 

وعن عباه الرَزّاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل 
قال: كتبّ إلينا عمرٌ - وحن بجخائقين: إذا رأيتم الملالَ نهاراً فلا 
تفطروا حتى يشهدَ رجلان: لرأياه بالأمس. 

قلنا: أما حديث الحارث بن حاطبه فإنّ راويه حسينٌ بن 


اه /- مسألة: ومن صم عنده بخبر من يصدقه - من 


1 


ل 0 
ل د 
1 أن يكون عثمانٌ ذه إنما رد شهادة هاشم بن 
عتبة لأنه لم يرضةٌ؛ لا لأنه واحدٌ؛ ولقذ كان هاشم أحد امْجلْمِينَ 
على عثمان ديه 
وأمَا خبرٌ عمرَ: فقذ صحّ عن عمرّ في هذا خلافٌ ذلك: 
كما روينا من طريق محمد بن جعفر عنس عراسي 
عب الأعلى النعلي عن أبيه عن عبار الرحمسن بن أبي ليلى عن 
ا 
وقد روينا أيضا: - عن علي بن أ, 
وبه يقول | بو وار 
وأمًا قولنا: ال مان رم ا ا خلااف 
استهلال رمضان فلا يصم.ء ومن 
في استهلال شوال فلا يفطر - وبه يقول الحسن: 
روينا ذلك من طريق معمر عن أبي قلابة: أن رجلين رأيا 
ل ا 
قال: 000 
كرهت الخللاف عليهم. وقال للآخر: قأنت؟. 
لولا هذأ - يعقى الذي صام - لأوجعنا رأسك. ورددنا شهادتك؟ 
ثم أمرَ الناسَ فأفطروا. 0 
ومن طريق ابن جريج: أخبرت عن معاذٍ بن عبد الرّحمن 
انيمي ارود عير زاك سنن رنماة كان أرآه 
قال: لا قالَ: فكيف صنعت؟. 


بي طالب وين مثل هذا. 


ذلك؟ وهر أن من رآه وحده في 


رآه وححذله 


وهو قول عطاء: ظ 

قال أبو محمّاد: عن ان عفرنو عل 
«البَيّعَان بِالْجيَار مَا لَمْ يتَقرقَاه وتحريم المنكوحة في العدَةٍ: أنْ يقلده 
هاهنا. 


55. 


- مسألةٌ: وإذا رئي الهلال قبل الرّوال فهو 


- كتاب الصّيّام 





قال أبو حنيفة ومالك: يصوم إن وآ وعفيلة ولا يفْطر 
إن رآه وحجلهة وهدأ تناقض. 

وقال الشافعي كما قلناء وخصومنا لا يقولونّ بهذا ولا 
تقول به؛ لأن. الله تعالى قال: #لا تكلّفُ إلا نَفَسَكَ». 

وقالَ تعالى: ولا َكِب كل نفس إلا عَلَيهَ4. 

وقالَ تعالى: #فَمَنْ شَهدَ ينكم الشَهرَ فليصْمَةُ4 فمن رآه 
فقد شهدت 


وقال رسول الله من «صُومُوا لِرَؤْيَتِه وَأَفطِرُوا لِرَؤْيَتها 


مها مسألة: وإذا رئيّ الحلا قبل الزّوال فهرّ من 
البارحة ويصومٌ الناسُ من حينئار باقيَ يومهم عن مان ول 
رفاك رشترره إِنْ كان آخرة» فإِنْ رئي بعد الزوال فهو لليلة 
المقملة. 


٠.‏ م 


برهان ذلك: قولٌ رسول الله يَيت: «صُومُوا لِرُؤْييه 


زنط وا لوه ويته) تخبرح من هد الظاهئ إذا رئيَّ بعد الزوال 


بالإجماع المتيقن» وا ينب الفترة إللافن الحو ورقع) بدك انظ 


الحديث إذا رئي قبل الزوال» للاختلافي في ذلك؛ فوجبٌ الرجوع 
إلى التص. 
إليه والش” جه ودر اناهن ال ا 
الشمس دونه إلا وقد اها م النارسة وعد عتها نهدا كير . 
روّينا من طريق عبد الله بن أحملد بن حنبل أخبرنا أبي 
أخبرنا عبدُ اررحم بن مهدي أخبرنا سفيان التوريُ عن المغيرة بن 
0 أن غمر بن القطاب كك 
إلى الثاس إذا زاك قبل زوال اليم فأفطروا وإذا رأيتموه بعد 
ورويناه أيضا: من طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ الشوري 
بمثله - وبه يقول سفيان. 
وروينا من طريق يحبى بن الجزّار عن علي بن أبي طالب 
قال دَق إذا رأيتم الهلا من ول التهار فافطروا وإذا 5 
آخر النهار فلا تفطروا فإنّ الشمس تزيغ عنه أو تيل غنه: 
ومن طريق محمد بن امثنى أخبرنا عبدُ الرّحن بن مهدي 


عن سفيان القُوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قال: كنا مم ظ 


سلمانَ بن ربيعة الباهلي ببلنجر 


بلناة كا حوري قاذ عبت مدر كلها رام أي الاين اكور 


وبه يقول عبد الملك سن بيت نداش ؛ وأبو بكر ف 


ا الا موت انارت 


عن أنس أن رسول اللّه ب: 


يه 


داود: وغيرة. 

فإ قيل: قد روي عن عمرٌ خلافٌ هذا: 

صم التنازع وجب الرّدُ إلى القرآن والسنةٍ. 
وقد ذكرنا الآزوجة ذللة ف «ووالله تكال التوفين. 


5- فبالة :وه التدة تكد النظير رتاس 
السّحور وإنما هو مغيبُ الشمس عن أفق الصّائم ولا مزيد. 

رؤَينا من طريق مسلم عن قنية عن أبي عوانة عن تناد 
قال: «تَسَحُرُوا فإنُ فِي السّحور 





رك 
ومن طريق قتيبة عن الليث بن سعدٍ عن موسى بن علي 
وما ف ا سام 1 و 1 


شل لعب كلد الشكررة. . 
قال أبو محمد: لا يضر الصّومَ تعمّدٌ ترك اللسحور؛ لأنه 
من حكم الليل وَالصِّيامُ من حكم النها. ولا ييطل عمل بترك 
عمل 5 إلا بأنْ يوجب ذلك ع يرقف عندة. ظ 
ومن طريق ابن فميتوق أنه ا لتر وَيعجَل 


الإفطارَء فَقَالَتَْ عَائْشَة: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله تن يصدع». 


ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن , أبسي شيبة عن وكييم 
عن خدام الدستوائي عن قتادة عن 5 ل انيد اللا 


يرَالُ اناس بِخَيْر ما عَحجِلُوا الفِطرَه. 
ل ا 
ولاس قوت ل 38 #أردعين تركة 


الصائم» 0 --- ل 0 


لام ه# 


وَرُوينا 2 موسى : افر ار كر 
ولا تقُولُ بهَذَا - لِما ذَكرنَا - وَتَمْجِيلٌ الفِطر قَبْلَ | 
0 


ل.. 


5 لصّلاةٍ والأذان 


كذلك ونا عن عَم بْن المخطابيء بي مريْرةه حاف 


وكات مألة: رعذ أملم بعذغا دين الحم لكان 


- كناب الصّيّام 
بلغ كَذْلِك أو 57 الي من الحيض كذلك: أ أو من النفاس 
كذْلِك أو أفاقَ مِنْ مَرَضِه كذلِك. أو َم مِنْ سَفَرِه لطت 


فإِنْهُمْ يَأ بَاقِيَ نهَارِهِمْ ويَطَونَ مِنْ يسَائِهِمْ مَنْ لَمْ تبْلْْه أو 
لي سر ل اه 


00 قضاءً عَلَى مَنْ أْسْلْم أو بلغ وَتَقَفِي الحَائِض؛ وَالْمُفِيِقٌ 


وَالَْاوِمُ وَالنقَسَاءُ. 

وقد اختاة ؛ الناس فِي بَعْضٍ هَذا: 

فرؤينا عَنْ برهي النَحمِي أنه َالَ في الخائض تَطْهُْ بهد 
طُلوع الفَجر: لا تأكلٌ إِلَى اللْيْلء كَرَامَةَ الَشيه بالْمُشْركِين. 
وه يَقَولٌ أَبُو حَييفة, وَالأُوْرَاعِي. وَالْحَسَنُ بْنّْ حي؛ 
يد الله بْنْ الحسَنء وَعَن عطّاء - إن طَهُرَت أو اهار 
يموت وإ مس في آخيره َكلت وَشَرِبَتَ؛ َبمثْل قَوْلِنَا 
7 يُقول سفيات الثوري. وتات والشافعي, وأو سَلمَاة 

وَأمًا الكافر يسلِم: 

رونا عَنْ عَطَاء إن - ألم الكَافِرٌُ في يوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ 
صَامَ ما مَضَى من الشهرٍ إن أسلَمَ في آخير اللُهَارٍ ضَامَ داك 
اليوم. 


وَعَبِيد 


وَعَنْ 0 مثل ذَلِكَ» وَقَالَ: هُو بِمَنزلَةٍ الْسَافِرِ يَدْحَلَ 
فِي صلاة الهو 

وَعَن الحسّن مثْلٌ ذَلِكَ. 

وَقَالَ أَبو حبيفة في الصبِي يِل بعْدَ الفَخْر: أن عََيْهِ صَوْمَ 


مَا قي مِن يَومِه. 
وكذلك لاق الجاواية ككل 
قال أبو م مُحَمَدٍ: وَاحْتَج مَنْ أَوْجَبَ صَرْمَ بَاقِي اليم بأن 


قال: قد كان الصبي ِل بُلوغه مَأْمُورا بالصيام فكيف بَعْدَ بُلوغِه. 


وَقَالوا: ادير ِمَنزلةِ مَنْ لَه الحبرُ أن الال 
8 امار 


م 


حا لكاة هذا مه َاطاد 5 الذي اول تر مأثورا 
عُوم ذلك الوم لَوْ عَم أنه من رَمَضَانَ أو رة 


َكل مَنْ ذَكَْنَا فَهُمْعَالِمُونَ بوجوب 0 
وَدُخول رَمَضَانَ إلا أن فيهمْ مَنْ هُوَ مَنهِيْ عن الصّوْمٍ جُمْلَة 
ا َلْوْ صَامٌ كان عاضنا: كَالْحَائْضٍء وَالتفسَاء وَالْمُسَافِنٍ ريض 
الي يُوْذِ يه الصوم. وَفِهمْ مَنْ هُوَ غَيْرُ نُخَاطَّبٍ بالضومة وَلَرَ 
صَامَه لَمْ جه - وَمُرَ الصي - وَإنمَا يَصُومٌ إنْ صّامٌ تَطَوْعاً لا 


ا - مَسْالة: وَمَرنْ تعمّدَ الفِطرَ في يوم 
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فرْضا. وَفِهِمْ مَنْ هُوَ مُحَاطَبُْ بالصّوْم يشرط أن يُقَدَم الإسْلامَ 


قبل وَهُوَ الكافِرٌ. زيم تافر شدا رح لناقتي الماوم إن قار 
علي وَفِي لطر إن شَاءً - وَهُوَ الَرِيض الذي لا يَشئْ شق عَلَيه 
الصرم؛ كلهم غيُْ مُْرَمِ ندا صَْمَ ذلك اليم بحال بخِلاف 
ا د بِرؤيةٍ الهلال. وَالْذِي جَاءَه لق بر د الهلال 
يُجِْْه اباي يَوِْه ولا قَضَاء عليه وَيَخْصِي إن أكل, ا 
اخايان لك أن اليَوْمَ مِنْ رَمَضَّانَ الخبرَ الوَارد فِي ذَلِكَ فَقَط. 

وَأيُضا: إن مَنْ ذَكَرْنَا لا يَختَلِفُ الحاضيرون المحَالِونَ لَننا 
في أن الِّي طَهْرسَ من لض وَالنقَاسِء وَالْقَادمَ من السّفر 
وام مِن المرض: لا يُجْرئهُمْ صا لِك اليَرم وَعَلَيهمٌ قضَاؤَه. 
ولا يُخْتَلِفُونَ فِي أن الذي بلغ ولق الل إن أكلا فَلِيِسَ 
عَليْهِمَا قَضَّاؤٌ م فصحٌ أَنّْهُمْ في هَذَا اليَرْم غَيْرُ صَائِمِينَ أصلاء وَإذَا 
انوا غيْر صَابِِينَ فلا مَعْنَى لِصَابِهِم ولا أن يُوْمَرُوا بِصَوْمٍ لَيْسَ 
صَوْماء وَلا هُمْ مُوَدُونْ به فُرْضا لله تَعَلَى وَلا هُمْ عَاصُونَ له 
بتركه. وباللة تعالى التوفيق, 

وَأَما مَنْ رَأى القضاءً ء في ذَلِكَ اليم عَلَى مَنْ ألم ٠‏ فقول 
لا ليل عَلَى صِحْيهٍ وَلََد كان يَلَم مَنْ رَأَى نيّة وَاجِدَة تَجْرِئُ 
ِلشهْرٍ كلّه في الصّرم أن يفول بهذا القَول» وَإلا فَهُمْ مُناقِضُونَ. 

وَروَينا عن ابن مسعُودٍ أنه قَال: مَنْ أَكلَ أَوّلَ النهار يكل 
آخِرّه وبالله تَعالَى التؤفيق. 

أ)5- ال : وَمَنْ تعمد الفِطرَ في يَوْم مِنْ رمضانَ 
عَاصبيا لله تَعَالَى لم يَحِلَ له أذ يَأَكلَ في بَاقِيه ولا أن يرب 
ولا أن يُجَاِعَ وَهُوَ عَاص لله تَعَالَى إن : فعَلَ - وَهُوَ مَعَ ذلِكَ غير 
صَائِم - بخلافي مَنْ ذَكَرْنا قبلَ هَذَاء لآنْ كل مَْ ذَكرنَا قبن هَذَاء 
ما مني عَن الصوء وَإِمَا مبَاح َه تَرْلكُ الصسّوم فَهُمْ في إِفطَارحِمْ 
مُطِيِعُونَ لله تَعَالَى غَيْرُ عَاصِنَ له بذلِك. 


وَقَد د دن كر يقرلل ريه زثرة له اين لذ 
٠‏ ليذ مزع لد مزجيل أل ين زنب قم 
بالنص ن الوارة يم ؛ فلم يَجْرْ أن يَصُومراء أَنْهُمْ لم يَنْووه مِن 
اللّيلِه وَلَمْيَكونُوا عُصَاة بالِطر فَهُمْ مُمْطِرُونَ لا صَائِمُونَ. 

وَأمّا مّْ تَعَمّدَ النِطرّ عَاصِيا فَهرَ مُمْتَرَضُ عَلَيْه بلا خجلافي 
صم َلك اليم وَمْحَرْم عليه فيه كلما يَحْرْم عَلَى الصّائِم وَلَمْ 
يأْتِ نص ولا إجْمَاعٌ بَاحَةٍ الفطر له إذَا عَصَى بِتَمَمّدٍ لطر 
مَهَُ باق عَلَى مَا كَانَ حَراماً عليه وَهُوَ متَرْيْدُ مين الَمْصِيةِ مَنَى ما 
ريد ِطرأء وَلا صَوْمَ لَه 


مَعَ ذلِكَ.. ظ 
وَروينا عن حمورو بد ديار نحو هَذاء وعن الحسن. 


1 


- مسألة: وَمَنْ 7 
أو سَفْرَ مَعْصِيّق أو لا طَاعَةَ ولا مَعْصِبَة - فَفرْض عَلَيْه الفِطرُ | 


َلك ار لت وزاك وَفه بطل ملف جد لاقل 


ذلِكَ ويقَضِي بَعْدَ ذَلِكَ في يام أخر وله أن يَضُومَة تَطوُعاء أو 
عَنْ وَاجب لَرِمَهُ أو قَضَاء عَنْ رَمَضَانَ خال لَزِمَه وَإنْ وَافقَ فيه 
يوم ره صَامّهِ لِنذْرو. 


َه فرق قوم بين سَفَرِ الطَاعَق وَسَفْرِ لصي فلَمْ يَرَوَا لَه 
د 

َال عَلِي: َتنك مر كك أبي حَيفة. 
وَأبي سَليِمَان. وَبُرْهَانُ صِحَةٍ قولنا: كول الله تَحَالَى : #وَمَنْ كان 
مريضاً أو عَلَى فر فَعِدة صِنْ ل ل 
وم يخخصُ سفراً من سفر لأوَما كان ربك َسيا. 

وأيضا فقذ أنينا بالبراهين على بطلان الصّوم بالعصية 
بتعمّله والسّفرٌ في المعصيةٍ معصية وفسوق» فقذ بطل صومه بهما. 
والقو م أصحاب قياس بزعمهم. ولا مختلفون: أن من قطلع 
ال ا 0 
فدفعوه عن أنفسهمٌ وأئخنوه ضرباً في تلك المدافعةٍ حتى أوهنو 
و ايد للك لعاف قدو مجت اج لسر لاج 
الصّلاة قائما؛ فإنْه يفطرٌ ويصلي قاعدا ويقصرٌ فأيُ فرق بِيِنَ 
مرض المعصية وسفر المعصية. 

وأمًا المقدارٌ الذي يفطرٌُ فيه فقدْ ذكرناه في كتاسب الصّلاةٍ 
متقصّى - والحمدُ لله رب العالمينَ ونذكرٌ هاهنا إِنّْ شاءً اللّه تعالل 

وهو أنّ أبا حنيفة حد السّفرٌ الذي يفطرٌ فيه من الزّمان 
بحسير ثلاثةٍ أيام ومن المسافات ؛ بمقدار ما بِينَ الكوفةٍ والمدائن 5 
ذلك محمد بن الحس: في الجامع الصّغير. 

وحد الشافعي ذللك كةو ريفز ميلا. 

وح للك 1لاف هر رما لات توس تاد رحد 
ميلاء ومرة خمسة وأربعينَ ميلاء ومرة اثنين وأربعينَ ميلاء ومرّة 
اربع ساف ودر ني تل اع اذى ر انلك ساف بذ 
إسحاق في كتابه المعروفي بالمبسوط. 

قال أبو محمّد: وكدر ليكوو نايت لالد بعلتين 
صحَة شيء منها لا من قرآن. ولا من سنةٍ صحيحة. ولا من 


مسالة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانَ - سَفْرَ 


كتاب الصنيام 


روايةٍ فاسدةء ولا إجماعٍ قذ جاءت في ذلك رواياتٌ تلفة عمن 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم ليس بعضها أولى من بعضص: “روي عن 
امرض حكن للخم ن ات كايو لح والئية وقدر د 
و ل ل 
في ثلاثةٍ أيام؛ وروي عنه لا يكونٌ القصر إلا في اليوم التام وروي 
عنه القصرٌ في ثلاثينَ ميلا؟ وروي عنه القصرٌ في ثمانية عشرّ ميلا؛ 
وكل ذلك صحيح عنه. 
٠‏ وروي عنه القصرٌ في سفر ساعةِه وني ميل وفي سفر ثلائةٍ 
أميال بإسناد في غايةٍ المصّحَد وهو جبلة بن سحيم عن وحار 
بر دنا وعتد برذ ونون علدة غنة. 

3 ص 7 - أربعة بردٍ. 
فإنْ زدت فاتم " ا 00 
عنهم غير من ذكرناء وقد اختلف عنهم: وعن الزُهري؛ والحسن: 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا مسعرٌ 
م د سحت ابن عر 
يقول: إن 5 007 ا 
لجان لسار اختويل لبزريو خلن عن النن عدر اد 
تقد العبادة في مسيرة ثلاثة أميال. 

ظ ' ومن طريق عحئل بن التى دروا ميدي 
ك عمر يقوك: ع ميلا ا الصّلاة . 

وعن شرحبيل بن السّمط عن ابن عمرٌ: أنه قصرّ في أربعة ٠‏ 
مال 
ال 1 د 
الفكلذة حت وهلة أفنائية عن كالشعس.» 

وعن عمرّ بن الخطاب القصرٌ في ثلاث أميال. 

ا 

اط ان لي شن حاب مسال عن عد 


- كتاب الصّيّام 


و ع 
الل ل م أخرء أذ اميه بن 


نا كنت مع أبي بَصْرَة افاي صَاحِبه رَسُول الله مي 


0 


و ان للق سق ون ل زر عدت نا 
0 َلَسْتَ ترى البَيُوت؟ فقال: أترغب عَنْ سَنَةٍ رَسُول 
للّهِ تي فأكل؟» والرّوايات في هذا كثيرة جذاً. 
ما تحديدُ أبي حنيفة, ومالك والشافعي. فلا معنى له 
أصلا وإنما هيّ دعاوى بلا برهان» وموه بعضهم في ذلك بالخبر 
عن رسول الله يذ فيما منعّ من أنْ تسافرَ المرأة ة إلا مع ذي محرم. 
قال أبو محمّدٍ: وذلك خبرٌ صحيمٌ لا حجَّة لهم فيه؛ لأنه 
ليس فيه من حكم القصر والفطر أثرٌ ولا دليل. 
وأبضاء نتن جناء جاناقل علق ون ينيطنا لال اتناو كه 
مِنْ ثلاث) ولاتعصييا 7 تَسَافِر نلاثأة وني بعضها «لا سَافِر 
َيِيْنِ؛ وفي بعضها الا تسَافرٌ يوم وَلَلَةه وفي بعضها "لا تسَافِرُ 
ا وي بعضها ”لا ا بُريدا». 


وهذه الفاظ اختلف فيها عن 5 سعيل ) وأبي هريرة) وابن 


عم 

وصح من طريق ابن عباس هذا الخد دلا تساف د الَرْأَمه 
دون تحديدٍ أصلا وم يختلف عنه في ذلك أصلا؛ فإنْ عزصوا على 
ترك من اختلف عنه والأخذ بروايةٍ من لم يختلف عنه فابنُ عباس 
يختلف عنة؛ فهر أول على هذا الأصلء وإن أخذوا بالزيادق. 
نزقاية ابن عبّاس هي الزّائدة على سائر الرّوايات» لأنها تعم كل 
سفر؛ وإِنْ أخذوا بالمتفق عليه فأكثرٌ من ثلاث هوّ المَفَئُ عليه لا 
الثلاث. 

كما رواه عبدُ الله بن ممير عن عبياد الله بن عمرٌ عن نافع 
عن ابن عمرٌ عن الي ينيط دلا تاقد مره فَوْقَ ثلاث إلا وَمَعَها 
ذو كحور 

وهكذا رواه هشامٌ الدّستوائي» وسعيدٌ بن أبي عروبة 
كلاهما عن قتادةَ عن قزعة عن أبي سعيدٍ الخدري عن الب 2 . 

وهكذا رواه أبو معاوية 0 
صالح عن أبي سعيلو عن الني ع فبطل أ يكون لبي حنيفة 
وماللش. والشافعي متعلّق بهذا الخبر أصلا إلا كتعلق الرزهري» 


- مسالة: وَمَنّْ سَافْرَ في رَمَضَانَ - سَفرَ 


5 


ا 1 نكن نوع ااشيلة عاد 
نهم قد كفونا المؤنة فذكر نالك ى الدودة: التفنو كارل فين 


عو فأفطرٌ في مخرج ثلاثة ةِ أميال فليسَ عليه إلا القضاك 
وراف القصر فى مدن هن افكدء وهذ فلن . 

وكذللك رأى أبو حديفة, والشافعيّ في المتأوّل ولا فرق. 

وأيضا: فإنهم كلهم رأوا لمن سافرٌ ئلائة يام أنْ يفطرّ إذا 
فارق بيوت القريةٍ؛ فإنْ رجعَ لشيء أوجب عليه ترك السفر؛ فلا 
شيء عليه إلا القضاء فقذ أوجبوا الفطرّ في أقل من ميلء ويغني 
من هذا كله :ول الله تغال: وَمَنْ كَانَ مَريضاً أ و عَلَى سَفر فَعِده 

ِنْ يام أُخرَ فلم يحص تعالى سفراً من سفر. 

ووجدنا ما دون الميل ليس له حكمٌ السَفِ؛ لأنه قاذ صح 
م ا 0 
ند ني أقلّ من الميل قولا عن أحدٍ من أهل العلم بالدين واللغةٍ. 

قال علي: ويلزمٌ من تعلق من الحنفيَينَ بحديث «لا تَسَافِرْ 
امََْة؛ أنْ لا يرى القصرّ والفطرَ في سفر معصية؛ لأنه عليه السلام 
لم يبح لها بلا خلافيٍ سفرٌ المعصية أصلا؛ وإنما أباحَ لها بلا شك 
أسفارَ الطاعات؛ وهذا مما أوهموا فيه من الأخبار أنهِمٌ أخمذوا به 
0 : 

قال على: فَأمَا ما دون اميل فقذ قال قوة: لين لشحكم 
السفر؛ فلا يجورٌ الفطرٌ ولا القصرّ فيه أصلاء وإِنْ أراد ميلا 
فساعدا: 51 3 التتر ع عر اشرو اوقة شري التتفر مان لا 
لاون وقذ وسائر من لا يدري التقره 

وقد 60 الفطر في رمضان في منزله إذا أرادٌ 


- 


انيضر 


اوفقي ع هر إذ يقار نيوت القرية: 
وروي عن امو عمر: رك القصر حتى يبلغ ما يقصرٌ في 
وله :ويالله "نكال الوق 


ع اعاثر 


وكا هذا هو الَظرُ لولا حديث أنس «مَرَجَْا مَعَ رَسُول 
ل ا 
بغير نص. 

وأمّا قولنا: يقف ي بعد ذلك في أيَامٍ آخرّ فهو نص القرآن. 

وجائرٌ أن يقضيه في سفر وفي حضرء لأث الله تعالى لم 
بخص بآيام أخرٌ حضرا من سفر. 

وأقا فولناة الا عر لتر ةق لاتقو عا انان الف 


44ؤظ 
فقالك اظائفة ‏ برو ماله سه وخول رمقناة قمليه اذ يمون ةا 
00 وقالت طائفة: بل هرَ غيرٌ إن شاءً صامً وإِنْ شاءً أفطرّ. 

وقالت طائفة: لا بد له من الفطر ولا يجزئه صومة. 

ثم افترق القائلون بتخبيره: فقالت طائفة: الصُومُ أفضلٌ. 

وقالت طائفة: الفطرٌ أفضا”: 0 

وقالت طائفة: هما سواءً. 

وقالت طائفةٌ: لا يجزئه المّوم ولا بد له من الفطر: 

فروّينا القولَ الأوَلَ: عن علي من طريق حمَادٍ بن سلمة 
عن قتادة عن محمّدِ بن سيرينَ عن عبيدة السّلماني عن علي بن 
ابن المي فال من أدركه رمضانٌ وهو مقيمٌ م سافر بعد لزمه 
الصوم؛ لأن اللّه تعالى قالَ: (تتن توديك الخرر لإطلة» 

وق عبد قله 

ومن طريق ابن عباس مثلة؛ وعن عائشة أمَ المؤمنينَ: أنها 
تهت عن السفرٍ في رمضان؛ وعن خيثمة كانوا يقولون: إذا حضرٌ 
رمضان: فلا تساف حتى تصوم. 

وعن أبي مجلز مثله قال: فإنْ أ بى أن لا يسافرٌ فليصم. 

وعن إبراهيم النخعي مثل قول أبي جار 

وعن عروة بن الرّبير أنه سئلَ عن المسافر أيصومٌ أمْ يفطرٌ؟ 
فقال: : يصوم. 

وأما المائ لمر للمتوم والفطر؛ أو الختارة لمتوم: 
فهرَ قولُ أبي حنيفة, ومالك والشافعي؛ فشغبوا بقول الله 


0 أن ا بأحاديث: 0 


ناوي لد رس الك 


ومن ) طريق أبي سعيل) وأبي الدرداء» جاتر أن رسول 


اللَّهِ سمي «أَمَرَ أَصْحَابَهِ في السفر بالفطر وَهوَّ اع و وَفَطْرَ . 


هُرٌ عليه السارام». 

وذكروا عن أم المؤمنينَ أنها كانت تصوم في السفر يكم 
الصّلاة؛ وعن أبي موسى أنه كان يصومٌ رمضان في السّفر. 

وعن أنس بن مالك إن أفطرت فرخصة الله تعالى. وإن 
صمت فالصّومٌ أفضلٌ. 

وعن عثمان بن عاض الصو اقصيل. 


ظ لاسي ب جا و وي 
يغوث مثلة؛ وعن علي أنه صامً في سفر؛ ذه كا نوكيا انل 


5- مسألة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانَ - سَقَرَ 


- كتاب الصيّام 
00 
اليسر وأفطره في العسر. 0 
وعن طاووسن: الصومٌ أفضل. وعن الآسود بن يزيد مثله. 
واتتح من رأى الأمرين مسواءً بحديث حمزة بن عمرو 


)ا 5 0 ا 


ولعي ين ليت 


فقالَ: كلاكمًا أَصَّابَظ. 

وح برل عن بي عياض ألا رسول الله :: «أَمَرَ 
أن يُنَادَى في الناس: مو َفطرً). 

ومن طريق اويضبه وجان ١كنا‏ سَافِوٌ مَعَ رَسُول الله 
ا فلا يَِيبْ الصائِمُ عَلَى الْقطِرٍ ولا الْطِرُ عَلَى الصّائم». 

وعن علقمة والآسوده ويزية , بن معاوية النخعي: أنهم 
سافروا في رمضانَ قصام ب يمعي واد عقيد فل يعي 
بعضهم على بعض. 

وعن عطاء إنْ شنت فصمْ وإنْ شنت فافطن. 

وأمَا من رأ ى الفطر افضل فاحتجُوا بحديث حمزة بن عمرو 
إذْ سآ رسو الله يفت عن ذلك فقالَ له عليه السلام: «هِيَ 
لعمد ين اللاو اكد وات وير حب ب أَنْ يَضُومٌ فلا 
جاح عَلَيْه). 

وثنْ روينا عنه اختيارٌ الفطر على الصّوم: سعاو بن بي 
رؤينا أنه سافرٌ هوّء وعبدُ 0 والمسور بن 
مخرمة فصاما وأفطر رَ سعد فقيل له في ذلك. فقال: أنا أفقه منهما. 

وف عن ارن عي الدهان ليشيو ى الست وكان به 
رقيق فكان يوك انرا نافع عند له اموز ْ 

قال نافع : وكان ابن عمرّ إذا سافرٌ أحب إليه أنْ يفطرَ 
احب إل وأن آجرّ لك أن قطلر فق السك 
ويحتج أهلُ هذا القول بحديش حمزة بن عمرو الذي رؤينا ألما :عت 
الب نيز «هبيّ رُخصَّة مِن الله من أَحَد بها فسن ومن أَخبَدْ 
أَنْ يَصُومْ فلا جُنَاحَ عَلَيْهه فحسَنّ الفطرّ ول يزذ في الصّوم على 
إسقاط الجناح.. 

قال علي: هذا ما احتجّت به كل طائفة مَنْ رات الصّومً 
في السفر لم ندعٌ منه شيئاء ولسنا تقول بشيء من هذه الآقوال 


يكول: رخصة ربى 


- كتاب الصيّام 


5- مسألة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَان - سَفَرَ 


اع 





فنحتاج إلى ترجيح بعضها على بعضء إلا أنها كلها متفقة على 
جواز الصوم لرمضانٌ في السفر» وهو خلافُ قولنا فإنما يلزمنا 
دفعها كلّها من أجل ذلك فقول وبائلة تعال نتايدٌ ونستعين: أما 
قول اللّه تعالى: لوَأَنْ نصُومُوا خيرٌ م4 فقلذ ابر كديرة شن 
الكبائرء وكذب كذباً فاحشاً من احتج بها في إباحةٍ الصّوم في 


الستفر؟ لأنه حرف كلام الله تعالى عن موضعه نعوذ باللّه تعالى /' 


من مثل هذا. 

وهذا عار لا يرضى به محقق؛ لأن نص الآبة كيب عَليَكُم 
الصِيامٌ كما كتيب عَلَى الْذِينَ مِنْ قبلِكمْ لَعَلَكُمْ تتقون آياما 
مَْدُودَاسم فمَنْ كان نكم مُرِيضاً أو عَلَى سَفر فَعِدَة من أيَامٍ حر 
َعَلَى الَذِينَ يُطيقوته فذية طَّعَامُ كين فَمَنْ تطوّع خيرا فهو خير 
له وَنْ تَصُومُوا ير لَكُمْ4 وإنّما نزلت هذه الآية في حال الصّوم 
المنسوخةٍ؛ وذلك أنه كان الحكمٌ في أوّل نزول صوم رمضان: أن 
من شاءً صامه ومن شاءً أفطره وأطعمٌ مكانَ كل يوم مسكيئاء 
وكان الصّومٌ أفضل» هذا نص الآية» ولس للسّفر فيها مدخحل 
أصلا ولا للإطعام مدخمل في الفطر في السَفر أصلا؛ فكيف 
استجازوا هذه العامة وبيهذا جاءت السئم: 

حدّثما عبدٌ الله بن يوسف حدئنا أحمد بن فتح عونا عينة 
الومّاب بن عيسى أخبرنا أحدُ بن حمّدٍ أخيرنا أحمدُ بن علي 
اخبرنا مسلم بن الحجّاج حدثنيى عمرو بن سوادٍ أخبرنا عبد الله 
بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد 
مول سلمة بن الأكوع 'عَنْ سَلَمَة | بن الأكوّع قَالَ: كنا في رَمَضَّانَ 
عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يذ مَنْ شناءً ضام وَمَنْ شاءً أفْطَرّ فَافنَدَى 


بطَعامٍ يكين حَنَى نَرْلَتْ هله الكية: طفَمَنْ شَهدَ ينكم الشهْرَ 
فلَيِصّمْهُ14. 


وبه إلى مسلم: أخبرنا قتيبة بن سعيار أخبرنا بكر يعني 
مضر - عن عمرو بن الحارش عن بكير بن الأشي عن يزيد 0 
7 بن الأكوع عن سلمة ؛ بن الأكوع قالَ: لما نزلت هذه الآبة: 
وَعَلَى اين يُطِقونه فِدية طَْامُ ميسكين4 كان من أرادٌ أنْ يفطرَ 
ويفتدي حتّى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 


8 ا ا و م أفضل؛ فظهرت 2 


وأمًا حدك ابن يق «مَنْ كان 0 إلى حَمُوَلةٍ | و شيبع 
لصم فحديث ساقط لآ راويه عبد الصّما بن يبيو - وهر 
بصري - لِيْنُ الحديش عن سنان بن سلمة بن الحيّنَ وهوّ مجهول 
ثم لوصح هذا الخبر لما كان فيه حجّة لأحلو من الطّوائف 
المذكورة إلا للقول المروي عسن عمرّ بن عباد العزيز 'صمه في 


اليسرء وأفطره في العسر ال نّ فيه إلا يجاب الصّوم ولا بد 
على ذي الحمولةٍ والشبع. باد عع طرشو الاكوييم 
وأمًا حديث الغطريفف. وأء 
لامرسل. 
وما حديث حمزة بن عمرو الذي ذكرنا هاهنا الذي فيه 


بي عياض فمرسلان؛ ولا حجة 


إباحةً الصّوم في رمضان في السّفر؛ فإنما هوّ من رواية ابن حمزة - 
ابنه محمّدٍ بن حمزة - وهو ضعيففٌ» وأبوه كذلك. 

وما الثايلة ين بعنيني نه هو نا لكر إن شاء الله 
تعان: 

وأمااخديث إن شعن :واب الازداة» وجابو) فال عه 
هم في شيء منها لوجهين. 

أحدهما: 9-6 في شسيء منها أنه عليه الصلاة والسلام كان 
اها رشان ورد ل ذلك فيها فلا جور 0 
الاحتجاج باختراع ما ليس في الخبر على القرآن. وقد يمكن أن 
كرو هاتها تطر عا 
ظ والثاني: أله حتى لو كان ذلك فبها نضا ا كان لمم فيهها 
حجّة؛ لأنّ آخخرٌ الأمرين من رسول الله :2 © إيجمابُ الفطر في 
رمضان في ا 0 
مباحاً لكان منسوخا بآخر أمره عليه الصلاة والسلام كما نذكره 
إخنك الله تمان 


وأمًا احتجاج من أوجب الصوم في السفر لمن أهل عليه 
الشهرٌ في الحضر بقول اللّه تعالى: ل9فَمَنْ شَهد ينكم الشُهْرَ 
َيِصُنْةُ4: فلا حجّةَ لهم في هذه الآيةٍ؛ لأنْ الله تعالى لم يقل: 
فمنْ شهدَ بعض الشهر فليصمة؛ وإئما ايحن بعال ساس دلي 
من شهدَ الشهرٌ لا على من شهد.بعضة. ئم يبطل قولهم أيضا 
قولُ الله تعالى: #وَمَنْ كَانَ مَريضاً أو عَلَى سَفَر فَعِدَة مِنْ أيّام 
أخر» فجعل السفرَ والمرض. ناقلين عن الصوم فيه إلى الفطر. 
ظ وأيضا: فإنٌ رسول الله نتن صح عنه أنه سافرٌ في رمضان 
عام النتح فأفطرَ وهوّ أعلمٌ بمرادٍ ربّه تعالى» والبلاغ منه نأخذ 
وعنه لا من غيره. فلمًا بطل كل ما احتجّوا بوه وجب أن نأني 
بالبرهان على صحَةٍ قولناء بحول اللّهِ تعالى وقوته. 

قال على: نذكر لذن ديف أبي شغي وأبي الدرداءء 
وجابر؛ وحمزة بن عمرو من الوجوه الصّحاح - إِنْ شاءً الله تعاق 
- ونرى أنّْها لا حجّة هم فيها؛ ثم نعقبُ بالبرهان على صحّةٍ 
راان غناء الله 





وبه نتايد.. 


ا" 


5- مساّلة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانْ - مَفرَ 


5- كناب الصيّام 





0 0 أخيرنا الى 
ينع لول ل يفي قي خط حر 
إن أَحَدَنا لضم يَدَهِ عَلى 1 سيه أو كفه عَلَى ر رأسية فسن م 


اند 


ما فِينَا صَائِمٌ إلا رَسُولُ اللّه :| 






وَعَبْدُ الله بْنُ روَاحَقه. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن 

جابر بن عبد الل أن البى ييا ١كان‏ في سّفر فأتى عَلَى غلوير 
507 كا انون الله قري ولا اشر سهان إلى 
َيسرْكُمْ ني رَاكِبْ وَأَنْنمْ مُشاة فَشرِبَ وَشرِبُوا». 


ومن طريق حمّادٍ بن زيد يلو عن الجريري عن لي لفغسرة ين 
أبي سعير الخدري قال: اخرَجْنًا مَعْ رَسُول الله مي في رَمَضصَان 


عن عر جر صا عر 


فمَرٌ بِمَاء فَقَالَ: انوا فاشربوا؛ فتلكأ القومٌ فنرّلَ سول اللورعيك 
فَشَربَ وَشرِبْنا معَةه. 

وقد روينا هذا الخيرَ من طريق لا يحت بها. 

كما روّيناه من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد 
0 0 0 
ل الل ع كم فذ وم بن لوقع وال 0 
7 

ومن ل 0 لحني 
عن ال نه را كدح ي. نال كه على مده 
حَتى رَآه الناسُ ثم شرب فَشَربَ الناس». 








ومن طريق البخاري: أخبرنا عبد اللّه بن يوسف عن 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة م المؤمنينَ أنّ حمزة 
بن عمرو الأسلميّ قال لرسول الله تك أأصُومٌ فِي السَّفرِء 
َكانَ كثِيرَ الصيام فقَالَ: وا و0 

ومن طريق مسلم: أخبرنا أبو الربيع الزهراني ويحيى بن 
يحمى قا أبو الربيع ا ل 
1 بو معاوية ثم ان تفق: أبو: معاوية وحمّادٌ كلاهما عن هشام بن عروة 






عن أبيه عن عائشة أ ام لون أذ حر بن ثرو ألمي" قال . 
سوك الله إن ار أسْرْدُ الصّوْمَ أفاموم في الشدر؟ قال: 
ان لقم 

ل 

أمَا حديث 55 الدّرداء: فلي فيه أن ذلك كان في 


رمضانَ أصلاء وإقحامُ ما ليس في الخبر كذب؛ وقذ يمكنُ أنْ 


كرون قرعا جاو تك فلك متيل هن ولا لا فيه 

وأمًا حديث أبي سعيلوٍ فطريقٌ معاوية بن صالح لا يحنج 
بها؛ ثم هبك أنها صحيحة فهر حجّة لنا عليهم؛ ل فيه أن ايد 
أمر ر رسول الله يك كان الفط هذا ِنْ صم أنه كانَ في رمضان. 


وفي حديث حمّادٍ بن سلمة المذكور؛ وَحَتَدَيسك انر عباسن 
ل سل ا 
000 أمرّ عظيم. الأنهمْ لا يجيزون لمن صامّ وهو مسافرٌ في 
رمضان أنْ يفطرَّ في ذلك اليوم الذي ابتداً صيامة» واتفقوا على 
المعلل وواايها مهم رطادة احم لضي طلز ومالك يرى 
عليه الكقّارة؛ فلينظيٌ ناصرٌ أقوالههمُ فبماذا يدل في احتجاجه 
بهذن ن الخبرين من إطلاق اسم الخطأ والمعصية على رسول الله 

يي وإيجاب الكفارةٍ عليه في إفطاروه وهذا روج عن الإسلام 
م 

وأمًا حر فنقول: لو صحٌ أنه عليه السلام كان صائما ينويه 
من رمضان لكان ذلك منسوخاً بآخر أمروء وآخر فعلبء وإذ م 
من الأخبار فيمكنٌ أن يكون صامٌ تطوّعاء 
والفطرٌ للصّائم تطوّعاً مباحٌ مطلقٌ لا كراهة فيه كما فعلٌ عليه 
السلام. 

والعجب كل العجب منْ يقولُ في الخبر الثابت «أَن امْرَأَةٌ 
كانس َستَِرُ الخلي وَتَجْحَده فَأَمَرَ رَسُول الله يي بطع يَيهَا: 
لعله إنما قطمَ يدها لغير ذللك. ويقولُ في الخبر الثابت «أَنّ رَسُولَ 
الله :2 رَأى رَجُلا يُصَلّي لف الصا وَحَتَه فَأَمرهبإعَادة 


بأت و ذلك في شيء 


: الصّلاة): 55 إنما أمره بالإعادةٍ لغير ذلك. ويقول قْ 0 رأ 


و ٍِ 7 ات د دق وا ر» ام 5 7 كرس 
رَسول الله 22 رَأى رَجِلا يصّلى ركعتي الفجر والصلاة تقام 
فقَالَ لَهُ: بأى صَلاتَيِكَ 5 لعلة انها أنكرَ عليه أنه صلاهما 
بين الناس مكابرة للباطل: وني الخبر منصوص أنه كان يصليهما 
5 ظ 

ثم لا يقولٌ هاهنا: لعله كان يصومُ تطوّعا؛ وهاهنا يحب أنْ 
يقال هذا؛ لأنه ليس في الأخبار دليلٌ على غير ذلك. 

وأمًا تلك الأخبارٌ فليسَ منها شىءٌ يحتملّ ما تأولوه لأن 


- كتاب الصيّام 


نصها يمنع من ذلك. 

والعجب مَنْ يمني بقول أبي سعيدٍ ثم الَقَدْ ريا نَصُومُ 
بَعْدَ ذَلِكَ في الستفر مَعّ رَسُول الله ال : 
الخبر منه أْرّ ولا عثرٌ من إجازةٍ الصّومٍ لرمضانٌ في الستفر؛ ولس 
في الخبر أنه عليه السلام علمٌ بذك فأقرة. وهم لا يرون قولٌ 
أسماءً: ادْبَخْنا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 7م؛ تي فرسا فَأكلناُ؛ حجّة 
ولا يرون قول ابن عباس «إن طَلاق النُلاث كَانْتَ تُجْمَلُ عَلَى 
عه رَسُول الله يذ وَاحِدَة حجة. 





وهذا عجبٌ عجيسبٌ وإنما في حديث أبي سعيلر إباحة 
الصوم في السَفر ونحن لا نتكره تطوعا أو فرضاً غير رمضان؛ وما 
ين هذا أله لا يعلمٌ أنه عليه السلام سافرَ في رمضانٌ بعد عام 
الفتح. 

وأمّا خبرٌ حمزة فبيانٌ جلي في أنه إنما سأله عليه السلام 
عن التطوع لقوله في الخبر «إني امْرُوٌ أسْرُدُ الصّوْمٌ أُفَأَصُومُ في 
لسرا وكان كثيرٌ الصّيام فبطل كل ما تأوّلوة» وبطال أن يكون 
هم في شيء من هذه الأخبار حجّة» وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: : فد م ببق هم حجّة لا من قرآن ولا من 
سنةٍ فلنذكرٌ الآ البراهينَ على صحَةٍ قولنا حول الله تعالل وقوته: 
قال اللّه تعالى: 9فَمَنْ شهدَ ينكم الشهر فليِصُمْه وَمَنْ كَانَ مَريضاً 
أو عَلَى سَفَر فَعِدَة من أَيامٍ أخر4 وهذه آيةَ محكمةٌ بإجماع من أهل 
الإسلام لا منسوخة ولا متخصوصة. 

فصع أن الله تعالل لم رضن صوم الشهر إلا على من 


شهده؛ ولا فرض على المريضء والمسافر إلا آيامأ آخرّ غير 


رمضان» وهذا نص جلي لا حيلة فيد؛ ولا يجورٌ لمن قال: إنجنا 
معنى ذلك إِنْ أفطرا فيه؛ لأنها دعرى موضوعة بلا برهان. 

قال الله تعالى: قل هَاتوا بُرَهَانَكمْ إن كتمْ صَاوِقِينَ4: 
أخبرنا عبد اللّه بن يوسف أخبرنا أحمد بن فئح أخبرنا عبد 
الومّابه بنُ عيسى أخبرنا أحمدُ بن محمد أخبرنا أحمدُ بن علي 
0 والفتاع اع اعمدير الي أخبرنا عبد 


بن الحسين عن إيه عن جابر بن عبد الله 0 
اخرّج عَامَ الفح إلى مَكَةَ فِي رَمَضَانَ قَصَامَ حَنى بَلَعَ كُرَ 
اغيم قَصَامَ النام ثم دعَا بدح من مَاء ره حنى نَظَرَ اناس 
ليه ثم شرب فَقِيل له بَمْدَ ذلِكَ: إن بَعْضَ الناس قَدْ صَام فَقَالَ: 
أُولَِكَ العْصَاةٌ أُولَيِكَ العْصَاةً) 


قال أبو محمد: إِنْ كانَ صيامه عليه السلام لرمضان فقَدُ 


5- مسألَة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانْ ل سَفْرَ 


584 
نسخه بقوله اأولَئِكَ العْصّاةَه وصارٌ الفطرُ فرضاً والصّومُ نعطي 
ولا سبيلٌ إلى خبر ناسح هذا أبداء وإنْ كان صيامه عليه السلام 

تطوّعاً فهذا أحرى للمنع من صيام رمضانَ لرمضان في السفر. 

ومن طريق البخاري, ومسلم. - 

0 البخاري أخبرنا آدم, وقال مسلم: أخبرنا أبو بكر بن 
حمل بن جعفر ثم اتفقّ آدم ومحمدٌ وكلاهما عسن 
شب عن عبن عب لحن بن سعد بي زوارةالأنصاري عن 
دين عمرين الح بن على بن أنين 
لله قال: ١‏ قل شو ل ري سر شرأى شلا اذ 
لسرا هذا لف دي ولف غندر ول م 86 
السّفر». 

قال أبو محمد: وهذا مكشوف واضح. 

فإ قيل: إنما منمّ عليه السلام في مثل حال ذلك الرّجل. 

قلنا: : هذا باطل لا يجوز لأنْ تلك الخال محم البلوغ إليها 
باختيار المرء ء للصّوم في الحضر كما هوّ في السّفر فتخصيص الني 
ا تي بالمنع من الصّيام في الستفر إبطال هذه الذعرى المفتراة عليه 
5 وواجب أخذ كلامه غليه السلام على عمومه: 


ومن طريق سفيانَ بن عيينة عن الرّهرِيّ عن صفوانٌ بن 
عبل الله بن صفوان بن أميّة الجمحي عن أمّ الترداء عن كعبم بن 
عاصم الأشعري قال ' سمعت رسول الله #لظ , 
البر الصيام و في الستفره. 

ملززة ف مديوة ب كا سرض ارايت ا 
الدّرداء. وكعب بن عاصم مشهورٌ الصّحبةٍ هاجرّ مم أبي موسى 
وهوّ من الأشاقر حي من الأزدٍ. 

ومن طريق شعيبب بن إسحاق عر 200 حدثئني يحبى 
هو ابن أبي كثير حدثني أبو قلابة الجرمي «أنْ أَا أمَيّةَ عَمْرَو بْنَ 
الفري هأ شل الل م قال له وذ فعا الى 
الغدَاء : أخبرلك غن امار إن الله وَضَمَ عَنْه الصيّامٌ وَنْضْفَ 
الصّلاقه. 





ومن طريقي أبي زرعة عبيد الله بن عبار الكريم أخبرنا 
ع 

بن الشّخيرٍ عن أبيه أن رسول الله ينظ قال له ودعناء إل 
الغداء» ندري مَا وَضَعَ الله عَن السَافِرِ؟ قلت: مَاوَضَعَ الله 
عَن المسَافِرِ؟ قال: الصّوْمٌ» وَشَطْرٌ الصّلاةه. 


ون طريقي يح بن أبِي كثير عَنْ محمد بن عب لرْحْمَن 


يفد 





ف لم 
اغننه 


بن تان كدت جاير فنعب الله إن رول الله 8 


به 
مها سارك 









في ظل يرش عَيه اله فسن نه حير أْه اقم فَقالَِ 0 
لبر أن تَصُومُوا في السمَرِ وعَيكُم برُحْصَةٍ الله لي رَخصّ لَكُمْ 
فَاكبلُوهَا». 

فَهّذا مر بقبولها وَأَمرُه عليه الصلاة والسلام فَرْض فهي 
يُخْصَة مُفْترَصَة وَصّحٌ بهذ الأخبار أن الله تَعَالَى أسْقط عن 
الْمسَافِرِ الوم وفلف العتلةة وهره انار م ر اوه مظافر: لم يات 
شيء يَعَارضها قلا يَجُورُ لخْرُوجٌ عَنْهًا. 

قات قن كاذ كز الأحار قائعة كلينا يستريينا عن كا 
صَوْمٍ في المقر وَأَُمْ يحُونَ فيه كل صَوْمٍ إلا رَمَضَانَ وَحْدَهث 

قلنا: نَعَيْ لأن النُصُوصّ جامَتَ بيثل ما قلنا؛ ؛ لأن الله 
تال قال: فَمَنْ تمت بالعُمْرَة إِلَى الحج فمَا اسْيِسَرَ من اللهاذي 
فمَنْ لَمْ يَجِدْ فصيّامٌ ثلائة يام فِي الحَجْ وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتَمْ»* 
فافترض تعالى صومٌ الثلاثة الآيام في في السّفر ولا بدُ. 

وقال رسول الله يذ في الحض على صوم عرفة ما 
سنذكره إِنْ شاءً الله تعالى وهرّ في السّفر لمنْ كان حاجا. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن فضّلَ الصا صيام دَاود 
يَصُومُ يَوْما ويُفْطِرٌ يَرْمأ؛ فعمّ عليه الصلاة والسلام ول يخص. 

ا ا 





وحده ويقيّ سائرٌ لصوم واجبه وتطرّصه على جوازه في ل 
ولا يجورُ ترك نص لآخرٌ. ظ 
وقال بعضْ أهل الجهل والجرأةٍ على القول بالباطل في 


الدين: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الَيْسَ من البرٌ الصّيّامُ 
في السسّمره مثلُ قوله عليه الصلاة والسلام: اسن سكن بهذا 
الطُوافي؟. ْ 

قال أبو محمّد : هذا تحريف للكلم عن مواضعوء وكذب 
على رسول الله عا وتقويل له هنا 1 يها رفاعل هنا شرا 
مقعده من النار بنص قوله عليه السلام» وليسَ إذا وجد نص قد 
جاءً نص آخخرٌ أو إجماغٌ بإخراجه عن ظاهره وجب | نْ تبطل جميع 
النصوص وتخرج عن ظواهرها فيحصلٌ من فعل | هذا على 
مذهب القرامطةٍ في إحالةٍ القرآن عن مفهومه وظاهروء ومنْ بلغ 
إلى هاهنا فقَدْ كفى خصمه مؤنته. 





ويقال له: لهُ: إذا قلت هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: 


ا باكر لم و الك ننه اغان رامل #ليين 


- مَسأَلة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانَ - سَفرَ 


البر د نولو لوقك ل شرق © ولا فرق 


- - كتاب الاة 


قال أبو 
والعقلّ والتفاهم جملة. 

فإ قيل: فكيف تقولونَ في صومه عليه . الصلاة والسلام 
مع قول الله تعالى: فَمَنْ شه منكم الشهْرَ فَليِضمْه وَمَنْ كان 
مُريضا أو عَلَى سر فَعِدَة مِنْ يام أخره. 

قلنا: "متاق غالة لبان لا لوطل لان من أن يكون 


محمد: ومن سلك هذا اليل فقك أبطل الدين 


لا إل وقتم فتح مكّة أو بعده وتقدمٌ فرض رمضان 


| وا م رَ كما كان نزول أية «الوضرة و الاتدر متأخرا عن نزول 


ين كان در نزوهما فسؤالكمْ ساقط وللّه المتميل رت 
العالمين؛ 

وإن كان تقَدّمٌ نزوها فلا يخلو عليه الصلاة والسلام في 
مرت اللقتنة الذيكون مامد ازنعيان الوتطر يي فين كان 
صامه تطوعاً فسؤالكمْ ساقط وللّه الحمث. 

وإن كان صامه عليه الصلاة والسلام لرمضانٌ فلا ننكر أن 
يكونَ عليه الصلاة والسلام نسح بفعله حكمٌ الآ ثم نسخ ذلك 
الفعا لّ وعاد حكمٌ الآية» فهذا كله حسنٌّ فكيف ولا دليل أصلا 
ل ب ل د 
إسلام ا و ده :وبالله تعالى التوفيق 


قولنا لثلا يدّعوا علينا خلاف 0 فالدّعرى لذلك منهم 


مولت وي أكثر الئاس خلافاً للإجماع على ما قد بين في كتابنا 
هذا ؤي غيره. 

روّينا من طريق سليمانَ بن حربم أخبرنا حمّادُ بن سلمة 

عن كلنوم بن جب عن رجل سن به بني قيس أنه صامٌ في السّفر 


فأماة عنم ادير اي 


ومن طريق سفيانٌ بن عبينة عن عاصم بن عبيد الله عسن 
عد الله بن عامر بن ربيعة عن عمرٌ بن الخطاب أنه أمرّ رجلا أنْ 


يعيدَ صيامه في الستفر. 

قال أبو مجمار: إن من احتيجٌ في ردٌ السئن الثابتة من قول 

سول الله ملكا: اكل بَيْعَيْنِ فلا بَِعَبَِّهُمَا حتى يَتَرهَاه برواية 
شيخ من بق أكتانة اغق مر اتعدفال: الييع على صفقة أو تخاير؛ 
م رد هذه الرّواية عن عمرٌ ومعه القرآنُ والسّن: لعو 
باكر 

قاب الو كر 


؟7- كتابب الصيّام 


ليس من البرّ الصّيامُ في السفر. 
ومن طريق شعبة عن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي - 
ال لل لكر عر وعشيير 


قال أبو محمد: إخباره بأ صومٌ رمضان في السَغرٍ عسرٌ 
إيجاب منه لفطرو. 
فضنه اهنا الإفطارٌ في رمضان في السّفر: غزمة. 


وعن أبي هريرة: 


روينا هذا عنه من طريق عباء بن حميدٍ. وابن أبي شيبة 
كلاهما عن محمد بن بشر عن سعيدٍ بن أبي عروية عن قتادة عمسن 
جابر بن زيدو أبي الشعئاء عن ابن عباس. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبني داود الطيالسيّ عن 
عمران القطان عن عمّار مولى بني هاشم هو ابن أبي عمّار - عن 
ابن عباس أنه سثل عمن صامًّ رمضانٌ في السفر» فقا ابن عبّاس: 
لا يجرئه - يعنى لا يجزئه صيامه. 

لوعن ابن عمرّ أنه سئل عن الصّومِ في السفر, فتال: عإفمَن 
كَانَ ينكمْ مَريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فِدَة من أَيَام أخرَ». 

ومن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن يرسف بن 
الحكم الثقفي أن ابنَ عمرَ سئلَ عن الصّوم في الس فقال: اهنا 
هي صدقة تصدّق الله بها عليك أرأيت لو تصدّقت بصدقة 
فرت عليك؟ ألم تغضب؟. ظ 

قال أبو محمّا: هذا يبيْنُ أنه كان يرى الصّومَ في رمضان 
في السّفر مغضباً لله تعالى» ولا يقال هذا في شيء مباح أصلا. 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن كلنوم بن جبر أن امنرأة 


صحبت ابن عمرٌ في سفر فوضمٌ العام فقال. لما: كلّيء قالت: 
إلى :ضائمة قآل» لآ تصتحينا. 

ومن طريق معن بن عيسى القرّاز عن ابن أبي ذئبٍ عن 
الرَهريٌ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي عن أبيه قال: 
يقال: الصيام في السّفر كالإفطار في الحضر. 

قال ابو مهد هنا زيند متحي . 

وقد صح سماعٌ أبي سلمة من أبي ولا يقولٌ عبدُ الرّحمن 
بن عوفي في الدين: قال كذا إلا عن الصّحابةٍ أصحابه رضي الله 
عنهم. 

وأمَا خصومنا فلو وجدوا مشلّ هذا لكان أسهلَ شيء 
عليهم أنْ يقولوا: لا يقولُ ذلك إلا عن رسول الله تاا. 


- مسألة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانْ - مقر 


34 


ومن طريق أبي معاوية أخبرنا ابنُ أبي ذئبٍ عن الزُهري 
عن حميل بن عبد الرّحمن بن عوفي عن أبيه قال: الصائم في السّفر 
كالمفطر في الحضرء وهذا سند في غايةٍ الصحة. 

ومن طريق عطاء عن الحرّر بن أبي هريرة قال: صمت 
رمضان في السّغر فأمرني ألو عزو أذ أعيده في أهليء وأن أقضيه 
نقضيته. 

ومن طريق الدراوردي عن عبد الرّحمن بن حرملة أن 
ا د ل قال: 
2 

وعن عطاء أنه سئلَ عن الضّوم في السّفر فقال: أمّا 
المفروض فلا. 

وأمًا التطوعٌ فلا بأس به. 

ومن طريق شعبة عن عاصم مول قريبة عن عروة بن 
الزمير أنه قال في رجل صام في السفر: إنه يقضيه في الحضرء قال 
شعنيمة : : لو صمت رمضان في السفر لكان في نفسي منه شي”. 





ومن 0 تمر عير الزمري قالَ: كان عه 0 


0 فالآخر. 
ومن طريقي إسماعيل بن 
وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن 
أباه كان ينهى عن صيام رمضان في السّفرِ؛ وكان محمد بن علي 
في عق ذلك آرضا: 





وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قالَ: لا يصومٌ المسافر 
افق أفظ”. 

وعن يونس بن عبيدٍ وأصحابه أنهمْ أنكروا صيامً رمضانٌ 
في السفر. 0 ظ 

قال أبو محمد: وقد جاءً خيرٌ لوْ وجدوا مثله لعظمّ 
الخطب معهم: 

كما روينا من طريق محمد بن أحمد بن الجهم أخيرنا 
موسى بن هارونٌ أخبرنا إبراهيمٌ بن المدذر أخبرنا عبد اللّه بن 
موسى التيمي عن أسامة بن زيار الليشي عن الزّهري عن أبي 
مسلمة بن عبار الرّحمن بن عوفو عن أبيه رفعه إلى الني م قال: 
«الصائم و في الستّفر في رَمَضَّانَ كَالْمُفْطرِ في فِي الحضّر». 


ها" 

قال أبو محمد: وأا نحن فلا نحتيجٌ بأسامة بن زياه الليشي 
ش ولا نراه حججّة لنا ولا علينا وني القرآن وصحيح السّئن كفاية؛ 
وللّه الحمدُ. < 

قال علي: ومن العجب أنّ أبا حنيفة لا يجزئٌ عنده إِتامُ 
الصلاة ة ني الس ومالك يرى في ذلك الإعادة في الوقستى م 
يختارون الصّومَ في السفر على الفطر» تناقضاً لا معنى له وخخلافا 
لنصّ القرآن» وللقياس الذي يدَعونَ له السَنن. 

قال علي: فإِذْ قذ صم هذا فمنْ سافرٌ في رمضان فله أنْ 


يصومٌ تطوّعاء وله أنْ يصومٌ فيه قضاءً رمضان افطلره قر أو سال 


ما يلزمه من الصّوم نذراً أو غيرةٌ؛ لآن الله تعالى قالَ: #إفعثة و 
يام أخر»: وم يخصّ رمضان آخرٌ من غيره وم يمنع النصْ من 
عد مهالا لكين نتيا . 

وأا المريض فإنْ كان يؤذيه الصّومٌ فتكلفه لم يجزه وعليه 
أن لي اشع ب شو ركس ون أذى نفسه وإن 
كان لا يشقُ عليه أجزأة؛ ؛ لآله لا خلاف في ذلك وما نعلم مريضا 
لا حرج عليه في الصّومٍ قال الله تعال: لوْمَا جَعْلَ عَلَيْكَمْ فى 
الدين مِنْ اخرعة فارج لم يجعله الله تعالى في الدين. 


*- مسألة: ومن أقامَ من قبل الفجر ولم يسافر إلى 
بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن 
ينوي الصّومٌ ولا بن سواءً كان في جهاب أو عمرق أو غير ذلك؛ 
نه انما ألزمّ الفطرٌ إذا كان على سفر وهذا مقيم؛ فإِنْ أفطرٌ 
عامداً فقذ أخطاً إِنْ كان جاهلا متأوّلاء وعصى إِنْ كان عالماً ولا 
قضاءً عليه؛ لأنه مقيمٌ صحبحٌ ظنٌ أنه مسافرٌ؛ فإ نوى من اللبل 
وهر في سفره أن يرحلٌ غداً فلم , ينو الصّومٌ فلمّا كانَ من الغدٍ 
حدثت له إقامة فهر مفطرً؛ لأنّه مأمورٌ بما فعلّه وهرّ على سفر ما 
م ينو الإقامة المذكورة وهذا يلاف الصّلاوة لأن النْصّ ورد في 
الصلاةٍ بقصر ر عشرينَ يومأ يقيمها في الجهاد. وبقصر أربعة أيام 
يقيمها في الحج. وبقصر ما يكونٌ فيه من الصّلوات مقيماً ما بين 
نزوله إلى رحيله من غاب ول يأتم نص بأنْ يفطرٌ في غير يوم لا 
كر ليه باكرا . 
فإن قيل: قالَ الله تعالى: #فَمَنْ كان نكم م مريضا أو عَلَى 
سف فده مِنْ ٠‏ يام َخَرَ فهذا على سفر. 
قلنا: را على في هذه الآيةِ معناها ما ظننتم من 
إرادةٍ السفر لا الدّخول ني السّفر لوجبّ على من أرادً السَفرَ وهو 
عله نالل بون ويه الس بعد آيام؛ الأنه على سفر وهذا 
ليقت انه لذ فونه اذ وميطله اهنا اول الاي رذ يرن 


- مسألة: ومن أقام من قبل الفجر 3 يسافر 


- كتابب الصيّام 


متف الث وقوه عل الصا سدم اله 

المحاة ر الصيّام ا الصّلاةٍ 00 

فصِمٌ أن ليس إلا مسافرٌ أو شاهد؛ فالشاهدٌ يصوم 
والمسافر يفطر ولبسوقن المساف” رَ إلا المنتقل لا المقيم؛ فلا يفطرُ إلا من 
اتتقل بخلاف من لم يتقل» ير كان تقاما ضاقنا فخادك لد در 
فإنه إذا برزٌ عن مرضعه فقذ سافرٌ فقذ بطل صومه وعليه قار 
وبالله تعالى التوفيق. 

قلنا: القياسُ باطلٌ ثم لرْ كان حقا لكانَ هذا منه باطلا؛ 
لأنهم متفقون على أن قصرٌ بعض الصّلوات لا يقاس عليه صر 
سائرهاء ل اا صلاة 

و د لاف إقامة يتل إلى حكن 
المقيم ولا يمكن ذلك في الصّومِء فبطبل على كل حال قياس 
احدهما على الآخر» وبالله تعالى التوفيق. 


ا مسألة: واتقيمر اليوط الدتوة فير 
الأسردٌ لقول ال تنك إن دم الحيض أَملوَدُ يُْرَف». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فَإِذًا جَاءَ الآخَرٌ فَاعْتَسِلِي 
وَصَلْىه وقد ذكرناه في كتاب الحيض من الطهارةٍ من ديواننا 
هذا اع عن عاد 1 

وعن أم غطة:وغيرها كا لآ تعد الصفرة والكدرة تيا 


6 مسأل وإذا 0 
أو رأته التفساء وأتمتا عدّة آيام الميض والنفاس قبل الفجر فأ 
الغسلّ عمد إلى طلوع الفجر ثم اغتسلتا 0 
صلاةٍ الصبح قبل طلوع الشّمس اناب وعربيدات 
لأنهما فعلتا ما هر ماح هما؛ فإن تعمّدتا ترك الغسل حتى 
تفوتهما الصّلاة بطلَ صومهما؛ لأنهما عاصيتان بترك الصّلاةٍ 
عمداء فلو نسيتا ذلكَ أو جهلتا فصومهما تاء؛ لأنهمالم يتعمّدا ' 
معصية؛ وباللّه تعالى التوفيق ظ 


ك7 مسألة: وتصومٌ المستحاضة كما تصلي على 
ما ذكرنا كاد تر وجرا ندا ادي عن رود وبالله 
تعالى التوفيق 


- كناب الصّيّام 


717 مسألة: ومن كانت عليه أيَامٌ من رمضانٌ 
فآخرٌ قضاءها عمداء أو لعذرء أو لنسبيان حتى جاءً رمضانٌ آخر 
فإنْه ضيوع ومقنان الذى ,ورد غلنه كينا آمر» الله تماق فإذا أفطرّ 
في أوّل شوال قضى الأيمَ التي كانتت عليه ولا مزيسة» ولا إطعاَ 
عليه في ذلك. 

وكذلك لوْ أخرها عدّة سنِينَ ولا فرق إلا أنه قذ أساءً في 
تأخيرها عمدا سواءٌ آخرها إلى رمضان أو مقدارٌ ما كان يمكنه 
قضاؤها من الأيَامٍ لقول الله تعالى: لوَسَارعُوا إِلَى مَعْقِرَةٍ مِنْ 
ركم فالسارعة إلى الله لمفترضة واجبة. 

وقال الله تعالى: فم كان نكم مريضاً أو عَلَى سَفْرٍ 
فَِدَة من ام أخر» وأمر الي ف المتد :د للقيء. والحائض؛ 
والنفساة: بالقضاء؛ وم يحد الله تعالى ولا رس .وله ييز في ذلك 
وقتأ بعين فالقضاء واجبٌ عليهم أبداً حتَى يؤدّى 'بداء وم يأت 
في ذلك فلا يجورٌ زام ذلك 
لخدا لأنه شرع والشرِعٌ لا يوجبه في الدّين إلا الله تعالل على 
لسان رسوله ييا فقط. 

وهذا قول أبي حنيفة, وأبي سليمات. 


وقال مالك: يطعم مم القضاء عن كل يوم من الرّمضان 


نص قرآن ولا سنةٍ بإيجاب إطعام 


الآتي مدا مدا عددها مساكين إِنْ تعمد ترك القضاء؛ فإن كان . 


تمادى مرضه قضى ولا إطعام عليه 

وهو قول الشائعي. 

قال أبو محمد: وروينا في ذلك عن السّلفي رضى الله 
عنهم أقوالا: ٠‏ 

فروينا عن ابن عباس» وأبي هريرة مثلّ قول ماللش, 
والشافعي. 

ورؤيناه أيضا عن عمرّء وابن عمرّ من طريق منقطعة. 


مض لآ لا تفي لز بصباو لك يعم نه مان كل 


ول ناي 

وروينا عنه أيضا: يهدي مكانَ كلّ رمضانّ فرّط في قضائه 
بدنة مقلدة. 

اوروينا من طريقٍ ابن مسعودٍ يصومٌ هذا ويقضي الأَوَلَ 
: يزكر طعاما. 


- مسألة: ومن كانت عليه أيَامٌ من رمضان فأخرٌ 


كلاج 


وهو قولٌ إبراهيمَ النخعي. والحسن. وطاووسء وحمادٍ. بن 
أبي سليمات. 

قال علي: عهدنا بهم يقولونَ فيما وافقتهم من قول 
الصاحب: مثل هذا لا يقال بالرّأي؛ فهلا قالوه في قول ابن عمرً 
في البدنتين؟. ْ 0 


- مسألة: : ولمتابعة في قضاء رمضان واجبة لقول 
الله تعالى: #وَسَارعوا إِلَى مَعْفِرَة مِن ركُمْ» فإِن لم يفعل 
فيقضيها متفرقة وجرله لقول الله تعالى: فد مِن أيَام أخر» وم 
عد تعال ق ذللة وكا يط" النضا” ء بخروجه. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك. والشافعي. وأبي سليمان 
- نعني أنهم اتفقوا على جواز قضائها متفرقة. 

واحسج من قال: بأنها لا تجزئٌ إلا متتابعة بأد في مصحفب 

أبي ' فعدة من أيام آخرّ متتابعاته '. 

قال علي: روينا من طريق عبلو الرزاق عن معمر عن 
الرَهريّ قال عروة: قات عائشة أمْ المؤمنون: نزلت قد مِنْ أَيَام 
أخَرَ يه متتابعات ' فسقطت متتابعات . 

قال أبو محمّدٍ: سقرطها مسقط لحكمهاء لأنّه لا يسقط 
القرآنُ بعد نزوله إلا بإسقاط الله تعالى إيّاه قالَ الله تعالى: إن 


نح جلنا الك َإِن له لَحَافِظونٌ». 


وقال تعالى: لاما تنسح مِن آي أو ننسيهًا تأت بِخَير مِنْهَا أو 
وقال تعالى: طسَنقرئك فلا تَنْنَى إلا ما شَاءً اللّذ)ك. 
فإنة قبل 56 سقط زنط الآرة ريض حكميا كينا كان ىق 


أيه الرجم. 





قلنا: لولا إخبار الي : تي ببقاء حكم الر جم لما جاز 
العمل نفد إمتقاط الآية ادرقع رفيلك تعالى فلا 


54 _ مسألة: : والأسيرٌ في دار الحربب إِنْ عرف 
رمضان لزمه صيامه إن كان مقيما؛ لأنّه مخاطبٌ بصومه في القرآن؛ 
إن سوفر به أفطرّ ولا بد لأنه على سفر وعليه قضاؤه لما ذكرٌ 
قبل؛ فإن لم يعرف الشهرَ زافك عليسيتد فخه مان ريع 
أيام حر إن كان ممافرا إلا قلة. ظ 

وقالَ قومٌ: يتحرّى شهرا ويجزئة. 

وقال آخرود: إِنْ وافق شهراً قبل رمضان لم يجزيى وإن 


الالاك 0 
وافقّ شهرا بعد رمضان أجزآه؛ لأنه يكونٌ قضاءً عن رمضان. 

قال علي: ها تحرّي شهر فيجرّئه أو يجعله قضاءً فحكمٌ لم 
يأتٍ به قرآن» ولام صحف ولا رواية سقيمة؛ ولا إجماع. 
ولا قول صاحبيء وما كانَ هكذا فهو دعوى فاسدة لا برهانَ 
0 

فإن قالزاء تاه علق مزح بها القيلة .. 

قلنا: : هذا باطلٌ؛ لأن الله تعالى ل يوجب التَحرَيَ على من 
عي القبله انير نحن كوليا ققد اسقط عنه فرضها فيصلي كيف 
شاء. 

ل 

قلنا: وهذا باطلٌ أيضاًء لأنْه لا يجزئه صلاة إلا حتّى يوقنٌ 
بدخول وقتها. 0 

0 000 
لإفَمَنْ شَهدَ نكم الشَهر فليِصُمْه وَمَنْ كان مُرِيضاً أو عَلَى سَّفْرِ 
َعِدَة مِنْ يام أخرَ فلم يرجب الله تعالى صيامه إلا على من 
شهده؛ وبالضّرورةٍ ندري أن من جهل وقته فلم يشهده. 

قال الله عرّ وجل: يلا يُكَلفُ الله نفْساً إلا وسْعَهَا4. 

وقال تعالى: 9وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فِي الدّين مِنْ حَرَجٍ» 
فم لم يكن في وسعه معرفة دخول رمضان فلم يكلفه الله تعالى 
صيامه بنص القرآن» ومنْ سقط عنه صومٌ الشهر فلا قضاءً عليه؛ 
لأنه صومٌ غير ما أمرّ الله تعالى به. 

فإنا صح عنده بعد ذلك أنه كان فيه مريضا أو مسافرا 
فعليه ما افترض الله تعالى على المريض فيه والمسافر فيه وهو عدة 

من ليام آخرّه فيقضي الآيامَ لني سافرّء واي مرض فقط ولا بة؛ 

ون م يوقن بأنّه مرض فيه أو سافر فلا شيء عليه وتائله تعالى 


٠‏ /ا/ا مسألة: - والحامل؛ والمرضع. والتبع اكيبير 
كلهم مخاطبونٌ بالصومٍ فصوم رمضان فرض عليهم. فَإنَ خافت 
ل م 
أو لم يقبل ثدي غيرهاء أو خافت الحاملٌ على الجنين. »أو عجر 
الشيخ عن الصّوم لكبرو: أفطروا ولا قضاءً عليهمْ ولا إطعاء 
فإنْ أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء. 

ما قضاؤهم لمرض فلقول اللّه تعالى: لقَمَنْ كَانَ يكم 
مريضاً أو عَلَى سَفرٍ فعِدة من آَم أختر». 

وأمَا وجوب الفطر عليهما ني الخنوفي على الجنين. 


ا مسألةٌ: - والحاملٌ والمرضع, والشتيخ الكبيز 


كتاب الصيّام 


والرّضيع فلقول الله تعالى: لقَد خيرَ الَذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَها 

ير علم4. ظ 

وقال رسول الله : «مَنْ لا يُرْحَمْ لا يُرْحَمْه فإِذْ رحمة 
الجنين. ٠‏ والرضيع: فرض؛ ولا وصول إليها إلا بالفطر: فالفطر 
فرض ؛ وذ هو فرض فقاذ سقط عنهما الصّومُ وإذا سقط الصّومٌ 
فإيجات القضاء عليهما شرعٌ لم يأذن الله تعالى به ولم يوجب الله 
تعالى القضاءً إلا على المريض؛ والمسافر» والحائض؛ والتفسساء. 
ومتعمدٍ ألقيء ا لوَمَنْ يتَعَدُ خُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ4. 
< وأمًا الشتيخ الذي لا يطيقٌ الصّومَ لكبره فالله تعالى يقول 
إلا يكَلْفْ الله نفس إلا وُمنْعَهَا فإذا لم يكن الصّومٌ في وسعه 
فلم يكلف ظ 

وما تكلينه: إطعاماً فقدْ قال رسولٌ الله 12#: «إن 
ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكمْ عَلَكُمْحَرَام فلا يجورٌ لأحا إيجابُ غرامة م 
يأتر بها نص ولا إجماع. 

قال أبو محمدٍ: روينا عن إبراهيمَ أن علقمة جاءته الفيراة 
فقالت لهُ: إني حبلى وأنا أطيقٌ الصّومَ وزوجي يأمرني أنْ أفطرٌ 
فقالَ لها علقمة: أطيعي ربك وأعصي زوجك. 

ون أسقط عنها القضاء: 

رويئا عن اوري نورين اكور روك 






بن عمرٌ كلاهما عن نافع أن امرأة من قريش سالت ابن عمرّ 
وه حبلى؛ فقال ها أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا ولا 


ومن 00 ا السختيانيء راك 


ا و اليس عر ابو كا ولا عم | 

روينا كليهما من طريق إسماعيل بن إسحاق عن الحجاج 
بن المنهال عن حماح. 

ومن طريق عبا الاق عن معمر عن أيُوبَ عسن سعياء 
بن جبير قال: تفط الحامل الي في شهرها والمرضع م الي تحاف 
على أرلنها وتعل كل واحدةٍ منهما كل يوم مسكيناً ولا قضاء 
فين 

وبه يقول قتادةه وهرّ ظاهرٌ قول سعيدٍ بن المسيّبه. 

ومن أسقط الإطعاة: ش ش 


كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن 


تدم 
دياك سا ولا سام رييب ا 
إبراهيم النخعي” 

وهو قول أي حكنة ونان 

ومن رأى عليهما الأمرين جميعا: عطاءً بن أبي رباح فإنه 
قالَ: إذا خافت المرضع والحامل على ولدها فلتفطرٌ ولتطعم مكانٌ 
كل يوم نصفّ صاع ولتقض بعد ذلك. 

#0 و رسيء‎ 2 ٠ 

وهو قول الشافعي. 

قال أبو محمّد: فلمْ يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على 
إيجاب الإطعام فلا يجب شيءٌ من ذلك؛ إذ لا نص في وجوبه ولا 
إجماع» وعهدنا بهم يقولونَ في قول الصاحب إذا وافقهم. مثل هذا 
لا يقال بالرأي» فهلا قالوا هاهنا في قول ابن عمرّ في إسقاط 
القضاء؟. 

وقد روينا عن ابن عبّاس مثلّ قولنا: 

كما روينا عن إسماعيل بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن 
حمزة الزبيري أخبرنا عبد العزيز بِنْ محمّدٍ هو الدراوردي عن حمياد 


عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عبّاس | نه سئل عن مرضع في 


رمضانَ خشيت تن على ولدها فرخص لها ابن عبّاس في الفطر. 


فال ل علي احسويات 
0008 
ظ وأفناسايز مسي ولا إللعداء علنونا: ولا ملكا هنذا 
التقسيمُ عن أحدٍ من الصّحابة والتابعين. 

قال أبو محمّد: احج من رأى الإطعامٌ في ذلك بقول اللَّه 
تعالى: وغل النين يقر هافو طَعَامٌ مسنكين4. 

وذكروا: ما روّيناه من طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا قنادة 
عد غكرية قال: نزلت هذه الآيةٌ في الحبلى والمرضع. والشّيخ؛ 
والعجوز. 

واحتج من رأى القضاءً ع بما رويناه من طريق يزيد بن 
هارون عن جويبر عن الفتّحَاكٍ بن مزاحم قال ان قرا ل 
يُرَحَص لِلْحْبْلَى؛ وَالمُرْضِع أن يُفْطِرَا في رَمَضَانَ فَإذَا أفظَمَت 
الرضعٌ» وَوَضَعْت الحبلى حَدُدَنا صومهما). 

قال علي جني عكري وير ونيف الفت ال 
ثلاث بلاياء جويبرٌ وهوّ ساقط والضّحَاكُ مثله والإرسالٌ مم 
ذلك. لكن الحق في ذلك: 


بايا ب مسألة: هد والحامل والمرضع. والشتيخ الكبيرٌ 


57 


ما رويناة قبل في حكم الصّوم في السّفرٍ من طريق سلمة 
بن الأكرع. انفده الات مدر | 

ومن طريق حمَادٍ بن زيدٍ عن سلمة ؛ بن علقمة بن محمد بن 
مود عن أروس ارا بالقاو اا لبا 1 يلكن» 
0 

والعجب كل العجب من هؤلاء القوم فإنهم يصرّفونَ هذه 
الآية تصريف الأفعال في غير ما أنزلت فيه» فمرّة يحتجُونَ بهافي 
أن ن الصوم في السفر أفضلٌ» ومرة يصرفونها في الحامل» والمرضعء 
والشبخ الكبيره وكل هذا إحالة لكلام الله تعلل» وتحريفٌ للكلم 
عن مراضعو» وما ندري كيفَ يستجيز من يعلم أن وعد الله 
عو درفنا هذا القرآثة وو دين اللداتعمال ؟ وسوذ باللة ميق 
الضّلال. ظ ظ 

وأمًا شيخ الكبير إن أبا حنيفة أوجب عليه إطعا 
مسكين كان 15 ل اينرم؛ ل مالك الإ 0060 

وقال الشافعي مرّة كقول أبي حنيفة, ومرّة كقول ماللش. 

فال أبو محمّدٍ: روينا من طريق إسماعيل عن علي بن 
عبار الله عن سفيان» وجرير قالَ سفيانٌ قال ع عمرو بن ديثار: 
أخبرني عطاء أنّه سم ابن عباس يقرؤها 500000 
فذية طعامٌ مسكين ١‏ درول يمرل 

قال: هذا الشّيخ الكبيرٌ المرمٌ والمرأة الكبيرة الهرمة لا 
يستطيع الصومٌ يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. ظ 

وقال جرير عن منصور عن مجاهدٍ عن ابن عبّاس: مثلة. 

قال علي: هذا صحيحٌ عن ابن عباس. 

ورويها عن علي بن أ ي طلسي لقان في التبخ الكبني 
ادر ا عطاس لسري كر - فكان يفر 
ويطعمٌ مكان كل يوم مسكيناء قال قتادة: الواحدُ كفارة» والثلائة 

ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن عبار الرمن بن 
ا اله 
إطعام مسكين عن كل يوم. 

وعن الحسنء وقنادة في 


تدان كان كل بوم سسك. 


1 


١/ا-‏ مسألةٌ: ومن وطىّ مراراً في اليوم عامدا فكقارة 


97 كتاب الصيّام 





وعن علا والحسن. وسعيدٍ بن جبير مثل ذلك. 
وروي عن قيس بن السنّائب وهو من الصحابةٍ مثل ذلك. 
وعن أبي هريرة أنه يتصدّق عن كل يوم بدرهم. 
وعن مكحول. وطاووسن) ويحى بن ار ميت 
العطاش من الصّوم: أله يفطرٌ ويطعم عن كل يوم مذاً. 
ظ قال أبو محمد: فرأى سي دا 
يطيق الصُومٌ لهرمه إطعامٌ مسكين مكانَ كل يوم و يره على 
ْ الحامل والمرضع. وأوجبه مالك على المرضع خاصة؛ ول يوجبه 
على الحامل ولا الشّيخ الكبير؛ وهذا تناقض ظاهرٌ. 

واحتج بعض الحنفيِينَ بأنّ الحامل والمرضعٌ بمنزلةٍ المريض 
والمسافر؛ لأنهم كلهم أبيحَ لهم الفطرُ دون إطعام. 

قال علي: وال قلات زور قسج بد ررقي راكاد 
لأنه أبيحَ له الفطرٌ من أجل نفسه كما أبِيحّ هما من أجل 


ألفكبهها: 

وأمًا الحاملك وامرة ضمْ؛ فإنما أبِيحَّ هما الفطرٌ من أجل ٠‏ 
غيرهما. 

قال علي: وأا للكيونا نيمرن لاف المتاحب إ 
وافقّ تقليدهم. 


وقد خالفوا هاهنا: 010 م عباس» وفسين ند اللنيائيف؟ 
وأبا هريرة» ولا يعرف لهم من الصّحابةٍ غالف. وخالفوا: عكرمة 
وسعيد بس المسيّبرء وعطاءً» وقتادة» وسعيدَ بنَ جبيرء وهم 
يشنعون بمثل هذا. 

قال أبو محمّد: وأمَا نم فلا حجّةً عندنا في غير اللي 


نز 


وأمًا 55-7 أنه كان يقرؤها وعلى الذِينَ 
يطوّقونه فقراءة لا يحل لأحاد اذيك أ ةتكن القر اق ل رويد إلا 


عن لفظ رسول 0 الرواية فليقراً بهذه 


القواءة تحاف الله أن نْ يطوق الشيخ ما لا يطيقة. 

ْ وقد صح عن سلمة ؛ بن الأكرعء وعسن ابن عبا بوبح 
هذه الآيٍ كما ذكرنا في هذا اباب وفي بابو صوم المسافرء وأتها 
م تنزل قط في الششيخ. ولا في الحامل؛ ولا في المرضع وإنما نزلت“ 
في خال وقد نسخت وبطلت. والشيخ؛ والعجورٌ اللذاة لميطقان 
الصّوم فالصّومٌ لا يلزمهما قال الله تعالى: «لا يكلف الله نقسأ 
إلا وُسْعَهَا4 وإذا لم يلزمهما الصّومٌ فالكفارة لا تلزمهماء لذن الله 
تعال 1 اميا عادولا وراد اك 





والأموال محرّمة إلا بنص 


أو إلا 
والعجبُ كلّه من أن أبا حنيفة, ومالكاء والشافعي 


قفون القغار د عكر انظ نهار ررسفان عنيدا ونقينة اال 


صومه عاصياء لله تعالى بفعل قوم لوطء وبالأكل» وشرب الخمر 


عمدا وبتعمّدٍ القيء. 

نعمء وبعضهم يسقط القضاءً والكفارة عنه فيمن أخرجّ من 
بين أسنانه شيئا من طعامه فتعمّدَ أكله ذاكرا لصومهء ثم يوجبون. 
الكمار عل ع أفطر ممن أمره الله تعالى بالإفطار وأباحه له من 
مرضع خائفة على رضيعها التلف» وشيخ كبير لا يطيى الصّومٌ 
ضعفاً. وحامل تخافٌ على ما في بطنها؛ وحسبك بهذا تخليطا؛ ولا 
0 «لا يُسْأَلُ عَم يَفْعَلُ* وهو الله 


١/اما‏ مسألة: : ومن وطىئَ مراراً في اليوم عامدا 
فكفارة واحدة فقطء ومن وطىّ في يومين عامداً فصاعداً فعليه 
لكل يوم كفارة» سواءً كفرَ قبل أن يط لناب ) ول يكف 

قال أبو حنيفة: عليه لكل ذلك - ولز أنه أفطرّ في كل 
كنار ة واتعدة قط يأ م 
ثم أفطر الوا قبانه كنار ارين 


وقذ روي عنة: اوم د أو ولم يكفرٌ ليس عليه إلا 
كان واحدة إذا كانتت الأيام من عور وعد فإن كان ودار 


رحن وجضان تعائدا 


اللذان أفط رَ فيهما من شهر رمضان اثنينء فلكلٌ يوم منهما كقارة 


غير كقارة اليوم الآخر. فلم يختلف قوله فيمن 000 
رمضان كلها أو يعكينها أوضوما واحدا متاق نه ليس عليه إلا 
لاه بد وفيا يا 0 

فيمنْ أفطرٌ يومين من رمضانين أنّ عليه كفارتين كفرّ بينهما أو لم 
- 

واختلف قوله فيمن أفطر يومين فصاعداً من رمضان واحدٍ 
0 في خلال ذلك؛ فمرة قال: علي كيار العر د ال 
لسن عليه إلا الكفارة الى كر بعل.. 

وقالَ مالك والليث. وَالحسنْ بن حي والشافعي: مكل 
قولنا وهرَّ عطاءء وأحدٌ قولُ الشافعي. 

قال أبو محمّد: وهذا ما تناقضّ فيه أبو حنيفة وخالف فيه 
جمهرر العلماء. ظ 
الذي وطىئّ أمرأته 
في رمضان بالكفارة. فصح أذ لذلك البوم الكمارةٌ المأمون بهاء 
وكل يوم فلا فرق بينه وبينَ ذلك اليوم؛ أن الخطاب بالكفارة 


برهات صحَّةٍ قولنا: أمرٌ رسول اللّه #2 


7 كتاب الصّيّام 
واقع عليه فيه كما وقعٌ في اليوم الأوّل ولا فرق. 

فِإن قيل: هلا قستمّ هذا على الحدود؟. 2 

قلنا: القياسُ باطلٌ ثمّ لوْ كان حقا لكان هذا منه عينٌ 
الباطل؛ لأنّ الحدودّ التى يقيمها الإمام والحاكم على المرء كرهاء 
ولا يحل للمرء أذ يقيمها على نفسو بخلاف الكفارة التي إنّما 
يقيمها المرء ُ على نفسه وهو مخاطبُ بها على نفسوه ولييس مخاطباً 
بالحدودٍ على نفسه؛ وفروق أخر نذكرها إِنْ شاءً الله تعالى في 
الحدود. ش 

وأيضا: فإ أبا حنيفة رأى إنْ كان اليومان من رمضانين 
ل ا 
بلدين مختلفتين في عامين مختلفينَ فحدٌ واحدٌ» ولو شرب خراً من 
عطي عام واحد. وخراً من عصير عام آخرٌ فحادٌ واحاد ولعو 
سرق في عامين مختلفين فقطع واحذء وبالله تعال اللوفيق:. 

ومن أعجبي الأشياء أن آنا احيفلة كان نااك اد ورا 
فيمن ظاهر 
أخرى. 

وقال فيمن قالَ ني مجلس: والله لا كلمت زيدأء ثم قال في 
مجلس آخر: والله لا كلّمت زيدا: أنهما يمينان يجب عليه كفارتان, 
ومن قال: والله والرّحمن لا كلمت زيداً: فعليه كقارتان إلا أنْ 
ينوي ألهما عن واتحد:, 

قال علي: وأمًا نااك الوظةة و رموم التو سور قر 
النيّ مز ل يأمره إلا بكفارٍ واحدةٍ ول يسأله أعاة أمْ لا. 

وأيضا: كانه إذا 0 أفطرَء فالوطء الثاني وقع في غير 
صيامٍ فلا كقارة فيه. 

وأيضا: فإن الواطئ بأول إيلاجه متعمدا ذاكرا وجبت عليه 
الكتارة عتاوة! و1 باشار شولا كقارة ناتاه لاد بال 
والإجماع. 


؟م/ا/ا ‏ مسألة: ومن أفطرٌ رمضان كله بسفر أو 
مرض فإنما عليه عددٌ الآيَام التي أفطرّ ولا يجزئه شهرٌ ناقص 
ا ولا يلزمه شهرٌ تام مكان ناقص لقول الله تعا1: 


لفْعِدَة مِن من أيَام أخر. 


١ 
وقالَ المحسن بن حي: يجزئٌ شهرٌ مكانَ شهر إذا صامً ما‎ 
بينَ الهلالين ولا برهانَ على صحَةٍ هذا القول.‎ 


- مسألة: ومن أفطرَ رمضان كله بسفر أو مرض 


من امرأنيه بلفظٍ واحاٍ أن عليه لكل امرأ ا" 


ا 


شاء لا نكره له ذلاك» إلا أن عليه إِنْ أفطرّ عامداً قضاءً يوم 
مكانة. 

برها ذلك: أن الشتريعة كلها فرض وتطوَعٌ» وهذا معلوم 
بنصوص القرآن. والسّنن» والإجماعء وضرورةٍ العقل. إذ لا يمكنُ 
قسمٌ الث أصلا؛ فالفرضُ هرّ الذي يعصي من تركة؛ والتطوْعٌ 
عر ل لايس ين كه زر معني لكان ارقي الو در 
التطوّع تارلكٌ ما لا يجب عليه فرضأء فلا حرج عليه في ذلك. 

وقذ أخبرَ رَسُولُ الله تي الأغرَابي الي سَألّه عن الوم 
حبرم عليه السلام برمضان فَقَالَ: هَل على غيره؟ قال: لل أن 
تتطرَعَ شيْناء فَقَالَ الأغرابي: الله لا أزيدُ عَلَى ذلك ولا أُنقص 
مِنة؛ فقالَ عليه السلام: فلم إذٍ صدق. دل ا إن صَدّق» 
فلم يَجْعَل النبي تا ١‏ في نَرْكِ التطّوع كَرَامَة أضْلا 

وَهكذا تقول فِيمَنْ قط صّلاة تطَرْع؛ أو بَدَا له في صَدَقَةٍ 
تطوعء او مَسَحَ عَمْدا حي رع أو اغتكاف تَطَرُعه ولا فَرْقَ لما 
0 وَمَا عَدَا ذْلِكَ فَدَعْوَى لا د بُرْهَانَ عَليْهَا وَِيجَابُ مَالَمْ 
يُوجِبه الله تعَالَى ولا رَسُوله يتن إلا أنه لا قضَاءً عَلَيِْ في شليء 
ا 


معو 1 


مد لس ا وس 


نعَارضُه بآرَايناء وَقَدْ :جات في ذللك مسنة: 


كما حَدلَا بد لله بن يع أن 


51 
وه ا ار 25 بغ سج 


أخبرّنا أَحْمَد بْنْ شعَيب: أخبرني عَبْدُ الله بن 


ل ن مُجَاهِدٍ عَنْ عَائشة من قالْت: : إن وسو الله عا 

تنا يَؤما َال" 0 الم امن ذا 
حَيْسس؟ فقال: أمّا إني أ صْبَحْت أرِيدُ الصّوْمٌ فأكلَ. 

لذ واس طرق 2 َه بنتٍ طَلْحَةَ عَنْ أَمّ المؤِْنين. 

قال عَلِي: وَهَلِه ممئة ثابتَة. 


ل نن لد ينا رام 
ا ون موت أ يه اليس هو ةن عله لله بن 
7 «أعى اليا م 
الْدَرْدَاء فرَأَى 0 لشزقاء مَذْلَة ة قا له مَا شأنّكء قَالَتْ: 0 


50 


أبو الدّرَْاء ليس لَه حَاجَةَ 2-7 الذداء مجاه أبق الْدَرْداء فصع ات 
طَعَاما فقَاَ: كُلْ قَالَ فَإني صَايِمٌ؛ قَالَ سَلْمَانُ: ما أنَا بأل حَتَى 


عرة وير 


تأكل» فأكل»؛ وَذْكرَ بَاقِيَ الحلريث. 


“دقيفة ان مُلتان قال له لَهُ: «إن لِرَبكَ عَلَيِكَ حقاء إن 


إنقسيك عَلَيِكَ حقاء هبك عَلَئِكَ حقاء فَأَغْط كل ذِي حَق 


عر سن ير 


حَقه» فأتى النبي مز فقالَ عليه الفكام م مدق نسلناة فهَذا 
ابي ع هد عترات كول تلمّاة 7 إفطار الصائم المَطوّع وَلْم 
ينكره: ظ 

وَمِنْ طريق ابن أبي شَيْبة عَنْ أبي اود عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ 
الحفري عَنْ سَفيانَ الشؤري عَن الأوزَاعِي عَن يُحَبى بن أبي كثير 

َنْ بي سَلَمَة بن عب الْْمَن بْن عَوْفو عَنْ أبِي هُريرَة قَال: 

ني النبي 2 جز بطعام وَهوّ بِمّرٌ الظهرّان فقال لأبي بكر وَعَمَرَ 
اذْنوَا فكلا قالا: إن صَائِمَان؛ ال 1 الله ا ا ارْحَلُوا 
لِصَاحِبِكُو اعْمَنُوا لِصَاحِبِكُمء اذْثرًا فكلاه. 

رَهَذِهِ كلها آثَارٌ صِحَاحٌ». 

بها يول جُنْهُورٌ الستلف. 

ينا من طَرِيق وكيع عَنْ سيف سي بْن سُليْمَانَ الَكي عَنْ 
قيس بن سَعْلد عَنْ دَاوْد بن أبي ل قَالَ: 
حرج عمو بن الحا ؤم على َصْحَابه فقال: ا أصايقت 
صَائِما فمرت بي جَارية لبي فَرَقَمْت عَلَيهَاقَمَا تَرَْنَ؟. 

قال: فلم يَألُوا ما شكوا عَلَيه وَقَالَ له عَلِيُ: أَصَبْت خَلالا 


ا ا 


وَتَقَضي يَوْماً مَكَانَهُه قال له عُمَرُ نت أحسنهم فتيا. 


ا 1 0 عَمَير 
1 ل ل م 9 


5 لدم بر 2-6 











و با ا 
عَن ابن عَبّاسِ قَالَ: الصيامُ تَطَوُعا وَالطُوَافُ وَالمصّلاة َالصُدَقَة 
إِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءً قطع. 


وَروينا نه ان يُصبح نوع أ 
بقضّاء 0 


نَم يفْطِرٌ وَلا يال وَيَأْمُر 


كَانَ لا يَرَى بطر 5 0 
وهو قول سيد بنجي وَعَطَءه وَسَلَيْمَاَ بن مُوسَى؛ 
وَالشَافِجِي وبي مَلْمَان: إلا هما م باقن ديل قضَاء. 


وَقَالَ مَالِكٌ: إن ادرو يا لمارا عه 


4 7/- مَسالَة: وَمَنْ أَفْطَّرَ غامدا في قَضَاء 


- كتاب الصيّام 


وَإنْ أَفطَرَ فيه عَمْدا فَعَد أَسَاءَ ويتقضي. 


قال عَلِىي: لاوطا موق اسوانة 
ِمَنْ ذكرنا من الصّحَابَةِ رضي ي الله عنهم: إبى كر رفي 
وَعَلِي وَابن عباسء وأبن من وَجَابرٍبْنِ عبد الله وم ؤي 
وَغْيْرهِمْ. 

وَأَما ع سي 0ه 


م 
محَمل بر م للك هاس “فر هو 


ل 1 
الأنصارِي عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشة #قالت؟ أصحدة ا ىَ 


وَحَنصَة مة أَهْدِي لما طَمَامٌ فَأعْجَيَنا تَأنطَرنَا فَدَعَلَ الل تيت 


فبَدرَتَيِي حَفصة فَسَأَلَهُ فَقَالَ: صُومًا يَوْما مَكانَةُ». 


قَالَ عَلِي: لم يَخف عَلَيْنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إن جريرَ بْنَ حَازِم 
أخطأ في هَذًا الحبَرِ إلا أن هَذا ليس بشيء إء لآن جريرا ثِقَة؛ 
َدَعْرَى الخَطَا بَاطِلٌ إلا لصوم 


دعواه؛ ولس انقرَادُ جرير بإسناده عِلَ 


0 ل 


قال أبو مُحَمَّد: لا خجلاف بين أَحَدٍ فِي أ أن حُكمّ ما أَفطَرَ 


قر 


به من جماع أو غَيْرِهِ حُكَمْ وَاحِدٌ فَمِنْ مُوجب لِلقَضَّاء في كل 


ا 


َه 0104 


نما ل 1 إلا صَائة رك فَإِنْ كَانَ 


مُفطرا الح تعدفى النفتاة اد قي درن كا ماني اذ 

#الالادد اكتالة: رد : الازسانا فى تسا رن 
ليس عَلَيْه إلا ا يوم واحلٍ فق لذن إنجات القضَاء إيجات 
بر ع لم يَأَذْن , به الله تقالو 


زقدمة أنه عليه السلام قَضَّى ذَلِكَ اليِوْمَ مِنْ رَمَضَانَ 


فلا يَجُودُ أن يراد علي غير بَيْر نص وَلا إجْمَاع. 


وَرُوينا عَنْ قاد أن عَلَِهِ الكَفَارَة كَمَنْ فَمَلَ ذَلِكَ ففِي 
رمضان؛ ل 

قال أَبُو مُحَمَّد ا يساس إِنْ كَانَ 
الاين موقن بخن | المكالف: : عليه قَضَاه يَوميِنِ يم 
رَمَضَانَ» وَيَوْم القضاء. 


عار ا 


هة/ا/ا- مسألة: : وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صوم فرض مِن 


9- كناب الصيّام 


ه/الا- مَمألة: وَمَنْ مات وَعَلَيْهِ صومُ فض 


م 





قَضَاء رَمَضَانَ» أو نَذْر أو كمَارَةٍ وَاجبَةٍ فَمَرْضُ عَلَى أَوْلِبَائِه أَنْ 
يَصُومُره عَنْهِ هُمْ أو بَعْضْهُ ولا إطْمَامَ في َلك صلا - ومن 
به أو لَمْ يُوص به - فَإِن لَمْ يكن له وَلِي اسْتَؤْجرَ عَنه مِنْ رَأْسِ 
مَالِهِ مَنْ يَصُومُه عَنهِ وَلا بد - أَوْصى بكل ذَلِكَ أو لَّمْ يُوص - 
وَهُوَ مُقَدمٌ عَلَى دُيُون الناس. 

وهو قول أ بي ور وَأبِي سَليْمَان وَغيْرِهِمًا. 

وَقَالَ أَبُو حَبيفة, وَمَالِكُ: إِنْ أَرْصَى أذ يطعم نه طم 
عَنه مَكَانَ كل يَوْم مِسْكِين» وَإِنْ لَمْ يُوص بِدَلِكَ قلا شي أ عَلَيْهِ. 
العام د َال في ذَلِك مد مك وَعَنْدَأبي حَنيفَة اع مِنْ 


َيْرِ اْرٌ ِكل مِسْكينء نِصْففُ صّاع م مِن البرّ أو ذَقِيقِه. 
وَقَالَ اللّيثْ كما قلنا. 
وهر قول أَحْمَد بن حل وَإْحَاقَ بْن راهْوَيْه نِي 


َال أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ الله نَعَالَى #مِنْ بَمْدٍ وْصِيةِ يُوصِي 
بها أو دَيْن». 

أخبرنا عبد الله بن يوسف» وعبدٌ الرحمن بن عبد الله بن 
خالي قال عبد الله: : أخيرنا أحدُ بن فتح أخبرنا عبدُ الوهابم بن 
عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محمّدٍ أخبرنا أحمدُ بن علي أخبرنا مسلم 
بن الحجّاج حدثني هارون بن سعيدٍ الأيلي وأهلة بن عيسى 
أخبرنا ابن وهببه وقالَ عبد الرحمن: أخيرنا إبراهيم بن أحمد 
الفربري أخبرنا البخارية اخبرناعسّة بن موسى بن اين أخبرنا 
أبي ثم افق موسى» وابنُ وهب كلاهما عن عمرو بن الحارث 
عن عبيارٍ الله , بن أبي جعفر حلئني محدة بن جعفر بن الزبيرٍ عمن 
غووة ف غائفة | م المؤمنين أن وَسْول الله كر ماك: «مَنَ مات 
وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صَامَ عَنه وَلِيْه. 

وبه إلى مسلم. 

أخبرنا أبو سعيدٍ الأشجٌ أخيرنا أبو تخالدٍ الأحمرٌ أخبرنا 
الأعمش عن سلمة بن كهيل؛ ؛ والمحكم بن عتيبة. ومسلم البطين 
عن سعيلر بن جبيرء وعطاء وتجاهار عن أبن عبّاس: ان سَائلا 
سل لبي تن فقال: إن أي مانت وَعَلَيمَا صوْمٌ هر أدَقْضِء 
عَنهَا؟ َال رَسُول الله : ْو كانَ عَلَى مك دين أكنت قَاضِيّه 
عَنْهَا؟ قال: : نعم قال: دين الله ا أَنْ يُقضى 

قال أبو محمد: سمعه الأعمش من مسسلم البطين» ومن 
الحكمء ومن سلمة وسمعه الحكمء وسلمة من مجاهار. 

وبه إلى مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعبد بن 
#جارس ربعو حبري 0 أبو بكر: اخوناعة الهس 


اعد اعرا عه الرزات أخبرنا سفيانٌ الثوري» وقالَ 
لي نْ حجر: أخبرنا علي بن مسهر: م اتفقَ ابن نميرء وسفيات. 


وعلي بن مسهره كلهم عن عبد الله بن عطاء لمكي عن عبر الله 
دا ن بريدة عن أبيه قال: اما انا حال عند رَسُول الله مذ إذ 
أنه اهرََة فقالت: إي تصَدفت على مي بِجَارِيَةٍ وإنَهَا مَانَتْ 


ا 


َال رول الله يلك وجبة جك وَرَمُمَا علراك امراف قالن: 
َا رَسُولَ الله لَه كان عَلَْهَا صَوْم شَهْر أَقَأَصُومُ عَنَا؟ قال: 
صُومِيء قَالَت: إنهَا لّمْ تَحْجَ قط سج عَنهَا؟ قال: حُجَي عَنَهَاا 
قال ابن غير في روايته: شهرين» واتفقوا على كل ما عدا ذلك. 

قال أبو محمّد: فهذا القرآنُء والسئث المتؤاترة المتظاهرة الي 
لا يحل خلافهاء وكلهم يقول: بحج عن اميت إِنْ أوصى يذلك؛: 
ثم لا يرون أنْ يصامٌ عنه وإنْ أوصى بذلك» وكلاهما عمل بدنء 
وللمال في إصلاح ما فسدّ منهما مدخل بالحدي. وبالإطعام 
وبالعتق» فلا القرآن اتبعواء ولا بالسسنن أخذوا ولا القياسَ عرفواء 
وطلرا ل للك راقياة: منها: أنهم ذكروا مول الله تعاق: لون 
1 للإنسَان إلا مَا سَعَى» وذكروا قولَ رسول الله «إذا 
َات الَيْت انقطَمَ عَمَلْه إلا مِنْ نَلاث: عِلَْم عَلْمَكُ أو صدَقة 
جَارية 0 صالِح يدعو لهُ). 


ثر: رويناه من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي 
اللاي سوبا ااي عر عر 4 
سر قال: ١مَنْ‏ مَرِضَ في رَمَضَان قَلَمْ َل مَريضاً حَنّى مات لَمْ 
يُطْعَمْ عَنْهُ وَإِنْ صّحْ فَلَمْ يَقضه حَنَى مَاتَ أَطْعِمّ عَنْه. 
وقال بعضهم: قد روي عن عائشة» وابن عباس - وهما 
رويا الحديث المذكورٌ - أنهما لم يريا الصيامَ عن اميت كما رويتم 
م 1 0 
العزيز بن رفيع عن امراأةٍ مهي اببدينا عير : اذ انين عناتت 
وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنهاء قالت: لاء بل 
تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وإذا 
ترك الصّاحبُ الخيرٌ الذي روي فهرّ دلي على نسخه لا يجورٌ أن 
بظَن به غير نكنل عمندعا زول لتاقت جيهت رذ 


أعاذهم الله تعالى من ذلك وقالوا: لايفاء عجية قن الا يصلى 





0” 


عنة. 

قال أبو محمّد: هذا كل ما موّهوا به. وهو كله لا حجّة 
نهم في شيء منه. 

أمَا قول الله تعال: #وَأَنْ لَيِسَ للإنسّان إلا مَاسَعَى» 
فحقٌ إلا أنّ الذي أنزك هذا هرّ الذي أنزل لمِنْ بَمْد وَصِيةٍ 


يوصي بها أو دَيْنَ» وهوّ الذي قال لرسوله تل تفي الِتبيْنَ يلناس ما 


“م 


ه//ا- مَسْألة: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صَرْمٌ فض 


- كناب الصيّام 





1 هما وهرّ الذي قال: مَنْ يْطِع الرممُول فَقَل أطَاعَ الله»4 
فصحٌ أنه ليس للإنسان إلا ما سعىء وما حكمٌ الله تعالى أو 
ٍ أن له من سعي غيره عنة» والصوم عنه من جملة 





1 رسوله 0-8 
ذلك. ' 
والعجب أنَهِمٌ نسوا أنفسهمُ في الاحتجاج بهذه الآيةِ. 
فقالوا: إن حجح عن المببكية أو أعتق علة» أو تصدق عنلة 
فاجرٌ كل ذلك له ولا حقّ بد فظهرٌ تناقضهم. ظ 


فإن قال منهم قائل: نما 0 عنه إذا أوصى بذلك» لأنه 
داخل فيما سعى. 

قلنا لهُ: فقولوا: بأنْ يصامَ عنه كما إذا أوصى بذلك لأنه 
داخل فيما سعى. 


فإِنْ قالوا: للمال في الحجّ مدخلٌ في جبر ما نقصّ من 
قلن: وللمال في الصّومٍ مدخل في جبر ما نص منه بالعتق 
والاطعام؛ وكلُ هذا منهمُ تخليطء وتناقض»ء وشرعٌ في اين م 
يأذنْ به الله تعالى وهم يجيزونَ العتقّ عنُ» والصّدقة عنه ان 1 
يوص بذلك - فبطل تمويههم بهذه الآيةٍ. 

وأمَا إخباره عليه السلام بأنّ عمل المت ينقطعٌ إلا من 
لاش فصحيحٌ» والعجبٌ أنهمْ ل يخافوا الفضيحة في احتجاجوح 
به ولت شعري من قال ههمٌ: إن صومٌ الول عن اميت هر عمل 
ليت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاعٌ عمل انيت 
ففط» وليس فيه انقطاعٌ عمل غيره أصلاء ولا المع من ذلك؛ 
نظهرٌ قبح تمويههمٌ في الاحتجاج بهذا الخ جملة. 


اسن انا من 


وما حديث عباو الرزّاق فلا تحلُ روايته إلا على سبيل 
بيان فسادها لعلل ثلاث فيه: إحداها د التهضيه > 


والثانية: أن فيه الحجاج , بِنَ أرطاة وصو ا 


والثالثة: أ نّ فيه إبراهيمَ بنَ أبي يحبى وهرّ كذَابْ ثمّ لو 


صح لكان عليهمْ لالهم؛ لأنّ فيه إيجاب الإطعام عنه إِنْ صح 
بعد أن مرضى» والحنفيّون. والمالكيُون لا يقولون بذلك» إلا أنْ 
يوصي بذلك» وإلا فلاء. 

فإن قالوا: معنى ذلك إِنْ أوصى به. 

قلنا: كذبتم وزدتم في الخسبر خلاف ما فيب لآنْ فيه (إِنْ 
مَاتَ وَلَمْ يَصِح لم يُطعَمْ عَنْهك فلو آراة إلا أذ بوسح بنك 
. كان لتفريقه بينَ تمادي مرضه حتى يموت فلا يطعم عنة» وبين 
صحّته بينَ مرضه وموته فيطعمٌ عنة؛ لأنه إِنْ أوصى بالإطعام 


عن ون لم يح أطعمَ عنه عندهم؛ فبطل تمويههم بهذا الخبر 
الحالك وعادٌ حجّة عليهم. ش 


وأمًا تمويههم بأنّ عائشة» وابنَ عباس رويا الخبرٌ وتركاه 
فقول فاسد لوجوو: 
ماله ل عر ها قالراة لآن الله ان إنما فرعن 
علينا اتباعَ روايةٍ الصّاحب عن الني 255 ولم يفترض علينا قط 
اتباعَ رأي أحدهم. 


أحدها 





والثاني: أنّه قد يتركٌ الصّاحبٌ اتباعٌ ما روى لوجوه غير 
نتيا العضنة .ومن اذا قال قنها زوق جاريلا با تبه .فيه 
فأخطاً فاجرٌ مرّة» أو أنْ يكون نسي 
تكون الرّواية عنه بخلافه وهما من روى ذلك عن الصّاحبي؛ فإذ 
كل ذلك ممكنْ فلا يحل تر لك ما افترض عليما اتباعه من سنن 
3 لما لم يأمرنا باتباعه لو لم يكنْ فيه هذه العلل 
ورد عن و1 راد ل را ل هذا دليل على 
نسخ الخبر» لأنه يعارضُ بأنْ يقال: كونٌ ذلك الخبر عند ذلك 
ب ل 
عن ذلك. 





والقالث: أنْهِمْ إنما يحتجّونَ بهذه الجملةٍ إذا وافقت تقليدَ 
أبي ‏ حنيفة, ومالك والشافعي. 
وأمًا إذا خالف قو الصّاحبه رأيّ احلو مَنْ ذكرنا فأهولا 
شيء عندهمْ إطراحٌ رأي الصّاحبب والتعلق بروايته وهذا فعل 
يدل على رقةٍ الدين وقلَةِ الورع. 

فمنّ ذلك: أن عائشة ةَ رضي الله تعلل عنها روت «فُرضّت 
الصّلاهً كتين رَكْعين َم َاجرَ رَسُولُ الله تي زيد في صَّلاةٍ 
الحَضَر وَأَقِرتْ صّلاة السّمَر عَلَى الخال الأولى». 

ثم روي عنها من أصح طريق الإتمام في السفر؛ فتعلق 
الحنفيُون, والمالكيُوت بروايتها وتركوا رأيهاء إِذْ خالفت فيه ما 


5-0 


وهي التى روت «أَيْمَا امْرَا نَكَحَت بِعيْرٍ إذن وَلِيهَا فيْكاحهًا 


بَاطِل) ثم أنكحت بنت أخيها عبد الرحمن لمنذر بن الربير وأبوها 


غائيٌ بالشام بغير إذنه, وأنكرَ ذلك إذ بلعة أشة الونكار. 
عادر يها واتبعرا اا ال . 
ا 0 
روايتها. 
ورؤك أبر هريرة من طريق لا تصح عنة: إجات القضاء 


على من تعمد الفطرٌ في نهار رمضائ» وصعٌ عده أنه لا يجزئه 
صيام الدهر وإِنْ صامه وله وا شيعه ف الكانة سورابة 


كناب الصّيّام 


للهالك من روايته. 

وروى أبو هريرة في البحر ١«هُوَ‏ الطَُّورُ مَاؤه الل مَيسَه 
ثم روينا عنه هن طريسق سعيدٍ بن منصور عن إسماعيلَ بن 
إبراهيمٌ هرّ ابن عليّة - عن هشام الّستوائي عن رجل معن 
الأنصار عن أبي هريرة ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماءُ 
البحر وماءً 0 


د الاي مسرل مغ سن سق 

0 الور يي يد وفيما 
الاب د لمن الذي روي عن عائشة 

أي من إل كاطاءك يماع 00006 أنه 

قد نسي أو غير ذلك ما الله تعالى أعلم به منْ لم تكلفة» وقد 

لد -_-0 

ا 0 دا 

د فسأل 7 0 بدنتان مقلدتان. 00 

وشا المتومء السزمن أخيك سن سكيا؟. 

ا ا 

قضاء في ذلك.. ش 
رويدا من طريق سليمان التيمي: أن غمر بن الخطاب قالَ: 


إذا مات الرّجلُ عليه صيامٌ رمضانٌ أطعمٌ عنه مكان كل يوم 
0 


ام له 
عن كل يوم نصففُ صاع حنطة. 

الل م تير 0 
من بن ومكولً من مر 
الحسن: لا إطعام في ذلك ولا صيام. 


هبا/ا- مسالة: وَمَنْ مات وَعَلَيْه صَوْمُ فَرْض 


505" 
وأيضا فإنٌ احتجاح المالكيينَ والشافعيِينَ بترك عائشة 
وا عاض اللخ اكور ع رحج عليه اتيج حم الفوائعا نل 
في هذا الخبر نفسه في قوها أن أن يطعم عسن كل يوم نصفً صاع 
لمسكين؛ وهم لا يقولون: بهذاء إن كان ترك عائشة ة للخبر حجة 
فقونها في نصفي صاع حجّة» وإن لم يكن قوها في نصفي صاع 
حجَةٌ فلس تركها للخبر حجّة» فظهرٌ أنّهم إنما يحنجّونَ من قول 
الصّاحب بما وافقّ تقليدهمْ فقط؛ فإذا خخالف من قلدوه هان 
عليهمْ خلافٌ الصّاحبوه وهذا دليلٌ سوء نعوذ باللّه منة. 
وأمًا قول أحمد: فروينا من طريق أبي ثور أخيرنا عبدُ 
الوهاب هو ابن عطاء - عن سعيدٍ بن أبي عروبة. وروح بن 
الاسم عار ب الك عن يود بز مقران ع ابن عساسن 
أنه قال فيمن مات وعليه رمضانٌ ونذرٌ شهر: يطعم عنه مكان كل 


يوم مسكين ويصوم عنه وليه نذره. 


ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن علية عن علي بن 
الحكم البناني عن ميمون بن مهرانَ عن ابن عباس سكل عن 
رجل مانت وعليه رمضان وصومٌ شهر فقال: بطع عن لرنقياة 
ويصامُ عنه التذْرُ وهذا إسنادٌ صحيح. 

فإنْ كان ترك ابن عبّاس لما ترك من الخبر حجّة فأخذه بما 
ا اكه ا وان 5 كر اعنو ها اد يوحجة فتركه ينا ” توك 
ليس بحجةَ وما عدا هذا فتلاعب بالدين. 

وأمًا قولنا: فروّينا من طريق أبي ثور أخبرنا عبد الوهّاب 
عن سعيلر بن أبي عروية قال: حدّثوني عن قتادةً عسن سعيلو بن 
ا بسي العانالة قي عانة فلي رسفيان: إنه ‏ غلوا )شاط 
عنه صامه عنه ولية. 

وهو قول الأوزاعي. 

ومن طريق عبد الرّاق عن معمر عن ابن طاووس عن 


قال معمرٌ: وقالَ حمّادُ بن أبي سليمات. 


وبه إلى معمر عن الزّهري: من مات وعليه نذرٌ صيام فإنه 


قال أبو محمد / ليس قولُ بعض الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
أول من بعضء وكلٌ ما ذكرنا فهرّ مالف لقول أبي حنيفة 
والشافعي؛ كل نفك نه مسحي هذ | حا من بر 


اشتراط أن يو صى لت بذلك. 


وقال أبو حنيفة, وماللك: لا شيء ني ذلك إلا أن يوصيّ 
بالإطعام فيطعمَ عنه وما نعلمٌُ أحدا قبلهمْ قالَ بهذا؛ إلا رواية عن 





وى" 9- مسألةٌ: فإن صامه بعضٌ أوليائه أجزاً؛ لعموم - كناب الصّيّام 
الحسن قد صحّ عنه خلافها. قال علي: وهذا النذرٌ إنما يكونُ نذرا إذا قصد به الله 


وأَما قوهم: لا يصامٌُ عنه كما لا يصلى عنهُ؛ فباطلٌ وقياس 
للخطإ على الخطا بلْ يصَلّى عنه النذرُ وصلاة فرض إن نسيها أو 
نام عنها ول يصلّها حبّى مات؛ فهذا دخلَ تحت» قول رسول الله 
َي ' فدينٌ الله أحق أ يقضى' العجب أنْهمْ كلهم أجعوا على 
أن 0 الركعتان إثرَ الطواف عن المت الذي بح عنه؛ وهذا 
تناقض منهم لا خفاءً به وهذا قول إسحاق بن راهويه في قضاء 
الصّلاة عن اليِت. 

وقال الششافعي: إن صم الخبرٌ قلنا به وإلا فيطعمٌ عنه ف 
عن كل يوم. وإنما قلنا: إن الاستتجار لذلك إن لم يكن له ولي 
من رأس امال مقدّمٌ على ديون الناس لقول النبي نظ 
اللد اك ألم 1 

قال أبو محمّد: من الكبائر أن يقو قائٌ: فجن امن 
أ ل ار سس تار 


لخر في ذلك» وإن كانوا جماعةً فاتتسموه وسور إلا أنه 
لايجرئ أنْيَضومُوًا كلهم يونا وانهذا لقول الله تعالى: #فَعِدة 

من أيّام أخر4. ٠‏ فلا بد من أيامٍ متغايرة» فلوْ لم يصحٌ حنى مات 
فلا شيءً على أوليائه ولا عليد؛ لأن الآئرَ إنما جماءً فيمنْ مات 
وعليه صوم» وهذا مات وليس عليه صومٌ لقول الله تعالى: 1 لا 
يكلف الله فسأ إلا وُسْعَهَا فإذا لم يكن في وسعه الصّومٌ فلم 
ل وإذا لم يكلفه فقد مات ولا صومٌ عليه. 





: دين 


والأولياءٌ هم ذوو الحارم بلا شك ولو صامه الأبعد من بني 
0 
تعالى عنه ل بقول مر الله امن ميت عليه صوم صام 
0 وائزه هلي البلا الول أنْ يصومً عنه.. 


00 عنه» ل ولية؛ فإن 0 





بع سوك اللي لبوا وله لز سه ولا ور دوعر عافن لله 
تعال ندلاف. 0 





وق صحٌ عن الب يي ما حدثناه عبد اله بن يوسف 
شرن علي فح اضراع للد عي اقركار ا عند 
حمّدٍ أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا مسلمٌ بن الحجّاج حدثني علي 
بِنُ حجر أخبرنا إسماعيل بنْ إبراهيم أخبرنا آيوبة هوّ امشختباني 
- عن أبي قلابة عن أ بي المهلب عن عمرانٌ بن الحصين آنأ 
رسول الله لكر قال: «لا ا ندر في مَحْصِيَةٍ اللّهه. 





7 8 0 و 5 ل ا 207 3 2 


الوفاء به ولا يلزم ةر غيره» وبالله تعال لد 


عر وجل» 0 إليه تعالى»: أو إن فاف» 0 إن 7 الله تعالى 
أملا يأمله لا معصية للّه عرّ وجل في ذلك الشّيء المأمولء ففرض 
عليه أداؤة. 

قال عزّ وجل: «أؤفوا بِالعُقرد». 

أخبرنا عبدُ اللّه بنُ ربيع أخبرنا محمّدٌ بن إسحاق أخبرنا 
أبن الأعراء بي أخبرنا أبو داود أخبرنا القعنبي عن مالك عن 
طلحة بن عب املك الأيلي عن القاسم بن محمّدٍ عن عائشة ة آم 
المؤمنينَ قالت: قالَ رسول الله لمن 5 أَنْ يُطِيمَ الله 
فليْطِعْه وَمَنْ نَذَرَ آَنْ يَعْصِيَ اللّهِ فلا يَخْصِه؛ فهذا عمومٌ لكل نذر 
معصيةٍ كمن نذرت صومٌ يوم حيضتها أو صوم يوم العيدء ونحو 





8- مسألة: فإنْ نر ما ليس طاعة ولا معصية 
كالقعودٍ ف في دار فلان أ و أن لا ياكلَ خبزا مأدوماً أو ما 
يلزمةء ولاش إلا امستِغْمار اللّه تعالى مئةء لأن إيجانَ النذر 


شريعة» والثشرا: نع لا تلز إلا بص ولا نص إلا في نذر الطّاعة 


ما أشيه هذا م 


-١‏ مسألة: وينهى عن النذر جملة فإِنٌ وقع لزم 
كما قلمنا: 
ونا بالسندٍ لكر إل أبي دار داود أخبرنا عداه يلابي 


بوغيد فك يندأ ارزع مزال عير د اأَحْدَ 





رَمسُولُ الله #فاتظ يَْهَى عَن النذر وَيَقولُ لا يَرْدُ شنا وَإنمَا؛ يُستَخْرَج 
به من البَخيل» ففي قوله عليه السلام «وَِنْمَا يسلْتَخْرَجٌّ به من 


البَخِيل» إيجاث للوفاء به إذا وقع في طاعةٍ الله تعالى. 

61- مسألة: ممع الس سب 
أفيقٌ» أو قالَ: يومَ يقدم فلان» أو قالَ يوم أنطلق من سجييء أو 
ما أشبه هذا فكانٌ ما رغيّ فيه ليلا أو نهارا: لم يلزمه صيام ذلك 
اليوم ولا قضاؤه ولا صوم غيره؛ أنه إن كان عائر انيه ليناد 
فلمْ يكن في يوم فلا يلزمه مالم يلتزمة إن كان نهاراً فلا يمكنه 
إحداث صوم لم يبيته من اللَيلٍ ولا تقدّمَ إلزامُ الله تعلل له إِيَام 


- كتاب الصيّام 
ولا يلزمه صيام يوم آخر؛ لأنه لم يلتزمه. 


وهذا قول أبي حنيفة, والشافعي. 
وقال الأوزاعي: إِنْ قدمّ نهاراً صامٌ بي ذلك اليوم ولا 
وقال ماللكٌ: إِنْ قدمَ ليلا صامٌ الناذرٌ غدَ تلك الليلةٍ. 


5 مسألة: فر قال في كل ذللك: علي صومُ 
ذلك اليوم أبدا فإ كان ليلا لم يلزمه كما قدمناء لأنه لم يلتزمه ولا 
يلزم صيامٌ اليه لأنه معصيةٌ فإِنْ كان نهاراً لزمه في المستأنف 
صوم ذلك اليوم إذا تكررٌ كما نذره ولا قضاءً عليه في يومه ذلك» 
0 


8 مسألة: : ومن أفطرٌ في صوم نذر عامدا أو 
لعذر فلا قضاء عليه إلا أن يكون نذرَ أن يقضيه فيلزمة لأنه إذا 
ياش القضناء فلا وذ نأ رارع ميا 1 يسدر [ذ 1 يرس ؤلنات 
نص. 

15 مسألة: : ومن نذرَ صومٌ يومين فصاعدا أجزأه 
أنْ يصومَ ذلك متفرّقا لأنه غيرٌ مخالف لما نذرَ. 


6 - مسألة: فلو نذرَ صومٌ ججمعة أو قال: شهر لم 
يجز أن يصومٌ ذلك إلا متتابعاً ولا بدُ؛ فإن تعمّدَ في خلال ذلك 
فطرا لعذر أو لغير عذر: ابتداه من أوّله لأن اسم الجمعةٍ والشهر 
لا يق إلا على يام متتابعة لا متفرقق فإنما يلزمه ما نذرَ لا مالم 
ينذر؛ فإنْ لم يتابغ ذلك فلم يأته بما نذرَ فعليه أنْ يأنى به. ا 


ك8 سال : الاح تر ا ال 
شهرين» ولم ينذر التتابع في ذلك لزمه أنْ يصومٌ كل جمعةٍ متنابعةٍ 
ولا بك وكل شهر متتابعاً ولا باك وله أن يفرّق بين الجمعة 
والجمعة. وبين الشّهِر والشّهر لما ذكرنا الفا إلا أنْ ينذرهما 
متتابعين فيلزمه ذلك؟ ليه طا زائدة. 


/1- مسألة: : فإن صامٌ الشّهر ما بِينَ الهلالين لزمه 
إقام فإن ابندأ صيامه بعد دخحول الشّهر لم يلزمه إلا تسعة 
وعشرونٌ يوماً متصلة ولا بد لقول رسول الله يكذ «الشهْرٌ يسْعَة 
وَعِشَرُونَ) وأن الشهرٌ يكونٌُ تسعا وعشرين فلا يلزمه زيادة يوم 
الأفض زاروولا سن فى ذللت؛ 0 ما 
نذرَ من شهر أو أكثر فقط؛ فإنْ نذرَ نصف شهر لم يلزمه إلا ار 
ريو اح ير لزلزم ميات 0 


- مسألة: فلو قال في كلّ ذلك: علي صومٌ ذلك 


كم/ى 5 
يلزم يومأ زائدا لم ينذره. 

- مساألة: ومن نذرَ صومٌ سنةٍ فقذ قالَ قوم: 

يصومٌ اي عشرٌ شهرا لا يعد فيها رمضان؛ ولا يوم الفطرء 


والأضحى. ولا أيام التشريق؛ وفي هذا عندنا نظرٌ والواجبٌ عندنا 
أنْ لا يلزمه شيءٌ؛ أن هذه الفتيا إلزام مله مالم ينذرة؛ اميه 
مات إل على الي در تههرا متصانة لا ذف وه لا 

يقدرُ على الوفاء بنذره كما نذرة؛ فلا يجورُ أن يلزمَ مالم يلتزمه 
ولا نر ولا أن يتم مالم كن وما ليس في وسعه قال اله 
تعالى: «لا يُكَلْفْ الله نفْساً إلا وُسسْعَهَا ومن ادّعى هاهنا إجماعا 
فقذ كذب؛ لأنه لا يقدرٌ على أنْ يأتيَ في ذلك برواية عن صاحبب 
أصلاء ولا نعلم في ذلك قولا عن تابع. 

وقد قالَ فيها أبو حنيفة يفطرٌ فيها يومي الفطر والأضحى 
ويام التشريق» ثم يتقضيها. 

وقال زفر: يفطرٌ الأَيَامَ المذكورة» ولا يقضيها. 

وقال مالك: يصومٌ» ويفط_رٌ الأيَامَ المذكورة؛ ولا يقضي 
رمضان؛ ولا 0 ارد إلا أنْ 0 قضاءها. 


ٌْ والأضحى. ويصوم 5 اللشريق. 


قال أبو محمّدٍ: فهذه الأقوال: إمَا موجبة عليه ما ل ينذره 
ولا التزمه وإما مسقطة عنه ما نذر. 

قال أبو محمد: إِنْ كان نذرٌ صومٌ هذه الأيام وصوم 
رمضان عن نذره؛ فقد نذرٌ الضلال والباطل؛ وأقرا مخالفا لدين 
الإسلام؛ فلا يلزمه نذره ذلك لأنّه معصية» ولا يلزمٌ صومٌ سائر 
الآيام لأنه غيرُ ما نذرَء وكلُ طاعة مازجتها معصية فهي كلها 
معصية) لأنه لم يات بالطاعةٍ كما أمرّ. 


فال تعالى: اويا اموا اله تسو الله تخرصين له 


الدّينَ* فإنْ نذرَ أنْ يصوم سنة حاشا رمضان والأيَامَ المنهي عن 


صيامها لزمه ذلك» لأنه نذرُ طاعة وكذلك لِوْ نذرَ صومً شوالء 
أنْ ينوي استثناءً ما لا يجورٌ صومه من الأَيّام فيلزمه ذلك. 


68 مسألة: : ومن كان عليه صومٌ يوم بعينه نذراً 
فإذا جا رمضانٌ لزمه فرضاً أن يصوم ذلك اليوم لرمضان لا 
للنذر أصلا؛ فإ صامه لنذره أو لرمضانّ ولنذره فالإثم عليه ولا 
يجزئه لا لنذره ولا لرمضان؛ لأن أمِرَ الله تعلل متقدّمٌ لنذره قلِيسَ 
له أنْ يصومٌَ رمضانٌ ولا شيئاً منه لغير ما أمره الله تعالى بصيامه 


/1م/ > 
مخلصاً له ذلك: ووماصسيا احريير ريض ما نيه 
ذكرناة. 


٠‏ 18 مسأَلة: وأفضلٌ الصّوم بعد الصّيام المقفسروض 
صوم يوم وإفطار يوم. ولا يحل لأحاد أن يصومٌ أكثرٌ من ذلك 
املح والئيادة عليه معفيية 2 قايق عليه بها لمكت بو لا عب 
صوم الذهر أصلا: 

حدئنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله , بن خالدٍ أخبزنا إبراهيم بن 
ألعة رن الترويرة اسرد البختاري اخبردارع م بن بتار[ 
الغو هيد اللي الكارل أغيرنا,الأوزاعي اكبزنا عي يدن ابي 
كثير حدئني أبو سلمة بن عبلو الرحمن بن عوفي قال: حدثني عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسولٌ الله: ايا عبد الله بن 
عَمْرِو ألم أَخبَر أنكَ نَصُو مُ الْهَارَ وَتَقوم م الله قلت: بلَى يَا 
تبر الله كان" لا تفعَلُه صُمْ وَأفْطِرْ وَقَمْ وَنَمْ؛ فإِن إِجَنَدِكَ 
غلتلك شنا قإنة يتيك علئل حتاء وز لدو جلف عَليك ححا وَإِنْ 
وك علكَ َف ون حبك أذ تَصوم من كل شهر تلان ام 
إن لك بكل حَسََةٍ حَسَنةٍ عَْرَ أَمْالِهًا فَإِذًا ذْلِكَ صِيَامٍ الدّهر كله 
َتَدَذث فَشْدة عَلَيَ قل ا رَسُولَ الله ني أجد فرك فَالَ صم 
ص نِْي الله داو ولا رد عله كل وما كَانَ صيامُ نبي الله 
دَاوْد قَالَ: نِصف الدهر». ظ 

. ومن طريق البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
عو اع عن الزّهِري عن سعياء بن المسيب عمن عباد 
الله بن عمرو عن رسول الله ايك 
الله ْنَمو قَانَ عليه السلام إني أطي أفضّل مِنْ ذلك قال: 
قصم يَرْما وَأَفْطِرْ يوْماء قَلت: إني أَطِيقٌ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَء قال: لا 
أفضّل مِنْ ذلِك». 

قال أبو محمّدٍ: فصحٌ نه الني تلظ عن الرّيادةٍ على 
صبام يوم وإفطار يوم ونعوذ باللّه من مواقعةٍ نهيهء وإذ أخيرَ عليه 
لسلام أله لا أفضلَ من ذلك فقذ صحٌ أل من صامً اكثر من 
ذلكَ فقد انحط فضله فإذا انحط فضله فقذ حبطت تلك الرّيادة بلا 
شك وصارٌ عملا لا أجرٌ 
أنه لا يحل أصلا 

قال عة: رو لت تام ترةابسسو من ان 
العلم بما هو عليه لا له لهُ: قال: قد جاءً هذا الحديث وفيه أنه عليه 
ل انُْمْ صم داو كان يَصُومُيَْما ويُفْطِرٌ يَؤْماً وَلا 

َفِرُ إذا لاقى» فقال: لجنا هذا الحكم لمن لا يفرّ إذا لاقى. 
لال ابو مر لود املعون وجهين من 





وددر الخديف» وفيه: : «أبة غبيد 


و 


له فيه بل هر ناقص مسن أججرو؛ تصح 


٠‏ 9- مسألة: وأفضل الصّوم بعد الصّيام المفروض 


- كتاب الصيّام 
الضلال. 

ال ا م 
ا 

والثاني: أنّه تأويلٌ سخيف لا يعقل؛ لأنه لا شك في أن 
من لا يفرٌ في سبيل الله إذا لاقى أفضل عن يفر؛ فإذا كان حكم 
ا له ش 
عر ملم من الاح اعون عي لل بن عاذ هران مساز 
العنبري أخبرنا أبي 


ناس هر لساب بن فو ال ا 
يقول: قال ستول الله دلا صَامَ من صام الأبد). 











ورويناه من طريق البخاري أخبرنا آدم أخبرنا شعبة 








فذكره بإسناده المذكورء وفيه: أن ول الله 0 ل: رلا صام 
مَنْ صام الذهرً). 

رمن ) طريق أ, بي قتادة عن رسول الله 8 «أنه قَال: وَقَدْ 
ره من يَصُوم افر - قَقَانَ عليه السلام لا صّامٌ ولا أَفْطَن 
أو ما صام ولا أَفطرً؛. 


وكذلك نضا من طريق مطرّفي عن عبد الله بن التشخير 
عن أبيهه وعمرانَ بن الحصين كلاهما عن رسول الله تفلت 
َال فبمَنْ ضصّامَ الدَمْرٌ لا ضام وَلا أَفْطَّرَ فق صمح أنه حبط 
صومه ولم يفطر. 

هده اد متظامرة متواترة لا يحل الخروجٌ عنها. 


ومن عجائبهم أنْهمْ قالوا: إنما لا يجورٌ إذا صامٌ الدّهرَ 5 





) أنه 


ا يفطر الأيِامٌ المنهي عنهاء فقلنا: كذت من قال هذا وو الل 


مير منمّ ونهى عن الريادةٍ على نصفي الدهر و وأبطل أجرّ من زاد. 
اي ا ل 
0 1 
وبخبر: رؤيناه من طريق زياد بن الحباب: أخيرني ثا 
ل ا لس 
أسامة بن زيل قال: كَانَ سول الله تي يَسْرُدُ الصّرْءَ فِقَالُ: لا 
0 
قال أبو محمّد: لا حجة لهم في هذين الخبرين؛ لأنْ السَرد 


5 






- كاب الصِيّام 


نما هر المتابعة لا صومٌ أكثرٌ من نصفي الدهر. 

بين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي 
ة الذي: روّيساه من طريق مسلم بن 
0 00 أي قي اونا سخا ين عيذة عن 
0 قد ام وي حل تو قد ال وَل نه سي 
مِنْ شهْر قط أكثرَ مِنْ صيَاه من سَعبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعبانَ كله 
كان 000 إلا قليلا». 

ه أمُ المؤمنين بدت السرة الذي ذكره اسامة واللئ 

ا ل مي 
من الآثار. 

وموّهوا أيضا ما: رويناه من طريق عبد الرّحمن بن مهدي 
بي ني عو اعد لحر بن لديو بر عدر عن ليه عالت 


أوردناه. وسطلوة عائشة 





ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن عبيدٍ الله بن عمرّ عن نافع 
عن اينس عمر قالَ: كان عمرٌ يسردٌ الصوم. 

وعنه أيضا أنه سرد الصّومَ قبل موته بسنتين. 

ومن 0000 0 و لامر 
0 أجل لعن فلا تون ل 


رم على عمد ل ل 
مير مار أيته مفطرا إلا يوم أضحىء أو يوم فطر. 





ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حمادٌ بن خالد عن الربِير - 


بن عبلد الله ابن أميمة عن جلدته قالت: كان عثمانٌ يصومٌ الدُعرّ 
يكوه الدزة إلا قسحعة عن أرئهة 
وعن الأسودء وعروة» وعبيدٍ: أنهمْ كانوا يصومونّ الدهرٌ. 
قال أبو محمد: : هذا كله لا حجّة لهم فيه. 
أمَا عائشة رضي الله عنها فقاذ فرّقَ عبدُ الرّحمن بن القاسم 
بن محم بِينَ صيام الدّهرٍ وبينَ سردٍ الصّومٍ كما ذكرناء ولم يبنا 
عليها إلا السَردٌ وهو : المتابعة لا صومُ الدهر؛ ولو صحّ عنها ذلك 
ولا يصح: 
ففذ ينا من طريقي وكبع عن حشام بن عسروة عن أيه 
ئشة أمّ المؤمنينَ كانت تصومٌ أيامَ التشريق. 
وكذلك صحٌ عنها رضي اللّه عنها أنها كانت تختارٌ صو 
يوم الشك من آخر شعبان؛ فإِنْ كان ما لا يصمح عنها من صوم 


أن عائشة 


٠‏ مسألة: وأفضلُ الصّوم بعد الصّيام المفروض 


584 


الدَهر حجّة فالذي صحّ عنها من صوم أيام التشريق» ريرم السك 
د يا 1 


فإ قالوا: قذ صحْ نهئ الي م عن صوم آيام 5 

يل فم: 

وقد صح نهيه عليه السلام عن صوم أكثرٌ من نصفب 
الدذهرء وصح نهيه عن صوم الدهر. 

وأمَا خبرٌ عمرٌ فليسَ فيه إلا اسرد فقط وهو المتابعة لا 
صيام الذهر؛ بل قذ صحّ عنه تحريم صيام الذهر:كما روينا من 
ل 0 
قالَ: بلغ عمر بِنْ الخطاب: أنْ رجلا يصوم الدّهرَّ فأتاه فعلا 
بِالدَرَةٍ وجعل يقول: كل يا دهرٌ كل يا دهرٌ؛ وهذا في غاية الصحة 
عنة؛ فصح أن تحريمَ صوم الدّهرٍ كان من مذهبه ولو كان عنده 
مباحاً لما ضرب فيه ولا أمرّ بالفطر. 

وأمًا عثمانٌ» فإنُ الْرَبيرَ بن عبد الله ابن افيفنة ,وجتة 
مجهولان» فسقط هذا الخبٌ. 

ا 
أنس بن مالكو قال: كان أبو طلحة يأكلٌ البردَ وهوّ صائم. 

قال أبو محمد: وفي الخبر الذي شغبوا به: أن أنسا قال: ما 
رأيته مفطرا إلا يوم فطرء أو يوم أضحىء ففي هذا الخير: أنه كان 
يصومٌ أيامَ التشريق فإن لم يكن فعلُ أبي طلحة في أكله البرة و 
صائمٌ حبجّة فصومه الدّعرٌ ليس حجّة؛ ولائن كان صومه الدذهرَ 

عدا لاا رموس الكل بالررترا بطر 
الصّحابةٍ رضي اللّهِ عنهم. 

وأمًا الأسود: فرؤينا عن وكيع عن شعبة عن الحكم بن 

عتيبة: أن الأسود كان يصومٌ الدهرٌ ويام التشريق. 





وعن معمر عن هشام بن عروة عن أبيو: أنه صاعٌ أربعينٌ 

ل 00 ١‏ لتر الاير راو يوم 

مار ياي صو 
الذهرء وأمره بالفطر فيه» وضربه على صيامه. 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن أبي تميمة الحجيمي عن أبي 
موسى الأشعري قالَ: من صا الدهرَ ضيّى الله عليه هكذا: 
وقبض كفه. 

ومن طريق سفيانَ الثوري عن أبي تميمة الهجيمي عن أبر 








5/4 9- مسألة:قالَ أبو محمّد: ونستحبُ صيامٌ ثلاثة - كِْتَابُ الصّيّام 
روئ انما فميدا. 5- مسألة: ومن اقتصرٌ على الفرض فط قحسي 
قال علي: من نوادرهم قوطهم: معناه ضيّقست عليه جهنم ل قذ ذكرناه قبل من قول رسول الله يذ للّذي سأله عن الدّين 
عد الا ووخاها: ١‏ ا اهَل عَلَيْ غَيره؟ قال: 
قال علي: وهذه لكنة وكذب: أمَا اللكنة: فإنه لوْ أر .ون الا إلا أن تَطَوْعَ - وَدَكرَ مثل ذلك في الصّلاة وَالركَاةٍ وَالْحَح؛ 


لقال: ف سار ل علية. 

وأما الكذب: انما أورده رواته كلّهمْ على الُشديد والنهي 
موه تكن وري ب الاكررة لعفي بزح اللشعيه 
فط 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن أبي إسحاق أن ابنَ 

ال علي هم يعو الإجاع باق من هذا وقاذ يكو 


الرّجمْ حصب كما كان يفعلُ ابن عمرّ بمسنْ رآه يتكلم والإمام 


# 


بها 


ومن طريق شعبةً عن يحبى بن عمرٌ والهمداني عن أبيه أنه 
سمع عبد الله بنَ مسعودٍ - وسئلٌ عن صوم التّعر - فكرهة. 

ومن طريق أبي بكرة. وعائك بن عتحرو أنهما كرما صومٌ 
رجببء وهذا يقتضي ولا بد أنهما لا يجيزان صيامً التّعر. . 

قال على : لو كان مياعا عند افع سبعوؤها كرفي اذ 
وزاك لاكرزدرلا ‏ رمررة نالا ورلا كير 

وعن الشعبي أ: تس الحمر 


وعن سعيلو بن جبير أ نه كره صومٌ شهر تام غير رمضان. 

64 مسألة:قال أبو محمد: ونستحب صيامٌ ثلائةٍ 
أيَام من كل شهرء و: . نستحنبٌ صيامً الاثنين» وأ . بيقن رو كدل هيدا 
فبأن لا يتجاورٌ و نصفي الدهر. 

فأمّا الثلاثة الأيا ردنا راكنا ومسي عي تين 
عمرو بن العاص. 


وأمَا الاثنين والحمِنْسُ ا الل 
أخبرنا محمدُ بن معاوية أخبرنا أحم بنْ شعيب أخبرنا القاسمٌ بن 
زكريًا أخبرنا حسينٌ هر الجعفي - عن زائدة عن عاصم عن 
المسيب هو ابن راذ - عن حفصة أم المؤمنينَ قالت: اكان رَسُولَ 
الله يي يَصُومُ الاثنين» وَالْحْمِيس"» '. ويكره صومٌ شهر تام غير 
رمضان لما ذكرنا من فعله 2 . وقد ذكرنا مثل قرلا الفا عن 





فال الستائل: وال يا أزيد عَلَى 300 
ممواجة . : أفلَمَ إن صِدَق 06 الك إن 'صدق). 


نقص» فَقالَ رَسُول الله 





ناك سيالة ربعم أ مويرم كامور ةاوه 
الاسم من المْحرّم وإنْ صامَ العاشر بعده فحسئ. ونستحبُ أيضاً 
صيامٌ يوم عرفة للحاج وغيره: 
أخبرنا عبد الله بن يوسفف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عيذ 
الوماكي عند اعن اخذ د كل اوري اعلاين على 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمد بن الثتى اخر ماعن 
جعفر أخبرنا شعبةٌ عن غيلانَ بن جرير سمعٌ عبد اللّهِ بن معبار 
الو ماني عن أبي قنادة الأنصارئ «أَنْ رَسُولَ الله 8# ميل عَنْ 
صوم يوم عَرَقََه فَقَالَ: يُكَفَرُ الس الماضرية وَالْبَاقَِة) «وَسُيْلَ عَنْ 
صَوْم يَوْم عَاشُورَاء فقَالَ يُكفَرُ السئلة الماضرية). 
وبه إلى مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع 
بن الجرّاح عن حاجب بن عمرٌ عن الحكم بن الأعرج قالَ: 
«سَألت أبن عَباسِ عَنْ صو 2 عَاشُورَاءَ فقَالَ: إِذا رَأَيِتَ هِلالَ 
ْم فاع وبح يَوْمَالتامبع صائمأء فقلّت: : هكذا كان مَحَمَدُ 





ا م ل 


:0 يصومه؟ قال: : نعم). 

ا د 00 
اشن . 

وذ ص من ليقي ونا 5 0 
اناس شكوا في صَّرْم رَسُول الله 88 يوْمَ عَرَفَة فََرْسَلْتُ إِلَيه 
بجلاب وَهْرَ واف فِي الَوْقِف فَشَربَ مِنه والناس يَنظرُون». 

ا بمى البلخي عن سفيا بن عينة 
عرف وهر يكل رما ان امكل لل صا لأ رسو الله 

ومن 7 بول بل اعلا عنقا الشوري عن 
العا اح مو ابم : سكل ابن عمرّ عن صوم يوم 
عرفة» فقال: ل در أبو بكرء ولا عمرء ولا 


75 كناب الصنيّام 
عثمان. 


عب عن مهدي فجرو' لديا عن عكرمة قا ادلي إبو 
هريرة: االَهَى رَسُولُ الله كذ ء 





ومن طريق شعبة ده سمعت 
وطامع عدر بن معر قال نهى عمرٌ بن الخطّاب عن صوم 
| يوم عرفة: ويد تكلم و ماع عد الله بن يعي ال ار من أبي 
قتادة. 

قلناء وبالله تعالى التوفيق: أما أن رسول الله 2 
فلا حجّة لكم في ذلك؛ لأنه عليه السلام قد حضُ على صيامه 
أعظمٌ حضء وأخبرٌَ أنه يكفرٌ ذنوب ستتين» وما علينا أنْ نتتظرٌ 
بعد هذا أيصومه عليه السلام أم لا 





وقد حدثا يوسفف بن عبد الله التميريٌ قالَ: أخبرنا أحمد 
م 0 م 
عروة بن السعر طن “ ومني أنها قالت: "إن كَانَ وموك 
الل يط ليوك العَمَلَ وَهُوَ يُحِبُ أن يَعْمَلَ به خَئية أ يَْمَلَ ب» 
الناس فَيْفرَض عَلَيهِم». 

وأمَا حديث أبي هريرة في النهي عن صوم يوم عرفة 
بعرفات فإنّ رواية حوشبه بن عقيل وليس بالقوي عن مهدي 
المجريٌ وهرّ مجهولٌ» وهذا لا يحت به. 

وأمًا تركُ أبي بكر وعمرّء وابن عمرٌ» وابن عباس صيامه 
فقذ صامه غيرهم:كما روّينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي 
عن هل بن ابي الصلت عن التبور البصرى السكل عن بوم 
يوم عرفة» فقال: صامه عثمانٌ بن عفان في يوم حار يظللٌ عليه. 

ع ا 6 ين 
بف اعرد ل 

وبه إلى حمّادٍ بن سلمة أخبرنا عطاءً الخراساني: أن عبد 
الرحمن , بن أبي بكر - دحل على عائشة أمَ المؤمنينَ يوم عرفة 
رَعَنّ تصدية عليها امنا فقال فنا أفطري؛ فقالت: أفطرٌ وقد 
قَبْلهُ). 

ومن طريق هشام بن عروة: أن عبد اللّه بن الزُبِير كان 
يدعو عشيّة عرفة إذا أفاض الناس بماء ثم يفيض. 

قال علي: فإذا اختلفوا فالمرجوعٌ إليه 


مرح ول الله 


4 /ا- مسألة: ونستحب صيامً أيام العشر من ذي الحجّة 


ه55 


وقد روّينا من طريق البخاري عن مسدّمٍ عن يجبى بن 
عاقيا راشع رن رن ةلدا لان اقلت 


لاي عدر علن الضُحَى. قَالَ: لا؛ قلت قلت فعمر) كاك لاء قل 
فأبو بكر قال: لاء قلت: فَرَسُولُ الله يبظ قَالَ: لا إخالة». 





'فمنْ كره صومٌ يوم عرفة لقول ابن عمر: إن رسول الله 
لم يصمة ولا أبو بكرء ولا عمرٌء فليكره صلاةً الضّحى فيها 
مثلُ ذلك» والطّريقان صحيحان وإلا فهر متلاعبٌ بالدّينِء وقلا 
صم أن أبا بكر» وعمرٌ لل يكونا يضحَيان فليكرهوا الأضحيّة أيضاً . 
لذللت: 

قال علي: ومن العجب أن يكون النئ يذ قاذ جا 
بأغلظ الوعيد عن صيام الدّهرٍ ولم يصمه عليه السلام فيستحيّونه 
ويبيحونه ثم يأتي حض الني يذ بأشد الحض على صوم عرفة 
فيكرهونة لأنه عليه السلام لم يصمه ولم يحض الني يي بتركه 
الحاجٌ دون غير ولا بالحضٌ عليه من ليس حاجاً من حاج. 

وأا سماعٌ عبد اللّه بن معبلو من أبي قتادة فعبدُ الله ثقة - 
والثقات مقبولون - لا يحل رد رواياتهم بالظنون. ونائله تال 








04 مسألة: الع ااا ور 0 
ا ل ال 
عن الأعمش عن مسلم البطين عنن سعيد بن جبير عن ابن 
0 0 قال التي 3 0 د إلى الله نيهم العمل 
00 ولا الها اك ل لساري 
مِنْ ذَلِكَ بشيء". ظ 

قال أبو محمد: رعذ لجف والُومٌ عمال بر 
فصومٌ عرفة يدل في هذا أيضا. 





5-6 مسألة: : ولا يا صومٌ يوم الجمعة إلا لمن 
صامٌ يومأ قبله أو يومأ بعده فلو نذره إنسانٌ كان نذره باطلاء فلو 
كان إنسانٌ يصومٌ يومأ ويفطرٌ يوم فجاءه صومه في الجمعةٍ 
فليصمة: 

أخبرنا عبد الله بنُ يوسف أخبرنا أحمد بن فتح أخبرنا عب 
الوكايية عيني اكخريا اعداياة عقو اغيرنا اجدين على 
أخيرنا مسلم ؛ بن الحجاج أخيرنا أبو كريسه أخبرنا حسينٌ هو 


14١ 


الجعفي - عن زائدة عن هشام ا ا و 
عن أي هريرة عن عت 0 كاك 2 يختضرا ليله لجع إقيسا] 
أذ يكن في متزم تعلوقه أخذكههم . 


ش أخيرنا عد الله بز وبي لخبوننا ععنة بن معاويه أخود 





أحمد بن شعيبو أخبرنا إسماعيلٌ بن مسعودٍ هوّ الجحدري - 
أخبرنا بشرٌ هوّ ابنُ المفضّل - أخبرنا سعيدٌ هوَّ ابن بي عروبة - 
عن قتادةً عن سعيلر بن المسيّب عن عبار الله بن عمرو قال: 
ادحل رَسُولُ الله تا عَلَى جُوَيْرَة بن الخحَارث يَوْم الج 
َهِيَ ضَائمَة َال لها أصْمْت أمْسء قالت: لا قال: أترياييسن أذ 
تَصُومِي غداء قَالّت: لا قال: َأمطِرِي». 


وروينا أيضا من طريق جابر. 
ومن طريق جويرية أمَ المؤمنين. 
ومن طريق كاده الأزدي: 5-5 وله صحبة كلهم عن البى 


ع 


0 
0 


وبه قال لائا م ةادا رقن ي الله عنهم: 


روينا من طريقي حمَادٍ بن سلمة عن سعيدٍ الجريري عن 
أبي ١‏ العلاء هو ابن الشخير داف سلمات الفارسي صاحب رسول 
0 قال لزيا بن صوحان: انظر ليلة ال جمعةٌ فلا 00 





قال عليّ: لا نعلمٌ له الفاً من الصّحابة رضي اللّه عنهم. 


العزيز بن رفيع عن قبس بن النكن قال انا هين اسكاته: 


ابن مسعود بأبي ذر يوم جمعةٍ وهمْ صيامٌ فقال: عب لم 3 
أفطرتم فإنه يوم عي نالسر اولاز رجاه 


وعن علي بن أبي 


اللتجيعة ظ 


مجاهدٍ عن أبي هريرة قالَ: لا تصم يوم الجمعةٍ إلا أن تصوم قبله 
أو بعدة. 

وهو قول بف اليه ومجاهرء والشعبي» وابن سيرين 
وغيرهم» وذكره براميم. عَمْنْ لقي» وإنما لقي أصحاب ابن 
مسعود. 

فإن قيل: ذو من طوف شياذ عن عاص صن ذ 
عن أبن مسعوج قال: !إن رَسُولٌ الله ' - 
من كل هر قل ما كَل َم افق" 






5- مسألة: فلو نذْوَ المع صومٌ يومٌ يفيق أو 


- كناب الصيّام 





ومن طريق ليش بن أبي سليم عن مر بن أبي عمير عسن 
ابن عمرٌ قل مَا رََيِتْ رَ سول الله ماكز ا 1 
ومن طريق ليث بن أبتي ليم عنن طاووس عدن ابن 


عباس اقل ما ينه مُْطِرا يوم جمُعَةٍ قطه. 
قال أبو محمّد: ليث ليس بالقوي. 
وأا خير ابن مسعود ف فصحيحٌ» والقولُ فيها كلها سراء 
أنه ليس في شيء منها - لاعن رسول الله ' ايت ولا عن ابن 
ل ل إباحة تخصيص 





| يوم الجمعةٍ بصيام دون يوم قبله أو يوم بعدة. 2027م 


بلد اناك إوطائلة أن رد جر ل مني 
رسول الله تا ذ: 
تحمل قعله على الف مر إلا بان نص صحيع فيكرد 
بطل نينا أو قصيهنا: 

قال تعالى آمراً له أنْ يقول: «وَمًا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكم إِلَى ما 
نْهَاكُمْ عَنه فكيف وقد ورد عن ابن عباسء وطاووس بيان 
قولنا بأصح من هذه الطرق؟: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن بكر 
عن ابن جريج عن عطاء قالَ: كان ابن عباس ينهى عن اقتراد 
البوم كلما مد بالإننان - عق عن صيامة: فصحٌ : ني ابن عباس 
عن افتراد يوم بعينه في الصوم؛ فدخمل في ذلك يوم امجمعة وغيرة. 





ومن طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه انفكا د أن 
تعر يروما توماو وطاتقك 1 دكون من الصّحابة رضي الله 
وبالله تعالى التوفيق. 

5-- مساألة: فلو نذرَ المرءٌ صومَ يوم يفيق» أو ذلك 
فوافق يوم جمعةٍ لم يلزم؛ لأنه لا يصومٌ يوما قبلهُ ولا يوما بعدة» 
ولا وافقَ صوماً كان يصومةٌ؛ ولا يجورٌ صيامه إلا بأحد هذين 
اللمضية كن كرفا كر بوزالله كان لحر قي 

١1‏ مسألة: ولايحلٌ صومٌ اليل أصلاء ولا أنْ 
يصل المرء صومٌ يوم بصوم يوم آخرٌ لا يفطر بينهماء وفرض على 
كل أحد أنْ يأكلَ أو يشرب في كل يوم وليلةٍ ولا بد. 

أخبرنا عبدُ الرّحن بن عباد الله بن خالد أخبرنا إبراهيم بن 
أحمد اوت لحر وا ل 





7- كناب الصّيّام 


الا ترَاصلوا بكم أرَادَ أن يُوَاصيل فَلْيْرَاصِلَ + حَتى السحَر قالوا: 
نك توَاصلٌ يا رَسُولَ الله َالَ: آسنت كَهبيكم؛ إنِي أبيت لي 
مُطْعِم يُطْعمُنِي وَسَاق يسنقيبي». 

ورور يناه أيضاً مسنداً صحيحاً من طريق أ م المؤسينَ 
عائشة» وأنس» وأبي هريرة» وابن عمرٌ كلّهمْ عن رسول الله 
َي وهذه الآثارٌ تنتظمٌ كل ما قلنا. 

قال أبو محمّد: وقد روينا النهي عسن 
سعيدٍ الخندري» وعائشة 


أم المؤمنين» وعلي» وأبي ور 

وروينا عن بعض السّلفب إباحة الوصال: 

كما رؤينا من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
حدئني أبو سلمة بن عبلد الرّحمن بن عوفم أن أبا هريرة قال: انْهَى 
َسُولُ الله تفط عن الوصّال فَقَالَ رَجُلّ من اللي : فَإِنَكَ 
توَاصل يا رَسُولَ الله #لتؤ فَقَالَ: ذأيكم ينلي |[ ي بيست يطعُي 
لي فتسقني' اناا أن ور 300 


لل لمم جد ا نُ 1 
وعن أخحت حت أبي سعي.ك الخدري أنها كانت تواصل» وكأن 
أخوها ينهاها. 


قال علي: هي صاحبة بلا شك. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا مار بن أبي عمّار قال: 
كان عد الله بن الزبير يواصلٌ سبعة يام فإذا كان الليلة الاق 
عا يناد من سمن فشربه لم يؤتى رواج ابيا عرق ويؤتي 
مالكم. كاي بع راق اع . 


اله ا لاصاحبء ولا 0 
رضي الله عنهم في حياة البو ا وتأوّلوا في ذلك التأويلات 


العيدة ا 0 





عن عومدو عيض عه يوم الجمعة وتأوّلوا فى ذللك: / 
عليه السلام ل يصمْ يوم عرفة. وقول ابن مسعووٍ «قَلْ مَا ريه 
عليه السلام مُفطرا َم المتكوة وبر تعن شالق ايفين الوصال 
وتأول أنه عليه السلام كان يواصل. 


14 ينال : : ولا يجورٌ صومٌ يوم الشّاك الذي من 
آخرٍ شعبانء وله صيام اليوم الذي قبِلَ يوم الكل المذكور إلا عبر 
غنادقا يرما كتان وضوعه دضوعهسا عيحة للرعده الدئ ان 


- مسألة: ولا يجوز صومٌ يوم الشّلكّ الذي من 


145 


يصومههنا له لا لأنديوم شك ولا حوقا من أن يكيوة ضبن 
زفقان: 

أخبرنا عبدُ الله بن يوسفف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبد 
الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن محمّدٍ أخبرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 
كريب كلاهما عن وكيم عن علي بن امبارك عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله لذ له 
َعَدمُوا رَمَضَانَ بصوم يوم ولا يومين إلا رَجُلٌ كان يَصُوم صَوْما 
يِصُْه وقد ذكرنا أمره عليه السلام بأ لا يصامٌ حقى يرى 
الهلال من طريق ابن عمرو: 

أخبرنا عبد الله بن رب 
عثمان أخبرنا أحمد بن خالدٍ ب ارد 
الحجاج ب بن المنهال أخبرنا حمادُ بن سلمة عن عمرو بن دينار عن 
يذ قال: «صُومُوا لِرُؤييِه وَأَمْطِرُوا لرَؤْئتِه 
َإِنْ مي عَليكُمْ فعُدُوا لان ِينَ» قَالوا: يا رَسُولَ الله آلا ندم بين 


ِو 





أخبرنا عبد الله بن محمد بن 


3 ارنا 





م 


يديه يَوْما أو يَوْمَيْنَ؟ فغضِب وَقَالَ: لا». 

قال أبو محمّد: نعوذ بالل من غضبه رسول الله ا هذا 
الخبرٌ يوضّحٌ أنه لا حجّة في أيّ صاحبي ولا غيره أصلا. 

وبهذا يقول طائفة من السّلف: 

روينا عن ابن مسعودٍ أنه قال: لأنْ أفطرَ يوم من رمضانً 

اتضيه العا إل ع أن أزية قوووف لق 

ا 5700 

وعن أبي إسحاق السّبيعي عن صلة بن أشيمٌ أنه سمع 
عمارٌ بن ياسر في يوم الشّك في آخر شعبانَ يقول: من صامَ هذا 
اليومّ فقذ عصى أبا القاسم. 
وعمن ل حذيفة؛ 07 عباس؛ 0 هريرة: ودس بد 


ا 


اس كلها لأفطرت اليد م 
قال لو ا ا الي كما 
واحلانا روفن بن عيى ]لله اخ اهة مر عبن اللوسة 


م 


8- مسألة: ولا معنى للتلوّم في يوم الشنّك 


؟- كتاب الصنيّام 





عبلو الرحيم الوؤاااعة. عاو اعرها عدي عب الام 
الخشني أخبرنا محمد محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهّاب بن عبد امجيد 
قفي أخبرنا عبيد الله بن عمرٌ عن نافع قالَ: : كانَ ابن عمرٌ إذا 
خلت تسعٌ وعشرون ليلة من شعبان بعث من ينظو الهلالَ فإِن 
حال من دون منظره سحابٌ أو قترة أصبح صائماء وإنّ لم ير ول 
يحل دون منظره أصبح مفطراً. 

وعن أبي عثمان النهدي أنه كان يصومٌ يوم | الشلك. 

ولت سين متو تذخا لا كرس يوم انض 
إلا إن أغميّ دون رؤية الهلال. 0 

وعن الحسن البصري أنه كان يصبحٌ يومَ الشّكٌ صائماً فإنْ 
قدم خبرٌ برؤيةٍ الهلال ما بينه وبينَ نصغب التهار أتم صومه وإلا 
أفطر. وبالتهي عن صومم جملة يقول إبرأهيم يمُ التخعي والشعي» 
وعكرمة) وسعيد بن جبيز» وابنْ سيرين وغيرهم. 

قال أبو محمّدٍ: هذا ابن عمرَ هرّ رؤى أنْ لا يصامٌ حنى 
يري اهلال ثم كان يفعل:ما ذكرنا. 

واحتجّ من رأى صيامً يوم الشكُ بما روّينا من طريق 
مسلم عن ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون عن الجريري عن 
أبي العلاء عن مطرّفي عن عمران بن الحصين: أن الني «قال 


- فس م 





لِرَجَل: هَل صُمْت مِنْ سرَر هَذَا التتهر شيئا؟ يعني شَعْبَانَ قَالَ: 
لاء قَالَ: َإِذا أطت مِنْ صريّام رَمَضَانَ قْصُمْ يَوْمَيْن مَكانَه. 

وبما رويناه من طريق أبي داود أخيرنا أحمد بن حنبل 
ال ا 00 





3 يَصيله برَمَضَانَ». 


بن أبي العلاء عن بي الأزهر المغيرةٍ 
بيت د 
الذي على باب حمص فقال: اها اي إنا قذ رأينا الهلال يومَ 
كذا وكذا ونا متقدمٌ بالصيام فم أحبٌ ؟ أنْ يفعله فليفعله. فقامَ 
إليه مالك بن هبيرة السبائيء فقال: ا معاويةٌ أشي سمعته من 


ومن طريقي عبد الله 
بن فروة قالَ: ام معاوية بن 1 





انيه 


رسول الله لد اام شن من بزايلك: فقال: سمعت رسول الله 





ضَؤَابت: يفول «صوموا الشهرَ وض 46! 


قال أبو محمد: لمغيرة بن فروة غيرٌ مشهور ثم لو صحّ : 
و أصلا ل هله تعويوا ال ا وهو بلا 


شك شهرٌ رمضانٌ لا ما سوأه' وسره 'مضاف إليدء ولا يمخلو” 


سيره فين أن يكون أوله أو آخره أو وسطه وأي ذلك كانء فهو 


من رمضان لا من شعبان» وليس فيه: صوموا سر شعبان؛ فبطل 
التَعلَقّ به. 

وأمَا خبرٌ أمٌ سلمة فلا حجّة لهم فيو؛ لأنّ كل من كان له 
صومٌ معهودٌ فوافقَ يوم الشّكُ فليصمه كما جاءً في الخبر الذي 
صذرنا بوء ولا يجور أنْ يحملَ صومٌ الن ييز له وفي وصله 
شعبانَ برمضان إلا على أنه صومٌ معهودٌ كان لهُ. 





وأا خبرٌ عمرانَ فصحيحٌ إلا أنه لا حجّة لهم فيه؛ لأننا لا 
ندري ماذا كان يقولُ له النئ تيذ؟ لو قالَ له الرّجَلٌ: إنه صامً 
عرز يجنا النهان 1م يقن على ذتك؟ والشرافه الع لوه 
خلافها بالظّنون ولا بما لا بيان فيى» ثمّ لرْ كان في هذه الأخبار 
يان جلي بإباحةٍ صوم يوم الشّك من شعبان لما كان لحم فيه ظ 
ل ل 








اس ميرم تود قل رقع 1 ان لدم رم بعرت 
صحٌ يقيناً لا مرية فيه أن الإباحة المتقدّمة قد نسخت وبطلت؛ لأن 
الصّومَ قد كان متقدّما لهذا النهي بنصّه كما هرّ لاستثنائه عليه 
السلام من كان له صومٌ فليصمةُ ولا يحل العمل بشيء قذ صح 
أله منسوحٌ بلا شك ولا يحل خلاف الناسخ ومن ادّعى أن الحالة 
المنسوخة قد عادت وأنّ الناسخ قذ بطل فقَذكذي وقفا مالا 
علمّ له بي وقالَ ما لا دليلَ له به أذاء ولط اكت لسدوك 


8- مسألة: ولا معنى للتلوّم في يوم الشّك لأنه 
إن كان تلوّمه ب الصّوم فقذ خالف أمرّ رسول الله تي بترا 
صومه وواة قم النهي» وإنْ كان تلومه بغير ني الصوم فهو عناء لا 
معنى له وترلكُ المفطر الأكلّ عمل فارغ. 

وقد روينا عن أنس وجماعةٍ معه تعجيل الفطر في أوَله. 





اك سيالة: ولا يجورٌ صومٌ اليوم السَادسَ عشرٌ 
50 انلك ولة 1ن ضادقة يوما كان يضدمة: | 
اويا 8 لا 0 


لس اعلاء بن عبد لعن فاعذ يه اام قاف لَه إن 
أن رسول الله ييا قال: «إذَا اننَصَف شَعْبَانُ 


فلا تصومُوا فقالَ العلاء: اللهم إن أبي حذثني عن أبي هريرة أن 
رسول الله يم قالَ ذلك. 

قال و محمدٍ: هكذا رواه سفيانٌ عن العلاء» والعلاءً ثثقة 
روى عنهُ: شعبةٌ وسفياكٌ التُوريُ, ومالك وسفيان بن عبينة: 


اهو عن أنه 


كتابُ الصيّام 


ا ا 0 
غم ابو بمعين كرولا عور أن يظنُ بأبي هريرة مخالفة ما روى 

عن الني 0 الظْرُ أكدَبُ الحديث؛ فمن ادّعى هاهنا إجماعاً فقذ 
ا 





ظ وذ كره قوم الصّومَ بعد النصفي من شعبانَ جملة؛ إلا أن 
الصّحيحَ المتيقنَ من مقتضى لفظ هذا الخبر النهِي عن الصّيام بعد 
النصفي من شعبان» ولا يكونٌ الصّيامُ في أقل من يوب ولا يجوز 
ا ا 0 ولا 
يخلو شعبانٌ من أن يكون ثلاثينَ أو 
ار امات رسي انار 


جعاومترين فإِنْ كان ذلك 


لوس لضان عن سب الم اللا ل باش 

إن قيل: فقذ رويتم من طريق وكيم عن أ بي العميس عن 
العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبسي هريرةً عمن رسول اللّه 
َي: «إذَا كَانَ النْصْفُ مِنْ شَعْبانَ فََضسِكوا ءَ لماز حلي 
بكر رمقان: 

قلنا: نعم وهذا يحتملٌ النهي عن كل ما بعد التصفي من 
شعبان؛ ويحتملٌ أن يكون النهِي عن بعض ما بعد النصفب. وليس 
أحدُ الاحتمالين أولى بظاهر اللفظ من الآخر. 

وقد روينا ما ذكرنا قبل من قول أم م المؤمنينَ: «أَنْ 
تو الله ا غبصو شتا يعي تناه وقول حاضة َ 
أم المؤمنين: أنه عليه الصلاة والسلام: اكَانَ يَصُومٌ شَعْبَانَ كله إلا 
قليلا». 


وقرهما هذا يتتضي أنه عليه السلام كان يداومٌ ذلك 
فوجب استعمالٌ هذه الأخبار كلها وألا يرد منها شيءٌ لشيء 
أصلا؛ فصحٌ صيامٌ أكثر شعبانَ مرغوبا فيه وصح جوارٌ صوم 
ا ال لو 
السَادسَ عقر كما قلناكت وبالله تعال التَوقير 

ومن ادّعى نسخاً في خبر العلاء فق كذبّ وقفا ما لا علمَ 
له به» وبالله تعالى تتايدٌ. ظ 

وقد ينا فيما خلا ما قاله أبو حنيفة وماللكٌ, والثشافم؟ 
عا لا يعرفُ أن أحداً قاله قبل كل واحاو منهبْء أكِءُ ذلك ما 
قالوه برأي لا بنص. 

من ذلك قولُ أبي حنيفة: يجزئٌ من مسح الرّأس في 
الوضوء مقدارٌ ثلاث أصابعٌ ولا يجزئٌ أقلّ من ومرّة قالَ: ربع 
اراس ولا يجزىئٌ أل ويجزي مسحه بشلاث أصابعَ ولا يججزئٌ 


3 ربب سالة: ولا يحل صومٌ يوم الفطر ولا يوم 


+5 4 


بأصبعين ولا 3 وأجازوا الاستنجاء بالروث. 

وقوله: لزه والماء الخارجان من النوفي ينقضان الوضوءً 
إذا كانَ كل واحدٍ منهما ملءًَ الفمء فإِنْ كان أقل لم ينقض 
الوضوء 

وكذلك تعمد النيء واد الحا كن لخر لمكن 
الوضوءً إِنْ غلب على البصاق وإنْ لم يملا الهم والبلغمُ الخارجُ 

من الجوفب لا ينقض الوضوءً وإنْ ملأ الفمم. وقوله في صدقةٍ 

الخيل : إن شاء أعطى عن كل رأس من الإناث أو الذكور د 
الإناث مخلوطينَ عن كل رأس عشرة دراهم وإنْ شاءً قوّمها قيمة 
وأعطى عن كل ماني جرهم سه ولا يعطي من الذكور المفردة 
شيئاً. 


وقولة: الركاه فى كز" منا اخرسيت الأرضر ق“ ار مد إلا 
الحطب» والقصب, والحشيش؛ وقصب الزريرة» فإن كان الخارج 
في الدار ة فلا زكاة فيوء وكلّ هذا لا يعلم أحد قاله قبلهم. 

وكقول مالكٍ: من ترلة من الصّلاةٍ ثلاث تكبيراتي. أو 
ثلاث تسميعاتو بطلت صلاته فإنْ ترك تكببرتين فأقل لم تبطل 
ولا تسميعتين فأقل. ْ 

وقوله في الرّكاةٍ فيما تخرجه الأرضُ وما لا زكاة فيه من 

من أنواع الحبوبب. 

وقوله: إن الّكاة تسقط بموتٍ المسرء إلا زكاة عامه ذلك. 
وقوله فيما تخرج منه زكاةً الفطر من الحبوب. 

وقول الشافعي: با مد اااي ا 
0 

وقولةٌ: فيما يحرج منه زكاة الفطر من الحبوب وما لا يجزئٌ 
فيها منها. ظ 

وقوله في أن الماءَ إن كان خسمائةٍ رطل بالبغدادي لله لم 
يقب غات إلا ان تعترة قاذ عام أقل - ولو بوزن درهم عه 


هنين وان لح وك عذالة يورق له قائل قبن تق ددرن 


ولو تتبعنا ما لكل واحدد منهمْ من مشلٍ هذا لبلغ لأبي 
-حنيقةً) ومالك: ألوفاً من المسائل؛ ولبلغ للشافعي مائتين» ونال 
تعالى نتأيك. 


أوةل/ مسألة: ولا يحل صومٌ يوم الفطرء ولا يوم 
الأضحى - لا في فرض ولا في تطوع. 
وقد رؤينا من طريق وكيع عن عبد الله بن عون عن زياد . 


>] 


0 «سَأل 1ن غم عن سوم َو قا 


8 12 


لذ 5 سو لك - [ عَنْ 0 16 6 





انر يموع دم في قد مك ويم م ل + عر 
شاك [ 
قال على: جا مر عو وجل بالوفاء بالنذر إذا كان فلاعة 


لا إذا كان معصية. 


اي اا ا ل 
- قط - بالوفاء بنذر معصيةٍ. 





وفد صح في ذلك آثار. 

منها: ما رويناه من طريق ارا ع ل 
يوسف عن هاللكع عن ابن شهابو عن أبي عبيد مولى ابسن أزهر 
قال: شهدت العيد مَمَ مر بن الطاب 5ه فقَا: هَذَان يومان 
ّهَى رَسُوكُ الله كب عَن صيايهمًا: يوم م يطرِكُمْ مِنْ صبَايِكُم 
وا مُ الآخرُ يَرْمَ نَأَكلُونَ فيه مِنْ نُسْكِكُمْ» وصحٌ أيضاً من 


طريق أب أبي هريرة ا 





من نذرَ أنْ يصومَ ا بذلك اليمينَ: فعليه أنْ يصومه 
ويفطرَ: يومَ الفطر والأضخى ويَامَ التشريق؛ ولا يطعم شيئاء لك 
يوصي عند موته أنْ يطعم عنه لكل يوم نصفُ صاع ‏ وهذا عا 
تخليط لا نظيرَ له 

11 مسألة: ولا صيامٌُ أيسام التشريق» وهي 
ثلاث آيام بعد يوم الأضحىء لا في قضاء رمضانَ» ولا في نذرء 
ولا في كفارق ولا نمم بالحج لا يقدرٌ على الهدي. 

وهر قولٌ أبي حنيفة, والشنافعي. 

وقالَ مالكُ: يصومها مها المتمتعٌ المذكورُ كلهاء ولا يصومُ 
الناذرٌ منها إلا اليو الثالث فقط؛ ولا يجورُ أنْ يصامَ شيءٌ منها 
تطوّعاء ولا في كفارة. 

حدثا عبد الله بن ريع أخبرنا محمد بن إسحاق أخبر خيرنا 
أبن الأعرابي أخبرنا أبو ذاود أخيرنا عبدُ اللّه , عد اد 
أخبرنا مالك عن يزيد بن عبار الله بن أسامة بن الها عن أبي مرة 


موك ال ا ل لقص الى 


مسألةٌ: ولا يجوز صيامُ أيَام التشريق وهي 


- كتاب الصيّام 


98 اه 


لهب كل 0 0 الى كان رَسُولُ الله ير يَأَمُرْنَا بإفطارهًا 


قال مائلك: هي أيام التشريق. 


0 و 0 بن أصبغ ار 


اذ دمن سرون ار نك من ود 
را 
فإنْ ذكر ذاكرٌ: ما رؤيناه من طريق شعبة قالَ: سمعت 
عبد الله ببنَ عيسى هو ابن أبي ليلى ‏ عن الزّهريّ عن عروة 
0 الدع 1 عر 0 
عد اح الس 00 
سلام» وليس هر من نيحنج بحديشوه فإنُ هذا موقوف على أم 
لمؤمنينَ» وابن عمرّ رضي اللَّه عنهم؛ ولا حجّة في أحلوٍ مع رسول 
لله تي ولا يجورٌ أن يسند هذا إلى رسول الله بالظَن فقا 
قال رسول الل مف 0 وَاللرء إن اللّرء كل الحزيقة: 
0 
وعن أبى 35 لحأ كال بز ابم قراو اشح . 
ا لأنه ه إباء اليو اثالث أذ يصومه 
التاذر» وهو : خلاف هذا الخبر. ْ 


قال أبو محمّدٍ: عهدنا بالححفيّن واكالكا وني نيبا 


07 أذ يُنَادي 





بين اليومين وبين اليوم الغالث 








وافق أهواءهم من أقوال الصحاسة: هذا لا يقال بالرأي. قالوا 
ا 0 درس انمي 


أ شترته منه بستمائة: للد نا أله قد يشل راان رمز 1ل 
تا إن لم يتب - وهوّ خسبرٌ لا يصمٌ وخالفوا بذلكَ القرآن 
والسّنة الثابتة. وفي التيمّم إلى الكوعين؛ فهلا قالوا هنا في قول 

عائشة» وابن عمر: مثلّ هذا لا يقال بالرّأي؟ وعهدنا بهم يقولون 


7 كتاب الصّيّام 


فيما خالفت أهواءهمْ من الس ما تعظم به البلوى: لا يقبل فيه 
خَين الوائخي وردوا يذلك الوضوة افد مس الذكر فهلا قالوا 
هاهنا: وي 0 سس او 
كان النهي عن صيام ليام التشريق صحيحاً ما خفيَ على عائشة 
بن عبباس» والأسود. وعهدنا بهم يقولون: إن ب 
لطر امام ددا وادّعوا ذلك في حديث: الا تحرم الَصَةَ 
وَلا المصمتان» فهذا الخبن أشدُ اضطراباء لأنه روي عن بشرٍ بن 
سحيمء ومرَةٌ عنه عن علي. وعهدنا بهم يقرلونَ فيما وافقهم: 
هذا ندب» فهلا قالوه م غاهنا؟ وغهدنا بهم يقولون: إذا روى 
العتاحت عبرا وتركه نهو دلي على تتفي وعائشية قد روت 
كما ذكرنا النهي عن صيام يام التثشريق وتركت ذلك فكانت 
تصومها تطوّعاً؛ فهلا تركوا هاهنا روايتها لرأيها؟ ولا يقدر أحد 
على ان كرك امهاوادة عباس صاماها في تمت الحج؛ لآأن 
يسارهما ويسارٌ الأسودٍ وسعة أموالهمٌ لألف هدي أشهرٌ من ٠‏ أن 
يجهله إلا من لا علمّ له أصلا. 


وأبي طلحة واب 


٠. ”#“‏ ب مسالة: ولايحل صومٌ أخرج لمحرج اليمين 
كأنْ يقول القائل: أنا لا أدخل داركً فإنْ دخلتها فعلى صوم شهرء 
لع ويا ب ى. ١‏ 





كان حَالفا لا يِف إلا بالل 


7 2 : 


قال أبو محمسد: ا 1 
وخلافاً لنهي رسول الله كا فإذا هر كذلك فقد ذكرنا قبل قر 
رسول الل تفي وله وا ِذْر في مَعْصيَةٍ الله والنذرٌ اللازم: هو 
الْذى يتقرّبُ به إلى الله تعالى فقط. 

وهو قول الشافعي. وأحمدٌ بن حبل. وأبي سليمان 
وغيرهم. ظ ظ 


دب سيالة: : ولايحل لذات الرّوج أو السّيّدِ أن 
تصومٌ تطوّعاً بغير إذنه. 

وأما الفروضُ كلها فتضومها أحبْ أمْ كرة؛ فإِنْ كان غائبا 
لا تقدرٌ على استكذانه أو تقدرٌ فلتصم التطوع إِنْ شاءت. 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محسّدُ بسن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابيّ أخبرنا أبو داود أخبرنا الحسنٌ بن على هو الحلواني 


-8٠6‏ مسألة: د عدست 


545 


د ول ل ع :- زللا 0 م الا تعلنا 
شَاهِدُ إلا ذه غيْرَ رَمَضَانَ ولا َأَذنُ في بيه وَضُوَ تناه إلا 





ِإذْنه». 


قال علي: البتعل اسم للسيد. في الت وصيام قضاء 
رمضان» والكفاراتث؛ وكل تدر َقَدّمَ لها قبل نكاحها إياه مضموم 
إلى رمضانٌ؛ لأن اللّهِ تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضات. 

وال تعالى: ظإوَمَا كان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْينَةٍ من إذا كشن الله 
ورَسُوله مرا أن يَكُون لَهُم ابره مِنْ أمْرِهِمْ» فاسقط الله عن 
وجل الاختيارَ فيما قضى به؛ وإنما جعل النبي الإذن 
والاستتذانٌ فمما فيه الخباد. ظ 





وأمَا ما لا خيارَ فيه ولا إذنَ لأحاو فيه ولا في تركه ولا في 
تغييره فلا مدخل للاستئذان فيه: هذا معلوم بين وهوّالذي 
يقتضي تخصيصه عليه السلام إذنَ البعل فيه؛ وبالله تغال: التوفيو: 


6م مسألة: ونستحبُ تدريب الصّبيان على 
الوم ل برمضان إذ( اطافره:ولبسن واجباً عليه لما قذ ذكرنا ممن 
قول رسول الله عي : : «رفِعَ القلَم عَنْ ثلاث فذكرٌ فيهم الصبي 
حتى يحتلم وقد ذكرنا في أوّل كتاب الطهارة وجوب الأحكام 
بالإنبابتيه والحيض. الله فال يفون «دلتكن منكم أمه يَدصُون 
إلى ادير وتدرييهم على الصّوم خير. 

وقد ذكرنا قبل قول عمرّ ه ضيه للشيخ الذي وجده سكران 
في رمضاث: ولداننا صيام. 

وقد روينا من طريق ابن جريج عن محمد بن عبار الرحمسن 
بن لبية عن فيه عن جدّه عن رسول اله 8ل إن ام العلا 
ثلاثة أَيام مُتابِعةٍ فقَد وَجَبَ عَلَيْه صيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ؛. 





قال أبو محمّد: حمّدُ بن عبد الرّحمن ابن لبيبة لا شيء إلا 

أن الحنفيين, والمالكبين, والشافعيين. أخذوا بروايته 5 إناحة 

كراء الأرض وأبطلوا بها الروايات الثابتة في تحريم كراء الأرض؛ 
وناو لمر هر جيك إذا اشتهوا: 


وروينا عن عمرّ بن الخطاب طن إذا بلغ الغلامٌ حمسة 
أشبار وجبت عليه الحدود.. 


فهو حجة إذا'آة 


وروينا عن ابن سيرين» وقتادة» والززهري: يؤمرٌ الغلام 
بالصلاة إذا عرف يمينه من شمالك. وبالصوم إذا أطاقة. 
وعمن عروة , بن الزبير: يؤمرون بالصلاة إذا عقلوهاء» 


وبالصوم إذا أطاقوه. 
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4- مسألة: ويجبْ على من وجد التمرَ أن يفطرَ 


7- كتاب الصّيّام 





ميا يعو 
عل قوم ناسل 
ا ا ا 
مووود ٠‏ ا حي بو ولو بدي 
ماعو م 


أو لحم خنزير؛ أو زنى؛ 


أخبرنا عبد اله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخيرنا 
تقد بن طعيت اونا ني ىر عكاد ارا م ان غود مت 
عاصم الأحول عن حفصة بنته سيرينَ يرم م 
لمان بن عامر يبلغ به الي ييز قال: (إذا أَفطْرَ فطَرَ أَحَدُكمْ فَلَيْمطِرْ 
ل 0 

خرن يذ اللاي ريع أ 
ابن الأعرابيً أخبرنا أبو داود أخبرنا أحمد بن حنبل 0 عبد 
الاق أخبرنا جعفرٌ بنُ سليمان الضتبعي: اونا ثابت البنار آنه 
م لمر بد واللد يقول: ١كَانَ‏ النبي ت: يُمطِرٌُ على رُطَْاتٍ 
قبل أَنْ يُصَلَيَ» لَمْ تكن وُطَبَات فعلَى رات فَإِن لم يكن 


سا حسو رات ف 5" 








2 قال قوة: يسن هذا 0 ا 
أل دور ترا و 0 
فلم فيه ظاهٌ فهر فطرٌ على الماء. 

وأيضا فِالفطرٌ على كل مباح موافق للحالة ة المعهودةٌ 


والأمرٌ بالفطر على التمر . - فإِن لم يكن فعلى الماء - أمرٌ وار 
عب فرفاء وهر راقع للحالة الأولى بلا شسك. 


واذعى قوم لجع مانن قر طبرو ا 5 


الإجماعَ وهوّ لا يقدر على أن يحصيّ في هذا أقوال عشرةٍ من 
الصحابةٍ والتابعيَ رضي الله عنهم؛ وذكروا إفطارٌ عمرّ ذَهد 
بحضرة الصحابةٍ على اللبن: | 

قال أبو محمّد: إن كان هذا راغا اميت وقد لقره 
ودعي القاء : خلافر قرل عمرّ في ذلاك» فقد اعترفوا على 
أنفسهم خلاف الإجاع. . 

وأمًا نحن فليسَ هذا عندنا إجماعاء ولا يكونُ إجماعاً إلا مما 
لاشك ف أن كل مسلم يقولٌ به؛ فإن لم يقله فهوّ كافرٌ: 
كالصلوات الخمس؛ والح إلى مكة لاه ونحو ذلك 


وبالله تعالى التوفيق. 


حدثنا عبد الله بر 
أحمد بن شعيب أخبرنا سليمانٌ بن داود هوّ المهمري دعن ادن 
عبر حرا يونين امو ابن ليد - عن ابن شهابو عن عبيدء الله 
بن عبا الله بن عتبةَ أن عبد الله بنَ عباس كان يقول: «كان 
له لك م الناسَ كن َجْرَد ما يَكُونُ فِي رَمَضَانَ 
وذكرٌ باقي الحديث قال اللّه تعالى: #لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ني رَسُول اللّه 


أموة حَسَئة4. 


بترت عم ن يدارية احرد 





/ 3 فسا ل وح اسان 
فليجب؛ فإذا أتاهمٌ فليدعٌ لهم وليقل: إني صائم. 


حدئا عبد الله بن رب أخبرنا محسَدُ بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابى #أعرنا ابو ساود تراج للدي سهيده خرف 
ارالك 1 الأنر” - عن هشام هوّ ابن حسان - عن ابن سيرين 
عن أبي هريرةً قالَ قال رسول الله 86: اذا دعي أحَدكمْ 
ليجب فإِنْ كان مرا فليِطعَمْ وَإِنْ كان صَائِماً فليِصَل)» قال 
هشامٌ: والصّلاة الدعاءً. 1 


وبه إلى أبي داود أخرنا سرد أخيرنا ا 
الرّنادٍ عن الأعرج عن أبي شويرة قال قال زسَحول الله 2 ْ 
دُعِيَ أحَدكم إلى طعا وَهوَ صَائِمِ فليّقل: إني صَائم؛. 





ورؤينا أن ابنَ عمرّ كان إذا دعي إلى طعام وهر صائم 
أتاهم فدعا لهم ثم انصرف. 

ا د دعاني 

مأ ليق خديومدة مرق اشير . عن اين 
ارين : نّ أباه أولّ بالمدينةٍ سبعة آيَام يدعو النَاسَ فدعا أب بنَ 
كعبي وهو صائم فأجابه ودعا هم ورجع. 


*”"- كتاب ليلة القدر 


"١‏ كتاب ليلة القدر 


84ل/ل- مسألة: : ليل القدر واحدة في العام في كل عام 
في شهر رمضانٌ خاصّة في العشر الأواخر خاصّة في ليلةٍ واحمدة 
بعينها لا تنتقل أبدا إلا َه لا يدري أحدٌ من الناس أي ليلةٍ هي 

من العشر المذكورء إلا أنها في وتر منه ولا بد فإِن كان الشهِرُ 
نسعاً وعشرينَ فأولُ العشر الأواخر بلا شك: ليلة عشرينَ منةُ؛ 
فهي ما ليلة عشرينٌ» وإما ليله اثنين وعشرينَ» وإمًا ليلة اربع 
وعشرينَ وإمّا ليلة ست وعشرينَ» وإمّا ليلة ثمان وعشرينَ؛ 5 
هذه هي الأوتارٌ من العشر الأواخر. إن كان الشنهُ ثلاثين فأول 
العشر الأواخر بلا شك: ليل إحدى وعشرينَ» فهي إِمَا ليلة 
إحدى وعشرين» وإما ليلة ثلاش ووعاترين؛ وما يلة مس 
وعشرين» وإما ليله سبع وعشرينٌ؛ وإمًا ليلة تسع وعشرين؛ أن 
هي أوتارٌ العشر بلا شك. 

م 70 

وبرهانٌ قولنا: أنها في رمضان خاصّة دون سائر العام قولٌ 
اللّه تعالى: #إنا زناه في لَيْلَةِ القذر». 

وقال عر وجل: «شْوْرُ رَمَضَان الذِي أنْزلَ فيه الشَرْآنُ»4 
فصحٌ أنه أنزلَ في ليلةٍ القدر في شهر رمضان؛ فصحٌ ضرورة أنها 
في رمضان لا في غيره؛ وإذ لوْ كانت في غيره لكان كلامه تعالى 
ينقض بعضه بعضاً با محال» وهذا ما لا يظنه مسلم. 


وروي من ابن مسعود: أنها في لم 
رمضان ليله يوم بدر. 


ل 0 


ليلَةٍ سبع عشرة من 


ىوا 


الو د ا 1 
أخيرنا مسلم ب بِنْ الحجّاج أخيرنا محمد بن الثثنى أخبرنا عبد 
الأعلى أخبرنا سعيدٌ عن أبي نضرة عن أبي سعيار الخدري قال: 
(اسكق رول الله 1412 المدر الأوتط عن ركفاو يلمين لله 
القذر قَبْلَ أذ تبان له َال فَلَما القَضئِنَ أَمَرَ بالبناء قشوّص ثم 
بيت لَه أنّهَا في الع الأوَاخرفَأمرَ بالبنَاء َأعِيدَ ثم ترج عَلَى 
الئاس فَقَالَ: ايها اناس إِنهَا كانت أيست لي فَيلَهُ الشَْرِ وني 
خَرَخْتُ لأخبركُمْ بها فَجَاء رَجُلان يَخَفَان مََهُمَا الشَيِطان 
ينها فَالتَمِسُوهَا في العَشر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ وَالتَمِسُوهَا في 
التَامِيعَة والسسابعة وَالخايسة». ثم فسّرها أبو سعيدٍ فقال: إذا 





مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتين وعشرين فهي التاسعة 


8- مسألةٌ: ليلة القدر واحدةٌ في العام في كل 


557 


فإذا مضى ثلاث وعشرون فالت تليها السابعة» فإذا مضى حمس 
وعشرونٌ فالتى تليها الخامسة ' 

قال أبو محمّد: هذا على ما قلنامئْ كون رمضانٌ تسعا 
وعشرين. 

وبه إلى مسلم: أخبرنا زهير بن حربي أخيرنا سفيان بن 
عبينةً عن الرهري عن سالم بن عبد الله بن عمرّ عن أبيه بيه أن 
رجالا وَأ أنّهَا لل سم وَعِشْرِينَ فقَال رَسُوِلُ الله كز كز : أرَى 
رُؤياكم فر فِي العشر الأواخير ير فَاطابُوهَا في الوثر مِنهَاه. 

قال أبو محماو: هذه الأخبارٌ تصحمّحُ ما قلنا إذلؤ كانت 2 
تتقلُ لما كان لإعلام الني يني حقيقة, لأنها كانت لا تنبت؛ 
ولوجب إذ خرجٌ ليخبرهم بها أن يخبرهم بها عاما إلى يوم القيامة) 
وهذا محال؛ وإذا نسيها عليه السلام فمن احال الباطل أنْ يعلمها 
أحدٌ بعدة؛ وإذ لم يقطع عليه السلام برؤيا من رأى من أصحابه 
فرؤيا من بعدهم أبعد من القطع بها. 

وقد روي عن أبي بن كعب: أنها ليلة سبع وعشرينٌ؛ 
وليس قوله بأولى من قول ابن مسعود. 

فإن قيل: قد جاءً أنّ علامتها أنّ الشّمس تطلع حيقد لا 
شعاءً لهاء قلنا: نعم ولم يقل عليه السلام: إِنّ ذلك يظهرٌ إلينا 
فنعلمُ من ذلك ما لم يعلمه هوّ عليه السلام؛ فيكونُ ذلك أوَّلَ 
طلوعها ميك لأ وي ذلك فنهنا اح 

فإن قيل: قد قالَ عليه السلام: «إِنْه أري أنه يَسْجُدُ في 
ميات اي نان وطت1 نكا ذلات عا ايلع إتعوي: و عتسرين 
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قلنا: تابوت وك المجة اهنا و عيعة نا اك 
وعشرين فسجد عليه السلام في ماء وطين: 

روّينا هذا من طريق مسلم بن الحجاج عن سعيدٍ بن 
عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث, الكندي أخبرنا 
أبو ضمرة أن بن عياض حدّئني الضّحَالكُ بن عثمان عن أبي 
التضر مول عمرٌ بن عبيد الله عن بسر بن سعيلٍ عن عبد اللّه ببن 
انين ن أن رسول اللّه يثك قال: أريث َيِه القَذر نم أنسبيتها 
وَأَرَانِي صبِيحتَهَا أممْجُدُ في مَاء وَطِينِء قال: فمطر نا لله ثللات 
وَعِشْرِينَ فُصَلّى بِنَا رَسُولُ الله يذ فَاْصَرَفَ وَإِن أَْر الاء وَالطين 
عَلَى جَبْهَيِه ونه قال وكان عبدُ اللّه بن أنيس يقول: ثلاث 
وعشرون وقد يمكن اذ كن البتناة فق النسر الأ رار كلها اقبت 
الأ لم ْ 1 

ومن طرائفب الومدام 6 ابن بكير المالكي في أنها 
ليله سبع وعشرينٌ بقول الله تعالى: «سَلامٌ هِيَ» قال: فا 








6 ظ - مسألة: ويستحبٌ الاجتهادُ في العشر الأواخر 


هي ' هي السابعة وعشرون من السّورة. 

قال أبو محمّد: حقٌ من قامَ هذا في دماغه أنْ يعانيَ بما 
يعاني به سكانٌ المارستان نعوذ بالله من البلاء ولو لم يكن له.من 
00 من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك عسن رسول 
0 ول ينس من علم الغيب ما أنساه الله عر وجل بيه عليه 
السلام ومن بلغ إلى هذا الحدٌ فجزاؤه أن يخذله الله تعالى مثل 
هذا الخذلان العاجل ثم في الأخرة أشن ا 





هد أم/- مسألة: : ويستحبٌ الاجتهادُ في العشر الأواخر 
من رمضان لقول 0 الله عليتر: الْتَمِمُوهَا في العشر 
الأوَاخِرا م وقية 
يمكنُ الوقوف عليها خلافي سائر الال كما يظنٌ أ هل الجهل: 


ما 


إلما: 
قال تعالى: ٍجنا ره ف ليل مارج إنَا كنا مُنذرِينَ فيها 


0 


وقال تعالى: به القذر ير ين ألف شهر َك اللايكة 


َالرُوحُ فيها بإِذْن رَبْهِمْ مِنْ كُلّ أمر سَلامٌ هي حَنّى مَطْلّع 
الفجْر» فبهذا بانت عن سائر الَياني فقط والملائكة لا يراهم أحد 
بعد الى ترا . نسأل الله تعالى التوفيق والهدى والععيفة آم 


*؟7- كتاب ليلة القدر 


4 - كناب الحج 
14 كِنَابْ الج 


0- مسألة: قال أبو محمّد: الحجٌ إلى مكف والعمرة 
إليها فرضان على كل مؤمن؛ عاقلء بالغ» ذكر, أو أنثى» بكرء أو 
ذات زوج. ل والأمف في كل ذلك سواء ل 
في العمر إذا وجدّ من ذكرنا إلثيا سيلا وعمنا انقنا على أهل 
الكفر إلا أنه لا يقبلُ منهم - الإسلام» ولا يتركون 
ودخول الحرم حتى يؤمنوا. 

أمَا قولنا بوجوبه الحج على المؤئن العساقل البالغ الححيره 
والحرة ة التى لها زوج أو ذو محرم يحج معها مرّة في العمر - فإجماع 
ون كو كليو و الذراق انور قن ولاتنا فغرف .وو الايد 
والعبدِ» وف العمرة. ١‏ 

برها ص قولنا: قول الله تعالل: «إولل عَلَى اناس جع 
لبس مَن اسْتطَاعَ إِليْهِ سّبيلا» فعمّ تعالى ولم بخص. 

وقال عرز وجل: #وَأَِمُوا احج وَالْعْمْرَةَ لله». 

وقال قوم الحمرة اسك فرضا. 

واحتجوا بما: رويناه من طريق ؛ الحجّاج بن أرطاة عسن ابسن 
الكلار هن ابر اسيل رَسُولُ الله يي عَن الُمرَة فُريضَة هِي؟ 
قال: نعم أن كرو ع نه 

وبما: رويناه مد نامحد عن اح مالم ناماه 
الحنفي عن النىّ 2 : «الْحَجم جهاد الور لدع 

ومن طريق يحبى بن أيوب عن عبد الله بن عمرّ عن أبي 
الزبير عن جابر «قَلّت: َارَسُولَ الله العُمْرَة ة فريضَة كَالْحَجْ؟ َالَ: 
َعَم وَأَنْ تَخْثَمِرَ خيرٌ للكَه. 

ومن طريق حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة 
الباهلي عن الني :من مَسَى إِلَى صّلاة مكَُوبَةٍ في كَحَجَة 
وَمَنْ مَشَى إلى صّلاةٍ ة تطوّع فهِي كَعُمُرَة تَامَه. 

ومن ) طريقق يحبى بن الحارش عن القاسم الى سال من 

ني َ: امَنْ مَشى إِلَى مكتوبة اجر كَأَجْر 
و 5-6 تسنبيح الضُحَى فَأَجْره كر المتمر». 

ومن طريق محاضر بن المورع عن الأحوص بن حكيم عن 
عباد الله بن حكيم عن عبار الله بن عابر الألهاني عن عتبة بن عبار 
السلمي» وعن أبي امامة الباهلي كلاهما عسن رسول الله اقة: 
١مَنْ‏ صَلَى في مسمْجار جَمَاعَة نم نت ف ملح الفح كان 
كَأجْرِ حَاج وَمُختَمرِه. 


م إلا بعد 











-١‏ مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: الحجٌ إلى مَكَةَ والعمرة 


و .7 


ومن طريق عبد الباقي بن قانع حديثاً فيه عمرٌ بن قيس عن 
طلحة بن موسى؛ عن عمّه إسحاق بن طلحة عن أبيه أنه سمع 
الب تاي يقول: «الْحَّ جهادٌ وَالُْمْرَة تَطوّع». 

ومن طريق ابن قانع عن أحمد بن محمد بن بحير العطار عن 
حم بن بكَارَ عن حم بن الفضل ابن عليَةَ عن سام الأفطس 
عن سعياد بن جبير عن ابن عباس عن الني تذ: «الْحَمجُ جهَاد 
ل ة تطوع». 

ومن طريق عبد الباقي بن قانع أخبرنا بسر بنُ موسى أخبرنا 
م اي 0 








تحاف عن الى 0 عن أبي هريرة عن عن الني 2 «الحَج 
جهّاد وَالعُمرَة تَطَوعٌ». 

وقالوا: قذ صحّ عن 2 يي أنه قالَ: «دَخلّت العُمَرّة في 
الْحج إلى , يَوْم القِيَامَا. 


وروى أبو داود أخبرنا زهيرٌ بن حرب مرا اي شيبة 
قالا: أخبرنا زيدٌ بنُ هارونَ عن سفيانَ بن حسين عن الزّهريّ عن 
أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرعَ بن حابس قالَ:ايَا رَسُولَ الله 
احج في كل عَام وده ال وا ا اذ 
فتطوعً». 

قالوا: فقذ صم أنّه لا يلزمٌ إلا حجّة واحدة» فالعمرة تطوعٌ 
لدخوها في الحج. 

وقالوا: قولٌ الله تعالى: #وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَة» لا يوجبُ 
كونها فرضاء وإنما يوجب إتمامها على من دخل فيها لا ابتداءها؛ 
لكنْ كما تقولٌ: أتمّ الصّلاة التطوّع» والصّوم التطوّع. 

وقالوا: لا كانت العمرة غيرٌ مرتبطة بوقتو وجب أنْ لا 


تكونَ فرضا. 


قال أبو محمِّ: هذا كلك ما موّهوا به وكله باطلن. 
ما الأحاديث الى ذكروا فمكذوبة كلها. 


وروينا عن إبراهيم 


ما حديث - ا سناتيا لاعف بذ 
والطية الأغرى اشط وز وأوهن: لأنها من طريق يحبى بن أيوبَ 
- وهوّ ضعيفٌ عن العمري الصّغير - وهر ضعيف. 

وأمّا حديث ابي صالح ماهان الحنفي' فهر مرسلٌ - وماهانُ 
ودااصيت عرد 

وأا حدديثُ أبي أمامة فاحدُ طرقه عن حفص بن غيلان - 
وهر مجهرلٌ عن مكحول عن أبي أمامة ول يسمع مكحولٌ من 


ل 
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ل أمامة شيئا. والأخرى من طريق القاسم أبي عبد الرّحمن - 
وهو ضعيفً. ش 1 
والثالغة - من طريق ابن الموزع وهو ضعيفةٌ عن الأحوص 
بن حكيم وهر ساقط عن عبار الله بن عابر» وهر مجهولٌ؛ وهو 
حديث منكر ظاهر الكذب؛ لأنه و كان أ جر العمرةٍ كاجر من 
مشي إل :صلا تطوع لما كان ام 'تكلفه الب 77 يز من القصاد إلى 
العمرة إل تفكة من المذينة بت عع لكان فارقينا - ونعوذ ذ باللّه 


من هذا. 








وأمَا حديث طلحة فمن طريق عبد الباقي بن قانعء وقد 
أصفقٌ أصحاب الحديث على تركب وهوّ راوي كل بِلِيِةٍ وكذبة؛ 
ثم فيه عمر بنْ قيس سندل وهو ضعيف. 

وأمًا حديث ابن عباس فمن طريق عبد الباقي بن قانع 
ويكفي؛ ثم هوّ عن ثلاثة جهولينَ في نسق لا يدرى من هم. 

وأمَا حديث أبي هريرة فكذبٌ بحت من بلايا عبد الباقي بن 
قانع التي انفردَ بها والناس رووه مرسلا من طريق أبي صالح 
ماهانَ كما أوردنا قبل فسزاد فيه أبا هريرة وأوهمَ أنه صالح 
الحدان ب تفلك كليا واله اليد 

ولو شئنا لعارضناهم بما: رؤيناه من طريق ابن لهيعة عن 
عطاء عن جابر عن النيئ :ك1 أنه قال: «الْحَج َالْعُْرَ : فريضّتان 
وَاجنَانَ) 0 يعيذنا لله عر وجل عاد الله والشهر الححرام 
من أن تج ما ليس ححة ولك ابن بع إذا روى ما بوافقهم 
صارّ ثقة وإذا روى ما يخالفهمْ صارٌ ضعيفاً؛ زالله قا هذا نعل عه 
يوقنٌ أنه محاسب بكلامه في دين اللّه تعالى. 

قال أبو محمد: وعهدنا بهِمْ يقولون: إِنّ الصّاحب إذا روى 
ل و 0 ٠‏ 
ل 0000000007 يا 2 قال ا وَالْعَمْد 
وَاجينَانَه. 

٠‏ وبه نصنا إلى سفيانا عن عمرو بن ديار عن طاووس عن ابن 
رقن دو ف لسك رب لسري 
3 


الجهم أخبرنا أبو قلابة أخيرنا الأنصاري هرّ محمد بن عبد الله 
القاضي - اغبزنا روريم اخزنى ١‏ بوالربيرِ أنه سمعَ جابرٌ بنَ 
عبن الله قر ليسَ مسلمُ إلا عليه حجّة وعمرة #مّن اسْتَطَاءَ 
ليه سَبيلا#. 

قال أبو محمّد: فلوْ صحٌ ما رووا من الكذب الملفق لوجب 

على أصوهم الخبيئةٍ المفتراة إسقاط كل ذلك إذا كان اب عباس 
وجابر رويا تلك الأخبارٌ بزعمهم ة ند وح عنهبا خلانهيا) وكين 
القومَ متلاعبونَ كما ترون» ونعوذ باللّه من الخذلان. 

قال أبو تحمّار: ئمّ لو صحّسنا كلها - ومعادً اللّهِ من أن 

يصح الباطل والكذب - لما كانتا هم في شيء منها حجّة ع 
ان هه لي رمع لزاعلا ابعر ادر جد ين 

كبن اعرا عن ا عه لمان المتسد تناه 
ل 
سمعتُ عمرو بن أوس يحدث عن أبي رَزِين العَُيِي أنه َال « 
لالش بح حر لا اسح لل وراللفخرة وَل 
الْظْمّن قا" فج عَنْ أبيك وَاعْتَمِر». 

فهذا أمرٌ رسول الله في بأداء فرض الح والعمرة عمَّنْ لا 
يطيقهما؛ فهذا حكمٌ زائد وشرعٌ واردّ؛ وكانت تكونٌ تلاك 
الأحاديث موافقة لمعهودٍ الأصل فإنُ الحج ؛ والعفد 33 اننا بده 
شك تطوّعاً لا فرضاً فإذا أمرَ بهما الله تعالى ورسوله تأي فقلذ 
بطل كونهما تطوّعا بلا شك وصارا فرضين» فمن اذعى بطلانَ 
هذا الحكم وعودةً المنسوخ فق كذب وآفكَ وافترى؛ وقفا ما ليس 
7 له به عل فبطلَ كل خبر مكذوبٍ موّهوا به لرْ صم فكيف 
وكلها باطلٌ؟. 

وأمًا قول من قال: إِنّ إخبار الني بدخول العمرة في 
الحج» وبأنه ليس على المرء إلا حي بواحله وليل على اجا انس 
فرضاً فهذيانٌ لا يعقل؛ بل هذا برهانٌ واضحٌ في كون العمرة 
فرضا؛ لآنه عليه السلام أخبر بأنّها دخلت في الحج؛ ول يشلك أذ 
عقل في أنّها لم تصرٌ حجّة؛ فوجب أن دخولما في الحج إنما هو 
000 

أحدهما: أنه يجرى لهما عمل واحدٌ في القران. 

والثاني: دخوها في أنها فرص كالحج. 

فإ قالوا: قذ جاءً أنها الحجٌ الأصْنُ قلنا لرْ صم هذا لكان 
حجّة لنا؛ لأنّ القران قذ جاءً بإيجاب الحج فكانت حينشار تكونٌ 
فرضاً بنصٌ قوله تعالى #إولله عَلَى الناس ججح البْتَ م من امسْتطاعٌ 
اسبواارك امم سروه ليشي »مع أن الخبرٌ 
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الذي ذكروا عن ابن عبّاس لا حجّة لهم فيه؛ لأنّ راويه أبو سنان 
ادرو وقد تالمنيه عل سنانٌ هوّ مجهول غير معروفي. 

وأيضا: فإنَهم كذبوا فيه وحرّفوه وأوعفوا أن فيهامن لفط 
الب تي أنه اليس عَلَى اللمرْء إلا حَجّة وَاحِدَة؛ ليس هذا في ذلك 
الخبر أصلا وإنما فيه ان المح عَرْه وااجدة وذا الآ سم من 
وجوبب العمرة: 

إمّا مع احج مقرونة وإمّا معه في عام واحلي؛ فصارٌ حجّة لنا 
عليهخ. 

ا أمرَ بإتقامها من دنال فيها لا 
بابتدائهاء وأن بعض الناس قر او لله» بالرفع فقول كله 
باطلٌ؛ لأنها دعوى بلا برهان وقوله تعالى: #وَأَتِمُوا الحج 
ولك لله لا يقتضي ما قالوا وإنّما يقنضي وجوب المجيء 
بهما تامّن وحتى لوْ صم ما قالوه لكان حجّة عليهم؛ لأنه إذا 
كان الداخلٌ فيها مأموراً بإتمامها فقذ صارت فرضاً مأمورا به؛ 
وهذا قولنا لا قرلهم الفاسد المتخاذكُ - وابنُ عباس حجّة في 
اللغة. 





وقد روينا من طريق عباد اراق عن سفيانٌ بن عيينة عسن 
عدر بن دببار عن طاووسن قال: سمعت ابن عام يقول: والله 
إنها لقرينتها في كتاب الله عر ل #وَأَتِمُوا الحج وَالْعُمْرَةَ لله» 
ابن عبّاسِ يرى هذا النعرة فوج تكرنه] رهما كاله قلاف 
كيس هؤلاء الحذّاق باللّغةٍ بالضّد. 

وبهذا احتجّ مسروق» وسعيد بن ) المسيبو وعلي بن الحسين» 
ونافع في إيجابها؛ ومسروقٌ؛ وسعيدٌ حجّة في اللغةٍ. 


فإت قالوا: أتىم تقولون: بهذا في في الحج التطوعء ٠‏ والعمرة 


ع 
0 


قلنا: لا بل هما تطوّعٌ غير لازم جملة إن تقادى فيهما أجرّ 
ولا لا خرح ولو كان يم من لكا الحم يكرد فرضه مسراض. 
وعد علوي كر (الداتال و أنه لا يلزمُ إلا مرّةَ واحدة في 
الذهر. 

فإن قالوا: -- تقولون: بإتمام النذرء وإتهام قضاء صوم 
التطوع على من أذ 

قلنا: نعم؛ 75 صارٌ فرضا زائدا بأمر الله تعالل 
بذلك وأمر رسوله 0 فإنما الحجّ فرض مرّة واحدة على من لم 
ينذره لا على من نذرةٌ؛ بل عو علو مدق تذرة فرضر اخ لا 
نضربُ أوامرَ الله تعالى بعضها ببعض بل نضمٌ بعضها إلى بض 
ناكد ينها 


وأمًا القراءة ل لله بالرّفع ا منكرة لا يحل لأحد 
أنْ يقرأ بهاء وسبحانَ من جعلهمٌ يلجئون إلى تبديل القرآن 
فِيحتجُولٌ به. ظ 0 

وأمّا قوهم: لوْ كانت فرضاً لكانت مرتبطة وت فكلام 
سخيف لم يأت به قط قرآنٌ ولا سلة صحيحة ولا رواية سقيمة 
ولاقول صاحب ولا إجماع ولا قامن يعقل» وهم امراهول لها 
على أن الصّلاة على رسول الله يز فرض ولو مرة في الدهر 
وليستُ مرتبطة بوقتن وأن النذر فرض وليس مرتبطاً بوقتيه 
وأنّ قضاءً رمضانَ فرضٌ وليس مرتبطا بوقستيء والإحرامٌ للحج . 
عندهمْ فرضٌ ولِيسَ عندهمْ مرتبطأ بوقتيء فظهرٌ هوس ما يأتونٌ 


0 





قال أبو محمّدٍ: روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبد 
الومّاب هوّ ابنُ عبد اميد الثقفي - عن أيوب السختياني عن ابن 
سيرينَ عن ثابتي قال فيمن يعتمر قبل أن يحج: نسكان لله عليك 
لا يضرك بأيهما بدأت. 

ومن طريق عبد الرزاق أخيرنا ابن جريج ارد 
مول ابن عمرٌ أنه نه سمعٌ عبد الله بن عمر يقول: : ليس من خلق 
الله أحدّ إلا وعليه حجّة وعمرة واجبنان من استطاءً إلى ذلك 
سبيلا ومنْ زادٌ بعدهما شيئا فهرّ خيرٌ وتطوَع. 

ومن طريق أبي إسحاق عن مسروق عن ابن ممسعووٍ قال: 
أمرتم بإقامةٍ الصّلاقٍء والعمرة إلى البييت؛ وقد ؛ ذكرناه الغا عة 


جابر» وابن عبّاس. 


ومن 30 0 قالاعية بي اقطان يا انها الناسُ كتبت 
00 


القضيرة ف وان لمع ان أدرك الصحابة ا 0 


وعن معمر عن قتادة قال: الخد ا 

ومن طريق سفيانَ الثوري. كر در ال 
قلت لعطاء: العيرة علينا فريضةٌ كالح؟ قالَ: نعم. 

وعن يوس بن عياص اخصر واب سيرينَ جميعاً العمرة 
واجبة - وعن طاووس الخمرة واتعية. 

وعن سعيلو بن - جور الغيرد وانع فقن 40 ]ةقانا شزك: 
لويف داعا ان 2 إن الله تعال فرك «رائموا 3 
وَالعُمْرَةَ للهك. 

ومن طريق عبد الرؤاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
السبيعي قال: د ليوا يقول أمرتم في القرآن بإقامةٍ أربع: 
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الصّلاة والبكاق والحج والعمرة ال 
عبد د الله بن شدادٍ يقول: هده الح الأصغة. 


بو إسحاق: وشيييت 


وعن سعيدر بن المسيّبٍ إنما كتبت علي عمرة» وحجّة. 

وكن عامر الحج والعمرة 00 ظ 

رعذ ماشهو سل عن اعدرة فقا ما نعلمها 
0 57" 
فقراً جميعا: «وَأَتَمُوا الحجّ الك للق 

ومن طريق سعياد بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخيرنا مغيرة هر 
ابن مقسم دفن الكي] الدقال ل العمرة براه 

وَعن سه عن اللكماقال؟ العمرة ؤاضية: 

قال أبو محمّدٍ: وهو قولٌ سفيان الثوري, والأوزاعي. 
والشافعي. وأحمد. وإسحاق.» وأبي سليمات. وي أصحابهم. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: ليست فرضاء والقوم يعظمون 
خلافَ الصّاحب الذي لا يعرف له تخالف. 

وهم قد خخالفوا هاهنا عمرّ بنَ الحطابي وابنه عبد الله وَأكن 
عباس وجابرٌ بنَ عبد الله وابنَ مسعود وزيلد بنَ ثابت ولا 
ل ع ع ع 


مر ام 
خلاف الجمهرر. 

وقد خالفوا هاهنا عطاء وطاوساء ومجاهداء وسعيد بن جبير 
والحسنء وابنَ سيرين» تمر وعلي بن الحسين» تاها بون 
ابن عمرّء وهشامً بنَ عروة» والحكم بن عتبية وسعية بنّ المسيّبه. 
والشعبي» وقتادة. 

ودا تقل لخن قثال: لبت والغيبة ملفا بن الحابعين إلا 
ذاه اللحنى وحدة؛ ورواية غن الشّعبىّ قد صح عنه خلافها 
كما ذكرنا - وتوقف ني ذلك حمَادُ بن أبي سليمان. 

قال أبو محمّد: وموّه بعضهمٌ بحديئين هما من أعظم الحَجَةٍ 
عليه أحدهما: الخيرٌ الثابتُ في الذي سألَ رسولٌ اللّه مي عن 
الإسلامء فأخبره بالصّلاة» والرّكاقٍه والصّيامء والحج؛ فقال: هل 
' لاسا ا لا إلا 00 


حجٌ العبد . والأمة فإنَ أيا 
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شهادةً التوحيد والصّلاة والرّكاة. والصّيامَ والحج. 

قال أبو محمّدٍ: وهما ب اقرى» حجنا عليهم لصحة فول 
رسول الله تم : لك الع في احج إِلَى يَوْم القِيَامَق فصح 
ا لان موس ا 
وأيضا: فحتى لو لم يأت هذا الخبرٌ لكان أ مر السب تك وورود 
الق رآن بها شرعاً زائداً وفرضاً وارداً مضافا إلى سائر الشرائع 
اللذكورة؛ وكلهم يرق النذرّ فرضاًء والجهاة إذا نك بالمسلمين 
شاكع عير المكارة كرضياء لضو ذرمنا 056 ذلك ونا 
في الحديثين المذكورين وم يروا الحديثين المذكورين حبجّة في سقوط 
فرض كل ما ذكرناء فوضح تناقضهمْ وفسادُ مذهبهمٌ في ذلك - 
والحمدٌ لله رب العالمين. 






5 مسألة: وأما حم العبب والأمةء فإِنّ أبا 
حنيفة ومالكاًء والشّافعيَ قالوا: لا حجّ عليه فَإِنْ حجٌ لم يجزه 
ذلك من ححة الإسلام. 

وقال اجذاين: جدزة ميري درن تلك تلج 

وقال بِعفرُ اصحابنا: عليه الحم كار وقد ذكرنا آنفا عن 
جابر» وابن عمرٌ قال أحدهما: ما من مسللمء وقال الآخر: ما من 
أحد من خخلق الله إلا عليه عمرة وحجة؛ فقطعا وعمًا وم مخضا 
إنسياً من جني ولا حرا من عبدده ولا حرّة من أميِه ومن ادّعى 
عليهما تخصيصّ الحرء والحرة؛ فقد كذب عليهما؛ ولا أقل حياء 
من نْ بعل قول ابن عمرٌ ني الإسْلامٌ عَلَى حَمْس» حجّة في 
إسقاط فرض العمرة - وهر حجّة في وجوب فرضها كسا ذكرنا 
ولا يجعل قوله: ما "مخ أحد من خلق اللَّه إلا عليه حجة 
وعمرة: : حجّة في وجوب الحج على العباد. 

فإن قيل: لعلهما أرادا إلا العبد. 

فيل داهو الكديةابفيية أذ يزيد إلا العنانة لاايجالة. 


وأنضا لول لني 11 أ اسنقدو را الاعفي را 
وإلا بني تيم وإلا أل إفريقية وهذا سحن لا فاء ا ولأيضن 
مع هذه الدّعوى قولة لأحار أبداً. ولعلّ كلا ما أخذوا به من قود 
أبي حنيفة, ومالك والشافعي» ليس على عمومه؛ ولكنهم 
آراذوا خصيصا ( بهوه وهذه طريق السوفسطائية نفسها؛ ولا 
تحور أن يقول أحد ما لم يقل إلا ببيان وارد متيقن ينبي بأنه أراة 
غير مقتضى قولب وقد ذكروا هاهنا وَل الله تفال #تَدَمُرٌ كل 
شَيء + بِأْر ربهًاك. طوَأُوتيِتَ مِنْ كل شيء4. وظامَا تدر مِنْ حي 
نت عَلَيْه إلا جَعَلَتّهِ كالرْمِيم 0 
إنَما دمّرتْ بنصٌ الآية كل شيء بأمر تع نولك عا اويا 


4- كناب احج 


بتدميره لا ما لم يأمرها. وما تذرٌ من شيء أتت عليه؛ فإنما جعلت 
. كالرّمِيمٍ ما أد نت عليه لا ما ل تأت عليه بنص الآية. وأوتيت من 
كل شيء: لا يقتضي إلا بعض الأشياء؛ لأنّ من للتبعيض» فمن 
آناه اللّه شيئاً ما قل أو كثر فقد أتاه من كل شيء؛ لآن كل 1 
هر العالم كل فمن أوتي شيئاً فقذ أوتيّ من العالم كلّه - وهذاً 
بين وبالله تعالى التوفيق. 
0 ا 
و شنم ليا عدي لق ا 
محم لدان ,سرض الععد إذا حجٌ بإذن سيّدو ف فقالا 
جميعاً: تحزئٌ عنه من حجَةٍ الإسلام فإذا حج بغير إذن سيّده لم 
تجزو. 
مي عن مجاهم قال إذا جالعك وهر على فق ا م 
وس 
ايه متيس 
د نأ يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القرظي' عن 


رسول الله كز : اأيْمَا صَبِي حَحج به أَهلَه ” م مَاتَ أَجرَا عنه وَإِن 
ل َيه المي وما نولو حح به كذ * لم مات أَجْرَا نه 
وَإِن عتق عَتَقَ فعَليْه الحجم». 

قال أبو محمّدٍ: هذا مرسل» وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا 
من هو. ْ 

واحتجوا يضاً مير رويناه من طريق عثمانَ بن خرزادٍ 
الآنطاكي' أخبرنا محمد بن التهال الضَرير أخبرنا يزيد بن زريع 
أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال 
رسولٌ الله #فاغ :ليما صب حَج لَمْ يَبْلْْ اليد فَعََيِهِ حَجَةٌ 
أخرى وَآيْمَا عب حَج ثم أَمْيق فَعََيْهِ أن يَحْييٌ حَجةٌ أخرى». 






قال علي: وهذا خببرٌ رواه من هوّ أوثقٌ من عثمانَ بن 
أذ عن حتررين لاضن ويد بن رصع و لسترري و 
إن لم يكن فوق يزيد بن زرسع لم يكن دونه عن شعبة فأوقفه 
أحدهما على ابن عبّاس. 

وأسنده الآخرٌ بزيادة: أخبرنا محمد بن سعير بن نبات أخيرنا 
أحمدُ بن عون الله أخيرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمّدُ ب عبد 


5- مسألة: وأمًا حجٌ العبدٍ والأمة, فإنّ أبا 


0/٠ 


السّلام الخشي أخبرنا محمّدُ بن بشّار أخبرنا محمّدُ بنُ أبي عدي 
محمد بن المنهالء قال ابن المنهال: أخيريا يزيد بن زريع أخيرنا . 
شعت وفاك ابن ابي غدي: خرن نيف كأ انفقا عن شعدة عن 
عبان عر اه لوادعن رحا قال بريه ا زرمع عبن 
رسول الله 2 قال: : «إذا حي الصبِي لَه فهِيّ حَجّة صّبي حتى 
يِل فِذَاعقَلَ مله حَجَة أخرىء وَإذَا حَج الأغرابي فَهِي له 

حَجّة أَعْرَابِي؛ فإِذا عاك تناه بش اق 

وأإقساق ني عرو على الو وكاس مرا لزنه زازق 
أنفا: سفيانُ الغوريُ عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس 
قن تله زافق أنقا: أبو السفر» وعبيدٌ صاحبُ الحلى؛ وقنادة 
على ابن عباس. 

وقال أبو محمّدٍ: إن كان هذا الب حجّة في أن لا يجزىئّ 
العبد حجّه فهرٌ حجّة في أنْ لا يجزئٌ الأعرابي حجّه ولا فرق. 

وهو قول ابن عبّاس الثابت عنه كما أوردناء وكذلك أبقنا: 
رويناه من طريق أبي معاوية» وسفيان الثوري عن الأعمش عن 
أبي ظبيانَ عن ابن عباس من قوله في إعادةٍ الحجج على الصّي إذا 
احتلم؛ وعلى العبدٍ إذا عتقّء وعلى الأعرابي إذا هاجرٌ. 

وهر قول الحسن: كما روينا عن ابن أبي شيبة عمن علي 
بن هاشم عن إسماعيلَ عن الحسن البصري قالَ: الم إنْ حج 
والمملوك إِنْ حج: والأعرابي إن حي ث؛ م هاجرٌ الأعرابي 
واحتلمَ الصئ» وعتق العبدُ فعليهم الحج. 

وقالَ عطاءً: أمّا الأعرابى فيجزئه حجّهُ. 

وأا المي والمملوكُ فعليهما الحج. 

وقال إبراهيم النخعي: لا يجزئٌ العبدَ حجّه إذا أعتقّ» وعليه 
حجّة أخرى. 

وأمًا الأعرابيٌ فيجزئه حجّه. 

وقلا رويما أيضاً مشلّ هذا عن الحسن 552007 
وطاووسء وما نعلم أحداً من التَابعينَ روي عنه في هذا البابٍ 
شيء غيرٌ ما ذكرناة» ولا عن الصّحابة غيرَ ما أوردنا. 

قال أبو محمّد: فمن أعجبُ شأنا مَنْ يدّعي الإجماعٌ في هذا 
وليسن معه فيه إلا خسة من التَابعينَ؛ أحدهم متلفُ عنه في ذلك. 

وقد رؤينا مثلَ قولنا عن ثلائةٍ من التابعينَ؛ وعن اثنين من 
الصّحابة رضي الله عنهم وهم قذ خالفوا في هذه المسألةٍ كل قرل 
جاءً في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم وهم يعظّمونٌ مثل 
هذا إذا وافقَّ تقليدهم فلم يجعلوا ما روي عن ستةٍ من الصّحابة . 
وأربعة عشرٌ من التابعينَ في أن العمرة فرض؛ ولا يصحٌ عن أحدٍ 


هء.ب؟7؟ 





من الصّحابةٍ في ذلك خلاف ولا عن أحدٍ من التابعينَ إلا عن 
واحدٍ باختلافي فلم يجعلوه إجماعا. 

قال أبو محمّدٍ: لا تخلر رواية عثمانَ بن خرّزاف ومحمّدٍ بن 
بشار عن محما بن المنهال عن يزيد بن زريع من أن ن تكون 
صحيحة أو غير صحيحةٍ فإ كانت غير صحيحة فقذ كفينا المؤنة 
فيهاء وإنْ كانت صحيحة وهو الأظهرٌ فيها - لأنْ رواتها ثقا 
- فإنّه خيرٌ منسوخ بلا شك. اا 

برهان ذلك: أن هذا الخب بلا شك كان قبل فتح مك لأن 
فيه إعادة الحجّ على من حج من الأعراب قبل هجرته؛ وقلا 

حدّثا عبد اللّه بن يوسف أخبرنا أحمدٌ بن ققح أخيرنا عبد 
الومّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن محمّدٍ أخبرنا أحمد بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمد بن عبار اللّه بن نمير أخبرنا 
أبي أخبرنا عبدٌ اللّهِ بن حبيب بن أبي ابت عن عبد الله بن عبد 
رمن بن أبي حسين عسن عطاء عن عائشة أمّالمؤضينَ قالت 
اسيل سول الله ن الجرة ثقالة: لا هِجْرَة بَعْدَ الفح 
وَلَكِنْ جهَادُ وَنْيّة فإذا ا فَانقِرُوا». 

وبه إلى مسام أخبرنا يحبى وإسحاق بسن إبراهيمَ هو ابن 
راهويه - قالا جميعاً أخبرنا جريسرُ عن منصور عمن مجاهلر عمن 
طاووس عن ابن عباس قال: قال وَسُولَ الله كا يم فح مَك 
لا هِجْرَة ة وَلَكِنْ جهَاد ونه إذَا ارتم فَائْفِرُوا. 

ورويناه أيضاً من طريق ثابدةٍ عن مجاشع؛ ومجالار: ابي 
مسعوو السّلميّين عن رسول الله ا ناد قن بح بلاضك أن 
هذا الخيرَّ كان 5 قبن الفتح فقذ نسخه ما روّيعا بالسّندٍ المذكور إلى 
ملم 

أخبرنا زهيرُ بن حرسم أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا ليع 
بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال «خطبنا 
رك اللمعك مان يها اناس إن الله د فَرَضَ عَلَيكم الج 
فحُجُواء فقال رَجْل: كل عَم يا رَسُولَ الله؟ فسَدْتَ حَتى قَالَّهَا 
لاثا فَعَالَ عليه السلام: لَوْ قلت: َعَم لَوَجَبِت وَلَمَا اسْتَطَعتم. 
ذروني ما رشك فَإِنمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ قبلكم يكثرة سُوَالِهِم 
ا فَإنا أمرئكم بشيء فأنوا ينه ما 
استطعتم» وإذا : 3 عَنْ شَيء فذعوه). 

قال أبو محمّد: كان هذا في حجة الوداع فصارٌ عموماً لكل 
حر وعبلره وأعرابي؛ وعجمي وبلا شك ولا مرية أن العبد قلا 
كان غير تخاطب بالحججٌ في صدر الإسلام ولا الحرٌ أيضا؛ فكانٌ 
خب يزية بن زديع في أن عليه وعلى الأعرابي حجّة الإسلام إذا 

عتقّ العبدٌُ» وهاجرٌ الأعرابي» فوائف] لجال الأوق ويتا على 


تأيه 






5 - مسألة: وأمًا حج العبدٍ والأمة, فِإنَّ أبا 


4- كناب الحج 
أنهما غير تخاطبين كما كاناء نا الحبنٌ فدخل في نصّه في 
الخطاب و بالحج: الح والأعرابي؛ ذنيمنا من الناس فَكِانٌ 1 
كنك تاي للحالة الأول ومدخلا لهما في الخطاب 0 2 


ولا بد. 





ورأيت بعضهمٌ قد احتصٌ فقال: حج الب ##ظ بأزواجه ولم 
يحج بأ ولدو. ظ ظ 

قال علي: وهذه كذبة شنيعة لا نجدها في شيء ء من الآثار 
أبداً ون النسهُلَ في مثل هذا لعظيمٌ جداً. 

قال أبو محمّد: عهدنا نا بهم يقولون في التي في الزّناء وني 
قن ترس لا تحرّمٌ الرّضعة ولا الرّضعتان؛ وفي خبر 
اليمين مع الشّاهيه هذا زيادة على ما في القرآن» وهذا تخصيص 
للقرآن» وهذا خلافُ ما في القرآن» وكذبوا في كل ذلك؛ ثم لم 
يقولوا في هذا الخبر: هذا تخصيصٌ للقرآن» وهذا زيادة على ما في 
القرآن» وهذا خلاف لما في القرآن. 

وعهدنا بهم يردٌونَ السَننَ الثابتة بدعوى الاضطراب: كخبر 
القطع في ربع دينار» وخر ابن عمرّ في الزكاة وغير ذلك. وكذبواأ 
ل#ذلك. 

م احتجوا في ذلك بهذا الخبر الذي لا نعلمٌ خيراً أشا 
اضطراباً منُ. :وعدم يتركونٌ السّننَ للقياس: كخير المصراقه وبر 
القرعة في السنةِ الأعبدء وهم هاهنا قدْ تركوا القياس؛ انهم لا 
يختلفون أن العبد حاطب بالإسلام وبالصلاق والصيام فما الذي 
ميم يمن أن عاش بالطب ؛“والعمرةة ثم يقولون: د 

من أهل الجمعةٍ فإذا حضرها صارَ من أهلها وأجزأتة» فهمْ قالوا 
هاهنا: إن العبد وإِنْ لم يكنْ من أ هل الحجٌ فإنه إذا حضره ه صارَ 
من أهله وأجزأه وأكثرهمْ يقول: من نوى تطوّعا بحجّه أجزأه عن 
الفرضء وأقل حال حج العبه: اكير تفلوعا قوياذ الديراء 

فإن قالوا: هو غيرٌ مخاطبب. 

قلنا: عت بهد القول الكذب وخخلاف القسرآن إذ م 
مر الله تخال غيدا هن بعر والشناقضن؛ لأنه إن لم يكن اطبا يه 
فلا يحل له أنْ يتكلف ولا يلزمه إحرامٌ ولا شيءٌ من جزاء صيدٍ 
ولا فدية أذى ولا غير ذلك كما لا يلزم الحائض شيء : من أحكام 
اكد راس ليسنت خاطبة ينه وكتالمتي الذي لا يلرهه 
شيءٌ من أمور الحج فإِنْ فعلهما أو فعلَ به كان له أجر وكان له 
حجّ للأثر في ذلك لا لغيره. 

فهذا مما خالفوا فيه القرآنَ والسّنَ الثابنة وقول طائفةٍ من 


4 1- كتاب احج 


الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف والقياس: نعم والخير الذي 
به احتجوا؛ نهم خالفوا ما فيه من حكم الأعرابي في الج 
قناللة تعالى التوفين: 


7 مسألة: : وأا الراة التي لا زوج ها ولاذا حرم 
يح معها فإنها تحج ولا شيء عليها؛ فإِنْ كان لما زوج ففرضص 
عليه أنْ يحجّ معها فإنْ لم يفعلْ فهرَ عاص لله تعالى وتحجٌ هي 
دونه وليسَ له منعها من حي التطوّع. . ' 

وروينا عن عن إبراهيم» وطاووسء والشعبي. والحسن: لا تحج 
المرأة إلا مع زوج أو محرم. 

وهو قول الحسن بن حي. 

ورؤينا عن أبي حنيفة, وسفيان: إِنْ كانت من مكّةَ على 
أقل من ليال ثلاث فلها أن تحجّ مع غير زوجء وغير ذي محرمء 
وإ كانت على ثلاث فصاعداً فليس لها أنْ تحجٌ إلا مع زوجء 1 
ذي محرم من رجاها. 

وروّينا من طريق ابن عمرّ لا تسافر امرأة فوقَ ثلاث ليال 
إلامعذيعر 00 ْ 

وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حميدٍ عن 
الحسن بن حي عن علي بن. عبد الأعلى: أن عكرمة سئل عمن 
مرا تح مم غير ذي بحرم أو زوجء فقال: الو سول الله 0 
أنْ تسَافِرَ اللرأة ة فق ثلاث إلا مَعَ ذِي مَحرَمٍ». 

وقالت طائفة: : تحج في رفقةٍ مأمونةٍ ذم يكن ها زوج ولا 
كان معها ذو محرم. 

ا مك ا م لس يونس 
هوّ ابن يزيد - عن الزّهري قالَ: ذكرٌ عندَ عائشة أمٌ المؤمنِينَ المرأة 
لا تسافرٌ إلا مع ذي محرم» قالت عائشة: ليس كل النساء تج 
حرما. 

ومن طريق د أخيرنا أبن وهسبي عن عمرو 
بن الحارث عن بكير بن الأشج عن نافم مولى ابن عمرٌ قال: كان 
يسافر مع عبد الله بن عمرّ موليات له ليس معهن محرم. 

وهو قول بن ارت وغطاف وهو ظاهر قول الزّهري. 
وقتادة والحكم بن عتيبة. 

وهو قول الأوزاعيء ومالك. والشافعي, وأبي سليمان. 
وجميع أصحابهم. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قول أبي حيفة في التحديد الذي ذكرّ 
فلا نعلم له سلفا فيه من الصّحابةٍ. ولا من التابعينَ رضي الله 





- مسألة: وأمًا المرأةٌ التي لا زوج ها ولا 


كينا 


عنهم؛ بل ما نعلمُ أحدا قاله قبلهئ وهم يعظّمونَ خلاف 
الصاحب إذا وافقَّ تقليدهم. ويقولون: إِنْ المرسل كالمسند. 

وقد صح عن ابن عمرّ ما ذكرنا. ٠‏ 

وروي عن أم المؤمنينَ بأحسن مرسل يمكنْ وجودُ مثله. دلا 
يعرف لهما في ذلك مالف من الصّحابةٍ رضي اللَّهِ عنهم وقلذ 
خالقهما أصحاب أبي حنيفة. وهذا تناقض فاحش. 

قال أبو محمّدٍ: ثم نظرنا فيما احتجّت به كل طائفةٍ لقولها 
7 أصحاب أبي حنيفة يحتَجونَ لقولهم با لخبر عن رسول 
الله تيز : دلا تسَافِر امْرََة تاثا إلا مَعَ روْجٍ أو ذي مَخْرَم». 

وقالوا: قد روي ) أيضاً ' اليلتين وروي ' يوماً وليلة ' وروي" 
00 وروي 0 

قالوا وحن على يقين من تحريمٍ سفرها ثلاناً وعلى شاك 
من تحريم سفرها أقلَ من ذلك؟ لأنْه قد يكونٌ ذكرٌ الثلاث متقدما 
ويكونُ متأخرا فالثلاث على كل حال محرّمٌ عليها سفرها إلا مع 
زوج أو ذي محرم فناخذ ما لا شك فيه وندمٌ ما فيه الشَلكٌ لا 
عد كات رهد افيد 

قال علي: وهذا عليهمْ لا لهُمْ لوجهين. 

أحدهما: أن نه ليسَ صوابُ العمل ما ذكروا؛ لأنه إِنْ كان 
خبرٌ الثلاث متقذما أ أو متاخراً فليسس فيه إِنْ تقادمٌ إيطالٌ لحكم 
النهي عن سفرها أقلّ من ثلاث لكنه بعضْ ما في سائر الرّوايات» 
وسائرٌ الروايات زائدة عليه وليسَ هذا مكان نسخ أصلا؛ بل كل 
تلك الأخبار حق وكلها يب استعماها وليس عفيها غالفا 
بقن أضلد. 


ويقال لهم: خبر ابن عباس عن الي 5 
مَعَ ِي مَحْرّما جامعٌ لكل سفر فنحنُ على يقين من تحريم كل 
سفر عليها لاجد ررم أو ذي محرم؛ ثم لاندري أبطل هذا 
لك أم لا؟ فنأخذ باليقين ولس الثشك؛ فهذا ماري 
لاحتجاجهم مع م ما قدمنا. 

ويقال لهم: عهدنا بكم تَذْمون الأخبارَ اراي وهذا 
خبر رواه أبو سعيلرء وأبو هريرة) وابن عمرَء وابن عبّاسء فلم 
بطري عن ابن عاين أصلا واضطرب عن سائرهم: فروي عن 
ابن عمر: الا ا لاما وروي عنه: الا تَسّافٍ؟ فوق لكي 





ريا تافر اهْرََة إلا 


وروي عن أبي سعيلر: «لا تَسَافِرْ فَوْقَ قَلاث»؛ وروي عنه 
زرلا ا يُومين». 

وروي عن أبي هريرة: «لا تَسَافِرْ ثلاثأ»؛ وروي عنهُ: الا 
تماق" فَوْقَ ثلاث)؛ وروي عنه: «لا ار ا وَلِلَّدَه؛ٍ وروي 


.”7 
عنة: رلا ا ا وروي عنة: الا ا بريدا»؛ فعلى 
أصلكمْ دعوا رواية من اختلف عليه واضطرب عنه إذْ ليس 
بعضّ ما روي عن كل واحلٍ أولى من سائر ما روي عنة؛ وخذوا 
برواية من لم يختلف عليه ولا اضطرب عنة؛ وهر ابن بّاس؛ فهذا 

أشبه من استدلالكم. 

. والوجه الثاني : أنه قد روي عجن ابن عمرءو ا كديا 
وأبي هريرة؛ كما ذكرنا لا تسافرٌ المرأة ة فوقٌ ثلاث؛ فإنْ صحّحتم 
استدلالكم الفاسد بأخدٍ أكثرٌ تا ذكرٌ في تلك الأخبار فامنعوها مما 
زاد مره كلاف لأنه القيث وامبحراها سَفر الكلاف) لأنه 
مشكولكٌ فيه كما سفرٌ اليومين واليوىء والبريد مشكولك فيه 
عندكد؛ وهذا ما لا لص لهمْ منهُ؛ فإن ادّعوا إجماعاً هاهنا فما 
.هذا ينكرٌ من إقدامهم» وأكذبهم ما رؤينا من طريق الحذاني - 
عن عبد الرزاق - أخبرنا عبدُ الله بن عمرٌ بن حفص عن نافع 
عن ابن عمر قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم 
ولا سيّما وابنُ عمرّ هرّ راوي الحديث الذي تعلقوا به. وأكذبهم 
أيقا .ها رؤينا عن عتكرمة اننا من مف إناها ما ؤاكاعان :التلا 
لذي كون:ذللة: [ 

والعجب أنهِمْ يقولونَ في امرأوٍ لا تجدُ معاشاً أصلا إلا على 
ثلاث فصاعداً؛ أنها تخرجٌ بلا دقع ولاذي 0 . ويقولونَ فيمن 
حفزتها فتئة - وخشيت على» نفسها غلبة الكقفار. وا محاربين؛ أو 
الفسّاق ولم تمد امنأ إلا على ثلاث فصاعدا - أنه تخرجُ مع غير 
زع وت عدي جرم وطاعة الله تعالى في الحم واجبة عليها 
كوجوب خلاص روحها. 

فإن قالوا: الرّوج وامحرم من السبيل. 

قلنا: عليكم الدَليلُ وإلا فهيّ دعوى فاسدة لم يعجر عن 
مثلها أحدٌء فسقط هذا القولٌ الفاسدُ جملة» وبالله تعالى التوفيق 

ثمّ نظرنا في قول عكرمة واحتجاجه بالخبر الذي فيه ما زا 
على الثلاث فوجدناه لا حجّة له فيه لما ذكرنا من أن ار 
الأخبار وردت بالمنعء »ما دون الثلاث؛ فليسَ الخبرٌ الذي فيه نهيها 
عن أن تسافرٌ ثلاثاً أ و أكثرٌ من ثلاث بأولى من سائر الأخبار التي 
فيها منعها من سفر أقل من ثلاث. 

قال أبو محمّ: فبطلَ هذا القولٌ أيضاً ولم يق إلا قولناء أو 
وك النخعي» والشعبي»؛ وطاووس» والحسن في منعها جملة أو 
إطلاتها جملة؛ فوجدنا المانعينَ يحتجّونَ بالأخبار التي ذكرناء وهي 
أخبارٌ صحاح لايم خلاتها إلا لدع آخرٌ بين حكمها إذ 
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- مسألة: وأمًا المرأة التي لا زوج فا ولا 


4 كناب الحج 
الوودو ام و برا 


ا 000000 قال سوا 3١‏ الله افر ولا ا إِمَاءَ 
الله مَسَاجدَ اللّوا. 





ره إلى بن شي أخبرنا أب ا فيان 
000 نتاواكة 0 المسَاجدٍ كتأذتوا ور فام اسه 
00 00 مرا الساء تمه الشاعه والمسنجد الحرام 

ووجدنا يمه (ولله على الئاس جج اليس من 
اا وسفراً غير واجبيا فكانَ اذه مايه اله 
بلا شكء وكان الح من السفر الواجب فلم يجِرْ أذ بعض 
الآثار دون بعض ووجبت الطّاعة لجميعها ولزمَ استعمالها كلها 
ولا بد: نهدا امرض وكا ين رار بيعيها واتا يمديها 
العم نامي الأ ولا بد فكان نهر المرأة ‏ حن لمش ل 
مع زوج أو ذي محرم عامًا لكل سفر؛ فوجب اسغناء ما جاء بنه 
لَص من إجاب بعض الأسفار عليها من جملةٍ النهي؛ والحجٌ سفرٌ 





واجب فوجب استئناؤه من جملة النهي. 


فِإِنْ قالوا: بل إيابُْ الحجّ على النساء عمومٌ فيخص ذلك 
بحديث التهي عن السفر إلا معّ زوج أو ذي محرم. 

قلنا: هذا خطاأ؛ لأنْ تلك الأخبارَ إنما جاءت بالنهي عن كل 
سفر جملةً لاعن الحجٌ خاصّة؛ وإنما كان يمكنْ أنْ يعارضوا بهذا 

أن لوْ جاءت في النهي عن أن تحج المرأة إلا مع زوج؛ أو ذي 
محرم؛ فكان يكونٌُ حيتداو اعتراضاً صحيحاً وتخصيصا لأقال 
اشكيان من أعمّهما وهذا بِيْنْ جداء وبرهان آخر: وهوّ أن تلك 
الأخبارَ كلها إنما خوطب بها ذوات الأزواج؛ واللاتي هن 
رم لذ قبا إناحة الج أو إيجابه مع الزوج» أو ذي امحرم بلا 
فك» ومن الخال اشغ الذي لا مكنأ فملا أن اطي الى 
مي بالحج مع زوج أ أو ذي ع من لا زوج لها ولا ذا محرمء 
فبقيَ من لا زوج لا ولا محرمَ على وجوب الحج عليها وعلى 
خروجها عن ذلك النهي. 

وبرهات الامو وا خنق وفنا 3 اعبرواة اللدية 


4 7- كناب الحج 


حمّدِ بن علي الباجيّ أخبرنا أحمدُ بن خالل أخبرنا عبِيدٌ بن محمد 
الكشوري أ أخبرنا محمّدٌ بن يوسفف الحذاقُ أخبرنا عبد الرّرّاق 
أخبرنا ابن جرييمء وسفيان بن عبينة كلاهما عن عمرو بن دينار 
عن أبي معبلو عن ابن عبّاسٍ قالَ: سمعتُ رسول الله :158 يخطب 
يقول: «لا يَخْلُوَنُ رَجْلّ بائرا وه وَلا تَسَافِر امرَأة ة إلا مع ذِي 
مَحْرّم فقامَ رَجُلَ فقال: ا رَسُولَ الله إن امرَأنِي مرجت حا 
وي اكت في عَزْوَةٍ كذ وَكذا قال: انطَلِق فَاحْجُجْ مَعّ امرك 
فكان هذا الحديث رافعاً للإشكال ومييناً للا اختلفنا فيه من هذه 
المسألة» لآن نهيه عليه السلام عن أن تسافرٌ امرآة إلا مع ذي محرم 
وق ثم ساله الرّجلُ عن امرأته الي خرجت حاجّة لا مم ذي 
محرم» ولا ممّ زوج فأمره عليه السلام بأنْ ينطلقَ فيحجٌ معها ولم 
ا بردها ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودونٌ ذي محمرم؛ وفي 
أمره عليه السلام بأنْ ينطلقَّ فيحيج معها بِبانُ صحييمٌ ونصّ 
صريحٌ على أنها كانت ممكناً إدراكها بلا شك فأقر عليه السلام 
سفرها كما خرجت فيد وأثبته ولم ينكرة؛ فصارَ الفرضٌ على 
الزّوج؛ فإن حجّ معها فقذ أدَى ما عليه من صحبتها وإن لم يفعل 
فهر عاص لله تعالى وعليها التمادي في حججّها والخروجٌ إليه دونه 
أو معه أو دون ذي محرم أو معه كما أقرّها عليه رسولٌ الله اا 
وم ينكره عليهاء فارتفم الشّغبُ جملة - وللّه الحمدُ كثيراً. 


فإن قال قائل: فأينَ أتتم عما رويتموه من طريق عبد 
ا أخبرني 
عكرفة: أ والوسواض ابن عباس واك. جاه جل إل الملرينة 


فَقَالَ له رَسُوُ الله ملق : أي َرلْتَ؟ قال: عَلَى فلانةء قَالَ: 








أغلقت عله ابلك مرتيين ره 00 


مَحْرَّم) قال عبد الرّزّاق: 
عكرمة ليس فيه شك؟. 
قلنا: : هذا خبرٌ لم يحفظه ابن جريح لأنه شاك فبه أحدئه ب» 


وأما ابن عيينة فأخبرناه عن عمرو عن 


عمرّو عن عكرمة مرسلا؟ أمْ حدّئه به عمرٌو عن أبي معبار 
بن ؟ قله ككة اتيو فل اسلو انه :رانم صوانية كنا وواة 
عبد الرّزاق عن سفيان» وابن تروت عن عمو عن اببن بمغيباد 
عن ابن عبّاسٍ كما أوردناه آنفاً ليس يشلاه اللفتلة 

وهكذا: رويناه أيضاً من طريق حمّادٍ بن زيدٍ كما حدثنا به 
أحمد بن محمد الألمسكي أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا إبراهيم بن أحرد 
بن فراس أخبرنا تحمّدُ بن علي بن زيدٍ الصائغ أخبرنا سعيدُ بن 
منصور أخبرنا حمادٍ بن زيدٍ عن عمرو بن دينار عبن أبي معبار 
اَن ابن عَمّاس: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 8 - وَهُوَ يَخْطُبُ - 
قو لا تساف ار ة إلا مَعّ ذِي مَحْرَمٍ ولا يَدْحَدَنٌ عَلَيَا رجحل 


4 - مسألة: فإن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز 


١م‎ 


وميا مسرم فقَالَ رَجُلُ: 
في جَيْشٍ كذا وكذا وَامْرَ َأَيِي تريدُ احج قالَ: : فَاخرّجٌ مَعَهَاه فلم 
يع عليه السللام» لذ ترح إل انلني الامفلة ول نواهلا عن 
الحج أصلاء بل ألزمٌ الرّوجَ ترك نذره في الجهادٍ وألزمه الحجّ 
معها؛ فالفرض في ذلك على الرّوج لا عليها. ظ 

اع ديك كرس رمن" كنا ميزنا عن و مبفونة 
نبات أخبرنا إسماعيل بنْ إسحاق البصري أخبرنا عيسى بن 1 
جنات انر نل أن بذ لاحن بأ عبد ادبن عل 


يا:رسول الله إن نذرث أ أخرّج 


بن عبد الله بن 


يا ب عي عن عمرو بن ار عن عكر قال افده جل 
َيه بيك - مَرين). 


فهذا هو - حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط على 
ابن جريج فلم يدر أحدئه به عمرو بن دينار عن عكرمة أم حدثه 
به عمرٌو عن أبي معبلٍ عن ابسن عباس وأدخل فيه ذكرٌ الحج 
بالشّلك؛ ولا تنبت الحجة بخبر مشكولك في إسناده أو في إرساله؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قولنا: إن له منعها من حج التطوّع فلأن طاعته فرضن 
عليها فيما لا معصية لله تعالى فيد وليسَ في ترك الحسج التطوّع 
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5 481- مسألة: فإنْ احرمت من الميقات أو من مكان 
يجورٌ الإحرامٌ منه بغير إذن زوجهاء وأحرم العبدُ بغير إذن سيد 
فإِنْ كانَ حجمّ تطوّع - كل ذلك فله منعهما وإحلاهما لما ذكرنا 
وإِنْ كان حيجٌ الفرض نظرٌ فإنْ كان لا غنى به عنها أو عنه - 
مرض أو لضيعته دونه أو دونها اراضيده ماله فله إحلالهما لما 
ذكرنا من قول رسول الله :2 0 تاذ «المُسلِمْ أ خو الْمنلِم لا يَظْلِمُه وَلا 


يسْلِمّة» وإ كان لا حاجة به إليهما لم يكن له منعهما أصلا فإ 
منعهما فهر عاص لله عر وجل وهما في حكم المحصر. 





وتدنك القرل في الابن والابنةٍ معّ الأب والأمٌ ولا فرق؛ 
وطاعة الله تعالى في احج رمه لاع 1 الأبوين والزُوج؛ قال 
زَسَنول الله لز : «إنْمًا الطَاعَةَ فِي الطَاعَةَ) وقالَ عليه السلام: 
«فإذا أمِرْت بِمَعْصيَةٍ فلا سَمْعٌ وَلا طاعة)» وتركُ الحجّ معصية: 
ولا فرق بينَ طاعةٍ الأبوين والرّوج في ترك الحج وبينَ طاعتهم في 
ترك الصّلاةٍ أو في ترك الركاةٍ أو في ترك صيام شهر رمضان. 

فإن قيل: الحم في تأخيره فسحدّء قلنا: إل 
لم يبيحوا الحج للأولادٍ أو الرُوجِةٍ أبدا؟ فإن حدوا في ذلك سنة 


حي 


6م- ال واسغطاعة السبيل الذي يجب به الحج: 


74- كناب الحج 





أو سنتين أ و أكثر كانوا متحكمين في الدّينٍ بالباطلٍ وشارعينَ ما ل 
أذ به الله تعالى ولا يقول أحد بطاعتهم في ترك الحج 1 ا 
وباللّه تعالى التوفيق. 
ظ وروينا عن قتادة والحكم بن عتيبة في امرأة أحرمت بغير إذن 
زوجهاء ألهاحرمة. قال الحم حتى تطوف بالبيت. 

©6- مسألة: واستطاعة السّبيل الذي يِب به الحج: 
0 و تجارةٍ 
اسيم يا وأفلنيف وما مال 
يمكنه من ركوب البحر أ ا 
وبرذة'د إل توضع عيشه او هله وَإِن لم يكن صحيحّ الجسم إلا 
0 
يطيعه فيحيجٌ عنه ويعتمرّ بأجرة أو بغير أجرةٍ إن كان هرّ لا يقدرٌ 
على النهوض لا راكباً ولا راجلا؛ فأيّ هذه الوجوه أمكنت 
الإنسانَ المسلم العاقلَ البالغ؟ فالحج رلعم قرم ملق ود 
عجرّ عن جميعها فلا حجّ عليه ولا عمرة. 

وقال قوم: الماع 5ف زعا 

وقال مالك: الاستطاعة قوَّة الجسم لق القوة بالمال على الحجج 
بنفسي» ول يرَ رسال نو رع التطاعة ولة إوضية برزللة حمنا. 

وروي عن أبي حنيفة أنّ المقعد من رجليه وإِن كان له مال 
واسعٌ وهرّ قادرٌ على الات على الرَاحلةٍ فلا حي عليه وكذلك 
الأعمى - وقد روي عنه أن عليه الحجّ وعلى الأعمى. 

اق الشافعي: أن الاستطاعة إنما هي بمال يحجُ به أ ومن 
يطيعه فيحيجٌ عنه فقطه ولم ير قو الجسم والقدرة على الرَاحلةٍ 
“انتطاعةة.وسحكة هه قال الأنتطافة واد وزانيلة بآثار. 

رويناها: منها: : عن وكيع عن إبراهيمٌ بن يزيد عن محمد بن 
عبادٍ بن جعفر المخزومي عن ابن عمرٌ عن رسول الله عه 
سيلَ عن الاسيطَاعة فقَال: لاد وَالراجِلَة ققِيل: ار اك 
فم الحبح؟ قال: الأشعث التفِل». 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة: أخبرنا قتادة» وحميدٌ عسن الحسن 
«أنّ رَجُلا قالَ: الله مَا اسيل إِلَيِه؟ قال: َك ور حلفا 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاقّ عمن مسلم بن إبراهيم 
أخبرنا هلال بن عبلد الله مول ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي 
أخيرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي عن النيّ يكذ 
«مَنْ مَلَكَ رادا وَرَاحِلَة بلّغه إلى بيس الله عز وجل فَلَمْ يَحْجْ فَلا 
عله أن موك مهدا أل هرانا ء أن الله تكالى فول الزوللنه 
عَلَى الثاس حِيجٌ البَيْسه مَن استطَاعَ َيه سَبيلا وَمَنْ كر فَإِنْ الله 





عَنِئ عَن العَالَمينَ14. 

وقالوا: لما قال اللّه تعالى: #مَن امنْتطاعَ إِليِه سَبيلا# علمنا 
آله اامقطاعة عر القاه ةِ بالجسم؛ إذْ لو كان تعالل أرادٌ قوّة الجسم 
لا احتاج إلى ذكرها؛ لأنّنا قذ علمنا أن الل تعالل لا يكلف نفس 
إلا 00 وقالوا: قالَ الله تعالى: #إِلى بَلَدٍ لم تكونوا بالغيه إلا 

بثيق الأنفس». 

فصح أن الرحلة شق الأنفس بالضرورة ولا يكلفنا الله تعلال 
ذلك لقوله تعالى: ظِرَمَا جَعل عَلَيْكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَّجٍ4) 
وذكروا ما رؤيما من طريق عطاء الخراساني عن عمرّ بن 
الخطاب أنه قال في استطاعة السبيل إل احج : اد وراهل 


ومن طريق الضّحَاكَ عن ابن عباس في لبك أرقا زاف 


ولعار؟ 


ومن طريق اراس 
سَبيلا# قال: زا ور اذل 


عن الحسن عن أنس #مَن اسْتطاعَ إِلَيِه 


ومن طريق إسرائيل عن مجاهدٍ عن ابن عمرٌ قالَ: «لإممن 
استَطََّ َيه سَبيلا» قَالَ: مِلء له يا 

وهو قول الضّحَاكِ بن مزاحمء والحسن البصري؛ ومجاهدر. 
وسعير بن جبيرء ومحمد بن علي بن الحسين. وآيوب السختياني 
وأحد قولي عطاء. 

قال أبو محمّد: فادّعوا في هذا أنه قولٌ طائفةٍ من الصّحابةٍ لا 

قد رؤينا عن وكيع وغيره عن عمران بْن خدير عن النزال 
بن عمار عن ابن عباس قال: 'من ملك ثلاثمائةٍ درهم وجب 
عليه الحجج وحرمَ عليه نكاحٌ الإماء ' 


ومن راق دارا عن ابن 0 مار 
00 

ومن ] طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن مسفيا القُوري عن 
خالدٍ بن أبي كريمة عن ابن الرّبير قال: لمن امنتطاعَ إلَيْه سَبيلا# 
لذ على تدر لتر روعر أحذ قر لظا 

للعو م اب بان الاص ا كار 
يا ل ا وي 
لع ا سي 1 
بعد هذا إِنّْ شاءً الله تعالى؛ فكانَ ذلك داحلا في الاستطاعة بييان 


5 7- كتاب الحججّ 
رسول الله تا. 

وأمّا قوهم: إن الرّحلةَ من شق الأنفس والحرج. واللّه تعالى 
لا يكلف ذلك عبادةء فصحيحٌ ولم نقل نحن: إن من كانت اليل 
تشق عليه - وعليه فيها حرج - أن الحجّ يلزمة: بل الج عمسن 
هذه صفته ساقط كما قالوا؛ وإنما قلنا: إن من يسهلٌ عليه المشي 
وهر لوْ كانت له في دنياه حاجة لاستسهل المشي إليها - فالحج 
يلزمة؛ لأنه مستطيع. 

وأمّا الأخبارٌ البى ذكروا: 

فإِنٌ في أحدها: إبراهيمٌ بن يزيد وهر ساقط مطرحٌ؛ وفي 
الغاني: الدازت الأغر روهز مكدر بلسي ليت شيدق 
مرسلُ ولا حجّة في مرسل والعجبُ من ماللئي, والشافعي, في 
هذه اننال :فإ المالكتين يقولوة «الرسل والمسد سوا لآ سما 
007 الحسن فإنهم ادّعوا أنه كان لا يرسلّ الحديث إلا إذا حدئه 
به أربعة من الصّحابة فصاعداً؛ ثم خالفوا هاهنا امن مرامجيل 
اسيل : | 
والشافعِيُوَ لا يقولون: إلا بالمسند الصّحيح وأخذوا هاهنا 
بالسّاقط» والمرسل. 

وأمًا الرّوايات في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فوَآهية 
1 ذنها 00 20 
عن ابن ياس الوافقة لولنا” ” 

وأَما الرّواية الأخرى عنه في الثلاثمائة درهم, إلا أنّ هذا ا 

والحفيون ييطلوث الس المتّحاح: كنفي الزاني» وحديث 
لا تحرّمُ امصّةٌ ولا المصّتان» وحديث رضاع سال وغيرها؛ 
لزعمهم: أنها زائدة على ما في القرآن؛ أو تخالفة له وأخذوا هاهنا 
لس سسا ار 
ل تعيض لتقو مرا اللدسا: م كر 
َلا عَلَى الأغرّج حَرَجّ ولا عَلَى الريض حَرَجّ4 وهم يقولون: 
إِنّ الأعرج يلزمه الحججُ إذا وجدَ زادا وراحلة وقدرٌ على الركوب. 

وا للد اد 

قال عليٌ: فلمًا بطلّ كل ما شغبوا به وجب طلبُ البرهان 
ارك الي ل السك #مَن 


-١‏ مسالة: واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج: 


ال٠‎ 


هذا الذي يوصبه انظ الآية ضرورف و1 عر آنأ يهن من دلق 
مقعدٌ ولا أعمى ولا أعرج إذا كانوا ممستطيعينَ الركوب ومعهم 
3 وليسَ هذا من الحرج الذي أسقطه الله تعالى عنهم؛ لأنه لا 
حرج فيه عليهم 

وَأيَضيا: فإنّ هذه الآرة يضر القران 3 نزلت في الحهاب 
وهوّ الذي يحتاج فيه إلى الشد والتحفظ والحري» وكل ذلك حرج 
ظاهرٌ على الأعرج والأعمى. 

وأمَا الحج فليسَ فيه شيءٌ من ذلك أصلا. وبق من لا مال 
له ولا قر جسم إلا أنه يجدُ من يحجُ عنه بلا أجرة أو باجرة يقدر 
عليها؛ فوجدنا اللّخة التي بها نزلَ القرآنُ وبها خاطبنا الله تعالى في 
كل ما ألزمنا إياه لا خلاف بينَ أحدٍ من أهلها في أنه يقال: القليقة 
مستطيمٌ لفتح بللد كذاء ولنصب المنجنيق عليه - وإِنْ كان مريضا 
مثبتأ - لأنه مستطيعٌ لذلكَ بأمره وطاعةٍ الناس له وكان ذلك 
داخلا في نص الآية. 

ووجدنا من السسّن: ما حدثناه عبدٌ الله بن يوسف أخبرنا 
احمدٌ بن فتح أخبرنا عبد الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحدد بن حار 
أخيرنا أحمدُ بن علي أخبرنا مسلمْ بن الحجّاج أخبرنا علي بن 

خشرم عن عسئ بن يوس عن ابن جرس عن ابن شهاب اخبان 
سليمان بنُ يسار عن ابن عبّاس عن الفضل بن عبّاس: أن امرَأة 
7 لهم قَالّت: يا رَسُولَ الله يلي إن أبي شيخ كير ا 
فريضة الله َعالَى ؛ في الحج وَهْرَ لا يسطِيع أن يَسَْوِي عَلى ظهْر 
بَعِيرِه فقَالَ ها الي ب يي : حُجِي غنه). 

ورويناه أيضاً من طريق البخاري عن عبد الله بن مسلمة 
عر ن هاللش عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بسن 
عباس أن الخثعميّة قالت لرسول الله إن فريضّة الله أذْرَكَتَْ أبي 
حا كيالا بن على الرَاخِلة أ َفَأَحْمُ عَنْه؟ قَالَ: نَعَمْ وَذْلِكَ 
لوخد ار 





لاع / لاس 00 عَثَمان 
اق يف ولول ل م لد ريق قب 6 


0 





ينان شيف دلي عله ماقرا 500 

ل ل ل يد 
بن 5 شعيبٍ أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ هر ابن راهوبه - أخيرنا 
000 أخبرنا شعبة عن النعمان هوّ ابن سالم دعن 


عمرو بن أوس عن اس رنين العقيلي أنه قالَ: «يا 0 الله إن 


714 


6- مسألةٌ: واستطاعة السّبيل الذي يجب به الحج: 


؟- كناب الح 





اله وَالعدرة وَالظْعْنَ؛ فَعَالَ له رسول 
0 7 عن ) أيياك وَافتي 4 








وهذه أخبارٌ منظاهرة 020 ضحاح عن +ة من 
الصّحابة رضي الله عنهم: اله فوقينة الدور عه لله بن 
العبّاس بن عباد المطلبو - وابنُ الزْبيرِء وأبو رزين العقيلي. 

ويزيدُ بن إبراهيمٌ المذكورٌ هوَ أبو سعيار التسترئ بصري - 
كان ينزلُ بأهله عند مقبرة بني سهم مات سنة إحدى وستَينَ 
ومائةء وقيل: 0 

أبو الوليد الطيالسي» وعبك الله بن تميرء وأحمد بن جتبجلء وابين 
معين» وعمرو بن علي» وأحمة بن صالح. ؛ والتمسائي ويس هر 
يزيد بن إبراهيمٌ الذي يروي عن قتادة» ذلك ليس القرى. 

فبيّنَ في هذه الأخبار أن من لم يكن قط صحيحاً فإن فريضة 
احج لازمة له إذا وجد من بح عن؛ لأنه عليه السلام سمع قو 
المرأةٍ عن أبيها: ١إنّ‏ فريضّة الله كال اك 
يع الات عَلَى الراحلَاء فلم ينك ذلك عليهاء ولا على أبي 
رزين مثلَ ذلك في أبيه؛ فصح أن الفرض باق على هذين إذا 
وتجدا مد فح فرهها: ١‏ ْ 

وقال الشافعي: الخ يلف :ذلك 41 كان بهاذ وراسل ‏ 
وهذا خطأ لأنه ليس في حديث أبي رزين: نك درل 
ولا في حديث عبيد الله بن العبّاس أيضاً؛ فهذه زيادة فاسدة. 

فإن قيل: إنما جاءت هذه الأحاديث في شيخ كبيرء وعجوز 
0 تعديتم ما فيها إلى كل من لا يستطيعٌ الحركة 
بزمانة» أو مرض ولم يكن شيخا كبيراً؟. ظ 

اقلنا: ليس )كلا في بير تكولا عله عله الما يكرة بماذة 
الصفة من غلبه الضعف» فإئما أ مر عليه السلام بذلك فيمنْ لا 
يستطبع ثباتً على الدابٍَ وليسَ لشي هناللك معنى أصلا. 


وأيضا: فإنه ليس للششبخ حدٌ محدوةٌ إذا بلغه المرء 1 


شيخأ ول يسم شيخاء حتى يبلغة؛ ودين الله تعالى لا يتسامح 
فيه ولا يؤخحذ بالظنون الكاذبة المفتراة الشروع بها مالم يأذن ب» 
الله تعالىء وَلوْ كان للشيخ في ذلك حكم ليو رسول الله عدم 
حده الذي به ينتقل حكمه إلى 0 
لا يستطيعٌ الثبات على الرَاحل ولا المشيّ إلى الحج؛ فصح 
ليس للشيخ في ذلك حكم أ روا بج لواب 
الركوب والمشي تقل وكالله تكاق التوفيق تافكان هذا استطاعة 


للسَبيل مضافة إلى القوةٍ بالجسم وبالمال. 





قال أبو محمد: فَعللَ قومٌ في هذه الآثار بخبر: رويناه من 
طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ الثوري عن أبي إمسحاق الشيباني 
عن يزيد بن الأصمٌ عن ابن عبّاس: «أنّ رَجُلا سَأَل رَسُولَ الله , 
و أأحج عَنْ أ بى؟ قال: نعم إن لم رده خيراً لَمْ مَزذه ا 
قالوا: فهذا دليلٌ على أنّه ندب لا فرض” 

قال علي: وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأ لعن قداث ابأو كنان 
ميّتاء ولا أنه كان عاجزاً عن الركوب والمشي ولا أنه كانَ حجّ 
الفريضة؛ بلْ إنما هوّ سؤالٌ مطلق عن الحجّ عن غيره تمَنْ هو 
ممكنّ أنْ يكون قد حم عن نفسه. أو أنه قادرٌ على الحج؛ فأجابه 
عليه السلام بإباحةٍ ذلك؛ وإنما في هذا الخبر جوارٌ الح عن كل 
أحدٍ ولا مزيد؛ وهو قولنا. 

وما تلك الأحاديث ففيها بان أنها في الحج الفرض. 

وأيضا: فليسَ قوله عليه السلام: إن لم رده خيرا لم تزذه 
شرا بمخرج لذلك عن الفرض إلى التطوع 4ن ماه ف كا 
عمل مفترض أو تطوع إن لم يتقبل من المرء فإنه على كل حال لا 
يكتبُ له به سيّئة؛ فبطلّ اعتراضهم بهذا الخبر. 

وقالوا: قال الله تعالق: عؤوَآن لَيْسنَ للإنسَان إلا ما سَعَى . 

قال علي هذه تدورة مك بان لاف وفنذة الأحاديت 
كانت في حجَّةٍ الوداءء فصحٌ أن الله تعالى بعد أن لم يجعل 
للإنسان إلا ما سعى تفضّل على عباده وجعلَ لهُمْ ما سعى فيه 
غيرهمْ عنهمْ بهذه النصوص الثابئة. 

وقال بعضهم: قال الله تعالى: #ولا : تسزر وَازْرَة ورد 
أخرّى 4. 

قال على: إذا اب اللمنتفان أن رو وازر: وزرَ أخرى لزمُ 





0 ع ا الآية؛ ابض لوا كي 


بهذه الآيق رقي لعاف فَإِنّ عنمان 0 لايرى حكم 
العاقلة. 

وأيضا: فإن الذي أتانا بهذا هرّ الذي افترض أنْ يحجّ عن 
العاجز واميت. 

وقد قال تعالى: #مَنْ يْطِع الرسُولَ فَقَذْ أَطاعَ 3 وهم 
جيزون لجح عن الميِته إذا أوصى يذلك» والصّدقة عن الح 
والمبتب» والعتقّ عنهما أوصيا بذلكٌ أو لم يوصياء ولا يعترضون في 
ذلك بهذه الآية. < 

فإِن قالوا: لا أوصى بالحج كان مما سعى. 


قلنا هم: فاوجبوا بذلك أنْ يصامَ عنه إذا أوصى بذلك؛ لأنه 


4 كناب الحج 


ل 

فِإن قالوا: عمل الأبدان لا يعمله أحدٌ عن أحدٍ 

فقلنا: هذا باطل ودعوى كاذبة» ومنْ أينَّ قلتم هذا؟ بل كل 
عمل إذا أمرَ الني' ماي 
رت أنفي المعائل. 

إن قالوا: قياساً على الصلاة. 

قلنا: القياسُ كله باطل؛ ثم لو صح لكان هذا عليكم لا 
لكم؛ لأنكمْ لا تختلفون في جواز أن يصلّي المرء الذي يحج عن 
غيره ركعتين عند المقام عن الحجوج عنه فقذ جوزتم أن يصلي 
الناسُ بعضهمٌ عن بعض فقيسوا على ذلك سائرٌ أعمال الأبدان. 

وقالوا: :لا كان الح فيه مدخلٌ للمال في جبره بالحديء 
والإطعام: جارٌ أنْ يعمله بعض الئاس عن بعض. 

قلنا: ومن أينَ لكمْ هذا الحكمٌ الذي هر كذب مفترى وشرع 
موضوع بلا شك؟ ثم قد تناقضتمٌ فيه؛ لأنّ الصّيامَ فيه مدخل 
للمال في جبره بالعتق» والإطعام ولا فرق» وفي وجوبب زكاة 
الفطر من صومهء فأجيزوا لذلك أنْ يعمله بعض الناس عن 

قال أبو محمّد: والعجب كله أن المالكيّينَ يجيزونَ أن يجاهد 
الرّجل عن غيره بجعل» ويجيزون الكفارة عن المراة الكرهة علنى 
الوطء في نهار رمضانٌ على غيرها عنهاء وهو الذي أكرههاء 
فأجازوا كل ذلك حيث لم يجزه الله تعالل» ولا رسوله عليه السلام 


مْلاسْة 


وطعر ارم ستو الااصميك الاتضية القع ورا 4 

قال علي: فإنْ موهوا بما: رويناه من طريق ابن أبي أويس : 
أخبرنا محمد بن عبل الل بن كريم الأنصاري عن إبراهيمَ بن محمد 
بن يحى العدوي النجَاري أن امرأه قَالَت: ا لوسرل الله إن أسي 
شيخ كَبِين فَقَالَ رَسُولُ الله تفز . ذ: لِنَحْجّي عَنْكُ وَلْيْسَ لأحَادٍ 


نَعَدَة) 5 


به أن يعمله المرء ء عن غيره وجب ذلك 





وبما: رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب حدثني مطرّفٌ 
عن محمد بن الكرير عن محمد بن حبان الأنصاري: أن امرَأة 
جات إلى رَسُول الله تنظ عالت" إن أبي شيخ كبيرٌ لا يَقَرَى 
عَلَى الْحَج فَقَالَ عليه السلام: فَلَتَحُْجَي عَنْهُ وَليِسَ ذلك لأحَدٍ 


دي 0 


ومن طريق عبل الملا بن حبيبو حدّئئي هارونُ بن صالح 
لا اي بن 
إبراهيمَ بن الحارث التيميٌ ' أن رسول الله يذ قال: ' هَ 
أخد 2 اكد إلا وَلَدُ عَنْ وَالِدِه. 






6- مساألة: واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج: 


7 


فال على :تبك تكانيية: إول #للة: الما شرتيسال ولت 
في مرسل: والآول: فيه مجهولان لا يدرى من هماء وهما محمد 
بن عبد الله بن كريم؛ و براهيم بن محمد العدوي» والآخران من 
طريق عبد الملك بن حبيب وكفى؛ فكيف وفيه: الطلحي» ومحمّدُ 
و الكرور وكتة رن اواولا مار من هه اوغرة الي 
وت وهر شيعن :وعدا تمعن اللف لان رويناه من 
طريق سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الرّحمن بن زيدٍ بن أسلم 
حدئني ربيعة بن عثمان المي عن محمد بن إبراهيم امن أن 
رَجُلا قال إلنبي اكز تيذ: يا رَسُولَ الل أبي قات ول يش آنا 
عَنْه؟ قَالَ: نَعَمْ وَلّك مِثْلٌ أجْروا. 


ومن طريق سعيد بن منصور عن عبل الرّحمن بسن زياد عمن 
أبيه : «أنْ رَجُلا قَالَ: ا رَسُولَ اللّه إن أ بي مات وَلْمْ يَحُمّ حَجَّة 
الام أفأحج عَنه؟ قال: أرَيت لَرْ كان عَلَى أبيك دين فدَعَوْتَ 
غرَمَاءه لِتَقَضيَهُم؟ أكانوا يَقَبْلُونَ ذَلِكَ مِنْكَ؟ قال: : نعم قال: فَححّ 
عَنْهِ فَإِنُ الله قابلٌ مِنْ أبيك». 

قال أبو محمٍّ: فاعجبوا هذه الفضائح ونعوذ باللّه من 
الخذلان. 

ثم لو صحّت لكانوا مخالفينَ لها؛ لأنهِم يجيزونَ الححّ عن 
الميتٍ إذا أوصى بدء وأنْ يحج عنه غير ولده؛ وهو خلاف لما ني 
هذه الآثار فهي عليهم لا لهم وتخصيصهم جوازٌ الحج إذا أوصى 
به لا يوجدٌ في شيء من النصوصء ولا يحفظ عن أحدٍ من 
الصحابة» ولا ويا قياسْ؛ لأنّ الوصيّة لا تجوز إلا فيما يجوز 
للإنسان أنْ يأمرّ به في حياته بلا خلافي. 

قال أبو محمّد: فإن قالوا: قذ صصح من طريق حمَادٍ بن زيدٍ 
عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: لا يصومن أحد 
عن أحدٍ ولا حجر أحذ عن أحد. 

ومن طريق وكيع عن أفلحَ عن القامسم بن محمد قال: لا 
يحج أحدٌ عن أحدب قلنا: : نعم هذا صحيح عنهماء وأنتم , ممحالفون 
هما في ذلك؛ لأنكم تجيزون الحجٌ عن ابت إذا أوصى بذلكَ 
وهو خلاف قول ابن عمرء والقاسم وما وجدنا قولهم عن أحاٍ 

من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وصح قولنا عن طائفةٍ من 


السلفف. 


كما روينا من طريق الحجّاج بن المنهال عن شعبة عن 
مسلم القرَّي قالَ: قلت لابن عباس: إن أمّيى حجّت ولم تعتمر 
أفاعتمرٌ عنها؟ قال: نعم. 

قال أبو محمّدٍ:فهذا لا تخصيص فيه ليسم دون حي. 


#ا كلا 


ون طريق يزيد بن زديع عن داود أنه قال» قلت لسعيدٍ بن 


المست” يا أب محمد لآهما ار للح أمْ للمحجوج عنة 


فال أبو محمد: مضه لا 

اوعن عرق مدر عن ابي إساقا ين ا أنها نذرت أنْ 

الى راكب تكد حي لسلست ,ل وي 0 
قابلا؟ فإذا انتهيت إلى المكان كي 0 
قالت: لاء قال للما: فهل لك ابنة قشي عدك؟ قالت: لي انان 
ولكهنا أعظم في أنفسهما من ذلك قال: فاستغفري اللة. 

ا ل مسيم 

قال 5-0 هذه ال ا ا 
رضي اللّه عنها في أمر العبد البيع مسن زياد بن ا 
ل ا 0 

وم طرق 0 اضية امنا نممو ب 


ال في الخ الكبير: ) 0 


ومن طريق إبراهيمٌ بن ميسرة قال: رمى عبد اللّه بن 


طاووس عن أبيه الجمار وطاف عنه طوافَ يوم النحر وكان أبو 
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وعن سفيانَ عن ابن طاووس في رمي الجمار عن أببه بأمر 
أبيه. 

وعن مجاهدٍ من حجّ عن رجل فله مثل أجره. 

وعن عطاء فيمن نذرَ أنْ يمشي فعجرٌء قال: شي عذة 00 
أهل بيتهه وأنه رأ ى الرمي عن المريض للجمار. 

فهؤلاء: بن عباس وعلي؛ وعطاءء وطاووسء بايد 
١ل‏ ب مستي للف طازوية 

وروي أيضا: عن إبراهيمٌ النخعي» وما نعلمٌ لمن خالفنا هاهنا 
- فلم يوجب الحج على من وجد من يحج عنه وهوّ عاجزُ ولا 
عن المت إلا أن يوصي: سلفاً أصلا من الصّحابة رضي الله 
عنهم» وهذا مما خالفوا فيه الجمهورٌ من العلماء. 

ومثل قولنا يقول سفيانُ الثوري. والأوزاعي» وابن أبي 


5- مسألة: قال أبو محمّد: فإن حجّ عمّن لم 


74- كتاب الحج 
ليلى. وأحمد وإسحاق. 


5 سال قال لوعن ونس صن ل ريع 
الركوب والمشيّ لمرض أو زمانة حجّة الإسلام ثم أفاقَ؛ فإنّ أبا 
حنيفة, والشافعي قالا: عليه أنْ يح ولا بدّء وقالَ أصحابنا: 
ليس عليه أنْ يحج بعد. 

قال أبو محمّدٍ: إذا أمرّ النُ يك بالحجّ عمَّنْ لا يستطيع 
الحجٌ راكباً ولا ماشياء وأ الددين الله يتف نه اند خادى 
الدّينُ بلا شك وأجز زأَعنهُ وبلا شك أن ما سقط وتأدّى؛ فلا 
عور أن بغر فرضه ريلاف؛ إلا نض ولاتير” عاهنا أصبلا يعودته 
- ولو كان ذلك عائداً لبيّنَ عليه السلام ذلك؛ إِذْ قد يقوى الشيخ 
فيطيقٌ الركوب؛ فإِذْ لم يخبر النيُ 146 بذلكَ فلا يجورٌ عودة 
الفرض عليه بعد صِحَةٍ تأديه عنه» وبالله تعالى التوفيق. 


17- مسألة: وسواءً من بلغ وهوّ عاجرٌ عن المشي 
والرّكوبيه أو من بلغ مطيقاً ئمّ عجر في كل ما ذكرناء وقالَ أبو 
سليمان: لا يلزم ذلك إلا عمّنْ قدرٌ بنفسه على الحج - ولو 
عام واحداً - ثم عجر 

قال علي: وهذا خطاً؛ لأنّ الخبرَ الذي قدّمنا فيه فريضة الله 
تعالى في الح أدركته لا يقدرٌ على الشبات على الب فصح أنه 
قذ لزمه فرضٌ الحج ول يكن قط بعد لزومه له قادرا عليه بجسموا 
فصع قولناء وبالله تعالى التوفيق. | 


خ8--- ا ومن مات وهو مستطيع بأحد الوجوه 
الي قدّمنا حجّ عنه من 1 س ماله واعتمرٌ ولا بد مقدّمأ على 
لص ا أوصى بذلك 


أو لم يوص بذلك. 
وقال أبو حنيفة. ومالك: لا يحح عنه إلا أنْ يوصئ بذلك 


برهاكُ صِحّةَ قولنا: قولٌ الله تعال في المواريث: مِنْ بَعْدٍ 
أو دَيْن# فعمّ عرّ وجل الدّيونَ كلها. 


حدثها عبد الله بن ربيع 


وَصِبةٍ يوصي بها 
أخيرنا محمد بن معاوية أخيرنا أ“حمصد 
بن شعيب أخبرنا عمرانٌ بِنُ موسى المصري أخبرنا عبد الوارث 
هر ابنُ سعيدٍ التنوريٌ - أبرنا أبو التيّاح يزيد بن حميدٍ البصري 
اعون مرق ب سلف افق ايه عباس تاك اميك قرا 
-2 22 اي 





بان تن شلك الح أذ يال الي ل أ ا مَاتَت وَلمْ 
نحي أكَجْرَئُ عَنْ مه أن نحي عَنْهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله تلك: 
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َعَم لَرْ كَانَ عَلَى أُمَهَا دين فَقَضَنْه عنَْا ألم يكن يُجْرَئٌ عَنْهَا؟ 


4 1- كناب احج 
تلت 0 عن 6 
جد عرد دن نادرأ ا الله 
اع ١‏ عَنْ أَبيهَا مَاتَ وَلَميَحْجُ قَالَ: : حُْجِي عَنْ أبيك». 

وروّينا أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عبّاس مسندا. 

. أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نبات أخيرنا أحمدُ بن عون الله 
اس ا عه 





فر بن البو - قال: ا ل 
عن ابن عباس: «أن ار ندر أن نَحْجْ فَمَانَتَ فَأَى أخوها 
النبي :أذ فسَألَه عَنْ ذَلِكَء فقا رَسُولُ الله 2ز: ريت لو كان 
عن كلق كنف وا تان َعَم قال: فَاقضُوا الله فَهُوَ 
بح بالوقاءةة 

ورؤيناه أيضا من طريق البخاري عن موسى بن إسماعيلٌ 

عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيلو بن جبير عن أبسن عباس 
الي 7ك سوق امرانقين جيدت تدرف أنه أ مها أن تحجح 

فماتت قبل أن تحج . ظ 

وروّيناه أيضاً من طريق اجاج بن المنهال أخبرنا أبو غرانة 
عن أبي بشر عن سعي بن جبير عن ابن عباس عن النيّ ع 
مثلَ رواية الخاري؛ وفيه قوله عليه السلام' الَحْجِي عَنْ مك 
نشوا اللّه الْنِي لَه عَلَيك ٠‏ الله كارك وَتَعَالى ا بالوّفاء». 

فهذه آثارٌ في غايةٌ الصّحةٌ لا يسع أحدٌ الخروج عنها: 






قال أبو محمد: ومن عجائب اللنيا احتجاجهم بهذا 
الحديث في القول بالقياس في تحريم النين بالتين متفاضلا ثم 
يخالفونه فيما جاء فيه أقبح خلافي فيقولون: لايحج عن ميت 
ودِينُ الله لا يقضى؛ وديونُ الناس أحق منهء فأي قول أقبحٌ من 
قول من قالَ: من أهرق خمرٌ اليهودي» أو النصراني ومات قضي 
دين الخمر من رأس ماله أوصى به أ ولم يوصء ولا يقضى دين 
الله تعلل في الحسمٌ إلا أنْ يوصى به فيكونٌ من الثلثِ؟: 

قال أبو محمّد: قولنا هوّ قولٌ جمهور السّلفب: روينا عن أبي 
هريرة من مات وعليه نذرُ أو حججٌ فليقض عنه وليّ. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو الأحوص عن 
ماد رامل ' أن امرأةٌ أتته فقالت: إن أمسي 

نت وعليها حجّة أفاحجٌ عنها؟ فقا ابن عباس: هل كان على 
أمَك دينٌ؟ قالت: نع؛ قال فما صنعتي؟ قالت قضيته عنها قال 
ابن عباس: فاللّه خيرٌ غرمائك» حجّي عن أمّك '. 


- مسألة: ومن مات وهو مستطيعٌ بأحدٍ الوجوه 


:الا 
ا ل 0 
0 بي بكر بن أبي شي أخبرنا أبو الأحوص عن 
رج ان :أي عي عا سطس 
المي 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخ برنا مروانُ بن معاوية هوَّ 
الفزاري 0 0 0 


ترك من ول؟ قلت: اميا مر قا سخ عد ون ل 


مالي أو من ماله: قالَ: بل من ماله. قال: وسألت إبراهيم 
النخعي» فقال: حج عنة. قال: وسألت الضّحاك فقال: حج عنه 
من مالهء فإنّ ذلك محزئٌ عنة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن الحجّاجٍ عن فضيل بن عمرو 
وقال: دوس مر اء أن تطوف بالبيت مقترنة مع ابنتها فماتت الم 
ل د 

0 و 

ومن ذف عب لاحب مهدي عن سني الشوري عسن 
اا - ل 
الأسدى - روي عنه سفيانُ» ومنصورء وجرير بن عبد الحميل. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء. 
ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن: قال 
عطاءً والحسنٌ فيمن لم يحجٌ الفريضة: أنه يحج عنه من ججيع المال؛ 
والركاة مثلٌ ذلك أوصى أ ولم يوص. 

وروي أيضاً عن عب الرّحمن ؛ بن أبي ليلى. 

قال أبو محمد: وهو فول الأوزاعي والثوري» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ والشافعي. وأبي ثوره. وأحمد 
وإسحاق» وأبي سليمان. وأصحابهم. ظ ْ 

قال أبو محماٍ: قذ ذكرنا قبل قول ابن عمرّء والقاسم بن 
محمدء وخلافهم طما. 


ورؤينا من طريق حمّادٍ بن زيدٍ قال: سئل أيوبُ عن الوصايا 
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89- مسألة: والح لا يجوز شيءٌ من عمله إلا في 


4 ؟- كتاب الحج 





في الحج» فقالَ: لا أعرفُ الوصايا في الحج إنما الوصيّة في 
الأقربينَ قلنا: إذا لالع أيوصي بد قالَ: نعم. 

وقد روينا عن إبرا ب لحر من كرو شين لكي 
بن عتيبة عن إبراهيمٌ: لا يقضى حج عن ميت , 

ومن طريق سعيدد بن منصور عن هشيم عن المغيرة بن 
مقسم عن إبراهيم: فيمن مات ولم يحج» قال: كانوا يحبون أن 
يوصي أنْ ينحرٌ عنه بدنة. ظ 

طرق بزانا عورم لا يحج أحدّ عن أحادٍ 

ا 0 إن 
أوصى بالحجح. حج عنه من ثلثيء وإلا فلا. 

ومن طريق يحبى بن سعيٍ القطان عن هشام بن حسّان عدن 
ابن سيرين: إذا أوصى بالحج فمن الثلث. 

وبهذا يقول حَادُ بن أبي سليمات, ويد الطويلٌ» وداود 
بن أبي هتدرء وعثمانٌ البتي. 

قال أبو محمّد: ما نعلمُ لمن قال بهذا حجّةٌ إلا ما قذ ذكرناه . 
في البابه الذي قبل هذا وبينا أله حجة عليهم وأنه لا حجة لهم 
قيمع :زبالله:الترفيق: ظ 

قال أبو محمد: وإذا قال رسولٌ الله عل : لل أَحَق 
بالوقاءء ودين م الله أحَق أن يُقضَّى؛ فلا يحل أنْ يقضى دين 0 
حتى تنم ديونٌ الله عر وجل. 

وهوَ قول من ذكرناء واحدُ قولي الشافعي» وقول جميع 
أصحابناء وللمالكيين» والحنيفيينَ فيما يبدأ به في الوصايا أقوالٌ لا 
يعرف نا وج افاد. 

ظ 5 مسألة: اليج لا يجو شيء من عمله إلا في 
أوقاته المخصوصة ولا يحل الإحرامٌ به إلا في أ شهر الحج قبل وقتب 
الوقوفي بعرفة. 

وأمًا العمرة فهيَ جائزة في كل وقسم من أوقات اسن وفي 
كل يوم من آيام الس وفي كل ليل من لياليها لا تحاش شيئاً: 

برهان صحَة قولنا: - قولٌ الله عرٌ وجل «الْحَجٌ هر 
مَعْلُومَاتَ فَمَنْ فُرَضَ فيهنٌ الحَجْ فلا رَقَتَ ولا فسُوقَ ولا جتالَ 
في الحج». . الآية» فنص عرٌ وجل على أ له لأَسْهُرٌ مَعْلُومَاتٌُ4. 
- تعالى : د 00 


أيهلٌ أحدٌ بالحجج قبل أشهر الحج؟ قال: نعم. 

ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحه أن 
يهل بالحج إلا في أ* شهر لحي لقول الله تعالل: لفْمَنْ فرَض فيهن 
الححك. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ الثوري عن 
أبي إسحاق السبيعي قال: رأى عمرو بن ميمون بن أبي نعم بحرم 
اا ودرا شهر الحج فقال: ا أصحاب محمد أدركره 
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ومن طريق ماد بن زياد عسن آبوب المتختباني أن عكرمة 
قال لأبي الحكم: أنت رجلٌ سوء؛ لأنك خالفت كناب الأّه عر 
وجل وتركت سه نيه جل قال الله تبارك وتعالى: «الحجٌ أشهرٌ 
مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فِبهنٌ الحجّ4؛ وخرج رسول الله 8# حتى 
ا ير , القرية لف ظهر ه أهلّ وإنك تهل في غير 

شهر الحج. 


وعن ع ا 0 ومجاهار قالوا: لا ينبغي لاحد أنْ 





ع طب لشي 

شهر الح فإنه يحل 

وعن عطاء 5500 
تعالى: الخ أشهر شهرٌ مَعْلومَات#. 
00 ل 

وقالَ الأوزاعي, والشافعي: تصيرٌ عمرة ولاب 

وقال أبو حنيفة, وماللك: جا وي رد أحرمٌ قبل 
أشهر الحجح. 


قال أبو محمد:ما نعلم في هذا القعرل مولن من المتحادة 


مثل ذلك قالا: فإنٌ أهل بالحج في غير 


ونه لين تعيتا فول الله 


رضي الله عنهم وهو خلاف القرآن وخخلاف القياس. 


واحتج الشافعي بأنّه كم أحرمّ بصلاة فرض قبل وقتها 
أنها تكونُ تطوعاً. 

قال أبو محمّدٍ: هذا تشبيه الخطإ بالخط| بل هوّ لا شيء؛ لأنه 
لم يأنتو بالصّلاة ة كما آم وقالَ اللّه تعالى: ما اتا إلا لعبدوا 
اللّه مُخْلِصِينَ له الدينَ» وقالَ رسولٌ الله ##ذ: (مَنْ عَمِلَّ عَمَلا 
ا بحن ع اضر 
الحجّ عمل ليس عليه أ مرُ الله تعلل: ولا أمرٌ رسوله 82 فصح 





4- كناب الحج 


أنه رد ولا يصيرٌ عمرة ولا هوَّ حج. 

والعجبُ من قول من يحتج من الحنيفبِينَ بأنهمْ قاذ أجمعو 
على أنه يلزمه إحرامٌ ماء فإذْ لا يور أ كرون : 8 
وَإِنْ كان إنما يناظه من يساعده على هذا الخطأ فهوٌ لعمري لازم 
لهُ» وإِنْ كان قصد الإيهامَ بأنه إجماعٌ تام فقد استسهل الكذبَ 
على الْأمّةَِ كلها - نعوذ بالله من ذلك. 

قال علي: وقد ذكرنا آنفا عن الشّعي» وعطاء: أنه يحل 
وعن الصحابة لال ل 
للحنفيّين, والمالكيِين: | نم تكرهوت الإحرامَ بالحججٌ قبل أشهر 
الحج وتجيزونه فأخيرونا عنكم أهرّ عمل بر وفيه أجر زائد؟ فلم 
تكرهون الب وعملا فيه 5 ا مر 
كراهية اليب وعملٌ الخيرء أم هوّ عمل ليس فيه 

من الير؟ فكيففب 0 

قال أبو محمّدٍ: إِذ هرّ عمل زائدٌ لا أجرّ فيه فهر باطلٌ بلا 

وقد قال تعالى: +الِيْحِقَ الحق وَيُبْطِلَ البَاطِلَ»* ويقالٌ 
للشافعي: كيف تبطلُ عمله الذي دخل فيدا لأ انف ال 
تلزمه بذلك العمل عمرة أده نط رلاضيت رار 
راسي الله يقر لُ: «إنمًا الأَعْمَالُ بالئيئات وإ ل 1 امْر ئّ 
مَا نَوَى» وهذا بين لا خفاءً به؛ فبطلّ كلا القولين - والحمدٌ لله 
رف العالين: ظ 

ولا يختلفُ المذكورونّ في أنّ من أحرمٌ بصلاةٍ قبل وقتها فإنْها 
تبطلٌ ومنْ نوى صياماً قبل وقته فهِرَ باطلٌ» ومنْ قدّمَ الوقوف 
بعرفة قبلَ وقته فهر باطل؛ فهلا قاسوا الحجّ على ذلك؟ وهلا 
قاسوا بعض عمل الحج على بعض؟ نهدا اس تابن حر كاد 
الاين نجنا وهنا عا ضالثرا ف اران وعم الحو 
وأصحابه لا يعرف هم منهم مخالف» والقياس. 

والعجب أن الحنيفيَينَ قالوا في قو سود الله ا ١ج‏ 
انم في سَائِمتهَا في كل أرْبَعِينَ شا شاة»: حاشا لله أذ ياني 
رسول الله تي بكلام لا فائدة فيه فهلا قالوا: هاهنا في قول الله 
تعالى: الْحَح أ هر مَمْلُومَات# نانفا لله من أنْ يقول في القرآن 
قله لأافائدة فنهاهذا: 


وقد ضح عن الني 6 








ارت 








وجوب ُ الزّكاةٍ في الغنم جملة دون 


ذكر سائمة ولم يأتِ قط في قرآن ولا سنَةٍ جوارٌ فرض , احج في 
ولس 
فإن قالوا: أندم تقول بدليل الخطاب ب فلم جعلتمٌ قوله 


8- مسألة: والحج لا يجوز شيءٌ من عمله إلا في 


7/15 

تعالى: لالْحَجٌ أَشْهرُ مَعْلُومَاتُ4 حجّة في أنْ لا يتعدّى بأعمال 
الحج إلى غيرها؟. 

قلنا: إنما نمٌ من دعواكمٌ في دليل المخطابب إذا أردتمٌ أنْ 


تطلوا وني أخرق عافة. 


وأا إذا ورد نص بحكم وم يرذ نص آخرٌ بزيادةٍ عليه فلا 
يل لأحد أذ يتعذى بذلك الحكم النص الذي ور فيه. 

وما العمرة إن الخلافَ قد جاءً في ذلك: رؤينا من طريق 
ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم 
عن طازق بن شهاب سثل ابن مسعوو عن العمرة في أشهر الحج. 
فقَالَ: الحم أشهر "معلومات لير ف عت . 

وعن وكيع عن ابن 0 
قال عمر: اجعلوا العمرة ة في غير أ 1 لد 
ولعمرتكم. 

وروينا من طريق الترارواة عن لسرن عد ره أن 
المتاف بن ركه اننعاذ ا عتمان من عفان ف العمين: في أشهر 
الحح. فلم يأذن له. ا 

وروينا من طريق عائشة أمْ المؤمنِينَ: حلّت العمرة الدّهرّ إلا 
ثلاثة آيام: يوم النحر؛ ويومين من آَم التشريق. 

ومن طريق قتادة عن معاذة عنها. 

وروينا أيضاً عنها: لت الغيرة السّنةَ كلها إلا أربعة أيَام: : يوم 
عرفة؛ ويومَ م النحر ويومين من أيام التشريق. 

وردي امار م عرفة» ويومُ النحرء ّ 


وقال 00-0 العمرة كلها جائزة إلاخحمسة أيَام يوم 
عرفة؛ ويومٌ النحرء وثلائة آَيَام التشريق. 

وقالَ مالك: العمزة بكائزة ق كل وفتومق الس إلا للحاج 
خاصة في أيام النحر خاصة. 

وقال سفيانٌ الثوري والشافعي. وأبو سليمات كما قلنا. 

قال علي: روينا من طريق مالك عن الزهري عن سعيدٍ 
بن المسيّب أنّ عمرّ بن أبي سلمة استأذن عمرّ بن الخطاب في أنْ 
يعتمرٌ في شوال فأذنَ له فاعتمر. 

لقا رس ال ويطك دروي اشارس م رين 
ا ناد اح هذ لويد عير 


ادب 00 


أفاعتمن؟ قال: نعم. 

قال أبو محمّد: لِيسَ قولُ بعضهم أولى من بعضء ولا بعض 
الرُوايَاتٍ عن عائشة أولى من غيرها. 

0 ار 
ل الا أخيرنا 
سمي هوّ مولى أبي بكرٍ عقن الى نباك هن ١‏ بي هريرة عن 
البي تاك قال: «الْحَج ا لحرا إل الح والخدرة إلى 
لمرو تكزير ينا يتهنة. » 
8 ادم 


على العمرةٌ فول مجه 


وأمًا اختيارٌ أبي حنيفة ففاسدٌ جدا؛ لأنه لا حجّة له على ' 


ميتوووة سائن مااروي و ذللة:توبالله تال التوفيق. 

-٠‏ مسألة: والحججٌ لا يحورٌ إلا مرّة في السنةٍ. 

وأا الغينه قينا الاظاز نيا تلا فكر اام ففيليا: 

فَأمًا الحجّ فلا خلافَ فيه. 

وأا العمرة فإنا روينا من طريق مجاهدرٍ قال علي بن أبى 
طالبي: في كل شهر عمرة. 

وعن القاسم بن محمَار أن نه كره عمرتين في شهر واحلر. 

وعن عائشة أم المؤمنينَ أنها اعتهسشرت ثلاث مراتي في عام 
واحد. ا 

وعن سعير بن جبير» والحسن البصري» ومحمّدٍ بن سيرينَ 


وإبراهيمَ النخعي: كراهةٌ العمرة أكثرٌ من مرو في السو 


وهو قول مالك. < 
وروينا عن طاووس: إذا مضت أيام التشريق واعتم تت 


وعن عكرمة: اعتمرْ متى أمكنك الموسى. 

وعن عطاء إجازة العمرة مرّتين في الشهر. 

اوعن ابن عمر: أنه اعتمرٌ مرّتين في عام واحدٍ مرّة في رجب» 
ومرة في شوال. 

وعن أنس بن ماللك: أله اقم مذ مكَة فكلا جم راسه 
خرج فاعتمر. 

وهو قول الششافعي» وأبي حنيفة وأبي سليمان. 


0 0 7 
والحج لا يجوز إلا مرة فى السنة. 


4 7- كتاب احج 


وبه ناخذ لأن رسول الله يقد أَعْمَرَ عَايشَة مَرْئيِنِ فِي 
الْرٍ الَاجدد؟ ولم يكره عليه السلام ذلك بل حض عليها وأخبرٌ 
أنها تكفرٌ ما بينهاء وبين العمرة الثانيقء فالإكشارٌ منها أفضل» 
وبالله تعالى التوفيق. 

واحتج من كره ذلك: بان رسول الله تيغ لم يعتمر في عام 
مره لواغرة قلنا: لا حجّة في هذا؛ لأنه إنما يكره باخض 
على تركه وهوّ عليه السلام ل يحجّ مذ هاجرٌ إلا حجّة واحدة ولا 
اعتمرَ مذ هاجرّ إلا ثلاث عمرّ فيلزمكم أنّْ تكرهوا الحم إلا مرة 
في العمر» وأنْ تكرهوا العمرة إلا ثلاث مرّاتي في الدّهرء وهذا 
خلا قولكم. 0 

وقذ صم أنه كان عليه السلام يتركُ العمل هو يحب أن 
يعمل به مخافة أن يشق على أمته أو أن يفرض علبهم. 

والعجب أنْهم يستحيّونَ أن يصومٌ المرءٌ أكثرٌ من نصفب 
الدّهرء وأنْ يقومَ أكثرٌ من ثلث الليل. 

وق صحٌ أن رسول الله تيك لم يصمْ قط - شهراً كاملا 
ولا أكثرٌ من نصفب الذهرء ولا قامَ اكت هن اثازاف خشرة 1-0 
ولا أكثرٌ من ثلث الليل» فلم يروا فعله عليه السلام هاهنا حجّة 
في كراهة ما زادٌ على صحةٍ نهيه عن الزيادة في في الصوم ومقدار ما 
يقامٌ من اليل على اكر .من ذللت. لوا نعلة عليه السام فق 
4 0 والإكثار منها 
حَجّة فى كراهة الزيادة غلى عمرة من 


١‏ ارت مسألة: وأشهرٌ 7 شوال» وذو القعذدة. وذو 
الحجّة. وقال قوم: شيوالة وذو الْمَعدةَ قشر من ذي الحجة. 





روينا قولنا عن ابن عبّاس وصح عن ابن عمرٌ من طريق 
محم بن إسحاق عن نافع عنه. 

وهو قول اووس وعطاء 

وروينا القول الآخرّ عن ابن عباس أيضاء وعن ابن مسعودء 
وإبراهيم م النخعي. 

وروينا عن الحسن: شوال» وذو القعدةّء وصدرٌ ذي الحجة. 

قال أبو محمّدٍ: قال تعالى: #الْحَحُ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ» ولا 
يطلق على شهرين» وبعض آخر: أشهر. 

وأيضا فإ رمي الجمار - وهر من أعمال الح - يعمل 
ايوم الثالث عشرّ من ذي التق وطواف الأقامة د وهو مين 
ف 0 - يعملُ في ذي الحجّةٍ كله بلا خلافي منهم؛ فصح 
أنها ثلاثة أشهرء وبالله تعالى التوفيق. 


4- كناب الحج 


5 7 مسألة: وللحج.؛ والعمرةٍ مواضع تسمى: 
المواقيت» واحدها: ميقابت لا يحل لأحد أنْ يحرم بالحج. ولا 
بالعمرة قبلها. وهي لمن جاءً من جميع البلادٍ على طريق المدين أو 
كانَ من أهل المدينة: ذو الحليفةٍ - وهو من المدينة على أربعة 
أميال - وهو من مكة على مائق ميل - غير ميلين. ولمن جاءً من 
جميع البلادء أو من الشّامٍه أو من مصرّ على طريق مصرّ أو على 
طريق الشام: الجحفة - وهيّ فيما بينَ المغربب والشّمال 0 

مكة ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلا. 

ولمنْ جاء من طريق العراق منهاء وكين طبع البلاد: ذات 
عرق - وهوً بِينَ المشرق والشمال سوك ارا يك 
اثنان وأربعونٌ ميلا. 

ومن جاء على طريق ند من جيم البلا كلها: : قرن - وهو 
شرقي من مكة - ومنه إلى مكة اثنان وأربعونٌ ميلا. 

ومن جاء على طريق اليمن منهاء أو من جميع البلاد: يلملم 
- وهوّ جنوبٌُ من مكة - ومنه إلى مكة ثلاثون ميلا. فكلُ من 
خطر على أحد هذه الراضع رعرايويد الحج» أو العمرة» فلا يحل 
له أن يتجاوزه إلا محرما فإِنْ لم يحرم منه: فلا إحرامٌ له» ولا حج 


- مسألة: وللح 


له ولا عمرة له إلا أنْ يرجم إلى المبقات الذي مر عليه فيدويّ 
الإحرامَ من» فيصح حيئئلٍ إحرامة» وحجة:؛ وعمرته فإِنْ أحرم 
قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها: فلا إحرامً له ولا 
حج له ولا عمرة له إلا أنْ ينوي إذا صار في الميقات تجديد 
إحرام فذلك جائرُ وإحرامه حينئل تامء وحجّه تام وعمرته تامّة. 

ومن كان من أهل الشامٍ أو مصرّ فما خلفهما فأخذ على 
طريق المدينةٍ - وهو يريد حجاء أو عمرة - فلا يحل له تأخير 
الإحرام من ذي الحليفة ليحرم من الجحفة» فإن فعلّ فلا حج له 
ولا إحرامً له ولا عمرة له إلا أن يرجعٌ إلى ذي الحليفة فيجاةة 
منها إحراما: فيصح حيئئذٍ إحرامة» وحجه؛ وعمرته. 

فمنْ مر على أحدٍ هذه المواقيت وهو لا يريدُ حجّاء ولا 
غير فل علدا أن يحرم فإن تجاوزه بقليل؛ 5 
في الحجح؛ أو في العمرة تالس مو سيك بدا له واقت !ا 
العمرةء وليس عليه أن يرجم إلى الميقات؛ ا 
لا 0 أو العصرةء جار 


0 00 
إعراما: فمن كان منزله بين الميقات ومكّة فميقاته من منزله كما 
ذكرنا سواء سيواء. أو من الموضع الذي بدا له أن بحبح منه أو 

يعتمرَ كما قذمنا. 


حّ والعمرة مواضع دسمّى 


: المواقيت» م1ب؟ 


يعن .كان من أهل مكة فأراد الحجٌ فميقاته منازل مكة. وإِنْ 
أرادٌ العمرة فليخرج إلى الحل فليحرمٌ منه وأدنى ذلك: التنعيم. 

ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من 
حيث شاء برا أو بحراً؛ فإِنْ أخرجه قدرٌ بعد إحرامه إلى شيء من 
هذه المواقيت ففرضٌ عليه أنْ يجَدّدَ منها ني إحرام ولا بد 

برها ذللك: ما حدثناه عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد ب 
فعاو أخيرن أعقذ و تشعبية العرانا عمرٌ بن منصور أخبرنا 
هشام بن اجزاء لعرنا ناز عد ا عفان الرميل: ابره 
لج ا كيده اح ركد العدمو مين 
عائشة آم المؤمدين اَن رَسُولَ الله تيا و فت لأهل الْدِينةٍ ذا 
ليق وَلأهل الشامء وَمِصر: 0 5 العِرّاق: ذّاتَ 
عِرْق» وَلأهل اليِمَن 1 ل ْ ْ 

قال أبو محمّدٍ: هشامُ بن بهرامُ ثتقة» والمعافى ثقة» كان 
سفيانٌ يسمّيه: الياقوتة الحمراءَ؛ وباقيهم أشهرٌ من ذلك: 

أخبرنا عبدُ الله بن يوسفف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبلة 
الؤهانو ير عنس اغرنا ]مد ين سد اخيركا امد بسن على 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
يحيى بِنْ آدمّ أخبرنا وهيبب هوّ ابن خالدٍ - أخبرنا عبد الأّه بنْ 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رَسُولَ الل ييز وَقَت فت لأَهْل 
للدي ذز لديية وَلأَهْل الشام: اليب ولأهل نَجد: "فون 
المنازل» وَلأهْل اليمَن: يلَمْلَمُ وقال: هُنْ لَهُمْ وَلِكلٌ آت أنَى | 
ا راد الحج وَالعُمْرَةَ وَمَنْ كان دُونَ ذْلِكَ 
فمِن حَيث أنشأ حتى أهْلّ مكة مِنْ ' مك 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله واعاد اقراا رام بر 
أجمدَ البلحي أخبرنا الفربرى أخيرتا البخاري اخبرنا منذة أخيرنا 
عادر ا ره عع عير بر دقار ع طاروين عبر ابن 
عباس قال: «وَقتَ رول اللّه علت الأمل المدينة: ذا اكليف 
وَلأهْل الثتام: الجخقة؛ وَلأهْل نَجْدِ: رن اَْازل؛ وَلَأَهْل اليَمَن: 
يَلمْلْم ؛ فهَنَ لأمْلِهِنَ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهنَ مِنْ غير أَهْلِهِنٌ لِمَنْ كان 





و ايُرِيدُ احج وَالعمْرَة ة فَمَنْ كَانَ دُوتَهُنَ فَمُهلّهِ مِنْ علد كاله 0 


مْلُ مم يُهُونَ منهاه. 


00 ا ع 


قال أبو محمدٍ: وني بعض ما ذكرنا خلاف: 
فمنه أنّ قوما ادّعوا أنّ ميقات أهل العراق: العقير واحتجّوا 
بخبر لا يصح لأنّ راويه يزيد بن زياد - وهوّ ضعيف - عن محمّدٍ 
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الالمم- فسألة: وللحج والعمرة مواضع تسمّى: المواقيت», 


4"- كناب الحج 





بن علي بن عبد الله بن العبّاس عن عبّاس. 

ظ ومنه أن المالكيينَ قالوا: من مر على المديئة مسن هل الشّا 
خاصّة فلهمخ أنْ يدعوا الإحرام لاا لأنه ميقاتهمٌ ولس 
ذلك لغيرهم | 

و سن ذلا أو حا والشاي وأبو سايم 
وغيرهم: وهر الحو لقول ال فظ: هم لأهْلِهِن وَلِمَنْ أنَى 
عَليْهِنَ مِنْ غير ا ذو 
طوريد لشي لمر 11 ل 


ا ا ش 

ولو أنّ مدنا يمر على الجحفة يريد الحجّ وعرضت له مع 
لل ات إلى ال رز الإحرامً إل ذي اللا 
00000 م 
المسيب قالا جميعا: من مر من أهل الأفاق بالمدينة أهلّ من مهل 


وروينا عن عطاء مثلَ قول مالك: 

ورؤينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج 
أخبرني نافع عن ابن عمرّ قالَ: أصل مصرء ومن مر من أهل 
الجزيرة على المديئةٍ في الميقات من أهل الشّام. 

قال أبو محمّدٍ: قولٌ ابن عمرَّ هذا يوجب عليهم تأخير 
000 ظ 
حاف القن لزه 0 

وهوّ قولٌ عطاء . واحتجّوا. 

بما رويناه من طريق ابن عمرّ قال إن أهل العراق شكوا 

إلى عمرّ في حجهم أن قرنٌ المنازل جور عن طريقهه؛ فقَالَ لهم: 
انظروا حذوها من طريقكم» فحدٌ لهم ذات عرق . 

قال علي: وهذا لا حجّة لهم فيه لأنّ الخبرٌ المسندَ في توقيست 
النيّ 3 ني ذكرناة آنفا فإنما حدّ لهم 

م لو ل يصع في ذل خب نا كان في قول أحام دون رسول 
الله يني حجّة ويكفي من ذلك قوله عليه السلام الذي ذكرنا 5 
اي 








0 موي م من رواية من سمح بعضاً و 
٠‏ وبرهان آخر: وهر أن جميعَ الم مجمعون إجماعاً متيقنا على 
وك اللزاقنك اقانه لا لوقه الإحرام 
قبل محاذاةٍ م الميقات ثم احتلفوا إذا حاذى مورضع م الميقارت» 
فقالت طائفة: يلزمه أن يحرم وقال اخرود: لا يلزمة؛ فلا يجوز 
أن يجب فرض بغير نص ولا إجماع. 

منه من تجاورٌ الميقات وهو يريد حجا أو عمرة فلم يحرم 
وأحرمٌ بعده فإنّ أبا حنيفة قالَ: هوّ مسيءٌ ويرجع إلى ميقاته 
فيلبي منه ولا دم عليه ولا شيء؛ فإِنْ رجعٌ إلى الميقات ولم يلب 
منه فعليه دم شاةٍ وكذلك عليه دمٌ إِنْ لم يرجم إلى الميقات. 


أن من كان طريقه لا يمر بشيء 


وحجه وعمرته تامّان في كل ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمٌ أحدأ قبله قسّمّ هذا التقسيم الطريف 
من إسقاطه الدّمٌ برجوعه إلى الميقاته وتلبيته منه وإثباته الدم إن لم 
يرجع؛ أو إن رجع إلى امبقات ولم يلب وهذا أمر لا يوجبه قراآن. 
لاحن :نشي نر قور وتيك انوك لول لاع تابع» 
ولا قياس» ولا نظر يعقل. 

وقال مالكٌ؛ وسفيان. والأوزاعي, والحسنٌ بن حي» 
واللّيث, وأبو يوسف: 0 إلى الميقاته فأحرمٌ منه؛ فلا شيءَ 
علي ولا دم ولاغيره لبَى أو لم يلب؛ وَإِنْ لم يرجعْ فعليه دم 
وحجة) وعمرتة: صحيحان. 

وقال زفر: عليه دم شاةٍ رجع ولم يرجع. 

قال أبو محمّد: روّيئا من طريق ابن أبي شيبة قالَ: أخيرنا 
وكيعٌ وابنُ علي قال وكيعٌ: عن سفيانَ الثوري عن حبيبه بن أبي 


إل امقانع | 


ثابت؟ وَقَالَ ابره علية: عن أيوب السّختياني عن عمرو بن دينار 


عن جابر بن زيل ثمٌ اتفقّ حبيب» وجابرٌ كلاهما عن ابن عبساس: 
أنه 014 برد إلى الميقات الْذِينَ يدخلون مكة بغير إحرام؛ قال جابر: 
رأيته يته يفعلٌ ذلك. 

ون طرق عم الاق عن ابن جاه عن ايه عمن ابن 
برجم "إلى اليقات فإ خحشر أن يفوته ل قم وأهراق دما. . 

وعن ليش عن عطاء عن ابن عباس إذا لم يهل من ميقانه 
اجزأة واراق ما 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن إسماعيلَ عن 
وايرة: أنّ رجلا دخلَ مكة - وعليه تياب وقذ حضرٌ الحج وخاف 
ِنْ رجمٌ فوته - فأمره ابن الزبير أن يهل من مكانه فإذا قضى 


74 كتاب الحج 59- مسألة: و 


الحح خرج إلى الوقتب فأهل بعمرة. 

وروينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا ابن عيينة عن 
أبانَ بن تغلب عن عبد الرّحمن بن الأسودٍ عن أببه أو عمّه: أن 
ابنَ مسعودٍ رآهمٌ بذات الشّقوق فقالَ: ما هؤلاء؟ أتجارٌ؟ قالوا: 
اا ا 

قال أبو محمّد: ما نعلم عن الصّحابةٍ في هذا إلا ما أوردنا. 

وروي عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري: أنه كان لا يرى بأساً 
بتجاوز الميقات لنْ أراد الحم والعمرة. 

5 الزّهري نحو ا شيئا. 
الميقاتتي. قال: 2278 00 

وعن الحسن» وسعيد بن جبير: أنه يرجع إلى المبقات. 

ل ا لوا ا 
ا يقد فزرخط قن 00 
لاس 0 
خصيف عن سعد بن جير فال من جاوز لوقت ادي وت 
ل ارق ل ولو 5 
من وراء الوقتي فيحرم من أهله. 






قال أبو تحمد: فأصح الروايات عن ابسن عباس» ب وهدله 


الرواية عن سعيدٍ بن جبير موافقة لقولنا؛ رقف الوا ف 
ابن عباس موافقة لقول الحاضرين من مخالفينا ويس بعض 
أقوالهمٌ رضي الله عنهم بأول من بعض؛ الواجبُ عند التنازع ما 
أوجية الله تعالل إِذ .يقول: «إفإن َنارْْتَم في شيء فَرُدُوه إلى الله 
وَالرَسَول إن كنم ونون , الله َالمَوْم الآخر4 ففعلنا - وللّه 
الحمد - فوجدنا الله تعالى قاذ وقَتَ على لسان رسوله تل 
مواقيت وحدٌ حدوداً فلا يحل تعلدّيها لوَمَنْ ينعد حُدُود الله قاد 
ظَلْمَ نفِسّهُ4» وقال رسول الله ##: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لبس عَلَيه 
أمْرْنَا فَهُوَ رَد وقالَ عليه السلام: «إِنْ دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكَمْ عَلَيكُمْ 
خراع! فلم بور أن يصحح عملا عمل على خلافم أمر رسول 

و ولا أذ يشرَعٌ وجوب دم لم يوجبه الله تعالل ولا رسوله 
يذ دوم 2 يلك ياه فيح من ماله المحرمٌُ مالم يأت قرآنٌ 











للحج والعمرة مواضعٌ تسمّى: المواقيت» 


ل 


ولاستة بإناحتهه وما تعلم لمن 
أصلا. 

فإِنْ قالوا: إن أشياءً جاءً النص فيها بوجوبه دم. 

قلنا: :عمقلا عور تقديها اسن منكم أحد إلا وقذ أوجب 
ادم حيث لم يوجبه صاحبة؛ وهذا تحَكمٌ لا يجوز القولُ به: 
وبالله تعالى التوفيق. 

ومنه من أحرمٌ قبل الوقت فإِنّ قوماً استحبّوة وقوماً كرهوه 
وألزموه إذا وقع. 

ل ال اي 3 


اليل فمن | أحرةة فقال: انت علب فاسال فسألل ع ا 


أوجب الدم وأجادٌ اللجرم عيحَة 


بدأت أن تنشئها من بلادك؛ فرجع إلى عمرٌ فأخيره. 
ل 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرّة عن عبد اللّه بن سلمة 
أن رجلا سألَ علي بن أ, بي طالبو عن قول اللّه تعالى: لوَأَبِمُوا 


1 الح وَالعُمْرَة للّه> فقال: أن تحرم من دويرة أهلك.. 


وبه إلى عبد الله بن سلمة عن عائشة مثلهُ. 

ومن طريق عبار الرّحمن بن مهدي عن هشيمٍ عن أب بي بشر 
عن سلام بن عمرو عن عثمانٌ بن عفان: العنيرة ثأثة من اعللك: 

ومن طريق الحمّاني عن هشيم عن بعض أصحابه عن 
إبراهيم عن ابن مسعودٍ من تمام الحج أنْ يحرم من دويرة أهله. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكببع عن عيينة بسن عباد 
الرنمين عن أبيه أنة وا عفمتان ..- 
المنجشانية بقربب البصرة. 

وعن الحسن: أن عمرانٌ بن الحصين أحرمٌ سن البصرة. 

وصح عن ابن عمرّ أنه أحرمَ من بيس المقدس. 

وعن رجل م يسم أن نْ أبا مسعود أحرمٌ من السيلحين. 

وعن رجل: أن ابن عباس أحرم من الشام في برد شديك. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا حمَادُ بن زيدٍ عن هشام 
يري 

ياوس نا ب لسن 
وعن معاذ: أنه أحرم من الشام. 


ورؤيناه من 4 0 عبد 2 أخيرنا ابن 
اع 2 السائ ا 


25 العاص أحرمٌ مسن 
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5- مسألة: وللحجّ والعمرة مواضعٌ تسمّى: المواقيت» 


1- كتانب الحج 





بعمرةٍ وأحرم معهما. 

وبه إلى عبد الرزّاق أخبرنا معمرٌ 
ابن عمرٌ أحرمَ بعمرةٍ من بِيسَه المقدس. 

وعن إبراهيم: كانوا يستحبون أُوَلَ ما يحج الرّجَل أو يعتمرٌ 
أنْ يحرم من أرضه التي يحرج منها. [ 

وعن سعياد بن جبير أنه نه أحرم من الكوفة. 

وعن مسلم بن يسار أ: 

وعن الأسودٍء وأصحاب ابن مسعود: أنهمْ أحرموا من 
الكوفة. 

وعن طاووس؛ وعطاء نحوٌ هذا. 

واحتج من رأى هذا بما روّينا من طريق أبي داود أخبرنا 
أذ بن صالح أخبرنا ابن أبي فديائو عن عبار الله بن عبلد الرّحمن 
بن يحنس عن يحى ابن أبي سفيانَ الأخي عن جدته حكيمة عن 
ا ايم المؤمنين. لها سمعت الي #” يقول: مر ؛ هَل 
بِحَجَةٍ أو عمَرَةٍ مِن : المسسْجِدٍ الأقصى إِلَى لمجو الحَرَامٍ عَفِرَ لَه 
اَم من َب وما تَأخْرَ أو وجي له انه شاك عبد الله 
ليها 1 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الأعلى بن عبد 
الأعلى عن ابن إسحاق عن سليمانَ بن سحيمٍ عن أمّ حكيم بنت 
مي عن أمّ سلمة "اك ودر ل لتك لمن اهل بتر سر 
بيت المقوس غَقرَ لَه. ظ 

قال علي: أَمَا هذان الآثران فلا يشتغلٌ بهما من له أدنى 
علم بالحديش لأن يحيى بن أبى سفيانَ الأخنسي» وجدذته كم 
وأمّ حكيم بنتٍ مي لا يدرى من همْ من الّاسء ولا يجوة غالفة 
ما صح بيقين مثل هذه الجهولات التي م تصح قط. 

واحتج بعضهمْ بأنّ علياء وأبا موسى: أحرما من اليمن فلم 
ينكر ان يي ذلك عليهما قالَ:وكذلك كعب بن عجرة. 

قال أبو تحمّدٍ: ولا ندري أينَ وجد هذا عن كعب بن 


عن الزهري عن سام أن 


نه أحرمٌ من ضرية. 








عجرة؟. 

وأمَا علي؛ وأبو موسىء فإنهما قدما من اليمن مهلين 
كإهلال الني يط فعلّمهما عليه السلام كيف يعملان؟ ولس في 
هذا الخبر ابه ذكرٌ للمكان الذي أحرما من ولا فيه دلِيلٌ ولا 
لف بن وللت قات بعةتر مجه عليه النستلام الواقيته قاد ابس 
ذلكَ فيه فلا حجّة لهم به أصلاء ولا نخالفهم في أن كفل تو فيه 
عليه السلام المواقيت كان الإحرامُ جائزا من كل مكان. 


وأما من قدّمنا ذكره من 
ما خب ابن أذينة فإننا: 
رويناه من طريق وكيع قال: موسا مع مر 
عتيبة - عن يحسى بن الجرّار عن ابن أذيدة قالَ: أتيت عمرّ بن 
الخطابب بمكة فقلت له: إلى ركتك الال واس حى اكلق فمن 
أينَ أعتمرٌ؟ قال: ائت علي بنَ أبي طالب فسلةٌ فأنيينه فسآلته 


٠‏ الصحابة والتابعينَ رضي الله غنهم. 


فقالَ لي على: من حيث أبد اكرن سل قات ارضوع قال 


فأتيت عمرّ فذكرت له ذلك» فقال: ما أجدٌ لك إلا ما قال ابن 
أبى طالب. 

22 ااا 
عن حالس سر بن ل ل 
البصرة فعابّ ذلك عليه عمر بن الخطاب وقال: أردت أن يقول 
الناسُ: أحرمٌ رجلٌ من أصحاب رسول الله من مصر من 
الأمصار. 

قال على وغ لايخث تعدا فيه اجر وقرنة إلى الله 
تعالى؛ نعم ولا مباحاً؛ وإنما يعيب ما لا يجورٌ عندةُ؛ هذا ما لا 
يجورٌ أنْ يظن به غير هذا أصلا. 

ورويناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا يزيدٌ بِنُ هارونَ 
عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن: أن عمران بن 
الحصين أحرمٌ من البصرة» فبلغ ذلك عمرٌ فغضب وقال: : يتسامع 
التاب ن: أن رجلا من أصحاب رسول الله يني أحرم من مصرهة . 

قال أبو محمّدٍ: عمرٌ لا يكن البتة أن يغضب من عمل مباح 
عنذه. | | ش 

ورؤينا من طريق عبا الاق ا 
ل ا 77 يي 
تاف كت 

قال أن عخمق:وطقي نا لاعن يلوالا عه لا 
ينعا وإذنا يعية ها ار عنره لاسكنا وقد ين اتهيوان 
بالنسك والموانٌ بالنسك لا يحل وقذ أمرّ تعالى بتعظيم شعائر 
الحجح. 

وروينا من طريق وكيع: أخبرنا عمارة بن زاذان قال: كلت 


لابن عمر: ١‏ 0 أو من الوقت الذي وقت 
لد اديت البصرق أ و من الكوفة. فقَالَ ابن “عمر: نا ذا 


4 كاب احج 
قال أبو محمّد: الايحتملٌ قولٌ ابن عمرّ إلا أ: 
الإحرام من غير الوقت مباحا لشقي لحرمون من الوقتي. 

وروينا من طريق 00 -- شعبة عن مسلم القرَئّ قال: 
سألت ابن عباس بمكة 
قال: من وجهك الذي - 
قال أبو محمّد: هكذا في الحديث نصأ - يعنى ميقات أرضه. 
قال علي: فبطل تعلتهمْ بعمرّء وعثمائ» وعلي» وابسن 
عباس» وابن عمر. ئ 
وأما سائ 3 الرؤانات التي ذكرنا عن الصحابةٌ والتاعية فلساض 


نهلو كان 
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في شيء منها: أنهم مرّوا على الميقات؛ وإذ ليس هذا فيها فكذلك 


نقول: إن من لم يمر على الميقات فليحرمْ من حيث شاءً. 

وبهذا تتفقّ الأخبارٌ عنهم مع ما صح عن الن تي ولا 
يجورٌ أنْ يتركَ ما صح عن النبي تيز ييز من طريق عائشة: وابن 
عبّاس؛ وابن عمرٌ رضي الله عنهم لظنون كاذبةٍ لا دليلَ على 
صحَةٍ تأويلهم فيهاء وهيّ خارجة أحسن خروج على موافقة 
رسول الله يَثية التي لا يحل أن يظنٌ بهم غيرها. 

قال أبو محمل: ومن أتى إلى ما روي عن ابن مسعودٍ من 
قوله: إن القبلة تفطرٌ الصائم؛ 4 فقال: لغله راد إذا كان معها منى. 
وإلى خبر عائشة ئنشة رضي اللّه عنها: أنها كانت لا تدخلُ عليها من 
أرضعه نساء إخوتهاء فقال: لآ ندريق اذا ولعله لأمر ماء وليس 
لأنها كانت لا ترى ذلك الرّضاعٌ عحرّماً: فليسَ له أنْ يتكرّ علينا 
حمل ما روي عنهمٌ على حقيقته وظاهره؛ بل الملامة كلها على من 
أقحمٌ ني هذه الآثار ما ليس فيها من أنهم جازوا على المواقيت؛ 
ومح و واج بترن 

قال أبو محمّد: أمَا أبو حنيفة, وسفيات. والحسنُ بن حي 
فاستحبوا تعجيل الحرام قبل الميقاتي. 

وأمًا مالك فكرهه وألزمه إذا وقع. 

وأمًا الشافعي فكرهة. 

وأمًا أبو سليمان فلم يجزه. 

وهو قول أصحا 

فأمًا أبو حنيفة فإنه ترك القياس؛ إذ أجارٌ الإحرامًٌ قبل 
لميقات ولم يجِرْ صلاة من صلى وبيئه وبينَ الإمام نهر ولا فرّقَ 
بِينَ الإحرام بالحج في غير موضع الإحرام وبين الإحرام بالصلاة 
وأمًا المالكيُونَ فإِنْ حملوا هذه الآثارَ على ما حملها عليه 


- مسألةٌ: فإذا جاءً من يريد الحجٌ أو العمرة 


؟ 07 
الحنفيُون فقذ أعظموا القولَ على أصوهمْ إِذْ كرهوا ما استحبّه 
المتعاءة؛ وإنْ حملوها على ما حملناها نحن عليه فكيفّ يجيزون 
خلاف ما حدّه رسولٌ الله /؟ وهذا ما لا تحلص منه. وتالله 
تعالى التوفيق 





7 مسألة: فإذا جاءً من يرِيدُ الحممٌ أو العمرة إلى 
أحدٍ هذه المواقيت فإِنْ كان يريدٌ العمرة فليتجرّذ من ثيابه إِنْ كان 
وجل فلا يلبسن الفميضر واولا سراوية زلا عمانة نولا فلسرة 
ولا جبّةه ولا برنسأء ولا خفين» ولا قفازين ألبدة؛ لكر يتح 
فيما شاءَ من كساءء أو ملحفة أو رداء؛ ويتزر ويكشف رأسه 
ولد عردو لاع له انر رول انا بلست ل تون عمد 
كلاو يسديوربي أرب إضرات أن مضي 

فإن كان امرأة فلتليس" مااشاءت من كل ما ذكرتا آنه لا 
د أنها لا تتتقبُ أصلا؛ لكنن إِمَا أنْ 

تكشف وجههاء وإما أن تسدل عليه ثوباً من فوق رأسها فذلك ها 
ِنْ شاءءت. ولا يحل ها أن تلبس شيئاً صبغ كله أو بعضه بورس 
أو زعفران» ولا أنْ تلبس قفازين في يديهاء وها أنْ تلبس الخفاف 
والمعصفر. 

فإن لم يجد الرَجِلُ إزاراً فليلبس الستراويلَ كما هي وإِنْ لم يمد 
نعلين فليقطعٌ خفيه تحت الكعبين ولا بد ويلبسهما كذلك. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد اللّه بن يوسف أخبرنا أحمد ب 
فت أخبرنا عبد الوهّابه بن عيسى عزنا اخد ىت عمو اعيونا 
ا ل ا ل ا 

و ا ا ا 
ل ين ما يلس لمخم من التيِابع؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 

لك :ل تخا لمعته ولا الغمارم» ولا المحراريلات» وَلا 
البراسى ولا اناف الا جد - لا يَجِدٌ النغلين - َيل فين 
وَلَيَْطْمْهُمًا أسْمَلَ مِن الكعبين؛ ا النامة د ده 
الدَعْفْرَانُ وَلا الوَرْس 0. 

وبه إلى مسلم أخبرنا محمد بنْ رافم أخبرنا وهب بسن جرير 

بن حازم أخبرنا أبي قال سمعت قيساً هو ابن سعد عدت عن 
عطاء عن صفوانٌ بن يعلى بن أميّة عن أبيه «أَنّ رَجُلا أ: 3206 
تك وهر بالسدراة قن أهل بالشكرة َه ا رَأْسَه م 
عل جب ََالَ لَه رَسُوكُ الله 2 #: انزع عَنك ابه وَاغيِل 
عن المفرق وما كدت صاعاً في حَجَاك فَاصئنْه في عُمْرََاشه. 

قال أبو محمد: كل ما جب فيه موضعٌ لإخراج الرأس منة: 
فهرَ جبّة في لغةٍ العربوة وكلٌ ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسّك 


لون 


“اخ ب فسالة: فإذا جاء من يريد الحج أو العمرة 


؟- كتاب الحج 





على الرأس فهو برنس كالغفارةٍ ونحوها: 

أخبرنا عبدُ الله بن ربيع أخبرنا محمد بن إسحاق بن السليم 
بي أخبرنا أبو داود أخبرنا أحمد بن محمد بن 
حنبل أخبرنا يعقوبُ هوّ ابن إبراهيمٌ بن سعلر - أخبرنا 2 
ند يك انان ال إن نافعاً مول عبد اللّهِ بن عمرٌ أنه سمع 
رسول الله تلخ انين السناة فِي إِخَرَامِهنَ من المَقَارَيْن؛ 
وَالنقاب» وَمَا مس الوَرْسُ وَالرَعْمَرَاكُ من اتاب ولس بع 
لِك مَا أحَبْتْ مِنْ لْوَان الثيابر - مِنْ مُعَصْفَرِ أو خر أ و خُلِيء 
ظ أو سَراويل» أو قميصء ٠‏ أو خف». 

قال عليي: وحدنا عبد الله بن ريع قفال: أخبرنا محمة بل 
معاوية أخبرنا “مد بن شعيب أخبرنا نوح بن حيبي القومسي 
أخبرنا يحبى بنْ سعيدٍ هو القطانُ - أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاء 
عن صفوان بنٍ يعلى بن أميّةَ عن أبيه دأ رَجُلا َي رَسُولَ الله 
يي وَقَدْ أَحْرَمَ في جْبةِ متَصَمّخء فَقَالَ له رَسُولُ الله يفظ. 

م إل ناعلنهاا 

وَأَمّا الطيب فَاعْسيِلَ ثم أحْدِث إِحْرَاما». 


أخبرنا اينع الأعراء 








قال أبو محمد: انوحٌ ثقة مشهورٌ؛ فالأخذ بهذه الزيادة 
واجبٌ» ويجبُ إحداث الإحرام لمن احالس لتوددةا ادر 
فعا ع وان كان حافت - لأنٌ رسول الله # ا 
من جمعهاء وقد ذكرنا في كتاب الصّلاةٍ نهي النبى يكز الرجالَ 
عن المعصفر جملة. ظ ْ 

قال أبو محمّلٍ: وني بعض ما ذكرنا خملاف» وهو النّوبُ 


ار أو العفران. إذاعمز عع ارق كه اند 





2 


فال عل اذ ررق بيه لامر ف جنا اام 
وجب الوقوفٌ عنده ولا نعلمه صحيحاء وإلا فلا يجورٌ لباسه 
أصلا؛ لأنه قد مسّه الورس» أ و الرعفران: 

روينا من طريقي ابن أبي شيبة أ اغراف المع اغيز 
الوارث التنوري عن حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة: أن عبد 
الله بنَ عروة سألَ عروة بن الزّبير عن الثوبه المصبوغ إذا غسل 
حتى ذهن الوية تاد يعني بالزعفران للمحرم - فنهاه عنه. 

ومن طريقي ابن أبي شبية أخبرنا هشيمٌ عن أبي بشر قال: 
كنت عند سعيل بن المسيب فقالٌ له رجل: إني أريد أن جره 
ومعي ثوب مصبوغا بالرّعفران فخسلته حتى ذهب لونة» فقال له 
55 انعك تر قي قال م قالَ: فأحرمُ فيه. 


وروينا من طريق إبراهيمَ عن عائشة أمَّ المؤمنينَ إباحة 


الإحرام فيه إذا غسل. 
ولا يصح سماعٌ إبراهيم من عائشة. 
وروينا عن غيل بين دير واواحب معطا والحسنء 
وطاووس: إباحة الإحرام فيه إذا غسلَ - وفي أسانيدهم مغمرٌ 
ومنه: روح صو الي فد ا تر يلبسهما 
كما هما ولا يقطعهما - وقال قوم ي: يقد السراريل ترد هنا 
واحتج من أجارٌ له لباس السّراويل والنفين بما حدثناة عبد 
ال بن يي أخبرناعبة الل بن محمد بن عنما أخبرنا احسد بن 
خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاح بن المنهال أخبرنا 


شعبةٌ بن الحجّاجٍ أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابرٌ بن زياد 
قال: سمعت أبن عباس قال: اخطبنا رَسُولُ الله ع بِعَرَفاسو 


فقال: ل لت 7 
سراويل». ظ 

0 بعضهم: قطمٌ الخفين إفسادٌ للمال وقد نه عنه. 

قال أبو محمّد: حديث رسول الله 2# لا يحل خلافة 
فلبلسن الكزاوية نامر ولاقو ا زذلات: ٠‏ 

وأمَا الخقان فحديث ابن عمرّ فيه زيادة القطع حتى يكونا 
أسفلَ من الكعبين على حديث ابن عباس فلا يحل خلافة ولا 
ترك الرَياد 0 00 

وروينا عن علي بن أ ب لال إذالم يججد النعلين لبس 
للشو بوزة 1 غ3 :إزارا اليبس السراويل 'وصح أيضا عن ابن 
عباس من قوله. 





وروينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخير 
عبيُ الله بن عمر أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: ا 
النعلين فليلبس خفن وليقطعهما حتى يكونا أسفلَ من 

ومن طريق هشام بن عروة أنّ أباه قالَ: 0 
التعلين لبس النفين أسفل من الكعبين. 

وعن سفيانَ التووى عنين متضسون بده المعتمر. عن إبراهيم 
النخمي أنه قال في الح لان قال يلبس الحنفين 
ويقطعهما حتى يكونا مثلَ النعلين 

وهو قول إبراهيمَ النخعي» وسفيان. وقول الشافعي. وأبي 
سليماك. 

وبه نأخذ. 


الخفين بلا ضرورةٍ للمحرم من الرجال. 


4- كناب الحج 


اوقال أبو حنيفة. إن م يذ إزارا لبس سراود )» فَإِنْ لبسها 
يومأ إلى الليل فعليه دم ولا بدُ. 

وإنا لبسه أقل من ذلك فعليه صدقة» وإِنْ لبس خفَين لعدم 
النعلين يوما إلى اليل فعليه دمٌ» وإِنْ لبسهما أقل فصدقة. 

. وقالَ ماللك: من لم يجذ إزاراً لبسَ سراويلَ واقتددىء وإِن ل 
يجد نعلين قطعٌ الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا ششيءَ 

وقال محمد بن الحسن: يشقّ السّراويلَ ويتزرٌ بها ولا شيءَ 
اك أل من ذلك فقو لا بحفظة 


ع عد قبلة وليت شعري ماذا يقولون موادا د 
طرفة عين. ار تمص صا 


وهكذا زيدهم دقيقة دقينة حتى يلوح هنياتهم» وقوف 
بالأضاليل في الدين. 

وكذلك إيجابه الدّمّ في ذلك» أو الصّدقة, لا نعلمه عن أحد 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الفدية الواجبة في حلق الرّأس. 

قلدا: : القياسُ كله باطل» ثم لوْ كان القياسُ حقاً لكان هذا 
منه عينَ الباطل؛ أن كلية الأذى جاءت تحير بين صييام, أو 
صدقة. أو نسليء وأنتم تجعلونَ هاهنا الم ولا بذءٍ اوعدن عند 
محدودةٍ ولا بدٌ؛ ولا سيّما وأتدَمْ تقولون: إنّ الكفارات لا يجوز 
أخذها بالقياس» فكم هذا التلاعب بالدين. 

وأا قول ماللشٍ فتقسيمه بين حكمم السَراويل وبين حكم 

لبس الخفين» خطأ لا برهان على صحتدء ومالك معذورٌ لأنه لم 
ولد علي اريفس ونج اللامة على يمن رلقه :وضالقة لايد 
رأي مالك. 

وأما قول محمد بن الحسن فخطا؛ لأنّه استدرك بعقله على 
مالم يأمز به عليه السلام وأوجبٌ قذي حييكف 1 





رسول الله #؛ 
يوجبها الني عليه السلام. 

قال أبو محمّدٍ: وهم يعظمونَ خلاف المّاحب الذي لا 
يعرف له مخالف. 

وقد ٠‏ ذكرنا في هذه المسألةٍ ما روي عن أبن عباسء وات 
عع بوعاء اوس الالتدري ارلا ان اس من ال 
رضي الله عنهم قولا غير الأقوال لي ذكرنا ويوة المتسألة 


4 - مسألةٌ: ونستحبُ الغسلّ عند الإحرام للرّجال 


ع ؟ ا 
فخالفها الحنفيّون, والمالكيّون كلها آراءٌ فاسدة لا ديل على 
صحّتها أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

ورؤينا عن عائشة أم المؤمنينَ نهي المرأةٍ عن القفازين. 

وعن علي» وابن عمرٌ أيضاً. 

وهو قول إبراعيم:والحييل وعطاى وغيرهم. 

وروّينا عن عائشة أمّ المؤمين: وعن ابن عبّاس: إباحة 
القفازين للمرأة. ظ 1 ْ 

وهو قول لمكي وحمادٍ. رعطاء ومكخمرله وعلقمة, 
وغيرهم؛ ؟ وحدديث رسول اله تي الذي ذكرنا هو الحاكم على ما 
جياه 

وأمًا ا ل د 
وللمحرم عام أيضا عن عائشة أم المؤمنينَ. 

وهو قول الحسن. وعطاء. 

وروينا كابر . بن عباد اللِء وابن عمرّه ونافع بن جبير: 
إباحته اودر ولم يبحه أبو حنيفة, ومالك: للمحرم. وأباحه 

وروينا عن ابن عمرًء وابن عباسء وعلي: وعقيل ابني أبي 
طالبب والقاسم بن محم وغيرهم إباحة المورّدٍ للرّجل اتجرمء 
وهو مباح إذا لم يكن بزعفران. أو و ورسء أو عصفر؛ لأنه لم يات 
عنه نهي في قرآن ولأسة 


4 5 مسألة: 2-27 الغسل عند الإحرام للرجال 


والنساء ولعدين ا إلا على النفساء و-حدها: لما: 


حدّثناه عبد الله بن رببع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدّئني مالك 
عن عباء الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن «أَسْمَاء بشت عُمَيْس: أ 
وَلَّدَتْ مُحَمدَ بْنَ أبي بكر بالبئدَاء هذكَرَ أبُو بَكْر ذَلِكَ لِرَسُولُ الله 
يع فقال: مُرْهَا لحتل ثم تهلٌ». 

6- مسألة: ونستحبٌ للمرأةٍ والرّجل أنْ يتطيبا عند 
الإحرام بأطيب ما يجدانه من الغالية والبخور بالعنير» وغيره؛ ثم 
لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقيّ عليهما - وكره الطَيِبُ للمحرم 

روّينا من طريق الرّحري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: 
وجد عمرٌ بن الخطابه ربح طيسو بالشّجرة ةِ فقال: من هذيء فقال 
ا : من ل لمتحي رن منك 


وك 
طَيّبتك؛ وأنه قالَ: إنما الحاج الأشعث. الأدفرء الأشعر. 

ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيمٌ بن عبدٍ الرّمن عن 
اع عه رارح ساني جه حرام فأمره أن يغسل 
رأسه بطين. 

ومن طريق سفيانَ لُوري عن إبراهيم بن عمد يسن العشر 
0 1 الل 

0 

ا 

كما روينا آنفا عن آم حبيبة آم المؤمنينَء ومعاوية. 

ورويناه أيضا عن كثير بن الصّلت. 

ومن طريق وكيم عن محمد بن قيس وبري سر 
الأنصاري : أن عمرٌ وجد ريح طيبب فقال: مَنْ هذه اريم فقالَ 
البراء بن عازنب: منئ يا أميرٌ المؤمنينَ» قال: قد علمنا أن امرأتك 
عطرة إنما الحاج» الأدفرٌ الأغير. 

وبه إلى محمد بن قيس عن الشعبي: أنه قال: كان عبد اللّه بن 
عدر يست بالمترل عبت راف 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن 00 سن 0 الفزاري 
0 بن جياه قال رأيت 

ومن طريق سنيان عن أيوب السختياني عن عائشة 
سعد بن أبي وقاص قالت: طبيبت أ را ا اوت 


ع اعرف وعلدين] نيرون أو يطوفت. 

ومن طريق معمر عن أيوب عنها وغيروه أنها سألتء ما 
كان ذلك الطيِتُ؟ 1 لبان الجدء والاويرة اليك 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن مّادٍ بن أسامة عن عمرٌ بن 
به مما ا الوم وال 








#4 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة قال حدثتنى ذرّة أنها كانت تغلف 


راف غائةة أمّ المؤمنينَ بالمساكي» والعدير عند الإحرام. 


- مسألة: ونستحب للمرأة والرّجل أن يتطيبا 


4 - كتاب الحج 


ااي م در و كدي عبد 
: 0 ا 

وعن أبي سعيدٍ الخدري أنه كان يدهن بالبان عند الإحرام. 

ع م كر 

اليل لبدو اقسورر اوتا ار 
الشيباني قال: سألنا أناذر بالريلة بأ حي يدهن المحرم؟ قال: 


ل 


بالدهن. 


وعن ا بي معاوية عن الأعمش عن أن بى الضحى قال: ر 
عبد الله اج ليله واي ديه 
ل ورا مالك 

وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزْبيرٍ أنه 
كان يتطيّث بالغالية الحديدةٍ عند إحرامه. 


ومن طريق وكبع عن عبينة بن عبد الرّمن عن أبيه قال: 
سألت ابنَّ عباس عن الطَيِب الحرّم؛ فقال: إني لأسغسغه في 
رأسي قبل أن عق الا اه 

وعن ابن عباس أنه كان لا يرى يننا بالظيت عند الإحرام 
ويومً النحر قبل أن يزور. 

فهؤلاء جمهورٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم: سعد بن أبي 
وقاصء وأ م المؤمنينَ: عائشة» وأم حبيبة؛ وعبة الله بن جعفرء 
والحسينُ بن عليء وأ ا 00 
الم او و بن الصلت. وابن الرُبيرء وأبن عباس. 

وعن ابن الحنفيةِ: أنه اه بالغالية الجيدةٍ قبل أن 
يحرم. 

وعن عمرَ بن عبد العزيز أنه كان يدمّنُ بالسّليخةٍ ‏ عند 
الإحرام. 1 1 

عر انين عرو بن الزبير: أ 
ويحرمٌ فيها قالَ: وكان يرى لحانا تقطرٌ من الغالية ونح محرمون 
فلا ينكرٌُ ذلك عليئا. 

وعن الأسودٍ بن يزيد 
الي . 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول 
لنا: 0 0 


نَّ أبأه 0 مير ثيابة» 


أنه كانَ يحرم ووبيص الطيب يرى في 


4 1- كناب الحج 
أخبرنا عمرو بن أيوب أخبرنا أفلح بِنْ حميدٍ عن أبي بكر هوّ ابن 
اك عر ا عام 
حج جمع أناسا من أ هل العلم فيهمْ عمرٌ بن عبد العزيز وخارجة 
بن زياد بن ابستو والقاسمٌ بن حمّدِ بن أبي بكر الصّديق» وسالم 
وعبد الله ابنا عبد الله بن عمرًه وابنُ شهابي وأبو بكر بسن عباد 


الرّحنٍ فسأهمْ عن الطب قبل الإفاضة فكلّهمْ أمره بالطب - 
واي و لأا روود ود 


يلق ذه يركبة فيفيض قب أذ يأنتي 0 فَقَالَ 007 صدق. 

ومن طريق سفيانَ بن عبينة عن عمرو بن دينار قالَ: قالَ 
سام بن عبلو اللّه بن عمرٌ: قالت عائشة: تلت بسر الل 
ا 0 


َلزاوئة ياه 


لي وسنة رسول الله كز 





ورويناه أيضا: عن إبراهيمٌ النخعي» وابن جريب؛ واستحبّه 
سفيانٌ التُرريُ أي طيبب كان عند الإحرام قبل الغسلٍ وبعده؟. 

قال أبو محمد: فهؤلاء جمهرر التابعين» وفقهاء المدينة. 

وهوّ قول أبي حنيفة. وأبي يوسفه وزفر ومحمّدٍ بن 
الحسن في أشهر قولييء وقول الشافعي, وأحمد بن حبل» 
وإسحاق» وأبي ملتفان: وجميع أصحابهم. 

قال أبو محمّد: أمّا عمرٌ فقذ ذكرنا آنفا إذ شم الطَيِبَ من 
البراء بن عازبب ول ينهه عنه أنه قد توقف ‏ كراهيته وإنكاره. 

وأمًا عبد اللّه ابنه فإئنا: 


واي ب يوا عاد 7 


و امع 

ورؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا يعقوبُ بن عباد 
الرحمنٍ حدثني موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمرّ 
قال: دعوت رجلا وأنا جالسٌ بهنب أبي فأرسلته إلى عائشة سانا 
عن الطيبب عند الإحرام» وقد علمت قوها ولكنْ أحبيت أنْ 
يسمعه أبي فجاءني رسولي فقال: إِنّ عائشة تقول: لا بأسَ 
بالطيبب عند الإحرام فاصب ما بدا لك» فصمت عبد الله بن 

قال علي: هذا - باصم إسنادٍ ‏ بان في أنه قاد رجمٌ عن 
كراهته جملة ولم يذكر استحسانه فسقط تعلقهم بعمرّء وبعبد الله 
بن عم ول ببق لهم | إلا عثمانٌ وحده. 


وقلا صحّ عنه رضي الله عنهم ها تتادذكزه يعد هذا إن 


- مسألة: ونستحب للمرأة والرّجل أن يتطيبا 


23355 


شاءً اللّه تعال دعن جار اخره ونجوه فكبالدره فسبحان 
من جعلَ قوله حيث ل تبلغه الس حجة» ول يجعل فعله حيث لا 
خلاف فيه للسّن حجَّة إِنّ هذا لعجب. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا وجب الرّجوعٌ إلى ما افترض 
اللّهِ تعالى الرّجوعَ إليه من بيان رسول اللّه تي فوجدنا. 

ما حدّثناه عبدُ الرّحن بن عبد الله بن خالد أخبرنا إبراهيم 
بن أحمد الفربري اأغيرنا البخاري اعرنا مه ين يومقت أخرنا 
سفيانٌ عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن 
اريس فذكرته لإبراهيمٌ هر النخعي - فقالَ: ما تصدمٌ بقوله: 
أمٌ المؤمنينَ قالت كأني أنظر إلى وييسص 
اليب في مفارق رسول الله وهو محرم. 


حدثنى الامنود عن عائشة 





أخبرنا أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبو قاسم بن محمّدٍ بن قاسم 
أخبرنا جدي قاسم بن أصبم أخبرنا أبو إسماعيل هو محمد بن 
إسماعيل الترمذيّ - أخبرنا الحميديُ أخبرنا سفيانُ بن عييئة 
لي ع د واو 1 و2 

ئشة قالت: رأيت الطيب في مفرق رسول الله ياي بعد ثالشةٍ 

وهو محرم. 

ورويناه أيضاً من طريق علقمة ومسروق عن عائشة: 

أخبرنا عبدُ الله بن يوسف أخيرنا أحمدُ بن فتح ار هيد 
الومّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن محمد أخبرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا أحمد بن منيع» ويعقسوب 
الدورقيُ قالا جميعا: أخيرنا هشيم أخيرنا منصورٌ هو ابن المعتمر .- 
عن عب الرّحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عسن عائشة أمّ 
المؤمنين قالت: كنت أطي رشول الله عاق قبل أن مرة» يوم 
النحرء قبلَ أنْ يطو بالبيت بطيبب فيه مسلك: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا تحمَدُ بن معاوية أخيرنا أحقد 
بن شعيب أخبرنا محمد بنْ منصور أخبرنا سفيانُ أخبرنا عثمان 

بن الرَبير عن أييه قال: قلت لعائشة : بأيّ شيء طيبت 
فز قالت: بقعي الطلدي صنل عله ونوطان 


بن عروة : 
1 أيضا: من طريق عمرة بنت عبد الرّحمن عنها. 
الريك لرواد مطار 1 ار الخو يداد روا 

ام الزن : عروة والقاسم. وسالم بن عبا الله بن عمرَ 

د وعمرة؛ ومسروق؛» وعلقمة ش 





والاميود. 
ورواه عن هؤلاء: الناس الأعلام. 
قال أبو محمّد: فاعترض من قَلَدَ مالكاء ومحمّد بنَ الحسسن 


فى 


- مسألة: ونستحبٌ للمرأة والرّجل أن يتطيّبا 


4 كناب الحج 





في هذا بن قالوا: د رويتم من طريق كيين لحاس دن 
ضمرة بن ربيعة عن الأوؤاعي عن الرّهري عن عروة عن عاش 
كن عاد ع د 
قال علي: هذه لفظة ليست من كلامها بلا شك بص 
الحديث وإنما هو ظَنْ منْ دونهاء والظن أكذبُ الحديث. 
50000 ااه 
له سمي 90 ولا شمف لعفا عل كذ روي 
0 أنها رأ 


اله 


عقحسا. 


وقال بعضهم: هذا خصوصٌ له عليه السلام. 
ال 0 





رقا فر ين يعن عمو بن ار عن سا 
٠‏ وروي بل ْهْنْ كن يُضَمَّحْنَ جِبَاهَهُنَ بالْمِسْك : وام 
خرن َيل على وُجُوهون ذِرَى ذلك رسْرِلَ الله 





ثم لو صح لم كل هذه الظنون لكان هذا الخيرٌ حجّة 
عليهمْ لا لهم على كل حال؛ أن فيه أنّه عليه السلام تطيّبَ عند 
الإحراء بطري فيقال هم: ليكن أي طيبو شاه هوّ طيب على 
كل حال» وأنهم يكرهون الطَيب بكلّ حال فكمٌ هذا التمويه يما 
هرّ عليكم؛ وتوهمون أ 


لا لقرها الذي 100 1 
السلام بأطيبو الطيبو". 
واعترض في ذلك من دقق منهم. 
ب يو وا 1 اليد انه 
قال: فصح عنه أنه اغتسلّ فزالَ ذلك الطيبُ عنهُ. 
المكابرةٍ للحق بالظَنّ الكاذبيء ويكذبُ ظَن هذا الظانٌ ما رواه كل 





ل بي عسير بن النحاس بظن 


نه لكمء فسبحان من جعلهم يعارضون ' 
0 ال 7 0 


من ذكرنا قبل عن عائشة ممنْ لا يعدل محمّدُ بن المنتشر بأحدٍ منهم 
لو انفرد فكيف إذا اجتمعوا؟ من أنها طيّبته عليه السلام عند 
إحرامه ولإحلاله قبل أنْ يطوف بالبيت. 

وما رواه من رواه منهم من أنها رأت الطيبّ في مفارقه عليه 

اوأيضا. ذخ يقن لاحلا هأ لبه السلا قد 
روى ابن المتتشر هر يبآ كا ب دا بلي اف فيا 
قبطل أنا ١‏ يكو لهم في حديث ابن التشر متعلّ) وان العضر 
كرف فيا عجباً للمالكيّينَ لا يزالون يضعفون رواية أهل الكوفةٍ 
إدلواتحي تركيا ها ليور مز وواسات أهل المدينة» فكيف 
وليست رواية ابن المنتشر مخالفة لرواية غيره في ذلك؟. 


بذ «أنه 000 الحاج 






واحتجوا بالخبر الذي فيه عَن النبي 8 
ا رول الله 

قال: الأشعث التَفِلٌ». 

00 وهذا وا اهم بن يزيت وهر سافطً لا جح 
_ 0 

٠ 01 

روّيناه من طريق مسلم عن على بن خشرم أخبرنا عيسى 


اا حل اراس اعزي عط أذ مشوَا بن 
يَعْلَى بن أميّة بره أن أباه كان مَعَ رَسُول الله #: تي بالجعْرَانةٍ 
ل َظُلٌ به عَلَيِهِ مَعَه ناس مِنْ 
أَصْحَابه فيهم عُمْرُ إذ جَاءَه رَجْلَ علي جب ضوفم مُتَضَمّحْ بطيبع ‏ 
فقال: ا رَسُولَ اللّه كيف تَرَى فِي رَجْل أ خْرَْمَ بعُمْرَةٍ في جْبَةٍ 


نا لمت ب" فَجَاءَه الوحى ا لوقيس أن رموال 
الله * 0 فال له: 


س7 
حَجكَ). ظ 
.وهكذا: رؤيناه من طريق يحيى القطان عن ابن جريج نصا. 
قال علي: في احتجاجهمْ بهذا الخبر عبرة ولا حجّةً هم فيه 
اما العكي فانه كان ف اطتوراقة كما ذكر ل" القزيق وصميرة 


غ ؟- كتاب الحج 


6 8- مسألة: ونستحب للمرأة والرّجل أن يتطيبا 


7 





الجعرانة كانت [ ااي 
مكة كانَ في شهر رمضان» وكانت حنينٌ متصلة بو ثم عمر 

الجعرانه متضرفه عليه السادم عق حي ثم حج تلك السنة تاب 
بن أسيد؛ ثم كان عام قابلٌ فحجٌ بالناس أبو بكر ثم كانت حجّة 
الوداع في العام الثالث؛ وكانَ تطيب النبي 3 





0 انلق معة ف 


حجَّةٍ الوداع بعد حديث هذا الرّجل بأزيد من عامين؛ فمن. 


أعجب من يعارض حر قعل علع العلا يتارل وعلع فداه ل 
صحٌ أنّ حديث يعلى , بن أميّةَ فيه نهي عن الطيب للمحرم؛ وهذا 
لا يصح لهم - لما لذكره إن شاءً الله تعال. 

وأمًا كونه لا حجّة لهم فيهِ؛ فإنُ هذا الخبرٌ رواه من هو 

كما حدّثنا حمامٌ حدثنا عبد اللّهِ بن محمد بن الباجيّ أخيرنا 
أحمدٌ بن خالد أخبرنا عبيدٌ بن محمّدٍ الكشورئي أخيرنا محمد بن 
يوسف الحذاني أخبرنا عبد الرزّاق أخيرنا ابن عيينة هوّ سفيانٌ 5 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن 
رَسِولُ الله نز لَمَا كان اانه أثاء 0 مم ارق 
وعلم بقطمالت نال ذا َا رَسُولَ اله ني أَملَلْت بِعُمْرَةٍ َكيف 
5 ري ؟ وَأنزك عَلَى رَسُول اللّه كا فَدَعَانِي عُمَرٌ فنظَرْت إِليِه 
قَلَمًا سُريّ عَنْهِ قَالَ: أينَ السناِل؟ ها آنا ذا : اويل الله قبالة هنا 
كنت تَصنْعُ في حَجَكَ؟ قال: أنٌِ ثيابي هَلِِه َسيل هَذَا عني؟ 
قال: : فَاصعْ فِي عُمْرَيِكَ مِثلَ مَا صلم في حَحجَتك). 

قال علي: عمرو بن دينار من التابعينَ صحب جابرٌ ببنَ عباد 
ال واب عبّاسٍه وابنَ عمرٌء فقذ بين أن ذلك اليب إنما كان 
لزنا 

ال الاي د و 4 
3" 5 الخلا 5 الب لق وَهُوَ ؛ باْجتر اذ قل ب 0 7 
معد ركه ولخد رع تال ا َا رَسُولَ الله ني حرفت 
بعْمْرَةٍ وَآنا كما ترّى» فقال: انزع عَناك ابه وَاغْسِلْ عَنكَ 
الصفرَة وَمَا كنت ضَائِعاً في حَجَّكَ فَاصئعْه فِي عُمْرَتِكَ». 

ومن ) طريقي مسلم أخيرنا د أخبرنا 0 
ا ا قالَّ: «جَاءً رجا ا« 2 0 
بِالْحِعْرَانَةٍ - عَلَيْهِ جبة وَعلَيْ لوق أو قَالَ: كذ الف ا 
ابر - وفِيه: : فقا له رَسُولٌ الله 6 8 اغسيل عَنْكَ أثَرٌ الصفرّق 
أو قَالَ: أَئْرَ الخلوقء وَاخْلَعْ عَنكَ جْيْنَكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَيَكَ ما 

















3 صَانِعٌ في حَجَّكَ). 

فاك َفْقَ عمرو بن دينار» وهمَامٌ بن يحبى؛ وقيس بن سعار كلهم 
عن عطاء في هذه القصّةٍ نفسها عن صفوان بن يعلى بن أميّة عن 
1 كن قينا عار وهر الصّفرة نفسهاء وهر الرُعفران 
لحرم أيضاً فلاف سائر اليو 

كما حدثنا عبد الرّحن بن عبد الله بن خالد أخبرنا إبراهيم 
بن امد أخبرنا الفريري سو تسسات 
ول نهى سا لله ا 5 رطان قَالَ: قلت 

اوسي ماكر جاااة اي او ل 
لا عن سائر الطب ولأنه لوْ كان فيه نهيُ عن الطيسبه ويس 
ذلك فيه لكان منسوخاً بآخر فعله عليه السلام في حجّةٍ الوداع. 

وقال بعضهم: وجدنا امحرمَ منهيًاً عن ابتداء التطيبيء وععن 
ابتداء الصّيلي ثم وجدناه لو أحرمٌ وفي يده صيدٌ لوجب عليه 
إرساله فكذلكَ الطيب. 








قال أبو يحمّد: وهذا قياس والقياسُ فاسنٌ ثم لو صح 


لكان من القياس باطلا لأنه لا يلزمٌ من أحرمٌ وفي يده صيدٌ قاد 


تصيّده في إحلاله أنْ يطلقه فهو تشبيه للخطإ بالخطا. 

والعجب كله من قول هذا القائل: إن من أحرمٌ وفي يده 
صيدٌ وفي قفصه في منزله صيدٌ أنه بلزمه إطلاق الذي في يده ولا 
يلزمه إطلاق الذي في القفص وها عدب نذا وبالله تعالى 


واه أنقنا قلي 
0 
أنْ يتروّج؛ فإِنْ توج ثم أحرم يبطل نكاحة. 

فإن قالوا: لا نوافق على هذا. 

قلنا: إنما خاطبنا بهذا من يقولُ به من المالكيين. 


من أحرم وعليه قميص» وسراويل» 


وأا أنتمْ فإنكم تقولون: إِنّ امحرم تمدوعٌ من ابتداء ذبح - 


١! 


"تمتو و كل نولا تنو فق آنه من تسد سيدا قه الحرة فزن 
ملكه وأكله له حلال. . 

15 مسألة: نم يقولود: لَك بعمرة؛ أو ينويان 
ذلك في أنفسهما لقول رسول الله يني «إنْمَا الأعْمَالٌ بالتيّات» 
ونستحب أنْ يكونٌ ذلك إثرٌ صلاة فرض أو نافلة, . 

7 م/- مسألة: : ثم يجتنبان تجدياد قصد إلى الطيبه فَإِنْ 
مسّهما من طيبب الكعبةٍ شيء لم يضر 

أما اجتناب القصد إلى الطَيب فلا نعلم فيه خلافا. 





وأما إِنْ مسه شيء من طيبب الكعبةٍ أو غيرها عن غير قصدء 
فلأنه لم يات فيه نهي. ‏ 
ظ وقد روينا عن أنس كما ذكرنا أنه أصابه فلم يغسله. 
وبه قال عطاءٌ. وسئلَ عن ذلك» فقالَ: ليس عليه أنْ يغسلة. 
- مسألة: ولا باس أنْ يغطي الرّجلٌ وجهه بما هرّ 
ملتحفٌ به أو بغير ذلك ولا كراهة في ذلك؛ ولا بأ أن تسدل 
المرأة التوفت من عار راعها على وجهها: 
أمَا أمرٌ المواقه لان رسو الله #قة نما نهاغا عن القنات؛ 


ولس ادن قا ان 6" البرقع يسمى نقاباء لم يحل ها 
لباسة. 





ع و0 
وقال رسولٌ الله #إظ: 7 7 عَنْ شيء فَدَعُوة». 

وقال تعالى: لوم يعد حُدُوة الله فق طلم سه فصح 
أن ما لم يفصّل لنا تحرمه فمباحٌ» وما لم ينه عنه فحلالٌ» وباللّه 
تغال التوفيق, ظ 

وقد صح في ذلك خلاف: 

روينا من طريق الحجاج بن المنهال أخيرنا عبد العزيز بن 
عبد الله ين أ بي سلمة الماجشونُ عن محمّدٍ بن المتكدر قالَ: رأى 
ا ا له 
فقالَ لها: اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأةٍ في وجهها. 


وصح حلاف هذا عن غيرو: 






م ري وم 
0 


وعن وكيع عن شي عق ززية الرشة عو معاذة العدوية 


5- مسألة: ثم يقولون: لبيك بعمرة أو ينويان 


عن جابر بن عبد الله وابن 


م الؤمشية اما تلب الحرسةة لاله 
تنتقب» ولا تلشمء وتسدلٌ الثوب على وجهها. 

وعن عثمان أيضاً ذللك» فكان المرجوعٌ في ذلك إلى ما منع 
منه رسولٌ الله 82 ة 

وأمًا الرّجل: فإّنا روينا من طريق ابن أبي شيبة عن أبي 
معاوية عن ابن جريج عن عبل الرّحمن بن القاسم ببن محمد عن 
ادير لق افصو عور يان كان عثمانٌ بن عفان وزيلدٌ بن 
بن الزّبير يحْمّرونَ وجوههم وهم محرمون. ١‏ 
وان أرق مر زفي بر عينة جلبيوا عر عط 1ب 


لامر رب رن راك ا بي 


ارجرا العرج 0 ف صائفي وهو محرم: 


قالت سالك جاه 





انك :وا 


نا قا اصية أن صن بن حر للم لخدو عدر 
دن امن أخبرنا عبدٌ الرّحمن بن مهدي عن سفيان الشوري 
عن أبي الزبير قال: 0 لدي 
من الغبار ويغطي وجهه إذا نام ويغتسلٌ ويغسلٌ ثيابة 
ومن طريق عبا الرّزّاق عن سفيان الثوري عن أبي الرّبير 
الزبير أنهما كانا يخمران ريد 
000 
077 ا اال 
ثوبها من قبل قفاها على هامتها. 
وعن عبد الرّحمن بن عوفم أيضا: إباحة تغطيةٍ الحرم وجهه. 
وهو قول ا 
لح وتو | لاخر ات ة وجهه وبين 
وهر قو سف الُورئ. وفعي وأبي سليمات. 
وروي عن ابن عمرّ: لا يغطي امحرم وجهه. 
وقال به مالك ولم يرَ على امحرم إِنْ غطّى وجهه شيئاً لا 
فدية ولا صدقة» ولا غيرٌ ذلك إلا أنه كرهه فقطء بل قذْ روى 
عنه ما يدل على جواز ذلك. 
وينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانٌ هوّ ابن 
عييلة أ جني لهب حمر عو نافع من أبزوسمز 06 :الذقننة 


4؟7- كتاب الحجّ 


من الرّاس فلا تغطّهء وقال: إحرام ا ل وح 
الرّجل في رأسه 

وقالَ أبو حنيفة وأصحابة: لا يغطي الحرمُ وجهه فإِنْ فعل 
فعليه الغدية. ظ 

قال أبو محمّد: ما نعلمُ أحداً قال هذا قبل أبي حنيفة, وهم 
يعظمونٌ خلاف الجمهور؛ وقد خالفوا هاهنا: عبد الرحمن بن 
عوفيه وعثمان بنّ مان وزيد بن نابتيه وجابرٌ بنَ عبد الل 
الزّبيِ وجمهورٌ التابعين؛ فإنْ تعلقوا بابن عمرٌ 
فق ذكرنا في هذا البابء عن ابن عمرّ نهي المرأة عن أن تسندل 
على وجهها وقد خالفوه. 

ورؤينا عنه ما يدل على جواز تغطية احرم وجهه كما ذكرنا 
ف فمرّة هر حجّة ومرّة لبس هر حجّة أف هذا عملا. 


وابنَ نّ عبّاسء وابنَ 


قال أبو محمّدٍ: والعجبْ كل العجبب أنْهمْ قالوا: لما كانت 
الراة إحرامها ق :وعجهها كاذ الرَحَل بذلك اخ لأنه اغلظ خالا 
منها في الإحرام. 

قال أبو محصد: والسّنة قد رقت بينَ الرّجل والمرأةٍ في 
الإحرام فوجب على الرّجل في الإحرام كشفف ار 
على المرأقه واتفقا في أنْ لا يلبسا قفازين واختلفا في الثيابي» فمنْ 
أبن وجيت أنايناس علبها واتنطله وجية؟ إن هنا التياس 
فيكت ذا . 

وانضاء لاقة كؤزوانوما نميف كرا عم نظي وجهفاك بز معو 
مباحٌ لها في الإحرام - وإِنْ نهيت عن الثقاب فقط - فظهرٌ فساٌ 
قياسهم. 

والعجب نهم احتجُوا في ذللك بالخبر الثابتو عن رسولٍ الله 
تَْيدْ في أمره في الذي مات محرما أن لا يحْمرَ رأسة» ولا وجهه: 

رويناة من طرق جمَةٍ: منها من طريق مسلم أخبرنا أبو 
كريب أخبرنا وكيع عن سفيانَ عن عمرو بن دينار عن سعياء و بن 
جب عن ابن عباس أذ جلا قت وا وَغَ رم قات 
َال رَسْوَلُ الله قات 
ا سه فَإْهِ يبعت يَوْم القَامَةٍ مُليّياه. 








قال أبى :]1 ]ل انضيلة واقيينا ادر وول الله 
ا أنه من الإيمان» وهم م أوْل مخالفب لهذا الحديث» وأول عاص 
لرسول الله 7ك 
ووجهة؛ بل يغطّون كل ذلك ثم يحتجون به في أن لا يغطي الحسي 
ا حرم وجهه ونعوذ باللّه من الخذلان. ويقولون: إن الصاحب إذا 
روى خبراً وخالفه فهر دليلٌ على نسخ ذلك الخبر عندهمْ هر 








ف( فيه فلا يرون فيمن مات محرماً أذ يكشف رأسه 


8- مسألة: ونستحب أن يكثرَ من التلبية من حين 


اعجار بمَاء وَسذْرء وَكمُنوه في نوبي ولا | 


ا 


وجهه؛ اوه الذي ل 
السنن الثابتة. 

قال علي: ونح نقول: إنّ الحيّ المحرمً لا يلزمه كشف 
وحيف وإنما يلزمه كشف زائية قط فإذانمانت أحدتك الله تمان 


له حكما زائدا وهو أن لا يمَرَ وجهه ولا رأ سه ##لا ينأل عَما 
يَفْعَ تعاقء والقياسٌ ضلالٌ» وزيادة في الدّين شرعاً لم يأذنْ به 
اللّه تعالى. 


قال علي: لوْ كان تغطية الحرم وعدي رونا أو عحرماء لله 
رسولٌ الله تقذ فإذا لم ينه عسن ذلك فهو مباح؛ وزاللة تعان 
التوفيق. 
الم دائماً في حال الركوبي؛ والمشي» والتزولء 17 


16 حال» ويرفع الرّجل والمرأ #“ضبرتهها بها ولا بد وهر فرض - 
دار ا لِيك, اللّهِمَ لبيك لبيك إِنّ الحمد والنعمة لك 


الك لا شريك لك. 


الى اواو 0 
أبي داود المازني عن أبيه عن جذه أبي داود - وهر بدري - 
قال: «خرّجنا نَامَعَ رَسُول الله تف في ي احج فَلَمّا كَانَ باِي 
ا صَلى في الجر برعاو كم بى وبر الصللاقا نم 
حرَجَ إلى باب السْجدء فَإِذَا اله فَاِمَة َم عقت بعَنْتْ به أَهَلَّ ثم 
مَضَىء فلما غَلا البَيدَاءَ أَهَل». 

قال عليٌ: ومن حيث أهل أجزأه لأنه فعلٌ لا أمرٌ: 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فت أخبرنا عبد 
الومّاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محمّدٍ أخبرنا أحمدٌ بن علي 
أخبرنا مسلمٌ بن الحجّاج حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن 
وهسبٍ أخبرني يونس عن ابن شهابب قال: إن سالم بنَ عبد الله بن 

عمرٌ أخبرني عن أبيه قال: «سَوِمْتُ رَسُولَ الله يهل مُلَييا 
يقرل: ليك اللهُم لِك لبيِكَ لا شريك نك لبك إن الخحَمْد 
وَالنَمَمَةَ لَك وَالْمْلْكَ لا شريك لَك لا يزيدُ على هؤلاء 
الكلمات . 

قال أبو محمّدٍ: وقد روى غيره الزّيادء ومن زادَ ذكرٌ الله 
تعالى فحسنٌ» ومن اختصرّ على هذه فحسن؛ كل ذلك ذكر 





خرف 


يد ابو قال: "كا ليذ سول الله 





د لبيك له اق . | 
قال أحمد بن شعيبب ما نعلمٌ أحداً أسنده إلا عبد اللّهِ بنْ 
الفضل وهر ثقة: 


< أخيرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا أن 
بن شعيب أخيرنا إسحاق بن راهويه أخيرنا سفيانٌ بن عيينة عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك 
بن أبي بكر بن عبد الرّحمن عن نخلاد بن السَائبٍ عن أبيه عن 
رسول الله تيا قال: «جَائَني جِبْرِيل فَقَالَ لِي: يَامُحَمَّدْمُرْ 


اماه ير فَعُوا أصوَاتهُم , بالتلييّة». 

قال أبو محمّدٍ: هذا أمرٌ وقال بعضٌ النّاس: يكره رفم 
الصوت. ظ 

وقالَ بعضهم: لا ترفع المرأة. 

قال أبو محمّد: هذا خطأ وتخصيصٌ بلا دليل» وقاذ كان 
لاسن يسمغون كلام أمهات المؤمنينَ ولا حرج في ذللك» وقلا 
روي عنهنٌ وهنّ في حدودٍ العشرينَ سنة وفويق ذلك؛ و1 يختلف 
أحد في جواز ذلك واستحيابه: 
ظ ينا من طرق سعيد بن منصور أخبرنا شيم أشبرنا عير 
ل 2 بون عر اتيز حى الي لاب درن معان" 
الجبال: 

وبه إلى هشيم أخبرنا الفضلٌ بن عطية أخبرنا أبو حازم قال: 
كان أصحابٌ رسول الله 22 إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى 2 
تبح أصواتهم. 0 ظ 

1 3-3 يا م 00 






لسك فقال عطاءٌ: لا يمزتها. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي عمن 
سفيان الثوري عن عبدٍ الرّحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه قال: 
خرج معاوية ليلة التفر فسمح صوت تلبيةٍ فقال: من هذا. 


٠‏ مسألة: فإذا قدمّ المعتمرٌ أو المعتمرةٌ مَكَةَ 


74- كتاب الحج 


قبل: عائشة م الؤضين اعتمردت من التَعيمٍ فذكرٌ ذلك 
لعائشة فقالت عائشة: لو سالنى لأخبرته؛ فهذه أمالمؤمنين ترف 
صوتها حتى يسمعها معاوية في حاله التي كان فيها. 

فإن قيل: قذ روي عن ابسن عباس: لا ترفعٌ المرأة صوتها 
بالتلبية - وعن ابن عمر: لجن على الساء أن يرفعنَ أصواتهن 
بالتلبية. 


1 


قلنا: اوزال لورعواط من طرق مسن بحن الى مدر 
الحناط وهرّ ضعيف» ورواية ابن عباس هي من طريقٍ إراهفيم' 
بارعا ردز معن رار بيد لساري عند ئشة موافقة 


« 8 مسألة: فإذا قدمٌ المعتمرٌ أو المعخمرة مكة 
توهلا امجن ويا يبدآ بشيء لا ركعتين ولا غيرَ ذلك قبل 
القصد 3 ار 0 فيقبّلانه؛ ثم يلقيان اسيك 0 00 


يع مراتي منها ثلاث 0 7 
طوّافات لبواقي مشياء ومن شاءً أن يحب في الثلاث الطُوّافاتي 
من الركن الأسودٍ مار على الحجر إلى الركن 
و الجا إن لمرو ىكل ترك قم 


اليماني ثم م يمشي رفقا 


الثلائة فذلكَ له وكلما مرا على الحجر الأسودٍ قبلاه وكدلك 


الركن الينماني أيضاً فقطء فإذا تم الطّوافُ المذكور اا إل دم 
إبراهيمٌ عليه السلام فصليا هنالك ركعتين وليستا فرضاً. 
ظ ثم خرجا ولا بد إلى الصّفا فصعدا عليه ثم هبطا فإذا صارا 
في بطن الوادي اسرعَ الرّجلُ المشيّ حتى يخرج عله ثم يمشيّ حتى 
أي المروة فبصعد عليها ثم ينحدرٌ كذللك حنى يرجم إلى الصّفا 
١‏ ا منها ثلاث 

خياراى او وار لخي ينهها ذرضنا. 

ا اليتعرع اعم راان ار 
قم سدم وغيرو. 

قال أبو محمّا: لا خلاف فيما ذكرنا إلا في أشياءً نبيّنها إن 
ا ل ال ل ا 

تتكيس الطوافو بان يلقى البييت على اليمينه ووجوبُ السّعي بين 
الصا والمروة: 

برهان صحَةٍ قولنا. 


ما حلثناه عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا حمّدٌ بن معاوية أخيرنا 


را ور 0 5 ل سور اي ٍِ 5 1 


74- كتاب احج 


٠‏ وار مسالة: فإذا قدم ال معتمر أو المعتمرةٌ كد 


١‏ يفا 





عن ايوب البسكيان عن معد ين خير عن ابن عباس قال "لما 
قَدِم رَسُولُ الله يي قَالَ المششركون إنه قم عَليكُمْ قَوْم وَهَنتَهُمْ 
حُمى يَدْرب وَلَهُوا مِنهَا شرا ََطْلََ الله - عَرٌ وَجَل نيه - عليه 
السلام عَلَى ذَلِكَ فأمَرَ أُصْحَابه ال مط ل لد 
الركتين» فهذا أمر واجب: 

وبه إلى أحماد بن شعيب أخبرنا عبيدٌ الله بن سعيدٍ بن قدامة 
أخبرنا يحبى هرّ ابن سعير اقطان - عن عبير الله هو ابن عمرٌ 8 
عانم أن عبد الله بنَ عمرٌ كان يرملٌ الشلاث ويمشي الأربع 
ويزعم مُ أن رسول الله يذ كان يفعلٌ ذلك. 

فهذا بان الرَمل إِنْما هو في الثلائةٍ الأشواط الأول» وَأنْ 
لرملَ في جميع تلك الأشواط جائرٌ. ْ 

فإ قِيلَ: إن ابنَ عباس قالَ في الرّمل: ليس سنة» وهو راوي 
الحديث. ٠‏ 












قولكم: 2 امل الإسلام فهم لز أنه ا رسول الله 
عبر بأنْ يرملواء يقولونَ لهُ: لا نفعلٌ - وقد أعاذهم الله تعالى 


فين للك د أغضاة كانوا يكونونة أم مطيعين. 

وأمَا وجوبه: فقاذ روّيما من طريق ابن عمرّء وعطاءء 
وسليمان بن يسارء ومكحول؛ ليس على النساء رملٌ من طرق لرْ 
شئنا لتكلمنا في أكثرها لضعفها. 


وروينا عن ابن عباس» وعطاء؛ ليس على من ترك الرمل 


ىو 
٠.‏ 1 


سئ 5 
وعن إبراهيمٌ عليه فدية. 
ل و ابن أبي شيبة | أخبرنا لامي 


7 ا فل الايد إذا المي 0 


. 


#2 


الغلاثة؟. 
فَأمًا ابن عبّاس فإنه قالَ: إنما ذلك على أهل الآفاق. 
الك لست ب جو موي 
جالساً ع زم لت مخ بن ال نا ب ا الغلاث 
ومن طرق 5 357 عن أبي أسامة عن هشام عن 


الحسن» وعطاء قالا: ليس على أهل مك رملُ؛ ولا على من أهره 
منها إلا أن يجي أحدٌُ من أهل مكة من خارج. فهذه رواية عن 
ابن عباس بإيجاب الرمل على أهل الآفاق. 

وعن الحسنء وعطاء مثل ذلك. 

وعن اير دل را الزبير وهوّ ساكنٌ بمكة» 
وأقلُ هذا أنْ يكون اختلافاً من قولي ابن عباس وعطاء وقد 
ذكرنا ما تركوا فيه الجمهورٌ وما انفردوا به بغير سنةٍ لكن برأي؛ 
يك برد لور ١‏ كن ه إذا اتبعت السئة في خلافة. 

وأا تقبيلٌ الركنين فسنة ولس فرضاء لأنه لم يأتم بذلك 
أمر وإنّما هرّ عمل من رسول الله تيتا فقطء وقاذ طاف عليه 
السلام راكباً يشير بمحجن في يده إلى الركن. 

وما تتكيسُ الطواف فإنٌ أبا حنيفة أجارٌ تتكيم 
وتنكيس الأذان» وتنكيس الإقامة وتنكيس الطُواف. 

قال أبو محمّد: إذ أمرّ روسل الله يز بالخبب في الأشواط 
المذكورة فقذ علَمهمْ من أينّ يبتدئونَ؟ وكيف يمشونَ فصارٌ ذلك 
أمرأء وأمره عليه السلام فرض» ولا أعجبٌ مَنْ لا يرى العمرة؛ 
أو الحج يبطلان بمخالفةٍ ما أمر رّ الله تعالى به ورسوله تيز م 
يراهما يبطلان بما لم يأتٍ فيه أمرٌ بذللكت من اللّه تعالى» ولا من 
كتعمد الإمناء في مباشرة امرأته بغير جماع ونحو ذلك. 





ن الوضوءء؛ 





7 أيه 


رسوله م2 

وأمَا الطّوافٌ بينَ الصّفا والمروة في العمرة فإِنٌ أنسا وغيره 
قالوا: لسن فرضا: 

روينا من طريق عبد الرزّاق أخبرنا سفيانٌ بن عيينة عن 
عمرو بن دينار قال: اكانَ أبن عباس يقرأ : #فمَن حَج البِيت أو 
اغْثَمْرَ فَلا ناح عَلَيْه أَنْ لا يَطَّرُْفَ بهمّاك». 

قال أبو محمد: هذا قولٌ من ابن عباس لا إدخال منه في 
القرآن. ٠‏ ْ ْ 

وعن ابن عباس أيضا: الجهدة الطراف بالسكة 

ومن ) طريق شعبة عن عاصم الأحول قال: 
مالك و يقرأ فلا جْنَا جَُاحَ عَلَيْه أن لا يَطّرْفَ بهمّا». 

ومن طريق عبد بن “ميد عن الغْنّحَّاكِ بن مخلدٍ عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن مسعودٍ مثل ذلك.. 

ومن طريق عبد بن “مياد عن عبد الله بن عن أبي حنيفة 
عن ميمون بن مهران عن أبي بن كعبو مثل ذلك. 

وهو قول عطاءء ومجاهلر؛ وميمون بن مهران. 





سمعت أنس بن 


ومن طريق حمّاد بن سلمة عن قيس بن سعلر عن عطاء عسن 


ضف 
ابن الزبير قال في الطوافي بين الصّنا والمروة: هما تطوع. 
واحتج من رأى هذا القولَ بقول الله تعالى: ##إن الصّما 
ل يات سس غلية 
سر ئشة رضي الله عنها إيجابَ فرض السعر 
بينهماء وقالت في هذه الآية: إنما نزلت في ناس كانوا لا يطوفونٌ 


بينهما؛ فلما كان الإسلام طاف رسول إلى مه 0-0 






قال أبو محمّد: : لوم تكن إلا هذه الآية لكانت غير فرض . 


لك الحجّة في فرض ذلك 


ما حلاثناة عبد اله يوسفف أخبرنا أحد بن قح أخيرنا 
عبد لواب بن عيسى أخبرنا أحد بن حمل أخبرنا أحد بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحتجّاج أخبرنا حمَدُ بن الثنى أخبرنا محمّة 
كرا ا رس ل ا در 
اب اموسى الأشعري قال: اقليمت عَلَى رَسُول الله 2 وَهوَ 
ميخ بالبطْحَاء َقَانَ ِي: أحَجَجْت؟ فَقَلْت: 0 بم لنت 
قال قَلت: يت بإهلال كَإهْلال رَسَول الله ##ة قَالَ: فَقَدَ 
خسنت طف بالْبيْته لعلف اموا 

قال علئ: بهذا صارّ السعي بين الصفا والمروة في العمرة 
فرضا. 

وأمًا اّمل بينهما: فحذثا عبد الله بن رببع أخبرنا محمد ُ 
معاوية أخبرنا أحمد بن شعيب أخيرنا محمود بن غيلانَ المروزي 
سم اا 1 


0 








الشة 





100 ا الله عد 
أسعٌ فقذ رأيت رسول الله يي يسعى. 

قال علي: والخبُ الذي فيه ' اسعوا فإنٌ اللّهِ كنب عليكم 
السعي " فإنما روته صفية بت شيبة عن امرأو لم تسم؛ وقد قيل: 
هي بنت أبي تجراة وهيّ مجهولة: ولو صحٌ لقلنا بوجوبه. ومن 


عجزٌ عن الخبب المذكور مشى ولا شيء عليه لقول الله تعالى: 
«لا يُكَلّف الله نفساً إلا وُمنْعَهًا». 


-١‏ مسألة: ولايحل للمحرم بالعمرة أو بالحج 
.تصيدٌ شيء تا يصادُ ليؤكل؛ ولا وطءٌ كان له حلالا قبل إحرام 
ولا لباس شيء نما ذكرنا قبل أن ؛ الي 0 نهى عن لباس المحرمء 
قال الله تعالى: لا تََسلُوا الْصحْدَ وَأنتم حُرْم4. 

وقال تعالى: فلا رَقَثَ وَلا فسوق ولا جدالَ فِي الحج»* 
وهذا أيضأً لا خلاف فيو. 






-١‏ مسألة: ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحجّ 


هديء والهدي: إِمّا من الإيلء» 


5 7- كناب الحج 
اك مدال وو كانس ودر دنا يه 
اللواكارين عن إمدها شرص عليه أن ترج حرام بهنا إلى 
الحل ولا بد فيخرج إلى أ لحل شاءء ويهل بها فلأن رسول_الله 
يك مر عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ أبي بكر بِالْخرُوج مِنْ مَكة إِلَى التنجيم 
لَِحْثَمِرٌ مِنهُ) اوَْتمَرَ عليه السلام مِنْ الجعرَانةَ) فوجب ذلك في 
العمرة خاصة» وباللة تعاق التوفيي. 
< حلائنا عبد الرّحمن بن عب الله بن خالر أخبرنا إبراهيمٌ بن 
أحمد أخبرنا الفربريُ أخبرنا البخماري أخيرنا ا 
أخيرنا أ دعام أخبرنا عثمان بن الأسود أخبرن اك أ سلاف 
0 0 0 1 سو لَ الله علق وعد اومن 


ار 





- 
مكة 


8 مسألة: وأمًا من أرادَ الحجّ فزئة إذااجاة إل 
الميقات كما ذكرنا فلا يخلو من أن يكون معه هدي؛ أو ليسَ معه 
أو البقر. أو الغشم» فإِنْ كان لا 
هدي معه - وهذا هرّ الأفضلٌ - ففرض عليه أنْ يحرم بعمرة 
مفردةٍ ولا بد لا يجورٌ له غيرٌ ذلك؛ فإِنْ اك 
وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أمهاء لا 
يجرئه غير ذلك؛ ثم إذا أحل منها ابتدأ الإهلالَ بالحجّ مفردا من 
مكة وهذا يسمى: متمتعا. 

وإن كان معه هدي ساقه مم نفسه فستحب له أنْ يشعرٌَ 
فلية إن كان من الإبل» وهو أن يضربه بحديدةٍ في الجانب الأيمن 
من جسده حتى يدميه ثم يقلّده وهر أن يربط نعلا في حبل 
ويعلقها في عنق الحدي وإِنْ جلّله بل فحسنٌ» فإن كان اهدي من 


ش الغنم فلا إشعارَ فيه لكنْ يقلده رقعة جلدٍ في عنقه؛ فإِنْ كان من 


البقر فلا إشعارٌ فيه ولا تقليد كانت له أسنمة أو لم تكن. 

ثم يقول: لبِيكَ بعمرةٍ وحج معأ لا يجزئه إلا ذلك ولا بده؛ 
وإنْ قالَ: لبيك مج وعمرة؛ أوالياف عمو وعدا اريت 
وعمرة؛ أى نوى كل ذللك في نفس ولم ينطق به فكل ذلك تجسايز 
وهذا د يسمى: القران. 

ومن ساق من المعتمرين المدي فعلّ فيه من الإشعارء 
رالود ني لو كد كرابا و01 رط ل 2 

211110 
حي لو عمرق أل ولا شية عليها لا هد ولا قضاة إلا إن كا 
م يحجّ قط ولا اعتمرٌ فعليه أنْ يح حجّة الإسلام وعمرتة. 


4 كناب احج 
برهات ما ذكرنا: 


ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عصر أخبر نأ 
ا م 9 وده 






ْم و وَمَنْ ا 
يهل “قلت غائشة 
مَعَه وَأهَلَ 9 ا وَالُْرَف وهل ناس ِعْمْرَةٍ وكلت فِيمن 
أَمَلّ بالْعُمْرَةه. 


قال أبو محمّد: فهذا أوَّلُ أمره عليه السلام بذي الحليفة عند 
ابتداء إحرامهمٌ وإرادتهم الإهلالَ بلا شكء إِذْ هرّ نص الحديش. 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخيرنا عبد 
الوهابب بن عيسى أخيرنا أحمدٌ بنْ محمد أخبرنا أحمدٌ بن علي 
أخبرنا مسلمُ بن الحجّاج أخيرنا ابن مير أخبرنا أبو تعيم هر 
الفضل بن دكين - أخبرنا موسى بن نافع قال: : قدمت مكة متمتعأ 
بعمرة قبل التروية باربعةٍ يام فقا الشاس: تصيرٌ حجتك الآنَّ 
مكيّة فدخلت على عطاء بن أبي رباح فقال: حدئ عاد بين عيسد 
ل ا 0 
بالحج مفرداً فقا رسول الله ت: «أجلو مِنْ إِحرَايكُمْ فطرفوا 
لسرن ممصي وفوا خلال حلى ل 
كان يَوْمُ الَرْويةِ دَأَمِنُوا احج وَاجْعَلُوا الَِي قَدِمْتمْ بهَا متعَةه. 

وبه إلى مسلم أخبرنا إسحاقٌ هوّ ابن راهويه - عن حاتم بن 
إسماعيلٌ عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن 
جابر بن عبد اللّهِ أنه أخبره عن حجَةٍ الذي تا فقالَ:احَنّى إِذَا 
كان آخير طَوَافي علَى الَو قَالَ عليه السلام: كم أني استقبلت 
ظ مِنْ أَمْري ما استديرْت لم أ سق الذي وَجَعَلتًَا عمُرَة فَمَنْ كان 
فكع لير مَعه عق لبجل" وليجعلها شخزة قَام شرافة بن خالل 











0 ا رول الل ايا هذا م يلابب شبك ُو ظ 


إللّه مدا يز أُصَابعه و اجر في الأعرى وَقَال: 501 العمرة ف 
ل مَرتيْنَا ل بل لأبد أبَلا. 


أخبرنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله كاله اراي 1 
أحد اخر نكري اضر الخارف احبر موس بن ساعن 
أخيرنا وهيبي هوّ ابن خالدٍ - أخبرنا آيوبُ هو السختياني ادن 
أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: صَلَّى رَسُولُ الله تنظ - 
َنَحْنُ مَعه بالْمَديئٍَ - لظ أريعا لالخف بذ الحلَيَِةٍ ركمتين 

مات يها حنّى البح َم كب حَنَى انتوم به رَاجلقه عَلَى 
لبنتاء حَمِدَ الله وَسَبْحَ وبر م هَل بحج وَعُخْرَة وَأَمَلّ اناس 


بِهمَاء فَلَمّا قِمنا أمَرَ اناس فَحَلُوا حَتَى ذا كان يوْمْ التروية هارا 


م م8م- مسألةٌ: وأمًا من أرادَ الحجّ فإنه إذا جاءً 
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بالحَجً). 

أخبرنا حامٌ بن أحمد أخبرنا عبِدٌ اللّه بن محمّدٍ بن علي 
اراس سس ار 
ومعمر عو ع عيض حو حيط لد ا مَعّ النبي 
و م ل 
ا 





ات 


قال ابو محمد ننى هدة الأعاديف الناقنة برعان كل هنا 
كنار لقان لسوتي ازرعة اديت 


ففي الأوّل الذي من طريق جابر أمرَ اللي 2 من أهل 


بحج مغر ولا هدي معه بن يحل بعمرةٍ ولا بده م يهل بالحج 


يوم التروية فيضي متمتعاً. 

وفي الحديث الثالث الذي من طريق أنسس 
أهلّ بحج وعمرة قارنا ولا هدي معه أن فل 
يهل باسح يوم الأروية فيِضَور أبقينا متيتها. 

وفي الحديث الثاني الذي من طريق جابر أمره تأي كل من 
لا هدي معه عموماً أن يحل بعمرق وأنّ هذا هو آخرٌ منوة ضلن 
الصّفا بمكة؛ وأنه عليه السلام أخبرّ بأنّ التمتعَ أفضلُ من سوق 
ا هدي مع وتأسّف إذ لم يفعل ذلك هوّء وأنّ هذا الحكمٌ هو باق 
إلى يوم القيامة وما كان هكذا فقذ امنا أن ينسح أبدا؛ ومن أجارٌ 
نسح ما هذه صفته فقذ أجازٌ الكذب على خبر رسول الله تلظ 
وهذا تعمّده كفرٌ حُجرَّد؛ وفيه أن العمرة قد دخلت في الحج - 
وهذا هوّ قولنا لأنْ الحج لا يحور إلا بعمرةٍ متقدّمةٍ له يكونُ بها 
متمتعا أو بعمرةٍ مقرونةٍ معه ولا مزيد. 


وفي الحديث الرابع الذي من طريق عائشة 





أمٌ المؤمنينَ أمره 
يط من معه هديئ أن يقن بن الحج؛ والعمرة: وبسه يقول اب 
عباس ٠‏ ومجاهدٌ» وعطاءً وإسحاق بن ا وغيرة./ 

أخخبرنا أحمدٌ بن عمرٌ بن أنس بين 
عقال أخبرنا ل اه 
الجهم أخبرنا | بو إسماعيل محمد بن إسماعيل أخبرنا أحمد بن 
مالم أخبرنا عنبسة حدثني يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهاب 
عن كريب أله حلّئه عن ابن عبّاس أنه كان يقول: ما طافَ رجل 
اليف كان اجا إلا حل بجضرة إذا لم يكن معه هدي ولا 


طاف ومعه هدي إلا اتويت له بوي وعمرة. 


ومن طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا إسحاق هو ابن 





ظ سن 


8م- مسألةٌ: وأمًا من أراة الحجّ فإنه إذا جاءً 


4 7- كناب الحج 





راهويه ‏ أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاءً 
قالَ: كان ابن عبّاس يقول: ل. يطوفٌ يالبيت حاجٌ ولا غيرٌ حاج 
إلا حل. فقلت لعطاء: من أي تقول ذللك؟ : 

قال: من قول لل تغال: 20 ل إلى البَيْتٍ العتيق #. 

فلت فَإنٌ ذلك بعد المعرف؟: 

قال: كان ابنُ عباس يقول: هو بعد المعرّفي وقبلهُ. وكان 
يأخذ ذلك من أمر رسول الله يط حينَ أمرهمْ أنْ يحلُوا في حجّة 
الوداع. ش 

ومن ) طريق عطاء» 26 أن ابنَ عبّاس كان يأمرٌ القارنَ 
ال ا 
جل قن إل ةلا رج اصرف وس الت 
ا اي عن بذ لحن بن مهدر 
ا وَهُوَ بالبطْحَاء فقَالَ: ب أفلت؟ كلك هت بإهلال النبي 
مز قال: هَل قت مِنْ هَذي؟ قلت: لا. قال: طّف بِاليْتِ 
بالصمًا وَاْمَرْوٍَ نم جل قَطّفِت بِالْييْتِ وَبالصمًا وَالْمَروَةِ نم 
أبنت امْرَة تريس اطي ليل رَأْسِي) فكنت أفتي 





الناسَ بذلكَ في إمارة ا 1 


إِذْ جاءني رجلٌ فقال: نلك لا تلبرئ هأ اجنت ١‏ ميرٌ ا مؤمنين في 
شأن النساش؟ قلت: يا آيها الناسُ من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فإ 
أمير المؤمنينَ قادمٌ عليكمْ فامُوا به فلمًا قدم قلت: نا ادر لمك 
ما هذا الني أجدثت في شأن النسك؟. 

قال: إِنْ ناخد بكتاب الله تعالى إن الله تعالى قالَ: رَاَيمُوا 
ألم وَالعدرة ال فا عر ير 
الهدي. 

قال أبو محمّد: هذا أبو موسى قد أفتى بما قلنامدة إمارة أبي 
بكر وصدراً من إمارة عمرَ رضي الله عنهماء وليسَ توقفه للا شاء 
الله تعالى أن يتوقف له حجّة على ما روي عن لني 8 وحسينا 
قولة عد نا لذ احدئت في شأن النسك؟ فلم ينكرْ ذلك عمر. 

وأمّا قول عمرّ ض#ه فيقولٌ الله عا ُو الحج وَالُْمرَة 
لله فلا إِعامَ هما إلا علّمه رسرل اللّه 8+ الناس وهوّ الذي 
اولك علي هده الآية و افر ميان ها انال عليه خخ ذلاك: 


وأمَا كونه عليه السلام لم يحل حتى حر الهدي فإِنْ أمّ المؤمنينَ 





ابنغه حفصة رضي الله عنها روت عن الني ييا بيانَ فعله: 
ات عن أبن عمير عن 
0 لما ار لله تر ما شأ 0 
تي ا كرا أنَحَرًا. 
ؤرواة أيضاً علي: ظ 


عن ابواء هو إن عرو - عن علي بن بي طالب أن رسو 


# الس 


اث انع كن من كني لذت الذي 0058 


2008 اا ع بعد هذا 0007 


ومن طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيانَ بن عيينة عن جعفر بسن 
محمّدٍ عن أبيه قالَ في كتاب علي بن أبر بي طالبي: من شاءً أن يجمع 

بِينَ الحج والعمرةٍ ة فليسق هديه معة. 

أخبرنا أحمدُ بن تحمّدٍ الطلمنكي اخرزعا زرا دام لبعز 
إبراهيم بن أحمد بن فراس لس 
أخبرنا سعيدٌ بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا منصورٌ هوّ ابن 
المعتمر - قال: ا البصري وحججت معه في ذلك العام 
فلمًا قدمنا مكة جا رجل إلى الحسن فقا يا أبا سعياد إني رجسل 
بعد الكقة من أهل خراسان وإني قدمت مهلا بالحج؛ ؛ فقال له 
الكنية #اجعليا غعر: واحلّ فأنكرٌ ذلك الناسُ على الحسن وشاع 


قوله بك فئئى عطاً بن أبيي رباح فذكرٌ ذلك له فقال: صدق 
الشيخ, ولكنا نرق أن ديدرت ٠‏ 

قال أبو محمٍّ: ليس إنكارٌ أهل الجهل حجّة على سنن الله 
تعاق ورسوله يلل. ا64ا 0 ا 





ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: مسن 
اهل من خلق الل تعالى تَنْ ] له مئعة بالحجٌ خالصاً أو بحجّةٍ 


وعمرةٍ فهي متعة سنةٍ الله تعالل ورسوله 2. 


وبه إلى عبد الزراق عن معمريعن ابن طاررنى عن ابه أله 
سألَ عن قول رسول الله كا حلت ادر ة في الحج» فقال: 


وجا 0 فوجيتا 
ومن طريق عبد الرزّاق أ: خيونا ير بن در أنه سمع 


4 كناب احج 
د و ا 0 
عضيف عن ععاء 0 
عله غهرة إذالم يكن ساق المدي قال خصيف: تمت مع 
مجاهدٍ فأتاه الضحالكُ بن سليمٍ وقد خرج تباجا ندال اهنا 
فَمَالَ له مجاهد: اليا ا 
عمرة؟. ظ 

قال خصيف: فقلت له: أظنْ هذا أت لحجّك أنْ مكث كما 
أنت» فرفمٌ مجاهدٌ تبنة من الأرض وقالَ: ما هو بأتمّ من هذا. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وقال عبيد الله بن الحسن القاضي, وأحمدُ بن حنبل 


باحر ضح البح لا بإيجابه ‏ ومنع منه أبو حنيفة ومالك 


والشافعي. 

قال علي: روى أمرّ رسول الله يز من لا هدي له أن 
يفسخ حجه بعمرة ويحلَ بأوكدد أمر جابرٌ بنَ عبد الله وعائشة ئشة أم 
المؤمنين: وحفصة أمُ المؤمنينَ كذلك» وفاطمة بدت رسول الله 
يز وعلي» وأسماءً بنت أبي بكر الصديق. وأبو مورسى 
الأشعري» وأبر سعيد الخدري» وأنس واب م عماس وابنُ عمرً 
عأ سي» وسراقة بن ماللشر, ومعقل بن 
يسار خمسة عشرٌ من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم. 


شر بر لوال 


ورواه عن هؤلاء نيف وعشرون من التابعين. 

'ورواة عن هؤلاء من لا يحصيه إلا الله عر وجل» فلم يسع 
أحدا الخروج عن هذا. 

واحتج من خالف كل هذا باعتراضات لا حجّة لممْ في 
شيء منها. 

منها أنهم ذكروا خبراً: 

رويناه من طريق مالل عن أبي الأسودٍ محمد بن عباد 
الزن بن نوفل عن عروة عن عائشةً 
بان عَامَ حَجَةٍ اوداع فنا مَنْ هَل مرق وَينا مَنْ أَهَلّ بحج 
عر وين من أل احج وهل ُو اله بانج كا 

مَنْ أَهَلَ بعُمْرَةٍ فَحَل. 

وَأَمًا مَنْ هَل ببحَج أو جَمَعَ بيْنَ احج وَالْعُمْرَة لوا 
حَتى كان يَوْم النخر». 


وبخبر رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث 


نشة احَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله 





81- مسألة: وأما 


شف 


من أراد الحج فإنه إذا جاء 


عن أ بي الأسودٍ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة» وقد 
دكراله عن رجل دكن عر الع لد دنه نا بالك وَحَل) 
تلاش " ١‏ 


فقال عروة عن عائشةً في حديث: قالتْ عن رسول إل سداد 








أوْلُ شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضتأ ثم طافف باليتك ثم 

حججٌ أبو بكر فكان أوَلُ شيء بدا به الطّواف بالبيت ثم لم يكن 
غيرة» ثم عمرٌ مثل ذلك» ثم حجج عثمانُ فرآيته أوَلُ شيء بدأ به 
الطّوافُ بالبيت ثم لم يكن غيرة ثم معاوية» وعبد الله بن عمرّ 
ثم حججت ممع الزبير أ بي فكان أوّلُ شيء بدأ به الطواف بالبيت 
لك غك رات الفاعون والانماز بشلرن نلف فا 1 
يكن غيره ولا أحذ عن مضى ما كانوا يبدءون بشيء ء حين 
يضعونّ أقدامهم أُوَلَ من الطواف بالبيت ثم لا يحلون: وتديرات 
أمّيء وخالتي تقدمان لا تبدآن بشيء أوّلَ من البيتٍ تطوفان به ثم 
لا تحلان» وقد ١‏ أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها وَالرَبيرٌ وفلان 
وفلانٌ بعمرة قط فلمًا مسحوا الركنَ حلواء وقد كدت فسا 
من ذلك . 


وجخبرٍ: رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بشير 
عدي عن عمد بن عمرو بن علقم عن يحى بسن عساء رسن 


ذكرت أن من كان منه+ ا 
يحلل حتى قضى مناسك الحسمٌ ومن أهل بعمرةٍ مفردةٍ طافَ 
بالبيت وبالصفا والمروةٍ ثم حل حتى يستقبل حجا . 

قال أبو محمد: حقَليك أن الأسودٍ عن عروة عن عائشة» 
وحديث يحبى بن عبد الرّحمن بن حاطبه عنها منكران» وخطا 
ا 
ال أ عي اله صر ار رن اذ با جف 


الرهروء اسار أشرنا عد بن عر الأذرم أحرنا أن ب 
حنبل فذكرٌ حديث مالك عن أبي الأسودٍ الذي ذكرنا آنا فقالَ 
أحمل: إيش في هذا اطدوك ين الم خط كال الأثرم: 
فقلت له: الزّهريُ عن عروة عن عائشة بخلافه.. 

قال أحمد: _ وهشامٌُ بن عروة. 

قال أبو محمّد «: ولأبي الأسودٍ المذكور حذزيت أ فى هذا 
البات لاعفا نادف وهر ع ”: 

رؤيناه من طريق البخاري أخبرنا أحمدُ بن صالح أخيرنا 
ابن وهبو أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي الأسود محمد بن عباد 
الرحمن بن نوفل أذ عنك الله شوخ أسماء بنت أبي بكر قال: حدثه 


ضف 


«88م- مسألة: وأمّا من أراد الحبّ فإنه إذا جاءً 
ل الت 


4 ؟- كناب الحجّ 





أنه كان يسمعٌ أسماءً بنت أبي بكر تقول كلما مرّت بالحجون: 
صِلّى الل على رسوله لقذ نزلنا معه هاهناء ونحنٌ يومشاء خفاف 
قليلٌ ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأخختي عائشة: والرْبِينٌ 
وفلانٌ» وفلانٌ؛ فلما مسحنا البيتَ أحللنا ” ثم أهللنا من العشي 
بالحج. 

قال علي: وهذا باطلٌ بلا خلافي من أحد؛ لآن عائشةً 
رضي الله عنها لم تعتمر في عام حجّةٍ الوداع قبلَ الحج أصلا؛ 
لأنها دخلت - وهيّ حائض - حاضت بسرفي ولم تطففْ بالبيت 
ل ل ولذلك 
2 يك أن يعمرها بعد الح فأعمرها من التنعيم 





ا ليم لتشريق كلها رده جارد ير غيل الله 
ورواة عن عائشة 
ا ا لي 


4 ئشة: عروة ا وطاووس» 


الع ا وهذا 9 بد عتارتي 1ن . عائشة 0 0-7 
وجاند دنه ع الله وأنسُ بن ماللش وابنَ عبّاس» كلهم رووا: أن 
الإخلان كان يوم وخولحع مكة مع الذي يني وأن إهلالهم بالحج 
كان يوم التروية - وهو يوم منى - وبين يرم إحلالهم يوم 
إهلالهم فلاثة أيام بلا شك؛ لذن سول الله ا 0 مك 5 
حجَّةٍ الوداع صبح رابع من ذي الحجّةٍء والأحاديث في ذلك 
اوور ند وكراما ‏ كنيا وذكرعا الحا كل من 325 ل 

وقد روى الرّهريُ عن عروة عن عائشة 'أْمْرَ أمْرَ النبي :20 من 
يله بشخ لي واه نسحوء ولا بعال كب الأسودٍ 
بالزهري: 
له لامجك بن شاه خا ينه حلى يقي خط ون يكن 
ِْكُمْ أفتى فَلَطْف بالْيْت وَبالصفا والْمَروَِ - وَيُقَصُرُ وليَْلِلِ 

م يهل بالحَج فَمَنْ لَمْ ييجذ هَذياً فيصم ثَلانَة يام فِي الحج 
وَسبعة ذأ رَجَع إن أهله؛؛ قال الزُهريّ عن عروة: إن عائشة 
أخبزته عن الي مد في تمتعه بالعمرة إلى الحججٌ فتمتمٌ الناسٌ معه 
بمثل ما أخبرٌ به سالم عن أبيد. 

ورواه أيضا عن عائشة ة من لا يذكر معه يحبى بن عبد الرحمن 
بن حاطبي وهم: القاسمُ بن محمد بن أبي بكر؛ والأسودٌ بن يزيد 











وذكوانٌ مولاها وكانَ يؤمّهاء وعمرة بدذتَ عبلد الرّحمن» وكل واحارٍ 
من هؤلاء أخصٌ بعائشة وأعلمٌ وأضبط وأوئقٌ من يحبى بن عباء 
الرحمن: 

ريسا من طريق مسلم حدّئني سايمانُ بن عبيدٍ الله 
ابن اانه ل ا ع اع ايت 
م الؤينين الت" ات ود 
اللّهِ يي فَذكرَ الحريث: وَفِيه َلَما قَدِمنَا مَكَةَ قَالَ رَسُوكُ الله #قة 
لمكار 2 عمرّة 0 0 3 ص كان م معه ادي 
: مراع را 

ويكفي من كل هذا أ أن هذه الأخبار الثلاثة : مسن اطريق أبي 
الأسود؛ ويجبى بن عباء الرّحن إِنَما هي موقوفة لا مسندة» ولا 
حقة ويفرقوف ركف إذا ووس رشع وفتروة دن التي عن 
خمسة عشرّ من الصحابة خلاف ذلك؟. 


وأسلم الوجوه لحديثي أبي الأسودٍء وحد يشو يحيسى بن عبد 
الرحمن أن يخرج على أن المرا بقوها: إذ الذي اورخس ار 
ا ل 
فأهل بهما جميعا أو أضاف العمرة إل الل كما ررى مالك عن 


- - 


الزّهري عن عائشة عن النبي 
سال أن ما روته الجماعة عنها فيه زيادة لم يذكرها أ نحن الأبتوي 
ولا يحبى بن عبد الرّحن لوْ كان ما رويا مسنداً فكيف ولس 
مسندا؟ ونحملٌ حديث أبي الأسودٍ عن عروة في حم أبي بكر 
وعمرّء وسائر من ذكرنا على أنْهِمْ كانوا يسوقونٌ الهدي فنتفق 
الاخخار. 


حر عن أيه اغر' عَائِسَة أ 





0 قتخرج حيائبٍ هذه الأخيار 


واحتجّوا أيضا بنهي عمرّء وعثمانَ عن ذلك. 

قال أبو محماٍ: هذا عليهمْ لالم لآنه إن كان نهيهما رضي 
الس لم ترا مروت لبر 
يخالفونهما في ذلك. 

أخبرنا أحمدُ بن محمد الطلمنكي أخيرنا ابن مفرج أخبرنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس أخبرنا محم بن علي بن زيار الصّائغ 
أخبرنا سعيدُ بن منصور أخبرنا هشيمٌ وحمادُ بن زياد قال هشيم: 
0 علد داك برقال حمّادٌ: عن أيوب السختياني ثم 

0 وخالدٌ كلاهما عن أبي قلابة قال: 0 
الخطاب: متعتان كانتا على عهددٍ رسول الله يذ وأ نا أنهي عنهما 
وأضربُ عليهما؛ هذا لفظ آيوب؛ وفي روايةٍ حاللو: آنا انهدئ 
عنهماء واعافتة غليماة متعة الستاةة و ة الحج. 


74- كناب احج 


#الالم- مسألة: وأمًا من أراد الحج فإنه إذا جاء 


نرف 





وبه إلى سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا عبد اللّه بن 


عون عن القاسم بن محمدٍ: أنّ عثمانَ نهى عن المتعةٍ ‏ يعنى متعة 


الحج. 

راسي صر لاض ال رم اراي 
عمزو بن الحارش عن عباد العزيزٍ بن نبيه عن أبيه أن عثمانٌ بن 
عفانَ سممٌّ رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي بالمهل؛ فضربه 
وحلقه. 

قال أبو محمّار: وهم يخالفونهما ويجيزون المتعة حتى أنها عند 
أبي حنيفة, والشافعيّ أفضل من الإفراده فسبحان من جعلَ نهِي 
عمرّء وعثمانَ رضي الله عنهما عن فسخ احج حجّة وم يجعل 
نهيهما عن متعةٍ الحججّ وضربهما عليها حجّة إن هذا لعجب. 

إن قالوا: قد أباحها سعد بن أبي وقاص وغيره. 

قلنا: وقد أوجب فسخ الحج ابن عباس وغيره ولا فرق. 

واحتجوا. 

رت بك ا جو بكرم 
ا ل 00 با لها الثاءث إن 
رسول الله يليت أحل لنا المنعةَ شم حرّمها علينا. 

ومن طريق أبي ذر كانت المتعة في الحم رخصة لنا أصحابَ 

وعن عثمان: كانت متعة الحم لنا ل ليست لكم. 
والشَافيّ ن, نهم مقو على إياحة من احج 

وأمَا حديث عمرّ فإنما هرّ في متعةٍ النّساء بلا شك لأنّه قا 
صح عنه الرّجوع إلى القول بها في الحج؛ وعدلاء غالنرة هذا 
لباك جر عنس علي ول انم 

د سلمة بن كهيل عن طاووس عن 





عي ات مع حجتي عمرة. 
ورؤيناه أيضا من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
طاووس عن ابن عباس عن عمرٌ بمثله. 00 
ورؤيناه أيضاً من طرق. 
واحتجوا. ٌْ 
ما رويناه أيضاً من طريق المرقع عن أبي ذرَ آنه قالَ: كان 
فسخ الحج من رسول الله لنا خاصة. 


سوا ا ل تمن ع سنا مسا ا 





وا طوف موس بن عيد ع يعتوية موعن لي ذر 


57 
هم حجّة فليسَ قولةُ: إن فس الح خاصّة لىمْ 0 03 سيما 
أبيه؛؟ وهذه الأسانيد عنه عه لأنها عن المرقع وسليماة أو 
سليمء وهما مجهرلان. 
وعن موسى بن عبيدة الربذيّ - وهو ضعيف فكيف وقد 
خالفه ابن عباس» وأبو موسى؟ فلم يريا ذلك خاصة. ولا يجورٌ 
أن يقال في سنٍَ ثاب أنها خاصة لقو م دون قوم إلا بنص قرآن أو 
على لزوم الإنسء والجن» 


وذلك الإسنادٌ عنه صحيح؛ لأنه من رواية إبراهيم 





سنة صحيحة!؟ لذن أوامرَ الى بور 


الطاغة ها العمل ننه ٠:‏ 
فإن قبل: هذا لا يقال بالرأي. 
قلنا: فيجبُ على هذا متى وجدَّ أحدٌ من الصّحابةٍ يقول في 


آي أنها محصوصة أو منسوخة أنْ يقال بقوله؛ وأقرٌ بذلك قولهمٌ في 


التجة: الواخامتة ويد خالفوا وللك: 
واحتجوا. 
ما روّيناه من طريق ربيعة ة الرّأي لعَنْ الحارث بْن بلال بن 


الحارث عَنْ أبيه قلت يا رَصْوْلَ :الله انشع للح لتنا حافة آر 
لمن ؟ قال: لكم خاضةة. 

قال أبو محمّد:الحارث بِنْ بلال مجهولٌ ول يحرج أحدٌ هذا 
الخر ف 000 الحديث. 


وقل صح خلافه بيقين؛ كما أوردنا من طريق جابر بن عباد 
الله «أَنّ سراقة بْنّ مَالِكِ َال لِرسول الله تن إذ أَمَرَهُمٌ يفخ 
الحَجّ في عمْر: يا رَسُولَ الله لِعَاينَاهَذَا أم لبد فَقَالَ رَسُولُ 
الله معز يل لبد الأبده.. ظ 

ومن طريق البخاري أخيرنا أبو النعمان هو محمد بن 
الفضل عارمٌ - أخبرنا حمادٌ بن زياد عن عبلو الملأش بن جريجٍ عن 
عطاء عن جابر بن عبلء الله وعن طاووس عن ابن عباس قالا 
جميعا: شيم رَسُولَ الله ملاض صبحَ رَابِعَةٍ مِن ذي | لِجَة يُهنُونَ 
0 وَأَنْ . 
تَجِل إلى نِسَائنا فضت فِي ذَلِكَ القَالَة قبلغ ذَلِكَ لبي فقال: 





ف 


8# مسألةٌ: وأمًا من أراد الحجّ فإنه إذا جاءً 


4 - كِتَابُ الحج 





مجم ام 1 ره م 


َلعنِي أن قَوْما كول كذا ركذا زالله لذن رم 
وَلَوْ أني امنتقبلت مِنْ أَمْرِي مَا امْتَدبرْتُ ما أَهْدَيِت وَلُوْلا أن 
مَعِي الذي لأخْلَلت» ؛ فَعَامَ مرَاقة بن جُعْشُم ققَالَ: إل 
ظ هِي لَنَا أو يلابي قال: لا بل للابد». 

قال أبو محمّدٍ: وهكذا رواه مجاهدٌ عن ابن عبّاس؛ ومحمد 
بن علي بن الحسين عن جابر: * 000 

قال أبو محمد: فبطلَ التخصيص والنسخ وأمنّ من ذلك 
أنداء:وؤالله إِنّ من سمعٌ هذا الخبيرَ ثمّ عارض أمرّ رسول الله 
يكز بكلا م أحدٍ ولوْ أنه كلام مي المؤمنينَ حفصة؛ وعائشة 
نوها رضي الله عتم الاك كيف بكلوداضو كتسع 
العتكبوت الذي هو أوهنٌ البيبوت؟ عن الحارث بن بلال» 
والمرقعء وسليمان أو سليم الِّينَ لا يدرى من هم في الخلقء 
زموسى الريدئ» وكقاك رحييا اللدوية الوكيل؛ وليس لأحاد 
أن يقنصرّ بقوله عليه السلام «دَخَلَت العُمْرَة في الحج إلى يَوْم 
القِيَامَةه على أنه أراد جوازها في أشهر الح دون مكايا 
وابنُ عباس من إنكاره عليه السلام أن يكون الفسخ لم خاصة 
أو لعامهم دون ذلك» ومن فعلَ ذلك فقذ كذب على رسول الله 
يز جهارا. 

قال أبو محمّد: وأتى بعضهم بطامة وه أنه ذكرّ الخخبرَ 
الثابت عن ابن عبّاس أنهمْ كانوا يرون العمرة ة ني أشهر الحج من 
أفجر الفجور في الأرض فقدم الي - 
من ذى'الخجة نامرف آذ مره عمرة تعاظمٌ ذلك عندهم. 

فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟. 

قال: الحل كله ' فقال 7 إنما أمرهمْ عليه السلام بذلكَ 
ليوقفهم على جواز العمرةٍ في أشهر الحج قولا وعملا. 

قال و ام وهذه عظيمة؛ أوَلُ ذلك أنه كذبٌ على الني 
كز في دعواهم ا اجا أمرهم بفسخ الحج في عمرة لعلبيه 
.جوازٌ العمرةٍ في أشهر الحج. 

ثم يقال هم: عله رقا تلان ويهناة اله هه ادن 
أبحق أمر أم بباطل. 

إن قالوا: بباطل كفروا. 

وإنا قالوا: بح 

قلنا: فليكنْ أمره عليه السلام بذلك لأيّ وجه كان قد صارَ 
حقا واجباء ثم لوْ كان هذا الهوس الذي قالوه فلأي معنى كان 
بخص بذلك من لم يق الهدي دون من ساق» وأطمٌ من هذا كله 
أن هذا الجاهل القائل بذلك قد علم أن الني يرك اعتمرٌ بهم في 










وأصحابه صبيحة رابعةَ 





ذي القعدةٍ 0 0 ل 
1 أل مي وعمرة 0 


و ا ا نيعل بمج فليفعل؛ ففعلوا كل ذلاك» فيا لله ويا 
للمسلمينّ أبلغ الصّحابة رضي اك والبلب 
والجهل أنْ لا يعرفوا ممّ هذا كله أل العمرة جائر: ف شهر الحج؛ 


وقد عملوها معه عليه السلام عاماً بعد عام بعاد عام في أشهر 
الحج حتى يحناج إلى ان يفسخ حجَهم في عمرة ةِ ليعلموا جواز 
ذلك تالله إن الحميرَ لتميرٌ الطريق من أقلُ من هذا؛ فكمْ هذا 
الإقدام والجرأة على مدافعةٍ السسّئن الثابنة في نصر التقليلدء مرة 
بالكذب المفضوح؛ ومرّة بالحماقة المشهورةء ومرّة بالغثائة والبره - 
حسبنا الله ونعمَ الوكيلٌ» والحمدُ لله على السّلامة. 

ظ واحتج بعضهمٌ في جواز الإفراد بالحج بالحخبر الشابته من 
طريق أبي هريرة عن غنالي 2 «وَالذِي نفسِي بده ليُهِلنَ ابن 
مرْيمَ بقَجٌ الروْحَاء حَاجا أو مُعْتَوراً أو َتْهُماه. ظ 

قال أبو محمد: كل مسلم فلا يشلك في أن الني فير لم يعلم 
هذا إلا بوحي من الل عر وجل إليه لا يمكنُ غير هذا أصلا؛ ولا 
شك في أنْ وح اللّه عر وجل لا ينزه يفك لأتداغة وجا لا 
يشلك فصح أن هذا الشّكْ من قبل أبي هريرة أو تَنْ دونه لا 
من قبل رسول الله تَف.. 

لهذ اتن كات ونه كه قن انه رذ كان 
الإفرادٌ مباحًء ثم نس بأمره عليه السلام من لا هدي معه بالمتعةٍ 








ولا بد ومن معه الهدي بالقران ولا بد. 

قال علي: نظهرٌ الحقُ واضحاً والحمدٌ لله رب العالمين. 

وقالَ ماللك: الإفرادٌ أفضل» ووافقنا هر والشافعي في صفةٍ 
التمة والقران لمنْ أراد أن يكونٌ قارناً أو متمتعاء وكل ذللك جائزٌ 
عندهما لمن ساق اهدي ون لم يسقة. 

وقالَ الشافعيّ مرّةٌ: الإفرادٌ أفضلٌ» ومرة قال: التمتع 
افق رمه قال: القتواة انق كر ذتك عدن جائز كما 
ذكرنا. ظ 

وأمًا أبو حنيفة فإنه قالَ: القرانُ أفضل ثم التمتعٌ ثم اانا 
وكلّ ذلك جائرٌ عنده لمن ساق اهدي ولمنْ لم يسقه إلا أنه حالف 
في صفة التمتع والقران على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

وأما الأشعاذ: فإنْ عبد الله بنَ ربيع أخبرنا قال: أخيرنا محمد 
بن معاوية أخبرنا أحمدُ بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي الفلا 
خرن قو ير سفنو القطاة الخررنا نيه عن كناد عتن أبن 


4 كتاب الحج 


حسنانٌ الأعرج عن ابن عباس 31 ابي تا لما كَانْ بلي 
الي مر يني قمر في ناهأ م الت الأنن تن سبلت 
ادم عَنْهَا وَكَلُدَها علين) وذكر باقي الخير. 

وبه إلى عمرو بن علي أخبرنا وكيعٌ حدّئني أفلمٌ بن ميد 
ا ال مانن أمّ المؤمنينَ «أَن 
سول الله عاك افده يُنَةُ). 

ورويناه أيضاً من طريق المسور بن محرمة عن الن 2/. 
أخبرنا عبد الرّحمن بن عب الله بن خالد أخبرنا إبراهيسمٌ بن 
أحبد أخبرنا الفربريُ أخبرنا البخخاري أخبرنا أبو التعمان هوّ حمل 
١‏ تدرط عام من الررجوهر ب رار اعري 
الأعمشٌ أخبرنا إبراهيم النخعي' عن الأسود بن يزيد عن عائشة 
أم المؤمنينَ قالت: كنت أفتلٌ القلائد للِى مي فيقلّدُ الغنمّ ويقيمُ 
في أهله حلالا. 

ورويناه أيضاً من طريق أبي معاوية عن الأعمشء والحكم 
بن عتيبة ومنصورء كلهم عن إبراهيمَ عن الأسودٍ عن عائشة ة أم 
المؤمنينٌ. 

قال أبو محمّد: ولم يأتب في البقر شيءٌ من هذا. 
ع إن كنا الله تعال ب انا ستول 
الله تي أمرَ علياً ِأنْ يقسمٌ لحومَ البدن وجلالها؛ فصع التَجِليِلٌ 
وروّينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عمن 
عبيلر الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمر قالَ: لا هدي إلا ما قلّد 
وأشعرٌ ووقف بعرفة. 






وروينا كما نذكرٌ بعد هذا 


م م ل و 
ا فلا تقلد. 


شئت فأشعر وإ شئت فلا تشع وإنْ شئت 


ومن لطريق ابن أبي شيبة عن أبي معاي عن الأعمش عن 
البدنة» فقالت: إن شقت» إنما :* تشع ليع 0 ا 

ومن 0 ل بن 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
ومن طريق وكيع أخبرنا أفلحٌ هوّ ابن حميدٍ - قالَ: رأيت 


88# مسألة: وأمًا من أراد الحجٌ فإنه إذا جاءً 


07 ٠ 
القاسمَ بنَ محمد أشعرها في الجانب الأيمن.‎ 

وهو قول الشافعي؛ وأبي سليمان. 

وس ) طريق عبد الرزّاق عن عمرّ بن ذر بن أبي رباع قال: 
ريت عائشة أمَ المؤمنين تفتلٌ القلائد للغنم تساقّ معها هديً. 

00 ابن ا 
مقلدة. 

7 طريق بن و لد 
الح م 

وعن ماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء قالَ: رأيت 
الكباش تقَلدُ؛ وعن وكيم عن بسامٍ عن أبي جعفر بن محمّدٍ بن 






يسوقون 


علي بن الحسين قالَ: رأيت الكباش تقلد. 


وس | طريق ابن طاووس عن أبيه قال: رأيت الغنم تَقَلدُ. 

ومن طريق سعيلر بن منصور عن سفيانٌ بن عيبئة عن سفيان 
الثوري عن عبيدد الله بن أبي يزيد قال: رأيت الغنمَ تقدم مكة 
مقلذة. 

قال أبو محمد: واختلف الناسُ في هذا. 

فقالَ أبو حنيفة: أكره الإشعارَء وهو مثلة. 


قال علي: فل ةاطاتة من ناذا م العالم أن يكون مئله شيء 
فعله الي ني أف لكل عقل يتعقب - حكمَ رسول الله تافز 
ويلزمه أن تكرت الجانة: ونح العرق: مثله فيمنع من ذلك» 
وأن يكونّ القصاص من قطع الأنفي وقلع الأسنان» وجدع 
الأذنين: مئلة؛ وأنْ يكون قطع السارق والمحاربو: مثلة؛ والرّجم 
للرّاني المحصن: كلق :والفلت للمتفارب: مثلة: إِنما المثلة فعلٌ 
من بلع نفسه مبلع انتقادٍ فعل رسول الله تاذ فهذا هرّ الذي مل 
بنفسه؛ والإشعارٌ كان في حجَةٍ الوداع والنهي عن امثلٍ كان قبل 
قيام ذلك بأعوام؛ فصحٌ أنه ليس مثلة وهذه قولة: لا يعلمُ لأبي 
حنيفة فيها متقدم من السّلفي ولا موافق من فقهاء ء أهل عصيره 
إلا من ابتلاه اللّه بتقليده ونعوذ بالل من البلاء. 

وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن, ومالك: يشعرٌ في 
الخانب الأسو: 





قال أبو محمّدٍ: وهذا خلاف السَنْدَ كما ذكرنا. 


فإن قالوا: قذْ رويتمٌ عن نافع عن ابن عمرّ أنه كان إذا كانت 
1 وال أشعرها في الجخانب الأيسر وإذا كانت بدنتين قلدَ. 


,“4١ 


«"88- مسألة: وأمّا من أرادَ الحجّ فإنه إذا جاءً 


4 1- كتاب احج 





إحداهما في الجانب الأيمن, والأخرى في الأيسر. 

وعن مجاهد كانوا يستحبُونَ الإشعارٌ في الجانب الأيسر. 

قلنا: العداعا حلفي عن ابن عدن وعلى كل حال فليس 
هو قولكم» وسالم ابنه أوثقٌ وأجل وأعلم به من نافع روى عنه 
الإشعارٌ في الجانب الأيمن كما أوردناء ولا حجّة في قول أحدٍ دون 
رسول الله يذ و لعجب من احتجاجهم بابن عمرٌ في فعل قد 
اختلفب عنه فيه فمرّة عليهمْ ومرةٌ ليس لهم وهم قذ خالفوا قوله 
الذي لم يختلف عنه فيه من أنه لا هدي إلا ما.قلدَ وأشعرًء وهذا 
ما خالف فيه المالكيُون عمل أهل المدينةٍ كما ذكرنا. 


فإن قيل: فلم م : تقولوا أندم: باه للا قوق هديا إلا هنا 
أن شعر؟ للحديث الذي رويتم آنفأ عن رسول الله 6ك 
بدني فأْشْعِرَ في سَنَاِها. 

قلنا: : ليس في هذا الخبر أمرٌ بالإشعارء ولو كان فيه لقلنا 
باقنا مة مس ارعة ور نماافنة 1ه أمرَ ببدته فأشعرّ في سنامها 
فمقتضاه أنه أمرّ بها فآدنيت إليه فأشعرٌ في سنامها؛ لأنه هرّ عليه 
السلام تولى بيده إشعارهاء بذلك صم الأثرُ عنه عليه السلام كما 
كنا 

وروينا عن أبي بن تسبي وابن عمر إشعار البقر في 
افيا 0 

وعن ابن عمر: الَشّاة لا تقلدُ. ولا حجّة في أحل دون رسول 
اللّه علض وقد خالفوا ابن عمرّ كما أوردنا 1 في قوله في الهدي. 
فمن الباطل احتجاجهمٌ بن لا مؤنة عليهم في مخالفته. 

وروينا عن سعيلر بن جبير: الوبل. تقلث وتشعرء والغنم لا 
لخورولة تسر والبق تعلق لامني” 

وقال أبو حيفة, وهالة؛ ل- تقل لم - ورا مالك 
إشعارٌ البقر إن كانت ها أسثمة. 

قال علي: وهذا خا وقلرب؛ بل البل:: تقلث وتشعة؛ 
والبقر:.لا تقل ولا تشعر والغدم: تلك ولا تشعر 

وقال أبو حنيفة: لا يقلدُ إلا هدي المتعق والقران» والتطوّع 

من الإبل» والبقر فقط: ولا يقلّدُ: هدي الإحصارء ولا الجماع» 
ولا جزاء الصيلد. 

وقال مالك والشافعي: دو وهذاهوً 
الصّوابُ لعموم فعل الني تَناك. 

قال علي: وقالَ بعضٌ من أعماه الحوى وأصمّهُ: إنما معنى 
ما روي عن عائشة من هدي الغنم مقلّدة؛ إنما هرَّ أنها فتلت 








«أنه أمَرَ 





ا َال لها َرَت الخ الف و اهما 


در - أي من صوف الغنم: 

قال أبو محمّد: وهذا استسهال للكذب البحت ووعسلواقة : 
رواء الناسُ عنها من إهدائه عليه السلام الغدمٌ مقلّدة ,- رد 
بالله العظيم من الخذلان. 

وأمًا الاشتراط: 

فلما حدّثنا عبدُ الله بن يوسفف أنخبرنا أحمدُ بن فتنح أخيرنا 
عه الوشامورة عبني اخريا لقني نتن اخيرزيا اعد بر علد 
أخيرنا مسلم , بن الحجاج أخيرنا الج ا 
الهمدانيّ أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: «دَخَلّ رول الله ين عَلَى ل دا قرا 





ارط اراولني: اللمد تجلي خن 


حَبْسْتَنِي) وكانية 7 لحت المقتاد». 


ورويناه أيضا: مسن طريق إسحاق بن راهويه عن عبار 


اراق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي 
ا 5 ال ا حجي وَاترطِي أن ملي حث 





وروّيناه أيضا: من طريق طاوومق.ٍ وقكرف. وسعيلو بن 
جبيرء كلهم عن ابن عباس «(عَنْ رَسول الل 0-8 أنه قَالَ لضباعة 
مي بالْحَج وَاثٍ شترطي أن مَجِلّي حَيِث تحبسني»4. ْ 
ورؤيناه أيضا: من طريق عروة بن الزبير عن ضباعة عن 
رسول الله :. 


. فهذه آثار 





ومن طريق أ بي: الزبِير عن جابرٍ 
متظاهرة منواترة لا يسم نينا التروح عنها: 

وروينا من طريق سويد بن غفلة قال لي عمرٌ بن الخطاب: 
إن شين وفيت هرون فالتردا إن أصابني مرض أو كسرٌ أو 
حبس فأنا حل. ظ 


وروينا أيضاً الآمر بالاشتراط. في الحسيج من طريق: : وكيعء 
وعبل الرّحمن بن مهديء ويحيى بن سعير القطانء كلهم عن 
سفيانَ الثوري عن إبراهيم بن عبلد الأعلى عن سويد بن غفلة 
عن عمرّ: أنه - وفي زواية ابن مهدي, ويحبى: أنه قالَ له: أفرد 
الح واشتزعل :تإن القما امنترلت :ؤلله عليلفة ها قرط 


ومن طريقي ابن أبي شيية د 0 


لك تي ا يه 
لست 


عن الني 0 


سيرين: أن عثمان رأى رجلا واقفا بعرفة قال 
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5 
ام 7 اضر 

ومن طريقي سفيان الثوري عن إبي إسبحاق عسن عميرة بن 
ل و 

ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أ يد 
ل و ا ا 
أن يشترط كذلك. 

ومن طريق أبي إسحاق عن المنهال عن عمار هو ابن ياسر 
حأنهقال: إذا اي 


7 
فهؤلاء: عمرٌء وعثمانٌ» وعلىئّ وعائشة 
ياسرء وابن مسعودء وابن 


أم المؤمنين» وعمارٌ بن 
ُ عباس - ومن التابعينَ عميرة بن زياٍ. 
ومن ٠‏ لريقي 0 عن أبي د 
وأ طيق دع اع للضي ايه عط 
ومن ريق لأعمش عن عمارةً بن عمير قان: كا ماقي 
والأسوذ يشترطان في الحج. 
ومن طرفي سني لوديا عن النوة بن مقي عن السجب 
و راقم أردت الحج فأرسل ) إل غيندة هو السلماار 008 شترط. 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن 
عمارة بن عمير قال: كان شريحٌ القاضي يشترط في احج فيقول: 
اللْهمّ إنك قد عرفت نيت وما أريدُ؛ فإنْ كان أمراً تتمّه فهرَ أحب 
0 
ا 00 
وعكرمة. ظ 


وقالَ الشّافعي: إِنْ صم الخبرٌ قلت به. 

قال أبو محمّدٍ: قذ صم الخبرٌ وبال في الصّحَةٍ فهرَ قوله 

رو 2 عر ار جا وا ارال في الحجء 
قال: لا أ عرفة. ش 

ورؤينا عن إبراهية:اضطرابا فروينا عنه من طريق المغيرة 
ألدنقال: كارا ره اموططيطر قدا حرام وصار لا يديد 
الشرط شيعا لو أن الرجل ابتلى. 

وروّينا عنه من طريق الأعمش أنه قالَ كانوا يكرهون أنْ 
يشترطوا في الحج. 

قال أبو مه هد تماقف * قناحكر »هزه ككانوا ينتحرن 
الشرط» ومرّة كانوا يكرهونة» فأقل ما في هذا ترك روايةٍ إبراهيم 
حملة لاضطرابها. 

ل 

ل 00 

ومن طريق 0 50 
الاشتراط في الح شيئا. 

0 7 

وعن الحكم بن عتيبة» وحمّادٍ مثل 00 

وهو قول مالك والحنفيين. 

قال أبو محمد: وشغبوا في غالفة السّئن الواردة في هذا 
الباب ٠‏ بأن قالوا: هذا الخبرٌ خلاف للقرآن. لأن الله تعالى يقول: 
#وَأَيَمُوا الحم لكك للم 

قال عل هده الآنة عه علي لأعلنا لأنهم ينون مز 
عرض له عارض من برض أو نحوه أنْ يحل بعمرةٍ إن فاته الحج؛ 
فقد حالفوا الآية في إتمام 0 

وأمًا نح فإنا نقول: الذي أنزلت عليه هذه الآيةٌ وام 
ببيان ما أنزلَ عليه لنا قذ أمر بالاشتراط في الح وأن تحلّه حيث 
حيسه ربه تعالى بالقدر النافل؛ فتحنٌ لم نخالف الآبة إذا أخذنا ببيان 
الب تي وأنتمْ خالفتبوها بآرائكم الفاسدة إلى ا المسنة 
الواردة في ذلك.. 


انه كاز الاسترى 


رخف 

وقالوا: هذا الخ خلافٌ لقول الله تعالى: لفَإِنْ أَحْصِرْتَمْ 
قمًا !متسر مِن أهذى *. 

اأقلنا: كلم امو كس أن هذا انر حلاف ده الأباقة بل 
أنتم خالفتموها إذْ قلتم: من أحصرّ بمرض لم يحل إلا بعمرة برأي 
. وأمًا نحن فقلنا بهذه الآية: إِنْ لم يشترط كما أمرّ الذي أنزلت 
عليه هذه الآية وأمرّ ببيانها لنا. 

قال أبو محمّد: ومن جعلَ هذه السّئة معارضة للقرآن 
فالواجب عليه أن يجعلَ الرّواية في القطع في ربع دينار وعشرة 
دراهمّ تخالفة للقرآن إذَ يقولُ تعالل: #والسار قُ وَالسَارقَة فَاقطَمُوا 
أَيِدِيهُمًا #؛ لأنْ حديث الاشتراط ل يضطرب فيه عن عائشة وهو 
في غاية الصحة؛ وقل اضطرب في حديث القطع في ربع دينار 

عليها - ولم يصح قط خبرٌ في تحديدر القطم في عشرةٍ دراهمٌ بل 
قوم هو المخالفُ للقرآن حقا؛ ذه الله تعان يقول: #وَمًا جَعَْل 
عَليكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ4. 

وقالَ تعالى: ««لا يُكَلْفْ الله فسا إلا وُسْعَهَاك. 

وقالَ تعالى: يريد الله بكم البِسْرَ وَلا يريد بكم الُْرَ». 

ولا حرج ولا عسرء ولا تكليفف ما ليس في الوسع أكثر من 
إيجاب البقاء على حال الإحرام ومنع اليانت» والطيني» والننساءء 


اسم ا 
والعمرة ؛ فكيف والسنَةُ د جاءث بذلك نصاً؟. 





وشغبً بعضهم بالخبر الشابت عن رسول الله 0 
شط ليس في كناب الل َهُوَبَاَِ وإ كان وان مترْط مَا َال 
أَقوَام ي يشترطُونَ روط لمِمَتْ في كِتَابٍ الله مَن امشْتَرَط شَرْطاً 
يس في كناب الله لسن له كاب الله حو وَشَْط الله أوئ». 

. قال أبو محمد: هذا من أعجب شيء لأنهم احتجّوا ماهو 
أعظم حب عليه والاشتراط في الحج هر في كناب الله تعالى 
منصوص تا ذكرنا من قوله تعالى: «لا يكلف اللّه فسا إلا 
وَسْعَهًا»ك. وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدين مِنْ حَرَج4. ولأيريد الله 
بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العُسْره.وبقوله تعالى: #لِيّنَ لئاس مَا 
نرْلَ إلَهم». 

وقوله تعالى: وما لسر اك عه 
َانتهُوا. 

وإنّما الشروط الى ليست في كتاب الله تعالى فهبيّ الشروط 
التي أباحوا: من أنّ كل امرأةٍ يتزوّجها على فلانة امرأته فهي 


88# مسألة: وأمًا من أرادَ الحج فإنه إذا جاء 


ولئن كان خالف هؤلاء 


4 ؟- كناب الحج 
طالكءتوكد "امه اشن تناعلبهنا في خرة. وأ يكنون يعض 
المتداق لا يلزم إلا إن كذا وكذا عام والله تعاى يفسؤل: وتوا 
النّمَاء صَدُكَاتِهنَ يَخْلّة4. 

ا 0 وعلى 00 درسة. 000 م 
5-00 إلى جللادٍ تعر واد التشروط 0 ة التي 
أباحوا. 


واحتجوا بأنّ هذا الخير روأه عروة. وعطاء. سي كن 


7 م 0" 
حبار 2 وطاووس ددورزق نهم خلافه. 


قال أبو محمّد: فقلنا: سمعناكمٌ تقبلون هذا في الصاحب إذا 
رو تر وغالقه ناك دا مك سودي 
لتاب للا روى حجّة في ترك السسّن؛ وهذا إِنْ أدرجتموه بلغ إلينا 
وإلى من بعدنا فصارٌ كل من بلغه حديث عن الني :كا يكز فتركه 
كاثناً من كان من الناس حجّة في رد السّينِ؛ وهذا حكمٌ إبليس 
اللعينء وما أموتا الله تعالى باتباع رأي من ذكرتم؛ وهنا أمرنا 
باتباع رواية يتهم؛ لأنهم ثقات عدول وليسوا معصومينَ من الخطإ في 
الرأي 

25277007 وعطاء. 
وعروة» وسعيدَ بنّ جبير: خالفوا ما رووا من من ذلك لير انه 
عزمٌ على صبغ قميصه أخضر. |0 

فقالوا لهُ: بل اصبغه احر للْيرَ رأيهمٌ في ذلك حجّة ولا 
لز نفسه الأخد بوه ثم رأيهم حجّة في مخالفة رسول الله تيك 
مارووا فقد رواه غيرهم ولم يخالفه: 
كعكرمة وعطاء؛ اع موا كر كه داري 
عن عائشة» وابن عباس» وأخذا به. 

الوه ومنتو عب وانشلها كار ساد تكد عرية: 
عمرء وعثمانٌ وعليء وعائشة: وان مسعودء وعمارء وان 
عبباسء وأخذوا به وهذا مما خخالفوا فيه جمهورٌ الصّحابة بل ليسس 
لابن عمرّ هاهنا خحلافٌ؛ لأنه لم يقل بإبطاله» وإنما قال: لا أعرفة. 

والعجب كله أن عمرّ رأى الاشتراط في احج ومعه القرآث 
والسّنّةُ فخالفوه وتعلقوا في ذلك بأنٌ ابنه عبد الله لم يعرفة. 

وصح عن عبد الله بن عمرٌ الإهلال يوم التروية ومعه السئة 
قكالفو وساقوا يروانة جاءية فى 'ذللء عن عجر -:وقال عم 
وعثمانٌ» بالاشتراطر في احج فخالفوهما ومعهما السّنة وتعلقوا 
بهما في المنع من فسخ الحجٌ في عمرة إذْ جا عنهما خلاففُ أمر 
لني تا فكانهم مغرمون بمخالفة انه وتخالفة الصّحابة فيما 


4- كتاب الج 


جاءَ عنهم من موافقةٍ السئن: 

والقوم غرقى في بحار هواهم وبكل ما يردي الغريى تعلقوا 
وذكروا قولَ إبراهيمَ: كانوا يشترطونّ في الح ولا يرونه 

شيعا 


قال أبو محما: وهذا كلام في غاية الفسادٍ وليسَ فيه أكث 
من أنه يصفهمٌ بفسادٍ الرّأي والتلاعبر؛ إذْ , يشترطونَ مالا فائدة 
فيك ولا يصح ولا يجو وهذه صفةٌ من لا عقلّ له ويكفي من 
ل ا ل سر 
حو ححة ف تعار فدهك وبالله تعالى التوفيقٌ 

وهذا مما خالفوا فيه القرآن» والسّنة الثابنة» وجمهورٌ 
الصحابةٍ؛ والقياس؛ لأنهم يقولون: من دخلّ في صلاةٍ فعجرٌ عن 
إتمامها قائماء وعن الرّكوعء وعن السّجودٍ: سقط عنه ما لا يقدرُ 
عليه من ذلك. 
ومن دخل في صوم فرض فعجرٌ عن إتمامه: سقط عنه ولم 


- 


يكلفة: 


وكذلك التطرّعٌء وقالوا هاهنا: : من دخل في حسج فرض» 
أو تطوعء أو عمرقء كذلك فعجرّ عنهما: لم يسقطا عنة؛ بل هو 
مكلّفٌ ما لا يقدرُ عليه من الوصول إلى البيت. 


4 3 مسألة: : وأما جوازٌ تقديم لفظةٍ العمرة على 
الحج أو لفظةٍ الحجج على العمرة؛ فلأنه. 

قال تعالى: لوَأيمُوا احج وَالْعمْرَة لله فبدأ بلفظة الحج؛ 
وصح عن رسول اللّهِ تملك «أنّه قَالَ: بيك عُمْرَة وَحَجةً) وصح 
أنه عليه السلام قال لذخلت العدرة في احج الح وم القِيَامَةًا 
فلا نبالي أي ذلك قدَمٌ في اللفظرء وبالله تعالى التوفيق 


مسألة: : فإذا جاءً القارنٌ إل مكة عمل في 
الطوافي والسّعي بينَ الصّفا والمروةٍ كما قلنافي العمرة إلا أنه 
يستحبٌ له أن يرملّ في الثلاشه وليس ذلك فرضاً في الحجٌ نم إذا 
تم ذلك أقام محرماً كما هرّ إلى يوم منى - وهو الام من ذي 
لحك - فإذا كان اليومٌ المذكور رُ أحرمً بالحجّ من كان متمتعاً ثم 
نهض القارنٌ» والمتمتع إلى منى فيبقيان بها نهارهما وليلتهما فإذا 
كان من الخد - وهو اليوم الاسم من ذي احج - نهضرا كلهم 
إلى عرفة فيصلي هنالك الإمامٌ والناسُ الظهرَ بعاد أن يخطب 
الناس ثم يؤذن الموَذْبُ ويقيم م ويصلي اليه بالناسء فإذا سلْمَ 
من الظهرٍ أقيمت الصّلاة 6 إقامة بلا أذان وصلّى بهم العصرّ إثرَ 
سلامه من الظَهِرٍ بعد زوال الشدّمس لا ينتظرٌ وقت العصر كما ف 


ع#الم- فشالة: وأمّا جوازٌ تقديم لفظة العمرة على 


5: 


سائر الأيام» ثم 
كلهم إلى مزدلفة. 

ولو نهض إنسانٌ إلى مزدلفة قبلَ غروبب الشّمس فلا حرج 
في ذلك. ولا شيء عليه 0ك ولااعرة ودنام فإذا أتوأ 
مزدلفة أذنّ المؤَذْنُ لصلاة المغ وعبوثم أقام وضلى الإمام بالناس 
صلاة المغرب ولا يجزئٌ أحدا أن يصلّيها تلك الليلةَ قبل مزدلفة 
ولا قبلَ مغيب الشفق» فإذا - سلمٌ أقيمَ لصلاة العمة إقافة يذل 
أذان فيليا بالناس» وهي “اك عيدٍ الأضحى وييست |الناس 
تالا فإذا انصدع الفجرٌ أذنّ المؤدِنُ وأقيمت الصّلاة فصلى بهم 
الصبح. 

ومن ليقف بعرقة من بعدو زوال الثم من يوم عرفة إلى 
مقدار ما يدف منها ويدرلك بمزدلفة صلا الصّبح مم الإمام - فقا ١‏ 
بطلَ حجّه إِنْ كانَ رجلاء ومن لم يدرك مع الإمام بمزدلفة صلاة 
الصبح فقد بطل حجّه إن كانَ رجلا. 


وأمَا النساء فإنْ وقفنَ بعرفة + إل قل طلوع الفحر نموم 
النحرٍ أو دفعنَ من عرفة بعاد ذكرهن ؛ الله تعالى فيها أجزامن 
الحج؛ ومن لم يقف منهنٌ بعرفة لا يوم عرفة ولا ليلة يوم النحر 
حتى طلعَ الفجنُ فقذ بطل حجهاء ومن لم تقف منهن بمزدلفة بعد 
وقوفها بعرفة وتذكر الله تعالل فيها حتئ طلعت الششّمسُ من يسوم 
النحرء فقذ بطل حجها. فإذا صلى الإمامٌ كما ذكرنا بمزدلفة صلاة 
الصبح بالناس وقفوا الدع فإذا أسفر قبل طلوع الشمس دفعو 
كلم إل.متى» فإذا أتوام ا ا 
العقبةٍ بسبع حصيات يكبّرونَ معّ كل حصاقء ولا يقطعون التلبية 
مذ يهلون بالحج من المسجد» أو بالقران من الميقات إلا مم تمام 
رمي السبع حصيات» فإذا رموها كما ذكرنا فقذ تم إحرامهم 
يلون أو يقضرون؛ والحلق أفضل للرجال. وينحرون الهدي إن 
كان معهى ثم قد حل لهم كل ما كان من اللباسٍ حراماً على 
المحرم؛ وحل لهم التصيّدُ في الحل» والتَطيْبُ حاشا الوطهءً فقط 

إن نهضوا من يومهم إلى مكة فطافوا بالبيت سبعاً لا 
خبب ني شيء منها ثم سعى بِينَ الصفا والمروة سبعا - إِنْ كان 
0 وَل دخوله إنْ كان قارناً - فقْد 
تم الحج كلك أ و القرانُ كله وحل لهم الوطةٌ. . ويرجعون إلى منى 
فيقيمونٌ بها ثلاثة كيام يعد يوم النحر يرمونّ كل يوم بعد زوال 
الشّمس الجمرات الثلاث بسيع حصيسائتوه سيع حصياستيه سبع 
حصياتت: يبدأ بالقصوى, ؛ لم بالتى تليهاء ثم جمرةٍ العقبة الى رمى 
يوم النحر يق عند الأوليين للدعاء؛ ولا يقفُ عند جمرة العقَبة؛ 
فإذا م ذلك» فقذ تم جميعٌ عمل الحاج. ويأكلٌ القارنُ ولا بد من 


يقفُ الناسٌ للدّعاء فإذا غابت الشّمسُ نهضوا 


7” 


ه"م- مسألة: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 


4 كناب الحجّ 





مدي الديئ بطق بيع شه ويتصلق منه زولا بذ 

ما المنمتمٌ فإنْ كان من غير أهل مكة والحرم ولم يكن 
أهله معه قاطنينَ هنالك: ففرض عليه أنْ يهدي هدياء ولا باد إما 
رأ من الإبل» أو من البقرء وإمّا شاة» وإمّا نصيبٌ مشترلكٌ في 
راس من الابل؛ أو في رأس من البقر بين عشرة أنقس فاقل ك0 
تبالى م: متمتعين كانوا أو غير متمبَعينَ» وسواءٌ أراد بعضهمٌ حصتنه 
للأكل» أو للبيع؛ » أو لله دي» ولا يجزئه أنْ يهديه إلا بعد أنْ يحرم 
بالحيجٌ ويذمحه بمكَةَ أو بمنى ولا بد أو متى شاءً بعدَ ذلك. 


فإ لم يقدر على هدي ففرضه أن يصومٌ ثلاثة ليام ما بينَ 


أن يحرم بالحج إلى أوّل يوم من التحرء فإنْ فاته ذلك فليؤخز 


لراك ارت عرع ار ام حر إل ان 

تنقضي تنقضي أَيَامُ التشريق» ثم يصومٌ الثلاثة الآيام؛ ثم يطوف بعد تام 
صيامهن طواف الإفاضة؛ ثم م يصومٌ سبعة أيام إذا رجعٌ من عمل 
الحج كله وم يبن منه شيءٌ؛ فإن كان أهله بمكة لم يلزمه إن كان 
متمتعا هدئ»:ولا صياف وهرّ محسنٌ في كلّ ذلك. 

والمتمتعٌ هرّ من اعتمرَ تمنْ ليس أهله من سكان الحرم ثم 
حجج من عامه سواء رجع إلى بلديء أو إلى الميقاتء أو لم يرجم. 
ولا يضْرٌ اهدي أنْ لا يوقف بعرفة» ولا هدي على القارن ‏ 
مكياً كان أو غير مك - خاشا اهدي الّذي كان معه عند إحرامه. 
. فمنْ أراد مَنْ ذكرنا أن يخرجَ عن مكة فليجعل آخرّ عمل يعمله 
أن يطوف بالبيته سبعاء ثم يخرج إثرّ مامه موصولا به ولا بدٌ؛ 
فإِنْ ترددٌ دَدَ لأمر ما أعادّ الطُوافَ إذا أرادٌ الخسروج عدن مكة فإِنْ 
خرج وم يطف ففرضٌ عليه الرَجَوعٌ ولا بد - ولرْ من أقصى 
الدنيا - حتى يجعل آخرٌ عمله بمكة الطواف بالبيت. 

ومنْ ترك من طواف الإفاضةٍ - ولو بعضَ شوط حتى 
خرج: ففرضٌ عليه الرّجوعٌ حتى يتمّه؛ فإِنْ خرج ذو الحجّةٍ قبل 
أن رافق يطل حت 

ومن لم يرم جمرة العقبةٍ يوم النحر أ و باقيَ ذي الحجَّةٍ فقذ 
بطل حجة؛ ويجزئ القارنَ طواف واحد لعمرته ولحج؛ء كامفرد 
بالحج ولا فرق. 

برهان ذلك: 

ما حدثناه عبد اللّهِ بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا 
هذ لوقا اسم اشر ةاعر را عجو اعون اعد عدي 
أخبرنا مسلم , نْ الاج أخبرنا بو بكر بن أبي شيبة» وإسحاقة 
ْ بن إبراهيمَ هوّ ابن راهويه - جميعاً عن حاتم بن إسماعيلَ عن 
جعتران جر عار بن المراقن يال لسار بكر 


عبد اللّه: أخبرني عن حجّة الوداعء فقال جابر - فذكرٌ حديكا - 
وق لقعا ننه نحي أن اا 111 - فَذَكَرَ كلام - نم قَالَ 
صَلّى رَسُولُ الله كذ في الجر َم رَكِبَ القَصْوَاء - فَذَكُرَ 
كلاما - نَم قال: َنَى إِذَا آنا ليت مَعَه الم الركنَ فرع كنا 
وَمَشَى أربَعا تنفد إلى مََامِ إِرَاهِيمَ فقَرَا «وَانَخِذوا مِنْ مَقَام 
إِْرَاهِيمَ مُصَلّى» فجعل المقامَ بينه وبين البيت. 

ثم رجعٌّ إلى الركن فاستلمة» ثم خرج من البابو إلى الصّفا؛ 
فلمًا دنا من الصّنا قرا إن الما وَلْمَرْوَةَ من شعَائِرٍ اللو» ابدأً 
ما بدأ اللّه به؟ فبدأ بالصّفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل ظ 
القبلك "فون اللشو كاك لة إله إلا اللروعدده لا تويك لهم 
له الملك وله الحمدٌء وهو على كل شيء قديرٌء لا إله إلا الله 
ود 11 وغل ررس "عبد وش الا رات وس 

ل وغابي لقان مزهنا علوت ررم نه جل إل 
المروةٍ حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى 
عن اتن انرو اناد الى امتارك بدي امسر يمنا ديرت 1 
ل ل الا ا 
فليحل وليجعلها عمرةً فقامَ سراقة بنُ مالش بن جعشم فقال: يا 
رسول الله ألعامنا هذا أمْ للأبد؟ - فشبّكَ رسولٌ الله 38 
أصابعه واحدةً في الأخرى وقالَ: دخلت العمرة في الحج مرتين - 
لاء بل لأبو أيه وقدم علي من اليمن ببدن الن :8 فوجة 
فاطمة مَْ حل» ولبست ثياباً صبيغا فأنكرٌ ذلك عليها فقالت: إني 
أمرت بهذا. فأغر عل يذلك النىّ فد فقالَ: صدقت صدقت 
تذاكلت حي ترضيت لد 1 < 

قال: قلت: اللهمّ إني أهلٌ بما أهلّ به رسولك يَف قال: 
فإنٌ معي اهدي فلا تحل. نحن احنن كلم رتتروا الااللي 


2 ومن كان معه هدي؛ فلمًا كان يوم التروية توجهسيوا إلى منى 













ا 
فاهلُوا بالحجّ وركب رسولٌ الله نين فصلى بها الظهرّ والعصر 
والمغرب والعشاءً والفجر» ثم ل ل ار 
وأمرٌ بقبةٍ من شعر فضربت له بدمرة فسارٌ رسولٌ الله ي. حتدى : 
أت عرف نك في القبة بنمرة حمَى إذا زات الشسنٌ ام 
بالفساك فرحلة لفان بط الرادق فخطي الناس فقنال: إن 
دماءكم وأموالكم عليكمٌ حرام كحرمة يومكمٌ هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا : ف ذكر كلما كيرا : ثم أذنَ» : ثم أقام 
فصلى الظهرَ : تمي العصر ول بص ينما هياده 
ركب عليه السلام حتى أ تى الموقفَ فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصسخرانتى وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلسم ينزل 


واكنا حدن قرف المي وفك لمر 2 قلبلا. وأردفَ أسامة 


4 7- كتانب الحج 





خلفه ودفع رسول الله 1# تر وقذ شنقّ للقصواء الرّمام» وقال: أيها 
اي » كلما أتى جبلا من الجبال أرخى ها قليلا 
حتى تصعتء حتى أ تى المزدلفة فصلّى بها المشرب والعشاءً بأذان 
واحد وإقامتين» ذم يبح بيتهما شين ثم ؛ اضطجع عليه السلام 
حتى طلع الفجر فصلى الفجر حينٌ تبِينَ له الصبح بأذان وإقامة؛ 
ثم ركب القصواءً حتى أتى المشعرٌ الحرام فاستقبلَ القبلة فدعا الله 
تعالى وكبره وهلله ووحَدُ؛ فلم يز واقفاً حتّى أسفرَ جذاً فدفع 
قبل أن تطلعٌ الشمس» واردف الفضل بن العبّاس حتى أنى بطنّ 
سر فحرّكَ قليلا؛ ثم سلك الطريقَ الوسطى التي تحرج على 
الجمرة الكبرى ختى أتى الدمرة الى عند الشجرة ةِ فرماها بسبع 

حصياس يكبرٌ مع كل حصاة منها مثلَ حصى الدذفيه رمى من 
بطن الوادي: د ثم انصرف إلى المنحر فنحرّ ثلاث وستَينَ بدنة ثم 
أعطى عليًا فتحرٌ ها غير وأشركه في هديه. 

ثم أمرّ من كل بدنةٍ ببضعةٍ فجعلت في قدر فطبخت فأكلا 
من جميا ودرا عن فركها ثم ركب رسولٌ الله كا فأفاضَِ إلى 
البح الى فكة اللي 

ثم أتى زمزم فتناول دلوا فشرب منُه. 

قال أبو محمد: : كل ما في هذا الخبر من دعاء» وصفةٍ 
مشيء وغير ذلك لا تحاش شيئاء فهرَ كله سنْةٌ مستحبّةٌ. ظ 

وأما قولنا: : من دفعٌ من عرفة قبل غروب الشّمس فحجّه 
ا 

الما دواعي ارون رسيم 
أخبرنا أحمد بن شعيب أخرنا اسار بل راق 






بم أخيرنا وي 
أخبرنا سفيانٌ هو الثورئ - عن بكير بن غطاء عن عبد الرّحمن 
بن يعمر الديلي قال: «شهذت رَسُولَ الله عكر بعَرَفَةَ - وَسَيْلَ 

عَن الحجج - فقال: احج عَرَقة هَمَنْ أذرَك لَه عَرَمَةَ قَبْلَ طُنُوع 
الفجر مِنْ [ بْلةِ جَمْعٍ فقذ أَذرَك». 

وبه إلى أحمدّ بن شعيب أخبرنا إسماعيلٌ بن مسعودٍ 
التحدرئ احجرنا خالة هر ان الخارك معن شفزة عن عق الله 
بن أبي السَّفْرٍ قالَ: سمععت الشّعي يقول: حدّئني عروة بن 
ال فر او الطائي قال: تبت رَسُولَ 
الله تيا بِجَمْم فقلّت لَه: هَل لي مِنْ حج؟ َقَال: مَنْ صَلَّى هَل 
الصّلاة مَعَنا وَوَقَف هذا لوف حَتى يُفيض» وَأقَاضَ قِلَ ذلك 
مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أو نهَارا فَقَد نَم حَجُّه وَقَضَى : تفثهُ). 

وقال أبو حنيفة, والشافعي: إِنْ أفاض منها نهاراً فحجّه 
تام وعليه دم. 





هم مسألةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّةَ عمل في 





5,, 
وقال مالك إِنْ لم يقفْ بها ليلا فلا حج له 
واحتج له من قلده بأنّ رسول الله :#/ 0 وقف بها في أول 


الآيلء فقلنا: 16 ةالارا دجي من يقفا وا وار 

فقالوا: قذ قال عليه السلام؛ «مَنْ أَدْرَك ْلَه عَرَفَةَ قبل 
طلّوع الفجر فقذ أذرَكَ» فقلنا: وقد كال عليه الجادم: «وَأفاضَ 
ذلِكَ مِنْ عَرَفَاس أ ليلا أو نَهَارا فَقَدْ أَدْرَكَ» فبلحوا. فأتوا . 
بنادرق» وهي أن نهم قالوا: معنى قؤله” ليلا أو نهار" إنما هو ليل : 
وتنا راكنا قال - تعالى: (ولا نطِع مِنهُم آم أو كقوراً» فقلنا: 
هذا الكذب على الله تعلق وعلى رسوله يي صراحاً؛ ولو كان 
كما تأوّلتموه لما كان عليه السلام منهيًا عن أنْ يطيعٌ منهم آثماً إلا 
حتى يكونّ كفورا؛ وهذا لا يقوله مسلمٌ بلْ هوّ عليه السلام 
منهي عن أنْ يطيعٌ منهم الآثمّ؛ والكفون إن ل يكن الآقه 
كفورا. 

ثم لوصح لكم في الخبر تاويلكم الفاسدٌ لكان لا يصح 


| لأحدٍ حججٌ حتى يقف بها نهارا وليلا معأء وهذا خلافُ قولكمْ 





8 يذ لم يقفا بها إلا نهارا ودفعٌ منها إثر تمام غروب 
القرص في أوّل الليلء والدَفعٌ لا يسمى وقوفاء بل هوّ زوالٌ عنها. 

وذكروا خبرا فاسدا: 

رويناة من طريق إبراهيمٌ بن حمَادٍ عن أبي عون محمار بن 
عمرو بن عون عن داود بن جبير عن أبي هاشم رحمة بن مصعب 
الفراء الواسطيّ عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن نافع عن ابن 
غم قال سوك الل تف امَنْ وَقَف بعَرَفات بلئِل فَقَد أذرَك. 
احج ومن فاه حرفا ييل ققد انه الحج». 

قال أبو محمّد: هذا ور لأن أبا عرن بن عمروء ورحمة 
بن مصعبيء وداود بن جبير مجهولون لا يدرى من هم وابن أبي 
ليلى سي الحفظ؛ وعلى هذا الخبر ييطل حجٌ الني 0 لأنه لم 
يقفْ بعرفة بليل إنما دفم منها في أوّل أوقات الليل. 

ومن ) طريق سعيل بن منصور أخيرنا هشيم أخبرنا ابن أبي 
ليلى أخبرنا عطاءً يرفعُ الحديث قال: امَنْ أَذرَكَ عَرَفَة ليل فَقَدْ 
درك الح وَمَنْ انه عَرَفَات بل فد فَانَه الحَجُ» وهذا مرسل؛ 
ومح ذلك فليسَ فيه بان جلي بأنه عن رسول الله يت وابن أبي 
ليلى سي الحنظ وهذا تا ترك فيه الحنفيُوت المرسل. 

وخبر من طريق عبد الملك بن حبيببٍ الأندلسي» أخبرنا . 
ابن أبي بي نافع عن امتكدر بن محمّد بن المدكدر عن أبيه أن رسول 









الله من قال: (رللا تَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَةَ وَمُرْدَلِفةَ حَتى يَذْفَمَ الإمام). 


وهل! لا شىء؛ لوجوه: 


02 


ه- مسألةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكَةَ عمل في 


غ ؟- كتابب ب 





والثاني: أن فيه ثلاثة ضعفاءً في نسق. 
وثالفها: انه ليبن فيه يجاب الوقوفب تعرفة ليلا أصلا 
والرابع: أنه مالف لقولهم؛ لأنهمْ لا ييطلون حج من دفع 
قبل الإمام من عرفة» ولا من مزدلفة.. 
ومنها: خبرٌ من طريق عبد الملك بن حبيب عن أبي 
معاوية مدني عن يزيد بن عياض هر ابن جعدبة - عن عمرو بن 
شعيبب أن زسول الله22 قان: دفر أجاذ بط عُرنَة قبلَ أن 
اح الخد للدت لله وطقة يق ٠‏ 11 عد الل ماقا راي 
معاوية مجهرل؛ ويزيد كاب ثم هوّ مرسل؛ ثم إنه حالف لقوهم؛ 
لس 





وخبر رويئاه من 5 لوقعو معت عبرل 
عن سعيل بن جبير قال: قال رسوك الله علق : لإا لا لقع حَنَى 
ال - يعني مِنْ عَرَفَات - دَإِن ؛ آهة اطايلية كاترا لا 
يبون من جَمْم حَنَى تَطلُمَ النشمس» ونا دقع َل ذل هَدينا 
مُخَالِفٌ لِهَذْيهم. ‏ 

قال أبو محمد: وهذا لا شيءً؛ 5-0 
جل ل سملم هم غالفون 44 لانهم لا يبطلزن بجج مين دفع 





قال أبو محمد: وما ندري من أينْ وقعٌ إيجاب الوقوفم 


بعرقة ة ليلاء وإبطال الحج بتركه؟ وهم لا يبطلون البح حالف 
عمل الي تب كله في عرفة: وف الدّفع منهاء وفي مزدلفة: 
فإن ذكروا: 


ما رويناه من طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 





ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: : من أدرك عرفات بليل: 


2 


فقذ أدركَ الحج» ومن لم يدرك عرفات بليل فق فاته الحج. 

قلنا: قذ صممٌ عن ابن عمرٌ أنه لاا يكوثُ هديا إلا ما قلد 
وأشعرّ فخالفتموة» وصحٌ عن عمر: من قدمَ ثقله من أمنى بطل 
حجّه فخالفتموةٌ؛ فمنْ أينَ صارَ ابن عمرٌ هاهنا حجّة؛ ولم يصر 
حجّة هو ولا أبوه فيما ذكرنا عنهما تا استسهلتمٌ خلافهما فيه؛ 
وما نعلمٌ مالكو في هذا القول حجّة أصلا؟. 

و ا يي 
دفع من عرفة قبلَ غروبه الشمس فعل ما أبيح أو مام ييح 
ا تا 
يبح له فحجه باطلٌ ولا مزيد. 


قال: ل اي لذي يصية إل يعرف مل ركه بل اجر 
للا أوتهارا فقث أدركٌ الحج. 


وأمًا استحبابنا للمتمتع بره يوم اانه ظ 

في التهوذ ض إلى منى فلما ذكرنا من فعل أصحاب البهر ا 
بحضرته. 

واعتاز هالك أن بها" الدع وأهلّ مكة إذا أهلُ هلال 

ذى الحجة. 





واحتجوا بإوانة عن عي أعدقال: يا أهل مكة يقدم الناس 
شعثاً وأنتمْ مدّهنون فإذا رأيتم الهلالَ فأهلُوا؛ فإِنّ هذه رواية لا 
نعلمها تتصلُ إلى عمرَ؛ إنما نذكرها من طريق القاسم بن محمّاٍ 
وإبراهيم يم النخعي عن عمرَ؛ وكلاهما لم يولذ إلا بعد موت عمرّ 
0 ثم لوْ صح عنه لكان الثابت المتصلٌ من فعل الصّحابةٍ 

د- أولى من رأي رآه عمر. 
ار اع نح با الى مساان دي ابلة اما ]عام 
آخرّ؛ فلمًا كان في العام الثالث. 

قيل له: قد رئىّ هلال ذي الحجَةء فقالَ: ما أنا إلا كرجل 
من أصحابي» وما أراني أفعل إلا كما فعلواء فأمسك إلى يوم 
الترونة * لمّ أحرم من البطحاء حينَ استوت به راحلته بالحج. 

ومن طريقٍ سعيدٍ بن منصور عن عتاب بن أبي بشر علن 
خصيفي عن مجاه عن ابن عمرّ: أنه َه أحرمٌ عاماً من المسجدٍ حينٌ 
أهل هلال ذي لحجَة ثم عاما آخرّ كذلك» فلما كان العام الغالك 
م يحرم حتى كان يم التروية قال مجاهدٌ: فسألته عن ذلك» فقال: 
إنى كنت امراً من أهل المدينةٍ فأحببت أ نْ أهل بإهلالهم ثم ذهبت 
أنظرُ فإذا أنا أدخلٌ على أهلي وأنا محرمٌ وأخرجٌ وأنا محرمٌ» فإذا 
ذلك لا يصلح؛ لأنُ امحرمَ إذا أحرمٌ خرجّ لوجهه. 

قال مجاهدٌ: فقلت لابن عمر: فأيّ ذلك ترى؟. 

قال: يوم التروية. فهذا ابن عمرّ قد أخبرَ أنّ فعلٌ الصحابة 
أن يهل المتمتع وأهلٌ مكة يوم الترويةه ورغب عن رأي أبيه لو 
7 شت أيضاً عنة. 

فإن قالوا: نما اخترنا له ذلك ليكون أشعث 








قلنا: ما علّمنا الله تعالى ولا رسوله 2ل | 
للمحرم؛ فإن اخترنموه فأمروهم بالإهلال من أوّل شوال فهو أمم 


4" كناب الحج. 

وأما قولنا: أنْ يؤدنٌ المؤدْنُ إذا 21 م الإمام الخطبة بعرفةه ثم 
يقيمَ لصلاة الظهرء ثم يقيمَ للعصر ولا يؤذَنَ لاه فلا ذكرناه في 2 

الخبر عن رسول الله ا آنفا. 

وهو قول أبي سليمات. وأحد قولي ماللك. ش 

وقال مالك مرّة أخرى: إِنْ شاءً أذنَ؛ والإمامٌُ في الخطبقٌ 
وإنْ شاءً إذا أع.. 

وقال أبو حنيفة, وأبو ثور: ينؤذن إذا قعدَ الإمام على 
المنبر قبل أن يأخذ في الخطبةٍ. 





وقال أبو يوصف: : يؤذنُ قبل خروج الام المرجع 
فقال: يؤذَنُ بعد صدر من الخطبةٍء وذكرٌ ذلك عن مؤذن من أهل 


_- 


مكة. 

وقال الشافعي: ياخذ في الأذان إذا أتمّ الإمامُ الخطبة 
الأولى. 

قال أبو محمدٍ: وهذه أقوالٌ لا حجّة لصحّة شيء منها. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الجمعة ّْ 

قلنا: : القياسُ باطل» ثم لوْ كان حقا لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنه ليس قياس الأذان بعرفة على الأذان بالجمعة بأول 
من القياس للجمعةٍ على ما روي في عرفة لا سما وأنتم تقولون: 
لا جمعة بعرفة. 


فإن قيل: فأنتم تقولون: إذ الجمعة بعرفة كما هي في 
غيرها من البلاد. 


قلنا: ع دوي ذللة يمبييح خالقة ماعب ا سانا 
في صفةٍ الأذان فيها بخلافه في سائر البلاٍ كما كان بعرفة حكم 
الصلاةٍ و في الجمع بين الظهرء والعصرء ا د 
البلادو» ولو. 

قلنا: إن هذه الأقوال خلاف لوجماع الصحابة ة رضي الله 
عنهم كلهم في القول بذلك لصدقنا. 

وأمًا قولنا: بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة بأذان 
واحلٍ وإقامتين وبمزدلفة بينَ مغرب والعتمةٍ كذلاكَ أيضاً فلم 
صح عن رسول ل الله إن في الخبر المذكور. 

وقد اختلف الناسُ في هذا. 








فقالَ أبو حنيفة, والشافعي؛ في الصّلاةٍ بعرفة كما قلنا. 
وقالَ مالك: : بأذانين و إقامتين لكل صلاة أذانُ وإ ام وما 
نعلمٌ لهذا القول حجّة اضاذ لاس( سويد )بولا وردان 
1 سقيمةٌ» ولا من عمل صاحبيء ولا تابع. 


ه"م- مسألة: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 


لىىذ 


فإن قالوا: قسنا ذلك على الجمع بمزدلفة. 

قلنا: : هذا قياس للخطإ على الخطأء وقولكم هذا في مزدلفة 
جا عا ماتكه رن عاء اللاس تال 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الصّلوات الفائتات. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» ثم لو كانَ حقا لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنْ صلاة الظهرء والعصرء بعرفة ليستا فاتتين» ومن 
الباطل قياس صلاةٍ تصلّى في وقتها على صلاةٍ فائنةٍ لا سيّما 
وأزه نتم لا تقولون بهذا العمل في الفاتتائتي» وقالَ سفيان» وإسحاق: 
يجمعٌ بِينَ الظهرء والعصرء ؛ بعرفة بإقامتين فقط بلا أذان. 

واحتج أهلّ هذا القول بخير: 

رويناه من طريق عباء الرزّاق عن ابن جريك عبن عطاء 
«أَنَ رَسُولَ الله كز صَلَى بمَكةَ وَبونى كَل صَلاة بأدذَان وَإقَامَةه 
وَصلن - بِعَرَفة وَبِجَمْع - كل صلا بِإقَامَقه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا تقوم به حجّة. ثم لو صحٌ لى 
كانت قمابسةة لأن حر سابرورة بياذ تك الأذان وزجادة 
العذل وا وا 3 اا 0 

وأمَا الجمعٌ بمزدلفة كما ذكرنا فللخبر المذكور أيضاً. وفي 
هذا خلاف من السلفب: 

روّينا من طريق حماو بن زيده وحمادٍ بن سلمةء قال ابن 
ري عن ان وال م أحفظ عن ابن عمرٌ أذاناً ولا إقامةً بجمع - 
يعني مزدلفة. 





وقال ابن سلمة عن أنس عن ابن سيرينَ قال: صليت مع 
ابن عمرَ مجمع المغرب بلا أذان ولا إقامة» ثم العشاءً بلا أذان ولا 


وقول ثان: وهر أننا روّينا عنه أيضاً أنه جمعَ بينهما بإقامةٍ 
واحدةٍ بلا أذان. 


ورؤينا ذلك عن شعبة عن الحكم بن عتيبة» وسلمة بن 
كهيل كلاهما عن سعيد بن جبير: أنه صلَّى المغرب والعشاءً 
جع بإقامة واج مد وددر اذاف غدة فهر قلف وان اند 
عمرٌ ذكرٌ أن رسول الله يي فعلَّ ذلك. 

ورويناه أيضاً من طريق مجاهبه وغيره عن ابن عمرّ: أنه 
فعل ذلك. 

وهو قولُ سفيان, وأحمد بن حنبل في أحد قوليهما - وبه 

خذ أبو بكر بن داود. 


واحتج أهل هذه المقالة. 
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هم- مسألةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 
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عا رزطااقن ظرس مان امورو ارق روسن 
القطان» قالَ سفيان: عن مسلمة بن كهيلٍ عن 
ابن عباس وقال القطان: عن ابن أبي 


سعير بن جبير عن 
م حر عن سالم 


كر لق ابسن اسه واب عمر' 





وي اي 
وقول ثالث: : وهوّ الجممٌ بينهما بإقامتين - لكل صلاةٍ 


إقامة دوق أذان: 

روينا عن حمّادٍ بن سلمة عن الحجّاج بن أرطاة عن أبي 
إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عمر بن الخطاب 
جمع بينهما بإقامتين - يعني يمزدلفة. 

ومن 0 لرزاق عن بعض 
لغرب والعشاء: كل واحدق منهما بإقامة ‏ 1 

ع ا ل 
إقامتين. ‏ 

وهو قول سفياث. والثتافعي, وأحمد ‏ في أحد أقوالهم. 

واحتجوا. 


ما روّيناه من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن 
0 مول 0 عن أسامة 0 زيار أن 0 الله 5 


5 


-ّ 
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ومن طريق البخاري أخبرنا عاصم ابن اي دوعن 
هري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
اجَمَع رَسُولُ الله لخ : يْنَ المغر واليفناء ء بِجَمْع كل وَاحَة 
م نان وا اق يه ورا فلن زر كن وَاحِدَةٍ مِنهما) 
وهذان خيران صحيحان. 
وقول رابع: وهوّ أن الجمم بينهما بأذان واحدٍ وإقامةٍ 


واحدة: 





روّينا من طريق سفيانَ الثوري عن سماكٌ بن حربه عن 
النعمان بن حميار أنّ عمرّ جمعٌ بِينَ الصّلاتين بمزدلفة بأذان وإقامةٍ. 

ومن طريق أبي داود السّجستائي' أخبرنا مسد أخيرن أبو 
الأحوص أخخبرنا أشعث بن سليم عن أ بيه أنه كان مع ابن عمرٌ 
بمزدلفة اد وأقام انام ذلك 10 على القدية ثلاث ركعاتتي» 


ةينث أت له لق از ل 


قال شعث: : وأخبرني غلاج بن مرو ل بن عُمَرَ بهذا 
قَالَ: قِيلَ لابن عُمَرَ في ذَلِكَ» فقال: صَلَيْتَ مَعَ رَسُول الله 8 
هكذا». 

وبه يأخذ أبو حنيفة إلا أنه قالَ: فإن تطوعَ بينهما أقام 

وقول خامس: وهو الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صح 
ذلك عن عمرٌ بن الخطاب من طريق هشيم عن إبراهيم عن 
الأنيورةا كص عفان المزدلفة فصلى المغرب والعشاءً. كل 
صلاةٍ بأذان وإقامة: 

لو د ون عو 1 ١‏ 
واعي اي لا ا 0 
0 بأذان وإقامة. 


بمزدلفة كز صا بأذان وإقامة. ‏ 


وطزافرل عرو عن الصا راك عن أهل بيته 
وبه يقول مالك. 
ولا حجّة في هذا القول من خبر عن الني تابثا رلا عه 
في قول عمرًء وابن مسعودء وعلي في ذلك؛ أن فذ خائنهخ 
غيرهمٌ من الصّحابةٍ واختلفَ عن عمرٌ أيضا كما أوردناء 
فالمرجوعٌ إليه عند التنازع هو هين القوان والمستة. ولاحجّة لأبي 
حنيفة في دعواه أن إعادة الأذان للعشاء ء هو من أجل أن عمر 
وابنَ مسعود تعشّيا بين الصّلاتين؛ لأنهما لم يذكرا ذلك» ولا 
اخيرا. أن إعادتهما الأذانَ إنما هو من أجل العشاء» فهي دعوى 
فأسدة. 

فإن قيل: قسنا ذلك على الجمع بينَ سائر الصلرات إذا 
صليت الأولى في آخر وقتهاء والأخرى في أول وقتهاء فلا بد مسن 
أذان وإقامةٍ لكل صلاةٍ. 

قلنا: القياسٌُ باطلٌ» ولا يجورُ أنْ يعارضَ ما صحّ عن الني 
يي بقياس فاسد. 

قال أبو محمدل: وقد روي مثل قولنا عن ابن عمره وسالم 
ابنهء وعطاء: 
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هم مسألة: فإذا جاءًَ القارن إلى مكة عمل في 


«هةب 





كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن الفضل بن دكين 
عن مسعر بن كدام عن عبد الكريم قال: ا 
المغرب» والعشاءً يجمع بأذان وإقامتين» فلقيت نافعاً فقلت له 
هكذا كان يصنعٌ عبد اللّه؟. 

قال: نعم فلقيت عطاءً فقلت لهُ» فقالَ: قاذ كنت أقولٌ 
هم: لا صلاة إلا بإقامةٍ. 

وهو قول الشافعي من رواية أبسي ثور عن فهيّ سنَّة 
مزال 
ظ أحدشها لج سوه بل نان ولا فاق وق من ادن 

والثاني: الجممٌ بينهما بإقامةٍ واحدةٍ فقط 
عن ابن عمر. 

وهو قول سفيان. وأحمد. وأبي بكر بن داود -- وصح به 


مَلَِائِيْهُ 


خبر عن رسول اللّه تا. 
والغالث: الجمسعٌ بينهما بإقامتين فقط؛ روي عن عمرّ 
وعلي» وصح عن سال بن عب الله - وهوّ أحدٌ قوق سفيان. 
وأحمد. والشافعي؛ وصح به خير عن رسول الله ا 
والرابع كي ذهدا اناد وام رإئافة واحدو دروي 
عن عمرّ؛ وصح عن ابنه عبدٍ اللّه. 
وهوّ قول أبي حنيفة - وصحٌ به خيرٌ عن رسول الله 


١‏ - وصح أيضا 
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ظ والخامس: الجمع بينهما بآذان واحدٍ وإقامتين صح عن ابن 
عمرً 00 وعطاء؛ ا 





5 1-7 بينهما أذنين وبإقامتين. صح عن عمره 
وابن مسعوج. 


وروي عن عليء وعن محمد بن علي بن الحسين وأهل 


وهو قول مالك. 

ما الأخبارٌ في ذلك فبعضها بإقامةٍ واحدةٍ هن طريق ابن 
وزاك عبباس» وبعضها بإقامتين من طريق ابن عمرٌّء وأسامة 
بن زيل - وبعضها بأذان واحبء وإقامةٍ واحدةٍ من طريق ابن 
عمرَ - وبعضها بأذان واحد وإقامتين من طريق جابر؛ فاضطربت 
الرواية عن ابن عمرَ إلا أنْ إحدى الرّوايات عنة وعن أسامة بن 
زيليه وعن جابر بن عبد الله: زادت على الأخرى؛ وعلى رواية 


ابن عباس إقاة فوسيية الأهد بالترافق: وإتخدى الرواينات ةا 
وعن جابر تزيدُ على الأخرى. وعلى رواية أسافة أكاناء :رسي 
اعفد بال حادة لأنهنا وؤافه قافي مها يديد قلاع * 
خلافهاء فإذا جمعت رواية سال وعلاج عن ابن عمر صح منهما 
أذانٌ وإقامتان ا ا في حديث جابر» وهذا و د الذي لا 
عجر علذقة: ولإاتحيتة 1 الي ازللت! وباللّه تعالى التوفيق. 

وأما قولنا: لا تجزئٌ صلاة المغربب تلك اللّيلة إلا بمزدلفة 
ولا بد وبعد غروبب الشفق ولا بد فلما: 


رؤيناه من طريق البخاري أخبرنا ابنُ سلام أخبرنا يزيد 
بن هارونَ عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاريّ عن موسى بن عقبة عن 
كريب مول ابن عباس عن أسامة بن زيدٍ قال: الما قاض رسول 
الله نز من عَرَفَاس عَدَلَ إلى الشغب فَقَضَى حَاجَنَه فَجَعَلْتْ 
أضيا عليه ترفك تقل ا رَسُولَ الله أتصّلّي؟ قال: المصّلّى 
أَمَامَكَ) وذكرٌ باق الخديث. 


ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى بن ليوب» وقتيبة بن سعياره 
0 اعرد سال أخبرنا يحبى بن يحبى - 0 
كريب مول ابن عباس عن أسأة بوذيو أنه لقان وذفة وسو 
الله 0 سِّ عَرَفَاتٍ ف بَلْغْ ار الله ب 
الذي دُونَ المرْدلِفة أناح فبال؛ ثم جَاءً قَصَبْنِتَ عَلَنِهِ الوَضُوءً 
فتَوَضًاً وُضُوءا حقيفاء ثم قلت: الصّلام باكر انهه 
الصّلاة أَمَامَكَ» وذكرَ الحديث. ظ 

قال أبو محمّدٍ: فإذ قد قصد عليه السلام ترك صلاةٍ 
الفرم دواع مان امعان : من أمامء وأنّ الصّلاة مسن أمامء 
فالمصلى هوّ موضع الصلاةٍ فقذ أخبر بن موضعٌ الصّلاةٍ ووقت 
الصلاةٍ من أماءء فصح يقينا أن ما قبلَ ذلك الوقستيه وما قبل 





ذلك المكان ليس مصلّى» ولا الصّلاة فيه صلاة. 


و 0 0 3 أخبرني أبو 

١‏ ررد قح نري 00 م كن 
راقن هر الجر ع اع اعد الله بن أبي مليكة قال: كان 
ابن زر يخطبنا فيقول: ألا لا صلاة إلا بيجمع؟ يرددها ثلاثاً. 


ومن ) طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري عسن 
ليث عن مجاهدٍ قال: لا صلاة إلا يحمي ولو إلى تصف الأيل. 


وروي عن ابن عمر واين عباس: صلاة المغربع دون جم 
ولا حجّة إلا في قول رسول الله ل 
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ه8٠‏ - مسألة: فإذا جاءً القارنٌ إلى مكّةَ عمل في 


0 ا كتاب الحج 





ونا طلائي م بترلا الإمارساة ب 
بمزدلفة من الرّجال» فلما حدثتا عبد الله بنُ يبع أ | 
بن معاؤية أخبرنا أحمدٌ بن شعيب أخبرني محمد بن قدامة 
الصعي اعينا جر ون جار عن ماحرف ب روفي عن 
الشعبي عن عروة بن مضرين قال: قالَ رسول الله تيذ: «مَنْ 
أدرَكَ جَمْعاً مع الإمامٍ الئاس حَتَى يفِيضُوا ينها ققد أَدْرَكَ الحم 
وَمَنْ لم يدرك م مع الومّام والناس فَلَمْ يدْرِك». 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
يحبى بن صعيار القطَانُ أخبرنا إسماعيلٌ بن أبي خالاو أخبرني عامرٌ 
التتعيٍ أخبرني عروة بن مضرس الطائي نل تلح يا وشول 
الله أَتبتكَ من جبلَيْ طب أكللْتْ مَطِيِي نعلت تمنينءواللهق) 
بق من جل إلا وَذس عليه هَل لي مِنْ حيع؟ قال رَسُولُ اله 
2 من صَلَى العْدَاةً هَاهُنَاء م أقامَ معنا وقد وَقَفَ قبل ذلك 
بعرََة ليلا أو نَهَارا فَقَد نَم حَجَه. 


وقال تعالى: #إفإذا قَضتمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ناكرا الل عد 
الْشْعرٍ الحرام» لوص ؛ الوقرقك عدولفة» وهي المشعر الحبرام - 





وذكرٌ اللّه تعلل عندها فرضُ يعصي من خالفه ولا حج لك لأنه 


لم يأنت بما أمر؛ إلا أن إدراك صلاة و الفجر فيها مم الإمام هو 
الذكرٌ المفترضٌ ببيان رسول الله 1/6 الذكور» ومن فا ب 
صلاةٍ الإمام فقاذ أدرك الصّلاة لقول رسول الله جم : 
أدْرَكتم تَمَلوا وما فاتكم فأنجواة: 

قال أبو محمد: والعجب تمن يقول: إن قولَ رسول الله 
تي في سائمة الإبل «في كل حَمْسٍ شاة؛ دليلٌ على أن غير 
السائمةٍ بخلافي السائمة. 








ومن يقول: إن قوله عليه السلام «وَإِذا قَالَ: 00 
لد سهةه نتولواة نا ولك الححذة دليل ان الإمامٌ لا يقول: 
ربنا ولك الححمذ» وأن المأموم لا يقول: سمم الله لمن مده ثم لا 
يرى قوله عليه السلام: ام عذلن الحذاء افا مقا وق ال 
عَرََة قبْلََلِكَ ققد َمٌ حَجُه؛ دليلا على أن من لم يصلٌ الغداة 
هنالك مم الإمام لم يتم حجّة؛ فكيف وقد غنينا عن ذلك كله 
بنصّه عليه السلام؟ على أنه إِنْ لم يدرك ذلك فلمْ يدرك الحج. 

واحتج بعضهمٌ بقول اللي 0 : «الْحَج عَرَفَة). 

0 يي لايس تي 
الإفاضة. دك الصضننا والمروة. فكم هذا ناتف ليس قوله 


عليه العبادم . «وَالْحَجُ عَرَفَة) بمانع من أن يكن غير غرقة الحجج 
2 إذا جاء بذلكَ نص. 









وقد قال تعالى: «وله على اناس يع التي من اطع 
إِلَيْه ستبيلا4 والبيتُ غير عرفة بلا شك. وسؤى تعالى بين الأمرٍ 
بعرفة) والأمر بمردلفة في القرآن» وقد قال تعال: لوأ ذَانٌ مين 
الله ورصولة إِلَى الناس / يوْمَ ل الأكبر». 
ٍ وأخبرَ رسولُ اللّه 8/5 أدبو احج الأكبر - هر يوم 
النحر عدولا يكون يوه م الحج الأكبر إلا وغيره يوم الحج الأصغرء 





ومحال ممتنع اذكرة هر يرم الح الأكتر عرولا بكرة في من 


فرائض الحجّ شيء ويكونَ فرض الحج في غيره. 

فصح أن جملة فرائض الح في يوم الحم الأكبرء وهي 
الوقوف بمزدلفة الذي لا يكونُ في غيره؛ ورمي الجمرة والإفاضة؛ 
وقد يكونان فيما بعده كما عرفة فيما قبله: 

روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي أخيرنا سفيانٌ 
التُوريُ عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عبّاس قال 


امن اناق من غرنة تواسم له 


وقد ذكرنا عن ابن الزبيرِ أنه كان يقولُ في خطبته: اللا 
صلاة إلا بجمع؛ فإذا أبطلَ الصلاة ه إلا مزدلفة فقَدْ جعلها من 
فرائض الحج. 

ومن طريسق شعبة عن داود بن يزيد الأزدي عن أبي 
الفحى قال: سألت علقمة عمّنْ لم يدرك عرفاتيه أو جمعاء أو 
وقعَ بأهله يوم النحر قبل أنْ يزورَء فقال: عليه الحج. 


ومن طريق شعبة عن المغيرة سن مصيع صن إراهتم 


النخعي قالَ: كان يقال: من فاته جمعٌ أو عرفة فق فاته الحج. 


ومن طريق عبار امن بن مهدي عن فيا اوري عن 


ا 0 


| ومن طريق سفيان القُوري أيضاً عمن عب الله بن بي 


. السّفر عن الشَعبي أنه قال: من فاته جممٌ جعلها عمرة. 


وعن الحسن البصري من لم يقف جمع فلا حج له 

وعن حمّادٍ بن أبي سليمان قال: من فاته الإفاضة من جع 
فق فاته الحج فليحل بعمرةٍ ثمّ لبحج من قابل. 

ومن طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: 


يوم الحج الأكبر - هوّيومٌ النحر - آلا ترى أنه إذا فاته عرفة لم 
يفته الحجج وإذا فاته يوم النحر فاته الحج. 


قال أبو محمّدٍ: صدق سعيدٌ؛ لأنّ من فاتته عرفة يوم عرفة 
لم يفته الحم لأنه يقفُ بعرفة ليلة يوم النحر. 


4 1- كناب احج 


وأمًا يوم النحر فإنما سمّاه الله تعالن: #يَوْمَ الحجج 
لأكبٍ4 لأن فيه فرائض ثلاثا من فرائض الحيي وهر الوقوف 
بمزدلفة لا يكونٌ جازثاً إلا غداة يوم النحرء وجمرة العقبة) وطواف 
الإفاضة. وجوز تاخيرة؛ فصحٌ الأ فؤولفة أشدٌ فروض الحح 
تأكيدا وأضيقها وقناً. ش 

وقد روي عن ابن عمرّ خلافٌ هذا. 

وأمًا قولنا: إنّ النساء والصّبيانَ» والضّعفاءَ بخلافي هذا: 

ا ا 
لت له ملق ل غَاب القمر؟ قلخ: م 
قَالَتَْ يا ابي هَلْ غَابَ القَمَر؟ قلت: نعي قالت: اا ف 
َارتحَلنَا حَتَى رَمَت الجَمْرَةَ م صَلْتْ في مَنِِهَا فَقَلْتُ لَهَا أي 
هَنناه لَقَدْ غَلْسْناء قَالَتْ: كَلا أ بْنَي إن رَسُولَ الله علا أذْنَ 


- 


ومن ' طريق ابن وهبو أخبرني يونس عن ابن شهابب أن 
سام بنّ عبد الله بن عمرّ أخبره أن عبد الله ببنَ عر كان يدم 
ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرا م بالمزدلفةٍ بالليل فيذكرون 
اللّهِ تعالى ” ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام ويقول ابن عمرّ أرخص 
في أولئك رسولٌ الله ##. 

ومن طريق مسلم حدثني علي بِنُ خشرم أخيرنا عيسى 
بن يونس عن ابن جريج أخبرني عطاء: أن ابنَ شوّال أخيره آنه 


ألئدة 


دخل على أم حجبييسة ة أم المؤمنين فأخحرتة: دأ دل ل 0 





بَعَثْ بها مِنْ جَمْع بلَيْل». ظ 
ومن طريق مسلم أخبرنا يحجى بن يحبى عن حمَادٍ بن يزية 
عن عبيد اللّه , بن مويو كان سمعت ابن عباس يقول: ابعَنِي 


َسُولُ الله يط في التقَلٍ وَفِي الهْعمَةِ مِنْ جمْع بكَيْلِ». 

قال أبو محمّد: كان ابنُ عباس حيتئنر قذ ناهر الاحتلام و1 
يحتلم بع هكذا ذكرٌ عن نفسه في الخبر الذي فيو: اتابن من 
على أتان» ورسولٌ الله 877 يصلي بالناس قال: وأناغلام قد 
ناهزت الاحتلام. 





فخرج هؤلاء عن وسنوب حضور ضلاة اليم مزدلفة مم 
الإمام عليهم وبقي عليهمْ فرضُ الوقوف بمزدلفة» وذكر الله تعالى 
منالك ليلة النحرٍ ولا ببدٌ لعموم قوله تعالى: «فَإذا أَفْضْتَمْ مِنْ 
عَرَفَاتٍ فَاذكروا اللّهِ عِنْدَ د المنشعر الحرّام». 

وأمًا وجوب رمي جمرةٍ العقبةِ فلما 


هم مسألة: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 
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روّيماه من طريق أبي داود أخبرنا نصرٌ بن علي 
الجهضيُ أخبرنا يزيد بنُ زريع أخبرنا خالدٌ هو الحذاءُ - عن 
عكرمة عن ابن عباس «أَنّ رجلا قَالَ لِرَسُول الله 6ك : 
اميك وَلَم رم قَالَ: ارم ولا حرج». 





- 


ومن طريق البخاري عن عبد اللّهِ بن يوسفف أخبرنا 
مال عن ابن شهابه عن عيسى بن طلحة عن عي اله عن عبد 


الوق ار يويك فَقَالَ له وَجة: أشي قز قبل أ 


أرْمِيَ قال: ارم ولا حَرَجّ» فأمر عليه السلام برميها فوجب فرضا. 

فإن قيل: إن في هذا الخبر أنه عليه السلام قال: «اذْبِحْ وَلا 
حَرَجَ» فأوجبوا الذبحَ قرضاً. 

قلنا: إِنْ كان ذلك الذبحٌ منذورا أو هديا واجباء فنعمٌ هو 
فرض؛ وإِنْ كان تطوعاً فيكني من البرهان على أنه ليس ذبحه 
فرضا تيقنٌ العلم بأنه تطوّعٌ لا فرض. 

رؤينا من طريق الحذاق عن عبد الرّؤّاق عن معمر قال: 
قال الزَهريُ فيمن م يرم الجمرة: إن ذكر وهو بمنى رمى؛ وإنْ فاته 
ذلك حتى نفرٌ فإنه يحيج من قابل ويحافظ على المناسك - وبه 
يقول داود. وأصحابناء ولا يجزئٌ الرّميّ إلا بحصّى كحصى 
كدت :لذ امديول ان : ١‏ 

لا روينا من طريق مسلم: . 

أخبرنا محمّدُ بِنُ رمح عن الليث هوّ ابنُ سعد - عن أبي 
لير عن أبي معبلد مولى ابن عباس عن الفضل بن عيّاسٍ انا 
رسول الله لاخ قال: كم حي سو رن 
الجمرة؟. 





ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا يعقوب بن 
هرّ الدتورقي' - أخبرنا إسماعيلٌ بن إبراهيمَ هو ابن علي 
عرف هوّ ابن أبي - عيذ عجرن ريذن حصن عن ان اننار.” 
قالَ: «قال أبن عَيْاسٍ: قال ِي رَسُولُ الله يلير غَدَاةَ العَقَبَة وَهُوَ 
عَلَى رَاحِلَه هات الْقَط لي: لقت لَه حَصْيَاس هِيَ حَصّى 
الخذف فَلَمًا وَضَمْتهُنُ في يده قَالَ: مئال هَؤُلاء بال هَؤُلاء 
يكم وَالْلَُ في الدين فَإِنْمَا لَك مَنْ كان قَبلَكُم الغلّرٌ في 
الدّين». 
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وقالَ مالكٌ: أحبُ أكبرَ من حصى الخذف؛ وهذا قولٌ في 
غايةٍ الفسادٍ لتعرَيه من البرهان ومخالفةٍ الأثر الثابت: 
0 4 0 ابن ّ شيبة أخخبرنا أبو خالار ار 


ول 0 


:الآ كينا مدر عدي ادق وال غالقة لما امد ساعي: 
لان ع وهذان الآثران يبطلان قول من قالَ: يمجزرئ الرمئ 

بغير الحصى. 

وأا العدةُ إن الناسَ اختلفوا ‏ روّينا من طريق 5 
عيينة عن أبن أبي نيح عن مجاهار: أن سعد بن أبي وقاص قال: 
جلبينا فاك حفن رمك ست زقال هفنا مكار فلم 
يعب بعضنا على بعض. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج أخبرني محمد بن 
يوسف: أن عبد الله بنَ عمرو بن عثمانٌ أخيرةٌ: : أنه سم أبا حبة 
الأنصاري يفتي بأنه لا باس بما رمى به الإنسانُ من عسددٍ احصى 
فجاء عبدُ الله بنُ عمرو إلى ابن عمر فأخبره فقال: صدق أبو 


م 


قال أبو محمّد: أبو حبّةَ بدري. 
وروينا عن طاووس من ترك حصاة فإنه يطعم تمرة أو 
وعن عطاء: من فاتته الجمارٌ يوم تصدّقَ بدرهمء ومن 
فائتهحتى تنقضئ ليام مثى فعليه دمٌ. 
قال علي:. 
ينا من طريقي عب الاق أخبرنا معمرٌ عن سليما 
التيمي عن أبي مجلز قلت لابن عمر: نسيت أنْ أرميّ بحصاةٍ من 
ل ف ا ا 3 
8 53 فقا اين عمر: أصاب. 
قال أبو محمّدٍ: هذا الشيخ - هوَّمحمّدُ ابن الحنفيّة - 
هكذا: ا 


رويناه من طريق المعتمر بن سليمانَ عن أبيه. 


حين يذكر. 
وعن طاووسء وعروة بن الزبير» والنخعي» والحسن قالوا 
كلهم: يرمي بالليل - هرّ قولُ سفيا؛ ولم يوجبوا في ذلك شيئاً. 
قال أبو محمّدٍ: إنما نهى النيّ يذ عن رميها مالم تطلع 
الشّمسُ من يوم النحر وأباحَ رميها بعد ذلك» وإِنْ أمسى؛ يعدا 
يقعُ على اليل والعشيّ معا كما ذكرنا قبل. 
٠‏ قال أبو حنيفة: عليه في كل حصاة و نسيها طعام مسكين 
عدامم جر زه اول لد 





ه"م- مسألةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّةَ عمل في 


وروينا عن ابن عمرّ قالَ: من نسي الجمرة رماها بالليل 


؛؟- كناب احج 


وقال مالك: : عليه في الحصاة الواحدة فأكثرٌ إِنْ نسيها دم؛ 
فإنْ ترلك سبع حصيات فعليه بدنة؛ إن لم يجذ فبقرة؛ فإِن لم يجلذ 


فشاة؛ فإِنْ لم يجن فصيام. 


وأمًا الشافعي فمرة قال* عليه في حصاة واحدةٍ مذ طعامء 
وفي حصاتين مذان» وفي ثلاث فصاعدا دم.- وقد روي عنه بي 
حصاةٍ ثلث دم وف حصا نادم وفي الغلاث نا دم 7 
وروي عنه للحصاةوٌ ةَ الواحدةٍ فصاعدا دمُ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه الأقوالٌ المذكورة كلها ليس شيءٌ 
منها جاءً به نصٌ» ولا رواية فاسدة» ولا قولُ صاحبيء ولا تابع» 
ولا قياس» ولا قال بشيء منها أحذ نعلمه قبل القائلٍ بكل قول 
ذكرناه عمنْ ذكرناه عنه. 

وأمًا لرّمَيّ قبل طلوع الشمس فلا يجرئٌ أخنذا: لا اميراء 


ولا رجلا: 


رويئا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا محمودٌ بن غيلانٌ 

المروزي أخبرنا بشرٌ بن السّري أخيرنا سفيانٌ الثوري عن حبيبم 
هوّ ابن أبى ابت - عن عطاء عن ابن عباس أن ا قد 
ارارم ان لا ورا افق عن يلل لخدف 

وزونا عو طاضة فق الثايعي : إبالية - الرّمي قبل طلوع 
الشمس. ولا حجّة في أحدوٍ مع رسول الله بز وقال سفيان: ان 
رمى قبلَ طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها. 

وهوّ قول أصحابنا. 

وأمّا قولنا: لا يقطعٌ التلبية إلا مع آخر حصاةٍ من جمرة 
العقبة؛ فإنّ مالكأ قالَ: يقطعٌ التلبية إذا نهض إلى عرفة» وذكروا في 
الله رولة تو عاك ام لزني بورع وعن علي . 

واحتجُوا بأنْ قالوا: التلبية استجابة فإذا وصلّ فلا معنى 

قال أبو محمّلو: أمَا الرواية عن علي فلا تصحٌ) لأنها 
منقطعة إليه؛ والصّحيحٌ عنه خلافُ ذلك. 








ظ وما عن أم المؤمنينَ» وابن عمر فقذ خالفهما غيرهما من 
الصّحابة رضي الله عنهم: وإذا وق التَازِحُ فالمرجوعٌ فيه إلى ما 
فترض الله تعلى الرّجوعٌ إليه من القرآن والسئة. 

وأما قرطهم: إنّ التلبيية استجابة فدعوى لا برهان على 

صِحّتها؛ ولوْ كان ما قالوا: لوجبت الثلبية عند سماع الأذان؛ 
ووجوبب التهوض إلى الجمعةٍ وغيرها؛ وما التلبية إلا شريعة أمرّ 
اللّه بها لا علةَ لها إلا. 


4 ؟- كتاب الحج 


ما قال تعالى: #ليبلوكم أيكم أَحْسَن عَمَلاك. 

ثم لو كانت استجابة كما قالوا: لكان ل يصل بعد إلى ما 
دعي إليه لأنه قد بيت عليه فروضٌ من فروض الحج لا يكونٌ 
واصلا إلى ما دعىّ إليه إلا بتمامها كعرفة» وطوافف الإفاضة: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا أحممد بن حنبل أخبرنا 
وكيع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضلٍ بن 
عباس أن الي ا اشن رن جَمرَة الك 

وصح أيضاً من طريق أسامة بن زيدٍ عن الني ت. 

ل ب عشيم 


م لوا سبضن لي أل عله طررا ا تُوكُ في هد 
المكان: يبك اللهُمُ لَبيْكَ». 








ومن طريق يحبى بن سعيلر القطان عن سفيان الثوري عن 
إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة أمّ المؤمنينَ 
يكحن وفك اكدمرة. 

وبه إلى سفيان عن عامر بن شقيق سمعت أبا وائلٍ يقول: 
قال ابن مسعود: لاأعيزة اسان عن اللي سى يرب جره 
العقية. 


.م 


ومن طريق حمَادٍ بن زيدٍ أخبرنا ليوب السّختياني أنه سمع 
عبد الرحمن بن الأسودٍ بن يزيد يقول: حدئني أبي أنه سممَ عمرّ 
بن الخطاب يلي بعرفة. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عباس قال: : سمعت عمرّ يلبّي غداة المزدلفةٍ. 

وعن ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الأعلى عن محمّدٍ بن 
إسحاق سمعت عكرمة يقول: آم وول الله ويك حت :زكى 
الجمرّة وَأبُو بكر وَعمَر». 

وعن علي بن أبي طالب أنه لبَى حتى رمى جمرة العقبةٍ. 

وعن الفاسة بن موعن آم الؤنون عانق ئشة كانت تلبِي 
بعدَ عرفة - وعن سفيان بن عيينة سمعّ سعد بن إبراهيم يحدّث 
الزهري عن عبد الرّحمن بن الأسودٍ أن أباه صعد إلى ابن الزبير 
ال يوء حرفة فقال لها عتعك "اذ هناك فقن رابص عمرن 
مكانك هذا يهلء فأهل ابن الزبير. 


وعن ابن عيينةَ عن عبيد اللّه , بن أبي يزيد يقول: تلبي حتى 


ه- مسألة: فإذا جاءً القارن إلى مكّةَ عمل في 
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ينقضيّ حرمك إذا رميت الجمرة. 

وعن سفيان الُوري عن عبل الله بن الحسن عن عكرمة 
قال: كنت مم الحسين بن علي فلبى حتى رمى جمرة العقبة. 

قال أبو محمد: وكان قاور تين عن ذلك 


ومن طريق مالك عن يحسى بن سعيدٍ قال: غدا عمر بن 
بوور ين وري لس لديا سات 
يصيحون: : أيها الئاس إنها التلبية. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جرير عن المغيرة قالَ: 
ذكرٌ عندَ إبراهيمَ النخعي إذا قدمَ م الحاج أمسك عن التلبيةٍ ما دام 
يطوفٌ بالبيت فقالَ إبراهيم: لاء بل يلبِي قبلَ الطوافي؛ وفي 
الطُوافيء وبعدَ الطّوافيء ولا يقطعها حتى يرميّ الجمرة. 

وهو قولٌ أبي حنيفة, والثتافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي 
سليمات. 

قال أبو محمّد: إلا أن أبا حنيفة, والشافعيّ قالا: يقطع 
التلبية مع أوّل حصاةٍ يرميها في الجمرة» وليس كذلك بل مع آخر 
حصاةٍ ومن الدمرة لأْه نص فعلٍ رسول الله تي كما احَكى ابن 
عَبْاسِء واساقة: أنه عليه السلام لَبّى حَنَى رَمَى جَدْرة العَقَبَيَا ولو 
كان ما قاله أبو حنيفة, والشافعي, لقالا: حتى بدا رمي جمرة 
العقَبةٌ. 

روينا من طريق الحذاق عن عبل الرزّاق عن سفيان بن 
غيينة عر يق بن أسلم عن عبد الله بن إبراهيمٌ بن حنين عن ابن 
عباس قال سدق درن الطاب يهل وغر ورد عهرة العقجد 
فقلت لهُ: فيما الإهلالٌ يا أميرَ المؤمنينَ؟ فقال: وهل قضينا نسكنا 
بعدُ؟ وهو المفهوم الظاهرٌ من فعل كل من ذكرنا من ن الصّحابة ‏ 
رضن الله كنهنع. 

وقالَ قومٌ منهمْ مالك: إنّ الحاجٌ يقطعٌ التلبية إذا طاف 
بالبيتي» وبالصّفا والمروةء فإذا أتمّ ذلك عاودها. ظ 

قال أبو محمّدٍ: وقال أبو حنيفة, والشافعي: لا يقطعها - 
وهذا هرّ الحقٌ؛ لما ذكرنا من أن النئ تيليا لبى حتى رمى جمرة 
العقبة: 





روّبنا من طريق أبي داود أخيرنا عبد اللّه بن محمد 
التفيلى» وعثمانٌ بن أبي شيبة قالا: أخيرنا حاتم بن إسماعيل 
اخبونا جعفر بن حدّد عن أيه أن جار بن عبد الله أخميره فذكر 
حديث حجّةٍ الي يأب وقال: «فأَهَلَ رَسُولُ الله يك بِالتَوْحِيدٍ 


يك الهم تقلت ليزن لا شريك لك لِك 22000 
لَكَ وَالْمُلْكَ لا شريك لَك فَأَمَلَ الناسُ بهَذَا الْنِي يُهِلُون به فَلَمْ 





هدب؟ 


هم مسألة: فإذا جاءً القارن إلى مكّةَ عمل في 
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ير عَليهُمْ َسُولُ اللّه :كا شَيئاً نه وَلَرمَ وَسُولُ الله تق مَلبينَه) 
فصمٌ أنه عليه السلام لم يقطعها: 

رس ) طريق سفيان التُوري عن منصور بن المعتمر عن أي 
ظ وائل عن مسروق أنه رأى عبد الله بنَ مسعوو طاف بالييته سبعاً 
قد خرح إل المناقال: فقلت له:يا أبا عبد الرّحمن إن ناس 
ينهرنَ عن الإهلال في هذا المكان» فقال: لكدن امدركد به؛ وذكر 
بق الجر : : 

فإن ذكروا: ما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا 
صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذبابه عن 
ب ل ا ور 





العَقَبةَ إلا أذ لطا بير أو يتليل 0 
ل خونا عبد الأعلى عن عر بن 


حَى النهَى 0 00 قٍّ 5 20 رو 5 الله سر َم 
انتهّى إِلَيها». 

قلنا: : امار ضعيفة وبا بن مالع ليس بلي دم , 
على هذن ينزي بل تركها رضي ها واخا لغوها 
00 

0 تلع حملي إن دل لعن _ 

وقالت 0 

وقال أبو خحنيفة: لا يقطعها حتى يستلمٌ الحجرّ فإذا 
استلمه قطعها. 

وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطع التلبية. 

وقال الشتافعئ: لا يقطعها حتى يفتتحّ الطواف. 

وقال مالك: من أحرمٌ من الميقاتٍ قطعّ التلبية إذا دخل 


اورم فإ أخرء تمن التعرايق أو من التنعيم قطعها إذا دخحل 
بيوت 0 أو إذا دخل المسجد: 





روينا عن وكبع عن عمرّ بن ذرَ عن مجاهاو قالَ: قال ابن 
عباس: لا يقطع المعتمرٌ التلبية حتى يستلمٌ الركنَ» وكان ابن عمرّ 
يقطعها إذا رأى ببوت مكة - قال وكيع: ويحَدنناء سَشيان عو 


ي علب يهل 


الثوريٌ - عن عبد الله بن دينار قالَ: قالَ ابن عمرّ: يقطع التلبية 
إذا دخلَ الحرم. | ظ 
ووسحايه تور 





ش 5 8 في عمرَتّه ع نّى اسْيَلَم ع 


ومن طريق حفص بن غياث عن الحجّاجٍ بن أرطاة عن 


ا ا 1 «اغْتَمَرٌ رَسُولُ الله - 
يي - ثلاث عْمَر كل ذَلِكَ لا يقَطَعْ التلبيّة > حَتى يسْتلِمَ الحجّرًا 


فهذان أ ران ضعيفان ‏ في أحدهما: ابن أبي ليلى - وهو سب 


الحفظ - وفي إلا خر: الحجاج. وناهيك به؟ اوهل لكا مر 
فإن قالوا: فهل عندكم اعتراض؟ فيما رويتم من طريق 
أحمد بن شعيب ميب عن يسوب رن إبراهيمٌ عن ابن عليّة عن يوب 


0 ا «كانٌ ابن عُمَرَ ذا دَخلّ أذنى الحرّم 000 
التلية * ميت بي طُوى» ثم يُصَلّي به البح وَيُحَدْت أن 


سر اللدمد - كان يَفْعَلُّ ذَّلِكَ)2. 


قلنا: لا معترض فيه وهرّ صحيحٌُ إلا أنه لا حجّة لكمْ 

فيه؛ أوَّلُ ذلك: أنه ليس في هذا الخبر ما تذكرون من أن ذلك كان 
في العمرق؛ فهر الف ما اختاره أب و حنيفة والشتافعي ني الحج؛ 
ولا اختاره أبو حنيفة ني العمرة أيضا. 

ثم تقول ل ذهب إلى قول ماللشع في هذا: إن هذا خير لا 
حجّة لكمٌ فيو؛ لأنه قذ يمك اا نش الملا انار كه دز 
رَسُولَ الله 2 كان يَفْعَلُ ذَلِكَ» إلى المبيت بذي طرّى وصلاة 
الصّبح بها فقط. 

وهكذا فرك أن كر أشارٌ بذاك إلى قطع التلبية كما 
تقولون؛ فإنْ كان هذا فخبرٌ جابر بن عبد اللي وأسامة؛ وابن 


عباس أن رَسُول الله 2 لرِء م اَي وَلَمْ يَقَطَنْهَا حَنَى رَمَى 
حير العدنا زائد على ما في * خبر ابن عمر» ونياذة العدل لا 


يود تركها؛ أنه ذكر علما كان عنده لم يكن عند ابن عمرً الَدّي 
لم يذكره» ونالله تعالى التوفيق. 

وأما 00 الطبب بنى قبل دمي الجمرةٍ؛ فلما قد ذكرنا 

53 قا ؛ اس فيد درسي الك 
عنهم) فأغنى عن إعادته. 

وأمًا قولنا: أن يرمي الجمرة» ويدخول اديه 
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كاه /ا 





بالحج أو القران كل ما كان عليه حراماً من الأّساسء والطَيبب 
والتصيلد في الح وعقاو التكاح لنفسيء ولغيره حاشا الجماع قعل 
فإنه حرامٌ م عاية بعد جسن تلوف بالنيدق: فهر قولُ أبي حنيفة, 
والشافعي. وأبي سليماك. وأصحابهم. 

وقال مالك, وسفيات: إذا رمى الجمرة حل له كل شيء 
إلا النساء؛ والتصيّدَء والطيبَ - قال: فإِنْ تطيّبَ فلا شيء عليه لل 
جاءَ في ذلك», وإِنْ تصيَدَ فعليه الجزاء. 

وذكروا ني ذلك رواية عن عمرٌ وابنه عبد الله: أنه حل 
له كل شيء إلا النّساءً والطَّيبَ - وعن سال وعروة مثلٌ هذا. 

قال أبو محمّاوٍ: أمَا بن عمرَ فقذ روي عنه الرجومٌ وقلا 
خالف في ذلك عمر: عائشة وغيرها: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ عسن 
عمرو بن دينار عن سال بن عبل الله بن عمرٌ عن أبيه قال" قال 

عمرٌ: اإِذا ميتم لجمرَة بسب حَصيَاته وبحب وَحَلقتَي فقا 
حَل لكمْ كل شيء؛ إلا الطيب» وَالنسَاء؛ فَقالَت عَايْشَة ة: أنا طيبت 
رسو الله تي فسن سول اللّه لاز ] 





قال أبو محمّد: هذا لوه لوفئوا 

ل 
كم كل ني 3 لَك قن طن الطيبا. قا 3 حابن 
يك أن له 


ومن طريق وكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عمن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إذا رميت الجمرة فقذ حل لك كل شيء 
إلا النساءً. 
الزْبير يقول: إذا رميت الجمرة فق حل لك كل شيء ما وراءً 
السباء: 


وهو قول عطاء؛ وطاووس. وعلقمة» وخارجة بن ريد بن 
ثابتب. ظ | 

قال أبو محمّد: قال الله تعالى: #وَحُرُمَ ع عَلَيكمْ مدال" 
مَا دُمْتَمْ حُوماً». 

وقالَ تعالى: لوَإذَا حَلَلتَمْ قَاصْطَادُوا». 

وجاء النص وإجماع المخالفينَ معناه على أن المحرم حرام 
عليه باس القمصء والعمائم؛ والبرانس» والخفين» والسراويل» 


وحلق الرأس؛ ووافقونا مع مجيء النصُ على جواز لباس كل 
ذلك إذا رمى وخحر. 

وصحٌ عن النىّ تلآ على ما نذكرٌ بعد هذا - إِنْ شاءً الله 
تعالى - جوارٌ تقديم الطوافي. والذبح. والرمي» والحلق. بعضها 
على بعض. 

فصح أن الإحرامٌ قذ بطل بدخول وقستو الرمي» والحلق» 
والنحرء رمى أو لم يرمء حلق أو لم يحلقء ثحرَ أو لم ينحرء طاف أو 
م يطف؛ وإذا حل له الحلق الذي كان حراماً في الإحرام؛ فبلا 
ل م عل 
بالإحلال. 

وكذلك الزواج والتزويج؛ لأن النصّ إنما جاءً بأن لا 
ينكم المحرم؛ ولا ينكحّ» ولا يخطب, فصح أن هذا حرام على 
امحرمء ومن حل له لباس القمصء والبرانس» وحلق 7 علن الراس لخبير لغر 
ضرورة فهر حلال لا رم فالتكاح؛ والإنكاح» والخطبةٌ حلال له 
إِذْ ليس محرّما. 

وَأَمَا الجماعٌ فبخلاف هذا؛ لأن الله تعالى قالَ: لقلا رَفْثْ 
وَلا فسُوقَ ولا جدَالَ ذ في الحج» فحرّمَ الرّفث» وهوّ الجماعٌ في 
الحجمّ جملة لا على الحرم خاصّة» وما دام يبقى من فرائض الحجّ 
شيءٌ فهوَ بعدُ في الح وإِنْ لم يكنْ محرماء والوطءٌ حرامٌ عليه ما 
دام في الحج. 

0 ا ار 
اجن الما ول م ةيه هذا حب قبن 
فى عب معو اي ار 
اما وا 
فلك عرز اوتهرا"النور علوي عي كنا مسي نا لين 
من تصيد. ولا فرق. 

ثم نقول لهم: أخيرونا عن إيجابكم الجزاء على من تصيادَ 
في الحل بعد رمي جمرةٍ العقبةِء أحرم هوّ أمّ غيرٌ حرم؛ ولا سبيل 
إلى ثالث. 

فِإن قلتم: هوّ حرم. 

قلنا لكمّ: فحرموا عليه اللباسَ الذي يحرم على الحرمينَ 
وحرموا عليه حلقَ رأسه. 


وإن قالوا: ليس حراماً. 





/ذة /ا 
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قلنا: فلا جزاءً عليه في التصيد. 

فإذ قالوا: قد جاءً النصُ والإجماعٌ بأمره بحلق رأسي 
وبلباس ما يحرم على احرمين. 

قلنا: فهذا برهانٌ كاف في أنه ليس محرماء وهذا ما لا 
عر 

وأيضا فإنهم أوهموا أنهم تعلقوا بعميٌ وا عر وإتعنا 

عنهما المنع من التطيّب لا من الصّيليه وهذا عجب جلاً. 

وأيضا فالقومُ أصحابُ قياس؛ وهم قاد أباحوا باس 
القمصء» والسراويل وغيرٌ ذلك بعد رمي جمرة العقبة) وحلق 
الرأس» ومنعوا من , الصيد» والطيي: 

فإن قالوا: قسناه على الجماع. 

قلنا: هذا قياس فاسد لأن اللبامن والحلق؛ والطيت: 
والصيد عندكمٌ خيرٌ واحدّء وحكمٌ واحدٌ في أنه لا يطل به الح 
00 كار 00 يطل به احج في 
امام والحلق أبل من قياسه على الجماع؛ وبال تعالى 


0 لأنه لا يطل 


وأا قولنا: إن نهسض إلى مكة فطافف بالبيت سبعاً أله 
رملَ فيها - وسعى بن الصا والمروق إِنْ كان متمتعأ أ وام يسع 
إن كان قارناء وكان قذ سعى بينهما في أوّل دخوله نقد م حجه 
وقرانة وحل له النساء - فإجاعٌ لا خلافت فيه مع النصُ في قوله 
تعال: وَلْيطُوهُوا بلبيْتِ العتيق». 

وأا قرلنا: نهمْ يرجعون إلى م فيقيمون بها ثلاث ليال 
بأيامها - يرمون ني كل يوم من الآيام الثلاثةٍ ة الجمرات الثلاث 
بعد زوال الشمس بسبع حصيات سبع حصيات كل جمرةٍ يبدأ 
بالقصوىء ثم التي تليها؛ ثم جمرةٍ العقبة الي رمى يوم النَحرِ وقد 
تم حجّه وعمله كله - فإجماع لا خلاف فيه من أحدٍ. 

وأمًا قولنا: يقفْ للدّعاء عندَ الجمرتين الأوليين ولا يقف 
عند الثالئة؛ فلما: . 


رونا من طريق البخا ري أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة 
ليرا طلفة زف از ي أخبرنا يونس عن الرّهري اعَنْ 
سَالِمِ بْن عَبَِ الله ْنِ عُمَرَ عَنْ أيسه رضي اللّه عنهما أنه كان 
يَرْمِي الجمرّة ة الدنيا سيم حَصيَات يبر عَلَى إثرٍ كل حَصَّاةٍ نَم 1 
قم حَى يهل مُسْتَقيل القيلة وم م طويلاء وَيَدْعُو وَيَرْفَمْ 
يليه ثم يروي الجمرة الوسْطى؛ َم يد بذات النشمّال َيُسْهِلَ 


57 وَيَقومُ مُستبلَ الت لَه 5 فيشو يْقومٌ طويلا تم يَدْعُو وَيَرَْعُ يديد ثم يقرم 


ويلا نري جر اقم طن الوَادي وَلا يَقَفُ عِدْتهَاء 
م ينصَرف» وَيقول: لد تر الله لكر رعلاة 

ومن طريق أبي داود أخبرنا علي بن بحر وعبد الله بن 
دعل الس #الاجيعا جرت امور ال الأحمرٌ عن محمد بن 
إسحاق عن عبد الرّحمن بن القاسم بن محمّلد عن أبيه عن عائشة 
ام للؤمنين قالت قاض رَسُولُ الله تا من آخجر يَزْيِه جين 
صَلَى الظَهر نم رَجَعَ إلى منى فَمَكَث بها لََالِي يام التنشريق 
يَرِْي الحم ة ذا رَالَت التمْن كل جَمْرَةٍ سبع حَصِيَات يُكبْرُ م 
كا حضاف 

وأمًا قولنا: ويأكل القارنُ من هديه ولا بد ويتصدق. 

وكذلك من هدي التطرع فلقول الله تعالى: لوَالْسِدنَ 
جملا لَكمْ من شَعَائِرٍ اله َم فيا يركوا الم الله لا 
صرَافٌ فَإذَا وَجَبَتْ جُنوبُهَا فكلوا مِنْهًا وَأَطْعِمُوا لقانم وَالمُمَْرُ» 
اواك سوك الله تن وَعَلِيُ رضْرَانٌ الله عَلَيْه َارنِينَ وَأكَلا مِنْ 
هَذِيهمًا وَتَصّدَقا». 

قال أبو محمدٍ: وروي أثرٌ: «أ «أن من لَمْ يف لبت يَوْمَ 
المي ر فَإنْهِ يَعُودُ مُحْرِماً كَمَا كان حَنَى يَطوفَ بوه رواه أبو عبيدة 
ا ل 

عن أمّها عن أمّ سلمة أمّ المؤمنينَ عن النى #/إكز . ولا يصح لأنّ 
با 0 
معروفاً بنقل الحديشه ولا معروفاً بالحفظ؛ ولوْ صم لقلنا به 
مسارعين إلى ذلك؛ وقد قال به عروة بن الزبير. 

وأمَا قولنا: 

فأمًا المنمتع فإن كان من غير أهل الحرم أو لم يكن أهله 
معه قاطنينَ هنالك ففرض عليه أنْ يهديّ هديا ولا بدٌ؛ ولا يجرئه 
أنْ يهديه إلا بعدَ أنْ يحرم بالحج. ظ 

فإ م يذ هديا ولا ما يبتاعه به فليصمٌ ثلائة يام من يوم 
جرم بالج إلى انقضاء ء يوم عرفة وسبعة آيام إذا اتقضت أَيَامُ 
التشريق: 


فإن م , 





بصم الثّلائة لأيَامٍ كما ذكرنا ليور طواف 
الإفاضةٍ حتى تنقضي أيام التشريق» ثم يصومَ العلاثة الأيَام فإذا 
أتمها كلها طافَ طواف الإفاضة في اليو ماقو عير 
السبعةٍ الآيام. 

فإنا لم يفعل حتى خرج عن عمل الح صامٌ السبعة لسبعة الأ 
فقط واستغفر الله إنْ كان تعمّدَ ترك صيام الثلائة لآيام. 


ولو وجد هديا بعد إحرامه بالحج لم يججمزه وفرضه الصّومُ 


4 17- كتاب الحج 


ولا بده فإنْ وجده قبل اذ عر بطاح ففرضيه اذى - فلقول 
الله تعالى: لقَمَنْ تمن بِالْحُمْرَة إلى الحَجْ ما استيْسَرَ من الذي 
من لم يَجذْ فصيّامٌ ثلائة يام في الحَجّ وَسَبْعَة إذَا رَجَعْتَمْ يلك 
عَشَرَة كَامِلَة ذلِكَ لِمَنْ لم يكن أخله حَاضري الَسْجِدٍ الخَرَامٍ4 
وهذ| تف * عا قلنادت ولله اللمن كيرا 

وقد أجارٌ قومٌ أن يصومَ الثلاثة اليّامٍ قبل أن يحرم بالحجح: 
هذا خنطا لأنه خلافُ أمر الله تعالى أن يصومها في الحجء وما 
1 يحرم الرة فلي هو في الحجٌ فليسَ هوّ في وقاتو صيام الثلاثةٍ 
الأيام. 

وأيضا فإ لا جب عليه الهدي المذكورٌ ولا الصيام المذكور 
الها محف اهمه ة إلى الح بنصّ كلام الله تعالل» وهو ما لم يحرم 
بالحجٌ فليس هو بعد مَنْ تمع بالعمرة إلى الحج؛ ولا يجزىٌ أداء 
فرض إلا في وقته الذي أوجبه اللّهِ تعالى فبه. وأجازٌ قوم أن 
يصوم م الغلاثة الأيام في أيام التشريق. 

وهذا خطأء وقل ذكرنا البرهان على بطلان هذا القول في 
كتاب و الدذيوان» ونهى البق لي ع: ن صيام آيام 
التشريق جملة 

وبه يفول الشافعي, وأبسو حنيفة, وأبو سليمان. 
وغيرهم. ظ 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن يحيبى بن سعيار 
القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمرّ قال لا يصرم 
المنمتمٌ إلا وهوّ حرم لا يقضي عنه إلا ذلك. 
ٍ ورويسا عن عائشة نشة وابن عمرّ أيضاً جوارٌ صيام آيام 
التشريق للمتمتّعه ولا حجّة مع التنازع إلا فيما صحّ عن الله - 
تعالى» أو عن رسوله عليه السلام.. 

وروينا عن علي من طريق منقطعةٍ عن جعفر بن محمّدٍ 
عن أبيه أنّ علي قال في المته- ؛ يفوته الصّومٌ في العشر: أنه يتسحرٌ 
ليلة الحصبةٍ فيصومٌ ثلائة آيَام وسبعة إذا رجع. 

قال أبو محمّد: ليلة الحصبةٍ هي الليلة الرَابعة عشرَ فخ :ذئ 
الحجة التالية لآخر أيام التشريق. 


وروينا عن عمرّء وابن عباس: أن من لم يصم الثلاثة ئة الام 
في عشر ذي الحجةٍ لم يكن له أن يصومها بعدُ. 

قال عليّ: قولُ الله تعال حور الا عل ير - 
ولم يوجب تعالى صيامً الثلاثةٍ الأيَامٍ إلا في الحج» فليِس له أن 
يصومها لا قبلَ الحجٌ ولا بعد الحج؛ لأنه يكونٌ تخالفا لأمر الله 
تعالى في ذلك» ول يوجب عر وجل صيامها في الإحرام لكنْ في 


هم مسألةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 





ه76 
الح وهو ما لم يطفْ طواف الإفاضة فهر في الحج بعد. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ صامٌ الثلائة الأيام بعد أن أحرمَ 
بالعمرةء وقبلَ أنْ يطوف ها أو بعد تمامهاء وقبلَ أنْ يمرم بالحج 
أجى لولم و قرت أن يصوم السّبعة اليا في عشر ذي 
الحجّةٍ؛ فكانَ هذا تناقضاً لا خفاء بوه وخلافا للقرآن كما ذكرنا 


بلا دليل. 


وقال بعضهم: معنى قوله تعالى: إن 4 أي في أشهر 
احج فقلنا: هذا كذبٌُ على القرآن» فإِن كانَ كما تزعمونٌ 
فأجيزوا له صيامها في أ* شهر الحج قبل أَنْ يعتمر وإلا فهقَد 
تناقضتمء وصح عن أمٌ المؤمنينَ عائشة» وععن ابن عمرّ أنه لا 
يصومٌ الثلاثة الأيام إلا بعد إحرامه بالحج. 


وهو قول مالك. والشافعي. وأحمد وأبي سليمان, ولا 
يعرف لهم مخالف من الصحابةٍ في ذلك. ظ 

وقال الشافعي: يصومهنٌ بعد أيام التشريق ويفرق بين 
الثلائةٍ والسّبعةٍ ولو بيوم. 

قال على: وهذا خطاً وخلاف للقرآن كما ذكرناء ولا فرق 
بين تقديم الفرض قبل وقته وبين تأخيره بعد وقته بغير نص. 

وقال عطاء: لا يجرئُ هدي م المتعة اللا “بعد الواقو في بعرقة. 

وقال عمرو بن ديار يجزعئٌ مذ يحر م بالحجح. 

وبه نأخذ لما ذكرنا آنفا. 

واختلفوا في معنى قوله تعالى: للوَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتَم»#. 

فقال قومٌ: إذا رجعتمٌ إلى بلادكي. وقال آخرود: إذا 
رجعتم من عمل الحج. 

وهو قولّ سفيان, وأبي حنيفة, وهو الصّحيح؛ لآنه لا 
يجوز تخصيص القرآن بلا نص ولا ضرورة موجبة لتخصيص؛. 
وقد ذكرٌ تعالى صيامٌ الثلاثة الآيام في الحج؛ ثم. 

قال عرّ وجل: #وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعمَمَ»4 فصح أنه على 
ظاهره وعمومه بعدَ رجوعه من الحج الموجبب عليه ذلك الصيام 
وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قيل: فقذ رويتم من طريق البخباري عن يمبى بن 
يكير عن الليش عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عااشة كه اه 


0 َيَحِلَ ثم يهل بالحَج اد 
0 ليِصُمْ ثَلانة أيّام فِي الحج وَسَبْعَة إذَا رَجَعْ إِلَى أَمْله). 
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هم- مسألة: فإذا جاءَ القارنُ إلى مكة عمل في 
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أحدهما المشيُ إلى بلدىى والآخرٌ الرّجوعٌ إلى أهله؛ وإِنْ 
حل له فيها ما كان له حراماً بالعمل للحج. ولاغدرا تقيض 
للْظ إلا بن أو إجماع فحمله على كل ما يقعٌ عليه اسم رجوع 

هوّ الواجب» فإِنْ صامً السّبعة إذا رجمّ إلى أهله من تحريمها عليه 

فذلك جائرٌ وإِنْ صامها إذا رجمّ بالمشي فذلك جائرٌ. 

قال أبو محمّد: فإنْ مْ يصم الثّلائة الأيام 
فقذ روينا عن عمرَّ بن الخطاب أنه يعودُ عليه الهدُ وصحّ ذلك 
عن ابن عباس. 

وهو قول عطاب وطاووس». وتجاهلب: والنخعي ؛ والحكم. 

وروي عنه أيضاً أن عليه هديين: هدي المتعق ليا 
لتأخيرى ول يضح عنه - وبه يأخذٌ أبو حتيفة وأصحابة. 


وقال ماللك. والشافعي: يصومهنُ بعد 0 وهذا 


قولٌ روي عن علي وم يصحّ عنه - وقالَ سعية بن جبير: : يطعم 


عن الشلائة الأيام ويصوم 6 السيقة: 


اميه 


قال علي: ولا حجّةٌ في أحر ممّ الله عالق ورسوله مواد 
وقد نص عر وجل على أن من لم يجد الحديّ صامً ثلائة 0 يام في 
الحجّ وسبعة إذا رجع. 


د 


فصحٌ يقيناً أن من لم يجِدْ هدياء ولا ثمنه أنّ فرضه الصّومٌ 


المذكورٌ» وأنه لا هدي عليهء فإذا هوّ كذلكَ بيقينء وبلا خلاف 
بن اح ناك قير مقط رضي الوافسم علي ويجاب هدي قلا 
جا القرآنُ بسقوطه عنه بقول مختلفب فيه لا يصحّحه قرآن ولا 
سثة ولا يجزئه أيضاً أن يصومٌ الثّلاثة الام في غير الوقت الذي 
افترض الله تال عليه صيامها فيه بقول غتلغو فيه لا يضحّحه 
قرآن» وال مدة سنوي وأ بن عباس يقولان: لا يصوم بعد - 
وعلي يقول: لا يهدي بعدٌ - وسعيدٌ بسن جبير يقول: لايهدي 
ولا يصومهن؛ لكن يطعم - وغيره لا يرى الإطعاء فلم يصحّ 
يجاب صومء أو هديء أو إطعام بغير إجماع ولا نص؛ بل النص] 
مانعٌ منهماء وغيرٌ موجب للإطعام. 

وقد وجدنا النهاي قن كر ولا كلت الله سنا إل 
وُسعْهَا». 0 

وهر ليس في وسعه أن يصوم اللائة الام في وقستو قاذ 

تء فصحٌ أنه ليس مكلفا بعد ما ليس في وسعه من ذلك. 

وقال سجر ل اللّه لز : «إذًا َمَرْنَكُمْ بأَمْرِ فأتوا ينه مَا 

َطَنْتَم؛ فسقط عنه صومٌ الثلاثة الآيَامٍ لعج زه ا 
اموي عليه صيم السب الام نعطي بها عليه ا 
يأنيّ بها أبدا وتجزئٌ عن فإنْ مات» ولم يصمها صامها عنه وليه 





حدى أ اليج . 


على ما ذكرنا في كتاب الصّيامٍ ولا تصامٌ عنه الثلاثة الآيَامٍ لأنها 
ليست عليه بعد إلا أنه عاص لله تعالى إن كان تعمّدَ ترك 
صيامها حتّى فات وقتها فليستغفر الله مز وجل وليب وليكثر 
من فعل الخيرء ولا حرج عليه إِنْ كان تركها لعذر لقول الله - 
تغال: لا يكلف الله نفْساً إلا وسْعَهَاك. 

قال أبو محمّد: وقال أبو حنيفة: لأوحة و اذ 
يتم صيامَ الفلاثة الأيَامٍ أو بعد أن أقيتث قبل أنْ يحل بي أيام 
النحر فقذ بطل صومه وعاد حكمه إلى المدي؛ وإِنْ وجدّ الحدي 
بعد انقضاء آيام النحر - وقد حل أ وم يحل - فصومه تام ولا 
هلق عله 

وقالَ مالك والشافعي: إِنْ وجد اهدي بعد أنْ دحل في 
لكي ار 00 
يأخذ في الصّوم عاد حكمه إلى الهدي. 

َال علي: كلا القولين لا دليلَ عليه ولا حجّة في أحلدٍ مع 
كلام الله تعالى وإذما أوجب تعال ما انجية عن ادي رهسن 
الصّوم إن لم يجد الهدي بأنْ يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج فهرَ ما 
م يحرم بالحج قلس عتمتها بالعورة إلى الحجّ فلم يجب عليه 

حتى الآنّ - هديء ولا صوم. ولا خلاف بين أخدٍ من أهل 
الإسلام في أنّ المسلمٌ إن اعتمرً وهو يريه التمتع ملم يحج من 
عامه ذلك فإنّه لا هدي عليه ولا صومء فصع يقيداً أنه لا يجب 
عليه ذلك إلا بدخوله في الحج» فإنه حينئل يصيرُ متمتعا بالعمرة 
إلى الحجّ فإذا لا شك في هذا فإنما حكمه حينَ وجب عليه ذلك 
الحكم بالتمتع لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. 

فإ كان في أثر حينَ إحرامه بالحججٌ قادرأ على هدي ففرضه 
لحدي بنص القرآن سواءً أعسرٌ بعد ذلك أو كان معسراً قبل 
ذلك» ولا يسقط عنه ما أوجبه الله تعالى عليه من اهدي بدعوى 
لا برفانٌ على صحتها من قرآن ولا سنةء وعليه أنْ يهدي منى 
وجد. ْ 

فإن كان في أثر حينَ إحرامه بالحج لا يقدر على هدي 
ففرضه الصّوم بنص القرآن سواءً كان قبل ذلك قادراً على هدي 
أو قدرٌ عليه بعد ذلك لا يسقط عنه ما أوجب الله تعالى عليه 
بالقرآن بدعوى لا برهانَ على صحتها من قرآن ولا سنة. 

وقاسه الحنفيّون على المطلقةٍ التي لم تحض تعتدٌ بالشهور 
فتحيض قبل إتهمام عدّتها فإنها تقل إلى العدَةٍ و بالأقراءء أو بالمطلقة 
يحوت زوجها قبل ثمام عدتها فتنتقل إلى عذةٍ الوفاة. 

فال أبو نحمَدِ: وهذا قياس والقيان كله باط شم لو 
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صح لكان هذا منه عن الباطل لأنه لا نسبة بينَ الحج وبين 
الطلاق» وإنما اتتقلت التي لم تحضن إلى العدَةَ بالأقراء؛ لأن القرآن 
جا بذلك نص وبأن عد لمطلقة الأقراء إلا أن الت لم تحضن أو 
يست من الحيض عدتها الشّهور فإذا حاضت فبيقين ندري أنها 
ليست من اللّواتي لم يحض ولا من اللائي ينسنّ من الحيض 
فوجب أنْ تعد بما أمرها الله تعالى أنْ تعتدٌ به من الأقراء» وإنما 
اتتقلت المتوفى عنها زوجها إلى عدَةٍ الوفاة؛ لأنها ما دامت في 
العدة فهي زوجة له وجميع أحكام الزُوجِية باق عليهاء وترثه 
ويرثهاء فإذا مات زوجها لزمها أنْ تعتد اربعة أشهر وعشراً كما 
أمرها الله ين 
وخلافهم القرآنَ بآرائهم 

وأمًا قولنا: إن هذا حكم من كان أهله قاطنين في الحرم 
بمكة فلأن الله تعاللى قال: طذَلِكَ لِمَنْ لم يكن هله حَاضِرِي 
الممْجد الحرام#. 

ووجدنا الناسَ اختلفوا. 

فقال أبو حنيفة: حاضرو المسجد الحرام هوّ من كان ساكنا 
في أحد المواقيتث فما بِينَ ذلك إلى مكة. 

وهو قولٌ روي عن عطاء ولم يصع عنهٌ. وصحّ عن 
مكحول. 

وقال الشافعي: همْ من كان من مكَةَ على أربعة برد بحيث 
لا يقصرٌ الصّلاة إلى مكة؛ وصحّ هذا عن عطاء. 

وقال مالك: هم أهل 0 وذي ا 

وقال سفيان» وداود: هم أهل فو كه فيز ؛ وصحّ عن 
نافع مولى ابن عمرَء وعن الأعرج. ْ 

وروينا عن عطاءء وطاووس: أنهمْ أهلٌ مكّة إلا أن طاويا 
قال: إذا اعتمرّ لمكي من أحلد المواقيت ثم حي من عامه فعليه ما 
على المتمتم - روّينا ذلك من طريق وكيع عن سفيانَ عمن عباد 
الله بن طاووس عن أبيه. 

وروينا من طريق عبا الاق عن معمر عن ) : 
حاضري المسجدٍ الحرام قال: من كان اغله عن 2ك علد ين 
نحوو. 

وقال آخروث: هم أهل الحرم: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيلَ بن 
ود عن ابن عباس قال: لبعد 
الحرامٌ: الحرمٌ كله 


0 3 0 عبد 0 أخبرت 0 ظ 
الله 10 وقال سفيا: ساس 5528 


بجاهب ثم اتفق نّ ابن عباسء وطاووسء ومجاهدٌ في قول الله - 


تعالى: #ذلِك لِمَنْ لم لكر ماه حَاضِرِي المسْجدٍ د الحرَام» قالوا 


كلهم: هي لمن لم يكن أهله في الحرم. 

قال أبو محمّد: أمَا قو أبي حنيفة وأصحابه قفي غايةٍ 
الفساد. ناسل تست إلا أو فالواة«وددتا مدر كان سن 
أهل ما دون المواقيت لا يجورٌ هم إذا أرادوا الحج أو العمرة أن 
يتجاوزوا المواقيت إلا محرمينَ» ويس لهم أنْ يحرموا قبلهاء فصح 
أن للمواقيت حكما غير حكم ما قبلها. 

قال علي: وهذا الاحتجاج في غاية الغثاثة» ويقال لهم: نعم 
فكان ماذا؟ ومن أينَ وجب من هذا أن يكونَّ أهلّ المواقيت فما 
وراءها إلى مكة همْ حاضرو المسجد الحرام؟ وهل هذا التخليط 
إلا كمن قالَ: وجدنا كل من كان في أرض الإسلام ليس له أن 
يطلق سيفه - فيمن لقي - وغارته؟. ْ ش 

ووجدنا من كان في دار الحرب له أن يطلقَ سيفه وغارتة 
فصح أن لأهل دار الإسلام حكماً غير حكم غيرها فوجب من 
ذلك أن يكونَ جميع أهل دار الإسلام حاضري المسجدٍ الحرام. 

ثم يقال ههم: إن الحاضرَ عندكم يتم الصّلاة» والمسافرٌ 
يقصرها فإذا كانَ أهلّ ذي الحليفةَ: والجحفةً حاضري المسجد 
الحرام - وهم عندكم يقصرون إلى مكة ويفطرون - فكيف يكونٌ 
الحاضر يقصر ويفطر؟. 

والعجب كله أن جعل من كان ني ذي الحليفةٍ ساكناً من 
حاضري المسجد الحرام وبينهم م وبين مكة نحو مائئ ميل» وجعل 
من كان ساكثاً خلف يلملمٌ ليس من حاضري المسجدٍ الحرام 
ولي بينه وبينها إلا ثلائة وثلا* ون ميلاء فهل في التَخليط أكثر 
من هذا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ إِذْ صارت الشرائعٌ في دين 
الله تعالى تشرّعٌ بمثل هذا الرّأي. 

اما قل الك سدم يمي ذا تلت شا لاون طلنة 
ولا نعلم هذا القول عن أحد قبل مالك. 

وما قول الشافعي: 570005 
تقض فيه الستلاة :وقول هقاللة غنططا فين الاك على لقا 
ويقال لهم: أنتم تقولون: لايجورٌُ التِيِمَّمٌ للحاضر المقيم أصلا < 
ويجوزٌ لمن كان على ميل ونحوه من منزله؛ فهلا جعلتمٌ حاضري 
المسجدٍ الحرام قياساً على من يجورٌ له النيمّم؟ وهذا ما لا انفكالة 


أك 


منةء وهذا ما خالف فيه الحنفيّون, والمالكيون. والشافعيون: 
صاحبأء لا يعرف له تالف من الصّحابة وهم يشئعونٌ بهذا. 

وأمًا قول سفيان, وداود: فوهم منهما؛ لأ الله تعالى 1 
يقلّ: حاضري مكة؛ وإنما. 

قال تعالى: حَاضري متسل , الحرّام4 فسقطت مر اعاة 
مكة هاهناء وصح أن المراعى هاهنا الماعر للبيحة الخراء 1 
نولك للك تؤاهي اطي هراة اللكه اتعال قر لها 
لحَاضرِي المسْجد ارام لنعرف من الزمه اللّه تعال الهدي أو 
الصُومٌ - إن تمت حا ١‏ للإة للد نك فار الرسدت 
لفظة المسجد الحرام لا تخلو من أحد ثلاثة وجوه لا رابعٌ لها 

ما أنْ يكون الله تعالى أراد الكعبة فقطء أو ما أحاطت به 
جدرانٌ المسجد فقطء أمْ أراد الحرمَ كلَه؛ لأنه لا يقعٌ اسم ' مسسجار 
حرام إلا على هذه الوجوه فقط. فبطلَ أن يكون الله تعالى أرادٌ 
الكعبة فقط؛ لأنّه لوْ كانَ ذلك لكان لا يسقط اهدي إلا عمّنْ 
أهله في الكعبةٍ وهذا معدوم وغيرٌ موجود. . وبطل أن يكون عز 
وجل أرادً ما أحاطت به جدرانُ المسجار الحرام فقط؛ م 
الحرام قد زيد فيه مرّة بعد مرّة فكانّ لا يكونُ هذا الحكم ينتقلٌ 
ولا يثبت 

وأيضا فكان لا يكونُ هذا الحكمٌ إلا لمن أهله في المسجد 
ارام وهدا معدوم غير موجوب فإذ قد بطل هذان الوجهان فقَك 
صم الثالث إذ لم يبقّ غيرة. 

وأيضا فإنه إذا كان اسم المسجدٍ الحرام يقح على الحرم كله 
فغيرٌ جائز أن يخص بهذا الحكم بعض ما يقمٌ عليه هذا الاسم 
اراح عايةاياا برغات. 

وأيضا إن الله تعالى قذ بيّنَ علينا فقال: ليُرِيدُ الله ليييّنَ 
لكم» فلو أراد الله تعلل بعضّ ما يقع عليه اسم الممسسجل الحرام 
دون بعض لما أهملٌ ذلك وبين أو لكان الله تعالى معنت لنا غير 
مبيّن علينا ما ألزمناء ومعادً الله من أنْ يظنٌ هذا مسلم.. 

فصح إِذ م بين الله تعالى أنه آراة بعض ما يق عليه اسم 
المسجد الخرا م دون بعض فلا شك في أنه تعالى أراد كل مايقع 
عليه اسم المسجلد الحرام. 


. دون سائر 


وأيضا فإنّ الله تعالى يقول: 9إنمًا المشركون نَجَمنٌ فلا 
يوا اميد الخَرَامَ بَعْد عَامِهمْ هَذَا فلم يختلفوا في أنه يال 
أرادٌ الحرمَ كلَهُه فلا يجو تخصيصٌ ذلك بالدّعوى. 


وصح م عن رسول الله يا من طريق أبي هريرة» وجابر» 


وعدلارفة «جُعِلَتَ لي الأرض مَسُجداً وطيُوراة: 





1مم- مسألة: من كان له أهلّ حاضرو المسجد الحرام 


4 كناب الحج 


فصحٌ أن الحرمَ مسجدٌ لأنه من الأرض فهو كله مسجدٌ 
حرامٌ فهرّ المسجدٌ الحرامٌ بلا شك» والحاضرونّ هم القاطنون غيرٌ 
الخارجِين؛ فصح أنّ من كان أهله حاضري المسجد الحرام هم من 
كان أهله قاطنينَ الحرم. ا 

فإ قيل: فِإنّ من سكن خارجا منه بقربه هم حاضروة. 

قلنا: هذا خطأ: وبرهالٌ فسادٍ هذا القول أننا نسألكمٌ عن 
ديز ذلك القرب الذي يكو من عر فيه محاضرا ايكون من 
هو فيه غيرٌ حاضرء وهذا لا سبيل إلى تفصيله إلا بدعوى كاذبة؛ 
لذن ارم كلذ خط ينابعن اللمتقطعيا: ظ 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا على بن حجر أخبرنا علي 
بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيمَ بن يزيد التّيسَي أن أباه قال 
لت ادر ا سَأَلْتْ رَسُولَ الله تتفكلء عَنْ أوْل 
مَسمْجِدٍ وضع في الأضء فقَالَ: المسجدُ الحرَام) 

قال أبو محمد: فصح أنه الحرمٌ كله بيقين لا شك فيه لأن 
الكعبة لم تبنَ في ذلك الوقستيء وإنما بناها إبراهيمٌ» وإسصاعيل 
عليهما السلام» قال - عر وجل: وَإذ يَرْقَعُ إرَاهِيمُ الَرَاعِدَ من 
الس وَِسْمَاعِيلُ» ول يبن المسجدُ حول الكعبة إلا بعد ذلك 
دوكر ولا خلاف بينَ أحارٍ من الأمَّةٍ في أنه لرْ زياد في 
لبعد انا حي ته 0 


إشكال ولله الحمدُ كثيراً. 


-١‏ مَسَائْلُ مِنْ هذا البَابِ 


5 مسألة: من كان له] هَل نحاضرو السجد 
الحرام وأهل غيرٌ حاضرين فلا هدي عليه ولا صوم؛ لآنْ أهله 
حاضرو المسجد الحرام فمنْ حج بأهله فتمتم» فإنْ أقامَ أكثرٌ من 
ا ال ع ار بر 
اده كر أهله حاضري المسجد الحرام فعليه 
الهدي أو الصوم. 

وقذ حيجٌ مع رسول الله يي أهله وجماعة من أصحابه 
رضي الله عنهم بأهلهمْ فوجب على من تمتَمّ منهم اهدي أو 
الصومٌء فصح أنّ من هذه صفته فليس أهله حاضري المسجدٍ . 
الحرام» وإنما أقامَ رسول اللّه عليه السلام بمكة أربعاً في حجَةٍ 
الوداع» ثمّ رجعنا عن هذا القول إلى أنه إِنْ أقامَ بأهله بمكة 
عشرينَ يوما فأقلٌ فليسَ مَنْ أهله حاضرو المسجد الحرام فإنْ بقي 
أكدر رعو عشرين يوه مذ يتخ مكة إل أذ يه قاطم مهبر ومتن 





4 !- كتاب احج 


أله حاضروا المسجار الخراء ؛ لأنْ رسول الله يي أقامَ بتبولء 
عفري ليلة فض الصّلاة: 

وإِن كان مكي لا أهلّ له أصلاء أو له أهل في غير السرم 
فتمنّعَ فعليه الهدي أو الصّومٌ لأنه ليس مَنْ أهله حاضروا المسجد 
الحرام. والأهل: هم العيال خاصة هاهنا؛ أن كل من حج مع 
رسول الله تيا من قريش فإنٌ أهلهم كانوا بمكة - يعنى أقاربهم 
- فلم سقط هنذا عنم حكن الذي أو الصو الذي على 
لد و٠‏ وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا قولنا: إن الهديّ الواجبّ على المتمتع رأسْ من الغدم 
أو من الإبل أو من البقرء أو شرك في بقرةٍ أو ناقةٍ بِينَ عشرةٍ فاقل 
سواءٌ كانوا متمتعينَ أو بعضهمٌ؛ أو كان فيهمْ من يريد نصيبه لحماً 
للأكل أو البيع أو لنذر أو لتطوّع فلقول الله - تعالى: #فَمَن تَمنَعَ 
بالعُمْرَة إِلَى الح فَمَا اسْيِسَرَ من الشَدْي» واسمٌ اهدي يقعٌ على 
القتاف و اليقرف والبحف: 

ورؤينا عن ابن مسعود أنه كان يميرُ في ذلك الشاة. 

وعن ابن عباس مثل ذلك. 

واختلف فيه عن أ م المؤمنينَ عائشة فروي عنها مشلٌ قول 
ابن عباس - وروي عنها أيضاء وعن ابن عمرَ أنه لا يز في 
ذلك شاة وأنْه إنما في ذلك الثاقة أو البقرة: 

كما روينا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص 
عن أبي إسحاق هو السبيعي - عن ويرة بن عبلء الرّحمن قالَ: قال 
لي ابن عمرَ: صوم ثلاثةٍ أيام في الح وسبعةٍ إذا رجعت إلى أهلك 
أحب إل من شاةٍ. 

ومن طريق حمّادٍ بن زيدٍ عن غيلانَ بن جرير قال: سمعت 
ابنَ عمرٌ يسآلُ عن هدي المنعةٍ - وهمٌ يذكرون الشّأةً - فقال ابن 
م : شاة شاة» ورفع بها صوتة؛ لا؛ بل بقرة» أو ناقة. 

وعن عروة بن الزّبير مثلٌ قول ابن عمرَ 

وروّينا عن طاووس الترتيبَ - روينا من طريق إسماعيل 
بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن عبد الله هوّ ابن المدي - 
أخبرنا هشامٌ بن يوسفف أخبرنا ابن جريج قال: معنت آنين 
طاووس بزعا غن انهه انه كان يقول: عبر يبان الرجل إن 
استيسرٌ جزورٌ فجزور وإن استْسرٌ بقرة قبقرة» وإن 1 يستيسة إلا 
شاة فشاة. 

قال: وكانّ أبي يفرق بينَ ما استيسر وتيسرٌ. 


قال إفإن امكيه على قل سارو ور ماتشاء 


5- مسألة: من كان له أهلّ حاضرو المسجد الحرام 


؟كل 


قال أبو محمّدٍ: وروينا من طريق البخماري اخبرنا 


تيدان ب ااتسيوى القي )انع اد لف اعرف شهية إخره 


أبو جمرة هوّ نصرٌ بن عمران الضبعي - قال: مسألت ابن عباس 
رضي الله عنهما عن المتعقء فأمرني بها وسألته عن الهدي» فقال: 
ها او را شاقء أو شرل في دم؛ ؛ وهكذا: 

رويناه في تفسير هدي المتعةٍ أيضاً من طريق الحجاج بن 
المنهال عن حمّادٍ بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباسء وبهذا 
تأخل. ش 

فَأمًا إجازة الشّاةٍ في ذلك فهرَ قولٌ أبي حنيفة, ومالك, 
والشافعي: 

وأما الشركُ في الام فبه يقول أبو حنيفة والشافعي. 
ولام زاعي. ره الثوري. و0 وإمداد -, 
اك الأتكور علو مدر البني مزه بجلا ايوم 

وقال صاحبه زفرٌ بن الهذيل: لا يجورٌ إلا بأن تكون 
أسبابهم وانحدة مغل أن يكونوا كلهم متمتعين أو كلهم منتدينٌ 
ونحر هذا. 

وقالَ الشافعي. وأبو سليمان: كما قلناء إلا آنهمْ كلهم 
قالوا: لا يجورٌ أنْ يشر فيه أكثر من سبعةٍ. 

فأمَا قولُ ماللشٍ: فإنهم احتجُوا برواية رويناها من طريق 
أبي العاليةّ» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» كلهم عن ابن عمر. 

قال ابن الطاللة + عع اد عب نشول يفوكر زه البدقة 
عن سبعةٍ. والبقرة عن سبعةٍء ما أعلمُ النفس تجزئٌ إلا عن 
0 


تجرىئ إلا عن اللفس. 


وقال ا 50 
من إنسان واحد. وهو رأي ابن سيرين. 

وكره ذلك الحكمء وحمّادٌ بن أبي سليمان, ما نعلم لهم 
شيية عر عل 

وهذا لا حجّة فيه لأنْ ابنَ عمرّ قد رجعٌ عن هذا إلى 
إجازة الاشتراك: وإنما أخبرّ هاهنا بأنه م يعلم بذلك ولا شعرّ به 
وليسَ من لم يعلمٌ حجّة على من علم. 

حدقا ووس ان فيو الله« السرئ أخرها عه الهاي 


محمد بن يوسف الأزدئ القاضى أخبرنا إسحاقٌ بن أحمد أخبرنا 


0/١ 


اموا ب و90 

٠‏ درهم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمرٌ قال: ال وال 

عن سبعة. 

قال أبو محمّد: إجازته عن ذلك دليلٌ بين على أنه علمَ 

بالسٍ في ذلك بعد أن لم يكن علمهاء وقذ جاء هذا نضا عنة: 
كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن مير أخخبرنا 

مجالدٌ عن الشُعْبِيّ قال: «قلْتُ لابن 7 عُمْرَ: البقَرَكُ وَالبعِيرُ تُجْرِئُ 


عَنْ يا فقال: : وكيِف؟ 0 0 ل إن 


ع الل شاه 


ا 








نلزانتة 1 اق سال + #ير ارام 


وار رن و 1 قر مَا شعرت». 

فبطل تعلقهم بابن عمرَء وم يمنغ من ذلك حا والحكم. 
لكنْ كرهاه فقطء فصع أنهما مجيزان لذلك؛ والكافر ان سيرين 
رأي لا عن أثر - فبطل أنْ يكونّ لهذا القول متعلقٌ أصلا. 

وقد ذكرنا. عن ابن عمرّ آنفا أنه رأى الصّومٌ في التمتع و 
يجر الشّاة في ذلك. 

اورؤينا من طريقي عبار الرحن بن مهدي عن سفيا 


جلا فقاك: رت 000 


قال علي: من الباطل الفاحش أن يكونٌ ابنْ عمرَء أو غيره 
حجة و.مكان غير حيجة إن مكات آخر. 

وروينا من طريق عبد الرزّاق عن سنيان الشوري عن 
ماد بن أبي سليمانً عن إبراهيمَ التخعي قال: كان أصحاب 
حمر يكز يقولون: النذنة عن سيم افر ة عن سبعة. 

21 لوعن 3 قتادة عن أنس كان أصحاب محمد 2 

وعن م رس 
علي بن أبي طالسه قال: الست عو بي لقره ة عن. سبعة. 

وعن سفيانٌ الثوري عن زهير بن أبي ا 
بن زافر العبسي قال: أنا وأمّي أخذنا مع حذيفة ببن اليمان من 
مرعاسة ل لاسي 

ا تحرٌالبدنة عن سبع والبقرة ه عن 


سيعة. 
5 م 





ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليةَ عن سعيد بحيو به 


47- مسألةٌ: من كان له أهلٌّ حاضرو المسجدٍ الحرام 


4- كتاب الحج 


أبي عروبة عن قتادة عن سليمانَ بن يسار عن عائشة أ م المؤمنين 
الت القرةواكزور هن تمقة. 

وبه إلى ابن أبي شيبة عن ابسن فضيل عن مسلم عن 
إبراهيمَ م التخعي' عن علقمة عن ابن مسعود قال: القرةوانمووة 
عن سبعةً. 
ظ وعن يبى بن سعيلر القطان عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس قال: الحوون والقرة ة عن سبعة. 

وصحّ لكك يموع رتور ومياء 
التيمي» وأبي عثمان النّهدي» والحسن الو وقتادةه وسالم بن 
عبد الله بن عمرّء وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

والحجّة لهذا القول: 

ما روّيئاه من طريق ماللئم عن أبي الزْبِير امي عن جابر 
بن عبلر اللّه أنّه قالَ: ْنَا مَعَ رَسُول الله تير يَوْم الحَديييَة 


ال يك وَالكرة ة عن سبعَة). 


ومن طريق يحبى بن سعيار القطّان أخبرنا جعفرٌ بن محماد 
أخبرنا أبي هر محمد بن علي بن الحسين - أخبرنا جابرُ بن عباد 
الله فذكرٌ حجّة الني تابثا وفيها 2 رَ عليه السلام دنا وسَحة 


فَأَعْطَى عَلِيا فتحَرَ مَا عبر وَأَشرَكَه في هَذِيِا. 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخيرنا أبو داود هو 
الطيالسيُ - أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا حمَادُ بن سلمة عن 
ابن ابن مغر عن قطاء بن ِ أبي رباح عن جابر بن عبار الله #أا 


ا ا ل ا امم سبعة). 


قال أبو محمّدٍ: فصحّ هذا عن النبى 






تيز وهو إجماع من 


. الضّحابة كما أوردنا. 


وأمَا قول من لم بجر ذلك إلا عن سبعةٍ فإنه تعلّق بجا ذكرنا 
عن رسول الله ل وعن الصتحاية رضي الله عنهم. 

فأمًا ميان وه ب الاسم ري بيد لاا 

روينا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا إسحاق 
اراق ران اهريدت عر التق ب موسي أخرزنا الحسن 
بن واقار عن علياء بن أحمرٌ عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: كنا 
مَعَ رَسُول الله يي فَحَضَرَ الكرنة )الع قا عدرية 

ومن طريق الحذاق عن عباء الرزاق أخبرنا معمر أخبرنا 
قتادة قالَ: قال سعيد بن المسة البدئة عن عشرة: 

فهذا اختلاف من الصحابة والتابعينَ» على أننا إذا تأملنا 
فعلَ الصحابة رضي الله عنهم وقوهمٌُ في ذلك فإنما هوّ أن البقرة 





4 كناب الج 


عن سبعةٍء والبدنة عن سبعة» وهذا قولٌ صحيحٌ؛ وليسَّ فيه من 
من جوازهما عن أكثرٌ من سبعةٍ. 
وكذلك الأئرٌ عن رسول الله # 
السلام: : بحر البدنة عَنْ سَبعَةٌ والفوة ة عَنْ سَُبْعَةَا» وهذا حق 
ودين» وليس فيه منع من نحرهما عن أكثرٌ من سبعتٍ أو عن أقل 


.ا 2 
امن ممما ١‏ 


4 اها انما فيه ١ه‏ عليه 





وكذلك ما 0 0 1 داود 3 موسى َ 


ع © ع هي 


ع سق وَالْجَدُوء ع سيْققه: 

فنعم» قَالَ: الحق وقوله الحق» وليس في هذا منعٌ من 
جوازهما عن أكثرٌ من سبعة إِنْ جاءً برهانٌ بذلك» وإلا فلا تجورٌ 
الرّيادة على ذلك بالدعوى. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا: 

ما رويناه من طريق أبي داود السسّجستاني أخبرنا عمرو 
بِنْ عثمان» ومحمد بن مهران الرّازيُ قالا جميعاً: حدثنا الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن يحى بن أبي كثير عن أب سلمة بن عبد 
كد بر اراي ارا 4ه 

ومن طريق البخا ري أخيرنا عمان هوّابن أبتى نشيبة + 
ا ل و 
عنها مَالَح: رج م سول اله ل ولاترَى إلا أله الج 
لما قَِمنًا وفنا بالييِتِ فَأَمَرَ النبي ع مَنْ لَمْ يكن سَاقَ الذي 
أذ يْجِلْ فَحَلَ مَنْ لَمْيَكْنْ سَاق المي وَنسَافْ لم يَسَفنَ 


قال أبو مجماء: كن رضوانٌ الله عليه تسعاً خرجت 
منهنٌ عائشة لأنها لم تل لكنها أردفت كا فلن وري كن 
جاءً في أثر آخرٌ فبقي ئمان لم يسقنَ اهدي فاحللنَ كما تسمغ 
وخر عليه السلام عنهن كلهنٌ بقرةٌ واحدةٌ فهذا عن أكثرٌ من 


سبعة . 


فإن قيلَ: قد روي أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقرّ.. 

قلنا: لكل : 

رؤيناه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن 
عو الدع ين العام عز انه عن عائشة أ م المؤمنينَ فذكرت 


حدفاء وفيه: «فأتيْنا بلحي فقلت: مَا هَذا؟ قالوا: أمْدَى رسول 


الم - عمال من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام 


5 
اللّهِ عيذ عَنْ يِسَابْه البَقرَه. 

وق روينا هذا الخبرَ نفسه عمّنْ هرّ أحفظ وأضبط من ابن 
الملجشون عن عبد الرّحمسن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أمْ 
المؤمنينَ فبيْنَ ما أجمله ابن الماجشون. 

الله لج الا ا 
فذكرت الحديث وف طلت لابين بابش تقر 


قر 


بن سفيانُ في هذا الخبر - وهوّ الذي رواه عبدٌ العزيزٍ بن 


الماجشون نفسه - أن تلك البقر كانت أضاحي» والأضاحي غير 
الهدي الواجب في الم م بالعمرةٍ إلى احج بلا شك. 


ل 
ا 0 
أَمْرَهُمْ أنْ يَحِلوا فِي هَذْيهِمَ مِنْ حَجَهم). 

قال أبو محمّد: هذا سندٌ لا نظيرَ له وبيانٌ لا إشكالَ فيدء 
والبقر يقع على العشرة وأقل وأكثر؛ فنظرنا ني الآيةِ فوجدنا الله 
تعالى أبقا يقر #فمن : متم بالعُمَرة ةِإِلى الحج فما اسْتَيِسَرَ مِن 
الهذي» و من ' للتبعيض فجارٌ الاشترالكُ في اهدي بظاهر الآية. 


فإنا قيلَ: فم آينَ اقتصرتم على العشرة فقط؟. 


والثاني: 

ما رويناه عن طريق البخاري أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا أبو 
الأحوص أخبرنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بسن رايع 
بن خديج عن أبيه عن جه رافع .بن خديج فذكرٌ حديث حنين ' 


ظ وفيه: : أله عليه السلام «قْسَمَ بهم وََدَلَ بَيرا عَرٍ شيياو». 


قال علي: قن صحّ إجماعٌ المخالفينَ لنا مع ظاهر الآية بأن 
شاة تجزم ني الهدي الواجبه في التمتمء والإحصارء والتَطوّعه وقد 
عدلَ رسول الله ا عشرّ شياه ببعير. 

فصح أن الغا بزوامغتقين البكر جعلة وان التقيرة #البهير 
حزان لاقت الك وبيلاق الحدى الراجت قينا ذكرنا. 





حت 


5*"- مسألة: من كان له أهلٌ حاضرو المسجدٍ الحرام 
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فصمٌ أن البعير والبقرة ة يجزئان عمًا يجزئٌ عنه عشرٌ شياو 


وعض شناه جز عن عشر و فاليشث لقح ة يجزئٌ كل واحد 
منهما عن عشرةٍ. 


وهو قول ابن عبّاسء وسعيدٍ بن المسيّبء وإسحاق بن 


راهويه. 

وبه نقولٌ لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

وأهَا من منعٌ من اختلاف أغراض 0000 
فإنهم احتجّوا بآنْ قالوا: : إذا كان فيهم من يريدٌ نصيبه للبيعء أو 
للأكل لا للهدي فلم تحصل البدنة» ولا البقرة عا لبي 
المقصود به إلى اللهرن ويجل: 

وحجّة زفر: أنه لم يحصل الهدي المدكور :اذا امسر 
ال ا 0 
به كل واحدٍ منهمّ والذكاة لا تتبعض. 

قال أبو محمد: وهذا لا يل الاحتجاح بها لله قاذ ص 
عن رسول الله نط كما أوردنا أنه أمرَ أن يجتمم التفر منهمْ في 
الهدي وأنه قالَ عليه السلام: «الْبَقَرَة عن الور ع 
سبع فعم عليه السلام وم يخصُ من اتفقت أغراضهم تمن 
اختلفت؛ وإنما أمرنا في اهدي بالتذكية وبالجة هما فصني المرء. 
وقد ٠‏ قال عليه السلام: لكل امْرئ ما نَرَى؛ فحصلت البدنة 
والقرة مذكاة إذ ذكيت كما آمر الله تعالى بأمر مالكها تسكن الله 
تعالى عليها؛ ثم لكل واحدٍ منهمْ في حصته منها ثيَة؛ قال تعَير 
وجل: #ولا تكسيب كل نفس إلا عَلَيْهَا فاحكامٌ جملتها أنها 
مذكاة؛ وحكم كل جزء منها ما نواه فيه مالكة» ولا فرق حيتثكر 

بين أجزاء سبعةٍ من البقرة» أو البعير وبين سبع شياه ولا يختلفون 
في أنهمْ وإن كانت أغراضهم متفقة وكان سببهم كلهم واحداًء 
فإنّ لكل واحدٍ حكمه وأنه قد يمكنٌ أنْ يقبلَ الله تعالى من 
بعضهم؛ ولا يقبل من بعضهم؛ ولا يقدح ذلك في حصة المتقبل 
منهء وبالله تعالى التوفيق. 

وأما قولنا: لا يجزئه أنْ يهديه إلا بعد أن يحرم بالحجٌ» وأنّ 
. له أن يذبحه أو ينحره متى شداءً بعد ذلك ولا يجزئه أن يهدية. 
وينحره إلا بمنى أو بمكة؛ فلأن اللّه تعالى قال: لفَمَنْ تَمَنَمَ 
بِالعمْرَة إلى الحج فمًا اسْيسَرٌ من الهاذي» فإنما أوجبه ا علي 
من تمتع بالعمرة إلى الحجء لا على من 1 بن يتمتع بالعمرةٍ ةِ إلى احج 
بلا شك فهو ما لم يحرم بالحج فلمْ يتمّعْ بعد بالعمرة إلى الحي 
وإذ لم يتمتع بعد بالعمرة ة إلى الحجٌ فالهدي غيرٌ واجسسه عليه ولا 
يجزئ غيرٌ واجبي عن واجبو إلا بنص واردٍ في ذلك؛ ولا خلاف 
بينَ أحدٍ في أنه إِنّْ بدا له فلم يحح من عامه ذلك فإنّه لا هدي 


عليه؛ فصح أنه ليس عليه هدي بعد وإذا لم يكنْ عليه فلا يجزئه 
ما ليس عليه عما يكون عليه بعد ذلك. 

وهو قول الشافعي وأبي سليمات. 

وأا ذبحه ونحره بعد ذلك فلأنٌ هذا الهدي قد بن الله 
تعالى لنا أول وقت وجوبه؛ ول يد آخخر وقق وسريبة ع ونا 
كانَ هكذا فهو دين باق أبداً حتى يؤدّى؛ والأمرمة ثانت حدى 
يؤتّى ومن خصه بوقتم محدود فقذ قال على الله تعالى مالم يقله 


وقالَ أبو حنيفة, ومالك: لا يجزئٌ هديه قبل يوم النحر» 
وهذا قولٌ لا دليلَ على صحّته بل هر دعوى بلا برهان» وما 
كان هكذا فهر ساقط؛ والعجبُ من تجويز أبي حنيفة تقديمَ 
الرّكاةٍ وإجازة أصحابه لمن نسذرَ صيامٌ يوم الخميس فصامً يوم 
الأربعاء قبله أجراه : ثم لا يجيزون هدي المتعةٍ قبلَ يوم النحر. 

وأمَا قولنا: إنه لا يجزئٌ إلا بمكة أو منى فإِنٌ قوما قالوا: 
يجزئٌ في كل بلد؛ لأنّ الله تعالى لم يحدَ موضع أدائه فهوّ جائرٌ في 
كل موضعء ولو أرادَ الله تعالى قصره على مكان دون مكان لبينه 
كما بِينَ ذلك في جزاء الصيدد بقوله تال «هَديا بَالِغْ الكعبّة» 
وم يقل في هدي المنعسةٍ ولا في هدي الحصر 9وَّمَا كان رَبك 
نسي . < 

فإن قيل: نقيسُ اهدي على الحهدي في ذلك. 

قلنا: القياسٌ كله باطلٌ ثم لرْ كانَ حقاً لكانَ هذا منه عينَ 
الباطل؛ أنه إن يدم م قياسكم هدي المتعمّ على هدي جزاء 
الصّيد لمكم أن نة تقيسوه عليه في تعويض الإطعام من اهدي 
والصّيام في هدي المنعة وأنتْ لا تقولون هذا؛ فظهرٌ فساكُ قياسكة 
وتناقضة. ظ 

قال أبو محملد: لكن الحجّة ني ذلك أن الله تعالى قال: 
رمن َم شعَار الله فنا من ' تَقَوَى القلوب لكمْ فِيهًا مَنَافِعُ 
إلى أَجَلٍ مُسَمى ثم مَحِلََا إلى لبي العتيق». 

وقال تعالى: لاا ير د 
فيها خيرٌ». 

فجاءً النص بأنّ شعائر اللّه تعال #مَجِلَُّهًا إِلَى السو 
العَِيقِ4 وأنّ البدن من شعائر الله تعلل فصحٌ يقيناً أن «مَحِلّهَا 
إلى البَيتِ العَتِيق# ولا خلاف بِينَ أحدٍ ني أن حكمٌ الهدي كله 
كحكم البدن: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا أحند بن حنمل اخبرنا 
يبى بن سعيل الفط أخبرنا جعفر بن محمد بن علي عن ييه ألا 
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جابرٌ بنَ عبلو الله حلائه أن رسو الل يمير قالَ: «قد نحَرت هاه 


وما 


وم كلها مر 
ظ أخبرنا أحمدُ بن عمرٌ بن أنس أخبرنا عبيدٌ اللّهِ بن الحسين 
بن عقال أخبرنا إبراهيم بن حماو الذينوري أخيرنا حم بن امد 
بن الجهم أخبرنا معاد بن المثتى أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا حفص بنْ 
مارم مون غود أب ع جد نان داك جد 
َال عِندَ الْْحَر: هَذَا الح وَفِجَاجُ مَكَة كلها محرا «وقَالَ عليء 
السلام في منى: هَذَا الْسَنُ وَفِجَاجُ منى كلها مََسَره فصح أنه 
حيثما نحرت البدنُ والإهداءُ من فجاج مكة ومنى - وهو الحرمٌ 
كله - فقذ أصاب الناحرٌ» وأنه لا يمور نحرٌ البدن والهدي في غير 
الحرم إلا ما خصه النَصُ من هدي الحصرء وهدي التطوّع إذا 
عطب قبل بلوغه مكة. 
وروؤينا عن طاووس. وعمر قالا: كل ما كانَ من هدي 

فهرَ مك والصّيامُ والإطعام حيث شدت بوعن ناهر ا" 


1-5 شاع سم 
«صييسا شفنسياء 


وأمًا قولنا: ومن كان أهله ساكنينَ في الحرمه فلا يلزمه في 
فتعه هدي ولا صومٌ وهرّ محسنٌ في تمتعه وقالَ قوم: هو 
مسيء في تمتعه: 

قال أبو محمّد: قال الله - تعالى: لإفَمَنْ تمع بالْعُمرة إلى 
ا ل ل 0 
الح وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْدَمُ بلك عَشَرَة كَامِلة ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أهله 
حَاضيري المسجد الحرّام*. 

قال علي: فقالَ المخالفون: لوْ أن الله تعالى أراد ما قلتمْ 
لقال ذلك على من لم يكن هله حاضري الجا الحرام؛ فصحّ 
أن المتعة إنما هي لغير أهل مكة. 

قال أبو محمّد: ليس كما قالوا؛ لأنّ الهديّ أ 0 الذي 
أوجبه الله تعالى في التمتم إنما هوّ نسلك زائدٌ وفضيلة وليسَ جبراً 
لنقص كما ظنّ من لا يحَققُ؛ فهر لهم لا عليهم. 

برهان صحَةٍ ذلك: قولٌ رسول الله #: «لو امسَتَقبلت 

مِن أمري ما اسْتَدبرتْ مَاسّْفْتُ اهدي حملي عميرة 
وَلأخُلَلْتُ» أو كما قال عليه السلام؛ فأخيرٌ عليه السلام بفضل 
المتعق وأنها أفضلٌ أعمال الحج» وأسقط اللّه عر وجل اهدي عن 
أهلٍ مكة والصّومٌ فيها لما هو أعلمٌ بوه وظاهره الرّفقٌ بهم لأنه لا 
شك في أن الله تعاى لو كلّفهمْ ذلك لكان حرجا عليهم لسهولة 
العمرةٍ عليهم ولإمكانها لهم كل يوم بخلاف أهل الآفاق. 
ظ وقال الله - تعال: ظيُرِيدُ الله بكم المْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكم 


الْعسر. 


0 00 ال حيبت 
م ل لق ع قمرة هد ايه 

52000 

عن الحكم عن مقسم عن ابن عبّاس قال: لع على أهل مكة 
هدي في الماعة. 

ومن طريقي سعيد بن منصور أخيرنا ه؛ هشيم؛ ووكيع؛ » قال 
0 م: أخبرنا المغيرة بن مقسم؛ وير جر عر غليكو: قال لقره : . عن 
النخعي» وقالَ يونس: عن الحسن وقالَ وكيع: حن حصن بن 
حي عن ليش عن عطاءء وطاووس؛ ومجاهي؛ ثم ا تفقّ عطاىء 
وطاووس؛ ويجاهد. والحسنء والنخعي ٠‏ قالوا كلهم: اسمن عليون 
المكىّ هدي في المتعة. 

ومن طريق الحذاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج. 
ور قال أب ل حرمم): عن عطاء» وقالٌ معمر عن الرّهَري؛ ثم 
انَْنَ الْرَحري» وعطاءٌ قالا جميعاً في المكى ير بالميقات فيعتمرٌ منة: 
إنه ليس بمتمتع - وبهذا نقول. 

وروت 000 بن أبي شبية أخورن ل 7 
منه فعليه الهدي. 


. 


قال أبو محمّدٍ: لا شيءً عليه؛ لأنّ أهله حاضرو المسجد 
الحرام - وزعم المالكيون: أنّ الفهدي إنما جعلَ على المتمتع 
لإسقاطه سفرٌ احج إلى مكة. 

قال علي: وهذا باطلٌ بحت والعجبُ من تسهيلهمْ على 
أنفسهمْ مثل هذا القول الفاسدٍ الذي يفتضحون به من قرب 
ويقال طهم: هذه العلةٌ نفسها موجودة فيمن اعتمرٌ في آخر يوم من 
رمضان. ثم م أقام بمكة حنّى حي فقذ أسقط أحد السَفرين وأنتَم 
لا ترون عليه هديا ولا صوماء ثم تفولون فيمن اعتمرّ في أشهر 
مدي ا ا ا مي 

من أهل مصرًء أو الشّامء أو العراق: أنه لا هدي عليه ولا صوم 
ولم يسنط أحد السفرين» ويقولونَ فيمن كان من أهل هذه البلادٍ 
فخرج لحاجته لا يريدٌ حجّاًء وكانت حاجته بعسفان» أوببطن؛ 
فلمًا صارٌ بها بدا له في الحسجح والعمرةٍ ةِ فحجّ بعد أن اعتمرٌ في غير 
أشهر الحج: فلا هدي عليه وهوّ قذ أسقط السّفرين إلى الحج» 
وإلى العمرةٍ أيضاً؛ ولعمري ما ينبغي لمنْ له دين أو عقل أنْ 


7 

يطلقّ عن الله تعال ما لا علمَ له بي وباللّه تعالى نتأيد. 
وأا قولنا: والمتمتع الذي يجب عليه الصّومُ أو الهدي هو 
من ابتداً عمرته بأنْ يحرم هما في أحدٍ أشهر الحجّ لا قبلَ ذلك 


ا يا ا ل 


المبقات أو إلى منزله أو إلى أفق أبعدَ من منزله» أو مثله أو أقربً 
واياي ل لا ا 
فإنْ أحرمٌ بالعمرةٍ قبل هلال شوّال فليس 0 عليه 
ولا صومٌ إن حجّ من عاموء أقامَ بمكَة أو لم يققمْ عمل بعض 
عمرته أكثرها أو أقلها في أشهر الحج؛ ادلم يعسال منها شيف 
أشهر الحج إلا أنْ يعتمرٌ بعد ذلك من أ: شهر الحجّ فيكون متمتعا: 
إن النامة انكلفرا ى.هذا: 

فقالت طائفة: 

كما روّينا من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا إسحاق بن 
سويد قالَ: سمعت ابن الزبير يقول: اا لاس إن اله ليم 
الذي تمتدوة . يتمتّعُ أحدكمٌ بالعمرة قبل الحج؛ ولكن الحساج إذا 
فاته احج أو ضَلَتَ راحلته أو كسرٌ حتى يفوته الحم فإنه يجعلها 
عمرة» وعليه الحجُ من قابل» وما استيسرٌ من الهدي. 

ومن طريق عباو الرزاق عن معمر عن ابن أبي نيح عن 
عطاء قالَ: كان ابن الزّبير يقول: اسل امه 


ااه تمر اصرف اا رفت 


من عام ل 5-0 
8 ا ان 


قدا 9 0 أخبرنا 0 
أبي سليمٍ عن طاووس قالَ: إذا أهل بالعمرةَ في شهر احج فعليه 
ا هدي وإِنْ ل يحج. ْ 

ومن ) طريق عباد الرزّاق اوري لقان الور عن الك 
عن غير اللّه , بن طاووس عن أبيه قالَ: إن اعتمرّ في غير أشهر 
احج ثم أقم إلى احج فهر متمتع. 

ون ) طريق وكيم ع ستيان عن أبن طاووس عن أبيه 
قالَ: إذا خرج المكيّ إلى الميقات فاعتمر منه فعليه الهدي.. 

وقالت طائفة: اليد التمم إلا من آهل هل بالعمرة في أشهر 
الحجٌ ثم أقامّ بمكة حتى حي من عامه فإِن رجمٌ إلى د 
العمرةٍ والحج فيس متمبعاً. 

. روينا من طريق وكيع أخبرنا العمري عن نافع عن ابن 


4- كناب الحج 


عمرٌ عن عمرّ بن الخطاب قالَ: إذا أهلّ بالعمرة ف أه شهر الحج ثم 

حو سكت ايعان أفية نجه فايس 

متمتعاً. 

عن ابن عم 5 
ف 3 0 يرا فيان 0000 ويحى بسن 


د عو اناد عبن م 


وقالتْ طائفة: لمتمتعٌ هر من أهل بالعمرة في شهر الحح 
لآ قبلهاء ثم لي 
والحج إلى ما تقصرٌ فيه الصلاة من مكة فليسَ متمتعا. 


روينا من ٠‏ طرلقة . عبد 0 5 00 000 0 


ومن 5 5 أخبرنا سفيان اوري عت ري 
قال: قال عطاء عمرته في الششهر الذي يهل فيه فإذا سافرٌ سغرا 
قت فيه الما ة فليسَ بمتمتع. 

0 0 فيمن 

ةاعر عل 
سيب و احور د 
إبراهيمَ النخعيّ قالَ: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. 

ومن طريق عبد الرزاق عن هشام عن حفصة بنتٍ 

نّ قالت: أحرمنا بالعمرةٍ في رمضان فقدمنا مكّة في شوّال 
فسألنا اك : هي متعة. 

ومن طريق عبد اراق عن عثمانَ بن مطر عن مطر 
بصلاته عن الحسن , والحكم بن عتيبة فيمن اه اران لات 
في شوّال قالا جميعا: عمرته في الشهر الذي طاف فيه. 

وعن عباء الرَرّاق عن سفيان النّورِيّ عن المغيرة عسن 
إبزاهيم كال: إدا ربع إلى أهله قبل أنْ يحججح ويعد إن لحرا 


أشهر الحج فليس نّ متمبّعاً؛ فإِنْ أقامَ حتّى يج فهر متمتعٌ» وهو 
ع ول مقات. 


74 كناب الحج 


وقالت طائفة: إِنْ أحرمٌ بالعمرة في رمضان فدخل الحرمَ 
قبل هلال شوال فليس متمتعاء وإنْ دخل الحرم بعد هلال شوّال 
فهر متمّمٌ إذا حجّ من عامه: 

سبي 4 يد م و وابن جرب 
عطاء قالَ: ذا دخل ارم الحم قبل أنه يرى هلان شوّال كليس 
متمتعاًء ون دخل الحرمٌ بعد أنْ يرى هلال شوّال فهر متمنَعٌ إذا 
مكث إلى الحج. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة مثل قولنا: 

اورت تن رن لان ع ال بير ويا 
الخد ا ردن امد قر لك يليد م وو ره 
الحدي, أو الصيام إذا لم يجذ هديا: ْ 

ومن طريق عباء الرزّاق عن سيف عن يزيد الفقير أن 
قوم اعتمروا في أشهر الحج ثم خرجوا إلى المدينةٍ فأهلُوا باحس 
فقالَ ابن عباس: عليهم الحدي. 

ومن طريقي عب الاق عن ابن جريج عن عطاء في من 
قدمّ في غير أشهر الحج معتمرا ثم بدا له أن يعتمرٌ في أشهر الحج. 

فال: لا يكونٌ متمتعا حتى يأتيّ من ميقاته في أشهر احص 
قلت لهُ: أرأيٌ أمْ علمُ؟. 

قال: بل علم. 

ا وس عي ا إلا 
م ةا 

ومن , طريق عبلو الرؤّاق عن معمر عن قتادة قال: عمرته 
وم 
قال أبو عوانة: عن قاد سن اسع لجيه وال مدي 
أخبرنا يونس عن الحسنء ثم تفقّ الحسنٌ وسعيدٌ قالا: في المتمّع 
0 0 م إلى بلادو.. 
من عمرته أربعة أشواط ؛ داه العا اوت ثم أقام 
مكة أو لم يقمٌ إلا أنه م يرجغ إلى بلده أو أهلَ بعمرته كذلك في 


- مسألة: من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام 


يت 


2211101101111 
عليه الهديٌ أ والصوم.ء فإِنْ أهل بعمرته في غير أشهر الحج. 
وطافّ من عمرته ثلائة أشواط» ثم أهلَ هلال وال فليس 

وهو قول أبي حنيفة, ووافقه أبو يوسفَ على ذلك إلا 
أنه قالَ: إذا رج إلى ما وراءً ميقاتي من المواقيت فليس متمتّعأء 
وقالوا: من كان متمّعاً ولا هدي معه فإنه يحل إذا أت عمرتة؛ فإِنْ 
كان أتى بهديه فإنه لا يحل حتى يحل من الحججٌ يوم النحرء فإِن 
حل فعليه هدي آخرٌ لإحلاله. 1 

وقالت طائفة: من اعتمر في أشهز المج أو.اهل بعمسرق في 
رمضان ثم بقي عليه من الطواف بينَ الصا والمروة شيءٌ وإن قل 
فأهلّ هلال شوال : ثم أقامَّ بمكة أو رجم إلى أفق دون أفقه في 
البعدٍ ثم حجّ من عامه فهرّ متمَمٌ» فإنْ أتمّ عمرته في رمضانٌ 
فليين يشمتعاً: 

وكذلك الذي يعتمرٌ في شهر من شهور الحج) ٠‏ ثم يرجع 


إلى أفقه أو أفق مثل أفقه في البعدٍ فليس متمتعاء وإنْ حي من 
عامه. 


وهو قول مالك. 

وقالت طائفة: من اعتمرٌ أكثرٌ عمرته في أشهر الحجء 1 
أقام أو خرج إلى ما دون ميقاتي من المواقيت فهر متممَعٌ إذا ذا حج 
من عامه؛ فإِنّ خحرج إلى ميقاتم من المواقيت, أو اعتمرّ في غير 


وهو قول الشافعي + 

قال أبو محمّد: أمّا قولٌ أبي حنيفة في تقسيمه بينَ الأربعة 
الأشواط والأقل فيما يكون به متسعاء فقول لايغرف عن اد 
قبلهُ ولا حجّة له فيه لا من قرآن: ولا من سئةٍ صحيحة ولا 
0 

واحتج له بعض مقلديه بأنه عوّلَ على قول عطاء في المرأةٍ 
تحيض بعد أنْ طافت أربعة أشواط: 

قال أبو محمّد: ا أيضا 
فيها خطاً؛ لأ لوه «أَمْر رَسُول اللّه عنص تف: الحَائْض أن لا 
لوف بيه ولآنه تقسيع بلا ليل أصلا. . 

وأمًا قول بي حتيفة: إن المعتمرّ - الذي معه الهديٌ - 
المريد الحج فإنه لا يحل حتى يحل من حجّه فإنه بنى على الآثار 
الواردةٍ عن النى مي بأمره من معه الحديُ بالبقاء على إحرامي. 
ومنْ لا هدي معه بالإحلال؛ والاحتجاج بهذه الآثار لقول أبتي 


1 


حنيفة جهلٌ مظلمٌ وقول بغير عل ؛ أو تعمد - تمن يعلم الكذب 
- على رسول الله يبيط وكلاهما بليّه؛ لأنْ جميمَ تلك الآثار اهنا 
وردث بأنّهِ عليه السلام أمرّ من لا هدي معه من المفردينَ للحج 
والقارنين بالإاحلال» وأمرّ من معه المهدي بأن خرن ين حج 
وعمرة؛ ؛ وليسَ في شيء منها أنّه عليه السلام أمرّ معتمراً لم يقرن 
بالبقاء على إحرامه. وقد ذكرناها في ذكرنا عمل الحج من ديواننا 


هذا. 








وأمَا قول مالك في تفريقه بن بقاء شيء من السعي 
لعمرته حتّى يهل هلال شوّال فلا يحفظ عن أحاد قبل ولا له 
أيضاً متعلّق في ذلك لا بقرآن» ول سا ولا برواية صحيحة 
ولا سقيمةٍء ولا بقول خب ولاتايع ولااقامن. 

وقول الشافعي | أيضا: لا حجّة له فيه أصلاء وإنما هي 
آراءٌ محضة فوجب النظرٌ في سائر الاتوال في اريم مواضع سن 
هذا الحكم: 

أحدها: من أهل بعمرةٍ في غير أشهر الحج. 

والثاني: من أقامَ بمكَة حبّى حج أو رجم إلى بلده أو أبعد 
من بلده ثم حجّ من عامه. 


والثالث: من اعتمرٌ في غير أشهر الحجٌ وأقامَ بمكة ثم 
اعتمر في أ شهر الحجٌ ثم حج من عامه. 

والزابع: هل المتمنّعُ من فاته الحجج كما قال ابن الرّبيرٍ أم 
ليس هذا متمتعا؟. 


فنظرنا في. قول ابن الزّبير هذا فوجدنا غيره من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم قذ خالفوة؛ ووجدناه قولا بلا دليل؛ بل اللي 

ثم على خطته؛ لأن الله تعالى سمّى من حال بينه وبين إدراك 
الحجّ حتى فات وقتة: حصرأء ول يسمّه: متمتعاً - وفرّقَ بين 
حكمه وبِينَ حكم الثم ؛ قال - تغالى: لفن أَخْمِرْتمْ قَمَا 
امْتيْسَرٌ مِن الهذي» وقال تعالى: امن تنم بِالعمرة إلى الحج 
هما امْتيِسَرَ من الذي فمَنْ لم يَجِدْ فصامُ ثلائةٍ نه أْيّامِففِي الحج 


ا ل 


يا ع أن 3 فاخ وا 7 


ثم نظرنا في قول طاووس: إن من اعتمرّ في أشهر الحج 
فهر متمتمٌ» ون لم يحج من عامه ذللك» فوجدناه خط أن الله 
تعالى يقول: #فمَنْ تمتع ع بِالْعُمْرَة و إلى الحج فمَا اسْتيسَرَ مِن الذي 


َم لَمْ يَجذ فَصَامُ َلانَةٍ يام فِي الحَج وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتَدْ)* 


85- مسألةٌ: من كان له أهلٌّ حاضرو المسجدٍ الحرام 


4 كناب احج 


فصع بنض القتران :١‏ باضه 
اشع نظرنا ف فيمن اعتمرّ في غير أث 5 »أو في أشهر 


الحج. ار تمر بع عمرته في خ شه الح أقلها أو أكثرهاء 
وبعضها في أشهر الحج أقلها أو أكثرهاء وفيمن أقامَ من هؤلاء 
لح مط مك ا أ لس حرج ل لاع 
فيها الصّلاة أ وإل'مقات أو وراء فيقات إل بلدة أو 


م 


ولا تقصل أ 
و 0 
متمتعٌ بالعمرة إل الف وكا 
ألا بج عله ايها اميه جح دل 2 أن رن عدي لجز 
يجاب غرامةٍ هدي أو ا بالظرء إلا ببيان جلي أن لله 
تعالى ألزمه ذلك» فوجبٌ ارج إلى بيان سنَةٍ رسول الله تيز في 
ذلك: 

فوجدنا ما روّيناه من طريق البخحاري أخيرنا يحبى بنْ 
بكير أخبرنا اللَيث هو ابن سعار عن عقيل بن خخالدٍ عن 
الزّهِريّ عن سالم بن عبد الله بن عمرّ قال: قال عبدُ اللّه بن عمرٌ 
نّم رَسُولُ الله تي فِي حَجَةٍ اوداع بِالْعُمْرة َإلَى الج 
وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَه هي مِنْ في ةر ]رول الللداقاك 
أل بلْعُمرَة تمه بال ممالا مع الي لظ بالخ 
إلى الحم ؛ فكانَ مِن الناس مَنْ أَهْدَىء ََاقَ اللَذيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لم 
يد فلم قَِمَ َسُولُ اللّه ا مَكَة قَالَ لاس : ع كان مكه 
أهْدَى فَإنْه لا يحل مِنْ شيء حُرمْ نه حتى يَقضيّ حَجُْ ومن ذم 
ا أَهْدَى فَليطف بِالييْت وَبالصْفًا وَالمَرْوَةِ وَيَقِصرْ وَيَحِلَ 
م لهل بالْحَج فَمَنْ لَمْ يَجذ هَذياً فَيِصُمْ لَه نام في الحَج 
وَسَبْعَة إِذَا رَجَعَ إلى أَمْلِهِ؛ وذكرٌ باقيّ الحديث. 

فكان في هذا الخبر بيانُ من هو امم م الذي يجب عليه 
الحمدي أو الصّومٌ المذكور وهو أن الي :8 إنما أمرّ بهسذا 
أصحابه المتمتعينَ بالعمرةٍ إلى الح وهم قوم ابتدءوا الإحرامً 
لعمرتهم في أشهر الحج ثم حجوا في تلك الأشهر فخرج بهذا 
الخبر الثابتٍ عن أن يكونّ متمتعا بالعمرة إلى الحجّ كل من عمل 
شيئاً من عمرته في غير أشهر الحيجٌ كلّها أ و أكثرها أو أقلها؛ لأنه 
عليه السلام لم يخاطب بهذا الحكم أحدا من أهل هذه الصّفات 
بلا شك وارتفمَ الإشكال 





في آمر هؤلاء بيقين. 
وأيضا فيقال من قال: إِنْ عمل الأكثرٌ من عمرته في أشهر 
00 ا لك هذا؟ دون أن يقول: إن من عمل 


متها قينا | شهر احج فهر متمسَعٌ؛ ولا سبيل إلى دليلٍ على 
للك 


4 كناب الج 

ار من أن للك ا -0 
0 سبعة أشوال ثهُ سبعق لك 
والمروةٍ؛ فالباقي بعد الأربعة الأشواط قد يكون أكثرّ تا مضى له 
من عمل العمرة. 

0 عدر من عدر كديع ل اه شهر الحج 
فهر متمتعم: من أينّ ينْ قلت هذا؟ دون أن تقول: إن عمل الأكثْرَ 
اماه ل 0 اصلة بوكلا 


وبقي أمر من خرج بعد اعتماره في أشهر . احج إلى بلده أو 
إلى بللو في البعد مثل بلديه أو إلى وراء ميقاتم من المواقيتيه أ و إلى 
ميقاتب من المواقيت» أو إلى ما تقصرٌ فيه الصّلاة: فوجدنا هذا 
الخيرَ عن رسول الله تا امبين عن الله تعالى مراده لم يشترط فيه 
على من خخاطبه بذلك الحكم إقامة بمكة وترلة خروج منها أصلا 
وَمَا يَنطِق عَن اهَرَى إِنْ هُرَ إلا وَحْيّ يُوحَى * لوّمًا كَانَ رَبك 
نا ولوْ كان هذا من شرط التمتع لما أغفلَ رسولٌ الله ع 
بيانه حتى نحناج في ذلك إلى ببان برأي فاسده وظن كاذب 
و تدافع من من الأقوال , بلا برهان. وقوله ما في هذا الخبر الغابت: 
, يَحِلَ ثم لهل بالْحَج) نَآن بإنادة : المهلةٍ بِينَ الإحلال والإهلال؛ 
ولا مانع لمن عرضت له منهمْ رضي الله عنهم حاجة من الخروج 
عن مكة لها - فبطل أن تكون الإقامة بمكة حتى يحجّ من شروط 
الثم » وبالله تعالى التوفيق. 

وصح أن المنمتع بنصّ الخبر المذكور هر من أهل بالعمرةٍ 
في أشهر الحجٌ ثم حيجٌ في تلك الأشهر فقطء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

ثم يقال لمنْ قالَ: إِنْ خرج إلى بلده سقط عنه اهدي 
والصوم اللذان افترض الله تعالى أحدهما على المتمتع: من أين 
للك تهذا؟ ونا القر و هد كال: إن خرج إلى بلد مشل بلده في 
البعد فليس بتمتع؟. 

وهكذا يقال أيضاً لمن قالَ: إن خرج إلى بللو في البعد مشل 
بلده فليس نّ كتمتع من أينَ قلت هذا؟ وهلا خصّصت بسقوط 
الثم م من حرج إلى بلده فقط؛ ويقالٌ لهما جميعاً: هلا قلتمامن 
خرج إلى وراء ميقاتم فليس بمتمتم؟: 

قال أبو محمّدٍ: لا مخلص لمم من هذا السّؤال أصلا إلا أنْ 
يقولٌ قائلهم: كان عليه أن يأني بالحججٌ من بلده أو من ميقات من 
المواقيت» فنقولٌ لمن قالَ هذا: قلت الباطل» وما أوجب الله تعال 





*+- مسألةٌ: من كان له أهلّ حاضرو المسجدٍ الحرام 


اا 


قط على أحدٍ من أهل الإسلام أنْ يأتي بالحجّ من بلده ولا من 
عل باد ني اللعرواولا مز يقاس ولا بده بو احم يعون فين 

على أن المسلم في أول أوقات الاستطاعةٍ للحي لوْ خرج تاجرأ أو 
مسافراً لبعض الأمر قبل مقدار ما إن أراد احج كانت له مهلة بينه 
و3 الرقق الل اذا اعلا فته أدرك الحج على سعةٍ ومهل» فإنه 
لا يلزمه الخروجٌ إلى مكة حينئئر أصلاء وأنه إِنْ قرب من مكة 
لحاجته فقرب وقتُ الح وهو بمستطيع له فحججٌ من ذلك المكان 
أنه قد أدَى ما عليه بات ما يلزمة وأنه لا شيء عليه إِذْ لم يأتم 
للحج من يلده أصلا. 

وكذلك لا كان من كاز عل سقات لايزية جما 
ولا عمرة» ولا دخولَ مكة لكنْ لحاجةٍ له في رهاط أو في بستان 
ابن عامر أنه لا يلزمه الإهلالٌ من هنالك» ونه إنْ بدا له في الح 
والعمرة» وقد تجاورَ الميقات فإنه يهل من مكانه ذلك» وحجه تام 
ومروسطاتت المي مر اشر كابلزنة 

فصح أنّ القصدَ للح أ و العمرة من يلد الإنسان» او من 

مثل بلده في البعلي؛ أو من اميقات ل لم عر به وهر يريد ححا أو 
ع ل قد من ذلك من شروط الحج ولا العمرة - 
فبطلت هذه الأقوال الفاسنة 00 وكانَ تعارضها وتوافقها برهاناً 


اقلق إنه إن خرج إلى اميقسانتو فلييس بمتمتع؛ 
هل المواقيت ليس لع التمنة 5 


ومو 797 
ولدعوى كاذب وكفى بهذا مقتا. 

فإن قال: إِنّ أهلّ المواقيت فما دونها إلى مكة لا هدي 
عليهمٌ ولا صومٌ في التمتع. 

قلنا: قلت الباطل وادّعيت ما لا يصحّء ثم لؤّْ صحّ لك 
لكان حجّة عليك؛ لأنّ أ أهلَ مكة لاهدي عليهم؛ ولا صوم في 
التمتع وم يكن المنيمٌ بها حتى يحجّ كذلك» بل اهدي علد أو 
الصوم؛ فهلا إذ كان عندك من خرج إلى ميقات فما دونه إلى مكة 
يصيرٌ في حكم من هوّ من أهلٍ ذلاك الموضع في سقوط المدي 
والصّوم على جغلت ت أيضا المقيمَ بمكة حتى يحجج في حكدم أهل 
مَك في سقوط اهدي والصّوم عنهما - فظهرٌ تناقضٌ هذا القول 
القابيد أيقنا. 

و ل ال ا 
سقط عنه الهدي والصوم: : من أينَ قلت هذا؟ ولا دليل على 
صحّة هذا القرل أصلا. 


/ا/ا 


4 1 كناب الحج 





فإن قال: لأنه قن سافرٌ إلى الحج. 

قلنا: : نعم فكان ماذا؟ وفيا الذي جعلَ سفره مسقطاً 
للهدي؛ والصوم اللذين أوجب الله تعالى عليه؟ اهاتوا شيا غيرَ 
هذه الدعو كر إل ذلك وبال 0 لوقي . 

قال أبو محمّد: ومن هذا الخبر الذي ذكرنا غلط أبو 
حنيفة وأصحابه في إيجابهم على النمسّم الذي ساق الهدي: أن 
يبقى على إحرامه حتى يقضيّ حجه: 

قال أبو محمّد: ولا حجّة لهم فيه؛ لأنٌ ابنَ عمرّ راوي 
الخبر ده وإِنْ كان قالَ في أولٍ: ف رسو الله طالخ في حجّةٍ 
الوداع في العمرة إلى الح فإنه بِيْنَ !' رَ هذا الكلام صفة ة عَسَلٍ 
لب ل كر أنه عليه السلا ينأ َمل العم : 0 
بالْحَع) 07 صمة 0 


وحفصة أ 


كازنا. 


تن اللؤمين وأنس» و ل 


فصحٌ أن الذينَ أمرهمٌ عليه السلام إذ أهدوا بأنْ لا يحلوا 
إنما كانوا قارنين 

وهكذا روت عائشة 
السلام «أمَرَ مَنْ مَعَه اَي بأ يُهِلَ بحَج مَعْ عُدْرْتَها ' فعادٌ 
احتجاجهمٌ عليهم: وبالله تعالى التوفيق. 

فإِن قال قائل: قذ صحّ الإجماعٌ على أن من تمع بالعمرة 
إلى الحج فابتداً عمرته في أشهر الحج؛ ثم أقامَ بمكة إلى أن عي م 
ا ا الصّومٌ - واختلفوا فيه إذا 
أهلّ بعمرةٍ قبل أشهر الحج» وإذا خرج بين عمرته» وحجه من 
| مكة أمتمتعٌ هوأ 2 أن لا يلزمه مهدي أو الصوم إلا 
من أجمعَ على أنه يلزمه حكم المتمتع. 
قلنا: عد خا وما أجممَ النامسّ قط على ما قلتم. 
عن ابن الزبير أن المتمتمَ هوّ الحصرٌ لامن حح 
بعد أن اعتمرّء ولا معنى لمراعاة الإجماع مع ورود بيان الي 2 
لآنّ في القول بهذا يجاب مخالفةٍ أوامره عليه السلام مالم يجمع 
اناس عليها؛ وهذا عينُ الباطل بل إذا تنازعَ الناس رددنا ذلك إلى 
ما افترض اللّهِ تعالى علينا الرُّ إليه من القرآن» وَالسَنْةٍ لا نراعي 


وقذ روّينا. 


ما أجمعوا عليه ممع وجود بيان السّنٍ في أحاد حد أقوال المتنازعين 
ويالله باق الترقين: 
وأمًا قولنا: لا يجب الوقوفُ بالهدي بعرفة فإن وقفَ بها 


فس وإلا جسن فإأ الها ومن ده قال د 0 


أ المؤمنينَ رضي الله عنها أنه عليه 


المدي الذي يبتاعٌ في الحرم إلا أن يوقف بعرفة ولا بده وإلا فلا 


مجزئٌ إن كان واجباً؛ فإنْ كان تطوّعاً فلم يوقفْ بعرفة فإنه ينحرٌ 


ول ل أنْ ينحرَ بمنى؛ فإن ابتيعَ اهدي في الحل م 
كا ا راكد بوك عرد سوا زرو لقم 
وقال الليت؟ ل دون هدب الااما ليذ واشغر ووقف 


بي فة: 
ا 


3 أبو حنيفة, والشافعي. 0 وأبو ٠‏ سليمات: لا 


فجائدء » يعرف 00 

قال أبو محمّد: أمَا قرول مالك فما نعلمه عن أحدٍ من 
العلماء لا قبله ولا معةُ ولا نعرفُ له وجها أصلا لا من سنةٍ 
تا رواوسية رامن كول حلفي اود من 
قياس؛ ولا من رأي له معنى. 

واكاقول رخو 

بما رويناه من طريق حجاج , بن أرطاة» وإسرائيل» ويونس 


بن يونس قال حجَّاجٌ: عن عطاء؛ وقال إسرائيل: عن ثويرٍ بن 
عرف بالْبُدْنَ». 





أبي فاخت عن طاووس ” ارضل الله ملم 


قال علي: وهذان مرسلان» ولا حجّة في مرسلء ثم 
الحجَاج» وإسرائيل: يه 
حجّة لأنّ هذا فعل لا أمر ولا حجّة فيه لمالك لأنه شرط 
روط لبد في هذا الخبر شيءٌ منهاء وهدي الني مف إنما سيق 
من المدينة بلا خلاف؟ ومتاللة لأ عوضة اث ف رق فيها 
أدخل من الحل. 

بجعي 
ا 5 إلا ما فلن وسيق: ٠‏ ووقفف بعرفة. 

ل ا سر م 
قذي الس محر 
[ْ قال علي: مالك لا يج له بهذا؛ لأنه لا يرى الترلك 
للتقليدٍ وللاشعار مانعا من أنْ يكونَ هديا. 

قال عل "سكن ن لستردرن سول الله طق وعد 
خالف ابن عمرّ في هذا غيره ‏ من الصّحابة: 


4 كناب الحج 


ال ا ل 
شعت ترك املق وإ للست ب ا 0 
الناسُ السسياقَ مخافة السَرٌ اق. 

وعن سعيد بن منصور أخبرنا عيسى بن يونس أخيرنا 
الأعمش عن إبراهيمٌ قالَ: دعا الأسودٌ مولى له فأمره أن يخبرني 
بما قالتْ له عائشة فقال: نعم سألت عائشة أم المؤمنينَ نقلت: 
أعرّف بالهدي؟ فقالت: لا عليك أن لا تعرّف به. 

وعن عطاءء وطاووس: لا يضر أنْ لا تعرفٌ به. 

وعن ابن الحنفيّةِ أنه أمرَ بتعريفي بدنةٍ أدخلت من الحل”. 

وعن سعيلد بن جبير: أنه 
الإبل والبقر خاصة. 

قال أبو محمد: م يأت أمرٌ بتعريفو شيء 


م يرَ هديا إلا ما عرّف به من 


من ذلك في 
قرآن» ولا سن ولا يب إلا ما أوجبه الله تعالى في أحدهماء ولا 
قياس يوجبُ ذلك أيضاً لأن مناسك الحج إنَما تلزمٌ النَاسَ لا 
الإبلَّء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قولنا: ولا هدي على القارن غير الهدي الذي 0 
مم نفسه قبل أنْ يحرم وهو هدي تطوع سواءً مكيَاً كان أو غبر 
مكي فإن مالكاء والشافعي قالا: على القارن هدي وحكمه 
كحكم الثم سواء سواء في تعويض الصّوم منه إن لم يجذ هديا 
وليس على المكي عندهما هدي ولا صومٌ إن قرن» كما لا شيء 
عليه في التمتع. 

وقال مالك: م أسمع قط أن مكب قرن. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ تتم المكيّ فلا شيءَ عليه - لا هدي 
ولا صومٌ - وإِنْ قرنَ فعليه هدي ولا بذدٌ؛ ولا يجورٌ أ نْ يعرض 
منه صومٌ - وجدّ هديا أو لم يد - ولا يجورٌ له أن يأكل منه 

قال: والمكى عنده من كان ساكناً في أحد المواقيت فما 
دونها إلى مكة - قال: فإِنْ تتم من هوّ ساكنٌ فيما وراءً المواقيت 
أو قرن؛ فعليه هدي - وله أنْ يأكل من فإن لم يجذ فصوم ثلاثة 
أيام في الحجح وسبعةٍ إذا رجع. ظ 
ْ قال أبو محمّد: أمًا قولٌ أبي حنيفة ففيه وجوه جمّة من 
الخطأ: 


أوفلات: الماتقنية ل يفرق عن انض فيلة: 


6 و 58 ع-- 4 ِ-ّ. 2 8 - 
والثاني - تفريقه بينَ قران المكي وبين تمتعهه وتسويته بين 


ا85م- فسَالة: من كان له أهل حاضرو المسجد الخرام 


با 
قران غير المكي وبين تمتعه بلا برهان. 

الثالث - تعويضه الصّومٌ من هدي غير المكي» ومنعه مسن 
تعريضه الصّومٌ من هدي المكي؛ كل ذلك رأيّ فاسدٌ لا سلف له 
فيه؛ ولا دليل أصلا 

فقالوا: إن المكىّ إذا قرنَ فهر داخلٌ في إساءة. 

فقلنا: فكان ماذا؟ وأينَ وجدتم أن من دخل في إساءوٍ م 
ير له أنْ يعرّض من هديه دم؟ وهذا قاتلُ الصّيدِ محرماً داخلٌ في 
أعظم الإساءةٍ وأشدٌ الإئمه وق عوّض الله تعالى من هديه يوه 
وَإطعافا وخيره في أي ذلك شاءً ؟ وهذا الحصر غير داخمل في 
ل و عا مو 0 ولا 


الفاسدة فبه؟. 


© هفع ادس ا جحمااى الس 


وأيضا: فالمكي عندهم إذا تمتَمَ فهر داخل في إساءةٍ أو غير 
داخل في إساءةٍ لا بذ من أحدهماء فإِنْ كانَ داخلا في إساءةٍ فلم لم 
يجعلوا عليه هديا كالذي جعلوا في القران عليه وإنْ كان ليس 
تاللا إمناءة خف اين وجب أن يقل إذااقره و بإشافي فل 
فيما يأتي به الممرورونٌ أكثر من هذا؟. 

وأمًا نحن فليس لمكي ولا غيره مسيئاأ في قرانه ولا في تمتعه 
بن هما محسنان في كل ذلك كسائر الناس ولا فرق؛ فسقط قولٌ 
أبي حنيفة لعظيم تناقضه وفسادو. 

وأمًا مالك والشافعي. فإنهما قاسا الوم در 
المكى وغيره. 

قال أبو محمّدٍ: القياسُ كله خطأ ثم لوْ كان القياسُ حقا 
لكان هذا منه عن الخطإ؛ لأنه لا شبه بينَ القارن والمتمتع؛ لأنّ 
لمكم يز بين غعنرتنه وححه جلا ولأ عسل الفارن ين 
عمرته وحجه إحلالا. 

وأيفيا إن القارى اعينس ميا وعنننا يطوق إلا طوانا 
واحداً ولا يسعى إلا سعياً واحداً والمنمّعٌ يطوفُ طوافين ويسعى 

وأيضاء كَإذ العازن الأب له:.منن عجان اللي امع اعمرقه 
والقمتمٌ إن 1 يز دعي 1 لزنه أن سح والتباينُ عندفينا لا 
يكون إلا على علّةٍ جامعةٍ بينَ الحكمين ولا علّة تجممٌُ بِينَ القارن 
والتمتم: ظ 

فإن قالوا: العلّة في ذلك هي إسقاط أحد السفرين. 

قلنا: هذه علّة موضوعة لا دليلَ لكمْ على صحّتها وقد 
أريناكم بطلانها مراراء وأقربُ ذلك أنّ من أحرمَ وعملٌ عمرته في 


بالا 


آخر يوم من رمضان : ثم أهل هلال شوال إثرَ إحلاله منها ثم أقام 

مك وم يبرخ حنّى حيجٌ من عامه ذلك فلا هدي عليه عندهما 
لاسو ركذ الفا اند ارين 

وكذلك من قصة إلى ما دون العم داخل العام لحاجةٍ 
فلمًا صارّ هنالك - وهوّ لا يريدُ حجّأ ولا عمرة - بدا له في 
العمرة ة فاعتمرٌ من التنعيم ني آخر يوم من رمضان؛ ثمّ أقامً حتى 
حي من عامه فلا هدي عليه ولا صومٌ عندهما؛ وهر قاد أسقطً 
السفرين جميعاً سفرٌ الحجح وسفرٌ العمرة. 

ثم يقولان فيمن حيجٌ بعده بساعةٍ إثرَ ظهور هلال شوال 
فاعتمرء ثم خرج إلى البيداء على أقلّ من بريادر من المدينة عند 
الشافعي, أو إلى مدينةٍ الفسطاط» وهوّ من أهل الإسكندرية عند 
مالل ثم حج من عامه: فعليه اهدي أو الصّومٌ وهوَلم يسقط 
سفرا أصلا؛ فظهرٌ فسادٌ هذه العلَةِ الت لا علّةَ أفسد منهاء ولا 
أبطل» وثاللة تفال لبك 

واحتجّ بعضٌ أهل المعرفة تمنْ يرى المدي في القران بأنْ 
قال: لع سي ا 0 بى طالب 

نشة أمْالمؤمنين» وعمران بنّ الحصين» وعبر الله بن عمرَ أنْهمْ 
0 القران: تمتعاأ» وهم الحجّة في اللّغْد؟ فإذ القرانُ تمتَع فالهدي 
فيهِء أو الصّومٌ بنصّ القرآن في إيجاب ذلك على المتمتع. 

قال أبو محمّد: لا يختلفُ هؤلاء رضي اللّه عنهم ولا 
غيرهمْ في أن عمل المهلٌ بحج وعمرةٍ معاً هرّ عمل غيرٌ عمل 
لمهلّ بعمرةٍ فقطء ثم يحج من عامه بإهلال آخر مبتداً؛ فَإِذْ ذلك 
كذلك فالمرجوعٌ إليه هوّ بيانُ رسول الله يي وهباك أن كليهما 
يسمى تمتعا إلا أنهما عملان متغايران. 

فنظرنا في ذللك فوجدنا الحديث الذي ذكرنا قبل من روادة 
البخاري عن يحبى بن بكير عن | الك عن عقيل بين الو عن 
هري عن سال بن عبل الله بن عمرّ عسن أيبه دأا رَسُولَ الل 
أل بِالْعمرَةِ ثم أل بلْحَج فتمَنمَ الا ممه عليه السلام 
بالعُمْرَ إلى الحج ؛ فكانَ مِن الناس مَنْ أَهْدَى فسَاقَ الذي وَمِنهُم 
من لمي قََما قم رَسُولُ الل تا مَك قال لئاس : مَنْ كان 
ينكمْ أَمْدَى فَإنْهِ لايَحِلُ من شيء حُرمَ مِنه حَنى يَقَضِي حَجّهُ 
َمَنْ لم يكن مِنْكُمْ أدى فَليِطْف بِالْييْت وَيْيِنَ الصا وَالْمَوْدة 
ويقَصْرْ ويَحِلُ؛ م يهل يهل بالْحَج فَمَْ أ َم يَجِدْ هَذياً فلَيِصُمْ ثَلانَة 


يام في الحج و إِذَا رجع إلى هلها 
6 000 000 ا 00000 عن 





8م مسألة: من كان له أهلّ حاضرو المسجد الحرام 


بالعُمْرَة إِلَى الحَج بالهَذي؛ 


العمرة عو الخطر فته والسعىي حة 


4 ؟- كتاب الحج 


أو الصوم وَلَمْ يَأمْر القارن بشيء مِن 
ذلك)»: 

ووجدنا ها روياءمن طرق اسل جيرا أبو بكر بن أبي 

بي خرن عبة بن ليعان عن مشا بن عسروة من أيه عن 

نشة قالت "رَجْنًا َع رَسُول الله يي في حَجَةٍ الداع مُوَافِينَ 
لهلال ذِي الِجة فَكنْتُ فيمَنْ أَمَل بعُمْرَةٍ فََدَِا مَكْهَ فأذْركنِي 
و عَرَفَة وَأَنَ حَائِضْ لَمْ أجل منْ عُمْرَتبِي فشكؤت ذَلِك إلى 
” ف فَقَالَ: : ذعِي عُمْرتَك وَانقضي رمك وَامْتَشِطِي وَأَهِلِي 
الح تالت" تفتلت هلكا كانع لله امف وَقَد قَضَى الله 
حجنا أَرْسَلَ مَعِ عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ أبي بكر فَأَرْدقنِي وَخرَّجَ بي 
إلى اليم َأَهْللتُ بعمْرَة وَقَضَى الله حَجْنا وَعْمْرَتنا وَلّمْ يكن 
في ذَلِكَ هَذي؛ وَلا صَدَقَة ولا صوْمٌ». 

ومن ) طريق أبي داود أخبرنا الرَبِعُ بن سليمان المؤذنُ 
أخبرنا محمد بن إدريس الشتافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
نجيح عن عطاء اعَنْ عَائشَة َم المؤْمِنينَ أن رسو ل الله 6# قال 
لها طَرَافُكِ بالْيْتِ وَببْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ كيك لِحَجَكِ 
وَعُمْرَتَئا فصحٌ أنّها كانت قارنة ولم يجعل عليه السلام في ذلك 
هديا ولا صوما. 

فإ قيل: إنها رضي الله عنها: رفضت عمرتها. 

قلنا: إن كم تريدون أنها حلت منها فقد كذب من قال 
ذلك لذو رسولة الله اك ارهن آنا طرافها وسيفنها ينيدا 
لحجتها وعمرتهاء ومن الباطل أن يكفيها عن عمروٍ قاد أحلّتْ 
منها؛ وإن كنتم تريدون أنها رفضتها وتركتها بمعنى أخرت عمل 
حنَّى أفاضت يوم التحر فطافت 
وسعت لحجّتها وعمرتها معاً فنعب وهذا قولنا. 

فإن قيل: فإنّ وكيعا روى هذا الخبر فجعل قوطاء ول يكن 
في ذلك هدي ولا صوم من قول هشام. 

قلنا: : فإ عبد الله بنَ مير وعبدة جعلاه من كلام عائشة 
وما ابن نمير دون وكيم في الحفظ والثقةٍ. 

وكذلك عبدة؛ وكلا الرّوايتين حى قالته هي» وقاله. هشام 
وق ابقا دوه 

فإن قيل: قذ صحّ أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقرّ. 

قلنا: نعم وقذ بِيْنَ معنى ذلك الإهداء سفيانٌ بنْ عبينة 











ع ء ن عبد الرحمن ) بن القاسم عن أنمعن غائف ال كتان اصالو: 


لا هدي متعٍه ولا هدياً عن قران. 


قال أبو محمّدٍ: وقالوا: قد روي عن عمرّء وجابر وجوب 





74- كتاب الحج 8 مسألةٌ: من كان له أهلّ حاضرو المسجدٍ الحرام اا 
الحدي على القارن. نلذة يأقضى الدّئياحتى يظوقة بالبيت»فإن خرح عن :متازل مكنة 


قلنا: أما الرواية عن عمرّ فإنها من طريق عبد السلام بن 


حربب عن سعيل عن أبي معشر عن إبراهيمٌ عن عمره فعبذ 
560 الوسر وإبراهيمُ لم يولد إلا عد فوت 


وأمًا الرواية عن جابر فرويناها من طريق موسى بن عبيدة 
عن بعض أصحابه أنه سأ جابر بن عب ال أ يقر بين حمج 


وعمرةٍ بغير هدي» فقال: ما رايت نُ أحداً منا فعلَ مثلَ ذلك 


قرسي شعن رمم معت اد ة؛ ثم لو صحت 
لكانت فوائقة لقو لنا؟ لأنّ ظاهرها المع من القران دون أنْ يسوق 
وهكذا نقول. 


ثم لو صح ذلك عنهما لكان لا حجّة في قول أحاٍ دونَ 
رسول الله يك ولكان قذ خالفهما غيرهما من الصّحابةٍ كما 
ذكرنا آنفأ عن أ م المؤمنين. 

وروينا عن سعيدٍ سعيار بن منصور أخبرنا أبو عوانة عمن عطاء 
بن السائبو عن كثير بن جمهان ل ار 
رجل أحرمٌ بالقران ما كفارته؟ فقالَ ابن عمر: 52 أن يرجع 
بأجرين» ويرجعون بأجر - فلو كانَ عليه هدي لأفتاهم به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن شعبة عن 
الحكم بن عتيبة أن الحسنّ بنَ علي بن أبي طالبو قرنٌ بينَ حج؛ 
وخمرة وم يهدٍ قال الحكم: وقرن أيضاً شريحٌ بين الحج والعمرةٍ) 
ولم يهل. 

ال 
مير عن إسماعيل هو ابن أبي خالد - عن وبرة ببن عبار الرحمسن 
عن ابن عمرّ قال: إذا قرن الرّجل بين الحج والعرة 2000 
فقيل له: إن ابن مسعودٍ يقول: قاف فقال اير عض الصيام ا 
إل من شاةٍ. 

قلنا: ا رع جات م عمو مد لوس 
01 وافق قل أبي حنيفة. أو مالك. أو الشافعي , وغير 
حجّةٍ إذا خالفهمْ ‏ نبرأ إلى الله تعالى من هذا العمل. 

وما قولنا: من أرادٌ أنْ يحرج من مكةء من معتمرء أو 
قارن» » أو متمتع بالعمرة إلى الحج؛ ؟؛ ففرض عليه أن يجعل آخرٌ 
عمله الطواف بالبييتب فإ ترد مكَة بعد ذلك أعاد الطيواف ولا 
بده فإن خرج ولم يطفن بالبيت ففرض عليه الرُجوعَ؛ ولو كان 


رتكا رها عاقيا فلبير عليه أل هيد الطوافت إل الح يشر 
12 تون طوف الإنامة :مي عليه اذ تعظار طورها 
لتطوف لكنْ تخرج كما هي؛ فإِنْ حاضت قبل طوافم الإفاضةٍ فلا 
بدَ مها أنْ تتظرّ حتى تطهرَء وتطوف, وتحبسُ عليها الكرى 
والرققة قلمًا: ٠‏ 

رؤيناه من طريق مسلم قال: أخبرنا سعيدٌ بِنْ منصور 
أخبرنا سفيانُ عن سليمانَ الأحول عن طاووس عن اببن عباس 
قال: كَانَ الناس ينصَرفُونَ في كَل وَجْىٍ فقَالَ رَسُولُ الله نظ : 
لا ينرَنُ أَحَدٌ حتى يكون آخرٌ حَهْده بالِْيْسوه. 

وهل اطريق »صلم اتعرانا كذ بودي اونا اليك طن 
ل ل 5 - أن 


إن 
0ه 


6 سل الل اَذ لقا وطاق اكيت 
3ه راف الو زترة ري صو مني : فلسنفير». 





قالَ أبو محمّد: فمنْ خرج ولم يودّعْ من غير الحائض فقد 
ترك فرضا لازما فعليه أَنْ يؤديه: 

روينا من طريق عي عن إبراهيم بن يزيد عن أ, بي الزبير 
بن عبلد الله أن قوم تفروا يعوا فرتم عم بن الطاب 
حجن دعا 

فالغل ول عم عدا قرعيا مو اموطه» 

وقال مالكٌ: بتحديدٍ مكان إذا بلغه لم يرجم منه ‏ وهذا 
قول !ل يوعية نه ولا إجماع ولا قياس» ولا قول صاحببي. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا محمد بن راشا عن 
باعاو اه فر عن اكد كال رذهر 1 اللاي ينا ننه 
ثيه هرشى كن أفضنٌ يومٌ النحرٍ ثم حضن فنفرن فردّهنٌ حتى 
يطهرن وطق الوك ثم بلغ عم يعد ذلك يريك عد ها عبنم 
فتك صنعه الأول. 

٠‏ قال أبو محملو: حرشى هي نصفمُ الطريت من المديدة إلى 
مبتيان علامة؛ 50 


أئرٌ من طريق عات اريزا 1 
ويد بن عل الرّحن عن المسارش ين عبار اله بن أوس ' أن 
رَسُولَ الله لك في لمرو تَطُوف الت 
م اشر ع يفره ص نيه 


وقد روي 


8 - 


مسألة: من كان له أهلّ حاضرو المسجد الحرام 


4 1- كناب الحج 





قال أبو محمدٍ: الوليدُ بن عبد الرّحمن غير معروفي؛ ثم لو 
صحّ لكان داخلا ني جملةٍ أمره عليه السلام - أن لا ينفرّ أحة 


حتى يكون آخرٌ عهده بالبيتٍ - وعمومة؛ وكان يكون أمره عليه 


السلام الحائض التي أفاضت بن تنفرٌ حكماً زائداً مبنياً على النهي 
الذكور مستئنى منه ليستعمل الخبران معأ ولا يحالف شي 
نوما وبالله جا الرقية: 

وأما قولنا: نحن كرك عدن ار سيان شيئأ من طواف 


الإفاضة أ من المي الواجب بن الصفا والروة فلبرج لقنا د 


كهلا فك ثاات عه متنعا من النساء حتى يطوفف بالبيت مابقي عليهُ. 
فإِنْ خرجَ ذو الحجة قبل أن نْ يطوف فقدٌ بطل حجه. وليس عليه 
ظ ار لس فلن طوافَ 
الإفاضة فرض. 

وقال تعالى: «الحَجُ الواقار ااه وقد ذكرنا أن 
شوال» 2 الْمَعَدةَ وذو الحجة» فإذ هو كذلك قل" بحل لأحد أنْ 
يعمل شيئا والعراي وها شهر الحجّ فيكون الفا لأمر 
الله تعالى. 

وأما امتناعه من النساء فلقول الله تشالى: افلا رفي 
وَلا مُنُوقَ ولا جدَالَ في الحجج» فهرَ ما لم يتم فرانض الحجٌ فهر 
في الحج بعد. 

وأمًا 0 


عمرةٍ فليس عليه أن يحرم ولا أنْ يمتنع من النساء؛ لأنّ الله تعلل ' 


م يواجب ذلك» ولا رسول الله ولا إحرامٌ إلا بحج أو عمرةٍ - 
أو لطوافه مجردٍ فلا. 

وأمًا قولنا: إن من لم يرم جرة العقبة حتى خرج ذو الحجّة. 
أو سوط نيا لنسنه باط : 

فلما روينا من طريق أبي داود السّجستانيّ أخبرنا نصرٌ 
بن على هوّ الجهضمي - أخبرنا يزيدٌ بن زريع أخبرنا خالدٌ هو 
الحذاءُ - عن عكرمة عن ابن عباس «أَن رَجُلا قَالَ لِرَسُول الله 
ماد . 9 ست وَلم أَرْم قال: ام وَلا حَرَجَ) ا ر عليه المسلام 
الح التترر رائرو رن وار لهالا لا حير ا 
ا شهر الحج شيء؛ ولا جز في غير 

شهر الحجٌ؛ لأنه من فرائض الحيجٌ لما ذكرناه آثفاً: 

رؤينا من طريقي عباد الرزّاق عن معمر عن الزّهريُ قال: 
إنْ ذكرًه وهرّبمنى رمىء ون فاته ذلك حتّى ينفرٌ فإنه يحجُ من 
نبز بوصانظ على الناماف: 


قال أبو محمار:. والعجب كله من يبل حج المسلم بأنّْ 





وحلقَ ورأء 


امسر رَ امرأته حتى أمنى من غير إيلاج؛ ولا نهيَ عن ذلك أصلا لا 

في قر آنه ولا في سن ولا جاءً بابطال حجَةٍ بذلك نص ولا 

لاع ول قياس». لاط ور رمي جمرة العقبة» وترك 

مزدلفة. 

وقل صحّ الأمرُ بهما في القرآن والسنْةٍ الثابتةٍ. 

وأمًا قولنا: إنه يجسزىئٌ القارن بين الحج والعمرة طواف 
سبعة أشواطر هما جيعاًء وسعيّ واحدٌ بين الصّفا والمروة 

نبي التواطة لها حناء كا قود سواه سبوا فلها: ظ 


رويناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا اللّيث هوّ ابن 
سعد - عن نافع أن ابن عمرٌ قال هم: اشهدوا أني قاذ أوجبت 
حاف عبرل م انطلقَ يهل بهما جميعاً حتّى قدمَّ مك فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروق 1 يزذ على ذلك وم ينحز ول يحلق. ولا 
ا ا م النحر فنحرٌ 
ل ضير بطوافه الأول 
وقال: هكذا فعا نّ رسول الله نع 2 


واحد 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن حساتم أخيرنا بهز بن 
اد او سيب ف رغاد - أخبرنا عبد اللّه بن طاووس 
عن أبيه عن «عَايْشَةٌ أنهَا أَهَلْتَ بعْْرَةٍ َقَدِمَتْء ول تف بالبي 
حَنّى حَاضَت فَنسَكت المَاميك كَلْهَاء وَقَد هَل بالْحَج ٠‏ فَقَالَ لها 
رَسُولُ اللّهِ علي 5 0 
بت بَعَثْ بها مَمَ عبد الرْحْمَنِ بْنِ أبي بكر إلى التنييم 
فَاعْتَمَرَت بَعْدَ الحج)». 

ومن طريق مسلم حدثني حسنٌ بن علي الحلواني 
ار ) الحبابب -حلئد ا 8 
نجيح عن مجاهدٍ اعَنْ عَائْشَةَ | ارين أنَهَا حَاضَّتْ بِسَرفَ 
َرَت بعر فََالَ لها رَسُولُ الل تذ: يُجْزِي عَنْكٍ طَرَافاكِ 
بالصْفا وَالْمَروَِ عَنْ حك وَعُمْرَتكه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قثية أخبرنا ليث عن أبي الزبير 
عن جابر بن عبد الله قالَ: «أَقبَلَتْ عَائِشَةَ بعمرَةٍ وفذكدة الدديث؛ 
+ دَخلَ علا وجي تبي قال مَا شَأَنكي 
الك فا ني أني قَدْ جضت وَقَدْ حَلَ الناس» وَلَمْ أ خيل؛ وَلمْ 
0 ليت وَالَاس يَدْعَبُونَ إلى الحج الآنء فقَالَ لها رَسُولُ الله 
مر كب الله عَلَى ناسو آدَمَ فَاعْتَسِلِي) ثم أَهِلّي 
ل ل ل 
ورد الضئنا وَالمَرْوَةَ قال رَسُولُ الله م 
وَعْمْرَيَكٍ جمِيعا». 





اشة 


وفبه أن رَسُوِلَ الله م 





ا 000 





14- كناب الحج 


ومن طريق أحمد بن شعيب ا 0 
بنّ عروة حتثاه عن عروة لعن َي ئَشَةَ قَالَتْ 000 
لله تيا عَامَ حَجٍ الداع ْنا مَك قطَاف الذيينَ أمَلُو بِالعُمْرَة 
الت وَبَيْنَ لصفا وَالمَرْوَة ثم حَلُوا ٠‏ ب طَافوا طوافا سر يعد 
أذ رَجَعُوا من ينى لخجهم. 

وَأَمًا الذي كَانوا جَمَعُوا الح وَالْعمْرَة فَإِنمَا طَافوا طَوَافاً 
واحجد|». 

حذثنا أحمدُ بن عمرَ بن أنس أخبرنا عبدُ الله بن الحسين 
0000 شظظ2 
محري عت لوكا الا ميا يال هزم 
5 قال رسول الل علة: فر المج ودر 25 
لطر انا واعيذا رما واعيداة: 

نهذه آثار متوائرة متظاهرة توي العلة الضروري” 

ومن طريق عبد الررّاق أخيرنا عبيدُ اللّهِ بن عمرّ عن 
نافع أن ابنَ عمرّ كان يقول: : للقارن سعيّ واحدٌ وللمتمتع 
سعيان. 

ومن طريق سفيانَ بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عباس قال: يكفيك لهما طوافك الأول بينَ 

ا طق سف اوداع مل كيل ل حلف 
وعمرته إلا طواقاً واحاً 
ا 0 خلااف 
ال 
لبشكريئ الا جار بن عب لله قا اشن بال 
ععيدا تح الكنما طوانا واعيدا لكت فيد - 
7 
اليا ا ار ا 
وماد بسن علي بن الحسين. والرّهري» ومالك. والشافعي 
وأحمد وإسحاق؛ وأبي ثورء وداود؛ وأصحابهم. 


85- مسألة: من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام 


كاب 

ل ل 
سليمات عن إبراهيمَ يم النخعي أنّ الصبى بن معباد قرن بين الحج 
والعمرةٌ و فطاف هما طوافين وسعى سعيين؛ ولم يحل بينهما 
وأهدى. وأخر ذلك عمر بن م الخطابي فقَالَ عمر: هديت لسن 

ومن طريق عباد الرزّاق عن عبَادٍ بن كثير» ويس الزّْيَاتِ 
قال يس: عن رجل. عن ابن الأصبهانيٌ وقالَ عبَادٌ: عة اعبال 
الرّحمن بن الأصبهاني عن عبلد الرّحمن بن أبي ليلى أن الحسين بن 
علي قرنّ بينَ الحم والعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة لعمرته» ثم قعد في الحجر ساعة, ثم قامّ فطافف بالبيت 
سبعأ وبينَ الصا والمروة سبعاً لحجّوء ثم قال: هكذا صنمّ رسول 
الله ملز 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم 
عا عن عر الزن بن لي بلى لذ لبي تع تيسن الح 

ف ل 

كما رؤينا من طريق منصور بن المعتمر عن مالك بن 
الحارث عن أبي نصر هوّ ابن عمرو السلمي. 

ومن طريق منصور عن رجل من بني سليم. 

ومن طريق أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي 
عن عبد الرحمن بن أذيئة. 

ومن طريق وكيم عن مسعر عن بكير بن عطاء الليئي عن 
جل من بف عذرة. 
بن مالكي. 


عن الحكم بن عتيية» وزيادٍ 


ومن طريق ابن سمعانَ عن ابن شبرمة, ثم افق أبو نصر 
بِنْ عمروء والرّجل السّلمي؛ ؛ والرّجلُ العذري؛ وعبدُ الرّحن بن 
أذيئة والحكم بن عتيبةه وزياد بن مالك» وابنُ شبرمة كلهم عن 
على الداقال يطوق القارة طرافي ويس سعون. 

ومن طريق منصور بن زاذان عن زياد بن مالك. 

ومن طريق سفيانَ عن أبي إسحاق السبيعي» ثم اتفق زيادُ 
بن مالكبء وأبو إسحاقَ كلاهما عن ابن مسعودٍ على القارن 
طوافان» وسعيان. 


ومن طريق الحجّاج بن أرطاة عن الحكم بن عمرو بن 


/البا/ا 


8- مسألة: من كان له أهلّ حاضرو المسجدٍ الحرام 


ا 0 





الأسود عن الحسين بن علي قالَ: إذا قرنت بين الححمٌ والعمرة 
فطفف طوافين واسع سعيين. 

وهر قول مجاعاب وجابر بن زيابء وشريح القاضي. 
والشعبي؛ ومحمد بن علي بن الحسين وإبراهيم بم النخعي وحمادٍ بسن 
أبي سليمان؛ والحكم بن عتيبة. 

وروي عن الأسود بن يزيد. 

وهر قول أبي حنيفة, وسفيان. والحسن بن حي؛ وأشارَ 
نحوه الأوزاعي. 

وها هنا قولٌ ثالث: 

رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور قال: أخبرنا جهم بن 
واقدٍ الأنصاري سألت عطاءً , بنَ أبي رباح فقلت: قرنت الحح 
والقمزة ققان؟ توقة تواقو اليك وه ملة سع اعد بين 
الصفا والمروة. 

قالَ أبو محمّدٍ: أمّا قل عطاء هذا فإنه كان لا يرى السّعي 
ِينَ الصفا والمروة من فرائض الحج؛ فلذلكَ أجزاه عنده سعي 
واحدٌّ بينهما؛ لأنه للحججّ وحدة. 

لل اوع ا د 
ال ب 





وكذللك كل مارووافى ذلك عن المتخابة رضىئ الله 
عنهم لا يصحٌ منهه ولا كلمة واحدة, ولكنه عمّنْ ذكرنا من 
التابعينَ صحيح إلا عن الأسودٍ وحده فإنه من رواية جابر 
ولا سمع مق ول نر مس تمر مقلع وق روه لقا 
كز لاوزلا رقي لا باز سي البلا 
وإنما فيه أنه قرن بين الحجٌ والعمرة ة فقط. 


وأمًا حديث ابن أبي ليلى فمرسل؛ م هو أيضاً عن 


الحسن بن عمارة؛ ولا يجورٌ الاحتجاج بروايته. 


وأمًا دك الحسين بن علي» فعن عبّادٍ بن كثيرء فيسء 
وكلاهما ضعيفٌ جذاً في غاية اقوط فسقط كل ذللك» وتسقط 


بسقوطه الرواية عن عمرو عن الحسين بن علي. 
وؤالله نا نا الله تعالى عذراً لمن يعارض رواية عطاءء 
وطاووس» ومجاهب. وعروة» عن أمْ المؤمنيت عن النى ##ة ووناة 


نافع عن ابن عمر وأبي بي الزبير عن جابرء كلاهما عن الن 2 
بمثل هذه العفونات الذفرة ونعوذ باللّه من الخذلان. 

وأا الرّواية عن علي فابو نصر بن عمروء وعبد الرحمن 
بن أذينة» وزيادٌ بن مالك ورجلٌ من بي عذرة ورجل من بني 
سليم لا يدري احدٌ من خلق الله تعالى من هم. 

وأمًا الحكم بن عتيبة وابن شبرمة فلم يدركه عليّاً ولا 
ندا إلا بعد موته. 

وأمًا الرّواية عن الحسين وسوسوياره وهو 
في غاية السقوط. 

وما الرّواية عن ابن مسعودٍ فزيادُ بن مالك لا يدرى من 
هوّ وأمًا أبو إسحاق فلم ولد إلا سنة موت ابن مسعوج أو 
بعذها. 

فم أعجبْ مَنْ يعارضٌ رواية عبلد الله بن عمرٌ عن نافم 
عن ابن عمرَء ورواية عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباسء ورواية سلمة بن كهيل عن طاووس عن الصّحابة ل 
رقا أبي بشر عن سليمان اليشكري عن جابر» ورواية مالك 

عن الزهري» )» وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة 

عن كر ع رطانق لاقي رصراانله قار مله لاك 
المترديات, وهذا ‏ لمن تأمله دامح صحيح من هيم الصحاة 
رضي الله عنهم بحضرة ةرسول الله :2 لا يكدحٌ فيه ما جاء 
بعده ‏ لو جاءَ ‏ ف فكيف وكله باطلٌ مطرح؟. 

قال أبو محمدٍ: وقول رسول اله تفز 1١‏ 


طاووس: ومجاهدٌ عن ابن عباس. 


ةم المؤمنين 








ورواه عطاءً. ومحمد بِنْ علي عن جابر. 
ورواة طاووس عن سراقة كلهم عن الحو ١‏ 
اله 5 في اع إلى : يوم القمامة). 


عمل الحج؛ وقذ 00 فيه؛ ومن عجائب الدّنيا 0 





ذكرنا بر السقاط الذِينَ يؤنسٌ بالخير فقدهمْ من ويوحش منه 
وجردهم فيه. ظ 

ثم يقولون في الثابت عن النى' تاي من أمره من قرنٌ بين 
الحم والعمرةٌ أن يطوف لهما طوافا ا فحنا واتجر): هذا 
من رواية الدّراوردي؛ نعى إنْه لمن رواية الدّراوردي الثقةٍ المأمون. 
لا من رواية الحجاج ؛ بن أرطاة: وعبادٍ بن كشير» ويس الرْيَانَي 
المطرحين المتروكين. 


ثم أعجب شيء: أن في روايةَ عبدٍ الرحمن بن أذينة المذكور 


4 كناب احج 


عن علي' 55007 بالإهلال بالحج أنْ يردفَ عليه 

عمرة فجعلَ أبو حنيفة ما روى ابن أذينة عن علي من أن القارنَ 
يطوفُ طوافين ويسعى سعيين حجّة خالف لما السّنْنَ الثابدة 
وإجماع الصّحابٍء ول يجعل ما رواه ابن أذينة عن علي: من أنه لا 
يجوز لمن بدأ بالإهلال بالحج أن يضيفف إليه عمرة: تيا هد 
التلاعب؛ ولئن كانت رواية ابن أذينة عن علي في أحدٍ الوجهين 
حجَةً: إنها لحجَةٌ في الوجه الآخرء ولشن لم تكن حجّة في أحد 
الوجهين فما هي حجّة في الآخر. 

ثم اعترضوا في الآثار الواردة عن ابن عمرّ بما روي عده 

3 زات كان 0 ار ان الذي احت بهذا يستحبي 


من الذي إليه 0 ا 0 القبيحة. 








ٍ وهذا الخير قد ذكرناه وفيه من المت رَسول الله 2 7 
فأمل بالعُمْرَ ثم أل بالْحَيٌ) فوصف عمل القران وسماه: 
تمتعا. 

والعجب أن هذا المججاهر بهذه العظيمةٍ يناظرٌ الدهرّ في 
إثبات أن البي اك كان فارتأء ثم أضرب عن ذلك الآنّ وجعل 
يوهم: أنه كان تتمتعاء وهذا من الغاية في السماجةٍ والصفة 
المذمومةٍء واعترض في الآثار المذكورة عن عائشة أمّ المؤمنينَ بما 
روي في ذلك الخبر من قول الب ##إظ فضي القمرة وَدَعِي 
العمرّة؛ وَائَركِي العُمْرَة وَامْشِطِي؛ وَانقَضِي رَأْسَكِء وَأَهِلّي 
بالْحَي؟ و وأوهم م هذا 0 هله الألفاظ: أنها أجل من العمرة؛ 
وهذا باطل لأنّ - معنى «أرفضِي العُمْرَ وَدَعِي الِعُمْرَة وَاتَرْكِي 
عجرف وَأَعِلِي بِالْحَيم) أن تدع ءَ الطوافٌ الذي هو عمل البو 
وتتركة» وترفض حمل العمرة امن أجل حيضهاء وتدخلَ حجا 
على عمرتهاء فتكون قارنة: فإذا طهرت طافت بالبيت حيتدذٍ 

للعمرةٌ وللحج. 

وأا زه نقضُ الرّأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام 
بل هو مباح مطلق: 

. برهاث ذلك قولٌ رسول الله #بز 
بالبَيْتِ وَسَعيِك بَيْنَ الما وَالْمَرْوَة كفيك لِحَجُكِ وَعُمْرَتِكيا. 

فكيف يكن أنْ يكفيها طوافها وسعيها لعمرةٍ قاذ أحلت 
منها؟ لولا ال هوى المعمي المصم المحم في بحار الضّلالة بالمجاهرة 
بالباطل. [ 

فصح يقينا أنه إنما كفاها طوافها وسعيها لحجّها وعمرتها 
الّذين كانت قارنة بينهما؛ هذا ما لا ييل على من له أدنى فهو 





م- مسألة: ويجزئٌ في المهدي: المعيب والسّال 


ماب 


وم يجذ ما يمره به في حديث جابر» ولا في حديث عروة عن 
عائشة : أن الذينَ جمعوا , نو الغديردة ولحي من الصّحابةٍ طافوا لهما 
طوافاً واحدا. فرجمٌ إلى أنْ قالَ: إن علياً كان معّ رسول الله ملت 
في حجّه وأشركه في هديهء فلم يقل ما قالَ إلا عن علم. فيقالٌ 
لمن قالَ هذا القول: إنك تنسب إلى على الباطل» وقولا لم ينبت 
عنه قطء ثم لو ثبت عنه فأمٌ المؤمنينَ كانت في تلك الحجّةٍ أبطن 

بالنيّ تك وأعلمٌ به من علي : وغير علي؛ وإِذْ صارٌ علي هاهنا 
يحب تقليده وإطواح السن الب وأقوال سائر الصّحابةٍ لقول لم 
اماي ا كيد فق العايتوعنه:فنن ينيم أمهات 





الأولاب ومن قوله: ب 


وسائر ما خالنوه فيه لما هوَّ أقلّ مما تركوا هاهناء ا 


معبود. 

وعهدنا بهم يقولون فيما روي عن أمٌ المؤمنينَ إذْ قالت لام 
ولد زياهٍ بن أرقمٌ في بيعها غلاماً من زيدٍ بثمائمائة درهم إلى 
العطاء» ثم ابتاعته منه بستماثةٍ درهم نقدا: أبلغ زيداً انه قاذ ابطلَ 
جهاده مع رسول الله مجر 8 إنلم يتب: مثل هذا لا يقال بالرأي - 
فهلا قالوا هاهنا في قول عائشة ئشةء وجابر وابن عمرّء وابن عبساس: 
اذ قارف كانه طرانت ركنت يمدالا ال مالر ا لكين 
حسبهم ونصر المسألةٍ الحاصلة الحاضرة بما يمكنٌ وباللّه تعالى 
التوفيق: 

1 مسألة: : ويجزئٌ في الحدي: الفيين: السام 
احبُ إلينا - ولا تجرئٌ جذعة من الإبل» ولا من البقرء ومن 
الغنم؛ إلا في جزاء الف نقط. 

برقيات ذلك[ أن «تَهِي النبي تقر تيز عن العَرّجّاء اليين 
عَرَجَهَاء يس سام العا 
لي لا تنقَى. وَأَنْ لا يَُحَى بِشرْقَاةء ولا خرْقات ولا مُقَابقَ وَل 
مَدَابِر ا إنما جاءً في الأضاحي ا والأفينة غير د 
اناق باطل. 

وقد وافقنا المخالف على اختلافي حكم اهدي والأضحية 
في الإشعار والتقليدٍء وحكمه إذا عطب قبل محله. فمن الباطل 5 
5 نّ حكمٌ الهدي على الأضاحي في مكانء ولا يقاس عليه في 
مكان آخرّ بغير برهان مفرق بين ذلك» والهدي جائز في جميسم 
السنق ولا تجوز افيد عندهم إلا في ثلاثة أيام من ذي الحجة؛ 
فبطلت التسوية بينهماء وبالله عا التوفيق. 

وأمًا الجذعة: 





فلما روينا من طريق مسلم أخيرنا يحى بن يحيى أخيرنا 


1/8 
هشيم عن داود بن أبي هند عن الشّعِي عن البراء بن عازبه: دن 
خاله أيا بُرْدة بن ثيار دب قبل أن يَذبَحَ البي نبت يي فقال: يَا رَسُولَ 
الله إنّ هَذَا اليْم م الحم فيه فيه مَكرُوة وَإني عَجُلْتْ نسبيكتي أطْعِمَ 
أَهْلِي» وَجِيرَانِي َأَهْلَ دَاري» قَقَالَ له رَسُولُ الله 8 أعد 
نكا تقال: يا رَسُولَ الله إن عنددي عِناق لبن هِي خيْرٌ مِنْ شاتي 
لحم فَقَالَ عليه السلام: هي حير يتيك ولا ُجْرِىُ جَذْعَة 


عن 3 بعدَّلكً). 






وهذا عمومٌ منه عليه السلام وابتداء قضيَةٍ قائمة بذاتها 
وإنما كان يكونُ هذا مقصورا على الأضحيّة لرْ قالَ عليه السلام: 
ولا تجزئٌ عن أحدٍ بعدك؛ فكان يكون المودر د مسردودا ال 
الأضحيّة؛ لكن ابتدأً عليه السلام فأخيرٌ: أنّه لا يجزئٌ جذعة عن 
أحد بعدها؛ فعمّ ولم بخص موا ين تلد تطعا د اف لصي عفن 
قوله تعالى: ظفَجَرَاءٌ مِثْلٌ ما قَنَلَ مِن النْعهَمِ» فعمٌ تعالى أيضاء 
ووجب أن يجرى الجذع ثليه والصّغيرٌ بمثله» والمعيب بمثله بنص 
القرآن» وبائلة تعالى التوفيق. 


عريان» فإنْ فعل لم يجزى فإن غطئ قله وؤدر 1 فتلا تصبمي: 


عريان» فإن انكشف ساهياً لم يضر قالَ الله - عر وجل: 


#خذوا زيتَكُمْ عِندَ كل مسلْجرٍ». 
روّينا من طريق شعبة عن المغيرة عن شعي عن الحرر بن 
ى غزي غن بقن اكنت مم عَلِيُ بن أبي 
رول الله يي إِلَى مكة ببَرَاءَةَ كنا نتادي: و إلا 
مسف ولا طوف بلي عاذ 


وقال تعالى: #وَلِيِسَ عَلَيِكَمْ جُناح ف 


8*4 مسألة: : والطّوافٌ بالبيت على غير طهارة 
جائر وللتفساءء ولا يحرم إلا على الحائض فقط؛ لذن رفن الله 
0 يز منم أم الومهية حةإذ اعنف تين الطوافو باليت كما 
ذكرنا قبلُ. وولدت أسماءً بنتُ عميس بذي الحليفة فأمرها عليه 
السلام بأن تغتسل وتهل» وم ينهها عن الطّوافي؛ فلرْ كانت 
الطهازةٌ من شروط الطوافي لبيّنه رسولٌ الله يكز كما بِيِنَ أمرّ 
الخائفض» ظوَمَا يَنطِقٌ عَن الَوَى إِنْ هُرَ إلا وَحْيّ يُوحَى» لوَمَا 
كَانَ رَبّكَ نَمياً* ولا فرق بين إجازتهم الوقوف بعرفة» والمزدلفة 
والسعي بينَ الصفا والمروة» ورمي 0 عا عي كيكارة وبين 
جواز الطوافي على غير طهارة إلا حيث من منه النص فقط. 
روينا عن ستيب ين متصور اخيرنا بو عوانة عن لي تبتر 
عن عطاء قال: حاضت امرأة وهيّ تطوفُ معّ عائشة 000 


فِيَمَا أخطاتة بو. 





8- مسألة: ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان 


4 ؟- كتاب احج 


فقت بها عائشة بقيَّ طوافها - فهذه أمُ المؤمنينَ لم تر الطهارة من 
شروط الطّوافي - ولا نقولُ بهذا في الحميض خاصّة للنصّ الوارد 
في ذلك. 1 ظ 

4٠‏ مسألة: فل خاضيف ابر او[ يق انا سد 
الطراف إلا وهر رسفي آل اكوا فك وناك سواء؛ وتقطع 
ولا بدّ فإذا طهرءت بنتْ على ما كانت طافتةء وها أنْ تطوف بينَ 
الصفا والمروة؛ لأنها ل تنه إلا عن الطواف بال فقط. 

وقد وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض» لآن ل 8 
ينهها عن ذلاك» فكذلاك لم ينه الجسب» ولا التفساء »عن 
الطوافي. ولا فرق وبالله تعالى التوفيق. 





سه مدال : زور قل تدرف ار أن لكك رن 


.على مانطافة 


وكذلك الّع؛ لأنه قد طافَ ما طاف كما أمرّ فلا يجورٌ 
إبطالهُ فلو قطعه عابثاً فقد بطلّ طوافة لأنه لم يطف كما أمرّ. 


5 مسألة: والطواف والسّعي راكباً جائز. 
ظ 0 رمي الجمرة 600 0 
عَاف دروك لله ب و نري مواد وار 

ِسَلِمُ الرَكنَ بمِحْجّن». 

ورويناه أيضا من طريق عائشة» وجابر بن عبل الله. 

0 ل 
الله يقوك: اماف ال تلط في خجة لوقع عَلى اليه ليت 
وَباصفًا وَالْمَرْوَةِ يراه اناس ورف وَليسأُوة». 

د ا ا يه 





01 اك سمه نل يد بلالا أحَدهيا عن ذبقام: نَاقَةَ 


ورد اسه 


رَسُول الله :كذ وَالآحرُ رَافِم به يسْترُهِ من 
الكمته 


وقد روينا عن عمرَء وَغَروة: ال كات ولا ل 
أحدٍ معّ رسول الله 27. 


4 كناب الحج 


00 سردي انه صل علا ني سمل 


854 مسألة: 00 
وعند طلوع الشمسء وعند غروبهاء ويركم عند ذلك: 

روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن محمد 
بن عبد الرحمن هري أخبرنا سفيانٌ هوّ ابن عبينة ا 
لير عن عبار الله بن باباه عن جبير بن مطعم: ' أن الب تت 
قال: يا بتي عب تناف لا نخدا طاف بهذا ليت وَصَلّى 
أي ساعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نهَاره. 

ورؤيناه أيضا من طريق ابن أبي نبيح عن عبد اللّهِ بن 
باباه بإسئاده: 

وروينا عن الحسن؛ والحسين ابن علي» وعبل الله بن 

«السا امار الطوافي. 
اي 

قال أبو محمّد: إنما جاءً لهي عن الصّلاة بعاد العصر 
جملة فم أجازٌ الطواف بعد العصر ما ل : تضفر الشفم. فقذ تحكمَ 


6- مسألة: : وجائرٌ في - رمي الجمرةء والحلق, 
والنحرء والذبح؛ وطواف الإفاضةه والطّوافب بالبيت والسّعي بين 
الصفا والمروةّء أنْ تقدمَ م آيها شئت على ايها شئت لا حرج في ف 
شيء من ذلك: 

روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمد بسن عبد 
اللّه بن قهزاة أخبرنا علي بن اسن عن عبار اللّه بن المباراك 
أخبرنا حمُّ بنُ أبي حفصة عن الزّهري عن عيسى بن طلحة عن 
عبلد الله بن عمرو بن العاص ان هتيده رشرن لمك 
وَأنَاه رَجُلَ يَوْمّ النخر وَهُوَ وَاقفُ عِنْدَ ادر قال با سول الله 
إني حَلَقَتْ قَبْلَ أنْ 
إني ذَبْحْت قَبْلَ أَنْ ١‏ أَمِيَ قال: ارْم ولا حرج وأنَاء اد زفال: 
إني أقضت إِلَى البيْتِ قبْلَ أن ن أَرِْيَ قال: ارم وَلا حَرَجَّ قَالَ فُمَا 
1 ل يميا عن شّيء إلا قال: افعَلُوا وَلا حَرَجَ). 

وَمِنْ طرِيق ما ارت ناسوت حي وا 
قد اللا مذو سر القياس ال رشرد الله ميد 
بمنى في حَجَةٍ الداع فَجَاءَ رَجُلَّ فََالَ: يا رَسُولَ الله في لَ؛ 





ار قال: ارْمء وَلا حَرَجَء وَأنَاه آخرٌ فَقَالَ: 


وَقفْ 


47 - مسألة: ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف 


وما 


0 


امور للد 1 أَرْمِيَ قال: ارْم وَلا حَرَجَء وَجَاءَ آخر ققَال: 
رول الله ني لم نيز تَحَرْتُ فل أن أَرْمِيَ قال: ارْمٍ ولا 
ضح قالَ: همَا ِل سول الله تيت عَنْ شّيء يوْمَفِاو قلدمَ أو 
ا إلا قال: اصنع وَلا حَرَجَ؛. 

وَمِنْ طريق ابن الَهْم عَنْ إسْمَاعِيلَ بن إسْحَاقَ او او 
لمعب عَنْ مَالِكٍ عن ابن شِهَاب عَنْ عيسى بْن طَلْحَةَبْن بيد - 
الله عَنْ عبد لله ْنِ عَسْرِو بْنِ العَاص َالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله 
ْ في حَجَةِ الوا بونى فَجَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: يا رَسْولَ الله لَمْ 
ا فَحَلقَتْ قبل أن أَذبَحَ قال: ل يَا 
رَسُولَ الله لم نر فَحَلَقت فَبلَ أ نْ أَرْمِيَ قال: ارم ولا حَرَج 
فم سبل عَنْ شّيء دم ولا أخرَّ إلا قَالَ: افعَلْ ولا حَرَجَ).. 

وَمِنْ طريق مُسْلِمٍ حَدنِي مُحَمدُ ْنُ حَاتِمِ أَخبرنا بَهرُ بل 
أسٍَ أخبرنًا ومسو هُوَ ابن خَالِدٍ - أَخبرََا عَبْدُ الله : بن طاووس 
عَنّْ | أبيه عن ابن عَبّاسء أن النبي ع «قيل له في الذبحء وَالْحَلق 
وَالرميء وَالتقَدِيمٍ والتأخير فَقَالَ: لا حَرْجَا. 

وَمِنْ طريق أبي ذَاوْد أخبَرَنا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة أَخْبرَنَا 
جَريُ بن عبد المي عَن الاي" هو بو إمْحَاقَ د عن رياو بن 
عِلاقة عَنْ «أَسَامَة بن شرياكٍ قال: حَرَجْتُ مم رَسُول أللة م 
حَاجَا فَكَانَ الام يَأُونَهفَمِنْ َال ا رَسُولَ الله سَعَئِتُ قَبْلَ أن 
أطوف أن أحرت نكا او مدوت شيا فكان فرك لا حرج لا 















حرجاء دك بافِّي الندرية: 

قال أو مُحَمَّد: فَأَحَذ بِهَذَا جُمْهُورٌ مِن الكلف: 

كَمَا رونا من طربقي سعد بن مُنْصُور أعْبرَنَا سُفْيا 
خرن ير هُرَّ السَخْتَيَانِي - عَنْ نَافِع عن ابن عُمَرَ أنه رَأَى 
رَجُلا مِنْ أَهْلِه أقاض قَبْلَ أن يَحَلِقَ فَمَرَه أن يَحَلِقَ. 

وَرُوينا عنْه غَيْرَ هَذَا من طريق سَعِيدٍ أيضا: أخبَرَنا ابن 
وَهْهٍ عَنْ عَسْرِو بْنِ الحارث عَنْ يَحبَى من سَعِيوٍ عَنْ نَاقِع: أن 


ل 20 5 


بن عمَر أي ابن أنيه عبد امن بن َب امن بن مر قاذ 
أفاض نَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أو يُقَصرَ َأمَرَه أن يُقَصْرَ ثم يرجم فَيفِيضَ 

ومن طريق ابن الهم أ الله دين 
أخبرنا رَوْحٌ أخبرنَا سيد عَن قَناَة عَنْ مُوَرّق المِجْلِي قلْت لابن 

الكل قر تن أن 

قال حالف الت فلك قاذ 12 

قال: إنك لَمَحْمُ اللْحْقَ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْه شيئاً. 

وَمِنْ طريق ان الَهْم أَحبرَنَا إِرَاهِيمٌ بن حَمّادٍ أعيَرَنَا 
الصغَانِيُ أخبَرَنا عي بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي عَرُوبَة عَنْ 


4- مسألة: ومن لم يبن ليالي منى بمنى فقاذ 


4؟- كناب الج 





أَنهُمْ سألُوا أنس بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَوْم حَلّقوا َبْلَ أنْ يذبَحُوا. 
قال: أخطأئم السنة ولا شيء عَلَيكم. 
قَالَ عَلِي: ما أَخَطَئُوا السنة وَلا خَالْفُومَاهٍ ا 
رَسُوكُ الله تيا وَلَّمْ ير فبه فيه رجا فهو مل تكن ركرا الأفكل 


اس 6 





وَمِنْ طريق الحدَانِي أخبرنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا سُفيَانُ 
الُوْرِيُ عَنْ عَبْدِ لِك بن أبي يم 
الجحرة الوْسْطّى قَبْلَ الأولى قال يَرْمِي التي تَرَكَ وَأ 
٠‏ وبه نا إِلَى سفيّان» قَالَ: مويب له 
قالَ: اع عند نه يُطوف بِالبَيْسه وَقَدْ 
0 - وبه يَقول فيا 


م طرق خقوزر حلتةان ترق تى الحسَنَ 


تمر بتك ني زم ال قلذ ينا يَرَمِي جَمرة ؛ العَقَبَةٌ ع 
ثم الأخرى قال: فُسَألت فقَهَاءَ مكة عَنْ ذَِكَ فَلَمَ 


الو بط 


و ل ىم 


يبلجحروهة. 

وَمِنْ طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا الفضيل : بن عياض عن 
لف : بن أبي سسليِمٍ عَنْ صَدَقَة قالَ: سنت طَاوْساء وَمُجَاهِداً عَمَنْ 
حَلَقَ بل أن ينح قالا: لا شي عَليْه: 

وهو قول فيان وَالأوْرَاعِيء وَذَاوْد وَأْصّحَابِه. 

وَقَدْ رُوي عَنْ بَعْض السسلف غير هَذا: 

م 0 َ 3 6 دهده مره لاه ذو 207 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سَلام بن مطِيع وَهُوَ 
1 بو الأخووص اي 
عباس قال: تت نا ون عنما و أخره فَلْْهْرِقَ لِذَلِكَ َما. 

يم دمحما ا 01 
0 ا 

ا ند ا باح ل ا 0 
تَخلِقرا روسكم حَتى يَبْلعْ المذي مَحِلَّهُ4. 

الو د اموا له الع 
00 

قال أبو محمّد: أمًا الرّواية عن ابن عباس فواهية؛ لأنها 
عن إبراهيم بن مهاجرء وهو ضعيفف. 

وأمَا قول إبراهيم» وجابر بن زيدٍ في أنّ من حلقّ قبل 


قبل أن يرمي فلا شيء عليه فإِنْ حلقّ قبل أن يا 


الذبح والنحر: فعليه دم أو الفدية واحتجاجهم بقول اللفات 
تعالى: ولا تَخلِفُوا رمُوسَكُمْ حَنّى َل الَديْ محل فغفلة من 


! احتحم بهذا؛ عر المي لحر ىح اوغار‎ ٠ 


يذب ولا محر إذا دخلَ يوم التحر والهدي بمنى أو ؟»كة فق بلغ 
محله فحلّ الحلقٌء وم يقل - تعالى: عن تهنا أن تدغواء ويح 
رمو اللدكام أن كل ذلك مباحٌ ولا حجّةَ في قول أحار سواه 
عليه السلام. 

وأا المتاخرونّ عمّنْ ذكرنا: فإنٌّ أبا حنيفة قالَ: من حلق 
ينحرٌ أو يذبح فَإن 





كان مفردا فعليه دم وإِنْ كان قارنا فعليه دمان. 

وقال زفرٌ صاحبة: إن حلق القارنٌ قبل أن ينبح أو ينحرّ 
فعليه ثلاثة دماء؛ فإِنْ كانَ متمتعا فعليه دم واحذ؛ فإنْ كانَ مفردا 
فلا شيء عليه. 

وقالَ أبو يوسف: إنْ حلي قبل أنْ يذبحَ قارنا أو متمتعا 
فعليه دم واحث فإنْ كان مفرداً فلا شيءَ علي ثم رجعّ فقالَ هو 
ومحمد بن الحسن: لا شىء عليه في كل ذلك. 

وقال مالك: إن حلق قبل أنْ يذبحّ أو ينحرّ فلا شيء 
عليه» فإِنْ حلقّ قبل أَنْ يرمي فعليه دمُ. 

وقالَ الشافعي: لا شيءَ عليه فيما أخرّ أو قدّمٌ إلا من 
طافّ بينَ الصّنا والمروةٍ قبل الطوافم بالبيت فعليه دم. 

قال أبو محمّدٍ: كل هذه أقوالٌ في غاية الفسادٍ؛ لأنها كلها 
دعاوى بلا دليل لا من قرآنء ولا من سن ولا من قول 
صاحبيه ولا من قياسء ولا من رأي سديار. 

فأمًا تفريق أبي حنيفة بينَ حكم المفرد والقارن. وا 
زر ثلاثة دماءَ على القارن, ودماً على المتمتع؛ وتفريق مالك بين 

يم الحلق على الرّمي. وتقديمه على النحر؛ ا 
شاف" ين تقديم الي على الأوانب ودين سار ماقدم 
زاغ : فاقوال لا تملظ عن اح م أل هل العلم قبل القائل بها تمن 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 


5- مساألة: ومن لم يبت ليال منى بمنى فقذ أساءً 


ولا شيء عليه إلا الرعاءً وأهل سقاية العباس فلا نكره هلهم المبيت 


في غير منى؛ بل للرّعاء أنْ يرموا يوماً ويدعوا يوماً. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا سفيانُ هو 
ابن عبينة ااا أبي بكر بن محملد بن عمرو 
بن حزم عن أبيهما عن أبي البدَاح بن عدي عن أيه أن رَسُولَ 
الله تيت رخص للرعاء أَنْ يَرْمُوا يوم وَيَدعُوا يزْمأه. 


4- كتاب الحج 
فصح بهذا الخبر أنّ الرّمي في كل يوم من أيام منى ليس 
فرضا. 
ومن طريق مسلم أخبرنا ابنُ تمير هوّ محمد بن عبد الله - 
اخبرنا أبي أخبرنا عبيدٌ الهو ابنُ عمر حدئني نافع عن ابن عمر 
تال لان العئاس ب عير الطلنب ابنتادن رَسَوَلَ الله عله ى: 
أَجْلٍ منتائتة أن يبت بمكة لَيَالِيَ منى فَأَدْنَ له. 





قال أبو محمّد: فاهل السقاية و مأذونٌ لهم من أجل السقاية: 
وبات عليه السلام منى وم يأمرْ بالمبيت بهاء فالبيت بها سن 
ول قرفا لان القرضن الساطر أقرة 4ك انقط 

فإن قيل: إن إذنه للرعاء وترخيصه لهم وإذنه للعباس دليل 
على أن غيرهم بخلافهم. 

ظ و ا ا سو ا 

وأمًا 0 م نه السام شح تدرق ا 
هؤلاء مأذون هم ولس غيرهم مأمورا بذللك ولا منهيا هم على 
الإياحة: 
ااا ا 
في ذلك فدية أصلا. 

ومن طريق سعيد سعيلر بن منصور أخبرنا سفيانٌ عن ابن ريع 
عن عطاء عن ابن عباس قال: لياس لمن كان له :مماعٌ بمكة أن 
ميك بها نبال م 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا زيدُ بنْ 
إبراهيم بن نافع دي 
قال: إذا رمت الخمار فيثت 


حيرث م عا ص 
ليميسيا د 


ل الاق وا الرواان ال م من عت 
قال: لا بأسَ أنْ يبيت بمكة ليا منى في ضيعته. 

وعن مجاهدٍ لا بأمسَ بأنْ يكرنٌ أوْلَ الليل بمكة وآخره بمنى 

أو أو الليل بمنى وآخره بمكة. 

وروينا من طريق سخ أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن إبن 
0 

وعن بكير بن مسمار عن سالم عن ابن جريسج عن عطاء 
مثل هذا ابض يتصدّق بدرهم إذا لم يمنا منى. 


1- مسألة: ومن رمى يومين ثم نفرَء ولم يرم 


5ك 
ومن طريق أبي بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم 
قالَ: إذا بات دون العقبة أهرق دما. 
وقالَ أبو حنيفة: بمثل قولناء وقالَ سفيانٌ: يطعم شيئاً. 
وقال مالك: من بات ليلة من ليالي منى بغير منى أو أكثْرٌ 
ليلته فعليه دم؛ فإِنْ بات الأقل 0 علية. 
مى فليتصتق مد فإ بات ليلتييء فمتان فإ بات ثلاثاً فادمٌ - 
وروي عنه في ليلةٍ ثلث دمء وفي ليلتين ثلثا دم وفي ثلاث ليال دمٌ. 
قال أبو محمّدٍ: هذه الأقوال لا دليلَ على صحتها يعنى 
الصدقة بدرهم او أو بإطعام شيء أو بإيجاب 6 أو من أو مدينء 
أو ثلث دم أو ثلث دم أ 206 ينَ المبيت أكثر اليل أو أ 
وما كان هكذا فالقولٌ به لا يجو وما نعلمُ لمالئ ولا للشافعي 


في أقوالهم هذه سلفا أصلاء لا من صاحببيء ولا من ثا ع 


17 مسألة: الا لام 
الثالث فلا بأمنَ عله ور وى الكالك فير اسه 

برهاث ذلك: قول اللّه - تعالى: من تج في يتن 
قلا إن علي وَمَنْ تأخرَ قلا نم عَيو4. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ نفرّ اليومَ الثاني إلى اللّيلٍ لزمه أنْ 
تزع الثالق: 


قال علي: وهذا خطأ وحكم بلا دليل وخلاف للقرآن. 


- مسألة: وآكراة الممعة يعهرة ]زا حافت جل 
الراك واريض رمي ١)‏ تع هذا إل عدركها إن قات 
تريدٌُ الحجّ من عامها وتعملَ عمل الحججّ حاشا الطواف بالبيت. 
فإذا ظطهرت طافة» وهذا لآمر:رسؤل الله 807 عائشة يذلنك قد 
ذكرناه قبل. | الة 


4 ولايلزمٌ الغسلٌ ني الحجٌ فرضاً إلا المرأة تهله 
بعمرةٍ تريدٌ التمتعّ فتحيض قبل الطوافم بالبيت فهذه تغتسل ولا 
بد وتقرنُ حجا إلى عمرتها؛ والمرأة تلد قبل أنْ تهل بالعمرق أو 
بالقران: ففرض عليها أنْ تغتسل» ولتهل بالحج: 

ا زوينا من :طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا اللَِث عن | 

بي الزبير عن جابر قال: كل عانق شه بعْمْرَةٍ فَذَكَرَ ليث وفيه 
0 اللنعلة تزحفة ود بع" الناة وَلَم أجل 
وَلَمْ ضف بالْبيت وَالنَاس يدهَبُونَ إلى الحجج الآنَ فقال لها ريرك 
اللّه: يني إن هَذَا أَمْرٌ كب الله عَلَى بَنَاتِ آدَمّ فَاعْتَِلِي وَأَهِلّي 





ركف 


86٠‏ - مسألة: وكلّ من تعمّدَ معصية أيّ معصيةٍ كانت 


4 ؟- كتاب الحجّ 





بالحَج». واني وميه سبدب نت 


0 


مَاءَ بت عُمَيْسٍ إذ وَلَدَتْ 
بْنَ أبي بكر بالشَجَرة ١أَنْ‏ تَعتسيلَ وَتّهل»؛ ونحنٌ قاطعونٌ 
سارها له عله للم امار يقسلا لكات عاصيتين» 


6ل مساألة: وكل من تعمد معصية أي معضية 
كانت - وهو ذاكرٌ لحجّه مذ يحرمٌ إلى أنْ يتم طوافه بالبيت 
للإفاضة ويرميّ الجمرة - فقذ بطل حجّة؛ فإنْ أتاها ناسيا لساء أو 
ناسيا لإحرامه ودخوله في الحجّ أو العمرة: فلا شيءً عليه في 
نسيانهاء وحجه وعمرته تامان في نسيانه كونه فيهماء وذلك لقول 


الله تعالى: لفَمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ الحَجْ فلا رفت ولا فُسُوقَ ولا 


جِدَالَ ذ في احج فكان من شرطر اللّه تعالى في الحج براءته من 
الرفث والفسوقء فمن ل يتبرأ منهما فلم يحجّ كما امي ومن لم 
يحج كما أمر فلا حيج له وقالَ رسولٌ الله تا: «دخلّت العْمْرَة 
فِي الحج إلى يَوْم القِيَامَقا. 

ومن عجائب الذنيا إبطائهم المج بتقبيلة امرأتة امباحة له 
فيمني ول ينهه الله تعالى قط عن هذاء : ثم لا ييطلونه بالفسوق من 
قتل النفس الْحرّمةِء وترك الصّلاق وسائر الفسوق إِنّ هذا لعجب 
وأعجبُ من ذلك إبطال أبي حنيفة احج بوطهء الرّجل امرأته 
زاتما لاع انه 

وقد صح أن الله تعالى لا يؤاخط بالنسيان قعال.- تعال: 
ولس عَلَيكمْ جاح فيمًا أخطاتم به وَلكِنْ ما تعمد ت قلوبكم» 
ثم لا يبطل الحجم بتعمدٍ القصد إلى أن يلوط ف إعرامعه خط 
بوه فهلْ في الفضائح والقبائح أكثْرٌ مسن هذه المصيبة؟ وأعجب 
شيء دعواهم الام عاى عدا وذ صيل إل أن يأتوا برواية عن 
اح من الصّحابة رضي الله عنهم في أنّ تعمد الفسوق لا يبطل 
بل الرواياث عن السلفب تشهدٌ لقولنا. 

وروي عن مجاهدٍ أنه قال: إنا لنحرمٌ من الميقساات وأخشى 
أنْ لا أخرج منه حتى أخرج إحرامي؛ أو كلانا هذاامفياءاب وان 
شريجاً كان إذا أحرم فكانه حيّة صماء. 

- مسألة: فَإِنُ أمكنه تجديدٌ الإحرام فليفعل 
ويحجٌ أو يعتمرّ وقاذ أدَى فرضه لأنّ إحرامه الأول قاذ بطل 
وأفسدةٌ؛ والتّمادي عليه لا يجورُ لقول الله بتجال: إن اللّه لا 
بمطيخ َمل الفسيزن». 

وقالَ الأوزاعي: في سبابب امحرم دمٌ؛ وهم يجعلون الدمَ 
فيما لا يكره فيه من المببت في غير منى وغير ذلك ولا يجعلونه في 
السّباب للمحرم في الحج. 


6 م/- ل : ومن وقف بعرفسة على بعير 
معصوب» أو جلال بطل حجّه إذا كان عالا بذلك. 


وأمًا مرك ارام اك 


حمله بنفسه - فحجه تام. 


آم المتسوية فلانه غخالقة ذا مره" الله بال نول مد 
9 

رن ل م اع ل 0 
ا 1 
بن بكرأ 00 
عن الل في الاي أذ تركب علق 
وبه إلى أبي داود أخيرنا مسدّدٌ أخبرنا عبدُ الوارث هو 
اتتوري - 0 عن ابن حمر قال ١نْهَى‏ 

قال ا 
العذرة؛ فمنْ وقففَ بعرفة على بعير جلال فلمٌ يقف كما أمرّ ل 
عاص في وقوفه عليه والوقوفُ بعرفة طاعة وفرض؛ ومن ا محال 
أن تنوب المعصية عسن الطاعة وقال عليه السلام: «إِن دِمَاءَكُم 
وَأَمْوَالَكَمْ عَلَيِكُمْ حَرَام؛ فمنْ وقفَ بها حاملا لمال حرا فلم 
ا ري ل ا ا 0 
تعالى : #وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُناحٌ فيا فمًا أخط” ل 
قلوبكم» ومن لم يتعمّد للحرام علا وه قل نّ عاصياأء وإذا لم يكنْ 
غاضيا فهر سر قال - تغال: إن على الحْسيق من سيل 
فقدْ وقف كما أمرٌ وعفا اللّه تعال له عمًا لم يعلمة. ا 

او يه عاضا 


ع 





" اتونيق‎ ١ 


وكلأن ا رك ليمجاي ع 
حجّه لقول الله جداقعان" ثلا رَفَتَ وَلا فْمُوقَ وَلا جدَالَ فِي 
الحَج» والمعصية: نسوق؛ بوقد وانقونا علبن يطلان بعداد: ميرك 
صلى الفرض راكبا لغير ضرورةٍ ولا فرق بينَ الأمرين؛ لأن 
كليهما عمل محرم. 


6م مسألة: غرف كلهنا موقفٌ إلا بطنّ عرنة: 


4 "- كناب الحج 


ومزدلفة كلّها موقف إلا بطنَ محسّر؛ لآن عرفة من الحل» وبطنّ 
عرنة من الحرم فهو غيرٌ عرفة. 


وأما مزدلفة فهي المشعر الحرام وهي من الحرم؛ وبطن 
حسّر من الحل فهوّ غيرٌ مزدلفة. 

أخبرنا أحمدٌ بن عمرٌ بن أنس 
عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد الدينوريُ أخبرنا محمد بن أحمد بن 
الجهمٍ أخبرنا جعفرٌ الصّائمٌ أخبرنا أبو نصر التَمارٌ هوّ عبد امك 
بن عباو العزيز - عن سليمان بن موسى عن عباد الرّحمن بن أبي 
حسين عن جبير بن 0 قال رسول الله يتني: «كل عَرَقَاتٍِ 
مَوقِف وَارْفعُوا عَنْ بَطْن عرَنَكَ وَالمُْدلِفَة كلها مَرْقِفْ وَارْقَعُوا 
ا 


أخبرنا عبد الله ببنُ حسين بن 





15- مسألة: ورمي الجمار بحصّى قد رمي به قبل 
ذلك جائز. 

وكذلك رميها راكباً حسن. 

ما رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآنٌ 
ولاليلة 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: 


فإن قيل: قد روي عن ابن عباس أن حصى الجمار ما 
تقل منه رفعٌ» وما م يتقبّل منه ترك ولولا ذلك لكان هضاباً تسا 


قلنا: نعم فكانّ ماذا؟ وإِنْ لم يتقبّل - رمي هذه الحصى من 
عمرو فيستقبل من زيدء وقد يتصدّق المرءٌ بصدقةٍ فلا يقبلها الله 
تعالى منة؛ ثم يملك تلك العينَ آخرٌ فيتصدق بها فتقبلٌ منه. 

وأمًا رميها راكبا: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع 
0 ا م 0 
ل 

وقال أبو يوسف قبل موته بأقلّ من ساعة: رمي ) الجمرتين 
الآخرتين ركبا أفضل ورمي جمرة العقبة راجلا أفضل؛ ؛وهذا 


أخري عسدمن فعازية اجرت 





04- مسألة: ويبطلٌ الحجّ تعمّدُ الوطء في الحلال 


غ+8- هسألة: ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل 


كذ 
فرع :الأ رجه والكئة زكرا نجه إى شيرج إن وطنها تابنا لأنه في 
عمل حج أو عمرةٍ فلا شيء عليه. 

و كذلك يبطل بتعمّده أيضا حج الموطوءة وميك 
تعالى: #فلا رَفث ولا فسُوق وَلا جدَالَ فِي الحج* والرّفث 
ا فم جامعَ فلم يحجٌ؛ ولا اعتمرٌ كما أمرّء وقالَ رسول 
مخ . 1ه د ة في 3 إلى 1 القيامة». 
ل 
ابارت 0 الك لسارم 

0 وهر قول 5-8 








75 مسألة: وإِنْ وطئّ وعليه بقيّة من طوافب 
الإفاضةٍ أو شيء من رمي الجمرةٍ فقَدْ بطل حجّه كما قلنا. 

قال تعالى: لفلا رَقَث ولا فسُوق ولا جدَالَ في الحَج4. 

فصح أن من رفث ولم يكمل حجّه فلم يِحجّ كما أمرّ 

وهو قول ابن عمرّ وقول أصحابنا. 

وقال ابن عبّاس: لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وقال مالك: إن وطىّ يوم م النحر قبل رمي الجمرة بطل 
حجّة وإ وطىّ يومَ النحر بعد رمي الجمرة لم يطل حجّهُ حجة وإِن 
وطئ بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة وم يبطل حجة. 

فَأمَا قولٌ مالك فتقسيمٌ لا دليل. على صحته أصلا. 

واحتج أبو حنيفة بقول رسول الله يلاظ: «الْحَج عَرَفة). 

قال علي: ولا حبجّة لهم في هذا لأنْ الذي قال هذا هوّ 
الذي أخيرنا عن الله تعالى بأنه قال: #وَليطُوفُوا مالك العَتِيق# 
ؤيانة قال: لإفإذا أَقْضْتَمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عند اشع 
الحرّام*. . 

وهوّ الذي أمرَ برمي الجمرة فلا يجورُ الأخذ ببعض قوله 
دون بعض. ْ ْ 

وقد قال تعالى: إولله عَلَى الئاس حِجٌ البيْتِ م من اسمْتطاعَ 
ليه سَبيلا4 فكان الطوافُ بالبيتٍ هوالح كعرفة ولا فرق. 


وقوله عليه السلا م: «الْحَجٌ عَرَفةه لا يمنعٌ من أن يكون الح غير 
عرفة أيضا؛ وقد وافقنا الملخالفة على أن افمراً ل وكيد عرفة 


فوقف بها فلم يحرم ولا لبى» ولا طاف» ولا سعى فلا حم لَه؛ 





27 


617- مسألة: فمنْ وطىّ عامداً كما قلنافبطلَ حجّه 


4 1- كتااب احج 





فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام: «الْحَجٌ عَرَفة. 

/ا6/- مسالة : قر زا عامدا ا قلافط جه 
فليسَ عليه أنْ يتمادى على عمل فاسدٍ باطل لا يجرئٌ عنه لكن 
يحرم من موضعهء فإنْ أدرلك تَامَ الحيمٌ فلا شي عليه غيرٌ ذلك 
وإِنْ كان لا يدركُ تمامَ الحجّ فقن عصىء وأمره إلى اللّه تعالى» ولا 
هدي في ذلك. ولا شيء؛ إلا أنْ يكون لم يحجٌ قطء فعليه الحج 
والعمرة. 

وقد اختلف السلف في هذا: 

فروينا عن عمرّ ذف أنْ يتماديا في حجهماء ثم يحجّان مسن 
قابل ويتفرقان من .الموضع الذي جامع فيه وعليه همدي وعليهاء 
وهذا مرسلّ عن عمر؛ لأنه عن مجاهلٍ عن عمرّ ولم يدرك مجاهد 
عمر. 

0 عن .علي على كل واحارٍ منهما بدنة ويتفرقان إذا 

من قابل وهذا مرسلٌ عن علي» لأنه عن الحكم عسن علي 

0 

وروينا عن ابن عبّاس أقوالا منها: أن 5506 00 
ذلك وعليهما هدي وحجٌ قابلٌ ويتفرّقان من الموضع الذي 
جامعها فيه. 

وعن عبد اللّه بن عمروء وعبد الله بن عمرّ مثله قالوا: 
فإنْ م يد هديا صامً صيامَ المتمتع. 

وقول آخر مثلّ هذا سواء سواء إلا أ: نه لم يعوّضْ من الدّم 
فسافا: 

وعن ابن عمروء وابن عمرّ مثلة» ولم يذكروا تفريقاً. 

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه عليه بدنة: ويتفرقان من 
قابل قبلَ الموضع الذي جاندها اذه 

وعن ابن عباس على كل واحدٍ منهما هدي. 

وعن جبير بن مطعم أنه قالَ للمجامع: آف لا أفتيك 
نسى 2. ظ 1 


وأها من جامع بعد عرفة: فعن ابن عمرٌ من وطىّ قبل أن 
يطوف بالبيت فعليه احج والهدي - وروي عنه أيضاً: عليه الحجح 
ف قائل يلت 

وعن ابن عباس على كل واحد منهما جزور. 

ومن طريق ابن أبسي شيبة عن ابن عليّة عن أيوبَ 
السختياني عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس: من واقم امرأته 
دن أذ يشر بالك ايه 


وعن ابن عباس ايقن عليه وغليها بلنة. 

أم المؤمنينَ لا هدي إلا على الحصر. 
وقال أبو حنيفة: إِنْ وى قبل عرفة تماديا على حجّهما 

ذلك وعليهما حجح؛ قابل وهدي ويجزئ في ذلك اذ ولا يتفرقان» 

فإنْ وطوئٌ بعد عرقة فحجّه تام وعليه بدئة. 


وروينا عن عائشة 


قال أبو محمد: فكان من العجب ا إذا بطل حجه أجزأه 


ظ هدي شاوٍ وإذا تم حجّه لم يجزه إلا بدنة» وهذا تقسيمٌ ما روي عن 


أحابة فإنْ تعلّقَ بابن عباس فقد اختلف عن ابن عباس كما ذكرنا 
وعن غيره من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وليسَ قولٌ بعضه] 
أولى من بعضء وهذا جبيرٌ بن مطعم لم يوج ب في ذلك هديا 
أصلا ولا أمرّ رّ بالتمادي على الحج. 

قال علي: قال الله تعالى: لإِنّ الله لا يُصْلِعٌ عَمَلَ 
الممُسيلرين4 فمن الخط] تماديه على عمل لا يصلحه الله عر وجل؛ 
لأنه مقي زر خلاك نا وهب نالل تقال لا يعلة قعلها بض 
القرآن. < 

وقد صحّ عن رسول اللّه تالا 2 أن الحج إنما يب مرّة؛ 
َم الزمه النمادي على :الك الح الفاسيه دم الزمه حآر 


ايه 


د وهذا خلاف أمر رسول الله لاع . 


والعجب أ: نهم يدّعونَ أنهمْ أصحابُ قياس بزعمهم؛ وهم 
لا يختلفون في أنّ من أبطل صلاته لَه لا يتمادى عليها فلم الزموه 
التمادي على على الحجج؟ وقد خالف أبو حنيفة ابن عباس وعمرّ 
وعليًاً فيما روي عنهمٌ من التفرّق فلا نكرة تكن الف ايبن 
عباس في قول قذْ صحْ عنه خلافة» وإنما هم ستة من الصّحابة 
رضي الل عنهم مختلفون كما ذكرناء فالواجب الرّجوعٌ إل القرآن؛ 





: والسنة. 


وقد صحّ عن الب تني: «إنّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكَم عَلَيِكُمْ 
6 د أَنْ يوجب هدي بغير قرآن» ولا عهدٍ من رسول 
الله > 

وروينا من طريق يجاهدٍء وطاووس فيمن وطئ امرأته 
وهو حرم: : أن حجّه يصيرٌ عمرة وعليه حسيجٌ قابلٌ وبدنة فلم 
يريا عليه التمادي في عمل الحج. 

وروينا عن قتادة: آتهما يرجعان إلى حدّهما دي اليقانت 
- ويهلان بعمرةٌ) ويتفرقان؛ ويهديان هر ديا 

وعن الحسن فيمن وطئٌ قبل طوافف الإفاضة. 

قال: عليه حج قابلٌ ولم يذكرٌ هديا أصلا 


4 7- كتاب الحج 

وقال مالك: إن وطىئّ قبل رمي الحمرةٌ يوم النحر فعليه 
هدي وحيعٌ قابلٌ ويتفرقان من حيث جامعها؛ فإ وطئ بعد رمي 
الجمرة فحجّه تام وعليه عمرة وهدي بدن فإن لم يد فبقرة» فإِن 
م يد فشاة فإِنْ لم يد صامّ صيامَ 11 2 ؛ فكان إيجاب العمرق 
هاهتاعيجها لا يدر معنا . 

وكذلك نة 
لاض الري لسغت حي لمان 


وقال الشافعي: إن وطىئّ ما بين أن يحرم إلى أن يرمي جمرة 
العقبة فساد حجّه وعليه بدنة» فإ لم يجذْ بدنة فبقرة» فإِن لم يجلا 


سه افق تيه ردك الكرط د و يعرف 


بقرة فسبع من الغنمء فإن م يِذ قوّمت البدنة بمكة دراهم ثم , 
رمت الدّراهمٌ طعاماً فاطعم كل مسكين مسد فإ م ياد صا 
عن كل مد يوماء فإ وطئّ بعد رمي جمرةٍ العقبةٍ فحجّه.تام وعليه 
انه يدافكاة هذا ايفا ةبيه لوده را ول م ول فول 
صاحببيء ولا قياس» ولا يوجدٌ هذا عن أحدٍ من الصحابةٍ أصلاء 
وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة: ومن أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجَةٍ 
فوقف بعرفة اليو العاشرٌ وهو يظنه التاسم» ووققت عددلفة “الله 
الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة: فحجه تام ولا شيءً علية أن 
رسول الله ع لم يقل إذْ الوقوف بعرفة لا يكونٌ إلا ني الوم 
التاسع من ذي الحَجةٍ أو الليلةٍ العاشرة مها وها رحن عليه 
السلام الوقوفٌ بها ليلا أو نهارا. 

فصح أن كل من وقفف بها أجزأه مالم يقفْ في وقتب لا 
يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه. 
ظ | وقد تيقَنَ الإجاعٌ من الصّغيرء والكبيرء والخالفي. 
والتالقن: أن من وقفت بها قبل الرّوال من اليوم الّاسم من ذي 
ل ل اس ا سي اللمكة 
فلا حج له 

وكذللك إِنْ وقف بها بعد طلوع الفجر من الأيلةٍ العاشرة 
وهو يدري أنها العاشرةء وهذا قول جمهور الناس. 


8 ين : فإنا صح عنده بعلم أو بخبر صادق: 
أن هذا هو اليوم التاسم إلا أن الناس لم يروه رؤية توجب أنّها 
اليومٌ الثامنُ ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صم عندده أنه 
اليومٌ التاسمٌ» وإلا فحجّه باطلٌ لما ذكرنا. 

روينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن عمرٌ 
بن محمار قالَ: شهد نفرٌ أنهم رأوا هلال ذي الحجَّة فذهب بهم 


4م مسألة: ومن أخطاأً في رؤية الهلال لذي الحجّة 


كلملا 


أميد الحج فلم يقبلهم فوقفت سنالم بعرفة 


ثم دفعَ» فلما كان في اليوم الشاني وقف مع 


سام إلى ابن هم وهو 
رفت وات 


الناس. 


- مسألة: ومن أغمي عليه في إحرامه. أو جن 
بعد أَنْ أحرمّ في عقله فإحرامه صحيح. 
وكذللك لو أغمي عليه أو جنٌ بعد أن وقف بعرفة ولو 
طرفة عين أو بعد أن أدرة شيعا من الصلاة و بمزدلفة مم الإمام 
يعدن لأنّ الإغماء والكتون ا بطعلان عنداا سدم ادا 
ولا جا بذلك نص أصلا ولا إجماجٌ» ولييسَ قولُ رسول الله 
عراف : «رفِع القلَم عَنْ ثلاث: فذكرٌ النائِم حَتى ينتبه وَالمُبسلَى حتى 
للدي سي بتاعي طلا مال من دلوا 
فيه: أنهمٌ في هذه الحال غير تخاطبينَ فقطء فإذا أفاقوا صاروا على 
حكمهم الّذي كانوا عليه قبل» ؤبائله تاق تاد 






كاك مهالا رن افو علد اسان ونام قبل 
الزّوال من يوم عرفة فلم يفيه ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر 
من ليلةٍ يوم النحر فقذ بطل جه سواءٌ وقفم به بعرفة أو لم 
يقف به. 

وكذلك م ن أغميّ عليه أو حجن أ نا قبل أن يدرلك شيئا 
من صلاةٍ الصّبح بمزدلفة مم الإمام فلمْ يف ولا استيقظ إلا بعد 
سلام الإمام من صلاةٍ الصّبح؛ فقدٌ بطل حجه. 

فإن كانت امرأة فنامت» أو جنتء أو أغميّ عليها قبل أن 
ل 1 
النحرء فقذ بطل حجّهاء وسواءٌ وقفّ بها بمزدلفة» أ 
الأعمال المذكورة فرضّ من فرائض الحج. 

وقال الله تعالى : وما أمِرُوا إلا لبعددا الله هيو اد 
الدين حتفام وقالَ رسول الله ن: «إنمَا الأعْمَالُ الات 
َلِكلّ امرئ ما نوَى). 1 

نك 1 فزي جد ماترقابيه 11 اليه نا 
مؤدّى بإخلاص لله تعلل فيه كما أمرّ ععرّ وجل؛ وكل من ذكرنا 
فلم يعبد الله في الأعمال المذكورة مخلصاً له الدِينَ بهها فلم يات 
بهاء ولا حي لمن لم يأت بهاء ولا يجزي أنْ يقفّ به غيره هنالكٌ 
لقول الله تعالى: #إكل نفس بمَا كَسَبَتْ رَهِيئة». 

وقال تعالى: وو عبن كر ات إن علو ولا نوه 
وَازرَة وزر ر أخرّى». | 

وكذللك ل أن امراً مر بعرفة مجتااً ليل التحر - نزل بها 


ولم يقف. أن 


2 4# سال ود 
أو ل ينزن - وهر لا يدري أنها عرف ابا جره داك ولا بحم 
لتحت رنقنة بها فاعيدا إل الرقوفويها كما أفزة الله عا 
واختلف الناسٌ في هذاء فقالَ مالك: لا يجزئ أن يحرم 
الداع عرودن حر باجم جزأ كل عمل في الحج بلا 


و و 


م 


وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: أعمالٌ الحجّ كلها تجري بلا 
ني ولوْ أنّ من لم يح قط حجٌ ولا ينوي إلا التطوّعٌ أجزأه عن 
حجةٍ الفرض. 

قال أبو محمّد: وهذه أقوال في غاية الفسادٍ والتناقض» وقد 
عدر أن امرأ عليه صلاة الصّبحٍ فصلّى ركعتين تطوّعء أو 
عليه الظهرٌ فصلى ايها تلع أن ذلك لا يجزئه من الفرض» وأن 
من عليه زكاة خمسةٍ دراهم فتصدّق بخمسةٍ دراهم تطوعا انا 
تجرئه من الفرض. 

وأجمعوا إلا زفر: أن من صامَ يوماً من رمضان يدري به 
التطرّعٌ فقطء أو لا ينوي به شيئأ فإنه لا يجزئه من صوم الفرض 


- فليت شعري أي فرق بينَ الصّومء والصلاقء والزكاقء والحج لو 





قلنا: أمّا ل 
ثابتُ ولا متعلّقَ لكمْ بهِ؛ لأنه لم يجعلْ عليه السلام ذلكَ الحج 
جازياً من حج الفريضة فهر حجّة لنا عليكم. ونحن نقول: إن 
للمبّيُ حجّاً كما قالَ عليه السلام وهر تطرَعٌ لا يجزئٌ عمن 
الفرض» ونحنُ نقول: إِنّ للصّيّ صلاة وصوماً وكلٌ ذلك تطوع 
مويو وق كان ليان يشهدون الصّلوات مع رسول الله 
ييز كما حج بهم معه ولا فرق. 


وأمَا خبرٌ شبرمة فلا يصحٌ؛ ولو ص لما كان هم نه 
حجة؛ لأنّه ليس فيه أن حجّه عن شبرمة يمجزي عن الذي حج 
عن بل هر حجّةٌ عليهم؛ أن فيه أن يحل الحجّة على نفسو 
رفبعدا يجاب لني بها عن نفسه فهر حجّة عليهم» نالك 
تعال الترقية: 

وروينا عن الحسن فيمن عليه شهران متتابعان من كفارة 
ظهار أو نذرء وعليه حج نذره ول يكن حج حجّةَ الفريضةٍ فصاءَ 
شعبانَ ورمضان وحجج إن ذلك يجزئه عمًا كان عليه وعن ترم 
رمضان؛ وتلك الشيجد قرقة عن لذرة وفرض الإسلام؛ هن م 


أدرك مع الإمام صلاة الصبح 


5 ؟- كناب الحج 


لما ذكرنا قبل. 

وهو قول أصحابناء وبالله تعالى التوفيق. 

فإ ظ 

قال مالك: الحجّ كصوم اليوم إذا دخل فيه به ثم عزبت 
نيه أجزأة. ْ ٠‏ 


قلنا: ليس كذلك؛ لأنْ الحجّ أعمالٌ كثيرة متغايرة يحول 
بينها ما ليس منها كالتَلبيةٍ والوقوفي بعرفة» ومزدلفة: ورمي 
الجمار: 0 الإفاضة والسّعي بين الصّفا والمروق فلا بد لكل 
عمل من نيد 

وأمًا اا 


| الدّخول فيه ما لم يتعمد إحالة ينه أو إبطالَ إحرامه؛ زباللة تعالى 


تابيلك 


5- مسألة: : ومن أدركَ مع الإمام صلاة الصّبح 
بمزدلفة من الرّجال فلمًا سم الإمام دك هذا الاستان أن على 
غير طهارة فق بطل حجَة؛ لأنه لم يدرك الصّلاة مع الإمام؛ وقد 
قم ذكرنا لقول رسول الله يي في ذلك وبالله تعالى التوفيق. 


ارد مسال ”رب تعر دينا عمكا لقكاكرا 
لإحرامه عامداً لقتله فقذ بطل حجّه أو عمرته لبطلان إحرامه 
وعليه الجزاءُ مع ذلك لقول الله تعالى: «لا تَقتلوا المبد وَأَتَمْ 
رم وَمَنْ قله كم تعدا فَجرَءُ ِل مَا من العم يَحْكُم 
به ذَوَا عَذْل منكم» الآية» فحرّم 0 
متعمّداً في إجرامه فإذا قعل قلم يرم كما مر لآن الله تعالى إنما 
اس ب 
ا جرم الذي فيه تعمّدُ قتل الصّيدِ فلم يات بالإحرام الذي 
لذوة الله فعال ابه 
<٠‏ وأيضا فإن الله تعالى قال: لالْحََجٌ أَشهرٌ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ 
فَرَضَ فيهنٌ الحَجَ قلا رَقْثْ وَلا فسُوقَ ولا جدَالَ في الج له 
خلاف في أن تعمد قتل الصّيدِ في الإحرام فسوق» ومن فسق في 
حجّه فلم يحج كما أمر ومن لم يحج كما أمرَ فلم يحج: 

رويدا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخير نا 
إبراهيمٌ بن الحجّاج أخبرنا عبدٌ الوارث بن سعيار التدوري عمن 
ا 0 
وعليه اهدي - واعترض بعضهم بأنَ قال: إن الله تعالى يقو 
«لا تَقتلوا الصّيْدَ وَأَْتمْ حُرْم4 فسمّاهم: وها 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إقدامٌ منهمْ عظيمٌ على تقويل الله 


4 كتاب الحج 


4 6- مسألة: قال أبو محمّد: وكل فسوق تعمده 


مما 





تعالى ما لم يقله قطء وإِنْما سمّاهم الله تعالى: حرماء قبل قتل 
الصّيد» ونهاهم إذا كانوا حرماً عن قتل الصّيلد؛ وما سمّاهم تعالى 
قط بعد قتل الصلياد: حرماً فافٌ لكل عصيِّةٍ مدهب تحدو إلى 
الكزجو عل اللاتفال نهار ا 

وق قال تعالى: فلا رَفْتُ وَلا فُسُُوقَ وَلا جدَالَ في 
الحج» فأئبت الحج ونهى فيه عن الرَفث فيلزمهم على هذا أن : 
بارا الحج بالجماع الذي هوَ الررفث؛ وهذه كالت قبلها ولا فرق: 
وإنما جعلهمْ تعالى في الحج ما لم يرفثوا ولا فسقوا. 

وقال اب ل ا ا 
يخبر بأنّ إحرامه بطل. 

قلدا هم: قلتم الباطل» بل قد أخبرٌ عليه السلام بأنّ 
إحرامه قد بطل بقوله عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلِيِه 
أَمَرْنًا فَهُوَ رَد). 

وأيضا: فلم يقل عليه السلام قطّ: إن إحرامه لم يبطل[؛ و 
دل دليل على ذلك أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


654 مسألة: : قال أبو محمّد: وكل فسوق تعمّده 
احرمٌُ ذاكرا لإحرامه فقدْ بطل إحرامة» وحجّةُء وعمرتة» لقول الل 
تعالى: فلا رَفت وَلا فسُوق ولا جدَالَ في الحَجْ4 فصحٌ أن من 
تعمد الفسوق ذاكراً لحجَه؛ أواعت وطل ع كا امر اوم 
أخير عليه السلام: أن عه دلت 2 الحج لو يوم م القِيامَة). 

وقال عليه السلا 
زد 

ومن عجائب الدّنيا: أنّ الآية وردت كما تلونا فأبطلوا 
الحج بالرّفث ولم يبطلره ه بالفسوق؛ وأعجب من هذا: أن أسا 
حنيفة قالَ: من وطئ في إحرامه - ناسيا غير عامدر ولا ذاكر لأنه 
محرم - امرأته التي أباح الله تعالى له وطاها قبلَ الإحرام أو بعده 
فقذ بطل حجّة؛ فلو تعمّدَ اللياطة بذك أ وأجلاط ناكرا 
لإحرامه فحجّه تام وإحرامه مبرورٌ - فاف لهذا القول عددّ الرَمل؛ 
والشسي وا انير 

فإن قالوا: نما ييطلٌ إحرامه بأنْ ياتيّ ما حرّمٌ في حال 
الإحرام فقطء لابما هو حرامٌ بل الإحسراءء وفي الإحرام وبعاة 
الإحرام.. 

قلنا: وعن هذا التقسيم الفاسده سالناكم» ولا حجّة لكمْ 
فيه» وأنتمٌ تبطلون الصّلاة ة بكل عمل محرم» قبلهاء وفيهاء وبيعدهاء 
كما تبطلونها بما حرّمٌ فيها فقط. 


م: «مَن عَمِلَ عَمَلا ليس عَلِيْهِ أمُرنا فهو 


وقد نقضتم هذا الأصل الفاسدَ فلم تبطلوا الإحرام بتعمد 
لم ا 1 
افش فيه ولا فرق: 

ا ا ل ل 
جر لأسي دأ سول ال د َال لَهَا في امَو حت 5 


وى 2 


مُصوتة: قولِي لها: تَكلُمُ فإنْه لا حَج لِمَنْ لم يتَكَلُم. 

وقد ذكرنا رواية أحمد بن م 
القومسيٌ أن رسول الله #إظ 
إِحْرَاما». 

قال أبو محمّد: ولا سبيلَ هم إلى أنْ يوجدوا عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم أن الفسوق لا يبطل الإحرام. 

وها من فسق غير ذاكر لإحرامه فإنه لا ييطل بذلك 
إحرامة؛ لأنه لم يقصذ إبطاله ولا أتى بإحرامه مخلافيٍ ما أمرّ به 
انها وبالله تعالى التوفيق. 






م مك د الا 
«أَمَرَ لني أحْرَمَ في جه 2 يد 





ه86 مسألة: : واجدالٌ قسمان: قسم في واجسه 
وحقء وقسم في باطل؛ فالذي في الحق واجبٌ في الإحرام وغير 
الإحرام. 

قال تعالى: ادم لَى سبيل باد بِالْحكمَة لمر له 
الحسَةٍ : وَجَادِلهُمْ بالتي هِي أَحْسَنٌ4. 

ومنْ جادلَ في طلبو حق له فق دعا إلى سبيل ره تعالى» 
وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل. ظ 

وهكذا كل من جادلَ في حق لغيره أ أو الله تضاق: و دن 
بالباطل وني الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه مبطل للإحرام وللحج 
لقوله تعالى: لقلا َف ولا فُسُوقَ ولا جدَال ؛ ني الحَجّ4 وبالله 
تال التوف 


كأكم/- فال : : ومن لم يلسبٌ في شيء من حجّه أو 


عمرته بطل حبجّه وعمرته فإِن لبِى ولو مرة واحدة أجزاهء 
والاستكثارٌ أفضل؛ فلو لبّى ولم يرفع صوته فلا حج له ولا 0 


مايه 


لأمر جبريلَ رسول الله 2 ب يذ عن الله عر وجل أن يأمرّ أصحابه 






١/0 


أنْ يرفعوا أضواتهم بالتَلبيةِ فمن نم يلبْ أصلا أو لببى وم يرفغ 
صوته وهوّ قادرٌ على ذلك فلم يميج ولا اعتمرَ كما أمره الله 
انيه ريد ناك عليه السادم: "من عَيِل عملا لين عليه أمرنا فهو 
رده ولو انهم رضي اللّه عنهم إِذْ أمرهمْ عليه السلام برفع 
أصواتهم بالتلبية أبوا كازوا عَضَاء يذ فبك لقي فسوق بلا 
خلافي وقد أعاذهم الله عرّ وجل من ذلك. 

قال تعالى: ثلا رَفْت ولا فسُوق وَلا جدالَ فِي الحج» 
وقد بِنا أنّ الفسوق يبطلٌ الحجء وبالله تعالى التوفيق 

500007 راكلة راكنا مره قث تن كما 00 
تعالى ووقمٌ عليه اسي: ملب وعلى فعله اسمُ: التلبيق فد أدَى ما 
عليه ومن أدَى ما عليه لم يلزمه فرضاً أنْ يدي ما ليس عليه 
والقرائف” انكر إلا محدودة ليعلمَ الناسُ ما يلزمهمٌ منهاء ره 
لذدة افاي انرما عله وناللة هال التوفيق؛ لأنّ في إلزامه 
كنيف نا ةيطاق محوقة انا الله عاق :قخ دلت 


1- مسألة: ارا درسو رك والنساء 
أن يتظللوا في الحامل وإذا نزلوا. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وأصحا 

وقالَ مالك: يتظللونَ إذا نزلوا 7 3 
تقسيمٌ لا دليلَ على صحّته فهرٌ خطأ. ‏ 
فإن قيل: قد نهى عن ذلك أبن عمر. 


لذ نسم ولا حيئة في أخدر دو رسول الله ف 


وكاناء وهذ! ثة 





ع ل ل فما 
لوأف اله عن قم الل من على وتشته في 


لعي ولا قفا علي 


وصعٌ عنه إباحة تقريد البعير للمحرم. 

قن عن ا عي مين وطن نل ااياترقة راق 
ل ابن عباس فإنه للك ساسا ساد 
فخالفوة؛ فما الذي جعلَ قول ابن عمرَ في بعض اللواضع حجّة. 
وفي بعضها ليس حجة. 


روينا من ريق ملم اخورن] سرلنة برك يي الخيرقا 
الحسن بن أعينَ أخبرنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن 


الحصين قال: سمعت جني أم الخصين تقول احَججت مع 


ل ع 


م مسال وجائز للمحرمين من الرجال والدساء 


4- كتاب الحج 


ا ا حجّة ة الوَدّاع فرَأَيته حَين رمى جمرة العَقبَةٍ 
عت وَهوَ عَلَى رَاحِيه ومعه بلال» زأمكامة: دعا 06 
حلت وَالاى رَافِعْ و عَلَى رَأْسِ رَسول الله موك مين 
الشمسن64: 


ومن طريق مسلم حدثني أحمد بن حنبل أخيرنا محمد بن 
سلمة عن أبي عب الرحيم عن زيل بن أبي أبيسةً عن يحبى بن 


مَذا قر ار اس 


7 0 سيك 57 سام مه وبلالا هن آخجل بخطام ناقةٍ 


رَسول الله 0 اله رَافِعَ رةه ا 
حر اتيك 
















ين لحر حَنى رَمَى 


نهل هو اليك لذ داابيز اف ووذ خالت د سر هذا 
القول بلالا وأساأ 
وهو قول عطاءع والأسود. وغيرهما. 


- مسألة: والكلامٌ مع الناس في الطوافي ججائرٌ: 
وذكرٌ الله أفضل؛ لن لَص لم ين بمنع من ذللك. 


وقالَ تعالى: لوَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ مَاحَرَمَ عَلَيَكُمْ فمالم 
فصل تجريعه فهو حلال». وبالله تعال الترنية. 


8- مسألة: ولا سل لجل دولا لاحراف أن 
ترج أو تتزوّج» ولا أن يزوج الرَجلُ غيره من وليْني ولا أن 
يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أ نْ تطلعٌ الشمس من يوم النحر 
ا ا ا 
المذكور, كان فيه دخولٌ وطولٌ مدَةٍ وولادة» أ وم يكنٌ؛ فإذا دخل 
الوق لمذكورُ حل لهما التكاح والإنكاح؛ وله أنْ يراجعٌ زوجته 
المطلقة ما ذامت ف العدّة ققطّء ولما أن يراجعها زوجها كذلك 
]| أيضاً ما دامت في العدّةٍ؛ وله أن يبتاعَ الجواري للوطء ولا يطأً: 

رؤينا من طريق هال عن نافع عن نبيه بن وهسبع: : أن 
أبان بن عثمان بن عفَانَ قال: سمعت عثمان بنَ عفَانَ يقول: قال 
رسولٌ الله تاي : "لا يتيخ لمخم ولا يكح ولا يَخطب» وهذا 
لفظ يقنضي كل ما قلناة. والمحرم م اسم يقمُ على الجنس ويعم 
الرّجالَ والنساء» ومراجعة المرأ ةِ المطلقةٍ في عدّتها لا يسمّى نكاسا؛ 
لأنها امرأتة» كما كانت ترئه ويرثها وتلزمه نفقتها وإسكانهاء ولا 
صداق في ذلك ولا يراعى إذنهاء ولا حكمّ للول في ذلك. 

وأا بعد انقضاء ء الع فهر نكاحٌ لا 0 
إلا اهما وبصداق 0 وابتياع الجواري لدو لا يسمى 
نكاحًء وإنما حرم الله تعالى ما ذكرنا من التُكاح والإتكاح 





4- كتاب الح 


والخطبةٍ على المحرم. وامحرمٌ هوّ الذي يحرم عليه لباس القمص. 
والعمائم؛ والبرانس» وحلق رأسه إلا لضرورة بالصٌ والإجماع؛ 
فإذا صارٌ في حال يِجورُ له كل ذلك فليسَ محرماً بلا شكء فقاذ م 
كدو رمو و ير و 
وبدخول وقتو رمي الجمرة و يحل له كل ما ذكرناء رمى أ ولميرم 
على ما ذكرنا قبل من إباحةٍ رسول الله بنذ تقديم الحلق على - 
الرمي. 

فإن نكح حرم أو امحرمة فسخ لقول رسول الله تفقد: 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمّلا ليس عَلَيْهِ ْنا فهُوَ رَذا. 

وكذلك إن ل و م رت 
وت لما ذكرنا؛ ولفسادٍ الإنكاح الذي لا يصمح التكاحٌ إلا به 
ولا صحّة لما لا يصمح إلا بما يصح. 

وأا الخطبة فإ خطب فهر عاص ولا يف التَكاح؛ أن 
الخطبة لا متعلّقَ لها بالنكاح؛ وقذ يخط ب ولا يتم التكاحَ إذا رد 
الخاطب؛ وقد يتم نكاح بلا خطبة أصلاء لكن بأن يقول ها: 
انكحيني نفسك, فتقول: نعم قد فعلت» ويقول هو: قدرضيت 
وياذنُ الول في ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

واختلف السّلفُ في هذا فأجارٌ نكاحّ امحرم طائفة صحّ 
ذلك عن ابن عباس. 

وروي عن ابن مسعودء ومعاذٍ - وقالَ به عطاءٌ. والقاسم 
بن محمد بن أبي بكرء وعكرمة؛ وإبراهيمٌ النخعي. 

وبه يقول أبو حنيفة, وسفيان, وصح عن عمرّ بن 
الخطابيه وزيلد بن ابت فسخ نكاح احرم إذا نكحح. 

وصح عن ابن عمرّ من طريق حمّادٍ بن سلمة عن أيوب 
السختياني عن نافع عنه قال: حرم لا ينكح ولا يكح لا يخطبُ 
على نفسه ولا على من سواه. 

ورؤينا عن علي بن أبي 
نكح نزعنا مله افراتة 05 

وهوّ قول سعيدٍ بن اليب - وبه يقول مالك 
والشافعي, وأبو سليمان وأصحابهم. 


واحتج من رأى نكاحه جائزا. 
. بما رؤيناه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس 


مؤوايلة ارس ار © 


قال: انوج رسول الله ومو مُخْرِم. 






ا ا ل دم 
وين 





ا 2 


48- مسألة: ولا يحل لرجل ولا لامرأة أن يتروّج 


و6ب؟ 


مُحَرمَان). 

وكذللت رويناه امن رين جابر بن زيايه وعكرمة 
عن ابن عباس. 

قال علي: فعارضهم الآخرون بأنْ ذكروا: 

ما رؤيناه من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا حبيبُ بن 
ا ل ا 
ميمونة أمّ المؤمنينَ عن ميمونة أمَّ المؤمنينَ قالت: «تَرَوْجَنِي رَسُولُ 
الله تير وَنَحْنُ حَلالان بسَرف». 

قال أبو محمّد: ندال بن لجار تعام اخرم, يبد بزناة 

بن الأصمٌ أعرابيٌ بِوّالٌ على عقبيه يعبدٍ اللّه , بن عباس وقالوا: 

ا فعاو يدر را ورا الله لكا عابنا عبر 
كونه عليه السلام محرماً زائدٌ علما؛ وقالوا: : خير ابن عباس وارذ 
كحم زائد فهر أولى؛ وقالوا في خير عثمان الا ينكِحٌ المْرمُ وَلا 
ينكح): إنّما معناه لا يوطئٌ غيره ولا يطأ؛ ثم اعترضوا بوساوس 
من القياس عورضوا بمثلها لا فائدة في ذكرها؛ لأنها حماقات. 

قال أبو محمّلٍ: هذا كل ما شغبوا به وكله ليس بشيء. 

ما تأويلهمٌ في خبر عثمان ه ضيه أن معناه لا يطأ ولا يوطم: 
فباطلٌ وتخصيص للخبر بالدّعوى الكاذبةٍ على رسول الله تن إذ 
صرفوا كلامه عليه السلام إلى بعض ما يقتضيه دون بعض وهذا 
لا يجوز ْ ش 

قال تعالى: ليُحَرَقُونَ الكَلمَ عَنْ مَرَاضعِِ». 

وبين ضلالَ هذا التأويل قوله عليه السلام 'وَلا يَحْطُبُ» 
ا نيد أن 
سر هذا اللفظ يذ نض ده 

وأا ترجيحهم خير ابن عباس على خبر ميمونة بقوهم: 
لا يقرنُ يزيد إلى ابن عبّاس فنعمْ واللّهِ لا نقرنه إليه ولا كرامة 
وهذا ويه منهم إنما روى يزيدٌ عن ميمونة» وروى أصحاب ابن 
عباس عن ابن عبّاس» فليسمعوا الآن إلى الحق: خحن نقول: لا 
َقَرنُ أبن عباس با من صبيان أصحاب و رسول الله ام 
ميمونة المُكثةٍ مع رسول الل تي على فراش واحار في الرّفيق 
الأعلن» لقم الاملام والمتيق ورك لقون بويا لاضن 
إلى أصحابب ابن عباس» ولا يقطع بفضلهم عليه. 

وأما قوهم: قذ يخفى على ميمونة إحرام رسول الله تاك 
إِذْ تزوّجها فكلام سخيف» ويعارضون بأنْ يقال لهم: قد يخفى ‏ 
على ابن عبّاسٍ إحلالٌ رسول الله 1 اتخراقق المشر عه 
كونه قد أخز زائدة عنما فعميانا عل قد يخفى وقد لا يخفى. 















اك”7, 


م مسألة: ويستحب الاكثارٌ من شرب ماء زمزم 


4 ؟- كناب الحج 





لوبي مو ماو دبا 
لي ل ان 

--02 27 عل د لو د 3 
الحق» وقول ابن عبّاس وهم:منه بلا شك لوجوه بِينةٍ: 

أوها: أنها رضي الله عنها أعلم بنفسها من ابن عباس 
لاختصاصها بتلكَ القصّةٌ دونة؛ هذا ما لا يشك فيه أحد 

وثانيها: أنها رضى الله عنها كانت حيشار امرأة كاملة 
وكان ابنُ عباس طق يومئلر ابن عشرة أعوام وأشهر فبينَ الضتبطين 
فرق لا يخفى. 

والثالث: أنه عليه السلام إنما تزوّجها في عمرة القضاءء 
الامو اه مسار يري يا 
انان عن الدج غرما بدة 1 
العلّواف والسّعي وتم إحرامه في الوقستيء ولم يختلف أحد في أنه 
برجي لاير ااا الس 


طوافه الت الإشكال حل رك ا همرت وبر 
عثمان؛ لا معارضلمما والحمدُ لله رب العالمينَ. 

ثم لو صحٌ خرن ابن عباس بيقدين ول يصحٌ مير ميمونة 
لكان خب عثمان هو الزّائدُ الواردٌ بحكم لا يحل خلافة؛ أن 
التكاحَ د اناه الله تعالى حلالٌ في كل حال ؛ للصائي واخرمة 
والناهنة والشتكله وكيرشك هذاتما لشاف في 

ثم ا أ عوطتم اورف عاونا يه رن 
بخطب كان ذلك بلا شك ناسخاً للحال المتقدّمةٍ من الإباحق لا 
يمكنُ غيرُ هذا أصلاء وكان يكونُ خيرٌ ابن عباس منسوخاً بلا 
شك لموافقته للحالةٍ المنسوخة بيقين. 

ا 

حكمه وبطلّ نسخه فقذ كذب أ و قطع بالظنُ إن لم يحق ذلك؛ 

وتكلقي وهر القن دو لا هوا ولف القن الشرن 

قال أبو محمّدٍ: وقالوا: لا حل له شراءُ جاريةٍ للوطء ولا 
لاع لكات روح لاريطدولة كا شتناقة دان سات 
هذا في قولكم: لا يكونٌ صداق يستباح به الفرج أقلّ مسن عشرة 
دراهم» فهلا قلتم: كما حل له استباحة فرج جاريةٍ محرمةٍ بان 
ببتاعها بدرهم حل له فرج زوجة محرمةٍ بأنْ يصدقها درهما؛ 


والقنانقائك لا ليعارض” بها لني لآ القناية كلدياطل. 
وقالوا: كما جار له أن يراجع المطلقة ني عدّتها جار له 
ابتدامٌ التكاي فقلنا: هذا اناظرة» آنه لز كان قات التكاح على 
لز اجر مدنا الوتعيية أن يقولوا: كما جازت المراجعة بغير إذنها 
و3 إذن وليهاء وير صداق: وجب أن يجورٌ التكاحٌ بغير إذنها 
ولا إذن وليها وبغير صداق؛ وهم لا يقولونة: وهذه صفة 
اتيم التفنة 

وأمّا المالكيّون فإنهمْ أجازوا تكاح الموهوبة إذا ذكرّ فيه 
جواكم عر وعم ا رزادرة اترحرة ‏ 
الأوامر: هذا ندب. كقولم في قوله عليه السلا "لا يول أَحَدُكُمْ 
في الَاء الذائ ثم يتَوَصا منه) إنما هوّ ندس. 

فهلا قالوا: هاهنا في قوله عليه السلام: الايكِح امْخْرمُ 
ولا يكح»: هذا ندس» ولكنهمْ إنما يجرونَ على ما سنح ونالاة 
تغال لوفو 


صداق؛ وملعوا 


/ام/ - مسا ان ماي ا الا ع در ا 
ارقا وان بسر ود دنه ونا رين مزع لا لقيو 07 

ما روينا من طريق مسلم أخيرنا إسحاق بن راهويه عن 
حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله فذكرٌ حديث حجّة الي تا قال: انْمّ َكِب رَسُول الله 
لق فا قاض بيت فَصَلَى بمكة الظّهْرَ وَأَنَى يبي عَبدٍ اليب 
يون عَلَى رَمَْم فا انِعُوا بي عَبْد الِب فلولا أ يَغليكم 
الئاس عَلَى مقَابتِكمْ َْرَعْتَ مَعَكُمْ فنَاوَلُوه دَلُوا فشَرِبَ منةا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا حمّدُ بِنْ المنهال الضريسر أخير 
ا 000 


سمع ابن عباس يقول: : لقم 7 ب عَلى رَاحِلته وخلقة اق 


ص صوص ا صم 





َامتلقى فَأيينه بإ من تي شرب َسَقَى فَضْلَه أُسَامَةَ وَقَالَ: 


ل : فنَحْنُ لا نويد 





ومن يق عبد لاق 0 ا بن عبيشة 
ماء م 0 قال ا الي الدكُور 1 ور 


نري مام الحجم). 
قال أبو محمّدٍ: قال الله تعالل: #لَقَدْ كَانَ لَكمْ في رَسُول 


الله أُمنوَة حَسئة4. 


3 


5 


4- كناب احج 


مزدلفة في المغربم والعشاء ففرض عليه أن يحممٌ بينهما كما لو 
ظ صلاهما مع الإمام بعرفة. فلو أدرك الإمامً في العصر لزمه أن 
يدخلٌ معه وينوي بها الظهرَ ولا بد لا يجزيه غيرٌ ذلك. فإذا 31 
الإمامُ أتمّ صلاته إِنْ كان بقيّ عليه منها شيء» ثم صلى العصرّ إِنْ 
أمكنه في جماعةٍ وإلا فوحده. 

وكذللك لو وجدَ الإمام بمزدلفة في العشاء الآخرة فليدخلٌ 
معه ولينو بها المغرب ولا بذ لا يجزئه غيرٌ ذلك. 

ما الجمعٌ فإنه حكمٌ هذه الصّلوات هنالك في ذلك اليوم؛ 
وتلك الليلةٍ بالنص» والإجماع فلا يجورُ له خلافُ ذلك. 

وأمًا تقديمٌ الظهر والمغربب فلأنهما قبلَ العصر والعتمةٍ ولا 
يحل تقديمٌ مؤخرةٍ منهما ولا تأخيرٌ مقدّمق وقد ذكرنا في كاب 
الصّلاةٍ جوارٌ اختلافي ني الإمام والمأموم. 

فإن أدركها من. 

وها فليقعذ في الثالثة ولا يقمْ حتى يقمَ الإمامُ فإذا سلَّمَ 
الإمام سلمَ معة» وإِن أدركَ معه ثلاث ركعاتت فليقم في الثانية 
بقيام الإمام ولا بد وليقعد في الأولى بقعوده وليسلم بسلامه. 

ما قعوده في الثالئ فلأنه لو قامّ لصلّى المغرب أربعاً 
عامداء وهذا حرام وفسادٌ للصلاةٍ وكفرٌ مُنْ دان به. 

وأمّا إِنْ أدرك ثلاثا فقط فقعوده في الأول لقول النبي كا 


نما جُعِلَ الإمَامُ ْنَم بوا ولا خلاف في نص ولا بينَ الأمَةٍ في 
أن المأموم إِنْ وجد الإمام خالا جلية معة. 





وكذلك مسن أدركٌ ركعة من أي 
يلس ولو كان منفردأ أو إفاما لقام. 

ا قيامه 0 فلص الوارد ات 
حيري وب ودر ويد ابا 
وباللّه تعالى التوفيق. 


؟/ا/- مسألة: : ومن كان في طوافم فرض أو تطوّع 
0 أو عرزضت له صلاة جنازق را 8 


جة» فليصل وليخرج لحاجته» ثم ليبن على طوافه ويتمه. 

وكذلك من عرض له شيء تما ذكرنا في سعيه بينَ الصّفا 
والمروة ولا فرق. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. 

وقالَ ماللك: آم في الطوافي الواجب فيبتدٌ ولا بد إلا في 


5- مسألة: ومن كان في طواف فرض أو تطوّع فأقيمت 


؟ 
الصّلاة المكتوبة فقطء فإنه يصليها ثم يبنى. 

وأمًا في طواف التطوّع فيبني في كل ذلك. 

قال أبو محمّلٍ: هذا تقسيمٌ لا برهان على صحّنه أصلاء 
ولم يأتم نص ولا إجماعٌ على وجوبب ابتداء الطواف والسّعي إن 
قطعٌ لحاجةء ولا بإبطال ما طاف من أشواطه وسعىء وقلا قَالَ 
الله تعالى: الول َطِلُوا أَعْمَالكُم» وإلهنا افسترضة الطواف 
والسّعي سبعاء ولم يات نص بوجوب اتصاله وإنما هو عمل من 
البىّ يذ فقط فقط. 

وأمّا من فعلّ ذلك عبثاً فلا عمل لعابث ولا يجزئه: 

أخبرنا محمّدُ بِنُ سعيد بن نباتم أخبرنا أحمدُ بن عبد البصير 
ا ا ا 
نى على ماكلا طافة. | 
حلحة. فا ب طلىينا كان طاف ةد وبالله تعال الترقية. 


“ام مسألة: وأما الإحصارٌ فإن كل من عرض 
له ما يمنعه من إَِام حجّه أو عمرتهء قارنا كان» أو متمتعأ من 


ظ عدوء أو مرضء أو كسرء أو خطإ طريق» أو خط في رؤية اهلال» 


أو سجنء أو أي شيء كان فهو محصر. 

فا قافرا طن ساني عن لقع حي 
يمه !الله عو وجل ليجل من إحرافه ولا شنية عليه مسواء 
شرع في عمل الحج؛ أو العمرةه أو لم يشرغ بعد قريباً كان أو 
بعيداء مضى له أكثرٌ فرضهما أو أقلَهُ كل ذلك سواءٌ ولا هدي 
في ذلك ولا غيرو» ولا قضاءً عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون 
ل يحج قل ولا اعتمرء فعليه احج ويعتمر ولا بل 

فإ كان يشتوط كنا ذكرا:فانه :هم" أيضا كنا ذكرنا 
سواء سواء ولا فرق» وعليه هدي ولا بد كما قلناني هدي المتعةٍ ٠‏ 
سواء سواء إلا أنه لا يععوّضُ من هذا الهدي صومٌ ولا غير فمن 
م يجده فهر عليه دين حتى يجدٌ؛ ولا قضاءً عليه إلا إن كان لم 
يحجّ قط ولا اعتمر فعليه أنْ يح ويعتمرٌ. 

واختلف الصحابة ومن بعدهمْ في الإحصار: 


فروينا من طريق وكيع: أخبرنا سفيانٌ الثوري عن موسى 


7" 


#بالم - عد عينالة: وأمًا الإحصارٌ فِإِنٌ كلّ من عرض له 


74 كتاب الحج 





م تي 0 
ومن ) طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو 
رفوي اعرا و ري 0 
و إسحاق السبيعي البرادير عار قالَ: «لما 
أخصير النبِي' يي ند ليت صَالْحَه أَهْلُّ مكة عَلَى يليا 
يَْى بها ثلانا ابيا اد حار لا ا عر 


7 5-9 


ولا يخْرْج بأد مَعَه من أله وَلا يم أحَدا مكحت بها مِمْنْ 


كان مَعَه : فسمّى البراءٌ من العدوٌ: إحصاراً. 
وروينا عن إبراهيم النخعي: الإحصارٌ من الخوقو ‏ 
والمرض؛ والكسر. 
ومن طريق ابن جريج عن عطاء قالَ: الإحصارٌ من كل 
شيء بخبسة. 
ا وأمًا الحصر: 


فرويما عر عاهو ان يعوو" الواقتال اطصدة 
والمرضء والكسر» وشبهه. ْ 

ومن طريق ابن جريج عن أبن طاووس عن أبيه عن أبن 
عبّاس قالَ: لا حصر إلا من حبسه عدو. 

وعن طاووسن قال: لا حصرّ الآنَ» قد ذهب الحخصر. 

وعن علقمة: الحصرٌ الخوفُ والمرض. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قالَ: الحصرٌ ما حبسه من 
حابس من وجع أو خوفيء أو ابتغاء ضالَة. 

وعن معمر عن الرّهريّ قالَ: : الحصر ما منعه من وجعء أو 
عدو حتى يفوته ل وفرق قوم بين الإحصار والحصر: . 

فروّينا عن الكسائي قالَ: ما كان من المرض فإنه يقال فيه: 
أحصر» فهو مخصرهء ؛ وما كان من حبس قيل: حصر. 

ركان رسيو قاة نوهي امعان سن درفن ار 
قياف كلق قر قبن اعم )كي خص وما كان من يسن دا 
٠‏ حصرٌ - وبه يقول أبو عبيد. ْ 

قال أبو محمّد: هذا لا معنى له قول الله تعالى هو الحجّة 
في اللغة والشريعة. 

قال تعالى: «إفإن أحْصرتم فَمَا امسر من الذي وَإنَعنا 
نزلت هذه الآية في أمر الحديبية إذ منع الكقاة رسو لَ الله دام 
تام عمرتيه وسمى الله تعالى منع العدوٌ إحصاراً. 

وكذللك قال البراءً بن عازبيء وابنْ عمرء وإبراهيم 
النخعيّ - وهم في اللعْةَ فوقّ أبي عبيدة» وأبي عبيدٍء والكسائي. 





0 النفوذ:‎ ٠ 


وقال تعالى: 9بِلفَرَاء الذِينَ أَحْصِرْوا فِي سيل الله لا 
يستطِيعُونَ ضَرباً في الأرض يَحْسبُم ااهل أعيَِا من العف 
تعرفهم ب سييمَاهُمْ لا يُسأَلُونَ الئاس إِلْحَافاً». 

فهذا هر منع العدٌ بلا شلك لأن الهماجرينَ إنما منعهم 

من الضّرب في الأرض الكفَارٌ بلا شك؛ وبِينَ ذلك تعالى بقوله 

في سَبيل اللّو». 

فصحٌ أن الإحصارَء والخصرٌ بمعنى واحدء وأنهما اسمان 
يقعان على كل مانع من عدي أو مرضء أو غير ذلك» أي شيء 
كان. ظ ظ 

ثم اختلفوا في حكم الحصر الممنوع من إتمام حجّث أو 
عمرنة. 

فروينا عن ابن مسعود: َه أنتى في حرم بحج رض فلم 
يقدرْ على النهوض: أنه يبعث بهدي» فإذا بلغ محله حل؛ فإن 
اك امن وعدي للك إذاايرا » ثم حبج من قابل فليسَ عليه هدي 
فإنْ لم يزر البيت حتّى يحجّ ويجعلهما سفرا واحداً فعليه هدي 


آخرٌ: سفران وهدي أو هديان وسفرٌ ‏ وهذا عنه منقطع لا 


0 


1 

وصح عله: أنه أفتى في محرم بعمرة لدغٌ فلم يقدر على 
النفوؤ: م ورامد امد 0 حل 
0 عاماً قابلا بمثل إفادكه الذي 
أهل به. 

لا ع ل و م مرض 
على إحراه حلى بعل ال اليش 

ورؤينا عن ابن عبّاس فيمنْ أحصرً: يبعث بهديه فإذا نحرّ 
فقد حل من كل شيء. 

. وروينا من طريق عبيدٍ الله بن عمرّ عن نافع عن ابن عمرّ 

لف 

قيل لهُ: لا يضرّك أنْ لا تحج العام فإنا نخشى أنْ يكو بِينَ 
الناس قتالٌ يِحالٌ بينكَ وبين البيت وذلك حينَ نزلَ الحجَّاج بابن 
لهل ام حال ب وده بعلت اكعنا نسل رسسبرا” 
الله يلي و 
أشهدكم د عانق انرا ها له واحة اذ 
حيل بي وبينَ العمرة حيلَ بيني وبين الحج: أشهدكم أني قد 





4 ؟- كناب احج 


أوجبت حجّة معّ عمرتي. 

0 وم يخخلف اثنان في أن رسول الله تن إذ 
بين العمرة ‏ وكانٌ مهلا بعمرةٍ هو 
57000 نحرٌ وحل وانصرف من الحديبية. 

ومن طريق ماللت عن يحيى بن سعيدر الأنصاري عن 
يحوب ين خالد بن ن المسيّبي المخزومي عن أبي 
الله بن جعفر ' أنه َه أخره انكل مع عب لله بسن جعفر فخرج 
معه من المدينة فمرّوا على الحسين بن علي وهر مريض بالسّقيا 
ب ا 0 
إلى علي بن أبي لبو وأسماء بت عميس وهما بالمدينةٍ فقدما 
8 0 أشاد إلى رأ به قاد على رانة تدلو نه يلك 


عالتقا قح عه بعر . 
ومن 0 اه 0 أخبرني يحيى 


لي ا 


فكان أول إفاقته أ ذ قار ابراه دلي على راسه و عن بها 
جَرُوراً. ظ 
قال أبو محمَا: إنما أتينا بهذا الخير لما فيه من أنه كان 
مرا نيد عام يواتن رااان عدر سن صيريه 
ويهدي في موضعه الذي كان فيهء وهوّ قولنا. 
وعن علقمة في الحصر قالَ: يبعث بهديه فإذا ذبحَ حل. 
وروينا عن علقمة أيضاً: لا يحله إلا الطواف بالبيت. 
وروينا عنه أيضاً إن حل قبل حر هديه فعليه دم. 


وروينا عن إبزاهيم «وعطاء واشبحين؛ » والشعبي: لا يحله 


إلا الطوافة بالبيض: 

ورؤينا عنهم أيضا: حاشا الشّعي: إن حل دون البيتٍ 
فعليه هد آخرٌ سوى الذي لزمه أنْ يبعث بث ولا يحل إلا فى 
اليوم الذي واعدهم لبلوغه مكة ونحره. 

وروينا عن إبراهيم أيضاً في القارن يحصرٌ قالَ: عليه 
هديان. 

وروينا عنه أيضاً: وعن سعيد بن جبير في القارن يحصر 
قالا جميعا: عليه عمرتان وحجّة - وعنْ عطاءء وطاووس ليس 
على القازن: إلا عدي واخة. 


وعن الشّعبيّ أيضا: إن أحلٌ الحصرٌ قبل محر هديه فعليه 


«/ام- مسألة: وأمًا الإحصارٌ فإنّ كل من عرض له 


8 ا 
فدية الأذى - إطعامُ سد مساكين» أو صيامٌ ثلاثة آيَام؛ أو شاة. 
وعن مجاهدٍ في القارن يحصر. 
قال: يعث بهدي يل به ثم يهل من قابل ما كان أهلّ 


ا ل رد - قال الحكمٌ بر 
عتنية: قله عد وتاك مز 


وعن عروة بن الربِير في الحصر إذا رجمٌ لا يحل منه إلا 


رايد 

وعن الزُهري من أحصر بطري فر صييك لي وحل 
من النساء ومن كل شيء. 

وعن القاسم بن محمد وسالء وابن سيرين: سف هلان 
فإذا نحرّ فقد حل من كل شيء - وعنن مجاه أبقنا إذاجل 
الم ينغن مدن وله اع 

وقالَ أبو حنيفة فيمن أ آهل بالحيج فاحصرً: عليه أن يبعث 
بثمن هدي فيشترى له بمكة فيذبحٌ عنه يوم النحرء ويحل» وعليه 
عمرة وحجة إن لم يِدْ هديا أقامَ محرماً حتى يجد هدياً وله أن 
يواعدهم بنحره قبل يوم النحر قالَ: والمعتمر ينحر هديه متى شاءًء 
والإحصارٌ عنده بالعدي والمرض» ويكل مانم سواهما سواء 
سواءء فإنْ تمادى مرضه إلى يوم النحرٍ ف كما قلنا- وإِنْ هوّ أفاقَ 
قبل وقته الحج لم يجزه ذلك وهوّ محرمٌ بالحج كما كان؛ فإن كان 
ورا فآفاق فإِنْ قدرٌ على إدراك الهدي الذي بعث مضى وقضى 
عمرتة فإنْ لم يقدر على ذلك حل إذا نحرّ عنه الهدي. 

وقال مالكٌ: إِنْ أحصر بعدو فإنه ينحرٌ هديه حيث حبس 
ويحلُ ولا قضاءً علي إلا أنْ يكون لم يج قط حجّة الإسلام 
فعليه أن يحي فإِنْ لم يهد فلا شيءً عليهء لا يلزمه الهدي إلا أن 
يكون حاضراً معه قن ساقه مع نفسدء فإِنْ أحصرٌ بغير عدو لكنْ 
بجبسء أو مرضء أو غير ذلك» فإنه لا يحل إلا بالطوافي بالبيت» 
ولو بقيّ كذلك إلى عام آخرّ. ظ 

وقالَ الشافعي: إذا أحصرَّ بعدي أو بسجن فإنه 57 
ويل حيث كان من حل؛ أو حرم ولا قضاء عليه إلا إن كان لم 
يحجّ قط ولا اعتمرٌ فعليه أنْ يحجّ ويعتمرَ؛ إن لم يقد على هدي 
ففيها قولان - أحدهما: لايحل إلا حتى يهدي؛ والآخر يحل؛ 
والهدئ دين عليه - وقد قيل: عله إطعام بار صيام - إن لم يقدز 
على الهدي - فإن أحصرٌ بغير عدو أو حبس لم يله إلا الطوافٌ 
بالبيت» فإنْ لم يفى حتّى فاته الحبمُ طاف؛ وسعىء وحل؛ وعليه 





”7 107 مسألةٌ: وأمّا الإحصار فإنّ كل من عرض له 4 ؟- كناب الج 
اشدئ: الزّمان والمكان بمكة أوعني قله ان عد راس والفيز إذ1 ام 


. قال أبو محمّد: أمَا التفريق بينَ ا حصر بعدوء وبغير عدو 
ففاسدٌ على ما قدمنا قبل. ظ 

وأمًا 1 اهدي عن الحصر لان أو غيره فخلاف 
للقرآن؛ لأن الله تعالى يقول: نإ أخصيرتم فَمَا استيْسَرَ مِن 
المدذَي4. 

وأمّا إيجاب القطناء كما لأنه لم يأت بذلك نص. 

لوي ا 
قا من لعا فرضا لاله تال زب ته و 


ماوت 


0 اكور 08 0 لكي 









رسوله ##لير. 


وقذ صحٌ أن الله تعالى لم يوجب على المسلم إلا حجّة 


اده وعمرة في الدهرء فلا يجوز إيمات أخرى؛ إلا بقرآن. آل 


شيعي تب للة افر قف لذ لت 

وأا القولُ ببقاء الحصر بمرض على إحرامه حنى يطوف 
بالبيت فقولٌ لا برها على صِحَتهء ولا أوجبه قرآنُ» ولا سنةء 
ولا إجماعٌ بن هوّ خلافُ القرآن كما أوردنا - والصّحابة قد 
اختلفوا في ذلك في العمرةٍ خاصة ولم يرو عن أحدٍ منهم أنه أقتى 
بذلك في الحجج أصلا. ظ 
فإ قيل: فإِنٌ اللّه تعالى يقولك: نّم مَحِلهَا إِلَّى البِْت 
العتييق*. ظ ظ 

قلنا قلنا نعم ولمْ يقل تعالى: إن الحصرٌ لا يمل إلا بالطُوافي. 

والذي قال: لوَمَنْ يُعْظُمْ شَعَائِرَ الله َإنهَا مِنْ تَقوَى القلوب لكم 
فيها منافُِ إلى أَجَلٍ مُسَمى نُمٌ مَحِنّهَا إِلَى ايت العتييق» هو 
الذي قال: #إفإن ا تم هما تسر مِن الهذي». 

وهو الذي أمرّ رسوله :كز أنْ يحل ويرجعٌ قبل أنْ يطوف 
بالبيته في عمرته التي صدً فيها عن البيتيء ولا يحل ضربُ أوامره 

وأمًا القول ببعثه هدياً يحل بوه فقولٌ لا يؤيّده قرآن ولا 
سنة ولا إجماعً» والمتعا افد اعلفر از ونلكما ا وينا: 


فإ قيل: فإنُ الله تعالى يقول: #وّلا تَحْلِقَوا روسكم 


م ا 0 
قلنا: نعم وليسَ هذا في الحصرٍ وحدة» بن هو حكمٌ كل 
من ساق هديا في حج أو عمرةٍ على عموم الآيةٍ: 
فالحاج» والقارنٌ إذا كان يومَ النحر فقذ بلغ اهدي محله من 


طوافه وسعيه فقذ بلع هديه محلّه من الرّمان والكان بمكة فله أن 
يحخلن راسه: والحصرٌ إذا صدٌ فق بلغ هديه محله فله أنْ يحلقَّ رأسه 
إِنْ كان مع هؤلاء هدي ولم يقل الله عر وجل قط: : إن المحصرَ له 
يحل حتى يبلغ هديه مكةء بل هرّ الكذبُ على الله تعالى َنْ نسبه 
إلّه عد وجا + فظهر خط هذه الأقاويا.: 

4 4 لُُ 00 حنيفة؛ و" ومالك و 0 ف اعم 
شي اهمد 
الله تعالل جوع إليه قو وجا جد تشم في م شيء 
َردُوه إلى اللّهِ وَالرُسُول إن كنم تَؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخير>. 

فوجدنا حكمٌ الإحصار يرجع: إلى قول لمان تن 
أَحْصرْتمٌ قَمَا اسْيْسَرَ من اطَدْي» فكان في هذه الآيةِ عموم إيجاب 
رن ا ل وإلى «فِغل رَسُول 

لله يط إذْ ده المْركُون عن البئِتِ فَحْرَ وَحَلَقَ هو وََصْحَاب» 
د 

وإل أمره عليه السلام من حجٌ أنْ يقول: «اللَهُمْ إن م 
ووم لوس اكه 
اه بن شعيب اعين حة بي سعد الصصري انا سيا 
سَلواين. ( يقول: 0 رش لذ عن وها انوي 
فسألت: ابنَّ عبّاسء وأبا هريرة» فقالا: فيكف فيك المعرف 
تنتظمٌ كل ما قلنا- والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 

باذ قترك نوان ذا الي اا اعلوحية اخرس ول ننه 
ذكر هدي. 

قلنا: إن القرآة نجاء بإيجاب لغدي؛ فهرٌ زائدٌ على ما في 
هذا الخبرء ولس وبهذا الخبر ذكر لإسقاط الهدي ولا لإنجابه.» 
فوجب اق ا زادة القرآن 5 وقد قدمنا أذ الي تاخز أخيرٌ 
بأن اللازمَ للناس حجّة واحدة فكان هذا الخبرٌ محمولا على من لم 
بح قطء وبهذا تألفُ الأخبار. 








فإن قبل: لين ان قش وروي لعن علافة امنا روع انق 


قلنا: الحجّة إنما هي فيما روى لا في رأيه وقد ينسى» أو 


74" كناب الح 4م- مسألةٌ: ومن 


يتأول. 

وأيضا فإنّ التوهينَ بما روى لما روي عنه تا يخالفُ ما 
روى - أولى من توهين ما روى بما روي عنه من خلافه ل روى» 
ال ا ل الاك 
شيك ركوب اران دود 

وقال أبو حنيفة: لا ينحرٌ هدي الإحصار إلا في الحرم. 

واحتج بأ ناجية بنَ كعبٍ نهض بالهدي يومٌ الحديبية في 
شعابب وأوديةٍ حتى نحره في الحرم. 

قال أبو محمّد: لرْ صم هذا لا كانت فيه حجّة؛ لأنه م 
يأمر بذلك عليه السلام ولا أوجبة» وإنما كان يكونُ عملا عملة. 
وإنما الطاعة لآأمره عليه السلام. 

وروينا ان أنه عليه السلام أمرّ أصحابه بالبدن 
للهدوب وعذالا يصبح» لأنْ راويه أبو امير الأزدي وهو 
مجهول» وبالله تعالى التوفيقٌ 

لاك مالا وزع اتاج حلق رأسه ‏ وهو 
محرم لمرضء أو صداعء أو لقملء أو لجرح بي أو نحو ذلك تا 
بؤذيه - فليحلقة» وعليه أحدُ ثلاثة اننا عركزة ن انين قا 
بد له من أحدها: 

ما اذ يصو ثلاثئة 1 إن لبلب بن مدان 
ا جا إن على لتساك ع 1د لد » أو 
ينسك الشاة في المكان الذي حلق فيه أو في غيرو. 

إن حلق رأسه لغير ضرورةٍ» أو حلقَ بعض راسه دون 
بعض عامداً عالاً أن ذلك لا يجورُ بطل حجّة» فل قطعّ من شعر 
رأسه ما لا يسمّى به حالقا بعضّ رأسه فلا شيء عليد لا إثمَ 
ولأ "كقارة بائا ويك قظعة» أى نرعة. 

برهان ذلك: قو الله عرُ وجل لثَمَنْ كان منَكُمْ مريضاً 
اد به أذى من َأ فقي مِنْ مام أو صَدَّةٍ أو مسائو» فكان 
في هذه الآية التخييرٌ في أي هذه الغلاثةٍ الأعمال أ حب “© وليبس 
فيها بيان كم يصوم؟ ولا بكم يتصدَقٌ؟ ولا بماذا ينسك؟ وفي 
الآية أيضا حذف بِيْنه الإجماع» والسنة وهو فحلقّ رأسة. 

وروينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن داود , بن أبي هند عن 
الشّعي عن عب الرّحن بن أبي ليلى عن كعبه بن عجرة في هذا 
الخبر دآ رول اللّه 0 َال له: إن يمت فَانْتّك ع وإ 
شيئت فَأَطْعِمْ ثَلانة ضع مِنْ تَمْر لمث 





شيشت فَصُمْ انه امه إن ش. 
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مساكين). 
وروينا من طريق مسسلم حدئني بحبى بن يحيبى أخبرنا 


ش خالد بن عبل الل الطَحَانُ عن خالد الحذّاء عن أبي قلابةً عن عباد 





أله عم اس 


ال ابي ليلى عن كعبي بن عجرة أن رَسُولَ الله لذ مَل 
به زمن لحي فال | لَهُ: آذالك هَوَامْ رَأْسِكَ؟ قالَ: : نعم فقَالَ له 
: : م اذبح شاة ا أو صم ثلاثة يام اد اطْمْ 
00 عَلَى ميتةٍ مَسَاكِينَ». ظ 
قال أبو محمد: : هذا أكمل الأحاديث + وأبينهاء وقد حاء هذا 
الخبرٌ من طرق: ف تعفيها او شتلك ما بكر 
وبعضها: 
رياه من طرق سد بن جعفر عن شعي عن عب 
0006 لخبي وفبه به "أ وسو الله مل ال لس عد 0 
أطْعِمْ مث مَساكِينَ يِف صّاع طَعَاما لكل مسكين». 
وروي أيضاً من طريق بشر بن عمرّ الزهراني عن شعبة 
عن عبد الرّحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل عن كعب 
بن عجرة» فذكرٌ فيه نصفَ صاع حنطة لكل مسكين. 
وخبرٌ من طريق أبي داود: أخبرنا محمّدُ بن منصور 
ايسان فنا حي اهز .قتا - عن الحدكم بن عتية عن 
عبد الرّمن بن أبي ليلى عن كعبو بن عجرة عن الني' 1808 فا 
فيه «أو إطْعَامَ ميتةٌ مَسَاكِينَ رقا مِنْ زييبي». 


أخبرنا يعقوب بن 





وخبرٌ من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا عبدُ الله بن نمير 
بن أبي زااة عن عبد الرّعن بن الأصبهاني عن عبسد الله 
ير فذكرَ 


0 
بن معقل أخبرني كعبُ بن عجرة عن رسول الله :8 
الحديف) وفيه أنه عليه السلام «قَال لَهُ: هَل عِنْدَكَ نمل 

قال: ما ما أقيرُ علي مره أن يَصُومَ نَلانَةَ يام أو يُطْهِمَ 
ميتة مَسَاكِينَ» يكل سكين نِصْفُ ضَاعه. ' 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن عبار 
رمن بن الأصبهاني' عن عبار الله بن معقل أن كعبّ بن عجرة 
اخبره أن رسول الله َي قال له في هذا الخير: اهَل تجدُ مِنْ 
َسِبكَةٍ؟ قال: لا قَال: وَهِيَ شَاة؟ قال: قْصُمْ ثَلانه يام او أطي 
ثَلانةَ آم بَيْنَ ميتةَ مَسَاكِينَ». 





ومن ) طريق أبي داود أخبرنا محمَدُ بن الى أخبرنا عبد 
الومّاب هر ابن عبد الجيد التقفيُ - أخبرنا داود بن أبي هنل عسن 


الشعي عن كعبب بن عجرة:» أن رسول الله ا قال لهفي هذا 





/1 ا 


4- مسألة: ومن احتاج إلى حلق رأسه - وهو محرمٌ 
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الحديث نفسه د«أمَمَك كم؟ كنال فالا دك سريف زه انعلت 
اك ا 0 لت 
ونذكرٌ الآن إِنْ شاء ل 
0 ا 
رسول الله ا قال له في هذا لخ ل 
جه قال: 00 






مَا أَجدٌه؟. 


صاعاً مِنْ تَمر). ِ 
قال ُو مُحَم: فَهَِه الأسحاويت طبه كا ا هِي 
في روَائةِ عبد الله بن مَحْقِلٍ عَنْ كَعْبِه بن عُجْرَة وَالّذِي ذَكرْنَاء 
ولا من طريق عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي لَلَى عَنْ كمْبي بن عُجْرَة 
هُرَ المحِيح الف عَلَيه ما هذا الحَبّرُ الَذِي فيه لِكُلَ مِسْكين 
صَاعٌ تمر فَهَرَ عَنْ شعت الكوفِي عن النْعبِيُ وَهْرَ ضَعِيف ل 
وَفِي هَذَا احبر الي ْلَه مِنْ طَرِيقٍ ذاوْد عَن لني عَنْ كعْب: 
ايَابُ الترقيب» وَأنْ لا يَجْرِيَ الصيَام ولا القكدقة إلا عِندَ عَدَمِ 
النتكي وَذْلِكَ اله قينا أنه نْ اللشعبي لم يَسْمَعْهِ مِنْ كعببي 
فَحَصل منقطعاً: فُسَقَطًا مُعاً. 2 ' 


وَأَمَا روّايْة ابن أبي دَائَدَةٌ وَأبي عَوَانَة عن ليت 


عبد الله ْن مَحْقِلٍ فَفِيهَا أيضاً: يجاب لريب وَقَدْ مهما شحبة 5 
عن ابن الأصَهانيُ عَنْ عبد الله بْن مَحْقِل فَذَكَرَه الل 


السك أو الصّوْم أو الصدَقَق ثم وَجَدنا شبةَ قد الف عَلَيِه 


يضاً في هَذَا الخر: : فرَوَى عَنه مُحَمَدُ بن جَعْمْر: : يْصف صاع 
طَعَاما ِكل مسكين. 

وَرَوَى عَنه بئرُ بْنُ عُمْرَ: يِف صاع حِنطّة لكل مسكين. 

وَرَوَى غَنه أبُو ذاود الطْبالِسِي: ثَلانّة آصع بَبِنَّ مِمَةٍ 
مَسَاكِينَ» وَلَمْ يذكْر لمَاذً. 

قَالَ أبُو م مُحَمارٍ: و: وَهَذا كله بر وَاحِدٌ في قِصّةَ والجدة يذ 
خلافي مِنْ أَحَدٍ وَبنصُوص هذه الأخبار كُلْهَا يض فصّح أن 
جَمِيعَهَا وَهْم إلا وَاجِدا فَقَط: فَوَجَدَنا اعكات شك د اختلفوا 
عليه فَوَجَبَ تَرْكُ ما اضْطَرَبُوا فب إِذ لَيْسَ بَمْضْه أؤلى من 


بعض» ووجب ؛ الرججوع إلى روايّة عَبْدِ الرّحْمَن بْن أبي لَيْلَى اللي 
مْيَضْطرِب التقَاتُ مِنْ روَاِهِ فب وَلَوْ كَانَ مَا ذَكَرَ فِي هاه 


- جه م 
م 


الأخبار عَنْ قَضَايا _ شتى لَوَجَبَ الأخذ بِجَمِيعِهًا وَضَمْ بَعْضِهًا إلى 


م هم 


3 
نعم 3 
؟ 
ع« 
51 
58 


وَأَمّا في قَضِيّةِ وَاحِدَةٍ فلا يُمْكِنُ ذَلِكَ أضلا. 

م وَجَنا بان بْنَ صَالِح فَد ذَكَرَ في روائده «فَرْقاً مِنْ 
ا ل 

وى كل ول أ و مش لزي لامي 
9006 لأنهَا كلّهًا في قَضيَةٍ قَضِيةَ وَاحِدَةٍ فِي مَقَامٍ وَاحِلِهِ في رَجَلٍ 
اح في وَقْس وَاحِِ فَوَجَبَ أل مَا رَوَاه أبو قِلابَكَ وَالشُعبي 
عن عباد امن بن اعواتلى ند حير ل عكر ؛ لثِقيهمًا 
0 مبينة لِسَائر الأحاديف: وبالله تَعَالَى التوفيقٌ 


ءَه 


وَأما مَْ حَلَقَ رَأَسّه لِغْيِرٍ ضَرُورَةٍ عَالِما عَامِدا بأَنْ ذِْكَ لا 
يَجُونُ أو حَلَقَ بَْض رَأْمبه وَخَلّى البَمْض عَالِماً أن ذَِكَ لا 
يَجُورٌ: :٠‏ فَقَدْ عَصَّى الله تَعَلَى؛ وكل مَعْصِية ل 0 
الفسُوق يُبْطِلُ الإحْرَامَ وبالله تَعَالئَ التو فيق. 

وَلا شَيْءَ فِي ذَلِكَ؛ أن الله تَعالَى لَمْ يُوجب الكَفَارَةَ إلا 


عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسّه لِمَرَضِء أ و أَدَى به فَقَطْ ظوّمَا كَانَ رَبك 
تسيا ». 


| ولا يجوز أن.يوجب ةا ا أو صيامٌ لم يوجبه 
9 تعالى ولا 0 2 د لد 
كيف وهر كله باط 
عن اه يس ا ني سكا ال مو زد 
00 50 القرع. 
رويئا من طريق أبي داود أخبرنا 0 
عبد الاق أخبرنا معمرٌ عن أيوب السختيني” عن نافم عن 
عمر قال: زأى مط ميد فد حل بض شار ور 
بَعْضَّه فَنْهَاهُمْ عَنْ ذْلِكَ وَقَالَ: احلقوا كله أو اتركوا كُلَهُ). 
قال أبو محمد: وجاءت أخبارٌ لا تصح؛ منها: من طريق 
اللي عن نافم عن رجل انصاري «أنا رَسُولَ الله 1 مر عب 
بن عجرة ة أن يَحلِقَ ويُهْدِيَ بَقَرّةه وهذا مرسلٌ عن مجهول. 
ومن طريق عباد الاق عن عبد الله بن عسرّ عمن نافع 
عن سليمان بن تحمل بن كعسبي بن عجرة: أن كعبا ذيح بقرة 















بالجديبية دعيد اللمن فووا هيدف هيز 


ومن طريق إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحبى بن حبّان: 


4 ؟- كتاب الحج 
أذ يضة ]فاش الى امات فبيرة عجره فال عم ايها 
لكعب بن عجرة عمًّا كان أبوه ذبمّ بالحديبية في فدية رأسه؟ 
فقال: قر ةر عم 1 بنرك عم 

ومن طرق ثافد» وغوى عن مدان بر يجان قاو حال 
عمرٌ ابنأ لكعب بن عجرة عدا ركني ابو تنهال وير تايعاد 
يدرك عمرٌ. 

ومن طريق اى معدو الدني عن نافع عن ابن عير قال 
افتدى كعب بن عجرة ة من أذى كان برأسه فحلقه ببقرةٍ قلّدها 
وأقهرها: 

أبو معشر ضعيف. 

قال أبو محمّدٍ: واختلف السّلفُ فروّيدا عن ابن عباس 
وعلقمة؛ ومجاهدرء وإبراهيم م النخعي» وقتادة» وطاووس. وعطاء؛ 
كلهم قال في فديةٍ الأذى: صيامٌ ثلائةٍ أيَام أو لسك شاف أو 


وصح عن الحسن البصري» ونافع مولى ابن عمرَ» وعكرمة 


في فدية الأذنى: نسك شاقٍء أو صيام عشرة أيام» أو إطعام عشرة 
عيناكك: < 

رؤينا ذلك: مسن طريق سعيددٍ بن منصور عن هشيم: 
أخبرنا منصورٌ بنَّ المعتمر عن الحسن فذكرة. ْ ْ 

ومن طريق بشر بن عمرٌ عن شعبة عن قتادة عن الحسنء 
وعكرمة فذكره. 

ومن طريق حمَادٍ بن زيدٍ عن أيوب السختياني عن نافعء 
وعكرمة فذكره. 

قال أبو محمّد: وأمًا الدأخرون فإنّ أببا حنيفة قال إن 
حلق من رأسه أقلّ من الرّبع لضرورة فعليه صدقة ما تسر فإِن 
حلق ربع رأسه فهو مير بين نك ما شاء» ويجزئه شاةء أو صيام 
ثلاث آيَام أو إطعام ستةٍ مساكين لكل مسكين نصفٌُ صاع حنطق 
أو دقيقٌ حنطق أو صاعاً من تمرء أو من شعير أو من زبيبو. 

قال أبو يوسف: ويجرئٌ أنْ يغديهم ويعشيهم. 

قال مد بن امسن لا يرنه إلا أن يعطيه: إاه. 

وقالَ أبو يوسف في قول له آخرّ: إن حلقَ نصف رأسه 
فأقل صدقة: وإِنْ حلق أكثرٌ من النصفم فالفدية كما ذكرنا. 

“وروي عن مار بن الحسن في قول له آخحرّ إِنْ حل 
عشر رأسه نعود نان حل أكثرٌ من العشر فالفدية الممكورة. 
قالوا كلَّهمْ: فإِنْ حلق رأسه لغير ضرورةٍ فعليه دم لا يجرئه بدله 
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فيا ولا إطعامٌ - وقالَ الطحاوي: ليس في حلق بعض الرّأس 
شيء. 

قال أبو محمد: وهذه وساوس واستهزاء وشبيه بالهزل. 
نعود بالل من البلاء» ولا يحفظ هذا السسّخام عن أحدٍ من خلق 
اللّه تعالى قبلهم. 

وقال مالك: إن حلق أو نتف شعرات تاسياء أو جاهلا 
أ و عامداً فيطعمٌ شيثا من طعام - فإ حلق؛ أونقت عا نيكون كه 
إماطة أذى فعليه الفدية المذكورة في حديث كعبي بن عجرة. 

قال علي: وهذا أيضاً قولٌ لا دليل على صحّته ولا يعرف 
عن أحدٍ قبلهم. 

وقال الشافعي, والأوزاعي في نتفي شعرةٍ أو حلقها عامدا 
وتاتيا: مذُء وفي الشّعرئين كذلكَ مادان» وني الشلاث شعرات 
فصاعداً كذلك دم. 

قال الشافعيٌ: إن أحبّ فشاة» وإِنْ شاءً أطعمَ ستّة مساكينَ 
لكل مسكين مدان مدان ثما يأكل» وإِنْ شاءَ صام ثلاثة أيام. 

قال أبو محمد: روينا عن عطاء: لسن في الشعرتين ولا في 
السعرةٌ فى ابرق تتذاض ترات ذه كان اليك بن سعد نحا 
إل هذا 

ورويدا عن ابن أبي شيبة عن حفص بن غياش عن هشام 
بن حسان عن الحسن: وعطاء قالا جميعاً في ثلاث شعرات 
للمحرم: :ادم افص بو العامة سبوا" 

1500000000 

بى إسماعيل المكي: قالَ: سألت عطاءً عن حرم حلقّ شعرتين 
دوا 

"الصاو 

قال أب محماد: ريا عن ابي بكر بن أبسي شيية: أخبرنا 
أبو أسامة هوّ حمَادُ بن أسامة - عن جرير بن حازم عن الزبيرٍ بن 
الخرّيتِ عن عكرمة قالَ: كان ابن عباس لا يرى بأساً للمحرم أن 
يحلق عن الشجة. 

قال علي: فأباح ذللك لم ير فيه شيئاً ولا يعرفُ في ذلك 
تخالفْ من الصّحابة رضي الله تعلل عنهم. 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا موضع السك والإطعام والصيام فق 
ذكرنا في باب الحصر نسك علي بن أ بي طالبه عن الحسين رضي 
الله تعالى عنهما في حلق رأسه سه لمرض كان به بالسّقيا ولا نعل لهما 

من الصّحابةٍ رضي الله تعلل عنهم تخالفاً ونسك حلق الرّأس لا 


0714 


ه/ام- مسألةٌ: فإ حلقّ رأسه بنورة فهر حالقٌ في 


الس 0 





بسع نى هدي فإذا ل يكن فهر جائر في كل موضع؛ ذم يوج 
كوق الجلك فك قران ولا سن ودلا إجماع. 
وروينا عن طاووس قال: ما كان من دم أو طعام فبمكة 
وأمًا لصوم فحيث شاءً - وقالَ عطاءً وإبراهيمٌ النخعي 5 


ةم باعي ور بسر مدهو 


اا ا و ل ار 
بجاهدٍ قال: العدل القدبة سيف تحت 

قال أبو محمد: اقرز ان عن بالحلدر معد فود مكان 
إلا بقرآن» أو سنةٍ ثابتةٍ.. 


00000 : ميال‎ 6 ٠ 
اللَةٍ ففيه ما في الحالق من كل ما ذكرنا بأ شيء - حلقةٌ» فإِن‎ 
نتفه فلا شيء في ذلك؟ لأنه لم يحلقة؛ والتفُ غ يد الحلقي: : #وّما‎ 

كان ربك ني وإنما جاء النهِي والفدية في الحلق لا في التتف. 
ك/امم/- فسال: ومانمةة سعدا اله وهر قر 
بعمرةٍ أو بقران أو بحجّة تمتع ما بينَ أوّل إحرامه إلى دخول وقست 
رمي جمرة العقبق أو اقتله محر أو محل في الحرم: فإنْ فعلَّ ذلك 
عامداً لقتله غير ذاكر لإحرامه أو ؛ لأنه في الحرم واس عنامد 
لقعله - سواءٌ كان ذاكراً لإحرامه أو لم يكن: فلاشيء عليف لا 
كفارة ولا إثم؛ وذلك اليد جيفة لا يحل أكلك فإِنْ قتله عامدا 
لقتله ذاكراً لإحرامةء أو؛ لأنه في الحرم فهوَ عاص لله تعالى. 
وحجّه باطل وعمرته كذلك - وعليه ما نذكرٌ بعد هذا إن شاء 

الله عر وجل. 


قال الله تعالى: «لا تَمْلُوا الصَيْدَ وََتَمْ حرم وَمَنْ قَنَله 
نْكُمْ متَعَمدا فَجَرَاه ِل مَا قن مِن انعم يَحْكمْ به ذَوَا عَدْل 
ِنْكُمْ مذي بَلِع الكَعبَةٍ أو كَمَارَة طَمَامٌ مَسَاِينَ أو عَدْلُ ذلك 
عنما لوق وال أنرم هذ لاله عن سلفة زم عاد يحم الله 
نة*. ظ 

فصحٌ يقيناً لا إشكال فيه أنّ هذا الحكمّ كله إنما هرّ على 
العام لقتلهء الذاكر الإحرامي» أو؛ لأنه في الحرم؛ لأنٌ إذاقة الله 
و ا 
أهل الإسلام في أنه ليبس على المخطئع ألبتة» ولا على غير العامد 
اوج سد أن يكون في القرآن» ولا في 
ادن يجاب حكم في هذا المكان على غير العامدٍ الذاكر القاصدٍ 
إلى المعصية. 


0 الله --0- َي يكم جنع فت فر 


واختلف يده ف 15 





00 
عه الحو بن عوفي. وعمر: :بأل رجلا قل يا وه عرة, 
م ا 
العمدٍ والخطأ؛ أعمذ إلى شاةٍ فاذبحها فتصدق بلحمها وأسق 
فاه 

لوعت ال يا الا ار 
طاو كر 
ست ل كا يكرك شولا من النوا لام له 
البق امس ع ندا ع 
حرم يقتل الصيد: ري 
0007 تابعي - سمم أبا موسى ٠»‏ وأبن عباس» 

بنَ اير رضي الله عنهم. 


عمرًء وعبد الرّحمن لما سأله عمرٌ أعمداً قتلته أمْ 


ومن طريق شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن 
سعياو بن جبير : أله سيل عن امحرم يقل الصيد خطاً. 

قال: لين عليه شيء.: 

قال: فقلت له: عمن؟. 

قال: السئة. 

قال أبو محمد: عهدنا بالالكيينَ يجعلونٌ قولَ سعي بن 
النكيع | بالشريي قله ارا ة يقطمٌ لها ثلاث أصابعٌ لما 
ثلاثون من الإبل فإِنْ قطعت لها أربع أصابعٌ فليس ها إلا عشرون 
من الإبل» فقالَ له سعيدٌ: السنة يا ابنَ أخمي؛ فجعلره حجّة لا 
يجرزٌ خلافها. 

وق غلك افبية ذلا عدر بن الطاب وعلى ابن أبن 
د 1 
السَنة هي أن أن ليسَ على الحرم يقل الصّيدَ خطأء ومعه القرآن 


والفتحانة ف هذا عنسب عدا 


ومن طريقي ماو بن زيار عدن أيوب السختائي عسن 
طاووس قال: لا يحكم إلا على من قتله متعمّداً كما قال الله عر 


174- كناب الحج 


وجل. 

وعن القاسم بن محملرء وسالم بن عبد الوه وعطاء؛ ومجاهلٍ 
فيمن أصاب الجنادبت خطاء قالوا: لا يحكمٌ عليه فإِنّ أصابها 
متعمّدأ حكمّ عليه. : 

وهو قول أبي سليماك وأصحابنا. 

رح عن كاد ترك لان وار لعزا مس علبي مين 
قتلّ الصّيدَ وهوّ محرمٌ خطأً. 

وأمًا من قتله عامداً ذاكرا لإحرامه فلا يحكمُ عليه. 

وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي: العمدُ والخطأ سواءٌ 
يحكم عليه في كل ذلك. 

وقلا روي هذا القول أيضا عن عمرّء وعبدٍ الرّحمن؛ 
وسعد» والنخعي ٠‏ والشعبي. 

قال أبو محمّد: : المرجوعٌ إليه عند التنازع هوَّ ما افترضه الله 
عر وجل علينا من الرجوع إلى الله تعالل ورسوله ني . وشغب 
أهل هذه المقالة بأن قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل 
المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتلَ الصّيدِ خطاً. 

قال علي: هذا قياس والقياس كله باطلٌ» ثم لو كان حقا 
لكانَ هذا منه عينَ الباطل؛ ولكانوا أيضا قد فارقوا حكمٌ القياس 
كويق هذا ْ ا 

ما كونه خطأً؛ فلأنً من اصلهم الذي لا يختلفون فيه أن 
ما خرج عن حكم أصله مخصوصاً أنه لا يقاس عليه والأصل أن 
لشي على لاس والمخطئ فخرج عندهم ياب الكفارة 
والد 
عليه. 

وأيضا فإنهِمْ متَقون على أن لا يقيسوا حكم الواطىئ في 
نهار رمضان ناسيا على الواطئ فيه عمداً في إيهاب الكقارة 
عليهماء وقتلُ الصّيد أشبه بالوطء منه بقشلل المؤمن؛ لأنا قل 
المؤمن لم يحل قط ثم حرم بل لم يزلٌ حراماً مذ آمنْء أو مد ولد 
إن كان ولد على الإسلام. 

وأمًا الوطءٌ وقتل الصّيد فكانا حلالين» ثم حرّما بالصّوم 
وبالإحرام فجمعتهما هذه العلّةَ فأخطئوا في قياس قاتل الصّيد 
خطا عن عاالايشبية 

وأمًا غالفتهمٌ للقياس هنا فإِن ؛ الحنفيينَ من أصلهم أن 
الكقاراته لا يبوث أن توجب بالقياس : ثم أوجبوها هاهنا بالقياس. 

وأيضا فإ الدج راك نموا سسا ور الصيدٍ 


م- مسألة: ومن تصيّدَ صيداً فقتله وهو محرمٌ بعمرة 


وافقنا منهم 


والدّيةِ على قاتل المؤمن خطأ عن أصلهء فوجب أنْ لا يقاس 


ووم 


عانن خط و لل الومين فأوجبوا الجزاءً في كليهما وم يقيسوأ قثتل 
ار سند عر دل لد جنار ب لكر ول ادر 
عمداً ولم يرجبوها في قل المؤمن عمداً وهذا تناقضٌ وباطل. 

وأيضا فلم يقيسوا ناسي التسميةٍ في التذكيةٍ على المتعمّاد 
لتركها فيها مع مجيء القرآن بالتسوية بِينَ الأمرين جانك؟ ومرن 
الحكم هاهنا. والشافعيون فرقوا بين الناسي فيما تبطلٌ به الصّلاة 
وبين العامد. 

وكذلك في الصّومٍ وساووا هاهنا بين الناسي والعامار؛ 
وهذا اضطرات شديد. 

وقالوا: ليس تخصيص الله تعالى المتعمّدَ بإيجاب الكفارة 
عليه موجب أن المخطئّ بخلافه وذكروا ما نحتج به نحن ومن 
من النصوص فْ إبطال القول بدليل الخطابب: 

قال أبو محمد: وهذا جهلّ شديدٌ من هذا القائل» لأننا إذا 
أبطلنا القول بدليل الخطابو لم نوجب القولٌ بالقياس بل أبطلنا 
جيعاء والقتات ”: ب 
عليه ودليل الخطاب: عر أن مك للمسكويع عنة لاف 
المنصوص عليه. 

وأا هم فتلرتوا هاهنا ما شاءواء فمرّة يحكمون للمسكرت 
عنه بحكم المنصوص عليه قياساء ومرّة يحكمون عليه مخلاف 
حكمه أخذا بدليل الخطاب - وكلُ واحار من هذين الحكمين 
مضادٌ للآخر. 

وأمّا نحن فلا نتعدى القرآن ولا السّنةَ ونوقفُ أمرّ 
المسكوت عنه فلا نحكمٌ له بحكم المنصوص ولا بحكم آخر 
ترك ارم ؛ لكن نطلبُ حكمه في نص آخرٌ فلا بل 
من وجوده ولم نقل قط هاهنا: إنه لما نص الله تعلل على إيجباب 
الجزاء والكفارة على قاتل الصّيدٍ عمداً وجب أن يكون المخطئٌ 
بخلافه. ومعادٌ اللّه أنْ تقول هذاء لكر قلنا: ليس في هذه الآيةٍ إلا 
المتعمدُ وحده وليس فيها ذكرٌ للمخطئ لا بإيجاب جزاء عليه ولا 
باسقاطه عنه فوجب طلبُ حكمه في نص آخرّء إذ ليس حكمٌ كل 
شيء موجودا في آيةِ واحدؤٍه وهذا هوّ الذي لا يعقلٌ أحدٌ سواه؛ 
فإذا وجدنا حكمه حكمنا به؛ إِمّا موافقاً لهذا الحكم الآخر, وإمًا 
الفا له ففعلنا: فوجدنا الله تعالل قد أسقط الجناح عن المخطوح. 

ووجدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال 
إن دِمَاءَكمْ وَأموَلَكُم عَلَيِكُمْ حَرَامًا وأنه قذ عفا عن الخط] 
والنسيان» وذم تعالى من شرع في الدّين ما لم يأذن به. . فوجب بهذه 
النصوص أن لا يلزمَ قاتلٌ اليد خطاً أو ناسياً لإحرامه شرعٌ 


ذم 





عور ولا غرامة هدي» أو إطعامٌ أصلا؛ فظهرَ فساد احتجاجهم 
د الله عنال الحم 

واحتجّوا أيضاً: بأنْ قالوا: ناكان متلفُ أموال اناس 
راو انها اتلدلا والسيوز كاز الع ملكا أنه تال ويد 
ا و 
> قال أبو محمّد : وهذا قياس والقياُ كلّه بال : نم لز كان 
حا لكان هذا منه عي الباطل» ولكائرا ايف كد الخطفرا قد 

ما كونه خطاً فإ الله تعالى فرق بن حكم ما أ في عن 
أموال الناس وبينَ حكم ما أصيب من الصّيدٍ في الإحرام فجعل 
في أموال الناس المثل» أ و القيمة عند عدم المثلء وجعل في الصّيدٍ 
ا من انعم لا من مثله من الصا المباح في الإحلال؛ أو 
العاف ايان وليسَ شيءٌ من هذا في أموال الناس؛ فسووا 
بنَ حكمين قد فرق الله تعال بينهما - وهذه جرأة شديدة وخطاً 
لائئح. 

وما خطؤهمُ فيه فإنّ الحنفيّينَ مجمعون على أن الكقارات 
لا يجورٌ أنْ تؤخذ قياساء وأوجبوا هاهنا قياساء والقوم ليسوا في 
شيء» وإنما هم في شبه اللعبب ونعوذ بالله من الخذلان.. 

وأا الالكييوث فإنهمْ قاسوا متلف اليد خطأ على متلفم 
أموال الناس مدا وإنما يحبُ عندهمْ ني أموال الناس القبمة 
فقطء ويب عندهم في الصّيدٍ الكل من التعم أو الإطعامٌ أو 
الصيام؛ فقدٌ تركوا قياسهم الفاسد. 

فإن قالوا: اتبعنا القرآن. 
ظ اقلنا: فالتزموا اتباعه ني العامدٍ خاصّة وإسقاط الجساح عن 
المخطع» وأوجبوا في الصّيد: القيمة كما فعل أبو حنيفة وطردّ 

وأيضا: فإ الحنفيّينَ لا يرون ضمنانَ ما ولدت الماشيةٌ 
المغصوبة إلا أن تستهلك الأولاد» ويرى على من أذ صيداً وهو 
حرم فولدَ عندة» ثم مات الولد من غير فعله: أنْ يضمن الأم 
والأولاد» فأينَ قياسه الصّيدَ على أموال الناس؟. 

وأمّا الشافعيون فإِنّ الله تعالى قد حرّمٌ الخنزيرٌ وكل ذي 
ناسو من الستّباع» وكل ذي مخلبو من الطَيرٍ كما حرم الصّدَ في 
الإحرامء وكلٌ ذلك ملك لله تعالى» ؛ نم لآ يوجبون على من. فل 
شيئاً من ذلك جزاء» فنقضوا قياسهم. 

فإن قالوا: لم يحرّمْ قتلَ شيء من هذو. 

قلنا: ولا أوجب الله تعالى الجزاءً إلا على المتعمّد؛ فإمًا 
التزموا اللضوضة كناء وروت ول عمدو جدود الوم اطردوا 


مسألةٌ: ومن تصيّدَ صيداً فقتله وهوّ محرمٌ بعمرةٍ 


4 7- كتاب الحج 


فابكم ترجو الجيزاء ل المسرير ا وفي السّباعء وفي ذوات 
المخالبي» كما فعل أبو حنيفة فظهر ا 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ بعضهم: إنما نص على المتعمّدٍ ليعلمَ أن حكمّ 
المخطئع مثله: 

0 ا ا ا 

ل 

الله عر وجل وافتراؤه على خالقه لإخباره عنه بالكذب 
والباطل. 

فإِن قال: قد فرق الله تعالى بينَ قاتل العمدٍ وقائل الخطأ. 

قلنا: وقذ فرّقَ الله عرٌ وجل بينَ كل مخطئ وكل عام 
بقوله عر وجل: لوَليِسَ عَليكُم جاح فا ْنم به ولَكِنْ مَا 

فال علي: ما نعلم هم قويها غير هذا وهوّ كله ظاهر 
الفسادٍء وبالله تعالى التوفيق. 

3 0 إن ذلك اليد 0 أكله؛ ات عل 
إلا بالذكاةٍ التي ا 
سليم أن الذي أمر الله تعالى به من الذّكاة هو غير ما نهى عنه من 
لقتل فإذْ هرّ غيره فالقتل المنهي عنه عنه ليس ذكاة؛ 2007 
الو سراي وبالله تغال التوفيق: 

قلنا: نص الآية مانعٌ من ذلك؛ لآلا 0 تعالى قالَ: «يَا 
ًا الَذِينَ آمنُوا لا تَقيُوا الصَيدَ وَأشُمْ حُرُمْ» فعمْ تعالى وم 
ساس م دا 


ظ النقم» ل ل خاصّة بخلافب لهي 


العام في أول الآية. 
وأما بطلانُ إحرامه بذلك: فلأنه بلا خلاف عقي 
والمعاصي كلها فسوق؛ والإحرامٌ يبطلُ بالفسوق كما ذكرنا قبل - 
ومن أشنع. الأقوال وفاسدها إبطالٌ المالكيِينَ احج بالدّفع 
ل 0 و9 
وح دا ال 0 


4- كتاب الح 


ظ بر الوعرام بالوطء ناسيا ولم يبطله الله تعالى بذلك ولا 


رسوله 2 2 ولم يبطلوه ه بقتتل الصّيسدٍ الحسرم. واللحواهم 
والشافعيون الحج بالإكراه على على الوطء ولم يبطله الله تعالى قط به 





وحرع ساب وم يبطلوه بقتل الصيد عمداء وتالله 


تعالى التوفيق. 


1 مسألة: : فلو أذ كناياً قل صيداً ني الحرم لم 
يحل أكله لقول الله تعالى: «وأن احْكمْ يَنَهُمٌ بمَا أَنَرَدَ اللّهُ4 
فوجب أنْ يحكمٌ عليهمْ بحكم الله تعلق على المسلمين» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

- مسألة: وأما المتعمّدُ لقتل الصّيدد وهوّ محرمٌ 
فهو مير بين ثلاثة و أشياءً أيها شاءَ فعلة وقذ أدّى ما عليه؛ إِمَا أنْ 
يهدي مثل الصيدٍ الذي قل من النعم وهي: الإبل» والبقر 
00 - ضأنهاء وماعزها - وعليه من ذلك ما يشبه الصّيدَ الذي 

ما قد حكمٌ به عدلان من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ أو مسن 
شيط رع ار ل اا ع 1 
ون شاءً أطعم مساكين؛ وأقل ذلك ثلائة: وإ شاءً نظرَّ إلى ما 
يشبع ذلك الصّيدَ من الناس» فصام بدلَ كل إنسان 0 

برهان ذلك: قول اللّه تعالى: نَجَرْه يدل اهَل ين 
يكم ب ذا ذل مكُمْ هذيابِ لحَمة او ع مط 
تاكن أن خَدل حلْلك مانا ف 

فأوجبً الله تعالى التخبير في ذلك بلفظةٍ ' أو ' وأوجب من 
لمث ما حكم به ذوا عدل منا. 

فصع أن الصّاحبين إذا حكما بمثل في ذلك فق صارَ فرضاً 
لأزيا لأ خر تعدية: 

وكذلك الصّاحب والتَابعُ إِنْ لم يوجذ فيه حكمٌ صاحبين. 

وكذلك حكم التابعينٌ إِنْ لم يوجد في حكم صاحب. 
وأوجب تعالى طعامٌ مساكين» وهذا بناءً لا يقع على أقلّ من ثلاثة 
في اللغةٍ التى بها نزلَ القرآن» ويقع على ثلاثةٍ فصاعدا إلى ما لا 
م و نو ل ا سا 0 

5 قولا على الله تعالى بلا برهان» وهذا لا يجورٌُ ووجب إطعام 
مهارن لا فإن اد فهرَ تطوّعٌ خير. ونحن نشهد 
بشهادة اللّهِ عرُ وجل ونقطمٌ بأنّه تعالى لو أراد أن يازمَ في هذا 
عددأ محدوداً من المساكين لا يوجبه ظاهرُ الآيةٍ أو صفة من 
| الإطعام لا يقتضيه وظاهرٌ الآيةٍ ل أغفله عمداً ولا نسي ولبيّنه لنا 
دق كتانه أو على لسان رسوله كز كما ببِنَ علدة المساكين في 
كفارةٍ قتل الخطأء وكقارة العود للظّهارء وكفارة الأيمانء وكفارة 






0/م- مسألةٌ: فلو أنّ كتابيًاً قتتلّ صيداً في الحرم 


م١‎ 


الوطء في رمضان؛ وكفارة حلق الرّأ س للأذى في الإحرابء فإذا لم 
ينص تعالى هنا على عدو بعينه ولا على صفةٍ بعينها فنحنُ نش هد 
بشهادةٍ اللّهِ الصّادقةٍ أنه لم يلزمْ في ذلك غيرَ ما اقتضاه ظاهرٌ الآيةٍ 
بيقين لا حال للشك فيد ولا يمكن سواه والحمدٌ لله رب 
العالمينَ. 

وقال بعضٌ الناس: كقولنا إلا أنه قالَ: ما أطعمهم وأي 
كداز اليم اعرات. ” ظ 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ؛ لأن الله تعالى قالَ: #طَعَامُ 
مَسَاكِينَ4 فلو حمل على ظاهر اللفظ لأجزأ إطعامٌ حبَّةٍ بره 
لمسكين؛ أو حبة خردلة: أو:وزن حبة صبره أو شحم حنظل» 
وهذا بان نا لآو الله كمال قال طِانْذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 
وَآمَنَهُمْ مِنْ خؤفي». 

وذكرٌ تعال عن إبراهيم أنه ذكر عن ريه عر وجل في حمده 
إياه هو ##يَطعِمَني وَيُسْقِينِي» فإنما أرادٌ عزّ وجل بذلك بلا شك 
ما أمسك الحياة وطردّ الجوعَ نما يحل أكله لا مما يحرم ولا تا هو 
وعدمه سواء. فصح يقينا أنه يشبعٌ ثلاث مساكينٌ نما يحل أكله. 

وهكذا تقول في الإطعام في كفارة قتل الخطأ. 

وما سائرٌ ما فيه الإطعامٌ فق جاءً مقدارٌ ما يطعم فيه 
منصوصاً وهي: أربعة مواضعٌ فقطء الإطعام في وطء الأهل في 
نهار رمضان عدا والإطعامٌ في الظهارء والإطعامٌ في كفارة 
لمان والإطعامٌ في حلي الرّاس للمريض امحرم قبل علّه؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قولنا في الصيام: فِإنَّ الإشارة بلفظةٍ ذلك إنما تقمٌ في 
الأسان العربي الذي به نزل القرآن على أبعد مذكورء وكان الصّيد 
في هذه الآيٍ أبعد مذكور فلزمٌ بذلكَ عدله صيامًاء ولا يكو 
عذله صل إلا كما ذكرثا. 

وما من قوّمه قيمة: ثمٌ قوم القيمة طعاماء ثم رأى عدل 
ذلك صياما فلم يوجب عدل الصيد وإنما أوجبْ عدل قيمته 
ولِيسَ هذا في الآيةِ فبطلَ القول به جملة. 

م نسأل من قال بتقوييم الحدي دراهم. أو عام ىق 
الهدي تقو تقوم ! ؟ وقذ يختلف قيمٌ الدوق» والبقرء والغدمء فأي ناقةٍ 
تقوم؟ أمْ أي بقرةٍ تقوّم؟ أمْ أي شاةٍ؟ وهذا لاه سيوع يلا 
بزهان: 0 ظ 
ثم نقول لمن قال بتقويم الصّيد: متى تقوّمه؟ أحيّا آم 
مقتولا. 00 

إن قالوا: مقتولا. 


م0 


4- مسألةٌ: وأمًا المتعمّد لقمل الصّيدٍ وهو محرمٌ 


4 ؟- كتاب احج 





قلنا: هرّ عندكمٌ جيفة ميته ولا قيمة للميتة؛ ثم هرّ أيضاً 
منكم قولٌ بلا برهان. ظ 

وإِنْ قالوا: بل يقومُ حيا. 

قلنا: وما برهانكمْ على ذلك وقيمته حيَّأ تختلف فيكونٌ 


جا وح رك نه الو جا فقاارة وملإذا ني كله 


كبيرٌ قيمقٍ ثم في أي المواضم يقوم. 

فنا قالوا: حيث أصيب. 

قلنا: فإنْ أصيب بفلاةٍ لا قيمة له فيها أصلاء وكلّ ما قالوه 

قال أبو محمّدٍ: واختلف الناسُ هاهنا في مواضم. 

أحدها التحخييك؛ فقال قوم: هذا على الترئيب ولا يجزئه إلا 
اهدي فإنْ لم يد فالإطعام إن لم يد فالصيام: 

روينا هذا من طريق سعيد بن منصور أخيرنا جرير بن 
عبد الحميدٍ عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن 
عباس َال إذا امات الح + م الصّيدَ فإِنْ كانَ عنده جزاءٌ ذبحهء فإِنْ 
م يكن عنده جزاءٌ قرم جزاؤه دراهم؛ ثم قومت الدّراهمٌ طعاماً 
فصامً مكان كل نفب صاع يوماء نما جع ل الطعامٌ للصّائوا 
لأنه إذا وجد الطعامُ وجِد جزاؤه. 


وروّيناه أيضا عن إبراهيم م النخعي وعطاء» ومجاه: 
وميمون بن مهران.. 

وهوّ قول زفرَ وسفيان الثوري. 

ورؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن سيفان السورئ في 
اللي و عن مجاهدٍ عن ابن عباس كل ل في القرآن أو فهو مخير 
وكلٌ شيء 9نَمَنْ لَّمْيَجن» فهر الأول فَالآوَل 

وروّينا التخييرَ أيضا: : عن عطاء؛ ومجاهد» وإبراهيم؛ 
والزٌهري» وقتادة. 


وهو قول أبي عزيفة وماللك. والشافعي. لع وأبي 


سليمات. وإذا تناز اناس فالمرجع إل القرآن. وحكم القرآن 


لعشي ولقذ كان يلزم من قاس قاتلَ الصمّيدٍ خطاً على العامد ف 
إيجاب الكفارة أو على قاتل الخطؤ أنْ يقيسَ حكم كفسارة افيد 
على كفارة القتلٍ فيجعلها على الستَرتيب وكاس اندر لني 
١‏ الترتيب وإلا فقن تناقضوا. 

ومنها استعناف التحكيم فإن الروالة مخادت عن اوسن : 
أنه ينعالت الحكم رعكيان عم برمهي ولا ينظران إلى حكم 
من مضىء فإِنٌ مالكاء وابن أبي ليلى, والحسين بن حيء 


اراوح حي لكين لخي اميا زيما اكد ييا 


والثوري قالوا: لا بد له من استكنافي تحكيم حكمين. 
لم اختلفوا فقالَ ماللك: الخيارٌ إلى الحكوم عليه لا إلى 

الحكمين؛ ويقولٌ لهما: لا تحكما علي إلا بالإطعام إن شاءً أو 
بالصّيام إن شاءًء أو بالجزاء إِنْ شاءً. 

وقال ابن أبي يلى. وسفيا انوروك والحسئ وان 
0 : الخيارٌ في ذلك إلى الحكمين لا إلى امحكوم عليه 

00 
قال ابنُ حي: إِنْ كان حكم اليوم أكثرٌ من حكم من 
مضى؛ حكم بحكم اليومء وإِنْ كان حكم اليوم أقِلّ من حكم من 
فى :نكم كم من مضي. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي. أبو سليمات: لا يستانئف 
الحكم اليوم. 

قال 6 وأبو سليمان: نما هر ما حك به اسلف 


2 الوتعيمل: تاكن رسع مع بوك ذوا 
جيك و اممسييه 0 الطاعة 


قرآنُ ولا سند ولا إجمام: تر مسر فار فلقة لاقاسا بيه 
أصلا. ' 

ثم قولُ ماللك: إِنْ الخيارٌ إلى الحكرم عليه خط مكررٌ 3 
الله تعالى إليهما الحكمّ به لكان ذلك عملا فاسداً. 

فإنا موّهوا بالحكمين بين الرُوجين فلم يجعل الله تعلل قط 
إليهما فرقة ولا إيجاب غرامةء وإنما جعلّ تعالى إليهما الإصلاح 
لبوك الله تقال هيا فقظ : 

ومنها أن بعض من ذكرنا رأى التحكيمٌ في الإطعامء 
والصّيام وهذا خطاً؛ لأ الله تعالى لم يوجب التحكيمٌ في ذلك 
إلا في الجزاء با هدي فقط هذا هوّ نص الآية. 

ثم القائلٌ بهذا قِنْ خالف ما جاء عن أبن عباس» وغيره من 

الحكم في الإطعامء والصّيام فتناقض. ا 

ومنها مقدارٌ الإطعام والصّيام: فعن ابن عباس كما ذكرنا 
آنفا أن يقوّمٌ الجزاءً من النعم دراهم ثم تقوم التراهمٌ طعاماً 
فيصومٌ بدلَ كل نصفو صاع يوماً. 

. وعن ابن عمرّ أيضاً كذلك» وكلاهما لا يصحٌ عنهماء فدلَ 


4"- كناب احج 
هذا على أن الإطعامٌ يكن لكل مسكين نصفُ صاع. 

عن ابن عباس أيضا قول آخرٌ وهر إن قتل نعامة أو حمار 
وحش فبدنة من الإبل فإن لم يِذ أطعم ثلائين مسكيئاه ٠‏ فإِنْ لم يجذ 
صامٌ ثلاثينَ يومأ والإطعامٌ مدُ مد فقطء فإِنْ قتلَ آلا أو نحره 
فبقرة» فإن لم يذ أطعم عشرينَ مسكيئء فإن يجذ صامً عشرينَ 
ا ل 

قال أب محمد مال عن ارين تعره رسي )لل 
عنهم قولة غير هذه الت ذكرنا. 

وروينا عن مجاهار: أن يحكم في ذلك بهدي فإن لم يجذ قوم 
لحدي طعاماء ثم قوم الطّعام صياماً لكل ممسكين مدّان» ومكانٌ 
كل مسكين صومٌ يوم. 

وعن إبراهيم نحو هذا. 

وعن الحسن مثله أيضاً. 

وعن عطاء يقوَمٌ الجزاءُ طعاماء ثم يصومٌ بدلَ كل مد يوماء 
فإنْ وجد الطعامٌ قبلَ أنْ يفرع من الصّوم أطعم. 

وروّينا عنه أيضاً بدلَ كل نصفب صاع صيامً يوم.. 

عن ميمون بن مهران: أن صيامٌ يوم بدلَ كل مسكين يوماً. 

وعن أبي عياض - وهو تابعي - روى عن معاوية قال: 
أكثرٌ الصّوم في ذلك واحدُ وعشروت يوماً. 

وصح عن سعيد بن جبير أنه قال: الصّومٌ في فدية الصّيدٍ 
من ثلاثةٍ أيام إلى عشرة أيام ما نعلم عن تابع في هذا غير ما 
ذكرنا. 00 

وقال الليك: لا يتجاود في ذلك بالصوغ تين يوماً. 

وقالَ أبو ‏ حنيفة: ا ا اا 
عا هده ا 

وهو قول الثوري. 

د و ا 

0 الشافعي: يعرم الجزا لا الصبة دراسي لم تقر 
الدراهمُ طعاماً فيطعمٌ مذ مدا أو يصومٌ بدلَ كل مد يوماً. 


- مسألة: وأمًا المتعمّد لقتل الصّيادٍ وهوّ محرمٌ 


م 


وقال أبو ور: الإطعام ثلائة آصعٌ لسستَةٍ مساكينَ لكل 
بتاسام والصّيامٌ ثلاثة آيَامٍ فقط. 

قال أبو محمد: أمّا بن عباس فقد اختلفت أقواله في ذلك 
وليس بعضها أول من بعضرء وكلها قاذ خالفها أبو حنيفة. 
ومالك والشافعي. وهمْ يعظَّمونٌ خلاف الصاحب إذا وافق 
تقليدهئ. لأنْ في أحدٍ قوليه الترتيب وهم م لا يقولونّ به. 


وفيه: أَنْ يقوم الجزاء» ولا يقولٌ أبو حنيفة, ولا مالك به. 


وفيه: عنه وعن ابن عمرَ مكانُ كل نصفو صاع يوصاء ولا 
يقولٌ مالك ولا الشافعي به. 

وأمَا قوله الثاني فكلّهمْ غالفونٌ له جملة ولا يعرف فيما 
ذكرنا لابن عباسء وابن عمرٌ لمحالف من الصّحابة رضي الله 
كن 

قال علي: م نجذ لشيء من هذه الأقوال برهانا من قرآنء 
لأسف لايع : اويا رولا افيه عرلا قن اساي 
خلاف ابن عباس برأي نفسه أو برأي تابع قذ خالفه غيره من 
التابعين» م يتكرٌ على من خالفه التزاما للقرآن» ونحنُ راضون 
مسرورونٌ بهذه القسمةٍ من الله تعالى لنا ولممْ لا أعدمنا الله تعالى 


| ذلك بمنه وفضله أمين. والتابعون مغتلفون كما ذكرنا فمنْ تعلّقَ 


ببعض قولةٍ لواحدٍ منهم بلا نص في ذلك فقاد خالفه نفسه وغيره 
من التابعيَ المذكورينَ في قولةٍ أخرى في المسألةٍ بعينهاء وإنما هم 

سبعة فقط ختلفون متنازعون: مجاهدٌ؛ وعطاء وإبراهيم؛ وَالْحَسَن. 
وأبو عياض وسعيد بن عبار وميمون بن مهران. 

وأا قول أبي حنيفة, وسفيان, ومالك والشافعي» فممَ 
اختلافهم وتنازعهم فلا برهانَ لواحدٍ منهم على صحّةٍ دعواه لا 
من قرآن» ولا من سن ولا من روايةٍ سقيمةِ ولا من قول 
اا ولا قياس» ولا من تابع مواق للواحادٍ منهمْ في قوله 
كله في ذلك. 

وأمَا اللبث فإنه قاس الصّيامٌ في ذلك على الصّيام في قتدل 
التفس ب» ولقذ كان يلزم من قاس إيجماب الكفارةٍ في قشل الصّيدٍ 
خطأ على وجوبها في قتل المؤمن خطأً أن يقيس الصّيامٌ في هذه 
على الصّيام في ذلك كما فعل اللَيث ولا سييّما مسن لم يبلغ دية 
العبدٍ والأمةٍ إلى ديةٍ الحرٌ والحرّق ومن جعلَ للفرس سهماء وقال: 
لا أفضّلُ بهيمة على إنسانء : لم فضّلَ البهائم هاهنا على الثاس في 
الصيام عن نفوسها. 

قال أبو محمّد: والقياسٌ كله باطل» ولو كان حقاً لكان 
هاهنا باطلا؛ لأن اللّهِ تعالى أوجب في جزاء الْصّيدٍ مثلا من التعم 


هم 


م- مسألة: وأمًا المتعمّدُ لقمل الصّيدٍ وهوّ محرمٌ 


4- كناب الحج 





أو إطعاا ول وجب شيا من ذلك في قل لمومن ا ار 
هنالك دية. وعتق رقبةٍ ول يوجبها هاهنا؛ فكيف يستجيرٌ احا : 
قياس شيء على شيء قد فرّقَ الله تعال بينَ حكميهما. 

وأمّا أبو ثور فإنه قاس الإطعامَ» وَالصِّيامٌ في جزاء الصيد 
على الإطعام والصّيام في فدية حلق الحرم رأسه للأذى يكونٌ به 
والمرض.. 

قال عليٌ: وهذا فيان والقباس كله باطل كلق حل 


لكان هذا منه عينُ الباطل؛ أن قاتلَ الصّيِدٍ عاص لله تعالى فاسق | 


آثمٌ ثم متوعَدٌ أشدٌ الوعيديه وحالق رأسه لرض به: مطيع محسسن 
مأجونٌ فكيف يود قياس أحدهما على الآخر وليسَ مئله؟ ثم 
نالل تعالى قذ فرّقَ بينهما فجعلَ في جزاء الصَيد تحكيم حكمين 
وم يجعل ذلك في حالق راسوء وهذا بِيِنُ؛ وبالله تعال التوفيق. 
وق روّينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكرٌ له قولُ أحمدَ في 
مسألة فقال: أحسنُ ما كنت أظنٌ أن أحداً يوافقني عليهاء فلمْ 
ال عي 0 
القرآن» أو السنة لا كمن ينكرٌ هذا - ثم 
غالفةٍ للقرآن والسّن لا يعرف أ أحداً قال بها قبل وفي قول 
كل من ذكرنا من أبي حنيفة, وماللش. والأيث, والشافعي؛ ما 


لحا اي كل راع هم من التقسيم الذي 
السهوة .2 فمتبم القرآن» والسَنةٍ أولى بالحق.. 

ومنها: ما هرّ الئل الذي يجزئٌ به الصّيدٌُ من النعم فَإِنٌ 
الرواية جاءت: 


كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عائذ بن 

حبيبو عن عطاء» ومجاهلر» وإبراهيم قالوا جميعاً: إذا أصاب المحرم 
با اع بر شترى به هدياً فإن لم يجذ قوم طعاما 
فتصدّق به على كل مسكين نصفُ صاءء فإن ل يذ صامً لكل 
ضاع يومين: ١‏ ْ 

وق صح عن عطاءء ومجاهد. وإبراهيمٌ غيرٌ هذاء وهو 
أنه قالوا الجزاءُ بالمكل من العم لا بالقيمة. 

وهكذا روينا عن عثمان» وعمرَ وعلي. وعبدٍ الرحمن بن 
عوفيه وسعدر بن أبي وقاصء وجابر بن عباد الله وابن عباس» 
ومعاوية, وابن مسعودء وطارق بن شهابب وعبل اللّه بن عمر 
وعباد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمء ولا تخالف لهم 

من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك. 

وكذلك أيضاً عمّنْ ذكرنا من التَابِعِينَ وعسن شريح» 

وسعياء بن ججبير» وغيرهم. 


وهو قول ماللئ. وسفيان الئوري» والشافعي, وابن حي 
وابن أبي ليلى. وأحمد. وإسحاق» وأبى ثورء. وأبي سليمات. 


5 


وهر أنه قال: امول عا رف لاون افد ا 
ثم يبتاعٌ بتلك الدّراهم ما بلغت من الهدي ولا يجزئ في ذلك إلا 


الجذع من الفسآن تمجاعذا و الي 52 الإبلء والبقرّء والماعزء 


يعن | 

فإن وجد بتلك القيمةٍ هديين أو ثلائة اق انج لزمه أذ 
00 ذلك - هكذا يفعل 2 الي والنعامة وحمار الوحشء 
والإبل» والبقرةٍ الوعلفة والفنب» واليربوع والتجافة:وقير 
ذللك” ” 

فإ ل يبلغ قيمة ذلك هديا ابتاعَ به طعاماً فأطعم كما ذكرنا 
00 

فإنْ قتلَّ فيلا لم يتجاوز بالهدي في جزائه شاة واحدة. 

وكذلك إِنْ قتلَّ قردا. ويجزئٌ الخنزيرٌ البرَي إنْ قتلهُ؟ فليت 
شعري كيف يقوم الخنزير؟. 
٠‏ وقال صاحبه زفر: قم اليد فإن بلغت قيمةٌ العامة 
أكثرٌ من بدنةٍ لم يتجاوزٌ بها بدنة واس فإِنْ بلغت قيمة حمار 
الوا ونور الوحش: والآيل» والأروي أكثرٌ من بقرةٍ وم جاور 
لاخر واحنة نان المت لبه ؛ لعل والغزال» والفيء 
والأرنبيه والوبرء واليربوع. والفنسا. والحمامة؛ والحجلة. 
والقطاقٍه والدّبسي» والحباري. والكروانء والكراكي» والتتجاجة 
الحبشيّق: أكثرٌ من شاةٍ واحدةٍ لم يتجاوز بها شاة واحدة؛ فإِن لم 


يبلغ شيءٌ من ذلك ثمسنَ هدي ابتاءٌ به طعاماً كما قال أبو 


. وخالفهما أبو يوسف ومحمّدُ بن الحسنء فرأيا الجزاءً 
بالمثل كما قال سائر الناس. ظ 
قال أبو محمّد: قول أبي حنيفة, وزفرَّ في غايةٍ الفساد. 
ومخالف للقرآن والسَنْةَءٍ لأن اللّه تعالى قالَ: «نَجَرَاءُ ِل مَا ققَلَ 
ين النَْم» يقولُ تعالى: فجزاءً قيمةٍ مثل ما قتل من النعي ولا 
تدك الآية عل ذللة أضنلا ولا تمتملة بوسعة'فنن ال وجوه 
وصحٌ عن النئ تا في الضتّبع: كبش ولم يحل فيها 
قيمة» وقد وجدنا قيمة الحمامة الحاديق والمقلَّينَ المغرّد د يبلغ 
عشرات الدنانير» فعلى قول أبي حنيفة يكونٌ جزاءٌ كل واحار 
منهما من الحدي أكثرَ من جزاء الحمار الوحشيْ - والنعامةٍ من 





4 كتاب الحج 
الهدي؛ فهذا معّ خلاف القرآن تخليط فاحش. 

لم صائز تقسيمه المذكور فهر شيء لم يحفظ عن أحارٍ من 
أهل الإسلام قبل وقذ وقف أبو يوسف أبا حنيفة على أن هذا 
الباب قذ رويت فيه آثارٌ مؤقتة؛ فلم يلتفت إلى ذلك وقال: ونا 
نتبع للقرآن. 

قال أبو محمّد: فوالله ما وف في هذا لاتباع القرآن» ولا 
لاتباع أحد من السّلفيء وقد أطلقوا القولَ بأنه قد بلغهمْ ذلك 
عن ابن عباسء وإبراهيم. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا إطلاقٌ فاسدٌ إنما جاءَ عن إبراهيم 
وغطاء» ومجاهب: أن يقوم الصيدَ فقط وجاءَ عنهم خلافة. 
وأمَا ابن عبّاس فلمٌ يأتم عنه إلا ما ذكرنا قبل فقط با 

كلّه - ولق أقدمَ بعضهمٌ فقال: القئمة اعد 
قال علي: كذب الآفنكُ الآثم - ولا كرامة - أن تكون 
ال أعدلَ من امثل من النعم الْذي أمرّ الله تعالى بهه بل القيمة 
0 اناعد أصل بنوه على الم 
فاسدٌ وهو أنْ يحكم فيما أتلفَ من أموال الناس تا لا يكال؛ ولا 
يوزنٌ بالقيمة لا بالكل - وهذا رد منهمٌ للخط! على الخطأء وما 
الواجبُ في كل ذلك إلا المثل ب: بنص القرآن والسنن. 

قال أبو محماٍ: فإ قاذ بطلت هذه التَخاليطٌ فالواجب' 
الرّجَوحٌ إلى القرآن وما حكمٌ به رسول الله :8 ا ا بن 
العدولُ من الصّحابة» والتابعينَ رضي الله عنهم كما أمرّ تعالى 
باتباعهم هاهناء وبالله تعالى التوفيق. 


الوه 





48- مسألة: وفي النعامة بدنة من الإبل» دفي اجمار 
الوحشء وثور الوحش» والأروتة العظيمةء والآيل: م وفي 
الغزالء والوعل والظي: : عن وفي المنب. واليربوع. والأرنب 
وأم حبين جدي» وفي الوبر: شأة. 
وكذلك ني الورل ٠‏ والضبعء وفي الحمامة. وكل ماعب 

من الطير: شاة. 
وكذلك الحبارى والكركي؛ والبلدج. والإورٌ البري. 
والبركُ البحري؛ والدّجاج الحبشي» والكروان. 

برهان ذلك: قولٌ الله عر وجل: طفَجَرَاءٌ مِثلٌّ ما قَتَنَّ مِن 
النهم» فلا يخلو امل من إن كرون عن جيم الرجودة ومن وجه 
واحلوء أو من أغلبب الوجوه؛ فوجدنا المماثلة من جميع الوجوه 
معدومة من العالم جملة لأنّ كل غيرين فليسا مثلين في تغايرهما 


فبطل هذا القسم. 


وهدر 


8م مسألة: وفي النعامة بدنة من الإبل وفي حمار 


كعم 


ثم نظرنا ني المماثلةٍ من أقل الوجوى وهو وجه واحدٌ 
فوجدنا كل ما في العالم لا تحاشَ شيئاء فهوَ يمائل كل ما في العالم 
من وجه ولا بد وهو 00 لسر 
الله تعالى - فهو مخلوق فبطل هذا القسم أيضا 

ولو استعمل لأجزأت العنز بدك الحمار الوحشي» ' 
والنعامة؛ لأنهما حيّان مخلوقان معاء انعا لا تاه ا فلم 
يق إلا القسيم النالف وهر الممائلة من أغلبب الوعنوة وأظهرمناء 
وإذا لم يكنْ في المسألةٍ إلا أقوالٌ محصورة فبطلت كلها إلا واحدا 
فهرَ الح بلا شك؛ فهذا موجب القرآن. 0 

ووجدنا رسول الله # قاذ حكمٌ في الفتبع بكبشء 
فعلمنا يقينا أنه عليه السلام إنما ؛ يلقن أذ الممائلة نما عير 
القدّ وهيئة الجسم؛ لآنْ الكبشَ أشبه النعم بالضّبم - وبهذا جاء 
حك التلف الما مرضي الله فتتي: 

ا 1 ا و 1 
مر عن عبوالرمو بن ١‏ بي عمّار عن جابر بن عبار الله 'قال: 
«سَآلت رَسُولَ الله تا ء عَن الضبع فَقَالَ: هُوَصِيَِدٌ وَجَعَلَ فيه 
كيشا إذَا صاذه ا ا 





000000 ل 
ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن عمّار , 
رباح أن عبد الل بنَ عمرٌ حكمٌ في الضَبع كبشاً. 
ومن طريق عبد الرّؤّاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه 
اي 0 
في الضبع 0 عمره 15 07 0 عمر» 57 
عبّاسء وقد بلغ ابنَ الرّبير قولُ عمرٌ هذا فلم يخالفه. 
ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن 
عباس: أن عمرٌ بنَ الخطابء وعثمان» وعلي بن أ بي طالبيء وزيذ 
بن قايس قالوا فى التعافة: بدنة من الإبل. 


بن أبي عمار عن 


رن ) طريق أبن جريجج عن عطاء: أن أن عباسء عا 
قالا: ل العامة يدن يعن من الوبل. 


0 قول طاووس» وعطاء. ويجاهد. رو بن 
وهو قو مالك ولحاي وأبي طون رد 00 


بن الزبيرء 


0-086 
أشبه بالنعامةٍ من الناقةٍ في طول العنق» والهيئة والصّورة. 
وروينا عن ابن مسعودٍ في حمار الوحش بدنة أو بقرة. 
وعن ابن عباس فيه بدن - وعن إبراهيم فيه بدنة - وعسن عطاء 
فيه بدنة. 

وقد روي عن عطاء أيضاً فيه بقرة - والرّواية في ذلك 
عن ابن عباس لا تضحٌ ولا عن ابن مسعوٍ لأنه مرسلٌ عنة. 

وروى ابن ابي غيم عن غامد ب :وروى ابن جريح عن 
عطاء قالا جميعاً: في حمار الوحش: : بقرة» وفي بقرة الوحش: وق 

عط ون الا رو فر 

٠‏ وقال مجاهدٌّ: في القادر العخليم ريه الأ روف كر 

وهذا صحيحٌ عنهما وهما ذوا عدل منًا. 

فوجدنا حمارٌ الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقة لأنْ البق 
وحمارٌ الوحش» ذوا شعر وذنبيٍ سابغ والعر لماي ااوالنافه 
ذا وبر وذنبج قصير وسنام فوجب الحكمٌ بالبقرة ة لقوة المائلة: 

وروي عن ابن عباس في الآيل: بقرة- وبه بقول 
الشافعي. وفي الثيثل: : بقرة. 

وهو قول جماعة من السلفي. وفي الوبر: شاة. 

وهو قولٌ عطاءء. والشافعي, وعن عمرّ بن الخطاب 
وعطاء في الغزال: شاق 00 ظ ظ 
الضأنية. 

وعن سعلرء وعبلو الرّحمن بن عوفي في الظبي: تبس . 

وعن عمرّ بن الخطابيء وزيدٍ عن جابر في الفنَبُ: جدي 
51 : : 

وعن زيدٍ بن عبد الله وطارق بن شهاب مثله أيضا. 

فقالَ مالك وأبو حديفة: لا يجورٌُ هذا.. 

وروي عن عطاء في الضنب: شا 

وعن مجاهدٍ في الضّب: حفنة من طعام. 

وهذا كله لا شيء لأنْ خلا حكم عمرّء وطارق» ومن 
معهما لا يِبرّرُ خلافة لآنهمْ ذوو عدل منا مع موافقتهم القرآنَ 
في الممائلة؛ وقول عطاء حادث بعدهم» وقول مجاهدٍ كذلك مع 
خلافي قولهماء وقول مالك للقرآن. 

وبقول عمرٌ يقولٌ الشافعي. وأبو سليمان. وأبو يوسف. 
ومحمّد بن الحسن وأحث وغيرهم. 


8- مسألةٌ: وفي التعامة بدنة من الإبل وفي حمار 


قال أبو محمّد: الشاة تقمٌ على الماعزةٍ كما تقمٌ على 


4 كناب الج 
وعن عمرّ في الأرنبب: عناق» وهيّ الجدي. 
ب سا اي 
00 الشّافعي, واحمت وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن, وأبي سليمان وغيرهم. ظ 
قال أبو حنيفة, ومالك: لا يمو - فخالفوا كل من 


ذكرناء والمفائلة المأموو بها 2 القرآن. 


وعن عمرء وابن مسعوت. جاه في البربوع: سخلة اذ 
عق تويسنا متو ا" 

وهو قولٌ الشافعي واحمن, وأبي يوسف, ومحمّار بن 
الحسن, وأبي سليمانً, وغيرهم. 

وروينا عن عطاء: أسمع فيه بشيء؛ وعن الهرئ: : فيه 
حكومة. 

وعن إبراهيم: فيه قيمته - وهذا كله ليس بشيء. 

وقال مالك ني الأرنبيه والضّبٌ والبربوع قيمته يباعٌ به 
لعاة جنوه ة تغط 1 برضنه القكمر ال دولا الت ولا حول 
صاحبيء ولا إجماغٌ ولا قياس. 

فإِن قالوا: قسنا على الأضاحي لا يجورٌ فيه الجذعٌ من غير 
الضأن ولا ما دون الجذع من من الضأن. 

اقلنا: القياسٌ باط ثم لو كان حا لك وَل الف لهذا 
القياس لأنكمْ تقولون: إن الكبش» والنِِسَ» أفضلُ في الأضاحي 

من الابل؛ والبقرء وإنْ الذكرٌ فيها أفضلُ من الأنثى» وتقولون في 

اهدي كله: إن الإبل» والبقرّ؛ أفضلُ من الضّأنء والماعزء وإن 
الإناث أفضلٌ فيها من الذكور؛ فمرّة تقيسون حكمٌ بعض ذلك 
على بعض» ومرّة تفرّقون بين أحكامها بلا نص ولا دليل. 

فين قالوا: : قد صح عن النبي أنه قالَ: «لا تخرئ 


جَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَ أبي / م 





قلنا: : نعم والّذي أخبر بهذا هه الذي أخبرنا عن رب تعالى 
بإيجاب مثل الصياء المقتول من النعمي وليسَ بعض كلامه أولى 
ال ا ا ل 
منه لشي ع وبائلة تعالى التوفيق 

ا وول سوراف جاه ري ا 
كانَ بعض ما دون الجذع لا يقمٌ عليه اسم شاقٍ لم يجز فيما جاءً 
يها 


74- كتاب الج 


عنها عمومٌ إلا حيث أوجبت باسمها وليسَّ ذلك إلا في زكاة 
الوبل» والبقر» فقطء مم أن الجذعَ من الضأنء والماعز, والإبل 
والبقر: لا معنى لمراعاته في جزاء الصّيد إِنَما يراعى المشلٌ في القَدٌ 
والصورة لا ما لا يعرفُ إلا بعد فرٌ الأسنان - فصع أنّ الجذعة 
لا تجزئٌ في جزاء الصّبدء وباللّه تعالى التوفيق. 

وروّينا عن عطاء في الورل: شاة. 

قال أبو محمّد: إِنْ كان عظيما في مقدار الشَاة فكذلك. 
وإلا ففيه» وفي القنفل: جدي صغير. 


وعن عمر» وعثمان» وأ بن عباس» وابن عمر في الحمامة: 


شأة. 

وهو قول مالك والشافعي. وأبي سليمات. وأحمد 
الشّاة ففيه شاة بهذه المماثلة. 

وروينا عن ابن عباس ف الدبسي» والقمري» والخبارى. 
والقطاء “وا داه شنا 

0000 

وكذلك في الكروان؛ وابن الماء. 

وروينا عن القاسم. وعبال كلك درك قن سول 

قال أبو محمّد: لا يجورُ هاهنا خلافُ ما حكمٌ به ابن 
عباس» وعطاء. 

قال علي: وعن عطاء في المدهر: فرهسي وفي الوطواط: 
ثلثا درهم» وفي العصفور: نصف درهم. 

وعن عمرّ في الجرادة: ترق وعمن شعي بن جبير مشلٌ 
ذلك. 

0 أخروة. ا وهذا 

وعن كعب و في ا درهم. 

0 أبو محمد: لما ١‏ ار الله تاق كيم قالخاو امي 
العين» وا هزم أله تل به في قل وهم رن قا 
فكل ما كان له مثل من صغار النعم جزي به وما لم يكن له مشل 
من كبار النعم ولا صغاره فإنما فيه فدية طعامٌ مساكين كما قال 
عر وجل: أو غدل ذلِكَ صيياما # أن من الحال أ نْ يوجبً 2 
تعالى جزاء صيد بمثله من النعم وهو لا مثلَ له منهاء لأنْ هذا 
تكليف ما ليس في الوسع واللّه تعالل يقول: <لا يكلف الله نفساً 


8- مسألة: وفي النعامة بدنة من الإبل وف حمار 


48م 
إلا وُسْعَهَا4 فإذ لا شك في هذا فلا شك أيضاً في أن اللّهِ تعالى 
قد علم أن من جزاء الصّيدٍ الذي خلقَّ صغيراً جاداً كصغار 
العصافير والجراد فلم يجعل في كبير الصّيد وصغيره إلا فدية طعامَ 
مساكينَ أو عدله صياماً: فوجب في الجرادة فما فوقها إلى التعامة 
وني ولو أصغر الطير إلى مار الوحش: إطعامٌ ثلاثةٍ مساكين فقط. 

وأمًا الصّيام فلا صيامً في الإسلام أقلُ من صوم يوم ففي 
كل صغير منها صومٌ يوم فقط؛ فإِنْ كان يشبمٌ بكبر جسمه 
إنسانين أو ثلاثة فأكثرٌ: فلكلٌ آكل صومٌ يوم كما نص الله تعالى. 

فإن قيل: إن هذا قولٌ لا يحفظ عن أحد مَْ سلف 

قلنا: نحن لا ندّعي الإحاطة بأقوال الصّحابةٍ جميعهم 
والتابعينَ كلّهمْ فم بعدهمْ من العلماءء بل نقولٌ ونقطع: أن من 
ادّعى الإحاطة بأقوالهمٌ فقذ كذب كذباً متيقداً لا خفاء بي ولا 
ننكرٌ القولَ بما أوجبه القرآنٌ أو السنة وإِنْ لم تعرف ررانة عن 
ا ل 0 
تي لا تقولوا بما في القرآ أن والسنةٍ حتى تعلموا ان قال عن 
واب اا د جو ع بارس 
ونا 

قال تعالى: #اتبعُوا ما أل الكم ين رف وَلا تبعُوا من 
دُويْة أَولنَاءَ عَلِيلد ما تدك ون 

والناسُ قد اختلفوا في الجراد: 

فروينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن أبي المهرّمٍ عن أبي 
هريرة عن رسول الله 06 «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البخره. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بِنْ عيسى عن حمادٍ عن 
ميمون بن جابان عن أبي رافم عن أبي هريرة مسئدا مثلهُ. 

وعن كعب أنه قال لعمرً: يا أميرَ المؤمنينَ إِنّ الجرادٌ نثْرٌ 





اح ل كع سراق اكه بلعترم رصي فهذا 


قول. 

ورويئا من طريق محيل إن لتضصول أخبرنا هشيم أخيرنا 
أبو بشر عن يوسفف بن ماهك قال كعب: ذكرٌ لعمرَ ني أصبت 
جرادتين وأنا محرمٌ فقالَ لي عمر: ما نويت في نفسك؛ قلت: 
درهمين» فقال عمر: تمرتان خير من جرادتين» امض لما نويت في 
نفسك. فهذا عمرء وكعب: جعلا في الجرادةٍ درهما - فهذاقول 
1 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخيرنا أ بو معاوية عن الأعمش 

عن إبراهيم عن الأسودٍ عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال في محرم 
أصاب جرادة: تمرة خيرٌ من جرادةٍ. 


ءلم 


ا ار بلا رمه 
الرحمن بن عوفي عن عبر الله بن عمرو بن العاص أنه حكم في 
الجرادة غرة ب فهذا فول تالف ظ 

ومن طريق ابن وهبي عن عمرو بن الحارش عن بكير بن 
الأشجّ عن القاسم بن محمد قال: أفتى 
يصيبها امحرم بأنْ يقصد بقبضةٍ من طعام. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الوهّاب التقفي عسن 
شعيبو عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمرّ قالَ: في الحرادةٍ 
إذا صادها الحرم: قبضة من طعام. 

ال ايو ا 0 
ل ل فبضة 


ومن ) طريق ابن أبي شيية أخرن ابنُ أبي زائدة عن ابن 
جريج عن عطاء قال في الجرادة: كه ال لخم لقَمة 

د و رميو ا 
جابر عن محمّدٍ بن علي» وعطاء وطاووس» ومجاهب» قالوا كلهم: 
في الجرادة ليس فيها في الخطإ شيءٌ فإن قتلها عمدا اطعم شيئاً. 

ومن طريق وكيم عن عمران بن حدير عن عكرمة في 
الحرادة قال: يطعم كسرة . فهذا قول خامس. ‏ 

ومن ) طريق سعيلٍ بن منصور أخيرنا أبو الأحوص عن 
سمالء عن عكرمة عن ابن عيّاسٍ قالَ في محرم اصاب صيداً ليس 
له ند من النعم: اله يهدئى ثدئه إلى مكة: 

وروينا الضاغرة عكرمة قبهاقويةات قهذا قول نادم . 

ومن طريق سعيد بن منصور أخيرنا هشيم أخبرنا منصور 

د د خلوه بن بسر 
اكع ع اا 0 

.ومن طريق شعي ب 
با وا لويم و2 
جعل بعضها أولى من بعض. 

وأما الخبرٌ في ذلك عن رسول الله تا فموضوعٌ بلا شك 
أن في أحد طريقيه أبا المهرّمِ وهو هالك - وفي الأخسرى ميمونُ 


8/م- مسألة: وفي 2 بدنة من الإبل وفي حمار 


ابن عباس ف جرادة 


4 ؟- كتاب الحج 


ِنْ جابان وهو جهول. وبالعيان يرى الناسٌ الجراد يبييِضُ في البِرٌ 
ول ار فقس عله اليش وق البرا يقن حتى فوت وانه لو 
عبض وهاه عدار اواملج لات وعقندار ساعوت يسائر 
حيوان الير إذا عمس في الماء» ورسول الله يي لا يقول الكذت؛ 
فسقط هذا القول بيقين. 

وصح أله من صيار الب حرم على الحرم وفي الححرم بلا 
شك. والأقوالٌ الباقية عن عمرٌ بن الخطاب؛ وكعسبي في الجرادة: 





5 


درهم. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص في الجرادة: قرة. 
وقال عمر: مرة خيرٌ من جرادةٍ. 
وعن ابن عبّاسء وابن عمرّء وابن المسيّبو في الججرادة: 

قبضة من طعام. - 
وعن عطاء: قبضة 
وعن عكرمة: كسر 
وعن محمّدٍ بن علي؛ وعطاءء وطاووسء ومجاهب: يطعم 

شيئا إِنْ أصابها دا وإلا فلا.. 


وعن ابن عباس فيما لا ند له من النعم: ثمنه يهديه إلى 


- 
أل لقم 
الو 


مر 


مكة. 

وعن عكرمة: ثمنه. والجرادة ما لا ند لها من النعم. 

وعن الحسن: هي من صيد الب والبحر. 

وعن عمرًّء وابن عباس : المع من صيدها - ولم يجعلا فيها 
شيئاً. فالمرجوعٌ إليه عند التتازع هو ما افترض الله تعالى علينا 
الرجوع إليه إذ يقولٌ تعالى: لفن تنارْعْتمّ في شيء فَرُدُوه إلى 
الله وَالرسُول إن كنم تُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخير». 

والقرآن يوجب ما قلنا- ونالله تعالى التوفيق 

وقد خالفٌ أبو حنيفة, ومالك ني بيض الصّيدٍ كل ما 
روف دكن أسورمن دين ذا لم إكاز دلشاعلن غيرهم؛ 
وي صغار الصيد: ما كان منه من ذوات الأربعء أو الطسير 
صخارها في صغاروء وكبارها في كبارو» قفي رأل النعم: فصيل من 
الوبل. وفي ولد كل ما فيه بقرة عجيلٌ مثلُ ذلك الصّغيره وفيما 
فشاك كر أو جدي: على ما ذكرنا قبل. 

وقال مالكُ: في صغارها ما في كبارها - وهذا خطأً لأن 

ورؤينا عن ابن عمرّ أنه حكمٌ في فرخي حمامة وأمهما 
بثلاثة من الغدم - وقد خالفوا ابنَ عمرٌ وغيره في كثير ما ذكرنا 


9- كتاب احج 8م مسألة: وبييض 


النعام وصائر الْصّيدٍ حلال لم 





قبلٌ. ويفدئ المعيب بمعيسي مثلي والسَامْ بسالء والذكدٌ بالذكر 
والأنثى بالأنثى لقوله تعالى: لفَجَرَاءٌ مِثْل مَا قل م من النعم». 

رؤّينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن حبيسه عن عطاء ققال: 
في الظبية الوالد: شاة والدٌ. وفي الحمارةٍ الوحش النتوج بقرة 

ومن طريق يمبى بن سعيدٍ القطان عن ابن جريج قلت 
لعطاء بن أبي رباح أرأيت لَرْ أصبت صيداً فيه نقص أو عورٌ 
عورم بلهة. 

قال: نعم قلت: الوفي أحبُ إليك؟. 

قال: : نعم وفي وللد الفتّبع ولدُ الكبش لأن الصّغيرٌ من 
الضباع لا يسمّى ضبعاً إنما يسمى الفرغل. والسّلحفاة هي من 
صيدٍ الب لأنْ عيشها الدّائمٌ في الب ففيها الجزاءٌ بصغير من الغنم. 
وما كان ساكناً في الماء أبداً لا يفارقه فهوَ مباحٌ للمحرم. 

وقد روينا عن عطاء ء فيما عاش في في البرٌ والبحر» فيهٍ 
تعش اشواء. 

قال علي: وليسّ هذا بشيء؛ أن الله تعالى أباحَ للمحرم 
صيد البحر وحرّمٌ عليه صيد البرّ فليسَ إلا حرام م أو حلال. ولا 
يجورُ أن يكونَ حلالٌ حرامٌ معأء ولا لا حلالٌ ولا حرامٌ» وبالله 
تغالى التوفيق, 


88 مسألة: : ويسضُ النعام وسائر الصَيدٍ حلال 
للمحرم وني الحرم. 

وهو قولُ أبي حنيفة, وأبي سليمان. واصحابهما: لأن 
البيضّ ليس صيدأء ولا يسمّى صيداء ولا يقتل» وإنما حرم الله 
تعالى على الحرم قتل صيلر الب فقط؛ فإن وجدّ فيها فرخ ميسو فلا 
جزاءً له لأنه ليس صيداً وثم يقتلةٌ؛ فإِنْ وجد فيها فرخ حي 
فمات فجزاؤه بجنين من مثله؛ لأنه صيدٌ قتلة. 

وقال حالك: ق:يفية العافة حشر النلتة وق وض 
الحمامة» عشرٌ الشّاقٍء قالَ: لا يحل أكله للمحرم؛ ولا للحلال إذا 
شواه احرم أو كسره. ْ ْ 

وقال الشافعي: فيه قيمته فقط. 

قال أبو محمّاٍ: أمَا قول الشافعيّ فخطأ لما ذكرنا من أنه 
ليسَ صيدا؛ وأخطأ خطأ آخرّ أيضاً وهر أنه جزاؤه بشمنه والجزاء 
الثمن لا يوجدُ في قرآن ولا سنةٍ. 

وأمّا قول نالك نعي امي لطر وكوي 

أوَها: أنه قولٌ لا يعرفُ أنّ أحداً قالَ به قبله ‏ وهم 


يتكرونّ مثلّ هذا أشد الإنكار كما ذكرنا آنفا في قولنا في الجراد. 
وثانيها: أنه قولٌ لا يوجدُ في القرآن» ولا في السئة. 
وثالثها: لشي واو بو ات 

جاع ا الصحابة واس على جوازوء ثم أجازوه هاهنا حيث لم يقل 


فإِن قالوا: إنْما تقوّمٌ البدنة» أو الشّاقء ثم نأخذ عشرّ تلك 
القيمةٍ فنطعم به. 


قلنا: هذا خطأ رابعٌ فاحشُ لأنكمّ تلزمونه وتأمرونه بما 
تهونه عنه عن وقتكم فتوجبون عليه عشر بدنق وعشر شنا ود 
يجورُ له إهداؤة» إنما يلزمه طعامٌ بقيمة ذلك العشرء وهذا تخايط 
ناهيك بهِء وتناقض ظاهر. 

وخامسها: احتجاجهم بأنهم قالوا ذلك قياساً على جنين 
الحرّةٍ الذي فيه عشرٌ ديةٍ أمّه فقلنا: هذا قياس للخطإ على الخفط] 
ا ل 0 

جنين الحرّة ولا في جنين الأمةٍ: علوي ان ون مم كنم أنه 
وإنمً جعل الله تعلق «في الجن علَى لان سوه عليه السلام: 
غرة عَنْذَاء أو آمة تقظ» ولا تجعل ف الذية قيمة مكيل خعلها فاقة 
من الوبل. 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا اختلاف الناس في هذا فإننا: 

روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا عمّار بِنْ أبي عمار 
بن الحارث بن نوفل أن أعرَابيا أَهْدَى إلى رَسُول 
الله فيا نضا وتتْمِيرَ وَحْشء فَقَالَ أ َه أَطْسِمْه ملك فنا حُوُمُ). 

د 


تله حرفا حرفا" 


عن عبار الله 





رسول الله 6 

قال أبو محمّدٍ: الأول مرسل» وني الثاني علي بن زياد بن 
جدعانَ وهوّ ضعيف» ثم لوْ صحًا لما كان فيهما نهي عن أكلها 
وإنما هوّ ترلٌ منه عليه السلام وقد يترلكٌ ما ليسَ حراما كما ترلءً 
الضب. 

ومن ) طريق ابن أبي شيية أخبرنا حفص بن غياشر واحر 

د الوه ةا لومت لأ و له 3 

كر 

قال علي: اب لزناد لم يدر عائشة رضي الله عنها فهو 
منقطع؛ ولو صح لقلنا بهِء وقال بهذا بعض السلفب. 





م5١‎ 


0- مسألةٌ: ولا يججرى اهدي في ذلك إلا موقفاً عند 


4 7- كتاب الحج 





كما روّينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة عن أبي 
البح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قالَ في بيضةٍ النعامةٍ 
يصيبها الحرم: صوم يوم» أو إطعام. مسكين. 

ومن طريق ابن أبي شيبة يناميا فين سد رن 
قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعودٍ في بيض 
التعام يصيبها اححرمُ قال أبوعيدة: كتان :امن مسعوو يفول قينه: 
صوم يوم أو إطعام مسكين. ظ 

وم طرق تاودن بادا سواتكك ازا إنا موسر 
الأشغري قال, في كل بيضةٍ من بيض النعامٍ صيامٌ يرو أو إطعام 
ا 0 
وهو قولٌ عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن مسعود أيضاً. 

وهو قول ابن سيرينَ أفتى بذللك على حرم أشارٌَ لحلال 
إلى بيض نعام فهذا قولٌ. 

ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن ابن جريجٍ عن 
عبد الحميدٍ بن جبير أخبرني عكرمة عن ابن عباس قال: : قضى 
علي بنْ أ بي طالب في بيض التعامةٍ يصيبها ا حرم ترسلٌ لفحل 
على إبلك فإذْ تبيْنَ لقاحها سمّيت عددٌ ما أصبت من البيض 
فقلت: هذا هدي ثم ليس عليك ضمانُ ما فسد. 


قال إن عانى افق معارب عن كشا على : 

قال ابن عبّاس: لم يعجب معاوية من عجبي ما هرّ إلا ما 
يباعٌ به البيض في السّوق يتصدق به. ظ 

قال ابن جريح: وَقانعطاةة من كانت له :إن فإن قييده امنا 
لااعاى ود 1 كن له لاني كز يي مرهيا عانيذا كتوا 
آخر؛ وثالث ورابع.. 

ومن طريق وكيع أخبرنا الأعمشُ عن إبراهيم النخعي: أن 
عمرّ بنَ الخطاب قالَ في بيض النعام: قيمتة. أو ثمنه. 

ومن طريق وكيم عن خصيفب عن أبي عبيدة بن عبد الله 
بن مسعودٍ عن أبيه قال في بيض النعام: قيمتة» أو ثمنه. 

وهو قول إبراهيمٌ النخعي والشعي» والزُهري» 
والشافعي. 

وأمًا بيض الحمام: 

. فروينا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن مجاهدٍ عن أبيه 
وعطاء كلاهما قال: إِنّ على بنَ أبي طالب قال: في كل بيضتين 
درهم. ظ ْ 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن محمد بن عبيد الله عن عطاء 


عن ابن عبّاس قالَ: في كل بيضةٍ من بيض حمام مكة درهم.. 

وهو قول عطاء؛ وقال: فإِنْ كان فيها فرخ فدرهم. 

وقال عبيدُ بِنْ عمير: بنصفب درهم طعام ويتصدق به. 

وعن عباو اراق عن معمرء وعمن قتادة قال في يض 
مام مكة: درهمٌ وفي بيضةٍ من بيض حام الحل: مذ. 

قال معمرٌ: وقالَ الزّهري: فيه ثمنه. 

وهو قول الشافعي. 

ومن طريق سعيدٍ سعياء بن منصور أخيرنا عتَاببُ بين بشير عن . 
فصي عن ان عام قال ل انيه طرف 

فهي أقوال كما ترى: 

أحدها: أنْ ني بيضةٍ النعامة صومٌ يومء أو إطعامٌ مسكين 
فيه خيرٌ مسندٌ وهو قول أبي موسى الأشعري» وآبن مسعووء 
وابنيه أبي عبيدة» وعبدٍ الرّحمن» وابن سيرين. . 

وثانيها: أنّ في كل بيضةٍ منها لقاحَ ناقةِ وهو قولْ عليء 
ومعاوية» وعطاء. 


وثالئها: انا العف السافوكينها - هو قول عمره وابن 


مسعود» وابن عباس» وإبراهيم. والشعبي. والزهري» والشافعئ. ' 


. ورابعها: أنّ من له إبلّ ففي كل بيضةٍ لقاح ناقةٍ ومن لا 

إبلّ له ففي كل بيضةٍ درهمان وهو قول عطاء. 

وفي بيض ال حمام أقوال: 

أحدها: في البيضةٍ درهم وهو قول ابن عباس. 

وثانيها: في البيضةٍ نصفُ درهم وهو قول ابن عباسء 
وعبيل بن عمير. ا 

وثالتها: يها نصفُ درهمء فإ كان فيها فرخ فدرهم وهو 
قول عطاء. 

وررسهاء ان مانة مع جام اك رو وق بن يا 
الحلّ مد وهوَّ قولٌ قتادة.. 

وخامسها: فيها ثمنها وهو قول الرّهري والشافعي. 
فخرج قولا: ماللث. وأبي حنيفة عن أنْ يعرف لهما قائلٌ من 
السّلفي. وهم يعظمونَ هذا جد عه ولد سال 
التوفيق. ٠‏ 

615- مسألة: ولا يجزى المدي في ذللك إلا موقفاً 
عند المسجد الحرام ثم ينحرٌ بمكة أو بمنى لقول الله تعالى: 9يَحَكمُ 
به ذوَا عَدْل مِنْكُمْ هَذياً بلع الكَعيق4. - 


4 كناب الج 


خم مسأل : وأمًا الإطعام فضا افع ونان 
ش لأنّ الله تعالى ل يحد لهما موضعاً. 


“88 مسألة: وَصَِيدُ كل مااسكة الاة من البرلف :أو 
الأنهارء أو البحرء أو العيون أو الآبار حلال للمحرم صيذه 
وأكلة لقول الله تعالى: مس لح لمريييه 
كم وير وَحْرْمَعَليكُمْ صَيْدُ ابم دهم حرّما». 

وقال تعالى: لاوا لاسن 
شرَابه وَهَدَا ملح أجَاجّ وَِنْ كل تَأكلُونَ لَخماً طَرَِأع فسمى 
تعال كل ماء عذب أو ملح بحرأء وحتى لولم نات هذه الآيةٌ 
كلذاعية أن لارخر و الور :رك بالاكريا عيلاا بالاسالاده 

بنص القرآن. 

ثم حرم م بالإحرام وني الحرم صيدٌ البر 1 يحرم صيد البحر 
فكان ما عدا صيدَ البرٌ حلالا كما كان إِذ لم يات ما يحرّمهء 
وبالله تعالى التوفيق. 


15 مسألة: والجزاء واجب كما ذكرنا سواء سواء 
فيما أصيب في حرم مكة أو في حرم المدينةٍ أصابه حلا أو 
محرم؛ لقول الله تعالى: إلا تفتلوا الصيد وََقَمْ حُرُمٌ وَمَنْ قله 
نكم مُنعَمدا فَجرَاُ مل ما قن ين النم» الآية. فمنْ كان في 
حرم مكة» أو في حرم المدينةٍ فاسم ' 3 يقع عليه. 

| رويدا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن الحسن 
بن حي قال: سَالت ابن ابن الى عد افسالن ميا ,لديف 
فقال: يحكمُ عليه. 

وهو قول ابن أبي ذئبه ومحمد بن إبراهيمٌ النيسابوري» 
وبعض كبار أصحاب ماللك. 

وقد صحّ «أن رَسول الله 0 حرم م مَأ بين و المديلة 
وَهُمَا حَرتان با مَعْرُوفَانِ وَحَرَم ال مَغْرُوفُ كحَرَمٍ مكةه. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: لا جزاءً لودع خطا نا 
كرا 

واحتج بعضُ من امتحنّ بتقليدهما بخبرين: في أحدهما: 

أن عمرو بنَ أميّة كان يتصيّدُ بالعقيق - وهذا لا حجّة لهم 
فيه؛ لأنه خبرٌ لا يصحُ ولوْ صحٌ لكان ذلك مكنا أن يكون قبل 
تحريم الحرم بالمدينةٍ والنهي عن صيدها. 

والثاني: أن رَسُولَ الله تت «كان له وَْْنٌ فَكَانّ يَلَعَبُِ 


أى رَسُول لله م به وهو خب ل بصي ثم لصح ا 





1 قرام 





- مسألة: وأمًا الإطعامٌ والصّيامُ فحيث شاءً 


م١‎ 


كانت فبهايشةة لز اميد إذا صيدّ في الحل» : ا لني 


ع" نلكة على هنا ندر بعد هذا إن قاء الله تخال» 


06- مسألة: ومنْ تعمد قتلّ صيدٍ في الحل وهوّ في 
الحرم فعليه الجزاء أنه قل الصيَ وهو حرم فإ كان الصّبدُ في 
الحرم والقاتل ني الحلّ فهر عاص لله عر وجل ولا يؤكلُ ذلك 
الصيدٌ ولا جزاءً فيه. 

ما سقوط الجزاء فلأنه ليس حرماً. 

وأمًا عصيانه والمنمُ من أكل الصّيد فلأنّه مين صيد الحرم 
ول يأتم فيه جزاءً إنما جاءً تحريمه فقط؛ ووسناايياة دراه غلى 
القاتل إذا كان حرما. 


0 0 أخبرنا عثمانٌ بن 
كلاماً فنه: "هلد َه الله مر وجل يوم حل الشاوات 
وَالأرْضَ» وَهُرَ حَرَامٌ بحرمَةِ الله إلى يوم القَِاٍَ لا يُعْضَدُ شوكه 


نه قزر 


ل اذا وذكر الحديث. 


ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبدُ 
اله بنُ غير أخبرنا بي أخبرنا عثمانٌ بن حكيم أخبرنا عامرُ بن 
سعادٍ بن أبي وقاص عن أبيه عن رسول الله لذ ' أنه قال: «إني 
أحَرْمُ ما بيْنَّ لابتي الَديئة أن يُقَطّم عِضَاهمُهَا أو يُقَتَلَّ صَيْدُهَا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن عير أخبرنا عبد العزيز 
هو ابن محم الدّراوردي - عن عمرو بن يحبى المازني عن عبادٍ 
بن تميم عن عمّه عبار الل بن زيدد بن عاصم: ' أن رسول الله 872 
قال: إن إيرَاهِيمَ حَرْم مَكَة ودع هلها وني حَرْفْتُ المديئة كَمَا 
حَرَمَ إِبِرَاهِيم مكةه. 


قال أبو محمد: فصحٌ تحريمٌ تدل صيه المدينة وأن ذلك 











' كحكم حرم مكة سواء سواء» فصحٌ أن كل صياو قتلَ في حرم 


المدينة. أو مكة فهرَ غير ذكي وبالله تعالى التوفيق. 


روينا عن عط وقتادة: : من رمى يدا ق الكل والرامي 
في الحرم فعليه الحزا» ونالله تعالى التوفيق. 

5- مسألة: والقارنٌ؛ والمعتمرٌ والمتمتعٌ: سواءً في 
الجزاء فيما ذكرنا سواءً في حل أصابوةٌ أو في حرم - إِنما في كل 
ذلك جزاء واحد. 

وهو قول ماللك؛ والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: على القارن جزاءان فإِنْ قتله في الحرم 


لم 


وهوّ محرم فجزاءً واحدٌ - وهذا تناقض شديذ؛ * ثم قال: إن فقتل 
امحل صيدا في الحرم فإنْما فيه المدئ» أو الصّدقة ل ولا يجزئه 
يو با ل وإنما 
ميخي اه ساي وكاللة 

تعالى التوفيق. 

وقد جاءت آثارٌ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنهمْ سثلوا 

عن الصيدٍ يصيبه امحرم» فما سألوا في شيء من ذلك أقارنٌ هر 
أمْ مفردٌ أمْ معتمرٌء فبطلٌ ما قالوه غرلة وجالله تاق التوفيق: 

/1- مدال برام عات تسر 
الّه تعلل: ا 18 يقن ب اسه بسن ف لبد 
مثله لا أمثالة. 
موال لابن الرد از ف رح محرمون ؛أضائوا 2 عمرّء فقال: 
اذبحوا كبشا. 

فقالوا عن كل إنسان مناء فقال: بل كبش واحدٌ جميعكم - 
وهذا في أوّل دولة ابن الربي ولا يعرف له من الصّحابة رضي 
الله عنهم مخالف. ش 

وهو قول عطاء. والزهري» ومجاهب» والنخعي» ومحمل بسن 
علي؛ والحارث العكلي» وحمادٍ بن أبي سليمات. والأوزاعي. 
والشافعي. وأبي سليمات. 

وروي عن الحسن البصري» وسعيد ببن جبيرء والشعي: 
على كل واحدٍ منهم جزاء. 

وروي هذا أيضاً عن النخعي» والحارث العكلي. 

وهو قول مالك. 

وقال أبو حنيفة: أمّا الحرمونَ فسواء أصابوه في الحرم, أو 
الحل؛ على كل واحلر منهم جزاءً كامل. 


وأما الحلالان فصاعدا يصيبون الصّيدَ ف الحزم تعليهسم 


كلهم جزاءٌ واحدٌ؛ فكانَ هذا الفوق ره ا خط عن انيد 

واحتجّوا في ذلك بأن إحرامٌ كل واحدو من الحرمين غي” 
إحرام صاحبهء والحرم شيء واحدٌء فقيل هم: بل موضمٌ كل 
واحل منهم من الحرم غير بوم الآخرء وكل مكان من الحرم 
فهو حرم م آخرء غير المكان الثاني» والإحرامٌ حكمٌ واحدٌ لازم 


لجميع المحرمين. 


17 مسألة: فإن اشترك جماعة في قتل صيدٍ عامدينَ 


4 ؟- كناب الحج 


واحتج بعضُ من رأى على كل واحدٍ جزاءً بن قالَ: حي 
كفارة» فكما على كل قاتل خط| إذا ا: شتركوا في دم المؤمن كقارة 
وعلى كل حانث إذا ا شتركوا في فعل واحاوٍ كقارة فهذا مثله - ظ 
فعارضهم الآخرون بأنه نا كان عليهمْ كلّهمْ دية واحدة فكذلكَ 
عليهم جزاءً واحد وإطعام واحد. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» والصّحيح 
أنّ أموالَ الثاس محظورة فلا يجورُ إلزامهئ غرامة بغير نص ولا 
إجماع. فالجزاء بينهم والإطعام كذلك. 

وأمَا الصّيامُ فإن اختاروة: فعلى كل واحدٍ منهم الصيام 
كله لأنّ الصّومٌ لا يشتركُ فيه ولا يمكنٌ ذلك» بخلافي الأموال. 

فإن اختلفوا: فمن أختارٌ منهم الجزاء لم يجزه إلا مثلٍ كتامل 
لا ببعض مشل - ومن اختارٌ الإطعامَ م يجزه أل من ثلاثة 
مساكين» لأنه كان يكونُ خلاف النص” وبالله تعال التوفيق. 


- مساألة: ومن قتلّ الصَيدَ مرَةٌ بعد مرَةٍ فعليه 
لكل مرَةٍ جزاء وليسَ قو الله تعالى: لوَمَنْ عَادَ فينتقِم الله مِنهُ» 
بمسقطر للجزاء عنه لأنْ الله تعالى لم يقل: لا جزاء عليه. بل قل 


أوجب الجزاءً على القاتل لصيل عمداء فهر على كل قاتلٍ مع 
التقمةٍ على العائد» وثائلة تعالى التوفيق. 


8- مسألة: : وحلالٌ للمحرم ذبحٌ ما عدا الصيد 
5 يأكله الناسُ من الّجاج؛ والإور المتمنّكء واليرك المتملك؛ي 
والححمام المتملك والإبل» والبقرء والغنمء والخيل» وكل مسا ليبس 
صيداً - الحلُ والحرمٌ سواءً - وهذا لا حلاف فيه من أحلو مع أن 
النصّ لم يحرّمة.. 

وكذلك يذبح كل ما ذكرنا الحلال في الجرم بلا خلافم 
أيضاً مم أن النصن لم مع من ذللك. 


- مسألة: وجائرٌ للمحرم في الل وا حرم 
وللمحل في الحرم والحل قتل كل مسا ليس بصيدٍ من الخنازير» 
والأسعد والسّباعء والقملء والبراغيث» وقردان بعيره أو غير 
بعبروه والحلم كذلك. رمكواى قرافافت والفتران» 
والحد] والغربان» والعقارب» والكلاب العقورةء صغارٌ كل ذلك 
وكباره سواء. ْ ظ 

وكذلك الوزغ وسائر هوام - ولا جزاءً في شيء من كل 
ك6 ولاق العمل: 

فإن قتلَّ ما نهيَ عن قتله من هدهرء أو صردء أو ضفدعء 
أو نمل: فقن عصى ولا جزاء في ذلك. ١‏ 


4 ؟- كتاب الحج ‏ 


برهانُ ما ذكرنا: أن اللّه تعالى أ أباح قتلّ ما ذكرناء ثم لم ينه 
حرم إلا عن قتل الصيد فقطء ولا نهى إلا عن صيدٍ الحرم فقط» 
الاحواه لال الع هد فمنْ حرم مالم يأت النص 

بتحريمو» أو جعل جزاءً فيما لم يأت النصْ بالجزاء فيه: فقاذ شرح 
في التين مالم يأذنث به الله 

وقال أبو حنيفة: لا يقل امحرمٌ ثسيتاً من الحيوان إلا 
الكلبّ العقورَء والحيّة» والعقرب, والحدأة» والغراب» والذْئب 
فقنطء ولا جزاء عليه فيها. 

فأمًا الأسد والنميٌ والسّبع» والدب» والخنزيرء وسائر 
سباع ذوات الأربع» وجميع سباع الطير ففيها الجزاء إلا أن تكون 
ابتدأته فلا جزاءً عليه فيهاء وجزاؤها عنده الأقلّ من قيمةٍ كل 
ذلك أو شاةء ولا يتجاورٌ بجزاء شيء من ذلك شاءً واحدةٌ» ويقتلٌ 
اقردا عن بعيره ولا شية علو؛ ولا يقد الله فإث قتلها 
أطعم شيئاء وله قتلٌ البرغورثء والذرُ والبعوضء ولا جزاءً في 
ذلك. ١‏ 

وال زفرٌ: سواءٌ ابدات المحرمٌ السّباعٌ أو لم تبتدئه عليه 
الجزاءً فيما قتلّ منها؛ وقالَ الطحاوي: لا يقتلٌ المحرمُ الحية ولا 
الوزغ» ولا شيئا غير الحدأقٍ» والغرابي» والكلب العقورء والفارة 
والعقربه. 

وقال مالك: يقل ا محرمٌُ الفارة» والعقرب» والحدأة 
والغراب» والكلب العقورَ والحية» وجميم سباع ذوات الأربع. إلا 
أنه كره قل الغرابب» والحدأقه إلا أنْ يؤذياه. ولا يجورٌ له فقتل 
الثعلبي» ولا ار الوحشي» وفيهما الجزاءً على من قتلهماء إلا إن 
ابتدآه بالأذى. ولا يجوز له قدلٌ صغار السّباع أصلا ولا قتدل 
الوزغ» ولا قتلُ البعوضء ولا قردان بعيره خاصّة» فإن قتله أطعم 
شيئاء ولا يقتلٌ شيئا من سباع الطيرء فإنْ فعلَ ففيها الجزاء» وله 
قتلّ القرادٍ إذا وجده على نفسه. ولا يجورٌ له قتلّ صغار الغربان؛ 
ولا صغار الحدأةٍ؛ واختلف عنه في صغار الفئران أيقتلها أمْ ل؟. 

قال: ولا يقدلٌ القمّل» فإِنْ قتلها أطعمَ شيئاً. وقول 
الشافعيّ كقولنا إلا في التعلب فإنه رأى فيه الجزاءً. 

وروينا عن مجاهر: قل الحدأة وارم الغراب» ولا تقتلهُ. 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن حمَادٍ بن أبي سليمان 
عن إبراهيمٌ قالَ: لا يقتلن احرمٌ الفارة. 

قال ابواكد: كل ما ذكرنا آراءٌ فاسدة متناقضة؛ ولثن 


على المحرم وفي الحرم فإِنَ تفريق 
بِينَ جزاء الصيد؛ فرأى فيه قيمته يبتاعٌ ما بلغت من الإهداء ولو 


كانت السباع 0 نَّ أبي حنيفة 


ه«6م- فنالة: وجائز للمحرم في الحلّ والحرم وللمحل 
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لحف أر أزياً ويه جراء لقاع فر يها إلا الأقلّ من قيمتها 
أو شاة فقط لا يزيدٌ على واحدةٍ: عجب لا نظي لهُ» ودين جديد 
برأ إلى الله تعلل عر وجل منهء وقول بلا برهان لا من قرآن» ولا 
سئةٌ. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحلر يعرف قبله. ولا قياس. ولا 
رأي له نصيب من السدادٍ. 

وكذلك تفريق ) ماللت بينَ صغار الترجان والحدياء وبين 
صغار العقارب. والحيات» وبين سباع الطَير وبين سباع ذواتب 
الأربع. 

فإن قالوا: قسنا سباع ذوات الأربع على الكلب العقرر. 

قلنا: فهلا قستم سباعٌ الطر على الحدأة؟ أو هلا قستم 
سباع ذوات الأربع على الضتّبع وعلى الثعلب عندكم؟ واحتجّوا 
في القردان بأنها من البعير. 

قال علي: ا كلام فاحشٌ الفسادٍ لوجهين. 

أحدهما: أنه باطلٌٍ وما كانت القردانٌ قط متولّدة من 
الإبل. 

والثاني: أنه ما علمّ في دين الله تعالى إحرامٌ على بعير ولو 
أذ عرماً أترى يزه غلى ناقة أو أتذى تعيراً على تاقنهاما كان 
عليه في ذلك شيء» فكيف أنْ يعذب بأكل القردان له؟ إن هذا 
لعجب واحتجوا في القملةٍ بأنها من الإنسان» فقلنا: فكانَ ماذا؟ 
وهم لا يختلفون أن الصفارَ من الإنسان ولوْ قتلها حرم لم يكن 
فيها عندهمٌ شيءٌ وقالوا: هو إماطة الأذى عن نفسو 'فقلناء نعم 
كان مان؟ ونا آثز اللو عمال قط قرفا الأذى بغير حلق 
الرّاس بشيء وأنتم لا تختلفون في أن تعصيرً الدَمّلٍ وحك الجلد 
وغسل القذى عن العسين وقتلَ البراغيث إماطة أَذّى ولا شيء 
عليه في ذلك عندكم؛ وإِذ قستمْ إماطة الأذى حيث اشتهيتم علدتن: 
إماطة الأذى بحلق الرأس فاجعلوا فيها ما في إماطة الأذى جلق 
الرّاس وإلا فقذ خلطتم وتناقضتم وأبطلتم قياسكم. 

قال علي: وهذا البابٌ كله مرجعه إلى شيئين 

أحدهما: قول اللّه تعالى: للا ُو مد وأ حر 
وَمَنْ قتَلّهِ نكم مُتَعَمدا َ فَجَرَاءٌ مِثلٌ ما قَقَلَ مِن النعم» الآية - 
وإل: 

ما رويناه من طريق القرنن ن عجلافية : اليا رَسَولَ 

الله مَا تل ين الدوَاب إذا أَحْرَمْنَا؟ قال: مس لا جُناح عَلَى 
مَنْ قتلَهُن: الججدأة» وَالْعْرَابْ» وَالْعَقَرَبُ» وَالفَأْرَة وَالْكَلُبْ 
العَقورٌ». 

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمرّ عن أبيه عن النبي 


هلم 





سوايت: :عن لا جاح عَلَى من قَهْ في ار والإحرام: 
ار وَالغْرَاب وَالععدَاة وَالْعُعَرت)» وَالكلت العقورة: 
قال علي: نقان #انزرة :مامز الله تمان بوسنرلة 31 
بالبيان وسئل: ماذا يقتل المحرم؟ فأجابهم عليه السلام بهذه 
الخمس»: وأخيرَ أنه لا جناحَ في قتلهسُ في الحرم والإحرامء فلو 
كان هتالاك ساد لبن عليه السلام وحاشا له من أن يغفل شينا 
من الدّين سكل عن فصح أن ما عدا هذه الخمسة لا يجورٌ 
قال أبو محمّدٍ: وهذا الاحتجاج لا يمكنُ المقلدينَ لأبي 
حنيفة أن يحتجّوا به لأنهمْ كلّهِمْ قذ زادوا إلى هذه الخمس مالم 
يذكر فيهن» فأضاف أبو حنيفة إليهن: الدكيت والحياتي» 
والجعلانَ والوزغ» والنملّ» والقرادٌ والبعوض. 
فإن قالوا: إنها زدنا الذئبَ للخبر الذي: 





رويناه من: طربقي وكيع عن سفيان عسن ابن حرملة عمن 
سعياو بن المسيّبو عن الني يأ قال: ايقل المحرم الذئب» 
وال والبةاصراة. 
لقا هران عر تافام كربق لوز ارط من أن 3 
حنبل عن هشيم قال: أخبرنا يزيد , بن أبي زياد أخبرنا عبد الرحمن 
بن بي نعم البجلي عن أبي سعيار الحدري: د رسو الله عي 
سيل عَمّا يَقثْلُ المخْرمُ؟ فَقَالَ: اللي وَالْعَقَرَب وَالْفوَيِسِقَة 
َي الهُرَاب وَلايَئلُهُ وَاْكَلْبُ العَقُونُ وَالْحِدَأكُ وَالمْبع 
العَادِي) فاقتلوا كل سبع عاد. . ولم يقل عليه السلام: : السبع العاديج 
عليه بل أطلقه إطلاقا. 
وأمًا نحن فلم ناخذ بما في هذا الخبر من النهي عن قتلٍ 
الغراب؛ لأنّ راويه يزيد ؛ 
ارم بٍء على جمودٍ لسان ابن المبارك وشدَةٍ توقبه - وتكلم فيه 
شعق اعد قال فيه غني» الايحتج بحديشه ‏ وكذبه أبو 
افق قال خلقة سو ونا مامد 
فإ قالوا: قذ جمل رسو الله ا 
وهيّ سبمٌ ذو نابي. . ظ 





في الضّبع الجزاءة - 


قلنا: نعم وهيّ حلالٌ من بين السباع فهي صيد فما الذي 
أوجب أنْ تقيسوا سائرٌ الستباع الحرّمةٍ على على الضبع الحلال أكلها؟ 
وَل تقيسوها على الذَئْبٍ الذي هر حرامٌ عندكم. 

وقلا صح عن أبي هريرة أن الأسد: هو الكلبُ العقوزء 
وأبو هريرة حجّة في اللغةِ» ولا مخالفَ له من الصّحابةٍ يعرف في 
ذلك. 
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بن أبي زياج - وقذ قال فيه ابن المبارك: ا 


اللي رت 


4 ؟- كتابب الحج 
قال أبو محمّد: أمّا هذه الأقرالٌ فظاهرة الفسادء ولم ببق 
الكلام إلا في تخصيص الخير المذكور من هذه الآية وإلحاق ما عدأ 


ما ذكرٌ في هذا لخبر بالتَحرِيمء أو تخصيص الآبةِ والحاق ما عدا ما. 
ذكرٌ فيها بالخبر المذكورء أو أن نحكمّ بما في الآيةٍ وما في الخبر 


. ونطلب حكمّ ما لم يذكرٌ فيهما من غير هذين النصّين. 


قال علي: فكانٌ الوجهان الأوّلان متعارضين ليس 
أحدهما أولى من الآخر. ظ 

وأيضاً: إن إلحاق مال يذكر في الآية بما ذكرّ فيهاء أو 
الحاق مال يذكر في الخر بم ذكرٌ فيه قياس والقياسُ كله باطل 
وتعل دوق الله: لوَمَنْ يََعَدُ حُدُودَ الله ققد ظَلَمَنَسَةُ* وشرع 
في الدين مما لم يأذن به الله تعالى» وهذا لا يحل» فلم يبق إلا الوجه 
الغالث» فكان هو الح لأنه هوّ الاتتماز لله تعالى ولرسوله عليه 
السلام وترك تعد لحدودهما. 

فنظرنا في ذلك: فوجدنا الّتعا إنّا حرم في الإحرام 
والحرم قتل الصيلد» وجعل على من قتله وهو حرم بالعمدٍ الجزاءء 
فوجبّ القولٌ بذلك. 

ووجدنا رسول الله عليه السلام قذ أخبرَ بن المحرمٌ يقدل 


الخمس المذكورات» وأنّه لا جناح في قتلهنٌ في حرم أو إحرام 
'فوجب القولٌ بذلك. ظ 


كد نظزنا فيناضنها التي الاقورات كا لسن ضيدا: 
فوجدنا الكلام فبهما في موضعين أحدهما: قتلها. 

والثاني: هل في قتلها جزاءً أم لا؟ فنظرنا في إيجاب الجزاء 
في ذلك: فوجدناه باطلا لا إشكال فيد لأنه ليس في هذا الخبر 
دليلٌ على إيجاب جزاء في ذلك أصلا ولا شيء من النصوص 
كلّها؛ فكان القوك بلك شرا في التين لم يأذن به الله تعالى؛ 
فيطلا عيلة وانكمد للمرب العاليي: 

ثم نظرنا في قتلها: فوجدنا من منعٌ منه يقول: اقتصار ‏ 
على جواب السائل عمًا يقتل امحرم على هذه الخمس 
دلي على أن ما عداها بخلافهاء ولولا ذلك لكان كلامه عليه 
السلام غيرَ مستوعبي لجوابي السائل ولا مبين له حكم ما سأل 
عنة» وحاشا له من هذا. 

ووجدنا من أباحَ قتلها يقول: اقتصارٌ الله تعالى على المنسم 
من قتل الصّيدٍ خاصة بقوله تعالى: لوَحْوَمَ عَليكُم صَبِدُ البَرّمَا ‏ 
دُمْنُمْ حُوُماً» دليلٌ على أن ما عدا الصّيدَ بخلافب الصّيد في ذلكَ» 
ولولا ذلك لكان كلامه تعالى غير مستوعبي لما يحرم علينا ولا 
مبيّن لنا حكمٌ ما الزمنا إِيَا وحاشا له من ذلك فكانّ هذان 





4"- كناب الج / 
الاستدلالان متقابلين فلا بد من النظر فيهما. 

فأول ما نقول: أ اليقبنَ من كل مسلم قذ صحْ أن الله 
عو 0 8 
عليه السلام, فوجدنا ل 
غيره لا بتحريم؛ ولا بإباحة. 

ووجدنا لخبرَ الذي فيه ذكرٌ الخمس اللحضوض على قتلها 
في الحرم والإحرام والحل ليس فيه فيه حكم غيرها لا بتحريمء ولا 
بإباحة؛ فلم ير أنْ يضاف إلى هذه الآية ولا إلى هذا اللزمينجا 
ليس فيهماء فوجب النظرٌ فيما لم يذكر فيهما وطلبُ حكمه من 
غيرهما؛ فوجدنا الخيوانَ قسمين سوى ما ذكرّ في الآية والخبر: 

فقسم مباح قتله: : كجميع سباع الطيرِه وذوات الأربع» 
والخنازير» والهوام, والقملء والقردان» والحيات. والوزغ. وين 
ذلك مما لا يختلف أنه لا حرج في قتله. 

وقسم حرم قتله بنصوص واردة فيه: كالمهدهب» والصرد. 
والضفادم» والنحلء والنمل؛ فوجب أنْ يحملَ كل ذلك على 
حكمه كما كان» وأ لا ينل بظن قذ عارضه ظنٌ آخر وبغير 
نص جلي؛ فهذا هوّ الحقُ الذي لا يجورٌ تعديه. 

فإِن قبل: إن ما لا يحل أكله قد يصيده المرءٌ ليطعمه 
رارم 





ل 


قلنا: هذا باطل لأن الله تعالى قذ نص علينا حكمَ الصّياد 

بقوله تعالى: يكم الله بشيء من الصيد تََالْه يكم 
وَرِمَاحْكمْ لِيعلَمَ الله مَْ يَحَافَه اليب فَمَن اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قله 
عَذْابُ أَلِيم4. 

وبقوله تعالى: هِمَإِنا حَلَاتَم اصْطَادُوا4 فصحّ أن لمحلل لنا 
إذا حللنا هرَّ الحم علينا إذا أحرمناء وأنّه تصيّدُ ما علّمنا الله عب 
وجل حكمه الذي بالتزامه يتّنُ من يخاف ربّه تعالى فيلتزمٌ ما أمرّ 
به في صيده ويجتنب ما نهى عنه فيه تمن لا يخاف ربّه فيعتدي ما 
أمره تعال؛ وليس هذا بيقين إلا فيما تصيّدَ للذكل» وما علمنا قط 
في لغةٍ ولا شريعةٍ أن الجريّ خلف الخنازيرء والأسبء وقتلها 
يطلق عليه اسم: صيل. 

فإِن قيل: فما وجه اقتصار رسول الله ##ذ على هذه 
اسن ا( 
قلنا: وباللّه تعالى التوفيوٌ: ظاهرٌ الخبر يدل على أنها 
خ+ضوصض غلى تله مندوت إليه:ويكون غيرهر” مانا قله أيف) 
وليس هذا الخير ما يمن أن يكون غير الخمس مأمورا بقتله أيضاً: 
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15م 
كالوزغ والأفاعي, والحيّات» والرتيلا والثعابين. 

وقد يكون عليه السلام تقدمَ بيانه في هذه فاكتفى عن 
إعادتها عند ذكره الخمس الفواسق» ولم يكن تقدّمٌ ذكره هن 
فلولا هذا الخبرٌ ما علمنا الحض على قتل الغراب ولا تحريمَ 
أكله وأكل الفأرقه والعقرب» فله أعظمٌ الفائدة - وللنه تعاى 
الحمد. 

وقد قلنا: إِنّ هذا الحجاج كله لا مدخل في شيء لحن 
حنيفة» ولا لمالك لأنهم زادوا على الخمس داف كخيرة ومتغرا 
من قتل دواب كثيرةٍ بالرأي الفاسدٍ الجرّده فلا بالآية لتنا ولا 
١ 5‏ ظ 

وأما الشافعي: فإنه تناقض في التُعلبيه لأنّه ذو نابو من 
السّباع فهر حرامٌ ل يأت تحليله في نص قط ولِيسَ صيداً. 

والعجب كله من احتجّ من أصحاب أبي حنيفة بحديث 
الخمس الفواسق وأوهم أنه متعلقٌ به غير متعد لهُ؛ وقد كذبوا في 
ذلكَ كما ذكرنا. 

اناالا ودرا مان ليع اماق الاق ا 


آلف صنفه لا يذكر لا في ذلك الخبرء ولا في غيرو: 


روينا من طريق وكيع أخبرنا سفيان عن ابسن جريج عن 
عطاء قالَ: : اقل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد عليك وأنت 
بحرم - قال: ولا بأس بأن يقتلَ احرمٌ: الذئب» والسّنورَ البرَي» 
والنسرٌ. . 

قال أبو محمد: أمَا النسرٌ ففيه الجزاءٌ؛ لأنه صيدٌ حلا 
أكله؛ إذ لم ينص على تحرعه: 

ومن طريق عبلو الرزّاق عن ابن جريجٍ عن عمرو بن 
دينار قال: نا سعكا إن اللعلي يقد - وعن معمر عن ابن أبسي 
نبيح: : أن التعلب سبعء ذاكرَ ايكون قب سيراك أل أذ كنوة 
07 

ومن طريق عبد الرّححن بن مهدي أخبرنا سفيانُ اوري 

عن إبراهيمٌ بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر 

بن الخطابه بقشال الي والعقسربب والفاره والرتوره وضحسر 
محرمون. 

ومن طريقي ماد بن سلمة عن حبيبه المعلّمٍ عن عطاء بسن 
أبي رباح قال: ليس في الرنبور جزاء. 

ومن طريق عباه الرؤّاق عن سفيان الثرري عن حبيب بن 
أبي عمرة عن سعيلد بن جبير عن ابن عبّاس قالَ: من قشل وزغا 


فله به صدقة. 


لالم 


وعن ابن عمرّ: اقتلوا الوزغٌ فإنه شيطانٌ. 
ومن طريق وكيم عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر عسن عائشة آم المؤمنين أنها كانت 
تقتلٌ الوزغ في بيت الله تعالى. 

ومن طريق وكيع قالَ إبراهيمٌ بنْ نافم: سألت عطاءً أيقتئل 
1 


الله عنهم. 

ومن طريقي حا بن سلمةً عن يحبى بن سعيلو الأنصارئ) 
عن حم بن إبراهيم اليم عن ربيعة بن عبل الله بن الهدير قال: 
رأيتٌ عمرٌ بن الخطاب قَرّدُ بعيره وهو محرم. 

ومن طريق وك [تتيرنا ع3 الحم ين عبار غن عن 
بن علي الأنصاري أن علي بنَ أبي طالب رخص في ا محرم أن 
يقر ذا تعدرة: 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا تحمَدُ بِنُ فضيل أخيرنا 
الغلاء هوّ ابن المسيب قال: سل عطاءٌ أيقردٌ حرم بعيره؟. 


قال: نعم قذ كان ابن عمر يقردٌ بعيره وهو محرم. 


رمن ؛ طريق أبن 0 شيبة 0 3 بن عبادة عن 0 


رية 
ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ عن يحيى بن 
و ااتساويا م عكر أ بر شاي لس الا هرا بسر 


0 يكرد قل عابي ار ف: 


- ل يعرف هم من المتحابة خافٌ إلا راي عن ابسن حمر قلا 


أوردنا عنه خلافها. 

وعن سفيانَ بن عبينة عن عمرو بن دينار عن جابرٍ بن زيار 
قال: يقرّدُ امحرمُ بعيرة» ويطليه بالقطران» لا بام بذلك. 

وهو قول مجاهل. 

وقل روينا خلاف ذلك عن بعض التابعين. 

وأمَا النمل': فلا يحل قتلةء ولا قتلُ المدهد. ولا الصّردٍ 
ولا النحلةٍء ولا الضفدع: 

لااووينا من طريق عباء الرزاق أخيرنا معمر عن الزُهري 
ْ عن عبيل الله بن عب الله بن عتبة ععن ابن عباس قال: انْقَى 
رسول: الله تي عَنْ قشل ربع مِن الدُوَاب: لاف 


- مسألة: وجائرٌ للمحرم في الحلّ والحرم وللمحل 


74- كناب الحج 


وَالْهُدْهُدٍ وَالصُرَدِ). 
ومن طريق أبي داود أخبرنا حمدُ بن كثير أخبرنا سفيان 
عنابن أي ذتبو عن سعيد بز .خالر عن سيد بن المسبب حكن 


دام اير 


عبل , الرحمن بسن عثمان: أن نا 1 رسول الله 0 عَنْ 


ضُفْدَع يَجْعَلّهَا في دَوَاء: فئهَاه النبي عليه السلام عَنْ قَتلِهَاه. 
0 0 
ام لهذ وجل ولا جز عله لله يسنا د 






ال 00 ع اه 
شي *. 

0 البعورض» 0 
ار 50 

وعن عطاء: لا باس بقتل الذباب للمحرم. 

وعن مجاهدٍ لا شيء في الرخم والعقابب. والصقرء والحدأء 
وأمًا القمل: 

فروينا من طريق عبار الاق عن ابن التيمي عن أبيه - 

هوّ المعتمر بِنْ سليمانَ ‏ عن أبي مجلز قال: شيدك اعراة سالك 

ابنَ عمرٌ عن قملةٍ قتلتها وهي محرمةٌ؟ فقالَ: ما نعلمُ القملة من 
الصيدء وذكرٌ باقي الخبر. 

ا 0 


1111111 
قال: كنت عند ابن عبّاس فسأله رجل أحسك رأسي وأنا محرم؟ 
فحك ابن عباس رأسه حكاً شديداً؛ فقالَ الرجل: أفرأيت إِنْ 
قتلت قملة؟ قِالَ: بعدت ما القملة مانعتي أنْ أحكُ رأسي وإيّاها 
المت ونااهة: إلاخن الفيو 7 

وعن ابن جريج عن عطاء كل ما لا يؤكلٌ فإ قتلته وأنت 
محرمٌ فلا غرمٌ عليك فيك مم أنه ينهى عن قتله إلا أنْ يكون عدوا 
أو يؤذيك. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن حبيسو المعلّم عن عطاء ؛ بن أبي 
رباح أنه كان لا يرى بأساً بقتل الحرم القملة. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ صمعت أبا بشر 


4 17- كتاب الحج 
وقذ سألته عن القملة يقتلها الحرم فقال: قال سعيد بن جبير: 
لفَجَرَاءٌ مل مَا قَتَلَ مِن النعم» ليس للقملة جزاء. 

ورؤينا من طريق سفيان الثوري عن جابر عن عطاء ء عن 
عائشة أم المؤمنينَ قالت: يقتلُ حرم الموا كلها إلا القملة فإنها 
فيئة: | 

قال أبو محملوٍ: لم يجعل فيها شيئاً. 

وقالَ أبو حنيفة: إن قتلّ قملة أطعمٌ شيئً؛ وأباح لالمحرم 
غسل ثيابو وغسل رأسه - وهذا تناقض. وسيل مالك عمن 
البعوض» والبراغيش» يقتلها المحرمٌ أعليه كقارة» فقال: إني لا 
أن ذذلت - هذه رواية ابن وهبه عنهٌ» وروى عنه ابن القاسم 


ال لاض لباتادر مريدا رمل سرس يطعم 
وقال الشافعي: إِنْ أخذها من رأسه فقتلها فليطعم لقمة. 
قال علي: فإن احتجوا بما «أمَرَ به رَسُولٌُ الله يتلق كنب 
ْنَ عُجْرَة إذ رآه ينار العمل عَلَى وَجْهه فَمَرَه بحَلّق رَأسِي وَأَنْ 
دي" 
في قل القملء وف يقل عليه السلام: إن هذه الفدية إِنَّما هي لقتل 
القمل؛ ومن قوّله هذا فقذ كذب عليه ولئنْ كانت القملهٌ ليست 
ل 
510 


4- مسألة: : وجائرٌ للمحسرم دخول الحمام ‏ 


وَاتَدلت وغسلٌُ راسه بالطن. والفطمسي والاسجال 
. والتسويك» والنظرُ في المرآق» وشم | الريحانء وغسل ثيابه» وقص 
أظفاره وشاربهء ونتففُ إبطو. والتنونُ ولا حرج في شيء مسن 
ذلك» ولا شيء عليه فيه؛ لأنه م يأت في منعه من كل ما ذكرنا 
قرآن» ولا سنةء ومدعي الإجماع في شيء من ذلاك: كاذب على 
جميع لآم قائل ما لا علم به - ومن أوجب في ذلك غرامة فقاد 
أوجب شرعاً في الدين لم ياذن به الله تعالى. 

وقد اختلف السَلفُ في هذا: 

روينا من طريق أيوب السختياني عمن عكرمة أن ابن 
عباس دخل حا الجحفةٍ وهوّ حرم وقال: : إن الله تعالى لا يصع 
بوسخ الحرم شيئا. وأنه قال: المحرم يدخل الحمام» وينزعٌ ضرسة: 


- مهسألة: وجائزٌ للمحرم دخول الحمام والتدلك, 





84م 


إن انكسرٌ ظفره طرحة؛ أميطوا عنكم الأذى إِنّ اللّهِ لا يصع 
يقطع ظفره إذا انكسره ويقلع ضرسه إذا آذاه. 

ومن طريق معمر عن الرّهريّ عن سالم بن عبد اللّه بن 
عمر قال: رأى عمرٌ بن الخطاب بعض بنيه - أحسبه قال عاصم 
بن عمرٌ - وعبد الرحمن بن زيل , بن الخطابء وهو جَالسٌ على 
ل يغيِب هذا رأسَ هذا 
الأب ان وغ عم في لاض 
لجحفة ون عرمان - الما لطي في الا 
عن ابن عبّاس: 3ك در رو عر اد 1 يترامسان 
وهما محرمان: 

قال أبو محصّد: الإخاذ الغديرٌ ‏ والترامس التَغاطسن”. 
ورأى مالك على من غيّبّ رأسه في الماء: الفدية؛ وخحالف كل 
من ذكرنا. 
رأسه فاحتكما ا ل 6 
حنين فوجده يغسل رأسه وهو محرمء وأخبرة: الدقراى رمتو 

5 ل ذكرنا «أَمْرَ رَسُول اللّه 

شََ أ المؤْمِنينَ أن تنقض ) رَأسَهَا وَتَمتَشِط وَهِي مُحْرِمَة). 

ومن طريق وكيع أخبرنا العمري عن نافع عن 
قال: لا بأس أن يغسل امحرم ثيابه. 

و طريق 531 و3 يا ال سر مر 
فل ارم ابه - قال يي د 
شيئاً. 


ومن طريق عمرو بن دينار عن عكرمة قال: لابأس أن 
اه مر لحو تقل قعل غرها. ٠‏ 


هو قولُ أبي حنيفة, وسفيان النوري, والشافعي. وأبي 


18 


فإن ذكروا قول اللّه تعال: ثم ليقضوا تَفنَهُم)ك. 
قلنا: ا 


روينا عن ابن عمرّ قال: التفث ما عليهم سن الجخ وقد 
أخيرٌ رسول الله لاد امن القْطرة : فص الأظْمَارء وح ٠الإبط.‏ 
وَحَلق العا وَقصّ الشتارب». والفطرة سيد يه ور تعذيهاء و 
بخص عليه السلام محرماً من غيرو: لوَمًا كَانَ رَبك نَيا». 

والعجب كله مَنْ يع فيمن فعلَ ما أمرّ به من ذلك» أو 
أبيح ‏ له ول ينه عنة: كفارة أو غرامة: ثم لا يجعل على الحرم في 
فسوقه ومعاصيه» وارتكانة: اكات 2 يئأء لا فدية: ولاخرافة نا 
يرى حجّه ذلك تاماً مبروراء وحسبنا اللّهِ ونعمَ الوكيل. 


ومن طريق عبد اراق عن معمر عن ايوب السختياني 
عن نافع عن أبن عمر: : أنه كان ينظرٌ في المرآةٍ وهر محرم. 

ومن طريق عبد الرّرّاقَ عن هشام بن حسّانَ عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لا باس أنْ ينظرٌ الحرمٌ في المرآ - ولا يعرف 
هما حالف من الصتحابة رضي الله عنهم. 

وهو قول الحسنء وابن سيرين» وعطاءء وطاووس» 
وعكرمة. ظ ظ [ ظ 
وهو قولٌ أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان. 

. وقالَ مالك: يكره ذلك - وقد رويت كراهة ذلك عن ابن 

عباس؛ والإباحة عنه أصح. ْ 

وقالَ أبو حنيفة: إنْ قلّمّ امحرم أظفارٌ اربع أصابعٌ» أربع 
أصابعٌ من كل يد من يديوه ومن كل رجل من رجليم: : فعليه 
إطعامٌ ما شاءء فإن قَمَ أظفار كف واحدة فقطء أو رجل واحدةٍ 
فقط: 0 





واحدة. 0-0 ولعدك ا أومد 
يديه عله فعا : فعليه دم فإن قلَمَ أربعة أظفار كذلك: فعليه 
إطعام. 


وقال أبو يوسف: كقول أبي حنيفة, إلا أنه قال: 0 


عن كل ظفر نصفَ صاع. 

وقال زفر والحسن بن زياد: دعل ثلاثة أظفار من يدٍ 
واحدةء أو من رجل واحدةٍ؛ أو من يدين ورجلء أو من رجلين 
ويب: فعليه دم - فَإنَ قلّم أل فعليه أن يطعم عن كل أصبع 
نصف صاع. 


وقال الطحاوي: لا شيء عليه حتى يقلمَ جميمٌ أظفار يدي 


؟نم- هنالة: وكل ما صاده ال ف الحل فأدخله 


4" كناب الع 
ورجليه: فتجبُ عليه الفدية. 

وقال مالك: من قلّمَ من أظفاره ما بميط به عن نفسه أذى 
فالفدية المذكورة في حلق الرّاس عليه 

وقال الشافعي: من قَلّمَ ظفراً واحداً فليطعمْ مدأء فإنْ قلَمَ 


ظفرين فمدين» فإِن قلّمَ ثلائة أظفار فعليه دم فاعجبوا لهذه 


٠‏ الأقوال الشنيعةٍ الي لا حظ لها ني شيء من وجوه الصّواب ولا 


م السام 0 لا باس 


الأذى.. 
وهو قول عكرمة وإبراهيم المعو ومجاهبل. وبسعداس 


جبيره وسعيد بن المسيّبوه وحمّادٍ بن أبي سليماث» ليس تيه أخذ 


جر ولاك هيا 

وعن عطاء: : إن قصْ أظفاره لأذى به فلا شيءَ عليهء فَإِنْ 
قصّها لغير أَذّى فعليه دم - وعنه وعسن الحسن: : إن قلمّ ظفره 
المنكسرٌ فلا شيء عليه فإِنْ قلّمه من غير أنْ ينكسرٌ: فعليه دم. 

وعن الشعبي: ِنْ نزعَ الحرم ضرسة: فعليه دم. 

قال أبو محمّد: ولا مخالف لابن عبّاس في هذا يعرف من 
الصحابة رضي اللّه عنهم؛ ويلزمٌ من رأى في إماطة الأذى اندم 
أنْ يقول بقول الشعيْ في إيجاب إماطة ةَ الأذى بقلع الضرس» 
ونعمّء وفي البوله وفي الغائط لأن كل ذلك إماطة أذى. 

٠‏ وعن ابن عبّاس: يغسل امحرم ثيابة. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن منصور عن سال بن عباد 
للّه بن عمر عن أبيه أنه قالَ في غسل امحرم ثيابة: إن الله لا 
ضح بدرتك كينا. 

وبه إلى سفياك علن أبي الرّبيرٍ عن جابر قال: لا باس 
بغسل الحرم تياب ولا يعرف لهُمْ من الصّحابةٍ مخالف. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, والشافعي. وأبو سليمات. 


- مسألة: وكل' ما صاده الح في الحلٌ فأدخله 
الحم أو وهبه حرم أو اشتراه عرم: :بحلا للمحتري ون في 
الخرم ملكة» وذبحه» وأكله. 

وكذلك 
منزله قريباء أو بعيداء أو في قفص معه فهوَ حلالٌ له < كهننا كنان 
أكلة وذبحه وملكة وببعةٌ وإنْما يحرم عليه ابنداء التصيّة 
ليد وتملّكه وذبحه حينئئر فقطء فلو ذبحه لكان ميتة» ولو انتزعه 
حلالٌ من يده لكان للّذي انتزعة ولا يملكه امحرمٌ وإن أحل؛ إلا 


اح نر انام كان ما ةل فل أي 


4 - كتاب الحج 
بأنْ يحدث له تلكا بعد إحلاله. 

برهان ذلك: أن اللّه تعالى قال: #وَحرم عَلكمْ ميد انيز 

0 متم حُرماً». 

وقال: «لا تَقتلوا الصيد وَأَنتَم حرم . 

فقالت طائفة: هاتان الآيتان على عمومهماء والشىءٌ 
المتصيّدٌ هوّ ارم ملكه وذبحه وأكله كيف كان؟ فحرّموا على 
الحرم أكلَ كل شيء من لحم الصّيدٍ جملة وإِنْ صاده لنفسه حلالٌ 
وإن ذيحه الحلال. وحرموا عليه ذبح شيء منةء وإِنْ كان قد ملكه 
قبل إحرامه. وأوجبوا على من أحرمٌ وفي داره صيدٌ أو في يدو أو 
معه في قفص أنْ يطلقة» وأسقطوا عنه ملكه الب ولم يبيحوا 
لأحدٍ من سكان مكة وا مدينةٍ أكل شيء من لحم الصّيب أو تملّكةء 
أو ذيحة. 


0 طائفة: : قولُ الله تعالى: وَحْرْمٌ عَلَيِكُمْ ا فار 
مَا دمتم خُرما4 إنما أراد الله تعالى الفعل الذي هو التَصيَدُ لا 
له 
صيده لما يتصبَدٌ فقط. 

وقالوا: قوله تعالى: «لا تقتنوا الصيِد وَأَشَمْ خُرُمٌ» هر 
اللتصيدُ أيضاً نفسه حرم في الآية الأخرى. واستدلت هذه الطائفة 
على ما قالته بقول الله تفال: و دن 
فالذي أباحه الله تعالى لنا بالإحلال هو بلاشك المحرمُ 
بالإحرام لا غيره. 

وقالوا: لا يطلق في اللغةٍ اسم الصّيدٍ إلا على ما كان في 
البريةِ وحشياً غيرٌ متملّك فإذا تملك لم يقع عليه اسم صيلر بعد. 

قال أبو محمد: فهنان القولان هما اللذان لا يجورُ أن 
يفهمَ من من الآية غيرهما وك ها عداهما فقول فألسناد متاق * لا 
يدل على صحته دليل أصلا فوجب أنْ ننظرٌ في أي القولين يقومُ 
على صحته البرهان: فوجدنا اهل المقالةٍ الأول يحتَجونٌ بحديث, 
00 


المكد». 






وروي هذا الحديث أيضا بلفظ: «أنه أَهْدَى لِرَسُول الله 
فز جِمَارَ وَحنْش ف عله وعال: لَوْلا أنا محرمونَ لقبلتاه 





رونا اللفظ الأول: 00 0 


5- مسألة: وكلٌ ما صاده امحل في الحلٌ فأدخله 


م٠٠‎ 


ادر 

لا ا 
ا د بن أرقم احبر إا رسو الل 
1 هي لَه عُضوُ مِنْ لحم صَيلد رده وَقالَ: ا لا تكله إنا 





ل “يلون زر عر 
داود: 

روينا من طريق عبد الاق عن معمر عن ليوب عن 
نافع قال: : اهدي إلى ابن عمرّ ظيّ مذبوحة بمكَة فلم يقبلهاء وكانٌ 
ابن عمر يكره للمحرم أنْ يأكل من لحم الصّيدٍ على كل حال: . 

فنظرنا فيما احتجّت به الطائفة الأخرى: فوجدناهم 
يحتجون. 

بما رويناه من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ أخبرنا 
سفيانٌ هرّ ابن عبينة - أخبرنا صالح بن كيسان قالَ: سمعت أبا 
ل سه 0 الاج 


ليا إأبَطرت بأمطخالي باق شيا قط بذ جما وخ 


1 2 و 


أرجت فرسِي وَأَحَذْس نجي ثم ركنت فسغَط ني سَوْطِي 
قلت لآصْحَابِي: تاولوني سَوَطِي وكانوا مُحْرمِينَ. 

قَقَالُوا: لا وَاللّه لا نعينك عليه بتيء فتلت قاوس نم 
ركيت درك المَارَمِنْ لَه وَمُوَوَرَء أكَمَةٍ فطَفْشُه رشح 
عَقرته َأتَيِتْ به أصْحَابي فَفَالَ بخضهم: كلوة. 

قال يَعضْهُم: لا تأكلوهُ وَكَانَ ال عليه السلام أَمَامَمَا 
فَحَرَكْتُ فَرَِي فَأَدْرَكنه فَقَالَ: هُوَ حَلالٌ فكلرة». 


بعر ليه 


أبو محمّدٍ مولى أبي قتادة ثقة اسمه نافع روى عنه أبو النضر 
وغيرة. ْ 
ظ ومن طريق مسلم أخبرنا امد بن عبدة الضَبَيُ أخيرنا 
فضيل بن صليمان التميري أخبرنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي 
00 أبيه ب انهم خم 2 0 1 سو ول إلا مريت : 





ده متك ين 4 انُوا: ما رك عنما رول الل عليية 
السلام فأَكلَهًا؛. 
ومن طريق مسلم حدثني زهيرٌ بن حربو أخبرنا يجبى هو 


5م 


7- مسألة: وكلٌ ما صاده امحل في الحلّ فأدخله 


كان الحج 





سعيار القطانُ - عن ابن جريج أخبرني محمّة بنُ مكدر عن 


اين جد رحن نمكم سي من فيه قن اكنامَعَ 
ل ل 0 


م بوجو 


قا مول الله . 


ومن طريق اليش بن سعد عن ابن المادٍ عن محمّار بن 
إبراهيم التيميّ عن عيسى بن طلحة بن عبيد الل عن عمير بن 
سلمة المتّمري قال: وناحه سرامم رسول الله عنم 
0 َهُم م إذا جِمَار ار فقال 0 إل ملق 7 








ار 0 


قا 1 الله تك بهذا امار ا با ٍ/ 
ففَسَم بين الناس». ظ 
وهو قول عمرٌ بن الخطابي» وطلحة كما ذكرناء وأبي 
فريرة 
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزّهري 
حو يمعي عر سيو 
قال: فأمرتهم بأكله» ثم لقيت عمرّ فأخبرته» فقالَ عمر: لو 
أفتيتهم بغير هذا لأوجعتك. 
الت مت 


سعياو القطان عن أبن جريسج حدثني 
بن أبي عمّار قال: أقبلدا مع 
ا ل 


جبل فاتى رجلٌ بحمار وحش قذ عقره فابتاعه كعبُ بن مسلم 
فجاءً معاذ والقدورٌ تغلي به فقالَ معاذ: لا يطيعنى أحد إلا اكفاً 


قدره فأكفاً القوم قدورهمُ فلمًا وافوا عمرّ قصْ عليه كعبْ قصّة 
الحمار» قال عمرٌ: ما بأسُ ذلك؟ ومن نهى عن ذلكَ؟ لعلك 
فتيت بذلك يا معاذً! قال: نعم - فلامه عمرٌ. 

وهو أيضا قول ابن عمرّ وابن مسعودٍ 0 ذر 
وجاهب والليث, وأبي حنيفة: وغيرهم. 

قال أبو محمّدٍ: فكانت هذه الأخبارٌ وات قبلها صحاحا 
كهاة فالواجي ن ,دلا الخد مها وانتعماطا كااهني دون 
ألاواة و عي سيافا ال قن يعن فاع وليلة ني الكدما 
فنظرنا في هذه الأخبار فوجدنا فيها إباحةَ أكل ما صاده الحلالٌ 

ثم نظرنا في التى قبلها فوجدناها ليس فيها نهي الحرم عسن 


أكل ما صاده امحل أصلا وإنما فيها قوله عليه السلام: «إنا لا 
تأكله إِنا حرم ل اننا مُحْرِمُونَ لقبلمَاهُ» فإنما فيه رد الصّياد 
على مهديه نهم حرم وتركً أكله نهم حرم؛ وهذا فعل منه 
عليه السلام وليسَّ أمرأء وإنما الواجبُ أمره وإنما في فعله 
الاتساءٌ به فقط. 
وهذا مثلّ قوله عليه السلام: دما نا قلا اكل مكنا 
وتركه أكلّ الب - فلم يحرّمْ بذلكَ الأكل متكتأ لكنْ هر 


الأفضل. ا 


ا م ا 
كراهة لأنه عليه السلام قد أباحه وأكله أيضاء فمرّة أكله ومرّة لم 
يأكلهُ ومرة قبل ومرّة لم يقبله - فكلّ ذلك حسم مباح. 

وهكذا القولٌ في الحديث الذي فيه «أَهْدِيَّ سول الله 
9900 يض نعَامٍ وتنمِينُ وَحْشٍ فَقالَ: أطْينْه أْلّك فَإنَا رُم ل 
صحٌ فكيفف ولا يصمٌ فإذْ لأ شك في هذا فقذ صحٌ أن قول الله 





تعاى: لوَحْرمَ عَليكُمْ صَْدُ الب مَا دُمْتَمْ خُرْما» إنما أراد به 


التصيّدَ في الب فقط. 


وصح أن قوله تعالى: لا تقتلُوا الصيد ونم م حرم # نهي 
عن قتله في حال كون المرء حرماء والذكاة ليست قتلا بلا خلافي 
في الشريعةء والقتلُ ليس ذكاةه فصحٌ أنه لم ينه عمن تذكيتى وإذا 
يتما لاع يار للم بي عن غلا السو يق لتر انكر 
حلال. 
وبرهان قاطع: وهر أن النِي عليه السلام سكن المدينة إلى 
أن مانت» وهيّ حرم كمكّة سواء سواء وأصحابه بعد ول يزل 
عليه السلام يهدى له الصمّيدُ ولأصحابه ويدخمل به المدينة حياً 
فيبتاع ويذبح ويؤكل ويتملّكُ» ومذكئ فيباعٌ ويؤكل» هذا أمر لا 
يقدرٌ على إنكاره أحدٌ جيلا بعد جيل وكذلك بمكة وهي حرم: 
حدثنا يوسف بِنُ عبد اللّه بن عبد الب النمريُ أخبرنا عبدُ 
الوارث بن سفيانَ أخبرنا قاسم , بن صم أخبرنا أحمد بن زهيرٍ بن 
حرب هوّ ابن أبي خيئمة - أخبرنا عبيدٌ الله بن عمرّ أخيرنا حماهُ 
بن زيدٍ قال: سمعت داود بن أبي هندٍ يحدّث هشامٌ بنَ عروة أن 
عطاء يكره ما أدخلَ من الصّيدٍ من الحل أنْ يذبحَ في الحرام» فقالَ 
عشام: وما علمٌ عطاء؛ ومنْ يأخذ عن ابن رباح كان أمير المؤمنِينَ 
مك - يعني عمّه ابن الزبير - تسم سنينَ يراها في الأقفناص 
واصحابُ رسول اللَّه عليه السلام يقدّمونَ بها القماري 
واليعاقيب لا ينهرن عن ذلك. 


4 1- كناب الج 


5- مسألة: وكل ما صاده امحل ف الحل فأدخله 


”م 





' قال بو محما: ما لم يمنع منه الحرمٌ لم يمن منه الإحرامٌ إذ 
م فرق بينَ ذلك النص أصلا فارتفعٌ الإشكال» وبالله تعالى 


د إلذ أن أبا خييفة كان «من اندر وق مله صن مضه 
في قفص لم يلزمه إرساله فإِنْ كان في يده لزمه إرساله فإِنْ وجده 
بعد إحلاله في يد إنسان قد أخذه كان له ارتجاعه وانتزاعه من 
. الذي هرّ بيدوء وهذا تخليطٌ ناهيك به ولئنْ كان يسقط ملكه عنه 
بإحرامه فما له أن يأخذه مَنْ ملكه ولا سبيل إلى عودة ملكه فاه 
بعد سقوطه إلا ببرهان» وإِنْ كان ملكه لم يسقط عنه بإحرامه فلا 
يلزمه إرساله. 

وقال أيضا: إنْ صادّ حل صيداً فأدخله حرم مكة حيَاً 
فعليه أنْ يرسله فإنْ باعه فسخ بيع فإِنْ باعه مَنْ يذمه أو ذبحه 
فعليه الجزاء - وهذا تخليط وتناقضْ لما ذكرنا قبل. 


ورويدا عن مجاهر لا بأس أن يدخلّ الصّيدٌ في الحرم حيا - 


وعن عطاء» وعمرو بن ديثاره وسعيدٍ بن جبير أيضا مثشل 
هذا. 

ومن طريق عباد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان 
قال: رأيت الصّيدَ يبا بمكةَ حياً في إمارة ابن الزّبير. 

قال أبو محمّا: : ولا فرق بين من كان في الحرم» وبين حرم 
في الحل والحرمء لأنّ كليهما يقعٌ عليه اسم حرمء وباللّه تعالى 
التوفيق. 
محرم أو في الخرم ل 
[110 يرجد كلك ولا حزاة عدولا يوك الذي قلا لايق رذ 
ا 


د 


واحتجوا. 

بما رويناه من طريقي عباو الاق عن معمر عن يحبى بسن 
أبي كثير عن حب الله : 
رَسُول الله ز َمَنَ الحدَئيَة حرم أمنحَابي وَلَمْ أخرم فرت 
٠‏ حِمَارَ وَحْشٍ فَحَمَلتْ عَلَيْهِ فَاصْطَدته فَدَكَرتُ شَأنَه لذبي عليه 
ل امتتاته ناكار رك 

) منه حِينَ أخبرته أي اصنْطّذته لَهه. 


بن أبي قَنَادَةَ عَنْ أبيه قَالَ: خرجت مع 


وبا رويناه من طريق عروي سرس اللي 
حنطسو عن جابرٍ بن عبار الله قالَ: قال رسولٌ اللّه عليه السلام: 


(اصبدك -- أت را إلا ما الود وصيد م 
عجباأ لك تأمرنا أن نأكل تا لست آكلاء فقال عشمانٌ: إني أظَنْ 
إنما صيدَ من أجليء فأكلوا ول يأكل. 
وهو قول مالك. 
أبي عمرو وهو ضعيف. 
وأمّا خبرٌ أبي قتادةً فإنّ معمرأ رواه كما ذكرنا. 
الي ا كي 


لل سا يي رو بد 


2006 بن أبي قتادة. 


وروا أيضا: شعبة عن عثمانٌ بن عبد الله بن موهبي عن 
يق الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة على ما نذكرُ بعد هذا إن شاء 
اللجان ند رقم قد ادر ده 

ورواه 0007000008 فلم 
يذكر فيه ما ذكرٌ معمر. 

ورواه أبو حازم عن عبد الله 
فذكر: أن رسول الله عليه السلام أكلٌ منهُ. 

فلا يخلو العمل في هذا من ثلاثةٍ أوجه: 

إما أنْ تغلب رواية الجماعةٍ على روايةٍ معمر لا سيّما 


بن أبي قتادة . عن أبى قتادة 


. وفيهمٌ من يذكرٌ سماعً يحبى من ابن أبي قنادة ول يذكرْ معمراًء 


وتسقط رواية يحبى بن أبي كثير جملة لأنه اضطرب عايه ويؤخحة 
برواية أبي حازم وأبي محماره وابن موهبي الذينّ م يضطرب 
عليهمْ لأنه لا يشاك ذو حس أن إحدى الرُوايتين وهم. إذلا 
يمور أن تصحٌ الرواية في أّه عليه السلام أكلٌ من وتصحّ الروَايةُ 
في أنه عليه السلام لم يأكل من وهي قصّة واحدة في وقنته واحلء 
في مكان واحار في صيلو واحلر؛ ويؤخذ بالزَائرِ وهر َ الحق الذي لا 
يجوز تعلديه. 

فنظرنا في ذلك: فوجانا من روى عن عباء اله بن أبي 
كاده :إن رسسول الله يز «أكل مِنْهُ) قد أنمِت 006 وزادٌ علفا 
على ما روي عنه أنه عليه السلام لم يأكل منهُء فوجب الأخذ 


بالزائدٍ ولا بد وتركُ رواية من : يشبت ما أثبته غيره؛ وبالله تعالل 





وأمَا فعلٌ عثمان فإننا روينا من طريق سعيدٍ بن منصور 
افيا نارهس اتضمور إل ارتو تان ايا لخر مرا عر بن 

غية الله عحننه يدر ب عنفية اشم اذ مان ب غديان كان 
يصادً له الوحش على المنازل ” ردي م رد 
خلافتي ثم إِنّ الربيرَ كمه فقال: ما أدري ما هذا يصادٌ لنا ومن 
أجلنا؟ لو تركناه؟ فتركه. 

فصحٌ أنه رأي من عثماء والّسيرِ واستحسائٌ» لا من 
ولا عن أثر عندهماء ومثل هذا لا : تقوم به حجّة؛ ولا يشلك أحدٌ 
في أن أبا قتادة لم يصد الحمارٌ إلا لنفسه وأصحابه وهم تحرمون 
فلم يمنعهم رسول الله يذ من أكله فسقط هذا القول. ظ 

وقول آخرٌ: وهر أنه حلالٌ للمحرم ما صاده الحلالٌ ما لم 
يشر له إليه أو يأمره بصيده واحتج هؤلاء. 

بما روّيناه من طريق شعبة آنا عثمانُ بن عبد اللّهِ بن 
موهببي قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادةً يحدث عن أبيه: هق 


مار © لو سس 


كَانُوا في شير لَهُمْبَمْضهُمْ مُحرم وَبَمْطُهُمْ ليس بمُخْرم فَرَيِت 

جِمَارَ وَحْش فرَكِنِتُ فَرّسِي وَأحَذتُ رُنجي َاستَعَتهُمْ فَأَيوًا أَنْ 

يوني فَاختللح سَوْطاً ِنْبَمْضهِمْ وَشَدَدْتُ عَلَى الما 

ََصبته فكوا نه فَأشقَقوا مِنك فَسْتِلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ الله عليه 
السلام؛ فَقَالَ: هَل أَشَرْتَمْ أو أَعَنَه؟ قَانُوا: لاء قَالَ: فكلوة». 

ومن طريق أبي عوانة عن عبد الله بن عثمانٌ بن موهب 

عن ابن أبي قتادة عن أبيه بمثله إلا أنه قالَ: هل ملكة أحد أصسرة 


أو أشادٌ إلية بشيء! قالوا: لا. 

قال أبو محمد ل لان 
كان يقولٌ وول الله 1ك لو قال لهُ: نعم؟ إلا أن البقينَ عندنا 
أن كل ما لمويقله عليه السلام ولا حكمٌ به فإنه غيرٌ لازم ولا 
تؤخذ الديانة بالتكهّن» ونحنُ على يقين من أنه لو لزمَ باشارتهم 
إليده أو أمرهم إياه» أو عونهمْ له حكم تحريم لبينه عليه السلام؛ 
نا تسر 
00 لون 57 ان ل 





“947 مسألة: : فلو أمرّ حرم حلالا بالتصيّدِ فإِنْ كان 


ظ من بطعه ور لد فاطرمٌ هر الئل للصتير فهر حرا وإ كان 
خلال للمامور. 


ولو اه 


شتوك حلالٌ وعحرمٌ في قل صيارٍ كان ميمةً لا يحل 


41 -- مسألة: فلو أمرَّ محرمٌ خلالا بالتتصيَّدٍ فإن 


4 7- كتابُ الحج 


أكلة؛ لأنْه لم تصحٌ فيه الذكاة خالصةء وعلى المحرم جزاؤه كله 
00 وياللة تعالى التوفيق. 


القت الجمائ فق ١‏ لعجب أعجر عن يهى عن ل : 
يط جه بالفسوق لي صم نه الله تال في اران عن في 
الحجّ من ترك الصّلاقه وقتل النفس التي حرّمَ الله تعالى بغير الحق 
وسائر الفسوقء. إِنّ هذا لعجب. 

رويئا من طريق الحذاقّ عن عبد الرزاق أخيرنا محمد بن 
راش عن شيخ يقال له: أبو هرم قال: سعة أنااغرم : ول : 
يحل للمحرم من امرأته كل شيء إلا هذا وأشارَ بإصبعه السَبّابة 
بينَ أصبعين من أصابع يده - يعني الجماع. 

للا عن أبن 3 00 ا 
لبد سور وير 

قال ابِنُ جريج: وسمعت عطاءً يقول: مثل قول سعيد بن 


كه 


ود طق اليف لغرنار عل مل ااي 
جزين قال: سألني وعلي بن عبد الله وحليم ‏ بن الذريم محرمء 
فقال: سدس ا بريه لج انسواس احبدة 
فقلنا كلنا: ما لنا بهذا علم؟ ة فمضى إلى أبي الشعثاء جابر بن زيار 
فسألة» ثم رجع م إلينا يعرف البشر في وجهه؛ قتبالتاء ادا أفتاك؟ 

فإِن ذكروا الرّواية عن عائشة: يحرّمُ على المحرم من امرأته 
كل شيء إلا الكلام. 

وعن ابن عبّاس إنما الرَفث ما تكلّمَ به عند النساء - فهمْ 
وَل تالف هذا لأنهمْ يييحون له النظر ثم إنها وابنَ عماسم 
يجعلا في ذلك شيئاً. 

وقال أبو حنيفة: والشافعي: من جامع دو الفرج فائزة 
فليسَ عليه إلا دمٌ وتجزئه شاة وححّه تامٌ. 


ورويئا عن ابن عباس و يصح فيمنْ نظرٌ فأمذىء أو 


4 ؟- كتاب المج 6- مسألة: ومن تطيّب ناسياً أو تداوى بطيب» 5م 
أمنى: عليه دم. دعرى فاسدة. 
وعن علي ولا يصح: من قبل فعليه دم. وقال بعضهم: هذا هو المعهودُ من لباس الناس. 


ما رواية ابن عباس فعننْ شريائو عن إبراهيمٌ بن مهاجر. 

وأمَا رواية علي فعنْ شريائ عن جابر الجعفيُ - وكلّهمْ لا 7 
شيء. / 

قال أبو محمّد: إيجابُ الدم في ذلك قولٌ لم يوجبه قرآن 


لقي ولا قياس» ولا قول مجمع عليه وتالله تعالى التوفيق. 


06- مسألة: ومن سلكت تايا أو داوق طيسب 
أو ته طب الكعبةه أو م طياً لييع؛ أو شراءء أو بسن ما 
يحرم على الحرم لباسه ناسياء أو لضرورةٍ طالَ كل ذلك منة؛ أو 
قصرّ فلا شيء عليه ولا يكدحٌ ذلك في حجّيء وعليه أنْ يزيل 
عن نفسه كل ذلك ساعة يذكره أو ساعة يستغني عنهُ. 

وكذلك من حلقّ راسه ناسياً فلا ثسيء عليدء وله أنْ 


يحتجم ويحلق مواضع م امحاجمء ولا شيء عليه» وله أن يدهن بما 
شاء» فلو تعمد لباس ما حرمٌ عليه أو فعلّ ما حرم لغير ضرورة: 
بطل حجه وإحرامه. 


برهاث ذلك: قولٌ اللّه تعالى: ورتين قو شاع وى 
أخطأَمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمّدت فُلُوبْكُم» وقال رسول الله 0 
اعُفِيَ لأمتِي عَن الخطا وَالسيَان وَمَا امستَكْرِهُوا عَلَمْهه فالمستكره 
على كل ما ذكرنا والرأة الكرهة على الجماع لا شيء عليهاء ولا 
على من أكره على ما ذكرناء وحجهم تام وإحرامهم تام. 

وقال أبو حنيفة: عن عطى :راسة) أ .وجو ار الحرة هنا 
ني عامداء أو ناسياء أو مكرهاً يوماً إلى اليل فعليه دم فإ فل 
ذلك أقلّ من يوم فعليه صدقة» فإن حلق قفاه للحجامة فعليه دم 
إن حلقَ بعضّ عضو فعليه صدقةٌ. 
ظ وقالَ ماللك: من فعل شيئاً من ذلك فأماطً به عن نفسه 
أذى فعليه الفدية التي على من حلق رأسةٌ ولا يحنجمٌ | إلا من 
ضرورةء فإن حلق مواذ ضع امحاجم فعليه الفدية. 

وقال الشافعي: لاا شيء في النسيان في كل ذلك إلا في 
حلق الرّأس فقط ففيه الفدية - قال: ولا يلق موضمٌ الحاجمء ولم 
يذكرُ في ذلك فدية. 





قال أبو محمّد: أمّا أقرالٌ أبي حنيفة نظاهرةٌ الفساد 
والتناقض ولا نعلمها عن أحار قبل ولا دليل على صحَّةٍ شيء 
منها لا من قرآن. ولأسوسه ولا رواية سقيمة: ولا قول 
ماسولا تابنا ؛ أن تفريقه بينَ ذلك يوماً أو أقلّ من يوم: 


قال علي: كذب في ذلك بل قذ قال الله تعالى: : #وَحِينَ 
2 نَضَعُون يباكم م بن الظهِيرَة وَمِنْ بَعْدِ صّلاةٍ الهشّاء» فأخيرٌ تعالى 
ان اللَباس لا يقل في التهار بل قاذ يوضع للقائلة» وأخيرٌ أن 
اللباسَ يقل إلى بعد صلاة العشاء وقذ يكونٌ إلى نصفب القيل. 

فإن ذكروا ما روي عن ابن عبّاس» والنخعي» أن من ترد 
فق ادكه شيعا فلدرق دما. 

قلنا: : أنم أو من خالفت ذلك لأنكم تجعلون في أكثر ذلك 
صدقة لا دمأ؛ ولا عجب أعجبٌْ مَنْ يحنجُ بشيء يراه حقّاًء ثم 
هوَّ أو مالف لهُ. 

وأمّا قول ماللكٍ فإنه قيامٌ والقياسُ كله باطلٌ» ولو كانت 
إماطته الأذى بغير حلق الراس توجبٌ الفدية لأوجب الفدية: 
البول» والغائط والأكل والشرب؛ والغسلٌ للحرٌ والتروح؟ 
والتدفوُ لبر وقلع الضّرس لوجع فكلٌ هذا إماطة أذى. 

فإن قالوا: قن أجمع النامُ على إسقاطه الفدية في أكثرٌ من 
ذلك. 

قلنا: حسساوياكم إتراركم بسح الجاع على إطال 
علتكم» وعلى أنه ليس كل إماطة أذَى تجهب فيه فدية وإلزام 
الصيام والصدقةٍ والهدي شرع لا يجوز إلزامه أحدٌ حيث لم يلزمه 
الله تعلل ولا رسوله عليه السلام. 

فإن ادّعوا إجماعاً كذبوا؛ لأنهمْ لا يقدرون على أنْ يوردوا 
في ذلك قولَ عشرةٍ من صاحبه وتابع في ذلك مم اختلافهم في 
أقوالهم. 

وأمًا الشافعي فإنه احتجٌ له مقلده بأن كل من ذكرنا يقدرُ 
الناس على إزالته عن نفسه إلا حلق الشّعر فلا يقدرُ على إنباتي» 
فقلنا: فكانّ ماذا؟ وأيُ شيء في هذا تا يوجبُ الفدية؟ ده زدتم 
إلا دعرى لا برهانّ لها؟. 

وروينا من طريق نافع أن ابنَ عمرّ كان يأكلُ الخيص 
الأصفرٌ وهوّ محرمٌ - يعني المزعفرَ. 
ظ ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ اللّهِ بن نمير عن 
عبيلٍ الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمر قال: يكتحلٌ احسرمٌ بأي 
كحل شاءً ما لم يكن فيه طيب. 

ومن طريق شعبة عن شميسة الأزديةِ أن عائشة أمَ المؤمنينَ 
قال لها: اكتحلي بأيّ كحل شنت غير الإثمد أها إنه ليس برام 


6ه 


4- مسألة: وللمحرم أن يشدٌ المنطقة على إزاره 


4 كناب الحج 





اد لوا ا د ا 
مهدي أخبرنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة: أن عبدَ الرّحنٍ بنَ أبي 
بكر أمرّ امرأة محرمة اكتحلت بإثماو أنْ تهرق دماً. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخيرنا مروان هو ابن فعاوية 
الفزاري - أخيرنا صالح بن حي قال: أت انس نتن شالك 
قباد ريه عرد الك زات بتيدلة كا رين وعن 
علا وميد برد جار ملعسواء يوا 

ومن طريق ب الحجّاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر: إن 

شم احرمٌ ريحاناء أو مس طيبا: ا 

وقد روينا من طريق عائشة 
كي «احْنَجَمَ وَهْرَ مُخْرمٌ. 


ومن طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عطاء.» 


- -ّ -ّ 


وطاووس عن ابن عباس أن الي عليه السلام «احنَجَمَ وَهُرَ 
محرم). 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا المعلى 
بن منصور أخبرنا سليمانٌ بن بلال عن علقمة ؛ بن أبي علقمة عن 
عبلو الرّحن لأعرج عن ابن بمينة قال: «احْنّجَم رَسُولُ الله عليه 
السلام بطريق مَكة ة وهو محرم م وَسّط رَأَميوه. 

قال أبو محمّار: م يبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا 
فدية ولو وجبت لما أغفلَ ذلك «وَكَانَ عليه السلام كثِيرَ التشغر 
رع وَإنْمَا نهينا عَنْ حَلقٍ الرأس في الام والقنا بين رانيا 
ولا هو من الرأس. 


فإن | ذكروا ما روينا عن معمر عن أيُوبَ عن نافم عن 


ابن عمرٌ أنه أمرّ محرما ا 00 


نساش؛ فإن اضطء | 
خالفوه في موضعين. 
أحدهما: أنه أوجب الدَمٌ ول يشترط إِنْ حلق لها شعرا. 
والثاني: أنه لم يوجب شيئاً على من اضطرٌ إليها - وهم لا 
شرو هذ 
وروينا عن مسروق أنه قال: يحتجمُ المحرم ولا يحتجم 
الصائى وم يشترط ترلك حلق القفا. 


وعن طاووس يحتجم حرم إذا كانَ وجعا وما نعلم من 
اوعية فق .ذلا متكدا من تارم إلا الي فانم نان قن 


إلى ذلكَ فلا شيء عليِه؛ فهذا عليه؛؛ لأنهم 


احتجم وهو محرم م أراق قفا 
وعن إبراهيم. وعطاء: لعلف ابراه المحاجم فعليه 


ان و 


كار 

وأمًا الادّهانُ: 

فروينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن 
أشعث بن سليم وهر ابن أبي الشّعثاء - عن مرّة بن خالاو قال: 
رآنا اودر يهن خرمر: فقال: ادهنوا أيديكم. 

وصح عن ابن عمرّ أنه كره أن يعالج امحرمٌ يديه بالّسمء 
وأن يدهن بالسّمن رأسه لصداع أصابه وم يجعل في ذلك شيئاً. 

ورويئا عن عطاء: من تداوى بدواء فيه طيبُ فعليه الكفارة 

وعن إبراهيم: في الطَيب الفدية. 

وعن تجاهد: إذا كااوى ارم الجن قال بت أو 
البنفس فعليه الكقارة. | 

وععن الحجاج , بن أرطاة: كان الحكمء وأصحاينا يقولون فق 
را إن عليه كفارتين 
ا 0 
تعالى؛ فإِنْ تعمد ذلك قالكفارة. 

وعن حمّادٍ بن أبي سليمان بمئله لا شيء في ذلك على 
الناسي. 


0 وفيه امد عطات وأخغي أن لا يأئرُ 


عن أحد. 
وعن طاووس. وعطاء: إباحةٌ الخييص 5500 


"وطدعن احس اميم التخعي» وجابر بن زيار ومحمار بن 


علي . 

وعن إبراقيم» وعطاء وال حسنء ؛ في لباس التمييضن» 
والعلسوة والخفين للمحرم 8 يهرق دما: 520000 أنواك 
تخالفة لأقرال أبي حنيفة, ومالك. 


قال أبو محمد: وأمًا من تعمد ما حرّمٌ عليه فقدْ فسق. 
والفسوقٌ يبطلُ الحجّ كما قدّمناء وبالله تعالى التوفيق. 

5- مسألة: وللمحرم أنْ شد المنطقة على إزاره 
إِنْ شاءَ أو على جلده ويحتزم بما شاء. وحمل خرجه على رأسيء 


4" كتاب الج 


ويعقدَ إزاره عليه ورداءه إِنْ شاءًء» ويحمل ما شاءً من الحمولة على 
رأسيء ويعصب على رأسه لصداعء أو لجرح.ء ويجيرَ كسرٌ ذراعيء 
ارساف وحيت على جرعي وخراصية ودرعتف ولاانيية 
عليه في كل شيء من ذلك» ويحرمٌ في أي لون شاءً حاشا ما صبغ 
بورسء أو زعفران لأنّه ل ينهه عن شيء ما ذكرنا قرآن» ولا مسنة 
وما كَانَ ربّكَ نَميًً» إلا أننا روّينا من طريق وكيع عن ابن أبي 
ذبو عن صالح عن أبي حسّان إن رسول الله 1 ارَأَى مُحْرما 
مُحْتَِماً بحب فقالَ: مواد اد 
عبر يقول: ع 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن 
يحبى بن سعيار عن نافع عن ابن عمرٌ أنه كره الهميانَ للمحرم. 

فأما الؤنة موسا" الا ححة فيه 

ا د 0 

قال 00000 

وأمًا ابن عمرّ فقدْ روي عنه وعن غيره من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم خلاف هذا. 

ورويئا من طريق ابن أبي شيبةً أخبرنا اد تفل عيذ 
ليش عن عطاء» وطاووس قالا جميعا: زلعا اح عو مه 
حقويه بعمامةٍ وهرّ محرم. 

ل و 0 
كانت تحن ف لحان يشت ارم على تحقويي ولي النزف: 
أيضاً. ظ ٠‏ 

ا ل ل 

ل ا زالعدانية 
لزّبير جاءً حاجاً فرملَ حتى رأيت منطقته قد انقطعت على بطنه. 

قال أبو محمد: لاشك أن ابنَ الرّسير م يكن مضطراً إلى 
إحراز نفقتى وابنُ عمرَ لم يمعل في ذلك شيئاً - ورأى مالك على 
من عقي زأحة قد . 

ومن طريق ابن عمر: لا يعصب المحرمٌ رأسه بسير ولا 


5- مسألة: وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره 


5م 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن 
أبي معشر عن عبار الرحمن بن يسار قال: رايت ابن صاس فد شد 
شعره بسير وهر حرم وكلاهما لم يجعل فيه شيئاً. 

ون اطريقن ارين متصرر زنواد 1-1 عي 
- عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زياد أبي الشعئاء جل 
إزاري يوم عرفة. 

قال: اعقده. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا خالدٌ بن عبد الله عن 
العلاء بن ن المسيّبو عن الحكم بن عتيبة: أنه كان لا يرى بأساً أنْ 
يتوشح احم بثوبه ويعقده على قفاه. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن يونس عن 
الحسن البصري أنه ل ير بأساً أنْ يعقندَ امحرمٌ ثوبه على نفسه. 
واباح لانن المنيإن للمخرم: ار 
محم بن علي؛ وإبراهيمٌ» وسعيد بن جبيرء وجاهثٌ والقاسمٌ بن 

محم - وكرهه آخرون. 

وعن سعيلد بن جبير أنه أباحّ للمحرم ينكسرٌ ظفرةُ : أن 
يجعلَ عليه مرارة ول يأمرْ في ذلك بشيء. 

ومن ) طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو الأحوص أخبرنا 
منصورٌ عن إبراهيمٌ ومجاهار قالا جميعاً: يجبرٌ اللحرم عظمه إذا 
انكسرٌّء قالا: وليسَ عليه في ذلك كفارة. 

ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا جريرٌ بن عبد الحميد 
عن منصور عن مجاهدٍ قالَ: إذا الكسربت يدُ الحرم أو شجٌ عصب 

على الشّجّ والكسر وعقد علي ول يجعل في ذلك شيئاً. 

وعن محمد بن علي وسعيد بن المسسيّب: لا باس أنْ يعقد 
امحرم: قال محمَدُ: على القرحة. 1 

وقال ابن المسيب: على الجرح. وأباح أبو حنيفة, 
والشافعي. وأبو سليمانٌ للمحرم: الهميان والمنطقة؛ وأنْ يحمل 
الخرج على رأسيئ وحرٌ ذلك» ولم يروا فيه بأساً. 

وأباح مالك سالط لويرم إذا كانت فيها نفقتة 
ومئعه لياسها إذا كانت قنها نيقة غارو 

وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك الفدية. 

ومنعّ همالك من شد المنطقةٍ على العضد للمحرمء وأباح 
شدها على جلدوء ومنمَ من شذها فوق الإزار. ‏ 

وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك فدية - فاقوا متناقضة 
لا دليل على صِحَّةٍ شيء منهاء ولا نعلمٌ أحداً قالَ بها قبلهما. 


ام 


17 - مسألة: ولا يحل لأحد قطمٌ شيء من ث شجر الحرم 


4 كناب الحج 





ومنمّ مالك حرم من حمل خرج لغيره على رأسه؛ ورأى 
عليه في ذلك فدية» وأباحَ له حمله على رأسه إذا كان له - وهذا 
قزق قافن لا عليه ارقا عن أخن قله 

وقد وو عن عطاء إباحة حمل الحرم المكتل على رأسه. 

ومن طريق سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن محمد 
بن علي بن الحسين قال: رأى عمرٌ على عبد اللّه بن جعفر ثوبين 
مضرّجين وهرّ محرمٌ فقال: ما هذاء فقا عليه بن أبي طالب ما 
أخال أخنا علدا الكت :فيكت عم 

وعن سالم بن عبد الله بن عمرٌ أنه لبسَ ثوباً مورّدا وهو 
جم ا 

فإنا قِيلَ: قذ روي عن عمرّ أنه أككرٌ على طلحة لباس 
وسو مصبوغ للمحرم. 

قلنا: أندم أوَلُ من خالفَ عمرّ في ذلك فلم تكروث ولا 
رأيتم فيه شيئا - وهذا تا تركوا فيه القياس فاباحوا المصبغات ولم 
يقيسوها على الورس والمعصفر» ؛ كما قاسوا كل من أماط به أذى 
على حالق رأسة» وكما قاسوا جارح الصّبدِ على قاتلا وكما 
اوها عافن ندر نيه ا رعنافة. 


17- مسألة: لاع ادر بل مو مين حدر 
الحرم بمكة» والمدينةٍ ولا شوكةٍ فما فوقهاء ولا من حشيشه حاشا 
الإذخرٌ إن جمعه مباحٌ في الحرم - ومباحٌ له أن يرعى إبله أو 
بعيره أو مواشيه في الحرم كان ركد عضب كه نطعه ختنره أل 
وقع ففارق جذمه فله أخذه حينثل. | 

فإن احتطب في حرم المدينة خاصّة فإنٌ سلبه حلالٌ لمنْ 
وجده. ظ 
روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهويه - أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهدٍ عن 
طاووس عن ابن عبّاس قال: قال رسولٌ الله #2 ل يوم فتح مكة: 
إن هَذَا ابد حَْمه الله تَََى يوْمَ لقَ السْمَاوَات وَالآرْضَ فَهُ 
َرَامٌ بحرْمَةٍ الله تَعَالَى إِلَى يَْمِ القامٍَ ونه لَمْ جل القِعَالُ فيه 
لحل يليه وَلَمْ يحل لي إلا سَاعَة مِنْ نهار فَهْوَ حَرَامٌ بَحُرْمَةٍ 
لله إَى يَوْم القيَامَة لا يُمْضَدُ شَجَرُه ولا يقر يِه ولا قط 
ته إلا مَنْ عَرْفهَا وَلا يخْتَلَى خلاهًا َال العبّاس: ا سر الله 
إلا الإدْخرَ فَإنه لِمَينهم وَلِيُوتِهِمَ فَقَالَ: إلا الإذخيره. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيلو أخبرنا ليث هو 
أبن سعار - عن سعيلد بن أبي سعيد المقبري' عدن أبي شريح 
العدوي 'أنه سمعٌ رسول الله عليه السلام يقول: إن مَك حَرمَهًا 





ال َم يها اناس فَلا يحل لامر يُؤْنُ بلله وام لخر 
أذ يَسْقِك بها دما وَلا يعْضيد بها شَجََة فإ أَحَد تَرَخْص بقِمَال 
رَسُول الله عليه السلام فيه فقولُوا لَه 4: إن الله أن لِرَسُولِه وَلَّمْ 
يدن لَكُم وَإِنْمَا َذِنَ بي فيهًا ساعَة مِنْ نهار وَقَد عاد حُرْمَهَا 
الِيوَمَ كَحَرمَتَهًا بِالأمْسء وليل الشاهِد العَائب». 

قال أبو محمد: هذا ما نهى اللّه تعال عنه على لسان 
رسوله عليه السلام ولم ينه عن إرعاء المواشي: «رَمَاكَان رَبك 
لود 


در الله 8 5 


راك عاللةاة الت ونان عدي تروت وا 
اد تارك ار رار لدعب لاد اولاانر باسني 
حشيش الكرم. 

ظ وقال أب أبو حنيفة: والشافعي. ونقان بإيجاب الجزاء على 

قاطع شجر الحرم. 

قال أبو حنيفة في الفصن فما فوقه إلى الدّوحة: بيه 
ذلك» فإنْ بلغ هديا أهداف فإِنْ لم يبلغ هدياً فقيمته طعاماً يتصدق 
به لكل مسكين نصفهُ صاعٍ حنطقه أو صاع تمرء أو شعيره ولا 
يجزئُ في ذلك صيام. - 

وقال زفرٌ: يتصدّق بالقيمة ولا يمجزئٌ في ذلك هدي ولا 


007 


«. 


وبِينَ سائر 


قال أبو محمّدٍ: روّينا عن بعض السّلف في الدوحةٍ بدنة. 

وعن عطاء فيها بقرة؛ وفي الوتد مدٌ. 

وعن عبد اللّه , بن عامر في الدّوحة: ا 

وعن ابن أبي نبيح في التوحة سبَةُ دناني أو خمسةٌ أو 
سبعة يتصدقٌ بها بم - وما نعلمٌ لأبي حنيفة وزفرٌَ في قرهما 
ميلقا 

وقالَ مالك. وأبو سليمان: لشي في ولك ده 


5 .ايز 


لأنه لوْ كان في ذلك شيء لبينه رسول الله ولا يجوز شرع 
عدى؛ ولا إيجات ضيام؛ ولا إلزام غرامة 0 ولا صدقة إلا 





بقرآن أؤاضلة. 
وهنا غ21 3ن قب« الطراققة الذكورة القبائة: فزن أبنا 
حنيفة, والشافعيٍ قاسا يجاب الجزاء في شجر الحرم على إيجاب 


الجزاء في صيده ولم يقيسا إيجاب الجزاء في حرم المدينٍ على إيجابه 
في حرم مكة وكلاهما حرمٌ حرّمٌ صيدة. وقامنَ مالك إيجات ظ 


4 ؟- كتاب احج 


الفدية على اللابس وامنطيب على وجوبها على حالق رأسي؛ و 
يقس يجاب الجنزاء في شجر حرم مك وني صيلد حرم المديئةٍ على 
وجوبه في صيل حرم مكة. 


وكلّ ذلك تناقضٌ لا وجه لهء وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: ولا يحل أن يسفك في حرم مكة دم 
بقصاص أصلاء ولا أنْ يقام فيها حدٌ ولا يسجنّ فيها أحدٌ فمنْ 
وجب عليه شيءٌ من ذلك أخرج عن الحرم وأقِيم عليه الح لما 
ذكرنا من نهي رسول الله عليه السلام أن يسفك بها دمٌ ولقول 
الله تعالى: #مقام إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخله كان آيناً» وهذا عموءٌ لا 
يجوز أنْ يخص منه شيء. 

وأمًا إخراجُ العاصي منه فلقول الله تعالى: «أنْ طهرًا بِيَى 
لِلطَائْفِينَ وَالْعَاكِفِينَ والركع السسّجُودٍ» فتطهيره بين اده 
واجب» وليس هذا في حرم المدينق لأنه لم يأت بذلك نص ولا 
يسمّى ذبحٌ الحيوان المتملّك ولا الحجامة؛ ولا فتحٌ العرق: سفك 
دم. 

رؤينا من طريق ابن عيبنة أنا إبراهيمٌ بن ميسرة - وكان 

نه هأمونا قال ستس ف طاليياً يقول: سمعت ابن عباس 
يقول: من آضنان عدا ثم دخل الحرمً لم يجالمن ولم يبايعٌ - وذكرٌ 
كلاما - وفيه: ل 


0 


وهو قول عمرّ بن الخطاب. 
ومن طريق ابن جريج قال أبو الزبير: قال ابن عمرّ: لز 
وجدت فيه قاتلَ عمرٌ ما ندهته يعني حرمٌ مكة. 


وقال ابن عباس: لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما عرضت 


له. 

قال أبو محمد: : فلم يخصوا من أصاب حدًا في الحرم مَنْ 
أصابه خارج الحرم؛ ثم لجا إلى الحرم - وفرّقَ عطاءٌء ومجاهد 

وروّينا من طريق ابن الرْبير أنه خرّجَ قوماً من الحرم إلى 
الحل فصلبهم. 

ومن طريق شعبة عن حمّادٍ بن أبي سليمان فيمن قتل» ثم 
لجأ إلى الحرم. 

لامع يفيل 


وقال أبو حديفة: تقام الحدود في الحرم إلا القئل وحذدهة 
ش فإنه لا يقام فيه حد قتل ولا قود حتى يحرج باختيارو. 


- مسألة: ولا يحل أن يسفك في حرم مكّة دم 


فقط: 


م 
وقال أبو يوسف: يحرج فيقامُ عليه حدٌ القتل. 
فال علي: تقسيم أبي حنيفة فاسد وما نعلم لمن أباح 
القتلّ في الحرم حجة أصلاء ولا سلفاء إلا الحصين بن غيرء ومن 
بعثه» والحجاج؛ ومن بعثة. 


قال أبو محمّدٍ: وأمَا من تعدّي عليه في الحرم فليدفع عن 


يعَاَلُوكُمْ فيه فَإِن وى 4 وبالله 7 ا 


68 مسألة: : ولا يخرج شي من تراب الححرم ولا 


حجارته إلى الحل. 


روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
حجّاج عن عطاء قالَ: يكره أن يخرجّ من تراب الحرم إلى الحل» 
أو يدخل تراب الحل إلى الخرم. 

وهو قول ابن أبي ليلى وغيره. ولا بأسَ بإخراج ماء 
زمزم لأن خريه ار إنما هي للأرض وترابها وحجارتهاء فلا 
يجورُ له إزالة حرمتها ول يأته في الماء تحريم. 

6ه مسألة: وملك دور مكة وبيعها وإجارتها 
33 

وقد روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّه قال: لا 
يل بِيمُ دورها ولا إجارتها. ومنع عمرٌ بن عبد العزيز من كرائها. 

وروّينا عن عمرٌ المنعّ من التبويبي على دورها. 

وروينا في ذلك خبرين مرسلين لا يصحان. 

وهو قول إسحاق بن رأهويه. 


قال علي: قد مكلك المتحاءة مها بها دورهمٌ بعلم رسول اللّه 


عليه السلام فلم ينع من ذلك» وكل من ملك ربعا فقذ قال الله 


تعالى: #وَأَحَلٌ الله البِيِعَ وَحَرّمَ الربا4 وأمرّ بالمؤاجرةٍ رسوله عليه 
السلام فكل ذلك مباحٌ فيها. 


ذ5 مسألة: وأما من احتطب في حرم المدينةٍ 
فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلك وتجريده إلا ما يسترٌ عورته 


فلما روينا من د ا إسحاق بن د هو 
ل اي لت 10 7 
سعد قال: إن سعدا أباه ركب إلى قصره بالعقيق فوج عبداً يقطم 


عله 


- مسالة: ومن نذرَ أن يمشي إلى مكّة أو إلى 


4- كتاب الحج 





. شجرا أو يخبطه فسلبه فلمًا رجعّ سعدٌ جاءه أهلٌ العبدٍ فسألوه 9 
يرذُ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقالَ: ماد اللة 
أنْ أرذُ شيئا نقلنيه رسول الله عليه السلام وأبى أنْ يرد عليهم. 

وعن عمرّ بن الخطابه أنه قال لمولى لعثمان بن مظعون: 
ني استعملتك على ما هاهنا فمن رأيته يخبط شجراً أو يعضدةٌ: 
فمخل حبله وفأسة. قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا. 

وعن ابن عمرّ نحو هذا. 

قال أبو محمّدٍ: ولا تالف لهم من الصّحابةٍ يعرف ويس 
هداق[ الدقيشن 55 الأتر إنما جاة ف لطامت وس «العورة 
فرض بكل حال. 

؟ هم مسألة: ومن نذرَ أنْ يمشي إلى مكة أو إلى 
عرفة أو إلى منى أو إلى مكان ذكره من الحرم على سبيل التقرّب 
إلى الله عز وجل أو الشكرٍ له تعالى لا على سبيل اليمين ففسرض 
عليه المشيٌ إلى حيث نذرٌ للصّلاة هنالك؛ أو الطوافي بالبيت فقط 
- ولا يلزمه أنْ يحج» ولا أن يعتمرّ إلا أنْ ينذر ذلك وإلا فلا. 

فإ شق عليه امش إلى حيث نذرٌ من ذلك فليركب ولا 
شيء عليه؛ فإن ركب الطريق كله لغير مشقةٍ في طريق فعليه هدي 
ولا تعوضن منه ضيافا ولا إطفاما: 

فإنا نذرَ أنْ يحجّ ماشيا فليمش من الميقات حتى يتم حجّةُ. 

ومن نر أنْ يركب في ذلك فعليه أن يركب ولا بد لقول 


الله - تعالى: يوك رجالا وَعَلَى كل ضاير أن من كل 25 


عَمِيق4 فالمشيُ والركوب إلى كل ما ذكرنا طاعةٌ لله عز وجل. 


0 م 0 


عليه السام نل أ بيع اله أيه ون نَأ ينمي 
الله قاذ بخص 
وقال تعالى: «يُوفونَ بالنذر» وقال تعالى: #أؤفوا 
بالعُقود» نما أمر تعالى بالوقاء بعقودٍ الطافة لا يفقود المعاصي. 
وقال قومٌ: لا يمشي إلا في حج؛ أو عمرة. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ؛ لأنه إلزامٌ ما لم ينذره على 
وقال مالك: إن نذرَ المشيّ إلى المسجدء أو إلى الكعبة» أو 
إلى الحرم لزمةء فإن نَذْرَ إلى عرفة: أو إلى مزدلفة. ا لدم أو 
ل ا 0 


الفزاري عن حميار الطويل أخبرني ثابت هوّ البداني - عن أنس 
عن الني عليه السلام: له هرأى قربا يُهَادِي بَيْنَ بنيسنه فَقَالَ: ف 
َال هذاه قالواة بَثرَ أزا تفي قال ]ف الله لحو عن كيب هنذا 
نفْسَه وَأَمَرَه أنْ يَرْكبَ» فلم يوجب عليه الي عليه السلام شيئا 
لركوبه. 

وقال تعالى: الا كَل الله نَْساً إلا وُسْعَهَاك فمن ليس 
لمشي في وسعه فلمْ يكلفه الله تعالى المشي» وكان نذره لما ليس في 
ونهة مهي له عور لالوفاء ييا : 

قال علي: الفزاري هذا هو أبو إسحاق - أو مروان بن 
معاوية» وكلاهما ثقة إمام. 

ومن طريق البخاري أخبرنا إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا 
هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قالَ: أخصبرني سعيد بن 
ا ل 0 
عقب بن عَامِر لحني َال َرَت أختي أن تنئي إلى يتم الله 
1 0 أَنْ أستفتِي َهَا النبي يبي فَامتَفتَيِت النبي عليه 
السلام» َقَالَ: نس ولك فَأمرَهَا كلا الأمزين وَلَمْ يُوجبْ 
عَلَيْهًا في ذَلِكَ شياه. 

وقذ علمنا ضرورة أن رسولَ الله عليه السلام لم يأمرها 
بلمشي إلا وهيّ قادرة عليه لقول الله - تعالى: «لا يُكَلّفُ الله 


نفسا إلا وُممْعَهًا». 


ومن طريق أبي داود أخيرنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو 
الوليدٍ هوّ الطيالسي - أخبرنا هشامٌ هوّ الدّستوائيّ - أخبرنا قتادة 
عن عكرمة عن ابن عبّاس «أَن أخت عُقبة بْن عَامِرٍ َرَت أن 
56 مشي إلى البيسه فأمرهَا لبي عليه السلام أن تركب وَتَفْدِيَ 
هَذياً؛. 

فهذان أمران من رسول اللّه عليه السلام. 

أحدهما: أَنْ تركف وتمشي دون إلزام شيء في ذلك. 

والآخر: أن تركب وتهدي هديا دون مشي في ذلك - 


وهذا هو قولنا. 


قال أبو محمّد: ورؤّينا من طريق فيها عبيد الله بن زحسرٌ 
- وهوّ ضعيف - عن أبي معو ادع وهر عورا 'أنه عليه 
السلام أمرها أن تصومٌ ثلانة ليام ” 

وروي أيضاً مثلٌ هذا من طريق فيها حي بن عبد الله - 
وهو مجهول - ومثله من طريق فيها شريك - وهوّ ضعيفه - 

وقد اعترضّ قوم في الحديثين اللذين أوردنا بأنْ قالوا: قاذ 
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7 .- مسألة: ومن نذرَ أن بمشي إلى مكّة أو إلى 


ىم 





ل ل ار 

وقد روي عن ابن عباس خلافة. 

0 وهذا ما مقن الله تعال عايوا لأا الفترض 
م ال ا 
وهذا فعل من لا :ورم لهولا صدق ولا يعترض على المسندٍ 
لذي تقوم به الحجّة بمثل هذا إلا جاهل؛ لأنه اعتراضٌ لا ديل 
عا .فيك ووعوف.فابيرة؛ ؛ لآن المسند 7 تقوم به الحجّة؛ والمرسلٌ 
مطرحٌ» وأيّ نقيصةٍ على الحقّ من رواية آخرّ ما لا حجّة فيه. 

وأمًا قوهم: إنه قد روي عن ابن عباس خلافُ ما روي 
من ذلك» فإن الرّوايةَ عن ابن عبّاس اختلفت: 

فروينا عنه من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن 
د أن ابن عباس قال: امش ما استطعت واركب واذبخ» أو 
دق دوع ةا عرائق وى ]ل3:9ك الملفةافقط : 


ورؤينا عنه من طريق حمَادٍ بن سلمة عن حميا عمن بكر 
0 - أن ابنّ عباس أمرّ امرأة نذرت أن تج 
شيةً بن تشتري رقبة ولكش فإذا عجزت فلتركب ولتمش 
اق بت الوق لكي واسش تئر ا قد حجها 


مو ام" 


ومن ٠‏ طريق. ترك د مكاضر لين احير الشيخاق 
عي فركبتة ثم أنت ابن حئاس فساتة» ققال: أتستطيعين أن 
تحجّي قابلا وتركي حتى تنتهي إلى المكان الذي ركبت فيه فتمشي 
0000 قالت: لاء قال: ألك امم كالم امل 
ا ل أوعتو م عن ف راع عاقب 
لس ا ا اسع 
والفحة إنما هي في رواية ابن عباس لا في رأيه وقد يهم وينسىء 
وف .ذ كرنا ها أخذؤا بة عاد رواء العاضث وخالقه كزوانة غائفتة 
تحريم الرّضاع بلبن الفحل» ثم كانت لا تدخل عليها من أرضعه 
نساء إخوتها. 

ورؤينا عن علي: من نذرّ أن يمشي إلى بيت الله فليركبْ 
وليهدٍ هديا. 

وروينا عنه أيضا يهدي بدنة. 


وعن ابن الزْبِير وابن عمرّ: يمشي فإذا أعيا يركب ويعود 
ا 

وقالَ أبو حنيفة: يمشي فإِنْ ركب فليهدٍ شاةً فما فوقها. 

وقال مالك ني رواية ابن وهب عنة: يمشيء فإنْ عجر 
ركب وأهدى شاة فما فوقها. 

وروى عنه ابن القاسمٌ أنه يمعشي فإذا أعيا ركب ويعرف 
الموضعٌ الذي ركب منه فإذا كان من قابلٍ رجعّ فمشى ما ركب 
وركب ما مشى فإِنْ كان ركوبه يوم فاقل ل يرج لذلك ولك 
عليه الهدي» فإن ركب من مكة إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى 

منى إلى مكة رجعٌ من قابل فمشى كل ذلكَ بخلافي الركوب ونا 

في الطريق وعليه معّ ذلك هدي - فإنْ كان شيخاً كبيراً مشى ولرْ 

نصفف ميل؛ ثم ركب ويهدي ولا يرجع ثانية. 

وقال الشافعي: بمشي فإنْ أعيا ركب وعليه هدي غير 
واجبيء ولكن احتياطا. 

وقالَ ابن شبرمة كقولنا: إِنْ عجرّ ركب ولا شيء عليه. 

فأمًا قول مالك فتقسيمٌ لا يعرف عن أحدٍ من الْمَقَدمينَ 
قبل وخلاف لكل ما روي في ذلك عن الصحابقء وقول لا دليل 
عار سك 

ورؤينا عن حمَادٍ بن سلمة عمن بيب عن عطاء فيمن 
جعلَ على نفسه المشي إلى البيتم قال: يدن ل يف ترق فإ 1 
ينو شيئاً فليركب فإذا دخلَ الحم مشى إلى البيستو. . 


“.64 مسألة: فإِنْ نذرٌ أنْ يحج ماشياء أو يعتمرَ 
ماشيا فكما ذكرنا ولا يلزمه المشي إلا مذ يحرم إلى أنْ يتم مناسك 
1 لاي ل ا 
يركب غير ذل ولا شية عليا لل قذ أرفى جا تن ولت 
تعالى التوفيق. 


04 مسألة: ودخول مكة بلا إحرام جائدٌ؛ لأن 
النيّ عليه السلام إنما جعلَ المواقيت لمنْ مر بهن يريدٌ حجّاء أو 
عمرة؛ وم يجعلها لمن لم يرذ حجّا ولا عمرة» فلم يأمر الله تعالى 
قعل ولا رسوله عليه السلام بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام فهو 
إلزام ما لم يات في الشرع إلزامة. 

وروينا عن ابن عباس: لا يدخلٌ أحدٌ مكة إلا محرما. 

وعن ابن عمر أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير 
7 ار 


أ 


5م 


ه. ة- مسألة: ومن نذرَّ أن يحجّ أو يعتمر و 


4 1 - كتاب الحج 





وعنابن شهابب: لا بأسَ بدخول مكة كين إحرام. 

وقال أبو حنيفة: أمّا من كان منزله ون الميقات 
بينه وبينها فلا يدخلها إلا بإحرام بعمرةٍ أو حجة. 

وأمّا من كان منزله بينَ الميقاتٍ ومكّة أو كان من أهل 
الميقاتي فله دخول مكة ولا إحرام. 

وقال مالك: لا يدخل اد كه إلا بإحرام إلا من اخختلف 
من الطائف وعسفانَ» بالحطب» والفاكهة: فله دخوها بلا عر 
وإلا العبيدَ فلهمٌ دخوها بلا اخرام وإلا من خرج منهاء ثم رجع 
من قرس قله وخوطا بلا إخرام. 

وقالَ الشافعي: لا يدخلها أحدٌ إلا بإحرام. 


فَأمًا قولٌ أبي حنيفة ففى غايةٍ الفساد؛ لأنه تقسيمُ لا يعقلٌ ظ 


ولا له وجةء وفيه يجاب حجج وعمرة لم يوجبها اللّه تعالى ولا 
رسوله عليه السلام؛ وإنما يب في التين مرّة في التهر إلا من 
نذرٌ ذلك فيجب أنْ يفي بنذره بالنص. 

وقول مالك أيضاً: كذلك سواء سواء - وما نعرففُ لهما في 
هذين القولين سلفا أصلا. 

لعجب من احتجاج من احتع في ذلك بقول رسول الله 
يذ في مكة إنها «١حَرَامْ‏ بحَرمَةٍ ة الله إلى : يوم للم ل ار 
قبِلِي وَلا نَحِلُ لحل بدي وَإِنْمَا ِل لي ساعَةَ مِنْ نَهَار ثم 
عَادَتَْ كَحُرْمتِهَا بالأمس». 

فليت شعري بأيّ شيء استحلُوا أنْ يوهموا في هذا الخبر 
ما ليس فيه أثر ولا دليل؛ وإنْما أخبرٌ عليه السلام أن سفك 
لدّماء والقتالَ حرام م يحل لأحل قبله كما ذكرنا قبل هذا ويس 
في هذا الحديث للإحرام معنى. ا 
ش ' وقذ صحّ أنه عليه السلام دخلها وعلى رأسه المغفرٌ أو 
عام عوداة: وهرّ غير مخرم - وحتى لو لم يأتٍ هذا لكان في أنه 
م يأت بإيجاب الإحرام على من قصدها لغيرٍ حج أو عمرة 
كفاية. وبالله تعالى التوفيق. . 





٠ 6‏ فنيالة: ومن نر أن يحي أو يعنمن وذ يكن . 


حج ولا اعتمرّ قط فلريدأ بح الإسلام وعمرتي ولا نجزيه إلا 
ا م ا ل 1 
وعمرة نذرء ولا لحجةٍ نذر وعمرة فرصن؟ لأنْ عقدَ الله ثا 

2 
لا تنوب عن الطَاعةٍ ولا يجزي عملٌ واحدٌّ عن عملين مفترضين 
الأنيكد اجازة:النع* وقد قثمنا :ان من ساق الحدى فترمر عليه 


ةامر الموجبة عليه لسوق الهدي هي غير التي نذر؛ فلا 
يجزئه غيرُ ما أمرّ به ولا يجزئه عمل عن عملين إلا حيث أجازه 
النص» والقياس باطل. 

وقذ أجمعوا أنه لا تجزئٌ صلاة عن صلاتينء ووافقونا - 

بحو الخاصرين من حفيويه - على أنه لا يجزئٌُ صومٌ يوم عن 
يون ولا رد سن ري ولا زكاة عن زكاتين؛ فتناقضواء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وروينا عن ابن عمرٌ أنه سألته امرأة عمّنْ نذرَ أن يحج ولم 
0 0 


اوعن أثدن 


ل ل 
يكن حج حجّة الإسلام؛ قالا جميعاً: تجزئه حجّةٌ الإسلام عنهما 


لإسلام قنوى بعمله فرضة؛ 20 أئنه مجزقه عن حجّة 


: الإسلامء وتبطلٌ نيه التطوع. فلو نذرَ أن يج فحج ينوي نذره 


والتطوحَ معاً. 

قال أبو يوسف: انه عر توه ثقها. 

وال محمّدُ: هي تطرَّعٌ ولا تجري عن النذر. 

قال أبو محمّدٍ: العمل كلّه باطلٌ؛ لأنّه لم يخلص اليه لى 
لزمه كما أمر 

كم مسالة:؛ من أهدى هدي تطوع فعطب في 
الطّريق قبل بلوغه مكة أو منى فلينحرة» وليل قلائده في دمه 
وليخل بِينَ الناس وبينة؛ وإِنْ قسّمه بينَ الناس ضمنّ مثِلَ ما 
فَمب فلو قانة شالك يه أوغ و عذاافلة باشن؛ لاحل له أن 
يأكلّ هر ولا رفقاؤه منه شيئأء فمنْ أكلّ منهمٌ منه أدَّى إلى 
المساكين لحماً مثلّ ما أكلَّ فقط - الغنمٌ» والبقرٌء والإبلٌ في كل 
ذلك سواء: 
فإ بلغ محله ففرض عليه أنْ يأكل منه ولا بد» ويتصدّقٌ 
منه ولا بل. ْ 

وهكذا روينا عن طائفةٍ من السّلفي. 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيانَ» ومعمرء كليهما 
عن عبار الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنّه قال في 
هدي التطوع يعطب: ل ند 


4- كتاب الج 


بالنعل صفحته فإِنْ أكل من أو أمرّ يأكله غرَمٌ. 

إن كان واجباً فعطب فلينحرة ثم ليغمس نعله في دمي 
م ليضرب بالنعل صفحته فإن شاءً أكل» ون شاءً أهدى؛ وإن 
شاءً تقرى به في ثمن أخرى - وعن عطاء مثلُ هذا كله وعن 
ابن المسيّبٍ في التطوّع مثلُ. 

وروينا خلافَ هذا من طريق حمَادٍ بن سلمة: أخبرني حما 
هر ابن أبي سليمان اف ل ا وي 
وو ل ع ا ا كلوه ولا 

عوه للكلابي.» والسباع؛ فإِنْ كان واجا فأهدوا مكانه كديا وإن 
كان تطوّعا فإنْ شئتم فلا تهدوا وإن شئتم فأهدوا. 

ومن طريقي ماد بن سلمة عن ابوب السختياني عن نافع 
عن أبن عمرّ أنه عطبت له بدنة تطوع فنحرها ابن عمرّ وأكلها ولم 
يهد مكانها. 

. ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانٌ هوّ ابن عيينة 
كعد الخريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا 
أهديت هديا - وهوّ تطرَعٌ - فعطب فانحره» ثم اغمس النعلٌ في 
دمهء ثم اضرب به صفحتة؛ ثم كله إِنْ شئت» واهده إِنْ شعت 
وتقو به في هدي آخر. 

وعن ابن مسعوج إذا ساق المدئ تطرّعاً فعطي: كل 
راطف ولس مكل 

وهو قول نافع أيضاً. 

وعن سعيد بن جبير إذا عطب الهدي قبل محله فكل من 
التطوّع ولا تأكل من الواجبي. 

وروينا قولا آخرّ عن سعي بن المسيب قال: يدعها تموت. 

فرجعنا إلى اسن فوجدنا ما روينا مسن طريق أبي داود 
انض اعرا كلا عن ا ااا ع مر إن مبلمة عن 
أبن عباس قال: «بعّث رَسُولُ الله تي مَعَ فلان الأسْلْمِيّ تمان 
عَشرَة يدنه فعا لت إل جف عل بهي فق سول 
اللّه عليه السلام: تَنحَرهَا ثم تطبغ نعْلَهًا في دَمِهَا نم اضرب بها 
على صَفْحتَا ولا َك نه نت ولا د ين أفل رقيات 

ومن طريتق أبي داود أخبرنا محمَدُ بن كثير أخبرنا سفيانُ 
هو الثوري - عن هشام بن عروة عن أبيه «عَنْ جيه الأسلمي 
ارضوة اللدعله الدج بنك عن يوي فال إن عق بها 
شَيْءٌ فَانحَرْه ثم اصبغ نَْلّه فِي دَمِهِ تُمْ خل ينه وَيْبْنَ الناسة 
قال أبو محمّد: قال أبو حنيفة: له أنْ يتصدّق بها - وهذا 





.- مسالة: ومن نذرَ أن يحجٌ أو يعتمرٌ ول 


5م 


خلافُ أمر رسول الله عليه السلام؛ ؛ لأنه إذا تولى توزيعها: فلم 
يحل بينَ الناس وبينها. 

وقال مالك: إن أكل منها شيا ضمنّ ال هدي كلهُ. 
0 وهذا خطأء لأنْ اللّه تعلق قال: لوَجَرَاءُ سَيَْةٍ سيّئة مِثلها4 
ومن الباطل المحال أنْ يأكلّ لقمة فيغرمٌ عنها ناقة من أصلهاء وهذا 
عدوانٌ لا شك فيه. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي. وأبو سليمان: عيرم إلا 
مئلَ ما أكل. 


وهذا تا يتناقضُ فيه أبو حنيفة, ومالك فاخذا فيه برواية 


ابن عباس وتركا رأيه الذي خالف فيه ما روي؛ وباللّه تعالل 


٠ /‏ مسألة: الإد0ا اذدي عورا جب بوفي 
سّة أهداء فقط لا سابع ها: 

ما جزاء صيلو وإمّا هدي المتمتع وإمّا هدي الإحصار وإمًا 
نسكُ فدية الأذى وإمًا هدي من نذرَ مشياً إلى الكعبة فركب وإمّا 
نذر هدي وهدا 0 


قسم بغير عينه 

ا 000 
من بيع أو أكل أو هديةٍ أو صدقةٍ ويهدي ما وجب عليه ولا بذ 
خاشا المدذوز بعرئه فإ لد تيذرة ووتركه ول يدلا لأنه إنما عليه في 
كل ما ذكرنا هدي واجبٌ في ماله وذمّته فعليه أنْ يأتي به أبدا وما 
م يؤدّه عم عليه فهر مال من ماله يفعلٌ فيه ما شاءً عطب أو ل 
يعطبا. 


وأا المنذورٌ بعينه فهر خارجٌ عن ماله لا حقّ له فيه وليبس 
عله ان ينكل إلا إن عمد على نيلعن شجقة زيح لني 
نذره لهُ؛ لأنه اعتدى على حقٌ غيره قعليه مثلة. 

وأمَا من منع من تحكم المرء في هديه مالم يبلغه عله 
فمبطلٌ بلا دليلء وإنما خرج من ذلك اللَطوَعُ بعطبُ قبل عله 
اضر الذي أورذنا. والتطوع ثلانة أهداء لا لا رابع لما: من ساق 
هديا في قران أو في عمرة ة وهرّ لا يريدٌ أن يج من عامب أو 
اطق وهر لاتررية ينا ولا هر 


5١8‏ مسألة: ويأكل من هدي التطوّع إذا بلغ محلّه 
ا ع و ا 


8 المدي شيء منه أصلا ويتصدّق بجلاله وجلوده ولابة 7 


م 





أما التطوّع فلقول الله تعالى: َوَائبدن لنامًا لكمْ مِن 
ا خير فَاذْكرُوا اسْمَ اللداعَليها واف فإذا 
َجْبْتَ جُنُوبهَا فكوا مِنهَا وَأَطِْمُوا القانِعَ وَالْمُمْرم: وأمرٌ الله 
تعالى فرض. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن 
إسماعيل عن جعفرَ بن محمد عن أبيه عن بار بن عب الل 
نذكو ييه رول الله جنك كان جابر ” َم أنصّرّفَ رَسُولُ الله عليه 
السلام إلى النْحَرٍ نر لان ومين بدن م أغطى عَلِيا فح م 


2-0 م 





عبر وَأَشْرَكه في هَذِيهه ثم أَمْرَ في كل بَدَنَةٍ ببِضْعَةٍ فَجُعِلَتَ فِي 
رفن كلا بن لحا ران مهاه هذا أمرّ من 
عليه السلام بأخلو البضعةٍ وطبخهها وم يقتصرُ علي الأكلٍ من 
بعض الهدي دون بعض. 

ومن طريق محمّادٍ بن معاوية أخبرنا أحمدٌ بن شعيب 
أخبرنا عمرانٌ بنُ يزيد أخبرنا شعيبُ بن إسحاق أخبرنا ابن 
جريج أخبرنا الحسنٌ بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرّحمن بن 
أبي ليلى أخبره أنّ علي بنَ أبي طالب أخبره أن رسول الله تلظ 
«أمَرّه أنْ يُقسُمَ دنه كلها لْحُومَهَا وَجُلودَهَا وَجِلالَهًا في الَسَاكِين 
ولا يُخْطِي فِي جِرَارَتِهًا مِنهَا شيئا». ْ ْ 

قال أبو محمَدٍ: من جعل بعض أوامره عليه السلام في كل 
ما ذكرنا فرضا وبعضها ندبا فقد تحكم في دين الله تعالى بالباطل 
وبما لا يحل من القول. 

وروينا عن عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري عن حمَادٍ بن 
أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعووٍ أنه بعث 
0 كر اخ واصتائلف فلك وتسةق كلع ونث إن 
آل عتبة 

50 عن ابن عمرَ 
فاه المتحان واهداين؟ فلي لأعلك» ؤت لنفه ولك 


وعن معمر عن عاصم عن أبي مجلز: أن ابنَ عمرّ أمرّ أن 
يدفع له من أضحيته بضعة ويتص دَق بسائرها. واختلف اناس 


فيما يؤكل من الهدي: 
فروّينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن عبياد الله بسن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال : يؤكلٌ من كل شيء إلا من جزاء 


صيل وندرء 


0 ايركز نووز الست امن لاوزلا م 


8- مسألة: والأضحيّة للحاجٌ مستحبّة كما هي 


4 ؟- كتاب الحجّ 


وعن معمر عن قتادة عن الحسن: يؤكل من الهدي كله إلا 


١‏ من ججراء الصيد. 


وقال الأو زاعي يؤكل من الحدي خمسة: النذر والمتعة 
والتطوّع» والوصيّة» وا محصرٌ إلا الكقارات كلها. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يؤكلُ من شيء من المهدي إلا المتعة, 
والقرانٌ والتَطرَعٌ إذا بلغ محله. 


وقال مالك: : يؤكل من كل شيء من الهدي إلا التطوّعَ إذا 
م يبلغ حل وجزاءَ الصيدء وفدية الأذىء ونذر المساكين. 


قال أبو محمد: هذه آراء مجردة لا دليل على شيء منها منهأ 
واحتج بعضهمٌ بأن يؤكلَ من كل هدي إلا ما جعل 


فقلنا: وأين وجدم أن جزاء الصيدٍ للمساكين؛ وأنْ هدي 
المتعة والإحصار ليس للمساكين. 

وقالَ بعضهم: قسنا هدي لمتعةٍ على هدي القران. 

فقلنا: : أينَ وجدتم أن على القارن هديا يلزمه بعد قرانه؟ 
سس ددا وبائله تعال التوفيق. 
000 ما 
سقط ملك عه ]لأ وهر الكدا ناك سه املة:ورلدة إن 


اللا ل لس ص اير 


يكونوا مساكين» وبالله تعالى التوقيق: ٠‏ 


8- مسألة: والأضد لمات سس كماع 
لغير الحاج. 

وقالَ قومٌ: لا يضحّي الحاج. 

- من ا عمرو الناقدُ ا باه 
م لوي قالت: اجا مع طول الله ع 27 نرَى | إلا ١ع‏ 
بالبقر». 

د ا ال 
للها أن علي السلام ادحل هاوق خامه بترن 
َب أن تَدحلَ مَك فير نه آنهَا حَاضَست» فََالَ لَهَا عليه السلام: 
الع ا 0 ٠‏ مولن فَلَخًا كما 


عي 
ومن ار ا 
فى او عمو 01 كان باون الهدي ما قلدَ وأشعرّ ووقف به بعرفة 
وا طرق إسامل بن إسحاق ارا ليا ب حربب 
صر أل الحسن إباء م ل ري 
وق عر رجدرةللسعليه انلام طق الاي ونا عي 
أن يمن الحاج من الفضل والقربةٍ إلى الله تعالى بغير نص في ذلك. 


٠‏ - مسألة: وإن واف الإمامٌ يوم عرفة يوم ججمعة. 
جا ددر سا بعت ورتم امعد الحا مل و01 
النص لم يأت بالنهي عن ذلك. 

وقال تعالى: «إِذًا نودي لِلصّلاةَ مِنْ يَوْمٍ الجمُعَةٍ فَاسْعََا 
إِلَى كر الله وَدَرُوا الَيْم4 فلم يخص الله تعالى بذلك غير يوم 
عرفة ومنى من عرفة ومنى. 

وروينا من طريق محمد بن عبد السّلام الخشئ أخيرنا 
حمّدُ بن المثنى أخبرنا مسلم , بن إبراهيم أخبرنا بشسرٌ بن منصور 
عن ابن خريج عن عطاء .بن أبي رباج قال: إذا وافقَ يوم جمعة 
يوم عرفة: جهرٌ الإمامٌ بالقراءة. 

وعن عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن عطاء مثله. 

وهو قول أبي سليمان. 

فإن ذكروا خبرا: روبناه من طريق إبراهيم بن أبي يحيى 
عراعيد العزر بن عمر عن امسن بن م فال "وَافَقَيَوْم 
الروية يوم الحمعَة وَحَجَة الي عليه السلام ققَالَ: مَن اسستطاع 
ينكمْ أن يُصَلَيَ الظهِرٌ بمنى فَليفْمَلْ ؛ فَصَلى الظَهْرٌ بونى وَلَمْ 
تحط قال عد العدر: وفعلٌ عمرٌ بن الخطاب مثلّ ذلك. 

وبه إلى إبراهيم بن أبي يحبى عن الحجاج , بن أرطاة عن 
وبرة قال: وافق يوم عرفة يوم جمعةٍ فصلى ابسن الزبير 0 
يجهر بالقراءة: فهذا خبرٌ موضوع فيه كل بليَةٍ. إبراهيم بن 
عي ماكر والكايمتزوك من الكر ان هر مرو 00 
| ابن الزْبير مع ابن أبي يحبى الحجاج. , بن أرطاة وهو ساقط؛ ثم 
الكذب فيه ظاهر؛ أن يوم التروية في حجَة الي عليه السلام إنما 
كان يوم ا وكانٌ يوم عرفة 8 م الجمعة: 


- مسألة: وإن وافقّ الإمامُ يوم عرفة يوم جمعة: 


م 


بيع عفر ين غوف أخبرنا آبو الحميس أخبرنا قيس بين ملم 
عن طارق بن شهابو عن عمرٌ بن الخطاب 'أنّ هذه الآية #الْيِوْمَ 
ملت لَكُمْ د يكم نزلت على رسول الله عليه السلام وهو 
قائم بعرفة يوم جمعةٍ '. 

فإن قيل: إن الآثارَ كلّها نما فيها جمعَ رسول اللّهِ عليه 
السلام بعرفة بِينَ الظهر والعصر. 

قلنا: : نعي وصلاة الجمعةٍ هي صلاة الظّهر نفسها وليس 
في شيء من الآثار أنّه عليه السلام لم يحهرْ فيهاء والجهرٌ أيضاً ليس 
فَرَضَا وإنما يفترق الحكم في أن ظهرٌ يوم الجمعةٍ ني الحضر 
والسفر للجماعةٍ ركعتان. 


05- مسألة: ولا يبود تأخيء الحج والعمرة عن 
أوّل أوقات الاستطاعة لهما؛ فمنّْ فعلّ ذلك فقن عصى وعليه أنْ 

وهو قول ماللك. وأبي سليمات. 

وقال الشّافعي: هرّ في سعةٍ إلى آخر عمره. 

برهانُ صحَةٍ قولنا قولٌ الله ميل لوَسَارعُوا إلى 
مَعْفِرَة و مِنْ ربكم » وقال تعالى: «ولله عَلَى النّاس جم البَيْسَه من 
امستطاع إِليهِ سَبيلا4 ولا خلاف في أن هذا متوجّه إلى كل 
مستطيع؛ فلا يخلو المستطيعٌ من أنْ يكون مفترضاً عليه الحجٌ أو لا 
يكونُ مفترضا عاره الحج؛ فإ كان مفترضاً عليه فهرّ مأمورٌ به في 
لاوح ا إنْ لم يحج معطّل فرض وإِنْ كان ليس 
مفترضاً عليه الحجٌ فهذا خلا القرآن. 

وأيضا فإنْ كان مفسوحاً له إلى آخمرٍ عمره انما اسه 
لملامة بعد الموتء والملامة لا تلحقٌ أحداً بعد الموتء فصمٌ أنه 


ملوم في حياته. 
فإن احتجّوا بأنّ الي عليه السلام أقامّ بالمدينٍ عشرّ سنينَ 
لم يحم إلا في آخرها. ظ 
قلنا: لا بيان عندكمٌ متى افترض الله تعاى الحج وممكنٌ 


أنْ لا يكونٌ افترض إلا عام حجٌ عليه السلام» وما لا نص بين 
فيه فلا حَجّةَ فييء إلا أننا موقبون أن رسول الله علا 
الأفضل إلا لعذر مانمء ولا يختلفون معنا في أن التعجيل أفضل. 
فإن ذكروا تأخيرّ الصّلاةٍ إلى آخر وقتها. 
قلنا: : هذا جاءً به النصُ فأوجدونا نا ينا في جواز تأخصير 
لابح وهر خراعم جعت ول سيل إل عيذ الله تعسال 
التوفيق. 





م 

65 مسألة: وإنْما تراعى الاستطاعة بحيث لو 
خرج من المكان الذي حدئت له فيه الامستطاعة فيدركُ الحجّ في 
وقته والعمرة» فإن استطاعٌ قبل ذلك العام كله وبطلت استطاعته 
في الوقت المذكور لم يكن مستطيعاً ولا لزمه الحج؛ ا 
العمرةَ والحجّ إلا في وقت الح فيكونٌ قارناء أو متمتعا 


- مسألةٌ: فمن استطاع كما ذكرناء ثم بطلت 


استطاعته أو لم تبطل فالحيج والعمرة عليه ويلزم أداؤهما عنه من 
٠‏ راع اله قبل ورد لت 
ا الذي نحن فيه. 


إن لم يوجد من يحجّ عنه إلا بأجرةٍ استؤجرٌ عنه لقول 
ال عليه السلام' دين اللّه أحق بالقضاء 'من يح عنه ويعتمر 
من ميقاسته من المواقيت لا يلزمٌ غير هذاء إلا أن يوصي بأنْ يحج 
عنه من بلدوء فتكونٌ الإجارة الرّائدة على الحجٌ من ميقات ما من 
اتلكب لأ شعي لا الراي» 00 

ولو خرج المرءُ من منزله لحاجةٍ نفسه لا ينوي حجّاء ولا 
عر نأك الراك الجوطر )لجرا وارلا صمل اضرع 
لا قبل ذلك. 

وجائرٌ أن تحجٌ المرأة عن الرّجل والمرأ» والرّجِلُ عن المرأة 
والرّجل» لأمر الي عليه السلام الخنعميّة أنْ تحج عن أبيهاء وأمره 
عليه السلا م الرجل أن يحجّ عن أمَه؛ والرجل أن يحج عن أببهء 
1" يأت نص ينهى عن شيء من ذلاك» وقال تعالى: #وَافْعَلُوا 
لير وهذا خينٌ فجائرٌ أن يفعله كل أحدٍ عن كل أحار. 

وقولنا هرّ قول أبي سليمان. والشافعي, وغيرهما. 

وقالَ أبو حنيفة: لا تجورٌ الإجارة على الحج» وإنما يجوز 
أن يعطيّ مالا ليحجّ عن الحجوج عنه به فقط. 


واحتج ني منع الإجارة في ذلك أن قال قائلهم: لا موز 


الإجارة على الطاعةٍ ولا على المحصية. 
قال أبو محمّد: أها الاجارة على القهة فنعم. 

. وأمّا على الطّاعةٍ فقوهمْ فيه باطلٌ» بل الإجارةٌ جائزة على 
الطاعة وقد أمر عليه السلام بالمؤاجرة وأباحها وحض على 
إعطاء الأجير أجرهء فكانَ هذا جائزا على كل شيء إلا ما منع 
منه نص فقطء وهم مجمعونٌ معنا على جواز الإجارة في بنيان 
المساجر» وعلى جواز الإجارة للابل للحج عليهاء وعلى جلاء 
سلاح المجاهدينَ» وكل ذلك لاض لله ري ارم فلليدن #ات شه 
وتعقدُ الإجارة في كل ذلك بأن تعطى دراهمٌ في هدي المتعة أو 
0 في هدي يسوقه قبلَ الإحرام ليكون قارناء ثم يوصفُ له عمل 


4- مسألة: وإنما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج 


4 كناب الج 


الحجّ الذي | 
ووقت الميقات بعرفة وصفة الركعتين عند المقام والتعجيل في 
يومين أو التاخيرء فإ حجٌ العام فحسنٌ» فإن لم يحج فيه ل يكن 
له من الإجارة شيء وبطل العقدء وإِنْ لم يحج العام فحسن» 
وعليه أنْ يحجّ في أوّل أوقات إمكان الحج له ويجزي متى حجج عنه 
كسائر الأعمال الموصوفةٍ من الخياطةٍ وغيرها. . 

.وكل ما أصاب الأجيرٌ من فدية الأذى فهو عليه لا على 
الحجوح عنه فإِنْ تعمد إبطالَ الحج؛ أو عمرته فلا شيءَ له من 
الأجرة؛ لأنه لم يعمل شيئا مما أمرّ به. فلو عمل بعضّ عمل الحج» 
أو العمرةٍ» ثم مرض أو مات» أو صدّ كان له بمقدار ما عمل؛ ولا 
يكونُ له الباقي؛ أنه قد عمل بعض ما أمرّ به كما أمرَ وم يتعمّاذ 
ترك الباقي؛ ويكونٌ هدي الإحصار ني مال المحصر؛ لأنه ليس مما 
يعمل عن اَيْتٍ فيستأجرٌ عنه من يرمي الجمار أو يطوفُ عن 
ويسعى من قدْ رمى عن نفسهء وطاف عن نفسوء ون يحرم عنه 
ويقفُ بعرفة والمزدلفةء ويوفي عنه باقي عمل الحجٌ إِنْ كان لم 
يحي عن ذلك شيا ولا يجورُ إعطاءً مال ليحج به عن ابت بغير 
اجرة؛ لآن الما قذ يضيعٌ فلا يلزمُ المدفوعً إليه ضمانٌ مال ولا 
عمل حج؛ فهر تضييمٌ لمال اميت وهذا لا يجورٌ . فلو أعطاه حي 
لبحيجٌ به عنه كان عقداً غيرٌ لازم حتى يتم احج فإذا تم حيشار 
استحقٌ ما أعطيّ وأجزاً عن المعطيء وبالله تعالى التوفيق. 

. ولا يجزئٌ أنْ يستأجرٌ من لم يحجٌ ولا اعتمرّ إلا أنْ يكون 
غير مستطيع حينٌ استؤجرٌ فيجورٌ حيتئلر؛ لأنه غير مستطيع للحج 
عن نفسه فلا يلزمه وهو مستطيع للحج عن غيره تما يأخذ من 
الأجرةٍ فاستئجاره لما يستطيع عليه جائز» وبالله تعالى التوفيق. 

148 مسألة: والأيام العتلتودانت والمعلو مات 
واحدة وهي يوم النحرء وثلاثة آيام بعده لقول الله - تعالى: 
وَاذْكُُوا اللّه في يام مَعْدُودَاسم فَمَنْ تَعَجْلَ في يَْمَيْنِ فلا إنم 
عَلَيْه وَمَنْ تأر قلا إِنمَ عَلَيد4 والتعجيل المذكورٌ والتأخيرٌ المذكورٌ 
إنما هو بلا خوفم من أحدٍ في أيامِ رمي الجمار. وأيامٌ رمي الجمار 
بلا خلافي هر يوم النحرٌ وثلاثة آيام بعدة. 

وقال تعالى: #ليشهد وا مناقَِ لَهُم ويذكرُوا اسم الله في 
ام مَْلُومَاوعَلَى ما رَرْقَهُمْ من بَِيمةٍ الأنقاو» فهذه بسلا شك 
يام النحر التي تنحرٌ فيها بهيمة الأنعام وهي يوم م الننحر وثلائة 
لايم 

روّينا من طريق محمد بن المثثى أخبرنا عبيدُ اللّهِ بن موسى 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابسن 


ستؤجرٌ عليه كله من تحديا الميقات وعده التلبيةٍ؛ 0 


1- كناب الح 


عبّاس قال: الأيامُ المعلومات: يوم النحر وثلائة آيَام بعده: أيَامَ 
التشريق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا علي بن هاشم عن ابن 
أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في وقوله تعالى: 
في يام مَعْدُودَاتِ # قال: ٠‏ يوم م النحرء وثلاثة أيام بعدة: أيام 
التشريق - وهذا قولنا. 

وقد روي غير هذاء وقبل وبعذء فذكرٌ الله تعاى واجب في 
كل يوم فلا يجورٌ تخصيص ذلك إلا بنص. 

وأما بالدّعوى وقول قائل قذ خولف فلا صح عن ابن 
عباسش» وسعيار بن جبير» وإبراهيمَ م النخعمي» ومجاهلر» وعطاءء 
وا حسن البصري أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجق آخرها يوم 
النحره وأنْ المعدودات ثلاثة آيام بعد يوم النحر. 

روينا ذلك من طريق يحبى بن سعيدر القطان عن هشيم 
ا عير بن جسير عن ابن عباس وعين ابي 
لقا عن سفياً اوري عن منصور بن امسر عن | إراهبة, 
ل لإنرون التعدرد عطاب وض جارين لانن 8 ررقي 
امسن . 

وهو قول أبي حنيفة, والشتافعي» وأبي سليمان. 

اورؤينا من طريق ا ا لا 
ناف قنز عن علي' بن بسي طالبيه وقال ناقع: عن 
٠‏ عمره» ثم اتفق علي وابنٌ عمرَء قالا جميعا: ل 
النحر ويومان بعذة» اذبح في أيها شقثٌ» وأفضلها أواء 

لزان كربق عبرين الى عرد ا كاذ بد ماين 
3 ا َم التشريق. 

وروّينا ممن طريق يحيسى بن سعيدٍ القطان أخبرنا ابن 
عجلانٌ أخبرنا ناف عن ابن عمرٌ أله كان يقول: الأيامٌ ل 
يوم النحر ويومان بعذة. والمعدودات: ثلاثة آيام بعد النحرء فمنْ 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأر فلا كم عليه وبه 
يقول مالك. 

قال أبو محمّلٍ: ما نعلمٌ له حجّة إلا تعلقه بابن عمرٌ. 

وقد روينا عن ابن عمرٌ خلافٌ هذاء وخالفه اتن عباس» 
وعليئ» فليس التَعلَقٌ ببعضهمْ أولى من بعض. 


6- مسألة: ونستحبا الحج بالصبي وإن كان 


مم 


واحنج الآخرون بأنْ قالوا: قاذ فرّقَ الله تعالى بين 
اهما 

قلنا: نعم وجمعٌ بِينَ حكميهما في أنه أمرَ بذكره عر وجل 
فقط وذكرٌ الله تعالى لا يجورٌ أنْ يخص به يوم دون يوم. 

وكذلك لا يجورٌ أن بخص بالنحر لله تعال يوم دون يوء؛ 
لأنه فعلُ خير وبر إلا بنص» ولا نص في تخصيص ذلك» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

6ه مسألة: ونستحب الحجٌ بالصي وإنْ كان 
صغيرا جذا أو كبيرا وله حج وأجرء وهر تطوع. وللذي يحج به 
اذ رقت ا ماس ار ولا حلي عله را رانم مدن الت 
ما لا يحل له ويطافُ بوه ويرمى عنه الجمارٌ إِنْ لم يطئ ذلك. 
وجري الطائف به طوافه ذلك عن نفسه. 

وكذلك ينبغي أنْ يدرّبوا ويعلموا الشرائم من الصّلاق 
والصّوم إذا أطاقوا ذلك ويجنبوا الحرامَ كله والأّه تعالى يتفضّل 
باذ باحرهة) ولا ركني عليه إثما حتى ابلتوا: 

رؤينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بنُ أبي شيبة أخبرنا 
سفيانُ عن إبراهيم بن عقبة عن كريب يبو مولى ابن عباس عن ابن 


مم 


عباس أن ا رفعت ١‏ إلن رَسُول الله و صَبِياً قَقَالت: لهذا 





حَي؟ قَالَ: َعَم ولك أَجره. 

قال أبو محمّدٍ: والح عمل حسرٌ وقالَ الله - تعالى: 
57 «إنا لا نفييعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاك. ‏ 

قلما: نعم, ولا تلزمه إنما تلزمُ اليّة المخاطب المأمورَ 
المكلف» والصّى ليس مخاطباً ولا مكلفا ولا مأموراً وإنما أجره 
نفك من الله عون ع ذش علي قا ملل ره على الع يع رف 
ولا نية له ولا عمل بأن يأجره بدعاء ابنه له بعده وبما يعمله غيره 
عنه من حج؛ أو صيام» أو صدقةٍ ولا فرق» ويقهز" اللهما نشاء: 
وإذا الصّى قد رفع عنه القلمٌ فلا جزاءً عليه في صياد إِنْ قتله في 
الحرم أو في إحرامدء ولا في حلق رأسه لأذى بوه ولا عن تمتعيه 
ولا لإحصاره؟؛ لأنه غير مخاطبو بشيء من ذلك» ولو لزمه هدي 
0 أنْ يعوض منه الصيام وهر في المتعةٍء وحلق الرأسء وبجراء 

ا إِنْما 
0 

وقذ كان الصّبيانٌ يحضرونٌ الصّلاة اه 
السلام صحت بذلك قار قير : كصلاته بأمامة بنت أبي 
وقاص» وحضور ابن عبّاس معه الصّلاة. وسماعه بكاء الصبي ف 


ام 


- مسألة: فإن بلغ الصَبي في حال إحرامه لزمه 


4 كناب الحج 





الصّلاةٍ وغير ذلك» ويجزي الطائف به طوافه عن نفسه؛ لأنه 
طائفٌ وحاملٌ» فهما عملان متغايران لكل واحلر منهما حكمٌ 
كما هوّ طائف وراكب» ولا فرق. 

5- مسألة: فإنْ بلغ الصّْ في حال إحرامه لزمه 
أن يِدَدَ إحراماً ويشرعٌ في عمل الحج» انان فاك عرفة. أنه ولقة 
فق فاته الحج ولا هدي عليه ولا شيء. 

أما تجديده الإحرامً فلانه قذ صارّ مأمورأ بالحجٌ وهوّ قادر 
عليه فلزمه أنْ يبتدئة؛ لأن كاحت رن كدان يارد والعرض 
أولى من التطوع. 

1ت :سالة مم حجن تون لله واف كنا متذاة 
الله تعالى واستنقذه من النار فأسلم فليس عليه أنْ يعيدَ الحج ولا 
العورة: 

وهو قولٌ الشافعي. وأحدٌ قولي الليث. 

وقال أبو حنيفة, ومالك وأبو سليمات: : يعد الحج 
والعور:. 


حر بقول الله - تعاللى: «لَيِنْ أشركت ليِحبَطَنٌ 


عَمَك وَلتكُونَن من الخَاميرِينَ4 ما نعلمٌ لهم حجّة غيرهاء ولا 
حجّة لهم فيها؛ لأنْ الله تعال لم يقل فيها: لمن أشركت ليحبطن 
عملك الذي عملت قبلَ أن تشرلك وهذه زيادة على الله تعالل لا 
تجوز وإنْما أخبرٌ تعالى أنه يحبط عمله بعد الشّرك إذا مات أيضا 
على شركه لا إذا أسلمَ وهذا حقّ بلا شك. 

ولوْ حجٌ مشرلكٌ أو اعتمرٌ أو صلىء أو صامًه أو زكىء لم 
يجزه شيءٌ من ذلك عن الواجبم. ظ 

وأيضاً إن - قوله تعالى - فيها: لوَلدَكُونَنْ من 
الخاميرينَ4 بيانُ أن المرتدٌ إذا رجمّ إلى الإسلام لم يبط ما عمل 
قبل في إسلامه أصلا بل هوّ مكتوب له ومجائى عليه بالحئة؛ لأنه 
لا خلاف بينَ أحد من الأمةِ - لا هم ولا نحن - في أن المرتدٌ إذا 
راجمٌ الإسلامٌ ليس من الخاسرين» بل من المربحين المفلحين 
الفائزين. 

فصحٌ أنّ الذي يحبط عمله هرّ امت على كفره مرتدا أو 
غيرَ مرتد» وهذا هوّ من الخاسرينَ بلا شسك» لا من أسلمَ بعد 
كفره أو راجعٌ الإسلام بعد ردت وقال تعال: وَمَنْ يَرْتَيِدُ نكم 
عَنْ دينه َيِمْتَ وَهُوَ كَافرٌ وليك حَبِطَت أَعْمَالّهُمْ4 فصحّ نص 
قولنا: من آنه ل غبط عمله إن اركد زلا يآ يخوت وهو كافر: 


ووجدنا الله تعالى يقولٌ: «أنْي لا أَضِيعٌ عَمَلَ عَامِل مِنكم 


0 كر أو أنتى». 

وقال تعالى: لفَمَنْ يَحْمَلَ نال ذَرٍْ خيرا مره . 

زعذاعتن لأغعرا قصيدة: 

فصح أنّ حجّه وعمرته إذا راجعّ الإسلامٌ سيراهما ولا 
يضيعان له. ٠‏ 

وروينا من طرق كالشمس عن صالح بن نا و 
ومعمر كلهم عن الزّهري. 

ورؤينا أيضا ع عام إن عروة المعنى» ثم اتفق لزمري؛ 
وهشام كلاهما عن عروة واللفظ للزُهري. قالَ: أخيرنا عروة بن 


الزبى أن حكيم بن حرام أخبره أنه قالَ لرسول اللّه عليه المسلام: 
«أي رَسَولٌ الله أَرََيْتَ أمُورا كنت أَنَحَنْثْ بهَا فِي الَاهِلِبُة مِنْ 


صَذَقَقَ أو عَتَاقَةَ أو صيلَةٍ رَحِيٍ أفيهًا ور تال رسو الله عليه 
: السلام: ليت عل ما أسلنت يذ خنة: 


قال أبو محمّد: فصحٌ أن المرتدٌ إذا أسلمّء والكافر الذي لم 
يكن أسلمٌ قطء إذا أسلما فقذ أسلما على ما أسلفا من الخير 
وقذ كان المرتدُ إذا حم وهرّ مسلمٌ قد أدَى ما أمرَ به وما كلف 
كما أمرّ به فقد أسلم الآنْ عليهء فهو له كما كان. 

وأا الكافر يحججُ كالصابئِينَ الذينَ يرونَ الحج إلى مكة في 
دينهم» فإنْ أسلمَ بعد ذلك لم يجزو؛ لأنه نه لم يؤدّه كما أمرّ الله تعال 
بو؛ لأنْ من فرض الحنج وسائر الشترائع كلها أن لا تؤدّى إلا كما 
أمرّ بها رسول الله محمد بن عبد الله عليه السلام في الدينِ الذي 
جاءً بهء الذي لا يقبلٌ الله تعال دين غيرةُ» وقالَ عليه السسلام: 

والصابئٌ إنما حجّ كما أمره يوراسف»ء أو هرمس فلا 
يجزئه» وبالله تعالى التوفيق. 

ويلزمُ من أسقط حجّه بردّته أنْ يسقط إحصانة؛ وطلاقه 
الثلاث» وبيعة» وابتياعة» وعطاياه التى كانت في الإسلامء وهم لا 
يقولونٌ بهذا؛ فظهرٌ فسادٌ قولمم» وباللّه تمال تيد 

51-048 نال ولا تحل لقطة في حرم مكة ولا لقطة 

من أحرمَ بحج؛ أو عمرق مذ يحرم إلى أنْ يتم جميمٌ عمل حجه. 
إلا لمن ينشدها أبدا لا يحدُ تعريفها بعام ولا بأكثرٌ ولا بسأقل» فإِنْ 
ينس من معرفةٍ صاحبها قطعاً متيقداً حلت حيتئار لواجدهاء 
بخلاف ساء ثر اللقطات التي تحل له بعد العام. 


رؤينا من طريق ممسلم أخيرنا زهير بسن حرببو أخبرنا 
الرلئة يذ فسان لغيرنا الأوز اعي) أخبرنا يحى / 0-0 حدثتي 


74- كتاب الحج 
أبو سلمة بن عبلو الرّحمن بن عوفي حدثني أبو هريرة أن رسول 
اللّه يكذ قالَ: «إِنّ اللّه ‏ حبس عَنْ مَكَةَ الفيل, وَسَلْط عَلَيهَا وول 
وَالْمُؤْنينَ ونا لَم تَحِلَ لأحَدٍ قَبِْيء وَإنَمَا أَجِلْتَ لي سّاعَة ف 
نهار وَإنْهَا أن تَحِل لأحَدٍ بَمْدِيءِ ا عا رلا ل 
0 وَلا نَل سَاقِطَتها إلا لمنشيد) وذكر باقي الحديث. 

قال أبو محمّد: ليست هذه إلا صفة الحرم لا الحل. 





ومن طريق البخاري أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة أخبرنا 
جرير عن منصور عن مجاه عن طاووس عن ابن عباس أن 
رسول الله عليه السلام قَال يو نَم مككة: هذا بَلَدٌ حَرمَه الله 
يم لق السْمَارَاه وَالأرْضَ وَهرَ حرام حُرْمَةٍ الله إِلَى يم 
الْقِيامَةِ) ؛ ثم ذكرٌ كلاما وفيه 0 وذكرَ 
الحديث» فاحلّها عليه السلام 
تحديل. 


للمنشد وأوجبٌ تعريفها بغير 


وقال عليه السلام: ' إن دماءكم وأموالكمٌ عليكم حرام ' 
واللقطة هي غيرٌ مال الملتقط فهيَ عليه حرامٌ. والتَعريفُ إنَما هو 
ليوجد من يعرفها أو صاحبها فهذا الحكم لازم؛ فإذا ينس يبقين 
عن معرفةٍ صاحبها سقط التعريف» إِذْ من الباطل تعريفُ ما يوقن 
أنه لأ يعرف وإذ] :سقط اتعريفة حلت خيدل بالنصر اشدها: 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بنُ صالح أخبرنا ابن 
وهبو أخبرنا عمرو بن الحارش عن بكير هو ابن عبد الله بن 
الأشج - عن يحبى بن عبد الرّحمن بن حاطبي عن عبد الرّحمن بن 
عنمان الشيفئ أذ ورك للشحلية لنياف ارو ع تطلس 
الحاج». 


قال أبو محمد: الحاج هرّ من هوّ في عمل الحج. 
وأما قبل أنْ يشرعَ في العمل فهو مريدٌ للحج وليسَ حاجًا 
وأما بعد إتامه عمل الحجّ فقدْ حجٌ وليسّ حاجَاً الآ 
والمااشة حانا خاراء كماةآة الصائم أو المصلى أو المجاهد. 
إنما هرّ صائمٌ» ومصلء» ومجاهد. ما دام في عمل ذلك. 

وكذلك كل ذلك. ونهيه عليه السلام عن لقطة لا يخلو 
أخذهاء أو نهى عن تملكها. 

فَأما أخذها نقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ 
َالتَوَى» ونهى عليه السلام عن إضاعةٍ المللء وتركها شاع لها 
بل مك» ويحتظها تهاوة على ال والقوين, 

فصحٌ أنه إنما نهى عليه السلام عن تملكها. 


4- مسألة: ومَكة أقضا يلاد الله تعالى نعني 


م 

وأيضا فإنه عليه السلام لمْ ينه عن حفظها ولا عن تعريفهاء 
وإنما نهى عنها بعينهاء هذا نص الحديث. 

فصح أنه إنما نهى عن تملّكها فإذا ينس عن معرفةٍ 
صاحبها بيقين فكل مال لا يعرفُ صاحبه فهر للّه تعالىى ثم في 
مصالح عبادى واللنقظا اعدف وس يد نيدو احن بيا: ولا 
تعلاوييه إلاغيره إلا ترهاذه وتدكم تمر كحك الفاح لقرلت 
عليه السلام ادَخَلَت العُمْرَة في المج إِلَّى يوْم القيَامَةَه وبالله 
تعالى التوفيق. 


48- مساألة: ومكة أفضلُ بلادٍ الله تعالى, نعني 
الحرمَ وحده وما وقمَّ عليه اسم عرفات فقط. يحنها مدن امو 
عليه السلام نعنى حرمها وحده. 

ثم بيت المقدسء نعني المسجدَ وحده ‏ هذا قولُ جمهور 
الما ظ 

وقال مالك: اللنينة أفضل هن مكة. 

واحتج مقلدوه بأخبار ثابتةٍ. منها: قوله عليه السلام: «إِن 
إِبرَاهِيمَ حرم كه وَدَعَا لَه وني حَرَْت الدينة كمَا حَرَم إِبْرَاهِيم 
كه وإ دَعَوْتُ فِي صَاعِهًا وَمُدّهَا بِوثْلٍ ما دَعَا به إِرَاهِِمْ 
لأهل مكة». 

قال أبو محمل: هذا لا حجّة لهم فيه؛ لآنه لا دلِيلَ فيه 
على فضل المدينةٍ على مكة أصلاء وإنما فيه: أنه عليه السلام 
حرّمها كما حرّمٌ إبراهيمٌ مكة ودعا لها كما دعا إبراهيم للكة عل 
وهذا حو وقد دعا عليه السلام للمسلمينَ كلّهمْ كما دعا لأبي 
بكره وعمرء ولأصحابه رضي اله عنهم فهن في ذلك دلي على 

وقد حرّمٌَ عليه السلام: الدّماءَ والأعراض, والأموال» 
وليس في ذلك دليل على فضل. 

واحتجّوا بخبر آخر صحيح: أنه عليه السلام كان يقبول: 
«اللّهُمبَارِك لَنَا في تَمْرِنَاوَتَارِك نا في مَدتنَا وباك نا فِي 
صَاعِنا ومن اللّهُم إن إيرَاهِيمَ بدك وَخلِيلك وتيك وَإنْه دَعَا 
لمكة» وَإنِي 0 
6 فيه الدعاء للمدينة بالمركق و ونعم) 57 الك عارك وإنننا 
دعا إبراهيمُ لمكة بما أخبرَ به تعالى إِذْ يقول: طفَاجْعَل أَفْئِدَة من 
لاس تَهْوِي يهم وَارُْفهُمْ مِن اللّمْرات4. 


سام 


ولا شلك في أن لاز بلدين أكدر ما بمكة. ولا شك في أن 
الي عليه السلام يدع للمدينة بأنْ تهوي أفئدة الناس إليها أكثرَ 
من هويّها إلى مكة؛ لأنْ الحجّ إلى مكة لا إلى المدينة. 

فصح أنّ دعاءه عليه السلام للمديئةٍ بمثل ما دعا به إبراهيم 
ورديب جاتر و اران بن الممزات ولزي هذا مع اليه 
الفضل في شيء. ا 

ومنها ولت كله السدم الْمَيَةُ كير تفِي عَنَهَا 
وَينصع طببهَاء وَإِنّمَا في الا كَمَا يَنفِي الكيرُ خبث الخَديدا 
ولا حججّة فيه في فضلها على مكة؛ لأن هذا الخبرٌ إنما هوّ في 
وقمته دون وقمتبه وني قوم دون قوم وفي خاص لا في عام. 

برهان ذلك أنه عليه السلام لا يقولُ إلا الحقّ» ومنْ أجارٌ 

على الي عليه السلام الكذب فهو كافرٌ؛ وقالَ الله تعالى: 
#ومِن هل الملريئةٍ مَرَدُوا عَلَى الثفاق لا تَعْلَمُهُمْ نحن نَْلمُهُم». 

وقال تعالى: إن الْمافِتِينَ فِي الدّرْكٍ الأسفل مِن النار». 

فصحٌ أن المنافقينَ أخبث الخلق بلا خلافي من أحدٍ من 
المسَلمِينَ وكانوا بالمديئة: 

وكذلك قد خرج: علي وطلحة؛ والرْبِينٌ وأبو عبيدة بن 
الجراح» وععات وا مسعود؛ عن المدينة وهم من أطيبب الخلق 
رضي الله عتهم بلا خلافي من مسلم حاشا الخوارج في بغضهخ. 

فصح ر يقينأ لا يمتري فيه إلا مستخفٌ بال عليه السلام أنه 
عليه السلام لم يعن بالمدينة تتفي الخبث إلا في خاص من الناسء 
وفي خاص من الزّمان لا عام. 

وفك ةعلوم مهنا : 

كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيلو أخبرنا 
عبدُ العزيرٌ يعني الدراوردي عن العلاء بن عبا الرّحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة انأ سول الل ا 


كنا لي الك لجن التي 





2 3 حديث ألا د المدينة 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 


هوّ ابن راهويه - أخيرنا عمرٌ بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ' أنّ رسول 
الله عليه السلام أن د شاه سب لسكالا ادم 
َمَكَهه عَلَى كَل تقب من أْقَابِ المريئة الملائكة صَاَينَ يَحْرْسُونَهَا 
لا ا ا 
ماق وَكافِرِ» وهذا نفسُ قولنا وليس في هذا كله أ. نها أفضلٌ من 
مَكَةَ لا بنص» ولا بدليل. رعس تولد مها الجاع قاور لجر 


8- مسألة: ومكّة أفضلٌ بلاد الله تعالى نعني 


4؟- كتاب الحج 
إلا سَيَطَوُه الدّجَالُ إلا مكة وَالْمَدِيئة إنما هر سيطؤه أمره وبعوثه 
لا يمكنٌ غير هذاء وسكانٌ المدينةٍ اليومَ أخبث الخبثء وإنا لله وإنا 

ومنها: قوله عليه السلام: ايفتَحُ الم فيأئِي قوم ب ون 
بأهليهم ومن أَطاعَهُم وَالْمَدِيئة خيرٌ لَهُم لو كانوا يَعُلمُونة وذكر 
مسا ان يد العران 0 
هل لى اا لم له لان امي يم وكا 


8 صم ىم اص سم اص 


اله الله فها ضرا ين 
قال أبو محمد: 1 عله زياف بلي عر ينه 
من اليمن» والشّامء والعراق» وبلادٍ الرّخاء وهذا لا شك فيد 
ويس فيه فضلها على مكمه ولا ذكرَ لمك أصلا. 
وأمّا إخباره عليه السلام أيضاً أن المدينة خيرٌ من هذه 
البلاد لهمْ فإنما هوَّ أيضاً في خاص لا عام وهرّ من خرج عنها 
طلب رخاء» أو لعرض دنيا. 
وأمًا من خرج عنها تبان اواك باتك ان فم 
الناس دينهمٌ فلاء بل الذي خرجوا له أفضلٌ من مقامهم بالمدينة. 
برهان ذلك خروجه عليه السلام عنها للجهادٍ وأمره 
اناس بالمخروج معه والوعيدٌ على من تخلف بالمديئة لغير عذر هذا 
ما لا شك فيه. 
وكذلك بعئته عليه السلام أصحابه إلى اليمن» والبحرينء 


وعمانٌ للدعاء إل الإسلام. وتعليم القرآن» واللش » وهصو د 


السلام يقول: "ادير الْصِيحَةً» فبلا شاك أنه قاذ نصحهم في 
إخراجهمْ لذلك فصح قولنا: وبطل أنْ يكونّ لهم متعلق في هذا 
في دعواهمٌ فضل المدينةٍ على مكة. 
وأما قوله عليه السلام: ١لا‏ يَحْرُجٌ أَحَدَ مِنهُمْ رَغبة عَنْهَا 
نهدا الى وعلن .من يرحب ع المذينة لعنة الله فها عو سلي: 

وكذلك بلا شك من رغب عن مكة وليسَ في هذا فضلٌ 
ماعل نفك 

ومنها: قوله عليه السلام: «أَمِرْتُ بِقَريةٍ تَأكلُ القرَى؛ وهذا 
إتحانية اذاين الدينة عفن اننا وين هذ في فاغلى 
مكة وق فتبخت خراسان» وسحستان: وفارس وكرمان. من 
البفيرفة واي ذلك دليلا على فضل البصرة على مكة.. 

ومنها: قوله عليه السلام: «إن الإمَانَ يأرو إلى الممدينة كما 
تَأررُ الحيّة إلى جُخْرهَا وهذا ليس فيه فيه فضلها على مكة وإِنّما هو 


4 كناب الحج 

خبرٌ عن وقته دون وقسَو بلا شك. 
وبرهان ذلك أنه عليه السلام لا يقولٌ إلا الحقّ وهوّ الِيومَ 

بخلافي ذلك فوا حزناه ووا أسفاه وما الإسلام ظاهرا إلا في غيرها 

وَنَسَألٌ الله إعادتها إلى أفضل ما كانت عليه بعده عليه السلام. 
0-0 هذا 0 


م ل ري ا 


قال رسولٌ الله يلق: «إنة الإسلام بَدَأ غرييا ا غريا كما 
َدَأْ وَهُوَ يأر بن المنجدين كما تأر 7 إلى + 


أن الإعانَ او ل 6 ومسجد المدينة. 
ومنها: حديث أنسُّ أن رسول الله عليه السلام كان إِذَا 
قم مِنْ سَفرٍ فنظرَ إِلَى جَدُرَات المديئةٍ : أوْضّع رَاحِلْتَه مِنْ حُبّهَا' 
وهذا ليس فيه إلا أنه عليه السلام كان يّها. . ونعم مذا حى 


وليسَّ فيه أنه كان يحبّها أكثرٌ من حبّه مكةء ولا أنها أفضلٌّ من 





جُحْرمَا؛ ففي هذا 


ومنها: قوله عليه السلام: «لا يَكِيدٌ أَحَدٌ أَهْلّ المِيئةٍ إلا 
انْمَاعَ كَمَا ينمَاعٌ الملّحُ في الماء». 

وها لقره عليه الام الا يْرِيدُ أَحَدْ أَهْلَ المريةٍ بسُوء 
إلا أذايه اللّه في النار ذوْب الرّ ناض أو ذوْبٌ : الْلْح فِي الَاءء 
وَمَن ؛ أخاف أَهْلَّ لوي أخافه الله للف وَالْمَلائِكَةٌ 
والناس أَجْمَعِينَ لا يَعَبْلُ الله مِنْه صّرْفاً ولا عَذْلاه. 

وقوله عليه السلام مثلٌ هذا فيمنْ أحدث فيها حدثاً أو 
آوى محدثاً وهذا صحيحٌ ؛ وإنما فيه الوعيكُ على من كاد أهلها ولا 
يحل كيد مسلم, فليسَ فيه أنها أفضلٌ من مكة. 

وقد قال تعالى عن مكة: لوَمَنْ يرد فيه بإْحَادٍ بظلَم نيقه 
مِنْ عَذَابٍِ أَلِيم» فصحٌ الوعيدُ على من ظلم بمكة كالوعياد عيدٍ على 
من كاد أهل المدينة. 

ومنها: : قوله عليه السلام: «لا يشت أَحَدَ عَلَّى لأَوَائِهًا 
ا ل ليا دحي ا 
الحض على الثبات على شدتها وأنه يكونٌ لهم شفيعاً ولييسَ في 
هذا دلِيلٌ على فضلها على مكة. 

وق صحٌ أنه عليه السلام يشفعٌ لجميع أمَته. 

وقذ قالَ عليه السلام: ' العمرة إلى العمرة كقارة لما يينهماء 
والحج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة ' وهذا لا يكونٌ إلا بمكة 
فهذا أفضلُ من الشفاعةٍ التي يدخلٌ فيها كل بر وفاجر من 
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اللي 
.ومنها: قوله عليه السلام: «اللَّهُمٌ حَبْبْ إِليْنا اَييئَة كَحُبْنَا 
مَكَةَ أو أَشّدة فليسَ في هذا دليلٌ على فضلها على مك وإِنما دعا 
عليه السلام بهذا كما ترى في أحد الأمرين: 
إمّا أن يحببها إليهم كحبهم مكة» وإمًا أشدُ من حبّهمْ مكة 
والله أعلم أي الأمرين أجيب به دعاؤه عليه السلامء وحبُ البلد 
كوة للدوافة والائقة ولس وهنا تشب على فكة: 
ومنها: قوله عليه السلام: الْقَابُ فَوْس أَحَدِكُمْ من الْجذةٍ 
أو مَوْضِعْ قيْلٍ - يعني مقوطه - خخيرٌ مِن الأتباط وما فيهّاه. 
وقوله عليه السلام: بين بتي وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريَاضٍ 
الجنةٍ وري عَلَى خَرْضِي؟ وأرادوا أن ؛ يثبتوا من هذا أن مكة من 
اليا فموضعٌ قاب قوس من تلك الرُوضةٍ خيرٌ من مكة فلييس 
هذا كما ظنوة؛ ولو كان كذلك لكانت مضروٌ» والكوفة» وراؤناء 
كبو عن مك والنسة 
وروينا عن مسلم أخبرنا محمد بن نمير أخبرنا محمّدُ بن 
بشئر اخبرنا عبِيدٌ الله هو ابن عابر - عن خبيبه بن عبد الرّحن 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ اللّهِ عليه 
السلام: امتحانه وتان اماق وَالِلُء كل مِنْ أَنْهَار 
لجن وهذا ما لا يقوله مسلم: أن هذه البلاد من أجل ما فيها 
من أنهار الحنق شر ين فك والمدينة. 
قال أبو محمّد: وهذان الحديثان لِيسَ على ما يظنه أهل 
الجهل من أن تلك الرّوضة قطعسة منقطعة من الجنة؛ وأن هذه 
الأنهارٌ مهبطة من التق هذا باطلّ وكذب؛ لأن الله تعال يقول 
في الجنة ظإِن لَك أن لا تَجُوعَ فِيهًا ولا َْرَى وَأنكَ لا تَظمَأ فيا 
ولا تَضْحَى» فهذه صفة الجن بلا شك وليست هذه صفة الأنهار 
المذكورة ولا تلك الرُوضةة ورشول الله عليه النبلام ل يفول إلا 
الحق. 
فصحّ أن كونَ تلكَ الرّوضةٍ من الجنةٍ إنما هرّ لفظهاء وأنّ 
الصّلاة فيها تؤدّي إلى الجن وأنّ تلك الأنهارٌ لبركتها أضيفت إلى 
الجن كما تقول في اليوم الطَيب: هذا من يام الجن؛ وكما قل في 
الضأن: الاتعة ذواف الم وكما قالَ عليه السلام: «إن الجنة 
نَحْتَ ظلال السّيُوفي» فهذا في أرض الكفر بلا شك وليسّ في 
هذا فضلٌ لها على مكمه ثم ل صحّ فيا ادعتوه وظنوة كا كان 
الفضلْ إلا لتلكَ الرّوضةٍ خاصّة لا لسائر المدينة وهذا خلافٌ 
0 
فإن قالوا: ما قرب منها أفضل مما بعد. 


م0 
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قلنا: يلزمكم على هذا الس وخيبرٌء وواديّ القرى 
ناز شو تك لأنها انرس التللك الروشة من فك وهذا لا 
. يقولونة» ولا يقوله ذو عقلء فبطلَ تظننهمٌ» ولله الحمدُ. وسبحان 
من جعل هؤلاء القوم يتاولون الأخبارٌ الصّحاحَ بلا برهان مشلّ 
ليان بالْخِيَار حنَى يفراه ومثلٌ «لا ضَلاةلِمَنْ لا يُقِيِمْ صلب 

في الركوع وَالْسَجُودٍ) وغير ذلك» ثم يأتون إلى الأخبار التي قذ 

صحٌ البرهانٌ من القرآن» ومن ضرورة الكت ##طلتى! انب ليف 
على ظاهرها فيريدونٌ حملها على ظاهرهاء إِنّ هذا لعجب لا نظيرَ 
لهُ؛ فبطل تعلقهمْ بهذا الخبرء ولله الحم. 
وقد روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيمُ بن 
يعقوب الجوزجاني/ أخيرنا موسى بن داود عن حمّادٍ بن سلمة عن 
عطاء بن السّائبه عن سعيلو بن جبير عن ابن عباس أن رسول 
الله عليه السلام نان ولخت الود من الج فهذا بمَكَةَ فالذي 
بمكة من هذا كالذي للمدينتِ إذ في كل واحدةٍ منهما شيءٌ من 
الحنة. 


ومنها: قوله عليه السلام' اصّلاة فِي مَسنْجدِي هَذَا أَفْضَلٌ 


ف الف علا ة فيما سيزاء ]ل الممنْجدَ الحرَامَ 8 


قال أبو محمّد: تأولوا هم أن الصّلاة في مسجد المدينة 
ا ا 0 


هذا الاسناء؛ لأنْ الصّلاة في المسجدٍ الحرام أفضلْ من الصّلاةٍ في 


مسجد المدينة. 


قال علي: فكلا التأويلين محتمل. عارجاين الك رز 
إلا المسجد الحرام فإنّ الصّلاة في كليهما سوائ ولا يجوز المصيرٌ 
إلى أحد هذه التأويلات دون الآخر إلا بص آخخٌ وبطل أن 
يكون في هذا الخ بيانُ في فضل المدينة على مك وباللّه تعال 

ومنها: قوله عليه السلام: على أَنْقَاب الَِينةٍ مَلايكَة لا 
يَدْحَلْهًا الطاعُونُ وَلا الدّجّالُ» وهذا ليس فيه فضلها على مكة؛ 
لأنه عليه السلام قد أخيرٌ امك لا يخلها الدجال أيضاً؛ وَاللكه 
تعال يصرفه عنها كما يصرفه عن المدينة والملائكة تنزلُ على 
المصلِينَ في كل بلد كما أخخيرٌ عليه السلام: ' أنه يتعاقبُ فينا 
ملائكة بالليل والنهار . 

ومنها: قوله عليه السلام ١هِيَ‏ طَيِّة) ونعبّْ هي واللّه 
8ه ولس فق عذااهيا شاعرى بك أمجاف نينا كز هنا 
احتجّوا به من الأخبار الصّحاح ما لهم خبرٌ صحيحٌ سوى هذه 
وكلها لا حجّة في شيء منها على فضل المدينة على مكة أصلا 
علق نا با متايه للهارمة العالن: 


واحتجّوا عمِّنْ دون رسول الله عليه السلام بالخسير 
الصّحيح أنّ عمرّ قال لعب الله بن عياش بن أبي ربيعة: أنت 
القائل لكَةَ خيرٌ من المدينق فقا له عبد الله: هي حرمٌ الله 
وأمنة» وفيها بيته» فقالَ له عمر: لا أقولٌ في حرم الله وأمنه شيئاء 
أنت القائل: لكَةَ خيرٌ من المدينق فقالَ له عبد اللّه: هي حرمٌ الله 
وافنة وفيا ب قال امد لاوح ترس 
ثم انصرف. 

قال أبو محمّار: هذا حجّة عليهمْ لا لحم؛ ؛ لأنْ عبد الله بنّ 
عياش لم ينك لعمر أله قال ما قرّره عليه بل احتيٌ لقوله ذلك بما 
ل يعترض فيه عمس فصح أن عبد الله بنّ عياش ل 
كان يقول: فك افعض من المديتةٍ وليس في هذا الخبر عن عمرٌ 
لا أنّ مكة أفضلٌ» ولا أن المدينة أفضل؛ الا 
على هذا القول فقط» ونح نوجدهم عن عمر تصريحاً بأن مكة 
أقضل مرح المديئة: 

حدثنا يرسفئ بِنُ عبد اللّه بن عبد البرٌ النمري أخبرنا 
سعيدٌ بن نصر أخبرنا قاسم , بن أصبغ أخيرنا محمّدُ بن وضّاح 
أغخيرتا عافة ى :* يحبى البلخي أخبرنا سفيان بن عيبنة عن زياد بن 
سعد أخيرنا سليمان بن عتيق قال: سمعت عبد اللّه بنَ الؤّبير 
بلول سيف عي ابم رن 'صلاة في الممسجدٍ الحرام 
أفضلٌ من مائةٍ صلاة في مسجدر النيّ عليه السلام ' وهذا سندٌ 
كالشمس في الصحةء فهذان صاحبان لا يعرف لحما من الصحابة 
غالف» ومثلٌّ هذا حجّة عندهم. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري عن سعيد بن المسيبه قال: من تلان أن يستكفت فى جد 
إيليا فاعتكفف في مسجد الب عليه السلام بالمدينةٍ أجزأ عنةه ومن 
نذرٌ أنْ يعتكف في مسجد النّ عليه السلام فاعتكفف في المسجدٍ 
الحرام أجزاأ عنهُ. فهذا سعيدٌ فقيه أهل المدينةٍ يصرَّحٌ بفضل مكة 
عَلن المديئة: 

قال أبو محمّد: واحتجُوا بأخبار موضوعة يجب التنييه 
عليها والتحذيرٌ منها. 

منها خيرٌ: 

رويناه أن الب عليه السلام «قال في ميسو رَآه: ذفكن في 
الَربَةِ التي خلق مِنهَاك» قالوا: والنيّ عليه السلام دفن بالمدينة فمنْ 
تربتها خلق وهر أفضل الخلق : فهي أفضل البقاع. 

وهذا خير موضوع؛ لأن في أحد طريقيه محمد بن الحسن 
بن زبالة وهرٌ ساقط بالجملة قالَ فيه يحبى بن معين: ليس بثقةٍ 


4 كناب الج 


وهو بالجملةٍ متف على اطراحه تمر إشاءن الس برعل 
مرسلٌ ولا يدرى من أنيسٌ بن يحبى والطريقٌ الأخرى من روايةٍ 
أبي خالاو وهر مجهولٌ عن يحيى البكاء وهو ضعيفٌ 0 
صح لما كانت فيه حجّة؛ أنه نما كان يكونٌ الفضلٌ لقبره عليه 
السلام فقطء وإلا فقدْ دفن فيها المنافقون» وقد دفن الأنبياء عليهم 
السلام من إبراهيم» وإسحاق. ويعقوب؛ وموسىء وهارون. 
وسليمانء وداود عليهم السلامء وغيرهم بالشامء ولا يقول 
مسلم: إنها أفضلٌ من مكة. 

ومنها (أفْتِحَتَ المدَائْنُ بالسيفب ورك الّدِيئَة بالقرآن» 
وهذا أيضاً من رواية تحمل بن احسن بن زبالة المذكور بوضع 
الحديثء وهذا من وضعه بلا شك؛ لأنه رواه عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النِيّ عليه السلام؛ ومثشل 
هذا الشارع العجيب لا يجوز أنْ يسلك إليه إلا مثل هذه المزبلةٍ 
وهذا إسنادٌ لا ينفردُ بمثله إلا ابن زبالة دون سائر من روى عن 
مالك من الثّقات - ثم لو صم لا كانت فيه حجّة في فضلها 
ملعك الآ البري وأكدز مدان اليممن كصنعاءً والجناد 
وغيرها لم تفخ بسيف بسيفم إلا بالقرآن فقط ولِيسَ ذلك بموج ب 
فضلها على مد عند أحار من المسلميق. 

ومنها «مَا عَلَى الأرض بُقْعَة أُحَبُ إِلَي أَنْ يَكُونَ فَبْرِي 
فيهًا مِنْهَاا وهذا من رواية الكدّاب محمّد بن الحسن بن زبالة عن 
مالك عن يحبى بن سعيدٍ مرسل - ثم لو صصح لما كانت فيه 
عد ل قله على مكة؛ لأنْ رسول الله عليه السلام كره 
للمهاجرينَ وهر سيّدهمٌ أنْ يرجعوا إلى مكة ليحشروا غرباء 
مطرودينَ عن وطنهمْ في الله تعالى حتّى إنه عليه السلام رثا لسعاد 
ة وم يجعل للمهاجرينَ بعد تمام نسكه أن 
يقى بمكَة إلا ثلاث ليال فقط؛ فإذا خرجت مكة بهذه العلّةٍ عن 
أن يدفنّ فيها الى عليه السلام فالمدينة أفضل البقاع بعدها بلا 
شك. 


بن خولة أن مات بمكة 


روينا من طريق البرّار أخيرنا محمد بن عمرّ بن هيَاجٍ 
أخبرنا الفضيل بن دكين أبو : نعيم أخبرنا محمد بنْ قيس عن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى قال عرض 
ةك دنا لبي عليه السلام يَعُودُه قال له يَا رَسُولَ الله 


ا أن يَمُوتَ الرّجُلُ في الأزض الْتِي هَاجَرَ مِنْهَا؟ قَالَ: 
بَلَى؛ وذكرٌَ باقيّ الخبرء فهذا نص ما قلنا- والحمدٌ للّه رب 
!ل المئ. 

ومنها: «للّْهُم نك ادرعكو مر اع بلادكً إن 
فأسكني أَحَبّ البلاد إِليْكَ)» وهذا موضوعٌ من رواية محمد بن 
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الحسن بن زبالة المذكور عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن 
بريدة وغيره مرسل. 
ومنها: لا 
27 
شالفو بوضعها ع فى صل الاح عن ع 
وني عن طق ص ند لحن بن الوب م 
مع د عاجش دين عه عن يله 
السلامء ومحمّدُ بن عبد الرّحن هذا مجهولٌ لا يدريه أحد. 
والثالث: من طريق عبد الله بن نافع الصّائغْ صاحبٍ 
ماللخز عن عم ين عن الرعو رين الرداد الدكور من بين ين 
سعيدرٍ عن عمرة قال رافع: قال رسولٌ الله عليه السلام» وعبد 





لله بن نافع هذا ضعيفُ بلا خلافيه وابن الْردادٍ مجهولٌ - ومثشل 
هذا الشارع العجيب لا يجورٌ أن يسلك عليه إلا على هذه الزوايغ 
الوحشة 

وهذا الخير: 


م د ع 0 قال 
57 قلي يي 0 يذكر اللدية واملها 
وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقالَ أسمعك ذكرت كد وأفلينا 
وحرمتها ول تذكر مدي وأهلها وحرمتهاء وقذ حرم رمسول الل 
أقرأتكم فقال مروان: قد جعت عض ذللك.. 

0 أو محمد: بجا حاو د ان اروالرت 
له عليه السلام وصفةٍ الحماقة ونعوة باللّه من كل ذللك. 

قال علي: هذا كل ما موّهوا به قذ أوضحناة؛ وباللُه تعال 
التوفيق. 

ثم نور الآثارٌ الصّحيحة والبراهينَ الواضحة في فضل مكة 
على المدينةً وغيرها. أوَّلٌ ذلك: حبس الله تعاال الفيل عنها 
وإهلاكه جيش رأكبه إِذْ أرادٌ عزو 5-8 

ثم قَوْلُ رَسُول د 
كت َاقَته فَقالَ النامر”: «خلات فقَالَ لبي عليه السلام: مَا 
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خَلات وَلا هُوَ لَهَا بخلقٍ وَلَكِنْ حَبْسَهَا حَابِسُ الفيل». 

وقال تعالى: وم مر وله كان آمنا». . 

وقال تعالى: إن أُوْلَ ببسو ويم للناس لَلْذِي ببكةٍ ماركا 
وَهُدَى للْعَالّمِينَ4. ١‏ 1 

. وقال تعالى: إن الصمًا الع ة مِنْ شَعَائِر اللّهك. 

وقال تعالى: لاثم مَحِلًّا إِلَى لبت العتبق4. 


ؤقال اكفاك : «أن طَهُرَا بيني لِلطَّائِفِينَ وَالْمَاكِنِينَ وَالركع ئ 


الستجُوو»» : م جعل الله تعالى, فيهأ مام الصّلاقٍ والحج» والعمرة 
فهيّ القبلةً التي لا تقبلُ صلاة ة إلا بالقصدٍ نحوهاء وإليها احج 
امفترض» والعمرة المفترضة» وإنّما فرضت الحجرة إلى المدينةٍ ما لم 
تفتخ مكَةُ فلمًا فتحت بطلت الهجرة فهذه الفضيلة لكَة ثم 
للمدينةٍ» وأمرّ عليه السلام أن لا يسفك فيها دم وأخخبر أن الله 
تعالى حرمها يوم خلق السّموات والأرض؛ وم يحرّمها الناس 
ونهى عليه السلام أنْ يستقبلها أحدٌ أو يستدبرها ببول أو غائط. 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا محمد بن عبد اللّه أخيرنا 
عاصمُ بن علي أخبرنا عاصمٌ بن تحمل هو ابن زياد بن عبار الله 
بن عمرٌ بن الخطابي - عن وقد بن محماٍ دعر اجر دان 

مبنعت إلى هو محمد بن زيدٍ - قال: قال عَحدٌ اللةايارة عمد 
#قال رول الله 2-0 فِي حَجَةٍ الوداع: ألا أي شهر تَعْلْمُونه 
أعْظَم حرْمَة؟ الوا الآمورنا هذا فال: ألا أي بَلَدٍ تَعْلَمُونَه 
أعْظَمَ حُرْمَة؟ قَالُوا: ألا بَلَدُنا هَذا. قالَ: ألا أي يَوْمٍ تَعْلمُونه 
عْظَمْ حر عُرْمَة؟ قَالوا: ألا يَوَْا هَذا. قَالَ: َإِنْ اللّه تعالى خَرّمَ 
عَلَيكُمْ دمَاءكُم َأمُوالك وَعْرَاضَكمْ ٠‏ إلا بحَقهَا كَحُرْمَة يكم 
هَدَاء ِي بَلَّدِكُمْ هَذَا مِنْ شَهْرِكُمْ هَذَا ألا هَلْ بَلْفْتْ؟ ثلاث كل 
ذَلِكَ يُجيبوته: ألا نَعم». 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية هوَّ حمّدُ بنْ 
خازم الضرير اا سا عا ال اسار بن 2 
ابن عبد الله قال: «قَالَ رَسُولُ الله عايه السلام فِي حَجْدِه 


5 


َنَدرُونَ أي يوم أَعْظَمُ ف حْرْمَة؟ فقلنا: يَوْمْمَا هَذا قال: نَأ بَلَدٍ 


أَعْظم حُرْمَة؟ فقلمًا: دنا هَذاه ثمّ ذكرّ مثلّ حديث ابن عمرّ. 
فهذان: جابرء وابن عمرٌ يشهدان: أن رسول اللّه عليه السلام قررٌ 
النامنَ على اع يلد أعظمٌ حرعة «اجتابوة .يانه مكه وَصَدتهم في 
ذلك» وهذا إجماع بن جيم المتعابة ني إجابتهم إياه عليه السلام 


بأن بلدهم ذلك» وهم 0 فمن ' خالف هذا فقد الف الإجماع. 


0 00 رد نا 


8- مسألة: ومكّة أفضلٌ بلادٍ الله تعالى نعني 


4 ؟- كناب الحج 


أعظمٌ الحرمةٍ لا يكونُ إلا للأفضل ولا ب لا للأقل فضلا. 
روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن محمَّدِ بن عمرو عن 
1 بي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفم عن أبي هريرة أن رسول الله 
عليه السلام كان بالْحَجُون فَقَالَ: رار نك لَخَيْرُ أَرْض الله 
وَأَحَبُ أزْض الله إل وَلَوْ لم أخرَج نك مَا خرَجْتُ لَمْ تجل 
لأحَدٍ تبلي. م يَعَْدِي) ا الحديث. | 
لكر رد عوك اجن كروي لات ل رسا 57 
عل عرا عبد لعن بن عر - عن أبي هريدرة أن رسو 
حب أزض الله إلى الله وَلَْ كت فياك مَا حرجت نل 
وذكرٌ باقىّ الحديث. 


ا ا ل 


د َال َسُول اله لبه 
السلام وَهُرَ ني سوق الجَرُورَة بمكة ة: وَاللّه نك لَخْيْرُ أَرْض الله 


وَأَحَبُ البلاد إلى الله وَلَوْلا أني أخرجت منك مَا خرّجت». 
وقالَ قتيبة: أخبرنا الآيث وهوّ ابن سعدٍ - عن عقيل بن 

خالب وقال إسحاق: أخبرنا يعقوبٌ وهر ابن إبراهيمَ بن سعاد بن 

إبراهيم بن عبد الرحمسن بن وف أخبرنا أبي عن صالح بن 

ل فق عقيلُ» وصالح؛ وكلاهما عن الزّهري: سول 

أبو سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفم: «أنّ عَبْدَ الله بْنَّ عَددِيُ أبن 

لحَمْرَاء أَخيره أله ممع رَسُولَ اللّه عليه السلام وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى 


ش َاحلَته بالْجَرُورَةِ من مَكة يَقَولُ مكة: وَاللّه نك لَخَيْرُ أُزْض 


الل وَأَحَبُ أَرْض الله إلى الله رعولا أن أَخْرجِت مِنْك مَا 
خرجت0. 

م يختلف عقيل وصالح: في شيء من لفظه عليه السلام؛ 
إلذأن عفيا قال: عن الزهري عن أبي سلمة بن عيد رمن بن 

بن امعان و ا 

أخيرنا ا أخرنا أبو ذر لهروي اخبرنا 
دان 000 ري ابي ساد بن علا لعن بن 
عوفب أن عبدَ اللّهِ بنَ عدي , بن الحمراء أخيره: أنه سمع رسول 


م 


الل عليه السلام يقوُ وهو واقف بالجزورة في سوق مكة. «وَاللّه . 


4 7 كتاب الحج 


نك لَحيْرُ أرْضٍ الله وَأَحَبُ أَرْضٍ الله إلى الى وَلَوْلا ني 
حرجت مِنْكِ مَا حَرَجْتُ) فارتفع الإشكالٌ جملة - وللّه الحمة. 
وهذا خبرٌ في غاية الصّحَةٍ رواه عن النِىّ عليه السلام أبو 
هريرة» وعبدٌ الله بنُ عدي. ظ 
ورواة عنهما أبو سلمة بن عبلو الرّحمن بن عوفب. 
وروا عن أبي سلمة الزهري ومحمدٌ بِنُ عمرو بن علقمة. 
ورواة عن محمد بن ععرو حماد بن سلمة والدراوردي. 
ورواة عن الرّهريّ أصحابه الثقاث: معمرٌء وشعيبُ بن 
أبي حمزة. وعقيلٌ» وصالح بن كيسان. 
ورواه أيضا عنه يونس بن زيدبه وعد الرّحمن بن خالد. 
ورواة عن هؤلاء الجمع الغفير» ولا مقالَ لأحدٍ بعد هذا. 
حدثنا يوسفُ بن عبد الله بن عبد البرّ النمريُ أخبرنا عبد 
الوارش بن سفيان بن جبرون أخبرنا قاسم . بن افيه يرن اع 
بن زهير» وأبو يحبى , بن أبي مرّة قالا جميعا: أخبرنا سليمانٌ بن 
حربو أخبرنا حَادُ بن زيل عن حبيبه المعلّم أخبرنا عطاء ؛ يسن أبن 
رباح عن عبار الله بن الربيرِ قالَ: قال رسولٌ الله عليه السلام: 
اصّلاة في مسنْجلدِي َْضَلُ مِنْ ألف صَلاةٍ ف 
إلا الْجد الَرَامَ وَصّلاة في الممْجل الخرَام فْضَلٌ مِنْ صَّلاةٍ في 
ميان ومو 


فِيما سيواه مِن المسَاجِدٍ 


فقال: ع وق د سن حتبل: ا قدُمااصة 
حديثة هذا لفظ أحمد بن زهير. 

وقال ابنُ أبي مرَءٌ في وواينه فصلا ة فِي مَسْجرِي هذا 
أَفْضَلُ مِنْ ألفي صلاةٍ فيمًا ميوّاه إلا الَْنْجِدَ الحَرَابَ وَضَّلاة ة فِي 
المنْجد الحرّام م أفضَلٌ مِنْ مائة صّلاةٍ في مسنْجدِي؟. 

ورؤيناه أيضاً هن طريق محمد بن عبد بنٍ حسابو عن 
عاد بن زيار بلفظه و وإسناده. 


ل ل 


- 


لله. 


فروى القطعٌ بفضل مكة على المدينةٍ كما أوردنا عن المي 
عليه السلا وا وأنق بهزيرة وابن عصرّء وابن الزْبِيرِء واعنسك 
لله بن عدي. يده هدامتعا حلت رقي الله تخالل نوت .د 
بقن ناذه مدجرن باجافة بووهار المتمر. ورواف اهنيع رده 


4- مسألة: ومكّة أفضلٌ بلادٍ الله تعالى نعني 


حديث أبن الزبير صحيح فارتفع الإشكال 50 والحميد 


85 


أبو صالح السّمَانُه وحم بن زيدٍ بن عبد الله بن عمرّ وأبو 
سلمة بن عبدٍ الرّحمن بن عوفي. وعطاءً بن أبي رباح» منهم ثلاشة 
مذنيون. 

وروأة عن هؤلاء: عاصم بن محمار» والأعمشء عمل ا 
عمرو بن علقمة: والزهري؛ وحبيب المعلّوء طلي قلات مددورة 

ورواة عن هؤلاء: واقدُ بن محمد وأبو معاوية محمد بن 
حازم الضَريرٌ وحمَادٌ بِنُ سلمة» وحمادُ بن زيد» وعبد العزيز بن 
محمد الدراوردي؛ ومعمر» وشعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد 
وصالح بنْ كيسان وعبذ الرّحمن بن خالد» ويونس بن زيل منهم: 
ثلاثة مدنيون. 

ورواة عن هؤلاء من لا يحصى كثرة والحمدٌ لله رب 
العالمينَ. 

وقد ٠‏ ذكرنا أنه قولُ جميع الصحابةٍ» وقول عمرّ بن 
ارده 
شري عن امع لتر قلت لعطاء: 931 ني مسج الي 04 
د 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وسفيات, وأحمد. وأبي 
سليمات. وغيرهم» وبالله تعالى التوفيق. 


م 


- مسألة: والجهادُ فرضٌ على المسلمينَ فإذا قامَ 


كتاب الجهاد 





6ك" كتابُ الجهّاد 


- مسألة: والجهادٌ فرضٌ على المسلمينَ فإذا قامَ 
به من يدفع العدوّ ويغزوهم في عقر دارم وحمي لغور السلين 
سقط فرضه عن الباقينَ وإلا فلاء قَالَ الهج تعال: كوانير زا نان 
وَثِقَالا وَجَاهَدُوا أَمْوَالِكُم وَأنفسيكم4. 

روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمد بسن 
خداش أخيرنا إسماعيل بن إبراهيمَ هوّ ابن عليّة أخبرنا أَيوبٌ 
هو السّختياني عن محمد بسن سيرينٌ قال: كان أبو أيوب 
الأنصاريٌ يقولٌ: قال الله - تعالى: ظانْفِرُوا خيافاً وَتِقَالا4 فلا 
احد فين - إلا خفيفْ أو ا 


ا م ل د 


حم بن المتكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللّهِ ' 0 
على شعبةٍ من نفاق". 
قال أبو حمل هلا وَغَيدٌ كنيد تغوذ باللّه منة. 
ا 0 


كا :انه 


أن مر كترم ل : 





: «من مات ول يغْرٌ ولم يحدّث به نفسه مات 





ل بر ار اس و 


مِنْ هذ مُذَيْلٍ فقال: بت باجأف والأجر بِينهُمَاة. 


الأب عسالة :اوت انر اق ساد إل داز 
القوبع قرس غليه آنا بطيعة ل ذلك الان لهعدز قاطع. " 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبلد الله أخبرنا 
يحبى بن سعيار القطانٌ أخبرنا سفيانُ هر الثوري - حدّثنى منصور 
بر اين العثمر - عن مجاه عن طاووس عن ابن عباس رضي 
ظ اللّه عنهما قال: قال رسول الله 2 لك : «لا هِجْرَة بَعْدَ الفح وَلَكِنْ 
جِهَادٌ وي وَِذَا 00-0 َانفرُوا». 





7ه مسألة: ولا يجورٌ الجهادٌ إلا بإذن الأبوين إلا 
أن ينل العدوُ بقوم من المسلمينَ ففرضٌ على كل من يمكده 
إعانتهم أنْ يقصدهم 27 لهم أذنّ الأبوان أم / يأذنا ‏ إلا أن 
يضيعا أو أحدهما بعد فلا يحل له ترك من يضيعٌ منهما. 

رويئا من طريق البخاري أخبرنا آدم أخيرنا شعبة أخيرنا 


حبيب بن أبي ثابته قالَ: سمعت أبا العبّاس الشاعرٌ وكان لا 


, تابنا إلى ل لحاة: 


يتهم في الحديث قال: سمعت عبد الله بنَّ عمرو بن العاص يقول 
«جَاءَ ل إلى 0 ل الله * 7-4 اانه في ا فَقَالَ له عليه 





فقلا ان عل للدي مار موطتوعة فق ابو عدر عن ادي 
كر قال: «السمع َالطاعَة حَقّ مَالَمْ يُؤْمَرْ بمَْصيَةٍ فَإذا أُمِرَ 





بِمَعْصِيَة فلا سّمْعْ ولا طاعَة». 
وروّينا عن علو بن أبى طالب #6 أنه قال: «إِنْمَا الطّاعَة 
في الْعرُوفو». 0( 
وعن علقمةً عن ابن مسعودٍ #5 أنه قالَ: «لا طاعَةَ لأحَدٍ 
فِي مَعْصِيَةٍ الله تعالى». 


*7- مسألة: ولايحل لمسلم أن يفرٌ عن مشرك» 


و3 عن 00 و أصلا؛ ؛ لكن يسوي في رجوعه 


اقا فإا إلا ترلية ره هارا هر فاق مالي 
قال اله عر وجل: «يا يها الَذِينَ آمَنوا إذَا يسم الْذيسنَ 
كوا زَحْفاً قلا نوَلُوهُم الأدْبارَ وَمِنْ يُوَلَهِمْ يَوْمَيذ در إلا مُتَحَرقا 
لِقِتَال أو 7 حيرا إلى ف فَقَدْبَاهَ بعَضَبو من الله وَمَأوَاه جهَنم». 
قال قومُ: إن الفرارٌ له مباحٌ من ثلاثةٍ فصاعداً ‏ وهذا 


خطأ. 
واحتجّوا في ذلك بقول الله - تعالى: «الآن حَقَفَ الله 


ظ ا فِكُمْ ضحفاً إن يكن مِنْكُمْ وائة صَابرة يَْلمُوا 


يكن مِنكح الف ل فين بإذن اللو». 
0 نا عن بن بات قد قا إِنْ فرٌ رجل من رجلين فقد 


ف وإن فر من ثلاثة فلم يفرٌ . 


قال أبو محمد: ما ابن عباس فقد خحالفوه في مئينْ من 
القضاياء منها قراءة م القرآن جهراً في صلاة اينار ورتجارة : آنه 
لا صلاة إلا بها وغيرٌ ذلك كثينٌ ولا حجّة إلا في كلام الله 
يعاق أو كلام رسوله ير 

وأا الآية فلا متعلق لهم فيها؛ لأنّه ليس فيها لا نص ولا 
دليلٌ بإباحةّ الفرار عن العددٍ المذكور؛ وإنما فيها: أن الله تعنال 
علم أن فينا ضعفأء وهذا حقٌ إنّ فينا لضعفاً ولا قوي إلا وفيه 
ضعفٌ بالإضافة إلى ما هر أقرى منه إلا الله تعالى وحده فهر 
القوي الذي لا يضعفُ ولا يغلب. وفيها: أن اللّه تعالى خف عنا 
فله الحمدٌُ وما زالَ ربّدا تعالى رحيما بدا يخقفُ عنا في جميع 





كتاب الجهّادٍ 


الأعمال التي الزمنا. وفيها: أنه إِنْ كان منا مائة فعابرود خجروا 
فاقين إن كر هذا الف عليدوا ألفين بإذن الله وهذا حق 
وليسَّ فيه أن اماثة لا تغلب أكثر من ماين ولا أقلّ أصلا؛ بل قذ 
تغلب ثلائمائةه نعمْ وألفين وثلاث آلافي ولا أن الألف لا 
يغلبونٌ إلا ألفين فقط لا أكثرَ ولا أقل» ومن ادّعى هذا في الآ 
تقذ ابطر واد رما ل انها فنه الد لا شار ول قم ولا 
دليل» بل قذ قال - عر وجل: كم مِن فِنَةٍ قَلِيلَة غلبت فَِةَ كثيرة 
بإِذن الله وَاللّه مَعَ الصّابرينَ4: ٠‏ فظهرّ أن 1 
أصلاء ونسأهم عن فارس بطل شاكي السّلاحٍ قوي لقي ثلا 
من شيوخ اليهودٍ الحربيينَ هرمى يفف رجالة عرّلا ل 
حمير آله أن يفر عنهمْ؟ لئنْ قالوا: نعم - لياتن بطامّةٍ يأباها الله 
والمؤمنون وكل ذي عقل. 

وإن قالوا: لا ليتركن قوهم. 

: كذلك نسألهم عن ألفي فار سء نخبة. أبطال, أمجاد. 
مسلحينٌ» ذوي بصائر لقوا تله الاف هر ميرد انيت 
النصارى؛ رجالة» مسخرينٌ ) ألهم أنْ يفروا عنهم. 

وروينا عن وكيع عن عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: 
ليس الفرارٌ من الرّحفَهٍ من الكبائر» إنما كان ذلك يومٌ بدر 
خاف. 

قال أبو محمَادٍ: وهذا تخصيص للآية بلا دليل. 

روّينا من طريق البزّار أخبرنا عمرو بن علي؛ وحمّهٌ بن 
مثنى» قالا جميعاً: خبرنا يميى بسن سعيدٍ القطَالُ أخبرنا عنوف 
الأعرابي عن يزيد الفارسيّ أخبرنا ابن عبّاس أن عثمانَ قال له 
كانت الأنقاك من ادلنما انرق بلس 57 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا هارونُ بن سعيدٍ الأبلي 
أخبرنا إبنُ وهبو أخبرنا سليمانً بن بلال عن ثور بن زيل عن أبي 
الغيث عن أبي هريرة قال: قال رفيو الله ير «اجتنبوا السبع 
الْوبقَاتِ فيل يا رَسُولَ الله وَمَا هنْ؟ قال: التشرْك باللّه وَالممّحْرُ 
قل انفس التي حرم الله إلا بلحو َكل مَال التي وَأَكُلُ 
الرباء وَالتولي يَوْمَ الُحْفي وَقَذَفُ الْمخْصَنَات العَافِلات المؤْمِنَات) 
فعمٌ عليه السلام ولم يخص. 

اومن طريقي البخاري أخبرنا عبد اللّهِ بن محتَدٍ أخيرنا 





معاوية بن عمرو أخبرنا أبو إسحاق هوّ الفزاري - عن موسى بن 

عقبةً عن سال أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: كب إليه 
عبدُ الله بن أبي أوفى فقرأته أن رسول الله يَف قال: «يَا أَيْهَا 
انام لا ب مثا لقا اعدو وَاسْأُوا اللّه العاف َه فَإِذا لَسَمْرهُمْ 





47- مسألة: وجائرٌ تحريق أشجار امش ركينَ وأطعمتهم» 


ا أحرق وشَئول الله عل 


65م 


ا 


فاطْبروا وَاعْلَمُوا أن الجنة تحت تحت ظِلال السيوفية فعمٌ عليه 
السلام وم يخصُء وإملاع ابي خرير دابل أبي أوفى بلا شك بعد 
نزول سورةٍ الأنفال التي فيها الآية الى عجرا وها ] ليما اين 
فيها منه شيء. 

وقد خالف ابن عباس غيره. 

كما حذثنا عبد الله بن رييع التميميُ أخبرنا محمّهُ بن 
معاوية المرواني اغرنا ابو خليفة الفصل بن اللبات الجبعرة 
لقان اللدرن عن الوقاد الج اونا لاسن انارت 
الحجيمي أخبرنا شعبة عدن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت 
رجلا سأل البراء بن عازبب: أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة 
وهم ألفُ» ألقى بيده إلى التهلكة!. 

قال البراءُ لاء ولك التهلكة: أنْ يصيب الرّجلُ الذنب 
فيلقي بيده ويقول: لا توبة لي. 

وعن عمرّ بن الخطاب: إذا لقيتم فلا تفروا. 

وعن علي وابن عمر: الفرار من الرّحفٍ من الكبائر. 1 
عضرا عددا عن عدو:وم يتكسر بير ابوب الأتضصازي» ولا أب 
موسى الأشعريٌ أنْ يحملَ الرَجَلُ وحدةٌ على العسكر الجرار 

ينبت حتى يقتل. 

وقد ذكروا حديئاً مرسلا من طريق الحسن «أن الْمْلِعِينَ 
ّقوا الْنثْركِينَ فَقَالَ رَجُلَ: يا يا رَسُولَ الله َه عَلَيهِب أو أَحْمِل 
عَلَيهِم فقا له رَسُوكُ الله ل 1 رَاكَ قَاتِلُ مَؤُلاء كلّهُم اجلِس» 
ذا نض أَصْحَابِكَ فانهَض وَإِذَا دوا فَشَدَ) 0007 
ضح عه كاي العاد' «أنّ رجلا مِنْ أَصحًا 
سَألةتعا تفتعلف اللداوية عثوو؟اقال: سه يده في العَدوَ 8 
فنرَعَ الرجل درَعه وَدَخَلَ فِي العَدُوٌ حَنَى قَيِلَ ذهم). 






حجّة فيه؛ بل 5 


و : طعمتهم: وزرعهم ودورهمء وهدمهاء قال الله تعالى: ما 
قَطَغتم مِنْ لبن أو ترَكتمُوهًا فَائِمَة عَلَى أَصُولِهًا فبإِذن الله 
ليزي الاين وقال تعالى: #وَلا يَطبون مَوْطِئا يَغِيِظ الكفارَ 
َلايَنَالُونَ مِنْ عَدُوُ نيلا إلا كب لَهُمْ ؛ به عَمَلَ صَالِحَ# وقد 
يذ نمل بني النضير - وهي في طرف دور 
وو وا و ع 

الج ارد ترج ات ير دن درنحلة مامد 
كما في الآية المذكورة» وم يقط 8/2 إدتح اكعردله 










لقم 


حسنٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


7 


ه- مسألة: راع م الوح حرف لك 
لا إبلء ولا بقرء ولا غنم ولا خيل» ولا دجاس ولا حمامء ولا 
وف لاك ولا غير ذلك إلا للأكل فقطء حاشا الخنازيرٌ جملة 
فتعقرٌه وحاشا الخيلَ في حال المقاتلة فقطه وسواءً أخذها 
المسلمون. أو لم يأخذوها أدركها العدو ول يقدر المسلمونَ على 
منعهاء أو لم يدركوها ويخلى كل ذلك ولا بد إِنْ لم يقدرْ على 
منعهء ولا على سوقهء ولا يعقر شيء من نحلهم. ولا يغرّق؛ ولا 
حرق خلاياة. 

وكذلك من وقعت دابته في دار الحربه فلا يحل له عقرها 
ا لا يزيل 

وهو قو ماللي, وأبي سليمان. 

وقالَ الحنفيّون, والمالكيّون: يعقبُ كز/ ذلك. 

فأمًا الإبل» والبقرَء والغنم؛.فتعقر ثم تحرق. 

وأمًا الخيل».والبغال الحم فتعقر فقط: 

وقال المالكيّون: أمَا البغالك والحمييٌ فتذبح. . 

وأا الخيلُ فلا تذبح؛ ولا تعقنٌ لكنْ تعرقب» أو تشى 
أجوافها. 

قال أبو محمد: في هذا الكلام من التَليط ما لا خفاة به 
على ذي فهمء وَل ذلك: أنه دعوى بلا برهان. وتفريق لا يعرف 
عن أحلر قبلهم» وكانت حجّتهمْ في ذلك أنّهمْ ربّما أكلوا الإبل؛ 
والبقرٌ والغنمء والخيلَ إذا وجدوها منحورة فكانَ هذا الاحتجاج 


أدخلَ في التخليط من القولة امحتج لها. وليت شعري متى كانت 


التصارىء أو المجوس» أو عبادُ الأوثان يتجنبون أكلَ حمار» أو 
بل ويقتصرونٌ على أكل الأنعام, والخيل» وكل 0 واكلزن 
املق ولة عمو حيرانا اصلة: 

وما البهوةه و العتابتون: فنا ياكلون شما دكا ضري 
أصلا ‏ وهذا عجت جذا. 

٠‏ واحتجّوا في إباحتهم قتلّ كل ذلك بقول الله تعالى: 
ولا يَطنُونَ مَوْطِئاً َغِيِظ الكفارٌ وَلا يتَالُونَ مِنْ عَدُوَ تَيِلا إلا 
كتِب لَهُمْ به عَمَلُ صَالِح4. 

قال أبو محمّاٍ: فقلنا لىمْ: فاقتلوا أولادهم وصغارهم. 
ونساءهم, بهذا الاستدلال فهر بلا شك أغيظ لهم من قتل 
حيوانهم. 


م76- مسألة: ولا يحل عقرُ شيء من حيوانهم ألبتة 


- كتاب الجهّادٍ 


فقالوا: إِنْ رسولَ الله أ نهى عن قثل التساءء 
والصبيان. 00 ْ 

فقلنا ممْ: وهر عليه السلام نهيّ عن قتلل الحيوان» إلا 
لأكلهء ولا فرق؛ وإنما أمرنا الله تعالى أَنْ نغيظهمُ فيما لم ينه عنه 
لا بما حرم علينا فعلة. 

روّينا من طريق أحند بن شعيبه أخبرنا محمَدُ بن عبد اله 
بن أخبرنا سفيانُ بن عيينة عن عمرو هوّ ابن دينار - عن صهيب 
مولى ابن عامر عن عباو الله بن عمرو بن العاصٍ أن رسول الله 
يكز قال: اما مِنْ إِنسّان يَقتَلُ عُصْفُورا فم فَْقََا بعَيْرٍ حَقَهَا إلا 





٠‏ سه الله عز وجل عَنْهَ قبلَ: ا رَسُولَ الله وَمَا حَقّهَا قال يبه 


ات قرلل 


اس 9 
ا 2 و 
الذوات مرا 
اي م ا الكي 
ل: «لا مُُوا هايم . 
وم طريل تاد ل 
بكر الصّدّيقَ ضيه قال لأمير جيش بعثه إلى الشّام: لا : تعر فنا 
ولا بعيراً إلا مأكلٍ ولا تحرَقنٌ نحلا ولا تغرقنة» ولا يعرفُ له في 








ذلك هر الصحابة مخالف. 


وأا الخنازيد فروّينا من طريق البخحاري أخبرنا إسحاق 
هْ ابل راغويةاب أغبريا يقرب بد [رراهيم بن ستعرا اخيرنا أبني 
عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سعيدٌ بنّ المسيبه سميع 
أبا هريرةً قال: قال رسول الله يميط: «وَالْذِي تفسي بيده يُوشيِكن 
أن نَِْ فيكم ابن ريم حَكّساً عَذلا فيكْسِرَ اليب وَيُقَقَلَ 
الخجنزيرًا فأخبرَ عليه السلام أن قتلّ الخنزير من العدل الشابت في 
ملّته الي يحبيها عيسى أخوه عليهما السلام. 

وذكرٌ بعضْ الثاس خيرا لا يصحٌ» فيه: أذ حعر دكن انمق 
طالب عرقب فرسه يومَ قل - وهذا خرٌ رواه عبد بنُ عباد الله 

بن الرّبير عن رجل من بن مره لم يسمه ولو صحٌ لما كان فيه 

حجةٌ؛ لأَنَه ليس فيه أنّ النئ 2 

وأمًا الفرسُ في المدافعةٍ فإِنّ للمسلم أنْ يدفع عنه من أرادٌ 
قتله أو أسره بأ شيء أمكنة. ظ 








يكز عرف ذلك فأقره. 


كتاب الها 


يبلغ منهم. إلا أنْ يقاتلَ أحدّ منْ ذكرنا فلا يكونٌ للمسلم منجّى 
منه إلا بقتله فله قتله حيتئل. 

روبنا من طريق البخاري أخبرنا أحمدٌ بن يونس أخيرنا 
الليث نهو ابن سعد - عن نافع أن ابنَ عمرٌ أخبره أن امرأة 
وكات ل يعض فار يِ 4 اني ير مق مقتولة فأنكرٌ رسول الله لك 
قتلّ النساء والصبيان '. 





/1 5 مسألة: : فإن أصيبوا في الببسات, أو في اخشلاط 
الللحمة عن غير قصدٍ فلا حرج في ذلك. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله أخيرنا 
ميا ارا الأعريا عن عير لله بر مني هرد عن عن به 
ع أ الار تون من امرك قيسَاب بز يتوم وَيْسَايِهم) 
فقَالَ: : هم مِنْ آبائهم». 





- مسألة: وجائرٌ قل كلّ من عدا من ذكرنا من 
المشركينَ من مقاتل» أو غير مقاتل؛ أو تاجرء أو أجير - وهو 
العسية - أو شيخ كبير اذا رأيء أو لم يكن أو تلاس | 31 
أسقفيء أو قسّيسء : اف راهيو اد أعييء أو مقعلدٍ لا تحاش أحداً. 

وجائز استبقاؤهم أيضا كال الله - تعالى: #فاتتلوا 
الْمنركِينَ حيث وَجدتموهم وَحَذُوهُمْ واحصروهم وَاقَعْدُوا لَهُم 
كل مرْصٍ فإ تَبُوا وَأقَامُوا الصّلاة ونا الْكَاة فحَنُوا لهم 
فعم عز وجل كل مشرل بالقتل إلا أن يسلم. 

وقال قومٌ: لا يقتل أحدّ َنْ ذكرنا. 

واحعجوا بخير: 

روّيناه من طريق أحملة بن شعيبي أخبرنا قتيبة أخبرنا 
المغيرة عن أبي الرّنادٍ عن ا 
اكنا مَعَ رَسُول الل رذ فقَالَ لرجل: أذرك خالدا وَقْلْ لَه 
دوق لكا 






تأده 


ومن طريق سفيان عن عبد اللّه بن ذكوان عن المرفع بن 
صيفي عن عمّه حنظلة الكاتب 'أنْ رسول الله يز قال: دلا 
تفسلوا الذيكة وله موينا»: 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بنْ آدمَ 
أخبرنا الحسن بنْ صالح بن حي عن خالل بن الفرز «حَنْ أنْسِ 
بن مال أن رَسُولَ الله :8 3 تي قال لهُم: انطَِقوا بام الله وَفِي 
سل الله ُو عَدُوْ الله لا ُو يخا فانياء ولا طفْلاء ولا 
امْرَأَة». 





- مسألةٌ: فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط 


8م 


ل علي او ين 
عن ابن عباس إِنْ رسول الله يني «كان إذا بَعَثَ جَوشَه قَالَ: لا 
َدلُوا أصْحَابَ الصرّايع». 

ومن طريق القعني أخبرنا إبراهيم بِنُ إسماعيلَ عن داود 
. 0 رسول الله : رلا تقتلوا أْصْحَابٌ 
الصوَامِع) 


الب رن ب الي إلى بض أتزه أل ُو الل 
بخ قال: لا توا صَغِيراً ولا امْرأة وَلا شيخ كبيرأ». 





اوعن حمادِ بن سلمة عن شيخ بمنى عن أبيه إن رسول الله 
انْهَى عَنْ قث العُسَفَاء وَالوْصّفاء». 

ومن طريق قيس بن الربيع عن عمرّ مولى عنبسة عن زياد 
بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالبه «عمن النبي 
ا أنه هَى أن يُقتلَ شيخ عسي أو يُخْقَرَ شَجَرٌ إلا شَجَرٌ ا 





مسات: 


سجر يصر 


ا بهم). 


كينها 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن 
الأحوص عن راشا بن سعلر الَهَى ابي 0 عَنْ قَثَل الشيْخ 
الي لا حَرَّاك بوه. 

وذكروا عن أبي بكر #ه أنه قال لأمير لَهُ: لا تقتلرء 
امرأةء ولا صب ولا كبيراً هرماء إِنّك ستمرٌ على قوم قد حبسوا 
أنفسهم في الصّوامع زعموا لله فدعهمٌ وما حبسوا أنفسهمْ له 
وما لا ا ليم 
وقالوا: نما قت من قات - وهؤلاء لا يقاتلون: 

هذا كل ما شغبوا بوه وكل ذلك لا يصح. 

ما الك م0 
سماه تيح ناك زر - 0 
ضعيف. والخبران الآخران» مرسلان. ظ 

وكذلك حديث راشدٍ مرسلٌ ولا حبّة في مرسل. 


وأا خدكة ا ونس الاين الدرزوجر عيبر 
وحديث حمَادٍ بن سلمة عن شيخ بمنْى عن أبيه - وهذا عجب 
جذا واعجة عه اش ورك له القراة: 





48 
وأمًا حديث قبس بن الربيع فليس قيس بالقوي» ولا عمر 
مول عنبسة معروفاء وعلي بن الحسين لم يولذ إلا بعد موتو جاده 

رضي الله عنهى : فسقط كل ما موّهوا به. 

وأمّا الرّواية عن أبي بكر فمنْ عجائبهم هذا الخبرٌ نفسة: 
عن أبي بكر ضف فيه جاءً نهيُ أبي بكر 5ه عسن عقر شيء من 
الإبل» أو الشَاةٍ إلا لمأكلة. وقنلة نا أذ لا يقطعَ الشجرٌ ولا 
درن الجر - فخالفوه كما اشتهوا حيث لا يحل خلافة؛ لأن 
الله فيك معنف ل عرق لقال نه الشتانة .+ 

ثم احتجّوا به حيث خالفه غيره من المّحابة رضي الله 
عنهم؛ وهذا عجبٌ جدا في خير واحار. ْ 

وأمًا قول جابر ل يكونوا يقتلون تجار امشركين فلا حجّة 
لهم فيه؛ لأنه لم يقل: إن تركهمٌ قتلهمْ كان في دار الحربه وإنما 
أخيرٌ عن جملةٍ أمرهم. 

ثم لوْ صحّ مبينا عنه لما كان لهم فيه * لَق؛ لأنه ليسَ فيه 

نه عن قتلهم؛ وإِنْما فيه اختيارهمْ لتركهم فقط. 
وروينا عن الحسن؛ ومجاهار والضّحَّاكٌ النهي عن قتل 
الشيخ الكبير ولا يصحٌ عن مجاهدء والضّحَاك؛ لأنه من طريق 

بن أبي سليم. ظ ظ 

وكذلك أيضاً هذا الخد عن أبي بكر لا يصمح 9 لأنّه عن 
يحبى بن سعيلره وعطاء؛ وثابت بن الحجا وكلهم | يولة إلا 
بعد موت أبي بكر طن بدهر. 

ومن ) طريق فيها الحجَاجٌ بن أرطاة - وهو هالك - ولو 
ذا اناي عر حل مو عن الو ' انه وبخير م 
مسندا «اقتلوا شيو مركن وَاسَتبْقوا شَرْخَهم) لكنا أدخل منهم 
في الإيهام؛ ولكنْ يعيذنا الله عز وجل من أنْ نحتج بما لا نراه 

صحيحاًء وفي القرآن وصحيح السّئن كفاية. ظ 
وأا قولهم: إنما نقتلٌ من قاتل» فباطلٌ؛ بل نقدلٌ كل من 
يدعى إلى الإسلام منهم حتى يؤمنَ أو يؤدي الجزية. إِنْ كان كتايا 
كما أمرّ الله تعالى في القرآن لا كما أمرّ أبو حنيفة إذْ يقول: إن 
ارتدّت المرأة ل تقتل» فإن قتلت قتلمتن» وإن سب المشركون أهلٌ 
لذمةٍ الني يي تركواء وسبّهمٌ له حتى يشفوا صدورهمْ ويخزى 

المسلمون بذلك. نبا هذا القول وقائله. 


جويير» وليثو , 





ورؤينا * من طريق 0 5 باد -00 عبد لماك اش بن 





8- مسألة: ويغزى أهلٌ الكفر مع كل فاسق من 


كتاب الجهَادٍ 





م يستبق منهمْ عسيفاء ولا تاجرأء 
ولا فلاحاًء ولا شيخاً كيرا وهذا إجماغٌ صحيحٌ منهمٌ رضي الله 
عنهم متيقن؛ ؛ لأنهم في عرض بن أعسراض المديئة لم ينخف ذلك 
ار 
الحلّاب قال: كتع عب مد م الخطاب 7 أمرا اء الأجناد: أذلا لا 
عله اراسي ولاترا صئك ولا را 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن مير أخبرنا عبيدٌ الله بن 
عبر عن نانم عن عن ابن عمر قال: كتيب عمرٌ إلى الأجناد: لا تقتلوا 
امرأة وهنا وأنْ يقتلوا كل من جرت عليه المواسي. فهذا 
عمرُ ذه لم يستئن شيخ ولا راهب ولا عسيفاء ولا احدا إلا 
النساء» والصّبيانَ فقط؛ ولا يصحٌ عن أحا من الصّحابة خلافه - 
لو وح رع يع اميه ندم بكم 
الني موايتة 1 

فقالوا: لأنه كان ذا رأي» فقلنا لمم: ومن ذا اللي كه 
لكمْ ذا الرَأيّ من غيروه فلا سمعاً له ولا طاعة - ومشلُ هذه 
ا إلا من القرآن» أو عن النى 0-8 وبالله تال 


فهذا عمومٌ من الني) كا 






11 مسألة: : ويغزى أهلُ الكفر مع كل فاسق مسن 
الأمراءء وغير فاسكقء 0 
الإمام؛ ويغزوهم اث وحله إن قدرَ أيضأء قال الله تاتال”* 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالَََى ولا تعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعْدْوَانْ 
وقد ذكرنا عن الي يي في أوّل بابو من كتابه الجهادٍ هاهنا: 
السّمعُ والطّاعة حقّ ما لم يؤمر بمعصيةٍ وقال تعالى: #اْقِرُوا خيفافاً 
َيقَالا#» وقد علمَ الله تعالى أنه ستكونٌُ أمراءً فسّاقٌ فلم يخصّهم 
من غيرهم» وكلٌ من دعا إلى طاعةٍ الله في الصّلاةٍ المؤدّاةٍ كما أمرَ 
الله تعالى» والصّدقة الموضوعةٍ مواضعهاء والمأخوذة في حقهاء 
والصيام كذلك» و احج كذلك» والجهادٍ كذلك» وسائر الطاعات . 
كلها؛ ففرضُ إجابته للنصوص المذكورة. 

وكل من دعا من إمام دضو أل اقتيروت إل سافنا 
سمع» ولا طاعةء كتابُ الله أحقه وشرط الله أو - وقال عليه 
السلام: اليكل امْرِئ مَا نوى». 

وروينا من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان أخيرنا 


شعيبُ هوّ ابنُ أبي حمزة - عن الزّهري عن سعيد بن المسيب: أن 


- كناب الجهّاد 





أيا هريرة قال: ١أْمَرَ‏ رَسُولُ إل مواد 0 كز بلالا فَنَادَى فِى الناس: إِنْه لا 
تشكل الله إلا هين مُسْلِمَة: َإِنْ ؛ الله ليُوَيْدُ هَذَا الدّينَ بالرْجُل 
الفاجر». ' 


٠‏ مسألة: فمنْ غزا مع فاسق فليقتل الكفار 
وليفسدٌ زروعهمٌ ودورهم وثمارهم؛ وليجلب النساءً والصّيبانٌ 
ولا بد فإن إخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام فرض 
يعصي الله من تركه قادرا عليهه وإثمهم على من عَلّهِمٌ وكل 
معصيةٌ فهي أقل من تركهم في الكفر وعونهم على البقاء فيو ولا 

إثمّ بعد الكفر أعظمٌ من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمرّ 
بإسلام حريم المسلمينٌ إليهمْ من أجل فسق رجل مسلم لا 


يحاسب غيره بفسقه. 


- مسألة: : ولا للك امل الكفر الحريبون ما 
مسلم. ولا مال ذمي عدا إلا بالابتياع الصحيح: ؛ أو الحمِةّ 
الصحيحة. أو بميراش من ذمي كافر» أو بمعاملٍ صحيحة في دين 
الإسلام» فكل ما غنموه من مال ذمَي أ مسلي أو انق إليهمْ. 
فهو باق على ملك صاحبه. فمتى قدرٌ عليه رد على صاحبه قبل 
القسمة ويعدهاء دخلوا به أرض الحرب» أو / يدخلوا ولا يكلف 
مالكه عوضاً ولا ثمنأ لكن يعرّض الأميرٌ من كان صارّ في سهمه 
من كل مال لجماعة المسلمينَ» ولا ينفذ فيه عتقٌ من وقمّ في 


سهمف. ولا صدقته. ولا هبته. ولا بيعي ولا تكونٌ له الأمة آم 


ولنِء وحكمه حكمٌ الشّيء الذي يغصبه المسلمُ من المسلم؛ ولا 
54 , ٍ 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمان ‏ ولنْ سلف أقوال 
: ثلاثة سوى هذا. 
أحدها: - أنه لا يرد شيءٌ من ذلك إلى صاحبه لا قبل 
القسمة» ولا بعدهاء لا بثمن» ولا بغير ثمنء وهو لمن صار في 

ونا من طرق ان أبي ضيةً من معتمر بن سليماة 
التيميّ عن أبيه: أن على , بِنَ أبي طالب قال: ما أحرزه العدوُ من 
أموال المسلمينَ فهوّ بمنزلةٍ أموالهم. وكانَ الحسنٌ البصري يقضي 
بذلك. 

وعن قتادة: أن مكاتباً اسره العدرٌ فاشتراه رجلٌ فسأل به 
بن قرواش عنه علي بنَّ أبي طالبوء فقالَ له على: إن افتكه سيّده 
فهرٌ على كتابته» وإنْ أبى أنْ يفتكه فهر للّذي اشتراء 

وعن قنادة عن خلاس عن علي: ما أحرزه العدرٌ فهو 


2 


جائزٌ. 


٠‏ مسألة: فمن غزا مم فاسق فليقتل الكفَارَ وليفسذ 


٠«وم‏ 
وعن قتادة عن علي: هوّ فيءٌ المسلمينَ لا يردُ. 
وعن معمر عن الزهري: ما أحرزه المشركون : 
موك نوو م 15 2 جر أز عافد 
وعن معمر عن رجل عن الحسن مثل هذا. 
والقولٌ الثاني لز أدرك قبل القسمةٍ رد إلى صاحبه؛ 


فإنْ لم يدرك حتى قسم فهرّ للذي وقمّ في سهمه لا يرد إلى 
ضاحبة لا يكمن» ول بغيرو: هكذا: 


ثم أصابه 


رويناه عن عمرّ نضا من طريق سعيدٍ بن أبي عروبة عمن 
قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب: أن عمرّ بن 
الخطاب قال: ما أحررٌ المشركون من أموال المسلمينَ فوجد رجل 
ماله بعينه قبل أن تقسمّ السّهام فهر أحق بوه وإنْ كان قسمّ فلا 
شيء له. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن ثور 
عن أبي عون عن زهرة بن يزيد د المراذي أن أمة لرجل مسلم 
أبقت إلى العدرٌ فغنمها المسلمونَ فعرفها أهلها فكتب فيها أبو 
عبيدة بن الجبرّاح إلى عمرّء فكتب إليه عمرٌ: إِنْ كانت لم تحمس ولم 
تقسم فهيّ رد على أهلهاء وإِنْ كانت قد حمست وقسمت فأمضها 

وروي نحوه أيضا عن زيل بن ثابتو. 


ومن طريقٍ الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن 
سليمان بن ربيعة فيما أحررٌ العدو» قال: صاحبه أحق به مالم 


يقسم. 

ومن ) طريق هشيم عن المغيرةٌ ويونس قال المغيرة عن 
إبراهيم» وقالَ يونس عن الحسنء قآلا خيعا: ما غثمه العادة من 
ل ا ل 

وذكر ابن أبي الرّنَادٍ عن أببه هذا القول عنن القاسم بن 
حمل وعروة بن ن الزّبيرء وخارجة بن زيل ! بن ثابستوه وعبياء الله بن 
عبلد الله بن عتبة» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار في 

: مشيخةٍ من نظرائهم وقالوا: ما غنم العدو من المسلمين ثم غلمه 

المسلمونَ فصاحبه أحق به ما لم يقَعْ فيه السسّهمانٌ فإذا قسمّ فلا 
سبيل له إليه. 

وصحٌ عن عطاء أيضاء وأخبرَ عطاءً أنه رأيّ منه. 

وهو قول اللبثى وأحمد بن حنبل. 

والقولٌ الثالث أنه إن انؤلة 5 الققسية رذ طايه 


65 
بغير ثمن» وإِنْ لم يدرك إلا بعد القسمةٍ فصاحبه أحقّ به بقيمته: 

رويئاه من طريق عبد الرزّاق عن محمد بن راشهٍ عن 
مكحول عن عمرّ بن الخطاب. 

ومن طريق سفيانَ عن المغيرة عن إبراهيم النخعي. 

ومن طريقي ابن سيرينَ عن شريح. 

ومن طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن مجاهار. 
فالقول الأول وكلاير ثانا الله الفركرة فق افوانها إل أربانيناء 
أجل ان شم ولاييد أن تيم ا بثمن ولا يغررواإروي عنن 
علي؛ وصح عن الحسنء والزّهري» وعمرو بن دينار. وم يصح 


عن علي لأنه هن طريق سليمان التَيِسيْ» وقتنادة عمن علي وم 
يدركاك ورواية خلاس عن علي صحيحة إلا أنّه لا بيان فيها إنما 


هي ما أحرزه العدوٌ فهر جائر ولا ندري ما معنى: فهو جائزء 
ولملخارةة البجاذة مايه إذا اقل بوره والفيول النان آله 
يرد إلى أصحابه قبلَ القسمق ولا يردُ بعد القسمةِء روي عن 
ثابتب؛ ولا يصح عن أحدٍ منهم. أنه 
غن قبيصة بن ذؤيسو ول يدرك عمرٌ. 


عمر» وأبي عبد وزيدٍ بن 


ومن طريق أبي عون؛ أو ابن عون, ولم يدركا أبا عبيدة. 
ولا عمرء ولا ندري من رواه عن زيدٍ 

وروي عن فقهاء دين التبعةه ولا يصح عنهي أله من 
طريق ابن أبي الزّنَادٍِ هرّ ضعيفٌ - وعن سليمان بن ربيعة» و 
يصح عنه لأنه من طريقي الحجّاج بن أرطاة. 

وصح عن إبراهيم وشريح والحسن وعطاء. والقولٌ الثالث 
- أنه إن أدرك قبلَ القسمةٍ رد إلى صاحبه بغير ثمن» وذ لم يدر 
إلا بعد القسمةٍ فصاحبه أحقٌ به بقيمته روي عن عمرٌ ولم يصح 
عنة» لأنه من رواية مكحول» وم يدرك عمر. 

وصح عن اقيم وتتريس) وجاها 

وهو قولْ مالل والأوزاعي. . 

ومن قول هاللش: إن الآبقّ والمغنومٌ سواءٌ في ذلك ون 
المدبرَه والمكاتب» وم الولد سواءً في ذلك, إلا أنّ سيد أم الولدٍ 
يجبرٌ على أنْ يفكها. نت 0 
من السلفب. 


و بن ثابتر. 


وهو قول أبي حنيفة - ولا يحفظ أن أحداً قاله قبله وهو 
أن ما أبقّ إلى المشركينَ من عبد لمسلم فإنه مردودٌ إلى صاحبه قبل 
القسمةء وبعدها بلا ثمن. 


وكذلك ماغنموه من مدبر» ومكاتب. وأم ولب ولا 


- مسألة: ولا يملك أهلّ الكفر الحربيّون مال 


- كتاب الجهَادٍ 
فرقَ. ووافقه في هذا سفيان. 

قال أبو حنيفة: وأما ما غنموه من الإماء. والعبيكد» 
والحيوان» والمتاع» فإِنْ أدركَ قبل أنْ يدخلوا بهدارَ الحرب ثم 
غتوتاه زد إل صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن. 

وإ دخلوا به دارٌ الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل 
القسيحة. ظ 

وأمَا بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمةٍ إِنْ شاءً؛ وإلا فلا 


. يرد إليه. 


قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ في غاية التخليط والفساد في 


التقسيم لا دليلَ على صحةٍ 


ولامن رواية سقيمقٌ ولاامن قول صاحببي» ولا تابعء ولا 


تقسيمه لا من قرآن؛ ولا من سنةء 


قياس » ولا رأي سديد. 
رقال يعصي ‏ ل<اعلك اتتزع اما ملكي عتداعتن 
َال أبو تحمل وضدق هذا القان" ولةعلاة يفيه عل 
بعض مالا بالباطل» ولا بالغصب أصلاء ولا باطل» ولا غصب 
أحرمٌ ولا أبطلُ من أخذٍ حربي مال مسلم - فسقط هذا القول 
الام نهل . 
ثم نظرنما في مسائر الأقوال. فنظرنا في قولٍ مالك 
ا ا 90 
عن عمرٌ هي عه أمثلٌ من الى تعلقوا بها - وأخمرى عن علي 
وخر ا عات باجنا دي يجين بطر يعن اويا 
أحق من بعض؟. 0 
وقال بعضهم: معنى قول عمرّ في الروايةٍ الأخحرى: فلا 
شيء له وأمضها لسبيلها أي إلا بالثمن. 
نمطا مي لانو لعي لاقو رركا لك 
معنى قول عمرٌ إن أحقُ بها بالقيمةٍ ‏ أي إن تراضيا جميعاً على 
للك ورلا قله قها الشرق عن كه وكلان؟ كه يناف 
يحتجون جخبر: 
روّيناه من طريق ماو بن سلمة وغيره عن سماك بن 
حرس عن تميم بن طرفة: «أَنْ عُثْمَانَ اذ' شْترَى بَعِيرا مِن العَدُوَ 
0 صاحبه فيخاضية إلى رَسُول الله 1 قَالَ لّه النبي ل 
شيعت شِيئْت أَعْطْيئّه لثمن الَّذِي | 
وهنا سقطع لا حجة يه وسمالً ضيف يقالن شهة به 
عليه شعبة» وغيره - وأسنده ياسين اليا عن سمالءٍ عمن تيم 
بن طرفة عن جابر بن سمرة. .وياسينٌ لا تحلُ الرّواية عن وسمالةً 






تراه به وَهُوَ لَك َإلا فَهُوَ لَه 


كتاب الجهّاد 
لذ دكرناة. 


ورواه بعض الناس عن إبراهيمٌ بن محمد الهمذاني أو 
الأنباري عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة مسنداً» وإبراهيم 
بن محمد الأنباري أو الهمذاني لا يدري أحدّ من هر في الخلق, 
وأسنده أيضاً الحسنٌ بن عمارة وإسماعيلٌ بنُ عياش كلاهما: عن 
عبلو الماك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن الي 8 
قال في , عير أحْرَرْه العَدْنُ ثُمْ غُلَبَ عَلَيه الْمسلِمُونَ «إن وَجَدْنَه 
قبل القِمة فت أحَقُ به غير في وإ وَجَدْنَه بَمدَ القِسْمَة 
أت أَحَئْ به بِالمَنِ إن ثبشت والحسنٌ بن عمارة هالك 
وإسماعيل ؛ بن عياش ضعيف. 

ورواه بعضُ الناس من طريق علي بن المدني» وأحمد بن 


حنبل. 


و 





قال 7 دو سي : عن 
ونا تيل ل مسا الى ار 1 م 


وأحمد تالفة» ولا يعرف هذا الخميرٌ في حديش يحبى بن سعيلو 


القطان الصّحيح عنه أصلاء فنْ لّوا وقالوا: المرسلٌ حجّة - 
وا الحسن بن عمارة» وإسماعيل بن عياش حجة. 

قلنا: : لا عليكم روينا من طربق عبد الرَرَاق عن ابن 
جريج عن عطاء أخبرني عكرمة بن خالد قال: أخبرني أسيد بن 
ظهير الأنصارء ي وكانٌ وال اليمامةٍ أيامَ معاور 0 الى 8 
اقَضَى فِي السرقة: إن كَانّ الْذِي بنَاعَهَا مِن الذي 1 مرنيا2 ” 


و ل 0#" 0 


متهم يُحَيْرٌ سَينهَا إن شاء أخذَ الذي شرق ينه بِْمَبه وَإنْ شَاءً 
اب سارف ثم قضى بذلك بعدهُ: أبو بكرء وعمي وعقمان..- 
وقضى به أسيد بن ظهير. 





قال أبو محمّد: وقد قضى به أيضا: عميرة برنُ يثرى قاضي ‏ 


البصرةٍ لعمرٌ - وبه يقول إسحاق بن راهويه. فهذا خيرٌ أحسرُ 
من خبركم وأقومء وهو في معناه فخذوا به وإلا فأنتم متلاعبون. 
وأا نحن فتركناة لأنّ عكرمة بنّ خالد ليس بالقويٌّ 
وعلى كل حالء فهر واللّه بلا خلافم من أحلر أشبه من ياسينّ 
والحسن بن عمارة وإسماعيل بن عياش وماهوّ بدون سماك 
أصلا. 
والعجب كل العجب أن اصحاب أبسي حنيفسة ردٌوا 


حديث من وجدّ سلعته بعينها عند مفلس فهو أحق من الغرماء" 
وهذا حديث ثابتٌ صحيح. 
فإن قالوا: هذا خلاف ف الأصول ولا يخلو المفلس من أنْ 


-١‏ مسألة: ولا يمل أهلّْ الكفر الحرييون مال 
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يكونّ كان قد ملكها أو لم يكن ملكها؛ فإِنْ كان لم يملكها فأت؛ لا 
تقولون بهذا؛ وإن كان قد ملكها فلا حق لبائعها فيما قَدْ ملكه 
منه المشتري باختياره وتركوا هذا الاعتراض بعينه هنا وأخذوا بخبر 
مكذوبم تالف للأصول وللقرآن وللسّئن لأنه لا يخدو الحربِيونٌ 
من أنْ يكونوا ملكوا ما أخذوا ما أو ل يملكوث فَإِنْ كانوا ل 
بملكوه فهذا قولنا وهرّ خلافُ قوهمْ» والواجبُ أنّْ يرد إلى مالكه 
بكلّ حال قبلَ القسمةٍ وبعدها بلا ثمن يكلفة وإِنْ كانوا قاذ 
ملكره فلا سبيل لذي أخذّ منه عليه لا بثمن ولا بغيرٍ ثمن لا 
قبل القسمةٌ ولا بعد القسمة: لأنْه كسائر الغنيمةٍ ولا فرق؛ فأ 
عجب أعجب من هذا. 

وأيضاء يإنه لآ يلو الذي :وقنم و امنهيه حن اذ يكلو 
ملكه أو لم يملكة» فإنْ كان لم يملكه فهر قولنا والواجبُ ردّه إلى 
مالكه. 

وإن قالوا: بل ملكة. 

قلنا: : فما يحل إخراج ملكه عن يده بغير طيببٍ نفس منه 3 
بلمن ولا بغير من؛ فهل سمعٌ ببِينَ فساو من هذه الأقوال 
الفاسدةٍ والتناقض الفاحش والتحكم 5 دين الله تعالى. وفي أمرال 
الناس بالباطل الذي لا خفاء بده فسقط هذا القولٌ جملة؛ إِذْ 1 
يقد فيد أذر ولا ميت ةانفلة. 

وأها قول هن تال:ايرة قبل القسمة ولايرة بغننها: فتدول 
ايضا لا قوم على اضكنة دل اصلا لذ من لض ولاامة روانة 
ضعيفةٍ ولا من نظرء ولا من وجه من الوجوه. 

وما قول من قالَ: لا يرد قبل القسمةٍ ولا بعدها فهر 
أقلها تناقضا؛ وعمدتهمْ أنّ أهلّ الحربب قن ملكوا ما أخحذوا منا؛ 
ولو صح لهم هذا الأصل لكان قوهم هوّ الحق» لكن نقولٌ هم: 
قال الله تعالى: دلا تأكلرا أْوَلَكُمْ بَينَكُمْ بلْباطِلٍ4. وقال 
رسول الله : «إن دتاءكم وَأمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَام4» وقالَ عليه 
السلام «لَيِسَ لعِرق ظَالِم حا وقال عليه السلام: «مَنْ عَمِل 
عمد نين عله ان اننيد نك 

فاعيرونا عكا اله نا أجل اللارصر أ أخنوه ا بباطل؟ 
وهل أموالنا مما أحلّه الله تعالى له أو + ما حرّمه عليهم؟ وهل هم 
ظالمون في ذلك أو غيرٌ ظالمينَ؟ وهل عملوا من ذلك عملا موافقا 
لأمر اللّه تعالى وأمر نبيه عليه السلام» أو عملا غالفا لأمره تعالى 
وأمر رسوله مثي؟ وهل يلزمهم دين الإسلام ويخلدون في انار 
لخلافهم له أم لا؟ ولا بد من أحدها. فالقولٌ بأنْهِمْ أخذوه بحن 
1 احله الله تاق هع واتهنع خبيٌ اين في للك واتيم ل 





هم 


لاوا انيل الفا كفرٌ صراحٌ براح لا مرية 

فيه فسقط هذا القول» وإِذْ قذ سقط فلم يبي إلا الآخرٌ وهو 
الح اليقينُ من أنهمْ إنما أخذوه بالباطل وأخذوا حرام عليهم: 
وهم في ذلك أظلمٌ الظَامين» وأنهمْ عملوا بذلك عملا ليس عليه 
آم الله تحال 4وامر رميولة 200 .وان التزام دين الإسلام فرض 
عليهم. فإذ لا شك في هذا فاخذهمٌ لما أخذوا اط مورت وظلم 
مفسوخ ولا حق لهم ولا لأحار يشبههمْ فيه؛ فهر على ملك مالكه 


أندا. 





وهذا أمرٌ ما ندري كيف يخفى على أحدٍ وقد أجمع 
الحاضرونّ من المخالفِينَ على أنهم لا يملكون أحرارنا أصلاء 
وأنهمٌ مسرّحونٌ قبل القسمةٍ وبعدها بلا تكليفي ثمنء فأي فرق 
بينَ تلّكش الحرٌ» وبينَ تملك امال بالظّلمٍ والباطل لو أنصفوا 
نهم وقد اتفقوا على أن المسلمٌ لا يملكُ على المسلم 
بالغصبي.ء فكيف وقعيت لهم هذه العناية بالكفار في ذلك مع 
عظيم تناقضهمْ في أنهمْ يملكون علينا لا يملكون علينا. 

وقد قال بعضهم عظيمة دلت على فساو دينيء وهوّ أنه 
قال: هو جورٌ ينفذء ونظره بمفضل بعض ولده على بعض - 
فحصل هذا الجاهلٌ على الكذب والكفر وهوَّ أنه نسب إلى الي 
َي أنه أنفذٌ تفضيل بشير لبعض ولده على بعض - وقد كذب 
3 دللكاانوز" ادرو عله الادمير لماي * 

ثمّ نسب إلى ان تمي أنه أنفذّ الجورٌ وأمضاٌ وهذا كفرٌ 
مو الله وهر الله مر اللا 





قال أبو محمّد: فسقطت هذه الأقوال كلها. 

وقد قلنا: إنه ليس منها قولٌ يصحٌ عن أحدٍ من الصّحابةٍ 
وإنّما حت عن بعض التابعِينَ فقطء والخطأ لم يعصمٌ منه أحلا 
عذال 0 . فإِذْ سقطت كلهاء فلم يق إلا قولنا وهوّالمحق 
الذي لا يحل خلافه بما ذكرنا آنفا من أنهم لايل هم شيءٌ من 
أموالنا إلا بما أحلّه الله تعالى فيما يشاءٌ من بعضنا لبعض. 

قال تعالى: لوََايُوهُمْ نَى لا تكون فتدة ويكرنا الذي 
كله لله ثم هوّ النَابتُ عن رسول الله ! 9 

روينا من :طريق ابي :ذاود أخبرن ع عد قري 
بمبى يعني ابن أبي زائدة - عن عب الله بن عمرٌ عن ناقم عمن 
لوخم فال: «إنّ غلاما أَبَقَ إلى العَدُوُ فظهرَ عَلَيِْ المْلِمُونَ رده 
1 الله مسؤوايتة إلى ابن عُمَرَ وَلَم اك 

قال أبو محمدٍ: منمٌ النىّ تلك 
0 
















م مسألة: وكذلك لو نزل أهل الحرب عددك تجار 


ه"- كتابُ الجهَاد 


ا 0 فلما 


هزم العدوٌ وجدّ خالد , بن الوليدِ فرسه فردّه إلى عبد اللّهِ بن عمرٌ 


وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن أيوبٌ عن نافع عن 
ابن عمرّ قال: أب لي غلام يوم اليرموك» ثم ظهرٌ عليه المسلمون 
فردوه إلي. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريكٌ عن الركين عن 
اباد او عه قال حي لقي تاخده العدة فتاكة عانسة 
المسلمونٌ فوجدته في مربط سعد فقلت: فرسي. فقال: بيتك. 
فقلت: أنا أدعوه فيحمحمُ. فقا سعدٌ: إن أجابك فإنا لا نريد 
منك بيّنةَ - فهذا ليس إلا بعد القسمةء فهذا فعلُ المسلمين» 
وخالد بن الوليدء وابن عمر: لم يفرّقوا بِينَ حال القسمةٍ وما قبل 


القسة 


وروينا هذا القرل عن الحكم بن عتيبة» وبالله تعالى 
التوفيق, 

9- مسألة: وكذلك لز نزلَ أهلُ الحرب عندك 
غارا نآنات أو ولف ان سيعاتن سحجرية: ان ملتزين لأآن 
يكونوا ذمّة لنا فوجدنا بأيديهم أسرى مسلمينَ أو أهل ذْمّةِ أو 
عبيدأء أو إماءً للمسلمينَ» أو مالا لمسلء أو لذمّي: فإنه يمزع كل 
ذلك منهمٌ بلا عورض أحبّوا أمْ كرهوا. ويردٌ المال إلى أصحابه. 
ولا يحل لنا الوفا كل عهار أعطوه على خخلافي هذا؛ لول 

ئ 1 اك شرطر ليس فى يتات الله فَهُوَ بَاطِل». 
دبعن مر رز عسات فال از لالس 
أو لا نصوم. 0 ظ 

وكذلك ل اسلمره اد تاتسو ا إن يوعد كز ساق 

أيديهمْ من حر مسلم أو ذمَي) أو لمسلمء أو لذمي» ويردٌ إلى 





أصحابه بلا عوض ولا شيء عليهمُ فيما استهلكوا في حال 


كونهم حربيين. 

ولو أن تاجرا؛ أو رسولا دل إلى دار الحرب فافتدى 
أسيراًء أو أعطوه إِياهُ أو ابتاعً متاعاً لمسلم أو لنمى أو وهيوة له 
فخرجّ إلى دار الإسلام: انتزعَ منه كل ذلك» ورد إلى صاحبهء وهو 
من خسارة المشتري؛ وأطلق الأسير بلا غرامةٍ لما ذكرنا ني البابم 
الذي قبل هذا من أنّ بطل الباطل» وأظلم القلم: أخذ المشرك 
سح 0 و مالك أو لذمي أ ولمالف والظلمٌ لا يجورٌ إمضاؤه بل 
يرد ويفسخخ. . فلو أن الآسيرٌ قال لمسلمء ؛ أو لذمّي دل دارَ 


6" كتاب الجهّاد 


الحرب: افدني منهم» وما تعطيهمُ دين لك علي» فهرّ كما قال 
وقراوي: غلبيف لآنه امتقرقيه فاقر فق وهدااضد. 

وقال مالك, وابن م القاسم: لو نزكَ حربيونَ بأمان وعندهم 
مسلمات مأسورات: م يتتزعنّ منهم» ولا يمنعونَ من الوطء هن 

وقال ابن القاسم: لو تذمم حربيون وبأيديهم أسرى 
مسلمون أحرار: فهم باقون في أيدي أهل الدْمّةٍ عبيدٌ لهم كما 
0 وهذان القولان لا نعلمٌ قولا أعظم فسادا منهماء وود 
بالل منهماء وليت شعري ما القولٌ لْ كان بأيديهم شيوخ 
مسلمونٌ وهم | يستحلون فعلٌ قوم لوط أيتركونّ وذلك؟ أو لو أن 
بأيديهمٌ مصاحف أيتركونّ يمسحون بها العذرٌ عن أستاههم؟ ندرأ 
إلى الله تعالى من هذا القول أتم البراءةٍ - ونعوذ بالله من الخذلان. 


7ت مسألة: : فإن ذكروا حديث أبي جندلء وأن 
رسول الله يذ ردّه على المشركينٌ - فلا حجَة لهم فيه لوجوو. 

أوَها ‏ أنه عليه السلام ردّه ولم يكن العهدُ ع بينهم؛ وهم 
لا يقولونٌ بهذا. 

والثاتي._ اله :عليه الندلام 1 يرقه حت تجاه له متكرة بير 
حفص من أن يؤذى. 

والقالث - أنّه عليه السلام قد كان اللّه تعالى أعلمه أنه 
سيجعل الله له فرجا ومخرجا ونْحنْ لا نعلم ذلك. 

والرابع - 
أبي جندل: ليا ا ارو آمنوا إِذَا جاءكم المؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
فَامتَحِنوهنٌ الله ألم با َانِهِنٌ فَإِن عَلِمْتَمُومنُ مُؤْينَاتٍ فلا 
َرْجعُومُنَ إلى الكفار لاه جل لَهُمْ وَلاهُمْ يَحِنُون لَمُنْ»* 
فأبطل الله تبارك وتعالى بهذه الآ عهدهمْ في ردٌ الّساءء ثم أنزلَ 
اللّه تعالى: براءة بعد ذلك فابطلَ العهد كله ونسخه بقوله تناه" 
#بَرَاءَة مِن الله وَرَسُولِه إِلَى الْذِينَ عَاهَدْتَم من الْتركينَ فَسيحُوا 
في الأزرض أ بعَة أشهر». 

وبقوله تعالى في براءة أيضا: #كيف يُكونٌ للْمُمْرِكِنَ عَهْدْ 
عند الله وَعِنَدَ رَسُوِهِ إلا الِينَ عَاهَْتمَ عند الَسْجِدٍ الحَرَام4 


تابه أإما 


أنْه خبرٌ منسوخ نسخه قولٌ الله تعالى بعد قصّةٍ 


الآبة فأبطلٌ تعالى كل عهدر للمشركين حاجا لد عافوزا م 


المسجدٍ بوغرم وبقوله تعالل: «إفإذا انسل الأه' شهرٌ الحرْمُ فاقتلوا 
لكين حَيِثْ وجامرف يخذوف واحصروهم وَافَعْدُوا لَهُم 
. كل مَرْصّدٍ إن تَبوا وَقَامُوا الصّلاة ونوا الكة فَخَُوا ميلّهُم». 

وقال تعالى: «قَايلُوا اين لا يُؤْسُونَ باللّه وَلا لير 
الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَا حَرْمَ الله وَرَسُولهِ وَلا يَينُونَ وين الح 
من الْذِينَ أووا الكِنَابَ حَتَى يُعْطُوا الجزية عَنْ يَلِِوَهُمْ 


م8 مسألة: فإن ذكروا حديث أبي جندل وأن رسول 
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صَاغِرُونَ#» فأبطل الله تعالى كل عهدٍ و يقر ف يجعل 
للمشركين إلا القتلَء أو الإسلامَ» ولأهل الكتاب غام إغطاء 
الجزية وهم صاغرونٌ وأمن المستجيرٌ والرَسولَ حتى يؤدّيَ رسالته 
ويسمع م امستجيرٌُ كلام الله ثم يران إلى بلادهما ولا مزيدء فكل 
عهار غير هذا فهرَ باطل مفسوخ لا يحل الوفاء به؛ لأنه خلافة 
شرط الله عر وجل وخلاف أمره. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا 

عبد الرزّاق أخبرنا معمرٌ أخبرني الزّهري قال: أخيرتي عروة بن 

الزيين عن المسور بن مَحْرَمَة وَغيْرِه 0 حَدِيت الحدَييَة وَفِيه 
انال المتلمون: كان لمكن 7ك الح امقر قن وقد شاء 
نيما ماهم كَدلِك إذ حل أبو َل إن ميل بن عضرو 
سق في كبوده وَقَد رج من أمنقل مكة حنَى رَمَى بيه بين 
َظهْرِ مين فَمَالَ سهَيل: هَذا ول ما أُقَاضِيك عََيِه أن رده 
إلي فال النبي ي: إنا ل نض الكتاف بَحْدٌ كال: فَوَاللُهِ إذا لا 
أصَالِحُكَ 8 شيء اند فقال له النبي تل 2-0 
نا بمجيزه ه لَك قَالَ: بَلَى فافعَل. قَالَ: 








ما نا بل َال كه - 
هر ابن حَفْصٍ بن الأختف: َل قَذ أَجَزْنَاه لَكَ؛ فهذا خلا 
وناك جدود ع بيني دا 





0 
جا نكم لم نر عَلَيكُمْ وَمَنْ جء ناز 
َقَالُوا يَا رَسُوَلَ الله أتَكميُ هذا؟ قَالَ: ا 
ينا لبهم فَأبعَدَه الل وَمِنْ جَاءَنا مِنهُمْ فَسَيَجْعَلّ اللّه له فَرْجا 
وَمَخرّجاا وهذا خبرٌ منه عليه السلام مقطوعٌ بصدقه. 
ومن طريق البخاري أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا اللي 
6 - عن عقيل بن خالدٍ عن ابن شهاببٍ أخبرني عروة 
بن اير أنه سمع المسورٌ بن مخرمة» وآخر: يخبران عن أصحاب 
نبى 2 فكوا تحريث الحديية وَفِيهِ: فَرَدٌ يُوَمَيِدٍ أب جَتدل الل 
بيه هَل بن عَمْرِوء وَلَمْيَأِِ أحَدُ من الرجَال إلا هه فِي بذك 
الم انان كان تسلياة رخافت الر كام لواح ارقن وشارف م 
كلثوم بنت عقبَة بن أبي مُعَنِط مِمْنْ حَرَجَ إلى رَسُول الله تا 
يَوْمَئْلٍ وَهِيّ عَايَقُ فَجَاءَ هلها يسَلُونَ النبئ تي أن يُرْجِعَهًا لهم 
لم يُرْجِعْهَا لهم لِمَاٍ أنَزّلَ الله تَعالَى فيهن: إذَا جَاءَكُم 
المؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَ اث فَامْتَحنوهُنْ الله عْلّمُ بِإجَانهنَ4 الآية. 











- تيال : ومن كان أسيرا عند الكفار فعاهلوه 


ه"+- مسألةٌ: ولا يحل فداء الأسير المسلم إلا 


كناب الجهّادٍ 





6م 
علي اا واطت فلا من ل ابر لبهم ولا أن يعطيهم 
. شيئاء ولا يحل للإمام أن يجيره على أن يعطيهم شيتاء فإن لم يقدز 


على الانطلاق إلا بالفداء ففرض على المسلمينَ أن يندوه 9 
يكن له مال يفي بفدائه. 

قال الله عر وجل: إلا تأكلوا أمالكم بكم بالبَاطِل» 
وإسارٌ المسلم أبطل الباطل» ور الكافر أو الظام ماله فذاءًٌ من 
بطل الباط فلا يحل إعطاء الباطلء ولا العو علمي وذ 
لعهودٌ والآيان الي أعطاهمْ لا شيء عليه فيهاء لأنّه مكره ه عليهاء 
إذ لا سبيلَ له إلى الخلاص إلا بهاء ولايحلٌ له البقاءٌ في أرض 
الكفر وهو قار على الخروج؛ وقد قال رسول الله تلتز: ارْقِعَ 

عَنَ أمق خط والكان زعا استكرهُوا عَلَيه). 

وهكذا كل عهدٍ أعطيناهم» حتى نتمكنّ من استتقاذ 
تلن وآ راك من التي فإِنْ عجز الا إلا بالفداء 


ففرض علينا فداؤّه لخر رسول الله 0 الذي: 


رويناه من طريق أ بي موسى الأشعري «أَطْعِمُوا الجائع 
وفكوا العانى)» . 
هه مسألة: ولا يحل فداءً الأسير المسلم إلا إمّا 








بمال» وإما بأسير كافرء ولا يحل أن يرد صغيرٌ سبي من أرض 
الل ب إليهمْ لا بقداء ولا بغير فداء؛ لأنه قد لزمه حكم الإسلام 
نناكو سني ل انير وأولاد المدميق ميراء ولا ترق 


وهو قول المرني. - ظ 


الرسول له 0007 رفاسي 


يكن مال مسلم. ٠‏ أو ذمي. 

وكذلك ما ابتاعه المسلمٌ منهمْ فهرّ ابتياعٌ صحيحٌ مالم 
يكن مالا لمسانمء أو ذمي؛ لأنهم مالكون لأموالمم مالم يتتزعها 
المسلمٌ متهم بقيول الله تعالى: #وأورئك: أ رَضَهم ود يارَهُم 
وَأمَْلَهُم فجعلها الله تعالى لهمْ إلى أنْ أورثنا إياهاء والتوويك :]اه 
يكون إلا بالأخذ والتملك. وإلا فلم يورث بعدما لم تقدر أيدينا 
عليهه وإنما جعلَ الله تعالى أموالهم للغانم لاء لا لكل من لم 


1 مسألة: وإذا أسلمَ الكافرٌ الحربي فسواء أسلم 
في دار الحربي» ثم خرج م إلى دار الإسلام» أو ل يخرج | و خخرج إلى 
اولص ابم ٠‏ كل ذلك إنتواء: ٠‏ وجبيع م ماله الذي معه في 


السلمينَ - وقذ قال رسولٌ الله 


أرض الإسلام؛ أو في دار الحربي أ والذي ترك وراءه في دار 
الحرب من عقار. أو دارء أو أرض» أو حيوان» أو ناض؛ أو مناع 
في منزله» أو مودعاء أو كان ديئاً: هر كلّه ل لا حق لأحدٍ فيف 
ولا يملكه المسلمونٌ إِنْ غنموه أو افتتحوا تلك الأرض. 

ومنْ غصبه منها شيئاً من حربي» أو مسلم, أو ذمّي: رد 
إلى صاحبه ويرثه ورثنه إِنْ مات, وأولاده الما مسلمون 
أحرار. 

وكذلك الذي في بطن امرآته 

وما امرآته وأولاده الكبارٌ ففيء إِنْ سبوا وهوّ باق على 
نكاحه معهاء وهيّ رقيقٌ لمنْ وقعتْ له سهمة. 

برهان ذلك - أنه إذا أسلمّ فهوَ بلا شك» وبلا خلافي 
وبنصٌ القرآن والسَنةٍ: مسلم؛ وإذهوَ مسلم. فهر كسائرٍ 
إن دِمَاءَكُم و3 ل الكم 
وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ خَرَا م فصح أن دمةُ؛ وبشرتة» وعرضة» 
وماله حرام على كل أحارٍ سواه ونكاحٌ أهل الكفر صحيع لأنْ 
الب لال أقرهم على نكاحهم؛ ولو كان تالندا لا اق ده وه 
خلقَ عليه السلام؛ وم يلق إلا من نكاح صحيح؛ فهما باقيان 
من كديا لخب ديا ,ولخي امنا بال ويه دمن 
بفسادو.. 








والعجب أن الحاضرينَ من المخالفينَ لا ينازعوننا في أن 
ا وبشرتة؛ حرام - ثم يضطربون في أمر ماله وهذا 
عجيبٌ جد وقولنا هذا كله هرّ قولُ الأوزاعي. والشافعي. وأبي 
سليمات. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ بل فق دار الحربب وأقامَ هناك حتى 
علب المسلمون عليها فإنه حر وأمواله كلّها لد لا يغدمٌ منها. 
شيئاء ولا تا كان له وديعة عند مسلم. أو ذمّي؛ وأولاده الصّغارٌ 
ملهو أحرانٌ حاشا أرضه - وحمل امرانه فكلُ ذلك غنيمة 
وفيءٌ ويكونٌ الجنينٌ مع ذلك مسلما. 

وأا امرأته وأولاده الكبارٌ ففية. 

وقال أنو يوسف «وارضيه له ايشا 

قال أبو حنيفة: فإِنَ أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار 
الإسلام فأولاده الصغار إخبراز لوه لا يفسون ا 
ل 

وأمّا عائر غااترك فى أرضن الحرب من أرض» أو عدار أو 
أثاث؛ أو خيوان ففيء مغلوم. 2 

وكذلك حمل امرأتيه وهو مع ذلك مسلم. 


أو ذمّي فل ولا يغنم. 


ه- كتاب الجهاد 


فإن خرج إلى دار الإسلام كافراء * 
ملم 

وأمًا كل ما ترك من أرض» أو عقار» أو متاع» أو حيوان. 
أو أولاده الصغار ففيء مغنوم» ولأ كرترة لمن تإماافة. / 

قال أبو محمّد: ل قل لإنسان اسخف واجتهذ ما قدرٌ 
على أكثرٌ من هذاء ولا تعرفُ هذه التّقاسيمٌ لأحدد من اهل 
الإسلام قبل وما تعلق فيها لا بقرآن» ولا بسنةٍه ولا برواية 
فاسدقء ولا بقول صاحبه ولا تابمء ولا بقياس» ولا برأي يعقل 
ونعوذ بالله من الخنذلان؛ بل هو خلاف القرآنء والسنن: ف 
إباحته مال المسلم وولده الصّغار للغنيمةٍ بالباطل؛ وخلاف 
المعقول. إِذ صار عنده 0 إلى أرض الإسلام بنفسه وإسلامه 
فيها: ف عطليما : سحن ةا هنه إباحة صغار أولاده للوسار 
والكفرء وإباحة جميع ماله للغنيمة» هذا جزاؤه عند أبي حنيفة, 
وجعل بقاءه في دار الكفر خصلة حرم بها أمواله كلها حاشا 
أرضة: وحرمٌ بها صغارٌ أولاده حاشا اجنين هذا مع إباحته 
للكفار والحربيين: مَلّكَ أموال المسلمينَ كما قدّمنا قبل وتحريمه 
ضربهم وقتلهم إِنْ أعلنوا بسب رسول الله تيز باقزع السب 
وتكذيبه في الأسواق» فإن قتلّ مسلم منهم قتيلا تل به فكيف 
ترون؟ وهرّ أيضاً خلافُ الإجماع المتيقن؛ لأنه لا يشك مؤمنٌ 
ولا كاف ولا جاهل» ولا عام في أن أصحاب رسول الله 0 
كانوا أطواراً. فطائفة اسلموا ممم ثم فوا عنها بأديانهم: كابي 
بكر دعص وعثمان وغيرهم رضي الله ه عنهم. وطائفة خرجوا 
كنار كه اتلهرا: كعمرو بن العاص أسلمٌ عند النجاشي» وأبي 
ستيان ابل فى عسكر البي يذ وطائفة أسلمو | ويقوابمكَةَ 

بع المستضعفينٌ من النساءء 'وغيرهم» قال اللّه تعالى: #وَهوَ 
ل سنارف عب يس قار درل 
ركم عَلَيهِمْ4 إلى قوله: 9وَلَوْلا رجَالٌ مُؤْينونَ وَنْسَاءٌ مُؤْمِنَات 
َم تَلمُوهُمْ أن تَطنوهُم قتصكم نهم معَرة بعَيْر عِلْم ليُدحِلَ 
لله في رَحْمَيه مَنْ يَشَاُ لَوْتَريُْوا لدبا ارين كفرُوا مِنْهُمْ عَدَابا 
أليمً4 وكلُ هؤلاء ذْ فتح رسول الله يي مكة رج الخنارج إلى 
داروه وعقاره وضياعهم بالطائف وغيرهاء ويقي المستضعفُ في 
داره وعقاره وأثائه كذلك» فآينَ يذهب بهؤلاء القرم لرْ نصحوا 
أنفسهم؟ وأنى بعضهمٌ هاهنا بآبدة هي أنه قال: 


قال الله عر وجل: ظلِلْمقّرَاء امجَاجِرِينَ الْذِينَ أخرِجُوا 
مِنْ دِيَارهِمْ وَأَمْرَلِهِمْ» وذكر ما روينا من طريق أبي عبيدة عن 
أبي الأسود المصري عن ابن لهيعة عن يزيد ب 
عمرٌ كتب إلى سعد بن أبي وقاص: من أسلم قبل القتال فهر مسن 


ثم أسلم فيها فهوَ حر 








بن أبي حبيبب أن 


+- مسالةٌ: فإنث كان الجنينُ ل يفخ فيه الوح 


65 


لمسلمين له ما للمسلمينَ وله سهمٌ في الإسلام؛ ومن أسلمٌ بعد 
القتال» أو الهزيةٍ فماله فيءٌ للمسلمين ؛ لأنهِمْ قد أحرزوه قبل 
إسلامه» قال: فسماهم تعالى فقراءًء فصح أنّ أموالهمْ قد ملكها 
الكفارٌ عليهم. 

. قال أبو محمّد: لقن كان ينبغي أن يردعه الحياءً عن هذه 
ا جاهرة القبيحةٍ وي إشارة في هذه الآيةٍ إلى ما قالَ» بل هي دالّة 
على كذبه في قوله؛ لأنه تعالى أبقى أمواههمٌ وديارهمٌ في ملكهم» 
أن ضبها إلبهه) وجعلها ل وعظّمّ بالإنكار إخراجهمْ ظلماً 
منها - ونعيّ هم فقراء بلا شك؛ إِذْ لا يجدون غلى. . وهم 
جمعون معنا على أن رجلا من أهل مغربو أو المشرق لرْ حج 
ففرعٌ ما في يده بمكة أو بالمدين وله في بلاده ضياعٌ بألفي آلف 
دينار وأثاث بثل ذلك؛ وهو حيث لا يقدرُ على قرضء ولا 
على ابتياعء ولا بيع فإنه فقي تحل له اكه المفروضة؛ وماله في 
بلاده منطلقة عليه يده. 

وكذلك من حال بينه وبين ماله فتئة؛ أو غصبُ؛ ولا 
فرق» ولق عظمت مصيبةٌ ضعفاء ء المسلمينَ المغترينَ بهمْ منهمْ - 
وَحَممِدُ الله تعاق على ما عذانًا له من اتلد 

.| وأمًا الزواية عن عمرّ 5 فساقطة؛ لأنها منقطعة ايا 

بن أبي حبيبب إلا بعد موت عمرٌ نه بدهر طويل - وفيها: . 
0 

ثم لوْ صحّت لما كان لهم فيها متعلقٌ؛ بل هي موافقة لقولنا 
وخلافم لقوهمْ لأنْ نصهاء من أسلم قبلَ القتال فهر من المسلمين 
له ما للمسلمين؛ فصحٌ بهذا أن ماله كلّه حيث كان له كما كان 
لكل مسلم؛ : ثم فيها إن أسلم بعد القتالء أو الهزيمة فماله 
ل ل د فهنذا 
قولنا؛ لأنه قد صارٌ ماله للمسلمينَ قبل أنْ يسلمٌ؛ فاعجبرا 
لتمويههمٌ وتدليسهمْ بما هوّ عليهمٌ ليضلُوا به من اغتر بهم. 

8- مسألة: فإِنْ كان الحيين ل ينف فيه الوح بعد 
ففرالا لاقني 3لا ملسي عرفل شهدا ول يسترقة 
لأنه نين هسلم. ظ 

ومن كان بعضها حر فهيّ كلها حر لما نذكرٌ في كناب 
العتي إن شاءً الله تعالل بخلافي حكمها إذا نف فيه الرَوِحُ قبل 
إسلام أبيه لأنه حيتتنٍ غيرهاء وهوّ ربّما كان ذكراً وهي أنشى. 
وباللة ال الترقيق. 


848- مسألة: وآيما امرأةٍ اسلمت ولما زوج كافرٌ 
مي أو حربي فحينَ إسلامها انفس نكاحها منه - سواءٌ أسلم 


/لاهم 


4" ة- مسألة: وأيْما امرأةٍ أاسلمت وها زوج كافر 


د كتاب الجهاد 





مده طرق سين ار اتاد سل 0 
وو اميت جيه اي وجا 
نكاحها منهء أسلمت بعده بطرفة عين فأكثر. لا سبيلَ له عليها إلا 
بابتداء نكاح برضاها إِنْ أسلمت, وإلا فلاء سواء حربيين أو 
د" ظ 
عباس رضي الله عنهم ا 
عتيبة وسعيد بن جبير» وعمرٌ بنُ عبلو العزيزء وعدي بن عدي 
الكندي» والحسنن البصرية؛ وقتادة والشعبي؛ وغيرهم. 

وقال أبو حديفة: أيهما أسلم قبل الأخمر في ذار الإسلام 
فإنه يعرضُ الإسلامَ على الذي لم يسلمْ منهما؛ فإِنْ أسلم بقيا 
على نكاحهماء وإن أبى فحيتدار تقمٌ الفرقة ولا معنى لمراعاة 
العدةٍ في ذلك. 

قال: إن أسلمت في دار الحربت فخرجث ملم أو تب 
فساعة حصوها في دار الإسلام يقمٌ الفسخ بينهما لا قبلَ ذلك؛ 
إن ل تخرج من دار الحرب فإنْ حاضت ثلاث حيض قبل أنْ 
يسلمٌ هوّ وقعت الفرقةٌ حينئاو وعليها أنْ تبتدىم ثلاث حيض أخرٌ 
للد ا ويك 

وقالَ مالك: ِنْ أسلمت المرأة ولم يسلمْ زوجهاء فإنْ ماد 
ل غنها نهما علق لكلنوداة وام يلم حى لقتست علته 
فقدٌ بانت منه. 

قال: فلو لم هر وهي غير كتايّةٍ عرض الإسلام 
عبهاء فإِنْ - إسلبت ينب على نكاحهماء وإنْ أبت انفسخ النكاح 
ساعة إبائهاء فلو ارتدٌ أحدهما انفسخ النكاح ساعتلر. 

وقال ابن شبرمة عكس قول مالل إِنْ أسلمَ هرّ وهي 
وثية» فإن أسلمت قبل تمام العدةٍ فهي امرأتة وإلا فبتمامها تقغ 
الفرقة» وإن أسلمت هي وقت الفرقةٍ في الحين. 

وقال الأوزاعيء واللّيث, والشافعي: وكل ذلك سواء 
وتراعى العدّة» فإنْ أسلم الكافرٌ منهما قبلَ اقضاء العد فهما 
على نكاحهماء وإِنْ لم يسلخ حبّى تمت العدّة وقعت الفرقة. 

وهو قول الزهري» وأ“مد بن حنبل» وإسحاق» وأحد 
قول الحسن بن حي. 

قال أبو محمّد: أمَا قولُ أبي حنيفة فظا 


م 
2 
. 
5 
0 


حجّة له لا من قرآنء ولا سند ولا إجماع» وينبغي لهم أن يحادّوا 
وقتَ عرض الإسلام ولا سبيلَ إلى ذلك إلا , برأي فاسدء وهو 
أيضاً قولٌ لا يعرف مثلٌ تقسيمه لأحدٍ من أهل الإسلام قبله 
وكذلك قول مالك سواء سواءع وقد موه بعضهم بما كان 
السكوت أولى به لو نصح نفسة؛ ثما سنذكره إِنْ شاءً الله تعالى. 
وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمّدُ بن فضل 
عن مطرفو بن طريفي عن الشّعبِى عن علي بن أبي طالب قالَ: 


ش إذا اسلفة امرأةٌ اليهردي» أو النصراني: كان أده ببيضعهاأ. أن 


ل 
دروي باختنا ركان اراي ل 
فأسلمنّ فقدءَ المدينة ونزلَ على عبار الرّحمن بن عوفو فأقرهن 
غير عتلةب قال فتعية: قلت للحكم: عمن هذا؟. 

قال: هذا شيء معروف. 

ورؤينا من طريق عاد امن بن مهدي. ققد 
والخرة بن مقسم وقان غدل" أخبرنا شعبةٌ أخيرنا ماد ب أ أبي 
سليمات, تم اتفق امثير وقتصورة وعنا ذه كاسم : عن إبراهيم 
ا ل ا 


00 بن أبي سليمان. 


فهذا قول. 

ل 
وقد عن مين سبوين عن عبر لله بن يزيا اطي" 3 
10111111 


ورويناه رضنا من طريق مخمر عن ل عن ابن سيرين 


عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عمرّ بكثله - وعبك الله بن يزيد 
هذا له يك 

وعر عمرَ أيضا قولٌ ثالث: 

روّيناه من طريق حمَادٍ بن سلمة عن داود الطائي عن زياد 
بن عبار الرّحمن أن حنظلة بنّ بشر زوج ابتته وهيّ مسلمة من أبن 
أخ له نصراني فركب عوفةٌ بن القعقاع إل عمرّ بن الخطَابٍ 
فأخبره بذلك؛ فكتب عمرٌ في ذلك: إنْ أسلمَ فهيَ امرأانة؛ وإنْ 1 
يسلم فرق بينهما؛ فلم يسلم ففرّقَ بينهماء فتزوّجها عوف بن 


- كناب الجهّاد 


القعقاع - وهمْ لا يقولون بهذاء لأنهم لا يجيزون ألبنَةَ ابتداء عقدٍ 
نكاح مسلمةٍ من كافر أسلمٌ إثْرَ ذلك أو ول ميلم 
وعن عمر أيضا قول رابعٌ لا يصح عنة: 
روّيناه من طريق عبلو الررّاق عن سفيان الور عن أبي 
[سحاق الكتيبانى قال: أنبائى ابن المرأة الى فرق بهما عم 
اسحاق ايان عن يزيد بن علقمة 5 عبادة بن تمان الي 
كان ناكحاً بامرأة من بن تيم فأسلمت فقالَ له عمرٌ بن الخطّاب: 
إِمَا أنْ تسلمء انا أذ زعا مله ةقاي التوعها عم قن 
ومن طريق ابن أبي شيمة أخبرنا علي' بن مسهر عمن أببي 
7 الأعاد ين الال بن زرعة لمت امرائه الي 
والتل اإقازة بن كرحو جورلا متتلن بار لق 
وعن علي بن أبي طالب قولٌ آخرٌ من طريق حمَادٍ بن 
سلمة عن قادة عن سعي بن الس أن علي' بن أبي طالبو قال 
0 ا 
اق ويه كه وقول 
آخر: 
رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا معتمرٌ بنُ سليمانٌ 
تكاحهما إلا أنْ يفرق بينهما سلطان. 
وما من راعى عرض الإسلام فكما روّينا من طريق ابن 
أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان عن سعيلر بن أبي عروبة عن 
قتادة عن الحسن قال: إذا أسلمت وأبي لجسل ناوسا قا مانة 
بو الع ب نؤقالة عكري 
قال أبو محمد: ليس في هذا بيانٌ إبايته بعد إسلامها وقد 
وز أذ سا ديا 
وأمًا من راعى العدّة ‏ فصح عن عطاء. ومجاهبٍء وعمرٌ 
بن عباد العزيز. 
وأمًا قولنا فمروي عن طائفةٍ من الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم: 


8- مسألة: وأيّما امرأةٍ أسلمت وها زوج كافرٌ 


6 


كما رؤينا من طريق شعبة أخبرني أبو إسحاق الشيباني 
قال: سمعت يزيد بنَ علقمة أن جده وجدته كانا نصرائيين 
فأسلمت جدته؛ فرق عم زر القطابه يثهنة: 


ومن طريق حمّادٍ بن زيدٍ عن أيوب السختياني عن عكرمة ‏ 
ا لي ير 
النصراني 

قال يفرّقُ بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وبه 
يف ماد ين زيل: 

ومن طريق عبد الرزّاق عن أبي الزبير أنه سمعٌ جابرٌ بن 
بوالايترة يا 
احتف ا قال: اد القطع ما بينهما لوق دن مو ان 
نصرانيةٍ أسلمت تحت نصراني. 

قال: قد فرق الإسلامٌ بينهما. 

وصح عن عطاء. وطاووس. ومجاهبء والحكم بن عتيبة فْ 
كافرةٍ تسلم تحت كافر. قالوا: قد فرّقَ الإسلام بينهما. 

وصح عن عمرٌ بن عبد العزيزء وعدي بن عدي: هذا 

وعن الحسن. ثابت أيضاً: أيهما أسلم فرق الإسلام بيلهما. 

وروي أيضا عن الشعبي. 

قال أبو محمّد: أمَا جميعٌ هذه الأقوال التي قدّمنا فما نعلم 
لشيء منها حجّة أصلا إلا من قال بأنها تقر عنده ويمنمٌ من 
وطتها؛ فإتهم احتجّوا بأنْ قالوا: نكاح الكفر صحيح فلا يجوز 
إيطال نكاح صحيح بغيز يقين. 

واحنجوا أيضاً ما روينا من طريق أبي داود السّجستاني 
قال* فور ير و بو ل 0 
ا و ل 
اق ملف وا سلمةه ويزيك كلهم: عن محمد بن إسحاق عن 
داود , بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبّاس إن رسول الله 4# 
رد - نت على أن العاص بالنكاح الأوّل». 





3 
ذاه جد ين سلمة:1 فدات كن :وزاة طالعة دبعة عيدت 
0 , | 
سئين. وزأد يزيد: بعد سنتين. 


وقالوا: قد أقرٌ البئ يَف جميع كفار العرب على نسائهم» 








م - مسألةٌ: ومن قال من أهل الكفر ثما سوى اليهود > كتاب الجهّاد 
ولق مو اتلجك فيلك ردن مد 000 يَحِلُونَ لَهُنُ#» فظهر فسادٌ هذه الأقوال كلّهاء وباللّه تعالل 


قال أبو محمّدٍ: لا حجَّةً هم غير ما ذكرنا. 

فأمًا قوهم: إن نكاح أهمل الكفر صحيح فلا يجوز ة فسخه 
بغير يقين فصدقواء واليقينٌ قد جاءًَ كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شناء 
الله عر وجل“ 
| وأا لخي فح - يعني حديث زنب مع أبسي الععاص 
اي 


راذا اطاحم . ال 0 
سا يه اام على الح 0 اسل هنا ف 


فإن قيل: ذاو انا سه لبك شعن وامرأة 
صفوان أسلمت قبل صفوان. 

قلنا: ومن أينَ لكمٌ أهما بقيا على نكاحهما 5 
طاار و ب وار مح سر لوليا ( 
عرف ذلك فأقره. حاما للدم هذا 


8 محمّد: وهنا شغي 0 والشافعيّون:. 


ابت 





خسوا ال نكن فى الاك العقة يقال لى: 0 


ما ذكرنا من أينَ لكم أنّ المراعى في أمرٍ أبي العاص» وأمر هندء 
وامرأةٍ صفوان» وسائر ' من أسلم: إنما هر العدكُ ومن 
بهذا؟ وليس في شيء من هذه الأخبار كلها ذكرٌ عد ولا دليل 
عليها أصلاء ولا عدة في دين الله تعالى إلا من طلاقء أو وفاق 
والمعتقةٌ تختارٌ نفسهاء وليست المسلمةٌ تحت كافر» ولا الباقية على 
الكفر تحت المسلمء ولا المرتدة واحدة منهن» فمسن أبن جتتمونا 
بهذه العدة؟ ولا سيل لمح إل :وجو كنك أبدا إلا بالدعوى 
اند تلن ون نيط زه ار سكف اننا عل 
السلامء لا خلاف في ذلك» شم هاجرت إلى المديدةٍ - وزوجها 
كافر - وكانّ بينَ إسلامها وإسلامه أزيدٌ من ثماني عشرة سنة 
وق ولدت في خلال هذا ابنها على بنَ أبي العاص فأينَ العدّة لوْ 
وأما المالكيونا فإن موّهوا بامراة صفوات. عورضوا بهذاء 
وأبي سفيانَ» وإن اجر بقول الله تعالى: لإوّلا تسْيكوا بعِصّم 
الكوَافِر ذكروا بقول الله تعالى: لإلا م مرك جلا لي لاا 


] أخبركم 


قال أبو محمّد: برهانٌ صحَّة قولنا قولٌ الله تعالى: «إيًا أَيّهَا 
الْذِيِنَ آمَنوا إِذَا جَاءَكم الْؤنَاتُ مُهَاجرَاتو» الآية إلى قوله: 
لدَكُمْ حُكمْ الله يَسْكُمْ يَكمْ4 فهذا حكمٌ الله الذي لا يحل 
ل ل 00 
ٍ وصح عن الي تا 
الع فك من اسل تقذ مز لكف لني فذ ني عه هب 
مهاجر. ونص تعالى على أن نكاحها مباح اناء فصح انقطاعٌ 
العصمة بإسلامها. 

ب أي بلعم بلا لال مصسة كار 
أو انردق فقتل الفطعيك] عضفة 
الامة من لكان رعططية الكتاذ مخ القسالى مجيرة الل 
أحدهما وكانا كافرين؛ أو ارتدٌ أحدهما وكانا مسلمين - والفرق 
ين ذلك تخليط» وقولٌ في الدين بلا برهان. وباللّه تعالى التوفيئ. 





5 مسألة: ومن قافن لفل اقفر فنا نزي 
اليهود والتصارى. ار لا إله | الله أو قال محمد 


الإسلام قتل. 

وأمًا من اليهودء والتصارى؛ وامجوس؛ فلا يكونُ مسلماً 
بقول: لا إله إلا الله محمّدٌ رسولٌ اللي الى بيقسول: وأنا 
فلم أو قد المع أو أنا بريء من كل دين حاشا الإسلام. 
عن أبيه قال: الما خفنت أ طَلِب الوه قَالَ لَه رَسْول الله 
كر اعم قر لا إله إلا الله كلمَةَ أمْهَدُ لَك بهَاعِنْدَ الله 
وذ القديف: 





ومن طريق مسلم أخبرنا يعقوب الدورقي أخبرنا هشيم 
أخبرنا حصينٌ هرّ ابن عبل الرّحمن أخبرنا ابو ظبيانَ سمعتُ أسامة 
برع زيل ه وح نا ترا لك ا 
سينا الحوقَاتِ مِنْ جُهَيْنة فَرََاهُمْوَلَحَِتْ أنا وَرَجْلَ من 
الأنصّار رَجُلا مِنهُمْ فَلَمّا عَشِْينَاه قَالَ: لا له إلا الله فَكَف عنه 
الأنصَاري» وَطَمَه َه َل لِك رَسُولَ الله يذ فقا بي: يا 
أمَامَةٌ أَقتَلنَهِ بَعْدَمَا قَالَ: لا إِلّهِ إلا اللَهُء قلّت: يا ا رَُولَ الله إِنْمَا 
كان ا فَقَالَ: أَقَتلتَه يَعْدَمَا قَالَ: لا إِلَه إلا الك هما فَمَارَالَ 





انع ع الاي نه أت الللنة در شالتن»: 


ه"- كاب الجهاد 


قال أبو محمّد: فهذا في آخر الإسلام» واريف أبي طالب 
في معظم الإسلام بعد أعوام من وقذ كف الأنصاري كما ترى 
عن قتله إذْ قال: لا إله إلا الله وم يلزمْ أسامة قود لأنه قدله وهو 
يظنه كافراً فليسَ قاتلّ عمد. 

ومن طريق مسلم أخبرنا الحسنْ بن علي الحلواني أ 
بع أخرنا مغاوية يع ا عن 

يد يعنى أخخاه أنه سمع أبا سلام قال: أخترنا مو اسمباء الرحبي 
/ نوبان مول رسول الله 2 حل ةف قال 2 قَائِما عند 
رَسُول الله مَل فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحبَار اليَهُودٍ فَقَالَ: السسّلامُ عَلَكَ 
ا محم َدَفَْتَه دَفعَة كاد يُصْرَع منها ققَاَ: لم تذققبي؟ قلت: 
ألا تقول: َا رَسُولَ اللّه؟ فقالَ اليهودي: نما ندْعُوه باسنيه الْذِي 
سَمّاه به هله قَقَالَ رَسُولُ الله يي إن امنوى 1 
به أهلي ؛ نم ذكر الحلييث» وفِي أخجره إن الييهودي قالّلَه 
صَدَقت وَإنْك لي نم انصّرّفَ». 


ففي هذا الخبر ضرب ثوباك لك اليهردي؛ ذل يقل يمول 
الله ولم ينكر رسولٌ الله يز فصح أنه حق واجب. إذْلو كان 
غير جائز لأنكره عليه - وفيه أن اليهودي قال لهُ: إنك لني وم 
يلزمه الي تيز بذلكَ ترك دينه. 

ومن طريقي البخخاري أخبرنا عبد الله بن محمّلد أخيرنا أبو 
روح حرم بن عمارة أخبرنا شعبة عن واقار هو ابن محمّدٍ بن 
زيل بن عبد الله بن عمر بن الخطابٍ قال أسمعت أبي يحدّث عن 
ابن عمرّ قال: قال رسولٌ الله : «أمِرْتُ أَنْ أُقَائِلَ الناس حَتَى 
يَشْهَُوا أن لا إل إلا الله وَأَنْ مُحَمِّدا رَسُولُ الله نيوا 
الصّلاة» وَيُؤْتوا ركاه فَإِذًا فَعَلُوا ذَنِكَ عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأمْوَالَهُم إلا بحق ) الإسنلام وَحِسَابهُم عَلَى الله). 

وهذا كله قولٌ الشافعي. وأبي سليمات. 












5س سألة: : ولا يقبل من يهودي» ولا نصراني» 
لاعوس: ار لبان يقروا نأن مدا سول الله النناء:ة أن 
لا يطعنوا فيو؛ ولا في شيء من دين الإسلام؛ لحديث ثوبانَ الذي 
ذكرنا آنفأ ولقول الله تعالى: 9وَطْعَنوا في دِييكم فَقَاتِلُوا َيِه 
تراه لبمار 00 ظ 

ا 


5 - مسألة: ومن قالَ: إن في شيء من الإسلام 


-0١‏ مسألةٌ: ولا يقبلٌ من يهودي ولا نصراني» 


دكم 


باطنأ غير الظاهر الذي يعرفه الأسودٌ والأحمرٌء فهوَّ كافرٌ يقعلٌّ ولا 
بن لقول اللّه تعالى: «إِنّمَا عَلَى رَسُولِنا ابلاغ المبيث». 

وال تعالى: لزي لس مارك يهم فسن خالف 
هذا فقَدْ كذ بالقرآن. 1 


“4 4 مسألة: وكل عبدء أو أمةٍ كان! لكافرين؛ أو 
أحدهما أسلما في دار الحرب. أو في غير دار الحربب: فهما ذ 
حرّان» فلو كانا كذلك لمي فأسلما: فهما حران ساعة 
إسلامهما. 

وكذلك مدبْرٌ المي أو الحربي» أو مكاتبهماء أ 
ولدهماء أيهم أسلم فهو حرٌ ساعة إنتلامه وتظل الكتايف أو اننا 
بقى منهاء ولا يرح جم الذي أسلمٌ بشيء تا كان أعطى منها قبل 
إسلاموء ويرجع بما أعطى منها بعد إسلامه فيأخذه لقول الله عر 
وجل: #وَلَنْ يَجَعَلَ الله للْكَافرِينَ عَلَى الؤْمِنِينَ سَبيلا4 وإنما 
عنى تعالى بهذا أحكامٌ الدّين بلا شك. 

وأمَا تسلط الدنيا بالظلم فلاء والرّقُ أعظمُ السّبيل» وقد 
أسقطه الله تعالى بالإسلام» ونسأل من باعهما عليه: لم تبيعهما؟ 
أهما تملوكان له أم غيرٌ تملوكين؟ ولا بد من أحدهما. 

فإن قالَ: ليسا مملوكين له صدق - وهو قولنا - وإِذْ م 
يكونا مملوكين له فهما حران إن قال: هما تملوكان له 

قلنا: فلم تبطلُ ملكه الذي أنت تصمّحه بلا نص ولا 
إجماع؟ وأ فرق بن إقرارك هما في ملكه ساعة؛ أو ساعتين» أو 
يوماء أو يومين» أن جمعة, أو جمعتين» أو شهراء أو شهرين» أو 
عاناء آ و عامين» أو باقيّ عمرهاء أو عمرب وكيف صصح إقرارك 
ليا ل سلكة م تعريضهما للبيع ولم يصحٌ؛ ولم يصحٌ إبقاؤهما 
في ملكه أكثرَء ولعلهما لا يستبيعان في شهر ؛ أو أكثرَ؛ وهلا 
أقررتموهما في ملكه وحلتم بينه وبينهما كما فعلتَمْ في المدبرِ وأم 
الولدٍء والمكاتب إذا أسلمواء ولئن كان يجوز إبقاؤهم في ملكه إن 
ذلك لجائزٌ في العبدء ولئنْ حرم إبقاء العبدٍ في ملكه ليحرمٌ ذلك 

ا و 
خا بوه وقولٌ فاسدٌ لا مرية فيه ونساهم أيضأً عن كافر اشتر 
د فجتلباء ؛ أو آمة مسلمة» فمنْ قوهم: 0 
الشّراءًَ. فنقولٌ ههه: ولم فسختموه؟ وهلا بعتموهما عليه كما 
تفعلونَ إذا أسلم في ملكه؟ وما الفرق؟. 

فإِنْ قالوا: لأن هذا ابتداءُ عملك. 

قلنا: : نعم فكان ماذا؟ ولا يخلو ابتياعه هما من أنْ يكونٌ 
اتداة غلك انا مر ملكة ولا سيل إلى "قال 


أكم/ 
فإِن قالوا: بل لما لا يحل تملكة. 
إياهما للبيع إذا أسلما في ملكه؟. 
وإت لوا بلي يحل ملكة. 


قلنا: فلم : فسختم ابتياعه لما يحل له تملكه؟ بل لم تببيعون 
عليه ما يحل له تملّكه؟. 

. فإِن قالوا: إنهما كانا في ملكه قبل أنْ يسلما فلم يطل 
ملكه بإسلامهما. 


قلنا: نعم فلم بعتمرهما عليه؟ وهذا تناقض فاحش لا 
إشكال فيه وقول باطل بلا برهان؛ والعجبُ كل العجب أ نهم 
يتكزوة كز عذطاغلن الله تعال» وغل 0 
تزوّجه عليه السلام صفيّة أمٌّ المؤمنينَ وجغل عتقها صداقها: لا 
يخلو أن يكون تزورجها قبلَ عتقهاء أو بعد عتقهاء فإن كان تزوّجها 
قبل عتقها فزواجٌ الرّجلٍ أمته لا يحل» وإن كان تروجها بعد 
عتقهاء فقن مضى عتقها فأينَ الصّداق؟ وقالوا مثلّ هذا في العتق 
بالقرعةء وفي وجود المرء سلعته عند مفلس؛ وكلٌ هذا لا يدخل 
تدده اداو فية ضفن هده الاعتراضات الفاسدة» ثم لا يتكرون 
هذا على أنفسهمْ وهرّ موضعٌ الإنكار حقاء لأنهمْ إنما يتكلّمونَ 
ويقضونٌ برأيهم الفاسديه وهر عليه السلام إنما يتكلم ويقضي 
عن اللّه تعالى الّذي #لا يُسْأَلُ عَم يَفْعَلٌ وَهُمْ يسنا تألون». 

لان فانرا نبيعه على الكافر كما تببعون أنتم عبد المسلم 
وأمته إِذْ شكوا الضّررَ وني التفليس. 

قلنا هخ وبالله تعال التُوفيق-: لا نيم عيداً لمسلم ولا 
أمته أصلا إلا في حق واجبي لازم لا يمكننا التَوصّلُ إليه ألبنَة 
بوجةامن الراجرة إلا معهما وإلا فاق أو فلك اننا لآ تيعييها 
عليه إلا في دين لزمة؛ أو في نفقةٍ لزمته لنفسه أو للمملوكٌ 
والمملوكة أو لمن تلزمه نفقتة» أو لضرر ثابتو. 

فَأمًاالحنُ الواجبُ فما دمنا غجادٌ له دراهمٌ أو دنانير م 
نبعهما عليكء فإنْ ل ند له غيرهما ول يكن سبيلٌ إلى أداء ذلك 
الح إلا ببيعهما فهما مال من ماله يام عند ذلك لقول الله 
تعالى: #كونوا َوامينَ بالقسنطر شهدا لله ومن القيام بالقسط: 
إعظا كل ذئ بدي بنقة ورب وسيول الله سملتي الله تماق 

مكرك رام ها ابر ربزة بالم تيان لحي الترنارر يني 
الله عنهما. 

وأمًا الضّررٌ الثابت فإنْ أمكننا منعٌ الفرر بأن نحول بينه 
ووز الكق والت ان برلجراة أذ محلكع هر يس من 





4 4- مسألة: وكلّ عبد أو أمةٍ كانا لكافرين» أو 


ه؟- كتاب الجهّادٍ 


الإضرار بهما لم نبعهماء ؛ فإذا لم يقدر على ذلك ألبتة بعناهماء لأننا 
مدر عن اللعوسن الللتررالمطران والاتي إلا بلللت. 
وقال تعالى: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالعْدْوَان4. 
إن قالوا: كذلك تحكمٌ الكافر على المسلم من عبيدهم 
رز ْ 7 
قلنا: فإن صحٌ أنه لا ضررٌ على الأمةٍ والعبدٍ من سيّدهما 
الكافر» أو سيّدتهما الكافرة؛ بل هما معترفان بالإحسان والرفق 
عل القن : بطل تعلقكمٌ بالضّرر؟ هذا ما لا شك فيه. 
فإن قالوا: نخاف أنْ يفسدا دينهما بطول الصحبة. 
قلنا: ففرقوا بينهما وبين ابنيهما إذا أسلم خحوف أنْ يفسدَ 
دينة» وبيعوا عبد المسلم الفاسق وأمته بهذا الاعتلال» أنه مظنونٌ 
منه تدريبهما على شرب الخمرء وإضاعةٍ الصلاةٍ والظليء ٠ولا‏ 
فرق» وهذا ما لا لَص منه اصلا - والحمد للّه رب العامين. 
وقوله تعالى: «إذا جَاءَكم المْؤْيَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنومُنْ الله 
غلم بان فَإِن عَلِمْتَمُوهُنَ مُؤيَات فلا ترْجِعُومُنَ إِلَى الكقار 
لا هُنَ حل لَهُم ولا هم يَحِلُونَ لَه وآنُوهمْ ما أنفُوا ولا جناح 
عَلَيِكُمْ أنْ تَكِحْومُنْ ذا آنتَمُومُنٌ أَجْورَمُنُ» .برهانٌ قاطع في 
وجوبب عتق أمة المي اواخري إذا لت اند يان ند أذ 
لا نرجعها إلى الكفار وأنهن لا يحللنَ لهم وأباح لنا نكاحهن؛ 
وهذا عموم يوجب الحرية ضرورة. ظ 
فإن قبل: قوله تعالى في هذه الآيةِ: #وَآنُوهُم ما أثقّقوا» 
دليل على أنه تعالى أرادً الرُوجات. 
قلنا: الآية كلّها عامّة لكل مؤمنةٍ هاجرث بالإيمان لتدخلٌ 
في جملةٍ المسلميئ» وهذا الحكمٌ في إيناء ما أنفقوا خصاص في 
الرُوجاتب ولا يوجبُ أن يكون سائرٌ عموم الآيةِ خصوصاء إِذ م 
ورج ذلك لخد ولا شري وثاللة تفال التوف, 
وقد صح أن أبا بكرة خرج إلى رسول الله # مسلماً 
فِإِن قالوا : هذا حكم من حرج من دار الحربب إلى دار [ 
الإسلام. 
قلنا: ما الفرق بينكم وبين من قال: بل هذا حكم مسن 
خرج من الطائفب خاصة؛ وهل بين الحكمين فرق؟. 
ثم نقول هم: وناطلك عل ييا رالداجة سلا إن 
رسول الله يط وهوّ عبد لكافر فاعتقة ولم يقل عليه السلام: ل 
إنما أعتقته لأنه خرج من دار الحرببي فمنْ نسب هذا إلى رسول 
الله يز فقذ كذبّ عليدء وقالَ عليه بلا برهان. ذاعم مره 


ه- كناب الجهّاد 


الحصّ على التمرء السّقمونيا على الب والكمّونَ عليهما بلا 
برهان» وفرج املق المتزوجة على يد السارق» ثم تفرقون بين 
عبد مسلم وعبد مسلم كلاهما أسلمٌ في ملك كافر إِنّ هذا 
لوح مااشكا. ْ 

فإ ذكروا أمرّ بلاله وسلمان» رضي اللّه عنهما أن 
كليهما أسلمَ وهما مملوكان لوث ويهودي؛ فابتاعَ بلالا أبو بكر؛ 
وكاتب سلمانَ سيده؛ فلو كانا حرين بنفس إسلامهما لا كان أبو 
بكر مالك ولاء بلال» ولا صحيحّ العتق فيه. 


قلنا وباللّه تعالى التوفيى: اا اكه زلور 
لمكم بحلاف من أحار؛ وقبل نزول الآية الت ذكرنا ييضع 
عشرة سنة» لأ الآية مدنية في ' سورةٍ النساء مز تكن انمتا 
يومئلر لازمة» ولا الركاةء ولا الاب ولا الحج» ولا الموارييث» 
ولا كان حراماً نكاحٌ الوثنى المسلمة» ولا نكاحٌ المسلم الوثيّة ولا 
ملك الوثنئي للمسلمء.فلا حجة في أمر بلال. 

الوا 


0 
هم في حصونهم مالكو نهم وكانَ إسلام سَلمان 6ه با 
خلافه قبل الخندق» وهوّ أوَلُ مشاهدهوء وهلاكُ بني قريظة 
وقتلهم» وختصازهم .بعد الخندق بلا خلافي من أحل.. 

ومن البرهان القاطع على أن ملك سيّده له بطل عنه 
بإسلامه أنه كان مكاتباً له بلا شك وما انتمى قط إلى ولاء ذلاك 
لقرظي بل انتمى مولى الله تعال وزسولكه وهذا كله متفقٌ عليه 

من المؤالفيء والمخالفي» والصّالح والطالح؛ فلو كان ملكه له 

صحيحاً وكتابته له صحيحة بحق الماك لكان ولاؤه له ولو كان 
ْ ولاؤه له لما تركه الى ميا ينتفي عن ولائه - وفي هذا حجّة لمنْ 
ظ نصح نفسه وكفاية» وكيف ولو لم يقم هذا البرهانٌ لا كان لم فيه 
حجّة؟ لأنهمْ لا دليلَ هُمْ على أنه كان أمره بعد نزول الآيةٍ 
المذكورة وبالله تعالى التوفيق. 

وبهذا القول يقول بعضْ أصحاب ماللش ‏ 
مدان عه انهه ادس ماقا بل فير د 

اناه ماد بإراعة وق رز لخي 
ري 

وقالَ ماللك: إذا أسلمت أمُ ولد الدَمَى فهي حرة. 

وقالَ أبو حنيفة وأصحابة: إن أسلمَ عبد الحربي في دار 
الحرب فهو باق على ملكي فإِنْ باعه أو وهبه من مسلمء أ 
كافرء أو لمسليء أو روجام يم وو روت 








ةد فيالة: ومن سبي من أهل الحرب من الرّجال 


55م 


ار 


واشية. 

قال: إن اقيق اطي تعدا يلما معان كيه ناذا 
حمله إلى أرض الحربء فساعة دخوله إلى أرض الحربه فهوَ حر - 
فهل سمعٌ بأوحش أو حكن مو هذا التخلبطل؟ وه اراك لا 
يعرف ف أذ انحا قاها قلة. 

وأمّا مالك: فإذا اعتق أمّ ولده بإسلامهاء وهيّ أمة له فقذ 
ناقض» إذ لم يعتق العبدَ والأمة بإسلامهماء ولا فرق بينَ ذلك. 

روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرنا أنه 
سمع سليمان بنّ موسى يقول: لا يسترقٌ الكافرٌ المسلم - وهذا 
نفس قولنا؛ لأنه أبطل استرقاقه إيَاه حملة. 

قال ابن جريج: وسئلَ ابن شهابي عن أمّ ولد النصراني 
أسلمت» فقالَ ابن شهابب: يفرق الإسلام بينهما وتعتق. 

قال ابن جريج: لا تع حتى يدعى هوَّ إلى الإسلام» فِإِن 

ال م 
عرض الإسلام عليه 

اسم ال أخبرنا معن بن عيسى عن ابسن 
اوتتوعن زمري دان عدف ل ا لاوم عا 
0 


ا 1 
اد كو سارف ع أثمانهم 0 فم قادرت 
رسال نالك 

ومن طريق عبد اراق عن ان حريب اد اخيري 
بعضُ أهل أرضنا أن نصرائياً اعتقّ مساماً فقالٌ عمرٌ بن عباء 
العزيز: أعطوه قيمته من بيت المال وولاؤه للمسلمين. 

قال أبو محمّد: قذ رأى عتقه له غيرَ نافذ ورأى ولاءه 
للمسلمين وهذا هراض كولنا. 

وما سما قت من بيت الال فلا توك بهذا فإنه لا 


4 4 4- مسألة: : ومن سب من أهل الحربه من الرّجال 
وله زوجة» أو من النساء وها زوج فسواءً سبي معهاء أو م سب 
معهاء ولا سبيت معه فهما على زوجيتهما فإن أسلمت انفسخ 
نكاحها حينَ تسلم لما قدمنا. 


كم 
وأمًا ب فلأن نكا أمل الشبرك صحيح قل 
ظ ير عليه 1 يأت نص عاذ سياءهماء أو سباء 
فإن : قيد. فقدَ قال اللّه تعالى: لوَالْمُخْصَّنَاتٌ مِن الْسّاء إلا 
ما ملكت أيمَانكم4. 





قلنا: نعم إذا أسلمت حلت لسيّدها المسلمء ولو كانت 
هذه الآبةٌ على عموفها لكانّ.من له أمة ناكم نحل تح له لأنها ملك 
يمينه» وهذا ما لا يقوله الحاضرونٌ من خصومنا. 

وقد قال به ابن عباس وغيرة: 
فبيعها طلاقها - ولا تقول بهذ ل سستذكره في كتابو التكاح إن 
قا اللد ضر وخر" 


أسلمت أو الأب. 
وهو قول ا البتي» والأوزاعي. والليث بن سعلبٍ 
والحسن بن حي؛ وأبي حنيفة, والشافعي. وأصحابهم كلهم. 
وقالَ مالك وأبو سليمات: لا يكونونَ مسلمينَ إلا 
بإسلام الأب لا بإسلام الأم. ظ 
الأم. 
م 


من ابتاغَ ا ذات روج 


ع 


وأما بإ 

لا للأبب. ١‏ ظ ظ 
قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ لمنْ جعلهمْ بإسلام الأب خاصّة 
مستلدة جح انل رفات عد ترك ل انع اسلف سن ونه 
استكراه فمن قوهم: إنه مسلم بإسلامها وعدا ترك مه لتولف؛ 
ووافقونا أنه إِنْ أسلم الأبوان» أو أحدهماء ولهما بنون وبناتث قد 
. بلغوا مبلغ الرّجال والنساء فإنَهِمْ على دينهمٌ لا يجبرونَ على 
ظ الإسلام - وبه نقولٌ لقول الله تعالى: «ولا نكيب كل نفس إلا 
عَلَيْهَا4 والبالغ لس حار و المي وليسَ غيرٌ 
البالغ مخاطبا كما قدّمنا. 

قال مالك: سي ول كا الولك حزرً قاذ قارب البدوع 
وم يبلغ فهر على دين 

قال أبو محمّاد: وهذا خطأ فاحش؛ أنه ليس بالغأء ومالم 
كن بالا كمه حك من ليلع لا من بلع؛ وبالله تال 
التوفيق. 


سلام الأب فلا؛ لأنهم تبعٌ للأمٌ في الحريةء والرّق 


هغ4- مسألة: وأي الأبوين الكافرين أسلم ذكل 


ه- كاب الجهّادٍ 


و من قاس الدينَ على الحرة والرقُ فالقياس كله باطل 
قال الله تعالى: نَم وَجْهَكَ لِلدينِ حَنيفا فِطَرَة 6 الله الي فَطَرَ 
لاس عَلَيِهَا لا تَبِيلَ ِحَلق الله دبك الدينُ القيّمُ وَلَكِنْ أكثرَ 
الثاس لا يَعْلَمُونَ4. 

فصحٌ أنه لا يموز تبديلٌ دين الإسلام لأحدٍ ولا يترك. أحدٌ 
يبدّله إلا من أمرّ الله تعالى بتركه على تبديله فقط. 


وقالَ تعالى: وَمَنْ يَبَع غيْرَ الإمثلام دينا فلَنْ يُبَلَ مِنة4: 
فصحٌ أنه لا يجورٌ أنْ يقبلَ في الدّنيا ولا في الآخرةٍ دين من أحار 


| غير دين الإسلام لامرك مر الله تفال باذ قي مه ور عليه: 


ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو 
بعال عن اللخ 2 ) بي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كا ما مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا عَلَى هَلره الل حَتى بين 
عَنْه لِسَانَهُه فصحٌ أنه لا يكونٌ أحدٌ إلا على الإسلام حتى يعبر 
عن نفسه؛ فمنْ أذنّ الله تعالى في إقراره على مفارقةٍ الإسلام 
الذي ولدَ عليه أقررناكه ومنْ لا لم نقرّه على غير الإسلام. ْ 

اي ل 








بي عريرة قال: قال رسو الل تلخ 0-7 إلابُونة 
عَلَى الفطرة واه يَُوْدَاِهِ وَيُْصْرَانِه وَيمَجَْانِهِ كما ند يِج البَهيمَة 
بّهِيمَة جَمْعَاءَ هَل تح فِيهًا مِنْ جَدْعَاءًه. 

قال أبو محمّدٍ: فصح أنه لا يتركُ أحدٌ على مخالفة 
الإسلام إلا من اَفقَ أبواه على تهويدوء أو تنصيروء أو تمجيسه 
فقطء فإذا أسلمَ أحدهما فلم يمجّسه أبواه» ولا نصّرا ولا هوداه 
فهرَ باق على ما ولد عليه من الإسلام ولا بد بنص القرآن 
والسنة. 2 ْ 

وقد وهل نرم وهل الآبةِ وهذه الأخبار وه ينه فقي 
العهدُ الذي أخذه الله تعالى على الأنفس حينَ خلقها كما قال 
تعالى: لوَإِذ ا ذريتهم 
وَأَشهَدَهُمْ عَلَى نهم لَسْحُ َس برَبكم قَالوا بَلَى شهدنا أن روا 
عع 0 في 
شا قمر قال كقرلنا: إنْه مسلم بإسلام أي أبويه أسلم. 20 
قال: هم متبلحون بإسنلام مهم لا بإسلام أبيهم. وَمِرَه قال أيهما 
أسلمّ ورثا جميعاً من مات من صغار ولدهما وورثهما صغار 
كع 


جريجع عنة ا ار 


- كناب الجهاد 


سليمان أنهما قالا جميعاً في الصّغيرٍ يكونٌ احدُ أبويه مسلماً 
فيموت: إنه يرئه المسلمُ ويصلّى عليه. 
ومن طريق معمر عن عمرو والمغيرة و قال عمرو: : عن 
الحسنء وقالَ المغيرة : عن إبراهيمٌ النخعيّ قالا جميعاً في نصرائيين 
ينهما ولد صغارٌ فاسلمَ احدهما: إن أولاهما بهم المسلمٌ يرئهم 
ويرثونه. 
وقفال الأوزاعي: إن أسلم جد الصغير, أو عمه فهو 
مسلم بإسلام أيهم أسلم وقالَ سليمانٌ بن موسى: الأمرَ فيما 
مضى في أولينا الذي يعملُ به ولا يشلك فيه ونحنٌ عليه الآنَ أن 
النصرانيينَ بينها ولدٌّ صغارٌ فاسلمت الأمُ ورثته كاب اللّهِ تعالى 
وما بقي فللمسلمين» فإ كان أبواه نصرائيين وهرّ صغيرٌ وله أخ 
من أم مسلمء أ اع سبالم لووثه خرف أو أخمه كناب اللي 
ثم كان ما بقىّ للمسلمين. 
روينا هذا عنه من طريق عبد الرؤّاق عن ابن جر جريج: أنه 
سمعٌ سليمان بنّ موسى يقولُ هذا لعطاءء وسليمانٌ فقيه أهل 
الثّام أدرلة التابعينَ الأكابرٌ. ولسنا نراه مسلماً بإسلام جد ولا 


عم ولا أخء ولا أخحتي إذا اجتمع أبواه على تهويدو» أو تنصي رو 
أو كمجيسه كما قال رسول الله ل 





5- مسألة: وولدُ الكافرة الذْميّةٍ أو الحرية من 
زنأء أو إكراه مسلمٌ» ولا بد؛ لأنّه ولد على ملَّة الإسلام كما 
ذكرنا ولا أبوين له يخرجانه من الإسلام فهرَ مسلم. وبالله تعالى 

1 - مسألة: لد م مار ل ار 
فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهماء أو دونهما هر مسلم ولا 
بد لأن حكمّ أبويه قذ زالَ عن النظر له وصارٌ سيّده املك به 
فبطل إخراجهما له عن الإسلام الذي ولدَ عليه.. 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن 
قال: مي فيه جربا اب وجي 
يهودياء ولا نصرائياً يهوّدُ ولد ولا ينصّره في ملك العربب - 
وهذا نص قولناء ولا نعلم له خالفاً من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 


في ذلك. 
وهر فول سفيان الشوري» والأوزاعي, والمرني ‏ باللّه 
تعالى التوفيق. 
م55 مسالد: 


: ومن وجد كنزأ من دفن كافر غير 
ذمّي دعاقلا كان الذافن» أو غير جاهلي تايف" اخخاسه 5 


7- مسألة: وولدٌ الكافرة الذَّميّة أو الحريّة 


:كام 
حلا ويقسمٌ الخمسَ حيث يقسمٌ حمس الغنيمةِ؛ ولا يعطي 
السّلطان من كل ذلك شيئا إلا إن كان إمامَ عدل فيعطيه امس 


00 وسواء وجده في فلاةٍ في : في أرض العربيه أو في أرض خراج» 


| و أرض عنوقٍ أو و أرض صلح؛ أو في دار أو في دار مسلم. 3 
في دار ذمي» أو حيث ما وجده حكمه سواءٌ كما ذكرناء وسواءً 


0 
له سه و4 الآية 

وقالَ تعالى: طفكلوا مِمًا عَنِشَمْ خَلالا طيّأ4: ومالٌ 
الكافر غير الذْمَيُ غنيمة لنْ وجدة. 

وروينا من طريق مالل عن ابن شهابم عن سعيدٍ بن 


المسيّب عن أبي 00 أن رسول اله 0 قال: «وفي الركاز 





0 
رؤيناه من طريق يجيسى بن سعير القطّان أخبرنا شعبة 
حدثني إبراهيمٌ بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنينَ 
رضي الله عنها "أن رجلا كان نها: أصبت كنز فرفعته إلى 
السلطان فقالت عائشة: بفيك الكتكث ' الكثكث الثّراتٌ وقولنا 
هذا هر قولٌ أبي سليما. ولا يكونُ وجوده ني أرض ممتلكةٍ 
سل ؛ أو ذمي موجباً ملل صاحب الأرض له لأنه غير الأرض؛ 
فلا يكونٌ ملكُ الأرض ملكاً لما فيها من غيرها من صيادء أو 

لقطقٍ أو دفينة الإبقر للك 

وقال الشافعي كقولناء لذ لقتال بتإن الع ما 
الأرض التي وج فيها أنه قذ وجده ثم أقرّه فهر له - وهذا ليس 
بشيء لآنها دعوى لا بِيّنةَ له عليها فهرَ لمنْ وجدهٌ؛ لأنه و يتذة 
وهر غافه إلا أن يوجد أثرُ استخراجيو ثم رده فيكونُ حيتاز م 
صاحب الأرض حقاً. 


وأمًا إذا وجدّ كما وضع أُوَلَ مرَةٍ فكذب مذعيه ظاهرٌ بلا 


شك. 

وقال مالك: لا يكونٌ لواجده إلا أن يجده في صحارى 
أرض العرب فهر له بعد الخمسء فإِنْ وجده في أرض عنوة فهر 
كله لبقايا مفتتحي تلك البلادء وفيه الخمس؛ فإِنْ وجده في أرض 
صلح فهر كله لأهل الصّلح ولا حمس فيه. 

وهذا خطأ ظاهرٌ من وجوه. 

أوَها: أنه أسقط الخمس عمًا وجد من ذلك في أرض 
صلحء وهذا خلاف قول رسول الله #فظة: (وَفي الركاز الْحُمُْسْ)» 
فعمّ عليه السلام ولم بخص أرضَ صلح من غيرها. ظ 


هم 


وثانيها: أنَهِمْ إنما صا حوا على ما يملكونه مما بأيديهمٌ لا 
على ما لا يملكونه ولا هو بأيديهم ولا يعرفونة. 


وثالئها: أنهمْ لوْ ملكوا كل ركاز في الأرض التي صالحوا 


عليها لوجب أنْ تملكه أيضا العربُ الذينَ أسلموا على بلادهُمُ 
فيكونٌ ما وجد فيها من ركاز للَذينَ داعني يبك ادر 
وهذا خلاف قوهم.. 

وأمَا قولة: فيما وجدّ في أرض العنوةٍ أنه لورئةٍ المفتتحين. 
فخطأً لأن المنتحينَ للأرض إِنْما يملكون ما غنمواء لا مالم 
يغنمواء والركارٌ ا لم يغنمواء ولا حصلوا عليه» ولا أخذوه؛ فلا 
ظ 1 هم لا يجعلون الأرض حقا للمفتتحين 
أرض العنوة وهم غنموها ثم يجعلون الركازٌ الذي فيها حقأ لهم 
وهم ل يغنموة. 

وقال الحنفيّون: 00 
بأخذ امس إن كان متاجاً إلا أن يجده في دار اختطها مسلم. أو 
في دار الحرب. فإنه إن 0 
الخ ةلي وإِنْ وجده في دار حربي وقد دخخلها بأمان 
فهر كله للحربي» وإنْ وجده في صحراءً في دار الحرب فهو كله 
لواجده ولا حمس عليه فيه. 

وهذا تقسيم في غايةٍ الفسادٍ. وخلافُ لآمرٍ رسول الله 6 
بأد في الركاز الخمسَ - فعمّ عليه السلام ولم يخص؛ 2-57 
هذا التقسيمٌ عن أحلر قبلَ أبي حنيفة وهرّ مم ذلك قولٌ بلا 
برهان» وفيه عن السّلف آثارٌ. منها: 

ما روّيناه من طريق ابن عبينة عن إسماعيلٌ بن أبي خخالد 

عن الشعبي: أن علا أناه رجل بألفم وخمسمائةٍ درهم وجدها في 
خربةٍ بالسوادء فقا علي: إن كنت وجدتها في قريةٍ خربةٍ تحمل 


تفرنجيا قربا عائرة ف هي » وإن كانت لا تحمل خراجها فلك 


اردع ااانه ولا عي وردان ذلك بعيها: 

وهذا خلافُ قول الحنفيِينَ» والمالكيينَ لأنّ السّوادَ أخحذ 
عنوةٌ لا صلحاء وكانٌ في أيَام علي دار إسلام» وقبل ذلك بدهر. 
وشي2: 

وويناء اين طريق قتادةٌ: أن أبا موسى وجذد دانيال 
بالسّوس إِذ فتحها ومعه مال إلى جنبه» كانوا يستقرضونٌ منه ما 
” عاجوا إن أجل مسمّىء فإذا جاءً ذلك الأجلُ ولم يرد 


المستقرضُ برص فكتب إلى عمرٌ بذلك. فكت البه:عم: 6 
تياك وصل عليه وادفنه كما دفنفت الأنبياء واجعل المال في 


- مساألةٌ: وم" وجد كنزاً من دفن كافر غير ذمَي 


6 كتاب الجهاد 





نت هال المسلين وعدا صخي [ان ٠‏ يكن ركارا اكات 
معلوماً ظاهراًء ول يكنْ من أموال الكفار فيخِمّسَ ويغنمً؛ بل كان 
نك أن فهو للسلمين فق عصاطهي: - ظ 

ومنها: خبرٌ عن عمرٌ من طريق سما بن حربه عن 
جرير ين رباع عن ابه بيه: أنهم أصابوا قبرأ بالمدائن» وفيه مِتْ عليه 
ياب منسوجة بالذهبيء ومعه مال فكتب فيه عمّارُ بن ياسر إلى ْ 

عمرّء فكتب إليه عمر أعطهمٌ إِيّاه ولا تنزعه منهمٌ - وهذا قولدا 
لا قولحم إلا أ نه ليس فيه ذكرٌ خمس؛ ولا بد من الخمس عندنا 
وعندهم. . وخبرٌ من طريق هشيم عن مجالاو عن الشّعي: أن رجلا 
وجدَ ألف ديئار مدفونة خارج المدينة» فأتى بها عمرء فأخذ خحسها 
مائئ دينار ودفم إليه الباقي؛ ثم جعلّ عمرٌ يقسم المائتين بين من 
حفر من امسلمق إلى أن فل متها فضلءٌ فاقعها إل:والجدها'.+- 
وهذا قولناء إلا في صفةٍ قسمته الخمس. 

ومن طريق ابن جر نندان عبرونة نسو ابوه ان 
عبداً وجدَ ركزة على عهدٍ عمرٌ فأعتقه منهاء وأعطاه منهاء وجعل 
سائرها في بيت المال - وهم لا يقولونَ بهذاء وسواء عندنا وجد 
الركازٌ حرٌء أو عبدٌ» الحكمُ عندنا واحذٌ على ما قذمنا. 

وروينا كن 


أحدهما: هن طريق لمعي عن عه قربية بعتو عبد الله 
بن وهبيٍ عن أمّها كريمة بنت المقداد بن الأسودٍ عن ضباعة رن 
مسد عر العطلت: دن المقَدَادَ خرج م إلى 0 
ذا جرد يُْرِجُ مِنْ جخر دينارا بَعْدَ ديناره ثم أخرج خيزقة 
حَمرَا تَكانْتَ ماه عَشرَ ناا حدما وَحَمَلَهَا ِلَى اللبِي 8 
قال له رَسُولُ الله تلز: هَل أ هويت لير قال :الا فال له 

: بَارَلكَ اللّهِ لك فِيهًا». 

وهذا خبرٌ ليس موافقا لقول أحار تَنْ ذكرنا وإسناده مظلم 
الزّمعيُ عن عمته قريبة وهيّ مجهرلة؛ ولعلُ تلك الدنانيرٌ من دفن 
مسلم مجهول ميئوس عن معرفته فهي لمنْ وجدها عندنا كلها. 

وخر آخر مي د جرير 








ل 


ا ا ا ا 





في خوج إلى الح دارا را ره اله لله 16 :هذا 
لقم بي أمابت ؛ ره هذا لكان ذفن فيه» و ذْلِكَ 15 دَفِنَ 


عكار الس دقر 
0 


مَعَه عط مِنْ ذهب إن نتم يَبْْتَمْ عَنْه وَجَدْتَمُوه فَاتَدَرَه النباس 


فوَجَدُوا الغصاةة: 


كتاب الجهَادٍ 


وهذا لا يصح؛ لأنه عن يحبى بن أبي بير وهرّ مجهولٌ؛ ثم 2 
ل قبور الشركية 
فقط وباللّه تعالى التوفيت 


48- مسألة: : ويقسمٌ خمس الركاز وخمس الغنيمةٍ 
على خمسة أسهم: : فسهمٌ يضعه الإمامٌ حيث يرى من كل مسا فيه 
ا ا ا ا ير 

فيء غنيهم وفقيرهم» وذكرهم وأنثاهم, وصخيرهم وكبيرهم: 
وصالحهم وطالحهمٌ فيه سواءً - ولا حظ فيه لمواليهم؛ ولا 
لحلفائهم» ولا لبني بناتهم من غيرهم ولا لأحاو من خلق اللّه 
تعالى سواهمْ ولا لكافر منهم. وسو قالت للقاضى هن المسلفينة 
كذلك أيضا. وسهم رابع للمساكين من المسلمينَ. وسهمٌ خامسٌ 
لابن السّبيل من المسلمين. 00 

وقد فسرنا المساكين» وابنَ السَبيل في كتساب الركاةٍ فاغنى 
عن إعادةٍ ذلك واليتامى هم الَذينَ قد مات آباؤهم فقط؛ فإذا 
بلغوا فق سقط عنهم اسم اليتم وخرجوا من من السّهم. 

برهان ذلك قوله تعاللى: 9وَاعْلَمُوا أنْمَاعَنِمَمْ من شيء 
أن لله خمسّه وَلِلرْسُول وَلِنِي القرتى وَالَْامَى وَالْمسَكِين وان 
السبيل#: ولقوله تعالى: لكي لا يَكُون دُولّة بَيْنَ الأغبيَاء مك4 
فلا يسمٌ أحداً الخروجُ عن قسمة الله تعال الى نص* عليها: 

ومن طريق أبي داود أخيرنا مسددٌ أخبرنا هشيمٌ عن 
در ا عن الزهري عن سعياد بن المسيبه قال: اخصبرني 


ل 2 6 5 5 





سَوات: 


حب فك التي في تن لقا رن الاب وله َي نؤقل» 


يني عَبَلِ "شّمْس» قال: َنطَلَْت أن وَعنْمَان بن عفان إلى رَسُول 
الله تي فَعلنًا: يا َا رَسُولَ الله 
ِلمَرْضِ الِي وَضَعَكَ الله به مهم هما َال اننا ني 
َعَطيتَهُمٍ وتركتناء كانتا واجيلة َقَالَ رَسُولُ الله ل | ش. 
الِب لا تََرِقٌ في جَاهِليةِ ولا إسْلامٍ وَإنْمَا نَحْنُ وَهُمْ يه 
وَاحِد - وَسُبك بين أَصَابِعِهه وهذا بين جلي وإسنادٌ في غايةٍ 
الصحة. 


-” 





ذبنو هايم لا نك عله 
الِب 





أخبرنا احمدٌ بن محمد الطلمنكي أخبرنا محمّدُ بن أحمد بن 
فرج أخبرنا إبراهيم ‏ بن أحمدَ بن فراس العبقسي المكَي أخبرنا أحمدُ 
بن محمد بن سالم التيسابوري أخيرنا إسحاقٌ بن راهويه أخبرنا 
وهب بن جرير بن حازم أخيرنا أبي قالَ: سمت محمد بن 
إسحاق يقول: حدثني الزُهري عن سعيدٍ بن المسيّبهٍ عن جبير بن 
مطعم عن الي عليه السلام مث الحديث الذي ذكرناء وفيه' قال: 


- مسألة: ويقسمُ حمس الركاز وحمسٌ الغنيمة 





55م 





وَالنوّى». 

8 ها إسناد في غاية الصحَةّ والبيان, وهو يبين أن 
سهمٌ الله تعالى» وسهم م رسوله واحذء وهر خسٌ الخمس. 

أخيرنا يوسفُ بن عبد الله النمري أخبرنا عبدُ الوارش نب 
سفيان بن جبرونٌ أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا أحدُ بن زهير بن 
حرب أخبرنا أبي أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا علي بن سويد بن 
منجوفي أخبرنا عبد الله بنُ بريدة الأسلمي عن أبيه إن رسول 
الله ت ابعَث عَلِيَا إَى خَالد لبقم نمس فَاصْطََى عَلِي مِنهًا 
1 سَيية َأصبح يَقطرُ َه فقَاَ خالِد لِيرَيدَة: ألا َرَى ما صَلْع. هَذَا 
711 جل؟ قال بَرية: وكدت بف علي تيت ني الله مذ 
أخبرتة قَالَ: أتبْفِضٍ عَلِيا؟ قلت: : َعَم م قال: ل فَإِن لَه فِي 
الخمس أكثْرٌ مِنْ ذَلِكَ». 


وهذا إسناذ في غاية الصحةٍ؛ وفي غايةٍ البيان في أن نصيبً 





كل امرئ من ذوي القربى محدودٌ معروفُ القدر. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عبيدُ الله بن عمر بن ميسسرة 
أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي عن عبار الله بو انار هي يرن 
بن زيد عن الزّهري قال أخبرني سعيدٌ بن المسيّب أخصيرني جبير 
سن م مطعم أنه جا هوَ وَعثْمَانُ بن عَمَانَ كلمن رول الله 1ن 
فيمًا قَسَمِ ين الخمّس بين بي هَائيمء ويني الِب فَقَلْتْ يَا 
رَسُولَ الله قَسَمْتَ لإوَاينًا / ني الطَلِب وَلَمْ َعْطِنًا سينا وََرَينَا 
كَربهُم ينك وَاحِدَة؛ َنَادَ ل #: إنمَا بنو هَائِيِمٍ وَيَنو 
الِب شي وَاحِ قال جُير: وَلَم يسم لبي عبد تمس ولا 
بي نَوْقل مِنْ ذَلِكَ الخمُس كما قَسَمَ لبي هَائيم وَبنِي الْلْلِبها. 

0 00 اوبكر يتس افيس حر نسم رسرل الله 
ما كان النئ 
0 وكا عمرٌ بن حاب يعطيهم من وعثمان بعده . 
فهذا إسنادٌ في غاية الصحةَ والبيان» وإنما كان لذي م يعلهم ابر 
بكر كما كان الني كي يعطيهم؛ » فهر ما كان عليه السلام يعودٌ به 
عليهم من سهمهء وكانت حاجةٌ المسلمين ليام أبي بكر أشد: 
وأا أن يمنعهم الحق المفروض الذي سمّاه اللّه ورسوله 
هم فبعيذ الله تعالى أبا بكر ضيه من ذلك 
ومن طريقي أي هاود أخورنا يان ب غبار اليم 
العنبري أخبرنا بحبى أبي بكير أخبرنا أبو جعفر هوّ عبد اللّه بن 
عبد الله الرّازي قاضي الي عن مطرفي هو ابسن طريفي ‏ عن 
عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى قال: " م عا كرا «وَلانِي رول 
















ابت 





اكلم 


٠‏ - مسألة: وتقسم الأربعةٌ الأحماسٌ الباقية بعد 


كتاب الجهاد 








الله يذ حمس الْمُس فَرَضَعْته مَوَاضِعَه حَياةَ رَسُول الله كا 
وا أبي بكر وَحَيَاةَ مر فَأنَى بمَال فَدَعَائِي فََال: له 0 
لا أَريدهٌ قَالَ: خذه فَأَنَمْ أحَقُ ب قَلت: نامف اعت تجتك 


فى حت المال». 


الوج 1 انا رو سوا لامو امات 
وغيرة. 
< ومن طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ أخبرنا سفيانٌ بن 
عبينةً عن إسماعيلٌ بن أميةَ بن عمرو بن سعيدٍ بن العاصٍ عن 
سعيدر بن أبي سعيدر المقبري عن يزيد بن هرمرٌ قالَ: إن ابنَ عباس 
أمره أنْ يكتبّ إلى نجدة: وكتبث تسالني عن ذوي القربى من هم؛ 
< وإنا زعمنا أنا هم فابى ذلك علينا قومنا. فهذه الأخبارٌ الّحاح 
البينة ولا يعارضها ما لا يصح أو ما موه به فيما ليس فيه منه 
شي وقولنا في هذا هوّ قول أبي العالية. 


وقد قاع هتغو الي اا 


وروينا من طريق عبلد بن “ميلد أخيرنا أبو نعيم عن زهير ظ 


عن الحسن بن الحرٌ أخبرنا الحكم عن عمرو بن شعيبو عن أييه 
الي ) مين 0 “ الله تعالى؛ 00 00 سريف 
ومن طريق عباد بن “ميا أيضاً أخبرنا عمرو بن عون عن 
هشيم عن المغيرة ء عن إبراهيم يم النخعيّ ظوَاعْلَمُوا نما عَنِسْتمْ مِنْ 
شيء أ» فَأنّ لله خمسه وَللرُسول وَلِلرِي القربى وَالْيَامَى 
وَالْمَسَاكِين») قال: كل شيء لله قعا نوكفي الله هال اورسوله 
ل واد ويقسم ما سوى ذلك على أربعةٍ أسهم. 
ومن طريق عبد بن “قياٍ: أخبرنا عبد اللّه هوّ ابن عبد 
جيل , التقفئ 0ط . - هو ابن أبي عروبة -.عن-قتادة قال 
تقسمٌ الغنائم خمسة أخماس» فأرزلعة أحماس لمن قاتل عليهاء ثم 
يقسم الباقي على خمسةٍ أخخاس؛ فخمسُ منها لله تعالى وللرسول» 
. حمس لقرابةٍ الرّسول تيت وخمس لليتامى» وخمس لابن الحو 
وهس للمساكين. ظ ظ 
قال أبو محمّد: وهو قول الأوزاعي, وسفيان الشوري» 
والشافعي. وأبي ثورء وإسحاق؛ وأبي سليمان. والدسائيء 
وجمهور أصحاب الحديثه وآخرٌ قولْ أبي يوسف القاضي الذي 













جم ل إلا أن الشافعيّ قال: للذكر من ذوي القربي مث حظ. 


الآنثيين - وهذا خطا؛ لأنَه م يات به نص أصلا ويس انا 
فيقسمٌ كذلك؛ وإِنما هي عطيّة من اللَّهِ تعالل» فهمْ فيها سواءً. 
١‏ وقال مالك: يجعلا مود كلهال يك النال د يعطم 


أقرباءٌ رسول الله يْيَذْ على ما يرى الإمامٌ ليس في ذلك حدٌ 





محدود. 

قال أصبغ بن فرج: أقرباؤه عليه السلام هم جميعٌ قريش. ظ 

وقال أبو حنيفة: يقسم الخمسٌ على ثلاثة أسهم: الفقراءء 
والمساكين» وابن السبيل. ش | 

قال علي: هذه أقوال في غايةٍ الفننان لآنها لاف ؛ القرآن 
نص وخلافُ السّئن الاب ولا يعرفُ قولٌ أبي حنيفة عن أحاد 

اهل الإماخ بلابيرف لق ناكل باسديزا مدق كاب 
الإيصال» وجماعٌ كل ذلك لكل من تأمّله اله إنما افوا 
بأحاقرك موفوض مسروافة الرصيرئ نراق أو مرسلة؛ أو 
صحاح ليس فيها دليلٌ على ما ادّعوه أصلاء أو قول عن صاحبم 
لحرن في يها ولا ميق ويا لله اتعال الترفون. 

+5586 مسال : وتقسم الأربعة الأحماس النافية ميد 
الخمس على من حضرٌ الوقعة» أو الغنيمة» لصاحب الفرس ثلاثة 
أسهم: له سهمء ولفرسه سهمان» وللراجل» وراكب البغل» 
والحمار» والجمل: سهم واحد فقط. 

وهو قول مالك. والشتافعي» وأبي سليماث. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان: له سهم؛ ولفرسه 
سهم. ولسائر من ذكرنا سهم 

وهو قول أبي موسى الأشعري. 

وقالَ أحمدٌ: للفارس ثلاثة أسهم؛ ولراكبب البعير سهمان. 
ولفرهنا حي 1 ا 0 

قال أبو محمّد: أمّا رك ناس يه 

وأمًا قول أبي حنيفة فإنهم احتجّوا له بآثار ضعيفةٍ. . منها: 
من طريق مجمّع بن يعقوب بن مجمّع بن يزيد بن جارية 


الأنصاري عن أبيه عن عمّه عبد الرَحمن بن يزيد عن عمّه مجمع 
بن جارية الأنصاري - وكانَ أحدّ د القراء إن رسول الله نك 





اسل انرس شرح ولد رو 


مجمع مجهول وأبوه كذلك. 

ومن لطر عو اللاي عصرم انو من لوغيد | 
رسول الله د - اجعل ارس سهمين» وَلِلرَاجل سهما؟. 

عبدُ الله بنُ عمرّ الذي يروي عن نافع في غايةِ الضّعفب. 

وعن شيخ من أهل الشّام عن مكحول مثشل ذلك. وهذه 
فضيحة مجهول» ومرسل. ظ 

واحتج أبو حنيفة بأنْ قالَ: لا أفضّلٌُ بهيمة على إنسان؛ 





6- كتاب الجهّاد 


فيقالٌ لهُ: وتساوي بينهما إِنّ هذا لعجبٌ؛ فإذا جازت المساواة فما 

منعَ التفضيل؟ ثم هو يسهمٌ للفرس و إن لم يقاتل عليى ولا يسهمْ 
للمسلم التاجرء ولا الأجير إلا أنْ يقاتلا؛ فق فضّلَ بهيمة على 
إنسان» ثم هو يقولٌ في إنسان قشل كلبا امسلمء وعبداً مسلماً 
فاضلاء وخنزيرا لذمي: قن كز وسو عب مغرو النن 
درهم فإنه يؤدّي في الكلب عشرينَ آلف درهمء وفي الخنزير 
ذلك» ولا يعطي في العبد المسلم إلا عشرة آلافي درهم غيرٌ عشرة 
دراهم» فاعجبوا لهذا الرأي الساقط واحمدوا الله تعالى على 
السّلامق فقذ فضّلٌ البهيمة على الإنسان. قالوأ: : قد صح الإجماع 
على السّهمين» فقلنا لهم: : إن كنم لا تقولون بما صع عن الي 
7 كلّمناكمٌ في ذلك فكيف ودعواكم الإجماعَ هاهنا كذبٌ؟ وما 
ندري لعل فيمنْ أخطأ كخطتكم. ٠‏ ثم من يقول: لا يفضل فارس 
على راجلء كما لا يفضل راكب البغل على الرّاجلء وكما لا 
فصل الشّجاءٌ البطل الى عل ايان المتعيف الريهنء ظ 

ثم لوْ طردتم أصلكمٌ هذا لوجب أنْ تسقطوا الركاةً عن 
كل ما أوجبتموها فيه من العسل وغير ذلك» ولبطل قولكمٌ في 
د كار ا يح على في رن لله وسدايود ميك 
أكثر مذاهبكم. 
ورووا: أن أول من جعل للفسرس سهمين عمر بن 

الخطابيء من طريق ليش عن الحكم - وهذا منقطع» وهم يرون 
حكمٌ عمرّ في حل الخمر ثمانينَ سنة فهذا يد ينبغي أن يجعلوه مسنة 
أيضا. ٠‏ 





ورؤينا من طريق البخاري أخبرنا عبيدُ بن إسماعيلَ عسن 
أبي أسامة عن عبيدٍ اللّه بن عمرَ عن نافع عن ابن عمر ققال: 
«جَعَلَ رَسُولُ الله 27 َِْرَسِ سهمينء وَلْصَّاحِبِه سهما». 

ومن طريق البخاريه أخرنا امس بن سحا اونا 
حم بن سابق أخبرنا زائدة عن عبي الله بن عمر عن نافع عمن 
ابن عمرَ قالَ: «قسّمْ رَسُولُ الله عله فر سَهْمين وال 
مهما يَوْمْ خيبر؟. ظ 

فهذا هوّ الذي لا يجوز خلافه لصحي ولأنه لو صحّت 
بلك الأعبار لكان هذا زاندا علي وزيادة العدل لا يجورٌ ردّها. 











وهو قول سعدٍ بن أبي وقاص» والحسنء وابن سيرين؛ 
ذكرٌ ذلك عن الصّحابة - وبه يقول عمرٌ بن عبد الغزيز وبالله 
تعالى التوفيق. 


5- مسألة: : ومن حضرٌ بخيل لم يسهمْ له إلا ثلاثة 
أسهم فقط. 


9- مسألة: ومنْ حضرّ بخيل ل يسهم له إلا ثلاثة 


548 

وقد قال قومٌ: يسهم لفرسين فقط.. 

وقال آخروث: يسهم لكل فرس منها - وهذا لا يقومٌ به 

برهانٌ. ظ 
فإن قيل: قد روي: أن الب تق أسهم للزبير لفرسين. 
قلنا: هذا مرسل لا يصح» وأصحّ حديث فيه هوَّ الذي: 
رويناه من طريق ابن وهس عن سعيل بن عبد الررحمن عن 

بن الزبير عن جده 


قال: اضرب رسول اله 4 ع 38 لير اربع سهُم: سَهم 
ري وَسهم القربى لِصَفِيّة بدت عبد الطلم وَسَهمَين لْفُرس». 


هشام بن عروة عن يحبى بن عبّاد بن عبد الله 


م" 





7- مسألة: : ويسهمٌ للأجيرء وللشاجرء وللعبد 
وللحرء والمريض. والصّحيح سواء سواء كلَهم؛ لقول اللّه تعالى: 
كوا مما غَمْتَمْ حَلالا طيبأ4 وللأثر الذي أوردنا آنفاً من له 
عليه السلام «قَسَمَ ارس ثَلانَةَ أَسْهُمٍ وَلِلرَاجلٍ سَهْماكه ول 
يخص عليه السلام حرا من عبلره ولا أجيراً من غسيروء ولا تتاجراً 
من سوأ فلا يجورُ تخصيصُ شيء من ذلك بالظُ الكاذب. 

فإن احتجوا بقول ابن عبّاس في كتابه إلى نجدة تسألني عن 
عرولا عفاد ال خن يشي لجلاة أل أنهليس لهما 
شيء إلا أنْ يحذيا فهذا قول ابن عباس. 

وقد روينا أيضاً من طريق عمرو بن شعيبي عن سعيدد بن 
التي عوعر لين للعرس الفيدة عدي :ولاخ قار 
دون رسول الله تظ. وكمْ قصّةٍ خالفوا فبها ابنَ عبّاسِء كقول في 
بيع أمّهات الأولادء والصّرفيء وسهم م ذي القربى» وغبر ذلك. 

فإن ذكروا ما روّينا من طريق أحمد بن حتبل: أخبرنا 
بشر بن المفضل عن محم بن زياد , بن المهاجر حدئني عُمَيرٌمَولَى 
آبي اللّْم قَالَ هنتهذث حير مَعَ ااي كلما في رَسُولَ الله 
8 مر بي فَقلَدتُ الف ناذا آنا احرف فأَخبرَ ألى متلولة 









َأمَرَ لي بشيء مِنْ خرئي الَاع». 
فهذا لا حجّة فيه؛ لأنّ محمد بن زيل غير مشهور. 
وقذ: 
رويناة من طريق حفص بن غياث فقالَ محمد بن زير. 
وأيضا فإنه ذكرٌ أنه كان يج السّيف» وهذا صفة من م 
وهكذا نقول: إِنّ من ل يبلعٌ لا يسهم 
إن ذكروا ما روا من طريق الور عن ابن أبي ليلى 
عَنْ فَضَالَة بن عبد «أنْهُمْ كانوا م مَعَ اللبي يذ في غَرْوَةٍ وَفِينا 


1 0 
مَمْلُوكُونَ َم ممه وهذا منقطع؛ لأنه إن كان ابن أبي 
ليلى هو محمد ا ف يي 3 
طويلر؛ وإ كان - هو عب الرّحنٍ - فلقوري لم يدركه ولا ولة 
إلا بعد موته بسنين. 
٠‏ ينا من طريق و داود اعون ا 
لعن عبد اهن جار صن عردةً عن عاد 
7 طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخيرنا ابن أبي 
او سي 
ا 
عن أشعث عن الحكم بن عتيبة» والحسن البصري» وحمّدٍ بسن 
سيرينَ» قالوا: من شهد الباسَ من حر أو عبابه أو أجيره فله 


لو 


سهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جرير عن المغيرةٍ عن 
حمادٍ عن إبرا هيم النخعي في الغنائم يسبيها الجيشُ قال: إنْ أعانهم 
التاجرٌ» والعبدٌ: ضرب له بسهامهم مع الجيش. 

قال أبو بكر: وحدثناة محمد بن فضيل عن المغيرة عن حمادٍ 

عن إبراهيمَ التخعي' قالَ: إذا شهدّ التاجرٌء والعبثء قم لكا سم 

ومن طريقي ابن أبي شيهة أخبرنا غندرٌ عن ابن جربيج عن 
عمرو بن شعيب شعيب قال: يسهم للعبل. 

000 أبي سليماث. 

قال أبو محمار: وهم موافقون لنا على أنْ يسهمٌ للفرس» 
وهم أصحابُ قياس بزعمهم. كيل يكرا اسان ناننا عات 
ذلكَ؟. 

فإن 0 خبرين - فيهما «أَنّ أجيرا استؤْجرٌ 
ظ : دياق َي فلم َمل له عليه 
السلا منكما رك فلا يطيان. 





لذن أحدهما من طريق عبد العزيز بن أبي رود عبن أبي 
ب للبم أن رسو لنت نك رار جنك خورلا عر 
منقطمٌ أيضاً. - 1 

والثاني من طريقي ابن وهبو عن عاصم بن حكيم بن 
يحبى بن أبي عمرو الشيبائي عن عباو الله بن الديلمي أن يعلى بن 

حرا لخيارية للدي لدي بيرلا 





8م 4- مسألة: ولا يسهمُ لامرأةٍ ولا لمن لم يبلغ 


> كتاب الجهّاد 


40 3 و 7 1ك 00 و 
وقال الحسنْ؛ وابنُ سيرينَ والأوزاعي, والليث: لا يسهم 
وقالَ أبو حنيفة, وماللكٌ: لا يسهمٌ لهما إلا أنْ يقاتلا. 

وقالَ سفيانٌ الثوري: يسهمٌ للتاجر وقال امسن بن 
حي: : يسهم للأجير. 

لات 94 مسألة: ولا يسهمٌُ لامراق ولا لمنْ لم يبلغ - 
قاتلاء 000 0 مرو 0 مغازيٍ 
يقالا 

رونا من طريق مسلم أخرنا ابرخ قغقبي اغدرنا شليمان 
هوّ ابن بلال - عن جعفر بن تماد بن علي بن الحسين عن أيبه 
عن يزيد بن هرم عن بن عنام ليه 

وأا تق فلم يعاري ليزه . 

قال أبو محمّدٍ: لوْ بلغ بالنفل لما سهمَ راجل لكان قذ 
أسهم لحن. 

وهو قولٌ سعيد بن المسيببه وأبي حنيفة, والشافعي. 
وسفيات الثوري» و لليث. وأبي سليمات. 

وقالَ مالك: لا يرضح من - وهذا خطأء وخلافُ الأثر 
المذكور. 0 
قال أبو محمد: وقد روي من طريق أبي داود أخبرنا 






اكان يعزو 


ظ إبراهيم بن سعيل أخبرني زيدُ بن الحباب أخبرنا رفيع بن سلمة 


بن زياد قال حدئني «حَترَجٌ بن زياد عَنْ جَديِه أ أبه أنّهَا غَرَتْ 
َع رسُول ال تاذ في ميت نوو قَالَت: ََسْهُمَ لَنا عليه السلام 
كما أمْهُم للرجَال». 

وهذا إساذ مطلن: رافمٌ وحشرجٌ: مجهولان. 

ومن طريق وكيم أخبرنا محمد بن عبد الله الشّعيئي عن 
خالد بن معدان قال: «أَمْهُمَ رَسُولُ الله #ل لنسَاء وَلِلصييان 
وَالْحيْلِه وهذا مرسل. ظ 

ومن ' طريق 1 أبي شيية أخبرنا وكيخ أخبرنا عبد بن 
للنمَاء والصبيان 


فيا - 


لحيل 07 أيضاً مرساة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو خالدٍ الأحمرٌ عن عيل . 
الحميلر بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيبو عسن سفيان بن وهب 
الخولاني” قال قسم عمرٌ بن الخطابب بينَ النّاس غنائمهم فأعطى 






0 


6 كتاب الجهَاد 


كل إنسان ديثاراً وجعل سهم الرجل والمرأة سواء. 

ومن طريق وكيع أخبرنا شعبة عن العام بن مزاحم عن 
خالي بن سيحانّ قال: شهدّ مم أبي موسى أربع نسوة منهن أمْ 
مجزأة بن ثور فأسهم هن أبو موسى الأشعري. 

وهو قول الأوزاعي, وقد كان يلزمٌ أهلّ القياس أنْ 
يقولوا بهذا لأنه إذا أسهم للفرس 5 وهو بهيمة 5 فالمرأةٌ اح 
بالسّهم إِنْ كان القياس حقا 

قال أبو محمّدٍ: فعلُ رسول الله تلكا 





سوأة. 

وأمًا الصبيانُ فغيرٌ مخاطبين. 

وأمًا لتفلُ للصّبيان أيضاً من مس الخمس فلا بأمسَ» لأنه 
في جنيع مصالح المسلمين. 

وأمَا الكافرٌ فروينا من طريق دكي أخبرنا سفيان الشوري 
عن ابن جرييج عن الزهري' إنا رسول الله ا اكان يَعرُو بِاليهُود 
ينهم لَهُمْ يهام الْمْلينَ». 
عن الزُهري من طرق كلها صحاح عنة. 

ومن طريق وكيم أخبرنا الحسن بن حي عن الشيباني هو 
أبو إسحاق - أن سعد بنَ مالك هو ابن أبي وقاص - غزا بقوم 

من اليهودٍ فرضخ لهم. 

ومن طريق وكبع أخبرنا سفيانٌ عن جابر قال: سألت 
اللشّعبى عن المسلمينَ يغزون بأهل الكتاب؟ فقالَ لشي أدركت 
الأئمّة الفقيه منهم وغيرٌ الفقيه يغزونَ بأهل الدَمةِ فيقسمون لم 
ويضعونٌ عنهم من جزيتهم؛ فذلك لهم نفل حسن - والشعي 
ولد في أوّل أيَامٍ علي وأدرك من بعده من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم. 

وهو قول الأوزاعي. وسفيات الثوري: أنه يقسمٌ للمشرك 
إذا حضرٌ كسهم المسلم. 

وروينا من طريق عبد الرّزْاق عن معمر: سمعت قتادة 
سئل عن أهل العهدٍ يغزونَ مع المسلمين؟. : 

قال: لهم ما صا حوا عليه ما جعلَ هم فهو هم. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك والثافعي, وأبو سليمان: لا 
يسهمٌ لهم - قال أبو سليماث: ولا يرضخ لهي ولا يستعانٌ بهم. 
قال أبو محمّد: حديث الزُهريّ مرسل. ولا حجّة في 
مرسل» ولقذ كان يلزمٌ الحنفيِينَ والمالكيينَ القائلينَ بالمرسل أنْ 
يقولوا بهذاء نه من أحسن المراسيل لا سيّما مع قول الشعي: 


ورويناه 


غ © +- مسألة: فإن اضطررنا إلى المشرك في الدّلالة 


عن عبار الله بن هينر عن عروةٌ عن عاش 


لام 
أنه أدرك الناسَ على هذاء ولا نعلمٌ لسعدٍ تخالفاً في ذلك من 
الصحابةٍ وكانَ سلمان بِنْ ربيعة يستعينٌ با مشركينَ على المشركين» 
دع 


1 


37 00 الله ا 






قال: إن اك نستعين بمشرل». 
ومن ) طريق مسلم أخبرنا محمد بن رافع أخبرنا عبد 


اراق أخبرنا معمرٌ بن همّامٍ بن مثبه أخبرنا أبو هريرة عمن 
صَإايت: في حديث أنه قالَ: «فلمْ تَجِلّ الغنائم م لأحَد من 





فصح أنه لا حقّ في الغنائم لغير المسلمين. 


64 4 مسألة: فإن اضطررنا إلى المشرك في الدّلالة في 
الطريق استؤجرٌ لذلك بمال مسمّى من غير الغنيمة. لا روينا من 
ظريق التخاري أخبينا راهنا بن مربي لخر اننبا زا 
نالسر ضبن 


يوسف - أخبرنا معمرٌ عن الزهري عمن عمروة بن 
عائشة رضي الله عنها قالت اوَاسْتأجَر النبي 8 00-0 
مِنْ بَنِي الديل وَهُوَ عَلَى دين كقار ريش َادِيا؛ يعني بالطريق . 





58 - مسألة: وكلن من قل تيلا من المشركين فل 
سلبه قالَ ذلك الإمامُ» أو لم يقله كيفما قتله صمراًء أو في القتاله 
ولا عقر نكل قر أى كت ولا يميف إلا ل الكت 
فإنْ لم تكن له بيّنة» أو خشي أنْ ينتزعَ منه» أو أن يخمس فله أن 


يغببة» ويخفني أمره. والسلب: 0926 المقتول» وسرجة ولجامة. 


وكل ما عليه من لباسء وحلية ومهاميرٌ وكل ما معه من سلاح» 
وكل ما معه من مال في نطاقه أو في يدوء أو كيفما كان معه. 
رؤينا من طريق مالك عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عسن 
ابن أفلح هرّ عمرٌ بن كثير بن أفلح - عن أبي محمّام مولى أبي 
قتادة عن 00 قتادمٌ د 00 الله 0 ا نعل انقِضاء التتَال 


ومن ) طريق البخاري خرن أبوتعيم أخبر 5 اسم 
ا ا 
بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: «أتى ان عبن من 
التتركن وَهْرَ في سَمَرٍ فج ناد أَصْحَابه يَتَحَدثْ نم انفنَلَ 
فقالَ النبي 2 : اطْليُوه وَافتلوه قال سَلَمَةٌ: فَقَتلتةُ فَقلّهِ رَسُولُ 
الله علي سَلَبَهُه. 








ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيلَ أخبرنا 


الام 
حمَادٌ هوّ ابن زيدٍ - عن إسحاقة بن عب الله بن 0 أ بي طلحة عن 


0 0 0 نكل كَافِرا 





م 


العبدي: ال بش بن علقم كل بوم القادسئة عظيسا من ارصن 
مبارزة وأخدَّ سلبه فأتى به إلى سعاد بن أبي وقاص فقوّمه ان : 


عشر ألفاء كله إياه 000 


ومن طريق وائلة ؛ بن الأسقع أنه ركب وحده حتى أتى 
نابت ولاق فنفريستة [لله كل متها فقن متهم ثلاقة وأخد غيل 
فأتى بها خالك , بن الولياو وعنده عظيم الروم فابناعٌ منه مسرج 
أحدها بعشرةٍ آلافي ونفله خالد بن الوليدٍ كل ما أخذ من ذلك 
فهذا واثلة» وخالدٌ وسعيدٌ بحضرة الصحابة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدٌ الرّحيم بن سليمان 
عن هشام بن حسان عن محمد بن سيزين عن أنس بن مالكو قال: 
كان السسّلبُ لا يخْمّسُ وكان أولُ سلب حمس في الإسلام سلب 
ا 0 
لي سبح ثم أتانا فقال: العاوع ليدم 
ان وطن 

فقالوا: نعي فخرج إليه 
السّلب وإِنّ سلب البراء مال وإني خامسة؛ فدعا المقوّمينَ فقوّموا 
لابن الف فاة ينها سنالاو 


قا لتغى السلمو لكف فتن مسلمٌ مشركا له سا 
إلا أن يكون في معمعةٍ القتال فإنه لا يدرى ايل أحدأ - فهذا 


يخير عما سلف. | 
امح ادلال اواك ود بده وجمبع أمرائهم 
يداك فر أنه م يزل يسممٌ ذلكَ وهو قد أدراة 


الصحابة فصح أنه قولُ جميعهمٌ بالمدينة ولا يجوز أن يظن بعمرّ 

تعمّدُ خلاف رسول الله # فصح أنه استطاب نفس البراء. 
0 

ا ا ل 

دضع أصحابب الحديئي إلا 0 ا 0 قالا: إن كله 


هه +- مسألة: وكلّ من قتلّ قتيلا من المشركينَ فله 


8 ا م ا 7 4 5 


اوندانةالة عو ناكا لا عمس 


ه"- كناب الجهَادٍ 


الأكوع الذي ذكرنا تددم وفي غير قتال» وأخذ سلبه 


بوابجة 





بأمر رسول الله ل.. 

فإن قيل: فإِنْ ذم بعموم حديشه عليه السلام في ذلك 
فأعطوا من قتلَ مسلماً يحق في قودء أو رجمء أو محاريق أو بغي» 

قلنا: لولا لذ اله تسا حرم عللى لسان نيه 1 وف 
القرآن مالَ المسلم لفعلنا ما قلتم؛ شرع سلب المسلم بهذا عبن 
ال ا ير اراي 
لسان رسوله 02ك. 

وروينا من طريق ابن أبي شيية أخبرن نا الضْحاك بن مخلد 

أبو عاصم النبيل - عن الأوزاعي عن الرَّهِريُ عن القاسم بن 
0 سئل ابن عبّاس عن الستّلبيه فقال: لأسلت إلا مدن 
التفل وفي النفل الخمس فهذا ابن عباس بمسع أن يكون السَلبُ 
إلا نفلاء فقول كقول من ذكرناء إلا دراه تمي 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وذهب أبو حنيفة, وسفيان. ومالك: إلى أنه لا يكونٌ 
المسّلبُ للقاتل إلا أنْ يقولٌ الأميرٌ قبلَ القتال: من قعل قتيلا فله 
ملك أنإذا كان للك فهر كنا فالبورولا م 57 

قال أبو حمّدِ: وهذا قول فاسد؛ لأنهمْ أوهموا أنهم 


0ل 


0 الحديث و يفعلواء بل خالفوه؛ دن رمبوك الله ا إنما 


قال ذلك بعد القتال؛ فهذا خلاف قوهم اتنا 





وقال بعضهم: يقل ذلك رسول الله تأ | إلا يوم حنين. 

قال أبو محمّدٍ: فكان هذا عجباً نعم فهيك : أنه ل يقله عليه 
السلام قط إلا يومئلء أو قاله قبل وبعدٌ أترى يجدونٌ في أنفسهم 
حرجا تا قضى به مرة» أو يرونه باطلا حتى يكرر القضاءً به 
حاشا للّه من هذا الضّلال» ولا فرق بينَ ما قالَ مرّة» أو آلف 
الف مرق كله دِينُ؛ وكلّه حق وكلّه حكم الله تعال» وكلّه لا 
يحل لأحد خلافة. 

وموهوا بفعل عمر) وهم تحالفون له لأنْ عمرٌ قضى 
بالستلب للقاتل دون أنْ يقول ذلك قبل القنالء إلا أنه خمسه وم 
مانعه البرائ» فصحٌ أله طابت به نفسيع وهذا حسنٌ لا نتكرة. 
واشغيوا رقنا بأغناء تذكرها إن شاءَ اللّهِ تعال؛ فموّه بعضْ 
المخالفينَ في نصرٍ تقليدهمْ بقول الله تعالى: (زاقامر الجامكم 
من شيء اولك تمر 41 

قال أيو محمد و: وهذا عليهم لا لهم؛ لأنّ الذي أمرنا بهذا 
هوّ الذي أوحى إلى رسول الله يي بأنّ السسّلب للقاتل» ثم يقال 





6" كتاب الجهّاد 


لهم: فأبطلوا بهذا الدليل قولكم: إن الإمامٌ إذا قال: السّلبُ للقاتل 
كان له. 

فق جكات قولة إحام عله 9 عي مامه ستكة ان الأيق 
وم تجعلوا قول الإمام الذي لا إمامة لأحدٍ إلا بطاعته بياناً للآيق 
وهذا عجب جذا ثم أعجبُ شيء أنهم لا يحتجَون بهذه الآبةٍ 
على أنفسهم في قوطهم: إن الأرض المغنومة لا حمس فيهاء وهذا 
موضعٌ الاحتجاج بالآيةِ حقا وذكروا خيرا: 

رويناه من طريق عوفه بن مالك الأشجعي في «أَن رَجُلا 
ا 

بن الوَلِيدٍ فأخذ مِن السلّب قال غوف فَأتِيِتْ خخالداً فقت 

لَهُ: م باساب لِْقَاتِلِه قال: 
َلَّى؛ وَلَكِي استكترتة» قلت: لَتَردُنّه أو لأعَرَفنْكَه عِنْدَ رَسُولَ الله 
يذ فَأبَى أن يَرْدُ علي قَالَ عَوْفْ: فَاجتَمَعْنَا عند رَسُول الله عا 
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ النبي, 1-0 :يا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى ما 
صَنعْتَ؟ فقال: يَرَسُوَلَ اللّه ام تكدثة ؛ فقَالَ عليه السلام: يا 
خالِكُ رد علي ما أَخَذت مِنُ قَالَ عَوْفَ: فق لَهُ:دُونِكَ يا 
خَالِك أَلَمْ أف لَك فَقَالَ النبي :20 وَمَا ذَبِكَ؟ قال: تأخبرته 
رَقَانَ: تاختالد لا تزه عَلَيْه هل أَنتَمْ 
تاركونَ لي أمَوَا ني؟ كم صَفْرَة مهم وَحَلَهمْ كدره». 

قال أبو محمّد: : لاحجّة لهم في هذاء بل هرَ حجّة عليه 
لوجوو. 

أوها: أن فيه نصا جلي أن الى 
وو كا ا 















فعضب رَسَول الله ا 





يكز قضى ال لسلب العاتر 


وثانيها: أنه عليه السلام أمرّ خالداً بالرّدٌ عليه. 

وثالثها: أن ني نصّه أن النئ يذ إنما أمره بأنْ لا يرد 
عليِء لأنه علم أ القاتل صاحب السسلب أعطاه بطب نفس ول 
يطلب خالدا ب وأنا عوفا يتكلم فيما لا حي له فيه وهذا هرّ 

نص الخير. 

ورابعها: أنه أنه لرْ كان كما يوهمون لما كان لم فيه حجّةً) 
لأ يوم حنين الذي قالَ فيه عليه السلام: «مَن قَثَلّ كَافِرأ فَلَّه 
لبه كان بعد يوم مؤتة بلا خلافو» ويوم حنين كان بعاد قح 
مكة» وقد كان قتل جعفر» وزيد بن حارثة» وابن رواحة رضي 
الل عنهم قبل فتح مكة يوم مؤت فيومٌ حنين حكمه ناس لما 
تقدمَ لو كان خلافة. 

وموهوا أيضاً بخبر قتلٍ أبي جهل يوم 0 وأن رسول الله 
دبز قضى بسلبه لمعا بن عمرو بن الجموح وهو أحدُ قاتليه. 








هه - مسألةٌ: وكلُ من قتلّ قتيلا من المشركينّ فله 


"لام 


والناتق عاذ ار عفرا وتان أنه عرو فقله اضرا ننه 
رسول الله يإ سيفة. 

قال أبو محمّد: ولا حجة لهم في هذا كله» وأينَ يوم بدر 
من يوم حنين وبينهما أعوام؛ وما نزل حكم الغنائم إلا بعد يوم 
بدر فكيفَ يكونٌ السلبُ للقاتل؟ وموهوا بخبر ساقط: 

رما من طرق حاو بن سلما عن بد بن مسرة عن 
عبلد الله بن شقيق اعَنْ رَجُل من بلقن قل َا رَسُولَ الله مَل 
أحَدٌ أحَق بشيء من , من المغتم ف أَجَد؟ قال: لاء حَنَى السهم اح 
حَدُكُمْ مِنْ جنبه فَلَِسَ أَحَقَ مِنْ أخيه بوه. 
قال أبو محمد: هذا عن رجل مجهول لا يدرى أصدق في 
ادّعائه الصّحبة أمْ لا؟ ؟ ثم لو صحٌ لما كان هم فيه حجّة لأن 
الخمس من جملة الغنيمة يستحقه دون أهل الغنيمة من لم يشهد 
الغنيمة بلا خلافي. فالسّلبُ مضمومٌ إلى ذلك بالنص. 

ثم يقال ههم: هلا احتججتمٌ بهذا الخبر على أنفسكمٌ في 
قولكم: إِنّ القاتل أحق بالسّلبي من غيره إذا قال الإمام: من قتل 
قتيلا فله سلب فكان هذا الخدبرٌ عندكمْ مخصوصاً بقول من لا 
وزن له عند الله تعال وم تخصوه بقول من لا إِهِانَ لكمْ إِنْ م 
تسلّموا لأمره وقضائيء با هذه العقول المكيدة. 


وموهوا بما روي من طريق عمرو بن واقل عن موسى بن 
يسار عن مكحول عن جنادة بن . 
قتَلَ قتيلا فأرَادَ أبو عبيدة أن يُحْمْسَ سَلَبَكُ فَقَالَ له حَبِيبْ إذ 
رَسُولَ الله يي قَضّى بالل لقال فَقَالَ لَه مُعَاذ ذ: مَهُلايَا 
حَيب سوط رَسُول الله 48 0 نما لِلَمَرْء مَا طَابِتْ به 


فسن ) إمَامِهِ). 


وى لجان عن تمل 








فال ابو ححا وعد اش رركتو بنذ داف اانه 
من روايةٍ عمرو بن واقدء وهو منكرٌ الحديث قاله البخاري 

ا ا كان أصحاب رسول 
الله محمد علا أعراياً حفاة فجثنا نر أبناءَ فارس فلخصنا هذا 
الدّينَ - فانظروا بمنْ يِحتجّونَ على السّئن الثابتة. 

ثم عن مكحول عن جنادة - ومكحولٌ لم يدرك جنادة. 

ثم لوْ صحّ لكان حجّة عليهؤ. لأنه مبطلٌ لقرلهم: إن 
اب 0 


الومام 0 الجيش بسهمهم من اغيم 0 يذلك ه؟ إن 
هذا لعجيب وهم لاقولوة بهذا تهاووا رن خالس لا ستسوه 


ام 


- مسألة: وإن نقَلَ الإمامٌ من رأس الغنيمةٍ 


كتاب الجهَاد 





واحتجوا به وهذا فعلٌ من لا ورعٌ لهُ. 

0 ا 0 0 
قال: من ىمل قل سك قالوا: ا 

قال أبو محمّد: فقلنا إنما يلزمٌ القولٌ بهذا من يقولُ بحديث 
مبشر بن عبيدٍ الحمصي لا صداق أقل من عشرة دراهم؛ ومن 
ينوك حديت أبي زيد مول عمزى بن خريدث في [باخة الوضبوء 
بالخمرء وتلكَ النطائخ مَ والمتردذيات. هنا لخر مغنافة إل تلك 





وأمّا من لا يأخذ إلا بما روى الثقة عن التْقَةِ فليسَ يلزمه 


ان ياخد بما رواه غالبُ بن حجرة الجهولٌ عن أمّ عبد اللّه بدت 
الملقام لني لا يدرى من هي» عن أبيها الذي لا يعرف والقوم في 
عمى نعوذ باللّه ما ابتلاهم بوه وتالله لوْ ص لقلنا به ول نجذ في 
الما جره هد 

فإن ذكروا: 

ما رويناه من طريق سعيلر عن قتادة وقد قيل: إن عمرو 
بن شعيبع روا عن أبية عن جِده ق سبب نرؤل الأثفال' أن الني 
تن كان ينفلٌ الرّجلَ من المسلمين سلب الكافر إذا قله فأمرهم 
أَنْ يرد بعضهم على بعض؛ قال: #ائقوا لله وَأصلِحُوا ذاتَ 
بكم أي ليردَنْ بعضكم على بعض. 

قال أبو محمّد: وهذا لاا شيء أن عه وقر ما ل 
صح لكان في أمرٍ بدر وقد قلنا: إن القضاءً بالسّلبٍ للقاتل كان في 
حنين بعد ذلك بأعوام سم أو نحوها. 

ثم موّهوا بقياسات سخيفةٍ كلها لازمٌ لهُمْ وغيرٌ لازم لنا. 
منها: أنْ قالوا: َا كان الغامٌ ليس أحقّ بما غنم كان القائلُ في 
السّلب كذلك؛ ولؤ كان السَلبُ حقاً للقاتل لكانت الأسلابُ - 
إذا لم يعرف قاتلو أهلها - موقفة كاللقطة. ٠‏ 

قال أبو محمّدٍ: القياسُ باطل؛ وإنما يلزمٌ القياسُ من 
صحّحة وهم يصححونه فهر لهم لازم فليبطلوا بهاتين الأحمرقتين 
قوهمٌ: إِنْ السّلب للقاتل إذا قالَ الإمامٌ قبل القتال: من قتلّ قتيلا 
فله سليه - فهذا يلزمهمٌ إِذْ عدلوا هذا الإلزام على أنفسهم. 
ظ وأمَا نحن فنقول: إن كل مال لا يعرف صاحبه فهو في 
| مصالح المسلمين» وكل سلب لا تقومٌ لقائله بين فهرَ في جملة 
الغنيمةٍ بحكم رسول الله ونطر قر ل ال قحة ا مواضفية ل 
وف العالن. 

قال أبو محمّدٍ: ويكفي من هذا أن الله تعالى قال: وما 
كان لِمُؤْين وَلا مُؤْمِئَةٍ إِذا قَصَى الله وَرَسُوله مرا أَنْ يكون لَْهُم 





سوب 





فظهرٌ فسادٌ كولم جملة وتعرّيه 





00 أمرِهِم» وقذ قضى رسولٌ الله ا أن السلبُ للقاتل 
إذا قامت له بين فإن كانت طاعته عليه السلام واجبة فالسّلبُ 
حقّ للقاتلٍ متى قامت له به بين ولا خميرة لأحاد - لا إمام ولا 
غيره - في خلافي ذلك» لنص كلام الله تعالل» ون كانت طاعته 
عليه السلام ل ليست واجبة فهذا كفرٌ من قائلك» وإذا لم يكن السّلبْ 
بن حل الثاال إقوله عليه الفبلاة السام إنه له إذا قامت له به 
بين فم أينَ خرج لهم؟ وأينَ وجدوا ما يوجب قولهم الفاسد؟: 
في أن الإمامَ إذا قالَ: من قتلَّ قتيلا فله سلبة. كان السلبُ حيقالر 
للقاتل؛ ولا نعمى عين للإمام أن يكونّ قوله تحريماً أو إيجاباً. 
من الدليل: 

وهو قولٌ لم يحفظ قط قبلهمٌ لاعن صاحبهه ولا عن 
تابع» وبالله تعال التوفيق. 

5- مسألة: وذ نقَّ الإمامُ من راس الغنيمة - 
بعد الخمس وقبلٌ القسمةٍ - من رأى أنْ ينقّله مَنْ أغنى عمن 
اللدليين: ومن معه من النساء اللواتي ينتفع بهن أهلْ الجيش؛ 
ومن قاتل مَنْ لم يبلغ: فحسن. 

وإ راى أنْ يفل من أتى بمغنم في الدخول ربع ما ساق 
هذ كيهان اثلث اماف بعة الحممنى فأقرء لا اكور 
ل ٠‏ ْ 





ْم عاد ا وَالْخُتر فى ذَلكَ وَاجِبٌ كله 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمودٌ بن خالد أخبرنا 
مروان بن عَحَمّن آخيرنا ميث خيرزة قبال: ٠‏ 
ا د رن عي 1 


سمعت: أبا وهب 
الَاء والل فق لان 

م ا ور ع الاو 
لاوم وت عا ليم ع مكحيل من ف 


ادم مطور | الحبشي عن أبى أغامة الباهلي عن عبادة و بن الصامت 
إن ارسول الله 0 «كانٌ ادا الربع 0 القفول 
الثلث)». 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عفان بِنُ مسلم عن أبي 


- كناب الجهادٍ 


عوانة عن عاصم بن كليبه عن أبي الجويرية قال لي معن بن يزيد 
اكلبرا يريت رمرد ال 5 ينول الا هل الاسن بعاد 

رونا من طرف حاون سلمة انا دود 
وتاي لبيك هل لك اذ تاتي 
الكوفة وأنفلك الثلث من بعد الخمس من كل | رض وشيء؟. 

ومن ) طريق عبا الرزّاق عن ابن جريج أخبرني سليمان 
بن موسى قال: ا لع 2 
ا ظ 

قال أبو محمّادٍ: الحم قذ جعله الله تعالى لأهله الَذِينَ 
نر نالك ملق يم لي ا عات الوخر ل الحمدوة 
اللاتسإق رابجا اد أرب درا حلي لمان رسيولة 1< 





0 









ولي إلا السّلبُ جملة للقاتل» وتنفيلٌ ما ذكرنا من الربع فاقلٌ» أو 
الثلث في القفول فاقل. 

0 
لخمس وبال تعالى التوفيقة 


/اه - مسألة: وتقسم الغنائمُ كما هي بالقيمة ولا 
تباغ لأنه ل ياه اسن بيعهاء وجل القسيحة فى ذال ريه 
ب ل 0 
نفوس جميع أهلٍ العسكر على تركها أوقفها الإمامٌ حينشار 
للمسلمينَ وإلا فلاء ومن أسلمَ نصيبه كان من لم يسلمّ على حقَه 
لا يجورٌ غيرٌ ذلك. 

وهو قول الثافعي, وأبي سليمان. 

وقالَ ماللكُ: تباعٌ الغنيمة وتقسمٌ أثمانها وتوقفُ الأرضُ 
ولا تقسم ولا تكونٌ ملكا لأحاد. ظ 

وقال أبو حنيفة: الإمامٌ ير إنْ شاءً قسّمها وإِنْ شاءً 
أوقفهاء فإنْ أوقفها فهىَ ملك للكفار الذينَ كانت هم؛ ولا تقسم 
الغنائم إلا بعد الخروج من دار الحربب. 

0 أبو كماد ا ام #فكلرا مما 


لات 4- مسألة: وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة ولا 


/ا/ 


ومن طريق البخاري أخبرنا مسدّدُ أخبرنا أبو الأحوص 
أخبرنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافم عن أبيه عن 
جله داقع | بن خديج ا نَهُمْ أصَابُوا نَائِمَ فقِسّمَها النبي سولق . ع 
دل بعير 1 بعشر شييأو). 


فصح أنه عليه السلام إنما قسّمّ أعيان الغنيمة. 





وأيضا فإئ حتّهِمْ إنْما هر فيما غنمواء فييعٌ حقوقهم 
وأمواهم بغير رضأ من جم جميعهم أوهم عن آخرهم لا يحل لقول 
: # إن قت وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكمْ حَرَامُ). 

فإنا رضي الجيشُ كلهم بالبيع إلا واحدا فله ذلك ويعطى 
حقه من عين الغنيمٍ ويباعٌ إنْ أراد البيع. 

قال تعالى: «لا تكسيب كلا نفس إلا عَلَيْهَا». 

وبهذا جاءت الآثار في حنين» وبدرء وعبرعماء كقول على: 
إنه وق لي شارف من المغنم وكوقوع جويرية ام المؤمنينَ في مم 
ابت بن قيس بن الشمّاس» وغيرٌ ذلك كثيرٌ. 

وكذللك بعد النِىّ ييا كقول ابن عمرٌ» وقعتْ في سهمي 
يوم جلولاءً جارية. 0 ظ 

وهو قول سعيدٍ بن المسيب - وغيره. 

ومن ) طريق عبد الرزاق عن أبن جريج اخيرني أبو الزبير 
أله سمع جابرٌ بن عب الله يقولٌ: أكره بر بِيعَ المخمس حتى يقسمً) 
ولا نعرف لهم تخالفاً من الصّحابةٍ أصلا. 

وأما تعجيل القسمةٍ فإِنٌ مطل ذي الحقّ لحقه ظلم 
وتعجيلَ إعطاء كل ذي حق حقه فرض؛ والحنفيُونٌ يقولون: من 
مات من أهل الجيش قبل الخروج إلى دار الإسلام؛ أو قدلّ في 
الحربب فلا سهم له. 

قال: : فلو خرجوا عن دار الحربه فلحق بهم مددٌ قبل 
خروجهمٌ إلى دار الإسلام فحقهمْ معهمٌ في الغنيمةٍ ‏ وهذا ظلم 
ل ا ا 





رسول الله 0 





اشير بلك بها روا عاك او ا د ا د 
حق له فيها - فهل سمعٌ بظلم أقبِحّ من منع من قاتلَ وغنمّ 
وأا الأرض» فإنّ الصّحابة اختلفوا. 
فروينا أن ابن الزبير» وبلالاء وغيرهم دعوا إلى قسمةٍ | 
الأرضء وأن عمر» عله فخا وأبا عد رأوا إبقاءها وَأكا 
منهم وإذ تنازعوا فالمردودُ العتهونها الترضن الله تعالى الرَّدّ إليه 


“مام 


لاه ؟- مسألةٌ: وتقسمُ الغنائم كما هي بالقيمة ولا 


8 - كناب الجهاد 





إذ يقول: إن ْم في شيئء َوه إِلَّى اللّه وَالرْسُول إن 
كنم تؤْمُون بالله وَاليْم لآخير» فوجدنا من قلّدَ عمرَّ في ذلاك 
0 ظ 

ما رويناه من طريق مالك عن زيو بن أسلم عن أببه 
قالَ: قال عمر: لولا آخرٌ المسلمينَ ما افنتحت قرية إلا قسّمتها 
كما قِسّمْ رسولٌ الله ير خر : 

قال أبو محمار: وطن نازر رز 

أوَها: إقرارٌ عمرّ ينه أن رسول الله قسم خيير. 

والثاني: أنّه قذ أخبر ذه أنه إنما فعالَ ذلك نظرا لآخر 
امسلمين» والّذي لا شك فيه فهر أن رسول الله يك كان أن 
لأوّل المسلمينَ ولآخرهمٌ من عمرّء فما رأى هذا الرأي؛ بل أبقى 
لآخر المسلمينَ ما أبقى لأوَهُم الجهاد في سبيل الله فإمًا الغنيمة؛ 
وإمّا الشتهادة وأبقى هم مواريسث موتاهمٌ. والتجارة. والماشسية 
واطيرت. 

والثالث: الو قد خالف عير الرور ايمر بعضهم أحق 
بالاتباع من بعض؛ فحتى ل صحّ عن عمرٌ 6ه ما ظدوه به لما 
كان لهم فيه حجَة ولكان رأياً منه غيره خيرٌ من وهوّ ما أخير د 

عن الني يذ فكيف وعمرُ قوله كقولنا في هذه المسألة كما نِيَنْ 
لمر 


مكذوبةٍ من أن سو الله 8 + ال 
يسعون في تكذيب قول عمر نصرا لرأيهم الفاسدٍ وظنهم 
. الكاذب. | 








ظ وقد روينا عن عمرّ أنه قال: إن عشت إلى قابل لا تفتح 
قرية إلا قسّمتها كما قسّمٌ رسول الله يا خييرٌ عاقه ةا روه 
من عمر إلى القَسمةٍ. 

واحتجوا بخبر صحيح: 


رويناه من طريق أبسي هريرة أن رسول الله تنظ قال: 
(مَنْحَتَ العِرَاق دِرَهَمَهًَا وَقَفِيرَهَا نك الشام مَدَّهَا ارقا 





َمَنعَت صر يها ارا وَعُدْنَمْ كما بَدَأَتَم. 

قالوا: فهذا ل ا 
يوجب إيقافها. 

قال أبو محمد: وهذا تحريف منهم للخبر بالباطل واذعاء 
ما ليس في الخبر بلا نص ولا دليلء ولا يخلو هذا الخبرٌ من أحد 
وجهين فقطء أو قذْ يجمعهما جميعاً بظاهر لفظه. 





أحدهما: أنه أخيرَ يذ عن الجزية المضر وبة على أهل هذه 
البلادٍ إذا تحت وهو قولنا - لآن الجزية بلا شك واجبة بنصّ 
القرآن» ولا نص يوجبُ الخراج الذي يدّعون. 

والثاني: آله إنذارٌ منه عليه السلام بسوء العاقبةٍ في آخر 
الأمرء وآنّ المسلمينَ سيمنعون حقوقهمْ في هذه البلادٍ ويعودون 
كما بدءواء وهذا أيضاً حقٌ قد ظهرَ وإنا للدتوإنا إلبته راجعون 


- فعاد هذا الخبرٌ حجّة عليهم. 


قال أبو محمد: فإِذ لا دليل على صحة قولحم فلنذكر الآنَّ 


البراهينَ على صحة قولنا. 


قال الله تعالى: #وَأورتكم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمَ» 
فسؤّى تعالى بينَ كل ذلك ولم يفرّق» فلا يجورٌ أن يفرق بينَ حكم 
ما صار إلينا من : أهل الحرب من مال» أو أرض بنص القرآن. 

وقال تعالى : وَاعلَمُوا أنمَا غَنِتَمْ مِنْ شَيء فَأن لله 
خمْسّه وَلِلرسول وَللِي القربى». 

. وروا من طريق البخاي اخبرنا عبد لله بن شد هج 
ل اتنا ير فلم نش ذهب ولا ف سا 
غنمنا الوبل» والبقرء والمتاع» والجوائط . 

فصح أن الحوائط؛ وهي: الضياع؛ والبساتين: وي 
كسائر المتاع فهي محمّسة بنصّ القرآنء والمخمّسُ مقسومٌ بلا 
خلافي روّينا من طريق أحمد بن حنبل, وإسحاقّ بن راهويه, 
ابيا عد الراك اا م ا 0 
25:0 قي كا ووو لشوالله زرسرة وإ نلخد 
لله وَرَسُولِهِ ثُمٌ هِيّ لَكدْه وهذا نص جلي لا محيص عنة. 
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1-7 قسم أرض بنى قريظة: وخيير. 

ثمّ العجب كلهُ: أن مالكأً قلَدَ هاهنا عم ثمّ فيما ذكرم 
وقفٌ» فلم بمب كيف يعملُ في خراجهاء وأقرٌ أنه « يدري بعل 
عمرّ في ذلك» فهلُ في الأرض أعجبُ من جهالةٍ تجعل حجة؟ 

وأما أبو حنيفة فاخدَ في ذلك برواية غير قويّةٍ جاءت عن 
عو اق سار عا روم تعيف و كول الخطا بلا ورهانة :ركد 
تقضينا ذلك 'ق كاب الإيضال ..واللّه المتعان ولله تعال الحم 
فكيف والرّوايةٌ عن عمرٌ الصحيحة هي قولنا. 

كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور أخيرنا محمد بن 
عيسى بن رفاعة أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا أبو عبيلو أخبرنا 


6؟7- كتاب الجهَاد 


هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالا عن قيس بن أبي حازم قال: 
كانت بجيلة ربعَ الناس يومٌ القادسيّة فجعل لهم عمرٌ ربع السّواد 
فأخذوا سنتين» أو ثلاثاء فوفد عمّارٌ بن ياسر إلى عمرٌ بن الخطاب 
ومعه جريرٌ بن عبل الله فقا عمرٌ: يا جريرٌ لولا أنّي قاسم 
مسئولٌ لكنتمٌ على ما جعلّ لكمْء وأرى الناسّ قد كثروا فأرى أن 
ترده عليهم. ففعلَ جريرٌ ذلك» فقالت أمّ كرز البجليّة: كا افير 
المؤمنينَ إن أبي هلك وسهمه ثابت في السوادٍ وإني 1 أسلم. فقال 
ها عمرٌ: يا أم كرز إِنّ قومك قد صنعوا ما قذ علمت» فقالت: إن 
كانوا صنعوا ما صنعوا فإي لست أسلمٌ حنّى تحملني على ناقةٍ 
ذلول عليها قطيفة حمراءً وتملا كفي ذهباً. ففعل عمرٌ ذلك» فكانت 
لذب نر ثماننَ دينارً فهذا أصمٌ ما جا عن عمرّ في ذلاك - 
وهر قولناء فإنه لم يوقف حتى استطاب نفوس 
مات 'منينم توهذًا الذى لاعرز ان يظرة بحم غير ورد قي 
خالفوا فيها عمرّ ثما قد ذكرناه قبل من تخميسه السّلب وإمضائه 
سائره للقاتلٍ وغير ذلك ومن عجائبهم إسقاطهم الجزية عن 
أهل الخراج. 
وقد روّينا من طريق ابن أبي شسيبة أخبرنا حفص بنْ 
غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيدر الله التقفي 
عن عمرّء وعلي أنهما قالا: إذا اسل وله ار وفعت عده 
الحزية واخذنا مه تعراعها: 
حدثنا ابن أبي شيبة عن هشيمٍ عن حصين أن رجلين من 
أهل اليس اسلما فكتب عمرٌ إلى عثمانٌ بن حنيفو أن يرفع ا 
عن رءوسهما وأنْ يأخذ الطسقّ من أرضيهما. 
حدثنا ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا سفيانٌُ عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهاببٍ أنّ دهقانة من نهر الملك أاسلمت 
فقالَ عمر: ادفعوا إليها أرضها تؤدّي عنها الخراج. ظ 
أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن سفيان عمن جابر 
عن الشّعي أن الرَفِيل دهقان النهرين أسلمٌ ففرض له عمرٌ في 
ألفين, ووضع عن رأسه الجزيةء والزمه خراج أرضه. 
فإ قِيل: حديث ابن عون مرسل. 
قلنا: سبحان الله وإذْ روي المرسلٌّ عن معاذٍ في اجتهاد 
الراق كان جه والااة لبس حو بو لذ يعرف 1 وك سار 
من الصّحابة. ظ 


الاين وقزنة عي 


0 فيا : #زلاش ل اس كابر ]نه الاب ار 
- الرجالٌ والنساءٌ في ذلك سواءٌ - حاشا أمل الكتاب 
5008 اليهود. والنصارى. والمجورس 5 فإنهم إن أعطوا 


8ه 4- مسألة: ولا يقل من كافر إلا الإسلامٌ أو 


كام 


الجزية أقرٌوا على ذلك معّ الصّغار. 

وقالَ أبو حنيفة ومالك: أمّا من لم يكن كتابياً من العرب 
خاصّة فالإسلامٌُ أو السّيف. 

وأمًا الأعاجم فالكتابيّ وغيره سواءٌ» ويقٌ جميعه: على 
الجزية. 

قال أبو محصار: هذا باطلٌ لقول الله تعال: #فاقتلوا 
النثر كِينَ حَيِثْ وَجَدْتَمُوهُمْ وَحَذُوهُمْ وأحصروهم وَاقَعْدُوا ف 
كل مرْصّدٍ فإ تَبُواوَأقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الك فَحَُوا سَبيلهُم». 

وقال تعالى: «قَاتِلوا الَذِينَ لا يُؤْينونَ باللّه وَلا بِاليوْم 
الآخر ولا يُحَرْمُونَ ما حَومَ اله وَرَسُوله ولا يلين ين الْحَىَ 
من الَذِينَ أُوتوا الكِتَاب حَنى يُعْطُوا الجبزيَة عَنْ يَرِوَمُمْ 
صَاغِرُون4 فلم يخص تعالى عربياً من عجمي في كلا الحكمين. 

وصح أنه عليه السلام أخذ الجزية من موس هجر؛ فصح 
أنهمْ من أهل الكتابي ولولا ذلك ما خالفَ رسولٌ الله تلظ 
كتاب ربه تعالى. 

فإ ذكروا ما روي عن البي' ثظ من قوقو: نما ريدم 
علَى كَلِمةٍ تَِينُ لَُم بها عرب ثَم نودي إَِْا العَجَمُ الحزية فلا 
حجّة لهم في هذا؛ لأنهم لا يختلفون في أن أهل الكتاب من 
العرب يؤدونَ الجزية: وأنّ من أسلمٌ من العجم لا يؤدّي الجزية. 

فصح أن هذا الخبرَ ليس على عموميء وأنه عليه السلام 
إنما عنى بأداء الجزية بعض العجم لا كلهم وبين تعالى من هم 
وأنْهِمْ اهل الكتاب فقط. 





والعجبُ كله أنهم جعلوا قول الله تعالى: اَن ال 
وَإِمّا فداه منسوخاً بقوله تعالى: «فَاقلُوا الُشركين حَيِث 
وَجَدْنمُوهُمْ4 وم يجعلوا ذلك مبيناً لقوله عليه السلام: «تَوَدي 
إليكم الجزية) ولو قلبوا لأصابوا وهذا تحكم بالباطل. 

وقالوا: قالَ اللّه تعالى: إلا إكرَاه في الدّين» فقلنا: لم 
أوَلَ من يقول: إن العرب الوثبيينَ يكرهون على الإسلام وإِن 
المرتدٌ يكره ه على الإسلام. 

وقلذ صح أن النئ تنا 
الإسلا فصح أن هذه الآية ليست على ظاهرها وإنما هي فيمن 
نهانا اللّهِ تعالى أن نكرهة؛ وهم م أهلُ الكتاب خاصّة - وقولنا هذا 
هر قولٌ الشافعي. م سليمان. وبالله تعالى التوفيق 





ادي دا ع بيد 


ابام 


- مسألة: والجزية لازمةٌ للحرّ منهم والعبدٍ 


- كناب الجهَاد 





الإسلام. 

قال عر وجل: (دَقَالُوهُمْ حَنَى لا تَكُون فِتنة وَيَكُونَ 
الدِينُ كله لله» وبنو تغلب وغيرهم سواءٌ لأن الله تعالل ورسوله 
يذ لم يفرقا بينَ أحدٍ منهب ويجمع الصّغارٌ شروط عمرٌ ضيه 

اغيرنا تحمَه بن الحسن بن عبد الوارث أخيزقا عبن 
الرّحن بن عمرّ بن محمد بن النحَاس أخبرنا أبو العبّاس محمد بسن 
إسحاق بن أبي امداق المناذ عوك أبو الفضل الربيعٌ بن 
تغلب أخبرنا يحبى بن عقبة عن أبي العسيزار عن سفيانَ الور 
عن طلحة بن مصرّفي عن مسروق عن عبلو الرّحمن بن غنم قال: 
كتبت لعمرَ بن المخطاب فد ظيه حينَ صالح نصارى الشّامٍ وشرط 
عليهم فيه: أن لا يحدثوا في مدينتهمْ ولا ما حوها ديرا ولا 
كنيسة» ولا قليّة ولا صومعة راهبيه ولا يجدّدوا ما خحرب منهاء 
ولا يمنعوا كنائسهمٌ أنْ ينزهها أحدٌ من المسلمينَ ثلاث ليال 
يولي ولا يوووا نتروا نولا كلوز بن العيليينه ,زلا 
يعلموا اولادهم القرآث ولا يظهروا شركاء ولا يمنعوا ذوي 
قراباتهم من الإسلام ِنْ أرادوة» وأنْ يوقروا المسلمينَ» ويقوموا 
هم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس» ولا يتشبهوا بالسلمين في 
شيء من لباسهم: في قلنسوةء ولا عمامة. 00 ولا فرق 
شعر ولا يتكلّموا بكلام الملمينَ» ولا يتكنوا بكناهم لا يركوا 
سرجاًء ولا يتقلّدوا سيفاء ولا يتخذوا شيئاً من السّلاح ولا 
ينقشوا خواتيمهم بالعربيّة ولا يبيعوا الخمورًء وأنْ يجرّوا مقادمَ 
رءوسهم وأن يلزموا زيهِمْ حيثما كانواء وأن يشدوا الزّنانِيرَ على 
أوساطهم؛ ولا يظهروا صليباً ولا شيئاً مسن كتبهمٌ في شيء من 
طرق المسلمينَ» ولا يجاوروا المسلمينَ بموتاهم» ولا يضربوا تافوسا 
تهمُ بالقراءةٍ في كنائسهم في 
شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا سعانينٌ ولا يرفعوا مع 
ورتاه :اضيواتيدة :ولا رظهروا التبزاة نع ولا يشرو اسن 
الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. 

فَإِن خالفوا شيئا نما شرطوه قوفف وار 
للمسلمينَ منهمٌ ما يحل من أهل المعاندةٍ والشقاق. 

وعن عمرٌ أيضا: أن لا يجاورونا بخنزير. 
< قال أبو محمد: ومن لطر ان ١‏ بو سسا 
يستخدموةٌ ولا يتولى أحدٌ منهمْ شيئاً من أمور السّلطان يجري 


لهم فيه أمرّ على مسلم. 
ك6 مسألة: والجزية لازفة للحرٌ مهم والعيل 





إلا 2 قفا ولا يرفعوا أصوات 


والذكر ؛ والأنئى, والفقير البات» والغن الراهبه سواءٌ من البالغينَ 
خاصّة لقول اللّه تعال: «9حتى يُعْطُوا الجزيَة عَنْ ياو وَهُمْ 
صَاغِرُونَ#. 

ولا خلاف في أن الدينَ لازم للا كلزومه للرّجال ولم 
يأت نص بالفرق بينهمٌ في الجزية صحٌ عن عمرٌ بن عبار العزيز: 
أنه فرض الجزية على رهبان الدّيارات» على كل راهب دينارين. 

. ومن طريق سفيان الثوري أن عمر بن عبد العزيز أخذ 
الجزية من عتقاء المسلمينَ من اليهودٍ والنصارى. 

وقال مالكٌ: لا تؤخذ الجزية مّنْ أعتقه مسلم. أو كافر. 

وقالَ أبو حنيفة, والثتافعي, وأبو سليمان: توخذ الجزية 
مهم وما نعلمٌ لقول مالل حبجّة أصلا. 

فإ قيلَ: قذ صحٌ عن عمرٌ # أنْ تؤخد الجزية من كل 


من جرت عليه المواسي إلا النساءً. 
قلنا: أنتئ أوّنُ من خالفتئ هذا الحكم فاسقطتموها عن 
المعتقين» 0 


وقد جاءت في هذا آثارٌ مرسلةٌ وهر”: 

كما روَينا من طريق عباهٍ الاق أخبرنا معمرٌ عمن 
الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق قال: العيف 
رَسول اللَّه 0 معاد بْنَ جَبلٍ إلى اليمن وَأَمَرَه أَنْ يأل كا 
حابم وحالمة مِنْ أَهْلٍ الدَمةٍ كارا أو قِبمَنّهِ من الْعَافِِا. 

قال أبو محمد: على هذا الإسنادٍ عولوا في أخذر التبيع من 
الثلاثينَ من البقر وامسنةٍ من الأربعينَ ومن محال أن يكدون خبرٌ 
حجّة في شيء غيرٌ حجَة في غيرو. 

ومن طريق عباو الرَزّاق عن ابن جريج قال: «في كتابٍ 

ا 5 هل اليمن: مَنْ كره الإسْلامَ مِنْ يَهُودِي» أو 

سراي ف لا يُحوْلُ عَنْ دينه وََلَيِ الجزيّة عَلَى كل حَالِمٍ ذكَرء 








لامر 


أ اوتنه ديَارٌ وَافي مِنْ قِمَة الحَافِرِ أو عَرَضيها. 
ال 
الله عففة 07 مَعَاذْ 0 باليمَن: ف ادل ؛ أو الحَلِعَةِ نات أو 
عِدْلْه مِن الْحَافِرِا. 
قال أبو محمّد: الحنفيُون, والمالكيون يقولون: له الرضدة 
أقوى من المسندٍ ويأخذونَ به إذا وافقهم. فالفرض عليهم أن 
يأخذوا هاهنا بها فلا مرسلّ أحسنْ من هذه المراسيل. 


م" كناب الجهاد 


مسأل ولا يحل السّفرٌ بالمصحف إلى أرض 


ملام 





وأمّا نحن فإنما معوّلنا على عموم الآية فقط. 
فإن قالوا: إنما ول طون عر كان 
قلنا: : فلا تاخذوها من المرضى؛ ولا من أهل بلدةٍ من بلاد 
الكفر لزموا بيوتهم وأسواقهمٌ ولم يقاتلوا مسلما. 
فإن قالوا: أوَّلَ الآية #قاتلوا لنِينَ لا يُؤْينونَ باللّه ولا 
باليْمٍ الآخير ولا يُحَرْمُونَ ا حَرمَ اله وَرَسُولّه وَلا ينون دين 
الحَقّ مِن الْذِينَ أوتوا الكتّاب حَتَى يُعْطُوا الجزية عَنْ يل وَهُمْ 
صَاغِرون4. ظ 
قلنا: نعم أمرنا بقتالهم إِنْ قاتلونا حتى يعطي جميعهم 
الجزية عن يد كما في نص الآيةٍ؛ لأنْ الضّميرَ راجعٌ إلى أقرب 
مذكور. 
والعجب ا لحن يقيمون أضعاف المتّدقة على بني 
تغلب مقامً الحزية» ثم يضعونها على النساء م يابون من أخز 
الجزية من النساء. 
إن قالوا: قذ نهى عمرٌ عن أخذها من النساء. 
قلنا: : قذ صح عن عمرٌ الأمرّ بالتفريق بينَ كل ذي محرم 
من اجو وأنتم تخالفونة وفي ألفي قضيَةٍ قد ذكرنا منها كثيراًء 
فلا ندري متى هرّ عمرُ حجّة؟ ولا متى هر ليس حجّة؟ فإن 
ادّعوا إجماعا كذبواء ولا سبيلٌ إلى أنْ يجدوا نهياً عن ذلك عن غير 
عمرٌ ‏ ومسروق أدرلة معاذاً وشاهد حكمه باليمنء وذكرّ أن 
ابي لك خحاطبه بأخذو الجزية من الساة: .وفو لمحال أنْ يالف 
تاذ دا كنس إلية يهاز عمل لُ الله تلا زالله تعالى التتوفيق. 
روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ أخبرنا 
الفضيل بنْ عياض عن ليث عن مجاهدٍ قال: يقاتلٌ أهلٌ الأوثان 
على الإسلام؛ ويقاتلُ اهل الكتاب على لزي وهذا عمو 
للرّجال والنساء - وهو قولنا. 
وقالَ الشافعي, وأبو سليمان: لا تقبلٌ الجزية إلا من 
كاي 
وأمَا غيرهم: فالإسلامُ» أو القتلٌ - الرّجالُ والنْساءٌ - وهو 
نص القرآن. فالتفريق بينَ كل ذلك لا يجونُ ولا يحل البمَة أنْ 
يبقى مخاطبُ مكلف لا يسلمٌ ولا يؤدّي الجزية» ولا يقدلٌ؛ لأنه 
خلافُ القرآن والسّنن. ولا خلاف بينَ أحدٍ من الأمّةٍ في النساء 
مكلّفاتٍ من دين الإسلام ومفارقة الكفر ما يلزمٌ الرّجالَ سواء 
سواءء فلا يحل إبقاؤهن على الكفر بغير قتلٍ ولا جزية. 
1 ما قد ذكرناه قبل بإستاده: مرت 
أن أقَيَِ اناس حَنّى يَنْهَُوا أن لا إل إلا الله وني رَسُولُ الل 











وَيُقِمُوا الصلاة» وَيُؤْتوا اكاك ويُؤْنوا بمَا أَرْسِلْتُ به - فإذا 
َعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالهُم إلا بِحَقّهًا وَحِسَابهُم 
عَلَى الله؛. 

ا ا ا 
جنا رين لون ل بعسمن «مالتن :وار الال إلا نا رعشدة 
الرجال به أموالهم ودماءهم؛ أو الجزية إن كن كتابياتت ولا بذ 
وبالله تعالى التوفيق. 

55 شهيالة: ورا التي بالفعوت ل ارقن 
الحرب لا في عسكر ولا في غير عسكر. 

م أي ب كا لدم لام 


0 حاف ا ينالّه الْعَدْو؛. 

وقال مالك: إِنْ كان عسكرٌ مأمونٌ فلا بأمس به. 

قال أبو محمد: وهذا خنا وقد يهزم , العيكر امود ولا 
َي فيخص بلا نص. 








يجوز أنْ يعترض أمر رسول الله 


05 مسألة: : ولا تحل التجارة إلى أرض الحربب إذا 
كانت أحكامهم تجري على التَجَار؛ لاهن آنا عم ل 
سلاح؛ ولا خيل» ولا شيء يتقوونٌ به على المسلمين. 

وهو قول عمرٌ بن عبد العزيز» وعطاء» وعمرو بن دينار 
56 : : , ا 

روّيئا من طريق أبي داود أخبرنا هناد بن السّري أخيرنا 
أبو معاوية عن إسماعيلَ بن أبي خالا عن قبس بن أبي حازم عن 
جرير بن عبدٍ الله البجلي قال: قال رسو لُ الله #ذ: «أنا , بر ى 
ِنْ كل مُسْلِم يُقِيم بَيْنَ أظهر المننركين». 

قال ابو اجر من دحل له لير جهاو؛ أو رسال من 
الأمير فإقامة ضاعة إقامة. 

قال تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الإثم وَالْعْدوَان4. ظ 

وقال تعالى : لوَأعِدُوا هم م استَطَعتم مِنْ قوةٍ وَمِنَ رباط 
الخيل رهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوكدٌْ4 ففرض عليئا إرهابهم» ومن 


أعانهم بما يحملٌ إل م فلم يرهبهم؛ بل أعانهم على الإثم ثم 
والعدوان. 





*- مسألة: وليل لأحه أنْ يأخد ما غنم 


4 /ام/ 
جيش» أو سريّة شيئاً خيطأ فما فوقه. 


وأمًا الطعام فكل ما أمكنّ حمله فحرامٌ على المسلمين إلا 
ما اضطرًوا إلى أكله ولم يجدوا شيئا غيره. 

ا سام ايد وإن م 

وأنا ا ا 
ثمارء أو غير ذلك» فهرٌ كله مباح كما هرّ في أرض الإسلام ولا 
فرق. 

قال عر وجل: «وَ من يل يت بها غَل يم لقَا». 

روينا من طريق مالل عن ثور بن زيدٍ الدذيلي عن أبي 
الغيث مولى ابن بع عن أبي هريرة أنه قال: أي إَِى رَسُول 
لله :ل عبد أسوة قال ل. ِدْعَب حَنَى إِذَا كانوا رَادِي القَرّى 
يا َم يَخْط رَحْلَ رَسُول الله د 
َقََلَهُ؛ فَقَالَ الثاسن: هَيئاً له انه فَقَالَ رَسُولُ الله يي كلا 
الي تفي يِه إن المشملة الي أَحَذهَا يَوْم ير من الغنائِم ل 
تصربهًا المقَاسيم م لَتَتتِلُ عَلَيِ ارأء قلَمّا سَمِعُوا ذَِكَ جَاءَ رَجْلَ 
بشراك أو شيراكين الى رَسُول الله ' #إتز فَقَالَ له عليه السلام: 
شاك أو شيراهان يرن نا والطّعامٌ من جملة أموالهم. . 

فإك ذكر ذاكرٌ: 


ٍ ما روّيناه من طريق ابن عمرّ غيم يش فِي رُمَان رَسُول 
الله تي طَعَاماً وَعَسَلا قلَميُْخَدمِنهُم الخمس» فهذا عليهم؛ 
لني يقولون: إنْ كثرٌ ذلك وأمكنّ حمله حمس ولا بد. 

وأمَا نحن فإن الآيةَ زائدة على ما ني هذا الخبرء وهيّ قوله 
تعالى: لوَاغْلَمُوا نما غَيِمْتمْ مِنْ ثتيء لسر 
لذي القرنى وَالَامَى4. 

وحديث الغلول زائد علية فيخرج هذا ا تلن اند كان 
قبل نزول الخمس لا بجورٌ إلا هذا؛ لآ الأخد بالزَائدِ فرض لا 
يحل تركة ونحنُ على يقين من أن الآية» وحديث الغلول غيرٌ 















منسوخين مذ نزلا. ظ ْ 

فإ ذكروا أيضاً حديث ابن عمرٌ' كنا نصيبُ في مغازينا 
ا بوت و كان لع 
حملة؛ إذ ل يرفعوه فأكله خيرٌ من إفسادوء أو تركه. 

وهكذا نقول. 

فإن ذكروا حديث ابن مغفل في جراب الشّحم؛ فلا حجّة 
اكه لأنهة ارون الت اله افيقوارن: لا بحل اج اراب وإنمتا 


م 45- مسألة: وكلٌ من دخل من المسلمين فغنم في 


إِذ جَاءَه سَهمٍ عائر ذأمالة ٠‏ 
رفاعة بن رافم بن 0 اكنا مع وَسُول الله 6 


كناب الجهَاد 


وهذا خبر ق: - 

رويناه بزيادة بيان: 

كما روينا من طريق محم بن عبد الملك ‏ بذ امد ادرف 
أحدٌ بن زهير بن حرب أخبرنا عفَانَ بن مسلب ومسلم بسن 
لع كاد أخبرنا شعبة عن خياد حميلء بن هلال عن عبار اللّهِ ببن 


مغفل قال: كنا مُحَاصِرِي خيَبَرَ فذُلَيٍ ينا جرَابٌ فيه شَحْمّ 
ردت أن آخلذه ونا أن لا نمطي أحداً نه شين فَالتَقَتُ فإذا 


خَلفِي : ليم مشت أَنْ آخلم». 
ثم لو صح أنه اخذه لكان على ما ذكرنا من الحاجة إِلِيه. 





رَسُولُ الله ك1 


تا ار 


ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا علي بن الحكم 
سعيلو بن مسروق عن عباية بسن 


اي 


6 


الأنصاريٌ أخبرنا أبو عوانة عن 








بوي الحليفة ماف النامس جوع ءَ فأصَابو ١‏ إلا وياد الي 00 
في ريات الناس ل ديشرا م القَدُورٌَ فَأَمرَ النبي 


سَلؤايتة 


0 
َه ام 


سابك را ا و م 





ين الغنم ير فلم 
له وباللّه تعال النوفيوك. 


3 قضالة: وكلّ من دخلٌ من المسلمينَ فغلم في 
افر الحربي سواءً كانَ وحده أو في أكثرٌ من واحد بإذن الإمام 
وبغير إذنه فكل ذلك سواءً» والخمسُ فيما أصيب» والباقي لمن 
غنمة؛ لقول اللّه تعالى: ولام اخياسات 
حيَةُ4» وقوله تعالى: #قكلوا مِمًا غ: غيِمتم #. 

وقالَ أبو حنيفة: لا خسن إلا فيما أصابته جماعة. 

قال انو رسا بطري اكز دوعق انوا القالنة 
الفسادٍ لمخالفتها القرآنَ» والسئن» والمعقول. 

وقد قال تعالى: ممَاتنُوا الِينَ يَُونَكُمْ مِن الكفار وَلْيِجِدُوا 
فيكم غِلظّة4 فلم يخصّ بأمر الإمام ولا بغير أمره ولو أن إمافا 
نهى عن قتال أهل الحربه لوجيست معصيته في ذلاشه لأنه أمر 


وقالَ تعالى: طفَقَاتِلْ نِي سَبيل الله لا تكلّفْ إلا نَفسَكَ» 
وهذا خطابٌ متوجّه إلى كل مسليء فكلُ أحل مأمورٌ بالجهادٍ وإِنْ 
يكن معه أحذ. ّ 

وقالَ تعالى: لانْيرُوا خيفافاً وَثِقَالا». 


ه"- كتاب الجهادٍ 
وقال تعالى : فَائفِرُوا ات أو ريا جميعا#. 

الخميس. ْ 
رونا من طريق البخا 0 - 

ل 


ا إلا نهار إلا لعذر. 





50 يحب أن : 0 


روينا من طريقي شعبة عن يسار عن الشّعيي عن جابر بن 
عباد الله 0 0 0 الله 0 «إذا 0 نه 





وو وي يمي «قَدِمْنَا 
َع رَسُول الله ييل اليئة فَدعَبنَا لَِدْحْلَ فقَالَ عليه السلام: 
هلوا حتى نَدْخل لَيْلا كَيْ تَستَحِد المغيَة وَتَمْتَشيط الشّعمَةه. 


1- مسألة: ولا يجورٌ أن تقلدَّ الإبلٌ في أعناقها 
شيئاء ولا أن يستعملٌ الجرسٌ في الرّفاق. 

روينا من طريق مالل عن عبد اللّه, ل 
بن عمرو بن حزم عن عبَّادٍ بن هيم «أن أبا بَشِير الأنصَاري حبر 
6 في سَفْرٍ َرْسَلَ عليه السلام 3 
لا تين في رَقَبَِ بجر قلادَة مِنْ وَثَرِ أو قِلادَةٌ إلا قَطَفت». 






أنه كان مَعَ رَسُول الله 


ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمذ بن يونس أخبرنا زهيرٌ 
هر ابن معاوية ‏ أخبرنا سهيل ؛ بن أبي الحم عن أبيه عن أبي 


هريرة قال: قال رسول الله 0 الا تصحب الملائكة رف ة فيها 
كل أو جَرَس). 


وصح النهيّ عن الجمرس عن عا؛ 






تشبة وآم سعلمة امن 


المؤمنينَ وأبي هريرة ولا يعرف لهم في ذلك الف من الصّحابة 


رضي الله عتهع ول يضح فق النهنى تن تقليد أعناق الخيل 
وغيرها أثر. 


- مساألة: وجائد تحلية السّيرفيء والدُواق 
والرمح» والمهاميز. والسرجء واللجام؛ وغير ذلك بالفضة والجوهر 
ولا شيء من الذهبب في شيء من ذلك. 

0 «تين كل ناوه لشاطينا 


- مسألة: ونستحب الخروج للمّفر يوم الخميس. 


لمم 

وقالَ تعالى: ولق لكمْ ما في الأض جَديعا. 

وقال تعالى: #وَقَد َد فَصلَ لكمْ مَاحَرَم عَليِكُمْ4 ٠‏ فكل 
شيء فهر حلالٌ إلا ما فصّلَ لنا تحريمه ولم يفصّل تحريمٌ الفضّةٍ 
أصلا إلا في الآنية فقط. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا مسلم , بن إبراهيم 
أخبرنا جريرٌ بن حازم أخبرنا قتادة عن أنس قال: : كانت قبيعة 


سيف رَسُول الله يل فِضةا. 
قال أبو محمّدٍ: فقاسَ قومٌ على السَّيف والخاتم المصحف 
والمنطقة ومنعوا من سائر ذلك؛ فلا القياسَ طردوا ولا النصوص 
الغو ا 
والعجبُ كل العجبب من تحرمهم التّحلّي بالفضّة في 
السرج واللجام ولا نهي في ذلك وإباحتهم لباس الحرير في 






٠‏ الحرب. 


وقل صح تمريمه جملة. 


8- مسألة: والرباط في الثغور ح.. ولا مجاه 
الزباط :م لين الغرا كان فيما م الخرا | وم يكن - وهو 
لع لي 

3 جع كن مر وول 


عد د ن وب سن موسى من مكمول من شرحيل ب 
السمط عن سلمانٌ الفارسيْ سمعت: رسول الله #! يز يقو 





ش اباط يَوْم وَليْلََخَيْرٌ مِنْ يام شهر ويام وَإِنْ مَنْ مَاتَ جَرَى 


عَيْعَمَلُه لي كَانَ ة وَأْجْرِيَ عَلَيِهِ ررق رامن عي 
الفتان». 





قال أبو محمّ: وكل موضع سوى مدينة رسول الله ا 
فقَدْ كان ا ودار حرببء ومغزى جهاد؛ تتصيم ‏ كاذ م 
الأرض كلها بالقصاد أن 0 مدرب قي ورد سائر الأرض 
كلها ضلال؛ وحمقء وإثم وفتنة» وبدعة. 
فإ كان لمسجدٍ فيه فهذا أشد في الضلال لنهي الي 5 
: عن السفر إل شيء من المساجد حاشا مسجد ا ومسجذه 
بالمدينة» ومسجد بيت و المقدس. 
فِإن كان ساحلّ بجر فساحل البحر كله من شرق الأرض 
إلى غربها سواءً» ولا فرق بِينَ ساحل بحر وساحل نهر في الدذين» 
ولا فضل لشيء من ذلك. 0 
إن كان أرٌ ني من الأنبياء فالقصدٌ إليه حسنٌ» قلا : كه 





م١‎ 


أصحاب ك 6 عه مصلاه واتتكدعوه ليصلى فى بيرت 
في موضع مخذوكة يضان ناحات إلى ذلك عليه السلام. 
-٠‏ مسألة: وتعليمُ الرّمي على القوس والإكثارٌ 
فلةاققي تجنر اموز ؟العزنه المح 
رونا من ريق م 7 7 0 2 بون 





5 يقول 57 
لهم مَا اسمَطّعتُم من قوق ومن ربَاط الخيْلٍ ُرْْبُونَ به عَدُو الله 
وَعَدُوْكُمْ4 ألا إن القوة الي ألا إن القوة 6 لزني سَتفتح عَلَيِكَمْ 
أَرَضوق ويكفيكم اللّه فلا يَعْجِرٌ أحَدُكُم أَنْ يَلْهُرَ بسَهُمِها. 

ومن طريق اللي عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن 
بن شماسة قال عقبة بن عامر. إن رسول الله 7 ة 
الي ثم َع َس نا أو قد عَصّى». 


0 





١‏ مسألةٌ: : والمسابقة بالخيلء والبغال» والحمير» 
وعلى الأقدام: مسر والكاضلة بالرّماح؛ والنبلء والشيوت: 
حسن. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا أبو صالح محبوب بن 
موسى الأنطاكي أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام بسن عروة 
عن أبيه عَنْ عَاَِة أمالمؤْمنينَ «أنْهَا كانت مَعَ اللبي ل في سَفر 
َال سَابِقَتُ رَسسُولَ الله تك فُسبقته عَلَى رجْلِي فَلَمّا حَمَلتْ 
اللح سائقته تتفي مال َه بتِلّكَ السَبققه. 





ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن يونس أخيرنا ابن 
أبي ذشبع عن نافع بن أبي نافع هو مولى أبي أحمة عن أبني 


ممإذائينه 





هريزة آنا زَسولٌ الله أ [ قال:* الاسبق إلا في حَافره أو خف» 
أو نصل». 

قال أبو محمّاٍ: الخفهُ اسم يقمٌ على الإبل في اللغةٍ 
العربية. والحافرٌ في اللّخةٍ لا يم إلا على الخيل» والبغال؛ والحمير. 
والنصل لا يقعٌ إلا على السشيفيه والرّمح والتبل. 20007 
يعطاه السّابق. 


ه- مسألة: وَالسَبقٌ هوّ أنْ يخرجّ الأميرٌء أو غيره 
مالا يجعله لمن سبق في أحدٍ هذه الوجوءء فهذا حسن. ويخرج أحد 
ا و ا ا 
وإنْ سبقتك فلا شيءَ لك على ولا شيءً لي عليك؛ فهذا حسنٌ 
فهذان الوجهان يجموزان في كل ما ذكرنا ولا يجوز إعطاء مال في 
سبق غير هذا أصلا للخبر الذي ذكرنا آثفاً. 


91٠‏ مسألة: وتعليمٌ المي على القوس والإكثارٌ 


كناب الجهّادٍ 


فإ أراد أن يخرجَ كل واحدٍ منهما مالا يكونٌ للسابق 
منهما ل يحل ذلك أصلا إلا في الخيل فقط. 

ثم لا يجورُ ذلك في الخول أرقا الأنباة ووكلة مها ارسا 
على فرس يمكن أنْ يسبقهماء ويمكنٌ أن لا يسبقهماء ولا يخرج 
هذا الفارسُ مالا أصلا فآيُ المخرجين للمال سبق أمساك ماله 
نفسه وأخد ما أخرج صاحبه حلالاء ون سبقهما الفارسُ الذي 
أدخاة وهر ست للد اعد اكالن كينا فإ سيق فل شد 2 
عليه - وما عدا هذا فحرامٌ. ولا يجورُ أن يشترط على السّابق 
إطعام من حضر. 

روّينا من طريق أبي أوة أغبزنا فياه اخر فضي 
بنُ غير أخبرنا سفيان بن حسين عن الؤهري عن سعيل بن المسيّب 
عن أبي هريرة عن الني تي قالَ: «مَنْ أَدخلَ قرسا : بن فرسين - 
يَعَنِي - وه لا يؤْمنُ أن يُسبَقَ فَليِسَ بقِمَار وَمَنْ أَدْحَلَ قرسا 
ين رسي وَقَدْ أمنَ أن يُسبقَ فر قِمَارَه. 

ل وعم ما عدا هذا فهر أكلٌ مال بالباطل» وبالله 
تعالى التوفيق 





7 كناب الأضاجي 


437- مسألة: الأضحيّةُ سنةٌ حسنة وليست فرضاًء 


ام 





- كناب الأضاحي 


ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك. 

رح قحي عن براك ازرواتوه ار أبن عدن اوسن لا 
فلا حرج في ذلك. 

ومن أرادٌ أن يضحي ففرض عليه إذا أهلّ هلال ذي الحجة 
أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيثا حتى يضحّي؛ لا مبحلق؛ 
ولا بقص ولا بنورة ولا بغسيرٍ ذللك» ومن لم يرذ أن يضحّي ل 
يلزمه ذلك. 

روينا من طريق أبي داود أخيرنا عبيدُ الله بن معاذٍ بن 
معاؤ اعنيري؛أخورنا لبي أخبرنا مه بن عمرو أخبرنا جسم بن 
المؤمنينَ تقول: قال رسو الله #إق كو الى 
مَل لال ذِي الج قلا يدن من سَغْرى ولا مِنْ أَظَْاره شنا 56 
حَتى يضح 4 

م 0 
تك قال: «مَنْ رَأى مِلالَ ذي الِجَةٍ فأَرَادَ أنْ يُضْحّيَ فلا يَأَحَدَنٌ 
مِنْ شغْرِه ولا مِنْ أظقاره حتَى يُضَحِي». 





العولة هليه البداوم : فأراد أن يضحي برهانٌ بأنّ الأضحيّة 
مردودة إلى إرادة م وما كان هكذا فلِيسَ فرضاً. 

وقال أبو حنيفة: الأضحيّة فرض» وعلى المرء أنْ يضحي 
عن زوجته - فجمعٌ وجوها من النطل أوا: إغابها عليوات: 


إيجابها على امرأته؛ وإذ هي فرضٌ فهي كالزكاتٍ وما يلزم أحد أن 


يزكيّ عن امرأتهء ولا أنْ يهديّ عنها هدي متعٍ ولا جزاء صيد 
ولا فدية حلق الرَّاس من الأذى. . 

ثم خلاف أمر ابي 0 من أرادٌ أن يضحي أن لا يمسس 
كرف ولا رن ره كن 

فإن قيل: كيف لا تكون فرضا واندم ترون فرضا علق 9 
أراد أنْ يضحي: أنْ لا يمس من شعرىء ولا من ظفره إذا أهل 
هلال ذي الحجةٍ حتى يضحي. 






إما 5 /: 00 


قلنا: نعم لأنه تنيز أمرّ بذك من أرادَ أن يضحّي وم 
يأمرنا بالأضحيَّةَء فلم نتعدٌ ما حدٌ» وكل سنْةٍ ليست فرضاًء فإ 






ها حدوداً مفروضة لا تكونٌ إلا بها كمنْ أرادٌ أنْ يتطوّعَ بصلاة 
ففرض عليه ألا يصليها إلا بوضوء؛ وإلى القبلةٍ؛ إلا أن يكونَ 
راكباء وأنْ يقرأ فيها ويركم» ويسجدء ويجلس ولا بد وكمن أرادٌ 
أنْ يصومَ ففرض عليه أن يجتنب ما يجتنبه الصائم وإلا فليس 
صوما. 

وهكذا كل تطوَع في الديانء والأضحيّة كذلك إِنْ أذاها 
كما أمرّ وإلا فهيّ شاة لحم وليست أضحية. 

فإن قيل: فقذ جاءً امَا حَقْ امْرئ له شّيء يُرِيدُ أن يُوصيِي 
فيه إلى آخر الحديث. ولم يكن هذا اللْفظ منه عليه السلام دليلا 
عتدى على انا الوم السك فرضاء يل حي غناك افرط 

قلنا: نعم لآنه كذ عاة فير اندر بإقاب الوصية في القرآن 
والمتر ١‏ 

قال تعالى: «كيب عَلَيكمْ إذَا حَضَرٌ أحَدَكُم الَوْتُ إن تَرَكَ 
اا ات 

بإيجاب الأضحية. ولو جاءً لأخذنا به. 

واحتجوا بأشياءً منها - خبرٌ من طريق أحمد بن زهير بن 
حربو عن بحبى بن أيُوبَ عن معاذٍ بن معاذٍ عن ابن عون عن 
أبئ رملة عن منفي بن سليم إن رسول الله يذ قَالَ بعرفة: : «إن 
عَلَى كل أفل ينسم فِي كُلّ عَامٍ أضْحَى وَعَتِيرَة أَنَدرُونَ مَا 
العَتِيرّة؟ م هي التي بها النام لرّجَيية». 





ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم 





ود لعفيو الس يواه يقول 
بعرفة اعَلَى كل أ يس أن يَدبحُوا في كل رَجَسمٍ شا وَفِي كُلَ 
امك فاك 

ومن طريق محمد بن جرير الطبري أخيرنا ابن سنان 
لاد أخبرنا أبو عاصم عن يحبى بن زرارة بن كريم بن الحارث 
حدثني أبي عن اله سس رَسُولَ الله 1ك يُقولُ في حَجَّة 





الردا من بقاء 03 وَمَنْ شَاء لم يُفرْعْ وَمَنْ شاءَ عَتَرَ وَمَنْ شناءً 
لم يعر وني الغنم أَضْحِها.. 

ومن طريق الطبري أيضا: حدّئني أبو عاصم مروانٌ بن 
حمّدٍ الأنصاريٌ أخيرنا يحبى بن سعيدٍ القطَانُ حدثني محمَدُ بن أبي 
يحيى حدثتنى أمي عن أم بلال الأسلميّة قالت: قال رسول الله 
«ضحوا بالْجَدع من الضأن». 


ومن طريق 0 00 جابر الجعفي عن 





م/م 


- مسألة: الأضحيّة سنة عن ولسيت فرضاء 


75- كناب الأضَاحِي 





ومن طريق ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عتبة بن حميار 
اَي عن عبادة بن نسي عن عبد الرّن بن غنم الأشعري عسن 
معافٍ بن جبلٍ قال: «كان رَسول الله مرك د 
أن ع مِنْهًا الْجَارَ وَالسائْل». - 

ومن طريق وكيع أخبرنا الربيع عن اكبر إن رسولَ الله 
مز «أم مر بالأضحَى». 








ومن طريقي ابن أخي ابن وهب عن عمّه عن عبد الله بن 
عبان بن عباس القشانى عن عس ين .عند الرمن عن الر هري 
ل اجون الم قال: من 
”3 بن أيمن أخبرنا أبو يجيى 
رات عدر اراصية الله بن أخبرنا عباد الله بن عياش بن 
عا التساى سرتق عبد لزعي من عرير الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ' ات لمن دس كله يفلد 0 
يَقَرَبْ مُصّلانا وكل هذا ليس بشي 
تغنفي - وكلاهما مجهول لا يدرى. ا 





وأمًا حديث الخارث فهو عن نحي بق زرارة عن أيه 
وكلاهما مجهول لا يدرى. 


وما حديث أمْ بلال ففيه أمٌ محمّدِ بن أبي يحيى - هي 


نرق 
وأمًا حديث ابن عياش ففيه جابرٌ الجعفيُ - وهر كذاب. 
وما حديث معاذ ففيه ابن لهيعة» وأ الحوب وكلاهما 
في غايةٍ الستقوط. 
وأما ديك الحسن فوسل 


وأا حليث أبي هريرة ا اللَّه 
00 

وذكروا قولَ الله تعالى: فصل رَبك وده 

فقالوا: هو شك | 

قال أبو تحمّد: وهذا ول على الله تعال بغير علم. 

وقال تعالى: #وَأنْ : تشركوا باللّه مَا لَم يل به سُلطَانا وَأَنْ 
تَقُونُوا عَلّى الله ما لا تَخلّمُو نه 


وقد روينا عن علي» وأبن عباس» وغيرهما: «أله وَضْعَ 
الب عِند ِنْد النْْرِ في الصثلاقة» ولعله نر البدن فيما وجبت فيه: 


كما روينا عن مجاهاره وإسماعيل ؛ 
نعلمُ أحداً قبلهم قال: ها الأضاحي. 

وذكروا أيضاً قوله تعالى: لوَلِكُلٌ أَمَةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً» 
ل ا ل 
لا فورض ْ 

وذكروا الخيرَ الصحيح من قرل رسول الله تلق : 


بن أبي خالد - وما 





[: اومن 
ذبح قبْلَ الصّلاة ةَ ليد دحا وَمَنْ لَم يبح فلْيدْبَحْ عَلَى اسْم 
اللّه. 

قال علي: ا أمره عليه السلام بإعادةٍ الذبح من ذبح قبل 
الصّلاةٍ و ففرضٌ عليه لأنّه أمرٌ منه عليه السلام» ولا نكرة في وجود 
مر في الدّيسن ليس فرضاً ويكونُ العوضُ منه فرضاً - فهم 
موافقونٌ لنا فيمن تطوّعٌ بيوم ليسَ فرضاً فأفطرٌ عمداً أن قضاءه 


. عليه فرض. ويقولون فيمن حيجٌ تطوعاً فافسدة: أن قضاءه فرض» 


وإنما يراعي أمرَ الله تعالى وأمرٌ رسوله يذ فما وجدّ فيه فهر 
فرض» وما لم يوجذ فيه فليسَ فرضاً. 

وأمًا قوله عليه السلام: «وَمَنْ لَمْ يبح فَليذبَحْ عَلّى اسم 
الله فالدليلٌ على أنه ليسَ أمر فرض صحّة الإجماع على أن من 
ضحَّى ببعير فنحره فليسَ عليه فرضاً أن يذبح فصحٌ أنه أمرٌ 


نذسي) ويالله تعالى التوفيق. 


ومن روينا عنه إيجات الأضحية: مجاهد» ومكحول. 

وعن الشعئ: لم يكونوا يرخصون في ترك الأضحيَة إلا 
لحاج» أو مسافر. 

وروي عن أبي هريرة ولا يصح. 

وروينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ 
الثوري عن مطرفب بن طريفب عن الشّعبي عن أبي سريحة حذيفة 
بِنّ أسيدَ الغفاري قال: لقد رأيت أبا ال 
كراهية أنّْ يقتدى بهما. 

ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي 
وائل هرّ شقيق بن سلمة - عن أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو 
البدري أنه قال: لقذ هممت أن أدعٌ الأضحيّة وإني لمن أيسركم 
محافة اميت الا أنها حتمٌ واجب. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو الأحوص أخيرنا 
عمرانُ بن مسلم هو الجعفي - عن سويد بن غفلة قال قال لي 
0 عا كنك الف ل اكد الأمحيه 


ووو د 


7- كناب الأضاحي 


عن الرخرو هن اتن شير افا الأ سند 

ومن طريق شعبة عن تميم بن حويص الأزدي قال: شيلة 
أضحيّتى قبل أنْ أذبحها فسألت ابن عبّاسء فقال: لا يضرَّك ‏ هذا 
00 
ار ل لس 
وكال: سار ين 0 
ل 

وصح أن الأضحيّة ليست واجبة عن سعيد بن المسيّبٍ 
وأ 4 لشعبى وأنه قال: لآأنْ أتصدق بثلاية 5 خف إلى من أن 


يا اسن 


ان عد وعن عطاءء وععن الحسنء وعن ش 


طاووس» وعن أبي الشعثاء جابر بن زياد - وروي أبعم عن 
علقمة) وحمّاد بن علي بن الحسين. 

وهو قول سفيات, وعبيد الله بن الحسن. والشافعي, 
وأحمد بن حنبل, وهات وا سليمات :وفك نا خالفة ف 
ا 


ا م 5250 
البين مرضها - وابخرب مرض - فإن كان كل ما ذكرنا لا يسن 
0 ولا تجزي العجفاء م التي لا تنقي ولا تجزي الت في أذنها 
من النتقص أو القطعء أو اللثقبب النافذء ولا الت في عينها 

يي 0 ش 

ثم كل عيبو سوى ما ذكرنا فإنها تجزي به الأضحيّة 
كالمخصي؛ وكسر القرن دمي» أولم يدم - والمتماءً واللقطوعة 
الأليق وغيرٌ ذلك لا تحاشَ شيئاً غير ما ذكرنا. 

لاحن حرم عر ب مود ويحيى القطان» 
بن عبلو رحن قال: عياف نيزنا لزاني سريب 
قال له رسولٌ الله : ١أربْعُ‏ لا تي في الأضَاحِي: الْعَورَاء 
اين عَوَرْمَا 0 البيّنُ مَرَضْهَا والمركاء ال مياه 
والكمير اللي له تفن 

ا 000 


قال علي: التي لا تنقي هي التي لا شيء من الشّحم لهاء 


4 +- مسألة: ولا تجري في الأضحيّةِ العرجاءٌ البيَنُ 


15 


فإن كان لها منه شيء - وإنْ قل أجزأت عنه ‏ وإن كانت 
عجقاء: 

روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محم بن آدمّ عن 
عو الحم هران معان عن زكري , بن أبى'زاندة عن أبي 
إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب 
قال: «أَمَرَنَا رَسُولٌ الله ييز أَنْ نستشر فالغب والاذن وان أي 
نْضَحَي بِمَُابلَِ وَلا بمُذَابرةَ لا وَلا شترقاة». 


ومن طريق أبي داود أخبرنا عبد اللّه بن محمد التفيل ' 
أخبرنا زهيرٌ هوَ ابن معاوية - أخبرنا أبو إسحاق هو السّببعي - 
ع تييع ب لحان وكات زر در - عن علي بن أبي 


طالب ' قال: (أَمَرَنَا رَسُولٌُ الله #ة أن : نستشرف العِيِنَء وَالْأَذْن 


وَلا نضَحُي بِعَررَاءَ وَلا مَُبَلَّقِ وَلا مُدَابرَ وَلا حرفا ولا 
شَرُقاءً» قَالُ زهيرٌ: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: تقطع 
طرف الأذن» قلت: فما المدابرة قال تقطعٌ مؤخخرٌ الأذن» قلت فما 
الشرقاء؟ قال: تشق الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تغرق أذنها 
اسه 









را أحمد بن عمر بن أن أخيرنا أبو ذرٌ الهروي بيت 
عمد اله الخزوي اونا بر كال مقر بن مدا 
الع يلي شق لاضاي فا م0 قلت 
او يق 110 
العا لو 0 ا ات 
سمعت عم بن إبي طالب يقول: سليمة العين والأذن - 0 

بن أشوع ثقة مشهور. 

فصح هذا الخبي. 

وبه يقول ناف بزى كلقي 

رؤينا من طريق علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا وقال في 
الأضحية: لذعتايلة و ملاندة: ولا شرقاءء سليمة العين 
والآأذن. 

ومن طريق عمرو بن مرَةٍ عن شقيق بن سلمة عن عبد 
الله بن مسعود قال: سليم العين والأذن.. 


لضن طرق الى كوين الى كدي ارقا عاق من 


1/6 





مسألةٌ: ولا تجري في الأضاحيٌ جذعةٌ ولا جذعٌ ؟- كتاب الأضّاجي 

| أيوبَ عن نافع عن ل ل ل ويقال لمن صحَمَّ هذا: ا د 
والسن. وأقل ويكون على فرسخ فأي ذلك تراعون؟. 

ومن طريق شعبة عن حمّادٍ بن أبي سليمان أنه كره أنْ وروي في الأعضب أئرٌ: آنه لا يجزي - ولا يصحُ لأنه 

يضحى بالآبتر. من طريق جري بن كليبوه وليس مشهورا عمن لم يسم عن 


وعن شعبة عن المغيرةٍ عن إبراهيمَ أنه كره أن يضحّى 
بالأبتر. . 


ُُر 


وعن ابن سيرينَ أنه كره أنْ يضحى بالأبتر. وأجارٌ قوم أن 


يضحى بالأبتر. 

أحدهما: بن سن سد حرا د ماري قري عن 
أبي سعيلرٍ قال: اريْت كبشا لتحي به فَعََا الب عَلَى دلب 
تله سالك النبي 0 فقَالَ: : ضّح بوا. 

والآخر: من طريق الجاع ؛ بن أرطاة عن بعض شيوخه 
أن النى ماكر ١اسئل‏ افيح بالمراء؟ قال: ا بها". 

جابرٌ كذّابٌ» وحجّاجٌ ساقطء وعن بعض شيوخه ريح. 

وروي عن ابن عمرء وسعيلو بن المسيبيه وعطاء» وسعيد 
بن جين والكسن» والحكم: إجازة البتراء في الأضحية. 


وعن الحسن أنه حدٌ القطعّ في الأذن بالنصفي فاكثرٌ. ولأبي . 


حنيفة ة قولان. 
أحدهما: إن ذهب من العين أ و الأذن» أو الدحيية أو 
الألية أقل مر الع ا 
فصاعدا ل 
والآخر: أنه حدّ ذلك بالنتصفب مكان الثلث. 


جزأت 2 الأحيتة فَإِنْ ذهب الث 


قال: فإنْ خلقت بلا أذن أجزات - وروي عنه لا تجزي. 

وقال مالك: إِنْ كان القرنُ ذاهباً لا يدمى أجزأت» فَإِنْ 
كان يدمى لم تجز. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك في العرجاء: إذا بلغت المنسك: 
عات 1 


قال علي: هذه أقوال لا دليل على صحةٍ شيء منهاء ولا 
ار اناي ان المتننواق كر دان عدو اعد 


وروي عن علي من طريق لا تصح ني العرجاء إذا بلغت 
المنسك. 
وروي عن عمرٌ المنع من العرجاء جملة. 


بعد ع 1 لمر الس ل للع لاه را عر ار 


 .يلع‎ 

وجاءً خب في أنه لا تجزي المستاصلة قرنها - ولا يصح؛ 
لأنه من طريق أبي حميدٍ الرّعيني عن أبي مضر - وهما مجهولان. 

وحديث آخرٌ في أنّه لا تجزي الجدعاءً - ولا يصح؛ لأنه 
من طريق جابر الجعفي. 

6 - مسألة: ولا تجزي في الأضاحيّ جذعة ولا 
جذع أصلا لا من الضأن ولا من غير الضأن - ويجزي ما فوق 
الجذع. وم دون 0 والجذع من الضاآن. والماعز, والطاءة 
والبقر: هو ما أت عاماً كاملا ودخل في الثاني جه أعر افيس د 
ل ا 
هكذا قال في الضآن والماعز الكسائي» والأصمعي» وأبو عبيدٍ 


و 


الو 
0-0 


دينه وعلمه. وقاله العديس الكلابي؛ وأبو 0 الأسدي, وهماأا 
ثقتان ف اللغة. 


اليبو جد بجو ل 
0 ا ؛ ثنيا - 
هذا ما لا خلاف فيه. 

روينا من طريق وكيم أخبرنا سفيانٌ الشوري عن أبي 
إسحاق السيعي عن هبيرة بن يريم عن علي بن أ. بى طالبي قال: 
إذا أشترد بت أضحيّةٌ فاستسمن فإ أكلت أكلت طيّأء وإ 
أطعمت أطعمت طيبا؛ واشتر 9 اعد 

ومن طريق عباد الاق أخبرنا معسرٌ عمن أببي إسحاقة 
الستبيعي أخيرنا هبيرة بن يريم قال: قال علي بين أب بى طالبي: 
ضحًوا بثني فصاعداء وسليم العين والأذن. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا سفيان الثوري عن جبلة 
بن سحيم سمعت ابن عمرٌ يقول: ضحّوا بعني فصاعداء ولا 
0 

ومن طريق عبد الرّرّاق أخيرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر قال: لا تجزي إلا الكيّة فصاعداً. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا حصين 


7- كتاب الأضاجي 
هر ابن عبلو الرّحمن قال: رأيخبعلال بن افج يضح جل من 
الضأن فقلت: اتفعل هذا؟ فقال: واف ت أبا هريرة يضحّي مجذع 
من الضّأن. فهذا حصينٌ قذ أنكرٌ الجذعَ من الضّان في الأضحيَةٍ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن يونس بن 
عبيدٍ عن الحسن البصري قالَ: يجزي ما دون الجذع من الإبل عن 

ع عر ا و 
الثوريّ عن أبي معاذٍ عن الحسن قال: يجزي الحوارٌ عن واحدٍ 
يعبى الأضحيّة والحوار هوّ ولد الناقةٍ ساعة تلده. وبرهانُ صحّة 
قولنا هذا: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا يجبى بنْ يحيى أخيرنا 
هشيم عن داود بن أبي هنل عن الشّعي عن البراء بن عازبب 
فذكرٌ الحديث وفيه «أَنّ خاله أبا بُرْدَةَ قال: وك الله اث عِندِي 
عَناقَ لَبَنِء وَهِيَ خيرٌ مِنْ ثناتي لَحْم قال: هِي خيرٌ نسِيكتيِك وَلا 
نَجْزِي جَذَحَةٌ عَنْ أَحَد بَمْدَكَه. 

ومن طريق شعبة عن زبياد ؛ بن الحارث اليامي عن التشعي 

زايا أن أبا راد قال ترسوك الله 2 
مِنْ مُينَين قَالَ: اذْبْهَا وَلَنْ نجي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». 





وهكذا: 
رؤيناه من طريق عاصم الأحول عن الشعيّ أن البراء 


حدثه بذللت. 

ومن طريق أبي عوانة عن فراس عن الث عن البراء 

أيضا. ش 
ومن طريقي شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة عن 

البراء بن عازسب فقطمٌ عليه السلام أنْ لا تجزيَ جذعة عن أحاد 


عب يا ع سير يه كيد 0 
أن مَا دون الجذعة لا يجزي لبيئه رسول الله ا 


من ربّه تعالى: #ومَا كان رَبك نسيباً». 

لامشل لوس 

فإن اعترض ؛ بعض المتعسفينٌ فقال: إن حديث أبي 6 
هذا قد رواه منصور بِنَ المعتمر عن الشعبي عن البراء فقالَ فيه 
١ن‏ عنددي عَناقاً جَذَعَة فَهَلْ تَجزي عَنّي؟ قال: َعَم وَل يجري 
عَنّْ أَحَدٍ يَعْدَكَا. 

قلنا: نعم والعناق اسم يقعٌ على الضّانِيةٍ كما يقمٌ على 
الماعزة ولا فرق. 
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وقال العديّس الكلابىئ» وأبو فقعس الأسدي, وكلاهما ما 
نقلّ الأئمّة عنهما اللغة: ا والعناق» وال اسن اد لاد الماعز 
إذا بلغ أربعة أشهر. ْ 

وكذلك من أولادٍ الضأن. 

فإت قالوا: إن مرف بن طرف روأه عن الشعبي عمسن 
البراء افذكرّ فيه «أن نا : برد قال: يا رَسُولَ الله إن عِندِي دَاجدا 
جَذَعَةَ من الَعْزِ قَالَ: اذبْحْهَا ولا نَصْلحُ لِغيْرك». 

قلنا: : نعم ولا خلاف في أن هذا كله خبرٌ واد عن قصّةٍ 
واحدة في موطن واحاي' فروايةً من روى عن البراء بول الي 
َ هي الرّائدة ما لم يروه من 
د وزيادة ا يا 





الا تجزي 0 عَن ' أَحَدٍ بَعْدَلةَ) 


وأاس مع من الن مااع تال ةل 
في شيء من هذا الخبرء بل هر حجّة عليه وباللّه تعالى التوفيق 

ادي الخد ديه عدر واوا بان افراس سين 
الشعي عن البراء: أن أبا بردة قال لرسول الله عاك 
شّاة خيرٌ من شَائيْنِه قال: ضح بها فإِنَهَا خَيْرٌ نَسِيِكَةٍا ولم يذكز 
أنها زرلا نَجْزِي عَنّْ أحَد بَعْدَكَ». 





١ :‏ إن عِندِي 


وكذلك روايتنا من طريق سفيانَ بن عبينة عن أيوب 
السختيانيّ عن محمد بن سيرِينَ عن أنس بن مالشع فذكرٌ هذا 
ادر نفسهنوارة :للك القائلة قالَ: ايا رَسُولَ الله عِندِي جَذْعَةَ هِي 
حب إلي مِنْ شَاتي لخم تدي2ي؟ 2-6 له). 

فال أنسّ: فلا أدري أبلغت رخصة من سواه أمْ لا؟ فلم 
#دل الخ الدرق بكرت وكرذا قحا راد عبر مدن بيات جه 
خصوصء ولا سكوت أنس عن ذلك أيضاً - ومغيبُ ذلك عنه 
حجّة في رد اليادةٍ الي ذكرها غيرهما فما الذي جعل هذه الزُيادة 
واعسا أخذهاء وقيافة عرئزاة لفغلة 'الجذعة 'لا يجب أخذها؟ إن 
هذا لتحكَمٌ في الدّين بالباطل» ونعودُ باللّه من هذا. 

قال أبو محمد: وقد جاءً خيرٌ يمكنٌْ أنْ يشغب بهء وهوً: 

ما رويناه من طربق مسلم نصر بن علي الجهضمي 
أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا عبدُ اللّه بن عون عن محمّدٍ بن 
سيرينَ عن عبلو الرّحمن بن أبي بكرة عن آبنة قال: لكا كاة ذات 
الوم عر َعَدَ النبي 6 عَلَى: بره وَقَالَ: أَتَدرُونَ أي يوم 6 
كر ليث وَفِبه أله عليه السلام قَال: َس ْم الذخر؟ قَالُوا: 
بل م كر الخَيث وَفِبه م لكف إلى كبشين أملحَيِن فد فَدْبَحَهُمَا 





لالم . 
وَإِلَى جَذريعَةٍ مِن الغنم فَعَسَمَهَا بينناه. 

قال علي: لج شيدأنه أعطاهم إياها ليضحًوا بهاء ولا 
نهم ضحوا بها وإنما فيه أنه عليه السلام قسّمها بينهم» والكذبُ 
لايحل. 

وأيضاًفاسمٌ الخنم يق على اماع كما يقح على الفتان: 
فإن كان حجّة لهم في إياحة التضحيةٍ بالجذاع من الضّأن فهو 
ححجّة في إباحةٍ التضحيةٍ بالجذاع من المعزه وإن لم يكن حجّة في 
إناحة التضيحة بالجذاع من الماع لبر ححة و باضة اللطجية 
بجذاع الضّأنء والنهي قذ صحّ عامّا في آنا لاو سدع د 
أبن بركة . وخخبر آخخر نذكره أيضا وهاه 

ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا أحمد بنْ يونس أخيرنا 
زهيرُ بن معاوية أخيرنا 2 الرّبير عن جابر قَالَ: قال رسولٌ الله 
تب: «لا تَلْبحُوا إلا مسيئة إلا أن تعسير عَلكُمْ فتَنْبْحُوا 26 
من الضأن». 

قال أبو محمد: هذا حجّة على الحاضرينَ من المخالفينَ 
نهم يجيزون الجنعٌ من الضّأن مع وجود المسنات فقذ خالفره 
وهم يصححونة. 

وأا نحن فلا نصحّحهُ» لآن أبا لير مدل مالم يقلن في 
1 حاط صر 





لصح لكا ع الباء سنا ل لاق ا 





مايه ٠:‏ برلا تجزي 20خ عن أحَدٍ بَعَدَّلةً) خير قاطع تَانت ما دامت 


الذنيا» ناسخ لكل ما قم لا يجو نسخة لأنه كان يكتون كنياء | 






ولا ينسب الكذب إلى رسول الله نا إلا كافر. 
واحتج يخ أجاذ الجذاع من الضّأن بخبر: 


رؤيناه 00 ابن رح عر كروي جار عن 
0 قال اسمن مع سول ال إلى عله 1 





0_7 بجذاع. من الفتأنة. 


مط ود لامي لسري بد 


انه 





بك 1 اق تدم لمان فَقَالَ: 0066 
وبخير: 
رويناه من طريق يحبى بن سعيدرٍ القطان عن محمّدِ بن أبي 


يحبى عن أمّه عن م بلال الأسلمية شهد أبوها الحديبية مع اليا 
يز قالت " قال رول الله ز: دضَحُوا بالْجَدعٍ ين الفتأن إن 
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رصول الله 


74- كتاب الأضاجي 
جَائِرٌ). ظ 
ومن ) طريق الحجّاج , بن أرطاة عن ابن النعيمان عن بلال 
بن أد بي الدرداء عن أبيه إن 0 الله ع اي كبشي 
جَدَْيْنَ». ١‏ 
رمن ٠‏ طريق , الحجّاج بن أرطاة ع ار 
2 كبش ن جين . 


و طق كي عن عا ب واو عن كسداو ب عب 
الرحمن عن أ بي كباش أن ؛ أبا هريرة قالَ له سحت ريجول الله 








موايت يقولٌ: 0 ل نعمت الأحة 0 من الضأن». 


يسار عن 9" هريرةً لأ حول ف 22 0 
جَعَ من الضئأن حير مين السيّد من الَهْزِ» وذكرٌ باقيّ الخبر. 
ل ل و ل ا 0 
ين لزه وك بقيّ احبر 
ومن طريقي ابن أبي شيبة عن ابن مسهر عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن عبادة بن أبي الدّرداء عن أبيه أن الني 7 
«١ضَحَّى‏ بكبشين جَذْعَيْنَ). ظ ش 
ومن طريق سليمانَ بن موسى عن مكحول أن رسول الله 
قال: «قَضَحُوا بالْجَذَعَةٍ مِن الضتأن وَالثيّةِ من المخز». 
قال أبو محمد: لا ينج بهذه الآثار إلا قليلُ العلم بوهيها 
فيعذرُ أو قليلٌ الدّين يحتجُ بالأباطيل التي لا يحل أخذ الدّين بها: 
أمَا حديث عقبة بن عامر الذي صدرنا به فمن طريق معاؤٍ بن 











:ألثه 





عب اله بن حبيبه - وهو مجهول وروايةٌ ابن وهسبو له غيرٌ 


مسندةٌ د 0 فيه 0 00 ص 0 ذلك» 00 ل يجعلون 





5 إواتة 


و ير فسا 





فاكلا مدا ولا 7 كار انيع أتهَاتَ الأؤلادٍ عَلَى 





عه سول الله لذ 11 ولا قول أبن عباس إن طلاق 
اثلاث كَانَ يرد على عهق رمو ل الله بي إلى الوَاحِدَجًا كد 
وكلها في غاية الصحقٌ 0007 ليس فيها أنْ رسول الله #7 
كان يعرة ف ذلك» ثم يجعلون هذا الخيرَ السّاقط الواهيّ مسندأء 
وهذا قله حياء واستخفاف بالكلام في الدين وهو من طريق 
وكيع من رواية أسامة بن زيل - وهر ضعيفٌ جد - عن مجهول. 

وأمَا حديث أمْ بلال فهر عن أمْ محمد بن أبي يحبى - ولا 
يدرى من هي - عن أمّبلال - وه مجهولة - ولا ندري لها 









7 كتاب الأضاجي 
صحبة أمْ لا؟. 

وحديث أبي الدرداء وأبي جعفر كلاهما من طريق 
لحجَاج بن أرطاة - وهو هاللك. 

وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها كلها وفضيحة ة الذهر؛ 
ا راف عور كرد 0 
الخلعة إلى ا هكذا نص حديئي. 9 جاء ما 
حاء أبو كباش وما أدركَ ما أبو كباش ما شاءً الله كان. 


وكذلك : خبر الشيخ من أهل حمصء وكفاك به. 


ومن طريق ابي هريرة الأخرى من طريق هشام بن 
سعل» وهو ضعيف . 


وحديث مكحول مرسل. 
وحديث أبي الدرداء من طريق ابن أسي ليلى - وهو 


لصحت كلها بالأساي ني لا مغمز فها ل كان لى 
في شيء منها حجة؛ لآن الأضحيّة كانت مباحة في كل ما كان من 
الأنعام بلا شك وقذ كان نزلَ حكمها بلا شاك من أحاد قبال 
َى أبو بردة وقومٌ معه بيقين قبلَ أن يقول 
الني تي «لا تجزي جَذْعَة عَنْ أَحَد بَعْدَكَه. 

فلو صحَت هذه الأخبارٌ كلها لكان قوله عليه السلام: دلا 
َجْزِي جَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكه» ناسخاً لها بلا شك ومن اذعى 
عود ة حكم المنسوخ فقذ كذب إلا أن يأنيّ على ذلك ببرهان؛ 
فكيف وكلها باطل لا خيرٌ في شيء منها . 

وذكروا عن بعض السّلف إجازة الأضحيَّةٍ بالجذع من 
الضأن فذكروا عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب 
قال: يجزي من الضتّان الجذمٌ وعن حب العرني عن علي مثله مم 
رواية جعفر بن محمّدٍ عن أبيه أن علياً قال: يجزي من البدن, ومن 
البقر, وعره لمعز الثنى قُضَاعدا. 

وعن ابن عمرٌ لأن اضحَيّ بجذعةٍ سمينةٍ أحب إل من أنْ 
أضحي بجداء. 


قصّةٍ أبي بردة»؛ وضحى 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا خالدُ بن عبد الله هو 
الطَحَانُ - عن عب العزيز بن حكيم سمعت ابنّ عمرٌ يقول: لآن 
ضحي بجذعةٍ سمينةٍ عظيمةٍ تجزي في الصّدقةٍ أحبُ إل من أل 
اضحَّي بجذع المعز مم قوله: لا تجزي إلا الي من الإبل» والبقر. 
وعن أمٌ سلمة لأن أضحَّي بجذع من الضّان احبْ إل من 
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أن أضَحَئ يسن من المعز: 
عن لحريو جو بي 


وإنها 00 7 7 شاةٍ. 


مَنَ الصحابة. 
ورؤينا إجازة الجذع من الضآن في الأضحيّة عن هلال بسن 
يسافي وعن كعبيه وعطاءء وطاووسء وإبراهيم؛ وأبي رنين؛ 
وسويد بن غفلة - فهم سبعة من التابعين. 

وقال إبراهيم: لا يجري من الماعز إلا الي فصاعدا. 

وهو قول أبي حنيفة, وماللش, والشافعي. 

قال أبو محمّد: كل هذا لا حجة لهم فيه. 


ما الرّواية عن علي فمنقطعة؛ والأخرى واهية؛ ثم ليس 


فيها المنمُ من التتضحيةٍ بالجذع من الماعزٍ ولا من الإبلِء والبقره ثم 


قن روّينا عنه خلافها كما قدّمنا قبل وإذا وجدّ خلافٌ من 
الصّحابةٍ فالواجب الرَّدُ إلى القرآن والسئة. 

وأمَا اببنُ عمرٌ فلا حجّة لهمٌ فيه بل هرّ عليهمٌ لأنه ليس 
في هذه الرواية عنه إلا اختيارٌ الضّان على الماعز فقط والمنعٌ ما 
دون : لني من الإبل والبقر فقط لا من الماعز. 

وقد روينا عنه قبل خلافَ هذا كما أوردنا فهوّ اختلاف 
من قوله وإذا جاءً الاختلافٌ عن الصحابة رضي الله عنهم.فقدٌ 
وجب الرَّدُ إلى القرآن والسَنةٍ كما أمرّ الله عرّ وجل. 

وأا الرواية عن آم سلمة أمٌ المؤمنينَ فإِنْما فيها اختيارٌ 
الجذع من الضأن وليس فيها المنع من الجذع من غير الضأن. 

وكذلك عن سائرٍ من ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم» فكيف ولا حجّةَ في قول أحل معّ رسول الله ميكل وكم 
قصّة خالفوا فيها جمهورٌ العلماء؟ كما ذكرنا في غير ما مسألةٍ. 





ومن العجب أن الرواية صحّت عن ابن عباس» وجابرء 
وابن مسعودء وزيد بن ثابتو: بأنّ العمرة فرضُ كالحج رابيد 
عن أحل من الصّحابٍ رضي الل عنهم خلافٌ لمم؛ فجعلوا قولٌ 
ابن عمرّ (بني الإسْلامٌ عَلَى خمْس؛ فذكرٌ فيهن الحج. ولذكير 
العمرة خلافاً في ذلك» ثم لا يجعلون تصريحه بأن ما دون الجذع 
لا يجزي خلافا في ذلك. 


وقد أشارَ قوم من الصّحابةٍ والتابعينَ رضي الأّه عنهم أنْ 


1 


يضحى بالجذع من الماعزء وبالجذع من الإبل» والبقرء كما نوردٌ 
قا الله تعاكل د وساءكة تلاك كاذ عنن الحى وز نوردها إِنْ 
شاءً الله تعالى لنرى من نصح نفسه أنه لا حجّةً للحنفيين, 
والمالكيينَ, والشافعيِينَ أصلا في إجازتهم الجذعَ من الضأن 
٠‏ ومنعهمٌ من الجذع من الإبلء والبقرء والماعز: . ْ 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبدُ اللّه بن 
مير عن محمد بن إسحاق عن عمارة هرّ ابن عبد الله بن 850 
عن سعيار بن المسيّب عن زيل بن خالد الجهني' قال: اسم رَسُولُ 
اللّه 
لدي يك فقلت: نه جَذع فقَالَ: : ضّح بوا. 

ومن طريق البخاري ومسلم جميعاً قال البخاري: أخيرن 
عمرو بن خالد» وقالَ مسلم: أخبرنا محمد بن رمح؛ ثم 0 
عه وار على أل لي واوا عن بذ هر 











كا أضلا: مما ئها تن ملكا فين عذرة 5ك ب 00 
الله يتف ذْقَالَ لَهُ: ضح أنت بوا هذا لفظ عمروء ولفظ ابن رمح 
اضَحٌ به أنت".. . 

قال أبو محمّد: العتود هوّ الجذع بن الح اباو حي 
وهذان خبران في غايةٌ الصحةء وقد ٠‏ أجارٌ االضيسة بالجذع من 
المعز فيهما اثنان من الصّحابة: عقبة بن عامر» وزيدُ بن خاللد. 

وقل ذكرنا قبل عن أمّ سلمة أمّ المؤمنين» وابن عمرّ جوازٌ 
الجذع من المعز في الأضحيّةٍ وإنْ كانَ غيره خيرا منُ. 

فإن 00 منسوخ بخبر البراء. 

خيرٌ البراء لا دليلَ : فيه على تخصيص الجذع من المعز 

دون 9 من الضّان والإبل» والبقر ر بالمنع إلا بدعوى كاذبة. 

وأمًا الآثارٌ التي فيها إباحة التضحيةٍ بالجذع جملة من كل 
شيء فروينا عن عبد الرَؤّاق عن سفيانَ 1 سن 
كل سن أنه قال كنا مع رجل من أصحاب الني) 86 ْ 


عانم م علي ار مناديا انادق إن رسول الله 8# 
يقول: الجَذَعٌّ توفي مِمّا توفي منه الثيةا. 








ومن طريق أبي الجهم أخبرنا يوسفف هوّ ابن يعقوب 
م ل 1 0 
ار 100 الله ا فأ علينا ر عل ين الاق فقال؛ 0 
شهدت مع رسول الله 2ك هذا الوم يعي يوم النحر فطلبنا 
امسن فغلت علينا فقا رسول الله يي: «إن ادح يني مما يفي 








ه/- مسألة: ولا تجري في الأضاحي دع ولا جذعٌّ 


مات في أصْحَابه ضحايا أَعْطَائِي عتودا 72 الح فجت ب يف 


5؟- كتاب الأضَاجي 


منه المسيرث». 
قال أبو محمّد: الديث الأول في غاية الصحة» ومجاشع 
السلمي هوّ مجاشع بِنُ مسعودٍ - مشهورٌ من فضلاء ء الصحابة 0 
راف ونئر ا تسرك وهر فح رسف روات 
ع شل مكح مو لاذه 
ظ ا ا سو 1 
0 امش عر الله لحرا مالي ارين احور ا ا 
حي ا 
وقد ذكرنا قبل عن ابن عمرَ لأن أضحَيّ بجذعة عظيمة 
لل اق وك وى وسيل فقا فالا جيم 
أ ل ع ناوي علي جلما 
قال: نعم وني روا ب وكيع جذعة من الإبل. 
قال: لعم. 
0 م ع و 
حي الرّؤّاق عن معمر عن عبد اللّهِ بن 
طروي عن أنه كان بجزى ألمي من المعز والجاذم من الضّأن» 
والجذع من الإبل» والبقر - يعني في الأضاحي. 
ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانُ عن ابن جريج عن عطاء 
بن أبي رباح قال: يجزي الحذعٌ عن سبعةٍ. 
اا 0 قال: 
.وما طق أي ةن عق عن بون ين 
00 والبقر عن ثلاتق وما دون ا ا 
فهذه أسانيدٌ في غايةٍ الصحة. 
وعن طاووس» وعطاة ا ل ل 
والبقر في الأضاحي. 0 


71 كتابب الأضَاجِي 


وعن ابن عباس جوارٌ الجذع من الإبل في البدن. 

فإِن قيل: قذ روي عن عطاء كراهة ذلك. 

قلنا: رواه الحجَاج بن أرطاة وهرّ ساقطء ولا يعارضُ به 
رعرع اااجادن. 

قال أبو حمّلٍ: والنّاسعٌ لهذا كلّه قولٌ رسول الله 6: 
الا تَجزِي جَدَعَة عَنْ أََدٍبَعْدلدَه ومن الباطل البحت أن يجعلَ 
نه اقول تاميضا الباجو تعض الجذاع دون بعضيء والعاجب نهم 
م يجدوا في النهي عن الجذاع من الإبل والبقر خبراً أصلا إلا هذا 
اللفظ فم آينَ خصّوا به جذاعَ الوبل والبقر دون جذاع الضآن. 

فإن قالوا: قسنا جذاع م الإبل والبقر على جذاع الماعز. 

قلنا: اي 6 ع لضان الائزة عندكيه وم 
الفتانء لا سيّما والجذٌ عندكم من الإبل والبقر يجزيان في الركاق 
فهلا قستم جوازها في الأضحيّةٍ على جوازها في الزّكاةٍ - فلاح 
أنهم لا النص اتبعواء ولا القياسَ عرفواء وبالله تعالى التوفيق. 

ويقولون أيضا: إن ولدت الي الشَاق أو الماعرى أو 
البقرة أو الناقة ضحئ بولدها معها فتناقضوا وأجازوا في 
الس لمكن هذا 

فإن قالوا: إنما هو تبع. 

قلنا: هذا كلام فاسدٌ لا معنى لهُ» وعرفونا ما معنى تبم؟ 
أهوّ بعضها ‏ فهذا كذب بالعيان» بل هوّ غيرهاء وهوّ ذكرٌ وهي 
أنثى» وإِنْ كان غيرهاء فهو قولناء ولا فضلَ في ذلك. 





5 مساألة. 


قال علي: ذكرنا في أوّل كلامنا ههنا في الأضاحيّ أمرّ 
رشول الله ا ٠‏ امن أَرَاة أن يُضَحِْيَ أن لا يَمَسْ مِنْ شغْره ولا 
بن ار د شاك و تذكر 0 0 ذلك بالنسيان 





ولخمرينا عاء 58 عاد يرن اضيد ا يه 
الملك بن أينَ أخبرنا بكر , بن حمادٍ أخبرنا مسذد أخبرنا يزيد بن 
زريع أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة أخبرنا ابن وميد كن 1 
أن يحيى بن يعمرَ كان يفت بخراسان: أن الرّجِلَ إذا اشترى 
أضحيّة» ودخلّ العشرٌ أنْ يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحّي. 
قال سعيدٌ: قال قتادٌ: فذكرت ول لسسايت 55-5 
ققالَ: نعي فقلت: عَمّنْ يا أبا حمّد؟. 0 





قال عن أضحابة سول الله لق 


5 - مساألة. 


دلقم 


قال تسيةة واغريا الس رن متليجان الحم شيعت أبن 
يقول: كان ابن سيرينَ يكره إذا دل العشرٌ أن ياخذ الرَجلّ من 
شعره حتى يكره أن يحلقَ الصّبيانُ في العشر. ظ 

وهو قول الشافعي. وأبي 2 وأحمد. وإسحاق؛ وأبي 
سليمات. 

وهو قول الأوزاعي. وخالف ذلك أبو حنيفة, ومالك - 
- وما نعلمٌ لهما حجّة أصلاء إلا أن بعضهم ذكرَ ماروينا من 
طريق مالك عن عمارة بن عبد الله بن صيّادٍ عن سعيدٍ بن 
المسيّب أنّه كان لا يرى بأساً بالاطّلاء في العشرء قالوا: وهوّ راوي 
هذا الخبر. وما رؤينا من طريقٍ كر نه دك لدرفةا لف 
ندال" فهلا اجتنب النساءً والطيب - وما نعلمٌ لهم غير هذا 
أصلاء وهذا كله لا شيء: أمّا الرّواية عن سعيد أنه كان لا يرى 
باساً بالاطّلاء في العشر؛ فالاحتجاجٌ به باطلٌ لوجوه. 

أوهها: أنه لا حجَة في قول سعيلبه وإنما الحجة التي ألزمناها 
الله تعالى فهيّ روايته ورواية غيره من الثقات. 

وثانيها: أنه قذ صحّ عن سعيد خلافُ ذلك ما ذكرنا قبل 
وهو أولى بسعيل. 

وثالثها: سرس 
سائر الشعرء أن النهي إنما هوّ شعرٌ الرّأس فقط ْ 

50000 
هذا الحديث الذي روي دل على ضعفب ذلك الحديث؛ لأنه لا 
اروب كلا عر اترى تمده يه الاو حم ان تقولوا لما 

يز وعن أصحابه رضي الله عنهم خلافٌ 





ما روي عن سعيدٍ: دل ذلك على ضعفب تلك الرواية عن سعيدء 


ذلا يجورُ أن يفي بخلافي ما روى - فهذا اعتراضٌ أولى من 
اعتراضكم. 

وخامسها: أنه قذ يكونٌ المرادٌ بقول سعيدٍ في الاطّلاء في 
ل و ل إلا فسن أن 
لمزم كنا يطل على مشر قي ادق 

وسادسها: أن تقر ل تعر" سعيدا زا :ؤللكة ل لا يزيد أن 
35 عي فهذا ب 3 

وأمّا قول عكرمة ففاسدء لأن الدَينَ لا يؤخذ بقول عكرمة 
ورأيه» نما هذا منه قياس والقياس كله باطل. 

م لو صحٌ القياسُ لكان هذا منه عينَ الباطل» لأنه ليس 
جاو رود اس ربو دم 


وم 


7ة- مسألة: والأضحيّة جائزة بكلّ حيوان يؤكلٌ 


- كتاب الأضاجي 





أذ مفب النناة والطيين كما أنه إذا وجب اجتنابُ الجماع 
والطيني لم يجب بذلك اجتناب مس الشّعر والظفر. فهذا الصائم 
فرضٌ عليه اجتنابُ النساء» ولا يلزمه اجتنابٌ الطَبِي ولا مس 
الشّعر» والظفر. 

وكذلك لمعتكف» وهذه لمعتذة بحرم عليها الجسام 
“وَالطيت ولا يلزمها اجتناب قص الشعر والأظضار. فظهر حماقة 
قياسهم وقوهم في الدين بالباطل» وهذه فتيا صحّتْ عن الصّحابة 


رضي اللَّه عنهم ولا يعرف فيها تالف منهمٌ لهم فخالفوا ذلك 


برأيهم. ظ 

ورواه مالك مرسلاء فخالفوا المرسلّ والمسئدَء وبالله 
تعالى التوفيق. 

اا 0 "أ والاضيّة جاتر كل حيوان يوكل 
لحمه من ذي اربع أو طائرء كالفرسء. والوبلء وبر الوحش» 
والديئب» وسائر الطَّر والحيوان الحلال أكلهُ والأنر كا 
ذللك ها طات ليه موقل يل 

وقد ذكرنا في أول كلامنا في الأضاحي 
لو ضحّيت بديش» وعسن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين 
وقال: هذه أضحيّة ابن عبّاس. 


وروينا أيضاً من طريق وكيع عن كثي بن زيار عن عكرمة 
عن ابن عباس وكثير بن زيلو هذا هو الذي عوّلوا عليه في 
احتجاجهم بالآثر الذي لا يصح' المسلمونٌ عند شروطهم" وثقوه 
هنالك ولم يروه غيره. ه. والحسسنٌ بسن حي يمير الأضحيّة ببقرة 
وعن موسيم ور م - 


اينار ا ونا جانا > اندر ون الرطل. 
وقال مالك: لا تجزي إلا من الإبل» والبقرء والغنم. ورأى 
ا العو دراه اتيس أفضل من الإبلء والبر: في 


وخالفه في ذلك أبو حنيفة, والشافعيّ فرأيا الإبلٌ ا 
ثم البقر» ثم الضأن» ثم الماعرٌ - وما نعلمٌ لهذا القول حجّة 
فنوردها أصلاء إلا أن يدّعوا إجماعاً في جوازها من هذه الأنعام 
والخلاف في غيرها. . فهذا ليس بشيء؛ ويعارضونٌ بما صح في 
ذلك عن بلال» ولا يعرف له في ذلك تالف من الصّحابةٍ رضي 
ظ اله عنهم وهذا عندهمْ حجةٌ إذا وافقهخ. 
ظ وأمًا مراعاة الإجماع فيؤخذ به ويترك ما اختلف في فهذا 
ْ هدمُ عليهم جميع مذاهههم إلا يسيراً جذا منهاء ويلزموم اذا لا 


قولَ بلال: ما أبالي 


يوجبوا في الصلاقٍ أو الصّومء والحج؛ والزّكاةٍ والبيوعء إلا ما 
أجمعّ عليهِ» وفي هذا هدم مذهبهم كلّه. 

قال أبو محمد: وأمًا المردودُ إليه عند التنازع فهرَ ما 
افترضص الله تعالى الرّدُ إليه فوجدنا النصو ص تشهدٌ لقولناء وذلكَ 
أن الأضبحيّة قرية إق آلله تغال» فالتقربة إل الله عاق - بكل ما 
ل يدم منه قرآن ولا نض ابلق دسي . 

وقال تعالى: إوافعَلوا احير لَعلْكُمْ تفْلِحُون» والتقرب 
إليه عر وجل بما لم يمن من التقرّب إليه به فعلُ خير. 

أغورنا ورا ب عو للدي دعيك اغربدلعة در مد 
لله بن عبد الرّحِيم أخينا اهدر خازر أخيرنا محمد بْنْ عبد 
السّلام الخشني أخبرنا محمد بن بشار بندارٌ أخيرنا صفوانُ بن 


0 ميسى أخبرنا بن عجلائ عن أي عن أبي هريرة فال 0 





ورؤينا من طريق مالل عن سمي مول أبي بكر عن أبي 
ل 0 قَاك: 0 
ا 


الساعة الكَيّة كان ره 510 
اي 0 اا 


جح صما ا صمي جماى 


ففي هذين اخبرين هدي دجاجق وعصعون» وتقرييهماء 


اقرية بغرا ر الاح ” تريس ولك فيضا فيهما أيضاً فض 
ا رس رض ار 


قن أبى خت: ومن البرهان على أن الإبل والبقرّ أفضل 


أبة 


من الخدم ار الغايت عن راسد ل الله قز : 
كما روينا من طريق البخاري, والخبرٌ الذي أوردنا في 
لمسألة التالِيةِ هذه ففيها أمره عليه السلام في الأضاحيٌ بالتْحر. 
ولا يبخلو هذا من أنْ يكون عليه السلام أمرّ بالتحر في الإبل 
والبره او اي العتم » فإِنْ كان أمرّ بذلك في الغدمء ؛ فهذا مبطل 
لقول ماللك: إن النحرٌ في الغنم لا يحل ولا يكونٌ ذكاً فيهاء وَإنْ 
كان أمر بذلك عليه السلام في الإبل والبقر والغدم لحسن المحال 
الباطل الممتنعٌ بيقين لا شك فيه أن يكون عليه السلام يحض أمّنه 
وأصحابه على التضحيةٍ بالإبل والبقر مع عظيم الكلفة فيها وغلو 
أثمانها ويتركونٌ الأرخص والأقل ثمنأ وهر أفضلٌ» وهذه إضاعة 
الملل التى خرمها الله تعالى» وإنما التتضحيةٌ بالغنم ضأنها وماعزها 






*- كناب الأصَاحيّ 


رفقٌ بالناس لقلَةٍ أثمانها وتفاهةٍ أمرها وتخفيفُ لهمْ بذلك عن 
الأفضل الذي هوّ أشقٌ في النفقة لله عر وجل» وهذا تا لا شك 


قنه. 


واحتج من رأى أن الفنّانَ أفضل جخبر: 

رويناة من طريق هشام بن سعلٍ عن زيدٍ بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة «أنّ جبريل قَالَ إلنبي يوم 
القت : َا مُحَمدُ إن الجَدَحَ ين الضّأن حير مين السَيدِ ين للم 
وَإنْالجَذَعَ من الضّأن ير ين اليد ين البقَرِء وإ الْجَدَجَ من 
ا ل نر ولر لسر 





وجخبر بر روّيناه من طريق عبد الرزاق ععمر :عن عيسى بن 
ب كروعن عجو رو عبد ارهن بو اباو قال : هم التْْمَانُ بن 
أبي فَطِيمّة عَلى رَسُول الله ملكز يكبش أقَرْنّ أَغْيِنَّ فَقَالَ عليه 
السلام: ما أشبه هذا الكش بالكبش الْذِي يح م إبُرَاهِيم عليه 
السلام». 





وروي نحوه من طريق زياد بن ميمون عن أنس. 
وخبر رويناة من طرق وكيع عن هشام بن سعل عن ب 
ل ا بز قال: م 
لأَغلجةٍ الكبْش». 
قال أبو محمّد: هذه أخبارٌ مكذوبة: ما خسيرٌ أبي قوبرة 
وعبادة بن نسي فعنْ هشام بن سعار وهر ضعيفٌ جذاء ضعّفه 
5 واارستة أحمثء وأساءً القول فيه هد ول يجز الرّواية به عنه 
يحبى بنْ سعير - وزيادٌ بن ميمون مذكورٌ بالكذب. وخخبرٌ عبد 
الرزّاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانَ وهوّ ضعيفٌ ومرسل 
مع ذلك. 
وأيضا ففي الخبر المنسوب إلى أبي هريرة كذبْ ظاهرٌ وهو 
قولهُ: إنه فدى الله به إبراهيم ولم يد إبراهيمٌ بلا شك وإِنما فدى 


2 
أبنه. 


وأا الاحتجاج أله فدى الذبيح بكسش فباطل» ما صحٌّ 
ذلك قطء وقد قيل: كان ارونة: وعيك لر صب تايس نه 
فضل سائر الحا على باد احيراد»ه ولا كان أمرّ إبراهيم عليه 
السلام فد فل وش للأضاحي فيه. 

وقد قال تعالى: #إِنّ الله يأمركم أَنْ تَدْبَْحُوا بَقَرَة» إلى 
قوله تعالى: #فقلنا اضربُوه ببَعْضِهَا كَدَلِكَ يُحِي الله الْوْنَى 
يكم 4 فينبغي على هذا أن يكون البقرٌ افضل من الضّان 
بهذه الآية البيّنةِ الواضحة لا بالظَئٌ الكاذب في كبش الذبيح. 


1/7 - مسألة: والأضحيّة جائزة بكلّ حيوان يؤكل 


86م 


وقد قال اللّه تعالى: نَاقَة اللّه وَقيَاهَاك في ناقةّ قِةٍصالح 
فينبغي أنْ تكونّ الإبل أفضل من الضّأن بهذه الآيةٍ البية 
ال الكاذب في كبش إبر 0 

وموه , بعضهم بذكر الأثر الذي فيه الصّلاة في ميارك الحم 
والنهيٌ عن الصّلاةٍ مان اراز لامع اسن موس 









ا 0 تف الحم لازيال ادي 
فإن ذكروا أن رسول الله يلي ضحى بكبشين. 
وقد صح أن عائشة قالت: «كانّ رَسُول الله ته يَتَردكُ 


العَمَلَ وَهُوَ يُحِبْ أَنْ يَعْمَلَ به مَحَاقَةَ أَنْ يَعْمَلَ به الناس فيكتب 

وأيضا: فقذ أهدى غنماً مقلّدة كما ذكرنا في كناب الحج 
فلم يكنْ ذلك عندكمٌ دليلا على أن الغنمَ أفضل في المدي من 
البقر؛ فمنْ أينَ وقمَ لكمّ هذا الاستدلال في الأضاحي؟. 

1 وأيضا: «فقد ضَّحَّى عليه السلام بالبقر): 

روّينا من طريق البخاري عن مسدَدٍ أخبرنا سفيانُ الثوري 
عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة ة أم 
لمؤمنين قال في حديث الَمّا كنا بِنى أَنِيت بِلَحْم بَقَرِ كثير 
َقَلْت: ما هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ الله ير عَنْ نِسَائه بِالبقر؛ 
ونوج رام يعر يل ديه امس ير بس 
بعدها. 





وروينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن م المتنى أخخبرنا 
حم بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبةٌ عن زبيلو اليامي عن الشعبي عن 
ار ا ١أَوْلُ‏ ما نبِدَأْ به في 

000 
متداعن كر بن ترا عن اد عق ارو قال «كَانٌ 
زسؤ ل اللَِّ انغ يذْبَحٌ وينحَرٌ بالمصَلَى». 

واحة غنذ مالك مدوم الذق كالتعااق عه الال 
لا يجورٌ ألبتة في الغدم وإنما هو عنده في الإبل وعلى تكره في 
البقر. 





وق صح أنه عليه السلام كان يضحّي بالإبل والبقسرء أو 
يتركُ قوله فيجيرٌ النحرّ في الغنم ولا بد من أحدهماء ولا يجوز أن 
جح جر عاد ليه اجات ياد 11ت التعيز أو عر ار 
امحتج على نص ا لل ثم البقر» ثم 


- مسألة: ووقت ذبح الأضحيّة أو نحرها هوّ أن 





الضأن. 
الإبل. 


# 


وعن سعيلد بن المسيْب أله كان يضحّي مر بناقق ره 
ببقرة» ومرة بشاق» ومرة لا يضحي. 

فَأمًا قول مالل في فضل الماعزٍ على البقرء والوبل» وفضل 
البقر على الإبل: فلا نعلمٌ له متعلّقاً أصلا ولا أحداً قال به قبله 
وبالله تعالى التوفيق: 


51 مسألة: : ووقتُ ذبح الأضحيّةٍ أو نحرها هرّ أن 


هل حتى تطلع الشّمسُ من يوم النحره ثم تبيض وترتفع؛ ويمهل 
حنى بمضي مقدارٌ ما يصلّي ركعتين يقرأ في الأولى بعد ثمان 


تكبيرات م القرآن وسورة فق 'وفي الثاني بعد مست تكبيراتو 


آم القرآن وسورة: فريك تداع رانف قَ القمرا بترتيل ويتم 
فيهما الركو والستجوة» ويجلس» ويتشهك ويسلم. 

ثم يذبح م أضحيته أو ينحرها ‏ البادي؛ والحاضرً؛ وأهل 
القرى» والصحاريء والمدن سواء في كل ذلك؛ فمن ذبحّ» أو نمحر 
قبل ما ذكرنا ففرضٌ عليه أَنْ يضحَّيّ ولا بد بعد دخول الوقت 
المذكورء ولا معنى لمراعاةٍ صِلاةٍ الإمام, ولا لمراعاة تضحيته. 

برهات ذلك: 0 0 
ا ظ 

ومن طريق شعبة عن سلمة هو ابن كهيل - عن أبي 
جحيفة عن البراء بن عازبو قال: ابح أو برْدة َل الصسلاة 1 
َه النبي 5 ا 


من انس ومالك إن رسو الل لك 00000 
مَنْ كَانَ ذَبْحَ قبْلَ الصلاة أذ ةد هاف 






ومن طريق ؛ دكيم أخبرنا سفيانٌ اوري عن الأسود بن 
قيس قال: سمعت جندبا يقول: ام وَسُولُ الله ل يَوْمَ الْخر 
عَلَى قَوْمٍ قد َحرُوا وَدبَحُوا فَقَال: :من نَحَر وَدْبْحَ قبل صَّلاينا 
ين وَمَن لم يبح أو يَنْحَر فَلذَْحْ وَلْحَرْ باملم اللّوه. 
ا 1 
قو مآ سوك ١‏ الله لا مر كان نح يله أن بعية 0 
ولا حرا حَتى يَنحَرَ النبي ا 5 








7- كتاب الأضاجي 





فالوقت الذي حددنا هوّ وقتْ صلاة الع تو 
وهو قول الشافعي. وأبي سليمات, إلا أن الشافعي 
٠‏ اأسم ا 2 كدج اه 3 ره عا “محرت 
يجز التضحية قبل تمام الخطبة - ولا معنى لهذا لآن النى 1 
يحدٌ وقت الأضحيّةٍ يذلك. ش 





وقال سفيان: إنْ ضحَى قبل الخطبة 06 
وقال أبو حنيفة: أما أهل المدن واد و فح 
منهمْ قبل تمام صلاةٍ الإمام فعليه أن يعيد ولمم يضح 


وأما أهل القرى والبوادي فإِن ضحوا بعد طلوع الفجر 


من يوم الأضحى أجزأهم. 


وقال مالك: من ضحى قبل أنْ يضحي الإمام فلم يضح؛ 
ثم اختلفَ أصحابه فطائفة قالت: الإمامٌ هوّ أمرُ المؤمنينَ؛ وطائفة 
قالت: بل هو أميرٌ البلدق وطائفة قالتث: بل هو الذي يصلّي 
بالناس صلاة العيلر. 

| قال أبو محمّدٍ: أمَا قل أبي حنيفة فخلافٌ مجرّدٌ لرسول 
ا يذ كما أوردنا بلا برهان. ْ 


وأمًا قول مالك فلا حجّة له أصلاء وخلافٌ للخبر أيضا 
١‏ ا 3 نا ا 


ا 0 جراعاق تضحية غيرو. 








اس ا ال الا [ 


الناس» حاشا لله من هذاء بل هوّ الحق أن الإمام إن نْ صلى في 
الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله 8# ففاذ أحَسن وهو 
احدُ المسلمينَ في وقتى تضحيتد. وإنْ أغفل ذلك فقد أخطأً وليس 
ذلك بكادح في عدالته لأنه لم يعطل فرضأء وليس ذلك بمحيل 
شيئاً من حكم الئاس في أضاحيهم. 


ونقول للمالكيّين أيضا: أرأيتم إِنْ ضحى الإمام قبل وقتب 





صلاةٍ الأضحى أيكونٌ ذلك علما لأضاحي الناس. 


فإن قالوا: نعم أتوا بعظيمة. 

وإن قالوا: لاء صدقواء وتركوا قولهمُ في مراعاةٍ تضحية 
الإمامء وبالله عالن التوفيق. 
اع ان عن ا وري ود عفار ال ف ما 
تضحية الإمام عن أحلر قبلهى وبالله تعال التوفيقٌ 

48 مسألة: والأضحيّة مستحبّة للحاج بمكة 
وللمسافر كما هي للمقيم ولا فرق. 

وكذلك العبدُ والمرأة لقول الله تعالى: «دفتثر الجبر 


7- كتاب الأضّاجي 


والآأه قز حون 
وكلُ من ذكرنا م إلى فعل الخبر مندوب إليه ولا ذكرنا 


من قول رسول الله في التضحيةٍ والتقريب وم يخخص عليه 
السلام باديا من حاضرء ولا مسافرا من مقيمء ولا ذكرا مخ أنثىء 
زا يعاريو ان عرو اتسيف تي را 
باطل لا يجوز وقد ' ذكرنا قبل أن الي تان «ضَحى بِالبَقَرعَنْ 


د 


نْسائّه بمكة وهن حَوَاج معة). 









وروّينا من طريق النخعي أن عمرّ كان يحجّ فلا يضحّي - 
وهذا مرسل. 

ا ) طريق الحارث عن علي ليس على المسافر اله 
واخارت كدان 


وعن أصحاب برا ترا بحرن ل 
- وليس في شيء مسن هذا كله منعٌ للحاج ولا للمسافرٍ من 
التضحيةٍ وإنّما فيه تركها فقطء ولا حجّةَ في أحدٍ دون رسول الله 
ل 

وروينا من طريق أبي الجهم أخبرنا اعد بِنْ فرج أخبرنا 
الهرويُ أخبرنا ابن فضيل عن عطاء ضاي لخدي وار 
معي تيم بن سلمة فلمًا ذبحنا أضحيته أخد منها بضعة بضعة فقال: 
آكلها: 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن منصور 
عن برعت كان انعم عند ولا رفكي ركان أسهاينا 
يحَجُونَ معهم الورقٌ والذهبُ فلا يضحُونٌ ما يمنعهمْ من ذلك إلا 
ليتفرغوا لنسكهم. 

ومن طريق سعيلد بن منصور أخبرنا مهدي بن ميمون عن 
واصل الأحدب عن إبراهيم قال: حججت فهلكت نفقتي فقالَ 
اصضعابى: ألا نقرضك فتضحي؟ فقلت: لا - فهذا بيانُ أنهم م 
يمنعوا منها والتهي عن فعل الخير لا يحور إلا بننص عن رسول 





5-7 مسألة: ولا يلزمٌ من نوى أنْ يضحَّيّ بحيوان 


تا ذكرنا أنْ يضحئ به ولا بدّء بل له أن لا يضحئى به إِنْ شاء إلا 
أن ينذرَ ذلك فيه ا الوفاء به. ١‏ 

برها ذلك: أنّ الأضحيّة كما قدّمنا ليست فرضا فإ 
الويف قرفا قاذ بلوفة الموكة الةأنان بوحبها تف ولا حي إن 
فيمن ضحّى قبل وقتو التضحية في أن يعي؛ وفيمن ندر أ يفي 
بالنذر. ظ 


ة- مسألة: ولا يلزمٌ من نوى أن يضحَي بحيوان 


565 


وروينا من طريق مجاهد لا بآس بِأنْ يبِيمَ الرّجلّ أضحيته 
كَنْ يضحّي بها ويشتري خيراً منها - وعسن عطاء فيمن اشتر 
أضحيّة: ثم بدا لهُ. 

قال: لا بأ بأنْ يبيعها. 

وروّينا عن علي» والشّعبي» والحسنء وعطاء» كراهة ذلك. 

قال علي: ما نعلمٌ لمنْ كره ذلك حجة. 

8- مسألة: لاون الأفييه افو 3 
بتههاه أ ها 2 اللحنسة لاقي ذلك املا ولهاماا1 يذعهاة 
أو ينحرها كذلك أن لا يضحي بها وأن يبيعها وأن يجرّ صوفها 
نشكل دي ناه زاك لنى وعهك :وز رتوت تدان سه 


ولدها أو يمسكه أو يذبحةُ» فإنْ ضلت فاشترى غيرهاء ثم وجد 


ابي ضَلَتَ لم يلزمه ذحها ولا ذبحٌ واحدةٍ منهماء فإِنْ ضحّى 
بهماء أو بأحدهماء أو بغيرهما فقدّ أحسنء وإن لم يضح أصلا 
فلا حرجّء وإن اشتراها وبها عيب لا تجري به ني الأضاحي 
كعورء أو عجفي: أو عرجء أو مرض» ثم ذهب العيبُ وصحّت 
از 4 لا يفتدك بها وار الااملكها نايع من :5 انالك ف 
اصابها عيب لا تجزي به في الأضحيةٍ قبل تمام ذكاتهاء ولو في 
حال التذكية لم تجزو. 

برها ذلك: ما ذكرناه من أنها ليست فرضاً فإذ هي 
كذلك فلا تكونُ أضحيّة إلا حتى يضحّي بها ولا يضح بها إلا 
حتى تنم ذكاتها بيةِ التضحيةٍ فهيّ ما لم يضح بها مال من ماله 
يفعلٌ فيه ما أحبٌ كسائر ماله ومن الف هذا فأجارٌ أن يضحّي 
التي يصيبها عنده العيبُ فقذ خالف نهِيّ رسول الله 148 خيارا 
ولزمه إن اشترى أضحيّة معيبة فصحَّت عنده أن لا تجزئه أنْ 
يضحي بهاء وهم لا يقولون هذا: 

رؤينا عن علي بن أبي طالب من طريق أبي إسحاق عن 
هبيرة بن يريم قالَ: قالَ علي: إل إشعرت لامح هلوز 
فأصابها عندك عوارٌء أو عرج فبلغت المنسك فضح بها. 

اومن طريق الحارث عن علي أنه سئل عن رجلٍ اشترى 
انك مله فاعورّت عنده قال: يضحي بها. 

وهو قول حمَادٍ بن أبي سليمات: 

رويئاه عنه من طريق شعبة. 

وهو قول الحسنء وإبراهيم. 

ورويناه من طريق ابن عباس فيمن اشترى أضحية 
فضلّت. قال: لا يضرّك. 


هم 

وعن الحسنء والحكم بن عتيبة فيمن ضَلَت أضحيده 
فا شترئ أخرى فوجد الأولى أنه ينجحهما جميعاء قال حمَادٌ: : يذبح 
الأولى. 

وقال أبو حنيفة: إن اشتراها صعية ا عجفت عنده 
حتى لا تنقي أجزأته أن يضحي بهاء فلو اعورت عنده لم تجزيء 
فلو أنه إِذْ ذبحها أصاب السكينٌ عينهاء أو انكسرٌ رجلها أجزاتة. 
وهذه أقوالٌ فاسدة متناقضة ولا نعلم هذه التقاسيم عن أحدٍ 


وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي: لا يز صوفها ولا 


يشرب لبنها. 

قال الشافعي: إلا ما فضلَ عن ولدها. 

وروّينا عن عطاء فيمن اشترى أضحيّة أن له أن يجِرٌ 
ينها رائرن اليا افع انا وس ةبد 

وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: إِنْ ولدت ذبحَ ولدها معها. 

وقال ماللك: ليس عليه ذلك. 0 

روينا عن علي أ: ذواله وذ عير دن وفك سين 
فون الترينيا ليت يا لفاك له فلتلا ايها لك نمياو عن 
ولدها فإذا كان يوم ا قمو لا قارو مان سي 

1 مسألة: والتضحية جائزة من , الوقت الذي 
ذكرنا يوم النحر إلا أنْ يهل هلال 0 والتضحية ليلا ونهارا 
جائر. 


ا ار ابن اك 


وعن حميلر بن عبد الرّحمن 
امور 

وهو قول أبي سليمان. 

وقول آخر: 

رويناه من طريقي وكيم عن حمل بن عبد العزيٍ عن جابر 
بن زيواكال: النحرٌ في الأمصار يوم وكلى ثلائة آيام. وقول 
ثالث: أن التَصحية يوم النحرٍ ويومان بعده - روّيدا من طريق 
الس سام النحرٌ 


ومن ) طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن منصور عن 


- مسألةٌ: والتضحية جائزة من الوقتٍ الذي ذكرنا 


6 كناب الأضّاحي 


مجاهل عن مالك , بن ماعز» أو ماعز بن مالا الثتقفي: أ ن أباه 
سمعٌ عمرٌ يقول: ا الجر كلذة العلاثة الأيام. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن | أبي حمزة عن 


٠‏ حربب بن ناجية عن ابن عبّاس قال: يام النحر ثلاثة آيام. 


20111 
لعا الت اص سات ع اله 
عو الاين حمر عن نانم عجن عن ابن عمر قال: الأضحى يوم النحر 
ويومان بعده. 
وم طريق دكي عن عبد اله ا أيه عن ابنٍ 
حا ناما اياده 
معاوية بن صالح حدّئني أبو مريم سمعت أبا هريرة يقول: 
الأضحى ثلاثة أيام. 
رو وك ع حدس طدا ان 09 
الأضحى يومٌ النحر ويومان بعده. 
وبه يقولٌ أبو حنيفة. ومالك - ولا يصحٌ شيءٌ من هذا 
كله إلا عن أنس وحده لأنه عن عمرّ هن طريقي مجهول عن أبيه 
- مجهول أيضا 
معنن ترق انان لك رس الا 
عن المتهال - وهرّ متكلّمٌ فيو؛ وعن ابن عباس من طريق ابن 
أبي ليلى - وهوّ سي الحفظ - وأبي حمزة - وهوّ ضعيفف. 
ومن طريق ابن عمرٌ عن إسماعيل بن عساش وعياد الله 
بن نافع» ؛ وكلاهما ضعيف. 
ومن طريق أبي هريرة عن معاوية بن صالح - وليس 
بالقوي - عن أبي برسم - وهو مجهول. وقول رابع وهو أن 
التضحية يوم النحر وثلاثة أيام بعده: 
روينا من طريق محمد بن الى أخبرنا عبِيدُ اللّهِ بن موسى 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيية عن مقسم عن ابن 
عباس قال: الأيام المعلومات: يروم م انحر وثلاثة أيام بعدهة: هكذا 
في كتابي ولا أدري لعلّه وه واللّه أعلم.. 
لم0 أخيرنا ابو اللاار 
يقول: التحث أي وال أعر م يقي 


-١ 5‏ كناب الأضاجي 


ومن وكبع أخبرنا همام بنْ يجيى سمعت عطاءً يقول: 
النحرٌ ما دامت الفساطيط بنى. 


ومن طريق وكيع عن شعبة عن قنادة عن الحسن قال: 
النحرٌ يوم النحر وثلاثة آيام بعدة. 

ومن طريق ؛ ابن وهبم عن يونس بسن يزيد عن الزُهري 
لو اد الور 

عاطق ان أي شيع يسامل سن شم 
فون اسح وتلا يميد 

وهو قول الشافعي. وقول خامس: 

كما روينا من طريق ابن أبي شسيبة أخبرنا أبو داود 
ع اه ا الا 
بابسا قالا يع الأضحى إلى هلال حرم لمن 

قال أبو محمد: أهَا من قال السحرٌ يوم الأضحى :وده 
فقال: اسيم 
هذا إن شا الله تل 
ة رسدة: ا ا 5 
هريرة» وأنس» ولا يعرف لمم من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
مخالف» ومثل هذا لا يقال بالراق: 

قال علي: قث ؤكزيا قفزايا عظمة خالق زا قتهدنا امه عم 
لصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف للهمْ منهمٌ الف فكيف ولا 
يصح شيءٌ ا ذكرنا إلا عن أنس وحده على ما بِينا قبل وإنْ كان 
هذا إجماعاً فقذ خالف عطاءٌء وعمرٌ بن عبار العزيز» والحسنٌ 
والزّمري» وأبو سلمة بن عبار الرّحمنء وسليمانٌُ بن يسار 
الوجماع واف لكل إجماع بخْرج عنه هؤلاء. 

وقد روينا عن ابن عبّاس ما يدك على خلافه لهذا القول 
ولا نعلم لمن قال: أربعة ليام حجة أيضاء إلا أن يَامَ منى ثلائة 
أيام يوم النحر فقط وليس هذا حجّة. 

قال أبو محمّلٍ: الأضحيّة فعلٌ خير وقربة إلى اللّه تعالى: 


- مسألة: والتضحية جائزةٌ من الوقت الذي ذكرنا 


5م 


وفعل الخير حسن في كل وقنتو» قال الله تعالى: لوَالبَدْنَ اجَعَلتَاما 
لَكمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهًا خَيْر4 فلم يخص تعاللى وقتاً من 
وقمتم ولا رسوله عليه السلام؛ فلا يجوز تخصسص وقست, بغير 
نص» فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحيةٍ حسنٌ مالم ينم منه نصةً 
أو إجماع» ولا نص في ذلك ولا إجماعَ إلى آخر ذي الحجة. 

وقد روّينا خبراً يلزمهم الأخل به. 

وأا نحن فلا ننج به ويعيذنا الله تعالى من أن نححَجّ 
بعرسل» وهو. 

ما حذثناة أحمدُ بن عمرّ بن أنس أخبرنا عبد اللّه بنُ 
الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد الدينوريٌ أخيرنا محمّدُ 
بن أحمد بن الجهم أخيرنا أحمد بن الميثم أخبرنا مسلم أخبرنا يحبى 
هر ابن أبي كثير - عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن 
عاد الرحمن بن عوفيه وسليمان بن يساره قالا جميعاً' بلغنا: 3 
رسول اللّه يفط قال: «الأد” ضنحّى إِلَى هلال الْحَرْم لِمَنْ أَرَاد أن 
يسني بذَلِكَ» وهذا من أحسن المراسيل وأصحّها فيلزمٌ الحنفيينَ 
والمالكيِينَ القولٌ به وإلا فق تناقضوا. 

قال علي: واجارٌ أبو حنيفة, والشافعي: أن يضحّى 


- 


بالليل. 


وهو قول عطاء. 

وقال مالك: لا يجوز أن يضحّى ليلا - وما نعلمٌ لهذا 
القول حبجّة أصلا ع أنهم قال قائلهم: قال الله تعالى: #ويذكروا 
امم الله في يام مَعلُومَات عَلَى مَا رهم من بَهِيمَةٍ الأنمام* 
قالوا: فلم يذكر الليل. 

قال علي: : وهذا منهمٌ إِيهامٌ بمقَتُ الله تعالى عليى لأن الله 
تعالى لم يذكر في هذه الآية ذبحأ ولا تضحية» ولا نحراً لا في نهارء 


.ولا في ليلء وإنما أمر اله تعالى بذكره في تللك الأيَام المعلومات 


أفترى يحرم ذكره في لياليهن؟ إن هذا لعجب ومعادً اللّ من هذاء 
ولب هذا النصّ بمائع من ذكره تعلل وحمده على ما رزقنا من 
بهيمةٍ الأنعام في ليل أو نهار في العام كله 

152000 ولا يختلفون فيمن 
حلف أن لا يكلم زيدا ثلاثة ايام أن الليِلَ يدل في ذلك مم 
النهار. ١‏ 

وذكروا حديثاً لا يصح: 

رؤيناه من طريقي بقيّة بن الوليلر عن مبشر بن عبياٍ الحلبي 
عن اراد بن أسلم عن عطاء بن يسار الهَى رَسُولَ الله َي عن 
البح بالثيل». 


51م 





قال أبو محمّدٍ: هذه فضيحة الأبدء وبقيّة ليس بالقوي» 
ومبشر بن عبيٍ عبيلٍ مذكور بوضع الحديث وعمداء ثم هوّ مرسل» ثم 
لوْ صحٌ لما كان لحم فيه حجّة لأنْهِمْ يجيزون البح بالليل 
تت" فيما فيه ويحتجُونَ به فيما ليس فيه وهذا عظيمٌ جذا. 


يها كان رمعت اللفبيفية فيه كاوكا لبال ساق الام الع 


“اكللت: 


قال علي: وهذا قياس والقياسُ كله باطل؛ ثم لوْ كان 5 
لكان هذا منه عينَ الباطل لأنّ يوم النحر هوَّ مبدأ دخول وقت 
التضحة وما قبله لسن وقنا للتفحيق ولا يختلفون معنا في م 
طلوع الشمسن إل أن يضي بعد ابيضاضها وارتفاعها وقت واسع 
من يوم انحر لا تَجورُ فيه التضحية فيلزمهم أنْ يقيسوا على ذلك 
اليوم ما بعده من أيام التضحيةٍ فلا يجيزوا التضحية فيها إلا بعد 
مضي مثل ذلك الوقت وإلا فقذ تناقضوا وظهرَ فسادُ قوهمْء وما 
تعلمٌ أحداً من السسّلف قبل مالك متم من التضحية ليلا: 


ا مسألة: ونستحبٌُ للمضحّي رجلا كان أو 
ضحيته أو ينحرها بيدوء فإِنْ ذبحها أو نحرها له 
بي أجزأه ولا حرج في ذلك: 


ا و كتا 

روينا من طريق مسلم أخبرنا يحيى بنْ يحبى أغبرنا وكيم 
عن شعبة عن قنادةً عمن أنس قال شن وترون اللسكان 
بشن لين رين وريه يَدبَحُهُمَا يده وَافيعاً قدَمَه عَلَى 
صِفَاحِهِمًا وَسَمّى الله وكير قال مسلم اخر عحي دعسم 
ل يد ل مسف اليا 


هذا 





قال تعالى: «لَقَدْ كَانَ لكمْ في رَسُول الله أَسْوَة حَسَنة4. 
وقال تعالى: #رَطَمَامٌ الْذِينَ أوتوا الكِتّاب جِلُ لكد» 


وإنما عنى عر وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونك لأنهمْ يأكلون ‏ 


: المينة» والدّمّ والخنزيره وما عمل بالخمر وظهرت فيه؛ فإذ 
ذبائحهمٌ ونحائرهم حلال» فالتفريقٌ بينَ الأضحيّةِ وغيرها لا وجه 
له. 

وقولما هذا هو قولُ أبي حنيفة, والشافعي, وأبسي 
سليمات. 

ورون ينا من طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن منصور 
قلت لإبراهيمَ: ص له ظئرٌ يهودي أيذبح أضحيته؟. 

قال: نعم. ا 


- مسألةٌ: ونستحبُ للمضحّي رجلا كان أو امرأة 


1؟- كتاب الأضّاحي 


ومن طريق عبد الرزاق: أخبرنا أبن جريج» ومعمرء قال 
أبن جريج قال عطاء» وقال معمر: قالَ الرّهري» : 0 
والزّهريُ قالا جيعا: يذب نسكك اليهودي والنصراني | 
قال الزهري: والمرأة إِنْ شعت. 

0 لا يذبجها إلا مسلم فإِن ذبحها كتابي قال 
50000 
طالب قال: لا يذبح اضايى السبرف ولا التصازق لا زنعها 
00 مر و لالس أي ظبيانَ عن أبيه عن 
وعن | بي سفيانَ عن جابر: امشؤائه يواسيع 
ا ل اسه إلا 


'وعن إبراهيمَ كانوا يقولوا: لا يذبحٌ السك إلا مسلم, 


وهذا ما خالف فيه الحنفيون, والشافعيُون جماعة من الصحابة 


وجمهور العلماء ء لا تالف هم يعرفُ من الصّحابة» ولا يصح عن 
أحدٍ من الصّحابةٍ ما ذكرنا لأنْه عن علي منقطمٌ - وقابوس» وأبو 
سفيانَ ضعيفان - إلا أنه عن الحسنء وإبراهيم» والشّعبي» وسعيلٍ 
بن جبير: صحييحٌ ولا يصحُ عن غيرهمٌ» وما نعلمٌ لهذا القول 

حجّة أصلا لا من قرآن ولا من سن ولا من أثر سقيم؛ ولا من 
قياس . 

64- مساألة: ونجائرٌ أنْ يشترك في الأضحيّة 
الواحدةٍ أي شيء كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم. ‏ 

وجائر ان فك الراعدة بعتو فين الأفباتي ١اضححى‏ 
رَسُولَ الله تي بين َملّحَينِ» كما ذكرنا آنفاً ول ينه عن أكثر 
من ذلك» والأضحيّة فعل خير» فالاستكثارٌ من اخير حسن. 

وقالَ أبو حنيفة, وسفيان الثوري» والأوزاعي. 
والشافعي. وأحمدء وإسحاق» وأبو سور وأبو سليمان: تجرئ 
الف ان اانه عن :سيعة نات اعد وعف انض ون يرا 8 
فيهاء ولا تجزئٌ عن أكثرء ولا تجزىئٌ الشّاة إلا عن واحارٍ. 

وقالَ مالك: يجزئٌ الرأسٌ الواحدٌ من الوبل» أو البقرء أو 
الغنم عن واحلبء وعن أهل البيت - وإ كثرٌ عددهمْ وكانوا أكثر 
من سبعة إذا أشركهمْ فيها تطوّعاً - ولا تحزىئٌ إذا اشتروها بينهمْ 
بالشّركةٍ ولا عن أجنبيين فصاعداً. 





5 - كتاب الأضّاحي 


45- مسألة: وجائرٌ أن يشير في الأضحيّة الواحدة 


م 





قال أبو محمد: الأضحيّة فعلُ خير وتطوعٌ ع بالبرّ فالاشترالكُ 
في التطوّع جائرٌ ما لم يمنمْ من ذلك نص. 

قال تعالى: #وَافْعَلُوا الخَيْرَ» فالمشتركونٌ فيها فاعلونٌ 
للخير؛ فلا معنى لتخصيص الأجنبينَ بالمنم» ولا معنى هنم ذلك 
بالشراء؛ لأنه كله قولٌ بلا برهان أصلا لا من قرآن» ولا سبق 
ولا رواية سقيمة» ولا قياس. 

وقل أباح الليث الاشتراك في الأضحيّة في السَفرٍ - وهذا 
تخصِيصٌ لا معنى له أيضا. 

د اخبرن سفيان الوسر 





عوفو عن عائشةً ملؤي أو لي هريرة عن سُول اله 946: 
أنه كان | إذا ا 0 شتَرَى من مين . اميا 
9 وَل ابلط رك المي 0 

فهذا أثرٌ صحيح عندهم؛ وعلى رواية عبار اللّه بن محمّاو بن 
عقبل عوَلَ المالكيون في خبر الصّلاة الَحْرِمُهَا التَكبيرُ وَتَحْلِيلُهَا 
التَسْلِية». 

ورؤينا من طريق عبيد الله بن عمرّ عن نافع عن 
عمر: الإجشعن واعي والبدره م 


أعلمٌ شركاً. 


يده عن محمد بن سيرين: لا أعلم دما واحدا يراق عن 


أكثرٌ من واحد. 

وصح من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن مسعر 
بن كدام عن حمادٍ بن أبي سليمان: لا تكوب ذكاة نس عن 
نفسين وكرهه الحكم. 

وقول آخر 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيلٌ 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالبو قال: الجزور 
والبقرة» عن سبعةٍ من أهل البيت لا يدخلٌ معهم من غيرهم: كل 
هذا مالف لقول مالك لأن ابنَ عمرً لم يجز الرّأس الواحدّ إلا 


وكذلك ابن سيريرن» وحماد. وعلي أجازٌ الناقة أو البقرة 
عن سبعةٍ من أهل البيت لا أكثر. 
عن طزتق انق أ قيية حرن: لو طائة مدر سول عن 


. قتادة عن سليمان بن يسار عن عائشة نشة أمّ المؤمنينَ قالت: لقره 


والجزورٌ عن سبعة. 


وعن ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن سعيدٍ بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيل بن المسيبو والحمسن 
قالوا كلهم: البقرة عن سبعةٍ والجزورٌ عن سبعةٍ يشتركون فيها 
وإِنْ كانوا من غير أهل دار واحدةٍ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بنُ فضيل عن داود 
بن أبي هند عن الشعبي قالَ: أدركت أصحاب محمد كز وهم 
متواقزون كانوا يتوق البقرة وَالبعن عن سبع 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن حمّادٍ عن إبراهيمٌ قال: 
كان سا عدا يكز يقولون: البقرة: والجزور عن سبعة. 

فال علي: هذا حمَادُ قذ روى ما ذكرنا عن الصّحابة ثم 
خالفَ ما روي ولم ير ذلكَ إجماعاً كما يزعم هؤلاء: وعن ابن 
بي شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن 
ابن مسعود البقرة والجزور عن سبعةٍ: وعن وكيع عن سفيان عن 
ال سر 










' 0 


ورويناه لاسو طينة وجابر وعلي» وضح عن 
سعيدٍ بن المسيب البدنة عن عشرة. 


وروينا ذلك أيضا عن ابن عبّاس عن الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم. 

ومن أجارٌ الاشتراك في الأضاحئ بين الأجنبيينَ البقرة عن 
سبعةٍ» والاقةٍ عن سبعةٌ: طاووس» واف عثمانٌ النهدي؛ وعطادٌ 
وَجَمَهورٌ التابعين: 

فأما ابن عمرّ فإننا روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا 
عبدُ الله بن مير أخبرنا مجالدٌ عن الشعي قال: سألت ابنّ عمرّ 

عن البقرةّ والبعير تجزي عن سبعةٍ؟ فقال: كي ار اميه 
أنفس؟ قلت: إن أصحاب عحمَّدٍ ينك الذِينَ بالكوفة أفتوني. 

فقالوا : نعم قاله الي َك وأبو بكرء وعمرٌء فقالَ ابن 
عمر: ما شعرت - فهذا توقفُ من ابن عمرٌ. 






ومن طريق وكيم عن عريفب بن درهم عن جبلة بن 
سحيم عن ابن عمر قال: البقرة عن سبعة» فهذا يدل على رجوعه 
دنورهدا عازف ف هاللك كز ورا رودا الدع قاين إل 
رواية عن ابن عمرٌ رجمَ عنهاء وخالف جمهورٌ التابعينَ في ذلك. 

قال أبو محمّد: ده إنما هي في فعل رسول الله :# 
بعس ا و د وود 
تعال التوفيوة 


زالشة 





44م 


- مسألةٌ: فرضّ على كلّ مضح أن يأكلّ من أضحيته 


4 كتاب الأضَاحِي ‏ 





ظ - مسأل دعن رسي اذ نْ يأكل من 
ايده ؤلااية اليه تما مدا وحرفر عليه أن عدف ايفنا 
منها بما شاءَ قل أو كثرّ ولا بد ومباح له أنْ يطعم منها الغني؛ 
والكافرَ» وأن يهدي منها إِنْ شاءً ذلك. ظ 

إن نزلَ بأهل بلد المصحّي - 
لبان عار المعدي ا 
اثلاث ليال شية ألا وده 


ا 


فإث ضمّى ليلا 1 يعد تلاك اليل في العلاثر؛ لأنّه تقادم 
منها شيء؛ فإِنْ لم يكن شيءٌ من هذا فليدّخرٌ منها ما شاءً. 

روينا من طريق البخاري أخبر برنا أبو عاصم هو الضّحَاكُ 
عن زيل بن أبي غبيلو عن انالمة ‏ بن الأكوع قال: قال 
: ذ: «مَنْ ضَحَى نكم فلا يُصْبِحَنْ َع نَل وَفي بنته منه 
ل كان الام القبل قالُوا: 
العَام الماغيي؟ قال: كلراء وََطعِمُواء وَادُخِرُواء إن ذْلِكَ العَامَ كانَ 
بالناس جَهْدٌ تَآرَدْتْ أَنْ تعينوا فيهًا». 


ومن طريق مالل عن عبد اللّهِ, بن أبي بكر بن عمرو بسن 
0 ا ل ا ل 0 








وا ذا ذّالة؟ لواش 
عليه السلام: بعل 57 وَادخِرُواء وتمدكراة 


وت أن تون نوم لمحلا مد تلاش قا 





فهذه أوامرٌ من رسول الله از لا يحل خلافها. 

قال تعالى: طفَلَيِحَْر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أمْرِه أن تصييَُمْ 
ِدَئَة أو يُصِبَهُمْ عَذَابْ ليم *.. ظ 

ومن ادّعى أنه ندب فقذ كذب» وقفاما لا علم له به 
ويكفيه أن جميعَ الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم لم يحملوا نهيه عليه 
السلام عن أنْ يصبح في بيوتهم بعد ثلاث منها شيء إلا على 
الفرض ولم يقدموا على مخالفته إلا بعد إذند ولا فرق بينَ الأمر 
والنهي؛ نال عله المحادم: اذا نيكم عَنْ شَيْء قَاتركوه وَإذَا 
مركم بشيء َأنُوا نه مَا استطَْتُمْه وعم عليه المسلام بالإطعام 
“تجار أن مايه كل آكلء إِذ لوْ حرم من ذلك شيءٌ لبينه عليه 
السلام وما كان وك نيا 4 وَمَا ينطق . عَن الطْوّى إِنّْ هُوّ إلا 
وَحْيْ يُوحَى4 وادّخارٌ ساعة فصاعداً يسمّى ادخارا. 

والعجب كله من يستخرجٌ بعقله القاصر ورأيه الفاسد 


اول الله سكل كا قل 


عللا لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه السلام لا برهان له بها 
إلا دعواه الكاذبة» ثم يأتي إلى حكم جعله عليه السلام موجبا 
لحكم آخرٌ فلا يلتفت إليى وقاذ جعال الي كا الجهدَ الحال 
بالناس موجباً لئلا يبقى عند أحلو من أضحيّته شيءٌ بعد ثالث فلم 
يلتفتوا لل ذل وود باللمامق :هذا 

إن ذكروا ما روينا من طريق ا الحربي عن الحكم 
د له 0 كن «كدن أبن 
١‏ أن تَأكل مِنها ثلا ونتَصَدُق بتلِهَا 








نط الجيران دنه . 

اده يهو بالكزتة الفاضح. وعطاءً لم يدرك أبن 
مسعودٍ ولا ولدَ إلا بعد موتو ولو صح لقلنا به مسارعينٌ إليد 
لكنْ رؤينا من طريق عبد الررّاق عن عمرّ عن عاصم عن أبي 
مجلز قال: أ 


بسائرها. 


ومن طريق أ بي الهم أخبرنا أحمد بن فرج أخبرنا الحمروي 
أخبرنا ابنُ فضيل عن عطاء. عن إبراهيمٌ النخعي قال: عاك يو 
يم بن صلمة فلمًا ذينا أضدديته فأة منها بضعة فقال. آكلهاء 
فقلت لهُ: وما عليك أنْ لا تأكل منهاء فقال تميم: د يقولة الله صاك: 
#فكلرا مِنهًا» فتقول أنك: :وما عليك أن .لآ تأكلة. " 

قال أبو محمّد: حل هذا الأمرّ تِيمٌ على الوجوب وهذا 
الحقٌ الذي لا يسمٌ أحدا سواه وتميمٌ من أكابر أصحاب ابن 
تعره ٠‏ 

يي ا ا 
املك عن مولى لأبي سعيدٍ عن أبي سعير أنّه كان يقولٌ لبنيه: إذ 
ذبحتم أضاحيكم فأطعمواء وكلواء وتصدقوا. 

وععن أبن مسعود أيضاً ثحرٌ هذا - وعن عطاء نحوة؛ وصح 


عن استعال بن المسيّبيء وعروة بن الربير: ليسَ لصاحبب الأضحيَةَ 


ا 


فإن ذكروا: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا إسماعيلٌ بن 
أويس حدثنيى أخي أبو بكر عن سليمانَ هوّ ابن بلال 2 
يسمي لأسا عع عمد عن عَائَِة فلت في المح كنا 


إن 


ُمَلَحّ ينه فَنَقدَمُ به إِلَى النبي تي بالْمَدِيَةٍ فَقَالَ: لا تأكلُوا إلا 
ثلاثة أيّام) وليست بعزعة لكر اه ا عل ماكرلله ألم 
ا ا لك 





فهذا خبرٌ لا حجَة فيى لأن قو 


5- كاب الأماحِيّ 
ذلك قوله في آخير هذا الخبر «أَرَادَ أن يُطعِمَ مِنْه واللّه أعلم. 
وأيضا: ف ن أبا بكر بن أبي أويس مذكور عنه في روايته 
آمر عظية »وقد عل على بن ابي طالب هنذا القنول متا عليه 
السلام على الوجوب. وابنْ عمرّ كما ذكرنا. 
وهبم د أعرني يونس عن ابن شهابج أخبيني بد عيد سول بن 
بن بي طالمي فصلى لنا قبل الخطة شم خاب لان فقا إن 
وجول الله ييز «قن ناكم أن تَأكلُوا وم نلككم توق ثلاث 
يال فلا تأكلوا». 
ومن طريق »وبع أخبرنا سفيان الثوري عن أبي حصين 
عن أبي عباد الرّحن السَلمي' عن علي بن أبي طالب قال: لا 
عبات رت كام الاي قة الم اد الفعة + إلى ا المدية 


ناس ودفت الدافة وبالله تعالل التوفيق. 





5- مسألة: : ولا يحل للمضحّي أ يسع من 
أضحيّته بعد أن يضحَي بها شيئاً: لا جلداء ولا صوفاء ولا شعراًء 
ولا وبر ولا ريشا ولا شحماًء ولالحماً ولاعظماً ولا 
فمضرؤفاء ولا راسأء :ول لزنا ول سوق دولة آذ يشندقة وله 
أنْ يؤاجرٌ بوه ولا أن يبتاعَ به شيتاً أصلاء لا من متاع البييستيه ولا 
. غربالاء ولا منخلاء ولا تابلا ولا شيئاً أصلا. وله أنْ يتفم بكلّ 
ذلك» ويتوطأة وينسخ في الجلد ويلبسه؛ ويهبه ويهدية؛ فمنْ 
مذلك كينا من اذل بهبةة أ مدقف أو قيراني هله ببعة حرفل إن 
شاءً. ولا يحل له أنْ يعطيّ الجرّارَ على ذبحهاء أو سلخها شيئاً 
منهاء وله أنْ يعطيه من غيرهاء وكل ما وقعٌّ من هذا فسخ أبدا. 

وقد اختلف السلف في هذا: 

فرؤينا من طريق شعبة عن قنادة عن عقبة بن صهبانٌ 
قلت لابن عمرً: أبِيعٌُ جلد بقر ضحّيت بهاء فرخص لي. 

وروينا من طريق عطاء أنه قال: إذا كانَ الهدي واجبا 
يتصق بإهابة ون كان تطرعاً باغ إن كن 


وقال أيضا: لا بأس ببيع جلد الأضحيّة إذا كانَ عليك 


دين. . وسئل الشّعُ عن جلودٍ الأضاحي» فقال: #لَنْ يَنَالَ الله 


لَحُومُها ولا دِمَاؤُهَاٌ إنْ شئت فبعء وإنْ شئت فأمسك. 


- مسألة: لي المت 


٠ 
اينم لد كل لم وعدي شن مر إليك‎ 

بعض الثمن. 

وذهب آخرون إلى مثلٍ هذا إلا أنهمْ أجازوا أن باع به 
شيء دون شيء: : صحّ عن إبراهيمَ النخعي أنه كره بيمٌ جلدٍ 
الأضحية وقال: لا بأسَ بأن يبدل بجلد الأضحيّةٍ بعض متاع 
الببت وأنه قال: فيد رارج ينارق به الجرييل 
والمنخل. ظ 

وقال أبو حنيفة, ومالك: لا يجورُ بيع ولكن يبتَاغٌ به 
بعضُ متاع البيت كالغربال» والمنخل» والتابل. 

قال هشام بن عبيدٍ الله الرازي: أيبتاع به الخل؟. 

قال: لاء قال: فقلت فب كيين 

قال: فقال: لا نشم نشتر به الخلٌ - ولم يزده على 

قال أبو محمّد: ما هذا القولٌ فطريفٌ جداء وليت شعرىي 
ما الفرقٌ بِينَ التوابل الكمون. والفلفل» والكسيرةء والكراوياء 
والغربال وامخل. وبينَ الل والرّيت واللّحب والفأس. 
والمسحاقه والتُوببه والبن» والنبيذ الذي لا يسكرٌ. وهل يجورٌ 
عندهم في ابتياع: التوابلء والغربال» والمناخل» من الربا والببوع 
الفاسدةٍ ما لا يجورٌ في غير ذلك؟ إن هذا لعجب لا نظي له هذا 
ولعت را بسكو موه ريه 

ا ا 0 الشوري عمن 
اكد 

قال : يتصدق به وينتفع به. 

وغن عائقة م الؤمنين لذ ععن مو جلو لأس سفة 

ال اس ا سي 

«وسطا عن ادن ابروا اتتفعوا بمسوكٍ الأضاحي ولا 

وعن طاووس أنه عمل من جلدٍ عنق بدنته نعلين لغلامه. 

وعن معمر عن الزّهريّ لا يعطى الجرّارٌ جلد البدنةٍ ولا 


وعن سفيانَ بن عبينة عن ابن أبي نيح أنّ مجاهداء وسعيد 


ة.١‎ 


89 - مسألة: ومن وجد بالأضحيّة عيبا بعد أن 


- كناب الأضَاحِي 





بن جبير كرها أنْ يباعٌ جلدُ البدنةٍ تطوّعا كانت أو واجبة. 

قال أبو محمّدٍ: ليس إلا قولٌ من منعٌ جملة أو من أباحَ 
جملة فاحتجّ من أباحَ جملة بقول الله تعالى: لوَأحَلْ الله ابيع 4. 

قال علي: هذا حقٌ إذْ لم يات ما يخصّة. 

وق صحّ عَن الي 6 تنيز فِي الأضَاحِي ما أَوْرَذناه مِنْ 
قَوْلِه عليه السلام: اكلواء وَأطفسرل وَتَصَدقواء وَاذُخِرُوا؛ فلا يحل 
تعدّي هذه الوجوه فيتعذدى جدود د الله تعال. والادخارٌ اسم يقع 
على الحبس» فأبيح لنا احتباسها والصدقة كه رونا للبم لاه 
ذلك. 

وأيضا: فإن الأضحيّة إذا قرّبت إلى الله تعالى فق أخرجها 
المضحّي من ملكه إلى الله تعالى فلا يحل له منها شي إلا ما أحله 
له النص]ء فلولا الأمر الواردُ بالأكل والاذخار ما حل لنا شيء 
من ذلك» فخرج هذان عن الحظر بالنْصّ وبقيّ ما عدا ذلك كلّه 
على الحظر. وهم يقولون ونحن ني أم الولدٍ كذلك أن له 
استخدامها ووطأها وعتقها ولا يحل له بيعهاء ولا إصداقهاء ولا 
الإجارة بهاء ولا تمليكها غيره» وبالله تعالى التوفيق.. 

وفالوقم لا عورف ال لسري 
عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْهِ أَمْرنا فْهُوَ رَده. 


وأمًا من تملك من ذلك شيئاًبمبراث أو هبةٍ أو صدقةٍ فهر 





(من 


اروم ١‏ رسع ينه إل الو أطال ب للدي نباو 


سائر ماله ولا فرق. 


7- مسألة: ومنْ وجد بالأضحيّةٍ عيبا بعد أنْ 
ضحّى بها ولم يكن ا: شترط السّلامة فله الرَجوعٌ بما بينَ قيمتها حيّة 
لعي و لبها ني وذلك لأنه كان له الرّدُ أو الإمساكُ 
فلمًا بطل الرُّ بخروجها بالتضحية إلى الله تعالى لم يبز للبائع أكل 
مال أخيه باخديعةٍ والباطل فعليه ردُ ما استزاد على حقها الذي 
نامرف كن ته بغير حق؛ إلا أنْ يحل له ذلك المبتاعٌ فله ذلك 
آنه حقه تركه لله تعالل وهذا متقصى في كتاب الببوع إن شاء الله 
595 

قال تعالى: #وَلا تأكلوا أَموالكم يَنْكُمْ بالبَاطِل».. 

وقال تعالى: #يُحَادِعُونَ اللّه وَالْذِيتَ 
إلا أَنفْسَهُمْ4 فالخديعةٍ أكلّ مال بالباطل. 


آمنوا وما دون 


فاه مسألة: مويه الملامة فهئ مينة 


0011100 ال ا 2 


أعطى: غرّاها اشترعه!وإذا اعططى قر ها امترى القت اند ها لبن 
لهُ ومن أخذ ما ليس له فهو حرام عليه. 

قال تعالى: ولا تأكلوا أمْوَالَكُمْ بكم بالْباطِلٍ إلا أَنْ 
َكون يَجَارَة عَنْ براض منكم». 


والتراضي لا يكونٌ إلا بالمعرفةٍ بقدر ما ما يتراضيان به لا 


| بالجهل به فم لم يعرف العيب فلم يرض به والرّضا لا يكونٌ 


إلا في عقدٍ الصَفقةٍ لا بعده. 

ومنْ ذبحَ مال غيره بغير إذن مالكه فقن تعدّى» والتعدّي 
معصية لله وظلمء وقد أمرّ الله تعالى بالذكاةٍ فهي طاعة له تعالى؛ 
ولا شك في أنّ طاعة الله تعالى غير معصيةء فالذبحٌ الذي هو 
طاعة وذكاة؛ هو غيرٌ الذبح الذي هر معصية وعدوات» ولا يحل 
كل شي م من الحيواق | إلا بالذكاة التي 0 الله 1 3 لاما 


مال اعون فا . والعتفقة ذا فاسدةٌ قالتمر مردود. 


ومن خالفنا في هذا فقذ تناقض» إذ حرّمَ أكلّ ما ذبحّ من 
صيدٍ الحر م أو ما يصيده الحرم؛ ولا فرق بينَ الأمرين» وقد أباح 


أبو ثور وغيره أكلّ الصياد الذي يقتله حرم بالعلة التي بها أباحَ 


هؤلاء أكل ما ذبحَ بغير حق. 

و هيدالة :وير اقغذا ندب افك عيرة شاد 
أمره فهيّ ميتة لا تؤكل» وعليه ضمانها لما ذكرنا. وللغائب أن 
يأمرّ بن يضحى عنه وهو حسنٌ» لأنه أمرٌبمعروفي إن ضحي 
عنه من ماله بغير أمره فهيّ ميتة لما ذكرناء فلوْ ضحّى عن الصغير 
أو امجنون لبهم من خالهما قوق ةواسق فقة. الأنة الناظ 
هما وليسَ كذلك مالك آمر نفسه وباللّه تعالى التوفيق 


- مسألةٌ: قال أبو محمّد: لا يحل أكل شيء من 
التتزير» ل ميشه ولااش عمق ولا علد ولااعصبف ولا 
فور كوم نسلل نارول عق ول وظنيية اراسي 
تازاف نول" لكووولا تعر الدكية والأفى والمتفر واكم 
سواءٌ - ولا يحل الانتفاحٌ بشعره لا في خمرز ولا في غيره. ولا 
يحل أكلٌ شيء من الدّم ولا استعماله - مسفوحاً كان أو غير 
مسفوح إلا المسك وحدة. ولا يحل أكل شيء مما مات حتف 
أنفه من حيوان الب ولا ما قتلّ منه بير الذكاة المأمور بهاء إلا 
الجرادٌ وحدةٌ فإِنْ خنقَ شيءٌ من حيوان البرٌ حتى يموت أو 
ضرب بشيء حتى يموت» أو سقط من علو فمات» أو نطحه 
خَيوانٌ اد فمانت عن للك و يحل أكل شيء منه ولا ماقتله 
لمكن مطيرق أذ ميا كا العا و عاك اانه اين يا الأشناء 
الله تعالى فإِنْ أ أدركَ كل ما ذكرنا حياً فذكيَ فهر حلالٌ أكله إِنْ 
كان ما لم يحرم أكله. ولا يحل أكل حيوان ذبح أو نمحر لغير الله 


تعالى قال الله تعالى: حرمت ت عَلَيكُم ال وَالنم وحم الجنزير 


وما َمِل لعي الله به وَالْمُْحيقَة وَالموفُودة وَالمرقية راتكه 
اأتر اي وماك ونادت على تطبر ممع لما 
باس عن م عي افوا ي الآية 
غير هذا أصلا وههنا قولان لبعض من 


ظ أحدهما قول مالك + وهو الدزقبات بخان عرية يا 

ذكرنا مبلغا يوقنٌ أنه يموت منه فإنه لا يحل أكلة» وإِنْ ذكى. 
والقول الثاني قاله المرني وهو أنه قال: إذا عرف أنه 

يموت مما أصابه قبل موته من الذكاةٍ حرم أكله 
يموت من الذكاةٍ قبل موته تا أصابه حل أكله. 
قال أبو محمد: أمّا قول مالك فخلاف للآيةٍ ظاهرٌ. 
وكذلك تة تقسيم المرني أيضاً وسنستقصي هذا في كتاب 
الذكاة إِنْ شاءً اللّه تعال. 


وإِنْ عرف ا 


وَأَما الدّمُ فإنّ قوم حرّموا المسفوحَ وحدهُء وهر الجاري. 

واحعجّوا بقول الله تعالى: 19 لا أجِدُ فِيمًا أوجِي إلي 
مُحَرما عَلَى طَاحِمٍ يَطْعَمه إلا أن يكُون مَينَة أو ما مَسْفوحاً أو 
ْم خيتزير قن رس أو فسلقا َمِل لغيْر الله بو قالوا: فإنما 


٠‏ 44- مسألة: قال أبو محمد: لا يحل أكل شيء 


| 


موضعه 57 الآآبة لني وا لد الأنعام 010 


والآبة الي تلونا نحن في سورة المائدةٍ وهيّ مدنية من آخر ما أنزلَ 
لحرن أوَل الإسلام بمكة الدّمَ المسفوح ثم حرم بالمدينة ادم كله 
جملة عموماً فمن لم يحرمْ إلا المسفوحَ وحده فقاد أحلٌ ما حرّم الله 
تعالى في الآيةِ الأخرى ومن حرم الدّمّ جملة فقذ أخد بالآيتين جميعا 
وذ حرم بعد تل الآبة أشياة لسن فيها كالخمر وغير ذلك 
فوجب تحريم كل ما جاءَ نص بتحريمه بعدَ تلك الآيةِ والدّمُ جملة 

تا نزلَ تحريمه بعد تلك الاية. 

أخبرنا أبو سعيدٍ الفتى أخبرنا محمّدٌ بن على المقري أخبرنا 
أحمدٌ بن محمّد بن إسماعيل النحَاسُ حدّثني يموت بن المزرع 
بو حاتم سهلٌ بن محمّدٍ التجستاني' أخبرنا أبو عبيدة معمرٌ 
ان ارا ررد بر حي قار سي اا ممررد 
العلاء قالَ: سألت مجاهدا عمن تلخيص آي القرآن المدني من 
لمك فقال: سألت ابنَ عبّاس عن ذلك فقال: : سورة م 
نزلت بمكَةَ جملةً واحدةٌ إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة #قل'ً 
تَعَالَوا تل مَا حَرَمٌ ربكم عَلَيِكم» إلى تام الثلاث الآيات. 

5 هي قولُ الله تعالل: #قل تَعَالَوا أت ما 
حَُمَ ربكم عَليكُمْ أن تششركوا به شَيْئاً وبالوَاِدَينِ إخْمَانا وَلا 
تقتلوا تفع بن لاف شن رقف رَاف اقفر 
الفْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ نه وما َطَنَ وَلا ُو الفْسَ اَي حََرْمَ الله 
إلا بالْحَنَ ذَلِكمْ واكم ؛ به َعَلَكمْ تَعْقِلُونَ ولا تَْربُوا مَالَ التتيم 
إلا بالتتي م هي أَحْسَنُ حَنّى يَبْلْعَ أشده وَأَوْفوا الكَبلَ وَالْميرَان 
بالط لا كلف نفْساً إلا وُسعَهَا وِذَ لم فَاعْولُوا وَلَوْ كان ذا 
قربَى وَبِعَهدٍ الله وفوا ذَلِكُمْ وَضّاكمْ , به لَعَلَكمْ تدَكرُونَ وَأَنْ هَذَا 
يرَاطي مُستقِيماً مُه ولا هوا الل فرق ِكُمْ عَنْ سيل 
ذلِكُمْ وََاكُم به لَعَلكُمْ َتَُونَ4. 

2 0 
وذا وها لك وسور انط 1ل زااديتة لاتعاافة فى زللت. 

فإِنْ ذكروا ما روي عن عائشة آم المومون أنها ستلات عبن 
الدّمٍ يكونُ في أعلى القدرء فلم تر به بأسأ وقرأت ت لإقل لا أجدُ 
فيمًا أوجي ِل مُحَرَماً عَلَى طَاعِم يَطْمَمُه4 حتّى بلغت مسفوحاً 
فِإنَّ هذا قد عارضة: 

ما رؤيناه عنها من طريق ابن ونيو عن معاوية بن اليم 
عن عر ب كلب ع حبر احير كال قالت لي عائشة أم 
لمق هل تقرأ سورة لمائدة؟ قلت: كاله اهيا إنينا اي 


1 


8 


الت فيال قال أبو محمد: لا يحل أكلّ شيء 


اا - كتاب الأطعمّة 





سورةٍ نزلت فما وجدتم فيها حراماً فحرموة. 

قال أبو محمّدٍ: وأيضاً فإِنَ الدّمّ الذي في أعلى القدر إِنْ 
كان أحمرٌ ظاهرا فهوَ بلا شك مسفوحٌ ولا حلاف في تحرمه وإِنْ 
كان إنما هوّ صفرة فليس دما أن الدم أحمر 
فإ بطل صفاته التي منها يقومٌ حلدّه فقط سقط عنه اسم ادم 
وإ لم يكنْ دما فهر حلال. 

. وكذلك ما ني العروق وخلال اللّحم فإنه ليس ظاهرا وإذا 


ا 


ل 0 


أحمر ظاهر إلا أنه جامدٌ ليس جاريا أيجل أكله أ ملا؟ فهذا مكان 
الاختلاف بينئأ وبيلهم» له تعالى التوفيق. 





ظ وأمًا المسكُ إن رسول الله يذ لم يزل يتطيب به في حجة 
الوداع وبعدها وقبلها وأقره الله تعالل على ذلك وأباحنة له :ولنا 
وقد علمٌ الله تعال أنه في أصله دم قرحةٍ متولّدةٍ في حيوان #وَمَا 
كان ريك تمييا». 
وأما و الله تعالى قالَ: | و لَحْمْ خينزير فإنْه 

أو فِسْقا4 وَالضَمرٌ في لغةِ العرسو الى نزل بها القرآئ 
جع إلى أقرب مذكور لالض باقر أنّ الخنزيرَ بعيئه رجس 
ا وبعض الررجس رجس» والرجس حرام واجب 
اجتنابه فالخنزير 
د 

وروينا من طريق مسلم ل 
هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن سعيد 
كرون يقول: قال رسوكٌ اللّه 82 اا 
أذ يَنَِْ فيكم ابن مرَم :8 حَكما مقطا كير المثليب وِيَقتلَ 
| لخِنزِيرٌ وَيِضّعَ الجزْية وَيَفِيضَ الَالُ حَتى لا يَعبلّه أحَد. 

ا 1 
حجَاج هرّ ابن حمر - عن ابن جريج أخهرنا] اسع 
ظ جابرٌ بنّ عباد الله يقوك: سمعت الي يذ يقول: الا مزال طَائْفَة 

من مي يُعَاتِلُونَ عَلَى الحَقّ ظَاهِرِينَ إلى ' بوم اانه : فنزِلُ عِيسَى 
بن حرم ل فول: رُم تَعَالَ صل لا فيقو ل لا إن بَحضكم 
ظ عَلَى بَعْضٍ ا َكرمَة اللتسقيك: 0000 أنّ البئ تفي 3 
سون قل غيدى غلية النبلام للخنازير وأخبرَ أنه بحكم الإسلام 
ينزل وبه يحكم. 

ظ وقلا صحّ أنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال فلو كانت 
الذكاة تعمل في شيء من الخنزير لما أباح عليه السلام قتله فيضيع» 
فصح أنه كله ميتة رم على كل حال» وقد الأعى بعض فكو ل 


رجس أو 








كله حرا م لا يخرجٌ من ذلك شعره ولا غيره حاشا 


يبالي ما اطلق به لسانه من أصحابه القياس أن شحمٌ الخنزير إنما 
حرّمَ قياساً على لحمه وأنّ الإجماع على تحريمه إنما هو من قبل 
القياس المذكور. 

قال أ يقا: فيقال لمث قال هذا التخليط الظاهرٌ فسادة: 

وَل بطلان قولك أنه دعوى بلا برهان. 

وقائيةا كلب سان الله كلا را منعد انها الند افيه 
ل ل 

والغالث أ: تنهالو كن القناس خحقا لكان هذا من عن الباطل 
لأنه لا عله تجمعٌ بينَ الشحم واللحم. 

فإن قالوا: لأن الشّحمٌ بعضُ اللّحمٍ ومن اللّحم لأنه من 


. اللّحمٍ تولدُ. 


قلدا هم: أمًا قولكم: إن الشّحمّ بعضُ اللّحم فباطلٌ لأنه 
لوْ كان ذلك لكان الشّحمٌ لحماً وهذا لم تأت به لغة قط ولا 


00 
وما قولكم لأنه من اللّحم تولّدَ فنحنٌ تولدنا من التراب 
ولسنا تراب والدّجاجة تولّدت من البيضة وليست بيضة» والتمرٌ 
تولدَ من النخلٍ وليس خلا واللّحمُ تولّدَ من الدّمٍ واللّينُ تولد 
من الدّم ويس للّحمٌ دماً ولا اللنُ دما بل هما حلالان» والدَم 
ا 0 ما تولد منه فهو 
نوع آخر ولا يجوز أن أن يحكمْ له بحكمه لا في اللّغةٍ ولا في الديانة» 
وقد حرم الله تعالى الشّحمٌ على بني إسرائيلَ فلم يحرّم اللحم 
0 نعم ولا حرم شحمٌ الظهر ولا شحمٌ الصّدر ولا 
شحمٌ الحوايا لتحريم شحم البطنء ولا يدري ذو عقل من أينَ 
وجب إذا حَرّمَ اللحم الع الس وه حاتي ييه 

ا ش ظ 
والرَّابعُ أنْ يقال هم أتروت سف عظمه وأكلَ غضروفه 
ا 0 
عندهم أنواعٌ غيرٌ الحم بلا خلافي منهم. ويقال لهم أيضأا 
أخبرونا ارم الله تعالى شحمٌ الخنزير وغضروفه وعظمه وشعره 
ولبنه؟ آم لم يحرّمْ شيئاً من ذلكَ؟ ولا بد من أحدهما. 
فإِن قالوا: حرَمَ الله تعالى كلّ ذلك 
قلنا هم: ومن أينَ يعرف تحريم اللّهِ تعالى ما حرّمٌ إلا 
بتفصيله تحريمه وبوحيه بذلك إلى رسوله عليه السلام؛ وهل يكون 
دعن أن الله تعالى حرّمَ أ مر كذا بغير وحي من اللّه تعالى 
بدللك إلا على الله تماق كاف عله جبوار ]د اجر عفة 
تعالى بما لم يرل به وحيا ولا أخيرٌ به عن نفسه. 


7- كِتَابْ الأطّْعِمَة 


وقد قال تعالى: لوَقَدْ فَصّل لَكمْ مَا حَرَمَ عَلَيَكمْ4. 

إن قالوا: حرم كل ذلك بتحرهه اللحم. 

قلنا: : وهذه دعصوى مكرَرةٌ كاذبة مفتراةً بلا ديل على 
صحتهاء وعن هذه الدّعوةٍ الكاذبةٌ سألناكمٌ فلم ند عندكمُ زيادة 
على تكريرها فقطء وما كان هكذا فهر باطلٌ بيقين. 

فإن قالوا: م يحرّمها الله تعالل بوحي من عنده ولا حرّمها 
رسوله عليه السلام بنص منه لكن أجمعٌ المسلمون على تحريمٍ ككل 
ذلك 


قل هم: : هذه أطم وأفحش أن يكون شيءٌ يقرّونَ أنه م 
بعلت مال لوسرلا 2 ري الى لهال زلا 





ظ غالفةٍ ال تعالل وخالفة رسوله عليه السلام إِذْ حرّموا مال[ يمر 
لله تعالل ولا رسوله عليه السلام وقذ أعادً لله تعالى المسلمين 
من هذه الكفرة الصلعاء. 

إن قالوا: لا أجمع المسلمون على تحريمه حرّمه اللّه تعالى 

قلنا فهم: متى حرّمه الله تعالى؟ أقبلَ إجماعهم أمْ مم 
إجماعهم أم بعد إجماعهم؟ ولا سبيل إلى قسم رابع. 

فإن قالوا: بعد إجماعهم جعلوا حكمه تعالى تبعاً لحكم 
عباده وهذا كفر محض. 

وإن قالوا: : بل مع إجماعهم كانوا قد أوجبوا أنهم ابندءوا 
تخالفة الله تعالى في تحريم ما لم يحرّمه وقذ بِينَا فحش هذا آنفاً. 

وإن قالوا: بل قبل إجماعهم. 


قلنا: فقذ صحٌ أنه تعالى حرّمه ولا يعرف تحريمه إناه إلا 


بتفصيل منه تعالى بتحريمه والتفصيلٌ لا يكو ألبتةَ إلا ينص وهنا 
قولنا وإلا فهر دعوى كذبٌ على الله تعالى وتكهّن. وقول في 
اين بالظَنُ فظهر يقن ما قلناه وفسادٌ قوهمْ وصحٌ أنّ المسلمينَ 
إنما أجمعوا على تحريم كل ذلك اتباعاً لَص الوارد في تحريمه كما 
م يجمعوا على تحريم لحمه إلا بعد ورود النص بتحرعه ولا فسرقٌ 
وبالله تعالى التوفيق. ظ 

ل اد 0 إِنْ شاءً الله تعالى. 


مانت في الا طلقا وذ طق ار له يوان مسري ريل ها 
كله حلال أكلة. وسواء خحنزير الماءء أو إنسانٌ الماع أو كلب الماء 


9- مسألة: وأمًا ما يسكنُ جوف الماء ولا يعيش 


8.4 
وغيرٌ ذلك كل ذلك حلالٌ أكله: قتلَّ كلّ ذلك وثم أو مسلم أو 
كتابي أو لم يقتله أحدٌ. : 

برهاث ذلك قل الله تعال : وما يَسْتوي البَخْرَان هَذا 
دب فا سناقغ شرقه هذا لح جاح ومن كل تأكلون ننم 
طرياً». ظ 

وقال تعالى: أجل لَكُمْ ميد البَْرٍ وَطَْعَامُه ماما لَكُمْ 
وَلِسيارة4 فعمٌ تعلل ولم يخخص شيئاً من شيء لوَمَا كَانَ رَبك 
نيأ فخالف أصحابُ أبي حنيفة هذا كله وقالوا: يحل أكل ما 
مات من السسّمئ وما جزرَ عنه الماك ما لم يطفُ على الماء تا مات 
في الماء حتف أنفه خاصّة» ولا يحل أكلُ ما طفا منه على الماء» ولا 
يحل أكلّ شيء ثما في الماء إلا السّمكُ وحدك ولا يحل أكل ختزير 
الماء ولا إنسان الماء. 27 ْ 

واحتجّوا ني ذلك بأن قالوا: قذ حرم الله أكلّ الخنزير جملة 
والإنسان وهذا خنزيرٌ وإنسانٌ قالوا: فَإِنْ ضربه حوت فقتله أو 
ضربه طائرٌ فقتله أو ضربته صخرة فقتلته أو صاده وثني فقتله 


وقال محمد بن الحسن في سمكة ميّنةٍ بعضها في البرٌ 
وبعضها في الماء: إِنْ كان الرأس وحده خارج الماء أكلت وإِنْ كان 
الرّاسُ في الماء نظرَ فإن كان الذي في الب من مؤخرها التصف 
فأقل م يحل أكلها وإن كان الذي في ابر من مؤخرها أكثرٌ من 
النصفب حل أكلها. 

قال أبو محمّدٍ: هذه اقوالٌ لا تعلم عن أحادٍ من أهل 
الإسلام قبلهمٌ وهي مخالفة للقرآن وللسّئن ولأقوال العلماء 
وللقياس وللمعقول لأنها تكليفْ مالا يطاقٌ ما لا سبيل إلى 
علمه هل مافة وحن طافية فيه آى هات قز ال تطفر أو اتن 
من ضربةٍ حوبتو أو من صخرةٍ منهدمةٍ أو حتف أنفهاء ولا يعلم 
هذ! إلا الله أ و ملف موك بذكلة الخوتك» ونا ندر لعزن “لا 
سبيلَ لها إلى معرفةٍ ذلك أمَ يمكنها علم ذلك لأنّ فيهمْ غوّاصينٌ 

قال تعالى: #وّمِن الشياطين مَنْ يَعْوصُونَ لَه ثم لا بد ظ 
للستمكة التي شرع فيها محمّدُ بن الحسن هذه الشريعة السّخيفة 
من مذرع يذرَعٌ ما منها خارج الماء وما منها داخلَ الماء ثم ما 
يدريه البائسُ لعله كان أكثرها في الماءء ثم أدارتها الأمواجُ فيا لله 
ويا للمسلمينٌ هذه الحماقات الت لا تشبه إلا ما يتطايبُ به المحانٌ ظ 
لإضحاك سخفاء ء الملوكء والعجبُ كل العجبو من قولحم في 
الأخبار الاب في أله لا تحرمٌ الرّضعة ولا الرضعتان: 000 
على ما في القرآن فلا نأخذ بها إلا من طريق التواتر 


ه. 


9- مسألةٌ: وأمًا ما يسكنٌ جوف الماء ولا يعيش 


0- كتاب الأطْعِمَةٍ 





يستحيرث أن يزيدوا بمثلٍ هذه العقول مثلَ هذه الَيادةٍ على ما في 
القرآن. نحمدُ الله على السّلامةٍ في الدين والعقل كثيراً. 

وأمًا قوهم: إنه قد حيرم الخنزيرٌ والإنسانَ وهذا خنزير 
وإنسا وقذ قال الث بي سعد بهذا إيضاً خاصّة. 0 
لسك للح إل لله ضطاك» راز كا فلك إل الاق لكان منج 
شاءً أن يحل الحرام احلّه بن يسمه باسم شيء حلال ومن شاءً 
أن يحرّمَ الحلا حرّمه بأنْ يسمّيه باسم شيء حرام فسقط فول 
هذه الطائفةِ سقوطا لا مرية فيه وبقيَ قولٌ لبعض السّلف في 
تحريم الطَاني من السّمك. 

روينا من طريق حمل بن المثنى أخبرنا عبد الرّحمن بن 
مهذى أخرنا شان النورئ عن أ بي الزبير عن جابر قال: ما طفا 
ناكل دوا ان مل ساق او حا عله لكان 

وم سم م 
عن علي بن أر بى طالب قال: سارو 0 

ومن اوعد اع الرري فين الاعا 

وباي 0 
قتادة عن سعيل بن المسيّب أنه قال: ما طفا من السّمك فلا تأكلة. 


وصح عن امن وابن سيرين وجابر بن زيار وإبراهيم 
النخعي نهم كرهوا الطانّ من السّمكء وبتحريه يقولٌ الحسنٌ بن 
حي. 
“فوقي عن عتنانة الوط نيبا الع العتنا وله 
ولا أحدهما لله وك والآخرٌ لا يؤكل حَى يبه وههنا 
قول آخر: 
رويناه من طريق 0 قال: أخبرنا جرير بسن حازم عن 
عيسى بن عاصم عن علي بن أ ش بي طالب أنه كره صِيْدَ المجوس 
للسمك: 


ومن ) طريق عباد الاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر 
بوصص عو ان مسر 06 ذكاةٌ الحورث فك حبيه. 

قال أبو محمّد: أمَا هذا نر لُ وتقسيمُ أحدٍ قولي الشوري 
فيبطلها كلها: 


١‏ ها رؤينك من طريق مسلم أخبينا يحى بسن يبي أخبرنا 
ع قال: اليعنا سو الله عن و 58 أب ل تلَقَى عير 
لقيش وَرُودَنَا جرابا مِنْ تَمْر لَمْ يَجِذ لَنا غَيْرَه فكان أبو عَُيدَة 
ار الزبير: قلت لِجَابر: كيف كتم 





تَصَنْعُونَ بهًا؟ قال: َمْصُها كما يحص الصبي : م شرب عَلََْا بن 
الماء كينا يَوْمَنَا َِى اليل كنا نرب بعِصينًا الحبط فل َالمّاء 
تكله قَالَ: الفا على سَاحِلٍ البَخْر فَرِْعَ لَنَا عَلَى سَاجِلٍ 
الْبَخْر كهيئةٍ الكثيب الفّخم يناه فإِذا هُوَ داب َدعَى اعد قيال 


أو عييدة ل ا سر الل ني 


تمان حَّى سنا وله انا سنا يرن نمق بالئلال 


2 عن هم 


الذَهِنَ وََفَطِعْ نه الفِدَرَكَالُوْرِ أو كقذر انور وَلَعِدْ أحد ماكر 
0 يهنلا عَشرَ رَجُلا فأقْعََهُمْ في وَقْب عَيْنَه وَأَخَدَ ضرعا مِنْ 
أضلاعه فَأقَامَهاه نم رَحَلُ حَلَ أَعْظَمَ بعر مََنا فم مِنْ تحيها, وََزْوَدنا 
ف ليه رقائق » لما نا الب دنا ذلك لرَسُول الله نظ 
ا ل تا 

".فل ابر غات فهذا ليس من السّمكه بل هوّ ما حرّمه من 
كربا لين عا كذ ادن هومة وسذااهو المتسح فين 


ْ جابر لسماع أبي الزبير إياه منة» وهذا بين فيه لقوله لجابرٍ في 


التمرة كيف كتتَمْ تصنعونٌ بها؟ وإِذْ مينة البحر حلال فصب 
ا ا إلى دكاة إما دكاتدير قط 
ا ا 0 
بعد هذا إن شاءً الله تعالى» وهيّ عن علي لا تصحٌ لآن ابن 
ا ل ل 3 

00 

ا و الا ا يي 
لو ل 7000 

ومن ) طريق سعيدٍ عبار بن امتصور أخيرنا إسماعيل بن عياش 
عرق عد التزير دن عد الدع عورد كان ودعي 


كِتَابُ 0 


قال: ا ا حير عله لبد وى وا وجوه فيا من 


مرت قزر 


السنمّكٍ فلا تأكلوة؛. 

ل د 
لأنه لا يصحٌ ولو صحٌ لما تردّدنا طرفة عين في القول به إلا أن 
قبل كل شيء فهرَ لوْ صم حجّة على أصحاب أبي حنيفة لأنّهمْ 
تخالفون لما فيه ولكلّ ما روّينا في ذلك عن صاحبه أو تابع لأنهم 
ا 0 أنفه 


موضعين.. ظ 

وكذلك من روي عنه في هذا شيء. 

وما ضعفُ هذين الخبرين. 

فأحدهما من طريق إسماعيل بن عيّاش وهو ضعيفف. 

والاخر من روايةٍ أبي الزبير عن جابر و1 يذكر فيه 
دافا 

أخبرنا يوسفُ بن عبد الله بن عبد البر لمر أخبرنا عبدُ 
الله بن محمد بن يوسف الأزديٌ القاضي أخبرنا إسحاقةٌ بن عد 
التقدرن عزنا امواسوق القلء: ار باعي دن لبا 1١‏ 
وزكريًا بن يحبى الحلواني قال زكريا: أخبرنا أحمد بن سعيدٍ بن أبي 
مريم» وقال محمد بن إسماعيل: أخبرنا الحسنٌ بن علي» ثم اتتفق 


أحمدُ والحسنٌ قالا جميعا: أخيرنا سعيدٌ بن أبي مريمٌ أخبرنا الليث 


بن سعد قالَ: جئت أبا الزْبِيرِ فدفمَ إل كتابين فقلت لهُ: هذا كله 
سمعته من جابر فقال: منه ما سمعت منه» ومنه ما حدّئت عنه 
فقلت: أعلمٌ لي على ما سمعت فأعلمٌ لي على هذا الذي عندي. 

قال أبو محمّد: فما لم يكن من روايةٍ اللَيثِ عن أ بي الزبير 
ولا قال فيه أ بو الزبير أنه له أخبره به جايرٌ فلم يسمعه من جابر 
بإقراره ولا ندري عمّنْ أخذه فلا يجورٌ الاحتجاجُ بيه وهذا من 
ذلك الخين فسقط وَحمَدٌ الله تعاق على .يانه لنا: 

وقد روي مثل قولنا عن طائفة من السلفي. 

ا د دن 
لي بكر قل لسكا و2 اذ لي 
ل 0 
عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر الصديقَ قالَ: السّمكُ كله ذكي. 


وماطريق حد زر بصو الدرناا ما سر بد عون 


- مسألة: وأمّا ما يعيش في الماء وفي البرٌ 


أمدة 


بات ا 


لش افر اود 

ومن طريق وكيم أخبرنا همّام هرّ ابن يجسى - عن قتادة 
عن جابره: بن أب الشعثاء قتال: قال عمر بين الخطابب: الحيتان 
والجرادٌ ذكي. 

قال أبو محمّد: قال الله تعالى: #فَالتَقَمَه الحوت وَهُوَ 
مُلِيمٌ» فسمّى ما يلتقمٌ الإنسان في بلعةٍ واحدةٍ حوتاً. وليسَ هذا 

من الصّفةٍ الى احلّ أبو حنيفة» وقذ قال أبو بكر وعم بإباحتنه 
ولا يعلمٌ لما في ذلك مالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا صالح بن موسى 
الطلحيُ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي 
طالب أنه سألَ عن الحيتان والحراد» فقال: الحيتانٌ والجرادٌ ذكيّ 
كروما وي 
عن معاوية بن قر اا أ لوب أكلد سمكة طافيً 

ومن ' طريق أبي ور أخبرنا معلى أخبرنا عي الوارش بن 

با وس 
عبيد الله بن عبياد الكلاعي عن سليمان ببن موسى عن الحسن 
قالَ: أدركت سبعينَ رجلا من أصحابب رسول الله ظ يأكلون 
ا ا 0 
58 لى والأوزاعي وسغي ررئ ومالك ولليث الام 
ابو سليماا. 

قال علي: لا يطنو الحوت اصلا إلا حتّى يموت أو يقارب 
لموت فإذا مات طفا ضرورة ولا باد فتخصيصهم الطائَ بامتع 
وإباحتهم ما مانت في الماء تناقض. 






- مسألة: وأما ما يعيش في الماء وفي ان ف 
يل أكله إلا بذكاةٍ كالسّلحفاةٍ والباليمرين وكلب الماء والسّمُور 
ونحو ذلك لأنْه من صيد الب ودوابّه وإِنْ قتله احرمُ جزاة. 


وأمًا الفتفدعٌ فلا يحل أكله أصلا لما ذكرنا في كتابي الحجم 
من نهي النى تتفي عن ذبحها فأغنى عن إعادته. 

*5- مساألة: ولا يحل أكلٌ حيوان ما يحل أكله ما 
دام حياً لقول الله تعالى: إإلا مَا ذَكَينَ» فحرّمَ علينا أكلَ مالم 


4. 


غ 5 4- مسألة: ولا يحل أكلْ شيء من حيوان لبر 


؟- كتاب الأطعمّة 





توا ايند 

وكذلك لوْ ذبح حيوانٌ أو مر فإنه لا يحل أكل شيء منه 
حتى بموت لقول الله تعالى: #فاذكرُوا اسم الله عَلَيْهَا صّوَّافٌ فإذا 
وَجَبَتْ جَنُوبها فكلُوا منها4. 

ولا خلاف في أن حكمٌ البدن وغيرها في هذا سواءًء فلا 
يحل بلع جراد حي ولا بلع سمكةٍ حي مع أنه تعذيب» وقذ 
نهي عن تعذيب الحيوان: 

روّينا من طريق عب الرّرّاق أخبرنا معمرٌ عن يحيى بن 
ْ أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصةٍ عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
قال: إن الذكاةً: الكل والليّة لمن قدنٌ وذروا لشن بح ا 
وبالله تعالى التوفيق.. 


114 مسألة: ولا يحل أكلّ شيء من حيوان الب 
بفتل عنق» ولا بشدخ» ولا بغم؛ لقول الله تعالى: «إلا مَا ذَكيتم» 
وليس هذا ذكاة. ‏ 


6- فيال ولايم' أكلُ العذرق ولا الرَجِيعء ظ 
من أبوال الخيول» ولا القيء» ولا لحوم الناس - ولو 


ولا شيء 
ذبحوا - ولا أكلٌ شيء يؤخحل من الإنسان إلا اللَنَ وحدة ولا 
شيء من السباع ؤوذات الأنيابي» ولا أكلُ الكلبي وار + لاسي 
والبرَيُ سواءً - ولا الثعلبيء ؛ حاشا الضبع وحدهاء فهيّ حلال 
أكلهاء ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل أكلهُ. 

أمّا العذرة والبولٌ فلما ذكرنا في كتابه الصّلاةٍ من قول 
رسول الله يط ني النهي عن الصّلاة وهو يدافعٌ الأخبشين البول 
ل 0 بُحِلُ لَّهُم الطيئات وَيْحَرْمُ عَلَيْهُم 

يث». 


وذكرنا هنالك لول عليه اعنام «أكثْرُ عَذَاب القبْر في 





البول» فعم عليه السلام كل بول. وبينا هنالك أن سقي الني 0 
العرنيينَ أبوالَ الإبل» إنَما كان على سبيل النداوي للعلل التي 
' كانت أصابتهمْ وأوردنا الأسياسد الثاة بكلّ هذا. ونا فساد 


الرُوايةٍ من طريق سوار بن تصعديوت وهو ساقط +الإابان 


بول ما أكلّ لحمه وهذا مما تركوا فيه القياس؛ إِذْ قاسوا بول 


الحيوان ورجيعه على لحمه؛ فهلا قاسوه على دمه؟ فهو أولى 
بالقياس» أو على بول الآدميينَ ورجبعهم. 

وأما القيء: | ش 

فلما روينا من طريق البخاري أخبرنا مسلم بن إبراهيم 
الوامتر عكري وشم فالاهينا: اونا اذ عدي 


سعياء بن اليبو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ 
رسول الله كا: الَْايُ في منيه َالْمَا في فين والقيء هما 
وأمَا لحوم الناس فإِن الله تعالى قال: #ولا يَغْتبْ بَغضكم 


بَعْضاً أيَحِبُ أَحَذُكُمْ أنْ يأكُلَ لَّحْمْ أخيه مَيْنا فَكَرهْتمُوة». 





اررض الله و الذي قد ذكرناه في كتاب الجنائر بن 


يوارى كل مد مح فرور إواكاط اعمن اكه فلم يوار ومن لم 
يوازة قفصي اللتتعال. ولقول الله تعالى: (إلامَا َكيم» 
فحرّمَ تعالى أكل الميتةٍ وأكلٌ ما لم يذكٌ والإنسانُ قسمان: قسم 


حرا م قتله» وقسم مباح قتله. فالحرام م قتله إِنْ مات» أو قتلّ فلم 


يذك فهوّ حرام. ! ٠‏ 

وأمًا الحلالُ قتله فلا يحل قتله إلا لأحدٍ ثلاثةٍ أوجه: 

ما لكفره ما لم يسلمُ» وإمّا قوداء وما لحد أوجب قتلك 
رما هله لوجر كان فلس مدكي: لأنه لم يحل قتله إلا بوجه 
تخصوصء فلا يل قتله بغيرٍ ذلك الوجه والتذكية غبرٌ تداك 
الوجوه قنك فالقفية إليها مفضية والمخضية لبيك ذكاة فهو 


غير مذكى» فحرامٌ أكله بكلّ وجدء وَإِذْ هو كله حرام فاكل بعضه 


حرام لأنْ بعض الحرام حرام بالضرورة. ويدخل في هذا المخاطء 
والنافك والدذمع. والعرق» والمذي» والمني» والتلق و فلن 
والشّعنٌ والقيحُ» والسّنُ إلا اللبنَ المباحَ بالقرآن والسسّنةٍ والإجماع. 
وقذ أباحَ عليه السلام لسالم وهو رجل الرّضاعٌ من لبن 
سهلة بنته سهيل. والريق قَ لأنْ رسول الله يي حناك الصّبيانَ 
اسه خلدذل بالنضر افيطل 
وباللّه تعالى التوفيق 
وأمًا السباع: 
فلما روينا من طريق مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي 


حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبى هريرة من رسول الله ا 
قال: كل ذِي ابو من السسباع فأكله حَرَام». 

وكا انضا بمو غير هذه الطريق” تركناها اختضار :بو الكل 
ذو افق المي 7 ْ 

وكذلك الرٌ والثعلب» فكل ذلك حرام. 

وقد أمرّ عليه السلام بقتل الكلبيء ونهى عن إضاعة المالء 
فلرْ جار أكلها ما حل قتلهاء كما لا بحل قتلُ كل ما يؤكلٌ من 
الأنعام وغيرها. ظ 

روينا من طريق وكيع أخبرنا مباركٌ هوّ ابنُ فضالة - عن 
الحسن البصري عن عثمان ذه قال: اقتلوا الكلاب واذبحوا 


- كناب الأَطّْعِمَة 


الحمام» ففرّقَ بينهما فأمرَ بذبح ما يؤكل» وقتل ما لا يؤكل: 
ومن طريق ابن وهبو عن ابن ابي ذتبو أنه سمعٌ ابن 
شهابم يسألٌ عن مرارة السّبع؛ وألبان الأتن» فقالَ الزهري: ١نَهَى‏ 
َسُوكُ الله يي عَنْ أكل كل ذِي نَاسو من السباع»؛ ولا خير فيما 
نهى عنه رسول الله يد ونهى رسولٌ الله يبي عن أكل لحوم 
الحمر الإنسيّقء فلا نرى ألبانها التي تحرج من بين لحمها ودمها إلا 








بمنزلة لحمها. 
اس 0 عب الرزاق عن معمر عن الزُهري قال: 


و لاعس ديل أبو 
الزبير أنه سمع جابرٌ بنّ عبار الله يقولٌ انَهَى رَسُولُ الله #ظ عَنْ 
أكل ار وَتَمَنِوا.. 

أقل ما في هذا الأثر أن يكون موقوفا على جابر. وبتحريم 
السباع. 

وبكل ما ذكرنا يقولٌ أبو حنيفة. والشافعي. وأبو 
سليمان إلا أن الشافعي أباحَ التعلب. 

وأنكرّ المالكيون تحر يم السّباع وموهوا بأنْ قالوا: 0 
عن عائشة أمْ المؤمنين أنها سألت عن أكل لحوم السّباع» فقر 
لقن لا جف أي ف زم على شه ليك 1 
يكون مَيْنّهَ أو دما مُسفوحاً أو لَحْمّ خجتزير» الآية. 

وروي من طريق جويبر عن الضحالء قال: تلا ابن عباس 
هذه الآية طقل لا أجدُ فِيمًا وح إلر؟ محرما» قال ما خلا هذا 
فهو حلال. 

وقالوا: روى الزّهريُ خبرٌ النهي عبن كل ذي نابي من 
السباع» ثم قال: / أسمعٌ هذا من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو 
إدريس وكان من فقهاء الشّام. - 

وقال بعضهم: إنما نهى عنها من 55-5 

قال أبو محمار: ب 0 أما 
الآبة قإنها مكنة كنا متا ولا عي * أن تبطل بها أحكام نزلت 
بالمدينة؛ وهم يحرّمونَ الحمرّ الأهليّة وليست في الآيةٍ. ويحرّمونَ 
الخمرٌ وليست في الأيقٌٍ والخليطين وَإِنّْ لم يسكرا وم يذكرا في 
الآيق» وهذا تناقض عظيم. | 

وأا قول عائشة رضي الله عنها فلا حجّةفي أحدٍ مع 
٠ 1‏ الله تدز ولو أنْ عائشة رضي الل عنها بلغها نه سول 

يذ عن ذلك لما خالفته كما فعلت في تحريم الغراب لفيا 
ولع كور فى الا بةاغلى :فا تذكر بعد هذا إن قا اللداتعال: 








مسالة: ولا يحل أكلٌ العذرةٍ ولا الرّجيع: 


ليك 


وأمًا الرّواية عن ابن عباس ففي غايةٍ الفساد» لأنها عد 
جرم وهر هلد عن المتناكك بو لس ا يه 





ا قول الزُهري: إنه م يسمعه من علمائه بالحجاز فكانٌ 
ماذا؟ 6 ل 7 
والرّهري' لم يفت إلى أ ٠١‏ سعط ضع مان سب ريز اسن 
به كما ذكرنا آنفأء وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عائشة نشة؛ والزّهري إذا 
خالفهما مالك إذ لا مؤنة عليهمُ في ذلك كما ذكرنا كشيراً منه 
0 اللماتفال :وهده المبنالة تفننها عااعسالفرا هتنا 

ئشة في الغراب وفتيا الزُهري كما أوردنا وإنما هم كالغريق 
يتعلقّ بما يجدُ وإنْ كان فيه هلاكة. 

وأمًا قوهُم: إنما نهى عنها لضرر لحمها - فكلامٌ جمع 
الغثائة والكذب. 

ما كلد على الله وير 


أخبرهم بهذا عق السو 
تي إِذْ قّلوه ما لم يقلن» وإِذ أخيروا عنه بما 
يوقا مو لتجن وعد الس يلكا مر زو اداو 
الله يهنا 

وأقاالفلانة زازه علو بالط اق عدم اننال شعينفة 
جذاء وما يشلك من له أقلُ بصر بالأغذيةٍ في أن لحم الجمل 
الشّارفي والّيس الهرم أشدٌ ضرراً من لحم الكلبي وال ؛ والفهد. 

ثم هبك أنه كما قالوا فهل في ذلك ما يبطلٌ النهي عنها؟ 
ما هوّ إلا تأكيدٌ في انم منهاء ؛ ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة 
المال والمعصيةٍ في ذلك؛ إذ تركوا الكلاب» والسنانيرٌ تموت على 
المزابلء وفي الدّورء ولا يذبحونها فيأكلونهاء ِذْ هي حلالٌ» ولو أن 
اقرءا :قعل هذا ينحية وركزه لكان عاضا للم كهاخ نا قناع ماله 

وأمًا لح طني وابالملي اجر بادا اكير 


والحجة لذلك ما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيدٍ بن عمير أن عبد الرحمن بن 
أر بي عمّار أخبره قال: اسَأَلْت جَابِرَ بْنَ عَبِه الله عَن الضتبع 
أكنَا؟ قال: عَم قث: أصَيِدُ مِي؟ قال: ولط يفت 
ذَلِكَ مِن نبي يي الله نيع ؟ قال: 0 









ب عر الاسعة بن ا دي 0 


4.4 


- مسألة: : ولا يحل أكلّ شيء من 


الحيّات ولا 7- كناب الْأطْعِمَةٍ 





مجاهدر قال: كان على بن أب طالب لا يرى بأكل الضباع بأسا. 
وقالَ معمرٌ عن عمرو بن مسلم: سمعت عكرمة عن ابن 
عباس وسئلٌ عن الضّبع» فقال: رأيتها على مائدة ابن عبّاس. 
ومن طريق وكيع عن أ بي المنهال الطائي عن عباد الله بن 
زيدٍ عمه قال: سالك آنا هريزة عند 
وعن عطاء قالَ: ضبع أحب إل من كبش. 
قال أبو محمد: فواجب أنْ تستثنى الضباع من جملةٍ السباع 
انسل زور [الدخاادولا ونم في من أقواله عليه 
ده 1 





2100 5 ع كل ال قالوا: وهي سبع. 
وذكروا خبراً فاسدا: 
رؤيناه من طريق يماد بن ججرير الطدري ايد إن يه 


الي" عن عبد ألكريع بن بي الخارق عن حا بن جره صن 


العم فقا لى: يكن الفا اوذكووا: 
ما ا مؤمل بن إسماعيل عن سفيانَ 


الثوريّ أخبرنا سهيلٌ بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد قال: 
سالك ععية ين الممشين عن الضبمء فكرهه فقلت له: إِنَّ قرمك 


يأكلونة» فقال: إن قومي لا يعلمون. 
قال أبو محمّد: 0 
فَأمًا احتجاجهم بنهي البى 2م 





ْ الع" حل لبا فلا فق بين إياحة 


تملا غالفة. 7 
وأمًا الخبرٌ المذكورٌ فلا شيء. لأنّ إسماعيلَ بنَّ مسلم 


ارم ماده بدي 
وإنما فيه التعجّبُ عن يأكلها فقط. ظ ئ 


ضعيفٌ وابن 


وقد علمنا أن عظاءً الفتان حلا ثم لو رآينا أحداً أكلها" 


ل للا 00 
رسول الله ل وقد أ له بخ جلة هم حزم لو ف يرا 
كثيرة فلم يخلبوا عمومَ الإباحةٍ على تخصيص النهي وهذا خصلاف 






عن الضبع» » فقَال: نعجة من الغنم. 


رسول الله 0 





550 وهذا مما خالفوا فيه جماعة من الصّحابة لا يعرف لهم 
منهم مخالف» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا الفيلٌ فليسَ سبعا ولا جاءً في تحريمه نص. 

وقالَ تعالى: #خلق لكه مَا فِي الأرْض جَدِيعا». 

وقال تعالى: «قا' لا أجدُ فِيمًا أوعن إل مك ساهلن 
طَاعِمٍ يَطْحَمُةُ». 


وقال تعالى: وقد فصل َكُمْمَاحَْمَ َي فك شيء 
حلال إلا ما جاءَ نص بتحرععه بهذا جاءً : نص القسرآن والسَن وم 


يأتم في الفيل نص تحريم فهرّ حلال. 


15- مسألة: : ولا يحل أكلُ شيء من الحيَاتٍ ولا 
أكل شيء من ذوات المخالب من الطير وهيّ التي تصيدٌ الصّية 
كايا ول" ارسي ول" لكر قرولا الل اودر يا" الخد ايه 

روينا من طريق مسلم أخبرنا شيبانٌ بن فرّومَ أخيرنا أبو 
عوانة عن زيدٍ بن جبير قال قال ابن عمرٌ حدثتبي إحدى نسوة 
البي تيتا ع | نه "كان عليه السلام يَأمٌُ بقل الكلْس العَقُور وَالمَارة 
وَالغْقَرُ 5 وَالْحدَيا لذ رات وَالية قال وَفي الملا أيِضاأ». 


ومن طريق مسلم حدثني إسحاق بِنْ منصور أخبرنا محمد 

بن جهضم أخبرنا إسماعيلٌ وهرّ عندنا بن جعفر عن عمرٌ بن 

نافع عن بيه قال كان عبد الله بِنُ عمرٌ يوماً عدد هدم له له رأى 

وييص جان فقال: اقتلواء فقال أ بو لبابة الأنصاري: مي 

3 الى عَنْ قل لئان الِْي َكُونُ في اموت إلا 

الأبتر وَذا الطفيتين نهم اللذَان يَحطِفَان الْمَصّرّ ويتبَعَان مَافِي 
بُطون النْسّاءه. 





ومن طريق مالك عن صيفي هو ابنْ أفلحَ - أخبرني أبو 
لساب مول ا الخدرئ أخيره. أن 
رسول اللّه ا فال: «إن المي جنا قن املكو فإذا رأيتم مِنها 
شيعا وه ثلاثة يام فإنّ 3 كم 1 دَ ذْلِكَ فاقتلوة». 









فكل ما أمرّ رسولٌ الله يل بقتله فلا ذكاة له لأنه عليه 


السلام نهى عن إضاءعة المال» ولا يحل قل شيءٍ ء يؤكل» وقد 


ذ كرنا في كتاب الحجج قوله عليه السلام: لعي اراي للا 
في فى الل وَالْحَرّم) فذكرَّ العقرب». والقادة والنداة والغراب» 
والكلب العقور. 

فصحٌ أنّ فيها فسقأء والفسق محرم. 

قال تعالى: ون لا اعواينا أُوجِي إِلَيْ مُحَرْماً عَلَى 
طَاعِم يَطَْمُه إلا أن يكون مي :كما دونه أو لَّحْمّ خجنزير 


- كتابُ الأطْعِمَةٍ 


فَإنه رَججْس أو فِسْقاً أَهِل لِعَيْر الله بو 
وارحي عانق فيان كاد ما امّلَ لغير اللّه بها أن ذبح 
لا يحل أكله معصية» والمعصية قصدّ إلى غير الله تعالى به: 
ووينا فو عي اإلقطان: اقتلوا الحيّاتٍ كلها. 
ومن طريق محمد بن زهير بن أبي خيثمة أخبرنا ابن أبي 
5000 ا 0 
0 مم كيه 0 
ومن طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عمرّ قالَ: من يأكل الغراب» وقد ماه رتيل الله كر افا 
0 


5-0 

07 طرق عد الا عن مسر ع زد قال: 0 
في م 9 

فإن قيل: قذ روي «وَتَرْمِى الغرّاب ولا تَقمَلهُ). 

قلنا: رواه من لا يجورٌ الأخذ بروايته يزيد بن أبي زيادٍ وقد 
ذكرنا تضعيفه في كتاب الحج وقولنا هوّ قولُ الشافعي. وأسي 
سليمان. وحرمَ أبو حديفة الغراب الأبقع» ول يحرّم الأسود. 

واحتج أن في بعض الأخبار ذكرٌ الغراب الأبقع. 

قال أبو محمد: |الأخبارُ التي فيها عمومٌ ذكر الغراب هو 
الزائُ حكما ليس في الذي فيه تخصيص الأبقي» ومن قال: الهنا 
عقن سيول الله مي بقوله الغراتث الغراب الأبقع خخاصة 4 لأتنة 
قذ ذكرٌ الغراب الأبقعَ في خير آخر: فقدْ كذب» إذ قفا ما لا علمّ 
له بوء ونحن على يقين من أله 3 مر عليه السلام بقتل الأبقع في 
خبرء وبقتل الغرابو جملة في خبر آخرّء وكلاهما حقٌ لا يحل 
خلافة. وتردّدَ المالكيّون في هذه الدّوابُ الى ذكرنا. 

090000 من 

وقد قال تعالى: لويحَرَمُ عَلَيهم الحبائيث 

وأما الفئران فما زا جميع أهل الإسلام يتخذونٌ ها 
القطاظل والمصائد القتالةه ويرمونها مقتولة على المزابل» فل كان 





5- مسألة: ولا يحل أكلٌ شيء من الحيّات ولا 





3٠ 
لكان ذلك من المعاصيء. ومن ا المالء الات‎ 0 
تعالى التوفيق‎ 

00000 17 
قفاهء ولا سبيل إلى تذكية الحيّات إلا من أقفائها. 

قال أبو محمّدٍ: وهيّ والخمرٌ تق في الترياق فلا يحل أكله 
إلا عند الفّرورة على سبيل التداوي؛ لأن المتداويَ مضطر. 

وقد قال تعالى: إلا مَا اضطررتم إليهك. 

وأمًا ذواتث المخالب من الطير: فلما: 

ال يد 00 أجمد 6 وعبيلة 


0 0 86 لع مد 


الحكم بن عتيبة» ثم اتفق لحكمُ وأبو بشرء كلاهما عمن ميمون 
بن مهران عن ابن عبّاس إن رسول الله ا «نَهَى عَنْ كل ذِي 
َب ين الماع وحن كل في مِشْلَم ين الطير». 

قال الله تعالى: #وَمًا َهَاكمْ عَنه فَانتهُوا».. 

ولا يجوز أنْ ينهى رسول الله يز عن حلال: 

وبهذا يقول أبو حديفة والشافعى وأحمن وأبو سليمان. 
وأباح المالكيون أكل سباع الطير. 

واحتج بعضٌ من ابتلاه اللّهِ تعالى بتقليده بأنّ هذا الخبرَ 1 
يسمعه ميمونٌ بن مهرانٌ من ابن عباس وإنما سمعه من سعيدٍ بن 





جبير عن ابن عباس» وأشارٌ إلى خير: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا إسماعيل بن 
مسعودٍ الجحدري عن بشر بن المفضّل عن سعيد بن أبي عروبة 
عن عار بز الكو غن ميدود إن مهران عن ضعية بن جيل عن 
#ظ الْهَى يوم خيرَ عَنْ كل ذِي مِخْلَبٍ 

من الطير وَعَنْ كل ذِي نابو مِن السباع». 

قال أبو محمد: ارادهد لناقضُ أن يحتج لنفسه فدفتهاء 
واراداام بومن لخي وراده قو أن سعيد ببنَ جبير هو النجم 
الطالعٌ ثقة ثقة وإماعة وآمانة كيف وشعية: وهشيم. ولق » وأبو 
بشر» كل واحدر منهم لا يعدل ؛ به علي بنْ الحكم وأسلم الوجوه 
لعل بن الحكم أن لم يوصف' بأنّه أخطاً في هذا الخبر أنْ يقال: إن 
ميمون بنّ مهرانَ سمعه من ابن عبّاس» وسمعه أيضا مسن سعيٍ 





ابن عام إن رسوك الله سر 


بن جبير عن ابن عباس. 
قال علي: لا يسمى ذا مخلبي عند العرب إلا الصّائد 
بمخلبه وحذة. 


41١ 
.وأمًا التيلك والعصافينُ والزّرزور والحمام وما لم يصلك؛‎ 

ْ فلا يسمّى شيءٌ منها ذا غلبي في اللغةٍ. وباللة شال الوق 
/51 من لة: ولا يحل اكلٌ الحلزون البري» ولا 


من الحشرات كلها كالوزغ والخنافس» والنملء والنحل؛ 
ولاب ولب الود كله - طْيَارةٍ وغير طيَارةٍ - والقمل؛ 


والبراغيث» والبق والبعورض وكل ما كانَ من أنواعها لقرل الله 


تعالى: #حرمت خ عَلَيكُم اَم وقوله تعالى «إإلا ما دَكيتم». 


وقل صم البرهان على أن الذكاةً في القدور عليه لا 


تكونٌ إلا في الحلق أو الصّدرء فما لم يقد فيه على ذكاةٍ فلا سبيل 


إلى أكله: فهر حرامٌ» لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى. 


وبرهان اما ليك در ا 


قتلة: كالرن؛ والخنافس» والبراغيث» وَالبق» والدبر؛ وقسم محرم 
قتله: كالتمل» والْحلٍ» فامباح قتله لا ذكاة فيه؛ أن قتلّ ما ور 
فيه الذكاةٌ إضاعة للمالء وما لا يحل قتله لا تجورٌ فيه الذكاة: 

رويما من طريق الشمنة: المااط مه كاير 
ذَكاةٌ فِيها. 

ومن ؛ طريق عباء اراق عن معمر عن الرَهريّ عن عامر 
بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه بيه" أن الي 0ك «أَمَرَ بتكل الوَرْغ 
َسَمَاه ريق مع أنه من أخبث الخبائث نث عند كل ذي نفس. 

ومن طريق البخاري أخبرنا قنيية أخبرنا إسماعيلٌ بن 
جعفر أخبرنا عتبة بن مسلم مولى بثي تيم عن عبد بن حنين 0 
بني زريق عن أبي هريرة أن رسولك الله يز قال: «إذا وَقَعَ 
ظ لدبَابُ في إنَاء أَحَدِكمْ فَلْيْفِْسْه ثم لِيَطْرَحْهُ وَذكر الحديث م 
, عليه السلام بطرحه ولو كان حلالا أكله ما أمرّ بطرحه. 





ظ ومن طربقي عبا لاقو عن معمر عن الزمري عن بيس 





انَهَى 
ذل أ من الاب ل لم ا وَالْصرَدُ). 
عل م 









عبلٍ لحن بن عثماا 5 5 سان لبا - 
ْ يَجْعَلَا في دَوَاء؟ انهاه رَمُولُ الله 46 2 ملياة: 

قال ابو عمد : هذا يتفي على ديق السو الذي كان 
قنهاً تاحرق قرية اللمل 64 ريما يسا ك1 نإسحة لكل فين 
سلف» وقلا ذكرنا قتلّ عمر بن الحطّاب وغيره من المتٌحابة 
رضي الله عيب التردان وهم محرمون. 

وصح عن ابن عبّاس» وابن عمرٌ وعائشة أمٌ المؤمنينَ قتل 





910 ة- مسألة: ولا يحل أكلٌ الحلزون البِرّيّ ولا 


القدورَ بها بحضرة البي 5 


-٠07‏ كِتَاب الأطِْمَةٍ 
الأوزاغ. 

رد لازي معدر هن قاذ نور عع لتو راد 
بقتل الوزع. 

وعن عمرّ بن النطاب أخيفوا انرا قل ان أن تخيفكم. 

فإن ذكرٌ ذاكرٌ حديث غالب بن حجرة ة غعين الملقام ين 

2 لم أُْمَعْ لِلْحَشَرَاتٍ نَحْرِها» 

- فغالبُ بن حجرة) والملقامٌ مجهولان - ثمٌ ل صح للا كان فيه 
ا ب وا ااا 





توحشت أ 0 
تأنسْء وحلالٌ أكلُ الخيل والبغال: 
ل البخا ع 0 


37 اا 8 إن الله وول يعن و الْحَمُرٍ 
الأهليّة نه رجس» تاكتك القدوة َإنَهَا عَفُور باللّخُما. 

فصح أنها كلها رجس. وإهراق الصحابة رضي الله عنهم 
8 بِيانُ أن ودكها وشحمها وعظمها 





وكلّ شيء منها حرام. 

وهن طريق حمّادٍ بن. زيد عن عمرو بن دينار عن محما بسن 
علي عن جابر بن عبد الله إن رسول الله يَ الّهَى يَومَ حمر 
عَنْ لُحُوم الحم الأمْلية وَأَذِنَ في لْحُوم الخيل». 

ا 1 ل 10 الا 
اللّه يقوم: 50 ف سر الي حدر لوحك فا َسُو 
الله #فقز عَن الحِمَار الأهلي». 

وروينا تحريم م الحمر الأهليّةِ عن الني' يَيْرُ من طريق البراء. 
ان أوفى» وعلي بن أبي طالب» وأبي 
علية الحشي. والمكم بن عمرو الغفاري: وسلمة بن الأكرع؛ 


3 


خلافه. 





بن عازبي» وعبد اللَّه 


وروينا من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه 
كان ينهى عن لحوم الحمر ويامرُ بلحوم الخيل. 
وقد روينا النهي عنها عن مجزأة بن زاهر أحد المبايعينَ 


-١/‏ كتاب الأطْعِمَةٍ 
نحت الشجرةء وعن سعيدٍ بن جبير في لحوم الحمر قالَ: هي حرامٌ 
ألبتة. ظ 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي وأبي سليمان ‏ ونما 
نحره مالك, فإِنْ ذكرَّ ذاكرٌ: أن ابنَ عبّاس أباحها. 


قلنا: : لاحجّة في أحل مع رسول الله يذ فكيفف وابنُ 





عباس قَذْ أخبرٌ بأنه متوقف فيها: 

كما روينا من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن ابي 
اه أخبرنا عاص 

ي التجوو عن عامر الشّعيئ عن ابن ياس أله قال: لا أدري 
مادم ل الله تير من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن 
ينهدا وهم أو حرّمه في يوم خييرٌ لحم الحمر الأهليّةٍ ' فهذا 
ظنٌ منهه ووهلة لأنّه لو لم يحرّمها عليه السلام جملة لييْنَ وجه نهيه 
عنهاء ولم يدع النامن إلى الحيرة؛ فكيف وقوله عليه السلام انها 
رجس» ويطل كلظ ولق كتاتوا إلى الخيل بلا شك أحوج 

منهم إلى الحمرء فما حمله ذلك على نهي عنها؛ بل بل أباح أكلها 
وذكاتهاء إذ كانت حلالاء وبذلك الغا مطل نولا اك العذ) 
نهى عنها لأنها م تحمس. 

وأمًا قول من قال: إنما حرّمت لأنها كانت تأكلُ العذرة - 
فظن كاذب أيضاً بلا برهان» والدّجَاجُ آكلٌ منها للعذرة وهئ 
حلال. ظ 

فإث ذكرواء أن عائشة أمّ المؤسينٌ احتجّت بقوله تعالى: 
«قا* لا أجدٌ فِيمًا أوحِي إِلَىّ مُحَرّما» الآية. 

قلنا: لم يبلغها التحريمٌ ولوْ بلغها لقالت به كما فعلت في 
الغرابي» وليس مذكورا في هذه الآية. 

فإن ذكروا: : ما روي من قوله عليه السلام في لحوم الخمر 
«أَطْعِمْ أَهْلك مِنْ سين مَالِكَ» فَإِنْمَا كَرِهْتُ لَكُمْ جرال القَرية 
ليس تأكلٌ الجر وَتَرْعَى القَلاة؟ فََصِدَ مِنهَاه. 

ظ فهذا كله باطلٌ» لأنها من طريق عبار الرّحن بن بشر وهر 

مجهولء والآحرٌ من طريق ؛ عبد الرحمن بن عمرو بن لويم - وهو 
مجهرل ‏ أو من مأ رين شريك - وهو ضعيف. 





ثم عن أبي. .سن - ولا يدرى من هوّ - عن غالب بن 
ديج ولايدرى من هو. 
ومن طريق سلمى بنستو النضر الخضريةٍ ولا يدرى من 





وأمًا حمر الوحش: 5-6 ذكرنا عن الى 477 


8- مسألة: ولا يحل أكلُ شيء من الحمر الإنسيّة 


5 
وقال مالك: إِنْ دجن لم يؤكل - وهذا خطأ لأنه لم يأت به 

نص ؛ فهرٌ قول بلا برهان؛ ولا يصيرٌ الوحشي من جنس الأهلي 
حراما بالدّجون؛ ولايصيٌ الأهلي من جنس الوحشي حاك أيه 


وما البغال والخيل: فقذ روينا من طريق صالح بن يحبى 
بن الوليدٍ أن 
ابي ا الْهَى عَنْ أكل لْحُوم الخيل وَالبِعَال وَالْحَمِيرِ وكل 
ذِي 52 السباعء وك ذى محلب من الطَيْر». 

ومن طريق عكرمة بن عمّار عن يحبى بن أبي كثير عن 
1 بي سلمة عن جابر: الى رَسُولٌ الله تا عَنْ لُحُوم لمر 
لحيل َالْبعَال دَكل ذِي نابي مِن السبّاع وك ذِي مِخْلَّس مِن 
الطير يعرم المجدمَةه. 

وخبر رويناة من طريق حمّادٍ بن سلمة عن أ بي الزيير عسن 
جاير: انهّانا رَسُولُ الله لإ ء عَن البغال وَالْحَوير ا يَنهَنَا عَن 
الخيل». ش 

وذكروا قول الله تعالى: 5 خَلَقَهَا لكمْ فِيمَا دف 
وَمَنافِعُ وَمِنْهَا تأكلون». 

وقالَ تعالى «وَالْحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِرَ لِتَركبُوهَا وزيئة». 

قالوا: فذكرّ في الأنعام الأكل» ولم يذكره في الخيل» والبغال. 


بو العداء ب معاد كرم كن ايض حو عن علد 












وقالوا: البغل ولد الحمار فهوّ متولدٌ منه والمتولدٌ من الحرام 
حرام. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغيوا به. 

فأمًا الأخباز فلا يحتيج بشيء منها: أما حديث جالع بين 
يحبى بن المقدام بن معدي كرب فهالك لأنهم مجهولون كله ثم 
فيه دليل الوضع» لأن فيه عن خالد ؛ بن الولبيد. قال: : غزوت مع 
لني كأ خيير - وهذا باطل؛ أنه ل يسلم خمالة إلا بعاد خيم 
بلا خلافي. 

وأكااخديك مكرن رو فتاه كرما فس 

وقد روينا من طريقه خبراً موضوعاً يس فيه أحد يتهم 
غيره: فإِما أدخل عليه فلم يأبه لهُ» وإِمًا البليّة من قبلي؛ وقد 
ذكر ناه ميا في كتاب الإيصال. 





وأمًا عرد رسا و جرت اج 
به يمار تر الاررة مسيم أن مالم يكن 
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8- مسألة: وكلّ ما حرم أكلْ لححمه فحرامٌ بيعه 


7*- كاب الْأَطْعِمّة 





جابر فلم يسمعه من جابر فصح منقطعا. 
وقد روينا هذا الخبرٌ من طريق أبي 
. جابر فلم يذكر فيه البغال. 
وقذ صحٌ قبل عن جابر إباحة الخبل عن الني . 
وأما الآية: للا كر ها كل 0 باحر واد بتحريوه واد 
حجّة لهم فيهاء ولا ذكرّ فيها أيضاً البيعَ ققش أن عرد لاه 
0 ل وإباحة اني 1 
على عفد رول ال 8 0 ظ 
رويناه من طريق البخاري عن الحميدي عن سفيان بسن 
عبيئة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزْبِيرٍ عن 
أسماء. 


ورويناه أيضا: من طريق ووجم وحمص بن غياثي. 


وسفيان الثوري» وعبد الله بن تميره ومعمره وأ 











دوي وأبي 


أسامفٌ كلّهِمْ عن هشام بن عروةٌ عن فاظمة بنتو المدذر عن . 


أسماءً بنثت ذ أي + بكر الصديق. 


00 
وقد أدرلة غطاء جمهرر الصحابة من عائشة 





أمّ المؤمنينَ فمن 
فونه 
ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي؛ وعبد الرزاق عن 
سفيانَ الثوري عن معبرري ارقن اهم النخعي قال: 
ذبحَ أصحابُ ابن متغود كرما قال ابن ميدق : فالسموه يتين ؛ 
وقال عبد الرّراقَ: فأكلوه. 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة 


عن إبراهيم قالَ: أهدي 5 0 
0 م0 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه شكال ابسن 
شهاب عن لحم الفرس. والبغل» والبرذون» فقال: لذ أغلية خرانا 
ولا يفي أحدٌ من العلماء ء بأكله. ْ 

قال أبو محمّدٍ: م يحرّم الزُعريُ البغل. 

وأمّا فتيا العلماء باكل الفرس فتكادٌ أن تكون إجماعاً على 


ما ذكرنا قبل وما نعلم عن أحار من السسّلفي كراهة أكلٍ لحوم 
الخبل إلا رواية عن ابن عبّاس لا تصح)؛ لأنه عن مولى نافع بسن 
علقمة - وهوّ مجهولٌ لم يذكر اسمه فلا يدرى من هو 

ولو صحّ عندنا في البغل نهي لقلنا به. 

وأما قولهم: إِنّ البغلَ ولدُ الحمار ومتولدٌ من فإن البغل 
مل ينفح فيه الرّوحٌ فهر غيرٌ الحمار ولا يسمّى حمارء فلا يجورُ 
أ اللي لسر ال اماو رت العا 
والبغلٌ ليس حماراً ولا جزءا من الحمار. 

وقال بعض الجهال: الحمار حرام م بالنص» والفرس» والبغل 
مثلهُ لأنهما ذوا حافر مثله فكان هذا من أسخفه قياس في 
الأرض؛ فال له ما القرق كلت وو عن منارضاف؟ قا 
قد صم تحليلٌ الفرس بالقص العَابِسوء والبغل والحمارٌ ذوا حافر 
مثلُ فهما حلالٌ؛ فهل أنتما في مغالفة رسول الله :1 إلا فرسا 
رهان؟ أو من قالَ لك: حمارٌ وحشٌ حلالٌ بإجماع وهو ذو حافر؛ 
فالفرسٌ» والبغلُ مئله - وهذا كلّه تخليط؛ بل حمارٌ الوحش؛ 
والغرس منصوص على تحليلهماء والحمارٌ الأهلى منصوص على 
تحرعيء فلا يجورُ مخالفة النصوص. 

وأما 000 
الأرْض حَلالا طَيْبا». ْ 

وقال تعالى: #وَقد 
اضطررتم إلَيو4. 

الل حلا نص اقرآ لَه يفص تغرعه ولا بح من 
الحمار الما اخله النضر من ملكنةه وريسف واضاعة: وركرية 
0 وبائلله تعالى نايد 


لنت أل فاتك عاكم الكننا 


48- مسألة: لركز ماس 14 لبه يعر يعن 
ولك انوكي ومسو زليه وبالله تعال التوفيق- إلا البانَ 
النساء فهيّ حلالٌ كما ذكرنا قبل وبالله تان التوقيف: 

وَيقال؟ لين الآثان) :ولين اليو و شن الخبرات» وقض 
الديومة: لخدا - كينا نان 1 ضحي وراب اليا 
ويفا الذزات» وزمكن الحداة .ولا فرق. ْ 


+ ا مسألة: ولا يحل أكل” الحدهب ولا الصضردء 


ولا الضتفدع, لنهي الن مر عن قتلهاء كما ذكرنا قبل. 


6ك مسالة: كلاه الث واليدرقنة حنلاة 
كلهاء وأكلٌ بيضها لقول الله تحال «كلوا مما فِي الأرْضٍ ‏ 
م لرَقَد قصل لكمْ مَا حَرُمٌ عَلَيِكمْ»4 


7- كتاب الأطعمّة 
وم يفصّل لنا تحريمَ السّلحفاقٍ فهيّ حلالٌ كلها وما تولّدَ منها. 
وكذلك النسو والرّخم والسلزجه والقنافن واليربوعٌ 
وأم حبين والوبرء والسرطان. والجراذين» والورل؛ ولط كله 
وكلٌ ما أمكنَ أن يذكى ما لم يفصّل تحرعة. 
وكذلك فاع والوطبو ال والخطافة» وبالليه ماك 


رؤينا عن عطاء إباحة أكل السّلحفاق والسّرطان. 

وعن اروس رن ؛ ومحمّد بن علي؛ وفقهاء المدينة: 
إباحة أكل السلحفاق. 

وعن ابن عباس: نه نهى الحرم عن قتل الرَحمة وجعلَ فيها 
الجزاف فَإِنَ ذكر الخير الذي فيه: «اْقنشذ خييث من الحْبَائْثٍ) فهو 
عن شيخ مجهرل لم يسم ولوْ صحّ لقلنا به وما خخالفناة. 


7 - مسألة: : ولا يحل أكل لحوم الجلالة ولا 
شرب البانهاء ولا ما تصرف منها؛ لأنه منها وبعضهاء ولا يحل 
ركوبهاء وهي التي تأكلٌ العذرة من الإبل وغير الإبسلٍ من ذوات 
الأربع خاصة. ولا يسمى الدَجاجٌ ولا الطير: جلالة» وإنْ كانت 
الل ونا ال هه اكاياواكو دوا الا سار كديا 
وألبانها» وركوبها: 

لا روينا من طريق أبي داود أخبرنا ع 
أخبرنا عبدةً عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نيح عن مجاهار 
عن ابن عمرٌ قال: «نَهَى رَسُولُ الله تايط عَنْ أُكُل الجَلالَة 
وَأَلْبَانًِا. 

ومن طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا أحمد بن يزيد أخيرنا 
يزيل بن محمار أخبرنا يزيد بن زريم عن سعياد بن أبي عروبة عن 
لاعن محري عن ا عباس انهَى رَسُولُ الله تفي عَنْ لبن 
لجَلالةِ وَلْحُومِهَا وَعَنْ أكلٍ اجنم وهذا عمومٌ لكل ما طعامه 
لجل وهي العذرة - هكذا روّينا عن الأصمعي» وأبي عبيدر. 

اومن ) طريق أب داود أخبرنا أحمدٌ بن سريج الرَازي أنا 
عبد الله بن جهم أخبرنا عمرُو يعني ابن أبي قيس - عن أيوب 
السختيائي عن نافع عن ابن عمر قال: انهَى رَسُولَ اله يط حن 
الجلالةٍ في الابل أنْ يركب عَلَيهَا أو يُشرَبَ م مِنْ ألْبَانِهَا؛ ففي هذا 
بعض ما في ذلك. وفيه أيضا زيادة الركوبب وتحرية. 

روينا من طريق عبد الرّزّاقَ عن سفيان بن عيينة عن 
بن أبي يزيد عن أبيو: أن عمرٌ قال لرجل له إبل جلالة: 
لا تحجٌ عليها ولا تعتمر 


عبيدٍ الله 


3-6 مساألة: ولا يحل أكلُ لحوم الجلالة ولا 
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ومن طريق ابن وهبو عن ابن جريج كان عطاءً ينهى عن 
ل ا ل 


عمرٌ أنه قال: ل را 


١.٠.‏ مسألة: : ولا يحل أكل ما ذبحّ أو نمحر لغير 
الله تعالل» ولا ما سمي عليه غير الل تعالى متقرباً بنك الذكاة 
إليه - سواءً ذكرٌ الله تعالى معه أو لم يذكر. 

وكذلك ما ذكيّ من الصّيدِ لغيره تعالى: فلو قال: باسم 
لله وصلى الله على المسيح. والم الى ا ا 
الأنبيا» فهو حلال؛ لأنه لم يهل به لهم ٠‏ قالَ الله تعالى: #أو فِسْقاً 
وي ا ا 


وقال بعر" الفاين: :6 21 تلن أكل قباس - 
وهو يعلم ما يقولون: وهذا ليس حجّة في إباحةٍ ما حرْمَ الله 
تعالى» لأنّ الذي أباحَ لنا ذبا؛ تحهم؛ وعلمٌ ما يقولونَ هوَّ الله عبٌ 
وجل ! رم علينا ما أهل لغير الله بوه فلا يحل ترك شيء من أمره 
تعالى لأمر آخرّء ولا بد مسن استعماهما جميعاء وليسّ ذلك إلا 
باستثناء , الأقل من الأعم. ورويت في هذا روايات عن عبادة بن . 
المايت: وأبي الدرداء. والعرباض بن سارية؛ وعليء وأابن 
عباس وأبي أمامة كلها عن مجاهيل اعم قات ا 
ضعيفي؛ ولكنّه صحيحٌ عن بعض التَابِعين: 

ار كا ا ل 


و 


ملة , 
03 
اا 1900 و بوكرو ابا 


وعن حمادٍ بن أبي مليهانا في ذبائج عل اسان قال: 


كن 16 شيعه اق به لغير الله تعالى. 


وعن الحسن. وطاووس. ومجاهد: أنهم كرهوا ما ذبح 
للآهة. 


ه١4‏ 
عن عمر م عبد العزيز نه وقل به من متم أ 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بن المباركٍ عن 
معمر عن الزّهري قال: إذا سمعت في الييحةٍ غير اسم الله 
تعالى» فلا تأكل. 


رم زو ركم عن عار بز عام عر عفادم 
عن إبراهيمَ النخعيّ قالَ: إذا سمعته يهل بالمسيح» » فلا تأكل. 

وهو قول الحارث العكلي؛ ومحمد بن سيرين. 

قال علي: ويقال لمن خالف هذا: قل أحل 0 
ذبائحهم» وهو : تعالى يعلم أن نهم يذبحون الخنزير أفيأكله؟ فمن 
قولهم: لاه لأنٌ الله تعالل حرّمٌ الخنزيرٌء فيقالٌ لحمّ: واللّه تعالى 
حرّمٌ ما أهل به لغيره كما حرّمٌَ الخنزيرٌ سواءً سواءً» ولا فرق. 


عصان اللا مدر 
حيث كان من البلاد؛ أو يصيده امحل في حرم مكة أو المدينة 
فقطء فقتله لقول الله تعالى: «لا تقلُوا الصتيد وَأنمْ حرْم» فكل 
كل نهى الله تعال عن حرام أكل ما أيت به لآنه شير الذكاة 
المأمور بها. 

وقال أبو ثور: أكله حلال» كذبيحة الغاصبيء والسارق» 
ولا فرق. : ْ 

ف لد نيال 00 
عليه بعمدٍ أو نسيان. 

“برها ذلك اقول الله تعالى: ولا توا مالم يدك 
امْمُ الله علي ونه لَِسْقٌ» فعمّ تعالى ول يخص. 
ظ وقال أبو حنيفة, ومالك: إِنْ ترك عمداً م يحل أكلةٌ» وإِنْ 
ترك نسيانا حل أكله: 


بحل أكلُ ما لم يسم الله تعالل 


وقال التافعيٌ: هرَ حلالٌ ترك عمداء أو نسيانا. 
رؤينا عن ابن عبّاس من طريقي فبها ابن هيعة أله قالَ: إذ 
ا ل إلا ذلك» فذكرت اي اللفضين عر 
فإنّ ذلك يكفيك. ظ 
ظ لصم 
لله تعالل أ نه يؤكلٌ وليسمٌ الله تعالى إذا أكل. 
وعن عطاء إذا قالَ المسلم: باسم الشّيطان فكل. 
وروينا عن جماعةٍ من الَابِعينَ إباحة أكل ما نسي ذكرٌ الله 
تعالى عليه» ولم يذكر عنهمٌ تحريمه في تعمد ترك الذكر. 


ا سبال ولا يحل أكلّ ما يصيده احرمٌ فقتله 


7- كتَابْ الْأَطْعِمَة 
قال أبو محمّدٍ: احتحّ أهل الإباحةٍ لذلك. 

ا [ 
َقَالُوا: تَ ئا نه لات ينا قل لله وجَل؟ 

َأنْرَلَ اللّهِ تَعَالَى: ولا تَأَكُُوا مِمًا لَمْ يُذَكَر امم الله عَلَي إلى 





آخر الآية». 


قال على: هذا من التّمويه القبيح وليت شعري أي ذكر 


في هذا الخبر لإباحة أكل مال يسم اللّه تعالى علي بل حجّة 


عليهمْ كافية. 
قولُ الشافعيّ فما نعلمٌ له حجّة أصلا. 
وأمًا الحنفيّون, والمالكيوث. فإنهم ذكروا خبرا: 
ل ال 1 


2 فإ ا َه المْلِم خَلاك وليك ذالم تجن 


فهذا 5 والأحوص بن حكيم ليس بشيء؛ وراشد بن 


1 5 
سعلٍ صعيفف. 


وخبر آخر: من طريق وكيسع أخبرنا ور الشامي' عن 
الصّلتٍ مول سويد قال: قال النئ قل : خلال - 
وَإِنْ نسي أَنْ و 0 اشيم نه إذا 2 إلا الله 
َعَالَى». 

وهنا عرب" لأ حخة نيف والعلة أيما عهول لايهرئ 


م 


من 0 





ادف 1 


وقال بعضهم: إنما ذبحت بدينك. 

قال على: وما نذبخ إلا بأدياننا وبما ينهرٌ الدّمَ؛ ومن الذبح 
اين أن يسمى الله تعال فمن لم يسمّه عر وجل فلم يذبخ بدينه 
ولأكما ار 

واحتجّوا أيضا بآنْ قالوا: 

قال اللّه تعالى: «وَليْس عَلَيَكُمْ ناح ف 

وقالَ رسولٌ الله :6 
استكرهوا عَلَيْهِ4. 

وأنتم تجيزون صلاة من تكلّمٌ فيها ناسيأء وصومٌ من أكل 


ساني اد فنا القر ف ؟ قالوا: وقول الله تعالى: (وإنه لَفِسئ» 
إخراج للناسي من هذه الحملة» لذن السياة لمن فنا 


فِيمًا أخطأتم بو. 


50 


8: «رَفِعْ عَنْ أمبَى الخطأ وَالنسْيَانُ وَمَا 





هذا كل ما احتيكرااني» ولا حجة لهم فى شىغامنه. 


7- كتاب الْأطْعِمَة 


مسألة: ومن سمّى بالعجميّة فقذ سمَى كما 


415 





ظ ما سقوط الجناح في الخطإء وسقوط المؤاخمذةٍ بالنسيان 
والخطأء ورفعهما عناء فنعم» وهو قولنا. 

وهكذا نقول: إنه ههنا مرفوعٌ عنه الم والحرج إذا يت 
التّسمية» لكنا. 

م اي 
الصّلاة وظب أ نه صلى وهو لم يصل» فلمًا لم يذل كان ميته لا يحل 
أكل لأن الله تماق تبان آذ ذ تناكل فنا يذكى اليم الله علبية 
ْ ل ا 
حَن أكلة و القرق ون ها هلوا القعرق بعة نين ذللة عذ :نا 
العمل المأمورَ به من نسي أنْ يعملة؛ أو تعمّد أن لا يعملة فلم 
يعمله إلا أن لناسيّ غير حرج في نسيانه والعامد في حرجء وكل 
عمل عمله المرء تنا أمرَ به فزادَ فيه ما لم يؤمر به ناسياً فلا حرج 
عليه فيما عمل ناسيًء وعمله لما عمل تا أمرّ به صحيحٌ جائدٌ جا 
- فهذا هوّ حكم القرآن والسئن إلا ما جاءً نص بإخراجه عن 
هذا الحكم فيوقف عندة. 

وأمّا قوله تعالى: ينه قِسْقَ4 فلم تقل قط إن نسيان 
احافي سمي اللانتسان عاد ايحت وقرر به ومين فسقء ولا. 

قلناة إن الله تغال,سكى نسيانة لذللك: كسفاء لكر الله 
تعلل سمّى ذلك العقيرٌ الذي لم يذكر اسم اللّه عليو: فسقاً - هذا 
نص الآية الذي لا يجورٌ إحالتها عنه أن ما لم يذكر اسم اللَّه تعالى 
عليه» فإنه فسق؛ والفسى محرَمٌ» وما لم يذكر اسم الله عليه فهو تا 
ا حرا مراع ريس اراي لاعمل ناريا سرد 


وباللّه تعالى التُوفيت 
0055000000 
بِنْ عبدٍ الملك , بن أيمنَ أخبرنا أحمدٌ بن مسلم أخبرنا أبو ثور 


أخبرنا معلى أخبرنا هشيب عن يونس هو ابن عبيلٍ - عن محمد 
بن زياد قال: إن رجلا نسي أن يسمي الله تعالى على شاةٍ ذيحها 
دان عد خسنا إذا أراد أن بيع منها لأحبه فقل له: 
إن ابنَ عمرٌَ يقنول: إِنّ هذا لم يذكر اسم الله عليها حينٌ ذيحها - 
وهذا إسنادٌ في غاية الصحة. 

. ومن طريق ابن أبي شيبة | فك سي 
خالدٍ هوّ الحذاء - عن ابن سيرينَ عن عبار اللّه بن يزيد قالَ: لا 
تأكل إلا تا ذكرٌ اسم اللّه عليه. 

ومن ) طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بنْ هارون عن 
افك عر اخمراد* - عن ابن سيرينَ عن عبار الله بن يزيد سأله 
رجل عمَنْ ذبح ونسي أنْ يسمي الله قتلا عبد اللّه قول الله 


كما أمرَ؛ لأنّ الله تعلل لم يشتر 


تعلل: #وّلا تأكلوا مِما لَّمْ يُذْكَر امم اللّه عَلَيْ ونه لَفِسْقٌ» وعبة 
الله هذا هرّ صحيحٌ الصّحبةٍ. 

ون طريقي ان أبي شيبة أخبرناأبو خا الأحمر ليما 
بن حيان عن داود بن أبي هنل عن الشعبي أ نه كره ما لم يذكر اسم 
اللّه تعال عليه بنسيان.. 


ومن طريقي عبار الاق عن معمر عن رجلٍ عن عكرمة 
قال: إذا وجدت سهماً في صيدرٍ وقاذ مات فلا تأكلة. إنك لا 
سمى آم لم يسم. 

ومن 0 0-0 35 النقري عن ابن 
د أكنت تأكل. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن أيوب 
0 يي 

يسمي الله تعالى عليه. 


تدري من رماه ولا تدري أ 


ومن طريق حماد بن زيدو عن أَيُوبَ عن ابن سيرينَ أنه كره 
كزان قن 13 الا سد اللماعال ايه 

وهو قول أبي ثورهء وأبي سليمات, وأصحابه» وبهذا 

روينا من طريق أبي داود الطيالسي أخيرنا زائدة عن 
سعيلٍ بن مسروق أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن 
راف زث صلم فال قال لنا رسول الله مخ ت: ما أَنْهَرَ الدَمَ 
َذكِرَ اسم الله تَعَالَى عَلَيْه فكل» وذكر باقي الخديث. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أخبرنا الشعي 
1 هل يطول الله كلق ا كلِي 






ل لد نا سئي عن تبك ول نش حل ره 
فجعل عليه السلا الام من الأكل لأنه يسم على الذي ل 
يدري أهو قتله أم غيره. 

ان مكالة وي سك باللحعكة قل نات 
ط لغبة من لغْةٍ ولا تسمية من 
تسميق فكيفما سمّى فقدْ أدّى ما عليه؛ وباللّه تعالى التُوفيقٌ. - 


/ا. ٠‏ 1- مسألة: : ومن ذبح مال غيره بأمره فنسي أن 

سم الله تعالى» أو تعمد فهر ضامن مثلّ الحيوان الذي افيية) 
5 كما قدّمنا فقل أفسك مال أخيه. واخواة اناس 
تضم بالعمد والنسيان: وناللة تعالى التوفيق. 


1 ١/ 


04 مسألةٌ: ولا يحل أكلّ ما نحره أو ذبحه إنسانٌ 


كتاب الأطعمَة 





7 
إنسانٌ من مال غيره بغير أمر مالكه بغصبي أو سرقةٍ أو تعد بير 
حقّ - وهو مينة - لايل لصاحبه ولا لغيره ويضمنه قاتله إلا 
أذ وح ا سمي در أن يموت فبادرٌ بذكاتي. أو نظراً 
لصغير أو مجنون أو 
برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: إلا مَا ذكيتم». 


«إن وِمَاءَكم وَاترَالكد عَلَيِكَمْ 


و غائسب» أو ل معن وانكيد 





َرَام. ا ظ 
وقال تعالى: #إوّلا تأكلوا أموَالكم بينكم بِالبَاطل. 
فنسألٌ من خالف قولنا أبحمق ذبحَ هذا الحيوانَ أو نحي أمْ 
بباطل؛ ولا بد من أحدهماء ولا يقولٌ مسلم: إنه ذبحّ بحق» فإذ 
لا شك في أنه نحرَ وذبح بباطل فهوّ محرّمٌ أكله بنص القرآن. 
وأيضاة إن لحيوان 00 أكله إلا ما ا لاك ع 
القرآن والسّق. 
ومن الباطل المتيقن أنْ تنوب المعصية عن الطاعةٍ والعجبُ 
أنْهمْ متفقونَ معنا على أن الفروج المْحرّمة لا تحلّ إلا بالعقاو المأمور 
به لا بالعقدٍ امحرم: فمن إواوت فم ان وهر المراة 1ق 
بالفعل امْحرّم؟ وما الفرق بِينَ تصيّدٍ ا حرم للصيد اتحرم علد وبين 
ذبح المتعدي ل حرم م عليه ذه ؟ وبهذا حابر السدن الشايتة: 


روينا من طريق مسلم بن الححجاج أخبرنا إسحاق بن 


إبراهيمٌ هوّ أبن راهويه - أخبرنا وكيع اخرنا نيان الخورى خن 


أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج 
قالَ: اكنا مَعَ رَسُول اللّه ا 2 اخ من يََامََ َأصَبنا غنْسا 
وَإيلا فَعَجُلَ القَْم فأعْلَرًا بها و فَأمَرَبِهَا مول الله ملع 
كنت م عَدَلَ عَشْرا من الغنم بِجزُوره. 

0 قد أمرّ بهرق القدور التي فيها الحم 
نبو من الغيمة قبل القسمقه ولا شاف في ل لدو كان :ختلالا 
أكله ما أمرٌ بهرقه» لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال - 
واه ام مر 

يبيحٌ الأكل. وما نعلمٌ للمخالفي حجّة أصلا لا من قرآن ولا 











0 إلا أن بعضهم موه 
بخير: 

رويناه من طريق عاقب بد كميدن جلاعن ول معن 
الأنصار قال: اكنا مع م رَسول الله ا في جنازَةٍ فَامِسَقبَله دَاعِي 





ات عا إن قدُورنا أتخلي؛ إذ ات رسو اللّه جلاع 


او فَجَه وجي اَّم فَوَضَعَ يده كم وَضَع الهم د يهم 
كوا وَرسُولُ الله يا َُوك لَّقمةَ في فيه ثم قَالَ: ا 
شَاةٍ يدت بعيْرِ إذن أَهْلِهًاء فَأَرْسَلَت المزأة ا سول الى ” 
رست إلى البقيع من ُ يئر لي ثناة فَلَمْ أجذ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَار 
لي قد اشترٌ ترَى شَاة أ ذ أَرْسلْ بها َي بتَميهاء فلم يُوجذ فَأَرْسَلتْ _ 
إلى امْرَأَنِ فَأرْسَلَت إِلَي بهاء فَقَالَ رَسُولُ الله تلز أمأ 
الأسَارَّى4. 


ا وهذا لا حجة لهم ف فيه بل هوّلوٌ صح 
أوّل ذلك: العفيو رخال 1 سم ولا يدرى أصحت 
ا ا 
ملم ع الح للميتة ١‏ ولع 00 الأسارى كانر 
ل ا 
بإذن مالكها لم يحل أكلها مسلب فبطل تمويههم بهذا الخبر. ولا 
شلك في أن تلك الشّاء مضمونة على المرأيٍ وذلكَ منصوص في 
الخبر من قول المرأق أبعثها إل بثمنها 0 
الطريق بعينها بما هر حجّة مميّنة عليهمٌ لنا في هذه المسألة: . 
روينا من طريق أبي داود السجستاني أخبرنا 0 
السري حدثنا أ اي ا كر 0 
في سر تَأَصّاب لاس ا جيك وَجَهِد تَأصَابوا دما 
يَنْشِي عَلَى 
ل ل ل لي 











كاك إن اليه َيِسَتْ بأَحَلَ مِن الممنَة أو إن الميتة َيْسَت بأْحَلَّ مِن 


الليةة تلد 1 ُو الأخوّص في يتما قَالَ عليه السلام». 
فهذا ذلك الإسنادٌ نفسه ببيان لا إشكال فيه من إفساده 82 . 
اللّحمّ المذبوح منتهباً غير مقسوم وخلطه بالتراب. 
فصحٌ يقيناً أنه حرامٌ بحت لا يحل أصلاء إِذْلوْ حل لما 
أفسده عليه السلام؛ فمن العجائب أنْ تكونٌ طريق واحدة حجة 
نما لاناة فها ملك وله كرون حجه فيا نفها البيان الخلى من 
وروينا من طريق ا وعكرمة ل عن أكل ذبِيحةٍ 
السّارق. 


- كِتَابْ الْأطْعِمَةٍ 
ولا نعلم خلاف قولنا في هذه المسألةٍ عن أحدر من الصّحابة ولا 
عن تابع إلا عن الزهري» وربيعة ويحبى بن سعيد 05 الله 
تعالى التوفيق. ظ | 


649- مسألة: ولايل | أكل ما ذبح أو خحرَ 0 
أو مباهاة لقول الله تعالل: «أو فِسْقاً َمِل لِعَيْرِ الله بو وهذا تَا 
أهل لغير اللّه به. 

وروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا 
يحبى هر ابن سعيار اقطان - عن منصور بن حيّانَ عن عامر بن 
وائلة أن علي بن أبي طالين قال إن رميو ل التندعك كان له: 
لْعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وده ولعَنَ الله مَنْ ذبْحَ لعي الل وَلْعَنّ الله 
مَنْ آوَى مُحْواء وَلْعَنَ الله مَنْ غَيْرَ مَارَ الأرْض».. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا ربعي بن عبار اللّه بن 
الجارودٍ قالَ: سمعت الخجارودٌ , الى سر قر كان رجل من 
بي رياح يقال لهُ: أبن وثيل هو سحيم دقال: وكان نامر ثاقرا! 
غالبً أبا الفرزدق الشّاعرٌ بماء بظهر بظهر الكوفةٍ على أنْ يعقرّ هذا مائة 
من إبله.وهذا مائة من إيله إذاوودك فلم روك الإبل الما قاما 
إليها بالسَّيوفء فجعلا يكسعان عراقييهاء فخرج الناسُ على 
الحمرات يريدونٌ اللحمّ وعلي بالكوفةٍ تحر على ذاه بردو 
الله تي وهو ينادي: أيها الناسٌ لا تأكلوا من لخومها فإنها تا 
أهلّ بها لغير الله. 

وعن عكرمة لا تؤ فبيحة ذبحها الشّعراءً فخراً ورياء 
ولا ما ذبحه الأعراب على قبورهم؛ ولا يعلم لعلي 5ه في هذا 
الف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وكل ما في هذا الباب فهر برهانٌ على صحَّةٍ قولنا في 
الباب ؛ الذي قبله من تحريم ذبيحة السارق» والغاصبي» والمتعدي 
لآ هؤلاء بلا شك منْ ذبح لغير اللّهِ عر وجل وذبائحهم 
ونحائرهم تمن أهلّ لغير الله تعالى به بيقينء إذلا يجوز لبنَةَ أنْ 
يعصي أحدٌ يريد بذلك وجه الله تعالى: وهؤلاء عصاةً للَّه تعالى 
بللا كنك القوة لآمره في في ذلك الذبح نفسبه وفي ذلك العقر 


# 





٠‏ - مسألة: وأما جوازٌ ما كان من ذلك نظراً 
ومصلحة سرل اللهاتسان لو وخاردرا عَلَى البر وَالتَقَوَى وَلا 
تعَاوَنُوا عَلَى لانم َالْعُدْرَانَ»* ونهى رسول الله يديا عن إضاعة 
المال؛ 06 مال المسلم وَالذمَئ واجب وبر وتقوى» وإضاعته إثم 
وعدوان وحرام. 


59 5 ء 1 م 2 : ي 
روينا من طريق البخاري أخبرنا محمد بن أبي بكر هو 


65- مسألة: ولا يحل أكل ما ذبح أو تحر فخراً 


8 


0 لي ا 0 
عم بل له كعب بن مال اخره لأا جار له 0-6 


ال 0 0 





بأكلهًا». 


ليه مَنْ 32 فَسَأَلَ النبي 5 فَأمَرّه النبى 0 





1 كا مالا لا و حا وا 
و انها إذا ارت 
ا 


بيضة فاسدة قذ صارت دما أده فرج وميت الفاسدة وأكلز 


سائر البيض لقول الله تعالى: ولا تزر وَازرَة وزر و أختر رَى» 
فالحلال لال د مجاورة الحرام له ا حرام لا 
بعافة عادر الحلال لى الله تعالى التوفيق 


9١.1‏ مسألة: وكل خبز أو طعام أو لحم أو غير 
ذلك طبخ أو شوي بعذرةٍ أو بيت فهر حلالٌ كله لأنه ليس ميدة 
ولا عذرة والعذرة والميتة حرامٌ؛ وما أحلٌ فهر حلالٌ فإذا لم يظهِرْ 
في شيء منه عبن العذرة أو اميت فهو حلال. < 

وكذللك لوْ وقعَ طعامٌ في خمر أو في عذرةٍ فغسلَ حتى لا 
يكونّ للحرا م فيه عينُ فهر حلا إِذ ل يوجبأ تحريم شيء من 
ذلك كران ولا سن 


٠.1‏ أب مسألة: فل ولط ديرا اع لر: 
ذكىّ فحلب منه لبن فاللنٌ حلال؛ لأنّ اللَبنَ حلالٌ بالنص» فلا 
يحرّمه كونه في ضرع ميت لِأنّه قد باينها بع وهر وما حلب منها 
في حياتها ثم ماتت سواءء وإنما هوَ لبن حلالٌ في وعاء حرام 
فقطء فهرَ والّذي في وعاء ذهب أو فضّةٍ سواءً: وبالنّه تعالى 
التوفيق, 


١‏ مسألةُ: ولا برك اك الم القائل يط او 
تعجيل ولا ما يؤذي من الأطعمةه ولا الإكثارٌ مسن طعام يمرض 
الإكثارٌ منه لقول اللّه تعالى: دلا تقتلوا أنفسكم». 

م ع 

سمعت أسامة بنّ شرياك, قال "شهدت ردول الله 6ق يشر 


- مسألة: وكلُ حيوان ذكي فوجد في بطنه جنينٌ 


7- كباب الأطْعِمّة 
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'نَدَاوَوًا عِبَادَ الله قن الله لم ينْلْ دَاءٌ إلا أَنْرَكَ به دَوَاءً إلا اهرَمَ). 
قال عليٌ: زياد ثقة مأمونٌ روى عنه شعبة وسفيان. 

وسفيان ومسعرٌ وأبو عوانة وان إسكاف الفسياني: وغيرهم. 
وليسَ في الخبر الثابت 0 اده لا يُكتؤون ولا رفون ولا 
يتَطيَرُونَ وَعَلَى رَبّهِمْ يتََكلُونَه حمد لترك الذواء أ صلاء ولا ذكر 


ا ار د 0 


كأه ذ- مسال 0 
جننٌ ميت وقذ كان نفخ فيه الرّوح بعد فهر ميّنة لا يحل أكله 
لز درك حا حك أكل» فلو كا يم فيه روح ب 
ور علاة إرحرة كان يوكوءا اسم رايع لإنعانه ولا 


لعدم إشعاره. 

وهو قول أبي حنيفة. 

برهان ذلك: قولُ الله تعالى: د عَلَيِكم اك 
وَالِدّم4. 


وقالَ تعالى: «إلا ما ذَكيتمْ4... 

وبالعيان ندري أن ذكاة 0 ليست ذكاة للجنين الحي؛ آنه 
غيرها وقد يكو ذكراً وهيّ أنثى ظ 

00000 
يكن قط حياً فيحتاج إلى ذكاق. ظ 

وقد احج المخالفونَ بأخبار واهيةٍ: منها: من طريق وكيم 
' عن ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيدٍ الخدري عن 
ل «دَكَاةَ اجنين ذَكَاةٌ ما وابن أبي ليلى سيئع الحفظ 


ىو 


يمد خاللتة 
ومن طريق السحاعيل بن عسل لمكي عن الزّهري. عن 

عل للدي عسي من جالاق عن البلاضي ا" عله ولعب 

إسماعيل بن مسلم ضعيف. 

ومن طريق ابن امار عن مجالاد بن سعيلو عن أبي الوداكٌ 

سعياو عن الي يط في الجدين «كلره تإث قت معالة 

و الوذاك عقف 








عن أبي 
ضعيف؛ وأ 


بي الزّبيرٍ عن جابر عن الى #يز: «ذكاة 
ب يار رتك أنه ي بير ما لم يكن عند الليش عنة» أو 
م يقل فيه أ بو الزبير: أنه سمعه من جابر؛ فلم يسمعه من جابر - 
وهذا من هذا النَمط لا يدرى مَنْ أخذه عن جابر فهرَ عن مجهول 
على ما أوردنا قبل. | 





وفن طريق أ 


فإنّ ذكاته ذكاة أمّه ‏ وعن قابوس بن أبي 


ثم لم يتب عن أ الزبنا لاعن طريق خاوين شييه 
والحسن بن بشرء وعمَّابو بن بشي عن عبيد الله بن زياد القداح 
ركاف ميغلا 

ومن طريق أ أبي حذيفة أخبرنا محمد بِنْ مسلم الطائفي عن 
الرنا تر توصي قال نوات سين 
«الْجَيين إذا أَشْعر فذكاته ذكاة أمَه) أبو حذيفة ضعيف» ومحمدٍ بن 
ملم أسقط منه - ثم هوّ منقطع. 

ومن طقن أي يى عن أيه عيسى عن يه ين 
الو مي : «ذكاة اجنين ذَكَاة أَمّه إذا 6 ابن أبي ليلى سيئ 
لحف ثم هوّ منقطع. 

وقالوا: هوّ قول جمهور العلماء: 

كما روّينا من طريق سفيان عن الزّهِري عن ابن كعمب 
بن مالك قالَ: كان أصحابُ رسول الله كا يقولونٌ اذك اجنين 


لاض مي 


ذكاة أمه). 





ومن طريق ابن أبي فسيمةٌ أخبرنا ابن عي عن يوب 
السختياني عن ابن عمرّ قالَ في جنين الناقة إذا تم وأشعر: فذكاته 
ذكه أ ويد 

ومن طريق الحارث عن علي إذا أشعرٌ جنينٌ الناقة فكلة» 
: ْ ظبيانَ عن أبيه عن ابن 
أشارٌ إلى جنين ناقةٍ وأخد بذنبه وقال: هذا من بهيمة 
الأنعام وعن أبي لزي عن جابر محر جنين الناقة تحر أمَه. 


عباس أنه 


وعن اب رحد ونا 
ياف .0 ا ار سين وسعيد 

بن المسيّبٍ ونافم» وعكرمةه ومجاهدره وعطاء؛ ويجبى بن سعيدٍ 
لأنصاري, وعبا ارم در أبي ليلى؛ هري وشالش. 
غ0 وأبي يوسف» 5095 والششافعي. 


م 


وطاووسء وأبى 


- 
شّسة 


' روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن 
مت شل عد أ فاك ل ل ار 
قال: لا تكونٌ ذكاة نفس عن نفسين. 
وهر 1 ع حنيفة, 1 


- كتاب الأَطّْعِمَةٍ 


رامق ير عَهو للعو واد اخوزنا عبد الى نان وليف خالاف 
بن انس اانا عله الله النافة تنيس وو يطتها بردي بن 
فيشقُ بطنها فيخرجٌ جنينها أيؤكل؟. 
0 ">قال: نعم قلت: | الأوزاعي قال: لايؤكل. قال: أ 
الأوزاعي - فهذا قولٌ لمالك أيضاً. واختلف 000 
أكله: 
ع ل م إذا 
علم أن موت الجنين قبل موت أمّه أكلّ وإلا لم يؤكل قبل له: 
نّيع ذلك؟ قال: إذا خرح ل يفخ وف يتيز فهر موتها. .7 
وقال بعضهم: لا يؤكل إلا أن يكونّ قد أشعرَ وتم. 


وهو قول ابن عمرّء وعبد الرّحمن بن أبي ليلى» والرّهري» 


والشعبي» ٠‏ وناقع» وعكرمة ومجاهديه وعطاء» ويحبى بن سعيار. 
قال يحبى: فإِنْ خرج حيّا لم يحل أكله إلا أنْ يذكى . 
وبه قال مالك إلا أنه قال: إِنْ خرج حيّاً كره أكلةء وَلَبس 

وقال آخرون. 00 


ومحمد بن الله د 





إذا م يصمح عن فلا يج تر لقرآن لقول قال او قائلينٌ: 

ما أبو حنيفة» فإنه يشم بخلاف الصّاحب لا يعرف له 
مخالف» وخلاف جمهور العلماء؛ ويرئ ذلك خلافا للإجماعء هذا 
كان خخالق اق المحانة وتههرة العلماء من التابعينَ والآثارٌ اللي 
يحتج هو بأسقط منها - وهذا تناقضُ فاحش. 

وأمَا مالل فإنه م يحرم اجنين إذا خرج بعد ذبح أمّه ع 
وما نعلم هذا عن أحلٍ من خلق الله تعالى قبله. ويلزمٌ على هذا 
أنه إِنْ كان عنده ذكيًا يذكاةٍ أمّه أنه إن عاش وكبرٌ وألقح ونتح أنه 
حلالٌ أكله متى مات» لأنه ذكي بعدُ بذكاةٍ أمّه - وحاشا لله مسن 
هذاء فكلاهما خالف الإجماع, أو ما يراه إجماعا في هذه المسألة 
وباللُه تعالى التوفيق 


٠٠١1‏ مساألة: ولا يحل الأكلّ ولا الشرب في آنية 
الذهب أو الفضّةٍ لا لرجل ولا لامراقه إن كان مضيباً بال” ة 
جار الأكل والشّربُ فيه للرّجال والنساء أنه ليس إناء فض فإن 
كان فنا اللي أو مزيّداً به حرمٌ على الرّجال» أن فيه 


-١‏ مسألة: ولا يحل الأكلٌ ولا الشرب في آنية 


لا 0 
استعمالَ ذهب - وحل للنساء لأنه ليس إناهٌ ذهبو: - 

روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع دغر سول ابن 
عمر ورد بو سوائلة» سرع الطب من مزالاب 
و اللّهِ 5 قا: لني ياك أو يشَرب فِي انْبَةّ الدُمَبِ 
وَالْفِضَةٍ إنمَا يُجَرْجِرٌُ في بَطْيه نَارَ جَهنْمَ؛ فهذا عمومٌ يدل فيه 
الرجَال والتاة. 








٠ 09 500‏ 2 دور 0 
ي ل: «أنّ الذهّب حَرَاه لين ذكور أمتِه 


5 ين أنه أ 500000 فأخرجه 
وجعله على رغيفه وأكله إلا أن يصح: 

ما حذثنا به محمّدٌ بن إسماعيلَ العذري قاضي سرقسطة 
ا 
حمر الخزاعي* مكف قالا جميعاً: أخبرنا أب يجبى بن إبي ميسرة 
أخبرنا يحيى بن محمد الجاري أخيرنا زكريًا , بن إبراهيم بن عبد الله 
بن مطيم عن أبيه عن جذه عن ابن عمر قال كان سرك الله 
: ١مَنْ‏ شرب فِي إناء ذمَسهٍ أو فِضّةٍ أو إناء فيه شيءٌ مِنْ 
لِك فَإِنمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْبْه نَارَ جَهنْم». 

فإن صح هذا الخبر. 

قلنا به على نصّهِء ولم يحل الشربُ في إناء فيه شيءٌ من 
ذهسي أو فضَّةٍ لرجل ولا لامرأقٍء وإنما توقّفنا عنه لأن زكريًا بن 
إبراهيمٌ لا نعرفه بعدل ولا جراحةء وباللّه تعالى التوفيق. 

اواك ل ري ا ترم 
00 


وصح عن ابن عمرٌ أنه كان لا يشربُ بقدح فيه ضبَة فضةٍ 
ولا علق نمه وعن جماعةٍ مثلٌّ هذا - وعن آخرينٌ إباحتة. 


مسألة: : ولا يحل القرانُ في الأكل إلا بإذن 
المؤاكل» كدر أن تاد اله شيئين شيئين ويأخذ هو واحداً واديرا 
كتمرتين وقرق» أو تبتين وتينق وتحر ذللكه إلا ألا يكون الشي؛ 
كلّه لك فافعل فيه ما شئت. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا آدم أخبرنا شعبة أخيرنا 
جيلة بن سحيم: أنه صمعٌ ابن عمرٌ يقول - وهو يمر بهم وهم 


3555 


8 - مسألة: ولا يحل أكلٌ ما عجن بالخمر أو 


0- كاب الأطهِمَةٍ 





يأكلوت - الا قاروا فإ ؛ رَسُولَ الله يط نّهَى عَن القرَان إلا أن 
ادن الرّجل أخاة» قال شتعبة: الإذنُ من قول ابن عمر. 

قال عليّ: هذا أعمٌ ما رواه سفيانُ عن جبلة بن سحيمء 
فإذا أذنّ المؤاكلٌ فهو حقه تركه. 

فا اؤاورقات مسالة #«ولةاض كر مامه بلكس :ار 
بما لا يحل أكله أو شربة؛ ولا قدرٌ طبخت بشيء من ل اذ 
يكوة عا اعجرة .به الذتيق وطبع به الطنام شيدا حلالا وكاة ما 
ا و ل مر 
يظهر للحرام في ذلك أ رٌ أصلا فهر حلالٌ حينثلره وقد عصى الله 
الس و 0 


أو الحمث خلاء أو لين بالتَعْذّي 1 جز في الحيوان الأكلٌ لها 

الج وه مق رم و م لق 
وأن يحرم التمرٌ والزرع 0-0 والبولء ولزمه أن ييح 
العذرة والبول» لأنهما 00 وماء حلالان استحالا إل احم 

وكين مما 00 أئره في جم 

وأمًا إذا كان الآثرٌ لشيء حلال؛» وكان الحرامُ لا أثرّ لَه 
فقن قلناالآنَ ما يكفى: 

رؤيدا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن يزيد عن 
الخمر؟. 

قال: لا بأمسّ به ذبحته 0 3 


ل 


وهكذا كلك ما مزج بحراء» وباللّه تعال التوفيق. 

م ١ ٠‏ مسألة: ولا يحل أكل ما ولغ فيه الكلبُ؛ 
لأمر رسول الله تب بهرقي فإنْ أكلَ منه وم يلغ فيه فهو كله 
حلا - وقذ تقصّينا هذه المسالة في كناب الطّهارةٍ فأغنى عن 
إعادتهاء وبالله تعالى التوفيق 


5- مسألة: ولا يحل الأكل من وسعط اللّمام 

أنْ تأكلٌ ما لا يليك سواءٌ كانَ صنفا واحدا أو أصنافا شتىء 
فلو أن المرءَ أخذّ شيئا مما يلي غيره ثم جعله أمامٌ نفسه وتركه ثم 
أخذه فأكله فلا حرج عليه في ذلك. ظ 

روينا من طريق سفيانَ بن عيبنة قال: اقرط ناا 
السّائب قال: قال لنا سعيدُ بن جبير: سمعت ابن عباس يقولٌ: 
قال رسول الله 8 : اكه َل وَسَط الطَّعام فَكلُوا مِنْ نَوَاحِيه 
ولا تأكلوا مِنْ وَسَطِوا. ظ 


كان قبل اختلاطه. 


0 ريا أخبونا عبد العزيزٍ بن عاد الله 
0 ايه 
المخزومى: أن رسول الله فر قال له: مكل مما يُلبَكَ). 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبدُ الله بن الصباح 
لعزا عزنا عد الأعلرج أخبرنا معمرٌ عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ: أن رَسُولَ اللّهِ # قَالَ لَهُ: «اذنه يا 
حار يروي وا منت 

وذكرٌ المفرّقون بِينَ ذلك خيراً: 

ار ير لوب د 


تواتة » 


ع شرل ل كل 6 











ا ال م مل مذ ته ناج قله فا وجة َه 





ْنَا بطب فبه وان من رُطَبو أو نَمْرِ فال له رَسُولُ الله تي يا 
ِكْرَاشُ كل مِنْ حَيْث شيذت فإ غير مام واج قَالَ: تالت 
يَدُ النبي تقذ في الطبق». 

فعبِيدٌ الله بن العكراش بن ذؤيبه ضعيفٌ جدا لا يحتج به 
ومثلٌ هذا لا يجوز أن يقوله رسولٌ الله تي لآنه لا يكادُ يوجة 
ا أصنافاً إلا في الندرة؛ فالثريدُ فيه لحم وخر وريّما 
بصل وحممص والمرقٌ كذلك. ويكونٌُ في اللحم كيد وتسم م وللحم 
وضدر روطي | 

وهكذا في أكثر الأشياء. 

فِإنْ ذكروا حديث أنس : ادَعَا رَسُولَ الله 5 ل 
َانطَلَفْتُ مَعَه فَجيء بِمَرَقَةِ فِيهًا كُّهُ فَجَعَلَ رَسُولُ الله 2# 








- كناب الْأطْعِمَةَ 


-١ ١‏ مسألة: ومن أكل وحده فلا يأكل إلا ثا يليه 


15 





مِنْ ذلك الدبّاء وَتَعْجِبَهُ قال نس كلك النتة الله ولا 


2 

وفيه أيضاً في رواية بعض الثقات: «فَرَيْتُْ رَسُولَ الله ينظ 
يسبع الدَبّاءَ مِنْ حَول الصّحفة) فإنّ هذا خبرٌ صحيح. 

وق قال بعضُ أهل الظاهر إنما هذا في الديّاء خاصة. 

قال أبو محمّدٍ: وليسَ هذا عندنا كذلك لأنه فعلّ من 
٠‏ رسول الله تف ولم يقل: إنه اص بالدباءء فلا ينبغي لنا أنْ 
نشوك لكو نر ! إن هذا الخيرَ موافق لعهود الأصلء وقذ كان 
المي اع برا كر ره الصو فك يننا للق 
فهر منسوخ بيقين بأمره عليه السلام بالأكل م ما يلي الآكلء ومن 
اذدعى أن المنو اخ عاد مباحا لم يصدّق إلا ببرهان لأنه دعوى بلا 


ل 


و 






وأنضا نا هن ققرت لامر نان وستدناء للد مدا لق ارا 
تمن ولا :ذليلٌ على اتدخليه النسلام اد النياة ما لأ بلينة ومدع 
اذعى هذا فقد ادّعى الباطل وقالَ ما ليس في الحديث. 

وقد يكونٌ الدَيّاءُ في نواحي الصّحفةٍ ها يلي الني ع 
بمينه ويساره فيتشّعه تا يليه في كل ذلكء وهذا الذي لا يجورٌ أنْ 
لك وو اسن و ريه 
فبطلَ تعلقهِمْ به ولله الحمدٌ. فإذا أخدّ المرء الشيء مما لا يليه ثم 
جعله أمامه فإنّما نهى عن أنْ يأكلّ ما لا يليه وهذا د يأكل ما 
1 و ل ل 

لد بن الوليد الب من يدي رسول الله يي فاكله فأكله ولم ينكر 
ا يض ذلك ذلك - وسنذكره إن شاءً الله تعالى في بابي الضتَب 
وباللّه تعالى التوفيق. 









1١.8“‏ مسألة: ومن أكلّ وحده فلا يأكلٌ إلا تا 
يليه لما ذكرنا آنفاً فإنْ أدارَ الصّحفة فله ذلك» لأنّه لم ينه عن ذلك» 
فإِنْ كان الطعامٌ لغيره لم يجرْ له أنْ يديرَ الصّحفة لأنْ واضعها 
أملك بوضعهاء ولم يجعل له إدارتها إنما جعلَ له الأكلّ تا يليه 
فقطء فإِنْ كانت القصعة والطعامٌ له فله أنْ يديرها كما يشا وأنْ 
يرفعها إذا شاءَ؛ لأنه ماله وليسّ له أنْ يأكلّ إلا تا يليب لأنّ أمرَّ 
النئ يَف بذلك عموم. 

وقالَ الله تعالى: «اللِي أَوْلَى بالْمُؤِِْنَ من أنشيهم». 

وقال تعالى: #وَمًا كان لِمؤْمنِ ولا مُؤْنِةٍ إِذا قَفَى الله 
وَرَسُوله أمْراً أن يكون لَهُم اير مِنْ ] أَمْرِهِم#. 


4ك مسالة: ,قشف اللاتعال قرط على كز 





0 0 





ومن : طريق ال ل عن أبي الزبير . عن جابر عن الي 0 : 
دلا تأكلوا بِالشّمّال إن السيِطَانَ يكل بالشمّال» وهذا عموم 2 
لهي عن شماله وشمال غيره فإن عجرّ فاللّه تعالى يقول: 59 
1 الله نفسا إلا ا 





عَم نجل بعضن ادامر رضاًويعضها ندب 
وقال تعالى: #وَتقولون اراي ما سس كم , به عِلمْ 


وَتَحْسَبُونه هَيّنا وَهُوَ عِندَ اللّه عَظِيِهِ*. 


حل ١‏ مسألة: بو كل الذكن ياد لهل الكتاب 


اام م د اا سما 
لبن البارل عن حيوة بنٍ شري قال سمعت رييعة بن يزهلة 

_ عبد لبد سارل 1 ارول الله إنّا بأزض 
َْمٍ هل كِتَاب تأكل في آلتِهم» فَقَانَ عليه السلام: م مَا ذكَرْتَ 
ألكم بأْض قَوْمٍ أل كناب تَأكلُونَ في آنتهمْ فَِنْ وَجَدَنُمْ غير 
ا > ذكلرا يق 
مل بن أن أخبرن امار رد ا 0 
00 السيي ار ا 


هب قال: 0 ها فَارحَطُْوها لسرا ار 
فِيهًا وَاشريوا». ظ 


أخبرنا يونس بر عبد الله أخبرنا أبو عيسى بن أبي عيسى 
أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا أبو بكر بن أبي 
شيبةً عن محمد بن بشر أخبرنا سعية بن أبي عروبة عن أَيُوب هو 
السختياني عن أبي قلابة عَنْ أبي تَعْمَةَ الحشَبِي «أنه قَالَ: يا 
رَسُوَل الله اكب لي بأْض؟ قال: :كيف َنْب لك وَهِيّ برض 
الحرت؟ قال: وَانَّنِي بعك باحق لتَسِحَنْ مَا تخت أَمْدَابِهِم 
فَأَعْجَبٌ ذَلِكَ رَسُولَ الله اا وََكَرَ الحلريث وي : أنه قال: يا 
رَسُولَ الله إن بأرْض أَمْلهًا هْلهًا أَهْل كِنَابٍ نحتاج مِنْهَا الجن قَدُورهِمْ 


وه 


5- مسألة: ولا يحل أكلٌ السيكران لتحريم الي 


- كتاب الأطْعِمَةٍ 





َنِم فعَالَ: لا تَقرُوهَا مَا وَجَدتمْ منها بدا ذالم َجدُوا 55 
علوم بالْمَاء واطيدز اراق زاك 

قال أبو محمّارٍ: وتعلق قومٌ قد خالفوا هذا الخيرَ الشابت 

رويناه من طر يق أبي داود السّجستاني أخبرنا نصرٌ بن 
عاصم الأنطاكي أخبرنا حمدُ بن شعيبي أخبرنا عب الله بن م العلاء 
بن زبر عن أبي عبد الله مسلم بن مشكم اعَنْ أبي 1 
المحشبي: أ نمال رَسُولَ الله تلز قال: إنا نَجَاورٌ مل اليتَاب 
وهم م يَطْبْحُونَ في قَدُورِهِم جنير َشرْبُونَ في آنتهم الحَمْن 
قَقَالَ رَسُولُ الله ل تي إن وَجَدتم عَيْرَهَا فلو فيها وَاشَرَبُوك ون 
َم نَجدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهًا بالْمَاء وكلوا وَاْربُوا. 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ لا يصمٌ لأنْ فيه عبد اللّه بنَ 
العلاء بن زبر وليس بمشهور ومسلم بن مشكم وهو مجهول. 


5ه مسألة: ولايحل أكلٌ السبكران لتحريم 
الني يأ كل مسكرء والستّيكرانٌ مسكرٌ - فِإِنْ موه قومٌ باللّين 
والرّوان فليسَ كما ظنوا أن اللبنَ والرٌوانَ محدران مبطلان 
للحركةٍ لا يسكرانة والستيكران والخمرٌ مسكران لا يران ولا 
يبطلان الحركة» وبالله تعالى التوفيق.. 


أو 


0 












الاج ناه مسال لى وعرة مات بالل ع وبدر سد 
المأكل والمشارب من خنزير أو صيلو حرام, أو ميته أو دم؛ أو لحم 
سبع أو طائرء أو ذي أربع؛ أو حشرقء أو خمرء أو غير ذلك: : فهو 
كله عند الضرورةٍ حلال - حاشا لحوم بني آدمّ - وما يقل من 
تناوله: فلا يحل من ذلك شيءٌ أصلا لا بضرورةٍ ولا بغيرها. فمن 
اضطرٌ إلى شيء ثما ذكرنا قبل ول يِذ مال مسلم أو ذمَي: فله انا 
بأكلَ حتى يشيع؛ ويتزوّة حتّى يبد حلالا؛ فإذا وجده عاد الحلا 
من ذلك حراماً كما كان عند ارتفاع الضرورة. وحد الفرورة أن 


يبقى يوما وليلة لا يد فيها ما يأكل أو يشرب» فإِنْ خشي 


الضّعف المؤذيّ الذي إِنْ تمادى أدَى إلى المونتء أو قطمٌ به عن 
طريقه وشغله - حل له الكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه 
الموت بالجوع أو العطش. 

كز ما لكر مر الالاأعمل لسقه) عاق بعتو نا رسيا” 
منها نوعين» أو أنواعا فيأكلٌ ما شاءً منها للتذكية فيها. 

أمَا تحليلٌ كل ذلك للضّرورة فلقول الله تعال: لوَقَة 
فصل لكم م مَا حَرْم عََكُمْ إلامَا افْطْرِرتمْ إِلَنو4 فاسقطً تعال 
تحريمَ ما فصل تحريمه عند الضّرورةء فعمٌ ولم يخص» فلا يجوز 
تخصيص شيء من ذلك. 





وأمًا قولا إذا لم يجذ مال مسلم فلقول رسول الله 6 
الذى: ظ 


بس 


رويناه من طريق أ بي موسى: «أَطْعِمُوا الجائع» فهو إذا 
وجديال المعلي أو الدَمَيُ فقاد وجاد مالا قاذ أمرّ الله تعالى 
بإطعامه من فحقه فيدء فهرٌ غير مضطر إلى الميتةٍ وسائر امحرماتي» 
فإنْ منعٌ ذلك ظلماً فهر مضطر حيتئلر. وخصّص قوم الخمرّ بالمنع 
- وهذا خطا لَه تخصيصن للقرآن بلا برهان. 

وهو قول مالك؛ وخالفه أبو حنيفة ة وغيره. 

واحتج المالكيّون بأنها لا تروى - وهذا خطأ مدر 
اك 


والخلاع لا يشربون الماء ل الحمك 


وقد اضطربوا: فروي عن مالك: الاستغائة بالخمر لمن 
اختدق بلقمةٍ وأمره بذلك» ولا فرق بن الاستغاثة إليها في ضرورة 
الاختناق أو في ضرورة العطش لا من قرآن» ولا من سني ولا 
رواية صحيحق ولا قياس. 1 ا 

فصح أنْهمْ آمرون له بقتلٍ نفسه وأنه إن لم يشرب الخمرّ 
فمات فهر قاتلُ النفس التي حرّمٌ الله. 

وأمًا اسعَناءُ لحوم بن آدمٌ فلما ذكرنا قبل من الأمر 
مواراتهاء فلا يحل غيرٌ ذلك. 

وأمَا ما يقتلٌ فإنما بحت اعرنات خرف الرث ان الضرر 
فاستعجالٌ الموت لا يحل لقول اللّه تعالى: #وّلا تقتلوا م 
وبهذه الآية أيضاً حلّت الحرّماتُ خوف أنْ يكون الممتنع منها 
نا شه لعي 7ل الل بطاقاريكرن قال جني قرم وهذا 


وأا تحديدنا ذلك سقاء م وليلةٍ ]كر اريم البو 
8 الوصال 5 وليل 





وأما قولنا: إِنْ خاف الموتَ قبل ذلك أو الضّعف فلأنه 
وأا كرلكاء لا فضل لبعض ذلك على بعض فلقول الله 


تال وما ينطق غ3 الموّى إِنْ هُوَ إلا وحي 0 


القن ل عه واللسرانت 
نان عليه السلا لَه الغرآت إلناء ولو لامها عرفنا ما هر القراق 


فصحٌ يقينا أن كل حرام أو كل مفترض» أو كل حلال 


7 كِنَابُ الأطْعِمة 


64- مسألة: ولا يحل شيء ثما ذكرنا لمن كان 


57 





فهو عن الني َي عن الله عر وجل ولا فرق. وليسَ قولما: إنه 
لا يحل للمحرم قتلٌ الصَيدٍ ولا لمحل في الحرم ما دامَ يجدُ شيئا 
من هذه احرّمات ناقضاً هذه الجملق بل هر طرد لا؛ لآن واد 
ظ الخنزير» والميتة» والدمء وغير ذلك غيرٌ مضطر معهاء بل هو واجد 
علا نير شان لصو حي زو عد وس 

وأمًا لول لا معنى للتذكيةٍ فلانٌ الذكاة إخراج لحكم 
الحيوان على التحريم بكونه ميتة إلى التحليل بكونه مذكى؛ وكل 
ما حرّمه الله تعال من الحيوان فهرَ مينة؛ فالتذكية لا مدخلَ لها في 
الميتة» وبالله تعالى التوفيقٌ 


8 . 9 ولا يحل شيءٌ ما ذكرنا لمن كان ف 
طريق بغي على المسلمينَ أو ممتنعاً من حق» بلْ كل ذلك حرام 
عليهء فإنْ لم يذ ما يأكلٌ فليتب نما هوّ فيه وليمسك عن البغي 
وليأكل حيتئذ وليشرب مما اضطرٌ إليه حلالا له فإن لم يفعل فهو 
عاص لله تعالى فاسق؛ آكل حرام. 

برهاث ذلك: قولٌ الله تعالل: لقَمَن اضْطْرٌ في مَحْمَصَمٍ 
غير مُتَجَانِفي لاثم قن الله عَمُورٌ رَحِيِمٌ» وقولة: #فمن ار 
غيْرَبَاغٍ ولا عَادٍ فلا إنْمَ عَلَيْو4 فإنما أباح تعال :ما خرمه 
بالضترورة من لم يتجانف لإثب ومن لم يكن باغياً ولا عادياً: 
وهذا قول كل من نعلمه من العلماء إلا المالكيّينَ فإنهمَ قالوا 
فيمن قطمٌ الطريقٌ على المسلمينٌ ؛ واتتظر رفاقهم من المحاربينَ؛ 
وحاصرٌ قراهم ومدنهم من الباغينَ لسفك دماء المسلمين 
ويستبيحٌ أموالهمٌ وفروج المسلمات ظلماً وعدوانً فلم يذ مأكلا 
إلا الخنازيرٌ والميتاتي: أنه مباح له أكلة» فأعانوه على على أعظم الظلمء 
وأشد البغي والعدوان والعجبُ نهم موّهوا ههنا بقول الله تعالى: 
#ولا تَقَتُْوا لسك . ظ 
[ قال أبو محمل: وهذا من أقبح ما يكونٌ من الإبهام وما 
أمرناه بقتل نفسه بل بما افترض اللَّهِ تعالل عليه من التَوبقِ فلينوها 
بقلبه» وليمسك عن البغي والامتناع من الحق بيديه؛ ثم يأكلٌ ما 
اضطرٌ إليه حلالا له» وما سمعنا بقول أقبحّ من قوهم هذا أنْ لا 
تأفؤقة بالتوية من البغي؛ ويبيحوا له التقَوّي على الإفسادٍ في 
الأرض بأكل اميت والخنزير نبراً إلى اللّه من هذا القول: 

رؤيسا عن مجاهد غَيْرَ بَاءْ ولا عاد غير باغ على 
المسلمينَ» ولا عاو عليهم قال مجاهدٌ: : ومن يرج لقطع الطريق. 
أو في معصيةٍ الله تعالل» فاضطرٌ إلى اليتةٍ لم تحلَ لك إِنَما تحمل لمن 
خرج في سبيل الله تعالى» فإن اضطر إليها فلياكل. 


وعن سعيدر بن جبير لفَمَن اغْطرٌ غيْرَبَاغٍ ولا عا قال: 
إذا خرج في سبيل من سبل الله تعالى فاضطرٌ إلى اليةٍ أكلء إن 
خرج إلى قطع الطريق ة 

وموهوا. 

رونا عن اطي علدا و سارو عن فلل مروااية 
عباس أذ معنى الباغي» والعاديء إِنْما هوّ في الأكل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهم فيه لوجوه ثلاثةٍ. 

أوها: أنه لا حجّة في قول أحده في تخصيص القرآن دون 
رسول الله. 


كلذ ارختضة له 


والثاني: أنه إسنادٌ فاسدٌ لا يصح » لأن سلمة بنَ سابور 
نينا وصله مهرد 

والثالث: |: له لو صحٌ لكالا موافقاً لقولنا لا لقره ٠‏ أن 
الباغيّ في الأكل» والعادي فيه: هوّ من أكله فيما لم يبح لهُء وآكله 
في البغي على المسلمينَ باغ في الأكل وعادٍ فيه. 

وهكذا نقول. وما قال قط أحدٌ نعلمه قبلهم: آنأ من خرج 
مفسدا في الأرضٍ فاضطر إلى اميت فله أكلها مصرًاً على إفساده 
متقوّياً على ظلم المسلمين» ونعوذ باللّه من الخذلان. 
وقال قائلون: لا يحل له أن يأكل من ذلك إلا ما يمسك 


قال علي: وهذا خطأ؛ لأنْ الله تعالى استثنى المضطرٌ من 
التحريمء فهر بلا شك غيرٌ داخل في التحريب. وذ هر غير داخل 
فيه فكلٌ ذلك مباحٌ له جملة. 


-١٠ 8‏ مسألة: والسرفُ حرابٌ وهر التفقةٌ فيما 
حرّمٌ الله تعالى قلت أو كثرت» ولو أنها جزءٌ من قدر جناح 
بعوضة - أو التبذيرٌ فيما لا يحتاجُ إليه ضرورة ما لا ييقى للمنفق 
بعده غنى - أو إضاعة امال وَإِنْ قل برميه عبداً؛ فما عدا هذه 
الوجوه فليسَ سرفا وهوّ حلالٌ وإِنْ كثرت التفقة فيه. 

وقولنا هذا: 

رويناة عن سعيدٍ بن جبير وغيروء قال الله تعالى: #وَلا 
سْرِفُوا إن لا يُحِبُ الْمْرفينَ. ‏ 

ومن طريق ابن وهو أنا يونس - هوّ ابنُ يزيت - عن ابن 
شهابب أخبرني عبدُ الرّحن بن كعب بن مالك قال: سمعت 
كعب بِنَّ مالك فذكرٌ الحديث وفيه اقلت" يَا رَسُولَ الله إن من 
توبتي أَنْ أَنْخَلِمَ مِنْ مَالِي صَّدَقَة إِلَى الله ورسْولق فعال رَسْبول 
اللّه #إظز: ميك عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خيْرٌ للك». 





ه65 
وض عن أن كلف انه نه تعرة المكذقة نا كنان غدل 
ظَهْر غنى وَابِدَاْ بِمَنْ 4 





قال لَ: «كله مَعْرُوفٍْ 0 

فصح أنه لا يحل نفقة شيء من المعروفيء ولا المباح» إلا ما 
أبقى غنَى؛ إلا من اضطرٌ إلى قوت نفسه ومن معةء فلايحلله 
قل نفسه ولا تضبيعٌ من معةُ ثم اللّهِ تعاللى هو الوراق. 

وأمّا ما دون هذا فإنٌ اللّه تعالى يقولٌ #كلوا من 
الطيّات». 

وقال تعالى: ووتدو شاع قد موث قار 
تَعْتَدُوا». 

وقال تعالى: لل مَنْ حَوْمَ ينه اله الْيبي أخرّج لِعِبَاده 
وَالطْيْبَاتٍ مِن الرزّق»# لوَآحَل الله البيِم. 

نوز حر كي من خالت يني لمر ف فرعتن اله عاق 
الباطل. 

فإ ذكروا قول الله تعلل: أدبم طَيَايِكُمْ في حَيَاتِكم 
الدا» فإئما هذه الآية في الكفار خاصة بنصّ الآية. 


قال تعالى: ديرم يُعْرَضِ اين كفرُوا عَلَى النار أَدهيتَمْ 


لني ل لاوم 256 َم بها فَايوم رون عاب 
لفون 


أوهما أو آخرها عاددٌ ُسوء من أراة الله 2 خزيه في الدنيا 


والآخرق نه تحريفٌ للكلم عن مواضعه وكذبٌ على الل تعالى. 


“ل مسألة: ركز اكت مسن الحيوان المباح 
كله بالحرمات فهو حلال: كالدجاج المطلق. والبط) والنسر» وغير 
ذلك. 

8 آآآ2220 ما 
ذكرنا من الحلالة لأنٌ الله تعالى قالَ: #وَقَدْ فصل كم مَاحَوُْ حرم 
عَلَيكم». 

فلم يفص لا تحريم شيء 

تماكان ريك نياك 


وق صح عن أبي موسى تحليل الدّجاج وإن كان يأكل 


من أجل مايأكلٌ إلا الجلالة 


القذر. 


ورؤينا عن ابن عمرّ أنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاناً 


اللا الات هنال وكلٌ ما تغذى من الحيوان المباح 


-٠7‏ كِتَابْ الأطعِمَةٍ 


حتى يطيب بطنها. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا يلزمُ لأنه إِنْ كان حبسها من أجل 
ما في قانصتها مما أكلت فالذي في القانصة لا يحل أكله جملة» لأنه 
رجيغ» وإنْ كان من أجل استحالةٍ الحرّمات التي أكلت فلا 
يستحيلٌ لحمها في ثلاثة آيا ولا في ثلاث 3 أشهر بل قد صارما 
تغذّت به من ذلك لحماً من لحمهاء ولوْ حرم من ذلك لحرم من 
النُمار والزّرع ما ينبت على الزّبل - وهذا خطأً. 

وقد قدمنا أن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل 
حكمه الذي علق على ذلك الاسم وبالله تعالى التوفيق. 

٠‏ مسألة: والقرة معام اكينه 551 الله سان 
مسخ نامسا عصاة عقوبة لمم على صورة الخنزيرء والقردة. 
وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه تعالى لا يمسخ عقربة 2 


صورةٍ الطيبات من الحيوان فصح أ نه ليس منها وإذ ليس هر منها 


فهر من الخبائ نش لنه ليس إلا طب أو خبيث» فسا م يكن من 
الطيبات طيباً فهر من الخبائش خبيث فإذا القردٌُ خبيسث» والخنزير 
خبيث» فهما عحرّمان - وهذا من البراهين أيضا على تحريم الخنزير 

ار 
والختزير: فباطلٌ وكذب موضوع) وبالله تعالى التوفيق 


1١.“‏ مسألة: وأق المليو ل الا متف نه 
حلال. 

ا أو إكثار من الماء أو الخبز: 

أنه ليس نا فصل تحرعه لنا فهر حلال. 


وأا كل ما أضرٌ فهر حرام لقول النيّ تلظ: «إنْ الله 

تاوس تنيب ظ 
روينا من طريق شعية) وسفيات, وهشيمء ومتصور بن 

المعتمرء وابن يو عي ود 








1 أوس أنه ل عن 0 الله رات أنه قال: «إن لله تف 


الإحْسَانَ عَلَى كل شنيْء' وذكر باقي الحديش. فمن أضرٌ بنفسه أو 
ا 

وقد 507" الطين آثارٌ كاذبة: متها من طريق 
سويد بن سعيدٍ الحدئاني وهو 02 بالكذبي» لام 
واحتيج بعضهم بقول الله تعالى: «يا أَيّهَا الْزِينَ آمَنوا كلا مِنْ 
طيبَات مَا كَسيْتم وَهِمًا َخْرَجْنا لَكُمْ ين الأرْض».. 


7 كتابْ الأطْعِمَة 


«م . -١‏ مسألة: والضبُ حلالٌ و يرَ أبو حديفة 


هل 





قال: والطينٌ ليس ما أخرج لنا من الأرض: 

قال أبو محمّدٍ: وهذا من التمويه الذي جروا على عادتهم 
فيه في إيهامهم أنْهمْ يحتجّون وإنما يأتون بما لا حجّة لحم فيد 
وهذه الآية حق ولكنْ ليس فيها تحريم أكل مالم يحرج لنا من 
الأرض وإنما فيها إباحة ما أخرج لنا من الأرض وليسّ فيها ذكرٌ 
ماعدا ذلك لا بتحليل ولا بتحريم؛ فحكمٌ مالم يحرج من 
الأرض مطلوب من غيرها. 
ظ ولوْ كانت هذه الآية مانعة من أكل ما لم يخرج من الأرض 
لحرم أكلٌ الحيوان كله بريه وبحريهء ولحرمٌ أكل العسلء 
والطرنجبين» والبريه والثلج لآنه ليسَ شيءٌ من ذلاك تمما أخرج 
الله تعالى لنا من الأرض؛ فالطينُ واحدٌ من هذه فكيف وهو تا 
في الأرض وما أخرج الله تعالى من الأرض؟ لأنّه معادنُ في 
الأرض مستخرجة من الأرض» ولق كان ينبغي لنْ له دين أن لا 
حنج بمثل هذا عا يفنتضحٌ فيه من قرسرء وبالله تعالى التوفيق. 

وقد علمنا أن القليلٌ من الفطر والكمأوء وحم التيس الهرم 
أضرٌ من قليل الطين» وأتى بعضهم بطريفةٍ فقالَ: خلقنا من 
اكرات فم اكز الترات فقت أكزة ه] خلى هنه: 

فقلنا: فكانَ ماذا؟ وعلى هذا الاستدلال السخيفب يحرم 
شرب الماء لأننا من الماء خلقنا بنص القرآن. 

إلى اج هنال وإنكر اسوك و1 .نز 
أكله. 


وروينا من طريقي الحارش عن علي' بن أ بي طالب أنه كره 


الضبت 
+ م 
٠‏ 


وعن أبي الرمى قاس لديا برة اغيو لص لفكي : 


فقالَ: لا تطعموةه. 
واحتج أهلّ هذه المقالة ة بأحاديث: منها صحيح: كالذي 
روينا من طريق يحبى بن سعيدرٍ القطان؛ وأبي معاوية الضّريرٍ عن 
الأعمش عن زيار بن وهبو عن عبل الرحمن بن حسنة قالناكنا 
له تيز ني عَزَاةٍ فَأَصَابتنَا مَجَاعَةَ فُوَجَدْنَا ضربابا فَينَما 
القدُورُ َي بالضباب حَرَجَ علا َسُولُ الله تل فَقَاَ: ا 


مِن بَنِي إسرائيل فقِدَتء وَإني أخحاف أن تكوة هه هِي ا 


ع عر ف مر ام 


فألقينا بها". 





هذا لفط أ بي معاوية ولفظ يحبى نحوه. 


ونها غير صحيح: من طريق إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبياو عن أبي راشا الحبراني عن 








عبد الرحمن بن شبل: أن النبي 8 «نهَى عَنْ أكل لحم الضَب). 
وجاءت أخبارٌ فيها التوقفُ فيه: كالذي روينا من طريق 
مسلم حلدئني محمد بن اللنى أخبرنا أبن أبي 0 
أبي نضرة عن أبي سعيدٍ الخدري "عَن لبي #: أنه سيل عَن 
الضب» ؛ فقالَ عليه السلام. إذ أ من بيى إِسْرَائيلَ يحت - 
فلم يَأمْر وَلَم ينه ومثلُ هذا أيضا بمعناه صحيحٌ من طريق جابر 
عن البو #للر. 


ظ رف لوق لوده وعم ل اناس مو روم وا 





ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيل بن وهسبم 
عن البراء بن عازبو عن ثابتو ابن وديعة عن البَىْ 8 

ومن طريق يحبى بن سعيدو القطان عن عبار اله بن عمرّ 
الوق اروز اللي 217 01 بي لدي : لا أمر ب به 
وَلا أنهَى عَنَهُ. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن 


إبراهيمٌ عن الأسودٍ عن عائشة أم الؤمنين أن الب تلخ 


بضب فَلَمْ يأكله فقالَت: ارول الله الآ تطيية التاكية؟ تنحال: 
لو تطبتره هُمْ مَا لَمِ تَأكلوا». 

قال أبو محمّد: أمّا هذه فلا حجّة فيها. 

وأمَا حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه ضعفاءً ومجهولون. 








سواسة 
1 كر ١‏ بي 


وأما حديث عبار الح بن حسنة فهر حجَةٌ إلا أل 
منسوخ بلا شك» لأَنّ فيه أن الي عيذ إنما أ مر بإكفاء القدور 
بالضباب خوف أنْ تكونّ من بقايا مسخ الأمةٍ ل 
الحديشه فإنْ وجدنا عنه عليه السلام ما يؤمَنُ من هذا الظَنْ بيقين بستب» 
فقد ارتفعت الكراهة أو المنع في الضّب. فنظرنا في ذلك: 00 

ا د أخبرنا 0 
راق قن أخونا فين انور عن علتمة بن مرق عن الف 
مسعوج 0 وجل 00 الله لد 200 
تن إن الله عَْ وَجَل لَمْ يك قَوْماً أو 
20 كرما َكَل لهم دتلة وَإِنَ القَرَّدَهَ اسار كانو فت 
ذيِك). 


ميخ فَقَالَ رَسُولٌ الله تلظ 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيم عن مسعر بن كدام 
عن علقمة بن مرئدٍ عن المغيرةٍ بن عبد الله اليشكري عن المعرور 


87 / 


ع" . 1- مسألة: والأرنب حلال لأنه لم يفصّل لنا 


97 كاب الأَطّْعِمَةٍ ‏ 





ن يد عن أبن مسعود أ ةمل ا ناد 
لَه ليك تر 
| فصح يقينا 
دده سيا أذ الضّبابَ ليست مما مسخ. 
ولا ما مسح شيءٌ في صورها: فحلت. 0 
ثم وجدنا: ظ 
ما رؤينه من طريق مالل عن ابن شهابو عن أ 


َل زليه مع سول الله عي < 
مَحْنوفٍ فَرَقَعَ رَسُولٌ اللّه رخ ل خا هوي مشو 
الله؟ قالَ: لا كن لم يكن بأزض قَوْبِي فَأَجدنِي أغافة. قال 


حَالدٌ: ل 0 3 
د اشاء غزدة التي و وحلين؛ ٠‏ لاض ولي عليه انسل 


رصع با لاخر عبد الرحن بن حسة كان تبه 
اكرات ٠‏ وغيره: : وبالله 0 00 


١."‏ مسألة: بعتن 


تحريمهاء وقد اختلف السَلف فيها؛ رويسا من طريق وكيع عن 


عمرّ أنه كره الأرنبت. | 
عمرو بن العاص وأباه كرها الأرنبٌ - وأكلها سعد بنْ أبي 
وقاض: ش 

وعن عبد الرّحن بن ل 5" 

راخيح ير 0 0 البرنكن 
فكرههًا». 

ومن ل اه 
0 ا 00 0 

قال أبو محمّد: كارن ابوائنة 








نّ تلك المخافة منه عليه السلام في الضّباب أن 


00 


امن دانها لأنه ل يأت بالفرق بين شيء 


مهماللة د يكيف 


عكرمة مرسل. 

ل ل ل 
لني 5 بوَرَكهًا 5216 9 57 5 قبلا 

ومن طريق أبي هريرة ' ؛ "أن الي تي أَيِي أرب مَشُويَةٍ 
مَل عليه السلام مها ور 0 





ظ فهاء وين لعمرٌ لله تكرهها جملً ولا نقسدرٌ على أكلها أصلاء 


وليس هذا من التحريم شي 


ه١٠‏ مسألة: والخل المستحيلٌ عن الخمر حلال 
تعمد تخليلها أو ل يتعمد إلا أ الماك للخمر لا بريقها حنى 
يخللها أو تتخلل من ذاتها: عاص لله عرّ وجل مجرح الشهادة. 

برهان ذلك: أن الخمرَّ فصل تحريمهاء والخلٌ حلالٌ 4 
7 ظ | ظ 

روّينا من طريق مسلم أ اراي ا يد و سيراك 
الدارميٌ أنا يحبى بن حسسّانَ أخبرنا سليمانٌ بن بلال عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة أمٌ المؤمنينَ قالت: قال رسولٌ الله ي: 
ازعم نِعُمَ الإدَام الخل» فإذا الخل حلال: فهر بيقين غير الخمر امحرمة» 
وإذا سقطت عن العصير الحلال صفاتُ العصير وحلّتْ فبه 
صفاتٌ الخمر فليست تلك العينُ عصيراً حلالاء بل هي خمرٌ 
عحرّمة؛ وإذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر الْحرّمةٍ وحلت 
فيها صفاتٌ الخلٌ الحلال» فليست خمراً محرّمة بل هي خلٌ حلال. 

. وهكذا كل ما في العام ا الأحكامٌ على الأسماء ء فإذا 
بطلت تلك الأسماء هُ بطلت تداك الأحكامٌ لمنصوصة عليها 
وحدثت لها أحكامٌ الأسماء الي انتقلت إليها فللصّغير حكمة 
وللبالغ حكمة؛ وللميّتٍ حكمة وللدّم حكمة وللغذاء الذي 
استحال منه حكمةٌ وللَّنِ واللّحم المستحيلين عسن الدّم 
000 

وهكذا كل شيء. لقعي عبر لليناء أو لتخليلها 





قلاف تراه 
0 2 0 )ا 
الحرام إمسالُ الخمر فقط. ولا فرق بينَ تخليلها أو ترك تخليلهاء بل 
المريد لبقائها خمرا 0 جرما من المتعصاٍ لإفسادها 
والقاصدٍ لتغييرها وقولنا هذا هوَّ رَ قولٌ أبي حنيفة, ومالك. 

وقال الشافعي وأبو سليمان: إذا تخللت حلتء وَإِنْ 
خللت ‏ تمل وهذا قول فاسد. 


7- كِتَابْ الأطْعِمَة 


-١.5‏ مسألة: والسف الذاف بقع فيه الفأرٌ مات 


558 





ورؤينا عن بعض المالكيين: أن كل خل تولّدَ من خمر 
بقصار أو بغي قصر فهر حرامٌ ‏ وهذا خطأً ما ذكرنا. 

وأمًا عصيانُ مساك الخمر: 
ظ فلما روّينا من طريق مسلم أخبرنا حمّدُ بن أحمد بن أبي 
خلفب قال: أخيرنا زكريا - هاي أب :زافنة ‏ اتعرزةا غبية الله 
- هو ابن عمرو - عن زيٍ - هو ابن أبي ا - عن نحيى 
النخعيّ قال: سئلٌ ابن عماس عن الثبينه فذكرٌ الحديث» وفيه: أن 
1 نجل فيه ويس وما بل ين الل 
شرن وق قلا انق أذ ينا تقر ولد فأئروة 

فلا يحل إمسالكٌ الخمر أصلا 

فإن قيل: فكيف السبِيلٌ إلى خل لا يأئم معانيه؟. 

قلنا: نعم بأن يكون العسبُ كما هر يلقى في الظَّرفٍ 





ينا فإذأ 0 ل 0 الصيفب الذي ياتي عب نت لا 


صب على العصير الحلو أو ايالخل قل ألا بدا بهما الغلا 
مثلَ كليهما خلا حاذقاء فإنّه يحلل ولا يصيرٌ خمراً أصلاء 
وبالله تعالى التوفيق. 


1١١5‏ مسألة: : والسّمنُ الذائب يقعٌ فيه الفارٌ مات 
فيه أو لم يمت: فهر حرام لا يحل إمساكه أصلاء بل يهراق» فإِنْ 
كان حافدا أخذ ما حول الفأر فرمئ» وكانّ الباقى حلالا كما 
كانٌ. اا ْ 

وأا كلما عدا لمن يق في الف او غيم الفا فيسو 
أو لا يموت فهر كله حلالٌ كما كان ما لم تير لونه أو طعمه أو 
ريحة» إن ظهرٌ فيه الحرام فهر حرام. 

وكذللك السَمنْ يق فبه غير الفار فيموت أو لا يموت فهو 
حلالٌ كله ما لم يظهر فيه تغبيرٌ الحرام له كينا قد مناه وقد دنا زه 
القصّة كلها في كتاسي الطهارة نا هذا فأغنى عن إعادتها 
وعمدته أن النهي إنما جاءًَ في السمن ب الذائبو فيه الفآرٌ ولم ينص 
على ما عداه وَمًا كَانَ رَبك نَسيً» وباللّه تعالى التوفيق. 


٠ "10‏ ١س‏ مسألة: وما سقط من الطّعام ففرضٌٍ أكلةُ 
ولعقٌ الأصابع بعد تمامٍ الأكل فرض. ولع الصّحفة إذا تم ما فيها 
فرض: 0 

الما روينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد اللّه - 


هو ابنْ المدي - أخبرنا سفيانُ - هوّ ابن عيينة - عن عمرو بن 
وراد عل عطاء من ادن ضام 'أنّْ رسول الله #إ قال: «إذًا كل 
تتسسدي الوناطية 

او بام أذ الي 3- قال: إذَا سَقَطت لَقْمَةٌ حك 
فيط عَنهَا الأذى» وَلكلهَاوَلا يدها ِلشيطان وَأمرنَا أذ لت 


القصْعة قال: فَإنكمْ لا تَدْرُونَ في أي طَعَابِكُم البَرَكَةه. 





١١4‏ مسألة: ويكره الأكز مركا ولا تكرهه 
منبطحا على بطنه وليسَ شيءٌ من ذلك حراماء لأنه لم يأت نهي 
عن شيء من ذلك» وما لم يفصّل لنا تحرعه فهر حلال. 

ورويئا من طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم أخبرنا مسعر 
- هوّ ابن كدام - عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة 
يقول: قال الب * كر آي اكز بجا نين متهي اببار 
لكنه آثْرَ الأفضلّ فقط. 

فإن ذكروا: ما رويئا من طريق أبي داود عن عثمان بن 
أبي شيبةَ عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقا عن الرّهري عمن 
سام بن عبد هبن عر عن أي لعن ات 0 الي ا 

لذ يكل الئل ملحا على تله 





قال أو داود أرما روث بن زه بن أب الزق 
ل م وبال تعالى 0 


8" . 1 مسألة: وغسل اليل قبل الطعام وبعده 

رويئا من طريق أبي داود أخبرنا أحمد بن يونس أخبرنا 
زهير - هو ابن معاوية - أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أببه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا اموق اك ْ 
وَلَمْ يَعْسِلَه فأَصَابِه شَيْءٌ قلا يَلومَنُ إلا نفْسَة». 

قال أبو محمد: لجنا قدي ا ار والخرد ريا عم * 
أصابعٌ المرء إذا شم فيها رائحة الطعام ولم يات نه عن غسل اليد 
قبل الطعام. 

وقد قال قوم: فل اانا لامعا ا 
إن اكل الخبز لمن فعل الأعاجم؛ ولو أراد اله تعالى تحريمه أو 
كراهيته لنا لبينة. 


فإن قبل: ساد 





مع بك 





6ه 4٠‏ 0- مسألة: وحمدُ الله تعالى عدد الفراغ من 
الطعَامُ فَقِيلَ لَهُ: ألا تتوَضا؟ قال: لم أَصّل فأَتْرّضَاً» فليسَ في هذا 


ذكرٌ لغسل اليلد قبل العام أصلاء اوإنما فيه الوضوءٌ وهوكما 
قال عليه السلام: إزليا وَضوءً وَاجبا إلا لِلصّلاة). 


4٠‏ - مسألة: وحمدٌ الله تعالى عند الفراغ من 
الأكل حسنْ ولوْ بعد كل لقمةٍ لأنه فعلُ خير وبر وني كل حال. 


١0ه-‏ مسألة: ل ار 
حسنٌ» ولا نكره قطعّ الخبز بالسّكين للأكل أ 
المضمضة من الطعام: 

ا اليناع رذع لامر 5 
فط سان ل ارحيات اق 
بماء ء فتَمَضْمَض». 

اومن طريقي الليث عن عقيل بن خالدٍ عن الزّهري عن 
عبد اللّه بن عبد الله عن ابن عباس (إِن الي ا 9 
تَمَْمَض بالمّاء وَقالَ: إذ له تا 


وصح أنه عليه السلام اشرب لَبنا وَلَمْ يَتَمَعلْمَض» فلم 
يأت بها أمرٌ ولا نهيّ فهيّ فعلٌ حسنٌ ومباح: 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شسعيب بل 
أبي حمزة عن الزّهريّ قال أخبرني جعفرٌ بن عمرو بن أمية سبة:' أن 
أياه أخيره ار ول الله تل يحتذ مر كتنف شنَاةٍ ة فدُعِيَ 


يقبا تو حت 





إِلَى الصّلاةٍ فَالْقَاهَا وَالسّكينَ التي يَخْتَرُ بها ثم قَامَ فَصَلَّى وَلْمْ 


يَوَضأه. 
وم ياته نهيَ عن قطع الخبز وغيره باللسّكين فهر مباح. 
وجاءَ خيرٌ فيه: «لا تَقطَعُوا اللَّحْمّ بالسّكينء فَإنْه مِنْ فِمْل 


اص رط سه 
وهو ضعيف» وبالله تعال التوفية 


٠804‏ مسألة: والأكلٌ في إناء مفضض بالجوهرء 
والياقرت. وفي البلور, واجزع مباح - وليسَ من السُرف لأنه لؤ 
كان حراماً فصل تحرعة وما لم يفصّل تحرمه فهر حلاكه وقاذ 
حرّمٌ اللّه تعالى آنية الذهببه والفضّة فهيَ حرامٌ - وأماك عمًا 
عدا ذلك كله فهر حلال: 

روينا من طريق ابن الجهم أخبرنا أحمد بن الحيشم أخيرنا 
حمّدٌ بن شريائ عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن 
0 كان هن اخاعية باكلر ف ااه ويد كرك أشياء تقذراً 

فبعث الله تعال نيه #للق وآنزل كتابه وأحل حلاله وحرمٌ حرامه 


0- كتاب الْأطْعِمَةٍ 


فما أحلّ فهوَ حلال» وما حرّمٌ فهر حراة» وما سكت عنه فهو 
عفو. 

ومن طريق عبد الرَزَاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار أنه سمعٌ عبيد بن عمير يقولٌ: أحل الله حلاله وحرّمٌ 
حرامة» فما أحلّ فهر حلالٌ وما حرّمَ فهرَ حرام وما سكت عنه 
فهو عفو. 

وهن اذعى' أن فعا من :هذا سرف او اذغ ذلك ف المباكل 
ولك ازا بالق لخد مغر كين كللك: كانه دول مسو له لدم 
فصحٌ يقينا أنّ قوله باطلٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

1١.‏ مسألة: والثوم والبصلٌ» والكرّاث حلالٌ 
إلا أن من أكلّ منها شيئا فحرام عليه أنْ يدخل المسجدّ حتى 
ال افيد وق ذكرناه ني كتاب الصّلاة فأغنى عبن إعادته 
وله الجلوسٌ في الأسواق» والجماعات والأعراس يحيف قبا إلا 
المساجد لأنُ النصُ لم يأت إلا فيها. 


-١ ٠ 5 4‏ مسألة: والجرادُ حلالٌ إذا أذ مين أو َأ 
وديم لل باك ل كرورم ا 0 
000007 5 00 ار كل رسولالك 


أو مين تَأكلُ مَعَه الجرَاده. ١‏ 

وروينا عن عمرّ لا بأسَّ بالجراد» وعمن ابن 
ذكاة كلهُء وعن ابن عبّاس في الجرادٍ لا باس بأكله. 

وهو قول جابر بن زيدٍ وغيرو» فلم يستثنوا فيه حالا من 
حال. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. < 

وقالت طائفة: لا يحل وإِنْ أخذ حيّا إلا حتى يقتل. 

وهو قول مالك ولا نعلم له حجّة لأنْ الذكاة لا تمكن 
فيدء وذهب قوم إلى أنه لا يحل إِنْ وجدّ متا فإن أخذ حيا حل 
كيت مات يعد ذلك: 





ا سبع م غَزَّوَاتٍ 
عمرّ الجراد 


روينا من طريق ابن وهبو عن أبن أبي ذشب عن عبيد بن 
سلمان أنه سمعٌ سعيد بن المسيبي يقول في الجرادٍ: ما أخذ وهو 
حي ثم مات فلا بأس بأكله. 

ومن طريق عطاء أخذ الجراد ذكاته. 

وهو قولٌ الليث. 

قال أبو محمّد: احج هؤلاء بقول اللَّهِ تعالى: نت 


7- كتاب الأطْعِمَة ْ 4 -١١‏ مسألة: والجرادٌ حلالٌ إذا أخذّ ميّنا أو حي 





فما وجد ميّنا 0-7 

وقالَ تعالى: #لييلونكم الله بشيء مِن الصِيْدٍ تَتاله أَيييكُم 
وَرمَاشْكْ4. 0 

وص أكل الجراد عن رسول الله وصيحٌ بالحسن ا 
الذكاءً لا كن فيه فسقطت» فصح أن أخذه ذكاته لال يد نالته 
أيدينا. 





قال علي: ولا حجّة لهم في هذه الآبةٍ لأنّه ليس فيها إباحة 
ما نالته أيدينا حي دون ما نالته م وصحٌ في كل مقدور على 
تذكيته أنه لا يحل إلا بالذكاة والذكاة الشق وعي غير مقدور عليه 
في الجرادٍ فارتفع حكمها عنه رحمه اللّه تعالى: «لا يكلف الله 
نفساً إلا وسْعَهَاك. 

وقد صح تحليله بالنصُ فهر حلالٌ كيفما وجد حياً أو مينا 

بنص القرآن والسَنق وبالله تعالى التوفيق. 

٠ 13‏ لو مسألة: وإكثارٌ المرق حسنْ» وتعاهدٌ الجميران 
متغرؤلر كه قوض ؛ وذم ما قم إلى المرء من الطّعام مكروة لكن 
إن اشتهاه فليأكله وإِنْ كرهه فليدعه وليسكت. والأكل معتمدا 
على يسراه مباح: 

رؤينا من طريق شعبة عن أبي عمرانٌ الجوني عن عباد 
الله بن الصّامتو عن أبي ذر عن الني يي قال: «إذا طبختم 
اللْحْمَ فَأَكيدُوا المرّقَ موا الجيرَانَ». 





وقد اصح 00 2 : «فَإنْ كان الطمَام دوه 
ل هنه أكلة أو كين يعني صانعةٌ» فصحٌ أن العلل فيه 


ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان 
عن الأعمش عن أبي حازم - هو الأشجعي - عن أبي هريرة 
قالَ: 9مَاعَاتَ روك الله علكة. طُعاماً قط إن اغمَبَا أكلّه وَإِنْ 
كرهّه تركةًا. 

ولم يصع في النهي عن الاعتمادٍ على اليسار شيءٌ - 
وروي فبه أئرٌ مرسل لا يصحٌ من طريق معمر عن يحبى بن أبي 
كثير ارْجَرَ سول الله تف أن يعت الرُجْلٌ عَلَى يَايه اليِسْرَى 
عِنْدَ الأكل» ولا حجّة في مرسلء وبالله تعالى التوفيق. 





1 


ه0- مسألةٌ: لايحلُ أكلّ شيء نما يحل أكله 


كتاب التذكيّة 





٠‏ كناب التذكية 


؛. -١‏ مسألة: لا يمل أكل شيء ما يحل أكله من 
حرام البى مانت وار ده 0 بذكا كما قدّمنا حاشا الحرادٍ 


وقد ْنَا أمره والتذكية قسمان» قسمٌ في مقدور عليه متمكنُ منهُ 
رقم ف غير ستدور عليه أو غير متمكن منةٌ؛ وهذا معلومٌ 
بالمشاهدة؛ فتذكة القدور عليه التمكن منه ينقسمٌ قسمين لا ثالث 
لهما: 

نا شر فى اق وقطع بكو لوث في أثروء وإما نمحر 2 
الصدر يكونٌ الموت في أ ثرو. . وسواءٌ في ذلك كله ما قدرٌ عليه مسن 
الصّيدٍ الشَاردٍ أو من غير الْصّيد 0 
الله تعالى: «إلا مَا ذَكينم4 والذكاة في اللغةٍ الشَى وهو أيضًا أمت 
متف على جملته إلا ا لاس اختلفوا في تقسيمه على ما نين - 
إِنْ شاءً الله تعالى. 


15ه- مسألة: وكساك التبع هوأ يقطع 
الودجان والحلقوم؛ والمريء وهذا ما لا خلاف فيه من أحدر : 


61ت بجسالة: إن قل المفرة حن ميته الآزات 
المذكورةٍ فأسرع الموتُ كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال 
فإن ل سرع لوث فليقكق القطع ولا يم ذتلة شياء بواكلة 
0 أعلاه او انتقله:وميت العقدة :إن 

أو لل لتر ارك عر موي ابام اين حراس د 
يبن - كل ذلك حلال أكلة. 


وهذا مكانٌ اختلفت الناسُ فيه: فقالت طائفةٌ. : ما قطع من 


القفا ل يحل أكلهُ. 


وقالت طائفة: إِنْ لم يقطع الحلقومَ والمريء لم يحل أكلدٌ 


وهو قول الشافعي. 

وقالت طائفة: لا نعرف المريءً؛ لكنْ إِنْ لم يقطع الودجين 

جميعاً والحلقومَ لم يحل أكلهُ وإنْ رفعَ يده قبل تمام قطعها كلها م 
يمر أكلة. 

وإ ذبح 

فإن ذبح من الحلق فابانَ الراس غير عامد فهر حلال أكله 
فإنْ تعمد ذلك لم يحل أكله. 


من القفا لم يحل أكلة. 


وهو قول هاللك. وقالَ ابن القاسم صاحب مالكب: إن 


قطع اثنين 


ألقى العقدة إلى أسفلّ لم يحل أكلة 

وقالت طائفة ‏ هئ أربعة آرابيء الحلقومُ والمريء 
والودجان: اه وترك الرّابعَ لا نبالي أي الأربعة 
ترلة الحلقوم؛ أو المريءَ أ و أحدَ الودجين فهوّ حلال أكلة إن 
من الأربعة فقا لأببال اهما قطع'ل حل أكلة. 

فإ قطع أكثرٌ من التصفو من كل واحار من هذه الأربعة 
حل أكلة؛ فإن قطمٌ أقل لم يحل أكله 

وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه. 

وقالت طائفة: إذا قطم الحلقومٌ والمريءَ والنصفَ من 
الودجين حل أكله. 

فإنْ قطمَ أقل ما ذكرنا ل يحل أكله 

وهو قول أبي ور. 

وقال سفيانٌ الثورئ: إن قطمَ الودجين فقط حل أكله؛ 
وَإِنْ لم يقطع 0 ولا المريء. 


وقال بعض أصحاب الظاهر: إن قطمّ هذه الأربعة من 
عو اواك ا أ كله وإلا فلا - وأجارٌ أبو حنيفة, والشافعي 
أكلّ ما ذبحَّ من القفا. 


38 الك ىو الشافعي في تراد الودجين بأنهما 


قال أبو محمّد: 0007000 
يعيش؟ لكن إنما نكلّمه في منعه أكلٌ ما لم يقطع مريئه فقطء فإنه 

لا يقدرٌ في ذلك على نصء. ولا على قياس أصلاء ولا على قول 
صاحبي. وبالمشاهدةٍ نعلمٌ أنه يموت من فطع الحلقومٌ والودجين 
وإن / يقطع المريءً» كما يموت من قطع المريةءَ والودجين ولا 
فرق في سرعة الموت؛ فتعرّى هذا القولُ من الدّليل» فسقط؛ إذ 
كل قول لا برهان على صحته فهر باطل. 

وأمًا قول أبي حنيفة فإ راعى الأكثرٌ في القطعء وهو 
أيضا قولٌ بلا برهان أصلا لا من قرآنء ولا من سنةٍء ولا من 
رواية سقيمة. ولكفن اس ولا من قول صاحبو. 

فإن قالوا: قسناه على نقصان أذن الذييحة وذتبها. 

قلنا: قستم الخطأ على الخطأ؛ وما لا يصمح على ما لا 
يصح) ولا تخلو هذه الآراب من أنْ يكونّ قطعها كلها فرضاء ولا 
يكونُ قطعها كلها فرضاًء فإنّ للم يكن قطعها كلها فرضاً فعليه . 
البرهانُ في إيجاب قطم ثلا ث منهاء ولا سبيلَ له إلى ذلك» وإن 
كان قطعها كلّها قذ وجب فرضا فلا يجزئٌ عن الفرض بعضة. 


8- كتاب التذكيّة 


وبلزمه على بهذا أن من صلى ثلاث ركعاتم من الظَهرٍ أنه يجر 
من الظهرء لأنه قذ صلى الأكثرٌ - أن من صامً 0008 
يجزيه» وهذا لا يقولونة» فلاح فسادٌ قوله جملة. 
وكذلك قول أبي ور سواء سواء. 
وأمًا قولٌ مالك فإ إيجابه الحلقومَ وإسقاطه المرية قولة 
بلا برهان لا من قرآن: ولا من. سنة».ولا رواية سقيمةة ولا قَوْل 
صاحببي» ولا إجماعى ولا قياس . 
وأمًا قول سفيان فإنهم ذكروا ما روينا من طريق أبي 
عبيٍ أخبرنا ابن عليّة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس كل ما 
أفرى الأوداج غير مترد. 
وعن النخعي» والشعبي» وجابر بن زيل ونحيى بن يعمر 
واحتجّوا في إيجابه الودجين بها حداثناه حام أخبرنا عباره 
ا ا ل ل 


ار سي أمامة إهُ رسول الله ا 
ااسَألته امرَأَة شاف فقَالَ لَهَا: 5 الأوْداج؟ قالت: :انعم 
قَالَ: كل ما أكرَى الأودَاجَ ما لَمْ كن فَرْضَ مين» أو حَرٌ ظفْر». 
قال أبو محمّد: وهذا خيرٌ في نهاية المّقوط لأنّه من روايةٍ 
يحبى بن أيوب وقد شهدَ عليه مالك , 
روى عنه الكذب» وضعفه مد بن حنبسل وغيرة وهوّ ساقط 


م 


ألبنّة. 






بن أنس بالكذببء وأخبرّ أنه 


ثم عن عبيد اللّه بن زحرء وهر ضعيفٌ ضحّفه بحيى 
” 00 

. ثم عن علي بن يزيد - وهو أبو عبد الملك الأهانيُ - 
دمشقي متروكُ الحديث. 

ثم عن القاسم أبي عبلو الرّحمن - وهو ضعيفُ جداء فبطل 
كله وليسَ في قول ابن عبّاس منعٌ من أكلٍ ما عدا ذللك. 
متعلّقَ للمالكيِين في هذا الخبر لأنّه لوْ صح لكان حجّةٌ عليهمْ لأنّه 
لبس فيه إِيِجابُ الحلقوم وقد أوجبوة؛ ولا فيه يجاب الذبح من 
الحلق وقد أوجبوه - فهذا مخالف لقوهم. 

وأمًا قول مالك: إِنْ رفع بده قبل تمام الذكاة لم يحل أكله 
- فقول فاسدٌ جد - وحجّتهمْ له أنه ققذ حصلّ في حال لا 
يعيش منها فإنما يعيدُ في ميَّةٍ ولا بد» فقلنا: نعبْء فكانَ ماذا؟ 
وأين وجدتم تحريم ما هذا صفته؟. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا عجب جداء وهل بعد بلوغه إلى 


-١٠١‏ مسألة: فإن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة 


ققد 


قطع ما قطعَ رجاء في حياق المذبوح؟ هذا ما لا رجاءً فيو فتماديه 
في القطع بغير رفع يد أريعة رهم يا إنبنا هر فيماالا ترجت 
حياته - فعلى قوله هذا لا يحل أكل مذبوح أبداء لأنه قبل تمام 
الذبح ولا بد قذ حصل في حال لا يعيش منها - مع أنه شرط 
فاسدُ ودعوى أيضاً بلا برهان - فسقط هذا القول زناللة تعالى 
التوفيق. 
ظ رذ ايا فرك لاب 
وأمًا قولة: إن أبانَ الرأس غيرٌ عامد حل أكلة. فإِنُ أبانه 
عامدا لم يحل أكله فقول فاسدء لأنه تفريقٌ بلا برهان أصلاء 
وإذا تمت ذكاته على إقراره وعلى تمام شروطه فما الذي يضر 
تعمد قطع الرأس حيئئل. 


فإِن قالوا: إنه تعذيبٌ للمذبوح. 


د أحدا قاله قبله. 


ل ا ل 
قوهم: لاء فيقال لهم: فمن أينَ وقعَ لهم تحريمه بهذا النوع من 
التعذيب خاصّة؟ وقذ روي مثلُ قول هالت فيما أبِينَ رأسه عن 
عطاء. وكره نافع» والحكمء وحمادُ بن أبي سليمات, وسعيد بن 
جبير» وعبدٌ الرّحمن بن أبي ليلىء وابنُ سيرينَ ما أبينَ رأسة. 

وروي عن علي فيما أبينَ رأسه أئرٌ لا يصحُ لأنه من 
رواية الحسن بن عمارة - وهو هالك. 

وقد صحّ خلافه عن غيره 
أيضا خلاف ذلك؛ واختلف فيه عن الحسن 4 وعنهم. 

وأمًا منعهم أيضاً ما ذبحَ من القفا فقول أيضاً لا برهانٌ 
على فنك لا مخ كران نولا من مة طحي 


من الصحابة وروى عنه نفسه 


فإن قالوا: هو تعذيب. 

قلنا: ما التعذيبُ فيه إلا كالتعذيب في الذبح من أمام ولا 
فرقَ» وهذا أمر مشاهد. 

فإن قالوا: قذ روي عن بعض الصّحابة الذكاة في الحلق 

واللبَةٍ. ظ 

قلنا: : نعم ولا حجّة لكم ذ فيه لوجهين. 

أحدهما: أنكم قذ خالفتموه في منعكم من الذكاةٍ في اللبِةّ 
ل ا يي 
في ذلك تفريق. 

والثاني: أ: له ليس في كون الذكاو في الحلق ما يوجيٌ أن لا 
يكون نَ قطمٌُ الحلق ذكاة من ورائه دون أماميء أو من أمامه دون 


ورائه» فبطل تعلقهم بهذا اللفظ أيضا. 


شد 


-١١ 7‏ مسألةٌ: فإن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة 


-١‏ كناب التذكيّة 





وقد روي عن سعيلء بن السيّب امن مما ذب من القفا - 
وبه يقول أحمدء وإسحاق. 

وأمًا افستراظط ابن القاسم إلقاءَ العقدة إلى أسفل فإن 
اميكانت مالك خالفوه في للك 
ٍ واحعج له مقلدوه بأنه إنما ذبح في الرّآأ س لا في الحلقء 
وأنه بمنزلةٍ المخنوق - فكانت الحجّة أشدٌ بطلاناً ومكابرة للعيان 
من القول الحتيجٌ له بها - وقد كذب من قال ذلك وما ذبحّ 
بالمشاهدة إلا ني أوّل الحلقء وأول الحلق بعض الحلق كوسطه 
وكآخره ولا فرق» ولا نعلمٌ لابن القاسم أحداً قبله قالَ بهذا 
| القول فسقط لتعرّيه عن الدليل جملة» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا من ذهب من أصحابنا وغيرهمْ إلى أنّه لا تكونُ ذكاة 
إلا ما قطمٌ الودجين, والحلقوم والمريء فإنهم احتجّوا بآ قالوا: 
قذ صح تحريمٌ الحيوان حياً حتى يذكّى» وقطعٌ هذه الأربعةٍ ذكاة 
صحيحة مجتمعٌ على تحليل ما زكيّ كذلك» وكان ما دون ذلك 
مختلفاً فيه فلا يخرج من تحريم إلى تحليل إلا بإجماع. 

قال أبو محمّد: وهذه قضيّة صحيحة المبد! ناقصة الآخرء 
وإنما الواجبٌ أذ يقولوا: ما صصح تحريمه ل يمر أن يرج عن 
التحريم إلى التحليل إلا بنص صحيحء ثم لا نبالي أجمعٌ عليه أم 
اختلف فيه. 

ولوْ أن امرأ لا ياخذ من النصوص إلا بما أجممَ عليه 
لخالف جمهور رَ أحكام الله تعالى في القرآن. وجمهور سنن رسول 
الله تي؛ وهذا لا يحل لأحدبء وهو خلافٌ أمر الله تعالى بالرة 
عند التنازع إلى القرآنء والسَقه ولم يقل تعالى: فردّوه إلى ما أجمعتم 

عليه مع أننا لا نعلم أن أحداً التزمَ هذا الأصلَ ولا أحداً قال به 
وصححة. فالواجبٌ إِذْ قد اختلفوا كما ذكرنا أن يرد ما تنازعوا 
فيه إلى ما افترض الله تعالى الرّدٌ إليه عند التشازع إِذْ يقولٌ تعالى: 
دَن تَنارَعَمْ في شيء رده إلى الله وَالرُسُول إن كنتم تؤينون 
بالل وَاليْوْم الآخرِ» ففعلنا فوجدنا الله تعال قال: #إلامَا 
ك4 والدكاة الشنة وقة آنة اح 7-8 بالذبح و النحر فيما 
مار 11 ال 0 واد علي 





فهر ذكاقٌ ع فإل الاك به خارع مين لسري إل إلى 
التحليل. 
ولو أن الذكاة لا تكونُ إلا بقطع بعض الآراب المختلف 
'فبها دون بعض» أو بقطع جميعهاء ؛ أو بصفةٍ من الصّفات التي 
اختلف اتام فيها كما ذكرنا لما نسي الل تعالى بيانها ولا أغفل 
له يبي إعلامنا بها حتى نحتَاج في ذلك إلى رأي من م 





يجعل الله تعالى رأيه حجّة في تبنٍ فما فوقهاء وحاشا لله من أن 
يضم إعلامنا بما افترضه علينا حتى يشرعه لنا من دوّنه من 
الأقوال الفاسدة ؛ تالله إن في مغيب هذا عمّنْ غاب عنه لعجباء 
ولكنٌ ما كنا لنهتديّ لولا أنْ هدانا اللهُ. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا أبو عوانة سعيدٌ بنُ مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع 
بن خديج عن جه رافع بن خديج فذكرٌ حديثاً - وفيه أنه قال: 
ها رَسُول الله لير قمغا مدق أذ بح قصب فقَالَ رَسُوكُ الله 
مَا أَنْهَرَ ادم وَدْكِرَ امم الله عَلَيْهِ فكل لَيْسَ السَن وَالظفرً». 
ومن طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
عي إن سد لقا قرا ستياقي هوّ الثوري -.حدائنى أبسي 
عن عبايةً بن رفاعة 'عَنْ رَافِم بن دري قَالَ قلت: ا رسو الله 
إن لاقو العَدُوَ غَدا اي فقالَ: ما أَنهّرَ الم 5 
امم الله عليه فكل ليس لتم انر ولط وك شونا ما اسن 
فَعَظم. ل 

ورويناه من طريق شعبة؛ وزائدة» وأبي الأحوصء وعمر 





عابت 


بن سعيار كلهِمْ عن سعيلو بن مسروق عن عباية بن رافع بن 





خديج عن الي ل فارتفع الإشكال. فكل ما أنهر الدمٌ في 
المتمكن منه وذكرٌ اسم الله عليه من ذبح أو نحر فهرَ ذكاة يحل بها 
لأكلُ» ولو كان ههنا صفة لازمة لبيّنها عليه السلام كما بِيَنَ 


بعرت ان لا يرك إلاما أنهر الم وما ذكر اسمٌ اله عليه وان 


لا يكون ذلك بسن ولا ظفر. 


وم أعجب العجائب من أسقط فى الذّكاةٍ ما اشترطه الله 
تعالى على لسان رسوله عليه السلام فيها فيبيحٌ أكلّ ما لم يسم الله 
تعالى بنسيان أو تعمل ويببح ح أكلّ ما ذبح بعظم أو ظفرء ثم يزيد 
ما 1 يذكره الله تعالى ولا رسوله يي برأيه الرّائفهٍ من أن لا 
يكونَ ذلك إلا من أمامٌ وبان يعم الودجينء والحلقومً؛ دون 
المريء؛ والذبحُ في بعض ذلك دون بعضٍ والنحرٌ في بعض دون 
بعض» وبأنْ لا يرفم يداء وأنْ لا يتعمّدَ إبانة الرّاسء وأنْ لا يلقي 
العقدة أو بأنْ يقطمٌ الثلاث الآراب» أو الأكثرٌ من النصفي من 
كل واحدٍ من الأربعةٍ أو بأنْ يبِيْنَ الحلقومٌ والمريءَ فقط - إن في 
هذا لعجبا شنيعا لمنْ تأملة؛ وأشئع من هذا تهالك من تهالك على 
التداين بهذه الآراء ونصرها بما أمكنه - ونعوذ بالله من الخذلان. 

وروّينا من طريق محمد بن المثنى أخيرنا يحيى بن سعيل 
اقطان عن سفيانٌ النُوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيمّ 
النَخعي عن علقمة بن قيس ألا حار وحش ضرب رجلٌ عنقه في 
دار عب الله بن مسعودٍ فسألوا ابنَ مسعودٍ عنة» فقال: صيدٌ 


8" كناب الذي 


ل 

قال أبو محمد: سريت ونا نر 
. خالفنا خصومنا في أن للقدورٌ عليه من الصّيد ذكاته كذكاة الإبلء 
والبقرء والغنم» ولا فرق. 

ومن 00 ورداه بن ماري 00 0 
وما ا 

ومن طريق عبد اراق عن معمر عن قتادة أن علي بن 
أبى طالب وقالَ في الدجاجةٍ إذا قطعَ رأسها: ذكاة 7 أي 

ومن طريق وكيع 
سعد قالَ: ضرب رجل بسيفه عنق بط فأبانَ رأسهاء فسألَ عمرانَ 
بنَ الحصينء فأمر بأكلها. 

ورويناه أيضا من طريق هشيم عن يونس بن عبيدٍ. 
ومنصور بن المعتمر كلاهما عن يوسف بن سعد عن عمرانٌ بن 
الحصين وقد أدرك يوسف عمران. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا المعتمرٌ بن سايمانَ 
0 00 حميلة - عن عبد الله بن عرو 
عا وحار ريه 09 من 


أخبرنا حماد بن سلمة عن يوسف بن 


ل السامارة :- يطالص موالااير 
ري م م 
أنسر بأكلها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن جرير بسن 
حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة أن ابنَ عباس سكل عمن 
ذبح ات ا رأسها فقال ابن عباس : ذكاة وححمة. ش 

ومن طريق دكي أخبرنا هشامٌ الدُستوائي عن يحيى بن 
ابي كبر عن العرور عن | بي الفرافصة عن أبيه أنّه شهد عمرٌ بنَ 
ألخطاتت. در ماديا فنادى 5 إن الذكاة في الحلق وَاللَيْةٌ وأقروا 
الأنفن حتى تزهق. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانٌ - هوّ الثوري - عن خالدٍ 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: الذكاة في الحلق واللبةِ. 

0 أبن عباس 3 ان ا 
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بن تكرياحن سلينان الى عن أبي مجاز عن ابن عباس قال: 
إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله: لين امن 
عبّاس أجملا ولم يفصّلاء وعلي بن بى طالية وعميران كرد 
لا سي ال د 
الصحابة خلافهم. 

ومن طريق عبد اراق عن جريج قال عطاءً: الذبح قطع 
الأوداج فقلت لعطاء: ذبحَ ذابح فلم يقطع الأوداج؟. ظ 

قال: ما أراه إلا قد ذكاها فلياكلها - فهذا عطاء يرى 
الذكاة كف كانت 


ومن 0 د 0 
ا 0 إذا مستت 2 

ل 1 
ان 

قال لان كاه سريف 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال: سألت إبراهيم 
النَخعي عن رجل ضرب عنق حمار وحش» فأمرني بأكلو وسالته 
عو حاط ذعف بن ونان قال إبراهيم: ترف الفقفة لكا 
1 


ب لط ل ا عر 006000 
فال له. رجلٌ: أفتاكلها؟. 

قال: نعم. 3 
قال أبو محمّد: لرْ كان مغلوباً لم يقل الرّعري ' بئسما فعلٌ 


فصحٌ أنه إنما قاله في متعمّدو. 
ومن طريق عبد اراق عن معمر عن عبد اللّه بن 


طاووس عن أبيه قال: لزان وحاة جلي فتن اسه لكر 
بأكله بأس. 


ومن طريق وكيم عن شعبة عن يونس بن عبيدٍ عن 
الحسن البصري في بطة ضرب رجل عنقها بالسيفي» فقالَ الحسر: 
لا بأسَ بأكلها. 

ومن طريق وكيع أخبرنا الربيع بنْ صبيح عن الحسنء 
وعطاء قالا جميعا فيمن ذبح فأبانَ الرأس: فلا بأس بأكله. 


م 


4- مسألةٌ: وكلٌ ما جار ذبحه جارَّ نحرة وكل 


8- كتاب التذكيّة 





ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص هر ابن غياث 
عن ليث عن مجاهدٍ فيمن ذبحّ فأبانَ الرأس» قالَ: كل - وروى 
0 
اا أ ارك يان فهؤلاء 510 
وجاهد. والحسن» ٠‏ والنخعي» والشعي؛ والزُهري. والضحَاكُ 
يجيزونَ أكلّ ما قطمّ رأسه في الذّكاقٍ - وبعضهم م أكلَ مالم يقطع 


ا 


4 ا سال وكل ما جارٌ ذبحه جازٌ نحرة» وكل 
ما جارٌ ثحره جارٌ ذحه: الإبل» والبقرٌ؛ والغنم والخيلٌ» وَالدّجَاجٌ 
والعصافيرٌء والحمام» وسائرٌ كل ما يؤكلٌ لحمة؛ فإنْ شئت فاذبح. 
وإنْ شئت فانحر. ظ 

وهو قولُ أبي حنيفة, والشافعي. وسفيان النوري؛ 
والليث بن سعد وأبي ثورء وأحمد بن حبلء وإسحاق بن 
راهويه وبعض أصحابنا. 

وقال ماللك: الغدم. والطيرٌ تذبحٌ ولا تنحرٌء فإنْ نحرَ شي 
منها لم يؤكل. 

وأا الاب تحر فإ ذخ منها شنية لم بؤكل. 

وأمًا البقرٌ فتذبحٌ وتنحرٌ - ولا نعلمُ له في هذا القول سلفا 
من العلماء أصلاء إلا رواية عن عطاء ف في البعير خاصّة قد روي 

واحتج بعضهمٌ في ذلك بأنّ ذبحَ الجمل تعذيبٌ له لطول 
عنقي وغلظ جلدهو. 

قال علي: وهذه مكابرة للعيان: وما تعذيبه بالذبح إلا 
كتعذيبه بالنّحرٍ ولا فرق» وما جلده بأغلظظ من جلا الشُوره وما 
عنقه بأطولَ من عنق الإبلٍ وهو يرى البح في كل ذلك - وما 
تعذيبُ العصفورء والحمامة» والدجاجة بالنحر إلا كتعذيبها 
بالذبح ولا فرق. وأطرفُ شيء احتجاجهمْ في ذلك بقول الله 
تعالى: إن الله مركم نيتم بَقَرَّة4 وهم وَل مالف لذلك 
فيجيزونٌ فيها النحرّ. 

ظ وأمًا نحن فلا يلزما ما أمرّ الله به ببي إسرائين. 


ني 1 ا الوبل بونى: ضح 





النحرء والنحرٌ 


هذا القعان: 
وقل صحٌ عنه عليه السلام ما ذكرنا قبل من قوله اما أَنْهَرَ 
ادم وَذْكِرَ امم الله عَلَيْهِ فَكُلْ» وهذا هوّ الفتيا المبيئة الَّهي لا يحل 


لذبي الحم النق ل كتدعم سواة: 


وقد ؛ ذكرنا ني المسالة التي قبل هذه عن عمر بن الخطابب 
وابن عبّاس الذكاة ف في الحلق اللي ول يخصًا بإحداهما حيوانا من 
حيوان بل هنف عمرٌ بذللكّ بحسلا ولا يعرف لهما حالف من 
الفتحاتة أضلة بل قذ ذكرنا الرّواية عن علي في إباحة أكل بعير 
ضرت عنقه بالسيفب وراى ذلك ذكاة وحية. 


ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا وهب بِنْ نافع أنه سمع 
عكرمة يحدّث أن ابنَ عبّاس أمره أنْ يذبحّ جزورا وهو حرم 
والجزورٌ البعيرٌ بلا خلافي. 

ومن طريق عبد الرزاف عن ابن جريج عن عطاء قال: 
الله تمان الذبحَ في القرآن. فإن ميت كني بهد ارق 

ومن طريق محمد بن المتنى أخبرنا ترايس ال 
أخبرنا سفيانٌ اوري عن ابن جريج عن عطاء ء قال: الذنِحٌ من 
من الذبح. 

ومن ؛ طريق عبد الرّرّاقَ عن معمر عن الزّهري» وقتادةة 
قالا جميعاً: الإبل» والبقر إِنْ شئت ذبحت وإِنْ شعث رت 

ومن طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيانَ الثوري عن عبيدٍ عسن 
يجاهدٍ قالَ: كان الذبحٌ فيهم؛ وَالّحرٌ فيكم لفَدَبَحُومَا وَمَا كاثو 
يَفْعَلُونَ4: طفَصّل لِرَبّكَ وَانْحَر». 

قال أبو محمد: قد ذكرنا قولَ الله تعالى: (إلاما مكيكُمْ» 
وقول الي تي : اما أَنْهَرَ لدم وَذكِرَ اسم الله عَلَيّه فكلواة وم 
يفص الل تعالى ذبحأً من حر ولا حر من ذبح #وَمَا كان رَبِكَ 
نسي ؛. 





ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى أخبرنا أبو خيئمة 
- هو زهيرُ بن معاوية - عن الأسودٍ بن قبس حدثتي اندب بن 
7 ن قال شهذث الأملحى مَعَ وَسُول الله ك1 فَقَالَ مَنْ كَانَ 
بح أضْجينه قبل أن يُصَلْيَ أو نُصلَي فليذبح مَكَائهَا أخرى» وَمِنْ 
َم يدح فَلدْبَحْ بام اللو. 

ومن طريق شعبة عن زبيو اليامي عن الشعي عن البراء 
بن عازت قال: قال رسولٌ اللّه ا 
هذا أن نصَلْيَ ثم تَْجعَ نر تك رلك بن أضاد ا 
َمِنْ ذَبَحَ قبْلَ ذَلِكَ فَإِنْمَا هُوَ لَحْمْ قَدَمَهِ لأهله وَذْكرَ الخيرَه. 





: «إن أَوَلَ ما تدأ به في توما 


8- كتاب التذكيّة 


-١١8‏ مسألةٌ: وأمًا غيرٌ المتمكن منه فذكاته أن 


هد 





ومن طريق مسلم اخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا محمد بن 
بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني | بو الزبير أله سمح ججابرٌ بن عباد 
ا ل ال 
رجَال وا أن الي 3 تر الي 0 


كان نَّحَرَ لَه أن يُعِيدَ بحر آخرَ ولا يدْحَرُوا حَنى يَدْمَرَ رَسُولُ 








وصح من طريق ابن عمرٌ كما أوردنا في كناب الأضاحي 
إن رسولٌ الله مر «كان يبح 0 بِالْمُصَلَى) فأطلق عليه 
السلام في الأضاحي الذمع والهدو عموما ونيهية الإنئل ااي 
والغنم» ولم يخص عليه السلام شيئاً من ذلك بنحرٍ دون ذبح ولا 
بذبح دون حر ولو كان أحدٌ الآمرين لا يجوزٌ أو يكره لبنه عليه 
السلام:. ْ ْ 





روينا من طريق أسماءً بنتٍ أبي بكر الصّديق «نْحَرْنا عَلَى ‏ 





عَهَدِ رَسُول الله 8 فرّسأً». 


وروينا عنها أيضاً ذبحنا فرساء وبالله تعالى التوفيق. 

8- مسألة: وَأمّا غير المتمكّن منه فذكاته أن 
يات بذبح أو بنحر حيث أمكنّ منه من خاصرةء أو من عجز» أو 
فخلي» أو ظهرء أو بطنء أو رأس» كبعير» أو شاقٍ ا 
دجاجة أو طائرء أو غير ذلك: سقط في غور فلمْ يتمكنْ ممن 
حلقى ولا من لبتى فإنه يطعن حيث أمكن بم عل به موتك دم 
هوّ حلال أكلة. 

وكذلك كل ما استعصى من كل ما ذكرنا فلم يقدرْ على 
أخذه؛ فإنْ ذكاته كذكاةٍ الصّيدء ثم يؤكلٌ على ما نذكرٌ في كتاب 
الصيدٍ إنْ شاءً الله تعالى. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحاببء وسفيان القوري 
والشافعي. وأبي ثور وأحمدء وإسحاق» وأصحابهم. 

وهو قول أبيى سفيان وأصحاينا. 

وقال ماللك: لا يجورٌُ أنْ يذكى أصلا إلا في الحلق واللبَةٍ. 

وهو قول الليث. 

قال أبو محمدٍ: وقولها هرّ قولٌ السّلف: 

كما رؤينا من طريق ابن اص نيه لحرن ب 1د 
عييئة عن عبار الكر يم الجزري عن زيادٍ بن أبي مريمٌ أن حمارا 
وحشياً استعصى على أهله فضربوا عنقه فسأ ابن مسعوجه فقال: 
تلك أسرعٌ الذكاة. 


ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ» وشعبة 


كلاهما عن سعيل بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن 
خديج أن بعيرا تردى في بئر فذكيَ من قبل شاكلته فأخل ابن 
عمرّ منه عشي رأ بدرهمين. 

ومن طريق يحبى بن سعيادٍ القطان حدثني أ بو حيانٌ يحيى 
بِنُ سعيدٍ التيميئ حدثني عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال: 
تردى بعير في بثرء فكان أعلاه أسفل فنزلَ عليه رجلٌ فلم يستطع 
أنْ ينحرة؛ فقَالَ ابن عمرً: أجز عليه واذكر اسم اللّه عر وجل 
فأجارٌ عليه من شاكلته فأخرج قطعاً قطعاً فأخذٌ منه ابن عمرَ 
عشي رأ بدرهمين. ظ 

ومن طريق سفيانَ بن عيبنة عن عبد العزيز بن سياه سمع 
أبا راشي السّلماني قالَ: كنت في منائمّ م لأهلي بظهر الكوفة 
أرعاها فتردى بعيرٌ منها فنحرته من قبل شاكلتيه فأتيت علياً 
فأخبرتة» فقال: اهدٍ لي عجزه: الشاكلة: الخاصرة. 


ومن طريق وكيع أخبرنا عبدُ العزيز بن مسياه عن حبيب 
بن أبي ابت عن مسروق أن بعيرا تردّى في بثر فصارٌ أسغله 


أعلاه قال: فسألنا علي بن ع طالب» فقال: ا أعضاء 


وكلوه. 

ومن 0 ل سفيانٌ - عر الوه 00 
قن انمتا ررحي الله لان بن مسعويه وعلية؛ 
وابن م عبّاس» وابنُ عمرء وأم المؤمنين. 

ومن ؛ طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانُ الشوري 
عن منصور بن المعتمر عن أبي الضّحى عن مسروق أنه سآلَ عن 
يا ل 58 
خحسشيت ل ٠‏ 

ومن طريق وكبع أخبرنا هشامُ الدستوائي عن قنادة عن 
معيد.ين المسسع ق البعير يتردى ق اليثرد 

قال: يطعن حيث قدروا ذكرٌ اسم الله عر وجل. 

و ب ال لي 
ام لا د 1100 
ففغلوا فاخد الأسود عنهابدرهمين: 

ومن طريق وكيع أخبرنا قرّة بن خالد قالَ: سمعت 
الضّحَاك يقولٌ في بقرةٍ شردت: هي بمنزلةٍ الصياد. 


فد 


- كتَابُ التذكيّة 





وهو قول عطاءء وطاووسء والحسن؛ والحكم بن عتيبة» 
وإبراهيمٌ التخعي» وحَادٍ بن أبي سليمان. ولأتعدة للك ف هذا 
ملفا إلا قلا عر رميق 00 
قال أبو محمد: وقالَ قائلهم: إِنْ كانت بمنزلةٍ الصيد 
فأبيحوا قتلها بالكلاب والجوارح. فقلنا: نعم إذا لم يقدر عليها 
بذلك فهيّ في ذلك كالصّيدٍ ولا فرق. 
قل علي نو العسدان قاس بوسرون :ون أجدر عل 


أن الصيدَ إذا قدرٌ عليه فهو بمنزلةَ النعم والأيات فق الذكاق. 


فهلا قالوا: إن العم والإنسيّات إذا لم يقد عليها فمنزلتها كمنزلة 
الصّيدِء ولوْ صصح قياس يوماً ما لكان هذا أصحٌ قياس في العالم. 
والعجب من قول ماللك: : إني لآراه عظيماً أن يعمد إلى 
رزق من رزق الله فيهرق من أجل كلسو ولغ فيه وم يقل ههنا: 
0 لآراعظما آن يعمد إل رزف من رزف الله فيضيّعَ ويفسد 
ْم يقدز على لبه ولا على حلقوا نلوعكس كمه 
سنت بل اسيم كل العظيم هو أن يقول يدل الله مفذ: 
«إذا وَلَعَ الكَلْبْ في إناء أَحَدِكم فَلْيْرِقَهُ؛ فيقول قائل بر أيه: لا 
يراقء ون ينهى الدي تتا 
والشرة والشاق والتجاجة» ونحن قادرون على تذكيتها من أجل 
عجزنا عن أن تك التَذَكية في الحلق والليةَة فهذا هر العظيم 
حمقا. ش 








قال أبو محمّد: قال الله عرّ وجل: «إلا مَا ذَكيتم4. 

وقال تعالى: «لا يُكَلّف الله ئفساً إلا وْسْعَهَا» فصح أن 
التذكية كيفما قدرنا لا تكلف منها ما ليس في وسعنا: 

روينا من طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا عوانة عن سعيلو بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن راقع 

بو حي عن جد رام بر ليم نال «كنا مَعَ النبي لي فذكرَ 

لحر ويه فد بعر وَكَانَ في القَوْمِ يل يَسيرة فَطَلبوه فأَعْيَاهُم؛ 
تَأَهْرَى ليه رَجْلَ بهم فَحَبسَه اله عز وجل فَفَالَ رَسُولُ الله 
إن ِهذه البَهَائِم أوَابد كأَوَابد الوّحْش فَمَا ند عَلَيِكُمْ منْهَا 
فَاصنعُوا به مكذا». 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ أخيرنا سفيانٌ بن 
عبينة حدثني عمرٌ بن سعيلد بن مسروق عسن أببه عن عباية بن 
رفاعة بن رافم بن خديج عن جده رافع بن خديج أنهم اكَاثوا 
ل يا 
وذك ادديت: 


قال علي: الوهص الكسرٌ والابقاط إل الأرض ولا ييلغ 








عن إضاعةٍ المال ٠‏ فيضيع البعيرء 


لبعد هذا الذمة إلا وهو منفذ المقاتل» وقد أذنَ عليه السلام في 
مارت لتر جارد مدا 
قال علي 10000 
كما روّينا من طريق عبد الرّمن بن مهدي عن حمَادٍ بن 
سلمة عن 7 بي العشراء ع عَنْ بيه قلت يا رَسُولَ الله أمَا تَكُونُ 
الذَكَاةٌ إلا في الخل 3 قال: لَرْ طينت فِي فَخْذهَا لأجْدَألك). 


قال أبو محمد: أبو العشراء قيل: اسمه أسامةٌ بن مالك بن 
قهطمء وقيل: عطاردٌ بن برز وفي الصّحيح الّذي قدمنا كفاية. 

وهذا با تركوا فيه ظاهرٌ القرآن. الكو والصّحابة» 
وجمهور العلماء. والكياف الله هال التوفيق 


٠ه ١‏ مسألة: وما قطع من البهيمة - وهي حي 

- أو قبل تمام تذكيتها فبان عنها فهر ميتة لا يل أكلة فإِنْ تمت 

الذكاةً بعد قطع ذلك الشيء ء أكلت البهيمة ولم تؤكل تلكَ القطعة 

- وهذا ما لا خلاف فيه لأنها زايلت البهيمةً وهيّ حرامٌ أكلها 
فلا تقمٌ عليها ذكاة كانت بعدَ مفارقتها لا قطعت منة. 


6- مسألة: وما قطعٌ منها بعاد تمام التذكيةٍ 
وقبلَ موتها لم يحل أكله ما دامت البهيمة حيّة فإذا مانت حلت 
هي وحلّت القطعة أيضاً لقول الله تعالى: #فَإِذًا وَجَبَتْ جُنوبُهَا 
َكُنُوا نهاك فلم يبح الله تعالل أكلّ شيء منها إلا بعد وجوب 
لد وهو فق اللهة الوت - فإذا مانت فالذكاة واقعة على 
جيعها إِذْ ذكيت» فالذي قطمَ منها مذكى فإذا حلت هي حلت 
أجزاؤها وباللّه تعالى التوفيق. 

ولا خلاف بين أحدٍ في أنّ حكمٌ البدن في ذلك حكم سائر 
ما يذكى وقد ذكرنا قولَ عمر: أقرّوا الأنفسَ حتى تزهق, ولا 
مخالف له في ذلك من الصحابة. 


٠5‏ مسألة: #واتافية من السو والنحرء 


والطعن, والضرب جائزة بكلٌ شيء إذا قطعّ قطعة السكين أو 


نل نفاذ الرّمح سواءٌ في ذلك كله: الحبوة امحدث والحجرٌ الحاد 
والقصب الحادٌ وكلٌ شيء حاشا آلة أ أخذت بغير حق؛ وحاشا ‏ 
لمن والظفرء وما عمل مبن سن أو من ظفر منزوعين وإلا 
حك و عظم حمار أهلي» أو أو عظمٌ سبع من ذوات الأربع 

أو الطير حاشا الضباعٌ - أو عظم إنسان فلا يكونٌ حلالا ما 
ذبح أو حر بشيء مما ذكرنا بل هو ميئة حرام. والتذكية جائزة 
بعظم | ين وبكل عظم حاشا ما ذكرناء وهيّ جائزة بمدى الحبشةٍ 


م”- كتاب التذكيّة 


وما ذكاه الرَنجي» والحبشي» وكل مسلم فهر حلال. فلو عمل من 
ضرس الفيل سهم أو رمخ؛ أو سكين م يحل أكل ما ذبح أو 
حر بوه لأنه سن. فلوْ عملت من سائر عظامه هذه الآلاث حل 
الذبحٌ» والنحرٌ والرّميّ بها. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: التذكية بك ذلك حذل جاتن 
السن قبل أن ينع من الفمء وحاشا الظفرَ قبلَ أ نْ ينع من اليد 
فإنه لا يؤكلٌ ما ذبح بهما لأنه خنقّ لا ذبخ. | 

وقالَ الشافعي: كل ما ذكيَّ بكلّ ما ذكرنا فحلالٌ أكله 
حاشا ما ذكيّ بشيء من الأظفار كلهاء والعظام كلهاء منزوع كل 
ذلك أو غير منزوع» فلا يؤكل. 

وهو قول اليش بن سعدٍ. 

وقال أبو سليمان: كقول الشافعيّ سراءً سواءً إلا أنه 
قال: لا يؤكلٌ ما ذبح أو محر أو رمي بآلةٍ مأخوذةٍ بغير حق. 

ب و 0ه 
ولا نعلمُ لهما فيه سلفا من هل العلمء ولا حجّة أصلا لا من 
قرآن» ولا من ست ل سقيمة) ولالمن فياس» بل هو 
خلافٌ السةٍ على ما نورةٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعلق ب سقط 
هذا لعل حمل 

وبقيّ قولناء وقول الشافعيء والليث. وأبي سليمان: 
فوجدنا ما رؤينا من طريق سفيانَ الثوري حدئني أبي عن عباية 
ترام بن راع بن خديج عن جدّه رافع بن خديج اقلت يَا 
رَسَول الله إنا لاقو العَدُوُ غدا وَلمِسَ معنا مُدَى فَقَالَ رَسُولُ اله 
يز : ما أنهَرَ الم احاح مه كوج اكور 
الئل 


صر 
012 


ما ا 
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وأاما الحلفة فَمُدَقَ ادلم 

وقد ذكرناه ني أوَّل كلامنا في التذكية بإسنادو. 

ما نحن فتعلقنا بنهيه عليه السلام ول نتعدّه وم رَمْ إلا ما 
ذبح أو رمي بسن أو ظفر فقطء ولم نجعل العظيمة سبباً للمنع 57 
الذكاق إلا حيث جعلها رسول الله يذ سيباً لذلك» وهو اسن 
الف افقط , . وإنما منعنا من التذكيةٍ بعظام الخنزيرء والحصار 
الأهلي» أو سباع ذوات الأربعء أو الطير لقوله تعال في الخنزير: 
#فإنه رجن» «وَلِقوَل النبي تلكا في الحُمُر الأهْلِية نه رجس؛ 
فبي كلها رج وَالرّجس واجب اجتنابة» ولايحل إمساكها إلا 

حيث أباحها نص» وليسَ ذلك الامكيا وردريه واستخدامها 
0 يعنى الحمرٌ فقط. . ومنعنا من التذكية بعظام سباع 


٠١6‏ مسألة: والتذكية من الذبح والتحر, والطعن, 





00 : الأبيع ابر لمن ني اع 


أن مع الإتسان حلا مرراف رهن كار ار 
3 00 ا 2007 


من للج شيء إلا ذلك ولا مزيد. 








هٍ 0 «فْإِنْه عَظْبُ 
فجعل العظميّة علَةَ للمنع من التَذكيةٍ حيث كان العظمُ أو أي 
عظم كان: 

قال أبو محمّد: وهذا خطأ لأنه تعد لحدود الله تعالى 
وحدودٍ رسوله عليه السلام لأنْ ال تي لو أراد ذلك لما عجرّ 
عن أنْ يقول: ليس العظم والظفر وهو عليه السلام قد أوني 
جوامعٌ الكلم وأمر عليه السلام بالبيان. فلو أ أله عليه اللسلام راد 
تحريم الذكاةٍ بالعظم لما ترك أنْ يقوله ولا استعمل النَحلِيِقَ 
والإكثارٌ بلا معنى في الاقتصار على ذكر السب فهذا هوّ التلبيسٌ 





والإشكال لا البيانُ» ونحن وهم على يقين من أنه عليه السلام 


حكمٌ بأن المنع من التَذكية بالسمّنَ إنّما هو من أجل كونه عظماً 
نحن موقنون بأنْه عليه السلام لو أراد كل عظم لما سكت عن 
ذلك فقدْ زادوا في حكمه عليه السلام ما لم يحكم به. 

وأيضا فقذ تناقضوا في هذا الخبر نفسه لأنه عليه السلام 
جعل السب في منع التذكية بالظَفر نما هر كونه مدى الحبشةٍ 
فيلزمهمٌ أن يطردوا أصلهمٌ فيمنعوا التذكية بمدى الحبشةٍ من أي 
كانت ولا نقذ تتافضوا فاق دغر هيا إخناعا كانو ا كاذ ون 
قائلينٌ ما لا علمّ لم به. 

وفد روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد 
الأعلى عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أببه أنه كره 
ذبيحة الرني. 

وأمًا نحن فلا نجعل كون ما يذكى به مز لاق ايش نيا 
لتحريم أكله إلا في الظفر وحده حيث جعله رسول الله كا ولا 
نعل العظميّة سياً لتحريم أكل ما ذكي بما هي فيه إلا في السّنٌ 
وحدةٌ؛ حيث جعله رسولٌ ار وهذا في غايةٍ البيبان 
والوضوح. وبالله تعالى التوفيق 

وقد روي نحو قوم عن بعض السّلفب: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان و عن 


المغيرة عن إبراهيم قال: يذبح بكل شيء غير أربعةٍ السن» 


94 


والظفر» والعظمء والقرن. 
ظ ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسانَ عن الحسن 
قال: كل ما فرى الأوداج وأهراق الدَّم إلا الظَفْرَ والناب» 
والعظم. 

وروي حر قولنا عن بعض السّلفب أيضاً: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو معاوية 
أخيرنا الأعمشُ عن إبراهيمٌ قالَ: ما فرى ال اسن 
وَالظقة: ظ 

وه طريق سعيد بن منصور أخبرنا خديج بن معاوية عن 
أبي إسحاق السّبيعيٌ قال: كان يكره النابُ والظفرٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وخالف الحنفيّون, والمالكيون هذه السنة 
العلل الكاذبة 
الفاسدة المفتراة: من مثل تعليل الرّبا بالادّخار والأكل؛ وتعليل 
مقدار الصداق بأنه عوضُ ما يستباح به العضوء وسائر تدك 
العلل التتتشيفه البأردة المكذوية نم باتو إلى ما جعله النبي 2 
سبياً لتحريم أكل ما ذكيّ به بقوله فإنه عظم وال سنو الل 
ولا يعللون بهما بل يجعلونه لغوا من الكلام ويخرجون من 
أنفسهم عله كاذبة سخيفةً وه الخنق. ونسأهمْ عمّنْ اطالَ ظفره 
جنا وشكلة ورققه حتى ذبح به عصفورا ضكرا فبري كما تبرى 
السك أيؤكل أم لا. 

. فإ قالوا: لاء تركوا علتهمْ في الخنق. 

وإث قالوا: يؤكل» تركوا قولهمٌ في الظفر المنزوع. 

فإن ذكروا: 

ما روّيئاه عن شعبة عن سماك بن حرس عن مرق بن 
قطري عن عدي بن حاتم عن النبي ييز قال: «أنهر الدُمّ ما 
شينْتَ وَاذْكر امنْمَ اللّهه. 

قلنا: : هذا خب ساق لَه عن سمال بن حربيو وهو 0 
التلقينَ عن مريّ بن قطري - وهو مجهول ثم لوصح لكان 
اام لم 
ليستعمل الخبرين معا 

فإن ذكروا ما روينا من طريق معمر عن عوفه عن أبي 
رجاء العطاردي قالَ: سألت ابن عباس عن أرنب ذبحتها بظفري» 
فقا لا تأكلها فإنها الممخفة؛ وفي بعض الرّوايات نما قتلتها 


بأرائهم» وليس في العجب أعجبُ من إخراجهم 








«ه.١-‏ مسألة: وما ثرد وخزق ول ينفذ نفاذً السَكين 


: وقول رسول الله # 


م- كتاب التذكيّة 


والثاني: أنه حجّةٌ عليهم وخلاف قوهمٌ؛ لآن ابنَ عباس لم 
يشترطه منزوعاً من غير منزوع. ١‏ 

واكالفجا من أكزنيا ذضخ اودر أو رمي بآلةٍ مأخوذةٍ 
بغي حقّ فلقول الله تعلل: ولا رُم كم بلاطل» 

إن 07 كم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمُ حَرَام 8 

ولا شلك في أن ما ذبحٌ أو حر بآلةٍ مأخوذة بغير حو 
فبالباطل تولى ذلك من اوناع وال يني فاط يؤكل 
وهذا حرام بالنضر. 

رأياً نالك فل ماضن امو به طامة لله هب 
وجل واستعمال المأخوذة بغير حق في الذبح. والنحر؛ والرمي: 
فعلٌ محرّمٌ معصية لله تعالى. هذان قولان متيقنان بلا خلافيه فإذ 
هوّ كذلك فمن الباطل المحكة ر اهدب الظاهر أن كقؤت العضية 
عن الطَاعةٍ وأنْ يكون من عصى الله تعالى وم يفعال ما أمرّ به 
ود كا امي وبالله تعالى التوفيق. 





لاه 1١.‏ مسألة: ونااكرة تيرق و1 ينتد تفياد 
السكين, والسّهم: لم يحل أكلٌ ما قتلّ به. 

وكذلك ما ذبح بمنشاره أو بمنجل لقول رسول الله : 
«إنَ لله َب الإحسَان عَلَى كل شيء فإذا َم فأخينوا القتلقٌ 
وَإِذا دَبْحْتَمْ ينوا الدَبح رليت احدس شَفرَته وَليْرح 


ذسحتة). 


ار شر 1 كنات را الى 
منعهم الأكلّ ههناء لأنه لم يذاكٌ 
كما مر ول بيخ بل بآ تهيّ عنهء ثم يجسيزوت أكالَ ما تحر أو 
ذبح بآلةٍ منهي عنها مأخوذة بغير حق - ولا فرق بين ذلك 
أضاة: وبالله تفال التوقية. 


4 6 كن مسالة: ولا عر ة الندفية اله فعبواز 
مذهبةٍ أصلا للرجال» فإِنْ فعلَ الرّجِلّ فهو حرام على الرجال 
والنساء. 

فإ ذكت بها امرأة فهر حلالٌ للرّجال وللنساء. لتحريم 
ل 2 الذهب على ذكور أمُته وإباحته إياه لإناثها. فمين كين 

من الرّجال بآلةٍ ذهب أو مدَْمِةٍ نقد استعمل آله محرّمة عليه 
استعمالها فل يذكٌ كما أمرّ - والمرأة بخلاف ذلك. 





هه -١١‏ مسألة: التذكية بال فضّةٍ حلال؛ لأنه لم ينه 
إلا عن آنيتها فقطء وليسّ السَكينٌ» والرّمح والسّهمء ولا السّيف: 


اف 


- كتاب التذكيَةٍ 

سالة اما ررم افر د 
عظم سبع أو طائر» ده الع اد علو لجان وس 
أو ذهب وخشي موت الحيوان ل يحل له أ يكل ها ذكى بدي ء 
من ذلك» لأنه لا يكونٌ ذكاة بشيء من هذا كله أصلاء فهر عادم 
ل صاصر انيد كة تف 
فذلك الحيوانٌ غيرٌ مذكى أصلا 

١١ 1/‏ مسألة: فسن ل يذ إلا آل مقصويةٌ أو 
مأخوذة بغير حق وخشي الموت على حيوانه ذكَاه بها وحلٌ له 
أكله لقرل اللّه تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتقَرَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم َاْعدْوَانِ4 فحرامٌ على صاحب الآلةٍ منعه منها إذا 
ل ا 


بذلك أحب صاحب الآ ا 0008 لو فيوة. 


ره أت فميألة: كن ة الحائض وغير 
الجائنض» والرنجي. والأقلفب» والأخسرسء والفاسق. والحنسيء 
والآبق» وما ذبح أو نر لغير القبلةٍ عمداًء أو غير عمد: جائر 
0 
َي فخاطب كل مسلم ومسالمة.. 

0 ل 


وهو قرا أبي حنيفة, ومالك والشافعي. وأبي 
سليماث. وني كل ما ذكرنا خلافٌ - وقلً ذكرنا مدمّ طاووس 
من أكل ذبيحة الرّنجِي. 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا أبو أسامة عن سعيدٍ 
0 - هو ابن 
:وا و1 له ها د ازاز بيس الحا واد 
أبى سليمان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبيدُ الله ببنُ موسى عن 
صخر بن جويرية عن نافم عن ابن عمرّ أنه كره ه أكلها ‏ يعني 
بق - وأجازها سعيد بن المسيب. 


دذبيحة ة الأب 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوبَ السختياني 
عن نافع عن ابن عمرّ أنه كان يكره أن يأكلٌ ذبيحة لغير القبلة. 


وصح عن ابن سيرين» وجابر بن زيدٍ مثلّ هذاء وصحت 


- مسألة: فمن لم يج إلا سنا أو ظفراً, 


44+ 


إباحة ذلك عن التخعي والشعي» والقاسم بن محمّايه والحسن 
البصري إباحة أكلها. 
قال أبو محمد: لا يعرف لابن عباس في ذبيحة الأقلف 
تالف من الصّحابةء ولا لابن عمرّ في ذبيحة الآبتي - وما فبح 
لغير القبلةٍ حالف من الصّحابة رضي الله عنهم ‏ وقد 
خالفوهما. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الوهابب بن عبد 
الجياد الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرينَ أله كان إذا 
سئل عن ذبيحوٌ المرأق» والصبي» لا يقولُ فيهما شيئاً. 
وعن عكرمة وقتادة يذبحٌ الجنب إذا توضاً. 
وعن الحسن يغسل وجهه وذراعيه ويذبح - وأجازها 
إبراهِيم. وغطاف والحكم بغير ول 
قال أبو محمّد: لو كان استقبالٌ القبلةٍ من شروط التذكيةٍ 
ا أغفل الله تعالى بيانهُ. 
وكذللك سائرٌ ما ذكرٌ قبلٌ» وبالله تعالى التوفيقٌ 
-١ ٠8‏ مسألة: وكل ما ذبحة» أو محره يهودي» أو 
تصزاني؟ أو بجوسي - نساؤهم أو رجالهم: فهرَّ حلالٌ لناء 
وشحومها حلال لنا إذا ذكروا اسم الله تعالى عليه. 
. ولو غحرٌ اليهودي بعيرا أو أرنباً حل أكلدٌ ولا نبالي ما حرم 
عليهمْ في التوراةٍ وما لم يحرّم. 
وقالَ ماللك: لا يمل | أكل شحوم ما ذبحه اليهودي» ولا ما 
ذفزة عا اللا مسار نوهد فول في غاية الفسادٍ لأنه خلافُ 
القرآن» والسّننء والمعقول. 
ما القرآن فإن لهال يقول: #وَطْعَام الْذِين أوتوا 
لكاب جل لَكمْ وَطَعَامُكُمْ ِل لهُم4. 
وقد :اتنفنا عن ار الراة ةلك هنا كرف لما كنرف 
لآنهم يأكلون الختزير. والميتةه والدّم ولا يحل لنا شيءٌ من ذلك 
بإجاع منهم ومناء فإ ذلك كذلك فلم يشترط الله تعالى ما أكلوه 
ما لم يأكلوه ه وما كان رَبك سييا». ظ 
وأمًا القرآنُ» والإجماعٌ: فقذ جاءً القرآنُ وصحٌ الإجماعٌ بآن 
دينَ الإسلام نسخ كل دين كان قبله وأنّ من التزمّ ما جاءت به 
التوراة أو الإنجيل» دم يتبع القرآن فإنْه كافرٌ مش رلك غير مقبول 
منهُء فإِذْ ذلكَ كذلك فتذ أبطلّ الله تعالى كل شريعةٍ كانت في 
التوراق والإنجيل» وسائر الملل» وافترض على الجن. وادسين: 
شرائعَ الإسلام» فلا حرام إلا ما حرّمٌ فيه ولا حلالَ إلا ما خآن 


84١ 


- مسألة: وكلٌ ما ذبحةُ أو نحره يهودي أو 


4- كناب التذكية 





فيهء ولا فرض إلا ما فرض فيه - ومن قال في شيء من الدّين 
خلاف هذا فهر كافرٌ بلا خلافي من أحدٍ من الأئمة. 
وأمًا السنة: فقذ ذكرنا في كتاب الجهاد من كتابنا هذا من 


د 


ل يلق جرابب الشحم المأخوذ في خييرَ فلم يمنع النبي 7# 7 
أكلهء بل أبقاه لمنْ وقعٌ له من المسلمين. 

0 وروّينا من طريق أبي داود الطبالسي أخبرنا سايمانُ بن 
لمغيرة عن حميلٍ بن هلال العدوي سمعت عبد اللّه بنَ مغفل 
يفول اَي جرَابُ مِن شَحْم يوم حير حورن قَقَالَ لي 


رسؤ ل الله تنيز هْوَ لَكَ». 





05 





م ا ا يي 
أنسس. بن ماللثم «أَن, يهوديّة أَهْدَتْ لرَسُول الله ا 31 
ل 

وما المعقول: فمن امحال الباطل أن تقعَ الذكاة على بعض 
شحم الشاةٍ دونَ بعضء وما نعلمٌ لقولهمْ ههنا حجّة أصلا؛ لا 
اران ولااسن بسع صتحيدؤ اول روابق تمزه زلا فيامس. 

والعجب أُنهِمْ يسمعون الله تعالى يقول: #وَطَعَامُكُمْ جل 
لَهُم4 ومنْ طعامنا الشحمء والجمل» وسائر ما يحرّمونه أو حرمه 
الله تعالى عليهمٌ على لسان موسىء ثم نسخه وأبطله وأحله على 
لسان عيسى ومحمار عليهما السلام بقوله تعالى عن عيسى 
لوَلأجِلُ لكمْ بَمْض الْذِي حرم عَليكمْ». 

وبقوله تعالى عن محمّدٍ تَلي: «النبي المي الذي يَجِدُونَه 
مكتوباً عِددَهمْ ١‏ سي 

عن الْكر وَيَحِلُ لَهُم الطّيّبَات وَيّحَرُمْ عَليهم »4 

وبقوله تعالى: طوَمَنْ يبغ غير الإمثلام دينا فلن يُقبَلَ منة» 
ل ا لال ا 
ويسألونَ عن الشّحم والجمل أحلالٌ هما اليومٌ لليهود أمْ 
حرامٌ عليهم إلى اليوم. 
فإن قالوا: بل هو حرام عليهمْ إلى الوم نوو راد معزي 
إذ قالوا: ذلك 1 يتسيخه الله تغال: 

وإن قالوا: بن هما حلا صدّقوا ولزمهم ترك قولهم 
الفاسلو في ذلك. ونسأهح عن يهودي مستخفي بدينه يكل الشحم 
فذبح شاة, يحل لنا أكلُ شحمها لاستحلال ذابجها له أمْ يحرم 
علينا تحقيقاً في اتباع دين اليهودٍ دين الكفر ودين الضّلال» ولا ب 
من أحدهماء وكلاهما خطة خسفب. ويلزمهم لاوط اير 
ما ذبحه يهردي ؛ يوم سبتو ولا أكل حيتان صادها يهودي يوم 
سبتء وهذا ما تناقضوا فيه. 





وقد روينا عن عمرٌ بن الخطاب» وعلي؛ وابحِن مسعود» 
وعائشة م المؤمنين» وأسي الدّرداء» وعبا اللّهِ بن يزيد» وابن 


عباس» والعرباض بن دار : وأبي ا وَعَسْنادَة بن الصامتي» 


وابن عمر: إناغة فا دعن اهل الكتاب دون ا: قراطل الك ابستتعاولة 
لياه 


فيوراي حمل انرا بسلا المحم مه 

مخيمرة» ومكحول» وسعيَد بن المسيبي» ومجاهد وعباد الرّحن بن 
أبي ليلى: والحسنء وابن سيرين» والحارث العكلي؛ وعطاءء 
والشعي. ؛ ومحمّلو بن علي بن الحنسين؛ وطأووسء رعسسرو ين 
الأسودء وحمّادٍ بن أبي سليمالء وغيرهم لم عد عن أحد منهم ‏ 
هذا القول إلا عن قنادة - نه عن مالك وعبيدٍ الله ببن 
الحسن. ظ ظ 

وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصّحابة لا تالف لهم منهم 
وخالفوا فيه جمهور العلماء. 

وقولنا هر قول سفيان لوي والأوزاعي واللسكرين 


سعله وأبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمات, ا 


وإسحاق؛ وأصحابهم. 

وأمًا المحوس: فَقَدْ ذكرنا في كتابب الجهادٍ أ: 
فحكمهمٌ كحكم أهل الكتاب في كل ذلك: 

فإن ذكروا: ما روينا من طريق وكيع عن سفيانَ عن 
قبس بن مسلم الجدل عن الحسن بن محمد اكتب رَسُول | الله تلظ 
إلى مجوس مِنْ أَهْلٍ هَجَرَيَدُْوهُمْ إِلَى الإسلام فَمَنْ ألم قبل 
ينه وَمَنْ َم يسْلِم ربت عَلَيْهِ الجزيّة وَلا تَؤْكَلُلَهُمْ ذَبِيحَة ولا 
كح مِنْهُم امْرَأما فهذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسل. 

أخبرنا حم أخبرنا عبد الله بن حمر الباجي) أخبرنا أنه 
بن مسلم أخبرنا أبو ثور إبراهيمٌ بن خحالد أخبرنا عبدُ الومّاب 
عن سعيلد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعياد بن المسيّب أله سئلٌ 


م يي ل 


نيح فز كنانت 


وهو فون قنادة, ولي ثور. 

قال أبو محمّاٍ: لم يفسح الله تعالى في أخذ الجزية من غير 
كتابي» وأخذها النى يبي من المجوس وما كان ليخالف أمرّ ربّه 
يكال ١‏ 1 

فإِنْ ذكروا قول اللّه تعال: «أنْ تُقولوا إِنما أنزل الكِتابْ 


عَلَى طَائفْتينِ مِنْ فَبِْنا وَِنْ كنا عَنْ دِرَاسَتِهِمٌ لغافِلِينَ». 


8- كتاب التذكِيّةٍ 


قلنا: ل ل ميم القول 
تهنا له 


وقد قال تعلى: جوَمسها لم لمهم ع4 


5-٠‏ مسألة: ولا يحل أكلٌ ما ذكاه غيرٌ اليهردي» 
والنصراني» واجوسي؛ ولارما ذكاء مركد إلى دين كتابي أو غير 
كتابي؛ ولا ما ذكاه من انتقلَ من دين كتابي إلى دين كتابي؛ وذ 
ذكاه من دخل في دين كان بعد مبعث والنى 8 أن الله تعالى 
يبح لنا إلا ما ذكيناه أو ذكاه الكتابيُ كما قدّمنا. 


ذكل من ذكرنا لبس كايا أن كل من كان على ظهر 
الأرض من غير أعل الكشاب 0 أن يرجعروا إلى 
الإسلام إذ بعث الله تعالى محمّدا تفي بي أ و القدلّ فدخوله في 
دين كتابي غير مقبول منه ولا هر من الِينَ أمر الل تعالل بأكل 
ذبائحهم امرك ينا إليهم كذلك» والخارج من دينٍ كان إن 
دين كتابى كذلك؛ لأنه الم تذمم وحرم قتله بالدين الذي كان 
آباؤه علي فخروجه إلى غيره نقضٌ للدَمَةٍ لا يقر على ذلك - 
نهذ كله ترل الشافعي. وأبي سليمان. وباللّه تعالى التوفيق. 





601 مسألة: ومنْ ذبحّ وهر سكرانٌ أو في 
جنونه لم يحل أكلة. لأنهما غير ممحاطبين في حال ذهابي عقوهما 
بقول اللّه تعالى: #إلا ما ذَكيتُم4 فإنْ ذكيا بعد الحو والإفاقة 
حل أكلة. لأنهما مخاطبان كار المسلمينَ» وبالله تعالى التوفيق.. 


هسألة: وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل 
أكلة, لأغ قاط بقرل اللّه تعالى: «إلا مَا ذكيتم». 






و قد أخيرَ رسول الله ونا أن الى مرفوعٌ عنه القلمُ حتى 
يلغ 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الومّاب بن 
عوااغير اللعثر” عن ايوب التحيان عن عتتلابين سيرون اله 
كان إذا سئل عن ذبيحة المرأق والصى» لا يقولٌ فيهما شيئا. 
وبالمنع منهما يقولٌ أبو صليما. واصحابنا. واباحها: التخعر”: 
والشعبي, والحسنْ؛ وعطاءً. وطاووسء ومجاهدٌ. 

قال أبو محمّل: قد وافقونا أن إنكاحه لوليّته» وتكاحدٌ 
وبيعة» وابتياعة؛ وتوكيلة: لا يجورُ؛ وأنّه لا تلزمه صلاتٌ ولا 
صومٌ ولا حجٌّ لأنه غيرٌ مخاطبي بذلك ولا يجزي حجّه عن غيره 


0" 
5- مسألة: وى ل حيروان بين اثنين فصاعدا 


- مسألة: ولا يحل أكلٌ ما ذكاه غيرُ اليهوديّ 


؟ 444 


فذكاه أحدهما بغير إذن الآخرء فهِرَ ميئة لا يحل أكلة» ويضمنٌ 
ا ا ا 
و تعظم مؤنته فيضيع؛ فله تذكيته 
حينثلر» وهر حلا لا ذكرنا من تحريم اللّهِ تعالى أكلَ أموائنا 
بالباطل. وقوله تعالى: ولا َكِب كُلْ نفس إلا عَلَيْهَا4 فهر 
متعد في ذبحه متاح غيروء فإِنْ كان ذلك صلاحاً جار كما قلنالقول 
الله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى 2 وَالتقَوَى» ولنهي السبي لظ 
إضاعة المال. 


فقيمتة» 4لا نورق امون أ 





عن 


5أ#- مسالة: ومن آم أهلة: أو ؤكيلة: أو خادمة 
بتذكية ما شاءوا من حيوانه؛ أو ما احتاجوا إليه في حضرته»؛ أو 
مغيبه جارٌ ذلك» وهىّ ذكاة صحيحة لأنه بإذنه كانَ ذلك,. وم 
يعبة الذكى يهل دونه ذلك مال تمه وزاللة تاك 


٠6‏ مسألة: ولايحل كسرٌ قفا الذييحةٍ حتى 
موت فإنْ فعل بعد تام الذكاة فقذ عصى ولم يحرم أكلها بذلك» 


أنه م برخ ذبيحتة إذ كسرّ عنقهاء ول يرم أكلهاء لآ لأنه إذا تت 
ذكاتها فقد حل أكلها بذلكَ إذا ماتت.. 


٠5‏ مسألة: وكلٌ ما غاب عنا ما ذكاه مسلمُ 
فاسق» أو جاهل» أو كتابي فحلال أكلة: 

لا روّينا من طريقي البخاريي أخبرنا محمد بن عبد اللّهِ هر 
أبو ثابت المديني ل ا ل 
0 م 


نش وَكَائوا حَدِيئي عَهلٍ 


السلا 1 الله 0 قالت عَائْشَة 


٠‏ بكفرا. 





تحال التوفيق: 
نطبحه ناطح أو انق فانشر دماغة» أو انقرض مصرانة أو انقطع 


44 


-١ . ”17‏ مسألة: وكلٌ ما تردّى أو أصابه سبعٌ أو نطحه 


م- كتاب التذكيّة 





نخاعة؛ أو انتشرت حشوته فأدركَ وفيه شيء من الحياةٍ فذبح أو 
وه سل أكلة تنما تحرّء تغاق:ماامانت مسن كل ذلك برهاتته: 


قوله تعالى: #إلا ما ذكيتم» فاشتدى سن ذلك كله ما أدركت 


ذكاتة» ولا نبالى من أيْهما مات قَبلُ» لأنّْ الله تعلل لم يشترط ذلك 
بل أباح ما ذكينا قبل الموستيه فلو قطعّ السّبعُ حلقها محرت وحل 
أكلهاء ولو بتي في الحلق موضعٌ يذبحُ فيه ذبحت وحلٌ أكلها. 

روّيدا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي 
ذؤيب عن محمد بن يحبى بن حبّانَ عن أبي مره مولى عقيل بن 
أبي طالب أنه وجدّ شاةً ههمْ تموتُ فذبحها فتحرّكت فسألت زيد 
بِنَ ثابتب» فقالٌ: إن اميه لا تتحرّلكُ؛ فسألت أبا هريرة» فقالَ: كلها 
إذا طرفت عينهاء أو تحرّكت قائمة من قوائمها. 


ومن طريق ابن جريج عن جعفر بن محمار عن أبيه أن 
علي بنَ أبي طالبه قال: إذا ضربت برجلها أو ذنبها أو طرفت / 


وه طريقي فيا بن عبن عن الركين بن الريع عن أبسي 
يه ب ا 
ل الأضي فلا تك ور ل ا فاه 
000 قم ان رع 
رأى سعيدٌ بن جبير في دارنا نعامة تركضٌ برجلهاء فقال: ما هذهو. 

ل مات 
في وقذ ْ 

1 277170101 
عبيد أخبرنا محمّدُ بن ثور عن معمر عن قتادة في قول اله تعالى: 
«وَالْمُحيقَة» قال: هي الي تموتُ في خخناقها. #وَالْمَوْقُودَة» التي 
ترقد تعونت “. لوَالْمُيَرَيَةُ4 الى تتردى فتموث. وَمَا أكل السبع 
إلا مَا ذَكبْنمْ4 من هذا كلكء فإذا وجدتها تطرفُ عينهاء أو تحرَّهُ 
اانه مهدا كله مخف ترفوت اوفركية اوماأكل 
السَبمٌ؛ أو نطيحة فهيَ لك حلالٌ إذا ذكيتها. 

ل ل ل ا ميا 
مل عن خاب لاسي بها وضع قصهالل لأري ف 
الك تلصوو( اتر ع ول يدرف ل دكرنا الف لعي 
الصّحابةٍ - وهيّ رواية ابنن هيو غدن مالكو وه ياخد 


ومن ) طريق سعيواين متصور أخبرنا هشيم أخبرنا عجع 

عن الشَعي عن الحارث عن علي قالَ: إذا وحجد 3 الوفسوذة 
والتردية واللطية وما صاب السبع: فوجدت : تحرياك يو أو 
رجل فذكها وكل. 

0# ل 


الشيء ل ا ا 
تاكل د وكل ما سوى دالت 

وأمًا من قال: انيه أي الأمرين مات قبل - فقول 
فاسن لأنّه لا يقدرٌ فيه على برهان من قرآنء ولا من سنت 
ونسآله عمّنْ ذبح» أو نحرَ كما أمر الله تعالل» ثم رمى رام حجراًء 
وشدخ رأس المح أو النحيرقء بعد تمام الذكاة فماتت للوقت؟ 


أتؤكل أمْ لا؟ فمن قوهم: نعي فصح أن المراعى تناع ماما 


به انض ما ذكي» ثم لا نبالي تا مات أمن الذكاةٍ أمْ مين غيرها؟ 
لأن الله تعالى لم يشترط لنا ذلك #وَمًا كان رَبك نسيا». 
ومن الباطل أنّ يلزمنا اللّه تعالى حكماء ولا يعيّنه علينا. 


9- كتاب الصيّد 
649 9 الصيّد 


مسألة: : ما شر فلم يقدر عليه من حيوان 
ال كلمت وه وانضية - لا تحاش شيتاء لا طائراً ولا ذا أ ربع 
ما يحل أكله فإنّ ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرمح» أو عمل 
اسه أو عمل السنيفي. أو عمل السكين حاشا ما ذكرنا أنه لا 
تحل التذكية به فإنْ أصيب بذلك. فمات قبل أن تدرك ذكاته 
فأكله حلال» فإِنْ أدركَ حيّاً إلا أنه في سبيل الموتٍ السريع فإن 
تبج أ عر فصسنء وإلا فلاياس باكلوةبوإن كان لا جرت 
سريعا 1 * يحل أكله إلا بذبح أو نحرء أو بآنّ يرسل عليه سبع من 
سباع الطيرء أو ذوات الأربع» لأذكاء تيه إلا اجن و هذيسن 
الوجهين: 

لا روينا من طريق شعبة عن عبد الله بن أبي السّغْر عن 
الشعبي عن عدي بن حاتم قال: 0 كز عن 
لمعْرّاض» فقال: ذا صاب بحَدَه فل وَِذا صاب بعرضِه فَقَثَلَ 
نه وَقِيدٌ قلا تأكل». ْ ْ 

ومن ' طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ هو ابن 
راهويه - أنا جريرٌ هو ابن عبار الحمياد - عن منصور هو ابن 
المعتمر - عن إبراهيمٌ النخعي عن همّامٍ ‏ بن الحارش عن عدي بن 
حاتم أن رسول الله يذ قال له: «إذا رَمَنِتَ بالْمعْرَاضِ ل 
فكلهُ وَإِنْ أَصّاب بعَرضيه فلا تأكلة». 


وقد اختلف اناس ف هلا : 





كما روينا عن سفيانَ بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن 
سعيلو بن المسيبه عن عمار بن ياسر قال: إذا رميت بالحجر أو 
البندقة ثم ذكرت اسم اللّه فكل”. 

ورؤيناه أيضا عن سلمانٌ الفارسي. 

وهو قول أن الدردا وفضالة بن عبيد فاق عمر. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الرّحمن بن حرملة عن 
سو سي الك كر ودار ها مع ا سماد 
ببندقةٍ فكلها وإذا رميت فنسيت أن تسمى فكل. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرّحمن بن حرملة 
سمعت سعيدٌ بن | حرا رك موسي 
ببندقة» أو بمعراض فكلء وإن أبِيتَ أن تأكل فأتني به. 

وهو قول مكحول. والأوزاعي. 

وروينا خلافَ هذا عن عمرً: 


مسألة: ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر 


345: 


ل 1 ع ان 
0 لا يمذفرة أحدكم الأرني بعصاء روات بأكنهااويد” 
لكم الأسل: النبلُ» ؛ والرّماح. 

وبه يقول أبو حنيفة, ومالك والشافعي. وأبو سليمات. 


واحتج من ذهب إلى قول عمار. وسلمان» وسعيار بقول 
الله تعال #ليبلونكم اللّهِ بشيء ال اله وك 


رويناه من طريق مسلم عن هناد بن السّريّ أخبرنا عبد . 
اللّه بن المبارك عن حيوة بن شريح قال: : سمعتُ ربيعة بن يزيلة 
0 يقتول: اخرنا أبنو إدريسير عاذ الله الخولاني قال 

سعغيت آنا تعلبة الخشي يقول: قالَ لي رَسُولٌ الله تفظ: «وأمًا ما 
اير نلك بأَرْضٍ صَِدٍ فَمَا أصَبْت بقَوْسِكَ فلأكر الم اللّه 
عله وك 

قال أبو محمّد: ولا حجّة لهم في هذين النصّينء ٠‏ لآن 
لم عد برها الح 0 اقرف [ذ بقان بيدا 
تست منهنا ما امكل زوه ذإنه لاهيا تدرلة نض انض بزل 
خلاف في أن هذين من الصِّيدِ ليسا على عمومهماء لأنه قد تدال 
فيه اليدٌ الميتة» وقد تصاب عرس انرا ول داسلا كر 0ك 
بلا خلافي. 





وهذا ما تناقض فيه الحنفيون لأنهم أخذوا بخبر عدي بن 
حاتم؛ وهرَ زائدٌ على ما في القرآن» وقد امتنعوا من مشل هذا في 
إسقاط الّكاةٍ فيما دون خمسة أوسقء وغير ذلك. الك تعالى 
لتوفق . 
الل ا 05 
بأكل ما خزق» ول ينه عن ذبحو: أو نحره.ولا أمرّ به فهو حلال 
مذكى على كل حال. 

وأا إذا كان لا يموت من ذلك موت المذكّى فلا يح أكله 
إلا بذكاذة 0 إراحة اذك وتعجيلُ الموتٍ كما 
ذكرنا من أمر الب 8# ذلك وستذم إن شاء الله تعالل حكم 
إرسال الجارح 





8- مسألة: وكلٌ ما ذكرنا أنه لا يود التذكية 
به فلا يحل ما قتلَ به من الصّيلدء وكل من قلنا: إنه لا يحل أكل ما 
ذبح أو نحرّ ل يحل أكل ما قتلّ من الصِيدٍ كغير الكتابي والصبي. 


عو 


- مسألةٌ: ووقتُ تسمية الذابح الله تعالى 


8- كتابُ الصّيْد 





ومن تصيّد بآلةٍ مأخوذةٍ بغير حق. 
وكلّ من قلنا: إنه يحل أكلّ ما ذبحَ أو نحرَ أكل ما قت مسن 
الصّيادٍ كالكتابي» والمرأق» والعبدء وغيرهم؛ ولا يحل أكل مام 
يسمٌ اللّه تعال عليه تا قل من الصّيد بعماه أو بنسيان لآن 
المِيدَ ذكاة» وقد ذكرنا. 
برهات ذلك: في كلامنا في كتاب التذكية آنفاأ والحمدٌ لله 
رب العالمينَ. 
هذا ل أ اليد كه وق اح اله تال لا ما كوا 
بخص ذبيحة من نحيرةٍ من صيلر وَمَا كَانَ رَبك نَسييًا4. 
وقد قال تعالى: ##وَقَدْ قد قَصْلَ لَكُمْ مَا حَوْمَ عَليكُمْ» وم 
ا ال 
إن موّهوا بقول الله تعالى: #تناله أيديكم وَرمَاحُكمْ». 
قلنا: ظ 
وقد قال تعالى: إلا ما ذَكيمْ4 فحرموا بهذه الآيةٍ أكل 
الي 0 وَطْعَم اين أوتو 


00 


وقولنا ههنا - قولّ عطا والليث. والأوزاعي. 
والثوري» وأبي حنيفة, ولي 0 سليمات. 0 بهم 

والقول الآخر - 
0 
بينَ ذبائح أهل الكتاب وبِينَ صيدهم. ظ 

ورؤينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن ابن جريج 
قالَ: قلت لعطاء: أيرسل المجوسي بازي؟. 
سل المجوسي كلبك فقتل فكل. 

وهو قول أبي تور وغيره» وبالله تعالى التوفيق. 

7 00 اران ارات 
ا 0 
يآرائنا: 


قَالَ: نعم إذا أن 


وقد قال الله تعالى: "ولا تأكلوا مِما لَمْ يُذكر اسْمْ الله 
ليو فحسبنا إذا سمّى الله تعالى فقاذ أ تى بِالصّفةٍ التي أباح الله 
تعالى لنا بها أكلّ ما ذكى ولا نبالي ما عنى؛ لأن الله تعالى لم يأمرنا 


بمراعاة نيّته الخبيئة ظوَمًا 0 ك نح» وإذا لم يذكر الله تعالى» 
او فك قن الله تال قاذ تى بالصّفة التي حرم اللّه تعالى علينا 
الأكلَ مع وجودهاء لأنه أهل' اخير الله به ولا نبالي بنيتنه الخبيشة 
ذم يامر الله تعالى بذللك إلا كل انحو ل العامة 


داه 1- مسألة: ووقان قبدية التابع اللامضال في 
الذكاةٍ هي مم أوّل وضع ما يذبحٌ به أو ينحرٌ في الجلد قبل القطع 
ولا بد. 0 إرسال الرمية أو مع أول 
الضربق أ و مع م أول إرسال الجارح لا تجزي قبل ذلك ولا بعد 
لأنّ هذه مبادئ الذكاة فإذا شرع فيها قبل التسميةٍ فقاذ مضى منها 
شيءٌ قبل التسمية فلح يذلهٌ كما أمرّه وإذا كان بينَ التسمية وبين 
الشروع في التذكيةٍ مهلة فلم تكن الذكاة مم التتسميةِ كما أمرٌ فلم 
ردن د ولا فرق بينَ قليل المهلة وبينَ كثيرهاء ولوْ جار أن 
يفرقٌ بينهما بطرفة عين جازٌ أن يفرقٌ بينهما بطرفتين وثلاش إلى 

أنْ يبلغ الأمرٌ إلى العام وأكثرٌ. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا الوليدٌ بن شجاع السسكوني 
أخبرنا علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن الشعي) عبن عدي 
ام 0 قال لي» رسول الله كا «إذا أَرْسَلْت كلك الْعلَمَ 
اذكر امم الله م ذكَرَ كلامآ ويه وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فاذكر اسْمَ 
اللّم. 





ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيلر بن 
مسروق أخبرنا الشعبي قال: سمحت عدي بنَ حاتم وكاق لي جنار 
0 نما بالنهرين. اعمال رمي الله ا كز فقال: 0 
كَلبِي فََجدُ مَعْ علي آخرَ كذ ع لا أذري هم أذ؟ قال: قلا 
كلإنْمَا سيت عَلى َلك وَلَمْ َم على غيروه فلم مجع اللا 
يي الإرسال» إلا مم التسميةٍ بلا مهلق وحرم ا 








وقد رؤينا خلاف داعوان 08 
عبد :الله احكم اللو خيره له سال لل ا تقال ني 
رج ف لك يكفيف - ولاح في أحد دوث رسول لله 4 0 
فكيف ورواية ابن لهيعة وهوّ ساقط - ثم عن عب الله بن الحكم 
البلوي وهو مجهول. 





1/ا. 1 مسألة: وكل ما ضرب بحجرء أو عودء أو 


9 كناب الصّيْد 


5- مسألة: فلو وضع اثنان فصاعداً أيديهم على 


15 





. فرى مقاتله سبع برَي أو طائرٌ كذلك» أو وثنى» أو من لم يسم الله 
تعالى فأدركت فيه بقيةَ من الحياة ذكيّ بالذبح أو النحرء وحل 
أكلهُ لأنه ما ما قال فيه تعالى إإلا ما ذَكيتمْ4 وقد تقصينا هذا ' فيما 
يحل أكله ويحرم ' من كتابنا هذا. وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة: : فلو وضع انان فصاعدا أيديهم 
على تشرة أو رمح فذكوا به حيواناً بأمر مالكه وسمى اللّه تعال 
أحدهم أو كلهم فهرّ حلال.. 

وكذلك لرْ رمى جماعة سهاماً وسمّى الله تعالى احدهم 
أو كلّهِمْ فاصابوا صيدأً فأكله حلالٌ وهو بينهم إذا أصابت 
سهامهم مقتله سمّى الله تعالى جميعهمْ وإذا لم يصب أحدهم 
مقتلهُ فلا حقّ له فيهء فإنْ كان الذي لم يصب مقتله هرّ وحده 
الذي سمّى الله تعالى فهر ميتة لا يحل أكله فإنْ لم يسم الله تعالى 
أحذ تمن أصاب مقتله قلا حق له فيه وهوّ كله الذي سمّى الله 
تعالى - بخلاففب القول في اللقدور عليه التملكء وذلك لأن 
التجفية كت عليه فهر خلذل. 

فأمًا الصّيدُ فلا يملكُ إلا بالتذكية أو بأنْ يقدرَ عليه قبِلَ 
موته فهذا لم يذكد لكنْ جرحه فلم يملكه وإنما ملكه الذي ذكَاه 
بالتسمية. 


وأها المتملة قبل أن يذكن فهو مذكى بسيمة معنن معي 
والملك باق لمنْ سلف له فيه ملك كما كان وبالله تعالى التوفيق. 

35 مسالة: ون رمن نيزا تاضنابهةوغانة تعره 
ا أو أكثرٌ أو أقل» ثم وجده ميا فذإن مدو سشفيقة والقدن أنه 
أصاب مقتله حل له أكله وإلا فلا يحل لهُ 

وكذلك لو رماه فاصابة ثم تردّى من جبل أو في ماءء 
فإنْ مير ايضاً سهمه وأيقنَ أنه أصاب مقتله حل له أكله وإلا فلا 

لا رؤينا من طريق أحمد بن حنبلٍ أخبرنا يحبى بن زكريًا 


أت زائدة حدثني عاصم الأحول عن الشّعي عن عدي بن 
صوايت: قال: «إذا وفعت رَمْيْتَكَ في مام فغرقَ فَمَاتَ 





ا ا ل 


ٍََ مر 





ا 
١٠‏ مسألة: وسواء أنان أمْ م ينتن» ولا يصمح 
الآثر الذي فيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله مالم يتن 


لأنه من طريق ؛ معاوية بن صالح؛ ولا الخبرٌ الذي فيه ايا رَسُولَ 
الله أنيتي في قؤمسي» قَال: كل ما ردت عَلَيِكَ فَوْسُكَ ذَكِيّ غير 
دكي - وَإِنْ تعيب عَنكَ - مَالَمْ يَميِلٌ أو تجذ فيه أَثْرأ غَيْرَ 
سَهمك» أنه من عمرو بن شميو عن أبيه عن جه مادا ولا 
الأند الذي شه اكز ما أصتمتت ولا تأكر ما 

رشب الإفعا اودر الاق ال بنع هيه ان 
يغب عنه فيجده بعد ذلك ميّناً بيوم أو نحوه. 


مَك 


وهكذا روينا تفسيره عن ابن عبّّاس: لأنّ راوي الممسند في 
ذلك محمَدُ بن سليمان بن مسمول - وهرّ منكرٌ الحديث ‏ عن 
عمرو بن تميم عن أببه - وهو منكرٌ الحديث وأبوه مجهول. ولا 
الخبر الذي فيه:«أَنُ رَجُلا قَالَ: ا رَسُولَ الله رَمَيِتُ صَيْدا يِب 
عَني لَيَْة فََالَ عليه السلام: إن هَوَامَ الل كِيرَة» لأنه مرسل. 
ولا الخ الذي فيه أنه عليه السلام قال: الَو َعْلمُ أنه لَمْ يُعِنْ 
عَلَى قتَلِهِ دَوَابْ المعار لأمَرْتك بأَكلِدِه لأنه مرسل. 

وفيه الحارث بن نبهانَ وهرّ ضعيفُ. ولا الخيرٌ الذي فيه 
أنه عليه السلام «قَالَ في الصِيْدِ إِذَا غَابَ مَصْرَعُه عَنك كَرهَة) 
لأنه مرسل. 

وروينا عن ابن عباس فيمن رمى الصّيدَ فوجدّ فيه سهمه 

من الغو قا لز أغلم أذ سهمك:قتله لأمرتك باكلة» ولكته: لعله 

لمق تيار غرة: 
ظ وحن ابن مسعودٍ إذا رمى أحدكمْ طائراً وهو على جبل 
فخرٌ فمات فلا تأكله فإنّي أخافٌ أنْ يقتله تردّيه أو وقع في ماء 
فمات فلا تأكلهُ فإني أخاف أنْ يكون قتله الماء. ومثله عن 
ا ار 


فمات. 

وعن عطاء في صيلو رمي فلم يز ينظرٌ إليه حتنى مات 
قالَ: كله فإن توارى عنك بالهضاب أو الجبال فلا تأكله إذا غاب 
عنك مصرعه فإِنْ تردّى أو وقمّ في ماء وأنت تراه فلا تأكل. 

وأمّا المتاخرون إن أبا حنيفة قالَ: إذا توارى عنك الصيدُ 
الكل وعوا ف طايه تونس وه ون تلن هار اكلا ادر كرزة 
الرّجل الكلب واشتغل بصلاةٍ أو عمل مائمٌ رجمٌ إلى الكلب 
فوجدَ الصِيدَ مقتولا والكلب عنده كره أكلة 

وقال مالك: إذا أرسل كلبه أو سهمه فأدركه من يومه 
فوجده ميّتا وفيه جراحة أكلهُ فإنْ بات عنه لم يأكلةُ. 

وقال الشافعي: القياسٌ إذا غاب عنه أن يأكلة. 


لا غ4 


وهبا.هاذ- فنا لة: ومن رمى فنذا فأصابه فمنعه ذلك الأمرٌ 


8- كناب الصّيّد 





قال أبو محمد: هذه أقوالٌ ساقطة إِذ لا دليلَ على صحَّةٍ 
شيءٍ منهاء والمفترضُ طاعته هرّ رسولٌ الله يي إذ يقول: 

ما رؤيناه من طريق أبي بكر بن ابي شيبة أخبرنا عب 
الأعلى هر ابن عبد الأعلى التعلِيُ - عن داود بن أبي هندَ عن 
الشعي أن عدي : بنَ حاتم قال ليا رَسُولَ الله أحَدنَا يَرْفِي الصّيد 
قفي لع رح ب احيون 


و قال: يكل إن شاء). 











0 


فقلت: يي أ امد ميب عن ل أو ليلتين فيجده وَفِيِه 
ونه ال ركو الف إذا وَجَذتَ سَهْمَك وَلَمْ َجِذ فيه ثرا 
12 وقينة اوتشيتلة مله كلقا 

قال علي: ايا ات 
قتله» وبالله تعال التوفيق 


هلاه 1١‏ مسألة: ونين ولي أقوندا الأضانة قفة 
ذلك الأمر من الجري أو الطيران ولم يصب له مقتلا أو أصاب 
فهرَ ل ولا يكو لمن اللا سر ا مم 
فملكه بذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


ك/ا. أب قال : ومن رمى صيداً فقطمٌ منه عضرا 
أي عضو كان فمات منه بيقين موتأ سريعاً كموت سائر الذكاق 
أو بطيثاً إلا أنه لم يدركه إلا وقذ مانت» أو هو في, أسباب الموت 
اخاصر أكله كلَهُء وأكلٌ انها لعفن الا فلو لم يمت منه موتاً 
نيعا وأدركه حي وكان يعيش منه أكثر من عيش المذكى. ذكاه 
وأكلف و يأكل العضرَ لبان أي عضر كاة؛ لأنه إذا مات مشه 
كموت الذكاةٍ فهر ذكي كله. افلؤم يدركه حي فهر ذكي متى 
مات عا أصابه وهوّ مذكى كله وما كان بخلافي ذلك فهر غيرٌ 
مكى» وقال عليه السلام «إذَ بق فَكلْه فهذا عمومٌ لا يجو 
تعديه. وإذا أدرك حا فذكاتة رض لأنه مأمور بإحسان ١‏ القتلَة 
والإراحةٍ. 

وأمًا [للاويجه ان انجابو: لاوس الفادل لخلا سعد الايد 
دسق لأنه ليس إراحة بل هوَّ تعذيبٌ» وهوّ بعلة 
مذك قير خلال 

وروي عن ابن مسعودء وابن عباس وعكرمة؛ وقتادة 
وإبراهيم» وعطاء. وأبي ثور: ندري الكيد نقذ سقط 
منه عضو فإنه يؤكلُ سائر م حاف ذلك العفو :فيان بمارت ين 
ذلك أكل كله. ْ 


وقال أبو حديفة, ومالكٌ, وسفيائ والأوزاعي: إِنْ قطعه 
نصفين أكلّ النصفين معأ فإِنْ كانت إحداهما أقلّ من الأخرى»؛ 
إن كانت القطعة الي في الرّأس هي الصّغرى أكل كلتاهماء وإ 
كانت الت فيها الرّاسُ هيّ الكبرى أكلت هي وم تؤكل الأخرى. ظ 
وقال الشافعي: إِنْ قطع منه ما يمون به موت المنحور أو 
المذبوح أكلا معأ وإنْ قطمّ منه ما يعيش بعده ساعة فأكثر ثم 
أذركه فذكأة أكل» حاشا ما قطع منه. زم عل ان طيد جدود 


ظ التي حدّها أبو حنيفة, ومالك متعلقاً أصلاء الله تمان 


بالانداا عسالة:ونة رمن عاق يوسش الله 
تعلل ونوى أيها أصاب؛ فأيها أصابٌ حلاك لقول رسول الله 
-- يفي الذي ذكرناه آنا (إذا أُصَّابَ بِحَدَه فكل». 

ولو ساب ا «إذا ا رَميْتَ سَهْمَكَ فَاذ اسم الله 
فْإِنْ غاب عَنْك يَوْما فلم تج إلا الراشتيلة دك شه وسرل 
لهت ول يخ أذ يقصدٌ صيداً من الجملة بعينه لما كا 

بك نيبأ . 


٠١‏ مساألة: فلو لم ينو إلا واحدا بعينه فَإِنْ 
أصابه فهر حلالٌ؛ وإِنْ أصاب غيره فإِنْ أدركَ ذكاته فهرَ حلال» 
فإنْ لم يدرك ذكاته لم يحل أكلهُ. 

وكذلك لرْ رمى وسمى الله تعالى ولم ينو صيدا فأصاب 
صيداً لم يحل أكله إلا أنْ يدرك ذكاتة. 

وكدلت بر أراد ذبحَ حيوان متملك بعينه فذبحَ غيره 
غطا ‏ يحل أكله آنه لم يسم الله تعالى عليه قاصدا إليه» وقذ قال 

0 : «إنمًا الأعمّال بالثيّات ؛ وَلِكل امر ئّ ما نوى». 





ف وو ا يد 
فهرَ ميته فلا يحل كلد لأنه إذْ قدرٌ عليه لم تكن ذكاته إلا بالذبح 
أو النحر فلم يذكه كما أمرء فهر غيرٌ مذكى وعلى قاتله إن كان 


غيره ضمانٌ مثله للذي أثخنة لأنه قد ملكه بالإئخان وخمروجه 


عن الامتناع» فقاتله معتدٍ عليه. 

وقد قال تعالى: #فمن لقوق الى كسمت 
مَا اعْتَدَى عَلَيكم». 

ولو جرحه إلا أنه متنمٌ بعك فهر لمن أخذة لأنه لا يملكه 
إلا بالخروج عن الامتناع» فما دام متتعاً فهر غيدٌ مملولغ بعد - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


4- كناب الصّيّد 


وه -١‏ مسألة: وك تعمي ول الآ 
جنة ازيب كز للك للميدا ؛ فكل ما وقعٌ في شيء من ذلك فهوَّ له 
ولا يحل لأحدر سواةٌ؛ إن نصبها لغير الصّيدِ فوقعَ فيها صيدٌ فهو 
لمن أخحذه. 

وكذلك من وجد صيدا قد صاده جارح أو فيه رمية قاذ 
جعلته غير ممتنع فلا يحل له أخذة لقول رسول الله تي : «إنمَا 
١‏ الأعْمَالُ بالثيّاتٍ وَلِكلّ امرئ مَا نَوَى». 

وإذا نوى الصيد فقذ ملك كل ما قدرّ عليه ما قصد ل 
وإذا لم ينو اليد فلم يتملك ما وقمّ فيها فهرَ باق على حاله لكل 





ابت 


وكذلك ما عشّش في شجرةٍ أو جدران داره هوَّ لمن أخذ 


روينا من طريق مالل عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الحارثٍ التيمي عن عيسى بن طلحة 
بن عبيدٍ الله عن عمير بن سلمة الضّمري أخبره عن البهزي إن 
رميول الل ام بالروحَاء فإذا حِمَارٌ وَحْش عَقِيرٌ فال رَسول 
الله مله . وه فإ يويك أن يي صَاديُ نّم مَضى فََما كان 
بالأثاية إذا ظبِيْ حَاقِفْ في ظِل وَفِيه مهم فَمَر : 
عندَه لا يريب أَحَدٌ من الناس». 

قال أبو محمّد: وهذا يبطلٌ قول أبي حنيفة فيمن رمى 
صيدا فوقع بحضرة قوم فلم يذكره حتى مات» فهر حرام لأنه 
عليه السلام لم يأمر بتذكيةٍ ذلك الظَي وتركه لصاحبه الذي رما 
هذا البيزئ هو كان صاحب ذلك الحمان العقر. 





0-- مساألة: فلرْ مات في الحبالة أو البق م 
يحل أكله سواءٌ جعلَ هنالكَ حديدة أمْ ل يعمل الأنه لم يقصلا 
تذكيته كما أمر أن يذكيه به من رمي أو قل جارحء والحيوانٌ كله 
حرام في حال حياته» فلا ينتقلٌ إلى التحليل الاأفمى ولا عضر 3 


هذا. 


وقد أباحه بعضُ السّلف: 


رويئا من طريق معمر عن جابر الجعفي قالَ: سألت 


لعي عمّنْ وضع منجله فيمرٌ به طائر فيقتلة» فكره أكله ‏ 
وسألت عنه سالم بن عبد اللّه فلم ير به بأساً. 

ومن طريق سعيلٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 
عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بصيدٍ المناجل؛ وقال: : سم إذا 


+ و مسألة: ومن نصب فخاً أو حبالةً» أو حفر 


تؤابتة > 7 
58 8 رحلا ب ش 
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ومن طريق سعيد بن مسروق أخبرنا هشيم أخبرنا حصينٌ 
هوّ ابن عبد الرّحمن ابن أخي مسروق - سألَ ابنَ عمرٌ عن صياء 
المناجلء فقالَ ابن عمرً: أمَا ما بانَ منه وهوّ حي فلا تأكلّ وكل ما 
نعو لتاق ولا يعرف الونيع: الميفاء خارف لسار 
الحنفيون, والمالكيون وهم يشنعون هذا على غيرهم. 

١ 5‏ مسألة: وكر؛ من ملك حيواناً وحشيًا حم 
أو مذكى أو بعضَ صيهد الماء كذلكَ فهر له كسائر ماله بلا 
خلافب؛ فإِنْ أفلتَ وتوحّشَ وعادّ إلى الي أ و البحر فهر باق على 
ملك مالكه أبداء ولا يحل لسواه إلا بطيب نفس مالكه. 

وكذلك كل ما تناسلَ من الإناشٍ من ذلك أبداً. لقول الله 
تعالى: ولا تأكلوا أموَالَكمْ ييَكمْ بالْبَاطِل4. 

ولقول رسول الله تليذ: «إن دمَاءكم وََمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حرام). 

وهذا مال من ماله بإجماع المخالفينَ معنا فلا يحل سواه إلا 
بما يحل به سائرٌ ماله. 

وهو قول جمهور الناس. . 

وقال مالك: إذا توحَش فهو لمن أخذه - وهذا قول سِنْ 
الفسادٍ مالف للقرآن» والسَنقٍ والنظرء وهمْ لا يختلفونٌ في أنْهِمْ 


إن أفلت فاخ من يوموء أو من الغدٍ فلا يحل لغير مالكه ليوا 


انا الحد الذي إذا بلغه خرج به عن ملك مالكه ولا سبيلٌ له إِليه. 
ويسألون عِمَّنْ ملك وحشيًا فتناسل عنده ثم شردً نسلها. 

فإِنْ قالوا: يسقط ملكه عنه - لزمهم ذلك في كل حيوان 
في العالم» لأن جميعها في أوّل خلق اللّهِ تعالى لها كانت غيرَ متملكة 
ثم ملكت. 

وكذلك القولُ في حمام الأبراج والنحلُ كل ما مير فهو 
وله طالكه ابن لماذكرنا. وقول مالك داورل ْ 
الليث: من ترك دابته بمضيعةٍ فهي لمنْ وجدها لا تردٌ إلى صاحبها 
- وكقول الليشه أو غيره من نظرائه: ما عطب في البحر من 


اسفن فرمى البحرٌ متاعا ما غرق فيها فهر لمن أخذه لا لصاحبيء 
ا ا تانكد: ناهر 


البطلان» لأنه إيكال بال فسلوا و ذمي بالباطل. 

06 1 مسألة. وأمًا احكم إرسال الجارح؛ فلا 
يخلو ذلك الجارح من أنْ يكون معلّماً او غير معلّم فامعلّمُ هو 
الذي لا ينطلقّ حتى يطلقه صاحبة فإذا أطلقه انطلق, وإذا الخد 


وقتلَ وم يأك من ذلك الصّيدِ شيئاء فإذا تعلّمَ هذا العمل فبأول 
مدّةٍ يقتلٌ ولا يأكل منه شيئا فهر معلمٌ حلالٌ أكلُ ما قل ما | 
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١١8‏ مسألةٌ: وأمّا حك إرسال الجارح, فلا يخلو ذلك 


- كناب الصِيّد 





أطلقه عليه صاحبه وذكرٌ اسم الله تعالى عند إطلاقه. وسواءً قتله 
يحرح زوفن أو بصدم أو بخنق كل ذلك حلال. 

فإِنْ قتله وأكل من لحمه شيئاً فذلك الصّيِدٌُ حرام لا يحل 
أكلّ شيء منه. وسواءً في كل ما ذكرنا الكلبُ» وغيره من سباع 
دواب الأربعء والبازي وغيره من سباع الطير ولا فرق. 

فامًا لفرقٌ بينَ لمعلّم وغير المعلّمٍ فهر قولٌ الله تعالى: 
لما عَلَمْتمْ من الجوَارِحٍ مُكلْبِين تَعَلْمُونه هن فعا علمكه الله 
َكُلُوا يما أَنَْكن عَليكُم». . 

وما سنذكره بعد هذا من كلام الي تلظ إن شاء الله فلم 
يبخ لنا عرّ وجل إلا ما أمسك علينا جوارحنا المعلمة. 

وأمًا قولنا في التعليم: إن اللّه تعالى لم يب لنا كما ذكرتا 
إلا ما أمسكَ علينا جوارحنا المعلمة» وبالضّرورة ندري أن سياعً 
الطير؛ وذوات الأربع تعلم التصيّد بطبعها لأنفسها ومعاشها فلا 
بدُ من شيء زائل تعالمه لم تكرن تعلمه إلا أن تعلّمه لا بد من هذا 
ضرورة» وإلا فكلُ جارح فهرَ معلّم ‏ وهذا حلاف القرآن. 


والسّنن» ولا يقوله أحدٌ فإذْ لا بدُ من هذا فليسَ ههنا شيءٌ يمكنُ 
أن ليه الها كرت 





وقد اختلف المتقدمون في هذا. 

فقا أبو حنيفة, والشافعي: إذا أمسك ولم يأك وفعل 
ذلك مرة بعد مر فهر معلَم يوك ما قل بعة تلك المراره ول 
يحدًا في ذلك حدا. 

وقال أبو يوسفه ومحمّدٌ بن الحسن: إذا أمسك ولم 
كل ادك به الترتهر مساح بوكر ما قز لبسو ولا يرول 
قتلّ في تلك الثلاث مرّات. 

وقال أبو سليمان: إذا أمسك فلم يأكل مرّة فهر معلمٌ 
ويؤكلٌ ما قتلّ في الثانية ولا يؤكلُ ما قتلّ في الأولى. 
ظ وقالَ أبو ثور: إذا امسك وم يأكل فأوَكُ مرّة يفعلُ ذلك 
. يؤكل ما قتل. 

قال أبو محمّد: أمًا قول نوك أبي حنيفة, والشتافعي” فظامء 
الخط| لأنهما لم يبنا متى يحل أكلُ ما قت ومتى لا يحل وما كان 
هكذا فالسكوت عنه أولى لأنه إشكالٌ محض. لا بيانَ فيه ولا 
دليلَ عليه» ودينُ الله تعالى بين لائح قذ فصّل لنا ما حرّمَ علينا ما 
لم يحرم - ولله تعالى الحمدٌ - فسقط هذا القولٌ بيقين. 

وأمَا قول أبي يوسفه؛ ومحمّارٍ فأظهرٌ فساداً من القول 
الأول لأنهما حدا حدأ لم يات به نص مسن قرآنء ولا سنةِ ولا 
قول صاحببء ولا معقول ولا فرق بين من حد بشلاث مرات 


ابره بعد بأريوه ؛ أو خمسء أو بمرتينء أو بما زاد - وكل ذلكء 
شرعٌ في الدين لم يأذن به الله تعالى فبطلَ هذا القولُ بيقين. 

وأمَا قول أبي سليماث فإنه احتجٌ بأننا لم نعلم أنه معلم 
إلا بتلكَ الفعلة الأولى فبها علمنا أنه قد تعلمَ فهرَ في الثانية معلم 
يؤكل ما قتل. ظ 

قال علي: فقلنا: صدقتي نه بتلكَ الفعلة الأولى علمنا أنه 
معلَمٌ؛ ولا شك أنه قبلها لم يكن معلماء فلمًا صح أن نه معلم بتلك 
الفعلة صم يقيناً أله صاد تللك ار ة وهرّ معلَم ول لم يكن عله 
لاناتى يفروظ لايم » فإِذْ صادها وهوّ معلمٌّ فحلالٌ أكلٌ ما صادَ 

وهذا قول أبي ثور: وهذا القولٌ الصّحيحٌ بلا شك. 

وأمًا مالك: : فلم يراع أكلَ الجارح وهو خطاً لما نذكرٌ إن 
شاءً اللّه تعال. 

وأمًا جوارٌ أكل ما قتلّ كيفما قل فإنّ قوما قالوا: لا يؤكل 
الما حر يا وال عدن أو صدب أو رض» أ ب 
واحتجوا بقول الله تعالى: #مِن لجوَارح4. 

قال علي: وهذا جهل منهم؛ لآن الجارح الكاسبُ قال الله 
تعالى: رَيَعْلمُ مَا جَرَحتَمْ بالنهَار» وحتى لو كان مرادٌ الله تعالى 
وله الجوارح من الجراح لما كان لهمْ فيه حجّةء لأن الله تعالى 
سمَاهنّ جوارح» وهنْ جوارح؛ وقواتل؛ بلا شك» 7 يقل تعالى: 
ل تأكلرا إلا عا ولدن فية جراحة با 

قال تعالى: #فكلوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيِكمْ4 ولم يذكر تعالى 


م 7 


خراحةه ولا رفير بدر ادق وما كان رثك نك 

قال بعضهم: قسنا الجارحَ على المعراض إِنْ خزق أكل 
وإنْ رض لم يؤكل. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلّ لأنه قياس. 

ثم لو صح القياس لكان هذا باطلا لأنه لا قياس عندهمْ 
مع نص والنصُ جاءً في المعراض بما ذكرواء وفي الجارح بغير ذلك 
عر رلا بجلن. 






0 ار لي رالا ا 
رسو ل الله علض قال له : «إذًا أَرْسَلْتَ كلَبَكَ الْعَلَم وَذْكَرْتَ : اسم 
اللّه عَلَيْهِ فكل» 5 قلت: وَإِنْ قتَلْنَ؟ قال: َإِنْ قََلْنَ مَالَمَ يشركهًا 
20 


8- كتاب الصّيّد 


ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم هو الفضل بنْ دكين 
او 0000 عن الشعي عن اعَارِي بن 
حَاتِمٍ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يد عَنْ أخل الكلبيء فَقَالَ: كل" ما 
نمك عَلَيِكَ فإ 8 الكلب ذكاة. | 





ومن طريق مسلم أخبرنا حمد بن عبد الله بن ثمير أخبرن 
أبي أخبرنا زكريا - هو ابن أن زائذة - عن الشعيّ عن عدي 
بن خَاتِمٍ قال سَأَلْتُ و نوك الله تلك عن بعرو كلسي الما 
أسك عَلَيِكَ وَلَمْيَأكنَ ينه مكل فَإِن ذَكانَه أذ فامره عليه , 
السلام بأكل ما قتلّ الكلبُ العم وأخير أنه ذكاة ولم يشترط عليه 
السلام بجراحة من غيرهاء فاشتراط ذلك باطلٌ لا يجورٌ. 

وقولنا هوّ قولٌ أبي الحسن بن المغلس» وغيره. 

وأمًا تحريم أكل الصّيدٍ إذا أكلّ منه الجارحٌ فلقول الله 
تععالى: و ا ل 
اتكة تلطا مولا ها السك عاق الشدير نز ينا ايتف غليع 
م ل ل 
صادّ فهر حرام. 

وأيضاً قر 
والطي وما اكز كلَ سبع إلا مَا ك4 والكلبُ سبعٌ بلا خلافي 
فتحريم ما أكلّ منه حرام بنص القرآن فلا يحل إلا حيث أحله 
النصُ فقط. 

ومن طريق البخخاري أخبرنا آدم أخيرنا شعبة عن عبد الله 

بي السفر عن الشعي عن عدي , بن حاتم أن رسول الله ع 
0 اي الل 
فَإنمَا أَمْسَكَ عَلَى نَْميهه. 
ظ اومن طريق أحمدً بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا 
عبد الله بن لباك عن عاصم هنو الأحول بعك الشدي عدن 
عدي بن حاتم أن رسول الله كز قال له : «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبِكَ 
فاذكر اسم الله عليه قا ركه لم يعن يقتلن فاذبح وَلأكر اسم الله 
َل فَن أَذْركته د قل وَلَمْ يكل فكل ققد نقذ اننع عَلبك رذ 
وَجَدْتَهِ َدْ أكلَ منه قلا تَطْعَمْ ينه شنا فَإنمَا ْمَك عَلَى نَفْسِه) 
وذكر باقي الخبر. 

اوبهذا يقول جاعة من السّلف: صحّ هن طريق معمر عن 
عبد اللّه بن طاووس عن أبيسه عن ابن عبّاس إذا أكلَ الكلب 
المعلم قلا تأكل منه فإئما أمسك على نفسه: 

وعن سعيلد بن منصور أخبرنا سفيانُ عن عمرو بن دينار 
عن عطاء عن ابن عباس قال إذا اكلّ الكلبُ فلا تأكل فإنما 






"امه ١ط‏ مسألة: وأمَا حكم إرسال الجارح, فلا يخلو ذلك 


ل الله تعال: #والمنيخيقة والموفوذة وَالْممرقية 


ةه٠‎ 


اللا لس سا اليا 
00 مات اناي ضر وريه قال لي 
ودقة اذا أرسلته فسمٌ الله تعالى فِنْ أكل فلا تأكل. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانُ الثوري عن ليث عن 
جاه عن ابن عمر قاَ: إذا أكل فيس معلم. 

وهو قول أبن زوف بن أبي موسى الأشعري» والشعبي»؛ 
واتتخعي» وعكرمةه وعطاء صحٌ عنه من طريقء وكيم عن الرمع 

قال: لا تأكل. ومثله عن عكرمة. 

را الماك و 4 

وهو 0 عاك روي زا حنيفة, ؛ والشتافعي, وأبي 
1 وأحمد بن حنبل, وأبي سليمان. وجميع أصحابهم. 

وقال مالك: يؤكلٌ وإِنْ أكلّ منه. 

واحتج له من قلده بما روّينا من طريق أبي داود أخيرنا 
الو سك ما ا 
١‏ 8 سك كن ورت مع لتك كر 





ومن طريق عمرو بن : شعيبو عن أبيه عن جلده أن النبي 
ا اقَانَ لأبي لَخْلبة: دكن لك كلاس تكله فك ينعا أمتكن 
عَلَيِكَ وَإِنْ أكَلَّ نه ينه كل ما رَدْتَ عَلَيَِكَ قَوْسَكَ وَإِنْ تعيب عَنِكَ 
مَا لَم يَضِل». 

ومن طريق عبد الملك بن حبيبي أخبرنا أسدُ بن موسى 
عن ابن أبي زائدة عن الشعي اعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قلس يا 
رَسُولَ الله إن بأرْضٍ صر وَلَنَا لاب ترْميلَا تخد الصيده فقا 
عليه السلام: كَل مما أََكْنَ عَلَِكَ إلا أن يُحَلِطَهَا كَلْبْ مِنْ 
يهاه قَلْتُ: يا َا رَسُولَ الله وَإنْ قتَلَسْء قال وَإِنْ قلس قلْت: 
وَإنْ أكَلَتْء قَالَ: وَإِنْ أكلت». 





ومن ا سفيان لثوري عن سماك ان حرس 2 فندوق 
بة: دما كان 


: ون 3 قَالَ: َعَم). 





كبو ار أننك غك َك ذل 
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١٠١8‏ مسألة: وأمًا حكم إرمال الجارح, فلا يخلو ذلك 


8 كاب الصَّيْد 





ومن طريق محمّدٍ بن جرير الطبري حدّئني الحارث 


آخيرنا عمد ننّ سعينٍ أخبرنا ححَمَّد بن عمرّ الواقدي أخيرنا محمد 
ا 0 1 
ل اله 
قال: نعم». ظ | 
واعترضوا على القول بأنٌ الكلب له نيّة في الإمساك على 
مرسله أو على نفسه بالإنكار لذلك - وصح عن ابن عمرّ: كل 


وروي أيضا عن سعد بن أبي وقاص كل وإِنْ لم يبق إلا 





ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن داود عن الشعبي تين انون 
هريرة إذا أرسلت كلبك فأكل ثلثيه فكل. 

لي 0 
يكن من صبام الكلب وإ أكل ثليه 


وروي عن علي مسن طريق من لا يعرف من هو ولا 


قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به قد تقصّيناه لهُمْ وكله 
لا حجة هم فيه. 

أمَا الآنارُ عن اللي تلآ فكلها ساقطة لا تصح: أمَا 
حديث أبي ثعلبة فمن طريق داود بن عمر. وهوّ ضعيف» ضعفه 
أحمدُ بن حنبل وقذ ذكرّ بالكذب. 1 

فإن لوا وقالوا: بل هو ثقة. 

قلنا: لا عليكم إِنْ وثقتمره ههنا فخذوا روايته الي رؤيناها 
من طريق عبد اللّه بن أحمد بن حنبل عن أبيه أخيرنا هشيم 
أخبرنا داود بن عمرٌ عن بسر بن عبيار الل إدريس الخولانيٌ عن 
عوفي بن مالاكم الأشجعي إن رسول الله يكز وأ السك عل 
الحقين في عَرْوَة بوك ثلاثة لة أيام لْمُسَافِرٍ وَلِيَالِهن وَيَوْمٌ ولَْلَة 
ميمه فهذه تلك الطريق بعينها. 

ومن الكبائر في دين الله تغال الاتيساجح بهنا إذا اشتهيهم 
ووائقت أهواءكح ورأيّ من قلّدتموه ديتكةء وإطراحها إذا خالفت 





أهواءكم ورأي من قلدتمره 0 الصّفة التي ذكرها الله تسا عن 
قوم يقولون #إنْ أوتيتم هَذَا فُخْدُوه وَإِنْ 0 و تخد وفي 


هذا كفاية لمن عقل. 


وأمًا نحن فما نحتج به أصلاء ولا نقبله حجة. 


ل ل 0 عن النبي 





لون بلث تور في 00 





وَعَلَى هل البق مضا بَقَرَ لوَأن رَسُولَ الله 872 
وَعُكْرَ رقو ماع الغال وَضرَبُوه4» وغيرٌ هذا كشيرٌ تا خخالفوه 
وم يدوه إلا بتضعيفب روايته عن أبيه عن جاده فهيّ صحيحة: 
وحجّة في دين الله تعالى ومنسوبة ة إلى النبي عي إذا اذنتهوا 
ووافقت أهواءهم؛ ور أي من قلدوة وهي مردودة اا م 
مصدقة إذا خالفت أهواءهم؛ ورأي من لخر الا ذلك هو 
وي وا ين 

وأمًا الخبرٌ: عن عدي بن حاتم: فأحدٌ: طريقيه من رواية 

عبد الملكن بن حبيب الأندلسي وقد روى الكذب المحض عن 
الثّقات عن أسد بن موسى وهرّ متكرٌ الحديث. 

والأخرى: من طريق سماك بن حربب 5 التلقينَ 
عن مري بن قطري وهو مجهول. وكم روايةٍ لأسدء وسماكٌ 
اطرحوها إذا خالفت أهواءهم. 

ظ 3 0 أبي النعمان: نه الواقدي مذكورٌ 
غى الرقرئ - وهر ضيف - عن أبي عمير 
مر 0 0 
4 سا ملف امد 

وأا عن الصّحابة: فهرَ عن سعد لا يصح» لأنه من طريق 
حميلو بن مالاش بن الأختم وليس بالمشهورء وعنْ علي كذلك؛ 
وعن سلمان كذلك» لأننا لا نعلم لسعيد بن المسيّب ولا لبكر 
بن عبد اللّه سماعاً من سلمان ولا كانا مَنْ يعقَل؛ إِذْ مات 


سلمانٌ ذه آَم عمرٌ بلْ إنه صحيحٌ عن أبي هريرة» وابن عمرً؛ 
وقد لا 


وقد صحّ عن 

ما ا الرزاق عن ابن جريج عن نافع 
عن ابن عمر قال: ما يصادٌ به من البيزان وغيرها من الطّير فما 
أدركت ذكاته فكل ا 0 


84- كتاب الصِّيّد 


وأمًا الكلبُ المعلمٌ فكل ما أمسسك عليك وإنْ أكلّ من 

فإنْ كان ابنُ عمرٌ حجّة في بعض قولهء فهرَ حجّة في سائرو وإلا 
فهو تلاعب بالدين. 

وأما إنكارهم مراعاة نيَاتِ الكلاب فقوهم هذا هو المنكر 

7 


نا لذنه اعتراض علب القرآن. وعلى رسول الله 0 
وحسبُ امحروم هذا - ونعوذ باللّه منة. 


وروي عن ربيعة أنه قال: لو كان أكل الجارح يحرم منه ما 
بقي لم يحل لأحاد أن يبادرَ إلى الضاري حتى يدري أيأكل منه أمْ 
لا. 






قال أبو محمّد: وهذا قول في غايةٍ السقوط لأنْ بأوّل 
دقيقة يمكنُ الجارح أن يأكلَ ما قتل فإن لم يفعل علمنا أنه على 
ريل بان ١‏ على شيل وف رد كلك بكي عياف 
السام أن لا تأكل إذا أكلء واف أو تف لكل عقل يعترض 






على الله تعالى وعلى رسوله 0 10 القول وبطاة ل 
وبالله تعالى التوفيق. 
عي اد 


20 صيدٍ قتله شيء من 
الجوارح إلا المعلم من الكلاب وحده ‏ وصح أيضا عن مجاهد. 
ص 5 5 0 0 0 8 + اضر 

وصح عن ابن عباس: كل ما علمّ فصادَ فأكلَ ما قتل 


واحتج من منعّ ذلك أن الأخبارَ الثايتة عن رسول الله 
إنما جاءت في الكلب ل قالوا: وقول الله تعالى: 7 مَا 
عَلْمْتَمْ ين الجوَارِحِ مُكَلَبِينَ4 إشارة إلى الكلابب قالوا: وسباع 
الطيرِء وسباعٌ الب لا يمكنٌ فيها تعليم أصلا حاشا الكلابب فقط. 

قال أبو محمّد: أمَا الأخباز الثابتة عن الني يكز فكما 
قالوا إلا أن الآية أعم من تلك الأحاديث لقول اللّه تعالل: #من 
الجوَارح» فعمٌ كل جارح؛ وهذ!ا لا يجورٌ تركه خبر فيه بععضُ ما 
في الآية. 

وأمّا قوله تعالل: #مُكلَبينَ4 فليس فيه دليلٌ على أنه لا 
يؤكل ما قتله غيرُ الكلبي من الصّيدٍ أصلاء لا بنص» ولا بدليل» 
بل فيه بان بأن صيد غير الكلابه جائز زُ بقوله تعالى: لمُكلبِينَ4 
لأنها لا تحتملٌ هذه اللفظة ألبةَ إلا أن يجعلها في حال الكلاب - 
فصح أنها غير الكلاب أيضاً. 
0 وأا قرلهم: إِنْ ماعدا الكلاب لا يقبلٌ التَعليمَ المذكورٌ 
ورج رلا ودس حزن رويد بي جو يتين 








١٠١م-‏ مسألة: وإ شرب الجارح الكلبُ أو غيره من 


ا" 


التعليم فلا ينطلقٌ حتى يطلقه صاحبة؛ وإذا صادً لم يأكل فهو 
معلمٌ يؤكلٌ ما قل وإن لم يوجاذ ذلك أصلا فلا يجودُ أكلُ شيء 
ما قتلت إلا ما أدركت ذكاته وهرّ حي بعد ويالله تبال 


>» 80س 


وقد قال قوم: يؤكل صيد البازي وإن أكل. 

وهو قول أبي حديفة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ لأن الله تعالى ل يبح لنا أنْ 
نأكلَ إلا ما أمسكنّ عليناء لا تا أمسكنّ جملة» ولا ما أمسكن 
على أنفسهن وقولنا هوّ قولٌ الشافعي. وهوّ أيضاً قولُ عطاءء 
وعكرمة كما ذكرنا قبل وعن ابن عباس ما أكلت الجوارحٌ فلا 
تأكر وباللة صال الترفي: 

الى ء م ممسألة: إن سبروف الجارح الكلب أو 
غيره من دم الصّيا لم يضرٌ ذلك شيئاً وحل أكلُ ما قتل لأ النبيئ 
يك إنما حرم علينا أكلّ ما قتل إذا أكل. وم ينهنا عن أكل ما 
قتلّ إذا ولغ في الم «وَمَا كَانَ رَبك نيا وإذا لم ياكل من 
الصِيدٍ فقد أمسكه على مرسله. ظ 


وهو قول أبي حنيفة؛ والشافعي. وبالله تعالى التوفيق 





3-46 مسألة: فإنْ أكلّ من الرّأسء أو الرّجل» أو 
الحشوةقء أو 5 قطعة انقطعت منة فكلُ ذلك سوا ولا يحل أكز ما 
قتلّ» لأنه أكل من الصيلد. 

-١ 6‏ مسألة: فإنْ كانَ الجارحٌ معلمأ كما ذكرنا 
م إنه عاد فأكل ما قتلّ لم يسقط بذلك عن أن يكون معلماء لكن 
يحرم أكل الذي قتلَ وأكل منه فقطء ولا يحرم أكلُ ما قثلّ وم 
يأكل منه. 

وا ا ا 
يؤكل ما قتلَ وإنا لم يأك منه حتّى يفعلَ ذللك مره بعد مر فيعوة 
معلما 


وفال اصتان» لكينطم” ولتق ملست لكر ترد 
ووذ عنى الاباك وعدا عر العتوافة: لآن النئ مير قال: 

كما رؤينا من طريق أبي داود اخركا هنا ين السرى 
أخبرنا ابن فضيل عن بيان عن الشعي «عَنْ عدي بن حَاتِمٍ أن 
رَسُولَ الله 6 قال لَهُ: إذا أَرْسَلْتَ كلايك المحلَمَة وَذَكَرْتَ اسم 
الله عليه َكل مما سكن عَلَيِكَ ون قتَلَء إلا إن أكل الكلْبُ 
إنْ أكلَ فلا تأكل فَإني أخاف أن يكون إِنْمَا كه عَلَى تَقْيِه 
فقذ سمّاها عليه السلام معلّمة ول يسقط حكم التعليم بأكل ما 








اواك 5- مسألة: فإن أدركه مرسله حتى قتله وهو يريد 8- كتابب الصَيّد 
أكلّ منهاء بل نهى عن أكل ما أكلّ منه فقط. َه «وَمَا صيذت بكلبك العلم فَذَكَرْتَ اسم اللّه فكل» وَمَا صيذت 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن عبد اللّهِ بن 
طاووس عن أبيه عن ابن عبّاس قال: إذا أكلَ الكلب المعلّمٌ فلا 
تأكلّ منهُ فإنما أمسك على نفسه فسمّاه ابن عباس معلماً إن 
أكل. 

وقد روينا عن ابن عباس أيضا: أنه إذا أكلَ فبنِسَ ما 
علمته ليس بعالم؛ وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: إن اتركه موس له نتن قتلة وعيو 
يريدُ الأكلّ منه فأخذه والجارحٌ ينازعه إلى الأكل منه» لم يحل أكله 
أصلاء وهرّ ميت لأننا على يقين حينئرٍ من أنه إنْما أمسكٌ على 
نفسه لا على مرسل وهذه الصّفة الت حرم الله تعالى بها 

تفز الأكل مما قتله الجارح علينا. 





١١07‏ مسألة: فل قتله ومْ ياكل منه شيئاً وهر 
قادرٌ على الآكل منه ثم أكل منه. فباقيه حلال» لأننا على يقين من 
أنه إذا لم ياكل منه - وهر قادرٌ على الأكل منه - فلم يمسك على 
ادر وا عن برطار زربا ارون الحا بويا لا 

بنص القرآن والسن. وذ قد صم تحليله بذلك وتفت ذكاته فلا 

أذ يأكلَ منه بعد ذلك لأنه قذ بدا له أن نْ يأكل ثما قد صح 
ا 0 ل 
وإنما المراعى إمساكه على سيّده فيؤكلء وإِنْ قتلء أو إمساكه 
عن انيم تلظ يوك 1 لفقل كما ادر الله تفال علي لنناة 
رسوله تَيْ في القرآنء والسّئن الثابتٍ» وبالله تعالى التوفيق. ْ 


0ه مسألة: فلو قتلّ ول ياكل؛ ثم 
قط له قطعةً فأكها أو خلا بن بيده بأكله فأكل منه فالاقي 
حلالٌ لما ذكرنا من أنه قد صم إمساكه على مرسله فتمّتْ ذكاته 
بذللك. 





أخجلة 5 


ا رهما در عاب يعضو ابس 
أو لم يرسل كل ذلك سواءء وحكمه أن لا يؤكلَ ما قل أصلا 
فإ ادر فه يمن الوح وى حل كاله لول الله تمال: 
#إلا ما ذَكيتَم» فاستئنى تعالى ما ذكينا من كل ما حرّمٌ من قبل 
ذلك. ولا: 

روّيناه من طريق ال لبخاري أخبرنا عبد الله بن يزيد أخبر ١‏ 
حيوة هرّ ابن شريح - أرق يها ا يو لدي سوا 
إدريس الخولاني عَنْ أ بي تله الخشني سول الله ير قَالَ 





كبك غير لمعل فأدْرَكت ذَكاته فكل» فلم يستئن عليه السلام 
رجاء حياةٍ من غيرهاء فاستئناء لجاز وجوت بمررلك 


ا 


6 


١٠‏ مسألة: وإذا انطلقَ جارح المعلّمٌ أو غيرٌ 
لمعل من غير أن يطلقه صاحبه لم يحل أكلُ ما قل إلا أن تدر 


فيه بقيّةَ من الروح فيذكى ويؤكلٌ لقول رسول الله كا «إذا 
أَركلت كللق ويكية .الله فلم يجعل عليه السلام الذكاةٌ إلا 


بارسالةي ابيز اللي تعالى» والذكاة لا تكون إلا ببة من 





الإنسان المذكي وقصدٍ لقوله عليه السلام: «وَلِكلّ امُرئ ما نْوَى». 


وصح بالنص أنه إذا أرسلَ جارحه المعلمَ سكل اللمتفالق 
فقتل الجارح فهي ذكاة صحيحة - ول يصع في كون ما دون ذللك 
ذكاة تمر 

روينا من طريق عبد الرزّاق ع محر عن قتادة أنه قال 
لرجل سأله عن إنسان كان يعلّمُ صقرا له فبينما هرّ يحومٌ حوله 
إِذْ رأى طائراً و ال الله عر وجل. 

قال قتادة: لا يأكله لأنه لم يرسله هو إلا أنْ يدرك ذكاتة. 


-0١‏ مسألة: : وكل من رمى بسهم مسموم فوجذ 
اند متا لم ل أكله ولا إن كات الهم | انق مقائلة إنيانا اذ 
بوت منه لولم يكن مسموماً لأن ما قتلَ بالسّم فهر مينة؛ لأنه م 
اك عر بل 5ه اكيرلا يعرجه روج دكي لحل 
وبالله تعالى التوفيق. 


كل كا ونا سر ع ولي اوملع 
اللّه . «إذا أنسلت كلل اقل و وم يخصُ عليه السلا تلن 
مسلم من تعليم وثثي. 
وهوقول أبي حنيفة, وماللكي. والشافعي, وأبي 
سليمات. 
وقالَ قوةٌ: لا يؤكلٌ صيدُ جارح علّمه من لا يحل أكل ما 
6 
0 ل ل 
0 ا ش 


9- كتاب الصيّد 


ومن طريق عبد الرزاق عن حميدٍ بن رومان عن الحجّاج 
عن أبي الزبير عن جابر قال: لا تأكل صيد كلب المجوسي ولا ما 
وق ها مذ امن طرق سعيدين ل 
تعالى: 200 0 
وَجَاءَ هذا القولٌ عن عطاءة وحاهت والخفى: وحمل بسية 


19 


علي. 

وهو قول سفيان الثوري واحتج نج أهل هذه المقالة بقول 
الله تعالى: (رنا قلس , من الجوارح مُكَلْبِينَ تَعلَمُونَمُنّ مِما 
عَلّمَكُم اللَهُ» قالوا: فجعلٌ فجعل التعليم لنا. 


قال علي: ل لأ خطاب الله تعال 
بأحكام الإسلام لازمٌ لكل أحدء وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا تا خالفوا فيه الرّواية عن صحابةٍ لا يعرف لهم من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم تخالف» وبالله تعالى التَوفيق. 


١١7‏ مسألة: ومن تصيد يجارح أخة بغير حق 
فلا يحل أكل ما قتلّ لقول الله تعالى: #ولا تَعْتَدُوا4 وهذا معتد 
فلا يكونٌ التَعدّي ذكاةً أصلا. فلو ادزلة يا اونتصيت إلا سال 
مأخوذة بغير حق» أو رمى بآلةٍ مأخوذة بغير حق» فادرك كل ذلك 
فيه بقيّة حياةٍ ذكاها وهيّ له حلال وعليه أجرة مشل ذلك 
الجارحء وذلك السهم والرمح؛ وتلكَ الحبالة لصاحب ك1 ذلك» 
أن الصّيدَ الذي لا ملك لأحدٍ عليه هوّلمنْ أخذه وم يملكه 
صاحب الآلق والحبالة» والجارح؛ لأنه لم ينصب ذلك ولا أرسله 
قاصدا لتملّك ما أصاب بذلك» ولا يكونٌ التملّكُ لما لم يتقدمْ فيه 
ملك إلا بنيّةِ وبالله تعالى التوفيق. 


٠6‏ ذ- مسألة: ومنْ وجدّ مع جارحه جارحا آخرّ 
أو سبعا لم يدر أيهما قتلَ اليد فهرّ مينة لا يحل أكله إلا أن 
تدركً ذكاته فيذكى فيحل": 

قا زرا ان رو الاين شغيرا ادا ري 

بن حاتم 2 5 قذكة ل الحديث وفيه: افَإِنٌ خائط كفك 
كلاب فقن فلَمْيَأكُْنَ فلا َأكُل مِنه شيا فَإِنْكَ لا نَدرِي أيهَا 
قَتَل). 


ع 


-١ 3‏ مسألة: ومن تصيّدَ بجارح أخذ بغير حق 


4ه 
أو ذي نقطتين لا لصيدٍ ولا لغيرو» ولا يحل تعليمةٌ» ولا أكل ما 


كز مرخ الضيد أصلاء إلا أنْ تدركَ ذكاتة؛ ولا العقار #[ب سحو 
ذلك أصلا إلا رو أو ماشية» أو صيد؛ أو ضرورة خوفب: 


نا روينا من طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور ‏ 
أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريح أخبرني ابو الرّبيرٍ أنه 
سمع جابرٌ بنَ عبد الله يقولٌ ١أمَرْنَا‏ رَسُوُ الله ا بقل 
الكلابه ثم نَهَى عَنْ قتلِهَا وَقَال: عَليِكُمْ بالأمُْوَدٍ البّهيمٍ ذِي 
النقطتين فَإنّهِ الشيِطاُ». 

ومن طريق أحمدٌ بن شسعيب أخبرنا عمرانُ بن موسى ‏ 
احراامي ري اعريا ير ا عور لحي عب عدر 
اللّه بن مغفل قال: قال رسولكٌ الله 7# : «لؤلا أن الكِلاب أَمََّ 

ين الأمم لأمْرْت ئها افوا مِنَْا الأسوَة البَهِيمَ وليْمَا قَوْم 
الخيوا كلا له كلب حَرْسْ أو يد أو اقيق افإله تقض 





واكرتر واه 
ل دل كه مارم كم إلا 
التطتين فلا يحل الَحاذة ذلا يحل اتتخاذه كاتخاذه معصية: 
اا ا ل يس ات 
ساهو طرق شد ازاك تع معبر عو وتات ا 
أكره صيدَ الكلبب الأسودٍ البهيمء 4 لان زمتوك للم علاقة أمرّ بقتله. 
00 أخبرنا سفيانٌ الثوريُ عن يونس بن عبيدٍ 
عن الحسن أ نه كره ه صيدَ الكلب الأسود البهيم. 
ومن طريق وكيم أخبرنا سعيدُ بن أبي عروبة عن أبي 
سد كف تأكل ضبن الكلنت الأسيود 
وهو قول أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. 
قال ال ل ص لضي 
الأسودٌ من الصّيدٍ - وقد أدرك أحمدُ من أهل العلم أنما 
قال أبو محمد: سواءٌ حيث كانت النقطتان من جسده فِإنّْ 
"كانتا يقطة والنهذه أو اكز من اتعين 1غ قكلة» لأنه لا يسم :فى 
اللّْدّ ذا نقطتين. ١‏ 


يي ل 
في الصّحراء ‏ ما أصاب في ذلك الإرسال من الصيد؛ فقتله فأكله 


هوهة ظ --١ ١7‏ مسألة: ولا يحل بيع كلب أصلا لا المباحٌ 








حلالٌ؛ لأن ا يذ قالَ: «إذًا أَرْسَلْت كَلْبَكَ لحم وه 
وانك تر ضيادا اذ دراه 


وروينا من طريق سعيد بن منصور عن إسساعيل بن 
عل كلدي سملم قذي ل الله جايطدد كان كرا طييه 
صاده إلى الليل حلالا. ظ 

ومن طريق دكر ل 

قال أبو محمّد: وق أبو 000 
إنسيًاً فاصاب صيداً لم يحل أكله فلو رمى أسداً أو ذثبا أو ختزيرا 


ريا قاضاف ضيدا سز“ له أكلك فلو أرسيل جارحه على صيدٍ 


بعينه فأصاب غيره حل أكله - فلوْ أرسله على سمكةٍ فاصاب 
صيداً لم يحل أكله. 


قال علي: هذه تخالي لا تعقلٌ ولا يقب مثلها إلا تمن لا 
يسألٌ عمًا يفعلٌ - وكل ما ذكرٌ فسواءٌ - لا يحل شيءٌ منه لأنه لم 
يسمٌ اللّه تعالى» ولا أرسلَ جارح ولا سهمه على الذي أصاب» 
فهر غير مذكى» وباللّه تعالى التوفيق. 


١١7‏ مسألة: الال بي كليو اصلا لا البح ظ 


اتخاذه ولا غيرةٌ؛ لصح نهي 
البيوع إن شاءً الله تعاللىى - اميا إليه فله أخذه عن يستغني 
عنه بلا ثمنء وإنْ لم يتمكن له فله ابتياعه - والثمنُ حرام على 
البائم باق على ملك المشتري - وإنما هوّ كالرّشوة في المظلمةٍ 
وفداء الأسيرء أنه أخذل مال بالباطل» وبالله تعالى التوفيق. 





4- كتاب الصيّد 


. #- كتابب الأشربَة 


“ا كتاب الأر: شربة 
وَمَا يَحِلُ منهًا وَمَا يَحْرْمُ 


.: 06 مال : كل شيء انك فير العامة 
الناس فالتقطة منه فما فوقها قها إلى أكثر المقادير: 0 ملكة 
وبيعة) وشربة واستعماله على أحدٍ 
التين» وشرابُ القمحء والستيكران» عضي كل اوتا رقف 
وشرابه - طبخ كل ذلك أو لم يطبخ - ذهب أكثره 
في كل ما ذكرنا ولا فرق. 

وهو قول مالك. والشافعي, وأحمد, وأبي سليمان 
وغيرهم .وف .هذا اعقلاف قِيم وحدايت بعد صحّة الإجناع 
على تحريم الخمر قليلها وكثيرها: ْ 

فروينا عن طائفةٍ أنها قالت: شرابُ البسر وحده خمرٌ 
محرّمة. 

وقالت طائفة: الرّطب» والبسرٌ إذا خلطاء فشر 10 
محرمة. 

وكذلك التمرٌ والبسرٌ إذا خلطا. 

وقالت طائفة: عصيرٌ العنب إذا أسكرّء ونقيع الزْبِيب إذا 
اسكرّء وم يطبخا: هي الخمرٌ الحرّمة قليلها وكثيرهاء وكل ما عدا 
ذلك حلال مالم يسكر منه. 

وقالت طائفة: لاخر إلا عصيدٌ الدب إذا | أسكرّ مالم 
يطبخ حتى يذهب ثلثاه فهو حرام ة قليله وكثيرة» فإذا طبخ كذلك 
فليسَ حرا بل هو حلالٌ أسكرّ أو لم يسكر. 

وأما كرأ شيراب ها عدا عصيرز الح المذكور فهدر جلذل 
أسكرٌ أو لم يسكرٌ كنقيع لزب وغيره طبخ كل ذلك أو لم يطبخ 
إلا أن السكر منه حرام. 

قافنا :ظائفة: >" ما تنفد مب لقني ويك اسه 
رع التمرء والرطبي» والبسرء والزّهوء فلم يطبخ؛ فكل خمر 
محرّمة قليلها وكثيرهاء فإنْ طبخ عصيرٌ العسبو حتى ذهب ثلشاء 
وطبخ سائرٌ ما ذكرنا فهوَ حلالٌ أسكرٌ أو لم يسكزْء إلا أنّ السَكرَ 
منه حرام. 

وكا تيد بيار وعصير ما سوى ما ذكرنا فحلالٌ أسكرّ أو م 
يسكز طبخ أو لم يطبخ والسكرٌ أيضاً منه لِيسَ حراماً. 


فأها هن راي تشراتة الست وبجده عدر 


ى وعصير العلنب» د 


أو أقله سواء 


دعس ]لة: كل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس 


كو 

فرويئا من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن سليمانَ 
أخبرنا يزيدُ قال أخبرنا حميدٍ عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
البسرّ وحده حرام. 

قال أحمد بن شعيبي: وأخبرنا أبو بكر بن علي امقذمي 
أخبرنا القواريري هوَّ عبيدُ الله بن عمرّ - 
- أخبرنا آييوبُ هو السختياني ار ع و لي يد 
عبّاس قال: نبيذ البسر محتا لا يحل. 

وروي هذا القول أيضاً عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ 
وجابر بن زياو. 0 

وروي عن ابن عباس أنه كان يجلُ فيه كما يجلدُ في الخمر 
- وما نعلم لهذا القول حجّة أصلاء بل قذ صصح عن النيّ تنيز 
إيطاله: 

كما رونا من طرف عبد الله ب ارك عن إسماعي بن 
أبو المتركل عن أبي سعيلو الخدري عن النبي 
2 من شرب 2 ترق كر والجل بهد داه تخرا فرداأة أو 
ُسْرا فَْدا أو ريا فَزدأ». 

والقول الثاني : 

رويناه من طريق عبد الرَّؤّاق عن سفيانَ الشوري عن 





محاربب بن دثار قال: عمف دان بسر طيان للب يقي 81 البنيية 


الا 0 
الم اراق عن سفبة لوي وضع لهسا عن 
ب ا 
التمره أو مع الرطبو. 

اال ل د 
1 عن ات ابام ده 
اأوع؛ فلا منى لتخصيص هذه خاة باحر ب دون سائر ما 








اوه ا سعيئٍ القطان عن ابن جريج 
أخيرني عطاء عن جابر قال: ١ن‏ الي يي نْهَى عَنْ خليط الشَمرء 
وَالريبِي وَالْمسْر اطي 

ومن طريقي الليث بن سعد عن عطاء عن جابر قال: «, 
رَسُولُ الله علي أن يُبَدَ اليب وَالشَمْرٌ جَويعاً. 20 
الحم هيفف 





لاه 


| - مسألة: كل شيء أسكرٌ كثيره أحدا من الناس 


.#- كتابب الأشربَة 





ونهى أيضاً عليه السلام عن أن يجمعٌ غيرٌ هذه كما نذكرٌ شيء باختلاف. 


يفك هنا شا الله عل 
رو آخر: وهو أنه ليس كل عَمرَم خمراء ادم حرام 


وليس خرأء ولبن الخنزير حرام 0 خرأء والبول 0 وليس 





خراء فهذان الّذان نهى الي و 
إلأ ان تكن 000 

فإن قبل: فق صحّ عن : 5 «الزبيب وَالشَمْرُ هُوَ 
الخمر» فما قولكم فيه 

قلنا: : قذ صح بالنص والإجماع لمتيقن لأ التمر نإناحة 
ابوه وإباحة نبيذهما غير مخلوطينء كما ذكرنا آنفا واكك 
ينسخ قط. 

فصح أن هذا الخبرَ ليس على ظاهروء فإذ لا شك في هذا 
فإنما يكونٌ مرا إذا جاءَ نص مبيّنْ هذه الجملة» وليِس ذلك إلا 
إذا أسكرٌ نبيذهما كما بِيْنَ عليه السلام في خبر نذكره بعد هذا إن 





شاءً الله تعالى إن كُلَ مُْكرٍ حمر فسقط هذا القولٌ أيضاً. ظ 


والقول الثالث: من تخصيص عصير العنب ويل الرست بالتحريم 
مالم يطبخا دون سائر الأنبذةٍ والعصير فقول صحّ عن أبي حنيفة 
اوهو الاتكهر غلتة ل ل ل 0 
يشتغلون بنصروء ولا نعلمٌ له أيضاً حجّة أصلاء لا من قرآن؛ ولا 
من سق ولا رواية ضعيفةٍه ولا دليلٍ إجماعء ولا قول صاحبب 
ولا رأي» ولا قياس - فسقط درولل اليل والقول الرابع: 2 
تخصيص عصير العنب بالتَحريم , ما لم يطبخ؛ » فهوّ قول اخحتاره أبو 
جعفر الطحاوي. 





واحتج من ذهب إليه بأخبار أضيفت إلى البي 2م 
عن الصحابة ودعوى إجماع. 

فا الأخبارٌ عن النى بي فكلّها لا خيرَ فيها ‏ على ما 
عن انها الس" 

ثم لوْ صحّت لما كانَ شيء منها موافقاً لهذا القول؛ فلاح 
أن إيرادهم لها تمويه محض. 

وكذلك الآثارٌ عن الصّحابة رضى الله عنهم إلا أن منها 
ما لا يصحّ ولا يوافقٌ ما ذهبوا إليه فإيرادهمْ لها تموية. 

ومنها شيءٌ يصح ويظن من لا ينعم النظرٌ أنه يوافقٌ ما 
ذهبوا إليه - على ما نوردٌ إِنْ شاءً الله تعالى - ولا حجّة في قول 
صاحبب قد خالفه غيره منهم. 

وأمَا دعوى الإجماع فإنهمْ قالوا: قد صم الإجماعٌ على 
تحريم عصير العنبب إذا أسكرّء واختلفَ فيما عداه ‏ فلا يحرم 


كز وأحبار . 


قال أبو محمّد: وهذا قول في غايةٍ الفسادٍ لآأنه يطل 
عليهم جمهورٌ أقرالهم» ويلزمهم أن لآ برضجيوا زكاء إلا جيك 
أوجبها إجماعٌ» ولا فريضة حج أو صلاةٍ إلا حيث صم الإجماعٌ 
عن وجربيا وان لا عفرا ارا اللاحيت العف الأثة علي أنه 


ا م قر الترم هذا المذهب خرج عن دين الإسلام بلا شك 


أحدهما: أنه مذهب مفترى لم يامر الله تعالى به قط ولا 
م وإنما أمرّ الله تعالى باتباع القرآن؛ وله الي 

وأولي الأمر باتباع الإجماعء 1 يأمر تعال قط بأنْ لا ينع إلا 
0 

قال تعالى قطّء ولا رسوله عليه السلام: لا تأخذوا تا 
اختلف فيه إلا ما أجمع عليه -.ومن ادعى هذا فقد افترى على 
الله الكذبَ وأتى بدين مبتدع وبالضّلال المبين. إنجناذ 

قال تعالى: #اتبعُوا ما أنْزِلَ إليكم فين ربك ولا تِعُوا صِِ 
دونه أَوَلِمَاءَ*. 

وقال تعالى: #إرَمًا آنَاكم الرسُولٌ فخذوه وَمَا نَهَاكمْ عَنه 
فانتهُوا». 

وقال ان لفان تَارْعْتم في شَيء فرَدُوه إِلَى الله 
وَالرسُول إن كنم تَؤِنونَ ؛ الله َالْيِوْم الآخِر» وم يقال تعالى: 
فردّوه إلى الإجماع فم رد ما تتوزعٌ فبه إلى الإجماع لا إلى نص 
القرآن الس فقذ عصى الله تعالل ورسوله عليه السلام؛ وشرعٌ 

من الدّين ما لم يأذن به الله تعالى. 

وأا نحن فتتبعٌ الإجماعَ فيما صحّ أنهِمٌ أجمعوا عليه ولا 
تخالفه أصلاء ونردٌ ما تنوزع فيه إلى القرآن» والخف فكاضه ما 
فيهما وإنْ لم يجممْ على الأخل به - وبهذا أمرّ الله تعالل في القرآن 

7 00 0007 0 العيذا فال تدا : 


عه 





٠‏ بهذا الأصل 01 للإجماع بلا شلك 


والوجه الثاني: أنه مذهبُ يقتضي أن لا يلتفت للقرآن 
والسّنن إذا وجد الاختلافُ في شيء برك سيوس فنا 
من دين الإسلام في شيء مم أنه في أكثر الأمر كذبٌ على الأمَةٍ 
وقول بلا علم. 
وأيضاً فإِنّهمْ لا يلتزمون هذا الأصلَ الفاسة إلا في مسائل 
ا صر سن وبائله 
تعالى التوفيقٌ 


٠‏ - كتااب الأشربَةٍ 


وأمَا الأخبارٌ: فمنها خبرٌ صحّ عن ابن عبّاس قالَ: حرّمت 
اللنور بعينها القلين هنا والكسر وال عن كل شرا" 

ورويناه من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا أحمدُ بن زهير 
أخيرنا أبو نعيم الفضلٌ بن دكين عن مسعر عن أبي عون عن عبد 
الله بن شدَادٍ عن ابن عبّاس - ولا حجّةَ لهمْ فيى لأثنا: 

رويناه من طريق أحمد بن ا شعي ابرق شعي 
منصور أخبرنا أن بن حتبل أخيرنا محمد بن جعفز غتدر أخيرنا 
شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد اللّه بن شدَّادٍ عن ابن 
عباس قالَ: حرمت الخمرٌ بعينها قليلها وكثيرهاء والمسكرٌ من كل 
قراب وق اعون اقبط واحزنة من أبي نعيم. 


وقد روى فيه زيادة على ما روى أبو نعيم» وزيادة العدل 
لا يحل تركهاء وليسَ في رواية أبي : نعيم ما يمنع من تحريم غير ما 
ذكرنا في روايته إذا جاءً بتحريعمه نص صحبح. 

وق صحّ من طريق ابن عباس تحريمٌ السكر جملة - 
وصحٌ عنه كما ذكرنا آنفا تحريمٌ نبي البسر بحت فسقط تعلقهم بهذا 
الخير. 

ومنها خبر: 

رؤيناه من ماريق ابن عا ع اي 7 
ار الع موك تراك س تن كل 
مسكير حَرَام؟ قال: اشرق ذا خيفت فدَغْ». 

وخبر: من طريق أي موسى الأشعري عن الني تلك 
«اشربا وَلا تَسكرًا» وكلاهما لا حجة لم فيه. 

وأمَا خبر ابن عبباس: إن من طريق المشمعلٌ بن ملحان 
وهرّ مجهولٌ عن النضر بن عبار الرّحمن خرَاذٌ بصري يكنى أبا بكر 
- منكرٌ الحديث ضعفه البخاري وغيرة» وقال فيه ابسن معين: لا 
تل الرّواية عنة - ولو صم لم يكنْ لهم فيه حجّة لأنّ فيه النهي 
عن السكر ويكونٌ قوله «فإِذًا خيفت فَدَغْ) أي إذا خفت أن يكون 
شبكر مقط الغلء ند ظ 
عن أبي إسحاق عن أبي 5 برسي ب ع 
وشريك مدلس وضعيفف فسقط. 


هما ال 
وابته 


: ا 0-5 










به 






وقد رواه الثقاث بخلاف هذا: 


كما روينا من طريق عمرّ بن دينار» وزيدٍ بن أبي أنيسة؛ 
وشعبة بن الحجّاجء كلهم عن سعيا بن أبي بردة عن أبيه عن أبي 
موسى الأشعري عن النيّ علي قال: كل مُسْكر حَرَام كل مَا 


احا كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس 


مه 4 


أممكرٌ عَن الصّلاة فَهُرَ حَرَام؛ أنَْى عَنْ كل مُسْكِرٍ أسْكرَ عَن 





الصّلاة» فهذا فر الك الثابتُ لوزت كل ضغيفيبء ومدلسء 
وكذاب» ويجهول. وخيرٌ: ٠‏ 
رويناه عن أبي بردة عن الني تأي «امرَبُوا في الظُرُوف 


الاك ااه وعد يقد اموورراا هما موسرب 
عن التاسم ون عبد اراهن كن أبيه عن أبي بردة وسمالكٌ يقبل 
التلقين شهد عليه يذلك شعية وغيرة: 

ثم لو صحّ ما كانت لهمْ فيه حجة لأنه إنما فيه النهي عن 
السكر وليس فيه مانمٌ من تحريم ما يصح تحريمه تا لم يذكرٌ في هذا 
الخير. 

ولاجح عم كب أسكرّ كما ذكرنا من أصح طريق 
ولله:اتخمل وخبر: ٌ: من طريق سوّار بن مصعبهه وسعيدٍ بن 
غمارة: قال سوا: عن عطيّة العرف عن اب شعي وكال سف 
عو كارت الحا ع الراك ال سح زاح تار 

عن اللي تا: حرمت الحم بها للها وها وَالسْكْرُ مِنْ 
كل شرّاب) وسوار مذكور بالكلب. وَعطلة هالك» نارف 
وسعيدٌ مجهولان لا يدرى من هما ثم لؤ صحٌ لم تكن فيه حجّة 
لأنْ رواية شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شدادٍ 
عن ابن عباس التي ذكرنا 0 ؤائثة على هذه الروايقٌ وزيادة 
العدل لا يجوز ردّها. وخبر: روي فيه أنه عليه السلام ' «قال لِعندِ 
الْقيْب اعريوا جااطات لَكم: 





رؤيناه من طريق ابن أبي شيبةَ عن ملازم بن عمرو عسن 
عجيبة بن عبد الحميدٍ عن عمّه قيس بن طلق عن أبيه طلق بن 
علي عن النيٌ فا 

أوها: أنه من روايةٍ عجيبة بن عبد الحميدٍ وهو مجهولٌ لا 
يدرى من هو - ثم لؤ صم لما كانت لهم فيه حجّة لأنُ ما طاب 
لنا هوَ ما أحلً لنا كما قال تعالى: فَانَكِحُوا مَا طََابَ لَكمْ ين 
النْمَاء# فليسَ في شيء من هذا إباحة ما قذ صح تحرمة. وخبر: 

رؤيناه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص عن الني 
كز : أنه انْهَى عَن الخمر وَالْمَمسر وَالكوبةٍ وَالعبْيراء؛ وقال: اك 
مسكر حَرَام) قالوا: قد نرقغليه السافدين الكويف والغبيراء» 
والخمر فليسا خراً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لحم : فيه ب مو حجّة عليهلم 
لأنه من طريق الوليد د بن عبدة وهوّ مجهول. 

وأمّا كونه حبجّة عليهمٌ فإنه لوْ صم لكان عليه السلام قاد 
سادى بين كل ذللك في النهسي والمدمرٌ وسائر الأشربةٍ سواء في 





فى ونا ا د فيد وهر 
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-١ ١‏ مسألةٌ: كل شيء أسكرّ كثيره أحداً من الناس 


و #ب كِتاب الأشربّة 





النهِي عنها وهذا خلافٌ قوهم. ظ 

وأيضا: قير افر و يفن الراقيع وبالذكتن لينلا 
عن اهما شيئان متغايران فقد. 

قال تعالى: «مَنْ كَانَ عَدُوَا لله وَمَلائكيَهِوَرُسلِهِ وَجَبْرِيل 
1 ل عليهما السلام ليسا من 
الملائكة. ظ 

وهكذا إنا صح أن الحم مي كلم سكر ل يكن نكر 
الخمر والكوبة والغبيراء مانعاً من أنْ تكوث الكوبة والغبيراء خمراً. 

وقلا صح «أن كل مُْكِرٍ خنر». 


. وأيضا: ففي آخر هذا الحديث «كل مُنْكِر حَرَام) ا < 


خلافُ قوهم - فما رأينا أقبح مجاهرةٍ من احتجاجهمْ بما هو حجَة 
عليهى وخبر: 

روّيناه من طريق ابن عمرّ أنه «رَأ 
موجه قدنذا رده قِيلَ: أحَرَامٌ مو 0 يع بِمَاء 
َصَبْه فبه رين ثم قال: المت غليكم ليه لوعن اكوا 
مُتَوتهًا بالمّاء». 

ومن طريق ابن عباس عن الي 55502 
السلام قاكَ: «إذًا اد عَليكُم فَاكيروه , بالمّاء ومثله من طريق 
الى سكرو وك هنا لا عطنة له قن بن مر حك علي لان 

حا عي عراين لريو عو باكر بن نان برعو داك امن 
أخي القعقاع كلاهما عن ابن عمرّ مسنداء وكلاهما مجهول 
وضعيف سواء كانا اثنين أو كانا إنشاناً واحداء كه هو عنهما من 





طريق أسباط بن محمد القرشي وليث بن أبي سليمء وكرة | 


العجلي» والعوام؛ وكلهم ضعيف. 

وأمًا خبر ابن عبباس: فهر من طريق يزيد , 
عكرمة عن ابن عباس - ويزيد ضعيف. 

وقد روينا عنه في الرُوايات السَودٍ 2 موضوعاً على 


انه 


50-7 بي 1717م قدمين له 1 2 3 
4 ( ليس فيه أحدٌ يتهم غيره - وقد ضعفه شعبة؛ وأحمدء 


بن أبي زياحٍ عن 





ال 


7 


ونحيى.. 

ظ وأمَا خبرٌ أبي مسعود فهر من طريق يحبى بن يمان» وعباد 
العزيز بن أبانَ وكلاهما متفقٌ على ضعفه ان اميت كفت 
أعظم حجة عليهم: ؛ لأنّ فيها كلها أن الي يل مزجه بالماء ثم 
شربه - وهذا لا يخلو ضرورة من أحل وجهين: 

إِما أذ لا يكرت ذلك النبيدٌ مسكراً فهي كلها موافقة لقولناء 
وإناان كو سك كباتترلرة كان ميك : فصبيٌ الماء 
ْ على المسكر عندهم لا يفرجه عندهم عن التحريم إلى لحلل 





ولاا اولع مغالة [صمللة إن كنا كن سين للا خزانا تهير 
عندهم بعد صبه حرام. ْ 

إن كان قبلَ صبّه حلالا فهوَ بعد صبَّه حلال؛ وإِنْ كان 
قبل صبّه مكروهاً فهرٌ بعد صبّه مكروةٌء فقذ خالفوه كلها وجعلوا 
فعل الي َي الذي حققوه عليه باطلا عندهمْ ولغواً لا معنى له 
وهذا كما ترى. 

وإنا كان صب الماء قله عن أنْ يكون مسكرا إلى أن لا 
يكن مسكراً فلا متعأق مْ فيه حيتئار أصلاء لآنه إذا لم يكن 
مسكراً فلا نخالفهمْ في أنه حلالٌ - فعادٌ عليهم جملة. 


وخبر: من طريق أبي هريرة عن النبي ز: «اشُرَبوا ما 


ديه 





طَاب لم فَإِذ حت فدروةة: 


وهذا لا حجّة لهم ذ كه ب اع جه عليه آله قن طريق 
عبد الحميلر بن بهرام عن شهر بن حوشبو ‏ وكلاهما ساقط. 


ثم لوْ صح لكان حجّةً قاطعة عليهه؛ لأنّ معنى ' إذا 
خحبث ' إذا أسكنٌ لا يحتملٌ غيرَ هذا أصلاء وإلا فليعرّفونا ما 
معلى[إذا حك فلووةا + ' 
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وخبر: من طريق على لاعن النبي 0 : أنه أيَى 





٠‏ 2 67 سم 
َذَاقَهِ فَقَطب وَرَدَهُ فقيل لَهُ: يَا رَسَولُ الله هذا شَرَابَ أهل مكة 


قال: رد قصب حَليهِ اه حَنَى رَغَاء قَالَ: حُرْمَت الخَمْرٌ عنقا 
وَالسَكرٌ مِنْ كل شَرابية. 

وهذا لا حجّة لهم في لأنه من طريق محمد بن الفرات 
الكوفّ - وهرّ ضعيف باتفاق - مطّرحٌ - ثم عن الحارث - وهر 


الو 


كد 

ومن طريق ” شعيبب بن واقدٍ وهوّ جهولٌ عن قيس بن قطن 
ولا يدرى من هو الم اورسخ لكان سيدا علو لأنّ الكلاءَ 
فيه كالكلام فيه من طريق ابن عباس وقد ذكرناة. 


وخبر: ز: من طريق سمرة «عَن الني' 8 أنه أن ففي البيذ 
بَعْدَمَا نّعَى عَلْهُ؛ - ولا حجّة فبه لآذه من طريق المدذر أبي 





حسانَ» وهو ضعيف. 

ثم لوْ صحٌ لكان معناه أذن في النبيذٍ في الظّروفي بعدما 
نهى عنة» وهذا حقُّ وليس فيه أنه عليه السلام نهى عن الخمر 
ثم أذنَ فيها. 

وقد صح أنّه عليه السلام قال: اكل مُنْكِرٍ خَمْرً فبطل 
تعلقهم به - ولله الحمد. < 

وخبرٌ: عن ابن عباس إن رسول الله عه «قَال: كلا 





٠‏ #- كناب الأشربَة 


0 ا 
يفتكن الاك خ اما وهنا لاا حة هع فيو لان فني.: 
اشير بوسر يدايت رواه أبو بكر بن عياش: ضعيف عن 
الكلي: كذابٌ مشهور ‏ عن أبي صالح: هالك. 

وخير: فيه النهي عن النبيلر في الجرار الملونةٍ والأمر بأنْ ينبذ 
في السقاء فإذا خشيّ فليسجه بالماء ‏ فهذا من طريق أبانَ وهو 
الرقاشي؛ وهو 5 ضعيف . 

ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجّة» بل هرَّ حجّة عليه 
لآنْ فيه إذا خشيّ فليسجه بالماء» ومعناه إذا خشي أنْ يسكرٌ 
بإجماعهم معنا - لا يحتمل غير هذا أصلاء فإذا سم بالماء بطل 
إسكاره - وهذا لا نخالفهم فيه وليسَ فيه أن بعد إسكاره يسح 
إنما فيه ' إذا خشي ' وهذا بلا شك قبل أنْ يسكرٌ 

وخبر مرسل: من طريق سعيد بن اللمسب أن الني ص 
قال: الْخمْرٌ من انبره وَالسْكرُ ين الشّمْرِِ وَالِْزْرُ ين الحنطّةٍ 
الع من العَسَّلِ َكل مُسْكر حَرَام اه وَالْحَدِيعَة في الثارء 
َاليمُ عَنْ تَرَاضٍ)» وهذا لا شي لأنّه لا حجّةَ في مرسل ‏ قم 
هرّ أيضاً من طريق إبراهيم بن أبي يحبى وهو مذكورٌ بالكذب. 

ثم لوْ صحٌ لكان حجّة عليه لأنْ فيه «كل مُسْكر حَرَ 
زعا بس قا ل ان م م 


وق صع قوله علبه السلا ل مُشكر يا فسقط 
تعلقهمْ بهِ. وخيرٌ: من طريق سفيان الثوري عن علي بن بذيمة 
عن قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس أن النبي 2 
عَن الذاء مرت وم مر أن يبد في الأمقية) َالُوا: فإن عد 
في الأسنقية يا رَسُولَ اللّه قَالَ: فَصبُوا َيه لاد وَقَالَ لَهُمْ في 
الالِةٍ أو الرابعة: أمريقوه فَإِنّ الله حَومَ الخمرة:والتجين :والكرية 
كل مُْكر حَرَامٌ؛» فهذا من طريق قيس بن حبتر - وهر 
جهول. 

ثم لو صح لكان أعظم حجّة لنا عليه لأنه حالف كله 
لقرهمء موافقٌ لقولنا في الأمر بهرقه. 

وقوله 'رَكُلُ مُسْكر حَرَام كفاية لمن كان له مسكةٌ عقل 
فاعجبوا لقوم يحتَجّونَ بما هو نص مالف لقوهمْ إن الحياءً ههناً 
لدم 









وخبر من طريق أبي القموص زيدٍ بن علي عن رجل من 
عبلو القيس - نحسب أن اسمه قيس بن التعمان أن الني تلا 






ش - مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس 


و55 


قال: «أشربُوا في الله الموكى عَلَيْه إن اد فَاكسيرُوه بالمَاء فَإِنْ 
أعياكم فَأَمرِيقوة». 

أبو القموص مجهول ثم لو صح لكان حجّة قاطعة 
ان 
اعلاءبن اشر قا : اتتهى آم الأشرية ا دسو الله 7 

وتامردل فز لو ققالك عجا ما ال زم من 
التوع الذي من طبعه أنْ يسفه الحلم. ويذهب المال» لا يحتمل غير 
ذلك أصلا؛ إذْ ليسَ شيء منه ينفردٌ بذلك دون سائره. 





وخبر: : من طريق علقمة اسَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُووٍ عَنْ قَوْل 
0 ل في 0 قال: الشرية الآخيرة) وهذا لا حجّة لهم فيه؛ 
أنه من طريق الحجَاج ؛ بن أرطاة - وهوَّ هالكٌ وؤينا عنه أنه 
كانَ لا يصلي مع المسلمين في المسجد فقيلَ له في ذلك فقال: 
أكره مزاحمة البقاليَ؛ لا ينبلٌ الإنسانٌ حتى يدع الصّلاة ة في الجماعة 
- وأنه أئكر السَلامَ على المساكين؛ وقال: علي مشلّ هؤلاء لا 
يسلم: وهذه جرح ظاهرة؛ : ثم الأظهرٌ فيه أن قوله ' الشربة الآخرة 
من قول ابن مسعود تأويلٌ منه - وهو أيضاً فاسدٌ من التاويل لما 
ني يعد كنا إن قاء الله تغال. 

وخبرٌ مرسل: من طريق مجاهاو فيه أنه عليه السلام 


اص سي 


اشرب مِن بيذ ميقاية رَمْرَمَ فَشَدُ وَجْهَة ثم صب عَلَيْه الَاءَ مَرة 





بْدَ مر نم شرب مِنُْه - وهذا لااشيء؛ لأنه عن ابن جريج 
عَمَنْ لم يسمّه عن مجاهدرٍ فهر مقطوعٌ ومرسلٌ معاً - ثم هر مالف 
لقرلهم كما ذكرنا من أن صب الماء لا ينقله عندهمٌ من تحليل إلى 
تحريم ولا من تحريم إلى تحليل ولا له عندهمْ فيه معنى» فإنْ نقله 
إلى أن لا يسكرّ فهر قولنا في أنه حلالٌ إذا لم يسكرٌ. 

هذا كل ما موّهوا به عن الني تيا قد تقصيناه بأجمعه وبينا 
أنه لا حجّةَ لهم في شيء من وأنّ أكثرَ ما أوردوا حجّة عليهمْ 
لاد 





وذكروا عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم آثاراً: منها: عن 
أبي عوانة عن سماك بن حربه عن قرصافة - امرأة منهم - عن 
عائشة آم المؤمنينَ رضي الله عنها أنه قالت: اشربوا ولا تتسكروا 
- وسمالدٌ ضعيف» وقرصافة مجهولة ثم لو صح لما كان فيه 
نا اا 
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وروا من طريق ا و حربب 


ا ا 7 
اوم ظ 

ومن طريق سميّةَ عن عائشة آم المؤمنينَ قالت: إِنْ خشيت 
من نبيذك فاكسره بالماء - ولا حجّةلههمْ في هذا لأنه إذا عشي 
إسكاره كسره بالماء» والثابت عن آم المؤمنينَ تحريم كل ما أسكرٌ 
كثير وعسن سعياد بن ذي حدَانَ أو ابن ذي لعرة : أن رجلا 
شرب من سطيحة لعمرّ بن الخطّاب فسكرّء فانيَ به عمر فقال: 
الما اتروع سح مج ك؛ فاك له عن "نبا اريك غلبن 
السكره ابن ذي حدَانَ أو ابنُ ذي لعوة مجهولان. 

ومن طريق أبي إسحاق السبِيعي عن عمرو بن ميمون عن 
عمرٌ بن الخطّاب أنه كان يقول: نكرت مو هذا اليد شزا 
يقطم لحو الإبل؛ قال عمرو بنْ ميمون: وشربت من شرابه فكان 
كأشدٌ النبي - وف بعض طرقه 'إنا لنشربُ هذا الششّراب الشّديد 
لنقطع , به لحومَ الإبل في بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه شيء 
فليمزجه بالماء 'وهذا خبرٌ صحيحٌ ولا حجّةَ لهم فيب لأن النبيذ 
الحلوَ اللفيفَ الشّدِيدَ للفته الذي لا يسكرٌ يقطعٌ لحومَ الإبل في 
الجوفيء ليس في هذا الخبر: أن عمرَ شرب من ذلك الشراب 
الذي شرب منه عمرو بن ميمون فإِذْ ليسَ فيه ذلك» فلا متعلق 
هم بهذا الخبر أصلا. 

ومنها: خيرٌ هن طريق حفص بن غياتو أخيرنا الأعمشن 
أخبرنا إبراهيمٌ هر النخعي - عن همّام بن الحارش أن عمرٌ أني 
يكوان تن زيب الطائف فقطت: وقال: كا الطائفت لبه خراة 
ثم ذكرٌ شلدّة لا أحفظها ثم دعا بماء فصبه فيه ثم شرب - وهذا 
خيرٌ صحيحٌ» إلا أنه لا حجّة لهم فيه لأنه ليس فيه: أن ذلك 
العند كان هسك اوولة أنه كان قن اشقد وإتما فيه إحار عمو ينان 
بيذ الطائف له عرامٌ وشدّة وأنّه كسرّ هذا بالماء ثمّ شربةٌ» فالأظهرٌ 
اقيهنآنا همه غك ان يعرم ويعدة جل كسره بالادت وهذا 


افقّ لقولنا لا لقوهمٌ أصلا. ولا يصحّ هم تا ذكرنا إلا هذان ‏ 
مو يصح كرنا | : 


الخبران فقط. وخير: 
رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن وكيم عسن إسماعيلَ 
بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم حدثني عقبة بن فرقدٍ قال 
قدمت على عمرّ فاتي بنبيئر قد كاد يصيرٌ خلاء فقالَ لي؛ أشرب. 
لآل نكيت أذ امنواة اعم ع ول فلن 
نشربُ هذا النبيذٌ الشّديد ليقطع لحومٌ الإبل في بطوننا أنْ تؤذينا. 
َال أبو محمّدٍ: ما بلع مقاربة الخلٌ قليسَ مسكراً. 


-١ ١4‏ مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس 


“٠‏ كتاب الأشربة 


ومن طريق سفيان الثوري عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري 
سمعٌ سعيدٌ بن المسيّبه يقول: إ قينا تلقث عمد بيات فلا 
قرّبه إلى فيه كرهة» ثم كسره بالماء» وقالَ: هكذا فافعلوا - وهذا 
0 

وخير: ر: من طريق ابن جريج عن إسماعيل أنْ رجلا عب 

نبي لعمرٌ فسكرّ فلم أفاق حدَه؛ ثم أوجمٌ النبيذ بالماء شرب 

٠ ل‎ 

وخبرٌ: من طريق ابن أبي مليكة حدثني وهب بن الأسود 
قال: أخذنا زييباً فاكثرنا منه في أداوانا وأقللنا الما فلم نلىَ عمر 
حتى عدا طوره فأخبرناه أنه قل عدا طوره وأريناه ياه فذاقه 
فوضيدة نديذا فكسزة ا جر رس اسرد 
يدرى من هو. ش 

وخبر: ": هن طريق معمر عن الزّهري أن عمرّ أنيّ بسطيحةٍ 
فيها نبيلٌ قد اشتدٌ بعضن الشّدَةٍ فذاق ثم قال: : بخ بخ اكسره بالماء 
- وهذا مرسل. 

وخبرٌ: من طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل هو 
ابن علية - عن خالل الحذّاء عن أبي العذل أن ابنَ عمرٌ قال له: 
إن عمرٌ ينبدٌ له في حمس عشرةً قائمة» فجاءً فذاقه فقال: إنكم 
أقللتم عكره ‏ أبو المعدل مجهول. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن أبي 
مسكين عن هذيل بن شرحبيل أن عمرٌ امتسقى أهلَ اللأتفم من 
بيذهم فسقوث فقالَ لهم: يا معشر ثة قيفم إنكمْ تشربونَ من هذا 
الشرابي الشديد فآيكمٌ رابه من شرابه شيء فايكسره ه بالماء» وهذا 


١‏ لو صحّ حجة ظاهرة لنا لأنّه ليس فيد: اشر مرا ب ته 


النهي عن الشّرابي الشّديدٍ المريبيء والأمرٌ بأن يغيّرَ بالماء عن حاله 
ناكس يقارف القن والزرات الم لها عن عكر الاعدات 
وكلُ هذا لا حجّة لهم فيه لا ذكرنا قبل من أنّ كسر النبيلو بالماء لا 
ينقله عندهمْ من تحريم إلى تحليل» وأنه عندهمْ قبل كسره بالماء 
عله سوا :وان إن كاز المناء يتخرجه عن الإسكار فهر حيتئار 
نهل كلذ مكف لكان ما فنها مواقا تقولنا. 


ول صح عن عمرّ تحريمٌ قليلٍ ما أسكرٌ كثيره ه على ما 
نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 


وخبر: ": من طريق علي أن رجا خرب من إداوائة فجكر, 
فجلده علي الحدٌ - وهذا لا يصحٌ لأنه عن شريلك - وهو مدلسن 
ضعيفٌ - عن فراس عن الشّعبي عن علي - والشع لم يسمغ 


ينا 


ا كناب | الأشر َب 


لزع الابقا ني لان لين باذ عا 
شرب من تلك الإداوةٍ بعد ما أسكرّ ما فيها - فلا متعلق لهم به. 
وخبر: من طريق هشيم عن مجالد عن الشعي أن رجلا 
سكرٌ من طلاء فضربه علي الحد فقالَ له الرّجل: نما اتمتويك هنا 
أحللتم. فقال له علي إنما ضربتك لأنك سكرت - وهذا منقطمٌ 


وَتحالدٌ ضعبف جذا. 


وخبرٌ: عن أبي هريرة أنه قالَ: إذا أطعمك أخوك المسلمُ 
طعاماً فكل وإذا سقاك شراباً فاشرب فإِن رابك فأسججه بالماء؛ 
وهذا خبر صحيح عنة: 

ظ رويناه من طريق سفيان بن عبينة عن محمد بن عجلانٌ 
عن سعيل بن أبي سعيلٍ امقبري عن أبي هريرةه ولا حجَة لهم فيه 
لأنه ليس فيه إباحة نبي المسكر لا بنص ولا بدليل. ولا إباحد ما 

من المأكل كالختزير وغيروه ولا إباحة الخمر وإنمافنه أذ 
تفش على أخيك المسلم وأنْ يسيج اليد إذا خيف أنْ يسكرٌ 
ا 0 
عن الشّدَةٍ إل إبطاها. 

وقلا صصح عن أبي هريرة تحريمٌ المسكر جملة. 

وخبر: : بن طريقي ابن أبي شيبة عن وكيم عسن إسماعيل 
بن خالل عن عثمان بن قيس أنه خرج مم جرير بن عبد الله 
البجليٌ إلى حمامٍ له بالعاقول فأكلوا معه ثم أوتوا بعسَل وطلاء 
فقال: اشربوا العسل أنتم: وَشَرَبَ هو الطلاة» وقال: إنه يسعكة 
مكم ولا يستكز من 'قال: ركتانث رانشه توعنة من عباللة 
وأشارٌ إلى أقصى الحاقةٍ عثمان بن قيس مجهول. 

وخبر: من طريق ابن مسعودٍ قال: إن القومٌ يجلسون 
على الشّراب» وهوّ لهُمْ حلالٌ فما يقومونٌ حتّى يحرم عليهم. 
ا 4 0 
لبي عن رجل عن ابن مسعودٍ - شماس ولبيدٌ مجهولان» ورجل 
اهل واعو . 

م أ صحلا كان فيه ديل على قوم ويقاك لخ: ما 
معناه إلا أنهمٌ يقعدون عليه قبل أذ يغلي وهرّ حلالٌ فلا 
يقومون حتى يأخد في الغليان فيحرمٌ - فهذه دعوى كدعوى بل 
هذه أصح من دعواهم لأنّ قولى:: إن الشراب لا يحرم أصلاء 
وإنما يحرم المسكرٌ وليسَ في الحديث إلا أن الشراب نفسه يحرم - 
فصح تأويلنا وبطل تأويلهم. 

وخبر: من طريق أبي وائل كنا ندخل على ابن مسعودٍ 
فيسقينا نبيذاً شديداً - وهذا لا يصحُ لأنه من طريق أبي بكر بسن 
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4- مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس 


شف 


عياش وهو ضعيف. وخبر: عن أبن مسعود: 
رؤيناه من طريق حمادٍ بن سلمة عن حمَادٍ بن أبي سليمان 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: أكلت مع ابن مسعوجٍ فأتينا 
بنبيل شديدٍ نبذته سيرينَ في جرةٍ خضراء فشربوا منه سيرين هي 
أمّ أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعودٍ ‏ وهذا خبرٌ صحيحٌ وليس 
في شيء ثما أوردوا لقوطهم وفاق إلا هذا الخيرٌ وحده إلا أنه يسقط 


تعلقهم به بثلانْةٍ وجوه: 





أحدها: أنه لا حجة في قول أحل ب دون رسول الله 0 


والثاني: أنه قذ صحٌ عن ابن مسعودٍ تحريم كل ما قال أو 
كثرٌ ما يسكرٌ كثيرة» وعن غيره من الصّحابةٍ أيضاً فإذا اختلف 
قوله وخالفه غيره من الصّحابةِ رضي الله عنهم فيس بعضهم 
أولى من بعضء وهذا تنازعٌ يجب به ما أوجبه الله تعاللل من الرَدُ 
عند التنازع إلى القرآن؛ وال 

والغالث: له قذيحمل أن يكون قو علقمة بيذاً شديدا 
وخر نينا عجارا دانوذا كن يها وخبر: الع صسى دن 
أبي ليلى أنه مة بفنى إل الس فأبصر عنده طلاع شديداً - وهنا لا 
حجّة لمم فيه لأنّه عن ابن أبي ليلى - وهر سي الحفظ - عن 
أخيه عيسى » ويمكن أَنْ يكونَ أراد بقوله شديدا أي خائرا لفيفاء 
وهذه صفة الرّبُ المطبوخ الذي لا يسكرٌ. 

وروى بعضهم عن الحسن بن علي أنه أباحَ المسكرّء مالم 
يسكرٌ منٌ» ولا يصح هذا عن الحسن أصلاء لأنه من رواية سماك 
وهر يقبلُ التلقينَ كما قلنا عن رجل لم يسمّه - ولا يعرف من هو 
- عن الحسن بن علي اشرب فإذا رهبت أَنْ تسكرٌ فدعة. 

ثم لو صحّ لكان ظاهره اشرب الشّراب ما لم يسكرٌ فإذا 
هيت أن 5 تشربه فتسكرٌ منه فدعه - هكذا: 

م ارا ا 2 
الح فقال: شرف قإذا رعيت ان لاك قنع 


وخير: ا م 
ا ا 
الن يذ من صبّه الما على الثبيٍ - وعبة المللك بن نافع قل 
باه عور لا يدر وين مر 

وأيضا فليسَ في هذا اللّفظ إباحة لشرب المسكر. 

ومن ٠‏ طريق و أبي شيب عبن سرواا بن معاوية عن 


5 1* 


الله بن مسعود ينبذ له في جر ويجعلٌ له فيه عكرٌ - وهذا باطلء 
لأن النضرّ مجهول ثم هر منقطع. 


وعن عبلو الرحمن بن ابن لبلى هن. طريق أبي فروة أنه 
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شرب ععه نبيذٌ جر فيه درديئ. 


وعن أبي وائل مثله رقي لع راشي وعن 
كبر ل 

ا لمن من العكر ‏ وقال ابن المسيِب هو: 

وأخبارٌ صحاحٌ عن ابن عمرً: منها: 

ب 0 سن امام 

عمر رضي الله عنهما قال ا 
شيء. 

وآخر: من طريق عباد الْرزّاق عن عقيل عن معقل أن 
همام بن منبه أخيره أن ابنَ عمر قال نك اكع تسر ل 
سبيل إليها. ظ 

عع - ق 4 01 ع 

وأما ما سواها من الأشربةٍ فكل مسكر حرام. 

ومن طريق عباء الرزّاق أخبرنا معمر عن الزُهري عن 
سال بن عبد الله بن عمرّ عن أبيه قال: شرب أخي عب الرحن 
تمر فى حلاف عم ناكرأ طلم عرسا طلقا إلى عدو بين 
العاص أمير مصرّ فقالا له: طهّرنا فإنا قاذ سكرنا من شراب 
كتروناك عنما عمرو بِنْ العاص» قالوا: فهذا عبد الله قد فرّق 

بين الخمر وبين سائر الأشربة المسكرة و فلم يجعلها خمرأء وهذا 
ري 1 رد لمك اب ع عرلا 0 
وعمرو بن العاص رأوا الحد في السكرٍ من شراو شرباة. 

وصح عن ابن عبّاس ما قدّمنا قبل: حرمت الخمر بعينها 
لياو كرها نو الك بن كل قترانية م 9 
ل رار 

نواعتل وز طاطم اي 
وَأ بنَ عباس قد أثبتا أن كل مسكر حرام وهذا خلاف قولهم - 
ولي في خبر عبد الرعنء وأبي:سروعة وعمرو بن العاص 


شيء يمكن. أن تتعلقوا قد 


2١١8‏ مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس 


.*- كتاب الأشربَةٍ 


وقذ يمك | ا 0 
يقولوا: لمر نه عض لحي انقلا وها براقا الي حر . 35 
فهذا مكانُ لا منفعة لهم ة فيه لو صح لهم إذا ثبت ثبت تحريم كل مسكر 
قل أو كثرّه وفي هذا نازعناهمْ لا في التسميةٍ فقطء فإذ لم يق إلا 
باه د وعم بو ال رت لدوم كر 
مسكر خبر. 

ا ل 

يوي ويج 7901 
ل 1 

ل 0 
ع ا 0 


وقالوا لقا العم زان انمسر محريام انشاكر 
وععير العتن ذا مك3 اناف كز ها الك لبن الا 

ل ا 
بعد أن يسك 00 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأمر عن 
الأعمش عن الحكم عن شري أنه كان يشربُ العلّلاة ءَ الشديدَ - 


بن الى 00 


ل لل سن 


على من سلف ظ 

قال أبو محمّدٍ: وهذا في غاية الفساد؛ لأنهمْ يقولون بوضع 
الأيدي على الركبب في الصلاق وقد خفي ذلك على ابن مسعود 
أبذا. ويقولون: بأنْ يتيمُم الجنب إذا لم يجد لمات وقد خفي ذلك 
على عمرٌ بن الخطاب» وابن مسعود. 


وقد خفي على الأنصار قول و 1 





لي «الأئمة مِنْ رَيْشٍ) 
حون ذكرواايه د رالا هنا حنم ولس كرا ماع قبط 
بجميع السئن. 

وقالوا أيضا: قد صحٌ الإجماغٌ على تكفير من ل يقل 
كوم لحرو داص ع واسرادابس اليد 
المسكرة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شيء لأنه لوْ وجدنا إنساناً غاب 


. ا كناب الأشربَةٍ 4- مسألة: 


االو و 0 


0 لاي 1 





ده 
لرقه 1 كا ووخيل التو د عل الل نان لبن 
ذلك عنده. 





استحلال مخالفة اليك يكز فهر كافرٌ ولا بد ولا يكفرٌ جاهلٌ أبدا 


حتّى يبلغه الحكمٌ من ال مذ فإذا بلغه وثبت عنده فحيتتلر يكف 
إن اعتقدَ مخالفته عليه السلام» ويفسق إِنْ عمل بخلافه غير معتقدٍ 
لجواز ذلك. 

قال الله تعالى: #فلا وَرََكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى بُحَكْمُواكَ 
فيمًا شَجَر يِنهُْ م لا يَجِدُوا في أَنْفِهمْ حَرَجأً مِما قَضَيِتَ 
لكا 1 يما. 

وقال تعالى: «الأنرركم به وَمَنْ بَلْغْ4. 

قال أبو محمل: فسقط كل ما شغب به أهلّ هذه المقالة. 

وأيضا: فإنه ليس في شيء ثم أوردوا كله أله عن آخره 


ولا لفظة واحدة خوائقة لقوطهم: أن الخمرٌ الحرّمة ليست إلا عصير 
العنبه فقط دون نقيع الزبيب. 





وكذلك أيضا ليس في شيء منه ولا كلمة واحدة موافقة 
لفول من قال: إن الخمرٌ الحرّمة ليست إلا نقيمٌ الريب الذي ل 


يطبخ وعصير العنبب إذا أسكر. 
فصح أنهها اد فاسدان مبتدعان خارجان عن 1 أثر 
يك أن 1 يلكا وبالله تفال التُوفيق. 


والقول الخامس: هو الذي روي عن أبسي حنيفة عن 
طريق محمد بن رستم عن محم بن الحسن عن أبي يوسف عن 
ْ أبي حديفة - وهر الذي ينصره لمتأخرون من مقلديه - علق أن 
. ذلك التفسير لا يحفظ عن أبي حنيفة وإنما هو من آرائهم الخبيثة 
- والمحفوظ عن أبي حنيفة هر ما ذكره محمد بن الحسن في 
الجامع الصّغير في كلامه في العتق الذي بينَ كلامه في الكراهمّ 
وكلامه في الرهن. 

قال محمّدٌ: أخبرنا يعقوبٌُ عن أبي حنيفة قال: الخمرٌ 
قليلها وكثيرها حرامٌ في كتاب الله والسكرٌ عندنا حرام مكروه 
ونقيع الزّبيبِهِ عندنا إذا اشتدٌ وغلى عندنا حرام مكروه - والطلاءً 
ما زادَ على ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهوّ مكروة» وما سوى ذلك 
من الأشربةٍ فلا بأمنَ به - وكان يكره دردي الخمر أنْ يشرب 


كل شيء أسكرٌ كثيره أحدا من الناس 


ل 
وأنْ تمتشط به المرأة ولا يحدٌ من شربه لان يمك فإن مك عد 
هذا نص كلامهمٌ هنالك» ودردي ) الخمرٍ هوّ العكر الذي 
يعقد منها في قاع الدن. وهر خمرٌ بلا شك» فاعجبوا هذا الحوس. 
وأمًا رواية محمد بن رستمٌ عن محمد بن الحسن فإنما 
هي : : قال محمد: 

٠‏ قال أبو حنيفة: الأ مر 1 اف لحن 
والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه وبقي ثلئه» ونقيع التمسر فإنه السّكرٌ 
ونقيعٌ الزّبيبِ. ولا خلافَ عن أبي حنيفة في أنّ نقيعٌ الدوشات 
عنده حلال وإِنْ أسكر. ئ 

وكذللك نقيعٌ الرّبّ وإنْ أسكرّ: والدوشات من التمرء 
والرّب من العنب.. 

وقال أبو يوسف: كل شراب من الأنبذة يزدادٌ جودة على 
لتك فهرّ مكروه وإلا أجيرٌ ببعه ووقته عشرة أيام» فإذا بقىّ أكثر 
من عشرة آيَام فهر مكروةٌ فإن كان في عشرة ليام فأقلٌ فلا بأس» 


لة.. 


وهو قول محمد بن الحسن. 

هذا كلامهم في الأصل الكبير .مرجع أبو يوسف إلى 
قول أبي حنيفة. 

وقال محمد بن الحسن: ما أسكرّ كثيره ا عدا الخمرَ 
ال له 1 

إن صلى إنسان وفي ثوبه منه أكثرُ من قدر رهم البغلي 
بطلت صلاته وأعادها أبدا فاعجبوا لهذه السّخافات لثنْ كان تعادٌ 
منه الصّلاة أبدا فهرَ نس» فكيف ييح شرب النجس؟ ولئن كان 
حلالا فلم تعادٌُ الصّلاة من الحلال؟ ونعوذ ذ بالل من الخذلان. 

قال أبو محمد: فأولٌ فسادٍ هذه الأقرال أنها كلها أقوال 
ليس في القرآن شيء يوافقها ولا في شيء من كله ولا في شيء 

عن الزّرائاك الفتيقةة ولا فين احارف الفتحاة وف الله 

عنهم ولا صحيح ولا غير صحيح؛ ولا عن أحلر من التابعينَ؛ 
ولا عن أحدٍ من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة, ولا أحار قبل 
أبي يوسف في تحديده عشرة اليا فيا لعظيم مصيبةٍ هؤلاء القوم 
في أنفسهم إذ يشرّعون الشرائم في الاء يجاب والتّحريم والتحليل 
عن المعقول. 

قال علي: وبقي نما مره به مقلّدو أبي حنيفة أشياة نوردها 
إِنْ شاءً الله تعالى ونذكرٌ بعون الله تعالى فسادهاء ثم نعقبُ 
بالسنن الثابتة في هذه المسألة عن النى مير وأصحابه رضي الله 
عتهم. 


من ذوات أنفسهم ثم م بأسخففب ٠‏ قرل وأبعده عن 





ه15 
قال علي: قالوا: قال اللّه تعال: طوَمِنْ ثَّمَرَاتٍ النجيل 
د 

ا 570 هذا 
إلا ما أجمعَ عليه أو جاءً من مججيء التواترء لآنه زاتدعلى فاق 
القرآن. 

قال أبو محمد: من هنا بدءوا بالتناقض وما خالفداهمٌ قط 
لا نحن ولا أحدٌ من المسلمينَ في أنه لم يحرّم الخمرً» ولا الخننزيره 
ولا المي حتى نزلَ تحريم كل ذلك ة فلمًا نَزلَ التحريمٌ حرم ما 
نزلَ تحريمه وهمْ أوَلُ من حرّمَ نبيذٌ ثمر النخيل بخبر من أخبار 
اكوم فد مور صر قل رار 

لم قالوا: صح عن الي قال: الْخَئْرٌ من هَائين 
الجر دن النخلةٍ وَالْعب فالخمرٌ لا تكونُ إلا منهما هذا كل ما 
موّهوا ب ولا حجّة لا ة فيه بل هو حجّة عليهم قاطعة. 

ظ وهذا خبرٌ رويئاه من طرق كلها ترجغ إلى الأوزاعي. 
ويحبى بن أبي كثير قالا جميعاً: أخبرنا أبو كثير أنه سمعٌ أبا هريرة 


يقرل قال رسول اللّهِ ‏ : «الحَمرٌ مُِ ماين الُجَرتين النخلة 
وَالعنبَقه. 








أبو كثير اسمه يزيدٌ بن عبد الرحمن. 

قال علي: فافترقوا في خلافه على وجهين: 

فأمًا الطحاوي فإنه قالَ: ليس ذكره عليه السلام النخلة 
م 
فقط قال: وهذا مشلُ قول اللَّه تعالى: «مَرَجَ البَحْرَيْن يَلتقِيا * 
يبَر لا ينان ايا الا كما مكب ضرح يننا 
الْؤلَوُ وَالْمَرْجَانُ4. 


قال: فإثما 0 م اللؤلدُ والمرجانُ من أحدغماة قال: ومفَل 


قوله تعالى: #آيا مء مَعْشَرَ الجن والإنس أل ايك وك يك 4 قال: 
وإنما الرَسل من الإنس لا من الججن. 
قال أبو محمّد: صدق الله وكذب الطّحاوي وكذب من 
أخبره بما ذكرٌ بل اللّؤلوُ والمرجانُ خارجان من البحرين اللّذين 
بينهما البرزخ فلا يبغيان» ولقَدٌ جاءت الجن رسل منهم بيقين؛ 
لأنهِمْ بنصّ القرآن متعبّدونَ موعودون بالجنةٍ والنار. 
ظ وقد صح ما رويئا من طريق مسلم بن الحجّاج أخيرنا 
قتيبة أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عيبو ابن فيد 
الرّحن - عن أببه عمن أبي هريرة أن رسول الله ينظ قال: 
تفتلت عَلَن الأنياد 00 فلك هنهنا وَأرسيلت إلى الخلق 





١4‏ مسالة: كل شيء أسكرٌ كثيره أحدا 


من الناس . #- كتاب الأَسْرِبَةٍ 
كاقةة: 

ومن طريق البخاري أخبرنا محمد بن سنان العوفي أخير 
هشيم أخبرنا ميّارٌ أخبرنا يزيد هرّ ابن صهيبه الفقيرٌ اخرناتض ” 
بن عبد الله أن رسول الله ع قال: اأعْطِيتُ حمسا لَم يُعْطَهَنَ 
أَحَدُ قبْلِي؛ فذكرٌ فيها «وَكَانَ النبي يُبْعَث إِلَى َيِه خاصّة وَبُعلْتْ 
إِلّى الناس عَامّة». 1 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا اه بن سلمة عن 
ابس البناني وحميد كليهما عن أنس أن رسوق الله تلكا قال: 
«أُعْطِيتٌ ربعا لَمْ يُعْطَهَا نبي قَبْلِيء فيلت إلى كا حجر 
وَأَسْوَده وذكرٌ باقى الخبر. 

فصحٌ بنقل التوائر أن رسول الله م بعت وحده إلى 
ال والإسى :وان 1 يبعت نزي قبله قط إلا إل أقوفية خاصة. 

وقالَ تعالى: وما خلقت الجن وَالإنسَ إلا لِيَعْبدُون#. 

وقال تعالى: وما كنا مُعَذبينَ حَتَى بعت رَسُولا». 

فصحٌ يقيناً أنه مذ خلقوا مأمورون بعبادةٍ الله تعالى. 

وصحٌ بما ذكرنا من السّنن القاطعة أنه لم يبعث إليهم نبي 

من الس تن عشرمله لتلا راطا السواافزة احرسن 

التق 

فصحٌ يقياً أنهِمْ بعت إليهمْ أنبياء ‏ 
الطحاوي بالباطل الذي رام به دفع الحق. 

قال يناه وغزااف ديك عاد بن العتافي عن السو 
يي أنه قال: ابايُوني عَلَى أن لا كوا بالله شيا ولا تسْرقوا 
ولا ُو ولا تفدَُوا أؤلادكُم ولا تَأُوا ان تَتَروه بين أ نفيك 
وَأرْجلِكي وَلا َنْصُوا في مَعْرُوفيء فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُه عَلَى 
الله وَمَنْ صاب مِنْ ذَلِكَ شَيئا َعُوقَبَ في الذنيا ْو كقارَة لَه 
وَمَنْ أَصّاب مِنْ ذَلِكَ شنا ثم سيره الله فَهُوَ إِلَى الله إِنْ شاءً 
عَاقَبَهِ وَإِنْ شاءً عَفا عَنهُ؛ قال: وإنما الكففارة والعفُوٌ فيما دون 
الشّرك لا في الشّركِ وقد ذكرٌ مع سائر ذلك. ظ < 

قال أبو محمد: مت سس 1 و 
القرآن» والسكة تنقسم أدعة أقسام: 

أحدها: كفارة عبادة بغير دب أصلا. 

قال تعالى: #ذَلِكَ كَمَارَة أَمَانِكمْ إِذَا حَلفتم». 

_ 0 لاا ىا ور 


ل ل اود 





منهم؛ وبطل تخليط 


ش . لاس كتاب الأشربّة 
فقدْ نص عليه السلام على أن الحنث وفيه الكفارة قذ يكونٌ خيرا 
من الوفاء باليمين. 

والثاني: كفارة بلا ذنبي باق لكنْ لذنبم قذ تقَدّمَ غفرانٌ 
لل تعالى له كاده يقامٌ على التائبه من الّنى. 


والثالث: كمارة لذنبه لم يتبْ منه صاحبه فترزفعه الكمارة 


كحدّ الرّاني والسّارق اللذين لم يتوبا. 

والرَابع: كفارة على ذنبي لم يتب منه صاحبه ولا رفعته 
الكفارة ولا حطته كالعائدٍ إلى قتل الصّيدٍ في الحرم عمدا مرّة بعد 
مرق 

قال تعالى: ظفَجَرَاءٌ مِثلٌ مَا قل من النعم يكم به ذَوَا 
عَدْل نكم هَذيا بلع الكَعْبَةٍ أو كمَارَة طَعَامُمَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذْلِكَ 
صيّاما ليذُوقَ وَبَالَ أمْرِه عَمَا الله عَمّا سَلّفَ وَمَنْ عَادَ نِم الله 
من4. 

فهذه نقمة متوعدٌ بها مع وجوبب الكفارة عليدء فالكفارة 
المذكورة في حديث عبادة على عمومها: إمّا مسقطة للذنب 


وعقوبته في الآخرة في الزنى والقتل» والبهتان المفترى, والمعصيةٌ في 0 


المعروفيء وإمًا غيرٌ مسقطةٍ للذّنبيء وعقوبته في الآخرق وهي قتل 
المشرك على شركه. 

وأمّا قوله عليه السلام: «وَمَنْ أُصَّابَ مِنْ ذَِكَ شَيئا ثم 
نكر الله فيو إلى اللها إن كنا عَاقنة وان قاء عنا غدةةفليت 
شعري كيف خفيّ عليه أن هذا على عمومه؟ وأنٌ الملائكة 
والرّسل» والأنبياءً» والصّالحينَ» والفسّاق والكفارء وإبليسس. 
وفرعوت» وأبا جهل» وأبا لبه كلهم في مشيئة الله تعالى يفعل 
فيهم ما يشاءُ من عقوبةٍ أو عفوء إلا أنه تعالل قذ بين 200 
الكفارٌ ولا بك وإبليس» وأبا لحببء وأبا جهلء وفرعون» ولا بد - 
ويرضى عن الملائكةٍ والرّسلء والأنبياك والصّالحينَ ولا بد 
وكلَهمْ في المشيئةٍ ولا يحرج شيء من ذلك عن مشيئة الله تعالى؛ 
فق عافئه الله تفال افق شاء آنا يكاف وم ادشله الس ققد شاءً 
أن منتعلة اللدنة. 

أمَا علم الجاهل أن اللماتفان لز عياء أ يفت الف 
والرّسلَ» وينعم الكفار لما منعه من ذلك مانعٌ» لكنه تعالى لم يشأ 
ذلك. أما سمع قوله تعال لبغْفرِمَنْ يَشَاءُ يعدب مَنْ يَشَاءُ» 
وقوله تعالى: «إن الله بَعقر الدنونت ديع * ثم استثنى الشركة 
ملا وقد ويح رد انه جا ربوا الا 
أما عقلّ أن ن قوله عليه السلام: «إنْ شَاءَ عَاقبَهِ وَِنْ شَاءَ عَفَا عَنَةً» 
ليس فيه إِيجِابٌ لأحدهما ولا بد وأنّ ذلك مردودٌ إلى سائر 


4- مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس 


5 





النتصوص. فهل في الضّلال أشنعٌ مَنْ جعلَ قول ال 3 
الم مِنْ هَاتين الشُجَرتين النخلة وَالِْبّقَا على غير الحقيقة؟ 
بل على التدليس في النين دلا فيه وجه لأ يريد أذ ين علينا 
ْخل وعي لاتكوث الحسرٌ منها؟ هن هنا إلا فم التاق 
عرق حمل غلك اا وق برعل لل يذ مثلٌ ما يترفمٌ عه 
كل جد لا يرضى بالكذب» وسيردونَ ونرث ويعلمون ونعلم 
واللّهِ لتطولن الندامة على مثل هذه العظائم - والحمدٌ للّه على 
هداه لنا كثيراً ظوَمًا كنا لِنَهْتّدِيَ للا أَنْ هَدَانًا اللّذك. 
وهل بيْنَ ما مل عليه الطحاوي قوله عليه السلام «الخَسْرٌ 
مِنْ هَانِين الشجرتين المْخْلَة 3 وَالْعِمَدَ) 55 أنه إنما أراد العدنة ققط 
لا التخلة فذكرٌ النخلة؟ لا ندري لماذا فرّقَ بينه وبينَ قول فاسق 
يقول: الكذبُ من هذين الرّجلين حم ومسيلمة؟ فتامّلوا ما 17 
عليه الطحاويي» وهذا القول تجدوه سواءً سواءً فتحكم الطحاوي 
بالباطل في هذا الخبر.كما ترون وى أصحابه فيه أيضاً بباطلين 





آخرين. 

أحدهما: أنهمْ قالوا: ليس الخمرٌ من غيرهماء وليسَ هذا 
في الخبر أصلا؛ لآن الني 2 ' يقل: ليسَ الخمرٌ إلا من هاتين 
الشّجرتين إنما قال: «الْحَمْرٌ مِنْ هَاتِين الشَجَرَتيِن) فأوجبً 1 
المخمرٌ منهماء ول ينم ع الكو الحم ايضا مد افرهها إرنورة 
بذلكَ نص صحيح بل قن جاءً نص بذلك: 

كما روينا من طريق أبي داود أخيرنا مالك بن عبد 
الواحدٍ المسمعي لو 
الفضيل بسن ميسرة غن أبي حريز قال: 2 
التعمانٌ بن بشير حدئه قال: سمعت رسول الله 2 6 
الحمْرَ من العصير وَالزْييبِه وَالتمِْ وَالْحنَطّقَ وَالْشعِيرء د 
وَإني أهَاكُم عَنْ كل مُسكر»: 

أبو حريز هوّ عبد الله بن ا حسين - قاضي سجستانَ روى 
عن عكرمة والشعي وروى عنه الفضلٌ بن ميسرة وغيره. فهذا 
نص كنصّهم وزائدٌ عليه ما لا يحل تركة. 

واي عدت لطر ون اكل مُسْكر خمْر». 

والثاني: أ نهم قالوا: ليس ما طبخ من عصير العنبه ونبيار 

ثمر النخل إذا ذهب ثلشاه خمرأ ون أسكر بكيوان اشير 
الذي أوهمرا أنهم تعلقوا به تحكماً ظاهر الفسادٍ بلا برهان. وبطل 
تعلقهمٌ به إِذ خالفوا ما فيه بغير نص آخرّ وخرج عن أن يكون 
هم في شيء من جميع ذلك متعلق أو من الناس سلف» وبالله 








٠‏ ا/لا5ة 


4 - مسألة: كل شيء أسكرٌ كثيره أحداً من الناس 


ا 2 الأشربّة 





تعال التوفيق. - ظ 
0 وموّهوا في إباحةٍ ما طبخ حنّى ذهب ثلثاه وبقيَ ثلشنه من ف 
عصير العدب أسكر بعد ذلك أو لم يسكر برواياتث: 

منها: ما روينا من طرق ثابتةٍ إلى إبراهيم عن سويد بن 
قله قال كنت عد إل عواله أن يززقيو ا الحاسن الطللةة ذفني 
ثلثاه وبقيّ ثلثهُ. 

وأخرى من طريق الشعبي عن حيَانَ الأسدي أنه رأى 
ا عمّارأً قذ شرب من العصير ما طبخ حتى ذهب ثلشاه وبي ثلشه 
وسقاه من حوله. 

.ومن طريق قتادةً أن أبا عبيدة بن الجراح» ومعاذ بنَ جبل؛ 
كانا يشربان الطَّلاءَ ما طببحّ حتى ذهب ثلثاة. 


وعن | بي الدّرداء» وأبي موسى مثلٌ ذلك . 


وعن علي : أنه كان يرزقٌ الناس طلاء يقع فيه الذباب فلا 


يستطيع أنْ يخرج منه. 

ا 
عليه السلام د الرُرجون: لإبليس التلئان: ولو 0 

ومن ) طريق أنس بن مالك مثل هذا. 

قال أبو محمّدٍ: لم يدرك انس» ولا ابن سيرينَ نوحاً بلا 
شكء ولا ندري منْ سمعاة» ولوْ سمعه أنسُّ من النب يلظ ما 
استحل كتمانٌ اسمه - فسقط الاحتجاج بهذا. 

ولو صح هذا لكان متى أهرق من العصيرٍ ثلثاه حل باقيه 
فلا فرق بينَ ذهابب ثلثيه بالطبخ وبينَ ذهابهما بالهرق وإنما 
المراعى السكرٌ فقط كما حد الي 1 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة لهم فيه أوَّلُ ذلك: ا 
يز ولا يمد الحدود في الديانة 





أببيه 





٠‏ حجّة في أحاد دون رسول الله 
بالتحليل والتحريم أحدّ سواه. 
والثاني: أله قوجاءة عن طائفة من المتحارة غرر هذا: 
كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة: اعون دده ين 
فضيل وغييد الرّحيم بن سليمان» ودكيع؛ ويحيى بن يمانء قال 
ابن فضيل: عن حبيبه بن أبي عمرة عن عدي بن ثابتو عن 
البراء بن عازبيء وقالَ عبد الرّحيم: عن عبيدةً عن خيئمة عن 
أنس بن مالك قالَ يحبى بن يمان: عن أشعث عن جعفر بن 
أبزى» وقال وكيع: عن طلحة بن جبرء وجرير بن أيوبٌ قال 
طلحة: رأيت أبا جحيفة السوائي» وقالَ جريرٌ: عن أبي زرعة بن 


امش عن أبيه 


اد الج ا فق هن اسبراد 
لل الى الا )ا ل ع 
ولا بي شيل أيضا: عن الأعمشٍ عن يحبى أنه شرب 
الطّلاءَ على النصفب. 
وقال وكيع عن الأعمشن .عن ,منلر الثوري عن ابن الحنفية: 
أنه كان شرت الطلاة على الصف 
وقالَ الأعمشٌ عن الحكم: إِنّ شريحا كان يشربُ الطلاءً 
غان لصفي 


وقال الأعمش: وكانّ إبراهيمٌُ يشربه على النصفب. 
٠‏ وصح أيضاً عن قيس بن أبي ي حازم 
وروى عن الشّعي وأبي عبيدة؟ © فالعجبُ لقلَةٍ حياء هؤلاء 
القرم ما الذي جعل قولَ بعض الصحابةٍ أولى من قول بعض؟. 
والغالت :قد عالت اعم وعليا: 
روّينا من طريق قنادة أن عمرّ قالَ: لأ أشرب قمقماً 
حمى أحرق ما أحرق وأبقى ما أبقى احبٌ إليّ من أن أشرب نبيد 
ار 
فإن قالوا: لم يدرك قتادة عمر. 
قلنا: ولا أدرك معاذاء ولا أبا عبيدة. 
ؤم طرق سي بن متصور أخيرنا المعتمر بن سايمان 
أذ آنا لإفكاة السيس قال إن عليَاً لا بلغه في 
بل درن لس عه 
الرايع: أنه ليس في شيء مما ذكرنا أله كان مسكراً بال قاذ 
أنه لم يكن مسكراً كما ذكرنا في خبر علي أنّ الذباب كان 
ف جد يط اخر ينا 
ورؤيناه من طريق حصين عن ابن أبي ليلى عن الثري. 
أن عمرَ كتب إلى عمّار بن ياسر أني ي أتيت بشراسو قن طبخ حتى 
ذف كلام مويق اثلث اذتعيك هنه شيطانة روخ حتوثهتويقي طيسة 
وحلاله فمر المسلمينَ قبلك فليتوسّعوا به في شرابهم؛ فبطل 
تعلقهمْ بشيء من ذلك» والعجبُ أنْهمْ يمتَجُونَ في إيطال تحريم 
لني يي الشَمرَ والزبيب مخلوطين في النبيار بأن قالوا: لو شرب 
هذا ثمّ هذا أكانَ يحرم ذلك عليه؟ فلافرق بين خلطهما قبل 


“لاب - كتاب الأ سَربَةٍ 4- مساألة: 


شربهما وبينَ خلطهما في جوفيء فقلنا: لا يل أنْ يعارض الله 
تعالى ولا الذي تي بمثل هذاء لك تعارضون أَنتَمْ في بدعتكم 
هذه المضلةٍ بن تقول لكح: آرأء يتم العصيرَ إذا أسكرٌ قبل أنْ يطبخ 


ثم طبخ حتى ذهب ثلثاه وبق ثلثه يحل عندكخ؟ فمنْ قرهم: لا, - 


قول لهم: فما الفرق بينَ طبخه بعد أنْ يسكرٌ وبينَ طبخه قبل أنْ 

يسكر) والسكر حاصل فيه في كلا الوجهين؟ فإذا أبطل الطبخ 

تحريمه إذا أسكر بعده كذلك يبطل تحريمه إذا أسكرٌ قبله وهذا 

ظ أصح في المعارضة. والوجه الثالث: أنه قد صحْ عن عمرٌ وغير 
عمر أنْهمْ لم يراعوا ثلثين ولا ثلثا: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 

عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق عن أسلم مولى عمرّ 

قال: قدمنا الجابية مع عمر فأتينا بالطّلاء وهو مثلُ عقدد ارب إنما 


يخاض بالمخوضص خوضاً فقالَ عمرٌ بن الخطاب: إن في هذا لشرابا 
ما انتهى إليه. 


اومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا 
عَم اللد هو إن المارك - عن ابسن جريج قراءة أخبرني عطاءً 
قال: سمعت ابن عبّاس يقول: واللّه ما تحل التَارٌ شين -- 
قال: ثم فسَرٌ لي قوله: لا تحل النارُ شيئاً لقوهمْ في الطّلاء ولا 
رمه 

قال أبو محمد: : وهذا هو الحق الذي لا يصحٌ عن أحلٍ من 
الصّحابةٍ سواه - وصح عن طاووس أنه سئلَ عن الطلاءء فقال: 
ارايت الذي مثلّ العسل تأكله بالخبز وتصبٌ عليه الماءً فتشربه؟ 
عليك به د لا 
تستعنْ بثمنه - فإنما راعى عمرّء وعلي» وابنْ عباس ما لا يسكر 
ار قي و 

وق صح عندنا أن بال ريّة أعنابا إذا طبخ عصيرها 
فتقص منه الرّبعٌ صارَ رب خائراً لا يسكرٌ بعدها كالعسل فهذا 
حلالٌ بلا شك. وشاهدنا بالجزائر اعناباً رملية تطبخ حتى تذهب 
ثلاثة أرباعها وهيّ بعد خمرٌ مسكرة ة كما كانت فهذا حرام بلا 
شك» وبالله تعالى التوفيق. 

إذْ قذ بطلت هذه الأقوالٌ كلها بالبراهين الت أوردنا 
وخرج قولُ أبي حنيفة وأصحابه عن أن يكون لهم متعلق بشيء 

من النصوص ولا برواية سقيمق لا في مسندر» ولا في مرسل» ولا 

عن صاحبب. ولا عن تابع» ولا كان لهم سلف من الأمَةٍ يعرف 
أصلا قبلهم فلنات, بعون الله تعال بالبراهين على صحّةٍ قولنا في 
ذلك: 

روينا من طريق مالش, وسفيان بن عيينة كلاهما عن 


كل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس 


تشتروء ولا تسقدء ولا تبعة. ولا 


5578 


لزي عن أبي سلمة بن عب الرّعن بن عوفو عن عائشة أم 
المؤمنينَ أن رسول الله تر قال: «كل شَرَاسِمٍ أمسكر فهو حَرَامً) 
ا 0 058 
شَرَاسٍِ أسكرٌ فهر حَرَامٌ». 

ومن طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزّهريّ عن 
أببي سلمة بن عبد الرّحمن عن عائشة أمّ المؤمنين قال «سَيْلَ 
رَسُوكُ الله تي عن البتمه » فقال: ك1 1 شُرَابٍِ أسكرٌ فهُوَ حَرَامُ) 
والبتعٌ من العسل فلو لم يكن إلا هذا الخبر في صحَةَ إسناده وقلا 
نص عليه السلام إِذْ سئلَ عن شراب العسل أنه إذا أسكرٌ حرام 
وعذا خلاف كول غولاء احرومين إن سرابٌ العسل المسكر حلال 
والسكرٌ منه حلالٌ - نعود بالل العظيم من مثل ضَلالهم. 

ومن طريق يحبى بن سعيرٍ القطان» وأبي داود الطبالسي» 
قال يحيى: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن 
أبي هريرة. 





وقال أبو داود عن شعبة عن سعيد بن أبى بردة عن أبييه 
الأشعريء كلاهما عن الني يي أنه قال: «كل مُسكير حَرَام). 
ومن طريقي وكيم عن شعبة عن سعيد بن أبي بسردة عمن 





أييه عن بي موسى الأشعري قال: جعي النبي) 6 أنا وَمَعَاد بْنّ 
جل إلى اليَمن فقلت: َا رَسُولَ اللّه إن : شَرَابا يُصَمْ بأَرْينًا يُقَالُ 

هُ: الزرُ من الثتجيرء وَشَرَابا َال الب ين الس 1 
مسكير حَرَام) 


وهكذا رواه أيضاً خالدٌ عن عاصم بسن كليس عن أبي 
7 وعمرو بن دينار عن سعيدٍ بن أبي بردة عن أبي بردة عن 


ايت 


أبي موسى عن الني 2 
اومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليماناً عن 
١‏ : وَإياكم 









عبد الله بن نزئدة عرد أبيه قال: قنال رسنول الله #قر 
وَكل مُسكره. 

ومن طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمرٌ: 
«خَطّب رَسُولُ الله :#يظا فَقَالَ له رَجَل: يَا رَسُولَ الله أَرَاَِتَ 
المزْرَ؟ قال: وَمَا المر؟ الخ تلم باليمَن قال: تسلكه؟ قَالَ: 
َعَم قَالَ: كل مُسكر حَرَام. 


رن ) طريق أيوب السختياني وموسى بسن عقبة؛ وابن 
عجلانّ كلَهِمْ عن نافع عن ابن عمرٌ عن الني' يذ أنه قالَ: «كُلَ 
مُسْكرٍ خخَمْرٌ وَكلُ مُسكِر حَرَام». 


ورواهة عن أيوب حمادٍ بن زيد. 









4 


ورواة عن حمّادٍ عبد الرحمن بن مهديء ويونس بن محمار 
وأبو الربيع العتكي؛ وأبو كامل. 

ورواة عن موسى بن عقبة ابن جريج. . 

ورواهة عن هؤلاء من شئت. 

كر راصي الكل 
َال وَعلَى بز لاه فقَاك: ها بنكه؟ قلت عب قال 
فَاتهُوه قّت: إن الا عِدْدنًا غيرٌ تَاركيو» قَالَ: َِنْ لم يتركوه 
َاتَلُوهُم). 

ومن طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار عن علي 

بن الحسين الدرهمي أخبرنا أنسٌ بن عياض هو ابن ضمرة - 

أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عباو الله بن عمرّعن أبيه قال 


قال رسول الله #: «مَا أسْكرَ كثيره فَقَلِيله حَرَامه. 


ومن ) طريق فاسم بن أصبغ أخيرنا إسحاق ؛ بن الحسن 
الحربيُ أخبرنا زكرا بن عدي أخبرنا الوليدُ بن كشير بن سنان 
المرني حدثني الضّحاك , بن عثمان عن بكير بن عبار الله بن الأشج 
عن عامر بن سعد بن أبي وقّاصٍ عن أبيه عمسن رسول الله تا 
قال: أنْهاكُمْ عَنْ فيل مَا أسكر كثيرة». ظ 

ومن طريق أبي داود السسّجستاني؛ وعبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز هو ابن بنتب منيع البغوي. ظ 

قال أبو داود: أخيرنا قتيبة) 5 وَقَا عند الله أخيرنا أحمد 
بن حنبلٍ أخبرنا سليمانٌ بنْ داود الهاشمي» ثم اتفق قتيية؛ 
زمليكان وقالا نهيها: أخيرنا إسماعيل هو ابن جعفر ‏ أخبرنا 
داود بن بكر هرَ ابن أبي الفراتب - أخبرنا محمد بنُ مكدر عمن 
جابر بن عبار الل قال: قال رسول الله #: «ما أسكر كثِيره 


م 


ل حَرَام1. 












وروينا أيضاً من طريق القاسم بن محمد عنٍ عائشة شأ 
ب نه الآثار المنظاهرةٌ 3 الثاَة الصحاح 





المتواترة عن أمّ المؤمنينَ» وأبي هريرة» وأبي موسىء وابن عمر 
وسعل بن أبي وقاص؛ وجابر بن عبد اللّهء والنعمان بن بشيرء 
والنتيلم بن الموشع كلهم عن الني' نظ بما لا يحتملٌ ناويل ولا 
يقدرٌ فيه على حيلةِء بل بِالنْصّ على تحريم الشراب نفسه إذا 
أسكرٌ وتحريم شرابو العسلء وشراب الشعيرء وشراب القمح إذا 
أسكرّء وشراب الذَرةٍ إذا أسكرَ» وتحريم القليل من كل ما أسكرٌ 





-١ ١‏ مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس 


كناب الأظربَة 
كترم لدف عا ركرك تو عنذله الله تحال وبخرهه التوفيق” 
وقد روينا أيضاً من طريق عمرو بن :: شعيبي عن أبيه عسن 
عن الن بيذ النهيّ عن قليل ما أسكرٌ كثيره وهم يوثقونها 
00 أهواءهمٌ وجلّحَ بعضهمْ بعدم الحياء في بعض هذه 
الآثار ل ارما م) فقال: لحي 
قال قم وهذا في غاية الفسادٍ من وجوه: 
أجدها : أنه دعوى كاذبة بلا دليلٍ وافترا على رسول الله 
ا بالباطل؛ وتقويلٌ له ما لم يقله عن نفسي ولا أخير به عن 








59 وهذا يوجب الثار لفاعله. 

وثانيها: أنْهِمْ لا يقولون بذلك في شرابب العسل. ٠‏ والحنطق 
والشعيرء والتفاح» والإجّاص والكمّثرى؛ والقراسياء والرّمّان» 
والدّخن» وسائر الأشربة: إنما يقولونه في مطبوخ التمرء وال ممناة 
والعصير فقطء فلاح خلافهم للنيّ 2 جهارا. 

والثالث: انه تأويلٌ أحمقٌّ وتخرييٌ مسخيفمٌ» قاذ نرّه الله 
تعالل رسوله ميا عن أنْ يريدة» بل قاذ نرّه الله تعالى كل ذي 
مسكةٍ عقل عن أنْ يقوله لأننا نسأهمٌ أي ذلك هو الْحرّمُ عندكم؟ 
الكأمسُ الآخرةٌ آم الجرعة الآخرة» أمْ آخرٌ نقطةٍ تلج حلقه؟. 

إن قالوا: الكامرُ الآخرةٌ 2-2 

قلنا هم: قد يكونُ من أوقيّي وقد يكونٌ من أربعةٍ أرطال 
وأكثر فما بن ذلك» وقلذ لا يكن هنالك كأ بل يضع 
الشريبُ فاه في الكوز فلا يقلعه عن فمه حتى يسكرّ فظهرٌ بطلان 
قوهم في الكأس. 

فإن قالوا: الجرعة الآخرة. 

قلنا: والجرعٌ تتفاضلٌ فتكونُ منها الصّفيرة جذاء وتكون 
منها ملء ء الحلق» فأي ذلك هو الحرام؛ وآيه هو الحلال؟ فظهرٌ 
فسادٌ قولحم في الجرعةٍ أيضاً. . 

فإن قالوا: آخرّ نقطة. 

قلنا: التقط تتفاضل فمنها كبيرٌ ومنها صغيرٌ حتى تركّهمٌ 
إلى مقدار الصوابة ويحصلوا في نصابه من يسخرٌ بهم ويتطايب 
بأخبارهمٌ» فإن لم يدوا في ذلك حدأ كانوا قذ نسبوا إلى الله تعالى 
أنه حرّمٌ علينا مقدارا ما فصّله عمًا أحلّ وذلك المقدارٌ لا يعرفه 
أحدء وهذا تكليف ما لا يطاق» وتحريم ما لا يمكن أن يدرى ما 
مو وعاكا للةنى هذا 


فإن قالوا: أتتم تحرمون الإكثار المهلك 





أو المؤذي من 


٠‏ “اس كتابب الأشربَة 


00 أو الشراب فحدّوه لما. 


قلا 


قلنا: نعمء وهو ما زادٌ على على الشبع والري المحسوسين 
بالطبيعةٍ اللذين يِيزهما كل أحل من نفسه حتى الطَّفَلٌ الرضيع 
والمصية: فإ كل ذي عقل إذا بلغ شبعه قطمٌ إلا القاصدُ إلى أذى 
نفسه واتباع شهوته فكيف والأحاديث الي ذكرنا لا تحتمال البة 
هذا التأويلٌ الفاسد؟ لأنّ قولَ رسول الله جلت كل شُرَاب م 
حرام إشارة إلى عين الشراب قبلَ أن يشرب لا إلى آخر شيء 


و 
+ 
تيك . 





وأيضا فإِنّ الكأس الأخيرٌ المسكرة عندهمْ ليست هي التي 


أسكرت الشارب بالضّرورةٍ يدرى هذاء بل هي وكل ما شرب 


قبلها وقد يشربُ الإنسانٌ فلا يسكرٌء فإن خرج إلى الرّيحٍ حدث 
له السكر. 

وكذلك ارات عر قوية فأي أجزاء شرابه هو 
الحرامٌ حينئن؟» وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد: 550 قلتم: إن الكاسّ الأخيرة 
هي المسكرة فأخيرونا متى صارت حراما مسكرة؟ أقبلّ شربه للماء 
أم بعد شربه لحاء أم في. حال شربه لها؟ ولا سبيل إلى قسم رابع. 

فإن قالوا: بعد أنْ شربها. 

قلنا: هذا باطلّ لأنها إذا لم تحرّمْ إلا بعد شريه لها فقدّ 
لالت حلا جين خريه ها ويل تجرية الباءتريين البناطل إشباك 
الذي لا يقوله مسلمٌ أن يكونَ شيء حلالا شربة» فإذا صارً في 
بطنه صارّ حراما شربه - هذا كلام أحمق وسخف وهذرٌ لا يعقل. 

فِإِن قالوا: بل صارت حراماً حينَ شربه لما. 

قلنا: إنها لا حظً لها في إسكاره إلا بعد شريه لها. 

وأمًا في حجين شربه لما فليست مسكرة إلا بمعنى أنها 
ستسكرةٌ وهذا المعنى موجودٌ فيها وهئ في دنّها فلا فرق بينها في 
حين شربه لها وبينها قبل ذلك أصلا. 

فإِن قالوا: بل قبل أن يشربها. 

قلنا: قولوا شغريي الأناء الذي انك فو ميسن 
وبتحريم كل ما كان فيه من الشّربيء وبتنجيسه لأنه قاذ خالطه 
حرام نجس عندكم وهم لا يقولون بهذا. فظهرٌَ فسادُ قولهمٌ من 
كل وجه وباللّه تعالى التوفيق. 

وهو قول السّلف: 

رطا لو عي سي ساد انا مين 
بن سعيار التميئ حدئني أبي عن مريم بدت طارق أنّها سمعت 


م١٠١‏ مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس 


ا 
عائشة أ أمْ المؤمنينَ تقول لنساء عندها: ما أسكرٌ إحداكنٌ فلتجتنبه 
- وإنْ كان ماءَ حبّها محلا فإن كل مسكر حرامٌ. 

ومن بابد لصون اماك 2 بن عدي 


البو تيك دن اله 00 الإلتا على النساء 
فقالت إياكنٌ والجرٌ الأخضرّ وإِنْ أسكركرة ماك حرّكرء فلا تشرينة 

للع رن اي ا 
هلال الجرمي قالَ: سمعت أمّ طلحة تقول سمعت عائشة أمّ 
المومنينَ وقد سئلت عن اليف فقالت: إيَاكم وما يسكركم. 

ومن طريق عبد الله بن المبارك عن قدامة العامري أن 
ةبك فاه العادرنا جونه اننا تسم ضاف 
تل لاحل مكرتو إن كان كيزا وناك 

أخبرنا يوسفمُ بن عبد الله انموي أخبرنا عبد الرّحمن بن 
مروانَ القنازعي - ثقة مشهورٌ - أخبرنا أحمدٌ بن عمرو بن 
سليمانٌ البغداديُ أخبرنا عبدُ الله بن محمد البغوي أخبرنا أحمدٌ 
بن حنبل» وجدّي أحمدُ بن منيعء قالا جميعاً: أخبرنا عبدٌ الله بن 
ِلريعن الأودي قال: سمعت المختارَ بنَ فلفل قالَ: قالَ أنسُ بنْ 
واللفة نير نون العسته والتمرء ٠‏ والعغسل» والحنطقٍ والشعيرء 
والأروانقها مرت دق للق قور الور 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الزُهري عن 
السّائب بن يزيد قال شهدت عمرّ بنَ الحطَاب صلّى جنازة: ثم 
أقبل علينا فقال: : إني وجدت من عبد الله ريح شرابه وإني 
سألته عنها؟ فزعمَ أنها الطَلاءٌ وإني سائلٌ عن الشراب الذي 
شرب» فإنْ كانَ مسكرا جلدته. 


أم المؤمنين 


قال: فشهدته بعد ذلك يجلده. فهذه أصح طريق في الدنيا 
عن عمرٌ أنّه رأى الحدٌ واجباً على من شرب شراباً يسكرُ كشيره 
لأنأ عبيد الله م يكن سكرً مما شرب» لأنه سأله فراجعه ول يرّ 
عليه سكراء وإنما حدّه على شربده تا يسكرٌ فقطء نعي ومن 
الطلاء الذي يحلونه كما تسمع. 

أخبرنا يوسففُ بن عبد الله التمريهُ أخبرنا عب الرحمن بن 
مروان القنازعي» أخبرنا مد بن عمرو بن سليمانٌ البغدادي 
أخبرنا عبد الله بنُ محمد البخوي هو بن بدت منيم - أخبرنا أحن 
بن حنبل أخبرنا إسماعيل ‏ بن إبراهيمَ هو ابن عليّة ‏ أخبرنا أبو 
ع ع ا ال ع ار 
عمرٌ قال: سمعت عمرٌ يخطبُ على منبر رسول الله تإ: 
الناسٌ إنه قد نزلَ تحر ا 90 





-١١4 362‏ مسألة: 


5 والتمرِء والعسل» والحنطق والشّعير - والخمرٌ ما خامرٌ 
العقل . 

ورؤيناه أيضا من طريق 

0 

ورويناه أيضآ من طريق وكوي ماري للد ء عن 
عبلد الله بن إدريس الأودي عن زكريًا هر ابن ابي زائدة - عن 
الشعي عن ابن عمرَ عن عمر. 

ومن طريق أحمد بن شعيبب .أخبرني أبو بكر بن علي هو 
المقدّميُ - أخبرنا القواريريُ هو عبيد الله بن عمرّ - أخبرنا 
العتمر بن سليمان التي عن أبيه عن حمل بن سيدين عن عبيذة 


هنال تراب مد ميري سنا ار كال : عددا انح إلا 
السَويق بوالماء غير ,آنه ل يدك السيد. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا المعتمرٌ بن سليمان 
اتيم عن أببه حملن بن سيرينَ عن عبيدة السّلماني عن ابن 
مسعوج قال احدث اناس أشربة لا أدري ما هي؛ نال تشرات 
منذ عشرينَ سنة إلا الماءٌ والعسل واللَبنُ. 

ومن طريق البخاري, وأحمد بن شعيب. قال البخاري: 
أخبرنا محم بن كثيرء وقالَ ابن شعيبي: لزنا فيه ب لمعيف 3 
اتَفقَ ابن كثير وقتيبة عن سفيانَ بن عبينة عن أبي الجويرية الجرمي 
قالَ: سألت ابن عباس عن الباذق» فقال: سبق محمد الباذق» ما 
اسكرٌ فهر حرامٌ - أبو الجويرية م 
- وروى عنه أبو عوانة وسفيات. 


سمع أبن عباس» ومعن بن يزيد 


ومن طريق إسحاق بن راهويه أخبرنا أبو ععامر هو 
العقدي - والنضرٌ بن شميل؛ ووهب بِنْ جرير ببن حازمء قالوا 
كلّهمْ: أخبرنا شعبةٌ عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت أبا الحكم 
يقول: لبن عياص من مسرّه أن يحرم ما حر الله ورسوله 
فليجرم البيد: 

ومن طريق أحمل بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا 
عبد اللدهو اير المبار اد - عن عبينة بن عبد الرّحمن عن أبيه أن 
ابنَ عباس قال لرجل سألة: اجتنب ما أسكرٌ من تمر أو زبيسه أو 
اي 0 
من نل ار ري 
بن سيرينَ قاَ: المسكرٌ قليله وكثيره حرام. 

ومن طريقي هاللشو عن نافم عن ابن عمرٌ كل مسكر خم 
وكل مسكر حرام. 


كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس 


. "ا كتاب الأشربَةٍ 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة 
عن زيل بن جبير قال: سألت ابن عمرّ عن الأشربق فقال: اجتنب 
كاي عن 

ومن 0 أخبرنا إساعيل ب يرا 
ا واجعل ف الوه فال ا عدر ل أدري ما تقول آساة 

0000 0 
يار إل اين انار تالور 
خسة أشربق . 

فأ از سير لذ احفة لها إلذ لعجل بدو الشعون: واللين: 

قال ازرئ نكيت اهناف أن احدث الناين بالل حم 


حدّثني رجلٌ أنه يصع بارميئية من اللبن شراباً لا يلبث صاحبة. 


وهكذا رواه حمادُ بن زياد عن أيوبَ عن ابن سورينَ عن 
ابن عمرً وابن المبارك عن عبد الله بن عون عن ابن سيرينَ عن 
ابن عمر - فهذا ابن عمرٌ لا يرى لطبخه معنى. 

وقد: 

رويماه من طريق راع د عن الشعبي عن 
ابن عمرً: الخمرٌ من خمسة: من التمرء والحنطة والشعيرء 
والعسل» والعنبي. 

ومن طريق عبد الرزاق اراس من اد البناني» 
وقتادةء كلاهما عن أنس بن مالك قال: نا حرّمت الخمرٌ قال 
افنة إل الأققل اذ عم رجلا تادرو اتاتب ركنا لسار 
آنيتهم حتى كادت السكك أنْ تمتنم - قال أنسن: وما خمرهم إلا 
البسر والتمرّ مخلرطين. 

قال أبو محملدٍ: سمّى منهمْ أن في أحاديث صحاح تركنا 
ذكرها اختصارا اباطلع يوايا اليمة وأنا فجانة: وأاعيد د 
الجرّاح» ومعاذً بنَ جبل» وسهيل بس بيضاءء وأبي بن كعبو - 


فهذا الاح لمنيقَيٌ أنْ تكون حرمت الخمر فيهرق لحان 


عيوب بات تي دا 
أرقو 0 
قال أبو محمّدٍ: وقالَ الطحاويٌ ههنا قولا لا ندري كيف 


٠‏ 8- كتاب الأشربَة 


-١8‏ مسألة: وحد الإسكار الذي يحرمٌ به الشتراب 


فك 





الظلق ابه لجان ؟ بوه :اكفاك إننا هرق مشوف أذ وتد دز انه 
فيسكروا. 
قال علي: وهذا هوّ الكذبُ البحتُ عليهم كلّهمْ وليت 


شعري من أخبره بهذا عنهمٌ؟ وهل يحل أن يبر عسن أحدٍ 


بالظرة؟. 
ورؤينا عن شعبة بن الحجّاجٍ عن يحى بن عبيار عب هترادر 
أبي عممرٌ البهراني قالَ: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله 
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0 اكه اليل فيشربه إذأ إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي 
جيم والغد واللَيلةَ الأخرى والغدّ إلى العصر؛ فإنْ بقيّ شيء 
سقاه لخادم أو أمرّ به قصب. . وهكذا: 






رؤيناه من طريق ابن أبي ثيبة» وأبي كريب عن أبي 
معاوية المرو عن الاعض عن عب رز عير البهرائيا فلو كان 
حلالا كما يدّعي الطحاوي أو كان الطّبح يله كما يرغم شائر 
امتخ اوتنا أمرفةبوسول اللنه ا وقد نهى عن إضاعة المال 
وأمره باعثه عر وجل أن يقول: #وَمًا ريد أَنْ أُخَالِفَكمْ إِلَى مَا 


ليك 4 








روينا من طريق ابن أبي شجمةً عن جرير عن مغيرة عن 
. إبراهيم قال: لا خير في انيز إذاا كان هارا 

قال أبو محمد 

كما روينا من طريق سيل بن مصود أخبرنا أبو عوانة. 
وَتجَالدٌ برد عبد اللهاه و الطحَاكٌ ب كلاهما عن الخيرة و بن مقسم 
عن إبراهيمَ النخعي أنه كره المخمّرٌ من النبيلٍ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا المغيرة 

عن إبراهيم قالَ: كانوا يكرهوث المعتق من نبي التمر والمعتّقّ من 

نبي الزبيب. 

وروينا عنه إباحة ما طبخ حتى ذهب نصفه وبقيّ نصفه ب 
فهذا إبراهيمٌ قد خذهم» ولقذ روى عمَنْ بعده الترخيص فيه عسن 
الأعمش» وشريك» ووكيع. وبقي بن ملي . 

وما مثلُ قول أبي حنيفة وأصحابه فلا. 

قال أبو محمّد: وقولنا هو قولُ مالك؛ والأوزاعي, 
والليث والتسافعي. وامدء وإسحاق؛ وأبي سليمات 


-: وقد روينا عن إبراهيم خلاف هذا: 


وأصحابهمٌ - واختلفَ فيه عن سفيان الثوري. 


قال أبو محمّاٍ: وقد رووا 





2 اسيك ]دولا يران فوح 


ل 


2050 
٠‏ وقد روينا هذا نفسه عن طاووس - يعي تحريم كل قلي 

رع سلا علص لقزاوان. ار 
حرام. 

وهو قول أبي العلاء , بوالعا رمدوعية السلماني. 
جرس لفاس عد 

وروى باعاةيى بعري عن حرا مر حار مبديك ا 
مسعوف وت ف تدركهم كانوا لا يقلو في لي كما قولون. 

ومن طريق أحمد بن : شعيب أخيرنا إسحاق , بسن إبراهيم 
راشرة - تادر بن غلا بيعي ابن اشرما 
قال: رحمّ الله إبراهيِمَ شدّة الئاس في النبيل, ورخص هوّ فيه 

ومن طريق أحمد بن 
سعيار الترخسي - اموق - من إبي أساءة هو حماة بن 
ا ل 


شعيبب أخبرنا أبو قدامة عبِيدُ اللّه بِنُ 


وروينا عنه الصحيح المتواترٌ الذي همّ نص قولنا. ورووا 
عن عمر» وعلي» وابن عمره وعائشة: وابن مسعوج وأنس: 
الكذب». وما لا يوافق قوهم. 

وروينا عنهم الصّحِيحَ ونسصُ قولنا ‏ والحمد لله رب 
العالمين. 


8- مسألة: وحدٌ الإسكار الذي يحرم به 
الشّرابُ ويتتقلٌ به من التحليل إلى التحريم هر أنْ يبدا فيه الغلياُ 
ولوْ بحبابة واحدةٍ فأكثره ويتولدُ من شربه والإكثار منه على المرء 
في الأغلب أن يدخلّ الفسادٌ في تمييزوء ويخلط في كلامه بما يعقل 
وبما لا يعقل» ولا يجري كلامه على نظام كلام التمسيز فإذا بلغ 
المرء من الئاس من الإكثار من الشراته إلى هذه الحال فذلك 
اراب مسكرٌ حرام سكرّ منه كل من شربه سواءٌ أسكرّ أو لم 
يسك طبخ أو لم يطبخ» ذهب بالطبخ أكثره أو لم يذهب» وذلك 
المرء سكراُ» وإذا بطلت هذه الصّفة من الشرابب بعد أن كانت 
فد موجودة قضاز ل يتك انز فتن الدامن هو لكلا رز مكة فين 
حلال» خلّ لا خمر. 

برهاث ذلك: قولٌ الله تعالى: يا أَيُهَا الِّينَ آمَنُْوا لا 
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8- مساألة: وحدٌ الإسكار الذي يحرمٌ به الشراب 


#-. كتاب الأظربَة 





0 لصلاة وم سكَارَى حبُى موا ما ولو من اللّه 
تعالى من لا يدري ما يقولٌ سكران» وإن كان قد يفهم بعض 
الأمر. ألا ترى أنه قد يقومٌ إلى الصّلاةٍ في تلك الحال فنهاه اللّه 


تعالى عن ذلك والمجنونُ مثله سواء سواءً قذ يفهمٌ الجنون في حال. 


لحك راتحي لد ين البح جر للد 
0 اع عدا خا اد سنالك قن مدير 
سيرينَ عن أبي هريرة قالَ: قالَ رسولٌ الله ت##اكر: 

ِقَائِكَ وَأَوْكه وَاشْرَبْه حُلوا». 





قالَ أبو محمّد: وهذا قولنا؛ لأنه إذا بدأ يغلي حدث في 
طعمه تغيير عن الحلاوة. | 

وهو قول جماعةٍ من السلف: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل 
بن إبراهيمٌ أخبرنا هشامٌ هو الّستوائر ني عن حمَادٍ بن أببي سليمان 
عن إبراهيم اله اتن شريو لعسي ويعة ار لحن بقلي 

ومن طريق ابن المبارك عن هشام بن عائلر ا 
سألت إبراهيمٌ النخعيّ عن العصيرء ٠»‏ فقال: اشربه ما ل يتغير 

و3 فيان لمارا عن عا بن باد في الي 
قال: اشربه حبتّى يغلي. 

ومن ) طريق سعيل بن منصور أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
هرّ ابن عليةَ أخبرني محمّدُ بن إسحاق عن يزيد بن قسيط قال 
شغي بن المسيبب: ليس بشرابب العصير بأ ما لم يزيذ فإذا أزبة 
فاجتتبوه. 

وهو قول أبي يوسف. 

ورويناه من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا سويد بن 
نصير أخبرنا عبد الله بن امبارك عن أبي يعفور السّلمي عن أبي 
ثابت الثعلي أنه سمعٌ ابن عباس يقولٌ في العصير: اشربه مادام 
طرياً. 

وقد اختلف الناسُ في هذا فقالَ أبو يوسف, ومحمّدُ بن 
الحسن في العصير هكذاء وني ما عدا العصير إذا تجاورٌ عشرةٌ أيَام 
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فهرَ حرام - وهذا حدٌ في غاية الفساد. ا قرآنُ» ولا سنة؛ 
ولا رواية سقيمة؛ ولا قياس» ولا رأي سديد. ولا قول أحد 
وقالت طائفة: 


0 ا 

ومن طريق عبل الرّرّاق عن سفيان الثوري عن عبد الله 
بن مرّة عن أبن عمرٌ: اقويرا لضع ما 1 يناغلة قنيطاةكال: 
ومتى يأخذه شيطانه؟. 

قال: بعد ثلاث أو قال: في ثلاثي. 


ومن 00 عب 0 ا 0 


َ”- قر - 


ليذ بعد كلاق 

ل ا ع ل ل 
0 ا وحن اناما نين ينع رواحي 

كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن رجل 
عن سعيد بن جبير كان يقول: إذا فضخته نهاراً فأمسى فلا تقربة 
ب ل 
ا 0 
عن أبن عباس قال: كان رَسُولُ الله تل ينف ]له اليب يبه 
اليو وَالْنَد 0 العْدِ 9 مساء العالعَة فَإِذا نكن مر به أنْ 





يُهَرَاقَ أو يسقى».. ظ 

واحتج من حد ذلك بيوم واحلٍ: 

رويناه من طريق أبي داود أخبرنا عيسى بن محمّدٍ أبو 

عمير الرّمليُ أخبرنا ضمرة عن السَيباني اعَنْ عَبْدٍ الله بن 
ليمي عَنْ أبيه نهم ا النبي تي عَنْ أغنابهم فقال: رَيبُوهَا 
نا مَا نضْنمْ بالييب؟ قال: . انبذوه عَلَى عَدَاِكمْ وَارَبُوه عَلَى 
عَشَايِكُم وَاُوه عَلَى عَشَانِكُمْ وَاشْربُوه عَلَى عَدَائْكُمْ وانبذوه في 
انان وَلا تنبذوه في القلّل فَإنْه إِذَ أَخْرٌ عَنْ عَصِيره صَارَ خخلا». 

هذا السّيباني بالسّين غير منقوطةٍ هوّ يحبى بنْ أبي عمرو. 

ومن طريق أبي داود احررنا عم بر الو أخيرنا عبد 
الوهّاب بن عبد الجياد التَقفيُ عسن يونس بن عبياو عن الحسن 
البصري عن آمّه عائشة أمْ المؤمئينَ قالت: "كان يُبْدَ رَسُول الله 
تفط في ميقاء يُوكأْ أغلاه وله عَرْلاء يِذ عُذوَة شرب عِشَاءه 
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ويئيد عشاء فبشربه غدُوَة». 


قال أبو محمل: هذا لخي وخخيرٌ ابن عباس صحيحان. 


٠‏ كيتاب الأشربة 


. وليسا حدا فيما يحرم من ذلك؛ لأنهما مختلفان» وليسَ أحدهما 
بأولى من الآخر. إثما هذا على قدر البلادٍ والآنبة.فتجدٌ بلاداً 
باردة لا يستحيلٌ فيها ماه اليب إلى ابتداء الحلاوة إلا بعد جمعة 
أو اكد ؛ وآنية غير ضارية كذلك» وتجدُ بلادأ عار راقن فنازية 
تم فيها النبيذ من يومهء والحكمٌ في ذلك لقوله عليه السلام الذي 
ذكرنا: «واسريه حار َكل ما بكر حَرَام) فقط. 
وقالَ أبو حنيفة: إذا غلى وقذف بالرَّبدٍ فهو حيشارٍ حرام 

- وهذا قول بلا دليل - وقالَ آخروث: إذا انتهى غليانه وابشداً 
بأنْ يقل غليانه فحيتلر يحرم. 

وقالَ آخروث إِذنْ إذا سكن غليانه فحيشار يحرم - وهذا 
كله قولٌ بلا برهان. 

وأا حدٌ سكر الإنسان فإننا روّيمنا من طريق أحمد بن 
صالح أنه سئلَ عن السكران» فقال: كا جد يم عارواة لين 
جريج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن منبه عن أبيه سألت عمرَ 
بن الخطّاب عن حدٌ السكران» فقال: هو الذي إذا استفرئًّ سورةٌ 
م يقرأهاء وإذا خلطت ثوبه ممَّ ثيابو لم يخرجة. 

قال أبو محما: وهر نحرٌ قولنا في أن لا يدري ما يقول» 
ولا يراعي ممييرٌ ثوبه. 

وقال أبو حيفة ليس سكران إلا حتّى لا ير الأرضَ من 
السّماء؛ وأباحَ كل سكر دون هذا - فاعجبوا يرحمنا الله وإياكم. 


51٠‏ مسألة: فإِنْ نبذ تمر أو رطب أو زهو أو 
بسرء أو زيب مع نوع منها أو نوع من غيرهاء أو خلط نبيذ أحاد 
الأصنافي ينبيو صنفي منهاء أو ينبيو صدفي من غيرهاء أو بمائع 
غيرها حاشا الماء حرم شربه أسكرٌ أو لم يسكزء ونبيدٌ كل صدفب 
منها على انفراده حلال» فإِنْ مزج نوعٌ من غير هذه الخمسةٍ مع 
نوع آخرّ من غيرها أيضا أو نبذا معأء أو خلط عصيرٌ بيار فكلّه 
حلال: كالبلح وعصير العنبيه ونبيدٍ النَينِ؛ والعسلء والقمح: 
والشّعير» وغير ما ذكرنا لا تحاش شيئاً: 

لا روينا من طريق مسلم حدّئني أبو بكر بن إسحاق 
أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا أبانُ بن يزيد بن العطّار عن يحبى 

بن أبي كثير أخبرنا عبدُ الله 
ارحمن بن عوفي كلاهما عن أبي قتادة : ني الله ا 
عَنْ خليط الم امس وَعَنَ خليط الربيب وَالمَمْرِ وَعَن خليط 
الهو وَالرْطَّبِيء وَقَالَ: دوا كل وَاحِدٍ عَلَى حِدَيَدِا. 

قال أبو محمّدٍ: وروينا من طريق جابر بن عبد الله وأبي 
سعيدٍ الخدري» وابن عبّاسء وأبي هريرة؛ وابن عمرٌء وعائشة نشة أم 


بن أن قتادة وأبو سامة بن عبد 





- مسألة: فإن نبذّ قير أو رطب؛ أو زهو أو 


ا 





بكر في هذا بها رتوار 
المتخة نمم كا ما فيها حذيت ٠‏ أبي قتادة المذكور. 
وبه يقول جهورٌ السلف: 


ة متظاهرة في غايةٍ 


كفا رزوي تن طريق موسي فيه عن لاقع عت ابره 
غير كان نه أن ينعد التمر والر ست عنيفا: العو والرطب 
جميعاً. 


- 


ومن ) طريق معمر عن قتادة قال كان أنسن إذا أراد أنّ ينبذ 
يقطعٌ من الشمرة ما نضجٌ منها فيضعه وحده وينبة التَمرّ وحده 
والبسرّ وحده. 
ومن طريق ابن أبي شيمة عن آبي أسامة عن حا : بن أبي 
صغيرة عن أبي مصعب المدني قال: الا ا لا 
حرمت الخمرٌ كانوا يأخذون البسرّ فيقطعونَ منه كل مذنبو ثم 
يأخذ البسرٌ فيفضخه ثم يشربة. ظ ٠‏ 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن أشعث عن ثابته بسن عبيار 
قالَ: كان أبو مسعود الأنصاري يأمرٌ أهله بقطع المذنب فينبذ كل 
واحدٍ منهما على حدة. 
زم طريق أبن أت اشية عن نعارية بر هدام تعن انار 
بن زريق عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبلو الرحمن 
بن أبي ليلى قال: كان الرجل يمر على أصحاب محمد صرااتة و 
ترااروة فيلعنونه ويقولون: هذا يشرب الخليطين الريبَ والتمرٌ. 
قال أبو محماد: هذا عندهم إذا وافقهم إجماءٌ وقذ'جاءً 
عن عثمانٌ أيضا كما نذكرٌ بعد هذا. 





ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج قال لي عمرو بن 
دينار سمعت جابرٌ بنّ عبد الله أو أخبرني عنه من أصلدق: أن لا 


يجمعٌ بين البسر» والرطبي» والتمرء والرييسِه قلت لعمرو بن 
دينار: هل غيرٌ ذلك؟. 

قال: انك لسر كران ان ابورا 
قال: لا أدري» قلت لعمرو: أو ليس إنما نهى عن أن يجمع يبنهما 
ف السل :وان يفل جريعا. 

قال: علا وقلت لعطاء: أذكرٌ جابر أن اللو 2 
أن يجمعَ بينَ شيئين غير الرَطبه والبسرء والتمر والبيب؟. 

قال: ار أيجمع بين 
ل يي 





نهى عن 





هلاه 


- مسألة: فإن نبذّ تيرٌ أو رطب أو زهو أو 


و “ال كتاب الأشربَة 





كله قولنا - والحمدُ لله رب العامي. فهذا عمرو بن دينار لم يرَ 
ظ النهي يتعدّى به ما ورد به النصٌ - وهوّ قولنا. 

ورؤينا عن عمرّ بن عبد العزيز أنه قال: لو كان في إحدى 
يدي نبي تمر وفي الأخرى نبي زييبع فشربت كل واحاوٍ منهما 
0 
٠‏ ولتم يجمعان في الي فقال: 00 
م مم 
الانتشاذ. 

وكذلك نيما عضر ول ينص شينا من شيء: 

وقال أبو حنيفة بإباحةٍ كل خليطين واحتج 
مادو 


أن حيفة 


بها رؤّيناه من طريق مسعر عن موسى بن عبد الله عن 
امرآوٍ من بنى أسدٍ عن عائشة: إن رسول الله ف «كان يُمبِذْ له 
زيب فَيلقَى فيه تَمْرٌ أو تمر يْلَقَى فبه زَبِِبْ» - وهذا لااشيء؛ 
لعن اماق 1 ده 

ومن طريق و ف لحان أخبرنا أبو بحر أخبرنا 
عنَابُ بن عباء العزيز الحمّاني حدثني صفيّة بدت عطيّة أنها 
نه أ الْزمنق تقول تا وَكَذ ليلق غن النذن والوسب 
فقالت: ؛ كلت اأعل مهن ون تمر وَمَبفة من سيم لبه في 
إناء فَأَمْرُ 0 م أَسْقِيه الي 6 





اسيعحت عَايْسَة 





وهذا مرق في الوط له من لي بم 52000 
هر عن عتابو بن عبد العزيز اتاد سوم جيدرة عن عاد 
24 


عل جنا من ام الرمنية» يكن رجا اق مص 


م 5 ورين نشة عن الني ت#ظ: دما 
أسكر كثِيرٌه فقليله 
وأبو عثمانٌ ل الرّيْ روى عنه الأئمّة. وزادوا 


ضلالا فاح: 0 

ان إسحاق: «أَنْ 0 ث1 نَعْمَرَ: معن الم 
وَالزييب؟ فَقَاَ: لاء قَالَ: لِم؟ قال نَهَى الب يذ قَالَ: لِمَ؟ 
0 سَكِرَ رَجُلُ فَحَده النبي لذ و 2 أن بطر ما شَرَابه فإِذَا هُوَ 
تمر مر وَزبيب» فنهَى البيا 0 عن أن يجمع 0 التير وَاليِبٍ 
وَقَالَ: كن كل وَاجار ا وَحَذهظ. 








ومن طريق أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمرّ قال: 
«ضَرَب رَسول اللّه عله سَكرَانَ وَقَالَ لَه أي شيء رك قال: 
َمْرٌ ورب قَالَ: لا تَخَلِطوَهُمًا كل وَاحد يه 

ومن طريق أبي تيا عن أ بي الوداك عن أبي سعيل 
الخدزي. أن الني 5 «أَنِيَ بنشوَانَ َقَالَ: إني لم أشرّب 0 
نما شريْت زيب وتَمْرا فِي إنَاء. نهر بالأيدِي وَحَفِقَ بالنعَال 
وَنّهَى عَن الزييبي» وَالتَمْر أنْ يُخْلطَاه. 

قال أبو محمّد: أما لمؤلاء المخاذيل دين يردعهم؛ أو 0 
يزعهم» أو عقل بمنعهمْ عن الاحتجاج بالباطل على الحق؛ ثم بما ( 
لوْ صحٌ لكان أعظمّ حجّة عليهم؛ ابن جريج يقول: ابوت عن 
أبي إسحاق ولا يسمّي من أخبرة» ثم أبو إسحاق عن النجراني 
- ومن النجراني - ليث شعري؟ ثم هبك آنا سمعنا كل ذلك 
من ابن عمرّ أليسَ قذ أخبرا: أن الي :#ا نهى 
عن جمعهما وأمرّ بإفراد كل واحلو منهما؟ وكيف يجعلٌ نهيه نفسه 
حجّة في استباحةٍ ما نهى عنه؟ ما بعد هذا الضّلال ضلالء ولا 





وحذه). 





من أبي سعيلر» و 


.وراء هذه المجاهرة مجاهرة» ولولا كثرة من ضل باتباعهم لكان 


الإعراض عنهم أولى. 

وقالوا: إنما نهىَ عن ذلك؛ لأن أحدهما يعجَّل غليانَ 
الآخر. 0 

فقلنا: : كذبتمٌ وقفوت ما لا علمَ لكمْ بيه وافتريتمٌ على 
رسول الله يي ما لم يقله قط ولا أخبرَ به - ثم هب الأمرّ كما 
قلتي ألِيسَ قد نهى عليه السلام عنه كما ذكرتم؟ فانهوا عمًا 
نهاكم عنه إِنْ كان في قلوبكم إِيِانُ به. 

فإن قالوا: هذا ندب.. 

قلنا: كذبت وقلتم ما لا دليلَ لكمْ عليه - ثم هب الأمرّ 
كما قلتم فاكرهوه إذا واندبوا إلى تركه» وأنتم لا تفعلون ذلك بل 
هر عندكمٌ وما لم ينه عنه أصلا سواة. 

وقالوا: إنما نهى عنه لضيق العيش؛ ولأنهامسن ارقو 
وهذا قولٌ يوجبْ على قائله مقت الله تعالل؛ لأنه كذبٌ بحمت» 
ومع أنه كذبٌ فهر بارة من الكذب سخيفٌ من البهتان؛ لأنه ما 
كان قط عند ذي عقل رطلُ تمر ورطلُ زبيسب» سرفا أو رطلن 
زهو ورطلٌ بسر سرفاء وهم بالمدينةٍ والطائفب قريب وهما بلا 
التمر والرّبييب. ظ ظ 

ثم كيف يكون رطل كر ورطل زبيبيء أو رطل ركو 
ورطلَ رطبو يجمعان سرفاً يمع منه ضيقٌ العيش فينهون عنه 
لذلك - ولا يكونٌ مائة وكل مره ومائة كل زبيبي» ومائة رطل 


٠.‏ "- كتاب الأشربَة 


-٠6‏ مسألة: فإنْ نبذ تمر أو رطب؛ أو زهقٌ أو 





عسل ينبذ كل صنفي منها على حدته سرفاً. وكيب كود رط 
تمر ورطل زهو ينبذان معا سرفا ولا ويكونٌ أكلهما معأ سرفا؟ 
كذلك التَمرُ والرِيبُ في الآكل معاء لقذ بلع الغاية من س خف 
العقلء من هذا مقدار عقلبء ولقذ عظمت بليتهمٌ بانفسهم - 
ونعوذ بالل من الخذلان. 

وأيضا: اك الدع رانني لكر انعا عات 
ا ا 1 

قطء ثم هبكم الد كي ف لون فايئ ر اح 

لك في للك؟ وقذ كاك يهم ذو سعةٍ من امالء قلت عائشة 
تي وذوي اليسارةٍ» والخيرٌ الشهوة 
اذهب أُصْحَابٌ الدثور بالأجور وكانّ فيهم عثمانُ؛ وعبد 
ال رحمن» وسعدٌ بن عبادة» وغيره وفينا نحن وإلى يوم القيامة ذو 
ضيق من العيش وفاقة شديدقء فالعلة باقيةً بحسبهاء فالنهي باق 
ولا بده اسخفوا ما شتتمْ لأن تفوّتوا حكم الله عليكم. 

وذكروا ما روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن 
مسهر عن الشيباني عن عبد الملك , بن نافع قلت لابن عميرّ: أنبذ 
نبيدٌ زييب فيلقى لي فيه تمر فيفسدُ علئ؟. 

قال: لا بأس به - وعبدٌ الملك بن نافع مجهول. 

وقد صح عن ابن عمرّ الرجوعٌ عن هذا: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل 
هو ابن إبراعيم هو أبن عليّة - أخبرنا آييوبُ هوّ السّختياني - عن 
افع عن ابن عمر أنه أمرَ بزييبو وتمر أن ينبذا لُ» ثم ترككه بعد 
ذلك - قال نافع: ف أدري الشي» دكررء هأ لشيء بلغ فصحٌ أنه 
ذكرٌ الي بعدَ أنْ نسيه أو بلغه ولم يكنْ بلغه قبل ذلك. 

وذكروا: 

ما رؤيناه من طريق غير مشهورةٍ عن شعبة قال: سمعت 
أسامة رجلا من جيراننا قال: سمعت شهاب بن عباد قال: سألت 
ابنَ عبّاس عن التمر والرَّبيب فقال: لا يضرّك أن تخلطهما جميعا 
أرقيد كز واخر ينها علن هزه 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شيءً» فلا أكثرّء أسامة رجلٌّ من 
جيران شعبة وما نعلمٌ أن جهلاء أو أقر؟ حناة عر علي بوداحين 
ابن عباس ولا يصحٌ أصلا - ثم يحالف رواية محمد بن جعفر 
غندر عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: قلت 
0 اولحرو سما سياه 


3 ابن عبّاس: لا تشرب منه وإنْ كان أحلى 


عنه رسول الله 





وكان المدي مم رسول الله 


من العسل. 





قلنا: و 00 
ويل وجابر فقطء الي عن الجمع بين تمر والزيب في الاتاز 


صحٌ من طريق 0 قتادة 00 00 ال ده سعيل» 


ولا قوو؟. 
وقالوا: أي فرق بين جمعهما في الإناء» وبينَ جمعهما في 
البطن؟. 


فقلنا: لا يعارضٌ بهذا رسولُ الله تبي وأ فرق بين 
الجمع بين الأختين وبين تكاحهما واعدلايعة اعرى؟ ولو 
تارمت السك و تروك ين الأ يود الفتر نوين 1ن 
يوجدٌ خارج المصر على ثلاث لأصبتم. وفي فرقكم بين السرقةٍ 
من الحرز أقلّ من عشرةٍ دراهمٌ فلا يوجبُ القطمٌ وبينَ سرقةٍ 
عشرة دراهم من غير حرز فلا يوجب القطع؛ »؛ فإذا اجتمعا فسرق 
عشرة دراهم مسن حرز وجب القطعء وبين القهقهة تكون في 
الصّلاةٍ فتنقضْ الوضوءً» وتكونُ بعد الصّلاةٍ فلا تنقضه لكان 
الم ف 
وروينا من طريق سعيد بن منصور عن هشيمٍ عن يونس 
عن الحسن أنه كان لا يرى باساً أن يضم العذق بما فيهه وما 
نعلمٌ هذا عن أحدٍ من اسلف غيروء على أنه ليس فيه بياذ 
لإباحةٍ الجمع ‏ ين الزّبيب والتمر وسائر ما جاءً النهي عنة. 
ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة عن عقَانْ بن مسلم عن 
عبد الواحدٍ بن صفوانَ سمعتٌ أبي يدث عن أمّه أنها قالت: 





كنت أمغث لعثمان # لريب غدوة فيشربه عشيّف وأمغثه عشيّة 
فيشربه غدوة» قالت: فقالَ لي عثمانٌ: معد برس 
قلت: ريّما قعلت» فقالَ: فلا تفعلى. 

وأمًا المالكيوت فاحتجوا. 

بما روّيناه من طريق أبي داود الطيالسيٌ أخبرنا حربُ بن 
شدَادٍ عن يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عباد الزن عن 
عائشة أمّ المؤمنِينَ إِنْ يول اللّه تن «نْهَى عَن الخليطين». 

ومن طريق ابن وهبو حدّثي عبد الجبَارٍ بن عمرّ قال: 
حدّئن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد اللَّه: إن رسول الله 
مق اَقَى عَن الخلِيطيِن أن شرا قلا ا رول لوت 
الخليطان؟ قال: التَمْرُ وَالْري 6 وَكلُ مسشكر د 








يفده 


الخار بن فلفل عن ني رو لله 8 أ تخت" شَيئين 


يذ يما يني حدما على اج وكلا أن يكره الذنس ين 
الببسر تحافةً أنْ يكونا شيئين فكنا نقطعه '. 

وقالوا: تذصحُ نهم اني' # عن أذ يمد الم 
والزبيب» والبسة» والزهوق والرّطب: اثنان منهما أو واحد منهما 
وآخرُ من غيرهما في الانتباذ معأ أو ينبذهما في إناء» فوجب أن 
يكون سائر ا د مضي للف 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به - وكله لا يصح: 

أما الحديث الأول: فمدلس لم يسمعه يحيى بن أبسي كثير 
قتادة على ما أوردنا في أوّل هذا البابي من تفصيل الأصنافي 
المذكورة. ا 

وأمَا من طريق عائشة فإننا روّينا من طريق أحمدٌ بن 
شعيب أخبرنا محمد بن معمر أخبرنا أبو داود الطَّالسي أخبرنا 
حربٌ بن شدَادٍ عن يحبى بن أبي كثير أن كلاب بنَ علي أخبره 
أن أبا سلمة هوّ أبن عبلو الرحمن بن عوفو ‏ أخبره أن عائشة 
ا انْهَى أن يُخْلَط بَئْنَ البْسْرِ وَالرَطبية 











أخبرته إن رسول الله 
ود اسار ادر 

قال أحمد بن شعيبب: وأخيرنا محمّدٌ بن المثنى أخبرنا أبو 
عامر هوّ العقدي - أخبرنا علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير 
عن ثمامة بن كلابو عن أبسي سلمة عن عائشة: أن الي كلظ 
قَالَ: «انتبذوا اليب وَالتَمْرَ جَمِيعا وَلا تَبِدُوا الطب وَالتَمْرَ 
جَوبعاً» فإِنْما سمعه يحبى من كلاب بن عليء وثمامة بن كلاب 
وكلاهما لا يدرى من هوّ - ا فشقط: 
ثُمّلوْ صح لما كان فيه حجّة؛ لأنْ الخليطين هكذا مطلقاً لا 
يدرى ما هما أهما الخليطان في الرّكاة أمْ في ماذا؟. 

وَأيضنا نانة ثريد الحم والخبز خليطانء واللِّنَ والماء 
خليطان» فلا بد من بيان مراده عليه السلام بذللك» ولا يؤخد بان 
مراده إلا من لفظه عليه السلام - فبطل تعلّقَهمْ بهذا الآثر. 


وأمّا حديث جابر فمن طريق عبد الجبّار بن عمرّ الأبلي 
وهرّ ضعيفٌ جذاً - ثم لُوْ صح لما كانتا همْ فيه حجّة بل كان 
يكونٌ حجّةٌ عظيمة قاطعة عليهم؛ لأنّ فيه أنّ الصّحابة رضي الله 
عنهم ل يعرفوا ما الخليطان المنهيُ عنهما حتّى ساآلوا رسول الله 
كما يجب عليهم وعلى كل أحه قفسرهما لهم عليه السلام 
بأنهما التمرٌ ازيب ولم يذكرْ غيرهماء فلؤْ أراد غيرهما لما سكت 








5- مسألة: والانتباذٌ في الحنتم والنقير, والمزفت, 


ا كتاب الأشْربَةٍ 


عن ذكره وقدٌ سألوه البيان» هذا ما لا يجيل على مسلم؛ ؛ لأنه كان 
يض ري ل ا 


شه 


١ 5‏ والحد في التين بلا شك - ونعوةٌ بالله من هذا. 





وأما خبر أنس فمن طريق وقاء بن إياس وهو ضعيفف 
ضحفه ابنُ معين وغير مع أنه كلام فاسد لا يعقلٌ لا جود أن 
يضاف إل الني 0 
أحدهما على ضاحبه ف النبيل. 





لبتة» لأنه لا يدري أحدٌ ما معنى يبغي 


فِإنْ قالوا: معناه يعجّل أحدهما غليانَ الآخر. 

قلناة جنا كنب القلانة ونا بعال رورسم مما ل 
النبيذٍ إلا في المدةٍ الى يغلي مات من أو التمرٌ وحده 
وهر عليه السلام لا يقولٌ إلا الحقٌ؛ فبطلَ كل ما موّهوا به بيقين. 

وَأمَا قوهمٌ: قسنا سائرٌ الخلط على ما نص عليه فقلنا: 
لياس باطل» ثم لْ كان حقأ لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنكم 
لستمٌ بأولى أنْ تقيسوا التينَ؛ والعسلَ على ما ذكرٌ من آخرّ أرادٌ أن 
يقيسَ على ذلك اللبنَ والسّكرّ مجموعين. أو الخل» والعسلّ في 
التكنجين موعين ' أو اليب :واللال جموعين: ولا سيل إل 
فرق. 5 7 ظ 0 1 : 
فإِنْ قالوا: لا تتعدى التبيذ. 
قلنا هم: بل قبسوا على الجمع في النييذٍ الجمعٌ في غير 
الي أو لا تتعدّوا ما ورد به النصُ لا في نبينيه ولا غيرو» ولا 
سبيل إلى فرق أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


5 مسألة: والانتبادذً في الحتمء والتقيرء 
والمزفتء والمقيرء والذباء» والجرار البيبضء والسود. والحمرء 
والخضرء والصّفرء والموشّاق وغير المدهونة والأسقيةٍ وكل 
لرق سلدك إية دفي ا ضار إناء أهل الكتابيء أو جلد 
ميتةٌ غير مدبوغء أو إناء بالقوداً بغير ع 

برهان ذللك:. 

ما رويناه من طريق أحمدٌ بن شعيبب أخبرني أبو بكر بن 
علي هرَ ادي أخبرنا إبراهيمٌ بسن الحجّاج أخبرنا حَادُ بن 
سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن عبيلر الله بن بريدة عسن أبيه 
قالَ: قال رسو الله #ل: «كنت نَهَنَكُمْ عَن الأوْعِيَة فانتبذوا 
فِيمَا بدا لَكُم َلَاكمْ وَكل مُسْكره. 


ومن طريق ؟ وكم عن محروفوابن واصلن عن جاربا ين 
كنت 









مراص اووس اهبام قال رسوك اللّه ل: 


٠‏ *- كتاب الأشربَة 


َبتَكُمْ عَن الأشْربَةٍ إلا في ظرُوف الأذم فَاشربُوا في كل وعَاء 
غَيْرَ أنلا تَشْريُوا مسكراه 000000 

ومن ) طريق مسلم بن الحجّاحٍ أخبرنا الحجاج بن الشاعرٌ 
أخبرنا الفتَحَالكُ ؛ حار بان الور عن عافد جر ركه 
عن أبي بريدة عن أبيه: أن رسول الله يلط قال: لهَكُمْ عَن 
الطزوفر وإ لوف طرق لا بك شيع امه وك شك 


حَرَام). 






ومن طريق يحبى بن سعيلٍ القطان عن سفيان النُوري عسن 
منصور عن سالم ؛ بن أبى الجعدد عن جابر بن عبلو الله قال: انْهَى 
َسُولُ الله يط عن الظرُوف فعَالت الأنْصَار: إنه لايد لما 'منهنا. 
قَالَ: قلا إذا». 


فقي اع مانيس هد مين ارود لنبظة لي 


وقذ كان عليه السلام نهى عنهاء فقذ صحٌ عن طريق ابن عباس 





عن الى 0 اأنه نّهَى عَن الانيياذ وَالرْب في الحنَم وَالْمَقَيْرِ 
وَالدبّ وَالمَرَادَة الجبُوبَِ وَكلّ ثتياء ضع مِنْ مَدَرِ وَالْجَرًه. 
وصح من طريق أبي هريرة عنه ييكاْ: أنه نهى عن ذلك 
لس سش سه كر 





إلا أنه ل يذكر المزادة ارون وذكر الجر. 

0 ىن طريق أبي سعيلٍ الخدري» وابن عمرّ عن النبي 
واو : أله انَهَى عن المرَقَتي وَالْحَشَم وَالقيِ والدرك 

وصصح عن عائشة أمّ المؤمنين» وعليّ بن أبي طالب 
وأنسء وعباد الرحمن بن يعمر كلف لاعن النبي لي ). 
ا الباء وَالْمُرَفت)». 

وم ) طريق عائشة أيضا مسندا عن اجر. 

وعن ضف أم المؤمنين: انْهَى رَسْولُ الله 7 
الجر 

وصح من طريق عق اللهدية 
لد نهى عَنْ الج الأخضّر تيضر 7 

ومن ) طريق ابن الزبير أنه عليه السلام: انْهَى عن الجر . 

فهؤلاء أحدّ عشرٌ من الصحابةٍ رضي الله عنهم رووا عن 


أيدة 











عَنْ نبي 






النىّ 


ورواه عنهم أعداذ كثيرة من التَابعيتٌ وهذا نقل تواتر ولم | 


يأت النسخ إلا من طريق ابن بريدة عن أبيه. 


ومن طريق سال ؛ بن أبي الجعاد عن جابر فقط - وقد ثبت 


- مسألة: وقذ ذكرنا في " كتاب ما يحل أكله 


اك 
على تحريم ما صحٌ النهيُ عنه من ذلك: عمرٌ بن الخطّابء وعلي» 
وابن عمرَء وأبو سعيدٍ الخدري. 

واختلف فيه عن ابن مسعودء وعن ابن عبباس. ولف 
النامون أرقا وعودت) بالحنفيّينَ يقرلون: إِنْه إذا ا خبران 
أحدهما نقل تواتر ؛ والآخر نقل احاد: اخذنا بالتواتر؛ وتناقضوا 
ههنا. 

وقال مالك: أكره أن ينبذ في الدباءء والمزفت فقطء وأباح 
الجر كله غير المزفتع والحتتمء والفيّر - وهذا فائية عر 1ه 
قولٌ بلا برهان ولا نعلم أحداً قبله قسّمّ هذا التَقسيم. 

قال أبو محمّدٍ: وقل ذكرنا: فيما يحل أكله ويحرمُ تحريم 
النىّ ملي الأكل. والشرب في إناء الذهبٍ أو الفضّةٍ أو إناء أهل 
الكتاب إلا أن لا يوجد غيره فيغسل بالماء ويحلُ ذلك فيه حينثار» 
والبرهانُ على تحريم استعمال الإناء المأخوذٍ بغي حق وذكرنا في 






ا كتابب الطهارة 'تحريم جل اميت قبل أنْ يدبغ» فبقي كل هذا على 


التحريم لصحَةٍ البرهان بأن كل ذلك لم ينسخ مد حرّمَ» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

5- مسألة: وقذ ذكرنا ني 'كتاب ما يحل أك 
وما يحرمُ ' من هذا الديوان إباحة الخمر لمن اضطرٌ إليها لقوله 
تعالى: لوَقَدْ فصل لكم مَا حَرْم عَلَيكُمٌ إلا مَا اضْطْرِرْتْ إِلَبِهِ» 
فأغنى عن إعادته. ٠‏ 


مسألةٌ: وكلٌ ما ذكرنا لَه لايل شربه فلا 
يحل بيعه ولا إمساكة ولا الانتفاعٌ بوه فمنْ خذله فقذ عصى الله 
عرّ وجل - وحلُ أكلّ ذلك الخل» إلا أن ملكه قد سقط عن 
الشّراس الحلال إذا أسكرٌ وصارٌ خمراً فمنْ سبق إليه من أحاٍ 
بغلبةٍ أو بسرقةٍ فهرّ حلال» إلا أنْ يسبق الذي خلله إلى تملكه فهو 
حينئل له كما لو سبق إليه غيروء ولا فرق: 

نا روّينا من طريق مسلم أخبرنا عبيدٌ اللّهِ بن عمرّ 
القواريري أخبرنا عبد الأعلى أبو همامٍ أخبرنا سعيدٌ الجريريئ عن 
أبي نضرة عن أبي سعيلٍ الخدري قالَ: سَمِمْتُ رَسُولَ الله : 
طب الج فال: يا انها الناس إن الله تعالن لق 





بَالخَيْر وَلعَلُ الله سير فيهَا أنراًفَمَنْ كَانَ مده مِنهَا شي 


0 
فلسعه 





ينه وليتقِعْ , به فَمَا لَكنَا إلا يسبيراً تَى َل الي تا إن الله 
رم لخر مأك له الي ل 
ا ا 

ومن طريق ابن وهب عن مالك, وسليمان بن بلال. 


01/0 


4- مسألة: ولا يحل كسرٌ أواني الخمر ومن كسرها 





قال مالك: عار 000 عن يحبى بن 
سعيلو الأنصاري» ثم اتَفقَ يد ويجبى» كلاهما عن عباٍ الرححمن 
بن وعلة السنبائي من أي مصر عن بن عا دلوجلا أ 
سول الله 6ن ار ا لسر للك 0 
ني حرم يها حم ته فح الاق ى تقب ما فياه 
والذي ذكرناه قبل من أنّ الب تيا كان يشربُ ما ينبذ له ثلائة 
آيامء : ثم يأمرٌ بن يشرب أو يهرق وهوّ عليه السلام قذ نهسى عن 
إضاعةٍ المال فلو كان ما حرم مالالما أضاعه عليه السلام؛ فإِذ 
ليس مالا فقذ سقط ملكٌ صاحبه عند فإِذً سقط عنه ثم عاد إلى 
نضا عل قلا عوة أل بره املكه على نا لاماتلة ل#غلية 
بغير أنْ يتملكه إلا بنص» ولا نص في ذلك فهوّ لمن سبق إليه 
0 


0 

وقال مالك: إن تعمّدَ تخليلَ الخمر لم يحل أكل ذلك الح 
ا أبو ثور: لاتق 
فلك ارجللة 

وا من طاقن أي شي عن إسام نعل عد 
لمي عن م خداش أنْها رات علي بنَ أبي طالب يصطيع مخ 

فر الاي شساعة التعويا من ابن سان 
درنس اخعر فال 3 الدترداء» فقال: ا به ابن 8 
ا د اي 0 





ا 
50 
عمر: : أنّه كان لا يرى بأساً باكل ما كان خمراً فصارَ خخلا. 


ومن طريق حماد بن زيلو عن يحبى بن عتيق عن ابن سيرينَ 
قال: لا بأس مخل الخمر. 


وهو قول الحسنء وسعيلر بن بير - ولا نعلم مثل تفريق 
مالك عن أحد قبلهُ. 


5- مسألة: ولا يحل كسر ني الخمر» ومن 
الاو و ا 
انحا والخلوف والعيدانٌ» والحجرء والذياءء وغير ل 





الخدر إلى الني 0 


بن نالع عن أبيه عن ابن 


٠‏ - كناب الأشريَةٍ 
سواء في ذلك. 


وهو قولٌ أبي حنيفة, ؛ والثشافعي 

وقال مالك: اكب لحار والمو او ويشق الجلدٌ ويغسلٌ ما 
عدا ذلك. 

برهان ذلك: م ذكرنا الآن من فتم الذي أصدى راوية 
ا ل لكات 
وأهرقها 1 يأمره عليه انسلام كلجا ونهيه عليه السلام عن 
إضاعة المال» والكسر والخرق إضاعة للمال» ومتلفٌ مال غيره 





معتل زتوالله ل من اغْتَدى عَلَيكُم َاغتَدُوا َيِه بول 


مَا اعتدى عَلَيكم». 
واحتج من خالف 07 
ما رويناه من طريقٍ عكرمة: أن البي لاير 
شَرَاب وَشَقَ المشاعل يَوْمْ خيبرٌ وَهِي القاق». 
وهذا مرسلٌ لا حجّة فيو. وبخبر من طريق انعد كان 
0-4 دُقاقَ الخمرا. 


وعخبر من طريق ابي عريرة: : «أنه عليه السلام شق رُقَاقَ 


5 0 ب 
اكسَرٌ كوزأ فيه 








«اسَقٌ ) رسو الله 


الخمر». 

وبخبر من طريق ار أنه عليه السلام أَرَاقَ الْخَمرَ وَكْسَرَ 
جِرَارَهَا». 

وق[أبعذا ايفن رادي :: ما خبر ابن عمرً: 

فأحدُ طرقه فيها ثابت بن يزيد المخولاني - وهرّ مجهولٌ - 
لا يدرى من هو. 

والغاني : من طريق ابن شيعة ة- وهو هالكٌ ‏ عن أبي 
جرد ١ك‏ لسرا ناي 

والثالك: من رواية عبد للك بن خب الأندلي ب وهو 
مالك - عن طلق وهو ضعيف. ْ 

وأمَا حديث أبي هريرة: ففيه عمرٌ بن صهبانٌ - وهر 
ضعيفٌ ضعفه البخاري وغيره - وفيه أيضا آخر لم يسم. 
وحديث جابرٍ من طريق ابن هيعة - وهر مطرح - فلم يصح في 
هذا الباب شيثٌ وقد ذكرنا أمرّ رسول الله ع في أنبِةٍ أهمل 
الكتاب التي يطبحوق خبهسا سوم الحنازير ويشربونَ فيها الخمرَ 
وعرف ذلك رسول الله تخ فأمرَ بغسلها بالماءه ثم أباح الأكل 
فيها والشتّرب» ولا حجّة إلا فيما صحّ عنه عليه السلام. 

٠‏ مسألة: : وفرض على من أراد النومَ ليلا أنْ 
يوكيّ قربتة وجمَرَ آنيته ولو بعودٍ يعرضه عليهاء ويذكرٌ اسم الله 





. ا كناب الأشريَة 


. تعالى على ما فعلّ من ذلك. وأنْ يطفىّ السّراجج» ويخرج الثارَ مسن 
بيته جملة إلا أن يضطرٌ إليها لبرد أو لمرص» أو لتربية طفل» فمباح 
له أن لا يطفئٌ ما احتاجّ إليه من ذلك: 
لا روّيئا من طريق البخاري: أخبرنا إسحاقٌ بن منصور 
أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قالَ: 0 
سمعٌ جاب بنَ عبد الله يقسولٌ: قال رسول الله عض كن 
جح اليل أو أمسَيم فكقوا يباكم إن الشياطين - 
َب سَاة ين الل فََُومُْ وتوا لباب وَاذكُرُوا 
امم الله إن اليِطان لا يَنَح بَابا مُق وَأَوَكُوا ربكم كرا 
امم الله عَلهاه وَحَمرُوا آنَكم وَاذْكرُوا امم اللّهعَلَيهَا وَلَرْ أن 
تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شيئا وَأَطفِئُوا مَصَابيسَكم؟. 
ومن ) طريق أبي داود أخبرنا أحمد بن حتبل أخيرنا يحيى 
هرّ ابن سعير القطَانُ - عن ابن جريج قال أخبرني عطاءً عن 
. يي فذكره. وفيه وام مصباحك وَاذْكر اسم 





تتشي جل 


مهو م قو 





ومن طريق مسلمٍ عن أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا سفيان 


ل ل ل 0 ص لياس 
وأمًا من اضطرٌ إلى ذلك نإ اللّه تعالى يقول: لوَقَدْ فَصّلَ 
لكم ما حَرَمْ عَليِكم إلا مَا اضطررتم إِليْه». 
-٠5‏ مساألة: ولا يحل الشّرب من فم السّقاء: 
لا روّيئا من طريق البخاري اخبرنا علي بن عبد الله 
أخبرنا سفيانٌ هوّ ابن عيينة أخبرنا آيِوبُ هو | 00 
عكرنة أخرنا أب عريرة قاله: لوي سول الله 
5000 


500 






فإن إذ قبل قد روي أن 56 عع قد شرب من فم قربةٍ. 

لأن أحدها ور الخارنت ين أب أسامة وقد كرلة 
وفيه البراء ابن بشت أنس» رحن عور 

:وخخير آخخر: من طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عبا 
الرّحمن بن أبي عمرة ولا أعرفة. 

وآخرٌ من طريق رجل لم يسم. 

ثم لوْ صحّت لكانت موافقة لمعهودٍ الأصلء والنهى بلا 


- مسألة: ولايحلٌ الشربُ من فم السّقاء: 


4 


شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحةٍ بلا شلك» ومن الحال أنْ يعوة 
لمنسوخ ناسخاً ولا يآتي بذلك بيانٌ جلي» إذنْ كانَ يكون الدين 
غير مبين» وفغاذ الله مين بهذا وهو عليه السلام مأمور بالبيان. 

فإن قيلَ: قذ صم عن ابن عمرّ أنه شرب من فم إداوة. 

قلنا: : نعم؛ هذا حسن؛ لأنه الإداوة ماكر ولالبكاة: 
وبالله تعالى التوفيق. 

-٠1/‏ مسألة: ولا يحل الشرب قائماً. 

وما الأكلٌ قائما فمباح: 

ما روينا من طريق مسلم بن الحجاج أخيرنا هدَابُ بن 
خالي؛ ويه وأبو بكر بسن إبي شيب وعممة بن التنى, قال 
و 70 احىافية 
ع مود ا وهشامء 

سعيث كلهم عن قتادةً عن أنس: أن النبي :ا تَهَى عن 
0 بٍِ قَائِما) ولفظ هداب ور ع ار و قائماً». 

وصحّ أيضاً من طريق أبي سعيدٍ الخدري عن النيّ 06 

وهو قول أنسء وأبي هريرة: وذكرٌ لابن عمرّ قولَ أبي 
هريرة فقَالَ: مم أسمع. 

فإن قيل: قد صحٌ عن عليء وابن عبّاس «حمن النبي تقر 
شرب قائماك. 

قلنا: نعم والأصلٌ إباحةٌ الشّربه على كل حال من قيام؛ 
وقعود. واتكاء واصطيع. فلمًا صحّ نهي الني ل عن اشرب 
قاتما كان ذلك بلا شك ناسخاً اا المتقدمة. ومحال مقطوع أن 


يعود لوخ تاتيفاء ثم - سر الب ا ا ذلك» إذا 5 لا ندري 
ما يجب علينا نما لا يجب» وكان يكون الذين غير موثوق به - 








وتعاذ اللهامق هذا 

و ل ا 
لك 

- مسألة: ولا يمك ال اعنم ق الشترب 
ركه أن نبون الكارافت الأناء عرو ثيه تا 

ا ا ا 1 ا 
لخن عي بن أن كرحن قي ال 5107 ا 


8- مساألة: والكرعٌ ماح وهوّ أن يشرب بفمه 


. #- كتاب الأشربَة 





ا 0 عم 5 25 
يكز «نهَى أن يتنفس فِى الإناءة.. 


ورواه أيضا شيبانُ بن فرّوخ عن يحيى عن عب الله بن أبي 
قتادة عن اها يتنا : 





ومن طريق د ني شعيب أخبرنا ع الى ار 





بي قتادة عن أبيه عَن لي يار ً الى ل الي فِي الإناء». 


ورواة ايضاً أبان بن يزيد العطَارٌ عن يحبى عن عبار الله بن 


أي قتادمٌ عن أبيه فدلا 


فإن قيل: قد رواه هشامٌ الدّستوائي عن يحيى اللّستوائي 
عن عبد الله , بن أبي قتادة عن أبيه أحسبه عن الني . 


قلنا: المدوول الفارسر هر انو ايان عرق زلة ب 


وح الو قناقا عضا ف إياذة فلبة قنك لوث وله مين 
00000 
أخبرنا عزرة بن اب الأتصارئ أخين شاسة بن د دن 
اللي ا ا كان يض قلانه. 

قال أبو محمّد: التنش لمنهي عنه هو التفخ فيه كما 0-6 
معمر - والتنفس المستحبٌ هر أن يتس بإبانته عن فيه ! 
معدي قد علي مير 

8- مسألة: والكرعٌ مباحٌ. وهو أنْ يشرب بفمه 
من التهرء أو العين» أو السّاقية؛ إذ لم يصحٌ فيه نهي. 

روينا من طريق البخاري عن فلبح عن سعيلد بن الحارث 


عن جابر: : عن لبي 8# : أنه قال يعض الأنصّار وَهَوَ في 
حائطه: "إن كان عِنْدَاةَ ما نات في ف إلا كرَعْنا) . 





رؤينا من طريقي ان أبي شيية أخبرنا عه بنْ فضي عن 
6 1 بل ٠‏ زلا ا كه اسلا 2 ا فيها؛ 


فإنه ليس مِنْ إناء أطي دالا 
قال ابو عتمل: فليح» لك متقاربان» فإذالميصح نهي 
ولا آم فكل شيء مبام؛ لقوله عليه السلام القَابتٍ اذْرُونِي مَا 


ركم ذا مركم بشيء فَأنوا منه مَا استَطَعْتي ذا نيكم عَنْ 


شَيء فَاْرَكُوة؛ فلا واجب أنْ يؤتي إلا ما أمرّ به عليه السلام؛ 
ولا واجب أن يترك إلا ما نهىّ عنه عليه السلام وما بيتهمًا فلا 
واجبّ ولا محرّمَ فهو مباح. 






لذ 


11 اح عسالة: والحري م تلخ الف ات 
لأنه لم يصحٌ فيها نهِي» إنما روينا النهي عن ذلك من طريق ابن 
وهبو عن قرةً بن عبلد الرّحمن عن الزّهِري عن عبيار الله بن عباد 
الله عن أبي سعيلو مسنداً - وقرة هذا هو ابن عبار الرّحن بن 
حيويلَ - وهوّ ساقط .. وليسَ هرّ قرّة بن خالاو الذي يروي عسن 
تهون ااذللة فق مامون. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حسينٌ بن علي الجعفي 
عن زائدة عن إبراهيمٌ بن مهاجر عن مجاهل عن ابن عباس وابسن 

الاح اك بر اك افع اراي راان ولا 


0- مسالة: وهر اقنترف فليتاول الأيحن مله 
فالأ ولا بد كائناً من كانّ» ولا يجورٌ مناولة غير الأيمن إلا بإذن 
الأيمن» ومن لم يرد أنْ يناول أحدا فله ذلك. 0 ْ 

وإنْ كان بحضرته جماعة فإنْ كانوا كلّهمْ أمامه أو خلف 
ظهره أو عن يسارو: فليناول الأكبر فالأكبرَ ولا بد 

لا روينا من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حرب أخبرنا 
سفيانُ بن عبينة عن الرّهري اعَنْ أنْس أن رَسُولَ الله :8# دحل 
دَارَهُمُ قَالَ: فحَلَبا لَه مِنْ شَاةٍ داجن وَشيْبَ له مِنْ بثر ِي الدار 
رب رَسُولُ الله تأ وَأبو بكر عن يمال فقَالَ لَه عُمَرُ يا 
رَسُولَ اللّه أعْطِه أبا بكر فَأَعْطَاه رَسُولُ الله يز أعْرَابيَاً عَنْ 








يَمِينِهِه وَقَالَ عليه السلام: الأَئِمَنَ فَالأيِمَنَ». 


وبه إلى مسلم أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعدبي أخبرنا 
سليمانُ بن بلال عن عبر الله بن عبلو الرّحمن بن معمر بسن حزم 
بن أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أن بن مالك يحدّث فذكر هذا 
لمر يدون أن سول اللّه يتفي «نَاوَّل الأعرابِي» وَترّك أبا بكر 
وَعْمَر وَقَالَ عليه السلام: الآنمَنون الأئمَون الأيمُون قَالَ أنس: 


ومن طريق مالل عسن ابي حازم عدن سهل بن سعد 
الساعدي إن رسول الله #فخ «أَنَيَ حرا فحت منه وَعَن يمينه 
غلامُ وَعَن يسَاره الأمشياخ فقالَ لْغلام: أَتَادَّنُ لي أنْ أغلي 
مَؤُلاء الأتشيّاخ ال الغلام: لا وَالله جا ون الله لا 


بتصيبي مِنْكَ أحَدا قَال تله رَسُو ول الله بر فِي يدوا . 

وأا اول الأكبر فالأكبر إذا لم يكن عن بمينه أحدٌ فلقسول 
رسول الله يكز في حديث عيصةٌ وحويّصة «كَبّر الكُبْرَه فهذا 
عفوع لاوز أن مرخ منه إلا ما إشتحناه نص صحيح كالذي 
ذكرنا في مناولة الشراب. 











٠‏ كناب الأشربَة 5- مساألةٌ: وساقي القوم آخرهم شرباً لما: 


ومن طريق البخاري 0 مالك بن إسماعيلٌ أخبرنا 
عه لحز بن بي سلمة سلمة أخبر بر النضر هر سام مول عمر بن 
و تالحر ثِ 5 لت إلى ا ل الله ب 29 بقَدَ بقدَح لبن وَهُوَ 


َاقَف عشي َف أده َيِه فَشرَةة فهذا الشراب ؛ بحضرةٍ الناس 
ل تر أصحابه. 






ويه لأا اك بي سيد سنا ول اله 6( ذا خط بيار 
- مسألة: وساقي القوم آخرهم شرباً ا: 
رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شبابة بن سوار 

عن سليمانٌ بن المغيرة ة عن تابه هو البناني - عن عبد اللّهِ بن 

رباح عن أبي قتادة. عن النبّ نظ قال: : هسَاقِي القَوْم آخرَهُمْ 


1 


شريا». 


حك 


م 


©- مسألة: له دل فلت 


9"- كتاب العَقِيقَة 





"١‏ كناب العَقِيقَةِ 


111 ات مسالة: المتقا قرس وان عي الالسناذ 
عليها إذا فضلَ له عن قوته مقدارها. وهو أنْ يذبحّ عن كل 
مولودٍ يولدُ له حياً أو ميت بعد أنْ يكوت يقعٌ عليه اسم غلام أو 
اسم جارية. إِنْ كان ذكرا فشاتان وإِنْ كان أنشى 
. ينبح كل ذللك في اليوم السّابع من الولادة ولا تجزىئٌ قبلَ ايوم 
السابع أصلا ل ا و 
أمكنّ فرضا. ويؤكلٌ منها ويهدى ويتصدق» هذا كله مباح لا 
فرض. ؛. ويعد في الأيّام السّبعةٍ الي ذكرنا يوم المولادةٍ ول لم يسق 
منه إلا يسير. ويحلقٌ رأسه في اليوم السّابعء ولا بأسَ بأنْ يمس 
بشيء من دم العقيقة» ولا بأسَ بكسر عظامها. ولا يجزئ في 
العمدة إلا ما يقعٌ عليه اسم شاة؛ ما من الضآن» وإمّا من الماعز 
فقط - ولا يجزئٌ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من 
البقر الإنسيّقِء ولا من غير ذلك. ولا تجزئٌ في ذلك جذعة أصلاء 
ولا يجزىئٌ ما دونها مما لا يقح عليه اسم شاو وق ال 
والأنثى من كل ذلك؛ ويجزئٌ المعيب سواءً كان نما يجوز في 
الأضاحيّ أو كان ثما لا يجو فيهاء والسّام أففيل #وتسسطى الزلوة 
يوم ولادت فإِن أخرت تسميته إلى الوم السَابع فحسن. 
زشعديا ا لظف از ولادقه الجر عفيوغا وليس نوقيا. 
والحرٌ» والعبدُ في كل ما ذكرنا سواءً» والمؤمنٌ؛ والكافرٌ كذلك. 
وهيّ في مال الأب أو الأمْ إِنْ لم يكن له أبْ» أو لم يكنْ للمولسود 
مال فإِنْ كان له مال فهي في ماله. 


فشَاهٌ واحلة. 


وإن مات قبل السابع عق عنه كما ذكرنا ولا بلَ: 

لا روّيئا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن المثنى 
أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا حمَادٌ بن سلمة أخبرنا يوب هو 
السّختياني - وحبيب هو ابن الشّهيدٍ - ويونس هو أبن عبيدر ‏ 
وقتادة كلهم عن محمد بن سيرينَ عن سلمانٌ بن عامر الضَبِي أن 
رسول الله كر قال: (فِي الغلام عقيقة فأهْريقوا فنا 
َأَمِيطُوا عَنْهِ الأذّىه. . 

وروّيئاه أيضاً من طريق البخاري وغيره إلى حمّادٍ و بن زيده 
وجرير بن 0 كلاهما عن أيوب عن ابن سيرين عسن سلمان 











ومن طريق الرباب عدن سلمانَ بن عامر عن النبي 82 
وبالسّبدٍ المذكور إلى أحمدَ بن شعيب 


بع أخيرنا أحمذ بن . 


0 وعاقة عن أم 00 الخراعية أن الوسر لله ا 
(اعن الغلام شّاتان مُكافتان وَعَن الجارية شاة)». 





أخبرنا حامٌ آخيرنا عباس بنُ أصبعٌ أخبرنا حمّدُ بن عبد 
لمك بر أيِنَ آخيرنا محمد بن إسماغيلّ الترمذي أخيرنا الحميدي 
أخبرنا سفيانٌ بن عبينة أخيرنا عمرو بن دينار أخبرنا عطاء بن 2 أبي 
رباح ألا حبية بنت ميسرة الفهرية مولاته من فوق أخبرته أنها 
سمعت أمْ كرز الخزاعيّة تقول سمعت رسول الله اي ليقول في 
الْعَقِيقَةَ: عن الغلا شّاتان مُكافأتان» وَعَن الجارية شاة» فسّرٌ عطاءً 
المكافآتان نأنينا الثلان. . وفسر 5 أحمدُ بن حتبل أنهما المتقار, بتان أو 
لمنساويتان. 





ومن طريقي سفيً بن عن عن عد لله بن أبي يزية عن 


0 أ يقول: اعَن ن الفلام شاتان وَعَن الجارية شه لابطلئ ذكرّانا 


كر أو إنَائا». 
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبرو بن علي اخيرن 
يزيد هو أبن زريع - عن سعيلو هرّ ابن أبي عروبة - أخبرنا قنادة 
ا ا ول سواينة قال: 0 
خلام رونب مه ويسم 






. 00 ا 

0 عن الي 

03 أ 000 ا قتادة إذا ستل عن الم كيف يصنع؟. 
قال إذن قت الحقيدة اعطللاط منوا سرف فاتتظيلة بو 

أوداجهاء ثم توضعٌ على يافوخ الصّىّ حتى يسيلٌ على رأسه مثل 

الخيط» ثم يغسلّ رأسه بعد ويحلق . ٠‏ 
قال أبو داود: أخطاً همام لاهن موت 





قال أبو حمدٍ: بل وهم أبو داود؛ لأنّ هماما ثبت وبِيِنَ 
نهم سألوا قتادة عن صفة التدميةٍ المذكورة فوصفها 0 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبدُ اللّه بن 
قريشُ بنُ أنس عن حبيب بن الشهياد قالَ: اي ا عي لا 
أسأل متسر عن سمع اعون العقيقة» فسألته. فقال: : من سمرة 
فق جد 
العقيقة وححده ‏ فهذه الأخبار ع ما قلنا., 


وهو قول جماعةٍ من السلف: 


ٌ5 فنكا أعكاالنة 


١‏ - كتاب العَقِيقةٍ 


- مسألة: العقيقةٌ فرضٌ واجب يبر الإنسان 


غ11 





روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يوسفف 
بن ماهاك أنه دخلَ على حفصة بنته عبلء الرّحمن بن لكر ويد 
. ولددت للمنذر بن الزبيرٍ غلاماً فقلت ها: هلا عققت جزوراً على 
ابنك؟ قالت: معاذً الله كانت عم عائشةٌ تقول: على الغلام 
كانان«وعان الخازية فناء 0 

ومن طريق أبي الطفيل عن ابن عبّاس: عن الغلام شاتان» 
وعن الجارية شاة. 

وهو قول عطاء بن أبي رباح. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا جعفرٌ بن محلو الصّائم أخبرنا 
عفان أخيرنا عبدٌ الوارث هر ابن سعيدٍ التنوري - عن عطاء بن 
السائب عن محاربه بن دثار عن ابن عمرٌ قال: يحلى رأسه 
ويلطّخه بالدّم» ويذبحٌ يوم السابع ويتصدّقٌ بوزنه فضّة. 

ومن طريق مكحول: بلغني عن ابن عمرَ أنه قال: المولود 
مرتهنْ بعقيقته. 

وعن بريدة الأسلمي” إِنّ الناسَ يعرضونٌ يوم القيامة على 
العقيقةٍ كما يعرضونٌ على الصلوات الخمس - ومثله عن فاطمة 


وممن طريق الحسن البصري يصئم بالعقيقةٍ ما يصدم 
بالأضحية. 


ع 7 





وعن عطاء قا: يأكلٌ أهلٌ العقيقة ويهدونها أمرَ :19 با 
دوعيو كرون نا هاف 

قال أبو محمّد: أمره عليه السلام بالعقيقة فرضّ كما ذكرنا 
لا يمل لأحاد أن يحملَ شيئا من أوامره عليه السلام على جواز 
تركهأ [لانتعن اخ وار بذلك» وإلا فالقول بذلك كلذب وقفوٌ 





لاع ريه 
ٍ ركد قال عليه السلام: (إذَا أُمَرتكم بم نائرا ةتنا 
استطعتم!. ظ 
وقن قال بوجوبها: أب و سليمان:واصحانا: 
ومن قال: بالشاتين عن الذكر وشاقٍ عن الأنثى: الشافعي, 
وأبو شليمان د وله تيت * السخلة عاذ 
وقد ذكرنا في ' الأضاحي' قول لو لا 5 


دع عن أحَِ َك فهذا عمومٌ لا يخِصُ منه إلا ما خم 
نص. واسمٌ الشّاةٍ يق على الضّانيةِ والماعزة بلا خلافي إطلاقاً بلا 

إضافة - وقال الأعشى يصف ثورا وحشيا: 

دكار فادرا وكانٌ انطلاقٌ الثاةٍ من حيث خيّما 


وقالَ ذو الرّمّةِ يخاطب ظبية: 
أبا ظبية الوعساء بينَ جلاجل وبين التقا آأنت آم أمٌ سام 
فأجابه أخو هشام وكلاهما عربي أعرابي فصيح: 
فلو تحسنٌ التشبيه والشّعرٌ لم تقل لشاةٍ النقا آانت ام أمٌ سام 
وقال زهيرٌ بن أبي سلمى يصفُ حمر وحش: 
فبينا نبغي الوحشّ جاءً غلامنا يدب ويخفي شخصه ويضائلة 
فقالَ شسياه رائتعات بقفرة بمستاسد القريبان حسو مسسائلة 
ثلاث كأقواس , السراء ومسحل لوق امو لمر اللقياى افده 
وفا كين الشراة مب ين تلح بص ارا سه وات 
ثم مضى في الوصفب إلى أنْ قال: 
قبع آئارٌ الشيه وليدنا كشؤبوب غيث يحفشْ الأكم وابلة 
فردٌ علينا العسيرٌ من دون إلفه على رغمه يدمسى نساه وفائلة 
فسمى ' الشياه ' ثم فسّرها بأنّ ها ' مسحلا وجحاشا ' وأنها 
عير وأتانه. 
فإن قال قائل: فهلا قلتم بإيجاب الرّكاةٍ فيها وبأخدٍ ذلك 
في زكاةٍ الغنم وزكاةٍ الوبل» وفي العقيقةء والنساك؟. 
قلها: لم يِرْ ذلك؛ لأن النص في الركاةٍ إنما جاءً كما أوردنا 
في ' كتاب الرُكاةٍ عنه يري نص كتابه في صَدَقَةَ الغنم فِي سَائِميِها 
إذا كانت أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرينَ وَمِائةٍ شاة». 
وفي الحديث الآخر (في العم في كل أَربعِينَ شَاةٌ شّاة). 
وفي حديشم ؛ أبي بكر عن الني 88 : في ربع وَعِسْرِينَ مِن 
الإبلٍ هما دُونََا ين الغَنَمٍ في كل حمس شناة». 
واسمٌ الخدم لا يقعٌ في اللّغةٍ إلا على الضّان والماعز فقطء 
فوجب بالأحاديث الواردةٍ في الزكاة أنْ لا يأخذ إلا من الغنمء 
ولا يعطي في زكاة الإبل إلا الغنم. ظ 
وأمًا ريام فاللّه تعالى يقول: #خذ مِنْ أَمْوَالِهم 


7 عت 


صذدقه 


وهذا ال يقتضي بظاهره أخد الصّدقةٍ من نفس المال 
الذي يجب فيه ادق والّذي هي مأخوذة منة» فثبت أن المأخوة 
في الصّدقةٍ إنَما هرّ من الأموال ال تؤخدٌ منها الصّدقة فلا 
تجزئٌ من غيرها إلا ما جاءً النصُ بأنه يجزي كزكاة الإبل من 
الغنمء وزكاة الغنمٍ من غنم يأني بها من حيث شاءً» وباللّه تعال 

وأمًا ا والنسكُ ‏ فقد قلنا: لا يع اسم شاة 
بالإطلاق في اللَغةٍ أصلا على غير الضّان والمعز وإنما يطلقٌ ذلك 


هم 


- مسألة: العقيقة فرضّ واجب يجيرٌ الإنسانٌ 


9 كتاب العَقِيقةٍ 





| على الظباء؛ وحتمر عر ارقن وبقر 
وإضافة ل على الإطلاق أصلا 
والماعز إجماعا ف العقيقةٌ. 


الوحشء استعارة» وبيانا 
0 ولا الاقتصارٌ على المسأن 


روّينا من طريق ابن وهبو عن هال عن يحبى بن مسعيلٍ 


الأنصاري عن محمار بن إبراهيم ب الحسهى قال" يفت اق 
العقيقةٌ ولو بعصفور - وقد رأى بعضهمٌ في ذلك الجزور وإنما 
أتينا بهذا لئلا يدعى علينا الإجماعٌ في ذلك. 


فإ قيل: فهلا أجرتٌ أذ يعق بجا شاة منى شاة؟ لحديث 
سلمان بن عامر «أريقرا عَنْهِ دمأ». 


قلنا: ذلك ار يحمل. فسره الذي فيه «عن الغلام شاتان 


وعن الجارية شَاق تذْبَحُ يوم اناما فكانة هذه العيلة 5 
وكان من عق بخلافها الفا لهذا اللهرك وهذا لا مدر وله عن 
وكان من عق بهذه المفة فوافقا طاح عر ترصال كي 
0 


فإن قيل: فمنْ 


قلنا: 0 لي يوء نابم و ا تلك: 


الصّفةٍ من المال فلا يحل إبقاؤها فيه فهو دين واجبٌ إخراجه. 
وبالله تعالى التوفيق. 


م 


بن أسلو أخبرنا سليمانٌ بنْ المغيرة عن ثابته هو البناني دحن 
أنس بن مَالِكٍ «أن أمْ سْلَيِمٍ أمَه ولد غلاما قلت لَه: اا 
لا يُرْضيعُه أحَدَ حنى تَغْدُوَ به عَلَّى رَسُول الله ييا قَالَ: لما 

صخت انَطَلفْتُ به إلى رَسُول الله يز فَقَالَ: لَعَلَ اك 
وَلَدَتْ؟ قلت: َعَم فَوَضَعْته في ججره وَدعَا عليه السلام بعَجْرَ 


بن حاتم أخيرنا به 


2-8 ١ 


1 


مِنْ عَجْوَةٍ الديئة فَلاكهًا في فيه ثم قفا في ذ 
لصب يَتَلَمْظَها فَمَسَحَ وَجْهّه وَسَمَاه عَبْد اللّبه. 
0 روينا من 94 بن 9 0 دده بنْ إسحاق 
7 أذ وَسُوكَ لل خناعَنْ تيه با اه البو" 
وروينا عن ابن يريخ أنه كان لأ يبان أن يذيح م العقية 7 
ش قبل السار ا لالت كم لأنه 
ل لا 
إذا لم يع عنك فعقّ عن نفسك وإِنْ كنت رجلا. 


فِي الصّي فَجَعَلَ 


فإن قبل: قد روي عن عمرو بن شعيسو أن الي كا 5 «أَمَرَ 
بِلْعَقِبقةِ يو م سابع الو لود وت عق 


قلنا: هذا مرسل و يصح لالم من كسر عظامها شيء. 
لاد ل قد 0 0 عَايِشَةَ أ 0 0 0 لَهَا 


ان نات وق ا وح لل ار 1 


-ٌُ 


عَظمُ كل وَيُطْمُ ويَنصَدَق» وليك ذَلِكَ ْم سابع 5 


كن فَنِي أربَعَةَ عَشرَ إن لَمْ يكن فَفِي إِحَدَى وَعِسْرِينَ 


قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه من روايةٍ عبد الملك بن أبي 
سليماتٌ العرزمي - ثم لو كان صحيحاً لما كانت فيه حجّة؛ لأنه 
عمّنْ دون الن #نز: 

وعن عطاء كانوا يستحبونَ أنْ لا يكسرً لها عظم, فَإِنْ 
أخطاهم أنْ يعقوا يومَ السّابع فاحبٌُ إيّ أن يؤخره إلى السّابع 
الآخر - وليس هذا عن الني تيظ. 

فإن قيل: فقذ رويتم عن ابن أبي شيبة عن حفص بن 
غياش عن جعفر بن محمار عن أبيه أن الني تنك ابععث مِنْ عَقِيقَمةٍ 
لحم وَالْحْمَيْن إلى القَابلَةٍ برِجْلِهَاء وَقَالَ: لا نَكيِرٌوا مِنْهًا 
عَظماة. 
بالمرسل أنْ يقول بهذا لا سيّما مع قول أم المؤمنينَ؛ وعطاءء 
وغيرهما بذلك. 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا معن بن 
عيسى عن ابن أبي ذثبو عن الزّهِري في العقيقة قال: تكسرٌ 
عظامها ورأسها ولا يمس الصَي بشيء من دمها. 

وروينا عن عطاء من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
عنه في العقيقة تطبخ بماء وملح آرابء وتهسدى في الجسيران؛ 
والصّديق» ولا يتصدق منها بشيء. 

ل ل ايعق 
عن الغلام ولا يعق عن الجارية. 

ومن طريق. ابن أبي شيية عن جرير. بعل بن ري 
ع د ا 
هو شقيق بن لم ان لا يع عن ابخارية ولا كرامة. وهذه 
على لسان رسزله علر: وما يق عن ارَى إذ هر إلا وَحي 
يُوحَى4 ول يعرف أبو حنيفة:العقيقة فكان ماذا؟ ليت شعري إِذ 


١‏ - كتاب العَقِيقَةٍ 


18- مسألةٌ: العقيقة فرض واجب ير الإنسان 
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م يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطاا لم يعرف السّين. 

واحتج من لم يرها واجبة برواية واهيةٍ عن أبي جعفر محمد 
بن علي بن الحسين نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله. 

وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه قولٌ محمّدٍ بن علي ولا يصح 
دعوى النسخ إلا بنص مسن إلى رسول الله يظ. وبما: 

رويناه من طريق سفيان» وسفيال عن زيد , بن أسلم عبن 
رجل عن أبييء قال الُورئ: من ببي ضمرةه وقال ابن عييئة: أو 
عن عمّه عن النبِي ا وَقَدْ سيلَ عَن الَقِيقَة: لذ اح العُقوق: 
ول وله ماحد أن ست د عَنْه فلبِفْعَلٌ». 

وقال ابنُ عبينة: أو عن عمّه شهدت الب 8# - وهذا لا 
شيء؛ لأنه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق. 

وقال الشافعي, والنخعي ليست واجبة واحتجوا بروايةٍ 
عمرو بن شعيب شعيبو عن أبيه عن جدًه سيل النبي 1 ء عَن العَقِيقَةٍ 
فقال: ل جب الوق من حب مِنْكُمْ أ ينْسّكَ عَن وَلَده 
فَليْفعَل: عَن الغلام شّاتان مُكافنان وعن الجارية شّاة). 

قال أبو محمّد: لاس ا لكان عن ا 
عليهم؛ لأن فيه إيجاب ذلك على الغلام والجارية, وأ ذلك يلزمُ 
الأب إلا أن يشأ - هذا نص الخبر ومقتضاءٌ» فهي كالرٌكاق وزكاة 
الفطر في هذا ولا فرق. 

وقالَ مالك: العقيقةٌ ليست واجبة لكنها شاة عن الذذكر 
والأنثى سواءً تذبحٌ يومٌ السّابِه ولا يعدُ فيها يوم ولادني» فإن لم 
يعقوا في السابع عقوا في الثاني - فإن لم يفعلوا لم يعقوا بعد ذلك: 
وما نعلمٌ لهم سلفا في أن لا يعد يوم الولادقه ولا في الاقتصار 
على السابع الثاني ة فقط - ولا ندري أحداً قال هذين القولين 

وأما القول بشاةٍ عن الذكر والأنثى؛ فق روي عن طائفة 
من الستّلفي: منهم عائشة م المؤمنينَ» وأسماءً اختها ولا يصح 
ا لح د 
. مولاةٍ حفصة - وهيّ مجهولة - 
وهو ضعيف وال ا 
وإنْما الصّحيحٌ عن أمّ امؤمنين ما ذكرنا عنها قبلُ؛ لكنه عمن ابن 
عمرٌ صحيح. 

واحتتج من رأى هذا بما روّينا من طريق ابن أيمنَ أخبرنا 
أحمدُ بن محم البرتي أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمرو الرَكَي 
أخبرنا عبدُ الوارش بن سعيار التتوري أخبرنا يوب السَختياني عن 
عكرمة عن ابن عبّاس «أناّ رَسُولَ الله نظ عَقَْ عَن ان ينا 


وَعَن الحسَين كبشأ». 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا محمّدُ بن غالب التمتامُ 
أخبرنا الحارث بن مسكين أخبرنا ابن وهب عن جرير بن حازم 
ار أذ وَسُولَ الله #4 عق عن اسن 
وَالْحْسَين شَاتين؛ 

قال لوكا وهذان عندنا أثران صحيحان إلا أنه لا 
حجّة فيهما َم لوجوه. 

اونا أن حديث أم كرز (اللاغلنى سال طايين در 
والزيادة من العدل لا يحل تركها. 

والثاني: آنا روّينا من طريقي أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة 
أخبرنا سفيانٌ هو أبن غبينة مهو مين الله بس أبن :يزيد عدن 
سباع بن ثابته عن أمّ كرز قالت: تيت رَسُولَ الله ا 
بِالْحْدَئييَة أل عَنْ لُحُومٍ الهاذيء فَسَمِعْتهيَصُولُ: عَلّى الغلام 


٠‏ شّاتان وَعَلى الجارية شت لا ا ذكرّاناً كانت أَمْ إنَاثا». 


ولا خلاف في أن مولد الحسن 6ه كان عام أحد أن 
مولد الحسين ذه كان في العام الثاني له وذلاك قبل الحدييية 
بسنتين» فصارٌ الحكمٌ لقول لمتاخر لا لفعله المتقدّم الْذي إنما كان 
تطوّعاً منه عليه السلام. 

والوجه القالث: : أننا روّينا من طريسق ابن الجهم أخبرنا 
معاذً أخبرنا القعني أخبرنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمّدد 
بن على بن الحسينء عن أببه عن جاده ا ان 
يا عقت عن الحسن والحسين حينَ ولدتهما شاءً : 

قال أبو محمد: ل رضي 
الله عنها هرّ غير الذي عق به رسول الله يغ فاجتمعَ من هذين 
الخبرين أنه عليه السلام عىّ عن كل واحد منهما بكبش وعقت 
فاطمة رضي الله عنها عن كل واحارٍ منهما بشاوٍ؛ فحصلٌ عن كل 
واعن منهما فيدر وعناة دن وشا 

وقد روّينا ايض خبرا لوْ ظفروا بمثله لاستبشرو 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا أحمدُ بن 
حفص بن عبر الله حدّئني أبي أخبرنا إبراهيمٌ بن طهمان عسن 
الحجّاجٍ بن الحجّاجٍ عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
عق رف 1 عبن )احتن والكسين رضي الله عتين 





اعَقّ رَسُولُ الله © 
بكبشين كبيرين». 

وروينا العا اسن لزي ابن جريج عن أم المؤمنينَ 
عائشة وهوّ منقطم - والعجبُ أن سفيان الثوري روى ذلك الخبرَ 
عن أيُوبَ عن عكرمة أن الب لذ «عَقْ عن الحَسَّن وَالْحُسَيْن 


ا - مسألةٌ: العقيقة فرض واجب ير الإنسان كتاب العقيقَة 


في رد الأخباز ويدّعونٌ أنه اضطراب» ونح لا نراعي هذاء وإنما 
معتمدنا على ما ذكرنا من الأخذ بالرّائدٍ والآخرء وبالله تعالى 
التوفيق. 0 ظ 


-*١‏ كِنَابُ النأذور 
2 ار 
؟"- كتاب النذور 


1ت سالةة كر رذن روي عن ل 

ذلك من نذرَ طاعة لله عر وجل لزمه الوفاءُ بها فرضاً إذا نذرها 
تقرباً إلى اللّه عر وجل مجرّداً أو شكراً لنعمةٍ من نعم اللّه تعالى؛ 

أو إن آراه اللّه تعالى أملا لا ظلمَ : فيه لمسلمء ولا لمعصية: مغل أن 
يقول: لله علي صدة كذا وكذاء أو يقول: صومٌ كذا وكذا فأكثرٌ 
أو حج. أو جهادٌ أو ذكرٌ لله تعال. ارات رقيات مريضء 
أل شهوة جار أو زيارة قبر 7 أو رجل صالح أو الشي أو 
الركوب» أو النهوضٌ إلى مشعر من مشاعر مك ار المديفة و له 
ا أو عتق معين» أو غير معينء أو أي طاعةٍ كانت: 

هو التقَرسُ الجرّةُ. أو يقول: لله علي إذا خلّصني من كذاء أو 
ف ملكي م كذاء أو إذا جمعني مع أبي» أو فلان صديقي» أو مع 
أهلي صدقة» أو ذكرٌ شيئاً من القربه التي ذكرنا. الور علي 
لله إِنْ أنزلَ الغيث» أو إِنْ صححت من علَتى» أو إن تخلّصتء أو 
إِنْ ملكت أمرّ كذاء أو ما أشبه هذا. 

فإ نذرَ معصية لله أو ما ليس طاعة ولا معصية: لم يلزم 
الوفاء بشيء من ذلك: مفل أنْ ينشدّ شعراء أو أنْ يصبغ ثوبه 
أحمرّء أو ما أشبه هذا. | 

وكذلك من نذرّ طاعة إِنْ نال معصية» أو إذا رأى معصية 
- مكل أن يقول” لله علي صرمٌ إن قل فلا أو إن ضرب» 
وذلك الفلانٌ لا يستحقّ شيئاً من ذلك. أو قال: لله على صدقة 
إذا أراني مصرعٌ فلان - وذلك الفلان مظلوم: فكل هذا لا يلزمُ 
الوفاء بشيء منه ولا كفارة في شيء منه وليستغفر الله تعلل فقط. 

وكذلك 
مكة إن كلّمت فلاناء أو علي عق خادمي فلانة إنْ كلمت فلاناء 
ظ أو إنْ زرت فلاناء فكلٌ هذا لا يلزمٌ الوفاءُ ب ولا كقارة فيه إلا 
الاستغفارٌ فقط. 

فإن قال: لله على ول يسم شيئاً فليسَ عليه إلا كقارة يمين 

وقالَ قومٌ: ما خرج من هذا تحرج اليمين فعليه الوفاء به. 

وقال آخروث: ما خرج من هذا مخرج اليمين فليس فيه 
إلا كفارة يمين. 

قال أو عمد 


روّيئاه من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن منصور عن 


:٠‏ برهانٌ صِحهةٌ قولنا: أمًا المنعٌ من النذر فلما: 


64- مسألة: نكره النذرَ وننهى عنة؛ لكن مع ذلك 


من أخرج نذره سج اليمين؛ فقال علي الممسي لله 
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عبلد الله بن مرة عن ابن عمرّ عن الي 8 «أنْه نهَى عن النذره 
ركالة نه لا يَردُ شنا وَلْكِن يُستَحْرَجُ به من البَخِبل» هذا لفظ 
سفيان. ولفظ شعبة إنه لا يأتي بخير مكان «إنه لا يَرْدُ شيئاء وَإِنْه 
يُسْتَخْرَجّ به مين البَخِيل» واتفقا في غير ذلك. 

وصح أيضا مسندا من طريق أبي هريرة. 

وروّينا من طريق سفيان بن عبينةً عن ابن عجلانٌ عن 
سعيد بن أبي سعير المقبري أله سمعٌ أبا هريرة يقول: لاأنذر 
أبدا ' وعدا و ينا تنا من أنه منهيٌ عنه فإذا وقمَّ لزمَ 
وامخر بان لمحيل 

وأيضا قولٌ الله تعال: #يُوفُونَ بالنذر وَيَحافُونَ 3 أكان 
شر مُسْتطِيرأ». 

وقوله تعالى: يا أيه الَِينَ آمنو أَوْفوا بالعغقود» لو رهن 
يتَعَدُ حُدُودَ الله ققد ظَلَمَنَفْسَه». 

وقوله تعالى #قل إِنْمَا حَرَمٌ رَبي القَوَاحِشنَ ما ظَهّرٌ مِنهَا 
وَمَا بَطَنّ وَالإثم وَالْبَعْيَ بغر الحق». 

صم بهذا كلّه أن كل' ما نهى الله تعال عنه فلا يحل لأحد 
أنْ يفعله - فصح من هذا أن من نذره فقذ نذرٌ أنْ يعصيّ الله 
روصم" وقد ثهاة اللهاتعال هزه معي 

فقاذ صح يقينا أن النذور والعقود التي أمرَ الله تعالى بالوفاء 
بها إنما هي نذرٌ الطّاعة فقطء ولِيسَ نر الطَاعةٍ إلا ما ذكرنا ولا 
مزيد. وبالضّرورة يدري كل أحد أن من نذرٌ طاعة إِنْ رأى 
معصية أو إِنْ تمكنّ من معصيةء أو إِذْ رأى معصية سروراً بها 
فإنُ كل ذلك منه عصيانٌ لله تعلل» لا يشاك في شيء من هذا 
فبلع | 

فصح أنه كله نذرٌ معصية فلا يحل الوفاءُ به. 

وأمّا ما لا طاعة فيه ولا معصية؛ فإنّ ناذره موجب مالم 
يوجبه الله تعلل ولا ندب إليهء ومن فعلَ هذا فقذ تعدى حدوة 
الله تعالى» ففعله لذلكَ معصية» فلا يلزمه الوفاء بما ل يلزمه الله 
انين ذلك 

روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أبو كريبو محمد 
بن العلاء أخبرنا ابن إدريس هو عبدُ الله - عن عبيد ألله بن 
عمرّ عن طلحةٌ بن عبد املك عن القاسم بن محمّدٍ بن أبي بكر 
الصديق عن عائشة نشة آم المؤمنينَ قالت: سمعت رسول الله ع 
يقول: امن َذْرَ أن يُطِيمَ الله تََلَى قله وَمَنْ نَذرَ أن يَخْصِيَ 
الله تَعَالئ قاذ يخصيية: 

قال احمدٌ: طلحة بن عبد الملك ثقةٌ ثقةٌ ثقة.. 
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ومن طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيلَ أخيرنا 
وهيبُ بن خالد أخبرنا آيُوبُ هوّ السّختياني - عن عكرمة عن 
ساني اذ شرن الس وخر لت ال كن 
ام َل عن اا 
٠‏ قَقَالوا أب إِسْرَائِيلَ تَدَرَ أن يُقومٌ ولا يَقعْدَ ولا يَْنَظِلٌ وَلا 

يتكلم وَيَصُومَ فَقَالَ النبي صَلَّى 4 : مزه هتكلم وَلَيسْتَظِلَ 
وَلْيعَعد وَلَيْتِمَ صّوْمَة؟. 

وهذا كله هر نفس قولنا وللّه الح ؛ أمره عليه السلا 
بالوفاء بالصّوم الذي هوّ طاعة ونهاه عن الوقاء ها ليمي :طاعة بولا 
معصية من الوقوفي وترك الاستظلال وترك الكلام. 

وقد قال أبو ثور: باضه شرلك الككلام واحقج لويتقولة 
تعالى: إإني نَذَرْتُ لسن صَوْما فَلَنْ أَكلَمْ اليم إنسريا». 

وبقوله تعالى: #آيتَكَ أَنْ لا تكلم الناسَ ؟ ليَال سوياً». 

قال كاي عام رياه 5ك روريم بيطا السلنم ول 
يلزمنا شريعة غير نبا ميخ مع أن شأنهما آبة من آيات النبوَة؛ 
ليست الآياة له وقذنهى رسول اله مذ عن ترك اكلام كد 





ذكرنا. 

ومن ؛ طريق عباد الرَزَاق عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن 
طاووس.قال: سمعت أبي يقولٌ مذ عقلت لا نذرَ في معصيةٍ الل 
لا نذرٌ إلا فيما تملك. 


ومن طريق عب الرّؤّاق عن معمر قالَ: سألت الزُعري 
عن النذر ينذره الإنسان؛ فقال: إِنْ كان طاعة للّه فعليه وفاؤةُ 


وإ كان معصية لله فليتقرب إلى الله تعالى بما شاة. 

ومن عرير عبد الو افد در مسر عين إببان عن ادر 
م 0 إني نذرت اح مو اسه 
وم ووما رم فانم وداينا. 


وعن أبي الزبير: أله سمعٌ جابرا يقول: لا وفاء لنذر في 


فيضن الله تقال 

وع عرد ماين تاي موصي ين الخلات: أن 
رجلا نذرَ أذ لا يأك مع بني أخيه يتامى» فقا له عمرٌ؛ اذهب 
0 0 


وعن مسروق» والشعبي: لاوفاءفي نذر معصيةٌ. ولا 


-١9‏ مسألة: نكره النَذرَ وننهى عنةُ؛ لكنْ مع ذلك 


كفارة. 
ومن طريق مسلع أخبرنا قي خرن إسماعيل ب جعف 


0-0 من كان افا لا يَف إلا بالل 


ومن طريق مال عن نافم عن ابن عمرٌ عن رسول الله 
2# أنه قال في حديث: «مَن كان حَالِاً فَليمِْفْ باللّه أو 
م 

فأبطلٌ رسولٌ الله تفكز تي كن بمين إلا بالل ونا نتن 
عنهاء فمنْ حلف بغير الل فقذ عصى الله تعلل» ولا وفاة لنذر في 
تمي الله 

قال أبو محمّدٍ: وقال أبو حنيفة. ومالك: من أخرج نذره 
ترج اليمين مثلَ من قالَ علي المشي إلى مكة إن كلمت فلاناء 
فإِنْ كلمه فعليه الوفاءً بذلك. 

وقالَ التشافعي: كفارة يمين فقط إلا في العتق لمعيّن وحده. 

وقالَ أبو ثور: كفارة يمين في كل ذلك العتق المعين وغيره. 

وقال المرني: لا شىءًَ في ذلك إلا في العشق المعيّن وحذه 
ففيه الوفاء به. 1 ْ 1 ْ 

قال علي: أمّا من قال بقول أبي حنيفة, ومالك؛ فإنهم 
انعشيدوا :يانه تلو ظطاعنة فعليه الوقاء يندت :وقالوا: فسناة على 
الطلاق. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ ظاهرٌ؛ لأن النذرٌ ما قصدَ ناذره 
الرّغبةَ في فعله والتَقرّب إلى الله تعالى به واستدعى من اللّهِ عر 
وجل تعجيل تبليغه ما يوجب عليه ذلك العمل» وهذا بخلافف 


ذلك؛ لأنه إنما قصد الامتناعَ من ذلك البرٌ وإبعاده عن نفسه 


جملة ومنمٌ نفسه تا يوجبُ عليها ذلك العمل. 

فض ينين أله :ليبن لأقراء :وذ لشن #اقراء فلا وقاء عليه نا 

قال. ١‏ 
وأيضا فإنّه عاص الله عزْ وجل في ذلك الالتزام إذ أخرجه 

تحرج اليمين» وقذ حرّمٌ الله تعالى عليه أن يلف بغيره فصار 


ْ يعض زلا وفاء تلن مص 


فصحٌ يقيناً أن كل ما ذكرنا ليسَ نذرَ طاعةٍ فيجبُ الوفاء 
بوه وليس بميناً لله تعالل فيجبُ فيه كفارة يمين - فبطل أن يجب في 
ذلك شيءٌ إِذْ لم يوجبه قرآنٌ؛ ولا سنة - والآموال حظورة عرب 
لمر . 

وأا قياسهم إِيّاه على الطلاق: فالخلاف أيضا في الطلاق 


8 0 
؟- كتاب النذور 


غير المعيّنِ أشهر من أنْ يجهلَ - فظهرٌ بطلانُ هذا القول. 

وأمًا من أوجب في ذلك كفارة يمينء فباطلٌ أيضاء لأنه لا 
مِنَ إلا باللّه تعالى» ولم يوجب عر وجل كمَارة في غير اليمين بو 
فلا كفارة في بمين بغيره عر وجل. 

وأمًا من فرق بينَ العتقى المعين وغيره فخطأ وحجتهم في 
الك دعق نف رليين كما قالواات بل عر عي بالفكق: ريده 
باطل أيضاً لا يلزمُ. ْ 
وقالوا: نينا الى الجن على الطلاد المعينء فقلنا: 


القياسُ كله باطلٌ» ؛ ثم لاايصح قولكمٌ في الطّلاق المعيّنِ إذا قصد 


به اليمينَ» لا من قرآنء ولا سند ولا إجماع. 

فإن احتجّوا بالخبر الذي: 

رؤيناه من طريق الزّهِري عن أبي سلمة عن عائشة أذ 
الب 8 يز قال: الا نَدْرَ في مَْصِيَةٍ الله وكََارَئه كَفَارَة بيين». 

وهذا خبرٌ لم يسمعه الزّهري من أبي سلمة إنما رواه عسن 
ع لين سلمة - وسليمان 


وخير آخبر: من طوي طلحة بن ب الأنصاريا عن عبد 


يت عون باس 5 سول الله لذ قاك لمن تنا في 


مَعْصيَةٍ هارت كما يَمِينه وَمَنْ نَذْرَ ندرا لا ييف فكَثاركه 
كمَارَة يَوين». 

وطلحةٌ بن يحبى الأنصارع' ضعيفةٌ ججناً. 

ورؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا حمَادُ بن زياد بن 
درهم عن محمد بن الزْبير الحنظلي عن أببه عن عمران بن 
| الحصين عن النَي ا قال: الا نْدْرٌ فِي عضب ع 


يمين!. 


وخبر: ر: من طريق عبد الواردث بسن سعيلر عن محمّدٍ بن 
لير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين عن النبي علذ :لا 


م ل 


نذْرَ في مَعْصِيَةٍ وكفارته كفارة يمين». 


محمد بن الرّبير الحنظلي في غايةٍ الضعفب وزيادة: فقدك 


روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن المعتمر بسن سليمانٌ التيمي 


عن محمد بن الرْبيرِ الحنظلي عن عمرانٌ بن الحصينء فذكرٌ هذا 
الويف ننينة: 
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00 00 0 01 بي أويس عن أيه عن 
ذكرنا. الى اشر مي 
زعن ) طريق عبد اراق بن روح عن سلام بن سايمان 
ا ب و اي ل ا لي 


م 6" 


معصية ة فكفارته 00 يِين». 
سلام بن سليمانَ هالك. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمرء وابن جريج قال 
معمر: : عن يحبى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة؛ وقال ابن 
جريج: حلت عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة ثم اتفقا عسن 
الني ع :الا نَذْرَ في عضر ولا في مَعْصِريةِ الله وَكَفَارَته كَمَارَة 
يمِين1. 

أحدهما مرسلٌ ومنقطع. 

والآخر مرسلٌ وعِمَّنْ لا يدرى من هو. 

وروينا عن ابن مسعودٍء واسن عباس: لآ وفاء لددر في 
معصيةٍ وكفارته كفارة يمن - ولا يصح شيءٌ من الف لمعن 
ابن مسعودٍ من طريق ابنه أبي عبيدة ولم يسمع منه شيئاً -وعحمن 
أبن عباس من طريق إبراهيمٌ بن أبي يحبى» وهو مذكور بالكذبب. 

وروّينا أيضاً من طريق أ ب سنيان عبن جاب . لانذرفي 
معصيةٍ وكقّارته كفَارة يمين» وأبو سفيان ساقط. ا 

قال أبو محمد: ثم كل هذا على فساده فإِن أبا حنيفة 
والشافعي: مخالفان له: أها أبو حنيفة فلا يرى فيمن أخرج النذر 
حرج اليمين إلا الوفاة به وهر نذرُ معصية وإنّما يرى كقارة نذر 
المعصية كفارة يمين في موضعين فقط. 

أحدهما _ إذا قال: انا كافد إِنْ فعلت كذا وكذاء وإذا 
قال: لله علي إِنْ قتلّ اليومَ فلانُء وأراد اليمينَ» ولم يرَ على من 
نذرَ أنْ يزنيَ» أو أنْ يقتلّ» أو أنْ يكفرّء أو أنْ يلوط» أو أنْ يشربَ 


فز كار عن اماف خارف كذ اتوك سانل شيو لت 


يا و 


يعرفف. 
وأا اثافعي فلم ير في شي من الثذور في العصية. 0 
كلما ذكرناء بطل ايكون هم متملي بشي» أصلا. 
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-١١١4‏ مسألةٌ: نكره النذرَ وننهى عنة؛ لكنْ معّ ذلك 


؟#- كِتَابْ النذور 





وقولنا هوّ قول طائفة من السّلفب:. 

كما روينا من عباد الوزاقٍ عن المعتمر بن سليمانٌ ابابو 
ظ عن أبيه عن بكر بن عبد الله المرني أخبرني أبو رافع قال: قالت 
| لي مولاتي ليلى بدت العجماء : كل تملوك لها حرء وكل مال لها 
هدي» وهي افردية» أو نصرائيّة إن لم تطلّق امرأتك؛ فأنيت زينب 
أمّ المؤمنينَ فجاءت معى إليهاء فقالت: يا زيب 


جعلني الله فداءة إنها قالت: بكر اراد وق لفو فقالت 


2. 


بنت أم سلمة 
ا يهودية 0 
كير ها قال كل علو حي وكل مال ل 
هدي زهي يهودية ل فقالت أ 
وتعيرات: حل بن الل وبينَ امرأته. 


ومن طريق عائشة م المؤمنينَ فيمنْ قال لغريمه: إِنْ فارقتك 
جالطواواجاين مره لاصيا يلزمه 


م المؤمنينٌ: 'يهودية 


وصحٌ هذا أيضاً عن الحكم بن عنيية وحمادٍ بن دين 
سليمان من طريق شعبة عنهما. 0 ٌ 

وهو قول الشّعىّ والحارث العكلي» وسعيدٍ 5 المسيبي. 
والقاسم بن عند وأبي سليمان وأضعايناة  ٠"‏ 2" 


فإ قالوا: قذ أفتى ابن عمرّ في ذلك بكقارة بمين. 


قلنا: نعم وقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في ذللك 
على ما تذكرٌ بعد هذا إن قناء الله تعال»:فمبا الذي جعل فنول : 


امس اراس لسرم 
ني المؤمنين. . 
وعن ابن عمرٌ أنه نه جعلَ قولَ ليلى بدت العجماء: كل 
ملوغ لها حر وكل مال لها هدي وهي يهوديّة أو نصرائية إن م 
تطلق أمر أنك كفَارة بمين واحدة. 


وعن عائشة أمٌ المؤمنينَ أنها قات فيمن قال في يمين: مالي 
ضرائبُ في سبيل اللو | 


ون م سلمة» وعائشة نشة أمّي المؤمنينَ فيمنْ قال على المي 
ا 

ومن طريق محمّدٍ بن عبد الله الأنصازيّ عن أشعث 
الحمراني عن بكر بن عبار الله المزني عن ا رائم عنهها: 

وروينا ع اديه يق الله النذدُ عارك كفارة يمن كين 


إى 


'الكعبة ا مين . 


ل وبين 00 اجا / ظ 


وقال: مالي كله في رتاج الكعبة كقارة 


وعن ل 

وصح عن طاووسء وعطاء. 

ما طاووس فقال: الخالف لحان ومالي هدي» وكل 
نيول احير ارود امسراسر عر 
ألفُ حجة. أو قال: الى في المساكين: كل ذلك بي ين 
وهو قول قتادة وسليمانَ بن يسارء وسالم بن عبد الله بن 

قال ألو كل هذا خلافُ لقرل أبي حنيفة, وماللشٍ 
والشافعي؛ أن التتافعي احرج من ذلك العتق المعيِنَ - والذي 
ذكرنا من :ذكرنا مق المتحابة والتابعين بهو قر عبد اللنه بن 
الحسن. وشريائ. 9 ثررء ودين حبل: وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيدٍ -ؤابة يفول الطحاوي» ود انعقو رزفر 
بن اهذيل - وأحدُ قول محمد بن الحسن. 

والنداروينا من طريق جد عر ابن الفاريع صا حاار 
أنه افتى ابنه في المشي إلى مكة بكفارة يمينء وقال له: إن.عندت 


يد 0 ا 0 اد عام بن 


ل ل 
الصمد بنْ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. 
ورؤينا عن ابن عمرّ قولا آخرّ وهوَ أنّ ابنَ عمرّ سئل عن 
النذرء فقال: أفضلٌُ الأيمان» فإن لم تجن فالتى تليها يقول: العتقء 
ثم الكسوة ثم الإطعام» رع أنها من طريق أبي معشر ‏ وهو 
وروينا مثلَ تفريق الشافعي أ أيضاً بخلاف قوله أيضاً عن 
ابن عبّاس وابن عمرّ هن طريق إسماعيل بن أميّة عن عثمان بن 
أ بي حاضر قال حلفت امرأة : مالي في سبيل الله وجاريتي حرة 
نم تفعلَ كذاء فقالَ ابن عبّاسء وابنٌُ عمر: : أمّا الجارية فتعتق و 
وأمًا قولما: مالي في سبيل الله فيتصدّق بزكاة مالمها. 
ورؤينا مثلَ قول أبي حنيفة عن ابن عمرّ من طريق لا 
لا أرقن فيا : 


كتاب م 


1 له والاص” أذ بجلفة بطلاق. أو عتاق» أو 58 أو 
مشيء ومن حلف غلى بمين غير ذلك فليأت الذي هر خيرٌ فهو 
كفارتة. 
غيل ين لالد نبا قل 
ولو صح لكانوا قذ خحالفوه في هذا الخبر نفسه؛ لأنه لم 
عل دن ان خيرا عا مكلف ار رنيله كنار إلا دل ذلك 
يي في هذا بالكقارة. 





فإن قالوا: قن وال 

قلنا: نعم وقذ نهى الني مط عن الحلفي بغير اله تعال 
وك عن الوفاء ببدر الممصوى فإنْ كان قوله يمينا فهرَ معصية 
وإ كان نذراً فهر معصية؛ إذ م يقصاد به قصة القربة إلى الله 
تعال 5 
خارجاً عن أقوال جميع السسّلفي. 

وما ذكرنا مسائلٌ فيها خلافٌ قديبٌ وهي: من نذرٌ الصّدقة 
ميم عله وى لذ انأ رك شعية توم ل سس .رن ييه 
المدينة» أو مسجد إيلياء» أو الركوب» أو النهوض إلى مكة, أو إلى 
موضع سمّاه من الحرم؛ ومن نذر عتىّ عبده إن باعة أو عتق عبد 
فلان إِنْ ملكة. 

فأمًا الصّدقةُ جميع امال فقذ ذكرنا من قال: لا شيءً في 
ذلك من الصّحابةٍ والتابعين إذا خرج مخرج اليمين - وهو قولنا. 

وقالت طائفة. : من نذْرٌ أن يتصدق بجميع ماله في المساكين 
فعليه أن يتصدّق به كله صم ذلك من طريق عب الرّرّاق عسن 
معمر عن صالم بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه أن رجلا سأله فقال 
جعلت مالي في سبيل اللَّهِء فقالَ ابن عمرّ: فهر في سبيل اللَه. 

' وروينا عن سال والقاسم بن محمّبٍ اليجنا قالة ل هيده 
المسألة: يتصق به على بعض بناته. 

وصح عن الشافعي, والنخعي) أنّهما كانا يلزمانه ما جعلٌّ 

وهو قولُ عثمان البنيّ والشافعي» والطحاوي, وأبي 
سليماث, قال هؤلاء: فإنْ أخرجه حرج اليمين فكفارته كفارة يمين 
إلا أبا سليمانَ فقالَ: لا شيء في ذلك. 

وقالت طائفة: : يتصلاق بجميعه حاشا قوستو شهر فإذا أفاة 
كيدا اميدق قا كان ان لزنيف 


وهو قولٌ زفرَ بن أهذيل. ورأى فيه إذا أخرجه ترج 


4- مسألة: نكره النذرَ وننهى عنة؛ لكن مع ذلك 


فلا وفاء فيه؛ ولا كفارة - فحصل قولٌ هؤلاء القوم 
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اليمين كمارة بمين 
0 طائفةٌ. ال كه وجزيه: 
شهابو عن سعد بن السب ل ع اللو 


وهو قول الليث 

وقالت طائفة: ل 

روينا ذلك أيضا عن عكرمة والحسن؛ وغطاء. 

وروّينا ذلك قبل عن عائشة أ 
وابن عباس وابن عمر. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: 

كما دق 7 0 عبد الاق من معمر عن قنادة 


5 فقال: ل ا 1 فإِنْ كان 


كثرا فليهق تخمنه وإرا كاز وضطا في وإن كان قليلا فعشره. 
قال قنادة: الكثير الغانء والوسط الفٌ» والقليك خمسماثة. 


0 9 :1 
م المؤمنين» وعمر» وجابر. 


وقالت طائفة - ما روينا بالمنّندٍ المذكور إلى قنادة قال: 
يتصدّق بخمسه. 

كما روينا ذلك آثفا عن ابن عبّاس وابن عمرٌ. 

وهو قول ربع وسو بينَ من حلف بصدقة جميع ماله 
أو بصدقةٍ جزء منه سماه إنما رؤينا ذلك عنهم في اليمين 


ذلك 
وروينا عن عبد العزيز بن الماجشون : أنه استحسنّ قول 
0 ة هذا. 
وقالت طائفة: 
كما روينا من طريق رمه وعمرّ بن ذرء كلاهما 


عن عطاء فيمن قال: إبلي نذرء اند السعريوديى بن 
قال .ابن جريح عنه: لعله يجزيه إِنْ كانت إبله كثيرة. 
وقال ابن ذر عن: يهدي جزوراً ثميناء ويمسك بقيّة إبله. 
وأمًا 0 
فيه البكاة 0 كالواشي: وَالذُعبٍ والفضة. سواء ا 


1 


ناك عا كير تكله اركات لكان إقل صن اللسناتي د ولا 


ا 
020 فإ كه في كل هذا قد نع كول كز 
عرض إذا كان للتجارة. 

وهو قول أبي يوسف. ومحمّد بن الحسن وهذا قول 
فغَاية السباد :ول يمرفة عن أحن فيل أبي خشيفة ولا تلن لبه 
بقرآن ولا بسنت ولا رواية سقيمة» ولا قول سلفبه ولا قياس» 


ور طق بان 16 لمالُ هرّ الذي فيه الرّكاة لقول لمعتال 


«خذ مِنْ أمْوَلِهِمْ صّدَقَة4. 
قال أبو محمّدٍ: الصّدقة المأخوذة إِنَما هي من جملةٍ ما يملك 
5 رار # اا 7 - 
المرءء» وما | ختلف قط عربي ولا لغوي» ولا فقية أنْ الخوائط» 


والدذور تسمى: مالاء وأموالا - وأنّ من حلف أنه لا مال له وله ش 


حير ودور وبع" ا وعندٌ غيرهم: : وقال أبو 
طلحةً لرسول الله تيز أحبُ أموالي إل بيرحاءً رثا رمرل” الله 
كنب بْن مَالِكٍ أنيك عَلَيِكَ بَمْض مالك فقال: ل 





أْمْسِكُ سَهجي الْذِي بخيبرة. 


ا ذلا تمر صدقدٌ أصلا إلا بمال 
فيه زكأة 1 ا 


قال: بي أجزآه ثلثهُ 
فإن قال: دوري كلها صدقة على المساكين وضياعي كلها 
صدقة على المساكين» وثيابي كلّها صدقة على الممساكين؛ ورقيقي 
هم صدقة على اللساكين» فلم يل مكذا حتى سح نوعا نوع 
حبّى أتى على كل ما يملك: لزمه أنْ يتصدّق بكلّ ذلك أوّله عن 
ا ا 
المساكين على إنسان بعينه: لزمه أنْ يتصدّقَّ عليه بكل ذلك ويجيرَ 
5 
200 وقالوا: فلو نذر أو حلف أنْ يتصدّق بماله كل إلا دينارا 
. أنه تلزمه الصّدقةٌ يجميعه إلا دينارً: وهذا فول في غاية الفسادٍ 


لأنه لا قرآنٌ يعضّدةُ؛ ولا سنة» ولا رواية ضعيفة» ولا قولٌ نعلمه ' 


ذلك. ونساهم عمِّنْ نذرٌ أنْ يتصدّق بماله كله إلا نصف دينار» أو 
درهماً حتّى نبلغهمْ إلى الفلس» وحبّةٍ الخردلة. 

وقال ابر وهبب: إِنْ كان ماله كثيرا تصدق بثلئي» وإن كان 
عاتن عدر وإذ كان غلقة قليلة فكفارة يمين وهذأ أيضا 
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9 كعاب النذدور 
قولٌ لا وجه له. 

قال أبو محمد :ليس لشيء من هذه الأقوال متعلق يحتَاجُ 
لو ول عن قال مو كان : يتصدق مجميعه؛ وقول من 
قال: يتصدق بثلئه» وقول من قال: كفارة يمين فقط. 


فأمًا من قال كفارة بمينء فإنهم احتجّوا بالخبر الثابتة عن 
الي ا يذ من قوله «كفارَة النذر كعَارَةٌ يَوين1. 

قال عليُ: وهذا خب لا حجةً لحم فيه لآل ليلذ قال: 
من نَدرَ أن يُطِيعَ الله يفك وَمَنْ نَذَرَ أن يَخْصيه فلا يَغْصبوة؛ 
فلا يخلو الندْرٌ بصدقة المال كله من أن يكون طاعة للّه تعالى فيلزم 


الوقالين أن كرون لعي قن رديه أفيلا إلا أنْ ياتي نص 
صحيح في ذلك بحكم ما فيوقف عند فبطل تعلقهم بقو بقوله عليه 


و ته #س 


السلام: كار لتر كفارة بين ند وفذا الخبر وجه ظاهر تذكره 
بعد هذا إِنْ شاءً اللّه تعالى. 





وأمَا من قالَ: يتصدّقُ بجميعه فإنهمٌ قالوا: هو نذرٌ طاعةٍ 
فعليه الوفاء به. 

قال أبو محمّدٍ: وليس كما قالواء بل ليس هو نذرٌ طاعةٍ 
علد اند إن غناء الله تعال: 

وأمّا من قال: يجزيه الثلث» فإنهم احتجّوا بخبر: 

رويناه من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا 
لحن بن اليم أخبرنا ابن إدريس قال: قال ابن إسحاق: حذثنى 
الزّهري 
يه إِذتََلْف عَنْ كبولة َال قَلت: ا رَسُولَ اللّه إن من وني 


إِلَى الله أ أن أُْرج من مَالِي كله إلى الله وإِلَى رَسُوله ا صَدَقَة 
قال: لاء قلءث: فَنِصْفَهُ قال: 0 كتلئّه؟ قَالَ: نَعَم قلت: 


عن عب ارّحْمَن بن عَبْدٍ الله : بن مَالِكٍ عَنْ جده في 


فإنى أَمْسيِك سَهمي مِنْ خيبرً». 

وبخبر رويناه من طريق ابن شهاب: أن حسينَ بنّ السّائب 
بن أبي نان اغبي اكلا نيان كال ايا رَسُولَ الله إن من تَيتِي 
إلى الله عز وجل أن أَهْجْرَ دَارَ قَرْيِيء وَأَسَاكِنَكَء وَأنَخْلِعَ مِنْ 
مَالِي صَدَقَة لله وَلِرَسُولِهِ قال: يُجْزِي عَنْكَ الثلث». 

ومن طريق ابن شهاب: أخبرني بعض بني السائب بن أبي 
لبابة عن أبي لبابة بمثله. 

ومن طريق الزُهري أخبرني ابن المسيّبو فذكرٌ الحديث» 
وفمه أن آنا لَابَةَ قَال: َا رَسُولَ اللو َأ أنْخَلِمَ من مَلِي صّدَقَة 
إن الله وَرَسُولةة: قال: ُجْزِي عَنَكَ الثلث». 

قال أبو محمّد: جنا كر لما ا للح اه 
فيه؛ لأنها كلها مراسيل» والأوّلُ منقطم؛ لذن أ افو لكر أله 


9- كِتَابُ النذور 


سمعه من ابن إسحاق. 

وأمًا تمويه المالكيّينَ بالاحتجاج بهذا الخبر فعارٌ عظيم 
عليهم؛ لأنهم الفونَ له كلّه بتلك التقاسيم الفاسدق وبأتهم 
يرون عليه الوفاءً بصدقةٍ نصفم ماله إذا نذره - وفي هذا الخبر 
خلافُ ذلك» والتسوية بينَ النذر بصدقةٍ جميعوء وصدقةٍ نصفه - 
فبطلَ أن يكونّ هذا القول متعلق. ظ 

قال علي: فإذا بطلت هذه الأقوال إلا قول من قال: 
يتصدَقُ بجميعه؛ لأنه طاعة منذورة - فههنا نتكلّمُ معهم إن شا 
٠‏ الله تعالى» فنقول: قال الله تعالل إوآتو ذّ ار الم 
ظ وَابنَ السبيل وَلَا كدر تزيرا4. 

وقال تعالى: «إولا تَجْمَلْ يَدَكَ مَعلولَة إِلَى عُْقِكَ وَلا 
تبسطها كل البسنط فتَقمُدَ ملوماً مَحْسُورا». 

وقال تعالى: #وآتوا حَقَه يَْمَ حَصّاوِه ولا تُسْرفُوا 0 
يُحِبُ المْرفِينَ4 فلامَ اللّه تعالى ولم يحب من تصدّقّ بكلٌ ما 


ومن طريق البخاري أخبرنا أحمدُ بن صالح أخبرنا بن 
وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن 
بن عبلد الله بن كعب بن مالك قالَ: سمعت كعب بن مالكو - 
فذكرٌ حديث تخلفه عن تبولك - وأنّه قال لرسول اللّو: « إن مِنْ 


توبني أذ أنلع من مالي دك إلى الله وَرَسُولِه 0 رَسول 
الله يفي نيك عَلَيِكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهُوَ حير للك 





ومن طريق مسلم عن أحمد بن عمرو بن عبد اللّهِ بن 
عمرو بن السّرحٍ عن ابن وهب بإسناده مثلُ وزاد فيه فقلت: ل 
أمسك سهمي الذي جخييرٌ. 

ومن طريق أبي هريرة عن رسول الله تتل: مي 
الصّدَقةٍ مَا رك غنى, أو تَصّدَقَ عَنْ غِنَىء وَابدَأ بِمَنْ تَعُول». 

ومن طريق أ بي هريرة عن الني يل: «ابدأ ببشيِك 
فتصّدَق عَلَيْهَا فإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأهْلِك» فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَمْلِكَ 
ني فلي قَرَابتِكَ» فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي فَرَابِتاكَ ف شيء» فهكذا 








والأحاديث ههنا كثيرة جد 
ظ ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن محمّدٍ بن إسحاقَ عن 
عاصم بن عمرٌ بن قتادة بن النعمان الظَفْريّ عن محمودٍ بن لبيار 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قالَ: اكنا عِندَ رَسُول الله تك 
إذ جَاءَه رَجُلّ بوئل بَيْضَةٍ من ذَهَبم فََال: ا رسو الله امي حّ 
َل مِنْ مَعْدن فَحْدَهَا فَهِي متكا الرات هاه نان 
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4 
النبي' تيا عَنْه مراراً - وَمُوَيُرَد كَلامَه هَذَا - ثم حدما قلت 
السلام فَحَدَقَه باه َل 7 َصَابنه لأوْجَعَته أو لقره وَقَالَ عليه 


ل يَأ بي أَحَدُكُمْ بمَا يَمِْك فقول هَل صَدَقَة نم يقح 


ل رم ا 0 


بإسناده نوه وف 55 ا قالَ: للق ا ش 


حاحة نا بو 


اومن طريق سفيان بن عبينة بن عجلانٌ عن عياض بن 
ل َل جل 

وحن يدي 0-6 «أفضل 
الصَدَفَةٍ مَا كان عَنْ ظَهْرِ غنى». 

فهذه آثارٌ متوائرة متظاهرة بإبطال الصدقةٍ بما زادٌ على ما 
يبي غنى» وإذا كان الصّدقة بما أبقى على خخيراً وأ وافضيل م 
الصّدقةٍ بما لا يبقي غنى؛ فبالضّرورة يدري كل أحار 
تلك الزيادة لا أجر له فيهاء بل حطّت من أجره فهيّ غي 
مقبولةٍ» وما تيقنَ أنه يحط من الأجرء أو لا أجرفيه من إعطاء 
المال فلا يحل إعطاؤه فيه؛ لأنّه إفسادٌ للمال وإضاعة له وسرف 
حراج فكيفت ورده عليه السلام الصّدقة بذلك بين كافو. 

فإِنْ ذكروا قول الله تعال:9وَيُوْئِرُونَ عَلَى أ نيهم و 
كانَ بهم خصّاصّة#. 

وقوله عليه السلام إذْ سكل «أيْ الصّدَقَةٍ أَفَضَل؟ فَقَالَ: 
جَهْدُ المقِل». 

وقوله عليه السلام سَبَقَ دِرْهَمْ با نه الف كان إرخل 


_- 





أن صدقته 


دِرَهَمَان تتصدق بأَجْوَد دهِما). 


وبقوله تعالى :لوَالْذِينَ لا يَجَدُونَ إلا جهدهم يْخَرُونَ 
ِنهُمْ سَخِرَ الله منهُم». 

وبحديثي أبي مسعود ١كان‏ رَسُولَ الله ييز يمنا بالصّدَقَة؛ 
نط أحَدنا فيتَحَامَلُ يجي بالَمْك وَصَدَقَةٍ أبي عَقِيِلٍ بصّاع 

مْرِ؛ فهذا كله صحيحٌ وحجّةٌ لنا لا لهم. 

وأمَا قولٌ الله تعالى: لدَيُؤئرُونَ عَلَى أنفيهم وَلَرْ كان 
بهم حَصّاصّة4 فليس فيه أنهم ل يبقوا لأنفسهم معاشا ا ف 
نهم كانوا مقلَينَ: ويؤثرونَ من بعض قوتهم. 


وأمًا قوله تعالى: #وَالَدِينَ لا يَجِدُونَ إلا جَهْدَهُم4 فمفل 





وأمَا قوهم ' جهد المقلّ ففي حديث أبي هريرة هذه 
الّفظة الوكنرلك وله عنليه السلام: «وَائْدَأ من نكرل فين هذا 
التراااة جود بعد فتن كرد 

وكذلك حدينا أبي مسعومٍ أيضاء وإنما كان لرجل 
٠‏ درهمان فتصدّق بأجودهماء فكذلك أيضاً وقد يكونٌ له ضيعة 
أو له غلَة تقومٌ به فتصدّقَ بأحد درهمين كانا له وم يقل عليه 
السلام: إنه لم يكن له غيرهما. 

فإنا ذكروا صدقة أبي بكر بما يملكة. 

قلنا: هذا لا يصمح لأنه من طريق هشام بن سعايه وهر 
اضعيف عن زيد ين أسلم عبن أبيه قالَ: سمعت عمر يقول: 
(أمرنا رسو الله -- بالصّدقةء فوَافقَ ذُلِكَ مالا عِنْدِي فَقَلّت: 
ا فَجنْتُ ينف مَالِي؛ َقَالَ 
توك اللتضك ز: ما أَبِقَيْتَ لأملك؟ قلت: 0 
بعل ما نك قا له سول الله 6 مَا بيت لأمْبِكَ؟ قال: 
لعزت لوم الله ورسولة: 

قال أبو محمد: ثم لو صح لم يكن هم فيه حجة؛ لأنه بلا 
شك كانت له دارٌ با مدينة معروفة ودارٌ بمكة. 

وأيضا: فَإن مثل بي بكر يكن الني 6( ليضيعه فكنان 
في غنى. 
[ فصحٌ بما ذكرنا أن من نذرَ أنْ يتصدّق بجميع ماله جملا 





أو منوّعاً على سبيل القربة إلى الله تعالى» لم يلزمه أنْ يتصدق منه 1 





إلا بما أبقى لنفسوء ولأهله غنى» كما أمرَ رسول الله لا كسب 
بن مالك وغيرة. . 

فإن ذكروا حديث سعد في الوصية. 

قلنا: هر عليكر؛ لأنْ أمر الوصيّة غيرٌ أمر الصّدقة الْشُذةٍ 
ي الخياة فاق ما ومدكم. 
ظ وأيضاً فقد منعه عليه السلام من الفذقة يصعي وام ١‏ 
تقولون هذاء وليس لأحد أن يوصي بأكثرٌ من الثلشو؛ ولو ترلة 
آلف ألفه دينار أ لير اودر ماازالاعلي تنه ولح لا 
تقولون: برد ما نفد من الصّدقةٍ بأكثرٌ من ثلئه في حياته؛ وبالدّه 
تعالى التوفيق. 

وأها من زلور نفسة أو ابنة: 
فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني 
يحبى بن سعيلر الأنضاري قالَ: سمعت القاسمٌ بنّ محمد بن أبي 
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فى اوبكر 


؟م كعاب النذور 





بكر يقول: ستل ابن عبّاس عمن نذرَ أنْ ينحرّ ابنة. فقال: لا ينحر 
ابنهه وليكفز عن مين فقيل لابن عياس: كيف تكونُ في طاعةٍ 
الشّيطان 0 فقالَ ابن عباس «الّذِينَ طاموة ف ححا فيه 
فق الكتارة مارأيت 

0 أبو محمد: لا حجّة لابن عباس في هذه الآيةٍ. أو 

أله لم يمع هو في طاعة الشيطان التي شبهها بطاعته في 

و ا 0 
القرك اوماق كز مضي كدازة بزاح وهنا قله من برل 
زر 

وقلا صح عنه فيمنْ قالَ لامرأته: نت علي حرام أنها لا 
ور ا لماسا”م 

وقد روينا/عنه غير هذا من طريق ابن جريج عن عطاءء. 
قالَ: جاءً رجل إلى ابن عبّاس فقالَ له: نذرت لأنمحرن نفسي»ء 
فقالَ ابن عباس طلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أَمُْوَة حَسَئة4 
#وَفْدَيناه ببح عَظِيم# فأمره بكبش» قالَ عطاءً: يذبح الكبش 
مكة؛ قال ابن جريج: فقلت لعطاء: لن لكر سس ان بغلتة 
فقال: جزورٌ أو بقرة» ققلت لهُ؛ أمره ابن عباس بكبش في نفسو 
رشو لان لكترن ةقابو عونا إلذ ذلف: ظ 

قال أبو محمّد: وليس في هذه الآيةٍ أيضاً حجّة لابن 
عبّاس؛ لأن إبراهيم عليه السلام لم ينذرْ ذبح ولدىء لكن أمره الله 
تعالى بذبحه فكان فرشا عليداة نذعة: و كان در الناذر نحرٌ ولده 
أو نفسه معصية مسن كبار المعاصيء ولا يجوز لال 
بالطاعات. 

وأيضا - فإننا لا ندري ما كان ذلك الذبحٌ الذي فدي به 
إسماعيلٌ عليه السلام» فبطلَ هذا التشبيه. 

وروّينا عنه قولا ثالثا أيضا: 


كما تقاض كريق اق لوال عمسم ب اند 
طاووس عن أبيه عن ابن عبّاس أنّه قال في رجل نذرٌ أنْ يدحرّ ‏ 
شو كاك لين هال اناق 

ومن طريقي شعبة عن عمرو بن مرّة قال: سمعت سال بن 
أبي الجعدٍ قال: جا رجل إلى ابن عباس فقال دا 
في أرض العدرٌ فنذرت إِنْ غجاني اللّه | نْ أفعلَ كذاء وأن ألنحر 
تشع واف تداك لات ٠‏ 


قال وفي عنقه قد فقبل بن عباس على امراقٍ سالته وغفال 
عن الرجل» فاتطاك ليتس تقد فسألَ ابنّ عباس عن فقيل له 
ذهب لينحرٌ نفسة» فقالَ علي بالرّجلء فحاءغ. فقال: 2 
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عني انطلقت أنحر نفسيء فقال له ابن عباس: لو فعلت مازلت 
في نار جهنم انظرْ ديتك فاجعلها في بدن فأهدها في كل عام شيئاء 
ولول الفمتقدك مان قمك ترجرت إن فيك كير 2" وهذه 
آثار في غاية الصحة. 


ومن طريق قتادة عن ابن عبّاس: أنه أققى رجلا نذْرَ أنْ 


ينحر تقد فقالَ له له: أتجد مائة بدنة؟. 


قال: نعم قالَ: فاثغرهاء ذ 
أما لو أمرته بكبش لأجراً عنه. 
ومن طريق ابن جريج أخبرني را 0 أن عكرمة 
أخبره أن رجلا أتى إلى ابن عباس فقا له: نفد اذفت ذف لكا 
متت نا السّاعة نفسي واللّه لا أخيركه فقا له بن عباس" 
ب مار أخبرك بكفارة قال فابى» فأمره اث ناقةٍ - وهذا 
م يده أن 
علياء وان عباس؛ زان عر اوزاف قن ا ونين متكا 


للكابر ال لعن قاو ساس 


.قل ابن حيسي دحتي بال صن لوي من 
إسماعيل بن مي عن عثمان بن حاضر أنهمْ ثلائتهم مسئلوا عمن 
٠‏ للك عن لا 

فقالوا: ينحرٌ بدنة فإنْ لم يذ فكبشا. 

قال أبو محمّد: : فهذه أقوالٌ عن ابن عباس صحاحٌ ليس 
بعضها أولى من بعض ولا حجّة في أحدر غير رسول الله يخا 
ا ل ام 
يحوي ماو جاو ديم نه 
وليسّ ذلك لغيرهم. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن أيوب السختياني 
قال* ريز اي لبان رول هرا لازي نم 
ذكر؛ أنه معصية» فأمره أن يوفيه د مسي فنهاه عن 
الث زتره كار ون رسن لل ميش و يلاغي 
فقال سعيد: لكين خكرقة أو ليوجعن الأمراء ظهرة» فرجم م إلى 
غكرمة فآخيرة» فقال له عكزمة: إذ بلغتي فبلغة. 

الإإعر اع ار طهرةء ةك 

فإن قال: 70 
طاعة لله فقذ كذب على الل إذّْ زعم أنْ معصيةً الله طاعةً لهُ. 
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قال أبو محمّدٍ: ورؤّينا من طريق عبد الرَرّاق عن يحيى 

بو العلاء كن رشدين بن كرلييم به مولى ابن عباس «أن رَجْلا قال 

سول الله ع ) 00-0 ١‏ لحر تفسي, قمر اللي تخ بن 
يدي مان نف وَأ يَجْعَلهَا في ثلاث مينين» َال" إِنْكَ لا نجه 
بخن ماف ين أن سَألهُ: أَلْكَ مَالٌ؟ فقَالَ: 06 

وقذ خالف الحنفيون والمالكيَون ما روي عن الصّحابة في 
هذاء فلا ما يوهمونَ من اتباع الصّحابةٍ التزمواء ولا الننص 
لمفترض عليهم اتبعواء ولا بالمرسل أخذواء وهم يقولون: إن 
المرسل والمسكد سعواء: 

وأمّا أبو حنيفة فقال: من نذرّ نحرَ ولد أو نحرٌ نفسوء أو 
نحرَ غلامد» أو نر والد أو نحرَ أجنبىء أو إهداءءٌ أو إهداءً 
وَلذقه أن إعذاء والده - فلا شيء عليه في كل" ذلك إلا في ولده 
خاصّة فيلزمه فيه هدي شاةٍ - وهذا من التخليظ الذي لا نظيرَ 
له - ووافقه على كل ذلك محمد بن الحسن. إلا أنه قال: وعليه 
فاعينة أرقا قاذ 

واضطربة قو هاللش فمرةٌ قال من حلف فقال: أنا أخمر 
بني إنْ فعلت كذاء فحنث» فعليه كفارة يمين: وعرة كال إن كان 
نوى بذلك الهدي فعليه هدي» وإ كان لم يدو هدياً فلا شيءٌ 
عليه لا هد ولا كفارة. ومرّة قال إن نذر ذلك عند مقام 
إبراهيم» فعليه هدي» وإن لم يقل عند مقام إبراهيم» فكمارة يمين 

وقال ابن القاسم صاحبة: إِنْ نذرَ أنْ ينحرّ أباة أو أمّهُ إِنْ 
فعلت كذا وكذاء فالحكم في ذلك كالحكم المذكور في الابن أيضا. 

وكذلك إِنْ نذر ذلك بمنىء أو بينَ الصا والمروة» فكما ل 
نذره عند مقام إبراهيمَ - وهذه أقوالٌ في غايةٍ الفسادٍ وخلافٌ 

وقال اللّيث بن سعدٍ: من قال: أنا أنحرٌ ابني عند البيستي 
فعليه أنْ يحج, ويحح بابنه ويهدي هديا. 

وقالَ الحسنْ بن حي: من قالَ: أنا أثحرُ فلاناً عند الكعبة 
فإنه يحجٌّ أو يعمرةُ ويهدي. إلا أنْ ينوي أحدّ ذلك فيلزمه ما 
نوق فقط : وهذة آقوال لذ برغاة عليهاة فل ونب للافعفال بها 

وقالَ أبو يوسف, والشافعي, وأبو سليمات: لاشيء 
عليه في كل ذلك إلا الاستغفارٌ فقط. 

57 اودر وهذا هو الحق لقول الله تعالى: طاولا 

و تعالى: «ولا تَقَتلُوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحَقَ». 


م" 


/ا5ة 
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وقالَ رسول الله تي :من نَذَرَ أن يَمْصِيَ الله قلا يُمْصِه) 
0 0 رما نط 6 طرق نت هو 


لأنحرن نفسي؛ 0 7 الرّجل: 


أفاقتل نفسي. 

قال له إذنَ تدخاث النان كال له الست 1 قال:أ 
ألبست على نفسك, 

قال أبو محمّدٍ: وبهذا كانَ يفت ابن عمر صحٌ أن آنيا ناد 
فقالَ: نذرت صومٌ يوم النحرء فقالَ له ابن عمرّ: امرَّ الله عاك 
بوفاء النذر ونهى رسول الله يط عن صوم يوم النحر. 

وأن امرأة سألتة فقالت: تلوت أن امشى تواسرة فِقال: 
أوني بنذرك» واختمري. 

وقد ذكرنا قبل عن ابن عبّاس: توما نت تسيا عن 
وبهذا نقول. 

قال أبو محمد: وأمًا من نذرٌ نحرَ فرسه أو بغلتي 
تفخ هما لله ظ 

وكذلك ما يؤكل؛ لأنه نذرٌ طاعة» وبالله تعالى التوفيق: 

قال الل وأمًا من ندر المسي إلى مسجد المدينة» أو 
أو إلى مكان سمّاه من الحرم؛ أو 
عار الباجةا قاننة إن هيا زكرن مرف ل 
مكةء أو إلى موضع من الخرم لزمة؛ لأنه نذرُ طاعةء والحرمٌ كله 
مسجدٌ على ما ذكرنا في كتاب احج فأغنى عن إعادته. 
وكذلك إن نئْرٌ مشياه أو نهوضاء أو ركوبا إلى المدينق 

لزمه ذلك. ظ 

ظ وكذلك إلى أ ثرٍ من آثار الأنبياء عليهم السلام فإِنْ نذرَ 
مناه أرنركرياء أوالعتكاناء آل نوها إلى بيت المقدس لزمة. 


إن نذرَ صلاة فيه كان مميرأ ب ين أمر مرين. 


أحدهما ‏ وهر الأفضلٌ أذ يتهض إلى مكة فيصلي فيها 
وتجزيه. 
القائي أن يلهضص لل ببسب و المقدسء فإِنْ نذر مشياأء 


وتهوضاء اد ركويا السجحدين ناج الأرض غير هذى لم 


برهان ذلك: «أن النبي تنظ نَهَى عَنْ شد الرْحّال إلا إلى 


ثلاث مساجد عل المملجدٍ الا وَمَسسجاٍ المدينة وَالْمَسْجِدٍ 
الأقصّى». 

روينا من طريق البرّار أخبرنا محمد بن معمر أخبرنا روح 
هر ابن عبادة - أخبرنا محمد بن أبى حفصة عن الزُهريّ عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفم عن أبي هريرة قالَ: قال رسول 
الله عفر :«إنمَا الرخلَة إلى َلانَةٍ مَسَاجدَ: مَسسْجِد الحرَام؛ سلجا 
الملدينةء وَمسجدٍ إيلبَاءً) فصار القضية 0 0 
والمعصية لا يبور الوفاءً بها. ان ن يلزمَ مالم يدذره من 
صلاةٍ ة في غير المسجد الذي سمّى. ولا فرق بين النهسوض» 
والذهاب. والمشيء ٠‏ والركوبء إلا أن لمشي لاع زا كر 
أيفيا طاعة» لكر فيه لفق زاقدة فى بر 

وأمًا من نذرٌ الصّلاة في بيت القدس أو في غيرها مكَة أو 
مسجد المدينق فإِنْ كان نذرَ صلاة تطوّع هنالك لم يلزمه شيءٌ من 
ذلك 

فإ نذرَ أن يصليّ صلاة فرض في أحد هذه المساجاد لزمة؛ 
أن كونه في هذه المساجد طاعةٌ لله عر وجل يلزمه الوفاءٌ بها 
وإنما لا" لا يلزمه ذلك في نذره صلاة تطوع فيها للأئر الشابت 
اعَنْ رَسُول الله ا عَنْ زب عز وجل أنه قَالَ لَيْلَهَ الإمشرّاء إذ 
فرَضَ عز وجل الخمْس الصّلوّات: هن خمس وَهُنَّ حَمْسُونَ ما 
يبَدَلُ القَوْلُ لَّدَيْ) فآمنا بقوله تعالى: «لا يُبَدَلُ القؤلُ لْدَيّ» أنْ 
تكون صلاة مفترضة: غير الخمس لا أقل من خمسء ولا أكثر من 
جم حردرت 0ك وليسَ ذلك في غير الصّلاة ةِ إِذ 
من الأعمال بعشل هذا وبهذا أسقطنا 
وجوب ب الوتر 8 مم ورود الأمرء ووجوب الركعتين فرضا 
عن الفاغل السعية دار آنا عل 

إن قيل: قد قلتَمْ فيمنْ نذرٌ صلاة في بيت اللقدس ما 
2 

قلنا: نعي يستحب له أنْ يصليها بمكة: 

ا زوّينا من طريق أبي اود اخبرنا موسى بين إسمناعيل. 
أخبرنا حمادٌ بنُ سلمة أخبرنا حبيبُ المعلمٌ عن عطاء بن أبي ربا 
0 يا رَسول 
الله إني َدَرْتُ لله إن قَمَ الله عَلَيِكَ مكة أن أن اسان في نت 
اتلس رَكعَتَينِء ققَاَ لَه رو الله عليه السلام: صَل هَهْنا؛ 
ا عَلِيْ فَقَالَ: صل ههناء ثم أَعَادَهَاء فَقَالَ: شَأنَكَ إذا». 

ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمنَ أخبرنا علي بسي 
زا اع و القاسا رن ساد عرو عتارر عير 
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عن حمّادٍ بن سلمة عن حبيبٍ المعلمٍ عن عطاء عن جابرٍ بن عباد 
اللمكثال: «قَالَ رَجُلَ يَوْمَ القتح: :يا رَسُولَ الله إني نَدَرْتُ إن فح 
الله عَلَيِكَ أن أْصَلَيَ في بيت المقيس» قال: صل مهَهُناء فأَعَاة 
لحل مَردي اود تلذناء فعال وول الله 8 : فَشْأنَكَ إذا». 

قال أبو محمّد: وم يات مفلٌ هذا فيمنْ نذرَّ اعتكافاً في 
مشكة إنلياء» وإنما حاء فيد يدر مكلذ ننه نقط : عر كاز 
رَبك تسييأ». 

فإنْ عجرّ ركب لقول الله تعالى: «لا يُكَلْفُ الله نفساً إلا 
وُسْتهَا4 ولاشية عليه. - 

قال علي: 1 1: خبر الرّجلُ الن تلظ بأنه نذرَ الصّلاة في 
بست المقدس فقالَ له رسولٌ الله ييز صل ههنا كه 
تين بذلك أ نه ليس عليه وجوبُ نذره أنْ يصلي في بيت المقدس. 

وصح أنه ندب مباحٌ وكان في ظاهر الآمر لازماً له أن 
ل ا ل 
فشتك إذا» تبيّنَ وصح ان ن أمره عليه السلام له بأنْ يصلي بمكة 


ا 
داز كا ذللة قلي فقا : 


فإِن قبل: فإنكم توجيون صلاة الجنازة فرضاً. 

م الحرينيبة رسال 
فإِنْ الزمه ذلك كانت صلاة ا ويدلَ القول الذي ار 
5 

ام ما الفرق؟ ولا سبيل إلى فرق 
أبداء وبالله تعالى التوفِيقٌ 

فلو نذرَ التهوض إلى مكة أو الدب أو بيت اللقدس ليصلَي 
فيها لزمه النهوضصٌ إليها ولا بد فقط؛ لأنْه طاعة للّه عر وجل ثم 
بج 105001010101110 

0000000 أخبرنا عبد الرحمن بن 
اه المسزري عن صعيد 
ا 0 ثم أناه فقال له عم”: 0 


7 


ندب لا فرض 


- 


عمرة. 
وقذ روي نحو هذا عن آم سلمة آم المؤمنينَ في امرأة نذرت 
أن تصلي في بيته اللقدس فأمرتها أن تصلي في مسجد البى عنيظ. 
وصح عن سعيد بن المسيبب أنه قال: من نذرَ أن يعتكف 
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ال اا 


عو بالمدينة أجز 1 عنة. 


الحرام أجز 
000000 ينبغي له 
ذلك وليعتكف في مسجدٍ جماعة: 


رويناه من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري عن ابن المسيبب. 

ومن طريق عبد الرزاق عن بن ريع نات الخد رجل 
نذرَ أنْ يمشيّ إلى بيت المقدس مث الشيرة :قال الحا ذا 
الست 


وكذلك ني الجموار قلت: فأوصى في أمر فرأيت خيرا 
منه؟. 

قال: : افعل الذي هوّ خيرٌ ما لم تسم لإنسان شيئاء ولكن إن 
قال: للمساكين, أو في سبيل الله فرأيت خيراً من ذلك فافعل 
لكشو 2 - ثم رجمّ عطاٌ عن هذا وقال: ليفعل الذي قال 
ولينفذ أمره. 

قال أبن جريج: وقوله الأول احب إل وقال ابن جريج 
ابن ار وين ع اه أله كان من قال ل: تو ميا 1ل 
بنك المتؤسوة اوه كقارة بمشو ]نين 

قال له طاووس: عليك بمكة مكة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابةٌ: من نذرَ المي إلى مسجدٍ النبي 
تي بالمدينة أو إلى بيت المقدس» أو إتيان بيت المقدسء أو إتيانَ 
سك الذيلة ل يازهةاشوية اصاك " 

وكذلك من نذرٌ صلاة ل المسمون ازا ةرق 
مسجدر الي تنظ بالمدينة أو بيت المقدس فإنه لا يلزمه شيءٌ ع من 
ذلك, لكن يلزمه أ على كته ف البلاة حيف كان إلا أنه 
قد روي عن أبي يوسف: أنه إن نذرَ صلاة في موضع فصلّى في 
أفضل منه أ د 

وقال ماللكُ: إذا قال: لله على أ أنْ أمشى مشي إلى المدينة» أو قَالَ 
ا اي هنالك فعليه 
ينس زاكباء والفلةة هنالك. ١‏ 

فإ قال علي المشي إلى مسجد المدينة» أو قالَ: إلى مسجدٍ 
دق القفد تكله النعات إل نا مقائلة رركا و الكاة معاللةة: 

قال: فإنْ نذرَ المشيّ إلى عرفة» أو إلى مزدلفة ل يلزمة فإِنْ 
افر للق ارفك لم 


00 
وقالَ الليث: ول ا ا 
شن _ إلى ذلك المستجل: 


0 ا 
أنْ يصلئ بالمدينق أو بِيسو المقدس أجز أه أن يصلي بمكة؛ 
أر يا اسملا ادي ذكن لاقي ميرف قزر كر عااة يعد هذه 
اراي ابر اك وبل مدان باز الي إلى 
جزأه الركوب إليهما. 

قال أبو محمد: أمّا قرل أبي حنيفة قفي غايةٍ الفسادٍ 


فإن ندر أن 


مسجب المدينة» أو بيت ٠‏ المقدس أ- 


ولوف الس الوارفة فيم كدر جلاعة وق أن صلاة ة في مسجد 
المدينة أفضل دك الك ه: فما تسيو 01 وان لذ اق ايعاد 
الحرام أفضل من مائة ألفي صلاة ؤفيما سواه من المساجد إلا 
مسج المدينةٍ عموماً لا يحص منه نافلة من فسرض» وهذه طاعة 
ملي ورؤنال رتسل الله 3 أنْ يُطِيع اللّه فليِطِعْة». 


فقالوا: لا يطعة. 


ليه . 





. :امن 2 


وأمًا قول يرسق قفا أن أنه ين تلن قزق 
من نذرَ صومٌ يوم فجاهد فإنه يمزيه من الصوم؛ أنه قنك فل 
خيراً ما نذرَه وإنّ من نذرٌ أن يتصدّق بدرهم فتصدق بشوبي أنه 
يمزيه ‏ وهذا خطأة لأنه لى يفي بنذره. 

وأمًا قول مالك فخطأ لائح أيضاً؛ لأنه أسقط وجوب 
لمشي عن من نذره إلى المدينة وأوجبه على من نذره إلى مكلة - 
وهذا عجبٌُ جداء لا سيّما مع قوله: إن المدينة افق عن كه م 
تخصيصه فيمنْ نذرَ المشيّ إلى بعض المشاعرء كمزدلفة؛ أو عرفة. 
فلم يوجب ذلك» وأوجبه إلى مكة» وإلى الكعبةء وإلى الحرم؛ وهذا 
ال ا 
أو أوجب على 
نفسه عتقّ عبده إِنْ باعة» فإن من أخرج ذلك حرج اليمين فهر 


وأمًا ونع عب موز نف 


ار ال ا 


ا ل ا 

فمن الباطل أنْ ينفذٌ عتقه في عبد لا يملكه هوّ وإنما يملكه غيرة 
ومن قال: إن ابتعت ت عبد فلان فهو حرء أو إن ابتعت دارَ 

فلان فهيّ صدقة ثم ابت كلّ ذلك لم يلزمه عتقٌ ولا صدقة: 


4 - مسألة: نكره النذرَ وننهى عنةٌ؛ لكنْ ممّ ذلك 


9 كَْابُ النذور 





أخبرنا إسماعيلٌ بن إبراهيمَ هرّ ابن عليّة. أخبرنا أيوب هو 
السختياني ا بي المهلبه عن عمران بن 
الحصين أن الني يز قال: الا وَنَاء إنذر فِي مَمْصيَةٍ الل وَل 
فك لذ للك اليذه 

ومن طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا داود بن رشيلو . 
عن الأوزاعي حدّثني يحبى بن أبي كثير 
عدص بو قله اخيرنا تاي بن الف الو سر من اموساب 
الشجرة - أن رَجُلا عَلَى عَهْد رَسُول الله 6 تََرَ أن يدر إبلا 
يُوانَةَ َأنّي رَسُولَ الله تت ققال: إلى لدت أن ؛ لحر إيلا ييُوَانَة 
قال لَه ليذ هَل كَانَ فيها ون مِنْ أَؤنَان الحَاسِليةِ يدك 
قَالُوا: لا» قال: هَل كان فيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادهِمْ؟ قَالوا: لا فَقَالَ 
رَسُّولُ الله يتاك : أْف بنرك فَإِنه لا وََاءَ لِنَدْر فِي مَعْصِيَةَ الله 
ولا فِيمًا لا يَمْلِكُ أبن أده قفي هذا الخبر نص ما قلنا: مخ ا 
يلزم المرءَ وفاء نرة قيما لا يملكة؛ وده إيجاب الوفاء بنذر نمحر 
الإبل في غير مكة ‏ وهو قولنا ‏ ولله الحمد. 

وقال الناسُ في هذا: أقوالا: فاختلفوا في رجل قال: إِنْ 
بعت عبدي هذا فهو حر وقال آخر: ناشت سن تر ع3 
باعه منه» فإنٌّ أبا حنيفة» وعبد العزيز بنّ الماجشون قالا: يعتق 
على المشتري؛ لا على البائع. 0 ْ 

وقالَ مالكُ, والشافعي: يعتىٌ على البائع لا على 
المشتري. | ظ ش 

وقال أبو سليمان: لا يعتقّ على واحدٍ منهما - وهو الحق 
1اذكرنا د والذكوروة قب قد تقضت كز طافة أضلهاء لأتهم 


أخيرنا شعيب بن إسحاق 


ظ على اختلافهم متفقونَ على أن من قال: إِنْ بعت عبدي فهو حر 


صادوه ساناي ا اعرد 
فهر حرٌ فاشتراة» فإنه حر - ب علي كر" ناته متها فى 
اجتماعهما ل عه واشاضيه ا اه كناد 
الأول بهم أنْ يعتقره عليهما جميعاء فهذا نقضٌ واحد. 

0 لأنه لا 
يخلو من أن يكون باع أؤ لم يبعة» ولا سبيلٌ إلى قسم ثالث 

إن كان بع قلا اكه دين نأو حك صب عالقا 
مسلم قذ متْء وباي حكم يعتقٌ زيدٌ عبد عمروء إن هذا لعجب 
إن كان لم يبعه - فما يلزمه عتقة؛ لأنه إنما نذرَ عتقه إنْ باعه - 
وهو لم يبعه - وهذا نفسه لازم للشافعي سواء سواء فظهرٌ فسادُ 
أقوالهم - ولله الحمد. 


وقال ابن أبي ليلى: من قال: كم ملس ارم 


"- كناب التأذور 


فهر حر عا الس حار اماون روزا عله مرو ات 
يفسخ البيعٌ فيد و, يعتقٌ على بائعه. ولعمري ما قول ماللش, 
والنتافعم ببعيرٍ من قول ابن أبي ليلى؛ لأنهم كلهم قد اعتقوه 
عليه بعد خروجه عن ملكي وأبطلوا صفقة المشتري وصحّة ملكه 
- وليت شعري ماذا يقول ابن أني ليلى إن أعنقه المستري قبل 
أنْ يدخل الغلامٌ دار زيد؟ أيفسخ عتقه ثم يعتقه على بائعه؟ أو 
كانت أمة فأولدها المشتريء ثم دخلت الدارٌ؟. ش 


-١ 6‏ مسألة: وهذا بحلاف من قال لله تعالى 
علي عتق رقب أو قال: ةقان مائة درهمء اوشيء نتن 
الب هكذا لم يعيّنه: : فإن هذا كله نذرٌ لازمٌ؛ لأنه ل ينذرز شيئا من 
ذلك فق عتيء لا جلكة» لآن الذى اندر لين معيسا فيكون مثتارا 
إلبه يرا عن فإنما نذرٌ عتقاً في دمت أو صلدقةٌ في ذسنه. 

برهان هذا: قولُ اللّه تعال: #وَمِنْهُمْ مَنْ عَامَّدَ اللّه لَنِنْ 
آنانًا مِنْ فَضلِه لَنَصّدَقَنَ» ثم لامهم عر وجل إِذَ لم يفوا بذلك إِذْ 
الع لاا ا وتان نا ارو للدي لوكي 

هي الي ع عن النذر فيما لا يمللكُ على ما نذرَ في معيّنٍ لا 

بملكه. ويدخل في القسم اللازم من نذرَ عتقّ أوّل عبار يملكة أو 
ع ا ا 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد 
اله بن مير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حَكِيمْ بن حرام أَعتق 
في ااهل بائة رقب وَحَمَلَ على مان بير ثم أعْنَقَ في الإنلام 


بائة ريق وَحَمَلَ عَلَى ماله بَرفَانَ كيم ل ارول الله 
أَشْيَاءُ كنت كنت أَفْعَلهًا في الاي فَالَ له رَسُولُ الله تن 






5 َا أْلَْت لَك من اير قال حَكِيم: قلت فَرَاللُه لا دم 
شيئأ صنعَته في الَاهِلِيةِ إلا فعَلْتْ في الإسللام مِثْلُ» فهذا نذرٌ من 
حكيم في عتقي مائةٍ رقبقه وعلمَ الي عثلذ بذك فلم ينكره كما 
أنكرٌ نذرَ الأنصاريّة محر الناقةٍ التي لم تملكها - فصح أن ذلك 
انه إنما هوّ في المعيّنِ» وأن الجائرٌ هرّ غيرٌ المعيّنء وإن لم يكن في 
ملكه حيتئل؛ لأنه في ذمَته. 

وأا من قا علي؛ نر ول يسم شيئاً فكثارة مين ولابث. 
لا يجزيه غير ذلك: 

لا روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث 
بي الخير 
عن عقبة بن عامر عن رسول الله بيط قالَ: اكمَارَهُ النذْر كَمَارَ 


َه 


يمِينا. 


قال أبو محمّدٍ: قذ ذكرنا قول النيّ م :"مَنْ نَذَرَ أن يُطِيِمَ 


عن كعبب , بن علقمة عن عبد الرّحمن بن شماسة عن أ 


6- مسألة: وهذا بخلاف من قال: للّه تعالى علي 


ا١ودءدو‎ 


الله ملتطكة وم ذو أذ تكوية لذ نأضيعة ور له فوولة رناء 

وأمره من نذرٌ أن يصومٌ ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم: 
بصو ويطر ما سوى ذلك - ونهيه عن اليمين بغير الله 
تعالى ولم ند نذراً في العالم يخرجٌ عن هذه الوجوه. 

وقد بِيِنَ عليه السلام لكل وجه حكمة؛ فكانَ من استعمل 
في أحد تلك الوجوه كفارة يمين فقاذ أخطاً؛ لأنه زادَ في ذلك مالم 
يأتٍ به نصٌ في ذلك الوجوء فوجب حمل هذا الخبر على ما لا 
يحالُ به حكمٌ تلك النصوص عن أحكامها: ترعاء عر مان 
ظاهره صمح حكمة وهو من نذرّ نذرأ فقط كما في : نص الخبر ولم 

يجرْ أن يلم شيئاً من ا 
لع بالك ل اي 

تقال نت أو قال: إن تخلصت ما أ أنا فيه فعليّ 
ندر وسواة لضن أو لم يتخلص: عليه كل ذلك كفارة يمين ولا 
بذوبال سال الوق 

وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن 
منصور بن المعتمر عن سعيلر بن جبير عن ابسن عباس في الرجل 
يقول: علي حرام» علي نذر. 

قال: اعتئ رقبة» أو صم شهرين متتابعين» 


ىو 


أو اط نتن 


0 م 
لبمين؛ وفيها اغا لكتارة: رق - لاما صمي من 
0 ا الشعبي: 


رؤيناه عن طريق سفيانَ بن عبيئة: عن ماعل سس 
خالدٍ عن الشعبي» ولا حجَة في أحلو دون رسول الل لق " 


5- مسألة: : ومن قال في النذر اللازم الذي 
قدُمنا* إلا أن يشاء الله أو إن ا الله 1 إلا أنْ يشاء الله أو 


. ذكرَّ الإرادة مكان المشيئةء أو إلا إِنْ بِدَّلَ الله ما في نفسىء أو إلا 


أن يبدو لي أو محر هذا من الاستثناء ووصله بكلامه» فهو اسضناء 

صحيمٌ؛ ولا يلزمه ما ندر لقول الله تعالى: #ولا تقول لِشَيء 
ني فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا إلا أن شاه اللّم» ولأنه ذا على كدر كز ها 
ذكرنا فلم يلتزمة؛ لذن الله تعالى لو شاءً تمامه لأنفذه دون استناء. 


وقد علمنا أنه إذا ل يكن فإنٌ الله تعالل ل يرد كونة. وهوّ ل 


١٠٠١١ 


- مساألةٌ: ونذوٌ الرّجل والمرأة البكر ذات 


وم كباب النذذور 





يلتزمه إلا إن آراة الله تعالى اذ 1 000 نهف 
0 ير كور 
ري ظ 
وكذلك إِنْ بدا له وبالله تعالى التوفيقٌ 


- مسألة: ونذرٌ الرّجلء والمرأةٍ البكر ذات 
الأب وغسير ذات الأبيء وذات الزُوجء وغير ذات والرّوج 
والعبدِء وك سواءً في كل ما ذكرنا؛ لآن أمرّ الله تعالى بالوفاء 
ادر وأمرّ رسوله يا بذللك عمومٌ لم يخصّ من ذلك أحبدٌ من 
أحد 9وَمَا كان رَبك نميياً». 

ومن الباطل الممتسع أن يكون اللّه تعالى يريد تخصيص 
بعض ما ذكرنا فلا ينه لناء هذا أمرّ قذ أمناه - ولله الحمك - إلا 
العا وعد تلفي اللعراء و أن تصومٌ غير الذي فرضه الله تعالى 
عليها إلا بإذن زوجها على ما ذكرنا في 'كتابب الصيام وباللنة 
تكال التوفيق 


- مسألة: ومن نذرّ ما لا يط أبدا لم يلزمة 
لقول الله تعاق: الا يكلف الله ننسا إلا ومْعَهًا4: 

وكذلك من نذرَ نذرا في وقت محدودٍ فجاءً ذلك الوقتُ - 
وهر لا يطيقه - فإنه غيرٌ لازم له لا حينتلء ولا بعد ذلك. 


١.8‏ 1- مسألة: ومنْ نذرٌ في حالة كفره لاه لله 
عر وجل ثم اسلم لزمه الوفاء به لقول الله تعال: #قَلااقنَحَمَ 


العَقبَة وَمَا أَدْرَاكَ ما العقبة فلك رقب أو إطْعَامٌ في ْم ذي مَسْغَيةٍ 


0 


يتيما د مقر أو مسنكينا ذَامَْرٍََ م كانَ ين الْينَ آمو فحض ا 


اللموعر ا ا وى 
0000 


وهرّ عليه السلام مبعوث إلى ا والانسة وطاة فرض 
على كل مؤمن وكافره من قالَ غير هذا فليسَ مسلماً: وله دل 
م يختلف فيها أحدٌ مَنْ يدعي الإسلامَ - ثم نقضوا في التفصيل: 

رويدا من طريق مسلم أخبرنا حسيٌ الحلواني أخبرنا 
يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيمٌ بن عبد الرحمن بن 
عوفي - أخبرنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهابم أخيرنا 
007 الزبيرِ أن حكيم بن حزام أخصبره أنه قال لرسول الله 
ا «أئ رول الله آرايت أنورا كدت أنَحْنَثْ بها فِي الَاهِلِيةٍ 
مِْ صَّدَقَق أو عَتَاقَةٍ أو صِلَِ رَحِمٍ أفِيهًا جر فمَالَ رَسُولُ الله 
: ألمت عَلَى ما سْلفْتَ مِنْ خيره. 






أخبرنا وحقار ابو لدي بوت لفيا 


سعيدٌ بن نصر أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا 
ابو بكر بن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن عبيد اللَّه بن 
عمر عن ناة عن ابن عمرّ عَنْ عُمَّرَ قالَ: انَذَرْتُ نذرأ فِي 
الي فسأت رَسُول الله ني بد ما ألمت فَأمَرِي أن أوَفَيَ 
بتذري». 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا أبو محمّدو الباجي أخبرنا عبد اللّهِ بن 
يونس المراديُ أخبرنا بق بن تلاو أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا حفص هو ابن غياش - عن عبيار الله بن عمرّ عمن ناقم 
عن ابن عمرٌ عن حُمَرَ قَالَ: الدَرْتُ نذراً في الجاملية ثم أشلنت ‏ 


نالك وسرل للدم 2# فَأَمَرَنِي أَنْ أَوَفيَ بتذري». 


فهذا حكمٌ لا يسم أحدأ الخروجٌ عنهُ. 
وقال مالك: لا يلزمه - واحتجٌ له مقلّدوه بقول الله 
تعالى :لين أركْت لَيحْبطَنْ عَمَنك» وقوله تعالى:لإوَقَمنا إلى 
مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلناه هَبَاءٌ منثورا». 
قال أبو محمّدٍ: لا حجّة لمم في هذا؛ لأن هذا كله إنما نزلَ 
فيمنْ مات كافرا بنص كل أيةٍ منهما 
قال تعالى: #وَمَنْ يَرْنَدِدْ منكم عَنّْ ديه فيِمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ 


فأُولَيِكَ :5 حَبطَتْ أَعْمَالَهُم4. 


ثم هم أوَّلُ من ينقَضُ هذه الحجّة فيجيزون: ببعهم. 
وابتياعهم» ونكاحهم» وهباتهم. وصدقاتهم» وعتقهم. وبالله 
تعالى التوفيق. 0 

. ومن طريق مسلم اغرواكه و اسيل اعرونا لبك من 
سعار عن سعيار بن أبي سعيار امقبري أنه سمع ابا هريرة يقول: 
ابَعَثَ رَسُولُ الله 6 حيْلا قبل نَجْدٍ فَجَاءَت بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي 
حينة يقال[ 0 َال سي أَهل اليمَامَة روه بسَارِيَة مِنْ 
حا ريرك ايت وفبه أن تُمَامَ سم بَعْدَ أنْ أَطْلَىَ 
ابي م وَقَالَ: ا مُحَمكُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَّى الأرْض مِنْ وين 
ل اي وك ناته واد الف بش 1 ري رلك 0 
كان مِنْ بَلّدِ نمض لي مِنْ بَلَدِك دأصْبحَ بَلَك أَحَبّ البلام كلها 
َي وَإِنْ يلك أخذتبي» وَأنا ريد العْمْرَة مادا تري؟ ير 
رَسْوَل الله لظ زائرء أن ييه 

فهذا كافرٌ خرج يرِيدُ العمرة فاسلمَ فأمره عليه السلام 
بإتمام نيته. 

ورؤينا عن طاووس من نذرَ في كفره. ثم أسلمَ فليوف 
بنذره - وعن الحسن» وقتادة نحوه. 

وبهذا يقول الشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهما. 





5 و 
”- كتاب النذور 


ااانا مسالة: ومنْ نذرٌ لله صومٌ يوم إيقدمٌ فيه 
فلان أو يوم ييرأ أو ينطلق فكانَ ذلك ليلا أو نهاراً لم يلزمة في 
ذلك اليوم شيءٌ؛ دنه إن كان ليلا فلم يكن ما نذرَّ في وإِنْ كان 
ل 0 أن يقول: لله علي 
صومٌ اليوم الذي أنطلق في أ أكون كداءف لفن لومت 
يسمّيهاء فيلزمه صيامٌ ذلك اليوم في المستانفي» وبالله تعالى 


11ت سال ون ب ا 
صدقة: ولم يسم عددا ما: لزمه في الصيام صومٌ يوم ولا مزيار, 
وق العتدفة م طانك يهانقسه قا ومست صلقة ).ولو شر قر أو 
أقل لاحب م اعد ماين ولزمه في الصلاةٍ ركعتان؛ لأنّ كل 
ما ذكرنا أقل . ا يق عليه الاسم المذكون فهوٌ اسلازمٌ بيقين ولا 
يلزمه زيادة؛ 0 لفك أ» وبالله تعالى التوفيق. 


ازا ارما يكد عد لزمه أن يفعل ان ولنلق شاك 
ونجزيه؟ لأنه ندر طاعة» فعليه أنّْ يطيع. 


وكذلك لو قال: لله علي عمل بر: فيجزيه تسبيحة» أو 


0 ا أو صدقة. أو صوم. م أو صلاق أو غير ذلك من اعمال 


البر. وسواءً قال على ذلك نذراء أو علي عهد الله أو قال: على 
الله كذا وكذل كل ذل سواء - ولا يمري في ذلك لف دون نز 
ولا نيه دون لفظر لقول رسول الله #! ا ظذ: «الأعْمَالٌ بَاليّاتٍ وَلِكل 
امْرِئ مَا نوَى». ْ 

لم يغرذ عليه السلام نيدو عمل ولا عملا دون تي 
وباللّه تعالى التوفيق. 





5-7 مسألة: ومن مات وعليه نذرٌ ففرضٌ أن 
يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها 0 
كان لديرن الناس لقول الله تعال: #مِن بَعْدِ وَصرية يوصي بها أو 
دَبن» فعمٌ تعال ول يخص. 

وقال رسول اللّه 6 
وكتابب احج دين الله أحد أن ا 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان هوّ الحكم بن نافع 
عن الزّهري أخبرني عبيدٍ 
للّه بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بنَ عبّاس أخبره «أنّ سَعْدَ 


انه 






- أخبرنا شعيب هر ابن أبي حمزة - 





بن عُبَادة الأنصّاري استفتى رسال اللَّهِ 8 
نقيت قَبْلَ أن ضيه فَأَفْنَاه عليه السلام أن يمره عَنَْاا فَكانت 


- مسألة: ومن نذرَ لله صوم يوم يقدمُ فيه 


تيز ما قاذ ذكرناه في كتاب الصّيام ‏ 1 


في در كَانَ عَلَى 7 


٠٠١ 


قر 


8 و 
سئه بعذه. 





قال أبو محمّد: إن من رغب عنن فتيا رسول الله 86 
وسارع إلى قبول فتيا أبي حنيفة, ومالك والشافعي: لخذول 
محرومٌ من التوفيق - ونعوذ باللّه من الضّلال. 

ل ل ل و 

00006 ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن 
إبراهيمٌ بن مهاجر عن عامر بن مصعسبه أن عائثسة أمّ المؤمنين 
كسد ع ا 

ب لاه قرت امعان وما عل عباس 

907 وكبع عن سفيانَ الثوري عن أبي حصين عن 
سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس إذا مات وعليه نذرٌ قضاه عنه وليه. 

وهو قول طاووسء وغيره. 

ومن , طريق عبلو الرّؤّاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء 
در لز وازا آل مشياً فمات ول يتفذ. 

قال: يشذه عنه وليّهُء قلتُ: فغيره من ذوي قرابته؟. 

قال أبو محمّد: فإِنْ كان نذرَ صلاة صلاها عنه وَليِكُ أو 
ضونا تلت ار عدا كناف الو عير كذنلك نار اعتكافا 
كذلك:! دكا كدلة وكل بر كذلك . م فإن أ ف :الول اسدوجر 
من راس ماله مق يودي دين الله عالق قبله: 


وهو قول أبي سليمال وأصحابناء وباللّه تعال التوفيق. 


مساألة: قال علي: 0 
ليلزمها من بعده» فهي غير لازمقٍ لا له ولا لمن بعدة؛ لأن | الكذة 
اللازم الوفاء به هر نذرُ الطاعة كما قدّمناء وهوّ الآنَ نذْرٌ معصيةٍ 
لا نذرٌ طاعة؟ لأنه لم يقصذ به وجه الله تعالى» وإنما قصدَّ إدخال 
المشقةٍ على مسلم» فهو نذر معصيةء وبالله تعالى التوفيق. 


١٠. 


ه- مسألة: ومن وعد آخر بأن يعطيه مالا معينا 


7 و 
7 كتاب النذور 





-١‏ الوَعد 


ظ 6 :مسالة: رمز وفة ا بان يعطيه ينانا 
معيّناً أو غير معيّنء أو بأن يعيّنه في عمل ما - حلف له على 
( ذلك أو لم يحلف - لم يلزمه الوفاءٌ به ويكره له ذلك» وكانٌ 
الأفضلٌ لو وفى بهِ. وسواءً أدخله بذلك في نفقة أو لم يدخله 
كمن قال: تزوج فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذا وكذاء أو نحو 
هذا. 

وهو قول أبي حنيفة: والشافعي, وأبي سليمان. 

وقال مالكٌ: لا يلزمه شيءٌ من ذلك إلا أنْ يدخله بوعده 
ذلك في كلفقٍ فيلزمه ويقضي عليه. ٠‏ 

وقال ابن شبرمة الوعدُ كله لازم ويقضي به على الواعد 
75 “ 

فَأمًا تقَسيم مالك: فلا وجه له ولا برهانَ يعضّدهُ؛ لا من 
قرآن» ولا سنةٍء ولا قول صاحبيه ولا قياس.. 

فإ قالوااهة ا كيه رذ كلتة نأا وعد عملة زفق 

قلنا: فهبكمٌ أنه كما تقولونَ من أينَ وجب على من أضرٌ 
بآخرٌ وظلمه وغره أنْ يغِرمَ له مالا؟ ما علمئا هذا في دين الله 


تمان الا جيف خاء يه النض تفل لزن كه دو الله فقنن” 


ظَلّمَ َفسَة4. 

وأا من ذهب إلى قول ابن شبرمة فإنّهم احتجّوا بقسول 
الله تعال: #كبر مما عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَمعَلونَ». 

والخبر الصّحيمٌ من طريق عبد الله بن عمرو عن رسول 
اللَّهِ بغز : ال ا و وات يا رن كاساوت 
خَصلة مِنْهنْ كَانَتْ فيه خحَصْلَة ين الاق + حى يُدَعَهَا: إذا حَدث 
كدب وذ امد عر وذ وَعَد خف وَِذَا خَاصمَ كََر. 





والآخرٌ: الثابث من طريق أ بي هريرة عن 


و إن ف 


علامة الثقاق لان - وَإِنْ ا 0 وَْعَمَ أنه ممتل إذا 
رك د َإِذا وعد علق َإِذا ا خان)». 


فهذان أثران في غاية الصّحَةٍ وآثارٌ آخرٌ لا تصح: 
أحدها: من طريق اللي عن ابن عجلانٌ أن رجلا من 
قوال: ضبق الله بن عامر بن ربيعة العدوي حلدئه 'عَنْ عَبْدِاللّه بن 
عَامِرٍ قات ِي مي هَاه َعَالَأَعْطِك قال لها رَسُولُ اللّه تفي ما 
ردت أن تُمْطِيه؟ فَقَالَت: أَغطيه تَمْراء فَقَالَ عليه السلام: أمَا نك 


لَمْ تطبه شيئاء كينت عَلَيِك كذبّة هذا لا شيء؛ لأنه عم لم 


5 
وآخر: من طريق اك 3 
زياد بن أسلمَ إنّ رسول الله يذ «قَالَ: و ي المْؤْصِن حَقَ وَاجب). 
هشامٌ بن سعد ضعيف وهو مرسل. 





ومن ) طريق ابن وهبه عن إسماعيل بن عياش عن أبي 
إسحاق أن رسول الله مَك قال: «زلا تيد أَحَاك وَغدا حافك 


إن ذَلِكَ يُورث بَينكَ وَبينه 0 
وهذا مرسل» وإسماعيل بن عياش ضعيفف. 
ومن طريق ابن وهس أخبرني الليث بن سعد عمن عقيل 


بن الج عن ابن شهايو عن أبي هريرة عن الني تأي قال: «من 
فَالَ لِصبِي: تَعَالَ هَاه لَك م لَمْ يُْطِه شَيئاً في كذبةه. 





ابن شهاب كان إِذْ مات أبو هريرة ابنَ أل من تسع سنن 
م يسمع منه كلمة. 

وأبو حنيفة, وماللكٌ: يرونَ المرسلَ كالمسند؛ ويحتجّونَ بما 
ذكرنا - فيلزمهم د ينض بإقاز الوعد على الراعار و01 يت وإلا 
فهمْ متناقضون» فلو صحّت هذه الآنارُ لقلنا بها. 

وأمَا الحديثان اللذان صدّرنا بهما فصحيحان إلا أن لا 
عق نينا علدا ننه لماعل اهيا اراس ,وعش ما 
يحل أو عاهد على معصية فلا يحل له الوفاء بشيء عفن ولك 
كمنْ وعد بزنى» أو بخمرء أو عا نيه زللت: 


فصح أذ ليس كل من وعد فأخلف أو اعد قفد 


توما ولا كلوضا ولاعافنا: بل قاذ يكونٌ مطيعاً مؤدي 


فرض؛ فإِذْ ذلك كذلك فلا يكونُ فرضاً من إنجاز الرعد والعهيء 
إلا على من وعد بواجبو علي كإتصاف مسن ديين» أو أداء حت 

وأيضا: فإنْ من وعة وحلفف واستنى فقاذ سقط عنه 
لحدث بلص والإجماع التيقن» فإذا سقط عنه الحدث لم يلزمه فعلن 
ما حلف عليهء ولا فرق بين وعد أقبنة غلية روك وعد ل شه 
عليه. 

وأيضا: فإنٌ اللّهِ تعلل يقول: ولا عون نشيء إنْي فاعِلٌ 
ذَلِكَ غَداً إلا أن يَنَاءَ الله فصح تحريمٌ الو عل بغير أستثناء» 
فوجب أن من وعد ول يستئن فقادْ عصى اللَّه تعالى ني وعده 
ذلك. ولا يجورٌ أنْ يجرَ أحدٌ على معصية» فإن استثنى فقأل: إِنْ 


كنا الله اله أو الانأن يغ اللدنتفان» آى قوم عا :يعلقه بجازادة 


لله عر وجل فلا يكونُ مخلفاً لوعده إن لم يفعل؛ لآنه إنما وعده 
تكسن اضاة العمل م ؤقة علينا از انهه تال ادر اخناءة 


ش ع و و 2 
؟#- كتاب النذور 6 -- مسألة: ومن وعد آخر بأن يعطيه مالا معيّنا 


لأنفذه فإن لم يذ فلمْ يشا اللّهِ تعالى كونة. وقول الله 
تعالى: #كبْرَ مقتنا مقت عِندَ الله أن تقولوا ما لا تفعَلُون» على هذا أيضاً 
ا يلزمهم» كالذي وصف الله تعالى عنه إِذْ يقول: لوَينْهُمْ مَنْ 
عَاهَد الله لين آنَنَا من فَضلِه لَنصَدَقَنُ لون من الصّالِحِينَ 
لم آَاهُمْ مِنْ فَضلِه بَخِلُوا به وتوا وَهُمٍ مُعْرِضُونَ فَأَعَقبهُمْ 
فاق في قلوبهم إلى يَوْم يلقن بمَا أخلفوا الله ما وَعَذُوه#. 

فصح ما قلنا؛ لأن الصّدقة واجبة» والكون من الصّالحينَ 
واجبٌ» فالوعدُ والعهدٌ بذلكَ فرضان: أفرضر [شازههيا» وبالت 
تعالى التوفيق. 

. وأيضا: فإِنٌ هذا نذرٌ من هذا الذي عاهد اللّه تعال على 
ذلك: :والندرٌ فظن » وبالله تعان: عايد: 


١٠٠ 


١١ ه.‎ 


5- مسألةٌ: لا بمينَ إلا باللّه عرّ وجلٌ؛ إمَا 


«م- كناب الأَيْمَان 





مم كتاب الْأَيْمَان 


5 - مسألة: لا مين إلا باللّه عب وجل ما 
باسم من أسمائه تعالل؛ أ أو بما يخي به عن الله تعالى ولا يرادٌ به 
غيره» مثل: مقلب القلوببي. ووارث الأرض وماعليهاء الذي 
نفسي بيده رب العامينَ» وما كان من هذا النحو رون ذلك 
بجميع اللّغات - أو بعلم الله تعالل. كرتف اعرف ارقي 
أو جلاله وكل ما جاءً به النصُ من مثل هذا؛ فهذا هر الذي إِنْ 
حلف به المرء كان حالف فإن حنث فيه كانت فيه الكقارة. 

وأمَا من حلفَ بغيرٍ ما ذكرنا - أي شيء كان لا تحاش 
شيعا - فليسَ حالفاًء ولا هي بيناً ولا كقارة في ذلك إن حنست - 
ولا يلزمه الوفاءٌ بما حلف عليه بذلك» وهرّ عاص لله تعالى فقظط 
وليسّ عليه إلا التوبة من ذلكَ والاستغفارٌ. ظ 

3 ذلك: ما ذكرناه قبل في 'كتاب النذور 'من قول 
رسول الله : امَنْ كَانَ حَالِفاً فلا يَحلِففْ إلا باللّهه. 

وقوله تعالى:#قل اذْعُوَا الله ا اذعُوًا الرّْمَنَ أيا ما مَدعُو 
لَه الأسسْمَاءُ الحسنى ». 

وقال تعالى الور اي نا اامترو ا زه 
الذِينَ يُلْحِدُونَ في مما له , 

وكل ما ذكرنا قبل فإنما يرادُ به الله تعال» لا شيءَ سواه 
ولا يرجمٌ من كل ذلك إلى شيء غير اللّهِ تعالى: 

روينا من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان هوّ الحكمْ بن 
افم - أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أخبرنا أبو الزّاةٍ عن الأعرج 
عن أبي هريرة ف أن رسول الله اخ مز قال" لإك لل مية 
وَتَسعَان ايا مِائَة إلا والعرا أ أَخْصامًا دحل الجنة). 

وقال تعالى: إن مِي إلا أَسْمَاءٌ سَمِيتَمُوهًا أَنمَم وَآبَاؤْكم 
0 الله بهَا مِنْ سُلْطَان». 
فصحٌ أنه لا يح لأحدر أنْ يسمي الله تعالى إلا بما سمّى به 





0 الى 
نشسية . 


وصحّ أن أسماءه انس حي اراركت 
عليه السلام: «مائَة إلا وَاجِداً» فنفى الرَيادةَ وأبطلهاء لكنْ يخِيرٌ 
عنه بما يفعل تعالى. وجاءت أحاديث في إحصاء التسعةٍ والتَسعين 
أسماءً مضطربةٌ لا يصحٌ منها شيءٌ أصلاء فإنما تؤخل 50 
القرآن. وا صح عن النىّ #6 2 
2 





إليةه 


تط. وقذ بلغ إحصاؤنا منها إلى ما 






أبي هريرة عن رسول الله :# 


وهي: الله الرّحمنٌ الرّحِيم العليم؛ الحكيم الكريم 
العظيم؛ الحليم؛ القيُومُ الأكرمٌ» السّلام التوّابُ» ارب الوهّابُ» 
الإلُء القريب» السّميع, المجيب» الواسع, العزيزُ؛ الشاكرٌء القاهر 
الكون: الظافة الكت الخير »ادير النضية لتر الشسكون 
الغفانٌ القَهَارٌَ البَانٌ المتكبرُء المصوّر الب مقتدرٌء الباري. 
العلئ» الغئ» الول القوئ الحي, الحميد» المجيدء الودوث الصمد. 
00 ظ 

الأول لاع المتعال. الخالق» الخلاقء الرَرَاقَء الحق» ‏ 
لوقه نيوا الفتَاح المنين» المبين المؤمن. المهيمن: 
الباطنٌ» القدّوس» الملك» مليك؛» الأكبر الأعر السيد» سبوحء 
وترء محسانء جميلء رفيقء المسعرًء القابض. الباسطء الشافي» 
المعطيء المقدَمُ المؤخرٌء الذهر. 

رويئا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا إسحاق بن 
إبراهيمَ هوّ ابن راهويه ‏ أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا محمد 
عبر اخخرا ابر جه ا موا ب عرض - عن 
فذكر جرياك ار الجنة ة والنار 5 
0 الجن و حك ؛ باْمَكَاره 

أن لا يَدْخْلَّهًا أخذه 


وفيه حبرل عليه السلام أ 
َالَ لله عر وَحَل: وَعَوئَك لفد حنيت 

وقال تعالى: #أَنْرَله 0 ظ 

ومن طريق البخساري أخبرنا مطرّفُ بن عبد اللّه أبو 
مصعبب أخبرنا عبد الرّحمن بن أ بي الموالي عن محمد بن المتكدر 
عن جابرٍ بن عبد اللّه قالَ: اقَانَ رَسُولَ الله يك بلا 
الامْتخَارَة في الأمُور كلها كالسُورة قن من القرآن: إِذَاهَمٌ أُحَدُكمْ 
بالأمر فيرع ركْعتِينِ ثم يَقُولُ: اللْهُمَ إني أُسْتَخِيركَ بعِلْمِكَ 
وَأَمْمَقَدِرُلةَ بقذْرَتِك». 

وقال عر وجل: هر أَشَد مِنْهُمْ قرة4. 

وقال تعالى: #ذو الجلال وَالإكرَام». 

وقالَ تعالى: لقنم وَجْه اللّك. 

وقال تعالى: هيَدُ الله فرق أيدِيهم». 

وقال تعالى: «وَلِتَصمَ عَلَى عَيْنِي». 

وقالَ تعالى: فنك بأَعينِنًا4. 

ولو جاء لضن يها 

وأهنا: الس بعتليةة اللنو ورا توي اسان وعدا اه 
وحكمتى» وسائر ما لم يات به نص فليسَ شيءٌ من ذلك بمينأ؛ 
لأنه لم يأت بها نص فلا يجورٌ القول بها. 


«م- كتاب الْأَيْمَان 


7- مسألة: ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعلٌ أمراً 


١١.ك‎ 





-١‏ مسألة: ومن حلف بما ذكرنا أ أن لا يفعل 
أمراً كذاء أ و أنْ يفعل أمرا كذا فإنْ وقت وقتاً معل: غدأء أو يوم 
كذاء أو اليو أو في وقستي يسمَّيهه فإِنْ مضى ذلك الوقت ولم 
يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمي أو فعلّ ما حلفَ 
أن لا تكله فيمدعايدا ذأكر ا لتنيكة عليه قفار الب 

هذا ما لا خلاف فيه من أحد. 

وبه جاءً القرآنٌ والسّنة» فإنْ لم يوقت وقتأ في قوله: لأفعلن 
كذاء فهر على اليرٌ أبدا حتى يموت. 

وكذللك لوقت وفنا ولا فرق ولا ست عليه وهذا 
مكان فيه خلاف: 
قال مالك: هرّ حانث في كلا الأمرين وعليه الكفارة. 
وق وو ود ل 5000 5 ٍ- 
وقال الشافعي: هوّ على الب إلى آخر أوقات صحته التى 


وقالَ أبو ثورء وأبو سليمان كقولنا. 

قال أبو محمد: فنسأل من قال بقول ماللك: م 
م يفعل ما حلفف أنْ يفعله أمْ بان ولا سبيلٌ إلى قسم ثالث 

فإن قالوا: هو بارٌ. 

قلنا: صدقتم» وهوّ قولنا لا قولكم. 

إن قالوا: هوَّ حانث. 

قلنا: فاوجبوا عليه الكفارة وطلاق امرأته في قولكمْ - 
كانَ حانثا - وهم لا يقولونَ بذلك. فظهرٌ يقِينُ فسادٍ قولهم بلا 
مرب وأنّ قرهم: هو على حنئوه وليس افا ولا يف ب 
كلام متناقض في غايةٍ الفسادٍ د والتخليط. 

وأمًا قول الشافعي فخطاً؛ لأنه بع الحنث بعد الم بلا 
ل ل ارصن أن 
قوله دعرى بلا برهان؛ وبالله تعالى التوفيق 


48- مسألة: وأها لكلف الما وي الله 
ارو ور عار رررانة باد اليه على لجر 
وحقّ رسول الله يتا وحقّ المصحفب؛ وحقّ الإسلام وحق 
لس ا ل ير 
وأقسمتء وأحلفف؛ وحلفت, وأشهد؛ وعلي يمن أو على ألف 
يمين» أو جميعٌ الأيمان تلزمني: فكل هذا ليس يمينأ واليمينُ بها 
معصيةٌ ليس فيها إلا التَوبةٌ والاستخفار) اق الللت ولا 
يجوز الحلف إلا بالله. 





قال أبو محمّدٍ: والعجب عَنْ يرى هذه الألفاظ يميناء ويرى 
الحلف بالمشي الك وبالطلاق؛ وبالعتق. وتضنذقة امال“ آنمانا 
- ثم لا يحلَفُ في حقوق النّاس من الدماء؛ والفروج؛ والأصوال» 
والأبشار بشيء من ذلك - وهيٍ أوكدٌ عندهم عه زايا لكمارة 
لماء ويحلفوتهم بالل وَقيه الكثارةء اليدن عل عنىا؟ ولئن كانت 
أيانا عندهم: بل من أغلظ الأيمان بدا فالواجب أن يحلفوا 


النامنَ بالأيمان الغليظةٌ. ولك كانت : جين انان نل يتوارة: الفا 
اغا ييا الل وهو المستعان. 
وني كل ما ذكرنا خلافٌ قديمُ بن التله وز ا زلقات 


مانا روينا من طريق الحجّاج ؛ بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
ليش عن مجاهلو عن ابن مسعودٍ قالَ: أن علق بالل كاذ أحب 
لمك اذ الف يفير الله ا 
ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الثوري عن أبي سلمة 
ار ال أبن دا ابن غم لأن اخلف بالله 
كاذبا أحبٌ إل من أنْ أحلف بغيره صادقا. 
ومن طريق عب الرَرْاقَ عن ابن جريج سمعت عبد الله 
بن أ بي مليكة سمعت ابن البير يقول: إن عمرّ قال له وقذ 
0 ل اعلمٌ أنك فكرت فيها قبل أنْ تحلف 
لعاقبتك» احلفف باللّه فآثم م أو ابرر. 


5-8 مسألة: ومن حلفت بالقرآن؛ أو بكلام الله 
عزّ وجلء فإن نوى في نفسه المصحف. أو الصوت المسموعء. أو 
الحفوظ في الصّدور فليس ينأ وإن لم ينو ذلك بل نواه على 
الإطلاق» فهي يمن وعليه كفارة إِنْ حنث؛ لأن كلامَ الله تعاللى . 
هو علمة. 

قال تعالى: لوَلَرلا كَلِمَةٌ سَبَقَت من رَبك إلى أجل مُسَمَى 
أقضبي بَيْنَهُم4. 

وعلمٌ اله تعالى ليس هرّ غير الله تعلل» والقرآُ كلام الله 
اه 

وقد رؤينا ل 1 
لكر ممودرنك بسكو إنرال أخبونا بو الأشهبة عن 
الحسن البصري - ثم اتفق نّ الحسنٌء ومجاهدٌ قالا ججيعا: 0-6 رسول 
لله ملاخة. امَنْ حَلَْف بِسُورَةٍ من القرآن فَعَليْهِ بكل آي مِنها يَمِينْ 
صَبْرِ فَمَنْ شَاءً بَرَ وَمَنْ شَاء فجَرًه. ش 

ولق الحسن (إِنْ شاءً بر وَإِنْ شَاءً 2د 


وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 





١١ /اء.‎ 


٠‏ - مسألة: ولغوٌ اليمين لا كفارة فيه ولا 


مم كتاب الْأَيْمَان 





الثوري عن أ مد هد الاين وس عويهداك 
ل فسا أما إن عليه بك آية ميا 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوريّ عن الأعمش 
عن إبراهيمٌ النخعي عن ابن مسعودٍ قالَ: من كفر بحرفو من 
القرآن فقذ كفرٌ به أجمعء ومن حلف بالقرآن فعليه بكل أي يمين. 

وهو قول الحسن البصري. وأحمد بن حتبل. 

ظ ورؤينا عن سهم بن منجاب: من حلف بالقرآن فعليه بكل 

لط 

وقال أبو عبيد: هوّ ين واحدة. 

وروينا من طريق عبد الرّرّاق ء, 000 
عطاءٌ - وقد سأله رجل فقال: قلت: والبيست» وكتاب اللي 
فقال عطاء: لبنالاف يرب لمناعيا وبه يقولٌ أبو حنيفة. 


وقد كان يلزم الحنفيينَ والمالكتينَ أن يقولوا بقول ابن 


مسعود؛ لأنه لا يعلمٌ له في ذلك مالف من الصّحابة. 


4 مسألة: ولاؤ ااي ارا وورن‎ -٠ 
وهو وجهان.‎ 

أخدهها يا خلفتة عليه الرة > وهوّلا ينف فى أنه كما 
حلة ‏ عليه - ثم تبيّنَ له أنه بخلافي ذلك. ظ 

قر كوك أبي حنيفة, ومالك. وأبي سليمان. | 

والثاني: ما جرى به لسانٌ المرء في خلال كلامه بغير نيةٍ 
0 ل وال وي واللّه. 

قال امعان" 1 ع عي يه 
وَلَكِنْ يَُاَِْكُمْ بمَا عَقَذْتَم الأَيِمَانَ4. 

وصحٌ من طريق معمر عن الرّهري عن سالم بن عبد الله 
بن عمر قال: ريما قال ابن عمرَ لبعض بنيه: تقد حفظت عليك 
يعافر ع ل 
تعالى: ا م 0 
الرّجل لا واللَّهه وبلى واللَه. 

ومن طريق معمر من سيان دازبعد اللدسز 
عغروة عن عائشة م الؤسينَ قلت" في اللغر: هو قول القوم 





يتدارءونٌ في الأمر يقولٌ هذا: لا واللَّه وبلى واللهء وكلا واللي 


ريشق علي قاريهت. 

ا قول القاسم بن محمد وعطاءء وإبراه, هيم والشّعي؛ 
وعكرمة» ومجاهد» وطاووسء والحسن. والزُهري وأبي قلابة 
وغيرهم. 

فا اظرين الت عار ونا من 1112 من طريق 
الكلبي: لخو اليمين هو قول الرجل هذا والله فلانَ وليس بفلان. 
وهو فيا قول الحسنء وإبراهيم: والشعبي» ومجماهب. وقتادة 
وزرارة بن أوفى وسليمان سن يسار وسفيات الجورى: ظ 
والأوزاعي» 0 بن حي وأ“مك بن حنيل, وغيرهم. 

قال أبو محمد ,: أمّا قولٌ المرء : لا واللّي وأ واللّهِ بغير 
يِه فأمره ظاهرٌ لا إشكالَ فيه؛ لأنه نص القرآن» كما قالت أمٌ 
الؤمنون رضي اللّه عنها. 


وأمًا من أقسمٌ على شيء وهو يرى» ولا يشاك في أنْه كما 
حلف عليه فإنّه لم يعمد الحدث» ولا قصدّ لهُه ولا حنثٌ إلا على 


من قصد إليه إلا أن هذا ما تناقضّ فيه الحنفيون والمالكيون, 


فأسقطوا الكمَارة ههناء وأوجبوها على فعل ما حلف عليه ناسيأ 
ممصا ا نالل تعال التوفيق. 


00-7 بعيره ا م إلى مكََّ والّلاق: والعتق؛ 
وغير ذلك. 
وقد جاء ثٌ بقولنا: 


رويناه من طريق أبي داود السّجستانيّ أخيرنا حميك بن 
مسعدة أخبرنا حسّانُ هوّ ابن إبراهيم - أخبرنا إبراهيم هو الصّائغ 
بن أببي رباح قال «اللْغرُ ة فِي اليمين قَالَتْ عَائْخَةَ 3 
د هُرَ كلام الرَجُل في بَثته: : كلا وَاللّه وَبَلَى وَاللّه وبالله 


اد شيالةزنعتت ازالا نز اتراعناء 
ففعله ناسياً أو مكرهاء أو غلب بأمر حيلَ بينه وبينه بهِه أو حلف 
فل كيه لتقن فل مكو لك إن آذ لأ فعا ننيلة هذا 
ته عوق ملس عابدا ان نافيا افده نات القزل ونا 
حلف أنْ لا يفعله أمْ لا؟ أو فعله في غير عقله فلا كفارة على 
الحالفب في شيء من كل ذلك ولا إثم. ض 

روينا من طريق هشيم عن المغيرة عن إبراهيمٌ النخعي 
قال: لغرٌ اليمين: هر أن يجلفف على الششّيء شم يسن - قال 
وا منصورٌ عن الحسن مثله. 0 [ 


مم كيتاب الْأَيُْمَان 


7- مسألة: ومن هذا من حلف على ما لا يدري أهوّ 


١٠١١م‎ 





برهان ذلك: قول اللّه تعال:وَلَكِنْ يُوَاخِذَكُمْ بمَا عَقَدْنَمِ 
الأيمَانَ». 


وقال تعالى: #وَلَكِنْ ما تَعَمّدَتْ قلوبكم». 


وقد قلنا: إن الحنث ليس إلا على قاصلد إلى الحدث تعمد 
له بنص القرآنء وهؤلاء كلّهِمْ غيرُ قاصدينٌ إليهه فلا حدث 
عليهم؛ ١‏ يتستدوه بقلوبهم. 


نذاسة 





وما استكرهُوا عَلَيْهِ). 
وأنه «رَفِمَ القَلّمُ عَن النائم حَتى يُسْمَيْقِظ وَالْمَجنون حَتَى 
ولقول الله تعالى:#لا يُكَلْفْ الله تفساً إلا ومْعَهَا»ك. 
وبالمشاهدةٍ ندري أنه ليس في وسع الناسء ولا المغلوب 

منعٌ أنْ يفعلَ ما نسي ولا ما غلب على فعله - فصح 
بنصّ القرآن أنه لم يكلف فعلَ ذلك» وإذْ ليس مكلفاً لذلك فقاذ 

سقط عنه الوفاء بمالميكلّف الوفاة به وهذا في غاية اليياز. 

واف الميرية العاان: 


ظا: «عفِىّ لأمَى عَن الخطإ وَالنْسْيّان 


3 وججه: 


روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
منصور هو أبن المعتمر - عن الحسن البصري قال: إذا أقسم على 
قيره فاتعييف فلذ كمارة غليه: 

ومن طريق هشيم أخبرنا مغيرةٌ عن إبراهيمَ فين أفسمَ 
على غيره فاحتشه أحبٌ إل للمقسم أن يكف فلم يرجبه إلا 


التعكانا. 


«فسالة وى هذا من حلفّ على ما لا 
يدري أهرّ كذلك أمْ لاء وعلى ما قاذ يكونٌ ولا يكون كن 
حلفت لينل الطرٌ غدأ» فنزل أو لم ينزلء فلا كقارة في شيء من 
ذلك؛ لأنه لم يتعمّد الحنث ولا كفارة إلا على من تعمّدَ الحدث 
وقصده لقوله تعالل: #وَلَكِنْ ما تَعَمّدَتْ قلوبكذ». 

وقل صح أن عُمْرَ حَلْفَ ِحَضرَة ابي 5 
هُرٌ الدَجَال فَلَمْ يَأمُرْهِ عليه السلام بكفَارَةة. 

وقالَ مالكٌ: عليه الكقارة كان ما حلف عليه أو ل يكن - 
رهطا إأك لأرة عي نان وال موال عور إلا مر 
والشرائع لا تجب إلا بنص» وبالله تعالى التوفيق. 





7 ع عشالة وي دح عتاندا لكب يمنا 


لف فعله الفا : 

وهو قول الأوزاعي؛ والحسن بنٍ حي» والشتافعي” 

وقالت طائفة: لا كمّارة في ذلك. 

وهو قول أبي حنيفة, وماللكي. وسفيات الشوري. وأبي 
سليمات. 

وروينا مثلَّ قولنا عن السّلف المتقدّم من طريق شعبة قال: 
شآلت الك حدس دعر علب باخام الكاذبي» أفيه 
كقارة؟ قال: 6 


فيمنّ حلف على كذب يتعمد فيه الكذب, قالَ عطاء: عليه 


الكمارة: 07 0 بالكفارة إلا 0 


ع جحي 000 راع ل اذاي مه قال: بم 
ومن طريق قنادة عمن الحسن في قوله تعالل:لوَلَكِنْ 
ا الآيمَانَ ا قال: ان 
ومن طريق عب اراق من معمر في لجل يلف على 
0 الله تقذ كلت واتعء أو واللةينينا 
0 ل 
100000 كن ع من الذنب الذي لا كفّارة له ليمي 
الغموس أنْ يحلف الرّجل كاذبا على مال أخيه ليقتطعة. 
وعن إبراهيم النخعي» والحسنء وحمَادٍ بن أبي سليمان: 
أن هذا اليمِينَ أعظم من أن كد أل انها ليت لاكمارة ديات 
0 د احتجٌ من لم ير الكفارة في ذلك بالأخبار 





5 منها من طريق ابن مسعودٍ عن 
الى مز : عن خلف على يمن تاربع با مان انرو 
مُسلِمٍ لي الله وَمرَ علي ضبان فانزل الله تعالل تصديق ذلك 
«إذ الَِينَ يَشْتَرُونَ بِعهد اللّهِ وَلبمَاهِم نمسا ليلا أُولّبكَ لا 
خَلاقَ لَهُمْ في الآخِرَة وَلا يُكلَمُّهُم الله وَلا يَنظُرُ إلبْهمْ يَوْمَ 
الِيَامَةٍ وَلا يُرَكيهم وَلَهُمْ عَذَابُْ أَلِيم». 

ومن طريق أبي ذر عن الني 2: لاه لا يُكَلْمُهُم الله 
َم القَامَةٍ ولا ينظو هم وَلا يُكيهم وَلَهُمْ عَذَابْ ألِيمْ َدَكَرَ 
عليه السلام فيهم الْنْقِقَ ميلعت بالْحَِفٍ الكاذبي».. 





١٠6٠6 


مم9 ؟- مسألة: ومن حلف عامدا للكذب فيما يحلف 


مم كتاب الأَيُمَان 








ومن طريق عبد الله بن عمرو عن الني يي «الكبائر: 
الإخترالُ بالل وَمُفَعَرق الوَالِديِنء دقل النفسء الف 
الحَمُوسٌ». 

ومن ) طريق مهراد بن الحصين عن التي : 
عَلَى يَِين مَصبُورةٍ كايا لبوا بوَجْهه مَفعَدَه من الثار. 

ومن ) طريق الأشعث بن قيس عن الي 6 : م 
ظ عَلَى يمن صبْرٍ وَهْرَ فبها فَاجريَُِْ بها مَالَ اثرئ مُسْلِم لَقِي 
الله وك طلنة حاكن 











ومن ) طريق جابر بن عبد اللّه عن النبي 
عَلَى مِنْبرِي هَذَا بيمِين آْمَ بو مَفْحَدَه ين النار». 

وزادٌ بعضهم «وَلْوْ كان وزاك احص اعتذه كلهيا انار 

وذكروا أيضا: لد اميا ل ان كثير 
عن عكرمة عن أبي هريرة عن النَىْ يذ من اسْتَلَجْ في أَهْلِه 





بين فَهْرَ طم إلا بي الَدارة. 
وعخبر: 





ل 
ورواه أبو داود من طريق موسى بن إسماعيلَ عن ماد 


وهكذا: 


روّيناه أيضاً من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن / 


عباس. . ظ ظ 


0 
جيذ وإلا فهو ضعيف» قالوا: فلمْ يأمره عليه السلام بكفارقٍ 
قالوا: نما الكفارة فيما حلف فيه في المستأئف. 

وموّهوا في ذلك بذكر قول اللّه تعالى:لوَاحَفَظُوا 

هذا كل ما شغبوا به - وكله لا حجّة لهم فيه 


5 و ل 
أما حديث ابن مسعوذ. وأبئ ذر» وعمران؛ وجاير» 


زان . م" 


والأشعشء وقولٌ اللّهِ تعالى:إإن الِْينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اله 
وَأَيْمَانِهِم» فليس في شيء من ذلك إسقاط الكفارة ولا إيجابهاء 
كما ليس فيها ذكرٌ لتوبةٍ أصلاء وإنما فبها كلها الوعيه الشدية 
النّار والعقاب. فسقط تعلّقهمْ بها في إسقاط الكفارة. ظ 

ثم العجب كله أنهمٌ في هذه الأحاديش» وفي هذه الآية 
على قسمين: قسم يقول: إنه ليس شيءٌ ما ذكر في هذه اليه وفي 
هذه الأحاديث: يقطع : بكونه ولا بد وقذ يمكنٌ أن يغفرَ الله عسرٌ 
وجل. وقسم قالوا: هرّ نافذ ما لم يتبا. - فمنْ أعجب شأناً من 
احتيج بلي وأخبار صحاح في إسقاط كفارة يمين ليس فيها من 
ذلكَ ذكرٌ أصلاء وهمْ قذ خالفوا كل ما فيها علانية ‏ وهذا 
عجب جذا. 

وأمًا قوله عليه السلام: دمن اسْتَلّجّ فِي أَهْلِه ييَمِين فَهُوَ 
عْظَمْ إنما لس نَغْيِي الكَقارَة» فلا حجّة لهمْ فيه أصلا؛ لأنْ 
لمان عندنا وعندهةء منها لغرّ لا إنمَ فيه» ولم يرد هذا الصّنفْ 
في هذا الخبر بلا شك. 

ومنها ‏ ما يكون المرء بها حالفاً على ما غيره خيرٌ منه ولا 
خلاف عندنا وعندهمْ في أن الكفارة تغنى في هذا. 

وبه جاءً النص عن النىّ تمي على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ 
شاءً الله تعالى. . ١‏ | 

ومنها - اليمينٌ الغموسٌ الت اختلفنا فيهاء وبالحس 
ا#القاعه ترى هنا وى ان اسلف برا لاود معان 
أهله. فبطل أنْ يراد بهذا الخير هذا القسم. وبطل احتجاجهم به 
في إسقاطهم الكمَارة في اليمين الغموس. 

فإن قيل: فما معنى هذا الخبر عندكمٌ وهر صحيح. 

قلنا: : نعم معناه - وللّه الحمد - بين على ظاهر لفظه 
دون تبديل ولا إحالةٍ ولا زيادةٍ ولا نقصء وهو أنْ يحلف المرء ء أن 

إل املف أو أذ لا يضر بهم شم لج في أن يحدشه فيضو 
بهم. ٠‏ ولا يحسنّ إليهِمْ ويكفرٌ عن يمينه - فهنا بلااشك مستلج 
بيمينه في أهله أث.لا يفي بهاء وهر أعظمٌ إثماً بلا شاك - 
والكّارة لا تغني عنةء ولا تحط إثم إساءته إليهمْ وإنْ كانت واجبة 
عليه - لا يحتمل الب هذا الخببُ معنى غير هذا. 

وأمًا حديث حمَادٍ بن سلمة وسفيال فطريى سفيانَ لا 
تصحُ» فإ صمت طريق حماد فيس فيه لإس قاط الكقارة ذكرء 
وإنما فيه: أن الله تعالى غفرٌَ له بالإخلاص فقطء وليسَ كل 
شريعةٍ توجدٌ في كل حديث - ولا شك في أنه مأمورٌ بالتوبة من 
تعمّدٍ الحلفي على الكذسه وليس في هذا الخبر لها ذكرٌ فإِنْ كان 





م#م#- كتاب الأَيْمَان 


8 - مسألة: ومن حلف عامداً للكذب فيما يلف 


١١أة‎ 





سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة حجّة في سقوطها فسكوته 
اب لي بي 

فإن قالوا: قد مر بالتوبة في نصوص أخرّ.. 

قلنا: وقد أ مر بالكقارة في نصوص أخرّ نذكرها إن شاء الل 
تعال: 

ونقول هم: : إن كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة 
في هذه الأخبار كلها حجّة ني إسقاطها فسكوته عليه السلام عن 
ذكر سقوطها حجّة في إيجابها ولا فرق - وهي دعوى كدعوى؛ 
فالواجبُ طلبُ حكم الكقَارةٍ في نص غير هذو. 

وأمَا قول الله تعالى:ظوَاحْمَظوا أَيِمَانكُم» فحئ. 

وأمًا قرههم: إِنّ الحفظ لا يكونٌ إلا بعد مواقعةٍ اليمين 
فكدمة وافتزاء» وبهك» وضلدل عقن يز شفط الأنان واتجدية 
قبل الحلفي بهاء وفي الحلف بهاء وبعدَ الحلفي بهاء فلا يحلفُ في 
كل ذلك إلا على حق. 

ثم هبك أن الأمرّ كما قالواء وأنّ قوله تعالى: لرَاحْمَظُوا 
أيمائكم» إنما هوّ بعد أن يحلف» فايئ دليل في هذا على أنْ لا 
كفارة على من تعمد الحلف كاذبً؟ وهل هذا منهمْ إلا المباهنة 
والتموية» وتحريف كلام الله عن مواضعه وما يشكُ كل ذي 
مسكة تمييز في أن من تعمد الحلفَ كاذيا فما حفظ يمينه ‏ فظهرٌ 
50 

وما قوهم: إن الكفارة إنما تبْ عليه فيما حلف عليه في 
المستائفب فباطل» ودعوى بلا برهان» لا من قرآنء ولا ست ولا 
إجماع. ْ ْ 

فنا ذكروا قو رسول الله كا أنه ٠لا‏ يَحْلِفُ عَلَى يون 
يْرَى غَيرَهَا حيرا مِنْهَا إلا أنى الْذِي هْرَ حير وَكفْرَ عَنْ يَمِينده. 

فلا حجّة لهم فيه؛ لأنّ الكفارة عندهم وعندنا تجبُ في غير 
. هذه الصف وهي: من حلف على يمين ورأى غيرها شرا منها 
ففعل الذي هرّ شر فإنا الكارة عندهم وعندنا واجبةٌ عليه في 
ذلك 

قال أبو محمّد: وأمَا قوهم: هي اعظمٌ من أن تكثرٌ فم 
لطم هذ وأينَ وجدوه' ؟ وهل هو إلا حكم م: 
الله تعالى؟ ويعارضون بأن يقال هم: ا 
بن كلما عع الذنب كانَ صاحبه أحوج إلى الكفارق» وكانت 
أوجب عليه منها فيما ليس ذنبا أصلاء وفيما هوّ صغيرٌ من 
الذنوبي؛ وهذا امتعمّدُ للفطر في رمضانٌ نحن وهم فقون على 
أن الكفارة علي ولعلّه أعظم إثماً من حالفي على بمين غموسء 


منهم لا من عند 


أو مثله كله وهم يرون ؛ الكفارة على من تعمد إفسادَ حجّه بالهدي 
بآرائهم» ولعله أعظمٌ إئمأ من حالف يمين غموس أو مثله. 
واعجبُ من هذا كلّه قولهمٌ فيمنْ حلف أن لا يقل مؤمناً 
متعمّداء وأن يصلي اليومً الصّلوات المفروضة» وأنْ لا يزنيَ بجرية 
وأنْ لا يعمل بالرباء ثم لم يصل من يومه ذلك» وقتلَ النفس الت 
حرم الله» وزنى» وأربى فإنّ عليه الكفارة في أيمانه تلك فيا لله ويا 
للمسلمينَ أيما أعظم إثما: من حلفّ عامدا للكذبي أنه ما رأى 2 
زندا اليوما وهو قذرآء قاسقطرا فيه الكماره لظم اومن عت 
أن الاايضليّ الخمسين صلواك» وان قل النفس» .وين زنى بابتسة 
أو بم وبآن عمل بالربا - : ثم لا يرون عظمٌ حنثه في إتيانه هذه 
الكبائر العظيمةٍ التي هي واللّه قطعاً عند كل من له علمٌ بالدين 
أعظمٌ إثما من ألفي بمين تعمّد فيها الكذب» لا تجبُ فيه كفارة؛ 
لأنه أعظمٌ من اك زتره مرا ترس 
نص أو على التزام قياض . 

وأمًا تمويههم بأنه روي ذلك عن ابن مسعودٍ ولا يعرف له 
الف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. ؛ فهىّ رواية منقطعة لا 
تصح؛ لأنّ أبا العالية لم يلق ابنَ مسعودٍ ولا أمئاله من الصحابة 
رضي الله عنهم إنما أدرك أصاغر الصحابة كابن عباسء ومثله. 
رضي الله عن جميعهم. 

وقد خالتوا ابن مسعود ‏ قوله إن من حلفَ بالقرآن؛ أو 
بسورة من فعليه بكل آي كقارة» ولا يعرفُ له في ذلك مالف 
من الصّحابة؛ فابنُ مسعودٍ حجّة إذا اشتهواء وغيرٌ حجَّةٍ إذا لم 

يشتهوا أن يكونَ حجة. 

قال أبو محمّد: فإذ و ل 
بالبرهان على صِحَةٍ قولنا: فنقول وباللّه تعالى التَوفيقٌ 

قال الله عر وجلْ:ظنَكَمَارََه إطْمَامٌ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ 
أَوْسَط مَا تطِْمُونَ أَهليكمْ أو كِسْرَئهُمْ أو تخرِيرُ رَقبَةٍ»4 إلى قرله 
تعالى: #ذَلِكَ كمَارَةٌ العرك إذَا حَلَفْتَمْ وَاحْفَظُوا أَيِمَائكمْ #. 

فظاهر القرآن إابت الكفارة في كل يمين» فلا يجوز أن 
تسقط كقارة عن بمين أصلا إلا حيث أسقطها نص قرآن» أو سب 
ولاس تر دولا يت عا 3 مسقا العدا روس انالف 
يميناً غموساً؛ فهيّ واجبة عليه بنص| القرآن. 

والعجب كله مَنْ أسقطها عنه والقرآنٌ يوجبهاء ئم 


نونو لها علز يرن قوف تابنو هنا والقران والبنة قز اد اننا 


عنة. وأوجبوها على من لم يتعمد اليمينَ ولا نواها والقرآنٌ والسنة 
يسقطاتها عنة؛ وهذه كما ترى. 


١١6ك1١‎ 


- مسألة: واليمين في الغضب والرّضا وعلى أن 


ساس د الأيْمَان ‏ 





ءْ إن قالوا: هذه الآيدٌ فيها حذفٌ بلا شاك ولولا ذلك 
“لرجيك] كان عل ع وز دلي يناع جلف اورف 

قلنا: نعم لا شك في ذلك إلا أن ذلك الحسذف لا يصدق 
أحدٌ في تعبينه له إلا بنص صحيح؛ أو إجماع متيقن» على أنه هو 
الذي أرادً الله تعالى لا ما سواة.. < 

وأمًا بالدّعرى المفتراة فلا: ل الحذف المذكور في الآية 
قد صحّ الإجماعٌ المتيقنٌ والنصُ على أنه فحتي وإذ لاا شك في 
هذا فامتعمدُ لليمين على الكذب عالماً به كذبٌ حانث بيقن 
حكم الشرييق وحكو اللغ... 

فصع إِذْ هرَ حانث أن عليه الكقارة وهذا في غاية 
الوضوح. وبالله تعالل التوقين. 

- والقوم أصحاب قياش بزعمهم» » وقد قاسوا حالقّ رأسه 


لغير ضرورة حرماً غير عاص لله تعال. فهلا قاسوا ال حالف عامدا ظ 


كدي اننا عافن على ادال أن لا يعصي» فحنث عاصياء 
أو على من حلف أن لا يبر فبر: غير عاص في إيجاب الكفارةٍ في 
كل ذلكَ؟ ولكن هذا مكداز علي وقاسيء زفالاتة تعالى 


4 مسأل الي ليور 11 وان 
أن يطيع» » أو على أن يعصي» أو على ما لا طاعة فيه ولا معصية 
سواءٌ في كل ما ذكرنا إِنْ تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة؛ 
ون م يتعمّد الحنث» أو لم يعقد اليمينَ بقلبه فلا كفارة في ذلك 


لقول الله تغال: دبك كَمَارَة أَنمَائِكم ذا حَلَفْتَمْ وَاحْفَظُوا 


أيمَاكْ» فالكفارة ل في كل حدث قصده المرء. . 

وقد اختلفّ السّلفُ في ذلكَ: فرويّ عن ابن عباس أن ؛ لغوَّ 
اليمين هو اليمِينُ في الغضب ولا كفارة فيها. 

قال أبو محمد: وهذا قول اليل على مده بل 
البرهانُ قائمٌ بخلافه: . 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا أبو معمر هو عاد 
الله بن عمرو هوَ الرقي عا الخونااية رارف سني اوري 
اغرنا اوراتخا رن نك عات ف زعم 
. الجرمي عن أبي موسى أنه سمعه يقولٌ ١‏ «أتنِت رَسُولَ الله تخ 
٠‏ في َمْرِ من الأشعَرينَ فرَافقته وَهْرَ عَضْبَانُ فَاستَحْمَلناه نخلف أن 
ظ لا يَخْهِلًا - َم قا سول الله وَاللَه إن شنا الله لا أخلف' 
عَلَى يَمِين فَأَرَى غَيرَهَا خيرا ينها إلا أنبِتْ الذي هُوَ خَيْرْ 
َتََلَلتهَاك. 

0 نضح وتوت الكقارة اق 





وأقا اليمِينٌ في المعصية: 


فوا من طريي ادبن سمه عن عط بن اهبو من 
ا اليكترو: أن ربجلا اضافه رجن قحلت أن اكاك دل 
اليف أنْ لا يأكل» فقالَ له ابن مسعود: كل وإني لا أظيٌ أن 
احب إليك أن تكفرٌ غن بمينك - فلم ير الكفارة في ذلك إلا. 
انعهاا: ظ 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن داود بن هنا عن عباع . 
امن بن عابس أن ابن عباس حلفف أن يلد غلامه مائة جلدةٍ؛ 

ف [ علد قال: فقلنا له ني ذلك» فقال: اميه 
تركت. فذاك بذالهَ. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن سليمان الأحول قال: من 
حلف على ملك مينه: أن يضربة فإ كقارة ينه أن لا يضربة 
وهيّ مم الكفارة حسئة. 

ومن طريق عبد الرزاق غن ابن جريج عن المعتمر بن 
باون الم عن أبيه عن المغيرة عن رايم قم علت أذ 
يضرب ملوكة. 

الور وت كذ عي اندي رسن انا رفي ال 
المعتمر: وحلفت أن أضرب مملوكة لي» فنهاتي نيوا تامري 
بكفارةٍ. 

0 أخبرنا عبيدُ اللّهِ بن موسى 
العبسيي أخبرنا حنظلة بن أبي سفيانَ الجمحيٌ قال: سئل طاووس 
حلت الات فال اعت ل لوو ترد عن 
الكنارة 1ك مو هذا 

ومن طريق عباه الررّاقِ عن هشيم عن أبي بشر هر 
جر ا و سين مع نر حي في اجام 

قال: هوّ الرّجلُ يحلفُ على الحرام فلا يؤاخخذه الله بتركهٍ. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا مسدّذ أخبرنا عبد 
الواحدد بن زياد أخبرنا عاصمٌ عن الشّعي قالَ: الغو في اليمين 
كل بمين في معصية فليست لها كقارة» من يكفرٌ للشيطان. 

ومن طريق إسماعيلَ أخبرنا عبد اللّه بن عبد الومّابٍ 
القند اخرناع الو جو زياد ايز مقناة قيار قبن 
سمعت عكرمة قالَ: من حلف على بمين فرأى غيرها خخيراً منها 
فليأته: ««لا يُوَاخِدُكُم الله اللو فِي أَيْمَايكُمْ» فيه نزلت. 


مم كتاب الأيْمَان 


وه طريقي ماد بن سلمة أخبرنا داود بن أبي هناد عن 
الشّعي عن مسروق أنه قال في الرّجلٍ يحلفُ أن لا يصلّ أباه 
وأمة». قال: كفّارته تركة؛ فسألت سعيد بن جب فقال: لم يصدع 
شيئاً ليأت الذي هوّ خيرٌ» وليكفْرْ عن بينه. 

واحتج أهل هذه المقالةٍ بما روّينا من طريق ابن أبي شيبة 
أخبرنا أبو أسامة عن الوليدٍ بن كثير أخبرنا عبد الرّحمن بن 
الحارث عن عمرو بن * أبيهاء ١‏ 
اللّه كز : هم لف عَلَى مَمْصيّة فلا يَهينَ له وَتََئْ خَلَفَ عَلَّى 
قَطِيعَة رَحِمٍ فلا يَمِينَ لَه. 


شعيبي عن أبيه عن جذه قال: قال رسول 


ومن طريق أبي داود أخبرنا النذرٌ ؛ بن الوليدٍ أخيرنا عبد 
الله بن بكر أخبرنا عبيدٌ الله 
ع اسشاعن تمان : كال رسوك الله 
فيمَا لا يَمْلِكُ ابن آدَم ولا في مَعْصِيَةِ الل ولا في قَطِيعَةٍ رَحِمٍ 
وَمَنْ حَلّف عَلَى يَوين فَرَأَى غَيرَهًا حيرا مِنهَا فَليدَعْهَا وليِأتٍ 
الي هُرَ خير إن كا َفارئهاه. 

ومن طريق حجاج بن المنهال أخبرنا هشيم عن يحسى بن 
عبد اللّه عن أبيه عن أبي هريرة عن عن الني 0 
عَلَى يحِين فرأى غَيرَهَا خيراً منهَا فلأت الْذِي هُوَ خَيْرٌ قَهُوَ 
كفارتها». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن المنهال أخبرنا يزيد 
بن زريع أخبرنا حبيب المعلّمُ عن عمرو بن شعيب معبيا عن سعيلن يسن 
مسي عن الشلاب قال: ب ري الله قز يقول: 
«لا يَيِنَ عَلَيِكَه ولا ندر في مَعْصِيَةِ الل وَلا في قَطِيعةٍ ايحم 
وَفِيمًا لا تَمْلِكُ). 


بن الأخنس عن عمرو بن شعيب 


م ه 


مؤابشة , 





: دلا نذر رانين 








ومن طريق العقيلي أخبرنا أحمد بِنْ عمرو أخيرنا إبراهيم 
0 اعررنا شعت بن كان بو لسعب بين كزقنيد أخيرنا 
يدُ بنُ أبي معاذٍ عن مسلم بن عقرب عن الي يك قال: امسن 
ظ لف على مشأروه يارت فاك أذ بدعاء وله مع كدرب 


.يي 


خيرا. 


ومن و0 0١‏ 


ار لابن هم في مال غير ولا ين في طق 





قال أبو محمّد: كل هذا لا يصحٌ ‏ حديث عمرو بن 
شعيبٍ صحيفة: ولكنٌ لا مؤنة على المالكبّينَ والشافعين. 
والحنفيينَ ني أن يحتجوا بروايته إذا وافقتهم ويصحّحونها حينئان 
فإذا خالفتهم كانت حيتتل, صحيفة ضعيفة. ما ندري كيف ينطق 


ه- مسألة: واليمينٌ محمولة على لغةٍ الحالف وعلى 


: قال: لامن 200 


١٠١١ 
بهذا من يوقنٌ أنهُ: لما يلظ مِنْ قَوْل إلا لَديْه رَقِِبْ عَتيدٌ4 آم‎ 
كيف تدينُ به نفس تدري أن الله تعلق: #يَعْلَمُ السسر وَأَحفَى».‎ 

وأمَا حديث عمرّ فمنقطم أن سعيد بنّ المسيّب ل يسمع 
من عمرّ شيئا إلا نعيه النعمان بن مقرن المزني على المدبر فقطء 
وهؤلاء يقولون: إن المتقطعٌ» والمتصلَ سواءً» فأينَ همْ عن هذا 
الأثر؟. 

وأا ديك ا عر ادر ع مو بلا رهد 
ساقط مترولٌ ذكرٌ - ذلك مسلمء وغيرة. 

وأمَا حديث مسلم بن عقربه ففيه شعيبُ بن حيَانَ - 
وهر ضعيفُ - ويزيدُ بن أبي معاذٍ - وهر غيرٌ معروفي. وحديث 
الحسن مرسلٌ - فسقط كل ما في هذا الباب. 

ووجدنا نص القرآن يوجبُ الكفارة في ذلك بعمومد» ومع 
ذلك قولٌ رسول الله ظ: «مَنْ حَلّف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا 
يرا مِنْهَا ديت الَِي هر خير وَلْيكَفره». 

فإن قيل: إن هذا فيما كان في كليهما خير إلا أن الآخر 
أكثرٌ خيرا. 

قلنا: هذه دعوى» بل كل شر ني العاله وكلُ معصيق فال 
والتقرى خبرٌ منهماء قال الله تعالى: «آلله خيرٌ آَم ما يُشركون4. 

ال 
في الأوثا 





0 تعالى: «أمتخار ادش ميقم ارأحتن 
مَقِيلا» ولا خيرٌ في جهنم أصلا. 

ومن طريق مسسلم أخيرنا محمد بنْ رافع 
ا ل د 5 
ند لله من أن خط كته الى رض اللق " 

فصح بهذا الخبر وجوبُ الكفارة في الحدث في اليمين التي 
يكونٌ التمادي على الوفاء بها إثما. ظ 

وقد روينا عن عمرَّ بن الخطاب أنه رأى في ذلك الكفارة. 


وهو قول الحاضرينَ» وبالله تعالى التوفيق. 


أخيرنا عبد 





وب فسالة: وال غنيزنة على لتواقالن] 
وعلى تينو وهو مصدق فيما اذعى من ذللك إلا من لزمته مين في 
حق لخصمه عليه والخالف مبطل - فإِنّ اليمينَ ههنا على نيةَ 
امحلرف له. 

ومن قيل لهُ: قل كذا أو كذاء فقال - وكانَ ذلك الكلام 


١٠١1١ 


-١‏ مسألة: ومن حلف ثم قال: نويت بعض ما يقع 


«م- كناب الأَيْمَان 





مأ بلخةٍ لا يحسنها القائل - فلا شيءَ عليه وم يحلف - ومن 

حلف بلغته باسم الله تعلل عندهم فهر حالف فإنْ حنث فعليه 
الكفارة. 

برها ذلك: أن اليمينَ إنما هي إخبارٌ من الحالف عمّا 
يلتزم بيمينه تلك» وكل واحدٍ وجا مو شين انع وعما في 
ضميرء. - فصحٌ ما قلناك وقول الل ت: «إنْمَا الأعْمَالُ 
باليّات وَلِكل امرئ مَا نْرَى». 

وال الله تعالى: إن و الندرن عدوي 4 

وقال تعالى: لوَما أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا بلِسَان قَِْه لين 


ولله تعالى في كل لِغْةٍ اسم فبالفارسيّة: أوزمز» وبالعبرائية: 





أذوناي؛ والوهيم.ء والوهاء. وإسرائيل» وباللاتيية: داوش» 


وفريطورء وبالصقلبية: بغ» وبالبربرية: يكش. 

إن حلف هؤلاء بهذه الأسماء لفن كي متحييحة» ول 
الحنث .فيه الكفارة. 

وما من لزمته يمن لخصمه - وهو مبطل - فلا ينتفع 
لتزريفف وه عاص للّه تعالى في جحوده الحقء عاص له في 
استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمينء فهر حالف يمين غموس؛ 
ولا بد. 


ينا من ريق عنم عزن تاريوزا 


بن أبي صالح عن أبي صالح السّمَانِ عن أبي هريرة عن النى 
6 قال: «يمِيئك عَلَى نا يدقاف عليه عجار 





وقذ عَلعَتَادة وعد اللداواحن ولذركرن ساح الع 
إلا من له معه أمرٌ يجمعهما يصطحبان فيه وليس إلا ذو الحق 
الذي له عليك يمن تؤدّيها إليه ولا بد. 
0 
فإن قال: أنو 000000 لفظهلما 
ذكرناء وباللّه تعالى التوفيق. 
ظ ١1‏ مسألة: ومن حلف على شيء ثم قال 
موصولا بكلامه: إِنْ شاءً الله تعالى» أو إلا أن يشاءً الله» أو إلا 
أنْ لا يشاءً الله أو خحرَ هذاء أو إلا أنْ أشاءً أو إلا أن لا أشاى 





أو إلا إِنْ بدَلَ الله ما في قلبىء أو إلا أنْ يبدوَ إلي» أو إلا أنْ يشاءً 
فلانٌ أو إنْ شاءَ فلانٌ» فهرّ استثناء صحيح وقد سقطت اليمين 


امراك راع عل را عاد مالساي ل فلو لم يصل 


الاستناء بيمينه لكنْ قطعٌ قطع ترلعٌ للكلام ' لم ابتدأ الاستثناء لم 
ينتفع بذلك. وقدارمه اليسين) قاذ حتت نه فعلية الكتارة. ولا 
يكو الاستثنا إلا باللفظ. 


وأمًا بيّهِ دون لفظ فلا لقول الله تعالى: ا يُوَاخذَكُمْ 
بم عفَذئُم لم4 فهذا لم يعقد اليمين. ونحنُ على يقين منن أن 
الله تعالى لوْ شاءً تام تلك اليمين لأنننهاء وأتقهاء فإذ م ينفنها 
عر وجل ولا أنمهاء فنحنٌ على يقين من أنه تعالى لم يشأ كونها 
عر إلا التزمها إن كاء الله تعنال واللة تحال ل كناعا» فليم 
يلتزمها قط. 

وكذلك اشتراطه 
لا تعلمُ إلا من قبله فهر مصدَقٌ فيها - ومشيئة زِيدٍ لا ندري 
أصدق في دعواه أنه شاءً أو لم يصدق» ولا ندري أيضأ أصدق في 
دعواه أنه لم يشأ أ ولم يصدق» فلسنا على يقين من لزوم هذه 
اليمين الي حلفف بهاء فلم يجرْ أن نلزمه كفارة بالشّك. 


ومن طريق أحمد بن زهير بن حرسو أخبرنا يحبى بن معين 
عن عباد الاق عن معمرٍ عن ابن طاووس عن أبييه عن أبي 
00 قالَ: قال رسول الله ##ذ: دمن حَلَفَ فَقَالَ: إن شاءَ الله 


ل يحننا: 


مكيئة تنوه أو عشيئة زنن لان مشخه 





ومن طريق محمد بن عبد الملك بن يمن أخبرنا بكر بن 
حاو كنا عمنلة قم طبن الوا رفوه ابن تبون الخوري تن 
ايرب الستخباني عن ' عن ابن عمرّ قالَ: قال رسول الله 
: «مَنْ حلف فاستثتى ْنى فَِنْ شاء رَجَعَ وَإِنْ شنا تَرَكَ غيْرَ نشو 
فهذا عموم لكل استثناء كما ذكرنا. 

قال أبو محمد: وقوله عليه التتلام فقال* 'إِنْ شاءً الله" أو 


فاسكي. يقتضي القول. والقول لا يكون إلا باللينان» لى ركنون 


وقد قال قوم: إن اسى في نفسه أجزأه. 

اما يما وم هيو زر 
5-6 

ومن طريق عب الرّزّاق عن سفيان الشوري عن المغيرة 
عن إبراهيم: إن استننى في نفسه فليسَ بشيء حتى يظهره بلسانه. 

وعن معمر عن حمّادٍ في الاستثناء: ليس بشيء حتى يسمم 


“م كاب الأَيْمَان 


وعن قنادة 


عن الحسن البصري إذا حرَّكَ لسانه أجزأ عنه 


قال أبو محمّدٍ: وبهذا نقول؛ لأنه قولٌ صحيمٌ ‏ يعنى 
حركة اللسان. 

وأمًا وصلٌ الاستثناء باليمين فإنا أبا ثور قال: لا يكونٌ 
مستثياً إلا حتى ينوي الاستناء في حين نطقه باليمين» لا بعد 
تمامهاء لأنه إذا أتمُ اليمينَ ول ينو فيها الاستناءً كان قد عقد يمينه 
ا ظ 

قال أبو محمّدٍ: ولا يعترض بالنظر على ببان رسول الله 
و اوسني + امن يل 0 
5-97 

وقالت طائفة: الاسناء جا أبذا مت آراذ أن يسني : 

كما روينا من طريق الحجّاج , بن المنهال أخبرنا عبد الله 
بن داود هرّ الخريي - عن سليمانٌ الأعمش عن مجاهدر عن ابن 

000 إِنْ قال بعد سنين إن 
م 0 


ا لعجا ا ا 


قال إن قال بعد أريعة اتتهر :هك إن نقناء آئلة مد افق السو . 


وقالت طائفة: بعد شهر: 
بكم ونا من طرق يمس بن معي اقطان من سخا 
عر اهل بعد شهر - إن شَاءَ الله . 0 

وقالت طائفةٌ: من نسئ فله أنْ يست متى ما ذكر: 

كما رونا من طريق ابن ااا 
00 ٍ 


5006 
ا 3 
وصحّ هذا أيضاً عن سعيد بن جبير وعن أبي العالية. 
وقالت طائفة: في ذلك بمهلةٍ غير محدودة: 
يامو ابل ايراس مور ووو 


-١ 9‏ مسألة: ومن حلف على شيء ثم قال موصولا 


١١١ 


الرّحمن بن عبد اللّه بن مسعود قال: نا عند اللكن سيره ٠‏ مسن 
حلف ثم قالَ: إِنْ شاءً الله - فهو بالخيار. 


5 طائفة: بمقدار حلمب شأةٍ غزيرة: 

كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ بن عبينة 
عن ابن اوضع عو عطات قال لد الاسيضاء في اليمين بمقدار 
حلب الثاقة الغزيرة. وطائفة قالت: له الاسعناءٌ مالم يقم عن 
يجلسف أ ويتكل: ٠‏ 

كما رؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة قال: إذا 
حلف ثم استثنى قبل أنْ يقوم أو أو يتكلم فله ثنياه. وطائفة قالت: 
ما لم يقم فقط: 

كماارويا من طريق عب الرزاف عبن ادن عرسم : 
أخبرني ابن طاووس عن أبيه قالَ: فن اطق 1 ميف رلته اننا 
الم يقر من جلي 

ومن طريق ابن أبي .شيبة عن حمّادٍ بن سلمة عن هشام 
بن حسان عن الحسن البصري: أنه كانَ يرى الاسطناءً في اليمين 
مالم يقَمْ من مقعده ذلكَ لا يوجبُ عليه الكفارة إن استئنى قبل 
أن يقوم.. 


وقالت طائفة. : له الامصباء و 2 في أول نهاره: 


كما روينا من طريق عبلد الاق عن سفياق التوري غن 
عبد الرحمن بن عبلد الله بن عتبة بسن عبد الله بن مسعودٍ عن 
القاسم بن عبار الرّحمن بن عبلو الله بن مسعود قال: اعد الله 
بِنُ مسعودٍ قالَ أبو ذر هوّ الغفاري ما من رجل يقولُ حينَ 

يصبح: اللّهمٌ ما قلت من قولء أو حلفت من حلفي أو نذرت 
بع الوا جرفي من كلو لحني ا 1 
تشأ ل يكن فاغفره لي» وتجاوذ لي عنة» الهم من صليت عليه 
فصلواتي عليهء ومن لعتته فلعنتى عليهء إلا كان في استثنائه بقية 
فرج ذللف 1 
وأمَا قولنا: فإذنا روينا من طريق عبد الرّزّاق عسن معمسر 
عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يحلف يقول: واللتددلة افج" 
كذا وكذا إِنْ شاءً اللّه - ثم يفعله ولا يكفر. 

وق صحّ عن ابن عمرّ: أنه كان يكفرٌ أباناً آخر: فقذ ثبت 
عنه إسقاط الكفارة إذا وصلّ الاستثناة بكلامم» ول يصحٌ عنه في 
المهلةٍ شيء» فظاهره أنه إذا لم يكن استثناؤه موصولا بيميئه كر 

ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن ابن جريج قال لي عطاءً: إذا 
حلف ثم استئنى على الكو ا !و ب اضر 
جريج كأنه يقول: مالم يقطع اليمين ويتركه وصحّ عن 


١١ه‎ 


-١ ١8‏ مسألة: وبين الأبكم واستشاؤه لازمات 


مم كتاب الْأَيْمَان 





الأعمش عن إبراهيمَ في الاستثناء في اليمين قالَ: ما كان في كلامه 

وروّيناه أيضاً عن الشّعبيئ؛ والحسنء وسفيان الثوري. 

وهوقول لوجي ردت رحني وأبسي 
سليمات. | 

قال ابو جمد إنما قلنا بهذا لقول الله تعالى: #وَلكِنْ 
يُوَاِذَكُمْ با عَقَدْتم الأنْمَانَ فكفارحة إطْعَام عش ةِ مَسَاكِينَ# الآية 
فاوجب الله تعالى الكفارة على من عمد اليمينَه ثم قال رسو 
الله : «مَنْ حَلّف فَقَالَ إذاغاء اللددال يُننث ف معن 
الاستئناءً مردودا على اليمين إلا بالفاء» والفاءٌ في لغةٍ العربٍ 
لوحب اتدقيا باذ مهل فزققنا عند داف : 


كفارة أبدا. 


قال علي: ال 0 أراد 
الحنث وإيجاب الكفارة من أنْ يكفرَء لكنْ لو قالوا: هذا تا تكثْرٌ 


0 ظ 

والعجب أن أبا حنيفة ومالكاً يرينان الاستثناءً في اليمين 
الله تعالى فتط ولا يريانه في سائر الأيمان» وهذا عجبٌُ جد أن 
يكون الأمانُ بخير الله تعال أوكد وأعظم من اليمين بالل 01 
الين باللمكمال نمشظل) ا الأفيساء وستقطها الكمارى واليسين 
بغير الله تعالى أجل من أن يسقطها الاستثناء ومن أن يسقطها 
الكقارة» ومن أنْ يكون فيها غيرٌ الوفاء بها. وحن نبرأ إلى الله 
تعال من هذا القول البشيع الشّنيعء والكقارة في نص القرآن 
جاءت على الأيعان جملة: والاستثناء في بيان ومعرق الله عت تجاء 
في جمل» فإ كان َلك أهانا فالاسناء والكمارة فيها وإنا ل تكن 
أيماناً فمر' أن نَّ ألزموها؟. 

وعجب آخرٌ عجيب جد وهوَّ أنّ مالكا قال: إن الاسطناءً 
في الأيمان إِنْ نر ى به الحالف الاستئناءً فهو استئناءً صحيحٌ فإِنّ 
نوى به قول الله عر وجل #وَلا تعَولّن لِشيء ني فَاعلٌ ذَِكَ 
عدا إلا أَنْ يَشَاءً الله لم يكن اسكناء. 





قال أبو محمّدٍ: هذا كلام لا يدرى ما هو؟ ولا ماذا أرادٌ 
قائله بو» ولقذ رمنا أن ند عند من أخذنا قوله عنه من المنتمين 
إليه معنى يصح فهمه لهذا الكلام؛ فما وجدناه إلا أنْهمْ يحملونه 
كما جاءً وكما نقولٌ غنُ في #كهبعص4 و#طة4 لإآمَنا به كُلَ 
مِنْ عند رين ون لم نفهم معناه. 


وقال بعضهم: لرْ كان ما قالَ ابنُ عباس ما لزمت أ خدا 


به البلوى فما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس لكان الزم ‏ 


قال أبو محمد: فإن احتج محمتج لول اين عباس وغيره نا 
روّينا من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا لتر 
عن مسعر عن سمالكٍ بن حربم عن عكرمة يرفعه إن رسول الله 
0 دثال: الله لأْعْروَنٌ ان إن شاء اللّهِ ثم قَالَ وَالله 


تعرز ريغا قا كت قال: إِنْ شَاءَ الله 


قال أبو داود: وقال اريم موعن 
خرعم” : 
. ورؤيناه أيضاً من طريق شريك عن سمال عن عكرمة» . 
وأسنده جماعة عن سما عن عكرمة عن ابن عباس. 
قال أبو محمّدٍ: سماكً ضعيف يقبلٌ التلقينَ ويلزمٌ من اعتدٌ 
بروايته في أخذ الدّنانيري من الذراهم, والدراهم من الدنانير أن 
ياخل يها هونا 
ومن قال: إن المرسلّ كالمسئدٍ أنْ يقولَ بهذا أيضا. نضا زمه 
إذْ قاسوا ما يكونُ صداقاً على ما تفطمٌ فيه اليد في السّرقةٍ أن 





1 ل الويلاء فيقولوا اه 


0 ال د 
الفاسدٍ في المخيرة أن لها الخيارٌ ما لم تقمْ عن مجلسها أو تتكلم؛ 


ش فأيُ فرق بينَ هذه التحكمات في الدّين بالباطل في تحريم الفروج 


وإباحتهاء وغير ذلك من اليانة وبِينَ مهلةٍ الاستثناء؟ وهل هذا 
إلا شبه التلاعب بالدين؟ والعجب من إجازتهم أكلّ ما ذبح أو 
عونق مذكيه أن سك الله تمان غليةاتب لاروك مهنا 
تسيان الاسغناء عذرا يوجِبون للحالفب به الاستثناء متى ذكر. 

فإنث قالوا: فهلا قلت أنتم بهذا كما أسقطتم الكفارة عمّن 
فعلّ ما حلف عليه ناسيا؟. 

قلنا: م تفعلْ بذلك؛ لأنْ الفاعل ناسياً ليس حانشاً لأن 
تناك قن القياية إن امس وناسي الاستئناء عل يستن. 
فانعقدت اليمينُ عليه فوجبت الكفارة بنص ) القرآن. والكمارة لا 
تسقطٌ بعد وجوبها إلا بننصُ» ول يسقطها النْصُ إلا إذا قال 
موصولا باليمين ما يستكي به. 

والعجبُ أنهمْ يقولون في مثلٍ هذا إذا وافقهم: مثلّ هذا لا 
يقال بالرّأي» فهلا قالوا في قول أبي ذر. وابن عبّاس ههنا: مغل 
هذا لا يقال بالرأي؛ كما قالوا في رواية شيخ من بني كنانة عن 

عبر الع عن دفو أو حبار :هذا لا يقال بالرّأي» فردوا به الممن 
الثابتة من أن كل بيعين فلا بيع بينهما ما لم يتفرّقا وكانا معاً. 


١ 8‏ 1 مسألة: وي الأبكم واستثناؤه لازمان 


مم كتاب الْأَيْمَان 
وان ضعي طادية ضرض ضرت أو إشارة نإرا كان حضتا لا 
يقدرٌ على أكثر لما ذكرنا من أن الأممانَ إخبارٌ من الحالفي عن 
نفسه؛ والأبكم؛ والمصمت». خاطبان بشرائع الإسلام كغيرهما. 
وقد قال الله تعالى: إلا يُكلْفْ الله نفساً إلا وُسْعَهَاك. 
وقال رسولٌ الله تنك: «إذًا أمرتكم بأمر فَانُوا مِنْهمَا 
استَطْعتما. 
فوجب عليهما من هذه الشريعة ما استطاعاه. وَأنّ يتسقظ 
عنهعا ما لبس في وسعهما» وأن يفيل نتهما ماران نه عن 
أنفسهما حسب ما يطيقان ويلزمهما ما التزماه. وبالند اك 





8 لآ فسالة: والجال: والتماك الأحرات 


والمملوكون وذوات الأزواج والأبكارء وغيرهن؛ في كل ما 0 
وزاك وات 011 الله سان :015 ذلك عقارة أَيمَانكم إذا 
َلد6. 
وقال تعالى: «وَلَك يوَاخِذْكمْ , بم عَقَدْتم الْأَئْمَانَ. 
وقال عليه السلام: «مَْ كَانَ حَالِفا قلا يَحِْفْ إلا بِاللَّه) 
وقالَ في الاستثناء ما ذكرنا ولم يأته نص بتخصيص عب من حر» 
ولا ذات زوج من لب ولا بكر من شب وما كان ربك نسي . 


والتحكم في الدّين بالآراء التنيوة لأ عراة ولتم اال 


قد وافقونا: على أن كل من ذكرنا مخاطب بالصلاق 
وبالصيامء وتحريم ما يحرم. وتحليل مايحل سوا فأنى هم 
تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل. والدعارى الكاذية. 

فإن 0 ما 0 من 0 عبد ات عن معمر 


الدع ابه ا قال: لاي لوم بين 
وَالِلِ ولا تحن لِرَوَجَةَ مع يمين زد ولا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكٍ مَعَ 

عن ملكاولا يعن في تطيعق ولا نئر في مخصدو ولا 3 
بن كاه ولا عَنَاقَة ِل اك ولا صّمْتَ يَوْم إِلَى اليل وَلا 
مُوَاصَلَة في الصيامٍ وَلا يم بَْدَ الل وَلا رَضَاعَة بَعْدَ نظام 
ولانعرب يكد الميخزو ولا جره بذد اله حرام بن عتمان 
ساقط مطرحٌ لا تحلُ الرواية عنه ويلزمٌ من قلدَ روايته في 
استظهار المستحاضةٍ بشلاث بعد أيامهاء فأسقط بها الصّلوات 
لمفروضة والصّيامٌ الفروض» وحرّمَ الوطة المباح أن يأخذوا 
بروايته ههناء وإلا فهم متلاعبونّ بالدين. باللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ مسألة: والرّجَالْ والنساءً؛ الأحرارُء والمملوكونث, 


وقد خالفوا أكثر ما في هذا الخير. ظ 
وأمًا نحن فوالله لوْ صحٌ بروايته الثقاتٌ متصلا لبادرنا إل 
القول به» وبالله تعالى التوفيق. 


٠6‏ 4- مسألة: ولايمينَ لسكرائ» ولا مجنون في 
حال جنونو» ولا اذ في مرضوء ولا لنائم في نومي ولا لمن لم 
يبلغ. ووافقنا في كل هذا أبو حنيفة, ومالك, والشافعي. إلا 
نهم خالفونا في السكران وحدة» ووافي في السّكران أيضاً قولنا 
ههنا قول المرني. وأبي سليمان؛ وأبي ثورء والطحاوي. 
والكرخي من أصحاب أبي حنيفة, 506 وحجتنا في 
السكران قولُ اللّه تعالى: إلا ربوا الصّلاةٌ نتم ل 
تعلمواة 7 تقولون» فمن شهد الله تعاق له بأنه لا يدري ما 
يقول» فلا يحل أخذه بما لا يدري ما هو من قرله؛ وييقين ندري 
أله م يعقد اليمينَ واللّه تعالى لا يؤاخدٌ إلا بما عقاد منها بنص 
القرآن» وما نعلمٌ لهم حجّة إلا أنهمْ قالوا: هو أدخمل ذلك على 
نفسيء فقلنا: نعم فكان ماذا؟ وما تقولون فيمنْ قطعٌ الطريق 
فجرح جراحة أقعدتة. أو جرحها نفسه عابكا عاصياء أينتقل إلى 
حكم من أقعدَ في سبيل الل أو بمرض من عنده عر وجل في 
جواز الصّلاةٍ قاعداء وفي وجوبب الفطر في رمضانٌ في مرضه أم 
لا؟ فمن قولهم: نعم فظهرٌ تناقضهم. 

وكل من صارَ إلى حال يبطل اختياره فيها بأي وجه صار 
إليهاء فهر في حكم من صارَ إليها بغليقه لأن النتصوص لم تستئن 
ههنا من أحوال المصير إلى تلك الحال شيئا. 

والعجب من المالكيينَ القائلينَ فيمن خرج قاطعاً للطريق 
فاضطرً إلى ميتو والخنزير: إِنْ له أنْ يقوي نفسه بأكلهاء والقرآن 
جاءً يخلاف ذلك - وهوّ قادرٌ على التوبة ةِ ثم يأكلُ حلالا فلا 
يلزمه ذلك» ثم ا ل ا 0 
أجل أنه هو أدخله على نفسه. 

والعجب من أبي حنيفة الذي يرى أن النائمَ في نهار 
يان [3 كان حال لوقه ار عدوت ماهير تفن الله 
مفطرٌ ثم يراه ههنا غير حالفي ثم يلزمٌ السّكرانٌ بين وهذا 

فإنْ قالوا: لعله منساكرٌ؛ ومن يدري أنه سكران. 

قلناةولم] " الحتيوة معد متحافق ومن بزع أنه تون 
أو اخَقّت وجوابنا ههنا أنه من عنيث يدر أنه مجنون» يدري أنه 


سكران ولا فرق. وفي الصبى يحلف: خلاف نذكره: 


روينا من طريق محمد بن المثنى عن حفص بن غياث عن 





لازا ال ا مم« كتاب الْأَيْمَان 
ا ل ود لمر 


قال أبو محمد: وقد صح عن بعض الصّحابة: عمرّء أو 
عئمان: إقامة الحدّ على من بلغ خمسة أشبار وإن لم يبلغ - ويلزم 
من يرى من المالكيَينَ أن يكقّرَ عن الصّيّ يصيبُ لصيار في 
إخرافة أن يكير عه إن حك وإلا'فقذ تناقضوا: 

قال علي: والحجّة في هذا: : هو 

ما رويناه من 00 0 1 اخيرناء 0 إسماعيل 





7 علي بن أي لد طالبوء كا 0 5 71 0 ب عن 


بون حل يننه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمائ بن ابي شيبة أخبرنا 
يزيد بن هارون أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة عن حمّاءٍ بن أبي سليمان 
عن إبرا هيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أمّ المؤمنين: 
أن رسول الله يي قال: اع اقلم عن ناث سن الناقم حتنى 
سبق وعن الى حَنّى يِبَأ ون الصبي حَتَى يَكبر. 

قال علي: السكرانٌ مبتلى بلا شك في عقله. 


-0١‏ مسألة: ومن حلف باللّه تعالل في كفره ثم 
حنث في كفروء أو بعد إسلامه فعليه الكقارة؛ لأنهمْ خماطبون 
بطاعةٍ رسول الله تي ودين الله تعالى لازم لهم. 

قال تعالى: ريرم حلى لا تكو يه ويكُونا الثنا 
كله لله». 

وقال تعالى: (زآن لحك ب نهم ما نَل الله ولا يجزيه 
عو بعد و لاب سو ب 

قال تعالى: وما 1 إلا ينوا ال 80 له الدِينَ 
حتفاء #. 





5- مسألة: وفمر حلف: واللات» والعرّئ: 
تكفارقة از بقوك» أ إلذ لا" الله ونه لذ قتريلة له اله للك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير - يقوها مرة؛ أو يقول: لا إله إلا 
الله وحده ثلاث مرّاتٍ ولا بذ. وينفث عن شماله ثلاث مرّات» 
ل ا 
ذكزنا أرقا 

00 


يي د ل د ا 


ذلك ل قل لله إلا له ته لا ريا أ له ال وَلَه 


ارا ال لال 


امد وَهْرَ عَلَى كل شيء قَلديرٌ وَانفث عَنْ شيمَالِك ثلاثاء وَتَعَوْد 
الله ين الشيطان» ثم لا تَعذه. 





ومن طريق أحمد سن كيعيب اخبرنا أبو داود الحرانب؛ 
ا ا ل 0 
ل 
بره من ل را لق رت َك كرك ا لي: ل ل لا 
إِلَه إلا الله وَْدَه لا شريك له نّلاث مرا وَتَعَوَذْ بالله ِن 
ايان ثلاث مَرْاسم وَانقْتْ عَنْ شِمَالِكَ ثلاث مَرَات وَلا تعد 


-2 


ل4, 


ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق هو ابن راهويه آنا 


عبد الاق عن معمر عن لزي أخبرني حميد بن عبد الزن 





بعرم : أن أبا هريرة قال: قال رسول الله 1 لف 
ْم فََالَ في حَلِفه: باللاتع فَلْقَل لا إلَّه إلا الله وَمَنْ قَالَ 
لصاحبه: َعَالَ أَقَامرْك فَلْيتَصَدقْ». 

قال علي: في هذا بال التعلّقٍ بقول أحل دون رسول الله 
فقذ قال الصّحابة رضي اللّه عنهم لسعار: ما نراك إلا قذ كفسرت؛ 
دكن كر ظ 

١١ *‏ - مسألة: ومن حلفت أهاناً على أشياء كثيرةٍ 
على كل شيء منها ينه مثل: واللّه لا اكلت ليوب وواللّه لا 
كلّمت زيداًء وواللّه لا دخلت داره أو نحرَ هذاء فهي يان كثيرة 
إنْ حنث في شيء منها فعليه كفارة. 

إن عمل آخْرَ فكفارة اخرئ: فإن عمل ثالناً فكفارة ثالثة. 

وهكذا مازاذء لأنها أعَانٌ متغاررة وأفعال لما 
وأحناث متغايرة» إنْ حنث في بمين لم يحنث بذلاك في أخرى بلا 
شك؛ فلكل يمين حكمها. 

64- مساألة: فلؤْ حلفَ كذلك ثم قال في 
آخرها: إِنْ شاءً الله أو استننى بشيء ماء فإِنّ قوم قالوا: إِنْ كان 


#«م- كتاب الأَيْمّان 


6- مسألة: فإن حلف يمينا واحدة على أشياءً 


٠١١ / 





ذلك موصولا فهوّ مصدّق فيما نوى. 

فإن قال أردت بالاستناء جميمَ الأيمان» فلا حنث عليه في 
00 ٍ : 

وَإن قال توك انرشا فيه كنا قال وبالله ال 

وقال أبو ثور: : الاسناء را جم إلى جنيع الأبمان. 

وقال أبو حنيفة: لا يكونٌ الاستئناء إلا لليمين التي تلي 
الاسعنناءً. 

قال أبو محمّد: وبهذا نأخذ, لأنه قذ عقَدَ الأيمان السّالفة 
ولم يستئن فيها وقطعَ الكلامَ فيهاء وأخدّ في كلام آخس فبطل أن 
يتل الاستناءٌ بها فوجب الحنث فيها إنْ حنث والكقارة. ركان 
الاستثناءٌ في اليمين التي اتصل بها كما قدّمناء وبالله تعالى 
لتوفيق 000 

ه- مسألة: فإنْ حلف يمينا واحدة على أشياءً 
كرف كد قالع الله لا كلمت زود وله 8 الداكونة بعلف اذ 
عبد الل ولا أعطيتك شيئاء فهي بين واحدة؛ ولا يحنث بفعله 
فوا كملكا ليو دولا عر عليه كنار سحن نل كفنا 

وهذا قول عطاء. والثشافعي. وبعض أصحابنا. 

روينا من طريق عباد الرزّاق 
عطاء يمن قال .واللد الا أفعلٌ كذاء واللّه لا أفعلٌ كذاء لأمور 


قال: هوّ قول واحك لمحي كر وام مين قال 
تارتن 


عن ابن جريج قال: قال 


وقال عطاءٌ فيمنْ قالَ واللّه لا أفعلْ كذاء وكذا لأمرين 
شتى فعمّهما باليمين. 

قال: كقارةٌ واحدة - ولا نعلمُ لتقم فيها قولا آخر. 

وقال المالكيون: هر حانث بكلّ ما فعلَ من ذلك» ثم 
يرج على هذا القول أنه يِب عليه لكل فعل كفارة - وقول 
آخر: إنه يلزمه كقارة بأوّل ما يحنث» ثم لا كقارة عليه في سائر 
ذلك. 

قال أبو محمد: :اليم لا تكو بلي دون القول وهر ل 
يلفظ إلا بيمين واحدقء فلا يلزمه أكثرٌ من بمين أصلاء إِذ م 
يوجبا لزومها إياه قرآنٌ؛ ولا سنة فإذْ هي مين واحدة فلا يجو 


أذ يكونَ في بعضها على حنش وفي بعضهسا على , بر؛ إنما هو 
عالت .أن خة احالف : وم يأت بغير هذا قرآنُه ولا سن ولا 


يي ل 
اليمين أنْ لا يفعله. 
وأيضا: فالأموال عور والشرائع 


ال ل 
وااو ش 


واحدٍء مثل: أن يقول: ار 
والرّحيم لا كلّمته. باللّه ثانية لا كلمته. بالل ثالثة لا كلمته. 

ظ وهكذا أبداً في مجلس واحدٍ أو في مجالس متفرقة» وفي أيام 
متفرقة: : فهيَ كلها مين واحدة - ولو كرّرها آلف آلف مَرَةٍ - 
وتيك بواعيل وكنارة و العدة ‏ لة عور 

وقد اختلف السلف في هذا:. . 

ااا 
ا 

قال مجاهدٌ لابن عمرّ: كيف تصنع؟. 

قال: أكفرٌ عن يميق» فقلت لهُ: قد حلفت مرارا. 

قال: كفارة واحدة. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مجاهدرٍ عن 


ابن عمر قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة. 


ومن طريق إبراهيم , التُخعر” إذا رمد الأبمان فهىّ يي 


والحلنة : 
وعن هشام بن عروة أن 8 نّ أباه سئل من تعرضت له جارية 
له مرارا كل مر يحلفُ باللّه أن لا يطاهاء ثم وطئهاء فقالَ له 


عروة: ار اكد 


قال: كفارة واحدة 0 


ومن ار عبد والرراق عن معمر عن الزمري قال إذا 
حلف في مجالس شتى قال: كفارة واحدة. ظ 

قال: وأخبرني من سمعّ عكرمة يقولٌ مثلّ هذا. 

ومن ) طريق حمَادٍ بن سلمة عن حميا» وقتادة 
قالَ: كفارة واتعرة إذا حلف في أمر واحد في مجالسَ شتّى. . 


عن الحمسن 


وهو قول الأوزاعي, وصاللكي. وأحمد. وإسحاق» وأبي 


١١8 


- مسألة: ومن حلف باللّه لا أكلت هذا الرَغيف؛ 


مم كاب الأَيْمَان 





سليمان وأبي عبيدء وأحدُ قو سفيان الثوري. 


وروينا عن ابن عمرَّء وابن عباس: إذا أكدّ اليمينَ فعتىٌ 


وقالت طائفة: : إن كان ذلك في مجلس واحارٍ فكفارة 


وادة نوإنا كان ل عالدن سس فكفارات شى, صح ذلك عن 


قتادة» وقال عمرو بن دينار: يقولون ذلك. ا 

وقال سفيانُ الثوري في قول لهُ: إِنْ نوى باليمين الأخرى 

ينا ثانية فكفارتان» وقالَ عثمانٌ البتي» وأبو ثور: إذآراة التكرارٌ 
المي واحد وإنا ارد التعليقل فلكر: مره عقا" 

وهو قول الشافعي إلا أنه عبّرَ عنه بأن قال: إنْ أرادٌ 
التكرار فكفارة واحدة وإلا فلكلٌ مرةٍ كارة - فلم يخرجه عن 
كوه 1ك ١ه‏ تسرد زه بان كري العرارهم رم 

يشترط إرادة التغليظ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: إن أراد اللكرار ف و اعد 
وإن لم تكن له تبه وأراد التغليظ؛ أو كان ذلسك في مجلسين 
فصاعداء فلكل يمين كفارة. 

قال أبو محمّد: لا نعلم لمن رأى في تأكياد اليمين عتق رقبةٍ 
- فقط - حجّة؛ لأن اللّه تعالى حينّ بِيِنَ الرّقبةه والإطعام 
والكتبرة اوقد علم أذ علالك كا مركن 

قال تعالى: #وّلا يَنَقَضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَركِيدهًا». ‏ 

ولا نعلم لمن فرق بينَ أن يكونَ ذلك في مجلس وبين أنْ 
يكون في مجلسين فصاعدا حجة إلا الدعوى أنها يمن واحدة» في 
مجلس» ومين ثانية في الجلس الناني. وهذه دعوى لا يصححها 
هاه وكلّ لفظر فهر بلا شلك غير الَف الآخمرء كما انا كل 
علن عي لسن الآخر ولا فرق : 

وكذلك لا ندري لنْ فرق بين التغليظ وغير التغليظ حجّة 
أصلا إلا الذعوى يلا برهان. ظ 

وأمًا من قال: وى كران في مي واحد ولا فو 
يمان شتى؛ فما نعلمُ هم حجّة إلا أنهمْ قالوا: هي 
عر 6 


قال أبو محمّدٍ: القياسُ كله باطلٌ» ثم لوْ كان حقاً لكان 


هذا منه باطلاء أن النصّ جاءً في القرآن بأن حكم الطَلقةٍ الثالشة 

غير حكم الثانية) وغير حكم الأولل. و يأستو ذلك في الأيمان. 
وأمًا قوطم: إنها الفاظ شتى شتى» فنعم» إلا أن اليف رحسي 

الكفارة لا بنفس اليمين فإِنٌ الأيمان لا توجبْ الكمارة أصلاء ولا 


فشهد عليه شاهدان 


واف و ككللة ولاايوخث الكتارة إلالليف فاللنت فيا كلها 
حنث واحدٌ بلا شك ولا يجوز 
شتى ةو الأهواك عرّمة والعترائع ساقطةه إلا أن يريت الال تمن 
أو يائيّ بالشرع نص وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا مما خالف فيه الحنفيون. والشافعيون, ابن عمرَّ وابنَ 
غتَائن ولا يعرف لمماءمن المتحابة الف وبالله تحال التوفيق 


7ه مسألة: ومن حلف باللّه لا أكلت هذا 
الرغيف؛ أو قال: لا شربت ماءً هذا الكوز» فلا يحنث بأكل بعض 


الرّغيفي ولو لم يبي منه إلا فتاتة» ولا بشرب بعض ما في الكوز.. 


وكذلك لوْ حلف بالل لآكلنّ هذا الغيفف اليومً؛ فاكله 


كله إلا فتاته وغابت الشّمسُ فقذ حنث. 


وهكذا في الما وني كل شيء في العام لا يحدث يبع 
وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمان. 
وقالَ المالكيّون: يحنث بأكل بعضه وشربب بعضه. 
| قال أبو محمّد: نساهمْ عن رجل أكلّ بعضّ رغيف لزيد 
أنه أكل رغيف زيدٍء أصادقان هما أمْ كاذبان, 
فم قوهمٌ إتهما كاذبان مبطلانء فأقرًوا على أنفسهم بالفتيا 
بالكذب وبالباطل» وبالمشاهدةٍ يدر ق.نناة هذا" القرل لأنه انمتا 
خلف أن لا يأكل» لم يحلف أنْ لا يأكل منه شيئاء وهوّ إذا أبقى 
منه شيئأ فلم يفعل ما حلفَ عليه والأموالٌ محظورة إلا بنص» 
ولا نص في صحة قوهم. ظ 
وقالَ قائلهؤ: الحنث. الخ وكلاهما بو يارو 


الأسان كقلناة عدا باط هه ريغي لدف والتخرتة ملا بأرق 


الأسسابيدر لا با لطياء ول بعر اللي افيا لابارة 
الأسبابيء ولا بأغلظها ‏ وكل هذا باطل وإفك؛ ولا يدخل 
الحنث» والبنٌ والتحريى والتحليلٌ؛ إلا حيث أدخمل الله تعالى 
منها في كتابه أو على لسان رسول الله . ا شيء أنهمْ 
قالوا: تحريمٌ زوجةٍ الأب على الابن يدخلٌ بأرقّ الأسبابه - وهو 
العقدُ وحددٌ فقلنا لحم: نسيتم أنفسكم أو م يكن فرج هذه المرأة 
حراماً على الأبيء كما هي على الابن ثم مدخل التحايلٌ للأب 
باق الأستاب عروهو العقة وحده - فأَينَ قولكم: إن التحليل لا 
يدخ إلا باغلك الأسابة وك هذا ليها يعت ف «دين 
الله تعالى؟ وقالوا: والتّحليلٌ لا في المطلّقَةٍ ثلاثاً لا يدخل إلا 
بأغلظ الأسباب ‏ وهو العقثء والوطعء فقلنا: نقضتم قولكم 
قولوا بقول الحسن؛ وإلا فقذ أفسدتٌ بنياتكم» لأنه يقول: لا تحل 





رارك كتاب الأيُمَان 


المطلَقَةُ ثلاث إلا بالعقده والوطء؛ والإنزال فيهاء وإلا فلاء وهذا 
أغلظٌ الأسباب والقومُ في لا شيء - ونحمد الله على السّلامة. 
وابنة الروجةٍ لا تحرّمُ على زوج أمّها بأرقّ الأسباب الذي هر 
العقدُء لكنْ بالدّخول بالأمٌ معّ العقد. فهذا تحريمٌ لم يدخل إلا 
بأغلظ الأسباب. 

ثم تناقضهمْ ههنا طريفُ جداًء لأن من قرلهم: إِنْ من 
لك أذ اكز وهنا داكا شيف رغ عت نود عل 
الآ هن لزيد عقر ونان توقيت اناك ونا آله لا تصحف 
فأيْ فرق بن هذا كله لو كان ههنا تقوى؟ واحتجٌ بعضهمْ في 
ذلك: أن من حلفف أنْ لا يدخلٌ دار زيدٍ فدخلَ شيئاً منها فإنه 
يحنث؟ فقلنا هم: إنما يكونُ الحنث بمخالفةٍ ما حلف عليئ ولا 
يكونٌ في اللّخةِ والمعقولٌ دخولٌ الدّار إلا بدخول بعضهاء لا بن 
يملأها بجثنوء بخلافب أكل الرغيف تويولر الوم بعقس هال لا 
كله ل يحنث؛ لأنه لم يدخلها - وهم مجمعون معنا على: أن من 
حلف أنْ لا يهدمَ هذا الحائط فهدمَ منه مدرة أنّه لا يحنث. 


ع 0 
م رسويوني بك ا لا اسك لك ونا 
تعالى التوفيق. 


8- مسألة: فلو حلفف أنْ لا يشرب ماءً النهرء 
فإنْ كانت له نية في شرب شيء منه حدث بأئي شيء منه لأنه بهذا 
يخ عن شربو بعض ماله فإن ل يكن له فلا حدث عليه لآ 
ل يتول: «إنمًا الأعمال بالنيّات 1 امْرئ مَا نوَى». 


د١١‏ مسألة: : ومن حلف أن لا يدخلَ دارٌ نيد 
فإنْ كانت من الدور المباحة : الدّهاليرٌ كدور الرّؤساء لم يحدث 
بدخول الدَهليز حنّى يدخل منها ما يقعٌ على من صارَ هنالك أنه 
داخلٌ دار زياد وإنْ كانت من الدّور التي لا تباحٌ دهاليزها حنث 
بدخول الدهليز. 

وهكذا في المساجدء والحمامااتيه وسائر المواضم لما ذكرنا: 
ون آله إلما اوزاف هنا قاط به أغزة للك للد 

وقد قال الله تعالى: لون ْكُمٌ إلا وَاردُمَا كان عَلَى 
رَبك حَنْما مَقَضياك فهذا عمومٌ ولا يجو أن يقنال :إن مدا 
عليه السلام» والأنبياءة يدخلونَ جهنم. 


9- مساألة: ومن حلف أنْ لا يدخلٌ دار فلان, 
أو أنْ لا يدخل الحمامٌ فمشى على سقوفي كل ذلك, أو دخل 


4- مسألةٌ: فلو حلف أن لا يأكلٌ من هذا الرّغيف 


١ءالو‎ 

دهليز الحمام لم يحنث: لأنه لم يدخل الدَارَ ولا الحمام ولاسيس 
دخول دهليز الحمام دخول حنام. 

85 مسألةٌ: ومن حلف أن لا يكلم فلاناء 


كلاماً. 

وكذلك لو أشارَ إليه. 

قال الله عر وجل: 9بتك ألا تكلم الناس ث ثيال 
سَويا فخرّجَ م عَلَى قَوْيِه من الِمحْرَاب فأَوْحَى إليهم َنْ سَبحُوا بُكرَة 
عَيَ. 


وقال تعالى: فم رين من اشر أحدا فقوي إِنّي نَدَرْتْ 
للرْحْمَنٍ صَرْماً فَلَنْ كلم اليَومَ إ: نْسييًا» إلى قوله: فَأَشَارَتَ 
إلنه». 


فصح أنّ الإشارة» والإياءً ليس كلاما. 
ه١1١1‏ مسألة: 
فأي شيء اشتراه من الحم» ؛ أو غيره أي شيء كان تا يؤكل به 
الخبزٌ فاشتر تراه لياكلَ به الخبرٌ حدث - أكل به أو لم يأكل 00 
اشترى الإدامَ فلو اشتراه ليأكله بلا خبز لم يحنث» لأنه ليس إداما 


ى 


: ومن حلف أن لا ب يشتري إداما 


وقالَ أبو حنيفة: من حلف أن لا ياكلّ إداماً فأكلٌ خبزا 
بشواء لم يحنث: فإنْ أكله بملح أو بزيت أو بشيء يصنمٌ فيه الخبرٌ 

قال علي: وهذا كلام فاسدٌ جد لأنه لا دليلَ عليه لا من 
شريعةٍ ولا لغةٍ: أخبرنا أحمدٌ بن عمرٌ بن أنس أخبرنا أحدٌ بن 
ماد البلويُ غندرٌ أخبرنا خلفُ بن القاسم أخبرنا أبو الميمون 
أخبرنا عبد الرّحن بن عبد الله بن عمرّ بن راشد أخبرنا أبو زرعة 
عبدٌ الرحمن بن عمرو التصري أخبرنا عمرٌ بنُ حفص بن غياث 
أخبرنا أبي عن تحمل بن يحبى ثقةٌ عن يزيد الأعور عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام قالَ: "ريت رَسُولَ الله ##ز أحذ كسْرة ة بز 





شير موص عله ثرا وق 0 


لز ان ون وما كر جمع 50 
إدام. 


-1١١ 5+‏ مسألة: ون خلنة اذ قرس علذنه هيدا 


من الجلد أكثرٌ من العشر لم يحل له ذلك» وير في > يمينه بأنْ يجمع 
ذلك العدد فيضربه ضرية وا : 


٠١” 


هه -١ ١‏ مساألة: ولا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن 


مم« كتاب الأيمَان 





روينا من طريق عبد الرؤّاق عن ابن جريج أنه أخبره 
باه يتحلّلُ بمينه في ضرب 
نذره بأدنى قود نثال عطاة: قد نزلَ ذلك في كتابب الله تعالى: 
«وَخد بيَدِكَ ضيغئا فَاضْربْ به وَلا تَحْنَث# 

. وهو قول أبي حنيفة, والشتافعي, وأبي سليمان. 


عب الله بن عبيدٍ بن عمير أنه رأى 


وقال ماهد والليث, ومالك: لا يبر بذلك - وما نعلمٌ . 


هم حجّة أصلا. 


1 مسألة: ولا معنى للبساط في الأيمان ولا 
للمن؛ ولوْ منت امرأته عليه أو غيرها بمالها فحدف لالس 
من مالا ثوبا لم يحنث إلا بما سمّى فقط» ويأكلٌ من مالا ما شاءء 
ويأخذ ما تعطيوء ولا يحنث بذلك» ويشتري بما تعطيه ما يلس 
ولا يحنث بذلك. 


وكذلك من من على آخرّ بلبن شاته فحلف أنْ لا يشرب 
منه شيئأه فله أن يأكلَ من لحسم تلاك الشَاق ومن جبنهاء ومن 
زبدهاء ورائبهاء لأنه ليس شيءٌ من ذلك شرب لبن. 

فإن باعتْ تلك النّاةَ واشترت أخرى كان له أن يشر 
فو لئنها و كنار ل 3للكةه ريا فحف عا عدا كن لبه واد 


وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمات. 
0 ماللك: 0 ا إن وهبت 


م 


ولا ببيعها وقضاءً دينه من ثمنها وهذا قول لاتحي لذنه 
الصعيحر واجات ان ٠‏ 


:ومو 5 بعضهم بِأنَ ذكر: 
اررطةاض طرق لاون لد من بترن او 
جدعان عن علي بن الحسين: "أن أبا لبه ربط نَقْسَه إِلَى سَارية 


وَقَالَ: لا حل تفي حَتّى يَحأِي رَسُولَ الله 8 أو تنرل ” توبتي» 
ماك فاطمة تكله ذأبى إلا أن يَحُله رَسُول الله 1ك د 


السلام: إن فاطِمّة 0 مِئى1. 





فهذا لا يصح. لأنه مرسل ‏ ثم عن على بنّ زيدٍ وهو 


ثم لو صح لكانوا عالفينَ لما فيد لأنهمٌ لا يختلفون فيمن 
جلف أن مضرت تند فقدرت وله زيق اما لذ مين 


5- مساألة: ومن حلف أن لا يفعل أمراً كذا 


عا اياهها أررية ويك انبره ارزو أو 0 
داز طرقة عين ل يفعلة. م عل فلا حدث علي 08 كل ل 
من الزّمان زمان. ودهرٌء وحينٌ ووقت» وبرهة» ومذة. 
وقد اختلفف السّلفُ في الحين: فقالت طائفة: ا 
١ _‏ 
مار سان كم يويسا بقاري ابي 
سليمان, قالا حميعا: ل ل - وعن عكرمة مثلة. 
وهو قول ماللك. قال: إلا أنْ ينوي غيرَ ذلك فله ما نوى. 
وذهبت طائفة إلى: 
روه مراطريق مين الى ين ري عد 3 الله 
عل اران أذ لا تفعل فعلا ما إلى حينء فقال: أي الأحيان 
أردت؟ فإن الأحيانٌ لاق 


قال الله عر وجل: #تؤْتي أكلّهًا كل جين بِإِذن رَبُهَا4. 

كل ستةٍ أشهر. وقوله تعالى: لَيِسْجْنْهِ حَنَى جين» فذلك 
اانه در عاما. وقوله تعالى: 9وَلتعْلمَُ يبأ بَمْد جين» فذلك 
إلى يوم القيامة. وذهبت طائفة إلى: 

ما رويناه من طريق إسماعيلَ بن إسحاق عن محمّدٍ بن 

عبيدٍ عن محمد بن ثور عن معمر قال الحسنٌ البصري: لانؤْتِي 
كلها كر بجي مار عن أو إل انيد انين بوحمي بط 
إلى ما روّينا من طريق محمّدٍ بن المنثى أخبرنا المغيرة بن سلمة بن 
هشام المخزومي اغونا ويا الو عونا ان ضرمت :أن" 
وكلحهان سفد ب انه أن لا تدخل امرأته على 
أهلها حيناء فقالَ سعيدٌ؛ الحينٌ ما بينَ أنْ تطلع النخلٌ إلى أن 
ترطب #تؤْتي كلا كل جين». 

وذهبت طائفةٌ إلى ما روّيسا من طريقي إسماعيلٌ بن 
إسحاق عن محمد بن عبيار عن محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: 
«نؤتي أَكلَهًا كل حين» قالَ: تؤكل ثمرتها في الشتاء الع 

وذهبت طائفة إلى ما روّينا من طريق يحيى بن سعيدٍ 
القطان عن سفيانٌ الثو ري حذثني طارقٌ بن عبد الرّحمن عن سعياد 
بن جبير عن ابن عباس قال الحينُ ستة أشهر ”. 


مم كناب الْأَيْمَان 


/1ه١١-‏ مسألة: فإ حلف أن لا يكلّمه طويلا فهو 


١.0 





م ول سعيد بن جبيرء والشعبي. 

وذهبت طائفة إلى ما رويئا من طريق محمّدٍ بن الى 
أخبرنا يزيد بن هارو أنا هشامٌ هوّ ابن حمتان - عن عكرمة أن 
عمرٌ بنَ عباد العزيز سأهمْ عم قال: لا أفعلٌ أمراً كذا حيناء فقالَ 
كف إن من الحين ما يدرك وما لا يدرلك: فالذي لا يدرك 
قوله عرّ وجل: لوَمعْنَاهُمْ إلى جين #. 

والذي يدرك قوله تعالى: 7# ؤي كلها كل جين» فاراه من 
حين تثمرٌ إلى حين تصرمٌ ستة أشهر. تاوت (القاه ان عد 

وبه يقول أبو حنيفة, والأوزاعي. وأبو عبيار. 

وقالَ أبو حنيفة: إلا أنْ ينوي مدّة ما فله ما نوى. 

وذهبت طائفة إلى ما رويئاه من طريق محمد بن المثنى 
أخبرنا يزيُ بن هارونَ عن محمد بن مسلم الطَائفي عن إبراهيمَ 
بن ميسرة ةَ عن سعيد بن المسيّب قال: لحن شهرانء النخلة تطلع 
السنةَ كلها إلا شهرين. 

وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق محمد بن المثنى 
خرن ان جضعاويه الفري أخبرنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس قال: لون اقل يكون غنوه وعفي 

وهو قول الشافعي؛ وأبي سليمان. 

وروينا من طريق وكيع عن أبي جعفر عن طاووس قال: 
الزّمانٌ شهران. 

قال أبو محمّد: المرجوعٌ إليه عندَ التنازع كلام الله تعالى: 
وكلامُ رسوله تَْطْ فوجدناه تعالى قد قالَ: #مَل أتى عَلَى 
الإنسّان جين من الدَهْر لَمْ يكن ينا مَذكورا» فهذا مذ خلق الله 
ع وا هذا العام إلى خلق آدمَ عليه السلام ونسمٌ بنييء وإلى 
وقت نفخ الرّوح في كل واحل منا.. 

وقال تعالى: عر بَأه بَعْدَ جين فهذا إلى يوم 
القيامة. 

وقال تعالى: «رَمَعْنَاهُمْ إلى حِين» فهذا مدّة عمر 
الونسان إلى أن بموت: 

وقال تعالى : نبت حَى جين». 

وقال تعالى: «إفلبث فِي السنّجْن بظمَ سنِين» والبضعٌ ما 
ين الثلاث إلى التسع. 

وقالَ الله تعالى: لفَسّْبْحَانَ الله جين نُسْسُونُ وَحِينَ 
َصْبحُون وَلّه الحَمْدُ في السَمَاوَاتَ وَالأرْض وَعَشِيِيَاً وَحِينَ 






َظْهِرُونَ* فسمى الله تعالى المساء يا والإصباح خينا والطهيزة 
3 ش 


فصحّ بذلك ما ذكرنا» وبطلَ قول من حدٌ حدأ دون حد. 

ووجدنا احتجاجهمٌ بالنخلةٍ عليهمْ لا لهم؛ ؛ لأننا نشاهدها 
يوط هناها كان وها تويز فى نهل كان مسرا ود انها مااكاة 
بلحأء ويبلحٌ منها ما كان طلعاء ففي كل ساعةٍ تؤتي أكلهاء 
وبالله تعالى التوفيق. ش 

ولأ انه هن خابط برل متفيا هد اله المع جلت 
ولاك ناذا زعا او اانثياة: اودحيا ا اين امنا اذ 
طويلاء فهوّ كله ستة أشهرء إلا أنْ ينوي مدّة ما فله مانوى ‏ 
وروغاطف ايها فى قوله مزاء المشهر واحة. 

فِإِنْ حلف لا يكلّمه دهرا. 

قال أبو حنيفة: لا أدري ما الدذهر؟. 

وقال أبو يوسف,. ومحمّد: هو سنّة أشهر. 

فإِن قال: لا أكلمه الدهرّ. 

قال أبو يوسف: هوّ على الأبد. 

وقال محمد بن الحسن: سنّة أشهر. 

فإ حلفف أن لا يكلمه إلى بعد - فهوَ أكثرٌ من شهر. 

قال أبو يوسف شهرٌ ويومٌ: فإِنْ حلف أن لا يكلمه إلى 
قريبيه فهو أقل من شهر. ظ 

قا عل 11 لا كلمدعيوا قرز اناسسفة ناتيت 
أشهر - وروي عنه أنه واحد إلا أنْ ينوي مدّة ما فله ما نوى. 

617 1- مسألة: فإن حلف أن لا يكلمه طويلاء 
فهرَ ما زادّ على أقل المدده فإِن حل أن لا يكلّمه آياماً أو جمعا 5 
أو شهوراً أو سنن اوبكر ا فكل 
ذلك على ثلاثة تقولا نف فيا راق لأنه الجممٌ وأ قل الجمع 
قلؤئة» وهو فا نزاذ علن الحية, 

قال تعالى: طفَإِنْ كن نسَاءً وق اتتيْن4. 


فإِث قال في كل ذلك: كثيرة» فهيّ على أربع؛ لأنه لا ' كثيَ 


' إلا بالإضافة إلى ما هوّ أقل منةُ» ولا يجورٌ أنْ يحنث أحد إلا 


بيقين لا مال للشّكّ فيهء وبالله تعالى التوفيق 


- مسألة: وم حلف ألا يساكنَ من كان 
ساكناً معه من امرأته أو قريبه أو أجنى فليفارق التى هو فيها إلى 
غيرهاء ولا يحنث. ظ 


١١ ”* 


8- مسألةٌ: ومن حلف أن لا يأكل طعاماً اشتزاه 


«م- كتاب الأَيمَان 





فإن أقامَ مدّة يمكنه فيها أنْ لا يساكنه فلم يفارقه حنث - 
فإِنْ رحلّ كما ذكرنا مد - قلت - أو كثرت ثم رجعٌ لم يحدث. 
وتفسيرٌ ذلك: إنْ كانا في بِيسَمٍ واحدٍ أنْ يرحل أحدهما إل اث 
آخرّ من تلك الدّار أو غيرهاء وإِنْ كانا ني دار واحدةٍ رحل 
]ديقم إل خرف متصيلةننها او فعاينة أن اقنسما دار وان 
كانا في محلةٍ واحدةٍ رحلّ أحدهما إلى أخرى - وَإِنْ كانا في مدينةَ 
واحدةٍ أو قريةٍ واحدةٍ خرج أحدهما عن دور القريةٍ أو دور 
لمدينةٍ لم يحدث» وإِنْ رحل أحدهما بجسمه وتردً أهله وماله 
وولده لم يحنث؛ إلا أن يكون له ني تطابق قوله فله ما نوى. 

وهذا كله قولٌ ايحن ولتافي وأبي سليمان. ظ 

وكل' ما ذكرنا مساكنة وغيرٌ مساكنةء فإنْ.فارقَ تلك الحال 
نفك فآر ف ضناكتهبوقة بازلا فيد الع على اكندت لذن لحاس 
مساكنُ بعضهمٌ لبعض في ساحةٍ الأرض» وفي العالم. ‏ 

قال تعاللى: لوَلّه ما سكن في اليل وَالمهار». 

وقد انترش اللدعر رجز على المإاهرين الرحلة عن مكة 
ودار الكفر إلى المدينةٍ فكانَ من خرج منهم بنفسه قد أدى ما عليه 
وفارق وطن الكفر وأكثرهم ترك أهلهُ. وولده وماله بمكة وف 
دار قومه فلم يخرجهمٌ ذلك عن الهجرة ة ومفارقةٍ الكفار. 

وقالَ مالك: يحنث حتّى يرحل بأكثر رحيله - وهذا خطا 
ما ذكرناء ولأنه قولٌ بلا دليل. 


واحتج بعضُ مقلديه بما روى: «الْمَّرءُ ء مع رَخَلوه وهنذا لآ 
يسند؛ ثم لؤْ صحّ لكان حجّة عليهم. لأن الني تفي لم يرو أنه 
قال إلا في رحلٍ ناقته فقط لا في رحيل منزله» بل تركه بمكة بلا 
شك» وم يخرجٌ إلا بجسمه. 





8- مسألة: ومنْ حلف أن لا ياكل طعاماً 
اشتراه زيدٌ فأكلَ طعاما اشتراه زيدٌ وآخرٌ معه لم يحنث. 

الل يم لالأبسعر دري سعرهر 

ها د ك0 

لالط مزاادة ود وني لعن لحرو 
يسكنها زيدٌ فيحنث» لأنْ المنظورٌ إليه في الأيمان ما تعارفه أهل 
تلك اللّغةٍ في كلامهم الذي به حلف» وعليه حلف فقط - ولا 
عد سن سن على دار 

000 ومن علق أن لا ببست ليد 
شه ونادر فوهية لها اك قتف إلا أناسوى العدة الذي يمن 


فقط فلا يحنث. 


51 مساألة: وب حلت أن د بساح فلان 
ابر ل عات مشر ال 


أن 0 قاصدا إليه» عالما به.. 


0 و سلف نيت كنا أن أذ 
ننه فاستوق تسيكباء أن كبدأء أو سناماء أو مصراناء أو 

حشوة) 0 أو أكارع أو سمكا را أو قديدا: / ينك 
له لاق على شيء م كرفي الاسم م اصلا. ب كل 
لغري وعامّى يقولٌ في كل ذلك: ليس لحماً ولا يطلىٌ على 
السّمك والطير اسم لحم إلا بالإضافة. 

وقالَ أبو حنيفة والشافعئ, وأبو سليماث كما قلنا. 
ظ وقالَ ماللك: يحنث بكلّ ذلك - واحتج له مقلدوه بقول 
لله تعلل: وَلَحْمٍ طَيْرِ ما يَشْتَهُونْ4» لوَمِنْ كل تأكنُونَ لخما 
طريا». 

قال أبو محمّدٍ: قذ قلنا: إنه لا يطلقٌ على ذلك اسم لحم 
إلا بالإضافة» كما لا يطل على ماء الورده اسم ماء إلا 
ارات وبري ان يقولوا فيمن حلف ان لا جمعه ع فلات 

سكف أن مدت ولايية لأنْ الله تعالى قال: انا الكماء 
نتقنا تحقوظ 4 

وأنْ يقولَ فيمن حلف أنْ لا يقرأ بضوء سراج» فقرأً بضوء 
الشّمس: أنْ يحنث» لأنه تعاق قال: #وَجَعَلَنَا سيرّاجا وَهّاجا». 

وقوله تعالى: لوَجَعَلَ الشّمْس ميرّاجا». 

وأنْ يقولوا فيمنئ حلف أن لا يلقي ثيابه على وتدر فألقاها 
على جبل: أنْ يحنث» لأن الله تعالى يقول: طوَالْجِبَالَ أَوْنادا» 
وهم لا يقولون هذاء فصحٌ أ أن لمراعى في ذلك ما قلناة ولا 
يخالفوننا فيمن قال لآخر: بتع لي بهذا الدّرهم لحماء فابتاعَ له به 
سمكاء أو دجاجة أو شحماء أو رأسأء أو حشوة أو أكارعٌ: فإنه 
ضامن للدّرهم؛ إن قْ خالف ما أمرَ به وتعدّى» وبالله تعالى 


“5- مسألة: ومنْ حلف أنْ لا يأكل شحما 
حدث باكل شحم الظهر والبطنء وكلٌ ما يطل عليه اسم شحو 
وم يحنث بأكل اللحم اللحض وهذا قول الشافعي. وأبي 
سليمات. < 

وقالَ أبو حنيفة,» وأصحابه: لا يحنث إلا يشحم البطن 


مم كتاب الْأَيْمَان 


14- مسألة: ومن حلف أن لا ياكلّ رأساً ل يدث 


٠١5+ 





وسددة اول عدف ره بشحم الظهر. 

وقال مالك: من حلف أنْ لا يأكلّ لحما فأكلّ شحما 
حنث» ومن حلف أن لا يأكلَ شحماً فأكلٌ لحماً يحدث: واحتج 
أصحاب أبي حنيفة بأنّ الله تال عال: وين البَقَر وَالعْنَم 
حَرْمنا عََيهِمْ شُحُومَهُمًا» قالوا: فكانَ ذلك على شحم البطن 
اف 

قال أبو محمّد: وهذا احتجاج محال عن موضعي؛ لأنه لم 
بخص شحمٌ البطن بالتحريم عليهم بنفس هذا الَف لكن بها بعذه 
من قوله تعالى: و الأدنا حملت ررم هُمًا أن انذوانا اناما اخلط 
ِعَظُم» فبهذا خص شحمٌ البطن بالتحريم ولولا ذلك حرمت 
الشحومٌ كلها فالآية حجّة عليهم. 
واحتج المالكيّوث بأنْ قالوا: حرّمٌ الله تعال لحم الخنزير 
فحرّمَ شحمة. وحرمٌ على بنى إسرائيلَ الشّحمّ فلم يحرّم اللحم. 

وقالوا: الشّحم متولدٌ من اللّحمٍ وليس اللّحمٌ متولّداً من 
الشحم. 

قال أبو محمّد: وهذان الاحتجاجان في غايةٍ التمويه 
بالباطل» لآن تحريم شحم الختزير م يحرّمْ من أجل تحريم لحمه؛ 
لكنْ ببرهان آخر قذ ذكرناه في ' بابب ما يحل أكله ويحرم . 

ولو كان تحريم شحم الخنزير من أجل حريتم مه ولياد 
على اهن يطللة را .لا تاك ما فاك افسكها عديف لكان 
تحريم لبن الخنزيرة وعظمها على قوم من أجل تحريم لحمها 
موغيا لحن ها من سلثت ان لراك ليبا فسدرت لجا ولا 
فرقء وهم لا يقولونّ هذا. 

وأمًا قرهم: إن الشّحمّ تلد من اللحيء فيقالَ لهم فكانَ 
ماذا؟ أليسَ لسن اللج؛ والليُ متولدين من الدّم؛ والدم حرام؛ وهما 
حلالان؟ أوليس الخمرٌ متولدة من العصير والخال ول ين 
ا ع0 
فبطل قوطهمء وبالله تعالى التوفيقٌ 

عسالة رسن بطل لا يكن ران 
يحنث بأكل رءوس الطيرء ولا رءوس السّمكه ولا يحنث إلا 
بأكل رءوس الغنمء والماعز» فإِنْ كان أهلّ موضعه لا يطلقونٌ 
:اسم م والأكلٍ على رءوس ا والبقر لم يحث 
ا 0 
ومعهودٍ استعماله في كلامهو. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمان. ألا 


ترى: أنّ المسك دم جامد ولكنْ لا لم يطلق عليه اسم دم حل و 
يحرم.. 

6- مسألة: ومن حلف أن لا يأكل بيضاً لم 
يحنث إلا بأكل بيض الدّجاج خاصة ولم يحدث بأكل بيض النعام 
وطائر الطن ولا يفن التتجلة كا ذكرنا: ظ 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي سليمان. 

5- مساألة: ومن حلف أنْ لا يأكلٌ عنباً فأكلٌ 
زبيباً أو شرب عصيراء أو أكل ربا أو خلا لم يحدث. 

وكذلك من حلف أن لا يأكل زبيبا م يحنث بأكل العدب 
ولا بشرب نبيل الزبيبه وأكل خله. 

وكذلك القولُ في التمرِء والررطبء والزهوء والببسرء 
والبلح؛ والطلع والمتكته وقيز كز" ذنتك وليف وذو شاي 
وناطفة: لا يحنث. 

ومنْ حلف أن لا ياخذٌ شيئا منهسا حنث بأكل سائرها - 
لنت عربيها يدر ا 
اسم كل واحل منها لا يعاق على الآخرء العام كله بعفه 00 


من بعض ونحن كلويو هفل اراب وماء. فلوْ أن امرأ حلفت أنْ 
لا يدخل في داره حيواناً فادخلٌ التَرابَ وام لم يحنث بلا خلافم 


منا ومن غيرنا. 

وقال مالك: من حلف أن لا يأكل عنباً فأكل زبيياً أو 
شرب عصيراً حنث ولا يحنث بأكل الحخل كان هنذا هنا 
ا وكان احتجاجهم لهذه القولةٍ 2 منهاء لأنهم قالوا: أمرّ 
الخل بعيد ولِيتَ شعري ما معنى بعيار . 

فإن قالوا: إن بِينَ العنب وبين الل درجتين: العصيرَ 
ولي ْ 

قلنا: : فكانَ ماذا؟ ومن الذي جعلَ كونَ درجتين بينَ الخال 
والعنبي عل في التحليل؟ وحاشا للّه من هذا الحكم الفاسد فما 
زادونا على أن جعلوا دعواهمٌ حجّة لدعواهمْ وقد تناقضوا من 
ا ل ل ل 
احى لياس ونان حرا رهما شيف راشي الا 

فإن قالوا: كل ذلك عينٌ واحدة. 

قلناعواتف] ١‏ والتصي بوالقي عو وانضندة لكان 
أحكامها اختلفت باختلافي صفاتها ولا مزيذ. 


١ ١. ه”‎ 


7- مساألةٌ: ومن حلف أن لا يكل لبنأ لم يحث 


«م- كتاب الأيِمَان 





وكذلك السَمنُ بينه وبين اللبن درجتان: انيدم 
الدبدة» وقد يتل الي فى الللر وهو باه إلى آيام الربيع ثم 
عضر خلد حضا. 


1- مسألة: ومن حلف أن لا ياكل لبنأ لم يحنث 
بأكل اللبا ولا بأكل العقيدء لا الرّائبيء ولا الرّبَدِء ولا السّمنء 
ولا المخيض» ولا الميس» ولا الحبن. ٠‏ 


وكذلك القول 2 الْزْبدء والسمنء وسائر مأ ذكرنا 


11 مسألة: وم حلفت أن لا يأكلّ خبزاً فاكل 


9 
- عم‎ 
٠ 
9 


ومن حلفت أن لا يأكلَ قمحا فإن كانت له ثية في خبزه 
ال ل ا ولا 


أكل حة بتر يول شري ولااكر ريات نا ان علب 015 


ذلك اسم قمح - ومن حلفف أنْ لا يأكلَ تيناً حدث بالأخضر 
واليابس» لآنْ اسم التين يطلق على كل ذلك. 


هسألة: زمر حاف 1ن يقري قرا نإذ 


كانت له نيه حمل عليهاء ون لم تكن له ني حنث بالخمر» وبجميع 
الأنبذة وبالخلاب» والسكدجين» وسائر الأشربة؛ لآن اسم شرأبب 


يطلقٌ على كل ذلك. ولا فنك شرت اللبنء ولا بشرب الماء» 


لأنه لا يطلقٌ عليها اسم شرابو - ومنْ حلفت أن لا يأكل لبنأ 
فشربه لم يحدث» لأنه لم يأكله - ولرْ حلفت أن لا يشريه فأكله 
بالخبز لم يحنث» لأنه لم يشربة. 

وذ عل ارا تيقوت ماك ورم هذ تناك عتيرا ملريا 
بالماء لم يحنث - ومن حلف أنْ لا يأكل سمناً ولا زيتأ فاكل خبزا 

ولوْ حنث ني هذا لحنث من حلفت أنْ لا يشرب يومه هذا 

ل 

وتيذا بسحا ١‏ نا 1 باكر يسا كارا <” 
عليه الملحّ حنث» لأنه ظاهرٌ فيه. 

ومن حلف أنْ لا يأكلّ خلا فاكل طعاما يظهرٌ فيه طعمم 
الخل متميزا حنث» لأنه هكذا يؤكلٌ الخل.. 


كعكا أو بشماطا ناعون ١‏ او شضيفة: أو حسوّ فتاةء اررهغا 1 


١١1٠‏ مسألة: ومن حلفت أن لا يبي هذا الشيء 


بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثرَه أو بدينار وفلس فصاعداً لم 
يحنث» لأنه لا يسمّى في ذلك كله بائعاً له بدينار. 


الات سالة ري مزلي توق و رين حت 
الدطاااك 0 أو أولَ يسوم 
م 


5- مسألة: ومن حلف أن لا يقتري آمو كذاء 
أو لا يزوج ولي أو أن لا يضرب عبدة» أو أن لا يبن دارو أو 
ما أشبه هذا من كل شيء؛ فامرٌ من فعلّ له ذلك كله فإِن كان 
مح يتولى الشّراءً بنفسه 0 والضرب,. أو فعلّ ما حلف عليه 
م يحنث» لأنه لم يفعله - وإِنْ كان مّنْ لا يباشرٌ بنفسه ذلك حنث 
بأمره من يفعلة لأنه هكذا يطل في اللغة الخبرٌ عن كل من ذكرنا 
ولا يحنث في أمر غيره بالرّواج على كل حال» لأن كل أحل يزوج 
وليته فإذا لم يزوّجها وأمرٌ غيره فلم يزوجها هو. 


1١7“‏ مسألة: لاحك لاعس ونان 
ميعا فاداء ]ل افندتك ذاو أجرة» أو بيع عليه في حق لم يحنث؛ 
لأنه ليس شيءٌ تا ذكرنا بيعاً. والبيمٌ الفاسدُ حرام واللّه تعالى 
يقول: لوَآحَلُ الله اليم ولا شك عند من دماغه صحيح في أن 
الحرامً غيرٌ الحلال» فإِنْ باعه بيعاً صحيحا لم يحنث ما لم يتفرقا عن 
موضعيهماء فإِنْ تفرّقا - وهو مختارٌ ذاكر: حنث حينئل لأنه حينئ 
باع لما نذكرٌ في 'كتاب البيوع ' إِنْ شاءً الله تعالى. 


111/4 مسألة: ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فقراً 
الغران لبصلاة. أو غير صلاقء أو ذكرّ الله تعال 1 يحشده لقول 
0 الله مخز . : (إن 5 الصّلام 6 لايَصْلَحٌ فيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام 
الثاس» تق هُوَ التنبيخ وَالتكبير را القرآن أو نَحْوٌ ذَلِكَ) 
ولقول اللّه تعالى: نم ير وَاستَكبرَ قال إن هذا إلا ميحر يؤثيد 
إِنْ هذا إلا قَوْلُ البشَر سَأْصْلِيهِ سَقَره. ‏ ظ 


فصح أن القرآن ليس قول البشرء وأن من أطلقّ ذلك عليه 
سيصلى سقر فصحٌ أنه لا يطلق في لَه ولا في الشربعة على 
شيء ثما ذكرنا اسم كلام» وبالله تعالى التوفيق 





م كتاب الْأَيْمَان 


6 - مسألة: من حدث بمخالفة ما حلف عليه فقذ 


١٠٠١55 





-١‏ كفارات الْأَيْمَان 


-١! 6‏ مساألة: من حنت بمخالفة ما حلف عليه 
فقدْ وجبت عليه الكفارة بعد الحدث لا خلاف في ذلك. 


1١١/5‏ مسألة: ل 


الكفارة قبل أنْ يحنث أي الكقارات لزمتة: بوالمر] وبالكسوقا 
أو الإطعام» أو الصيام. 

وهو قول مالك. 

وقال أبو حنيفة, وأبو سليمات: لا يجزئه ذلك إلا بعد 
الحنث. 


وقال الشافعي: أمَا العنَقٌء أو الكسوة: أو الإطعاف 

وأمًا الصّيامُ فلا يجزئٌ إلا بعد الحدثش. وحجّة الشافعيينَ: 
أن العتق. والكيوة والرطعام: من فرائض الأموالء والأموال من 
حقوق الناسء وحقوقٌ الناس جائرٌ تقديمها قبل آجاها. 

وأمَا الصّومُ فمنْ فرائض الأبدان» وفرائضٌ الأبدان لا 
يرز تقديمها قبل أوقاتها. 

قال أبو محمد: وهذه قضية فاسدة» وهم موافقون لنا على 
أن تعجيل أموال الناس إتعأاقنة وفنا صاعي الحو والذي 
عليه عكر فنا لا برضا أحدهما دون الآخرء وأنّ هذا عاق 
أيضاً فيما هرّ حق للإنسان بعينه فتراضى هرّ وغريمه على تقديمه 
أو تأخيره أو إسقاطه أو إسقاط بعضه. 

وأقاجرا الي لباه يبه رونا مع لله ال ره 
بوقتب محدوي. وليس ههنا مالك بعينه يصمح رضاه في تقديمي: لا 
في تأخيرو» ولا في إسقاط» ولا في إسقاط بعضه وإنماهوَّح؛ٌ 
' لله تعالى لا يحل فيه إلا ما حدٌ لله تعالى. 

قال الله تعالى: لوَمَنْ يَتَعَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نفْسَه4. 

اراد د حقوق الناس يمور فبها التاعسيء 
لخر اجر ؟ نطور وتاذاقر فخ جل 


وأمًا لمالكيون: نهم وإِنْ كانوا أصابوا ههنا فقَدْ تناقضوا. 


جد لأنهم أجازوا تقديمَ الكفارة إثرّ اليمين» وقبلَ الحدث. 1 
يجيزوا تقديم الزكاة إثر رَ كسب المال لكن قبل الحول بشهر ونحوو 
ولا أجازوا تقديم صدقة : الفطر إثْرَ ابتداء الصّوم لكن قبل الفطر 
بيومين فأقلّ فقط. 1 يجيزوا تقديم كفارة الظهار أصلاء ولا 


بساعةٍ قبل ما يوجبها عندهم من إرادةٍ الوطء؛ ولا أجازوا تقديم 
كفارةٍ قتل الخط قبلَ ما يوجبها من موت المقتول ولا بطرفة عين» 
ولا كفارة قتلٍ الصّيِدٍ في الحرم قبل قتلهٍ. واجاووا إذق الورفة 
للموصي في أكثرٌ من الثلث قبل أن يجب لهم المال بموتيء فظهر 
تناقض أقواهمٌ - ولله تعالى الحمد. 

وأمّا الحنفيُون فتناقضوا أقبحَ تناقض» لأنهم أجازوا تقديمَ 
ارك قبل الحول بئلاثةٍ أعوام» وتقديمٌ زكاةٍ الرَّرِعٍ إرَ زرعه في 
الأرضء وأجازوا تقديمَ الكفارة في جزاء اليد بعد جراحه وقبلٌ 
موته - وتقديم م كفارة قتل الخط قبل موت المجروح. ولم يجيزوا 
للورثةٍ الإذنّ في الوصيّةِ بأكثرٌ من اثلث قبل وجوبب المال لهم 
بالموته - ولا أجازوا إسقاط الشفيع حقه من الشفعةٍ بعد عرض 
شريكه أخذ الشقص عليه قبل وجوبب أخذه له بالبيع؛ فظهر 
تخليطهمْ وسخف أقوالهم» وبالله تعالى نعوذ من الخذلان. وكلهم 
لا جيرٌ الاسناء قبل اليمين. » ولا قضاء دين قبل دوي صلاة 
قبلَ وقتهاء فلم ببق إلا قولناء وقول أصحابنا ا مانعينَ من'تقديم 
كل حق له وقتُ قبل وقشوء فإنهمْ قالوا: الكفارة لا تي إلا 
بالحدش» وهي قرضن بعد اليك بالنص > والإجماعء فتقديمها قبل أنْ 
تب تطوع لا فرضء ومن المحال أن يجزىّ لجع عن الترجيم. 


وقالوا: 
قال تعالى: رين تن جدرة الله َقَدْ ظلَمَ 4 
والدلائلٌ ههنا تكثر جذاً. 


قال انو كنطو وجل ا ميد نا وفرع مواقوك اس و 
أنه لا يجزئٌ شيءٌ من الشريعةٍ قبل وقته إلا في موضعين. 

أحدهما: كفارة اليمين» فجائرٌ تقديهها قبل الحنثي لكنا 
بعد إزادة الحفف ولا يو 2 

والثاني: إسقا الشفيع حَقه بعد عسرض الشفيع عليه ألا 
بأد أو يترك قبل البيعء فإسقاطه حقه حينئلٍ لازم له فقط. وإنما 
فعلنا ذلك للنصوص المخرجة لهذيين الشرعين عن حكم سائر 
0 
حذه الله قعال له 

انر تاو رقروج ]بعتا نح واننا ما 

قولنا بأنْ قال: قال الله تعالى: ذْلِكَ كقَارَة اكاك إِذا 
ع 

قال: فالكفارة والضة بنفس اليمين. 

قال علي: ولا حجّة لنافي هذاء لأنه قد جاءً النصا 
والإجماعٌ المتيقنُ: على أنّ من لم يحنث فلا كفارة تلزمة فصحٌ أنه 


١٠٠١ 


- مساألة: ومن أراد أن يحدث فله أن يقدَمَ 


مم كتاب الأَيُمَان 





ليس بنفس اليمين ِب الكقارة - واحتج بعضهم بان في الآية 
حذقاً بلا حلاف وأنةٌ نهُ: فأردتم الحنث» أو حننتم. 

قال أبو محمّد: وهذه دعوى منهم في أن المحذوفَ هو 
فاردتم الحنث ' لا يقبلٌ إلا ببرهان» فوجب طلبُ البرهان في ذلك: 
فنظرنا فوجلنا: 00 

ما رويناه من طريق مسلم أخيرنا زهيرٌ بِنُ حربه أخبرنا 
فوو الاي فعا االشز ار الخرنا برية ب كيدان عمسن ابي يي حازم 
عن أبي هريرة أن رسول الله كا قال: امن حَلْف عَلَى يَمِين 
رَأَى غيرَهًا خيرا منها ليها وَليكمْرْ عَنْ يُمِيندا. 

ومن طريق امد .بن شعينب أخرن] اعد دن سليناة 
أخبرنا عمَانَ هرّ ابن مسلم أخبرنا جريرٌ بنُ حازم قالَ: سمعت 
الحسنّ هو البصري يقول: أخبرنا عبكُ الرّحمن بن سمرة قال: قال 
لي رسول الل تذ: «إذَا حَلَْتَ عَلَى يَمِين فرت غَيْرَهَا حيرا 
ينها فَكَفْرْ عَنْ يَعِِنِكَ ثم قت الي هو خيد؛. 

وهكذا: 








رويناه أيضاً من طريق سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عمن 
الحسن عن عبد الرّحمن بن سمرة عن عن النى تَلذ. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن منصور 
أخبرنا عبدُ الرّحن بن مهدي أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرّة 
سمعت عبد الله بنَ عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي 

بن حاتم قال قال رسول الله عة: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى 

غيرَهَا خيرا مِنها أت الذي هر حير وليكَمْر عَنْ يَعييوه. 

فهذه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من 
جواز تقديم الكفارة قبل الحدش أن في حديث أبي هريرة تقديم 
الحنث قبل الكفارة. وفي حديث عبد الرّحمن بن سمرة تقديمٌ 
الكفارة قبل الحدث. وني حديث عدي بن حاتم الجمع بين الحنث 
والكمارة بواو العطفم التي لا تعطي رتبة - هكذا جاءً من طريق 
أبي موسى الأشعريٌ فوجب استعمالٌ جميعهاء ولم يكن بعضها 
أولى بالطّاعةٍ من بعضء ولا تحل مخالفة بعضها لبعض؛ فكانَ ذلك 
جائزاء وبالله تعالى التوفيق. 

وصح بهذا أن الحذف ال رن ساعد إذا أردتم 
الحنث أو حنثتم ورسول الله تي هرّ بين عن به عر وجل. 
واعترض بعضهم بن قال ول رسول الله يتن : ايكفَر ثم 
أت الذي هر خيْرٌه هر مثلُ قول الله تعالى: نّم كَانَ مِن الْنِينَ 
آمنواك.. 








وكقوله تعالى: #ثم آنيْنا مُوسَى الكِتابَ»4. 


وكقوله تعالى: #وَلقَد خلقناكم ثم صوَرناكم ثم قلنا 
للمُلائكةٍ اممْجُدُوا لآدم4. 
قال هذا القائلٌ: ولفظة ' ثم ' في هذه الآيات لا توجبُ ‏ 


. تعقيباء بل هي واقعة على ما كان قبل ما عطف اللفظ عليه" بشم 


قال أبو محمّدٍ: ليس كما ظَنوا: ما قوله تعالى: «ثم كَانَ 
مِن الّذِينَ آمنوا» فإِنُ نص الآبات هوّ قوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما 
لعب فك ركب أو إطْعَامْ في يوْمٍ ؤي مَسْعْبةٍ يتيما ذا مَقَرََةٍ أو 
منكينا ذا مََبَةٍ نم كَانَ ين الذي آمنوا وتََاصَا لصب وَتَوَاصُوا 
بالْمَرْحَمة4. 

وقد ذكرنا نر سول لكك عب بدن شلزاة 
«أسْلمت عَلَى ما أسْلفْتَ من اير فصح بهذه الآ عظيم نعمةٍ 
الله تعالى على عباده في قبوله كل عمل بر عملره في كفرهم ثم 
أسلمواء فالآية على ظاهرها وهيّ زائدة على سائر ما في القرآن 
من قبوله تعالى أعمالَ من آمنّ ثم عمل الخيرٌ - والحمد 2 
العالمينَ. 

وأمًا قوله تعال: ٍمُ تيا مُوسَى الكِنَاب» فليسَ كما 
ظنوا لآن أو الآية قوله عر وجل: #وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما 
فالبدوم وله تبعُوا السجّل فتََرَقَ بكم عَنْ سَبيله ذَلِكُمْ وَصّاكمْ به 
عل يَُوَ َه آنا مُوسَى الكتَاب تََاما َلَى الذي أَحْسَن #. 

وقذ قال تعالى: «مَا كَانَ إرَاهِيمُ يهُوويَاً ولا نصْرَابِاً: 
وَلَكِنْ كَانَ حَنيا مُسْلِما4. 

وقالَ تعالى: #ملّة يكم إبرَاسِيمَ4. 

فصح أن الصراط الذي أمرنا الله تخال باتباعة:وأتانا ينه 
مد تمي[ هر صراط إبراهيم عليه السلام؛ وقد كان قبل موسى 
باع ع انى انسل نوبي لاكاب البذا تمه تَعقَنت غهلة لا 

أمَا قوله تعالى: #وَلَقَدَ خلقناكم ثم صَورتاكم ثم 

قلنا يِلْمَلابكَةٍ اسْجُدُوا لآدَم4 فعلى ظاهري أن اللّه تعالى 
خلق أنفسنا وصوّرهاء وهي التي أخد اللّه عليها العهد: #ألسنت 





ربكم قَالوا بَلى 6. 


ثم بعد ذلك أسجد الملائكة لآدمّ عليه السلام؛ فبطل 
ا ل ب 
ار كمد اص 1 
بدليل في موضع ,مالم يز أن يخرج ني غير ذلك الموضع عدن 
مواضوعه في اللغة ب وهذا من تمويههم الفاسد الذي لا يتفعون 


م كناب الْأَيْمَان 


»إلا في تح من ل معن لط في أل ما توه به وباللته 
تعالى التوفيق 

رن هذا هو قول عائشة أمٌ المؤمنينَ: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا المعتمرٌ بن سليمانٌ 
التيمي عن عباد الله بن عون عن مد بن سيرينَ أن مسلمة بن 
محلب والاتيرات م 
اعد عن سين اتويات امنيا 
حنث» ٠»‏ فصنم الذي حلف عليه. 

وبه إلى ابن أبي شيبة أخبرنا أزهرُ عن ابن عون أن محمد 
بن سيرين: كان يكفر قبل الحنث. 

وهو قول ابن عباس ايقن وإحسسن, وومفة وسفيات. 
والأوزاعي. ومالك والليث. وعيدٍ اله بن المباركِء وأحمد بن 
ا ار وسليمان بن داود اخامير دابي 
ار لي ا مره موه ٠‏ برواة عا الاق 
عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبيى يحيى - عن رجل سمّاه عن 
محملر بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أنه كات لا 
يكفرٌ حتى يحنث - وهذا باطل» لأن ابن أبي تحيى مذكوز 
بالكذبئ ثم عمن 0 يسم. 

م لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن ابن 
عباس لم يجز الكفارة قبل الحدثء إنما فيه: أله كان وخر الكفارة 
بعد الحنث فقط - ونح لا ندكرٌ هذا. 


/ا/ع -١ ١‏ مسألة: وهنا علق أن لانسق عبن عدا 
فأعتقه ينوي بعتقه ذلك كفارة تلك اليمين لم يجزو. 


ومن حلف أن يتصدّق على هؤلاء العشرة الاك 


فاطعمهمٌ ينوي بذلك كفارة يمينه لم يجزوء ولا يحنث بأنْ يتصدق 
عليهم بعد ذلك. ش 

وكذلك الكسوةء لكل عليه الكفارة. 

ومن حلفف أن لا يصومٌ في هذه الجمعةٍ ولا يوماء : ثم صامً 
منها ثلائة آيَامٍ ينوي بها كفارة بمينه تلك - وهو من أهل الكفارة 
بالصام - | تجزوه ولا يدث بإ يصومٌ فيها بعد ذلات» وعلب 
الكفارة لأنّ مغنى الكفارة بلا شك إسقاط الحنيثب» رانلاك عد 
وجب بالعتق» ودطان والكسوقء فلا يحنث بعدُ في يمين قلذ 
حنث فيهاء والكفارة لا تكونٌ الحدث بلا شك» بل هي المبطلةٌ له 


-١‏ مسألة: ومن حلف أن لا يعتقّ عبده هذا فأعتقه 


٠0600 


والحق لا يبطلٌ نفسة. 

- مسألة: وصفةٌ الكّارة: هئ أن من حنث» 
أو أرادّ الحنث وإِن لم يحنث بعك فهرّ عيرٌ بينَ ما جا به النص: 
وهرّ إِمَا أنْ يعتقَ رقبة» وإمًا أنْ يكسوَّ عشرة مساكينَ» وإمّا أنْ 
يطعمهم: أي ذلك فعلَ فهر فرض» ويجزيهء فإن لم يقدر على 
شيء من ذلك: ففرضه صيام ثلاثة أيامء ولا يجزئه الصوم ما دام 
يقدرٌ على ما ذكرنا: من العتق» أو الكسوةء أو الإطعام. 

برهان ذلك: قولُ الله تعال: كارت إِطْعَامُ عَشْرَ عَشْرَة 
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تطَعِمُونَ أَهلِيكمْ أو كس موت َهُمْ أو تحرير رَكَبَة 


فمَنْ لم يذ ف فصِيَام ثلا نَةِ أقام ذَلِكَ كَمَارَة أَيِمَائِكُمْ إذَا حَلَفتَمْ 
وَاحْمَظوا أَيمَانكم». 
وما نعلم في هذا خلافاء ولا نبعدة لأن مسن قال في قول 


اله تعال: «فَجَرَء ِل مَا نَل م من النمم يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْل 
نكم هَذيا بلع الكَحبَةٍ أو كَفَارَةَ طَعَامٌ مَسَاكِينَ أن باك 
صيّاما4 أن هذا على الترتيبي لا على التخبير - فغيرٌ مستبعدل 
منه أن يقول في كفارة الآيمان أيضاً: إنه على اركب بد ولا 
الله التوفيق. ظ 


1108 مسألة: ولا يجزيه بدلّ ما ذكرنا: مدق 
ولا هدي ولا قيمة» ولا شيءٌ سواه أصلاء لأن الله تعال ل 
يوجب غير ما ذكرناء فمنْ أوجب في ذلك قيمة فقذ تعدّى حدوة 
الله لاوم ينعد حدوة الله فق ظَلَمنفسَة»4 وقد شرع من الدين 
ما ل يأذن به الله تعالى: ارما كان ربك نيا»: 


- مسألة: وم حبك زر تدادر علبي 
الإطعام» أو الكسوقء أو العتق» : ثم افتقرٌ فعجرٌّ عن كل ذلك: / 
يجزه الصّومٌ أصلاء لله قذ تعينَ عليه حينَ وجوبه الكقّارةٍ أحلة 
هذه الوجوه بنص ) القرآن» فلا يجورٌُ سقوط ما ألزمه اللّه تعالى 
يقينا بدعوى كاذبة لكنْ بمهلُ حتّى يجدَ أو لا يد فاللّه تعلل ول 
عبان 


وأا مالم يحنث فلم يتعيّنْ عليه وجوبُ كفارةٍ بعد إلا أنْ 
يعجلها فتجزيه على ما قدّمناء وبالله تعالى التوفيق. 


1 مسال رراسد رود م 
ذلك: ففرضه الصّومٌ قدرٌ عليه حيئئر أو ل يقدرُء منى قدرٌ فلا 
يجزيه إلا الصو فإنْ أيسرّ بعد ذلك وقدر على العتق» والإطعام؛ 
والكسوة لم يجزه شيءٌ من ذلك إلا الصّومَ فإن مات ول يصمّ 
صامٌ عنه وليه أو استؤجرٌ عنه من رأس ماله من يصومٌ عند لآنأ 


١١8 
الصّومٌ قد تعيّنَ عليه وجوبه حينَ حنث» وصح لزومه إيَاه فلا‎ 
يجوز سقوط ما أوجبه اللّه تعالى عليه يقينأء لا شك فيه بدعوى‎ 
كاذبة. ظ‎ 

وقالَ بعض القائلين: إن أيسرَ قبلَ أن يصوءٌ» أو قبل أن 
يتم الصوم: انتقل حكمه إلى العتق» أو الإطعام, أو الكسوة. 

قال أبو محمّد: وهذه دعوى فاسدة؛ وليتَ شعري ما 
الفرق بينَ أن يعسرٌ بعد أنْ يوسرٌ فلا ينقلونه إلى جواز الصّيام 
عنة» أو وجوبه عليهء وبينَ أنْ يوسرّ بعد ما يعسرٌ فينقلونه إلى 
وجوب العتق» أو الإطعام. أو الكسوة. 

فإن قالوا: إنما لزمه الصّيامُ لضرورة عدلمه. 

قلنا: : كذب منقال هذاء وأخير عن الله تعالى بالباطل» 


وق وعدن الله تعالى عرض من العتسق في كفارة الظهارء وقتل 


اك الصّيامَ لا الإطعام ثم عوّض من الصيام من لا يقدرٌُ عليه 

في كقارة الظهار الإطعامّ وم يعرّض منه في كقَارةٍ اتتدل إطعاماًء 

وخر في جزاء الصيدٍ بين الإطعام والصّياٍ والهدي؛ والله تعنالن 

يفعلٌ ما يشاء 9لا يسان عكا 4237 ولاو الاين 

لِحُكمه4 ولا يجودٌ تغييرٌ ما أوجب الله تعالى عن ما أوجبه. 
واختلف المخالفوثٌ لنا في هذا: 


فقال أبو حنيفة, وأصحابة: إن فدر رَ على الإطعام. أو ش 


الكسوة. أو العتق» قبل أنْ يتم جميمٌ صيام الثلاثة الأيام: بطل 
حكم الصومء ولزمه أحدٌ ما قدرٌ عليه من ذلك. 

فال الحكمٌ بن عتيية وإبراهيمٌ انمي وصفيان الشورية: 
إِنْ كان قد أتم صيامَ يومين صامً اليومً الثالث فقطء وإِنْ كان لم 
يصمْ مام اليومين انتقلَ عن حكم الصّوم ولزمه أحدُ ما قدرٌ عليه 
من ذلك. . 

وقال آخروت: : إن كان قذ تم له صيام يوم واحدٍ تمادى 
على صيام اليومين الباقيين وأجزآة» ون كان لم يتم له صيامٌ يوم 


واحدٍ انتقل عن حكم الصوم ولزمه أحد ما قدرّ عليه من ذلك 3 


هو قولُ أحمد بن حنبل» وإسحاق» وأحدٌ قولي الشافعي.. 

وقالَ مالك: : إن دخل في الصوم ثم أيسرّ فليتمادَ في 
صومه؛ وإِنْ لم يدخل ة فيه بطل حكم الصوم وانتقل إلى العتسق. 1 
الكسوقء أو الإطعام. 


وهو قول الحسن؛ وعطاء. 
وقال الله تعالى: لوَلَرْ كَانَ مِنْ عند ِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كيرا». 


65- مسألة: ويجرئٌ في العنق في كلّ ذلك: الكافرُ 


“م كناب الأيْمَان 


وهذه أقوالٌ لا نص قرآن فيها ولا سنةٍ: فصح أنها آراءً 
جرّدة» ولا فرق بين يساره قبل أنْ يشرعٌ في الصّوم» وبين يساره 

بعد أن يشرعَ فيده وإنما الحكمٌ للحال التي أوجب الله تعالى فيها 
0400 ونسأهم كلهم عمّنْ حنث وهر معسرٌ: هل عليه 
لله تعالى كفارة مفترضة؟ أمْ ليس لله تعالل عليه كفارة مفترضة» 
ولا بد من أحدهما؟ فمنْ قولهم: لل هنال عله تفار 
مفترضة - ولو قالوا: غير هذا لخالفوا : نص القرآن بلا برهان؛ فإذ 
الكفارة عليه ولا بد فنسأهمْ ما هى؟. 

فإن قالوا: هي الت افترض الله تعالى عليه في القرآن. 

قلنا: صدقتم» فإِذ قاذ أقررتمٌ بذلك فمنْ أينَ سقطت 
عندكمٌ بيساره بعد ذلك» وليسَ هذا في القرآن ولا في السنةِ؟ وما 
كانَ هكذا فهرَ باطلٌ بلا شك. 

وإن قالوا: هىَّ غير التى افترض الله تعالى عليهِء أو قسموا 
كانوا قائلينَ بلا برهان» وكفونا مؤتتهم - وللّه تعالى الحمدٌ. 
وقولنا هذا هوّ قولٌ أبي سليمانٌ وأصحابه. 


؟خ8- مسألة: : ويجزئا في العدق في كل ذلك: 
الكافرٌ» والمؤمنٌ» والصغيرٌء والكبيرٌ والمعيب» والسَّالمء وَالذكة 
والأنئى» وولد الزّنى؛ لدم والمؤاجرء والمرهون. وأم الولار؛ 
والدية والمدبرء والنذور عتقه؛ والمعتق إلى أجل والكاتبُ مالم 


ا ا و 


وقد ذكرنا كل ذلك في ' كتاب الصيام ' فأغنى عن إعادته. 
وعمدة البرهان ني ذلك: قول الله تعالى: #أو تَحَريرٌ 
فلم يخص رقبة من رقبةٍ وما كان رَبِكَ نسييا». 

فإن قالوا: قسنا الرّقبة في هذا على رقبةٍ القتل لا تمر إلا 


قلنا: فقيسوها عليها في تعريض الإطعام منها. 

فإِن قالوا: لا نفعل لأننا نخالف القرآن ونزيدُ على ما فيه. 

قلنا: وزيادتكمٌ في كفارة اليمين أنْ تكون مؤمنة ولا بد 
خلاف للقرآن وزيادة على ما فيه فإِنْ كان القياسُ في أحاد 
الحكمين جاة ثزاً فهر في الآخر جائرٌ وإِنْ كان في أحدهما غيرَ 
جائز فهرَ في الآخر غيرٌ جائز. 

فإن احتجّوا بالخبر الذي فيه: إن القائل دقَالَ إِرَسُول الله 
تل إن لَطَمَ وَْه جَاريَة له وَعَلَيَ رَكبة أدَأعيَقها؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ 


مم كتاب الْأَيْمَانَ 


-١ ١8‏ مسألة: ولا يجرئٌ إطعامٌ مسكين واحد أو ما 


1١ و“‎ 








الله ت#ن: أَيْنَ اللّه؟ َالَت: في السمَاء قَالَ: :مَنْ أنا؟ قَالَت: 
رَسُولُ الله َقَانَ عليه السلام: عقا ها مُؤْمنةه فلا حجّة لم 
اننا - بنص الخير - م تكن كفارة يمين: ولا وطء في 
رمضان. ولا عن ظهار. . وهم يججيزون الكافرة في الرقبةٍ دور 
على الإنسان؛ فقَد خالفوا ما في هذا الخبر. 

واحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء. 

وأيضا: فإنّه ليس فيه | أنه عليه السلام قال: لا تجزئٌ إلا 
مؤمنة؛ وإنْما فيو: أعتقها فإنها مؤمنةٌ ونح لا ننكرٌ عق المؤمنة 
وليس فيه أن لا يجورٌ عتق الكافرة» فنحنٌ لا نمنع من عتقها. 

فإن قبل: قد رويتم هذا الخبرٌ من طريق حمَادٍ بن سلمة 
عن د بن عمور عن أ ايالمه اذ القريد 09 ايا رَسُولَ الله 
إن ١‏ أمي أمَرتِي أ أَعْيِقَ عَنهَا ركه وَعِنِي م سَوْدَاءُ مها 
ا 2 6 و كام بهَاء ا لَه لو َإاتة 
الله قَالَ: فَمَنْ أنا؟ قَالَتْ: رَسُولُ الله قَال: أَغيَقْهَا َنهَا مُؤْمنَةً) 
:فهذاغلي لاله لأنهم عيزون ق.رقبة الوصية كافرة. ظ 

وأمّا نحن فلو انسند لقلنا به في الموصى بعتقها كما ورد 

وقال بعضهم: كما لا يعطى من الرّكاةٍ كافرٌ كذلك لا 
يعتق في الفرض كافر. 

قلنا: هذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» ثم هذا منه عينٌ 
الباطل» لأنه دعوى لا تقابلٌ إلا بالتكذيب والرّدٌ فقطء لأن الله 
تعالى لم يقل ذلكَ ولا رسوله عليه السلام. 

روينا من طريق ابسن أبي شيبة عن وكيع عن سفيانَ 
الشوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: يجزىٌ اليهودي. 
والنصراني» في كفارة اليمين. ظ 

ومن طريق بجرير عن الخيرة 

ومن طريقي ابن أبي شيبة عن عب الرّحمن بن مهدي عن 
سفيان عن جابر عن الشّعيّ قال: يمزع الأعمى في الكفارة. 

وعن الحسنء وطاووس: بجزئمٌ المديرٌُ في الكفارة. 

وعن اده وطاووس» والنخعمي: تجزئٌ أم الولدٍ في 
الكفارق 0 


وأا ولد ا فإننا نا رؤينا و ٠‏ “ربق يزيد 





عن إبراهيمَ مثله أيضا. 


5 زياد 


رات ل تعالى 0 أعتقّ 
ولد زنى. 


ومن طريق أبي هريرة أنه قال: لعب لهُ: لولا أنك ولد 


وقال النخعي؛» والشّعي: لا يجزئٌ ولدُ الزّنى في رقبة 
واجبد. 

وعن ابن عمرٌ أنه أعتق ولد زنى. 

واحتج من منع منه بخير: 

رؤيئاه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا العباس بن محمد 
الدورقي أخبرنا الفضلٌ بن دكين أخبرنا إسرائيل عن زياد بن جبير 
عن أبي يزيد الضبِي عن ميمونة مولاةٍ رسول الله يز عن الني 
عليه السام انان مر ولد ااان فقَالَ: لا خَيْرَ ني لان 
افد أو فال أ جَهْرُ بهمَا أحَب َي مِنْ أن أَعْيَىَ وَلَدَ الرْنى». 

قال أبو محمد: إسرائيلٌ ضعيفف» وأبو يزيد مجهول» ولؤ 
لقلنا نه 

وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيمٌ عن المشيرة 
عن إبراهيم؛ والشعبي قالا جميعا: لا يجزئٌ في شيء من الواجب 
ادا ْ 

قال أبو محمّد: واجازه طاووس؛ ومحمدٌ بن علي. ولا 
يسمّى نصفا رقبتين رقبة - ومن كوه 0 
فلا يجرئئٌ فيها. وباللّه تعالى التوفيق 





118 مسألة: : ولا يجزئٌ إطعام مسكين واحاو أو 
ات 0 لأن الله تعالى افترضّ عشرةٌ 
وقالَ أبو حديفة يجوز 
ولا يجزئ إلا مثلّ ما يطعم الإنسانٌ أهله. فإِنْ كانَ يعطي أهله 
الدقيق. فليعط المساكين الدقيق» وإن كانَ يعطى أهله الحب فليعط 


00 المساكين الحب» وإِنْ كان يعطي أهله الخبزٌ» فليعط م المساكين الخبن 


ومن ) أي شيء أطعم أهله فمنه يطعم المساكين» ولا يجزئه غيرٌ 
ذلك أصلاء لأنه خلافُ نص القرآن ويعطي من الصّفةٍ والمكيل 
الوسطٍ - لا الأعلى ولا الأدنى - كما قال عر وجل 

وقد اختدلف الناسُ في هذا: فصح عن عمرٌ بن الخطاب 
في كفارة اليمين: لكل مسكين نصفُ صاع حنطة أو صاعٌ تمرء أو 


0 


وروينا عن ابن عمرً: لكل مسكين نصفُ صاع حنطة. 
وعن زيد بن ثابته مثله. 


١٠٠١15 


-١ 8‏ مسألة: ولا يجرئٌ إطعامٌ مسكين واحدٍ أو ما 


«م ‏ كتاب الأَيْمَان 





وعن عائشة 
صاعٌ تمر. 

اوهو قول إبراهيمَ النخعي» وابن سيرينَ وقال: أو أكلة 
مأدومة. 

وقال 00 مكوك حنطة: ومكولة ع 
والمكوكُ نصفُ صاع. 

ظ قال الحسن: وإ شاءً أطعمهمْ أكلة خحبزأ ولحماء فإن م 
يذ فخبزاً وسمناً ولبنأ» فإن ل يد فخبزاً ولا وزيتاً فإِنْلم يجا 
صامٌ ثلاثة أيام. 

وقال قتادة أيضاً: موك تمر ومكوكُ حنطة. 

وعن إبراهيم م الدخعي مل بره وم تمر - هذا كله في كفارة 
البعين» 


- 


م المؤمنين: لكل مسكين نصففُ صاع بر أو 


مر لكل مسكين. 


وقال ل واه عغيرة أمداء لمقت و امساكة» مدان 
للحطبيء والإدام. ظ 1 
وعن الحسنء وابن سيرينَ: يجمعهمْ فيشبعهمْ مرّة واحدة. 
وصحٌ أ أيضا عن سعيدٍ بن المسيّبِيه والحسنء وقتادة: مد 
من ومدّ حنطة لكل مسكين. ْ 0 
وصح عن ابن عباس : لكل مسكين مد حنطة. 
وعن زيد بن ابتب» وعن أبن عمرّ صحيحٌ مثله أيضا. 
وعن عطاء.. 
وهو قول مالك والشافمي. ظ 
وروينا عن ابن بريدة الأسلمئى إِنْ كان د اما فعكباء 
وغداء. : 1 
وعن علي يعْدّيهم» ويعشيهم: خبزاء وزيتا وسمناً - ولا 


وعن القأسمء وسالم) والشعبي» والنخعي وغيرهم: غداع | 


وعشاء. 
واحتجّ من ذهب إلى هذا: بما روّينا من طريق ابن أبي 
شيبة أخبرنا يحى بِنُ يعلى أخبرنا أبو الحيَاةٍ عن ليش بن أبي 
عم كال قال ابن 0 قال رسول الله : 
يَابساً ندا وَعَضاءَ) وهذأ 0 ولف شيف 


وقال أبو حنيفة: نصف كُ صاع بر لكا كن أ صاع 
تمر» أو شغيرء ومن دقيق البررٌ وسويقه نصف صاععء روفن :اقيق 
الث لشع, 'وسويقه صاع فإنْ أ طعمهم: فغذاء. وعشاء ب أو غذداء؛ 





إن كان درا 


وَقَداء - أو عشاء وعشاءت ا ومتجور وعدا د أو ستتحور 
وعشاءً. ولا يجزئٌ عند مالك والشافعي: دقيق ولا سويق. 

قال أبو محمدر: هذه أقوالٌ غتلفة لا حجّة بشيء منها من 
قرآن ولا سق وموّه بعضهم بِأنّ رسول الله 7ك : 
اراس للاذى للمحرم نصف صاع بينَ سنَةٍ مساكينَ - وهذا 
حجّةٌ عليهب لأن نص ذلك الخبر نصفُ صاع تمر لكل مسكين - 
وهو خلاف قوهم. 

وموّهوا أيضاً بخبر: 

رؤيئاه من طريق أبي يحبى زكريًا بن يحبى الساجي أخبرنا 
محمد بن موسى الحرشي خرن تاي عبد الله اع عع د 
عبد اللّه الثقفي أخبرنا المنهال بِنُ عمرو عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: 00 الله ل بصّاع مِنْ تَمْر وَأمر الاين 





ْ أن يحْطُواء فَمَنْ لَمْيَجدْ فَيِصْفُ صّاع». 


وها كر افك لأنّ زيادٌ بِنّ عبد الله ضعيف» وعمرَ بن 


عبد الله هوَّ ابن يعلى بن مرة - وقد ينسب إلى جده وهو 


1 


ضعف. 


3 


لم لأنهمْ لا يميزون نصف 
صاع تمر ألبتة 

50 ابن أبي شيبة أخبرنا ابو معاوية الضَرير 
عن عام عن ابن سيرينَ عن ابن عمر قال: «مِن أَوْسَط ما 
َطْعِمُونَ أَهْلِيكُمٌ قالَ: الخبزٌ وَاللْبنُ؛ والخخبز والزيساء والخبز 
والسّمنُ - ومن أعلى ما يطعمهم: الخبرٌ واللحم. ' 

ومن طريق عباد الرّزّاق عن هشام بن حسان عن محمد 
بن سيرينَ: أن أبا موسى الأشعري كفرٌ عن يمين فعجن 

ومن طريق سفيان بن عييدة قالَ: قال سليمانُ بن أبي 

اليه ع كان فق - عن سعيدٍ بن جبير قال ابن عبباس: كان 
الرجل يقوت ؛ أهله قوتاً فيه سعة» وبعضهم قوتأ دوناء وبعضهمم 
قوتاً وسطأء فقيل مِنْ أَوْسَط ما تطْعِمُونَ أَهليكم». 

وعن ابن سيرينَ مثل قول ابن عمر. 

وروينا نحرَ هذا عن شريح, والأسودٍ بن يزيد وسعيد بن 
جبيرء والشعبي. 0 ْ ْ 

وهو قولٌ أبي سليمان - وهو قولناء وهرّ نص القرآن. 

وأا من حد كيلا ماء ومنْ منع من إطعام الخبز. والدّقيق» 
ومن أوجب : أكلتين» فأقوالٌ لا حجّة لها من قرآن» ولا سئب ولا 


مم كتاب الْأَيْمَان 
قياس» ولا قول صاحبي لا تخالف له منهدْء وبالله تعالى نتأيْدُ. 


4- مسألة: وأمًا لكر فماوقع عليه ' 
اسم كسوة: قميص؛ أو سراويلُ؛ أو مقع أو قلنسوة أو ردان 
اوعمافة أرق أو غيرٌ ذلك لأن الله تعالى عم وم يخص 

ولو أرادّ الله تعالى كسوة دون كسوةٍ لبِيّنَ لنا ذلك وما 
كَانَ رَبّكَ نَِيا» فتخصيصٌ ذلك لا يجو. 

وروينا عن عمران بن الحصين: أن رجلا سأله عن الكسوةٍ 
في الكفارق» فقالَ له عمراث: أرايت لو أن وفداً دخلوا على 
أميرهمٌ فكسا كل رجل منهمْ قلنسرة: قالَ الناس: إنه قذ كساهم. 

روينا من طريق مسدَهٍ عن عبد الوارث التنوري عن محمّدٍ 
بن الزبير عن أبيه: ظ 

ومن طريق وكيم عن سفيان الشوري عمن أشعث عن 
الحسن البصري قال: تجزئٌ العمامة في كفارةٍ اليمين. 

وهو قول سفيان النوري, والأوزاعي؛ والشافعي. وأسي 
سليمات. 

وقال ماللث: لا تجزي إلا ما تجورٌ فيه الصّلاة - وهذا لا 
وجه له لأنه قولٌ بلا برهان - واختلف عمن أبي حديفة ني 
السراويل وحدهاء ولا يجزٌ عنده عمامة فقطء وقالوا: لو أن 
إنساناً لم يلبسْ إلا عمامة فقطء لقال النامس: هذا عريانٌ: 

قال أبو محمّد: : وهذا ليس بشيء لأن الله تعالى لم يقل لنا: 
اكسوهم ما لا يقمٌ عليهخ به اسم عريانَ لوَمًا كَان رَبك نَسيا4. 

ولو أن امرأ لبس قميصاء وسراويل في الشتاء لقال الناسن: 
هذا عريانٌ - والعجبُ كلّه من أبي حديفة | ذَْينمُ من أن تجزئٌ 
العمامة وهيّ كسوة ثم يقول: لوْ كساهم ثوبا واحداً يساوي 
عشرة أثوابي» أو أعطاهم بغلة» أو حمارة تساوي عشرة أثواب 
أجزأه: ثم تدبرنا هذا: فرأينا قسرورة أن الكسوة على الإطلاق 
منافية للعري» إِذ تتح عالَ أن يكون كانيا عاريا من.ونحة واحل. 
لكن يكونُ كذلك من وجهين: مشلُ أن يكونّ بعضه كاسياء 


وبعضه عارياً أو يكونٌ عليه كسوة : تعمة» ولا تسترٌ بشرته كما 
صح عن رسول الله رك 






تن أنه قال: «نِسَاءٌ كَامييَاتٌ عَاربَاتَ لا 
يدْخلنَ انه فصع يقيناً أن الكسوة لا يكونُ معها عري إذا 
كانت على الإطلاق» واللّه تعالى قد أطلقهاء ول يذكرها بإضافة. 
ولا شك ني أن من عليه كسوةٌ سابغة إلا أن رأسه عار أو ظهره 
أو عورتة أو غير ذلك من فإنه لا يسمّى كاسيأء ولا مكتسياً إلا 
بإضافق» فوجسب ضرورة أنْ لا تكون الكسوة ة إلا عامّة لجميع 
الجسم ساترة له عن العيون؛ قائقة م الردفة لأنه بالضرورة يعلمُ 


64- مسألة: وأمًا الكسوةٌ - فما وقعَ عليه اسم 


١ ١ ؟"‎ 


أن من كان في" كانونَ الأول 'مغطى برداء قصبو فقنط: أنه لا 
فده اح كامسا ير هر عريان: وياللّه تعالى التوفيق 


6- مسألة: ويجزئٌ كسوة أهل اللَمَةٍ وإطعامهم 
إذا 5 مساكين» بخلاف الرّكاقٍ أنه ل يأت ههنا نص بتتخصيص 

قن حكاء ا أن لد هي فاه اللسليين 
فتردُ في فقرائهم. ْ 

65- مسألة: ويجرئٌ الصّومُ للعَلائة الآيّام متفرقة 
إنْ شاءً. 

وهو قول ماللش. والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجزي إلا متتابعة - واحتجّوا عاد 
على كفارة الظهارء والقدلء وقالوا في فراءوٍ ابن مسعوج: 
متتابعاتي . 

قال أبو محمد: من العجائب أنْ يقيس المالكيّون: الرقبة 
في أن تكون مؤمنة في كفارة اليمين على كفارةٍ القتلء ولا يقيسها 
الحنفيون عليهاء ويقيبس ' الحنفيُون الصّومٌ في كفارة اليمين في 
وجوب كونه متتابعاً على صوم كفارة قتل الخطاء والظهارء ولا 
يقيسه لمالكيون عليه فاعجبوا لهذه المقايبس المتخاذلةَ المحكوم بها 
في الدين مجازفة. 

وما قراءة ابن مسعوع نهي من شوق الأرض إلى غربها 
أشهرٌ من الشّمس هن طريق عاصمء وحمزة» والكسائي ليس فيها 
مد دروا ثم لا يستحيون من أنْ يزيدوا في القرآن الكذب المفترى 
نصرأ لأقوالهم الفاسدقء وهم يأبون من قبول التَغريب في الزّنى» 
لأنْه عندهمٌ زيادة على ما في القرآن. 

وقد صح عن الني تظ. 

ثم لا يستحيون من الله تعالى» ولا من الناس في أن يزيدوا 
في القرآن ما يكونُ من زاده فيه كافراً وما إِنْ قرا به في المحراب 
استتيب وإ كتبه في مصحفي قطعت الورقةٌ أو بشرّ نصراً 
لتفليدهم» فإذ م يفص الله تعالى تتابعً من تفريق» فكيفما صامهن 
أجزأه» وباللّه تعالى التوفية. 





لان أ مسال تر ون نس عن م 
وقوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكينٌ لم يجزه الصّومٌ أصلاء لأأنه 
واجذء ولا يجزئٌ الواجدُ بص القرآن إلا ما وجد, ولا يجزئٌ 
الصّوم إلا من لم يجذ. والعقدوئة فى كرا التلق سينا رن 
كان رَبْكَ نَِياً4 وم حد بأكثرٌ من هذا من قوت جمعةٍ أو 


إلى ١‏ ظ 4- مسالة: ولا يجزئُ إطعامُ بعض العشرةٍ وكسوة 





أشهرء أو سنةٍ؛ كلف الدليلء ولا سبيلَ له إليه. 


يان مسألة: ولا يجزئٌ إطعامٌ بعض العشرة 
وكسوة بعضهم 

و و مال والشاي 

وقالَ أبو حنيفة, وسفيان: يجزئٌ - وهذا خسلاف القرآن 
وما نعلمُ أحداً قاله قبل أبي حديفة. 


١ 8‏ مسألة: : ومن خلف على ثم ففرض عليه 
أن لا يفعله ويكمَرَ فإ حلف على ما ليس إثماً فلا يلزمه ذلك 
دوقان تعفر أعصاراة يلزه ذللك إذا راى غيزها خيرا منهنا 
واحتجوا بقول رسول الله يفي: «فليات النري هُوَ خير وَليَكَفَرْ 
عَنْ يَُمِينها. 

قال أبو محمّد: كان هذا اختجاجاً صحيحاً لولا: 





ما رويناه في 'كتاب الصلاةٍ ة في باب الوتر من قول القائل 
لل َي إذ ذكرٌ له الصّلوات الخمس فقال: «هَل عَلَىَ غير فياشة؟ 
قال: لا إلا أَنْ تَطوْعَ - وَقَالَ في صَرْم رَمَضَانْ وَالرّكَاةٍ كدَلِك» 
وَاللُه لا أزيدُ عَلَيْنْ وَلا أنقصْ مِنْهنْ ققَالَ عليه السلام: فلح 
إن صَدّق. دحل الحنة إِنْ صَدَق)». 
ظ ولا شك في أن التطوعَ بعد الفرض أفضلٌ من ترك التطوع 
وخيرٌ من تركوء فلمٌ يكر الب عليه السلام بمينه تلاك» ولا أمره 
بأَنْ يأتيّ الذي هوّ خيرٌ بل حسّنَ له ذلك.. 
يي بذلك إنما هوّ ندبُ» وبالله تعالى 





مم كتاب الْأيِمَان 


0000 كتاب القَرْض وَهُوَ الذين 


4 كناب القرض وَهُوَ الديْن 


6- مسألة: القرضُ فعلٌ خير» وهو أنْ تعطي 
إنساناً شين بعينه من هالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله؛ إمّا حالا 
في ذمته» وإما إلى الم عدا عردو تسل 
«إذا تَدايتَم بديْن إلى أَجَلٍ مُسَمى فاكتبوة4. 

61- مسألة: والقرضُ جاتر في كل" ما يحل“ تمّكه 
وتمليكه بهبةٍ أو غيرها سواءً جارٌ بيعة أو لم ير - لأنّ القرضّ هو 
غير البيع» لآنْ البيعَ لا يجورٌ إلا بشمن» ويجورٌ بغير نوع ما بعت. 
ولا يجورٌ في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه 
أصلا. 


05- مسألة: ولا يحل أن يشترط را أكثرَ ما 
ألا أقل وهو رباً مفسوخ, ولا يحل اشتراط رد أفضلَ ما 
أذ ولا أدنى وهو رباء ولا يجورٌُ اشتراط نوع غير النوع الذي 
اعذه.ولا اشتراما أن يقضيه ل موضم كذا ولاأ: شتراط ضامن. 

برهان ذلك: قول رسول الله تلكا لكل شراط اسفن 
كاب الله فهو بَاطِلُ ما ا بال أَْوَام يَضْئَرِطُونَ شُوُوطا لَيْسَتْ في 
0 رط رطا ليس فِي كناب الله فلس له وَإن 

شترَّط مِائَةَ شَرْط كِتَابُ الله أحَو وَشتَرط الله أَوْتَق). 


ولا خلاف في بطلان هذه الشّروط التي ذكرنا في القرض. 
وباللّه تعالى التأبيدُ. 





عسالة ونا براه عن بادا ليسا 
يعطئ أكثرَ با 
أخذ» فكلُ ذلك حسنٌ مستحب. ومعطي أكثرَ تا اقترض وأجود 
قرس باحر بدو الدع قي ادقن كاعر لعافتي 
مأجورٌ. وسواءً كان ذلك عادة أو لم يكن ما لم يكن عن شرط. 

وكذللك إِنْ قضاه في بل آخرٌء ولا فرق: فهرَ حسنٌ مالم 
يكن عن شرط: 

ريسا من طريق البخاري؛ وموسى بن معاوية؛ قال 
الخاري : العريا سلاف ركان درسي اعون وك خز انسنن 
0 0 ا 


اين أن أقرة عا اعد أو اجوة عا احن ار أشي ما 





تفََانَي َرائني». 


.ومن طريقٍ وكيع عن علي بن صالح بن حي عن سلمة 


- مسألة: القرضْ فعلٌ خير وهر أن تعطي إنساناً 


١٠٠١” 


إن قدل عن ١‏ بي سلمة عن أبي هريرة قال: اسْتَفرَضَ رَسول 
الله لك نا قاخطاء ييا فرق سه وا تجَاركم مُحَابِيِدكم 


ا 


وهو قول اسلف روينا من طريق سفيان بن عييئة عن 
إسماعيل بن أ بي خالد عن أبيه قالَ: قضاني الحسنٌ بن علي بن 
1 ل السووور ادون قر قر قجائة وفنا ظ 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالو عن أبيه قال: 
تقاضيت الحسن بن علي ديا لي عليه فوجدته قذ خرج من الحا 
ضاي ول يزنُ» فوزنته واد رض ال سوس 
0006 

ومن طريق مالك قال: بلغني أن رجلا قال لابن عمر: 
إنم القت وس انا له شترطت أفضل تا أسلفته؛ فقال ابن 
عمر: ذلك الرباء ” ثم ذكرٌ كلامأ - وفيه: أن ابن عمرّ قالَ له: أرى 
أزسن كك إن أعطاك مثلّ الذي أسلفته قبلته. وَإِنْ أعطاك 
دون ما أسلفته فأخذته أجرت. وإنّ أفضل تا أسلفته طيبة به 
قي انذككة بنك نكر الوه اماما الك 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا هشامٌ 
التستوائي عن القاسم بن أبي بره عن عطاء بن يعوب قالَ: 
اقترض مني ابن عمرٌ ألف درهم فقضاني أجودٌ من دراهمي؛ 
وقالَ لي: ما كان فيها من فضل فهر نائلٌ مني لك أتقبله؟ قلت: 
نعم - ولا يعرف لهذين مخالفٌ من الصّحابة رضي الله عنهم إلا 
رواية عن ابن مسعودٍ أنه كره ذلك. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
كان ابن الربير يستسلفُ من التجار أموالهم : كين حا إن 
العتال :3ك نيذلاك لانن ماس ففنال لا ابن وسكت 
شعبة: َه سألَ الحكم بنَ عتبيةه وحماد بن أبي سليمان عمّن 
اقترض دراهمٌ فردُ عليه خيرا منهاء فقالا جميعاً: إذا كان ليسَ من 
ينه فلا بأسَ وصح عن قتادة عن الحسن البصري» وسعيلد بن 
للحي تالا عيما: لا بأسَ أن تقرض دراهمَ بيضاً وتأخذٌ سوداء 
اورشن يونا ونا وكا 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا قطريُ بن عبد الله عن 
الأشعث الحمراني قال: سألت الحسنَ» فقلت: يا أبا سعيو لي 
جاراتٌ ون عطاءٌ فيقترضسَ مي وثيتى في فضل دراهم العطاء 
على دراهمي.. 

قال: لا باس 'نه: 


ومن طريق معمر عن أيوبَ عن ابن سيرين إذا أاسلفت 


١٠ 


6- مسألة: إن قضاه من غير نوع ما استقرض لم 


4 *- كتاب القرْض وَهْوَ الدين 





طعاماً فأعطاكه بأرض أخرىء فإِنْ كان عن شرط فهر مكروة 
وإنْ كان على وجه المعروفي فلا بأس به. وهر كله قولُ أبي 
حنيفة, والشافعي. ؛ وأبي سليمات : وآجاة مالك: أن يرد أفضل 


باك مواد يي خطا لأنه 





وأمًا فرقه بيْنّ العادةٍ 5 فخطاء آنه ]إن جار مزه سنا 
ألفّ مرَةٍ ولا فرق» إن كان خيرا في المرةِ الواحدةٍ فالإكئاز من 
الخير خير؛ وإنا كان شرا فلنشذ لا عر مره ولا مراراء ونائله 
تغال التوفيق. 

.ولا نعلمُ أحدا قبله فرّقَ بينَ العادةَ في ذلك وبين المرةٍ 
الواحدة. 

وأقاا ملح و رذ اكد فق 
عن الشعبي؛ والزّهري. 

والعجب كله من إجازته الرّيادة حيث هي الرّبا المكشوفُ 
لمحرّم إِذ يجيرُ مبادلة دينار ناقص بدينار زائدٍ عليه في وزنه 
بمشارطة في حين المبادلة. - 


رويناه 


وكذلك في الدرهم الناقص بالدذرهم الرَائدِ عليه في وزنه. 

وقذ صحّ عن الي تيظذ: «الدرْهَمٌ بِالدْرْهَمٍ فَْضْلٌ مَا 
بَينْهُمَا ربأ؛ ثم نم من الزّيادةٍ غير المشترطة في قضاء القرض وقلذ 
فعله رسولٌ الله ا وحض عليه - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 





ده ام 9 1 
را مي 2 ل 
وهكذا ني كل شيء. يقولٌ الله تعالى: #وّلا تأكلوا 
أمْوَالَكم بيَكمْ بِالبَاطِل إلا أن تَكُونَ يَجَارََ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ» 
وهر إذا رد غير ما كان عليه فقذ أخدّ غير حقه ومن أخدذٌ غير 
ع له أكل المال بالباطل. ٠‏ 
فإن قالوا: إنما هر من بابب البيع كأنه باع منه ما كان له 
غَدلة عا أخل هده * 
قلنا: هذا حرام لا يحل لأنه ليس له عنده شيءٌ بعين ولا 


هو > 


وكلُ هذا قذ صحْ النهيئ عنه على ما نذكرُ في الييوع إن 


شاء الله تعلل» وهو فيما يقعٌ فيه لبا ربأ حضٌ على ما نذكرٌ في ' 
أبواب الرّبا ' إنْ شاءً الله تعالى. 


فإن احتجّوا بخبر ابن عمرٌ في ذلك فهو خبرٌ لا يصح على 
ما نذكرٌ في البيوع إِنْ شاءً الله تعالى؛ لأنه من روايةٍ سماكٍ بن 
حرب - ثم لوْ صحٌ لكانوا مخالفينَ له على ما نذكرٌ هنالاك إن 
شاءً الله تعالى. 


فو . 
١56‏ ون همسالة: ومن استقرض شيا فقَدْ ملكة؛ وله 
بيعه إن كد رعق و انضرف فيه» كسائر ملكه ‏ وهذا لا 


خلذف قدا ور عناءت التضوصر 


15- مساألة: فإن كان د للذي 
أقرض أنْ يأخطذ به المستقرض متى أحب 00 كم 
إياه» وإنْ شاءً أنظره به إلى انقضاء حياته. 


ر إقر اضه 


وقال مالك: ليس له مطالبته إيَاه به إلا بعد مَدّةَ ينتفع فيها 
النقرق عا انقوف وها خطاء لأتو فى نل برهان: 

وأيضا عر الودزا بخان علد عيترد اذا م برضيمه 
الله تعلل قط - ثم هرّ الموجبُ له لا يحدُ مقدارة» في دليل أدل 
أن قساويها شرم ا بكرن فلل بض تدر ل 
ادر ع ولا لبماس ؟ ركذ ادر وبيتزك للك أن يبط 
كل ذي حق حقةٌ فمنْ منعٌّ من هذا فقدٌ حالف أمره عليه 
السلام. 

4- مسألة: فَإِنْ طالبه صاحب الدّين بدينه 
والشيء الستفرضُ حاضرٌ عند المستقرض لم يجز أن يجبر 
المستقرضُ على شيء من ماله إذ لم يوجبْ ذلك أن يردٌ الذي 
أخذٌّ بعينه ولا بد لكنْ يجِيرٌ على ردٌ مثله؛ إِمَا ذلك الشيء» وإما 
غيره مثله من نوعه - لأنه قد ملك الذي استقرض وصارٌ كسائر 
ماله ولا فرق. ولاعور ان ع على [حرات كر عنام من اليه 
إذْ م يوجب عليه قرآنٌ ولا سنة فإ لم يوجذ له غيره قضيّ عليه 
حيتت برد لأنه مأمورٌ بتعجيل إنصاف غريمهء فتأخيره بذلك - 
وهوّ قادر على الإنصافي - ظلم. 

وقد قالَ عليه السلام: مرح واس 
فمطله ظلم. 


١ 8‏ 1- مسألة: فإنْ كانَ القرض إلى أجل ففسرضص 


ا وأنذ يشهدا عليه عدلين فصاعداً أو رجلا 


50005 الذي له 
الذي أن يرتهنَّ به رهناً فله ذلك» وَإِنْ شاءً أنْ يرتهنَ فله ذلك» 
ولتم ابلزفة قمع ذلك الذين الجنالت لاي الشف ولا ف 


8- كتاب القرض وَهُوَ الدَيْن 
الحضر. ظ 

برها ذلك: قولٌ الله تعالى: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنوا إذَا 
ديم دين إلى أجل مُسمى فَاكبوة» إلى قوله: #وّلا تسَأمُوا أَنْ 
و صَغِيراً أو كيرا إلى أَجَلو»: إلى قوله تعالى: ؤرَامْتشهدوا 
شهيتين مِنْ رجَالكمْ فإ لم يونا جلي فرج َامْرَنَان مِمْنْ 


تَرَضُوَن صن الشهداء» إلى قوله تعالى: رن كعم على سر وَلَم 


يي ا و 

تَمِن أَمَانتَةُ»# و ليس في أمر الله تعالى إلا الطاعة. 

ومن قال: إنه ندب» فقذ قال: الباطلٌ» ولا يجودٌ أنْ يقولَ 
الله تعالى: #فاكُوهُ» فيقولٌ قائل: لا أكتبُ إِنْ شئت. ويقول الله 
تعالى: وَاسْتَشْهدُوا» فيقول قائل: لا أشهدٌ ‏ ولا يجوز نقل 
أوامر الله تعال عن الوجوب إلى الندب + إلا ضفن ان أو 
بضرورةٍ جس. 

وكلّ هذا قولٌ أبي مايمام درت امجاينا وطائفة من 
السّلفيء ونتقصى ذلك في ' كتابب و البيوع' إنْ شاءً اللّه تعال. 


18 5- مسألة: ومن لقي غريمه في بل بعيدٍ أو 
قريب وكانٌ الدّينُ حالا أو قد بلغ أجله - فله مطالبتة» وأخذه 
بحقي. ويجبره الحاكم على إنصافه - عرضا كان الدَين» أو طعاماء 
أو حيواناء أو دناني أو دراهم - كل ذلك سواءًء ولا يحل أنْ 
يبر صاحب الحق على أنْ لا يتتصف إلا في الموضع الذي تداينا 


فنه. 


م ب 





برهاث ذلك: قولٌ رسول الله يَني: «مطل الغني ظلْمُ». 

وأمره عليه السلام أنْ يعطيّ كل ذي حق حقةُ. 

ومن ادّعى أنه لا يجِود أن يجرَ على إنضافه إلا حيث تداينا 
فق قال الباطلَ لأنه قولٌ لا دليل عليه لا من قرآن» ولا سنةٍ؛ ولا 
زواية سفمر ولا قول ضاحيوولا وباس ولا رأي سديب ثم 
يقال لهُ: إِنْ كان التداييث بالأندلس» * م لقيه بصين الصّين ساكنا 
ناللك» أو كلاهماء أترى حم قاذ سق أو يكلف ااي عاب 
لحن هر وضاحت الحق النهوض 003 الأندلس لينصفه هنالك من 
مدين. 

ثم لوْ طردوا .قوهمٌ للزمهم أن لا يجسيزوا الإنصاف إلا في 
البقعدٌ لني كان فه بأبداتهما حين التداين. وهم لا يتولون هذاء 
الال 

ولو حققّ كل ذي قول قولكُ وحاسب نفسه بأن لا يقول 
في الدين إلا ما جاءً به قرآنٌ أو سنة؛ لقلُ الخطاأ ولكان أسلم 


89- مسالة: ومن لقي غرمه في بللد بعيد أو قريب 


أشفل 
لكل قائل. وما توفيقنا إلا باللّه العظيم. 

- مسألة: وك انان ل ين لق ال 
أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثرَ لم يجير الذي له الحقّ على قبوله 
أصلا. 

وكذللك لو أراد الذي له الحق أنْ يتعجّل قبضَ دينه قبل 
أجله بما قل أو كثرَ لم ير أن يجبَ الذي عليه الحقّ على أدائه: 
سواءٌ في كل ذلك الدنائيرٌ والدّرامم والطعامٌُ كله والعروض 
كلهاء والحيوانٌ. فلوْ تراضيا على تعجيل الدّين أو بعضه قبل 
حلول أجله؛ أو على تأخيره بعد حلول أجلهء أو بعضه: جار كل 
ذلك. ْ 

.وهو قول أبي سليماث. وأصحابنا. 

وقال المالكيون: إن كانَ تا لا مؤنة في مله ونقله أجيرَ 
الذي له الحقّ على قبضد. وإِنْ كان تا فيه مؤنة في حمله ونقله لم 
ييرْ على قبوله قبل محله. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ في غاية الفساد: أوَّلُ ذلك: أنه 
قولٌ بلا برهان» لا من قرآنء ولا سنت ولا إجماعء ولا قول 
صاحبب لا تخالف له ولا قياس» ولا رأي سديلر. 

والثاني: أن شرط الأجل قاذ صحٌ بالقرآن والسّنَِه فلا 
يجوز إبطالٌ ما صحّحه اللّه تعالى. 

والقالث: انهم أبطلوا هذا الشر طَ الصّحيح الذي أثبته 
تعالى في كتابه. وأجازوا الشّروط الفاسدة التى أبدها الله تعالى في 
كابيه كن اتنترط لامزاقنه أن كك اافتراة وكيا عليهنا نيت 
طالق: وكل سريّةِ يتخذها عليها فهيَ حرّة؛ وأنْ لا يرحلها عن 
دارهاء فإِنْ فعلّ فأمرها بيدها واحتجوا هاهنا بروايةٍ مكذوبة 
وهي ' المسلمون عند شروطهمٌ ' فهلا احتجّوا بها إذ هي عندهم 
فشكف تاها قرط التأجيل لمجم بالدين» فتأملوا هذه 
الأطور روا العيكي” ظ 

والرَابعٌ: أنهم احتجّوا في هذا بعمرّ وعثمان» فيما روي 
عنهما في القضاء بقبول تعليم الكتابةٍ قبل أجلهاء وقد أخطئوا في 
هذامن وجوو. 0000 





أوَها: أنه لا حجّة فيمئْ دون رسول الله تي#ظ. 
خاصّة» فقاسوا عليها سائرٌ الدّيون» وهم مقرٌونَ بأنّ حكمّ الكتابة 
مخالف لحكم الذيون في جواز الحمالة وغير ذلك. 

والغالث: أنه قذ خالف عمرٌء وعثمانٌ في ذلك أنس فلم يرَ 


١ اا‎ 


-0١‏ مسألةٌ: والقرضُ جائرٌ في الجواري والعييدٍ, 


0 - كتاب الْقَرْضٍ وهو الدين 





والرَابع: أنهمْ خالفوا عمرّء وعثمائ» في مني من القضايها. 
منها - إجبار عمرّ سادات العبيدٍ على كتابتهم بالضرب إذا طلب 
العبيدُ ذلك» وغير هذا كثيرء فمن الباطل أنْ يكون قولهما حجة 
في موضع غيرٌ حجة في آخر. ْ 

والخامس: أنْهم قد خالفوا عمرّء وعثمان» في هذه القضيَة 
نفسهاء لأنه جاءً عنهما وضع الكتابةٍ في ببسم المال» ثم يعطي 


اليد في كل نجم حقة؛ فظهرٌ فسادٌ هذا القولء وياللة هنال ! 


وقد موه بعضهم | بالخبر الثابته عن رسول الله 86 : «مأ 
جَاءكَ مِنْ هذا اال وََنْتَ غَيرٌ مرفي ولا سَائِلٍ فخذه وما لا فلا 
تتبغْه نَفْسَكه. 


قال أبو محمّد: رطاخ ابي للكلم عن مواضعيء 
لأنّ هذا الخبرٌ إنما هرّ في العطاء المبتد] الذي نهينا عن السّؤال فيه 
- عن غير ضرورةٍ أو بغير سلطان - ولا في الحقوق الواجبة 
الواجبب السّؤال عنها وطلبها أو الإبراء منها لله تعالى. 

قال أبو محمد: وليت شعري أ فرق بين إرادة الذي عليه 
الح تعجيل ما عليه قبلَ أجله مع إباية الذي له الح من ذلك 
وبينَ إرادةٍ الذي له الح تعجيل ما له قبلَ أجله مم إبايةٍ الذي 
غلية انلبق من ذَلَلك9 إذ أوضوا الوائحد مغو الخ 

فإن قالوا: إن الذي عليه الحقّ يريدُ أنْ يبرأ ما عليه. 

قلنا لهم: والذي له الح يريدُ أنْ يبر الذي عليه الحقّ ما 
عل 


هه م 


فإ قالوا: ليس يريدٌ ذلك الذي عليه الحقُ إلا إلى أجله. 
قلنا هم: ولا يريدٌُ ذلك الذي له الح إلا إلى أجله. 


9ت تفسسالة: ادر سانة اق وار 
والعبيكِ» والدواب. والدورء والأرضين» وغير ذلك لعموم قوله 
تعالى: #إإذَا تَدَاينتَم بدن إلى أَجَلٍ مُسَمى» فعمٌ تعالى وم يخص 
فلا يجورُ التخصيصٌ في ذلك بالرّأي الفاسد بغير قرآنء ول دده 

وقولنا في هذا هو 
جريرء وأصحابنا. 


قول المرني. وأبي سليمات. ومحمد بن 


وبح حو تك أبو حنيفة, ومالك والشافعي, قْ 
الجواري خاصة, وما نعلمُ لهم حجّة أصلاء لا من قرآن ولا من 
سن ولا من روايةٍ سقيمةٍ ولا من قول صاحبد» ولا من إجماع. 
ولا من قياس» ولا من رأي سديدء إلا أن بعضهم قال: لود 


ذلك لأنه يظؤهاء ثم يرمّعا إليه فيكوقٌ فرجاً معاراً. 

قال أبو محمّد: أمَا قرهم: يطؤها ثم يدها عليه فهم 
يوجبونٌ هذا نفسه في الت يِدُ بها عيبا - فإن ادّعوا إجماعا. 

قلنا: : كذبتم قذ صح علن علي وشريح: : المنع من الرد 
بالعيب بعد الوطء - ثم لو صحّ لهم أنه إجماعٌ للزمهم لأنهم 
أصحابُ قياس أنْ يقيسوا ما اختلف فيه على ما يزعمون أنه أتفق 
عليه فهذا أصلهمْ في القياس» فانَى بدا لم عنُ. 

ثم نقول هم: فإذا وطئها ثم ردّها فكان ماذا؟ وطثها بحجق 

بنص القرآن. 

قال تعالى: وَالَذِينَ هُم لِْرُوجِه]ْ حَافِظُونَ إلا عَلَى 
أَرْوَاجِهمْ أو ما ملكت أَيمَائهُمْ َِنْهُمْ غير مَلُومِينَ فَمَن ابتَعَى وا 
لِك وليك هم العَادُونَ» ثم إن ردّها ردّها يحمقء لأنه أذ نهنا 
عليه فانتقلت من حق إلى حق. 

وأمَا قرلهم: إنه فرج معارٌ: فكذبٌُ وباطل؛ لأنْ العاريّة لا 
يزول عنها ملك المعيرء فحرام على غيره وطؤهاء لأنه ملك يمين 
غيرة. 

ظ وأا الستقرضة هي ملك مين المستقرض فهِيّ له حلاله 

وهر مخير بِينَ أنْ يردهاء أو يمسكها أو يردٌ غيرها» وليست العاريّة 
كذلك. 

وقالوا: هو بشيع شنيع. 

قلنا: لا شنعة» ولا بشاعة في الحلال» وأنتمٌ لا تستبشعون 

من أنْ يكون إنسانٌ يبيعٌ جارية من غيره فيطؤهاء : لم ببتاعها 
7 باعها فيستيرئها بحيضةء ثم يطؤهاء ئم يبتاعها الذي باعها 
منه . 

وهكذا أبداً. 

ومن أنْ يكون إنسانٌ يتوج امرأة فيطؤها ثم يطأقهاء فتعتلُ 
خمسة وأربعينَ يوم وهي مصدقة عندة» ثم يتزوّجها جاره فيطؤها 
ثم يطلقهاء فتعتدٌُ كذلك» ثم يتزوّجها الأول فيطؤها ثم يطلقها. 

وهكذا أبدا. فاي فرق بِينَ هذا وبينَ ما منعوا منه من 
قرض الجواري؟ إنما الشنيعُ البشيع الفظيع ما يقولونة: من أن 
رجالا تكونٌ بينهم أمة يطؤها كل واحدٍ منهم» فلا يرون في ذلك 
حدا ويلحقون الولدَ بهذا الوطء الحرام الخبيش.. 

ومن أن يطاً الوالدٌ أمْ ولد ابنه فلا يرون عليه حذا 
ويلحقونٌ الولدَ في هذا الوطء الفاحشء لا سيّما الحنفيينَ الذينَ 
يقوَلونٌ: من عشق امرأةً جاره فرشا شاهدين فشهدا له بأن زوجها 


4 - كتاب القرض وَهُرَ الدين _ 
طلقهاء وأنها اعتدت» وأنها تزوجت هذا - وهي منكرة وزوجها 
منكر 55 والله تعلل يعلم هنما كاذبان؛ فقضى. العاصي بذلك فإنه 
يطوها حلالا طببياً - فهذه هي التناعة المضاهية لخلاف الوسلام؛ 
وكائلة تعالى التوفيق 


-٠‏ مسألة: ركلُ مايمكنٌ وزنه أو كيله أو 
عدده أو زرعه ل ير أنْ يقرض جزافاء لأنه لا بذرى مقداز ها 


يلزمه أن يردم فيكونٌ أكلّ مال بالباطل. 


1١78‏ مسألة: وكل ما اقترضَ من ذلك معلومَ 
العددٍ أو الزْرع أو الكيل أو الوزنء فإِنْ رده جزافا فكان ظاهرا 
ا ار اليف ترص كله فوفر أو كان ظاهراً 

متيقنا أنه أكثر مما اقترض وطابت نفس المقترض» وكل ذلك جائرٌ 
حسنء لا قدّمنا. 

فإن لْ يدر أهرَ مثلٌ ما اقترض أمْ أقك أمْ أكثن؟ مير له 
لآنه لا عور مال أحد إلا بطيب نفس منه ورضاك ولا يكونٌ 
الرّضا وطيبُ النفس إلا على معلوم ولا بد على مجهول: وباللّه 
تعالى التوفيق. 


١7٠ 4‏ مسألة: ولا يمور تعجيلٌ بعض التيسن 
المؤجلٍ على أنْ يبرئه من الباقي» إن وقعَ رد وصرفف إلى الغريم 
ما أعطى؛ لأنه شرط ليس في كتابم اللّه تعالل. وقد قال رسول 
الله تلي: «كلُ شرْط لَيْسَ في كِتَابم الله فَهْرَبَاطِلٌ» فلو عجَّلٌ 
التي عليه انل عفن "نا عليه بعر كتوتلاك رقت إل ماح 
الحق أن يضع عنه - الباقيَ أو بعضة؛ فأجابه إلى ذلك أو وضعه 
عنه أو بعضه بغيرٍ رغبةٍ فكل ذلك جائرٌ حسنٌ وكلاهما مأجورٌ 
لأنه لين هاهنا شرط أصلا لكنْ أحدهما سارعً إلى الخمير في أداء 
بعض ما عليه فهو محسن والآخر سارح إلى الوبراء من 00 
تحن . 

قال الله عرٌ وجل: لرَافعَلُوا اليرَ4. 

هذا كلم كي وبالله تعال التوقية: 

8 امسا له ؟ وير كان لوي عدا امو * 
فحل فرغب إليه الذي عليه الحق في أن ينظره أيضاً إلى أجل 
مسمّى ففعل؛ أو أنظره كذلك بغير رغبةٍ وأشهد أو لم يشهذ لم 
يلزمه من ذلك شيء والدَينٌُ حال يأخذه به متى شاءً. 

وهو قول الشافعي - وهو أيضاً قولٌ زفر, وأبي 
سليقان: ‏ امحان: 


- مسألة: وكلٌ ما يمكنٌُ وزنه أو كيله أو عدده 


١٠١8 


وكذلك لو أن امراً عليه دينٌ مؤْجّلٌّ فأشهدَ على نفسه: 
أنه قذ أسقط الأجلّ وجعله حالاء فإنه لا يلزمه ذلك» والدَينُ إلى 
أجله كما كان. 

برهان ذلك: أن كل ما ذكرنا فإنه شرط ليس في كتاب 
الله تعالل فهو باطلٌ وليسَ شيءٌ من هذا من العقودٍ التي افسترض 
الله تعالى الوفاء بهاء لأن العقسوة المأمورٌ بالوفاء بها منصوصة 
الأسماء في القرآن. ولا خلاف في أن كل العقودٍ لا يلزمٌ الوفاء 
بها كمنْ عقد: أنْ يكفرَ أو أنْ يزني. 

وكل عقا صم مؤجّلا بالقرآن أو التق فلا يجورُ البنة 
إيطالُ التأجيل إلا بنصّ آخر. 

وكل عقا صحٌ حالا بالقرآن أو السَنِء فلا يجو ألبتة إبطال 
الحلول إلا بنص آخر ولا سبيلَ إلى نص في ذلكَ» وبالنّه تعالى 
التوفيق. 

فإن قيل: قذ قلتم: إنه إن عجَّلَ له ما عليه قبلَ الأجل إن 
ذلك لازم له لا رجوعٌ فيه. 

قلنا نعم لأنه قد خرج من حقه وصيّره إلى غيره ووهبة 
فهذا جائزء إذ قد أمضاه. 

ا ل 0 
يلزمٌ إنجازه فرضاء وبالله تعالى التوفيقٌ 

وقال ماللكٌ: يلزمه التأجيل. 

وقالَ أبو حنيفة: إن أجّله في قرض لم يلزمه وكان له 
الرجوعء ويأخذه حالاء فإن كله نطوو ميو اذ أو في سائر 
الحقرق - ما عدا القرضّ - لزمه التأجيل. 

وهو قول محمد بن الحسن, وأبي يوسف. 

وروي عن أبي يوسف: أنه إن استهلك له ما يكال أو 
يوزن ثم أجله به فله أنْ يرجمٌ في ذلك ولا يلزمه التأجيل» فإن 
استهلك له شاة أو ثوب فأجّله في قيمتهما لزمه التأجيل. 

قال أبو محملد: فهل سمعٌ باسخف من هذه الفروق. 

واحتج بعضهم بأنْ قال: إن التأجيل في أصل القرض لا 
6 والح راك طن زمر زلداتجإلاي تزايو مِإِذًا 


قال أبو محمّد: وإنما الحجّة ما ذكرناء وبالله تعالى نتأيدُ. 


١5‏ مسألة: وكل من مات وله ديونٌ على 
اناس موؤخلة أو للناس عليه ديونٌ مؤجّلة فكلٌ ذلك سواء وقد 
بطلت الآجالٌ كلّهاء وصار كل ما عليه من دين حالاء وكلٌ ما له 


5-3 


م٠١‏ 
من دين حالا سواءٌ في ذلك كله القرضُ» والبيع» وغيرٌ ذلك. 

وقالَ مالكُ: ما الدّيونٌ الى عليه مؤجّلة فقذ حلت. 

وأمًا التي له على الثّاس فال احايا: 

قال أبو محمد: وهذا فرق فاسدٌ بلا برهان» لا من قرآن» 
ولا سنقٍ ولا إجماعء ولا رواية سقيمةٍ 3 قياس» ولا قول 
اي رأي له وجة. 

برهانُ قولنا: هرّ قولٌ الله تعالى: ولا نكيب كل نفس 
إلا عَلَيْهَا وقول رسول الله #اإثا لذ ينافك رارك عاك 
حرام 0000 

وقال تعالى في حكمه في المواريث فذكرٌ فرائض المواريث. 

وقال عر وجل: من بد وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دَيْنٍ»* 


فصح أنّبموت الإنسان بطلَ حكمه عن ماله وانتقلّ إلى ملكو 


الغرماء» والموصى نهم ووجوه الوصاياء والورئةء وعقادُ الغرماء 
في تاجيل ما عليهم؛ ٠‏ أو تأجيل ما على الميت | إنما كان له شك 
ينهم وبينَ لمنوفى إِذْ كان حي وقد انتقلَ الآنَ امال عن ملكه إلى 
ملك غير فلا يجوز كسبُ ايت عليهمْ فيما قذْ سقط ملكه عنه. 
ولا يحل للغرماء شيءٌ من مال الورثة والموصى م والوصيّة بغير 
طيبو أنفسهم؛ ٠‏ فبطلَ حكمٌ النَاجيل في ذلك» ووجب للورئة 
وللوصية أخذ حقرقهم. ( 

وكذلك لا يل للورثة إمسالك مال غريم مهم إلا بطب 


نفسه) لأآنّ عتده إنما كان مع المتوفى إذْكان حيّاً فلا يلزمه أنْ 


يقى ماله بآيدي ورثةٍ لم يعاملهم قط. ولا يحل لم إمسالكُ مال 
الذي له الح عنة» واللّه تعالى لم يجعل لهُمْ حقأء ولا للوصيّةٍ إلا 
ايه أصحاب الديرن» وتائله تعالى لوف , 
0 ماف فق حك 
عن الحسن البصري: أنه كانَ يرى الدّينَ حالا إذا مات وعليه 
ومن طريق محمد بن المثنى حدّثي عبد الرّحمن بنْ مهدي 
عن سفيانَ الثوري عن المغيرةٍ بن مقسم عن إبراهيمَ قال: إذا مات 
الميِتْ فقذ حل دينه - وهذا عموم لما عليه - ولا له. 


/1- مسألة: وهديّة الذي عليه الدَينُ إلى الذي 
له عليه الَدّينَ حلال. 


17 - مسالة: وهديّة الذي عليه الدين إلى الذي 


0 


ه 9- كتاب القرض وَهُوَ الدين 
وكذلك ضيافته إِيّاه ما لم يكنْ شيءٌ من ذلك عن شرط. 
فإِن كانَ شيءٌ عن شرط فهر حرامٌ: 

ارجا طن السي سبرس سد د بن 





يقوك: من كان ؤم باله وَاليرْم الآخير ميرم نه جَائِرَنَهُ 


| يومه وَليْلتَهُ وَالضيافة قَدَ ثُلامةٌ يا ما كان وراء لك رست 


وكان عليه السلام يأكل الدية وقال عليه السلام: «لَوْ أَهْدِيَ إلي 
ذِرَاعٌ 5 : 

روّيئاه من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن 
أبي هريرة عن البْئ يذ فهذا عمومٌ م ينص عليه السلام من 
ذلك غرياً من غيرو. 





وقالت طائفة: 50 ولا النزولٌ عند ولا 
أكل طعامه - صحٌ عن ابن عبّاسٍ إذا أسلفت رجلا سافا فلا 
تقب منه هديّة قراع ولا عاريّة ركوب داب وأنه استفتاه رجل؛ 
تلن الر نيت ساك عيبية حرفها ركاة يعيف إل من 
سمكه» فقالَ له ابن عباس: حاسبف فإِنْ كانَ فضلا فردٌ عليه» وإن 
كان كفافاً فقاصصة. 

وصحٌ عن عبد الله بن سلام أنه قال: لكان للك عدي 
رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإتها ربء اردذ عه 
اق 

وصح عن ابن عمرً أنه سأله سائل» فقالَ لهُ: أقرضت 
رجلا فأهدى لي هدية فقال: أثبه أو احسبها له ثما عليه أو ارددها 
عليه. 


وعن علقمة نحو هذا. 

واحتجوا. 

فقالوا: هرَّ سلف جر متفعة - وصح النهىّ عن هذا عن 
أبن سيرين» وقتادة والنخعي. 


قال أبو محمّد: أمَا مؤلاء الصّحابة رضي الله عنهم فلا 


0 4 - 





جه ل أحد دون ؛ رسول الله بير وقد خالفوا ابن عمرء وابن 


عبّاس في متينَ من القضاياء وقد جاءً خلافهم عن غيرهم: 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن سفيان الشوري عن 
رسن بن عبيه وخالاو الحذاءء كلاهما عن محمد بن سيرينَ أن 
أبى بنَ كعبو تسلّفَ من عمرّ بن الخطاب عشرة آلافم فبعث إليه 
فين كوه وكانق بكو كنا لامنى اتيز هين اقل الليفة 
فردّها عليه عمرٌ فقالَ لهُ: أب بن كعبي: لا حاجة لي بما منعك 
طيب ثمرتي» فقبلها عمرء وقال: إنما الرّبا على من أرادٌ أن يرسي 


اس كاب القرض وَهُرَ الدَيْنُ - مسألةٌ: وهديّةٌ الذي عليه الديرُ إلى الذي 


وينسيءم. 

وبه إلى سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي» 
وذكرٌ نهى علقمة عن أكل المرء عند من له عليه دِينٌ» فقالَ 
إبراهيم: إلا أن يكون معروفاً كان يتعاطيائه. 

قال أبو محمّد: : قولُ عمرّ بن المخطاب هو الحق' لقول النبيئ 
2 «إنمًا الأعمال بالنيّات و وَلِكل امرئ ما نوَّى0. 

ولو كانت هدية الغريم والضيافةً منه حراماً أو مكروهاً ىا 
أغفل الله تعالى بيانه على لسان رسوله يو وما كان وَبكَ 
سيأ فإذا لم ينه تعالى عن ذلك فهرَ حلالٌ محضء وإلا ما كان عن 
شرط بينهما. 

وأمّا قوهم إنه سلف جر منفعة» فكانَ ماذا؟ أينَ وجدوا 
النهي عن سلفه جسرٌ منفعة؟ فليعلموا الآنَ أنه ليس في العام 
سلف إلا وهوّ ير متفعة وذلك انتفاعٌ المسلفب بتضمين ماله 
فكو فووا - تلففَ أو لم يتلف - مع شكر المستقرض إباه» 
وانتفاع المستقرض بمال غيره مذة ماء فعلى قوهم كل سلفم فهو 
حرام» وفي هذا ما فيه وبالله تعالى التوفيق. 

وءَ 'كتاب القرض "ويه للد وما الله خلس عرق 
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١١4 ة‎ 


٠٠١4١ 
ه“- كتاب الرّهْن‎ 


/ 6 - مسألة: لا يرث ا: شتراط الرّهن إلا في في البيع 
إلى أجل مسمّى في السّرِه أو في السّلم إلى أجل مسمّى في افر 
في القرض إلى أجل مسمى في الستفر خاصّة» مع عدم 
الكاتبي في كلا الوجهين. 

برهانث ذلك: أن |: شتراط الرَهن شرط وقذ قال رسولٌ الله 
ت: كل شترط َيْسَ في كناب الله فهو بَاطِلَ وَإِنْ كان مانة 
شترَط شرْطا لَيِسَ في كناب الله فَلَيِسَ لَهُ». 

وقال عر وجل: «إذا تَدَايتَمْ بدين إلى أَجَلٍ مُسَمَى 
فَاكيْرة» إلى قوله تعالى: 9رَإِن كم عَلَى سَفْر وَلّمْ نجدُوا كاتا 
فَرِهَانٌ مَقبُوضَة4 فهاهنا يجورٌ اد ار 
تعالى. والدينُ إلى أجل مسمى لا يعدو أن يكون بيعاء أو سلما 
أو قرضاً. فهذه الوجوه يجورُ فيها اشتراط التاجيل 5 
النصوص بوجوبه في السلمء وجوازه في القرضء والبيع - ولا 
يجورٌ فيما عدا ذلك أصلا؛ أنه ل يأت في شيء من المعاملاات 
سوى ما ذكرنا نص مجواز اث شتراط الشأجيل» فهرٌ شرط ليس في 
كتاب الله عر وجل فهرّ باطل. 

وصح عن مجاهد أنه لا يجوز الرَهنُ إلا في السفر. 

وأمًا الحضرٌ: فلما: 

روبناه من طريق البخاري أخبرنا مسددٌ أخبرنا عبد 


ا 1 





شرط من ا* 


الواحدٍ - حدّثه الأعمشٌ أخبرنا إبراهيم أخبرنا الأسود عن 
عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها أن النئ يك «امشتَرَى مِنْ 
يهُودِي طَعَاماً إِلَى أَجَل وَرَهَنْهِ ورعَهُه. ظ 

ومن ) طريقي تحمل بن امثنى حدّئني عثمانُ بن عمرٌ أخبرنا 
هشامٌ بن حسّانَ عن عكرمة عن ابن عبّاس قالَ: والله لقند فنبانك 
رسولٌ الله يخ ون درعه لمرهونة عند رجل من اليهرد بعري 
صاعا من شعير أخذها طعافاً لأهله. 


فإن قيل: قتذروى نم أن الي 8 













وت «(أخذ 1 تبعترا فسن 
ا بالمَدِي ا درعَةا؛ - 0 

أن د شري الع لله رع من الزامي حيط لوم ما 
ينه عنئه حسن. 


فإن ذكرٌ حديث أبي رافم في بعثة الني تك إياه إلى نودي 
لبشلفه طعاما اضيب تَرَلَ يةاقاين إلآ برهن قرهنة درعة. فهذا 


4- مسألة: لا يجورُ اشتراط الرّهن إلا في البيع 


ه“- كتاب ارهن 
خبرٌ انفردٌ به موسى بن عُبيدة الربذي - وهو ضعيفٌ - ضعفه 

م 1 2 0 8 000 و ثبي 
ااي ند طن 


حبل: لا 


تحل الرواية عنة. 
. 6- مسألة: ولا يمور ارهن إلا مقبوضاً في 
نفس العقدٍ لقول اللّه تعالل: لفْرهَانٌ مَقبُو ضَة» وقال قومٌ: إِنّ 
شرطه أنْ يجعل الرّهنَ عند ثقةٍ فهر جائرٌ. 
وهو قولٌ إبراهيمَ النخعي والشعي» وعطاء - وبه يقسول 


أبو حنيفة: ومالك والشافعي. 


وقال آخرون: لا يجوز هذا وليسَ هوّ قبضا: 


الثوري قال معمرٌ: عن قتادة. 


وقال سفيانٌ: عن أشعث عن الحكم داك اتن ىن قتادة 
والحكمٌ على أن الرّهنَ إذا كان على يد عدل فليسَ مقبوضاً. 

قال سفيان. 

وهو قول ابن أبي ليلى - وبه يقول أبو سليمان. 
وأصحابنا. 

وصح أيضاً عن الخارث العكلي ع 
المغيرة عنة. 

قال أبو محمد: نما ذكرَ الله تعالى القِض في الرّهن مع 
ذكره لمنداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكائبب وإنما أقبض 
رسو ل الله لق الدرع الذي له الدِينُ فهرَ القبض الصحيح. 

وأا قبضُ غير صاحبو الدّينٍ فلم يأتم به نص ولا إجماع. 

شتراط أنْ يقبضه فلانٌ لا صاحب الدين: قرط ل في كتاب 
0 





٠‏ - مسألة: ورهن المرء حصته من شيء مشاع 
ما ينقسمء أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعند غيره جائز لآن 
الله تعالى قال: لفَرمَانٌ مَقبُوضّة» ولم يخص تعالى مشاعاً من 
مقسوم لوم كان رَبك نسيأ». 

وهو قول عثمان البتي» وابن أبي ليلى, وماللش. وعبيد 

بن الحسن, وسار بن عبد الل والشافعي. وأبي : ثورء 
120 ور 

وقالَ أبو حديفة وأصحابة: لا يجورٌ رهن 0 ىا 
ينقسم أو اتا لا ينقسم - لا عند الشّريك فيه ولا عند غيرو. 
وأجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند إنسان واحار 


ه"- كناب الرّهْن 


ومنعوا من أنْ يرهن المرء أرضه عند اثنين داينهما دينأ واحداً في 
صفقة واحدة. ْ 

زهذا قابط تافراك بن أوْلَ ذلك - أنه قولٌ لا نعلمُ أحداً 
قاله قبلهن. 

والثاني: أنه قولٌ بلا دليل. 

والقالث: أنه تناقضوا فيه كما ذكرنا. 

وأيضا: : فإنهمٌ لا يختلفوت في أن يبع المشاع جائر فيما 
ينقسم؛ وما لا ينقسم من الشريك وغيره. ومنع أبو حنيفة من 
عازه تتا قدا قي وها 3 كس الأامن الخرياف فيل ويعدة 
قا 11 لهُ. وهذه تخاليط ومناقضاتٌ لا خفاءً بها وما نعلمٌ لهم 
شيئا موّهوا به إلا أَنَهمْ قالوا: : لا يصحٌ القبض في المشاع. 

ومن قوهم: إن البيع لا يتم إلا بالقبض» وقد أجازوا البيع 
في المشاع» فالقبضُ عندهم ممكنْ ني المشاع حيث اشتهواء وهر 
ابيع والقبضُ عندهم غير مكن في المشاع حيث لم يشتهواء وهر 
ارهن - وحسبنا اللّه ونعم الوكيل. 

ويقال لحم: كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرّهن ولا 
فرق. ظ 

619- مسألة: وصفة القيفن :فق الرعن وغيرهة هه 
أن يطلقَ يده عليه فما كان مما يقل نقله إلى نفسيء وما كان عا لا 
يقل كالدور والأرضينَ أطلقت يده على ضبطي؛ ٠‏ كما يفعل في 
الببع؛ وما كان مشاعاً كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منه مع 
'شريكوء ولا فرق ولو كان القبض لا يصح في المشاع لكان 
الشريكان فيه غير قابضين ل ولو كانا غيرَ قابضين له لكان 
مهملا لا يد لأح عليهه وهذا أمْرٌ يكذبه الدّينٌ» والعياتٌ: أمّا 
الدذين: فتصرفهما فيه تصرّفُ ذي الملك في ملكه. 

وأما العيانٌ: فكونه عند كل واحارٍ مذ يتفقان فيهاء أو عند 
من يتفقان على كونه عنده» وباللّه تعالى الُوفيك. 

مسألة: وال جائز في كل ما يوذ بيسة. 
ولا يجوز فيما لا يجوز ببعة: كالحرء وأ م الولدِء والسنور والكلب. 


0 أنه وثيقة للمرتهن ليتصف إلا مطل ولا مكن الانتصاف 


- مسألة: : ومنافمٌ اهن كلها لا تماش منها 
شيئاً لصاحبه الرّاهن له كما كانت قبل الرّهن ولا فرق - حاشا 
ركوب الدَابَةٍ المرهونة» وحاشا لبن الحيوان المرهون. فإنّه لصاحب 
ارهن كما ذكرنا إلا أنْ يضيّعهما فلا ينفق عليهما. فق عل 


05- مسألةٌ: وصفةٌ القبض في الرّهن وغيره: هو 


١٠١*؟‎ 


كل ذلك المرتهن فيكونٌ له حيئئل: ركوب الذَابَةِ» ولبنٌ الحيوان» بما 
أنفقَ لا يحاسبُ به من دينه كثرٌ ذلك أمْ قل.. ش 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: ولا تأكلوا أموَالكم يكم 
بلاطل وقول رسول الله تي: «إنّ دوماءكم وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حَرَام) وحكمّ عليه السلام بأنّه لا يمل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبو نفسه وملكُ النشيء ء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا 
خلاف في فإذْ هر كذلك فحقٌ ارهن الذي حدث فيه 
للمرتهن. وم ينقلُ ملك الراهن عسن الششيء المرهون لا يوجب 
حدوث حكم في منعه ما للمرء أنْ ينتفع , به من ماله بغير نص 
بذلك» فله الوط والاستخدام» و المؤاجرةء واطنياظة: وأكل 
الشمرة الحاد دق والولدُ الحادث. والرّرعٌ والفقارة» والأهووافة 
الحادثة والسكنى» وسائرٌ ما للمرء ء في ملكهء إلا كونَّ الرهن في 
يا المرتهن فقطء بحقّ القبض الذي جاءً به القرآنُ» ولا مزيد. 

وما الركوب؛ والاحتلابُ خاصّة: لمن أنفقّ على المركوبه 
وا مخلوب: 

فلما روينا من طريق البخاري أخبرنا محمد بن مقاتل 
أخبرنا عبد الله بن امبارك أخبرنا زكريا ‏ بن أبي زائدة عن اشع 
عن أبي هريرة أن رسول الله سر قال: «الظهرُيُركَبْ بتققيِه ذا 
كَانَ مَرْهُوناء لبن الدر يرب بنفقيه إذا كان مَرْهُونَاء وَعَلَى الْزِي 
كب رترت الشف 

والنص قذ ورد بتحريم الأموال على غير من له فيها حقء 
فالرّهِنُ بلا شك حرامٌ على كل من عدا الراهنء وللمرتهن فيه 
حقُ الارتهان» فدخل به في هذا العموم ورج منه من عداه 
بالنصّ الآخر. 

قال أبو محمّد: ومن خالا في هذا ننه يالف القر 
والسستن والمعقول: أما القرآنٌ» والسَئنْ فمنعه صاحب الحقّ من 
منافع ماله - والله تعالى يقول: (تَلنَ مُه لوجي حَافطوة 
إلا عَلَى أَرْوَا جهم أو ما ملَكتَ أَْمَانَهُمْفَإِنْهُمْ غَيْرُ مَُومِينَ فَمَن 
0 
وطء أمت وم يخص غير مرهونةٍ من مرهونةٍ وما كان رَبك 
تسيا . 

وقال تعالى: «لا تَحَرّمُوا يات مَا أَحَلُ اللّه لَكُمْ وَلا 
تَعْتَدُوا إن الله لا يحب المحْتَِينَ4. 

وأمّا حلاف ف المعقول: فإننا نسألٌ من خالفنا هاهنا عن الدار 
المرهونةٍ أتؤاجر ويصلحٌ ما هي فيهاء أم تهمل وتضيع ويخرج 
المستأجزٌ لها عنها. 








م1١٠١‏ 
وعن الأرض المرهونة» أتحرث وتزرع» أمْ تهملٌ وتضاعٌ. 
وعن الحيوان المرهون أينفقٌ عليه ويستغل» أمْ يضيعٌ حتى 


وعن الأشجار المرهونةٍ لمن تكونٌ غلتها.. 


فإ قالوا: إن كل ذلك يضيعٌ: خالفوا الإجما» وقيلَ لهم: 
: 6 عَنْ إضاعةَ المال». 





وإن قالوا: لا يضيع. 

قلنا: : اناف الذكورةٌ من الإجارة واللنِء والولي. 
والصّوفيء والثمرة لمن تكون. 

فإن قالوا: تكونٌ داخلا في الرّهن. 

قلنا هم: وم أينَ لكمْ إدخالٌ مال من ماله في رهن لم 
يتعاقدا قط أن يكن داخلا فيه؟ ومن أمرٌ بهذا؟ فلا سمعَ له ولا 
طاعة و لا نعمى عين» لأنه خلافٌ قول النبي «إن دِمَاءَكُمْ 
َأََْلَكُم عَليكُمْ حرام وهذا تحريم ماله عليه وإياحته لغيره - 
وهنا باطلّ متيقرنٌ. 


وإن قالوا: بل هوَ لصاحب الملك. 





قلنا: نعي وهذا قولنا - وللّه الحمدُ - وصح عن ابي 
هريرة دنه من قوله مثلٌ قولنا: وهوّ أنه قال: صاحب الرَهن 
يركبةء ا يحلبة. وعليهما اللفقة وأنّه قال: الرهن 
مركوب» ومحلوب بعلفه 

الاق عرلا عو ة واي ايعان ين 
اا يمن ارتهنَ شا ذات لبن. 
لقرعت الح بتلاحين الدلب وزو 7 


قال أبو مخصاء: هذه الرّيادة من إبراهيم لا نقولٌ بهاء 


وعمومٌ قول الني تتلك أحب إلينا من تفسير أبي عمران رحمه الله 
برأيه. ولا مخالف لأبى هريرة هاهنا من الصّحابة نعلمة. 


وقال الشافعي: جميعٌ منافع الرّهن للراهن كما كانت. 

وقال أبو ثور بذلك - ويقولنا في الركوبيء والحلبيء إلا 
هارا الاستخدامَ ولا تقول بهذا لأنه لم يأنتو به النص» والقياس 
لا يستحل به الحرم من أموال الناس #وَمَا كَانَ رَيّكَ نَسييًا» .وقالَ 
إسحاق» وأحمد ب حول لا ينتفع الرّاهنُ من الرّهن إلا بالدر هه 
وهذا قول بلا برهان. 


وأمًا مالك فإنه قال: لا بأمن أنْ يشترط المرتهنن منفعة 


ارهن إل أجل في الدورء والأرضين وكره ذلك في الحيوان؛ 


١0‏ مسألة: ومنافعٌ الرّهن كلّها لا تحاش منها 


هم# - كاب الرهن 


والثياب والعرو دن وهذا قول برقا عن يه وتقسيم 
فاسدٌ وشرطٌ ليس في كتابب الله تعال فهر باطل» وقولٌ لا نعلم 
أحداً قاله قبلهُ ومناقضة. وأتى بعضهم بغريبةٍ وهرّ أنه قالَ: هو 
في العروض سلف جر منفعة» فقيلٌ لهُ: وهوّ في العقار كذلك ولا 

وأمًا أبو حنيفة وأصحابه فإنهم منعوا من مؤاجرة الرهن؛ 
ومن أنْ ينتفم به الراهنْ والمرتهن - ثم تناقضوا من قرسم فأباحوا 
للراهن أن يستعيره: من المرتهن؛ وأن يعيره إَاه المرتهنٌ» ولم يروه 
بذلك خارجاً من الرّهن - وهذا قولٌ ني غايةٍ الفسادٍ لتعرّيه مسن 
البرهانء ولأنا لا نعلمٌ أحداً قال به قبله. وامكرم فيب باذ 
قال: فإذا كانت المنافع للراهن كما كانت فأي فائدةٌ ةِ للرهن؟. 


قلنا: أعظمٌ الفائدةٍ: أمّا في الآخرةء فالعملٌ بما أمرَ الله 
تعالى به والأجر. 

وأمًا في الدنياء فلأنٌ الراهنَ إن مطل بالإنصاف بيع الرهن 
وتعجل المرتهن الانتضاف من حقي فأي فائدةٍ تريدون أكثرٌ من 
هذه الفائدة؟ ونقول لهم: نم توافقوننا على أنه لا يحل القمخ 
بالقمح إلا مثلا بمثلء فأ فائدة في هذا؟.. 

وكدلك الدحن انهم :و لقم بالفضَةٍ - وهذه 
ع امك حرا واعيا رب تمر للها ولرسوله 





00 تعالى: رم كان مُؤْمِنٍ وَل مَؤْمِنَةِ إذَا قَضَى اللنه 
كن لَهُم 0 مِنْ أمْرهِم4. 
وقال ع وجل: #النبي أَوْلَى بِالْمُؤِْينَ مِن أنشيِهم» 


سل ابره 


واعترض بعضُ من لا يتقي الله تعالى على حديث الذي 1 





الذي أوردنا قبل من قوله عليه السلام: «الْرّهنْ و 


وَمَركوب» فقال: هذا خبرٌ رواه هشيم عن زكريا عن الشعبي عن 
أبي هريرة وذكرٌ رسول الله يذ قال: «إذَا كانت الذائة مَرُهُونَة 
َعلَى اتن عَلَفْهَ وَلَبِنُ الدر يرب ًا وَتركب) قالَ هذا 
الجاهل المقدم: فإذ امرادٌ بذلك المرتهنٌ فهر منسوخ بتحريم الرّبا 
وبالنهي عن سلفي جر منفعة. ياج 

قال أبو محمد: وهذا كلام في غاية الفساهٍ والجرأقء أول 
ذلك إن .هذا عن ليس مسندأء لأنّه ليس فيه يان بأنّ هذا اللفظ 
من كلام رسول الله تثي. 

يي ال را 
ولب الدرٌ يُتْرَبُْ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبْ نَفَقَنَهَا وَتَرْكَبُ»؛ وحاشا 
الله أنْ يكونَ هذا من كلام رسول الله تي المأمور بالبيان لناء . 





كناب اراهن 


وهذه الرّواية إنما هي من طريق ي إسماعيل بن سالم الصائغ مولى 
بي هاشم عن هشيب فالتخليط من قبل لا من قبل هشيم فمنْ 
فوقه. لأنْ حديث هشيم هذا: 

رويناة من طريق سعيدٍ بن منصور الذي هوّ أحفظ الناس 
لحديث هشيم وأضبطهم له فقال: أخبرنا هشيمٌ عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة يرفمٌ الحديث فيما زعم قال: قال 
رسول الله #لذ: «الرهن يركب وَيُعْلْفف؛ وَلبِنُ الدَرٌ إِذَا كان 
مَرَهُونا يُثْرَبْ وَعَلَى اللي يَشَرَيه التفقةٌ وَالْعَلَفُ». 

وأمًا قول هذا الجاهل: : فإذ ذلك على المرتهن فهر منسوخ 
بالنهي عن الرّبا وبالتهي عن سلفي جر منفعة: فقذ كذب» وأفك. 
وما للربا هاهنا مدخل أصلا ولوْ أنهم اتقوا الرّبا لما اقدموا عليه 
جهارا إذْ أباحوا التمرتين بالأربع تمرات, ون كانت الأربعٌ أكبرَ 
جسماء وأثقلٍ وزناً. وإذْ أباحَ بعضهمٌ درهماً فيه درهمٌ ونصفٌ 
بدرهم فيه درهم غير ثمن. وذ أباحوا كلهم آلف درهم حساضرة 
بكائة دينار غائبةٌ في الذمَة. فهذا هو الربا حت لا انتفاع الراهن ماله 
ولا انتفاعٌ المرتهن بالدرٌ والركوبه المباحين له بالنص من أجل 
نفقته على المركوبب والمحلوبب. 

وقالوا أيضا: : قد صح عن عن الشّعي أنه كره أنْ ينتفع الرَاهن 
من رهنه بشيء؛ قالوا: : وهو راوي الحديش؛ فلم يتركه إلا لفضل 
علم عندة. 

قال أبو محمّاو: وهذا من أسخفب ما يأنون بوء ولقاذ كنا 
نظن أن في بلادهمٌ بعض العذر لهم إذ مجو رتراة العاحيو نا 
روي حتى أتونا بترك السْةٍ من أجل ترك الشّعي لها. 

وقد أوردنا أخذ أبي هريرة بما روي من ذلك؛ فلفنْ مشوا 
هكذاء ليكونن ترك مالل للأخدٍ بما روي حجّة على الحنفيّينَ ف 
أخذهم بو وليكوننٌ ترك أبي حنيفة لما بلغه من الحديث حجّة 
على المالكيّينَ في أخذهم به. 

وهكذا سفلا حتى يكون تركُ كل أحدو للحديث عن النبي 
ا | إذا بلغه حجّة قاطعة في ردٌه. 

وهذا مذهبُ إبليسَ ومن اتبعةء ولا كرامة لأحاو أن يكون 
حجّة على رسول الله مي بل هوّ عليه السلام الحجّةٌ على الجن 
والإنس. وأسلم الوجوه لمن خالفَ ما روي عن صاحبب فمن 
دونه من الأئمةٍ ا أن يظح بهم النسيانٌ أو التأويلٌ الذي 
أخطئوا فيه قاصدينَ للخير» فيؤجرون مرّة واحدة. 

وأمَا من أقدمٌ على ما صحّ عنده عن النيّ يذ فإن اعتقدَ 
جوارٌ تخالفته عليه السلام كافرٌ حلال الدم والمال» وإِنْ لم يعتقذ 








4- مسألة: فإن مات الرّهنُ أو تلف؛ أو أبق, 


ذلك فهو فاسق. 
3 تعالق. (ثلا ورك لا يُؤيسون ختى يُحْكَمُوك يما 


و د س0 اس صلل عي 


تسليما. 

قال أبو محمّدٍ: وق روي عن ابن مسعودٍ وابن عمر 
وشريح: أنْ لا ينتفع المرتهن بشيء من الرّهن - ولا يصحٌ عن 
أحل منهم لأنه عن ابن مسعود منقطع - وعن ابن عمرّ من 
طريق ابن فيعة: وعن شريح من طريق جابر لعفي . 

بل قد صح عن ابن سيرين» والشعي: لا ينتفع من الرهن 
بشيء - وهذا صحيح إِنْ كانوا عنوا المرتهنَ وبه نقولٌ إلا الحلب» 
والركوب إِنْ أنفىّ فقطء وإلا فلاء وبالله تعالى التُوفيق 

وقال أبو حنيفة, ومالك, والشافعي. واحد وأبو 


سليمات: نفقة الرهن على راهنه وهذا صحيح: لأنه مالة. إلا 


أن الحنفيين قالوا: إن مرض الرقيق المرهونٌ؛ أو اصابت العبدَ 
6 أو دبرت الدذواب الماهونة فإنْ كان الدينئ» وقيمة ة الرّهن 
سواءء فالعلاجُ كله على المرتهن» وإِنْ كان الدين د 
الرّهن فالعلاجُ على الرّاهن والمرئهن بحسابب ذلك. 

وهذا كلام يشبه الحذيانَ إلا أنه أسوأ حالا من الحذيان» لأنه 
على حكم في الدين بالآراء الفاسدة التي لا نعلم أحداقاها نه 
ولا متعلنَ لهم فيها بقرآنء ولافينة ولابروانة عي ولا 
بقياس» ولا برأئ سديده ولا بقول متقم. ٠‏ 


4 - مسألة: فإن مات الرّهرٌء أو تلف» أو أبقٌ 
أو فسده أو كانت آمة فحملت من سيّدهاء أو اعتقهاء أو باعَ 
الإهكة اروس افيد يف أذ أصدقه: فكلُ ذلك كاقل وقذ 
بطل ارهن وبقي الدّينُ كلّه بحسب ولا يكلف الرَاهنْ عوافنا 
مكانَ شيء من ذلك» ولا يكلف المعتقّ ولا الحاملٌ استسعاك إلا 
أن يكون الرَاهنٌ لا شية له من أينَ ينصففُ غريمه غير فيبطلٌ 
عه وصيد هه وعدت زلا بطر تبجادرولة إمناقة. 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى , بن آدمّ أخبرنا 
إسرائيل عن المغيرة 5ن متم الضي عن [زلعيم النخعي فيمنْ 
رهن عبده ثم أعتقة. 

قال: العتى جائزء ويتبع المرتهنُ الرّاهنَ» قال يحيى: 
تيت ال ب حر رقا وي رحن عنان لق العتى 

كّء:وليس علويفا:. 

برهان ذلك: 0 

قرآن» أو سنت فلا سبل إلى وجود إبطاله فيهما. ولا يجورٌُ تكايفٌ 


١.عها‎ 


عوض ولا استسعاى لآنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله 6 
امم بريئة إلا بنص قرآنء أو ستة. 
فأمًا العتق» والبيع 0 والإصداق» والصّدقة؛ فإ فإن 
الرهن مال الراهن بلا خلافي: وكلٌ هذه الوجوه مباحة للمرء في 
ماله بنص القرآن ولس والإجماع التيقنء إلا من لااشيء له غير 
ذلك لكر البئ 27 دك مَعْرُوفي صَدَقَة) وقوله: «الصّدّقة عَنْ 
ظهْر غنى1. 
فمن ادّعى أن الارتهان يمنعُ شيثا مسن ذلك فقوله باطل؛ 
ودعواه فاسدة إذْ لا سبل له إلى قرآن ولا سنقه بتصحبح دعواة.. 
قال تعالى: قل هَانَوا بُرَهَانَكُمْ إن ع صَادِقِنْ #. 
وقد اختلفوا في ذلك: فقالَ عثمانٌ البنَىُ» وأبو ثورء وأبو 
سليمان لعن باط يكز بعال 7 000 / 
وهو قول عطاء. 
وقالَ مالكُ, والشافعي: إِنْ كان موسر نفد عتقه وكلّفَ 
قيمة مجعلها رهن مكانة» إن كان معسرا قالعتق باطل. 
وقال أحد بن حتبل: العتقّ نافذ على كل حالء إن كان 
موسراً كلف قبمته تكونٌ رهنأء وإن كان معسّراً ل يكلف قيمدة 
وله كلف لعن امشسعاء وقد الس 
وقالَ أبو حنيفة: الع نافذٌ بكلٌ حالء ثم قسّمّ كما لذكرٌ 
غدهنا: 
وقال الشافعي: إنْ رهن أمةٌ له فوطتها فحملت؛ فإِنْ كان 
موسرا حرج عن الرهرن وكلف رهنا آخصر بكي وإِنْ كان 
معسّراء فمرة قالَ: تخرج من الرهن ولا يكلف رهنا مكانها ولا 
تكلّفُ هي شينا - ومرّة قال: تباغ إذا وضعت ولا يباعٌ الول 
وتكليفُ رهن آخر: 0 م هاهنا بين الموسر والمعسّرء وبيعها 
بعد وضعبا'دوة ولهما 
وقال أبو ثور: : هي خارجة من الرّهنِ ولا يكلف لاهو 
ولأ هنا سراة معتر كان زو موسر 
وروينا عن قتادة: أنها تباع هي يكلف سينا أن ينحلف 
وده فته ْ٠ ٠‏ 
قال أبو محمّد: افتكاك الولدٍ لا ندري وجهة ولئنْ كان 
مملوكاً فلأي معنى يكلّفُ والده افتكاكه؟ وإِنْ كان حرا فلم يباغٌ 
حتى يحتاج إلى افتكاكه. 


أقوال فاسدة ملا 5 بلا برهان. 


وروينا عن ابن شبرمة: أنها تستسعى 
وكذلك العبدٌُ المرهونٌ إذا أعتق 


1 4- مسألة: فإن مات الرهن أو تلف» أو أبق 


ه*- كِنَابُ الرّْنٍ 
قال ابر تون دروكا ع هزه تدر مد اند جز اعد 
مالهما وتكليفهما غرامة ل يكلّفهما الله تعال قط إيّاهاء ولا رسوله 
يذ وما جعل اللّهِ تعالى فيهما شركا للمرتهن فيستسعى له؟. 
وأمًا مالك فقال: إِنْ كان موسرا كلف أن يأني بقيمتها 
0 القيمة رهنا وتخرج هي من 0 وإنْ كان 0 0 


ل ل 


وإنْ كانَ تسورٌ عليها بيعت هي وأعطي هو ولده منها. 
قال أبو محمّد: ني هذا القول خمسة أوجه من الخط: وهي: 
تفريقه بين المعسرء والموسره في ذلك والحقُ عليهما واحلدً. 


وتكليفه إحضار قطعةٍ من ماله لترهنَ لم يعقاذ قعل فيها رهنا. 


وتفريقه بينَ خروجها إلى سيّدها وبينَ تسوره عليها. وهما آمنة في 
كلا الوجهين» وهيّ مرهونةٌ في كلا الوجهين» وهذا عجب جذا. 
وببعه إاها وهيّ أمّ ولدبء وإخراجه ولدها من حكم الرّهن بلا 
تكليفب عوض بخلاف الم وكلاهما عنده لا يجوز رهنهما. 

وكلُ هذه أوجه فاحشة الخطإ لا متعلّقَ لها فيها بقرآن ولا 
سنقٍء ولا روايةٍ سقيمةِ ولا إجماعء ولا دليل؛ ولا قياس؛ ولا 
رأي له وجةٌ ولا قول صاحبم - نعي ولا قول أحلر نعلمه قبله. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إِنْ حملت فأقر مجملهاء فَإنْ 
ا اير الام رتح اااي لوعت 
أو كلف هنا ينها إن كان إلى أجل. 

فإن كان معسرا كلفت أن : تستسعى في الدّينِ الحال بالغا ما 
ولا جب على مدهل ولا يكلف لدعا سمل ا كا 
الدينُ إلى أجل كلفت أن : تستسعى في قيمتها فقطء فجعلت رهنا 
مكانهاء فإذا حل أجل الدين كلّفت من ذي قبل أن تستسعى في 
باقي الدين إنْ كان أكثرٌ نو بوي قالوا: فإِنْ كان السيّدٌُ استلحقٌ 
الدقا يس وطهها لدت وز عد قا لان على افبهيا: 
يوم ارتهنهاء وعلى قيمة ولدها يوم استلحقَ» فما أصاب الأم 
سعت فيه بالغ ما بلغ للمرتهنء ولم ترجع به على سيّدفاء وما 
أصاب الول سعى في الأقل من الدّينِ أو قيمنه ورجمٌ به على 
أيه وياغيد المرتيرة كز ذلك. قالوا: فلو كان الرّهَنُ عبداً فأعتقه 
نفل فيه العتق» وخرج من الرهن. 

فإ 816 لزاه مور والائرة جزاو عل قرم لين 

فإن كان الدِينُ إلى أجل كلف السيّدُ قيمة العبدٍ تكونٌ رهنا 
مكانة. 


فإن كان معسّرا استسسعى العبدٌ في الأقلّ من قيمته أو 


ه"- كِتابْ الرّهْنِ 


الذين» ورجع به على سيّدوء ورجع المرتهن على الرّامن بياقي 
دينه. : 

قال ادوع إن في هذه الأقوال لعبرة اع 
ونعوذ باللّه من الدذلان وان نحن لمعي ره ند فنا 
تستسعى فيه الم وب ما يستسعى فيه العبد المعدئ» وبين ما 
تييع :فيه الو لذ دوفن عرنة سد لاحي السييب فما بال أمدّ 
خرجت آم ولو من سيّدها بوطء مباح. نايك سارك در 
حر ولد على فراش أبيه. وما َال عبد عق ركلفرن الغرافنات 
دون جناي جنوها ولا ذنبي اقترفوه فتستباح أموالهم بالباطل» 
ويكلفون ما لم يكلفهم الله تعالى به قط ولا رسوله عليه السلام 
ولا أحدٌ من المسلمين قبل أبي حنيفة ثم يكلفونهمْ ما ذكرناء 
ويسلمونَ صاحب الجناية عندهم من الغرامي ما شاءً اللّه كان. 

وكل ما يدخلٌ على مالك ما ذكرنا قبل فإنه يدخلٌ على 
أبي حنيفة إلا فرق مالك بن خروجها إليه وين تسوّره عليها. 
ويزيدٌ من التناقض والفسادٍ في قول أبي حنيفة تفريقه بينَ الدّين 
الخال والمؤجَلٍ في ذلك - وتفريقه بين ما تكلفه الم وبين ما 
يكلفه الولدُ . وتفريقه بين إقراره بالحمل وبينَ إقراره بالولار بعد 
الوضع فيما يكلفه مسن الاستسعاء في الحالين. وتفريقه بينَ ما 
تكلفه أم الول وبين ما يكلفه العبدُ بعتدق. . وتفريقه بين ارّجوع 
مرّة على السيلو ما غرمَ الغارم منهمٌ وبين منعهمْ من الرّجوع عليه 
مرّة بذلك. وأغربُ من ذلك كله قولة: إن الولد يستسعى» فليت 
شعري إل متى.بقى هذا الدينٌ المسخوط عشئ ولد الحجمول بق 
وحتى فطم» وكير وبلغ» وتصرّف؟ أفإِن مات قبِلَ ذلك ماذا 
يكونٌ؟ كل هذا بلا دليل أصلاء لا من قرآن؛ ولا سند ولا رواية 
سقيمةء ولا قول أحلٍ من ولد آدمّ قبلهم ولا قياس أصلاء ولا 


رأي له وجه ما مثلُ عقول أنتجت هذه الأقوالَ بمأمونةٍ على لجار 


نوا محرقة» فكيف على التحكم في الدينِ؟ واه لجال 
علينا لعظيمة في توفيقه لنا إلى ابا كتابهء وسئن رسوله. 0 
يموهونٌ بأنْ يقول: قسنا ذلك على الاستسعاء ٠‏ الثابت عمن الني 
أب في العبدٍ المشترك يعتقه سيّده وهر معسرٌء فإنْ ذلك الحكمَ في 
د ناك راض نا رج وج لنت جا ارود 


والمولدٍ أمته. 








ولو كان القياسٌ حقأ لكان هذا منه عينّ الباطل» لأنه 
قياس حكم على ما لا يشبهة؛ وعلى ما ليس منه في ورودٍ ولا ف 
دن 

قال أبو محماد: ثم نساهمء ؛ ما الفرق بين عتقه وهبته وبيعه 
وإصداقه. إذ أجزتم اليم بغي إججاعء ومنعتم من سائر ذلك؟.: 


4 - مسألة: فإن مات الْرّهنُ أو تلف؛ أو أبق؛ 


١٠٠١55 


0 قالت طَائفة يترادان الفضل: تفسي ذلك: أن 
ْنإ كان قبمه وقيمة اين سواه ف سقط الدَّينٌ عن 


الذي كان عليه ولا ضمان عليه في الرّهن. 

فإ كانت قيمة الرُهن أكثرٌ سقط الدينُ بمقداره من الررّهسن 
ركاف الزنون ا يري إل الزامي تداز سا كان يتم فين 

وإن كانت قيمة الرّهن أقلّ سقط من الدذين بمقداره وأدى 
الراهن إلى المرتهن فضل ما زادَ الدين على قيمةٍ الرهن. 

روينا من طريق الحكم وقتادة: أن علي ؛ بن أبي طالب 
قالَ: يتراجعان الفضلَ - يعنى في الرّهن يهلكُ. 

وروي أيضا عن ابن عمر. 

وقالت طائفة. : إنْ كانت قيمة الرّهن أكثرٌ من قيمةٍ الدّين 
أو مثلها فقذ بطل الدينُ كله ولا غرامة على المرتهن في زيادة 
ب الور عا ده راو كاذنا اد المع أذ من ليذه 
ا وي 

روينا هذا من طريق مطر الورّاق عن عطاء عن عبيسه بن 

ل ا 

ومن طريق قتادة عن عبلٍ ربّه عن أبي 0 0 

ومن طريق وكيسع عمسن إدريس الأودي عن إبراهيمٌَ بن 
عمير قال: سمعت ابن عمرٌ يقول: مثل ذلك. 

وهو قول إبراهيم النخعي » وقنادة - وبه يقول 1 
حنيفة, وأصحابة. 

وقالت طائفة: : ذهب الرهن بما فيه سواءً كان كقيمةٍ الذين 
أو أقلّ أو أكثرٌ إذا تلف سقط الدينُ ولا يغرمٌ أحدهما للآخر 

صحّ هذا عن الحسن البصري» وإبراهيمَ النخعي + وضريح: 
والشعي» والزُهري» وقتادة. 

وصح عن طاووس في الحيران يرتهن. 

ورؤينا عن النخعي» والشعي فيمن ارتهنّ عبدا فأعورٌ 


١٠١ /ا‎ 


م -١1‏ مسألة: فإن مات الْرَّهنْ أو تلف» أو أبق» 


ه*- كتابُ الرّهْن 





عنده قالا: ذهب بنصفب ديئه. 


وقالت طائفة: إِنْ كان الرّهنُ ما يخفى كالئيِابي» ونحرهاء 
فضمانٌ ما تلفّ منها على المرتهن بالغة ما لفك ويفن دكنة 
بحسبه حتّى يؤدّيَ إليه بكمالدء وَإِنْ كان ارهن ما يظهِرٌ كالعقار 
ولراك مجاه وعلى الرزيت ردي وات جالياسدى 
يؤدّيّ إليه. 

وهو قول مالك. ظ 0 

وقالت طائفة: سواء كانَ ما يخفى أو ثما لا يخفى لا 
ضمانَ فيه على المرتهن أصلا ودينه باق بكماله حتى يؤدّي إليه. 

وهو قول الشافعي. وأبي ثورء وأحمد بن حنبل» وأبي 
سليمانَ» وأصحابهم. 00 

وروينا من طريقي الحجَاح بن المنهال أخبرنا همام بن يج 
عر عدن لس انع اي الا م اا 


طاليو لير تراد الفضل إلا فيسا قلف بجناية الرتهن لا فيسا 
أصابته جائحةً» بل رأى البراءة له تا أصابته جائحة - وصح عن 
عطاء أنه قالَ: لزع وثيقة إن هلك فليسنَ عليه عَرمٌ يأخذ الدَينّ 
الذي له كله. ٠‏ 

وفع نوا فاون وود انام ١‏ 
هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمة. 

قال أبو محمدٍ: أمَا تفريق مالك بينَ ما يخفى وبينَ ما لا 
يخفى : فقول لا برهان على صحّته لا من قرآنء ولا من سنةٍ ولا 
من روايةٍ سقيمةٍ» ولا قياسء ولا قول أحار نعلمه قبله . ل 
ظ وإنما بنوه على التَهِمةٍ؛ والتهمةٌ ظٌ كاذب يأثمُ صاحبه ولا يحل 
القول بده والتّهمة متوجهة إلى أحدٍ وني كل شيء. 
وأما قولٌ أبي حديفة فإنهم احتجّوا بخبر مرسل: 
رويناه من طريق سعيل بن المسيّب أن رسول الله علض 
قال: «لا يَعْلَقُ الرَهْنُ مِنْ صَاحبه لَه مُه وَعََيْهِ رمه لا يَعلَىَ 
. الرهْنٌ مِمَّنْ رُسِنه لَه علْمه وَعَلَْه عُرْمُةه. 

وقالوا: قذ أجمع الصّحابة على تضمين الرهنء والمرتهن 
أمِينْ فيما زادٌَ من قيمةٍ الرهن على قيمةٍ دينه. 

قال أبو محمد: أمَا قرهم: إن المرتهنَ أمين فيما فضلَ من 
قيمةٍ ارهن على قيمةٍ دينه» فدعوى فاسدة» وتفريق بلا دليل» وما 
هرّ إلا أمينّ في الكل أو غير أمين في الكل.. ١‏ 

ا 1 





اميس سي سه اا 
الصحابة بلا مؤنة. ويا للمسلمينَ هل جاءً في هذا كلمة عن أحاد 
من الصّحابة إلا عن عمرَء وعلي» وابن عمرٌ فقط. 

فأمَا عمرُ فلم يصح عنه ذلك لأنه من رواية عبياد بن 
عمير وعبيل لم يولذ إلا بعد موت عمرٌ أو أدركه صغيرا لم يسمع 
منه شيئا. 

وأمًا ابن عمرٌ فلا يصح عنة؛ لذنه م روانة ا 
عمير عنه وهوّ مجهولٌ - وقد روي عنه يتراذان الفضل. 

وأا على فمختلفٌ عنه في ذلك؛ واصحٍ الروايات عنه 
قاط التضمين فيما أصابته جائعة كفا أوردنا أشا: 


ثم أعجبُ شيء دعواهم أن الصّحابة أجمعوا على تضمين 
الرّهنء فإِنْ صح ذلك فهمٌ قد خالفوا الإجماع. لأنهم ل يضمنون 

بعض الرّهن وهو ما زادٌ من قيمته على قيمةٍ الدين فهذا حكمهم 
علىن القينت . 

وأمًا الحديث الذي ذكروا فمرسل» ولا حجّة في مرسل؛ 
ثم لوْ صحلا كان لهم فيه حجةٌ أصلا؛ أن لا يدك على شيم 
من قوطم ولا تقسيمهم؛ نما متتقياة لَوْ صح هو أن قول «لا 
يَغْلَقّ الرْهْنُ مِمنْ رهن بضم الرّاء وكسر الهاء» له غنمه وعليه 
غرمة» فوجبّ ضمانٌ الرهن على المرتهن ولا بد بخلاف قولهم. 
وقوله "لا يَعْلَقٌ الزن مِنْ صَاحه لَه غنمُه وَعََيْهِ عرْمٌُ) إن كان 
العا كك بوه الأظي قوز بويت !حبار يمينا 
ولا يضمنه له المرتهن» وإِنْ كان أراد بصاحبه المرتهنَ فهو يوجبٌ 
ضمانه له بكل حال؛ فصارٌ حجّة عليهم بكل وجو وبطل قوهم؛ 
ونقول لهم: في أي الأصول وجدتم شيئاً واحدا رهن كله عن دين 
واحدٍ بعضه مضمون وبعضه أمانة وأنتم تردون نّ السنن بخلانها 
بالأصول بزعمكم ثم تخالفونها جهارا بلا نص 

وأمّا من قالَ' يترادان الفضل ا 
إلا أنه استحسانٌ وكأنه لما كان الرّهنُ مكان الدين تنا تقاصًا فيد4ء 
وهذا رأئ» والدَينْ لا ل بالآراء. ْ 

وأمّا من قال ' ذهبت الرّهونٌ بما فيها ' فإنهم احتجّوا بخبر: 

رويناه من طريق مصعبو بن ثابته عن غطاء , «أنْ رَجْلا 
ردنا تولك عد كناك وترل رزل مف قن ا 

قال أبو محمّدٍ: هذا مرسل» ومصعبُ بن ثابتم ليس 
بالقوي. اا 

قال أبو محمّدٍ: فإِذّْ قد بطل كل ما موّهوا بيء فالواجبُ 
الرّجوعٌ إلى القرآن. والسَئق فوجدنا. 


ه"- كناب الرهن 


ما حدثناه أحمدٌ بِنْ قاسم أخبرنا أبي قاسم بنْ محمد بن 
قاسم أخبرنا جدي قاسم بن أصبع حدنني محمد بن إبراهيم 
حدثني يحبى بن أبي طالبه الأنطاكىُ وجماعة من أهل المْقَةِ أخبرنا 
اد بن عاط الانماكر؛ اخبريا جاخ ورقاء اع رنا ل ذئبٍ 
عن الزهري عن سعيل بن المسيبي» وأبي سلمة بن عبد الرّحمن بن 
عوفي عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله : ز: «لا يَعْلَقٌ ارهن 
ارهن لِمَنْ رُعِنَهُ له غنمُة وليه غرْمُة». ظ 
فهذا مسندٌ من أحسن ما روي في هذا البابيء وادّعوا أن أبا 
عمر المطررٌ غلام ثعلبيه قال: أخطأ من قالَ: إن الغرمً الحلالكُ. 
قال أبو محمد: ا ل را 
لإوَمِن الأغرَابه مَنْ يَتَخِلْ ما ينف مَغْرَّما».. 
أ حأ ضاق ل م ريا 
قال أبو محمّد: ووجدنا الى ير قن قال: إن دِمَاءَكم 
وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ». 
فلم يحل لغريم المرتهن شيئأء ولا أن يضمن الرَهنّ بغير 
نص في تضمينه إلا أن يتعدى فيه» أو بأن يضيّعه فيضمنه حينثار 
باعتدائه في كلا الوجهين. 
وكذلك الذْينُ قد وجب فلا يسقطه ذهابُ الرّهنِء فصصح 
يقينا من هذين الأصلين الصحيحين بالقرآن» والإجماع. والسة: 
أن هلاك الرّهنٍ من الرَاهنء ولا ضمان على المرتهمن وأن دين 
المرتهن باق بحسبه لازم للراهن وبالله تعالى التوفيق. 
وأمَا ما تولدَ من الرّهن فإننا روينا من طريق عمرو بن 
ديثار: أن معلا بنَ جبل قضى فيمن ارتهسَ أرضاً فأثمرت» فإ 
الشمرة ة من الرهن. 
ومن ) طريق طاووس: أن في كتاب معاذٍ ' من ارتهن أرضا 
فهر يحنسبُ ثمرها لصاحبه الرّهن '. 





قال أبو محمّد: الحكمان متضادّان» وهما قولان. 

أحدهما: أن الثمرة 558 ال ش' 
الرّهن. 

وقال أبو حنيفة: الولد. والخلة والنصترة. رهن مع 
اعرد ل 


هن - والآخر: أنها من 


فقالوا: عاك اراد والفلة والثمرة : ل يسقط من اتجل 
ذلك من الدين شيء) وإِنْ هلك الأصلء والأم والشجر: قَسمٌ 0 
الدِينَ على ذلك ا ل و 


6- مسألة: فإن مات الرَاهنٌ أو المرتهنٌ بطل 


. والثمرة ايض : 


١٠١ 


قال أبو محمّدٍ: وهذا تناقضّ فاحش» لأن كلّ ذلك رهيٌ 
عندهم. ثم م خالفوا بينَ أحكامها بلا برهان. 

وقال مالك: أما الولدٌ فداخل في الرهن. 

وما الغلةَ والثمرة فخارجان من الرزمن - وهذا تقسيم 
فاسد جد بلا برهان. 

فإِن قالوا: إن الولد بعض الأم. 

قلنا: : كذب من قال هكذاء وكيف يكونٌ بعضهاء وقد 
يكون ذكرا وهي ؛ أأثى؛ ويكونٌ مسلماء وهيّ كافرة؟ ثم يقال لم: 
بعض الشّجر - دعوى كدعوى. 

وقال الشافعي: كل ذلك لصاحب والأصل, ولا يدخل 
شي منه في الرّهن وهرّ الح لأنْ الرّمنَّ هرّ ما تعاقدا عليه 
الصفقة ٠‏ لا مالم يتعاقداها عليه وكلُ ما ذكرنا شيء لم يتعاقدا 
الصفقة عليه فكله غير الأصلء وكله حادث في ملك صاحب 
الأصلء فكله له وبالله تعالى التوفيق. 


6- مسألة: فإنْ مات الرّاهنٌ أو المرتهرٌ بطل 
ارهن ووجب رد الرّهن إلى الرّاهن أو إلى ورخهء وحل الدين 
المؤجلء ولا يكون متهن أول بشمن ارهن من سائر 7 
حيتئاي» وذلكَ لقول اللّه تعالى: لإزلا كوب كا شعين 
عليها4. 


فإذا ما مات المرتهرٌ فإنما كان حقُ الرّهن له لا لورته ولا 
لغرمائي» ولا لأهل وصيّتهِه وإنما تورث الأموالٌ لا الحقوقٌ التى 
لبسنت أمرالا: كالآماناتء والوكالات» والوضايا وغ ذللك. 


فإذا سقط حق المرتهن بكوته وجب رد الرهن إلى صاحبه. 


وإذا مات الراهن فإنما كان عقدٌ المرتهن معه لا مع ورنته. 
وقد سقط ملك الرراهن عن الرّهن بوت وانتقلَّ ملكه إلى ورته 
أو إلى غرمائه» وهو اح غرمائه. أو إلى أهل وصيته ‏ ولا عقدَ 
لع م بو 


عليهم؛ فالواجب رد متاعهم | يهم ولقول رسول الله ي#: «إن 
دِمَاءكم وَأ مُوَالكمْ عَلَيِكُمْ حَرَا؟. 

وما نعلم لمن خالف هذا حجّة أصلا: 

وروينا عن الشعبي فيمن رهن على يدي عدل فمسات: أن 


الرهن له - أي لورثته» قال: الحكم هر للغرماء. 


١6 


5- مسألة: ومن ارتهن شيئاً فخافَ فساده كعصير 


ه"- كاب الرّهْن 





-١ 5‏ مسألة: ومن ارتهنّ شيا فخاف فساده 
كعصير خيف أنْ يصيرَ خمراً ففرضُ عليه أنْ يأتيّ الحساكم فيبيعه 
ويوقفت الشّمنَ لصاحبه إِنْ كان غائباً أو ينصف منه الغريم ارقي 
. إِنْ كان الدِينٌ حالا أو يصرف الثمنَّ إلى صاحبه إِنْ كان الدينُ 


مؤجّلاء فإن لم يمكنه السَلطانٌ فليفعل هو ما ذكرنا لقول اللّهِ 


زانكه 


تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلّى البر وَالتَقَوَى» ولنهي البي كز عن 
إضاعة المال» ولأن : لمن الرّهن هو غير الرّهنء وإنما عقده في 
الرَهنِ لا في ثمنه؛ وإنما ثمنه مال من مال مالكه كسائر ماله ولا 


فرق» وبالله تعالل ارين 





رهئاً عن ثمنهاء اك ون تلن مع ولكن يجودٌ للبائم 
إمسالكٌ سلعته حتى ينتصف من ثمنها إنْ كان حالا وإلا فليسّ له 
ذلك. ظ 

برهان ذلك: أنه اشترط منع المشتري من قبض ما اشترى 
ا 0 

وأيضا: فإنٌ المشتري لا يملكُ ما ا شترى إز بجمام عق البيم 
بينهماء والبيعٌ لا يتم إلا بما نذكره في, كتاب البيوع إن شا الله 
تعالى من التفرّق أو التخييرء ٠‏ فهرَ ما لم د يتم البيعٌ فإنما الشّيءٌ المبيع 
ملك للبائع» فإنما ا: شترطا في المسألةٍ المذكورة كون شيء من مال 
البائ ئع المرتهن رهناً عنده نفسه - وهذا في غايةٍ الفسادٍ. 


وهو قول الشافعي, وأبي سليمان» وأصحابهما. 

وأمًا إمسالك البائع سلعته حتّى يتتصف فإن حقّه واجب في 
مال المشتري فإنْ مطله بحق قذ وجب له عنده؛ فهو ظالم معتار 
لقول البي تن : «مَطْلُ العنِيّ ظُلَمُ» وذ هوّ ظالم فكلٌ ظالم معتلد. 

وقال تعالى: لثمن اغْتَدَى عَلَيكمَ فَاغتَدُوا عَلَيْهِ بوئلٍ ما 
اعْتَدَى عَلَيكُم» فالسّلعة التي ابتاعَ مال من مال المشتري فللمطول 
بحقّه المعتدى عليه أنْ يعتديّ على المعتدي عليه بمثل ما اعتدى 
عليه به نص القرآن» فله إمساكُ السَلعةٍ حتى ينتصف. 


روينا من طريق ممما بن عبد السّلام الخشي 6 

بن الثتى أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي أخبرنا هشيم» وسفيانا 

الثوري: قال سفيان الثوري: عن إسماعيل بن أبي خخالد عن 

الخو أ عبرو ين عرد 3ن مر باع يله ديد لساري 

بعض الثمنء فقالَ البائ: لا أعطيك السّلعةَ حتى تجيء بالبقيَةٍ 
بودن عدر جرف كردا رهن 21 


وقَالَ هشيم عن داود بن أبي هند عن الشعي: أن عكزؤة 
بن لمغيرة بن شعبة جعلٌ في ذلكَ أيضاً السلعة رهنا بما بقيّ - 


فهذا عمرّو صاحب لا يعرف له في هذا مالف من الصحابة. 


- مسألة: ولا يكرنٌ حكمُ الرُمن إلا لما 
ارتهنَ في نفس عقدٍ التداين. ظ 


وأا ما ارتهنَ بعد تمام العقدٍ فليس له حكم الرّهنء 
ولراهئه أخذه متى شاء. لأن اللّه تعالى لم يجعل الرهنَ إلا في العقدٍ 
< كنا تلزنا وك تان به ذلك فهو قرط لمن فق كناب 
الله تعالى فهر باطل. 

8- مسألة: ومن تداينَ فرهنّ في العقلٍ رهناً 
صحيحاء ثم بعد ذلك تداينا أيضاً وجعلا ذلك الرَهنٌ رهنأ عن 
هذا الدين الثاني» فالعقد الثاني باطل مردود. د لأن ذلك الرعن بد 
صحٌ في العقدٍ الأول فلا يجورُ نقله إلى عقاو آخم إِذْ لم يوجب 
ذلك قرآنه ولا سنة» فهوَ شرعٌ ليس في كتاب الله تعالى فهو 
باطلٌ وكل عقا انعقد على باطل فهر باطل» لأنه لم تعقذ له 
صحّة إلا بصحَةٍ ما لا صحّة له خلااضكة ليذ ويالكه تحال 


36 مسألة: ومن رهنَ رهن صحيحا ثم أنصف 
ين يعم 0 - أقله أو اكثره - فارادٌ أنْ يخرجٌ عن الرّهن 
بقدر ما أدّى» لم يكن له ذلك لأنْ الرّهنَ وقعَ في جميعه بجميع 
الذي فلا يسقط عن بعض الرّهن حكمٌ الرّهنٍ من أجل سقوط 
بعض الدَين إِذْلم يوجب ذلك قرآن ولا سبة. هوّقول 
الشافعي» وأصحابنا. 

فإن قيل: كيف تمنعونَ من إخراج الرّهن إلا برضا المرتهن» 
وتجيزونَ ببعه وعتقه والصّدقة بوه وهو إخراج له عن الرّهن بغير 
إذن المرتهن؟. 

قلنا: ال ا رقا لم امن لذ إبطالٌ ما 
من ذلك قعل لا في قرآن» ولا ست فإذا صارٌ في ملك غيره فقاة. 

قال تعالى: إوَلا تيب كل نفس إلا عَلَيْهَاع وعد 
لمرتهن لم يكن قط ممَ الذي انتقلٌ إليه الملكُ» فلا يجورُ له ارتهانٌ 
ماله عن غيره. 

ونقول لهم: إن جميعكمٌ - يعني المالكيِينَ والحنفيسين. 
والشافْعيينَ - مجمعونَ على أن من قال لعبدو: أنت حر إذا قدمّ 
أبي أنه قد عقدَ فيه عقدا لا يحل له الرّجوعٌ فيه أبداء وأنه حر متى 
قدمَّ أبوة» ثم لا خلاف بينكمٌ في جراز ببعه قبل أنْ يأتي أبوه 
وإصداقهء وهبتهء فأي فرق بِينَ الأمرين ِنْ أنصفتم أنفسكم؟. 


مم - كاب الرهن 


9 مساألة: ولا يحل لأحدٍ أنْ يرهن مال غير 
عن نفسه» ولا مال ولده الصغير أو الكبيرء إل بإذن صاحب 
اللي الى بريه وستهاابولا بشن نه رولا مانا عب المتقير ار 
الكبير ولا مال زوجته. 

وقال الحنفيون, والمالكيوت: له أنْ يرهنَ عن نفسه مال 
ابنه الصغير. 

قال المالكيّون: وللوصي أنْ يرهن مال يتيمه عن نفسه. 

وقالوا: إذا أذنَ الأجيزة لغيره أنْ يرهن ماله عن نفسه 
جار. 

واحتجوا ني ذلك أن للأب الوصي أن يودع مال الابن 
والبتيم» ٠»‏ فإدخاله في الذْمَةَ أحى بالجواز. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطل؛ لأنه لا يجورُ لهما إيداعة؛ ولا 
قرضةٌ» إلا حيث يكونُ ذلك نظراً وحياطة للصّغيرِ ولا نظرّ له 
موي رار لاسي »فهر ضرر» فهو 
مردود. 

وأيضا: فإنّ للإنسان أنْ يودعَ الوديعة التى أودعت عنده 
أذا خشيّ هلاكها عند ورأى السّلامة في إيداعها: فيلزمهمْ بهذا 
الاستدلال البديع أن يكون له أنْ يرهنها عن نفسه. 

لخي ووينا عاص ين ارتو ريد ب 2اة بين 

نشة أمّ المؤمنينَ عن النبي يني أنه قال: إن أَطْيْبْ ما مَا أكلْتَمْ مِنْ 
0 َوْلادَكُمْ مِنْ كسبكم». 

ومن طريق الأسودٍ بن يزيد عن آم المؤمنينَ عائشة عن 
الي تبي أنه قال: « إن مظاك عير تورات 
مِنْ كسبوا. 


رويناهما من طريق قأسم ب بن أصبغ قال: أخبرنا بكر بن 
حا وأحمدُ بن زهيرء قال بكرٌ: أخبرنا مسد اونا فين د 
سعيد لق عن سف لدي انماهم بس عبد الل 
.عن سويد بن غفلة وقالَ أحمد: أخبرنا أبي أخبرنا ابو معاوية 
الضَريرٌ عن الأعمش عن إبراهيمَ النخعيّ عن الأسود. 

قال أبو محمّدٍ: وهذان الخيران إنما هما في الأكل. 

وهكذا نقول: يأكلّ منه ما شاءً من بيته وغير بينَهء وليسا 
في البيع» ولا في الارتهان» ولا في الهبة. ولا في الأخنٍ والتملك. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الأكل. ظ 

قلنا: اقباس كله باط لم لْ صمح لكصم قاذ تناقضتغ 
أفحش تناقض من وجهين. 


0- مساألة: ولا يحل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 


١ء١همث‎ 


أحدهما أنّ اللّه تعالى يقول: #وَلا عَلَى أنفسيكم أَنْ تَأكلوا 
مِنْ بيُوتكم أو بَيُوت آبانكم أو يبوت أُمَهَاتِكمْ» إلى قوله تعالى: 
«أو ما ملكتم مَفَتِحَه أو صَدِيتِكمْ ليس عَلَيكُمْ ناح أن تأكلوا 
جميعاً أو أشتاتا» فأباح الله تعالى الأكلّ من بيوت الأصدقاء 
والتي مفاتحها بأيدينا وبيوبته الإخوةٍ والأخوات وسائر من ذكرٌ في 
الآ فأييحوا الارتهان منها قياسا على الأكل بغير إذن أهلها وأنتم 
لآ تفعلزة ذلك فقن تققد قباسك وتركتيوه وقشيت بتبناده 
وهوّ أهلّ للفسادٍ جملة. ٠‏ 

والثاني أنَكمْ لا تجيزون أن يبيج من مال ابه الصّخير إلا 
على وجه النظر له ولا أنْ يتملك منه شيئاً اصلا لغير الحاجةٍ 
الماسّة إلا الارتهانَ خاصة .وعد المالكبّينَ أن يصدقه عن نفسه 
خاصّة فك هذا التداقضُ والتحكمُ في الدّين بالآراء الفاسدةٍ 
المضطرية: 

واحتجُوا أيضا. 

بما رويناه من طريق البرّار أخيرنا محمد بن يحيى بن عبد 
الكريم أخبرنا عبد الله بن داود هر الحريئ عن هشام بن عروة 
عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 6 
أنه قال: «أَنْتَ وَمَالَكَ لأبيك». 

قال أبو 0000 يرهن الرّجَل مال ابنه 
الصّغير وأسقطوا عنه الحدٌ في وطء أمةٍ ابنه الصّغير والكبير 
وأسقطوا عنه الحدٌ فيما سرق من مال ابنه الكبير, العكتين 
وقضوا على الأبب بضمانه ورذي. واباح المالكيون به أن يصدق 


ال ل 


71 5 ولا حجَةٌ هم في هذا ابر بل هر حي 
عليهمْ لأنهمْ أوَلُ من خالفوه فلم يبيحوا للأبه من مال ابنه غير 
ما ذكرنا والحديث عامٌ لم يخصّ هذه الوجوه من غيرها فلا يحور 
هم تخصيصها بدعوى كاذية. ووجه آخرٌ وهو أنهمْ لم يبيحوا 
الارتهان والإصداق إلا من مال الابن الصّغير لا من مال الابن 
الكبير فخالفوا الخبرٌ وتحكموا في الذي بالتحريبء والتحليل 
بالدّعوى المبطلةٍ بلا برهان فإن ادّعوا إجماعا كذبوا. 

لأنه روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ أخبرنا 
هشامٌ بن عروة عن أبيه «أَنّ رَجُلا صَنْعَّ شَيْئا في مَالِهِ وَلَمْ يبون 
باه فَسَأَلَ النبي تت أو أَبَا بكر أو عمَرَ فَقَالَ: اردُدْ عَلَيْهِ فَإِنْمَا هُوَ 

وق صح ما روينا من طريق ابن الجهم أخبرنا أبو قلابة 





١٠١6١ 


619- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 


ه"- كتاب ارهن 





ال ا اي 
عو نيب يأخذ الاب والابن من مال أبويهما 
بغير إذنهما. 

وصح مثله نصياً من طريق عبلد بن © 
موسى العبسي عن سفيان الثوريّ عن إبراهيمٌ بن عبد الأعلى 
لو سيدا 
عون أحذ ب وي لزاون الاب بن نضا بي مرمز 
ل 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا أبو قلابة أخيرنا أبو داود 
جبير عن ابن عباس قال: أولادكم هبة اللّهِ لكمْ وأموالكم لكم. 

روينا من طريق ابن مسعودٍ عن عمرٌ بن الخطاب أنه أتاه 
ال لم إياها والأب 


فقال: ل 


حمياٍ عن عبيلد الله بن 


وعن علي بن أبي طالب نحرٌ هذا وأنه قضى بمال الولدو . 


لوالو وجردٌ من قال خير هنا 
عثلاء لأ لأبرت انا باد با رجاس بعال ولقداما ».قر 
ضرورة. 

وك بن أبي شيبة عن إسرائيٌ عن ججابر عمن 
لأسك. 


أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبيد الله هو ابن موسى - 
أخبرنا الحسنُ هوّ ابن حي - عن ليث عن تجاهد. والحكم. قالا 
جميعاً: يأخذ الرّجلُ من مال ولده ما شاءً إلا الفرج أخيرنا ابن 
الاو ا ا 001 

عن إبراهيم النخعي قالَ: الوالد في حل من مال ولده إلا 
0 ظ 
نبي برد بن أي مومس اأشعري ل اص ب إن الشمين 


لولدو. 

ومن طريق عباو بن نياو أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين 

عن اع ب داع ووس بو آي من قد 03 الرّجل في 
حل من مال ولدو. 

ومن طريق علي بن المديني اخبر تاعمد بن ابى عدي 
أخيرنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح: أله كان لأ يرئ ناسا أن 
يأخدَ الرّجِلُ من مال ولده ما شاءً ما لم يضارة. 

ومن طريق عبد بن “ميد أخبرنا يزيد بِنُ هارون أنا داود 
بِنْ أبي هند عن سعيل بن المسيّب قال: الوالد يأكل من مال ولسده 
ما شاء والولدٌ لا يأكل من مال والده إلا بإذنه. 


ومن طريق عبد بن حميل أخبرنا حمّدٌ بنْ بكر البرساني 


عن هشام بن حّانَ عن الحسن البصريّ قالَ: يأخذ الوالدان من 
مال ولدهما ما شاعا. 


0 فقالَ له 2 أنت نالك لأبيك. أما لي 


أبيك . 


8-00 


ومن طريق عبد بن “ميا أخبرنا عبد الرؤّاق عن معمر 
عن قتادة عن الحسن قال: يأخذ الرّجلُ من مال ولده ما شا إن 
كانت جارية تسرًاهاء قال قتادة: لم يعجبني ما قالَ في الجارية. 

ومن طريق ليث عن مجاهدٍ قالَ: يأخذ الرّجلُ من مال 
وله ]لا الفرج 1 ظ ْ 

وقد روينا عن الحسن أيضاً إلا الفرج. 

وقال ابن أبي ليلى: لا يغرمٌ الأب ما استهلك من مال 
ولدو. ويجورٌ بيعه لمال ولده الكبير. 

قال أبو محمّد: ما نعلمُ خلافا من الصحابة لمن ذكرنا منهم 
في هذه المسألةٍ وهه: عمرٌ» وعلي» وابن مسعوتٍ وعائة ئشة أم 
لمؤمنينَ» وجابرٌ بن عبار الله وأنس» واببن عباس إلا رواية 
صحّت عن ابن عمرّء وأخرى عن علي لم يصح. ولا نعلمٌُ لمن 
ذكرنا من التابعينَ مخالفاً في هذه المسالةٍ إلا ابنَ سيرينَ؛ والنخعي» 
ومجاهداء باختلاف عنهم والزهري. فإنهم يقولون كقولنا. 

رونا عن طرق عبار بن كيو اعر الف الا بن عدر 
عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرينَ قال: كل واحلر منهما 
أولى يماله ‏ د يعني الوالد والولد. 


يفال عبو أخرتي جطار ين عون عن أي ختيفنة عن 


ه"- كتاب الرّهْن 


حمادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ قالَ: ليس للأبء من مال ابنه 
إلا ما احتاج إليه من طعامء أو شرابرء أو لباس. 

ومن طريق عبلو عن عب الاق عن معمر عن الرّهرئ 
قال: لا ياد الرّجِلُ من مال ولده شيئاً إلا أنْ يحناجَ فيستتفق 
بالمعروفي. يعوله ابنه» كما كان الأب يعوله. 

فأمَا إذا كانَ الأب موسر فليسَّ له أنْ يأخذٌ من مال ابنه 
فييقى به مالل أو يضعه في ما لا يحل قال: فإذا كانت آم اليتيسم 
محتاجة أنفقَ عليها من مالهء يدها معَ يدوه والموسرة لا شيء لها. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا عبيُ الله بن موسى عسن 
عثمانَ بن الأسودٍ عن مجاها, قال: خذٌ من مال ولدك ما أعطيته 
ولا تأخذ منه ما لم تعطه. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا سفيانٌ بن عبينة 
عن عمرو بن دينار قالَ: قال رجل لجابر بن زيل: إِنْ أبي يحرمني 
ماله فقال له جابرٌ: كل من مال أبيك بالمعروفي. ١‏ 

أخبرنا ابن أأبي شيبة أخبرنا يزيدٌ بن هارون عن جريرٍ بسن 
حازم عن يونس بن يزيد عن الزّهري عن سالم بن عبد الله انا 
حمزة بنّ عبدد الله بن عمرّ حر جزوراً فجاءً سائلٌ فسأ ابنَ عمرّ 
فقالَ ابنُ عمرّ: ما هي لي؟ فقالَ له حمزة: يا أبناه فأنتَ في حل» 
أطعم منها ما شئت 

أخبرنا ابن أبي شيبة عن إسرائيلَ عن عبد الأعلى عن 
محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال: الرجلُ أحق بمال 
راسم إذا كان صغيرا فإذا كير واحتاز عآله قو أخو يقاب دراك 

قال أبو محمل: يقولٌ ابن سيرينَ» والنخعي» والزهري» 
ومجاهد وجابر بن زيل نقول في كل شيء إلا في الكل خاصة 
فإ للأبه والأم أن يأكلا من مال الولدٍ حيث وجداه من بم بست أو 
غير بيت فقط - ثم لاشيء لهماء ولا حكم في شيء من مالهء لا 
بعتق» ولا بإصداق» ولا بارتهان, إلا إِنْ كانا فقيرين» ناخد الفقة 
منهما ما احتاجٌ من مال ولده ممن كسوةٍء وأكلء وسكنى؛ 
وخدمة؛ وما احتاجا إليه فقط. 

وما الولدٌ فيأكل من بيته أببوء وبيت أمّه ما شاءً بغير 
إذنهماء ولا يأكلُ من غير الببت شيئاًء كما جاءت التصوص» لا : 
يتعدى حدود الله فإن احتاج أذ أيضا كما قلنائي الوالدين لقول 
الله تعالى: وَبالوَ! لين إحْسَانا وَبذِْي القربَى» ثم الحدود 
والأحكاءُ لوف لبون سعارية ولد دوق ميان وناو ولاه 
للابن في جارية أبيهِء وأمه. وعا هماه كنات فسا بين الأحتين 


ذأ- مسالة: ولا يحل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 


١ إالاه.‎ 


سواء. 

والعجب أن الحنفيينَ, والمالكيِينَ يشنعون خلافَ 
الصاحب لا يعرف له منهم مخالف إذا وافقَ شهواتهم؛ ويجعلونه 
إجماعا ويكذبون في ذلك. 

وأقرب ذلك: ما ذكرنا من دعوى الخحنفيين إجماعٌ الصّحابة 
ان تضمى الزغز رادل جه إلااروايات لا قبح مر عسر 
وابنهء وعلي فقط. 

وقد صحّت عن علي رواية بإسقاط التضمين إذا أصابته 
جائحة» ثم لا يرون هاهنا ما قد صحٌ عمسن عائشة وأنس» وابن 
عباس. ظ 


وروي عن علي وابن مسعود لا مالف لهم يعرف من 
الصحابة رضى ي اللّه عنهم حجّة أصلاء ولا يلتفتون إليه؛ إلا واه 
عن عمر رويناها من طريق شعبة عن أبي بشر عن محمّدٍ بن 
قدامة الحنفي عن رجل منهم: أن رجلا خاصمٌ أبساه إلى عمرّ بن 
الخطاب في مال أخذه له أبوةٌ» فقا عمرٌ: أمّا ما كان في يده فإنه 


يرده. 

وأمًا ما استهلك فليسَ عليه شيءً. وهم قاذ خالفوا هذا 
كان لوالا نضح لأنها عر ل بتري من قر الال هنا 
من أعجب العجب؛ وما ين ينبغي لذي النياء أن يهابه. ولذي الدين 
أن يفرقه. 

فإِن قبل: فئتم القائلون بكلٌ ما صحْ عن النَيْ #؛ فلم 
استحللتم ترك الثابت عنه من قوله عليه السلام: «أنت وَمَالَكَ 
لأبيك».. 

قلنا: يعيذنا اللّه من أنْ نترك خيراً صحّ عنه عليه السسلام» 
ولو أجلب علينا من بين البحرين إلا أن يصح نسخه - وهذا 
الخبرٌ منسوخ - لا شك فيه - لأ الله عر وجل حكم بميراث 
الأبوين» والزوج» والزوجة والبنين» والبناتي» من مال الولد إذا. 
مات» وأباحَ في القرآن لكل مالك أنه وطاها لك يينى وحرّمها 
على من لا يملكها بقوله تعالى: #إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَِتْ 
ماهم فَإِنْهُمْ غيِرُ مَلُومِينَ فَمَن الَعَى وَرَاءَ ذلك فَأُولَيِكَ هم 
العاذكون» قدغل و عناامق لوال ود الأوالة ل 

فصح أن مالَ الولد له بيقين» لا لآبويهء ولا حق لهما فيه 
إلا مااعاء نه اص عا ذكزن: بو الأكل ايه جاجز يفط 

ولو كان مال الولدٍ للوالد لا ورئت زوجة ة الولدي» ولا زوج 
البنتي» ولا أولادهما من ذلك شيئاء لأنه مال لإنسان حي, ولا 
كان يحل لذي والب أنْ يطأ جاريته أصلاء لأنها لأبيه كانت تكون. 


١ لت‎ 


فصح بورودٍ هذين الحكمين ويقائهما إلى يوم القيامةٍ ثابتين 
غير منسوخين: أن ذلك لمتشيو ا ا 

وكذلك أيضاأً صح بالنص» والإجاع المتيقن: أن من ملك 
أمة أو عبدأ لهما والدّ فإنُ ملكهما لمالكهماء لا لأبيهما. 

فصحٌ أيضا: أن قوله عليه السلام: «إنه لآبيها ماياو : 
ا ل وخالفوا 
ذلك الأثرَ 

ا رهن المرء السسّلعة تكونُ لغيره بإذن صاحبها فإِنّ 
ارهن لا يجورٌ إخراجه عن الارتهان إلا خروجه عن ملك 
الرّاهن» أو بهلاكي» أو مر رام لضم الذي 
كان عله خين رهن أو بقضاء الحق الذي رهن عنة) فالتزامٌ غير 
الراهن للراهن - هذا كله في ساعته شرط ليس في كتاب الله 
تغال» فيز باطرة :وله أخل مله مدى فيا فالرَهُ باطل لأنه 
يس له حكم ارون فيما ذكرنا فلييسَ رهشاء وباللّه تعالى 


مسألة: وإذا اسعيية الذهيةا وف 
بظلك:المكقة كلا لأنيينا تعاقدا صحتها بصحة الرهن, 1 
يتعاقدا قط تلك المداينة إلا على صحّة الرّهنء وَذلَك لزع لا 
صحَة له تلك المداينة لم تصح قط. وباللّه تعالى التوفيق. 


58+ مسألة: رقاو عام رما وو ع 
واحدرء أو رهن واحدٌ عند جماعة» فأي الجماعةٍ قضى ما عليه 
خرجٌ حقه من ذلك الرهن عن الارتهان» وبقيّ نصيسب شركائه 
رهنا بحسبه. ظ 

وكذلك إِنْ قضى الواحدُ بعض الجماعةٍ حقه دون بععض 
فقذ سقط حئ المقضيّ في الارتهان, ورجعت حصّنه من الرّهن 
إل الراهن: وبقيتٍ حصص شركائه رهنا ييا لقول الله تعالى: 
ولا م كل نفس إلا عَليَهَا وَلا : تر وَازرَة وزر ْرَ أخرّى» 
فصِحٌ أن لكل واحد منهئء وبالله تعالى التوفيق. 


6 نك مسالةًة ولا حق للمرتمن قحي ء من رفة 
الرهن» فإنْ كانت أ فوطئها فهر زان وعليه دن وَذْلاك الولد 
رقي للرامن لقول البَى' : «الْوَلَد فراش وَلِلْمَامر الحَجَرا 
فالآمة بلا خلافي ليست فراشاً للمرتهن» ولا ملك بمين لك فهر 
معتل عاهر . 





م6 مسألة: : ورهن الدنانير والدراهم جائزٌ - 


طبعت أو لم تطبع. 


-١‏ مسألة: وإذا استحق ارهن أو بعضة: بطل- 


هما كتاب الرّهن 

قال ماللك: لا يجورُ إلا أنْ تطبعَ ‏ وهذا قول لا نعلمه 
لأحدٍ قبلهُ» ولئن كان ياف انتفاع بها فإن ذلك لمخوفي على كل 
ما يرهن» ولا فرق ولا سيّما مع قوله: إِنْ الدنانيرٌَ والدراهم لا 
تتعيْنُ» وإنّ امرأ لوْ غصب درهما أو دينارا لم يقض عليه بردّهما 
بعينهماء وإنْ كانا حاضرين في يدوه وإِنْما عليه مثلهما. 

وهذا عجبٌْ جد ممّ قوله في طبعهما : الرهن. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

' كتابُ الرّهن ' والحمدٌ لله رب العالمين. 


5- كاب الحوَالَةٍ 
*- كاب الخال 


75- مسألة: 12000 
ومسل قال البخاري 
عن أبي الرّنادٍ عن الأعرج؛ وقالَ مسلم: اغرنااى راقع اخيرت 

عبد الرّزّاق ؛ أخيرنا معمرٌ عن همَّام بن منبّه - ثم افق 00 
وهشامٌ وكلاهها عن ابن هريرة عن رسول الله عا 


ي: أخرنا يد الله بره يوسف اخيرنا :مالك 






«مَطُُ لحني لم وإ انبع أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء فليتبع». 





* ماين 02 سنتلكرة إن شاء الله تعالى في 


كتاب و البيوع . بإسناده أنه قال: «إذًا ابْتَعْتَ ا فلات تبعه 0 


َس 1 


فوجب من هذين النصين: أن كل من له عند آخر حق من 
غير البيم لكنْ من ضمان غصبو أو تعد بوجه صاء أو من سلم 
لم فيدء أو من قرضء أو من صلح أو إجارء أو صداق» أو 
من كتابق أو من ضمان» فاحاله به على من له عنده حق من غير 
الببع» » لكنْ باحدد هذه الوجوه المذكورة. ولا نبال من :وس واحاد 
كان الحقان أو من وجهين ختلفين. وكانٌ الحال عليه يوفيه حقه 
من وقته ولا يمطلةُ: ففرض على الذي أحيلَ أن يستحيلَ علي 
ويجبر على ذلك» ويبرأ الحسل تا كان عليهٍ. ولا رجوعٌ للذي 
أحيلَ على الذي أحاله بشيء من ذلك الحقّ - انتصفف» أو لم 
ينتصف - أعسرٌ الحا عليه إثرّ الإحالةٍ عليه أمْ لم يعسن لآث 
رسول الله يَنْْ أمره باتباع الحال علي ولا يجورُ له اتباعٌ غيره؛ 
فَإِنْ غره وأحاله على غير مليء - والحيلٌ يدري أنه غير مليء أو 
لايدري: فهر عمل فاسدٌ وحقه باق على الحيلٍ كما كانه لأنّه م 
يحله على مليء. ولا تجوز الحوالة إلا على مليء بنص الخير. 


وقال الشافعي: يرج الل في كل ذلك - وهذا خط 


للا ذكرناه. 

وقال أبو حنيفة: ومالك كقولناء فإِنْ كان أحدٌ الحقّين من 
بيع والآخر من غير بيه ؛ نظرً: فإن كان الح على الحيل من غير 
ببعء وكان حق الحيل على امحال عليه من بيع أو غير بيع: : جازت 
الحوالة. ٠‏ 

فإد كان الحقّ على على الحيل من بيع لم يج إلا بوجه التوكبلٍ 
فيوكله على قبض حقه قبلهُ فإ قبضه للموكل له فحين مصيره 
ناذه ضار قايقنا ذلك الى لس وبرئً المحيل. 


وإنا لم يقدر على قبضه انع ماء أي مانع كان؟ رج المحيل 


5- مسألة: روّيئا من طريق البخاريّ ومسلم, 


٠٠١6+ 


5 ص 1اايرية 


بحقى لنهي الني 8 يي نع باإفدت يح نيف 


َم 007 الموكل إذا قبض الوكيلٌ الحق فلأنه مأمور 
أن يقضيه لنفسه إذا صار بيلو» إن فعل فقد استوفى حقهء وإن 


م يفعل فقد اعتدى إِذْ ضيّعَ مال موكلء فلزمه ضمانه بالتضييع» 
فصارٌ ضمانه بالتضييع فصارٌ مثله عليه لموكله في ذمته. 


وقال أبو حنيفة: إِنْ جحد المحال عليه الحوالة ول تقم عليه 
دوعيل رجعّ الذي أحيلٌ على لمحيل بحمقه. 

وكذلك إِنْ مات الحال عليه ولا مال لهُ. 

وقال أبو يوسف. ومحمدٌ: 

وكذلك إذا أفلس - القاضي الحالَ عليه وأطلقه مسن 
السجن أيضا. 

قال أبو محمّد: هذا قولٌ فاسدٌ لمخالفته أمرّ رسول الله 
مرت ولأنهم مجمعون معنا على أن الحوالة إذا صمح أمرها فقدٌ 
سقط الح عن لحيل وإذْ قد أقروا بسقوطه فمن الباطلٍ رجوعٌ 
حق قذ سقط بغير نص يوجبُ رجوعة؛ ولا إجماعٌَ يوجبُ 





ع 

فإن قالوا: قد روي عن عثمانّ أو قالَ في الحوالات: ليس 
على مال مسلم توأً. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن 
عن علي بن أبي طالبي أنه قال في الذي أحيلَ: لا يرجم صاحبه 
إلا أنْ يفلس. أو يموت. 

وهو قول معريم والحسنء. والنخعي» والشعبي» كلهم 
يقول: إن لم ينصفه رجع على المحيل. 

وعن الحكم: لا يرجع على اليل إلا أن يموت المحال عليه 
قبل أن يتتصف» فإنه يرجع إلى امحيل. 

قلنا: لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله 0ك 


معمر أو غيره عنه عن قتسادة 





120010 [| 

عن على بن عند الله عم مسعيف بن الت أنّه كان لأبيه المسينا 
دين على إنسان ألفا درهم. ولرجل آخر على علي بن أبي طالب 
ألفا درهم. كال ذلك الجر للف قي أنا أحيلك على علي 
وأحلنى أنتَ على فلان» ففعلا فاتتصفف المسيّبُ من علي وتلف 
عاك الذي ذال لتك عله فاعر التي بالك عكر جره انيز 
طالب فقالَ له علي: أبعده الله - فهذا خلاف الرّوايةِ عن عثمان» 
والذي ذكرنا عن علي» وهذه موافقة لقولنا. وإذا اختلف السستلف 
فليسَ بعضُ ما روي عنهمٌ بأو من بعض باتفاقكمٌ معنا في ذلك 


مه.؟١ ٠‏ 1 1- مسألة: وإذا ثبت حقّ انخيل على الخال 


< ولسنا نرى إحالة من لا حقّ للمحال عنددٌ لأنّه أكلٌ مال 
٠‏ بالباطل: وإنْما يود عندنا مثلُ فعل علي والمسيّبه رضي الله 
عنهما على الضّمان فإنْه إذا ضمنَ كل واحار من الغريمين ما 
على الآخر من غير شرط جارٌ ذلك ولزمء وتحوّل الحقٌ الذي 
على كل واحدر منهما على الآخر. 

وقال أبو حنيفة: ومالك: لا يجيرٌ محال على قبول الحوالة 
واحتجّوا في ذلك بأنْ قالوا: لو وجب اناه رحسي | ا إذا 


أحاله الحال عليه على آخر أن يجرَ على اتباعي ثم إذا أحاله ذلك . 


على آخر أنْ يحبر أيضاً على اتباعو» وهذا أبدا. 

قال أبو محمّد: هذه معارضة لأمرٍ رسو ل الله تنا 
هذا ما فيه فكيف والذي اعترضوا به فاسد؟ لأنه مطل من غني 
0 ومطل مطل الغ ظلم وا حوالة على غير 


0 





١‏ مسألة: وإذا ثببنت حك لحيل على ا محال 
عليه بإقراره أو بِبِنةٍ عدل» وإِنْ كان جاحداً فهي حوالةٌ صحيحة. 

وقال مالك: لا وز إلا بإقراره باط قلط د وهدة 
دعوى بلا برهان واحتجٌ له من قلّده بأنّه قاد تجرحٌ البّئة فييطل 
الى 

قلنا: وقذ يرجم عن إقراره بذلك الحق» ويقيم ببّنة بأنه قد 
كان أذَاهُ فيبطلٌ الحقّ - ولا يجوز تخصيص مالم يخصّه رسول 
الله يي بالآراء الفاسدةٍ لوا يَنطِق عَن الشْرَى إِنْ هّوَ إلا وَحي 
يُوحَى» ظوَمَا كان رَبك نييا©. - 


- مساألة: وتجورُ الحوالة بالدّين المؤجّل على 
التين المؤجّل إلى مشل أجله لا إلى أبعاب ولا إلى أقرب وتجورٌ 
[ الحوالةٌ بالحال على الحال» ولا تجورُ حال على مؤجّل؛ ولا بمؤجّل 
على حالء ولا بمؤجّلٍ على مؤجّل إلى غير أجلو؛ لأن في كل 
ذلك يجا تأجيل حال أو إيجاب حلول. مؤجل. ولا يجورٌ ذلك 
إذْ ! يوحبهتمى زلا إعام: 

وأمًا لجل بلؤجلٍ إلى أجله فلم منغ منه نص ولا إجماع» 
لبرواعر ا مروهاية اصع امن انْبعَ عَلَى مَلِيء ٠‏ أَنْ يتبعَُ). 
30ت *كتابٌ الحوالة' والحمدٌ للّه رب العالمين. 


- كتاب الْوَالَةٍ 


/ام- كتاب الكفالَة 
1 كتاب الكفالة 


8- مسألة: الكفالة هي الفنّمانُ. وهي 


2 


الرّعامة؛ وهي القبالة» وهي الحمالة. فمن كان له على آخرّ حق 
مال من بيم؛ أو من غير بيع من أي وجه كان - حالا أو إلى أجل 
داسؤاء كأن الذى عليه اذى خا أوامينا فض لهاذناك اذاه 
إنسان لا شيء عليه للمضمون عنه بطيب نفسه وطيبب نفس 
الذي له الحق: فقذ سقط ذلك الحقٌ عن الذي كان عليه وانتقلً 
إلى الضامن ولزمه بكلّ حال - ولا يجورٌ للمضمون له أنْ يرجع 
على المضمون عن ولا على ورثته أبداً بشيء من ذلك الحق - 
التصفت أو لم يتتصف - ولا بحال من الأحوال ‏ ولا يرجم 
الضّامنُ على المضمون عنة» ولا على ورثته أبدأ بشيء تنا ضمنَ 
عنه أصلا - سواءٌ رغب إليه في أنْ يضمنه عنه أو لم ا 
في ذلك - إلا في وجه واحده وهوّ: أنْ يقولَ الذي عليه الجحو: 
امن عني ما هذا علي فإذا أدذيت عي فهر دين لك على 
فهاهنا يرجم عليه بما أدَى عنه لأنه استقرضه ما أدَّى عنهٌ: فهر 
قرض صحيح. 

أمَا قولنا: إِنّ الكفالة هي الضّمان» والحمالة؛ والرّعامة: 
والقنالة - والضَامنٌ: هوّ القبيلٌ» والكفيل» والرُعيمُ والحميل» 
فاللغة» والديانة لا خلافّ فيهما في ذلك. 

وأما عمومٌ جواز الضّمان في كل حق من بيع أو غيره؛ 
فلأنه ليس فيه بيع أصلاء وإنما هو نقلٌ حق فقط. 

وأمًا جوارٌ الضّمان بغير رغبةٍ المضمون عنه: 

ذلما روينا من طريق أبي داود أخبرنا مسدّدُ بن مُسَرْهَد 
أخبرنا يحبى بن سعيد اقطان أخبرنا ابن ابي ذتبو قال: حدّثني 
سعيدٌ بن أبي سعيار المقبري قال سمعت أبا شريح الكعي يقول 
قال رسول الله يي: «إنكم , ا مَْشَرَ خرّاعة قتُمْ هذا القتيل م 
ُديْلٍ وي عَاِله وذكر باقي اله فضمن النيئ ع1 عنهم الذي 
بغير رغبتهم في ذلك. 





وقال أبو حنيفة: لايجورُ الفئّمانٌ إلا ,محضر الذي له 
الحق» إلا في موضع واحاره وهر المريضُ يقولٌ لورثده: أيكم 
ل ا لم اس سحار جرس 
الطالب. 

وهذا كلام في غايةٍ الفسادء لأنه دعوى بلا برهان أصلا. 

واحعج له بعضٌ المبتلينَ بتقليده أله عقدٌ كالتّكاح والبيع؛ 


649- مسألةٌ: الكفالة هي الضّمان وهي الرُعامة, 





فلا يصحٌ إلا بمحضرهما جميعاً. ‏ 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياسُ كله فاسدٌ - ثم إنه 
لوْ صح لكان هذا منه عينَ الفسادٍ. أل ذلك: أنهم ينتقضون من 
قربي فيجيزون نكاح الصغيرة بغير محضرهاء ويجيزون الضّمانَ 
لدين المريض بغير محضر صاحب الحق. 

ثم إن الفسّمان ليس عقدا على المضمون له وإنما هر على 
الضّامن وحده وإنما للمضمون له إنصافه من حقه فقطء فإنْ 
أنصفف في مثلٍ هذاء وإلا فلا يلزمه ما لم ير به وهرّ باق على 
حنه كناكان عدوزامرا الفرقَ بيِنَ مسألةٍ المريض وغيرها بأنْ 
قالوا: إن الدّينَ قد تعيّنَ في مال المريض. 

قال علي: وقذ كذبوا ما تعيّنَ قط في ماله إلا بعد موتد؛ 
وأبو حنيفة لا يمير ضمان دين على الَيْتِ الانبان يحترك وقاء + 
فظهرَ فسادٌ قوم جملة. 

واحتجوا ني ذلك بأنّ الدينَ قذ هلك وأجازوا الفّمانَ 
على الحق المفلس - والدَينْ قد هلك وهذا تناقض. 

فإن قالوا: قد يكسب المفلسُ مالا. 

قلناة ون يظرا للخ سال ل يك" عرف ين مرتيهت 
وهذا منهمْ خلافٌ لرسول الله تك ردٌ. 

ومنْ قال - بقولنا في المّمان عن المت الذي لا يتركُ 
وفاءً: مالك وأبو يوسف, ومحمّد بن الحسن. والشافعي. وأبو 





-- من طريقي البخاري أخبرنا مكي بن إبراهيم أخبرنا 
بي عو عن سلمة بن لأكوع طه قال: نا جلو ل 
رت ِيّ بجنازة. 

3 صل عَليْهَاك فقال: هَل تَرَةَ شي قالوا: لا. قالَ: 
هَل عَلَيِهِ مَيْنْ؟ ثالواة نعي ثلانة ذنافين: قال لوا على 
صَاحِبكم ٠‏ فَقَالَ أبُو قتَادَة: صل عَلَيّهِ يا رَسُولَ اللّه وَعَلَي دَيْنَه 
سل علو | 

ففي هذا الخبر جوارٌ ضمان دين اميت الذي لم يترك وفاء 
بذينه» بخلاففب رأي أبي حديفة, وفيه: أن الدينْ 007 بالضمان 
جملة لأنه لوم يسقط عن الت ويتتقل إلى ذمَةٍ بي قنادة لما 
كانت الحالٌ إلا واحدة» وامتناعه عليه السلام من الصَّلاةٍ عليه 
قبل ضمان أبي قنادة لدينو» م صلاته عليه السلام عليه بعاد 
ضمان لى قتادة: برهانٌ صحيح على أن الحال الثانية غير الأولى 
وأنث ال الذي لا يترك به وفاٌ قذ بطل وسقط بسمان الاين 
ولزمَ ذمّة المّامن بقول أبي قتادة الذي أقرّه عليه الى 2 على 


١١ /اة‎ 


فصح أن الدّينَ على الضامن بعدُ لا على المضمون عدة: 
فه أيقنا: جوارٌ الفّمان بغير محضر الطالب الذي له الحق. وإذ 
قد سقط الدَينُ بالفّمان كما ذكرنا فلا يجورٌ رجوعه بعد سقوطه 


بالدعرى الكاذبة بغير نص 7 6 


وأيضا: : الخبرٌ الذي روينا من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن 
يحبى أخبرنا ماد بن يزيد عن هارون بن رئاب حدّئني كنانة بن 
ول او الهلالي: إنّ رسول الله مض 
«قَالَ لَه ِييصّة إن الل لا تَحِلَ إلا لأحَد ثلاث رَجُلٍ تحمل 
ا م يمْسيِكُ» وذكرٌ باقي الخبر 
ل ا 
تعال التوفي 

وأما قولنا: إن إن م يرض للضموثٌ له بالفتمان ل يلزمه 
إلا بن يوفيه أيضاً من حقه فليس له حيتئلٍ إلا أخذه منه أو تركه 
جملة ولا طلبّ له على المضمون عنه بعدهاء فلأنه صاحبُ الحق» 
وم يات نص بلزوم ترك طلبه غرهي بل الفّمانُ حيتئئ مطل له 
وقد قالَ عليه السلام: مطل الي ظَلَم وأمرّ عليه السلام أن 
يعطى كل ذي حقّ حقهُ؛ فإن أنصفف فقذ أعطيّ حقة؛ ومن ) أعطي 


حقه فلا حقّ له سوأة. 





فإن قيل: فأنتم أصحابُ تباء الككار سن بأد 00 


الصّلاة على من مات وعليه دين لا وفاءَ له به؟. 
قلنا: : سبحا الله أو ليس في قوه عليه السلام هم اعلا 
عَلَى صَاحِبكمْا يان في أنه عليه السلام المخصوص بهذا الحكم 
وحدمٌ لا أحدُ من المسلمينَ سواة» لا الإمام ولا غيره. 
نكيف وقد روّينا من طريق غباء الرّرّاق أخبرنا معمة 
عن الزُهري عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن جابر قالَ: #كانَ 
الي تلط لا صل عَلَى رَجُلمَاتَ وَعَليِه كب فأنِي بيدا 
َقَالَ: عَلَيْه دَيْنُ؟ قَالَو انعم دنارق تال بز قاد الأنصّار ئ: 
هما علَي يا رَسُولَ الل فَصَلَى عليه النبي تيا قل تَحَ الله 
عَلَى رَسُولِهِ قال: نا أوَى كل مُؤْنِ مِنْ تفي فَمَنْ تَرَكَ دين 
فَعَلَىَ قضَاؤه» وذكرٌ الخير. 0 
ومن اجا الفتمائ عن اليس الذي لم تلك وفاة: ابن أسي 
لبلى, ومالك؛ وأبو يوسفه, ومحمد بن الحسنء والشافعي 
وأبو سليمان - وما نعلمُ لأبي حنيفة سلفا في قوله. 
قال أبو حنيفة, وسفيان الثرري؛ والأوزاعي. وأبو عبيد» 
وإسحاق؛ وأحمك والشافعي. ومالك و في أول قوليه: إن 


- 


8- مسالةٌ: الكفالةٌ هي الضّمانُ وهي العامة 


كيتاب الكفالة 


للمضمون له أنْ يطلب بحقه إِنْ شاءً الضّامنُ» وإنْ شاءً المضمون. 

وقال مالك في آخر قوليه: إذاككاة الشسون عتدهدا 
انلق فلببية لطالب الحدى أن يطلب الضّامنَ وإنما له طلبٌ 
المضمون عنه ققطء ؛ إلا أن ينص من حقه شيءٌ فيؤخمذ من 
الضّامن حيتذره وإلا أن يكون المضمونُ عنه غائباء أو يكون عليه 
ديونٌ للناس فيخافٌ المضمونُ له محاصّة الغرماء فله في هذين 
الوجهين أذ يظلت العامة ايها عسل 

قال أبو محمّد: أمَا هذا القولٌ الذي رجع إليه مالك 
فظاهرٌ العوار, لأنه دعاوى كله بلا برهان» وتقسيمٌ بلا دليل لا 
من قرآنء ولا سه ولا رواية سقيمة ولا قول أحار نعلمه من 
00-0 ايع ولا قاس» ولا راي له وجة. 

وقالَ ابن أبي ليلى. وابن شبرمة. وأبو ثورء وأبو 
سليمان وجميمٌ أصحابناء كما قلنامن أن الح قذ سقط جملة عسن 
الضمون عن ولا سبيلَ للمضمون له إليه أبداء وإنما حقه عند 
السّامن أنصفه أو لم ينصفة. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا حفص بن غياث 
عن أشعث هر ابن عبد الملا الحمراني» عن الحسنء ومحمار بن 
سيريرة قال حديعاً: الكفالة: والحوالة سوا -. وقد :اذكرنا. 

برهان ذلك من السنة. 


وأيضا: فإ من الال المع أ يكون مال واحسار معدوة 
محدودٍ هوّ كلّه على زيج» وهرّ كلّه على عمروء ولو كان هذا 
لكان للذي هوّ له عليهما أنْ 11 عاضا ميمه تمي له 
العددٌ مضاعفاء ولما سقط عن أحدهما حقّ قد لزمه بأداء آخر 
عن نهنا لزمه أيضاً .وض لذأ يوون بهنذا. فظهر تناقضهم 
واختلاط قوهمْ وأنه لا يعقلُ؛ ولا يستقر. 

قار إنذا هو الشاغك آنهماظلية منه: 

قلنا: فهذا أدخلَ في الحال» لأنه على هذا لم يستقرٌ حقه 

ا منهما بعد - لا على الضّامن ولا على المضمون عنه 
- فإذا هر كذلكَ فلا حنّ له على واحدر منهما بعل 

فإن قالوا: فإنكم : تقرلونَ في وارثين ترك يت ألفي 
درهمء فأخذ كل واحدر منهما آلف درهمء ثم ظهرٌ غريمٌ له على 
لذت الف درهم' اهاي افشاك وتقولون فيمن باع 
شقصاً مشاعاء ثم باعه البتاع من آخير. 


والثالث من رابع أن الشفيعَ يأخذه بالشفعةٍ من أيهم 


كنا وتقولونَ فيمن غصب مالا ثم وهبه لأخضر: فإن المخصوب 
ينه بعد عاله انيما عا 


#0 كتاب الكَفالَةٍ 


قلما: : نعم وليس شيء من هذا تا أنكرناه من كون مال 
واحادٍ على اثنين هوّ كله على كل واحار منهما:. 

أمَا الوارئان فإنهما اقتسما ما لا يحل لهما اقتسامة وحد 
الغريم ني ذلك المال بعينو» لا عند الوارئين أصلاء فإنما يأخذ حقه 
من مال الي حيث وجدة» ثم يرجعٌ الأخوذً منه على صاحبه 
فيقتسمان ما بقيّ للغريم حيتتذر» والقسمة الأولى فاسدة: لأنْ الله 
تعلل لم يجعل للورثة إلا بعد الوصيّةء والدين. 

وأناللعاتسا بين بالل ف للب ته عن 
الغاصبيه وحق الغاصبب أنْ يرجم بما يؤدّي على الذي وهبه إيَاه 
بغير حقء فالمغصوبُ منه إن طلبّ الغاصب طلبه بحقّه عند ون 
07 ل م 


بالباطل فإذا فعل استحق ف المقصوف فنه عه عند الناصنت 

وهكذا كل ما انتقلَ ذلك الما بغير حق. 

وأمًا الشفيع فإنه عيَرٌ إمضاءً البيع أو ردٌه فهر يبمضي بيع 
من شاءً منهم ويردٌ بِيعَ من شاءً منهم بحقّ الشفعة - فظهرٌ فسادٌ 
تنظيرهم. وبالله تعالى نتأيك. 

واحتججوا على خبر أبي قتادة الذي ذكرنا بخبر: 

رويناه من طريق ابسن أبي شيبة عمن حسين بن علي 
الجعفي عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قالَ: 
امات رَجُلْ فَقَالَ سر لُ الله ملاظ عليه دين قلنا: نَعَمْء دِينَار ان 
طن السام ا ار ا 
قَالَ: لف نا و3 لله فصلى ل فا ا الغ قن عله 
السلام بي َتَادَة: ا قال ار ستول اللهانكنا 
ما فَعَلَ الديئارَان؟ قال: قَضيْتَهُمَا 
لوصول الل كان لآن بَذت عله جلك 





دناه أمْسء 5 ثم أتاه يعد قال لَهُ 


أحدهما: دُثر” لي عل 

والآخر: قدا العامة السلام قال لعلي إِذْ ضمنّ دِينَ 
اينع افك الله رهَانَكَ كَمَا فَكَكْت رمَانَ أخبيك». 

قال أبو محمد: وهذا من العجبب احتجاجهمٌ بأخبار هي 
اعظمٌ ححجةٌ عليهم. 

أمًا: «فَك الله رهَانك كما فككت رمَان أَخِيك» فلِيسَ فيه 
دليلٌ ولا نص على ما يدّعونه من بقاء النتين على المضمون عدة. 
وحن نقول: : إنه قد فك رهانه بضمانه دينه فقطء فإنّه حول دينه 
على نفسه حيّا كانَ المضمونٌ عنه أو ميّنا. 


49- مسألة: الكفالة هي الضّمان وهي الرعامة 


١٠١ مه‎ 


وأمًا «نفسم الؤِْن مُعَلْقَة بيه حَتَى يُقَضَى عَنْه فيس فيه 
أله حكم المضمون عن ولا أنّه حكم من لم مطل بدينه بعد طلب 

صاحبه إياه منه. ونحنْ نقول: إنّ المطالب بدينه في الآخرة إنما هو 
من مطل به وهو عن» فصارٌ ظالاء فعليه !؛ م امطل - أعسرّ بعد 
للك أو 1 يعد - ون كان حت الغريم فيما يتخلّفُ من مال أو 
في سهم الغارمينَ من زكوات المسلمينَ إن لم يخلف مالا. 

وقذ يمكنٌ أن يعفوّ الله تعالى عنه ذنب المطل إذا قضيّ عنه 
ا يخلف أو من سهم الغارمين أو قضاه عنه الفَامنُ قفي هذا 
جاءت الأحاديث في تشديدٍ أمر الدين. 

وأا من ل مطل قط ب فلم يظلم» وإذا ل يظلْ فلا إن 
علي ولا تبعة» وحئ الغريم إِنْ مات الذي عليه الدّينُ فيما 
يتخلفُ أو في سهم الغارمين» والظالمٌ حيتت من مطله بعد موت 
الذي عليه الدّينُ من ورثةٍ أو سلطان ولا نم على التستو أصلاء 
لقول الله تعالى: <ل كاف الله هذا إلا تيا 4 


وهر ل يمطل في حيانه فلم يظلم وإذْ م بظلمْ في حيانه 


0 ني وسعه الإنصافُ بعد موتو» وإنما عليه الإقرارٌ به فقنط. 


وباللّه تعالى التوفيق. 

وبه نتأيل. 

وأمَا حديث أبي قتادة من طريق عبد اللّه بن محمد بن 
عقيل فاعظمٌ حجةٌ عليهم لرْ كان لهمْ مسكة إنصافو لأ فيه نضا 
قول الي ع للضامن عن اليّت: اق الغريم عَلَيِكَ وَبَرِيءً 
ِنهُمًا المت قَالَ الضتامر”: َعَم اليس في هذا كفاية من له مسكة 
دين أو أقل تمبيز؟ ولكنهم قوم مفتونون. 

فإن قيسل: فما معنى قول النبى لك 
بردت عَلَيْه جِلَدَة». 

قلنا: هذا لا متعلق فيه في بقاء الّين على اليس ولا في 
رجوعه عليه لأنْ نص الخبر قذ ورد فيه بعينه: «أنْ اليتَ فد بَرِيءَ 
ين الديْن وَأَنْ حَقّ العَرِيم عَلَى الرعِيم» فلا معنى للرّيادةٍ في هذا. 

وأمًا قوله عليه السلام: «الآن بَرَدْتَ عَلَيّهِ جِلَْدَهُ؛ فقد 
أصاب عليه السلام ما أراد وقوله الح لا نشك فيه لكن نقول: 
إنه قذ يكون تبريدُ زائدٌ دخلَ عليه حين القضاء عن وإن كان لم 
يكن قبل ذلك في حر كما تقول: ا ب 
قبل ذلك في هم ولا حزن. وكما لو تصد اق عن المت بصد 
لكان قد دخلَ عليه بها روح زائدٌ ولا بك ونا د 
في كربو ولا غم. ويمكن أن يكرن قد كان مطل وهرّ غنى فحصل 
له الظلم ثم غفْرَ غفرَ الله تعاق له ذلك الظلمٌ بالقضاء والله أعلم» إلا 


إذ قضاهما: «الآنٌ 





١٠١8 


أنه لا متعلقَ هم بهذا أصلاء وإنما هوّ حكمٌ من أحكام الآخرق 
ونحنُ عبد من سن سنة سوء في الإسلام كان له ثم ذلك وإئم من 
| عمل بها أبدا. وعهِدُ من سن سنةَ خير في الإسلام كان له أجرٌ 
ذلك واعرا معي نها أبدأء فق يؤجرٌ الإنسانُ بفعل غير 
يوه 
رَمُع الله مَا يشام 0 
التوفيق. ظ ظ 
وأمًا قولنا: لا يرجم الضّامنْ بما أدَى سواءً بأمره ضمن 
عنه أو بغير أمره إلا أنْ يكونّ المضمونٌ عنه استقرضةه ذ فلما ذكرنا 
من سقوط الح عن المضمون عنه وبراءته منه واستقراره على 
الضامن. فمن الباطل لمتيقن والظلم الواضح أنْ يطالب الضَامن 
من أجل زات هنا لرية وصا عله راسك لوكي مدن لا عمق 
قبله لهُ ولا لذي أذّاه عنهُ: وهذا لا خفاءً به وما ندري لمنْ قالَ: 
إنْه يرجم الضّامنٌ على المضمون عنه بما أدَى حجّة أصلا. 
وقال مالك: يرجم الضَّامنْ على المضمون عنه بما أذى عنه 
سواء بأمره ضمِنّ عنه أو بغير أمرو. ‏ 1 
وقالَ أبو حنيفة والحسنٌ بن حي والشافعي: إن ضمسنّ 
عله بأمره رجمٌ عليهء وإنْ ضمنّ عنه بغير أمره لم يرجع عليه - 
وكلا القولين فاسدٌ لا دليل عليه أصلاء وتقسيم فاسد بلا برهان. 
وقال ابن ابي ليلىء واب شبرمة وأبو ثور وأبو 
سليمات بمثل قولنا. ش 
قال أبو محمد: نسي دور 
رويناه من طريق أبي داود عر' عن القعنبي عن الدراوردي 
عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رَجُلا 
لكر الله لا أََارفُكَ حَتَى تَقَضينِي أو 
يني بحَوِيل؛ فَحَملَ بها رَسُولُ الله ملالكة 7 7 3-5 






تي فَأنَاه بقَدْر مَا وَعَدَهُ 
شر ا أَصَبْتَ هَذَا الذّمَبَ؟ قال: مِنْ مَعْدنِء قَالَ: 
لا حَاجَة نا فا لس فيه حير مقَضَامَا عَنِّْ رَسُولُ الله ظ». 
قال علي: في احتجاجهم بهذا الخبر عجب أُوَلَ ذلك: أنه 
من روايةٍ عمرو بن أبي عمرو - وهوّ ضعيفٌ - ضعّفه ابن معن 
وغيرة» وقد تركوا روايته في غير قصوة: منها - روايته عافد 
الطريق نفسها عن النبي يي «مَنْ ] أنَى بَهِيمَة فاقتلوه وَاقلُوهَا 


لع 3١ل‏ 


معها. 
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وعدة)ا. 


7 - مسألة: وحكم العبدٍ والحرٌء والمرأق» والرّجل» 


م- كتاب الكفالة . 


فصح أنّ المضمون عنه وعده عليه السلام بأنْ يأتيه بما 
تحمّلّ عنةء وهذا أمرٌ لا نأباة» بل به نقول إذا قالَ المضمون 
للضامن: أنا آتيك با تتحمل به عني. 

ثم العجب الثالث احتجاجهم بهذا الحريوهم اول 
مخالفب له لأنّ فيه اك سس باح نيه 'وهمّلا 
يقولونَ بهذا - : فم أعجبٌُ عَنْ يحت مخبر ليس فيه أ ثرٌ تمايحتج 
دافن د عو عالق لت جا فيدات:وتتنا "الله العافية. ظ 


9١,‏ مساألة: وحكمٌ العبليه والح والمرأق 
والرجل» والكافر: والمؤمن: توا لعموم النصّ الذي أوردناه في 
اذه ولي نص بغر بوره سيور كا لاكرناء: ونائلة نان 
التوفيق. 

أ" 1 مسألة: ولا يجوز ما مالا يدري 
مقداره مثلّ أن يقول له: أنا أضمنٌ عنك ما لفلان عليك؛ لقول 
الله تعلل: 9لا تأكلوا أَموَالَكمْ بََكُمْ بالبَاطِلٍ إلا كن جار 
عَنْ تَرَاضٍ منكم». 

ولإخباره عليه السلام: نه لا يِل مال مُسلِمٍ إلا طيسب 
نفس مِنهُ) والتراضي» وطيبُ النفس لا يكون إلا على معلوم 
القدر - هذا أمرٌ يعلم باحس والمشاهدةٍ. 


5 - مسألة: ولا يجورُ ضمانٌ مال لم يجب بعد 
كمنْ قال لآخرً: أنا أضمن لك ما : تستقرضه من فلان» أو قال له: 
اقترض من فلان ديئارا وأنا أضمنه عنك» أو قال له: ار فلانا 
ذيثارا ونا ايع للك: 

وهو قولٌ ابن أبي ليلى ومحماد بن الحسن» والشنافعي؛ 
وأبي سليمان لأنه شرط ليس في كتاب الله عرٌ وجل فهر 
باطل. ولأنٌ الضّمانَ عقدٌ واجب؛» ولا يجورٌ الواجب في غير 
واجبيء وهو التزا مُ ما ل يلزْمٌ بعد وهذا حال وقول متفاسدٌ 
وكلّ عقارلم يلزمْ حَينَ التزامه فلا يجو أن يلزمٌ في ثان» وفي حين 
م يلتم فيه» وقد لا يقرضه ما قال لهُ. 

وقد يموت للقائلٌ لذلك قبل أنْ يقرضه ما أمره بإقراضه. 

فصح بكلّ هذا أنه لا يلزمُ ذلك القول. 

فإن قال 2: | أقرضني كذا وكذا وادفعه إلى فلان؛ أو زن 
عني لفلان كذا وكذاء أو نف عني في أمر كذا فما أنفقت فهو 
علي أو ابتخ لي أمرٌ كا - فهذا جائرٌ لازم لأنها وكالة وكله بما 
ماذكرنا بطلانة: أبو حنيفة, وأبو يوسف. 
ومالك وعثمانٌ البتي. 


أمره بهِ. وأجارٌ 


7" كتاب الكَفالَة 


واحتج لهم بعض الممتحنين بتقليدهمٌ بأن رسول الله 2ن 
«وَلَى زيْدَ بْنَ حَارئة جَيْشَ الأمَرَا فإنْ مَاتَء امار 
أبِي طَالِبِي فَإِنْ مَاتْ» فَالأمِيرُ عَبْدٌ اللّه بْنُ رَوَاحَةَ) 

قال: فكما تجودُ و د 
الضمان. ظ 

قال أبو محمّد: وهذا قباس والقياسٌ كله باطلٌ ثم لوا 
.صح القياس لكان هذا منه عينٌ الباطل» لآنه لأاسة من الولادة 
وبينَ الضّمانء ولا نسبة بينَ الوكالةٍ وبينَ الفّمان» لأنْ الولاية 
فرض على المسلمينٌ إل يوم القيامق» وليس الفمانٌ فرضاً. 

وأمًا الوكالة فحكمٌ على حياله جاءً به النص”. 

ثم نسأهمْ عمّنْ قال: أنا أضمنٌ لك ما أقرضته زيدا ثم 
مات فأقرض المقول له ذلك زيدا ما أمره بهء أيلزمونه ذلك بعد 
موتدء فهذا عجب أمْ لا يلزمونة» فقدْ تركوا قولهم الفاسدَ. 
ورجعوا إلى الحق» ولئن لزمه ضمانٌ ذلك في ذمته في حياته» فهر 
لازم له في ماله ولا بد بعد موته مسن رأس ماله. ونسأهم عمّنْ 
ضمنّ كل ما يتداينُ به زيدٌ إلى انقضاء عمروء فإن ألزموه ذلك 
كان شنعة من القولء ون لم يلزموه تناقضوا. 

ونقول هم: كما لم يز الغررٌ والمخاطرة السرم ولا جار 
إصداق مالم يخلق بعد فكذلك لا يجورٌ ضمانٌ مالم يلزمْ بعدُ. 
فهذا أصح من قياسهمٌ على الإمارق والوكالة. والدلائل هاهنا 
على بطلان قولهم تكثر جذا - وفيما ذكرنا كفاية. 

1١#‏ مسألة: ولا يجورٌ أن يشترط في ضمان 
ثنين عن واحلر أن يأخد أتيهما شاءً بالجميع؛ ولا أن يشترط ذلك 
الضامنْ في نفسه وفي المضمون عنة؛ ولا أن يشترط أنْ يسأخذ 
المليء منهما عن المعسر» والحاضرٌ عن الغائب. 

وهو قولٌ ابن شيرمة, وأبي سليمان. واجاز هذا الشدرع1 
شريح؛ وابنْ سيرينَ» وعطاء» وعمرو بن دينار وسليمانٌ بن 
موسى . 

وهو قول سفيات الثوري» وأبي حنيفة, ومالك. 

برهان صحّة قولنا: قولٌ الي يز دك قرط لس فتن 
كناب الله فَهَ اله وهذا شرط لم يأتو بإباحته نص فهر باطلٌ. 

وأيضا: فإنه ضمانٌ لم يستقرٌ عليهماء ولا على واحاد منهما 
ا م ا 


نه ا ذن لط بصع عل مذ ذلك في حي يقد 





178 مسألة: ولا يجوز أن يشرط في ضمان اثنين 


وعك١ء١ا‏ 
ولا التزمه - وهذا واكح لاجد به» وبالله تعالى التوفيق. 


١ 4‏ مسألة: فإِنْ ضمنّ اثنان فصاعدا حقاً على 
إنسان فهو بينهم بالحصص لما ذكرناء فلو ابتاعَ اثنان بيع أو تداينا 
دينا على أن كل واحلر منهمْ ضامنٌ عن الآخر فإِنٌ ما كان على 
كل واحلٍ منهما قد انتقلَ عنه واستقرٌ على الآخر لا يجودٌ غير 
هذا أصلا لما ذكرنا قبل. ولأنْ من الباطل امحال الممتتسع أن يكون 
مال واحار على اثنين فصاعدا يكونٌ كله على كل واحدٍ منهماء 
لأنه كان يصيّرٌ الذّرهمٌ درهمين ولا بدُ؛ أو يكون غير لازم 
لأحدهما بعينك» ولا لهما جميعاء وهذا هوس لا يعقل» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


5ه ١‏ مسألة: ولا يجوز أن يشترط في ببع ولا في 


سلم ولا ني مداينةٍ أصلا إعطاءٌ ضامن. لاهو أن كلف انهه 


في خصومة إعطاءً ضامن به لثلا يهرب. ولاعورٌ أن نيكلت فق 
وحن لجو روفراك ا شو قافنا 

وكلّ ذلك جورٌ وباطلٌ لأنه كله شرط ليس في كتابب اللّه 
عر وجل فهو باطلٌ. ولأنه تكليف مالم يأتب قط نص من اللّه 
تعالى ولا من رسوله عليه السلام بإيجابو» فهرَ شرعٌ لم يأذنْ به الله 
ال 

فإن احتجح من يجيرٌ ذلك بسستران 

رويناه من طريق عبد الله بن صالح عن الأ 
عن جعفر بن ربيعة عن عبار لمن بن هومرٌ عن أيبه عن أببي 


ري : "أن رَسُولَ الله ييا ذَكَرَ رجلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَألَ 
بَْض بي إسرَائِلَ أن يُسَلْفَه آلف ديار فَذَكرَ كلاماء وفِيه فقا 
لني بالْكفيلء فقَالَ: كَمَى باللّه كفيلاء فقَالَ: صَدَفْتَ فَدَقَمَها ليه 
إلى أجل م مُسَمى» ا رن مركب 
ركبا يعدم عليه لجل الي جل فلم يَجِذْ مُركبا فأخذ خشبة شم 
فنقرها َم ال فيا لف ديار وَصَحِفَة ينه إِلّى صَاحِهء تم 
جح مَوْضعَهَا. ْم أتى بها إِلَى البَخر - فذَكرَ كلامأء وَفِيه: فرمى 
بهَا إلى البْحر؛ وذكر باقي الخير. 

وذكرٌ البخاري هذا الخبرٌ منقطعاً غير متَصل - فإِن هذا 
خبرٌ لا يصحٌ لأنه من طريق عبد الله بن صالح - وهوّ ضعيف 
18 


ليث بن سعالر 


ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة؛ لأنه شريعة غيرٌ شريعتنا 


ولا يلزمنا غير شريعة نبينا عاير. 
قال الله تعالى: للِكل جَعَلنَا منَكُمْ شرْعَةً وَمنْهَاجا» 





أكء١‏ 
والعجبٌ أنْهمْ أوَلُ حالف لهُ فإنهم لا يجيزون البنة لأحد أنْ 
يقذف ماله في البحر لعله يبلغ إلى غريمهء بلْ يقضونٌ على من 
فعلّ هذا بالسّفه ويحج رون عليه ويؤدّبونه فكيفَ يستسهل ذو 

ونعم الوكيل. ظ 

9-5 مسألة: ولا يجورُ ضمانُ الوجه أصلاء لا 
في مال ولا في حل ولا في شيء من الأشياء لآنْه شسرط ليس في 
كات اللهتعال فهو باطاة: 

ومن طريق النظر إتّدا نسالهم عمّنْ تكفل بالوجه فقط 
فغاب المكفولُ ماذا تصنعون بالشنّامن لوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما 
ا - فهذا جور وأكل مال بالباطلٍ - لأنه لم يلتزمه 
قط م تتركونه؟ فقَدٌ أبطلتم الضمانٌ السحنه الذي جاذبتم فيه 
الخصومء وحكمتمٌ بأنه لا معنى له أمْ تكلفونه طلبه؟ فهذا 
تكليفُ الحريء وما لا طاقة له بوه وما لم يكلّفه الله تعالى إياه قطء 
ولا منفعة فيه ولعله يزولٌ عن موضعكم ولا يطلبه ولكن 
يشتغل بما يعنيه. 

وقولنا هذا هوّ أحدٌ قولي الشّافعي, وقرلٌ أبي سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: يود ضمانٌ الوجه إلا أن مالكا 
قال: إنْ ضمنّ الوجه غرءً المالَ» إلا أنْ يقولَ الوجه خاصّة» فكان 
هذا التَقسيمُ طريفاً جداء وما يعلمُ أحدٌ فرق بين قوله: أنا أضمنُ 
وجهة؛ وبينَ قوله: أنا أضمنُ وجهه خالصة» وكلا القولين لم يلتزم 
فيه غرامة مال ولا ضمانة أصلاء فكيفُ يجورٌ أن يأخذ بغرامةٍ مال 
م يضمنه قط وحسبنا الله ونعمَ الوكيلٌ - وما نعلم مالي في هذا 
التقسيم سلفا. 

واحتج الجيزونَ ضمان الوجه بخبر: 

ا 0 
ل ب سول الله 


مايه 


0 ١كَفَلَ‏ في تَهْمَةه. 

وبما روينا من طريق ابن وهسه عن عبد الرّحن بن أبي 
الّادٍ عن أبيه عن تحمل بن حمزة بن عمرو الأسلميّ عن أيه: أن 
عمرٌ بعثه مصدقاً على بن سعار هذيم فذكرٌ الخبرء وفيه ' 00 





فيهمْ رجلا وطىّ أمة امرأته فولدت منه فاخد حزة بالرّجل كفيلا ' 


لأنهمْ ذكروا له: ا عدداقة عرف يواه زو عليه وها 
لكر جلده ماثة» فلمًا أتى عمرَّ أخيره الخبرَء فصدّقهمّ عمرٌء قالَ: 
وإنما درأ عنه الرّجمَ لأئه عذره بالجهالة. وجخر: 


-١7‏ مسألة: ولا يجوز ضمانٌ الوجه أصلا لا في مال 


م كاب الكفالة 


روّيناه من طريق إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن حارئة بن 
مر أن ابنَ مسعود أتي بقوم يقرّونَ بنبوَةٍ مسيلمة» وفيهم أبن 
النوّاحمٌ فاستتابه فأبى؛ فضرب علقة» ثم إن ان :مسعوة تجار 
أصحاب رسول الله ييز في الباقين. فأشارٌ عليه عدي بن حاتم 
عليا» ولذار عه !تدس بي ب وريز ا عدا 
باستتابتهم وأنْ يكفلهم عشاء ترهي» فاستتابهة فكفلهم عشائر 
ونفاهم إلى الشّام. 

وذكروا: أن شريحاً كفلٌ في دم وحبسه في السجن؛ وأن 
عمرٌ بن عبلو العزيز كفل في حل قالوا: وهذا إجماعغ مسن + المجات 
كما ترى. 

قال أبو محمد: في احتجاج من احتج بهذا كله دليل على 
رقةٍ دين امحتجٌ به ولا مزيدَ وعلى قلَةٍ مبالاته بالفضيحة العاجلةٍ 
والخزي الآجل عند الله تعالى وما لحم حجة أصلا غيرٌ ما ذكرناء 
وكل ذلك باطل. ‏ 

أمَا الخبرٌ عن رسو ل اللّه تلكا : فباطل قفن روات انا هيم 
خم اباب وهو وأبوه في غابة الضّعفي لذ جور الزواية 
عنهماء ومعااً الل من أنْ يأخذٌ رسولٌ الله 8+ 3 





#كز أحدا بتهمة وهو 
القائل: (إيَاكم وَالظّدُ فَإِنّ الظرن أكدَبُ الحَدِيكوه والتهمة ظن. 

ولو جارٌ أنْ يكفلَ إنسانٌ بتهمةٍ لوجب الكفيلٌ على كل 
من على ظهر الأرضء إذْ ليس أحدٌ بعد الصّدر الأول يقطع 
ببراءته من التَهمةٍ - وهذا تخليط لا نظيرَ لك والحتجّون بهذا الخير 
لا يقولونّ بما فيه من أخلر الكفالة في التهمق : قمر" أضل من يمن 
بخبر يطلقه على رسول الله تل فيما ليس فيه منه شيءٌ» وهو 
يخال كل ما في ذلك الخبرء ويرى الحكمّ مما فيه جور وظلسا. 

نبرأ إلى اللّه تعلل من مثل هذا. 

وأمّا خبرٌ حمزة بن عمرو الأسلميّ فباطلٌ لأنه عن عبد 
الرّحمن بن أبي الرّنادٍ وهو ضعيفٌ - ثم الحتجّون به وَل حالف 
ما فيهء فليسَ منهمْ أحدّ يرى أنْ يجلد الجاهلُ في وطء أمة امرأنه 
مائةه ولا أن يدراً الرّجم عن الجاهلٍ فكيف يستحلون أنْ يمتجوا 
عن عمرً ضيه بعمل هوّ عندهم جور وظلم؛ ؛ أما في هذا عجب 
وعبرة ما شاء اللّه كان. 

وأيضا: فكلّهمْ لا بير الكفالة في شيء من الحدودٍ وهذا 
الخبرُ إِنْما فيه الكفالة في حد فاعجبوا لهذه العجائب. 








وأمًا خبر ابن ممع سافنا 
روّيناه من طريق يحبى بن سعيار القطان» وسفيات بن. 
عيبن كلاهما عن إسماعيلٌ بن أبي خالل عن قيس بن أبي حازم 


10م كتاب الكفالة 


- مسألة: ولا يجوز ضمان الوجه أصلا لا في مال 


١٠١51 





عن ابن سعوو. 

ومن طريق الأعمش. وشعبة» وسفيان الثرري» كلهم عن 
أبي إسحاق عن حارثة بنّ مضرّبب عن ابن مسعود. 
وهذه الأسانيدٌ هي أنوارٌ الهدى لم يذكرٌ أحدٌّ منهم في روايته 
أنه كفل بهم ولا ذكرٌ منهج أحدٌّ كفالة إلا إسرائيلُ وحده - وهو 
ضعيفف -. 

ل ا 
جميع الحتجَينَ بها أَوَّلَ لمحالف ‏ لمهاء 
نه كلهم لا يجيزوث الكفالة في ال تاب أو[ ينب ولا 7 
التغريب على المرتدٌ إذ تابّ» وليسَ هذا مكانا يمكنهم فيه دعوى 

نا سيران وش ودو اما طلا وغ سيك ب الاضفالة والوقديه 
في الحدودٍ وف الرَّدَةه والتغريب في الردَة وجلدُ الجاهل المحض في 
الزّتى مائة جلدةٍ ولا يرجم فيا للمسلمينَ كيف يستحلٌ من له 
فسكة حياء أنْ يحتح على خصمه بما هوَّ أوّلُ حالف له؟. 


وكذلك لرُواية عن شريح؛ وعمرٌ بن عبد العزيز إنما هي 
أنهما كفلا في حد ودم؛ وهم لا يرون الكفالة فيهما أصلاء وهي 
بعدُ عن شريح من طريق جابر الجعفي - وهر كدَّابٌ. ولا 
يعرف هذا أيضاً يصحٌ عن عمرٌ بن عبلو العزيز. 

فإنا اننا دكروا امن هله افيه بعاها نيا و 
نقذ أقرّوا على أنفسهمْ بمخالفةٍ الإجماع» فسحقاً وبعداً لمن حالف 
الإجماع» نقول فيهم: كما قال تعالى فيمن اعترفَ على نفسه 
بالفلال: لفَامرَقُوا بنبهمْ فَمُحْقاً لأمحَابٍ الست ر» وشهدوا 
على أنفسهم إلا إن أولعك نادمون» وهؤلاء مصرون. ظ 

وأما نحن فلوْ صحّتْ هذه الرّواياتُ كلها لما كان فيها 
حجّة؛ لأنها إنما هي عن خسةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
فقطء وأينَ هذه من صلاق معاذٍ مع الي تيت ثم إمامنه قومه في 
مسجل بق :سلمة فى تلك المكلاة وضلفه قلكقة واريهرن يدرق) 
مسمُون بأسمائهم وأنسابهم سوى سائر أصحاب المشاهد منهم: 
فلم يروا هذا جماعاء بل رأوها صلاة فاسدة. ومعاذ اللّه من هذاء 
بل هي والله كاذه مقلم تافل اس روصي المخالفينَ لها هي 
الفاسدة حقا. وأينَ هذا من إعطاء رسول الله ا 
أرض خيررَ على نصفي ما يخْرج منها من زرع أو تمر إلى غير أجل 
مسمى» لكن يقرّونهم بها كما شاءواء ويخرجونهم إذا شاءوا؟ فلم 
يروا هذا إجماعاء بل رأوه معاملة فاسدةً مردودةٌ وحاشا للّه من 


هذاء بل هوّ واللّه الإجماع المتيقَنُ والح الواضح؛ وأقوال من 





وجميع أصحابه 


خالف ذلك هي الفاسدة المردودة حقاء ونحمدُ الله تعالى على ما 
0 ظ 

ثم اعلموا الآنَ أنه لم يصحّ قط إباحة كفالةٍ الوجه عن 
صاحبب ولا تابع فهيَ باطل متيقن لا تجورٌ البتة» وبالله تعالى 
الوفق. 00 

تم ' كتابُ الكفالة ' والحمدٌ لله رب العالمين. 


-١1‏ مسألة: لا تجوز ا شركة بالأبدان أصلا لا 


م "- كاب الشركة 





كناب الشركة 


-١ 7‏ مسألة: لا تجرد الشتركة بالأبدان أصلاء لا 
اوداك ادق تعليو ولااي خدمف ولا و عفل ياوه ل 
شيء من من الأشياء» فإ وقعتث فهيّ باطلة لا تلزمٌ» ولكل واحار 

منهمٌ أو منهما ما كسب» فإن اقتسماه وجب أنْ يقضى له بأخذه 
ولا ب له شرط ليث في كناب الله تع فز باط ولقول ال 
تعالى: طوَلا كسيب كل نفس إلا عَلَيهَا4. ظ 

وقال تعالى: الا يكلف الله تسا إلا وُسْعَهَا لَهَامَا 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسَبَت»4. 

تعونتو ااا بيهر 
شيء من ذلك قرآنُ؛ ولا سئة» فمن اّعى في ذلك تخصيصاً فقا 
أن على ]نك اننال ا لخي ظ 

وأا نحن فقاذ قلنا: ما نعلمٌ لآن اللّهِ تعال لو أرادَ 
تخصيص شيء من ذلك لما أهمله ليضلنا ولبينه لنا رسوله 2ك 
لمأمورُ ببيان ما أنزلَ عليه فإذْ لم يخبرنا الله تعالل ولا رسوله عليه 





السلام بتخصيص شيء من ذلك فحن على يقين قاطم بات 
علق اندتعا أرادٌ عمومٌ ما اقتضاء هكلامة. ولقول رسول الله 
: إن دِمَاء كم وََمْوَالْكُمْ عَلْيِكُمْ حَرَامُ فلا يحل أن يقضي بمال 
سر سا ا ل و 0 
ولقول الله تعالى: «لا تَأكلُوا أمرَالَكُمْ ََكُم بلاطل إلآث تكرة 
ِجَارَة عَنْ َرَاضٍ مِنكمْ» فهذه ليست تجارة أصلا فهي أكل مال 
بالباطل. 


- مسألة: فإِنْ كان العمل لا ينقَسم 
واستاجرهما صاحبه بأجرةٍ واحدةٍ فالأجرة بينهما على قدر عمل 


كل واحدٍ ككمدٍ ثوب واحب أو بناء حائط واحض أو خياطةٍ ‏ 


ثوبي واحدء وما أشبه هذا. ظ 
وكذلك إِنْ نصبا حبالة معاً فَالصّيدُ بينهماء أو أرسلا 
جارحين فأحذا يدا واخدا قي نيما زلا لكر واحوها هناد 


ال 


جارحة. 
وقالَ أبو حديفة: شركة الأبدان جائزة في الصناعات 
ا صناعتهما 
موضعينء فإِنْ غاب أحدهما امرض يبنا أصاب الصحيح 
الحاضرٌ فبينهما - ولا تجورُ في النَصيّدِ ولا في الاحتطابب. 


قال أبو محمّد: هذا تقسيمٌ فاسدٌ بلا برهانء وروي عنة: 


أو اختلفت عملا في موضع واحار أو في 


عو . 


أن شركة الأبدان لا تود إلا فيما تجورٌ فيه الوكالة - وهذا في 
غاية الفساد أيضاً لأنّ الوكالة عنده جائزةٌ في التكاح فتجبُ أن 
وقالَ مالكٌ شركة الأبدان جائزة في الاحتطاب وطلب 
العنبر» إذا كان كل ذلك في موضع واحار. 
وكذللك إذا اشتركا في صيدٍ الكلابي والبزاةٍ إذا كان لكل 
واحدر منهما باز وكلب» يتعاون البازان أو الكلبان على صيا 


لخر لعل على اليم في مكان واحها فذ 


إذا كانا ف دكن 55 كالقصّار كر إذا كان ذلك في صناعة 


وأحديٌ فَإِن مرض أحدهما قالأجرة هتما : 

وكذللك إِنْ غاب أحدهما امغنن اننا م 
وميك نولة عوك عفنه استرالك:إطكمّالين أو الغالية على التدوات: 
ولا يحوب عنده الاشتراكُ في صناعتين أصلا كحدَادٍ وقصّار ونحو 
ذلك وهذا تحَكُمٌ بلا برهان وقولٌ لا نعلمٌ لهم سلفاً. 

وقولنا هرّ قولٌ الث وأبي سليمان. والشافعي. وأبي 


٠‏ واحتج من اجارٌ شركة الأبدان بما روينا من طريقي أبي 
داود عن عبيدٍ الله بن معاذٍ العنبري عن يحبى بن سعيلر القطان 
عن سفيان القُوري عن إلى امداق الديدرا عدن ابن يناه بن 
عبلء الله بن مسعودٍ عن أبيه قالَ: اشتركت أنا وعمار بنْ ياسرء 
وسعدٌ بنُ أبي وقاص فيما نصيبٌ يوم بدر فجاة سعد بأسيرين 
ول اجئ أنا وعمّارٌ بشيء. ‏ 

قال أبو محمّد: راصي م اوزكر سان كا 
يحملّ عليه أمر هؤلاء القوم؟ وتننال اللسال لاق نين اموه ل 
دينه تعالى بالباطل. 

أول ذلك: أن هذا خبرٌ منقطمٌ لأنْ أبا عبيدة لا يذكرٌ مسن 
أبيه شيقاً: 


روينا ذلك من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة 
قال: يميه أتذك” من عبد الله شيئاً قال: لا. 


والثاني: أله لز صحٌ لكان أعظمَ حجّة عليهم الأنهم أو 
قائل معنا ومع سائر المسلمين: ال 0 
رد أذ عن أهل العسكر بما يصيسبُ دون جميع أهل العسكر 
حاشا ما اخختلفنا فيه من كون السّلبٍ للقاتلء وأنه إِنْ فعلّ فهو 
غلولٌ من كبائر الذنوبه. 

والعالك :از هذه شركة 1 فت ولا اميل لسيعوولا 


- كتااب الشركة 


لعمار» ولا لابن مسعودٍ من ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة 
بن عبيدٍ الله الذي كان بالشّامء ولعثمانٌ بن عفان الذي كان 
بالمدينةٍ فأنزل الل تعالى في ذلك: قل الأنقَالٌ لله وَالرسُول فاتقوا 
الله وَأصْلِحُوا ذَات بَِكمْ4 فكيف يستحل من يرى العارَ عاراً أن 
منج بشركق أبطلها الله تعال وم بمضها؟. 

والرابع : أنهم - يعني الحنفيينَ ‏ لا يجيزون الشركة في 
الاصطيادء ولا يجيزها المالكيون ني العمل في مكانين» فهذه 
الشركة المذكورة في الحديث لا تجوذ عندهم فمنْ أعجبُ مَنْ 
يحتج في تصحيح قوله بروايةٍ لا تجوز عندده؟ والحمدٌ لله رب 
العالمينَ على توفيقه لنا. 


848 مسألة: ولا تجورُ الشركة إلا في أعيان 
الأموالء فتجورٌ في التجارق بأنْ يخرجَ أحدهما مالا والآخرٌ مالا 
مئله من نوعه أو أقلّ منه أو أكثرٌ منهُ فيخلطا المالين ولا بده حتّى 
لا يمير أحدهما ماله من الآخر ثم يكونُ ما ابتاعا بذك امال 
بينهما على قدر حصصهما فيه والرّبحُ بينهما كذلك» والخسارة 
عليهما كذلك - فإ لم يخلطا المالين فلكلٌ واحدٍ منهما ما ابتاعه 
هو أو شويكا ايارع كلد لميوص :وكتبازته كايا عليه ود . 

برهاث ذلك: أنهما إذا خلطا المالين فقاذ صارت تلك 
الججلة مفاعة ينا ٠‏ فما ابتاعا بها فمشاعٌ بينهماء وإذا هوّ كذلك 
فثمنه أصله وربحه مشاعٌ بينهما - والخسارة مشاعة بينهما. 

وأمًا إذا لم يخلطا المالين فمن الباطل أنْ يكونٌ لزيدٍ ما ابتيمَ 
بكال عمروء أو ما ربح في مال غيرو؛ أو ما خسرٌ في مال غيرو لما 
ذكرنا آنا من قول اللّه تعالى: #وَلا كسيب كل نفس إلا عَلَيْهَاك. 

<- مسألة: فإن ابناءً اثنان فصاعدا سالعة 
ينهما على السّواء؛ أو ابناعٌ أحدهما منها أكثرٌ من الصف 
والآخرُ أقلّ من النصفي. فهذا بيع جائرٌء والثمنُ عليهما على قدر 
تمصي ؛ فما ربحا أو خسرا فبينهما على قدر حصصهماء أن 
الثمنَّ بدلٌ السلعة. 

وهكذا لِوْ ورثا سلعة» أو وهبت لهماء أو ملكاها بأئّ وجه 
ملكاها به - فلو تعاقدا أنْ يبتاعا هكذا لم يلم لأنّه شرط ليس في 
كالب الله تال قهز باطزة : 


05- مسألة: ولا يحل للتشريكين فصاعدا أن 
يشترطا أنْ يكونّ لأحدهما من البح زيادة على مقدار ماله فيما 
ولا أذ يكون عليه خسارةه ولا أ ينسترطا أ يعمل 
أحدهما دون الآخرء فإِنْ وقعّ شيءٌ من هذا فهر كلّه باطل 


9- مسألة: ولا تجورٌ الشركة إلا في أعيان الأموال 


١١55 


ال ل ا 
الخسارة بقدر ذلك» لأنّه كله شرط ليس في كتاب الله تعالى» فهر 
باطل. 

فإن عمل أحدهما أكثرَ من الآخر؛ أو عمل وحده تطوّعا 
بغير شرطر فذلك جائرٌ فإنْ أبى من أنْ يتطوّعَ بذلك فليسَ له إلا 
أجر مثله في مثل ذلك العمل ربحا أو خسراء لأنه ليس عليه أنْ 
يعمل لغيرو» فاغتنامٌ عمله بغير طيبه نفسه اعتداء وعلى المعتدي 
مث ما اعتدى فيه لقول الله تعالى فَمَن اعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاغْدُوا 
عَلَيَه بوثل مَا اعْتَدَى عَلِيكُم4. 

ات «مشسالة: و8 اغرع احدهما عي والا + 
فضّة أو عرضاً أو ما أشبه ذلك لم يمر أصلاء إلا بأنْ يم 
أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصرَ امن ذهباً فقطء أو فضّة 
فقط» ثم يخلطا الثمنَ كما قدّمنا ولا بد لما ذكرنا قبل. أو يبيع 
أحدهما من الآخر ما أخرج بمقدار يويك أن بشدار كداية سحت 
يكون رأ المال بينهما خلوطأ لا يتميّرُ ولا بد ما ذكرناء وباللّه 
تعالى التوفيق 

١54‏ مسألة: : ومشاركة المسلم للدم جائزة. ولا 
يحل للدمي من البيع والتصرّفي إلا ما ء يحل للمسلمء لأنه لم يأتٍ 
قرآنُ» ولا سئّة بالمنع من ذلك. 





[ أهل خيبرٌَ - وهم يهود - 
بنصفي ما يخرج منها على أنْ يعملوها بأموالهم وأنفسهم - فهذه 
شركة في الثمن؛ والزرع» والغرس 

وقذ بتاع رَسْنول الله 82 لعاف مِنْ يَمُودِي بِالمَدِيئَة 
ورهن ورْعه فَمَاتَ عليه السلام وَهِي رَهْنْ ده وذكرناه اياده 
فْ 'كتاب الرهن' م دروكا هذا فيده قنارة الوه جنات 
لا ا الب ا 
لمي إذا كانت التراهع عند السلم وتولى العمل ا 

.وهو قول مالك وكره ذلك أصحابُ أبي حنيفة جملة. 

قال أبو محما: من عجائب الدنيا تجويرٌ أبي حديفة, 
ومالك: معاملة اليهودٍ والنصارى وإنْ أعطوه دراهمٌ الخمر والرّبا 

م يكرهون مشاركته حيث لا يوقنٌْ بأنَهمْ يعملون بما لا يحل 

وها مسن حورا 

وأمَا نحن فإنا ندري أنهمَ يستحلون الحرامً» كما أن في 
المسلمينَ من لا يبالي من أينّ أخمذ المال؟ إلا أن معاملة الجمييع 


١١ هم6"_‎ 


جائزة ما ل يوقن حراماء فإذا أيقناه حرمَ أخذه من كافر أو مسلم. 
حصين قال: قاللي على بن أبي طالب في المضارب وفي 
الشريكين: البح على ما اصطلحا عليه. 

ومن طريق .وكيم كن ستيان العُوريْ عن هشام أبي كليبي 
وَعاضم الأحول؛ وإسماعيل الأسدي قال إسماعيل: : عن الشعبي. 
وقالَ عاصم: عن جابر بن زيلوٍ وقالَ هشامٌ: عن إبراهيمَ النخعي» 
مي ا و مائة» والآخرٌ ماتتين: إن 
ل 


التابعين. 


الح نل رن رهن روط الت لق در 
أخذهُ ولم يكنْ له من الربح | إلا بقدر ما بقي له. ولا يحل لأحد 
منهما أن ينفق إلا من حصّته من الرّبح ولا مزيد لما ذكرنا من أن 
الأموال حرّمة على غير أربابهاء إن تكارما في ذلك جار ما نفة 
بطببو نفسء ول يلم في المستائفي إن ل تطب به النفس. 


6- مسألة: ومن نكاد الجتيرا ينارنسة 3 
خائله او مع ارغير ذلك بعتم عايرة او عبر مبيمي تنه 
فهر باطلٌ وعقدٌ فاسدٌ وله بقدر ما يعمل ولا بدَ» فإِنْ تكارما 
ذلك عن غير شرط فهر جائرٌ ما دام بطيبع نفوسهما بذلك فقط. 
لقوله تعالى: #أوَلا تَنْسًَا الفضل يبلك ولقول رسول الله تليخر: 
كل شُرْط لَيْسَ فِي كناب الله فَهُوَ بَاطِلُ». 





ا مسألة: ومن كانق ينها الدائة سستركة ل( 
يِدْ أنْ يتشارطا استعماها بالأيَاى لأنه شرط ليس في كتاب الله 
فهرٌ باطلٌ» وقد يستعملها أحدهما أكثرّ تا يستعملها الآخرء 
والأموالٌ حرّمةٌ على غير أربابها إلا بطيب أنفسهم. فإِنْ تكارما في 
ذلك جارٌ ما دام بطيب أنفسهم بذلك لما ذكرنا من أن لكل أحاد 
أن يطيّبَ نفسه من ماله بما شاءً ما لم يمنعه من ذلك نص. 

وكذلك القول في العبدء والرّحىء وغير ذلك. 

فِإِن تشاحًا فلكل أحدٍ منهما على الآخر نصف أجرة ما 
استعمل فيه ذلك الشيء المشترك» أو مكذاة سدتسية مين اخرنيا 
فإنْ آجرها فحسنٌ» والأجرة بينهما على قدر حصصهما في تلك 
السلعة. 


ع : -١9‏ مسالةٌ: فإن أخدّ أحدٌُ الشريكين شيئا من 


م"- كناب الشركة 


1417 اسموبالة ٠‏ ودة كدان بشبا سه مار 
ابتاعاها للبيع فأرادٌ أحدهما المع اجر شريكه على البروء ٠‏ لأنهما 
على ذلك تعاقدا الشتركة» فإن لم تكن للبيع لم يحبر على الببع مسن 

لا يريدة» لأنه لم يوجبْ ذلك نص. 

ووز كانت منوي اوت اراعة ان صبراتء جيرا على 
التفقق وعلى ما فيه صلاحٌ كل ذلك 

ومنْ كانت بينهما أرضْ لم يجب من لا يريدُ عمارتها على 
عمارتهاء لكنْ يقتسمانها ويعمرٌ من شاءً حصته لقول لني 86: 
امَنْ كانت لَه أَرْض فَلْرْرَعْهَا أو لِيُرْرِعْهَا أخاه أو لِيُمْسيِكُ أَرْضَة». 

ومنْ كانت بينهما دانٌ أو رحىء أو ما لا ينقسمء أجبرا 
على الإصلاح لتهي ال ييز عن إضاعة المال» ولكل أوامره 
حقها من الطاعةٍ لا يحل ضربُ بعضها ببعض. وبيعٌ الشرياك فيما 
اشتركا فيه للبيع جائرٌ على شريكه وابتياعه كذلك» لأتهما على 
ذلك تعاقدا فكل واحدرٍ منهما وكيل للآخرء فإن تعذى ما أمره به 
فباع بوضيعة أو إلى أجلء أو اشترى عيبا فعليه ضمانٌ كل ذلك» 
لأنه لم يوكله بشيء من ذلك» فلا يجورٌ له في مال غيره إلا ما 
أباحه له. ولأرحود إقر ار الحدهما على الآخر في غير ما وكله به 
من بيع أو ابتباع لقول الله تعالى: إلا نَكيِبُ كل نَفْس إلا 
عَلَيْهَاك. 

وكل واحد منهما إذا أرادَ الانفصال فله ذلك. ولا تحل 
الشركة إلى أجل مسمى» لأنّه شرط ليس في كتابو الله تعال فهر 
باطلء وباللّه تعالى التوفيق. 

ع ' كتابُ الشركة ' والحمدٌ لله رب العالمين . 





8 كناب القِسمَةٍ 


4- مسألة: القسمة جائزةً في كلّ حق مشترك 


٠00 





8 كتاب القِسْمَةٍ 


-١‏ مساألة: القسمة جائزة في كل حق مشترء 
إذا أمكنّ؛ وعلى حسب ما يمكن. 


زهان ذللك: قل الله تعاق؛ «وَإِذا حَهر القسْمة أولو 


القريى وَاليْتَامَى وَالمَسَاكِينَ فارزقوهم منة». 
ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 






حمادٌ :هو ابن سلمة - عن أيوب السختيانئ عن أبى قلابة عن 
عو الله رن ليه الاير عن مامت ة أمٌ المؤسينَ قالت «كانَ 
رَسُولُ الله تا يسيم فيَضْدل َيه فيقول: اللو هن تك فِيمًا 


أمْلِكُ قلا تَلمْنِي فِيمًا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ» يعني القلب. فهذان نصان 
عموم لكل قسمةٍ وليب لاحد أنْ يخصهما في ميراش أو بين 
النساء برأيه» وأمرّ رسول الله يك بأنْ يعطي كل ذي حق حقه: 
برهانٌ قاطمٌ في وجوب القينمة إذا طلن ذو "للق حعهة:وياللة 
تعالى التوفيق. 


48- مسألة: اعرذ سل اعرد 1 
الصغيرء والْجنون» والغائبُ من يعزلٌ له حقة لما ذكرنا من أمر 
رسول الله يي أن يعطى كل ذي حق حقه فوجب 
ويقضي به لكل من طلب حقة. 


د أن ينفذ ذلك 


وأما اللقدِيمُ لمن ذكرنا فلقول الله عر وجل: #كونرا 
قَرَامِينَ بِالْقِسْطٍ» وهذا من القسط. 


٠‏ 178- مسألة: وفرضٌُ على كل آل حظّه من 
المقسوم أن يعطيّ منه من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين 
ما طابت به نفسة. ويعطيه الول عن الصّغيرء والمجنون» والغسائبي» 
لقرل الله تعالى: #وَإِذًا حَضَرٌ القِسْمّة أونُو القربى وَالْنَامَى 
وَالْمَسَاكِينُ فَارْرُقُوهُمْ مِنهُ>. 

وأمرٌ الله تعلل فرض حتّى يانيّ نص ثابت بألّه ليس فرضاً 
وإلا فقول من قالَ: لا يلزم تاذ أمر الله تعالى لمخصوص ادّعاك 
أو نسخ زعمة» أو لندبو أطلقه بظنه قولٌ ساقطً مردودٌ فاسة 
فاحش» إلا أنْ يخبرنا يشيء مو ؤللة رسيرل الله ل شيكيها 
قلا لذنه المبلغ عن اللّه تعالل أحكامة. 





وأمًا من دونه فلا. 


روّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ عن يونس 
وان عبيدٍ - ومنصور بن المعتمرء انيه ة بن مقسم قال 


يونس» ومنصورٌ عن الحسنء وكال المغيرة: : عن إبراهيم» ثم انف 
الحسنٌ وإبراهيمُ» قالا جميعاً في قول الله تعالى: إن ضر 
القِسمَة أولو القربى وَالينَامَى وَالْمَسَاكِينٌ فَارْرُقوهُم مِنهُ4 هي 
محكمة وليست بمنسوخة. ظ 

وبه إلى هشيم عن عوفي - هو ابن أبي جميلة - عن ابن 
سيرينَ قالَ: كانوا يرضخون هم إذا حضرٌ أحدهم القسمة» وابنْ 
سيرينَ أدركَ الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

ومن طريق أحمدَ بن محمد بن إسماعيل الصّمار النحوي 
أخورنا ع بر جماشم أخيرنا إيراهيمٌ بن إسحاق أخبرنا عبد الل 
أخبرنا عبدٌ الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيان - هر الشوري ان 
أبن | أبي بيسح عمن مجاهار «وَإذا حَضَرٌ القِسْمَة أولو القربى 
وَالْيتامَى وَالْمسَاكِينُ فَارْرُقُوهُمْ مِنهُ4 قال: هيّ واجبة عند قسمةٍ 
الميراث ما طابت به أنفسهم. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزّهري في هذه 
الآية قال: هي محكمة ما طابتٌ به أنفسهم عند أهل الميراث. 

فإن قبل: قد روي عن الضحاك وابن المسيب» وابن عباس 
أنها منسوخة, وقال قوم: ها قي : 

قلنا: أما الاحتجاجُ بقول ابن المسيّبه والضّحَاكِ فقول 
يستغنى عن تكلف الرّدُ عليه بأكثرَ من إيراده فكيفَ وقذ 
خالفهما: الحسنٌ وابنٌ سيرينَ» والنخعي والرزُهري» ومجاهدٌ 
وغيرهم. 





وأمًا ابن عبّاس فما قولُ أحدو حجّة بعد رسول الله 806 
فكيف وقد جاءَ عن ابن عبّاس خلافُ هذا؟: 

كما روينا من طريق احمد بن محمّدِ بن إسماعيل الصّمار 
النجوي أخبرنا بكرٌ بن سهل أخبرنا أبو صالح أخبرنا معاوية بن 
صالح عن علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس 9وَإِذَا حَضَرٌ القْمة 
أولو القري وَاليَنَامَى لماك َاررقوهُم مِنهُه قال: أمرّ اللّه عب 
وجل عند قسمةٍ مواريثهم أنْ يصلوا أرحامهم ويتاماهم 
ومساكيتهم من الوصيّق فإن لم تكن وصيّة وصل لهم من الميراث» 
وقذ حكمٌ بهذه الآيةِ في ميراث عبد الررحمسن بن أبي بكر بعلم 
عائشة أمٌ المؤمنينَ فلم تتكرْ ذلك. ولا عجب أعجب عُنْ يأني لل 
ل ل لإفِإِن جَاءُوكَ 
فاحكم بَيهُم أ و عرض عَْهُمْ»4 منسوخ بقوله تعالى: ون احْكُمَ 
بَينْهُمْ بمًا أَنْرَكَ الله فلا يلتفت إليه. 

وهو فول فد صم برهانه بذكار الله تعال حك الجاهلة. 

وكل ما خالف دين الإسلام فهر حكم جاهليّةٍ سواءً كان 


٠١6 


9- مسالةٌ: ولا يجوز أن يبر أحدٌّ من الشّركاء 


9 كناب القِسْمَةٍ 





مفترى من أهله أو كان من عند الله تعال'ثمُ نسخه بغيروء 
كالصّلاة إلى بيس المقدسء وتريّص المتوفى عنها حولاء والتزام 
السبته وغير ذلك» ثم يأني فيحتجم بقول جاء عن ابن عباس في 
هذه الآيةٍ قَدْ جاءَ عنه خلافةٌ وهذا هر اتبامٌ الموى والتحكمُ 
ا المختلفب 


أن يكون حجّةٌ حيث لم يختلف عن 
م ل الا 


ثم إن قول القائل: هذه الآية منسوخة أو غير واجبةٍ قو 
لايل اتباعه لأنه دعوى بلا برهان ونه عن اتباع أمر الله تعالى 
وأمر رسوله عليه السلام بلا برهان أو إباحةّ تخالتتهما كدلاك: 
وكلّ ذلك باطلٌ متيقنٌ إلا بنص ثابتو من قرآن» أو سنةٍء وبالاة 
تعالى التوفيق. 


اا ا 00 


الذي هما فيه شريكان أصلا كان ما ينقسم أو مالا ينقسممن ‏ 


الحيوان» لكنْ يجبران على القسمة إِنْ دعا إليها أحدهماء أو 
أحده أو تقسم اناف بينهما إن كان لا تمكنُ القسمة ومن دعا 
إلى الببع. 
قبل لخ زر عفت قبن سفن روزا كنك فاسبلة. 
وكذلك شريكك إلا أنْ يكون في ذلك إضاعة للمال بلا 
من التفع فيباعٌ حينئذر لواحلر - كان أو لشريكين فساغيا 


لأ بكرن اشتدك تجار فجي على ابيع مانا خاة من 
أبأه. 


برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: «لا تأكلوا د 
بلاطل إلا أن نكُون يجان راض بِنْكُمْ» وقال رسول الله 
ا « إن دِمَاءكم لك ع عا . 

0 ا 1 
عله بن لاوا رطاخل و 
000 

قلنا: عرق لك وله 0 أن تجير ال مرء 


على إخراع املكة عن يدوه فهذا الضرر هو المْحرّمء لا ضرر إنسان 
بأنْ لا ينفذ له هواه في مال شريكه. 


وذ وافقنا المخالفونَ هاهنا على أن من له قطعة أرض أو 
ذا شيف 1ت أرض أو دار لغيره لوْ بيعتا معاً لتضاعفت 


القيمةٌ لهماء وإِنْ بعتا متفرقتين نقصت القيمة: أنه لا يجيرُ أحد 
على ذلك إن أبا» فمن ين وقعَ لهم هذا الحكمٌ في المشتركٍ من 
الأمؤال دون المقسوم منها؟ وقوهمْ هاهنا عار من الأدلَةٍ كلها 
وظلمٌ لا خفاء به. 


وأا ماابتيعَ للتجارة والبيع فهرٌ شرط قاذ أباحه القرآن 
والسنةء فلا يجو إبطاله إلآ ببض دا مهيا جميعاء وبالله تعالى 


ومن عجائب الأقوال: أن الذينَ يجبرون الشريك على 
الببع معٌ شريكه الاكلن لقاو ننه عد عضيل لأنسنا علدلا 
يرون : الشفعة في ذلك فيما عدا الأرض والبناءء فأوجبوا البيع 
حيث لم يوجبه الله تعالى» ولا رسوله 6 واساروعيت اوحجن 


مدأئشية 


الله تعالى ورسوله يَيرْ وهما بيع وبيع. 


قلات سال ررق عن امبو ارا كات 
أو دارا صغيرة» أو كبيرة» أو حماماء أو ثوباء أو سيفاء أو لؤلؤة: 
أو غير ذلك» إذا لم يكن بينهما مال مشتركٌ سواه حاشا الرأس 
الواحدَ من الحيوان» والمصحفف فلا يقسم أصلاء لكن يكون بينهم 
يؤاجرونه ويقتسمونٌ أجرتة» أو يخدمهم ليام معلومة. ٠‏ 

برهان ذللك: قولٌ اللّه تعالى: إِلرْجَال نَصِبِبْ مِمًا ‏ درك 
الوايران وَالأقرَبُونَ» إلى قوله تعالى: لمِمًا قل مِنه أوكستر هويا 
مَفْرُوضاً». 

وقالَ قوم: إن لم ينتفع واحدٌ من الشركاء بما يقعٌ له وانتفعَ 
سائرهم: م قد وقال اخروة. : إن انتم : بمايقع له واحدٌ 
منهم :حبرو ا على القسدة إن 1 يهقم نع الآخرون - وقال قوة: إن 
استضر أحدهمٌ بالقسمةٍ في انمحطاط قيمةٍ نصيبه لم يقسم. 

قال أبو محمّادٍ: وهذه أقواَ فاسدة متتاقضة: لا يدل على 
ب ا رن يديا" أما 


وك وي ل لا 
وكذلك يقال لمن راعى انحطاط قيمةٍ حصّة أحدهم 
وأ اقضه] مهلتقو في قم الأرض اوس 
تناقضهة. وى للسالة الي قل عله زاة فيان فسا راف 
اسن كرارهنا افر نات ننحة البتيت واللزاضوةك 
والغوبع والسفيئةٌ وبينَ قسمة الدارء والحمام والأرض» وقد 1 


8" كاب القِسلمة 


تتفع مره بكل ما يقعٌ له من ذلاك» وقاذ ينح النصيبُ من 
الأرضء والذار من قيمته المثين من الدنانير فعاف ا نف 
العمت عي ل تتشتو والتويم لوقو . وماللك, والششافعي: 
يبيحان قسمة الحمّام إذا دعا إلى ذلك أحدهما وإذ لم يتفع 
شريكه بما يقم له من ذلك - وأبو حنيفة: يرى ذلك إذا اتفقا 
عليه. 


وقد يسقط في هذا من القيمةِء ويبطلُ من المنفعةٍ ما لا 
يسقط من اللؤلؤةٍ ةَ إذا قسمت» والسيف إذا قسمّء ولا سبيل إلى 
وجودٍ قول صاحبي مخلافي هذاء فكيف دعوى الإجماع بالباطل؟ 
فظهرٌ فسادٌ نظرهم وبطل احتياطهم بإباحتهم في موضع ما منعوا 
منه في آخر. 

وأَمَا الرّاسُ الواحدٌ من الحيوان: فإِنْ كان إنساناً فتفصيا” 
أعضائه حرام وإن كان مما لا يؤكلٌ لحمه كالحمارء والكلبي 
والسنور» فقتله حرامٌ؛ وذبحه لا يكون ذكاة» فهر إضاعة للمال. 
ومعصية مجرّدة» وإنْ كان تا يؤكل لحمه لم يحل ذيحه بغير إذن كل 
من له فيه ملك. لقرل رسول الله تثإقا: «إِنّ دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكُمْ 
عَليكمْ حَرَا فلا يحل لأحدر ذبحٌ حصّةٍ شريكه بغير إذنه إلا أن 
يرى به موت فيبادرٌ بذجحيا لنْ تركه ميتة إضاعة للمال» وقذ نهى 
رسول الله 82 عن إضاعةٍ المال. 

وأما المصحفث: فلا يحل تقطيعه ولا تفريقٌ أوراقي لآب 
زئبة كناب الله متزلة من عنذه فل تحالك. 

وقد رؤينا عن مجاهد: لا يقسم المصحف. 

واحتج لمانعون من هذا بخبر فيه «لا تَعْضيَة عَلَى أَهْل 
مراك إلا فِمَا حمل العندًا وهذا حر عرس 

رويناه من طريق ابن وهبو عن ابن جريج عن صديق بن 
موسى عن محمد بن أبي بكر بن حمل عمرو بن حزم عن أبيه. 

ثم لو صحّ لكان حجّة لنا لأن' التعضية 'مأخوذة من 

قسمةٍ الأعضاء وإنما الأعضاءً للحيوان فقط. 





*786- مسألة: فإِنْ كان المالُ المقسومٌ أشياء متفرقة 
فدعا أحدٌ المقتسمينَ إلى إخراج نصيبه كله بالقرعةٍ في شخص من 
أشخاص المال. ديات كن رامو قضي له بذلك» اح 
شركاؤه أمْ كرهوا. ولا يجو [ أن يقسمّ كل نوع بين جميعهي» ولا 
كل دار بينَ جميعهم. ولا كل ضيعةٍ ضيعةٍ بين جميعهم إلا باتفاق 
جميعهم على ذلك. ويقسم الرقيق؛ رفاك والمصاحف. وغيرٌ 
ذلك» فمن وقمّ في سهمه عبد وبعض آخرٌ بقيّ شريكا في الذي 
وقمّ حظه ف 


؟ -١‏ مسألة: فإن كان المالُ المقسومٌ أشياءً متفرقة 


١١كم‎ 

برهان ذللك: أن من قال غير قولنا لم يكن له بد من ترك 
العا را عر إل تولاءاار إطال الود ملف وك ييف ميا 
لاايطاقٌ: وذلك أنه يقال له: ما الفرقٌ بينك في قولك: تقسم كل 
دار بينهم؛ وكل ضيعةٍ بينهم» وكل غنم ينهم وكل بقر بينهم؛ 
وكل رقيق بينهم» وكل ثياسه بينهمٌ وبينَ آخر؟. 

قال: : بل يقسم كل بسته بينهم؛ وكل ركن من كل فدّان 
ينهم لأنه إذا جعلت لكل واحدٍ منهمْ حصّة في كل شيء ترككه 
الميْتْ لزمك هذا الذي ألزمناك ولا بد. 

فإِن قال: إِنْ الله تعالى يقول: طمِمًا قَلَ مِنْه أو كَثْرَ نُصيباً 
وض 

قلنا: نعمْ هذا الح وهذه الآية حجّتنا عليك لأنك إذا 
حملتها على ما قلت لزمك ما قلناولا بد والآية موجبة لقولناء 
أن الله تعال إنما آراذ هناما قن جعله فى وستعناء فإلما آزاة: تعاق 
تا قل قا تركه انا أواكار فقطء ول يرد تعاق قم من كل زه 

من المقسومء إذْ لوْ أراد تعالى ذلك لكان تعالى قد كلّفنا ما ليسَ في 
الوسع من قسمةٍ كل جزء منه ول على قدر الصّؤاب فظهرٌ فسادٌ 
تو 

وأيضا: فإن احبر الات الّذي: 

رويناه من طريق , البخاري عن علي بن الحكم الأنصاري 
أخبرنا أبو عوانة عن سعيا بن مسروق عن عباية بن رفاعسة بن 
رافع بن خديج عن جه رافع بن خديج إن رسول الله قز 
الس العزيبة فعدل عشره ون ن الغنم ببِير» في حديشو ‏ فهذا 
نص قولنا لأنّه عليه السلا ا ل ل 
فهذا عمل الصحابةٍ مع مم رسول اللّه عاك لا مخالف لهم منهم 

وهو قول أبي ثور وغيره. 


4- مسألة: ويقسمٌ كل مالا يحل بيعه - إذا 
حل ملكه: كالكلابب؛ والسنانير؛ والشثمر قبل أنْ يبدرَ صلاحة 
والماء» وغير ذلك؛ كل ذلك بالمساواةٍ والممائلق لأن القسمة تمسيزُ 
حقّ كل واحلو وتخليصة» وليست بيع - ول كانت بيعاً للا جار أن 
تاخز العف دارا والاية دينارين. 


وكذلك: تقسيم الضياع المتباعدةٍ في البلادٍ المتفرقة فيخرج 

بعضهم إلى بلدق والآخر إلى أخرى لما ذكرنا - وكل قول حالف 
هذا فهر تحَكَمٌ بلا برهان يشوك إلى اتشاقض. وإلى الرّجوع إلى 
قولناء وترك قوههمء ذلا بد من ترك بعض وأخلر بعض. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يقسم الحيوانٌ إلا إذا كان معه غيره 
ولا يعرفٌ هذا عن أحدو قبله؛ وباللّه تعالى التوفيق. 





ال 
6 - مسألة: ولا يجورُ أنْ يقمَ في القسمة لأحاد 

المقتسمينَ علو بناء والآخر سفلة» وهذا مفسوخ أبدا إِنْ وقع. 
برهان ذلك: أن الحواءً دون الأرض لا يتملّك؛ ولا يكن 


أحدهما: أنه لا سبيلَ لأحد إلى أنْ يستقرٌ في الواء» وهذا 


8 8 

والثاني: أنه متموّج غيرٌ مستقر ولا مضبوط» فمن وقح ل» 
العلو فإنما يملكه بشرط أن يبي على جدرات صاحبه وسطحيء 
وبشرط أنْ لا يهدم صاحب السَقل جدراتهء ولا سطحة ولا أن 
يعلىَ شيئاً من ذلك» ولا أنْ يقصّره: ولا أنْ يبب سطحةٌ؛ ولا 
أن رقن جدراته» ولا أن يفتحَ فيها أقواساً. 

وك هلاه اكتووط ليك ف كات الله تعال: 

وقد قال رسول الله تلظ : دك رط يِسَ في كِتَابٍ الله 
هو بَاطِلُ وَإِنّْ كا انه عله كار اللية اح وشترط الله 





أوثق». 

وتعلها 01 من له حقّ فهر ملك إيباه يتصرّف فيه 
كيف شاء» ما لم يمنعه قرآنٌ» أو ضئة - فبطلت هذه القسمة بيقين 
لا إشكال فيه - وصحٌ أن بتياعَ العلرٌ على إقراره حيث هر أكل 
مال بالباطل» وإِنْما يجورٌ بيمٌ أنقاضه فقطء فإذا ابتاعها فليسَّ له 
إمساكها على جدرات غيروء إلا ما دام تطيبُ نفسه بذلك» ثم له 
أنْ يأخذه بإزالتها عن حقه متى شاء. 

قد منم الشافعي من اقتسام سفل لواحد وعلو لآخرّ. 


000 ا - لا بِيمُ ولا صدقة؛ ولا هبة: ولا 
إصداق, ولا إقرارٌ فيه لأحدء و يسن ولا غير ذلك) كمن 
باع ربع هذا البيتك أو ثلث هذه الدّار أو ما أشبه ذلك أو كان 
ل ل 0 
على غيريئ لأنه لا يدري أيقعٌ له عند القسمةٍ ذلك الجزء أم 
وقد قال الله تعالى: الا 
وَازرَة وزر ر أخرَى »4. | 1 
ولقول رسول الله تا : 
حَرام). 





«إنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكَمْ 


/لاه١1-‏ مسألة: فإنْ وقعَ شيء تا ذكرنا فسخ أبدا 
- سواءً وقمّ ذلك الشّيءُ بعينه بعدَ ذلك في حصته أو لم يقغ: لا 


6 - مسألة: ولا يجوز أن يق في القسمةٍ لأحد 


, من الشركاء إنفاذ 
وووالكوق جف تلن فعضوا ورلا تلله 


9" كناب القِسلمَةٍ 






ينفذ شيةٌ تا ذكرنا أصلا لقول رسول اللّه #قة : : اكل عَمَلٍ ليس 
عَيّه با فر رده وكل ما ذكرنا فإنّه عمل وقمّ عخلافي أمر الله 
لال وار سرام عله الحلام تور رود" 

وأيضا: فكل عقدٍ م يزْ حون عقده بل وجب إبطالةء تمن 
ا حال الباطل أنْ يجورٌ في وقستو آخحرّ لم يعقاذ فيوه وكل قول لم 
يصدق حين التطتي به فمن الباطل الممتنع أن يصدّقَ حين لم ينطئ 
ب إلا أن يوجب شيئاً من ذلك في مكان من الأمكنة: قرآنء أو 
سنة» فيسمعٌ له ويطاعٌ. وبالله تعالى التوفيق. 

ومن كان بينه وبينَ غيره أرض؛ أو حيوانٌ» أو عرض» فباعَ 
شيئاً من ذلسك» افيف از ةن يه ا اعدف نان كان 
كايا وم يجب إلى القسمةٍ افوا يتعذرٌ عليه أنْ 
يفده إل القسمف ٠‏ أو لم يجبه إلى القسمة: اقلة تجيسا أختل حنة 
والقسمة والعدل فيهاء لكتدالا فرق ابو قسمةٍ الحاكم إذا عدل. 
وبينَ قسمة الشّريك إذا عدلَ؛ إذ ل يوجب الفرق بين ذللت قسرآناء 
ولا سئةء ولا مغقول» ومنعه من أخلٍ حقه جور وكل ذي حق 
أول بحقّه - فينظر حيتعفء فإنْ كانّ أنفدَ ما ذكرنا في مقدار حقه في 
القيمة بالعدل غير متزيّدٍء ولا حاب لنفسه بشيء أصلا: فهي 
تمه حو وك" ها انقذ من للك جنانة قنافة: اح تدريكة ام 
7 

فإنا كان حابى نفس فسح كل ذلك لأنها صفقة جمعست 
حراماً وحلالا فلم تتعقد صحيحة. فلو غرس وبنى وعمر: نفذ 
كل ذلك في مقدار حقه وقضى بما زادَ لأذي يشركة» ولا حق له 
في بنائه وعمارتى وغرسهء إلا قلع عين مال» كالخصب ولا فرق. 
فلوْ كان طعاماً فأكلٌ منه: ضمنّ ما زادٌ على مقدار حقهٍ. 

فِإن كان مملوكاً فاعتق: ضمنَ حصّةٌ شريكه» وبائله تعالى 


تم ' كتابُ القسمةٍ ' والحمدُ لله رب العالمين. 


6ت كتاب الاستحقاق وَالغصْب 


45 كتابُ الامتحقاق وَالْغَصْب 
وَالْجنايَاتِ عَلَى الأمْوَال 


- مسألة: لا يحل لأحدٍ مال مسلم. ولا مال 


ذمي» إلا عأ أباح الله ع وجل على لسان رسوله 066 في القرآن» 
أو الم ة نقل ماله إلى غيرو» أو بالوجه الذي أوجبً الله تعالى به 
ألفنا: 





وكذلك نقله عنه إلى غيره كالهبات الجائزق؛ والتجارة 
الجائرزق أو القضاء الواجبب بالديات» والتقاصٌ» وغير ذلك. بما 
هو منصوص. ؛. فمن أخذً شيئاً من مال غيره أو صارَ إليه بغيرٍ ما 
ذكرناء فإنْ كان عامدا عالاً بالغا ميزاً فهرَ عاص لله عر وجل 
وإ كان غير عالل؛ أو غيرَ عام أو غير خاطبيء فلا إثمَّ عليي 
إلا أنهما سواءً في الحكم في وجوبه ردٌ ذلك إلى صاحبهء أو في 
وجوبب ضمان مثله إن كان ما صارّ إليه من مال غيره قد تلفت 
عينه أو لم يقدرٌ عليه. 


برهان ذلك: قر الأّه عر وجل” (لا تأكلوا أَمرَالَكُمْ 
ا ا 
: «إن دِمَاءَكُم كم وَأموَلَكُمْ ليم 





وقول رسول الله 2 
0-5 0 

روينا هذا من طرق. منها: عن البخاءي أخبيرنا مسدد 
أخيرنا يحيى - هو ابن سعيد القطّان - أخيرنا قرَةٌ بن خالدٍ حدثني 
محمد بن سيرين عن عبلو الرّحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول 
اللّه علخ توقرل اللدمم هذل لون عاتم ََاقِبُوا بوئْل مَأ 
عُوقيتَمْ بو4. 

وقول رسول الله #ذ: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَِسَ عَلَيِه أَمْمْنَا 
فهُرَ را ول يستئن عليه السلام عالاً من غير عا ولا مكلفاً من 
غيب مكلش »ولا عافدا من غير عامل 





السك مسألة: فم غصي شيا أو أخذه بغير 
حقء لك ببيع عرّم؛ أو هبةٍ محرّمقٍ أو بعقدٍ فاسب أو وهو يظدرُ 
أنه له: 0 إن كان حاضراء أو ما بقيّ منه إِنْ 
كلف بعضه - أو أكثره - ومثل ما تلفّ منهُء أو يردّه ومثل 
صا وده دامس ار 
اغتل منةٌ» وكل ما تولد من كما قلناسواء سواء: الحيواثك 
والذورء والشّجرٌء والأرضء والرقيق» وغيرٌ ذلك سواءٌ في كل ما 


7 - مسألة: لا يحل لأحدٍ مال مسلم ولا مال 


١ء.اب/و‎ 


قلنا. فيردٌ كل ما اغتل من الشجر ومن المائيةٍ: من لبن؛ أو 
صوفيء أو نتاجء ومن العقار: الكراء. 

وإن كانت أمة فأولدهاء فإِنْ كانّ عالماً فعليه الحدٌ حد الرُنَى 
وبردها وأولادها وما نقصها وطؤه؛ وإِنْ كان جاهلا فلا شيءًَ 
عليه من حده ولا إثّ لكنْ يردّهاء ويردٌ أولاده منها رقيقا 
ل 

برها ولت 5 
ا » فهو له باتفاق من خصومنا معناء فمرْ خالف ما قلما: 

فقذ أباح أكل المال بالباطل؛ وأباحَ المال المرام» وخالف القرآن» 
والسئن» بلا دليل أصلا: 

روينا من طريق مالش. واللَسش وعبيد اللّهِ بن عمرّ 


- 


وأيوب السختياني وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة كلهم 


عن نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله عثذ: رالا لا يَحَلِبين 
أحد حاعمة أل إلا ادرف نويه يحب أُحَدكم أن تؤْتى مشربته فتَكسَر 


ِرَائه صنق طََائة) فَإئمًا تحزن لهم مرو مواشيين 
وعنااتض كرتا واي نموم العالة 


بم أَطْمِمتَهُا 


وقد اختلف الناسٌ في هذاء فقال بعضٌ التَابِعينَ وبعض” 
التاخرية: كر ولاق اللناضيى:و لالدو عله مانت : 

وقالَ آخروث: ما تولد من لبن» أو صوفبء أو إجارة فهو 
للغاصب والمستحق عليه. ْ 

وأما الولدُ فللمستحق - وفرّقَ آخرون في ذلك بين 
المستحق عليه وبينَ الغاصب: فجعلوا كل ذلك للمستحق عليث 
و يجعلوه للغاصبي - وفرّقَ آخرون بِينَ ما وجدّ من ذلك قائما 
وبينَ ما هلك منه فلم يضمنوه ما هلك. 

قال أب محمد وهذة كليا آراء واس عفادن :سي 
جيعهمْ إنما هي الحديث الذي لا يصحٌ؛ الذي انفرة به غله بن 
خفافي ومسلم بن خالد الرَغيُ ' أن الخراج بالضّمان . 

ثم لوصح لما كان هم فيه حجّةٌ لأنه إنَما جاء فيمن 
اشترى عبدا فاستغلة» ثم وجدّ به عيبا فده فكانٌ خراجه له. 

وهكذا نقول نحن لأنه قذ ملكه ملكا صحيحاً فاستغلٌ 
ماله لا مال غيروه ومن الباطل أنْ يقاس الحرامٌ على الحلال ثم 
لوْ كان القياسُ حقاً فكيف وهو باطلٌ كلّه؟ أو أن يحكم للباطل 
ل وللظام بحكم من لم يظلي » فهذا الجور وعدي 
دوو الع وجل . 


ثم لو صح هذا الخبرٌ على عمومه لكان تقسيمُ من فرق 


١٠١ا/و‎ 


84- مسألةٌ: فم غصب شيئاً أو أخذه بغير حق, 


-4٠‏ كناب الاستحقاق وَالْفصب 





بينَ الغاصبو وبِينَ المستحقّ عليوء وبينَ الولدٍ وبين الغلَّةٍ وبين 
الموجود والتألف باطلا مقطوعا بو لأنه لا بهذا الخبر أخذء ولا 
بالنصوص التي قدّفيا حل بل خالف كل ذلك» فانم بقي الكلام 
بيننا وبينَ من رأى الغلة والو لت الخاضت وللمستحقّ عليه 
بالشكّمان ققطء فالتصوص” الي ذكرنا توجبُ ما قلنا. 


ظ 0 فإنَ الزواية من طريق بي داود ل 0 محمد 


ا عا ل 
ورين ععر3 بن نكيل عن رسول الله أنه قال: «مَنْ أحيا 


أرضاً مبنَه فْهِيَ لَه وليْسَ لِعِرْق ظَالِم حَق». 





ا 0 


أمْ لا. 

فإن قالوا: لا خالفوا القرآن» والسكن وتركرا قرلهم» 
وقول أهل الإسلام» ولزمهم أن لا يردّوا على المستحق شيئاء له 
ليس بيد المستحقّ عليىء ولا بيلد الغاصبء والظالم بعرق ظالمء ٠»‏ وإذا 
م يكن عرق ظالم فهر عرق حقء إِذَ لا واسطة ببنهما. 

قال تعالى: #فَمَاذا بَعْدَ الح إلا المئّلال4 وهم لا يقولون 
075 

وإن قالوا: بل بعرق ظالم هوّ بيدو» لزمهم الاعوم ف 
شيء ثما سرى فيه ذلك العرق. 

وهذا في غايَةٍ الوضوح, وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا من فرّقَ بينَ الولدٍ وبِينَ سائر الغلَةٍ: فكلامٌ في غايةٍ 
السخفي والفسادء ولو عكس عليهم قوهمٌ ما انفصلوا منه. 

وأمًا من فرق بِينَ الأولادٍ الأحياء فرأى ردّهمء وبينَ الموتى 
فلم يرَ ردهمٌ فيقال لهم هل وجب عليه ردُ كل ما نتجت الأمهات 
حينّ الولادةٍ إلى سيدهم وسيل أمَهِم أم لا؟. ظ 

فِإن قالوا: لاء لزمهم أن لا يقضوا بردذهم أصلا أحياء 

وإن قالوا: نعم , 

قلنا: : فسقوط وجوبب ردّهمٌ بموتهمْ كلام باطل لا خفاء به. 
وم في أولاد المنتخقة كن استحقت عليه أقرال كلاثة: 

كدر قالوا: اوها ناخد فيه ولنها 

وَمِرَه قالراة يأختها ذقظلء ولا شىء لفق اولوت الا اقبية 
ولا غيرها -. ش 

ومرَةٌ قالوا: يأخذ قيمتها وقيمة ولدها. 


قال أبو محمّد: وهذه أقوال في غابة الفسادٍ 0 
هؤلاء الأولادٍ هل وقعَ عليهمْ قط في اول خلتيسم؛ أو حين 
ولادتيةٌ: ملك سيّد] أم مَهِمْ م لم يقَعْ له قط عليهمْ ملك؟ ولا 
تالف لحدنن القوليق: 

قلنا: ففي أي دين الله عزّ وجل وجدم أن تجبروه على 
بيع عبده أو احسوره ا ا 1 
وبِينَ من تزوج م أمة فاسترق ولده منها؟ فهلا أجيرتم سيدها على 
قبول فدائهم؟. 

فإن قالوا :اقان اهنا فلن انك( ذو انعط عليه يطل 
ذلك. 

قلنا: فكان ماذاء وما حرمت أموالٌ الناس عليهم بثَات 


وجودوء وإِذْ هم في ملكه فهمْ له بلا شك. 
وإنا قالوا: لم يقم ملكه قط عليهم. 
قلنا: ذا و تير لد كن اوعدا كاك 1لا 


بين وإيكالٌ لما له بالباطل» وإباحة لشمن الحر اللذى صربة الله 
لعا :رركي نه لهالا ظ 


يقال 1 قال يأخخل قيمة الأم فقط أو ياخذها فقط: لأيئ 


شيء يأخذهاء أو قيمتها. 


فإِنْ قالوا: لأنها أمتهُ 

قلنا: فأولادٌ أمته عبيده بلا شكء فلم أعطيتموه بعض ما 
ملكت يينه وتّنعونه البنعض. ا 0 
يريد بيعها: 

روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عمن حميار أن رجلا باع 
جارية لأبيه فتشرًاها المشتري فولدت له اولك فجاء أبزره فخا ممه 
إلى عمرٌ بن الخطاب فردّها وولدها إلييء فقالَ المشتري: ل 
ولدي» فقال لهُ: دغ له ولده. 

قال عليٌ: هذه شفاعة من عمرٌ #0 ورغبة وليسَ فسخا 
لتقتائة ايها ويوليها لسيمها: 

ومن طريقي محمد بن الثنى أخيرنا عبد الأعلى أخبرنا 
11 - هر ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس: أن ؛ أمة نت 
طيّئاً فزعمت أنّها حر فتزوّجها رجلٌ منهمْ فولدت له أولاداً نم 
إن سيّدها ظهرَ عليها فقضى بها عثمانٌُ بن عفَانَ: أنْها وأولادها 
لسيدهاء وأنْ لزوجها ما أدركَ من متاعد؛ وجعل فيهم الملة اسه 


٠‏ - كناب الاستحقاق وَالْغصب 


كل رأس رأسين. 

ومن طريق عباد الرَزّاق عن معمر عن منصور عن الحكم 
بن عتيبة أنّ امرأة وابنا لها باعا جارية لزوجها - وهو أبو الولد - 
0 ل 
011018 

قال: إِنْ كنت ترى لي حقأ فأعطنى. 

قال: فخذ جاريتك وابنهاء نم سجر المرأةً وابنها حنّى 
لعل فلمًا رأى الرّوِجّ ذلك أنفذ البيع. نهذا علي قد رأى 
الح أنها وولدها لسيّدها وقضى بذلك» وسجن المرأة وولدها - 
وهما أهل لذلك - لتعدّيهماء والأخذ بالخلاص قد يكوثٌ المرادٌ به 
رد الثمن وهذا حق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن 
ست 0 

قال علرة: ترد 


وشا 


عليه؛ ويقومٌ ولدها فيغرمٌ الذي باعه بما ع 


وروينا من طريق سعيدر بن منصور أخيرنا هشيم أخبرنا 
مطرف اا ب عن الشعبي» 
وقال هر عن إبرأهيم» ثم فق الشعبي» وإبراهيم في ولد الغارةٍ 
0 

وعن الحسن: يفدون بعبلٍ عبد. 

وقد روينا من طريق سعيدٍ بن منصور عن سفيانٌ بن 
عيبن عن بوب بن موسى عن ابن قسيط عن سَليمان بن يسار 
قال: قضى عمرٌ في أولادٍ الغارة بالقيمة. 

ورويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيانُ عن يوب 
بن موسى عن ابن قسيطر عن سليمان بن يسار قال: رت أمة 
قرماً وزعمت أنْها حرّة فتزوّجت فيهم فولدتٌ أولاداً فوجدوها 
أمة فقضى عمرٌ بقيمةٍ أولادها في كل مغرور غرةٌ. 

وقضى الشعبي» واد بن الست نوكه المسروو ره . وهو 
أيضا قو ان ممترة: والكسسن: مكان كل والجواخرة. 
وقال إبراهيم: على أبيهم قيمتهمْ ويهضم عنه من القيمة 
سي 5 ش 

وهذا قولنا. 


وهو قول أبي ثورء وأبي سليماث. واصحابناء وقول 


الكلى 2 لى 
68-- مسألة: فمن غصب شيئا أو أخذه بغير حق, 


١ ؟/ا.‎ 


الشافعي, إلا ني ولد المستحق عليه منها فقطء فإنه ناقضّ في 
ذلك. 

وروينا من طريق ابن أببي شيبة أخبرنا 55 ابن علية 
ا ا ا 0 
رجل فادّعاه فخاصم إلى إياس بن معاوية فيه فاستحقه فقضى له 
بالعبدٍ وبغلتِ» وقضى للرّجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمشل 
ووش على اقل إبن عود” كرت ذلك مم بسن سيرين 
يقولان بقولن في رد الغ في الاستحقاق. 

ومن طريق عباه الرَزّاق عن سفيان الشوري قال: إذا 

اشتريت غنم فنمت ثمٌ جا أمرٌ برد البيع فيه قالَ: يردها وغماءهاء 
والجارية إذا ولدتْ كذلك. 

فإِنَ قالوا: فلم فرقتمٌ أنتم بينَ الغاصب والمستحق فالحقتم 
الولدَ بالمستحق عليه ولم تلحقوه بالغاصب؟. 

5 ل عرف ارس رين لتر 
النكاح | الفاسيد والتملكات بغير حق والجملّات والناكخ يظئان 1 
ذلك النكاحَ والملك حق فألحقهم بآبائهم» وم يلح قط ولد 
غاصبب. أو زان بمن وضعه في بطن أُمَهِء بل قال عليه السلام: 
«وَللْعَاهِرٍ الجر وَالغاصبٌ والعالم بفسادٍ سقو لكا نان 1د 
خا - عاهران فلا حق لما في الولدء وبائله تغال العرقيو 

1 وهذا مكانٌ خالقوا فيه غم وعفضسان: وعلياء ولا يعرف 
بي بكر بن عياش عن مطرفو بن طريف عسن الشعيئ الأ رجلا 
أن شترى جارية فولدت له فأقامٌ رجلٌ البنة ها لهُ فقالَ علي ترد 
إليه ويقومٌ عليه الولدُ فيغرم الذي باعَ بما عر وهان» فادّعوا أنْهِمْ 
تعلقوا بهذو؛ وقد كذبوا لأنهمّ لا يغرمون البائم ما يفدي به ولدة. 
إلا الرّواية المنقطعة التى ذكرنا قبل عسن عمرٌ أنه قضى في أولاد 
الغا بقيمتهمْ والقيمة قذ صحَتْ عن عمرّ في ذلاك أنها عبد 
مكانَ عبدٍ أو عبدان مكان عبد؛ فقد خالفوا هذا رقنا وخالفوا 
كل من ذكرناء والحسنٌ؛ وقتادة» والشّعى» وهم جمهورٌ من روى 
عنه في هذه المسألةٍ قول في فداء ولد الغارَةٍ المستحقة بعبدٍ 

وأما قولنا: : إنه يضمن كل ما مات من الولددٍ والتتاج» وما 
تلف من الغلةٍ ويضمنٌ اياده في الجسم والقيمة لآنْ كل ذلك 
مال المغصوبب منه وكانّ فرضا عليه أنْ يرد كل ذلك فهر معتدٍ 
بإمساكه مال غيروء فعليه أنْ يعتديّ عليه بمثل ما اعتدى. 





م /ا ١.‏ 


8- مسألة: فمنّ غصب شيئا أو أخذه بغير حق, 


-4٠‏ كِتَابُ الاسنتحقاق وَالْفصْب 





فإ قالوا: ليس معتدياء لأنه لم يباشْ غصب الول وإنما 
هوّ بمنزلةٍ ريح ألقت اثوبا في منزل الونسان.. 

قلنا: هذا باطل؛ لأ الذي رمت الرّبِحُ الذوب في منزله 
لبي تملك لله :ولو فلكته للزمة ضيائة» وذ الشتري أو 
الغاصبُ متملّكٌ لكل ما تولّدَ من غلَقٍ أو زياد أو تناج أو 
ثمرةٍ» حائلٌ بينه وبينَ صاحبه الذي افترض الله تعالى رده إليه؛ 
وحرّمَ عليه إمساكه عن فهر معتدٍ بذلك يقيناً فعليه أن يعدي 
عليه بمثل ما اعتدى. 

وأمَا اليادة في الشْمنء فإنْه حينَ زادَ ثمنه كان فرضاً عليه 
ردّه إلى صاحبه بجميع صفاتهء فكانٌ لازماً له أنْ يردّه إليه وهوّ 
يساوي تلك القيمقء فإذا لزمه ذلك ثم نقصت قيمنه فإنه لا 
يشقط رذاها الزمة ردة. 

وأمًا الكراءٌ: فإنه إِذْ حال بينَ صاحبه وبينَ عين ماله حال 
بينه وبينَ منافعه فضمنهاء ولزمه أداءٌ ما منعه من حقه بأمر رسول 
الله َْْ أن يعطي كل ذي حقّ حقَةء وكراءً متاعه من حقه بلا 
شك» ففرضُ على مانعه إعطاؤه حقة. 

ومن عجائب الدنيا: قول الحفيِينَ إن الكراًَ للغاصب 
واللَه ولا يضمن ولدها الموتى» ثم يقولون فيمن صاد ظبية في 
م احيه مده فور 


الزة الله 08 صائد الظبية ة ضمانها - عاشت أو إن أن 
ل ل ل اعد 
مواشعة: 

وأعجبُ شيء احتجاجٌ بعض متصدّريهم م بالجهل بأن قال: 
زان فكي ار نر ص مت نيلها ما غلبا :زعي 
الاسترقاق» والرَدَه وقتلّ المؤمن عمداء وترك الصّلاق وزنى 
الحصن أعظمٌ الذنوببه وليسَ شيء من ذلك يوجبُ استرقاق 
فاعله. وأولادُ الكفار يسترقون ولا ذنبّ لهم فليس يعترض بمثال 
هذا الهوس إلا من لا عقل له ولا دين. 

وما إسقاطنا المهرّ في وطء الغاصبه والمستحق فلأنه لم 
يوجبه قرآنٌ ولا سنةء ومالٌ الغاصب والمستحقّ عليه: حرام إلا 
ما أوجبه النصُ ولا مهرّ إلا في تكاح ضحي أو للقي تكحت 
بغير إذن وليها فقط - على ما جاءً به النص - وإنما عليه ضمان 
ما نقصه وطؤه إاها بزنى الغاصب أو يجهل المستحقّ عليه فقطء 
إآنه انعيالة رذالك يعقن انمه امه رو اققط: 

وأمًا القضاءٌ بالمثل: فإن المتأخرينَ اختلفواء فقالَ بعضهم: 


لا يعطى إلا القيمة في كل شيء: 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق الشباني 3 فيمن استهلك حنطة أن له طعاماً مشل طعامي 
قال سغيانٌ» قال غدره من فقهاننا: له القيمة. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: أمّا ما يكال أو يوزنٌ فعليه مثله 
من نوعه. ظ 

وأقاانا عن ذلك مو العروسى واطيران فانم . 

وقال أصحابنا: المثلٌ في كل ذلك ولا بدّء فإِن عدم المشل 
فالمضمونٌ له عْيرٌ بِينَ أن يمهله حتى يوجد امكل وبين أنْ يأخذ . 

قال أبو محمّدٍ: وهذا هوّ الحقٌ الذي لا يجورٌ خلافة» وما 
نعلمٌ لمنْ قضى بالقيمةٍ حجّة أصلا إلا أن بعضهم أتى بطامّقٍ 
فقال: إِنّ رسول الله 86 شيركاً له في عَبادٍ 





( اق عَلَى مَنْ طق 
بأ يوم عليه باقيه يشريكه» قَالوا: َقَضَى رَسُولُ الله تايط عَلَى 

من اسْتَهلَكَ حِصة غيْره من العبْد بالْقِيمَقه. 

قال على: رفذانن يادي نيه سر اريفا ينذا 
الاحتجاج من وجهين. 

أحدهما ‏ احتجاجهمٌ به فيمن استهلك, والمعتق نصيبه 
من عبلو بينه وبين آخرٌ لم يستهلك شيئاء ولا غصب شيئاء ولا 
تعذى أصلاء بل أعتق بق حصته الي أباح الله تعالل له عتقهاء وإنما 
هو حكمٌ من الله تعالى أنفذه لا لتعد من المعتق أصلا. 

والثاني - عظيمٌ تناقضهم. لأنه يلزمهم إِنْ كان المعتق 
لمذكورٌ مستهلكاً حصّة شريكدء ولذلك يضمن القيمة أن يوجبوا 
ذلك عليه معسراأ كان أو موسراً كما يفعلون في كل مستهلك 
وهمٌ لا يفعلونَ هذا فكيفَ يستحل بن يدرئ: أن الله تعال مسائله 
عن كلامه في الدّينِ» وأنّ عباد الله تعالل يتعقبونَ كلامه على هذه 
الجاهرة القبيحةٍ الفاسدةٍ من إحالةٍ السنّدن عن مواضعها وسعيهم 
في إدحاض الحقّ بذلك؟ وليس هم أنْ يدعوا هاهنا إجماعاء لأنّ 
ابن أبي ليلى» وزفْرَ بنَ الهذيل يضمَنونه معسراً أو موسراًء وما 
بالي بطردٍ هذين أصلهما في النطأء لأنهما في ذلك مخالفان لحكم 
رسول الله تي ني أنه عليه السلام لم يضمّن المعسرٌ شيئاء ونا 
أمرّ في ذلكَ بالاستسعاء للمعتق فقط: 





روّينا من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن 


حميدٍ الطويل قال: سمعت أنس بن مالك عذك أن سي حت 
جنك أمْدت إلى رَسُول الله تلا وَهُوَ في بَيْسو عَائِشْةَ ويَرَِهًا: 


جَْنَةَمِنْ حَيِسِء فَقَامَت عَائِشَة فَأَحَدَت القَصْعَة ضرت بها 





40- كناب الاسْتحقّاق وَالْقَصْب 





الأرض فكسرتهاء فقا رَسُولُ الله ينيز إلى قصّعة لَّهَا فَدَفَعَهَا 
إلى رَسُول زنب فقال: هَزِْهِ مَكانُ صَحْفَيِهًا ‏ وَقَالَ لِعَائْعَةٌ 00 
التي كسَرتي فهذا قضاء بالمثل يا بالدراهم بالقيمة. 

وقد روي عن عثمانٌ» وابن مسعوج: انيما فظنا على فين 
استهلك فصلاناً نفصلان مثلها. 

وعن زيد بن ثابتره وعلي: أنهما قضيا بالثل فيمنْ باعَ 
بغيرا واستثنى جلده. ورأسة: وسواقطه. 

وعن عمره وعثمان» والحسن» والشعيى” وقتادة ف قداء 
ولد الغارة بعبيدٍ لا بالقيمة. 

ومن ا ا ل 0 
0 000 رجل: أو م فقا" شريح: نه كان حأ إليه 
من تمنو قال إنه لامي قال له ود 

وعن قتادة: أنه قضى في وسو استهلك بالمثل. 

قال أبو محمد: م نور قولٌ أحد من أوردنا احتجاجا به 
وإنما أوردناه لئلا يهجموا بدعوى الإجماع جرأة على الباطل. 

إن قالوا: فإنكمْ لا تقضون بالمكسور للكاسرء فقدْ خالفتم 


الحديث. 
قلنا: حاثا لله من :ذلك ل الى د قال: «إن دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ 9 عَليْكمْ حَرَام). 


افعلمنا أنه عليه السلام لا يعطي أحداً غير حقدٍء ولا أكثرٌ 
من حقدء ول يقل عليه السلام: .إنها لك من أجل كسرك إيَاها فقلد 
كذب عليه من نسب إليه هذا الحكمّ من غير أنْ يقوله عليه 
السلام. 1 

فصحّ بذلك يقياً أن تاك الكسارة ال أعطى لعائشة 
رضي الله عنها لا تخلو من ألحدٍ وجهين لا ثالث لهما: 

ما أنها لم تصلح لشيء اللا كبا قر اواك امم 
فسد جملة من متاع غيره ول ينتفع منه شي وإمًا أن قصعة عائشة 
التي أعطى كانت خيراً رن الى كانت ارس رقي الله عنها فور 
عليه السلام تلك الرَيادة بتللك الكسارةء وإلا فنحنٌ على يقين ف 
الشعل فوم لا يسلى اعد مال غير قير سي ونا جد 
لمجي عليه في عين ماله لا في غيرو؛ فما دامت العينٌ أو شيء منها 
موجودين فلا حقّ له في غير ذلك» إن عدم جملةٌ فحيتدا يقضي 
له بالمثل. 

قال على :تإذا غيم الخ ف شرع كره ذا كاومنه وساناة 


- مسألة: ومن كسرّ لآخر شيئاً أو جرح له عبداً. 


١١ /ا‎ 5 


فهر أبضاً مل له من هذا الاب إلا أنه أل مثيه ما هو عليه من 
نوعء فلذلك قضيئا به عند عدم م المشل المطلقء وبالله تعالى 
التوفيق. 

6 ١س‏ مسألة: ومن كسرٌ لآخرّ شيئه أو جرح له 
عبداء أو حيواناء أو خرق له ثوباء قرم كل ذلك صحيحاً نما جنى 
عليه ثم قوّمَ كما هوّ السّاعة» وكلف الجاني أنْ يعطيّ صاحب 
الشيء ء ما بينَ القيمتين ولا بد ولا يجوز أن يعطي الشيء المجني 
عليه للجاني ما ذكرنا آنفاً وإنما عليه أن يعتدي عليه بمشلٍ ما 
اعتدى فقط» وسواءٌ كانث الجناية ضغيرة أو كبيرة لا يحل هذا. 
وللحتفونَ هاهنا اضطرابٌ وتخليط كثير كقوفم: من غصب ثوب 
فإنه يرد إلى صاحبه فإِنْ وجد وقد قطعه الغاصبُ فصاحب الوب 
مخير بينَ أخذه كما هوّ وما نقصه القطع وبين أنْ يعطيه للغاصب 
ويضمنه قيمة الثوبيء فإنْ لم يوجذ إلا وقد خاطه قميصا: فهو 
للغاصب بلا تخيير» وليس عليه إلا قيمة النُوب. 

وكذلك فوهمٌ في الحنطةٍ تغصب فتطحنْ» والدقيقٌ يغصبُ 

فيعجنٌ واللحمُ يغصبُ فيطبخ» أو يشوى. 

قال أبو محمد: ما في امجاهرة بكيد الذين أكثرٌ من هذاء 
ولا في تعليم الظلمةٍ أكلّ أموال الناس أكثرٌ من هذاء فيقالٌ لكل 
فاسق: إذا أردت أخد قمح يتيمء أو جارك؛ وأكلَ غنمه؛ 
واستحلال ثياب وقد امتنع من أنْ يبيعك شيئاً من ذلك فاغصبهاء 
واقطعها ثيابا على رغموهء واذبخ غنمه وأطبخهاء واغصبه حنطته 
واطحنهاء وكلّ كل ذلكَ حلالا طيُباه وليسَ عليك إلا قيمة ما 
أخذت» وهذا خلافُ القرآن في نهيه تعالى أن نأكلَ أموالنا 
بالباطل» وخلافُ رسول الله مي في قوله: إن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ 
ملك خَرَامً) ومن َمِل عملا لين عليه أمرنا فَيْوَ زه 

ا ا ا ل 
شقةٍ فإنه لصاحب الشقَق وكل دقيق طحن من حنطةٍ إنسان فهو 
لصاحب الحنطق وكلّ لحم شوي فهو لصاحب اللحم -. وهم 
يقرونَ بهذا * لذ بالرف باذ فزلوا: الغصب» والظلم؛ والتعدي 
يحل أموال المسلمينَ للغصاب. 

واحتجّوا في ذلك بأمر القصعة المكسورة التي ذكرنا قبل 
وهم أوّلُ تالف لذلك الخبر فخالفره فيما فيه. 






واحتجوا له فيما ليس فيه منه شيء. 

واحتجوا أيضاً بخبر المرأة التي ادَعَتَ رَسُولَ الله #اه 
طَعَام فأَخبرته أنه رادت ابَْاعَ شاو قَلّمْ نَجذها فَأَرْسَلَتْ إلى 
جَارَةٍ لَهَا: ابتني إل الثثاة ابي لوجاك عمس بها إِيهَا فَأمَر 





هماء؟ 


5أ- مسألة: ومن غصب دارا فتهدمت كلف رد 


٠‏ 4- كتاب الاستخقاق وَالْغصب 





رَسُولُ الله ير بالئشّاةٍ أَنْ تَطْعَمّ الأسَارَى» قالَ هذا الجاهلٌ 
لمفتري: فهذا يدل على أن حىّ صاحب الشّاةٍ قاذ سقط عنها إِذ 
قال أبو محمّدٍ: وهذا الخبرٌ لا يصحٌ» لو صحٌ لكان أعظم 
حج عليهم؛ لأنه خلافٌ لقوهم اذ فق أنه عليه السلام لم ببق 
ذلك اللّحم في ملك التي 0 نه 
للغاصب حلالٌ - وهذا ابر فيه: أنه ل يأخذ رأيها في ذلك - 
فصح أنه ليس لهاء فهر حجّة عليهم. 

قال علي: والحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم خلافُ 
هذا: 

كما روينا من طريق عياو الاق أخبرنا معمر عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرينَ أن أصحاب رسول الله #! 
نزلوا بأهل ماء وفيهم مْ أبو بكر الصّدِيِىٌ» فانطلق التعمانٌ فجعلَ 
يقول لهم: يكو كذا وكذا - وهم يأتونه بالطعام واللبن؛ ويرسل 
عر لك إل امخاء ودار ابر كن للك ووخالم أرانق ككل 
كهانة التعمان منذ اليو م» ثم أدخل يذه و جلت تاستهاءة. 





ومن طريق محمد بن إسحاق في مغازيه عن يزيد بن أبي 
حبيبج عن عوفم بن مالك الأشجعي قال: كنت في غمزوة ذات 
ل أعطوه منهاء فأتى 

إلى أصحابه فطبخوه فأكلوه» ثم سأله أبو بكرء وعمر عنة 
0 لُ: واللّه ما أحسنت حينَ أطعمتنا هذا ثم قاما 
يتقيآن ما في بطونهما. 

ومن طريق مالك عن زيدٍ بن أسلمٌ قال: شرب عمرٌ بن 
الخطاب لبناً فاعجبه فسألَ عنه فأخيرّ أنّه حلب له من نعم 
الصدقة 0 عمرٌ أصبعه فاستقاءه. 


ليم" عن أيه أن أل الكفة الو ار ار د اد 

قال سلبان فقلت هن هذا أبو إسحاق الهمداني يحدّث 
له 
11011001010010 وي افر 
عد ير شوية قال سمعت عبد الرَزّاق يقول: دخلّ معمرٌ على 
أهله فإذا عندها فاكهة فأكلٌ منهاء ثم سأل عنها فقالت لة: أهدتها 
إلينا فلانة النائحة» فقامّ معمرٌ فتقباً ما أكل. ظ 


قال أبو محمد: فهذا أبو بكر» وعمرٌ وعلي بحضرة 
المتحاية رعلمهم عالق لهم مهم يالك لا بترن الطبا 


المأخودٌ بغير حق ملكا لآخذوء وإنّْ أكلة؛ بلّ يرون عليه إخراجة: 
وأنْ لا ببقيه في جسمه ما دام يقدرٌ على ذلكَ» وإن استهلكة 
فبأي شيء تعلق هؤلاء القوم في إباحةٍ الحرام جهارا. 

قال أبو محمد: وبهذا نقول؛» فما دامَ المرء د على 
يتقيأه) ففرض عليه ذلك. ولا يحل إمسالكُ احرام أصلا فَإِنْ عجر 
عن ذلك فلا يكلّفُ الله نفساً إلا وسعهاء وهذا تا خخالفوا فبه 
القرآن» والسَئن بآرائهم الفاسدةٌ وتقليدا لبعضن التَابعن في خط] 
أخطأه» وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا أيضاً: قسنا هذا على العبدٍ يموت فتضمنٌ قيمتة. 

قال علي: وهذا عليه لا هم لأن اميت لا يتملكه 

الغاصب. 

ات اله :م وود وار ا افوافينا 6ر1 
بنائها كما كان ولا بن لقول الله تعالى: #قفمَن اعْسَدَى عَلَيْكَمْ 
َاعْنَدُوا عَلَيْه بول ما اعتَدَى عَلَيكُمْ4 وهرّ قد اعتدى على البناء 
المؤلفي :قحال نه وبين فياحف وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل 
الوسادم مأمورٌ بردها في كل ركنت إل ضاحهناء فلاجر1 أن 


سلط عنه ودهانها ادي وليت شعري أي فرق بين دار تتهدم 


وبين عبد يموت؟ فكأن احتجاج صاحبهم: أن الدُورٌ والأرضينٌَ لا 
تعصب)»ء فكان هذا عجبا جذا. م م داية لي الأسبلاة 
كرا شه ولابرى عله صملا ماق مهل 00 


لكلاب هوانة ارو عسي اما اانا 
يزرعها فعليه ردّها وما نقص منهاء ومزارعته مثلها لما ذكرنا من 
أنه حال بين صاحبها وبين منفعة أرضه ولا منفعة للأرض إلا 
الرّرعٌ والمزارعة على ما نذكرٌ في للزارغة ' إن شاف الله عاق 

وقال الحنفيّون: الأرضٌ لا تغصب» وهذا كذبٌ منهم. 
لأنّ الغصب هو أخذ الشيء بغير حقه ظلماً. 


و ع ات 






الل بن تمعن 0 قال: قال وسو الله ل 0 د مِن 
ل لم ع أرَضين». 


*3- مسألة: ومن غصب زريعة فزرعهاء أو 


-4٠‏ كتاب الامنتحقاق وَالْقَصْبٍ 


فلصاحب الزّْريعةٍ يضمنه له الرّارِعٌ - وكلٌ ما نبت من النوى. 
والملرخ فلصاحبها - وكل ما أثمرت تلك الشّجرٌ في الأبدٍ فلهُ» لا 
حق للغاصبه في شيء من ذلك لما ذكرنا من قول رسول الله 
و لمر لِعِرَة قَ طلم 0 

ولآن كل ما تولّدَ من مال المرء فلك وما يحل لاس من 
ذلك اما الآ شطب ليه ما يرا مدة عاعة قيطرحه منيسسا لك 0 
أخذه من النوى ونحو ذلك فقطء لا مالم يبحه؛ وباللّه تعالى 





95 مسالة: بركرث بورسنا عن عيواة تان 
من بعيرء أو فرس أو بغلء أو فيل» أو غير ذلك» فلم يقدرْ على 
دفعة عن انفسة: إلا بقتله فقثله فلا ضَمَانٌ عليه فيه 

وهو قول ماللئ. والششافعي. وأبي سليمان. 

وقال الخحنفيوت: يضمئة. 

واحتجّوا بالخبر الثابت عن الني تلظ 
جبَارً». 

وبالخبر الذي: 

رويناه من طريق عبد الكريم ' إن إنساناً عدا عليه فحل 
ليقتله فضربه بالسّيف فقتله فأغرمه أبو بكر إِياه وقال: 1 
عق * 

وعن علي بن أبي طالب نحوة. 


ومن طريق عباد الرزّاق عن معمر عن همّامٍ بن مثيه عسن 
أبي هريرة قال 'من أصاب العجماءً ء غرم . 





«الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا 


ومن طريق سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياخ 
لهم: أن غلاما دل دار زيدٍ بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتاته 
فعمد أولي الغلام فعقروها فابطلَ عمرُ بن الطاب دمّ الغلام 
وأغرمٌ والدَ الغلام ثمنّ الناقة. 

وعن شريح مثل هذا. 

قال علي: أمّا الحديث الجَرّح الْعَجِمَّاء جبَارً؛ ففى غايةَ 
الصحة. 

وبه نقول ولا حجّة لهم فيهء لأننا لم نخالفهمْ في أن ما 
جرحته العجماءٌ لا يغرمٌ وليسَ فيه إلا هذا بل هرّ حجّة عليهم في 
تضمينهم الراكب» والسّائق» والقائده ما أصاب العجماءٌ مالم 
000 
ل 0 


4- مسألة: وكلٌ من عدا عليه حيوانٌ متملّكٌُ من 


لد ذا 

وأمًا قول أبي هريرة فصحيحً, ومنْ أصاب العجماءً 
قاصداً ا غير مضطر فهرٌ غارم. 

وأمَا الرواية عن ا بكر وعلي» ة 

لو كان عن رسول الله ا 
صب ل كاد لم فيه حي وك قم خافو يها أب بكر وضيره 
حيث لا يجو خلافة؛ أقربُ ذلك ما أوردنا عن أبي بكرء وعمرّ 
وعلي رضي الله عنهم من تقيئهمْ ما أكلوا أو شربوا تا لا يحل 
فخالفواء فإنْما همْ حجّة عندهي. حيث وافقوا أبا حنيفة لا حيث 
خالفوه» وهذا تلاعب بالدين. 

والعجب أنهِمْ يقولون: إن لأست والسّبعّ حرام قتله في 

الحرم وعلى قاتله الجزاء» إلا أن يبتدىّ المحرم بأذى فله قتله ولا 
يجزيه - فكمْ هذا التداقض» والهدمٌ والبناة؟ ولقذ كان يلم 
المالكيّينَ المشنعين بقول الصّاحب إذا وافقهمٌ والقائلينَ بان المرسل 
واليية سواء أن قروا بهذاو لكت :ها تتافضوا فد 

قال علي: لا يخلو من عدت البهيمة عليه فخشي أنْ تقتله 
أت قرصة أل أذ كي" نوعضوا أن ا شيية كانة هد اذ 
يكون مأمورا بإباحة ذلك لاء منهيّاً عن الامتناع منها ودفعهاء 
وهذا تنا لا يقولونة» ولو قالوه لكان زائداً في ضلاهم. لأن الله 
تعالى يقول: ولا تلقوا بِأَيْدِيكمْ إلى التَهلْكَةٍ» وهذا على 
عمزمه: أو رون هأقؤرا يدقغها عن تقمنه دوا عو: إمكانينا امن 
روحوء أو جسموء أو مالك أو أخيه المسلمء وهذا هوّ الح لما 
ذكرنا. فإذا هو مأمورٌ بذلك ولم يقدز على النجاةٍ منها إلا بقتلها 
فهر مأمورٌ بقتلهاء لأنّ قتلها هو الدع الذي أمرّ به ومن فعلَ ما 
أمرّ به فهر حسنٌ وإذ هر محسنٌ فقاذ. 

قال تعالى: لما عَلَى المضيننٌ مِنْ سَبيل». 


فمنقطعة ولاحجّة في 





6- مسألة: : ولا ضمانَ على صاحب البهيمة 


فيما جنته في مال أو دم ليلا أو نهاراً لك يؤمرٌ صاحبه بضبطى 


فإ ضبطه فذاك؛ وإ عاد وم يضبطه بيمّ عليه لقول رسول الله 
تي : «الْعَجْمَاءٌ ء جرحها جبار). 





وهو قول أبي حنيفة, وأبي سليمان. 

وقالَ ماللك, والشافعي: يضمن ما جتته ليلا ولا يضمن 
ما جنته نهارأ وهر قضاء شريح» وحكم الشعي. 

واحتجوا في ذلك بحديث ناقة البباء أن رسول 00 


«قَضَى أن عَلَى أَهْل الحوَائِطٍ حِفَظَهَا الها وَعَلَى أَهل الاش 
أُصَابت بالليل». 





١ ابا‎ 


5- مسألة: ومن كسرّ إناءً فضّة أو إناء ذهب 


-4٠‏ كْتَابْ الاسنتحقّاق وَالغصب 





قال علي: لِرْ صحٌ هذا لما سبقونا إلى القول ب ولكنه خبرٌ 
لا يصحُ لأنه إنما رواه الزّهِريُ عن حرام بن تحيصة عن أبيه. 

ورواه الزّهري أيضا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفم أن 
اناقة للبراءء فصحٌ أنه مرسل لأن حراماً ليس هر ابر خرصية 
للها مرا بعد حي ومة ا بسن ره ولا 
- ولقد كان يلزم م الحنفيين القائلين: 
إن المرسلّ والمسندَ سواء أنْ يقولوا بهء ولكنْ هذا ما تناقضوا فيه. 

واحتجّوا أيضاً باغرب من هذا كله: وهر صا روّينا من 
طريق عبيدٍ بن عمير» والرّهريء اوتسروف: وججاهلرة في اول الله 
0 لوَدَاود لا يَحُكمّان ذ 

غنم القَْمٍ وكنا لِحُكيهم شنا 
كما وَعِلْمأ4 وأنّ سليمانٌ بز قضى ني ذلك في غنم أفسدت 
حرث قوم بِأنْ دفمَ الغنم إلى أهل الحرشه لهم صوفها والبانها 
حور ا اجر كي مان 

قال أبو عومد داعف مو هعاتت الذنينا والدى لا 
نشل فيه أن ين هؤلاء الذكورين وبي سليمان عليه السلام ما في 
رياح ومهامه فيحاء» ولو رووا لنا ذللك عن رسول الله يي ما 
امك يواسي لا له ومن 

ثمّ لوْ صحٌ لكان الحتجّون به أوَّلَ محالفِينَ له لأنهم لا 
يحكمون بهذا الحكمء فيا لله كيف ينطق لسانٌ مسلم بأن يحنج 
على خعينة ل الذين بمك لا ل اعتدة أن تكد نه؟ ونيا 
اللهُ. وعجب ؛ آخر من الشافعي: وهوّ أنه لا يرى القولَ بالمرسل 
ثم أباح هاهنا الأموالَ بمرسل لا يصح أصلا. 

وأقا بيبعٌ ما تعدى من العجماء فلقول الله تعال: 
وَتعَاوَنوا عَلَى البر وَالتقرَى» ومن الب والتقوى حفظ الزروعء 
والثمار الى هي أموالٌ الناس فلا يعانُ على فسادهاء فإنعادٌ ما 
يفسدها فرض ولا سبيلَ إلى ذلك إلا بالبيع المباح» وها هنا آثارٌ 
عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم قد خالفوها. ا 

رؤينا من طريق عباد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني عبد 
الكريم أن عمرّ بنَ الخطابب كان يقول: بردٌ البعير؛ والبقرق 
والحمار» والضواري, إلى أهلهن ثلاثا تاعسل الذائط ن يرن 

قال ابن جريج: وسمعت عبد العزيز بنّ عبد اللّه يذكرٌ 


حار ع اب ع احا حوريو 


فِي الْحَرْث إِذ نَقْشَتْ فيه 


هين 2 مَليْمَانَ و آتَينا 





السَوادٍ إلى الكوفةٍ فلما انتهى إلى جسر الكوفةٍ جاءً مولئ لبكن ين 
وائل فتَخْلَلَ التقد على الجسر فنفرت منها نقدة فقطرت الرَجلَ في 
الفرات فغرق قاخذت فجاء مواليه إلى موال فعرض موا عليه 
صلحاً ألفي درهم ولا يرفعونٌ إلى علي فآبوا فأتينا علي بنَ أبي 
طالب فقالَ لهم إِنْ عرفتم التّقدةَ بعينها فخذوهاء وإن اختلطت 
عليكم فشرواها. 

قال أبو محمّد: إن في الحفيّينَ والمالكيينَ. العجب إذ 
رن في إطال ال ليه في ليبن لا بسع ينها حدى 
يتفرّقا برواية شيخ من بني كنانة أن عمرّ قالَ: : الببعٌ عن صفقةٍ أو 
خيار - ثم يدون هذه الرواية سن عمرّ بن الخطاب وهذه 
الأخرى عن على فهلا قالوا: مئِلُ هذا لا يقال بالرّاي؟ ولي 
ل ا - فليحمد الله اهل السّتن على عظيم 

- مسألة: ومن كسرّ إناءَ فضّةٍ أو إناءً ذهب 
فلا شيءً عليهء وقد أحسنّ لنهي رسول الله يي عن ذلك؛ وقد 
فكرناة 1 في ' الوضوء "لولف" وا لو 1 

وكذلك من كسرّ صليباً او أهرق خمراً لمسلم؛ أو لذمي. 

وقالَ الحنفيون: إِنْ أهرق خراً لذمي مسلمُ فعليه قيمتهاء 
وإِنْ أهرقها ذم فعليه مثلها. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» ولا قيمة للخمرء وقد حرمٌ ‏ 
رسولٌ الله ## َ 





بيعها وأمرّ بهرقهاء فما لا يحل بيعه ولا ملكه فلا 


ضمان فيه. 


فإِن قالوا: هي أموال أهل الذمّةٍ. 

قلنا: كنج رما جعلها لاخداو هل عزنهنا نبالا لحان 
ولكن أخبرونا: أهيّ حلال لأهل الذمةٍ أمْ هيّ حرام عليهم. 

فإن قالوا: في ل جلاك ترز لذن اللّه تعالى قاذ أخيرٌ 


فيما نعاه عليهمٌ أنهمْ «لا يْحَرُ ثوة كاتكو الله ورسشوله:ؤلا 


ليون دِينَ الحَق4. 


ولا يختلف مسلمان في أن دين الإسلام لازم للكفار لزومه 
للمسليئ. وأن رسول الله كز مبعو ث إليهمْ كما بعث إليناء 
ران عرس عدي قجااطن حل ظ 

فإن قالوا: بل هي عليهم حرام. 
فر اتلقة الا لذ مز ملك فقن اس 3 





قلنا: صدقتم فمن 
شيء عليه. 


واحتجوا بروايةٍ رويناها من طريق سفيان الشوري عن 


-4٠‏ كتاب الاستحقاق وَالْغصْب 


إبراهيمٌ بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة أن عمرّ بن 
الخطاب: ظ شْ 

قيل له: عمالك يأخذون الم والخطرر ق اخراع فال 
له يلال: نهم ليفعلون» فقالَ عمرٌ: لا تفعلوا ولوهمْ هم بيعها. 

ومن طريق أبي عبيلو عن كدام الأنصاريّ عن إسرائيلَ عن 
إبراهيم بن عبلد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمرّ بن 
المتطا: إن عمالك يأخذون الخمرَّ والخنازير في الخراجء فقال: لا 
تأخذوها منهم» ولكنْ ولوهم نتم بيعها وخذوا أنتم من الثمن. 

قال أبو محمد: هذا لا حجّة فية؛ لأن حديث سفيان - 
وهوّ الصّحيمحٌ ‏ ليس فيه ما زادٌ إسرائيلٌ وإنما فيه ' ولوهم بيعها 


وهذا كقول اللّه تعالى: #نوَلّه ما توَلّى4 وإسرائيلٌ ضعيفٌ 
ثم لوْ صح فلا حجّة في أحل دون رسول الله تلك ٠‏ وإن 
من العجب أن يخالفوا عمرّ ضيه في تفريقه بين ذوي حارم من 
اوش ونهيه لهم عن الزمزمةٍ ئم ؛ يقلّدونَ هاهنا رواية ساقطة 


غخالفة اع 00 وإِن كانت الخمر من 0 فإن 0 


ا بار لوعي بد 


م أخبرنا قية بسن سعيد أخبرنا 
ل زه شر يتك إن الله لقي الم وَالْحَنَازِير)؛ 





7- مسألة: ومن كسرٌ حلية فضَّةٍ في سرج أو 
لجام» أو مهامير أو سيف أو تاجء أو غبن ذللك» أو حلي ذهب 
لامرأء أو لرجل يعدّه لأهله. أ أو للبيع: كلف إعادته صحيحاً كما 
كان للا ذكرنا قبل فإ تراضيا جميعاً على أن يضمن له ما بين 
سيا رسكي جار ذلك؛»؛ لأنه مثل ما اعتدى به. 

وجائزٌ أنْ يتفقا من ذلك في حلي الذهبب على ذهبيء وفي 
حلي الفضّةٍ على فضّةٍء وله أنْ يؤخره به ما شاءً؛ لأنه ليس هو 
عا وإنماهو اعقداء مكل ها اعتدى بيه عليه فقتطوباللة تاك 


-١‏ مسألة: ومن كسرّ حلية فضّة في سرج أو الجام؛ 


م/ا١ ١‏ 
-١‏ مسألة: وكل ما جنى على عب أو أ مق أو 
بعير» أو فرس» أو بغلء أو حمار. أو كلب يحل تملّكةُ ٠‏ أو سنوره 


أو إبل» أو ظبي؛ أو كل حيوان متملّاكم فإن في 
الخط! في العبدد وفي الأمةٍ خاصّة وفي سائر ما ذكرنا خطأ أو عمداً 


ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ. 

وما العيث والامة ذفيما ان علهما عهنا القرة وما قم 
من قيمتهما. 

ما القودُ فللمجني عليه. 

وما ما نققص من القيمةٍ فللسيْدِ فيما اعتديّ عليه من ماله. 

وكذلك لو أن امرأ استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة 
لسيّدها والحدٌ في زنائه بها ولا يبطلُ حىّ حقاء وقاذ أمرّ سول 
الله تي بن يعطى كل ذي حق حقةُ. 

وأمنا القودٌُ , بن الح والعبل فنذكره إن شاءً الله تعالى في ' 
كتابٍ القصاص '. 

وأمّا ما نقصه فللناس هاهنا اختلاف. 

وكذللك ني الحيوان - وقولنا في الحيران ‏ هرّ قولٌ أبي 
سليمان. ومالك. والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: كذلك إلا في الوبلء والبقرء والبغال 
والحمير؛ والخيل خاصة في عيونها خاصة: فإنه قال في عين كل ما 
كرا ري ال 

قال أبو محمد: واحتجوا في ذلك بآثر: 


أو شاقٌ أو بشرة» 


0 3 و 8 بن ست اخبرد زكرا بن ين 


ا 0 






لم يَقض فِي الرأس إلا في تلؤنك: المقلة مرفي 
وَالآمةَ وَفِي عَيْن الفرّس برَيْع ثُمَيِو. 

وبروايةٍ عن عمرّ بن الخطاب هن طريق سفيانَ وعمرو بن 
دينارء ومعمر قال سفيانُ: عن جابر الجعفي عن الشّعيّ عن 
وقال عمرو بن ديئار: ارق ركز تور ان تانالة: قال 


ار 


لي عمر. 


وقالَ معمر: لغني أن عمر بن الحطّابِ ثم انقو ات أنثة 
قضى في عين الدابةٍ بربع ثمنها. ش ش 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جرير عن المغيرةٍ عن 
إبرأهيم عن شريح قال: أناني عروة البارقيّ من عند عمرٌ بأنّ في 


١٠١/1 


4- مساألة: وكلٌ ما جنى على عبد أو أمقٍ أو 


٠غ-‏ كاب الامنتحقاق وَالْغصْب 





'عين الدَابَةِ ربع ثمنها. 
ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمرّ في عبن 
الدَابَةٍ ربع ثمنها. 






ومن ' طريق ا 0 ب أن علي بن 
٠‏ قال ل ارا مولا لا نصح لأنها من 


طريق إسماعيل بن يعلى الثقفي - وهر ضعيفف - عن عمرو بن 


وهس عن أبيهِء وهما مجهولان. 

نم ليبن فيه إلا الفرس فلا هم خضوه كما جاءً عصرم 
ولا هم قاسوا عليه جميعٌ ذوات, الأربع. 
ظ ل ا ات 
لاضكة لكان يلاست لرسزه: 

أوَها: آله لا حجّة فيمن دون رسول الله 8 

والثانية أن 0 
570007 

ثم في هذه القصّة نفسها: 

كما روينا من طريق شعبة عن المغيرة ومن مسم عن 
إبراهيمٌ النخعيّ قالَ: : كتب عمرٌ مع عروة البارقي إلى شريح في 
عين الدب ربع ثمنها وأحق ما صدق به الرجل عدد موته أن 
ينتفىّ من ولده أو يدعيه. 

ومن طريق عباء الرزاق عِمّنْ حذثه عن محمد بن جابر 
عن جابر عن الشعبي: أن عليَاً قضى في الفرس تصابُ عينه 
بنصفي ثمنه. 

ومن طريق سفيانَ بن عبينة عن مجالد عن الشّعي أن عمرَ 
بن الخطابو قضى في عين جمل أصيبٌ بنصفي ثمنه ثم نظر إليه 
بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا هدايته فقضى فيه بربع ثمنو. 
فليت شعري ما الذي جعلَ إحدى قضِيَّ عمرّه وعلي؛ أولى من 
الأخرى؟ وهلا أخذوا بهذه القضية قياساً على قوطم: إن في عين 
الأنسان نصف ثمنوه وقذ أضعف عمرُ على حاطب قيمة الناقةٍ 
ناميه وجاء بذلك أثر: > 


ل شعيبو عن أيه عن جم د الله بن عمرو بن الماص 


8 قر سس 9 الى سا كوس لأس 


جل؟ قال: ص َيه وَالْكَالُ». 


وأصح من خبرهمُ عن عمرً» فظهرٌ فسادٌ قوم من كل جهة. 
وقد كان يلزمُ المالكيِينَ القائلينَ بتقليدٍ الصّاحبهء وأنّ 
المرسل كالمسندٍ أنْ يقولوا بهذه الآثار» وإلا فقدٌ تناقضوا. 
وأهَا ما جني على عبد فيما دون النفس. أو على أمةٍ 


كذلك» فقالَ قومٌ: كما قلنا: إنما فيه للسَّيَّدٍ ما نقصّ من ثمنه 


5 
وهو قول الحسن. 
وم جر الع من شت كجراح ال من هه 


ذلك انار ون عن الاج عيها قدها رلز لل عر 
آلاف دينار. 


وهكذا في سائر الأعضاء. < 

روينا من طريق عبا الرؤّاق عن معمر عن الزُهري عن 
سعيدٍ بن المسيّب قالَ: جراحات العبيدٍ في أثمانهم بقدر جراحات 

00 تعر والشعبي؛ والنخعي» #رعسري عي 
العزيز ومحمل بن سيرين» والشافعي, وسفيان الثوري, والحسن 
حي ع اردع ف حك ى القددع كب لإا 

ورؤيناه أيضا: من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن 
عبد العزيز بن عمرَ بن عبد العزيز عن أبيه: أن عمرٌ بن الخطاب 
قالَ: وعقلٌ العبدٍ في ثمنه كعقل الحر في ديته. 

وروي أيضا عن علي بن أبي طا 

ومن طريق عباء الرزّاق عن معمر عن الزُهري قال: إن 
رجالا من العلماء ليقولون: العبيدُ والإماء سلع» فينظر ما نقص 
ذلك من أثمانهم. 

0 000 
كقطع اليدين» أ 55 أو فقء 9 و زا 
كا بن قم ني نافسع لبوك أذ يسمه إلى الجاني ويأخذ 

وهو قول أبي يوسف, ومحمّد بن الحسن. 

0 0 


و4- كتابُ الاسْتحقا منتحقاق وَالْفصب 


أسلمه إلى الجاني ولا بذ وألزمه قيمته فيه : 

وهو قول النخعي؛ والشّعي. وطائفة قالت: يدفع إلى 
الجاني وتلزمه قيمته صحيحا. 

وهو قول إياس بن معاوية. وقتادة: 

رؤينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن إياس بن معاوية في 
رجل 3 يذ عبا. 


ومن 5 عباء الاق عن معمر عن قاد فين جلدم 
أذنٌ عبد أو أنفة» أو أشل 5 أنه يدفع إليه ويغرم م لصاحبه مثلة. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن 
شح عبدأء أو فقأ عينةٌ» فقيمته كما أفسله: وراف قوسد 
نصف عشر قيمته. 

قو أبي حديفة وحمّد: من قتلّ عيداً خطاً فقيمته على 
العاقلةٍ ما لم تبلغ قيمته عشرة آلافم درهم فأكئرٌ ؛ فليس فيه إلا 
عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهمٌ؛ وفي الأمةٍ قبمتها كذلاك ما 
م تبلغ خمسة آلافي درهم فصاعداًء فإِنْ بلختها فليسَ فيها إلا خحسة 
آلاف درهم غير خمسةٍ دراهمَ على العاقلة. 

قال أبو حنيفة وحدهٌ: وأمّا ما دون التمس فمنْ قيمتها 
مث ما في الجنايةه وعلى الحرٌ من ديتهه فإذا بلع أرشَ ذلك من 
الوا لمم عر ييه كر جراد أواضية حرا كا يعلد 

عر ب الات رواجت امت ضة فقنال 0 
كا مزه ز لاعن له إل إيتلانة راشسل لكان لعز د ف 
3 ظ 

وقال أبو يوسف في قتل العبد خطأ والجناية: عليه قيمته 

ما بلغت ولو تجاوزت ديات - ووافقه محمّدٌ فيما دون النفس. 
واتفقوا كلهم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة الذي 
دَكرنا: 
المستهلكة. 

وقذ روي عن أبي يوسف فيما دون النفس خاصّة مثل 
قول أبي حنيفة وسواءٌ في ذلك الحاجب. والأذنُ وغيرٌ ذلك. 
وذكرٌ ذلك في اخختلافب الفقهاء. 

وروي عن زفرَ فيما دون النفس مرة مل قول أبي حنيفة 
الآخرء ومرّة مثلٌ قوله الأؤل» ووافق أبسا حنيفة ني قوله في 


4- مسألة: وكلٌ ما جنى على عبد أو أمة أو 


- 


النفس. 

وقالت طائفةٌ جراح العبد في قيمته كجراح الحرٌ في ديته 
إلا أن تبلغ قيمة العبدٍ عشرة آلاف درهم فصاعداً أو تبلغ قيمة 
الم مسة آلافي درهم فصاعداً فلا تبلغ بارش تلاك الجراحة 
قارع شوق انلق أ ار لك لعوا لش لاف سم امي 
عكر ة دراهمٌ في العبدد» وحصتها من خمسة دراهم في الأمقِ إلا أن 
يكونَ قطعٌ أذن فر أو نف حاجبو فبرئئ» وم ينبت فليس 
عليه إلا ما نقصه - وهذا قول أبي حنيفة. 

إن بلغ من الجناية على العبدٍ ما لو جنى على حر لوجبت 
فيه الذية كلها فليس له إلا إمساكه كما هرَّء ولا شيء له أو 
إسلامه إلى الجاني وأخذ جميع قيمته ما لم يبلغ عشرة آلافم درهم 
فصاعدا فلِيسّ له إلا عشرة آلافب غير ع* عشرة دراهم؛ وني الأمةّ 
نصِفُ ذلك. وتفسيره: أنه إِنْ فقأ عينَ أمةٍ تساوي خمسة آلافي 
درهم فما فوقّ ذلك إلى مائةٍ ألفي فأكثرء فليس عليه إلا ألفا 
درهم وخمسمائة درهم غير درهمين ونصفي. 

وإن فقأ عينٌ عبدٍ يساوي عشرة آلافي فما زادَ فليسَ عليه 
إلا حية آلافى درهي؛ غير خمسةٍ دراهم. 

وهكذا في سائر الجراحات. فلو ساوت الأمة مائيٍ درهمء 
والعبدُ مائة درهي لم يلزمه في عين العبلد إلا خمسون درهماً فقطء 
وني عين الأمةٍ ماثة درهم فقط. 

وهكذا العمل في سائر القيم. وطائفة قالت: إن منقلة 
العبد ومأمومتة» وجائفتةه وموضحته من ثمنوء بالغ ما بلع فهي 

من الحر في ديته: ففي موضحةٍ العبل نصفُ عشر ثمنه - ولو أنه 

لف ألف درهم. وفي منقّلنه عشرٌ قيمته كذلكَ ونصفُ عشر 
قيمته كذلك. وف جانقةةةومامومنه اتلك كمئه الع ها بلة: 

وما سائرٌ الجراحاتيء وقطمٌ الأعضاء فإنما فيه ما نقصه 


فقط. 

وهو قول ماللك. 

وق روي عن مالك أيضاً أنه إذا قطعَ يد عبار أو فقاً 
عتقّ عليه وغرمَ قيمته كاملة لسيّده. 


عيئيه أ 
ؤقال اللبك بن مغر من فى عه غير قعابة اقنضة 
كليا تددو ويقن العييد لستلهات سحراء زاة :ذلك ل اتشقته إو 
نقص 
قال أبو محمد: ما من قال: جراحٌ العبلد في قيمته كجراح 
الحرّ في ديته: فقول لا دليل على صحّته لا من قرآن؛ ولا من 
سنقٍ ولا من رواية فاسدةٍء لكنهمْ قاسوه على الحر؛ لأنه إِنَسانٌ 


قال على :ور كان الاين جنا لكناة هذا هكم هيز 
الباطل؛ أن كديرا من ديات أعضاء الخ موقت لا زيادة فيها نولا 

وقد وافقنا من خالفنا هاهنا على أن دية أعضاء العبد غير 
مؤقنٍَ لا خلاف في ذللك؛ إذْ قد يساوي العبدٌ عشرة دنانيرَ فتكونٌ 
دية عينه عندهم عشرّ دنانير. وتساوي الآمة خجسة آلافى درهم 
فتكونٌ دية عينها ألني درهم وخسمائةٍ درهم غيرٌ درهمين 
ونصفب - أو تكوثُ ديةٌ عينها عند بعضهمٌ عشرة آلاف دينار» فق 
صب لبو و نيه حول تفضيل 

بو عفر ترا على ديه عضر الرجل» بخلاف الأحرار والحرائر 
- قذ ظورٌ فس اسه جل بذ التلائل وييرها أيضا “ 
فسقط هذا القول بيقين. | 

ثم نظرنا في قول من قالَ: يسلّمه ويأخذ قيمتّةٌ: فوجدناه 
أيضاً غيرَ بح؛ لأنّه لايل إخراج مال عمن يلو صاحبه إل 
غيره بغير تراض منهما إلا أن يأنيّ بذلك نص ول يات بهذا 
هاهنا نض ألا قبتقظ أرقا عيلة. 

ثم نظرنا في قول مالل وأبي حنيفة؛ فوجدناهما أشاً 
الأقوال فسادا؛ أنه لم يأنت بشيء منة: قرآن» ولف ولكؤوافة: 
سقيمة» ولا قول صاحبب أصلاء ولا قياسء ولا رأي له وجة» بل 
ما نعرف هذين عن أحدٍ من الأئمَةٍ قبل هذين الرجلين.. 

وأا قول أبي حنيفة: فظلمُ بِبِنّ لا خفاءً به أنْ يكون 
يقطعٌ يدَ جارية تساوي عشرة آلافي دينار فلا يقضي لصاحبها إلا 
بمائتي دينار وخسين نّ ديناراً غير ما تساوي من-الذهب درهمين 
ونصفاً ويكونٌ تغصبُ له خادمٌ أخرى قيمتها ألفُ دينار فتموت 
عند الغاصب فيغر م له آلف دينار كاملة: على هذا الحكم الدئار 
والَمارُ - وحن نيرأ إلى الله تعالى منه في التنياء ويومٌ يوم 
الأشهاد. 

وأمّا قول مالك: القسيم وإغاية القسناف رن كم 
عليهم قوم ما تخلصوا منه لو 

قبل لهم: بل في المنقلة والجائفة» والمأمومة: ما نقصه فقط. 

وأمًا سائرُ الجراحات فمنْ ثمنه بقدرها من الحرٌ في ديت 
ومثلٌ هذا لا يشتغلٌُ به إلا محروم. [ 

واحتج له بعضُ مقلديه بن قالَ: هذه جراحات يشفقٌ 
عليه منهاء فيمكنٌ أن يتلف» ويمكنُ أن يبرأء ولا يبقى لها أثرٌ ولا 
ضررء فقلنا: نعمء فاجعلوا هذا دليلكم في أنْ لا يكونّ فيها إلا ما 


4- مسألة: وكلٌ ما جنى على عبدٍ أو أمة, أو 


٠‏ 4- كاب الامنتحقاق وَالْقَصْب 


قال أبو محمدٍ: والحكم على الجاني بما نقصّ فيما جناه 
على العبلٍ من خصاء؛ أو مأمومةء أو جاتفة أو قطع عضروء أو 
غير ذللك» مما قل أو كثرٌ من الجنايات إنما يكونٌ بأن قوم 
صحيحاء ثم يقوّمٌ في أصعبي ما انتهت ح الله جالدسن اهاجتا 
وأشدٌ ما كان منها مرضاً وضعفاً وخوفاً عليهء ويغرمٌ منا بين 
القبمين» :ولا يعظر به يكت ولا تخففة اضلة؛ لأنه فى كز جنال 
فن احواله ق تانين تلك الإنايسة فهو اناي عليه الى كل تلك 
الأغوال تدان كر سانيا ا تف مداع ين ال ماله 
بلا شك» لقول الله تعالل: لون عَاتبتَم فحَاقبُوا دل مَا عُوقِبتَمْ 
بد#. 


ع 


ولقوله تعالى: #فمَن عتَى عَليكُمْ دا عليه يذل ما 
اعْتَدَى عَلَيِكم». 

فإِنْ بر العبدُ» أو الأمة وصحًاء وزادت تلك الجنايات في 
أثمانهماء كالخصاء في العبدٍء أو و قطع إصبع زاكدة؛ أو ما أشبه 
ذلك» فمن رزق الله تعالل ليده ولا رجوعً للجاني من أجل 
ذلك بشيء تا غرم. 

وكذلك للم يغرم شيئأ حنى صمح الجن عليه فإنه يغرمٌ 
كما ذكرنا ولا بِد؛ لأنه قد لزمه أداءُ مثل ما اعتدى فيهء فلا يسقط 
عنه بيرء الجناية. 

وكذلك من قطعٌ شجرة لونسان؛ فإنه يضمن قيمتها سواء 
بت بعد ذلك ونغمت أو لم تنبت ولا نمست لما ذكرناء الل تعالى 


وأمًا إن اقفن المرء عبنذا لتيرى أو امه عهيدا أى تعطاء 
لقنكييا ولقية لقعا بالق ما ولد 1 كرتا وه غدل 
الناسٌ في هذا: 


فروّينا عن حمَادٍ بن سلمة عن داود بن أبي هندَ عن 


٠‏ الشّعيّ أنّ عبداً قت خطأ وكان ثمنه عشرة آلافى درهم فجعل 


يكيل ض العاص ديته ارفة آلافي. 


وضاء انيرا درس اهما الخريك ينه 
العبدٍ دية الحر. 
ورؤيناه ألقاف غنات والحكم بن عتيبة وحمَادٍ بن أبي 
سليمان. ْ ظ 
- .9 . 9 م 5 ' 0 - 2 
وبه يقول سفيات الشوري. قالَ: ينقص منها الدرهم 
ونحوةُ؛ وقالَ عطاءٌ: لا يتجاورٌ به دية الح وصح أيضا عن حماد 


٠‏ 4- كتاب الاستحقاق وَالْفصطب 


وفال أبو حنيفة, وزفنٌ ومحممّد: إِنّْ كان عبد فقيمته مالم 
يبلغ عه عشرة آلاف درهم» فإنْ بلغها أو تجاوزها بما قل أو كير 1 
يغرمٌ قاتله إلا عشرة آلاف درهيء غير عشرةٍ دراهم. 

وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تبلغ خحسة آلافي درهي فإن 
بلغتها أو تجاوزتها بما قل أو كثْرٌ لم يغرمْ قاتلها إلا خمسة آلاف 
درهم غير خمسةٍ دراهم. | 

وقالت طائفة: يغرمٌُ القيمة بالغة ما بلغت. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن بكر عن 
ابن جرييم عن عبد الكريم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. 
وشريحء قالوا: تمه وإن خالفت كه الك 

وصح هذا أيضاً عن سعياٍ بن ميب والحسن» .واين 
سيرينٌ» وإبراهيمَ النخعي يض ويحيى بنٍ سعيلر الأنصاري. 
والزمري. 

ورويناه أيضاً عن عمرٌ بن عبد العزيز» وإياس بن معاوية: 
وعطاء» ومكخول: ْ 0 

وهو قول مالك. وأبي يوسف. والشافعي, وأحمد بسن 
حنبل؛ وإسحاق, وأبي سليمان وغيرهم. 1 

قال أبو محمّد: أمّا قولُ أبي حنيفة ففي غايةٍ السّقوط؛ 
لأندحة ما مقط نين ذلك هد لآ عن هن احقياة وإتماغية 
من رأيه الفاسد. 

وقالَ مقلدو: ينقصّ من ذلك ما تقطمٌ فيه اليدُ.. 

قلنا: ومنْ أينّ لكمْ هذا؟ ثم قذْ تناقضتم فأسقطتم من دب 
المرأةٍ خمسة دراهمٌ» وليس تقطعٌ فيها اليدُ في قولكم فقذ أبطلم 
ما أصّلت من كبن 

ثم نقول هم: اي م ب ين 

الأربعين درعما ف جعل الآبق إذا كانَ يساويها؟ وهلا نقصتم من 
الما فيه الركة؟ وهل هذا إلا راي زائفة مجرة؟ وكا 
اك طعا اسك عا لسيرف رتور 
بالاطراح. 

ثم نظرنا في قول من قال: لا يبلغ بدية العبد دية الحرٌ: 
فوجدناه قولا فاسدا لا دلِيلَ علي ثم هم يتناقضون» فيقولون: 
فيمن قل كلباً يساوي ألفي دينار: أنه يعطي ألفي دينار» وإنْ عقر 
خنزيراً لذمّي يساوي آلف دينار أدَى إليه آلف دينار وإ قل 
نصرائياً يعمل لله تعالى الول و أم الولد: أله يعطي فيه دية المسلم؛ 
فيا للمسلمينَ أيبلغ كلب» وخمنزير ومن هوَّ شر من الكلب 
والختزير: دية المسلم» ولا يبلغ بلالٌ لو قتلَ قبل أنْ يعني دية 


- مسألة: وكل ما جنى على عبد أو أمة أو 
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مسلم. ؛ نعم ولا دية كافر يعبادُ الصّليب» وهو ير من كل 
مسلم على ظهر الأرض اليومّ عند الله تعالى» وعندٌ أهل 
الإسلام. 

ثم قد تناقضوا. 

فقالوا: من غصب عبداً فمات عنده وقيمته عشرة آلافم 
دينار أذّى عشرة آلاف ودينار فهل سمعٌ بأسخفف من هذا 
لتناقض؟ ثم قذ جعلوا دية العبد عشرة آلافم درهم غير درهم أو . 
غير عشرةٍ دراهم قتجاوزوا بها دية الحرَةٍ المسلمةٍ ‏ وهذه 
وساوسُ يغنى ذكرها عن تكلفب الرّدٌ عليها 

ال لي مسعودء وعلي» وما نعلم لهم - 

من الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم في ذلك فخالفوهما. 

ا ل 
واختلف فيما زاد فقلنا: كذبت وأفكت هذا سعيدٌ بن العاص 
أميرٌ الكوفةٍ لعثمان 5ه وأميرٌ المديدة؛ رخاوب لا 
بدية لد آريعة آلاف ؛ درهم. 

قال أبو محمّد: والعيكة الام ماله فق ملفهما از تنا 
تعدى فيه بالغا ما بلغ» وبالله تعالى التوفيق 

وأمَا جناية العبدٍ على مال غيره ففي مال العبدٍ إن كان له 
مال فإن لم يكن له مال ففي ذمنه يتبع لخ كو له مال في 
رقه أو بعد عتقهء وليسَ على سيّده فداؤة ولا بما قل ولا بما كثْرَ 
ولا إسلامه في جنايته ولا بيعه فيها. 

وكذلك جناية المدير والمكاتبيء وأم الولدٍ المأذون» وغير 
امأذون - سوا ادن والجناية في كل ذلك سواءٌ لقول الله 
تعالى: #ولا تيب كل نفس إلا عَلَيهَا ولا : تزر وَازرَة ورد 
أخرَّى *. 






ولا يحل أن يؤخحد أحدّ بجريرة أحارء قال رسولٌ الله #ن: 
كم وَأَموَالَكمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُ . 

وقال تعالى: لا تأكلوا أمْوَالَكُمْ بكم بالْبَاطِلٍ إلا أَنْ 
تكون يَجَارَة عَنْ تَرَاضِ منكم4. 

والعبدُ مال من مال سيد وكذلك ثمنه وكذلاك سار مال 
بيد فنسال عبن خالفنا هاهناء بأي كتاب الل 1 عا ساد 
لرسول الله يذ استحللتم إباحة مال السيّد لغيره ولم يجن شيئاء 
ولعلمعق را اعون أو غاب في أرض بعيدق. أو نائمء أو في 
صلاق إن هذا لعجب عجيب 

قال أبو محمّد 


«(إن دماء 





«: واحتج المخالفونٌ جخبر: 


١ ١م‎ 


- مسألة: وكل ما جنى على عبدٍ أو 


أمقِ أو ٠‏ 4- كتاب الامنتحقاق وَالغصطب 





رويناه من طريسق مروان الفزاري عن دهئم بن قرَان 
اليمامي عن ران بن جارية بن ظفر عن أيه «أَنُ ممْلُوكا قَطَمَ يد يل 
1 رَجَلٍ قي آخْرّ فَشَجَه فَاختصّم إلى رَسول لله ا فدفع 
ا ل الله العَبْدَ إلى المقطوع يدم 3 همد منه فَدَفمّه إلى 
المنشجُوج؛ فصارَ له و سيد الْعَندٍ د وَالْمَقَطوعٌ يِه بلا شيء1. 

قال أبو محمد: هذا ليسم لأنْ دهثم بن قرّانَ ضعيف 
متفقٌ من أهل النقل على ضعفه - وثمرانُ مجهول؛ فلم يجز القول 








به ولو صح لما سبقونا إلى الأخذ بده وقد اذعى بعضُ من لا. 


يبالي بالكذبب على أهل الإسلام الإجماعَ على أن جناية العبد في 
رقبته» وقد كذب هذا الجاهلٌ وأفلك» ما جاءً في هذا الخبر عن 
أحلد من الصّحابة رضي الله عنهم في علمنا إلا ما نذكره إنْ شاءً 
الله تعلل» وما فاتنا - بحول اللّه تعالى في ذلك * 
أصلاء ولعلّه لم يفتنا أيضاً معلول: 


شيء ثابت 


روينا من طريق ابن أبسي شيية أخبرنا حفص هو ابن 
فوح مر العو ل يي 
قفي رقبتي ويتخير ولاه إن شاء فنأه ا شاء دفعة. وهذه 

وق خلقا عا ين بي طالب في إسلم الث لى ارين 
أل من كمد هاه لوص مد كيف وهر باو؟ تي وق 
خالفوا علي في هذه القضيّة نفسها فابو حنيفة يقول: ما جنى العبدٌ 
من دم عمدا فليسَ في رقبت ولا يفديه سيّده ولا يدفعة نما هر 
العو أو العفو أو ما تصالحوا عليه. ومالك يقول: جناية العبدٍ 
في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال فحيتثلر يرج 
والشافعي يقول: لا يلزمٌ السَيدُ أن يفدي عبدة» ولا أن يسلمة 
كرابن لجان د يعزيت الا ع عدار ود عن 
ل رج م م نتحروم ل لت عم بسن الا فار 
فى تافر . يشو عليك: ثم قال للمزنر: كد ثم 
ناقتك؟. 


م إلى سيده 


قال: أربعمائة درهم قالَ: فأعطه ثماغغائة درهم. وهم 


| بترن عد جد تلبت تدرف ما الدق حمل عفر حكمه 
ب في قضيّةٍ واحدةٍ حقا وبعضه في تلك القضيّةٍ نفسها باطلاء إن هذا 


هو الضلال المبين. 
ورواية من طريق وكيع أخبرنا ابن أبي ذئبهٍ عن محمد بن 


0 ويخرجونهم إذا شاءوا هَدَة -حيأة الني 


إبرا هيم التيمي عن أبيه عن السسّلول الأعور عن معاذٍ بن جبلٍ عن 
أبي عبيدة قال: جناية الدبّرٍ على مولاه - وهذا باطل؛ لأن 
السَلولق الأعورٌ لا يدرى من هرّ في خلق اللّه تعالل. 

ثم قد خالفوا هذه الرٌواية فمالكُ يقول: لا يغرمٌ عنه سيّده 
ما جنىء ولا يدفعه» وإنما الحكم أنْ يستخدمٌ في جنايته فقط. 

وكذلك يقولُ أبو حنيفة أيضاً فيما جنى في الأموال فإناً 
كان ذلك إجماعاء فهمْ أوَلُ من خالف الإجماعً» : فمن أقل حياء مَنْ 
يعلَ مثل هذا إجماعا ثم لا يرى صواباً فكيفَ سنة؟ فكيفَ 
إجماعا؟ دفعهم كلهم أمواهمٌ بخيبرَ على نصفب ما يخرجٌ منها من 
زع أواكر إل غير أخارء لكين يقر وهس ما أفرهيم الله 


0 ثم مذة أبي بكر ثم مذة 
عمرَ رضي الله عنهما لا أحد يخالفُ في ذلك فأ عجب 
أعجبُ من هذا؟ ولا يرى أيضاً آخرٌ صلاة صلاها رسولٌ الله 
زان بجميع الحاضرينَ من أصحابه رضي الله عنهم و خف ذلك 
عمّنْ غاب منه بعد أن بدأ أبو بكر بالصّلاةٍ بهم صواباً ولا سنة 
ولا إجماعا. 

قال أبو محمّد: ن ىح غتلافون, فقالت طائفة: لا يبامٌ 
المأذونُ له في التجارة في ديت ولا يسلمء ولا يفديه سيده. 









وأمًا غير المأذون فهرَ الذي يبع أو يسلمُء أو يفدى. 
ظ وقالت طائفة: 0 يباع المأذون» ولا غير اللأذون ف دين 

ولا سل ولا يفدى. 

وأا جنايتهما فيباعان فيهماء أو يسلمان أو يفديان. 

وقالت طائفة: المأذونٌ وغيرٌ المأذون سواء؛ والذين والقناءة 
سواءء كلاهما يباعٌ في كل ذلك» أن قدلمه اة أو يفديه. فهذه 
أقوالٌ كما ترونها ما نحتاجٌ في ردّها إلى أكثرٌ من إيرادها؛ لأنّ كل 
طائفةٍ تخطئٌ الأخرى» وتبطلُ قولها وكلها باطل. 

وقالَ أبو حنيفة. وأصحابة: إِنْ قتلّ العبدٌُ حر فليِسّ إلا 
القود أو العفوء وهو لسيده كما كان إِنْ عفا عنه. 

وكذلك المدبر وأم الولدٍ. قالرا: فإِن قل اعد جر أن : 
عبدا خطأء أو جنى على ما دون النفس من حر أو عبد عمداً أو 
خط - قلت الجناية أو كثرت مكلف د ا يدفعه إلى المجني 


عليِء أو إلى وليّه - كثرٌ الي عليهمْ أمْ لّوا - أو يفديه بجميع 
أروش الجنايات. قالوا: فإِنْ جنى في مال فليس عليه ولا على 
السيّدِ إلا أنْ يباع: في جنايته فإِنْ وفى ثمنه بالجنايات فذلك» وإِنّ 1 
يف بها فلا شيء على السيلوء ولا على العسيء وإن فضل فضل 
كان للسن: قالوا: فإنْ جنى المدبرٌ فقتل خطأء أو جنى فيما دون 


-4٠‏ كناب الامنتحقاق وَالْغَصْبٍ 


4- مسألة: وكلُ ما جنى على عبدٍ أو أمة؛ أو 
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النفس» فعلى سيّده الأقفل من قيمته أو أرش الجناية» أو الدّيةٍ 
لبي عليفف للق إلا أن تعر يد ايز مدره آلاف درهم 
فصاعداء فلا يلزمُ السيدَ إلا عشرة آلافي غيرَ عشرة دراهم؛ فإِنْ 
قتلَ آخرٌ خطأ فلا شيء على اسيل لكن يرججمٌ كل من جنى 
عليه بعد ذلك على المج عليه أوّلا فيشاركه فيما أخذ. 

وهكذا أبدا. 

وهكذا آم الولد في جنايتها في قتل الخط وما دون النفس. 

وقال أبو حنيفة: فإنْ جنى المدبرٌء وأم الول على مال 
فعليهما السّعي في قيمدٌ ما جنيا ولا شيءَ على سيد أم الولل. 

قال أبو محمّد: هذا الفصلٌ موافق لقولنا. 

وكذللك ينبغي أن تكون سائر جناياتهماء وجنايات العبيد 
ولا فرق» وهذه تفاريق لا تحفظ عن أحد قبل أبي حنيفة ولو 
اذعى مدع في هذه التخاليط خللاف الإجماع لما بعد عن الصدق. 

وقالوا: إِنْ جنى المكاتبُ فقتل خطأء أو فيما دون النفسء 
فعليه أنْ يسعى في الأقلّ من قيمته أو 
عليه غير ذلك فإِنْ جنى في مال: بع فل قييته بالغة ماابلغة: 


من أرش الحناية» ولا شيء 


وقالَ مالك: جناية العبدٍ في الدماء والأموال بحواء فال 
كان للعبد مال فكل ذلك في مالوء فإن لم يكن له مال فسيّده سير 
بين أنْ يفديه بأرش الحناية أو بقدر المال أو يدفعة, فإِنْ جنى المدبر 
كذلك ففي مالد» فإنْ لم يفم استخدمٌ في الباقي» فِإِنْ جنت أمُ 
الولق فتدى سكتها أن نفتيهنا بالأفا من قيمتهنا اومن آرشن 
الجناية فقطء ثم كلما جنت كان عليه أن يفديها كذلك» فإنْ جنى 
المكاتبٌ كذلكَ كلف أنْ يؤدي أرش ما جنى» كان هجر اق إلى 
رق وعادً إلى حكم العبير. وفلةاتتارية لز لظ أيضا عن أحدٍ 
قن الاين 113 وا اع مد بلاق الماع علبها ا بيه مين 
الصدق إلا قوله: إن الجنايات في مال العبدِ والمدبر» فهو صحيح 
لو يتعدبا ذكرنا: 

وقال الشافعي: كل ما جنى المدبرء والعبد من دمء أو في 
مال أو ما دون النفس فإنما يلزمُ ليد بيعه فيها فقطء فإن وقَى 
فذلك فإ فضلَ فضلّ فللسيبِ وإن لم يفو فلا شيءً عليه ولا 
هلن العو عر 8105 ولنيز عله أن تملنة: ولا انديقدية. 

قاذ يت ١م‏ الران ارزع ستتعابا بأقر سن قينا روفن 
أرش الجناية - فَإِنْ جنت ثانية فقولان. 

أحدهما: يفديها أيضاً. 

وهكذا أبدا. 


والثاني: يرجم الآخرٌ على الذي قبله فيشاركه فيما أخمذ 
ولا شيءَ على السيّدٍ - وهذا أيضاً قولٌ لا يحفظ عن أحدر قبله. 

وكل هذه الأقوال ليس على صِحَةٍ شيء منها منها دليلٌ لا من 
قرآن» ولا من سنقه ولا من روايةٍ فاسدةٍه ولا من قول صاحبو 
ولا من قباس ولا من رأي له ود وما كانٌ هكذا فلا يموة 
القول ب 

إن موهوا بن العبد لا مال له ولا بملكُ شيئاً. 

قلنا: هذا باطل» بل يملكُ كما يملك الحرء ولكنْ هبكم 
الآنَ أنه لا يملكُ كما تدّعونَ عذوه فقيراء وأتبعوه به إذا ملك 
يوما ما كما يتبعٌ الفقيدُ سواءً بسواء» ولا فرق. واللّه تعالل يقول: 
«وَأَنكِحُوا الأيَاَى مِنْكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عِبَادكمْ وَإمَائِكُمْ إن 
ا 

منهمٌ بالغنى» فانتظروا بهم ذلك الغنىء فكيف والبراهينَ على 
صحَة ملك العبدٍ ظاهرة؟. 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عبد 
العزيز بن عمرّ.بن عبد العزيز عن أبيه أن عمرّ بنَ الخطاب قال: 
ويقادُ للمملوك من المملوك في كل عمل يبلغ نفسه فما دون ذلك 
من الجراحء فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على مال 
القاتل أو الجارح. 

قال أبو محمّد: هذا قولنا ولله تعالى الحمد» وبيانُ هذا أن 
عمرٌ بن الخطابو يرى العبدَ مالكا. 

ومن طريق حمادٍ بن زد عن يحبى بن سعيد الآنصاري قال 
أخذ عبدٌ أسودٌ آبقٌ قد عدا على رجل فشجّه ليذهب برقبته» فرفع 
ذلك إلى عمرّ بن عبد العزيز فلم ير له شيئا. 

. وهذا قولنا: وقد جاءً هذا عن النيّ إك: 

كما روّينا من طريق أبي داود أخيرنا أحمد بن حبل 
أخبرنا معاذ بن هشام الدّستوائي ) حدئي أبي عن قنادة عن أبي 
لس لمر مضا 





0" يار 
الله تقذ عَلنْه شيتا». 


سُول الله ا نام فقَرَاءَ فَلَمْ يَجْمَلْ رَسُوكُ 


قال أبو محمد: لولمه ولا باغة ولا الزمة نمالا يملكة وله 
ألزمَ ساداته فداءه - وهذا قولنا - والحمدٌ لله رب العاللمين. تم ' 
كتابُ الغصب والاستحقاق والجنايات على الأموال . 


١ . هم‎ 


4١‏ كَتَابْ الصلّح 


١48‏ مسألة: : لايحل الصّلحٌ البتة على الإنكار. 


ولأعض اللتعوف اذى الا زعا نعة وله زان ولاغلى 
إسقاط يمين قذ وجبت» ولا على أنْ يصالح مقر على غيره وذلك 
الذي صولح عنه عنه منكر وإنما يجورُ الصّلحٌ مع الإقرار بالحقَ 
فقط. 

. وهو قول ابن أبي ليلى إلا أنه جوّرٌ الصّلحّ على 
السكوت الذي لا إقرارٌ معه ولا إنكار. 

وهو قول الشافعي إلا أنه جوّرٌ الصّلحَ على إسقاط 
اليمين» وأنْ يقر إنسانٌ عن غيره ويصالح عنه بغير أمره - وهذا 
نقض لأصله - وهو أيضاً قولٌ أبي سليمان: إلا أنه جور 
الصّلحّ على إسقاط اليمين - وهذا نقض لأصله: 

زوينا من طريق حمادٍ بن زي عن أيوب السختياني عن 
حمّاد بن سيرينٌ قالَ: كانَ لرجل على رجل حق فصالحه عنه ثم 
رح ل اتخاصمه إلى شريح» فقالّ له شريح: 0 
أنه تركه ولو شاءً أدّيته إليه. فهذا شريحٌ لم يجز الصّلحَ إلا مع 
قدرة صاحبب الحقّ على أخدٍ حقه بأداء الذي عليه الحنّ إليه 
عق وفسخه إن يكرة كذللة نوهو قولنا: 

ومن طريق ابن أبن كنية خرن ابن أبي زائندة عبن 
إسماعيل ؛ بن أبي خالاو عن الشعي عن شريمٌ قالَ: أيما امرأةٍ 
صولحت عن ثمنها ول ين لها ما ترك زوجهاء فتلك لريب كلها 

اقل ل وان له | لسن إلا عل ال مو . 


0 وجيف رلالك ل ل 
قال 5 د بوغانا فحة قرلا ا الله تعالى: لا 


تأكلوا أَمْوَالَكُمْ يبتكم بِالْباطِل إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ 


4 

وقول رسول الله # «إن ار كُمْ وَأنْوَلَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حرا م فصح أن كل مال حرام على غير صاحبه ويحرمٌ على 
قئاس آنا مشخ لغيه لاحي أباح القرآنُ» والسّئة إخراجة أو 
أوجما إخراجة. وم يأتٍِ نص بجواز الصّلح على شيء تا ذكرنا. 

والحديث المشهورٌ من طريق هري عن عبيد الله بن عباد 
لله بين مبة عن أبي غرية وزيار بن خالو الم 013 '. ((اجاء 
أربي إلى ُو الله ل 









6- مسألة: لا يحل الصّلحٌ ألبَةَ على الإنكار 


-0١‏ كِتَابْ الصلْح 
الليوكالَ احذ تصن رذ الك كان صَيئفاً على هذا ردن 
بامرأته. ْ ١‏ 

قَالُوا لي: علَى ناك الم قدت ني بان ين القدّم 
وَوَلِيدَقَ ثم سَلْت أهلَ اللم. 

ققَالوا: | نما َلَى انك جد مان وتَغرِيبُ عَامٍ وَإنمَ. الرجم 
عَلَى امْرَأَتِه فَقَالَ رَسُولُ الله نظ لأقضية ين يَيَْكُمَا بكتاب الله 

ما الوَليدة» وَالْعَنَمْ فَرَدٌ عَلَِكَ وَعَلَى انك جَلْدُ مِانَةٍ 
ََعْرِيبُ عَام؛ وذكرَ باقيّ الخبر - فأبطلَ رسولٌ الله :6 الصّلحّ 
المذكورٌ وفسخة. 

فال أبو محمد: احتج التأخرون امجيزون للصلح على 
الإتكار وعلى سائر ما ذكرنا بقول لتنا 9وَالصلم خيد» 
وبقول الله تعالل: ُو بالمُقُود. 

وما روينا من طريق كثير بن عبل لله وهر كثر بن ياو - 
عن أبيه عن جدو؛ وعن اولي بن رباح عن أبي هريرة» كلاهما 
أن رسول الله يلي قال: «الصّلمٌ جار 0ن التليين الامليها 
أحَلَّ حزما اليك خلال (المسزدرن مش زرلى» 

وبما حدثناه 0 اخ اودر لمرو 
أخبرنا الخليل بن أحمدَ أخيرنا أبو داود السجستاني أخيرنا يحبى 
توي سا اخوةبوسد بم فق لبون مب 





قال: عدر لساب إلى 0 موسى ا م 
جائرٌ بِينَ المسلمينَ إلا صلحا حرم حلالا أو الع عقراها: 

وبما روينا من طرق كثيرةٍ منها عن سفيانَ بن عبينة: 
ووكيع» وهشيب وابن أبي زائدةه كلّهمْ عن إسماعيلَ بن أبي 
خالدٍ عن الشعيّ قال: أني علي بن أبي طالب في شيء فقال: إنه 
لجورٌ ولؤ لا أنه صل لرددته. 

واحتجوا أيضاً بقول اللّه تعالى: «إلا أن تكون يِجَارَة عَنْ 
ترّاضٍ منكم4 قالوا: والصّلحٌ على الإنكار تجارة عن تراض 
06 

قال أبو محمّار: هذا كل ما احتجّوا به وكله لا حجّة لهم 
عاط 0 يم إن قاء الله تسبال: 
أمّا قوله تعالى: «والصلح خيرٌ #أؤفوا بِالْعُقَود» فالمخالفون 
لع ع ل ال 
هاتين الآيتين ليستا على عمومهماء وأن الله تعالى لم يرذ قط كل 
صلح. ولا كل عقليه وأنّ امرأ لوْ صالحّ على إباحةٍ فرجوء أو 
فرج امرأتهء أو على خنزيرء أو على خمرء أو على ترك صلاقء أو 


- كَِابُ الصلح 
على إرقاق حر أو عقدَ على نفسه كل هذا لكان هذا صلحاً 
باطلا لا يحل عفدا فاسداً ركوو فإذ لا شك في هذا فلا يكونُ 
صلحء ولا عقذ يجوز إمضاؤهماء إلا صلح. أو عقد: شهدَ القرآن 
لد ا 

ا او عقدا جاء القَرآن أو ل بإبطاكها: 


قلنا: نع وهرّ قولناء وقد جاءً القرآنٌ بالطاعةٍ لرسول الله 





وقال عليه السلام: اكل شَرْط لَيْسَ فِي كناب الله فَمُوَ 
يَاطِل). 

فصحٌ أنّ كل شرط فحكمه الإبطال» إلا شرطأ جاءً بإباحته 
القرآنُ أو السنة» وكلُ عقر وكل صلح فهرَ بلا شك شرطء 
فحكمهما الإبطالٌ أبدً حتى يصحّحهما قرآنُ أو سنة ولحر ل 
القرآن» ولا ني السَنةٍ تصحيمٌ الصّلح على الإنكار» ولاعلى 
السكويفي ولا على إسقاط اليمين» » ولا صلح إنسان عمن من لم 
انرق ول رار سان شري قطن كر للف ستيه 

وأمّا حديث الصلح جائزٌ بِينَ المسلمين» وكلام عمرّ ذين 
و 

ما الرّواية عن النَى #إثا فيافئلة؛ أنه انفرة بها ور بسن 


عبلو اللّهِ بن زيل بن عمرٌ دل تاف ب عق على اطراحف 
وأن الرّواية عنه لا تحل. 
وما الرّواية عن عمرّ فانفرد بها عبد الملك , بن الوليدٍ بن 


معدانَ عن أبيه وكلاهما لا شيء ثم لوْ صحًا لكانا حجّةً لنا؛ 
لأنّ الصّلحَ على الإنكار وعلى السسّكوتيه لا يخلو ضرورة من 
أحد وجهين: 

نا اذ يكوة لالب طالية حو والطلوب مانم قر 
مماطلا لحق - أو يكون الطَّالبُ طالب باطل - ولا بد مسن 
أحدهما. 

ظ فإنا كان الطالبُ محقاء فحرامٌ على المطلوب بلا خلافم من 
أحار من أهل الإسلام أن يمنعه حقَهٌ أو أن يمطله ‏ وهو قادر 
على إنصافه - حتى يضطرّه إلى إسقاطه بعض حقي أو أخلر غير 
حون فالطلونة و هده لقي اكز نوان الطائت بالراظال بت لاله 
والمطل» والكذبره وهر حرام بنصّ القرآن. ا 00 

وإنا كان الطَالبُ مبطلا فحرامٌ عليه الطب بالباطل؛ وأخل 
شيء من مال المطلوبب بغير حق؛ بلا خلافج من أحدٍ من أهل 
الإسلام وبنص ) القرآن؛ والسق فالطالبُ في هذه الهة: أكز ان 


8- مسألةٌ: لا يحل الصّلحْ ألبتةَ على الإنكار 


١١مك‎ 


المطلوب بالباطل» والظّلم والكدس وهذا حرامٌ بنصّ القرآن. 
ولعمري إِذنا ليطولٌ عجبنا كيف خفيّ هذا الذي هوّ أشهرٌ من 
الشّمس على من أجازٌ الصّلمَ بغير الإقرار؟ إِذْ لا بد فيه ضرورة 
من أكل مال محرّم بالباطل لأحد المتصالحين في كلا الوجهين. 

وأا الصّلحُ على ترك اليمين فلا تخلو تلك اليمينُ الي 
يطلبُ بها لمككرٌ من أن تكرن صادقة إن حلف بهاء أو تكون 
كاذ إن حلت بهاولا سين إلى ثالكه 

إن كان المطلوبٌ كاذبا إِنْ حلف: فَقَد قدمنا أنه آكل مال 
خصمه بالباطل» والظّلم والكذب» ولا يحل له ذلك. 

وإِنْ كانَ المطلوبُ صادقاً إِنْ حلف فحرامٌ على الطالب أنْ 
يأخذّ منه فلسأاً فما فوقه بالباطل» وهذا لا خفاءً به على أحدٍ 
000 ْ 

وأمّا مصالحة الوه على غيية وإفرازه على غينه فهذا أبطل 
الباطل لقول الله تعال: #وَلا نَكميبُْ كل نفس إلا عََيَْا وَلا تر 
وَازْرة وزد أَخرّى» فإقرار المرء على غيره كسب على غير نفسو 
فهر باطلٌ» ومصالحته عن غيره لا تخلو أيضاً تا قدّمنا؟ إمَا أن 
يكونَ الذي صولح عنه مطلوبا بباطل» أو مطلوبا بحق» ولا بد من 
أحدهما. 

إن كان مطلوباً بباطل فحرامٌ على الطالب أنْ يأخد فلس 
فما فوقه أو شيئاً أصلا بطلبب باطل فيكوثٌ أكلّ مال بالباطل. 


وإن كان الذي صولح عنه مطلوبا : فإِنْ كان المتبرع 
بالصّلح عنه ضامناً لا على المطلوب فهذا جائره والح قد تحوّل 
حيتئثر على المقن فإنما صالح حيتت عن نفسه لا عن غيروء وعمن 
حق يأخذه به الطالبُ كله إِنْ شاء» وهذا جائرٌ حسنٌ لا نع منه. 

وكذلك إِنْ ضمنّ عنه بعض ما عليه ولا فرق. وإنما نمنع 
من أنْ يصالح عن غيره دون أنْ يضمن عنه الحقّ الذي عليه - 
وهذا في غاية البيان وبالله تعالى التوفيق. 

فقذ صم بهذا أنأكلْ صلح على غير الإقرار فهر محل 
حراما ورم حلالاء ذانك الأثران لو صحًا لكانا حجة لنا عليهم 
قاطي 

وأمّا المسلمون عند شروطهمٌ» فإِنْ شروط المسلمينَ هي 
القتروط الى حاء القراة وجاك السنة بإمجانها وإباجتها: 

وأمَا كل شرط لم يأتٍ النصُْ بإباحته أو إيجابه فليسَ من 
شروط المسلمين؛ الزاهر من قوط الكافرين أن الفاستين: لقول 
رسول الله تك كل شمرط لَيْسَ في تابو الله قراطل ولع 
الناطر توح شرو ليربا فيكف 


/ام١ ١‏ .ا -١‏ مسألة: فإذا 


صحٌ الإقرارُ بالصّلح فإمًا 


0- كناب الصلّح 





وأا خبرٌ علي فهر خبرُ سو يعي اله عليَاً في سابقتو. 
وفضلي وإمامته من أن ينفذَ الجور وهرَ يقر أله جورٌ. وااميكاة 
لله هل يجوز لمسلم أن ينفذ جورا؟ لدن صح هذا لينفذن الرّباء 
والرّنى والغارة على أموال الّاس ؛الآنه كله حتوز. والآفة في هذا 
ظ لخبر والبليّةٌ من قبل الإرسال»؛ لأن الشّعي لم يسمع قط من علي 
كله ونيا اد عدا الخبرَ بلا شك» من قبل الحارث واتشافف 
وهذا عيب المرسل. 

ثم العجبُ من احتجاجهمٌ بهذه البليّقه وهم أوَّلَ محالفب 
لها فلا يروث إنفاذ الجور» لا في صلح ولا غير وغعة تلاعب 
بالدّيانق» وضلال؛ وإضلال. 

0 فإ قالوا: قذ جاءً عن عمرٌ أنه قال: دوو لقصو نين 
يصطلحوا فإِنُ فصل القضاء يورّث بين القوم الضغائن. 
قلنا: : هذا لا يصحٌ عن عمرّ أصلا؛ لأثنا إنما: 


رؤيناه من طريق عبارسر بن لوعن عر وعمرٌلم 
يفرقه كارب ارب تنا نهر مزه : رسو لله د را ٠‏ أن 
يقولَ هذا القول فيأمرٌ بترديد ذي الحقّ ولا يقضي له بحقيء هذا 
الظّلمٌ والجورٌ الّذان نرّه اللّهِ تعالى عمرّ في إمامته وديئه وصرامته 
في الحق 0 

د يدح قا لتر ونانترل للع زنميع قط 
عرفونا ما حدٌ هذا الترديدٍ الذي تضيفونه إلى أمير المؤمنين 5ه 
وتتكون بتؤتامروة من اتردية سناءة فاه ترديدٌ في اللّعْةَ بلا 


من أن رهد 


شك» أمْ ترديدٌ يوم أمْ ترديدُ جمعةء أمْ ترديدٌ شهره أو ترديدُ سن 
أمْ ترديدُ باقي العمرء فكلُ ذلك ترديدٌ وليسَ بعضُ ذلا باسم 
الَرديدٍ بأولى من بعضء وكلُ من حدٌ في هذا الترديا حادا فهر 
كذابْ» قائلٌبالباطل في دين الله عر وجل. ظ 

وأيضا: ا رلا للك مني سحي يرك ال سيب 
بلاطل أشدُ تورينا للتفائن , مين لجن نقد العلا ء بلا 
شك. والحمد لله اذي جعلٌ الإسناد في ديتدا فصلا بينَ الحق 
والكذبب. 


فإن 0 ذاكر الخ ار 0 الى ريت 





من طريق 
البخاري عن آدمٌ بن أبي اوهس ابن بي اير من بيغي 

المقيري عن أبي هريرة: أن رسوّل الله ملك قال: نك 
ملم لآخيه من عِرْضيه أو شيء فََِحَلل ينه الوم قبل أن 
َكُون مار وَلا رهم وَإِنْ كَانَ له عَمَنَْ صَالِحٌ أَخِدَ ونه بقذر 
طلم وَإِن َم َك له حَسَنَاتْ أخيذ من سات صّاحبه فَحُِلَ 


2 مس 


١# 


عَليهِ). 

فإن هذا الخبرٌ من أعظم حجّةٍ في هذا البابي» فإِنٌ فيه 
إنجات لتَحللِ من كل مظلمة» والتحلل ضرورة ة لا يكون بإنكار 
الحق أصلا. بل هذا إصرار على الظلم؛ وما التحلل بالاعترافي» 


٠‏ والتوبق والتد وطلب أنْ يجعل في حل فقط - وهو قولناء 


ا فيه إباحة صلح أصلاء وإنما فيه الخروج إل امسر ولا 
يكونُ ذلك إلا بالخروج عن الظلمء ٠‏ فمن كان قبله مال أنصفف منه 
أو تحلّلَ منهء ومنْ كان قبله سب عرض طلب التحلله ومن كان 
قبله قصاصٌ اقتص من نفسه أو تَذَّلَ منه بالعفو - ولا مزيد» 
وباللّه تعاق التوفيق. ْ ظ 

5-6 مسألة: فإذا صم الإقرارٌ بالصّلح؛ فإِمًا أن 
يكونّ في المال فلا يجورٌ إلا بأحدٍ وجهين لا ثالث لهما: 

م ا 
ناقنة باتتارق ولو كنا أ ياحد غا آبرآة ف لفعل: فهذا حين 
جائرٌ بلا خلافن وهو فعلُ خير» وإما أنْ يكون الحو المقرٌ به عيئا 
كه عاضر اوغافة نتزافيا على آل ينيعي عله نهذابيه 
صحيحٌ يجوز فيه ما يجوز في البيع» ويحرم فيه ما يحرم في البيع ولا 
مزيدَ» أو بالإجارة حيث تور الإجارة, لأمر رسول الله مخز 
بالمؤاجرة. 

قال الله تعالى: لوَأحَلَ الله البَيْمَ وَحَرُمَ الرباك. 

وروّينا من طريق اليش بنِ سعد عن جعفر بن ربيعة عسن 
الأعرج: حدّئي عَبْدُ الله : بن كَعْب بن مالك عَنْ أبيه «أله كَانَ لَه 
عل يق الله بن أبي حر مَالَ فَمَر هما رَسُولُ الله كذ فقَالَ: 
ا كَمْبُ فَأَسَارَ به كأنْه يقول: العف فاع رسي شا هلة 





وَتَرَلهَ تعلق 


1 مسألة: ولا يجورُ في الصّلح الذي يكون 
من البعض شرط تأجيل عاذ ارط لد في كتاب 
لله فهر باطلٌ» لكنه يكونُ حالا في الم ينظره به ما شاءً بلا 
شرط؛ لأنه فعلٌ خير.. 


فيه إبراء 


0 مسألة: ولا يجورٌ المّلح على مال مجهول 
القدرء لقول الله تعالى: «لا تأكلوا أ موَالكُم بَكمْ بالْبَاطِلٍ إلا أنْ 
نَكُونَ يَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» والرّضا لا يكونُ في مجهول 
أضلة: إذ قن يط الرء تنا" ني يدري فإذا عل انه 
كثيرٌ لم تطب نفسه به ولكنْ ما عرف قدره جازٌ الصّلحٌ فيهء وما 
جهل فهرَ مؤخرٌ إلى يوم الحساب. 


1- كتاب الصلْح 
وقد احتج من أجارٌ ذلك. 
بها رؤيناه من طريق محمّدٍ بن إسحاق في مغازيه عن 
حكيم بن حكيم بن عبد بن حنيفو عن أبي جعفر محمد بن علي 
إن رسول الله ل ابَعَث عَلِيَا إلى بَنِي جَِجَة إذا دقع بهم خالِد 
بعت عليه السلام ؛ بمال ٠‏ فوَدَى لَهُم الدمَاءَ وَالأَمُوَالَ حتى إنه يدي 
َهُم مِلّعَةَ الكلبع حَتَى إذا لَمْيَْنَ شي مِنْ مَال ولا دم حَنَى 
ذاه وفيت مَعَه َي من الال فَقَالَ لَهُم: هَل بَْقِيَ لَكُمْ دم أو 
مَال؟ قَاُوا: لاء قَالَ: فَإنِي أَعْطِيكُمْ مَذِه البَتيِهَ مِن الال احْتياطاً 
رَسُول اللّه لخ ف يم لَميَْلَمْ ولا َعلَمُون فَفْمَلَ فَرَجَعَ إلَى 
رَسُول الله يي فأحبَره فَقَالَ 











وت م لات 2 
قال أبو محمّار: هذا لا يصح؛ لأنه مرسلٌ» ثم هوّ عن 
حكيم بن حكيم وهو ضعيفٌ - ثم لو صح لما كانت لهم فيه 

"خححة اماو ادلي قله فيه صلح مشترط على طلبه حق مجهول 
- وهذا هوّ الذي أنكرناء وإنما هرَ تطوّعٌ لقوم لا يعون حقأ 
أصلاء بل هم مقرُون بانّهمْ ل يبقَ همْ طلب أصلاء ونْحنُ لا نتكر 
التطوّعَ مَنْ لا يطلب بحقء بل هرّ فعلٌ خير» وباللّه تعالى 

١‏ مسألة: ولا يمور الصّلحُ في غير ما ذكرنا 
من الأموال الواجبةٍ العارمة بترو والبينةً» إلا في أربعة أوجه 
فقط: في الخلع ونذكره إن شاءً الله تعالى في: كتاب النكاح قال 
اللّه تعالى: لوَإن امْرأة َافَتَ مِنْ بَعْلِهًا نُشُوزاً أو إِعْرَاضاً فَلا 
جاح هما أا يلحا ا ملحا والمطلح خيرع. 

أو في كسرٍ سن عمدأء فيصالح الكاسرٌ في إسقاط القودٍ أو 
في جراحةٍ عمد عوضاً من القود أو في قتل نفس عوضاً من القود 
بأقل من الدية» أو بأكثرء وبغير ما يجب في الدية. 

برهان ذلك: ما ذكرنا قبل من قول الله تعالى: «لا تأكلوا 
أموالَكُم بَيَكُمْ بالْبَاطِلٍ | لا أذ تكو يَجَارة عن ترا ضٍ مك4 . 


وقول رسول الله عل 





فا: دنا دمَاءَكُمْ ولك عَلَكُمْ 
حرا م فلا بحل إعطاءً مال إلا حيث جاءً اص باباحة ذلاك أو 
إيجايه. ولقول النيي :كا كلك ه تشَرْط لَيْسَ فِي كناب اللّه َهُوَ 
بَاطِلٌ» والصّلحٌ شرط فهر باطل إلا حيث أباحه نص ولا مزية: 
ولم يبح النص إلا حيث ذكرنا فقط. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا مسددٌ أخبرنا المعتمر بن 
سليمانٌ التيميُ عن حميد الطُويلٍ عن أنس بن مالك قال: الكسرت 
ليع أخث أنّس بْن الفضر ييه امْرَأةٍ فَأتوَا اللسي تك فَقَضَى عض 
كناب اللّه الِصّاص فَقَالَ بِنُ النر: وَالْذِي بَعَنّك بِالْحَنّ لا 





-١ 7‏ مسألة: ولا يجوز الصّلمٌ في غير ما ذكرنا 


١١مم‎ 


تكس لها اليَرْمه نان نا اس كاب الل التسافن د فو 
بأَرْش أَخَدَوة». 

00 فلأ هذ لخر روتمرء من طريي حل ين 2 
لكيه 

ورويتموه مسن طريقي بشر بن الففتّلء وخالد الحذاء 
وكلاهما عن حميدٍ الطّويلٍ عن أنس» فذكرٌ اليد امقيواتوا كر 
قن ول ارشاء 

ورويتموه من طريق أبي خالد الأحمر» وحمّلد بن عبد الله 
الأنصاري» كلاهما عن حيار الطّويلٍ عن أنس فذكر أمرّ النِيُ 
ا 
الفا لسائر ذلك؛؟ أن سليمان. وثايًاء شنا وخالداء زادوا 
كلَّهِمْ على أبي خالب والأنصاري: العفو عن القصاصء. و يذكر 
الأنصاري ولا أبو خالد عفوأء ولا أنْهمْ م يعفواء وزيادة العدل 
مقبولة» وزادٌ سليمانُ وثابت على الأنصاري» وأبي اله بسر 


٠‏ دكن فول الأرض وم يذكر هؤلاء خلاف ذلك» وزيادة العدل 


فقول وقاكَ ثابت: دية» وقال عا أرش, 


وهذا ليس اختلافا؛ لأنْ كل دية أرش وكل أرش دية:؛ إلا 
أن من ذلك ما يكون مؤقتا حدوداء ومنه ما يكو غير مؤقّتم ولا 
محد ود والتوقيت لا يؤخذ إلا بنص وارد بوه فوجب حمل: 

ها رويناه على عمومهء وجوارٌ ما تراضوا عليه. وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأا اختلاف ثابتبء وسليمان» فقالَ أحدهما ‏ وهر 
ثافت: : جراحة وأن آم الريٍِ التي أقسمت أن لا يقتص منهاء وقال 
سليمان: كسرٌ سن؛ وأل أنس بن النضر أقسمٌ أن لا ينص منها 
- فيمكنٌ أن يكونا حديثين ني قضيّنينء ويمكنُ أن يكونٌ حديث 
واحد ني قضيةٍ واحدة؛ كي الي عاد لأنه يدمي ويؤثرٌ 
في اللثةِ فهي جراحة» فزادَ سليمانٌ بياناً إِذ بينَ أنه كسرٌ سن» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأما الجراحة: 

فروينا من طريق محمد بن داود بن سفيانَ عن عبد 
الرزّاق اخبرنا معمرٌ عن الزهريّ عن عروة عن عائشة 1 
المؤمنينَ: إن رسولٌ اللّهِ ني «بعث ا جَهُم بن حذيقَة مُصدُقا 
فلاجّه رَجُلُ فِي صَدَقَي فضربَه بو جَهْمٍ فَشَجه فَأئَا رَسُولَ الله 
ا 


فقالوا: القَوَدُ يا يا سول الله فَقَالَ رَسُولُ الله #فلكة يذ لكُم كذ 


ظ وَكذاء فلم يَرْضََاء فقَال: ب وكذاء فلم يَرْضَؤَاء فقال: كن 


كذا وكذاء فرَضُواة. 

فهذا الصلح على الشجو بما يتراضى به الفريقان. 

فإن قيل: إن هذا خبرٌ رويتموه من طريق محمد بن رافم 
عن عبد الرزّاق بالإسنادٍ المذكور فيهِء وفيه: افضَربه أبو جَهما 
وم يذكر شجة.. 

قلنا: هذه بلا شك قصّة واحدة؛ وخيرٌ واحدٌ وزاد محمد 

بن داود بيان ذكرٍ شب ول يذكرها محمد بن رافم؛ وزيادة العدل 

مقبولة. 

وأمًا الصّلحٌ في في النفس: فإذنا روينا من طريق مسلم قال: 
كنار بن عرب اخخيزنا الولية بره ملع اخبريا الأوزاعي 
أخبرنا يحبى بنُ أبي كثير أخبرنا أبو سلمة بن عبار الرّححن بن 





عوفي حدثني أبو هريرة: إن رسول الله 38 
وَمَنْ ِل له قِيلٌ فهُرَ بخير النظرين: إما أَنْ يَفْدِيَ َإِمّا أَنْ يقتل1. 

فإن فيل: فهذا خبرٌ رويتموه من طريق ؛ أبي شرب الكعبي : 
إن رسول الله تي «قال: فَمَنْ قل له بعد ملي هله فيل فَهْله 
ين خيرتين : أذ بهنو الفعلن ون أن تلو 

قلنا: نعم كلاهما صحيح وحن وجائرٌ أن يلزمَ ولي القتبل 
القاتلٌ الدّيةَ وجائرٌ أنْ يصالحه حينئذٍ القاتل بما يرضيه بهء فكلا 
الخبرين صحيح» وبالله تعالى التوفيق 


اس و لك جا ده 
أس” ستحقٌ بعضة أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه في القود 


وغيرو؛ لأنه إنما ترك حقه بشيء لم يصح له وإلا فهر على حقي 
فإذا لم يصحٌ له ذلك الشيءٌ فلم يترلك حقةُ. 


وكذلك ا ا 
عبد فمات العبدُ» وانهدمت الدَارٌء أ نا بطل الصلح وعاد 


عل حت ونا الةتعان التوفيو 
ع ' كتابُ | لصّلح ' محمد الله وعونه. 


شر «قَالَ بَعْدَ فتح 1 


- كتابْ الصلْح 


؟- كناب المداينات والتقليم 
2000 و د | 7 ع 
كتاب المداينات والتفليس 


ها ؟ ١‏ 05 005( 
مال أو ا يوجببُ غرمٌ مال بِيَنةٍ عدل» أو بإقرار منه صحيح: بيع 
عليه كر ابوس لتقو نشد فك لقنا بو اشن 1" ل يسجن 
أصلاء إلا أن يوجد له من نوع ما عليه فينصفُ الناسُ منه بغير 
بيع كمنْ عليه دراهمٌ ووجدت له دراهمٌ؛ أو عليه طعامٌ ووجد 
له طعام. 
وهكذا في كل شيء لقول اللّه تعالى: كُونُوا قَرَامِينَ 
بالقِسط »#. 

ولتصويبو رسول الله تك قر ل سلمان: «أغطٍ كل ذِي 
: مطل الي ظلَم؛. 

فسجنه مع القدرة على إنصاف غرمائه ظلمٌ له ولممْ معأ 
رحن ياك رفظ و رسرو ا وما كان 
لرسول الله يلك سجن قط: 

روينا من طريق أبي عبيار القاسم بن سلام أخبرنا أحمدُ بن 
خالاو الوه عن محمد بن إسحاق عن محمد بن علي بن الحسين 
قال: قال على بن أبي طالب: حبس الرّجل في السّجن بعد مآ 
يعرفُ ما عليه من الذين ظلمُ. 

وقال الحنفيوث: لا يباعٌ شيء من مالد لكنْ يسجنٌ - 
وإنْ كانَ ماله حاضرا ‏ حتى يكون هوّ الذي ينصفف من نفسه. 

ثم تناقضوا. 

فقالوا: إلا إن كان الدّينُ دراهم فتوجدٌ له دنانيرٌء أو يكون 
الذي دنائيرٌ فتوجدٌ له دراهم, فإِنْ الذي يوجدٌ من ذلك يباعٌ فيما 
عليه منها. . فلت شعري ما الفرق بين بيع الذنائير وابتياع دراهم» 
وبين بيع العروض وابتياع ما عليه» وإنما أوجب اللّه تعالل عليناء 
وعلى كل أحدٍ إنصافف ذي الحق من أنفسناء ومن غيرنا. ومنع 
تعالى من السّجن بقوله تعالى: فَانْشُوا فِي مَنَاِيهًا وَكُلُوا مِنْ 
ررْقِهِ4 وافترض حضورٌ الجمعةٍ والجماعات. فمنعوا المدينَ من 
حضور الصّلوات في الجماعةه ومن حضور الجمعةه ومن المثسي 
في مناكب الأرض ومنعوا صماحب الح من تعجيل إنصافه - 
وهم قادرونَ على ذلك - فظلموا الفريقين. 

واحتجوا بآثار واعية: فنها: رواية من طريق أبي بكر بن 


عياش عن أنس: إن رسول الله يي «حَبسَ فِي تَهِمَه. 


وفنا طرق هن زاف عن روز مت سكيع لدو ابه عدن 





سق حَقَهُ)؛ ولقول رسول الله ا 






-١ 6‏ مسألة: ومن ثبت للناس عليه حقوقّ من مال 


0 حَبَس فِي تَهْمَةا. 
ظ ومن طريق أبي جار ا 
وس وي 0 ار 1 حَتى بَاعَ عَنِيمَتَهُ 


وعن الحسن: «أنّ ف زا كارا رت ين قعد قب 
1 


رَسُوَل الله # 
قال أبو محمد: 





جدو: إن رسول الله 








كل هذا باطل. 

أمَا حديث أنس ففيه بو بكر بنُ عياش وهرّ ضعيف 
وانفرد عنه أيضاً إبراهيمٌ بن زكريًا الواسطيُ ولا يدرى من هوً 
وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه ضعيف. 

ومن هذه الطريق بعينها فيمن منعٌ الزّكاة: إن لخزوقا 
وَشَطْرَ مَالِِ عَْمَة مِنْ عَزَمَات ْنا فإن احتجّوا به في البس في 
التهمةٍ فليأخذوا بروايته هذه وإلا فالقومٌ متلاعبون بالدين. 

إن قالوا: هذا منسوخ. 

قبل هم: ل و 0 
والحبسن في التهمةٍ منسوخ بقوله تتظ: «إِبَاكُمْ وَالظّنْ فَإِنّ الَّنٌ 
كب الشويشة والليس في غي الهم مسبوح بوجوب ضور 
الجمعةٍء والجماعات وحديث الحبس حتى باع غنيمته مرسل ولا 
حجّة في مرسل. 

ولو صمٌ لما كان لخ فيه حجَةٌه لان قن يخاف عليه ارم 
بغنيمته فحبس ليبيعهاء وهذا حق لا نتكره وليسَ فيه الحبِسُ الذي 
يرون هم ولا أنه امتنع من بيعها. 

وقد يكون 0 الذي في باعها راجعا إلى رسول الله 








وقد يكون هذا املس إسياكا ق اللدينة ولبرقينه أضاي 
الاح ورين تلااح لق يه امسيلا: وحريه لخمن 

وأيضا: نما هر حبس في قتيل» وحاشا لله أذ يكو عليه 
السلام يبس من لم يصمح عليه قت بسسجن فيسجنٌ البرية مع 
النطفي هذا قبل آهل الظلم والعدوان, ا له عليه السلام. 
الله لقذ قتلَ عبد الل بن سهل رضواكٌ الله عليه وهوّ من 
أفاضل الصّحابةِ رضي الله عنهم فيما بين أظهر شر الأمَةِ وهم 
اليهودُ لعنهم الله فما استجارٌ عليه السلام سجتهمٌ؛ فكيفف أن 
يسجنّ في تهمةٍ قومأ من المسلمينَ؟ فهذا الباطلٌ الذي لا شك 


شه. 


6 م 


ثم ليت شعري إلى متى يكون هذا الحبس في التهمةٍ بالدّم 


٠١5١5 





وشينة؟ :قاذ بحدوا حذا زادزا فى:التحكم بالباطل :+ 

وزة قلراة إل الابوجركرا ترم فهمْ أبدا يتكسّعونَ في 

واحتجّوا أيضاً 00 تعالى: (راللاتي يان لقيش 
من يسَاِعمْ ستنهذوا عن بعد يَكُمْ نَِن شهثى 
فَأَمْمَكُومُنٌ في البيُوتم حَتى توَفاهُنٌ الَوْتْ أو يَجْمَلَ الله لَهُنَ 
سبيلا4 هذه أحكامٌ منسوخة. فم اضل تَنْ يستشهة بآيةٍ قاذ 
نسخت. ويطلٌ حكمها فيما ل ينزل فيه أيضاء وفيما ليس فيها منه 
لا نص ولا دليل ولا أثرٌ. والحق في هذا هوَّ قولنا: . 


كما روه عن ريو تلم يبز تضاح يزيا كيه بسن 


سعي أخبرنا الليث هو ابن مسعار - عن بكير بن الأشج عن 
عياض بن عب اللّه عن أبي سعيلر الخدري قالَ: ١أُصيب‏ رَجُلَ في 
3 ابتَاعهَا ني عَهْلِ رسُول الله تير فكثر ديك فال رَسُولُ الله 
و تم تصَدُوا علي صَدَق انا لي فلم يلغ ذلك وَقَ نه 
َعَال وول اللدم اا ار 
ذْلِكَ). 





وبناح لطر على ابر تعاض اونا وقد 
وأنه ليس لم حبسة وأن ما وجد من ماله للغرماء؛ مر 
لق الذي لا يحل سواة. 

فإن فيل: روي أنه عليه السلام باعَ لهم مالَ معاذ. 

قلنا: هكذا نقولُ - وإِنْ لم يصحّ من طريق السّندِ؛ لأنه 
مرسل» لك الحكمّ أنه إنما يقضي لهم بعين مالوء ثم يباعٌ لهم 
يتم عليه لضفن لاله لا سيل لل إتصاتيم يقير عنام 

فإنا موّهوا بما روي عن عمرّء وعلي» وشريح والشّعي)» 
فإ الروايةَ عن عمر إنْما هي مسن طريقي سعيد بن المسيّبد ألا 


عمرٌ حبس عصبة منفوس ينفقونَ عليه الرّجال دون الا وأن 


#.ُ 


افع بنَ عبد الحارث اشترى داراً سجن من صفوان بن ٠‏ أمبة 
بأربعة آلافي فإِنْ ل يرضّ عمرٌ فلصفوانَ أربعمائة. وهذان خحبران 
لاحل لذ نه لأراجي: عد للفضية الننقد على الى إنما 
ين ا ا ل ل 
لي 
ل 
وأا الخبر الثاني: فكلّهم لا يراه بيعاً صحيحاًء بل فاسدا 
خاء فكيف يستجيرٌ مسلم انيح كم إبراف يناما 
فرظ عن عم م ولا على انك بعة هذا إل شاة ال 


هو -١‏ مسألة: ومن ثبت للناس عليه حقوقٌ من مال 


9 - كتابُ الْمدَاينات والتفليس 





تعال» والروليةُ عن علي أنه حبس في دين: هي من طريق جابر 
الجعفيُ وهوّ كذاب. 
وق روّينا عن على خلاف هذا كما ذكرنا ونذكر. 
وأمَا شريت؛ والشّعي» فما علمنا حكمهما حجّة: وأقربُ 
ذلك أنهما قذ ثبت عنهما أ لاسن والساح” - كل واحار 
منهما يفستخ الإجارة إذا شاءَ» ون كره ه الخ وهم كلهم حالف 
لهذا 10 ؛ فالشّبي» وشريحٌ حجّة إذا اشتهواء وليسا حجّة إذا 
شتهواء أف هذه العقول» والأديان» وقد ٠‏ ذكرنا قبل عن علي 
ل ظ 
وقد روينا عن عمرّ لاون عكري الله جك 
بن عبل الرّحمن بن دلافم عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري 
الرواحل إلى أجل فيغالي بها فأفلس» فرفع م إلى عمرٌ بن الخطاب. 
قال: ما بعد آيها اناس فإن الأسفمٌ أسفع بني جهينة رضي من 
دينه وأمانته بِأنْ يقالَ: سبق المحاجء وآ دان عا فأصبحّ قد 
دينَ بوه فمنْ كان له عليه شيء فليفدٍ بالغداق» فإنا قاسمون ماله 
بالخصص. 
ورويناه ايضا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن أيوبَ 
السختياني عن نافع مولى ابن عمرّ 
ومن طريق أبي عبيلو أخبرنا ابن أبي زائدة عسن إسماعيل 
بن إبراهيمَ بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير قال: كان على بن 
أبي طالب إذا أتاه رجلٌ برجل له عليه دين فقال: أحبسة قال له 
علي: أله مال؟ فإِنْ قال: نعم قد لجأه مال قال: قم اليه على 
اله ناوالا اخلقاة بالله.ما ناه 


ومن طريق أبي عبيلو أخبرنا أحمد بن عئمانَ عن عبار الله 
بن المبارك عن محمّدِ بن سليم عن غالبب القطّان عسن أبي المهرّم 
عن أبن عير أن رجلا أاه بآخرّ فقا له إن لي على هذا دينأء 
فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق قال: فاقضه قال: إني معسرً 
فقال للآخر: ما تريدٌ؟ قال: اخ كال اموه مره انبر لكين 
يطلنة للك قيار تعاله عداقالة غات القطاءا موقهديت طفص 
- وهوّ على القضلاء - قضى بمثل ذلك.. 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن زيدٍ بن حباببيه وعبيار الله 
كلاهما عن أبي هلال عن غالبه القطان عن أبي المهرّمٍ عن أبي 
هريرة فذكره 
الدّين: هل تعلمٌ له عينُ مال فآخذه به؟ قال: لعا سل تل 
له عقاراً أكسره؟ قال: لاء سم ذكرّ امتناعه من أن يجبسه كما 


كما ررد عو فدات ار قال لصاحب 


وردنا 


- كناب المذاينات والتفليس 


وعن عمرّ بن عبد العزيز أنه قضى في ذلك بأنْ يقسمَ ماله 

ين الغرماء ثم يتركُ حتى يرزقه الله | 

وأخبرنا محمّدُ بِنُ سعيد بن نبانتو أخيرنا أحمدُ بن عبد 
البصير أخبرنا قاسم , بن أصبع أخبرنا محمّدُ بن حبلو السّلام الخشئي 
أخبرنا محمد بن امثثى أخبرنا ابو عامر العقدي عن عمرو بن 
ره قود أن عمرٌ بنّ عبلد العزيز كان يؤاجرٌ افلس في 

قال أبو محئد: الله تعال بالقيام بالقنسطك.وتهنق عن 
المطل والسّجنء فالسِنُ مطل وظلم» ومنع الذي له الحسقئ من 
تعجيل حقه مطل وظلم. ثمترك من صم إفلاسه لا يؤاجرٌ 
لغرمائه مطل مطل وظلم فلا يجوز شي من ذلك؛ وهوّ مفترض عليه 
إنصاف غرماته وإعطاؤهم حقهم) فإن امكنم يبن ولك وهو قادر 
عليه بالإجارة» أجيرَ على ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

عبيلو حدثني يحبى بن بكير عن اللي بن 
بن أبي جعفر في المفلس قال: لا يحسة. ولد 


ومن طريق أبي عبيار 
فعر ربعن عيين الله 
يرسله يسعى في دينه. 

وهو قول اليش بسن سعار ؤسه يقول أبو سليمان, 
وأصحابه. وزاللة تعالى التوفيق. 


الحقوق من بيع أو قرض» ألزمٌ الغرمم وسجنّ حتى يبت العدم 
ولا يمنع من الخروج في طلبه شهوجٍ له بذلك؛ ولا ينم خصمه 
من لزومه والمشي معه حيث مشى؛ أو وكيله على المشي معد فإن 
انببت عدفه سرّح بعد أن يحلفة: ما له مال يَاطنٌ ومنع خضمه 
من لزومه. وأوجر خصومة. ومتى ظهرَ له مال أنصف منه. 

فإن كانت الحقوق من نفقات» أو صذاق» أو ضمان» أو 
جناية» فالقولٌ قوله مم بمينه في أنه عديمٌ. ولا سبيلٌ ليه حتّى 
يثبتَ خصمه أن له مالاء لكنْ يؤاجرٌ كما قدمنا. 

وإن أ صح أن له مالا غيبه أدب وضرب حتى يحضره أو 
يموت» 0 اللّهِ تعالى: لكر اين بالط ل شهدَاءً 3 


يي 


قهاس قال: قال 0 الله لم 


يقر امن رَأَى منكم مُنكرا فير فليغيره بيه إن لَمْ يَسَْطِعْ فبِِسَانِه 
إن لم يستطِع بقلب وَذْلِكَ أَضْعَف الإيمان». 





ومن ) طريق مد أخبرنا أحمد بن عيسى أخبرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بِنْ الحارث عن بكير بن الأشج أن سليمان بن 


5- مسالة: فإن ل يوجذ له مال فإ كانت الحقوق 


ش التي أرضعتة» فلولا رذق ال تا ما عسائرة 


١١5 


بسار ححدتهم قال. د ل 


أبييه عن أبي برده ة الأنصاري: القاعى رموة الله تتا يقول: «لا 
يُجْلْدُ أحَدٌ فوْقَ عَشْرَةٍ راط إلا في حَد من توم ال 

فأمرّ رسول الله - بتغيير المذكر باليلٍ» ومن الككرٍ مطل 
لغ فم صم غناه ومن خصمه فقذ أن منكراً وظلساًء وكلا 
0 
ليرد هدر فإ لعاف فلا تسيل ابد زان انق على 
المطل فقدْ أحدث منكرا آخرٌ غير الذي ضرب عليه فيضربٌ أيضا 
عشرة. 

وهكذا ع ا أو يقتله الحق 
وأمرٌ اللّه تعالى. 

[ وأا التفريق بين وجوه الحقوق: فإِنْ من كان أصلٌ الحق 

فقذ صح أنه قذ ملك مالاء ومن صح أله قذ 










عليه من دين أو بيع 
ملك مالا فواجب أن ينصف من ذلك المال حتى يصع أن ذلك 
المال قد تلف - وهوّ في تلفه مدعي - وقد قضى رسول اللّهِ كا 
بالبينةٍ على المذعي. 

ومن كان أصل الحقّ عليه من ضمان؛ أو جناية؛ أو 
صداق. أو نفقةٍ» فاليقينْ الذي لا شك فيه عند أحد: هر أن كل 
احدٍ ولد عريان لا شيء له فالناسُ كلهم قذ صم لهم الفقرٌ فهم 
على ما صح منهمْ حتى يصح أنْهمْ كسبوا مالا وهو في أنه قاذ 
كسب مالا مدعى عليه وقد قضى رسول الله يي باليمين على 
المدعى عليه. 

وهذا قول أبي سليماث؛ وحمّد بن شجاع البلخي 
وغيرهما. وخالف في هذا بعض المتعسفين فقال: قال الله تعالى: 
#خلقكم ثم رزفكم ثم يويتكم 5 م يُسيكمْ» فصحٌ أن الله تعالى 
رزق ١‏ 0 





فوقة» وليسَ من كل الرزق ينصف الغرما والما بقن رضي 
فضرل الرّزق وهي التي لا : بصحٌ أن الله تعالى آناها الإنسان إلا 


وأَمّا المؤاجرة: فلما ذكرنا قبل في المسألةٍ المتقدّمة لهذه وبالله 
تعالى التوفيق. 

/ا/غ 1١7‏ مسألة: فإن قبل: إِنّ قول اللّه تعالى: 
#وَإِن كان ذو عُسْرَةٍ فنظِرّة إلى مَيْسَرَةٍ» يمن من استئجاره. 


١١8 * 


- مساألة: ولا يخلو المطلوب بالدّين 


من أن يكون ؟ 4- كاب الْمدَاينات والتفليس 





قلنا: بل يوجبُ استجارة؛ لأن الميسرة لا تون إلا نأحد 
وجهين: إِمَا بسعي» وإما بلا سعي. 

وقد قال تعالى: ملا من مَل اللو فتحنٌ نجبره 
على ابتغاء فضل الله تعالى الذي أمره تعالى بابتغائه» فنأمره ونلزمه 
نكسب لينصف غرماءه ويقومٌ بعياله ونفسو ولا ندعه يضيِمٌ 
نفسه وعياله والحق اللازم له 


- مسألة: ولا يخلو المطلوبُ بالدتين من أن 
يكونَ يوجدٌ له ما يفي بما عليه ويفضلٌ له فهذا يباعُ من ماله ما 
ِفِضلُ عن حاجته فينصفُ منه غرماؤة» وما تلفَ من عين المال 
قبل أن ياغ فمنّ مصييته لا من مصببةٍ الغرمناء؛ لآ حتوقهم في 
ذمّته لا في» شيء بعينه من ماله أو يكون كل ما يوجدٌ له يفي بما 

عليه ول يش لداع :| و لا يفي بما عليه: فهذان يقضي بما 
وجد لهما للغرماء كما فعلَ رسولٌ الله تيز ثم يباعٌ لهُمْ إن اتفقوا 
على ذلك فما تلف بعد القضاء ءلم بماله فمن مصيبةٍ الغرماء 
ويسقطً عنه من ديهم بقدر ذل لأن عين ماله قذ صار لهمْ إن 
شاءوا اقتسموه بالقعمة وان اتنشرا على ويعة بيع للهمء وتائلة 
تال اقيق 

برهان ذللك: أنه إذا وفى بعض ماله بما عليه فليسَ شيءٌ 

منه أولى بأنْ يباعَ في ذلك من شيء آخرّ غيروه فينظرٌ: أي ماله هو 
عنه في غنى فيباٌ» وما لا غنى به عنه فلا يباعٌ؛ لآ هذا هو 
التعاونٌ على اليرٌ والتفوى وترلكٌ المضارٍَء فإِنْ كان كله لا غنى به 
عنه أقرعَ على أجزاء المال» فآيها خرجت قرعته بيع فيما ألزمه. 





8- مسألة: ويقسّمٌ مال المفلس الذي يوج ل» 

بن الغرماء باخصص بالقيمةٍ كما ية سم الميراث على الححاضرينَ 

الطَالبيتَ للدت علة احا حقوقهم 5 ولا يدخل فب فيهم حاضر 

ل بطليك ولا غائي يرك ولا حار أو غائب ليل أجاة 

حقه - طلب أو لم يطلب -؛ لأن من لم يحل أجل حقه فلا حق 

له بعد ومن لم يطلب فلا يلزمُ أن يعطى ما لم يطلبْ» وقد وجب 
فرضاً إنصافٌ الحاضر الطالب فلا يحل مطله بفلس فما فوقةُ. 





وقد «قَالَ رَسُولُ الله نز للْغْرَمَاء الححاضيرين: خدوانقنا 
وَجَدْتَم» فإذا أخذوه فقدْ ملكوه فلا يحل أخدٌ شيء ما ملكوه. 

وهو قول أبي سليمان. وأبي حنيفة. 

وما اميت بفلس: فإنه يقضي لكل من حضرّ أو غاب - 

أو لم يطلبا - ولكلٌ ذي دين كان إلى أجل مسمّى أو حالا؛ 
الج غلا كلها موس لذي ل ال أو الذي عليه الحقّ لما 
ذكرناه في 'كتاتب القرض”" 


وأمّا من لم يطلب فلقول الله تعالى في المواريث: مِنْ بَعْدٍ 
وَصِيّةَ يوصي بها ارك فياك الدع ارق واللدر 
2 إخراج الديون إل باينا والوصايا إلى أصحابهاء ثم 
عط الزوكة فقي قيما أت وزائله تغال لتقيو 

5-8 مسألة: وإقرارٌ المفلس بالدّين لازم مقبولٌ 
ويدخل مم الغرماء؛ لآن الإقرارَ واجب قبوله وليسَ لأحد إبطاله 
بغير نص قرآن» أو سنت فإِنْ أقر بعد أنْ قضيّ بماله للغرماء لزمه 
في دمو ولا يدخخل مع القرماء قي مال قد فضي لسو ية.وملكترة 
قبل إقراره» وبالله تعالى التوفيق. 

5-6 مسألة: وحقوقٌ الله تعالى مقدّمةٌ على 
حقوق الناس فييداً بما فرّط فيه من زكاةٍ أو كفارةٍ في الحي» 
والبسيه وبالحج في المبتيه فإن لم يعم قِسّمّ ذلك على كل هذه 
الحقوق بالحصص لا يبذى منها شيء على شيء. 

وكذلك ديونٌ الناس إن لم يف ماله يجميعها أخذ كل 
واعل تتوهاله لاو ركد د كتاب الج مانو 





متوانة . : لوي الله أحق أن يقضى 21 وفيا الله 0 
أحن بالْوَقَاءك «كتَاب الله أشن و1 الله اوش 


5-0 مسألة: ومنْ فلَسَ من حي أو ميْسَعٍ فود 
إنسانٌ سلعته التى باعها بعينها فهو أولى بها مسن الغرماء؛ وله أنْ 
بالختهاء فإ كان شن من تمنهيا شيا اكد أن ائله رذة إن 
شاءً تركها وكانَ أسوة الغرماء. 

فإ وجد بعضها لا كلها فسواء وج أكثرها أو أقلّها لا 
حق له فيها وهرّ أسوة الغرماء. ولا يكونٌ مفلساً من له من ين 
ينصفُ جيم الغرماء ويبقى له فضل إِنْما المفلسُ من لا يبقى له 
شيء بعد حق الغرماء.. 

وأقاايق تربخة ودياعة أرما عفني ث4 اوها باعهكريها 
فاسنا :أو اد مه يكين عق خهو لذ :ضترؤرة ولااخيار له فى قيرة؛ 
لأنْ ملكه لم يل قط عن هذا. 

وأمَا من وجدَ سلعته التى باعها ببعاً صحيحا أو أقرضهاء 
فمخير كما ذكرنا. 1 

برهاث ذلك: . 

ما رؤيناة من اطريق زهير بن معاوية, والليث بن سعره 
ومالك وسيم وحمَادٍ بن زيل وسفيان بن عبينة وتحبئن بحن 

سعيار القطّان وحفص بن غياش كلهم عن يحيى بن سعيلد 
الأنصاري قالَ: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: 7 


9 - كناب الْمدَاينَاتِ والتفليس 


عمرٌ بن عبد العزيز أ خيرة: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام أخيرة: أنه سمع أبا هريرة يقولُ قال رسول الله نكا اك 
امن آذك ماله يِه عند رَجُلٍ أو إِنَْان ف لس فَهُرَ أ حَقَ به 
مِنْ يرا الفظ لزهير» ولفظ سائرهم نحوه لا يخالفه في شيء من 
المعنى. 

ومن طريق أبي عبياد أخبرنا هشيم أخبرنا يحبى بن سعيار 
ا ل ا 
عبد العزيز عن أبي بكر بن عب لعن بن الحارثو بن هشام عن 
أبي هريرة قال: قال رسولٌ اللَّهِ مان ذ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَتَاعِه عِندَ 
َل كذ َس فهو أحو به من مياه من الما 

ون ظرين سم )1ن إن عد اع ماع ب 
سليمان المخزومي عن ابن جريج حذثني ابن أبي حسين أن أبا 
بكر بن محمّار بن عمرو بن حزم أخبره أن عمرّ بن عبار العزيز 
حذثه عن حديش أبي بكر بن عبل الرّحن عن حديث أبي هريرة 
هن النبي مَل في الرْجُل الذي يُدم: إذا وُجِدَ عِنده النَاعٌ وَلَمْ 
يفرقه أنه لصاحبه الي بَاعَة). 

ورويناه أيضا من طريق شعبة) وهشام الدستوائي» وسعيدٍ 

بن أبي عروبة كلهمْ عن قتادة عن التضرٍ بن أنس عن بشير بن 

نهيك عن أبي هريرة عن النَيأ تتل. 

ومن طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة عن اللي تك 
هر نقلٌ تواترٌ وكاقة لا يسع أحداً خلافة» وهذا عمومٌ لمنْ مات 
أو فل حيّأء وبيان جلي أنه إن فرَقَ منه شيء فهر أسوة الغرماء. 
وعموم لمن تقاضى من الثمن شيا أو لم يتقاضى منه شيئاً. 

وبه قال جمهورٌ السّلففب: 





روينا من طريق أبي عبياد أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن 
مس سد اد 0 بد باينا 
حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان #5 فقضى أن من كان اقنضى من 
حقه قينا قرا أن ركذن [ذلؤليه قير لاوس عزف وت ا ةقف 
ل 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا أبو 
داود هو الطبالسي - أخبرنا ابن أبي ذئبه عن أبي المعتمر عن 
عمرٌ بن خلدة قال« أَبَيَْا أبا 0 فقال: 
معي يتك 5 82 ل 
رَجُلَ مََاعَه بعينه فَهُوَ أحَقُ 

ا 
هشام بن عروة عن أبيه: ذا أفلين ارج قوة ارج عنافته 





0- مسألة: ومن فِلْسَ من حي أو ميت فوجد إنسان 
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بعيئه فهر أحق به. 
وصح عن عطاء: إذا أدركت مالك بعينه كما هوَّ قبل أنْ 
يفرَقَ منه شيءٌ فهِرَ لك وإِنْ فرّقَ بعضه فهرَ , بِينَ الغرماء بالسوية. 
ومن طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه إِنْ وجد 
سلعته بعينها وافرة فهرَ أحقُ بها وإنْ كان المشتري قد استهلك 
منها شيئا قليلا أو كثيرا فالبائم أسوة الغرماء - وقاله ابسن جريج 
عن عطاء. 


ا م ون بن أبي هند عن 
مدي ع 7 
هذا عن الشعبي؛ والحسن. 
قال أبو محمّد: وقولنا في هذا هرّ قولٌ الأوزاعي. وعبيد 
بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وداود. 


وقد روي في هذا خلاف: 

فروينا من طريق يع عن هش الدستوائي عن قتادة عن 
خلاس بن عمرو عن علي بن أ بي طبالبع قال موافيها ابوه 
ارم إذا وده تعبا ذا مات الرَجلٌ وعليه دين وعنده قله 
قائمة لرجل بعينها فهرَ فيها أسوةٌ الغرماء. 

وهو قول إبراهيمَ النخعي» والحسن: إن من أفلس أو 
مات فوجد إنسانٌ سلعته التي باعّ بعينها فهر فيها أسوة الغرماء. 

وقال القع فم اعظطن. إنشانا مالا نشبارية مات فوجد 
كيسه بعينه: فهوّ والغرماءً فيه سواءً. وقول أبي حنيفة, وابن 
شبرمة. ووكيع كقول إبراهيم 

وصح عن عمرٌ بن عبل العزيز 
سلعته شيئاً م أفلسَ فهر أسوة الغرماء. 

وهو قول الرّهري» وقالَ قتادة: من وجدَ بعضَ سلعته - 
قل أو كثرَ - فهر أحق بها من سائر الغرماء. وقول مالل: هو 
أحق بها أو : ا وجد منها قبض من الّمنِ شيا أ وال تيش عر 
احق من الغرماء في التفليس في الححياة. ش 

وأمًا بعدَ الموت ذ فهر أسوة الغرماء فيها 7 

وقال الشافعي: إِنْ وجدها أو بعضها فهر أحقّ بهاأو 
بالذى وخد متها من الغرماء ولم يحص حياة من موبتيء قال: فإِن 
كانَ قبض من الثمن شيئا فهر أحقُ بما قابل ما بقي يّ له فقط. 

وقال أحمد: هو أحى بها في الحياة. 

وأمَا في الموت فهو أسوة الغرماء. 


: أن من اقتضى من ثمن 


١6ه‎ 


قال أبو محمّد: أمّا من ذهب إلى قرول أبي حنيفة فإنهم 





جاهروا بالباطل» وقالوا: نما قا وول الله تا فين وجد 
وخسه أن ها شعي اين 

قال على أرما كاد عر وار اللا لأنه قد 
جاءً النص كما أوردنا عن النىّ 95 
بعضهمْ في تعمّدٍ الكذبب على رسول الله يكذ بما يشهدُ برقة دينه 
وصفاقة وجهه فقال: إنما أراد رسولٌ الله عار زألة شت وداه 
من قبض المشتري ما اشسترى بغيرٍ إذن بائعه - وهو مفلس - 
فيكونٌ البائمٌ أحق بما باع حتّى ينصف من المن | ويباع له دون 
الكرماة. 

ومن اشترى سلعة في مرضه بِبِيْنةٍ وقبضها ثم 0 
مات فصاحبُ السلعةٍ أحق بها من الغرماء امقر لهم فيقالٌ لهُ 
عله ات" بني تيم م أهلّ جرجان ' ا ومشل هذا 

من التُخليط لا يأني به ذو ديسنء ولا ذو عقل» ولا ينسبُ هذا 

الهوس يعد الباطل الذي أبن بهذا الجاها” ل الي 0 
هزه كددله اللستفاق: 


2 أنه لصاحبه الذي باعة. وزاد 








قل 0 لعل 7 ص الزادي؛ فقلنا: :من استجاز 
ا يعضينة رقولة سال :ول تكلا أززالى بكم 
بالباطل» وبحكم النئ تمل بأنه «لا يَحِلَّ مَالُ مُسّْلم إلا بطيب 


نفسه)ا. 





اودر لذي ساب سن الإس از يما لياسر والقتلان 
قضاؤهم بمال ؛ السلم للغاصب الفاسق وللكافر الجاحب إِذ 
يقولون: ارا الور المغصوبة للغاصب وإنْ أخذه الكقارٌ من 
أموال اللمن شيدل 1 “فلن انقوا الذه تعالى لكان أولى بهم. 


وا حتجوا كس موصوع. 


أحدهما: من روايةٍ أبي عصمة نوح بن أبي مريمٌ قاضي ‏ 


مروّ عن الزّهِرِي عن أبي بكر بن عبد الرّمن بن الحارث بن 
ا هريرة قالَ: قال 0 الله تيز : «إذا 0 
ريز عن الي ل "ف باع يما رجه بيده وقد فلن 
الرَجُل ة َو مَالْهِ ين عرَمَائُا وعمرٌ بن قيس ضعيف جداً. 











- مسألة: ومن فلس من حي أو ميّتٍ فوجد إنسان 


أن الراوي لها تركهاء يم 


ا فهر 


- كناب المذاينات والتفليس 

ثمٌ لو صحًا - وقاذ أعاذً الله تعالى من ذلك ب لكناة 
الثابتُ عن أبي هريرة زائدا وكان هذان موافقين لمعهودٍ الأصل؛ 
والأخذ بالذاقد هو لواب الذى لا تور غيرة: 

والعجبُ من أصلهم انيف انكر الالح إذااروى درووايتة 
ثم خالفها دل ذلك على بطلانها. 

وقد صح عن أبي هريرة خلافُ هذين الأثرين المكذدوبين 
اوموقي فبلا جعلوا ذلك عله فيهماء ولكي أمررهم 


يكو انهم يردون ؛ السئن الثابتة عن النى كز مغل: اغشْل 
الإناء مِنْ ولوغ الكَلب ناا وغير ذلك بالروايات المكذوبة في 





ملا يرون رد الرواياتب الموضوعةٍ بأنّ من 
اريم لاض مور لسك 
على السلامة. 

وقالوا: الا يخلو المشتري من أن يكو مللك ما ا فرق أن 
يملكة فإِنْ كان ل يملكه فشراؤه باطل» وأنتم م لا تقولون هذاء وإن 
كانَ قد ملكه فلا يجور أنْ يكون للبائع فيه رجوع؛ وهو للغرماء 
كلّهمْ كسائر ماله. 

قال أبو عكر امدعترا داق الشف أابضا: فالامر 
سوائ لكنٌ يا هؤلاء شل هذا لا يعارضُ به رسولٌ اللّه :تا 
الذي قال الله تعالل فية: لوَمَا كان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْةٍ إِذا قَفى 
الله رسك درا أن يكون لَهُم الخيرة صُ مِنْ أَمِْهِمْ4 والّذي يقول 
فيه ربه تعالى: #النبي أولى بِالْمُؤْيننَ مِنْ أنفيهمْ 4 إنما يعارض 
به من قالَ الباطل برأيه الفاسدٍ فجعلَ شراءً المسلم من الحربي ما 
غنمه من المسلمينَ شراءً صحيحا بملكه إلا أن يرية الأول أخذه 
بالشمن فهو أحق به؟ فيقال لهُ: هل ملك المشتري من الحربي ما 
أو لم بملكه؟ فإِنْ كان اشتراة وملكةُ فلم يكو الذي غنم 
منه أحقٌ به بالشمن أو بغير الشمن؟ وإِنْ كان لم بملكه فهذا قولنا لا 
تولكة. 0 

ومن جعل للواهب أن يرجمٌ فيما وهب؟ فيقال لهُ: هل 
ملك الموهوب ما وهب له أمُ لى يمللك؟ فإِنْ كان لم يملكه فلم 
يحلُونَ له الانتفاعٌ؛ والوطة؛ والبيمٌ؟ ون كان ملكه فبأي شيء 





اه 


يرج فيه من قد بطل ملكه عنه؟ فهذا كان أولى بهم من 


ايده 


يي بآرائهم المنتنةٍ الى لا تساوي 





الاعتراض على رسول الله 
وروّينا من طريق أبى عبيدٍ أنه ناظرَ في هذه المسألة محمد 
بن الحسن قلمّ يجذ 8 رن أنْ قال: هذا من حديث أبي 
هريرة. 0 


7 - كتاب المداينات والتفليم 


قال على اننم سنو و لاحن ريت ابم ريد ار 
الصّادق لا من حديث مثل محمد بن الحسن الذي قيلَ لعبدٍ الله 
بن المبارل: من أفقه؟ أبو يوسف أو محمد بن الحسن؟ فقال: 
تر انها اا ْ 

قال أبو محمّد: والعجب أنّهمٌ يقولون: من باع سلعة فلم 
يقبضها المشتري حتى فلس فالبائعٌ أحق بها وهذا هو الذي 
أنكرواء ولا فرق بينَ من قبض وبين من لم يقبض. 


وأا من فرق بينَ المونتوه والحياقه وبين أنْ يدفم من المن 
شيئا أو لا يدفعَ منه شيئا فإنهم احتجوا بآثار مرسلة: 
منها: من طريق مالك ويونس بن عبيدٍ عن الزُهري عن 


لي بكر بن عب لحن أن رسوك اله كر واسرائل مرج عت 


بر إسماعيل بن عياش» ويفيقُ كلاهما عن 
الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عباد الرّحمن عن أبي هريرة 


أن رسولٌ الله يز بقيّة» وإسماعيل ضعيفان. 










وآخر - من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتى عن 

عبل الرزّاق عن هاللشٍ عن ابن شهابه عن أبي بكر بن عبد 
الرّحمن عن أبي هريرة أن رسول الله قال: يَمَارَجْلبَااَ 
َجُلا مناعاً فأْلّسَ اَم وَلَمْيفبض الذي بَاعَ ء ين الثم شيئا فَإِنْ 
وَجَدَ البَائِعُ سيلعَته يبنا فهو أحَقُ بهَاء وَإِنْ مَات المْشْترِي فَهُوَ 
سو الغرَّمَاء؟ فإن إسحاق بن إبراهيمٌ بن جوتى مجهول - وهذا 
قر فعروف نه مويق فالك. 

وخبر آخرٌ ‏ من طريق عبد الرّزّاق عن وكيع عن 
مخام الدبترا ي عن قتادة عن بشير بن نهياص عن أبي هريرة عن 
الي ل مغل حديث الزُهري ) هكذا لم يذكر متنه ولا لفظة. 

ثم هرّ منقطمٌ؛ لأنّ قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك إنما 
سمعه من النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة - 






هكذا: 

رويناه من طريق شفة وسعيدر بن أبي عروبة ُ 
والدستوائى ي؛ كلهم عن قتادة بمثل قولنا كما أوردناه قبل 11-0 
كرما براي 


ثم لوْ صحّت هذه الآثارٌ لكانت كلها مخالفة لقول مالك 
والشافعي؛ لأنْ في جميعها الفرق بِينَ الموسيء والحياق» والشافعي, 
لا يفرّق بينهماء وني جميعها الفرق بين أن يكون قبض من الثمن 


شيأ وبين أن لا يكون قيض ومالك لا يفرق بينهماء » فحصل 


“م -١‏ مسألة: ومن غصب آخر مالك أو خانه فيه 
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واحتجّوا أيضا بن قالوا: ذمّة المت قد انتقطعت» وذمّة 
الحي قائمة 

قلنا: ذكان ماذا؟ ورمسول الله 
سوى بينهماء كما أوردنا قبل. 

قال علي: وأمَا إذا لم يذ إلا بعضّ سلعته فلم يجدها 
بعينها وإنما جَاءً النصٌ إذا وجدها بعينها ولم يفرّقها المشتري كما 
أوردنا قبل 9وَمَنْ يَتَعَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» وبالله تعالى 

*- مسألة: ومن غعصب آخرّ مالاء أو خانه 
فيه أو أقرضه فمات ول يشهذ له بده ولا بيْنةَ لهُ» أوله بين فظهرَ 
لذي حقه قبله بمالء أو اتتمنه عليه سواء كان من نوع ماله عند 





صَوَاي: : يفرق بينهماء بل 


أو من غير نوعهه وكلٌ ذلك سواءٌ - وفرض عليه أنْ يأخذه 
ويجتهد في معرفةٍ ثمنهه فإذا عرف أقصاه أ مه بقار حقيء فإِنْ 
كان في ذلك ضرر: فإِنْ شاءً باعه وإِنْ شاءَ أخذه لنفسه حلالا. 
وسيواء كان ها ظقزَ لفية عنارية: أ وغيداء أو هفاراء أو قر ذللنة: 
فإنْ وفى بماله قبله فذاك وإنْ لم يف بقيّ حقه فيما ل ينتصف من 
وإِنْ فضلٌ فضل ردّه إليه أو إلى ورثشهيء فإِن لم يفعل ذلك فهو 
عاص لله عر وجل إلا أنْ يحلله ويبريه فهو ماجور. وسواء كان 
قد خاصمه أو لم يخاصمة» استحلفه أو لم يستحلفه فإِنْ طولب 
بذلك وخاف إِنْ أقرٌ أنْ يغرم فلينكرٌ وليحلف. وهو مأجورٌ في 
ذلك. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمادت. وأصحابهما.. 

وكذلك عندنا كل من ظفرٌ لظالم بمال ففرض عليه أخمذه 
وإنصاف الظلوم منه. 

برهان ذلك: قرل الله تعلل وإ عَاقْمْ فوا بمئل ما 
عرفتم م بو وقوله تعالى: «وَلمَن انصرَ بَمْدَ ظَلمِه فَأُوليِكَ مَا 
عَلَيهمْ صِنْ سَبيل إِنْمَا السبيلُ عَلَى الْذِينَ يَظْلِمُونَ الناس وَيُبْغْونٌ 
في الأرْض بغير الحَق4. 

وقوله تعالى: وَالَِينَ إِذَا َصَابَهُم البغي هُمْ يَنتَصِرُونَ 
وَجَرَاهُ سَيٍَْسنيئة مثا فَمَنْ عَفَا وَأصْلحَ فَأجْرُه عَلَى اللّو4. 

وقوله تعالى: لوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌ». 

وقوله تعالى: فَمَن اتَدَى عَلَيكُمْ فَاعتَدُوا عليه بوشل ما 
اعنّدَى عَلَيكم». 

وقوله تعالى: إلا الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَدَكَرُوا 
الله كيرا وَااتَصروا مر بنذ ما عالتوا»: 


١٠٠١ /ا5‎ 


78- مسألة: ومن غصب آخر مالا أو خانه فيه 


- كتاب المداينات والتفليس 





ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن يونس أخبرنا زهير 
بن معاوية أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنينَ 
«أنّ هندا 1 مُعَاويَة جَاءَتْ رَسَول اللّه يقر فَقَانَت: إن أبَا سُفيَانَ 
رَجُلُ شبح وَإِنْه لا يُْطيني ما يكفيي وني فَهَلْ عَلَي مِنْ 
جع ضاي ترمو مد : خذي ما يكفيك وَوَلَدَكِ 
الْمَعْرُوفي. 
وقذ ذكر نا اق إل رَسُول الله يذ لِعْرّمَاء الذي أُصِيب فِي 
ثِمَار ابْتاعَهًا: دوا مَا وَجَنُمْوَلَيِسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ) وهذا إطلاق 
نه يذ لصاحب الحقٌّ على ما وجدّ للذي له عليه الحق. 








ومن طريق البخاري أخبرنا عبدُ الله بن يوسف أخبرنا 
ال 1 ميك - خذني يزيد عو ابن أبي حيسم عن أستن 
الخير هر مرئدُ بن عباد اللّه اليزني - عن عقبة بن عامر الجهني 
قال: «قلنا ِرَسُول اللّه #لات نك تبثا ِل بقَوْمٍ لا يَقرُونا فنا 
رَى فيه فَقَالَ لَنَا عليه السلام: إن لتم بقَم فَأَِرَ لَكمْ بمَا يي 
الفتفه املو إن لم يَفعَلوا فَخذوا مِنْهُمْ حَقْ الضّيف». 

وهو قول علي بن أبي طالببء وابن سيرين. 

روينا من طريق خالاو الحذاء عنه أنه قال: إِنْ أخذ الررجل 
منك شيعا فخذ منه مثله. ْ 





ومن طريق سفيانَ الثوري عن منصور عن إبراهيم م النخعي 


قال: إنْ أخذّ منك شيئاً فخذ منه مثلة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن المعتمر بن سايمان التيمي 
عن داود بن أبي هنر عن الشعبي قال: لاتحن من خانك. فإِنُ 
أخذت منه مثلّ ما أذ منك فليسَ عليك بأمنٌ. 

وَعَر عطاءتحيق وحزت ننافك نشد 

قال أبو محمّد: 

وما قولنا: إن لم يفعل فهر عاص لله تعلل» فلقول الله عر 
وجل: #وَتَعَاوَنوا عَلَى البر وَالتَقَوَّى ولا تَعَاوَنوا عَلَى الاثم 
وَالْعُدْوَانِ4 فمن ظفرَّ بمثل ما ظلمٌ فيه هر أو مسلم أو ذمَي» 
فلم يزله عن يلد الظالمٍ ويرد إلى المظلوم حقه فهرَ أحدُ الاين لم 


يعن على الب والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان» هذا أمر . 


يعلمٌ ضرورة. 

وكذللت أمرُ رسول الله ايز: امَنْ رَأَى ا 
يي بيه إن اسْتَطاعَ» فم قدرٌ على كف الظّلمٍ وقطعه وإعطاء 
كل ذي حق حقّه فلم يفعلٌ فقذ قدرٌ على إنكار المتكر فلم يفعل 
فقذ عصى الله عر وجل وخالف أمرّ رسول الله تلظ إلا أن 
يحلله من حقّ نفسه فق أحسنّ بلا خلافي» والدّلائلٌ على هذا 


ْ الأمانة إلى م 


تكثرٌ جداً. وخالفنا في هذا قومٌ: فقالت طائفة: لا يأخذ منه شيئاً. 
وقالت طائفة: إِنْ ظفرَ بعين ماله فليَأخذه وال لاد 


ا طائفة: : إن وجد من نوع ما أخدٌ منه فلياخذ وإلا 


0 هذه 32 


بما رويئاه من طريق يوسف بن ماهكَ قالَ: كنت أكتب 


لفلان نفقةً أيتام كان وليّهِمْ فغالطوه بالف درهم فادّاها إليهمْ؛ 


فأدركت هم من ماهم مثلهاء قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا بها 
منك؛ قال: لاء حدثني أبي أنه سمعٌ سول الله ينك يقول: 
إِلَى مَن اتَمَنَكَ وَلا نَحْنْ مَنْ خانك» ونحوه: عن طلق بن غنا نام 
عن شرياش» وقيس هو ابن الربيع - عن أبي حصين عن أبي 
صالح عن أبي هريرة عن الو «أدْ الأمانة 2 
ولا قر اك 








ومن طريق عباء بسن “ميد 


مباركِ بن فضالة عن الحسن «قَالَ 5 لبي لاي ' 
عَلَى رَجلٍ فَجَحَدَنِي فُدَانَ له عِندِي حق 1" قا لا أَد 


عن املك ولا ته من تجانكة: 





ومن طريق حمادٍ بن زيدٍ عن أيوبٌ عن رجل مسن بني 
سدوس يقال له: ديسم.. 

قلنا لبشير بن الخصاصية: لنا جيرانٌ ما تشذٌ لنا قاصية إلا 
ذهبوا بها وإنه يمضي لنا من أمواله أشياءٌ فنذهبُ بها؟. 

قال: لا. 

قال أبو محمّارٍ: ما نعلمُ للهُمْ حجّة غير ما ذكرنا - وكل 
هذا لا شيء: ما حديث فلان عن أبيه ناهيك بهذا السَثلد؛ لينيت 
شعري من فلان» ونبرأ إلى الله تعالل من كل دين أذ عن فلان 
الى ابطق نهرلا نا اح امو لاتن مرولا اضسمة: 

والآخرٌ طلق بن غنام عن شريك؛ وقيس بن الربيعء 
وكلهم ضعيف. 

والثالث مرسلٌ» وفيه المبارك بن فضالة ولس بالقوي. 
وحديث بشير عن رجل يسمى ديسماً مجهول. 

م لو صحتا ما كان فها حجّةه لآنا نصّها «لا نَحُّنْ مَنْ 
خانك» وَأدّ الأمَائة إلى مَن ' اتتَمَنكَ) وليسَ انتصاف ا ء من حقه 
خيانة» بل هر حقّ واجب: وإتكارز مسكرء وإنما الخيانة أنّ حون 


بالظّلم والباطل من لا حقّ لك عند ولا من افترض الله تعالى 


؟- كتاب المداينات وَالتفِيس 78 1- مسألةٌ: وهر غصب آخر'هالا أو خانه فيه 
عله ]عع تمن متلق ايوق عله عدة داه وبي 
رد المظلمةٍ أداءً أمانق» بلْ هوّ عون على الخيانة. 
ثم لا حجّة في هذه الأخبار إلا لمنْ منمّ من الانتضافي 
وأمَا من قِسّمَ فأباحَ أخدّ ما وجد من نوع ماله فقط 
فمخالفة لك الآثار ولشرها. وباللة تعال الترفيق. 
تم ' كتابُ التفليس ' والحمدُ لله رب العالمين. 


١٠١5 


11 
7 كناب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


4- مسألة: الإجارة جائزة في كل شيء له 
منفعة فيؤاجرٌ لينتفعَ به ولا يستهلك عينه: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور أخيرنا 
عد خاو سينا رهراة راودا الخياي - هر ابر 
ل خرن زعم ثبي . - هر أبن المتحَالو 
الى عن لزاع وأ الاجر - ا بهاه. 
الضحاك» وقد جاءت في الإجارات آثار. وبإباحتها يقول جمهور 
العلماء إلا أن إبراهيمَ بنّ عليّة قالَ: لا تجورٌ لأنها أكلٌ مال 
بالباطل. 

قال علي :هذا ناطل مق قوله.ؤقد #امتتاجر رسو الليه 
تي ابن أَريْقِط دلِيلا إلى مكةه. 


- إن رسو الله 0 





1١6‏ مسألة: والإجارة ليست بيغا وهي جائزة 
في كل ما لا يحل بيعه كالحرٌ والكلبي» والسّنور» وغير ذلك. 

ولو كانت بيعاً للا جازت إجارة الحرٌ والقائلون إنْها بيع 
يجيزون إجارة الحر؛ فتناقضوا. ولا يختلفونٌ في أن الإجارة نما هىَّ 
الانتفاع بمنافع الشيء المؤاجر الذي لم يلق بعد ولا يحل بيع ما لم 
يخلق بعدء فظهرَ فساد هذا القول. 

15+- مسألة: ولاعع عار اناد ميته 
أصلاء مثلَ الشّمع للوقيلرء والطّعام للأكل» والماء للسقي به؛ تحر 
ذلك لأ هذا بيعٌ لا إجارة, والبيمٌ هر تملك العينء والإجارة لا 
تملك بها العين. 


١ 17‏ مسألة: ومن الإجاراته ما لا بد فيه من 
ذكر العمل الذي يستاجرٌ عليه فقط ولا يذكرٌ فيه مانة كالخياطةٍ 
والنسج وركوبب الدابة إلى مكان 6 ونحو ذلك. ومنها ما لا 


بد فيه من ذكر المدَةٍ كسكنى الذار وركوبب الداية ونحو ذلك» ومله 
ما لا بد فيه من الأمرين معاً كالخدمة ونحوها فلا بدُ من ذكر المةٍ 


والعمل. أن الإجارة بخلافي ما ذكرنا مجهولة وإذا كانتا مجهولة 
ش فهِي أكلٌ مال بالباطل. ا الي جائزة 
ل ذ كل ذلك داخلٌ في عمو امر لني يمك بالمؤاجرة. 





6- مسألةٌ: الإجارة جائزةٌ في كلّ شيء له منفعة 


وا تعخيل شيء منهاء و1 1 


برهان. ولنسن إلا حرام فيحرم - 


ع كتاب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


1ح ماله رين الواستسةا اوعدا ند 
مكل للتقيعة هذه مسماة بألدرة سما فذللة انه ولعماهما 
فيما يحسنانه ويطيقانه بلا إضرار بهما. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا 
الليث بن سعد عن عقيل قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن 
الزبير: أنّ عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها قالت: 9اسَتاجُرَ 
َسُولُ الله تك الوك لاورس ادل قات ارق 
عَلَى دين كمَار ريش وَدفًْا لي رَاحِلتيهمًا وَوَاعَدَاه غَارَ نوْرِيَعْدَ 
ثلاث ليَال». 





١-8‏ مسألة: ولا يحور اشتراط تعجيل الأجرة 
يراط تاخيها إل أجل ولا تأخير 
شيء منها كذلك. ولا يجورٌ أيضاً اشتراط تأخير الشيء المستأجر 
ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوقَ ذلك» لأنه شرط 
لنت فق كاب اللممفاق فهر باطلة. 

ومن هذا استئيجا” دار مكتراق أو عبار مستأجره أو دابةٍ 
سابرة غير عابر مي 


الاجر اى العمل اسه 

وقد أجازٌ بعضٌ الناس إجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدذته 
باليومينء ومنعّ منه أكثرٌ - وهذا تحَكُمٌ فاساة ودعوى باطل بلا 
جملة أو حلالٌ فيحلُ جملة. 

وقالوا: هر في الم الطويلة غررٌ. 

فقلنا: : وهر أيضاً في المناعةٍ غررٌ ولا شرق إذْ لا ييدري 
أحدٌ ما يحدث بعد طرفة عين إلا اللّه تعلق. 

وأيضا: فيكلفونٌ إلى تحديد امد الت لا غررَ فيها والمدة الي 
فيها غررٌ» وأنْ يأتوا بالبرهان على ذلك» وإلا فهمْ قائلون في 


لا ا 0 


وبالله نال لوقو 


٠‏ مسألة: وموت الأجيرء أو موت المستآجر 
أو هلاكُ الشيء ء المستاجرء أو عتقٌ العبد المستاجر أو بيع الشّيء 
المستأجر من الذارء أو العبدِ» أو الدَابة أو غير ذلك؛ أو خروجه 
عن ملك مؤاجره بأيّ وجه خرج كل ذلك يبطلٌ عقد الإجارة 
فيما بقىّ من المدّةٍ خاصّة - قل ركع ريش الى واليم 
والإخراج عن الملك بالهبة» والإصداقء والصدقةٍ. 

برهانُ ذللك: قولٌ الله تعالى: #وَلا تَكسيبُ كل نفس إلا 


*4- كناب الإجَارَات وَالأجَرَاء _ 


عَليِهًا4.. 
وقول رسول الله : «إن 4 





كُمْ وَنْوَلَكُمْ َلك 
حَرَام). 

وإذا مات المؤاجر فقد صارٌ ملك الشيء المستأجر لورثته أو 
للغر ماءء وما استأجرٌ المستأجر منافع ذلك الشيء و اللنافعٌ نا 
تحدث شيئاً بعد شيء فلا يحل له الانتفاٌ بمنافمَ حادثةٍ في ملك 
من لم يستأجرْ منه شيئاً قطء وهذا هرّ أكلُ المال بالباطل جهاراً. 
ولاايلر م الورثة في أمواههم عقدٌُ ميسو قد بطل ملكه عن ذلك 
الشيء؛ ولو أنه اجر منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا 
بلا خلافب وهذا هرّ ذلك بعيئه. 

وأا موث المستأجر: فإنما كان عقدٌ صاحب الشّيء معه لا 
مع ورثته فلا حقّ له عند الورثقه ولا عقد له معهم» ولا ترث 


ال 


غاية البيان؛ وبالله تعالى التوفيق 


وهو قول الشّعي, وسفيان الشوري» واللَيث بن سعبٍء 
وأبي حنيفة, وأبي سليمان. واصحابهما. 

ومن طريق ابن أبي ثسيبة أخبرنا عبد اللّهِ بن [دريسَ 
الأودئ عن مطرّفي بن طريفي عن الشّعي قالَ: ليس ليت شرط. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الصّمدٍ ‏ هو ابن 
عبد الوارش - عن حمادٍ بن سلمة عن ميل عن الحكم بن عتيبة 
فيمنْ أجرّ داره عشرّ سنينَ فمات قبل ذلكَ؟ قال: تنتقض 
الإجارة. 


ؤقال امكل و كال انين شرو وإيات ابد فحاوف الا 


وقال عثمانٌ البي ومالك والشافعي. وأصحابهما: لا 
تنتقضْ الإجارة بموتهماء ولا موت أحدهما. وأقصى ما احتجّوا 
به أن قالوا: عقدٌ الإجارة قذ صحّ فلا يجورٌ أن ينتقض إلا 
ببرهان. 

قلنا: صدقتمء وقد جتناكم بالبرهان. 

وقالوا: فكيف تصنعون في الأحباس؟. 

قلسا: رقبة الشّيء ل ل 
للمحبس عليهم المناقع فقطء فلا تب تقض الإجارة وت أحدهم) 
ولا بولادة من يستحق بعض النفعةٍء لكنْ إِنْ مات المستأجرٌ 
الل ا حر عر ل للد اف ار لو 0 
غيرة إذ النص من القرآن قد أبطل ذلك بقوله عرٌ وجل: ولا 
تكسيب كل نَفْس إلا عَلَيهَا4. 


0- مسألة: وموت الأجير أو موت المستأجر, أو 


١١١٠١٠ 


إن قالوا: قذ ساقى رسول الله يذ خيبرٌ اليهودء وملكها 
للمسلمين» بلا شك فقدْ مات من المسلمين قوم ومن اليهودٍ قوم 





والمساقاة باقبة. 
قلنا: إن هذا الخبرٌ حقّ ولا حجة لهم فيه» بل وهوّ حجّة 
لنا عليهم لوجوه أربعةٍ: 


وها أن ذلك العقد لم يكن إلى أجل محدودء بل كان 
عل بجوي إذالغام اذ ودررلية بالشادو كينا الكوش" 
المساقاة إِنْ شاءً الله تعالى ‏ وليست الإجارة هكذا. 

والثاني - أنه إن كان لم ينل إليدا تديدُ عقده يكذ او 
عامله الناظر على تلك الأموال مع ورث من مات من اليهوده 
وورثة من مات من المسلمين» فلم يات أيضاء ولا نقل أنه اكتفى 
بالعقدٍ الأوّل عن تجديدٍ آخرٌء فلا حجّة لهم فيب ولا لناءبل لا 
شك في صحة تجديدٍ العقدٍ في ذلك. 

والثالث - أنْهمْ لا يقولون بما في هذا الخبرء ومن الباطل 
احتجاج قوم بخبر لا يقولونٌ به على من يقول به وهذا معكوس. 

والرابع - أن هذا الخيرٌ إنما هوّ في المساقاةٍ والمزارعةٍ” 
وكلامنا ههنا في الإجارة وهيّ أحكامٌ مختلفة؛ وأوّلُ من يالف 
هنمتا فالمالكيّون والشافعيوث المخالفون لنا في هذا المكان» فلا 
يجيزان المزارعة أصلاء نابا غلى الاجارة ولا يريان للمساقاة 
حكمٌ الإجارةه فمن محال أنْ لا يقيسوا الإجارة عليهما وهم أهل 
القياس ثم يلزموننا أن نقيسها عليهما ونحنٌ نبطلٌ القياس» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأمًا البيع؛ واهبة» والعتقّ والإصداق» وغيرٌ ذلكَ» فإِنٌ 
الله تال يفول : لوَأَحَل الله 4 ويقسول لالمُمْدقِين 


وَالْمُصَدُقَات». 
وقول لإواتو ١‏ النسَاءَ صَدُقَاتِهنٌ يَخْلَة4. 
وحض على العتق» فعم م تعالى ولم بخص : فكلّ ذلك في كل 


ما بملكه المرء» فإذا نفد كل ذلك فيه فقذ خرجَ عن ملك مالكب 
فإذا خرج عن ملكه فقذ بطل عقده فيد إِذْ لا حكمٌ له في مال 
غيرو. ولايحلُ للمستاجر منافعٌ حادئة في ملك غير مؤاجرو 
وخدمة حر لم يعاقده قط لأنْها حرامٌ عليه لأنها بغير طيبٍ نفس 
مالكهاء وبغير طيب نفس ال حر فهو أكل مال بالباطل. 

فإن ذكروا قول الله تعالى: #أؤفوا بِالْعُقَودٍ» وهذا عقدٌ 
لازم حق.. ْ 

قلنا: تعب هو مأمور بالوفاء بالعقدٍ في ماله لا في مال 
غيرو بل هوّ عحرّمٌ عليه التَصرّفُ في مال غيرو. . 


١٠١١ 
فإن قالوا: إخراجه للشتىء د‎ 
باشو و ا‎ 0 
له إخراجه بها عن ملكه بسبب عقّدٍ الإجارة» وإمًا أنْ تبيحوا له‎ 
إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى له إخراجه بها عسن‎ 
لا بد من أحدهما.‎  هكلم‎ 
فإن متكدره عراننه من ملكه بالؤجوه الى باح الله "تمان‎ 
له إخراجه بها عن ملكه كنتم قد خالفتم الله عر وجل» وحرمتم‎ 
ما أحل» وهذا باطل.‎ 
وقد قال رسول اللَّهِ مف : «مَا بَالَ وام يشر طون شُرُوطا‎ 


يت في تتاب الله مز وجل من الوط شرطا لي في كناب 





ار 

فصحٌ يقيناً أن شرطهما في عقا الإجارة لا يمنعٌ ما في كتاب 
الله تعالى مَنْ إباحة الببع واطهية والصدقة والإصداقء وأن رط 
اللّ تعالى في إباحةٍ كل ذلك أحقُ من شسرطهما في عقا الإجارة 
وأويق» ومتقدم لَه انها يكونُ عقدهما الإجارة على جواز ما في 
كتاب الله تعالى» لا على المنع منه وتخالفته. 

إن قلتم: بل ير له كل ذلك ويبقى عقدُ الإجارة مع كل 
ذلك. 

قلنا: خالفتم قو الل تعال: #ولا نكيب كل نفس إلا 

ع4 فاوجبتم أذ تكسب على غيريء وأن ينهد عقده في مال 
غيرة. وخالفتم قول رسول الله ملع "إن دِماءَكم وَأمْوَلَكَمْ 
عَلَيْكُمْ حَرًا فأبحتمْ للمستاجر مال غيروه وأبحتمٌ له مال من لم 
يعقذ معه قط فيه عقدأء ومنعتمْ صاحب الحق من حقه وهذا 
حرام وأوجبتم للبائع أنْ يأخذ إجارة منافم حا ال 
حرام» وأوجبتم انه زد د إجارة على فم حادثة في 
غيروه وعن خدمةٍ حر لا ملك له عليه؛ وهذا أكلٌ مال بالباطل 
وأكل إجارة مال حرام عليه عينه والتَصرّفُ فيه - وهذا كله ظلمّ 
وباط بلا شك وقولنا هذا هر قولُ الشعي» والحسن البصري؛ 
وسفيان الثوري» وغيرهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبد الوهاب الثقفي عن 
خالا الحذاء عن إياس بن معاوية فيمن دفعَ غلامه إلى رجل 

يعلمه ثم أخرجه قبل انقضاء شرطبء قال: برذ فى معلفية نا 
فق عليه. 





09- مسألة: وكذللك إن اضطرٌ المستأجرٌ إلى الرّحيل 


"ع - كناب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


الحكم بن عتيبة فيمنْ أجرَ غلامه سنةً فأرادَ أنْ يخرجةٌ» قالَ: له أنْ 
يأخذه. 

قال حمّادٌ: ليس له إخراجه إلا من مضرة. 

وروينا من طريق عبدٍ الرزاق عن معمر عن أيوبَ عن 
الحسن البصري قال: البيع يقطع الإجارة. 

َال آيُوبُ لا يقطعهاء قال معمرٌ: وسألت ابن شبرمة عن 
ابييع أيقطعٌ الإجارة؟. 

قال: نعي قالَ عبدُ الرّرّاق: وقالَ سفيانٌ الشوري: اموت 
والبيع يقطعان الإجارة. ا 

قال أبو محمّد: وقالَ مالك وأبو يوسف, والشافعي: إِنْ 
علمَ المشتري بالإجارة فالبيع صحيحٌ ولا ينأخذ الشّيءَ الذي 
اسشترئ إلا بعد تمام مذَة الإجارة. 

وكذللت العتق نافل و ع وعلى المعتق إشَاء الخدمةٌ 
وتكونُ الأجرة في كل ذلك للبائع ؛ والمعتق والواهب قالوا: فَإِنْلم 
٠ 0‏ فهر عخيّرٌ بين إنفاذ الببع وكرذ الأسانة للبائع أو 
رذه؛ 5 لأنه لا يمتنعٌ من الانتفاع بما اشترى - وهذا فاسدٌ بما أوردنا 
لقا ئ 

وقالَ أبو حنيفة قولين: 

أحدهما: أن للمستأجر نقض البيع. 

والآخر: أنه عرٌ بِينَ الرّضا بالبيع وبينَ أنْ لا يرضى بد 
فَإِنُ رضي به بطلت إجارتة. 

وإن لم يرضّ به كان المشتري يرا بين بِينَ إمضاء البيع والصّيبر 
حتى تنقضي مذّة الإجارة» وبِينَ فسخ البيع لتعذر القبضص. 

قال أبو محمد: هذان قولان في غاية الفسادٍ والخليكك ةا 
مل ان وله دن ولا وان قوزلا ل ابن لجيه 
ذل أت ختيفة لقا ؟ ؤلا رائا سدية ولبت تعر إذا 


ش جل لسار كيدي ف اميم أترونهم يجعلون له الخيار 


أيضاً في ردٌ المعتق أو إمضائه؛ إن هذا لعجب أو يتناقضون في 
ذلك» ولا يحل ني شيء مما ذكرنا من خروج الشّيء المستأجر عن 
ملك الم اجر ببيعء أو عتقء أو هبةٍء أو صدقة؛ أو إصداق أن 
يشترط على المعتق؛ وعلى من صار إليه الملك: بقاءَ الإجارةء لأنه 
شرط ليس في كتاب الله تعالى» فهو باطل. 


6- مساألة: وكذلك إن اضطء المستاججٌ إلى 


الرحيل عن البلدء أو اضطرٌ المؤاجرٌ إلى ذلك» فإِن الإجارة تنفسخ 
إذا كان في بقائها ضررٌ على أحدهساء كمرض مانمء أو خوفم 


4 - كناب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


؛ أو غير ذلك» لقول الله تعالل: #وَقَدْ فصل لكمْ مَاحَرُ 


د إِلَبدي*. 
وقال تعالى: #وَمًا جَعَلَ عَليكُمْ في الدين مِنْ حَرّج#. 
وهر قول أبي حنيفة. 


رؤينا من طريق عبد الرَزّاق أخبرنا سفيانٌ الشوري قال: 
سكل الشعبي عن رجل حاط له الامكان فى جاص دون 
ذلك المكان. 
قال له من الأجرة بقدر المكان الذي انتهى إليه. 
ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن قتادة فيمن اكترى 
دابّة إلى أرض معلومة فأبى أنْ يخرج. 
قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذرٌ بها 5-6 يلزمه الكراءٌ. 


نإ الإجارة تع ووافقنا على هنا أبو 10 وماللة 
والشافعي. 

وقال أبو ور : لا تتفسخ الإجارة بهذا أيضاء بل هي باقية 
إلى أجلهاء الأجرة كلها واجبةٌ للمؤاجر على المستأجر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأً؛ لأنه أكلٌ مال بالباطل. 


وقاس أبو لور ار على الع رق بار وراك 
الإجارة كالبيع أن يقول بهذا. 

ولا فرق بين إبقاء مالك والشافعي, الإجارة موت 
المؤاجرء والمستأجرء وبين إبقاء أبي ثور إيَاها بهلاك الشىء 
المستأجر. 


حتى قَالَ ماللك: من استؤجرت دايّته إلى بلدٍ بعينه فمات 
المستاجرٌ بالفلا: أن الإجارة باقية في مالديء وأنّ من الواجبب أنْ 
يؤتن مواد كين قلى كشن" التو فاته إل دقاف انلق وهنا 
عجبٌ ما مثله عجب لا سيّما مم إبطاله بعض الإجارة بجائحة 
تنزلٌ كاستعذارء أو قحطء فاحتاط في أحدٍ الوجهين ولم يخنط في 
الآخر ولا تبطلٌ إجارة بغير ما ذكرنا. 

وقد روي عن شريح والشعبي. ظ 

وصح عنهما أن كل واحل من المستأجر والمؤاجر ينض 
الإجارة إذا شاءً قبل تمام المدٍّ - وإنْ كره الآخرٌ ‏ وكانا يقضيان 
بذلك - ولا نقولٌ بهذا؛ لأنه عقدٌ عقداه في مال يملكه المؤاجرٌ 
فهر مأمور بإنفاذه. 


وكذلك معاقده ما داما حيين» ومادامٌ ذلك الشّىءٌ في 


5- مسألة: وكذلك إن هلك الشّيءٌ المستأجر فإن 


1 
ملك من أجّرهء وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: وجائز استتجار العييدٍ والدور 
والدذواب» وغير ذلك؛ إلى مدةٍ قصيرةٍ أو طويلةٍ» إذا كانت مما 
يكن بقاء المؤاجرة والتاجربوالديءه المستأجر إليهاء فِإِنْ كان لا 


يمك لبه بقاء أحدهم إليهاء 1 يبر ذلك لفق وكان 20 


ذا" 

برهان ذلك: أن بيانَ المدق واجبُ فيما استؤجرٌ لا لعمل 
معيّن» فإِذ هر كذلك فلا فرق بين مدَّةٍ ما وبينَ ما أقل منها أو 
أكثرٌ منها؛ والمفرّقُ بين ذلك مخطئٌ بلا شك» لأ فرّقَ بلا قرآن» 
ولا سند ولا رواية سقيمةٍ؛ ولا قول صاحبب أصلاء ولا قول 
بع نعلمة ولا قياس ولا رأي له وجه يقال والمخاوف لا 
تؤمنْ في قصير المددٍ كما لا تؤمنْ في طويلها. 

وأما لذ عدف الاجارة ل منثة يرف انه لين بن ال 
يترم أحدهما دونهاء سن تعاب الشيء المؤاجر دونهاء 
نهو شترط علي الفسناو يتلا شك لأنه إن عقن منيما علي 
غيرهماء وهذا لا يجوز وإماعقذ في معدوم. وذلك لا يجوز 


وباللة تعالى التوفيق 
ولق كان يلوم من يرك قار لت تنتقضّ كوت أحدهما 
من المالكيينَ والشافعيين, أو لا ت: تنتقض بهلاك الشيء المستأجر 


مَنْ ذهب مذهب أبي ثورء أنْ يجيرٌ عد الإجارة في الأرض 
وغيرها إلى ألفم عاب وإلى عشرة آلافم عام؛ وأكثره ولكن هذا ما 
تناقضوا فيه. وباللّه تعالى نِتايْدُ. 

وقد جاءً النصُ بالإجارة إلى أجل مسمى 

كما روينا من طريق البخاري: أخبرنا سليمانٌ بن حرب 
الري لع ا ا ل ع ل 
قال: كان رسول الله يَريخْرْ يقول: «مثلكم وَمَثْل أهل الكتابين 
كَمثلٍ رَجُل استَأجرَ أُجَرَاء ققَال: مَنْ يَمْمَلُ لي مِنْ عَددَة إلى 
نف النهار عَلَى قِيرَاط فَعَوِلَت اليَهُودُ إلى صّلاةٍ الظّمْر “ثم 
َال: مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ يضف اللَّارِ لَى صَّلاةٍ المَصْر عَلَى 
قيرَاط فَعَمِلَت النصّارَى» ثم قَالَ: َنْ يَعْمَلُ لي من العَصْر إِلَى 
أنْ تغِيب النشّمْس عَلَى قِيرَاطَيْن) تم هما وذكر الكوزيتف. 


ع 8 ؟ ب مسآلة: ا استتجارٌ المرأةٍ ذات اللبن 
لإرضاع الصّغير مدّة مسمًا 


برهاث ذلك: قول الله تعالى: لجن رصن لَك فَاتومر 
أَجْورَهُن». 


١١, *ا‎ 


6- مسألة: ولا يجوز استئجاز شاةٍ أو بقرة أو 


- كناب الإجَارَات وَالأجَرَاء 





6- مسألة: ولا يود استتجارٌ شاةٍ أو بقرة أو 
اق أو غير ذلك - لا واححدةٍ ولا أكثرٌ - للحلب أصلا؛ لآن 
الإجارة لماعو في الجافج خاصّة: لا في تملك الأعيان» وفدا 
َلّكُ اللّنء وهرّ عن قائمة: فهر بيع لا إجارة وبيعٌ ما لم ير قطاء 
ولا تعرف صفته باطل. 


وهو قولٌ أبي حديفة, والشافعي. ول يج مالك اتصارة 


الكتاة ولا النطانين الجلنه وخاز إجارة القطيع مسن ذوات اللين: 


للحلبي - وأجارٌ استتجارٌ البقرة للحرثء واشتراط لبنها - وهذا 
كلّه خطأ وتناقض؛ لأنه فرق بِينَ القليل والكثير بلا برهان أصلا. 

ثم لم يات بحد بين ما حرّمٌ وما حل فمزج الحرام بالحلال 
بغير بيان» وهذا كما ترى» وفرضٌ على كل من حلَّلَ وحم أن 
يْنَ للناس ما يحرم عليهمْ سام 
يعرفه فالسكوتٌ هوّ الواجبُ الذي لا يحل غير 

ثم أجارٌ ذلك في الرّأس الواحدٍ من البقر - وهذا تناقضص 
فاحثر”. 1 0 

وكذلك أجاز كرا تكو فيه الشتجرة أ النُخلةُ واستناء 
ثمرتها وإِنْ لم تكنْ فيها حينَ الإجارة ثمرة إذا كانت الثُمرة أقل 
من ثلث الكراء وإلا فلا يجوز - ولا يعرف هذا التقسيم عن أحادٍ 
قبله ولا دليل على صحَةٍ شيء منةه ولئن كان الكثيرٌ ما ذكرنا 
حلالا فالقليلٌ من الحلال حلالٌ» وإِنْ كان حراماً فالقليلُ من 
الحرام حرام. 

وهذا بعينه أنكروا على الحنيفينَ إذا أباحوا القليلَ م ما يسكر 
كثيره وقد وافقونا على أنه لا يحل كراءً الطعام ليؤكل نيا 
الفرق بينَ ذلك وبينَ ما أباحوه من كراء الذار بالشمرة التي لم تخلق 
فيها لتؤكل؛ وبين كراء الغنم لتحلب. ظ 

فإن قالوا: قسنا ذلك على استتجار الظئر. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» م لوْ كانَ حقا لكان ههنا باطلا 
لأنّ أصح القياس ههنا: أنْ يقاس استئجارٌ الشَّةٍ الواحدةٍ للحلب 
على استتجار الظَترٍ الواحدة للرضاع فحرّصَمْ ذلك ثم قستم 
حيث لا تشابه بينهما من البقسرة للحدث ومن القطيع الكثير 
عددم والعلة المانعة عندهم من إجارة الرّاس الواحد للحلب 
موجودة في الظرٍ ولا فرقة» وما رأينا أجهل بالقياس منْ هذا 
قياسه. وبالله تعالى التوفيق 


5-45 مسألة: ورد إجارة الأرض أصلاء لا 
للحرث فيهاء ولا للغرس فيهاء ولا للبناء فيهاء ولا لشيء ع مسن 
الأشياء أصلاء لا لدَةٍ مسمَاة ةِ قصيرةٍ وَولا طويلة ولا لغير مَدَةٍ 


مسمَاقِ لا بدنائيرٌ ولا بدراهم ولا بشيء أصلا - فمتى وقع 
فسخ أبداً. ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى ما يخرج ‏ 
منهاء أن اللقارسة كذلك قل فإنْ كان فيها بناء قل أو كثْرٌ جار 
استنجارٌ ذلك البناء وتكونٌ الأرصُ تبعاً لذلك لبناء غير داخلة في 
الإجارة أصلا. . 


برها ذلك: 


بال سموحتي ل مراجتي ني علب حل 
عن وكاناانذ شبدا سر يتان آهل الثر اه 


تلاينة 


لك انْهَى عَنْ كرَاء الأرض! فذكر الحديث وفيه أن ابنَ عمرَ ترلكً 





"كرا الارضن . 


قال أبو محمد: أهل بدر كلهم عدول: 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن سفيانَ 
لوزي عن يي بين سعينٍ عن عباية بن رفامة بن رافم ين ته 
عوبجد, 0 قال: ١جَاءَ‏ جبريل أو مَلَكْ إلى رَسول 
1 ذتال: مَا تَعدُون مَنْ شَهِدَ ا فيكم كال رول الله 
#ز: خمارنا قال: كذْلِكَ هم عِدَناه. 

قال علي: ومن روَينا ععده انع من كراء الأرض جملة 
جابر ر بن عبار الله ورافع , بن خدي» وابن عمره وطارزسن: 
عام والحسن. ُ 

قال على دوغئة ذكرنا" للنوازضة" إن شناء اللتسان 








نتقصى ما شغب به من أباحّ كراءً الأرض ونقض كل ذلك بحول 


الله تعالى وقوته. 


-١ 17‏ مسألة: ولا يجرة استتجارٌ دار ولا عباو ولا 
دابةٍ ولا شيء أصلا ليوم غير معيِّء ولا لشهر غير معيّن» وغلا 
لعام غير مين لأ الككراء ل يصحٌ على شيء ل يعرف فيه 
المستاجرٌ حقّه فهرَ أكل مال بالباطل وعقد فاسدء وناللة تعالى 
التوفيق. 

- مسألة: وك نا غدل الأع يناعا 
استؤجرّ لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل فله طلبٌ ذلك 
وأخذه وله تأخيره بغير شرط حتى يتم عمله أو يتم منه جملة ماك 
لأنُ الأجرة إنّما هي على العمل فلكل جزء من العمل جزءٌ من 


لحر 
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وكذلك كل ما استغل المستاجرٌ الشّيء الذي استأجر فعليه 
من الإجارة بقدر ذلك 6 وكما ذكرنا للذليل الذي ذكرناء 
وبالله تعالى التوفيق 


ا وجائزٌ الاستتجارٌ بكلّ ما يحل 

ملكه وإن لم يحل بيعه كالكلب» وهر والماء» والشمرة الى ل ند 
صلاحهاء والسّتبل الذي م يبسن - فيستأجر الدَارٌ بكلبو معيّن أو 
كلب مرصوفي في الم وشمرة قاذ ظهرت ول يد صلاحهاء 
ويماء موصوفي في الدمّةٍ أو معيّن محرّزء أو بهر كذلك؛ لأن 
الأجار النيحة يعاء وإنما نهي في هذه الأشياء عن البيع - 
وقباس الإجارة على على البيع باطل لوْ كان القياسُ حقأء فكيف وهو 
كله باطلٌ؟ لأنهم موافقون لنا على إجارة الحسرٌ نفس وتحريمهم 
لبيعب» ولأن الببعٌ تمليكٌ للأعيان بالتقل لها عن ملك آخرّ 
والإجارة تمليك منافمَ لم تحدث بعد وبالله تعالى التوفيق. 


ود “الات فسالة: بالأعتتاره الفاتنددة ادر كد 
فسخته أو ما أدرك منهاء فإِن فاتت أو فات شيء منها قضي 
فبها أو فيما فات بأجر المثل لقول الله تعالى: #وَالْحْرّمَاتُ 
قِصّاصٌ فمن استغل مال غير بغير حق فهيّ حرمة انتهكها 
فعليه أن يقاص بمثله من ماله» وبالله تعال التوفيق. 

١".‏ مساألة: ولا تجنوة الإجازة على الملا 
ولا على الأذان» لكن إمّا أنْ يعطيهما الإمام من أموال الممتلمين 
على وجه الل وإمًا لا يستأجرهما أهل المسجل على الحفسور 
معهم عند حلول أوقاتي الصلاة لكي وك سيا كات ]ذا سف 
تعيّنَ الأذانٌ والإقامة على من يقومٌ بهما. 

وكذلك لا تبورٌ الإجارة على كل واجب تعيّنَ على المرء 
من صوء أو صلاق أو حمج؛ أو فتبّأء أو غير ذلك ولا على 
معصيةٍ أصلا؛ لأنْ كل ذلك أكلٌّ مال بالباطل؛ لأنٌ الطاعة 
الفترضة لايد لمن عمليا» والعفية رم" علئنة نابي اد 
الأجرة على ذلك لا وجه له فهرّ أكلُ مال بالباطل. 

وكذللك تطوعٌ المرء عن نفسه لا يجورُ أيضاً اشتراط أخا 
مال عليه؛ لأنه يكونُ حينتذٍ لغير الله تعالى. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياث 
عن أشعث - هو ابن عبد الملدك الحمراني - عن الحسن عن 
عثمانٌ بن أبي العاص قال: «كان أخجر مَا عَهدَ إلي لبي أن 
ل الخد مون باعل على أذَانه جا 





5<- مساألة: وجائرٌ للمرء أنْ يأخذّ الأجرة على 


8- مسألة: وجائرٌ الاستئجاز بكلّ ما يحل ملكه 


١٠١+ 


فعلٍ ذلك عن غيروء مكل أن يج عنه التطوّعَ» أو يصلّي عنه 
التطوعٌ» أو يؤذْنَ عنه التطوّعٌ أو يصومَ عنه التطوع لأنّ كل ذلك 
لبن واج عت أخيهها ول علبهما: » فالعاملٌ يعمله عن غيره لا 


وأما المستاجرٌ فأنفقّ ماله في ذلك تطوعاً لله تعالى» فله أجرُ 
ما اكتسب بماله. 


٠ ,‏ مسألة: ولا تجورُ الإجارة في أداء فرض 
من ذلك إلا عن عاجزء أو ميسو لما ذكرنا في 000 
وكتابي الصيام . من التصوص في ذلك وجواز أنْ يعمله المرءُ عسن 
غه فالاستجار في ذلا جا ل يات عله نهي» فهو دار 





وأمَا الصّلاة المنسيّة» والمنومُ عنها؛ والمنذورة فهى لازمة 
للمرء إلى حين موته فهذه تؤدّى عن الميِسَوِه فالإجارة في أدائها عنه 
جائرة. 00 

وأما المتعمّدُ تركها فليسَ عليه أنْ يصليهاء إِذْ ليس قادراً 
غليهاء إذ قذ فاتك افلا جود أن يذ طن ما الببسن هد مامورا 
بأدائه» وبالله تعالى التوفيق. 


غ 1١٠‏ مسألة: ولا تجورُ الإجارة على النوح؛ ولا 
على الكهانة؛ لأنّهما معصيتان منهي عنهما لا يحل فعلهما ولا 
اعون علتهمنا فالأجيار: على :للك آن العطاء عليه عصمة: 
وتعاونٌ على الإثم والعدوان. 


١”‏ مسالة: ولا تور الإجارة على الحجامق 
ولكنْ يعطى على سبيل طيبه النفس وله طلبُ ذلك فإِنْ رضي 
وإلا قدّرَ عمله بعدّ تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي. ظ 

وكذلك لا لا تحلُ الإجارة على إنزاء الفحل أصلاء لا نزوة 
ولا نزوات معلومة؛ فإِنْ كان العقدُ إلى أنْ تحمل الأنثى كان ذلك 
أبلغ في الحرام والباطل وأكل السّحت: 

ما روينا من طريق شعبة عن المغيرة لسو اك 
سيعت ابن أبن نعم فال: سمعت أبا هريرة يقول: ايت رول 
ل 0 
ا 

وقال أبو حنيفة, والشافعي, وأحمد, وأبو سليمان: لا 
تجورٌ الإجارة على ضراب الفحل. 





١٠ه‎ 


3 4 طريق عبل و الرمن سن هدي 0 سفيان ' 


مسب لفل 


هريرة لي ين من ا عراف و لمث * الكلسب وَمَوْ 
البغي» وكا الحجام». 


وقال عطاءً: لا تعطه على طراق الفحل أجرا إلا أن ل 


تجد من يطرقك. 

وهو قول قتادة. 

قال أبو محمّاو: وأباح مالك 55 الفحل 
ْ كرات مسمّاة ‏ وما نعلمُ لهم حجّة أصلاء لا من نص ولا من 
نظر. ورووا رواية فاسدة موضوعة من طريق عبد الملكى بن 


حبيبب ‏ وهو هالك ‏ - عن طلق .بن السمح ولا يدرى من هوء 
عن عن التارين دزت رهز ميسدة أن ربيعة أباحَ ذلك - 


وذكره عن عقيل بن أبي طالبه: الداقاز لفقي يديه الاخرة: 


قال أبو عتددوة انج" الله قد عقيل فى تنبيه وغان قلبرم. 


عن أذ كر انا اعد الأجره صلن فينو سه 

وأما أجرة الحجّام فقدْ ذكرنا عن أبي هريرة تحريمها. 

وروي عن عثمان أمير المؤمنين أيضاً موعن حرهامن 
الصحابةٍ رضي الله عنهم. 

وروينا عن ابن عباس إناعة كمه 

واحصج من أباحه : كا ريسا عن طريق شع عن عب 
الطويل عن أنس قال: «دَعَا اللبي 2 علذما كيه نامر 
بصَاع أو صَاعَينِء وَكلْمْ فيه فَحْقْف مِنْ خَرّاجو. 

قال أبو محمد: فاستعمال الخبرين واجبُ فوجدنا النبي 





م أعطاه عن غير مشارطةٍ فكانت مشارطته ل ود وله ش 


ايضاً عمل مجهول ولا خلافف في أن ذلك الحديث ليس على 
ظاهرو؛ لأنّ فيه النهيّ عن كسب الحجّام « خلية وقد ركسب من 
ميراثي. أرامن ستهع .من المختمء ومن ضيعةَء ومن تجارةء وكل 
ذلك مباحٌ له بلا شك. وم تحرم الحجامة قط بلا خلافي ولا با 
لدهين عيب ييه فل والايات شاغاء فصضح أن كب 
بالحجامةٍ خاصّة هو المنهي عنه فوجب أنْ يستئنى من ذلك فعل 
زستول: الله قلق فيكو حاذلا جما ويكون بها عذاة بعراها: 

كما روّيئا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخيرنا 
معمرٌ بن سالم عن أبي جعفر .. هو ابن محمد بن علي بن الحسين 
قال: لياس باز عقية الرجل ولا وباوظ: 


5 - مسألةٌ: والإجارة جائزة على تعليم القرآن 


ع - كناب الإجَارّات وَالأجَرَاء 


- مسألة: والإجارة جائزة على تعليم القرآن» 
وعلى تعليم العلمٍ مشاهرة وجملة» وكلُ ذلك جائرٌ داوعا 
اللي وجا بساحي واي ص امار لأنه لم يأت في 
لهي عن ذلك نص بل قذ جاءت الإباحة: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا أبو محمد سيدانٌ بن 
مضار بو الباهليُ أخبرنا أبو معشر البراءٌ هوّ صدوقٌ يوسفُ بن 
يزيد حدّئنى عبيدُ الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة 


امات رَسُول اللّه : ا مرو بماء 





عن ني عا لأا را مر ظ 
فيهم لَدِيعْ أو سَلِيمٌ فَعَرَضَّ لَهُمْ رَجُلُ من أمل الَاء َقَالَ: هَل 
كم من زاق؟ إل في ال رجلا أيضا و سَلِما َنَْقََجَُ 
مِنَهُمْ فقرَأ بَِاتَحَة ِحَةٍ الكتاب عَلَى شناء فير فجَاءَ بالثثاء إلى أصْحَابه 
َكَرهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أعزث عل كاب الله أجرا حتى فَدِسوا 
لدي 
فقالوا ا وول الله اعد علد وتاي الله ار اة قال 


والخبرٌ المشهررٌ إِنّ رسول الله تنيز «رَوَج امْرّأة مِنْ رَجَل 


بدا تختين العرزنا اءا لبعلمها اناه 


وهو قول مالل والشافعي. وأبي سليمات. 

وقالَ أبو حنيفة, والحسنٌ بن حي: لا تبوث الأجرةٌ على 
تعليم القرآن. 

واحشجٌ له مقلدوه بخبر: 

رويناه من طريق قاسم , بن أصبعٌ أخبرنا عبد الله بن دف 
اعينا اا دعو ان وزقاة - أحو بيده اللي ااه 
ا جد يا ني كنبو ام فرتم مر أذل الي فأضذاء 
حَدهْمْ فسا يَتَسلْحَا في سيل الله الى قَُانَ له رَسُولُ الله 





ارايت . 2-6 أن َي بها في ل يوم م القيامة ارا 


ورويناه أيضاً من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع» وحميار 


ابن عبلو الرّحمن الرّؤاسي عن المغيرة ة بن زياد الموصليّ عن عبادة 
بن نبي قاضي الأردنٌ عن الأسودٍ بن ثعلبة عن عبادة بن 





الصّامت عن رسول الله : قصّة القرس. 


وأيضا من طريق أبي قود عن مرو بن تماد اخورت 


بق أخررنا بك عد عد اللفب بن يسار عن عبادة بن نسي عن 
الصّامت عن الو فز بجثله. 





0 تن أبى أ عن عبادة بن 5 


4- كِنَابُ الإجَارات وَالأجرَاء 


ون طريقي سعياء بن منصور عن إسماعيل . بن عياش عن 
عبد ريّه بن سليمان بن عمير بن زيتون عن الطَفيلٍ بن عمرو عن 
رسول الله كا أله عرض له ذلك في القوس مع أبي بن كعب 
وفيه زيادة أنه ا 0 الله ا قال: أمّا 


وَأَمًا 0 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن ميسر أبو سعار 
. عن موسى بن على بن رباج عن أبيه أن أب بن كبو غداه رجلل 
كان يقرئه القرآن فقالَ له رسول الله يي: «إنْ كَانَ شي يُنْحِمّكَ 
به فلا خيرٌ فيه وَإِنْ كان مِنْ طَمَامِه وَطَعَام أَهْلِهِ قلا بَأسَ؟ 


كنا طول لن اي كا عرزا عاذ ب لاسا ليع 
أبانُ بن يزيد العطارٌ حدثني يحبى بن أبي كثير عن زيار - هو ابن 
أبي سلام - عن أبي سلام نهر عظوة ايمر ا" 
الحبراني عن عب الرحمن بن شبلٍ سمعتُ رصول الله 6 









ُو الرآن ولا دوا نهولا نوا فبه ولا فكوا به ول 
تَستَكبرُوا به ولا تَستَكْيرُوا بوه. 

ورويناة عن عوفي بن مالك من قوله مثلّ هذا أنه قال في 
قوس أهداها إنسانٌ إلى من كان يقرئه أتريدٌ أنْ تعلّقَ قوساً من 
كال 2 

وصحٌ عن عبار الله بن مغفل أنه أعطاه الأميرٌ مالا لقيامه 
اح ييه ل 0 
لا ف ل ا م 
سقيو شقيق قال: كان أصحابُ رسول اللّه تنظ يكرهون بيع المصاحف 
وتعليم الغلمان بالأرش ويعظَموَن ذللك. 

وصحٌ عن إبراهيمٌ أنه كره أنْ يشترط المعلّمٌ وأنْ يأخذ 
0 
الشار ما وعجر قاسم وراد إن عمّارَ ب 
ياسر أعطى قوماً قرءوا القرآن في رمضان فبلع ذلك عمرّ فكرهه 
- وقالَ سفيانٌ في روايته: إن سعد بنَ أبي وقاص قال: من قرأ 
القرآنَ الخقته على ألفين. فقال عمرٌ أو يعطى على كتاب اللّه 

وضحٌ عن عبد الله بن يزيد وشريح: لا تاذ لكتاب الله 

ثمنا. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن عبد الله بن عثمان القرشي 


5- مسألة: والإجارةٌ جائزةٌ على تعليم القرآن 





ك١.١١‏ 
عن بلال بن سعد التمشقي عن الضّحَاكٍ بن قيس أنه قال لذن 
معلمٍ كتاب الله إنْي لأبغضك في الله لأنك تتغنى في أذانك 
وتأخل لكتاب الله أجراً. وكره ابن سيرينَ الأجرة على كتابةّ 
معنا عش 

وعن علقمة أنه كره ذلك أيضا. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما احتجوا به. 

وقد ذكرنا عن سعلرء وعمّار الآنَ أنهما أعطيا على قراءة 
القرآن. / 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة عن صدقة المشقي' عمسن 
الرضين بن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة لمن جود 
الصبيان» فكان عمرٌ بن الخطاب و يرزق كل واحدٍ منهم خمسة عشرٌ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا مهدي بن 
ميمون عن ابن سيرين قال: كان بالمدينةٍ معلّمٌ عنده من أبناء 
أولياء الفخام فكانوا يعرفونٌ حقه في النيروز والمهرجان. 

قال آبو محمد: عمد بن سيريرة آادرلة أككارر الضحابة: 
وأخذ عنهم أبي بن كعبي وأبو قتادة فمنْ دونهما. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا 
شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: ما علمت أحدا كره أجرَ المعلم. 
أ وصح عن عطاءء وأبي قلابة إباحة أجر المعلم على تعليم 
القرآن. وأجارٌ الحسن» وعلقمة في أحدٍ قوليه الأجرة على نسخ 


ما حديث أ, بى إدريس ىرنل 
26 لأبي إدريسَ سماعٌ مع بي والآخرٌ ايضاً منقطمة لأ" 
علي بن رياح لم يدرك أبي بن كعسبي. 

وأمّا حديث عبادة بن الصّامت. 

فأحد طرقه عن الأسودٍ بن ثعلبة وهوّ مجهولٌ لا يدرى 
قاله على بن المديي وغيرة: 7 

والآخر من طريق بقيّة وهوّ ضعيف. 

والثالث من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف؛ ثم 


هر منقطعٌ أيضاً. 
وأمًا خَديك عبد الرّحمن بن شبل ففيه أبو راشدٍ الحبراني 
وهو يجهول. 


١١١ا/ل‎ ٠ 


| ثمّلرْ صحّت لكانت كلها قذخالفها أبو حنيفة 
وأصحابة؛ لأنها كلها إنما جاءت فيما أعطي بغير أجرةٍ ولا 
مشارطة» وهم يجيزونَ هذا الوجه فموّهوا بإيراد أحاديث ليبس 
فيها شيء تا منعوا - وهم مخالفون لما فيها - فبطل كل ما في هذا 
البابي» والصّحابة رضي الله عنهم قد اختلفواء فبقي الأثران 
الصّحيحان عن رد الله اللذان أوردنا لا معارض ما 


بؤباللة اقحال الرفيق 


ا 25 والأان عات دبعن التجتارة مسد 
مسمّاةٌ في مال مسمّى. أو هكذا جملة: كالخدمة» والوكالة. وعلى 
نقل جواب الُخاصم طالباً كان أو مطلوباًء وى سان ا 
وحملهم إلى الحاكم» وعلى تقاضي اليمين» وعلى طلب الحقنوق؛ 
وعلى الجيء بن وجب ؛ إحضارة. لأن هذه كلها أعمالٌ محدودة 


داخلة تحت أمر رسول اللّه مم بالمؤاجرة. 


00 مسألة: 
الناس مشاهرةً جائزة لما ذكرنا. 





وإجارة الأمير من يقضي بين 


ابرع اول لأنه بيد الله تماق اليك اح :وإنما الطيت مقبالح 


شر للطيدا عليفانر الذاف ولا يعرف كمية قوة الذواء من كميةٍ 


قَووٌ الداءء فاليرء للا يقدر رٌ عليه إلا الله تعالى. 


اولوت فبالة: وساف انا يتناج الشية شن 
سي د ا بغير 


00 ولا تجوز الإجارة على حفر بر 


لبه سواء كانت الأرضّ معروفة أو لم تكن؛ أنه قذ يحرج فيها 
الفيناة المتلك لازم لبجل الوه والعلية وعيةا عمل 


جهول» وقذ بعد الماهُ في موضم ويقربُ فيما هرّ إلى جانبه. وان 
٠‏ يجورٌ ذلك في استنجار مياومةٍ ثم يستعمله فيها في حفر البثر؛ لأنه 
عملٌ محدودٌ معلومٌ يتولى منه حسب ما يقدرٌ عليه؛ وبالله تعالى 


05- مسألة: ولا يجو أن يشترط على المستأجر 
للخياطة إحضارٌ الخيوطء ولا على الورّاق القيامٌ بالحبرء ولا على 
البناء القيام بالطين أو الصّخرء أو الجيّار. 

وهكذا ني كلّ شيء. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمان؛ لأنه 


-١ .7‏ مسألة: والإجارة جائزة على التجارة مدّة 


4- كتابُ الإجَارَات وَالأجَرَاء 


إجارة وبيعٌ معاً قد اشترط أحدهما مم الآخر فحرّمٌ ذلك من 


وجهين. 


أحدهما - أنه شرطً ليس في كتاب الله تعالى فهرَ باطل. 

والثاني - أنه بيع مجهول» وإجارة جهرل لايدري مايقع 
من ذلك للبيع ولا ما يقعٌ منه للإجارق» فهو أكلّ مال بالباطل» 
فإنْ تطوع كل من ذكرنا بإحضار ما ذكرنا عن غير شرط جار 
ذلك؛ لأنه فعلّ خير. 

وأما استجارٌ البناء وآلاتي والنجّار وآلاتيء والورّاق 
وأقلامه؛ وجلمه وسكينك؛ وملزمته. ومحبرتوي؛ والخياط وإبرته 
وجلمه. فكل ذلك جائرٌ حسن؛ لأنها إجارة واحدة كلها. 

فإِنْ كان شيءٌ من ذلك لغيره لم يرْ؛ لأنه لا يدري ما يقم 
من ذلك لتلك الآليِ ولا ما يقع للعامل» فهو أكل مال بالساطل» 
وبالله تعالى التوفيق. 


وأمًا الصباغ: فإنما استؤجرٌ لإدخال الثوب في قدره فقط. 


“ا 15١‏ مسألة: ود النشا جز دارا أو عهدا أوذانة 
أو فيا ما ا و0 
حلال جائز. 


وكذلك 570500007 فيستأجر هو غيره 
ليعمله له بأقلَ أو بأكثرَ أو بمثله فكلّ ذلك حلال؛ والفضلّ جائرٌ 
ناد إلا ازا تكنوة اللناقتة وقفاف غلى :أن يسكنها بشتدي أو 
برها يي أو يعمل العمل بنفسوء فلا يجوز خير ما وقعت 
عليه الإجارة؛ لأنه 1 يأت في عَنْ الح 4 عن ذلك» أوهي 
مؤاجرة وقَدْ أمرّ عليه السلام بالمؤاجرة» وبالله تعالى التوفيق 





#١ 4‏ مسألة: والأتخارة بالاجادة جائزة: كم 


أجرَ سكنى دار بسكنى دار أو خدمة عبدٍ بخدمة عبدء أو سكنى 
خدمة عل | و بخياطة» كل ذلك جات لأنه لم يأت نص بالنهي عن 


ذلك. ظ 

وهو قول مالكت. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يجو كراء دار بكراء دار - ويجورٌ 
بخدمة عبدٍ - وهذا تقسيم فاسد. 0 

1١م-‏ بَتِيّهُ الكلام في الْسألَة التي قبل هَِه 


قال علي: روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبَادُ بن 
العرّام عن عمرّ بن عامر عن قتادة عن نافع عن عن ابن عمرّ: أنّه قال 


"4- كتاب الإجَارَات وَالأجَرَاء 
فيمن استاجرٌ أجيرا فأجّره بأكثرٌ تا استأجرةٌ» قال ابن عمرً: 
الفضل للأول. 

ومن طريق ال اا ا 
00 


وصح عن إبرأهيم: أنه قال: وان »هو رباء ول يجزه ظ 


مجاهل. ولا إياس بن معاويةء ولا ري وكرهه الزّهري بعد أنْ 
كان يبيحة. وكرهه مِيمونٌ بن مهران؛ وابن سيرينَ وسعيدٌ بن 


5 5 الو الو عا ار ار 8 ٍّ- 3 
ا مسيب» وسركم: وهمسروق” ومحمد بن عليء والشعي» وأبو ٠‏ 


سلمة بن عبد الرّحمن. وأباحه سليمانٌ بن يسار وعروة بن 
والحسن» وعطاء. 

وقال أبو محمد: ل ا 
وهذا باطل؛ بل هي إجارة صحيحة؛ ولا فرق بين من ابتاع بثمن 
وبا بأكثر» وبينَ من اكترى حي وأكرى بأكثر. والمالكيون 
يشنعون بخلافي الصّاحب الذي لا يعرف له حالف - وهذا تا 
تناقضوا فيه؛ لأن ابنَ عمر لم يجزه؛ ولا يعرف له في ذلك الف 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم.. 

ومن قال بقول أبي حنيفة في ذلك الشعي. 

قال علي: هذا قولٌ لا دليلَ على صحّدهء والتقليدُ لا 
يجو والعجبُ أنهمْ قالوا: يتصدّق بالفضل وهذا باطلٌ؛ لأنه إِنْ 
كانَ حلالا فلا يلزمه أنْ يتصدّق به إلا أنْ يشاءً» وإِنْ كان حراماً 
عليه فلا يحل له أنْ يتصدّق با لا بملك. وبالله تعالى التوفيق. 


الزبير» 


6 مسألة: 5 ويه رخاف عن الذى نا انا 
على صاحب الذار, ولا جوز ا* كار اط عاو عن عي نا أن 
على من وضع كناسةً أو زبلا أو متاعاً في أرض غبره التي هي 
مال غيروء لم ير له ذللك» وعليه أنْ يزيله عن المكان الذي لا 0 
له فيىء واشتراطه على صاحب الدّار باطلٌ من وجهين. 
أحدهما ‏ أنه شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل”. 
والثاتير ب أنه خهرة القدو قو غررط فاسةه وفالله تساك 


65- مسألة: إن كان خانا يييتَونَ فيه ليله ثم 
يرحلون. فعلى صاحب الخان إحضارٌ مكان فارغ للخلاء إن شاء. 
وإلا توا ق العفدات إن ان .من ذللة. 


لا 1١1‏ سألة : والأجرة على كنس الكنفي جائزة 


وهو د الظاه من أقوال أبي . حنيفة. وماللي. والشافعي, ٠‏ وأبسي 
سليمات. لعموم أمر رسول اللّه ' ا بالمؤاجرة. 





6- مسألة: وتنقية ا 


١٠١ 


با اي ا عمد وي 
عمر: “الك عبت .وها كلبق يت اوها ررحت كيت سن 
تخرج منه كما دخلت فيه. 


قال سعيدٌ بن منصور: أخبرنا مهدي بن ميمون عن واصل 
مول أبي عبينة عن عمرو بن هرم عن عباد الحميلو بن محمود: أنه 
سمعٌ ابنَ عبّاس وقد قال له رجل: إني كنت رجلا كناساً أكسح 
فده لاوش تاضيك هالا قتر و حص مبة ورلعة ل سف 
وحججت فيه. فقال له ابن عبّاس: أنتَ ومالك خبيث وولدك 
خييف اول يعرف للماامن المتعانة خالقة فا > الحفيون 


والمالكيون عن هذا إنْ طردوا أقوالهة؟ ولا حجّة في قول أحار 


نذانن: 





دون رسول الل لد . 


- مسألة: : وجائرٌ إعطاءٌ الغزل للنسج بجزء 
ل ل امو 
معا ويكونا معا شريكين فيه: جار ذللك ‏ وإن ؛ أبى 
نسب )شريو وود الوكين 


0 


وكذلك يجوز إعطاء الشوب للخياط بيجزء منه مشاع أو 
معين» وإعطاء الطعام للطحين بجزء منه كذلك» وإعطاء الزيتون 
للعصير كذلك. 

وكذلك الاستجار لجميع هذه اليرت الحدودة بهزء ها 
كذلك,. كل ذلك جائرٌ. 

وكذلك استئجارٌ الراعي لحراسة هذه الغنم يجزء منها 
شبك كذللة انفناء ولا غره يمزء مسمى من الَسل الذي لم 
يولذ بعت لأن كل ما ذكرنا قبل فهي إجارة محسدودة في شيء 
موجود قائم. ولا تورٌ الإجارة بمالم يخلق بعدُ؛ لأنه غررٌ لآ 
يدرف كرد م لا؟ روينا من طريق ابن ابى اشيية أخرنا عه 

بن أبي عدي عن ابن عون سألت محمد بنّ سيرينٌ عن دفع 

الثوسو إلى النسّاج بالثلث ودرهمء أو بالرّبع؛ أو : بما تراضيا عليه؟. 

قال: لا أعلم به بآسا: 

ومن طريق عباء الررّاق عن سفيان قال: أجارٌ الحكم 
إجارة الراعي للغنم بثلثها أو ربعها. 

وهو قول ابن أبي ليلى. 

وروي عن الحسن أيضاً أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا ابن 


١٠8 
عليّة عن ليث عن غطاء مثلّ قول ابن سيرين.‎ 
0 
ْ الزّهري مثلَ قول ابن سيرين وعطاء.‎ 
أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي عن‎ 
حمادٍ بن زيل قال: سألت أيُوبَ السّختياني» ويعلى بنّ حكيم عن‎ 
الرّجل يدفم العُوب إلى التْسّاج بالقَلثِ والربع» فلم يريا به بآساً.‎ 
أخبر نا ابن أبي شيبة أخبرنا زيد بن الحباب عن أبي هلال‎ 
عن قتادة َالَ: لا باس أن يدفم إل اتساج بالتلشه والربع.‎ 
أخبر نا ابن أبي شيبة اغونااعية بن سداكياة عه سعد‎ 
بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيل بن المسيّب أنه قال: لا باس‎ 
01 أن يعالج الرّجلٌ النخلٌ ويقومٌ عليه بالثلث والرّبوِء ما لم ينفق‎ 
منه شيئاً.‎ 


أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليه عن ايوب 


لتحا و غيل ع 00 الكل يعطى تمن عمل فيه 


منة. 

وهو قول ابن أبي ليلى؛ والأوزاعي: والليث. وكره كل 
ذلك ! :واه لحن في أحل قلي ول يجزه أبو حنيفة, ولا 

لك ولا الشافعي. 

8 مهمسسالة: .وعكانة قرا الننقن كارهكا 
وصغارها بد 

وكذلك الدواب» والعجل» ود سقس فاج السفيئةٍ من 
الكراء بقدر ما قطمّ من الطريق عطبّ أو سلم؛ لأنه عمل محدودٌ. 

وقالَ مالكٌ: لا كراءً له إلا إِنْ بلغ. 

قال علي: وهذا خطأ واستحلالٌ تسخير السفينٍ بلا أجرةٍ؛ 
وبلا طيب نفس صاحبها. ولا فرق بين السّفينةٍ والدَاَِ في ذلك - 
وقول فل عةلاقرل لضفه تراث ولاسف ولا :روا سسقيمة: 
ولأاقرل الحو قله :تعلمة ولا قامن :ولا زائ لفوجة. 
وكذلك استحجارٌ خدمة المركب جائزٌ ولهم من الأجرة 
بقدر ما عملوا - عطب المركبٌُ أو سلمء وبالله تعالى التوفيق 

-١ "٠‏ مسألة: فإنّ هال البحرُ ونخافوا العطب 
فليخنفوا الأثقلَ فالأثقل» ولا ضمانّ فيه على أهل المركبب لأنهمْ 
مأمورونٌ بتخليص أنفسهم. 

. قال الله تعالى: #ولا تقتلوا نشكئ:*. 
وقال تعالى: «ولا لوا يديك إلى التلكة4. 


-١9‏ مسألةٌ: وجائرٌ كراءٌ السّفن كبارها وصغارها 


ضامن ما رمى 


مع - كتاب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


فمنْ فعلّ ما أمرّ به فهوَ حسنٌء قالَ اللّه تعالى: ما عَلَى 
المرنِينَ مِنْ سَبيل». 

0 مر ما كا لجا ولا يضمن ما سيق 
مركب - وهذا كل تخليطً لا بعضده دلي افنلذ ركو لانمل 
أغيدا تَقدُمه قبله. وناللة كدان التوفيق. 

ظ فإ كان دون الأثقل ما هو أخفف منةء فإِنْ كان في رمي 
الأثقل كلفة يطول أتر جنا وق فقون التق لهاء رسن 
الخلاص» برمي الأخف رمي الأخفٌ حيتعلر لما ذكرنا. 

وأما من رمى الأخفً وهو رّ قادر على رمي الأثقل فهو 
من ذلك لا يضمنه معه غيره لقول النيا قا ( إن 
دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ عَلَيِكمْ حَرَامٌ). 

ولا يرمى حيوانٌ إلا لضرورةٍ يوقنْ معها بالنجاةٍ برميهء ولا 
يلقى إنسانٌ أصلا لا مؤمنٌ ولا كافرٌ؛ لأنه لا يحل لأحار دفعٌ ظلم 
عن نفسه بظلم من لم يظلمةء والمانمٌ من إلقاء ماله المتقل للسَفيئة 
ظالم لمن فيهاء فدفمٌ الهلاك عن أنفسهمٌ بمنعه من ظلمهم فرض. 


أ مسألة: واستحجارٌ الحمّام جائرٌ ويكونٌ 
لبر والسّاقية تبعاء ولا يجورُ عقدُ إجارةٍ مع الدّاخل فيدء لكنْ 
يعطى مكارمة فإن لم يرضَ صاحبُ الحمام بما أعطي ألم بعد 
الخروج ما يساوي بقاؤه فيه فقط أن مده ة بقائه قبل أنْ يستوفيه 
مجهولة» ولا يِجورُ عقدٌ الكراء على مجهول؛ لأنه أكل مال بالباطل 
لجهلهماء بما يتراضيان بهء وباللّه تعالى التوفيق. 

مساألة: ومن استأجر دارا فإن كانت فيها 
ذال أو شجرة, لم يج دخحوها في الكراء أصلا - قل خطرها أم 
كثر» ظهر حملها أ و يظهز يتدظنات آو 1 رظنت» لأنها قبل أن 
تخلقَ التَمرة وقبلَ أنْ تطيب لا يحل فيها عقدٌ أصلا إلا المساقاة 
فق ويدة لبون الطي لآ عوك فها إلا العم لذ الإنحار) لآن 
الإجارة لا تملك بها العينُ ولا تستهلك أصلاهء والبيع تملك به 
العين والرقبة» فهر بي بثمن مجهول؛ وإجارة بشمن مجهولء فهو 
حرام من كل جهة. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمان. 

م0١1‏ مسألة: وإتكارة امنا يقائره قيمدا يسم 
وما لا ينقسمٌ من الشريك ومن غير الشّريكي ومع الريك 
ودونه. 


زر 7 2 20 عِ 25 ل 
وهو قول مالك. والشافعي. وأبي يوسف,. ومحمد بن 


7غ - كتابب الإجَارَاتٍ وَالأجَرَاء 


الحسن. وأبي سليمان. وغيرهم. 

وقال أبو حيفة: لا تجوز إجارة المشاع دام ولا 
ما لا ينقسم إلا من الشريك وحده. ْ 

وقال: لا يجورُ رهن المشاع - كان ا ينقمُ أو تا لا 
ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيره فإن ارتهنّ اثنان معا 
رهنا من واحدٍ جار ذلك» وقال: لا تجورُ هبة المشاع إِنْ كان تا 
ينقسم كالدور والأرضين» ويجورٌ فيما لا يتقسم كالسّيفي» 
واللؤلؤق ونحو ذلك. وأجازٌ بيع المشاع - ما انقسم وما لا ينقسم 
- من الريك وغير الشريك. 

ولم يجِرْ زفرٌ إجارة المشاع - لا من الشّريك ولا من غيرو. 

وهذه تقاسيم في غاية الفسادٍ والدعوى الباطل والتداقض 
بلا دليل أصلاء ولا نعلمها عن أحد قبل أبي حنيفة, ولا حجّة 
لهم في ذلك إلا أن قالوا: الانتفاع بالمشاع غير ممكن إلا بالمهايأة. 
وفي ذلك انتفاع بحصةٍ شريكه. 

قال أبو محمّد: : وهذا داخخل عليهمٌ في البيع وفي التمذاشى 
ولا فرق» وأمرَّ البئ تيت بالمؤاجرق وم يحص مشاعاً من غير 
ا #وَمَا يَنطِق عَن اهْرَى إن هو إلا وَحي ) يُوحَى4 وَلوّمَا 
كان ربّكَ نياك وقذ م الدِينُ ولله الحمث» وحن في غنى عن رأي 
أبي حنيفة وغيره, وبالله تعالى التوفيق. 





١7 4‏ مسألة: ولاضمان على أجير مشترك أو 
غير مشترلكء ولا على صانع أصلاء ولا ما ثبت أنه تعدى فييه أو 
أضاعه - والقول في كل ذلك - مالم تقم عليه بئنة - قوله مع 

فإن قامت عليه بين بالتعدّي» أو الإضاعةٍ ضمنّ» وله في 
كل” ذلك الأجرةٌ فيما أ: ل 
صاحب المتاع أنه ما يعلم أ نه عمل ما يدّعي أنه عمل ولا شيءَ 
عليه حينئل. 

وبرهان ذللك: قول اللّه تعالى: #لا تأكلوا أموالكم يكم 
بالَاطلٍ4 فمالٌ الصّانم والأجير حرام على غيروه فإن اعتشدى أو 
أضاعٌ لزمه حينئئر أنْ يعتدى عليه بمثل ما اعتدىء والإضاعة لما 
يلزمه حفظه تعد وهوّ ملزمٌ حفظ ما استعملٌ فيه بأجر أو بغير 
أجرء لنهي رسول الله مذ عن إضاعةٍ المال وحكمه عليه السلام 
بالبينة على من ادّعى على المطلوبب إذا أنكرّء ومن طلب بغرامة 
مال أو ادّعيّ عليه ما يوجبُ غرامة فهوّ الماعى عليه فليسَ عليه 
إلا اليمينُ بحكم الله عزّ وجل» والبيّنةٌ على من يدعي لنفسه حقَا 
في مال غيرو. 





-١7 4‏ مسألة: ولا ضمان على أجير مشنرك أو غير 


١١١١ 

وقد اختلف الناسُ في هذاء فقالت طائفة كما قلنا: 

رؤينا من طريق شعبة عن حمَادٍ بن أبي سليمان عن 
إبراهيمٌ النخمي قال لا يضميٌ الصّائغ» ولا القصّارٌء أو قال 
الختاطه وأشياهة: 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا جبلة ؛ 25707 
عقي رن اد خسري حمر موسر 
فاتكسرت قال: لا ضمانَ عليه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أزهرٌ السَمَانُ عمن عباد 
الله بن عون عن محمد بن سيرينَ أله كان لا يضمن الأجيُ إلا 
من تضييم: 

ومن طريق ابن أبي شيبة عمن إسماعيلَ بن سالم عن 
الشعبى قال: ليس على أجير المشاهرةٍ ضمان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا سفيانٌ 


. التُوريُ عن مطرّفم بن طريفم عن الشّعي قال: لا يضمن القصارٌ 


إلا ما جنت يله. 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ النوري 
عن مطرفي عن الشعبي قالَ: يضمن الصانع ما أعنت بيديء ولا 

ومن طريق ابن أبسي شيبة عن حفص بن غياث عن 
أشعث عن ابن سيرينَ عن شريح أنه كان لا يضمن الملاحٌ غرقاً 
ولأحدرنا: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن يونس 
بن عبياو عن الحسن البصري قال: إذا أفسد القصار فهر ضامن 
وكاة لا يستمدك ذا احرف ولا عدا مكار 
قال أبو محمّدٍ: وهذا نص قولنا: 

اد بج سير 

ومن طريق عبد الرّزاق 00 قال ابسن 
شبرمة: لا يضمن الصانع إلا ما أعنت بيده - وقالَ قتادة: يضمن 
إذا ضيع. ظ 

وبه إلى عبد الرّرّاق أخبرنا سفيانٌ الُوريُ أن حمَادَ بن أبي 
سليمان كان لا يضمّنُ أحدأ من الصاع. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وزفر. وأبي ثور 
وأحمت. وإسحاق» والموني. وأبي سليمات. 


وقالت طائفة: : الصناعٌ كلهم ضامنونٌ ما جنوا 000 


١11١١ 


00 من 0 عبا 0 عن بعض أصحابه عن 


بيكة. 


قال: كان على بن أبي طالب يضمن الأجيرٌ. 
وصحٌ من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر بن محمّدٍ عن أبيه أنّ عليّأْ كان يضمن القصّارً 
م البح لحن لاله دوروع عات 
500 اضيا امت 
له كا يضمن كله اجر حبَى صاحبة الفندق الذي بجبرة للناس 
دوابهم. 
وهو قولُ ابن أبي ليلى حتى إنه يضمن صاحب السفينة 
ال اا 
عن علي وعن عبد الرّحمن بن يزيد وغيرهما. 
وقالت طائفة: يضمن الآأجيرُ المشتركُ - وهوّ العام - وهو 1 
شرع الأعيار رلا يفير الاب ودر ادي 
ستؤجر لملة. 
أ وهر قزق الى بريساة. «رعتطل ن لخب درون د 
إراقيم يضمن لاني الشارلت ول يأت عنه لا يضمن الخاص. ' 
وقالت طائفة: يضمن الصّانمُ ما غاب عليه إلا أن يقِيمَ 


لني أ 


بِينةَ أله تلفّ بعينه من غير فعله فلا يضمن ولا يضمن ما ظهرٌ 
افتلاه إلا أن اتقو علية ينه باه تعدئ: 

وهو قول مالك بن أنس. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قولُ مالك فما نعلمُ له حجّة أصلاء 
لا من قرآنء ولا سنت ولا رواية سقيمة» ولا قول أحار قبله ولا 
من قياس» وما كان هكذا فلا وجه له ول نهذ لهمْ شبهة إلا أنَهِمْ 
قالوا: إنما فعلنا ذلك احتياطا للناس. 


0 ا سا صح عن 
00000 : لخي 51 


6- مسألةٌ: ولا تجورُ الإجارة إلا مضمون مسمّى 


45 - كناب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


الصناع والكل مسلمون؛ ولوْ عكس عاكس عليهمٌ قوهمٌ لما كان 
كدويية تعر كن انين اسم اطي إلة ان حاين برنة 
على أن الشيءَ تلفّ من غير فعله وتعدّيهه ولا أضمن ما بطن إلا 
أن تقوم بيه عدل بأنه هلك من تعديهه بل لعل هذا القول اعوط 
في النظر. 

وكذلك قول أبي يوسف, ومحمّد بن الحسن. 

وهذا كما ترى خالفوا فيه عمر وعلي بن أبي طالببء ولا 
يعرف هما من.الصّحابةٍ حالف رضي الله عنهم: وهم يعظّمون 
مثلَ هذا إذا وافق آراءهمٌ والقومٌ أصحابُ قياس بزعمهم. 


ن .»ه 


وقد قال بعضهم من أصحاب القياس: لام يم 
النَاسُ بعضهمْ إلى بعض من أموالهمْ ينقسمٌ أقساماً ثلانة ظ ة لا رابع 
لما: افقسمٌ ينتفع به الدَافع وحده لا المدفوعٌ إليه فقد اتفقنا أنه لا 
ضمانّ في بعضه كالوديعة» فوجب رد كل ما كان من غيرها إليها. 
وقسمٌ ينتفعٌ به الدّافمٌ والمدفوعٌ إليه ‏ فقد اتفقنا على أنه لا 


ضمان في بعضه كالقراض؛ فوجب ردٌ ما كان من غيره إليه 


ودخعل في ذلك الرهنه 1 0 الم . وقسم الى 
كاقرضي فوجب ل تكو العارية مل 
لا الآثارٌ 0 و 0 وبالله تعال الُوفيق.. 


6" مسألة: ولا تجمورٌ الإجارةٌ إلا بمضمون 
بدني عندووال انكر ريغي فر تار موؤرقة اله 
والمقدار. 

وهو قول عثمانَ ذينه وغيره. 

قال أبو محمد: وقال مالك: : يجوز كراء الأجير بطعامه - 
واحتجوا بخبر 
بطنى؛ وعقبة رجلي. 


قال أبنو محمد: قد يكون هذا تكازما من غير عفد 


عن أبي هريرة: كنك جيرا لوكهة خرر أن بطعام 


لازم. 

وأا العقردُ المقضيُ بها فلا تكون إلا بمعلوم؛ والطّعَام 
يختلف: فمنه اللي ومنه الخشنٌ ومنه لمتوسّط - ويختلفُ الأدم 
وتختلفُ الَاسُ في الأكل اختلافاً متفاوتاً فهر مجهولٌ لا يرد 
وبالله تعالى التوفيق. 


عت ' الإجارة ' بحمد الله. 


15 اب بدالة :«وتعره لط اليل عاتن الخد 
فمن قال لآخر: إن جتتني بعبدي الآبق فلك علي دينار» أو قال: 
فعلت كنا وكذا فلك عكر وريس اريها اشحة هنا جاءة 

- أو هتف وأشهد على نفسه: من جاءني بكذا فله كذاء 
فجاءه به لم يقض عليه بشيء؛ ويستحب لو وفى بوعدو. 

وكذلك من جاءه بآبق» فلا يقضى له بشيء سواء عرف 
بالجيء ء بالإباق أو لم يعرف بذلك» الأ ان سعاحن عل هيت 
معروفة أو ليأنيه به من مكان معروفيه فيجبُ له ما استأجره به. 
وأوجب قوم الجعلَ وألزموه الجاعلَ - واحتجوا بقول الله تعالى: 


#أَوْفوا بالعقود». 
نز وخدمته عنه: ُ: #قالوا تَفْقِدُ صُرَاءَ الملك 





وبقول يوسف لك 
وَلِمَنْ جَاءَ به حِمْلَ بَِير وَأنَا به رعِيم4. 

وبحديث الذي رقى على قطيع من الغندم - وقد ذكرناه 
في ' الإجاراتب ' فأغنى عن إعادته. 
قال أبو محمّلٍ: وكلٌ هذا لا حجّة لهم فيه: أمَا قول الله 
تعالى: بعد د بعد سين إن دِمَاءَكُم 
وَأمْوَالَكُمْ وَأ عُرَاضَكم وَأبشاركه عَليْكمْ خَرَ 

وقالَ تعالى: #ومًا كان لمؤمن 00 نذا قَصَى الله 
وَرَسُولُه أثراً أن يكن لَهُم الخيرَة مِنْ أمْريِ:» فصحٌ أنه ليس 
لأحدٍ أنْ يعقدَ في دمي ولا في ماله ولا في عرضه. ولا في بشرته 
عقداء ولا أنْ يلتم في شيء من ذلك حكماء إلا ما جاءً النصُ 
بإيجابه باسمة أو بإباحته باسمه. 

فصحٌ أن العقودٌ التي أمرَ الله تعالى بالوفاء بها إنما هي 
انبره تعر ين علا امام وأا كل ما عداها فحرا عقدة. 

وأيضا: فإ الله عر وجل يقولُ: ولا : كران لشي ء إني 
فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدا إلا أَنْ يَشَاءَ الله 
ظ فصحٌ أن من التزمَ أن يفعلَ شيا ولم يقل: إن شاء اللُّ 
فقذ خالف أمرَ الله تعال» وإذا خالف أمرّ الله تعالل لم يلزمه عقا 
خالف فيه أمرَ ربّه عر وجل» بل هو معصية يلزمه أنْ يستغفرٌ الله 
عزّ وجل منه. 

قال رسولٌ إلى د 





: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَليِه أَمْرنا فهُوَ 


3 
ردا. 


فإن قال: إلا أنْ يشاءً اللَهُ فق علمنا يقيناً علم ضرورة إِذْ 


- مسألة: لا يجورٌ الحكمُ بالجعل على أحدٍ فمنْ 


؟* ١١١‏ 
قن عقد ذلك العقدَ بمشيئةٍ الله عرٌ وجل ثم لم ينفذه ولا فعلهُ فإِنُ 
الله تعال لم يشأة» إِذْ لوْ شاءه الله لأنفذه وأقَهُ» فلم يرج عمًا 
التزمَ من كون .ذلك العقدٍ إِنْ شاءه الله تعالى أنفذه وأتمه وإلا فلا. 

وأيضا: فإنْ المخالفِينَ لنا في هذا لا يرون جميمٌ العقود 
لازمة» ولا ياخذون بعموم الآيةٍ الي احتجّوا بهاء بل يقولون 
فيمن عقدّ على نفسه أنْ يصبغ ثوبه أصفرء أو أن يمشي إلى 
السّوقء أو نحو هذا: أنه لا يلزمة؛ فقَدْ نقضوا احتجاجهم 
بعمومهاء ولزمهم أنْ يآتوا بالحد المفرق بينَ ما يلزمونه من العقود 
وين نا لا الرمونة وبالببعان على صحَّةٍ ذلك اليد ولك 
الفرقٌ وإلا فقوطهم مردود» أنه دعرى بلا برهان» وما كانَ هكذا 
فهر باطل. 

قال الله تعالى: قل هَابُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كنم صَادِقِينَ4. 

والعجب: ان المخالفينَ لنا يقولون: إن وكد كل عقار عد 
بيمين لم يلزمه الوفاءً ب وإنما فيه الكفارة إن ل يفي به فققط ثم 


| يلزمونه إيّاه إذا لم يؤكدة فتراهم كلما أكدّ العاقدُ عقده انحل عند 


وإذا يؤكده لزمة؛ وهذا معكوس» وبالله تعالى التوفيق: 
وأمّا قول يوسف عليه السلام فلا يلزمٌ لوجوه: 
أحدها: أنّ شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام لا 


تَلرَفنا: 


قال تعالى: «#لكل جَعَلَنَا منكم شيرْعَة وَمِنْهَاجا». 
وقال رسو لُ الله تف : «فضلتُ عَلَى الأنبياء , بعت فرك 
عليه السلام منهًا: وَارقيلت إلى الناس كافَة). 

وال عليه السلام أيضاً: «أَعْطِيتٌ مسا لم يعطهسن أخد 
قبْلِي» فذكر عليه الحم منها: «وَكانٌ الح يعث إلى قومِه 
خاصة وَبْعِنْتُ إِلَى الناس عَامّةة. 






روينا هذا من طريق جاب الذي قبله من طريق أبي 
0 فإذْ قدا صحٌ هذا فلم ييعثوا إليماء وإِذْ م ييعئوا إليسا فلا 
يلزمنا شرعٌ ل نؤمر به وإنما يلزمنا الإيمانٌ بآنهم رسلٌ اللّه تعالى» 
وأنْ ما أتوا به لازم لمنْ بعثوا إليه فقط. 
وأيضا: إن امحتجَين بهذه الآية أوَلٌ ممحالفب هاء لأنهٌ لا 
يلزمون من قال: 0 هذا 
الحملّ لا يدرى مم هوَ؟ أ من اللؤلؤ ب انا 
أو من ترابم؟ ولا أي البعران هوّ؟ ومن البعران الضّعيِفُ الذي 
لا يستقلُ بعشرينَ صاعاًء ومنهم القوي والصّحيحٌ الذي يستقل 
ثلاثماثة صاعء ولا أشد مجاهرة بالباطل من يحتج بشيء هو أوَلُ 
تالف له على من لم يلتزم قط ذلك الأصل. 


١١1١“ 
وأيضا: فحتّى ل كان في شريعتنا لما كان حجّة علينا؛ لأنّه‎ 
ليس في هذه الآية إلزام القضاء بذلك» وإنما فيها: أنه جعلَ ذلك‎ 


الجعل فقطء وليسَ هذا مما خالفناهم فيه. فبطل تعلقهم بالآيتين 
جميعا وللّه تعالى الحمدٌ.. 





يي في حديث الرّاقي فصحيح؛ إلا أنه لا حجّة 
؛ فيه؛ لأنه ليس فيه إلا إباحة أخنٍ ما أعطى الجاعلَ على ارقي 


أبى أنْ يعطيه 02006 به 00 

فإن قيل: إله وعد: 

قلنا: : قذ تكلمنا في الوعدٍ والإخلافي في آخر' كتابب النذور 
أبما فيه كفاية وكلامنا ههنا فيه بيانُ أنه ليسَ كل وعاو يجب الوفاء 
بوه وإنما يجب الوفاءً بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى 
فقطء ولا يلزم م أحدا ما التزمةء لك ما الزمه الله تعالى على لسان 
يه ييز فهر الذي يلزمٌ - سواءً التزمه المرءُ أو لم يلتزمه. ويائله 
تعالى نتأيد. 

ومن العجائب أن الملزمينَ الرداء سس ربوز إنه لا 
يلزم اجعولُ له أن يفعلَ ما جعلّ له فيه ذلك الجعل؛ » وهم 
بزعمهم أصحاب أصول يرون إليها فروعهم ففي أي الأصول 
وجدوا عقداً متفقً علي أو منصوصاً عليه بين اثنين يلزمُ أ أحدهما 
ولا يلزم الآخر. 

وقالَ ماللك: ما جا الآ فإن كان عَنْ يعرف بطلب 
الإباق فإنه يجعلٌ له على قدر قرب ا موضع وبعذة. فإ لم يكن 
ذلك عادولا عمل “قله عل له لك يعطن :ها اتن ىّ عليه فقط. 

وقال أبو حنيفة: لا يجب الجعل في شيء إلا في ردُ الآبق 
فقط - العبدُ والأمة مسواءٌ - فمن رد آبقاء أو أبقة من مسيرة 
ثلاث ليال فصاعداً فله على كل رأس أربعون درهماء فإنْ رذهما 

من أقلَ من ثلاث رضح ل ولا يبلغ بذلك أربعينَ درهساًء فإن 

جاء بأحدهما من مسيرة ثلاث ليال ا وهو يساوي أربعين 
درهماً فق نقص من قيمته درهمٌ واحدٌ فقط. 

ثم رجع أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن عن هذا القولء 
فقال محمد: : ينقصُ من قيمته عشرة دراهم. 

قال أبو يوسف: له أربعون درهماً ولو لم يساو إلا درهماً 
واعنذا. 
. قال أبو محمّد: أمَا قولُ مالك فخطاً لا برهان على 
صحته أصلا؛ لأنه تفريقٌ بينَ ما لا فرق بينه بلا برهانء لا من 


- مسألة: لا يجوز الحكمٌُ بالجعل على أحد فمنْ 


4 4- كناب الجغل في الآبق وَغَيْرِه 
قرآن» ولا من سنقٍ ولا من روايةٍ سقيمةٍ» ولا من قول صاحببه 
ولا قياسء ولا رأي له وجة» وما نعلمٌ هذا القول عن أحدٍ قبلةٌ. 
ويازمٌ عليه أن من كان بنء فمرٌ على حائط مائل فاصلحه ويناة: 
أنّ له أجرة علي فإنْ لم يكنْ بناء وبناه فلا أجرّ لهُ. 

كلك م ا لجو ل 
فله الأجرة؛ وإِنْ لم يكنْ نسّاجاً فلا أجرة له - والباب ينسم ههنا 
من التحكم في أموال الناس بالباطلء وما 
أن يتناقضواء لا بد من أحدهما. 


جداء فإما أن يتزيدوا 


وأمّا قول أبي حنيفة وأصحابه: ففي غاية الفسبادٍ 
والقليل لأنْهِمْ حدوا حذاً م يأت به قط قرآن ولا سئة ولا. 
رواية سقيمة» ولا قولُ صاحب ولا تابه ولا أحد قبلهم ولا 
قياس» ولا رأي يعقل. 

م فيه من التخاذل ما لا يخفى على ذي مسكة عقله وهم 
قد قالوا: من قتل جارية تساوي ماثة آلف درهم فصاعداء أ و أقل 
إلى خمسةٍ آلافو درهم لم يكن عليه إلا خمسة آلاف غير خمسةٍ 
دراهم - ومن قل عبداً يساوي عشرينَ ألف درهم فصاعداًء أو 
أقل إلى عشرة آلافي درهم لم يكنْ عليه إلا عشرة آلاف درهم غير 
عشرة دراهم. ' ' 

ثم سوا في جعل الآبق بينَ المرأةٍ والرّجل» وأسقط أبو 
خيلا حاير تنه رذا/ ستاو اربع زعي نولا لقي 7 

ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الآمةٍ خمسة دراهمٌ كما فعلَ في 
القتل؟ أو هلا أسقط هنالك درهماً كما أسقط هنا؟ وليت شعري 
ان تدرا إلى الدرهم؟ ولعلّه بغلي أيضاً كالذي حمدٌ به 
النجاسات. وهلا حل بنصفو درهم أو بربع درهم أو بفلس؟ ثم 
يجاب أبي يوسف أربعينَ درهماً في جعله وإن لم يساو إلا درهما 
فيا للّه ويا للمسلمينَ من أضلُ طريقة؛ أو أبعدُ عن الحقيقة أو 
اقل مراقبة منْ يعارضٌُ حكم رسول الله تف في المصرَاةٍ في أنْ 
ترد وصاع تمر الحماقتهم وآرائهم المنتنة. 





#0 


فقالوا: إرايت إن كان الداراينا بعيف صا مرا حم 
يوجبُ مثلَ هذا في الجعل الذي لم يصحْ فيه سنة قط. وهلا إذ 
حمّقوا ههنا؟ قالوا في المصرة: برها وقيمتها من صاع تمر إِنْ 
كانت أقلُ من صاع إلا تمرتين» أو إلا نصفف مد أو نحو ذلك. 

ثم موهوا بأنهم اتبعوا في ذلك أثرأ مرسلاء ورواياتي عن 
الصّحابة رضي اللَّه عنهم - وكذبوا في ذلك كله بل خالفوا الآثرَ 
المرسلَ في ذللك» وخالفوا كل روايةٍ رويتن في ذلك عسن صاحبد 
أو تابع على ما نذكر إِنْ شاء الله تعالى. وأعجب شيء دعواهم 
أن الإجماع قذ صحٌ في ذلك فإِنْ كان إجماعاً فقسد خالفو ومن 


4- كتَابْ الجغل في الآبق وَغَيْرِه 
خالف الإجماع عندهم كفرٍ #فَاعَتَرفوا دنهم فسُخقا لأمْحَابٍ 
السنّعير» وان لم يكن إجاعاً فقذ كذبوا على الآمّةٍ كلّهاء وعلى 
أنفسهم #انظر كيف كذبُوا عَلَى أنشيهم». 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص - هر ابن 
غياث - عن أبن جريجج عن عطاء - أو ابن أبي مليكة» وعمرو 
| بن دينار قالا جميعا: ما زلنا : نسمعٌ أن لني ييا اقضّى في العَباد 
الآبق يُوجَدُ مارجا مِن ارم ديئاراً أو عَشَرََ دَرَاهِمَ». 

ومن طريق ي وكيع أخبرنا ابن جريج عن أبن أبي مليكة 
وعمرو بن دينار قالا جيعاً: جل رَسُوكُ الله نظ في الآبسق إِذا 
جي 2 ب به خارج ارم ديئارأ». 

0 ' طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار 
قال: اقُضَى لبي يذ في الآبق يُوجَدُ في الخَرَم عَشرَة دَرَاهِمَ». 

وهذا خلافُ قول الطائفتين مع قوهما أنْ المرسلَ كالممسند؛ 
ولا مرسل أصحّ من هذا لأنْ عمراء وعطاء وابنَ أبي مليكة 
ثقاث أئمّة نجومٌ وكلّهمْ أدرك الصّحابة؛ فعطاءً أدركَ عائشة أمَ 
المؤمنينَ وصحبها فمنْ دونها وابنُ أبي مليكة أدرك ابن عباس» 
وابنَ عمرّء وأسماءً بت أبي بكرء وابنَ الزّبيرء وسمع منهم 
وجالسهم. رن ارك عار و نّ عباس وصحبهماء نان 
معّ قول اثنين منهما - لا نبالي أيهما كانا: أنهما ما زالا يسمعان 
ذلك. فهان عند هؤلاء مخالفة كل ذلك تقليداً لخط] أبي حنيفة, 
وماللش وسهل عندهم في رد السّن التَبةٍ بتقليد رواية شيخ من 
بن كنانة عن عمرً: الب عن صفْقةٍ أو خيار - وسائرٌ المرسلات 
الواهية إذا وافقت رأي أبي حنيفة ومالك: قمر آمل ع هذه 
طريقته في دينه. 0 ذ باللّه من الخذلان. 








ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن يزيد عن أيُوبَ 
أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشمء كلاهما قالَ: إِنْ عمرَّ بن 
الخطّاب قضى في جعل الآبق إذا أصيب في غير مصره أربعين 
درهماًء فإِنْ أصيب في المصر فعشرينَ درهماء أو عشرة دراهم. 


ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل أخبرنا أبي أخبرنا 


يزيد بن هارون أخبرنا الحجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 

م سعة بن لوعن هدر بن القطات لتحيل لاد قاد 

أو اثنا عشرٌ درهماً - وهذا كله خلافَ قول المالكيّينَ والحنفيّين. 
ومن طريق أحمد بن حنبل, وابن أبي شيبة؛ قالا جميعا: 

أخبرنا يزيدُ بن هاروث عن الحجَاجٍ ؛ بن أرطاةً عن الحصين بن عبد 

الرحمن عن الشّعيّ عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب 

َال في جعل الآبق دينارٌ أو اثنا عشرّ درهماً - زادَ أححدُ في 


1- مسألة: لا يجوز الحكمْ بالجعل على أحدٍ فمنْ 


ل 


روايته: إذا كان خارجاً من المصر موعن كك تلات كرد 
المالكيّينَ والحنفيين. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ أخبرنا سفيانٌ 
الثوريٌ عن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية 
أربعينَ درهما - وهذا خلافُ قول الحنفيِينَ والمالكيين. 

م ليس فيه: أن معاوية قضى بذلك» ولا أنه قضى بذلكَ 
على أبي إسحاق ولا في أي شيء أعطاه» وظاهرة: أنه تطوع 
بذلك» ولا يدرى في أي شيء» فلا متعلّقَ لهم بهذا أصلا - ولعله 
أعطاه في جعل شرطي وكّله عليه زيادٌ ظلماً. 

ومن طريق محمد بن عبد السّلام الخشي أخيرنا محمد بن 
الى أخبرنا أبو عامر العقديُ عن سفيان القوريئ عن ابن رياح 
عبل الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني قالَ: أتيت عبد الله بن 
مسعودٍ بإباق» أو بآبق قال الأ والقمنة قلبخ هنذا الأجة 
فا القنيمة؟. 


قال: من كل رأس أربعونَ درهما. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانٌ الثوري عن عبد اللّه بن 
رباح عن أبي عمرو الشيباني: أنّ رجلا أصاب آبقا بعين التمر 
فضا جه عد لقره انر امسيعوق ارين ورهها. 

ظ ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة أخبرنا 
شيخ عن أبي عمرو الشيباني أن اببنَ مسعووٍ سئلَ عمن جعل 
الآبق» تقال إذا كان خارسحا سن الكورفة شاريغين: و إذا كنان 
بالكوفةٍ فعشرةً - هذا كل ما روي فيه عن الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم؛ وكله تالف لأبي حنيفة ومالك. ولم يِحدَ ابن مسعودء ولا 
أحدٌ قبله مسيرة ثلاث بأربعينَ درهماء ثمّ كل ذلك لا يصح. 

ما عن عمرَ فأحدٌ الطريقين منقطع والأخرى» وال فخ 
علي» فكلاهما عن الحجّاج بن رطا وهو ساقطً - والتي عن ابن 
مسعودٍ عن شيخ لا يدرى من هو - وعسن عبد الله بن رباح 
القرشي وهو غيرٌ بعيرر عدا 

وأمًا التابعون: فصح عن شريح» وزيافة أن الآين إن ود 

في الصر فجعلُ واجده عشرة دراهمَ +وإث ونج خارج لمر 

تازيعرن فوهنا 

وروي هذا أيضاً عن الشّعيّ - وبه يقول إسحاق بن 
راهويه - وهذا خلافُ قول أبي حنيفة ومالك. 

وصح عن عمرّ بن عبد العزيز: 

ما روّيناه من طريق ابن أبي ثسيبة أخبرنا الفّحّاك بن 
تلد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عمرّ بنَ عبد العزيز 


١١6 
قضى في جعل الآبق إِذْ أخذٌ على مسيرة ثلاث ثلائة دنانير.‎ 

ومن طريق عباه الرَزَاق عن معمر قضى عمر بن عباد 
العزيز في الآبق في يوم ديناراء وفي يومين دينارين؛ وق للا ابام 
ثلاثة دنانين فما زادَ على أربعةٍ فليسَ له إلا أربعة - وهذا كله 
0 ابا رالا 
وض ا 


إبراهيم التخعي قال: جعلٌ البق , قذ كان يجعلٌ فيه وهو الذي 


يعمل فيه أربعونَ وها قينا عموم) وخلافٌ قول أبي حنيفة, 
ومالك -.وقد جاءً عن إبراهيم خلاف هذاء ومثل قولنا. 


وقالَ أحمد بن حبل: إن وجل في المسر فلا شية» وإن 
وجد خارج المصر فأربعون درهماً. 

قال أبو محمّد: : فهمْ ثلاثة من الصّحابةٍ لم يصح عن أحار 
مهم وهمْ أيضاً غتلفون» وهم خسةٌ من اتابن ختلفون» فلخ 

يستح الحنفيون من دعرى الم من الصحابةٍ على جعل الآبق. 
ولْيصح عن أحل متهم قط ولا جا إلا عن ثلائة فط كما 
ذكرناء وقاذ خالفوهمٌ مع ذلك» ثم لم يكن عندهمْ إجماعاً - 
إبماعهم بيقين على السافاء 'في خييرَ إلى غير أجل» وقد اتفقوا بلا 
شك» على ذلك عصرٌ الي #: يا وعصرٌ أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهم؛ ولا بالوا بمخالفةٍ أكثرٌ من ضعفب هذا العددٍ من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم: صم عنهم القصاصٌ من اللطمةٍ ومن 
ضربةٍ بالسوط, والمسح على الجوربين» والعمامةٍ» وغيرٌ ذلك. 

كم: م: قاذ روّينا خلافَ هذا كله عن بعض الصّحابة 





والتابعين: 
كما روينا من طريق عبد الرّراقَ عن الحسن بن عمارة 
عن الحكم بن عتيبة عن عبلد الرّحمن بن أبي ليلى عن علي بن 
أبي طالبه في الإباق قال: المسلمونٌ يردُ بعضهمْ على بعض. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن إسرائيلَ عن 
ل د المسلم هرد على 
اطق داعا سقلان جاو صن نع ب 
وهو قر الشافعي, 00 واللسكن والحسن بن 
ل تي ري 5 
52200 وكيع أخبرنا مسعرٌ ‏ هوّ ابن كدّام - 


5- مسألة: لا يجوزٌ الحكمُ بالجعل على أحدٍ فمنْ 


و إى قاس لزي اس سياد هر 5 


4 4- كِتاب الْغلٍ في الآبق وَغَيره 
عن عب الكريم قالَ: قلت لعبدٍ الله بن عتبة: أيمتعلٌ في الآبق؟. 

7 م قلت: 0 قال: لا. 
فلير سله في المكان الذي أخذة 

قال أبو محمد: قال الله تعالى: ليُحَنَهُ رسول الله وَالْلِيتَ 
مَعَه أَشيداءُ عَلَى الكفار رُحَمَاء يَدِْهُمْ» ونهى رسولٌ الله لز عن - 
إضاعة المال. ٠‏ 

وقال الله تعالى: لوَتَعَاوَنوا عَلَى البر وَالتقْوَى ولا تَعَاونُوا 
عَلَى الإثم وَالْعّدْوَانَ4 ففرض على كل مسلم حفظ مال أخيه إذا 
وجدة ولا يحل له أخذ ماله بغير طيبه نفسه فلا شي لمنْ أتى 
بآبق؛ ار ا ار وناللة 
تعالى التوفيق ظ 

ولو أعطاه بطيبه نفسه لكان حسناء ولؤْ أنّ الإمامَ يرتبُ 
من فعل ذلك عطاه لكانَ حسناء وبالله تعالى التوفيق. 

' كتاب الجعل ' محمد الله وعوته. 


ه؛- كتاب المرَارَعَةِ وَالْمُغَارَسَةٍ 
ه- كتاب )١‏ رَارَعَةَ وَالْمُعا آسة 


ااه جر هغل لك عن لاد - مسرا كاذ كل لك 
الملحء ؛أو 5 العنوة 200 أو ا 
الأنفس لمصالح المسلمين: ظ 
روينا من طريق البخاري أخبرنا قثيبة بن سعيد أخبرنا أبو 
عوانة عن قتادةٌ عن أنس بن مالكي قال: قال رسول الله 0 : 
ا ل 
أو , بَهِيمَة إلا كان له به صَدَقَةه. 
ورؤيتاه أيضأمن طرق لبشه أنه سمخ أب الب أن 
سمعٌ جابرا عن النبي كز عغله - فعم عليه السلام وم يمخص. 
وكره ماللكٌ الزَّرِعَ في أرض العربه - وهذا خطأء وتفريق بلا 
دليل - واحتججٌ لهذا بعض مقلديه. 
بما رويناه من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن يوسف 
0 ل لور مره 
له ا فك 








كص 
الب عض رضاً من فتوح بني قريظة: ومن أقطععه أرضا من 
المهاجرينَ يزرعون ويخرسون بحضرته :كا 

وكذلك كل من أسلم من اهل البحرين) وعمانء واليمن» 
والطّائفيء فما حضٌ عليه السلام قط على تركه. 

وهذا الخبرٌ عمومٌ كما ترى لم يخص به غيرٌ أهل بلاد 
العرب من أهل بلادٍ العربي وكلامه عليه السلام لا يتناقض. 

فصح أن الزَرعَ المذموم الذي يدخلٌ الله تعالى على أهله 
لد رط ب ف سوا ودر در ادرو الاي بوكر 
صاحبة» وكل ذلك حسنه ومذمومه سواءً ‏ كان في أرض العرب 
أو في أرض العجم - إذ اسن في ذلك على عمومها. 1 

واحتجّوا أيضاً بما روّينا من طريق أسدٍ بن موسى عن 
محمد بن راش عن مكحول: أن المسلمين زرعوا بالشَام فبلغ 
عمرٌ بن الخطّابو, قار بأسراقة وقد اييض» فأحرق» وأن مغاوية 
تولى حرقة. 








7 7 اس مسألة: الإكثارٌ من الزرع والغرس حسن وأجر 


١١1١5 


ومن طريق أسد بن موسى عن شرحبيل بن عبد الرحمن 
المرادي: رع بر اشطات قال لقيس بن عبلو يغوث المرادي: لا 
مم إلا أن نه تقر بالدل: وأمحو اسمك من العطاء - وأن 
عم كدت إلى أهل الشام من زع واتِعَ أذناب البقرٍ ورضي 
لنت سمزع اط لفون 

قال أبو محمّدٍ: هذا مرسلٌ» وأسدٌ ضعيف» ويعيذ الله أمير 
المؤمنينَ من أنْ حرق زروعٌ المسلمينَ ويفسد أموالهم؛ ومن أن 
يضرب الجزية على المسلمين» والعجبُْ من يحتج بهذاء وهو أول 
مخالفب له. 

4- مسألة: لا يجورُ كراءً الأرض بشيء أصلا 


لا بدنائير» ولا بدراهم, ولا بعرض» ولا بطعام مسمىء ولا 


بشيء أصلا. ولا يحل في زرع الأرض إلا أحدّ ثلاث أوجه: 

ما أنْ يزرعها المرءً بآلته وأعوانه وبذره وحيوان؛؛ وإما أن 
يبح لغيره واروطيا ولةواخل من شتيعاء فزن اند كان الآنه 
والحيوان» والبذرء والأعوان دون أنْ يأخذ منه للأرض كراءً 
فحسنء وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها بارورعوانيه وأعوانه. 
ع ا 0 
007 ؛ إمّا نصف» وإما ثلث» أو ربع أو تحر ذللك أكثر أو أقسل 
ولا ي* ب ل 0 
ويكونُ الباقي للرّارِع قل ما أصاب أو كثرٌ فإنْ لم يصب شيئاً فلا 
شيء له ولا شيء علي» فهذه الوجوه جائزة» فمنْ أبى فليمساك 
أرضة 
عن الأوزاعي عن عطاء عن 


برهان ذلك: أننا قذ روّينا 
ده 5 7 2 





جابر بن عب اللّهِ أنّ رسول الله 
َليررَعْهًا او لِمْتَسْها فإ أبى فَلْيِشيِك أَرْضَم. 
ومن ؛ طريق راقع بن خديج عن عمه ظهير بن رام عن 








ومن ) طريق رافع عن عم له لبوا عن الب مثلة. 
ومن طريق البخاري أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماة 

ب دعن ابوت السكاني عن ار ام عي 8 

عنهينا دان كان يُكري مَرَارِعَه قَالَ: فُذَهَتٌ إَى رَافِمِ بن 

00 0 7 اء 





وَدْعَيْكَ مَنَه فتاله فقال راف َهَى رَسُولُ الله 
عه 

عصور الي اونا حال - وه اّة -أخرنا اشر - 
لا - عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن ١‏ 


/ا ١١١‏ 
عبد الله قال هئ رسول الله يو أن يحذ للأرض اخزاز 
0 
ومن رقي مسلم أبن أب توي - هر ولاه 
00 ا 
الله 1 : «من كانت له أرض درطي و أو سنا أخاف فإن 
أَبَى فَلَيْمْيِكَ أَرْضَّة؛. 








ومن طريق ابن وهب أخيرنا مالك , بن أنس عن داود بسن 
الحصين أن آبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره ألّه سممٌ أبا مسعياد 
الخدري يقولُ انْهَى رَسُولُ الله مي عَن الْرَبَةٍ وَلْمحَاَلَةٍ قَالَ: 
وَالْبْخَائلة نا الأْض». 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا عمرو بنُ دينار قال 
سمعت عبار اللّه بن عمر بن الخطاب يقول انهَى رَسُولُ الله ا 
عَنْ كرَاء الأرض». 





فهؤلاء شيخان بدريان, ورافع بن عم وجابر» وأبو 
سعيلر» وأبو هريرة» وابنُ عدر كلهم يروي عن النيّ عليه السلام 
النهي عن كراء الأرض جملة» وأنه ليس إلا أنْ يزرعها صاحبها أو 
يمنحها غيره أو يمسلكَ أرضه فقط» فهرَ نقلُ توادر موجسبي للعدم 
لمتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلفب: 


كما روّينا من طريق ابن وهبو أخيرني عمرّو - هو ابن 
حارش - انا بكرأ - هر ابن المج - - حدثه قال: 0 
00 ا | 

ومن طريق أي داود التجستاي” قرآت على سعيد بن 
يعقوب ل الك 0 
ا ادنار ا يالف 
بن سهل قال: أكرينا أرضنا فلانة بمائق' 


«النبي د نهى عَن كراء ا 


درهمء فقالَ: دعه فإن 


كما رويناه من طريق ابن أي شيبة الى 0 ارد 
ريه ار ان كارح 


- مسألة: لا يجورٌ كراءً الأرض بشيء أصلا لا . 


2 - كناب المرَارَعَةٍ ة وَالْمُغْارَسَة 


وعن عبد الرّحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن 
يجاهدٍ أنه كره إجارة الأرض. . 
وبه إلى وكبع عن يزيد بن إبراهيم» وإسماعيل بن مسلم 
عن الحسن: أنه كره كراءً الأرض. 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبنة أنه كان يكرة كراءً الأرض البيضاء. 
ومن طريتي عبلو الرَزّاق عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري أن عكرمة مولى ابن عبّاس قال: لا يصلح كراءً الأرض. 
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
1 بعاصم أخبرنا عثمان بن مرة قال: سالت القاستم بن عمو بين 
ابي بكر الصّديق عن كراء الأرضء فقال رافم بن خديج: : انقَى 
سول الل 6 عَن كراء الأرض». 
قال أبو محمّد: فأفتى من استفتاه بالنهي عن كراء الأرض. 
ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا خحلادُ 
بن أسلمٌ أخبرنا النضرٌ بن شميل عن هشام بن حسّانَ قال: كان 
محمد بر سيرين يكره كراءً الأرض بالذهب والفضّة. 
وبه إلى إبراعيم الخربي أخبرنااداوة بن رشير أخبرن الوليد 
ِنْ مسلم أخبرنا الأوزاعي قال: كان عطاء.؛ ومكحول. ومجاهت 
والحسنٌ البصري يقولون: لا تصلح الأرض البيضاء بالذراهم ولا 
بالتنانير ولا معاملة إلا أنْ يزرعَ الرّجل أرضه أو يمنحها. 
ومن طريق شعبة أخبرنا أبو إسحاق السبيعي 
عن مسروق أنه كان يكره الرْرِعَ. 
قال الشعي: فذلك الذي منعني ولقذ كنت من أكثر أهل 
اسسّوادٍ ضيعة - وهذا يقتضي - ولا بد - ضرورة أنْهما كانا 
كرهاة عار الأرضن عله فيولاء عطاة وعساهة وسرووفق: 
١‏ والشعي وطاووس؛ والحسنٌ وابنُ سيرينَ والقاسمُ بن محمد 
كلهم لا يرى كراءً الأرض أصلا لا بدنانيرٌ ولا بدراهم, ولا 
فصحٌ النهيُ عن كراء الأرض جملة؛ ثم وجدنا قد صح: 
ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا إبراهيمٌ , 0 
أخبرنا أن بن عياض عن عبيد الله بن عمرّ عن نافع عن 
عمر أنه أخيره إن رسول الله تفز «عَامَلَ أَهْلّ 0 





عن الشّعبي 





يَخْرُج مِنْهَا مِنْ زرْع أو ُمُرا. 
ومن ) طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبر 
5 0 
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ىا ت” 2 5-0 0000 0 . 0 905 2 
(أغطى الى يي خيبر اليَهودٌ عَلى أن يعولوها وَيَرْرَعوهًا وَلَههم 
شطر مَا يَخْرجُ مِنْهًا».. 


ومن طريق مسلم أخبرنا ابن رمح أخبرنا اللَبِثْ - هو 
ابن سعار كن عد عو ار عن الم عن ا عكرعن 
لبي يكذ «أله فم إلى يَهُود حير نَْلَ يبر وَأرْضَهًا عَلَى أن 
يَحْتَوُوهَا مِنْ أَمْوَالِهمْ وَلِرَسُول الله تن نِصْفُ تَمَرهَا. 

ومن طريق مسلم حدّثي محمّدُ بِنُ رافم أخبرنا عبد 
الرزَاق أخبرنا ابن جريج حذثني موسى بن عقبة عن نان عن 
ابن عمرٌ قالَ: الما ظَهَرَ رَسُولُ الله فاك على عمير آزاة ر: خراج 
اللروو عا مالو عليه السلام أن ييَرُهُمْ بهَا عَلَّى أن يفوا 
عَمَلََا وَلَهُْ ِف الثم قال لَهُمْ رَسُولُ ولي ملاينة : نوكم بهَا 
عَلَى ذَلِكَ مَا ثيئنا فقَرُوا بها حَتَى أَجَلاهُمْ عُمَرًا. 


ففي هذا أن آخرّ فعل رسول الله 3 















يكز إلى أنْ مات كان 
إعطاءً الأرض بنصفم ما يخرجُ منها من الرّرع ومن الثمر ومن 
الشجرء وعلى هذا مضى أبو بكرء وعمر ج؛ وجميع الصحابة 
رضي الله عنهم معهم» فوجب استثناُ الأرض يبعض ما يخرج 
منها من جملةٍ ما صحٌ النهي عنه من أن تكسرى الأرض أو يؤخحذ 
ا سر رتح وكانَ هذا العمل لمتاخرٌ ناسخاً للنهي المتقدّم عن 
إعطاء الأرض ببعض ما يرج منها؛ لأن النهيّ عن ذلك قل 
صحٌ» فلولا أله قذ صحٌ لقلن: ليس تسخاء لكنه اسضياة معن جملة 
النهي» ولولا أنه قذ صحٌ أن رسون الله يا مات تَ على هذا 
العمل لما قطعنا بالنسخ» ؛ لكنْ ثبت أنه آخرٌ عمله عليه السلام. 
فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا شك فيه وبقي النهي عن 
الإجارة جملة بحسب إذ لم يأنتٍ شيءٌ ينسخه ولا يخصّصه ألبنة إلا 
بالكذب البحتع أو الظَّنٌ السّاقط الذي لا يمل استعماله في 
الدين. ظ ظ 








فإن فيل: إنما صمح عن الن تل النهى 
للآرض أجرٌ أو حظء وعن أن تكرى بثلث أو بربع» وصحٌ أنه 
أعطاة بالستك فاحيدوا إعظافعنا بالتصفي خاضة وامعنوا دن 
إعطائها بأقل أو أكثر. 

قلنا: لا يور هذا؛ لأنه إذا أباحَ عليه السلام إعطاءها 
بالنصفب هم والنصفب للمسلمينَ وله عليه السلام» فبضرورة 
الحس والمشاهدة يدري كل أحد أن الثلثء والرّبمَ» وما دون 
ذلك» وفوق ذلك من الأجزاء تما دون اللصنفب داخل 2 الصف 
فقن أعطاها عليه السلام بالريع. وزيادةٍ وبالثلث وزيادةء فصح أن 
كَل ذلك ماع بلا شك » وبالله تعال التوفيئ: 


-١598‏ مسألة: لا يجوز كراءً الأرض بشيء أصلا لا 


١١١/6 


قال أبو 
يخرج منها: 
ينا من طريق ابسن أبي شبةً أخبرنا ابنُ زائدة عمن 





حجَاج عن أبي جعفر محملو بن علي قالَ: «عَامَلَ رَسُولُ الله 2 
أَهْلَّ ‏ خيبرٌ بالشتطر : ثم نم بر بكر وَعَمْر وَعْنْمَانُ وَعَلِيَ؟. 
ٍ وروينا من طريق البخاري قال: عامل عمرٌ بن الخطاب 
الناس على إِنْ جاءَ عمرٌ بالبذر من عنده فله الشّطر وإنْ جاءوا 
بالبذر فلهم كذا. ئ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيانَ الثوري عن 00 
بن حصيرة حدّثني صخر بن الوليد عن عبرو بن صلم أن 
فال لتلر مو اي كائيي: اخلات أرقي بالصفي أكري 9 
زامسلحنا ر عدجا 

قال علي: لا بأ بها 


الى ين 


قال عبد الرّزاق: كراء الآنهار هوّ حفرها. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمةً عن خخال الحذاء أنه سمع 
ظازنا شرل قدمّ علينا معاد بن جبل فأعطى الأرض على الثلث 
والربعء فنحن نعملها إلى اليوم. 

قال أبو محمد: مات رسول الله بط 
هذا العمل. 

ومن طريق عبد الرّرّاق قال سفيان الثوري عن منصور 

بن المعتمر عن مجاه قالَ: كان ابن عمرّ يعطي أرضه بالثلش. 





ومعاذ ولام علي 


. عا عنه في غاية الصحة. 


وقد ذكرنا عنه رجوعه عن إباحةٍ كراء الأرض. 
ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا ابو عوانة عن كليب 


اين وال قال: سألت ابن عمرّء فقلت: أرض تقبّلتها ليس فيها نهر 


جار ولا نباث عشرٌ سنن بأربعةٍ آلافء درهم كل سنةٍ كربت 
أنهارهاء وعمّرت فيها قراهاء وأنفقت فيها نفقة كثيرةٌ ورزعتيا 1 
ترد علي رأمنٌ مالي زرعتها من العام المقبلٍ فأضعف. 

قال ابن عمرً: لا يصلحٌ لك إلا رأ مالك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى ‏ بن أبي زائدة» وأبو 
الأحوص»ء كلاهما عن كليبي بن وائل قلت لابن عمرّ: رجلٌ له 
أرض ومائ ليس له بذرٌء ولا بق فاعطاني أرضه بالتصف 
فزرعتها ببذري وبقري». ثم قاسمته؟ قال: حسن. 


ومن ) طريق سعيلو بن منصور أخخبرنا أبو الأحوص» وعبياة 
الله بن إياد بن لقيط كلاهما عن كليب بن وائل مثله أيضاً - 


١١١6 
فهذان إسنادان في غاية الصّحَةٍ عن ابن عمرّ أنه سأله كليبُ بن‎ 
وائلٍ عن كراء الأرض بالدّراهيء فلم يجزه ولا أجارٌ ما أصاب‎ 
فيها زيادةً على قدر ما أنفو» وسأله عن أخذها بالتصف ما يحرج‎ 
فيهاء لا يع صاحبها فيها لا بذرا ولا عملا ويكونٌ العمل كله‎ 
على العامل والبذرُ فاجازه - وهذا هرّ نفس قولنا - ولله‎ 
الحمد. ظ ظ‎ 
ومن ) طريق ل وأبي الأحوص وغيرهم‎ 
كلّهِمٌ عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة بن عبيار الله‎ 
أن شاهد جاريه سعد بن أبي وقاص» وعباد اللّهِ بن مسعود‎ 
يعطيان أرضهما على الثلث.‎ 
ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجّاج ؛‎ 
عمال بن عباء الله بن موهبه عن موسى بن طلحة: أن خياب‎ 


بن أرطاة عن 


بنّ الأرتُ» وحذيفة بنَ اليمان» وابنَ مسعودٍ كانوا يعطون أرضهم 

البياضّ على الثلث و والربع. ٠‏ فهؤلاء أبو بكرء وعمره وعثمان» 
وعلى» وسعدء وابن مسعودء وخباب» وحذيفة: ومعاذ بحضرة 
جميع الصحابة. 

ومن التابعين: من طريق عب الاق أخبرنا معمر 
أخبرني من سألَ القاسمٌ بنَ محمّدٍ بن أبي بكر الصّدَيق عن 
الأرض تعطى باللش والربع لفقا لآ بام جه 

وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الفضيلٌ بن عياض عن 
هشام - هر ابن حنّانَ - عن القاسم بن محمّاٍ بن أبي بكر 
الصّديق» وابن سيرين: أنهما كانا لا يريان بأسا أنْ يعطيّ أرضه 
على أنْ يعطيه اثلث أ وَالرَيٌِ: وَالعشن ولا يكنوث غلينة من 
النفقة شيء. [ 

ومن طريقي أحمد بن شعيب الدسائي أخبرنا محمد بن عباد 
اللمئرة التارة أخرنا زكري بن عدي أخبرنا حمادٌ بن زيدٍ عن 
عمرو بن دينار قل كان طاووسن يكو ال يواعد اولدعت 
والفضّةء ولا يرى بالثّلثٍ والرّبع بأساً وهذا نص قولنا. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة: أن متعيد رن السية 
وابنَ سيرينَ كانا لا يريان بأساً بالإجارة على التّلث والرّبع - 
يعني في الأرض. 

وقد ' ذكرنا : 
قولنا. ظ 

٠‏ ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميلد عن إياس بن معاوية 

أن عمرّ بنَ عبد العزيز كتب: أن أعطوا الأرض على الرسعء 


نهي ابن سيرينَ عن كراء الأرض فقوله هو 


4- مسألة: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لا 


ه؛- كناب الْرَارَعَةَ وَالْمُغَارَسَةٍ 


والثلش والخمس؛ إلى العشرء ولا تدعوا الأرض خحراباً. 

ورويناه أيضاً من طريق ابن أبي شيبة قال: أخبر 
حفص بن غياشيه وعبدُ الوهاب الثقفي' قال حفص: ا بن 
سعيبٍ الأنصاري» وقالَ عبد الوهابب: عن خالدٍ الجذاء ثم اتفق افق 
يحبى» وخالد على أن عمرَّ بن عبد العريز ز أمرّ بإعطاء الأرض 
بالثلثء والربع. 

ومن طريق وكيع أخبرنا شريك عن عبد الله بن عيسى 
لكان لجر لعن بن لي ليلق أرقن بالقرارة أكان يذقنيا 
بالعلثء والربع فيرسلني فأقاسمهم. 

ومن طريق عباه الرزاق عن معمر سألت الزُهري عن 
إعطاء الأرض بالثلشه والرّبعء فقآنَ: الأنباسة يذللة: 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوريّ أخبرني قيس 
بن مسلم عن أبي جعفر مم بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب قالَ: ما بالمدينةٍ أهل بيت هجرةٍ إلا وهم يعطونٌ 
أرضهمْ بالثلث والربع. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا وكيعٌ أخصبرني عمرو بن 
عثمانٌ بن موهبي قال: سمعت أبا جعفر محمد بنَ علي بن 
الحسين يقول: آل أبي بكر» وآ عمرء وآ علي يدفعون أرضهمْ 
لشو أو الرربع. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا القضلٌ بن دكين عن 
بكير بن عامر عن عبد الرّحمن بن الأسوو بن يزيد قال: كستة 
أزارعٌ باللض ؛ والربع وأحمله إلى علقّمة: والأسروة قار رانانية نأا 
لنهياني عنه. 

وروينا ذلك أيضاً عن عباه الرّحمن بن يزيد» وموسى بسن 
طلحة بن عبيد اللّه. 

وهو قولٌ ابن أبي ليلى, وسفيات الشوري والأوزاعي. 
وأبي يوسف, ومحمّاد بن الحسن, وابن المنذر. 

واختلف فيها عن الليشع وأجازها أحمذء 00 إلا 
نوما قالا: إن البذرٌ يكونُ من عند صاحبه الأرضٍ وإنما على 
العامل البق والآلةٌ والعملُ - وأجازها بعضُ اصحاب 
الحديشه ول يبال من جعلَ البذرَ منهما. 

قال أبو محمّد: في اشتراط النىّ يز على أهل خيير أن 
يعملوها بأموالهم: بيانٌ أذ البذرٌ والتئقة كلها على العامل» ولا 
يجوز أن يشترط شيء من ذلك على صاحب الأرض؛ لأن كل 
ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهرّ باطلٌ» فَاِنْ تطوَعَ 
صاحبُ الأرض بأنْ يقرض العاملّ البذرَء أو بعضه أو ما يبتاع به 





ه؛- كتاب المرَارَعَةَ والمغارّسّة 


انا اال دما ع نه من ير شرط في امقر فهز جا 
م اجر وين توبالله تفال التوقة 

َفَىَ أبو حنيفة, ومالك والشافعي, وأبو يوسفه 
محمد ل وأبو سليمان على جواز كراء الأرض» والجلميوا 
فيه أيضأء وي المزارعةٍ فأجار كل من ذكرنا عاق مالك وحن 
5 كراء الأرض بالتعية والفضة. وبالطعام المسمى كيله في الذمة 
- مامد يشترط أنْ يكو ما تخرجه تلك الأرضُ - وبالعروض 
كلها. 


وقال مالك بمثلٍ ذلك» إلا أنه لم يمير كراءً الأرض بشيء 
عا يخرج منهاء ولا بشيء من الطعامٍ وإِن لم يحرج منها: كالعسل» 
والملح. وار ونحو ذلك» وأجازٌ كراءها بالخشب والحطسب وإن 
كانا يخخرجان منها - وهذا تقسيمٌ لا نعرفه عن أحلر قبل وتناقض 
ظاهرٌ - وما نعلمُ لقوله هذا متعلقاأء لاامن قرآن» ولا من مسنةٍ 
صحيحةٍ ولا رواية سقيمةٍء ولا من قول متقدّم ولا قباسء ولا 
رأي له وجه - يعني استثناءه العسل» والملح» وإجازته الخشب» 
والخطية 

ومن أبو حنيفة وزفرٌ إعطاءً الأرض بجزء مسمّى مما يزرعٌ 
فيها بوجه من الوجوه. 


وقال مالك: لا يجورٌ إعطاء الأرض بجزء مسمى ما تحرج 


الأرض» إلا أن كو ارقن وك ١‏ كر مقدار اليياض من 
الأرض ثلث مقدار . الجميع؛ ويكون السواد مقدارٌ الثلشين من 
الجتميع؛ فيجورٌ حيتئثر أن تعطى بالثلث والربع والنصفي على ما 
يعطى به ذلك السواد. 
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وقال الشافعي: لا يجوز إعطاءً الأرض بجزء مسمًى تما 
تخرج إلا أنْ يكونَ في خلال الشّجر لا يمكنّْ سقيها ولا عملها إلا 
بعمل الشّجر وحفرها وسقيهاء فيجورٌ حينئظر إعطاؤها بثلث. أو 
ربع أو نصفي على ما تعطى به الشجر. 

وقال أبو بكر بن داود: لا يجورٌ إعطاء الأرض بجزء مسمى 
ا يخرج منها إلا أن تعطى هي والشجرُ في صفقةٍ واحدة فيجوة 
ذلك حيممدل. 


قال أبو محمّد: احج جم ]في انع من لت لذ 
رَسُول الله تي عَنْ إغْطَاء الأرْض بالنصفيء وَالتلشه وَالربء؛ 

قال علي: رسن خارجهع الكذ اق الفافز للك قدي تزه 
يقول: نعم» قذ صح عن الني يي أنه نهى عن أنْ يؤخد للأرض 
اجرٌ أو حظ قال: «مَنْ كانت لَه أَرْض فَلْيررَعْهَا أو ليرْرعْهَاء فَِنْ 
أبى فَلَيْسيِكَ أَرْضَهُه وهذا نهي عن إعطائها بجزء مما يحرج منهاء 
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لكنْ فعله عليه السلام في خيبنَ هو الناسخ على ما بِينَا قبل 

فأما أبو حنيفة فخالف التاسخ وأخذ بالمنسوخ. 

وأما مالكُ. والشافعي. وأبو سليماث: فحيرهم فعل الى 
يميد في أرض خيبرٌ فأخرجوه على ما ذكرنا عنهمٌ وكل تلك 
الوجوه تحكم. ظ ظ ظ 

ويقالُ لمن قلدَ مالكا: من أينَ لكمْ تحديدٌ البيياض بالثلث؟ 
وم يأت قط ني شيء من الأخبار تحديدُ ثلئء ولا دليلَ عليد 
ومثلٌ هذا في الدين لا يجوٌ. 

ويقالٌ لحم: ماذا تريدون بالثلث؟ أئلث المساحة أو ثلث 
الغلةِ أمْ ثلث القيمة؟ فإلى أي وجه مالوا من هذه الوجوه. 





قبل لهم: ومن أينَ خصّصتمْ هذا الوجه دون غيره؟ والغلة 
قد تقل" وتكترٌ والقيمة كذلك. 

وأما المساحة فقذ تكونٌ مساحة قليلة أعظمَ غلَّةٍ أو أكثْرَ 
قيمةٍ من أضعافها. 

وأيضا: فإن خيبَ لم تكن حائطاً واحداء ولا محشراً واحداء 
ولا قرية واحدة» ولا حصنا واحداء بل كانت حصوناً كثيرة باقية 
إلى اليوم لم تتبدل منها الوطبح؛ والسّلالء وناعمٌ والقعموص؛ 
والككن: القن والطاف بوشرهات وما الك يلت اعد فيه 
القسمة ماثتا فارس وأضعافهم من الرجال فتمولوا منها وصاروا 
أصحاب ضياع فمنٌ أينَ مالك تحديدُ اللث؟ وقد كان فيها بياض 
لا سوادٌ فيه وسوادٌ لا بياضَ فيه» وبياضٌ سوادء فما جاءً قط في 
شىء من الآثار تخصيص ما خصه. 

ْ فإن قال: قذ جاءً عن الب 2ن ال 

قلنا: نعم وأنتم جعلتم في هذه المسألةٍ الثلث قليلا بخلاف 
الأثر - ثم يقال هم وللشافعي: من أينَ لكم أنّ رسولك الله تيز 
نما أعطى أرض خييرٌ بنصفي ما يحرج منها؛ لأنها كانت تبعاً 
للسّواد؟ وهل يعلمٌ هذا أحدٌّ إلا من أخبره رسول الله ا كر يذلك 
عن نفسوء وإلا فهوَ غفلة عَنْ قاله وقطم بالظَن؟. 

وأا بعد التنبيه عليه فما هوّ إلا الكذبُ البحت عليه تلير. 
وإنْما الح الواضحٌ فهرّ أنه عليه السلام أعطى أرضها بنصفي ما 
يخرج منها من ذرعٍ وأعطى نخلها وثمارها كذلك» فنحن نقول: 
جذاس وجرا ابداء رولا توي تومل النانيم عاق تقدمه ثما لا 

يمكنٌ الجمعٌ بينهما بظاهرهما. 

وكذلك أيضاً يقال لمن قال بقول أبي بكر بن داود سواءً 
ا الخارة مشتقة هن 











مستقة مشتقة من خي خيير» فدل 


١١ "١ 


رب لال 
اللنة 37 وأن الخابرة اند نتن بين الاننم كذلك» أن 
إعطاءً رسول اللّه : لان خيبرٌ بنصفي ما يخرج منها من زرع أو ثمر 
كان إلى يوم موته عليه السلام» واتصل كذلك بعد موته عليه 
السلام؟ فكيف يسوغ لذي عقل أو دين أنْ يقول: إن نهيه عليه 
1 السلام عن المخابرة كان بعد ذلك؟ أثرى عهده عليه السلام أتانا 


من الآخرةٍ بعد موته عليه السلام بالنهي عنها؟. 






أما هذا من السخفي» والتلورش والعار تمن فحنت إل 


العلمء ويأتي بمثل هذا الجنون؟ فصحٌ يقيئاً كالشّمس أن النهي 
عن المخابرة وعن إعطاء الأرض بما يخْرجٌ منها كان قبل أمر خيبرَ 
بلا شك - ويالله تعالى التوفيق. 
ججح يرون انكر معدي تارتمن الفحاكء إن 

ل لا يمن 
بها». 

وبالخبر الذي: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا إسحاقٌ - هوّ ابن راهويه 
- أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي 
عبلد الرّحمن حدئني حنظلة بن قيس الزّرقي قالَ: سألت رافع بن 
خديجر عن كراء الأرض بالذعب والفضّق فقال: لا باسَ به إنما 
كانَ الناس يؤاجرونٌ على عهدٍ رسول الله تقذ على الماذيانات. 
وأقبال الجداول وأشياء من الرّرِعه فيهلكُ هذا ويسلمٌ هذا ويسلمٌ 
هذا ويهلكُ هذا فلمْ يكن للنّاس كراءً إلا هذا فلذلك زجرٌ عنهُ. 






فأمًا ما شيء معلوم مضمونٌ فلا يأسّ بي وهذان خيران 


يان 
وبما روّينا من طريق البخاري: أخبرنا علي بن عبد الله 
هو ابن المديىّ - أخيرنا سفيانٌ - هوّ ابن عبينة قال عمرو ‏ 
ابن درن قلت لطاوس: لو تركت الخارةٌ نل الي 14 
لون عنتقا يعدو قال لظا روم إن أعلمهم - يعني ابن 
عباس - أخبرني أن الي يب لم ينه عنهاء ولكن قال: الأن يمتح 
أحَدَكمْ أحاء حير له من أن يأخة عليهَا خرجا متلرعاة رفن ايها 
خبرٌ صحيح. 
وبخبر: رؤيناه من طريق ابن أبي شيبةٌ أخبرنا ابن عليّة 
عن عبلو الرحمن بن إسحاق» عن أبي ل 6 عن 
غم الزلية بن] بي الوكين 








أبي عبيدة بن حمل بن عمّار بن ياسر 


4"- مسالةٌ: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لا 


ه- كتاب الْرَارَعَةَ وَالْمُغَارَسَةٍ 
ل عرو ين لبي قال: قال زيدُ بن ثابتو: عقر الل اراقع يق 
خديج أنا واللّه أعلمُ بالحدية من "إثمًا آنا جْلان دقلا 
قَقَالَ رَسُولُ الله ي: إن كان هَذَا شأنكُم فَلا نوا المراع». 

قال علي: فقلنا له؛: أمّا حديث زيدٍ فلا يصمٌ ولكنا 
نساعكم فيه فتقول: هبكم أنه قذ صحْ فإ رافعا لا ينبت عليه 
الوهم بمثل هذاء بل نقول: صدق زيد. وصدق رافع؛ وكلاهما 
أهلٌ الصّدق والَققه وإِذْ حفظ زيدٌ في ذلك الوقست مالم يسمعه 
رافعٌ فقذ سمعٌ رافعٌ أيضاً مرّة أخرى ما لم يسمعه زيذ وليسَ زيد 
أولى بالتصديقي من رافمء ولا رافعٌ أولى بالتصديي مسن زيايه بل 
كلاهما صادق. 

وقد روى اله عن الكراء جملةً لالارض: جابرء وأبو 
هريرة» وأبو سعيلره وأبنُ عمرٌ) ود مويه ندل اتوورين: 

ثم نقولٌ هم: إن علَيتمْ هذا الخيرٌ على حديث النهي عن 
الكراء فغلبوه على النهي عن المخابرق» ولا فرق. 

وهكذا القولٌ في حديث ابن عبّاس؛ لآنه يقولٌ: لم ينه عنه 
الني ْ ويقول جابرء وأبو هريرة» وأبو سعيليه وابن عمر: : نهى 
ييز فكل صادق» وكلٌ إنما أخيرَ بما عنذه. وابنْ 
عباس لم يسمع النهي» وهؤلاء سمعوه فمن أثبت أولى من نفىء 
نه علم أولى منْ قالَ: لا أعلم. 

وأا خبرٌ حنظلة بن قيس عن رافع» فالّذي فيه إنما هر 
من كلام رافع - يعنى قوله: وأمًا شيءٌ مضمونٌ فلاء وقد اختلف 
عن رافع في ذلك كما أوردنا قبل. 

وروى عنه سايمانٌ بن يسار التهي عن كرائها بطعام 
مسمّى فلم أجزتموة» ورواية حنظلة عن رافم شديدة الاضطراب 
وعلى كل حال فالرّائدُ علما أولى.. 

وقد روى عمرانٌ بن سهل بن رافعء وابن عمرء ونافعء 
وسليمانٌ بن يسار وأبو النجاشي وغيرهم: : التهي عن كري 
الأرض جملةً عن رافع بن خديجٍ خلاف ما روى عنه حنظلة؛ 
وكلّهم اراوعن حيلة الراية أول. . 

وأمًا حديث أمرٌ بالمؤاجرةٍ فنعم. هوّ صحيح. 

وفل صح نهيه يي وخبرٌ الإباحةٍ موافق لمعهود الأصلء 
وخبرٌ النهي زائد فالرَائدُ أولى» وحن على يقين من أنه عل ْ 
اللا ين 
يحل أن يترك اليقينٌ للظن. 

ومن ادّعى أن الإباحة الت قد تيقنا بطلانها قذ عادت فهو 
مبطلٌ وعليه الدليل» ولا يجوز ترك اليقين بالذعوى الكاذبةٍ 





عنه رسولٌ الله 


ومن قال: | 








ه؛- كتَاب المرَارَعَة وَالْمُغَارَسَةٍ 
وليس إلا تغليب النهي؛ فبطل الكيوا” ل والمخابرة 1 أو 


نكي الانلهى نقيت الكراء ل كار جملة» كما يقولٌ أبو 
يوسف. ومحمك وغيرهما. 


ا ا ا 
وباللُه تعالى التوفيق. 

ا ا 
قال: ٠‏ «نَهَى 1 لُ الله 0 0200 ا ض قل 2 فو ل لله 
إذا نكريها بشيء من الحَبْ؟ قَالَ: لاء قَالَ: كْرِيهًا بالتين؟ قَقَالَ: 
3 قالَ: وَكنا كرِيهًا عَلَى الربيع السسّاقِي؟ قال: لا أزرَعهاء ل 
امْنحهًا أخالة». 

وبحديث مجاهدء قالَ رافع: «نْهَانَا رَسُولُ الله 








ل ع أن تك 
لض يتخضي حرج 

وبما: رويناه من طريق عن يعلى بن حكيم عن سليمانٌ 
بن يسار أن رافع بِنَ خديج قال: إن بعض عمومته أناهم فقال: 
قال رسول الله #(إ: ١مَنْ‏ كانت له أَرْض فَلْيرْرَعْهَا أو لُِزْرِعْهَا 
أخاه ولا يُكَارِيهًا يثلث ولا بيع وَلا بطَعَام مُسَمّى». 

وبما روّيناه من طريق أحمد بن شعي أخبرنا عبيدُ الله 
بن سعل بن إبراهيم أخبرنا عمّي قالَ: أخبرنا أبي عن محمد بن 
عكرمة عن تحمل بن عبلو الرّحمن بن لبيبةَ عن سعيلر بن المسيّب 
عن سعار بن أبي وقاص قال: اكَان أَصْحَابُ الَرَارِعِ يُكْرُونَ 
مَرَارِعَهُمْ في زَمَان سول الله تي ما يَكونُ عَلَى السُوَاقِي من 
الرّرْع فحادوا سول الله ملت ذ يَخْتَصِمُونَ فنَهَاهُمْ رول الله 
8 أنْ كر وأ بذَلِك وَقَالَ: أكروا اذهب وَالْفِضَبَ. 











ورزيتا إيضأ من طريقي عب الدئ بن حيسيو عن ابن 





السام سهدي أي رئاس 01 رخص رسو الله 01 
فِي كراء 0 بالذهَب تالذيفه. . 

خديج يقول: كنا تقول لي تحاركه. لك هه القِطْعَة وَلنَا هذه 
الِطَة عه رما أرجت هذه وَلَمْ ُخْرِجْ هده انا رَسُولُ 
الله 0 دما م 


2 امي 
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رسول اللّه يل قال: : لإنْمَا يَرْرَعٌ ثَانَة :: رَجُلُ له أَرْضٌ فَهُوَ 
يَرْرَعَهًا أو رجل منِح مَ أَرْضا فَهُرَ يَزْرَعْهَا أو رَجْلٌ املتكرّى أَرْضا 
بذَهَبٍ أو فِضَّدًا. 1 

قال أبو محمّد: أمَا الحديث الأول فسنده ليس بالبين 
م لوْ صحٌ لكان حجّة لنا عليهم لا حجّة لهم؛ لآنْ الذي فيه عن 
النىّ تيز فهو التهيُ عن كراء الأرض جملة؛ والمدعٌ من غير 
زريعتها من قبل صاحبهاء أو من قبل من منحهاء وهذا خلاف 
7 ظ 


وأمّا حديث جامد مو رام 






- فلا خلاف في أنه م 
يسمعه من رافم. ثم لو صح لكان فيه النهي عن كراء الأرض 
ببعض ما يحرج منهاء وهرّ خلافُ لقوهمٌ من قبل أنهمْ يمنعونَ من 
كرائها بالعسلء والملح؛ وليسا نما يخرجان منهاء ويجيزونَ كراءها 
بالحطب. والخشبء وهما من بعض ما يخرج منهاء فقَدٌ خالفوه 
من وجهن كزادوا فيناما ليس افيه وأخوجوا منهاما فيد 

وأيضا - فإن الذهب» والفضّة من بعض ما يرج من 
الأرضء وهمْ يجيزونٌ الكراءً بهماء وبالرصاص والنحاس - وكل 
ذلك خارج منها. 

فإن قالوا: إنما منع النيئ عليه السلام من كرائها بما يحرج 
من تلك الأرض بعينها. 

قلنا: : هاتوا دليلكم على هذا التخصيص. وإلا فلفظ الخسير 
على عمومد» فسقط قوهمْ جملة في هذا الخبر. 

ثم أيضاً - فنحنٌ نقولٌ بما فيه ثم نستننى منه ما صِحّ نسخه 
بيقين من إعطائنا الآرض مجزء نما يخرج منها مسمىء وتمنع من 

وأا خيرُ سليمان بن يسار: فعليهم لا لمم؛ لأنْ فيه أنْ 
يزرعها أو يزرعها فقط. 

وهكذا روينا من طريق أحمدَ بن شعيبه أخبرني زياد بن 
آيُوبَ أخبرنا ابن عليّة أخبرنا آيوبُ - هوّ السختياني - عن يعلى 
بن حكيم عن سليمان بن ينار عن براقع بن خدييع أن رجلا مدن 
ران ل انَهَى رَسُولُ الله يي أنْ نحَاقِلَ بالأرْض أو 
أؤ #آ ا 


وأا خيرُ حظلة عن راق فق ذكرنا أنه من قول راقم 9 
يعني قولة: 

فا بورق فلم ينه. 

وقلا صح عن رافم ما ذكرنا أنه من قول رافع قبل من 





هيه يز عن ذلك حتى أبطلٌّ كراءَ أر ض ببي أبيه بالذر اهم وهذه 
الرواية أولى لوجوه: . 
أحدها - أنها مسندة إلى رسول اللّه يي وتلكَ موقوفة 
على راقع : 
: والثاني 
فيها على راقم: 
| وثالثها - أن الذينَ رووا عمومَ النهي عن رافع : ابن عمرء 
وعثمانُ وعمرادٌ» وعيسى ابنا سهل بن رافيب وسليمانٌ بن يسار, 
وأبو النجاشي» وكلّهمْ أوثق من حنظلة بن قيس نط جلنهم 
بهذا الخير: 
وأا خبرٌ سعلد بن أبي وقاص فاحدٌ طريقيه عن عيدو املك 
بن حبيبي الأندلسيّ - وهو هالك - عن عبد الملك بن الماجشون 
وهو ضعيفً. والأخرى - من طريق محمد بن عبد الرّحن بن 
لبيبة وهر مجهولٌ لا يدرى من هوّ - فسقط التعليق به. 
وأا خيرٌ طارق عن سعير عن رافع فإن اببنَ أبي شيية 
رواه كما أوردنا عن أبي الأحوص فوهم في لأنّا 
رويناه من طريق قتيبة بن سعيلر» والفضل بن دكين. 
وسعيدٍ بن منصورء كلهم عن أبي الأحوص عن طارق بن عباد 
الرعر م سعوية ا روات بد خريع يك لقي 
رَسُولُ الله يلي عَن المحَاقَلَةَ وَالْمَرَابئت وَقَالَ: إِنْمَا يَرْيَع نا 
رَجُلَ له أرض فهو يَرْرَعْها أو رَجل 00000 
مح أو رَجُلُ اتكرى أرضاً بذَهَبمٍ أو فِضّدَه فكان هذا الكلام 
غزولا عن كلام رسول الله #: 1 
اا وبقى التق 


ادج ع ممطيري دوا وراك فدرم 





7 


ظ حو ا 7 

علي أخبرنا محمد أخبرنا سفيانُ عن طارق قال: سمعت سعيد 0 

لمسيّب يقولٌ لا يصلحٌ من الرَّرعٍ غيُ لاش أرضُ تملك رقبتهاء 

وا و ا و 

كا افين لان ال عن در لأرضر إلا بنعبي 1 
فإن ادّعوا ههنأ إجماعاً من القائلينَ ار الأرض نلعيو 

شْ والفضّة على أن ما عدا الذهبَ والفضّة كالذهب الع فما 





- مسألة: لا يجوزُ كراءً الأرض بشيء أضلا لا 


ه؛- كتاب المرَارَحَةَ وَالْمُغَارَسَةِ 


يبعدُ عنهم التجاسرٌ وال هجوم على مثل هذا: أكذبهم: 

ما رؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخيرنا أبو 
الأحوص عن عبلو الكريم الجزري عن سعيدٍ بن جبير عن ابن 
عافن قبال: لاتكرئ ار ) البيضاء إلا بَالذهيك و والورق - 
زهذ] إناة مع علد 

فإن قالوا: قسنا على الذهب والفضّةٍ ما عداهما. 

قلنا: : فقيسوا إعطاءها بالثلث والرّبع على المضارية. 

. فإن قالوا: قذ صمح النهِىٌ عن ذلك. 

قلنا: : فق صحٌ النهىّ عن أنْ يؤخذ للأرض أجرٌ انس 
ونص عليه السلام على أنْ ليس نمال ان ديعي فاعيييا أن 
يمنحها أو ع فسلة أرضه فقط: فظهرَ فسادٌ هذا القول جملة؛ وأنهم م 
يتعلقوا بشيء آأضلا) واعلموا] نه م يصح كراءً الأرض بذعسبه أو 
فضّةٍ عن أحلر من الصّحابةٍ إلا عن سعد وابن عباس وصسح 
و ا الا ابن عمرّ عنةٌ 
وصح عن رافع المنع منه أيضا 

قال أبو محمّد: ليق إل تفي الإباحة في كراتها بك 
عرض وكل شيء مضمون من طعام أو غيروء والثلث والربع كما 
قال سعدُ بن أبي وقاص وأبو يوسف؛ عدي شمن 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وغيرهم. أو تغليبُ المنع جملة؛ كها 
فعل رافعٌ بن خديجء وعطاء. ومكحولء ومجاهث» والحمسن 
البصري» وغيرهم. أو أن يعلّبَ النهيُ حيث لم يوقن أنه نسخ 
ويؤخذ بالناسخ إذا تيقنّء كما فعلَ ابن عمرّء وطاووس» والقاسم 
بن محمدء ومحمّدٌ بن سيرين» وغيرهم. فنظرنا ني ذلك فوجدنا 
من عَلْبَ الإباحة قاذ أخطاء لأن معهوة الأصل في ذلك هو 


بدانشة 


الإباحة على ما روى رافع وغيره أن ا 0_0 القلِم عَليهِم وهم 






| 0 مَرَارِعَهُمَ) ال ل ا 






الله يي وبعد مبعثوء هذا أمرٌ لا يمكنٌ أنْ يشك فيه ذو عقل. 


ثم صمح من طريق جابر» وأبي هريرة» وأحن غير 

ورافع» وظهير البدري وآخرٌ ادو وابن 0 انْهَى 17 
الله تي عَنْ كرَاء لض جُمْلَة؛ فبطلت الإباحة بيقين لا شك 
فيه. فمن اّعى أن ملسو قذ رجع؛ وأنا يقِينَ النّسخ قاذ بطل؛ 
فهرَ كاذب مكذب» قائلٌ ما لا علمَ له بوه وهذا حرامٌ بنص 
تراد ان ولي على للك بعاد واوا مسال لك ال وجوت 
ذا إلا ل إعطاتها جزم مدي ما يرج منهاء فإنه قاذ صحٌ أن ظ 
رسول الله مي فعلَ ذلك خييرَ بعد النهي بأعوام, وأنّه بقي على 
ذلك إلى أن مات عليه السلام. 


4- كعاب امار وَالْمُعارَسَةٍ 


فصحٌ أن النهيَ عن ذلك منسوخ بيقين» وأن المي عمًا 
عدا ذلك باق بيقين.. 


وقال ال يد لاس نز اته:» فمن محال أن 


955 وأن لوخ قذ عاك وإلا ؤكانا لقن قمر متو وهذا 
باطلٌّ - وباللّه تعالى التوفيق. 
فارتفع الإشكالٌ والحمدٌ لله كثيرا. 


8 ات مسال تونق اارارسو ماس 
الأرض وبِينَ العامل على ما تعاملا علي لأنه تا أخرج الله تعالل 
فته 1 1 ش 

"٠‏ - مسألة: إن تطرّعَ صاحب الأرض بالا 
يسلّف العامل بذرا أو:دراهم أو يعينه يغير شرطر جازة أنه فا 
خير وتعاونٌ على بر وتقوى» فإن كان شيء من ذلك عسن شرط 
في نفس العقا بطل العقدٌ وفسخ؛ لأنّه شرط ليس في كناب الله 
فهر باطل» وعقدُ رسول الله يذ مع الْذِينَ دفمَ إليهم خيررُ إنَما 
اكه إررجدا قبل انا يعمارها بأمراخم - وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: : فإن اتفقا تطوعاً على شيء يزرعٌ 
في الأرض فحسنء ٠‏ وإ م يذكرا شيئاً فحن لأنْ رسول الله 
ل يذكرٌ لهمْ شيئاً من ذلك ولا نهى عن ذكرء فهر مباح؛ ولا 
بد من أنْ يزع فيها شيءٌ ما فلا بد من ذكروء إلا أنه إن شرط 
شيءٌ من ذلك في العقليه فهرٌ شرط فاسدٌ وعقدٌ فاسدٌ؛ لأنه ليس 
كاب الله تغال فهو ياظل إلا آذ يعفر ط مضه الأرفن ا 
لأ يززع فيها ما يض بارضه أن شجره د إن كا له فيها شب 
فهذا واجب ولا بد لأنْ خلافه فساد وإهلالكٌ للحرث. 

قال الله تعالى: #إن الله لا بحب الْمْسِدِين». 


وقال تعالى: «وَيُوْلِك الحَرْث وَالْسْلَ وَاللّهِ لا يُجِبُ 


الفسَاد#. 

فإهلاكٌ احرش بغير الحقّ لا يحل - وبالله تعالى نتايك فهذا 
شرط في كتابه الله تعلل» فهو صحيحٌ لازم. 

1١9‏ مسألة: : ولاايحل عق المزارعة إلى أجل 
مسمى» لكن هكذا مطلقاًء لأنْ هكذا عقده رسولٌ الله يا 
وعلى هذا مضى جميعٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وكذلك أخرجهم عمرٌ ظيه إذْ شاء في آخر خلافتيه فكان 
اشتراط مدَةٍ في ذللك شرطاً ليس في كتابه الله تعال - فهر باطل 


4- مسالة: والتبنٌُ في المزارعة بينَ صاحب الأرض 


١١ غ:؟‎ 


- وخلاف لعمله عليه السلام؛ وقد قالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا ليس عَليِه أَمُرّنَا فَهُرَ رَده؛ وقد قال لمحالفون بذلكَ في 
الضارية. 

م ١‏ مسألة: : وآتهما شاءً ترك العمل فله ذلك لما 
ذكرناء وأيهما مات بطلت المعاملة؛ لأنُ الله تعالى يقول: «رَلا 
كسيب كل نفس إلا عَلَيهَا. 

فإنا أقرٌ وارث صاحبي الأرض العاملَ ورضي العامل» 
فهما على ما تراضيا عليه. 1 

وكذللك إن أقرٌ صاحب الأرض ورثئة ة العاملٍ برضاهم 
فذلك جائرٌ على ما جرى عليه أمر رسول الله يلك 
ل ا ل 
- وباللّه تعالى التوفيقٌ 





ومنْ بعده 


ع 7# ١‏ مسألة: : وإذا أراد صاحبُ الأرض إخراج 
العامل بعد أن زرغ َ أو أراد العامل الخروج بعد أن زد عوك 
أحدهماء أو في حياتهما فذلكَ جائرٌء وعلى العامل خدمة الزْرع 

كله ولا بده وعلى ورثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به من كليهما؛ 
لأنهما على ذلك تعاقدا العقدَ الصّحيح فهر لازم أنه عي أده 
رسول الله يي فهوّ في كتاب الله تعالى» فهر صحيح لازم» وعقد 
يلزم الوفاءً به - وبالله تعالى التوفيق. 

وما عدا إفيافة للعاله د وزفماة التفرف 


وقد صح النهىُ عنهُ. 






ه١1‏ مسألة: : فإِنْ أرادٌ أحدهما ترك العمل وقذ 
حرثء وقلب» وزبل» وم يزرع فذلك جائرٌُء ويكلفُ صاحب 
الأرض للعامل أجرّ مثله فيما عمل وقيمة زبله إن لم يذ له زبلا 
مثله, إِنْ أرادٌ صاحب الأرض إخراجة: أنه لم تنم بينهما المزارعة 
التي يكونٌ كل ما ذكرنا ملغى بتمامها. 

وقال تعالى: لوَالْحُممَاتُ قِصّاصْ» فعمله حرمة؛ فلا بد 
له من أنْ يقتص بمثلهاء والرَّبلٌ ماله فلا يحملٌ إلا بطيب نفسه ‏ 
وباللُه تعالى التوفيق. 


1١‏ مسألة: فلوْ كانَ العامل هو المريد للخروج 
فله ذلك ولا شي له فيما عمل وإنْ أمكنه أخذ زبله بعينه 
أخذة وإلافلا شيء لهٌ؛ لأنه غتارٌ للخروج وم يتعدُ عليه 
صاحبُ الأرض في شيء؛ ولا منعه حقا له فهوّ مير بين إهام 
عمله وتمام شرطه والخروج باختيارو» ولااشيء لهُ؛ لأنه لم يتعدٌ 


١ ١؟ه‎ 


-١78"9‏ مسألة: وم أصاب منهما ما تجبْ فيه الزّكاة 


0 و 8 اس . 
ه 4- كناب الْرَارَعَةٍ وَالْمُغَارَسَةٍ 





عليه بغير طيب نفسه في شيء - وباللّه تعالى التوفيق. 


/ا”*” 1 مسألة: ومن أصاب منهما ما تجبُ فيه 
الركاة فعليه الرّكاة» ومن عر نسميية :غو ماافيه الأكناء فاو وكا 

عليه. ولا يحل اشتراط لكا من أحدهما على الآخرء لقول الله 
تعالى: ولا تَكيِبُ كل تمس إلا عَلَيهَا ولا : تزر وَازرَة ورد 
أخرّى4» ولكل أحد حكمة. وا: شتراط إسقاط الزّكاةٍ عمن نفسه 
ووضعها على غيره شرط للشبطان وتخالفة لله تعالى فلا يحل 
أصلا - وباللّه تعالى التَوفيقٌ 

وقد كانا قادرين على الوصول إلى ما يريدان من ذللك بغير 
هذا الشّرط الملعون» وذلك بأنْ يكونا يتعاقدان على أن لأحدهما 
أربعة أعشار الرّرِع أو اربع اماس التَدَسْء أو نحرّ هذا فيصحٌ 
العقد. 


ا مسألة: وإذا وقعت المعاملة تدك رد إلى ظ 


مزارعه مثل تلك الأرض فيما زع فيها سواء كان أكثرٌ تما تعاقدٌ 
أو أقل. 

برهان ذلك: له لا يمل في الأرض اد اجر ولا حل إلا 
لزارعة بجزء مشاع مسمّى ا يخرج الله تعالى منهاء فإذ ذلك 
كذلك فهر حقٌ الأرضٍ فلا تجورٌ إباحة الأرض وما أخرج 
للعامل بغير طيبه نفس صاحب الأرض» لقول الله تعالى: لا 
تأكلوا أموالَكُم يكم بالْبَاطِل» ولا يجوز إاعه بذر العامل وعمله 
لصاحب الأرض بغير طيب نفسه ذلك أيضاء فيردان إلى مثل حق 
كل واحلو منهما نما أخرج اله تعالى منهاء لقول اللّه تعالى: 
لوَالْحُرْمَاتٌ م 

فالأآرض - حرمة ة محرّمة من مال صاحبهاء وبشرته» فله 
ومن حقه أن يقتص بمثل حقّ مثلها تنا أباحه الله تعالل في المعاملة 
فيها - وبذرٌ رارع وعمله حرمة محرّمة من ماليه ويشرتيه فله 
ومن حقه أن يقتص بمثل حقّ مثلٍ ذلك مما أباحه الله تعالى في 
المكاملة ا :قوب ما كلناولا بد توباللة تال التوقيو: 


-١‏ المفارسة 


١‏ مسألة: فذن انما ممما إلى إنسان 
لبقزسها له 1 عر 
إكايان تكون النتقولٌ أو الأوتادُ أو النوى أو القضبانٌ 
لصاحبو الأرض قعل فيستأجرٌ العاملّ لغرسها وخدمتها والقيام 
عليها مدّة مسمًا 


ير ذلك إلا بأحد ع وجهين: 


مسمّاة ولا بد بشيء مسمّىء أو بقطعة من تلك 


بين غرس أو زبع أو عمارةٍ * 


لأرف مسد محوزة أو منسوبة القدر مشاعة في جميعهاء ظ 
فيستحق العام بعمله في كل ما بمضي من تلك المدَةٍ ما يقابلها تا 

استؤجر به» فهذه إجارة كسائر الإجارات» وإما بِأنْ يقومٌ العامل 

كز ماتذكركا ووكرسه وعدم وله من ذللف كلداميا تعاملة علي 


ل ل 0 


الأرض أصلا - فهذا جائزٌ حسنٌ» إلا أنه لا يجورُ إلا مطلقا لا 
إلى مدّةٍ أصلا - وحكمه في كل ما ذكرنا قبل حكم المزارعة سواء 
سواء في كل شيء لا تحش منها شيئا. 

9١4٠‏ مسألة: فإِنْ أرادَ العاملٌ الخروج قبل أنْ 
ينتفع فيما غرس بشيء» وقبل أن تنمى له فله ذلك ويأخذ كل 
ما غرس. ظ 

كلف نحي اع أرق لأنه م ينتفع بشيء؛ 
فإنْ لم يخرج حتى انتفع ونما ما غرس فليس له إلا ما تعاقدا 7 
لأنه قد انتفعَ بالأرض فعليه حقهاء وحقها هوّ ما تعاقدا عليه. 

برها ذلك: هرّ ما ذكرناه في أوّل كلامنا في ' المزارعة ' من 
إعطاء رسول الله 9 + 0001 ا ا 
وأمواهم وهم نصفُ ما يخْرجٌ منها من زرع أو ثمرٍ ونصفتُ ما 
يخرج منهاء هكذا مطلقا. 
وكذللك رؤّينا من طريق ماد بن سلمة عن عبيد الله بن 


عن ابن عمر قال: (أقسى رفول الله 4 0 








مراع ايم 
ل ار 
م وكل ذلك دان الم بنشسهم وأمواضع لا درق 
شجر - وبالله تعالى التوفيق. 
وبالضّرورةٍ يدري كل ذي تبيز اا خيبر وفيها عرق 
عامل ويصاب فيها نحو ثمانين آلف وسق تمر وبقيت بأيديهم أزيد 
من خمسة ةَ عشرٌ عاماً: أربعة أعوام من حياة الحجيا 0 
وعترد ناي 5 وكشرة أعوار ين لاد غيب تي 
ن رمن يسا يده من الأرضي فك ينهم وبق امحاب 
قال الت" الفارسة: 0 أنْ يعطى الأرض البيضاء 
ليكرسها م مالةاما اراق حت يلع عياب مإناق لها تساقذا مين 
رقبة الأرضء ومنْ رقاب ما غرس 
قال أبو محمد: وهذا لا يجورٌ أصلا؛ لأنه إجارة مجهولة لا 





وعامين 


يدرى في كمْ يبلغ ذلك الشباب» ولعلّها لا تبلغة. ولا يدرى ما 


ه؛- كتاب المرَارَعَة وَالْمُعْارْسَةٍ 0- مسألةٌ: وم عقدَ مزارعة أو معاملةً في شجر 


غرس ولا عددة وأعجبٌ شيء ا أحتى يبلغ شباباً ما 
والغروس تختلف في ذلك اختلافا شديداً متباينأء لاينقيط الكنةا 


فقَدْ يشب بعض ما غرس ويبطل البعيض» وقات شيات البعض» 


يا ل يحم اننذا فنا يكري + ولمانة لانو دالا 
يدر .وا ا ثنتين» يكلف لذلك استحقاق نصفب أرض 
عظيمةٍ فهر بيع غرر بثمن مجهول؛ وبيع وإجارة معأء واكل مال 
بالباطل» وإجارة شهولة» وشرط لين ف خاب الله تاق تيد 
باطلٌ قد جمعَ هذا القولٌ كل بلاء» وما نعلمٌ أحداً قاله قبل ولا 
هذا القول حجّة لا من قرآنء ولا من سنْدٍء ولا من رواية سقيمة) 
ولامن قول صاحبر ولا تابع نعلمةٌ؛ ولا من قياسء ولا من 
رأي له وج وما كان هكذالم ‏ فخ القدر ل سهد حدو الله تقناك 
التوفيق. 

إ- مسألة: ومن عقدَ مزارعة أو معاملة في 
شجر أو مغارسة» فزَرِعَ العامل وعمل في الشجر وغرس» ثم 
انتقلَ مللكُ الأرض أو الشّجر إلى غير المعاقد بميراش أو بهبةٍ أو 
بصدقةٍ أو بإصداق أو اببيع: 

ما الزَرعٌ: ظهرَ أو لم يظهرْ فهر كله للزارع الذي كانت 
الأرضُ له على شرطهماء وللّذي انتقلَ ملك الأرض إليه 
الحدقنا فلع او للعدا وار إمكان الانتفاع به لا قبل ذلك؛ 


لأنْه ل يزرغ إلا بحق» والرْرِعٌ بلا خلافو هر غير الأرض الت 


انتقل ملكها إلى غير مالكها الأول. 


وأمَا المعاملة في الشجر ببعض ما يرج منهاء فهرّ ما لم 
يخرج غيرَ متملّك لأحده فإذا خرج فهرَ لمن الشّجرٌ لهُ» فِإِنْ أرادَ 
با العامل على معاملته فله ذلك» وإِنْ أرادّ تجديدَ معاملةٍ فلهما 
ذلك وإِن أراد إخراجه فله ذلك وللعاملٍ على الذي كان المذلكُ 
له أجرة مثل عمله؛ لأنّه عمل في ملكه بأمره. 

وأا الغرس: فللّذي انتقلّ الملكُ إليه إقراره على تلك 
التافلة أو أن ديتاعاتي دير الخرى: قاذ آزاة إعراهم قله 
ذلك» وللغارس قلع حصته عا غرس» كما لوْ أخرجه الذي كان 
عامله أوّلاء على ما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا إذا انتقلّ الملكُ بعد ظهور الثمرق فالثمرة بينَ العامل 
وبين اّذي كان الملكُ له على شرطهماء لا شية فبها لذي انتقل 
الملكُ إليه. وباللُه تعالى التوفيق. . 

تم ' كتابُ المزارعةٍ» والمغارسة ' والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


١١75 


/ا ١١‏ 
5- كتاب الْعَامَلَةِ في الثمّار 


-١ 75‏ مسألة: المعاملة فيها سسئة» وهي أن يدفع 
المرء أشجاره أي شجر كان من نخلء أو عنبيء أو تينء أو 
ياسمينء أو موزء أو غير ذلك» لا تحاش شيئا ما قوم على ساق 
رياد ديع ما مره ووزللها وساي إن كناك ا 
يسقى بسانيةء أو ناعورة. أو ساقية ويؤبر بْرُ النخل» وَيَرشْرْ الدوالي. 
ويحرث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتى يتم ويجمع؛ أو يببس إن 
ما تحمله الأصولٌ كنصفهم أو تلشر أو ربعء أو أكثر أو اق يها 
قلنافي ‏ المزارعة”" ميواء سواة: 
برهان ذلك: ما ذكرناه هنالك من فعل 





ب 


وروينا من طربق أبي داود أخيرنا أحمد بن حبل أخبر 
ا ب 
ع ان مول إن عر عن عي الله د وان قال عمر بن 
الخطاب للناس "اننا لانن ]نا رشول الله يكز كانت عامل يهودّ 
خيير على أنْنا نخرجهمّ إذا شثناء فمن كان له مال فليلحق بف 
فإني مرج يهو فأخرجهم '. 

قال أبو محمدٍ: وبهذا يقولُ ججهورٌ النّاسء إلا آنا روّينا 

عن الحسن وإبراهيمَ كراهة ذلك - ول يجزه أبو حنيفة ولا 
زف وأجازه ابن أبي ليلى, وسفيان الثورئ, والأوزاعي, وأبو 
يوسف. ومحمّدٌ. والشافعي, ومالك واد وأبو سليمان. 
وغيرهم. م. وأجازه مالك في كل شجر قائم الأصل إلا فيما يخلف 
ويجنى مرّة بعد اخرى كالموز» والقصب. والبقول» فلم يجز فيهاء 
ولا أجارٌ ذلك أيضاً في البقول إلا في السّقي خاصّة. د مزه 
النتافعي ذ في أشهر قوليهء إلا في التخلء والعنب فقط - ومن 
أصحاب أبي سليمانٌ من لم يزْ ذلك» إلا في النخل فقط. 

قال أبو محمد: من منعّ من ذلك إلا في النخل وحدف أو 
في الّخل والعنبيء أو في بض دون بعضء أو في سقي دون 
بعل» فقَدْ خالف الحديث عن النيّ با كما ذكرنا قبل ودخلوا في 
الْذِينَ ألكروا على أبي حنيفة فلا معنى لقوهم. 

واحتجٌ بعض المَلّدينَ لأبي حنيفة بأن قالوا: اام 
الأجارة. إلا بعر علوي 








- مسألة: المعاملة فيها سنة وهيّ أن يدفع 


45- كاب الْعَامَلَةِ في الشمّار 


فال ابو امد ليست المزارعة ولا إعطاء الشجر يبعض ما 
يخرج منها: ار والتسمية في الدين نما هي لرسول الله صق 
عن ربه تعالى. 





اه كنوه 


قال تعالى: #إن هي إلا اماه وها باس 
أن الله با مِنْ سُْطان4. 
ويقال لهم: لا بطم بها التي بيه الشارية وقافخ: 
إنهاة لجار رانحرة يرل د 
3 قالوا: إن المضاربة متفقٌ غليها: 
ا يي 
ب ال ا ل 
عن خيير إلا معذور عرض أو ضعفو أو ولاية تشغلة ومع ذلك 
فكلُ من غاب باحدٍ هذه الوجوه فقذ عرف أمرّ خييرَ» واتصل 
00 ك3 ا 0 


كي ف أن كرينا يم ا سي 0 المرء 


لعبده بمثل هذا جائز» وإِنْ كانوا أحراراً فيكونٌ الذي أخد منهم 
منزلة الجزية؛ لأنّه لم يات في شيء من الأخبار أله عليه السلام قَلَ 
أخذ منهمْ جزية ولا زكاة. 

قال أبو محمد: وهذا ا جروا فيه على الكذب والبهعت 
والتوقح البارو: أمَا قوهم: لا يخلو أهلٌّ خييرٌ من أن يكوتا غبيداء 
فكيف انطلقت الستتهمْ بهذاء وهم أو مخالفم لهذا الحكم؟ فلا 
يختلفون في أن او ان قة فلا 


انيم بن لصي ؛ والبيع لقسمةٍ أثما 


ثم كيفة التتحازوا آن يقولوا: 5 

وقد صح أنّ عمرّ أجلاهم بحضرة الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم عن عهد رسول الله 6 با 
العرب فكت وجرن مهد ع اترية عن ادلي 
وفيهمْ حظ لليتامى والأرامل؟ إن من نسب هذا إلى عمرّ لضال 
مضل بل إلى رسول الله 8 ظ 

وقد صمح أنه عليه السلام أراد إجلاءهممٌ فرغبوا في 
إقرارهم فاقرَهمْ على أن يخرجهمْ إذا شا المسلموئء : عليه 
السلام لا يجوز أن ينسب إليه تضييع رقيق المسلمين. 

مواظال كراهن لدعانه لباك كات أن 








45- كناب الْمعَامَلَةٍ في الثمار 


عليه السلام ليس له ماح م سوه 
المسلمين. 

وقد قال قوم: والصفي» وم يقل أحد من أهل الإسلام: 
الاح ب لظ عر حيلاك لاسو 

ثم لو أمكنّ أنْ يكون ما زعموا من الباطلٍ - وكانوا له 

عبيدا - لكان قد أعتقهم بلا شك: 

كما رؤينا من طريق البخاري أخبرنا إبراهيمٌ بن الحارث 
أخيرنا يحيى ؛ بن أبي بكير أخبرنا زهير - هو ابن معاوية الجعفي - 
أخبرنا أبو إسحاق _ 0 - عن عمرو بن الحمارش ختن 
رسول الله وأخي أ الؤمنين جويرية بنشو الحارش قال: ا نَرَلهَ 
رَسُولُ الله + 
كا إلا تنه اتنفتاة: ورزلضقة: رَأزفنا حكلبا مد 





و ييز عِندَ مَوْيّه ديئارا ول وهنا وَلا بدا 2 ولا 


وقد قسمٌ عليه السلام من أخد عنوةٌ مخييرٌ: 
كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حربم أخيرنا 


إسماعيلٌ ابن عليّة عن عبلد العزيز بن صهيبه عن أنس إذأ رسول 
الله ديز اغرًا و ار لافيت وفيه :«قال: ا عر 


وَجَمَعَ الي سجاه وح فقال: ا رَسُولَ الله أَعْطنِي بجَارِئَة ين 


السسبي ! قال* اذْهَبْ فخذ جَاريَة, َأَخْذٌ صَِية بدت حُنِي» وذكر 


الحديث. 


قال أبو محمّار: وكانت الأرضُ كلّها عنوة وصالح اهل 


عضن اللضرن: على الأمان» فلو دمَة أحرارا. 

وقلاً صحّ من حديث عمرّ قوله كما قسّمَ رسولٌ اللّه #ظ 
خيبرَ فصح أن الباقينَ بها أحرارٌ. 

وأمَا قرلهم: إِنْ ذلك المأخوذً منهمٌ كان مكان الجزية 
فكلام من لا يتقي الله تعالى» وكيف يجورُ أن يكون ذلك النتصفُ 
مكان الجزية؟ وإنما كان حقوق أربابب اليا اع المقسومة عليهم 
الذي عوملٌ اليهودُ على كفايتهم العمل والدى عطي عرد كبا 
ذكرنا وأمر هم أن يلحقوا بأموالهم فلينظروا فيها إذا أراد إجلاءً 
اليهودٍ عنها. والآثارٌ بهذا متوا: ة متظاهرة كالمال الذي حصل 
لعمر بها فجعله صدقة وكقول ابن عمرّ في سب إجلاء اليهود: 
خرجنا إلى خييرٌ فتفرّقنا في أموالنا وكان اغطاء امات المؤمنينَ 
بعض الأرض والماء وبعضهرن الأوساق. وأنّ بقايا أبناء المهاجرينَ 
إليها إلى اليوم على مواريثهم» فظهرٌ هذيانٌ هؤلاء التوكى. 

والعجب أنهم قالوا: لوْ كان إجماعاً لكفرّ أبو حنيفة, 
وزفرٌ فقلنا: عذراً بجهلهما كما يعذرٌ من قرا القرآن فاخطا فيه 
وبدله وزادٌ ونقص وهو يظرٌُ أنه نه على صوابي. 





مع م -١‏ مسألة: ولا يجورُ أن يشرط على صاحب الأرض 


١١4 





وأما من قامت الحجّة عليه وتمادى معانداً لرسول اللّه تار 
فهرَ كافرٌ بلا شاك وشخت امات التشافعي بأن قالوا: نا 
ضيحت الساقاة في النخلٍ وجب أن يكون أيضاً في العنب؛ ؟ لآأن 
كليهما فيه الرْكادُ ولا تجبْ الرّكاةً في شيء من الثمار غيرهما. 

قال أبو محمّد: وهذا فاسدٌ وقياس يارد 007 
كان ثمرُ النخل ذا نوى وجب أنْ يقاس عليه كل ذي نوّى» أو لما 
كان ثمرٌ التخل حلواً وجب أن يقاس عليه كل حلرء وإلافما 
اتيس وجرت كرس وررعاه بسهم من ثمارها؟ 


وقالَ أيضا: إِنْ ثمرّ التخل ظاهرٌ يحاط به. 

وكذلك العنبْ» وقالَ على: وكذلك التَيْنُ والفنستق» 
ل | 

وأما مم لكين من ذلك في اموز والبقل 200 
دليل. 


َه 


فإن قالوا: لفظ ' المساقاة يدل على السّقيء فقلنا: : ومن 


سمى هذا العمل ' ميباقاة “حدى تابر هيده اللنطة بح ورهن 

علمناها عن رسول الله يط ولا عن أحاٍ من المصّحابة رضي 

اللّهِ عنهم. وإنما نقوها مك مساعدة فقط - وياللّه تعناق 
التوفيق. 

وقد كان بخييرَ بلا شك بقل وكل ما ينبت في أرض العرت 

من الرّمانء والموزء والقصبيء والبقول؛ فعاملهم عليه السلام على 






ضفب كل ما يرح هنها-:وبالله تعال التوفيق: 


ع" 1١‏ مسألة: ولا يرد أن يشترط على صاحب 
الأرض في ' المزارعة '' والمغارسة '' والمعاملة في ثمار التشجر' لا 
اع 4 ولااضيت ولانسانف نولا فافرس تولا عا ول ودف زلا 
عملء ولا زبل؛ ولا شيء أصلا وكل ذلك على العاملٍ لشرط 
رسول الله يكذ عليهم أنْ يعملوها تن امزالف فرحب العمل كله 
على العامل» فلو تطوعٌ صاحب الأصل بكل ذلك أو ببعضه فهو 
حسن لقول اللّه تعال: إولا تَنْسًَا الفضل ييتكم». 


ع 6 1١‏ مسألة: وكل ما قلناه ف 2 فى ' المزارعة” فهو 
كذلك ههنا لا تحاش شيئاً من تلك المسائلء فاغنى عن تكرارها - 
وباللّه تعالى التوفيي” 


6- مسألة: ولا يجورٌ ان يشترط في ' المزارعة 
وإعطاء الأصول بجزء مسمى ما يخرج منها مشاعٌ في جميعها على 
العامل: بناء حائطء ولا سد ثلمقٌٍ ولا حفر بثر ولا تنقيتهاء ولا 
حفرٌ عين ولا تنقيتهاء ولا حفر سانيةٍ ولا تنقيتهاء ولا حفر نهر 


١١6‏ هغ"- مساألة: ولا يجوز أن يشترط في " المزارعة 





ولا تنقيتة. ولاعملٌ صهريج ولا إصلاحةٌ ولا بناء دار ولا 
اموجه ولا بناهُ بيتم ولا إصلاحة ولا آله سانة ولا خطارة 
ولا تاغورة؛ لأن كل ذلك شرط ليس في كتابه اللّهِ تعال فهو 


باطل - فإنْ تطوّعَ بشيء من ذلك بير شرط جازٌ؛ لأن السنة ش 


إلماورذت أن الشرط عليهمْ أنّ يعتملوها بأموالهم؛ وبأنفسهم 
فقط: وكل هذا ليسَ من عمل الأرضء ولا من عمل الشّجرٍ في : 

سي 

وأا الحسرشه والحفر كلها وآلة السّقي كلهاء وك 
التقليمء وآلة التزبييل» والدواب» والأجراء فكلُ ذلك على العامل 
ولا بل؛ أنه لا يكونُ العمل الواجبُ عليهمْ إلا بذلك,. فهو 
عليهم. وباللّه تعالى التوفيق. 

ع ' كناب المعاملة في الثُمار ' والحمدٌ للّه رب العالمين. 


4- كناب الْعَامَلَةِ في الشمّار 


4- كتاب إِخْيّاء الموّات 
/ا4- كتاب إِخْيَاء الموّات 
وَالإقطاع, وَالْجِمى, وَالصِيد 


و سس بو 


يَتوَخَّشُ وَمَنْ ترك مَالَه بمضْيّعَةٍ أو 
عَطِب مَالّه في ال . 


65- مسألة: كل ارض لا مالك لها ولا يعرف 
أنها عمّرتْ في الإسلام فهي لمنْ سبق إلبها وأحياها - سواء بإذن 
الإمام فعلّ ذلك أو بغير إذنه - لا إذنْ في ذلك للإمام ولا للأمير 
- ولو أنه بينَ الدّور ني الأمصار - ولا لأحل أنْ يحمي شيئاً من 
الأرض عمّنْ سبق إليها بعد رسول الله ير. فلو أن الإمامّ أقطع 
إلطانا حك 1 يشر للش نول يكن لداااضييه قن سيق زليه فإِنْ 
كان إحياؤه لذلك مضرً بأهل القرية ضرراً ظاهراً لم يكن لأحار 
أن ينفرد به لا بإقطاع الإمام ولا بغيروه كالملح الظاهر, والماء 
الظاهر» والمراح ورحبةٍ السّوق والطريق» والمصلّى» ونحو ذلك. 

وما ما ملك يوما ما بإحياء أو بغيره ثم در وأشسغرٌَ حتى 
عاد كأوّل حاله فهر ملاكٌ لمنْ كان لد لا يجورُ لأحد تمل 
بالإحياء أبداء فإِنْ جهلّ أصحابه فالنظرٌ فيه إلى الإمامء ولا يملك 
إلا بإذنه. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فقال أبو حنيفة: لا تكونٌ الأرضُْ لمن أحياها إلا بإذن 
الإمام له في ذلك. 1 





وقال ماللك: أمّا ما يتشاحٌ الناسٌ فيه تا يقرب 
فإنه لا يكونٌ لأحدٍ إلا بقطيعةٍ الإمام. 

وأمًا حمى ما كان في المّحاري وغير العمران فهو لمن 
عاونا تركدييها ما بح عاذ كنا كاونفة فنا اهن ا 
ألخراة وينتقط ضنة ملكة: ش 


وهكذا قال في الصّيدٍ يتملك ثم يتوحّشٌ فإنه لمنْ أخذف 
فإن كانَ في أذنه شف أو نحو ذلك فالشنفف الذي كانَ له والصيد 
ن اخل... 

و 

وقال الحسن بن ححي: ليس الموات إلا في أرض العربب 
فنقط. 

وقال أبو يوسف: من أحيا الموات فهوَّ له ولا معنى لإذن 
الإمام» إلا أن حدّ الموات عنده ما إذا وقف المنوء اق أددئن المصر 


اس 


١١٠ 


1 إذن الإمام 


وفالاقية للم تين وعحقة بن الحسن. والشافعي. 
وأبو ثورء وأبو سليمان وأصحابة: كقولنا. ظ 

فَأمَا من ذهب مذهب أبي حنيفة فاحتجّوا بخبر من طريق 
عمرو بن واقل عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن 
بي آميد قال نزلنا دابقَ وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فقتل حبيبٌ 
بن مسلمة قتيلا من الوم فاراد أبو عبيدة أن يمّسَ سلبه فقا له 
حي :إن وعد الله تيا جعل السسّلب للقاتلء فقالَ له معاذ بن 
جبل: مه يا حبيبُ إنسي سمعت رسول اللّه يلي يقول: «إنْمَا 
لِلَمَرْء ما طَبِتْ به نَفْسُ إِمَامِِه وقالوا: لاكاة الوانث لي احد 
اول شتعيه انور حدر أشبه ما في بيت المال» ما نعلمٌ لهم شبهة غير هذا. 


قال علي: أمّا الأثرُ فموضوعٌ؛ لأنه من طريق عمرو بن 
واقلو وهرّ متروكٌ باتفاق من أهل العلم بالآثار - ثم هر حجّة 
عليهم؛ لهم أو من ختالفه فأباحوا المتداين الخدم يعي إذن 
الإمام. فإن اذعوا إجماعاً كذبوا لأنٌ في التابعينَ من منعّ من الصيدٍ 
في وار اتوص وجعلة من المحم ماود يعارض بمثل هذا الأثر 
الكاذب حكمٌ رسول الله يوذ بالسّلب للقاتل» وبالأرض لمنْ 
أحياها. 





وأمًا تشبيههمٌ ذلك بما في بيت المال فهو قياس والقياس 
كله باطل؛ أن ما في بيت المال أموالٌ مملوكة. علدا عرد اد 
بصدقةٍ أو من بيته مال كان له رب فلم يعرفه - ولا يجورٌ أن 
ا ل كان 
له رب. لو كان الأمرٌ بالقياس حقاً لكان قياس الأرض الموات 
التي لم يكن لها ربٌ بالصّيدِ والحطب أل الست نا 
اللفيوضٌ تبعوةة:ولا القياسن تمستون. ظ 
ثم لوْ صحّ هذا الخبرُ الموضوعٌ لكان حجّة لنا؛ لأن النبي 
يذ قذ قضى بالموات لمن أحياة وهرّ عليه السلام الإمامُ الذي لا 
مة لمن لم يت بوه وهوّ الذي قال فيه تعالى: شين تفروك 
س بِإمَامِهمْ» فهر إمامنا نشهدٌ اللّهِ تعالى على ذلك وجميع 
عبادو لا إمامَ لنا دونة ونسأل الله أن لا يدعونا مع إمام غيره 
فمن اتخذ إمامأ دونه عليه السلام بعلب بشكية عن حكن 
عليه السلام فسيردٌ ويعلمٌ - وحن إلى الله منه برآء. 
وأمّا قولُ مالك - فظاهرٌ الفساد؛ لأنه قسّمّ تقسيماً لا 
نعلمه عن أحار قبلة ولا جاءً به قرآنٌ» ولا سنة؛ ولا رواية 
نه لم يجعل الموات القريب 
الذى 1 يكن لاق مالك أن احيائ وقد جعله الله ثعناق على 


ِ 
أن 


سقيمة» ولا قياس. وأعجب شيء فيه أ 





: مي م جعل امال امتملّك الذي حرّمه اللّه تعاللى في 
ظ القرآن؛ وعلى لسان رسوله ##ك إِذْ يقولٌ «إنّ دِمَاءَ؟ ك5 وَاموَالكة 
ليم حرا فجعلها ملكا لمن أخذها كالقول الذي ذكرنا عنه في 
الموات يعمر ثم بتشغر» ومثل الصيدٍ يت وحش» وما وجب سقوط 
املك بالتوعّر والتوحّش لا بقرآن» ولا بسنت ولا بروايسةٍ سقيمةٍ 





ولا بقياس» ولا برأي له وجة. 

وأيضاً فلا يخلو ما قرب من العمران أ ظ 
من أنْ يكون فيه ضررٌ على أهل القريةٍ والمصرء أو لا ضررٌ فيه 
عليهم؛ فإِنْ كان فيه ضررٌ فما للإمام أنْ يقطعه أحداًء ولا أن 
يضر بهم» و| وإِنْ كان لا ضررٌ فيه عليهم. ٠‏ فأي فرق بينه وبينَ البعيدٍ 

عن العمران؟ فصحٌ أن لا معنى للإمام في ذلك أصلا: 

وكذلك تقسيم أبي يوسف, والحسن بن حي ففاساة 

أيقا لأنه قولٌ بلا برهان» فهر ساقط. 


أوانشاح .فيه الناص 


قال أبو محمّد: وبرهانٌ صحّة قولنا: 

ما روبناه من طريق أحماد بن شعيبم الفسائي أخيرنا 
يونس بن عبلو الأعلى أخبرنا يحبى - هو ابن بكير عن امد 
هو أبن سعلٍ عن يق الله” بن أبي جعفر عن حملا ببن عباء 
الررحمن بن نوفلٍ - هِرٌ أبو الأسوو- عدن غروة بين 
عائشة أمّ المؤمنين عن رسول الله 1 أنه قال: امن أحيا أرْضاً 

مين لَِسَتْ لح فهُرَ أَحَق بهاه. 

ومن طرنق. البخاري أخبرنا يجبى بن بكير أخبرنا اللبث 
عن عبيا الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرّحمن بن عروة 
ا ١مَنْ‏ عَمْرَ أضاً لئست لأحَدٍ فَهُوَ 

حَقَ بها قال عروة: كفي ند عدر د الخطات: 

قالَ أبو محمّد: هذا الخبرٌ هوّ نص قولناء وهو 
من لم يجعل ذلك إلا بإذن غير اللي 2/7 
مكان دون مكان» ولقول من قال: من عمّرٌ أرضاً قذ عمّرت ثم 
أشغرت فهي للّذي عمّرها آخرا قال الله تعالى: #وَمًا كان لمؤمِن 
ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا َضَى الله وَرَسُوله أَمْرا أن ذيكُون لهم اجيرة من 
أَمْرهِم4. 

فصحٌ أن كل قضيّةِ قضاها رسولُ الله ييز وكل عطَيَّةٍ 
أعطاها عليه السلام فلي لأحلر يأني بعده لا مام ولا غيره أ 
يعتْرض فيها ولا أنْ يدخلَ فيها حكماً - وقد اتصل ب كما تتردئ 
- أن عمرٌ قضى بذلك؛ ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي 
لله عنهم 0 ْ 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمّدُ بن التنى أخبرنا عبد 













لمبطلٌ لقول 


كا هرما ونان 





4"- مسألة: كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها 


#الوكافي شعي ا عو الحبية لقي ند 


الزبير عبن 


417- كتابب إحْيّاء امات 


أخبرنا آيوبُ - هو 
السّختياني - عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيل بن زيلو بن 





عمرو بن تفيل عن الني 0 قال: «من ' حا أزضاً مَيْنَة فهي لَه 
بشن رق ظَالِم 0 ظ 
ومن طريق أحمد بن شعيب بع أخبرنا يونس بِنْ عبد الأعلى 


أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن وام صر مار د حير 
امن بن نوفل عن عروة بن الرْبير أنه قال: العرقٌ الظَالم هو 
الرَجلّ يعمرٌ الأرضَ الخربة وهي للثاس قَدْ عجزوا عنها فتركوها 
حتى خربت. 

ومن طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا يونس بن عبد الأعلى 
ا ل شري موس 0 
الرّحمن بن نوفل عن عروة بن الرَبير أنه قال: العرقٌ الظالم هر 
الرّجلُ يعمرُ الأرض الخربة وهي امود دروا مها تعره 
حتى خربت. 

قال أبو محماد: فهذا عروة سمّى هذه الصّفة عرق ظال 


وصدق عروة : وهذا هوّ الذي أباحه المالكيون. 


وروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن يحيى 
بن اتوت“ وعلر بن سك :قال عمد بن محبنى: أخبريا اغب 
الوحاشوع افعو ان علي لين لتر ب اخيرنا انوي هو 
السّختياني - وقالَ علي بن مسلم: أخبرنا عبّادٌ بن عبَّادٍ المهلئ» 
ثم اتفقّ يوب وعبّادٌ كلاهما عن هشام بن عروة عن وهبه بن 
كيسان عن جابرٍ بن عب الله أن رسول الله :158 قال: امن أحيَا 
أرْضاً ميد قله فيها أجْوَمَا أكلّت العَوَافِي' ينها فَهُوَ له صدقةه. 

قال علي: لا معنى لأخذر رأي الإمام في الصّدقةء ولااما 

فيه أجرٌء ولو أرادَ المنحّ من ذلك لكان عاصياً لله تعالى. 






ا ل ارا ا ا له ا 0 


بن لير قد قال: :شد ل 


امسر عن بن ب ملك عن عرو + 








ع أ اهأ به ايه عن 
جَاءُوا بِالصّلّوَات 

ومن 17 أبي داود السرح أخبرنا ابن رحب أخبرني 
يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهاب عن عبيد اللّه بن عبد 
لله بن عتبة عن ابن عباس عن الصّعب بن جنّامة اللي أن 
رسول الله يم قال: الا جتى إلا لله وَلرسُولهه: » 





اع - كناب إِحيّاء الْوَاتِ 


تحيا. 


و 


ومن طريق أبي داود أخيرنا أحمدٌ بن سعيو الدّارمي 
أخبرنا وهب بن جرير بن حازم عن أببه عن ابن إسحاق عن 
يحى بن عروة بن الرّير عن أبيه «أنّ رجلا غَرَسَ نَخْلا في أَرْض 





غَيْرِه فقضَى رَسُوكُ الله 8 لِصَاحِب الأزْض بِأَرْضِه وَأَمَرَ 
مَاحِب النخل أن يُخْرج نَخْله ينهه. 

قال عروة: : حدّئني رجل من أصحاب رسول الله يض 
وأكبرٌ ظني أنه أبو سعيدٍ الخدري» فأنا انض اأرعل يعرف 3 
أصول التخل. 

قال أبو محمّدٍ: هذا هر الحقّ الذي لا يجورُ غير وعروة 
لا يخفى عليه من صحَتْ صحبته مَنْ لم تصح وقد اعتمرٌ من 
مكة إلى المدينٍ مع عمرّ بن الخطابء وأدركه فمنْ دونة لا قولَ 
ماللب: : إنه إن م ينتفع بالشّجر إن قلعت كان لغارسها قيمتها 
مشلوعة أحب أمْ كرة؛ وتركت لصاحبه الأرض أحبٌ أمْ كرة 
وما يزالون يقضون للناس بأموال الناس امحرمةٍ عليهم بغير 
برهان» والمتعدي وإِنْ ظلمَ فظلمه لا يحل أن يظلمٌ فيؤخدٌ من ماله 
ما لم يوجب الله تعالى ولا رسوله 92 
الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفسَهُ4. 

ومن طريق أبي عبيلو حدثني أحمد بن خالد الحمصيّ عن 
حمّد بن إسحاق عن الزّهريُ عن سالم بن عبد الله بن عمرّ عن 
أبيه قالَ: كان عمرٌ بن الخطاب يخطبُ على هذا المدبر يقول: يا 
يها الناسُ من أحيا أرضاً ميْنةَ فهي له وجاءً أيضاً عمن علي - 
فهذا بحضرة الصّحابة علانية لا ينكره أحدٌ منهم. 

ومن طريق أبي عبير أخبرنا أحدُ بن عشمانَ عن عبد الله 
بن جارك عن حكيم ابن زريق كال كرات كنات حمس بع عبد 
العزيز إلى أبي: من أحيا أرضا مه نيان أو حرث ما لم تكن مسن 


أموال قوم ابتاعوها أو أحيوا بعضاً وتركوا بعضاً فأجارٌ للقوم 
إحياءهم. 








أخذه #ومَن ع حَدودٌ 


وأمَا ما كان مكشوفاً فلجميع المسلمينَ يأخذونَّ منه الماء أو 


الملح» أو يريحون فيه دوابّهم» فلأنهم قد ملكوه فليس لأحد أنْ 
ينفرد به. 

ورويئا من طريق سفيانَ بن عيبنة عن عمرو بن يحبى بن 
قيس المازني عن أبيه عن أبيض بن حمال - هو المازني - قال: 
ست 5 رسو مول الله ل معن ابلح | الي بمَأر 592 قط اف 
قي لَهُ: إِنّه مَنْْلَةِ الماء العِدٌ قَالَ: فلا إذأ». 


قال أبو محمّد: فإن قيل: فقذ أقطعٌ رسول الله #إك 








40 - مسألة: والإحياءً هو قلع ما فيها من عشب 


١١" 


وأقطمّ أبو بكر وعمرٌ وعثمان» ومعاوية فما معنى إقطاعهم. 

قلنا: أمَا رسولٌ الله يذ فهرّ الذي له الحمى والإقطاع؛ 
والّذي لو ملك إنسانا رقبةة حر لكان له عبدا. 

وأمًا من دونه عليه السلام فقذ يفعلون ذلك قطعاً للتشاح 
والتنازع» ولا حجة في أحد دونه عليه السلام. 

قال أبو محمّادٍ: وليس المرعى متملكاء بلْ من أحيا فيه فهرَ 
له ويقال لأهل الماشيةٍ: أعزبوا وأبعدوا في طلس المرعى» وإنها 
التملك بالإحياء فقط - وبالله تعالى التوفيق-. 

والرّعيٌ ليس إحياء» ولوْ كان إحياء لملكَ المكان من رعاك - 
وهذا باطلٌ متيقنٌ في اللّغةٍ وفي الشريعة. 

واحتجٌ بعض االكيينَ لقوهم في الي توش بأسخف 
معارضة سمعت» وهو أنه قالَ: الصيد إذا توخش بمنزلة من أخذ 
ماءً من بثر متملكةٍ في وعائه فانهرق اماه في في البثرء ايكون شريكا 
بذلك في الماء الذي في البثر. 

قال أبو محمّد: لع وأخد الماء منهها لا يخدو أن تكوة 
فائحة ادمع اك نان كائط ماح ذله أن راد ينها أشعاف ما 
انهرقٌ له إن شاءًء وله أنْ يترلة إنْ شاءء كما يترك الناسٌُ ما لا 
قيمة له عندهمْ من أموالهمٌ ويبيحونه لمن أخذة كالنوى والتبن» 


والزبل» ونحو ذلك. 


ولو أن صاحب كل ذلك ل يطلقةٌ؛ ولا أباحَ أخذه لأحب 
لكان ذلك لهُء ولما حل لأحدٍ أخذة» فلا يحل مال أحدٍ ‏ قل أو 


اد 


وقد نص رسولٌ الله يَف على أن امن افطع ؛ يميه حَق 
مُسْلِمٍ أرْجَب الله له الثارَ وَلَوْ كان قضباً مِْ أرَالهء فايما أكثر 
عندهمْ - وهمْ أصحابُ قياس بزعمهم - قضيب أراك» أو أيل» 
أو حمار وحش» يساوي كل واحدٍ منها مالاء أو أرض تساوي 
الأموال» وإِنْ كانت البئرٌ متملّكة فلا يخلو آخذ الماء منها من أن 
يكونّ محتاجا إلى ما أخذ أو غير ممتاج» فإِنْ كان محتاجاً فله أنْ 
يأخذّ منها مثلّ ما انهرق له - أو أكثرٌ أو أضعافه - إذا احتاج 
إليهه وإنْ كان غير محتاج لم يرْ له أخذ شيء من مائها - لا ما قل 
ولا ما كثرٌ - فظهرٌ هذرٌ هذا الجاهل وتخليطة. 






41 -+- مسألة: والإحياءٌ هر قلمٌ مافيهامن ‏ 
عشببء أو شجر» أو نبابتيء بِنيةٍ الإحياءء لابيَِةٍ أخبٍ العشب 
والاحتطاب فقطء أو جلب ماء إليها من نهرء أو من عين؛ أو 
حفر بثر فيها لسقيها منه أو حرثهاء أو غرسهاء أو تزيبلها؛ أو ما 
يقوم مقامَ التزبيل من نقل تراسو إليهاء. أو رماد. لالت حيارو 


١ ١” 


أو جردٍ تراب م عن وجهها حتى يمكنّ بذلكَ حرثهاء أو 
غرسهاء أو أن يختط عليها بحظير للبناء - فهذا كله إحياء في لغةٍ 
العرب الت بها خاطبنا الله تعلل على لسان نيه يف فيكونٌ له 
بذلكَ ما أدرك الم في فوره وكثرته في جميع جهات البئرِء أو 
العين؛ أو النهرء أو السَاقِيَةَ قد ملكه قحف لأنه أحياه ولا 
خلاف في ضرورة الحسسٌ واللّةٍ أن الاحتطاب وأنحدٌ العشب 
للرّعي ليس إحياءً وما تولى المرء وراك باعرانه واعرادي تي 
لهُ لا هم لقول ينول الله ليذ : : «إنمَا الأعْمَالُ بالثياتٍ وَإنَمَا 


لكل امْرئ ما نوَى». 





4-- مسألة: ومن خرجٌ في أرضه معدن فضةٍ 
أو ذهبيء أو نحاس أو حديدء أو رصاصء أو قزديرء أو زتبق» أو 
به أو كحلء أو ياقوسر» أو زصرةء أو 
يادي أو رهوبيء أو بلّورء أو كذانء 3 أي شيء كان فهر له 
ويورث عله وله يبعة 7 حق ؛ للإمام معه فيه 7 لغيره. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي سليمان. 

وقالَ مالك: تصيرٌ الأرض للسلطان. 

قال أبو حمّدٍ: وهذا باطلٌ لقول الله تعالى: «لا تَأكلوا 
أمْوالَكمْ بَينَكُمْ بلْبَاطِل4. 

ولقول رسول الله تن : 
ولعقيه». 


وم 


يي 
»أو شبه أو زرنم 





همَن أحيًا أزضا مَينَة فهي له 


ولقوله عليه السلام امن عُصْبَ عيبر مِن الأرض طرق 
يَوْمْ القِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ». 

ولقوله عليه السلام: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكمْ عَلَيكُمْ حَرَام». 

فليت شعري بأي وجه تخرجح أرضه الى ملك بإرثه أو 
التي أحيا عن يده من أجل وجودٍ المعدن فيهاء وجا لها هنذا 
القول متعلقا لا من قرآنء ولاه بح ولا رواية سقيمة؛ ولا 
من قول أحار قبله نعلمةٌ» ولا من قياس» ولا من رأي مدير 
ولاح ودج الوق عد اراد لو بصددى لسر 


أت 


أية 


رار نه اناي ف كر ترك 000 َف 4 هلا 
القول وما قاد إليه. 









548 مسألة: وس ساق ناف اوح يترا أو 
عيناً فله ما سقى كما قدّمنا. ولا يحفرٌ أحدٌ بحيث يضرٌ بتلكَ 
العين» أو بتلك البثرء أو بتلك الساقيةء أو ذلك النهرء أو بحيث 


4"- مسألة: ومن خرج في أرضه معدن فصّةٍ أو ذهبي. 


47- كتاب إِحْيّاء الْموَات 


يجلبُ شيئاً من مائها عنها فقط لا حريمٌ لذلاكَ أصلا غير ما 
ل سي ال 


3 معان ابر كة عن وجل مو سعد 
بوه السسيه 


6ه 2 


ا 0 





ار لش عدن وونزررة رق وعريم لل قاوز شر 
ذزاعاة: 

وق سعوين اوور عي جر سغير الالفساري مين 
قرهما مثلّ ذلك. 

. وعن أبي هريرة. لشي والحسن: حريم البثر أربعون 

وعن ابن المسيّب: حريم بثر الزَرِع ثلاثمائة ذراع. 

قال الرُهري: سمعت الناسّ يقولون: حريمٌ العين خسمائة 
ذراع. 

وعن عكرمة: حريم ما بين العينين مائتا ذراع .- وليس عند 
مالك ه في ذلك حد. 

وقال أبو حنيفة: حريمٌ بئر العطن أربعون ذراعاء وحريمُ 

شر الناضح ستونٌ ذراعاً من كل جهةٍ إلا أن يكونَ حبلهما أطول» 

وحريم اعين خسمائة ذراع. ولا يعلمٌ لبي حنيفة سافا في قدول 

قا ع سس ل ل ا و 
والمالكيون يحتجّونَ في أصابع امرأة بقول سعيلد بن المسيّب: : هي 
ل - فهلا احتجوا ههنا بقول يحبى بن سعيارا هي السلئة؟. 


.ه٠١‏ مسألة: وأمًا الشربُ من نهر غير متملكه 
ا ل 
الأعلى حاجتة» وحق ذلك أن يغطيّ وجه الأرض حتى لا تشر 
ويرجمٌ للجدار أو السّياحء ثم يطلقه ولا يمسكه أكثره وسواء كان 
الأعلى الخدت ملكا أو إحياء من الأسفل» أو سانا له أو أقدم 
ا ا 
وتبطل الدّولُ والقسمةٌ فيها - وإِنْ تقدّمت - إلا أنْ يكونّ قوم 
ال ال 

برهان ذلك: 


0غ - كتاب إحيّاء الات 


9"- مسألة: ومن غرس أشجاراً فله ما أظلَتْ أغصانها 


١ ١*# 





ظ ما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا أبو الولياء د هو 
الطيالسيُ - أخبرنا اللَيث - هوّ ابن سعد عن الزّهري عن 
عروة , بن الزّبيرِ عن عبلد الله بن الزْبير قال: العام الزديز رجلا 
في شيراج | الحرة الي : يون ١‏ بها قال امار اللي سوج 


وس ص مرك 





دك أن إلى جارك فنعب ارو قن 00 
إِنْ كان ابن مك فون وه َسُول الله ك1 م َال اسق ثم 


احتبس الاءَ حتى يرجع م إلى الجذره. 

05- مسألة: ومر: غرمن أشجاراً فله ما أظلٌ-: 
أغصانها عند تامهاء فإن انتشرت على أرض غيره أخذ بقطع ما 
انتثر منها على أرض غيرو. 

رويئا من طريق أبي داود أخبرنا محمودٌ بن خالد أن محمد 
بنَ عثمانَ حدّتهمْ قال: أخبرنا عبدُ العزيز بن محمّدٍ - هر 
الذراوردي - عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه عن أبسي سعيار 
الخدري قال: «اختصّم إلى رَسّوْل ل مهد وات - 
خلَةٍ قمر عليه السلام بِجَرِيدةٍ مِنْ جَريهَا درِعَت فَقَمَى 
بذلِك» يعنى بمبلغها. 

و ما انتغارها على أرض وج فول رسول الله إن 


دِمَاءَكُمْ َأمْوََكمْ عَلَيكمْ حَرَام / فلا يحل الأحار الانتفاعٌ بمال غغيره 
إلا ما دامت نفسه له طيّبة بذلكَ - وبالله تعالى التوفيق. 








57“ “- مسألة: وس قولة والعة فلةة افيه 
فأخذها إنسان فقام عليها فصلحت» أو عطب في بحر أو نهر فرمى 
. البحرٌ متاعه فأخذه إنسانٌ أو غاص عليه إنسانٌ فأخذه. فكلّ ذلك 
لصاحبه الأول ولا حق فيه لمن أخدّ شيتاً من لقول رسول الله 
0 «إِن دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ 4. 

وقد جاءً في ذلك خلاف: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم 
أخيرنا منصورٌ - هوَّابن المعتمر - عن عبيك الله بن حميار 
الحميري قالَ: سمعت الشّعي يقول: من قامت عليه دابته فتركها 
فهي لمن أحياها: فقلت لهُ: عمّنْ يا أبا عمرو؟. 

قال: إن شئت عدّدت لك كذا وكذا من أصحاب رسول 
الله تف . 





ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا خالد - هو أبن عبد 
ا ار «اسلاسدة - هو ابن طريفبي ‏ عن 


الشعبي: هذا قد قضى فيه إن كانَ سيبها في كلأء وأمنء وما 

فصاحبها أحك بهاء وإ كان سيّها في غافة أو مفازق فالي 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن عثمانٌ بن 

غياث قال: عر م رز جارس ير واعنه ودر 
5270 


قال: وسئل الحسنْ عن السَفينةٍ تغرق في البحر فيها متاعٌ 
لقوم شتى؛ فقال: ما ألقى البحر على ساحله» ومنْ غاص على 
شيء فاستخرجه فهرّ له 

قال أبو محمّد: وهو قول ليث ولقذ كان يلزمُ من شنم 
بقول الصّاحبٍ لا يعرف له محالفٌ أن يقولَ بقول الشَعي 
والحسن؛ لأله عن جماعة من الصّحابة لا يعرف له الف منهم. 


م" ب فيال ولا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه 
أنْ يؤدّيَ إلى الذي وجده عنده ما أنفقّ علييء لأنه لم يأمره بذلك» 
فهو متطوع بما أنفق. 

وروينا من طريق سعيل بن منضور أخبرنا هتيم اأخيريا 
داود بن أبي هندٍ عن الشّع أنّ رجلا أضل بعيراً له نضواً فأخذه 
رجلّ فأنفق عليه حتى صلم وسمنْ؛ فوجده صاحبه عنده 
فخاصمه إلى عمرّ بن عبد العزيزء فقضى له بالنفقةٍ ورد الدَابَةٍ إلى 
صاحيها قال الشعبي: أما أنا فاقرل: اعد اتسيف وده 


سميناً أو مهزولاء ولا شيءً عليه. 


ه1١ ١‏ 
4- كتاب المرفق 


4ه" 1 مسألة: ولكل أحد أنْ يفتحّماشاً في 
حائطه من كوةٍ أو بابيء أو أنْ يهدمه إِنْ شاءً في دار جارهء أو في 


دربي غير نافلو أو نافل» ويقال لجحارة: ابن في حقك ما تسترٌ به 


5207 إلا أنه يمن من الاطلاع فقط. 

وهو قول أبي حنيفة؛ والشتافعي. وأبي سليمان. 

وقالَ مالك: يمن من كل ذلك. 

قال أبو محمد: وهذا خطاً؛ أ كل في حق أوى عه 
ولا يحل للجار أن ينتفع بحائطر جاره إلا حيث جاءً النص بذلاك. 
ولا فرق بينَ أن يهدمَ حائطه فلا يكلف بنيانه ويقول لجارو: استر 
على نفسك إِنْ شئت» وبينَ أن يهدمَ هو حائط نفسه. ولافرق 
بين السّقفب والاطلاع منه وبينَ قاع الدّار والاطلاع منه - ولا 
فرق بين فتح كوةٍ للضوء ٠‏ وبينَ قتحها هكذا وكلا الأمرينء يكن 
الاطَلاعٌ من ول يات قط قرآن ولا نه ولا رواية سقيمة؛ ولا 
قولٌ صاحب بمنمٌ المرء من أنْ يفتحَ في حقه وني حائطه ما شاءً. 

فإن احتجوا بالخبر «لا ”ًرر ولا فيرَارَة هذا خير لا 
يصحٌ؛ لأنه نما جا مرسلاء أو من طريق فيها زهيرٌ بن تابنو - 
وهوٌ ضعيفٌ - إلا أن معناه صحيح. ولا ضررٌ أعظم من أنْ يمنع 
المره من التصرّفي في مال نفسه مراعاة لتفع غيره فهذا هوّ الضررٌ 
حقا. 

وأمًا الاطلاعٌ فمئعه واجب: 

لا روّينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله بن 
المديي أخبرنا سفيانُ بن عبينة أخبرنا أبو الرّنادٍ عسن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قال أب بو القاسم 2500 :َو أن ائرأ اطْلَعَ عَلبِكَ 
بعيْرِ أن فَحَدَقنه بعصا فَمََأت ينه َم يكن عَلَيِكَ جتاح». 


ألقة, 





ورويناه أيضا من طريق أخرى «بحَصَارِه هوّ أصح. 


هه- مسألة: وليسَّ لأحد أنْ يرسلّ ماءَ سقفه أو 
داره على أرض جاره أصلاء فإِنْ أذنَ له كان له الرجوعٌ متى شاء 
لقول رسول الله تقظ: «إنّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُم عَلَيِكَمْ حَرَام) 
فإطلاقه ماءً داره على أرض جاره تصرّفٌ منه في مال غيره - 
وهرّ عليه حرام - والإذن في ذلك نما هو ما دامً إذنا؛ لآنه ل 
بملكه الرّقبة» والإذنُ في شيء ما اليو غيرٌ ما لم يؤذن له فيه غداً 
بلا شك - وبالله التوفيق. 






ه © -١‏ مسألة: ولكلّ أحد أن يفتح ما شاءً في حائطه 


8- كتابب المرفِق / 

-١ "6‏ مسألة: ولا يجودُ لأحر أنْ يدحَنَ على 
جاره؛ لأنْه أذىء وقد حرم الله تعالى أذى المسلم. ولكل أحدٍ أن 
ون إقواظ كراتس جاره الريح والشمس - لأنه لم 
يباشرٌ منعه بغير ما أبيح له. ولكلّ أحلو أن يبن في حقه ما شاءً 
من حمَام أو فرن» أو رحى؛ أو كمر أو غير ذلك إِذ لم يات نص 
بالمنع من شيء من ذللك. ظ 

/ت” -١‏ مسألة: ولا يمك لأحلر أنْ ينم جاره من 
أنْ يدخلّ خشبا في جداره ويجبرٌ على ذلك أحب أمْ كره - إِنْ 
لم يأذنْ له فَإِنْ أرادٌ صاحب الخائط رِ هدم م حائطه كانَ له ذلك» 
وعليه أنْ يقول لحاره: دعُمْ خشبك أو انزعه فإني أهدمٌ حائطي؛ 
ويجدر صاحب الخشب على ذلك: 

لا روّيئا من طريق مالل عن ابن شهابه عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول اللّه ا قال: «لايَمنَعٌ أحَدْكُمْ جَارَه أن 
يَعْررَ حش في جدَارو؛ ثم يول أبو هريرة: مالي أراكم عنها 
معرضين واللّه لأرمينٌ بها بِينَ أكتافكمٍ فهذا قول أبي هريرة ولا 
يعرف له تالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 





وهو قول أصحاينا. 
وقالَ أبو حنيفة, ومالكٌ: ليس له أنْ يضمٌ خشبه في 
جدار جاره. ظ 


0 م ب 

حدة امت إل أن بعضهم ذكرٌ قولَ رسول الله تفز : «إن 
بقاءك: وَمْوَائكُ: عليْكُمْ حَرَاء . 

قال علي: الذي قالَ هذا هو الذي قال ذلك» وقوله كله 
حقٌ وعن الله 20000 واجبٌ علينا المع له والطاعة؛ وليس 
بعضه معارضاً لبعض قال الله تعالى: #وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنٍ 
ذا فَضتَى الله وَرَسُولهُ أثراً آنا يكوة لهم اللجيرة مِنْ أتري4 
والذي قضى بالشفعةٍ وإسقاط الملك بعدّ تمامهء وإبطال الشراء بعد 
صمّته وقضى بالعاقلق وأنْ يغرموا ما لم يجنواء وأباحّ أموالهمْ في 
ذلك - أحبّوا أمْ كرهوا - هر الذي قضى بأنْ يغررٌ الجارٌ خشبه 
في جدار جارو» ونهى عن منعه من ذلك. 

ولو أنهم استعملوا هذا الحكمّ حيث أباحوا : لمر النخل» 
وكراء الدّار المغصوبةٍ: كل ذلك لمن اشتراه من الغاصبب بالباطل 
لكان أولى بهم: م والواجب استعمال جميع الستن. فنقول: أموالنا 
حرام على غيرناء إلا حيث أباحها الذي حرّمها. . 

وقال بعضهم: قد روي هذا الخبرٌ اخشْبَة حَشبَة) بالنصب على 
أنها واحدة؟ فقلنا: فأنتمْ لا تجيزون له لا واحدة ولا أكثرَ من 


48- كتاب المرْفق 4*- مسألة: وكلّ من ملك ماءً في نهر حفرةُ أو 


واحدق» فأي راحة لكم في هذه الرّواية؟ وكل خشبةٍ في العام فهي 
خشبة» 9 لم فالحكم 
واحدٌ في كلتا الروايتين - وبالله تعالى التوفيق 


8" مسألة: وكل من ملك ماءً في نهر حفرة 

أو ساقيةٍ حفرهاء أو عين استخرجهاء أو بئر استنبطها فهو آحى 

بماء كل ذلك ما دام تجا إليهء ولا يحل له منم الفضل بل يجين 

على بذله لمن يحتاج | لي ولا يحل له أخذ عوض عن لا ببيع ولا 
غيره: 


ا روينا من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله #ز: : ١لا‏ يُمْدعُ فضل الماء لِيُمْمَعَ 
به الكلأ». 

ور ري ا 0 
عبد قالَ: انَهَى رَسول الله 53-8 50 





٠*8‏ ت فتألة: : وما غلبٌ عليه الماءً من نهر أو 
نشم أو سيلء فاستغارٌ فهر لصاحبه كما كان» فإن انتقل عنه ' 5 
ما - ولو بعد ألفو عام - فهوّ له ولورثتهه وما رمى النهرٌ من 
أحد عدوتيه إلى أخرى فهر باق بحسبه كما كانّ لمنْ كان لهُ 

وقال المالكيون: بخلاف ذلك وهذا باطلٌ لأن تَبِدَلَ 
مجرى الماء لا يسقط ملكا عن مالكهء ولا يحل مالا محرّماً ل 
حرّمه الله تعالى علي وهذا حكمٌُ في الدّينٍ بلا برهان قال رسو 
الله ##يذ: «إِنّ دِمّاءً كم وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَا؟. 


٠‏ أي ١‏ د فيد له : ولا تكون الأرض بالإحياء إلا 


وأمّا الذَمَئّ فلاء لقول اللّه تعالى: طإِنْ الأَرْضَ لله يُو رثهًا 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو» وقوله تعالى: «أَنْ الأرض ينها عِبادِي 
الصالِحونَ* ونحن أولتك لا الكفارٌ فنحنم م الذِينَ أورئنا الله تعالى 
الأرضَ - فله الحمدُ كثيرا. 


١١5 


/لا”1 ١ ١‏ 
4 كتاب الوَكالة 


-(١‏ مسألة: الوكالة جائزة في القيام على 
الأموال» والتذكية وطلب الحقوق وإعطائهاء وأخذر القصاص في 
انقفس فما دونهاء وتبليغ الإنكاح؛ والبيعء والنشراء» والإجارق 
والاستنجار: كل ذلك من الحاضرء والغائب سواء ومن المريسض 
والصّحيح سواء وطلبُ الح كله واجبٌ بغيرٍ توكيل» إلا أن 
يبرئً صاحب الحقّ من حقه. 





برهانُ ذلك: «بدْتَةُ رَسُول الله يني الولاءً لإقَامَةِ الحدوبٍ 
ولتق عَلَى الناسء وَلاخخلٍ الصّدقات ودر يها 

وقد كان بلال على نفقات رسول الله ص 8 
نظارٌ على أرضه جخيبرٌ وفدكً. 

وقد روينا في ' كتاب الأضاحي' من طريق الليث عن 
يزيد بن أبي حبيبو عن أبي الخبر عن عقبة بن عامر الجهي) «عَنْ 
رَسُول الله م 








بكر أ اططاء ها ميا د أصْحَابهة. 


وذكرنا في الحج ' من طريقي سفيان بن عبيغة عن ابن بي 
نيح عن مجاه عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن علي قال: 


6 أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها 





أمرني رسولُ الله 
وجلاها. 

ومن طريق أبي داود أخيرنا عبيدُ اللّهِ بن سعد بن 
إبراهيمَ بن سعد أخبرنا عمّي - هو يعقوبا, در إرافية خرن 
أبي - هو إبراهيم بِنُ سعد - عن محمد بن إسحاق عن أبي نعيم 
وهب بن كيسان: كوعف حا د عيذ اللسرقول أردت الخروج 
لشي فال ل«رسرل الله كر : «إذا نيت وَكيلِي بخيبرَ فخذ 
نه سْمَةَ عَشَرَ وَسْقاً فَإن النَعَى ينك آيَةَ قَضَعْ يَدَكَ عَلَى 





اا 0 
أبي سعيلٍ الخدري فذكر مولي التمرء وأن رسول الله صواين: 
يِحُوا تَيْرَهَا وَاشتتروا لثانين هذاه 

ومن ) طريق أبي داود أخبرنا حجاج بن أبي يعوب 
لقي حدثنا معلّى بن منصور أخبرنا عبد الله بن البارك حدثنا 
معمرٌ عن الزهري عن عروة بن الربِيرِ عمن أمّ حبيبة أم المؤمنين 





- مساألة: الوكالةٌ جائزةً في القيام على الأموال 


4- كناب الوَكالة 


أنها كانت تحت عبيار الله بن جحش فمات بارض الحبشةٍ فزوجها 
النجاشي الب مذ وأمهرها عنه أربعة آلاف نفيك مها زلا رسول 
الله تيز مع شرحبيلَ بن حسنة - وهذا خبرٌ منقول نقل, الكافة. 
«وَأَمَرَ عليه السلام بأَخذٍ القَوَّدِ وَبِالرَجْم وَالْجَلدِ َبالقطع». 
ومن طريق أبي داود أخبرنا عبيدٌ الله بن عمرٌ بن ميسرة 
أخبرنا حمّادُ بن زيل عن يحبى بن سعيلٍ الأنصاريّ عن بشير بن 
بسار عن سهل بن بي حثمة, ورافع بن خديج "أن 0 


يلد الب سل وا الخو جه سوه به لخن 
بن سَهْل وَابنَا عَمّهِ حُوَيُصة ومخيصة ة إلى رَسُول الله 08 َك 
عبد الرّحْمَنِ في أمر أخية وهو أَصغْرَهُمْ فَقَالَ ل إل هناك . 
الكيْرَ الكيرَ أو قال: لِييْدَا الأكبرء فَتَكَلْمَا في أَمْرِ صَاحِبِهِمًا». 

ظ وقالَ أبو حنيفة: لا أقبل؛ توكي حاضرء ولا من كان غائاً 
على أقلّ من مسيرةٍ ثلاش إلا أن يكون الحاضرٌ أو من ذكرنا 
مريضاًء إلا برضى الخصم - وهذا خخلافُ السّنةٍ وتحديدٌ بلا 
برهان وقولٌ لا نعلمٌ أحدا قال قبله. 


وقال المالكيون: لا نتكلمٌ في الحقوق إلا بتوكيل صاحبها 
- وهذا باطلٌ لما ذكرنا ‏ ولقول الله تعالى: #كونوا قَوَامِينٌ 
بالْقِسْط شهَدَاءَ لله». 

وكوله تعاى : #وَتَعَاوَنوا عَلَى الب وَالَقَوَى وَلا ا 
عَلَى الإثم َالْعُدوَانُ» فواجب بما ذكرنا إنكارٌ الظلبء وطلب 
الح لحاضر وغائبي» ما لم يترلك حقه الحاضرٌ - سواء بتوكيل أو 
بغير توكيل. وطلبٌ الح قاذ وجب ولا مد من طلبه قو 
القائل: لمر عات لا ورة طلية و3 1 وه 


.- 








5200 1200 
على عتق» ولا على تدبيرء ولا على رجعةء ولا على إسلام؛ ولا 
على توبةٍء ولا على إقرار؛ ولا على إنكارء ولا على عقا لبآ 
ولا على العفوء ولا على الإبراء» ولا على عقاد ضمانء ولا على 
رده ولا على قذفي ولا على صلي ولا على إنكاح مطاق بغير 
نسمية المككحة والتاكم؛ لأث كل ذلك إلزامٌ حكم ل يلزمٌ قطء 
وحل عقدٍ ثابتيء ونقلّ ملكي بلفظر. فلا يجوز الكل اد عن ظ 
أحدٍ إلا حيث أوجب ذلك نص ولا نص على جواز الوكالة في 
شيء من هذه الوجوه. والأصل أنْ لا يجوز قرل اعد على غيرق 
ولا حكمه على غيره لقول الله تعالى: «وّلا َكِب كل نفس 
عَلَيْهَا وَلا تر وَازْرَة وزد ْرَ أَخْرَى» وكل ما ذكرنا كسب 07 غيره 


- كناب الوَكَالَةٍ 


وحكم بالباطل يمضيه أحدٌ على أحار - وبالله تعالى التوفيق.. 


| مسألة: وار الوك ديزب السو بده‎ 1١" 


موكله فإ فعلَ م ينف فعله فإن فات ضمي لقول الله تعالى: 
#وّلا تعتدوا إن الله لا يحب المحتدِينَ» ولقوله تعالل: #فممن 
اغتدى عَلَيكمْ فَاعتَدُوا عليه بول ما اغتَدَى عَليكُمْ» فوجب مسن 
هذا أن من أمره موكله بِأنْ يبتاعَ له شيئاً شمن مسمّىء أو يبيعه له 
بئمن مسمّى» فباعه أو ابتاعه بأكثرٌ أو بأقل - ولو بفلس فما 
ا 0 0 
يؤمر بذلك. فلو وكله على أن يبي له أ و يبتاع له فإن ابتاعَ له بما 
يساوي. أو باعَ بذلك لزم وإلا فهو مردود. 

وكذلك من ابتاعَ لآخرّء أو باع له بغير أنْ يأمره لم يلزم في 
البيع أصلاء ولا جازٌ للآخر إمضاؤه؛ لأنه إمضاء باطل لا يجو 
وكان الشراءُ لازم للركيل - وما عدا هذا فقولٌ بلا برهان, 
وحكمٌ بالباطل. / 


واحتج قوم في إجازة ذلك بحديث رو البارقي» وحكيم 


تأيه 


بن حزام إن رسول الله مر كل وام مِنْهُمَا أن يََْاعَ له 
شَاةٌ بلدينار فَابْتَاغَ شَائين بَاعَ ا بلدينار وَأتَى به إلى النبي 


00 ' 


0-7 وَبالشاق وهما خبران منقطعان 1 يصحان. 










4- مسألة: وفعلٌ الوكيل نافذ فيما أمرّ به 
الموكل لازم للموكل مالم يصحٌ عنده أن موكّله قنذ عزلة فإذا 
صح ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينئل ويفسخ ما فعل. 

وأمًا كل ما فعلَ ثم أمره به الموكلُ من حين عزله إلى حين 
بلوغ الخبر إليه فهر نافذ طالت المدةٌ بِينَ ذلك أو قصرت. 

وهكذا القرل ني عزل الإمام للأميرء وللوالي؛ وللقاضي. 
٠‏ وفي عزل هؤلاء لمن جعل | ؛ أذ يولوهولا فرق ب لأنهغرنه 
يال يعم بع أ ولاه وطق على السعه وعلى الاتا 
وعلى التذكية. والقصاص. والإتخاح سيا 
وغش» قال الله تعالى: #تحاومون الله وَالدية راتوا 00 
إلا أَنْفْسَهُمْ» وقالَ رسول الله #للظ: : همَنْ غشنا فَلَيْسَّ مناه فعزله 
له باطل إلا أنْ يقول؛ أو يكتب إليه أو يوصي إليه: إذا بلغك 


ضاس اب 





رسولي فقد عزلتك - فهذا صحيح؛ لأن له أن يتصرف في حقوق 
نفسه كما يشاء» فإذا بلغه فقذ صح عزلُ» ولِيسَ للخصم أن يملع 
من يخاصمه من عزل وكيله وتوليةٍ آخر؛ لأنْ التوكيلٌ في ذلك قد 
صصح ولا برهان على أن للخصم منعه من عزل من شاة وتولية 
من شاء. 


فإ قيل: إن في ذلك ضرراً على الخصم. 


- مسألة: ولا يحل للوكيل تعدّي ما أمره به 


و مما : جديعة 2 


١١8 


قلنا: لا ضرر عليه في ذلك أصلاء بل الغررُ كله هر الع 
من تصرفه المرء ء في طلبو حقوقه بغيرٍ قرآن أوجب ذلك» ولا سن 
- وهذا هو الشرعٌ الذي لم يأذن الله ال يا 


6- مسألة: والوكالة تبطل بموست الموكل بلغ 
ذلك إلى الوكيل» أو ' يبلغ بخلاف موت الإمامء فإنه إِنْ مات 
فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الوالي» وذلكَ 
لقول الله تعالى: ولا كيب كل تمس إلا عَلَيْهَا والمالُ قد 
انتقل بموت الموكل إلى ورثتيء فلا يجوز في ماهم حكمٌ من ل 
يوكلوة» وليس كذلك الإمام؛ عام ا لل تر 


بأمرهم «وَقَد ول أمَرَاهُ مَسُول الله عإكا وَرَضِي عَنهِم بمؤتة 
كلهم فَولَى الأمرَ خالد : 






بن الولياد مِنْ غير أن يُؤمّرّه رَسُولَ الله 
تا حتى رَجَعَ باْمْْلِمِينَ وَصوُبَ عليه السلام ذَلِكَ» وقد مات 
عليه السلام وولاته باليمن» ومكة» والبحرين» وغيرهاء فتفذت 
ا و لط ليد 
أحدٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم - وباللّه تعالى التوفيق 


١١ 


-٠‏ كناب الْضَارية 

وه القراض. . 

5- مسألة: القراضٌ كان في الجاهليِق وكانت 
قريشٌ أهلّ تجار لا معاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبيرٌ 
الذي لا يطيق السَّمْنٌ واثرأة والصغيرء واليتيم؛ » فكائوا وذوو 
اي ع ال ا ا 
عملا متا لا خلافة فيو ولو و3 فيه خلافٌ ما التفستة إليها 
لأنه نل كاف بعد كاف إلى زمن رسول الله ' - 






يز وعلمه بذلك. 
7 م في راض بمَال حرف رضي الله عنها». 





1١*51‏ مسألة: والقراض إنما هو بالدّنانير 
والدّراهم - ولا يجورٌ بغير ذلك» إلا بأنْ يعطيه العرضص قار 
بيعة كين عدون وبأن يأخدَ امن فيعملٌ به قراضاء أن هذا 
جمعٌ عليه وما عداه مختلفُ فيه ولا نص بإيجاب ولا حكمَ لأحد 
في ماله إلا بما أباحه له النتص. 


ومن من من القراض بغير الدنائير, والتراهم: الشافعي. 


ومالك وأبو حنيفة, وأبو سليمات: وغيرهم. 


4- مسألةٌ: ولا يجورٌ القراض إلى أجل مسمى 
أصلا إلا ما جاءً به ننص» أو إجماع. ولا يجورٌ أن يشترط عبداً 
يعمل معد أو أجيراً يعمل معد أو جزءا من الرّبح لفلان؛ لأنه 
شرط ليس في كتاب الله عزّ وجل فهو باطل. 

وأمًا المالكيون, والشافعيّون: فتناقضوا ههنا. 

فقالوا في القراض كما قلناء وقالوا في ' المساقاة' لا تجورٌ 
ألبتة إلا إلى أجل مسمى 

اك قالوا في دارع وار اد ارما 
المساقاة ' السنة 5 الواردة فَّ ذلك 0 القياسَ أيضاً - وبال 
تغال التوقين: 


4- مسألة: لاجوة القراضن إلا بألا مس 
السّهمْ الذي يتقارضان عليه من الربح» كسدسء أو ربعء أو 
أو نصفب» أو نح ذلك وييّنا ما لكل واحار منهما 0 
لأنه إن لم يكن هكذا لم يكن قراضاً ولا عرفاً ما يعمل العامل 
عليه فهر باطلٌ - وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: القراضن كان في الجاهليّة وكانت 


٠ه‏ كِتَابْ المضَاريَة 
1١ "٠‏ مسألة: ولا يحل للعامل ا 
شيئاً ولا أن تلبس منه شيئاء لا في سفر ولا في خحضر 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان 57 
هشام بن حسانَ عن ابن سيرينَ قالَ: ما أكلّ المضارب فهو دين 


وصحّ عن إبراهيمٌ» والحسن: أن نفقته من جميع المال - 
قال إبراهيم: وكسوته كذلك قال ابن سيرين ليس كذلك. 

وقولنا ههنا هو قولٌ الشافعي, وأحمدء وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: أمّا في الحضر فكما قلنا. 

وأمنا في السَغْرٍ فيأكلٌ منه ويكتسي منه ويركسبُ مده 
بالمعروفب ‏ إذا كان المال كثيرا ‏ وإلا فلاء إلا أن مالكا قال: له 
في الحضر أنْ يتغذى منه بالأفلس. 

وهذا تقسيمٌ في غاية الفساد؛ أنه بلا دليل» وليست شعري 
ما مقدارٌ المال الكثير الذي أباحوا هذا فيه» وما مقدارٌ القليل الذي 
منعوه فيوه وهذا كله باطلٌ أنه شرطٌ ليس في كتاب الل تعلل فلا 
عر اساز اكه انان | يشترط فهر أكلٌ مال بالباطل. 

ثم أيضاً يعودٌ المالُ إلى الجهالة فلا يدري ما يخرج منهٌ ولا 
ما يبقى منةٌ» وقليل الحسرام حرام #اولو أله مقتداز ذرق وكقية 


. الحلال حلالَ - ولو أنه الدّنيا وما فيها.. 


فإن قالوا هرَّ ساع في مصلحة المال. 

. قلنا: نعم فكان ماذا؟ وإنما هرّ ساع لربح يرجوة قا 
ا" 1 مسألة: َكَل ربح رحاه فلهما أن يتفاسماة: 

فإنْ ل يفعلا وتركا الأمرّ بحسبه ثم خسرّ في المال فلا ربح للعامل. 
وأمًا إذا اقتسما الرّبحَ فقدْ ملك كل واحدٍ منهما ما صارٌَ 

لهُ فلا يسقط ملكه عنة؛ لأنهما على هذا تعاملاء وعلى أن يكن 
لكل واحدٍ منهما حظ من ارب فإذا اقتسماء ه فهو عقدهما المتفق 
على جوازو؛ فإن لم يقتسماه فق تطوّعا بترك حقهما وذلك مباح. 
1 مسألة: ولكفيان عن العام كلف 

من المال - ولوْ تلفف كله - ولا فيما خسرٌ فيوه ولا شيء له على 
رب ؟ المالء إلا أن يتعدئ أو يضِيمٌ فيضمن؛ لقول رسول الله ملع 


لصم 1 
11118 1 





م ال 
ه- كاب المضَارَيةٍ 


مذة في القراض» فَإذْ ليس فيه مدّة فلا يجورُ أن يجبرٌ الآبي منهما 
على التمادي في عمل لا يريده أحدهما في مالى ولا يريده الآخرٌ 
في عملي ولا يجورُ التاخيرٌ في ذلكَ؛ لأنه لا يدري كم يكونُ 
التأخيرٌ وق تسمو قيمة الله وقد فل فإيجات التأخير في 
ذلك عطا ولا يلد م أحداأ ألا ببح ماله لغيره ليموكه به. 


والعجب د المال على الصبر 

حتى يكون للسّلمٍ سوق ليمرّلَ بذلكَ العامل من مال غيرو؛ وهو 

لا-يرئ إجباره على تداركِ من يموت جوعاً من ذوي رمي أو 

غيرهم. بمايقيم رمقة. وهذا عكسٌ الحقائق - وبالله تعالى 

١ "1/4‏ مسألة: وإن تعدى العاملٌ فربح» فإنْ كان 

شترى في ذمته ووزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب 5 

و0 ويكون 
الربح له أن الشرى له 

وإن كان اه شترى بمال القراض نفسه فالشرى فاسد 

مفسوخء فإِنْ للم يوجذ صاحيه البائع منه فالربح للمساكين؛ لأنه 
مال لا يعرف له صاحب. 


وهذا قول النخعي» والشعي» 57 سليمان, 
وابن شبرمة وأبي سليمان - وبالله تعالى التوفيق. 

ها" 1١‏ مسألة: وأيهما مات بطل القراض: أمّا في 
موت صاحب المال فلأن المالَ قد صارٌ للورثة» وقذ قال رسولٌ 
الله تَلذ: «إن دِمَاءَكم وَأَمْرَالَكمْ عَلَيْكُمْ حَرَام. 

ما في موس العامل» فلقول اللّه تعالى: للا تكسيِب كا' 
نفس إلا عَلَيَْاك وعقد الذي له امال نما كان مع الت لامع 
وارثه» إلا أنْ عمل العامل بعد موت فاحي المال لني تعدا 
وعملَ الوارث بعد موت العامل إصلاح للمال. 1 

وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنوا عَلَى البر وَالتتقوّى» فلا 
ضمانَ على العامل» ولا على وارثه إن تلف امال بغير تعد 
ويكونُ الرّبحُ كله لصاحب المال» أو لوارثو» ويكونُ للعامل ههنا 
أو لورشه ثنه أجرٌ مثل عمله فقطء لقوله تعالى: لوانت قابة 
قِصّاصٌ» فحرمةٌ عمله يجب له أن يقاص بمثلها؛ لِأنّه محسن معي 
لور فيق. 


القراض 00000 لذن 5 الملك 
لغيره وولة فياه ا المال. 





4- مسألة: وإن تعدى العاملٌ فربح فإن كان 


1١١4٠ 
وكذلك ولد الماشية وممر الشّجرء وكرى الدور؛ ؟لأنه‎ 
يونا‎ 


١14١ 
كتاب الإقرار‎ 
مسألة: من أقء لآخرٌ أو لله تعال بحق في‎ -١ 17 


مال» أو دم أو بشرةٍ - وكان المقرٌ عاقلا بالغأ غير مكره - وأقرٌ 
إقرارا تام وم يصله بما يفسده: فقلذ لزمةُ؛ ولا رجوعَ له بعاد 
ذلك» فإ رجعٌ لم ينتفع برجوعه وقذ لزمه ما أقرٌ به على نفسه 
من دم أو 0 أو مال. 

فإ وصلّ الإقراٌ ما يفسده بطل كله وم يلزمه شية» لا من 
مال» ولا قود ولا حد: مثل أنْ يقول: لفلان علي مائة دينارء أو 
نقوك: .قذفت فلانا بالّتى؛ أو يقولٌ زنيت» أو يقول: قتلت فلاناً 
أو نحو ذلك: فقلذ لزمة» فإ رجع عن ذلك لم يلتفت. 

فإن قال: كان لفلان علي مائة دينار وقد قضيته إياهاء أو 
قال: قذفت فلانا وأنا في غير عقليء أو قتلت فلاناً؛ لآنه أرادّ 
قتلي ول أقدرْ على دفعه عن نفسيء أو قال: زنيت وأنا في غير 
عقلي» أو محر هذاء فإ هذا كله يسقط ولا يلزمه شية والحيٌ؛ 
الك والذكنٌ والأنقى 
واليتيمةٌ فيما ذكرنا سواء - وإنّما هذا كله إذا لم تكن بّنة فإذا 
وا ولام الوك ولا 


اف الى ارا دلا عر لكي أ جلت جد يها 


م ع# سس 


قد رض بَيْنَ حَجَرَيْنِ َسَأنُوها مَنْ صَنعٌ هذا بك فلانٌ فلانٌ 
حَتى ذَكرُوا 0 امنا برها غيل اليَهُودىئ فَأَقَرٌ فَأَمَرَ به 


حول الله يلق أن برع رامل بالْحِجَارَةه. 






ومن طريق مسلم أخبرنا محمدُ بن رمح أخبرنا اللي - هو 
أبن سعل - عن ابن شهابو عن عبيل الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودٍ عن أبي هريرة وزيد بن خاللر الجهيم» فذكرٌ الحديث» وفيه 
قول القائل: إن ني كَانَ عَسيفا علَى هذا فَرْنَى باهْرنَه؛ وَإِنْي 
برت أن عَلَى ايني الرّجْب فَافَدَيْتُ ينه بان شاو َوَلِيدَق فَقَانَ 
11 الله #ق: و : وَالْلِي تفسيي باه لأقضرين بِينّكمًا يكاب اللّه: 
| الوليتة وَالعدمُ رد وَعَلَى انلك جَلدُ مان وتَعْرِيِبُ عام اعد يا 
اب على انز شاه درق غرفت الشنية نم مني 
َاغْتَرَقَتْ» فَأَمَرَ بهًا رَسُولُ الله ف فَرُجِمَتْ» فقتلَ عليه السلام 
بالإقرار ورجمٌ ازور بعانال 6 كان مله إلى غيرو. 

وأمًا إذا وصل به ما يفسده فلم يقر بشي ولا يِجورٌ أن 0 
شقن رقرارة ,لظ يلزة ساف ة» لآنه 1 برحنا فلك فرات ولا سنة» 
ولا إجماع. 






1م -١‏ مسألةٌ: من أقرٌ لآخر أو للّه تعالى بحق 


ذات الزوجء والبكر ذات ُ الأبي 


-١‏ كِتَابْ الإقرار 


وقد تناقض ههنا المخالفون. 

فقالوا: إِنْ قالَ: له علي دينارٌ إلا ربمّ دينار فهر كما قال - 
وإنْ قالَ: ابتعت ت منه داره بماثةٍ دينار» فأنكر الآخرٌ البيعَ وقال: قد 
أقرّ إلي بمائةٍ دينار وادعى ابتياعَ داري؛ فإنهمُ لا يقصّون عليه بشيء 
أصلا - وهذا تناقضُ ظاهرٌ. 

وقالَ مالكٌ: من قال: أحسنٌ الله جزاءً فلان فإنه أسلفني 
مائقئ دينار وأمهاني حتّى أذيتها كلها إليهه فإنه لا يقضي لذلك 
الفلان عليه بشيء إِنْ طلبه بهذا الإقرار. ولا مختلفون فيمن قال: 
فتلت رجلا مسلماً الآنَ أمامكمٌ» أو قال: أخذت من هذا مائة 
دينار الآن بحضرتكم» ؛ فإنْه لا يقضي عليه بشيء - ولم يقولوا: إِنْ 
اق + م ندم ولا أخذوا ببعض قول دون بعضء وهذا تناقض 
ظاهر: 

روّينا من طريق عبا الرزّاق عن معمر عن الزّهري عن 
القاسم بن محمد بن» أبي بكر الصّدّيق ل ارجلة اسنتفاف لاسا 
من هذيل فارسلوا جاريةً تحنطبُ فاعجبت الشتيفَ فتبعها فارادها 
فامتنعت» فعاركها فانفلتت فرمته بحجر ففضت كبده فمات» فانت 
أهلها فأخبرتهة فأنوا عمرَ بنَّ الخطّاب فأخبروث فقالٌ عمرٌ: قتيل 
الله لا يودى والله أبدا. 

ومن طريق حمَاوٍ بن سلمة عمن ثابسه البناني» وحميا 
ومطرّفيء كلهم عن عبار الله بن عبيد بن عمير قال: غزارجل 
فخلف على امرأته رجلٌ من يهودّء فمرّ به رجمل من المسلمين 
عند صلاةٍ الفجر وهو يقول: 
راشف عر السلا سبي 
أببت على ترائبها ويهسي على جرداءً لاحقةٍ الحزام | 
كأنٌ مجاممٌ الرّبلاتٍ منها قيام ينهض ون إلى فقام 

فدخلّ عليه فضربه بسيفه حتى قتله فجاءت اليهودٌُ يطلبونٌ 
دمه فجاء الرجل فأخبره بالأمرء فأبطل عمرٌ بن الخطاب دمة. 

ومن طريق محمد بن امثثى أخبرنما عبد اللّه بن إدريمس 
الأوديٌ أخبرنا عاصمُ بن كليبي عن أبيه عن أبي موسى الأشعري 
قال أتَيت 00 باليمن بامرأةٍ فسألتهاء فقالت: ما تسأل عن امرأةٍ 

نيس من غير بعل أها واللّه ما خخاللت خليلا ولا خحادنتث 

0 فلمك ولكني بيئما أنا نائمة بفناء بيتي» فواللّه ما 
أيقظي إلا الرجل حينٌ ركبني وألقى في بطني مثل الشهاب؟ فقال: 
فكتبت فيها إلى عمرٌ بن الخطاب فكتب إلي: أن وافني بها وباس | 
من قومها؟ فوافيته بها في الموسيء فسألَ عنها قومها؟. فأثنوا خيراء 
وسألها؟ فأخبرته كما أخبرتني» فقالَ عمر: شابة تهاميّة تنمت قل 
كانَ ذلك يفعل؛ فمارّها عمرٌ وكساهاء وأوصى بها قومها خيراً - ' 


-١‏ كتاب الإقرار 
هذا خبرٌ في غاية الصحة. 
ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن عامر بن أبي الحكم عن 
الحسن: نأ رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتلة» فارتفعوا إلى عشمانً 
ا 

سي ب يا د 
أتى امرأة ليلا فجعلت تستصرخ فَلّمْ يصرخها أحدٌ فلمًا راث 
ذلك قالت: زويدذك حتى استعد واتهياً: فاخحدت فهراً فقائت 
خلف البابر» فلما دخل ثلغت به رأسه فارتفعوا إلى الضّحَاكِ بسن 
قيس» فأبطل دمة. 

ا ا 
ا اذك له عدي الفا درم قف قال 
أصلحك الله قذ أقرٌ فقال له عبد الملك بن يعلى: إِنْ شعت 
ع عبد الملك بن يعلسى 

افد الاق من معمر من عبد الله ب 
طاووس عن أبيه قال: من أقرٌ بشيء في يده فالقولٌ قولهُ 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن إياس بن معاوية قالَ: كل 
من كان في يده شيءٌ فالقولٌ فيه قوله - وقولنا فيما ذكرنا هر 
قولٌ عثمان البتي» وأبي سليماث, واحدٌ قولي الشافعي. 

و ا ا إلا 
قالرا يك ضيه - وناب ل ا 
سواة؟. 

وأبضا - فإنٌ الحد قذ لزمه بإقرارو» فمن ادّعى سقوطه 

واحتجوا 3 يئين 

أحدهما: حديث ماعز. 

والثاتئ» "اناقانواة نطوو شرا بالشنياات: 

قال علي: ما حديث ماعز - فلا حجّة لهم فيه أصلاء 
نهل أن ماعزاً رجسمٌ عن الإقرار البسَة لا بص ولا 
يددل - ولا فيه: أن رسول الله 0 قال: إن رجع عن إقراره 
قبل رجوعه أيضاً اله فكيف يستحل مسلم أن يمره على أهل 
الغفلة بخبر ليس فيه شيء تا يزعم؟ وإنما روي عن بعض 





-١ 17‏ مسألةٌ: من أقرٌ لآخر أو للّه تعالى بحقّ 


ل 
المتحاة انمنقالة: كنا نتحدّث أن ماعزا والغامديةٌ لوْ رجعا بعة 
اعترافهماء أو لم يرجعا بعدَ اعترافهما لم يطلبهما: هكذد!: 

رويناه من طريق أبي أحمد الرَبيريّ عن بشير بن المهاجر 
عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال هذا القول - وهذا ظنٌ» والظّيٌ لآ 
يجوز القطم به وقول القائل: لو فعل فلان كذا لفعلَ رسولُ الله 
يلط أمرا كذا: ابسن بكسي ذم يفعل ذلك الفلان» ولا غيره 
ذلك الفعل قط ولا فعله عليه السلام قط وقاذ قال جابر: أنا 
أعلمُ الناس بأمر ماعز إنما "قال رَسُولُ الله كا هَل ركمو 
وَجَتدَمُونِي بده ليستثبت رسول الله تيز منه. 








فأمًا لتك حدٌ فلا: هذا نص كلام جابر» فهو د أعلم بذلك 

و يرجع م ماعرٌ قط عن إقرارو» وإذْما قال: ردوني إلى رسول الله 
يذ فإنّ قومي قتلوني وغرّوني من نفسي, وأخبروني أنّ رسول 
غير قاتلي - هكذا روّينا كل ما ذكرنا من طريق أبي 






اللّه عع ء 
داود أخبرنا عبيدٌ اللّه بن عمر بن ميسرة أخبرنا يزيد بن زريم 
عن محمد بن إسحاق: أن عاصم بنّ عمرٌ بن قنادةً قال: حدثي 
حسنُ بن محمد بن علي بن أبي طالبم: الجار ين عبد اللقان 
لهُ: كل ما ذكرنا على نصّه - فبطل تمويههمْ بحديث ماعز. 
وأمًا ' ادرءوا الحدود بالشبهات ' فما جاءً عن الب يكذ قط 
من طريق فيها خينٌ ولا نعلمه أيضاً جاءً عنه عليه السلام أيضاً 
لا مسندأء ولا مرسلا وإنّما هو قولٌ روي عن ابن مسعود؛ 
وعمرَء فقط - ولَوْ صم لكانوا أوّلَ حالف لهُ؛ لأنْ الحنفيينَ 
والمالكيِينَ لا نعلمُ أحدا أشدٌ إقامة للحدودٍ بالشبهات منهم. 
كرت نوت في الززى باجو واشليق باطخل فقت وي 
منكرة - وقذ تستكره وتوطأ بنكاح صحيح | ب؛ يشتهر» أو وهي في 
غير عقلهاء ويقتلون بدعوى المريض: أن فلانا قتلةء وفلانٌ منكر 
الاين عانه: ويحدّونَ في الخمر بالرائحق, وقد تكو وائدة تفاحء 
أو ككزي شتوى. ورتطهوة ف الرقة من بقرن: صاحب المنزل 
بعنني في هذا الشيء - وصاحبٌ المنزل مقر له بذللك. وممدرن ىن 
القذف بالتعريض ح :هذا كله هو رقامة ب ارود لهات 


وأمًا الحنفيّون فإنهمْ يقطعون من دخلٌ مع آخرّ في منزل 
إنسان للسّرقةٍ فلم يتول أخذ شيء ولا الخر اتح كو إبما ترق الذي 
وخ فنافقط وروم ها - في كثير لهم من مثل هذا قذ 
تقصيناه قبعين هذا اليكان. :. فمن أعجب شأناً مَنْ يجني بقول داثل 
دون رسول الله َي ئم هر أوَلُ متخالفي لما احتيٌ به من ذلك. 


وأما تسويتنا بين الجر والعبدٍء والذكرء والأنثى ذات الأب 





البكرء وغير البكرء واليتيمةٍء وذاتب الزوج فلأن الدينَ واحدٌ على 


الجميع؛ والحكم واحد على الجميع؛ إلا أن يأتي بالفرق بينَ شيء 


1١31 ”اخ‎ 


- مسألة: وبإقراره مرَّةً يلزمُ كل ما ذكرنا 


1- كناب الإقْرَار 





فق ذلك كران ]ويس عدولا قرا نولا بولا ناي ولا 
إجماعٌ على الفرق بينَ شيء تا ذكرنا وبلا خلافي من أحلٍ من 
أهل الأرض من المسلمينَ في أن الله تفاق عالت كز" من ذكرنا 
ل او ا 
#كونوا قَوَامِينَ بالقِسْط شْهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أنفسيكم أو لِدِيِن 
وَالأفرَبينَ4 فكل من ذكرنا ةبقر ب عل سه ومن 
الباطل المتيقّن أن يفترض عليهمْ ما لا يقبلُ منهم 

وقد قال قوم: رك اعد ما بوجي انه ل ملز ل 
مال فإنما هوّ مقر في مال سيّدوه واللّه تعالى يقول: ولا 6 
كل نفس إلا عَلَيْهَا». 

قال علي: هوّ وإنْ كان مالا فهو إِنسانٌ تلزمه أحكام 
الديانة وهذه الآية حجّتنا في ذلك؛ لأنه كاميى علو اقبية 
بإقراره. 

وقد وافقونا: لوْ أن أجيرا أقرٌ على نفسه حد للزمة؛ وفي 
إقراره بذلك إبطال إجارته إِنْ أقر بما يوجب فتلا أو 5 قطعا وليس 
بذلك كاسبا على غيره وبالله تعال التوفيق. 

1١‏ مسألة: واقراره مرة يلزمٌ كل ما ذكرنا من 
حده أو قتلء أو مال. 

وقال الحنفيون: لا يلزمٌ الحدٌ في الزّنى إلا بإقرار أربع 
مراتي. ظ 


وقال أبو يوسف: لا يلزمُ في السّرقةٍ إلا بإقرار مرتين» 


وأقاموا ذلك مقام الشهادة. 

وقال مالك والشافعي. وأبو سليمانٌ كقولنا. 

واحتج الحنفيُون بأنّ رسول الله ينظ 
مَزَاتع). 

قال علي: قد صحّ هذا وجاءً أنه ردّه أقلُ» وروي أكثْرٌ - 
انما رده عليه السلام. آنه اتهمّ عقلف امه أنه لا يدري ما 
الزّنى؟ هكذا في. نص الحديث أنه قال: استكهوه هل شرب خرا؟ 
ارك كما قال عليه 00-07 3 0 0 يقث إلى 0 
ل غْمَرْتَ 0 كل 





ماي سم 2 5-0 
ارد ماعزا أربع 


فإذ قذ صحّ هذا كلك ولم يأت قط في رواية صحيحة؛ ولا 
سقيمةٍ أنه عليه السلام قال: لايحدُ حتى يقر أربمَ مرّاتي» فلا 
يجورٌ أن يزادٌ هذا الشرط فيما تقام به حدود الله تعالى» والقوم 
أصحابُ قياس بزعمهم؛ فيلزمهم إِذْ أقاموا الإقرارٌ مقامَ البيَدة في 


بعض المواضع أنْ يقيموه ٠‏ مقامها في كل موضعء فلا يقضوا على 
احا قر بمال حتّى يق مرتين - وهمْ لا يفعلون هذاء وقد «قتل 





رَسول الله 8 اليهودي النبي قدَلِ الجارنةه بإقرار غير مرددء 
والقتل أعظم الحدود وياللة تعالى التوفيق 


8 مسألة: وإقرار المريض في مرض موتهء وف 
مرض أفاق منه لوارث ولغير وار - نافذٌ من رأس امال كإقرار 
الصّحيح ولا فرق. 

' روّيئا من طريق عبد الرّزّاق أخبرنا بعضُ أصحابدا عن 
ليث بن سعار عن نافع مولى ابن عمرٌ عن ابن عمر قالَ: :إذا أقر 
المريض في مرضه بدين لرجل فإنه جائرٌ - فعمٌ ابن عمرّ ول 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّةَ عن ليش عن 
طاووس قال: إذا 1 لزاردت بدين جار - يعني في المرض. 

وبه إلى ابن عليّة عن عامر الأحول قالَ: سئلّ الحسنٌ عنة 
قال اخليا زه ولة امتليا ع 72" 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا زيدُ بن الحبابي أخبرنا 
حمَادُ بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء فيمن أقرَّلوارثي 
بدين» قال: جائز. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عمرٌ بن يُوبَ الموصلسي 
عن جعفر - هوّ ابن برقانَ - عن ميمون هو ابن مهران - إذا أقر 
بدين في مرضوء فأرى أنْ يجورُ عليه؛ لأنّه لؤ أقرٌ به وهر 
صحيح عاذو ]مدق دا يكترن عبد مرم اد وعدا شر فود 
الشافعي. وأبي سليمات» وأصحابهما. 

وقالت طائفة: لايجورُ إقرارٌ المريض أصلا: 

كما روينا عن ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن سفيانَ عن 
ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض بالدين. 

وهو قول ياسين الببّاتٍ إلا أنّه قال : هومن 


وقسمت طائفة: 


القشث. 


كما روينا عن شريح أنه كان يمير اعستراف المريضن عتك. 
موته بالدّين لغير الوارثش» ولا يجيزه للوارثء إلا ببينة. 


وهو قو ل إبراهيم» وابن أذينة - صح و ذلك عنهما. 
وروّيناه أيضا عن الحكم؛ والشعبى. 


وهو قولُ أبي حنيفة - إلا أن دينَ الصّحَّةٍ عنده مقدمٌ 
0 0 وا 0007 7 


١ه-‏ كناب الإقرار 


وقال مالك وأبو حنيفة: إِنْ أقرٌ المريضُ لوارث فافاقَ 
من رض انهو لازم لفاس رأس فالية. واختلفَ عن مالك في 
ذلك إِنْ مات من ذلك المرض فرواية ابن القاسم عنه: أنه لذ وز 
ذلك الإقرار. 

وروى أبو قرّة عن ماللكئ: لا يجورُ إلا في الشّيء اليسير 
الذي يرى أنه لا يؤثرٌ به لتفاهته.. 

وروي عن مالك أيضا: أنه إن أقرٌ لوارش بإربه لم يمر 
إقراره له فإِنْ أقرٌ لوارث عاق جارٌ إقراره له كالأجني. 

وقال في إقراره لزوجته بدين أو مهر: فإنه إِنْ كان له ولد 
من غيرها ولم يعرف له انقطاعٌ إلى الرُوجِةِ ولا ميل إليها فإقراره 
لها جائزٌ من رأس المال» فإنْ عرف له ميل إليها - وكانٌ بينه وبين 
ولده من غيرها تفاقم م إقراره لا 

قال: وليسَ سائرٌ الورثةٍ في ذلك كالرُوجِةِ؛ لأنه لا ينهم في 
روعي جةٍ إذا لم يكن له إليها ميل أن يصرف ماله عسن ولده إليهاء 
قال: فإِنْ ورثه بنون أو إخوة م يرْ إقراره لبعضهم دون بعض في 
مرضهء فَإنْ لم يتركٌ إلا ابنة» وعصبة فأقرٌ لبعض العصبةٍ جار 
دذلك. 

وقال: ولا يجورٌ إقراره لصديقه الملاطفي إذا ورثه أبواه أو 
عصبته؛ فإنْ ورثه ولد أو ولد ولدٍ: جارٌ إقراره لهُ. ظ 

قال أبو محمّدٍ: هذه أقوالٌ مبثيّة ‏ بلا خلافم ‏ على 
الظئون الرَائعْةٍ وعلى التهمةٍ الفاسدةٍ وقد قالَ رسولٌ الله #لز: 
يكم وَالظُنْ فَنَ الظنٌ أَكْدَبُ الحلريث». 

وقالَ اللّه تعالى: «إنْ : تبعُونٌ إلا الظَنَ وَإِن الظَّن لا يُعْنِي 

مِن الحق شيئا». 

وكل هذه الأقوال لا تحفظ عن أحد قبلة. ولا يخلو إقرار 
الريض عندهم إذا اتهموه فيه من أن يكون عندهم هبة أو يكون 
وصية: : فإ كان هبة) فالهبة عندهمٌ لبعض الورثةٍ دون بعض 
جائزة من رأس المال وما جاءً قط فرق بين هبةٍ مريض ولا هبةٍ 
وإن كان وصيّة: فوصيّة الصحيحء والمريض» سواء لا تجورٌ 
إلا من الثلث او ا تفريقهم فاسد. 

إن ذكروا حديث عتق السةٍ الأعبدء وإقراعٌ لني تيز 
بينهم» فأعتق تق اثنين وأرق أربعة» فليسَ هذا من الإقرار في شيء 
أصلا باو الوترار إنما هو إخبارٌ : بحن ذكره - وليسَ عطية اصلاء 
ولا وصيّة - وحديث الس الأعبدٍ سنذكره إِنْ شاءً الله تعال في ' 
العتق ' بإسناده مبينا وبالله تعالى التوفيق. 






6- مسألة: ومن قال: هذا الشّيءٌ - لشيء في يده 


1 فلا شيء عليه 


١١+ 


- مسألة: ومن قال: هذا الشّيءٌ - لشيء في 
يده - كان لفلان» ووهبه لي؛ أو قال: باعه مني: صدق. ولم يقضص 
عليه بشيء؛ لما ذكرنا قبلْ؛ ولأن الأموال» والأملالك بلا شك 
منتقلة من يد إلى يدِ: هذا أمر تعلمةرنقا: فلو قضي عليه ببعض 
إقراره هنا دون سائره لوجب إخراجٌ جميع أملاك الناس عن 
أيديهم: أو أكثرها؛ لأنك لا تشكُ في الدور, والأرضين» والثياب 
اتجلوية والعبيد» والدواب: أنها كانت قبل من هي بيده لغيره بلا 
شك: إن أمكنَ في بعض ذلك أن يتتجه فإِن الم وأم الم - بلا 
فك كانت لغيرو: 


وكذلك الرّريعة ما بيده ثمّا ينبت - فظهرٌ فسادٌ هذا القول 
فإنا قامت بين في شيء تنا بيده تما أقر به أو ما لم يقر به: 
أله كن لغيره قضى به لذلك الغ حيتي وم يصق على انتقفال 
ما قامت به البيئة لإنسان بعينه ألبنة إلا بين - وهذا متفق قّْ عليبي. 


(وَقَْ : حَكم رَسُول الله يتم وَتَضنَ الب لِلْمُدعِي». 


789- مسألة: ومن قال: لفلان عندي مائةٌ دينار 
دين ولي عنده ماثة قفيز قمح؛ أو قال: إلا مائة قفيز تمر أو نحو 
ذلك أو إلا جارية - ولا بِنةَ عليه بشيء ولا له 08 م القمح 
الذي ادعام فَإِنْ ساوى المائة الدينارَ التي أو بهاء أو ساوى أكثر: 
- وإِنْ ساوى أقل: قضيّ بالفضل فقط للّذي أقرٌ 






لَه 

برهان ذلك: أنه لم يقر له قط إقراراً تامّأء بل وصله بما 
أبطل به أوَلَ كلامي ة م يبت له قط على نفسه شيئا. 

ولو جار أن يؤخذ ببعض كلامه دون بعض لوجب أن 
يقتل من قال: لا إله إلا الله لأ نصف كلامه إذا انفرة: كفر 
صحيح - وهو قوله 'لا إله 'فيقال لهُ: كفرت» ثم ندمت. 

وهو قولُ فاسدٌ جد ولوجب أيضا أنْ يبطلّ الاسناء كله 
بمثل هذا؛ لأنه إبطالٌ لما أثبته بأوّل كلامه قبل أنْ يستنيَ ما 
استثنى. | 
وقد قال قومّ: إنما يجورُ الاستئناهُ من نوع ما قبله لا من 
توح خبزءه 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ لأنّ الله تعالى يقول: وثيلا 
ياف لذ المرسلون إلا مَنْ ظلم». 

وقال تعالى: طفَسَجَدَ الملائكة كلْهُمْ أَجْمَعُونَ إلا ليس 
فاستثنى إبليس من الملائكةٍ وليس منهم.؛ بل من الجن انين 
ينسلون,ء والملائكة لا تسلء واستكنى تعالى: #مَن ظلم» من 


ه١١‏ ال 84- مسالة: ومن قالَ: لفلان عندي مالة دينار ١ه-‏ كتاب الإقرار 





المرسلين. وليسوا من أهل صفتهم؛ وقالَ الشاعر: وبلدة ليس بها 
ان ساد ولا البين وبين العافت و لمن دن 
الأنيس ' وقد استئناهم الشاعرٌ العربي الفصيح. 


- كِتَابْ اللْقَطَةٍ وَالصضالَةِ وَالآبق 
7 2 5006 ا 
كتاب اللقطة وَالضالة والابق 


9 - مسألة: من وجد مالا في قرية - أو مديئق 
اواضحراء لي رضن العجم » أو أرض العرب العنوةٍ ةَ أو الصلح 
مدفوناً أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مذ 
الإسلام - أو وجد مالا 0 - أي مال كان: فر لقطة 
وفرض عليه أخذةٌ» وأنْ يشهدَ عليه عدلا واحداً فأكثرٌ ثم يعرّفه 
ولا يأني بعلامت» لكنّ تعريفه هوَّ أنْ يقولَ في الجامع الذي يرجو 
وجودٌ صاحبه فيها أو لا يرجو: من ضاعَ له مال فليخبرٌ بعلامتيء 

فلا يزالُ كذلك سنة قمريّة» فإنْ جاءً من يقيمُ عليه بيّنة» أو من 
يصف عفاصه ويصدّق في صفته» ويصف وعاءه ويصدق فيهء 
ويصف رباطه ويصدق فيه» ويعرف عدده ويصدق فيه» أو يعرف 
ما كان له من هذا. 

أما العددُ والوعاء إِنْ كان لا عفاص له ولا وكاء أو 
العدٌ إن كان متثورا في غير وعاء: دفعها إليه - كانت له بيّنة أو ل 
تكن. ور الواجد على ذفحة إله:ولا فتمان طلديدة ذللك: 

ولو جاءً من يثبته بين فإن لم يأنتو أحدٌ يصدقٌ في صفته بم 
ذكرنا ولا بين فهر عند تمام الس مال من مال الواجاد - غنيّا كان 
أو فقيراً يفعلُ فيه ما شاه ويورث عن إلا أنه متى قدمَ من يقيمٌ 
يدك اليف شا كاذك فصق فنكه لهب إن كان بدا 
ار تميق له الوزتة تب إرا كان الواحة سنا 

إن كان ما وجد شيئا.واحدا كديدار واحا؛ أو درهم 
واحبٍ. أو لؤلؤةٍ واحدق أو ثوببي واحد» أو أئ شيء كان كذلك 
لا رباط لهُء ولا وعاءًء ولا عفاص: فهرَ لذي يجده من حين يجده 
ويعرّفه أبدأ طول حياته فإِنْ جاءً من يقيمٌ عليه بين قط: ةله 
قط يدهو أن وراته بعلن عدو لاكزهر ل أى لوقه ينه فنتندمنا 
شاءً من بيع أو غيره. 

وكذللك ورثته بعده ولا يردٌ ما أنفذوا فيه. 

فإ كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعال أو في رفقة 
قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج: عرّف أبداء ول يحل له تملكة» بل 
000 - فإن ينس بيقين عن معرفة صاحبه فهر في جميم 
مصالح المسلمين. 

برهان ذلك: 


ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا إسحاقٌ بن منصور 
أخيرنا عبيدُ الله بن موسى العبسي عن شيبانَ عن يحبى - هر ابر 


5- مسألة: من وجد مالا في قربة - أو مدينةٍ 


١١5 


بي كثير - أخبرني أبو سلمة ممعران عا اع سوه 
أخبرني 3 هريرة قالَ:اخطّب رَمُولُ الله لخ عَامَ فح 0 
فقَال: إن اللّه حبس عَنْ مكة الفيل وَسَلْط عَلَيَِا نيه وَالْمُؤِْنينَ 
ألا نا لمحل لأحدٍ قيلي ولا مَل لد بَضييء ألا وَإِنهَا 
أْحِلْتْ لِي سَاعَة ين النهارِ ألا وَإِنّهَا سَاعَتِي هَلِهِ حَرَام لا يُخبط 
شوكهاء وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلا يلتقِط سَاقِطْتَهَا إلا مُنْشِيدٌة. 

قال أبو محمّد: مكّة هي الحرمٌ كله نقطء وهيّ ذاتٌ 
الحرمة المذكورةء لا ما عدا الحرمَّ بلا خلافي. 

ورؤيناه أيضاً عن ابن عباس عن الني يي أيضا 

ومن طريق مسلم أخبرني اوالظائر ارلا وعد 
أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ عن 
حاار عو ال ع عن اط عن عا الع رمن عتصان 
امو : أن رسو ل اللَّه لا انْهَى عَنْ لقع الحاج». 

قال أبو محمّدٍ: الحج في اللغةٍ هرّ القصدٌ؛ ومنه سمّيت 
لحجّة محجّة فالقاصدُ من بينه إلى الج أو العمرةٍ هرّ فاعل 
للقصدٍ الذي هوّ الحج إلى أن يتم جميعَ أعمال حجّه أو عمرته 
لقول رسول الله يفي: «دخلت العُمْرَة ة في الحج إلى يم الْقِيَامَةِ) 
فإذا مت فليس حاب لكنه كان حاجاء وقذ حي - وبالله تعالى 














وروينا هذا عن عمرٌ بن الخطابو» وابن المسيبه. 


روينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا الأسود بسن 
شيبان عن أبي نوقل - هو ابن أبي عقرب - عن أبيه أنه أصاب 
بدرة بالموسم على عهار عمرّ بن الخطاب فعرّفها فلم يعرفها أحد 
فأتى بها عمرٌ عند النفر وقال لهُ: قد عرّفتها فأغنها عنى قال: ما 
أنا بفاعل قالأيا امن الؤمين هما تأمرني؟: 1 

قال: أمسكها حتى توائ بها الموسمٌ قابلا ففعل؛ فعرّفها 
ل يعرلها لخد ازا بيااضير لأخر دجأ ل واقاء بها كج أمره 
وعرفها فلم يعرفها أحذ. وقال لهُ: أغنها عني. 

قال له عمرٌ: ما أنا بفاعلء ولكنٌ إِنْ شئت أخبرتك 
بالمخرج منهاء أو سبيلها: إِنْ شئت تصدّقت بهاء فإنْ جاءً صاحبها 
خيّرتة» فإن اختارَّ امال رددت عليه المال» وكانٌ الأجرٌ لك. وإن 
اختار الأجرّ كان لك نيك فهذا فعل عمرٌ في لقطةٍ الموسم. وفعل 
في لقطةٍ غير الموسم 

ما روبناه من طريق عباو الرزّاق عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيل بن أمية أن معاوية بن عبار الله بن بدر الجهيْ أخبرة» أن 
آنآه. عبد الله - قال إسماعيل: وقد سيف أن لصي أقبل 


١١ 17/ 


-١"8٠‏ مسألة: من وجد مالا في قرية - أو مدينة 


ا 2 500 0 9 
؟ه- كتاب اللقطة والضالة والابق 





من الام فوجة صر فبها ذهب ماثة فاخذهاء فجاة بها إلى عمر 
بن الخطابي) فقالَ له عمرٌ: انشنها الآذعلن بان انحجن ثلقة 
ليه مزهاية كان امرقز روزلا في لق اك فعلت فلم 

تعرف» فقسمتها بِينَ امرأتين لي. 

ومن طريق الحجّاج , بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن قنادة 
قال:.كنت أطوفٌ بالبيت فوطشت على ذهب أو فضَّقٍ فلم 
آخذه فذكرت ذلك لسعيد بن المسيُبي» فقال: بئس ما صنعت» 
كان ينبغي لك أنْ تأخذه تعرّفه سند إن جاءً صاحبه رددته إِلِيهء 
وإلا تصدّقت به على ذي فاقةٍ تمن لا تعول. 

| وقالَ في لقطة غير الحرم: 

ما زويناة من طريق :عبار الرزاق عن ابن جريج أخصبرني 
إشفاعيل ين .أمنة: أن ريد اح ود يو ابس 
لسعيد بن الكت وصدية لقكلة افاتصةق نننا؟ قالَ: لاتؤ 
أنتَ ولا صاحبهاء قليت: أفأدفعها إلى الأمراء؟ قال: إذا 0 
أكلا سريعاً قلت: وكيف تأمرني؟ قال: عزنيافن شاف كرت 
وإلا فهيَ لك كمالك فهذا سعيد بن المسيب يقول: بإيجاب أخدٍ 
اللقطةٍ ولا بد ويراها بعد الحول قذ صارت من مال اللتقطع إلا 
لقظة وك 


وقولنا في لقطةٍ مكة هوّ قولُ عبد الرّحمن بن مهدي وأبي 


أخبرنا بذلك أحمدُ بن محمد بن الجسور قالَ: أخبرنا محمد 
بن عيسى بن رفاعة أخبرنا علي بن عبدد العزيز أخبرنا أبو عبياد 
عن عب الرّحمن بن مهدي بذلك - وعن أبي عبياٍ من قوله. . 
وأمّا ما عدا لقطة الحرم. والحاج: 


فلما رؤينا هن طرق أبي داود اخورنا مسئة أخبرنا خ ا 
دعرائكة حون أي الددر يفا ينا امبو اله بن 
دفن عطق - هو ابن عبلء الله بن 
حمار اجاشعي قال: قال رسول. اللَّه لا : 01 ا 
ذا عَذْل أو ذْوَيْ ) غدل ولا يكنم ولا يَغِيس فإنْ داه 
يردا علي وَإلا فهْرَ مَالُ الله عر وَجَلْ تيه مَنْ شناة». 

ورؤيناه من طريق هشيم عن خالد الحذّاء بإسناده فقال: 
«فليْشْهدَ ذْوَيْ عَذل). 

0 أبو محمارز وز ساد كسا ذكرنا وليسن شك ول 


006 شك» وإلا فظاهره الإسنادٌ. 








ومن طريق حمّادٍ عن ربيعة عن يزيدَ مولى المنبعث عن زيدٍ 


وعاءً فلن رسول الله 


بن خالد الجهنى أن رسول الله ير اسيل عن اللْقَطَةٍ فَقَالَ: 
اعرف عِفَاصّهًا وَعِدْتَهَا ووعاءهاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِيهًا فَعَرَفَهَا 
فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإلا فهِي للك. 

ومن طريق مسلم حدثني أبو الطاهر أحمدُ بن عمرو بن 
السرح أخبرنا ابن وهب أخيرنا الضّحَاكُ بنْ عثمان عن أبي 
النضر - هوّ مولى عمرّ بن عبيلد الله ع عن سرابن معلا عن دي 
بن خالا د الجهي قال: سيل رَسُولُ الله اك 
عَرْفْها سَنة فإِنْ لم تَعْترَفْ فاغرف عِقَاصّهًا وَوكاءَمَاء 5 ككينا 
فإنْ جَاءَ 0 فَأدُهَا إِلَيْهِه. 


و د يي 
سويد بن غفلة أن ؛ أب بن كعبو قال له: نه سأل البى ع عن 
اللقطق فقالَ لهدرسول الل عدت : اعرف عَدَدَهَاء وَوكَائَمَاء 
وَوعَاءَهَا -ِ تعنم بهَاء فَإِنْ تمان نم عذنقن 
وَوكَاعَها وَوعَاءَهَا اها إِيّاه إلا فهي لك». 












وأمًا الشىء الواحدٌ الذي لا وكاءً له ولا عفاص. ولا 
ولك إننا آم تعريقت السنة قيما لت عد 





وعفاص» ووكاءً» أو بعض هذه. 

اانا لبوق لول وساتحولة دوالك عانق 
خارج من هذا لخن وحكيه ل حديث عياض ابن خمار: فحكمه 
أنْ ينشد ذلك أبداً لقوله عليه السلا م الا يكم ولا يعيب ولقولة 
عليه السلام «هو مَل اللّه يؤْتِيه مَنْ يَشَاء) فقذ آتأه الله واجده. 

روينا من طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا محمه بن رافم 
أخبرنا حجينٌ بن الثنى أخبرنا عبدُ العزيز - هو ابنٌ أبي سلمة - 
بن الفضل عن سلمة بن كهيل قال: كان 
سويدُ بن غفلة وزيد بن صوحانٌ وثالث معهما في سفر فوج 
احدهم ‏ هرّسويدٌ بلا شك - سوط فأخنة فقالَ له صاحياة: 
ألقه فقالَ: أستمتع به فإنْ جاءً صاحبه أذيته إليه خير من أنْ تأكله 
السباعٌ - فلقيّ أب بنَ كعبي فذكرٌ ذلكَ له فقالَ: أصبت واخطآ 
- ففي هذا أن أب بنَ كعبي رأى وجوب أخذ اللقطة. 


الاجشون عن عبد اللّهِ 


قال أبو محمّد: فيما ذكرنا اختلافٌ» فمنْ ذلك أن قوما 
قالوا: لا تؤخد الّقطة أصلاء وقالَ آخخرود: مباحٌ أخذها وتركها 
مباح . 

فأمَا من نهى عن أخذها فلما ذكرنا آنفاً. وكما روّينا عن 
ابن وهس عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة أن الوليد بن 
سعد حدثه قال: كنت مم ابن عمرٌ فرأيت ديناراً فذهبت لآخذه 
فضرب ابن عمرّ يدي وقال: ما لك وله اتركة. 


3 
- كتاب اللقطة والضالة والآبق 


- مسألة: من وجد مالا في قرية - 





ومن طريق قابوس بن أبي ظبيانَ عن أبيه عن ابن عباس 
لا ترفع اللقطة لست منها في شيء؛ تركها خيرٌ من أخذها. 
رمن 0 سفيانٌ ان الور عن, يي 
قال لا توكاة إلا بإذن ريها. 
وعن الربيع بن خيثم أنه كره أخحذ اللقطةٍ. 
وعن شريح أنه مر بدرهم فتركه. 
وقال أبو حنيفة, وماللكٌ: كلا الأمرين مباحٌ والأفضلٌ 
أخذها. 
وقالَ الشافعي مرّةٌ: أخذها أفضلٌ - ومرّة قالَ: الورعٌ 
ليلا ظ 
عت املف 90 
قيل نهم: فاحملوا أمره بتعريفها على الندب ولا فرق. 
إن قالوا: أموال الئاس محرّمة. 
وإضاعتها عر فرق 
0-6 1 م فقلدا ل:: ل ومأ 


أمرناه باستحلالها أصلاء لكن أمرناه بالمفترض عليه من حفظها 
وترك إضاعتها الحرّمة عليه ته جعلناها له حيث جعلها له الذي 
حرم أموالنا علينا إلا بما أباحها لناء لا يجورُ ترك شيء من أوامصره 
كر فهو أرل ءابنا عن القسنا» وقد كقر من وعد انيه رسا عا 

واحتجّوا أيضاً بحديث الس سي اع 
0 «لا يَأوي الضالة إلا ضَال» ويحديث أبي مسلم الجرمي - 
أو الخرمي عن الخارود عوياليى ييز قال: «ضالّة اليم حرق 
النار؛. 





وهذان خبران لا يصحان؛ لآن المنذرٌ بن جريرء وأبا مسلم 
الخرمي أو الحرمي - غير معروفين» لكن «ضالة الجلم حرق 
لثاره قذ صم من طريق أخخمرى وهذا لفظ محملٌ فسّره سائرٌ 
الآثار - وهو خبرٌ: 

رؤيناه من طريقي حماو بن سلمة عن حميد عروعن امسن عن 
مطرفي بن عيل الله , بن الشخبر عن أبيه أله سآ رسول الله كا 
عن ضوالٌ الإبل فقالٌ عليه السلام: اضَالَةَ الْنْلِمٍ حَرْقُ النار» 
وهم أو تخالفي. فامروا بأخدٍ ضوال الإبل» ثم لِوْ صحًا لما كان 





َم فيهما حجّة؛ لأن إيواءً الضَالَةٍ بخلافو ما أمرّ به النبُ 5 
حرق الثاره وضلالٌ بلا شكء» وما أمرناه قط بإيوائها مطلقاء لكنْ 
بتعريفها وضبهاتها في الأبدٍ» وقد جاءً بهذا 032 أحسنٌ من 
حديثهم: 

كما روينا من طريق ابن وهبي حدذثني عمرو بِنْ الحارث 
عن بكر بن سوادة عن أبي سام الجيشاني' عمن زيل بن حالد 
الجهي عن رسول الله يي أنه قال: «مَنْ أخذ لقَطّة فَهُوَ ضَّالٌ ما 


م يُعرفهاه. 

ومنها مدة التعريفب: 

وقد ١‏ روينا عن عمرَ 5 التعريفف ثلائة آيَامِ على باب 
المسجدء ثم سنة. 


وبه يقول الليث بن سعد. ويتيُ هذا القول بجا رؤبنا ممن 
طريق أحمدٌ بن شعيب شعيب أخبرنا يزيد بن محماو بن عبد الصمد 
خبرنا علو ب عياش أخبرنا ليث - هوّ ابن سعلر - حدّثني من 
أرضى عن إسماعيل بن أمية عن رببعة بن أبي عبد الرحمنٍ عن 
ا يه ب صم 1د 

عن الني يز أنه قال - وقد سكل عن الَالَةٍ: «أعرف 
ا 0 
صَاحِبُهًا فاذفَها ليه َإِنْ لَمْ َأ فَعَرَفهًا سَنة فإنْ جَاءَ صَّاحِبَها 
يا 






57 ا من الأازر فاح وعد اسهاة شورق يفوك( ار 
أصدق من جابر الجعفي - وجابر مشهور بالكذبب. 

000 عن عبار الله بن يزيد وإنما هس 
هوّ الأنصاري دقار ىعو الأتوس كر نال وجد 
أبي في مبرك بعير ماثة دبنار فسألَ عمرّ بن الخطّاب عمن ذلاكء 
فقَال لهُ: عرّفها عامأء فعرّفها عاماً فلم يذ لما عارفاً؟ فقالَ له 
عمر: ُ: عرّفها ثلاث أعوام» فلم يحِدْ لها عارفاء فقالَ له عمرٌ: هي 

لك. ويحتج هذا. 

ها رويناه من طريق أحمد دن شعي أغبرنا عنة بن 
قدامة أخبرنا جريرٌ عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد 
بن غفلة قال: قال لي أب بن كعبي: التقَطْتْ صر فيا مان دينار 
َي بها سوك الله : 8 د 3 00 ا 0 






١١8 


عَرْفتَهَا سنة أخرّى ثم قلْس: يا وجول للها عر مهيا سين فقا 
عَرَقهَا َه أخرى فَعَرْفتَهَا مسن أخرَى ثم أخبرته عليه السلام 
بذلِك» فقال: انَِعْ بها وَاعْرفْ وكاءَمًا وَخَيْركتهنا واخص عَدَدَهَا 
إن جا صَّاحِيها' قال جريرٌ: م أحفظ ما بعد هذا. وهكذًا:. 


رويناه من طريق زياد , بن أبي أنيسة؛ وعبيو اللّهِ بن عمرّ 
ارين كلاهما عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي 


بن كعبي عن الي . 





قال أبو محمد: هذا 000 ظاهره مه الستلك إلا أن 


سلمة بن كهيل أخطأً فيه بلا شك؛ لأثناد . 
روّيناه من طريقي ماد بن سلمة عن سلمةً بن كهيلٍ عن 


سويد بن غفلة عن أبي بن كعبم وعن النب يذ فقالَ فيهٍ: فلمْ 
أحد لها عارفا عامين أو ثلاثة. 





وروينا من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن 
عبد الله بن الفضل عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن 
بي" بن كعبي عن الي يكز فقال فيه: َف عَامأه قالَ: فعرّفتهاء 
يلم لدر قد ترجف همال «عَرْفهَا عَاما مَرْتيْنِ أو ثلائأه فهذا 
شك من سلمة بن كهيل. 


ثم 


0 

رؤيناه من طريق مسلم بن الحجاج قال: حاتي أب بع بكر 
ما لي د 1 
أن 000 الله 0 قال له عرف زلا ترق فلخ 5-6 
5 عرلا خلا فلم أبجذ قن مرفي وذكر باقي الحديش: قال 
شعبة : : فلقيته بعد ذلك مكة فقال: اي 1 
تؤخذ بالشّك. | 

ورؤيناه ا ا 

فصع أ سلمة بن ل تواتك فب على عا 
واحدرء بعد أنْ شلك فصحٌ أنه وهم ثم استذكٌ فشك 
استذكرٌ فتيقنَ» وثبت وجوبُ تعريفب العام وبطلَ تغريفُ ما زا 
مررد لر امام 


قال أبو محمّدٍ: وههنا أثران آخران - أحدهما: 









فشك 5 


5- مسألةٌ: من وجد مالا في قرية - أو مدينة 


7 و م 1 7 2 5 
7- كتاب اللقطة والضالة والابق 


رويئاه من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر - هو ابن أبي 
ميسرة - عن شرياشو بن عبله الل عن عطاء بن يسار عن أبي 


0 






سعيل الخدري أن 5 حاء إلى رَسُول الله 4 بلويتار وخده في 


السّوق فقَالَ النبي تل عر عرف ثلاثا ففعَلَ قَلَمْ يَجَ أحَداً : يعْتَرِفَه 
قال له النبي تفي : كله مَدكَر الحديث كله - وَفِي آخيره فَجَمَلَ 
أَجَلَّ الدينار وَشبيه تلذنة ئة أيام؛ لهذا الحديش. 





قال أبو محمّد: لا ندري من كلام من هذه الاقف وهذا 
اا او اوبره اما دوي 
لضتعفاء إل التقات. | 

وروي من طريقي إسرائيل عن عمرٌ بن عبد الله بن يعلسى 
عن جدته حكيمة عن أبيها أن رسول الله سا قال: «مسن التقط 
قَطَةَ يَسِيرَة وِرْهَما أو حَبْلا أو ميبه ذَلِكَ فَليعَرفه ثُلانّة ة أَيَابٍ فَإِنْ 
كان فَْقَ ذَلِكَ يعرف مية يام وعدا ااثي إسرائيل ضعيف» 






:وهم بر عي الله غتوول: مقي عن أيه اكجواعين 


ظلمات بعضها فرق بعض. 
فال أبو محمّد: ريسا عن ماللش والشافعي. وأبي 
سليمان, والأوزاعيّ تعريف اللقطةٍ سنة - وهو القولُ الظَاهرٌ 
عن أبي حنيفة, وقلا روي عنه خلافة. 
ظ وروي عن عمر بن الخطاب أيضا: تعريفُ اللقطة ثلاثة 
اله 0 [ 
وروي أيضاً عنه من طريق شريك, عن أبي يعقوب 
العبدي عن أبي شيخ العبدي عن زيدٍ بن صوحان العبدي أن 
عمرّ أمرّ أنْ يعرّفَ قلادة التقطها أربعة أشهرء فإِنْ جاء من يعرفها 
وإلا وضعها في ببسم المال - فهذه عن عمرّ يه خمسةٌ أقوال. 
مورق الى ني د يانه رز من اتا ويفا لله 
يعرّفه أربعة أيام وقالَ الحسنُ بن حي» وأبو حديفة في رواية هشام 
بن عبيد الله الرازيُ عن محمد بن الحسن عنه: أن ما بلغ عشرة 
دراهمّ فصاعدا فإنه يعرف سنة. واختلفا فيما كان أقلّ فَالَ 
الحسرن بن حي : يعرف ثلاثة آيام. 
وقال أبو حنيفة: يعرف على قدر 
آزاء فافئلاة كينا تومته : دفمٌ اللقطةٍ إلى من عسرف العفاص» 
والوكاء» والعددّء والوعاءً فقالَ مالك وأبو سليمان كما قلنا. 


ا و0 


مايرى الملتقط - وهذه 


وقالَ أبو حنيفة, والششّافعي: لا يدفعها إليه بذلكء فَإنْ 
بها. 


2 ٌ_ 1 7 8 95 
؟ ه- كتاب اللقطة والضالة والآبق 





واحتجوا في ذلك بأنّ رسول الله لز أوجب البيئة على 
قرو الع على الماعتى علبي ونين قن اذ بعتي اه 
0 

وقال عليه السلام: «شَاهِدَاكَ أو يمِينه لع للك عا 
ذلك».. ْ 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله حق» والذي قاله هوَّ الذي أمرَّ 
أن طن اللقطة مين عرق التقامر 7 والؤكاة) ولتت والوعتاة 
وليسَ كلامه متعارضاء ولا حكمه متناقضاًء ولا يحل ضربُ 
بعضه ببعض» ولا تركُ بعضه وأخذ بعضء فكله حقٌ وكلّه 
وح من عند اللّه عزْ وجل؛ وهم مجمعون معنا على أن المعى 
عليه إِنْ أقرٌ قضي عليه بغير ينه فقذ جعلوا للمّعي شيئا غير 
الشاهدين أو مدن عايف ١‏ 

فإ قالوا: قذ صم الحكمٌ بالإقرار. 

قلنا: 

وقد صحٌ دفمٌ اللقطةٍ بأنْ يصف المدّعي وكاءهاء وعددهاء 
وعفاصها روعاعهاء ولا فرق» وليس كل الأحكام توجدٌ في خبر 
واحدء ولا تؤخل من خبر واحار؛ ولكنْ تضم السّئنُ بعضها إلى 
بعض ويؤخطد بها كلها. 


ولو أن الحنفييئ اعترضوا أنفسهم بهذه الاعتراضات في 


قبولهم امرأة واحدة في عيوب النساءء والولادةٌ ولوؤعارضوا. 


أنفسهم بهذا في حكمهم للزُوجين يختلفان في متاع البيت أن ما 
أشبه أن يكون للرجال كان للرجل مع ؛ يمينه» وما ا 
للنساء كان للمرأة بيمينها بغير بن ولا يحكمون بذلك في الأخحت 

والأء ليظلقات ى سناع ايت الذى هما تعد ولذ عارقتر القن 
بهذا الاعتراض في قوهم: إِنّ من ادّعى لقيطاً هوّ وغيره فأتى 
بعلامات في جسده قضي له بهِء ولا يقضون بذلكَ فيمن ادٌعى 
مع آخرٌ عبدا فأتى أحدهما بعلامات في جسدوء وفي قولهم: لوْ أن 
لواحو مصراعين في لا وا 0 

ا 0 2 الفاسدة. 





00 8 الله 


- 


لواو مس سر بن و 
الك فاملافة دعر 


فإن قالوا: إن السنةَ جاءت بهذا. 


9- مسألة: من وجد مالا في قرية - 


أو مديئة ثه١١‏ 


قلنا فسم: والسسّنة جاءت بدفع اللّقطةٍ إلى من عرف 
عفاصهاء ووكاءهاء وعددهاء ووعاءها - ولا فرق. 


وقالوا: قذ قال رسولٌ الله تفظذ: «قَإِنُ جَاءَ صَاحِّها فَأَدُمَا 






قلنا: نعم وصاحبها هرّ الذي أمرّ عليه السلام بدفعها إليه 
إذا وصف ما ذكرنا. ظ 
وأمًا قوطم: قد يسمعها متحيل» فيقال لمم: وقد تكذبُ 


الشهود ولا فرق. 


وقالوا: قد قال أبو داود السجستاني: هذه الريادةٌ فَإِنٌ 
عرف عفاصها ووكاءهاء وعددهاء فادفعها إليه: غير محفرظة. 

قال أبو محمد: وهذا لا شيء» ولا يجورٌ أنْ يقال فيما رواه 
اللقات مهدا : سذا عي عقوطل بولا عع اح عدو هده 
الدّعوى فيما شاءً من السّين الثوابت: 

وقذ أخذ الحنفيون بزيادة جاءت في حديث حمادٍ بن سلمة 
في الزكاٍ - وهيّ ساقطة غيرٌ محفوظة - ولو صم إسنادها ما 
قلنافيه: غيرٌ محفرظ. وأخذوا بخبر الاستسعاءء وقد قال من هو 
أجل من أبي داود: لين امسن محفوظا وإنما هرّ من كلام 
ابن أبي عروبة. وأخذوا بالخبر ه«مَنْ مَك ذا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فهُوَ 
حر وجمهور أصحاب الحديث يقولون: لعي عفودة وَألْحدذ 
الشّافعي ني زكاةٍ الفطر باللفظة التي ذكرها من لا يعتدُ به «مِمُنْ 
َعُونُونَ» وهيّ بلا شك ساقطة غير حفوظة - ولوْ صحَّتْ من 
طريق الإسنادٍ ما استحللنا أنْ نقولٌ فيها: غير محفوظة. 

ثم نقول: أخطأً أبو داود في قوله: هي غير محفوظةٍ - بل 
هي محفوظة؛ لأنها لولم يروها إلا حمادٌ بن سلمة وحذه لكفى؛ 
لشقته وإمامته - وكيف وقد وافقه عليها سفيانٌ الثوري عن ربيعة 
عن يزيد مولى. المنبعث عن زيدٍ بن خالل الجهن عن النبى 0 
وسفياكُ أيضاً عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبِي بن 
كعبب عن الني يي فبطل قولُ من قال: هي غير محفوظة بل هي 
مشهورة محفوظة. 

ومنها تملك اللقطةٍ بعد الحول: 





روينا قولنا عن عمرٌ بن الخطابي» وغيرو: 
كما روينا من طريق أحمدَ بن شعيبب أخبرنا أبو عبيدة 
بن أبي السفر أخيرنا أبو أسامة عن الوايز بر كر عر جمرو اسن 
شعيبي عن عمرو؛ وعاصم: اب سفيان بن عبد الل عن أبيهما: 
له التق عيبة فأنَى بها عم بن الخطابه فأمره أن يعرّفهسا حولاء 


ففعل» ثم أخبره فقال: هي للك إن رسول الله 6- أمرنا بذلك.» 






زهل١‏ 
قلت: لا حاجة لي بهاء وأمرٌ بها فآلقيت في بِيِته المال.. 


ظ وق صح عن عمرٌ من طرق جِمَةٍ وعن جماعةٍ من 
هناف رسول الله ” سان 





ومن طريق ي ابن عمر: ننه رائ غدرة مطرويخة ف البنكة 
فأخذها فأكلها. 
وعن علي بن أبي طالبي: له لتقط حب رمَان فأكل.. 


وعن ابن عبّاس من وجدَ لقطةً من سقط امخاع: بوفلا أو 
نعلين؛ 0 عصاء أو شير ماق ل ير فإِنْ 
كان و فليأتدم به لاد إن كان زاداً فا فليأكله ولينشدة فإِن 
جاء صاحبه فليغرم لهُ. 

وهو قول روي أيضاً عن طاووس»؛ وابن الممسيب» وجابر 
بن زيدٍ وعطاء في أحد توليئ والشافعي» وأبي سليمات. 
وغيرهم. ْ ظ ظ 

وقالت طائفة: يتصدّق بهاء فإن عرّفت ير صاحبها بين 
الأجر والضمان. ظ ظ 

روينا ذلك أيضا: عن عمر» وعليء وابن مسعودء وابن 
عبباس» وابن عمرء قالَ: لا آمرك أنْ تأكلها ‏ وعن 06 
أيضاء وعكرمة. 

وهو قول أبي حنيفة, والحسن بن حي» وسفيان واحتج 
هؤلاء بما روي من طريق البزّار اخيرنا خالدٌ بن يوسف أخبرنا 
أبي أخبرنا زيا بنُ سعار أخبرنا سمي عن ابي صالح عمن أبي 
هريرة, 0 اسل رَسَولَ الله 8 0 اللْتَطَّبَ فقالَ: لا تَحِل 
لَه من | مقط ا 0 18 00 ير إلى 


َه 

قال أبو محمد: وهذا لا شيءً؛ لأ يوسف بنَ خالاب 
وأباة» مجهولان - ثم لو صحٌ لم يكن هم فيه حجّة لأن قول لا 
حل الأقطة حق؛ ولا تحل قبل التعريفيء وأمره بالصّدقةٍ بها 
مضموم إلى أمره عليه السلام باستنفاقها وبكونها من جملٍ مالي إِذ 
لوْ صحٌ هذا لكان بعض أمره عليه السلام أولى بالطاعة من 
بعض» ولا يحل تخالفة شيء من أوامره عليه السلام لآخسرٌّ منهاء 
بل كلها حي واجبٌ استعمالة وحن لم نمنع واجدها مسن الصّدقةٍ 
بها إِنْ أراد فبحتج علينا بهذا؟ فبطل تعلقهم بهذا الخبر لرْ صحٌّ 
فكيف وهو لا يصح؟ فإن ادعوا إجماعا على الصّدقة بها كذبوا: 

لا رؤينا من طريق عباء الرزاق عن ابن جريج أن زيد بن 
لاحو اعراي اغيره ا فل لصوي امسر وبحت لقطنة 


9- مسألة: من وجد مالا في قرية 


دليلٌ على رقَةٍ دينهه إِذْ جعلٌ ما أمرّ به رسولٌ الله 


ه- كناب اللقَطةٍ وَالصالَةٍ والآبق 


- أو مدينة 


دق بها؟ قال: لا تؤجر أنتَ ولا صاحبهاء قلت: أفأدفعها 
0 قال: إذا يأكلوتها أكلة سريعاء قلت: عديب 
قال: عرّفها سنة فإن اعترفت» وإلا فهيّ لك. 

والعجب أن بعضهم احتجٌ اذعبهالخطا في هذا بقول الله 
تعالى: #إلا تأكلوا أمْوَالكم بيَكمْ بالباطل». 

قال علي: احتجاج هذا الجاهل بهذه الآية في هذا المكان 


اج باطلاء 






ولِوْ كان له دِينٌ لا عارضَ حكمٌ رسول الله 1 . 

ولو أنه جَعلّ هذه المعاوضة لقرلهم الملعون: أن الغاصب 
لدور المسلمينَ وضياعهمْ يسكنها ويكريهاء فالكراء له حلالَ 
واحتراث ضياعهم له حلال لا يلزمه في ذلك شي0. . وقوهم: : من 
اشترى شيئاً شراءًٌ فاسداً فقَدْ ملكه ملكا فاسداً وأباحوا له 
التصرّف فيما اشترى بالباطل بالوطءء والعتق» وسائر أقوالهم 
الخبيئة لكانوا قد وافقوا. 

م أعجبُ شيء أمرهم بالصدقةٍ قةَ بهاء فإِنْ جاءَ صاحبها 
ضمنوا المساكينٌ إِنْ وجدوهي» فعلى أصلهمْ هوّ أيضاً أكلّ مال 
بالباطل. وأي فرق بن أنْ يأكلها الواجد وضمانها عليه؛ ونين أن 
يأكلوها المساكينٌ وقيماتها عابين فإِنْ لم يوجدوا فعليه ولئن كان 
أحدٌ الوجهين أكلَ مال بالباطل فإِن الآخرّ أكلُ مال بالباطل» ولا 
فرق» ولئن كان أحدهما أكلَ مال بحق» فإِن الآخرّ أكل مال 
بالحق. ولا فرق» إذ الفتَمانٌ في العاقبةٍ في كلا الوجهين» ولكنهم 
قومٌ لا يعقلون. 


واحتجّوا بما ذكرنا قبل: أنه لا يصع من ضالةٍ المسلم 






رق لتر ولا يأوي الضمّالة إلا ضال ولوْ صحًا لكانا عليهم 


أعظل حجةا لأنْهمْ يييحون أذ ضوالٌ الإبل التي فيها ورد النصُ 
المذكورٌء فاعجبوا لهذه العقول وأعجبٌ شيء احتجاجهم ههنا 
برواية خبيث رواها أبو يوسفّ عن عبد املك بن العرزمي عن 
سلمة بن كهيل: أن أب بنَ كعبيه نسم ذكرٌ باقي الحديشى وأا 
رسول الله يبد قال لهُ: «هَإِنَكَ ذو حَاجَةٍ إِلَيْهَاه. 
قال أبو محمّد: هذا منقطعٌ لأن سلمة ل يدراف ايا نم 
العرزمي ضعيفُ جداء وأبو يوسف لا يبعدٌ عن فمن أضل تمن 
يرد ما رواه سفيانٌ الثوري» وحمّادُ بنُ سلمة» كلاهما عن سلمة 
بن كهيل عن سويد بن غفلةً عن أبي بن كعبو عن النبي 0 
واخدعا وواة أبو يوسف المغموزٌ عن العرزمي الضعيفي عن 
سلمةً عن أبي وهل يلق أب قء قفي مشل هذا فليعتيئٌ أولو 
الأبصار. 








ه- كتاب اللقَطَة وَالضَالَةٍ والآبق 


ثم لو صحّن لهم هذه الزّيادة التي لا تصحٌ لما كان لهم فيها 
حجَةٌ لأنّه ليس فيها إلا إباحة اللّقطةٍ للمحتاج ولسنا نتكرٌ هذاء 
بل هوَّ قولناء وليسّ فيها منعٌ الغ منها لا بنص ولا بدليل. 

م العجب كله رتم كلهم في هذا لكان نفسه حديث 


أده 


علي بن 0 طالب في التقاطه له الدينار وإباحةٍ رسول الل لك 
ورواة شريك - وهو ضعيف - فالمرسل الذي يرويه 
الضّعيفُ لا يجورٌ الأخذ به إذا خالف رأيّ أبي حنيفة. والمرسلُ 
الذي رواه العرزمي - وهوّ الغاية في المّعفي - لا يجورٌ تركه إذا 
وافقٌ رأي أبي حنيفة, والله لتطولنٌ ندامة من هذا سبيله في دينه 
يوم لا يغني الندمٌ عنه شيئاء وما هذه طريقٌ من يد يدين بيوم 
الحسابي» لكنه الضلال والإضلال كع ذ باللّه 7 الخذلان. 






قررك. ظ 


وأسند من طريق أبي داود أخبرنا جعفرٌ بن مسافر 
اتتيسي أخبرنا ابنُ أبي فدياش أخبرنا موسى بن يعقوب الرمعيم - 
هر موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة - عن أبي 
حازم عن سهل بن سعدر أخبرة: أن عَلِيْ بْنَ أبي طَالِبو وَجَد 
الحسَينَ وَالحَسَنَ يكيان من المجرعء حرج ور دينارا بالسوقء 
فجَاءَ به + إلى َاطِمّة برا ف فقَالَت لَهُ: اذَمَبْ إلى فلان اليَُودِي 
00 00 
البهودي: أ تر هذا | الى ب يزعم َك رسول الله يف ؟ قال: 
عَم قال: : فَحد بنرك ولك الثقيئ» فَخَرَجَ عَلِي حَنّى جَاء ب 
فَاطِمة تأحيرها فقَالت له اذْهَتَ إلى فلان الجزار فَخِذ 5 بلورهم 
نما فدهب فَرَهنَ اير برهم لشي فاه به مجنت وَنصَبت 
وَخبرٌ نت وَأَرْ ملت إن الي 2-8 َجَاءَهُمْ؟ فقالت لَهُ: يا يا رول 
اله درك فإ َي حلالا نوكت معنا من شأ كذا 
وكذاء فْقَالَ عليه السلام كلوا بام الل فأكلواء َينَمَا هُمْ 
مكاتهُم إذا غلامٌ ينشدُ الله تَعَالّى وَالإِسْلام الدينا فَأَمَرَ رَسولَ 
اللّه كن فَدعِيَ له فَسَأله َقَالَ: سَقَط مني فِي السوق» قَقَالَ 
رَسُول الله #ض : يا عَلِي اذْهَبْ إلى ال ار قل له إن يسول الله 
يول لك: أَرْسِل | لي بالثيتار. وَوِرْهَمُكَ عَلَيُ َأرْسَلَِ بسي 
فَدَفَعَه رَسُولُ اللّه إن 














قال أبو محمّد: : هذا خبر خيرٌ من خبرهم» وهوّ عليه 
السلام؛ وعلي؛ وفاطمة؛ والحسن, والحسينُ رضي الله عنهم: لا 
تحل لهم الصّدقة ة أغنياء كانوا أو فقراءً. 

وقذ أباح في هذا الخبر شراءً الدّقيق بالدينار» فإما أخذه 


0- مسألة: من وجد مالا في قرية - 


١١6 ؟‎ 


أو مديئةٍ 
ابتياعاء ثم أهدى إليه اليهوديٌ الدينارٌ. 
وكذلك رهن الدينارٌ في الح والخبرٌ الصّحيح يكفي من 
كل هذا. ظ 

روينا من طريق البخاري اخبرنا محمّدُ بن يوسف أخيرنا 
سفيانُ عن منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرّفو عن أنس بسن 
ل قال: ١مَوُ‏ ا ل الله تلض بتمرةٍ مَطرُوحَة وحَةٍ في الطّر يق َقَالَ: 
ولا أنّي أخَاف أن تَكُون ين الصدََة لأكلتهاة تود وس الله 
2 اغن لا فقي بشهادة اللّه تعالى له إذ يقرل: #وَوَّجَدَكَ عائلا 
فأغنى» يستحل أكلّ اللقطق وإنما توقع / أنْ تكون من الصدقة. 
فقال بعضهم: هذا على تحقيق الصّفةٍ أنها من الصّدقةٍ لأنها لقطة 
- وهذا كلام إنمان عدي عقل وخياء ودين؛ لأنه كلام لا يعقل؛ 
وخلاف لمفهوم لفظ رسول الله 0 
- وأعجبٌ شيء قولُ بعضهم: قد صحٌ الإجماٌ على أنه لا 
بحظنها عدا غرف كان هو كزللك: 

قال أبو محمّد: لا شي أسهلٌ من الكذبب المفضوح عن 
هؤلاء القوم؛ : ثم كذبهم إنما هوّ على الله تعالى. وعلى رسوله 
يا وعلى جميع أهل الإسلام وعلى العقولء والحواس» ليت 
شعري متى أجمع معهمٌ على هذاء ومنْ أجممَ معهمْ على هذاء 
أبقية الجندل» والكتكث وأينَ وجدوا هذا الإجماع؟ بل كذيوا في 
ذلك وإذا أدخلت اللقطة في ملكه بانقضاء الحول الذي عرّفها فيه) 
فإِنْ أعطاها غنيّاء أو أغنياة. أو تإزرر مالر وده 00 
سليمانٌ - رسول الله يي لو كانّ في عصره لكان ذلك مباحاً لا 

من الكراهية فيه. 

وقالوا: قذ شك يحيى بن سعي في أمر الملتقط بأنْ 
يستشنية ' أهوَّ من قول يزيد مولى المنبعث؟ أو من قول رسول الله 
ا وقطمٌ مرّة أخرى على أنّه من قول يزيد. 

قلنا: وقد أسنده ه يحى أيضأ - وهذا كلّه صحيحٌ فيه؛ لأنه 











0-0 وقد جاهر به بارد 0 





سجعة مر مدا وسمع يزيد يقول: هق فقاة آرضا. 
ثم يقول: لك ربيعة م يشك في أنه قول رسول الله يلا. 
وكذلك أيضاً م يشاك بسرٌ بن سعيلد عسن زياء بن حالاد 
الجهي عن رسول الل ييز. روى ماللك. وسفيان الشوري عن 
رببعة عن يزيد مولى المبعش عن زيار بن الاو عن اللي #ق: 
١ن‏ جَاءَ صَاحِبها ولا فَشَأَنَكَ بها. 


وروى ما بن سلمةً عن بيعةً عسن يزيلة بن خالا عن 
الب عي ذ: «قَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا إلا فَشأنَكَ بهَاه. 


وروى ماد بن سلمةَ عن ربيعة عن يزيد عن زيلد بن خالدٍ 


ةا 


عن الم عليه النتلام: «فإنْ جَاءَ صَاحيها فعَرئها فاذفعها إِلَيه وَإلا 
فهي لك».. 

وووق شان ند عيفة: أن ربيعة أخبره أن يزيد مولى 
لمنبعش حدئه عن زياد بن خالل عن الني عليه السلام: «أنه سيل 
عَن اللْقَطَّقَ فَقَالَ: عَرْفْهَا سن فَإن اغْتَرَقَتَْ وَإلا فَاخلِطهَا 


17 


ورويناه من طريق سعيل بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن 
حمر هوّ الدّراوردي - سمعت ربيعة عت عنن يزية مرك 
المنبعش عن زيدٍ بن خالل عن رسول الله ييز فذكرٌ الحديث» وني 
او لفن جَاءَ صَّاحِيهَا فَآَدْمَا ليه وإلا فاصنع بها ما تضنع 
بمالك». 


م« 





ورواة أبو النضر مولى عمرٌ بن عبياء اللّهِ عمن بسر بن 
سعياو عن زيل بن خالد الجهئ) عن رسول الله يك في اللقطةٍ 
قال: عرفا سن إن لَم َف فَاْرف عِفَاصَهَاء وَوكَاتَهَاء نم 
كلها فَإِنْ خَاء اها قأدمًا زليه 

ورواه حمَادُ بنُ سلمة أخيرنا سلمة بنُ كهيل عن سويد بسن بن 
غفلة: أن أبي بنَ كعبي قال له: «مَالَ رَسُولُ اللّه #إك لَه في 
اللْقَطَّةَ: فَإِنْ جَاءَ صَاحّهًا فعَرّف عَدَدَهَاء وَوكاءَمَاء وَوعَاءَهَا 
أَعطِهًا ياك وَإلا فَهِيّ لَك». ١‏ 0 

وعلى هذا دل حديث عياض بن حمار» وأبي هريرة» لا 
مئلَ تلك الملققات المكذوبة من مرسلء ومجهولء ومن لا خبير 
فيه. وبالله تعالى التوفيق. 

و جاة ره من ظريق لازا حافك موك بها إذا 
وافقتهم: 

رويئا من طريق ابن وهبب: أخيرني عمرو بن الحارث عن 
عمرو بن شعيبو عن أببه عن جدده أن رَجُلا أن النْبِي تلكا 
فقَالَ: بف تَرَى ما وُجَدَ فِي الطَرِيق امنا أو فِي القَريةٍ 
الْسكونة؟ قال: عرف سَنَف فَِنْ جَاءَ بَاغِيه فاذقْه اله وَإلا فَشَأنَكَ 
بوه فَِنْ جا طَاِهَايَْمً من الدهْرٍ دما له وَمَا كَانَ في الطريق 
غَيْرَ يناه وني قري غَيرَ اأسكوئة: قفِيِء وَفِي الركاز: الخمس». 

وأمّا نحن فهذه صحيفة لا نأخذ بهاء فهذا حكمُ اللقطةٍ من 
غير الحيوان. 

وأمًا الضوالُ من الحيوان فلها ثلائة أحكام: أما الفأنٌ 
وَالفْدٌ فقتط كبارها وصغارها - توجِدٌ بحيث يخافُ عليها 
الذئبَ» أو من ياخذها من الناس» ولا حافظ لخاء ولا هي برب 
ماء منها: فهىَ حلالٌ لمن أخذها سواءٌ جاءً صاحبهاء أو م يجئ. 









- مسألة: من وجد مالا في قريةٍ 


م اوالءلقم وي عن كن ات 
- أو مدينةٍ 7ه- كتاب اللقطة والضالة والابق 


وجتغاطة :ا رعتبوطة أوتطبوعة أوشاكرلةه لأسيل له 
عليها. 

وما الإبل القويّةٌ على الرّعي» وورود الماء: فلا يحل لأحار 
أخذهاء وإنّما حكمها: أن تتركَ ولا بك فمرْ أخذها ضمنها - إِنْ 
تلفت عنده بأ وجه تلفت - وكان عاصياً بذلك» إلا أنْ يكون 
شىءٌ من كل ما ذكرنا من لقطةء أو ضَالَةِء يعرّفْ صاحبهاء 
فحكمٌ كل ذلك أنْ ترد إليه ولا تعرّفُ في ذلك. 

وأمَا كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قرّة بها على ورود 
الماء والرّعي وسائرٌ البقره والخيل» والبغالء والحمير» والصّيودٍ 
كلياء التفلكة والأباق مسن العبياد والإماءء 5 اضل انه 
منهاء والغنم التي تكو ضوال بحيث لا يخاف عليها الذب» ولا 
إنسان» وغيزٌ ذلك كله قرف لعزا ونه واتعر يفيه دا 
فإنْ ينس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميم 
مصالح المسلمينَ - وباللّه تعالى التوفيق 

سواءٌ كان كل ما ذكرنا تا أهمله صاحبه لضرورةء أو 
لخوفب أو هزال أو تما ضل ولا فرق. 

برهان ذللك: 


ما روّيئاه من طريق البخاري أخبرنا قتيبة بن سعيلٍ 


ظ أخبرنا إسماعيلٌ بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن عن يزيد 


مول انبعشو عن زيد بن خالا الجهنئ أن رسول الله ع مل 
ل عَرفَهَا من نم غرف وَكَامَمَا وَعِفَاصَهَا ثم 

منتنيق بهَاء إن جَاءَ رَيُهَا فَأَدّهَا إِلَيْهه فقال: 0 الله فَضَالَّة 
0 كال عنقا َإِنمَا هِيّ لَك أو لأخِيك أو للذئبء قَالَ:يَا 


- 


رَسول الله فَضَالَةَ الإبل؟ فَعَعِيِبَ عليه السلام حَنَى احْمَرْت 


ظ وَجْنناه أو احْمَرٌ وَجْهُهِ وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا 8ك حِدَاؤُهَا وَميِقَاؤُمَا 


حتى يَلْقَاهَا رَبهَاه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا إسماعيلٌ بن عباد الله بن أبي 
أويس أخبرنا سليمانٌ بن بلال عن يحبى بن سعيلٍ الأنصاري عن 
يزيد مولى النبعث أنه سمعٌ زيدَ بن خالاو الجهي يقول: : سكل 
رَسُولُ الله يذ كيف تَرَى في ضَالَةٍ الغنم؟ فَقَالَ اي تر 
حدما َإنْمَا مي لَك أو لأخبيك أو للذئب فَمَالَ: يِف ترّى فِي 
ميال الإبل؟ قال: دَعْهَاء فز مها بجذاءه] وَمِيِقَاءَهًا ترد د الماءً 
َتَأكلُ الجر ِ حتَى يجا رب فأمرَ عليه السلام بأخذر ضالّة 
الغدم التي يخاف عليها الذئي أو العادي ويتركُ الإبل التي ترد الماءَ 
وتأكلٌ الشجرّء وخصها بذلك دون سائر اللقطات والضّوالُ فلا 
يحل لأحدٍ خلاف ذلك. 





3-4 و 0 2 سَ ص ته الله 
؟6- كتاب اللقطة والضّالة والابق 
: ٍ- 0 - و 3 و بى 


قال أبو محماد: : وأما ما عرف ربّه فليس ضالة؛ لأنها ل 
تضل جملة؛ بل هي معروفة وإنما الضّالَةٌ ما ضَلَّت جملةٌ فلم 
يعرفها صاحبها أينّ هيَ؟ ولا عرف واجدها لمن هي» وهي التي 
امر عا العام يفره وبقي حكم الحيوان كله حاشا ما ذكرنا 
موقوفاً على قول الله تعالى: (رََعاونوا على الب وَالتقَوَى# ومن 
الو والتقوى إحرازٌ مال ؛ المسلم أو الذَمَى 

وقال رسول الله : إن 8 وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكَمْ 
حَرَامٌ» فلا يحل لأحد من مال أحدٍ إلا ما أحلّه الله تعلل ورسوله 





روينا من ريق عبد 0 عن معمر عن الزّصري عمن 


شرل قد كانت لين بان محا ور ال يعرف 0 
أحدٌ حتى يأتي من يعترفها فياخذهاء حتّى إذا كان عدمانٌ كتب: 
أنْ ضموها وعرفوهاء فإِنْ جاءً من يعرفها وإلا فبيعوها وضعوا 
أثمانها في بيت المالء فإنْ جاءَ من يعترفها فادفعوا إليها الأثمان. 

ومن طريق ابن وهو أخبرني ي أنس بن عياض عن سلمة 
بن وردان سألت سام بنَ عبد اللّه بن عمرّ عن الشَاةٍ توج” 
بالأرض التي ليس بها أحدء فقال لي: عرفها من دنا لك. فإن 
عرفت فادفعها إلى من عرفها وإلا فشاتك وشاة الذئبٍ فكلها. 

ومن طريق وكيع حدثنا سلمة بن وردان قال: سألت سام 
بنَ عبد الله بن عمرّ عن ضالَةٍ الإبل؟ فقال: معها سقاؤها 
وحذاؤها دعها إلا أنْ تعرفَ صاحبها فتدفعها إليه. 

ا ا عير : وشفيان 
امرأة إل عائشة ئنشة أم المي فقالت: ل وجدت شاق فقالت: 
اعلفي واحلى وعرني» ثم عادت إليها ثلاث مرّات» فقالت: 
تريدين أنْ آمرك يذبحها. 

ومن طريقي ابن أبي شجية أخيرنا أب الأحخصوص عن زيا. 
1 6 اصلخ لها واد قن 2011117077 
من لبنها؟. 

قال: ما أرى عليك في ذلك. 
غيرها. - 

وقال الشافعي: ما كان من الخيل» والبقرء والبغالء قويًا 
يرد الم ويرعى لم يؤخذ قياساً على الإبلِء وما كان منها ومن 


ل ضالة الوبل كا تؤخحذ 


5- مسألة: من وجد مالا في قرية 


- أو مدينةٍ ه١١‏ 
سا ثر الحيوان لا يمتنع أخذ. 
وقال أبو حنيفة, والشافعي: من كه الث بين لنت 
فعليه ضمانها إِنْ أكلها. 


وقال: ماللك: أمّا ضالة الغنم فما كان بقربه القرى فلا 
يأكلهاء ولكنْ يضمنها إلى أقربب القرى؛ فيعرّفها هنالك. 

وأمَا ما كان في الفلوات والمهامكد فإنه يأكلها أو يأخذهاء. 
فإنْ جاءً صاحبها فوجدها حيّة فهر أحقٌ بهاء وإنْ وجدها مأكولة 
فلا شيءً له ولا يضمنها له واجدها الذي أكلها. واختلفَ 
فسا لها 0 وحدها مليوس ١‏ ثز عد 

ظ قال: وأمَا البقرٌ فإ خيف عليها السّبِعٌ فحكمها حكمْ 
الغدوه وإن لم يخفا عليها الّيعَ نحكمها حكمْ الإبل يترك كل 
ذلك ولا يعترضُ له ولا يؤخحل. 

وأمًا الخيل والبغال» والحميرٌ فلتعرف ثم يتصدّق بها. 

قال أبو محمّاوٍ: أمَا تقسيمُ مالك فخطا لأنّه م يتبع 
اص إذ فرّقَ بينَ أحوال وجودٍ ضالَّةٍ الغدمء وليس في الَنصّ 
شىة من ذلاك: 

وكذللك تفريقه بِينَ وجود الشّاةٍ صاحبها حيّة أو مأكولة 
فليسَ في الخبر شيءٌ من ذلك أصلا - لا بنص ولا بدليل ولا 


القياسَ طردٌ - ولا قول متقدّم التزم؛ لأ القياس أن لا بح 


الشّاة لو اجدها أصلاء كما لا يبيح سائرٌ اللقطات إلا إن كان 
فقيرأ بعد تعريفب عام - ولا نعلم فروقه هذه عن أحار قبلهُ ولا 
نعلمٌ لقوله حجّة أصلا. 

وأمًا أبو حنيفة إن خانف أمرّ سول الله #! 5 





فمنعَ من الاو جملقٌ وأمر باخ ضالةالإبلٍ - وقد خضب رسول 
الله تم من ذلك غضباً احم له وجهه - ونعودٌ بالله من ذلك. 

فأمًا هر - يعني أبا حنيفة - فيعذرٌ لجهله بالآثار. 

وأمًا حؤلاء الحاسرون فواللّه ما هم عذنٌ بل همْ قاذ 
أقدموا على ما أغضب رسول الله يل علانية فحصلوا في جملة 
من قالَ الله تعال فيهم: ذَلِكَ بأَنْهُم البعُوا مَا أسْخَط الله 
وكَرِهُوا رِضوَائَةُ4 فما أخوفنا عليهم من تمام الآيِ لأن الحجّة قاد 
قامت عليهم. 

فإِن قالوا: إن الأموالَ حرام على غير أهلهاء وواجب 
حفظهاء فلا نأخذ بخلافي ذلك بخبر واحار. 

قلنا لهم: قا أخذمٌ بذلك الخبر يعينه فيما اتكرقوه تقنسه 
فأمرتٌ بإتلافها بالصّدقةٍ بها بعد تعريف سنة فمرّة صارٌ عندكم 


هه ١١‏ - مسألةٌ: من وجد مالا في قرية - أو مدينة 





الخيرٌ حجّة» ومرّة صارٌ عندكمُ باطلاء وهوّ ذلك الخيرٌ بعينه فما 
هذا الضلال. . 


وقد رؤينا لهم عن أمٌ المؤمنينَ» وابن عمر: إباحة شرب 


لبن الممّالةِ» وهم لا يقولونَ بذلك.. 
وأمًا الشافعيّ فنقضّ أصله وم ير أخذ الشَاق وأقحمّ في 
حكم الخبر ما ليس فيد فالحقَ بالإبل ما لم يذكر في النصّ» وجعل 
ورود الماءء ورعيّ الشجر علة قاس عليهاء نولا دليل لله على 
صحةٍ ذلك» وإنْ الشاةً لترد امل وترعى ما أدركت من الشّجر 
كما تفعلٌ الإبلُ» وبمتنمٌ منها ما لم تدركة كما يمتنمُ على الإبل ما 
لا تدركة» وإِنُّ الذئبّ ليأكل البعيرَ كما يأكلٌ الشَاء ولا منئعة عند 
البعير منه» وإنما يمتنمٌ منه البقرٌ فقط ‏ هذا أمرٌ معلومٌ بالمشاهدة. 

وقالوا: قولُ النى #إ 
ليس تليكاً للذئب» فكذلك ليس تمليكاً للواجده فقلنا: هذا باطلٌ 
من قولكم» أن الذي ا خاطب» 
والذَئبُ ليس مخاطباء وقد أمرّ الواجدٌ بأخذهاء فزيادتكم اد 
مرخردة عليك ج وباللهتعال اتوي" 

فظهرَ سقوط هذه الأقوال كلها بتيقنء وأنّ كل واحلد منهم 
أخد ببعض الخبر وجعله حجّة وترك بعضه ول يره حجّة. 
واختلفوا في ذلك: تاغل عل ما له هذاء وتركَ هذا ما أخذ 
الخ وعدان لا رين لواب له اميل ددوبالله تان 





افؤعاة اليل حك روطع متخت لكل ساقي 
إلا أن تأني خالفة له بناسخ متيقن» وإنْ كان ليس حجّة في شيء 
منه فكله ليسَ حجّة؛ والتَحكُمُ في أوامر رسول الله 8# لا يجو 
- وباللّه تعالى التوفيق. 





«مِىّ لَك أو فيك أو للدي 


ه- كتاب اللمَطَةَ وَالضَالَةٍ والآبق 


ه- كِتَابْ اللْقِيط 
- ه 
ه- كناب اللقيط 


1١8“‏ مسألة: إن وجد صغيرٌ منبوذ ففرضٌ على 
من بحضرته أنْ يقومٌ به ولا بك لقول الله تعالى: #وَبَعَاوَنُوا عَلََى 
ابر وَالتقَرَى ولا تعَاوَنوا عَلَى الإنم وَالْعُدْوَان4. 

عرد لك تعال: #وَمَنْ أَحيَّاهَا فَكَأَنْمَا أخْيًا الْناسَ 
جَويعا». 

ولا إثمَ أعظمٌ من إنمٍ من أضاعً نسمة مولودة على 
الإوسلام - صغيرة لا ذنب لها - حتى تموت جوعاً وبرداً أو تأكله 
الكلاب هو قاتلٌ نفس عمدا بلا شك. 


وقد صصح عن رسول الله :#يا: «مَنْ لا يَرْحَمْ الناسَ لا 
يمه اللةة. 


4 مسألة: واللقيط حر ولا ولاءَ عليه لأحد 
أن الناس كلهم أولادُ آدمَ وزوجه حوّاة عليهما السلام وهما 
حران وأولاد الحرة أحرار بلا خلافه من أحلٍ فكل أحدٍ فهرَ حرٌ 
إلا أذ يوجب نص قرآن» أو سةٍ ولا نص فيهما يوجبُ إرقاق 
للقي وذ لا رق عليه فلا ولاء لأحدٍ عليه؛ لأنّه لا ولاءً إلا 
صاب د ا ا ا 
بنسبيه قال رسول الله تتلذ: «إنمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعنّنَه وهذا قول 
أبي حنيفة, وماللكي. والشافعي. وداود. 





وقد صحّ عن عمرٌ بن الخطاب #5ه: 

ما رويناه من طريق مالل عن ابن شهاسه عن سنينَ أبي 
جيلة أنه وجد منبوذا فأتى به إلى عمر بن الخطّاب فقا له عميٌ؛ 
هوّ حر وولاؤه لك» ونفقته من بيسم المال. 

وروينا أيضأً هذا عن شريح أنه جع ولا اللقيط لمن 
التقطه وصح عن إبراهيم النخعي: 

ما رويناه من طريق محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن 
منصور بن المعتمر عن إبراهيمَ النخعيّ قال: التقيطا عي 

وقد روينا هذا غرة عر بد القطاتت: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا وكيم أخبرنا 
سفيانٌ عن سليمان - هو أبو إسحاق الشيباني - عن حصوط عن 
إبراهيم النخعي قالَ: قال فى ررق جاردق الإقيلاة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيانُ - هوّ ابن عبيئة 
- عن عمرو بن دينار عن الزّهِرَيْ عن رجل من الأنصار قال: إن 


م" -١‏ مسالة: إن وجدَ صغيرٌ منبوذٌ ففرضٌ على من 


١١ كه‎ 


طالب فأعتقةٌ. 


قال أبو محمّد: ا يعتق إلا تملوك. 


قال علي: فإن قيل: قد رويت: من طريق ابن أبي شيبة 
أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة قال: سألت حمادَ بنَ أبي سليمان, 
والحكمّ عن اللقيط» فقالا عيغا: هر حر فقلت: عمّراء فقال 
الحكم: عن الحسن عن علي. 

ورويتم عن وكيم عن سفيان عن زهير بن أبي ثابستي 
وموسى الجهنى قال موسى: رأيت ولد زناً الحقه علرء في مائه. 

وقال زهير عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال: 
وجذت لقرظا فاتيت ت به علي بن أبي طالبي فألحقه في مائه. 

قلنا: ليس في هذا خلاف لما ذكرنا قبل؛ لأ قولَ عمرَ هو 
حر وقول الحسن عن علي هر حنٌ إذا ضمٌ إلى ما روي عنهما 
من أن كل واحدٍ منهما أعتق اللقيطء مع ما روي عن عمرٌ من 
أنهمٌ تملوكون» وأن ولاءه لمنْ وجدهٌ» اتفقَ كل ذلك على أن 
قرههما رضي الله عنهما هرّ حوٌ: أنه إعتاقٌ منهما له في ذلك 
الوقتب. ون العجب ليطولٌ من ترك السنة الثابتة لرواية شيخ من 
ببي كنانة عن عمرّ بن الخطاب أنه قال الب عن صفقةٍ أو خيار' 
ولرْ سمعنا هذا من عمرٌ لا كان خلافاً للسَةٍ في أن البيعين لا بيع 
بينهما حتى يتفرّقاء أو يِيرَ أحدهما الآخرّ بل كان يكونُ موافقا 
سن فالصفقة التق والخيا التخيينه نم لا يجعل ما ردى 

بيقر وله في : - عن عمرٌ حجّة؛ وما رواه إبراهيم النخعي 
حجّة عن عمرّ؛ وهر واللّه أجل وأوضح من شبخ من بني كنانة. 
ولا يعرفٌ لعمرَ وعلي ههنا مالف من الصّحابةٍ رضي الله 


0 الل وهو: 


ا ا ل يي ار 
أخبرنا عمر بن رؤية قال: سمعت عبد الواحدٍ النصري يقول: 
سمعت واثلة بن الأسقع يقول: إن الني ترك قالَ: «تَخْرٌ المرأة 
لذن مواريك. اتيطيا وفوا و ونه :الى لاف 8ن 
قال أبو محمد: عمر بن رؤبة وعبدٌ الواحدٍ النصري 
مجهولان» ولو صح لقلنا بهِ. 
وأمًا هم فلا يبالونَ بهذاء ولا أحدٌ إلا وهوّ أعرفُ وأشهِرٌ 
من شيخ من بنى كنانة» وقد تركوا السنة الثابتة لروايته.. 


١١ /اه‎ 

فإن قالوا: وبأ وجه يرق وأصله لرية 

قلناء واسيخاق اللديا مولا ما اأشرع ايف القنىف: 
أو لستم القائليّ: إن رجلا قرشي للق بدار الحربه مرتاتاً هر 
وامرأئه القرشيّة مرتدّة» فولدت هنالك أولاداء فإِنٌ أولادهمْ أرقاءً 
تملركون يباعون. 0 

وقال الحنفيون: إِنّ تلك القرشيّة تباغ وتتملاك» أو ليس 
الرّواية عن ابن القاسم؛ إِمَا عن ماللي» وإمًا على منا عرف من 
أصل مالل أن أهلّ دار الحرب لِوْ صاروا ذمة سكانا بينناء أو 
بانديهة رخال :رننناء من المسلمين أحرارٌ وحرائر» أسروهم وبقوا 
على الإسلام ني حال أسرهم» فإنهم ملوكون لأهل الدَمَّةٍ من 
اليهود والنصارى يتبايعونهم متى شاءواء وهذا منصوص عنه في 
ش المستخرجق فأيما أشنع وأفظع. 10 أو إرقاق لقيط لا يدري 
عن أمّه أحرة م أمة؟ حتى لقذ أخبرني محمد بن عبد الله البكري 
التدميري وما علمت فيهمْ أفضل من ولا أصدّقٌ عن شيخ من 
كبارهم: أنه كان يفتى: أن التَاجنٌ أو الرسول» إذا خل دار 
الحربب فأعطوه أسراءً من أحرار المسلمِينَ وحرائرهمٌ عطيّة» فهمْ 
عبيدٌ وإماء له يطأ ويبيحُ كسائر ما يملك» شاه وجه هذا المفي ومن 
ده 

كنا وها من طرق أبي شي اونا وتيخ من 
حا لحر بكي يد 0 


ل 


عبد. 
. وقولنا: بأنه لا رق عليه: هوّ قول عمرّ بن عبد العزيزء 
وعطاء» والشعبي» والحكمء وحماد. 


| ورويناه أيضاً عن إبراهيم؛ وعهدنا بهم يقولون فيس 


لزأ فلا قرا هن هذا وبالله 00 
فر ل 0 الصخير لك وكل من لاك فكلة ما كال بيده فه 
له وينفق عليه منه. 
5 - مسألة: .وكل من ادّعى أن ذلك اللقيط ابنه 
من المسلمين حرا كان» أو عبدً: صدق.» إن أمكن أن يكون ما 
قال حقاء فزن قد تيقنَ كذبه لم يلتفت. 
برهان ذلك: أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء 


وم -١"‏ مسألة: وكلٌ ما وجد مع اللّقيط من مال 


مه- كتاب اللقيط 


والأمهات. . 

وهكذا أنساب لئاس كله ما لم يفن الكذب. وإنما 
قلنا- للمسلمين - للثابت عن رسول الله يو من قوله: كل 
مَوْنُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَة وَعَلَى للد وقوله عليه السلام عن ربّه 
تعالى في حديث عياض , بن جمار امجاشعي: «خلقت عِبَادِي حنفاءً 
كلَهُم). ْ 

0 ل د إذ أخذ وك من بدي آم من طُورضِمْ 
0 


فإن ادعاه كافر / يصدق؛ لأن في تصديقه إخراجة عن ما 


قَدْ صم له من الإسلامء ولا يجورُ ذلك إلا حيث أجازه انمه 


تمن ولد على فراش , كافر من كافرةٍ فقطء ولا فرق بِينَ حر وعبار 
لها د كرا ظ 

وقال الحنفيّون: لا يصدّق العبِد؛ لأن في تصديقه إرقاقَ 
الولدٍ - وكذبوا في هذا ولدُ العبد من الحرة عر لا ميا على 
أصلهم في أن العبدّ لا يتسرى. 

وأقاحض افقذ قلنار إن الكازة علق ارق ول عم افحراة 
المورااط اماع وإديسل حي ينيد العلا عن أميلة.ب 
وباللّه تعالى التوفيق. 06 


4 ه- كتاب الوديعة 
4ه- كتاب الوَدِيعَةٍ 


1١17‏ مسألة: فرضّ على من أودعت عنده 

ودج ححنظها وَركها: إل شاضها ذا طليها منه لقول الله تعالى: 
(وتتاوتر عَلَى البر وَالتَقَرَى4 اولان لإن الله يأ مركم أَنْ 
تَوَّدُوا الأمانات 0 أَهْلِهًا» ومن اليرً حيط مال المسلم أو الذمي. 


َدَاتة 


وقد صح انهِي رَسول الله لاسر عَنْ إضاعة المال», وهذا 






- مسألة: : فإن تلفت من غير تعد منه ولا 
تضييع لها فلا ضمان عليه فيها؛ لأنه إذا حفظها ول يتعد ولا ضَيّعٌ 
قد أحسرة::والله تغال يقولة: لما عَلَى المحْنِينَ مِنْ سَبيلٍ». 

ولقول رسؤل الله تَل: «إن دِمَاءَكمْ وَأنْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ 
حرَام). 

فمالٌ هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه 


نص. 





. وقد صحّ عن عمرّ بن الخطابب تضمينٌ الوديعة. 
وروي عنه وعن غيره أنْ لا تضمن. 


8- مسألة: وصفة حفظها هو أن يفعلّ فيها 
من الحفظ ما يفعل بمالهء وأنْ لا يخالف فيها ما حد له صاحبها 
إلا أن يكون فيما حد له يقينُ هلاكها: فعليه حفظها؛ لأنّ هذا هوّ 
صفة الحفظٍ وما عداه هرّ التَعدي في الغ ومعرفة الئاس - وبالله 
تعالى التوفيق. 

1١8٠‏ مسألة: فإِنْ تعدى المودعٌ في الوديعةٍ أو 
أضاعها فتلفت لزمه عمانهاء ولو تعدى على بعضها دون بعض 
لزمه ضمانُ ذلك البعض الذي تعدّى فيه نقط؛ لأنه في الإضاعة 
أنها متعد 1 ام به والتعذي هر التجاوث ني الل الي نل بها 
القرانٌ» وبها خاطبنا رسولٌ الله لذ واللّه تعالى يقول: #فمن 


ا لاي 





4- مسألة: والقول في هلاك الوديعة أو في 
رذها إلى صاحبهاء أو في دفعها إلى من أمره صاحبها بدفعها إلِيه: 


قول الذي أودعت عنده مع يميله» سواء دفعت إليه ببينةٍ أو بغير 


17م -١‏ مسألة: فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها 


١١ 4 


بينةٍ؛ لأنْ ماله محرّم كما ذكرنا فهرَ مدّعى عليه وجوب غرامةٍ 
وقذ احَكَمَ رَسُولُ الله يتا بأنْ اليَِنَ عَلَى مِن ادْعِيَ عَليْهه. 
وهو قولٌ أبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمان. وههنا 
خلاف في مواضع: منها أن مالكا فرّقَ بين الثقةٍ وغير لثمي فرأى 
أنْ لا يعن على الثقق وهذا خطاً؛ لأنْ رسولٌ الله علخ إذ أوجب 
اليم على من ادَعيّ عليه لم يفرق بين ثقةٍ وغير ثققٍء وال مالكيّون 
موافقون لنا في أن نصرانياء أو يهودياء ارفابيكا مين الجلعن ب 
معلنا للفسق - يدعي دين على صاحبو من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم ولا بين لهُ: وجبت اليمينُ على الصّاحبيء ولا فرق بين 
دعوى جحد الدين» وبين دعوى جحد الوديعةٍ أو تضييعهاء 
والمقرض مؤتمنٌ على ما أقرض» وعلى ما عوملَ فيده كما أن 
المودعَ مؤتمنٌ ولا فرق» وفرق أيض بين الوديعة تدفع بيّةٍ وبينها 
إذا دفعت بغير بيلق فرأى إيجاب الضمان فيها إذا دفعت ببِيلةٍ - 








وهذا لا معنى له؛ لأنه لم يات بالفرق بين ذلك: قرآن ولا سن 
والأيانُ لا تسقطء والغرامة لا تجبُ» الأاحيك أرسنها الله تفشال 
أو رسوله ##: أو حيث أسقطها الله نحن أو رسوله تَإ. 
وفرّقَ قومٌ بينَ قول المودع: هلكت الوديعة» فصدقوة: 





إِمَا ببِيْنةٍ» وإِمًا بغير بيني وبينَ قوله: قد صرفتها إليك: 
فالدموه الفيماوة 2 ” 
وكذلك في قوله: أمرتني بدفعها إلى فلان - فضمنوة. 
قال أبو محمار: وهذا خطاً؛ لأنه لم يأت بالفرق بين ذلك: 
قرآنُء ولا سنة - والوجه في هذا هوّ أن كل ما قاله المودعٌ تما 
يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تخرج عينُ الوديعة عن ملك 
المودع: فالقول قوله مع كينها لأن ماله حرم إلا بقرآن أو سنةٍ 
سواءً كانت الوديعة معروفة للمودع ببق أو بعلم الحاكم أوم 
تكنْ» ولا فرق بِِنَ شيء ما فرّقوا بينه بآرائهم الفاسدة. 
وأمًا إذا إذا أدعى المودحٌ شيئا ينقلٌ به الوديعة عن ملاك المودع 
إلى ملك غيره فإنه ينظرٌ» فإِنْ كانت الوديعة لا تعرفٌ للمودع إلا 
بقول المودعء فالقول أيضاً قولٌ المودع مع بمينه في كل ما ذكرّ له 
من أمره إياه ببيعهاء أو الصّدقةٍ بهاء أو بهبتهاء أو أنه وهبهاله 
وسائر الوجوه ولا فرق؛ لأنه لم يقر له بشيء في مالوه ولا بشسيء 
في ذمتهه لا بدين ولا بتعد ولا قامت له عليه بين بحق ولا بتعده 
وماله عحرّمٌ على غيره. 
وأمَا إنْ كانت الوديعة معروفة العين للمودع بيني أو بعلم 
الحاكم فإن المودع مدّع نقلَ ملاك المودع عنهاء فلا يصدَقٌ إلا 
ين وقذ أقر حيتتل في مال غيره بما قاذ منعَ الله تعالى منه إذْ 
يقول: «ولا نَكِْبْ كَل نفس إلا عَلَيهَا4 فهر ضامنٌ - وبالله 


-١8 < ١١8‏ مسألةٌ: وإن لقي المودغ من أودعه في غير م ه- كتاب الوديعة 
اا 01 
تعال التوفيق. 


#5 مسألةٌ: 550007 غير 
! الموضع الذي أودعه فيه ما أودعة» فليس له مطالبته الوديعق 
يعن الرروية لجار وار علق لبوق علي لوو و 
على المودع أنْ لا يمنعها من صاحبها فقط؛ أن ء* بشرته وماله 
محرمان» وهذا مخلافي الغاصب»ء والمتعدي في الوديعة, أو غيرهاء 
وأخذ المال بغير حق فردّه على المتعدّي والغاصب» وأخذه بغير 

حق إلى صاحبه حيث لقيه من بلاد اله تعال؛ لأ فرضاً عليه 
الخروجٌ من الظّلم والمطل في كل أوان ومكان - وبالله تعالى ‏ 
التوفيق. ظ 


هه- كتاب الحجر 


هه كتاب الحجر 


1 مسألة: لا يور الحجرٌ على اد في ماله 
إلا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه: فهذان خاصة 
لا ينفذ هما أمر في مالهماء فإذا بلغ الصّحِي وأفاقَ الجنونٌ جار 
أمرهما في ما هما كغيرهما ولا فرق» سوا في ذلك كلّه الحث 
والعبد» والذكرٌء والأثنىء والبكرٌ ذاتُ الأب وغيرٌ ذات الأمي 
وذات الزّوجء والّتي لا زوج لهاء فعلٌ كل ما ذكرنا في أموالحم من 
عتقء أو هبتٍ أو بيعء أو غير ذلك: نافد إذا وافقّ الح من 
الواحيية أو المباح - ومردود فعل كل أحدٍ في ماله إذا خالف 
امباح» أو الواجب» ولا فرق ولا اعتراض لأسبيه ولا لزوج: ولا 
لحاكم في شيء من ذلك إلا ما كان معصية لله تعالى فهوَ باطلٌ 
مردود. ٠:‏ 

ومن معصية الله تعالى: الصّدقة» والعطيّة بما لا يبقى بعده 
للمتصدّق أو الواهبي غنىء فإنْ أراد السيّدُ إبطالَ فعل العبدٍ في 
ماله فليعلنْ بانتزاعه من ولا يجورُ للعبدٍ حيتئئر تصرّفٌ في شيء 
منة . 


برهان ذلك: 


ما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن عمرو بن 
السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمانٌ 
الأعمث عن أبي ظبيانَ وهرّ حصينٌ بن جندبو الجنيم عن 
عباس : نأ علي بنَ أبي طالب قالَ لعمرٌ بن الخطابه: وما لاك 






أن رسو لَ الله تنك قال: «”ة فِعَ القلم عَنْ ثَلانَةِ عَن المجنون 
. الْخْلُوبه على عَقَلِهِ حَنَى يُفيق وَعَن الناِم حَمّى يني وَعنَ 
الصبي ا يَخْتَلِم. 


ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيلٌ أخبرنا 
وشيب شاهز ابن ختالد - عن خالو الحذاء عن أبي الضّحى عن 
علي بن أبي طالب عن الي أي نحو أبو ظبيان ثقة؛ لقي علي 
بنّ أبي طالب وسمعٌ من ومن ابن عبّاس. 
ومن طريق أبي داود أيضا أخبرنا عثمانُ بن أبي شيبة 
أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حمَادُ بنْ سلمة عن حمَادٍ بن أسي 
سليمان عن إبرا هيم النخعي' عن الأسودٍ عن عائشة أمْ المؤمنين 
أذ رسول الله ع قال: ارْفِمَ القلّمُ عَنْ ثَلاثْ: عَن النائمٍ حَنَى 
سيط وعن الى حب يبَأ وحن الصبِي' حَلّى يكَبره. 
قال علي: معنى ثلاش: ثلاث نفوس 





6- مسألة: لا يجوز الحجرٌ على أحدٍ في ماله إلا 


١١5٠ 


وقالَ تعالى: ل تنالوا الب حَنى تنيقوا مِمًا تُحِبُون4. 
وقال تعالى: لوَالمْنَصَدُقِينَ وَالْمُنَصدْقَات». 
وقال تعالى: «جَامِدُوا بِأَمْرَلِكمْ وَأنَفسِكُمْ فِي سَبيل 
الله؟. ظ 
وقالَ تعالى: «مَا سَلَككم فِي سَقَرَ ة ناك امه 
لين وََم لك نَم لمكي وحض على العتو, 
وقال رسول الله يز: «اتقوا النَارَ وَل بشيق 0 
وقال تعالى: «فَانْكِحُوا ما طَابْ لَكمْ مِن النسّاء مَثنى 
وثلاث وَرباع©. 
وقالَ تعالى: «وآنوا النمَاءَ صَدْقَاتِهنَ ِخلَة» فصحٌ أن كل 
أحدٍ مندوب إلى فعل الخيرء والصّدقَةٍ والعتق» والنفقةٍ في وجوه 
ابر ليقىّ نفسه بذلكَ نار جهنم. ولا خلاف في أن كل" من ذكرنا 
من عبدرء وذات أبِي وبكرء وذات زوج» مأمورون. منهيون» 
متوعدونٌ بالنار لوبو مووة ين للق فقراء إلى إنقَاذٍ 





أنفسهم منها كفقر غيرهم سواء سوا ولا مزية فلا يخرج من 
هذا الحكم إلا من أخرجه النص» وم يخرج اللنص إلا المجنونَ ما 
دام في حال جنونه - والذي لم يبلغ إلى أن يبلغ فقطء فكان المغرق 
بين من ذكرنا فيطلق بعضاً على الصّدقة؛ واطبة والتكاح ونع 
بعضاأ بغير نص مبطلء عررّما ما ندب الله تعالى إلياه مانعاً من 


فور 
عن المغيرةٍ عن إبراهيمَ ب الُخمر” قا: ل 


وحدثني أحمدُ بن عمرّ العذري أخبرنا أبو ذرٌ الهروي 
أخبرنا عبدُ الله بن أحمد بن حمويه السترخسي أخبرنا إبراهيمٌ بن 
خزيم أخبرنا عب بن حميار أخبرنا أبو عاصم الفسسَاكُ بن مار 
عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى الحجر 
على الحرٌ شيئاً. 

وهو قول جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم وقول 
مجاهدء وعبيد الله بن الحسن وغيره. 

وقال أبو حديفة: لا يحجرٌ على حر لا لتبذير» ولا لدين؛ 
ولا لتفليس. ولا لغيروه ولا يرى حجر القاضي عليه لازماً ‏ 
ويرى تصرّفه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي عليه لازماً ويرى 
تصرّفه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي وقبله سواه كل ذلك 
نافذ إلا أنّه زادَ فقال: من بلغ وم يؤنس منه رشدٌ حيلَ بينه وبين 
ماله إلا أنه إنْ باعَ شيا كثرٌ أو قل - نفد بيعةُء وإِنْ أقر فيه - 
كثر أو قل - نفذ إقرارة» حتى إذا تمت له حمس وعشرون مسنة 


١١51١ 


دفع إليه ماله - وإ لم يؤنس منه رشةً: توفتلة الزيادة ف غاياة 
الفساد: أوّلُ ذلك: أنه لا نعلمُ أحداً قال بها قبلهُ. 
ظ وأيضا: فإنّه قولٌ متناقضر؛ لأنه إذا جازٌ بيعه وإقراره فأي 
معنى للمنع له من ماله - هذا تخليط لا نظيرٌ له 

ثم تحديده بخمس وعشرينَ سنة من إحدى عجائبب الدنياء 
وما ندري بأيّ وجه يستحلُ في الدينٍ منع مال وإطلاقه بمثل هذه 
الآراء بغير إذن من الله تعالى» وأعجب شيء احتجاج بعض من 
خذله الله تعالى بتقليده إياه فقالَ: يولدٌ للمرء من اثئ عشرٌ عام 
ونصفي فيصيرٌ أبأء م يولدٌ لابنه كذلك فيصيرٌ جذأء وليسس بعد 
الجدٌ منزلة. 

قال أبو محملٍ: وهذا كلام أحمق بارد - ويقال له: هبك 
أله كا + و وكا عاد وض ذف الله تفال ين من يكون هذا 
وبِينَ من يكونٌ أبأ في أحكام مالهماء وني أي عقل وجد تم هذا؟. 

وأيضاً: فقذ يولدُ له من ائنئ عشرٌ عاماًء ولابنه كذلك» 
فهذه أربعة وعشرونٌ عاما. < 

وأيضا: فبعد الج أبو جد» فبلغوه ه هكذا إلى سبع وثلاشينَ 
سنة» أو إلى أربعينَ سنة لقول الله تعالى: لإحتنى إذا بلغ أشده 
َل أربينَ سن فظهرٌ فسادُ هذه الزيادةٍ جملة 5ع وبالله تمان 
التوفيق. 

وذهب آخرون إل الحجر فقا مالك" من كان يخدع في 
الببوع ولا يحسنُ ضبط ماله: حجرٌ عليه فلم ينفذٌ له عتقٌّ ولا 
صدقة» ولا بيع ولا هبة ولا نكاحٌ» ولا يكونٌ ولبَأ لابه في 
التكاح وكلٌ ما أخذه قرضا لم يلزمه أداؤه ولا قضي عليه به - 
وَإِنْ رشدَ بعد ذلك. ظ 
وقال: مافعلٌ قبل أنْ يحجرٌ القاضي عليه ففعله نافذ غيُ 
مردود إلى أنْ يحجرٌ القاضي عليه - وأجارٌ لوليّه أنْ يدفم نفقة 
شهر ونحر ذلك.. 

قال: فإ ظهر من الرشد لم يكن بذلاك نافد الأمرِ حتَى 
يفك القاضي عنه الحجرّء وأجارٌ لمر لم يحجرٌ عليه إعطاءً كل ما 
بملكُ في ضربة وفي مرَاتٍ وأنفذه عليه وهذا خطأ ظاهر 
وتناقضّ شديدٌ في وجوه حمة: 

أحدها وأعظمها - إبطاله أعمال البرٌ التي دن الل مال 
إليها وجعلها منقذابتو من النير ان: كالعتق» والصّدقةٍ؛ وإبطاله البيع 
الذي أباحه الله تعلل - وهذا صدٌ عن سبيل الله تعالل» وتعاونٌ 
على الوثم والعدوات» لا على البر والتقوى بغير برهان» لا من 
قرآن» ولا سنقٍ. 


-١ 49‏ مسألة: لا يجورٌ الحجرٌ على أحد في ماله إلا 


هه- كناب الحخر 
وثانيها - إبطاله الولاية لمنْ جعله الله تعالى ولا لها في 
الإتكاح - فإنْ كان عندهمٌ في حكم الصّغيرِ والجنونء اللذين 
هما غير تخاطبين» ولا مكلفين إنقااً أنفسهما من النارء ولا ولايسة 
لمماء فليسقطوا عنه الصّلاق والصّومٌ إن كان عندهم مكلفا 
تخاطباً مأموراً منهيّاً مندوياً موعودا متوعّدا: فما بالهمْ يحولونٌ بينه ‏ 
وبينَ ما ندبه الله تعالى إليه» وجعله في يديه من الولاية بقوله 
تعالى: رََنَيحْر االكتانن وكني رالم القن مد عارك 
َإِمَئِكمْ» وما الذي انقط عنه هذا الخطاب وأوقع عليه الخطابت 
الصّلاة والصُومَء والتَحريمَ والتَحليلٌ» وإقامة الحدود» وما ندري 
ما هذا. 


فإن قالوا: لر علمنا أنه يقصدٌ بذلك الله تعالى» لم نمنعة. 

قلنا هم: ما علمكم بهذا منة» ولا جهلكم به منة» إلا 
كعلمكمُ به وجهلكمٌ من غير ممنْ تطلقرنه على كل ذلك 
وتنشذونه منُ» ولعله أبعدٌ من تقوى الله تعالى» وأقل اهتبالا 
بالدّينِء وأطغى من هذا الذي حلتم بينه وبينَ ما يقر به من ربه 
تعالى بالظنون الكاذبة. 
وثالتها - إيطاهم أموال الناس الى يأخذها بالبيع أو 
القرض اللّذين أباحهما الله عوٌ وجل - وهذه عظيمة من العظائم 


“بها ندري أن وجدوا هذا 0 ونعود باللّه متف وهذا إيكال 


للمال بالباطل؛ وقد حرم م الله تعالى هذا أشنا وإذا اسقطرا عده 
10 الشاس اللازمة له من أثمان البيع ورد القرض بنص 
القرآن» اسقط | عنه قصاص الجنايات في أموال الناس ودمائهم» 
وإلا فقذ تناقضوا أقبح تناقض - وهذا هو التعاونُ على الإثم 
والعدوان جهارا. 

ورابعها - وهر أفحشها في التناقض: إنفاذه ما فعلّ من 
التبذير المفسدٍ حقاء وبيوع الغبن قبل أنْ يحجرٌ عليه القاضيء ورذه 
ما فعلّ من الصّدقةٍ والعتق بعد حجر القاضي عليه فكان حكم 
القاضي أنفدَ من حكم الله تعالل. ولا كرامة لوجه القاضي كائناً 
من كان» فما جعل الله تعلل قط حكمٌ القاضي محللا ولا حرّمأء 
إنّما القاضي مَنقُذُ بسلطانه على من امتنمّ فقط ‏ لا خصلة له 
غيرها ولا معئى سوى هذا وإلا فليأنونا بآيةِ» أو مبنت بخلاف 
هذاء ويأبى الله من ذلكَ - وهذا كله لا ندري من أينّ أخذوه؟. 

وخامسها ‏ إبطاله جميعٌ أفعاله وإِنْ كانت رشداً ما لم يفك 
القاضي عنه الحجرٌ - وهذه كالتي قبلها. 

وسادسها ‏ إجازته أنْ يعطيه الول نفقة شهر يطلق يده 
عليهاء فليت شعري من أينٌّ خرجَ هذا التقسيم العجيب؟ وما 
الفرقٌ بينَ إطلاق يده على نفقةٍ شهر وبينَ إطلاقها على نفقةٍ سنةٍ 


هه- كتاب الحجر 


أو نفقَة سنتين؟ 5 


. إن قالوا: نفقة شهر قليلة. 

قلنا: قذ يكرنٌُ مال تكونٌ نفقة شهر فيه كثيراً ويكدونُ مال 
نفقة عشرة أعوام فيه قليلاء ولا يخلو دفعٌ ماله إليه من أن يكون 
واجباء أو حراماء فإنْ كان واجباً فدفعه كله إليه واجبُ» وإ كان 
حراماً فقليلٌ الحرام حرام - وهذا بعينه أنكروا على أصحاب أبي 
حنيفة ني إباحتهمْ قليل المسكر وتحريعهم كثيرة. 

وسابعها - إنفاذهم أفعال الفسّاق الظلمة المتعدِينَ على 
المسلمين بكل بائقةٍ البتاعينَ للخمور المنهمكينَ في أجر الفسى إذا 
كانوا جمَاعينَ للمال من أي وجه أمكنّ بالظّلمٍ وغيروه فيجيزونَ 
بيعهم وشراءهم وهباتهم - وإنْ كانت في الأغلب والأظهر لغير 
اللّه تعالى - وإنْ أنى ذلك على كل ما يملكونه وبقوا بعده فقراء 
متكففين: فأنفذوا منه التبذير الذي حرم م اللّه تعالى» والشط الذي 
يقعدُ عليه بعده ملوماً محسوراء وردّهم العدق» والصّدقة بدرهي 
وإ كان ذا مال عظيم منْ يخدعٌ في الببوع ويصفونه بأنه لا يحسئ 
قبط قالة - فأَيُ تناقض أفحشٌ منْ يجعلٌ أصله بزعمه ضبط 
الالموحفظة؟ 53 عيزون مز يواح إعطا ماله كله سن ليقن هه 
وعياله جاعة وينفذونه عليه» ويمنعون آخرّ من عتق: عبل» وصدقة 
بدرهمء وابتياع فاكهةٍ يأكلهاء ووراءه من المال ما يقوم بأمثاله 
وأمثال عياله» ثمّ يجعلون أصله بزعمهمْ دفعَ الخديعة له عن ماله. 
وهم يجيزون الخديعة المكشوفة في المال العظيمٍ لغيره - فما هذا 
البلاء.» وما هذا التخاذل وكم هذا التناقض”؟ والحكم في الذين 
بمثلٍ هذه الأقوال بلا قرآن» ولا سنقٍء ولا قول صاحبهه ولا 
قباسء ولا رأي له وجه يعقلٌ - ونعود باللّه من البلاء. 

. وقال الشافعي بمثل هذا كلهء إلا أنه قالَ: إِنْ كان مفسدا 
فجميمٌ أفعاله مردودة - حجر عليه القاضي أو لم يحجن وإذا 
رشدَ فجميعٌ أفعاله نافذة ‏ حل عنه القاضي الحجرّ أو 1 يحل - 
وكل ما أدخلنا على مالك يدخلُ عليه حاشا ما يدخلٌ في هذين 

5 أبو محمدٍ: والحق الواضحٌ هر ما قلناف وهو أن كل 
بالغ حاطب مكلف أحكامٌ الشريعة» فحكمهم» كلهم سواءٌ ني 
أنهم مندوبون إلى الصّدقة والعتق. مباح هم البيع والنكاح 
والشراء محرّمٌ عليهمٌ إتلاف المال بالباطل؛ وإضاعته وكليد عنه 
والصّدقة بما لا يبقي لهمْ غنى كما قال رسولٌ الله تنظ م: «الصدقة 
عَنْ ظَهْرٍ غنى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». 

وكما قالَ عليه السلام: «الدّينٌ النصيحة قِيلَ لِمّنْ يَا رَسُولَ 
الله؟ قال: لله وَلِرَسُولِهِ وَلِكَابه وَلأئِمةِ الْمِْمِينَ وَعَاميهر؛ 


مو 1- مسألة: لا يجوز الحجرٌ على أحد في هاله إلا 


١١55 
وكما قال عليه السلام: امن هنا مَنْ غشناة.‎ 
وَكُمًا قال الله تعال: «تحادكرن الله وَالذين اندرا وما‎ 


يَخْدَعُونَ إلا أَنفسَهُمْ4 وكما. 


قال تعالى: «ولا تَدْرْ تَبذيراً» وكما. 

قال تعالى: إوَلا تَجْمَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ وَلا 
َبِسطْهَا كل التبشط فتَقَعُدَ مَلُومأً مَحْسُورا4 وكلُ من تصدّق 
وأعتق» وفعل الخيرٌ عن ظهر غنى: نفد ولم يحل ردّه وكلُ من 
أعتق وتصادق عن غير ظهر غنى: رد وبطل؛ لأنه لا طاعة إلا ما 
مر الله تعالى بوه ولا معصية إلا ما نهى الله عن فالصّدقةُ ما لا 
يبقي غنى معصية؛ والصّدقة بما يبقي غنى طاعة. 

وكلُ من باع أو اشترى فخدعٌ أو خدعً: فمردودٌ؛ لأنْ الله 
تعالى رم الخديعة والغش» وكل من باعَّ أو اشترى فلم يغبن ولا 
غش فنافذ؛ لأن الله تعالى أباح البيع. 

وكزا من الاق ف معي لما قينا فر قد تتزرووة: 

وكل من أنفقَ كما أمرّ قل أو كثرٌ: ننافة لاز وما باح 
الله تعالل قط إيطال حق ولا المنع من الطّاعةٍ من أجل معصية 
عصاها ذلك الممنرمٌ» أو يفت أن يعصيها ول يعص بعاد كما لم 
يبح أن تنفد معصية» وأنْ يحضي باطلٌ من أجل باطل عمل به 
ذلك المخلُ ومعصيتو» بل الباطلٌ مبطلَ قل وجوده من المرء أو 
كثرّ والح نافذ قل وجوده من المرء أو كثر. 

هذا هرّ الذي جاءً به القرآنٌ والمسّننُ وشهدت له العقول؛ 
وعد ص اخ ورا كل ورا 
للقرآن» والسسئن» والعقول. 

وقال محمد بن الحسن: إن أعتقّ الحجورٌ نفذٌ عتقهُ» وعلى 
لعن انا من لتاق تتوند يد عانق عن اطريل نذا لل تارق 
من أينَ استحلٌ إلزامً العبدٍ السّعىَّ ههنا في هذه الغرامة؟ وقالَ أبو 
سليماث, وأصحابنا: من بلغ مبذرا فهر على الحجر كما كان؛ 
لأنه مجورٌ عليه بيقين فلا يفاك عنه إلا بيقين آخر. قالوا: فإنْ رشدٌ 
ف طون فتيره 1 عجر عليه لك ينقد من انعالةننا وافق الحق 
رذ تالت الحو كقدرع سوا 

قال علي: الخو قد لزمه الحجر بيقين» فلا ينحل عنه 
إلا بيقين آخر: فقول صحيح؛ الع تدورة وهر أن اللكضالة 
000 وأنْ يتقي النار بالعتق» بإطلاقه على البيع إذا بلغ 
وعلى النكاح إذا كان مخاطباً بسائر الشرائع ولا فرق. 

قال أبو محمّدٍ: واحتج المخالفون بأشياءً يجب إيرادهاء 
وبِيانُ فاسد احتجاجهم بهاء ووضعهم النصوص في غسير 


و١“‎ 


4- مسألة: لا يجوز الحجرٌ على أحد في ماله إلا 


هه- 2-5 الحجر 





مواضغهاء. 
. وبيان ذلك بحول الله تعالى وقوته. 
ظ قال أبو محمد: قالوا: 
قالَ الله عرٌ وجل: لوَتَنُوا التَامَى حَنّى ذا بَلَضُوا 
ظ الاح إن السنتم مِنهُم رثندا ادْقَعُوا إِلَيهمْ أمْوَالهُمْ» قالوا: فإنما 
أمرَّ الله تعالى بأنْ ندفعَ إليهمْ أموالهمْ مم إيناس الرشدٍ منهم لا 
ف غير هذه الحال. 
وقال تعالى: ولا تو توتو | توا السمهَاء واكم لبي جَعَل الله 
لكم قِياما وَارْرَوهُمْ فيها تاكسري َقَولوا ل قَوْلا مَعْرُوفا» 
فنهى عر وجل عن إيتاء السفهاء المالَ» دم يجعل هم إلا أن يرزقوا 
منها في الأكل ويكهرا» ويقال 0 قولٌ معروف. 


وقال عرّ وجل: لفَإِنْ كَانَ الي عَلَه الحَقْ سَفِيها أو 


ضَعِيفاً او لا يَسَطِيعٌ أن يِل هُوَ َمِل وليه بِالْعَدْلِ» فاوجب 
الولاية على السَّفيوء والضعيفي. . | 

وقال تعالى: «دَائِين إن نوا لم مُسرُوا َلَمْ يَقتروا 
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما». 

وقالَ تعالى: طولا تدر تبييرا إن 
0 
0000 

وقالَ تعالى: «وّلا تَجْعَلُ يَدَكَ مَْلولّة إِلَى عُنْقِكَ ولا 
تسْطْهَا كل بنط فَتقعْدَ ملُوماً مَحْمُورا» هذا كل ما ذكروا من 
القرآن» وكله حبجّة لنا عليه ومخالفٌ لأقوالمم - على ما تبن 0 
ِنْ شاءً الله تعالل - ما نعلم من القرآن حجّة غيرٌ هذا أصلا. 

وروا من السَئٍ الخبرَ الصّحيح عن المغيرة بن شعبة إن 
رسول الله «نهى عَنْ إضَاعَةٍ امال». 

وذكروا خبرا: ظ ظ 
اتاد 00 مرو حر 
527 نا جل كا علد يم ال تن و أ 


لمبدَرينَ كانوا إخوَانٌ 








000 
يمَرْوْجَ فَرْنَى فالإئم بَينهُمَا. 
ما نعلمُ لهم خبرا غير هذين» وكلاهما حجّة لنا عليهمْ. 
ومخالف لأقوالمخ على ما نبِيّنُ بعد هذا إِنْ شاءً اللّه تعالل. 
وذكروا عن الصحابةٍ رضي الله عنهم ما روّينا عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن علي بنَ أبي طالب أتى عثمان بن 


عفَانَ فقالَ لهُ: إن ابنَ جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجرٌ عليه؟ 
فقالَ الرَبِيرٌ: أنا شريكه في البيع؟ فقالَ عثمانُ: كيفَ أحجر على 
رجل في بيع شريكه فيه الزْبير؟. 

ومن طريق أبي عبيلر حدّئني عفان بن مسلم عن حمَاهٍ بن 
ا قال عنمانُ لعلي: 
لزعي عن الع من لبن شا قال: ةب 
0 ظ 

يي حر د 
وف عن عرو لير قال كان عبد الله بن الي إذا نشاً من 

وطق اشتي رشاع سداطلر ين ل 
ايج عليه؟ قال:. ل 

ومن طريق يزيد بن هرمرٌ عن ابن عباس: أنه كنب إلى 
نجدة بن عوهرٌ وكتبت تسالني عن اليتيمٍ منى ينقضي يتمه؟ 
لم ةالوو سح 00 
قد ذهب عنه اليم 0 
ويؤدس ترد رابك الك رارقا بمررة: دفع إليه 
ماله فقد انقضى عنه يتمة. | 

قال أبو محمّدٍ: جمعنا هذه الألفاظا كلها؛ لذنها ما: 

رؤيناه من طرق كلّها راجمٌ إلى يزياد بن هرمرٌ عن ابن . 
ا اي ل ع ا 

لون م لعب عرد 
عباس افَإنْ 0 قال: اليتيم يدفع إليه ماله بحلم 
وعقل ووقار - ما نعلم عن الصّحابة رضي الله عنهم شيئاً غير 
هذاء وكله عالق لقولحف وحجّة عليهم: وأكثره ه موافق لقولنا. 

وعن التَابعِينَ عن الحسن البصري لَإِنْ لسنتم مِنهُمْ زشندا 
فاذفعُوا إِليْهِمْ أَمْوَالهُم» قال: صلاحٌ في دينه وحفظ خاله. 


هه- كتاب الحجر 


وحن الشعي: إن كان الراجل ليشمط وما أونس وده 


وروينا مثل قولهم عن شريح. والقاسم بن محم وزسيتة 
اوررا ف امتعار ل حا بلاس را ب منه 
وصدتق. ب لا يض ماله إنما جاء للك عن ريع وعطاء 


قال علي: ماعل لح عن التابعين غير مناه ويعنة 
موافق لقولنا. 

قال أبو محمد: أما قولُ الله تعالل: لوَابِئلُوا البنَامَى حَنَى 
ذا بَلَعُوا النكَاحَ فَِنْ ا نهم وشدا فاذفمُوا إِليِهِمْ أَمْوَالَهُم» 
فينبغي أن يعرف ما الرّدُ الذي أمرَ اله تعالى من أونس منه 
بدفم ماله إليه؟ فنظرنا في القرآن الذي هو المبينُ لنا ما الزمنا الله 
تعالى إِيَاهُ فوجدناه كله ليس الرّشدُ فيه إلا الدينَ» وخلاف الغ 
فقطء لا المعرفة بكسب المال أصلا. 

قال تعالى: «لا إكرَاه في الدين قد قد تَبيّنَ الرشدُ مِن الغي 
َمَنْ يَكْفَرْ بالطَاغوت وَيُؤيِنْ باللّه ققد استضماك بِالْعُْوَة 


وقالَ تعالى: لأُولَيِكَ هُم الراشيدون». 

وقال تعالى: «وَمَا أمْرُ فرَعَوْنَ برَشياو». 

فصحٌ أن من بلغ تميّزا للإيمان من الكفر فقذ أونسَ منه 
الرشدُ الذي لا رشدَ سواه أصلاء فوجبّ دفمٌ ماله إليهء وما 
يك مؤمنٌ ولا كافرٌ أن فرعونَ وأصحابه كانوا أشد عناية بالمال» 
وأضبط لهُ» وأكثرٌ وأعرفَ بوجوه جمعه من موسى عليه السلام؛ 
وأن فرعونٌ لم يكن قط مغبوناً في ماله. ولقاذ أتى موسى عليه 
السلام» والخضر عليه السلام؛ إلى أهل قريةٍ فاستطعماهم. فأبوا 
أن يضيفوهماء فباتا ليلتهما بغير قرّى» وما بل فرعون في ملكه 
قط هذا المبلغ. ' 

وكذلك لا شاك في أن لمقنطرّ من قريش كأبي لحب 
والوليدٍ بن المغيرةٍ وابن جدعان: كارا هدر واسر إل كمه 


المال من أي وجه 06 حص الإماءء والرباء وكير ذلك من 





رسول الله ابه : 


روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة: 
وعمرو الناقدٌ قالا حميعا: 


حلاثنا أسودُ بِنْ عامر أخبرنا حمَادُ بن سلمة عن هشام بن 
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غزوة : وثابته البناني قال هشام: عن أبيه عسن عائشة أمّ المؤمينَ 
وقالَ ثابت: عن أنس» ” م اتفق أنس» وأمٌ المؤمنينَ فذكرا حديث 
تلقيح النخل» وأنّ رسول الله #بيذ قال ل: «أنتم غلم بأمْر نياكم . 

فصح أن الرشد ليس هوّ كسب المال» ولا منعه من 
الحقوق» ووجوه الب بل هذا هوّ السَفة» وإنما الرَشدٌ طاعة الله 
تعال» وكسبٌ امال من الوجوه التي لا تئلم الدينَ» ولا تخلق 
العرض؛ وإنفاقه في الواجبسات, وفيما يتقرّبُ به إلى الله تعال 
للنجاةٍ من النارء وإبقاءً ما يقومٌُ بالنفسء والعيسال» على التوسّط 
والقناعقء فهذا هو الرشد. 

وقال تعالى: «سَأصْرِف عَنْ آَاتِي الْذِينَ يتَكَبرُونَ في 
الأرض بِغْيرٍ الح وَإِن يرا كل آ, ب لا يُؤينوا بها وَإِن يرَوَا سَبيل 
ارد لا يتْخِذُوه سسبيلا وَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ المي يَتَخِذُوه سَبيلا4. 

وهكذا كل مكان في القرآن ذكرّ فيه الرّشد. 

وكذلك م نجذ في شيء من لغة العربب: أن الرشدّ هو 
الكيس في جمع المال وضبطو بطل تاويلهم في ارش بالآية» وفي 
وه 

وصحٌ أنها موافقة لقولناء وأنّ مرادٌ اللّه تعالى يقيئاً بها: إِنْما 
هرّ أن من بلغ عاقلا ميزا مسلما وجب دفعٌ ماله إليهه وجازٌ فيه 
بن بيع أفعاله ما رذ من تل شيناير اناس كلهسع» وييرة متن 
أفعاله ما يرد من أفعال سائر الناس كلهم ولا فرق وأن من بلغ 
غيرٌ عاقل» ولا مز للدين» لم يدفع إليه مالُ. 

ولو كان الذي قالوا في الرّشدٍء وفي السّفه قولا صحيحاً - 
ومعاذ الله من ذلك - لكان طوائفُ من اليهودء والتصارى. 
وعبّادٍ الآ واد نوي وشا ولكان طرالفه مين البلدين سنهاء. 
ونعاش لسن هذا 

وأمّا قوله تعال: «إولا تؤتوا السْفَهاء أَمْوَلَكُمْ» وقوله 
تعالى: #إفإن كان الي عَلَيْهِ الحَن سّفِيها أو ضَعِيفاً» فإِنّ السفه في 
لغ العر التي نز بها القرآ؛ وبها خوطيداء لا يسم إلا على 
ثلاثة معان لا رابمٌ لها أصلا: 
- البذاهُ والسّبُ بالمسان» وهمْ لا يختلفون أن من 
هذه صفته لا يحجرٌ عليه في ماله - فسقط الكلامٌ في هذا الوجه. 

والوجه الثاني - الكفرٌ. 

قال الله عر وجل: «وَإدًا. 

قبل لَّهمْ آينوا ما آمَنَ الا فَانُوا أن كَمَا آمَنَ 
السُفْهاء ألا لك هم قم السفهاء». 





أحدها 
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وقال تعالى خاكاعة و ا لخادم أله قأل لله 


تعالى أَتَهْلكنًا بم فْعَلَّ السفَهَاءُ منا» يعنى كفرة ببى إسرائيل. 
وقال تعالى: 9سَيقولُ السمَهَاءُ مِن الناس م مَاوَلاهُم عَنْ 
بهم التي كانوا عَليْها4.. 
| وقال تعالى: لمن يشب عن لَه إزرَاسِِمَ إلا مَنْ سَّفِه 
14 


وقالَ تعالى حاكياً عن مؤمني الجن الّذينَ صدّقهم ورضي 
ع «دَأنه كان يقَولُ سَفِيهُا عَلَى الله شَطَطا» فيا 
معنى ثانء ولا حلاف منهم ولا منا في أن الكفارٌ لا يمنعون 
أموالهم؛ وأن معاملتهم في البيع والشراء وهباتهم جائرٌ كل ذلك» 


وأن قوله تعالى: #ولا تؤتو التدياء اء نوَاَكمْ» وقوله تعالى: 


لفن كان الذي عَلَيْ لح سَفِيهاً أو ضعيفً» لم يرد به تعالى قط 
الكناف ولا ذوي البذاء في الستتهم. والمعنى الثالث - وهر عدم 
العقل , الرافم للمخاطبة كامجانين والصبيان ل وهؤلاء بإجماع منا 
ومنهمّ هم الذي آرا الله تعالى في الآيتينء وأن أهلَ هذه الصفة 
لا يؤتون أموالهم» لكن يكسون فيهاء ويرزقون؛ ويرفق بهم في 
0 ولا يقبل إقرارهمٌ لكنْ يقر عنهمْ وليّهم الناظرٌ لهم 
فصح هذا بيقين. فمن قال: إن من يغبن في البيم ولا يحسن 18 
ماله ا داخل في لم 
ذالااقك ل وقتاعا زاغل لني وما لأتوهاة مالي 
مواردا تدعام لكل القرد ب 

قال تعالى: «وأن 7 قولُوا عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ4. 

وقال تعالى: امل هَانُوا بُرْعَانَكُمْ إن كم صَادِقِينَ» فإذْ لا 
ظ فصع أن اين موافتنن لقولدا غالفتان لقوفْ؛ وما 
يت الله تمل فيا في القرآن إلا رود 0 ولا العربي 0 
انحو الى لالت لط بوجو المع اليلد 33 

قال تعالى: لثم جَعَلَ مِنْ بَعْد قُوْةٍ ضَعْفاً» والّذي لا 
يستطيع أن يمل: هرّ من به آفة في لسانه تمنعه كخرسء أو نحو 
ذلك. ولا يجورُ أن يفسرٌ كلامٌ اللّه تعالى إلا بكلامي» أو بكلام 
رسوله يرز أ و بلغةٍ العرب التي غير الله قيال انه اخ نينا 
القرآن» وباليقين الذي لا شك فيه: اتعهير اذ للك عاق فهذه 
طزرق السقاة: 

وأمًا بالظنون» وما لا برهانّ عليه فمعادً الله من هذا. 
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روينا مسن طريق سعيد بن منصور أخيرنا جرير عن / 
تررم انو ل نول الاتنال: «فإذ أنَسْتْمْ بنه وُشدا» 
قال: العقل» ادقع إل اليتبم ماله ع وان لشو ست ونس 
منه وكيك وخذا عر انلق لكك 

ومن طريقٍ سعيد بن منصور أخبرنا يونس عن الحسن في 
قوله تعالى: #ولا توا ل مْوَالَكُمْ4 قالَ: السفهاء: العاف 
والنساءٌ: من السفهاء. 

وبه إلى سعيلر بن منصور أخبرنا عونا بن موسي سمعت 
معاورة ف كر تيقول: رض ا" لا 'فانيا سفنية إن اطعتها 
أهلكتك. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن يحبى بن عبد الحمياد 
الحمّاني أخبرنا أبي؛ وحميدٌ الرؤاسي» وعبدُ الله بن المبارك قال 
الرؤاسي: عن الحسن بن صالح عن السّدَي - رده إلى عباد اللَه: 
- قالَ في قوله تعالى: «ولا تُؤْنوا الها أمْوَالَكُمْ» قال: النساك 
والصبيانٌ. 

وقالَ ابنٌ المبارك عن إسماعيلَ عن أبي ماللك: النساء 
والصبيانُ» قالَ: وقالَ أبي: برل بن جرس المسدار قال: 
اللباء» والعييان: 

وبه إلى إمتماعيل أخبرنا نر ير غلي» عمد من عب الله 
بن تميرء قالَ نصرٌ: أخبرنا أبو أحمد عن ابن أبي غتِية عن الحكم 
بن عتيبة» وقالَ ابن ثمير: أخبرنا أبى أخبرنا الأعمش عن مجاهار؛ 
ثم انَفقَ الحكمُ» ومجاهدٌ في قول اللّه تعالى: #ولا تؤتوا السُفهَاءً 
أَموَالكم» قالا جميعا: النساءٌء والصبيان. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا يحبى بن خلف أخبرتا أبو عاصم 
عن عيسى أخبرنا ابن نجي عن مجاهد في قول الله تعالى: : ولا 

توتو[ المشفهاء نكم البِي جَعَلَ الله لَكُمْ قيامأ» قالَ: : نهى 
الرجال أن يعطوا ام والنتلها سنن كك ازواه أو 
أمُهات» أو بنات 

ويه إلى 52008 يحبى بسن عبد الحميا الحمّاني 
أخبرنا شرياك عن سالم عن سعيلو هوّ ابن جبير #وَلا تؤتوا 
السفهاء أَمْوَ الكم» قالَ: النساء. . 

قال أبو محمّد: فاتفقَ الحسنٌ والحكم تقار بن قرة 
وجاهد؛ والضّحاكُ وسعيدٌ بن جبير وأبو هاللش, وعبدٌ الله إِما 
بن مسعود وهر الأظهِرٌ وإمّا ابن عباس - على أن النساءً 
سفهاء» وأنهنْ من المرادٍ في هذه الآية. وصرح م مجاهدٌ بأنهن 
الأمّهاتُ والرّوجات» والبنات» فأينَ المشنعونٌ مخلاف الجمهور؟ 


هه- كتاب الحجر 
وجميع الحاضرين من المخالفينَ لنا في هذه المسألةٍ لمحالفونَ لهذا 
القول. 

قال أبو محمد: أمّا الصبيانٌ فنعم. 

وأمًا النساءٌ فلا؛ لأنه م يات قرآنٌ» ولا سنة. بانّهِنُ سفهاء. 
بل قد ذكرهنٌ الله تعال مع الرجال في أعمال البرٌ فقالَ: 
#وَالْمِتَصَدَقِينَ و 0 وفي سائر أعمال ال » فبطل 
تعلقهم بهذه الآية ‏ والحمدٌ لله رب العالمي. 

وأمًا تحرمه تعال التبذيرٌء والإسراف» وبسط اليد كل 
البسط فحق» وهر قولناء و هم مخالفونَ لكل ذلك جهلاء فبجيزون 
من الذي لا يخدعٌ في البيع إعطاء ماله كلّه؛ إما صدقة) رامنا قدا 
لشاعرء أو في صداق امرأقٍء نعم» حتى إنه ليكتبُ لها على نفسه 
بعد خروجه لها عن جميع ماله الدينَ الثقيل؛ وهذا هو التبذيرٌ 
احرم» والإسراف امحرم» 09 اليكل البسط ختى يقَعدَ ملوسا 
عورا وتوا دوين كدر لور 

ثم يمنعون آخرين من الصدقةٍ بدرهم في حياته» ومن عتى 
عبده ون كان له ماثة عبلبه وينفذون وصيتهم وإنا عظمت بعد 
موتهم ويحجرون الصّدقة والعتق باليسير والكثير» على من يخدع 
في الببع» ولا يحجرون على من يبتاع الخمور ويعطي أجر العدقء 


وينفقٌ على الندمانء وف القمار, وإنْ أكثرَ ذلك إذا كان تعدا 


بكسب المال من ظلم وغير ظلم ضابطاً له من حق وغير حق» 
ومائعاً من زكاة وصدقة. وهذه تناقضات في غاية السماجق 
وظهورٌ الخطل بغير وجه يعرف فمرّة يطلقون إتلافّ المال حملة ف 
الباطل» ومرّة يختاطون فيردّونَ صدقة درهمء وعتق رقبةٍ لا ضرر 
على المال فيهما. . ومرة يجسيزون الخديعة في الألوف في الييم ولا 
يكرهونها ويقولون: البيع خدعة؛ ومرة يبطلون الببع الصحيح 
الذي لا خديعة فيه خوف أن يخدع مره أخرىء وهذا في التداقض 
كالذي قبل وفي القول بما لا يعقلُ ولا يشهدٌ له قرآن ولا سسنةء 
ولآ:مدقولة دولا راي مندية: 

وأمًا نحن فنردُ الخديعة والغش عد بوبنا ومن وجدا - 
قلا آمْ كثرا - وخيرُ البيحَ الصّحيحَ الذي لا خديعة فيه حيث 
وجد, ومن وجدء ونردُ كل عطيّةٍ في باطل - قلت أمْ كثرت - 
ونمضي كل عطَيَةٍ في حق - قلت أمْ كثرت وبهذا جاءت 
اللضتوض ) وله شهدت العقول والآراء المّحاحٌ الت إليهما 
يتمولء وبها في دين الله تعال يقضون دزالسة ارده 
العالميين. 

قال أبو محمد: : ونحنٌ نفسّرٌ بعون الله تعالى الذي 
والإسراف» وبسط اليد كل البسط الت حرّمَ الله تعال وزجرٌ 
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عنهاء لا كتفسيرهم الذي لا يفهمونة ولا يفهمونه أصلاء ولا 
حول ولا قرّةَ إلا بالله العلي العظيم. ظ 

قال علي: هذه الأعمالٌ الحرّمة معناها كلها واحدّ ويجمعه 
أنّ كل نفقة أباحها الله تعالى وأمرّ بها - كثرت أمْ قلَتْ - فليست 
إسرافا ولا تبذيراً ولا بسط اليدٍ كل البسط؛ لأنه تعالى لا يحلا ما 
حرّمَ معأء فلا شك في أنّ الذي أباح هرّ غير الذي نهى عن وهر 
شين قولنا ددولله الكمة 

وكل نفقةٍ نهى الله تعالل عنها ‏ قَلَّتْ أمْ كثرت - فهي 
الإسرافٌ والتبذِيرُ وبسط اليد كل البسط؛ لأنه لا شك في أن 
الذي نهى الله تعالل عنه مفسّرا هو الذي نهى عنه جملا - وللّه 
الحمدٌ كثيراء ويهذا جاءت الآثار: ظ 

روينا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا محمّدُ بن 
كثير أنا سليمانٌ بن كثير عن حصين عن عكرمة عسن ابن عباس 
أله قال في المبذر: هر الذي ينفق في غير حق. 

مح ا 0 
301 َال اللدات ل خوهتي 

ومن طريق ابن وهسه أخبرني خالدٌ بن حميدٍ عن عقيل بن 
خالا عن الزّهري أنه كان يقولُ في قول الله تعالى: «وّلا تَجَْمَلا 
بحرا إلى عُنقِك ولا تبسْطْهَا كل البنط» قال: لا تمنعه من 

شري 
يَقرُوا». 

قال أبو محمّدٍ: فصحٌ أن هذه الآياتٍ هىّ نص قولدا 
وأنهم مخالفون لها أوضح خلافي. 

قال علي: كل شراء اكول أو ملبوس» أو مركونبيء وكل 


عتق» وصدقة. وهبة» 1 فر ضلول. والحلال هو غير 


التبذير» والإسرافي: وسط اليد كل البسط. والحلال لا يجوز رده 


دكل مالم ببق غنى من كل ذلك ما ا 


مردود. 

0006آذآظ5ص وأجرةٍ الفسق والقمار 
وغير ذلك - قل أو كثرٌ - وياللّه تعاى الُوفيوة. 

فبطل عنهم كل ونا كارا امن قاد 


١ ١> 1/ 


-١ "4‏ مسألة: لا يجوز الحجرٌ على أحدٍ في ماله إلا 


هه- كتاب الحجر 








«وانانهر رصول الله از عمن إضاعة المال فحقٌ وهوّ 
قولناء وإضاعته هر صبّه في الطريق» أو إنفاقه في محرّم كما قلنافي 
التبذير والإسرافي» ويسط اليل. 

برهات ذلك: تو شرل الله 
الزارطة دقر كانت لد أرقن فليزرعها أو فليزر عْهَا أخاه فإِنْ أبى 
ليك أَرْضَه» فلم يمعل عليه السلام ترلة الأرض لا تعمرٌ 
إضاعة للمال إذا لم يحتج صاحبها إلى ذلك. وما نعلمُ خلافاً في أن 
ترك التريَدِ من كسب المال لمن معه الكفافُ له ولعياله ماح وأن 
إقباله حيتئل على العمل للآخرة أفضلُ من إكبابه على طلب 
لزيد من المال - فظهرٌ فسادُ قوم من كل وجه. وأعجبُ شيء 
قوطهم: إن من لم يمّرْ ماله فهر سفية» ثم أباحوا لمن تعادى فأكل 
أموالَ الناس ظلماً أو ينا وتدالس ويأي وجه أمكنة. فلمًا 
طلبّ بالحقوق» وأخذٌ ما وجذ له أو لم يوجذ له شيء أنْ يقعد 
مكانه فلا يتكسَبُ شيئاً ينصفُ منه أهلَ الحقوق قبله - وهذه ضل 
الحقائق» مرّة عمنعونه من الصّدقق والعتق والبيع؛ لأنه لا بحسي 





تثميرٌ مال ومرّة يطلقون له أن لا يثمرٌ ماله وإن أضرٌ ذلك باهلٍ 


الحقوق قبل فواخلافاة. 

روّينا من طريق محمد بن امثنى أخبرنا يعلى بسن عبيار 
الاق اخراعنة بن بيرق أعرنارن عو بن مي لان 
سئلٌ أبي عن إضاعةٍ المال» فقال: أنْ يرزقك الله تعالى مالا فتنفقه 
فيما حرم عليك 

قال اراق أولادُ سعير بن جبير همْ ثلاث عبد الل 
وعبد الملك» وإسحاق: كلهم ثقاثُ مشاهيرٌ فآيهمْ كان فهر ثقة. 

وقد روينا عن هالك: أن الإسراف هوّ النفقة في المعاصي 
- فظهرٌ أن هذا الخبرَ هرَ قولنه وألّه الف قرفي ١‏ 

وأا الخ الآخرٌ "يما رَجُلٍ كَانَ دل بيهم فُحَال ينه 
وَبيْنَ أنْ يَترَوْجَ َزّنَى فالإثم ينهُم. 

لز صممٌ لكا أعظ حب عليه وأشه خلافاً لقوفب) 
لأْه ليس فيه إلا نهيْ الول عن أنْ يحول بينَ اليتيم وبين الستزويج 
بأشد الوعيلر» وهذا هو قوطم؛ لأنهمْ يامرون ول اليتيم بن يحول 
بيله وبين التزويج ويردون زواجه إن تزوج بغير إذن وليه حتى 
يكون وليّه هو الذي يزوّجه ممنْ أراد الول لا تمَنْ آراد المول 
عليه. فأي عجب أعجبُ من احتجاج قوم بماهوّ أعظمٌ حجّة 
. عليهم. فبطل أن يكون هم متعلق بشيء من القرآن» أو بشيء من 
السنن» أو بروايةٍ أصلا ولاح أن القرآنَ» والسئنَ مخالفان لأقوالهم 


يبز الذي ذكرناه آنفا في ' 


وأا لرّوايات عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم فكلها لا 
حجّة لمم فبهاء بل هي عليهم: أما واي عسن عثمانٌ من قوله 
لعلي: ألا تحجر على ابن أخيك وتاخذ على يده اشترى سبخة 
سنّينَ آلف ما أحبٌ أنها لي بنعليه فلا شاك في أن ابنَ جعفر لم 
يحجر عليه قطء فإ كان الحجرٌ واجباً فلم تركه عشمانُ ولم يحجز 
عليه حنى يخرج ذلك مخرج اراي يراك فصح أنه لم يرّ الحجرٌ 
واجباً ولوْ رآه على أو عثمانٌ واجبأء لما حل لهما أنْ لا يمضياه - 
وهذا خيرٌ ناقص: 

رويناه بتمامه من طريق عماو بن زياد عن ايوب السّختياني 
عن محمد بن سيرينَ أن عثمان قال لعلي: خذ على يل ابن أخيك 
اشترى سبخة آل فلان بسنّينَ ألفه ما أحبٌ أنها لي بنعلي فاقل؛ 
قال: فجرّأها عبد الله بن جعفر ثمانية أجزاء وألقى فيها العمالَ 
فأقبلت الأرض» فمرٌ بها عثمانً فقالٌ؛ يي قالوا: لعيدٍ الله 
م ل يا ابنَ أخي ولَنِي جزاين منهاء فقال عبد الله بن 
جعفر : لآ واللّه حتى تأتيني بالْذِينَ سفهتتي عندهمٌ فيطلبون إل 
فنع فقال: والله لا أنتقصك جزأين منها من مائةٍ وعشرينَ ألا 
قال عثمانٌ: قد أخذتهما. 

فصح أن ذلك القولَ كان من عثمانَ رأيْ قد رجمٌ عنة؛ 
ع عبر عه ا عي كارو حرا إل ميات 
الأرض. 

وأما الروايةً الأخرى عن علي: أنه ذكرٌ لعئمان أنه يحجرٌ 
على عبل الله بن جعفر في بيم ابتاعه فقال له الزّبير: ناضيف 
فده فرؤايةٌ نتكرها جَدَاء.ولا يخلو ذلك البيع من أنْ يكون يوجب 


الحجر على صاحبه أو لا يوجبة؛ فإنْ كان يوجب الحجر) فالحجرٌ 


واجبُ على الرّبي كما هر على عبد الله وإ كان لا يوجب 
الحجرّ على لير فما يوجبه على عبل الله ولا على غسيروء وقلا 
أعاذ الله ا ضيه من أن يكون يتركُ حقاً واجباً من أجل أن 
لير في الطريق» وقذ أعادً الل لير نه من أن يحول بين الحسق 
وبين إنفاذو وقد أعاد الله علي ضيه في أنْ يتكلم فيما لم يتين له. 

إن قبل إنما ترك عثمانُ الحجرٌ على عبد الله من أجل 
البير؛ لأنه علمَ أن الْبيرَ لا يخدعٌ في البيع فعلم بدخول الرَبِير فيه 
أنه بم لا يحجرٌ في مثله. 

قلنا: : فقذ مشى علي في خط| إذاأراالحجر في بيع لا يجو 
الحجرٌ فيى وصحٌ بهذا كله أنه رأي مَنْ رآه منهمء وقد خالفهم 
عبد الل بن جعفر فلم ير الحجرٌ على نفسه في ذلك وهو 
صاحبُ من الصّحابة. فبطل تعلقهم بهذين الخبرين. 

وما الزواية عن ابن التدن نظاتة الأبوه لااتدرى كف 


هه- كِبَابُ الحجر 


استحل مسلم أن يحتج بخطيئةٍ؛ ونع وزلَةٍ كانت من ابن الزبير 
واللّه تعالى يغفرٌ له إِذْ راد مثله في كونه من اصاغر الصّحابةٍ أن 
حجر على مثل أمْ المؤمنين التي أثنى الله تعالل عليها. أعظمٌ الثنداء 
راع اراد يدر لاكاذييا صق انع عد زلانيق 

وهذا خيرٌ: 

روّيناه من طريق عباو الراقَ عن معمر عن الرَهرئ عن 
عوفي بن الحارث ابن أخي عائشة آم المؤمنينَ لآمّها أن عائشة أم 
الؤمنين دالت أن عبد الله بنَ الي قال في بيع أو عطاء أعطتة: 
والله لتتتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء فقالت عائشة: أو قال 
هذا؟ قالوا: نعم فقالت عائشة: هوّ لله علي نذرٌ أن لا أكلّمَ ابن 
لزي كلمة أبدا - ثم ذكرٌ الحديث بطوله وتشفعه إليهاء ويكاه 
لعبدٍ الرحمن بن الأسودٍ بن عبد يغوث؛ والمسور بن مخرمة 
الزّهريّين حتى كلّمته وأعتقت في نذرها أنْ لا تكلمه أربعينَ رقبة. 

قال أبو محمّدٍ: قذ بلغت به عائشة رضي الله عنها الإنكارٌ 
حيث بلغته فلا يخلو الأمرٌ من أنْ يكون ابن الرُبير أخطاً وأصابت 
هي» وهر كذلك بلا شك» فلا يحتجٌ بقول أخطأ فيه صاحبه - أو 
يكونٌ ابن الزبير أصاب وأخطأت هيء ومعاذ الله من هذاء ومسن 
أن تكون أمٌ اللؤمنينَ توصفُ بسفه وتستحق أن يحجرّ عليها - 
نعوذ بالله من هذا القول. 

فصح أن ابنَ الزبير أخطأ في قوله. وعلى كل حال فقد 
اختلفت الصحابة في ذلك وإذا اختلفوا فالواجب الرَجوعٌ إل 
القرآن» والسَنةِ كما أمرَ الله تعال» وفي القرآن» والسنةٌ: إباحة الببع 
الذي لا خديعة فيه ولا غش» والحضُ على الصّدقة» والعدق: 
فيما أبقى غَنى والمنعٌ تا عدا ذلك - فواجبُ إمضاءٌ ذلك كله من 
كل من فعلة؛ لأن الكل مندوث إلى ذلك» مباح له ذلك؛ وواجب 
رد كل بهم فيه خاديعة وغش؛ وكل صدقةٍ وعطية ل يي بعدهما 
غنى من كل من فعلةٌ؛ لأنْ الكل منهي عن ذلك - وباللّه تعالى 


وأمًا الرّوايات عن ابن عباس فلا حجّة ة لهم في شيء منها؛ 
لأنه ليس فبها إلا أله قذ تنبت اللّحيةٌ لمن هر ضعيفُ الأخا 
والإعطاءء ونه إذا أخذ لنفسه من صالح ما ياخد اناس فقد 
انقضى يتمه. 

وهكذا نقول إذا عقلّ الرَسْدُ من الفتى فقذ أخذ لنفسه 
بأضلم ما يأخل الام فإنما هم - كما اوردنا -سبعة: عقاف 
وعلي والزْبِينء وابن الزبي وأمٌ المؤمنينَ» وعبدُ اللّه بن جعفر, 
وابن عباس . / 


4- مسألة: لا يجوز الحجرٌ على أحار في ماله إلا 


١١54 


وقد روينا أيضاً في ذلك كلاماً موافقا لقولنا نذكره في اير 
الباب إن شاءً الله عر وجل ثلائة منهمْ روي عنهم الإشارة 
بالحجر ولا مزيد ولا بيانّ عنهمٌ ولا عن أحار منهم: ا في 
ذلك الحججرء فإن كان عو رذُ الببع الذي؛فيه الغ فهكذا تقول ب 
وهذا هوّ قولنا لا قولٌ المخالفينَه وهمّ: عثمانٌ» وعلي» وابِنُ 
الزبيرِء وعلى كل حال فليس» فيه رد صدقةٍء ولا عتق» ولا نكاح 
ولا بيم» لاغنَ فيه - وثلائة منهمٌ جاءً عنهمْ إنكارٌ الحجر؛ 
والقرل بوه وهم: عائشة» وابن جعفرء والزبير. 

وأمًا ابن عبّاس فليس عنه شيءٌ يوافقٌ المخالفينَ لناء بلْ 
إنما قال في الشّيخ الذي ينكرٌ عقله أنه يحجرٌ عليه وهذا قولنا 
نفسه فيمنْ تغيرَ عقلةء فهمٌ متلفون كما أوردناء ولو اتفقوا فما في 
احا ححجّة دون رسول الله .. وكم قصةٍ خالفوا فيها أكثرٌ مسن 
مؤلاء الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا تالف لهم منهم» واقرب 
ذلك هذه امثالة يها » فإنه لم يأتٍ عن أحدر من الصّحابةٍ قطعا 
ما ذكروه من إبطال العتق. ورد الصّدقة في الحجور - فبطل أنْ 
يكن لممْ موافقٌ من الصّحابةٍ في هذه المسألةٍ ‏ وقد خحالفوا أكثر 
من هذا العددٍ في المسح على الخوربين» ونحو نحو ذلك. 

وأمًا ناعون فقد اختلفوا كما ذكرناء فما الذي جعل قولَ 
عطاء. والقاسيء وربيعة) وشبريح: أول من قول إبراهيم؛ وابن 
سيرينَ» وعمر بن عبد العزيز؟ هذا وليسَ عسن القاسمء وشريح 
بال صدقة» ولا عتقء ولا بيه وإنما عنهما مسال مال عنه 
فقط: وإنماسناءَ إبطالَ البيع» والعتق» والنكاح عن ربيعة» وعطاء 
ا" 

وكلاععاء كيزا آزرذنا سوسيعة من الشارية و والتو سه 
الصّحابةٍ: أن السّفهاءَ هم النساءٌ وهمُ: الحسنٌ والحكمء ومعاوية 
بن قرّة وأبو مالكش, والضّحَاك؛ ومجاهد. وسعيدٌ بن جبير» 
فخالفوهم كلهم - فمن جعلَ قولَ اثنين من التَابعينَ قلا خحالفهم 
ثلاثة منهمْ حجة ول يجعل قول سبعةٍ منهم حجَة. 

وأما الحسنء والشعبي: فليس فيما روي عنهما شِيءٌ 
يخالف قولنا أصلا؛ لأنْ الحسنّ قالَ: الرَشْدُ صلاح الدذين» وحفظ 
المال. 

وكذلك تقول وك مسلم فل حظ من الصلاح؛ ولا 





تع 11و ١‏ كد نالل سمي د اجر 


وقال الشعبي: إن الرجز شيط وما ال در 


وصدق: قد يبلغ الشّيخ وهرّ مجنون» فبطلَ أنْ يكون لهم متعلق 
أصلا. 


١١5684 


ورؤينا من طريقي عباء الاق عن معمر عن عبد الكري 
. الجزري قال: كنتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي 
الكنديئ: مهما أقلت السفهاءً فيه من شيء فلا تقلهمْ في ثلاث: 
عتق» وطلاق» ونكاح. ااا 
قال أبو محمد: ونقول لهم: متى تحجرون على المرء؟ أبأول 
مرةٍ يبن فيها في البيع أمْ بن يغبن مرة بعد مرة.. 
فإن قالوا: بأول مرةٍ. 
ظ قلنا: :فماعلئ الآرض أحد إلا وهو عندكم متحي 
ا د 
وإن قالوا بل للمرَةٍ بعد المرةٍ. 
قلنا: حدّوا لنا العددّ الذي من بلغه فسخ منعه من البيعء 
وفسخ عتقه ونكاحة» وردّت صدقته - فهذه عظائمُ لا تستسهل 
مطارفة» ولا مسامحة» بل النارٌ في طرفها - فإن حدّوه كلفوا 
البرهان» وكانوا قذ زادوا تحكماً بالباطل في دين الله تعالى» وإن لم 
يدوا في ذلك حدًا كانوا قذ أقرّوا بأنهم لا يدرونٌ متى يلزمهم 
الحكم ابه يحكمونٌ ولا متئ لا يلزمهم؛ وأنَهمْ يحكمون 
بالجهالات والعمى. 
وكذلك نساهم: متى يحجرون عليه إذا غبنَ بما يزيد على 
ما يتغابنُ الناسُ به بمثله أمْ إذا غبن بالكثير. 
فإِن قالوا: بل بما يزيدُ على ما يتغابنٌ النامس بمثله. 
قلنا: : ما على أديم الأرض أحدٌ إلا وهو مستحق للحجر 
عندكم إِذْ ليس أحدٌ إلا وقذ يغبن بهذا القدر عَنْ يبيعٌ ويشتري. 
وإن قالوا: بل بأكثرٌ من ذلك» كلفوا أنْ يبيّنوا الحد الذي 
عنده تجب هذه العظائم من فسخ بيوعهء وأنْ لا يعدى عليه فيما 
أكل من أموال الناس بالشّراء ومنم الثمنء وأنْ ترد صدقاتة» 
وعتقة» ونكاحة» ومتى لا تجب؟ فإن جسذوا زادوا شنعا وحكما 
بالباطل» ون م يمدُوا كانوا حاكمين بما لا يدرونه وفي هذا ما 
ظ فيهِ. ويكفي من هذا أنهمْ لا يقدرون د إل معيى الآبدٍ.- على 
أن يأتوا برواية معروفةٍ غير موضوعةٍ في الوقتٍ على أنه كان في 
عهد الني 0 ولا فحيد ان 3 ولاعهد عمر. نعم ولا 
عهدٍ عثمان» ولا عهدٍ على رضي الله عنهم إنسانٌ مسلمٌ يفهمٌ 
الدينَ يمن بالحجر من صدقةٍء وعتق» ونكاح, لا يضر شيء من 
ال الو ولا مرب رن 0 - هذا مأ لا يهدونه أبدأء قافا 
لكل شريعةٍ تفطَنّ لها من بعدهم - وباللّه تعالى التوفيق 
ومن طوام الدنيا وشئعها قوهم: إن 000 





-١"4‏ مسألة: لا يجوزٌ الحجرٌ على أحد في ماله إلا 


عد ار ادر 
في ظهاريء ولا في وطئه في رمضانء ولا في قتله الخطأء ولا في 
أمانه إلا بالصّيام وإ كانَ صاحب أموال لا يحصيها إلا الله 
تعالى» خلافا للقرآن» والسنن» وهم | يلزمونه الركاد والتفقات على 
الأقاربب» وعلى الرّوجِةٍء فهل بين الأمرين فرق؟ وقد جاءً إيجابة 2 
العتق فيما ذكرنا في القرآن» كما جاءت الرٌكاةٌ سواءً سواءً فليت 
تعروس رض هنا تقد الذاية! إن هذا لعجب. 

قال أبو محمّدٍ: وقد صح عن الني ياي مشل قولنا تا 
يبطل قوهم: ظ 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا يوسف بن 
ماد أنا عبد الأعلى عن سعيل بن أبي عروبةً عن قتادة عن أنس: 
«أن رَجُلا كَانَ في عُنَدَيَهِ ضَعْفْ» وَأَن أَهْلّه أَنَا الي 

فَقَالوا: َا بي الله الجر عَلَيِهِ فَدَعَاه رَسُولُ الله فز 
فنهّاك فقال: اك ايا على ات لوكي لدم 
إِذَا بعت فقل: لا خجلابة». 









ومن طريق مالك , بن أنس عن عبد الله بن ديثار عن عباد 
الله بن عمر قال اذك جل سول الله اك أنه يُحْدَع في ه ني البيع 
َقَالَ له رَسُولُ الل صلد كز: إذا ل فقل: لا خجلابة». 


قال: فكان الرّجل إذا بايعَ يقول: لا خلابة . 

ومن طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن وضّاح أخبرنا 
حامدٌ بن يحبى البلخيٌ أخبرنا سفيانٌ بن عيينة أخيرنا محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمرّ قسال: ‏ إن مدا سَّقِعَ فِي رَأسِه 
َأمُومة في الام فحت لساك نان بد في التنمه فقآل له 
رسَول الله 0 : بع» وَكل": لا خيلابة» ثم أنت بالْخِيار ثلائا مِنْ 
سِعِكَ». قال ابِنْ عمر: فسمعته يقول إذا بايع: لا خلابة لا خلابة 






قال علي: هذان أثران في غايةٍ الصّحَّةٍ وما يقولٌ بعد 
سماعهما بالحجر على من يخدعٌ في البيوع, أو بإنفاذٍ بع فيه 
خديعة إلا ذاهل عن الحق» مقدم على العظائم؛ لذ رسول الله 
ف لم يلتفت إلى قوهمُ: احجرُ عليه ولا حجر عليه ولا منعه 
من البيع» بلّ جعل له الخيارٌ فيما اشترى ثلاثاء وأمره أنْ لا يبايع 
إلا ببيان: أنْ لا خلابة. 

وهكذا تقر ى.ؤلله الحمك 

ومن طريق البخاري: اخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا الث 
بن سعد عن عقيل بن خالد قالَ ابن شهاب: احرف عرو سن 


لير أن عائشة آم المؤمنينَ قالت في حديئو طويل «عَنْ رَسُول 
إلى قاض 257 يدزنانه إئ الريك رذ اجنين 2ك 3 ركه 





6ه- كناب الخَجْر__ 
َي رَسُولَ الله :كا 
عو ا دم مر كان طقتلي : عات 
يردا لمر لِسْهيلٍ وَسَهْلٍ غُلامَينِ يتين في حجر أسْعَدَ بن 
َُارَة م دعا رَسَولٌ الله إن الغلامين فَسَّاومَهًا باريد لِينَخِده 
مسنجداء قَقَالا: َل به لك ا رَسُولَ اللو فأبَى رَسُولُ الله تنظ 
أن يله مِنهُمَا هِب حَنّى ابتَاعَهمِنهمَاء مناه مَسْجدأ». 
فهذا رسول الله #كذ قد قذعلمٌ أنهما في حجر غيرهما 
يتيمان فلم يساومه ولا شاورةٌ؛ ولا ابتاعه من بل ساومهما وَأنفل 
بيعهما فيه» ولم يجعل للذي كانا في حجره في ذلك أمراً. 

فإن قيل: لم يقبل هبتهما إِيَاه. 

قلنا: قذ فعل مثلّ ذلك بأبي بكر قبل ذلك بأقل من شهرء 
أو شهرء 'إذ أرَادَ عليه السلام اليجرّة فَقَدم لبه أبو بكر ذف 
إختى ناقنينِ لَه وَقَاَ له هِيّ لك يا رَسُولَ اله فَأبَى رَسُولُ 
ير أن يركبهًا إلا بالشْمن فَاَاعَهَا مِنْهُه فردّه عليه السلام هبة 
اليتيمين كردّه هبة أبي بكر ولا فرق - ليس؛ لأنْ ذلك, لا يجو 
نهم وبرهان هذا إجازته عليه السام يعيج ا ولا دلا بية 
المخالفِينَ لنا في أن من لم يحجر عليه ببعه لم يحجرٌ عليه هبته في هذا 
لكان وإنما فقوا بين المبة واليع في المرييض» والممراة ذات 
الزُوج» في المحاباة ف : فيما زا على الثلث خاصة - وهذا أثرٌ صحيح 
لا مغمرٌ فيه وعقيلٌ أحدٌ المختصّينٌ بالزُهري» المتحققينٌ به 
الملازمين له. َ 

وكذلك عروة بعائشة رضي الله عنها. 

وقذ روينا خبرا لوْ ظفروا بمثله لبغوا: 

كما رؤينا من طريق أبي داود أخيرنا أحمدُ بن صالح 
اخونا يحى بن عم لد أخبرنا عب الله بن خالد بن سعيد بن 















أبي مريم عن سعيد 
من بي عمرو بن عوف ومن خاله عبد لبن 
التلام. 

قال أبو حمد: وأقل مافي هذا الأثر أنْ يكون موقوفا 
على علي بن أبي طالب فهر خلا لما تعلّقوا به عنه في الحجر 
الذي لا بيان فيه أنّه موافق لقوهم على كل حال. 

وأخبرنا أحمد بنْ عمرٌ بن أنس العذري أخبرنا أبو ذر 
ارات خالا علدب بق ران يعن 





غ 9 1- مسألة: والمريضُ مرضا يموت منه أو يبرا منةُ 


و /ا ١1١‏ 


أخبرنا أبي عن ربيعة بن عثمان عن زيدٍ بن أسلم أنه سمعٌ عمرٌ 

بنَ الخطاب يقولٌ لصهيبب: يا صهيب ما فيك شيء أعيبه عليك 
الأغلات مدان واولا نا تنس علبتك احا لقتال ته 
صهيب: ما هن فإنّك طعَانٌ فقالَ عمرٌ بعد كلام: أراك تبِذَرُ 
مالك. وتكتنى باسم ني وتنتسب عربيّاء ولسانك أعجمي فقال 
لذههيية: أنامذتري ماق فنا الفقه إلا ف خقد: 





وأما اكتنائى فإن رسول الله 6 
أفأتركها لقولك؟. - 

وأمّا انتسابي إلى العرب فإ الرّومٌ سبتني وأنا صغيرٌ فإني 

لا أذكر أهل أبياتي ولو انفلقت عني روثة لانتسبت إليها. 
فهذا عمرٌ يرى فعلَ صهيبه تبذيراً ول يحجر عليه وني هذا 
كفاية - وبالله تعالى التوفيق. 

8 1- مسألة: ايفن افوا عوك شه يدا 
من والحاملٌ مذ تحملٌ إلى أن تضع أو تموت» والموقوفُ للقدل 
حق ني قود أو حد أو بباطل» والأسيرٌ عند من يقتلُ الأسرى أو 
من لا يقتلهم؛ والمشرفُ على العطببه والمقاتلٌ بين الصمَينَ كلهم 
سواء. وسائرٌ الناس في أموالهم» ولا فرق في صدقاتهم» وبيوعهم» ‏ ' 
وعتقهمٌ وهباتهم وسائر أموالهم. 

وقال قومُ: بالحجر على هؤلاء فيما اد على الْلثٍ. 

وقال أبو سليمات: : وأصحابنا كقولنا إلا في العنتي خاصّة 
فَقظء فإنهم قالوا: 26 عتقُ المريمض خاصّة دون سائر من ذكرنا لا 
بنذ إلا من الثلث» سواءً أفاقَ من مرضي أو مات مده - أج' 
مرض كان. 

وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن مسهر 
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعبي عن مسروق أنه سئل 
عمن أعتق نَ عبداً له في مرضه وليس له مال غيره؟ فقا مسروق: 
أجيزه برمته» شيء جعله الله لا أردّه - وقالَ شريح: أجيرٌ ثلشه 
وأستسعيه في ثلثيه. ْ 


0 سه قو 0 0 0 وقول سرع 


ومن ؛ طريق قنادة ل ا 
بجر الاي 


قال: اعتق 


ومن طريق معمر عن عبد الرّحمن بن عبد الله عن القاسم 
بن عبد الرحمن آذ ركلا امستوك عنازية ىق موقب 'تأعتقينا عدد 


١ى١ا/ط١‎ 


4 1- مسألة: والمريضُ مرضاً يموت منه أو يبرأ منة 


وه- كتاب الحجر 





مسعوج: افع ل لجلتري 

ومن طريق الحجَاج بن أرطة عن قنادة عن الحمسن سكل 
علي عمّنْ أعتقّ عبدا له عند موتوه وليس له مال غيره وعليه 
دين ةف ظ | 
را و لس عا 
الدِينَء فإنْ فضلَ شىء فله ثلثه وللورثة ثلثاه.. 

وقال الحس؛ وعطاء: عق عتقٌ المريض من الثلش. 

وهو قول قتادة وسعيد بن المسيبه رابا جر عهاد 
وسليمانَ بن موسى؛ ومكحول - ثم اختلفواء فمنْ مرق منه ما 
زادٌ على الثلثب»ء ومن معتق لجميعه ويستسعيه فيما زادٌ على 
الغلث. ْ ظ 


وأمًا بيعه وشراؤة: 

افرؤيا من ن طرق مل سفيانَ الدوري م 0 0 عن 
عشر سئين. 

وأمًا الحامل: ٠‏ 

0 من طرق سفيانٌ ؛ اوري عن جابر اندي عن 


5 


م" 


قال سفيانٌ: ونح لا نأخل بهذاء بل نقولُ: ما صئعت فهو 


حا + إلة آنا كو دريف مو عو امد از ندقر عاضيهيا ب 


يريد أنْ يضر بها الطلىٌ وقالَ عطاءً: ما صنعت الحامل في حملها 
ل قلث: أرأي؟ قال: بل سمعنأة. ٠‏ 

وهو قول قتادة: وعكرمة - وقال اللسمة: والنخعي؛ 
ومكحول والزهري: عطية الحافل كعطيةٍ الصحيح. 


ومن طريق ابن وهبه عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن ظ 


سعيدٍ الأنصاري أنّه سمع القاسمٌ بنّ محمد بن أبي بكر الصّديق 
قالَ: ما اعطت الحاملُ لواريث أو لزوجء فمنْ رأس 
تكون فريك حب انا ريه كذلك» إلا أن تقل اديه 
نفاس. 

قال ابن وهب وأخبرت بهذا أيضاً عن ابن المسيْسه؛ 5 
بن سعيلرء وابن حجيرة الخولاني. 


وهو قول أحمد وإسحاق. ‏ 


مالماء إلا أن 


وقال النخعي», ومكحول ويجبى بسن سعيلر الأنصاري 
والأوزاعي. وعبيد الله بن الحسنء والشافعي في عميّةٍ الحامل 
كقول سفيان الثوري. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وروي عن سعيد بن المسيب: عطيّة الغازي من الثلشع - 
وقال مكحول: بل من رأس مالي إلا أنْ تقمَ المسايفة وعطيّة 
راكب البحر كذلك. 

وقال الحسن: هو كالصحيح. ظ 

وكذلك راكب الحرعرس كاد و ارق رت يي 
الطاعون. 

وقال مكحول: كذلك في راكب البحر مال هج البحك. 

وقال الحسنُ ني إياس بن معاوية لا حبسه الحجّاج: لمر 
له من مالوء إلا الثلث» فقال ياس إذْ بلغه قولة: ما فقه أحدٌ إلا 
يزاة اطنه بالدائن: 

وقال الشّعيه: ما صنعَ المسافرٌ فمن الثلث من حييث يق 
رحله في الغرز - قالَ النخعي: بل من رأس المال. 

وقالَ الرهري: ما صنع الأسيرٌ فمن التَلثْ. 

وقالَ أبو حنيفة: لِيسَ للمريض أنْ يقضيّ بعض غرمائه 
دون بعض. ورأوا محاباته في الببعء وهباته» وصدقاته وعتقء كل 
ذلك من الع إن مات من ذلك المرضء إلا أن العتق يتفذ كلّه 
ويستسعى فيما لا يحمله اثلث من فإنْ أفاقَ من ذلك المرض نفد 
كل ذلك من رأس ماله. 

وأمًا امخصور. والواقف في صف الحرب فكالصحيح. 

وأمًا الذي يقدمٌ للقعل في قصاص أو رجم فكالمريض. 

ومن اشترى أبنه في مرضه الذي مات فيه فإنا خوج من 
ثلثه عتقّ وورثة» وإن 1 رح من ثلله عتدق وم يرئة» واستسعى 

فيما زادَ على الثلث كسائر الورثق فإن أقرٌ بولد أمنه في مرض 


| موته للحن به وورثةُ وإ وطئٌ أمة في مرض موته فحملست فهي 


أم ولد من رأس ماله ويرثه ولدها. ووائقة علج ولك كله ابو 
وعد راد ا اال مر واتسه برع سك 
الثلث فإنهما قالا: ونه على كل حال ويستسعى فيما يقح من 
قيمته للورثة فيأخذونه. 

وقالوا كلهم: إنما هذا في المرض المخيفب كالحمى الصالب 
والبرسام؛ والبطن؛ ونمو ذلك» ول يروا ذلك في الجذامء ولا حمى 
الربع» ولا السَل ولا من يذهب ويجيء في مرضه. 


هه- كتاب الحجر 


وقالَ مالك: كقول أبي حنيفة في كل ما ذكرنا إلا في 
الخامل فَإنُ أفعالها عنده دم إلى أن تلم ستة ة أشهرء فإذا 
أتمتها فأفعالها في مالها كالمريض. . حتى أنه مئعها من مراجعةٍ زوجها 
الذي طلقها طلاقاً بائنا واحدةٌ أو اثنتين وإلا الاستسعاء فلم يرف 
بن أرق ما لم يحمل الثلث منه وإلا فيمن اشترى ابنه في مرضه 
وم يحمله الثلث فإنه أعتق منه ما حمل الثلث وأرقّ الباقي. 


٠ 2 . -. 00‏ 8 00 ش 
وقال الشافعي. وسفيات الشوري للمريض أنْ يقضي 


بعض غرمائه دون بعض. 

وقال الشافعي: دز ارح رد ماع لوا 
أفاق فم راس ماله - واختلف قوله في الذي يقدمٌ للقتلء فمر 
قال: هر كالصّحيح ومرة قال: هو كالمريض.. 

قال أبو محمّد: أمّا قولُ مالك وأبي حنيفة: نولي 
للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض: فخطأ في تفريقهما 
في ذلك بين الصحيح والمريض» ولق قن دلناف هصن أن وقدرة 
الله مع مر بان يعطى كل ذي حق حقَهُ فهرّ في إنصافه بععض 
غرمائه دون بعض معطي ذلك الذي أنصف حقةُ ومن فعلّ ما 
أمرّ به فهرَ محسنٌء والإحسانٌ لا يرد فإِنْ كان الذي لم ينصفه 
حاضراً طالبا حقه فهرٌ عاص في أنه ل ينصفة» وهما قضيّتتان 

إحداهماء وظلمٌ في الأخرى - والحق لا يبطله ظلم فاعله 
في قصّةٍ أخرى وحقُ الغريم إنما هر في ذمةٍ دين لا في عين ماله 
ما دام حا لم يفلس» ؛ فإذْ ذلك كذلك فقذد نفد الذي أعطى ما 
أعطاه بحق ولزمه أنْ ينصفف من بقيّ إذْ حقه في ذمته لا في عين ما 


أعطى الآخرّ - وم يات نص في الفسرق بن صحيحء :وسيص» 


وما نعلمُ لما في قولهما هذا سلفا. 

وأمًا قوههما فيمن اشترى ولده في مرضه فلم يحمله الث 
أنه لا يرئه فإِنْ حمله الثلث عق وورث: فقول في غاية الفسادٍ 
والمناقضةٍ» ولا نعلمُ لما فيه سلفاً متقدماً؛ لأنه إِنْ كان وصيّة 


فالوصيّة للوارث لا تجورٌ - فينبغي على أصلهمْ أنْ لا يغذّ عتقه 


صلا حله الثلث أو لم يممله - وقذ قال بهذا بعضٌ الشافعئين. 
وقال آخرول م: منهم: الشراء فاسد؛ لأنه ا ة لوارث؛ وإن 
اين رصنا نابل ٠‏ يرت وذ ما زا جل أ :د 
مناقضتهمْ في المريض يطأ أمته فتحملٌُ أنها من رأس ماله حر 
0000500-65( 1 
فإِنْ قالوا: حملها ليس من فعله. 
قلنا: لكنّ وطأه لها من فعلد» وإقراره بولدها من فعلدء 


-١ 4‏ مسألة: والمريضُ مرضاً يموت منه أو يبرأ منة 


١١/5 


وعتقَّ الولدٍ في كل حال ليس من فعله. 
أمَا قولُ مالك ني الحامل فقول أيضا لا نعلمٌ له فيه 
سلفا. 

واحتجٌ له بعضُ مقلديه بقول اللّه تعالى: #قَلّمًا تاها 
ل ور ال 

قال أبو محمّد د: وهذا إيهام منهم للاحتجاج بما لا حجّة 
هم فيه أصلا؛ لآ الله تعالى لم يقل إن الإثفال لم تكن إلا بتمام 
ست أشهر: فظهرَ تمويههمُ بما ليس هم فيه متعلق. 

ثم ليت شعري من هم بأن الإثقال جملة يدخلها في حكم 
المريض» وقد يحمل الحمال حملا ثقيلا فلا يكونٌ بذلك في حكم 

فِإنْ قالوا: قد تلدُ لستةٍ أشهر. 

قلنا: وقد تسقط قبل ذلك والإسقاطٌ أخوفُ من الولادة 
أو مثلها - فظهرٌ فسادٌ هذا القول جملة. وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: ثم نأخذ بحول الله تعال وقوته في قول من قال: 
أن أفعالَ المريض؛ ومن خيف عليه الموتُ من الثلث. 

قال أبو محمد: احتجّوا بالخبر الثابته المشهور من طريق 
ابن سيرينَ» وأبي المهلبي كلاهما عن عمرانٌ بن الحصين: دن 


جلا تق مثة منأوكيئ له ند مويه لم َك له مال غَْرَُ 


دل هس * - 
سَلَاينٍ 


فَدَعَاهُمْ رسول اللّه : 2 فجر فَجَرَأَهُمْ ألا ئم م أقرَعٌ , بيهم م فَأَعدقٌ 





ين وَأرة لم 

وجاءً في بعض الرّوايات: أنه عليه السلام قالَ فيه قولا 
شديدا. وبالخبر الصّحيح الثابت من طريق مالك؟؛ وابن عيينة» 
وإبراهيمَ بن سعد عن الزّهِريُ عن عامر بن سعد بن أبي وقساصٍ 
عن أببه قالَ: ١جَاءَنِي‏ رَسُولُ الله 2ك وني من دع 
فَقَلَتُ: يا رَسُولَ الله فَذ لني فل الر م تَرَىة وَأنا ذُو مال 
وَلا يَِْي إلا ابئة إبي. دَق بلي مَلِي قال عليه السلام: لاء 
قَلْت: لطر قَالَ: لاء نم قَالَ عليه السلام: الثلثء الث 
كير إنكَ أَنْ تَذْرَ وَرَمْنَكَ أَغْيَاءَ حير مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ َال نوق 
الناسَ» وذكرٌ باقي الخير قالوا: فلم يأذن له عليه السلام بالصّدقةٍ 
بأكثرٌ من الثلث. وجخير: ظ 

رويناه من طريق محمد بن عب الماش , بن أيِمنَ أخيرنا يزيد 
بن محمد العقيلي أخبرنا حفص بِنُ عمر بن ميمون عن ثور بن 
يزيد عن مكحول عن الصنايحي عن أبي بكر الصَديقٍ أن رسول 
الله ييز قال: إن لله فَذ تَصَدُقَ عَلَيَكُمْ ثلث أَمْوَايكُمْ عند 


ا رَحْمَة لكمْ وَزيَادَة في أَعْمَالِكمْ وَحَسَنائِكم1. 





ائنّهُ بي 





١ ١1/1 
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مه- كتاب الحجر 





سات 





ومن طريق سليمان بن موسى سمعت أن رسول الله * 
قال: جيل لك ثلث أنزالك زه يَادة في أَعْمَالِكُمه. 

ومن طريق معمر عن أيوبَ عن أبي قلابة هقَالَ ابي علا 
في بر عن الله تَعالَى؛ أنه قَاَ: جَعَلْتُْ لَك طَائِفَةَ مِنْ مَالِكَ 
عِنْد مَوْتِكَ أَرْحَمُكَ بوه. 


ومن ) طريق معمر عن قتادة قالَ: قال سوك الله #إكز: 
١بَاعُوا‏ أَنْفسكم مِنْ ربكم يها الناس» ألا ِنْهِلَنِسَ لامرئ شي 
ألا لا أرقن امْرَا بَخِلَ بِحَنْ الأْه حَنّى إِذَا حَضَرَه الَوْتْ أذ 
يُدَعْلِعٌ مَالَه ههنا هَهناء. 

ومن طريق وكيم عن طلحة - هر ابن عمرو المكي - عن 


م كه هو د 


«إرة الله ل 











عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كز : 
لك بااثلث مِنْ أَمْوَالِكُمْ عند لم ياد لَكُمْ في 
عْمَالِكُدة.. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا حجاج 
عن امعد بن بلدر عن أبي يحبى المكي): «أن رَجُلا أعْيَنَ غلاماً لَه 
عند مويه 1 ل مَالَ غيرَه» وَعَليِهِ دين فَأَمَره سول الله علخ 
أَنْ يَسعَى فِي قَيِمَتَهِا 


10000 هشيم أخبرنا خالد 
عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة «أن رَجُلا مِنّهُمْ أَعْتَقَ غلاما 
0 َم بك لَه مَك غير فرع ذلِكَ إلى رَسُول الله مرج 
َأعْنَقَ مينه الثلث وَاسْتَسمم في الثلثين»: ش 

وقالوا قذ صح عن أبي بكر أنه قال لعائشة نكلة وضي الله 
عنها عند موته ' إني كنت نحلتك جادٌ عشرينَ وسقأ من مالي فلؤ 
كنت جددتيه وحزتيه لكان لك وإنما هوّ اليومَ مال الوارث'. 

قالوا قاغير أبن ركد عضن الشتحارة الامن فاون اموت 
فماله مال الوارث. ظ 

وقالوا: قدْ جاءً ما أوردنا عن علي؛ وابن مسعودء ولا 
الف لهما يعرفٌ من الصّحابة رضي اللّه عنهم فهر إجماءٌ 
وقالوا: قسناه على الوصية م 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا بى وكلّه لا حجّة لهم 
فيه: :أن اخديت رجل من بني عذرة: فمرسلٌ وعسن مجهولء ثم 
لوْ صحّ لكان خالا لقول ماللشٍ والشافعي؛ لأنهما لا يريان 
الاستسعاء. ‏ 2 

وأمّا خبرٌ أبي يحبى المالكي: فهالك؛ لأنة عرسيل: عن 
حجاج. وهر ساقط» ثم لو صح لكان الفا لقول مالك 


إن 


والشافعي. 








وأمًا حديث أبي هريرة: ففيه طلحة بن عمرو المكى وهوّ 
كذاب. 

وأمًا حديث قتادة : فمرسل ثم لو صح لم يكن لهم فيه 
حجّة؛ لأن البخلَ بحق الله تعالى لا نخالفهمٌُ أنه لا يحلء وأنّ 
ل ل وك 

0 حديث بي لايةفمرسل 

وأمًا عدوت ل كور رار ا 
حفص بن عمرَ بن ميمونء ثم لو صحٌ هو وجميمٌ الآثار التي 
ع ارسي اه 
عر على دعت الو بع سل لاف قال بعد ارده 
ومعروفٌ في اللّغةٍ التي بها خاطبنا رسول الله 0 






يل أن العرس 
تقول: كان أمرٌ كذا عند موت فلان» وارتدّت العربُ عند موت 
رسول الله # ولي عمرٌ عند موتو أبي بكر هذا أمر 
معروف مشهور . نجميعٌ هذه الأخبار خارجةٌ على هذا أحسنّ 
خروج. وموافقة لقولنا على الحقيقةٍ» حاشا خبرٌ العلاء بن بدر 

عن أبي بحبى لمكي فإنه لا يرج لا على قولنا ولا على قول 
أحدر منهم» فليس لهم أن يحتجّوا بخبر يخالفونة؛ لأن ن أبا حنيفة 
يقول: إنْ كان الدينُ لا يستغرق ميم قيمة العبلد فإنمسا يسعى في 
الّين فقطء ثم في ثلث ما ييقى من قيمته بعد الذي فقط - وهر 
قولنا إذا أوصى بعتقه» ونحنْ نقول: إِنْ كان الدينْ يستغرق جميع 


قيمته؛ فالعتق باطل. 
عر د ون ” مرك وبيس ا #سة* ابرع ي* 
وهو قول مالك. والشافعي. فكل طائفةٍ منهم قد خالفت 
ذلك الحديث. 


ثم جميعهمْ الف لجميع هذه الآثار؛ لأنه ليس فيها إلا: ' 
عند موته» وغندَ موتكم ' وليس في شيء منها ذكرٌ لمرض أصلاء 
فالمرضُ شيء زادوه بآرائهمٌ ليس في شيء من الآثار نص من 
ولا دليلٌ عليه وقد يموت الصّحيحٌ فجأة ومنْ مرض خفيفي؛ 
فاقتصارهم على المرض من أينَ خرج؟ وهلا راعوا ما جاءت به 
الآثارٌ من لفظ ' عند موته ' فجعلوا من فعلّ ذلك ' عند موته” 
صحيحاً فعله؟ أو مريضاً من الثلش» وجعلوا ما فعلوا في صِحُته 
أو مرضه نا تأخر عنه موته من رأس ماله؟ فظهرٌ أن جيعٌ هذه 
الآثار غالفة لقوهمْء وأنها من النوع الذي احتجّوا به لأقوال لهم. 
ليس منها شيءٌ فيما احتجّوا له بدي وهذا إيهامْ منهم قبييح: 
وتدليس في الدّين - فسقط تعلقهم بها. 


هه- كتاب الحجر 
وأمّا حديث سعد: فإنا: 
رويناه من 00 سفيانٌ الثوري عن متعد بن إبزاهيم عن 


ار ل 


ومن ار مروان بن معاوية الفزاري عن 3 بن هاشم 


مأ شعي عمد سيو م 

عا طق قا عن رضن ب جب عن عدب سه 
0 

0 
فال ما رسن لل نا سدح ودر ع ف 7 

فصح أنّ الْذينَ رووا لفظ أفاتصدق ' عن الزُهري إنما 
عنوا به الوصيّة بلا شك» لا الصّدقة في حال الحياة؛ ؛ لأنه كله خبر 
00 واحلي؛ عن رجل واحبه في حكسم واحابا وكل 

صية صدقة. ولس كل مندقة وضية. ٠‏ نعم: 

ورؤينا هذا الخبرَ من طريق أبي داود أخيرنا أبو الوليدٍ 
سعل كلاهما عن الرّهرِئْ عسن عامر بن سعد عن أيه قال: 





«مرضطت مَرَضاً ثتديداً يت منه فَدَحَلَ عَلَي رَسُولَ الله منت 
َقَلت: يا ا رَسُولَ الل إن لي مالا كثيرا نما َرِثِي اب بي وَاحِدَة: 
نَأتَصَو قَ بِمَالِي كُلّه؟ قَالَ: لا قَلتُ: فَأُوصي بالنشطر قال: لا 
قلت: يا ا رَسُولَ اللّه َم أوصي؟ قال: الثلث والثلث كَثِيرٌ إنك 
َنْ تدع وَرَْنَكَ غبياءَ خيرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالََ يَكَففُونَ الثّامنَ؟. 

فروى مالك؛ وابنُ عيبنة عن الزهريُ عن عامر بن سعد 

وروى إبراهيم بن سعل عن الزّهِرِي عن عامر بن سعد عن 
ادع 0 أفأوصي. 

وروى معمرء وسعد بن إبراهيم عن عامر بن سعارٍ عن أببه 
أفأوصي؟ وليسا دون ماللئ. وابن عبيئة. انق مساد عع ذكرنا 


غ 6 -1١‏ مسألة: والمريض مرضاً يموت منه أو يبرأ منة 


١ ١# 
على لنت أوضني - فارتقع الإشكالٌ جملة.‎ 
وأيضا: فليسَ في هذا الخبر نص ولا دليل بوجه من‎ 


الوجوه على أن ذلك الحكم في المرض خاصة ذون الحو يمسن 
قال: إنه في المرض خاصة فقن كذب وقول رسول الله لي 


يقل. - من اكير الكبائر. 





تي أن سعدا مسيبرأ وتكونٌ 
لدي مووي د 
المرء منه: ظ 

روينا من طريق أبي داود أخيرنا عثمانٌ بن محمد بن أبي 
شيبة أخبرنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قامَ 
فينا رسولٌ الله !كز قائماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى 
قيام الساعةٍ إلا أخبرٌ بو حفظه من حفظة» ونسيه من نسية» قد 
علمٌ أصحابي هؤلاء أنه ليكون مني الشّيءٌ فأعرفه فأذكره كما 
يذكرٌ الرّجل وجه الرّجل إذا غاب عنه فإذا رآه عرفة. 

قال أبو محمد: ولايد زع لطر وا 
الفرس عن سريروه وافتتحّ قصوره. ودوره ومدائنة» فبطل أن 
يكون لهمْ بهذا الخبر متعلقٌ أصلا. 

وأا خبرٌ عمران بن الحصين في السةٍ الأعبيه فأولى الناس 
أن لا يحتج به: أبو حنيفة» وأصحابه الّذِينَ لا هرحن أذ 
يقولوا: إنه قمارٌ وإنه فعل باطل؛ وحكم جورء شاه وجه من قال 
ذلك في حكم رسول الله تا فة فبقيّ الكلامٌ فيه مم المالكيِينَ 
والشافعيِينَ. وأصحابنا القائلينَ به. 

قال علي: فقول - وبالله التوفيق: إنه لاحجّة لهم فيه 
ان | 

أوها: انه لين فيه إلا العتق جد فإقحسامهم مع العدق 
جميع أفعال المريض خطأً وتعد لحدود الله تعالى» والقياسُ باطل؛ 
ولرْ كان حقا لكان ههنا باطلا؛ لأنْهمْ يفرّقونٌ بينَ حكم العتق 
وسار الاحعان: ريرق ابن اين شقصاً له من عبر أن يقَومٌ 











عليه باقيه فيعتقة» ولا يرون فيمن تصدّق بنصفه عبده أو أوقف 
نصف داروء أو نصف فرسهء أو تصدّق بنصفي ثوبه أو بنصفب 
ضيعته : أنْ يقومٌ عليه باقي ذلك» وينفذ فعله في جميعه: فمنْ ين 
وجب أن يقداس على العتق ههنا؟ وم يجب أن يقاس عليه 
هنالك؟ إن هذا لتحكمٌ فاسدٌ؟. 

والوجه الثاني: أنه ليس فيه: من فعل المريض كلمة؛ ولا 
دلالة ولا إشارة بوجه من الوجوةو: | إنما فيه افعلق عنل وق " 


فكأنَ الواجب عليهم: أن يجعلوا هذا الحكم فيمن أعتق عند موته 


١ ١ا/ه‎ 


-١9 4‏ مسألة: والمريضُ مرضاً يموت منه أو يبرا منة 


هه- كتاب الحجر 





- صحيحاً أو مريضاً. فمات إثرَ ذلك» لا فيمن أعتق مريضاً أو 
صحيحاء ثم تراخى موتة» فإن هذا لم يعتق عند موته بلا شك - 
وهذا مما خالفوا فيه الخيرٌ الذي احتجوا به فيما فيهِ» وأقحموا فيه 
ما ليس فيه واحتجّوا به فيما ليسَ فيه منه شيءٌ أصلاء وهذه 
قبائحٌ موبقة - نعوذ باللّه منها. 

والثالث:.أنّ هذا الخبرٌ حجّة لنا عليهمْ قاطعة؛ هنذا 
الإنسان لم يبق لنفسه شيئاً أصلاء هكذا في الحديث أنه لم يكن له 
مال غيرهم» وهذا عندنا مردودٌ الفعل - صحيحا كان أو مريضاً 
- ولا يجوز لأحا في ماله عت تطوّعء ولا صدقةٌ تطوّع» ولا هبة 
يست بها إلا فيما أبقى غنى» كما قالَ عليه السلام 'الصّدَقة عَنْ 
ظَهْر غنى». 

وقذ أبطلَ رسولٌ الله :كا 
َال قراه: 





كما روّينا من طريق البخاري» وأحمد بن شعيبي. قال 
البخاري: أخيرنا عاصِمُ بن علي» وقالَ أحمد: أخبرنا عبد اللدية 
غلبن الراقيم أخبرنا أبي وعمي - هو يعقوب بن إبراهيم بن 
سعاو - ألم فق عاصمٌ وسعدٌء ويعقوب أبناءٌ إبراهيمء قالوا 
كلهم: اخبزنا ابن بي ذكبج عن مد بن المتكدر عن جاين بن عبد 


اله أن رَجُلا َع عَبدا له لَمْ يكن له مال غير رده رَسُولَ اللّه 


وَابَاعَهِ منه نعيمُ بن النحاما قال الزّهِريُونَ في روايتهم: : فرذه 
عليه السلام: فهذا إسناد كالشّمس لا يسعٌ أحدا خلافه. 

فصح أن لني يي إنما رد عتىَّ أولئك الأعبد؛ لأنّ 
معتقهخ لم يكنْ له مال غيرهم» وكان عتقه عليه السلام لثلئهم - 
واللّه أعلم - كما روي في بعض الأخبار: أنه عليه السلام قَالَ 
كمه بن مَالِكِ إِذ جَعَلَ عَلَى نيه إذا تاب الله علي ايُجزيك 
مِنْ ذَلِكَ الثدْثْ» وإِنْ كان هذا الفا لا يصمٌ لكنّه عليه السسلام 
قال لهُ: «أمسيك عَلِيكَ بض مالك»؛ فأمسكَ سهمه بخِيبرَ فقذْ 
يكونُ ذلك المعتق له في أربعةٍ منهم غنى. وبرهانٌ هذا: ان الرواية 
الثانية في ذلك الخير: أنه عليه السلام إنما أعتق 






ق اثنين» وأرق ا 


ولم يذكر قيمة) والثلث عند الْحتَجَّينَ بهذا الخبر لا يكونٌ هكذا 


أصلاء ولا يكونٌ إلا بالقيمة. 


ظ ووجه رابع - وهو أننا رؤينا هذا الخبرَ من طريق مسلم 
أخخيرنا 0 بن إبراهيمَ - هوَّ ابن راهويه - وابنُّ أبي عمرٌ 
مير عن لي تلد ف لح الور ساعد لاب قد 
«أنّ رَجُلا أَوْصى عِندَ مَْته عق 0 


مع ار مه 


غيرهم» َدَعَا بهم رَسُولُ الله و يز فْجَرَأهُمْ أثلا: 5 


تاهو عبل الوهابة.ين عبد ايت عن آيوت 


ع اس ص8 


فرع ينهم 


تَأَعْبَقَ انين وَأَرَقَّ أرْبَعَة وَقَالَ لَه قَوْلا شديدا». ‏ 

فصحٌ أنّ ذلك العنىَّ إنما كانَ وصيّةء ولا خلاف أنها 
الصّحيح والمريض سواءء ولا تجورٌ إلا بالثلث» فإِن كانت 
الروايتان ديا وكع اح و الأظهرُ الذي لا يكادٌ يمكنُ ولا 
يجوز غيره - فقد ارتفمٌ الكلامٌ» وبطل تعلقهمٌ بهء وإِنْ كانا 
خبرين - وهذا ممكن بعيذ فكلاهما لناء وموافقٌ لقولنا ومخالف 
لقوهم. وعلى كل حال فليسَ في شيء منه ذكرٌ لمرض ولا لفعل 


في مرض أصلاء ولا لأن ال إنما كان؛ لأن العتق وقعٌ في مركن 


_- نل تعالى الوروك 


در عي كن نامرهوا وين الاثار الوويهم وك مخالفب 
لهاء وعادت كلها لنا عليهمْ حجّة 


ا ا 


فكذلك أيضاء وإلجابه 'قللاثة: أبو بكر» وعلي: وابن مسعود: 


َأمًا أبو بكر فإنما تعلقوا عنه بقوله: وإنما هوّ اليومٌ مال 
الوارث وهذا لا متعلقَ لهُمْ به أصلا؛ لأنه لا يختلفُ اثنان - وهم 
معنا أيضا - في أنه فهنه إنما عنى أنّهِ مال الوارث بعد موته» وأنه 
م يعن بذلك أن مالَ المريض الذي يموت من ذلك المرض للوارث 
ما دام شيء من الرّوح في المريضء ولا حلاف في أن أسماء لو 
مانت - إِذْ قال أبو بكر هذا القولّ لها كنا ورت عبيد الل 
وعروة والمذنُ أولادها من مال أبي بكر حبّة خخردل» ولا 
قيمتهاء فما فوقَ ذلك. 

ولو كان مال المريض. 

ا مالا رار ل رقف وله عه رذ اا ونه 
في حياةٍ المريضء وهذا لا يقوله أحذء ولا أحمق ولا عاقل. 

وأيضا فلا خلاف - ما ومنهم - في أن الوارث لو وطئّ 
أمة المريض قبل موته لكان زانيا يحددُ حييث يحلدٌ لو وطئها وهو 


صحيحٌ ولا فرق أنه لوْ سرق من ماله قبلَ موته شيئاً في مئله 


القطعٌ لقطعت يده حيث تقطمٌ يده لوْ سرق منه وهرّ صحيح: 
فظهر تمويههم وبردهم وتدليسهم في الدين:بإيهامهم الباطل من 
اغترٌ بهم وأحسنٌ الظَنُ بطرقهم. 

فإن ا 0 ني 24 
00 وبالفلة الة الفاسي وه 0 و 50 ا 
٠ 0‏ لالنا ل 


هه- كِنَابْ الجر 


بنّ عب الرّحمنء لم يدركاه - ثم لو صحٌ لما كان كن تداج 
لأنّ في إحدى الروايتين عنه: أنه ابتاعها في مرضيء فأجارٌ بيعه 
وأعتقها عند موتهء فأمرها بأنّ تسعى في ثمنها للغريم. وفي 
الأخرى أعتقّ عبده في مرضه لا مال له غيرة؛ فقالَ ابن مسعود: 
عتق» ثلثه - والقولٌ في هذا كالقول في بعض الأخبار المتقدّمة من 
أنه نما رد ذلك؛ لأنه لم يكن له مال غيرة» فراعى ما أبقى له 
غنى. 

وق روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص هر 
أبن غياش - عن حَجّاحٍ عن القاسم بن عب الرّحمن قال: أعتقت 
امرأة جارية لها ليس ها مال غيرهاء فقا عبد اللّهِ بن مسعوم: 
تسعى في قيمتها - فهذا عبد الله قاذ رأى السّعيَّ في قيمتها إذ ل 
يكن له مال غيرهاء ولم يذكرٌ أن ذلك كان في مرض أصلاء فعادَ 
فعلُ ابن مسعودٍ - لوْ صصح - حجّةٌ عليهم فكيف ولا حجّة ني 
قرل أحدٍ ولا فعله دونَ رسول الله يديكز؟ فبطل تعلقهم بابن 
سعرو ولاح خلاني ل 

وأما الرّواية عن علي فمنقطعة؛ لأن الحسنّ لم يسم من 
علي شيئاء ثم لوْ صحَّت لما كان لمم بها متعلّقٌ أصلا؛ لأنه لم يقل 
على ضف أنه إنما فعلَ ذلك؛ لأنه أعتقه في مرضه ألبنَّةَ ولا في 
يلك الرؤاية 1ك أن ذلك كان في مرض لا بنص ولا بدليل؛ 
وإنما فيه: أنّ اعتقه عند موته فقطء والأظهرٌ أن علي نما أوجبٌ 
الاستسعاءً في ذلك؟ لأنه لم يكنْ له مال غيره وعليه دين فهذا هوّ 
نص الخبر» وهو قولنا لا قوهمْ كلهم. 

وكذللك نقول بالاستسعاء في هذا إذا فضل من قيمةٍ العتق 
عن الذين شيء قل أو كثرّه ولس في ذلاك الخبر خخلافف لمذاء 
فلاح ولله الحمدُ كثيراً أنّ كل ما احتجّوا به من أشر صحيح أو 
سقيٍ أو عن صاحب فليسَ منه شيءٌ أصلا موافقاً لقولمم» وان 


إبرادهم لكل ذلك تمرية وإيهام بالباطل» اَن الكاذبي» وأن 


كله اانه جيك نا وفوانق لقرلنات واتقمة لله ود الحالية: 
وأمًا احتجاجهم بالتابعين» ودعواهم الإجماع .ذلك فغير 
أوردنا في صدر هذه الاو ياف اط هر موود دق 
قرلهم؛ وأن عتقَ المريض من رأس مالي ون مات من مرضه 
ذلك» وَأنه تمن قال بذلك؛؟ واي عله المفال 1 
فعست أذ 2 ذا فدله اريف للهتعال قجاة هن مرف 


اكات زمن رايس ا ال و 
الجاع افكيفت 8 وها جاءت في ذلك اسار سن اريف عند 


التابعين فقط؟ 0 والشعبي» والنخعي وسعيل بن المسيبب. 


م 5 9- مسألة: والمريضُ مرضاً موت منه أو يبرأ منة 


١١ كلا‎ 


لحر وسالء والزهري» ةا ويجبى بن سعيلو الأنصاري» 
وعكرمة» ومكحول؛ وعظا” والحسن. وقتادة» أكثرُ ذلك لا يصح 
ا أنه من طرق جار لعفي وطلو 
0 
يرى ذلك في الحامل جملة. ومنهمٌ من يرى ذلك في الأسير جملة 
والمالكيون, والحنفيّون, والشافعيون: تخالفونَ لكل هذا. 

م ل رسي راض عاك لويم ” إن كان 


بسن عم فلا حجة هي قو سن حرف الشحابة إل بك 
إجماعاً عندهم فكيف 


وقد روينا عن مسروقء والشّعبي» خلاف هذا. 

وروينا من طريق محمد بن الثتى أخبرنا عبد الرّحمن بن 
مهدي أخبرنا سفيانٌ النُوريُ عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن 
عتييةَ عن إبراهيم النخني قالَ: إذا أبرات المرأة زوجها من 
صداقها في مرضها فهرَ جائرٌ وقالَ سفيانُ: لا يجودٌ: فصع أل 
إبراهيمٌ إنما عنى مرضها الّذي توت منه ولم يراع ثلشأء ولا رآه 
وصية. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر قسال: كتبّ عمرٌ بن 
عبد العزيز في الرّجل يتصدّق بماله كله؟. 

قال: إذا وضع ماله كله في حق فلا أحد أحق بماله من 
وإذا أعطى بعض الورثةٍ دون بعض فليس له إلا الثلث. 

قال أبو محمّد: لا يخلو عمر بن عبد العزيز من أنْ يكون 
أراد الصّحيم» والمريض معاء أو المريض وحدةٌ» أو الصّحيح 
وحده: فإِنْ أرادٌ الصّحيحَ فقط فقَدْ رد فعله في صدقته بماله كل 
إن كان أزاة الزيفن: مذ انفيى قله ماله كله فينذا 
خلاف ظاهر. [ ظ 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن أيوب السّختياني» وعبيدٍ 
الله بن عمرٌ كلاهما عن نافع: : أن رجلا رأى فيما يرى النائم: أنه 
موت إلى ثلاثةٍ آام فطق نساءه طلقة طلقة: وقسّمّ ماله فقالَ 
عمرٌ بن الخطاب لهُ: أجاءك الشّيطانٌ في منامك فأخبرك: أنك 
غرت إن تلة ايام قطاعت عبازك وقتية فاللقة رده ولو افنيتة 
لرجمت قبرك كما يرجم قب أبي رغال» فردٌ ماله ونساءة» وقالَ له 
عمر: ما أراك تلبث إلا يسيرا حتى تموت. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا يونس بن عبياد 
بن سيرين: أن امرأة رأث فيما يرى الناهمُ أنه تموث إلى ثلاثة ليام 


عبيلٍ عن محمد 


١ ١ا/ا/‎ 


فشذْبت مالا وهي صحيحة: ثم مانت في اليوم الثالث فأمضى أبو 


موسى الأشعري فعلها. | 
إن كان للموقن بالموت حكمٌ المريض في ماله فقد أمضاه 
أبو موسىء فهذا خلاف قوهم» وإِنْ كان له حكم الصحيح فقد 
رده عم ول يمض منه ثلشأ ولا شيئاء وهذا خلافُ قوهم - 
وبالله تعالى التوفيق. 
7 0 
لا يبالي بمخالفة أبي بكرء وعمرّء وعثمانٌ» وخالد , بن الوليدٍ» وأبي 
موسىء وابن الرّبيرِ وغيرهم» وطوائفت من التابِمينَ في القصاص 
من اللطمت وضربةٍ الوط لا تخالف لهم يعرفُ من الصّحابةٍ 
ومثلٌ هذا كثيرٌ جد قد تقصّينا منه جزءاً صا حا في موضع آخخرّ. 
وأمَا قره: قسنا ذلك على الوصيّةِ فالقياسُ كلّه باطلٌ؛ 


نم لوْ كان حقا لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنّ الوصيّة إنما تنفذ 


بيد الر يداك وعى امن الريض: والصحيحٌ سواء - بلا خجلافم- 
لا تجورُ إلا في الل فما دونة» فإذا قيس فعل المريض عليها 
وجب أنْ يكونّ في الحياةٍ فعل المريض كفعل الصّحيح سواء 
نوا 

وأيضا: لز كاة لقا صب كن لا نس سي بسي 

يينهما: 

وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخيرنا 
أبو الأحوص عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء أن رسول الله ##إظز 
قال: «لَذِي يَمْيِقٌ عِددَ الْوْس كَالذِي يُهَدِي بَعْدَ مَا يشْبعه. 

قال علي: ولا يختلفون في ان الذي يهدي بعد ما يشبع 
فهديّته من رأس مالهء فإِنْ كان القياسُ حقاً فالمعتق عند الموتٍ 
مثله سواءً سواءً» فواجبٌ أنْ يكون من رأس ماله. 

قال تعالى: 9وأنيقوا مما رَرْفَاكُم مِنْ قبل أن يَأِي َحَدَكم 
الَو فول رب لَوْلا تبي إِلَى أجل قريب فَأَصَدُقَ وَأَكنْ من 
العثاليوية وَل توخو إلله لقا ذاحكاء أخلوا4 وين نهر جل 
لا يحتملُ تأويلا على جواز الصّدقةٍ للمّحيح والمريض مالم يأنه 
لموتُ ويجئ حلولُ أجله دون تأخير قريس أو بعياب ولكنهمٌ لا 
النصوص يتبعون ؛ ولا القياس يحسئون. 

وأيضا: فلا خلاف بينهم أصلا في أنْ ما اشتراه المريض من 
فاكهة ولحيء وثحر ذلك نا هوَ عنه في غنى؛ وما تصدّقَ به على 
سائل بالبابيء فإنه من رأس مالو قلوْ كان فعله في مرضه من 
. الثلث لكان هذا من التلش» بل لو لم يكن له من ماله إلا التلث» 
في مرضه الذي يموت منه لما وجب أنْ يعد أكله ونفقته على نفسه 





وأولى بأنْ يقاس عليه من شيئين شبّه رسولٌ الله #! 





6" مسألة: وكذلك لا يجوز الحجر أيضاً على امرأةٍ 


هه- كتاب الحجر 
وعياله إلا من الثلث؛ لأنٌ باقيّ ذلك لا حكم له فيه وهم لا 


يقولون بهذا - فظهر ل 
المسألة ما بعضه يكفي - وباللّه تعالى التوفيق 


١6‏ مسألة: وكذلك لا يور الحجرٌ أيضاً على 
امرأةٍ ذات زوج؛ ولاكر وام بي ولا غير ذات أبِي ‏ 
وصدقتهماء وهبتهما: افد كل ذلك من رأس المال إذا حاضت 
كالرّجل سواءً سواء. 

وهو قولُ سفيان القوري وأبي حنيفة, والشافعي» وأبي 
ثور وأبي سليمات. وأصحابهم. 

وقال مالك: ليس لذات الرّوج إلا الثلث فقط تهبه 
وتتصدَقُ به - أحبٌ زوجها أمْ كره - فإذا مضت لها مدّة جار لها 
في اللقوها بقن ايف اراشحل ده ولاعت - احسة زوسينا ام 
6 

وهكذا أبدأء فإن كان ذلك قريياً من فعلها في الأوّل: فسخ 
فإِنْ زادت على الثلث ردٌ الكل أوّله عن آخروء بخلافي المريض 
إنْ شاءَ زوجها أذ يرد وإن أنفذه نفد فإن خفي ذلك عن 
زوجها حتى تموت أو يطلقها نفد كله. 

قالَ المغيرة بن عبد الرّحمن صاحبةُ: بل لا يردُ الرُوجٌ إلا ما 
زاد على الثلث فقط» وينفذ لها الثلث كالمريض. 

قال مالك: فإنْ وهبت لزوجها. ماما كله نفد ذلك. 

وأا ببعها وابتياعها فجائرٌ - أحبٌ زوجها أمْ كره - إذا لم 
يكن فيه محاباة. 

قال: أمَا البكرُ فمحجورة على كل حال - ذات أب 
كانت أو غيرٌ ذاتم أسو - لا يجو لها فعلٌ في مالهاء ولا في شيء 
من ولا أن تضع عن زوجها من الصّداق وإِنّْ عست حتى 
تدخل بيت زوجهاء ويعرف من حاها فإن وهبت قبل أن تتزوج 
م تزوجت: كان لها أن ترجع فيما وهبت إلا إن كان يسيراء قال: 

وأمًا التي كان لها زوج ثم تيمت فكالرّجل في نفاذٍ حكمها في 
مالا كله. 

وأمًا المتقدمون: 

فروينا ء: 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن إسماعيل 
بن خالد» وزكريا , بن أبي زائدة» كلاهما عن الشّعي عمن شريح 
قال: عهد إِلّ عمرُ بن الخطّاب أنْ لا أجيرٌ عطيّة جارية حتى تلد 
ولداء أو تحول في بيتها حولا. 


عنهم أقوالا: 


مدان ل 
ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
إسماغيلٌ بن أبي خالدٍ ابرنا الشعي قنال: قال شريح: امرني 
عمرٌ بن الخطاب أن لا أجيرٌ لجارية بملكةٍ عطيّة حتى تميلَ في بيت 
وبا لا لد ولد قال: فقلث للشعية؛ كنب إيبه عم 

فقال: بل شافهه به مشافهة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالد 

عن الشعبي قال: رات كاب عب إل ريم بددت» وذلك أن 
جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة: تصدّقي علي بميرائك 
نن أبيك» ففعلط. كه طليت ميزاتها فرذه:عليها: 

ورؤيناه أيضا من طريق الحجّاج ؛ بن المنهال حدثنا يزيد بن 
زريع عن داود بن أبي هند عن خلاس بن عمرو قال: وكتب 
عمر بِنْ الخطابب: لا تجيزوا نحل امرأ بكر حتى تحيلَ حولا في 
يت زوبجها او تلن ولذا: 

قال أبو محمدٍ: وهو قول شريح: . 

كما رؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة» وآيُوبَ 
المّختياني» وهشام بن حسّان كلهم عن محمّاد بن سيرينَ: أذ 
شريحا قال في المرأٍ إذا وهبت من مالها: فإنه لا تجو لها هبتها 
حتى تلد ولدأء أو تبلغ» أنى ذلك وهو سمنة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطّيالسيُ عن 
يادي عد الر عر عن الكسر» روشا ير رين ال 
5ع لاخر ا رنقط حن قر0 حول [وكلة بلدا فقا الي 
حتى تلد ولدا أو تبلغ؛ أنى دلت 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبيدُ الله بِنْ عثمانَ بن 
الأسودٍ عن عطاء ومجاهدٍ قالا جميعا: لليتيمةٍ خناقان لا يجوز لما 
فى امن رنالها حي ثليه ندا او عميي علهنا سن بيت 
روجها. 

وهو قول قتادة» والشعي» إلا أنه اختلفَ عنه إذا عنست 

فروينا عنه من طريق وكيع عن إسماعيلَ بسن أبي خمالدٍ 
قال: قلت للشعبي: أرآيت إن عنست أيجوزٌ - يعنى هبتها؟ قال: 

وروينا عنه من طريق ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي 
خالدٍ قلت للشعبي: أرأيت إِنْ عنست؟ قال: لا يجوز كلاهما من 
طريق ابن أبي شيبة عن وكيعء وابن أبي زائدة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن المغيرة 
عن الك قال رنااسالة وكيا مد لجاز حاها مف 1ل 


"- مسألة: وكذلك لا يجوز الحجرٌ أيضاً على امرأة 


١ ١7 


الغيرة» قال إزرافينم إذا ولدت الجارية أ ولت لها جارت 

وهو قولٌ الأوزاعي. وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن 
راهويه. 
قات زوع طق و لي دان ملفا لا لاد يجيا 

ومن طريق العرزمي عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة 
قالَ: لا يحل للمرأةٍ أنْ تتصدّقَ من بيت زوجها إلا بإذني وأن 
صفيّة بنث أبي عبيدٍ كانت لا تعتقٌ - وا ستون سئة إلا بإذن ابن 
عمر. 

قال أبو محمار: هذا ليس فيه دليلٌ على أنه لا يرى لها 
ذلك جائزا دون إذني» لكنه على حسن الصّحبةٍ فقط. 

وروينا من طريق سفيان بن عييشةً عن عبد اللّه بن 
طاووس عن أبيه قال: لا تجورٌ لامرأةٍ عطيَةٌ إلا بإذن زوجها - 
وقد روي هذا عن الحسنء ومجاهر.. 

وهو قول الث بن سعدء فلم يمر لذات الرّوجٍ عتقاء ولا 
حكماً في صداقها ولا غيره إلا بإذن زوجها - إلا الشيء امير 
الذءٍ ي لا بد لها منه في صل رحم أو ما يتقرّبُ به إلى اللّه عرٌ 
0 

ومن روي عنه مثلّ قولنا: 

ال ا و ا 0 
لي ومو فر كت أت لم وام ليه فك 
فأعطاها ها حادم ثم فكو ارا وه نا بمتهاء 5 قالت: فدخحل 
ين - فهذا 95 ا 050 
الصّدقة بثمن خادمهاء وبيعها بير إذن زوجهاء ولعلها لم تكن 
لك شيئا غيرهاء أو كان أكثرٌ ما معها: 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا الحسنْ بِنْ 
محمد 0 00 0 
لير "عن أ ات م ا جات الي 5 فقاقتب 
ل ارَضَخِي ما اسْتطفت ولا 
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6- مسألة: وكذلك لا يجوز الحجرٌ أيضاً على امرأة 


هه- كتاب الحجر 





توكي فيوكى عَلَيِكَ» فلم ينكر الربِيئُ ذلك. 

وروينا من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا يونس بن عبياد 
عن محمد بن سيرين أن امرأةً رأ فيما يرى انهم أنها سويت إلى 
مالفاء وه صحيحة» فلمًا كان يوٌ الل دخلت علسى جاراتها 
00 0 0 
موسيئن: أي امرأة كانت:امراتك؟ فقال: ما ال 8 كان اجر 
ياو ب عزوي ودع بي 


عد لا ا ري 


ومن طريق حا بن سلمة عن عدي بن عندي الكندي 


قال: كتبت إلى عمرّ بن عبد العزيز أسأله عن المرأ وتعطي من اها 
بغير إذن زوجهاء فكتب 

إلاض ينها عفرا لا غير قا تام 
سفيهة ولا مضارةٍ فيجوزٌ. | 

ومن طريق عبله اراق عن معمر عن سمالك بن الفضل 
قال: كتب عمرٌ بن عبلد العزيز في امراٍ أعطت من ماها: | إِنْ كانت 
غير سفيهة ولا مضارَةٍ فأجرٌ عطيتها.. 

وعن ربيعة أنه قال: لا يحالٌ بِينَ المرأة وبينَ أنْ تأتى القصدَ 
في مالها في حفظ روح أو صلةٍ رجبٍ أو في مواضع المعروفي إذا 
م يج للمرأة أن تعطي من مالها شيئاء كان خيراً لها أن لا تكح 
وأنها إذا تكونٌُ بمنزلة الأمة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قيس - هو ابن سعد - 
قال: قال عطاءً بن أبي رباح: تجو عطيّة المرأٍ في مالها. 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن أيوب السختياني 


عن ابن سيرينٍ قال: إذا أفظت: المرأة الحدفة السن ذات الزوج 
قبل السَنةٍ عطيّة: فلم ترجمْ حتّى تموت» فهر جائدٌ. 

ومن طريق عباد الرّزّاق عن معمر عن الرّمريّ قال: إذا 
أعطت لمرأة من مالها في غير سفه ولا ضرار جازت عطيتهاء وإن 
كره زوجها. 

قال أبو محمّد: أمّا قولُ مالك فما نعلمٌ له متعلّقاء لا من 
القرآن» ولا مسن السئنء ولا من روايةٍ سقيمةٍ ولا من قول 
صاحبي ولا تابع» ولا أحدّ قبله نعلمة إلا روايةً عسن عمرّ بن 
عبل العزيز قد صم عنه خلافها كما ذكرنا آنفاء ول يأت عنه أيضاً 





تقسيمهم المذكورٌ ولا عن أحلر نعلمة؛ ولا من قياسء ولا من 
رأي له وجةٌ» بلْ كان ما ذكرنا مخالفا لقوله ههنا معلل اين 
إنْ شاءً الله تعالى. والرُواية عن عمرّ رويناها من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن الرّهريّ قال: جعل عمرٌ بن عبد العزيز 
للمرأةٍ إذا قالت: اريذناث ام فا ناير الس وقال زوجها: عي 
تضازني؟ فأجار لها الثلث في حياتها. وهم قد خالفوا عمرّ بن عبد 
العزيز في سجودو: إذا السّماء انشقت وني عشراتم من القضايا - 
وهم قد خالفوا ههنا: عمرىة اتطانب: وآأتسن بن مالاك» وآبنا 
هريرة وأبا موسى الأشعري» والزْبيَ وأسماء» وجميع الصّحابةٍ - 
على ما نذكرٌ إن شاء الله تعلل - وشريحاء والشّعي» والنخعمي» 
وَعطاءٌ وطاوساء وناهداء واطسسن وابزة مسري :وقشادة وغية 
بن عبد العزيز» وغيرهم. 

والعجبهٌ من تقليدهم عمرَ ذه في امرأة المفقودء وفي ما 
يدَعوئه عليه من الحدٌ في الخمر ثمانين: ومن تأجيل العنين سنة: 
ومن تحربمه على من تزوّج في العدّةٍ ودخل أن يتزوّجها في الأباد 
- وقد خالفه غيره من الصحابةٌ في كل ذلك ورجعٌ هوّ عن بعض 
ذلك» ثم لم يقلدوه ههنا. وهلا قالوا ههنا: مثلّ هذا لا يقال 
بالرأي» كما قالوه ه في كثير تما ذكرنا فإِنّ عمرّ ومنْ ذكرنا معه 
أبطلوا فعلٌ المراةٍ جملة قبل اذ قلت ان تكن وض ووحها سيكة 
م أجازٌ بعد ذلك جملة وم يجعل للرّوج في شيء من ذلك 
)ولاس فنا من أقل» ولا من أكثر. 

وأمًا الحنفيون فيلزمهم مل هذا سواءً سواءً؛ لأنهم فلحذوا 
عمرّ في حدٌ الخمر وفي تأجيل العنين سنة؛ وفيما ادّعوا عليه من 
شوس الس امسكر - وكذبوا في ذلك» فهلا قلّدوه ههنا وقالوا: 
مل هذا لا يقال بالرّاية ولكره القوم في غير تحقيقة -. ونحمة الله 
تعالى على نعمه. ْ ْ 
قال أبو محمّد: بو صحّ عن النبيّ 
نكم الأ لمالها وجَمالها وحسبها ودينها» قالوا: فإذا 
نكحها الها فله في مالهها متعلَّىٌ؛ وقالوا: قسناها على المريض 
والمرصي 

قل عل وهف رينت لسار سو وراففها :تتبن 
يكونُ من القياس وأشدّه بطلانا: ما الخبرٌ المذكورٌ فلا مدل فيه 
لشيء ء من قوم في إجازةٍ الثلث وإبطال ما زا وإنما يمكنْ أن 
يتَعلّقَ به من يذهب إلى ما روي عن أبي هريرة وأنسء 
وطاووس. واللَيث تعلق مرهاً أيضاً على ما نين إن شاءً الله 
ال 


وأمَا قياسهم المرأة على المريض فهو قياس للباطل على 


هه- كتاب الحجر 


الباطل» واحتجاجٌ للخطإ بالخطاء ثمّ لو صحٌ لمم في المريض ما 
ذهبوا إليه لكانوا قد أخطئوا من وجوه: ش 
ا 0 
مدع ووررترل قاس انه الها بعيسرن التي عل 
على ضده. ا 

والثاني - أنه لا علّةَ تسم بين المراةٍ الصّحيحةٍ وبين 
المريض ولا شبه بينهما أصلاء والعلّة عند القائلينَ بسه؛ إما على 
علَةٍ جامعةٍ بِينَ الحكمين» وإمّا على شبه بينهما. 

والثالث - أنْهم يمضون فعل المريض في الثلسئ» ويد 

ال 0 

فقد أبطلوا قياسهم. 

والراب بغ - أنهمٌ يجيزون للمرأة ثلثاً بعد تلشوء ولا يججيزون 
ذلك للمريض - فجمعوا في هذا الوجه مناقضة القياس» وإبطالَ 
اصلهم في الحباطة لوج لأنّها لا تزال تعطي ثلث بعد ثلشو حتى 
تنعت الال إلا مالا قدر له - وهنا تخليط لا نظي له 

فإن قالوا: قسناها على الموصي. 

قلنا: المنفذ غيرٌ الموصي ودخل عليهم كل ما أدخلناه آنفا 
في قياسهم على المريض 

فإن قالوا: إن للزّوج طريقاً في مالها إِذْ قاذ تزوّجَ بالمال؟ 
ل ا ا ار 000 
ل ساف عن الحرة لها 
زوج عبد والكافرة لها زوج مسلم» والتي تسلمٌ تحت كافرء هل 
هؤلاء منعهنٌ من الصّدقةٍ بأكثرٌ من الثلث أمْ لا؟. 

فإن قالوا: لا تناقضوا. 


وإن قالوا: نعخ» زادوا أخلوقة. 


أحدها 


فإنْ قالوا: هي محتاجة إلى ما يتقرّبُ به إلى اللّه عر وجل 


فلم يججرْ مئعها من جميع مالاء وكان الثلث قليلا. 
قلنا: هذا يفسدٌ من وجوءو: 
أحدها: أنها إِنْ كانت محتاجة إلى ما يقرب به إلى الله تعالى 
فما الذي أوجب أن تمنم من التَقرّبه إلى الله تعالى بالكشير الرَّائدٍ 
على الثلث كغيرهاء ولا فرق. 
وابهاه ان قوق الك والتعرة تيه بإفراركة لله 


هم" -١‏ مسألة: وكذلك لا يجوز الحجر أيضاً على امرأةٍ 


١ ١/3٠ 
يتَقرّبُ إلى الله تعالى به كما توجبوتّ عليه الصّلاة. وَالصيامٌ؛‎ 
والرّكاة» والحج» وسائرٌ الشرائع فابيحوا له الثذث ايضاً بهنا‎ 
الدليل السخيف نفسه.‎ 
فإِن قالوا: المرأة ليست سفيهة.‎ 
قلنا: تود على ا ردي اجا رد و بالا ار‎ 
وي أن الب تي قال: «الثلث ك وَالثلث كثِيرٌ» فقلتم‎ 

قلي - وحسبكمٌ هذا الذي نستعيذ اللّه من مثله. 
ورابعها: أنّ الثلث عندكم مرّة كثيرٌ فتردونه م 
ومرّة قليل فتنفذونه مثلَ هذا الموضم وشبهه - فكمْ هذا التتناقضّ 
والقولٌ في دين الله تعالى بمثل هذه الآراء. 

وخامسها: أن حجّة الزُوج في مالها كحجّةٍ الول أو 
الوالده أو الخ بل ميراث هؤلاء اكثرٌ؛ لأن الرّوجَ مع م الولد 
ليس له إلا الرّبم وللولد ثلاث الأرباع - والوالدُ والولدٌ كالروج 
في أنْهمْ لا يحجبهم أحدٌ غن الميراث أصلاء فامنعرها مع الولد 
والوالد» من الصدقة بأكثرٌ من الثلث بهذا الاحتياط الفاسدء لا 
سيّما وحق الأبوين فيما أوجب عندهم وعندنا مسن حق الرُوج؛ 
لأن الأبوين إن افتقرا قضوا بنفقتهما وكسوتهما وإسكانهما 
وخدمتهما عليها في مها اعحودام كرعت عرد يقضون للزوج 
في مانها بشيء - ولوْ مات جوعاً وبردأ - فكيف احتاطوا للأقل 
حقَاً ول يحتاطوا للأكثر حقاً - فلاح فسادٌ هذا القول الذي لا 
ندري كيف ينشرح صدرٌ من له أدنى ييز لتقليد من أخطا فيه 
الخطأ الذي لا خفاءً بوه وخالف فيه كل متقدّم : 
عن عمرٌ بن عبار العزيز قاذ صحٌ عده خلافها ليس أيضاً في 
تقسيمهح ذلك وبالله تعالى التوفيق 

000007 
احتجوا بالخبر المذكورء وبقوله تعالى: #الرجَالَ َواصُون عَلَى 
النسّاء بمَا فَفملَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَمْض وَبِمًا أَنْقَقَوا مِنْ 
نْوَالِهم». 

وبما: رؤيناه من طريق الث عن ابن عجلانٌ عن سعيار 
لمقبري عن أبي هريرة» «قِيل رَسُول الله إا: أي الننساء حمَير؟ 
قال: الي تمن إِذَا نظ ونطِيعٌه إذا مر وَلا محَالِفُه في تَفْسِهًا 
وَمَلِهَا بمَا يكرَة». 

ونا حلة ]عه عر اخرا حي بن [عتد صر صو 
الأصبهاني أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن الحسن المديني أخيرنا 
حمّدُ بن إسماعيل الصّائغ أخبرنا الحسن بن عبد الغفار بن داود 
أخبرنا موسى بِنْ أعينَ عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملكو - 





أنتدم: إنه ة 


نعلمة» إلا رواية 





١ ؤ‎ 


قال الصائغ: ليس هو العرزمي - عن عطاء عن ابن عمر «سَيْل 
رسو لُ الله يبر ما حَقّ الو وج عفن رَوْحَبه قال: لا تصكق إلا 


اذه فإنْ فعَلَتَ كان له الأجر. وَكانَ عَلَيْها الوزر». 






كن ) طريق عمرو بن شعيب أن أباه حدّئه عن عبار الله 
بن عمرو بن العاص: إن رسول الله يذ «لمًا فَحَّ ا خطب 


قَقَالَ: اك لامر عَطِيُةَ في مَالِهَا إلا بيإذن زُوَجها». 


ومن طريق عباه الاق عن معمر عن رجل وعمن عبد 
اللّه, بن طاووس قال الرجل: عن عكرمة؛ وقالَ ابن طاووس: عن 
أبيى ثم اتفقا: ان رسول الله كا قال: ١لا‏ يَحِل امأو شَيْءٌ في 
مالها إلا بإذن رَوْجِهًا هذا لفظ طاووس: ولفظ عكرمة في مالهها 
شيء :'ما نعل لهم كينا غير هذا ال 


وكلّ هذه النصوص الآيةٍ والأخبار ما صم منها ومالم 
يصمح فحجّة على المالكيينَ ومبطا لقولمم في إباحةٍ الثلث 
ومنعهم ثما زادٌ. 

فأمًا الخ اننَكَمُ الوأ أيه فيس فبه اتيم بذلك» 
ولا الحض عليه ولا إباحته فضلا عن غير ذلك» بل فيه الرّجِرَ 
عن أن تنكم لغير الذين لقوله عليه السلام في هذا الخبر نفسه 
فاظف” بذات الدين» فقصرَ أمره على ذات الدين» فصارٌ من نكح 
للمال غير حموم في نيّته تلك. 

فيلك الما محا ا د ل 
من مالها بكونه أحد الطّمّاعِينَ في مال لا يحل له منه شيءٌ إلا ما 
يحل من مال جاره؟ وهوّ ما طابت له به نفسها وتفسسُ جاره ولا 
زيش 00000 ظ 

وأيضا: إن الله تعالى افترض في القرآن وال التى أجمم 
أهلٌ الإسلام عليهما إجماعاً مقطوعاً به متيقناً أن على الأزواج 
نفقات الرّوجات؛ وكسوتهن» وإسكانهن» وصدقاتهن» وجعل هن 
الميراث من الرّجال كما جعله للرّجال منهنُ سواءً سواءً - فصارٌ 
بيقين من كل ذي مسكةٍ عقل حي المرأةٍ في مال زوجها واجباً 
لازماء حلالا يوماً ييومٍ؛ وشهراً بشهره وعاماً بعابٍ وني كل 
ساعةٍه وكرة الطرفيء لا تخلو ذمُته من حت لا في ماله. بخلاف 
منعه من مالا جملة؛ وتحريمه عليدء إلا ما طابت له نفسها بي ثم 









ترجو من ميرائه بعد اموت كما يرجو الرُوج في ميرائها ولا فرق. 

فإ كان ذلك موجباً للرّجل منعها من مالها فهر للمرأة 
وجب وأحق ني منعه من ماله إلا بإذنها؛ لأن لها شركا واجبا في 
ماله وليس له في مالها إلا التبّ والرّجِرٌُ فيا للعجبو في عكس 
0٠‏ الأحكام. ظ 1 


6 "- مسألة: وكذلك لا يجوز الحجرٌ أيضاً على امرأةٍ 


هه- كتاب الحجخر 

إن لم يكن ذلك مطلقاً لها منعه من ماله خوف أن يفتقرَ 

فييطلٌ حقها اللازمٌ؟ فأبعدَ واللّه وأبطلَ أنْ يكونّ ذلك موجباً له 
2 1 2 

منعها من مال لا حق له فيهء ولا حظ إلا حظ الفيل من الطيران. 

والعجب كل العجب من إطلاقهمْ له المنمّ من مالا أو من 

شيء منه - وهو لو مات جوعاء أو جهداء أو هزالاء أو برداء لم 


يقضوا له في مالها بنواةٍ يزدردهاء ولا بجلدٍ يستترٌ به» فكيفً 
. استجازوا هذا؟ إِنّ هذا لعجب؟ فبطل تعلقهمْ بهذا الخبر جملة. 


. وأمًا قول الله تعالى: «الرجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء بمَا 
فَضْلَ الله بَْضَهُمْ عَلَى بَحْض وَبمَا أنفقوا ه من أنوَلِهِمٌ» فإن الله 
تعالى لم يحص بهذا الكلام زوجا من أبوه ولا من أخ. 

ثم لرْ كان فيها نص على الأزواج دون غيرهمٌ لما كان فيها 
نص ولا دليل على أن له منعها من مالهاء ولا من شيء منةٌ» 
وإنما كان يكونٌ فيه أن يقوموا بالنظر في أموالمن - وهم لا 
يجعلون هذا للرّوج أصلا بل لها عندهمٌ أن توكل في النظر في ماهها 
من شاءت على رغم أنفه زوجهاء ولا خلاف في أنها لا يتشذ 
عليها بيع زوجها لشيء من ماهها - لا ما قل ولا ما كثْرٌ - لا 
لنظر ولا لغيروء ولا ابتياعه لها أصلا - فصارت الآية مخالفة لهم . 
قيِما أولرنه فيها 

.وصح أن المرادٌ بقوله تعالى: #الرَّجَالُ قَوَاممونَ على 
الناء» ما لا خلافَ فيه من وجوب نفقتهنٌ وكسوتهنٌ عليهم) 
فذات الزُوج على الزُوج وغيرٌ ذات الرّوج إن احتاجت على 
أهلها فقط - وباللّه تعالى التوفيق-. 

فصارت الآية حجّة عليهم؛ وكاسرة لقواهم. 

وأمَا حديث أبي هريرة: فإ يحبى بن بكير رواه عن اللَّيثْ 
- وهو أوثق الناس فيه - عن ابن عجلانٌ عن سعيدء امقبري عسن 


_ٌُُ 


أبى هريرة 1 عن الب" تل فقالَ فيه: «وَلا تَحَالِفه في تَفْسِهًا وَمَالِه 


وهكذا: 

رؤيناه أيضاً من طريق أحمد بن شعيب: أنا عمرو بن 
علي أخيزنا يحجى جه انه سعيد التطاة ‏ اغرت اده مجلذن 
أخبرنا سعيدٌ بن أبي سعيل المقبري عن أبي هريرة: «سئل رول 
الله يكز عر عَنْ خيّر النسّاء قال: التي نطِيعٌ إذَا أَمََ وَتَسْرُ إِذَا نَظَرَ 
وَتَحْمَظه في َيه وَمَلِِه ثم لؤْ صحٌ ‏ ومالها دون معارض - 
لما كان لهم في تلك الرواية متعلّقٌ؛ لأنْ هذا اللفظ إنما فيه اندب 
فقط لا الإيجاب» وإنما الطّاعة في الطاعةٍ والمدعٌ من الصّدقةٍ 
وفعل الخير ليس طاعة؛ بل هوّ صدّ عن سبيل الله تعالى - فبطل 


هه- كتاب الحجر 


5- مسالةٌ: وللمرأة حقّ زائدٌ وهوّ أن لها 


١م‎ 





تعلقهم بهذا الخبر. 
وأا خبرٌ ابن عمرّ: فهالكٌ؛ لأنّ فيه موسى بن أعينَ - 
وهر مجهولٌ - وليث , بنَ أبي سليمٍ - وليس بالقوي -. 


وأمَا حديث عبد الله بن عمرو: فقت مقت تتم 
لو صحٌ لكان منسوخاً بخبر ابن عباس الذي نذكره بعد هذا إن 
شاءً الله تعالى. 

وأمًا خبرٌ طاووس؛ وعكرمة رملا لل عات 
يختوانية ب :وباللهتغال التوفيق: 

قال أبو محمّدٍ: فإذ قد سقطت هذه الأقوالٌ فالتحديد 
الواردٌُ عن عمرّ ذه ومن اتبعه في أنْ لا يجوز لها عطيّة إلا بعد أنْ 
0 أو تبقى في بيت زوجها سمنةه فلا حجنة في شول أحار دون 
رسول الله ا 4 وإنما افترضن الله تعالى الرّجوعَ عند التنازع إلى 
القرآن» والسَنْةِ لا إلى ول أحدٍ دون ذلك - وبالأه تعالى 





قال علي: فبطلت الأقواك كلها إلا قولنا ولله تعال الحمة. 

وين الطيقة لقولناة عوك الله تمال: «لا يَحِلْ لَكُمْ أن نوا 
الَْاءَ كه فبطل بهذا منعها من مالها طمعاً في أن يحصل 
للمانع بالميراث أبس كان أو زوجا. وقول اللعه تال : 
«وَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمُتَصّدُقَات». 

وقالَ تعالى: لوَأنفِقَوا مِمًا رَرْقنَاكُمْ مِنْ قبل أَنْ يَأنِي 

أَحَدَكُم الَرْتُ» فلم يفرّق عر وجل بِينَ الرّجال في الحض على 

الصدقةٍ وبينَ امرأةٍ ورجلء ولا بينَ ذاتب أب بكر أو غير ذا 
أب تيبو ولا بين ذاته زوج. ولا أرملة - فكان التفريق بين ذلك 
باطلا متيقناء وظلماً ظاهرا مَنْ قامت الحجّة عليه في ذلك فقلد 5 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقد ذكرنا في صدر هذا الباب (أَمْرَ رَسَولٍ الله مك 
أَسْمَاءَ بالصدقةٍ وَلْمْ يشتر رط عَليًا إن الي وَلا تا قَمَا دون 
َمَا فَْقَ» بَلْ قَالَ لَهَا: ارْضَخِي مَا اسْيَطَعْتٍ وَلا توكي فيُوكى 
عليّك). 





ومن طريق ببقانادو فين خرن أيوبْ السسختياني 

ضعيه غلا ثال: : سمعت ابن عبّاس يقولل: ١أَْهَدُ‏ عَلَى رَسُول 

له تل صَلَى قبل الخطبَةٍ - نم خطب فَرَأَى أنه لَمْ يمع 

النسّاء اناهن َذَكرَهنَ وَوَعَظهُنُ وََمَرَهُنَ بِالصدَقةٍ وبلال قَايْلٌ 
به اتعلف الراء تلت : الخاتم» م وَالَشيء؟. 

7 بس سيف قد رك در ررس 

- هوّ ابن زيدو - أخبرنا أيوبُ السّختياني عسن محمد بن مسيرين 





عمرو بن مرّة قال: سمعت 


عن أمّ عطيّة عن ال اا 
العواتق وَدوَاتٌ الخدُور». 
ومن طريق مسلم أخيرنا قتية أخبرنا إسماعيل بن جعفر 
عن داود بن قيس عن عياض بن عبلد الله بن 
عن أبي سعيلرٍ الخدري إن رود الله 0-7 
الأضْحّى. ويم الطرء وكا يقل تَصَدقُوا دترا َكَانَ أكتر 
تمدق النْسَاءُ» فهذا أمرٌ النّ يذ النسساءً ءَ بالصدقة عونا 
نعم وجاء «وَلَو من حُلِيْكنَ)؛ وفيهن العوادق و الخدرات ذوات 
الآباء وذوات الأزواج "فما خص منهنٌ بعضاً دون بعض» وفيهن 
مق والغنّةُ فما خص مقداراً دون مقدارء وهذا آخرٌ فعله عليه 
السلام» وبحضرة جميع الصّحابة» وآثارٌ ثابتة - وللّه تعالى الحمدٌ. 





5ت فيسالة: وللمراةاخئ زائة؛ وهنو آل نا آذ 
تتصدّق من مال زوجها أحب أم كرة» وبخير إذنه غير مفسدةٍ 
وهيّ مأجورة بذلك» ولا يجوز له أن يتصدّق من مالها بشيء 
أصلا إلا بإذنها. 

قال تعالى: ورلا يب ع فس إلا لم4 فطل بهسنا 
حكم أحد في مال غيره. 

0 بجي برح ور وديا 0 
الباب الذي قبل هذا. 

ورؤينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن رافعم أخبرنا عبد 
الرؤاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا حم نص المراة 20 شَاهِد إلا دنه ولا. تَأذْنْ 
في يِه وَهُرَ شَاهِدٌ إلا به وَمَا أَْقَقَتْ مِنْ كسْبه من غَيْر أَمْرِه 








إن نِصْف أجره له2. 

ومن طريق أتمد بن شعيب أخبرني أحمدٌ بن حرب 
أخبرنا أبو معاوية عن عنس عن سيا ل عات 1 المؤمنينَ. 
قالت: قال رسولٌ الله يَكذْ: «إذا أَنفَقّت المرأةٌ ا 
غَيِرَ مد كَان لّه أَجْرُه بمَا كسب وَلَهَا وله بِمَا لفقت 2 





وَلِلْحَازن مِثل ذَلِكَ مِنْ غير ير أن : ينقص مِنْ أَجُورَهِمْ شية. 


ورؤيناه أيضاً من طريقي عحدّد بن جعفر أخبرنا شعبة عسن 
أبا وائل يحدث عن عائشة ة م المؤمنين 
عن الى تلظ قالَ: «إذا تَصَدَّقت اله من بيت رَوْجِهَا كَانَ لَّهَا 
جر وَلِلروْج مل َلك وَلِلْخَازِن يفْلُ ذلك وَلا يفص كل 
وَاحِدٍ مِنهُمَا مِنْ أَخْر صَاحِبه شيئأ». 
قال أبو محمّدٍ: ابو وائل أدركء الجاهليّةَ وأدرك رسول اللّه . 


000". 


ل 


فغيدٌ متكر أن يسمعه من أمّالمؤمنينَ ومن مسروق عنها 


أيضاً. 






قال علي: واعترض بعضْ الجهّال في هذه الآثار القويةٍ 
برواية تشبهه من طريق العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة لا 
يحل للمرأةٍ أنْ تتصدّق من ببتم زوجها بغير إذنه وهذا جهل 
شديد؛ لأنه لا يصح عن أبي هريرة : لضعفب العرزمى. 


ثم لو صح فلا يعارضُ قولَ رسول الله تَ برأي من 





ووه إل خاي 

فإِنْ قالوا: أبو هريرة روى هذا وهوّ تركة. 

قلنا: قد مضى الجوابُ» وإنما افترض علينا الانقيادٌ لما 
صح عن الني تيز لا للباطل الذي لم يصحٌ عمّنْ دونف نعم ولا 
لا صحٌ عم دونة والحجّة في رواية أبي هريرة لا في رأبيء وقلذ 
أفردنا لا تناقضوا في هذا المكان باباً ضخماً فكيف. 

وقلً صح عن غير أبي هريرة القول بهذا؟: 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن , يان بن عيينة 
عن إسماعيل بن لي خاله عن قيس بن لبي حازع عن امرائة: 

ا 
إسماعيلَ بن عيّاش عن شرحبيل بسن مسلم الخولاني عن أبي 
أمامة الباهلىّ 'سمعت رسول اله كا يقول: إزللاات. فق الْرأَة شيئا شع 
مِن بيت زُوجها إلا بإذن رَوْجِهَاء قيل: ان اللّاة؟ 
قال: ذْلِكَ فض أَمْوَالِنَا. 

وما روّينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن قنادة عمن مورق 


العجلي إن زول الله 6 0 اهُرَة ا يحل من 'أقواد 
أرْوَاجِهِن؟ قالة ارط َأَكلِيئه وَتهلِينةُ4. 





ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن يونس بسن عبيدٍ عن زياد 
عن الب ملظ مثلة: إلا أنه قال الرَطب بفتح الراء وإسكان 
الطّاء - وفي الأوّل بضمٌ الرّاء وفتح الطاء. ظ 

قال أبو محمّدٍ: فهذا كله لا شيءَء حديث عبد الرّرّاق 
عن إسماعيل بن عياش,- وهو ضعيف - عن شرحبِيلٌ بن مسلم 
وهرّ جهولٌ لا يدرى من هو لا يعارضٌ بمثله الثابتٍ من طريق 
'أسماء: وعائشة» وأبي هريرة» » المتواتر عنهمٌ مسن طريق ابن أبي 
مليكة وعتاد ين عبد اللد بين الزبير:وقاظسة يتين المكادر عبن 





أسماء؛ وو اوتجل عر يعات 0 00 


-١1‏ مسألة: والعبدٌ في جواز صدقته وهبته؛ وبيعه, 


هه- كتابُ الحجر 
مثلٍ هذا السّقوط والضسّعف الذي لو انفرد عن معارض لم يحل 
لحتل يله والآأخران مرسلان» على أن فيهما خلافاً لقول 
المخالف» و ار نت وجا ره 

-500 لماج بن النهال أخبرنا يزيد بن 
زريع أخيرنا يونس بِنْ عبيا عن الحسن «قَالَ رَجَل لِرَسول الله 
يي: صَاحِتِي تَنَصَّدَقَ مِنْ مَالِي» وَتطْهِمْ من طَعَامِي؟ قال: : أنتمًا 
تتريكان قال: يت إن نَهَيَْهَا عَنْ ذلِك؟ قال: لَهَا ماوت وَلنلكٌ 

ما جلت ٠‏ 

ومن ظويق يتعاس اايراء قالع له اعد مهنال 

قال: أتحينَ أنْ يتصدّق عليئي قالت: لاء قالَ: فلا تأخذي 
دراهمه إلا بإذئه - أو نحو هذا. 

فال علي: يكفي من هذا قولٌ رسول الله تلز ' غير 
مفسدة ' فهذا يجممٌ البيان كلهُ. ظ 

وقال تعالى: الي أَولى بالْمُؤينين من ألْشيهمْ». 

وقال تعالى: وما كان لمُؤين وك بؤية إذا فققي الله 
سواه مرا أن يكون لَهُم الخيرّة من ] أمْرهِم» فمنْ خالف هذا لم 
يلفس إليه - وباللّه تعالى التوفيق. 


١1‏ مسألة: والعبدٌ في جواز صدقته؛ وهبت؛ي؛ 
وبسكه وتتر انه لك وزالاية دروا 1 ضرع س مكنا مانا 
يهان ذلك يااذكرناة قبر من آنن اللنه كمال بالصدقق 
وأمر رسوله َم بها. وقوله تعالى: «إيا أيّهَا النِينَ آمنوا لا 
لهك أَمْوَالكُمْ وَلا َوْلاكُمْ عَنْ ؤكر الله وَمَنْ يَْعَلْ لِك 
ا ا ا ل ل 
أَحَدَكم الوْتْ فقول رَبّ لَوْلا أخرتني إِلَى أَجَل قريب فأصّد دق 
وَأكنْ مِن الصّالِحِنَ» وقوله تعالى: لوَأَحَل الله البِيعْ وَحَرمَ 
الربا» ولا خلاف في أذ العنحة؛ والأمنة تخاطبان بالإسلام 
وشرائعه ملزمان بتخليص أنفسهماء نفسهماء والتقرّب إلى الألّه تعالى 
بصالح الأعبال» موعنان باس متوعدان بالنار كالأحرار ولا 
فرق فَالتمرِيقٌ يهنا خنطا إلا عديت حاء النص بالعرق ينهها. 
قال علي: ما الالكيون ففحشُ اضطرابهمْ ههنا وذلك 
نهم أباحوا التسرّي بإذن مولاة وال تعالى يقول: لوَالَنِينَ هُمْ 
لفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ لماعل أزوَاجهم أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَائَهُمْ فَإِنْهُمْ 


مه- كاب الحطر 
غير ملو فَمَن ابنَهَى وَرَاء لِك فَأُوليِكَ هم العَادُونَ» ولا 
خلاف بينَ أحد في أن العبدَ إِنْ وطىّ أمة سيّده فإنه زان» فيقالٌ 
للمالكيِين: لا تخلو هذه السريّة التى أبحتمْ فرجها للعبدٍ من أنْ 
تكون ملك بينو» فهذا قولناء فقذ صح ملكه لمالهه وظهرٌ تناقضهم 
أو تكون ليست ملك بمينه وإنما هي مللكُ يمين سيّد فهوَ زان 
عاد وهذا ما لا تحرج منهُ وإذا ملكها فق ملاك وجلا شك د 
نمنها الدع شار اها بده و لدف يها جد 

وقال تعالى: ومن لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أن ينح 
المخْصنات اونا فَهِمًا ملكت أَيمَائَكُمْ مِنْ فَتائِكُم اينات 
الله غلم َِايِكم بَْضْكُمْ مِنْ بض فَالْكِسُومُنْ بإِذْن أَهْلِهِنَ 
ارق أجُورَمُنَ بِالمَعْرُوفي» فأمرّ تعالى بإعطاء الأمة ة صداقهاء 
وجعله ملكا لحاء وحقاً لهاء واللّه تعالى لا يام بأن يعط اح مال 
غيروء فصحٌ أنهنْ مالكات كسائر النّساء الجرائر ولا فرق: ' 

وأمًا الحنفيّون, والشافعيون. 

فقالوا: لا يملك العبدُ أصلاء ولم يبيحوا له التسرّيَ» إلا أن 
الشافعيّينَ تناقضوا أيضا؛ لأنهم أوجبوا عليه نفقةً زوجه 
وكسوتهاء فلولا أنه بملك لما جازٌ أنْ يلزمَ غرامة نفقة وكسوة من 
لا يجورٌ أن يملك,. ولا من لا يمكنٌ أنْ يملك. 

وأمّا الحنفيون فلم يوجبوا عليه نفقةٌ أصلاء لكنْ جعلوه 
بزواجه جانيا جناية توجبُ أنْ يقضى برقبته لزوجته فيتفسخم 
التكاحٌ إذا ملكته؟ فهل سمع بأبردَ من هذه الوساوس المضادةٌ 
لأحكام القرآن. والسئنء والعكولء بلا دلبل أصلا؟ والح 
لانعون من ملك العبد بأ ذكروا قولَ الله تعالى: لِضَرَب الله 
تنلا عبد مخلوكا ل يقير على شنيء وَمَنْ ردقا نا رؤقاً خسن 

قال أبو حمّاٍ: وقالوا: العبدُ لا يرث ولا يورت فصحٌ 
أنه لا يمل وقالوا: حر ل ا ا 
هذا أصلا - كله لا حجّة لهم فيه: أمّا قول اللّه تعاللى: #ضّرَبَ 
اله قلا غئداً شلوك ايفين على ,4 فلا ححجّة لى: في 
لوجوه: ْ 

وها أنه لم يقل الله تعالى: إنْ هذه صفة كل" عبد مملوك 
وإنما ذكرَ من المماليك من هذه صفتة. 

وقد قال تعالى: وَضَرَبَ الله مَثلا رَجُلَيْن أَحَدُ حَدَُهُمَا أبكم 
لا يَقدرٌ عَلَى شيء وَهْوَ كَل عَلَى مَؤلاه نما يرَجْهْه لا أت 
بخَيرٍ4 فهل يب من هذا أن تكون؛ هذه صفة كل أبكم أو أنْ 
يكون الأبكم لآ غلك شيعا ؟ دااما لأ ازقولوتة ولا:فرقابية 


7 - مسألة: والعبدٌ في جو 


١ 5 


از صدقته وهبتة وبيعة 


ورود الآيتين. ونحن لا ننكرٌ أن يكون في الأحرار» وني العبيد مسن 
لا ملك شيئا العدل؛ ولا يقدرُ على شيم ولس كلّهمْ كذلك؟. 

والنائق دجمو ]5 هقه الأة لفن نيا نع دولا دلدل ول 
إشارة على ذكر ملك ولا مالء وإنما فيها: أنه لا يقنذرٌ على 
شيء؛ فإنما فيها نفيُ القدرة والقوة فقط: ما بضعفب» وإمًا بمرض 
او خى ذلك 

والقالث - أنَهمْ إذا اسقطوا ملكه بهذه الآية فاحرى بهم 
أنْ يسقطوا عنه بها الصّلاة والصّومً ؛ لأنهما شيئان - وفيها أنه لا 
يقدرٌ على شيء فوضح فسادُ تعلقهم بها جملة. 

وأا قوهم: إن العبدَ لا يرث ولا يورّث» فنعةٌ؛ لأن السنة 
وردت بذلك» وليس في هذا دليلٌ على أنه لا يملكُ ‏ والعمّة لا 
ترك ؤلهين ذللة ولياة على ١‏ أنها لاتملكُ ويخص الله تعالى 
بالميراث من شاءً كما قال تخالى: #يُرصيكم الله فِي أُوْلادِكُمْ 
للذكر مث حَظ الأنتيين». 

وقال تعالى: لوَحَلائِلَ أبنائِكم لين مِنْ أصلابكمْ» 
فدخل في هذا بنو البناته وخرجوا من الأولى» لم يكن في ذلك 
دليل على أنْهِمّ ليسوا لنا أولادا. 

وأمًا قرهم: العبدُ سلعة» فنعي فكان ماذا؟ إِنْ كانوا من 
أجل أنه سلعة جعلوه لا يملك؟ ليسقطوا عنه الصّلاة» والطهارة 
والصّومَ والحدوة؛ لأن السّلع لا يلزمها شيء من ذلك. 

قال أبو محمّا: يكفي من هذا قول الله تعالى: ورَنَجِمُوا 
لأيامَى منكمْ وَالصَالِحِنَ مِنْ عيَادِكُمْ وَإِمَابِكُمْ | إن كرنوا قرا 
يغئهم الله مِنْ فَضْلِهِ4 فق وعدهم الله تعالى بالغنى» وأخير أن 
الفقرّ والغنى جائ ئزان على العبيد والإماء. ولا يجورٌ أن يوصف 
بالفقر إلا من يملكُ فيعدمٌ مر ويستغني أخرى. ظ 

وأا من لا يملكُ أاصلا فلا يجورٌ أن يرصف بفقر ولا 
9 كالإبل» والبقرء والسباع؛ والجمادات» وهذا زاقيه 0 
والقرآن» والسسّنُ في في أكثر عهودهما شاهدٌ كل ذلك بصحّة قولدا 
ل بالفرق في الأموال بينَ 
حر وف د الله قدان الوه 

وف صم اا رسو اله 1 كلا يجب دصرة املو 
و م يكن مالكأً له م يهب عليه السلام دعوتة وقذ قبل هديّة 
سلمانَ وهو مملولكٌ وأكلها عليه السلام: ظ 

كما أخيرنا أحمدُ بن محمد الطلمتكي أخيرنا ابن مشر 
أخبرنا إبراهيم , بن أحمد بن فراس , أخبرنا أحمد بن محمّادٍ بن سال 
النيسابوريُ أخبرنا إسحاق بن راهويه أنا يحيى بن آدمّ أخبرنا ابر 


١ ١ هم‎ 





إدريس عفر فد الله - أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن 


عمرٌ بن قتادة عن محمود بن لبد عن ابن عباس حَدَئِّي سَلْمَانٌ 


الفَارسيُ مِنْ فيه قَال: اكلت من هل عفان وَاجَْهَدْت في 
الخرسة - نم ذَكَرَ الحلييث بطُوله - وَأنْه عَامََ ركبا من كلب 
عَلَى أنْ يَحْولوه إل أَرْضِهِم؛ قالَ: مظَلمُونِي فََاعُونِي عَبِدا مِنْ 
رَجَلٍ يهُودِي ثم َاعَه ذَلِكَ اليهُودي مِنْ يَهُودِي مِنْ بَني قَرَيْظَة 
م كر قدُومَ ابي كا لجيه نان فلك الات بن با كاذ 
عند َم حرج حَتى جلت رَسُولَ الله 5 وَهُوَ بقِبا وَمَعَه فر 
فر استحابف تقلت : كان عِندِي شيء ا ا بتكم 
ان اس ب تمتك ب اق عليه انندم كلواء وَأَضْمَكَ هُوَ 
رط اماو ىلوتت ا ف م 
سَلْمْتُ َي ف فقلت: رَأَينَكَ لا تأكلٌ الصّدَقَة وَكَانَ عِندِي شَيءٌ 
ل ا ل اه 
م بَدْرٌ ثم قَالَ لي رَسُولُ الله ا 
و5 انلديف: 








) 2 كاتس 


فقد أجارٌ عليه السلام صدقة العبده وهديّتُ» ولا حجّة في 
أحل ذولهت نوباللهقهاق'الترفين 
مالف لهم من ٠‏ الصحابة 58 


واحتج بعضهمْ بقول الله تعال: لإِضَرَب لَكُمْ مَئْلا مِنْ 


نيكم هَل لَكمْ مِمًا مَلَكَتْ الوك الوم 


ع مرق ار 


فأنتم فيه سَوَاء». 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجّة لهم فيها؛ لأننا لم نخالفهم ني أن 
عبيدنا لا يملكونّ أموالناء ولا هم شركاءً لنا فيهاء وإنما خالفناهم: 
هل يملكون أموالهم وكسبهمْ أمْ لا؟ 

قال أبو محمّد: وأمَا انتراع السَيدِ مالَ عبده فمباحٌ» قد 
جاءت. الممنة 0 الِْي حَجَمَ َسُول اللّه 0 0 
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عنه). 

فصح أن للسيّدٍ أخذ كسسبي عبدوء فإذا قال السَّيْدُ: قد 
اسك كبياف نذ تقط عللة العد عن وضار لسوت :ويالتة 
تعالى التو فيق: 


ا بلع مير فمؤلاء شي 


5 الله 5 : الرفِع لعل عََُ 52-6 فذكرٌَ الصبي 0 ا 






4- مسألة: وأمًا من لم يبلغ أو بلغ وهر لا 


بَعْض # ولقول رسول الله في : «الم لمسَلِم حر 


هه- كناب الحجر 
وَالمَ لمَجنونَ حتى يبرأ». ظ 
فإن كان اجون يفيق ثارة ويعقل» ونيجن أخرى: جار فعله 


في السّاعات التى يفيقٌ فيهاء وبطلّ فعله في السّاعات التي يجن فيها 


لا ذكرنا آنفاً ولأنه محاطبُ في ساعات عقله غير محاطب في 
ساعاتت جئونه. ظ 

قال علي: ومنْ حجر عليه ماله لصغر أو جدون» فسواء 
كان عليه وصي من أنبو أو من قاض كل من نظرٌ له نظراً حسناً 
في بيع أو ابتار عقر ها هِرَ نافد لازم لا يرك وإنأ نْ أنفذ عليه 
الوصيّ ما ليس نظرا لم يز لقول الله تعالل: #كونوا َرَامِينَ 
بالقِئط شهداءَ لله رحمهم الله: وَتَعَاوَنُوا عَلَّى البر وَالتقَرَى 
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَان4. 

لقول الله تعالى: نما الزيوة زر تامكراتة 
أخويكم». 

وقوله تعال: «الْمُؤْيِونَ وَالْمُؤْينَاتُ بَعْضَّهُمْ أَولياء 
المسلم لا يَظلِمه 
ادكه 

ع اع سم ورور اسه را نه مأمور 

بالنظر له بالأحوط وبالقيام له بالقسطء وبالتعاون على البرٌ 
والتتقوى؛ فكل بر وتقوى أنفذه السام للصغيرء وانّذي لا يعقلٌ 
فهرٌ نافدٌ بنصّ القرآنء ولم يأت قط نص بإفراد الوصيّ بذلكَ ور 
ا سوا 

فإِنْ قبل: فأجيزوا هذا في الصّغير الذي له أبْ. 

قلنا: نعي هكذا نقولٌ» ولؤ أنّ أباه يسيءٌ له النظرَ لمنع من 
ذلك. 

فإن قالوا: فأجيزوا هذا من المسلمينَ بعضهم على بعض 
وكا اللزق تق 

لباك مناس كله فول اللة سال ؤؤلا كين كا 
تفن إلا علي «المخاطة الكلقة الفلا ماله لا ور لأسد 
أن يكسب عليه غيرةٌ. 

وأمّا من ليس مخاطباً ولا مكلفاً ولا ملكأ ماله فلا شك في 
أن غيره هوّ المأمورٌ بإصلاح مالهه فمنْ سارعَ إلى ما أمرّ به من 
ولك قر عد 

وكذلك الغائبُ الذي يضِيِعُ ماله فكل من سبق إلى 

حسن النظر فيه نفد ذللك» إلا فيما يمنعٌ منه إذا قدّمَ وكان لا ضرر 
في ترك إنفاذه فهذا ليس لأحد إنفاذه عليه لما ذكرنا - وبالله تعالى 
التوفيق. 


هه- كناب الحجر 

8- مسألة: : ولا يجورُ أنْ يدفم إلى من لم يبلغ 
شيءٌ من مالء ولا نفقة يوم - فضلا عن ذلك إلا ما ياكل فق 
وقته» وما يلبس لطرد الحرٌ والبرد من لباس مثلهِ» ويوسع عليه في 
كل ذلك. 

١ 50٠‏ مسألة: ومن باع ما وجب ببعه لصغير. أو 
حجور غير مي أو لمفلس» أو لغائبو بحق» أو ابتاعَ هم ما وجب 
يي طم و وو 4 

للصغيرء أو لغرماء المفلس أ و للغائبيه أو باع ههُمْ من نفسه فهو 
بوك عمالو إل ل وى وزو و باع هم من غيره ولا فرق» 
إن لم يجاب نفسه ني كل ذلك» ولا غيره: جا وإنْ حابى نفسة؛ 
ا ا لأنْه مأمورٌ بالقيام بالقسطٍ والتتعاون على البرٌّ 
لاسر مات نه قر عيب وإذاعر عير بلاطل 
المضْينينَ مِنْ سَبيل4 ولم يات قط نص قرآن» ولا سنَةٍ بالمنع من 
ابتياع تمن ينظر له لنفسه أو يشتري له من نفسه. 

فإن قيل: إن ابنَ مسعودٍ قد منع من ذلك: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزاق عن سفيانَ عن أبي 
ل 
فرس» فقال: إذاعنى ارضى إلا نتركتة وهذا متها اناسني؟ 
قال: لاء ولا تستقرضن من أمواهم شيئا. 

قلنا: 

قد روينا. 

ما حلّثناةٌ أبو سعيدٍ الجعفري قالَ: أخبرنا أبو بكر محمَدُ بن 
علي المقري أخبرنا أحمدُ بن محمّدٍ بن إسماعيلٌ النحويُ عن 
الحسن بن غليب بن سعيد عن يوسف بن عدي أخيرنا أبو 
الأحوص أخبرنا أبو إسحاق عن يرفا مولى عمرٌ بن الخطٌاب قالَ: 
أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلةٍ مال اليتيي؛ إن التشيجحت إليه 
أخذت منةء فإذا أيسرت قضيت. فهذا عمر لا ينكرٌ الاستقراض 
من مال اليتيم. 

وكذلك صم عن ابن عمرٌ أيضاً. ولا فرق بينَ أخنر مال 
ال قرضاً ورد مثله بعد ذلك وبين ابتياعه بمثل ثمنه وقيمته 
وإعطاء مثله نقداً. 


إن قالوا: ينهم في ذلك. 

قلنا: ويتهمٌ أيضاً أنه يدلْسُ أيضاً فيما يبتام له من غيرو» أو 
ما اه فبأكل ويخون في الآمرينء ولا فرق بينَ من 
ل ا ا 


صيّة ومن في ولايته فيما يبناج له من نفسهء أو ما 


8- مسألة: ولا يجوز أن يدفعَ إلى من ل يبلغ 


كلم ١ ١‏ 
أو يبِيعٌ له من غيره - وما جعل الله قط بِينَ الأمرين فرقاً يعقل. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يتاع لنفسه من مال يتيمه شيئاً - 
وروي هذا عن الشافعي. 

وقال أبو حنيفة مرّة أخرى: إن ابتاعَ منه بأكثرٌ من القيمةٍ 
جار. 

وأمَا بالقيمةٍ فأقلّ فلا 

وقال مالك يحمل إلى السّوق فإنْ بلغ أكثرٌ بطل عقدهء 
وإلا فهوّ له لازم. 

والعجب أنهم منعوا من هذا وأجازوا أنْ يرهنَ عن نفسه ‏ 
مال يتيمه. 

وأباحَ المالكيون أنْ يعتىّ عبد يتيمه - وهذا تناقضٌ 
وعكس للحقائق. 

وقال بقولنا أبو يوسف, وأبو سليمان. وسفيان الشوري 
في أحدٍ قوليه فعلى؛ كل حال قاذ خخالفوا ابنَ مسعود - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

-١ ٠ ١‏ مسألة: مستدركة: ولايحلُ للوصي انا 
يأكل من مال من إلى نظره ه مطارفة لك إن احتاج استأجره له 
الحاكم بأجرةٍ مثل عمله لقول الله تعالى: #ولا تقريوا مَل البتيم 
إلا بالتي هِي أَحْسَنُ4. 

فإِنْ ذكروا قول اللّه تعالى: #وَمَنْ كَانَ فَقِيرا فليأكل 


بالمعروفي». 


قلنا: قذ قال بعضُ السّلف: إن هذا الأكلَ المأمورٌ به كنا 
هرّ في مال نفسوء لا ني مال اليتيم - وهو الأظهرٌ؛ لأن الله تعالى 
يقول: إن الذي يَأكُُونَ أموَاَ الينَامَى ظُلْماً نما باكلرة فون 
بُطونِهم ارا وَسَيَصْلَوْنَ سير فهيّ حرام أشاد التحريم ‏ إلا على 
سبيل الأجرة د ابم الأذين أباحهما الله تعالى - وباللّه تعالى 


/الم ١ ١‏ 
5ه- كتاب الإكرَاة 


5-7 مسألة: الإكراه ينقسم قسمين: إكراه على 
كلام وإكراه على فعل: فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء) 
وإنْ قاله المكرة» كالكفر» والقذفيء والإقرار؛ والتكاح؛ والإتكاح: 
والرجعة» والطلاق» والبيم» والابتياع» والنذر والإيمانء والعتقء 
والهبة» وإكراه الْذّمَي الكتابي على الإيمان. وعين ذلك؛ لأنه ف 
قوله ما أكره عليه إنما هرّ حا للّفظ الذي أمرّ أنْ يقولة ولا 
شيءَ على الحاكي بلا خلافي ومن فرق بينَ الأمرين فقد تداقض 
هوف فال رسصول الله 828 إن الأعمال بالثات ؛ يكل 
امْرئ مَا نْوَى» فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختاراً له 
فإنْه لا يلزمة. والإكراه على الفعل ينقسمٌ قسمين. 

أحدهما - كل ما تبيحه الفتّرورة كالآكل والشرب فهذا 
يبييحه الإكراة؛ لنْ الإكراه ضرورة» فمنْ أكره على شيء من هذا 
فلا شيء عليه؛ لأنه أنى 0 له إتيانه. 


والشاني نالا فيح الفترورة» كانقتلء والجراح. 
والضّربِيء وإفساد المال» فهذا لا يبيحه الإكراف. فمن أكره على 
شيء من ذلك لزمه لع وَالضِمانُ؛ لأنه أتى حرم عليه إتيانة. 
والإكراة: هوّ كل ما سمي في الل إكراهاء سرف بام أنه 
إكراه كالوعيدٍ بالقتل مَنْ لا يؤمنُ منه إنفاذ ما توعد بيه والوعيد 
بالضربب كذلك أ أو الوعية بالسجن كذلك, أو الوعيد بإفسادٍ المال 
كذلك, أو الوعيدٌ في مسلم غيره بقل أو فر جراد أو 
إفسادٍ مال» لقول رسول الله مع «لْمُئِم أ خو الْْلِم تله 
ولا جاده 








داتس يزان على شرب الخمرء أو 
أكل الخنزير » أو الميتة» أو الدمء أو بعض المحرّماتت» أو أكل مال 
مسليء 0 فمباحٌ له أنْ يأكل؛ ١‏ ويشتريةة :ولا لني عليه 
كس ولا سنا 


لقول الله عر وجل: لوَقَدْ قصل لَكُمْ ما حَرْمٌ عَلَيِكُمٌ إلا 


مَا اضْطررتمْ الَو 

وقوله تعالى: #فَممن اوقل تقار نوه 
عَلَيه4. 

ولقوله تعالى: ل ا ا 
لإن4. 


١.‏ مسألة: الإكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام 


ا * 


5ه- كِنَابْ الإكْرَاةٍ 


فإِنْ كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضرٌ فعليه 
تمن اكز لأ هكذاهر حك الحطن » فإن لم يكن له مال 
حاضرٌ فلا شيء عليه فيما أكل لا ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قيل: فهلا أبحتم قتلَّ النفس للمكروء والزّنى» والجراح» 
والفرة :]قاذ امال بهذا الاتتدلال؟: 

قلنا: لأن النَصّ لم يبح له قط أنْ يدفم عن نفسه ظلمآ 
بظلم غيره مَنْ لم يتعدٌ عليوه وإنما الواجبُ عليه دفع - أو 
قتاله. 

لقوله تعالى: «وخاوتوا عَلَى البر لقوق ولا تَعَاوَنوا 
عَلَى لانم الوادت 





«مَنْ ماك تر كن د 


مقف الع فب ولس ب 


منت اناد لسارت ذَلِكَ من الإيَان شَي12. 

نه لم ييخ له قط العو على الظّلم - لا لضرورة 
إِنْ عجر - في أن لا يغيره بيده 
ولا بلسانو» وبقيّ عليه النِّينُ بقلبه ولا بده والصّبرُ لقضاء الله 
تعال فقط وأببح له في المخمصة بنصّ القرآن: : الأكلُ والشرب» 
وغنة الشترورة وبالله تعال التوفية 


-١ 4٠ 6‏ مسألة: لذ نكت انرا ع ان تنا 
أو سواه سي لساري و 
سم أولم يمن أنزلت هي أو لم 
تنزل؛ لهما ل يفعلا شين أصلا والاتشار والإمناة فل الي 
الذي خلقه اللّه تعالى في المرء ء ‏ أحبٌ أمْ كره ‏ لا اختيارٌ له في 
ذلك. 


ا ١‏ وم كال في سيل معصية كسفر ل 
لوو 00 
حراماً وإِنْ ل ياكل» فهرَ عاص لله تعالى بكلّ حال. 

وهذا قول الشافعي وأبي سليمات. 

وقال مالك: يأكل. 

0 اوطاخلارة لسرا لاقن اد اله 
يي 1 
له على قطع الطريق وفسادٍ السبيلِء وقتل المسلمينَ» وهذا عظيم 


5ه- كاب الإكرَاٍ 


#م 
ّ- 


جدا. 


فقالوا معنى قوله تعالى: غير بَاْ وَلا عَادٍك أي غير باغ 
في الأكل ولا عادٍ فيد فقلنا: هذا الباطلٌ» والقولٌ على اللّهِ تعالى 
بزيادة في القرآن بلا برهانء وهذا لا يحل» أصلا لأنه تحريفٌ 
للكلم عن مواضعه. ْ 

فِإن قالوا قن قال الله تعالى: #ولا تَقتلوا أنفسَكم4 فهر 
إن ل ياكل قائل نقسة. 

فقلنا: قولٌ الله حقٌ» وما أمرناه قط بقتل نفسه بل'. 

قلنا لهُ: افعلُ ما افترض الله عليك من التّوبةَ واترل ما 
للك ل يان وا ا م 
الوقت حلالا طيباء فِإنْ أضفتمٌ إلى خلافكم القرآنَ الإباحة له أنْ 
لدي داه بلأبعز على ضاق أي ان مك 
إلا أقلّ من هذا. 

وقال الحنفيوت: لا يلزم :ارا عقي لنت ول ما 
الثراء:ولا غلى الأقراز»:ولا غلئ امسق ولا عد الصداقة وله 
عور عايةاق مويدللة: 

قالوا: فإنْ أكره على التكاح أو الطلاق» أو الرجعة؛ أو 
العتره أو النذرء أ و اليمين: لزمه كل ذلك وقضيّ عليه به 
وصح ذلك التكاح ذلك الطلاق؛ وذلك العتقّء وتلكَ الرضعة: 
ولزمه ذلك النذرُ وتلك اليمينٌ. 

ورؤينا من طريقي حمَاٍ بن سلمة أخبرنا عبدُ الملاك بي 
قدامة الجمحيّ حدثني أ ا رجا تدان جيل لبقا سنا" 
ل ل 
فلمًا خرج أتى عمرّ بنَ الخطاب فاخبرة فقالَ له عمرٌ: : ارجع إلى 
امرأتك. فإن هذا ليس طلاقا. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن: أن علي 
إن ات ظاليو قال البو لكر طلا 

٠‏ لاك ار وأخذ رجلا أهل امرانه فطلقها إن لم يبعث 

بنفقتها إلى شهرء فجاءً الأجل ولم يبعث شيئأء فخاصمره إلى علي 
فقال: امتطهدعره سحن عله طالقا ها عليه 

ومن طريق , الحجاج بن المنهال أخبرنا هشيم أخبرنا عبد 
الله بن طلحة الخزاعي أخبرنا ابو يزيد المدني عن ابن عيّاس: اه 
قال: ليس لمكره طلاقٌ 

ع ب را د 
ارو 


06 - مسألة: ومن كان في سبيل معصية كسفر لا 


م14" 

ومن طريقي ثابتو الأعرج قالَ: سألت كل فقيه بالمدينةٍ عن 
طلاق المكرو. 

فقالوا: ليس بشي ثم أتيت ابن الزبير وابنَ عمرَء فرذا 
علي امرأتي» وكان قذ أكره على طلاقها ثلاثا. 

وصح هذا أيضا: عن جابر بن زيل والحسنء وعطاءء 
وطاووس» وشريم؛ وعمر بن عبد العزيز. 

وهو قول مالك والأوزاعي, والشافعي» وأحد, وأبي 
سليمان, وجميع أصحابهم. 

وصح إجازة طلاق المكره أيضاً: عن ابن عمرٌ. 

وروي عن عمر وعلي: وم يصح عنهما. 

وصح عن الزهري, وقتادة والنخعي ومسد بن جين 

واحتج اجيزون لذلك بعموم قوله تعالى: #فإِنْ طَلْقَهَا فَلا 
تجل له مِنْ بَعْدُ4. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تمويه منهم؛ أن الله تعالى الذي قال 
هذا هو الذي قال: لوَلكِنْ يُؤَاخِذْكُمْ بِمَا كُسَبَت قُلوبك 4 
وللكره 1 يطلق قط إننا. 

قيل لهُ: قلْ: هي طالقٌ ثلاثاء فحكى قول المكره له فقط. 

والعجب من تخليطهم. وقل حيالهم يحتجون بعموم هذه 
بيع المكرىى الله تسوك 


- 


ألاية في إجازة طلاق المكروء ثم لا يجيزونٌ , 

يقول: #وَأحَل الله لبي وَحَرْمَ الرا». 

فإ قالوا: البيع لا يكونُ إلا عن تراض. 

قلنا: راطق لاكرة الاعن رضأ مى الطلق رةه 
بالنصوص التي قدمنا. 

ثم قذ خالفوا هذا العمومٌ ولم يجيزوا طلاق الصّبي ولا 
طلاقَ النائم. 

فإن قالوا: ليسَ هذان 5209 

فلاكولا اهروطت والار ف طن اليك كرا عونا 

فقالوا: البيحٌ يرد بالغيب؟ فقلنا: نعم ولك بعد صحق 
فأخيرونا هل وقع بيع المكره صحيحا أمْ لا؟. 

فإن قلدم: ار سيط تون وبر إلا برمامن 
أو بنص في ذلك. 

وإن فلتم: لم يق صحيحاً وهر قولحم؟. 

قلنا: ققياسكمْ ما لم يصح على ما صحّ باطلٌ في القياس؛ 
لأنه قيا س الشيء على ضدَوء وعلى ما لا يشبهة. 


١ 8 

. وقلنا هم أيضا: 

وكذلك الطلاقٌ من المكره وقمّ باطلا. 

واحتجوا بأخبار فاسدةٍ: منها: 

ما روّيناه من طريق أبي عبيدٍ أخيرنا إسماعيل بن عاش 
حدئني الغازي بن جبلة الجبلاني' عن صفوان بن عمران الطّائي 
أن رجلا جَعلّت اْرَأته ميكينا عَلَى حَلَقِهِ وََالَت: طَلَْبِي ثَلاثا أو 
دحك فَنَاشَدَهًا الله حال تنك تطلقييا تلؤقاء فَذكِرَ ذَلِكَ 
لِرَسُول الله 1# فَقَاَ: لا فَيلُولّةَ في الطّلاق». 

ورؤيناه أيضاً: من طريق نعيم بن حمَادٍ عن بقية عن 


الغازي بن عله عن 0 الطائي عن رجل 20 
رسو ل الله ير عن 58 


50000 لا 7 أن إسماعيل بن عيباشس) وقة 





ضعيفان» والغازي بنّ جبلة مجحهول؛ وصفوانَ ضعيف» ثمّهوَ 
0-7 

وذكروا حديثاً من طريقي مطين عدن حسين بن يوسف 
التميميّ - وهوّ جهولٌ . - عن محمد بن مروان - وهو مجهولٌ - 
عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عبّاسِ عن رسول الله 
0 دك الطّلاق جَائِدٌ إلا طَلاق المعتوه لخر غلو قت 

قال أبو محمّد: وهذا قلّة حياء منهمْ أنْ يحتجّوا بروايةٍ 
عطاء بن عجلاتٌ وهرّ مذكورٌ بالكذبي ثم همْ يقولون: إن 
الفا عد اذا تنروق كبر وخنالنه ودللة دلي على ترط ذلك 


د 


"7 






وإنما روي هذا من طريق ابن عباس. 

وقد روينا من طريق عباه الرّرّاق عن عبد الله بن المبارك 

عن الأوز زاعي عن يحبى بن أبي كشير قال: إن ابنَّ عباس ل( ير 
طلاق المكره. 

فيلزمهم على أصلهم الفاسدٍ أنْ يسقطوا كل هذه الأخبار؛ 
لأنْ ابنَ عباس روى بعضهاء وخالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه 
على أبي هريرة من تركه ما روى هوّ وغيره من الصّحابةٍ رضي 
لحان غدل جارج ري اللبجويدا راكو] ترن ل 
يعقلون. 

وأيضا: فهمْ أرَلُ خالفي هذا الخبر؛ لأنَهمْ لا يجيزونَ طلاق 
النائم يتكلم في نومه بالطلاق» ولا طلاق الصّي» وليسا معتوهين» 
ولا مغلوبين على عقولهما. ويقو لون فر قان لأمرانة فم فيس 
أنت خلية أو بائن أو بريه أو حرام أو أمرك بيدك - ونوى 
طلقةٌ واحدة فهيّ لازمة - وإنْ نوى ثلاثاً فهيّ لازمة - وإنْ نوى 


6- مسألة: ومن كان في سبيل معصية كسفر لا 


5ه- كناب الإكرَاه 
0 5 2 . . : 2 ع اه م 
اين لرفت واحدة وم تلزم الأخرى. فمنْ أرق دينا عن يمتح 
بخبر هوّ أل مخالفب له على من لا يراه حجة أصلا. 


واحتجّوا بالآثار الواردةٍ اثلاث جَدُمُنُ جد وَهَرْلهُنٌ 


0 000 ا ل ل 
في طلاقيء ولا هازلاء فخرح ا 

قال علي: وأيُ عجبه أكثرٌ مَنْ يحنجٌ بهذه الأكذوبات التي 
هي إما من روايةٍ كذَابي أو مجهول» أو ضعيفيه أو مرسلة؛ ثم 
يعترض على: ظ 

ما روّيناه من طريق الرّبيع بن سليمان المؤذن عن بشر بن 
بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن الني تل «عْفِي 
متي عَن الخَطَا وَالمْسيَان وَمّا اسكْرِهُوا عَلَيُوه. 

فإن قال: سألَ عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن هذا 
الحديث» فقال لة: إنه رواه شيخ عن الولياد و بن مسلم عن 
الأوزاعي, ومالك. 

قال ماللكُ: عن نافع عن ابن عمرّ عن الني' تيظ. 

وقالَ الأوزاعي: عن عطاء عن ابن عباس عن الن لظ. 
فقَالَ أحمد: هذا كذب» وباطلٌ ليس يروى إلا لسن عن اللي 7 
تاعجيا الفجدن إننا قذية اعد رعيه الله مو رو هنذا شار 








من طريق مالل عن نافع عن ابن عمر. 

ومن طريق الوليدٍ بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عسن 
ابن عبّاس وصدق أحدُ في ذللك: لطي 
مالك عن نافم عن ابن عمر ولا من طريق الوليدٍ بن مسلم عن 
الأوزاعي عن عطاء عن ابن عبّاس» إنما جاء من طريق بشر بن 
بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن الني 1# ومن 


1 الأسانيد فقمل : أخطأء أو كذب إن ل ؤللف 


ثم العجب كله عليهم هذا الخبرٌ بآنه مرسلٌُ من طريق 
الحسن وهم يحتجونَ في هذه المسألة نفسها كان قا كدو ين 
المراسيل» أما هذا عجب؟. 
ثم قالوا: كيف يرف عن الناس ما استكرهوا عليه وقاا 
وق منهم! ؟ وهذا اعتراضَ على 00 
ثم حملهم قله الدّينٍ وعدمٌ الحياء على مثل هذا الاعستراض 
الوح ةي ا ا مر عادو رحيع الإكروار 1 
البيع؛ والشراءء والإقرار» والصدقة. 





5ه- كتاب الإكرَاه 


ثم هرّ كلام سخيفٌ منهم؛ لأنه لم يقن عليه السلام قط: 
إن المكره لم يقل ما أكره ه على أنْ يقولة ولا أنه لم يفعل ما أكره 
على فعله لكنه أخبرَ عليه السلام أنه رفع عنه حكمٌ كل ذلك 

كما رفع عن المصلّي فعله بالسّهِرٍ في السلا والكاد وين 
الصائم أكله» وشربة: وجماعه سهواء وعن البائع مكرها بيعه ‏ 
وباللّه التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: وكىل ما موّهوا به في هذا فهرَ مبطلٌ 
لقوهم في إبطال بيع المكره وابتياعه» وإقرارة» وهبتده وصدقته. 
مثل قوهم: نا وجدنا المكرهة على إرضاع الصّيّ حمس رضعات 
يحرمها عليه ويحرم عليه ثما يحرم عليه من جهتها لو أرضعته 
طائعة. 

قال علي: وهذا عليهمْ في الإكراه على 
والصدقة» والإقرار. 

ثم نقول هم: إن الرّضاعٌ لا يراعى فيه نه بل رضاعٌ 
امجنونة) والنائمق ترص العاقلة» لقول الني م بحرم من 
الرّضّاع ما يُحَْم بن الوه فلا مدخل لللإرادة في الرّضاعء ولا 
هرّ عملٌ أ أمرت به فيراعى فيه نيتها. 

وقالوا: وجدنا من أكره على وطء امرأةٍ ابئه يحرّمها على 
الابن. 

قال أبو مممّار: : وهذا عليهمْ في البيع؛ والصّدقةٍ؛ والإقرار. 
وجوابنا نحن أنه إنْ أخذّ فرجه فأدخلٌ في فرجها لم يحرّمْ شيئاً؛ لأنه 
لم ييكحها. 

وأمًا إن تهدّدء أو ضرب حتى جامعها بنفسه قاصداً: فهو 


0 ااال 


زان مختارٌ قاصت وعليه الحذء وتحرم؛ لأنه لا حكمّ للإكراه ههنا 

قال علي: : ونقول لهم: هبكم أنكُمْ وجدتم في الطّلاق» 
والعتق: هذه الآثارَ المكذوبة» فأى سي وجدتم في التكاح؟ وبأي 
شيء ألزمتموه؟. 


البيع. والابتياع. 





كما روينا من طريق مالل عن عبد الرّحمسن بن القاسم 
بن تحمل عن أببه عن عبد الرّحمنء ومجمّعء ابن يزيد بن جارية 
الأنصاري لاعن ما بنتم خيذام الانصارئة. أن أباهًا رَوَجَهَا وَهِي 
يي فكرِهَت ذَلِكَ قَأَنَتَ 2 1 و 





الع م مي ا م 


0 بن عباس دأ جار بر 3 نما 
ٍِ فقالت: أن أبي زُوجَنِي - وَهِي كارهَة - فر ار 





25 وح مسالة: ومن أكره على سجودٍ لصنم أو لصليب. 


١١5 ٠ 
يي نكاحهًاا وهذان سندان في غايةٍ الصّحَةٍ لا معارض لهما.‎ 

قال أبو محمد: فمن حكمٌ بإمضاء نكاح مكرهء أو طلاق 
مكرو؛ أو عتق مكروء فحكمه مردودٌ أبدا الوط في ذلك التكاح 
وبعدَ ذلك الطلاق» وبعد ذلك العتق إن نر الطلها والمعتقة: 
زان يجلدء ويرجم إِنْ كان محصناء ويجل' مائة ويغرّبْ عاماً إِنْ كان 
غير خصن. 

والعجب أنْهمْ لا يرون الإكراه على الرّدَةِ تبن الرُوجَة 
والردٌة عندهم تبيّنها - وهذا تناقض منهمُ في إجازتهم الطلاقٌ 
بالكره. 


5 هيا له : عن ادن ه على سجووٍ لصنمء » أو 
لصليبب» تلبيهة الدتعال غتادرا إلى ذلك ولا ييالي في أي جهة 
كان ذلك الصنمء والعسليية» قال الله تاق ؛ نينا ارلوا 
وَجْه اللوه. 


/ أت مبدالة: ولا فرق بينَ إكراه السلطان» أو 


اللصوص؛ أو من ليس سلطاناء كل ذلك سواءً في كل ما ذكرنا 


لأن الله تعالى لم يفرّق بينَ شيء من ذلك» ولا رسوله تتلاظ.. 
رغ 4 أ مسال 
وقال الحنفيوت: الإكراه بضربٍ سوط أو سسوطين أو 
ا أبو محمد : وهذا تقسيمٌ فاسدّ 00 
م 0 إلى مائة ألفب 
أو كر وهم يشنعون بقول الصّاحب الذي لا يعرفُ له مخالف: 
وقد رويئا من طريق شعبة» قالَ: أخبرنا أبو حيانَ يحيى 
عع لمم فق ايف قال :قال ل ارت بز سنو معت 


١ 4‏ مسألة: واحتجّوا في في إلزام الشذرء واليمين 
بالكره: بحديث فاسدٍ من طريق حذيفة ١‏ أن المشْركِينَ 
َهوَ يريد رَسُول الله يي در َوه أن لا يَأتِيَ مُحَمّداء فأنَى 
ابي تلظ سان قي لَهُمْ بِمَهْدِِمْ وَنَسْتَعِينُ الله 
عَلَيْهمه. 

قال أبو محمّاد: وهر حديث مكذوبٌ وما كان المشركون 
المانعون عن الني تي قط في طريق بدرء وحذيفة لم يكن من أهل 


أخدوةت 





١1١‏ ظ 8- مساألةٌ: واحتجّوا في إلزام النذر واليمين 4ه- كباب الإكراه 
حم ب ا تت رج ب ف 0 


| نيا فر من أهل المدينةٍ حليفٌ للأنصار ونص القرآن. يخبر 
بهم لم يجتمعوا ببدر عن وعابه ولا علم بعضهمٌ يبعض» حتى : 
ع ري 0ك 
ا أ مه ا ري هذا عندهم؛ إن هذا 0 ونعوذ 0 
د النزلاق: 


لاه - كتاب البيُوع 


اه كتاب البُيوع 


-٠‏ مسألة: : - البيعٌ قسمان: إِمّا ببعٌ ساعةٍ 
حَاضرةٍ مرئيّة مقلبة بسلعة كذلك» أو بسلعةٍ بعيئها غائبة معروفة 
موصوقةء أو بدنانيرَ أو بدراهم: كل ذلك حاضرٌ مقبوض؛ أو إلى 
أجل مسمى. أو حالَةٍ في الذمّةٍ وإنْ لم يقبض. 

والقسم الفباقي ابيا بحالدة رعتية قامسهة معروفةٍ أو 
موصوقة بمثلهاء أو بدنانيرَ» أو بدراهم: كل ذلك حاضرٌ مقبوض» 
لس لي 

تابيع الحاضر مركي الفلجر تلن أو بنتاتير اوقرفت 

0 أجل مسمّى» أو حالَة في الذمَة: مسق 
على جوازه. 

أوأقا بيع سلعة غائية بعنها مركة موطوذة مق فقيه خلا 
فاحدُ قولّ الشافعي: لمن من بيع الغائب جملة وكال جر د 
جائرٌ وله خيارٌ الرؤية؛ وقال فرة: مثل قولنا في جواز بسع الغائب 
وجواز النقاد فيه ولزوم البيع إذا وجدَ على الصفةٍ التي وقعَ البيع 
عليها بلا خيار في ذلك. وأجارٌ مالك بِيمّ الغائبات إلا أ عر 
التْقدَ فيها جملة في أحدٍ قوليه: رواه ابن وهبي عنه ‏ وأجاز ابن 
القاسم عنه النقد في الضّياع والدور - قربت أمْ بعدت. 

وأمًا العروض فإنه أجازٌ النقد فيه إِنْ كان قريباً ولا يمور إِنْ 
كان عدا . 

وقال أبو حنيفة: بمٌ الغائبات جائرٌ موصوفة وغيرٌ 
موصوفةٍء والنقد في ذلك جائرٌ إلا أن الخيارٌ للمشتري إذا رأى ما 
اشترى, فله حينتظٍ أنْ يرد البِيعٌ» وأنْ يمضيه سواءً وجده كما 
وصف له أو وجده بخلافي ما وصف لهُ. وله الخيارٌ أيضاً في 

فسخ البيع أو إمضائه قبلَ أنْ يرى ما اشترى. 

ولو أشهد على نفسه أنه قذ أسقط ماله من الخبارء وأنه قاذ 
أمضى البيع والتزمه لم يلزمه شيءٌ من ذلك وهر باخيار كما كان 
- فإذا رأى وجه الجارية التي اشترى وهي غائبة و يقلبُ سائرها 
فقد لزمته وسقط خيارة؛ ولا يردّها إلا من عيبب. 

وكذللك القول في العبدٍ سواءً سواء. 

قال: فإن اشترى دابّة غائبة فرأى عجزها لزمته وإنّ ل ير 
سائرها ولا يرذها إلا من عيبب. 

وكذلك سائرٌ الحيوان حاشا بني آدم. 


قال: فإن اشترى ثيابا غائبة أو حاضرة مطويّة فراى ظهورها 


- مسألة: - البيعٌ قسمان: إمَا بيع سلعةٍ حاضرة 


١١51١ 


ومواضعٌ طيّها ولم ينشرها فقدْ لزمته وسقط خياره ولا يردّها إلا 
من عيسي. 

قال: فإن اشترى ثيابا هرويّة في جراب أو ثيابا زطيّة في 
عدلء أو سمئاء في زقاقء أو زيتا كذلكَ» أو حنطة في غرارة» أو 
عروضاً ما لا يكال ولا يوزن؛ أو حيوانا ولم يرَ شيئاً من ذلك: 
فإن له خيارٌ الرّؤِيِ حتى يرى كل ما اشترى من ذلك. 

ولو رأى جميع الثياب إلا واحدا منها أو جميم الدَّوابٌ إلا 
واحدا منها فله فسخ البيع إن شاءه وسواءٌ وجدّ كل ما رأى كما 
وصف له بخلافي ما وصف له» إلا السّمنّ والرّيت» والحنطة. فإنه 
إن رأى بعض ذلك فكان مالم ير منه مثلَ الذي رأى: فقذ لزمه 
البيع وسقط خيارة. 

قال: : فإن ابتاعَ دارا فرآها من خخارجها ولم يرها من داخمل: 
قد لزمته وسققط خيارٌ الرّؤيةِ ولا يردّها إلا من عيبب. 

وروي عن زفرَ: أنه لا يسقط خياره إلا حتى يرى ممّ ذلك 
كاعد ارقا 

وقال أبو يوسف: لمن الأعمى لبابو الدّار ولحائطها: 38 
خياره ويلزمه البيع؛ ولا يرّها إلا من عيبي. ' 

قال أبو حنيفة, وأصحابة: وليس له أنْ يردٌ البيمَ إذا رأى 7 
بتاع إلا بمحضر البائع» فلو اشترى اثنان كراء واضة غائيا وزايناة 
فردٌ أحدهما البيعَ وخاز لاد يعر اله اله الاير اها 
قالوا: فإنْ أرسلّ رسولا ليقبض له ما اشترى فرأى الرَسول 
الشّيء المبيعَ وقبضه فالمشتري باق على خياروء فلو وكلَ وكيلا 

فرأى الوكيل الشيء م المبيعَ وقبضه فقاذ سقط خيارٌ المشتري في قول 
أبي حنيفة ول يسقط عند أبي يوسف. ومحمار. 

وقال أبو حنيفة مرة: الخيارٌ أيضاً للبائع إذا باعَ ما لم يرَ كما 
للمشتريء ثم رجعٌ عن ذلك. 1 

قال أبو محمّد: وروي ني ذلك عن الف وفي ذلك أشي 
وهر أن عثمان باعٌ من طلحة رضي اللّه عنهما أرضاً بالكوفة 
فقيل لعثمان: إنك قد غبنت» فقال عثمان: لي الخبار لآني بعت ما 
لم أرَء وقالَ طلحة: نل القيار لأسن الشريت هنا 1 ١‏ رَ: فحكمٌ 
بينهما جبيرٌ بن مطعمء فقضى: أن أعياز للج لذ لقان 
وقالَ ابن شبرمة: بخيار الرؤية للبائع وللمشارى .جا كينا روئ 
عن عثمان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيمٌ عن إسماعيلَ بن 
سال ويونس بن عبياو والمغيرة» قال إنتماعي : عن الشّعبي» وَفَآل 
يونس: : عن الحسن» وقال المغيرة: عن إبراهيم. ثم اتفقوا كلهم 


١١ * 


06 اشترى شيئاً لم ينظرْ إليه كائناً ما كان قالوا: هو بالخيار إِنْ 
شاءً أخذ وإِنْ شاءً ترك وقالَ إبراهيم: هو بالخيار وإِنْ وجده كما 
شرط له وروي ) أيضاً عن مكحول. 


وهو قول الأوزاعي. وسفيات الثوري - والنقد عندهم ف 


كما رونا من طريق الاج والملاع طون يل 
دواعت لدزر رق لع رج لوي 

قال الحجاج: وحدثنا حمَادُ بن زيدٍ عن أيَوبَ عن ابن 
سيرين: إذا ابتاعَ البيع ولم يره فوصفه له البائع فجاءً على الوصففب 
فهو له. 

وقال الحسن: هوّ بالخيار إذا رآه. 

قال ابرض ولا عدم رعدلة اشر نيعا 1 يتره تومضه له 
البائع فوجده على ما وصفه له فرذه عليه إلا هوّ من الظالمين. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن المغيرةٍ عن 
الحارث العكليّ فيمن اشترى العدل من الي فنظرٌ بعض التجّار 
إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم يرَ عواراً فيما لم ينظ إليه. 


ومن طريق شعبة عن الحكمء وحمَاوٍ فيمن اشترى عبداً قلذ 


رآه بالأمس ولم بره يوم شتا قالا جميعا: لاعجورٌ حت .يرآة نوغ 


قال أبو محمد: هذا كله ما نعلمه عن المْقَدّمِينَ. 

ما أقرال أبي حنيفة الى ذكرنا فأقوالٌ في غايةٍ الفسادٍ لا 
تؤثرٌ عن أحلو من أهل الإسلام قبله - نعنى الفرق بِينَ ما يمسقط 
الخيارٌ ثما يرى من الرقيق» وئما يرى من الذواب» وما يرى من 
الثباب الرَطَيةِ في الوعاء» وما يرى من الثياب الي ليست في عدلء 
وما يرى مسن اسمن والزيتي. والحنطة. والدور وكل ذلك 
من العقل» ولا لها مجازٌ على القرآن, 
ولا السّتنِء ولا الرّوايات الفاسدٍه ولا قول أحل من السّلفيه ولا 
من كاين - لاجلي ولا خفي - ولا من رأي له حظا ممن 
المتّداف: وما كان هكد داق خر" لاني القر كيذ 


وساوسُ لا حظ لها في شيء 


وأم) قرولا ىالل خيعا تكذلاك يفنا سراء سواء ولا 
نعلمهما عن أحر قبل وما لهم شبهة أصلاء إلا أن بعضهم ادّعى 
العمل في ذلك» وهذا باطل؛ لأنهما عنه قولان كما ذكرنا كلاهما 
غالفة لعتائحيه:- إن كان العم عل احدهما فقذ خالف العمل 
يي قولف الاح ولاك ارم لما يراه حجّة قاطعة في الدّين عظيم 
جد وليسَ في الممكن أنْ يكونٌ العمل على كليهما. 


- مسألة: - البيعٌ قسمان: إِمّا بِيعٌ سلعة حاضرةٍ 


/أم- كتاب البيوع 
وأيضا: فإنّ نحديده جوارٌ التقاد إن كنان المبيع 2 


ومنعه من التقدد إِنْ كان المبيعٌ بعيدا ‏ وهو لم يحد مقدارٌ البعد 
الذي يحرّمُ فيه النقدُ من القربب الذي يور فيه النقدُ عجبٌ جداء 
وأ عجبو أعجب عن يم ويجل ثم لا ين لمن يتبعه العمال 
حرم ليجتنبه من امحلل ليآتية 

50 0 

وهو قولْ الليث - بأن قال: إنْ نقد في ذلك ثم وجده على 
خلافي ما وصف له فردٌ البيع كان البائٌ قد انتفع بالشمن مذ 
ا ظ 


حم 


ونقولٌ لهمّ: نعمْ فكانَ ماذا؟ وما صارَ قط سلفاً جنّ منفعة بل 
هو بيع كسائر البيوع ولا فرق. 

ثم أينَ وجدتم المنعَ من سلفي جر منفعة؟ في أي كناب الله 
عر وجل وجدتم ذلك؟ أم في أي سنةٍ لرسول الله تت أمْ في 
أي قول صاحبي؟ ثم العجبُ كله أ لحي على ظهر الأرض 
سلف إلا وهوّ يجرٌ منفعة للمستسلفيء ولولا الميعطم يناما 
استسلفة. فما سمعنا بأبردٌ ولا بأغث من هذا القول؟. 


ثم لو كانَ ما ذكروا اد إبطال جيم البيوع كلها؛ 
لأنه لا بيع في العام إلا وهذه العله ووو فلن لأنه لا بيع إلا 





وممكن أَنْ يستحق فيرده أو يوجد فيه عيب فبرذ به فهلا منعوا 
نقد في كل ببع من أجل ذلك؟ لأنه إذا رد صار البائٌ قذ رد إلى 
المشتري الثمنْ بعد أن انتفح به فيصيرُ سلفاً جر منفعة؟ وما ندري 
كيف يستجيزٌ ذو ورع أَنْ يغر قوما بعلم با م 


الاحتجاج الفاسد؟ ونأك الله العافية 010 هذا القول ل 
وأمًا قول الشافعي المت فسن ببسم العائت فإِن أصحابه 


انه 





احتجّوا له بنهي رسول الله تي عن بيع الغررء وعمن عن الملامسة» 
والمنابذق لا نعلمُ لهم حجّة غير هذا أصلاء ولا حجّة لهم فيه؛ 


لأنّْ بِيمَ الغائب إذا وصفّ عن رؤْيةٌ» وخيرةٍ» ومعرفةٍ. 

وقد صحّ ملكه ا ا: شترئ6 فأين الغرر؟. 

فإن قالوا: قذ تهلك السّلعة قبل حين البيع فيقع البيعٌ فاسدا. 

قلنا: وقذ تستحق السّلعة فيقعٌ ابي فاسدا ولا فرق فابطلوا 
17 النوع من الغرر كل بيع في الأرض» فلا غرر ههنا أصلاء إلا 
كالغرر في سائر البيوع كلّها ولا فرق. 

وأمَا لمنابذة» والملامسة - فروينا من طريق أحمدَ بن شعيب 


اخترنا عمد بن عبد الأعلىن أخزنا المعتسر بن سلعان قال 


/اه- كتاب 0 


0000 هريرة عن الي 8# 1 ا 
يتين : : المنايذة ةَ وَالْمُلامَسَةَة وزعم أن اسه اذأ يقول الرجل 
للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك؛ ولا ينظرٌ واحدٌ منهما إلى شوب 
الآخر ولكنْ يلمسه لمساً والمنابذة أنْ يقول: أنبذ ما معي وتنيذ ما 
فيك لكارى الختعفاا ين الاترورولا يار لواحن مزيما د 
مع الآخرء ونحوٌ من ذا . 

0 وقصي ا رار لان 
وواكيا أيه ما دهز ارا كينان 2 00000 
81 سد أ رار اع 10 ميو امسر يل 
لاي يه - ون نهدت ولباب طَرْح الل 0 إلَى 
لل ملَ أذ قنك 

قال أبو محمّدٍ: وهذا حرامٌ بلا شك» وهذا تفسيرٌ أبي 
هريرة؛ وأبي سعيدٍ رضي الله عنهماء وهما الحجة في الشريعق 
لو ل 6 

قال علي: إلا أن هذين الخبرين هما حجّةٌ على أبي حنيفة 
في إجازته بيع الغائب والحاضر غيرٌ موصوفين ولا مرثيين. 

قال علي: وما يطل قولَ الشافعيّ أنه لم يزل المسلمونٌ 
يتبايعون الضباع بِالصّفة؛ وهي في البلاد البعيدة» قلذ بايعَ عثمانٌ 
ابن عمر رضي الله عنهم مالا لعثمانَ بخيير بمال لابن عمر بوادي 
القرى» وهذا أمرٌ مشهور. 





أخيرنا يعقوب بن 









فإن احتجوا بنهي الي 6 

. قلنا: نعي والغائبُ هوّ عند بائعه لا تا ليسَ عندة؛ لأنه لا 
خلاف في لغةٍ العرب في صدق القائل: عندي ضياعٌ» وعندي 
دور وعندي رقيق ومتاعٌ - غائبٌ وحاضرٌ - إذا كانَ كل ذلك 
في ملكهء وإنما ليس عند المرء ها لبن في ملكه فقطء وإِنْ كان في 
يدو. والبرهانُ على فسادٍ قول الشّافعي هذا هوّ قولٌ الله تعالى: 
لوَأحَلّ الله البيِع*. 

وقوله تعالى: «لا تأكلوا أمْوَالَكُمْ بيَكُمْ بلاطل إلا أن كوك 
ِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ منكمْ». 

و الفاوية وهر فير انسل تالوقم ااه الي 
يتراضى بها المتبايعان» فكلُ ذلك حلالٌ إلا بيعا حرّمه اللّهِ تعالى 


5 - مسألة: فإن وجدّ مشتري السلعة الغائبة ما 


١١5:5 


تائنة 


في القرآن» والسنةٍ الثابتة. 





ومن الباطل الت أذ يكون الله تعال يحرم علينا ييساً من 
البيوع فيجمل لنا إباحة البيع جملة ولا ّنه لنا على لسان نييِه 
يذ المأمور بالبيان. هذا أ قتيكاديت ولله يعاق الينة اح فونه 
تعالى: #لا يُكَلْفُ الله نفْساً إلا وُسْعَها». 

وليسّ في وسعنا أنْ تعرف ما حرم اللّه عليناه وما أحلّه لناء 
وما أوجبه عليناء إلا بورودٍ النص بذلك» وما نعلم للشافعي في 
لمنع من بيع الغائبات الموصوفات سلفا. 

فإن قيلَ: فأينَ قولُ الحكيء وَحْمَادٍء الذي رويتموه آنفا؟. 

قلنا: : إنهما لم يمنعا من بيم الغائبي» وإنما منعا من ببع مالم 
يره المشتري يومٌ الشّراء - وقد يراه في أوّل النهار ويغيبُ بعد 
ذلك - فلم يشترطا حضوره في حين عقد البيع ولا يحل أن 
يقول احدٌ ما لم يقل بالظّنٌ الكاذب وبالله التوفيق. 

قال علي: فسقطت هذه الأقوالٌ كلهاء وبقيّ قولُ من 


اوت تحار الاقئة هيلة عار فا وويتينا عن إبراهيم؛ والحسن» 
والشعبى) ومكحول» وأحد قولي ل الشافعي. فوجدناهم يذكرونٌ 
أثرا: 


رؤيناه من طريق وكيم عن الحسن بنٍ حي عن اسن 
البصري أذ رسول اللّه لان قال: مَن اشترى بيع فهو بالخيار 
حنى يَظر ليه 
صخ ا كان هم فيه جد لله ليس ف اك قات الوسننه 
كما وصف له وظاهره قطمٌُ الخيار بالنظرء فهرّ مالف لقول أبي 
حنيفة جملة - وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا تا تركه المالكيّون, عيفيهة لأنهم لا 
عدون ا خبارا قب[ أن يراه أصلا 

وذ كروا ما روينا من طريق سعيل بن منصور عن إسماعيل 
ٍ بن أبي مريم عن مكحول أن 
ل الله 0-8 قال: 5 اومان ب 1ه إذا 
رام إن شاء أ وَإِنَ شاء رَد). 

وإسماعيل ضعيف)» وأبو بكسر بن مريم مذكورٌ بالكذم» 
ومرسل معّ ذلك ثم لؤْ صح م يكن لمْ فيه حجّة؛ لأنه يحتملٌ . 


أنْ يريد له ردّه إِنْ وجده بخلافء ما وصف له. 








-١ 615‏ مسألة: فإِن وجدّ مشتري السّلعةٍ الغائبة ما 
اشترى كما وصفت له فالبيع له لازم وإِنْ وجده بخلافي ذلك فلا 


١١6 


- مسألة: إن بيع شيءٌ من الغائبات بغير صفةٍ 


لاه- كتاب البيُوع 





يم بينهما إلا بتجديدٍ صفةٍ أخرى برضاهما جميعاً. 

برهان ذلك: أنه اشترى شراء ضصحيحا إذا ود الصفة كما 
اشترى كما ذكرنا آنفأء فإِنْ ل 
عليه فبيقين ندري أنه م ؛ 3 يشتر تلك السلعة الى وجد؛ لأنه اشتر 
ل 
اشترى بلا شك من أحار فإنْ لم يشترها فليست لهُ. ْ 

إن قيلَ: فالزموا البائع إحضارٌ سلعةٍ بالصّفةٍ الي باع. 

قلنا: لا يحل هذا؛ لأنه إنما باع عينا معيّنة لا صفة مضمونة» 
فلا يجورُ إلزامه إحضارٌ ما لم يبع - فصح أن عقده فاسدٌ؛ لأنه لم 
يق على شيء أصلا , وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا قول أبي سليمان وغيره. 


5-05 مسألة: فإِنْ بِيعَ شيءٌ من الغائبات بغير صفْةٍ 
ول يكن ما عرفه البائمٌ لا برؤية ولا بصفةٍ من يصدّق عَنْ رأى ما 
باعه ولا عا عرفه للمشتري برؤيقه أو بصفة من يصدق» فالبيع 
فاسدٌ مفسوخ أبداء لا خيارٌ في جوازه أصلا. ويجورٌ ابتياع المرء ءما 


0 - أو لم يصدقة. ويجورٌ بيع المرء ء ماوصفه 


له المشتري - صدّقه أ ولم يصدقه - فإن وجد البيع بتلك الصفةء 
نابي لازم؛ ل ا 0 
اوش ع 70 ا : هو 
يا ا 0 
سول هله 18 3 فى نشم انب قل :فار 
ففي هذا إباحة بيعه بعد اشتداده وهوّ في أكمامه بعد لم يره أحدٌ 






ولا تدرى صفتة. 


قال علي: 22-0 وأوهموا أنه حجّة لهم وليسَ 
كذلك؟ لأنه ليس في هذا الخبر إلا النهئُّ عن ببعه قبل اشتداده 
فقطء وليس فيه إباحة ببعه بعاد اشتدادوء ولا المع من ذلك 
فاعجبوا لجرأةٍ هؤلاء القوم على اللَّه تعالى بالباطل؛ إذ احتجّوا 
بهذا الخبر ما ليس فيه منه شيء» وخالفوه فيما جاءً فيه نص» فهم 
ل ا ا ؛ فيا لضلال هذه 
الطريقة. 

ال لد وعجب آخر: أنهمْ كذبوا في هذا الخبر 
ا ل 
ثم م يقنعوا بهذه الطَامّةِ حتى أوجبوا بهذا الخبر ما ليس 
فيه له ذكرٌ ولا إشارة إليه بوجه من الوجوه: من بيع الغائبات التي 


أل شك 


لا تعرفٌ صفاتهاء ولا عرفها البائع» ولا الماري؛ و9 وضفها 
لهما أحد ثم لم يلبثوا أنْ نقضوا ذلك ككرّةٍ الطرفي فحرّموا بع 
لحم الكبش قبل ذبحي والنوى دون التمر قبلَ أكله ويم الزيت 
في الزيتون قبل عصرءء وبيعٌ الألبان في الضروع واحتجوا في 


ذلك بأنه كله جهولٌ لا تدرى صفتة, وهدا موق وتلاعبي بالدين 


دعو تفرد باللعاقية مكل 

قال على: ونح نيز بيع الحبٌ بعاد اشتداده كما هو في 
أكمامه بأكمامي» وبيع الكبش حياً ومذبوحاً كله لحمه مع جلدو 
ربيع الشَاةٍ بما في ضرعها من اللبن» وبيع م النوى مع التمر؛ لأنه 
كله ظاهرٌ مرئي - ولا يحل ببعه دون أكمامه؛ لأنه مجهرلٌ لا 
بِيعٌ اللّحم دون الجلب ولا النوى دون 
التمر» ولا اللبن دون الشّاةٍ كذلك. 

قال أبو تحمّلد: ولا يخلو بيمُ كل ذلك قبل ظهوره من أنأ 
يكونٌ إخراجه مشترطاً على البائع؛ أو على المشتري؛ أو عليهماء 
أو على غيرهماء أو لا على أحابء فإ كان مشترطاً على البائع 
أو غلى المقشرى: دق هعور ور تو برد 7 
وهذا باطل؛ لأنْ البيعَ لا يحل - ينص القرآن - إلا بالتراضيء 
والتراضي بضرورة الحس لا يمكنٌُ أن يكون إلا معلوم لا 
بمجهول» فكذلك إن كان مشترطأ علبهماء » أو على غيرهما. 

وأيضا: فإنْ كل ذلك شرط ليس في كتابه الله تعالى فهر 
باطل فَإِنْ لم د يشترطً على أحار فهر أكلٌ مال بالباطل حقأة لأنه لا 
يصل إلى أخن ما اه ا 

قال علي: : والبرهانُ على بطلان بيع مالم يعرف برؤيةٍ ولا 
بصفة: صحة انَهي الي 5 عَنْ بع الغرّر» وهذا عينٌ الغرر؛ 
أنه لا يدري ما اشترى أو باعَ. وقول آلله؟ تغال: «إلا أَنْ حون 
ِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ ملكم». 

ا 
صفات وإنما فرّقنا بينَ صفةٍ البائع للمشتريء أو المشتري للبائع - 
صدّقّ أحدهما الآخرّ أ ولم يصدقه عافاجزنا البييع بذك ونين 
ا د ال اج 

تع للمشتري» أو صفة المشتري للبائع عليها وقع البييع؛ وبها 
تراضياء فإنْ وجد المي كذلك علمنا أن البيعَ وقعّ صحيحا على 
حق وعلى ما يصحٌ به التراضي وإلا فلا. 

واه إذاتوق نطلا وهنا 2 “ماله اوسنرف الماقانة 
البيعَ ههنا لم يقعْ على صفةٍ أصلاء فوقمَ العقدُ على مجهول من 
أحدهما أو من كليهما - وهذا حرام لا يحل. 


يدري أحذ صفتة. د 





لاه - كتاب البيوع 


. فإ وصفه من صدقه الموصوف له فالتصديق يوج العلم؛ 
فإنما ا شترى ما علمّ» أو باعَ البائعٌ ما علمّء فالعقدٌ صحيمٌ 
والتراضي صحيح. 

ف وجة البيَ كذللك علم أن ابيع انعقد على صسة وإن 


وجد بمخلاف ذلك علم أنّ الببع لم ينعقد على صحَّتٍ كما لو 
وجده قد استحال عمّا عرفه عليه ولا فرق وباللّه تعالى 


*- مسألة: : وجائرٌ بيع الثوبي الواحدٍ المطوي» أو 
في جرابه» أو الثيابب ه الكبيرةٍ كذلك, إذا وصف كل ذلك, فإِنْ 
وجد كل ذلك كما وصف فالبِيعٌ لازم وإلا فالبيم باطلٌ. 

قال على: التفريقٌ بينَ الواحيه والكثير لطا وان الا 
حرام فقليله فقليله وكثيره حرام أو حلال؛ فة فقليله وكثيره حلال - 
وهذا بعينه هولوا رشموا على الحفيينَ في إياحتهم ليل المسكر 
وتحرمهم كثيرة» ولا يقبل مثلُ هذا امراة 552 
وما نعلم لهم شيئاً شغبوا به إلا أ: نهب قالوا؟ آنا التومية الواسضد 
يسهلٌ نشره وتقليبه وطيّكُ وهذا يصعبٌُ في الكشيرء ؛ فقلنالهم: 
وأينَ وجدتم هذه الشريعة أن تكون صعوبة ة العمل تب تبيح المحرماتي 
والبيوع الحرمة؟. 

ثم نقول هم: ما تقولون في ثوبين مدرجين في جراببٍ أو 

جرابين» فإِنْ أباحوا ذلك سألناهم عن الثلائقه شم عسن الأريعة 
م نزيدهم هكذاء وعدا فوا حداء فإِنْ حرموا سألناهم عن الدليل 
على تحليل ما أحلّوا من ذلك وتحريم ما حرّمواء وعن الدّليل 
على صعوبةٍ ما جعلوه لصعوبته حلالاء وعلى سهولةٍ ما جعدره 
لسهولته حرام وهذا ما لا سيل إليه. 

وأيضا: فرب تياس يكونٌ نشرها وطيها أسهلَ من نشر ثوب 
واحارٍ وطيّه هذا أمرٌ يعرف ضرورة: كالمروي امجلوب من بغداة 
الذي لا يقدرٌ على إعادةٍ طيّه بعد نشره إلا واحدٌ بينَ ألوفي. 
وإنما الحكمٌ في ذلك كوجوه صحّةٍ التراضي بعلمها بِالصّفَة 
وارتفاع الغرر في عقدٍ البيع عن الجهالة فقط - وبالله تعالى 
التوفيق. 





-١ 4١5‏ مسألة: وفرضٌ على كل متبايعين لان 
أن كير - أن يشهدا على تبايعهما رجلين؛ أو رجلا وا مرأتين من 
العدول؛ فإن لم يجدا عدولا سقط فرض الأكياف كا وكرت كاذ 
م يشهدا - وهما يقدران على الإشهادٍ - فقذ عصيا اللّهِ ع 
وجل» والبيع تام. 


إن كان الببع بشمن - إلى أجل مسمّى - ففرضُ عليهما مم 


- مسألة: وجائرٌ بيع القوب الواحد المطوي 


١١55 


الإشهادٍ المذكور أنْ يكتباف» إن لم يكتباف فق عصيا الله عر وجل 
والبيع تام. 1 

فإن لم يقدرا على كاتبي فقَدْ سقط عنهما فرضضٌ الكتاب. 

برهان ذلك: قولُ الله تعالل: ميا يها الِْينَ آمنوا إِذَا َدَايتم 
بدن إلى أجَلٍ مُسَمى فَاكتبره » وليكتب بتكم كَاتِبْ بالْعَدل ولا 
يأب كَاتِبْ أن يكْتْبَ كما عَلْمَ الله ليكْبْ تيمل الذي عَلَبه 
الح وَلَينق الله به ولا يَنْحَ منه شيئا إن كَانَ الَذِي عَلَيْ 0 
سَفيهاً أو ضعيفاً أو لا يَسَطِيم أن يِل هو فيطل وليه بِالْعَدل 
وَاسْتشْهدُوا شَهِيديْن مِنْ رجَالِكمْ َإِن لم يكونا َجَْئْنِ فرَجْلَ 
وَامرَآنَان مِمّنْ تَرْضَوْنَ من الششهداء أنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتَذكُرَ 
00 


لهات وى 5 3 إلا ل 11 م رن 
يكم فَلَيِسَ عَلَيكُمْ جاح أن لا تكتبُوهًا وَأشْهدُوا ذا َايِعْتَمْ وَلا 
يُضَارَ كَاتِبْ ولا شهيدٌ وَإِنْ تَفعَلوا فَإنه فسُوق بكم وانّقوا | الله 
يعلمُكم الله الله يكل شيء عَلِيِمْ وَإِن كشُمْ عَلَى سَفْر وَلَمْ 
تَجدُوا كاتبا َمَانْ مقبوضّة فَإِن أَمِنَ بَمْضَكُمْ بَخضاً فَلْيِوَُ اي 
وتم أَمَانَه ولق اللّهِ رَبّهِ ولا تَكْتمُوا الشتها #5 

قال أبو محمّدٍ: فهذه أوامرٌ مغلظة مؤكدة لا تحتملُ تأويلا 
أمر بالكتاسي» في المداينة إلى أجل مسمىء وبالإشهادٍ في ذلك في 
التجارة المدار» كما أ مر الشهداءً أن لا يأبوا أمراً مستويأ فمن أينَ 
صار عند هؤلاء القوم أذ الأوام فرها والآخرٌ هملا؟ وأخيرَ 
تعالى أن الكاتب إِنْ ضار - ولا شك في أن امتناعه من الكتابب 
مضارة» وأنْ امتناعٌ الشاهدٍ من الشهادة إِذْ دعي - فسوقٌ ثم أكَدَ 


تعالى أشدٌ تأكيلو ونهانا أنْ نسأمَ كتاب ما أمرنا بكتابه صغيراً كان 


اكير وأخبرٌ تعالى أنّ ذلك أقسط عند اللّه وأقومُ للشهادة 
وأدنى من أن لا نرتابت» وأسقط الجناح في ترك الكتاب خاصّة 
دون الإشهادٍ في التّجارة المدارق وم يسقط الجناحَ في ترك الكتاب 
فيما كان دينا إلى أجل مسمى. هذا ججادك الس 


ردي ون كرح سروس نح عن ترايس الخارق من 
التي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريٌ عن أبيه قال: ثلائة 
يدعون الله تعالى فلا يستجابٌ لهم - وذكرٌ فيهم: ورجل كان له 
على رجل دين فلم يشهذ عليه - وقد أسنده معاذ بن المتنى عن 
به عن شعبة عن فراس عن الشّعي عن أبي بردة عسن أبيه عن 
النبي از. 1 

ومن ' طريق 0000 إسحاق 2 ا 


١١ 1 


-١ 41‏ مسألة: وفرضٌ على كلّ متبايعين - لما قل 


/اه- كتاب البييوع 





يفال التورع عن لق بن أبي سليم عن مجاهدر في قول الله 
تعال: وأ هدو | إذا بَاينتَم» قال مجاهذ: كان ابن عمرّ إذا باعَ 
بقلو أشهذ» وإذا باع بنسيئةٍ كنب وأشهد. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا حسان 

بن إبراهيمَ الكرماني أخبرنا إبراهيم - هوّ ابن ميمون الصّائغ - 
00 أبي رباح قال: 0 
ولو كان بدرهم أو بنصفي درهم أ نرم ترم ار أو اقل فَإِنٌ الله 
تعالى يقول: 9وَأَشْهدُوا إِذا بايتم4. 

أخبرنا أبو سعيدٍ الفتى أخبرنا محمّدُ بن علي الإدفوي أخبرنا 
قذي مكادرن رسبافين ل النكاس لجرب اغبي نا 1 
بماشم أخيرنا إبراهيم بن إسحاق أخبرنا شجا الخبرنا عشم عدن 
الغيرة بن مقسم عن إيراهيم يم النخعيّ قال ' أشهد إذا بعت وإذا 
أشتر, بيت - ولو على دستجةٍ بقل - قال ابن النحاس: وقال محمد 
بن جرير الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع واشترى إلا أن يشهة؛ 
والاكان خالنا كنات اللدض وجا 

وهكذا إِنْ كان إلى أجل فعليه أن يكتبّ ويشهد إذا وجد 
كاتياً. ْ 

وهو قول جابر بن زيل وغيرو. 

ون الطريق لطاع[ ادن بخان برعي د ا اا 
أخبرنا أبو عاصم - هو البّحَاكُ بن خلفو - عن عيسى أخيرنا 
ابن بي نجبح عن مجاهدٍ ني قول الله تعالى: #وّلا يأب كَاتِبٌُ» 
قالةوايعب ين الكافو ان عتيةاى وق عدااقول ابي 
سليمات. وأصحابنا. 

وذهب الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيّود إلى أنه ليس 
الأعنيناة الكو ول الشعات اكور :الامو موسا اول 
يلزمٌ الكانبُ أنْ يكتب: 

روينا ع إى مجب ار 1 او ا تايا زر 
قول الله تعالى: لفان أمِن بَعْضكُمْ بَغضا فَلْيِوَد الّذِي اوْتَمِنَ 
أمَانَّهُ 4 انسقة هذه الآية ما اقبلها 

قال ابو عتكوة لاسن فركا لني سعد ظلة انبا إتبا 
نسخت» الأمرّ بالرّهن؛ لأنّه هرّ الذي قبلها منصلا بهاء ولا يحور 
نايك بي سيل السهرل» إنها معن كا واكتب ليسا مدن 
القرآن» ولا كل ما نزلَ قبلها من القرآن» فإِذْ لا شك من هذا: فلا 
و أن يدخل في قول أبي سعيا آلها:فموكث: الأمن” بالأتهاة 
والكتابه بالدّعوى البعيدة الفاسدة بلا برهان» إلا أله قذ روي هذا 


عن الحسن» والحكم. 


وروي عن الشعي أن الأمرّ بكل ذلك: ا 

وهو قول أبي قلابة. وصفوانٌ بن محرزء وابن سيرين. 

قال أبو محمد دعوى النسخ جملة لا يجورُ إلا ببرهان 
متيقنء أن كلام الله تعال إنما ورد ليؤتمرَ له ويطاع بالعمل به 
لا لتركيء والنسخ يوجبُ الترك فلا يجورُ لأحلر أنْ يقولَ في شيء 
أمرة الله تماق .به هذا لا تلزمي طاعته إلا بنص آخيرٌ عن الله عر 
وجل» أو عن رسوله عليه السلام بأنه قد نسخ, وإلا فالقول 
بذلك لا يجور. 

وكذلك دعوى الندبب باطلٌ أيضاً إلا ببرهان ان الم 
كذلك؛ لأث معى التدب إن شثت فافعلٌ إن شئت فلا تفعلّ» 
ولا يفهمٌ في الْغةٍ العربية في لفظةٍ افعل لا تفعل إن شعت شعت إلا 
ببرهان يوجبُ ذلك» فبطلت الدّعوتان مع بيقين لا إشكال فيه. 

وليت شعري ما الفرقٌ بينَ قول الأله تعالى: وتابتهرا الي 
ذِكْرٍ الله وَدَُوا البيْ» وبين قوله تعالى: لا اموا ان دده 
صَغِيرا أو كبيرا إِلَى أَجَلِه4. 

وقد قال المالكيون ني ذلك: هوّ فرض, وقالوا ههنا: هو 
ندب تحكما بلا برهان. 

وكذلك قوله تعال: #وَآنَوهُمْ مِنْ مَال الله الِي آتاكم4. 

وقد قال الشافعيُوت: إنه فرضء وكاراميم هوندت 
تحكماً بلا دليل. 

وكذلك قوله تعال: #مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخخَلّه كان آينا» 
فقالَ الحنفيُون: هذا فرضُ ولا يقامُ بمكة حنٌ وقالوا ههنا: هر 
نلا كما الاي وأيُ شرق بين أمره تعالى بالإشهاد 
والكتابي وبين أمره تعالى بجا أمر فى كمارة الأيمانء ركنا الظهارء 
وحكم الإيلاء وحكم اللعان» وسائر أوا مر القرآن ونعوة باللّه 

فى أن قد ل9التزاة عقن © ترجا بغما وتلذى يكنا 

فإن ذكروا قول الله تعالى: #فإن أَمِنَ بَعضْكم بَعْضا فَلبوْدُ 
الْزِي اوْتَمِنَ أمائتة. 

قلنا: هذا مردودٌ على ما يتصلٌ به من الرّهنء ولا يجورٌ أن 
يحملَ على إسقاط وجوب الأمر بالإشهاد؛ والكتابيء بالدذعوى 
بلا برهان. ش 

وكدلك مو قن حو قروز على نايز كر دلت 
دعوى عاريّة من البرهان» وما كان بهذه الصّفَةٍ فهر باطلٌ مطرح. 

قال تعالى: #قل هَاتوا برْهَائكُمْ إنْ كَْتَمْ صَاوِقِينَ4. - 


ومن أطرف شيء مبادرتهم إذا ادّعوا في شيء من أوامر 


لاه - كتاب البيوع 


القرآن أنه ندبٌ» فقلنا لهم: ما برهانكمْ على هذه الدّعوى. قالوا: 
فك الله تعالى: لوَإذًا حََلتَمْ َاصْطَادُواك.. 

لقإذًا قضريّت الصّلاة قاد نتَشَرُوا في الأرض4. 

لقلنا لهم: إن هذا لعيحيا لين شعري لق أي دين بوجتدم ام 
في أي عقل: 9 إذا صحٌ في أمر من أوامر الله تعالل أنه منسوخء 
أو العاندت وعث أنْ تحمل سائرٌ أوامره تفال على انها بر 
وعلن انين ندب» فما سمعٌ بأعجب من هذا الاحتجاج الفاساد إذ 
قصدوا به هدم القرآن بلا برهان. ولا فرق بين فعلهم هذا ههنا 
وبينَ من قصد إلى أي أيةٍ شاءً من القرآن فقال: هي منسوخة؟ 
فإذاء. 0 

قيل لَهُ: ما برهانك على ذلك؟. 

قال: : نسخ الله تعالى الاستقبال إلى بيت المقدسء ونسخه 
لإعدادٍ المترفى عنها سنة. 

قال أبو محمّد: : ونحنٌ لا ننكرٌ وجوة النسخ في بعض 
الأوامرء أو كونه على الندسي. أو على الخصوص: إذا جاءَ نص 
آخرٌ ببيان ذلك. 

وم بالدعوى فلا. فإذا صح في أمر من القرآن أو السنةٍ آنه 
منسوخ» أو مندوب» أو مخصوص» بنص آخخرٌ. 

قلنا بذلك ولم نتعده بهذا الحكم إلى مالم يأت فيه دليلٌ 
يصرفه عن موضوعه ومقتضاة 

قال علي: واحتجوا بالخير امأثور من طريسق الزهري عن 
عمارة بن خزمة بن تابتو: أذعمّه أخبره إن رسول الله تظ 
بتاع فر عر الا ابى فَاسسبَعَه ابي 0 ِيعْطِيْه الْمَنَ فَأسْرََ 
لبي وبأ الأعرَابيفَطَِقَ رجا يُسَاومُونَ الأغرّابي بالفرَسِء 
وَزِيدَ د عَلى السومء فنادَى الأغرَابي ؛ النبي 1 إِنْ كنت 5 هَذا 
ّرس تمه وإلا بك فَقَالَ له اَي تا أو لَيْسَ قد ابتنه 
ينك قال الأغرَابي: وَاللّه مَا كه هلم هيدا يَشهدُ أي 53 
فقَالَ خَريمَة: :آنا انه أنلت بَايِعمَهُ فَأَقبِلَ ى 1 
َشْهَدُ؟ قال: بتَصدِيقِك» فَجَعَلَ النبي تل[ شهَادَة خَرَيِمَة شَهَادَة 
رَجُليْنَ». 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن أبي جعفر عن عمارة بن 
خري بن ثابستو نحوه وزادً فيه الَرَدَمَا رَسُولُ الله اا ونال" 
اللهُم 0 كَانَ كَذَبَ قلا تارك له فِيهَا فَأَصبَحَتْ شَاصِيّة برجلِهًا. 








فقالوا: فهذا رسولٌ اللَّه يذ قد ابتاع ولى يشهذ. 
قال أبو محمد: هذا لا حجّة هم فيه لوجوه. 


-١ 4١‏ مسألة: وفرضّ على كل متبايعين - لا قل 





١١5 


أوّها: أنه خبرٌ لا يصحٌ لأنه راج مُ إلى عمارة بن خزيمة - 


وهر مجهول. 

والثاني: أنه لرْ صح لما كانت لهم فيه حجّة؛ أنه ليس فيه: 
أن الأمرّ تأخبر مقدارٌ مذةٍَ يمكن نيهت اللاجهاد فلم يشهذ عليه 
السلام» وإنما فيه: أن رسول الله #ك ا 0 
استتبعه ليوفيه المنَ فأسرعٌ عليه السلام وأبطاً الأعرابي د والبيسع 
لا يتم إلا بالتفرة قَ بالأبدان - ففارة قه الو ا ليتم البيع» وإلا 
فلمْ يكن تم بعد وإنما يجب الإشهادُ بعد تمام البيع وصحّتي لا 
قبل أن يتم. 

والقالث: أله حنّى لو صح لهم الخبرٌ - وهر لا يصحٌ - ثم 
صح فيه: ال اه السام ترك الإشهاد ون وز خلييه بمنافياء 
البيع» وهذا لا يوحت انداء قلي قد أنه كان بعد نزول الآيةٍ - 
ونحنٌ نر بن الإشهاد إنما وجب بنزول الآية لا قبل نزوها - ولا 
يجورُ ترك يقين حكم الله عرُ وجل بظن كاذب لا يحل القطعٌ به 
- فبطلّ تعلقهم بهذا الخبر جملة. 

قال أبو محمّد: وعهدنا بهم يقولون بخلاف هذا الخبر لأنّ 
جميعهمْ يقول: لا يحكمٌ الحاكمٌ لنفسه. وفي المسنلد من طريقي هذا 
الخبر أنه حكم عليه السلام لنفسوء فمنْ عجائب الدّنيا تركهم 
الحكم بخبر فيما وردٌ فيه واحتجاجهم به في ما ليس منه فيه أثره 
ولا نص ولا دليل. 

فإن قالوا: أخزنا بالمرسل في أنه عليه السلام ردّها. 

قلنا: وما الذي جعل المرسلَ من هذا الخبر أقوى من امسن 

ثم ليس في المرسل: أله عليه السلام ردّها لوجوب الحكم بردهاء 
بن كذ رهبي عليه البلام له كنا اخز عن نفسه المقدّسةٍ أنه لا 
يسأله أحدٌ ما لا تطيبُ به نفسه فيعطيه إياه إلا لم يبارك له فيه - 
فهذا حسنْ وإعطاء حلال؛ والدّعاء عليه بالعقوبةٍ لكذببي. ولا 
يجوز غيرُ ذلك لو صحّ الخبرُ فكيف - وهرّ لا يصحٌ أصلا لأنه 
لا يحل لمسلم أن يظن برسول الله كا أنه أطلق يدَ الفاسي على 
حرام وهرّ يعلمه حراماً إذْ كان يكونٌ معيناً على الإثم والعدوان؛ 
وعلى أخلر الحرام عمداً وظلما الله تقال تو ولا تَعَاوَنوا 
على الإثم وَالْعُدْوَان» ومن نسب هذا إلى رسول الله #ك ١ج‏ 
خرح عن الإسلام: وعهدنا بالحفيَينَ لا يستحيونٌ من مخالفة الخبر . 
الثايت فق أن رسو الله مي «حَكمَ بِالْيين مَعْ م الشاهِده؛ لأنه 
بزعمهمْ خلافُ ما في القرآن» وردوا الخبرٌ النابت في تغريب 
لزاني سنة؛ لأنه زيادة على ما في القرآن, وقالوا: لا نأخذ بخبر 
الواحد إذا كان زائداً على ما في القرآنء وفعلوا هذا كلّهمْ في جلاد 
الحصن مع الرجمء ثم لا يبالون ههنا بالآخز بخبر ضعيفم لا 











ل 6- مسالةٌ: ولا يجوز الع إلا بلفظ البيع 0- كناب البيوع 

يصحء مخالفب - بزعمهم - لما في القرآن» ف فكيف ولو صحّ لما كان الخذلان. 

فيه خلافُ للقرآن على ما بيناه؟ والله مال الرييق: فإِنْ قالوا: هذا ما تعظمُ به البلوى فلوْ كان واجبا ما خفيّ 
قال أبو محمد: وقلذ زد بعضهم في المذر والتخليط فأتوا على كر من العلماء. 


بأخبار كثيرةٍ صحاح» كموته عليه السلام - ودرعه مرهونة في 
ثلائينَ صاعا من شعير دزكاشاعه الكر من عمره والحمجل عن 
جابرء وابتياع بريرة» وابتياع صفيّ بسبعةٍ أرؤس» والعبد بالعبدين» 
والتُوبَ بالوبين إلى الميسرة. 

وكلُ خبر ذكرّ فيه أنه عليه السلام باع أو ابتاعًّ» قالوا: وليس 
فيها ذكرٌ الإشهادٍ وكلٌ ذلك لا متعلّقَ لهم بشيء من؛ لأنّ جميعها 
ليس في شيء منها: أنه عليه السلام ل يشهذء ولا أنه أشهة. . 


ووجدنا أكثرها ليس فيها ذكر ثمن فيلزمهم على هذا أن 
يجيزوا البيع بغير ذكر 7 ثمن؛ لأنه مسكوت عنه كما سكت عن ذكر 
الإشهادء وليسَ ترلكٌ ذكر جميع الأحكام في كثير من الأخبار 
بمسقط لماء كما أن قوله تعالى: #كُلُوا وَاشْربُوا4 ليس فيه إباحة ما 
حرم من المأكل» والمشاربء بل النصوص كلها مضمومٌ بعضها إل 
ع مرا لا 0 
وما عدا هذا ففسادٌ في العقل» وإفسادٌ للدّين» ودعاوى في غا 

وأيضا: نهم مهما خالفونا في وجوب الإشهاده والكتابب 
فإِنهم مجمعونّ معنا على أنهما فعلٌ حسنٌ مندوبٌُ إليهه فإِنْ كان 
السكوت عن ذكر الإشهادٍ في هذه الأخبار دليلا على سقوط 
وعزية ادل على :ستول اقطارو الال عليه البدق انار 
الآفضل في جميع أعماله للأدنى. 

ومن عجائبهم احتجاجهمْ بهذه الآية ‏ يعني الحنفيينَ 
والمالكيينَ ‏ في مخالفتهم السنةَ أنْ لا بيع بين المتبايعين إلا بعد 
ارق : 
فقالوا: قال اللّهِ تعالى: #وَأَشْهدُوا إذَا تَبَايَعْتَمْ» ولم يذكر 
التفرّق. ْ 

ثم أبطلوا حكمٌ هذه الآيةٍ بأخبار غير لعَس فيهنا ذكر 
الإشهادء وهذا باب يبطلٌ به - لوْ صح - جميعٌ الدين أوّله عن 
يزو لأنهم لا يعتمرة نضوها اخر 1 يذكر هناما في تلك 
الأحاديث فيبطلونَ لذلك أحكامها. 

وهكذا أبداً كلما ورد نص لم يذكرٌ فيه سائرٌ الأحكام وجب 
بطلانٌ ما لم يذكرْ فيه ثم يبطلٌ حكمٌ ذلك النص أيضا؛ لأنه لم 
يذكرُ أيضاً في نص آخرٌ - وهذه طريقٌ من سلكها فلم يرد على 
أن أثبت واة دق برقل عناتدى رك قت عله تيرد تلفي 


قلنا: اك رحا ونال تار لطر قور يمن 0-2 
لكمْ في القرآن الذي لم ببق من لم يعلمه؟ وهلا قلتم هذا لأنفسكم 
في قول من قال منكم: لا د يتم البيعٌ إلا بالتسليم للمبيع وهذا أمر 
تعظمٌ به البلوى ولا يعرفه أكثرٌ الناس - وفي قول من قال متكم: 
لا ينم البيع إلا بالتفرّق» وهذا أمر تعظم به البلوى ولا يعرفه كثير 

من النَاسِء وفي قول من قالَ منكمْ بعهدة الرقيقٍ في الس 
والثلاش وبالجوائح في الثمار وهيَّ أمورٌ تكثر بها البلوى ولا 
يعرفها غير القائلينَ بذلك منكمٌ فظهرٌ التحكمٌ بالباطل في أقوالهم 
واستدلاههم - وباللّه تعالى التوفيق. 

وإنما قلنا: إنّه إِنْ ترك الإشهادَء والكتاب فقَذ عصى الله 
تعالى والبيعٌ تام فالمعصية لخلافه أمرّ الله تعالى بذلك. 

وأمًا جوارٌ البيع فلأن الإشهاد والكتاب عملان غير البجم 
وإنّما أمر الله تعالل بهما بعد تمام الببع وصحّته فإذا تم البيغ م 
تبطله معصيةٌ حدثت بعده ولكلّ عمل حكمه طفَمَنْ يَعْمَلْ مِعْقَالَ 
ب 0 


65- مسألة: ولا يجورٌ البيعٌ إلا بلفظ البيعء أو 
بلفظ الشراءء أو بلفظ. التجارةء أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات, 

عن البيع» ؛ فإنْ كان الثَمنُ ذهباً أو فضّة غيرٌ مقبوضين لكنْ حالين» 

أو إلى أجل مسمى: جار أيضاً بلفظ. الدّين أو المداينة وله جور 
شيءٌ من من ذلك بلفظر اليه ولا بلفظٍ الصّدقة ولا بشيء غير ما 
ذكرنا أصلا. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: 9وَأحَل الله البيِعَ وَحَرمْ 
الراك . 

وقوله تعالى: «لا تأكلوا أَموَالَكمْ بكم بالبَاطِل إلا أَنْ تكونَ 
َجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنكم4. 

وقوله تعالى: «إذَا تَدَايَمْ بديْن إلى أجل مُسَمى فاكتبوة». 

فصحٌ أن ما حرّمٌ الله تعلل فهر حرام وما أحل فهر حلال: 
فمتى أخدّ مال بغير الاسم الذي أباح الله تعالى به أخذه كان . 


باطلا بنص القرآن. وصفة ابيع والربا واحدة والعمل فيهما 
واحد. انما فرق بنيها الاس ا وإنما هما معاوضة مال 
بكال. 

أحدهما حلالٌ طيِبْ» والآخرٌ حرام خبيث» كبيرة من 


/ه- كتاب البيوع 
الكبائر. 

قال تعالى لوَعَلُمَ آدمَ الأمسْمَاء كلْهَا نم عَرَضَهُمْ عَلَى 
اللايْكةٍ فَقَالَ أنبنوني بأسْمّاء هَؤُلاء إن كتتمْ صَادِقِينَ َالَو 
سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَأ عَلْمنًا4. 

وقال تعالى: «إإنْ مي إلا أَمْمَاء سَمِيْتَمُوَهَا أَنْنَمْ وَبَاوْكُمْ ما 
نر الله بهَا مِنْ سلْطَان». 

فصح ان الأسماءً كلها توقيفم من الله تعالل» لا سيّما أسماء 
احكام الشريعةٍ التي لا يجوز فبها الإحداث ولا تعلمٌ إلا 
بالنصوصء ولا خلاف بين الحاضرينَ منا ومن خصومنا في أن 
امرءا لو قال 0 أقرضني هذا الدينار وأقضيك دينارا 7 
نيوا عبرا وفك ف نه سين وا و وعدن إن قفياء 
دينارين : أو نصف دينار فقط ورضيّ كلاهما فحسن. 


ول قال له: بعنى هذا الدينارٌ بدينار إلى شهرء ول يسم أجلا 
كانه وا وإثم بعرم وكبيرة من الكبائر - والعملٌ واحدٌ 1 
فرّقَ بينهما الاسم فقط. 

وكذلك لؤقال رجل لامرأوٌ: أبيحي لي جماعك متى شعت؟ 
ففعلت» ورضي وليهاء لكان ذلك زنا - إِنْ وقعٌ - يبيح الدّم في 

عق الراضيم 


سحلا لا 0000 000 


ففعلت» ورضي وليها لكان 


وهكذا ‏ عندنا - ني كل شيء. 

وأمًا لفظ الترى: 

فلما رؤينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عيّاش أخيرنا 
1 ولت لد ل و ور ار 


صَدوَاسه 


للّ رضي الله عنهما ' أن رسول الله 18 
ا إذا باع وَإِذَا اذ شترى» وَإِذا لمن 






قال: : الاجم الله ا 


سالة برس ارم رف ا رد 

يصح البيعٌ ببنهما أبدا ون تقابضا السّلعة والقَمنَ مالم يتغرّقا 
بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيمَ؛ ولكل واحدٍ منهما 
إبطال ذلك العقدٍ أحب الآخرٌ أمْ كره - ولؤْ بقيا كذلك دهرهما 
- إلا أن يقول أحدهما للآخر - لا تبال آيهما كان القائلٌ بعد 
تمام التعاقو: اخترْ أنْ تمضي البيم» أو أنْ تبطلة. 
ظ فإِن قالَ: قن أمضيته فقذ تم البيمُ بينهما - تفرّقا أو لم يتفرقا 
- وليسّ هما ولا لآحدهما فسخه إلا بعيبيه ومتى مالم يتفرّقا 
بأبدانهما ولا خيرٌ أحدهما الآخر؛ فالمبيع باق على ملك البائع 


5 - مسألة: وكل متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصحٌ 


١ "٠ 


كما كانَ» والثمنُ باق على ملك المشتري كما كان» ينفدٌ في كل 
واعو مهما حك الذى نهر عان كه له تالكر 

برهان ذلك: قولٌ النيّ تل الذي: 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا أبو النعمان - هو محمد 

بن الفضل عارمٌ - أخبرنا حمَادُ بن زيد عن آيوب السختياني عن 
نافع عن ابن عمرٌ قال: : قال رسول الله تي «البيّعَان بالخِيَار مَا 
م يقرا أو يَقولٌ أَحَنُهُمَا لِصَاحِبِه: اعد وريهنا فال : أو لكر 
بيع خجيار». 

ومن طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا محمّدُ بن علي بن حرب 
اخوبا عرز ين الوضاع عن إسفامير - هو ابن جعفر - عن 
- عن ابن عمرَ قالَ: قال رسولٌ الله يي: «الْمُتَيَايعَانَ بالْخِيَار 
مَا َم يا إلا أن يكو اليِيمُ كان عَنْ حار فَإنْ كان الي عن 
خيار فقاد وَجَب البيع. 

قال أبو محمّار: هذا يبن أنْ الخيارٌ المذكورَ إنما هرّ قولٌ 
أحدهما للآخر: اخترء لآ عمد البيع على خيار عد سمنماة» لالنة 
قال عليه السلام: إنْ كان الببعٌ عن خيار» فقادْ وجب البيع - 
وهذا خلاف حكم البيع المعقودٍ على خيار مذَةٍ عند القائلينَ به. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطان أخبرنا عبيدٌُ بن عمرٌ 
أ خبرني نافع عن ابن عمرٌ عن رسول الله ل قالَ: ار سه 
لا ببعَ بَدِنْهُمَا حتى يَتَفْرقا ايكون اراك 

وهكذا رواة هشيمٌ عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن نافع 
عن ابن عمرٌ عن الني تل أنه لا بيع بينهما. وهكذا: 

رويناه عن إسماعيل بن جعفرء وسفيان الذوري» وشعبة 
كلّهِمْ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ عن رسول الله تلة: 
الا بيع بينهُمَا حتى يَتفرقا». 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ عن اللي بن سعار 
عدن عن ناذم عن 07 


















عن ابن عمرٌ عن رسول اللّهِ يت قال: «إذًا تيم 
لرّجُلان َكل وَاحدد مهما بيار مَا َم َقَرَهَا وَكَانَا جَويساً أو 
ُخيْر أحَدُهُمَا الآخنٌ فإن خيّرَ أحَدُهُمَا الآخير بَايَعَا عَلَّى ذَلِكَ 
فَقَدْ وَجَبّ البيع» وَإِنْ نايل أن بَايَعَا وَلَمْ يرك وَاحِدٌ مِنْهُمًَا 
ليع فقد وَجَبْ البيع». 

قال أبو محمّد: هذا الحديث يرف كل إشكالء فسين كتل 
إجمالء ويبطل التأويلات المكذوبة التي شغب بها المخالفون. 

رفن ارق شتو بن عو انلك ع اقزة ترون ماي 
إسماعيل الترمذيٌ اخنونا اميد ”لخدا مقا رعرع اوري 
ابنْ جريج قال: أملى علي نافعٌ في ألواحي قالَ: سمعت عبد الله 


١١٠١١ 


5- مسألة: وكلٌ متبايعين صرف أو غيره فلا يصح 


لاه - كتاب البُيوع 








بن عمر يقول: قال رسول الله لا يز: «إذا ايع تايان ابيع 
فكلُ وَاحِدٍ مِنهُمًا لجار مِنْ بيع ما لَمْ يترا أو يكن يَيْعُهُمَا عَنْ 
خيار؛). - 

قال نافع: فكانّ ابنْ عمرٌ إذا أبتاعَ البِيعّ فأرادَ أن يجب له: ‏ 
مشى قليلا ثم رجع. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن اتى» وعمرو بسن علي 
قال ابن الثتى: اخرلا عي بن حيار النطالة وكان ععرويين 
علي: أخبرنا ا م اتفق حو وعد الرعن 
كلاهما عن شعبة عن قتادة عن بي الخليل - هو صالح بن أبي 
مريم امسا با وت 
المطلب عن حكيم بن رام ع عو 5 “قال: «البيّعَان بالخيار 
مَالَمْ تق هن صدََا ويا بُورلة لَهُمَا في بَنْعِهمَا وَإِن كدبَاء 
وَكْنَمَا مُحِقَ برَكة يَيْيهمَا. 

ورويناه أيضاً من طريق همام بن يحيى - وسعيل بن أبي 
عروية عن قتادة بإسئاده. 

ومن طريق أ بي التيّاحٍ عن عبار اللّهِ بن الحارث بإسنادة. 
وهذه أسانيدٌُ متواترة متظاهرة منتشرة ة توجب العلم الضروري. 

ومن طريق و ا 0 
بن زيل عن جميل بن مرّة عن أبي الوضيء قالَ: غزونا غزوة لنا 
و ار 0 ثم أقاما بقيّة يومهما 
وليلتهماء فلمًا أصبحا من الغدٍ حضرٌ الرّحيل قامَ إلى فرسه 
ليسرجه فندمَ فأتى الرجل لياخذه بالبيع فأبى أنْ يدفعه إليهء فقالَ 
لهُ: بيني وبينك الو ل ماعب رود الله يذ قالَ: فأتيا أبا 
برزة في ناحية العسكر فقالا لهُ هذه لقم قات أترضيان أن 
كر قال رسو لُ الله #فر: 








قال هشام بِنْ حسان: قال جميل بر مرة: قال أبو ده ما 
أراكما افترقتما. 
أبو الوضيء - هو عبَّادُ بن نسيبه تابعي ثقة 
1 عرد زا صل 





' سؤان دم من الصحابة» وعنهسم الأئئّة من التَابعينَ 


ومن ا 


ساون قمر اذ اعت + اد الصّرَافُ بيغداة 
أخبرنا بشرٌ بن موسى بن صالح بن شيخ بن عمير الأسدي 


أخيرنا عبن الله بن الزّبير الحميدي أخبرنا سفيانُ ‏ هوّ ابن عيينة 


- أخبرنا بشرٌ بن عاصم الثقفيُ قالَ: سمعت سعيدٌ بن المسيبم 
د عن أبي' بن كعبم قال: [ذعم :امامو لوالا كن 
غينالطلب ماكمنا إليه في دا. 0 
عرز القنها الرويساق السو الى اتام تلقاك ليا الا 
امِر ليان يتاء بت المقدسن كانت أرضنحه لجل فاشتراها منه 
بلهاة لخ اقتزاها فاك له لتر الذي اعبت مدي عي ام 
الذي أعطيتني. 

قال سليمانٌ: بل الذي أخمذت منكء قال: فإني لا أجيرٌ 
البيع» فرده» فزادة» ثم سأله فأخبرة» فأبى أنْ يجيزه» فلم يزل يزيده 
ويشتري منة؛ فيسأله فيخيرة» فلا يجيز البيعَ» حتى اشتراها منه 
بحكمه على أنْ لا يسأله فاحتكمّ شيعا كثيراء فتعاظمه سليمانٌ» 
فاوحى الله إليه: إنْ كنت إِنْما تعطيه من عندك فلا تعطي وإِنْ 
كنت إنما تعطيه من رزقنا فاعطه حتى يرضى بهاء فقضى بها 
للعباس . ظ 
وروّينا من طريق البخاري قال اللَيتُ هر ابن سعار: 
خدي علدا ارين بن الك 0 
بن عبل الله بن عمرٌ عن أبيه قالَ: : بعت من أمير من المأنتين عثمان 
مالا بالوادي بمال له بخيين فلمًا تبايعنا رجعت على عقي حنّى 
خحزجت من بيته خحشية أنْ يران البيعَ وكانت الس أن المتبايعين 
بالخيار حتى يتفرقا. 

ومن طريقي الأيش أيضاً: عن يولس بن نزرد كن ابن لتسهايم 
عن سالم بن عبد الله بن عمر قالَ: قال عبدٌ اللّهِ بن عمر: كنا إذا 
تبايعنا كان كل واحلر منا بالخبار ما لم يتفرّق امتبايعان فتبايعت أنا 
وعثمانٌ بن عفان فبعته مالا لي بالوادي بمال له جخيبَء فلمّا بايعته 
لفقت تمر علن هق التمترى عشية انا براذى عنيبان اليم 
قبل أنْ أفارقة. فهذا ابن عمرّ يخبرٌ بأنّ هذا مذهب الصحابة 
وعملهم؛ ومذهبُ عثمان بن عفان؛ لأنه خشي أَنْ يراده البيع قبل 
التفرّق بالأبدان» فلو لم يكن ذلك مذهب عثمانَ ما خاف أبن 
عور ذلك نفئة ون ذلك هر ال 

وروينا ذلك أيضاً: عن أبي هريرة) وأبي زرعة بن عمرو بن 
عريرة وطاووين: 

كما روّينا عن عبد الرّزّاق أخبرنا سفيانٌ الثوري عن أبي 
عتاب عن أبي زرعة؛ أنّ رجلا ساومه بفرس له فلمًا بايعه خيّره 
ثلاناء ثم قال ار 4 بواعارعفيما متاسيه ثانا »ثم قال 
أ زوع : سمعت أبا هريرة؛ يقول: هذا البييع عن تراض: فهذا 
عمرٌ؛ والعبّاس؛ يسمعان أبياًيقضي بتصويب رد البع بعاد عقده 


فلا يكران ذلك - فصح أنهِمْ كلهم قائلونَ بذلكَ ومعهم 


1ه - كتاب البيوع 


عثمان» وأبو هريرة وأبو برزة» وابنُ عمرّء والصّحابة جملة رضي 
الله عنهم. 

ون 
ل رجلان اشترى لعي دارا ا بأربعة آلافي فأوجبها 
240 با لذا ل بيعها قل آنا قارة ماس قال لا حاجة لي 
0 ال فاختصمئا 0 

ب 75777 
الشعى أن رجلا اشترى برذونا فأرادٌ أنْ يرده قبل أنْ يتفرّقاء 
فقطان الشي: أنه فل وججت عليقة فخهة غيده انو الفتسي: أن 
شريحا أنيّ في مثل ذلك فردّه على البائع فرجم الشعي إلى قول 

ورؤينا أيضاً: و 0 
اعبط م ارما ال في لس وقة عر 0 
رضيته فقال شريح: كما أنكما تصادرتما عن رضاً بعدَ البيع أو 
00 

سيل 

رفواار ا اندو وسجاوية التو وار رانين اأصن 
عي يي يي 

و وب اا ا 
زو معان وم دين سراترو ومحمّد بن جرير 
الطبري, وام الحديثي امل المديئة: 

ا ا نل اتن 52 ذئب: هذا 

0 موطوء بالتوة اح ع مشهورا. 

قال أبو محمّد: إلا أن الأوزاعي قال: كل بع فالشايعان في 
بالخيار ما لم يتفرقا بأبداتهماء إلا بيوعا ثلاثة: المغدمّ» والشّركاءً في 


-١‏ مسألة: وكلّ متبايعين صرف أو غيره فلا يصحٌ 


بن أهد بن 


١١٠١ 


الميراث يتقاومونة» والشركاءً في التجارةٍ يتقاومونها. 

قال الأوزاعي: تعن التفرق أنْ يغيبَ كل واحدٍ منهما عن 
صاحبه حتّى لا يراه - وقال أحة: كما قلناء إلا أنه لا يعرف 
التخييرٌ ولا يعرف إلا التفرّق بالأبدان فقط. 

ولك عقت نماي نوري إل الور 
عن هذا كله أبو حنيفة, ومالك ومنْ قلدهماء وقالا: البيع يتم 
بالكلام وان لم يتفرّقا بأبدانهماء ولا خيرَ أحدهما الآخر وخحالفوا 
السسّنَ الثابتة» والصّحابة» ولا يعرف لمن ذكرنا منهم الف أصلا» 
ا 
المغيرة ةِ عن إبراهيم قال: ل ل 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا سفيانٌ عن 
مغيرة عن إبراهيم قالَ: البيعْ جائرٌ وإن لم يتفرّقا - ورواية 00 
ل د 

ليع شري هو مرق كها أرط تل من 
رواية أ, بي الضّحىء وابن سيرين عنه. ولعمري؛ إن قول إبراهيم 
لبخرَجُ على أنه عنى كل صفقةٍ غيرٌ اليم؛ لكن الإجارة: 
العام والهيات» فهذا ممكرة؟ لكنه ' يذكر البييع أصلد فحصلوا 

وقوله: ابييعُ جائرٌ وإن لم يتفرّقا: صحيحٌ - وما قلنا: ل 
جائزء ولا قال هو: نه لازم وإنما قال: إنهخخاقة. 

قال أبو محمّد: وموهوا ,- بتمويهات فى غاية الفساه: منها: 
أنهم قالوا: معنى التفرّق أي بالكلام؟ فقلنا: لوأ كان كمسا يقولون 
لكان موافقا لقولنا وتخالفا لقولكم؛ لأنّ قول أحد المتبايعين اعيلة 

بعشرةء فيقول الآخر: له ولك ينزي لا شك عند كز" ذي 
حس سليم أنه متفرقان بالكلاب فإذا قال أحدهما مخمسة عسده 
وق الآخر: دا صب مو اولان اسان با 
شئتمٌ من عارض الحق بلح وافتضح. 

وأيضا: فنقول طحم : قولكم: التفرّقٌ بالكلام كذب. دعوى نلا 
برهان؛ لا يحل القول بهما في الدين. 

وأيضا: فرواية الليث. .عن نافع عن ابن عمرّ الت دنا 
رافعة لكل شغبوء ومبينة أنه التَرّقَ عن المكان بالأبدان ولا بدُ. 

0 ا مامد ل 


5 
0 


8 


أجَلىُ4: نما أر اد تقارين 0 أجلهن. 
وقالَ آخروث منهمّ: إنما أراد بقوله عليه السلام «مَا لم 
ترقا نما هوّ ما بِينَ قول أحدهما: قد بعتك سلعتى هذه بديناره 
فهر بالخيار ما لم يقل له الآخرٌ: فد قبلت ذلك» وبينَ قوله 
لصاحبه: قد ابتعت سلعتك هذه بدينار فهوَ بالخيار مالم يقل له 
الآخر: قد بعتكها بما قلت. 

وقال آخروث: إنما هوّ ما بِينَ قول القائل: بعنيى سلعتك 
بديئار؟ فهو بالخيار ما لم يقل له الآخر: : قاذ فعلت؛ وبينَ قول 
القائل: | شتر مني سلعتي هذه بدينار» فله الخيارٌ مالم يقل له 
الآخرٌ: قد فعلت؟. 

فجواب هذه الأقوال كلها واضح مختصر وهو أن يقال: 
كذب قائلٌ هذا وأفنك وأئم؛ لأنه حرّف كلام رسول الله عيكا 
عن مواضعه بلا برهان افحاة الف عطاق وعماهر: بالدعوق 
الباطل؛ فمنْ أينّ لكمْ هذه الأقوال؟ ومن أخبركمٌ بأنّ هذا هو 
مراده عليه السلام؟. 

وأمّا قولكة: كما سمي الذيحٌ ولم يذبخ؟ فما سمّاء الله 
تعالل قط ذبيحاً ولا صحّ ذلك أيضاً قط عن رسول الله كا 
وإذا كان هكذا فإنما هر قو مطلقٌ عامّي لا حجّة فيد وإنما 
أطلقّ ذلك من أطلقّ مسامحة أو لأنه حمل الخليلٌ عليه السلام 
السكين على حلقه».وهذا فعل يسمى من فاعله ذمحاء.وما تبالي 
عن هذه التسمية؛ لأنها ل يأت بها قط قرآن» ولا سنةه سلا يقومٌ 
بها حبجّة في شيء أصلا. 

وأمًا قوله تعالل: طقبْلَمْنَ أَجَلّوْنُ4 فصدق الله تعلل وكذب 
فول قال إنه تفال آراة المقازيك نسناقن للهننن هذا هيوار نان هنا 
ظنوه لكان الإمسالكُ والرّجعة لا يجورُ إلا في قرب بلوغ الأجل؛ 
لا قبلَ ذلك» وهذا باطلٌ بلا خلافي ‏ وتأويل الآية موافق 
فهر هتبيه ريو لاسر تر ما اراق ال سيا دنا راع 
لمطلقات أجل العدّةٍ بكونهن فيها من دخوهنٌ إياها إلى إشر 
الطلاق إلى خروجهن عنهاء وهذه اله كلّها للرّوج فيها الرّجعة 
:و الأمسالة لعلف أن التمادي على حكم الطلاق. وحتى لو 

صح لهم ما أطلقوا فيه الباطلٌ لكان لا متعلق لهم به؛ لأنه ليس 
إذا وجد كلام قد صرف عن ظاهره بدليل وجب أنْ يصرفَ كل 
كلام عن ظاهره بللا دليل» وفي هذ إفسادُ التتفاهمء والمعقول؛ 
والشريعةٍ كلّهاء فكيف وروايةٌ عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عم عن الي عليه السلام قال: كلمن لا ع يَهُمَا حنّى 
2 يتعْركَاه فاضم لهذا الكذب كله ومبطلٌ لتخصيص بعض من يقع 
عليه اسم بيع من سائر من يقع عليه هذا الاسم. 








5- مسألة: وكل متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصح 


/اه- كتاب البيُوع 


وقالوا: هذا التفريق المذكورٌ في الحديث: هوّ مثلٌ التفريق 
المذكور في قوله تعالى: لوَإِنْ يتما يُْن اللّه كلا مِنْ سَعتِوِه. 

فقلنا: : نعم بلا شك» وذلك التفرّق المذكورٌ في الآةٍ تفرق 
بالقول يقتضي الترَّقَ بالأبدان ولا بك لفق امك ود في 
انقذيف كذلاك أيضا ترق بالقول يقنضي التفرّقَ بالأبدان ولا بد 
وأندم تقولوت. إن ترق المراعى فيما يحرم به الصّرفُ أو يصحٌ 
إنما هوّ تفرّقَ الأبدان» فهلا قاتمٌ على هذا ههنا: إن التغرّقّ 
الأكور بعد الخبر هر أيضاً تفرق الأبدان, لولا التحكم الباردٌ 


او 


وموّهوا بقول الله تعالى: #إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ 

فأباحَ تعالى الأكلّ بعد التراضيء قالوا: وهذا دليلٌ على 
صحة الملك بالعقد. ظ 

قال أبو محمد: الذي أتانا بهذه الآية هو الذي من عنده 
تدوق) ما هيّ التجارة المباحة لنا ثمَا حرم عليناء وما هو التراضي 
لتاقل للملك من التراضي الذي لا ينقلٌ الملك؛ ولولاه لم نعرف 
قبا هن اذلف وهو الذى قينا اذ اعفد ليس يعاء ولا هجو 
تجار ولا هوَ تراضياً ولا ينقلٌ ملكا إلا حتى يستضيف إليه 
التفرّقَ عن موضعهماء أو التَخيينٌ فهذا هو البيع؛ والتتجارة: 
اا ل ال ل 
بالدعوى الفاسدة. 

واحتجّوا بقول الله تعالل: #أَوْفُوا باْعُقودٍ» وهذا حقٌ إلا 
أن الذي أمرنا بهذا على لسان نيه هرّ تعال الآمرٌ لرسوله عليه 
السلام أنْ يخبرنا أنه لا يصحٌ هذا التَعاقدُ ولا يتم ولا يكو عقدا 
إلا بالتفرّق عن موضعهما أو بأنْ يخيرَ أحدهما الآخرٌ بعد التعاقلي» 
وإلا فلا يلم الوفاءُ بذلكَ العقدء وهم مجمعونٌ معنا على أنه لا 
يلم أحدا الوفاءٌ بكلّ عقدٍ عقدةٌ» بل أكثرٌُ العقودٍ حرامٌ الوفاء بهاء 
كمنْ عقدَ على نفسه.أنْ يزني» أو أنْ يشرب الخمرّ. نعم وأكثر 
العقود لا يلزمٌ الوفاء به عندهمٌ وعندناء كمن عقد أن يشتري؛ أو 
اليف انان هن أن الأيرنن أو انا ينعد شعرا.. 

فصحٌ يقينا أ ل 
النصُ بالوفاء به باسمه وعينه ينه وهم يقولون - يعني الخنفيين - 

مان ار كما غانا وتناقذا ا 
يلم والمالكيون يقولون: من ابتاعً ليه ولتي لتر 
يجائحة» وعقد ذلك على نفسهء فإنه عقدٌ لا يلزمة؛ فأينَ 
احتجاجهمْ بقول اللَّه تعال #أَوْفوا بالْعْتَرد». ‏ 


ه- كتاب البيوع 


فإِنْ قالوا: هذه عقودٌ قامت الأدلّة على أنه لا يلزمٌ الوفاء 

0 
قلنا: وعقدٌ البيع عقدٌ قد قامّ البرهانُ حقاً على أنه لا يلزم 

الوفاءٌ به إلا بعد التفرق بالأبدان» أو بعد التخييرء بخلاف الأدلة 
الفاسدة الى خصّصتمْ بها ما خصّصتم من العقودٍ المذكورة. 

وموهوا أيضاً بقول اللّه تعالى: لوَأشْهدوا إذا تبَايعتد» وإن 
الحياء لقليل في وجه من احتجّ بهذه الآيةِ في هذا المكان لوجوه: 

"أوفااب ]نيزن عالق لوالا نيما وروي اذ 
وجوب الإشهادٍ فكيف يستحلُون الاحتجاج بأنهمْ قذ عصوا الله 
تعالى فيها وخالفوهاء و يروها حجّة في وجوبب الإشهادٍ في 
البيع؟. 

والثاني - أنه ليس في الآبةٍ نص ولا دليلٌ على بطلان 
التفرّق المذكور في الخبر ولا ذكرٌ منه أصلا. 

و الثالث: أن اتضر الانة إذما هوّ إيجاب الإشهاد إذا تبايعناء 
والذي جاءنا بهذه الآيِ - ولولاه لم ندر ما المبيعٌ المباح من المحرم 
أليثةَ الت ام 
موضعهما أ و التخيير. 

فصحٌ يقيئاً أنّ قول اللّهِ تعال: ا 

هوّ أمرٌ بالإشهادٍ بعد التفرّق» أو التخيير الذي لا بيع بينهما أصلا 
لبعد اعدهما وذ رخ رف الحالفين ب موهوا بايراد 
أخبار ثابتة رح خا اولع السرم «إِذا أبعت يبعا قلا 
بعْه حَنَى تَفِضَةا ب و أنه لا 
0 أو التخيير ٠‏ وإلا فلم يبتع المبتاعٌ أصلا 
ولا باع البائع ألبتة ظ 

و م ا ومثل من باع نخلا 
قذ أبرتث فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها امبتاٌ. ومثل النهي عن 
بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. وإذا اختلف المتبايعان فالقول 
ما قال البائع. وأشيار كثيرة عا فيها فيها ذكرٌ البيع» والقولٌ فيها كلها 
كما قلنااننا: أن كل هذه الأحكام إنما وردت في البيع والّذي 
أمرّ ‏ بها صحٌ منها هو الذي أخبرٌ وحكمٌ وقال: إنه لا بيمَ بين 
. المتبايعين ما كانا معأ ولم يتفرقاء أو خيرٌ أحدهما الآخرٌ قثا لمأ 
عصاأة. 


والعجب أن ن أكثرٌ هذه الأخبار هم تخالفونَ لما في نصوصهاء 
فلم يقتدو| بذلاك حت أهنافوا إل 'دللك عرو من السيرة الخل + 8 
أن أوهموهم ما ليس فيها منه شيءٌ أصلا. ولا فرق بينهمْ في 
احتجاجهم بكل ما ذكرنا في إبطال السنةٍ الثابتةٍ من أنْ لا بيع بين 


-١ 5‏ مسألة: وكلّ متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصحٌ 


١١5 


المتبايعين إلا بعد التفرّق بالأبدان أو التخييرء وبينَ من احتج بها 
في إباحةٍ كل بيع لم يذكرُ فيها من الرباء والغررء والحصاق 
والادمسة وَالمنايدة وغير ذلك بل هوَ كلّه عمل واحدٌ ا 
الهم 


ومن عجائبهم احتجاجهم في هذا بالخبر الثابته من أنه دلا 
َجْزِي وَلَد وَالِداً إلا أن يجده مملوكا فيشتريَه فيخْيقة». 

قال أبو محما: ولولا أن القوم مستكترون من البباطل؛ 
والخديعةٍ في الإسلام لمن اغتر بهم لم يخف عليهم هذا التطويلٌ بلا 
معنى. ونع الخبرٌ صحيحٌ وما اشترى قط أباه من لم يفارق بائسه 
ببدنه ولا خيّره بعد العقدٍ ولا ملكه قطء بلْ هوّ في ملك بائعه 
كما كان حتى ييه امبتاعٌ أ و تقارقة بيدتة» فحيحل يعني غليلة وال 
فلا بنصّ حكم الله تعلل على لسان رسول الله : 

وذكروا أيضاً:"الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطِهمٌ) وهذا خب 
مكذوب؛ لأنه إنما رواه كثيرٌ بن زيدٍ - وهو ساقط - ومن هو 
دونه أو مرسلٌ عن عطاء. 

ثم لو صحّ لكان حجّة لنا عليهم؛ لأنْ شروط المسلمينٌ 
ليست كل شرط بلا خلافبء بل إنما هي الشّروط المأمورٌ بهاء أو 
الباحة باسمائها في القرآن وصحيح السسئن. 

ولو كان ما أوهموا به لكان شرط الى والقيادةٍ. وشرب 
الخمر والرّبا: شروطا لوازم» وحاش لله من هذا المّلال. 

وقلً صح عن رسول الله: كل شرْط لَيْسَ في كاب الله 
فهر َاطِلَ كِتَابُ الله أحَقّ وَشرْطٌ اله أَوْنقٌ» فشرط الله تعالى هو 
يي ا و التَخيِيرُ وإلا فلا شرط هنالك 


يلرم أ صلا - وأعجبُ شيء احتجاج بعضهمٌ أن من باعَ بيع 
على أنه ابت بلا خيار أنّ الخيارز ساقط. 


وَابنَةٍ 






قال أبو محمد: : ليت شعري من وافقهم على هذا الجدون. 
لاء ولا كرامة بل ل أن متبايعين عقدا ببعهما على إسقاط الخيار 
الواجبو لهما قبل التفرق اهنا وقبل النَخيِير لكان شرطا 
ملعون. ذا فاسداء وم ضلال لأنهما ابر 


ترطا إبطال ما أثيثة 





الله تعال ورسوك ع1 
وموهوا أيضاً بأنْ قالوا: نا كان عمد التكاح» وعقدٌ الطّلاق» 
وعقدُ الإجارةه والخلمٌ» والعتق» والكتابة تصحٌ؛ ولا يراعى فيها 
التفرّقٌ بالأبدان وجب مثلٌ ذلك في البيع. ' 
قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌء ثم لؤْ صحّ 
القياسَ لكان هذا منه عينَ الباطل» » لإجصاعهم معنا على أن كل 
حكم من هذه التي ذكروا له أحكامٌ واعمالٌ مخالفة لسائرهاء لا 


١٠ه‎ 


-١‏ مسألة: وكل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح 


/اه- كتاب البُيُوع 





يو نا يمع ينهما فيو فاييُ تقل فيه مالك رقبة ابيع وتعدي 
وليس ذللك في شيء من الأحكام التي ذكرواء والتكاح فيه إباحة 
فرج كان محرّماً بغير ملك رقبته ولا يجودُ فيه اشتراط خيار أصلا 
ولا تأجيل. وعم عزون اهار اللسسارط ل الع راحاضل بر 
يرون قياس أحدهما على الآخر في ذلك جائزاء والطلاق تحريم 
فرج محثّل؛ إِمّا في وقتو» وإمًا إلى مده بغير تقل مللشبه ولا يجوز 
فيه اشتراط بعد إيقاعه أصلاء مخلاف البيبع 5 والإجارة اناه 
منافع بعوض لا تملك به الرقبة» بخلاف البيع؛ ويجورٌ في الحر 
بخلاف الببعه وهي إلى أجل ولا بد إما معلومء وإما مجهول إن 
ادع كد سد ون جاه 
ا بخلاف الييمء والعتىٌ كذلك» والكتابة - 
شور سح بإسهي ها واه هوس وقليلن وكم قصة لهم في 
التخيير في الطلاق أوجبوا فيه الخيارٌ ما داما في مجلسهما وقطعوه 
بالتفرّق بأبدانهما حيث لم يوجبه قط رب العاللين» ولا رسوله 
عليه السلام» ولا قول صاحبيه ولا معقول» ولا قياس شبه به 
لكن بالآراء الفاسدةء ثم أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان 
تي فنحمدُ الله تعالى على السّلامةٍ ما ابتلاهم بهِ. 





رسول الله يك 

وقال بعضهم: لتر بالأبدان في الصّرفم قبل القبض يبطل 
العمَد - فمن انحال أن كون عاتييظ العفك هر الذد رفن 

قال علي: وهذا كلام في غَاية الفسادء ولا ندكر هذا إذا جاءً 
به النص فقاد وجدنا التق ورك الأجل يفسدٌ السّلمٌ عندهم. 
بصت البو الى بتع هها الا حي لا تع إلا بي نكيف 
كه اصلا قبل التقابض» وكل مبايعين فلم يسم بينهما 
مان - فإ ترق كل من فكرنا بأداتهم قبل ما م به ليم 
فم كان قد عقد عقداً أبيحَ له م له بالتفرق» ومن كان لم يعقا 
ل" ل باتفرق. 
اينات . 32 ما يكونان مبايعين ما داما 0 حال العقدٍ لا بعد ذلك» 
ا 

قال أبو محمد: 'وهذا كلام من لا عقلّ ل ولا علم؛ ولا 
دين» ولا حياء؛ لس ردت ونعم, فإنٌ المتبايعين لا 
ا ‏ ك التس ال 
و رم ل 





كما أمرّ من لا 
- إِذْ كان كتاياً - وهر 


إلى 


ومن طريفب نوادرهم احتجاجهم في معارضة هذأ الخبر 
بحديث عمرو بن شعيس عن أبيه عن جده 'أن النئ تر قال: 
«ليعَان بالْخيَار ما لم يقر إلا أَنْ تكون صَفقَة حبار وَلا يحل 
له أَنْ يُفارقه 1 اد يَسَتْقِيلهُ). 


قالوا: فالاستقالة لا تكونٌ إلا بعدَ تمام البييع وصحة انتقال 


المللب. 


قال علي قبل كل شيء فهذا حديث لا يصح ولسنا عن 
حنج لنفسه بما لا يصحٌ» وقذ أعاذنا الله تعالى من ذلك؛ ولو صحّ 
لكان موافقاً لقولناء إلا في المنع من المنارقةٍ خوف الاستقالة فقط 
فلسنا نقولٌ به؛ لأنّ الخبرَ المذكور لا يصح ولوْ صم لقلنا بما فيه 
من تحريم المفارقة على هذه الي ولييست الاستقالة المذكورة في 
هذا الخبر ما ظنْ هؤلاء هال وإنما هي فسن النادم منهما للبيع 
وض الكقر اع كز نه لآ العرمت فول استقلك مين علي» 
واستقلت ما فات عني: إذا استدركة. والبرهانُ على صحة قولنا 
هذا وعلى فساو تأويلهم وكذبه هو أن المفارقة بالأبدان لا تمنع 

من الاستقالة الي حملوا الخبرٌ عليهاء بل هيّ بمكنة ادا كنات عه 
عشرات أعوام» فكان الخبرٌ على هذا لا معنى 
فائدة. 

فصحٌ أنّها الاستقالة التي تمدمُ منها المفارقة بلا شك» وهي 
التفرّق بالأبدان الموجبُ للبيع؛ لمان من فسخه ولا بك ولا يمكن 
غير هذاء ولا يحتملٌ لفظ الخبر معنى سواه ألبتة. فصارَ هذا الخير 
ثقلا عليهم على ثقلء لأنهم صحّحوه التو قبن اام اال 
مفارقتة - ختشئ أن يستقيله | و لم يخشن. 

قال علي: هذا كل ما موّهوا به وكله عائدٌ عليهمْ ومبدي 
تخاذل علمهم وقلة فهمهم ونح ذاقنا الله تعاك اتلك هنا 
ا ل الي 
ذلك - وباللّه تعالى التوفيقٌ 

روّينا من طريق البخخاري قال: وقالَ الحميدي عن سفيانٌ 
بن عبينة أخبرنا عمرُو عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كنا 

الي اط في مقر فكنت عَلَى بكر صب لِعُمَرَ كان بيني 
فيتَقَدم أَمَامَ القْم يَْجَوُه مر ويَردُه ميقم فيَْجُره عُمَر وَيَرذه 
عَالَ ابي تر تف لِعْمَرَ: بعنيه قال: من للك كا رول الله كال: 
عي قباعَه مِنْ رَسُول الله تت فَعَالَ النبي تق هُرَ لَك يَا عَبْدَ 


لول عقيف :ولا 


لله بْنَ ُمرَ تَِنَُ به ما شيفْت» قالوا فهذا بيع صحيحٌ لا تفرّق 
فيه وهبة لما ابتاعَ عليه السلام قبلَ التفرّق بلا شك. 


لاه- كتاب البُيُوع 
قال أبو محمّد: هذا خبرٌ لا حجة طم فيه لوجوه: 
وها أنه وإن لم يكن فيه ترق فيه التَخيِيرٌ بعد العقد 
وليس السكومث عنه بمانم من كونه؛ لأن صحّة البييع تقتضيه ولا 
ا أن يجيزوا البيع 
بعر ددر تمن أصلا؛ لأنه لم يذكر فيه ثمنٌ 
فإ قاو لبذ من القن بلا هلد أن اليم ل يم 


ع 


قلنا: ولا بد من التفرّق أو التخيير؛ لأن البيمَ لا يكونٌ يبعا 
امسا شر يي 
ل ا 

وكذلك القول في الإشهادٍ سواء سواءً. 

والوجه الثاني - أنه حتى لوْ صصح لهم أنه لم يكن في هذا 
اببع تخييرٌ ولا إشهادٌ اصلا وهر لا يصح أبدا داقمن م آنا هده 
القصة كانت بعد قول رسول الله #6* 0 تك اكل بَيَْيْنِ لا بيع بَِنهُمَا 
حصان او تعد لخبلا وبعد أمر الله تعالى 
بالرشهادة ومن ادّعى علم ذلك فهو كذاب أفك يتوأ - إن شاء 
الله تعالى - مقعده من النار لكذبه على رسول الله م 

فإِنْ كان هذا الخبرٌ قبل ذلك كلدي فنحنٌ نقول: إن اليم 
حينئلر كان يتم بالعقاد وإنْ لم يتفرّقا ولا خيرَ أحدهما الآخسٌ و إن 
الإشهاد لم يكنْ لازما وإنما وجب كل ما ذكرنا حينَ الأمر به لا 

وأمًا نحن فنقطمٌ أن رسول الله يذ لا يالف أمرَ ربه 
تعالى» ولا يفعلٌ ما نهى عنه أمتة هذا ما لا شك فيه عندناء ومن 
شك في هذا أو أجارٌ كونه فهو كافرٌ؛ نتقرّب إلى الله تعالى باليراءة 
منة. 











7 ا باللّه - لكان دير الإسلام: فاسداً 
لا يدري أحدٌ ما يحرم عليه مما يل له مما أوجب ربه تعالى عليه 
حاش لله من هذاء إن هذا لموّ الفتلال لمث الذي يكننة الله 
عاق د تل : تبان يكل شيء4 وولِبيّنَ لاس مَا ال 
إلبهم». 


قذ تبيّنَ الرَشْدٌ من الغي» والدَينٌ كله رشدٌ وخلافٌ كل 


5 - مسألة: وكلّ متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصحٌ 





١”ء5ك‎ 


شيء منه غي» فلو لم يتيّنْ كل ذلاكَ لكان اللّهِ تعالى كذباء 
والرَسولُ عليه السلام لم ينْء ولم يبلغ وَالدَينٌ ذاهباً فاسداً -. 
وهذا هوّ الكفرٌ الحض عُنْ أجازٌ كونة. والوجه الشاله ح الوم 
يقولون: إِنّ الراوي من الصحابة أعلم بما روى وابنُ عمرّ هو 
راوي هذا الخبر» وهو الذي كان لا يرى البيعَ يتم إلا بالتفرّق 
بالأبدان» فهر على أصلهمْ أعلمٌ بما روي. وسقط على أصلهم 
هذا تعلقهم بهذا الخبر جملة - والحمدُ للّه رب العالمين. 

وقال بعضهم: الهَى رَسُولُ الله يذ عَنْ بيْع الغَرّره ومن 
الغرر أن يكونٌ هما خيار لا يدريان متى ينقطع. 

قال أبو محمدٍ: وهذا كلامٌ فاسدٌ من وجوه: 
- أن العقدّ قبل التفرّق بالأبدان» أو التخيير: ليس 
بيعاً أصلا لا بيع غرر ولا بيع سلامق كما قال عليه السلام: لإننة 
لا بيع هماما كنا معاه فهر غير داخل في بيع الغرر النهي' عنة. 

والوجه الثاني - أنه ليس كما قالوا: من أن هما خياراً لا 
يدريان متى ينقطع؛ بل أيهما شاءً قطعه قطعه في الوقت. بأنْ يجيْرَ 
صاحبه فإمًا يمضيه فيتم البيع وينقطمٌ الخيارٌ وإمّا يفسخه فييطل 
حكم العقل وتماديو» أو بأنْ يقوم فيفارقَ صاحبه كما كان يفعل 
ابن عمرٌ فظهرٌ برد عدا الاعراصض على رسيول الله ايكذ , 
السخيفي. والعقل الهجين. والوجه انالك انهل جو ضرا 
شيء : أمرَ به رسول الله بد لأنه لا يأمرُ بما نهى عنه معاً حاش 
له من ذلك» وإنما الغره ما أجازه هؤلاء بآرائهم الفاسدةٍ من 

بيعهم اللبنَ الذي لم يخل في ضروع الغنم شهراً أو شهرين. ٠‏ وبيع 
ا 00 
أهر جزر أمْ هو معفونٌ مسوس لا خيرٌ فيه؟ وبي أحصل ثوبين لا 
يدري أيْهما هوّ المشترى. والمقائي التى لم تخلق, والغائبب الذي لم 
يوصف ولا عرف فهذا هوّ الغررٌ احم المفسوخ الباطلٌ حقا. 

فإن ذكروا: 

ا و و را يي 
ع ات بم لفاس ماي كر التحيني در عن أبي هريرة 

بي :20: «البيْعَان بالخيار ما لم يُتفرقا مِنْ بَيْعِهِمَا أو يكونٌ 





أحدها 








قال ألو عيفد وعداعئب حذا لأنه عليهمْ لوْ صصح 
والتفرّقٌ من الببع لا يكونٌ إلا باحدٍ أمرين لا ثالث هما: 

إِمّا بتفرّق الأبدان فيتم البيع حيتت ويتفرّقان منه حيقئء لا 
قبل ذلك» وإما أنْ يتفرّقا منه بفسخه وإبطاله: لا يمكن غير هذا؟ 
فكيف وأيوبْ بن عتبة ضعيفٌ لا نرضى الاحتجاج بروايته أصلا 





/ا.؟ -١ 5 ١‏ مسألةٌ: وكل متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصح لاه- كتاب البيُوع 
فإن كانت لنا وأتى بعضهم بطامّةٍ تدلُ على رقةٍ دينه وضعفب وما أدراك ما شيخ من بني كنانة» ليت شعريٍ أبهذا يحتجون إذا 


عقلهء فقال: معنى مالم يفترقا: إنما أرادّ مالم يتفقاء كما يقال 
للقوم: على ماذا افترقتم؟ أي على ماذا اتفقتم - فأرادٌ على ماذا 
افترقتما عن كلامكما. 

قال أبو محمد: وهذا باطل من وجوه. 

أوها: : أن هذه دعوى كاذبة بلا دليل؛ ومن لكم بصرفي هذا 
لظ إلى هذا التأويل؟ وما كان هكذا فهر باطل. 

والثاني: أن يقول: هذا هو المفسطة بعيني ورد الكلام إلى 
ضده أبداء ولا يصحٌ مم هذا حقيقة» ولا يعجرٌ أحدٌ عن أنْ يقول 
[ كذلك ني كل ما جاء عن القرآن» والسئن. وهذه سبيلٌ الروائفر 
إذ بقلو إن اليه والطاغوت ما هنا إنسانان بعيتهماء وأا 
تذبحوا بقرة إنما هي فلانة بعينها. 

والثالث: أن نقولَ همُ: فكيف» ولو جار هذا اويل لكان 
داوواء الت عواناق عر روعت طبن النى ار «إذا تباي 
الرّجُلان فكل وَاحِدٍ مِنهُمًا بالخيّار مَا لم يرا وَكَانَا جويعاء أو 
بخ يتما الآخرّ فإِنْ ير أَحَدُهُمًا الآخر فتَايَمَا عَلى ذلِكَ 
جب التي وا تابن أن باع وَلَميوْلا وَاحِدُ مِنهُمًا الم 
فَقَدُ وجب ؛ البيع) مكنا لهذا التأويل الكاذب اللذعسى بلا دليلء 
00 أن التفرّق الذي به يصح البيسمٌ لا يكو 00 
أنوفهم إلا بعد التبايوء كما قال رسول الله يي لا كما ظنّ أهل 
الجهل من أنه في حال التبايع ومع آخر كلامهما. 

قال أبو امك وهل نالفو انه طاففة سن الفتغاتة لا 
يعرفُ لهمْ منهم تخالف» وهم يعظمون هذا - وهذا مما خالفوا فيه 
جمهورٌ العلماء إلا رواية عن إبراهي» ثم جاءً بعضهمْ بعجبي وهو 
0 عطاء: أن 
عمر قال: البيع صفقة أ و خيار - وروي أيضاً من طريق الشعي 
أن عمرّ - وعن الحجّاج بن أرطاة أن عمرّ قالَ: إنما البيعٌ عن 
صفقةٍ أو خيار» والمسلم عند شرطه. ظ 

ومن طريق الحجّاج بن أرطاة عن محمد بن خالد بن الزبير 
عن شيخ من بني كنانة أن عمرّ قال: : البيبع عن صفقةٍ أو خيار» 
ولكل مسلم شرطة. 

قال أبو مهم ععاتن الدتنياء ومن البرهان على البراءة 
من الحياء: الاحتجاج بهذه الروايات في معارضة لكان #اوكلهنا 
عليهم لوجوه: 

وها - أنه ليسَ شيءٌ منها يصح؛ لأنها مرسلات؛ أو من 
طريق الحجاج ؛ واي ينك - عن شيخ من بني كنانة 





وقفوا في عرصة القضاء يوم القيامة» عياذك الهم من التلاعبب 


بالدين. 

ملو صحنا ما كان همْ فبها متعلّ» أنه ليس في شيم 
ا ا سيت 
للا بَيِعَ إلا بَعْدَ التفرق أ و التخيير». 

وكلام عمرّ هذا لو بده من ا نا كاذ عاونا لتررياة . 
لأنّ الصّفقة ما صحٌ من البيع بالتفرّق» والخيار ما صم من البيسع 
بالتخيير» كما قالَ عليه السلام» وحكم أن «لا بيع بين يعن إلا 
أن يتفرقا أو يَخيّرَ أَحَدُهُمًا الآخرً» فكيف. 

وقلا صحّ عن عمرّ مثلٌ قولنا نصأ؟: 

كما روّينا من طريق مسلم أ عزنا قي اونا ليت م 
أبن سعد - عن ابن شهاب عن مالك , بن أوس بن الحدثان قال: 
أقبلت أقول: من يصطرف الدتراهم؛ فقالَ طلحة بن عبياٍ الله 
وهوّ عند عمرٌ بن الخطاب أرنا ذهبك؛ ثم جئنا إذا جاءً خادمنا 
نعطيك ورقكء فقالَ له عمر: كلا واللّه لتعظينه ورقه أو لتَردن 
إليه درهمة. فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقاد وترك 
الصفقة. 

قلنا: هذا خطأً؛ لأنّ هذا خير: 

رويناه من طريق مالل عن ابن شهاب عن مالك , 
بن الكدثان التصزئ أنه له أخبره أنه التمس» صرف بماثة دينار. 

قال: فدعاني طلحة بن بيد الله فتراوضنا حتى اصطرف 
مني وأخد ذهبه فقأبها في يده ثم قالَ: حتى يأتيني خازني من 
الغابة وعمرٌ يسممٌ» فقالَ عمرٌ: واللّه لا تفارقه حتى تأخذهُ. فهذا 
ينان أن اصرف تت كان قداتقة نينا - ققح أن عمير 
وبحضرته طلحة وسائرٌ الصّحابة يرون فسخ الببع قبل التفرّق 
بالأبدان. 


بن أوس 


م لوْ صحٌ عن عر ما ادّعوه ما كان في قوله حجّةٌ مع 
بز ولا عليه وكم قضة خبالفوا فيها عمر ومعه 

ال أ يي فاه اول ذلك هذا الخبرٌ نفس فإنهمْ رووا عمن 
عم كسارق 'والمسلم عند شرطه أوهمٌ ييطلون شروطاً كديرة 
تر ونسوا خلافهم لعمرٌ في قوله: الما لا ينجسه شيء. وأخحذه 
الصّدقة من الرقيق من كل رأس عشرة دراهم أو ديناراً. وإانتة 
الزّكاة في ناض اليتيم. وتركه في الخرص في النخل ما يأكلٌ أهله - 
لبي على الجعامةة وأزيد فن ماله فضي تضيدا ”هنا الطرة 





/اه- كتاب البيُوع 


الكاذبُ في الرُواية الكاذبة عن عمرّ: حجّة في ردُ السنن. 
3 / قكف. 


وقد رؤيدا هذه الرّواية نفسها من طريق حمّادٍ بن سلمة عن 
الحجّاج بن أرطاة عن خالد بن محمد بن خالاد ؛ بن الزّبير أن عمرّ 
القطات قال: إنه ليس بيع إلا عن صفقة وتخاير - هكذا بواو 
العطفب - وهذا مالف لقوهم» وموافقٌ لقولناء وموجبٌ أنّ عمرٌ 
م يرَ البيع إلا ما جمعَ العقده والتخبيرٌ سوى العقد, وق ذكرناه 
عن عدر يشاخيل عن طريق ميخيسزة هر نساذ شل م من 
كل جهةٍ. 

وذكر بعضهمٌ قولّ ابن عمرٌ الثابت عنة: ما أدركت الصفقة 
حياً مجموعا فهر من المبتاع: 


رويئاه من طريق ابن وهبهٍ عن يونس بن يزيد عن الزُهري 


عن حمزة بن عبار الله بن عمرٌ عن أبيه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا من عجائبهم؛ لأنهمْ أوَلُ حالف لهذا 
الخبر: فالحنفيونَ يقولون: بل هو من البائع مالم يره المبتاحٌ أو 
يسلّمه إليه البائع - والمالكيُون يقولون: بل إِنْ كان غائبا غيبة 
بعيدة فهرّ من البائع. فمن أعجب عن يحتج بخبر هوّ عليه لا له 
كاد هه امن ويا كلام ابعر هذا بي عالقابي 
صحٌ عنه من أن البيعَ لا يصحٌ إلا بِالتَفرّق بالأبدان. تقول هنا 
أدركت الصفقة؛ نما أرادً البيعٌ التَامٌ بلا شك. 


ومن قوله المشهور عنة: إنه لا بيع يسم ألبنة إلا بالتفرّق 
بالأبدان» أ و بالتَخبير بعد العقلد. 


قال علي: فظهرٌ عظيمٌ فحشهمْ في هذه المسألةٍ وعظيم 
تناقضهمْ فيهاء وهم يقولون: إن المرسل كالمسن» وبعضهمْ يقول: 
بل أقوى منه. ويحتجَون به إذا وافقهم. 

وقد رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه إن رسول اللّه ا لاجعل الخبار تَعدَ البيع. 

قال أبو محمد: وقد ذكرنا عن طاووس أن التخييرٌ ليس 
إلا بعد الببع» وهم يقولون: الرّاوي أعلم بما روى. 

3 00 أي 0 بن أني شيبة 00 جع يدا 7 
عن راض الي بد الملفة. 0 
متلما»: 


لعارض للسّنن فينَ همْ عند؟ لكتهم يقولوث ما لا يفعلون كبر 
نهدا عل الله أن بكر امال ارده جاتهوذ باللهاهق مقت 








47- مسألة: فإ قيلَ: فهلا أوجبتم التخييرَ في 


١١١4 


قال علي: وقد ' ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخفم قال: 
هذا خيرٌ جاءً بألفاظ * شتى فهو مضطرب. 

قال علي: وقد كذب بِلْ ألفاظه كلها ثابتة منقولة نفل التواتر 
إلى رسول الله تقذ ليس شيءٌ منها مختلفاً أصلاء لكنها ألفاظ 
ين بعضها بعضاًء كما أمرّ عليه السلام ببيان وح ربّه تعالى. 





١551‏ مسألة: فإن قيل: فهلا أوجبتم التخييرَ في 
اين ثلاث مراتر؟ لما رويتموه من طريق 0 الدستوائي عن 
تادة عن الحسنٍ عن سمرة أ رسول الله مل قال: «الْيّمَان 
بالْخَِار حَتَى يترا وَيَأَخْدَ كل وَاحِلد مِنهُمَا من البَئْ مَا هَوِيَ أو 
يتَخَايرًان ثلاث مرارة. 





ومن ل 0 
ابي الخليل عن عبد الله بن الحارش عسن حكيم 
بن حزام 0 رسول الله تيز قال: «البيعَان بالْخيَار حتى يَتَمَرْكَا 
قال همام: وجدت في كتابي ايَخْتَارُ ثلاث رار فَإِنْ صَّدَقا ونا 
بُورك لَهُمَا في بَيْعِهِمَا وَِنْ كَذبَا وَكنَمَا فََسَى أَنْ يَرْبَحَا رنْحاً 
وَيَمْحَفَا بَركَة بيهم وهكذا: 

روّيناه من طريق عفان عن همّام 0 


قلنا: رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسممْ منه إلا شيك 
العقَيقَة وحده. 


أخيرنا قتادة عن 





وأمًا رواية همّام فإنْه م يحدث بهذه اللفظق 2 اين اننة 
وجدها في كتابىء ولم يلتزمها ولا رواهاء ولا اسندهاء وما كان 
هكذا فلا يجورٌ الأخذ به ولا تقوم به حجة. 

وقد روى هذا الخبرٌ همّامٌ عن أبي الاح عن عبد اللّه بن 
الحارث عن حكيم فلم يذكر فيه: ثلاث مرّات. 

ورواهة تع رمعة د قرو وحمَادٌ بن سلمة» كلهم 
عن قتادة بإسناده ولفظوء فلم يذكر أحدٌّ منهم: ثلاث مرار. 

وقد حدثنا هشامٌ بن سعيدٍ الخير أخبرنا عبد الجبار بن امد 
لقري أخبرناالحسن بن الحسين بسن عبد ريه النجيرمي أخبرنا 
1 داود ادي أخبرن شعبة» ؛ يعاق كلاهما عن قاد قال 
الخار 0 ام قال قال ر يوا و الله ايسان 
ايارم َم قا إن صَدََا وبيْنَابُورلك لَهُمَا في يَِهِمَاء ون 
كُذبَا وَكتَمَا مُحِقَ بَرَكة بَيْيِهمًاه. 

قال أبو داود: وحديث همّام مثلٌ هذا فارتفع الإشكال 





١5648 


- مسألة: فإن تبايعا في بِيتِ فخرجَ أحدهما عن 


اه- كتاب البيوع 





وثبت همّامٌ على ترك هذه اللفظةٍ؛ وم يقل إِذْ وجدها في كتابه: 
إنها من روايته. ووالله لرْ ثبت همَام عليها من روايت أو غيره 35 


من الثقات - لقلنا بها؛ لأنها كانت كو رياد 


8 ا عهالة دراك مايس ان نس في التحينا 
عن البيتيء أو دخل حنية في البيتي: فقد تفرقا وتم البيع» أ 
في حنيةٍ أحدهما إلى البيستي: فقذ تفرقا وتم البييع. 0-0 
صحن دار فدخل أحدهما البيت: 0 
في دار أو خص فخرج أحدهما إلى الطريق؛ أ ودحارضيد 
فدخل احتهما دارا “أن خها: فق تفرقا وتم البيع. 

فإن تبايعا في سفيئة فدخلّ أحدهما البليج: أو الخزانة» أو 

مضى إلى الفندقوق» أو صعدّ الصاري: فقد تفرقا وتم البيع. 
وكذلك لو تبايعا في أحدٍ هذه المواضع فخرج أحدهما إلى 
السفينة: ا - فإنْ تبايعا في دكان فزالَ أحدهما 
إلى دكان آخرَء أو خرج إلى الطريق فقذ تم البيع وتفرقا. 

ولو تبايعا في الطّريق فدخل أحدهما الدذكان فقذ تم البييع 
وتفرقا. فلو تبايعا في سفر أو في فضاء فإنّهما لا يفترقان إلا بان 
نع ينوم سساح يح تقزينا دالوا أن اللي ع ضير 
في الرَفق» أو خلف ربوة» أو خلفَ شجرةء أو في حفرةٍ - وإنما 
يراعى ما يسمّى في اللغةٍ تفريقأ فقط - وبالله تعالى التوفيق. 

-١ 8‏ مسألة: فلرْ تنازع التبايمان فقالَ أحد 
تفرقنا وتم البيع؛ ؛ أو قال: خصيرتنيى» أو قال: خيرتك فاخثرت أو 
0 0 
0 ولا خيرتك. أ و أقر بالتخييرٍ وقال: فلم أختر وقال: 

نت تام الببع: دذان كالق السلقة الميعة معورقة ا أو 
و ا ا 
كان الثم منهما د أ ى كانت عن معروفة إلا انها و نيه والكفيرة 
عند المشتري - فإِنُ القوك في كل هذا قول مبطل البيع منهما - 
كائنأً من كان - مع مين لأنه مدعَى عليه عد بيع لا يقر بوه ولا 
بيئة عليه بهِ» فليس عليه إلا اليمِينُ بحكم رسول الله يف باليمين 
على المدعى عليه. 

فإ كانت السَلعة في د الشتري وهس غيدٌ معروقةٍ لبائع 
وكات الثمنُ عند البائع بعدُ: فالقول قول مصحّح الببع منهما - 
كائنا من كان - مم يمينه؛ لأنه مدّعى عليه قل شيء عن يدوا 
ا ع مي لس 
فلو كانت السّلعة ادر ونا ديار الجتاعها «العرلة توه 
لأنه مدّعى عليه كما قلنا- وباللّه تعالى التوفيقٌ 





وهكذا القولُ في كل ما اختلف فيه المتبايعان» مثلٌ أن يقولٌ 
أحدهما: ابتعته بنقدِء ويقول الآخر: 0 كل المركما 
بكذا أو كذاء أو قالَ الآخر: بل أكثرٌ - أ 
ب ادف ال 6 
ؤقال الآخير بدراع - او قال احدهما بميقة كذا وذكر سايطل 
به البيع وقالَ الآخر. بل بيعا صحيحا: فإنْ كانَ في قول أحدهما 
إقرارٌ للآخر بزيادةٍ إقرارً صحيحا الو ماكز مسولا بذ فإِنْ 
كانت السّلعة بيد البائع والشمنُ بيد المشتري. فهنا هر كل واحار 
منهما مدَعى عليه فيحلفُ البائٌ باللّه ما بعتها منه كما يذكرٌ ولا 
ما يذكرٌء ويحلف المشتري بالله ما باعها مني بما يذكرٌ ولا كما 
يذكرُ؛ ويبرأ كل واحدٍ منهما من طلببء الآخرء ويبطلُ ما ذكرا 
من البيع. 1 

وذهب قوم إلى أن البيعين إذا اختلفا ترادًا البيعَ دون أيمان. 

وهو قول ابن مسعودء والشعي» وأحمد بن حمبل: 

كما روّينا من طريق عبد الرَؤّاق أخبرنا سفيانُ الشوري 
عن معن بن عبد الرّمن عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله 
بن مسعوو عن أببه بيه أنّ ابنَ مسعوم باع من الأشعث بن قيس بيع 
فاختلفا في الثمن» قال ان مهرد مسريةوفالن الأسيف: 
بعشرق فقالَ له ابن مسعوج: اجعل بيني وبينسك رجلاء فققالَ له 


الأشعك: أت بيني وبِينَ نفسكء قال ابن مسعود: فإنى أقول بما 
: «إِذَا اختلف الْمبَايعَانَ فَالْقَوْلُ مَا قال 





2 أزايتة 


2-0 المالء أ ان المع 
ل وديس 


وروي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ أنه قال: ملف 
البائع إن شاءً المشتري اعد وإؤاشأةا تزلة حول يتاكر عليه اهيناً. 
ظ وقالَ قومٌ: إن كانت السّلعة قائمة تحالفا وفسحٌ البيم» وإِنْ 
كانت قد هلكت فالقولٌ قولٌ المشتري مم يمينهء هذا إذا ل تكن 
هنالك بيئة. 

وهوقول حمَادٍ بن أبي سليمان. وأبي حنيفة, وأبي 
يوسف» ومالك وقال إبراهيبٌ والُوري والأوزاعي في 
المستهلكة بذلك. 

وقالَ قومٌ: إذا اختلفت المتبايعان عافتنا خا قار حلفا أن 
لي ا ار 

و ورين لحن إلا أنهما 
قالا: يترادان ثمنّ المستهلكةٍ. 

وقالَ عطاءً يرد البيعٌ إلا أن يتفقا 


لاه - كتاب البيوع 

وقال زفرٌ بن الهذيل في السّلعةٍ القائمةٍ: يتحالفان ويترادّان. 

وَأمّا المستهلكة فإن اتفقا على أنّ الثمن كآن مره خنس.تواخل 
الوك فرك الستوفي» تن تكرفا ان السنمى الفا رك راذا ليم 
0 : 

وقال أبو لان وأبو ثور: اوناك - قائمة كانت 
الستلعة أو مستهلكة عقو شار ده : 

قال أبو محمّد: فأمًا قولٌ ابن مسعودء والشعي» وأحمد. 
فإنهم احتجوا بالحديث, الذي ذكرنا فيه. 

ورؤيناه بلفظر آخرٌ وهو «إِذَّا اَلَف ايعان فَالَقَوْلٌ ما قَالَ 
البائع» وَالمُبْنَاعُ بالْخِيَار؛ (اللكيا الأول: 

رويناة كما ذكرناه. 


ورؤيناه أيضا من طريق حفص بن غياث عن أبي عميس 
أخبرني عبد الرّحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعش بن 
قيس عن أبيه عن جذه قال أبن مسعود. 

ومن طريق أبي عميس أيضاً عن عبار الرحمن بن محمد بن 
الأشعث عن أبيه عن جده فَالَ ابن مسعودٍ ‏ مسن طريق هشيم 
أخبرنا ابن أبي ليلى - هو محمد بن عبلو الرحمن القاضي 60 
القاسم بن عبلو الرّحمن بن عب اللّهِ بن مسعودٍ عن أبِيه 
مسعود: 

وأمًا الفظ الثاني فروّيناه من طريق ابن عجلانٌ عن عون 
بن عبار الله بن عتبة بن مسعود: أن ابنَ مسعود. 


ببه: أن اكد 


قال أبو محمّدٍ: وهذا كله لا حجّة فيو ولا يصحٌ شيءٌ منة؛ 
لأنها كلها مرسلاءت - وعبدُ الرّحمن بن مسعودٍ كان له - إِذْ مات 
ابوه طيه - ست سنن فقطء لم يحفظ منه كلمة والرّاوي عنه 
أيضاً محمد بن عباد الرّحمن بن أبي ليلى - وهو سيَىٌ الحفظ. - 
وعبدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعث - ظلم من ظلمةٍ الحجّاج ا 
حجّة في روايته. 

وأيضا فلم يسمع منه أبو عميس شيئاً لتأنخر سنّه عن لقائه. 

وأيضا فور خطاء رعذ تمن بر عمريق يمن بيخ 
حمر بن الأشعث - وهرّ مجهولٌ ابن مجهول. 0 

وأيضا محمد بن الأشعث لم يسم من ابن مسعود: فبطلَ 
التعلقّ به جملة. 

وأمّا فول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود فإنه يمت له بما 
روينا من طريق أحمدَ بن شعيبي. أخبرني إبراهيمٌ بن الحسين 
أخبرنا حجَّاجٌ - هوَّ ابن محمّمٍ - قال ابن جريج: أخبرني 


8- مسألة: فلو تنازعً المتبايعان فقال أحدهما: 


١5١٠ 


إسماعيل بن ميّة عن عب الملك بن عبيار أنه سمعٌ أبا عبيدة بن 





عبد الله بن مسعوج يقول: قال ابن مسعوج روك الل عنم 
في الاين سلْعة : قزل أعنحما: اعذتها كذا ركذا وَقَالَ 
لاد : بعتا بكذا وَكذَاء أن يُستَحْلَفَ البا: ار امبتَاع 
فإنْ قاءَ أحل. إن شَاء َرَلكَ). 


ورؤيناه أيضاً من طريق إسماعيلَ بن أميّة عن عبد الملاك 
بن عبيلر عن أبن لعب اللّه بن مسعود عن أببه عن رسول الله 
يط وهذا لا شي - لأن أبا عبيدة بن عباد الله بن مسعود سكل 
أتذكر من أبيك شيئا؟. 

قال: لا ولم يكن لعبد الله #ه من الولد إلا أبو عبيدة ‏ 
وهرّ أكبرهمْ - وعبدُ الرّحمن تركه ابنّ ست سني وعتبة - وكانّ 
أصغرهمٌ - وعبد الملك بنْ عبِيدٍ المذكورٌ يجهول: فسقط هذا 
القول. 

قال أبو محمد: وأمًا سائرٌ الأقرال فلا حجّة مم أصلاء لا 
سيّما من فرق بين السَلعةٌ القائمةٍ والمستهلكة» ومن حلف 
الكترى”: فإنه الآ يجيد ذلك في شيء من الآثار أصلاء إلا أنهم 
أطلقوا إطلاقاً سامحوا فيه قلَةَ الورع - يعني الحنفيَينَ وامالكيِينَ - 

فلا يزالون يقولون في كتبهم: قال رسولٌ الله ##يز: «إذا اختَلّفَ 
الَبَاِيمَان وَالسَلْعَة فَائمّة فَإنّْهُمَا يَتَحَالَمَان وَيترَادَانَ». 





وهذا لا يوجدُ أبداً لا في مرسل ولا في مسندبه لا في قوي 
ولا في ضعيفي إلا آنا يوضع للوقت. 

قال على: وهذا ما تناقضوا فيد فخالفوا المرسل المذكور 
وخالفوا ابنَ مسعودء ولا يعرفُ له حالف من الصّحابةٍ رضي 
اللّه عنهم. 

واحتج بعضهمْ لقولهُمْ في ذلك بِأنْ قالَ: لما كانَ كلاهما 
مدعنا ومدَعى عليه وجب عليهما اليمينُ جميعاء إن البائع يدعي 
على المشتري ثمنا أو عقداً لا يقر به المشتري, والمشتري يدّعي 
على البائع عقداً لا يقر به البائع. 

قال أبو تحمّد: ليم هذا فى كل مكان كما ذكروا؛ لأن من 
كان بيده شيءٌ لا يعرفُ لغيروه وقالَ له إنسانٌ: هذا لي بعته منسك 
مثقالين» وقالَ الذي هو في يده: بل ابتعته منك بمثقال وقاذ 
ناتك فإِنٌ الذي الشيء بده لس ميا عل الأجير بشيء 
أصلا؛ لآ الحكم أن كل ما بيد المرء فهر لك فإن ادعى فيه مادع: 
حلف الذي هر بيده وبر ول يقر له قط بملكه إقراراً مطلقاء 
فليس البائع ههنا مدّعى عليه أصلا. 

وقد عظم تناقضهم ههناء لا سيما تفريقهم بين السلعة 


١١١١ 


القائمةٍ والمستهلكة فهو شيء لا يوجبه قرآنُ ولا سئةء ؤلا رواية 
نالع لاقن فاع ل تتاب بولا فحتو نول راف له 
وجة. ويعارضونٌ بما احتجّ له أصحابناء وأبو ثورء في قولحم: إن 
القولٌ قول المشتري على كل حال مع يمينه؛ لأنهما جميعا قد اتفقا 
على الببع» وعلى انتقال الملك إلى المشتريء ثم اذعى البائع على 
المشتري بما لا يقر له به المشتري» وهذا أشبه بأصول الحنفيينَ, 
والمالكيِينَ: من أقوللهم في الإقرار. 

قال أبو محمد: و: وليسَ هذا أيضاً صحيحاً؛ لأنّ البائع ‏ 
يوافق لمشتري قط على ما ادّعاه في مالو وها 0 
الملك وبالبيع على صفةٍ لم يصدقه المشتري فيهاء فلا يجوز أنْ 
يقضي للمشتري بإقرار هوّ مكذوب له. 

فصح أن القول ما قلناة: من أن كل ما كان بيد إنسان فهو 
لك إلا أن تقوم بملكه بين لغيره. 

وهو قولٌ إياس , بن معاوية» وبهذا جاءت السلنة. 

والعجب من إيهام د والمالكيِينَ, والشافعيين: أنهم 
يقولون بالحديث المذكور وهم قاد خحالفوه ار 
سيّما الشافعيين, ٠‏ فإنهم يقولون: لا يجوز الحكم بالرسل» ثم 
قرس رده مبدارااره سعط يها ار جاتير 


0 فتاويهم ني فروع هذه المسألة تناقضا: 


كثيراً - وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وأعجب شيء في هذا ليه كيين ليم ؛ والمشتري: أن 
علف البائع: ل 
باللّه لقد ا* الخركيا مان كد ركد مجترواق هذا إعجرين: 


إحداهما - تحليفهما على ما يدعيانه لا على نفي ما يدعي 
به كل واحلرٍ منهما على الآخرء والأخرى نهم يملفرنهما كذلاك 
نوالا بتطارنيجا ها بلنا على قاد فى لجدا يها رولك 1 بورنيا 
يحلف المذعى عليه على نفي ما يدّعي به كل واحدٍ منهما على 
الآخرء والآخرى نهم يحلّفونهما كذلك ثم لا يعطونهما ما حلفا 


علي فأ معنّى لتحليفهما بذلك؟ وإتمااعلقة اللاضن كله علي 


نما مهي ودرا 

وأمَا همْ ومن يرى رد اليمين: فإنه يحلفف المّعي على ما 
أدعى رفون لكاي ونقضوا ههنا النوام الب لسع وأفسله 
بلا دليل أصلا. 

وقالوا أيضا: إن اذعى أحدهما صحّة العمل؛ والآخرّ 
فساده: القول قول مدّعي الصّحَةٍ ولا يدرى من أينَ وقمٌ للحم 
هذا؟ وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: وكلٌ بيع وقعَ بشرط خيار للبائع 


لاه كتاب الببُوع 


93 مسألة: : وكل بيع وقعّ بشرط خيار للبائمء 1" 
للمشتري. راكنا ينا رار 0 
ثلاثةٍ أيام» أو أكثر أو أقل: فهو باطل - تخيّرا إنفاذه أو لم يتخيّرا 
- فإِنْ قبضه المشتري بإذن بائعه فهلك في يده بغير فعله فلا شيءَ 
علي فإنْ قبضه بغير إذن صاحبه - لكنْ بحكم حاكم؛ أو بغير 


حكم حاكم: ضمنه ضمان الغصب. 


وكذلك إن احدت تكن فعنة يان التعذي. 

وقال أبو حنيفة: بيع الخبار جائز لكل واحدٍ منهماء ولهما 
ا ا مي 
ون أمضاه فهر ماضء إلا أنه لا يجيرُ مدّة الخيار اكثر سن ناد 
أيام - لكن ثلاثة يام فاقل فإن اشترط لحار أكثر من ثلادة 
يام بطل البيع؛ فإن تبايعا بخيار ولم يذكرا هذه قير إل ل أيام. 

وخالفه أبسو يوسف, ومحمك فقالا: الخيارٌ جائرٌ إلى ما 
تعاقداه طالت المدّة أمْ قصرت - واتفقوا في كل ما عدا ذلك - 
والتقدُ جائرٌ عندهم في بيع الخبار بتطوّع المشتري لا بشرطر أصلا 
- فإِنْ تشارطا النقَدَ فسد البيع» » فإِنْ مات الذي له الخيارٌ في مد 
الخيار فقد لزمه البيع» » فإِنْ تلف الشيء في مدو الخيار: فِإِنْ كان 
الخبارٌ للمشتري فقذ لزمه البيمٌ بذلاك الشمنء وإ كان الخيارٌ 
للبائع فعلى المشتري قيمته لا ثمن» وللّذي له الخيارٌ منهما إنفاذ 
الرّضا بغير محضر الآخرء وليس له أنْ يردٌ ابي إلا بمحضر الآخر 
- وزكاة الفطر إِنْ تم البيمٌ بالرّضا على المشتريء وإنْ لم يتم ابيع 
بالرد على البائع. ظ 

قال ابو برعت داري زا لا يعر ذا ااه 
وأقسام وأحكام لا تحفظ عن أحدٍ قبله. 

وقال مالك: : بيع الخيار جائرٌ كما قال أبو حنيفة وأصحابة: 
ا ل ا الاي اتريو نا قر عر عنده 
اللا تومي اقل فنا 

وأا الجارية فلا يمور الخيارٌ عنده فيها إلا جمعة فأقل» فما 
زادَ فلا خيرٌ فيه: ينظر إلى خبرهاء وهيئتهاء وعملها. 

وأمًا الدَابةُ فيومٌ فأقلٌ» أو سير البريدٍ فأقل. 

وأمّا الدّارٌ فالشهرٌ فأقل - وإنما الخيارٌ عنده ليستشيرٌ ويختيرٌ 
البيع. 

وأمَا ما بعد من أجل الخبار فلا خيرٌ فيد؛ لأنه غررٌ. ولا يجورٌ 
عنده النقدُ في بيع الخيار - لا بشرطٍ ولا بغير شرط ان 
تشارطاه فسدّ البيع» فإ مات الذى الع الخبار نوري يفرمزة 
طقامه: 


0ه- كتاب البيوع 


فإِن تلف المبيعٌ في يد المشتري من غير فعله في مذَةٍ الخيار 
فهرٌ من مصيبةٍ البائع ولا ضمان على المشتري؛ سواءً كان الْخبارٌ 
للمقترى أو للبائع أو هما أو لغيرهماء وللذي له الحبارٌ ار 
والرضا بغير محضر الآخر وبمحضره - وزكاة الفطر على البائع في 
كل ذلك: 

قال: فإن انقضى أمدُ الخبار ولم يرد ولا رضي: فله الردُ بعد 
ذلك بيوءء فإن لم يردُ في هذا القدر لزمه البيع. وهذه أقوال في 
الفسادٍ كالتي قبلهاء ولا تحفظ عن أحار قبل وتحديدات في غاية 
الفساد؛ لأن كل ما ذكرنا من الحارية. والثوب؛ والدار والذائة: 
قد يختيرء ويستشار فيه في أقلّ من المددٍ التي ذكرواء وفي اقل من 
نصفها ب وقد يخفى من عيوب كل ذلك أشياء في أضعاف تلك 
المدده فكلٌ ذلك شرعٌ ل يأذن الله تعالى بوه ولا أوجبته سنة» ولا 
زوانة قف ولا قياس ا قول متقدم. ولا رأي له وجة. 
وليت شعري ما قوم إِنْ كانّ الخيارٌ لأجني فمات في أمد الخيار: 
أيقوم ورثته مقامه في ذلك أم لا.. 

إن قالوا: لاء تناقضواء وجعلوا الخيار مرّة يورّث» ومرَة لا 
يورث. 

وإن قالوا: نعم 

قلنا: فلعلهمْ صغارٌء أو سفهاءً؛ أو غيب أو لا وارث له 
فيكون الخيارٌ للإمام؛ أو لمنْ شاءً الله إِنّ هذه لعجائب. 

وقال الشافض«عيرة كاذ لأخحنهما افا ولاضرة 
أكثرٌ من ثلائةٍ يام - واختدف قوله في التبايع على أن يكون 
لخبارٌ لأجني» فمرة أجازة ومرة أبطل البيعٌ بي إلا على معنى 
الوكالة. والنقدُ جائرٌ عنده في بيع الخيار. فإنْ مات الذي له الخيارٌ 
ووه فوفر عقائة» نإن تلش السىة فون الشناري مده 
الخيار» فإنْ كان الخيارٌ للبائع أو لهما معا: فعلى المشتري ضمانً 
القيمقء وإنْ كان الخيارٌ للمشتري فقذ لزمه البيٌ بالشمن الذي ذكرا 
- وللذي له الخيار عنده أنْ يرد وأنْ يرضى بغير محضر الآخر 
ومحضرهو. 

واحتجّ هر وأبو حنيفة: ني أن الخيار لا يكونٌ أكثرٌ من 
ثلاث مخبر المصرّاة - وبخبر الذي كان يخدعٌ في البيوع فجعلَ له 
2 تفز انيار ثلاثاء وأمره أنْ يقولَ إذا باعَ: لا خلابة. 
واحتجٌ الحنفيّون في ذلك. 

بما رويناه من طريق الحذاق محمد بن يوسفف قالَ: أخبرني 
مد بن عبد الرّحيم بن شسروس؛ أخخبرني حفص بن سليمان 
الكوفي» أخبرني أبان عن أنس : هأن رَجُلا اشترَى بِيراً وَائشمر عط 
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ار ارده يام بطل النبي 2 0 عي البيع وَقَالَ: م لحار تَلانّة 
يام قالَ الحذاق: وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا رجل سمع أنانا 
1 لسن «اصْتَرَى رج وَجَعَلُ ار ربع يام فقَالَ 
رَسُولُ الله | ي: البيع مردود َنم الخيَارٌ ثلاثة َه أيامبه. 

قال أبو محمّد: أمَا احتجاجٌ أبي حنيفة, والشافعي: محديث 
منقلء وأن الب تايا جعل له الخيار ؛ ئة أيَامٍ فيما اشتر 
فعجب عجيب ع أنْ يكونا أوّلَ مخالفب هذا الحديث» 0 


واف عه ل - إِنْ كانَ يستحق الحجرّ ويمخدع في البيوع - أو 
جواز بيعه جملة؛ ولا يردّه إلا من عيب 


زالفة , 








- إِنْ كان لا يستحق 
الحجر - فكيفَ يستحل ذو ورع أنْ يعصيّ رسول الله مذ فيما 
أمرّ به م يقّله ما ل يقن ذلك؟ وليسَ في هذا الخبر بيع وقعٌ مبخيار 
من المتبايعين لأحدهما أو لهما - وفي هذا نوزعواء فوا أسقاه 
عليهم؟. 

وأمَا احتجاجٌ أبي حنيفة بحديث المصرّاةٍ: فطامّة من طوامٌ 
الدهر؟ وهر ار كلف 0 وزاز علية بوطاعن في خالف كل ما 
فيوه فمرّة يجعله ذو التَورّع منهم: منسوخاً بتحريم الريناء كديا 
في ذلك ما للرّبا ههنا مدخلٌ؟ ومرّة يجعلونه كذباء ويعرّضون بأبي 
هريرة - واللّه تعال يجزيهم بذلك في الدنيا والآخرة - وهم أهل 
الكذبيء لا الفاضلٌ البرٌ أبو هريرة ضيه وعن جميع الصحابة) 
وكب الطاعن على أحد منهمْ لوجهه ومنخريه. 

ثم لا يستحيونٌ من أن يحتجّوا به فيما ليسَ فيه منه شيءٌ؛ 
أنهِمْ إنما يريدون نصرٌ تصحيح بيع وقمٌ بشرط خيار للبائع» أو 
للمشتري؛ أو لهما معا أو لغيرهماء وليسَ من هذا كله في خبر 
العرراة نانول نضرة» :ولا [شارة »اول يعلى» قاو حجني أكثر اين 
هذا؟. 

وأمًا حديثا: الحذاف المسندٌ» والمرسلٌ: فهما من طريق أبنَانَ 
بن يزيد الرقاشيّ - وهرّ هالكٌ مطّرحٌ - واللسندُ من طريق 
حفص بن سليمانَ الكوف - وهر هالكٌ أيضاً مترولكٌ -. 

وأمًا لمرسلُ فعن رجال لم يسم فهما فضيحة وشهرة لا 
يأخذ بهما في دينه إلا مخروم م التوفيق. ولعمري لقذ حالف 
المالكيون ههنا أصوهمْ فإنه لا مؤنة عليهمْ من الأخار بمثلها في 
الدّناءةٍ والرّذالة إذا وافقّ تقليدهم؛ وقالوا أيضا: قد اتفقنا على 
جواز الخيار ثلاثا واختلفنا فيما زاد؟. 

قال أبو محمّدنوهدا كن نااونتوا قط على لله هنذا 
مالك لا يجيرُ الخيارَ في الثوبو إلا يومين فأقلَ» ولا في الدَابَةٍ إلا 
اليومَ فأقل: فبطلَ كل سا موّهوا به - وبالله تعالى التوفيق. 


١51 *‏ 
ويعارضون بالخبر الذي فيه: الي عَنْ لقي الركبانء فَمَنْ 
تلقى شيعا مرخ ذَلِكَ مايه لجار إذا أ: اموق عركية 
صحبحٌ وفيه الخيارٌ إلى دخول السوق ع ولد عاد لا وين 
عام فأكثر - وسنذكره بإسناده بعد هذا إن شاء الله تعالل» فظهرٌ 
فسادُ أقوال هؤلاء له وانيا آزاء احدتوها يتكاذلة لا اضيز: ا 
0 


لأحدهماء 5 جني رفو إل ل 57 

وقال الليث: 3 : الخياز إلى ثلاثة أيام فأقل. 

وقال الحسن بن حي: : يجوز شرط الخبار في البيع ولو 
شرطاه أبدا فهرَ كذلك: لا أدري ما الثلاث إلا المشتري إن باع ما 
اشترى بجخيار فقد رضيه ولزمه - وإِنُ كانت جارية بكرا فوطئها 
لذ رضيها ورين 

وقالَ عبيدُ الله , بن الحسن: لا يعجبنى شرم الخيار اطول 
يال كاد لطر المتاريي ا قر لماي 

وقال ابن شبرمة, وسفيات الثورئ: لا يجورٌ البيعٌ إذا شرط 
فيه الخيارٌ للبائع أو هما وقالَ سفيان: البيع فاسدٌ بذلك؛ فَإِنْ 
شرط الخيارٌ للمشتري عشرة آَامٍ أو أكثرٌ جارٌ. 

وروينا في ذلك عن المتقدمين آثارا: 

م رويئا من طريق وكبع أخبرنا زكريا - 0 أبي 
زائذة عن القع قال؛ اشترى غمر فرسسا واشارط عيسية إن 
رضيه وإلا فلا بِيمَ بينهما بعد فحملٌ عمرٌ عليه رجلا فعطب 
الفرس» فجعلا بينهما شريحاء فقال شريحٌ لعمرّ: سلمُ ما ابتعت 
أو رد ما أخذت» فقالَ عمر: قضيت عر الحق. 

ورؤينا عن عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن عمرو بن 
دينار عن عبل الرّحمن بن فروخ عن أبيه قال: اشترى نافع بنْ عبدٍ 
الحارث من صفوانٌ بن أميّةَ بن خلفب دارا للسّجن باربعة آلافم 
فإِنْ رضي عمرُ فالبيحُ بيعة» وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم 
فأخذها عمر. 

وبه إلى مشا النوزئ عردفيق الله و دعار قال محف 
ابن عمرٌ يقول: كنت أبتامٌ إنْ رضيت حتّى ابَاعَ عبدُ اللّهِ بن 
مطيع نجيبة إنْ رضيها فقال: إِنْ الرجل ليرضى ثم يدّعي: فكأنما 
أيقظي» فكان يبتاعٌ ويقوك: ها إِنْ أخذت.. 

ومن طريق عبد الرزّاق اخيرنا ابن جريج أخبرني سليمان 

بن البرصاء قالَ: بايعت ابن عمرٌ بيع فقال لي: إِنْ جاءتنا نفقتنا إلى 
ثلاث ليال فاليم يعناء وإث لم تتا فقتنا إلى ذلك فلا بيع بينها 


1 - مسألة: وكلٌ بيع وقعَ بشرط خيار للبائع 


/اه- كتاب البيُوع 
وبيلك» ولك سلعتك. 

قال ابو بحمد: : لا نعلمٌ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم في بيع 
الخيار شيئاً غير هذاء وهو كله خملاف لأقوال أبي حنيفة, 
ومالك والشافعي. وهذه عندهم بيوع فاسدة مفسوخة؛ فأين 
تهويلهمٌ بالصّاحبب الذي لا يعرف له مخالف؟ نعم» وإنْ عرف له 
لمحالف. وأينَ رذهم السّنة الثابتة في أنْ لا بيع بينَ أحدٍ من 
و الْتبايعين حتى يتفرقا أو حير أحدهما الآخرّ بعد البيع برواية شيخ 
من بني كنانة عن عمر البيع عن صَفقةٍ أو خيار» وليس في هذا لو 
صم خلافئ سق بل قذ صم عن عمر وغير عمرٌ من الصّحابة 
زافق السَنةٍ في ذلك وإجازة رد الببع قبل التخبير والتفرّق. 

المسمجو ا ا ب لو 
الحارش» وصفوان بن أ لوكي فيج العمل امشهور 
الذي لا يمك أنْ يخفنى بحضرة و الفحانة بالمديقة؛ ومكية ا 
يعرف لهم في ذلك مخالف؛» ولا عليهم منهم منكر من يجِيرُ البيع 
ا ل و اي ابتياع 
دار للسّجن بمكة» وما كان قبل ذلكَ بها للسّجن دارٌ أصلا 

ثم فعل ابن عمرَه وابنُ مطيع - وهما صاحبان - يبتاعان 
كما ترى بخيار إِنْ أخذا إلى غير مدّةٍ مسمّاقٍ - وعمرٌ قبل ذلكَ» 
وصفوان» ونافمٌ يتبِايعونٌ على الرّضا إلى غير مدةٍ مسماق لا 
يعرف لهم في ذلك مالف مَنْ ييرُ ابيع بشرط خيار» فاعجبوا 
لأقوال هؤلاء القرم. 

وأمّا التابعوث: 

فروّيما من طريق عبد الرّراق أخبرنا معمر عن ابسن 
طاووس عن أبيه في الرّجل يشتري السّلعة على الرّضا. 

قال: لحار لكلبيما ست بفثر تعره برها 

وبه إلى معمر عن أَيُوبَ عن ابن سيرينَ إذا بعت شيئاً على 
الزقااقلا تخلط الروق يعيرها مح :تطر اباخد ام زرة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا يونس عن 
الحسن قال: إذا أخدَ الرَجِلُ من الرّجل البيعَ على أنه فيه بالخيار 
فهلك مند» فإنْ كان سمى الثمنّ فهر له ضامنٌ» وإِنْ لم يسمّه فهر 
أمين ولا ضمان عليه. 

وعن شريح ما ذكرنا قبل ما نعلمٌ في هذا عن أحدٍ من 
ناعون 2 هدك تا توركل اليه لقول أبي حنيفة, ومالك 
والشافعي؛ أنه ليس في شيء منه ذكرٌ مدّةٍ أصلا. وفي قول 
الحسن: جواز ذلك بغبر ذكر ثمن. وفي قول ابن سيرين: جوارٌ 
لد فيوه ول يخ بشرطه ولا بغير شرط. 


باه- كتاب البيوع 


وأمَا قول طاووس فموافق لقولنا؛ لأنه قطعَ بأن كل بيع 
يكونٌ فيه شرط خيار فإنٌ الخيار يِب فيه للبائع وللمشتري حتى 
فقا فصحٌ أنه ليس هو عنده بيع أصلاء وأنه باق على حكمه 
كما كان - وهذا قولناء فصحٌ يقينا أن أن اقوال من ذكرنا مخالفة 
لكل ما روي في ذلك عن صاحبه أو و تابع» وأنهما لا سلف لهم 
فيهاء وتفريقٌ سفيان» وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو شهماء 
فلم يجيزاه» وبينَ أنْ يكون الخيارٌ للمشتري وحده؛ فأجازه سفيان 
لا معنى له لأنه لم يات بالفرق بين ذلك قرآن ولا سنة؛ ولا 
زؤاية سقيمة: ولا قولٌ تقد ولا قيامن ولا راي لله وجبه:# 
وليسَ إلا جوارٌ كل ذلك أو بطلانٌ كل ذلك. 

وقد روينا بطلان ذلك عن جماعةٍ من السلفب: 

كما روَينا من طريق عبلو اراق أخبرنا سفيانٌ اوري 
ا 1 أبي بكر 
الصديق: أن عائشة أم المؤمنينَ كرهت أنْ تباعَ الأمة بشرط. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا معمر عن الزهريّ عن عبيد 
اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعوحٍ قال: 0 
يشتري جاريةً يتسراها من امراتي» فقالت: لا أببعكها حتى أ: تر 
عليك إن اتبعتها نفسي فأنا أولى بالثمنء فقالَ ابنُ مسعود: حتى 
أسألَ عمرّء فسألة» فقالَ له عمر: لتقرنها وفنا شترط لأخد 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عمرو بن مسلم 
قال: سألت عكرمة مولى ابن عيّاس عسن رج أخند من رجل 
نيبا؟ فقال: أذهب به فَإِنْ رضيته لك واه الك فر أن 
يرجم إلى صاحب الثُوبيء فقالَ عكرمة: لا يحل له الرربخ. 

ومن #طريق عبد الرزاق عن ابن جريح قال: قال عطاء: كل 
بيع فيه شرط فليسَ ببعاً - وقالَ طاووس با ذكرنا قبل. 

قال أبو محمد: هذا كله عند كل ذي حس سليم أوضح في 
إبطال البيع بشرط الخبار من دعواهمْ أن عمرّ مخالفٌ للسنَةٍ في أن 
لا بيمَ بين التبايعين حتّى يتفرّقا بها لم يصمٌ عنه من قوله: البيع 
عن صفقةٍ أو خيار» ومن دعواهم مئل ذلك على ابن غمر في 
قوله: : ما أدركت الصفقة حيا مجموعاً فمن البائع» ويس في هذا 
إشارة إلى خلاف السْةٍ المذكورق بلّ قد صحٌ عنهما موافقة السَئْةٍ 
في ذلك. 

قال على: ا ا 
إجماغ فقذ خالفرة» فهمْ تالفونَ للإجماع كما أقرّوا على أنفسهمْ 
وإ ليك إجاما لا حي قول ل(اضويه نص ول جا 
اورف «المتلموة عنة 


فإن احتجوا 2 إباحة ل الخيار: 


- مسألة: وكلّ بيع وقع بشرط خيار للبائع 


اتإتتاقة إن كنا الله نال #زأن رول الله 


١7١ + 


شُرُوطِهِم فهذا لا يصحٌ لأنه عن كثير بن زياد وهو مطرح 
بانفاق؛ ولا يح الاحتجاجُ بما روى. 

ومن طريق أخرى عن كذاس عن مجهول عن مجهول مرسل 
مع ذلك وعن عطاء مرسلٌ» ولرْ صحْ مع ذلك لما كان لهم فيه 
متعلق أصلا؛ لأنّ شروط المسلمينَ ليس هي كل ما ان شترطوة» لو 
0 ذلك للزم شرط الزّنَى» والسردة وهنم انيد ابطاير إخثر يمن 

لف شرط أباحها رم وإنما شروط المسلمين: الشروط الي 
جا لقا اله بإباحتها نضأ فقطء قال رسولٌ الله #بر: دك 
زط ليس في كاب الله هراط 





تإالتة , سات سه 


قول رسول الله بن 5 ل 
لخيارء فلا حجة هم فيه لآن ليوب عن نافع عن ابن عمر قد 
بِيِنَ ذلك الخيار ما هو. وأنه قولٌ أحدهما للآخر: اختر. 





وبينه أيضاً اللَيث عن نافع عن ابن عمر بمثله. وأوضحه 
إسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمرّ عن الي 1 أنه قال: 
'الْمَبايعَان بالْخبار مَا لَمْ يَتَفرقا إلا نْ يكون البَئْعُ عَنْ يا فَإِنْ 
كَان البْيِمُ عَنْ حار َقَد وَجَبَ البيِعُ». 

فصحّ ضرورة أنّ هذا الخيارٌ إنما هوّ التخييرٌ من أحدهما 
للآخر فقط. 

وذكروا ائقيا عفر" الصِرّة وسكذكره هيدا الكنيات 
جَعَلَ الخِيَارَ 
إواحايها َلائا فإنْ رَضِيها أَمْسَكهًا وَإِنْ كرهَهًا رَدْهَاء وَرَدُ مَعْهَا 
صاعا مِنْ تمر). 








وخبرٌ منقار إذْ «َمَرَه رَسُولُ الله يي بأنْ يُقول إِذَا بَاعَ أو 
ابنتاع: لا خجلابةه َم جَمَلَ له الحا لاه وقد يا كتاب 
الحجر 'من ديواننا هذا. وخبرٌ تلقي السّلع الركبان والنهيّ عنة 

وأنه ييز جعل للبائع الخيار إذا دل السّوق» وبالخيار في رد البيع 
يوجدٌ فيه العيب. 

قال أبو محمّدٍ: وكلّ هذا لا حجّة لهم في شيء منةُ 
واحتجاجهمٌ به في إباحةٍ بيع الخبار إإثم وان لأن خبرٌ المصرَاة 
إلوااقه انار مسري - أحب البائع أمْ كره ‏ 5 
أصلا ولا بأنْ يشترط في حال عقاء الببع فكيف يسستجيزٌ ذو فهم 
أن بمج بهذا الخيار في إباحة بيم يتف فيه البائع والمشستري على 
الرّضا بشرط خيار لأحدهما أو لكليهما أو لغيرهما؟. 

وأمّا خبرٌ منقلٍ فكذلك أيضاً؛ لأنه إنما هرّ خيارٌ يحب لمن 
قالَ عند التبايع: لا خلابة» بائعا كان أو مشترياً سواءٌ رضي بذلك 


١ ه؟؟‎ 





معاملة أو لم يرض لم يشترطه الذي جعل له في نفس العقدر» فأي 
شبه بِينَ هذين الحكمين وبين خيار يتفقان برضاهما على اشستراطه 
لأحدهما أو لغيرهماء وكلّهم لا يقو بهذا الخبر أصلا؟. 

اك تلقي السّلم فكذلك انفكا ناهر از دزا 

برح أغين الخترق اام وهر أيضاً 
ا ا 5ه 

فأي عجبب يفوق قول قوم يبطلون الأصل ولا يجيزونَ القول 
بوه ويصححون القياسَ عليه في ما لا يشبهه ويخالفون السئنَ فيما 
جاءت فيو ثم يحتجّونَ بها فيما ليس فيها منه أئر ولا دليلٌ ولا 
معنى؟ فخالفوا الحقائق جملة ونحمد الله تعالى على ما من ببه مسن 

فإِنْ قالوا: 1 جار في هذه الأخبار في أحدها الخبارٌ للبائع؛ 
وفي الآخر الخيارٌ للمشتري» :وني الثالث الخيار للمرء بائعا كان أو 
5 وكان في الشفعة الخيار لغير البائع والشتري بغير أنْ 

يشترط في العقلِ شيءٌ من ذلك» من غير أنْ يلتفت رضا الآخر أو 
رضا البائع والمشتري كان إذا اشتر تترطاء اضبونا لاعنهما ارب 
نما ا لفرهنا احرى أن شور 

قلنا: هذا حكمٌ الشّيطان لا حكمٌ الله عرُ وجل» وهذا هو 
تعدّي حدود الله تعالى الذي قال اللّهِ تعالل: لوَمَنْ يُتَعَدْ حَدُودٌ 
. الله فَقَدْ ظَلّمَ تَفسَه» وتلك دعوى منكمٌ لا برهان على صحّتهاء 
بل البرهان قائم على بطلانها بقرله تعالى: 9شَرَعُوا لَهُمْ من 
الدين مَا لَمْ يَأدَنْ به الله4. 

وما تدرون أنتمٌ ولا غيركمْ من أينَ قلتمْ بدعواكمٌ هذه؟ ثم 
لو صح القياس لكان مذا ممه عن الباطل» أن القياسَ عند 
القائلينَ به لا يصحٌ تشبيه المشبّه إلا حتى يصمح المشبّه فقا ولنس 
منكمْ أحدٌ يصحَّحٌ حكمَ شيء من هذه الأخبار إلا المصرّاةء 
والشفعة فقطء فكيفف تستحلون أن تحكموا بحكم لأنه يشبه حكماً 
لا يجورُ العمل به؟ وهل سمعٌ باحمق من هذا العمل؟ والَذِينَ 
يصحّحونٌ منكمٌ حكمٌ المصرَاةٍ لا يختلفون في أنه يجورُ القياس 
على ما فيه من ردٌ صاع تمر مع الثشّيء الذي يخْتارٌ الرَادُ رده فمن 
أينَ جارٌ عندكم القياسُ على بعض ما في ذلك الخبر وحرّمٌ 
القياسُ على بعض ما فيه؟ أليس هذا ما تحتارٌ فيه أوهامٌ 
العقلاء؟. 

وكذلك النتفعةٌ نما هي لشريا عندكم؛ ؛ أو للجار فيما بيع 
من مشاع في العقار خاصّة؛ فمنْ أينَ وقمَ بكم يا هؤلاء أن 
ا لالس ا اام 
ساد 


/اه- كتاب الب يرع 


ولو صح قياس في الدذهر كان هذا أوضحّ قياس وأصحه 
اموي لل ا ا تقيسون عليه ما لا 

يشبهه أصلا من اشستراطر اختيار للبائع أو للمشتري أو لهما أو 
لأجني وهر ضد ذلك الحكم ملك فذلك للشريك وهذا لغير 
الشريلئي» وذلك في المشاع وهذا في غير المشاعء وذلاك فيل 
وهذا غير مشترطر» وذلك إلى غير مذَةٍ وهذا إلى مدّةٍء فما هذا 
التخلسل» والخيط, 


وأا الخيارٌ في رد امبيم فالقولٌ فيه كالقول في خيار الشفعةٍ 


سواء سواءء من أنه لا شبه بينه وبين اشتراط. الخيار في البيع بو جه 


من الوجوه لما قلنا آفء فظهرٌ فسادُ احتجاجهمْ جملة بالأخبار 
وبالقياس. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأيُ قول أفسدَ من قول من يبطلٌ الخبارَ الذي أوجبه الله 
تعالل على لسان رسوله 6ك للمتبايعين قبل التفرّق بالداتهيماء 
وق انط اعتعب لاه فار ندحا راردا بوواظيهز 
الواجبُ من قال عند البيع: : لا خلابة. والخيارٌ لين باع سلعته تَنْ 
تلقاها إذا دخلَ السّوق. والخيارٌ الواجبُ لمن ابتاعَ مصرّاة. والخيارٌ 
الواجبُ لمن باع شركاً من مال هو فيه شريكٌ ثم أوجب خياراً لم 
رجه الله تكال قط ولا رسنؤله #أكر. 

ا ل را البائع أ 
للمشتري أو لهما أو لغيرهما: قو رسول الله مي هما َال أقوام 

شْتَرِطُونَ ششرُوطاً ليِسَتْ فِي كِتَابه الله مَن امتَرَط شرطا ليس 
في تاب الله فَهْوَباطِل ون اتشيرَطه يأئة مر وإ كَان يانه 
شَرْط كل شتزط لَيْسَ في كناب الله فهَُبَاِه كتَابْ الله أَحَئُ 2 
يشرط الله أوننة. 

وكان |* شتراطاً الخبار المذكور شرطاً ليس في كتابو الله تعالل 
ولا في شيء من سنّةٍ سول الله يكز ولو كان فيها لكان في 
كتابب الله تعال؛ لأنّ الله تعالى أمرَّ في كتابه بطاعة رسوله 82 
فوجب بطلانٌ الشرط المذكور يقينه وذ هوّ باطلٌ فكل عقاد م 
بصحّحْ إلا بصحَةٍ مالم يصمٌ فلا صحّة له بلا شاك فوجب 
لا ساي 
تعالى: #إن الاح دلاحي» 

قال أبو محمد 
كالمستد: 

وقد روّينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل 
وعد عع تين التسان عن اي قله قال: قال رسول الله 
ي: «لا يتفرق بَيّعَان إلا عَنْ ترَاضٍ) وهذا من أحسن المراسل» 
فاينَ هم عنه؟ وفيه التهيّ عن بقاء عن الخبار بعد التَفرّق؟ 











«: وعهدنا بهم يفتخرون باتباع المرسل وأنه 


/اه- كتاب البيوع 
أمْ لاء إذا اشترط الخيارَ للبائع أو لهما؟. 

فإن قالوا: لا. فهرّ قولنا وصح أنه لا بِيمَ هنالك أصلا؛ لأنّ 
البيع نقل ملك البائع وإيقاعٌ ملك المشتري. 

وإِن قالوا: نعم ظ 

قلنا: فالخيارٌ لا معنى له ولا يصح في شيء قذْ صم ملكه 
عليه - وأقوالهمٌ تدل على خلافي هذا. 

فإ قالوا قذ باع البائعٌ ولم يشتر المشتري بعد. 


قلنا: هذا تخليط وباطلٌ لا خفاءً به؛ لأنّه لا يكونٌ بِيِمٌ إلا 


وهنالك بائع ومبتاعٌ وانتقال ملك. 

وهكذا إن كان الخيارٌ للبائع فقطء فمن الحال أنْ ينعقد بيع 
على المشتري ولم ينعقذ ذلك البيع على البائع. 

إن كان الخيارٌ لهما أو لأجني: فهذا بيمٌ لم ينعقذ لا على 
البائع ولا على المبتاع فهر باطل - والقومْ أصحابُ قياس 
بزعمهم. 

وقذ أجمعوا على أن التكاحَ بالخبار لا يجورُء فهلا قاسوا على 
ذلك البيع وسائر ما أجازوا فيه الخيارَ؛ كما فعلوا في معارضة 
اسن ةَ بهذا القياس نفسه في إيطالهم الخيار بعد البيسع قبل التفرق» 
فلا نصوص التزموا ولا القباس طردواء والدّلائلٌ على إيطال بيسم 
الخيار تكثرء ومناقضاتهمْ فيه جم وإنما أقواههمٌ فيه دعاوى بت ولا 
برهان - مختلفة متدافعة كما ذكرناها قبل - وبالله تعالى التوفيق. 


١ 89‏ مسألة: وكل بيع صحّ وتم فهلاك المبيعٌ إثرَ 
تام الببع فمصيبته من المبتاع ولا رجوعٌ له على البائع. 

وكذلك كل ما عرض فيه من ببع أو نقص سواءً في كل 
ذلك كان المببع غانا أجافي اء او كتاتهيدا أو امه تتح أذ 
برص أو جذم إثرَ مام البيع فما بعد ذلك» أو كان نمرأ قاذ حل 
يبع فأجيح كله أو أكثره أو أقلَّهُ فكلُ ذلك من المبناع ولا 
رجوعَ له على البائع بشيء. 

وهو قول أبي سليماث, والشافعي. وأصحابهما. 

وقال أبو حنيفة: ل 
أن يسلمه فمصيبته من البائع. 

وقال مالك بقولناء إلا في الرّقيق والثّمار خاصّة فإنّه قال: 
ما أصاب الرّقِيقَ في ثلائةٍ ليام بعد بيع اراس من إباق» أو عيسي 
أو موبتي. أو غير ذلك» فمنْ مصيبة البائع» فإذا انلقتضت برىً 


البائع» إلا من الجنون.» والجذام والبرص: فإِنَ هذه الأدواء الغلامة 


0- مسألة: وكلٌّ ببع صح فهلك المبيع 


١15 


إِنْ أصاب شيءٌ منها الرّاس المبيعَ قبل انقضاء عام من حين 
ابتياعه كان له الرَّدٌّ بذلك. 

قال: ولا يقضي بذلك إلا في البلادٍ التي جرت عادة أهلها 
بالحكم بذلك فيها. 

وأا البلاة لي م تجر عاد اهلها بالحكم بذللك فيها. فلا 
حكمٌ عليه بذلك. 

قالَ: ومنْ باع بالبراءةٍ بطل عنه حكمٌ العهدةٍ» وأسقطها جملة 
ينابات تلان انريم اراموومالريهم + واجاز الهد وبصي 
السّق ولم يجزه في عهدةٍ الثلاث. 

وأمًا الثمارٌ ذ فمنْ باع ثمرة كانت بعد أن يحل بيعها والمقائم 3 
فإذا أجبح من ذلك الثلث فصاعداً رجع م بذلك على البائع. فإِنْ 
أجيحَ ما دون الثلثٍ عا فل أى كر - فهو من مصيبة المشتري 
ولا رجوع له على البائع. 

قال: فإِنْ كان بقلا فأصابته جائحة - قلت أو كثرت ننه 
يرجم بذلك على البائع - واختلف قوله في الموز؛ فمرّة قال: هو 
بمنزلة الثمار في مراعاة التلث ومرة ة قال: هر بمنزلة البقل في 
الى ليل اجاح وكوهيا. هنال لا يرجع بجائحة 
أصابته كله أو أكثره أو أقلهُ. 

قال أبو محمد: ما يجاب التسليمٍ فما نعلمٌ فيه للحنفيين 
حجّة أصلاء لا من قرآن» ولا من ستةِ ولا روايةٍ ضعيفة ولا 
قول صاحبيه ولا قياس» ولا رأي سديلب وإِنّما على البائع أنْ لا 
غرلئها لزي وين تعرنا .المت فط فز سر صر 
عاصياً وضمنَ ضمان الغصب فقط ولا يحل أنْ يلم أحدٌ حكماً 
م يأتٍ به قرآنٌ ولا سنة. 

قال تعالى: شَرَعُوا لَهُمْ مِن الدين مَا لم يَأذَنْ به اللّهُ» 
فسقط هذا القول. 2 

وأمَا قول مالك في الرقيق: إن مقلديه يحتجَونَ له. 

بما رؤيناه من طريق أبي داود أخبرنا مسلم , بِنْ إبراهيمٌ 
أخيرنا أبانٌ - هوَ ابن يزيد العطارٌ - عن قتادة عن الحسن 
البصري عن عقبة بن عامر الجهئ أن رسول الله : ييز قال: 
اعهُدَةٌ الرقيق لاثة ؛أيام». 

وعن ظريق ورج كرون أن نقياأعبرنا بنط وعنلا 1 
بشر عن سعيلر بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن عن سمرة بسن 
جندسر قالَ: قال رسولٌ الله تفيظ: «مُهْدَةٌ الرقيق ثلاث». 

وقالوا: إنما قضى بعهدة الثلاث لأجل حمى الربع؛ لأنها لا 
تظهر في أقل من ثلاثة أيام. 











١؟1١ا/‎ 


وذكروا: 

ما يناه من طريقي عاللشع عن عبد الله بن ل 
رهشا با إسامل بن هشاء يذكران في خطتهما عمد ة الرقيق 

ومن من طرق او يو 10 الإناد عن أي 

5 ابن وهبب: 00000 القضاأة 
منذ أدركنا يقضونّ في الجنون والجذام؛ والبرص: سئة. 

َال ابن شهابب: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: العدّة من 
كل داء عضال نحو الجنون. والجذام. والبعرص: سئة. 
من علمائنا منهمْ يحبى بن سعيدٍ الأنصاري يقولون: لم تزل الولاة 
بالمدينةٍ في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السّنةِ من الجنون 
والجذام» والبرص إِنْ ظهرّ بالمملوك شي يا في ذلك قبل أنْ يحول 
فكه وه الات كيده 
سقم - فهر من الأول وأنما كان غهدةٌ اث من الع ولا 
بين اليم الاق تلارفوليال: 

هذا كل ما شغبوا بو وما نعلمٌ لمم في ذلك شيئاً غير ما 
أوردناء وكله لا حجّة لهم في شيء منه: أما الحديثئان فساقطان؛ 
أن الحسنّ لل يسمع من عقبة بن عامر شيئاً قط ولا سمعَ من 
سمرة إلا حديث العقبةٍ فصارا منقطعين؛ ولا حجّة في منقطع. 

ل 0 
عن اكه عن غقبة بن عامر 2 قال: قاك سكول له ملاظ : 
اعُهدَة 0 ربع 0 َلائة. ظ 
عبد الومّاب - هو | عطاء اد أخيرنا ما كا 

عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: عهدة الرقيق. أرب ليال. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن أن 


رسول اللّه عع قال: إلا عهدَة إلا بَعْدَ أَربَعَةٍأام». 


قال أبو محمّد: اوهذا تا نقضوا فيه أصولهم فإنّ الحنفيينَ 
يقولون: المنقطعء والمتص|”: سوا وقد تركوا ههنا هذه الأخبارء 








605- مسالة: وكلٌ بيع صح فهللك المبيع 


أو الوليدة وفيطة المف 


0ه- كناب التموع 
0 والمالدبون تركوا ههنا الأخذ 
بِالرّيادة» فهلا جعلوا العهدة أ ربع ليال بالآآثار . الي أرردنا؟ فظهرً 
تناقضهمٌ وأنهم لا ب يشبتون على أصل. 

قال علي: وأمًا نحن فنقول: إن اللّهِ تعالى افترضّ على 
رسوله يي أن يمن لنا ما نرّلَ إلينا وم ألزمنا إِيا و يجعل علينا 
في الدين من حرح» وقول القائل ‏ عهدة الرقيق ثلاث ا 
يفهم؛ ولا تدري ‏ العيدة ما هيّ في لخةٍ العربي وما فهمَ قعل 
أحدٌ من قول قائل ‏ عهدة الرّقيق ثلاثة ة آيام أن معناه ما أصاب 
اقيق امب في ثلاثة يا فمن مصبية البائمء ولا يعقل أحدٌ هذا 
الحكمٌ من هذا اللفظ فصح يقينا أن رسول الله كز لم يقله 
قط ول قالة لدّة غايتا ما أزاذ بد ولا يفرح الحنفيوث بهذا 
الاعتراض فإنه إنما يسوغ ويصحٌ على أصولنا لا على أصولحم؛ 
لأ الحنفيين إذ رزقهم الله تعال عقولا كهدوا بها ما معنى 
الكذسب المضافف إلى رسول الله ملت أنه له ع" البتيراء حتى 
فهموا أن البتيراء: هي أن يوتر لمر بركعةٍ واحدةٍ لا بثلاش» على 
أن هذا لا يفهمه إنسي ولا جني من لفظةٍ البتسيراء دم يسالوا 
التي من الكذبه على رسول الله ب في الإخبار عنه بما لم يخي 
ان 








وأا عن فلا نئعذ بيان شيء من التين إلا من بيان الي 
َي فقطء فهر الذي تقوم به حبجّة الواقفي غداً بِينَ يدي الله 
تعالى لا بما سوأه. 

وأمًا المالكيّون نهم أصحابُ قياس بزعمهم. وقاذ جاءً 
الحكمٌ من رسول الله كا بالشفعة في البيع؛ فقسو علية الشقفة 
في الصداق بآرائهم. وجاءً النصْ بتحديدٍ المنع من القطع في مسرقةٍ 
أقلّ من ربع دينار فقاسوا عليه الصّداقَ ولم يقيسوا عليه الغخصب 
وهوّ أشبه بالسّرقةٍ من النكاح عند كل ذي مسكة عقل. 

وقد جاءً النصُ بالرّبا في الأصنافي السّمَةٍ فقاسوا عليها: 
الكمّوت» اللو فهلا قاسوا ههنا على خبر' العهدة' في الرقيق 
سائرٌ الحبوان؟ ولك لا التصوص يلتزمون ولا القياسَ يحسنون؟ 
ومن طرائفهم ههنا: انهه فاضيو من أصدق امرأته عن ار * لغيرة 
بعد أن بدا صلاحها فمات العبدٌ أو أبىَ أو أصابه عيب قبل 
انقضاء ثلاثة أيام» وأجيحت الثمرة بأكثرٌ من الشلث؟ فللمرأةٍ 
القيام ا ولا جام بخان العبد بعهذةٌ الغلاث فكانٌ ' هذا 
طريفاً جدا. وكلا الأمرين تعلقوا فيه بخبر وعمل ولا فرق؟. 

وأمًا احتجاجهم ذأ هده الغلاث 'إنما جعلت من أجل 

حّى الرّبع» فلا يخلو من أن تكون هذه العلّةُ مخرجة من عناء 





/اه- كتاب البييوع 
أنفسهم؛ ؛ أو مضافة إلى رسول الله يو لا بد من أحدهماء إن 
أفيافينها إل زسيول لله" ير كان ذلك كذباً بحتا موجبا للثار » وإِن 
| كانوا أخرجوها من عند أنفسهم؟. 

قلنا هم: فلم تعديتم بالحكم بذلك إلى الإباق» والموتء 
وسائر العيوبه التي يرون بأنها حادئة بلا شك» كذهاب العين 
من رمية» ونحو ذلك؟ فهذا عجبْ جداء وليس هذا موضع قياس 
لافتراق العلةٍ. 

وأيضاً: ذإن كسم فعلتم ذلك هذه العلة فنراكٌ قد اطّرحتم 
و ا للدم 





- لد نه 





حك ب العزيدرة رسول لل2 

ايعان وو سام ب ساعن 1 املك انوك 
بروايته فكيف بخطبته؟. 

وأمَا خطبة أبان بن عثمانَ بذلك - فعهدنا بهم قد نخالفوا 
أبانا في قوله: إن آله في الطّلاق واحدة» وني إبطاله طلاقٌ 
السكران. وغير ذلك: #كمره كو حكن انان عجة ل 
نكر حجاء وهذا قلط عدية ول لدع 

وما عمرٌ بن عبد العزيز فالرٌواية عنه بذلكَ ساقطة؛ لأنّها 
من طريق ابن أبي الزناد وأو من ضعَف روايته فمالك - فيغر 
ضعيفُ جد - وهمْ قد اطرحوا حكمٌ عمرٌ بن عبلد العزيز الثابت 
عن واسئئة معه في أمره الثامَ علانية بالسّجود في' إذا السماء 
انشقت ' وغير ذلك هن اشكا بيه بعد عدا فالآنَ صارّ حجة 
وهنالكَ ليس حجّة ما أقبحّ هذا العمل في الديانة. 

وأمّا قول يحبى سن ستعياء سعيار الأنصاري» فمن روايةٍ ابن 
سمعان» وهو مذكورٌ بالكذب لا تحل الرّواية عنهُ. 

وأمًا قول الزهري» وسعيد بن المسيب: فصحيح عنهماء ولا 
حجةَ في الدّين في قول أحلو دون رسول الله يي وقول سعيد 
تخالف لهم؛ لأنه رأى عهدة السّةٍ من كل داء عضاله ول بخص 
الجنون. والجذامَ والبرص فقطء وقذ علمٌ كل ذي حمس أن 
الأكلة واخرقة والادرة: من الأدواء العضالء فبطلَ كل ما 
موّهوا بوه وما نعلمُ لهمْ في عهدة السنةٍ من الأدواء المذكورة أثراً 
أصلاء ولا قول صاحبوء ولا قياسا. 






وقال بعضهم: هذه الأدواء لا تظهر ببيان إلا بعد عام. 

قال أبو محمد: وله عوك كافية: وقول بلا برهانء وما 
دعكا مجكيه اوطراج. ولا يحل الأخذ بيء وما علمَ هذا 
قكأء لا في طب» ولا في لغ عرب ولا في شريمة : 


معد له 


9 - مسألة: وكلّ ببع صح فهلك المبيع 


١511 
قال علي: وذكروا أيضا:‎ 
ها روياه» من طريق الحجاح : بن المنهال أخيرنا همام عن‎ 
ا 0 رأى عب في ثلاش ليال رد بغير بيس وإ‎ 
عا طق ون سلمأ عن حي عن عبد ال بد‎ 
ل ل دن‎ 
و ال رت‎ 


وذكر بعة بنَ الزسير سئلا عمسن 
العهدة فقالا: لا ندُ أمئل من حديث حبّانَ بن منقذ إذْ كان يخدع 


بعضهم أن عمرّ بن الخطاب؛ وأد 





في البيوع فاجَعَلَ لَه النبي يي الِيَارَ ثلاث إنْ شّاءَ أخذ وَإِنْ شَاءً 
رَذْ1. 

وخبر عن علي بن أبي طالسو أجل الجارية بها الجذام, 
والداء: سنة. 


قال علي: وكل هذا لا حجّة لهم فيه: أمّا خبرٌ عمرًّ وابن 
ابي فلا بيان فيه بانهما يقولان يقوهم أصلاء بل فيه أنه خلافُ 
قوهم 'لأنهما بيناه على حديث حبَانَ بن منقا ٠‏ والمالكيون 
غالفونَ لذلك الخبرء فقول عمرّء وابن الربير: حجّة عليهمْ ولا 
وفاق فيه لقوهم أصلا لأنه نما فيه الخياز بين الرّدٌ والأخل ققفطء 
دون دتو وجود عيببء ولا فيه تخصيص للرقيق دون سائر ذلك. 
فهر حجّة عليهمٌ لالحم. ور نقرل بهذا إقا' ان لفق ما أده 
نقد | يقل 

وأمًا خبرٌ علي: فيس فيه أيضاً شيءٌ يدل على موافقةٍ 
قوم ولا ذكرٌ رد أصلاء وإنما بمرَهون بالخبر يكونٌ فيه لفظ 
كبعض ألفاظٍ قوم ؛ فيظ؛ من لا بمعرمٌ النظرٌ أن ذلك الخيرٌ 
موافقٌ لقوهمٌ وليسَ هر كذلك؛ بلْ هو الف لقوهمْ في الأكثر 
أن لا امراك و عالت كذلك ايكيا 

قال أبو محمّاد: وقد روى ابن حر ماد الزّهري عن 
عَهدة الشلكث والسة؟ فقال: ماعلمت فيه آمرا سالقاً. 

قال ابن جريج: وسألت عطاءً عن ذلك؟ فقال: لم يكنْ فيما 
مضى عهدة في الأرضء قلت: فما ثلائة آيام؟ . 

قال: لا شيء. 

قال علي: قال الله تعلل: "ولا تكسيبُ كل نَفْس إلا عَلَيهَا 
ولا تزر وَازرَة وزر ْرَ أْخرَى »4 فمن الباطل أن تكونَ عار ملكها 

يل وفرجها له حلالٌ ويكون ضمانها على خالا حاش لله من 
هذا. 


١ 


0- مسألة: وكلٌ بيع صح فهلك المبيعٌ 


/اه- كتاب البيوع 





وقد صح عن ابن عمر: ما أدركت الصّفقة حياً مجموعاً فهر 
من المبتاع - ولا يعلمُ له مالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 

رويناه من طريق ابن وهبو عن يونس بن يزيد عن. الزُهمري 
عن حمزة بن عبلد الله بن عمرّ عن أبيه - وهذا يبطلُ عهدة 
الثلاث. والسّنة - وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: ثم نقول لهم: أخيرونا عن الحكم بعهدة 
الثلاث. والسّنةٍ: أسئة هوَ وحقّ أمْ ليس سئة ولا حقاء ولا بد من 
أحدهما. 

فإِنْ قالوا: هو سنة وحق. 

قلنا: فمنْ أينّ استحلاتم أن لا تحكموا بها ني البلادٍ الي 
امطلح أهلها على ترك الحكم بها فيها؟ ومتى رايم سنة يفسحٌ 
للناس في تركها وتخالفتها؟ حاش لله من هذا. 

وإن قالوا: ليست سن ولا حقا. 

قلنا: بأيّ وجه استحللتم أنْ تأخذوا بها أموالَ الناس اْحرّمَةٍ 
فتعطوها غيرهمْ بالكره ه مني ولعل امحكومَ عليه فقيرٌ هالكُ 
وامحكومَ له غني أشرٌ وقد قال رسول الله تفر: «إن ِمَاءكمْ 
وَأمْوَلَكمْ عَليكُمْ حَرَام) ففسختم البيوعَ الصّحيحة بما ليس سنة 
عار ا بلح لواطت وعم كمسر 


أحدهماء وهذا كما ترى. 





وأمّا قول مالك في الجوائح: م ااه مما 


ذكرنا عنه من التقسيم بين الثمارء والمقاتي. وبين السرا» وال موز 


ولا كيك كزنه ل كلت 1 إن ولاس ولخورارة مقيما أصملة 
ولا قول أحلر عن سلف و قياس» و3 رأي له وجنه. ولهم ني 
تخصيص الثلث آثار ساقطة نذكرها أيضا إِنْ شاءً الله تعالى ونين 
007 ظ [ 
وقولنا في هذا هرَّ قولٌ أبي حنيفة, وسفيان النوري» وأبي 
سفيان - واحدٍ قولي الشافعي» وقول جمهور الستلفم: 
يد أبي عبيدة أخبرنا عبدُ الله بن صالح 
ني أبو بكر بنْ سهل بن حنيفم أن أهل 
ينه كانوا بلزمزن المتري افطل قال الليث: وبلغنى عن 
عثمانَ بن عفان أنه قضى بالجائحةٍ على المشتري. ظ 
قال أبو محصاد: وذهب أحمد بن حتبل: وأبو عبيارء 
اللي في أوّل قوله إلى حطاً الجائحة في التُمار عن المشتري - 
قلت أو كثرت وهذا قولٌ له متعلَي بأثر صحيح نذكره إن 
شاءً الله تعالى ونين وجهه وحكمه بحول اللّه تعالى وقوّته. 


روينا من طريق مسلم بن الحجاج أخيرنا محمد بن عبَادٍ 


20 00( سي جب بن 


ب 
ىا 


, 
بغير حق». 


ميم ين عرس 00 

ا 5 | «أَمَرَ بو وَضْع لجرا 5 

قال علي: وهذان أثران صحيحان. 

وقالوا أيضا: على بائع الشمرة إسلامها | إلى المشتري طيبة كلها 
فإذا لم يفعل» سقط عن المشتري بمقدار ما لم يسلَمْ إليه كما يلزم. 

ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أن أبا إسحاق 
فده عرق أمٌ الحكم بنت عبد الحكم حدّثه أن ععمر من غبيد 
العزيز قضى بوضع الجوائح 





وبه إلى ابن وهس عن عثمان بن الحكم عن ابن جرييع عن 
عطاء قالَ: الجوائحٌ كل ظاهر مفسدٍ من مطر أو برد أو ريح أو 
حريق أو جرادٍ. 

قال أبو محصد: إن لم يآت ما بيِيِنُ أن هذين الخبرين 
المذكورين على غير ظاهرهما وإلا فلا يحل حلاف ما فيهماء 
وعلى كل حال فلا حجّةَ فيهما لقول هاللشٍ بل هما حجَةٌ عليه؛ 
لذأنه لبن قيما ميف الخ دمن غير فنظرناته]' نباء ف ذا 


الحكم غير هذين الخبرين؟ فوجدنا: . 


ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعياوٍ أخيرنا 
ليث بن سعار عن بكير - هرَ ابن الأشج - عن عياض بن عبد 
للّه عن أبي سعيدر الخدري قال: اأصيب رَجُلٌ في عَهَدٍ رَسُول 
الله يز فِي يُمَار ابتَاعَهاء فكَثْرَ ديد فقَالَ رَسُوْلُ الله #لز: 





َصَدَهُوا علي فنَصَدَقَ النَاسن علي فلم يل ذلك وَفَاءَ دنه فقَالَ 





رَسُولُ الله #لخ لعز ماقو“ حدوا ما وجدت م وَليِسَ لكمْ إلا ذَبِكَ» 
تأخبر جه ومن الله كر من ماله لغرمائة. ولم يسقط عنه لأجل 
الجائحة شيئأء فنظرنا في هذا الخبر مم خبري جابر المتقلامين. 
فوجدنا خبرين هن طريق جابر» وأنس» قذ وردا بيبان تتالّفُ به 
هذه دسم - محمد الله تعالى: 


أخبرني مالك د الكل عن و إن رسول لله عفر 
انْهَى عَنْ ب ع شمر حَتى رْهِيَ قَانُوا: وَمَا تَزْهِي؟ قال: تَحْمَنُ 
را إِذا ملع الله الشْمَرَةٌ بم تستجل مال أَخِيكَ؟). 

ومن طريق انهلا بن غيب اخبرنا فين أغبرنا قياف .: 








/ه- كتاب البُيُوع 


هوّ ابن عبيئة - عن حميلر الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر: 
"أن النبي ييا نهَى عَنْ بيع الم السيين». 

فصح بهذين الخبرين أن الجوائح م التي امو رسول الله نك 
بوضعها هي التي تصيبُ ما بيع من الثمر سنين» وقبل أنْ يزهي؛ 
وأن الجائحة التي لم يسقطها وألزم الكاري مصيكها» واخرجة صن 
جميع ماله بها: ا ل العا عي فية 
وجواز بيعه - وبالله تعالى التوفيقٌ 

وأيضا: فإن رسول الله 0 قال: دلو بعت من ' أخيك 0 
فأصابته جَائحَة ئْحَة قلا يَجِلُ لَك أن تأَخذَ مِنه شيْئا» فلم بخص عليه 












السلام شجرأ في ورقه من ثمر موضوع الأرض وهم يخصّون 
ذلك بآرائهم» فقذ صحٌ خلافهم لهذا الخبر وتخصيصهم له ويطل 
احتجاجهم ؛ دهان عهوفة: الخد فيه . وأمرٌ بوضع الجوائح ول 
يذكر في ثمر ولا في غيروء ولا في أي جائحةٍ هو - فصح أنهم 
غالفون له أيضاً وبطل أنْ يحتجوا به على عمومه؛ وصارّ قولىهم. 
وقولنا في هذين الخبرين سواءً في تخصيصهم» إلا أنهمْ خصّرهما 
بااخيل: 

قال أبو محمّد: والخسارة لانحطاط [ السّعر جائحة بلا شك؛ 
وهم لا يضعونٌ عنه شيئا لذلك. 

وأا قوههم على البائع أن يسلمها طيبة إلى المشتري» فباطل 
ما عليه ذلك» إنما عليه أنْ يسلّمٌ إليه ما باع بيعاً جائزا فقطء إِذْ ل 
يوجب عليه غيرٌ ذلك نص ولا إجماعٌ ‏ وهذا ما خالفَ فيه 
المالكيّونَ القياسَ» والأصولء إذا جعلوا مالا ربحه وملكه لزيبٍ 
وخسارته على عمرو: الذي لا يملكة. 

فال علي: وأمًا الآثارٌ الواهية التي احتيجٌ بها مقلدو ماللك: 

فرؤينا من طريق عب الاك بن حيسبو الأندلسي أخبرنا 
مطرف عن أ طوالة عن أبيه ' أن رسول الله يذ قال: «إذًا 
أصريب ثلث النْمَرِ فَقَدْ وَجَبْ عَلَى البَائِع الرَضيعَة». 

م در عن وحذئني أصيغ بن الفرج عن السبيعي عبد 


< الْجَائْحَةٍ إذبَلََت قلت لمر قَصَاغِدا. 









قال عبد الملك: وحدئثي عبيدُ الله بنُ موسى عن خخاللد بن 
لياس عن يحبى بن سعيلو عن أبي الزَبرٍ عن جابر قال قال رسو 

0 00 مِن الحواء |5 ح: الريحء وَالْبَرَكُ وَالْحَرِيِى» 
وَالْجَرَاد والسيل». 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله كذبْ: عبدُ الملك مذكورٌ بالكذب. 
. والأوّلُ مرسل معّ ذلك. والسبيعيٌ مجهولٌ لا يدري أحدٌ من هر 





9 - مسألة: وكلٌ بيع صح فهللك المبيع 


الل 


ل ا 

لصخ اعل از مدل الجرائع أصلا لا ب بنص؛ 
ح ن حا ا ريد 
فلا عذرٌ لهم في أن لا يأخذوا بهذه المراسيل - وهذا تما تناقضوا 

وذكر المالكيون عمَّنْ دون رسول اللّه 1 : 

ما رويناه من طريق عبد الملك بن حبيسبه أخبرنا ابن أبي 
أويس عن الحسين بن عباو الله بن ضميرة عن أبيه عن جندّه عسن 
علي بن أبي طالبو: أنه كان يقضي بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث 
الشمر فصاعداً. 


ومن طريق ابن حبيبب أيضا حدّئني الحذان عن الواقدي عن 
موسى بن إبراهيم م التيمي عن أبيه عن سليمانٌ بن يسار قال: باع 
عار ل ا عرقوى عرو سبي ناس جا ايه 
اللإزاة قائعيه إن اكعر م فاكقضما :إل صقان تقس عانى عند 
الرّحمن بردٌ الثمن إلى سعلر. 

قال الواقدي: وكان سهل بن أبي حثمة؛ وعمرٌ بسن عبد 
العزيزء والقاسمٌ» وسام؛ وعليُ بنُ الحسين» وسليمان بسن يسار 
وعطاء بن أبي رباح: درون اجانع مرصوعة عن الستري اذا 
بلغت الثلث قصاعدا. 

قال أبو محمدٍ: هذا كله باطلٌ» لأنه كله من طريق عبد 
الملك بن حبيبي» ثم الحسين بن عبد اللّه بن ضميرة مطرحٌ» متفق 
على أنْ لا يحسج برواينه» وأبوه مجهول والواقدي مذكورٌ 
بالكذب. 

ثم لو صخ حديث عثمان لكان فيه أن عبد الرّحمن بسن 
عوفو لم ير رد الجائحة ون أنتن على الشمر كله أو أكثْر وإذا 
ل ا 
هذا عن ابن عمرٌ ظله - وهوّ عام أهل المدينةٍ في عصره - 

ما حدّثناه عبد الله بنُ يوسف أخبرنا أحمدٌُ بن فتح أخيرنا 
عبدٌ الوهاب محمد أخبرنا أحمدٌ بنْ محمد أخبرنا أحمدٌ بنْ علي 
أخبرنا مسلم , بن الحجّاج أخبرنا محمد بن المنى أخبرنا محمّدُ بن 
جعفر أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ قال قال 
رون الله تفز : دلا تبيعُوا الشمرَ 0 يَبِدُوَ صلاحةفء فقيل لابن 
عن 4 سكيد تال : تذهب عاهته . 


قال أبو محمّدٍ: تأمّلوا هذا فإنّ ابنَ عمرّ روى نهي النيّ تلك 
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عن بيع الثمر قبل؛ بدو صلاحه - وفسرٌ ابن عمرٌ بأ بدو صلاح 
الشمر: هر ذهات عاهته. 

فصحٌ يقينا أن العامة وهي الجائجة لا تكونُ عند ابن عمرّ 
إلا قبل بدوُ صلاح الثمرء وأنه لا عاهة؛ ولا جائحة بعد بدو 
صلاح الثمرء وهذا هرّ نص قولنا - والحمدُ لله رب العامينَ - 
ولا يصحٌ غير هذا عن أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم. 

ومن تناقض المالكيَينَ في هذا أنَهم يقولون فيمن با ثمرا قَدْ 
طاب أكله وحضرٌ جداده فأجيحّ كله أو بعضه: لم يسقط عنه 
لذلك شيءٌ من الثمن. 

وهذا خلاف كل ما ذكرنا آنفا من الموضوعات جملة. 

فإن 0 في ذلك 7 8 الثلث 0 كين 
ا ل 
تقولون في غني له ماثة آلف دينار ابتاعَ تمر بثلائةٍ دراهمٌ فأجيح 
فيثلك التمرة ثم م باغ الباقي بديئار: أنه توضع عنه الجائحة. 

وتقولونَ في مسكين ابتاعَ ثمرة بدينار فذهب ربعها ثم رخص 
الثم فباعً الباقي يدرهم: أنه لا يحط عنه شيءٌ والكثير والقليل 
إنْما هما بإضافةٍ كما ترى لا على الإطلاق. 


ع سواات: . 





ثم ل يلبثوا أن تناقضوا أسمجّ تناقض وأغثه وأبعده عن 
الصّواب للمرأة ذات الرّوجٍ أنْ تحكمّ في الصدقة بالثلث من مالها 
فأقل بغير رضا زوجهاء ولا يجوز ما ذلك فيما كان أكثرٌ من 
الثلث و إلا.بإذن زوجهاء فجعلوا الثلث ههنا قليلا كما هو دون 
للك وجعلوه في الجائحة كثيرأً بخلافي ما دونة. 


0 الع 2 
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ثم قالوا: من باعَ سبفا محلى بفضَّةٍ أو مصحفا كذلك يكونٌ 


ظ اما عليهما من الفضّةٍ ثلث قيمةٍ الجميع فأقلٌ فهذا قليل؛ ويجورٌ 


بعة لدف وإ كان ما عليهما من الفضّةٍ أكثر من الثلش لم يجرْ 
أنْ يباعا بفضة أصلا - فجعلوا الثلث ههنا قليلا في حكم ما 
دونه. . وأباحوا أن يستثي المرء » من ثمر شجره ومن زرع أرضه إذا 
باعها مكيلة تبلغ الّلث فاقل - ومنعوا من استثناء ما زادٌ على 
الغلث - فجعلوا الثلث ههنا قليلا في حكم ما دونة. 

انم منعوا من باع شاة واستئنى من لحمها لنفسه أرطالا أن 
يستثيّ منها مقدارٌ ثلثها فصاعداء وأباحوا له أنْ يسني منها 
أرطالا أقل من الث - فجعلوا النْلتْ ههنا كثيراً بخلافي ما 


5- مسألةٌ: وبيعٌ العبدٍ الآبق - عرف مكانه أو 


/اه- كتاب البيُوع 
دونة. 

ثم أباحوا لمن اشترى دارا فيها شجرٌ فيها ثمر لم يبدُ صلاحه 
أنْ يدخل الثمرّ في كراء الدار إنْ كان الثلث بالقيمةٍ منه ومن كراء 
الدّار - ومنعوا من ذلك إذا كان الثلث فأكثر: فجعلوا الثلث ههنا 
قليلا في حكم ما دونة. 

ثم جعلوا العشرّ قليلا وما زادٌَ عليه كثيرا. 

فقالوا فيمنْ أمرَ آخرٌ بأنْ يشتري له خادماً بثلائينٌ ديناراً 
فاشتراها له بثلاثة وثلاثينَ دينارا: أنها تلزمٌ الآمرَ؛ لأن هذا قليل» 
قالوا: فإن اشتراها له بأكثرٌ لم يلزم الآمرّ؛ 4 الآنه كن داوهنذا يشبة 
الع فيا للناس» أبهذه الآراء تشرع الشرائع وتحرّمُ وتحلل» 
وتنا الأمواله الحرمة وتعارضن الحْتن» حبينا الله بوئف م الوكي : 

وروينا من طريق ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن يحيى 
بن سعيدٍ الأنصاري قالَ: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس 
كال 

ومن طريق عبد الرّزاق حدثنا معمرٌ أخبرني من سمع 
الزُهري قالَ: قلت ما الجائحة؟. 

قال: النصف. 

قال علي: فهذا الرّهريُ لا يرى الجائحة إلا النصف. 

وهذا يحيى بن سعيدٍ فقيه المدينةٍ لا يرى الجائحة إلا في 
الثمنء لا في عين الثمرة - وكل ذلك خلافٌ قول ماللكع - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 5‏ مسألة: وبِيعُ العبد الآبق - عرف مكانه أو لم 
عرف سوا 

وكذللك , بيع الجمل الشّاردٍ - عرف مكانه أو لم يعرف. 

وكذللك الشاردٌ م منافر للكبوان::ومن الطير اقلت 
وغيرو» إذا صح الملكُ عليه قبلَ ذلكَ» وإلا فلا يحل بيعُ. 

وأمَا كل ما لم يملك أحدٌ بعدٌ فإنه ليس أحدٌ أول به من 
أحبه فمنْ باعه فإنما باع ما ليس له فيه حقى» فهو أكلٌ مال 
بالباطل. 

وأا ما عدا ذلك من كل ما ذكرنا فقدْ صحّ ملكُ مالكه لَه 
وكا عااهلك لزه لمكي نافد بالعرةة إن شنا وعد ون 
خاتيافة وز هآ اسك وإ ماك انهو موروت عن لا خلا 
في أنه ملك وموروث عن فما الذي حرّمٌ ببعه وهبتةُ» وقذ أبطلنا 
قبل قول من فرق بين الصّيدٍ يتوحشء وبين الإبل» والغنمء 
والبقر» والخيل يتوحش. 


/اه- كتاب البيوع 


وكذلك لا فرق بينَ الصّيدٍ من السّمكء ومن الطَيرء » ومن 
النحل» ومنْ ذوات الأربع كل ما ملك من ذلك: ا 
مال فالكدياد خلا من احبر فمن ادٌعى سقوط الملك عنه 
توحدة أو برجوعه إلى النهر أ و البحر: فقد قال الباطل» وأحل 
حراماً بغير دليل لا من قرآن» ولا من سند ولا من رواية 1 
ولا من قول صاحبب» ولا من قياسء ولا من تورعء ولا من 
رأي يعقل. 

فإِن قال قائلٌ: فإنه لا يعرفه أبدا صاحبة» ولا غيرٌ صاحبه. 

قلنا: اديت رد اوس ا رالا ا 
عن ماله بجهله بعينه؟ وبأنه لا يميه وما الفرق بينَ هذا وبين 
العبدو يأبق فلا تميزه. موري اذا واليم كزللة نوالتون كذللة؟ 
افترون الملكَ يسقط عن كل ذلك من أجل أنه لا مي أحدٌ أبداء 
لااضاحية ولااقر؟ وان كان الداس لا يمرفوته ولا ويروا 
إن الله تعالى يعرفه وعيّزه إلا يَضيل ر يبول فى قبن عر ضر 
وجل غارف قوستل وعثر كاف لعاكيد! جر ما نيل منة. 
وما يتناسلٌ منه في الأبد. ما الفرقٌ بِينَ هذا وبينَ الأرض تختلط 
فلا تحارٌ ولا تميّرُ؟ أترون الملكَ يسقط عنها بذلكَ؟ حاش للّه من 
هذاء بل الحق اليقِينُ أنّ كل ذلك باق على ملك صاحبه إلى يوم 
البعث. ا 
الظاهر من أنه في جميع مصالح المسلمينَ » أو للفقراء والمساكين» أو 
من سبق إليه من المؤمنين: لَه لأبسقط بذال حة ضاحبيه ول 
جاء رونا رقت أنه حقه لصرفناه إليه وهو لقطة من اللّقطات 
يملكه من قضيّ له بنص حكم رسول الله ييا حتى يأني صاحيه 
إن جاءً. ومنع قوم من بيع كل ذلك؟ وقالوا: اجا متهن قن بيه 
لغيبه؟. 

قال علي: وقد أبطلنا - بعون اللّه تعالى: هذا القولَ وأتينا 
الل ومن قوم من ذلك. 

واحتجّوا بأنه لا يقدرٌ على تسليمه: وهذا لااشيء؛ لأنّ 
اليم ايلم ولأ روسية تراث ولانينة ولاوليل اصاف ونين 
اللازمٌ أن لا يحول البائعٌ بينَ المشتري وبين ما اشترى منه فقط 
فيكون إن فعلّ ذلك عاصياً ظالماء ومنمٌ آخرون من ذلاك 
واحتجوا بأنه غررٌ؛ وقذ انْهَى رَسُولُ الله يذ عَنْ بيع العَرّر. 

فال أبو محمّلٍ: ليس هذا غررا لأنه بِيمُ شيء قذ صحٌ ملك 
بائعه عليه وهو معلوم الصّفةٍ والقدرء فعلى ذلك يباعٌ ويملكه 
المشتريئ ملكا ضخيحاء تاوعد بالاتحوة! عد يد 
استعاض الأجرّ الذئ هرّ خيرٌ من الدّنِيا وما فيها وربحت صفقتة. 


ولو كان هذا زرا لكان بِيمٌ الحيوان كله حاضره وغائيه 
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!ع ١‏ مسألة: وبيع العبدٍ الآبق - عرف مكانه أو 


١١1 ؟‎ 


دنا مسرن مرك اسن ا و مدا الكل عله |9 
ميقم كثير ا يتن أو أكثرة» :ولس هذا يتوقع في المتتائفت غتررا 
لأن الآقدارٌ تجري بما لا يعلم ولا يقدر على رذوء ولآنه غيب» 
قال الله تعالى: «قل لا يَعْلَمْ م مَنْ في السسّمَاوَاتِ وَالأرْض الغْيِبَ 
إلا اللّذ). 
وقال تعالى: لوَأَنْ عَسَى أَنْ يَكونّ قد اقتَرَبْ أَجَلهُمْ». 
وإنما الغررٌ ما عَمَدَ على .جهل بمقدازه:وصفاته حَينٌ العقد: 
فإن قالوا: فلعله ميِّتُْ حينَ العقدء أو قد تغْيِرت صفاتة. 
قلنا: : هوَ على الحياة التي قذ صحّت له حتى يوقنّ موتة؛ 
وعلى ما تيقنَ من صفاته حنى يصحٌ تغييرة فإنا صح مرته 
ردّت الصّفقة» وإِنْ صح تغيّره فكذلك أيضا. ولئن قلتم: إن هذا 
عن ونه وابابو عن ا كز ايز سن الجووار ب و10 
ا م ا د و 0 
يلف أله اسة و قر مع شور م 
من الور والبقل: والفكل؛ ٠‏ ولعلها مشا ريه ارون 
ا ا 0 التي لعلها 
للقن بدأ - ومن لبن الغنم شهرين أو ثلاثة» ولعلها تموت» أو 


تحارد. فل" 1 لما شخب. 


ومن بيع لحم شاقٍ مذبوحةٍ لم تسلخ بعد فلا يدري أحدٌ من 
خلق اللّهِ تعالى ما صفته - فهذا وأشباهه هوّ بيع الغرر امحرم» وقد 
أجِزْتَوةُ لا ما صحّ ملكة» وعرفت صفاتة. 

وقال بعضهم: إنما متعتا عن ذللة بالنصرة الوارو قف فتلنا: 
تلك آناذ مكنوية لال الاعتجاع بهاء ول صكت لكا أبثر 
إلى الأخذ بها منكم. وهي: 

كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن يحبى بن العلاء عن 
جهضم بن عبد الله من محمّاد بن زيار العبدي' عن شهرٍ بن 
تي لتم هبق وعن أ مع لايم لاعس ون 
بَيْعِ الصّدّقات قَبْلَ أَنْ تقرض 0 

0 أبي بكر بن أبي شيمة أخبرنا حامم بن إسماعيل 
ا ال ال 0 
َي عَنْ شيراء ما في بُطُون الأنْعَام حَتَى تَضَّم؛ وَعَن مَافِي 
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ضرعا إلا بل وَعَْ شيراء لد الآبتي» وَعَسنْ شيراءالَْاذِم 
حَتى تقسَم) وَعَن شيراء الصدَفَاتٍ حَتَى تقض وَعَنْ ضَرِبَةٍ 
العائض ل 
قال أبو محمّد: جهضم. وححمّدُ بن إبراهيم ومحمّدٌ بن زيدٍ 
العبدي: مجهولون» وشهرٌ مترولكٌ - 
عليهم؛ لأنهمٌ تحالفونَ لما فيهه وكلهمٌ ‏ يعني الحاضرينَ من 
ضوهن - يجيزون بيع الأجنةٍ في بطون الأمّهاته مع م الأكياف: 
واالكبوذ عزون بع ل الذي ل نل بد وأذي في الفتروم 
بغير كيل لكن شهرين أو نحو ذلك. ويجيزونَ شراءً المغائم قبل أن 
تقسم 1 هوّ الواجب عندهم | والأولى؟ والحنفيون يجيزون أخذ 
القيمةٍ عن الصّدقةٍ الواجبة - وهذا هو بِيعٌ الصدقةٍ قبل أن 
تقبض» وهذا بي الغرر حقاً؛ لأنه لا يدري ما باعَ ولا آيها باعٌ؛ 
ا فهرَ كل المال بالباطل حقأء والغررٌ حقاء 
والحرامٌ حقا 

واحتجوا جخبر فيه يزيد بنْ أبي زياد - وهوّ ضعيف - فيه 
لهي عن بيع السّمكِ في الماءء ثم ل صح لما كان هم فيه حجّة؛ 
لذنه إنما:يكون نهيا عو بيه قبل أن يصاد. 

وهكذا نقول كما حملوا خبرهمٌ في النهي عن بيع الآبق 
على أنه في حال إباقه: لاء وهوّ مقدور عليه. 


ملو صححره فهو دمار 


ومن عجائب الدنيسا احتجاجهمْ بخبرهمْ وَل تالف له 
وحرموا به ما ليس فيه من ببع الجمل الشاردٍ.. 

فإن قالوا: قسنا الجملّ الشاردٌ على العبد الآبق. 

قلنا: القياس كله باطل. ظ 

ثم 3 نقول للحنفيين: هلا قستم الجمل الشارد في إبجاب 
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فإِن قالوا: لم يات الأثرٌ في الآبق. 

قلما: ولا جاءً هذا الأثرٌ السّاقط - أيضاً - إلا في الآبق. 

قال علي: وروينا عن سنان بن ستلية» وعكرمنة: الهمنا 1 
يجيزا بيع العبلد الآبق» قال عكرمة: ولا الجمل الشارد. 

ومن روينا عنه مثل قولنا: طازد مر راي 
شيبة أخبرنا عبدة بنُ سليمانُ عن عبيدٍ الل بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر: أنه اننع يعر وهر شار 

قال على: ما نعلمٌ له مخالفاً من الصّحابة رضي اللَّهِ عنهم 
وهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَةٍ والثققِ وهم يعظمون خلاف مثل هذا 
إذا وافقهم ويجعلونه إجماعاء وعهدنا بِالحنفيَينَ والمالكيّينَ 


5- مسألةٌ: وبيعٌ العبدٍ الآبق - عرف مكانه أو 


لاه- كتاب البيوع 


يقولون: إذا روى الصّاحبُ خيراً وخالفه فهر أعلمُ بما روى؛ 077 
حجة في ترك الخبر. 

وقد روينا من طريق وكيم عن موسى بن عبيدة عن عباد 
لله بن دينار عن ابن عمرّ قال: انهَى رَسُولُ الله تل عَنْ بَيِع 
الغرّر». 

وقد صح عن أبن عمر: إباحة بيع الجمل الشارد - فلو كان 
عنده غرراً ما خالف ما روىء هذا لازم لهُمْ على أصوهمْ» وإلا 
فالتناقضُ حاصل» وهذا أخفف شيء عليهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبةٌ أخبرنا جريرٌ عن الغيرة و عن 
الشعبي عن شريح: أنّ رجلا أتاه فقال: إذلعيها ان 
رجلا يساومني بوء أفأبيعه منه؟. 

قال: نعم فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار إِنْ شئت أجزت البيع 
وإِنْ شئت ل تمزه - قال الشعي: : إذا أعلمه منه ما كان يعلمُ منه 
جازٌ بيعه ولم يكنْ له خيارٌ. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة فإنّ أيوب السختياني عن محمد 
بن سيرينَ أن رجلا أبق غلامة فقالَ له رجل: بعني غلامك, 
فباعه منة» ثم اختصما إلى شريح: : فقال شريح: إِنْ كان أعلمه مثل 
ما علم فهو جائز. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السختياني» 
نان انعقاو ارجا قن بكا نر اد اقدد بيده 
ل 
يقوك له: اكنت أعلمته مكانه ثم أشتريتة) فرة البيم؛ لآنه م يكن 


قال أبو محمد: وهذا صحيح؛ لأنّ كتمانه مكانه وهو يعلمة. 
أيهما علمه فكتمه غشّ وخديعة والغشء وابقديفة يرد منهيمنا 


ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا حمَاد بن زيل عن أيوب 


السختياني: أن محمد بنَ سيرينَ كأن لا يرى باساً بشراء العباد 


الأبق إذا كانَ علمهما فيه وعدا 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو سعاٍ عسن ابن جرييج 
عن أبن طاووس عن أ بيه: أله كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل 
الدّابَةَ الغائية إذا كانَ قد رآهاء ويقول إنْ كانت صحيحة فهي لي؛ 
ول يخصُ غير شاردةٍ من شاردةٍ والشاردة 0 

ومن أجارٌ بِيعَ الجمل الشارد والعبلر الأبسي: عثمات البعي 
وأبو بكر بِنْ داود. واعيحائنا بتوتالله تعالى التوفيق. 


/اه- كتاب البيُوع 

1١5‏ مسألة: : وبع المسك في نافجنه مم النافجة 
والنوى في التمر معّ التمرء وما ندال البيض مع البيض» 
والجزر. واللوزء والفستق. والصنوبر» والبلوط والقسطل» وكل 
ذي قشر مع قشره - كان عليه قشران أو واحدٌ - والعسل مع 
الشمع في شمعوء والشَاةٍ المذبوحةٍ في جلدها معّ جلدها: جائرٌ كل 
ذلك. 

وهكذا كل ما خلقه الله تعالى كما هوّ تا يكونُ ما في داخله 
بع ل 

وكذلك الرَيتونٌ بما فيه من الرّيِتء والسّمسم بما فيه من 
الدّعن» والإناث بما في ضروعها من اللَّنْء وال والعلسٌ في 
لمان ع كدر متاق السين كل ذلك جائدٌ كر اوسن 
ولا يحل ببعٌ شيء مغيسي في غيره تا غيّبه الناسْ إذا كان تا لم يره 
أحدٌ - لا مع وعائه ولا دونه - فإِنْ كان مما قذ رئي: جنا عله 
على الصّفقٌ ٠‏ كالعسل؛ والسّمن في ظرفيء واللبن كذلك. وَالْيرٌ ف 
وعائف وغير ذلك كله الجزرء والبصلء زاكر افق والسلجي 
والفجلء قبل أن يقلم. 

وقالَ الشافعي: ما له قشران فلا يجودُ ببعه حبّى يزالَ القش” 
الأعلى. 1 ظ 

قال أبو محمّدٍ: كل جسم خلقه الله تعالى فله طول 
وعر ض» وعمق. ظ ْ 

قال تعالى: لوَأَحَلْ الله البئِم> وكلُ ما ذكرنا قكذلكَ ببعه 

بنص القرآن جائرٌ.. 

وقذ أجمعرا وصحّت السنّنٌ امجمعٌ عليها على جواز بيع 
التمرء والعنبيء والرّبيب» وفيها النوى. وأنّ النوى داخل في البيع. 

وأجمعوا على جواز , بيع البييض كما هوء وإنما الغرضُ منه ما 
في داخلو» ودخل القشرٌ في 3 بلا خلافي من أحلر. 

وكذللكت الزّيتونُ بما فيه من الريِسَوه والسّمسم بما فيه من 
الذهن؛ والشّاة المذبوحة كما هي - فليت شعري: ما الفرقٌ بين 
ذلك وبِينَ ما اختلفوا فيو» المسلكُ في نافجته ممّ النافجة والعسل' 
في شمعه ممّ الشمع ولا سبيل إلى فرق لا في قرآنء ولا في سن 
ولا قياسء ولا 
معقول» ولا رأي يصح؛ وكلُ ذلك بيع قاذ أباحه الله تعالى ول 
بخص منه شيئا. 

وقد قال تعالى: لوَقَد فصل لَكُمْ ما حَوُمٌ عَلَيِكَمْ4 لرْ كان 
حراماً لفصّله الله تعالى لناء فإِذْ ل يفصّله فهرَ منصوصٌ على 
تحلله - 


ولا روايةٍ سقيمة. ولاقول صاحببي» ولا تابع 


-١ 7‏ مسألة: وبيعٌ المسكٍ في نافجته مع النافجة 


١7 ؟‎ : 

فإِن قالوا: هر غررٌ. 

قلنا: أو ليس على قولكم هذا سائرٌ ما ذكرنا غرراً أيضاً؟. 
وإلا فما الفرق. 

وأمًا الحقّ فإنه لين شيءٌ منه غررا؛ لأنه جسن وابخة خلقه 
لله عر وجل كما هرّ وكل ما في داخله بعضُ لجملته. 

وأمَا قول الشافعي فظاهرٌ الفساد؛ لأنه لا فرق في مغيّبٍ 
المعرفة بصفة ما في القشر - بين كونه في قشر واحلب وبينَ كونه في 
قشرين» أو أكثرٌ - وهر قد أجارٌ ؛ بع البيض في غلافين با بالعيان. 

إحداهما: القشرٌ الظاهرٌ وهو القيض. 

والثاني: الغرقئٌ» ولا غرض للمشتري إلا فيما فيهماء لا 
فيهما ‏ مع أنه قول لا نعلمه عن أحر قبله. 

0 إن ما قدرنا على إزالته من الغرر فعلينا أنْ نزيلة. 

: وإنكمٌ لقادرونَ على إزالةٍ القشر الثاني فازيلوه ولا بذ 
ار 

فإِنّ قالوا: لا ذلك ضررٌ على اللوزء والجوزء والقسطل» 
والبلوط. 

قلنا: لاء ما فيه ضررٌ على البلوط ولا على القسطلء ولا 
على اللوز - في الأكثر. 1 

وأيضا: فلا ضررٌ على الثم في إزالة نواة. 

وأيضا: فما علمنا حرام يله خحوفُ ضرر على فاكهة لو 
خيفف عليهاء ولو أنّ امرء له رطب لا بيس ولم يذ من يشتريه 
منه إلا بتمر يابس لا حل له بيعه خوف الضرر. 

وكالكار ازور عانة عدر اطاناً مان اسه را ا 
بدا صلاحها لم يحل بيعها خوف الضّرر عليها. 

١ 84‏ مسألة: ابس ا 
كال ولت ارسق لآ القن هه اللدعر وعاز حن 
من الرّجل ومن المرأةٍ ودمهاء فهر بعض أعضائها وحشوتهاء مالم 
ينفح فيه الروح. 

قال تعالى: وَلَقَدْ لقنا الإنسَان مِنْ سُلالَةَ مِنْ طِين ثم 
ااه ل ل ا 
قد فحلا الشلفة عطافا فَكسُونًا العِظامَ لحما ثم أنشأناه خلقا 
آخرَ قتََارَكَ الله أَحْسَنُ الَالِقِينَ4 فبيعها بحملها ع 
وهي وحملها للمشتري. ل ا أهلن 
العلمء فقالت طائفة: : هو بعد ذلك غيرها؛ لأنها أ نثق» وقد يكونٌ 
الجن ذكراً وهي فردة وقد يكون في بطنها اثنان» وقذ تكونٌ هي 


١١" 
كافرة وما في بطنها مؤمناء وقد يموت أحدهما ويعيش الآخِنٌ‎ 
ويكونُ أحدهما معيباً والآخرُ صحيحاء ويكونٌ احدهما أسود‎ 
يض - ولو وجب عليها قتل لم تقتل هي حتى تلد.‎ 

فصمٌ أنه غيرهاء فلا يجورُ دخوله في بيعها. 

وهكذا ني إناث سائر الحيوان - حاش اختلاف الدين قط 
أو القتلّ فقط. كال اخروة: دوالك إلا أنه حتى الآنّ ما عما خلقه 
الله تعالى فيها وولده منهاء وم يزايلها بعد فحكمه في البيع كما 
كان حبّى يزايلها - وليس كونه غيرهاء وكونٌ اسمه غيرٌ اسمهاء 
وصفاته غير صفاتها: بمخرج له عمًا كان له من الحكم إلا بنص 
واردٍ في ذلك. 

وهذا النوى هو بلا شك غيرٌ التمرء وإنماهان: نوى التمرء 
وصفاته غيرٌ صفاسه التمرِ واسمه غير اسم القمر. 

وكذلك 5 قشرٌ البيض أيضا. 


والآخر أب 


وكذلك بيض ذات البيض قبل أن تبيضة» وكل ذلك جائزٌ 


بيعه كما هو لأن اله تعالل خلق كل ذلك كما هرّ وما زالَ الناسُ 
على عهد رسول اللّه يمير وبعلمه يبيعونّ التمرّء ويتواهبونة. 
وتسعوة البيفن ويتهادوتة من :يفن التجاجة:والشتبابوة'والتعسام: 
ويتبايعونَ العسل ويتهادونة؛ كبنا يشاررنه في شمعه. اعون 
إنآت الفتان:واليقن :زالشيل»والع والإبل» والإفاء والطيناء بد 
خؤامل وغ عراك ا ريككرة كر لحك ووسرص رو 
ويتوارئونهنٌ ويقتسمونهنُ كما هن فما جاءً قط نص بأنّ للأولاد 
حكماً آخرٌ قبل الوضع. فبيمٌ الحامل بحملها جائرٌ كما هرَّمالم 
تضعة. 

قال علي: وغذاع و القتّراب غندناً:وبه نقول؛ لأنه كله بياب 
واحدء وعملٌ واحذد - وبالله تعال الترفيق 





١‏ مسألة: ولس كذلك ما"تولى لمر 'وضجه ف 
البشيء كالبذر بزرع والنوى يغرسء فإنّ هذا شيء أودعه المرء في 
شيء آخرّ مباين له بل هذا ووضعه الذراهم والدنانيرٌ في الكيسء 
والبر في الوعاء, والسّمِنَ في الإناء سواء» ولا يدخلٌ حكم 
أحدهما في الآخر. 

ومن باع من ماله شيا لم يلزغه بيع شيء آخر غيروه وإ كان 
ل مد انا دده قن ا اماف حدر عزوو يدرك 
مغروسٌ - ظهرا أو لم يظهرا - : فكل ذلك للبائع ولا يدخل في 
البيع لما ذكرنا. 
وقال ماللكث: أمّا ما يظهرٌ نباته فلا يدخلُ في البيع من الرَرع 


2 


خاصة. 


6 - مسألةٌ: وليسَ كذلك ما تولّى المرءٌ وضعه في 


لاه- كتاب البيوع 
وأما 0 
قال أبو محمّد: وهذا فرق فاسدٌ؛ لأنه لا دليل على صحّته 


لا من قرآن» ولا من سنةٍ ولا من رواية سقيمة» ولا مسن قباس» 
ولا من قول أحد من السّلفي ولا من احتياطء ولا مسن رأي له 


وجة» بل القرآنُ ييطلٌ هذا بقوله تعالى: #لا تأكلوا أمْوَالَكُم ل 


٠‏ بالْبَاطِلٍ إلا سس ا 


أخذه إلا بالف الْذى ملكه له - وبالله تعال 00 


١ 5‏ مسألة: ولالجريع شيع منن الشببات 
المذكورة كلها دون ما عليها أصلا: لا يحل , يم النوى د أى شوئ 
كن - فل إغوجه وشا دوق ما عل ولاب الساق هو 
بيع البيض دون القشر قبل 
إخراجه ٠‏ عنة. ولا بيع حب الجوز. والأررة والفستق» والصنوبرء 
والبلرط والقسطل» والجلوزء وكل ذي قشرةٍ دون قشره قبل 
إخراجه من قشره. ولا ؛ بي العسل دون شيعه فيل [خراج من 
شمعه. ولا لحم شاةٍ مذبوحةٍ دون جلدها قبل سلخها. ولا بيع 
زيسوٍ دون الرّيتون قبل غصره. ولا بِيعٌ شيء من الأدهان دون ما 
هرّ فيه قبلَ إخراجه منها. ولا بيع حب الب دون أكمامه قبل 
را ا م وه 1 
قبل حلبه أصلا. ولا بيع الجزر» والبصلء والكرّاث» والفجل قبل 
قلعه - لا مع الآرض ولا دونها - لأذ كل قنك يم غرر لا 
يدرى مقداره ولا صفته ولا رآه أحذ فيصفة. ٠‏ وهو هر أيضاً أكلٌ مال 
بالباطل» قال اللّه تعالى: #لا تأكلوا أموالكم بَيَكمْ بِالبَاطِل إلا أَنْ 
تكون َجَارَة عَنْ تَرَاضٍ يكم 0 ظ 

وبالضّرورةٍ يدري كل أحدٍ أ أنه لا يمك الب وجود الرضا 
على تجهول وإنما يقمُ التراضي على ما علمّ وعرف» فإِذ لا سبيل 
إلى معرفةَ صفات كل ما ذكرنا ولا مقداره فلا سبيل إلى التراضي 
به وإِذْ لا سبيلَ إلى التراضي به فلا يحل بيعة» وهو أكلُ مال 
بالباطل. ش ظ َ 

وأمكقاة و اله والقرات. والشحن تفكل ذلك فى 1 
يره قط أحدٌّ ولا تدرى صفتهُ: فهرّ بِيعٌ غررء وأكل مال بالباطل, 
إذا بيع وحده. 

وأما بيعه بالأرض معا فليسَ مما ابندأً الله تال لدان 
الأرض فيكرّنُ بعضهاء وإِنْما هر شيءٌ من مال الزَارِعٍ لهاء أودعه 
في الأرض كما لو أودعَ فيها شيئاً من سائرٍ ماله ولا فرق» فما لم 
يستحلٌ البذرٌ عن هيتته فبيعه جائرٌ مع الأرض ودونها لأنه شي 


/اه- كتاب البتوع 


موصوف معروف القدرء وقد رآه بائعه أو من وصفه له. فبيعه 
جائرٌ؛ لأن التراضيّ به ممكن. 

وأمًا إذا تدان عن اله قن يان آنا يعرف كنف هر ويا 
صنت وليسَ هر من الأرض» ولكنه شيءٌ مضافٌ إليهاء فهر : 
3 بجهولٌ الصف جملة, ولا يحل بِيمٌ مجهول الصّفةٍ بوجه من الوجوه؛ 


2< لأنه بيع غرر حتى يقل ويرى - وباللّه تعالى التوفيق. 


2 ون أبطل بم هذ ميات في الأرضي. الكالني رامد 
بن حتبلء وأبو مليمات. 

ات وقد تناقض الحاضرون من تخالفينا في كثير تنا ذكرنا: قاناة 
ظ يي 
على الباتم: وأجارٌ بِيمَ البرّ دون السبن والأكمام قبل أَنْ يدرس 
ويصفى» وجعل الدَرسَ والتصفية على البائع. واجلابي الحدزر 
والبصل» وغير ذلك مغيّاً في الأرض. ٠.‏ وأوجسب على البائع أن 


يقل منه أتموذجاً قدر ما يريه المشتريّ فإِنْ رضيه كان على 
المشتري قلع سائره - فلو أن المشتري يتولى بنفسه قلمَ أنموذج منه 
فلم يرضه لم يلزمه البيعٌ - فلو قلع منه أكثرٌ من أنموذج فقذ لزمه 
البيع أحب أم كرة. 


وقال أبو يوسف: لا أجيرٌ البائع ولا المشتريّ على قلع 
شيء من ذلك فإِنْ تشاحا أبطلت البيع. 

فإن قلع المشتري منه أقل ما يقع في المكاييل فله الخبارٌ في 
إمضاء أو فسخ. فإِنْ قلع أكثرٌ من ذلك فد لزمه البيع كلهُ. 

قال أبو محما: إِنّ في هذا لعجباء ليت شعري من أينّ 
وجب أن يجبرَ البائع على الدّرس» والتصفيق والسلخ. ولا يجيرٌ 
على قلع الجزر. والبصل والكراشث. والفجل؟ وهل 0 
باسخف من هذا |التقسيم؟ وليت شعري ما هذا الأنموذج' الذي 
لا هوّ لفظة عربيّة من اللَمةٍ ال بها نزلَ القرآنُ وخاطبنا بها 
له اك ولا لفظة شرعيّة؛ ثم صار يشرَحٌ بها أبو حنيفة 
انثرائع فيحرمٌ ويل فعلى . الأغوذج” العفاءء. وصفع القفاءء. 
وعلى كل شريعةٍ تشرّعٌ بالأفوذج. - 

ثم تحديذ أبي يوسف ذلك باقل ما بة يقع لا المكاييلَ؛ وقد 
يتخذ الباعة مكاييلٌ صغاراً جداء وما عهدنا بالجزر ولا الفجل: 
يقعان في الكيل» ٠‏ فمنْ أينَ خرج له تحديدٌ هذه الشريعة بهذا الحة 
الفاسدء عمد الله تعاق على الثلافة؟ ولت شعرى عدن أبنة 
وقعٌ لهم جوارٌ بيع هذه المغيبات دون الأرض؟ ؟ ومنعوا من بسع 
الجنين دون أمدء وكلا الأمرين سواءً لا فرق بينَ شيء منهماء 
وكلاهما غرر وبِيعٌ مجهول. 
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ثم أطرفُ من هذا كله: : منعهم من بيع الصوفي على ظهور 
الغنمء وذراع محدودةٍ من هذا الطرف من هذا الثوب من أوله إلى 
الو اإوتراع مره و سارنة ار شي جامرة رعادة ا 
اليه دون جفنه ونصله؟ ورأوا هذا غرراً وعملا م؛ 
البيمَّ - وكذبوا في ذلك. ولم يروا الدّرس» والتعفية والسّلخ 
روا واتقماد مشترطأ يفسدٌ البيم؟ فهل لأصحابب هذه الأقوال 
المتخاذلة 17 من العلم؟ ثم م أجازوا ب بيع القصيل على القطع 
والثمرة : التي لم ييدُ صلاحها على القطع. وأجازوا بيع جذل نخلةٍ 
على ظهر الأزرض؛ ول يووا قطعه غرراء ولا عملا مشترطا يفسدُ 
البيع؟ وهل يشلك ذو مسكةٍ من عقل في أن إدخال الجلم إلى ظ 
عاد كوا د اودر وطدة رولك جاية على مجياد سيفو 1 
يتعذْرُ على غلام مراهق: أسهلُ وأخفُ من درس ألفي كر 
وتصفيتها ومن سلخ ناقة؟ ولكن هذا مقدار نظرهم وفقههم. 

وقال بعضهم: الصّوف ينمى ولا يدرى أينَ ؛ يع القطمٌ منه 
ومين التومي؟ ققلنا: والحذل ينمى ولا يدرى أينْ بة يقع القطم منه 
ولا فرق. 

فإن قالوا: : قذ صحٌ عن ابن عباس ادم من بسع الصّوفي 
على ظهور الغنم ولا يعرفُ له مخالفٌُ من الصّحابةٍ رضي الله 
م 

قلنا: 

وقلا صحّ عن ابن عمرّ ما أدركت الصفقة مجموعا حا فمن 
البائع» ولا يعرف له مخالفٌ من الصّحابة فخالفتموة» فما الذي 
06 احدهما أول من الآخر؟ وقالوا: لدان أرقا تكفييها 
معلوم مائة ذراع في مثلهاء أو دارا كذلك: فباع صاحبها منها 
0 أذرع في مثلها مشاعاً في جميعها لم ير ذلك. فلو باع منها 

عشرة أسهم من مائة سهم مشاعاً في جميعها جاز ذلك. 

وهذا تخليط ناهيك بد وتحريمٌ شيء وإباحته بعينوء وكلا 
الأمزنين إنما هر بيع العشر مشاعاً. وم يجيزوا بيع نصل السّيف 
وخائله ونصف حليته مشاعاء وقالوا: هذا ضرر - فليت شعري 


مشترطا فد 


وما لمالكيون فأجازوا ب بم الصوفي على ظهور الغدم 
ووفقوا في ذلك» إلا أ: نهم قالوا: إن أخد ل جتراتة و افد 


وأجازوا بيع لبن الغنم الكثيرة شهرين فأقل. 

وهذا قول ظاهرٌ الفساد. أنه بيعٌ شيء لم يخلق» وبع غرر. 
ومنعوا من بيع لبن شاو واحدةٍ كله وقالوا: هذا غرر وقد تموت» 
فقلنا: وقد تموتُ الكثيرة أو يموت بعضها. ونسألهم عن بيع لبن 


١١١ /ا‎ 


شات» تين كذلك» فإنْ منعوا من ذلك سالناهمْ عن لبن لاش شياو 
ولا نزالٌ نزيدهمْ واحدة فواحدة حتى يحندّوا ما يحرَمُونَ ما 
لاو ثم نسألهم عن الفرق» وذلك ما لا سبيل إليه. وأجازوا 
بيع بطون المقائي» والياسمين» وجرّات القصيل قبل أن يخدق الله 


تعالى حلاف كلم وم يروه غرراء ورأوا بيع العبد الآأبق» والجمل 


الشارة والال الفصتوب: غورراقا كذ العحاكية: وأجازوا بسع 
م وأجازوا ا 

والقيم؛ ا فإن انون الفخذء أو/ الكبد» أو ابن لعل 

فإن اسضى الرَآمِنَ والسواقط؟. 2 

قال إن كان هدائرا حار و إن كان قرا مات ل عر 
فكانت هذه أعاجيب» لا نعلمٌ تقسيمها عن أحدٍ قبلهء وأقوالا 
متناقضة لا يعضّدها قرآن ولا سئة» ولا قولٌ متقدّم» ولا قباس. 
وأجازوا , بيع الجزر» والبصل» والفجل: المغيبة في الأرض. 

قال أبو محمد: اس بقن غلرا ل زلا عرزل الله 
تعالى: #يُؤْنون بالْعيْبِو فقلت: فأبخ بهذه الآيةٍ بيمّ الجنين في 
بطن أمه دو 3 أمّه؛ ا من الإيمان بالعيب 7 وهذأ 0 9 
2277 


روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ الثوري 


عن أبي إسحاق السبيعي عسن عكرمة عن ابن عباس قال لا 
تشتروا الصوفٌ على ظهور الغلم ولا اللبن في ضروعها. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا ملازم بن عمرو أخبرنا 
فر بن يزيد بن عبلد الرّحمن عن أبيه وكا من جلساء أبي هريرة 


قال: سألت أبا هريرة عن بيع اللّبن في ضروع الغنم؟ فقال: لك 
حر رات ير اضر واس ل الجر الفسام لا إلايدا 


ومن ) طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة 
عن إبراهيم م النخعمي قال كاف كرشوة أو ستشري اللو ل 
ضروع الشَاةٍ - وكرهه مجاهدء وطاووس. 

وروي عن طاووس أنه أجازه بالكيل فقط. 

وروي عن سعيل من بون إجنازة بيعم الذبن ف الضروعء 
والصوف على ظهور الغنم. 

وروي عن الحسن أنه جار بيع لبن الشاوجلة اشهئ. و1 
يجزه أبو حنيفة, ولا الشافعي, ولا أحمدُء ولا إسحاق, ولا أبو 


-١ 7‏ مسألةٌ: وأمَا بيع الظّاهر دون المغيب فيها 


سليمات - نهنا احا ل يعرف لما م المتحابة ري الله 







واحتجوا 2 هذا بجواز إجارةٍ ال 


0 إجارة 5 تكلمنا م م قٍٍ 2 2 ؟ والإجارة . 0 : 0 5 أ , 
9 ادر يه و بع 0 لبنها ا املا 0 


00 07 حر مو 1 ما يشية 5 نا قاس ل اعلى ا إباحتيء و واباحرا 1 قباد ا عليه 5 0 


0 5 


قال بو نحمد: ان زا اصرف ' 0 55807 والقوة 
قول البائع مع عبن إن كانت الغنم معروفة له أو في يدوه فإن لم 
تكنْ معروفة له وكانت في يد الآخرء فالقولُ قولُ الآخر ممّ يمينه. 
إن كانت في أيديهماء أو في غير أيديهما معاء فحكمهما 
حكمٌ المتداعيين في الشيء ء يكونُ بأيديهماء أو بغير أيديهما على ما 
كح إن تنا الله تال - في التداعي في الأقضيةٍ - وباللّه تعالى 





١‏ مسألة: وأعااى امبرو لمم 
فحلالٌ» إلا أن يمنمَ من شيء منه نص» فجائرٌ بيع بع الثمرةٌ واسخناء 
راكاارري عر لماه مر اجات ادو اولسرا 
والظروفي كلها دون ما فيهاء وقشر البيض» واللوزء واجول 
والجلُوزء والفستق» والبّوط» والقسطل» وكل 5؛ قشر لا تحاشي شيئا 
وور قا ني يم الشمع دون العسل الذي فيد وبيمٌ التهن دون 
الحبّ الذي فيد وجلد الحيوان المذبوح أو المنحور دون لحمك أو 
دون عضر مسمى منهاء وبيعُ الأرض دون ما فيها من بذرء أو 
خضراوات مغيبةٍ أو ظاهرةٍء ودونٌ السزرع الذي فيهاء ودون 
الشّجر الذي فيهاء والحيوان اللبون دون لبنه الذي اجتمعٌ في 
فووعوة ولا مي ' ايقاء لبن لم يحدث بعد ولا اجتمعٌ في 
فووع ويجررُ يم الحامل دون حملها سواء تفن فيه الرّوح أو 
ينفخ. . ولا يحل بِيمُ حيوان حي واستئناءٌ عضو منه أصلا. وحور 
بيع عصارة الزيتون. والتميي» دون الدذهن قبل عصرو. ولا يحل 
بيع جد حيوان حي دون لحمد» ولا دون عضر مسمّى منه 
أصلا. ولا يجررُ بم يض لين قبل أن يمخض» ولا الميش قبل أن 
يخرج. 


ع ييا 0 
التابعينَ» هن يمو مل مل ل 


/اه- كتاب البيُوع 

برهان كل ما ذكرنا: قولُ الله تعالى: طوَآحَل الله اليم 

وقوله تعالى: لإوَقَدْ فصّلَ لَكمْ مَا حَرَمَ عَلَيَكمْ4. 

فكل بيع م ينتوفي القرآن» ولا في الس تحرمه باسمه مفصّلا 
فهرٌ حلالٌ بنصٌ كلام الله تعلل - وكل ما ذكرنا فمالٌ للبائع 
وملك له يبيعٌ منه ما شاءً فهر من ماله ويمسكُ منه ما شاءً فهو 
من مالوء فما ظهرٌ من ماله ورئي؛ أو وصفه من رآه: فبيعه جائرٌ 
الا ع يد ا بيع ا مجهول أكهنا 

- أو لله ل يي يعه فلك لك وذ كان مرق حناضراً و 

موضوقا انا 

وأا قولنا: لا يحل استئناء لبن لم يحدث بعد فلانه إنما 
يحدث إذا أحدثه الله تعالى في مال غيره فلا يحل له أن ؛ وشخرط هرد 
مال غيره شيئا إلا أن يكون النمنُ فيما باع فقط لأنّه شرط ليس 
في كتاب الله تعالى فهر باطل - وإنما منعنا من بيع حيوان إلا 
فضرا مسي ف وأجزنا بيع الحامل دون حملهاء فإن ذلك 
الحيوان لا يخلو من أنْ يكونّ من بني آدمَ أو مسن سائر الحيوان 
فإنْ كان من سائر الحيوان فاستثناء العضو المعيِن منة: أكل مال 
بالباطل؛ لأنه لا ينتفع به إلا بذبحء ففي هذا البيع ا: شتراط ذبح 
ولك حبراو على يانم العضو منة) أو على بافقه إل عقبرا مقف 
وغل اتشرط ل في كتاب الله تعالل فهر باطل» وإِنْ كان ذلك 
الحيوانٌ من بني آدمَ فكذلك كه وهو إشناعة للمال عملة: وهذا 
ما يوافقنا عليه الحاضرونٌ كلهم من خصومنا. 

وأمًا الحمل» والصّوف؛» والوبرٌء والشّعرٌء وقرنٌ ؛ الابلء وكل 
ما يزايلٌ الحيوانَ بغير مثلةٍ ولا تعذيبيه فكما قدّمنا أنه مال لبائعه 
يبي من ماله ما شاءً ويمسلكُ ما شاءً إلا أن يكون في ذلك إضاعة 
مال» أو مثلة مميوان أ و إضرارٌ به فلا يحل لصح النهي عن الثلقه 
وعن تعذيبب الحيوان - وبالله تعالى التوفيق 


رن عات د الال درن سبلن ؛ ومن 

بيع الميش دون الجين قبل عصرب فلأنه لا يرىء ولا يتميرُ ولا 
يحرفا مهدا اققة رد اتلد والعير لزاه ود عر شيا 
- وهذا بخلافي بيع عصارة الرّيتون» والسّمسمء دون الدّعن قبل 
العصر؛ لأنْ الزيتون والسّمسم؛ واللون» والجوز كل ذلك مرئيئ 
معروف وإنما الخاني فهر ادن فقط» ويل بيعه قبل ظهوره - 
ويجرر استثناؤة؛ لأنه إبقاءٌ له في ملك مالكه - وهذا مباحٌ حسرٌ 
عدوبالله تفال الخرقت. 

وقد جاءت في هذا آثار: 


رويدا من طريق سعيد بن منصور أخيرنا حبَانٌ بن علي 
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الباعدد يي ساق عرو ال عي ابر عدر 0 انْهَى. رَسُولَ 
اله يط عَنْ بيْع الغرّره. 

ار - هر عبد اللّه - 

أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة 

انْهَى رَسُولُ اللّه تي عَنْ بَيْع الغرّره. 

وقد أباحه بعض السّلفب: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبّادُ بن العوّام 
عن هخام - هر ابنُ حسّانَ - عن ابن سيرينَ عن شريح أنه كان 
لا يرى بأسأ ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء. وكما روينا من 
طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن علي - هو إسماعيل بن إبراهيم 
- عن عبلء الله بن عون عن محمد بن سيرينٌ قالَ: لا أعلم بيع 
الغرر بأساً. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا حبّانُ بن علي أخبرنا 
الخيرة ه عن إبراهيمَ قالَ: من الغرر ما يجورُ ومنه ما لا يجودٌ. 

فَأَمَا ما يجورٌ فشراءً السّلعةٍ المريضة. 

وأمًا ما لا يجوز فشراءٌ السسّمك في الماء. 

وقد رؤينا إجازة بيع السّمك في الماء قبل أنْ يتصيّدَ عن عمرٌ 
بن عبد العزيز وبه يقول ابن أبي ليلى. 

قال أبو محمد: لاحجّة في أحدٍ دون رسول الله تيز 
والذي ذكرٌ إبراهيم ليس شيءٌ منه غرراً. 

أما المريضة فكلٌ الناس عرض ويموت» وقد يموت الصحيح 
نحأة؛ وييرا ايقن للذلفةء فاغرر ههنا آضاة. 

وأمَا السّمكُ في الماء فإنْ كان قذْ ملك قبل فيس يبعه غررا 
بل هو بيع صحيح » وقد وافقنا الحاضرون من خصومنا على أن 
بركة في دار لإنسان صغيرة صادٌ صاحبها سمكة ورماها فيها حيّة؛ 
إن بيعها فيها جائرٌ. 

وأمَا مالم يمللك من السّمك بعدُ فلم يج بيعة؛ لأنه غرر 
حتى ولو كانت السّمكة مقدوراً عليها بالضمان ما حل بيعهاء 
بي ما يس له وهذا أكل مال بالباطل. 

وقد رويئا من طريق ابن الى شه ابرنا ةزه يمان 
عن محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن عمرّ فيمنْ باع أمة واستنى 
ما في بطنها. 

قال له زنياه 


ونا حرم آنه 


وقد صحٌ هذا أيضا عن ابن عمرٌ في العتق. 


وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيمٌ عن المغيرة 


١56 


-١ 7‏ مسألة: وأمًا بِيعُ الظاهر دون المغيب فيها 


باه- كتاب - 





عن إبراهيم يم النخعي قالَ: من باع حبلى» أ و أعتقها واستثنى ما في 


بطنهاء فله ثنياه فيما قد استبانَ خلقةٌ» فإِنْ لم يستبنْ خلقه فلا شيءَ ' 


لهُ. 

قال علي: سواءً استبان خلقة؛ أو لم يستبن» له ثنياه لما قد 
ذكرناه من أنه ماله يستئنيه إِنْ شاءً فلا يبيعةٌ» أو يدخل في صفقة 
م لأنه بعضها ما لم ينشخ فيه الروحٌ ومنْ جملتها بعد نفخ 
لي ا فما 
أن يوقن اع م ود 0 
مال غيره وينظر.في سائر الحيوان كذلك» فما 
يلد له ذلك الحيوان فهر للّذي اسناك. وما ولدت لأكثرَ فليس له 
لا ذكرنا - وباللّه تعالى التوفيق 

عرق هن ايقسا ابرك عقن عن بر م 
الحسن البصري: أنه كان يجِيرٌ ثنيا الحمل في البيع. ولا يجيزه في 
العتق. 0 ظ 
كما أوردنا قول صاحبه لا يعرف له من الصحابة لمحالف» وهم 

ا ن طق نم 


ولدت أن كانت من بى 


ولدت لأقصى ما 


سين الاي د - هو 
لكا عن عر - هو ابِنْ حسانَ - عن محمد بن سيرين 

فيمن أ عتقّ أمته واستثنى ما في بطنها فقال: له ناه 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بنُ يمان عن سفيان - 

هو الثوريٌ - عن جابر» ومنصور بن المعتمرِء » وابن جريجء قال 
جابر: لد اله عن إبراهيم؛ وقالَ ابن جريجج 
تفقّ الشّعيُ وإبراهيمٌ النخعي» وعطاءًء قالوا 
7م اسار 

وبه إلى ابن أبي تسييبة أخبرنا حرمي بن عمارة , ين ادن 
عنم ع ان اله سألت الحكم وحمادَ بن أبي سليمان عن 
ذلك - يعني من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها - فقالا جميعاً: 
ذلك له. 


عن عطاء - ثم 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا عبد اللّه بن علي الباجيّ أخبرنا تحمّدُ بن 


عبد الملك بن أيمنَ أخبرنا أحمدٌ بن مسلم أخيرنا أبو ثور أخبر 
را اه هم ب 
النخعي قالَ: فد كاتب ‏ أمنه وا سي ىما فى بطتها فلا :باس بذللك. 

وبه يقول أبو ثورء وأحمد بن حنبل في العتق» والبيع. 

وبه يقول أيضا إسحاق؛ وأبو سليمان. فهؤلاء جمهور 
التابعين: الحسرء وابنُ سَيرين» وإبراهيمٌ: والشعي؛ وا 
والحكم بن عتيبة» وَحْمَادُ , بن أبي سليمان؛ بعضهم في الببع» 
وبعضهم في العتق» وبعضهمْ في الأمرين معأ وما نعلمٌ الآن 
غالفا لهم إلا الزّهرِي)؛ وقالَ بقولنا هذا من الفقهاء كما ذكرنا: 
عبيدُ الله ببنُ عمرٌء وأحمد» وأبو ثورء وإسحاق» وأبو سليمان. 
وغيرهمْ» وليت شعري أينَ هم عن حجّتهمْ بامسلمينَ عند 
شروطهم؟. 

وأمَا اسطناءً الجلدء والسواقط: 

فرؤينا من طريق حبر اللاكو بن حبيب الأندلسي أخبرتا 
أصبغ عن ابن وهبو عن اليش بن سعلر عن عمارة بن غزية عن 
عروة بن الرْبِير إن روك الله نايز «لمًا خرج هُوَ وأو بكر 
ا الى الات شْمَرَيَا مِنْ رَاعِي غَنّمٍ شّاة وَشَرَطَا لَه 
إهابها». 





قال أبو محمّدٍ: هذا باطلٌّ ‏ عبدٌ الملك هالكٌ» وعمارة 
كيف داق هر عرس ثم لوا هيع لكان شدوفا لاندكنا 
ترى قبل ال حجرو وقد جاءً النهي عن بيع الغرر بعد ذلك» وبيع 
لحم شاو حيّةٍ غررٌ؛ لأنه لا يدري أهزيلٌ أمْ سمينُ. أو ذو عاهةٍ أمْ 
سال ثم من أينَ لمم أن ذلك إِنْما جارٌ لأجل السّفرء فإِنّ هذا ظنْ 
لا يصح. ظ 

إن قالوا: كان في سفر. 

قلنا: وكانَ في طريق المديئة لا تجيزوه في غيره. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عمن جابر 
الجعفي عن الشّعبيّ عن زيل بن ثابتم أن رجلا باع بقرة واشترط 
زأضها قد ذال تاستكيا فتفنى لدازية بشروئ:زانيها: قال 
سفيان: نحن نقول: البيع فاسد. 

ومن طريق عبد الله بن أحمدَ بن حمل حدثنا أبي أخبرنا 
عبد الرّحن بن مهدي عن سفيان التُوريّ عسن نسير بن ذعلوق 
عن عمرو بن راشا الأشجعي أن رجلا باعَ مختيّة واشتر ترط ثنياها 
فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى عمرّ بن الحطابي فقال: اذهبا إلى 
علي؛ فقالَ على: اذهب بها إلى السّوق فإذا بلغت أفضل ثمنهاء 
ناماو عياف لوامااميق لها" 


لاه- كتاب البيوع 


ورويناه من طريق وكبع عن سفيان الشوري عمن نسير بن 
ذعلوق عن عمرو بن راشا أن رجلا باع بعسيراً مريضاً واستنى 
جلده فبرأ البعين فقالَ علي: يقوَمٌ البعيرَ في السّوق» ثم يكون له 
ا 

ومن طريق عبد الملك بن حبيبه الأندلسي حدثني أصبغ عن 
ابن وهبي عن إسماعيل ؛ بن عياش اشترى رجل رأسَ جمل ونقدَ 
ثمنه واشترى حر يه :وقد اثمنه لبتخراء فعاش الجمل وعلنك 


فقا مشنترئ: الشمل لنترى التراسن: إلما لق قمر الراس:: 


فاختصما إلى شريحء فقالٌ شريح: هوّ شريكك فيه بحصّةٍ ما نقد. 

وبحكم شريح هذا يأخذ عثمانٌ الببى» وأحمدء وإسحاق. 

وم يجز مالك استنناءً الجلدٍ والرّأس إلا في السّفْرء لا في 
الحضرء فخالف كل من ذكرنا. 

1 يجزه أبو حنيفة, ولا الشافعي أصلا. 

وأجاز الأوزاعي استثناء اليل أو الرّأس أو الجلد عند الذبح 
اص وكرهة إن تاه الذبح. 

والحنفيون والمالكيُون يعظمونَ خلاف الصّاحب الذي لا 
يعرف له مخالف منهم - وخالفوا ههنا: زيد بن ثابتي» وعمر بن 
الخطابي. ولا يعرف لمما من الصحابة مخالف. 

وأمَا المالكيّوث: فإنهم رأوا فيمن باعَ بعيراً واستثنى جلده 
فاستحياه الذي اشتراه: أنّ له شروى جلده أو قيمته ‏ هذا في 
السَْرٍ خاصّة وهذا خلافُ حكم عمرً وعلي؛ وزيار؛ لأنهم 
حكموا بذلك مطلقاء لم يخصّوا سفراً من حضر. 

وروينا مثلَ قولنا عن بعض السلفب: 

كما رويدا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا أبو الأحوص 
عن أبي حمزة قلت لإبراهيم: أبيع الشّاة وأسئني بعضها؟ قال: لا 
ولكن قل: أبيعك نصفها للا تي ا ا 
الصمد 
بعضة قال: لا يصح ذلك. 


بن أبي المجارود سالت جابر بنّ زياد عمَنْ باعَ ببعأ واستننى 


- مسألة: ومن باع مَنْ ذكرنا الظاهرَ دون 
المغيبي أ أو باع مغيباً: يجوز يبعه بصفةٍء كالصّوفه في الفراش» 
والعسل في الظرفيء والثوب في الجرابيء فإنه إنْ كان المكانٌ للبائع 
فعليه تمكينُ المشتري من أخذر ما ان شت ولا يانه كان قاضن) 
مانعٌ حق» وعلى المشتري إزالةٌ ماله عسن مكان غيروء وإلا كان 
غاصبا للمكان مانع حق؛ ؛ فإن كان المكانُ للمشتري فعلى البائع 
نزع ماله عن مكان غير وإلا كان ظالما مان حقء فإِنْ كان المكانٌ 


4- مسألة: ومن باع من ذكرنا الظاهرَ دون 


و ١”‏ 
لهما جميعاً فأيهما أرادَ تعجيلٌ انتفاعه بمتاعه فعليه أحذم ولا يجيه 
فإنا كان المكانُ لخيرهما فعليهما جميعاً أن ينع كل واحار 

مسي ود لب ود 





د إذ «قَالَ لان لأبي 5 عط 0 ذِي و 

0 فصّدّقه عليه السلام» وصوب قولة). 

قمر باغ را دون تواهاء تخد التمزة و#ارضهسا من الوق 
كان لمكا للبائع - فإ أبى أجبره واستؤجرٌ عليه من يزيلة 
التمر عن النوى. ولا يكلف البائعٌ ذلك آلآ أن يقفا لؤنه لا 
يلزمه فتتح ثمرة غيروء ولا أن يعمل له فيه عملا. 

فإن كان المكانُ للمشتري؛ فإن أرادَ المشتري قلع ثمرته فله 
ذلك» ولا يتركُ غيره يؤثرٌ له فيها أثرا لا يريدة» فإنْ أبى المشتري 
من ذلك فعلى البائع إخراج نواه ونقله على ألطفي ما يمكنْ» ولا 
شيءَ عليه فإنْ تعدذى ضمنّ مقدارَ تعدّيه في إفسادٍ الشمرة. 

فإ كان المكانٌ لهماء فكما قلنا: أيُهما أرادَ تعجيلٌ أخذ متاعه 
فله أذ فَإنْ أراذ ذُللف الذي له النوى كان له إخراجُ نواه 
بالطفب ما يمكنٌ» إِذْ لا بد له من ذلك» ولا شيء عليه؛ لأنه فعل 
فاح لك فإن دق م 


فإنا كان لكان لفبرهما احيرا جيعا على العو عا فى 
تخليص كل واحدٍ منهما مالة. ْ 

وهكذا القول في نافجةٍ المسك» والظروفي دون ما فيهاء 
والقشور دون ما فيها. والشمع دون العسلء والتين دون السب 
وجلدٍ الحيوان المذببوح أو انحور ولحمة الزيتونء والسمسمء 
وكل ذي دهن. 

وأمَا ميق يناع الأرض دون ؛ البذر, أو دون الزرع. أو دون 
الشجرء أو دون اليناء» فالحصادٌ على الذي له الرَرِعُ؛ والقلع على 
الذي نامدن » والبناءٌ والقطمٌ أيضاً عليه؛ لأن فرضاً عليه إزالة 
ماله عن أرض غيرو. 

ظ ومن باع الحيوان دون اللبن أو دونَ الحملء الحلبُ على 
الذي له اللبنُ ولا بد - وأجرة القابلٍ عليه أيضاة لأ واضا عليه 
إزالة لبنه عن ضرع حيوان غيروء وليسَ على صاحب الحيوان إلا 
إمكانه من ذلك فقطء لا خدمته في حلب لبنه. 

وكذلك غلى الذق :له ملك الولو الحم ف العوة فى اد 
ملوكه» أو ملوكته في بطن أمةٍ غيره بما أبيحّ له من ذلك. 
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: ون با ساريةً غضيوه أو حجر في بناء فعلى الشتري قلع 
ذلك بالطفي ما يقدرٌ عليه من التدعيم لما حول السَاريةٍ من البناء» 
وهدم ما حواليها تما لا بد له من هدمهء ولا شيء عليه في ذلك؛ 
أن له أخذ متاعه كما يقدرٌ. 
ومن هرّ مأمورٌ بشيء؛ ويعملٌ في شيء فلا ضمانٌ عليو؛ لأنه 
يتل ما يفغل من ذلك: سن وقد قال الله تعالى: #مَاعَلَى 
الْمضينينَ مِنْ سَبيلٍ»: انما السبيلٌ عَلَى الْفِينَ يَظْلِمُونَ الناس 


وَيَبْغْونَ في الأرْض بغير ير الحق* فإِنْ تعدى ضمنّ لما ذكرنا. 


اد سدالة ور وان سرف رو لما 
على الحيوان فالجرٌ على الذي له الصّوف» والشعرٌ والوبرٌ؛ لأنّ 
عليه إزالة ماله عن مال غير ومكان الشّعرء والوبرء والضوفن+.: 
وهر جلدُ ال حيوان دافعلى الذى لفاكزة ذلك إزالة ماله عن مكان 
غيرو» وعلى الذي له المكانٌ أنْ يمكنه من ذلك فقط. 

وكذلك من امنثرئ خابية .يبك فعليههة [خراجهساء وله أن 
يهدمٌ من بابو البيته ما لا بذ له من هدمه لإخراج الخابية - ولا 
ضمان عليه في ذلك إِذْ لا سبيلٌ له إلى عمل ما كلف إلا بذلاك 
- وباللّه تعالى التوفيق. 


١ ٠‏ مسألةٌ: ايملع تراب التاق اد 
بوجه من الوجوه لأنه إنما يقصدٌ الشتري ما فيه من قطيع الفغلة 3 
والذهب - وهوّ مجهولٌ لا يعرف - فهر غررٌء وقد «نَهَى رَسُولُ 


9١‏ مسألة: وكلُ ما نخله المبّارون من التَراب أو 
انتخرجه غسالرا الطين ” بن اعد 0 
و افيا 4 
وقبووا القرايية إعاء وما كان عن لكين أن عرف 
ْ فباحية اند من قلدة أو خب ذللة فيز جلان اوعدت عض ها 
ذكرنا في ' كتاب اللّقطة ' وباللّه تعالى التوفيق 


١ 97‏ مسألة: وأمًا تراب المعادن: فما كان منه 
معدن ذهب فلا يحل ببعه أله بوجه من الوجوو لآن الذهبَ فيه 
لوق في خلاله مجهولٌ المقدار. :فل كان الذَهبُ الذي فيه مرا 
كله مخاطاً به: جار ببعه بما يجو به بيع الذهب - على مانذكره 
بعد هنا إنقاء اللدتعال: وما كان منه تراب معدن فضة: جار 
بيعه بدراهمٌ وبذهب نقداء وإلى أجل وإلى غير أجل وبالعرض 
نقداء وجارٌ السّلم فيه. 


-١ 8‏ مسألة: ومن باع صوفاً أو ويواء أو شعراً 


/ 8 عب كاب البيوع 


وكذلك تراب سائر المعادن؛ لأنه ليس فيه شيءٌ من الفضّةٍ 
أصلاء وما هر تراب حض» لا يصب فضّة إلا ممعاناة وطبخ 
لاك لاد ملحا والبيض فراريج؛ 


مع 1١‏ مسألة: وبيعٌ القصيل قبل أنْ يسنبلَ: جائرٌ 
وللبائع أنْ يتطوّعَ للمشتري بتركه ما شاءً إلى أنْ يرعاه؛ أو إلى أنْ 
يحصده. أو إلى أنْ - ييبس بغير شرط» فإنْ غفل عنه حتى زد فيه 
أولاداً من أصله لم تكن ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها: فأيُهما 
أقام البيئنة بمقدار المبيع: قضي بهاء وم يكن للمشتري إلا القدرٌ 
الذي اقترئ :ركان الزّيادة من الأولادٍ للبا تع» فإِن لم تكن له 
كاعد انان وقتمت الذيادة اك شاعانها نهنا 

وأا السَنبلُ» والخروب» والحب: فللمشتري على كل حال. 

وكذلك ما زاد في طوله؛ فإذا سنبل الرّرعٌ لم يحل بيعه أصلا 
- لا على القطع ولا على الترك - إلا حتى يشتدَ فإذا اشتد: 
حل بيعها حيتئلر. 

برهان صِحَةٍ بيع القصيل قبلَ أن يستبل: قولٌ الله تعالى: 
#وَأحَلُ الله البنِم». 

وقوله تعالى: «لا كوا أمْوََكُمْ بََكُمْ بلاطل إلا أن تكون 
ِجَارَةَ عَنْ ترَاض مِنْكُمْ» فالبيمُ كلّه حلا إلا بيعأ منعَ منه نص 
قرآن أو سنةٍء ولم يأته في منع بيع الرّرِع مذ ينبت إلى أنْ يستبل: 
نص أصلا. وبرهانُ تحريم بيعه إذا سنبل إلى أنْ يشتد: 

ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا علي بن حجرء وزهير بن 
حربية قالا جميعا: أخبرنا إسماعيلٌ ابن عليّةَ عن ايوب السختياني 
عن نافع عن ابن عمر قال : أ رسول الله علا انَهَى عَنْ بنع 
سات - نهَى 

ِعَ وَالمُشئَري". 

ومن طريق أبي داود أخبرنا الحسنٌ بن علي أخبرنا أبو 
الوليد ا د عن حو بن لمعن حيو عن انس 


حَنى يَشندً) ل 
وهكذا روينا عن جمهور السّلف: 









روينا من طريق وكيم أخبرنا إسرائيل بن ) وبيس تن تجابر 
عن الشّعي؛ عن مسروق عن عم بن الخطّابوه وعبة الله بن 


عر الها لما النكر سن ف ولا الستيل حت 


يصفر. 


/اه- كتاب الببُوع 


ومن طريق عبد الررّاق أخبرنا معمر عن أيوب السختياني 
عن ابن سيرين قال: : نهي عن بيع الثمرةٍ حتى يبدوَ صلاحهاء 


وعن الستنبل حتى يبيض. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ ‏ هر ابن عبد 
الحميلٍ - عن عاصم عن ابن سيرين قال: لا يشترى السّتبلٌ حتى 


0 أخبرنا الربيع - هو ابن صبيح - عن 
الحسن أنه م بيع السنبل حتى يبيض. 

اباي أخبرنا علي بن مسهر عن أبي 
إسحاق الشيباني» قالَ: سألت عكرمة عن , بيع القصيل؟ فقال: لا 
بأمنَّء فقلت: ول تراه موقا حرج اراد 
يستئن رسول اللّه :8 إذ مع من بيع الست حتى يشتدٌ أو 
يبيض : ): جوارٌ بيعه على الحصادٍ #وَمًا يَنطِق ع عَن اهْوّى إنْ مُوّ إلا 
وَحْيّ يُوحَى4. وما كان بك سيأ . 
نعلمه من الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم. 

قال أبو محمد: إن حصادً الستبل رطبا لم يز بيعه أيضا؛ 
لأنه سل مك فبداايعة أنْ يشتد ويبيض. 

وكذلك إِنْ صفي فصارٌ حا ولا فرق» للتهي عن ذلك 
ا 





فإِنْ كان إن ترك لم ييبسء ولكن بتعداسا ةا قد 
خرج عن الصّفةٍ التي جاءً النهِي عن بيع ما هي في فيه. والستبل في 
لغمَ العرب معرون وهر قي القع والشور والعلسء والدخنء 
والسلت» وسائر فارنسدى ل اللعة” . 


-١ "4‏ مسألة: وأمَا ب بيع القصيل قبل أنْ يسنبل 
على القطع فجائز؛ أن فرضاً على كل" أ حر أن يزيل ماله عن 
أرض غيروء وأن لا يشغلها به» فهذا قرط واجب» مفترض» فِإِنْ 
تطوحَ له رب الأرض بالتركٍ من غير شرط: فحسمٌ أن لكل 


أحدٍ ناه أرضه لمن شاء» ولما شاه مالم ينه عد فإِنْ زاد 


فلصاحب المال أن يتطوعٌ له بالزيادة؛ لأنه ماله يهبه لمن شاء 07 
بمنعه قرآن» أو سنةء والهبة فعلُ خير وفضل» قَالَ الله تعالى: 
لوَافْعَلُوا اليْر». 

وقالَ تعالى: #وّلا تَنسَرًا لمعدل يكم 4.. 

فإن أبى فاليينة فِإِنْ لم تكن ب بين فهما متداعيان في الرّيادة 5 
وَعنّ بأيديهما فعا مد دك ولخي يقول: هي لي؛ فيحلفان» لأنْ كل 


-١ "4‏ مسألة: وأما , 


بيع القصيل قبل أن يسنبل ؟” ١”‏ 


واعونسيها مدع عليز وت لكر اعوها ينه شمن 
دعوى خصمه بيمينه - وبلله تعال التوفي 
02100 كينا عا ايد ل فأجازوا 
بيعه على القطع. 
وكل هذا بلا برهان أصلا لا من قرآن» ولا من سنةٍه ولا 
0 رأ له وج ولا لي هم علي ”ما 
وقال سفيانٌ الثرري. 9 أبي ليلى: لا يجورٌ بيع القصيل 
لا على القطع ولا على الثَركٍ - وقول هؤلاء أطردُ وأصح في 
د واختلفوا إِنْ ترك الرّرعٌ فزادٌ فقالَ مالك: 
يتفسخ البيعٌ جملة. 
وقال أبو حديفة: للمشتري المقدارٌ الذي اشترى ويتصدق 
بالرّيادةٍ - ويروى عنه أنه رجم فقالَ: للمشتري المقدارٌ الذي 


نم > 


سار يي . 

وأمًا الزيادة فللبائع. 

وقالَ الشافعي: البائع عير بين أن يدع له الريادة فيجود 
البيع والهبة معا أو يفسخ البيع. 

وقالَ أبو سليماث: الرّيادة للمشتري مم ما اشترى. 

قال ابر محمّاٍ: أمَا فسخ مالك للبييع فقول لا دليلَ على 


صحته أصلك ولأ معنى يفسخ بيع وقح على صحّةٍ بإقرارو. 
هذا ما لا يجورُ إلا بقرآن؛ أو سنةٍ. 


وأمًا أوّلٌ قولي أبسي حنيفة فخطا؛ أن الرّيادة إِذ جعلها 


للمشتري فلأي شيء يأمره بالصّدقةٍ بها دون أ نْ يأمره بأن 
يتصدق بالقدر الذي اشتّرى وكلاهما له. 
وأمًا القولُ الذي رجع إليه ٠‏ من أنّ الرّيادة للبائع: : فصحيح. 


إذا قامت البينة بها وبمقدار ما اشترى. 

وأمًا قول الشافعي فظاهرٌ الخطإ؛ لأنه إذ جعل الرّيادةً 
للبائع؛ فلأي معنى أجبره على هبتها للمشتري أو فسخ البيغ؛ 
ولي دليل منعه من طلبب حقه والمخصام فيه والبقاء عليه » فهذه 
آراءُ القرم كما ترى في التحليل والتحريم. 

وأمًا قول أبي سليمات: إن الريادة للمتستزئى 0 
المشتري إنما اشترى قدرا معلوما فله ما حدث في العين الذي 
اشترى» وللبائع ما زادَ فيما استبقى لنفسه ولم يبعه من المشتري» 
فالرٌيادة في طول السّاق للبائع لما ذكرنا لاغالمير للمقارى ل 


مم١‏ 
زرعٌ ما اشترى 00 51 تأرو الزيادة من الأضيل: 
وأمًا الخبرء والحب» والسور والورق» وين والخروب 
فللمشتري لأنه في عين ماله حدث - وقد جاءً في هذا عن بعض 
ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي 
كر قال: لا بأن ب بيع الشعير لعلف قبلَ أن يبدوٌ صلاحه إذا 
كان مخصده من مكاه فلخل هن حلَى رصي طعاماً فلا بان 


0 


هه" ١‏ مسألة: ويجورٌ بِبعٌ ما ظهرّ من المقاثي - وإِنْ 
كان صغيراً جد - لأنه يؤكلٌ - ولا يحل بيمُ ما لم يظهرْ بعدٌ مسن 
المقاثي» والياسمين. والنورء وغير ذلك» ولا جرّة ثانية من 
القصيل؛ لأنْ كل ذلك بيع مالم يد - ولعلّه لا يخدي - وإنْ 
خلق كاذ بدرق انعد غية اللداتعال :ها كتتة :ولا ما ضفاتة: فهو 
حرام بكل وجهء وبيع غرنء وأكل مال بالباطل. 


وأجارٌ مالك كل ذلك وما نعلمٌ له في تخصيص هذه الأشياء 
فلن :ولا انعد قاله عيرة فلولا نح . 


ا 5 986 الله 

من القائء والياسمين؟ وا بي 
بفيسو نه على الظّر ثم يقيسون عليه بيع القثاء» والنورء والياسمين 
قبل أن يخلق: 

رويئا من طريق كاين عور أخبرنا هشيم أخبرنا 
يونس بن عبيد عن الحسن أ نه كره بيع الرّطابم جرّتين جرّتين. 

ا أخبرنا مرياكاكن الصير: 
0 

عا بو يعر امو 
إلا جزة. 

جر 


ومن طريق وكيم عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجبح عن 
ل 0 إلا جرّة - وكره ه بيع الخيار 


ا بردة 0 


ومن 0 ركم عه ادراب قن ربعن زد أشوعً 
والقاسم: أنهما كرها بيع الطاب إلا جرّة. 


وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأحمذد. وأسي سليمات. 


هم -١‏ مسألة: ويجوز بيع ما ظهرٌ 


من المقائي - وإن /اه- كتاب البيُوع 


وغيرهم. 

-١‏ مسألة: فلو باعه المقئأة بأصولهاء والمور 
بأصولدء وتطوعَ له إبقاة كل ذدكَ في أرضه بغير شرطر جازٌ ذلك 
- فإذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولدَ فيه؛ امملاتو لك مالف 
وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاءً لأنه أمللك بماله. . ولا يحل له 
2 شتراط إبقاء ذلك في أرضه مدّة مسمّاة اورشن فسمافة لآنة شرط 
ليس في كتاب الله تعال فهوَ باطلٌ - فإن احتجّوا ب ' المسلمون 
عند شروطهم . 

قلنا: هذا لا يصح؛ وأنتمٌ تصححونة» فأينَ أنتم عنه في 
منعكمْ جوارٌ بيم القصيل على شرط التركء وإباحتكمْ ببعه بشرط 
القطعه وكلاهما شرط عرد لم يات به نص قرآن» ولا سن أصلاء 
ففرّقتمْ بلا دليل - وبالله تعالى التوفيق. 


1١ 4 "1‏ مسألة: :وبع الأ وبين أنها خَامل من غير 


و إكرأه: بِيعٌ صحيحٌّ ا 
في أوّل الحمل أو في وسطه أو في 


سيّدهاء لكنْ من زوج أو زنىء أ 
كانت رائعة أو وخشأ كان البيع ٠‏ 


ىو 


ل م اد 

وقال تعالى ل وَأحَل الله ابيع وما خص حاملا من عائل. 
ا من سائر إناث الحيوان #وَمًا كا 
بك تسيا . 


ا 00 
الغمدٍ دون النصل جائرٌ. وبع الحلية دونهما جائرٌ - وبِيعٌ نصفها 
مشاغ أو ثلثهاء أو عشرهاء أو شيء منها بعينه: كل ذلك جائر 
لوَآحَلْ الله البَيِم4. 

لي لوه 
وما نعلم له دليلا أ صلا - وبالله تعالى التوقيق. 

وكذلك بِيمُ قطم من نوب أو من خشبةٍ معيدةٍ محدودة: 
جائرٌ لوَأحَلْ الله البيم*. 

١ 8‏ مسألة: وبِيعٌُ حلقةٍ الخاتم دون الفصّ جائر 
وقلمٌ الفص حينئفٍ على البائع» وبي النص دون الحلقةٍ جائز 
وقلع امم بدا هلق الخاري أن رسول الله م يقول: إن 
دِمَاءَكُمْ َمْوَلَكُم عَلَيكُمْ حَرَامٌ» والفصُ في الحاقةٍ فهي مكان 
للفص ففرض على الذي له الفصْ إخراجٌ الفصّ من مال غيره 






/اه- كتانب لبه بيوع 


وليس له أنْ يشغل مال غيره بغير إذنه؛ وليسَ على صاحب 
الحلقةٍ إلا ا ا ا ا 
نا رلا ماي ا 5,00 


5-6 


وهكذا القولٌ ني الجذع يباعٌ دون السائطء أو الحائط يباعٌ 


دونه والشجرةٍ دون الأرضء أو الأرض دون الشجرةٍ ولا فرق 


وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: ومن بل شيا نان لمشتري: لا ادف 
الشْمنّ حتّى أقبض ما ابتعت بتعتء وقال البائٌ: لا أدفعُ حتى أقبض: 
أجبرا معا على دفع المبيع والشمن نغاة لأنقة لين احنهما 0 
بالإنصافي والانتصافي من الآخر وبِيدٍ كل واحدٍ منهما حى 
للآخرء وفرضٌ على كل واحاء منهما أن يعطيّ الآخرٌ حقَةُ فلا 
و اعم أحدهما بالتقدّم؛ وفعل ذلك جورء وحيف. وظلم 
وهذا قول أصحابناء وعبيد الله بن الحسن. 


11> هسالة: تزنان التي بن الاايافة ايده 
وار اه م لي 0 

شتريت» فللبائع أن يبس ما باع حتى يتتصف وينصفف معاء فإِن 
ا ا 
النمن؛ ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعذيه؛ لأنه 
احتبس بحق. 

قال الله تعالى: لفمَن اعْتَدَى عَلَيكمْ فَاعََدُوا علي بوثلٍ ما 
اعتَدَى عَلَيكمْ4 إلا أن يكون في بعض ما حبس وفاءً بالشمنِ» فإنه 
يضمنٌ ما زادَ على هذا المقدار» لأنه متعد باحتباسه أكثرّ ا تعدى 
عليه فيه الآخرٌ ‏ هذا إن كانَّمًا يمكنٌ أن ينقسى فإِنْ كان ما لا 


يكن قسمته إلا بفسادوء أو حط ثمنه فلا ضمانٌ عليه أصلا. و 


قال البائع : لا أدفع إلا بعد قبض الغمنء ودعاه المشتري إلى أن 
ا يفبض ويدفعٌ مع فأبى» فهر ههنا ضامن؛ لآنه متعد باحتباسه ما 


55 مسألة: ومنْ قال حين يبِيمٌ أو يبتاغ: لا 
خلابة فله الخيارٌ ثلاث ليال بما في خلاهن من الأيام» إنْ شاءً رد 

بعيبو أو بغير عيبي أو جخديعةٍ أو بغير خديعة» وبغبن بن أو بير 
غين» وأناشاء أمسلك: فإذا اتقضت الليالي النلاث بطل خياره 
وليه البيع» ولا ردٌ له إلا من عيبب إِنْ وجد والليالي الثلاث 
ستأئفة من حين العقليء فإ بايعَ قبل غروب الشّمس , - بقليل أو 
كثير ولو من حين طلوعها: فإنه يستأنفُ اللاث مبتدئة وله الخياث 


-44٠‏ مسألة: ومن باع شيئاً فقالَ المشزي: لا أد 


١*4 
أيضاً في يومه ذلك.‎ 

وإن بايعَ بعد غروبب الشّمس فله الخيارٌ من حيتشار إلى مشل 
ذلك الوقتب من الليلة الرابعة: 

حدشا عام اخبرنا عباس بن أاصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد 

نَن أن أخيرنا محمد بن إسماعيل الترمذي أعخيرنا الحميدي 

اخون سيب انا ةين اسح عن فقو عن بسن 

عمر قال "إن منقذا نيع في رأميه فِي الجاهلةة اموي فخلت 

لِسَانهُ فكان إذا بَايمَ لع نئي حي فقا له رسو ل الله علض . بيع 

1 لا خجلابة نم أنت بالْخّاره. | 5 





أخبرنا أحمد بن قاسم أنا أبو قاسم بن محمد بن قاسم أخبرنا 
جدّي قاسم بن أصب أخبرنا محمد بن وضّاح أخبرنا حامدُ بن 
يحبى البلخيّ أخيرنا سفيانٌ بن عيينة أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
نافع موى ابن عمرٌ عن ابن عمرٌ قال::إن مُقِذاً هع في رأِه 
م ا ا لوم ناك تم 
رسول اللّه ماخر : : بع» وَقِل: لا خلابة ثم أنت بِالْخِبَار نّلائاً مِنْ 


قال ابن عمرّ: فسمعته يقولٌ إذا بايعَ: لا خلابة لا خلابة. 
“2 8 9 مسآلة: فإن 1 يقدرٌ على أن يقول " لا خخلابة ' 
اها كما يقدرٌ لآفةٍ بلسانه أو لعجمة» فإن عجر جملة قالَ بلغته ما 
يوافقٌ معنى ' لا خلابة ' وله الخيارٌ المذكورٌء أحبّ البائ أمْ كرة. 
برهان ذلك: أنّ رسول الله للك 
عَلِمَ أنه لا يَقَولُ إلا: لا خذَابَةه. 
وقال تعالى: «لا يُكلّف الله نفساً إلا وَسْعَهَاك. 





«أمَرَ مُنْقِذا أَنْ يَقولَهاء وَقَدْ 


غ54 -1١‏ مسألة: فإِنْ رضي في الثلاث واسقط خبارهة 
لزمه البيمٌ» وذلك"أنّ رسول الله #ذ جعلّ له الخيارٌ ثلاثأء فلو 





كان لا يلزمه الرّضا إِنْ رضي في الثلاث لكان إنما جعلَ له عليه 


السلام الخيار في الرّدُ فط لا في الرّضا - وهذا باطلٌ؛ لأنْ رسولٌ 
أجل له الخيار فكان عموماً لكل ما يخخارٌ من رضاً أو 





ولو كان الخيارٌ لا يتقطع بإسقاطه إيَاه وإقراره بالرّضا لوجبً 
أيضا ضرورة أنْ لا يتقطعٌ خياره وإِنْ ردُ البيبع حتى ينقضي 
الثلاث وهذا محال: فظاهرٌ اللفظ فععناء: أن له الخار هدة الثلاث 
إنْ شاءَ رد فيبطل البيع ولا رضالمه بعد الرَدُء وإِنْ شاءًَ رضي 
فيصح البيع ولا رد له بعدَ الرّضا: لا يحتملٌُ أمره عليه السلام غيرَ 
هذا أصلا فإنْ لم يلفظ بالرّضا ولا بالردٌ: ل ييز أن يجيرَ على شيء 


و0 


ه؛ -١‏ مسألةٌ: فإنْ قال لفظا غير " لا خلايةٌ " 


/ه- كتاب البيوع 





من ذلك» وبقي على خياره إلى انقضاء الثلاث - إِنْ شاءً رد ون 

شاءً أمسك - فإن انقضت الثلاث ول يرد فقاذ لزه البيع؛ لأنه 

بيع صحيحٌ جعل له الخيارٌ في رذه ثلاثاء الاأكثرٌ - فَإِن لم يبطله 

ش فلا إيطالَ له بعد الثلاش ل البيع 
بصحته 1 يبطل 5 وبالله تعالى التوفيقٌ 


ه؛ ١‏ مساألة: فإن قال لفظأ غير ' لا .خلابة ' لك 
أنْ يقول: لا خديعة أو لاغش أو لا كيذه أو لاعنين. أ لا 
مكرّء أو لا عيب» أو لا ضور أو على السلامة, أو لا'داء ولا 
غائلةه أو لا خبث» أو نحرَ هذا: لم يكن له الخيارٌ الجعولٌ لمن قال؛ 
لا خلابة» لكن إِنْ وجد شيئا تما بايع على أنْ لا يعقد بيعه عليه: 
بطل البيعٌ» وَإنْ لم يجده لزمه الببع. 


برهان ذلك: أنْ رسول الله مَل إذا أميّ في الديانة بأمرء 





ونص فيه بلفظر ما: يز تعدتي ذلك اللّفظ إلى غيره - وسواء 
كان في معناه أو لم يكن - ما دام قادراً على ذلك اللَْظِ إلا بنص 
آخرَ يبيّنُ أنّ له ذلك؛ لأنه عليه السلام قذ حدٌ في ذلك حدًا فلا 
يحل تعديه. 

قال الله تعالى: لوَمَنْيَخْص الله روصوله 0 وده 
يزخيله ثارا خالدا فيهًا». 

وقال تعالى: «إومًا يَنطِقُ عَن الهوَّى إِنْ هُوَ إلا وَحْيَ 
يُوحَى #. 


وقال تعالى: لوَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلّمَ نَفسَهُ»# د 


اذى" ا 1ف الأخاة باذ يفول #القذية ان نيك لنا 
الرّحمنْ» أنت ابن عبد اللّه بن عبد ملب مبعوث من الرّحمن» 
هاور إلى نحو الظهرء هلموا نحوَ البقاء» العزيرٌ أعظم؛ ليس لنا 
رب إلا الرحيم. 

قال أبو محمّد: من أذنَ هكذا فحقه أنْ يسنات» فإِنْ تاب 
وإلا قتل؛ لأنه مستهزىمٌ بآيات الله عرٌ وجل متعد لحدود الله. 
ولا فرق بِينَ ما ذكرناه وبينَ ما أمرّ به عليه السلام في ألفاظ 
الصّلاةٍء والأذان» والإقامق والتلبية» والتكاح؛ والطلاق» وسائر 
الشريعة» وعلى المفرق الذليل» وإلا فهو مبطل. 

وأمًا من أجارّ خالفة الألفاظ المحدودةٍ من رسول الله ي#ت[ في 
الأذان واكاك كسار كيهان وقيراك: القبران ف العشلذة 
بالأعجميّةِ - وهر فصيحٌ بالقرآن: فما عليه أنْ يقولَ 0 
الصّلاة» فييدؤها بالتسليمء ثم بالقعود و الكو3 اعون 
بالركوع» ثم | بالقيام» ثم : بالتكبير ويقراً في الخلوين. ب ف 
القيام, وأنْ يصومُ م الليل قُْ فضا ويفطرٌَ النهارٌ» ويحيل ييل الحج 


لنا رب إلا 





وَننِدل الفباط القرآن بغيرها نما هو في معناهاء شاد الفافلهة 
ويؤخرها ما لم يفسد المعنى؛ ويكتب الصحف كذلك» ويقرأ في 
الصّلاةٍ كذلك» ويقرىً الناسَ كذلك» ويبدلَ الشرائم - ونحن را 
إلى الله تفال مد :للتة ونه 
الله تيز إليناء لا علم لنا إلا هااعلسناءت ويد الله كثيرا علتئ 
ذلك ْ 


' أن نتعدى شيئاً ما حدّه لنا رسول 


وقد وافقنا كثيرٌ من مخالفينا أذ لفل ' ابيع 'لا ينوب عن لفظ 
السّلم. قعنا قد المامرر انلف المذكور لم يرَ أنْ يتعداه إل 


غارف وز كان و سعاة مي فالاكبا انحن ركنا قدان وكها 


ل ونسألُ المخالف لنا في هذا عن الفرق بين الألفاظ المأمور 
بها ني الأحكام وبينَ الأوقات المأمور بها في الأحكابء وبين 
لمواضع المأمور بها في الأحكام وبِينَ الأحوال والأعمال المأمور 
بها في الأحكام؟ ولا سبيلَ له إلى فرق أصلاء فإن سوى بن 
الجميم في الإيجابه وفق - وهو قولنا - وإنّ سرّى بين الجميع في 
جواز التّبديل: كفر بلا خلافي ويِدَلَ الدِينَ كله وخرج عنة. 
وقذ عَلَّمَ النبي - 
بكتابك لزي نت وَنْبيّكَ الِْي ول فَذَهَبَ + الراء يسْتَذكِره 
ا وَبرَسولِك الْنِي أسلة كان لمعم وَنيّكَ الْذِي 
أَرْسَلْتَ» فلم يدعه أن هذل نفظة مكنا الى اول سا والمعنى 


واحد. 





1 َ ' بن عازب دعاء وله وفيه لت 


ا ا ا ا 
نم يقوك: إن قال الشاهد: أخبرك أو اعلمك باني أعلمُ أن 
لهذا عند هذا دينارا: أنها ليست شهادة» ولا يحكم بها حتى يقول: 
أشهد» فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم للحقائق 

وأمًا لألفاظة الأخرٌ فهي الفا معروفة معني بايعَ عليها فله 
ما بايعَ عليه إنْ وجده كذلك؛ لآنه تا تراضيا عليى كما قالَ الله 
تعالى: #إلا أنْ تَكُون يَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ منكم4 فإِنْ وجد غير ما 
تراضيا به في بيعي فلم يد ما باعَ ولا ما ابتاعً» ويس له غير 
ل ل ا 
وهذا ع نوبالله تعال التوقية 





500507 مسألة:‎ ١ 
أحدهماء برضا الآخر ينها إِنْ عقداه قبل عقدٍ البيع أو بعد تمام‎ 
ابيع بالترّق بالأبدان» أو بالتخييرء أو في أحد الوقتين - يعني قبل‎ 
العقلد أو بعده - ولم يذكراه في حين عقار البيع؛ فالبيعٌ صحيحٌ تام‎ 
والشرط باطلٌ لا يلزم.‎ 
فإن ذكرا ذلك الشرط في حال عقهٍ البيع فالبيعٌ باطل‎ 


باه- كتاب البيوع 


مفسوخ والشرط بباطل - أي شسرطٍ كان لا تجاش شيئا إلا 
ا 0 
الببع - وهي: ان شتراط الرّهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى. 
ع ا و دراهمٌ إلى أجل مسمى. 

شتراطة أداء امن إلى الميسرة - وان لم يذكرا أجلا. واشتر قاط 
الا ا ا علس أنه 
بتلك الصّفة. واشتراط أنْ لا خلابة. وبيمٌ العبد أو الأمق 

فيشترط المشتري مالهما أو بعضه مسمى معيّدأء أو جزءاً منسوباً 
مشاعا في جميعوه سواء كان مافما مجهولا كله أو معلوماً كلك أ 
معلوها رعق )ولا عقي أو بيع اصول نل فيها ثمرة قاذ 
أبرت قبلَ اليبو أو بعد فيشترط المشتري الثُمرة فيه أن عردو 
معينأ منها أو مسمّى مشاعاً في جميعها. فهذه ولا مزيدَء وسائرها 
باطلٌ كما قدّمنا: كمنْ باعَ مملوكاً بشرط العتق؛ 
الإبلاق» أذالة واشترط ركوتهاامتة يناه اقلت او كدر ان 
ان لكان سس ارين فيو أوكارا واشخرط كاه اع 
فما فوقهاء أو غير ذلك من الشتروط كلها. 

برهان ذلك: 


أو أفنة يشرط 


ما رويناه من طريق مسلم بن الحجّاج أخيرنا أبو كرييو 


محمد بِنْ العلاء الهمداني أخبرنا أبو أسامة - هوّ حمّادُ بن أسامة - 
أنا هشامٌ بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أمُ المؤمدين 
فذكررت حديثاً قالتْ فيه إن رسول الله ب 
الله أت علي ما هو أله ُمْ قَالَ: ما بَعْدُ فَمَابَالُ أقوَام 

َرِطُونَ روط لَيْسَتْ فِي كِتَابٍ الله ما كَانَ مِنْ شرْطٍ َيْسَ في 
كاب الله عوج فاط وإ كَان أنه شط كتَابُ الل 
أَحَق وَشَرْط الله 6 وذكر باقي الخبر. 

ومن طريق أبي داود حدئنا القعنو» وقتيبة ب سعيلو قالا 
جما اخيرنا الليث هو ابه سعد - عن ابن شهاسو عن عروة بن 
الزبير قال: إن عائشة أمٌ المؤمنينَ أخبرته إن رسول الله نز «قام 
قال ما بَالُ أناس يَشْتَرِطُونَ رُوطاً ليست في تاب اللّى مَن 

شترَط شرْطا لس في كناب الله فَليْسَ لَه ون | 
00 

فهذا الآ رُ كالشّمس صحُّة وبياناً يرف الإشكال كلّهُ. فلمًا 
كاف الوط كلو راظلة عع بن فك نا ار 
أو غيره: عقد على شرط باطل باطلا ولا بد؛ لأنه عقد على أنه 
لأيشع إلا بين القرطر بر القريز لاعيكة وهم 1 
عقد بأنْ لا صحّة له إلا بصحَةٍ ما لا يصح. 






شترط هائة مرق 


قال أبو محمّدٍ: وأمًا تصحيحنا الشروط السبعة التى ذكرناء 


5 -- مسألة: وكلٌ شرط وفعَ في بيع منهما أو من 


«خطب النامنَ فحَمِدَ | 





فإنها منصوص على صحُّتهاء وكلُ ما نص رسولٌ الله كا 
فهر في كتاب الله عر وجل. 

قال تعالى: لوَأنْرَلناإَِيِك الذكر لي للنئّاس ما نر إلتهم». 

وقالَ تعالى: وما يَنطِنٌ ع 
يوحى #. 

وقال تعالى: ظمِنْ يْطِع الرّسُول فَقَدْ أَطَاعَ اللّ». 

فأما اشتراط الرّهن في البيم إلى أجل مسمّى فلقوله تعالى: 
#ولم تَجدُوا كاتبا َرهَانُ 000 

راغا" شتراط القُمن إلى اجل مسمّى فلقول الله تعالى: «إذا 
دام بين إلى أجل مُسَمى فاكوة». 

وأمًا اشتراط "أن لذ خلذية" فقد ذكرنا الخبرَ في ذلك قبل 
هذا المكان بنحو أربع مسائل. 
اط المتقااك التي يتبايعان عليها من السلامةٍء أو 

من أنْ لا خديعة» ومنْ صناعةٍ العبدٍء أو الأميّ أو سائر صفات 
المبيع» ٠‏ فلقول الله تعالى: الا تأكلوا واكم يكم بلاطل إلا أَنْ 
كُونَ يَجَارَة عَنْ راض منْكُمْ» فنص تعالل على التراضي منهما 
والتّراضي لا يكونٌ إلا على صفات المبيع؛ وصفات الثتمن 
ضرورة. 

وأمّا اث شتراط الثّمن إلى الميسرة فلقول الله تعالى: لوَإِنْ كان 
ذو عُسْرَةٍ فنَظرَة إلى مَيْسَرَة». 

وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة بن م أبي حفصة عن 
عكرمة عن عائشة أمٌ المؤمنينَ إن رسول الله يإ هبعت إِلَى 
يَهُودِي قَدِمَت عَلِيْهِ ثبَاب: ابْعَْ إلى شرن إلى اللشرفة اوور 
الى اين ا 0 

تاماك الع او 'الآنة:واستراطة» واتاطر كمر اتخل 
المؤبر: 

فلما روينا من طريق عبد الرزاق 7 مجمر عن الزُهري 
عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه أن رسول الله تيك قال: 
المَنْ بَاغَ 0 وَل مال ماله للمِائِع إلا أن ب* ترط الْبْنَاعٌ ومن 
ب خلا قذ برت فثمرتها لبائع إلا أذ يشترط امتاع. 


عَن الموّى إنْ هو إلا وَحي 


وأمًا انز 








قال أبو محمد: ولوْ وجدنا خبرا يصحٌ في غير هذه الشّروط 
باقيا غير منسوخ لقلنا به وم تخالفة وسذكرٌ إن شاء الله تعالى 
حكم هذ ين الشرطين إِذْ قاذ ذكرنا غيرهما - والحمد للّه رب 
العالمينَ - وقد ذكرنا رواية عبلو الرَزّاق عن ابن جريج عن 
عطاء قالَ: : كل ببع فيه شرط فليس بيعا: 


١ ” ا"‎ 


-١‏ مسالة: وكلّ شرط وقمَ في بيع منهما أو من 


لاه- كتاب البيُوع 





قال علي: فإن احتجّ معارضٌ لنا بقول الله تعالى: لأَوْفُوا 
بِالعُقُودِ» وقوله تعالى: لوَأُوْفوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَذْتمٍ4. 

وبما روي «المسَلِمون عند شرُوطِهم). 

قلنا: وباللّه تعالى التوفيق. 

ما أمرُ الله تعالى بالوفاء بالعقود: لا يلف اثنان في أنه لِيسَ 
على عمومه ولا على ظاهروء وقد جاءً القرآنُ بأنْ نجسب نواهي 
الله تعالى ومعاصية» فمنْ عمّدَ على معصيةٍ فحرام عليه الوفاء 
بهاء فإذ لا شك في هذا فقدْ صح أن كل شرط ليس في كتاب الله 
تعالى فهو باطلٌ» والباطلُ محرّمٌ فكل محرّم فلا يحل الوفاء به. 

وكذلك قوله تعال: #وَأَوْفوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَامَدْتَم4 فلا 
يعم ما هر عهدُ الله إلا بنص وارد فيو» وقد علمنا أن كل هد 
فى رمه تابر مزعي الك تال رز مراعية الحواا سيلا 
يحل الوفاء به. 

وقذ نص رسول الله تي على أن كل شَرْطٍ ليس فِي 
كناب الله فْهُوَ بَاطِلٌ»: والباطلٌ لا يحل الوفاءُ به. 

3 الأثرُ في ذلك: فإننا: 
ا قال قال ع 
اللّه مفغ. «الْمُسْلِمُونَ عِندَ شُرُوطِهم). 

ورويناه أيضاً من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي 
حدثني الحزامي عن محمد بن عمرّ عن عبد الرّحمن بن محمد بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرّ بن عباو العزيزٍ قال: قال 

0-8 : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحى بن أبي زائدة عن 
عبد الملك عن عطاء: بلغنا أن النبئى مير قال: «المسْلِمونَ عِندَ 
شروطهم). 

رات ارق اي كرا بي شيية عن الحجَاح , بن أرطاة عن 


عند شرطه. 





ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا ابن عييئة عن يزيد بن 
يز بن جابر عن إسماعيلَ بن عب الله عن عبل لحن بن غدم 
قال عمرٌ بن الخطاب ' إن مقاطعٌ الحقوق؛ عند الشروط . 

ومن طريق ابن أبي شسيبة أخيرنا حفص بن غياش عن 
6 بيه عن علي قال: ا 


وكلاهما في كتاب الماع ومن لأمر الب و 


بن زيدٍ - هالك مترولةٌ باتفاق - والوليدٌ بِنْ رباح - مجهول. 
د 0 
اي 0 
والثالث مرسل أيضاء والذي من طريق عمرّ فيه الحجّاجُ 
بن أرطاة ب :وهر هالك بن وخالد بن عمد - عهِوَكُ ب:وشيخ من 
ببى كنانة. 


والآخرٌ فيه إسماعيلٌ بن عبيدٍ الله ولا أعرفةٌ 
000 8 و الوادت دوه 8 ٠‏ 3 
وخبر علي مرسل ثم لو صح كل ما ذكرنا لكان حجّة 


لنا وغيرَ مخالفي ' لقولناء لأ شروط المسلمين هي الشروط الي 
أباحها اللّهِ لهم لا التى نهاهم عنها. 

وأا الى نهوا عنها فليست شروط المسلمين. 

وقذ نص رسولٌ الله نظ على أن «كلّ شَرْط ليس فِي 





كناب الله تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلُ» وَإِنْ كانت مائة شَرْط0 أو اشترَط مائة 
مرو ونه لا يصحٌ لمن اشترطه: فصع أن كل شرط ليس في 
كتاب الله تعالى فباطل» فليسَ هوّ من شروط المسلمينٌء فصح 
قولنا بيقين. 

ثم إن الحنفيّينَ والمالكيِينَ. والشافعيينَ شه الناس 
اضطراباً وتناقضاً في ذلك؛ نهم يجيزونَ شروطاً ويمنعون شسروطا 
كلها سواءً ؛ في أنها باطل ليست في كتاب الله عر وجل» ويجيزون 
شروطا وبمنعون شروطاً كلها سواءٌ في أنها حئٌ؛ لأنها في كتابٍ 
اللهتعان اشر والخافمية يمون اانا المبتاع مال 
العبده وثمرة النخل المؤبّره ولا يجيزونَ له ذلك ألبنة إلا بالشراء 
على حكم البيوع. وال مالكيُون, والحنفيّون, والشافعيّون: لا 
يجيزون البيعَ إلى الميسرةء ولا شرط قول: لا خلابة؛ عند البيبع» 

بيبا سود 

ههنا المسلمون عند شروطهم . ٠‏ وكلهم يجيرٌ بيع الشمرة الى لويد 
صلاحها بشرط القطع؛ وهر شرط ليس في كتابه الله تعال» بل 
اع مراع ساح مسري تاكن 

قال أبو محمّد: ولا يخلر كل شرط ا* 
واعراه ارج راع بل 





ترط في بيع أو غيره 


إما 5 مال لم يجب في العقديء وإما إيجات عخل) وإما المنع 
من عمل؛ والعملٌ يكونُ بالبشرة؛ أو بالمال فقنط - وكلُ ذلاك 
حرامٌ بلص قال رسولٌ الله 6 م 
والشارك علكم رام . 

وأمًا المنم من العمل فإنٌ الله تعالى يقول: لم تخ مَا أَحَلَ 


0 2 


0 :+ إن دِماءَ؟ 





/اه- كتاب البيوع 
اللّهِ نّكَ». 

فصح بطلانُ كل شرط جملة إلا شرطاً جاءً النصّ من القرآن 
أو السنةٍ بإباحته - وههنا أخبارٌ نذكرهاء ونبينها ب إن شناء الله 
تعالى - لثلا يعترض بها جاهل أو مشغب. 

حدثني محمد بِنْ إسماعيلَ العذري القاضي بسرقسطة أخبرنا 
محمد بن علي اراي امطرَعيء أخبرنا محمد بن عبد اللّه الحاكم 
الساورئ اخبرنا جعدز بن عير الخلديئ اخرتاعية اللدان” 
يوب بن زاذان الضريرُ أخبرنا محمد بن سليمانَ الذهليُ أخبرنا 
عبد الوارث - هوّ أبن سعيدٍ التنورئ الشركة (رسدت هنا 
أبا حنيفة, وابنَ : أني الى :واين شبرمة, فسالث أبااخنيفة 
عمَنْ باع ببعا واشترط شرطأء فقال: بيع باطل والشرط باطل ثم 
سات نأي ليلى عن فته فقا اي ا والشرط باط ا 
سآلت ابن شبرمة عن ذلك» فقال: البيع جائرٌ ذٌ والشرط جائدٌ 
فرجعت إلى أبي حنيفة فأخيرته بما قالاء فقالَ: لا أدري ما قالا. 

حدثا عمرو بر شعيبب عن أيبه ا 
تي «نهَى ع بَيْم وَشَرْطرا ابيع باطلٌ والشرط باطل؛ » فأتيت ١‏ 
أبي ليلى فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالا. 

حلثنا هشامٌ بن عروة عن أيه عمن عائشة أمّ المؤمنين أن 

رسول الله بذ قال: «اشتري بَريرَة وَاشنترطِي لَهُم الوَلاءً البيع 

جائرٌ والشّرط باطلٌ فأتيت ابن شبرمة فأخيرته بما قالاء فقالَ: لا 
أدري ما قالا. 

أخبرنا مسعرٌ بن كدام عن محاربد بن دثار عن جابر بن عبد 
الله أنهابَاعَ مِنْ رَسُول ل اللّه يي جَمَلا وَاشْتَرَط ظَهْرَه إلى الملوينة» 
البيع جائرٌ والشترط. بجائة. 

وههنا خبر رابع: 





رؤيئاه من طريق أحمدٌ بن شعيب أخيرنا زيادٌ بن يوب 
أخبرنا ابن عليّة أخبرنا آيوبْ السّختيانيُ أنا عمرو بن شعيب 
حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حنى ذكرٌ عبد اللّهِ بنَ عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله #إ. ١لا‏ يَجِلَ سَلف وَبِيِمْ وَلا 
شرْطَان في بذ ولا نح مَالَمُْطلن». 

وبه يأخذ أحمد بن حنبل فييطلٌ البيمَ إذا كان فيه شرطانء 
ونجيزه إذا كان فيه شرط واحدٌ - وذهبً أبو 2 إلى الأخذٍ بهذه 
الأحاديث كلها فقال: 5 البائعٌ بعض ملكه كسكنى الدار 
مدّة مسمّاة» أو دهره كله أو ل العبدٍ كذلك؛ أو ركوب الذَابة 
كذلك؛ أو لباسَ الثوب كذلك: جارٌ البيعٌ والشّرط؛ لأثُ الأصلّ 
له والمنافع له فباعَ ما شاءَ وأمسك ما شاءَ» وكل ببع اشترط فيه 
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ما يحدث في مللك المشتري فالبيعٌ جاتر والششرط باطلٌ» كالولاء 
ونحوو» وكل بيع ا شترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل 
المشتري فالبيعٌ والشترط باطلان معاً. 
قال أبو محمّد: ناكييا 
البائع من دارء أو عبد أو دابَة» أو ثوبي» 0 غير ذلك» فإنما هي 
له ما دام كل ذلك في ملكيء فإذا خسرج عمن ملكه فمن الباطل 
المحال أن يمللك ما لم يخلقه الله تعالى بعد من منافع ما باع فإذا 
أحدثها الله تعالى» فإنما أحدثها اللّهِ تعالى في ملك غيروء فهيّ 
ملك لمنْ حدثت عنده في ملكه ‏ فبطل توجيه أ بي ثور. 
وكذلك باقي تقسيمه؛ لأنه دعوى بلا برهان. 
وأمًا قولُ أحمدَ: فخطاأً أيضاً: لأنْ تحريمَ رسول الله تي 
الشرطين في بيع ليس مبيحا لشرط واحد ولا محرّماً له لكنه 
مسكوت عنه في هذا الخبر؛ فوجب طلب حكمه في غيرهه 
فوجدنا قوله تي «كُلَ شرْط لَيْسَ في كناب الله فَهرَبَاطِلُ». 
فبطلّ الشّرط الواحدُء وكل ما لم يعقد إلا به - وبالله تعالى 


من أبي ثورء أن منافعَ ما باع 





وبقيَ حديث بريرة» وجابر في الجملء فتقولُ - وباللّه تعالى 

إننا ووينا. 

ما حلثناه محمد بن سعيدٍ بن نباته أخبرنا محمد بن أحمد بن 
مفرّج أخبرنا عبد الله ببنُ جعفر بن الورد أخبرنا يحي دذاضت 
بن بادي العلاف أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا اليث بن سعادٍ عسن 
حا بعر نه قلت «جاءنبي بريرة فقالت: 
كنت أفلي عَلَى يسع أوَاق في كل عام أوقية فأعييني, فَقَالتَ 
عَايْسَة 5 أت أخلف آذ ن أَعْشْهَا لَه عد وَاجِدَة وَيكون لِي 
َلاوك َل فَعَرَضئهَا علي قانوا إلا أن كوة الول ملعم 
1 0 ذلك فَسَأْلَهَا حرق فقال: ل 
تاقرط لهم الول ل الوّلاء لِمَنْ أغتى فمَعَلْتْء » فقَامَ رَسُول 

5 عَسِيّةٌ في الناس» فَحَمِد الله ع وَجَلُ» كم قَال: تااتال 
رجَال يَسْتَرطُونَ تشرُوطاً يست فِي كتَابِ الله عر وَجَله ما كَانَ 
ِنْ شَرْط لس في كناب الله فاط - وَإِنْ كان مائة شَرْط, - 
َضَاءُ الله أَحَقُ وَشَرْط الله أَوَْقٌ» وذكرٌ باقيّ الخبر'. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم أنا عبد الواحلو بن 
أبن أنا أبي قال: ١دَخَلت‏ عَلَى عَائِشة رضي اللّه عنها فَقَالَت: 
حلت بَرِيرَة - وَهِيَ مُكَائبَة - وَقَالَت: اشتريني وَأَعْتَقِيني؟ قَالَت: 
َعَم قَالّت: لا تييعُوني حَتَى يْتَرطُوا ولائي فَقَالَتْ عَايِشَة: لا 








١ 4 





حَاجَةَ بي بلِك» فَقَالَ لَّهَا رَسُولُ الله تل | ا 
0 
أَهْلهًا الوّلاءَ» فقالَ رَسول اللّه يكز الؤلاء لِمَن أ 
مائة شَرْطيا. 
قال أبو محمّدٍ: فالقول ني هذا الخبر هو على ظاهره دون 
تزيّدِ ولا ظن كاذبر» مغيافو إلى رسول الله 6 ولا تحريفي 
اللفظء وهر إن اشترط الولاءً على المشتري في المبيع للعتق كان لا 
بضرُ البيعَ شيئ وكان البيمُ على هذا الشرط جائزاً حستاً مباحاًء 
وإِنْ كان الولاءً مع ذلك للمعتقء وكانٌ"اشتراط البائع الولاءً 
لنفسه مباحاً غير منهي عن ثم نسح الله عرُ وجل ذلك وأبطلة؛ 
إذْ خطب رسولٌ الله قز بذلك - كما ذكرنا - فحيتشأو حر رم أنْ 
يشترط هذا الشترطٌ أو غيره جملة إلا شرطاً في كتاب الله تعالى؛ 
لا قبن ذلك أصلاً. 


وقد قال تعالى: لإوَما كان لِمُؤينِ ولا موي إذا ني الله 
رَرَشُوله أقرا أن كر لهم الخيرة ين أمْرهِم». 

وقال تعالى: #النبي أوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنشيه:». 

برهان ذلك: أنه عليه السلام قذ أباحَ ذلك» وقدو عاب 
السلام لا نس يبيح الباطل» ا عدا ولا يخدعه. 

فإن قيل: فهلا أجزتم البيع بشرط العتق في هذا الحديث؟ 

قلنا: ليس فيه اشتراطهمْ عتقها 
يمكنٌ أنهم اشترطوا ولاءها إِنْ أعتقت يوما ماء أو إِنْ أعتقتهاء إذ 
إنّما في الحديث أنْهم اشترطوا ولاءها لأنفسهمْ فقطء ولا يحل أن 
ا 0 
كاذباًء إلا نا تقطع ونب أن البيمَ بشرطر العدق لمْ كان جاتر 
يز عليه وبِينهُ فإذ ١‏ يفعل فهوّ شرط ليس في 
كتاب اللّه فهر باطل» ولا فرق بِنَ الببع بشرط العتقى وبينَ ببعه 
بشرط الصّدقق أو بشرطر الحبق؛ أو بشرطر التدبير دبوكرا ذناك لا 
يجوز. 

وأمًا حديث جابر: فإننا رويناه من طريق البخماري أخبرنا 
أبو نعيم أنا زكريًا سمعت عامرا الشبي يقول: حدثني «جابر بسن 
عد الله أنه كان يَسِيرٌ عَلَّى جَمَلٍ لَه قَذ أَعْيَا يا فَمَرٌ اللي ناكا 
رك فد َك هََرَ تالس سور وفك ثم قال بغبيه وق 
نل إلى أذلي 


ل ا 0 





عتق وَإِن كان 














قَلَتُ: ل بيه يأو فبنته وَاسيت 
95 - فلم قدِمنا أ: 

ْري) فقالَ: ما 
ظ مالك 
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أصلا ولو كان لقلنا به وفك 


لاه- كتاب البيوع 


ومن طريق مسلم أخيرنا ابن ثمير أخبرنا أبي أخبرنا زكريًا - 
هر ابن أبي زائدة - عن عامر الشّعي حدئني جابرُ بن عبر الله 
فذكرٌ هذا الخبرٌ وفيه ول الله يي «قالَ لَه: بِعْنِيدء فبعته 
بوي وَامسيت عَلَيْه حُمُلانه إلى أَمْلِي - فَلَمًا لفت أَيْنَه 
مدل الى ي تع جضت تسل في إفري. فقالَ: أتَرَانِي 


اقر ا 


مَاكسْتكَ لآخذ ان بحن لاك ودر افخلة فثر للق 

ومن طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن سالم ؛ بن أبي الجعد عن جابر بن عبد 
اللّه فذكرٌ هذا الخيرَء وفيه إن رسول الله #ك «قَالَ لَه مَافْعَلَ 
لجَمَلُ بغنيه؟ قلت: يا رَسُولَ الله بَلْ هُوَ لك قالَ: لاء بل بعزيي 
قلتُ: لاء بل هُوَ لَك قَال: لا بَلْ بخنبى قد أخذته بأوقيّق اركب 
فإذا 0 6 َأَِنا ب فلمًا قلت لين جثته به فَقَالَ لبلال 
30 زَنْ له أوقيّة وَره قِيرَاطأً». 1 





هكذا: 

رؤيناه من طريق عطاء بن جابر. 

قال أبو محمّدٍ: روي هذا الأرترة 0 0 كان رم 
ميض جاردا كان ره من بسار الف 4 
تطوعاً من رسول الله ييا. فنحن أل نا الماكان برضا 

م نقول هم - وبال تعلى التوفِي 


ير قال: اقل أَخذْته بأوة قِيَّةِ). 








: إنه قد صحٌ أن رسول 





وصحٌ عنه عليه السلام أنه قال: اأََرَانِي مَاكَسْتَكَ لآخذ 
07 ا لاك شتلاف نهل حَمَلاكَ ذلك قَمُوَ مَالْكَ» 
كما أوروتا آثقا. صحٌ يقينا أنهما أخذان. 

أحدهما ذمله رسول اله والآخسرٌ لم يفعفة. ٠‏ بل اتتفى 
عنةء ومرْ جعلّ كل ذلك ذا وانهدا فقن كلس "رسو الله ار 
في كلامه» وهذا كفرٌ محض» كاذ لايد من أنهما أخذان؛ لآن 
اوقن لنص اعريو هلي كلاه عت اميه هر اكاك ضار 
الأخذٍ الذي انتفى عنه ألبتةه فلا سبيلَ إلى غير ما يحملٌ عليه 
لو لس 
التفرّق ترك أخخل 





عت ل ع 
0 أنه عليه السلام أخيره أنْه لم يماكسه ليأخذ جمله. 

فصع أن البيعَ ل يتم فيه قطء فإنما اشترط جابرٌ ركوب جمل 

10 ا 000 ا 


باه- كتاب البيوع 


الخير أصلا: أن البيع تم بذلك الشرطء فقدٌ بطل 0 
الخير: .: حجّة في جواز بيع الدب واستثناء ركوبها أصلا ‏ وبالله 
تال التوفيق. 

فأمًا الحنفيون, والنافعيّون: فلا يقولونَ بجواز هذا الشرط 
أصلاء فإنما الكلامُ بيننا وبِينَ ١‏ الالكقن نيه ود :ربب هنذا 
الخبر تحديدُ يوم ولا مسافةٍ قليلة من كثيرة» ومن ادّعى ذلك فقلا 
كذب» فمن ينَ خرج همْ تحديدٌ مقدار دون مقدار؟ وبلزمهم إذ 
م يجيزوا بِيمّ الدَابَةٍ على شرط ركوبها شهراً - ولا عشرة أيام - 
وابطلوا هذا الشرط» واجازوا بيعهاء واشتراط ركوبها مسافة 
يسيرة: : أن يحدّوا المقدارَ الذي يِحرّمُ به ما حرّموه من ذلاك المقدار 
الذي حللوة هذا فرضٌ عليهم؛ وإلا فقذ تركرا من اتبعهم في 
سخنة عينه» وفي ما لا يدري لعله يأتي حراماً أو يمنع حلالاء 
وهذا ضلال مبِينُ؛ فإِنْ حدوا في ذلك مقدارا ماء سئلوا عن 
الرداد وؤؤاكك روكاارا تاودن واد قبزة :3د الخو يقي ا 
له 

ومن الباطل المتيقن أن يحرم اله تعالى علينا ما لا يفصّله لنا 
من وله لأكدره اديه نبه ونأتيّ ما سواة» إذا كان تعالى يكلفنا ما 
ا 

فإن قالوا: إن في , بعض ألفاظر الخير: أن ذلك كانَ حينَ دنوا 
من المدينة. 

قلنا: الدَنرٌ يختلف» ولا يكونٌُ إلا بالإضافة» فمنْ أتى من 
تبوك فكانَ من المدينةٍ على ست مراحلٌ أو خمس فقذ دنا منهاء 
فيكون الذن ايضأ على ربع ميل - واقل أو أكدر - فالسؤال باق 
عليكم يسبو. 

وأيضا: : فإن هذه اللفظة إنما هي في روايةٍ سالم بن 
الجعلء وهوّ إنما روى: أنّ ركوب جابر كان 0 7 
وشرطأ. وفي رواية المغيرة عن الشّعي عن جابر دليل على أن 
لكان رمم مع الب 7ك إلى غزاة. 

وأيضا فليس فيه أن الب يت من من ذلك الشرط إلا في 
ال ااي ا ا 

تقيسوا على تلك الطريق سائرٌ الطرق ولا ئة بسيو علي 

اشتراط ذلك في ركوب جمل سائرٌ الذوابة» وإلا فاتعم متاقضوة 
متحكمون بالباطل. وإذ قستم على تلك الطريق سائر الطرق» 
وعلى اللبجز سان البتوانا فشو عات تلاك اليعانة سار 
المسافات» كما فعلتم في صلاته عليه السلام راكبا ينا إلى 
خيبرٌ إلى غير القبلة: فقستمٌ على تلاك المسافةٍ سائرٌ امسافات: 
فلاح أنهمْ لا متعلّقَلممْ في هذا الخبر أصلا مؤباللة يجان 
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وقد جاءت عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم آثارٌ في الشّروط في 
البيع خالفوهاء فمن ذلك: 

ما رويناه من طريق عبله الرزاق عن معمر عن الزّهري 
عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قالَ: قال أصحاب رسول الله تا: وددنا 
لوْ أن عثمان بن عمَاَه وعبد الرّحمن بن عوفي قاذ تبايعا حتّى 
ننظرَ أيهما أعظم جد في التجارة» فاشترى عبدُ الرّمن بن عوفي 
من عثمان فرساً بأرض أخرى بأربعينَ الفا أو نحوهاً إن أدركتها 
الملقة ون قالة كه أجاذ قليلا» ثم رجع فقال: أزيدك ستة 


قال: نعم؛ فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكستا. وخرج 
منها بالشرط الآخر. 

قبل للزهري: فإِنْ لم يشترط قال: : فهي من البائع. فهذا عمل 
عثمان» وعبلر الرّحمن بحضرة ة الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وعلمهمْ 
لأ خارف بن يدرف متو وا مكل وله سكي وصره ال 
فخالف الحنفيون, والمالكيّون, والشافعيون: ىل هذاء وقالوا: 
لعل الرسول يخطئ أو يبطئ أو يعرضه عارض» فلا يدري متى 
يصل؛ وهم يشنعون مثلّ هذا إذا خالفَ تقليدهم. 

ومن طريق ؛ وكبع أخبرنا محمد بِنْ قيس الأسدي عن عون 
0 إن تميما الدَاريُ باع داره 

شتزط سكناها جخباتة وقال: [نمااطلى مث اذ موسق رد علبهن 
32 واعليف ا وشياعها 

ومن طريق ؛ وكيع عن سفيان الشوري عن أبي إسحاق 
السّبيعي عن مرة بن شراحيل قالَ: باع صهيبٌ داره من عثمانٌ 
واشبرط يكاها: 

وبه يأخذ أبو ثور» فخالفوة ولا تخالف لذللك من الصُحابة 
مَنْ يجيرٌ الشرط في البيع. 

وق ذكرنا قبل ابتياعً نافع بن عبد الحارث دارا بمكة 
للسسّجنٍ من صفوان باربعةٍ آلافي على إِنْ رضي عمرٌ فالبيعٌ تام 
فإنْ لم يرضّ فلصفوان أربعمائة: فخالفوهم كلهم. 

ومن طريق يحبى بن سعيلٍ القطان عن عبيهٍ اللّهِ بن عمرّ 
أخبرني نافع عن ابن عمرٌ: داقر هرا بأرهة الجر علي ان 
يوفوه إياها بالربذةٍ - وليس فيه وقت ذكر الإيفاء: فخالفوه. 

ومن طريق ماد بن سلمةً عن سمالءٌ بن حربو عن التعمان 
بن حميلر قال: اصاب عمَارٌ بن ياس مغنما فقسم بعضه وكتب إلى 
عمرٌ يشاورة؛ فتبايعَ الناسُ إلى قدوم الراكب - وهذا عمل عمّار 


١١1 


0غ -١‏ مسألةٌ: وكلٌ من باع بيعاً فاسدا فهر باطلٌ 


/اه- كتاب البييوع 





والنان ‏ مشرقةة فخالفرة: 
وأمَا نحن فلا حجّة عندنا في أحلو دون رسول الله 6 
وباللُه تعالى التُوفيق؛ وحكمَ علي بشرط الشلاصء وللحنفيَينَ 
والمالكيين. والشافعيين: تاقفن عظية عيما اجازوه هن الشروط 
في البيع وما منعوا منه فيهاء قذْ ذكرنا بعضه ونذكرٌ في مكان آخرٌ 
- إن شاء الله تعالل - ما سر الله تعالى لذكرو؛ لأن الأمرّ أكثر 
من ذلك - وبالله تعالى التوفيق. 





-١ 5‏ مسألة: وكلٌ من باعَ بيعاً فاسداً فهرّ باطل» 
ا م ال ا 1 020 
على البائم إن قبضه: 0 د 
الأسواق» ولا فسادٌ السَلعقٍ ولا ذهابهاء ولا موت المتبايعين 
أصلا. 

وقالَ أبو حنيفة في بعض ذلك كما قلناء وقالَ في بعض 
ذلك: من باع بيعاً فاسداً فقبضه المشتري فق ملكه ملكا فاسداء 


0 
0 أن يطول الأمث ) والتخير 
الأسواق: فتصح حيتئل. 
قال أبو محمّد: وهذان قولان لا خفاءً بفسادهما على من 
ما قول أبي حنيفة: فقذ ملكه ملكا فاسداً - فكلامٌ في غا غاية 
الفسادء وما علم لاسا ص التي تيد اه 


ملك فهر صحيحٌ؛ أو لا ملك فليسَ صحيحاًء وما عدا هذا فلا 


عقا واد أقروا أذ الك قاسة فقد. 

قال تعالى: #«وَاللُه لا يُحِبُ القَسَادَ؛ٌ فلا يحل لأحد أنْ 
يحكمٌ بإِنفاذٍ ما لا يحبّه اللّه عر وجل. 

وقالَ تعالى: «إن الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُسِدِينَ». 

نكر خا كلع نيص "الله تلن نعلت انعلا فا تن نقد 
عارض الله تعالى في حكمهء وهذا عظيمٌ جدأء وقد احج بعضهم 
في هذا بحديث بريرة. 

قال أبو محمد: هذا احتجاج فاسدٍ الدين» ونبر إل الله تعالى 
من نسب إلى رسول الله # أنه أنفذ الباطلَ وأجارٌ الفاسدَ ‏ 
واللديها 7 تقر على هذا نفس مسلم. 

واحتج بعضهم بأنّ البائعَ سلطه عليه. 


قال أبو محمّد: ليس لأحد أن يسلّط غيره على شيء من 
ماله بما لم يأذن الله تعالى فيوء فليجيزوا على هذا أن وضلطه علق 
وطء أمٌ ولده وأمتهه وهذه ملاعب وضلال لا خفاءً به. 

وأمًا قولُ مالك: فأوّلٌ ما يقال لمن قلّدهُ: حدّوا لنا المدّةَ التى 
إذا مضت صم البيمُ الفاسدٌ عندكم بمضيّهاء وإلا فقاذ ضللتم 
وأضللتم. وحدوا لنا تغيرَ الأسواق الذي اب اعريات فإن 
زيادة نصفي درهم وحبَة» ونقصان ذلك تغيرٌ سوق بلا شك. 

فإ اجازوا صحّة الفاسد بهذا المقدارٍ فقاذ صم كل ببع 
فاسد؛ لأنه لا بد من تقلب القيم بمثل هذا أو شبهه في كل يوم. 

ثم نسألهم الدَلِيل على ما قالوه من ذلك» ولا سبيل إليي لا 
من قرآن» ولا من سند ولا رواية سقيمة ولا قول أحار يعرف 
قبل ولا قباسء ولا رأي له وجدٌ بل هرّ إباحةٌ أكلٍ المال 
بالباطل. 

فإن ١‏ ذكروا في ذلك حديث التعمان بن بشير عن الن كا 
الحلا ين رامين يهم نوات لا للها تسرد ين 


.ا حم #© را لم م 





من أو كلاما هذا ا 

قلنا: أنتم 1 غالفي لهذا الخبر؛ لأنكم إِنْ قلتم: إتكم إنما 
حكمتم بهذين الحكمين فيما اشتبه عليكم تحريمه من تحليله. 

قال: إما كذبتم وإمًا صدقتم. فَإِنْ كنتم كذبتم: فالكذب 
الحديث الذي اعد بو: من اجتنابب القول والحكم فيما اشتبه 
عليكم بل جسرتم أم ا ا 
الأموالَ الحظورة فيما أقررتم بالسنتكم: أنه لم يتبيّنْ لكمْ تحريمه من 
تحليله» فخالفتم ما في ذلك الخبرَ جملة. 

وإن قلتم: حكمنا بذلكَ حيث ظننا أنه حرامٌ وم نقطع 
بذلك. 





قلدا: قذ حرم الله تعالى ورسوله يذ هذا عليكم. 

قال تعالى: إن يتبعُونَ إلا اَن وَإِنْ الظّنٌ لا يُْنِي مِن 
الح شيعأ . 

وذمّ قوم حكموا فيما ظنوه ولم يستيقئوة. 

وقال رسول الله #ك : يباكم وَالظن فَإِن اللي أكدية 
الحييث» والفرضُ على من ظلُ ولم يستيقن : أنْ يبمسك: فلا يحكم 


ولا يضرم فهما ل يقي عنده فيه فإذا ين حكمٌ حيتف 
وقال أبو محمّدٍ: قال الله تعالى: 9لِتيّنٌ إلناس م ل 





/اه- كناب البيوع 


إليهم4. 

وقال تعالى: «يبياناً ِكل شيء». 

وقال تعالى: #الَيَوْمَ أكملت لكم دِيتكم» وقالَ رسول الله 
لز: امن عَمِلَ عَمَّلا ليس عليه أمْرنا فهو رَدُه. 

وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا يزيد بن 
هارونٌ أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة عن قنادة أن أبا موسى الأشعري 
. قال: لا ينبغي لقاض أن يقضى حتى يتين له الحقّ كما يتين 
الل فق التهار» كيك ذلك عم ين القطان قال :سدق أب 
واعة : 

قال علي: المفتي قاضص؛ لأنه قذ قضى بوجوب ما أوجب؛ 


وتحريم ما حرم أو إباحةٍ ما أباح» فمن فمن أيقن تحريسم شيء بنص 
من القرآن أو من رسول الله ا 


ثادستب ؟ فليحرمه ولييطله أبداً. 
ومن عن بإباخته بنض كما ذكرنا فلييحة وليتفذه أبدا. 








ومن أيقنَ بوجوب شيء بنص كما ذكرنا فليوجبه ولينفذه 
اسيم اكري اووا يا بي مسن 
تا لاما لكف ومااذا هذ نعلالة تعره بالله ماق 

قال تعالى: #فمَاذًا بَعْدَ الحَ إلا الضَّلالٌ4. 


414 اج هال رين اد ينانا منافنة 
ع ل ل 
الثمن - كثرٌ أو قل - ولا له حكمٌ البيع أصلا 

فإك كان في مال العبدٍ أو الآمةِ: ذهب كثيرٌ أو قليلٌ» وقد 
إقام الآمة أجالعية بنعيونائة مق ذلف النمن اوركل آر أده 
نقد أو حالا في الدَمَةِ أو إلى أجل: جار كل ذلك. 

وكذلك إِنْ كان فيه فضة ولا فرق. 

فإن اطلم على فين ف السو ان الأنة رذ أل رتفا وناك 
لا ا 

إن وجدّ بالمال عيبا: لا يرد العبد من أجل ذلك ولا الأمة. 

فإن باعَ نصفّ عبده أو نصفف أمته أو جزءا مسمًّى مشاعاً 
فيهما منهما: جار ذلك» ولا يجورٌ هنا اشتراط المال أصلا. 

وكذلك لو باع نصيبه من عبار بينه وبين آخرٌ ولا فرق فلو 
ا شتراط المال» لأنْ رسول 
تيز ذكرٌ ذلك بلفظ الاشتراط كما قدّمنا والاشتراط غيث البيع 
فليسَ له حكمٌ البيوء ولم بخص عليه السلام معلوماً من جهمول 
ولا مقداراً من مقدار» ولا مالا من مال: افلا يجورُ تخصيصُ شيء 


-١ 4‏ مسألة: ومن ابتاعَ عبدا أو أمةّ هما مال 


١١54 
من ذلك وقد ملك المالَ بالشرط الصحيح. وليس مما دخل في‎ 
صففقة الرد فليس عليه رده بعيبي فيه ولا بعيبه في المبيع.‎ 

وض با نم عو متا أونصت يده فلم يف المشاري 
0 شتراط المال لمن اشترى عبد وإذا 

لمات ررم تراط المال. 

وقال مالك كقولنا في اشتر 
والكثير» والقليل. 

وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: لا يجوز ذلك إلا بحكم البيبوع 
وهذا خلافٌ للحديث مجرّدٌ فردّوا ما أباحَ الله تعالى من 
الشروط. وأجازوا ما أبطلَ الله تعالى منها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا عبيدٌ الله 


بن عمرّ عن نافع عن ابن عمرٌ عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله 
مال فماله للبائع إلا أنْ يشترط المبتاٌ. 


ابل الذهي» والفضنة واهنرل: 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو الأحوص أخبرنا 
أشعث بن أبي الشعناء قال: باع جل غللامه ول يشتزط واحد 
منهما ماله فوجد للغلام مال فقضى به شريحٌ للبائع. 

ومن طريق سعير بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس» 
وفقر وأنو اماق التاق اردق أصحابنا عن الشّعي عسن 
شريح قالَ يونس: عن الحسنء وقالَ مغيرة: عن إبراهيمٌ» وقالَ 
الشبار؟: عن الشّعي عن شريحء وقالَ بعضُ أصحابنا: ين 
الشعبى» ؛ ثم اتفقوا كلهم: اسن ؛ والنخعي وشريحٌ» والشعبي: 
على أن من باعٌ عبدا وله مال فماله للمشتري؛ ولا حجّة في أحار 
مع رسول اللّه كذ - وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 8‏ مسألةٌ: لمكاو اذا بشو عر معان رن 
هن عال:الفين ان الأمكة وله أن ستو كلنا أو رريعاء اذك 
دوم مق ذلك مالله:وابو اسليماة زقالة لا ضرة أن 
يشترط إلا الجميع أو يدع. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطاء لأنّ رسول الله تنخ لم يقل فماله 
للبائع إلا أن يشترط كله المبتاغٌ - وبعض المال مال ا ل 
في نص مقتضى لفظه عليه السلام - وباللّه تعالى التوفيق. 


١6٠‏ مسألة: فإنا قيل: إتماجناء النصر فق اليد 
فمن أينَ قلتم بذلك في الآمة؟. 
قلنا: : لفظة ' العبد ' تقعٌ في الَخقٍ العربيّةٍ على جنس العبيد 


والإماء د الخرت تقول عي وهية ةر الف اسم جنس كما 


اع 1١7”‏ 
تقراة: الإنشاة والقري” :كيار جمؤتالله يعاق الوق 
لوم حي سي و 9 
ملو ا 0 5 
الحنفيين. 
ومن رأى أن للرّجل أن يجبرَ أمته على التكاح ولا يجبرٌ العبد 
الذكرَ على النكاح من المالكيّينَ فإنْ كانت الأمة في استئناء مالما 


في البيع إنَما وجب قياساً على العبايه فليقيسوها عليه في الود 


بالعيبب» وي رم وإلا فقد تحكموا. 


0 ويذْرٌ فيه دقيق الفسّال. 


وأمًا قبل الإبار فالطلعٌ للمبتاع» ولا نجورٌ في ثمرة النخل إلا 
الاشتراط فقط. 


وأمّا البيعٌ فلا حتى يصيرٌ زهواء فإذا أزهمى جارٌ فيه 
الاشتراط مم الأصولء وجارٌ فيها البييعٌ مم الأصول ودون 
الأصول» وليس هذا الحكم إلا في النخل ازور وحن كياج 
لص ولو هرس ثمرةٌ النخل بغي إيار لم يمل اشتراطها أصلا؛ 


لأنه خلافُ أمر رسول اللّه تبر 


وأما با كبار نالا مورماة الأضوة وفشا اق كذ ليورة 
أو لم يبدُ صلاحهاء فالثمرة - ضرورة ولا بد - للبائم؛ لا يحل 
يبعها إلا مع الأصول ولا دونهاء ولا اث شتراطها أصلا. ولا يجورٌ 
لشتري الأصول أنْ يلزمَ البائع قلع الثمرة #أفنات إلا حي بيد 
صلاحهاء فإذا بدا صلاحها فله أنْ يلزمه أخدٌ ما يمكنٌ التَفْمٌ فيه 
بوجه ما من الوجوةء ولا يلزمه أخذ ما لا يمكنٌ الانتفاعٌ به بوجه 
من الوجوهو. 

وأمَا تحصيصٌ النخل بما ذكرناء فلن النسصُ لم يرذ إلا فيها 
فقطء مع وجود الوبار والقياس نالل بجو اساسا بظهور الثمرة 
باطل؛ أنه دعوى كاذبةٌ بلا دليل. 

وأمَا قولنا: لا يجودُ في ثمرة النخل إلا الاشتراط فقط مالم 
تو فلما ذكرنا قبل من اله النْبِي تا عَنْ بنع الْمَوَة و حتى 
َرْهِيَ وَتَحْمَر»ء فلا يجوز بيعها قبل أن تزه أصلاء وأباح عليه 
السلام اشتراطهاء فيجورٌ ما أجازه عليه السلام لخر اي 
عنهُ: وما يَنطِقٌ عَن المْرَى إِنْ هُوَ إلا وَحَيْ يُوحَى* لوَمَنْ يُتَعَدَ 
حُدُودٌ الله فقذ ظَلم نفسّه». 









-١ ١‏ مسألة: ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع 


لاه- كتاب البيوع 


وقاسَ الشافعيون, والمالكيون: سائرٌ الشمار على النخل» 
وأجازوا هم والحنفيوث: بيع الشمرة قبل بدو صلاحهاء وقبل أن 
تزه على القطع أو مع الأصول - وهذا خلافة نهي رسول اللّه 
يذ وإباحة ما حر وما.عجرٌ عليه السلام قط عن أن يقسول إلا 

على القطع؛ أو مع الأصول؛ وما قاله عليه السلام قطاء فهر شرع 
م ياذنْ به اللّه تعالى. 
ظ ون منغ بيع النخرة قبل بدو مبلاحها جملة لا بشرطر لطي 
ولا بغيره: سفيانٌ الثوري» وابن أبي ليلى: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا يحيى بن يحبى عن هاللكٍ عن 
نافم عن ابن عمرّ قال: إن رسول الله :8 الّهَى عَنْ بع النْمَرَة 
حتى يَبَدوَ صّلاحهاء نهى البايْع وَالْمُشْترِي". 

وروّيساه أي من طريق آيِوبْ» وعبيدٍ اللّه بن عمر 
وموسى بن عقبةه ويحيى بن سعيله كلهم عن نافم عن ابسن عمرّ 
عن رسول اللّه تأيك. 


ورؤيداه إيضاً من طريق ابيساعل بو جف وبع 
لا يعوا افر حي يدر صلاخه" 

ورويناه أيضاً من طريق ابن شهابه عن سالم عن أبيه عن 
الي تتلاا. 

ومن طريق أبي الرّبِي وعمرو بن دينار» كلاهما عن جابر 

عن لني 6 
هما عن ا أبي هريرة عن عن الي يا اد ال 
بكر ومن الصحاية وإلى التابعين وفيمن دونهم. 

إن قطع شيء من الثمرقء فإِنْ كان إِنْ ترك أزهى إِنْ كان 
دودر مت 0 الثمار: يحل 









ظ عا لا أبدا: 56 


بعد القطم لا قبلة؛ لأله حيتار قاذ خمرج عن الصّمة التي احل 
رسول الله يبظ جوازٌ ببعه إليها. وبيقين .يدري كل ذي فهم در 


سوم ا تزهي» وعن 


أزهى أو ظهر صلاحه لا كن غي ذللك. 

وأمًا مالا يحكنُ أن يصيرٌ إلى الإزهاء أبداء ولا أن ييدوَ 
اده أبدأء فليسَ هو الذي نهى عليه السلام عن بيعه حتى 
يزهيّ أو حتّى يبدوَ صلاحة؛ فإذ ليس هرَّ المنهيُ عن بيعه فق قال 


/ه- كتاب البيوع 


الله تعالى: وَأَحَل الله البنِع». 

وأمًا قولنا: : لا يجوز لمشتري الأصول أنْ يأخذ البائع بقدع 
ثمرته قبل أن يمكنه الانتفاٌ بهاء فالثابث عن رسول الله ثبت مسن 
طريق المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام: «نْهّى عَنْ إضَاعَةَ المال» 
والباء ع م يتعد في كون ثمرته في أصوها فيكونٌ هرّ المضيّمٌ ماله. 

وكذللت القول فيمنْ باعَ أرضاً وفيها بذْرٌ له ونرّى 1 يسع 
البذرَ ولا النوى» فليسَ لمشتري الأرض أخذه بقلع ذلك إلا حتى 
يصيرَ النباتُ في أوّل حدود الانتفاع به في وجه ماء فليس له حيتار 
ل ا ا ل ل 
الأصل» وباللّه تعالى التوفيق 


١5‏ مسألة: وأما بعد ظهور الطيب في ثمرة 
الدخل فإنه يجورٌ فبها الاشتراط إن بيعت الأصول» ويجودٌ فيها 
البيع مع الأصول ودونها. 

ما الاشتراط فلوقوع الصّفةٍ عليها وهيّ قوله عليه السلام: 
١د‏ أَبْرَت فهذه ثمرة قذ أبرث. 

وأما جوارٌ يبعها م الأصول دي لإباحة ة رسول الله ملع 
تنعها إذا زعت :> :وبالله تال التر قرع 


”ات 4 ١‏ مسألة: ومنْ باع أصولَ نخل وفيها نمرة قاذ 
أبرث فللمشتري أن يشترط ججيعهما إِنْ شاءً أو نصفها أو ثلثها أو 
جرعا كذللك مسي عنشاعا ف حنعهاء ؟ امنيا معنا 

إن وجد بالنخل عيبا ردّها ولم يلزمه رد الثمرة؛ لأن بععض 
الشمرة 0 وقرله عليه البناوم: الها د ناف دكا 
لِلَائِمٍ إلا أن يشَرِطَهَا الْبنَاعٌ؛ يقعُ على كل ما كان منها يسمَى 
ثمرة لاتخزيت والاشتر شتراط غير البيع» فلا يرد ما اشترط من أجل 
رده كنا ا إذ م يوج ذلك نص قرآن» ولا سئة. فلو 
1 شترى ثمرة النخل بعد ظهور الطَببو؛ أو ثمرَ أشجار غير الخل؛ 
ثم وجد ظهورٌ فحني ؛ أو ثمرَ اشجار غير النخلء ثم وجا 
بالأصول عيبا فردّهاء أو وجد بالثمرة عيبا فردّها. 


إن كان اشترى التُمرة ة مع الأصول صفقة واحدة راسي 
0 أمسك الجميع ولا بد؛ لآنها صفقة واحدة. فلو كان 

شترى الثمرةٌ ة في صفقةٍ أخرى لم يردّها 
لاد الأصرة 1 يي فلو ترق الول 
النخل وا شووط النيرة ة أو بعضها فوجد البيمٌ فاسداً فوجب رده 
رك الئمرة ولا بد وضعنيا إن كان اتلقها آى تلقنت لأ رسرك 
الله ييز لم يبح الاشتراط إلا للمبتاع» ولا يكونُ مبتاعاً إلا من قا" 


- إن رد الأصول بعيبب 95 


-١‏ مسألة: وأمّا بعد ظهور الطَّيب في ثُرةٍ النخل 


١175 


وأمَا من لم يصحٌ ببعه فليسَ هوّ الذي جعل له الني يخا 5 
اشتراط الثمرء فإذْ ليس هوَ ذلك فحرامٌ عليه ما اشسترطه بخلاف 
أمر رسول الله ييا وهو متعد. 

قال تعالى: مرحي طم تراس سروه 
اعْتَدَى عَليكو». 


-١ 45 4‏ مسألة: ومنْ باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمرٌ قذ 
أبرَ لم يج للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلاء ولا يجوز ذلك إلا في 
ثلائة فضاعدا. 

ا ا 
منها - لو قنلمت: ثلاث نخلات فصاعدأء جارٌ للمبناع اثستر 
التبرقةاوإلا قلا والتميرة ايام رك را 
: ذ: «مَنْ بَاعَ خلا قد أَبْرَتْ َمَرتهَا لِْبَائِع؛ إلا أَنْ 

رط ابا فلم يحكمْ عليه السلام بذلك إلا في نخل. وأقلّ ما 
لما نخل ثلاث فضاعدا؛ لأن لفظ العدة الواقعع على 
اثنين معروف في الل الي بها نزلَ القسرآُ؛ وخاطبنا بها رسول 
الله َي وأوَلُ لفظ الجمع إنْما يقح على اثلاث فصاعداً. 

فإ ذكروا قول الله تعال: #دَفَدْ صَعْت قلويكمًا». 

قلنا: المعروف عند العرب: أنّ كل اثنين من اثنين فإنه يخبرٌ 
عنه بلفظ الجمعء وقد قال الراجز: ومهمهين قذفين مرتين 
ظهراهما مثلٌ ظهور الترسين. 

فإن قيل: الجمعٌ ضمّ شيء إلى شيء فالاثنان جمع. 

قلنا: هذا باطل؛ ولو كان كما قلتمٌ لجار أن نخيرَ عن الواحد 
بلفظ الجمع فيقال: : زيدٌ قامواء والرجل قتلوا؛ لآن اله الغا 
اجزاءً مجموعٌ بعضها إلى بعض - وبالله تعالى التوفيق. 





هه مساألة: ولا يحل بع سلعةٍ على أذ يوفه 
الثم في مكان مسمى ولا على أنْ يوفيه السّلعةَ في مكان مسمى؛ 
0 في كتاب الله عزْ وجل فهو باطلٌ» لكسن يأخذه 
لبائعُ بإينائه المنَ حيث هماء أو حيث وجده هرّ أو وكيله من 
بلادٍ اللّه تعالل» إِنْ كان الممرث حالا لأمر الله تعالى على لسان 
ا و 
لا يحول بينَ المشتري وبين ما باعٌ منه فقط. وبالله تعالى التوفيق 


١‏ مساألة: ولا يحل بيع جاريةٍ بشرط أنْ توضع 


على يدي عدل حتى تحيض - رائعة كانت أو غير رائعةٍ - والبيع 
بهذا الشرط فاسدء فإنْ غلب على ذلك فبيعه تام. 


١١6 


وهو قولٌ أبي حنيفة. والشافعي, وأبي سليمان. وأوجبه 
مالك في الرّائعة وم يوجبه في غير الرّائعة: وهذا أو التناقض. 
وفسادٌ القول. لذ عر الؤائقة قوسا تحبا رطا الذائفةء وتحملٌّ كما 
ا 

ثم أعظم التداقض قوهم: ار لشن الكو راد هنر 

الحمل» وإِنّ الحامل قد تحيض؟ فقلنا هم: يا هؤلاء فلأي معنى 
أوجبتم مع لملشتري من جاريدو وأوجبتدمْ هذا الشرط الفاساة 
لذي م يوجبه قرآن ولا سنة؛ ولا رواية فاسدة» ولا قوك 
صاحبي» ولا قياس» ولا تورّع؛ ولا رأي يعقل؟ وأنتم تقولون: 
إنها إذا حاضت أسلمت إليهه وحل له التَلدَذْ منها فيما فوق 
المتزرء وحل له وطؤها بعدَ الطهرء وممكنُ - عندكمم - أن تكون 
حاملا من البائع حيثئل» فأي فرق بين ما أبحتم له الآنّء وبينَ ما 
منعتموه منه قبل أن تحيض» وخوف الحمل: وفساذ المبيع موجوذ 
في كلتا الحالتين؟ فأي عجبيٍ أعجبُ من هذا ولا لاف بيننا 
وبينكمْ في أنه إن ظهرٌ بها حمل بعد الحيضء وبعاد إباحتكمْ له 
وطلعاء ترلدت لأقلّ من ست أشهر: فإِنْ البيعٌ مفسوخ. وهي 
مردودة إلى البائع وولدها به لاحو إِنْ كان قاذ أقر بوطتها وم 
يدّع استبراءً - فأ منفعةٍ للمواضعة أو أي معنى لها؟. 

فإن قالوا: إنما اتبعنا النص' الواردّ: «لا توطّأ حَائِلٌ حَتَى 
تحيض؛. 

قلنا: كلاء بل خالفتم هذا النص بعينه؛ لأنكمْ فرَقتم بين 
الرائعةٍ وغير الرائعةّ» وليس هذا في الخبرء ولا قاله أحدٌ نعلمه 
قبلكمء وفرَقتمٌ بينَ البكر وغير البكرء لدأ ذلك في الخبر» وليس 
لكمْ أن تدّعوا ههنا إجماعاء فإن ؛ الحنفيينَ يقولون: اكاك رض 
البكر سواءء لا توطأ واحدة منهما حتى تحيض» ؛ أو حتى تسستبرىً 
كاتسرم) به الي لا غيفن' وهذا خبرٌ لم يصحّ ولو صم لقلنا به 
0 لا يبيعها حتى يستبرئها بحيضة. ولا يطؤها المشتري 

بستبرتها كذللك احتياطاً حوف الحمل فقط؛ فإن أيقنا أن بها 

0 ع فالبيعٌ حرام أ إن كانت أمّ ولدوه وإنا كان الحملُ من 
غيره فالبيع د والوطءٌ حرام حتى تضعٌ وتطهرٌ. وهو مؤتمن 
على ذلك كائتمانه على ما حرّمٌ عليه من وطء المحائة ؛ والتفساء 
ولا فرق» إذ لم يات نص بغير ذللك» ولا فرق بين اثتمانه على 
التي اشترى وبين اتتمانكم من تضعونها عنده لذلك. وأتتمْ لا 
تفرّقونٌ بين الثقةٍ وبين غير الثقةٍ ههناء وفرقتم بين الرائعةٍ وغير 
الرائعة - وهذا تخليط وتناقض. 

وأمَا الحكمٌ فيها إِنْ ظهرٌ بها حمل فستذكره إِنْ شاءً اللّه تعالى 
في ' كتابي الاستيراء ' ببرهانه - ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ 


/ه؛ -١‏ مسألة: ولا يحل بيع عبدٍ أو أمةٍ على أن 


لاه- كتاب البيُوع 


العظيم. 

لاه ١‏ مسألة: ولايحل بيع عبد أو أمةٍ على أن 
يعطيهما البائع كسوة - قَلْتْ أو كثرت - ولا بيمٌ دابَةٍ على أنْ 
يعطيها البائع إكافهاء أو رسنهاء أو بردعتهاء والبيع بهذا الشرط 
باطلٌ مفسوخ لا يحل فم قضي عليه بذلكَ قسراً فهر ظلمٌ لحقنه 
والبيع جائز. 

برهان ذللك: أنه شرط لسرّق كنات الله عر وجلل فهو 
باطل. 

وقال تعالى: إلا تأكلوا اناكم يراسي إل أذ تكون 
ِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ منكذ» وقالَ رسول الله #م: إن دِمَاءَكُم 
وَأَمْوَلَكُمْ عَليَكُمْ حَرَامٌ». 

فسمّى اللّه تعالى أخذ المرء مال غوره مين غير راض 
بالتجارة: باطلة:وحرمة” إذْ نهى عنهء وعلى لسان رسوله عليه 
السلام أيضا. والكتيرة مال البائع وم يبعها برضا منة» فلا يحل 
أخذها منه أصلا ‏ وهذا قول أبي حنيفة, والشافعي. وأبي 
سليمات؛ وأصحابهم. ظ 

وقال مالك يجبرٌ على كسوة مثلها للشتاء إنْ بيعت في 
الشتاء وعلى كسوة مثلها في الصّيفي إِنْ يبعت في الصّيفو - 
كسوة تبورُ الصّلاة في مثلها - فكانت هذه شريعة لم يأتم بها 
قرآن» ولا سنة ولا رواية سقيمة؛ ولا قباس» ولا رأي سديدء 
ااال اج علي قزلة - نعني بهذا التقسيم. 


وقد زوي عن ابن عمر: كال نيلي وكتمرة ةَ على الأمةّ 
عرضت فيها للبيع فهيّ داخلة في الببع - وهمْ لا يقولون بهذا. 
فإن قالوا: كسوتها من ماها. 


وى 





- أنها إن كانت من ماها ققد أجزتم اشتراطة بض 
مالهاء وهذا حرام عندكم. 

والثاني - أنْ نقول لكمْ: كيف هي من مها وأتتمْ تحجبرون 
البائع على إحضارها ع عي ١‏ كروت ون يف قناذ؟ ل كا 
أن الكموة من مال الأمقٍء أترون البرذعة والرسنَ من مال الحمار 
والبغل؟ إذ قلتم: لا يباغٌ إلا ومعه برذعة ورسن؟ 0200 
تقولوا بهذا في السّرجء واللجام؟ وهذه أعاجيبُ وشنع لا ندري 
فق أن غرحيت؟ وهلا أوجبتمْ عليه نفقة شهر أو شهرين 
تفجييا إناها كنا أوجبتم عليه كسوة عا 
ندري الفرق بين الكسوةٍ والتفقق بل النفقة يت 


أو نصف عام؟ وما 


لاه- كتاب البيُوع 


دونها. 


قلنا: ومشتريها 5 ايشا كما يلاع أذ سير وس 
ولا يلزمٌ أباها ولا أخاها الذي يزوّجها كسوتها مذ تروّج. 

فِإن قالوا: أيبيعها عريانة. 

قلنا: أيبيعها جائعة :ولا فرق. 

وقال بعضهم: الكتيرة رك كن ازكانياء فقلنا: هذا كذب 
وق هاء وما علمنا للإنسان أركاناً تكونٌ الكسوة بعضها. 

فإن ادعوا عمل أهل اليتق 

قلنا: كذب من قالَ هذاء ومن الباطل ميقن أن تكونّ هذه 
الشريعة ة عند أهل المديدة ثم يكتمها عصرء وعثمانه وعلي؛ 


000 والحسن» وعد ؛ الله بن الرّبيرٍ رضي الله عنهم حتّى لا 
يدريها أحد إلا مالك وهر قلدفات:زبالله تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: : ولا يحل بيع سلعةٍ لآخرّ بشمن يحاده 
له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولي البيم. 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن عمرو بن 
دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي 
ابعر الريل الدرية ميون: بعه بكذا فماازددت فلك, ولا 
يعرف له من الصحابة في ذلك مخالف. وأجازه شريح. والحكم 
والشعبي» والزّهري؛ وعطاءً. 

وقد رؤينا من طريق محمد بن المثنى أخبرنا عبد الرّحمن بن 
مهدي عن حمّادٍ بن زيدٍ عن آبِوبَ السّختياني عن محمّارٍ بن 
نخيرين 1 اند كان لآ يرى بان أذ يط الرَعدل التعل العوت أو 
الشيء فيقول له: ما ازددت على كذا أو كذا فهو لك. 
وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبةء وسفيانٌ الشورئ 
كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمَ النخعي: أنه كره ذلك 
وكرهه الحنسنٌ» وطاووس. " 

قال أبو محمّدٍ: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهر باطلٌ 
فإنْ باعه المأمورٌ على هذا الشرط فالبيمٌ باطلٌ لأنها وكالة فاسدةٌ 
ولا يجوز بيع شيء إلا بتولي صاحبدء أو بوكالة صحيحة - وإلا , 
فهرٌ عمل فاسدٌ. فلو قال لهُ: بعه بكذا وكذاء فإِنْ أخذت أكثرٌ فهر 
لك فليسَ شرط والبيعٌ صحيحُ: وهيّ عد لا تلزمُ ولا يقضى 
بها4 آنه انعد مان اعد رغين رفاك لين ل يكو إل 
عر رديه باد حي لا تطيبُ بها نفس صاحب السَلعة 
إذا علمَ مقدارها - وباللّه تعالى المُوفيق. 


- مساألة: ولا يحل بِيعٌ سلعة لآخر بثمن يده 


١!" 5‏ 
-١ 8‏ مسألة: ولا يحل بع شيء غير معيّن من 
علد جنييي د يعدن ولا يوزن» ولا يكبل - كم باع رطلاء أو 
قفيزاء أو صاعاء أو منياً أو أوقية من هذه الجملة من التمر أو 
الب أو اللحي ؛ أو الدقيقي» أو كل مكيل في العالم» أو موزون 
كذلك. وكمن باع ثلاثة من هذه البيض أو أربعة» أو أي عددٍ 
كه أو من كلم يعث أو كمن بام فرااً آر ذراعيزء و محر 
ذلك من كل ما يذرعٌ سواء استوث أبعاضُ كل ذلك أو لم تستوء 
وما قن ارلا العارية فإذا تراضيا: كاك أو وزنَء أو ذرعً» أو 
عد. فإذا تم ذلك تعاقذ الببع خيسد على تلك العين الكيلة أو 
الموزونة» أو المذروعة: أو المعدودق ثم بقي التخيِيرٌ من أحدهما 
للآخر فيمضيء أو يرث أو يتفرقا بأبدانهما - بزوال أحدهما عن 
الآخر - كما قدمنا قبل. فلو تعاقدا البيعَ قبل ما ذكرنا من الكيل» 
أن الوزةة اق العث أو الذرع: ل يكن بيعاً - وليسَ بشيء - 
وأجازه المالكيُون فيما استوت أبعاضة: كالدّقيق واللحب والتمرٍء 
والزبيبه ونحو ذلك. 1 قرزاوه لين الطافيف أعاطد : كالبطيخ» 
والقثاء» والببض» والجواري» والحيتان» وسائر الحيوان والجوهر» 
ونحو ذلك. 


وأجاز أبو حنيفة بي ثوب بخير عينه من ثوبين أو من ثلائةٍ 
يختاره المشتري. ول غزة من أزبعة الواتيت:وهذا خليط نافيك 


نه . 


برهان صحَةٍ قولنا: قولٌ اللَّه تعالى: لا تأكلوا أمْوَلَكمْ 
بكم بلْبَاطِل إلا أن تَكُونَ يَجَارَة عَنْ تَرَاضِ مِنَكُمْ»4 فحرمٌ الله 
تعالى أخحد المرء مال غيره بغير تراض منهما وسمّاه باطلا. 
وشتروره اطين نرق كل جد أن التراضيّ لا يمكنٌ ألببّةً إلا في 
معلوم متميّزء وكيف إِنْ قالَ البائم: أعطيك من هذه الجهةٍء وقال 
المسارئ: يلق عله لخي عند لعن !تود صر الحينا 
بالإجبار على ما يكره من ذلك أولى من الآخرء وهذا ظلمُ لا 
نحمقاء به. 





وبرهان آخرٌ - وهر «نَهِيْ رَسُول الله كر عَنْ بع الغرّره 
ولا اين عدن 


ا مجمعونّ معنا فيمنْ عقدَ مع 


آخرّ بيعا على هذه الجهة, أو هذه الأخرى. أو أاشترى منه. 


ما هذه الجهات» أو هذه الأخرى: فإنه بِيمٌ باطلٌ مفسوخ لا 
عر وهنا شيك هر النتن الجازو ينان التفرل :إن تفي باة” 


1١" لاخ‎ 





نقول: هوّ نفسه ولا بل. 

وبرهانٌ رابعٌ: وهر أن السّلمَ عند أبي حنيفة, ومالك لا 
يجوز حالاء والسّلم عندهم إنما هوّ يعقدٌ على ذرع ماء أو عددٍ 
ماء أو كيل ماء أو وزن ماء ولا يبور عندهم» ولا عند الشافِعيِينَ 
في بعض صبرةٍ بعينهاء وهذا هرّ نفسه الذي منعوا منه. 

وقولنا ههنا: هوّ قول أبي سليمات» وأصحابناء وما نعلمٌ 
للموف ال أصلاء لا من قرآن» ولا سنةٍه ولا رواية سقيمةٍ 
ولا نذكره الآنّء من قول متقدم» ولا من قياس ولاامن تورع 
أصلا. 

ومن عجائب الذنيا: إجازة الحنفيّينَ هذا البيمَ ومنعهم من 

ار م 0 ما في ذراعء وإمافي 
عرض الثوبي» 2 قُ لرحة فأجازوا المجهول. والمنكرء ومنعوا 
المعروف - وبالله تعالى التوفيق. 


5 مسألة: ولا يحل د بيع المرء جملة مجموعة إلا 
0 ل 0 
منهاء أي شيء كان. 

وكذلك لا يحل أنْ يبيعَ هذا التُوبَ أو هذه المخشبة إلا ذرعاً 
مسمّى منها. 

وكذلك لا يحل , بيع الثمرةٍ بعد طيبها واستثناء مكيلة مسما 
منهاء أو وزن مسمّى منهاء أو عددٍ مسمى منها أصلاء قل ذلك 
أو كثر. ولا يحل بيمُ خل من أصوهاء أو ثمرتهاء على أن يتفي 
منها نخلة بغير عينهاء لكن يختارعيا المستري - هذا كله حرام 
مفسوخ أبدأء محكومٌ فيما قبض منه كلّه بحكم الغصبب وإنما 
الحلالٌ في ذلك أن يسني من الجملة إن شاءً أي جملةٍ كانت: 
عونا ورف أو من الثمرة: نصفف كل ذلك مشاعاء أو ثلشي 
كل ذلك. أو أكثر أ و أقل؛ جزءا مسمّى منسوباً مشاعاً في 
الجميع. أو يم جزءا كذلك من الجملة مشاعاء أو يستئني منها 
غننا معلة غزورة ن كرك أو قلت - فهذا هوّالحق الذي لا 
خلافَ من أحدٍ في جوازهء إلا في مكان واحدٍ نذكره - إِنْ شاءً 
الله تعالى. وأجارٌ مالك بيع مائةٍ نحل يسثنى منها عشرٌ نخلات 

وكذلك من الغنم» ومنمّ من ذلك في الكشير - وأجارٌ ببعَ 
الشمرة واسحتاء مكيلة منها تكونُ الثلث فأقل» فإن استثنى أكثرٌ من 
الثلث لم يمز. 


525 


ا 


وقال مالك: إن بتاع ثمرّ أربع نخلاسس من حائط بغير عينها 
لكن مختارها لمبتاع لم يز فلو ابتاعها كذلك بأصولما جازٌ إذا م 


- مسألةٌ: ولا يحل بيع المرء جملة مجموعة 


من أن خصوا الأربع نخلات بالإجازةٌ دونيها هر اخار 


ه- كتاب البيوع 


يكن فيها ثمرٌ كالعروض. وأجازٌ للبائع أنْ يبيمَ ثمرّ حائطه 
ويستثيّ منه ثمر أربع نخلاتو بغير عينهاء لكن يختارها البائم: أجازٌ 
هذا بعد أن توقف فيه أربعين ليله وأجار ذلك في الغنمٍ - وكرهه 
ابن القاسم في النخل قال: فإِنْ وقع أجزته لقول مالك. 

قال أبو محمد: في هذه الأقوال عبرة لمن اعتبرٌ من التفريق 
ين البائع» والمشتري في اختيار الشييزة ومن الفرق بين اختيار 
المشتري لثمر , أربع نخلات فمنع من وبِينَ اختيار البائع له تحار 
وليت شعري ما قوله في مت لاشو أو سبع ونزياده هكذا 
لخن و لعن فاخا يتمادى على الإباحة وإمًا ينم فيكلفوا 
الوغان اقل ناس نوا وها جللهاء أو يتحيروا فلا يدروا ما 
مالو رماع درك ولاه هن اكد هن الوسر مرو 


م نسألهم عما أجازوا في الأربع نخلاتي» فنقول: أتجيزون 


ذلك إنْ لم يكن في الحائط إلا حمس نخلاتي؟ فإنْ أجازواء سألناهم 


أو آقل؟ 
فإنْ منعوا زدناهمْ في عد نخل الحائط نخلة نخلة - وهذه تخاليط لا 
نظير لها؟ وهذا يبطل دعواهم في عمل أهل المدينق إِذْلَر كان 
ذلك عملا ظاهراً ما احتاجَ إلى أذ قوتت فيه اريف للها ور ىق 
إجازة ابن القاسم العمل الذي من منه ‏ إِنْ وقع - من أجل 
إجازةٍ مالك له لعجباً. ونحمدُ الله على عظيم نعمته علينا في 
تيسيرنا لطاعة كلام وكلام رسوله 256[ وتنفيرنا عن تقليدٍ ما 
دونَ ذلك حمداً كثيرا كما هوّ أهله. 


وأمًا 5-5 والشافعيون, نإنهم فووا كو زا كل 
قال أبو محمد : وتناقضوا ههنا أق, ل لأس لجيه 
عار داقن بل عل ريس وسار كا حر مساوية 


ما أجازوا في المسألةٍ التي قبل هذه من بيع بعض جملةٍ بكيلٍ أو 
بوزن؛ أو بعد بغير عينه فهر ذلك نفسه ونحمدٌ الله تعالى على 


السّلامق وكلا الأمرين بيع بعض جملة وإمساكُ بعضهاء #وَأَحَل 
الله اليم ٠‏ لوَقَد فصل لَكمْ مَا حَرَم عليكم». 

وأَمَا المكانُ الذي اختلف فيه ما ذكرناء فإنّ المالكيينَ منعوا 
من بيع جملةٍ إلا ثلثيهاء وقالوا: لا يجوز الاستثناء إلا في الأقل. 

قال علي: وهذا باطل؛ لأنه لم يوجب ما قالوة: لا قرآنٌ. ولا 
سن ولا رواية سقيمة؛ ولا قولُ صاحبب ولا قياس» ولا رأي له 
حول لها الياة 

وأيضا: إن استثناء الأكثر أو الأقل» إنما هر منعٌ بعض 
اديه بر با رار اعلا جر عابر ددر 


/ه- كتاب البيوع 


وروينا من طريق ب حمَادٍ بن سلمة عن الحجّاج بن أرطاة 
سألت أبا بكر بنَ أبي موسى عن الرجل يبع ببعاً ويستئني نصفة؛ 
فكرهه ‏ الحجاج هالك. 

ا ل ا إذا استثنى 

00 عن 
ححا حوري عر متصور. اا 5 

قال أب محمد 00 
أوردنا في المسألةٍ التي قبلها سواء سواء. 

وههنا برهاث ب 3 رويها من طريق أحمد بن 
لأسيل اضرا وا زر عن عدن أي د ئ 
000 3 0 الله إن طول اجاح للم 
فإن قيل: فقذ رويتم من طريسق حمَادٍ بن زياد عن أيوَ 


شعيب أخيرنا زياد بن 








التاني عن ابي ي اليه وسعيلو بن ميناء عن جابر بن عبلو الل 
قال: «نْهَى رَسُولُ الله عن المرَابَنَةَ وَالْمُحَائَلَةَ و افتاه 
وَالْمُحَابِرَة». 

قال أحدهما: ؛ بيع السَنِينَ» وهي العاومة. وهي الثنيا. 


بأد از كلام سبد بوي ا ا 





0 . والثنيا: لفظة معروفة عربية. 


قال تعالى: «كمًا بَلْونا أمتشات 11 3د ارا لِيَصْرمُنهَا 
مُصْبِحِنَ وَلا يَسثنون» وإنما الثنيا استئناء شيء من شيء فقط. 


ومن المحال الباطل المتيقن: أذ يكون للثيا معنى غير هذا 
فينهانا عنها رسولٌ الله #لإتؤ 1 لم لا يها عليناة حاشن لله.من هذا 
ل 

قال أبو محمّد: وقذ جاءت في الثنيا آثارٌ: 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيلٌ ابن عليَة 
ابن أبي زائدة كلاهما عن عبد الله بن عون عن القاسم بن 
محمد قال: واكتاترق بالتيابأنا لولا أن ايه عي كرهية وكانَ 
عندنا مرضيًا - قال ابن علية: لولا ابن عون: فتحدثنا أن ابن عمرَّ 
كانَ يقول: ال سي 


قال علي: سمع 






- مسألة: ولا يحل بيع المرء جملة مجموعة 


١١ / 


لس ال مل 0 
ع 

ومن طريق الحجَاج ؛ بن المنهال أخبرنا ماد بنْ زيدٍ أخيرنا 
لوكا هو اهيلي عن مر ورون شنن الاينال سعية بن 
المسيّبه عن الثنيا فكرهها إلا أنْ يسني نخلات معلوماتء قال 

ا وام اما و ل 1 

ومن 5 ابن لي رت ل 
حمزةء قلت لإبراهيم: أبيع الشّاة واستثنى بعضها؟. 

قال: لا ولكن قل: أبيعك نصفها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبد الرّحمن بن مهدي عن 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الأعلى عن يونس 
عن الحسن فيمن باع ثمرة أرضه فاسثتى كرًا؟. 

قال: كان يعجبه أنْ يعلمَ نخلا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن يزيد - 
هو ابن إبراهيم - عن ابن سيرينَ أنه كان لا يرى بأسا أن يبع 
ثمرته ويستثنى نصفهاء ثلثهاء ربعها. 

قال أبو محمّد: وا حتج المالكيون بما روينا من طريق عبد 
لزان 30 مسد جد ا ا ل ل 
وهو يبع ثمرة له فقال: امكتوها بأريعة آلافي وطعام الفتيان 
الذينَ يعملونها. 

1 0م 

00000 ال كر ددعتوين 
عار 0 أن جده محمد بنَ عمرو باع نمرّ حائط له يقال 
له: الأقزاف بار مه آلافم درهم واستتثى منه بثمافائة درهم تمراً - 


0 


بلاالعام م اوها 

فالرّواية عن ابد عمر : هم م أُوَلَ مخالف ا؛ لأنّ طعامَ الفتيان 
إِنْ كان مستثئى من الثمرة فهرَ مجهول لا يدرى ما يكون نوعةٌ؛ 
زلامقذاذ ها كو فإن كان انا على السترى إل التمين 
ولت انقنا ظ 

. والمالكيّون لا يميزون شيئا من هذين الوجهين د ليل 
كاير لديم عن ابن عمرٌ مثلٌ قولنا كما أوردنا آنفاً. 

وأمَا حديث سام فلم يحص ثلشاً من أقل» ولا أكثر. 
والمالكيون لا يبيزون أكثر من القلث - فقدٌ خالفوه. 


وأا حديث محمد بن عمرو بن حزم فإنما استثنى من ثمر 
باعه بأربعة آلافي تمراً بثمائماثة درهمه وهم الخمسن؛ “كانه لكي 
خمس ما باعَ» وهذا جائرٌ حسن ام ابد 
فيما قالوه ذلك. 

وقد روّينا المنم من الاستثناء جملة: ١‏ 

ألما روط اتن ريد نوكيه لحرا بر 
أبي الجارودٍ قال: سالك صا بن ون شت بناء شيدا ولمعي 
بعضاً. 

قال: لا يصلحٌ ذلك. 

قال أبو محمد: إِنْ كان عنى مجهولا فصحيحّ وإِنْ كانَ على 
حملة الاسناء عط لأنّ رسول الله تاق اأبساحَ العا إذا 
عُلِمَتْ») ولا حجّة في أحدٍ معه عليه السلام. 





-١ 0١‏ مسألة: ولا يحل لأحد أن يم مال غيره بغير 
إذن صاحبه المال له في بيعو» فإنْ وقعٌ فسخ أبذا< ميواء كان 
صاحبٌ ا مال حاضراً يرى ذلك أو عفنا ولا كو كو 
رضاً بالبيع - طالت المدّة آمْ قصردت - ولوْ بعد مائة عام أ و أكثرٌ 
زياد ماله بدا هرك وورضه وعد ولا يجودُ لصاحبب امال أنْ 
يحضي ذلك ابيع أصلا إلا أنْ يتراضى هو والمشتري على ابتداء 
عقا بع فيه - وهرٌ مضمونٌ على من قبضه ضمانَ الغصبو. - 

وكذلك لا يلزمُ أحدا شراءً غيره له لا أن يأمره بذلك» فإن 
اشنتزى له كو آمرة فالشراء للمسترئ :ولا يكون للذى اشتزاة له 
- أراد كونه له أو لم يرد - إلا بابتداء عقدٍ شراء مم الذي اشتراك. 
إلا الغائب الذي يوقنُ بفسادٍ شيء من ماله فساداً يتلفُ به قبل 
أن يشاورء فإنه يبيعه له الحاكم 1 غيره» ونحو ذلك» ويشتري 
لأهله ما لا بد لهم منه - ويجورٌ ذلك أو ما بِيمَ عليه بحق واجبم 
ليتتصف غريمٌ منة» أو في نفقةٍ من تلزمه نفقتة» فهذا لازم له 


-١60‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يبِيعَ مال غيره 


/اه- كتاب البيُوع 
حاضراً كان أو غائباء رضي أمْ سخط 

ا ذلك لاس اقب قل 
ا . 

فيب ا 0 
بشرتوه ولا من دمه ل بالوجه الذي أباحه به نص القرآن» أو 
السَند ومن فعل ذلك فهوَّ مردودذ لقول رسول الله 0 
عَمِلّ عَمَلا ليس عليه ا ني تقول كو نوفا المن 





: «إن دماءكم 








ييز المأمو” ر بالبيان الذي لا يأتيه 

الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفيء الذي لا يقر على باطل؛ 
والّذي ورد النصُ بأنّ ما سكت عنه فهرّ عفوٌ جائزُ والذي لا 
حرام إلا ما فصل لنا تحريمة, ولا واجب إلا ما أمرنا به ولا نهانا 
عئه فق خرجَ عن أنّْ يكونّ فرضاً أو حراماء فبقي أنْ يكون 
مباحا ولا بد فدخل سكوته الذي ليس أمرا ولا نهيا في هذا 
القسم ضرورة. 

والثاني: البكرٌ في نكاحها للنْصٌ الواردٍ في ذلك فقط. 

وأمَا كل من عدا ما ذكرنا فلا يكونُ سكوته رضأ حشى يقر 
بلسانه بأنه راض به منفذ. 

ونال عن كانه إن مكوت من عدا هديق رها: عنا الذي 
على عناظة فولعم : إن الزضا كضرا بالشكرك» وذ الإنكنار لا 
يكونُ إلا بالكلام؟ ومن أينَ قلتمٌ ذلك؟. 

فإن ادّعوا نصاء كذبواء وإن ادّعوا علمّ ضرورقَء كابروا؛ لأن 
جمهورٌ الناس غخالفون لهم في ذلك» وهم لا يعرفونٌ الضَّرورة ابي 
يدَعون» ولا فرق بينَ دعواهمٌ على غيرهمٌ علمٌ الفسرورة ههدا 
وبِينَ دعوى غيرهم عليهمٌ علم الضرورةٍ في بطلان ذلك, وني أن 
الإنكار يكونُ بالسكوت» وأن الرّضا لا يكونٌ إلا بالكلام؟ 
فبطلت الدعوتان لتعارة منهماء :ول يدن إلا أن التاكث كن أذ 
0 أن يكونٌ غير راض وهذا هوّ الذي لا'شك 
فيهء والرضا يكون بالسكوت وبالكلام؛ والإتكاة يكون بالسكوت 
ددم فإذْ ذلك كذلك فإنما هوَّ الظَرُ فقطء ولا تحن الأموالٌ 
المحرفة بالطرة 

قال تعالى: لون الظَّنُ لا يُْنِي من الح شنا وقال 
رسول الله 22 : «لياكم والغلرة إن الظرت أكذَبُ الحلريثيا. 

فإ قالوا: قسنا ذلك على رسول الله مث 
ال 00 








لاه- كتاب البيُوع 


قلنا: القياسُ باطل» ثم لو كان حقاً لكان ههنا في غايةّ 
الباطل؛ لأن من عدا رسول الله أي يسكت تفيّة أو تدبيراً في 
أمره وتروية أو أنه يرى أن سكوته لا يلزمه به شية؛ وهذا هر 
اللخ :رسع الله يذ لا يتقي في الله تعلل أحداء ولا يحكم في 
شيء من الدّين بغير الوحي من ربه تعالى» ولا يجوز له السكوت 
على الباطل فلا يتكرة؛ لأنَه كان يكونُ غير مييّن وقذ أمره الله 
تعال ايان ٠‏ والتبليغ والأمر بالواجبات» وتفصيل الحرام» فسكوته 
خارج عن هذين الوجهين» وليسَ غيره كذلك؛ وطولٌ المددٍ لا 
يعيدٌ الباطلَ حقا أبداء ولا الحقّ باطلا - ويلزمٌ المخالف لهذا أنّ 
من. 

قبل لَهُ: يا كافرٌ فسكت أنه قذ لزمه حكمُ الكفر» ومنْ. 

فيل لهُ: إنك طلقت امرآأتك فسكت أنْ يلزمه الطُلاق وان 
من قل ولده - وهوَّ يرى - فسكت أنه قذ بطل طلبه ولزمه 
ارك كرام ااخرارة بهي ين عد 

وقال أبو حديفة, وأصحابة: : من باعَ مال آخرّ بغير أمره 
فلصاحب المال إتغار: ذلك انرو 











لافي 
الذي اسَجَرَ أجيرا عرق مِنْ ذَرَةِ دَأْطَينُه فَأبَى فَعَمَدْتُ إلى 
ذلِكَ القرّق فَرَرعْنَه حَتَى انا سريت منه بَقرأ وَرَاَِهَا م جَاء فقَالَ: 
اد الله أخطني حَفّي» فَقْتُ: انل إلى يلك البق ورَعِيَاء 
ل تستهزِئُ بي قلت: ما أسْتَهْزئ بلك وَلكِنْهَا لَك لكر 
لخر وَأَنْ الله فرج عَنَهُم الصّخْرة المطبقةَ عَلَى قم الغّاره. 

فنا هذا خبرٌ لا حجَّة هم فيه لوجوبء بل هرَّ حجّةٌ علي 
ومبطل لقولههم: فأوّها: أن ذلك كان فيمنْ قبلناء ولا تلزمنا 
شرائعهم. 

والثاني: أنه ليس فيه أن الإجارة كانت بفرق ذرةٍ بعينهي» بل 
ظاهره أنه كان بفرق ذرة في المت فإ ذلك كذلاك فلم يب له 

تيناخريل بلع ماله ثم تطوع ها أعطاه تاوعذا تحنين :وهر قولنا: 

والثالث: أنه حتى لو كان فيه أنْه كان فرقاً بعينه واتمكاة 
في الإسلام لما كان لهمْ فيه حجة؛ لأنه أعطاه أكثرٌ من حقّه فرضي 
اع لا طن سر 

تر عدلثا سر هذا 

وما كونه حجّة عليهمْ فإنّ فيه: أنه عرض عليه حقّه فأبى 
من أخذه وتركه ومضى فعلى أصلهمٌ قد بطل حقّة؛ إذ سكت 
عن أخذيء فلا طليّ له فيه بعد ذلك. 


واحتجوا بالخير الثابته عن ابن عمرّ عن النبي 8 


7 لل 


واحتجوا: 


-١‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يبيع مال غيره 


١" 


بما روّيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن عبينة 
عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي إن رسول الله لان 
اأعْطَاه دينارا يَشْترِي لَه به شَاة قَالَ: فاه درك اباد ين فبَاعَ 
إحداهمًا بلإينار فَنَى الي 2-8 كز برينار وَشْنَاةٍ فَدَعَا لَه بابر 0 

ورؤويناه 0 أبي داود أخبرنا الحسن بن 
الاح أخبزنا ابو الحذر أخبرنا سعيدٌ بن ويك آخيرنا الَبِيرُ بن 
الخارك عن أبن ليلو عن غروة البارقر' حافذكرة.: 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيسم عمن سفيان عن أبي 
حصين عن رجل من أهل امدينة عن حكيم بن حزام أن البي 
دغ البَعَنه لِيِشْرِي له أضْحية بوينار فاشترَاهًا * نمبَاعَهَا بيشارين 
فا شترَى شاة بلوينار وَجَاء بار دا له ُو ل ال مله 











وَأَمَرّهِ أَنْ يَتَصّدَقٌ بالديئارة. 

هذا كل ما متهوا بو وكله لاشية. 

ما حديث حكيم: فعن رجل لم يسم ولا يدرى من هوّ من 
الناس» والمحبة في دين الله تعالى لا تقوم بمثل هذا. 

وأمًا 058 غروة فاحد طرحة عن سعد ير زيار احبي 


حمادٍ بن زيم وهر ضعيف» وفيه أيضاً أبو ل لبياو وهو لمازة بن زيار 


وليس بمعروفي العدالة» لعل الأخرى معتلة وإنْ كان هفنا 
الصّحّة وهي أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة: 


كما روينا من طريق أبي داود المسّجستاني أخبرنا مسادةٌ 


أخبرنا سفيان - هوّ ابن عيينة - عن شبيبو بن غرقدة حلّئني 






الحي عن عروة يعنى يعني ابن الجعد البارقى قال: «أغطاه لعي 1 
ديثارا لِيَشْمرِي لَه أضحية ظحي أو شاة فَاتشيرَى الْتيْنِ قبع إحْدَاهُمَا 
بلدينار ناه بِشَاةٍ دصار فَدَعَا له بِالبَرَحَة) فحصل 207 فبطل 
الاحتجاج به. 


م لو صصح حديث حكيم» وعروة: يكن لهم فيهما حجّة؛ 
أن إذْ أمره عليه السلام أن يشتري له شاةً فاشسترى له شاتين؛ 1 
ل 0 
أمره النبى تي م ون دينار الني تاظ؛ إمّا مستقرضاً له ليردة؛ 
وإمًا متعدئياً فصار الدينارٌ في ذمته بلا شاك» ثمٌ باع شاةً نفسه 
بدينار فصرفه نال بز كما لزمه وأهدى إليه الشّاة فهذا كله 
هر ظاهرٌ الخبرء وليسَ فيه أصلا لا بننصٌ ولا بدليل على ألا 
الشراء جوزه الي يكز والترمة» فلا يجور اقول بما ليس في الخبر. 

وأمًا خير حكيم فإنه تعادى في بيع الشَاٍ فلزمه ضمانهاء 
فابتاعها بدينار كما أمرَ وفضلَ دينانٌ فأمره عليه السلام بالصّدقةٍ 
إذْ لم يعرف صاحبة. 









١" 6١ 


05- مسألة: ولا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه ما 


/ه- كتاب البيوع 





قال أبو محمّد: ثم نسأطهم عمنْ باعٌ مال غيره فنقول: 
أخبرونا هل ملك المشتري ما اشترى وملك صاحبٌ الثشيء المببع 
الثمنّ بذلك العقد أمْ لا؟ ولا بد من أحدهما؟. 

فإن قالوا: لاء وهر الحق» وهو قولناء فمن الباطل أنْ لا 
يصحٌ عقدٌ حينَ عقده ثم يصمح في غير حين عقدو؛ إلا أن يأمرٌ 
بذلك الذي لا يسألٌ عمّا يفعل» فنسممٌ ونطيع الله تعالى. 

وأمّا من يسألٌ عمًّا يفعلٌ فلا يقبلٌ منه مثلُ هذا أصلا إذ لم 
عقت الله تفال فقولا عنةة 

وإن قالوا: قد ملكَ المشتري ما اشترىء وملك الذي له 
ال امنية التمرل: 

قلنا: فمن ) أين جعلتم له إبطال عقدٍ قذ صح بغير أن يأتي 
بذلكَ قرآن ولا سنة؟ وهذا لا يحل؛ لأنه تحكمٌ في دين الله تعالل. 

وقولنا في هذا هو قولٌ أحمد بن حنبل. 

روّينا عنه: أن من بيعت داره وهوّ ساكت فإِنّ ذلك لا يجورٌ 
حتى يرضى أو يأمرّ أو يأذنَ في بيع داره. 

وهو قول أبي سليمال: وجميم أصحا 

وهو قول الشتافعي, إلا أنه اختلف عنه فيمن بيع ماله فعلمَ 
بذلك» فروي عنه أنه باطل ولا بد وروي عنه أن له أنْ يمير ذلك 
ِنْ شاء» ولم يختلف عنه في أنّ السسكوت ليس رضاً أصلا: 


وأمّا أبو حنيفة: ذإِنُ الكوت عنده لا يكونٌ إقراراً إلا في 


خمسة مواضع: 

أحدها: من رأى عبده يبيع ويشتري كما يفعل المأذونُ له في 
التعارة 23ت فار العرة رص نذلاك بماذونا له 

والشفعة: يعلمها الشفيعٌ فيسكتُ ولا يشهدٌ على أنه طالب 
نان شيكوته إبقاط نه فى البطليه 


والإنسات باع وهو حاضرٌ عالم بذللك» ثم يقال له: :قممم ش 


مولاك فيقوم, فهذا إقرارٌ منه بالرّقّ وإِنْ لم يتكلم به. والبائع 
التيع كيو نال وقيقة الشارى: 

والبائع ساكت» فهذا إذنُ منه في القبض - والبكر في 
النكاح. ظ 

قال أبو محمد: هذه الأريحة وسو باطل» وتخليط. ودعوىق 
بلذولز نولا من قر افولا سينولا رواب سقيمة» ولا قول 
متقدّم» ولا قياس» ولا رأي سديدٍ يفرّقٌ بينها وبينَ غيرهاء وما 
كانَ هكذا فإنُ القولَ لا يحل به. 

وأمًا ماللكٌ: فإنه قال: ' من رأى ماله يباعٌ فسكت فقذ لزمه 


البيعُ ‏ أمة كانت المبيعة أو عبداً أو غيرٌ ذلك - ومنْ غصب ماله 
فمات الغاصبٌ فرأى ماله يقسّم فسكت. فإنٌّ حقه قد بطل. 

ومن اذعيّ عليه بدين فسكت» فقد لزمه ما اذعي به عليه. 
ل ا ب افستقيطا " لحقة 
ف الللبت ولا راي انكرت عو طلت الشفحة ريا بإستاطها 
إلا حتى تمضي له سنة» فسكوته بعد السنةٍ رضا بإسقاطها عنده. 
ولم ير سكوت من تتزوّجٌ امرأته بحضرته طلاقا ولا أنها بان عنه 
بذلك - وهذه مناقضات لا دليل على صحةٍ شيء منهاء لا من 
ا ل ا 
هلم يرَ سكوت 
البكرٍ العانس رضاً بالتكاح الاق نطو بالر قات وه لدف 
النصّ جهاراً. ورأى على من رأى داره تبنى وتهدم ويتصرّف فيها 
أجنئّ فسكت عشرٌ سنينَ فأكثرٌ أنها قد خرجت عن ملكه بذلكَ 
- وإِنْ سكت عن ذلك أقلّ من سبع سنينَ أنها لم تخرج عن ملكه 
ذلك د واعفلفة عنه قسكوه مع سترن» أو ماني سين أ 
تسم سنِينَ» فرويّ عنه أن كل ذلك قطمٌ لحقه. 

وروي عنه أنه ليسَ ذلك قطعا لحقه "ول ير سكوته المرء 
عن ذلك لبعض أقاربه قطعا لحقه إلا بعاد سبعينَ سنة - وهذه 
أقوال كما ترى نعود باللّه منهاء ففيها إباحة الأموال الحرّمةٍ جزافا 
- وباللّه تعالى التوفيق. ٠‏ 


فياضس» ولا من رأي له وجةٌ. وأعجب ذلك: أ 


-١ 57‏ مسألة: ولا يجررُ بِبعٌ شيء لا يدري بائعه ما 
هوّ وَإِنْ دراه المشتري» ولا ما لا يدري المشتري ما هو وإِنْ دراه 
البائعٌ؛ ولا ما جهلاه جميعا. ولا يجوز البيعٌ إلا حتى يعلمّ البائع 
والمشتري ما هوّء ويرياه جميعاء أو يوصفُ لهما عن صفةٍ من رآه 
وعلمه كمن اشترى زبرة يظلها قزديرا فوجدها فضّة؛ أو فصّا لا 
يدري أزجاج 

وهكذا ني كل شيء - وسواء وجده أعلى ثما ظنّ أو أدنى؛ 

أو الذي ظن: كل ذلك باطلُ مفسوخ أبدأ لا يجورٌ هما تصحيحه 
بجو لعي ااه لا ادا عفنو وش امنا عماء زلا قلات رفير 


هو أم ياقوت» فوجده ياقوقا أم ذا ود راجا 


برهان ذلك: قولٌ اللّه تعالى: 9لا تأكلوا أَمُوَالكم يكم 
بالبَاطِلٍ إلا أنْ َكُون يَجَارةُ عَنْ ترَاضٍ نكم ولا يمكنٌ ببديهة 
العقلء وضرورةٍ الحسّ رضاً بما لا يعرف ولا يكونٌ الرّضا إلا 
معلوم الماهية ولا شك في أنه إنْ قال: اترضندت: : أنه قل لا يرضى 
إذا علم ما هو - وَإِنْ كان ديّناً جذاً - وقد سمى الله تعالى ما لم 


يكن عن تراض أكل مال بالباطل. 


لاه- كتاب البيوع 


وأيضا: :فهو بي غور؛ لأنه لا يدري ما ابتاعٌ ولا ما باع وقد 
«نْهَى رَسُولٌ الله فلع عَنْ بيع الغرّره, وهذا أعظم الغرر وهذا 
قول الشافعي. وأبي سليمان, وقد ذكرنا عن مالك إجازةً هذا 
البيع. 

وهو قول لا دليل على صحته أصلا. 

ومن عجائب الدّنيا إجازته هذا البيمَ الفاسدء ومنعه من بيع 
صبرةٍ مرئية محا بها علمَ البائعٌ مكيلتها وم يعلم الشتري مكيلتها 
وهذا عجب لا نظيرَ له وبالله تعالى التوفيق. 





١ +‏ مسألة: : ولا يحل بِبعٌ شيء بأكثرٌ ما يساوي 
ولا بأقل مما يساوي إذا اشترط البائعٌ أو المشتري السّلامة إلا 
بمعرفةٍ البائع والمشتري معأ بمقدار الغين في ذلك ورضاهما ب فإن 
ا و وا 
الغين» أ و علم غير لمغبون منهما ول يعلمه المغبون: فهوَ بيع 
باط برقوةة نفسو أبداء مغعمرة على فين تق فسان 
الغصب وليس ما إجازته إلا بابتداء عقدٍ. 

فإ لم يشترطا السّلامة ولا أحدهماء ثم وجدَ غبنٌ على 
أحدهما ولم يكن علم به فللمغبون إنفاذ البيع أو رده فَإِنْ فاتَ 
الشّيءٌ امبيعٌ رجع المغبونُ منهما بقدر الغين. . 

وهو قولُ أبي ثورء وقول أصحابنا إلا أنهمْ قالوا: لا يجوز 
رضاهما بالغين أضلة. 

وقالَ أبو حنيفة, وماللك. والشافعي: لا رجوع للبائع ولا 
للمشتري بالغين في البيع - كثرَ أو قل. 

وخر ابن القصّار عن مالك: أن البيع إذا كان فيه الغبنٌ 
مقدار الثلثي فإنه يردُ. 

برهان صحَة قولنا: قولٌ الله تعالى: لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ 
بيَكمْ بالْبَاطِل إلا أنْ تَكونٌ ِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ ينك ». 

ولا يكونُ التراضي ألبتة إلا على معلوم القدرء ولا شك في 
أن من لم يعلمْ بالغين ولا بقدره فلم يرضَ به فصح أن البيع 
بذلك أكل مال بالباطل. وقوله تعالى فيُحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ 
ماوكا نشو :إلا النتقة 4 فحتر غد ويج الاديعة. ولا 
يمتري أحد في أن بيع المرء بأكثرٌ ما يساوي ما باعً تن لا يدري 
ذلك: خديعة للمشتري؛ وأن بيع المرء بأقل تما يساوي ماباعَ. 
وهوّ لا يدري ذلك: خديعة للبائع» والاديدة حراء لاانضية 

٠‏ وما روينا عن أبي داود أخبرنا أحمد بن حنبل أخيرنا 
سفيان بن عيينةً عن العلاء بدن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي 


-١‏ مسألة: ولا يحل بِيعٌ شيء بأكثرٌ ثما يساوي 


١١ ؟ه‎ 





في إن رسول الله ا مر برحل يسع طَعَاماً فَسَألَه كف 
تبيع؟ ا أَوْحَى الله تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِل يَدَكَ في فأذخل 
يده فيه فَإِذَا هوَ مَبَلُولُ فقَالَ رَسُولُ الله َف ليس مِنا مَنْ غْش». 

وقال عليه السلام: «إنْ دما مَاَكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكَمْ حرام). 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري عن 
سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد اللي عسن تميم الدَاري 
قال قال سول الله 1ك «الدين الطييكة: الدين الصية 1 
الدّينُ النصيحة قلْنًا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّها قال: لله وَلِرَسُوله 
وَلِكتَابهِ وللائكة الشناقة نويه 

واد نهَي النبي ا 2 عَن النجش فِي البَيِع: : برهانٌ صحيح على 
قولنا هنا لنّهُ نهى بذلك عن الغرور - والخديعة في البيع جملة؛ 
بلا شك يدري الناس كلهم: أن من أخذ من آخرٌ فيما يبِيعٌ منه 
أكثرٌ ما يساوي بغير علم المشتري ولارضاف ومن أعطاه آخر 
فيما يشتري منه أقل ما يساوي بغيرِ علم البائع ولا رضاه ققد 
غشّه وم ينصحة ومن غش ولم ينصح فقدْ أتى حراما. 

وقال رسول الله تاذ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه ْنَا فَهُوَ 
رَد). 

فصحٌ أنه باطلٌ مردودٌ بنصّ أمره عليه السلام. 

وهو قول السلف: 

كما روينا من طريق حمَادٍ بن زيدٍ أخبرنا أيوب» وهشام - 
هو ابن حسّان - كلَهِمْ عن محمد بن سيرين: أن رجلا قدم المدينة 
بجوار فنزلَ على ابن عمرّ فذكرٌ الحديث -. وفيه أنّهِ باع جارية 9 
ابن جعفر ثم جاءً الرجل إلى ابن عمرّ فقال: ساعد لمن 
دخ ع1 قي دان حدر اليس لأ بحتو عاد 
إنه غبنَ بسبعماثة درهم فإمًا أنْ تعطيها إياهة) ونا 20 د هاده 
ببعة فقالَ ابن جعفر: بل نعطيها إياه د فهنذا مره جعفر» وان 
عمر: قد رأ يا رد البيع من الغبن في القيمةٍ. 1 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يونس بن عيبار 
عن رجل عن جرير بن عبد الله البجلي” أنه ساومٌ رجلا بفرس 
فسامة فسامه الرّجلُ خمسمائة درهم إن رأيت ذلاك» فقال له 
خوير: : فرسك خيرٌ من ذلك» ولك ستمائةٍ حتّى بلغ ثمافائقه وهو 
فول ؟ إنتزالك للك فشان جو #قرسلف كك بن ولنافةة تولسلف 
ستماثة حتى بلغ ستماثة حتى بلغ ثمافائق وهوَّ يقول: إِنْ رأيت 
ذلك نقال عن ورسره عت كو زلف نولا ريده :نمال له 
الرَجل: خذهاء فقيل لهُ: ما منعك أن تأخذها بخمسمائة» فقالَ 


رن : لآنا نبانهنا رسو اداه هلان ناتك" أعنا او قال 














“اه ؟ ١‏ 


64- مسألةٌ: فمن غبنَ في بيع اشارط فيه السّلامة 


لاه- كتاب البيُوع 





مسلما - وعن ابن عمرٌ ليس لي غش. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري عن 
ل عو سر رلة تكراه لقي باب ما 

ناسغل بن عي نابل 00 
الخطاب» اباس بِنَ عبد الطدبو' تماكمًا ليه في دار كانت 
حو يد او وا ترجا بوي 
اللقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها سليمانٌ من فلمًا اشتر م أهاأ 
قال له الرجل: الذي اخذت مني خيرٌ آم الذي أعطيتني. 

قال ليما ابل الذاك أخذت منك. ‏ 

قال: فإني لا أجيرُ لبِيعَ فرد» فزادة» ثم سألة فأخيرة» فابى 
أن يجيزه - وذكرٌ الحديث. فهذا أبي يوردٌ هذا على سبيل الحكم 
به بحضرة ل 
قوله - فهؤلاء عمرُ وابنك والعبّاس» وعبدُ الله بن جعفر وأبي 
وجريرٌ؛ ولا تالف لهم من الصّحابةٍ.رضي الله عنهم: شروت ود 
البببع من الخديعةٍ في نقصان الثمن عن ة قيمةٍ المبيع. 

ا ا ا ا 
الرحمن أنه رد البيمَ من الغلط. و يرده الشعبي وقال: البيع 
خدعة. 

قال أبو محمّد: والعجب كله من أقوال الحاضرينَ من 
خصومنا فإنهِمْ يدون البيعَ من العيب يحط من الثمن يوجدٌ فيو؛ 
لأنه عندهمْ غش» ثم يجيزون البيعَ وقذ غشُ فيه بأعظم الش» 
وأخذٌ فيه من أكثرٌ من ثمنو هذا عجبُ جد وتناقض سمج. 

وعجبا آخر: وهر أنْهمْ يردَونٌ البيعَ من 
وإِنْ كان قذ اخذه المشتري بقيمته معيّناء ولا يدون البيمَ إذا غبنَ 


العيب و يوجد فيه 


البائمٌ فيه الغبنَ العظيمٌ» فلا ندري من أينَ وقعّ هم هذه العناية 


بالمشتري؟ وهذا الحنق على البائع » إن هذا لعجب لا نظيرَ له؟. 


وعجب ثالث: وهو أنَهمْ - نعني المالكيَينَء والشافعيين ل 
يحجرون على الذي يخدعٌ في البيسوع حتى يمنعوه ه من العتق؛ ١‏ 


والصدقة؛ ومن ن البيع الصّحيح الذي لا غبنَ فيه ويردون كل 
ذلك» وهمْ يدون مم ذلك تلك البيوعَ الى عوبيارة 
يردونهاء فلئن كانت تلك الببوعٌ التي خدع فيها حقاً وجاترة فلأي 
معنى حجروا عليه من أجلها وهيّ حق وصحيحة؟ ولعِنّْ كانت 
د ان لحن اورف ا ا ل 


يجيزونهاء إِنْ هذه لطوا م فاحشةٍه وتخليط سمج وخملافٌ عجره 
لكل ما حكمَّ به رسولُ الله كا 
ااعي وم عجر عابي لحر امه أَنْ يقول: ' لا خلابة ' عند البيع» 
ونع لهالكنار علدنا فى إنقاذ لبيع أو ردّوء فأبطل عليه السلام: ١‏ 
الخلابة ' وأنفذٌ بيوعه الصّحاح وال يختارٌ إنفاذها بعد المعرفة بهاء 
ول يحجر عليه - وهذا عكسُ كل ما يحكمونٌ به - وحسبنا الله 
ونعمٌ الوكيل. 

1١ 4‏ مسألة: : فمن غبنَ في بيع اشتر ترط فيه التلامة 
فهرَ بِيعٌ مفسوخ؛ لأن بيع الغش بيقين هوّ غير بيع السّلامةٍ الذي 
لاغش فيه» هذا أمر يعلم بالمشاهدة ل فالبيع المنعقد 
ينهما في الباطن ليس هوّ الذي عقد عليه مشترط السّلامةٍ ولا 
يل أن يلزمَ غير ما عقد عليه ولا يحل له أن يتمسّك بما ل يقد 
عليه بيعه الذي تراضى بو لأنّ مالَ الآخر حرام عليه إلا ما 





تك فإنه ذكرَ له منقذ وأنه يدم ني 


تراضى معه. 

وكذلك ماله على الآخر أيضاً. 

وأمًا إذا علمّ بقدر الغبن كلاهماء وتراضيا جيعاً بوه فهر عقة 
صحيح: م وتجارة عن تراض» وبع لا داخلة فيه. 

وأمّا إذا ل يعلما أو أحدهما بقدر الغبن» ولم يشترطا السّلامة 
ولا احدهما فله الخيارٌ إذا عرف في رد أو إمسالك؛ لأن البيمَ وقم 
سالا على الجملة فهرَ بيع صحيح. . 

ثم وجدنا الي يذ قن جع ل الخيارَ لمنْ قالَ: "لا خلابة 
ثلاثا ' إِنْ شاءَ أمسكَ وإن شاءً رد فوجب أنْ لا يحل ما تزيد فيه 
الخادعٌ على المخدوع إلا بعلم المخدوع وطيبه نفسو فاِنْ رضي 
درك حجن نذللك لل وا أبى لم ير له أخذ ما ابتاعً بغير رضى 
لفان برد 

وقد صح الإجماعٌ المقطوعٌ به به على أن له الردٌ واختلف 
الناس: هل له الإمسالك أمْ لا؟ وقلد قال الله تعالى «إلا أَنْ 
تكونٌ َجَارَة عَنْ تَرَاضٍ ملكم4. 

فصحٌ أنه إذا رضي ما ابتاعَ فذلك - وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: والقيمة قيمتان باتفاق جميع أهل الإسلام - قدهاً 
وخليها - فقذ كان التجَارٌ على عهد رسول الله يي يبيعون ما 
يشترون طلب الربحه هذا أمرٌ متيف فقيمة يَامٌ بها التجَارُ 
السّلعَ لا يتجاوزونها إلا للق وقيمة ييمٌ بها النَجَارُ الع لا 
يحطونَ عنها ولا يتجاوزونها إلا لعلَّة؛ِ فهاتان القيمتان تراعيان 

) قيمة في حاها. 


قال أبو محمّدٍ: واحتجّ أصحابنا في إبطاهم البيعٌ بأكثرّ ا 





البائع» فله 





/اه- كتاب البُيوع 
ل 
لي 0 
أو عرض في التجارق أو و ملك بضع في التكاحء أو انحلال ملكه 
في الخلعء نحو ذللك نما جاءت به النصوص الوا ومن باع ثمرة 
بالف دينار» أو ياقوتة بفلس» فَإِنّ هذا هو التبذينٌ والسرف» 
وبسط اليد كل البسطر وأكل المال بالباطل. 

قال أبو محمّد: لا حجّة لهم غير ما ذكرنا. 

قال أبو محمّد: فنقولٌ لهم - وباللّه تعالى التوفيق: إن الذي 
قلتم إنما هو فيما لا يعلم بقدره. 

وأما إذا علمّ بقدر الغين وطابت به نفسه فهر بر برّ به معاملة 
بطيبو نفسوه فهر مأجورٌ؛ لأنه فعلَ خيراء واحسنّ إلى إنسان» 
وتركٌ له مالاء أو أعطاه مالاء ولبِس العيلوة والسرف» وفنا 


المال» وأكله بالباطل إلا ما حرّمه اللّه عر وجل على ما ييا في: ' 


كتابي الحجر ' من ديواننا هذا. 
وأا التجارة عبن ترافن قينا حرمهنا الله تعنال قعل بن" 
أنانخيا. ظ 

قال أبو محمّد: وإنما يجوز من التطوع بالزيادةٍ في الششراء ما 
أبقى غنى؛ لأنه ا وقد قال رسول الله كك 
مُعْرُوفْي دكا وقال م : ١الصّدَقة‏ عَنْ ظَهْر غِنى). ش 

وأما مالم يبق غنى فمردودٌ لا يحل لقول رسول اللّه مواتة . 
امن عَجْل عَمَلد لبس عليه أمرنا فهو رده 

قال على: وما يبيْنُ صحّة قولنا: 

ررض حرين ملم اتير بو كامل ا 

عن لي نشرة عن جاب بن عد اله قال نا مع سول الل 


ب بير 1-1 












يُزيدنِي 0 لله يد لت 

قال أبو محمد: فلا يخلو أوَل عطاء أعطاه رسول الله مك 
في الجملٍ من أن يكون هوّ قيمة الجمل أ و أقل من قيمته أو أكثرَ 
من قيمته فإ كان قيمته فقذ زاده بعد ذللك» وفي هذا جوارٌ البيبع 
بالزّيادةٍ على القيمةٍ عن رضاهما معأ وإِنْ كان أعطاه أوّلا آقلً 
من القيمةٍ أو أكثرٌ - فهذا هوّ قولنا وهو عليه السلام لا يسوم بما 
لا يحل ولا يخدعٌ ولا يغرٌ ولا يش - فهذا نفس قولنا وللّه 





-١ 4‏ مسألة: فمنْ غبنَ في بيع اشترط فيه السّلامة 


١ +‏ 
جيل 
ا ا 
بترو وهل أن يجان عنمي شيا مي ركد إن قلت كان 
إعقطاء أقزا من القيمة أو طلب: أكتر مقا تدا باطاة لا اانه الله 
تعالى على لسان رسوله. 

فصح أذ كل ذلك جائرٌ إذا عرفاه وعرفا مقداره وتراضيا معأ 
بوه ولم يكنْ خديعة ولا غشا. 

وكذلك ما جعل عليه السلام لمنقلر من الخيار في رد البيع أو 
إمضائه وكان يخدعٌ في البيوع فيه إجازة البيع الذي فيه الخديعة إذا 
رضيها المخدوع وعرفها. 

وكذلك الذي: 

روبناه من طريق مالك عن ابن شهابو عن عبيه الله بن 
عبلد الله بن عتبة بن مسعودٍ عن أبي هريرة؛ وزيدٍ بن حال 
الجهنى : إن رسول الله ا اسل عَن الأمَةٍ إذا ع 0 إذا 
نت فَاجْلِدُومَاء ثم إن رُنْتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إن رُنت فَاجْلِدُوهَاء 





ا رخا مسترقا ناوا بعتن اريك ون انكر طاء عات 
السلام بيعها بحبل من شعر إذا رضي بائعها بذلك. 

وقد عاذ اضنصانا الذي أنكروا ههنا في حسّ مس إذ اا روا 
عريجحر هر واشتراط مال وهو أنه عشرة آلافى دينار, 
ولم يتكروه أصلاء ركاف تروف ورسول الله #ز قن أباحه 
جملة؟ وهذا رمم ولا عورض. 


قال أبو محمد :ولس ثيه عن هذه الأخبار متعلق لمن 
أجازٌ البيع النو اكه الكديعة الحرّمة ل حرم من الغين الذي 
لا يدريه المغبون. لأنه ليس فيها دليلٌ على شيء مسن ذلك؛ إنما 
جواعواة ذلك ذا غلم ال اهعي ليه و بيع فق نول فخيو 
الرّضا بمجهول أصلا؛ لأنه هتنم في الجبلقه محال في الخلقةء وقاذ 
يقول المرء : رضيت رضيتء فيما لا يعلمُ قدرةُ» فإذا وقفَ عليه لم 
يرضه أصلاء هذا أمرّ محسوس في كل أحدٍء وني كل شيء. 

قال علي: واحتجّ المذكورون جما روينا من طريق عبد الملك 
بن حبيبي الأندلسي قال: بلغي عن ابن عسرٌ أنه كان يقولٌ إذا 
بعك مز ا سل ارثم أنفه. 

ومن طريق ابن حبيبه حدّثني عبدُ العزيز الأويسي» وعبد 
الملك بن مسلمة عن إسماعيلَ بن عيّاش عن عمرو بن المهاجر 
عن عمر بن عبد العزيز أنه فال: وددت أني لا أبييمٌ شيئاً ولا 
أبتاعه إلا بطحت بصاحبه. 


١| 


وعا ذكرنا:عن التق من قوله: د 
ا ا ا أحدٌ إباحة 
عبن ول ديع إنما معنى ارثم أنفه "ل أفمكل ما عتلةةاب 
وعدا مباح إذا تراضيا بذلك» وأعطاه إياه بطيبب نفسه. 

وأمَا حديث عمرٌ بن عبد العزيز فإسماعيلٌ بن عياش لا 
ذة عوك انعدو خاائرا ذنها خم إن عي الزدز اكستجوده في 
إذا السّمّاءٌ انْشَقّتْ» وإباحته بيع السملك في الماء قبل أنْ يصاتٌ. 
وعطرات مق القضاياء فحن الباطل أن يكون ما صمح عنه ليس 
حجّة وما لم يصحّ عنه حجّة - وباللّه تعالى التوفيق. 

والذي جاءًَ من طريق الشعبي هو من طريق جابر الجعفيء 


ام القاسم؛ وغيره» ولا حجّة في أحادٍ دون رسول الله 






١ 6‏ مسألة: ولا يجوزٌ البيع بمن مجهولء ولا إلى 
أجل مجهول كالحصادء والجداد. والعطاء؛ والزّريعة» والعصيرء وما 
ليه نا 1 ا 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمان؛ لأنّ كل 
ما ذكرنا يتَقدْمُ م بالأيام متا بالاقناذ: والجذاة اجر ان آثانيا إن 
كان المطر متواتر 0 ويتقدمان بحر الحواء وعدم المطر. 

وكذلك العصير. 

وأمًا الزّريعَة فتتأخحرٌ شهرين وأكثر لعدم المطر. 

وما العطاءُ فقد ينقطمٌ جملة. 

وأيعنا او" الكطرية لمر لكات اللهاقوة اونما 
يجورٌ الأجلٌ إلى ما لا يتأخرٌ ساعة ولا يتقدّم كالشّهور العريبَةٍ 
والعجمية؛ أو كطلوع الشمس أو غروبهاء أو طلوع القمر أو 
غروبه» أو طلوع ريطن د غروبيء فكل هذا تحدود 
الوقتب عند من يعرفهاء قال اللّه تعال #يَسَأَلونَكَ عَن الأهِلّةِ قل 
هِيَ مَوَاقِيتُ لئاس وَالْحَيج» حاشا ما ذكرنا من المبيع إلى الممسرة 
ا ل 
أداءَ دينه. ولا يجورُ الأجل إلى صوم النصارى أ و اليهود أو 
فطرهمء ولا إلى عيدٍ من أعيادهم؛ لأمناسن زيفيت ولعلية 
سيبدو طم فيهماء فهذا ممكن. 

وقال الششافعي: لا يجورُ الأجلُ إلا بالأهلَة فقط وذكرّ هذه 
الآية» وقول لله عر وجل: إن عِدَةٌ التشهُور عِنْدَ الل اننا عَشَرَ 
شَهْراً في كِتّابِ الله يَوْمَ خَلَّقَ السسمَاوَات وَالأرْضَ مِنْهَا أ ربعة 


6 - مسألة: ولا يجوز البيع بغمن مجهول ولا 


لاه- كتاب البيوع 


8 

قال أبو محمّد: قال الله عرٌ وجل: إذا ا بدي إلى 
أجل مُسَمَى فاكتبوة* فعمٌ تعالى كل أجل مسمٌّى ول يخص)» 
كال عل اله زائدة على تينك الآيتين والزيادة لا يحل” تركهاء 
وليسن في تينلك الآيتين منع من عقدد الآجال إلى غير الأهلّةٍ ولا 
إباحة؛ فواجبُ طلبُ حكم ذلك من غيرهماء فإنْ وجد ما يدل 
على جوازه قيل بهء وإلا فلا. 

وهذا قول الحسن بن حي» وأبي سليمان؛ وأصحابنا. 

وأباح مالك ابجع إل العطاء قينا خلاه قالَ: وأمًا اليوم فلاء 

نين الآن معروفأء وكان معروفاً قبل ذلك - وأجارٌ البيع إلى 
الحصادء والحدادء والعصير. 

قال: وينظرٌ إلى عظم ذلك وكثرته» لا إلى أوّله ولا إلى آخره. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ في الجهالةٍ أكثرٌ من هذا التحديدٍ ولا 

عر ال ” * 

قال علي: وقد تباي انا بحضرة وَعمّار ومنْ معه من 
الصّحابة رضي الله عنهم إلى قدوم الرّاكب قال الحنفيوت. 


والمالكيون ذلك. وهم يشنعون بأقل من هذاء إذا وافقٌ تقليدهم» 


ونسوا في هذا الباب احتجاجهم بالأثر السوارة «الْمُسْلِمُونَ عند 
شروطهم). ظ ْ 

ومن غرائب احتجاجْهمْ أن كلنا الطّائفتين ذكرت الخبرّ 
الذي: 

رويناه من طريق ابن وهبو عن جرير بسن حازم عن أبي 
شحاف الي عن أم بس ألا عاد م المؤمنينَ قات لها أمُ 

محبة آم ولاو زيلد بن أرقم: يا أم المؤمنين» إني بعت زيد بن أرقمَ 
عبدا إلى العطاء بشمائمائةٍ درهم فاحتاج إلى الثمن فاشتريته منه قبل 
حل الأجل بستمائقه فقالت عائشة: بعس ما أشريت ويئس ما 
التريقة ابلق زيذا أنه قذ بطل جهاده معّ رسول الله تمي إِنْ ا 
يقالت أرأيت إِنْ تركت وأخذت السسّتمائة؟ كال اد 
طقَمَنْ جَاءَه مَْعِظَة مِنْ ريه فَانتهَى قَلّه مَا سَلّفَ». 

فقالَ الحنفيّون, والمالكيون: دم ابو لاخر يا 
لعائشة آم المؤمنِينَ رضي الله عنها ولم يقلدوا زيد بن أرقمٌ في 
جوازيء وقالوا: ل عذا القول عن أم المؤمنِينَ لا يكونُ إلا عن 
توقيفي من رسول الله تل وم يقولواأ: إن فعل زيدٍ لا يكون إلا 
عن توقيفي من رسول الله 2# لأ ما كان طريقه التوقيف 
فليست هي أولى بالقول من زيد بن أرقم. والتزم الحنفيون هذا 
الاحتجاج في البيع إلى العطاءء ول يرضه المالكيّون فيه؟ فقلنا لهم: 












/اه- كتاب البيوع 
يا هؤلاء أينَ أنتمْ عن هذا الاحتجاج الكاذبه في كل ما تر 4ه 
التوقيق الصرية :"من آنا نْ كل ببعين لا بيع بينهما ما لم يتفرقا إلا 
أن يخِيرَ أحدهما الآخر. والنهيُ عن بيع الثمر قبل أن يدو 
صلاحه فأبحتموه على على القطع. . والنهي عن بيع الماء فأبجتموه ا 
التوقيفات الثابتة؟ فهانَ ع تركها لآرائكم الْجرّدة» وتأويلاتكم 
الفاسدةء ثم التزمتم القول بظن كاذب لا يحل القولٌ به أن ههنا 
توقيفً من رسول الله تي كتمته آم المؤمنينَ ول تله وهذا هو 
الكذب» على رسول الله 
المؤمنينَ رضي الله عنها. 

فإن قالوا: تركنا دليلٌ النصوص لتأويل تأوّلناه واجتهاد 
رأين» فقلنا نا: ومن أباح لكمْ ذلك وحظره «على زيهٍ بن ارقم - 
وقلامة ظفره واللّه قبل أن تفارقه خير من أبي حنيفة, 
وماللشٍ. وكل من اتبعهماء وهوٌ الذي صدقه الله تعال ذ في القرآنء 
وحتى لرْ كان ههنا نص ثابت مخلافي قولوه فمنْ أحق بالَأويل 
منه في أنْ يعذرٌ في ذلك لو أخطأً مجتهداً في خلافي القرآن» كما 
أولَ بن مسعوو أن لا يتيمّمَ الجنبُ ولا يصلَيَّ ولو لم يجد الماء 
ليرا وكما تأوّلَ عمرٌ إِذْ خطب فمنعٌ الرّبِادة في الصّداق على 
سيماخ ارقم وإذ أعلن بأ رسول الله 8 لم يمست ولا يموي 
حت كود خرن وا م المؤمنينَ رضي الله عنها إنما قالت هذا 
القول إِنْ كانت قالته أيضا فلم يرو ذلك عنها من يقومٌ بنقله 
حبجة. 

وإنّ العجب ليطولٌ عَنْ رد رواية فاطمة بنتو قيس المهاجرة 
امبايعةٍ عن الني تب ثم يلزم الناس الحسجَة برواية م يونسس» وأم 
تحب فلا أكثرٌ من أم يونسء وأم محبة. لرأي رأته آم المؤمنين 
خالفها فيه زيد بن أرقم. 

قال أبو محمّاد: واحتج من أباح البيع إلى العطاء. 

بما رويناه من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاءء وجعفر 
بن عمرو بن حريشه قال عطاء: كان ابن عمرّ يشتري إلى العطاء. 
وقال جعفرٌ عن أبيه: إن دهقانا بعث إلى علي بن أبي طالبي ثوب 
ظ ديباج منسوج بالذهب فابتاعه منه عمرو بن حريث إلى العطاء 
ا آلافب و درهمء قال حجاج: وكان أمهات المؤمنينَ يتبايعن إل 
العطاء. 


ومن طريق الرائل كن ار مدر عن لسري 00 


عطاتة " 





زأبثة 


سإإابنه المكشوف وقبيح م الوصفب ام 





فال علي كر هداع شخاج ين أرطة وتاغراف يه فيجفا 


5 - مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يسوم على سوم 


كه ؟ ١‏ 


وعن جابر وهو دون حجاج بدرج؛ ولا أدري توح بن انين لال 
من هو ولقذ كان يلزمُ الحنفيينَ الْحتجَينَ برواية حجّاج بن أرطاة 

في أن العمرة تطوَعٌ أَنْ يحتجوا ههنا بروايته؛ ولقذ كان يلزمهم إذ 
قلدوا أمَ المؤمنِينَ فيما خالفها فيه زينُ , بن أرقمٌ أنْ يقلدوها ههنا 
ومعها صواحبها أمهات المؤمنين» وعلي» وعمرو بِنْ حريث. 

وأيضا عمارٌ بن ياسر وغيرة» ولكنٌ القومٌ متلاعبون. 

قال علي: ورؤينا مسن طريق سفيانَ بن عبينئة عن عبد 
الكزين زرو ان سكزفة نز اين لاسن لا بطل لتر 
ولا إلى العطاء؛ ولا إلى الأندر - يعنى البيدر.. 

زمر طرق وكيم عن سفبان الور عن بكير بن عتيقٍ عسن 
سعيل بن جبين 0 1 تبع إلى الخصاد. ولا إل الحداد. ولا إلى الدراس 
اكع شهرا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمّدُ بن أبي عدي عن 
عبد الله بن عون سئل محمد بِنْ سيرين عن البيع إلى العطاء. 

قال: لا أدري ما هو. 


ا أخبرنا جرير عن منصور عن 
إبراهيم: أنه كره الشّراءً إلى العطاء» والحصابء ولك يسمي شهراً. 
ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا حبيدُ بن عبلد الرحمن عن 


الحسن بن صالح بن حي عن المغيرة عن الحكم: أنه كره البيع إلى 
العطاء. 


-.ُ 


وهو قول سالم بن عباو الله بن عمر وعطاء. 


١ 5‏ مسألة: لعز لأسو انا يبرع علدى سيره 
آخرّ ولا أن يبي على بيعه - المسلم والذمّيُ سواء - فإِنْ فعل 
فالبيع مفسوخ. فإنْ وقفّ سلعته لطلبو الزيادق أو قصد الشراء 
مَنْ باعه لا من إنسان بعينو» لكن مخخاطا لنفسه جازت المزايدة 
حينئلٍ هذا إذا لم بيد بسوم آخرّ فقطء إن بدأ بمساومة إنسان بعيئه 
فلم يزده المشتري على أل من القيمةٍ ووقف على ذلك فلغيره 
أنْ يبلغه إلى القيمةٍ وأكثرٌ حيتقل. 


وكذللك لوْ طلب البائع أكثرٌ من القيمةٍ ولم يجب إلى القيمةٍ 


أصلا فلغيره حينئذٍ أن يعرض على المشتري سلعته بقيمتها وبأقل. 


ما رويناه من طريق مالك و عن نافع وأبي الزناد» قال أبو 
الزناده عن الأعرج عن أبي هريرة» وقالَ نافع: م ابن عمرء ثم 
اتفقّ أبو هريرة؛ واب عمرّ كلاهما عن رسول الله يذ أنه قال: 
الا يبع بَْضكمْ عَلَى بيع بَْض». 





١١ باه‎ 


ومن طلريق عيازاالرراق عن معتر عن الزهري عن سعيد 
بن الشرب عن أبي 0 عن 1 1 أنه قالَ: الا , يبع أَحَدُكمُ 





قال 00 هذا عر ففقاة 2101و الآ شه لو كان معاد الفية. 


لكانَ كذباً لوجودٍ خلافى» والكذبُ مقطوعٌ ببعده 
ولا نجيزه عليه إلا كافرٌ حلال دمه. 

ومن طريق شعبة عن الأعمش عن أ بي صالح - هو 
اللككان عق أ تهوهر:: "أن رسول الله اكز قالَ: «لا يسم 
اممئلِمُ عَلَى سَوْم الْمسلِم. 

قال علي: هذا بعضُ ما في حديث أبي هريرة؛ وابن عمرً؛ 
لآ البيعَ على البيع يدخلٌ فيه السّومٌ ضرورة؛ لآنّه لا يمكنْ البييع 
لبتةَ إلا بعد سوم ولا يكونٌُ السُومٌ ألبتة إلا للبييعء وإلا فيس 
سوم فإذا حرم اليم حرم السنوم علي وإذا حرمٌ السّوم حرم 
البيعٌ ضرورة. ولا يجورٌ الستوم بما لا يجوز ببعه كبيع الحر والسوم 
فيهِ» وفي الرّبا - وبهذا قال بعضُ الصحابة رضي اللّه عنهم. 

قال أبو محمّد: وقال مالكٌ: إنما هذا إذا ركنا وتقاربا - 
وهنا لق لأيدن عليه لكا نيش 

فأمّا من أوقف سلعته طلب الزيادةٍ فيه أو طلبٌ بيع 
يسترخخحصه فليسَ مساوماً لإنسان بعيني» فلا يلزمه هذا النهي. 

وأمّا من رأى المساوم أو المبايع لا يريدُ الرّجوعٌ إلى القيمةٍ؛ 
ابر و بر عو اتن موص 11 


العبيكةا: 


هو 





أله 2 ال 
كر : «الدين 


وإزعاعق كر وك عر عر وين مسا حزامي عن 
أبيه شهدت عمرٌ بن الخطابب باعَ إبلا من إبل الصّدقةٍ فيمن يزيد. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن 
المغيرة بن شعبة: أنه با المغائ فيمنْ يزيُ. 

و ات ااي ا معتمرٌ بن سليمانَ عن 
عن أبي بكر الحنفي عن اسن بزمالم عن 
كلض اهار إن رسول الله 0 


يزيد». 





457 اس :فسالةة وراه احج ود أن ورضة الي 
فينتدب إنساناً للرّيادةٍ في في الببع وهو لا يريد الشراءً لكنْ ليغترٌ 
غيره فيزيدُ بزيادته ‏ فهذا بِيعٌ إذا وقعّ بزيادةٍ على القيمةٍ 
فللمشتري الخيازٌ» وَرننا العاصي والمنهي هو الاجر 


-١ +1‏ مسألة: ولا يحل النجشٌ وهو أن يريد البيع 


/اه- كتاب البيوع 
وكذلك رضا لام إِنْ رضي بذلك» والبيخ غير النجش 
وغيرٌ الرّضا بالنجش» وَإِذْ هر غيرهما فلا يود أن يفسخ بيع 
صح بفساد شيء غيرى ول يأتم نه قط عن البيع الذي ينجش 
فيه الناجشسٌ» بل قال الله تغال: #وَأحَل الله ابيع #. 
وروينا من طريقي ماللئم و عن نافم عن ابن عمر قال: إن 





ابن ينمه 


ومن طريق عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عبيدٍ 
بن مهاجر قال: بعث عمرٌ بن عبد العزيز عبياة بن مسلم بيع 
الس فلمًا فرغٌ أتى عمر فقال لهُ: إن البيمَ كان كاسداً نولا آني 
كنت انق غيم وأفة قا لدي علي أتزينة عليف بزلا 


تزيد أن تشترزى 1 
بريد ال ساري' 


قال :ايفان عو جز شد والجض لاع ابت 


1 نافيا ينادي: أن البيع مردوةء وأن النجشّ ا بحل. 


-١ 4‏ مسألة: ولا يحل لأحد تلفي الجلبي: سواءٌ 
خرج لذلك أو كان ساكناً على طريق الجلابيه وسواءٌ بعد موضع 
تلقيه أمْ قرب - ولو أنه نه على السسّوق على ذراع فصاعداء لا 
لأضحيّة ولا لقوسره ولا لشير ذلاك» أضرٌ ذلك بالناس أو لم 
يضرٌ. فم تلقّى جلباً - أي شيء كان - فاشتراه فإنٌ الجالبَ 
بالخيار إذا دخلَ السّوق متى ما دخله ولو بعد أعوام في إمضاء 
البيع؛ ؛ أو رده فإن ردّه حكمٌ فيه بالحكم في البيم برد العيب لا في 
المأخوذ بغير حق» ولا يكونٌ رضا الجالب إلا بأن يلفظ بالرّضاء 
لا بأن يسكت - علمّ أو ل يعلمْ - فإنْ مات المشتري:فالخيازٌ 
للبائع باق» فإنْ مات البائعٌ قبل أنْ يرد أو يحضي فالبيع تام. 

برهان ذلك: مارروينا من طريق مسلم أخبرنا ابن سور 
هَرَّعََمد بن عب الله بن ': مير - أنا أبي عن عبيدٍ الله بن عمرٌ عن 
نافم عن ابن عمرَ قال: إن 0 الله لسر 
حى يلم الأسراقة, 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بن المبباراء 

0 - هو سليمانً - عن أبي عثمان النهدي' عن عباو الله 
5 مسعودٍ عن الب تلك «أنه نَهَى عَنْ تلفي الببوع». 

وروينا نحره مسنداً صحيحاً من طريق ابن عباس. 

ومن طريق علي أيضا 

ومن طريق مسلم حدثنا ابن أبي عمر: أخبرنا هشامٌ بن 
سليمان عن ابن جريج أخبرني هشامٌ القردوسي - هو ابن حسان 
- عن ابن سيرينَ قالَ: سمعت أبا هريرة يقسولٌ هر الله 
قال: اله تَلَمَوا ألكلب هم تلقاه قاء لزنه فإذا أن شتَيدة 





لاه- كتاب البيُوع 


السكوق فَهُرَ بالْخيَاره. 

ومن طريق أبي داو أخبرنا ل م هالو ة حدثنا 
سيرينَ عن أبي هريرة. أذ الث 1 ىعن تي ا : نان 
تلقاه متلق قاد جا انع رلطلئة بخان ]ا وروت لطر 

قال أبو محمّد: هذا نقلٌ تواترء رواه خمسة من الصّحابة. 

ورواه عنهم الناسٌ - ويهذا قالَ السّلف: 

رويئا من طريق عبد الرزاق سويد جو ابره 
السختياني عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة نهى عن تلقي 
لجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائمُ بالخبار إذا وقع سوق 
- وهذا نص قولناء ولا يعرف له من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
وعد مع ع 


الل اوسا البلدِ ف الخلب بغار إذا قله إن ا 75 
من البلار افر ( باع 


وإنْ شاءَ أمسك» وهذأ أيضا نشل قولنا: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن المبارك عن أبي جعفر 
الرازي عن ليث عن مجاه عن ابن عمرّ قال: لا تلقوا البيبوعَ 
بأفواه السكك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو داود الطيالسي عن 
إياس بن دغفل: قرى علينا كتاب عمرّ بن عبد العزيز: لا تلقوا 
الركيان: 

ون : نهى عن تلقي الركبان الخالبين عل الليف» اطي ” 
بن حي؛ ا بن حنبل. وإسحاق» والشافعي. وأبو سليمات, 

وقالَ الشافعي. وأبو سليماث: بإيجاب الخيار للبائع إذا قدمَ 
لو 

ونهى عنه الأوزاعي إِنْ كان 0 ا 

وأباحه أبو حنيفة جملة إلا أ: نه كرهه إِنْ أضرّ ذلك بأهل 
البلدٍ دول أنْ يحظرة» وأجازه بكل حال - وهذا خلافٌ لرسول 
الله 2 وخخلاف صاحبين لا يعرف لهما من الصّحابة غالفة 


وهم يعظّمون مثلَ هذا إذا وافق تقليدهم. وما نعلم لأبي حنيفة 
في هذا القول أخدا قاله قيلة: 





وقال مالك: لا جور ذلك للتجازة خاصة ويؤدب من فعل 


ذلك في نواحي المصر فقط - ولا بأس بالتلقي لابتياع القوت من 


مه ١١"‏ 
الطّعام والأضحيّةٍ. وهذه تقاسيم رم الواردة في ذلك 
ولا نعلمها عن أحدٍ قبل مالك أصلا 
قال أبو محمد: «: وحكم رسول الل لات بالخيار اللبائع بيانٌ 
00 إلا أن للبائع خيارا في ردّه أو إمضائى والخيارٌ لا 
يكونٌ أ لبن ولا يحور إلا لمن جعله رسول الله ير له ومرْ جعله 
0 حدر الخيا” مالا 











يورث فقذ تعدّى ما حلدٌ رسولٌ الله 


يورث» ولو ورف لكان لأهل الوصيّة منه نصيبهم. 


فال سفيان الثوري: تلقي السّلع منهيئ عنه من تلقاها بحيث 
تقضرٌ الصّلاة إليهه فإن ثلقَاها حيث تقْصبٌ المبّلاة فضاغداً فل 

0 بذلك. 

قال علي: فهذا تقسيمُ فاسدٌ؛ لأنه دعوى بلا برهان. 

وقالَ الليث: ينزعٌ من المشتري ويردُ إلى البائع» فإِنْ مات 
نزعت من المشتري وبيعت في السوق ودف ثمنها إلى البائع. 

قال أبو محمّدٍ: احتعجّ من أجارٌ تلقي الركبان. 

بأ ره من 0 البخاري عن عوسو دان 0 عبن 





0 فنشتر 9-7 العلا فنهّانا الي 0# أن ن كن يبلْغْ 
به سوق الطّعام. 


ومن طريق البخاري أخبرنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا أبو 
ب ب ود في بدي 
لك 
رَسول اللّه يز 3 
ا لم4 . 

ومن طريق ابن يمن أخبرنا هشام أخبرنا أبو صالح حدئني 
ليث بن سعد حدئن ابن خنح عن نافم عن ابن عمر أله حدّنة: 
«أَنَهُم كانوا يسرون ؛الطعام على عه رسول اللّه تنا من الركبان 
نهَاهُم النبي ع أذ موه في مَكَهم الي الَْامُوه فيه حَدَى 
يقلو ه إلى سوق الطُعَام». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجة هم فيه لستَةِ وجوه: 
- أن امحتجينَ بهذا هم القائلونَ بأنّ الصّاحب إذا 
0 عن النيئ ين م خالفه أو مله على تفسير ما فهر 
أعلم بما فِسّرٌء وقوله حجة في رد الخبرء وان عمرَّ هوّ راوي هذا 
0 

وقد صحّ عنه الفتيا بترك التلقي كما ورد آنفاء والأخد بما 
روي من النهي عن التلقي. 








أحدها 





ل عسي ل سد اه- كتاب البيوع 
وثانيها اد ل 0 » فلا" فهذا ب ين أن البيعَ كان في السّوق إلا أنه في اعلا وفي ‏ 


كراهة عندهمْ في بيع الطّعام حيث ابتاعة ولا أسواً طريقة 
دع عجر مر ارك سيط اواءر كالم ريه 

والثالث - أنهما موافقان لقولنا؛ لأنْ معنى نهي رسول الله 
لكر انا معو نت ببزلقرا يه سوق ) الطمام هو نهي للبادم أن 
بيعه وللمشتري أن يبتاعه حتى يبلغ به السَوق ومشهورٌ غير 
منكور في لغ العربو. بعت بمعنى ابتعت ‏ ويخْرج خبرٌ موسى بن 
عليه على :هذا أنضاء وآنة و 
الوورام اضر ل موطاه ف اجرج ين 

والرابع - أنه حتى لوْ كان فيهما نص على جواز تلني 
الركبان وليسَ ذلك فيهما لكان النَِيُ ناسخاً ولا بد بيقين لا شل 
فيه؛ لآن التَلقّي كان مباحاً بلا شاك قبل التهي؛ فكان هذان 
الخبران موافقين للحال الحقدّمةٍ بلا شسك» وباليقين يدري كل ذي 
فهم أن رسول اله 1306 إذْ نهى عن التلقَي فقدْ بطلت الإباحة بلا 
شك» فقذ بطل حكمٌ هذين الخبرين ونسخ لوْ صحْ فيهما إباحة 
التلقي» ذ فكيف وليسّ ذلك فيهما؟ وهذا برهانٌ قاطع لا محيد عله 
بن التي عراست ان 1 لإرابانان لام ليع 
وادّعى على رسول اله #ذ أنه لم ييبّنْ كما أمرّء وأنّ الدَينَ 
لطا 9 شر سد نجرافه مزن تكله من بوانجفة عاتن لله ف 








نهى البائعينَ أنْ يبيعوه في مكانهم 









هذا. 

وخامسها - أنْ يضم هذان الخبران إلى أخبار النهي» فيكونٌ 
البائعونّ تخيروا إمضاء البيع فآمرٌ المبتاعون بنقله خيعاو إلى السوق. 
فسفقٌ الأخبارٌ كلها ولا تحمل على التضاد. 

وسادسها - أنننا رويما هذا الخبرٌ بييان صحيح رافع 
للإشكال من طريق من هر أحفظ وأضبط من جويرية: 

كما روينا من طريق البخاري أخبرنا مسدّد أخبرنا يحبى - 
هرّ ابن سعيل القطَاُ - عن عبيد الل - هوَابِنُ عمرّ ‏ حدّثه 
نافع عن عبد الله بن عمر قالَ: اكانوا ييتَاعُونَ الطْعَامَ فِي أَعْلَى 
السوق َيسيعُونه في مكانه فنْهَاهُم النبي سريت ؟ : 


8 كت ارار ا ” 





5-3 


حَتى يُنقلوه0. 


ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» محمد بن 
عبد الله بن مير قال ابن أبي شيبة: أنا علي بن مسهر» وقال أبر 
بكر: أخبرنا أبي» ؛ لم افق علي بسن مسهرء وعد اللّه بن نميرء 
حيو بي عا د رابو 0ه ىا 


ل 


م > عققم ص 





- 


قله مأ مكَانة. 


الجزافي خاصة فنهِي لمشترون عن ذلك - واحتجٌ أيضاً بعضه] 
بشيء طريفي جدأء وهو أنه ذكرٌ رواية عن هشام القردوسي عمن 
ابن سيرينَ عن أبي هريرة» وفيه: : فمن اشتراه فهو بالخيار, وقال: 
إن هذا ]للقكا يوحت الكباز للمقارى أرقنا. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تا جروا به على عادتهم الخبيثة في 
الإيهام والتمويه بأنْهمٌ يحتجّونَ - وهم لا يأنون بشيء - لأنْ هذا 
الذي قاله هذا القائلٌ باطل ولؤْ جاءً بهذا اللفظ لكان يجملا 
اك ال عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة لهذا الخبر نفسوء 
وأنّ الخيار إنما هوّ للبائع. 

وهكذا قالَ أبو هريرة» وابنُ سيرينَ في فتياهما. 

م هبك لِوْ صحّ خيارٌ آخرٌ للمشتري فأ منفعةٍ لهم في 
0 وهم لا يقولونّ بهذاء فلو كانَ ههنا حياء» أو ورع لردعَ عن 
التمويه بمثل هذا عا هرّ كلّه عليهم. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ بعضّ الناس: إنما أمرَّ عليه السلام 
بهذا حياطة للجلابب دون أهل الحضر. 

قال علي: وقالَ بعضهم: بل حياطة على أهل الحضر دو 
الجلاب. 

قال أبو محمد: وكلا القولين فاسدٌء وما حياطة الني غك 
لأهل الحضر الاكتساطنه [البجاود سيا سيران الننالة الله تفال 
9لَقَدْ جَاءَكمَ رَسُولٌ من نْفسِكمٌْ عَزِيرٌ عَلَّيِه ما عينم حَريص 
عَليكمْ بالمُؤْمِينَ رَمُوفُ رَحِيم4. 

حير علي السادم ذو رأفةٍ ورحمة بالمؤمنينَ كما وصفه ربه 
تعالىء وم يفرّق بينَ المؤمنينَ من أهل الحضر والمؤمنينَ من ١‏ 
الجالبين» وكلّهمْ مؤمنونَ فكلّهمْ في رأقنه ورحمشه سواءٌه ولكنها 
الشرائع يوحيها إليه باعثه عزٌ وجل فيؤديها كما أمر» لا يبدها من 
تلقاء نفسو ولا ينطق عسن الموىء ولا عل لشيء ء من أحكام 
الشَريعةٍ إلا ما قاله اللّه عر وجل: #ليبلوكم يكم َخْسَنُ عَمَلا» 
ولا يُسَألُ عَمًا يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسْأَلونَ4: «لا مُعَفَّب لِحُكمِد»» وما 
عدا هذا فباطلٌ وإفك مفترى. 

فإن قال قائل: فما يقولون: في خبر ابن عمرّ المذكور - وهو 
صحيحٌ - وأنتم المتسبون إلى القول بالستن. ش 

قلنا: نعم. ولله الحمدُ كثيراء وسنذكرٌ الحكم الذي في هذا 
الخبر من نقل الطّعام عن موضع ابتياعه وأنه في الجمزافي خاصّة 
بعد هذا - إن شاءً الله تعلل - من خبر آخرّ. 


وأما هذا الخبرٌ الذي ذكرنا ههنا فهرَ كما ذكرنا ولا بدَ: إما 


/اه- كناب البيوع 


أمر للبائعينَ وهم الركبان الجالبون له بأن نهسوا عن ذلك الببع 
هنالك» ونهي المشترونٌ عن التلقي؛ وإِمًا أله مفسوخ بالنهي عن 
التلقي أو في الجزافي خاصّة» كما في خخبر عبيدٍ اللَّهِهِ لا بد من 
أحد هذه الأمور لما ذكرناء ولا يحتملُ غير هذين الوجهين أصلا - 
زياللة تال التوقيق. 


-١ 8‏ مسألة: ولا يجوز أنْ يتولى البيمَ ساكنٌ 
مصرء أو قريةٍ» أو حشر لخصاص لا في البدو ولا في شيء تا 
5 الخصاص إل الأسواق» والمدن والقرى؛ أصلا ولا أن يتاع 
له شيئاً لا في حضر ولا في بدوء فإِن فعل ة فسخ البيعٌ والشراءً 
أبداء وحكم : فيه بحكم الغصبي. ولا خيارٌ لأحار في إمضائه؛ ولكن 
يدعه يبيع لنفسب. أو يشتري لنفسهو أو يبيع له خصّاص مثلة 
ويشتري له كذلك» لكن يلزم السّاكن في المدينةٍ؛ أو القريةٍ» أو 
امجشر: ١‏ ب لامر ى زاف بالطل ا وا 
ويعرّفه بالأسعارء ويعينه على رفع سلعته إِنْ لم يرد ببعها وعلى 
رفع ما يشتري. 

وجائزٌ للخصّاص ارال مع قلا ال 
والقرية وامجشر وجائرٌ لساكن المصرء والقرية: وامجشر أ ل يبيع 
ويشتري لمنْ هوّ ساكن في شيء منها. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخيرنا زهيرٌ بن حرب أخيرنا 
سفيان بنُ عبينة عن الزّهرِي عن سعيل بن المسيبٍ عن أبي هريرة 
ب «أله نَّهَى أن يبيمَ حَاضرٌ لياده. 

ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى بنْ يحبى أخبرنا هشيم عن 
000 لبادء وإِنْ كان أخاه أو أباه. 

ا 0 اخيرن 0-7 ا 
أبيه عن ابن عباس قال: انَهَى رَسول الله 0 َنْ يملَقَى الركْبَانُ 
نايع حامر ياب 

قال ل ركون له انتمسارا. 








ومن طريق أجل بن شعب أخرنا امي ب ال 
لاي خا او قخرا امن رق له هع بن خضي 7 





-١ 8‏ مسألة: ولا يجوز أن يتولى البيع ساكنُ مصر 


١55٠ 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شبابة عن ابن أبي ذثبٍ 
تاي 


حدئني مسلم الخيّاط عن ابن عمرٌ قال لون سول اللوة 


عن بيع اضر لادِا. 
ناهر عسو بمو لمتحي برق اتيت فهو فق رار 
وبه تأخذ الصّحابة رضي الله عنهم: 






كفا ووينا اننا ايعان مقس ا ا 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن سفيانَ الشوري 
عن أبي موسى عن الشعبي: كان المهاجرون يكرهون بيع خاضر 
لبا قال الشعبي: وإني لأفعله. 

قال أبو محمّدٍ: الأول أنْ يحملَ عليه قولُ الشعي ' وإني 
ال 
لمالا سي اعم الأ سام 
الخباط: :لهسم لاحمو يفول ع 1 

ومن طريق 0 الور عاتن حمزة عن 
إبراهيمٌ النخعي قال: قال عه ين اللخطاتب: دلوهم على السّوق؛ 
دلوهمْ على الطريق» وأخبروهم بالسعر. 

ل حل ا لاز ببح عر ور مر ار 0 
58 أي حا باو - وعي كلم جام لامي له شن ولا 

ول فياني ابو امات تعره عي الله 3 
عون عن ابن سيرين عن أنس قال: لا يبع حاضر لباد. 

ومن طريق أبي داود ا ب 0 








ماد بنْ سلمة عن محمد بن إسحاق عن سالم المالكي: أ أغرايًا 
حدئه أنه «قَلومَ بجوي له عَلَى عَهْدِ رَسُول الله عله فَنْرَّلَ عَلَى 
طَلَحَة بن عَبْدِ الل فقَالَ له طَلْحَة: إن النبي 2 ْهَى أَنْ يبع 


ا لِبَادِ وَلَكِنَ اذهَبْ إِلَى السّوق عار مَنْ بَايِعَكَ فَشَاورْنِي 

حتى أمرَك أو أَنْهَاكَ؛. 

فهؤلاء المهاجرون جملة وعمرُ بن الخطابء وأنس» وان 
عبّاس» وأبو هريرة» وطلحة؛ لا تخالف لهم يعرف من الصّحابة 
رهن الله عنهم. ظ 

وهو قول عطاءء وعمر بن عبد العزيز. 


١5١ 


وروينا عن بعض التابعينَ خلافة. 


روينا عن الحمسن النكناة لاد رواسا اا ما مد 
الأعرابيّ للأعرابي. . 

قيل لَهُ: فيشترى منه للمهاجر. 

قال لا. 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أبو حرّةٌ سمعت 
الحسنّ يقولٌ: اشتر للبدويٌ ولا تب له. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو داود ‏ هوّ الطيالسي 
- عن إياس بن دغفل: قر علينا كتابُ عمرٌ بن عبد العزيز: لا 
يبع حاضر لباد. 

ومن طريق سعيو ين منصور أخبرنا فيان عن.ابن أبي 
نجيح عن مجاهار قالَ: تدا نس ورك لله انيه حاف 
ثاى لأ إزاة اذ ضع التلعرة موه ني 

فأمًا اليرمَ فلا بأسَ ‏ وقال عطاءً: لا يصلح اليوم. 

ومن طريق وكيع عن ابن خثيم قلت لعطاء: قوم من 
الأعراب يقدمون علينا أفنشتري هم؟. 

قال: لا بأس. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوريّ عن المغيرة 
قال: | صن فرع الأعرالية رتحضة. 


2 


وهو قول الأوزاعي. وسفيان النوري» وأحمت, وإسحاق؛ 
والشافعي, وأبي سليمان, ومالك. والليث. 

قال الأوزاعي: لا يبيع له ولكن يشير عليدء والعبية 
الأشارة يبعا إلا أن الشافعي قال: إن وقم البيعُ لم يفسخ. 

وقال الليث» ومالك: لا يشيرٌ عليه. 

وقال ماللك: لا يبيعٌ الحاضرٌ أيضاً لأهل القرىء ولا بأس 
بن يشتري الحاضرٌ للبادي إنْما منع من البيع له فقطء ثمّ قالَ: لا 

يبع مدني لمصري» ولا مصري لمدني» ولكن يشيرٌ كل واحدٍ منهما 
على الآخر ويخيره بالسعر. 

وقال أبو حنيفة: يبيمٌ الحاضرٌ للبادي» لا بأسَّ بذلك. 


عن إبرأهيم؛ 


قال أبو محمّد: أمَا فسخنا للبيع فإنه بع محرّمٌ من إنسان 
منهي عن ذلك الببع» وقد قال رسول الله #لاز: 
ليس عَلَيْه ور 

وناقضّ الشّافعي ههناء إِذْ لم يبط هذا البيع» وأبطلّ سائرٌ 
البيوع المنهي عنها بلا دليل مفرق. 





-١ 8‏ مسألة: ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر 


باه كتاب البييوع 


0 إن النهيَ عن ذلكَ ليصاب غرّة من البدري» 

نه نظرَ للحاضرة» فباطلٌ - وحاشَ لرسول الله :8 8# من هذاء 
وهو الذي قال فيه ربه تعالى: هبِالْمُؤْمِنينَ رف رَحِيمَ» وأهل 
البدو مؤمنونَ كأهل الحضرء ؛ فنظره وحباطته عليه السلام للجميع 
سواءء ويبطل هذا التأويل الفاسدٌ من النظر الصحيح: أن ذلك لو 
كان نظرا لأحهل ا حضر لحار للحاضر أن يبيع م للبادي من البادي» 
وأ يشتري منه لنفسي وكلا الأمرين لا يجوثٌ: فصح أن هذه علة 
بيد وأنه لا علة لذلك أصلا إلا الانقيادٌ لأمر الله تعالى على 





لسان رسوله كاير 

وان لراك عالت ييل مو سات أما تفريقه بين اليم 
للبادي فمنع منه» وبين نَ الشراء له فأباحه: فخطا اه لأ لنظده" 
لا يبع يقنضي أن لا يشتري له أيضاًء كما قالَ أنسُ بن مالكو - 


يمحل الاحد ون لون ترالمي 4ر0 بعت ععنى 


اشتر د يت» قولا مطلقا وإذا اشترى له من غيره فقذ باع من ذلاك 
الغير له يقيئاً بلا تكلّفم ضرورة. 

وقد قال تعالى: فَاسْعوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا البيِم. 

فحرّموا القراء كما حرّموا اليم وأحلّوا ههنا الشّراءً له 
وحرموا البيع له. 

وأمّا قول مالك الايبع لأهل القرى افخيل الأناسم 
البادي 'لا يقمٌ عند العربه على ساكن في المدن ألبتةء وإنما يقع 
على أهل الأخبي» والخصوصء المنتجعينٌ مواقم القطر للرعي 
فقَط. 

وأمًا مومه ودين كاد عن أمل الدين بمنزلةٍ أهل المدن 
وبينَ سائر أهل القرى؛ ذ فخطأ ثالث بلا دليل أصلا 

وأمّا قوله لاقع لمر وا ةرايقلا 

لا دليلَ عليه ألبتَهَ ولا نعلمُ أحدا قاله قبلهُ. وإنما تفريقه بينَ 
المدني» والمصري» فرأى أن يشير كل واحدر منهما على الآخر ولا 

بيع له ول ير أن يشير حاضرٌ على أعرابي ولا بسِعَ له: فخطاً 
0100 فهذه وجوه خمسة مخالفة للخبر المذكور لا دليل 
على صحَةٍ شيء منهاء لا من قرآن» ولا من سنقِه ولا ممن روايةٍ 
سقيمة» ولا من قياسء ولا من رأي له وجة» ولا من قول أحار 
قبله لا صاحبي ولا تابع. 

وأمًا قوله ' لا يشيرٌ الحاضرٌ على البادي ' فإنّ من قال بهذا 
احتج بما روي في بعض هذه الأخبار من قول رسول الله #6 6 
«دَعُوا الناس يَْرّقٌ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَْضٍ". 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهم فيه أصضلاء ولا في هذا 


/لاه- كتاب ب البيوع 


اللفل ما توعدو من الميل على أهل البادية» لا نص ولا أثر ولا 
شبهة بوجه من الوجوو؛ أنه عليه السلام لم يقل: دعوا الحاضرين 
يرزقهم الله من أهل البادية» إنما قالَ: «دَعوا الجاليرة 1 ررق الله 
بَعْضَهُمْ مِنْ بَحْض» وأهلٌ البدو الك لا امسا 
سواء ولا فرق» فيدخلٌ في هذا اللفظٍ رزقٌ الله تعالى للبادي من 
الحاضرء وللبادي من البادي. وللحاضر من البادي؛ وللحاضر من 
الحاضر: دخولا مستويأء لا مزيّة لشيء ء من ذلك على شيء آخر 
منه: : فبطلَ ذلك الظر؛ الكاذب» ولا يحل من بيع البادي والحخّاضر 
إلا ما يحل من ببع الحاضر للحاضرء ولا فرق. 

فإِن قالوا: إنما نهى عن أن يبع له قسنا على ذلك أنْ لا 

قلنا: القياسنٌ كله باط ولو كان حقا لكنان عنذا منه عنية 
الباطل؛ لأنكم تركتم أنْ تمنعوا من الشراء له قياساً على البيع له 
وهر بيع مثلةه وقستم الإشارة على على البيع وليست منه في ورد ولا 
صدر. ولا تلوت فى أن اقرأ لو قاور اد هد ابه العم 
في بيم فأشارٌ عليه لم يحرج ولا أتى مكروهاًء ولوْ باعَ أو اشتر 
امصي الله عا ولأ من حلف اذ ل ميج قاش في أسرييع + 
يحنث» وقذ قال رسولٌ الله ع:«الدينٌ النصيحة لله وَلِرَسُول 
ولكتابه وَلِلأئْمّةٍ وَلِجَمَاعَةٍ الْمْلِِينَ» والبادي من المسلمينَ 


ا ل ضير 


وقد ذكرنا امات وا 
الخطابيء وطلحة بن عبيدٍ الله ولا حالف لهما ةلاقن 


الصّحابةِ وقد جاءً في ذلك أئ”: 

كما رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا حمَادٌ بن زيدٍ 
عن عطاء بن السائبو عن حكيم بن أبي يزيد عن أببه قال: قال 
رسول الله كذ درا اناس 0 الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَمْض فَإِذَا 
ام نصح الرّجل أخاه ه فَلينصّحْ لَه1. 

وأمَا أبو حديفة فلم يمت إلى تطويل لكنْ خالفت رسول الله 
يط في نهيه عن أن يم حاضرٌ لبا بتقل التواتر. وخالف ما جاء 
في ذلك عن الصّحابة رضي الله عنهم دون أن يعرف لهُمْ منهمْ 
مالف وهم يشنعونٌ بأقلّ من هذا. 

نمز الجر ل يرة علنا ار ترات لطاع المتجاح 

من السسنن وعن الصحابةٍ ' نم يقل آثارا واعيلة مكدوية معان 
الآبق فلا يعلّلهاء ولا يتأوَكُ فيها هذاء وهمْ يطلقون في أصوهم أن 
الأثرَ ون كان ضعيفاً فهر أقوى من النظر - وحسبنا اللّهِ ونع 
الوكيل. 






-١ ٠‏ مسألة: فإن كان في حائطٍ أنواغٌ من الثمار 


١555 


1١ ٠‏ مسألة: فإ كان في حاط أسواعٌ من الُمار 

فق الكمترف والتفاح» والنوخ. وسائر الشمارء فظهرَ صلاح شيء 
منها من صنفم دون سائر أصنافه: جارٌ بيع كل ما ظهِرَ من 
أصنافي ثمار ذلك الحائط» وإن كان لم يطب بعد إذا بيعَ كل ذلك 
صفقة واحدة فإِنْ أرادّ ببعه صفقتين لم يم بِيمٌ ما لم يبد فيه شيءٌ 

من الصلاحء وإِنْ كان قد بدا صلاح ذلك الصنفي بعد حاشا ثمر 
النخل والعنبي فقط: ا 
غيره إلا حتى يزهى ثمرٌ النخلء ويبداً سوادٌ العنبي أو طيبة 

برهان ذلك: نون زعيركة الله 6 عن بيع لمر حل بيد 
صلاحهاء ولا يخلو هذا الصّلاحُ الذي به يحل بيع الثمار بعد 
تحريمه من أنْ يكونّ عليه السلام أراد به ابتداء ظهور الطيب في 
شيء من أو تناه الطيبب في جميعه أوّله عن آخروء أو في أكثر 
أو في أقلك أو في جزء مسمّى منة: كنصفي. أو ثلشر» أو ربعء أو 
عشرء أو نحو ذلك لا بد ضرورة من أحدٍ هذه الوجوه. فمن 
لحال الممتنم الذي لا يمكنٌ أصلا أن يريد عليه السلام أكثرة أو 
قله أو جزءا مسمى منه ثم لا ينص على ذلك ولا ينه وقد 
افترض الله عر وجل عليه البيان» فلا سبيلَ إلى أنّْ يكلفنا شرعاً 
لا ندري ما هو؛ لأنه كان يكونٌ عليه السلام مخالفا لأمر ربه تعالى 
له بالبيان» وهذا ما لا يقوله مسلم. 

وأنضا ‏ يفإن ذلك كان يكون تكليفا لتنا نا لا نطق عد 
معرفةٍ ما لم نعرّف به وقد أمّننا الله تعلل من ذلك بقوله تعالى: 
#لا يكلف الله نفسا إلا وُمْعَهًا». 

فبطلت هذه الوجوه بيقين لا مرية فيه ولم يق إلا وجهان 
فقط: إما ظهور الصلاح في شيء منه وإنْ قل» وما عموم 
ا فنظرنا في لفظه عليه السلام فوجدناه حتّى يبدو 

د فصح أنه ظهورٌ الصّلاح: وبصلاح حبةٍ واحدةٍ يطلق 

م ل ابح لي 
رسول اللّه ييلك. 

ولو أنه عليه السلام أراد صلاحَ جميعه لقالَ: حتى يصلحّ 

وأيضا - فإنٌ جميعَ الثمار يمدو صلاحٌ بعضه ثم يتشابعٌ 
صلاح شيء شيء منةء فلا يصح آخره إلا ولو رك أوله لفسد 
و ضاعٌ بلا شكء وقد نهى رسولٌ الله 18/7 عن إضاعةٍ المال. 





وأيضا - فلا نعرفٌ أحدا قال هذا قدماً ولا حديثأء ولا ال ْ 
اناس يتبايعون الثمارٌ كل عام عملا عامّأ فاشيا ظاهراً بعلم 
رسول الله تي ثم كذلك كل عام في جميم أقطار أهل الإسلام ما 
فالقط اعد : إنه لايل بِيعُ الُمر إلا حتى يتم صلاحٌ جميعه 


١51 


0١‏ -- مسألة: ولا يحل بيعٌ فراخ الحمام في البرج 


7ه- كناب البيوع 





لا رق سه ولاك وزاسد:: 

قال أبو محمد: فإذ الأمر كما ذكرنا فبيعٌ ثمار الحائط. الجامع 
لأصنافي الشّجر صفقة واحدة بعد ظهور الطيبه في شيء منة: 
جائة. 

ا ا 

وأا و77 

من الصلاح بعد :سواء كان من نف قذ بدا الصلاح في غيره أو 
من صنفي آخرً؛ لأنه بيمُ ثمرة لم ييدُ صلاحها وهذا حرام وإنما 
رَدٌ سول الله ف الضّميرٌَ - وهو الهاء الذئ في' املاسة” ِ إلى 
الثمر المبيع المذكور في الخبر بلا شك - فصِمٌ ما قلناه يقينا 

وأمًا النخل» والعنبُ» فقلذ : خصهما نص آخر وهو نهيه عليه 
السلام عن بيع ثمر النخل حتى تزهى أو تحمر وعن ببع العنسب 
حتى يسود أو يبدو صلاحه بدخوله في سائر الثمار - وإِنْ كان مما 
لو مو ب 20 ادي الأعني 
بالسواو أد بره # ربلل تعاق رف 


٠١9‏ مسألة: : ولا يحل بيع فراخ الحمام في البرج 

مدّة مسمّاة كسئةٍ» أو ستة أشهرء أو نحو ذلك؛ لأنه بيع مالم 
يلق وبيعُ غرر لا يدرى كمْ يكوث» ولا أي صفةٍ يكونٌ فهر أكل 
مال بالباطلء وإنما الواجبٌ في الحلال في ذلك بيع ما ظهرّ منها 
بعد أنْ يقفف البائع أو وكيلة؛ والمشتري أو وكيله عليهاء وإِنْ 4 
يعرفا أو أحدهما عددها أو يرها أحدُ من ذكرنا فيقعٌ البيعٌ بينهما 
على صفةٌ الذي رآها منهما. 

فإ تداعيا بعد ذلك في فراح فقالَ المشتري: كانت موجودة 
حين البيع فدخلت فيد وقال الآخنٌ: مْ تكن موجودة حيتك ار ولا 


بَنة: حلفا معأء وقضي بها بينهماء لأنها في الوا معام عر زيند 


المشتري بحقّ الشّراء للفراخ الت في البرج» وهيّ بيد صاحبوي ‏ 
الأصل بحقّ ملكه للأصل من الأمّهات والمكان - وبالله تعالى 


إلا إن كانَ المشتري قبض كل الفراخ وعرف ذلك ثم اذدعى 
أنه بقيَ له شيءٌ هنالك فهر للبائع وحده مم يمينه؛ أنه مدعي 
عليه فيما بيده. 


حينَ تولل, ويجبرٌ كلاهما على تركها مع الأمهات إلى أنْ يعيش 
دونها عيشأ لا ضررٌ فيه عليها. 

وكذلك يور بيع البيض المحضونة» ويجبر كلاهما على تركها 
إلى أن تخرج وتستغيّ عن الأمّهات. 

برهان ذلك: قولٌ اللّه عرّ وجل: لوَأحَلّ الله البنِع». 

وأمّا ترك كل ذلك إلى أن يستغيّ عن الأمّهاتٍ فلقول الله 
تعالى : لوَتماونوا عل السبر وَالتَقَوَى وَلا تَعَاوَنوا عَلَى الاثم 
وَالْعْدْوَان4 والنهيّ عن إضاعةَ المال والوعيدٍ الشديدٍ على من 
عدب الحيوان وأصبرهاء وإزالة الصّغارٍ عن الأمّهاته قبل 
ا 0 
ذكرنا في 'كتاب ما يحل أكله ومايحرم وإزالة البييض بعد أنْ 
تغْيرتْ بالحضن عن حاها إضاعة للمال. 


١‏ مسألة: ولا يل بِِعُ شيء من ثمر النخل» 

من: البلح والبسرء والزّهوء والمكثء والحلقان؛ والمعوء والمعدء 
والنغد. والرّطب بعضه ببعض من صنفي أو من صنفه آخرٌ منه 
ولا بالتّمرء ولا متمائلا ولا متفاضلاء ولا نقداً ولا نسيئة ولا ف 
رعوسن النخل ولاموضوعا في الأرض. ويجوز 3 م الزهروء 
والرَطب بكل شيء يحل ببعة» حاشا ما ذكرنا نقداً وبالدّراهم 
والتنانير نقدا ونسيئة؛ حاشا العرايا في الرَّطبي وحده. ومعناها أن 
بي الطب ويكو قوم بريدون تيع الطب للأكلى فابيخ لهم 


ارضت سل تدر إل ماحي زد طبوولااية حرو مرا 5 
ولا في خسةٍ أوسق فصاعداًء ولا بأقل من خرصها مرا ولا بأكثر: 
0 0 وضمن ا 
ل ا ل 0 
لهي عن سالم بن عبد اللّه عن ابيه انهَى رَسُولُ الله :8 عَنْ 
بْْع التَمْر بالتمره. ظ 

ومن طريقي مسلم | اه ال ا 
من أل ارمع يا سبل 
َكَل ذْلِكَ 5 





وصح أيضاً من طريق ؛ دافع بن 0 وأبي هريرة عن 
8: النهِيء عَنْ يبع التَمر الم والثمرٌ يقتنضي 





رَسُول الله 8 -: 
الأصناف التي دكرك 


0ه- كناب البيوع 


وصح النهيّ عن ذلك عن سعد بن أبي وقاص. ولم يجز 
نه ءَ بن 5 1 03 1 8م 

وهو قول ماللكي. والتسافعي, واللبسثب. وابي يوسقف. 
ومحمد بن الحسنء وأبي ثور, وأبي سليمان ‏ وهوّ الخارج من 
أقوال سفيانَ» وأحمدء وإسحاق. 

وأجادّ أبو حنيفة , بع اطسو بالتمر كيلا مثله نقدأ وم يمر 
متفاضلا ولا نسيئة - وقال: ماو ب التمير اللاي لي رويس 
النخل خاصة بالتمرء ولم يز ذلك لا في العرايا ولا في غيرها. 

واحتج له مقأدوه بما صم من طريقي ابن عمرّ انهَى رَسُولُ 
الله علض عَن الْرَابَق والمزابنة أن يباعَ ما في رءوس النخل من 
ثمر بتمر مسمى بكيل؛ إن زاد فلي وإنْ نقص فعلي ‏ . ومثله 
مسنداً أيضاً من طريق أبِي سعيدٍ الخدري. 





ومن طريق عطاء عن جابر بن عبد الله أنّه فسّرٌ هم المزابدة: 
أنها بيع الرطبم في النخل بالتّمر كيلا. 

قال أبو محمد: : لاحجَة هم في شيء من هذه الأخبارا لأننا 
م ننازعهمْ في تحريم الرطبو في رءعوس , النخل بالتمر كيلاء نعم 
وغيرَ كيل» ولا نازعناهم ذو في أن هذا مزابنة فاحتجاجهم بها تمويه 
وإيهام ضعيف» وليس في شيء من هذه الأخبار ولا غيرها ها أن 
لا يحرم من بيع الثم بالَمرِ إلا هذه الصف فقط ولا في شيء من 
هذ آنا اعد هذا نشد - لكنْ كل ما في هذه الأخبار فهر 
بعض ما في حديث ابن عمرٌ الذي صدرنا به وبعضُ ما في حديث 
سهل بن أبي حثمة ورافع» وأبي هريرة. وتلك الأخبارٌ معت ما 
في هذه وزادت عليهاء فلا يل ترك ما فيها من زيادةٍ الحكم من 
أجل أنها | تذكرْ في هذه الأحاديث. كما أن قول الله تعالى: 
«ينها أربعَة حرم م ذَلِكَ الدينُ الي قلا تَظْلِمُوا فيهن أَنفْسَكُمْ» 
لس حبّة في إباحة الظلم في غيرها. 


وهكذا - جميع الشرائع أوهها عن آخرء ليست كل شريعةٍ 
مذكورة في كل حديث. 

وأيضا - فإننا تقول لهم: من أبن قلتم: إِنّ المراد في تلك 
الأخبار التي فبها النهي عن بي الثمر بالتمر نما هر ما ذكرنا في 
هذه الأخبار الأخر من النهي عن بيع الثمر في رءو س النخل 
بالتمره وما برهائكم على ذلكة؟ وهل زذكوننا علتى التضرىع 


28 الكاذية شيعاً؟ ومن أينَ وجب ؛ ترك عموم تلك الأخبار 
الاب من أجل أنه ذكرٌ في هذه بعضُ ما في تلك؟ فإنّهمْ لا سبيل 
إلى دليلٍ أصلا - لا قويّ ولا ضعيفُ - فحصلوا على الدّعوى 
فقطء فإن ادّعوا إجماعاً على ما في هذه كذبوا. 


١ 7‏ مسألة: ولا يحل ببع شيء من ؛ 


مر النخل - 5+ ١85‏ 


وق روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن المبارلك عن 
عنماق ب سك هن عطاء عزو ابن عباس كال الشمر بالتمر على 
رءعوس النخل مكايلة إِنْ كان بينهما ديدارٌ أو عشرة دراهمَ فلا ظ 
باس بوه وهذا خبرٌ صحيح» وعثمانٌ بن حكيم ثقةٌ وسائرٌ من فيه 
أئمّة أعلام. 

وق فسرٌ ابن عمرّ المزابنة: 

كما رونا من طريق انك من بان عن ابر عد بيني 
رَسُول الله ير فذكر المرَابَِ وَالْمَرَابئة: بَيِع يِعُ الشمر بالشمر كلا 
ا 

وحذثنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمنَ أخيرنا بكر داهو ابن خاو ب اخبرنا مسلد آنا بحيب 
- هر ابن سعيار القطَانُ - عن عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن 
ابن عجر قاك: «نَهَى رَسَُولُ الله ينظ عَن المَابتقَ وَالْمَرَابنة: اشيرَاءٌ 
الم بالتمر واغدر يَرَاءٌ العنب بالزبيب كيلا" 

فمن جعل تفسير ابن عمر باطلا وتفسيرٌ جابر» وأبي سعيدٍ 
سيا بل كلاهما حقٌ وكلُ ذلك مزابنة منهي عنهاء وما عدا 
هذا فضلالٌ وتحكمٌ في دين اللّه تعاى بالباطل. 
ظ والعجب كله من إباحةٍ أبي حنيفة ومن قلّده دينه ما قلذ 
م رسزل الله ا على الي عنة من بع لطبو الم توي 
لتم بالتمر» وتحريمه مالم يحرّمه اللّهِ تعال قعل ولا رسوله غلا 
ولا جاءً قط عنه نه من بيم الجوز على رءوس أشجاره بالجوز 
مجموع؛ وهذا عجبٌ ججدَا وما رإعاقط من مقا إلا وإل 
جنبها بدعة اع ونعوذ باللّه من الخد لان. 

واحتجوا أيضا - بأ قالوا: لا يخلو الطب والتَمدُ من أذ 
يكونا جنسأً واحداً أو جنسين, فإنْ كانا جنساً واحداً فالتمائلٌ في 
الجنس الواحد جائز لإباحة رسول الله تي التمرّ بالتّمر مشلا 
مثل» إن كانا جنسين فذلكَ فيهما أ جوز لقول رسول الله ' 2 
«إذَا القت الأصنَافٌ فبيعُوا كيف شيم إذَا كان يدا بيبه. 

قال أبو محمّد: : فنقول هم: الذي أباح التمرّ بالتمر متمائلا 
5 بيلٍ وأمرنا إذا اختلفت الأصناف أن ل كيف شئنا إذا كان 
يدا بيو هر الذي نهانا عن , ببع الرُطبو بالتمر جملة» وعمن يبع 
التمر بالتمره وأخبرنا: أنه ابا وليست طاعته في بعض ما أمرّ به 
واجبة وفي بعضه غير واجبق هذا كفرٌثمَنْ قال بل طاعته في كل 
فا أ دواعي لكن يا هؤلاء أينَ كتدمْ عن هذا الاستدلال 
الفاسدٍ الذي صحّحتموه وعارضتمْ به سنة اللهتعا ل تسد وله 
عليه السلام؟ إِذْ حرّمتمْ برأيكم الفاسد بيع الدذقيق بالحنطة أو 














١ 5. 


بالسويقٍ جملقّ فلم تجيزوء لا متفاضلاء ولا متماثلا» ولا تقدأء ولا 
نسيئة ولا كيلاء ولا وزناً - وهلا قلتم لأنفسكم: لا يخلو الدقيقٌ 
واللفظة الي من أنْ تكونٌ جنساً واحدأ أو جنسين أو ثلائة 
أجناس» فَإنْ اليك نيا وتجذا فالتماثلُ في الجنس الواحدٍ جائرء 
لإبالعة رسول الله تن الحنطة التطبدامت بدل وإنْ كانت 
جنسين أو ثلاثة فذلك فيها جود زُ» لقول سول الله م : «إذا 

اخْتَلَفَتَ الأصئافُ ببعُوا كيف طرثتم إِذَا كان نذا يَدِ؛ فهذا المكان 
اقل بالاعتراض» وبالرد وبالإطراح؛ لاقول رسول الله عض 
وحكمة. 

فقالَ قائلٌ 
الوقع» 

وأمّا في الرّطبي بالتمرء فلا 

فقلنا: فكان ماذا لو كان ما قلتمٌ حقأ؟ ومن أينَ وجب 
مراعاة التفاضل في الوقت أو بعده؟ فكيف والّذي قلتمْ باطل؟ 
لأن الممائلة بالكيل موجودة في الرّطب بِالَمرِ كما هي موجودة 
في الدقيق بالسويق» وفي الدقيق بالحنط ة في الوقستيه فلا تفاضل 
بيه 1 ونه كاذ التفاضلُ موجوداً في اقيق بالسّويق فيما 
خلا وبطلّ الآنَّء ولا يقطع أيضا بهذاء فبطلّ فرقكم الفاسد. 

وأيضا -.فإنما أباح سول الله علي لمر بالتمر مشلا بمشلء 
وبالمكاهدة تدر أن الرّطب ليس مثلا للتمر في صفاته. 

واحتجوا ايها بان قالزا: بِيعُ التمر الحديث بالتمر القديم 
جائزء وهو ينقصء عنه فيما بعذٌ؟. 

فقلنا: نعمْ فكان ماذا؟ ومتى جعلنا لكمٌ علّة المع من ببع 
الرّطبب بالتمره إنما هي نقصانه إذا ب 0 
أن الأثرَ الذي من طريق سعل» الذي فيه: أ ينتقص الرطب إذا 
جف لا يصمح لأنه من روايةٍ زيل بن أبي اضر سوم عير 
- ولو صحٌ لأذعنا له ولقلنا بيه وهذا التعليلُ منكم باطل 
تخرص في دين الله تعالى لم يأتو به قرآنٌ» ولاس ابعر 
مام و ياس ودر الذية 
يُخَالِفونَ عَنْ أ مره أن تصيهم فد أو يْصِيبِهُمْ عَذَابْ أليم».. 

ونوك لق :اذى العلل .واه عر الحكمة. وما غئداه عنيث: 
أخبرونا ما علّة تحريم الميتقء والدّم؛ ولحم المختزير. 

والخامسة في التكاحء وسائر الشراء ئع؟ فلا سبيلَ هم إلى 
وجودٍ شيء أصلاء فمن أن وجب أن تعلَّلَ بعضُ الشرائع 
بالتعاوى الكاذبق» ولا تعلّلَ سائرها؟ وما نعلمٌ لأبي حنيفة سافا 
قبله في إباحة الرّطب بالتمر مَنْ يحرم الرّبا في غير النسيئةٍ. 











منهم: التفاضلٌ في الدقيق بالحنطة موجود 2 


يوجد إلا بعد الوقت؟. 





«/اع -١‏ مسآلة: ولا يحل بيع شيء من ثمر الدخل 


/اه- كتاب البيُوع 


وقال مالك: بيمُ الرَطبي جائنٌ وهذا خطأ لنهي رسول الله 
عن بيع الثمر بالتمر. 

وقالَ الشافعي كقولنا - و الله تعال التوفيق. 

وأمّا العرايا - روّينا من طريق ات عوات ع0 
كانت العرايا أن يعري الرّجلُ في ماله التخلة والتخلتين. 

قال على لسن فق هذا بزاط سكم العرايا: 

ورك موري 3012 الإر وا بمارت 
بانيها يشاريها: ا 

وروينا ولاس دك ويحيى بسن سعيار الأنصاري» 
ومحمّاد بن إسحاق أنها المَخلةً والتخلتان والنخلات تجملٌ للشول 
فيبيعونَ ثمرها بخرصها تمراً. 

وقال سفيانٌ بِنُ حسينء وسفيان بن عيينة؛ والأوزاعي. 
وأحمدُ بن حنبل مثلَ هذاء إلا أنْهِمْ خصوا بذلك المساكينَ يجعل 
ههمْ ثمرُ النخل فيصعبُ عليهم القيامٌ عليهاء فأبيحَ لهمْ أن يبيعوها 
بما شاءوا من التمر. ظ 

ورويئا عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري: أن العرية الرّجل 
يعري النّخلة» أو يستئني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها 
فيبيعهما بمثل خرصهما تمرأ. 

وقالَ أبو حنيفة: العريّةُ أن يهب الرّجلٌ رجلا آخرٌ ثمرة 
أخلةٍ أو نخلتين ثم يبدوَ له فيعطيه مكانٌ ثمر ما أعطاه تمر يابسأ 
فيخرج بذلك عن إخلافي الوعلد. 

وقالَ مالكٌ: العريّة أنْ يهب الرّجِلُ لآخرّ ثمرّ نخلةٍ أو نخلتين 
الخدت ين اله ويكوة الراضي بساك بأقلدة ذلك الختار 
فيشق عليه دخولٌ المعري في ذلك الحائط. فله 
العّمر بخرصه تمراً إلى الجدادٍ ولا يجورٌ عنده إلا نسيئة ولا بد. 

وأما يدا بيد فلا.. 


أن يبتاع منه ذلك 


وأما قولٌ الشافعيّ فإنه قالَ: العريّة أنْ يأتيّ أوانُ الرَطبء 
وهناك قوم فقراءً لا مال لهمء ؛ وبريدون ابتياءً رطبي يأكلونه مع 
الناس» ويم فضولٌ ثمرٍ من أقواتهم؛ فأبيح لهم أن يشتروا الرَطب 
بخرصها من التّمر فيما دون خمسة أوسق نقداً ولا بد. 

وأمًا قولنا الذي ذكرنا فهرَ قولٌ يحبى بن سعيدٍ الأنصاري» 
ا ظ 


لاه - كتاب البيُوع 7 -١‏ مسألة: ولا يحل بيع شيء من كر النخل 55 0 ١‏ 
قال أبو محمّد: أمَا قولُ ابن عمرّء وموسى بن عقبة فلا بيانَ بدخول الّذينَ جعلَ لهم تلك النخل أقوالا ثلاثة؛ لا دلِيلَ على 
فيهما. شيء منهاء لا في قرآن» ولا في سنقء ولا في روايةٍ سقيمةٍء ولا في 
وأمًا قول زيل , بن ثابتو» وأحد قول يحى بن , عيل) وابن قول صاحببه ولا تابع» ولا قياس» ولا لغةٍ ولا رأي له وجة. 


إسحاق» وسفيانٌ بن حسين؛ والأوزاعي. وأحمن. فإنه يحتحجٌ له بها 
روينا من طريق مال عن نافم عن ابن عمر عن زيل بسن نابت 
إن رسول الله تي رخص لِصّاحِبٍ العَرِيّة أن يها بخرصهًا 

من التمر». 

قال علي: ليس لهم في هذا الحديث حجّة أصلاء وإنما فيه 
أن صاحب الرّطبي هو الذي يبيعه بخرصه تمرأ ‏ ونح هكذا 
نقول. 

وجائرٌ عندنا أنْ نبيمَ الرَطبَ كذلك الذي هوّله والنخلٌ 
معا. 

وجائر الأانتمة أيضا كذلاف من مالك لطم وده ريينة 
أو بشراء أو بميراش أو بإجازةٍ أو بإصداق فهذا الخيرٌ هافق لقولنا 
وللّه الحم ويس فيه إلا صفةٌ البائع فقط» ولس فيه من هر 
لسار 

وأمّا من ذهب مذهب عبد ربّه بن سعيدر فإنه يمت له. 

بما رويناه من طريق مسلم - أنا أبو بكر بِنّْ أبي شيبة 
أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشيرٌ بن يسار مولى 

ببى حارثة: أ راقم بنَ خدييمه وسهلَ بن أبي حثمة حدناه إن 
ستول الله يي «نَهى عَن لمأب الشمَر بالتمر إلا أُصْحَاب العَرَايَا 
َإنه أَذِنَ لَهُمْ). 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة لهم فيو؛ لأنه ليس فيه يان 
قوهمْ لا بنص ولا بإشارة ولا بدليلء وإنما فيه: أن أضعنات 
العرايا أذنَ لهم في التمر بالتمر فقط. 

وهكذا نقولٌ - فبطلٌ أن يكونَ لشيء من هذين القولين في 
شيء من هذين الخبرين حجّة. 

ثم نظرنا ني قول الششّافعي فوجدناه دعوى بلا برهانء وإنما 
ذكرٌ فيه حديثاً لا يدري أحدّ منشاه ولا مبدأه ولا طريقةً ذكره 
أيضاً بغير إسنام - فبطل أنْ يكون فيه حجةء وحصلّ قوله دعوى 
بلا برهان - نعني تخصيصه أن الذينَ أبيحّ لم ابتياغٌ الطب 
بخرصه هرا إنما همْ من لا شيء لهم يبتاعون به الرَطب ليأكلوه 

ثم نظرنا في قول ماللك فوجدنا قولة: إن العريّة هي ثمرٌ 
نخل تبعل لآخرينَ - وقولة: إن الْذِينَ جعلوه ه يسكنونٌ بأهليهم في 
الخائط الذئ كه تللق الحرن عدوكولة: إن أضحات النخل 1 






وما نعلمه عن أحدٍ قبلة. 

ثم الشعة والأعجوبة النظيمنة قرلةة إن ذلك لا غرة إلا 
نسيئة إلى الجداده ولا يجورُ نقداً أصلا - وهذا هو الرّبا اْحرَمُ 
هاا ثم إلى أجل مجهول - ولا نعلم هذا عن أحد قبلة وهو 
حرام مكشوف لا يل اصلاء وإنّما حل ههنا الرَطبُ بالتَمر 
بالنص الواردٍ فيه فقط. 

ووجدنا الَسيتة فما فيه الا حراماً بك وجو فلمًا حل بي 
التمر بالتمر ههنا لم يجز إلا يدا بيو ولا بدً؛ لآنه لا بيمّ ؛ إلا إِمَا 
نقدأء وما نسيئة» فالنسيئة حرام: لأنه ربا في كل ما يقعٌ فيه الرّبا 
باذ كاذف درو لله ترط لبد فل كتانن اللهتفال - يعني اشتراط 
تأخيره فهو باطلّ فلم يبقّ إلا النقدُ فلم يجرٌ غيره - وباللّه تعالى 

م نظرنا في قول أبي حديفة فوجدناه أبعد الأقوال؛ لأنّه 
خالف جميمٌ الآثار كلها جهاراء وأتى بدعوى لا دليلَ عليها عليهاء ولا 
نعلمُ أحدا قال بها قبلُ. والخبرٌ في استثناء جواز , 50 بالتمر 
لأهل العرايا خاصّة منقولٌ نقالَ التوائر: “رواء راقم ديل 
وجابرٌء وأبو هريرة؛ وزيدٌ» وابنُ عمرّ في آخرينَ سواهم كل من 
سمينا هوّ عنهم في غايةٍ الصّحةٍ - فخالفوا ذلك بآرائهم الفاسدة. 
والعرهانٌ لصحَةٍ قولنا: هوّ: 


ما رويناه من طرق جمةٍ كلها ترجع إلى ماللك: أن داود بن 


1 الحصين حدئه عن أبي أحمد عن أبي هريرة «أن رَسُولَ الله بها 


رَخخْصَ في بع العَرَيَا بحَرْصِهَا فيمَا دُونَ ححَنْسَةٍ أَوْسُقٍ أو فِي 
خسْسَةٍ أَوْسُّقٍ؛ يشكُ داود. 
قال أبو محمّد: فاليقينٌ واقع فيما دون خمسة أوسق بلا 
00 ولا يود اذ 
و 2 
الحجّة فلم يفعل الله تعالل ذل لك فأيقنا أ نه لم يبحه نيه عليه 
النناكام قط ل لينة أوسق» لكر قيما دونها بيقنت تزوباللة تفال 





فلا يجررٌ لأحد أ نْ يبلغ ذلك في عام واحدٍ في صفقة واحدق 
ولافي صفقات خمسةٍ أوسق أصلاء لا البائعٌ ولا المشتري؛ لأنّه | 
يحالف أمرّ رسول الله تظ. 


/1>؟ ١‏ 
ومن طريق مسلم بن الحججاج أنا يحيى بنْ يحيى ‏ هو 
النبسابوري - أخبرنا سليمانٌ بن بلال عن يحيى بن سعيار 
الأنصاري أخبرني ناف أنّه سمخ عبد الله بنَ عمر يحدث أن زياة 
بن ابسو حدّنه إن رسول الله كا 
هل البيتِ بخَرْصهًا تمرا يأكلوتهًا رطبأ». 
ومن طريق مسلم أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعني أخبر 
سليمانٌ بن بلال عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن بشير بن 5 
عن بعض أصحاب رسول الله ا من اهل دارهم منهمْ سهل 
بن إبي حلمة عن ال عل أنه الهَى ع نِم ال لمر وَقَال: 
لِك الا يلك لزنه إلا أنه رَخص في ب بع العَريَةٍ وَالنخلَةٍ 
كينا أل الي بشرصيها قر ياوه َه 
قال أبو محمد: تحديد الي 2 في حديث أبي هرب: هما 
دُونَ خَسْسَةٍ أَوْسُّق» يقضي على هذه الأحاديث؛ أنه إِنْ كان في 
النخلتين خمسة أوسق لم يج وإن كان في التخلات أل من + ة 
ل لي 0 
وزيادة حد وزيادة بيان» ولا يجورُ تركها - وباللّه تعالى التوفيق ١‏ 








-١ 4‏ مسألة: : فمن ابناعَ كذلكَ رطب للأكل ‏ ثم 


مات فورثئت عنة» أو مرضء أو استغنى عن أكلها إلا أ نه حين 
النتراها كنائكة ينه أكلينا بلااشيك فقن ملك الرطى هلكا 


فيا ويفعل فيه ما شاءً من بيع أو غيره. وبالله تعالى التوفيق. 


ها ١ذ1‏ فنسألة: ولا يجوز حكم العرايا المذكور في. 


0 ل ا 
ولا دوي أرقي اماد ا 


كياؤوالة خعرها ولذافى طووي ول بيع الزرع بالحنطة: 


روينا من طريق مسلم حدثنا يحبى بن معين» وهارونُ بن 
عبد اللّه قالا: ترا دك را 0 1 


ات 


ري 0 عر الل باشخر كلا تنه اليب بابد كيلا 


عن 


3 عَنْ كل لمر بخرصيوة. 
ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بنْ أبي شيبة أخبرنا محمد 
بن بشر أخبرنا عبيد الل - هو أبِنْ عمرَ دكن ام عررابن عمر 





نه اخبره إن رسول الله َي الَهَى عَنْ ببْع الرْع بالْحِنطَةٍ كيلا». 
ومن طريق مسلم أخبرنا قتيية أخبرنا الليث بن سعار 


مع امي 


نافع عن ابن عمرّ انهَى دول الله 0 عَن الْيَأبنَة أن يَبِيعٌ ثُمَرَ 
حَائِطِه إن كانت نلا تمر كبلاء وَإِنْ كَانَ كرما أن ييعَه رييب 





-١ 4‏ مسألةٌ: فمن ابتاع كذلك رطباً للأكل ثم 


لاه- كتاب البيُوع 


1١ 5‏ مساألة: فإنْ كان ثمرُ ما عدا ثمر النخل جارٌ 


9 َه # 
كيلاء وإن كان زرعا 


أن باع بيابس ورطبي من صنفوء ومن غير صنفه بأكثرٌ منةه 
وباقلٌ ومثلدء وأن يسلّمّ في جنسه وغير جنسه ما لم يكن بخرصه 
كما ذكرناء وما لم يكن زبيباً كيلا بعنبر لآن اللّه تعالى قال: 


لوَأَحَل الله ابيع #. 


وقالَ تعالى: لوَقَد فَصّلَ لَكمْ مَا حَرَمَ عَليكم». 

فلو كان حراماً فصل لنا تحرعه وَمًا كَانَ رَبك تَيياً». 

فإن قيل: قد نهى عن الرّطبٍ باليابس وروي أنه عليه 
السلام ان انض الاطية إذا يْبس؟ فقِيل: : نعم فنهَى عَنْ 
بيه بالتمْر». 

قلنا: أمّا أيتقص الر لدان ةقانا فالكا :وساف عد 


مي ووياه عن عيد الل بن يزية عن زه ابي عياش عن سعلر. 


وقالَ مالك مرة: زيادة أبي عيّاش صولى بني زهرة - وهو 
زجل مجهول لا يدرى من هو - ثم لو صحٌ لما وجب أن يكون 
ذلك علّة لغير ما نص عليه فيه من الرطب بالتمر وحدة؛ لأنه 
كان يكونٌ تعدياً لحدود الله عرّ وجل. 

ومن العجب العجيب أ أذ يكون صصح عن رسول اله ثيك 
ألهثقال: ما انور الدَمَ 0 امم الله عَلَيّهِ فَكلُوا إلا المسّنهً 
وَالظفن: 

ما لسن يِه عظم. 


ءَهَ 


واما الع إن ا الحمشّة). 


فخالفه الحفيّونا. والمالكيون, ولا يرون الننظية عله خا 5 
من أنْ يذكى بو ولا يرى الشافعيون كون الذي يذكى به من 
مدى الحبشةٍ عل في منع الذكاة به إلا في الظفر وحدةٌ» ثم يجعلون 
ميس لم اه إِذا يبِسَ» علة في جميع الثمارء 





وَأما الرَطبُ باليابس فلا يصحٌ أصلا؛ لآنه أثرٌ: 

رويناه من طريق أ بي صالح عبد اللّهِ بن صالح كاتب 
اللدث بدوهر قسيف - عن اللَيثِ بن سعلو عن أسامة بن زياو - 
وهوّ ضعيفٌ - وغيره - وهوّ مجهول - عن عبد اللّهِ بن يزية 
مولى الأسودٍ بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرّححن بعرم 
عن بعل أصحاب الي عاك اسيل رَسُولُ الله تزع 
عَم فال: أبنقضث الذطيا؟ قالوا: نط قال تناخ الاطي 
باليابس ب» ومثلُ هذا لا يحل الاحتجاج به ولوْ صح لما تردّدنا في 





ه- كتاب البيُوع 


الأخذ به. 
والعجب من الحنفيين الآخذين بكل ضعيفب» برل 
كالرضوء من القهقهةٍ في الصّلاق» والوضوء بالنبيل» وغير ذلك ثم 


يخالفون هذا المرسلّ وهذا الضعيف. 

وأيضا: فإ الشافعيّينَ والمالكيّينَ, المدّعينَ الأخذ بهذا الخبر 
قد خالفوة» لأنهمْ يبيحون بيع الرطب من التمر» والبّينء لسن 
باليابس من غير جنسهء وهذا خلاف لعموم الخبر. 

دقار مايه يلك كيه مر تيع 

قلنا: وما دليلكم على على ذلك؟ وما الفرق بين> 9 وبينَ أبي 

حنيفة القائل: إلمأ أريد بذلك ما كان في رءوس أشجاره فقط؟ 
وهل هي إلا دعوى بدعوى بلا برهان وحسبنا الله ونعم م الوكيل. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن أبي زائدة 
عن محم بن عمرو عن أبي سلمة بن عباد الرحمن بن عوفي عن 
ابي سعيلو الحدري قالَ: الى رَسُولُ الله عق عَن امحَاقلَةٍ 
وَالمَرَابَِكَ لاقل ل الزرع وَالْمَرَابِئة فى اللخل». 

هذا نص لفظر أبي سعيار 5ه وهذا نص قولنا؛ لأنه لم ير 
المزابنة إلا في النخل وحدةٌء لا في سائر الثمار - والحمدٌ لله رب 
العالميينَ - وما نعلمُ له من الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم خالفاً. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عبد الله , : بن مسلمة القعنبى أخبرنا 
و اد فر ابي - هو أبن سعيلر الأنصاري - عن بشير 


ل ى نيع ال 









مهم سه ب بي حنمة إن رسول لله 4 
بالتمْرء وَقَالَ: ذَلِكَ الربا َك امراب إلا أنه رخص بَِعَ العَريَةًا 
وذكرٌَ الحديث. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن رمح دكا اليف ب 
فع عن ابن عمر قال: إذ ندر اللسافل وى قن 
لزي امي اله إن كانت نخلا بتَمْر كبلاء وَإِنْ كَانَ 
كرما أن يبيعه ربو كيْلاء وَإِنْ كان رَرعاً أن يبيعه يكبل طَعَام». 

قال ابوخمر لا مزابنة إلا ما بِينَ الني © ل م الصّحابة 
رقع الله منهع بيعدة أنه مزاانة .وما غندا ذلك قباط وعط] 
متيقن بلا شك - وباللّه تعالى التوفيق. 






/ا/ا؛ 1١‏ مساألة: فإن قال قائل: فأنتم المتمون إلى 
الأخذ بما صح من الآثار - وقد رويتم من طريق أبن وهببي: 
اخرن الد احرص طن عظاده وار بي الرّبير عن جابر قال انه 
رَسُولُ الله يف َْ يع العم حنٌى يطيب» وَلا يا شني: مِنْه إلا 


/الاع -١‏ مسألةٌ: فإن قال قائلٌ: فأنتم المنعمون إلى 


١١8 
وَالدَرَاهِم».‎ ١: بالدنازير‎ 

ورويتموه أيضأ من طريق سفيان بن عيينةً عن ابن جرييج 
عن عطاء عن جابر عن رسول الله كا وهذا خبر في غايةٍ 
الصحةٌ. 

9 0 التوفيق: نعم؛ لأن الثمارٌ كلها إذا بست 
5000 





وقلا صحّ عن رسول الله 7ك أنه أمرَ بيع التمر يدا بيب 
كيلا بكيل؛ مثلا بمثل» وأمر بببعه بغير صنفه كيف شئنا. 

فصح النصُ على جواز ؛ بيع التمر بما شئنا ما يحل بيع فكان 
ما في هذا مضافاً إلى ما في خبر جابر المذكور وزائداً علييء فكانَ 
ذلك: لا تبيعوا الشمرّ إذا طات إلا بالدتانير والدراهم؛ وبما شكتمء 
حاشا ما نهيتم عن وهذا هوّ الذي لا يجورُ غيرة. 

وفذ صح الإجماع التي اللقطرعٌ به على أن جميعَ الثمار بعل 
طيبها حكمها فيما يباع نما يجورٌ حكم التمرء وهذا برهانٌ صحيح 
7 


. وبالله تعال 5 


2*0 ات قسالة: : الرياً: والربا لا يكون إلا في بيع أو 


قرض أو سلمء وهذا ما لا خلاف فيه من أحار؛ لأنّه لم تأت 


النصوصٌ إلا بذلك» ولا حرام إلا ما فصل تحرعه. 

قال الله تعالى: #خَلق لَكمْ ما في الأرض جَمِيعا». 

وقال تعالى: «وَأحَلَ الله البِيمَ وَحَرَمْ الربا». 

وقال تعالى: #وَقد فصل لكم ما حَرُمَْ عَليِكم». 

١ 8‏ مسألة: : والرّبا لا يجورْ في البيعء والسّلم إلا 
في ستة أشياءً فقط: مره ٠‏ والقمح. والشعير» والملح والدهديا 
والفضةٍ - وهوّ في القرض في كل شيء؛ فلا يحل إقراض شيء 
أقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب القرض من 
ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماع مقطوع بهِ. والفرق بين 
البيع والسلمء وبينَ القرض» هو أن البيعً والسلم: يكونان في نوع 
بنوع آخخرء دفي نوع بنوعدء ولا يكون القرض إلا في نوع بنوعه 
ولأ يكب وياللة تعاق التوقيفة: 

وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الرّبا في الأنواع السََةٍ 


١| 8 


المذكورة في الببع والسّلمء فهر إجماعٌ مقطوع به. 

وما عدا الأنواعَ المذكورة فمختلفُ فيد أيقعٌ فيه الرّبا أمْ لا؟ 
والربا من أكبر الكبائر. 

قال تعالى: #الذِ, بن يَأْكلُونَ ارا لا يقَومُونَ إلا كَمَا يَقَومُ 
الي يَتَحَبطْه التطَان من الس ذَلِك بأنّهُمْ قَالُوا نما البح يشل 
لبا وَأحَلَ الله ال وَحَرَمْ الرّاه. 

وقالَ تعالى: «يا أَيهَا الْذِينَ آمنوا اتقوا الله وَذّرُوا مَا بَقِيَّ مِن 
لكا رخن برقي نزح للسلوا دادرا سر وير لل 
وَرَسُولِوِ». ْ ْ 

ومن طريق مسلم أخبرنا هارونٌ بن سعيدٍ الأيلي أخبرنا ابن 
وهبو أخبرني سليمانٌ بن بلال عن ثور بن زياو عن أبي الغيث 
عن أبي هريرة أن رسول الله :8 قالَ: نبوا لسع اوبات 
قيل: يا رَسَولُ الله وَمَا هن؟ قال: الشرْكُ بالل وَالسّحْرُء وَقَثل 
النفس أنِي حرم الله إلا بالحَئ َأَكلُ مَال اتيم وَأكل الرباء 
بارا يُوْمَ الرحفيء وقَدق المخصسنانتم العافلات المؤمِئَاتي). 

ومن طريق مسلم أخبرنا عثمانُ بِنْ أبي شيبة أخبرنا جرير / 
0 اي ل 





0 ل الله 0 كل 5 ا 

قال أبو حمّدٍ: فإذا أحلّ الله تعالى البيع وحرّمٌ الرّبا فواجبُ 
طلب معرفته ليجتنب. . 

وقال تعالى لرَئَد نَصْلَ لَك مَا حَيْم عَليِكُمْ إلاما 
اضطررتم إِلَيه. 

فصح أن ما فصّلَ لنا بيانه على لسان رسوله عليه السلام 

من الرباء أو من الحرام» فهر ربأ وحرامٌ» وما لم يفضل لنا تحريفه 
00 كار حبار أن يكونّ في الشريعةٍ شيءَ حرّمه الله 

تعالى ثم لم يفصّله لناء ولا بينه رسوله عليه السلام لكان تعالى 
كاذباً في قوله تعالى:لوَقَدْ فَصّلّ كم ما 1 عَليْكمْ»4 وهذا كفرٌ 
صريح عُنْ قالَ بوه ولكانَ رسول الله تيز عاصيا لربه تعالى إذ 
البو لون كل يان نينا كر عع 8 جره | 

ومن قال: لا ربا إلا في الأصنافي المذكورة: طاووس» 
وقتادة» وعثمان البتَي» وأبو سليمان؛ وجميعٌ أصحابنا. 





واختلف الناسُ في هذاء فقالت طائفة: إِنّ هذه الأصناف 
المكد نما فكرف التكون بولآالة علن نا ننه الرنا عا اها عا 
يشبهها في العلَةِ الي حيئما وجدت كان ما وجدت فيه ربا. 

ثم اختلفسوا ني تلك العلَّةِ وكلُ طائفةٍ منها تبطل علّة 


وا -١‏ مسألة: والرّبا لا يجوز في البيع والسّلم 


0ه- كتاب البْيُوع 
الآخرينَ أو تنفيها فقالت طائفة: هي الطعى واللونٌ: 

زوينا من طريق ابن وعيو عن يونس بن يزيد قال: سكل 
ابن شهاب عن الحمص بالعدس ائنان باحر يدا بيدء. فقال أبن 
شهابب: كل شيء خالفَ صاحبه باللون؛ والطعيء » فلا أراه إلا 
شبه الطعام. 

وقالَ ابن وهبب: وبلغنى عن ابن مسعودء ويحيى بن سعيار 
الأنصاري» ووائيعةة مثلة. 

قال أبو محمّد: فنظرنا في هذا فوجدناه قولا بلا دليل فسقط 
- وقد بِينَ ابنُ شهابم الدرائ ينه وَالحراف إنا 1 يسنعة إن الدي 
يز فهر خطأ بلا شك. 





وقالت طائفة: هي وجوب الركاة: 

كما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن 
ربيعة بن أبي عبد الر حمن: أنه كان لا يرى بأساً بالتفاحتين 
بِالتَفَاحة والخوخ مثلٌ ذلك. 

وكلٌ ما لم تر فيه الرّكاة فنظرنا في هذا فوجدناه أيضاً قولا 
بلا دليل. 

. ووجدنا الملحَّ لا زكاة في والرّبا يق فيه بالنص» فبطل. 

قال على: وما يعجرٌ من قلَدَ ربيعة في هذا عمًّا قدرٌ عليه 
مالك والشتافعي, بزيااتهم في عأتهم. »كما قال الشافعي: عله 
الربا الطعمء والعتمين. وقول ماللش: علّة ارا الادخار في فيما يؤكل) 
والمين. فهل هذا إلا كقول من قلدَ دويكة غلة الريا افيه 


ا لله وهل هي إلا دعرى كدعوى كلاهما بلا 


وقالت طائفة بغير ذلك: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن كثير 
موقط نالك اح بر عدا عتق الازق ع عفدن خرييا 

من أرض بعشرة أجربة» فقال: لا بأسّ به وكرهه حمّاد بن 0 
سليمان ولا ندري ما علته في ذلك ولعلها الجنس؛ فلم يجز 
التفاضلٌ في جنس واحدء كائناً ما كان واللَّه أعلم إلا أنه دعوى 
ليست غيرها أصح منهاء ولا هي بأضعفٌ من غيرها. 

وقد روي مثله عن سعيدٍ بن جبير» وهو أنه جعلَ علة الربا 
تقارب المنفعةٍ في الجنس الواحديه أو الجنسين. 

وقد روينا من 5 8 با 0 00 


كان يدا بيك ا باثنين. 


لاه- كتاب الميوع 


قال أبو محمّد: وهذه أعمُ العلل فيلزمٌ من قالَ منهم: بالعلّةٍ 
العامَةٍ أنْ يقول بها. . 

وقال المالكيون: علة الرّبا هي الاقتباث؛ والادّخارٌ في 
الجنس» ؛ فما كان يدّخرٌ ما يكونُ قوتا في الأكلء فالرّبا فيه نقدا 
ونسيئة وما كان لا يقتاتُ ولا يدخ فلا يدخلٌ الرّبا فيه يدا ييار 
- وإِنْ كان جنساً واحدا - لكنٌ يدل فيه الرّبا في النسيئة إذا 
كان جنساً واحداء وهذه هي علَةٌ المَقدّمينٌ منهب م رغب عنها 
المتأخرون منهم؛ لأنهمّ وجدوها تفسدٌ عليهم لأنْ اللثومَ» أو 
البصل» والكرّاث, والكروياء والكزبرة» والخل» والفلفلَ - نعم 
والملحُ الذي جاءً فيه النصُ ليس منه شيءٌ يكونٌ قوتأ أصلاء بل 
بعضه يقتل إذا أكل منه نصف وزن ما يؤكل ما يتقوت بد 
لب انه ٠‏ فلو أنّ إنساناً أكلّ رطلَ فلفل في جلسةٍ لقتله بلا 
شك. 

وكذلك الملح. والخل الحاذق. 

وكذلك الثوم م - ووجدوها تفسدُ عليهمْ أيضاً في اللبن. 
والبيض» ٠‏ فإنهما لا يمكنٌ ادّخارهماء والرّبا عندهم يدخلٌ فيهماء 
ووجدوهنا ارقا تسد عليه في الكمونء والشونيزء والحلية 
الرَطبة» والكزبرة» والكروياء ليسَ شيءٌ من ذلك قوتاء والربا 
عندهم في كل ذلك» ف فلمًا رأوا هذه العلّة كذلك؛ وهي علّة من 
قلّدوه دينهم اطرحوهاء وم تكن عليهمْ مؤنة في استخراج غيرها 
بآرائهم لتستقيمٌ لهم آراؤهم في الفتيا عليهاء فقالَ بعضهم: 55 
ذكرٌ رسولٌ الله #ي أعلى القوت وهو وََ اليرء وأدون القوت» 
وهوّ الملحٌ» ليدلٌ على أنّ حكم ما بينهما كحكمهما. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كذبْ على النيّ تا مجحرّدٌ بلا كلف 
وما ندري كيف ينشرحٌ صدرٌ مسلم لإطلاق مثل هذا على الله 
تعالل» وعلى رسوله ليز؟ ولو اطلقٌ هذا المطلق مثله على سائس 
حماره بغير أن يخبره به عن نفسه لكان كاذبا مجرّحاً بذلك؛ 56 








على الله تفال وعلى نبيه عليه السلام؟ الوه نك امد على 


عظيم نعمتك في تنفيرنا عن مثل هذا وشبهه. 

ثم لم يرض بحائرقم هذه العلة وقالوا: ليس الملحّ دون 
الأقراتي» بل الحاجة إلبه امسر تهنا إل الثومء والحلبة اارطيوه 
لخر الوا بيغا بد وك لير ابوزئزي سي 
استحسنّ ويتركُ ما لم يستحسنٌ 

فقالوا: العلّة في الرّ ردت قنين افيا مر لا ات كن 
قال أسلافهمٌ قياساً على البر والشعير - ومنها الحلاوة 
والادّخار كالزبيب والتين؛ والعسل قياساً على التمر ‏ ومنها 
تدم والادّخَارٌ قياساً على الملح: وهذا تعليلٌ استصنعه لهم محمل 
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١” 


ب غيل اللمه بن صالح الأبهري» وهذا تعليل يفسدٌ عليهم؛ أن 
السَلجمَ والاضات و القرع؛ ٍ الكرنب» والرّجلة» والقطصف» 
والسّلق» والحزرَ» والقنبيط: واليريز إدامٌ الناس في الأغلب. وك 
من ذلك يدّخرٌ ولا يقمٌ الرّبا فيه عندهم: كاللفتيء والجزرء 
والباذنجان بل كل ذلك يِجورُ منه اثنان بواحار يدأ بيد مسن جنس 
واحلبء فاطرح بعضهمْ هذه العلةَ وم تعجبه لما ذكرنا فزاد فيها أ 
قال وففها الخلارة: والادّخارُ تا يتفكه به ويصلحٌ للقوت - فلم 
يرض غيره منهمُ هذه العلة وقالَ: ليست بشيء؛ أن الفلفل» 
والثوم» والكروياء والكمو كالمل شى :امنها رشك به ولا يصلح 
للقربتي» ولا يتأدم بوه ولا هو حلو. 

وأيضا: إن العنانة والاخاضة لاقت والعتترق امن 
والمخيطاء ء كلها يتفكه به ويصلحٌ للقوتيه ولا يدخل الرّبا في شيء 
منه عندهمُ - فاحتاج إلى استعمال علَةٍ أخرى؛ فقال: العلة هي 
الاقتات» والا دخات وما يلح يه الطفاء لمتقَوَتُ به ليصح له 
فيما ظنٌ إدخال: الكمون» والكروياء والبصلء والثوم؛ والكرّاش 
والفلفل, والخل فيما يقعٌ فيه الرّبا قياساً على الملح؛ لأنّ الطعامَ 
يصلحُ بكلٌ ذلك. 

قال أبو مجمار: ماس ة انلو الى دور عد 
كلها تامندة وايحة البرهان. 

برهان ذلك: أن إصلاح الطعام ما ذكرنا من التوابل؛ 
والخضراوات» والخل» لا يشبه إصلاحه بالملح أصلا؛ لآن الطعامً 
0 تاكول سد عل اهن الاتعو قار 
الموت من الجوع أ و خافة» وإِمّا إصلاحه بالتابل» والخضراوات 
لمذكورةٍ فما بالطعام م إلى شيء منه حاجة إلا عن بذ وأشر. 

وأيضا: فِإن كل ذي حس سليم في العام يدري بضرورةٍ 
لين أن إصلاحَ الطّعام بالكروياء والكمّون» والفلفل؛ ٠‏ والكزبرء 
والشونيز» كإصلاحه بالدٌارصيفي» والخولنجان؛ والقرفة» والسّنبل» 
والرّعفران» ولا فرق؛ بل إصلاحه بهذه أطيبٌُ له واعبق افلم 
منه بتلك» والرّبا عندهمْ لا يدخلُ في هذى وبلا شك أن الضرورة 
في إصلاح الطعام بالماء أشدٌ وأمس» والرّبا عندهمٌ لا يدخل في 
اماء بالماء - وما نعلمٌ لهمْ علة غير ما ذكرنا. رهذة لعل كلها 
عضيها عد الله بن أبي زيدو القيرواني؛ وذكرٌ سا ئرها ابن القصارء 
وعبدُ الوهّاب بن علي بن نصر في كتبهم مفرّقة ومجموعة. 

فال أبومحمد: زكلها فاسدّ بما ذكرنا من التخاذل» دبأتها 
موضوعة مستعملة - ويقالٌ لهم: ما الفرق بين علّتكمٌ هذه وبين 
من قال: بل علة الرّبا ما كان ذا سنبل قياساً على الب والشعير» 
وما كان ذا نى قياساً على التّمره وما كان طعمه ملحيّاً قياساً 


ذا ١‏ 
على الملح» ومااكان عدجا عاب على النعيية والقفية 

فإ قالوا: لم يقل بهذا أحدٌ. 

قلنا: ولا قالَ بعللكم أحد قبلكم. 

فإِن قال قائلٌ: هذه أيضاً يكونٌ مثلكم. 

وأيضاً: فمنْ آينَ خرج لكمْ أنْ تعلّلوا الب والشعينَ والتمر 
والملح؟ ولا تعلّلونَ الذهب» والفضّةء وكلها جاءً النصُ به 00 
فمنْ أينَ هذا التحكمُ يا هؤلاء؟ وهل هذا إلا شبه اللعب؟ وَلضسن 
هذا مكان دعوى إجماءء فق علّلَ الحفيّون الذهب والفضّة 
بالوزن. وعللرا الأمكاف الارهة بالكيل. 

قال عليٌ: وغيرهم ل يعلّل شيئاً من ذلك ولا بد من تعليل 
الجميع والقياس عليه أو ترك تعليل الجميع وترك القياس عليثٍ 
والاقتصار على ما جاءً به النصُ فقطء وهذا ما لا تخلص نم مده 
أصلا. 

وقذ أجهدنا أنفسنا في أن د لنظارهم شيئا يقرُونَ به شيئا 
من هذه العلل يمكنٌ إيراده - وإِنْ كال شغبا - فما قدرنا عليه في 
شيء من كتبهم. وجهدنا أن نجدَ هم شيئاً نورده - وإنْ لم يسوردوه 
- كما نفعلٌ بهم وبكلٌ من خالفناء فإنهمْ وإِنْ كانوا لم ينتبهوا له 
فلا يبعدٌ أنْ ينتبه له منتبه فيشغب به» فما قدرنا على ذلك.. 

وأيضا: فإنا لم عبد مالك في تعليله المذكور الذي علبةدينقق 
أقواله في الرّبا سلفا لبت لا من صاحبر؛ ولا من : كاعاولا ين 
أحار قبل وهمٌ تخاليط عظيمة في أقوالهمٌ في الرباء فقذ تقصيناها في 
غير هذا المكان» ولم نذكرها ههنا؛ لأنه كتابٌ مختصر لكين يكتى 

من إيرادها: أن ينظرٌ كل ذي فهم كيف تكون أقوال بنيت على 
قد التواسد وفوو انشعت تكنقت من هالة الأصول؟ بالل تعالى 


وقالت طائفة منهه: د 
واليسايوري: 

وهو قول الشافعي في أوّل قوليه: علّة الرّبا هي الأكل؛ 
والكرف اكير كؤاتو زخو عدن يزقيا عنان كا يكن ار 
يشرب؛ أو يكال أو يوزنٌ» لم يجزْ منه من جمس واحار واحد 
بائنين» لا يدأ بيد ولا نسيئة. 

وكلالك الذهث والنفتة ود كان يعنان ان فيزن لا 
يؤكلٌ ولا يشرب؛ أو كانَ يؤكل ولا يشرب؛ أو كانَ يؤكل أو 
يشربُ ما لا يكال ولا يوزن» فلا ربا فيه يدا بي والتفاضلُ فيه 
زه فأجازوا الأترج في الأترج متفاضلا نسيئة. 
وكذلك كل ما لا يوزنٌ ولا يكال ا يؤكلٌ أو يشرب» وكل 
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/اه- كتاب البيوع 
داكا و زرف 4 اردع ولا كود ارول عر نعي ولا قف 
- وهذا القول صحّ عن سعيد بن المسيّبِه ذكره مالك عن أبي 
بع ا ا كر يي 7 

من أهل عصره . وحجّة أهل هذا القول أنهم 
56 وماعداه فمختلف فيه د ولا ييل على ويوب 
الربا فيما عدا ما ذكرنا. 

قال أبو محمّد: ودعواهم ههنا باطلٌ؛ لأنّ من ادّعى الإجماعَ 
على أهل الإسلام - وفيهم الجرث والإنسٌُ - في مسالة لم يرو فيها 
قولٌ عن ثمانيةٍ من الصّحابة أصلا أكثرها باطلّ لا يصح» ولا عن 
لاد ون لبد اعا عجي الاوك لكا و0 
ادُعى الباطل» فكيف والخلافُ في هذا أشهر من الشمس؟ لآن 
ملكا ون وافقه لا يروث الا في الما ولا في كل ما يكال أو 
يوزنُ مما يؤكل ويشرب» إذا لم يكن مقتاتاً مدخرا. فلا يرون الربا 
في: التفاحء ولافي العنابيه ولا في حب القسبي ولا في زريعة 
الكتان ولا في الكرنب» ولا في غير ذلك» وكله يوزنٌ أد يكال 
كل - فبطل هذا الإجماعٌ المكذوب. وهااوعدنا هم حجة غير 
هذا أصلاء :ولا ناريا على اذ ناتر هم بخيرعاء اتبطل هنذا القبوك 
لتعرّيه من البرهان - وباللّه تعالى التوفيق 

وقالت طتفة امي العف امسر 
الجنسينء والتدمينُ في الجنس أ و الجنسينء كا كنال يركف 
ويشربُ» فلا يجورٌ متفاضلا أصلا ولا بنسيئقٍ أصلاء وإنما بجو 
فيه التمائلُ نقداً فقط إذا كان في جنس واحار فإِن كان من 
جنسين: جازٌ فيه التمائل والتفاضلٌ نقدأء وم يجرٌ فيهما النسيئة. 
وما كان لا يؤكلٌ ولا يشرب» ولا هوّ ذهب ولا فضّة؛ فالتمائل 
والتفاضل» والْقدٌُ والنسيئة: جائرٌ فيه جنساً كان أو جنسين - 
فاجارٌ رطلٌ حديدٍ برطلي حديدوٍ إلى أجل. ْ 

وكذلك ني كل ما لا يؤكلٌ ولا يشربُ» ولا هر ذهب ولا 
فضّة. ومنع من بيع رطل سقمونيا برطلي سقمونيا. 

وكذلك كل ما يتداوى به؛ لأنه يطعم على وجه. 

ما وهو قول الشافعي الآخرٌ وعليه يعتمدُ أصحابة؛ وإياه 


اذعوا الإجماعَ 


ينصرون. 
واحتج أهل هذه المقالة بالخبر الثابتب عن رسول الله + 
للم سم بل ير من ري عدر ب عبر الله الميقور 
5 


قال أبو محمّد: هكذا: 





: 





رويناه من طريق مسلم أخبرنا هارونُ بن معروفي أخيرنا 


/ه- كتاب البيُرع 


د الا رمي عر يمسر عر 5 ان 
العدوي قال 2 رسول الله 8 يقول: «الطّقَامُا امام 
0" 
000 عن ليك من رول ل جا ف يلك 
ولا جاءً عنه وما لا علمٌ له بوه فأطلقه إطلاقاً بلا إسنامٍ فقال: 
قال رسول الله : «لا يبَاع العام بالطّعَام إلا ميثلا بمثل». 









قال أبو محمد: وهذا كذب بحت» وتعمند لوجم الحدياثي» 
إن لم يكن خطأ من جاهل» وما جاءً هكذا قط ولا يوجدٌ أبداً 
من طريق غير موضوعة. 


ل 0 ا ا لي" 


ام ام بسكو عش جر عر 
وأيضا - فإن لفظة ' الطّعام ' لا تطلقٌ في لغةٍ العرب إلا على 

سه 

ار مان تور رمتعا اس ا 

0 ا 

اللا يا ل ب ا 

كشل» فاجعلوا - ولا بد - اقتصاره عليه السلام على ذكرٍ 

الأصنافف اسح ماعنا فخ وقوع الربا فيما عداهاء وإلا فقَدٌ 

فإِن قالوا: فما الفائدة في قول رسول الله يل «الطْعامُ 


٠. 


بالطّْعَام مثْلا بوثل». 
قلنا: أعظم الفائدة ِنْ كنتم تتعدونٌ باسم الطعام إلى كل ما 
ري الالكين: الأعرد با دلي إلا 


كن ولا كل ل يتمتى بنفظة الام الي قفيه احا يم" 


فاصل بأدنى؛ وفاضل وأدنى بمتوسط إذا عائلت قِ الكيل. 


وأيضا: فلا يطل عربي ولا مستعرب على السّقمونيا اسم 
طعام لا بإطلاق ولا بإضافة. 


فإِنْ قالوا: قد تؤكلٌ في الأدوية. ‏ ظ 
قلنا: والصّندلٌ قذ يؤكلٌ في الأدوية والطَينٌ الأرمييي 
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١ /ا‎ 


والأحمرٌ والطفلٌ كذلك, والسّبكُ واللّؤلوٌ وحجرٌ اليهودٍ كذلك: 
فأوقعوا الربا في كل ذلك - وهم لا يفعلون هذاء نعم وفي الناس 
من يأكل أظفاره. وشعرٌ لحيته» والرق» أكلا ذريعاء فأوقعوها ني 
الطعام» وأدخلوا الربا فيها؛ لأنهما قد يؤكلان أيضاً. 

واحتجّوا أيضا بما حدثناه أحمدُ بن محمّدٍ الطلمتكي أخيرنا 
بن مفرْجٍ أخبرنا محمد بنُ يوب الرقي' أخبرنا أحد بن عمرو بسن | 
عبد الخالق البزار أخيرنا يوسف بن موسى أخبرنا محمد بن فضيل 
أنا محمّدُ بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن 
سيراي جاد عبد ارق كلاقم عن أل بن الخدري 
قال: القِسَمَ 9 سول اللّه #فه طكاما للف ا انا 9 
فََهَانَا رَسُولُ الله يمري أنْ تأخذه إلا كيلا ِكبْلٍ 6. 





بيننا بزيادةٍ 


وماارور يناه من طريق أحمد بن شعيبه أخبرني إبراهيم بنْ 
امسن أخيرنا حجاح - هو ابن محما قال: قال ابن جريج: 
أخبرني أبو الرَبيرٍ أنه سمعَ جابرٌ بنَ عباد الله يقول: قال رسول 
الله في : رلا ع الصبرة ة من الطّعام بالصبرة ة من الطّعَامٍ ولا 
الور ة مين الطّعَام بالْكيْل من الطْعَام الم 

فهذان حديثان صحيحان إلا أنهما لا حجّة لهم فيهما؛ لذن 
اسم ' الطعام ' لا يقعٌ كما قلناعند العرب مطلقا إلا على البر 
فقطء كما ذكرنا عن أبي سعيدٍ الخدري آنفا. 

فإن قيل: فقد. 

قال اللّه عرٌ وجل: لوَطَعَامُ الْذِينَ أوتوا الكِتّابَ ِل لَكُمّ 
وَطَعَامُكُمٌ حِلُ لَّهُمْ4 فأرادٌ تعالى ذبائحنا وذبائحهم. ‏ 

وقال رسول الله ي#ن: «لا صَّلامَ بحَضرَةٍ طَعَام؟. 

قلنا: : لا نمنع من وقوع اسم ' الطعام على غير البرّ بإضافةٍ 
أو بدليل من النْص على أن هذا الاحتجاج هرّ على الشَافِعيينَ لا 
لهم؛ اانه لاتطلفرة في اد ترف : إن ذبائح أمل الكتاب 
وذبائحنا جائرٌ بعضها ببعض متفاضلاء وفي قولهم الثاني: انهل 
يجوز بيع شيء منها بشيء أصلا حتى بيبسس. وهذان القولان 
تالفان لاحتجاجهمْ بإطلاق اسم الطعام على اللحوم وا عترهاً. 

قال أبو محمّد: وهذان الخبران مخالفان لقول مالك وأبي 
حنيفة, جملة إن ملاهما على أن ' العام“ واقمٌ على كلّ ما يؤكلٌ 
مبطلان لقولهما في الرّبا. وباللّه تعالى التتوفيق. ظ 

وأمّا حديث أبي سعيدٍ فكما قلناء ويبطلٌ أيضاً احتجاجهخ 
به بأنه قد رواه عن ابن إسحاق من هوّ أضبط وأحفظ من ابن 


كما رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن نمير ‏ هو 
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فد :لله - أخبرنا محمّدُ بن إسحاق عن يزيد بن عبد اللّه بن انهَى رَسُولُ الله تايط عَنْ بي الصبرة من الدَمْر لا يُعْلَمُ مَكيلَتَهًا 
قسيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ الخدريا ‏ قالَ: افلم فينا بالكيل الْمسَمى م من الدَمر). 

ا الل 00 قال مسلمُ: وحدثناه أيضاً إسحاقٌ بن إبر 0 - هو ابن 


تعلنه بن بذلك. 
وأيضا: فإنه لا خلاف بيئنا وبينهم في أن ذلك الطعامً الذي 
مك بينهم نجذكان كينا ونهدا: 





ما تمرأء أو بره أو غير ذلك؛ أن فيه نهيهمْ عن أن يبيعره 
:بعضة يتعضن بزيادق هذا ما لا شك فبو. فإذ هر كذلتاك سيف 
بالطّعام من قول رسول الله َي فيمكن لمم أنْ ينازعونا في معناة. 
ثم يحملوه ه على عمومه إنما هر من كلام أبي سعيلو وقاذ أخبرنا 
عن أبي سعيار أنه لا يطلقٌ اسم ' الطعام ' إلا.على البر. 

ثم لا يمارونا في أن ن حكمٌ ذلك الخبر إنما هو في ذلك 
الملقسوم - هذا نص مقتضى لفظ الخبر يقيناً ضرورة ولا باد فلا 
حجّة هُمْ فيه في جميع أصنافي ما يريدون أن يسمّوه طعاماء إلا 





بقياس فاسار انر نوررقي لا بتعيوة بعرد كان من 
صنفي ذلك الطّعام؛ فيمكنهم عندنا أن يحتجوا علينا به لو صح 

هم أله يكن بر ول شر ولا شعياه ويطل تعلهم به ا كا كان 
برَأء أو تمراء أو شعيراً؛ لأنُ هذا هوّ قولنا في هذه الأصنافي 
الثلاثقه فبطل تعلقهمٌ بخبر أبي سعيدٍ بيقين لا إمكان في سواه. 
ولاه تعالى الحمذ. واستدركنا يجيت جاير: 


ما رويناه من طريق أحملة بن شعيبم قالَ: 5500 


٠ يان‎ 0 0 


سوك لله ا 0 با ل عم بالْكيل 
الى , بن اللاي ظ 
000 الدهر كلك اكيت لقي 

وصح أنّ إبراهيمَ بنَ الحسن حدّث به مرّة على ما هرّ معناه 
عندة؛ ومرة على ما صمعه. 





وأيضا: فإنْ حجّاج بن محمّدٍ لم يذكرٌ فيه أنه سمعه من ابن 
جريج فظاهره الانقطاع. 

رؤيناه مسنداً صحيحاً من طريق مسلم بن الحججاج قال 
أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السسرح أنا ابن وعم أخبرني 
ابن جريج: : أن أبا الرّبير أخبره أنه سمع جابرَ بن عبد لعزي ل 





راهويه - أنا روحٌ بن عبادة أخبرنا ابن جريج أنا بو الزّبير أنه 
سمع جابرٌ بن عبدٍ الله يقول #نهى رسو الله لاض دعر مدل إلا 
أنه َم يقل بالْكيْل المسَمّى» في آخر الحديش» فهذا هر المتصل 
الصحيح. 

وصح بهذا كلة أن إبراهيمٌ بنَّ الحسن أخطأ فيه مرّة 
واستدرك أخرىء أو حدّث به مرّة على ما معناه عنده ومرّة كما 
سمعه كما رواه غيره , وبال تعالى الو 








فإن موهوا: 
ما رؤيناه من طريق أبن وهسو عن ابن ليعة عن أ بي الزبير 
عن اجَابر قَالَ: كنا في رُمَان رَسُول الله كا نْطِي الصاعَ من 


ل ل ذلك 
ا 00 


م 


0_0 

ثم هوّ مخالف لقول المالكيين. والشافعيَّينَ والحنفيّينَ حملة؛ 
نهم لا يمنعون من التفاضل في التمر مع غير الب ولا يقتصرون 
في إباحة التفاضل في البرٌ بالتمر خاصة؛ كما في هذا الخبر. 

هذا كل ما يمكنْ أنْ يحتجوا به فق تقصيناه. 

وذكروا ني ذلك عمّنْ دون رسول الله يي ما روّينا من 
طريق ابن وهبو عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزّهري: 
ا د ولاس يمره 

ومن طريق عبد الرزاق 8 عم عن الوه عن سام 
دا و ا 
وكأن يكره الطّعامَ أن يباعَ شيءٌ منه بشيء نظرة. 

ومن طريق اجاح / بن المنهال أخبرنا الربيع بن صبيح عن 
عطاء بن أبي رباج أنه كان يكره أن كدري شيعا محن الفاكهة نيا 
يكال بشيء من الطّعام نسيئة. 

قال أبو محمّد: أمَا قول عمرَّ فمنقطع, ثم لو صح فقد 
روي عن عمرّ خلافه كما نذكرٌ في ذكرنا قولَ أبي حنيفة ‏ إِنْ 






/اه- كتاب البيوع 
كناء الله تحاق: 

ثم ليمن فيديياة عفعةامن النظرة فيا فدد ]ل الأعيفافة 
فبطل تعلقهم به. 

وأا حديث ابنٍ عمرٌ فلا حجّة فده وهر صحيحٌ؛ لأنه 
كراهية لا تحريمٌء ولا حجّة في أحدو دون رسول الله تي وقلذ 
روي عنه خلافه على ما نذكر إن قأة: لفسال - في ذكرنا 
أقوال أبي حنيفة, فعادٌ حجّة عليهم؛ لأنه خلافُ قوهم. 

ثم كم قصّةٌ خالفوا فيها عمرّ وابنّ عمرً» كتوريش عمرٌ 
المطلقة ثلاثا في المررض - وقول عمرٌ وابن عمرٌ فيمن أكل يظن 
أنه ليل فإذا به قذ طلم الفجرٌ أن صومه تام ولا قضاءً عليه - وفي 
توريش ذوي الأرحام - وفي أن لا يقتل أحدٌ قودا بمكة - وفي أن 
لا يحج أحد على بعير جلال - وفي غير ما قصّقٍ : فكيف وم يأتب 
عن عمر وابنه - رضي الله عنهما - ون عطاء ههنا إلا الكراهة 
0 الس 0 
ا ل سمي 
ل ع ا 
الخرام. 

وقذاجاء ع عمر: الداخافك انيري فنا تين غنم نينتا 
أضعاف الربا امحرم خوفا من الوقوع فيه على ما روينا من طريق 
ل ا لا ل وي 
ندري لعلنا نأمركم ابرولا نما م ولعلا 5 مور 
تصلح لكمْ» وإنه كان من آخر القرآن نزولا لآيات الرّبساء فتوفي 
رسولٌ الله يل قبل أن ييّنه لناء فنعوا ما يريك إلى ما لا 

قال علي: حاش لأ لله من أن يكون رول الله تت لم بيسن 
الربا الذي توعد فيه أشد الوعييء والذي أذنَ الك تعالى فيه 
بالحربيء ولئن كان لم يبينه لعمرَ فقَد بينه لغيرو» وليسَ عليه أكثْرٌ 
من ذلك» ولا عليه أن يبينَ كل شيء لكل أحد لكن إذا بينه لمن 
يبلّغه فقذ بلغ ما لزمه تبليغة. 





ومن ) طريق عبا الرّزّاق عن سفيان النُوري عن عيسى بن 
المغيرة عن الشعبي قالَ: قال عمرٌ بن الخطاب: تركنا تسعة أعشار 
الحلال مخافة الرّبا. فبطلَ أنْ يكون لهم متعلق في شيء تا ذكرناء 
وحصل قوهمْ لا سلف لهم فيه أصلاء ولا نعرفه عن أحرٍ قبلهم. 


8 -- مسألة: والرّبا لا يجوز في البيع والسّلم 


١” /ا‎ + 


وقالوا: إنما ذكرّ النيّ # ستة أصنافي: أربعة مأكولة 
وأ” ثنتين هما من الأشياء» فقسنا على المأكولةٍ كل مأكول, ولم 
نقس على الأثمان شيئاء فقلنا: هذا أوَّلُ الخطإء إِنْ كان القياسٌ 
بالقنا عدر لحم آذ تسواعلى الأزبعة الماكولة الدكتوره 
غيرهاء وَإِنْ كانّ القياسُ حا فما يحل لكم أنْ تدعوا الذهب» 
والفضة: دون أنْ تقيسوا عليهماء كما فعلتمُ في الأربعة المأكولة 
ولا فرق فقيسوا على الذهب والفضّةٍ كل موزون كما فعلَ أبو 
حنيفة أو كل معدني» فَإِنْ أبيئم وعللتم الذهسَ والفضة بالتشمين. 

قلنا: هذا عليكمْ لا لكمْ؛ لأن كل شيء يجورُ ببعه فهر من 
صحيحٌ لكل شيء يجوز ببعةه بإجماعكم مع النّاس على ذلك» ولا 
البو هد أينَ وق لكم الاقتصارٌ بالتثمين على الذهبي والفضّةٍ 
ولا نص في ذلك» ولا قولَ اعيو اهل وسو ومذابخطا ف 
غَايةٍ الفحش»ء ولازمٌ للشَافعيينَ والمالكيّينَ لزوماً لا انفكاكَ منه. 

وأيضا: فما الذي جعل علكمْ بأولى من عل الحنفيينَ الْذِينَ 
علّلوا الأربعة الأصناف بالكيل» والذهب والفضّة بالوزن - 
وقالوا: م يذكر عليه السلام إلا كياد ارهد ورنا ود ينا ا 
لص لهم من وحاش لله أنْ يكون ههنا علّة لم يييّنها الله في 
كتابهه ولا على لسان رسوله عليه السلا بل تركنا في ضلال 
ودين غير تام؛ ووكلنا إلى ظنون أبي حنيفة, وماللئي والشافعي. 
التي لا معنى لاء هذا أمرٌ لا يشكُ فيه ذو عقل. واخمة للكووف 
العامة : 

وقالت طائفة: : علَة ارب هي الكيلٌ والوزنُ في جنس واحاد 
أو جنسين فقطء فإذا كان الصف مكيلا بِيعَ بنوعه كيلا بمثله يدا 
يلب ول يحل فيه التفاضلٌ ولا النسيثة - وجارٌ ببعه بنوع آخرٌ من 
المكيلات متفاضلا يدا يباب ولا يجورٌ فيه النسيئةٌ - وإذا كان 
موزونا #اللسدري 0 بوزت نقداء ولا يحور فيه التفاضل 
ولا النسيثة» ينيك آخرٌ من الموزونات متفاضلا ذا عد 
ولا يجو فيه النسيئة إلا في الذهبب والفضّةٍء خاصة فإنه يجو أن 
يباع بهما سائر الرزوقات بيغ 

وجائز بِيعٌ مكيل بالموزون متفاضلا ومتمائلا نقد ونسيئة؛ 
كاللحم بالبن أو كالعسل بالتمرء أو الزبيب بالشعير. 

وهكذا في كل شيء. 

وهو قول أبي حديفة وأصحابه. 

وقذ رغب بعض المتآخرينَ منهمٌ عن هذه العلَّةِ بسبب 
نتقاضها عليهمٌ في الذهب وَالْفضةَ بسائر الموزوناتي» فلجاً إلى أنْ 
قال: علة الرّبا هي وجودٌ الكيل؛ أو الوزن فيما يتعيّنُ فما زادونا 


١" ه/‎ 


نهنا إلا جنونا وكذباً بدعواهم أن الدّناني والدراهم: لا تتعيّن» 
وهذه مكابرة العيان. 

وأيضا: لاع القن ومسي اك ا رمه يجيزون 
تسليمه فيما يوزن» فلم يتتفعوا بهذه الزيادةٍ السخيفةٍ في إزالةٍ 

ثم أنوا بتخاليط تشبه ما يأني به من بغى لفساو عقلي قل 
تقصّيناها في هذا المكان» إلا أن منها مخالفتهم السنة المتقفتي عليها 
من كل من يرى الرّبا في غير السك فاجازوا التَمرة بالتتمرتين يدأ 
بيده ويلزمهمْ أن يجيزوا تسليم ثلاث حبَاتم من قمح في حيّنين 
من تمرء وهذا خروجٌ عن الإجاع المتيقن. / 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّوا لقوهمٌ هذا. 

بما رويناه من طريق مسلم أخبرنا ابن قعنبي عن سليمانَ - 

يعني ابن بلال عن عبد امجيلد بسن سهيل بن عب الرعسن بن 
عوفو أله سمح سعية بن اليب يدث أن أب هريرةه وبا سعير 





عدكاء أذ رسصوك :الله 7 ابَعَتْ أخَا بَنِي عَِي الأنصَا ري 
فَاسْتحْمَله عَلَى خييرٌ فقلام بم جيبو قال له ل الله #اخز. 
أكل تمر حير هَكذا؟ َال: لآ الله م َا رَسُولَ الله إنا لنشتري 
الصاح بالصاعيْنِ مين الجَمْع فقالَ رَسُول الله تفز 05 
وَْكِنْ مثلا بوثل» أو بيعُوا هذا وَادْ 
اْمير ث1 فاحتجّوا بهذه اللَفظةء وهيّ قول وكذلك الميزانٌ'. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحبى بن أبي كثير 
عن بي سلمة بن عد لمن بن عوفو عن أبي معي قال 
«دَخَلَ رَسُولُ الله تي عَلَى بَعْض أمْلِه فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ تَمْراً أَجْوَ 
مِنْ تمْرَهِمْ فقال: مِنْ أَيْنَ هَذا؟. 

َغَانُوا. بدلا صَاعَيْنِ بصع فَقَالَ رَسُولُ الله 8 لا يَصْلُحْ 
صَاعَيْنِ باع وَلا دِرْهَمِين بليِرهُم؟. 









ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي 0 
بوصروي ماق الار وى لي جلت ب عو توصل أب 
سعياو عن رسول الله :8 ينك أنه قال: الال ع ل 
ولا ضّاعٌ بِصَاعيْنِ» وهذان خبران صحيحان إلا أنه لا حجّة لهم 
فيهماء على ما نبين» إنْ شاءً الله تعالى. وبما: 


رويناه من طريق وكيع أخبرنا أبو جنابو عن أبيه عن ابن 
000 الور - عند َل اسار وي يوز 
ا امت بلاطن لي اف 0 7 - در ّنا - 7 


وا اععلة 


-١ 8‏ مسألة: والرّبا لا يجوز في البيع والسّلم 


شترُوا بشمّيِه مِنْ هذا وَكَذَلِكَ 


/ه- كتاب البيوع 
الفْرْضن بالأفرائن ولتي الاير كال: لا اسن إذا كان يدا بدك 

الم مي الا 
وخ لا عد له - وكا جل مدق 100 
سان كن وله يدا وه نه أ نيو فقن له ألا تقَى الل 
حَنى مَنَى يأك الاسن الرا؟ وما َلك أن رَسُولَ الله ا قَالَ: 
لمر بال وَالْحِنْطَّة بالْحنطَةٍ وَالشْعِيرُ بالتشعيرٍ وَالَدَعَن 
اذهب وَالفِضّه بالفِضَة يدا بياب عَبْنا بِعيْنِ مثلا بوشل؛ نما راد 
فهُوَ ربا؟ ثم قَالَ: وكذلِك ما يك ويورَنُ أيضً» نكال اند عباس 
لبي سعيار: جزاك اللّه الجنة» ذكرتنى أن ااتنة عية انسكة فنا 
ابسو اللدر ادو ته نكاة فى عه ينه زياف : 

وهذا كل ما احتجوا بوه ولا حجّة لهم في شيء منة. 

ما حديث ابن أبي زائدة عن محمّدِ بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي سعيار فإنه رواه عن محمد بن عمرو من هرّ أحفظ من 
وا رارك 1 مع 

5 # كى اه ىن 1 م 


((العراين تخميره رك سا0 


سلمة بن عبلء الرحمن عن أبي سعيارٍ الخدريّ قال: اعاق سوال 
الله تا يَرْوْقنا ثرا من نَمْرِ الجن قََسْتَبِلُ شرا أطْيِبَ منه 
وَنَزِيدُ في السّعْرِء فَقَالَ رَسُولُ الله تاك: لايَصْلُحُ هذا لا يلح 
صَاعَيْنِ بصّاءعه ولا وِرْهَمَان بدِرْهَمٍ ولا ادنار بدِيَارينِ وَلا 
لدْرْهَمُ بالدْرْهُم لا مَضْل يَنّهُما إلا ربأ». 

قال أبو محمٍّ: فقوله عليه السلام: ١لا‏ يَصْلْمُ هَذَا لا 
يَصْلمُ صاعَيْنِ بصّا» إشارة إلى التمر المذكور في الخسبرء لا يمكن 
غير ذلك أصلاء بدأ عليه السلام فقال: العم كيرا إل 
فعلهم ثم ابتداً الكلامّ فقال: هذا لا يصلح صاعين بصاع هذا 
لاداحيو ابص عنام با 'جملة في موضع محر الابتدداء 
وانتصب صاعين بصاع على الميرة ٠‏ ولا يجوزٌ غيرٌ ذلك أصلا؛ 
لأنه لو قال عليه السلام: لا يصلحٌ هذاء ثم ابتداً الكلامٌ بقوله: لا 
ل 
إلى مذكورء أو مشار إليه لكان لحن لا يجورٌ ألبنة 

اراس رن م 
يحل إحالة لفظ الخبر ما دام يوجدُ له وجه صحيحٌ - فبطل 


٠‏ لاه- كتاب ا 


وأمّا اد بور وا ورور ا شرئعرة: 
الذي فيه «وَكَذَلِكَ الميرّانُ) نهم جسروا ههنا على الكذب 
البحتو على رسول الله تك إذْ قطعوا بأنه عليه السلام أرادٌ أنْ 
يقول: لايل التفاضلٌ في كل جنس من الموزونات بجنسه ولا 
النسيئة فاقتصرٌ من هذا كله على أنْ قال ' -:وكذلك الميزان : 


قال أبو محمّد: إنما بعث رسول الله مي بالبيان. 










وما بالإشكال في الدين»ء والتنبس في الشريعة: نكاد الا 
من هذاء وليس في التلييس» والإشكال: أكر من أن :يريت رسول 
الله ب أن يحرْمَ كل جنس مما يكال بشيء من جنسه متفاضلا أو 
نسيئة» وكلّ جنس مما يوزنُ بشيء من جنسه متفاضلا أو نسيئة؛ 
فيقتصرٌ من بيان ذلك عليناء وتفصيله لناء على أنْ يقول في التمر 
الذي اشتري بتمر أكثرٌ منة: لا تفعلواء ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا 
هذا وامكرو ا له تهنا 

وكذلك الميزانٌ. وما خلق الله قط أحداً يفهمٌُ تلك الصنفين 
من هذا الكلام؛ ولا ركب الله تعالى قط هذا الكلام على تلك 
الخرافتين. 

ولو أن إنسانا من الناس أرادٌ تلك الشريعتين التين احتجّوا 
هما بهذا الكلام؛ فعبّرٌ عنهما بهذا الكلاو لسخرٌَ من ولما علد 
ون سح إل ألكنّ اللسان» أو ماجناً من المجانء أو سخيفا من 
النوكى. أفلا يستحيونٌ من هذه الفضائح الموبقة مذ عفة اللة مال 
المخزية في العاجل. 

ولكنا تقو قولا قرب به إلى الل تعلل» ويشهدُ لصحته كله 
ذي فهم من مخالفي ومؤالفو - وهو أن قول رسول الله 16: 
«وَكَذْلِكَ الميرَانُ» قول محمل» مثلٌ قول الله تعالى: #أَقِيِمُوا الصّلاة 
نوا الرّكاة» نؤمنُ بكلٌ ذلك» ونطلبُ بيانه من نصوص أخخرّ 
ولا نقدمٌ بالظَن الكاذسيء والدعرى الأفسا زتعن أن قترل: أراد 
الله تعلل كذا وكذاء وأرادَ رسوله عليه السلام معنى كذا: لا 
يقتضيه ذلك اللفظ بموضوعه في الغ فطلبنا ذلكَ: فوجدنا 
حديث عبادة بن الصّامت» وأبي بكرة» وأبي هريرة» قذ بين فيها 
مراده عليه السلام بقوله ههنا: '. وكذلك الميزانُ' وهو تفسيره 
ان لسارم عالت أنه لا يحل الذهبُ بالذهب إلا وزناً بوزن» 
ولا الففّة بالفضّة إلا وزناً بوزن - فقطعنا: أذ هذا هوّ مرا 
بقرله:". وكذلك الميزاث ”. وكتهذنا بشهادة الله 
تعاِى: أنه عليه السلام لنْ أراد غير هذا ليبن ووضّحه حتّى يفهمه 
أهلُ الإسلام وم يكلنا إلى ظنٌ أأبي حنيفة ورأيهء الذي لا رأ 
أسقط منة ولا إلى كهانة أصحابه الغثةٍ التى حلوانهمْ عليها الخزية 








رسول الله مل 
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ك/ا؟ ١‏ 
ب 

قال تعالى: للِيْنَ داس مَا نر همه وقد قصل لَكُمْ 
ا ل سقط شرع بن - ول ال لق 





رسول الله 57 عن الطب بالتمر: نه ما آراة لت في رعوس 
النخل - وليس هذا في شيء من الأخبار؛ لأنّ ذلك خيرٌ وهذا 
آخر. ويأتون إلى مجمل لا ي: يفهمُ أحدٌ منه إلا ما فسّره عليه السلام 


في مكان آخرَء فيزيدون فيه ويفسرونه بالباطل» وبما لا يقتضيه 
لفظه عليه م أصلا. 


وأا حديث يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة: لا يصلح 
صاعين بصاءء فإنهمٌ قالوا: هذا عمومٌ لكل مكيل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خبرٌ اختصره معمرٌ عن يحبى بن أبي 
كثيرء أو وهم فيه بيقين لا إشكال فيدء فرواه ابن أبي زائدة عن 
محمد بن عمروء أو وهم فيه على ما ذكرنا قبلٌ؛ لآنْ هذا حبر 
رواه عن يحيى بن أبي صر بإسنادو: الأوزاعي. با 
الدستوائي؛ وشيبانٌ بن فرّوخ - 0 هشامم والأوزاعي. دون 
معمرء إن لم يكن هشامٌ أحفظ منه. فروّيناه من طريق مسلم 
حدق عاق ب تصور اخرتاعية اللمين دوين من ان: 

ومن طربق أحمد بن شعيب أخيرنا هشامٌ بن أبي عمّار عن 
يحبى بن حمزة أخبرنا الأوزاعي - وحدّثنا حمامٌ أخيرنا عباس بن 
أصبغ أخبرنا محمّدُ بن عبد الملك بن أيمنَ أخبرنا بكر بن حمادٍ 
أخيرنا مسدّد أخبرنا بشر بن المفضل أخيرنا هشام هو 
الدستوائي - كلهم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عباد 
الرّحمن بن عوفي عن أبي سعيٍ الخندري أن رسو الله تا 
قال: الا صاغَيْ تَمْر بصّاءء وَلا صَاعَيْ حِنطَّةٍ بِصَاءء وَلا 
دِرَهَمِين بلررهم). ٠‏ 

قال الأوزاعي في روايته عن يحبى بن أبي كثير: حذثئي أبو 
سلمة بن عبد الرّحمن حدّثي أبو سعيدرٍ الخدريُ - وهذا هوّ ير 
عترن عوروامة 

قال أبو محمد: فأسقط معمرٌ ذكرٌ التمرء والحنطة. 

ومن البيان الواضح على خط] معمر الذي لا شك فيهٍ: 
إبراده اللحنّ عن رسول الله دك في هذا امبر كراد لا يصلح 
صاعين بصاع - ووالله ما قاله رسول الله 48 لا اذ يفيت 
إلى شيء؛ فيكونُ ضميره في ' لا يصلح "لا سيّما والأوزاعي يذكر 
سماعً يجبى بن أبي كثير من أبي سلمة» وسماعً أ بي سلمة من 
رسيي ردك ذلك مه - وهذا لا يكدحٌ عندنا شيا إلا 





١ ا‎ 
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لاه- كتاب البيُوع 





إذا كان خبراً واحداً اختلفت فيه الرًواة» فإِن رواية الذي ذكر 
السّماعَ أولى» لا سيّما من ذكرٌ بتدليس. 

ثم لو صح لهم لفظ ابن ل 
غيرهماء ولا بيان من سواهماء لما كان لهم فيه حجّة لوجهين 

أحدهما ا 4 
أصلاء وهم يجيزونَ صاعي حنطةٍ بصاع تمر وبكلٌ ما ليسا من 
جنس واحدٍ - وهذا خلاف عموم الخبر. 

فإن قالوا: فسَرَ هذا أخبارٌ أخر 

قلنا: 

وكذللك فريك اغا أعذها امل جد 

والوجه الثاني - أن يقولَ هذا في القرض لا في الييم» نعب 
لا يجورٌ في القرض صاعان بصاع في شيء من الأشياء كلها. . 

وأمًا البيع فلاء لأن الله تعالى يقول: لوَأحَلَ الله الببع #. 

فإن ادعوا إجماعا كذبوا؛ لأنهم يجيزون صاعي شعير بصاع 
بر والناسُ لا يجيزونه كلهم بل يختلفون في إجازته. وصاعي 
حص بصاع لبياء» ولا إجماعَ ههناء فمالك لا يجيزة. 

إن قالوا: قد قال رسولٌ الله #ظ: «فَإدًا اختَلَفَت الأصْنَافُ 





قلنا: اع لله هليه الم قال: «فإذا اختَلّفت هَذْه الأصناف 
يعُوا كيف شيتدم ذا كان يدأ يه فإنما قال رسول الله :ا #إتز فى 
الأصنافب الني سمّى في الحديث الذي ذكرٌ هذا اللفظ في أخره - 
ولا يحل أنْ ينسب إليه عليه السلام قولٌ بظن كاذبي. ويكفي من 
هذا أنهمْ مجمعون معنا على لفظة ' لا صاعين بصاع ' ليست على 
عمومها. ٌ 0 

فقالوا هم: في كل مكيل من جنس واحلر. 

وقلنا نحن: هوّ ني الأصنافي المنصوص عليهاء فدعوى 
كدغري بوبرهاننا من صحة النْصّ على قولناء وبقي قولهمْ بلا 
برهان فبطلَ تعلقهمٌ بهذا الخبر - وللّه تعالى الحمدٌ. ظ 

وأا حديث ابن عمرٌ فساقط؛ أنه عن أبي جنابو - وهر 
يحسى بن أبي حيّة الكبي - ترلة الرّواية عنه يحبى القطانٌ» وعبدٌ 
الرحمن بن مهديء وضعف» وذكرٌ بتدليس» ثم هوّ عن أبيه وهو 
جهرلٌ جملة - فبطل التعلى به - ثم لؤْ صحٌ لكان القول فيه 
كالقول في غيره > عا ذكزنا الفا عا حالفو قي عمرمة: 

وأمَا حديث أبي سعيدٍ الحخدري الذي أوردنا من طريق 
حيَانَ بن عبيل الله عن أبي مجلزء فلا حجّة فيو؛ لأنه منقطعٌ كما 





وفنا 1 عل 1 سعيبل» ولا ابن عما ا 
سس الي سن ابن سس 
فبه: أن ابن عبّاسِ تاب ورجعّ عن القول بذلك - وهذا الباطل 


يد عي معاي 


وفداروكبرجرع ابن عباس بو الجوزاء - رواه عنه لان 


بنُ علي الرعي - وهو مجهول لا يدرى من هو - وروى عنه أبو 


الصهباء أنه كرهة 

وروى عنه طاووس ما يدل على التوقفب. 

وروى الثقة المختصر به خلاف هذا: ظ 

كما حذثنا حامٌ أخبرنا عبّاسٌ بن اصع أخبرنا محمد بن عباد 
املك بن أيمنَ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أخبرنا أبي 


هاشم أخيرنا أبو بشر - هو جعفرٌ بن أبي وحشيّة عن سعياد :بن 
جبير عن ابن عباس أله قال: جا كان راعسال جاروعاد 
وحلف سعيد بن جبير: بالله ما رجمٌ عنه حتّى مات. 

ثم هر أيضاً من رواية حيّانَ بن عبيدٍ الله - وهوّ مجهولٌ - 
م لو انسند حديث أبي مجلز المذكورٌ ما كانتا لهم فيه حجّة؛ لأا 
اللفظ الذي تعلقوا به من ' . وكذلك ما يكال ويوزنٌ ليس من 
كلام رسول الله تنا وإنما هوّ من كلام أبي سعيو لوْ صح. . وهو 
000 لأنَ هذا خير رواه: : نافع» وأبو صالح السمادء 

ابو المتوكل الناجي» وسعيدٌ بن المسيّبوه وعقبة بسن عبد الغافر 
ل 0 

بن بي رباح؟ كلّهمْ عن ابي سعيد الخدري؛ وكلهمْ ذكروا أنه 
شيغرة قف وكلهمْ متصلٌ الأسانيلٍ بالثقاته المعروفينَ إليهم» ليس 
منهم | أحدٌ ذكرّ هذا اللفظ فيه» وهوَ بين في الحديث المذكور نفسه؟ 
لأنه لا تم كلام رسول الله عأك قال أبو مجاز: ثم قال فابتداً 
0 ل كر مان وود 'مفصولا 
تي وما يبعد أنْ يكون من كلام أبي مجاز 





- وهو الأظهرٌ - فبطلَ من كل جهةٍ ولا يحل أنْ ينسب إلى 
رسول الله يَدْرْ كلام بالظن الكاذب. 

قال أبو محملو:ثم العجبٌ كله من احتجاجهم فيما ليس فيه 
سرض ولا دليل ولا ره وخلافهمٌ ليقين ما فيه منسوباً مبينا أنه 


5 
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وقد صح من غير هذا الخبر ا اله : سواتة 
«التَمْرٌ بالتمر وَالْحِِطَة بالْحْطَةٍ والشعير بالتشعيرء وَالذْمَبُ 
بالدَهَبء وَالفْعكة بِالْيِضَةٍ, 1 بيار عم بعين». 

فقالوا هم جهارا: نعم ويجوز غيرٌ عين بغيرٍ عين, ويجوزٌ 
عي بغر عون نعي يوذ غمرة بتمرتين وبأكثره فل بعد هذه 


لاه- كتاب البيوع 
الفضائح فضائح؟ أو يبقى مع هذا دين أو حياء من عار أو خوفي 
نار - نعو بالل من الضّلال والدّمار. 

قال أبو محمّاٍ: وما يبينُ غاية البيان: أن هذا القفظ - نعني 
وكذلك ما يكال ويوزن - ليس من كلام الني' 6 د 





واضح - وهو أيضا مبطلٌ لعلتهم بالوزن والكيلء من طريق 
ضرورة الحس» وبديهة العقل, وصادق النظرء فإِنَ من الباطل 
البحت أن يكون عليه السلام يجعل علة الحرام في الربا: الوزن» 
والكيل» والتفاضلٌ فيهء وباعثه عر وجل يعلم» وهوّ عليه السلام 
يدري؛ وكل ذي عقل يعرف: أن حكمٌ المبيعات يخْتلفُ في البلاد 
أشدٌ اختلافي» فما يوزنُ في بلدةٍ يكال في أخرى: كالعسل» 
والزيت, لضم 00 يباع ارس والعسل ببغدادٌ 0 


لدي في بعض البلاد كيلاء ولا بام عندن إلا وزن وال يباعٌ 
برية كيلا» ولا يباع بإشبيليّة وقرطبة إلا وزنا وكذلكَ سائرٌ 
الأشياء. ولا سبل إلى أنْ يعرف كيف كان يباعٌ ذلك على عهاد 
رسول الله يك أصلاء فحصل الرّبا لا يدرى ما هر حتى يجتنب؟ 
ولا ما ليس هوّ فيستعملَ وصلرّ الحرام والحلالٌ في دين الله ا 
امشاجا مختلطين لا يعرف هذا من هذا أبداً. وحصلت الأنواع 
المبيعة كلها الى يدخلون فيها الرّبا لا يدرون كيف يدخلٌ الرّبا 
فيها؟ ولا كيف يسلمٌ منه؟ نبأ إلى الله تعال من دين هذه صفتهُ 
هيهات أينّ هذا القولٌ الكاذب؟ من قول الله تعالل 
الصادق ايوم أكملت لَكم ديتكم» ومن ) قول رسول الله عق 
«اللَّهُمٌ هَل بَلْعْتْ؟ قالوا: اللْهُمَ َعَم قَالَ: الله اشهد). 

فإن رجعوا إلى أنْ يجعلوا لأهل كل بلدٍ عادته حصل الدَينُ 
لعباً إذا نقناء أعلٌ بل أن ينشحلوا لحرا دوا كزة مااكانوا يبيعونه 
كيل إل الورن» وما كانوا يبيعونه بورن إلى كيل فحل هم 
باختيارهمْ ما كان حراماً أمس من التفاضل بينَ الكيلين ا 
الوزنين ما شاءً الله كان» وهذا بعينه أيضاً يدخلٌ على المالكيينَ. 
والشَافعيَين؛ لأنهم إذا أدخلوا الرّبا في المأكول كلب أو في المذخر 
المقتاتي: سألناهم عن الأصناف البو مجاه وليست صنفاء 
ولا صنفين» بلْ هي عشرات كثيرة: بأ شيء يوجبونّ فيها 
التمائل؛ أبالكيل أمْ بالوزن؟ انها فانرا صاروا كينت 
بالباطل ولم يكونوا أولى من آخرٌ يقولٌ بالوزن فيما قالوا همْ فيه 
بالكيل» أو بالكيل فيما قالوا همْ فيه بالوزن» فأينَ المخلّصْ؟ أمْ 
كيف يبيمٌ اناس ما أحل لهم من البيم؟ أمْ كيف يجتنبون ما حرم 
عليهمٌ من الرّبا؟ وهذا من الخطأ الذي لا يحل على من يسّره الله 
تعالى لنصيحة نفسه. 





-١ 8‏ مسألة: والرّبا لا يجورٌ في البيع والسّلم 


كفة 


وذكروا في ذلك عمَنْ تقدّمَ ما روينا من طريق ابن وهب 
عن مخرمة بن بكير عن أببه سمعت عمرو بنّ شعيبه قالَ: كتب 
عمرٌ بن الخطّابٍ إلى أبي موسى الأشعري أنْ لا يباعَ الصاع 
بالصّاعين إذا كان مثله وَإِنّ كان يدا بيبٍ فإن اختلف فلا بيس 
وإذا اختلف في الدّين فلا يصلحٌ - وكلٌ شيء يوزتُ مئلٌ ذلك 
كهيئة المكيال. 

ومن طريق يحبى بن سعير القطان أخبرنا صدقة بن المتنى 
أخبرنا جدّي - هوّ باح بن الحارث أن عمّارٌ بنَ ياسر قال في 
المسجار الأكبر: العبدٌُ خيرٌ من العبدين والأمة خيرٌ من الآمتين» 
والبعيرٌ خيرٌ من البعيرين» والثوبُ خيرٌ من الثوبين» فما كان يدأ 

باد فلا بأسَ بىء إنما الرّبا في النساء إلا ما كيل أو وزن. 

قال أبو محمّد: وزادٌ بعضهمٌ في هذا الخبر: فلا يباعٌ صنفف 
منه بالصّفي الآخر إلا مثلا بمثل. ْ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الأعلى عن معمر عن 
الزَهِريّ عن سال أن ابنّ عمرّ كان لا يرى بآسا فيما يكال يدأ بيياد 
ولغنا بائنين إذا اختلفت ألوانة. 


ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن حمَادٍ بن أبي 
سليمان عن التخعي وعن رجل عن الحسنء قالا جميعاً: فلم نا 
يكال فيما يوزنٌ ولا يكال» وفلف ووز لان كان يفا ال 
ولا يوزث. 

ومن طريق عبد الْرَزاق عن سفيان الثوري عن موسى بن 
ل ال ل 
كثل» فإذا اختلفت فزذ وازدذ يذا بِيدٍء وإِنْ كان شيئا واحدا يوزنٌ 
فمثلا بمثل؛ فإذا اختلف فزد وازدد ا با 


ومن طريق عباه الرَزّاق عن معمر عن الزّهريُ قال: كل 
شيء يوزنٌ فهرّ يجري مجرى الذَهب والفضّةء وكلُ شيء يكال 
فهر يجري مجرى البر والشعير. 

فأمًا الروايةٌ عن معمر فمنقطعة؛ وعن الحسن كذلك. 

وأمًا قول عمّار: فغيرٌ موافق لقرهي لكنهم موّهوا بهِ؛ لأنه 
لا يخلو قولة: إلا ما كيل أو وز من أنْ يكونٌ استثناه من التسساء 
الذي هو ربأ أو يكونّ استناه مما قال: نه لا بأ به ما كان يدأ 
بيو وله ييل إل توس الف :فإن كان كاه فين السياء الى 
هر ربأ» فهرٌ ضدُ مذهبهم عيئأه وموجب أنّه لا ربا إلا فيما يكال 
أو يوزنُ في النسيئة» فإِنْ كان استثناه تما لا بأسَ به يدا بِيدِء فهو 
أيضاً ضدٌ منهبهمْ وموجب: أنْه لا يجورٌ ما كيل بما وزن يدأ بيلٍ. 

وأمًا الريادة اللي زادوها فلا يباع صنف منه بالصئفي الآخر 
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إلا مثلا بمثل فهر ضدُ مذهبهمٌ عياناً بكلّ حال. 

وأمّا قول ابن عمرٌ فصحيح عنة. 

وق صخ عنه خلافه كما ذكرنا في ذكرنا قول الشَافعي» 
فليسَ أحدُ قوليه بأولى من الآخرء مع أنّه ليس فيه كراهية 
الفامر نيا كلك ول زرائق ا الا وام جات تر 
يصح عن أحد قبلهمْ إلا عن النخعي» والزّهريُ فقط - فبطلَ كل 
ما موهوا به من الآثار. 

إن قالوا: لم ينص عليه السلام إلا على مكيل» وموزون. 

قلما: ما الفرقٌ بينَ هذا وبينَ من قالَ: لم ينص عليه السلام 
إلا على مأكول أو ثمن - أو من قال: ْ نص عليه السلام إلا 
على مقتات مدخر» ومعدني؟ وما يصلح به الطعام. اومن قاد 
ل ينص عليه السلام إلا على ما يزكى وعلى مالح الطّعم فقط - 
أو من قال: ل ينص عليه السلام إلا على نباته ومعدنيء 
وجامد؟ فأدخل الربا في كل ما ينبتُ كالصّير وغيرٍ ذلك؛ وأسقطةه 

عن اللين وما يتصرف منةٌ» وعمن العسل» واللحمء والسمك 
فليس بعض هذه الذدعاوى أولى من بعض. 

وكلٌ هذا إذا تعدّى به ما ورد فيه النصُ فهر تعد لحدود الله 
تعالى» وما عجرٌ رسولُ الله 8# قط 
وحاش له أنْ يكلنا في أصعب الأشياء من الربا المتوعد فيه بنار 
جهنم في الآخرة والحربب به في الدنيا إلى هذه الكهاناتٍ الكاذيةء 
والظّنون الآفكة ظلماتٌ بعضها فوقَ بعض - ونحمدُ الله على 
السلامة. وعهدنا بهم يقولون: نحن على يقين مسن وجوب قططع 
اليد في عشرةٍ دراهم؛ وغيرٌ موقنينَ بوجوب قطعها في أقل» وحن 
موقنونٌ بتحريم عصير العنبٍ إذا أسكرٌ ولم نوقنْ بتحريم ما عداه 
- وَخحن موقنون بالقصر في ثلاش ولا نوقن به في أقل» فلا تقول 
بشيء من ذلك حيث لا نوقنة. فهلا قالوا ههنا: نحن موقدونٌ 
بالرّبا في الأصنافي المنصوص عليهاء ولسنا على يقن منه في 
ظ غيرهاء فلا نقولٌ به حيث لا يقينَ معنا فيه؟ ولوْ فعلوا هذا ههنا 
وتركوا هنالك لوفقوا لأنهمْ كانوا يتبعون السسّننَ» وباللّه تعالى 






ام لم يلبثوا أنْ نقضوا عا علتهمْ أقبحَ نقضء فأجازوا تسليف 
الذهب» والفضّة فيما يكلل» وما يوزن. وأجازوا بع آنيةٍ نحاس 
بآنيةِ نحاس أو وزن منهاء وم يجيزوا ذلك في آنية الذهب» والفضة 
وكلُ ذلك سواءٌ عندهمْ في دخول الرّبا فيه. 

ج82 1 ا 78 : 5 

ثم أجازوا بِيمَ قمح بعينه بقمح بغير عينه» أو مر بعينه بتمر 
بغير عينه أو شعير. بعينه بشعير بغير عيند» فيقبضْ الذي بغير عيله 


-١ ٠‏ مسالة: قال أبو محمّد: وههنا أشياءً ذكرها 


/اه- كتاب البيُوع 


ثم يفترقان قبل قبض الّذي بعينه - وحرّموا ذلك في ذهسو بعينه 
بذهسو بغيرٍ عينى» وفي فضةٍ بعينها بفضةَ بغيرٍ عينهاء ولا فرق بين 
شيء من ذلك» لا في نص» ولا في معقولء فاباحوا الا جهاراً - 

ونعودٌ بال من الخذلان - فبطلت علَة مؤلاء. بطل قوم يقينا: 


١‏ مسألة: قال أبو محمّد: وههنا أشياءٌ ذكرها 
القائلون - بتعليل حديث الربا - كلهي وهيّ أنهمْ ذكروا ما 
زربا من طرق وكيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن -00 


2 افيه وَالْفِضة بالْفِضّةٍ اكه بالكفَة احَنى 0 


إلى الملح». 

قالوا: فهذا يدل على أنّه عليه السلام ذكرٌ غير ذلك. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ لوجوه. [ 

أوها: أن هذا اللفظ لم يروه إلا حكيم , بن جابر - وهو 
مجهول. 

والثاني: أ أنه قذ أسقط من هذا الخبر ذكرٌ الب والتمر 
والشعير - فبطل تقديرهم أنه ذكرٌ أصنافاً لم يذكرها غيره من 
الرواةة 

والثالث: أن هذا الخير: 


٠.‏ ار سس ار 


بن اير اعَنْ عُبَادَة بن الصامِتٍ سَِعْتُ رَسُولَ الله 





رويئاة من طريق بكر بن حمَادٍ عن مسدّد عن يحيى بن سعيارٍ 
القطّان عن إسماعيل بن أبي خالل عن حكيم بن جابر عن عبادة 

بن الصّامت عن الن :ا 2 مر فقال فيه: : خص اللا فلاح أنه 
م يذكرٌ غير تلك الأصناف. 

والرابع: أن من الباطل لمتبقن أن يذكرٌ عليه السلام شرائع 
مفترضة فيسقاٌ ذكرها عن جميع الناس - أوَهُمْ عن آخرهم - 
, نسخب» هذا خلافُ قول الله تعالى: وما يَنطِقُ عَن اشَرَى 
دمر الاوخي بوحجة ‏ 

وقوله تعالى: #إنا نَحْنْ نَزْلنَا الذكرَ وَإِنَا له لَحَافِظُونَ».. 

ولو جار هذا لكان الدين م يكبل؛ والشريعة اند كذ 
عناضف قنها عا أشياةولكنا مكلنيق غالا نقدر علية»وهامورية 
بما لا ندريه أبداء وهذه ضلالات ناهيك بهاء وباطلٌ لا خفاءً به. 


من غير 


وذكروا ما رويئا من طريق ابن وهب عن يزيد بن عياض 
عن إسحاق بن عبد الله عن جبير عن مالك بن أوس بن 
الحدثان: أن انب يذ قال: «التَمدُ بالتمر» وَالزْبِيب بالرَبيبو» 0 
ار بد اسمن وَالرِيَتُ بِالرْيْت وَالديسَارٌ بالديتار 
ودر بالدرْهَيٍ لا فضل ببنهم). 





/اه- كتاب البيُوع 

قال أبو محمّدٍ: وهذا حديث موضويعٌ مكذوبٌ لا تجلا 
روايته [الأعلى يان كاضر ان مالك . بن أوس لا يعرف له 
. وجبيرٌ بنَ ابي صالح - مجهول لا 
يدرى من هوء وإسحاق بن عبد الله - هوّ الفروي - مترولهٌ - 
ويزيد بن عياض - هو ابن جعدبة مذكور بالكذب ووضع 
الأحاديث. 

ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجّة في إيجاب علَةٍ أصلاء وإنجأ 
كان يكونُ فيه زيادة ذكر الريِس والسّمنء والزبيب فقط. 

وأيضا: فلو صحٌ لكان المالكيُون مالفِينَ له لأنهم يجيزون 
الدرهم بأوزن منه على سبيل المعروفي ولكانّ الحنفيون محالفِينَ 
له لأنهم يجيزون ثلاث تمراتم بست تمراات» وعشرّ حبات بر 
بشلائينَ حبَةٍ بر. 

وكذلك في الشعير» والملح؛ والزَّبِيبه والملح» ولا يحل تحريم 
حلال خوف الوقوع في الحرامه فيستعجلٌ من فعل ذلك اليب 
والوقوحٌ في الباطل خوف أن بقع فيه غيرة. 

ومن طريق وكيع أنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن 
جابر أنه كره مدي ذرةٍ بهد حنطةٍ نسيئة - إبراهيم - متروكٌ متهم 
- وهذا كراهية لا تحريم ولا يدرى هل كره الكيلَ أو الطّعاء؟ 
وقد ذكرنا كل قول روي في هذا الباب عن المتقدّمينَ وبينا 
خلافهمْ لهاء وَأنهِمْ قالوا في ذلك بأقوال لا تحفظ عن حدر قبلهم. 
وأعجبُ شيء مجاهرة من لا دين له بدعوى الإجماع على وقوع 
لبا فيما عدا الأصناف المخصوص عليها - وهذا كذبٌ مفضوح 
من قريبوه والله ما صح الإجماعٌ في الأصداف المتصوص عليها 
فكيفة لقره آو ليس انن مسعوفواية م عباس يقولان: لزيا 
فساكان يداند؟ وعليه كان عطاء وأصحابٌ ابن عبّاس؛ وفيا 
أهل مكة. ظ 

وقد روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو معاوية 
أخبرنا الأعمش عن إبراهيمٌ المي عن الحسارشث بن مسوياء و ده 
عبلد الله بن مسعودٍ قال: لا ربا فيما كان يدا بي والماءٌ من الماء. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا سفيان 
بهو التوري ب ل ا : لا بأس بأن يسلَم 
ما يكال فيما يكال» وما يوزنٌ فيما يون إنما هوّ طعامٌ بطعامء 
وهذا نفس قولناء ومخالف لجميع قول هؤلاء. 

وقلا صح عن طلحة بن عبيد الله إياحة بسع ذعبه بفضّةٍ 
يقبض أحدهما ويتاخرُ قبضُ الآخر إلى اجل غير مسمّى» ولا 
يقدّرونَ فيما عدا السَنّةَ الأصنافه في الرّبا على كلم إلا عن 





سماعٌ من رسول اللّه ملك 


-6١‏ مسالة: قال على: فِإذ قد بطلتْ هذه الأقوال 


١ "3٠ 


سبعةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم مُتلفِينَ كلهم غالف لأقوا 
أبي حنيفة, وماللكش. والششافعي» ليس عن أحلر منهم رواية 0 
أقوالَ هؤلاء صحيحة ولا سقيمة. 

وعن نحو ان عشرّ من التابعينَ مختلفينَ أيضاً كذللك محالفينَ 
لأقرالهم إلا إبراهيم يشدف اانه واف قله أصلّ أبي حنيفة. 

وأيضا: فأكثر الرّوايات التي ذكرنا عن الصّحابة والتابعين 
فواهية لا تصيٌ فم يعلُ مثلَ هذا إجاعاً إلا من لا دين له ولا 
عقلٌ - وبالله تعالى التوفيق. 

ووجدنا لبشر بن غياش امريسي قولا غريباء وهوّ أن تسليمَ 
كل جنس في غير جنسه جائرٌ كالدّهبٍ في الفضّةٍ والفضّةٍ في 
اذَه والقمح في الشّعير» والتّمرِ في املح» وكل صنفي منها في 
غيرةء وأنْ الرّبا لا يقعٌ إلا فيما بيع بجنسه فقط. 

ثم لا ندري أعمّ كل جنس في العالم قياس على المنصوصات» 
وهر الأظهرُ من قولوء أو خص المنصوصات فقط وهذا قول 
تخالف لما صحّ عن رسول الله يي فلا وجه للاشتغال م 





أ ١‏ مسألة: قال علي: فإِذْ قد بطلت هذه 
الأقوال كلها فالواجب أن نذكرٌ البرهانَ على صحَّةٍ قولنا بعون 
اللّه تعالى: 

ا ا الليث 
الحدثان أنه قال: أقلة” اقوك 0 راف قَالَ طلحةً 
بن عبيدٍ الله - وهوّ عند عمرّ بن الخطّاب: آرنا ذعبك» ئم جتنا 
إذا حاء خادمنا نعطك ورقك» فقال عمرٌ بن الخطاب: كل واللة 
لتعطينه ورقة أو لتر لبد ع نا رسول الله ت#ذ قال: 
«الوَرقَ بالذَهَبٍ ربا إلا هاء وهاء ا الب ربأء إلا هَاءَ وَمَاءَ 
افيه بالشتجير 8 الما وما وَالتَمْرُ بالثثر رباء إلا هَاءً 
وهاء). 

ومن ظزيو مسال البرك ] غنياة الهاي عمو القوازتردة 
أخبرنا حمَادُ بنُ زياد عن أيوب السختياني عن بسي قلابة أنا أبو 








الأشعث و عن «اعَبَادَة : بن الصّامِت قَالَ: مَمِعْتُ رَسُولَ الله #ثز 
ا بيع النعيكف بِالذَهَبء لمك بِالْفِضةٍ كر لبر 
والشعير بالتشير, وَالشَمر بالشمْرء وَالْمِلُح ملُح إلا سواء سراف 
نا بعين» فَمَن زَادَ أو الأداة فق أرق ه. 
ومن طريق مسلم أخيرنا إسحاق , بن إبراهيم هن كر 


راهويه - عن عبد الومّاب ببن عبد لجيه الثقفيّ عن أيوب 
السختياني بنحوو. 


١358381 





ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بنْ المتدى أخيرنا 
0 0 
عبادة بن الصّامتم ق قال قال ُ الله 8 :لتقب المت 





ره سنا بوزن» وَالِْضة بِالْفمئَة يَبْره رن بوزنء 
وَالملح بالملّح» وَالتمْرُ بالتَمْرء 0 الب وَالمْتعِيُ بالشجيرء كيلا 
بكيْل فَمَنْ زَادَ أو ازْدَادَ فد أربَى؛ وَل تابن نم لخير يان 
ا أكترهُمًا يدا ييلوا. 

قال أبو محمد: عمرو بن عاضم أنصاري ثقة ةَ معروف وأبو 
الخليل - هو صالح بن أبي مريم - ثقةء ومسلمٌ لمكي - هو 
مسلم بن يسار المذياط مولى عثمان ظد ا 

وقد روينا هذا 2 من طريق 1 

علبة :رميو ل الله ير المأمور بالييانء وما عدا ذلك فحلال #وَمَا 
كاد رَبك نسينا» وبالله تعالى التوفيقٌ. 





١65‏ مسألةٌ: ولا يحل أنْ يباعَ قمحٌ بقمح إلا مشلا 
بمثل كيلا بكيل يدا بيه عيناً بعين - ولا يحل أن يبا شعينٌ بشعير 
إلا كذلك. ولا يحل أن يباعٌ مر بتمر إلا كذلك. لايل أن يباعَ 
ملح بملح إلا كذلك» وسواءٌ معدنية أو و ما ينعقد منه من الماء» كل 
ذلك لا يباعٌ بعضه ببعض إلا كما ذكرناء ‏ 

وكذلت أصئاف القمح فهيَّ كلها قمحٌ الأعلى» والأدنى» 
والوبعا دبول :ها قلا 

وكذلك أقسام الشعير. 

وكذللت اقسامٌ التمر. 

فإنْ تأخرّ قبضُ أحاء العينين فهر ربا حرامٌ مفسوخ أبداء 
محكومٌ فيه بحكم الخصبيء سواءٌ تأخرّ طرفة عين أ و أكثرّء والكثيرٌ 
والقليل من كل ما ذكرنا سواء : فيما وصفنا. ولا يحل شية ما 
ذكرنا من نوعه وزنا بوزن» ولا وزناً بكيلء ولا جزافا بيجزافي: ولا 
جزافاً بكيل» ولا جزافاً بوزن» لأن كل هذا مقتضى كلام رسول 
الله عله الذي ذكرناء ومفهومه وموضوعه في اللّْة الي بها 
خاطبنا - وباللّه تعالى التوفيق 

وقالَ أبو حديفة, والشتافعي: جائرٌ أن يباعَ منها شيءٌ بغير 
عبنه كين ويفير معان ٠‏ 

وجائزٌ أنْ يداخرّ التقابضٌ عن وقت العقد مالم يفترقا 
باتيما وز طاك 'ؤللك وهل كيلف قل وستول الله مالك : 





روينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخيرنا يزيد بنْ إبراهيم 


5 - مسألةٌ: ولا يحل أن يباعَ قمحٌ بقمح إلا 


فلا ربا إلا فيما نص . 


ا كتاب الب جوع 
أخبرنا محمّدُ بن سيرينَ قالَ: نيئت أن عمرٌ بن الخطابه قامّ يخطب 
فقال: يا أيها النامس ألا إن الذرهمٌ بالدرهم., والدينارَ بالدّينار» 
عينٌ بعين» سواءً سواء» مثلا بمثل فهذا عمرٌ بحضرةٍ الصّحابةٍ لا 
ييز في الدّراهم والدنائير إلا عينا بعين» ويرى أنها تَتَعيِنٌ ولا 
يعرف له في ذلك الف من الصّحابةٌ: فخالفوه. 


ارك اع فيتالة: وجازٌ يبع كل صدفي تما ذكرنا 


. بالأصناف الآخر منهاء ماضلة وكنائاة وسرافاء ونا وكنة 


كما لكت ذا كان ذا بيد ولا يجورٌ في ذلك التاخيرُ طرفة عين 
فأكثر لا في بيع ولا في سلمء وهذا مقتضى قول رسول الله عر 





الذي ذكرنا وهو متفقٌ عليي؛ إلا مالكا فإنه لم يز بيمّ الشعير 


بالقمح إلا متماثلا كيلا بكيل - وأجازه أبو حنيفة, والشافعي. 
وأبو سليمات, كما قلنا. 


برهات صِحَةٍ قولنا: ما روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو 
كريب أخبرنا ابن فضيل هو تحمل ا 
عمرو بن جرير عن أبي هريرة قالَ: قال رسولٌ اللّه 6 : #: «التمْرٌ 
بالَمْرِ وَالْحنْطَة بالْحِنطَةٍه والنتعِيرُ بالنشعيره وَالْمِلْمُ املح ٠‏ مشلا 
بوثلء يَدا بيك فْمَنْ زادَ وَاسْتَرَادَ فَقَدْ أَربى؛ إلاامَا يلقت 
ألْوَانهُ». 

ومن طريق مسلم لا أبي شيبة عن وكيم 
أخيرنا سفيان الثوريُ عن الب الحذّاء عن أبي الأشعث عن عبادة 

بن الصّامت قالَ: قال رسول الله ية: «الذمَب بالذهبي 
وَالنَهة العا ابر الب وَالشعِيرٌ بِالشّعِيرِ وَالشَمْرُبالنَمٍْ 
وَالْملحُ امِل ملا بول يدا بيب سَوَاء بِسَوَاء َإِذَا اعتلقت 
هذه الأصنئاف بيعُوا كيف شيتتم إذا كان 1 بيو . 


وقد ذكرنا قبل هذه مسال نصّه عليه السلام على جواز بيع 
الشعير بالبرٌ متفاضلاء ولا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله 


ا 


00 








راي الوا لافار اواو 
00 - هر ابن هرمزٌ - قالا جيعاً 
إن عبادة بن الصّامت حدئهم إل ابن رسو اللّه لكر عن بيع 
لقي الدقيه وَالْوَرق بالرّرق» واه لبر وَالشُعِيرَ بالتشعير» 
َالتَمْر بشم إلا يشلا بمثل يدا باد وَأمرنا أن نييمَ اذهب 
الور لويد بالذَهَبد وَل بالشير. اشر اين يا يدأ با 


الك 


ه- كتاب البيُوع 





فهذا أثر متواترٌ رواه عن رسولٍ اللّه يَف أبو هريرة» وعبادة 


سن ٠‏ الصامتي. 
ورواة عن أبي هريرة: أبو زرعة بن عمرو بن جريرء وأبو 
ورو” عن عبادة بن الصامت: أبو الأاشعث و الصنعاني» وعبد 


0 عن أبى الأشعث: أبو قلابق و 
ورواهة عن مسلم بن يسار أبو الخليل» وابن سيرين. 
ورواه عن هؤ لاء: التاس: 


واحتجٌ المالكيّون بما روينا من طريق إبن وهب عن عمرو 
ب اخارت: أن با الَضرٍ حدائه أن بسر بن سعيدٍ حدئه عن مَعْمَر 


ِو و 
بن يسار. 
م" 


بن عَبْدِ الله أله أَرْسَلَ لامَه بصع قَمْحِ وَقَالَ: به م اشر به 
شير فََهَبَ الغْلام فَأَخَذ صاعا وزيَادة بَمْضٍ ضّا حا 
0 0 
قيل ليس ملك قل بي اا لأيضارة. ٠‏ 25 

ومن طريق ابن يه أبو داود الطيالسيّ عن 
هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كتير قال: أرسل عمر بن 
الخطّاب غلاماً له بصاع من بر يشتري له به صاعاً من شعيرء 
ولعو اذ اده ان داف 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شبابة عن ليث عن نافع 
عن سليمانَ بن يسار عن سعد بن أبي وقاص مثلٌ هذا. 

ومن طريق مالك أنه بلغه عن القاسم بن حمل عن معيقيبٍ 
ور عزنا ا 

وهو قول أبي عبد الرّحمن السَلمي صحّ عنه ذلك» وروي - 
ولم يصحّ - عن القاسمء وسام» وسعيد بن المسيب. 

وصح عن ربيعة» وأبي الرّنَاهِ والحكم بن عتيبة» وحمادٍ بن 
أبي سليمات والليث بن سعد قالوا: فهؤلاء» عمرء وسعل 
ومعيقيب» وعبدٌ الرّحمن بن الأسوده ومعمرٌ بن عبد اللّو: حجّسة 
بوالقح رع لدعي 
الصحابة. . وججسر اخ مهة فادطن إجماة السّلفو في ذلك 


-١ 48‏ مسألة: وجارّ بِيعٌ كل صنف ما ذكرنا بالأصئاف 


١08 

قال علي: ما لهم حجّة غيرٌ هذا أصلا. 

فأمَا حديث معمر فهر حجة عليهم؛ لأنهم يسمّونٌ التمرّ 
طعاماً ويييحون فيه النفَاضل الب فقل خحالفوا الحديث على 
تأويلهمٌ بإقرارهم ولا حجّة لهم أصلا فيه؛ لأنه انين افنع حال 
الطعام بالطعام مثلا بمثل» وهذا نما لا نخالفهم فيه وفي جوازوء 
وليس قيه: ان الطّعامٌ لآ يجوز بالطعام إلا مشلا بمبلء بل هذا 
مسكوتٌ عنه جملة في خبر معمرء ومنصوص على جوازه في خخبر 
أبي هريرة» وعبادة: عن رسول الله تَ فبطلَ تعلقهم به جملة» 
وعاد حجّة عليهم. 

وأمّا قول معمر من رأيه فلا متعلق هم فيه؛ لأنه قلذ صرح 
بأن الشعيرٌ ليس مشل القمح. » لكن تخوف أنْ يضارعه فتركه 
احتياطأ لا إيجابا. 


وأمّا عن عمرٌ فمنقطع. 
وأكثر من هذا العدج من الصّحابة كالسح على العمامةء وعلى 
الجوربين» والقود من الضّربةٍء واللطمةٍ - وغيرٍ ذلك في كشير لا 
يعرف هم فيه تالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ نعم ومعهم 
السنر الثابتة. 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيدُ بن هارون 
عن سعيار بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي 
الأشعث الصنعاني: أن عبادة بن الصّامت قال: لا بأ بيع 
المنظة بالشعير - والشعير أكثرٌ منه يدا بيهولا يضلح نسيعة - 
فهذا عبادةٌ أسئده وأفتى به. ظ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الأعلى عن عمرّ عن 
الزهري عن سال عن أبن عمر: كان لاسر اننا فيما كال 
50 بائنين, يدا يد إذا اختلفت ألوانة. 
0 مسري ذاه 0 امنا 0 بخلاف 
321 

وهو قولُ ابن مسعودء وابن عبّاس بلا شك: أنه صم عنهما 
أله لا ربا في التّفاضل أصلاء وإنما الربا في النسيئة. 

ومن ل 0 الثوري عن المفيرةٍ بن 
0 


أنه م ير بأساً بجريسين من شعير 


١7781 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن امغيرة بن مقسم 
عن الشّعي قال المغيرة: سألته وإبراهيم عن أربعةٍ أجربة من شعير 
بجريبين من حنطة» فقالا جميعاً: لا بأس به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن 
9 اك لو بيو لز التغرويا يي اعم 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الفضل بن دكين عن أنيس 
بن خالا اتعيتي © قال: بالك عطاء ا اثنين 
وطائفة من التابعين. ظ 

وإذا كلف نات فالمردرة التسه القرانوالمة. 

وق صح عن رسول الله أ جلوأة قافتال فى النرء 
والشعير» كما ذكرناء فلا قولَّ لأحد معة. 

والعجب من مالك إذ يجعلٌ ههنا وني الركاةٍ: لبر والشعيرُ 
والسّلتُ صنفاً واحداً ثم لا يجيرُ لمن يتقرّتُ الب إخراج الشّعير أو 
السّلتَ في زكاةٍ الفطر» وقول: أنْ يخرج كل أحد ما يأكل - وهذا 
تناقض فاحش. 

وعجب آخخرٌ: وهرّ أنه يجمعٌ بينَ الذهبيء والفضّةٍ في الرٌكاق 
فرق إخراجٌ أحدهما عن الآخر في الزكا المفروضة - وحجيزٌ ههنا 
أن يبا الذهبُ بالفضّة متفاضلين - وهذا تناقضُ لا خفاءً بو. . وما 
'علمَ قط أحد لا في شريعةء ولا في لغقِه ولا في طبيعةٍ: : أن الشعيرَ 
بن ولا أن الب شعيرٌ بل كل ذلك يشهدٌ أنهما صنفان مختلفان 
كاختلافي التمرء وَالْرْبِيببء والتين. ولا يختلفون في أن من حلف 
ل يكل برا فاك شعبراً - او لا يال شعو فاكل برا . و 
فإنه لا يحنث. فهذه تناقضات فاحشة؛ لا وجه لما أصلاء لا من 
. قرآنء ولا سنت ولا روايةٍ سقيمة ولا قياس - وباللّه تعالى 


-١ 5‏ مسألة: وجائرٌ بيمُ الذهب بالفضةِ سواءٌ في 
ذلك الدنانير بالتراهي أو بالحلي” أو بالتقار ٠‏ وبالدراهم بحل 
اللعيوو مت كور درون وني بن القفة ماس النهنب 
وسبائكهء وسبائكُ الذهب وتبره بنقار الفضّةٍ يدأ بيد ولا بد عيناً 
بعين ولا بد متفاضلين ومتمائلينء 57 بوزن» وجزافا بجزافي. 


-١ 4‏ مسألة: وجائرٌ بيعٌ الذهب بالفصّة سواءً 


اه- كتاب البيوع 


ووزناً ججزافم في كل ذلك لا تحاش : شيئاً - ولا يجوز التأخيدٌ في 
ذلك طرفةً عين» لا في بيع ولا في سلم. . ويباعٌ اذهب بالذهبٍ 
سواء كان دنائيرٌ أو حلب أو سبائاك» أو تبراء وزناً بوزن» عينأ 
يعين يدا بي لا يزه التفاضل في ذلك أصلاء ولا التَأخيرٌ طرفة 
عين» لا بيعاً ولا سلماً. وتباغٌ الفضّة بالفضّق دراهمَ أو حليا أو 

مر ب ” ّ 
نقاراء وزنا بوزن» عينا بعين» يدا بيده ولا يجوز التفاضل في ذلك 
أصلاء ولا التَأخيرٌ طرفة عينء لا ببعاً ولا سلماً. ولا ور برادة 
أحدهما مثلها من نوعها كيلا أصلاء لكنْ بوزن ولا بد ولا نبالي 
كان أحدُ الذهبين أجودَ من الآخر بطبعه أو ه؛ مئلة وكذتك في: 
الفضتين؛ وهذا جمعٌ علي إلا ما ذكرنا عن طلحة بن عبياه الله 
وإلا بيمّ الفضة بالفضةء أو النهنع بالنغية 

فإن ابن عباسء وان مسعودء ومن وافقهما: أجازوا فيهما 
التفاضل يدا بيلر. 

وإلا أن أبا حنيفة, والشافعي: أجازا بِيمَ كل ذلك بغير عينه 
- وأجازا تأخيرٌ القبض ما لم يتفرّقا بأبدانهماء وقد ذكرناه عن 


عمرّ قبل هذا بخلافي قوهم. 


وإلا أن مالكاً لا يجيد الجزاف في الدنانير» ولا ني الدّراهمء 
بعضها يبعض: ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر 
ويجِيزٌ إعطاء درهم بدرهم أو وزن منة) على سبيل المكارمة. 

فأمًا قرلُ مالك هذاء وقول أبي حنيفة, والشافعي. فلا 
حجّة لشيء منهاء لا من قرآن؛ ولا من سنةِه ولا من روايةٍ 
شن ١‏ جار لعجا ده 
رسول الله تار لذي ذكرنا آنفاً من أمره عليه السلام أن نبيع 
الفطكة بالدهني فقت لها ينا بين 





وأمّا قول ابن عباسء فإنه احتج. 

بها رويئاه مسن طريق أحمد بن شعيب أخيرنا محمد بن 
منضور عن سفيان الثرري عن عمرو بن دينار عن 0 نمال 
قَال: باع شترياك لي ورقا بي فجَائني حبري فقلَت: :هذا لا 
يَصْلْحُ فَقَالَ: د وَاللَّه بن في اموق وَما عاب عَلَيْ حت فَأَئيِتُ 
لبر بْنَّ عاب َمَالْت فَقَالَ: قَدمَ عَلَيْنَ تي المدرينة 
٠ 0‏ فقال: ناكلا بهد لدبأ به وما ا 


برهو 





نحن بي 


نالك قال 0 5930 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيية أخبرنا سفيان - 
هو ابن عينة دعن عرد - هو ل ا 


/اه- كتاب ل 


انيه 


يك قال: 






اما الا في التي 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور حدثني أبو معاوية ‏ هوّ محمد 
بن خازم الضرير - عن الأعمش عن إبراهيمٌ ليمي عن الحارث 
بن سويد قال: قالغية الله مويه لذ ريا وين يد زاكاء 
من الماء. ظ 

وصحٌ عن ابن عمر أله قال بقول ابن عبّاسء ثمّ رجع عنة. 

000 0 0 6 
وجدن مان درهم يدرهم قدا ففذ 

قال أبو محمد: وليف عبادة وأبي هريرة وعمره وأبي 
سعيلره في أن الأصناف السّتة كل صنفم منها بصنفه: ذنا إن كات 
في أحدهما زيادة على وزن الآخر: هر زانذ كي على عدب 
أسامة: والبراء» وزيادٍ - والرّيادة لا يحل تركها - وباللّهِ تعالى 


١ 6‏ مسألة: واف : بيع القمج والششعيره والتمرء 
والملح بالذهب أو بالفضّة يدا بيلو ونسيئة - وجائر زاتسليم التعبه 
أو الفضّةٌ بالأصناف الى ذكرنا؛ لآن النص جاءً بإباحةٍ كل ذلك 
دبؤالله تعان الترفيق.. 


١ 5‏ مسألة: وأما القرض فجائرٌ في الأصنافف 
التي ذكرنا وغيرهاء وفي كل ما يتملكُ؛ ويحل إخراجه عن الملكي 
ولا يدخلٌ الرّبا فيه» إلا في وجه واحدر فقطء وهوَّ اشتراط أكثرٌ ما 
ترق أو إقتر ا اعرف ان امود كنا اتتوق )ارد ادق نا 
أقرض؛ وهذا مجمعٌ عليه وهرّ في الأصناف السَةِ منصوصٌ عليه 
كما أوردنا بأنه ربا وهوّ فيما عداها شرط ليس في كتابي اللّه تعالى 


فهو باطل - ويجورٌ إلى أجل مسمى ومؤخرا ب: بغير ذكر أجل» لكن 
حالٌ في الدْمّةِ متى طلبه 357 ادل 
وقال مالك: لا يأخذه إلا بعد مذَةٍ ينتفع فيها المستقرض بما 


ار ف 

وعد اغكراء اند بالجورية قر او ولة م بولا وان يي 
ولا قياس ولا قول أحد نعلمه قبله. 

وأيضا: فإنهخنة فاسد؛ لأنْ الانتفاعَ لا يكونٌ إلا في ساعة 
قذااتركيا 

وقال الله تعالى: «إِن الله يَأْمرْكمْ أَنْ تَؤَدُوا الأمَانات إِلَى 
أمْلِهَاك والقرضُ أمانة ففرضَ أداؤها إلى صاحبها متنى طلبها - 


6 -- مسألة: وجائرٌ بيع القمح والشعير, والتمر, 


١+: 
وبالله تعالى التوفيق.‎ 


(41 كاب مسالة:«وااعاوية السب سي ره 
أي شيء كان من فضةٍ أو غيرها: ممزوج بهء أو مضاف فيدء أو 
مجموعٌ إليه في دنانِين أو في غيرها: ل يحل بيعه ممّ ذلك الشّيءء 
ولا دونه بذهبي أصلاء لا بأكثرٌ من وزنه ولا بأقل» ولا بمثلهء إلا 
حتى يخلصٌ الذهبُ وحده خالصا. 

وكذلك إن كان مع الفضةٍ شيء غيرها: كصفرء أو ذهبيء 
أو غيرهماء مزوج بهاء أو ملصقٌ معهاء أو مجموع إليها: ل 
بيعها مع ذلك الشيء؛ ولا دونه بفضَةٍ أصلا - دراهمٌ كانت أو 
عر دراهم 5 يأكريين وزنهاء ولا بأقل» ولا مكل وزنهاء إلا 
عدن تون القعنة وحدها خالمد سعراة كر هنا ذكرن: 
السيف الحلى» والمصحف ا حلى. والمخاتمٌ فيه الفص. والحلي فيه 
الفصوص» انالف ادكه أو الدنانيٌ فيها خلط صفر أو فض 
أو الدّراهمٌ فيها خلط ماء ولا ربا في غير ما ذكرنا أصلا. 

وكذلك إن كان في القمح شيءٌ من غيره تخلوط بد أو 
مضاف إليه من دغل أو غيره: م يز ببعه بذلك الشيءء ولا دونه 
بقمح صافم أصلا. 

وكذلك القول في الشعير - فيه شسيء غيره أو معه شيء 
غيره: فلا يحل بيعه بشعير محض - وفي التّمر يكونُ معه أو فيه 


شيءٌ غيره أو معه فلا يحل بيعه بتمر حض. 


وكذلك القول في املح يكوث فيه أو معه شيء غيره: فلا 
ري لم ما وإنما هذا كله إذا ظهرٌ أثر الخلط في شيء 

ما ذكرناء 

وأا مالم يؤر : ولا ظهرٌَ له فيه عينُ ولا نظرٌ أيضا: عاك 
حكمٌ امحض؛ 5 لامها ما هن مرشيورع ا طلس عرسي 
الصّفات الت بها تنتقلٌ الحدودٌ. 

برهان ذلك: : امَو النبي ا 
بشيء مِنْ نَوْعِهمَ إلا عي بين ونا بوَؤْنء ون لا يماع شي 

ين الأصناف الأربعةٍ بشيء ء مِنْ نوعِه إلا كيلا بكثْل عَيْناً بعيّنْ» 
فإذا كانَ في أحدٍ الأنواع الذكورة خلط أو شيءٌ مضاف إليه فلا 
سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه عيناً بعين» ولا كيلا بكيلء ولا وزنا 
بوزن» لأنه لا يقدرٌ على ذلك أصلا. تال سن اا الاك إذا 
علدا وزنه ارك جار يبعه بشيء من نوعه أكثرٌ وزناً أو كيلا 
كذ فكر معدا وؤتد ين اوعتدار كله كلللنة ويكوة النفن” 
بذلك الثشيء: مثالٌ ذلك: دينارٌ فيه حبّة فضَةٍ فيياعٌ بدينار ذهب 
صرفب فيكون من هذا الدينار الصّرفو دينارٌ غيرٌ حبَةٍ بإزاء 





أن لا يُبَاعَ الذهَب وَالفِضَة 


١6 


-١ 8‏ مسألةٌ: فإ كان مع الذهبٍ شيءٌ غيره - أي 


/اه- كتاب البيُوع 





الذهب الشفرق ون الدينار الذي فيه حبّة فضّةا ويكونٌ ما زادٌ 
على ذلك من ذهب هذا الدينار بالحسة ال 


وكذلك الدرهم يكونٌ فيه ربعه أ و ثلثه أو نصفه صفرا فيباعٌ 


بدرهم فضّةٍ محضةٍّ فيكونٌ ما في هذا الدرهم من الفضةٍ بإزاء 
وزنه من ذلك الدذرهم الآخر من الفضّةء ويكونٌ الصَفْرٌُ الذي ممّ 
هذه الفضة بإزاء ما بقى من ذلك الآخر من الفضة. 
200 وهكذا في الأربعة الأصنافي الباقية. ظ 

قال أبو محمد: فقلنا: إن كنتم تخلصتم بهذه اده قن الوزن 
فلم تتخلصواه من التعيين؛ لأنَه لا يعرف أي فضّةٍ هذا الدرهمْ 


بعتم بفضةٍ 201 الآخر؟ وقل افترض رسول الله " : ١‏ 
ذلك إلا عينا بعين» فكيف وقد ورد في هذا نص؟: 


كما روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن 
عمرو بن سرح أخيزتا ابن وهبو أخبرني أبو هانن الخولاني أنه 
عع علي بن رباج اللخمي يقول” سمعت فضالة بنّ عبيلر يقول: 
«أنى رَسُول الله ا : وَهْوَ حير بقلادة فِيهَا ذَهَبُ وَخَرَرُ وَهِي 
من لايم ب فَأَمَرَ رَسَول الله # لان بالذَهَبٍ الِْي في القلادة 


فنع حدم ؟ دم نال ل عليه السلام: الذَمَبُ بالذهَبٍ ا 








بوزن2. 

طري أي هلود أخونا عه ب العا آنا بدن 
المبارك عن سعيد بن يزيد هو أبو شجاع - عن خالدٍ بن أبي 
عمران عسن حنش الصّعاني عن فضالة بن عبيار الأنصاري 
قال :لأنى رسول الله 0 عام خَيْبَرَ بقِلادةٍ فيهَا ذَهَبْ اودر 
بتاعا رَجُلُ بتِْعَةٍ اير قَقَالَ رَسُولُ الله تل: حَتى تَمَيْر ينه 
َيه فقَال: إِنَمَا أَرَدْتُ الِجَارَة فَقَالَ عليه السلام: لا» حَنَى تُمَير 
اذا 

1 لم يلت إلى نيته في أنه إنما كان غرضه 

الخررٌ ويكونٌ الذّهبْ تبعء ولا راعى كثرةً ثمن من قلَند: 0 
التمييرٌ والموازنة ولا بد - وني هذا خلافٌ نذكرٌ منه طرفاً - 
شاءً الله تعالى: 








المغيرة بن حنين سمعت على بنّ أبى طالب - وهو يخطب - إذ 

اتاقروضل ,فقال ا آهر المؤمتية إن بارهننا قوما ياكلوة الرنا. 

قال: يبيعون جامات مخلوطة بذهبه وفضَّةٍ بورق» فنتكس 

0 
ومن طريق سعيدٍ 


روينا من طريق شعبة أخبرنا عمارة , 


أي لا بأس به. 


عن السْمَالءْ بن موسى عن موسى بن أنس بن مالكو عن أبيه: أن 
عمرَّ أعطاه 1 رواب و دالهة و فقالَ عمر: اذهب 


فبعها واشنترط رضائك فباغها فخ يهودي بضعف: وزنهاء ” 
عمرّء فقالَ له عمر: اذهب فاردده؛ لاء إلا بزنته. 


ثم أخسير 


ومن طريق سعيل بن منصور أخيرنا هشيم عن مجالل عن 
الشعبي: أن عبد الل ببنَ مسعودٍ باع نفاية بتو المال زيوفاً بدراهم 
دون وزنها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريك بن عبد الله عمن 
إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيمٌ النخعي قال: كان عجان قفا 
وكات ربّما اشترى السيف الحلّى بالورق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد السّلام بن حربه عن 
يزيد الدّالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهابو قالَ: كنا 
نيم السيف الحلى بالفعنة وتشاريه: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عبن إسرائيل عن 
عبد الأعلى عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس قال: لا باس ببيع 
السيفب امحلى بالدراهم. فهؤلاء: 0 وعلي» وأنس» واب 
مسعوده وطارق» وابنُ عباسء وحبّابُ» إلا أن عليأ» وخبابء وأبن 
مسعودء وطارقاًء وابنَ عباس لم يخصّوا بأكثر ما فيها من الفضّةٍ 
ولا ات وهم زاضن :ورت النفة وال النمعة اله انه لجاز 
الصّرف مخيار رضاه بعد افتراق المتصارفينَ - وأنس وحده راعى 
أكثرٌ من الوزن» وأجارٌ الخيار في الصرفي. 

ومن بعدهم رؤينا من طريق أحمد بن حنبل عن يحسى بن 
أبي زائدة أخبرني ابن أبي غنية سألت الحكمٌ بن عتربة ألف درهم 
وستينَ درهماً بألفه درهم وحمسة دنانيرء فقال: لجان الف 
بألفي والفضل بالدنائير. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌء وسفيان النوري» 
وح بن عمرّ قال معمرٌ: عن قتادة عن الحسن البصري» وقال 
سفيان: عن المغيرةٍ اراي عير ركان حر عن عبد 
الكردم” أبي أميّة عن الشعي» ثم اتفق الحسنء ؛ وإبراهيمء والشعبي» 
قالوا كلهم: لا بأ بالسيفي فيه الحلية؛ والمنطقة» والخاتٌ أنْ يبتاعه 
بأكر عا فيه أو بقل“ وتسيئة. 

ومن طريق عباد الرَزّاق أخبرنا هشيم عن مغيرة سألت 
إبراهيم النخعي عن الخاتم أببعه نسيئة فقال: أفيه فص؟ فقلت: 
لكان رن 1د 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عثمانٌ بن مطر عن هشام 
- هوّ ابن حسّان - وسعيدُ بن أبي عروبة قال هشامٌ: عن ابن 


لاه - كتاب البَيُوع 


-١ 47‏ مسألة: فإن كان مع الذهب شيءٌ غيره - أي 


١ كم"‎ 





سيرين» وقال سعيدٌ: عن قتادة ثم افق ابن سيرينٌ» وقتادة: 5 لا 
كان بشراء السنت المفقضضص» والخوان المفضض» والقدح 

ومن طريق شعبة قالَ: سألت حمادَ بن أبي سليمانت عن 
السيفب 0 بالدراهم؛ فقال: لا بأسَ به - وروي هذا عن 
يرس 7 0 ا 

وروينا من طريق : فده مايال لحكم بن عتيبة عن 
السّيفي المحلى يباغ بالدّراهم» فقال: إن كانت الذراهم أكثرٌ من 
الحليةٍ فلا بأس به. 

وروّينا مثله أيضاً عن الحسنء وإبراهيم. 

وهو قول سفيا. 

وروينا عن إبراهيمٌ قولا ثالثا: 

ا ا ادق 

عن إبراهيمٌ في الذهب والفضّةٍ يكونان جميعا؟. 

ل لا يباعٌ إلا بوزن واحدٍ منهما. 

قال أبو محمّد: كأنه يلغى الواحد. 

وقال الأوزاعي: إذا كانت الحلية تبعاء وكانٌ الفضلٌ في 
النصل عاذ عه بترعه تقذا وتاخيرا. 

وقال عماللة: ا سافت كع الشف الى النف نكف أو 
المصحف كذلك,» أو الفلقة عذللة أو خاءم الفضة كذلك: يقع في 
الثلث من قيمتها مع النصل» والغمدء والحمائلِ» ومع المصحفيب» 
ومع م الفص» وكانَ حلي النساء من الذهبء أو الفضة. ؛ يقع * الفضّة 
أو النعة ل التع قي لتمع ف لجار وفائزة: جداز يم كل 
كانت أكثرٌ من الثلث لم ير أصلا. 

وهذا تناقض عظيم؛ أن التفاضلَ حرامٌ كالتأخير ولا فرق» 
تإن مع من احدهما فليمتع من الأخير وإنْ أجارٌ أحدهما - 
لأنه تبعٌ فليجز الآخر أيضا؛ لأنه تبع. وتخديية الثلف عجن آخر 
وما عقلَ قط أحدٌ أنّ وزنَ عشرة أرطال فضّة تكونٌ ثلث قيمةٍ ما 
هي فيه يكونٌ قليلاء ووزنٌ درهم فضّةٌ يكونُ نصفف قيمةٍ ما هي 


فيه يكونُ كثيراً - وهذا فاسدٌ من القول جذاء ولا دلبل على 
صحَتَهه لا من قرآن» ولا من سنةِه ولا روايةٍ سقيمةٍ» ولا قول 


أحد قبله نعلمة» ولا قياس» ولا رأي له وجةء ولا احتياط. 

وقال أيضاً: لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكونُ فيه فضّة أو 
ذهب بنوع ما فيه منهما - قل أو كبر - كالسكين المحلاة بالفضة 
أل الذهية والسّرجُ كذلك» وكل شيء عزللف كان ينا 
فيه من الفضَةٍ أو الذهب إذا نزعَ لم يتمع منه شي له بال فلا 
بأسَ حيئلر ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقد وبتأخير» وكيف شاءً. 

قال أبو محمّدٍ: شيء له بال كلام لا يحصلٌ» وحبّة ذعسبو أو 
ذذ فضةٍ لها بال عند المساكين» نعم» وعند : التجّارء وتداكد الاين 
ولا يحل عنده ولا عندنا تزيدها في الموازنةٍ فيما فيه الرباء ثم 
تفريقه بينَ السنّيفيء والمصحفيء والخاتم والمنطقق وحليّ النساء في ف 
ذلك - وبين السرج واللجام والمهاميزء والسكين» وغير ذلك 
عبد عيذ 

فإن قالوا: لأنّ ما ذكرنا قبل مباح اتخاذه. 

قلها: والدنانيرٌ مباحٌ اتخاذها فأجيزوا بيعها معّ غيرها بذهمبب 
إذا كانت ثلث القيمة فأقلّ ‏ وأجارٌ مالك بدك الدنانير الحضة 
الذنانى لفقو بالفكتر ال التعاوب ع العف اقل ب كان 
الكلث» أو أكثرَ أو أقل - مثلا 3 

وكذلك اجارٌ بدلَ الدراهم م المغشوشة بالصفر وغيره 
بالذراهم الفضة ا حضت مثلا بمثل - كان الغشُ الثلث اكد از 
أقل. 

قال: إن كان ذلك باسم البيع لم يجزء وهو يرى في المغشوشةٍ 
الركاة إذا بلغ وزنها بغشّها مائتي درهمء او بلع وزنُ الدنانير 
أن لدم تهنا ان" من العشر. 

وهذا تناقض آخرء ولئن كان حكمها حكم الصافيةٍ في 
وجوب الزْكاة فيهاء وكانت ورقاء فإ بيع بعضها ببعض جائرا 
لأنها شيء واحدٌء وورق ولئن كان بِيعٌ بعضها ببعض لا يجورٌ؛ 
انها لت فيا واحذاء ولاع ور نان الزكاة فيو لاني 
ذلك تسواء سراة: 

ثم الفرقٌ بينَ البدل» وبينَ بين الببع: عجب آخرٌ ما سمعناه عن 
ل م 


وهذه 508 تسمع. 


عشرين انا وإنْ كانت الفضة 


ير 


قال: راان بن مف عاب انه ار لا شيو من امن 


١ /ام"‎ 


قبرة التفزق فكان هذا طريفا جَداء وغالناً للسة كما ذكرنا من 

وقال أبو حنيفة في الّراهم المغشوشة: إِنْ كان الثشان هو 
الضتفكء وكانت الفضبةٌ اقلت ولا يقد على تخليصهاة ؛ لأنه لا 
يدري إِنْ خلصت أيبقى الصّفرٌ أم يحترق؟ فلا بأسَ يبيعها بوزن 
جميعها فضّة محضة. وبأكثرٌ من وزن جميعها أيضأء ولا يور بيعها 
بمثل الفضّة التي فيها ولا بأقلّ منها. 

قال: فإنْ كان نصفها فيشرا إن تفلي و كان كانت 
الفضّة هي الغالبة: جار ببعها بوزن جميعها من الفضةٍ الحضة؛ ولا 
تباعٌ بأكثرٌ من ذلك من الفضّة وإن لم يكن اومن غالبا اكير 
جار ببعها حيار بمثل وزن جميعها فضةً محضة» وبأكثر وباقل بعاد 
او يا و ودام با 
أي الفضّتين أكثرٌ اللي هي أم التي في الدذراهم؟ فالبيع فاسدٌ. 

قال: فإِن كان نكا 85 وثلئها صفراً لم ير أنْ تباعَ 
بالفضمة المحضة إلا مثلا بمثل» لا بأقل ولا بأكثر. وهذه وساوس لو 
قالها ص في أوّل فهمه ليس من فلاحهء ولوجب أل سيد له 
بغلٌ ونعوذٌ باللّه من البلاء» وما هذه الأحكام وجه أصلاء لا مسن 
قرآن» ولا من سنت ولا روايةٍ سقيمةٍ» ولا قياسء ولا رأي 
دي ولا احتياط ولا سمعتٌ عن أحرٍ قبله وحسبنا الله ونع 


0: 


لول 20 
والعجب: أنه مرّة رأى الثلث ههنا قليلا. ومرّة رأى الرَبعَ 
كثيرأء فيما يتكشفُ من بطن الحرة في المملاة. ومرة ر راق مقتقار 
الترهم البغلي كثيا فيما يتكشفُ من فخذها أو دبرها. قر راق 
الصف قليلا. ومرَةٌ رأى مقدارٌ ثلانةٍ أصابمَ من جميع الرّأس 
كثيراً. وهذه تخاليط.لا تعقل؛ وتحكمٌ في دين الله تعالى بالباطل. 
قال أبو محمّدٍ: وروي مثلٌ قولنا عن طوائف من االسّلف: 
كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن محمد 
بن عبد الله الشعيئي عن أ بي قلابة عن أنس قال: أثانا كتاب عمر 
بن الخطاب وخحنٌ بأرض فارص: لا تبيعوا سيوفاً فيها حلقة فضّةٍ 


بالدّراهم. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا مهدي بن ميمون عن 
حمل بن عبد الله لاا قود حاتي يحبى الطويل عن رجل 
دهان ناو سات عر بن ١‏ بي طالبيء فقلت: يا أميرٌ 


المؤمنينَ إنه يكسدُ علي الو زف افأمرقفة بالزيادة والتقضياق كتال: 
ذلك الربا العجلان. 


الوه ) طريق سعيدٍ سعاوزين مصور أخيرنا جريرٌ عن مغيرة بن 


لم -١‏ مسألةٌ: فإث كان ممَ الذهب شيءٌ غيره - أي 


/اه- كتاب البييوع 


مقسم عن لي ا د قال علي بنْ أبي 
طالبب: إذا كان لأحدكمْ دراهم لا ا تتفقٌ فليع بها ذهباء ولد 
الماك 
الشعبي: ا ل 
سه ره م 
ومن بايا 1 حدّثي أبو الطاهر أخبرنا ابن 
ل ا أخبرهم 
غَزْوَةٍ رت كِ حلي و قَلاةة يها د ذهب : وَوَرقَ وَجَوْهَر؛ 
ادل ني كوب قبت في لقه له لا أ إل يد 
لف إن رَضْول اللّه ون قَال). 
ومن 00 وي ان تبي زول من نا 8 
د فهؤلاء. ا ل ير 
عبيب ومن التابعين: 
الك مور نا عير ب 
لبقف الحلن رقف ةوقل اشتره باللعب يدأ ير 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا إسماعيل بن 


فَأَرّدْتُْ أَنْ 


ظ مد كن ررح سكا اازاسب ورامون ' ل 


0 7 إلا بعرض. ظ 

لد إذا كانت الحلية ف اشتراها بالنحيوء 

وإِنْ كانت الحليةٌ ذهباً اشتراها بالفضّةٍء ون كانت ذهياً وفضّة فلا 

ل ا 

أ ململ يي 
ومن طريق وكبع أخبرنا زكريًا هو ابن أبي زائدة عن الشعبي 

قال: سئلَ شريحٌ عن طوق ذهبي فيه فصوصء أتباع بدنانير. 


قال:- تنزع الفصوص ثم يباع الذهثُ بالذهب وزنا بوزن. 


/ا 8س كتاب لبد 3 


ومن طريق عباهٍ اراق عن معمر عن الزّهري» وقتادة 
قا قنادة: : عن ابن سيرينَ» ثم انف بن مسيرينَ؛ والزُهري». قالا 
حيعا: يكره ه أن يباعَ الخاتم فيه فضّة بالورق. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن حمّاِ بن أبي سليمان عن 
إبرأهيم يم النخعي أنه كان يكره أن يقتري نشب رقف لين 

وقال حماذ: فيمن أرادّ أنْ يشتريّ ألفّ درهم بمائةٍ دينار 
ودرهمء فمنع من ذلك وقال: لا ولكن اشتر ألفّ درهم غير 
درهم بمائةٍ دينار. 

وكل ما قلنافهرَ قو 
وبالله تعالى التوفيق. 


ل الشافعي. وأحمد و.مهور أصحابنا 


١‏ مساألة: فإن كان نمب وشيءٌ آخرغي؛ث 
الفضّةٍ معه أو مركبا فيه جارٌ بيعه كما هر مع ما هر معه ودونه 
بالدّراهم يدأ بيد ولا يمورٌ نسيئة. 

وكذللك الفضّة معها شيء آخرٌ غير الذعب أو مركّباً فيهاء 
أو هي فيه: جار يميا باهر بهار دونه بالدنانير يدا بيب 
لاوز نسيئة. 

وكذلك القمح معه تمر أو ملح أو شيء آخر: فجائز بيعه 
مم الآخر أو دونه بشعير يدا بيلو» ولا يجورٌ نسيئة. 

وكذلك الشعيرٌ معه تمر أو ملح أو غيرٌ ذلاك: اكيت 
ل 

معه أو دونه بقمح نقد لا نسيلة. 

يم 





برها ذلك: نول رسول الله كا : «فإذا اختلمة هاه 
الأصئاف فبيعُوا كمف - إذا كان يقد بيد) لطت وار 
والكايلة والممائلة» وبقئ النْقدُ فقط وباللّه تعالى التوفيد 

روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا الحَجّاج بن أرطاة عن 
رين عرو بن حرصم أن أباه اشترى من علي بن أبي 
طالب ديباجة ملحمةٌ ذهب بأربعة آلافع درهم بنساء 8 
فأخرج منها قيمة عشرينَ ألفم درهم. الإأجاز ريعة به سيك 

بفضة بذهبو إلى أجل. 

قال علي: لا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله 7 

تا تناقضّ فيه المالكيّون: افون فخالفوا عمل علي وعمرو 
بن حريث بحضرةٍ الصحابة رضي الله عنهم. 


8 وهذا 


-١‏ مسألة: فإن كان ذهب وشيءٌ آخرُ غير الفضّة 


١ 34م‎ 

١ 8‏ مسألة: وأمًا الدّراهم المتقوشة والتتاضير 
المغشوشة فإنه إِنْ تبايعَ اثنان دراهم مغشوشة قذ ظهرٌ الغش فيها 
بدراهم مغشوشة قد ظهرٌ الغش فيها: فهر جائرٌ إذا تعاقدا الببع» 
على أن الصّفرٌ الذي في هذه بالفضّةٍ ابي في تلك» والفضّة الي في 
هذه بالصّفر الذي في تلك: فهذا جائز حلال» سواءً تبايعا ذلك 
متفاضلاء أو متمائلاء أو جزافاً بمعلوم؛ أو جزافا بجزافي. لأن 
الع الفط 1 حل ' 

وكذلك إِنْ تبايعا دنانيرَ مغشوشة بدنانيرَ مغشوشةٍ قاذ ظهرٌ 
الغش في كليهما على هذه الصّفةٍ فإنْ تبايعا ذهب هذه بِفَضّةَ 
تنك وحمي تلاة بشفة هدو نهنا شيا عملذل متفالله 
ومتفاضلاء وجزافا نقدا ولا بد لأنه ذهب بفضةٍ فالتفاضلٌ جائد 
والتناقدُ فرص وباللّه تعالى التوفيق. 


+2٠‏ مسألة: وجائرٌ ببِعٌ القمح بدقيق القمح 
وسويق القمح وبخبز القمح ودقيق القمح بدقيقه وبسويقه وخبزو» 
وطرك يفره ورور القمح بخبز القمح: متفاضلا كل 
ذلك ومتمائلاء وجزافا والزيتون بالزيت والزيتون. والزيست, 
بالريمتي والعنبم بالعنبي وبالعصير وبخل العنبو بالخل د 
وأ يسلَمَ كل ما ذكرنا بعضه في بعض. 

وكذلك دقيى الشعير بالقمح وبالشعير وبدقيق الشعير 
وبخبزو» والشين بالتين» والرييب بالزَييبه والآرز بالآرز كيف 
شئت متفاضلاء ومتمائلا؛ ويسلَم بعضه في بعض. ولا ربا الببَكَ 
ولا حرام؛ إلا في الأصناف السَة الي قدّمنا وفي العنب بالرّبيب 
كيلا ويجورُ وزناً كيف شئت. وفي الرّرِع القائم بالقمح كيلاء فإ 
كن الرَرَع لبد فهعا ولا شعيرا ولا سن بعيد: فقد جار ببعه 
بالشعير كيلا وبكلٌ شيء ما عدا القمح كيلا. 

وأجارّ المالكيون السّويقَ من القمح بالقمح متفاضلا. 

وأجازٌ الحنفيّون خبرٌ القمح بالقمح متفاضلا وكلٌ ذلك 
أصله القمح» ولا فرق. 

برهان ذلك: ما أوردنا قبل من أنه لا ربا ولا حرام إلا ما 





نص عليه رسولٌ الله تار. 
قال تعالى: ظوَأَحَل الله البَيْمَ وَحَرّمٌ الربّاك. 
وقال تعالى: لا تأكلوا مْرَالكمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِل لان تكرة 
جر عَن راض مم4 «وأبَاح رَسُولُ الله 6 5 تي السلفَ في 
كيل مَعْلُو أو وَرْن مَخْلُوم إلى أجَلٍ مَعْلومٍ4 وقال اللّه تعالى: 
لوَكَد فَصّلّ لَكُمْ مَا حَومَ عَليِكُمْ4 فصحٌ بأوضح من الشّمس أن 
كل تجارةٍء وكل بيعء وكل سلفي في كيل معلوم. أو وزن معلوم 


وات 





اقل 


499- مسألة: ومن كان له عند آخرّ دنانيرٌ أو 


لاه- كتاب البيوع 





إلى أجل معلوم: فحلالٌ مطلقٌ لا مرية في ذلك» إلا ما فصل الله 
جل قاع عه علي لاد رجوله عاك المجاد. وحن نشهد 
بشهادة الله تعالى ونبتُ ونقطمُ بان الله تعالى لم يجمرّمْ على عباده 
اا ير 
يكلنا فيما حرّمَ علينا إلى ظنون أبي حنيفة, ومالك, الشّافعي» أو 
غيرهم ولا إلى ظنوننا ولا إلى ظَنْ أحدء ولا إلى : 
عليها. 

وما وجدنا عن أحدٍ قبل مالك انعم من بيع الزيتون بالزيت. 

م اتبعه عليه الشافعي» ون كان لم يصرَح به. 

وأجازه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان اريت أكثرَ مما في 
الزيتون من الزيت وإلا فلا. 

إن قالوا: هي مزابنة. 

قلنا: : قلتم الباطل؛ قد فسَرٌ المزابنة: أبو سعيدر الخدري؛ وجابر 
بن عبد الله وابنُ عمرٌ رضي الله عنهم وهم أعلمٌ الناس باللْغةٍ 
وبالدّين فلم يذكروا شيئاً من هذه الوجوه فيه أصلا. 

فإ قالوا: قسنا ذلك على الرطب بالتمره والزّيب بالعنب 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» ثمّ هذه منه عن الباطل» لأن الرْبيبَ 
هر عبن العنب نفسهء إلا أنه يبس والتمر هوّ عين الرطبو إلا أ أنه 
يابس والزيت هو شيء أخراء غيرٌ الزيتون لكنه خارج منه كخروج 
اَن من الغنمء والتمر من النخلء وبِيعٌ كل ذلك بما يرج منة: 
جائدٌ بلا خلافف. فهذا أصحٌ في القياس لو ضح القياس يوماً. 

ما وقد ذكرنا أقوالهم المختلفة المتناقضة وكلّ قول منها 
يكذَبُ قولَ الآخر ويبطل ويشهد عليه بالخطإء كل ذلك بلا 
برهان والحمدٌ لله رب العامينَ على عظيم نعمه علينا كثياء وهذا 
فول أبي سليمانٌ وأصحابنا. 

1 مطرّف 
هرٌ ابن طريفب عن الشعبي: أنه سئلّ عن السويق بالحنطة» فقال: 
إن م : افر ويد 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن ليث عن مجاهدٍ 
قال: لا بأ بالحنطةٍ بالسويقء والدّقيق بالحنطة والسويق» فلم 
يشترط الممائلة» وقد ذكرنا أقوالَ الصّحابة ومنْ بعدهمْ في المزابنة 
فأغنى عن تكراره. 


أ ١‏ مسألة: ومن كان له عند آخرّ دنانيرٌء أو 


دراهمء أو قمح, أو شعير) أو ملح أو تر أواغيير ذلك لا 
يقمٌ فيه الرّبا أي شيء كان لا تحاش شيئاً؛ ما من بيع؛ إِمّا من 


ترصن اومن تنام أو من أي وجه كان ذلك له عنده حالا كان 
أواغير حال قلاا|* لدأ 
أصلا. 


نْ ياخدٌ مه شيئا من غير ماله عنده 


فإ أخذ دنانيرَ عن دراهم. أ و دراهمَ عن دنانييَ» أو شعيرا 
ع ار ا 
فهر فيما يقعٌ فيه الرّبا ربا محض» وفيما لا يقمٌ في الرّبا حرام بحت 

وأكل مال بالباطل. 


وكل ذلك مفسوخ مردودٌ أبدأ حكومٌ فيه بحكم الخصبء إلا 


أنذ لا يقدرَ على الانتصافي البتَ فياخذ ما أمكتقٍ ا يحل ملكة لا 
تحاس شيعأ بمقدار حمه» ولا مزيد» فهذا حلال له 
برهان ذلك: ما ذكرنا قبل من تحريم الي ا الذهب؛ 





ل وال والتمنّ والشعيرَ» والملح إلا مثلا بمثل عيناً بعين» 
ثم قال عليه 00 «فإذا تلفت هذه الأصناف فبيسُوا 0 
0 إذا كان يدا بد والعمل الذي 010 بيدِء بل 


أحدهما غائبٌ ولعله لم يخرجْ من معدنه بعك فهو محرّمٌ بنص 


إبى 


0 


5 


فز يقو 


يا ا : 


ال ولا تبيعُوا الوَرقَ بالورق» لاملا بض وَلا تر 
بَعْضَه عَلَى بَْضء ولا تَبيعُوا شَيئاً غائباً نه بتاجزء ؛ إلا يدا ييبا. 


4 > عو 





ومن طريق البخاري أخبرنا حفص بن عمرّ هو الحوضي 
أفرناشية اشرق سيج بن ابي قات قال سبعف ابا السال 
ال ثمالف العراة تر بن أرقي عمن عن الصرفيع 
تكاكهنا يقول :انون رَسُولُ الله 8 1 ل الذَمَب ؛ بالوَرق 


دَيْناً) وذهب مالك. وأبو حنيفة, والشافعي ف غيل قوليه؛ 


تاعارم وزضد تين 





وأصحابناء إلى جواز ال لبميس ررد" والورق من الذهب 
واحتجوا ني ذلك: 

بما روّيناه من طريق قاسم بن أصبغ أخيرنا جعفرٌ بن محمد 
أخبرنا عفانٌ بنُ مسلم أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة عن سماكٌ بن حربم 
ل قَلْتْ: َا رَسُولَ الله أبيبع 
الإبل بالدتَائير وَآخلٌ الدرَ اهِمَ وأ 
ل فنا فقَالَ: لا بأ أنْ تَأَحَدَهَا بسيغر يَوْمِهًا". 


بيع بالدّرَاهِم ار دانير وَخل 


قال أبو محمد: وغز كك الس ند لوجوهو: 


أحدها ‏ أنّ سماك بن حرب ضعيف يقبلٌ التلقين شهدَ 


0ه- كتاب البيُوع 
عليه يلك شعة انه كا يقيرل له دلق فلاة عن فنول؟ 
وثانيها - أنه قد جَاءَ هذا الح بهذا التعوبينان غير ينا 
ذكروا: 
كما روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبةٌ أخيرنا 
أبو الأحوص عن سما بن حرو عن سعيد سعيلو بن جبير عن "أبن 
عُمَرَ َال: كنت أَبيعُ اذهب بالْفِضةٍ أو الفضة بِالدَهّب #فانت 


ماه 





رسو ل الله 0 فأخبرة نّه بذلِك فقال: إذا نابعت صاحبك فلا 
تفارقه وبينك ويلة سه وهذا معنى صحيحٌ زشَز كلوتية 


واحد. 

وثالئها - أنه لوْ صحّ هم كما يريدون لكانوا محالفينَ لهُ؛ 
لآنْ فيه اشتراط أخذها بسعر يومهاء وهم يجيزون أخذها بغير 
سعر يومهاء فقد اطرحوا ما يحتجُونٌ بهِ. وا يبطلُ قوم ههنا أنه 
قد صم النهِيُ عن بيع الغرره وهذا أعظم ما يكونُ من الغرر؛ 
لأنه بيع شيء لا يدري أخلق بعد أمْ لم يخلق؟ ولا أي شيء هِوَ؟ 
والبيعٌ لا يحور إلا في عين معيّنةٍبمثلهاء وإلا فهر بيعُ غرره وأكل 
مال بالباطل؛ والسّلم لا يبود إلا إلى أجل: فبطل أن يكون هذا 
العمل بيع أو سلماً فهر أكلُ مال بالباطل. 

وأيضاً ذإن هذا الخر إنْما جاء في البيع: فمن أبن أجازوه في 
القرض؟ وقد فرق بعض القائلينَ به بينَ القرض في البيع في ذلك. 

واحتجوا من فعل السّلفو في ذلك: بما روينا من طريق 
الا سام أ دلخ ايا دن متعيل فول 
الحسن» قال: أتيت ابن عمرّ أتقاضام. فقاللي: إذا خرج خازتا 
لكالل الا رن بحر معن إل السوق وقال: إذا قامتْ على 
: ثمن فإنْ شاءً أخذها بقيمتها أخذها: 

ومن طريق الحجّاج , بن المنهال أخبرنا أبو عوانة أخيرنا 
إسماعيلٌ السَدَيُ عن عباد الله البهي عن يسار بن نير قال: كان 
في على رجل دراهمٌ فعرض علي دنانيرَ فقلت: لذ ادها حنى 
انال عد الت فقالَ: ات بها الصيارفة فأعرضهاء فإذا قامت 
غلن شعرة فإن قتعك فخذهاء:وزن شعت فكد مخز حواهمتك 
وصحّت إباحة ذلك عن الحسن البصري والحكم وحمادٍء وسعيدٍ 
بن جبير باختلافي عنة وطاووس والتفوة ؤقتاة والقاسم بن 
محمد واختلف فيه عن إبراهيم؛ وعطاء. 

قال أبو محمد: وروينا المنم من ذلك عن طائفةٍ من السّلفب: 


عدا ا د به إن عبر 


0- مسألة: ومن كان له عند آخرّ دنانيرٌ أو 


١55 


ناجزٌ هذا صحيح. 

ومن طريق وكيم عن عبد الله بن عوفي عن ابن سيرينَ عن 
عبد الله بن مسعود أنه كان يكره اقتضاء الذمب من الورق. 
والورق من الذهبي. 

ومن ظريق سعياد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا الشيباني 
هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عبّاس: أنه كره اقتضاءً 
الذهب من الورق من الذهب وهذا صحيح.. 

0 حلف 
ا مكاة دنائير أو دانير مكاة 07 

ومن ) طريق عباه الرذاق 0 سفيانُ بن عيينة عسن عصرو 


عمرّ قال ل له: نهانا ا لوس يعني أباه أن 7 د بالعين 
وهذا ف غاية الصحةٌ. 


بن سيرين٠‏ ا 0 إما 
بذهبيء وإما بفضّةٍ فعرضن عليها النَوعٌ الآخرٌ فستلَ عم فقال: 
لتأخذ التوعَ الذي باعت به. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا خالدُ بن عبد الله هوّ 
الطّحَانُ عن الشيباني' هر أبو إسحاق عن محمد بن زيل عن ابن 
عمر فيمن باع مانا بدراهم ان بالدراهم طغاما؟ فقنال: لاء 
حتى تقض دراهمك ولم يقل ابنُ عمرّ بإباحةٍ ذلك في غير 
الطعام. | ظ 

اطي ان أي شي ون عيبي مسهر عن أن 
ا ل 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا مؤمل بن إسماعيل أخبرنا 
سفيان النُوريُ عن الرّبير بن عدي عن إبراهيمٌ النخعي أنه كره 
اقتضاء 0 ا 
اا ماوع ساب ممم من 
ابن كه م 00 ا 
مسار : لا تاخذ الذهبْ من الورق يكونٌُ لك على الرّجل 


١55 
ولا تأخذن الورق من الذهب.‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم بن علي بن المباراء 
عن يحبى هر ابن أبي كثير عن أبي سلمة هو بن عب الرحمن بن 
عوفي أنّه كره أن يكونٌ لك عند آخحرٌ رض دراهمٌُ فتأخذٌ منه 
دنائير. ظ 
الع م ال 
فكرهة. 

لان قي ابن ا 0 مرراة ب فعاوي فر 
لعزيز أن با من برد لاسو الو ا 

فعا راتس دل اقلت عندي دراهمٌ ليس عندي دنانييٌ فقال: 
عن انار بسسيتاي الناة يقارف فال له سدةة 1 بده 
دانير عيئاً فإنُ أبى فموعده الله دعة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن سعيار القطان عن 
ابن حرملة قال: بعت جزورا بدراهم إلى الخحصادء فلما حل 
قري حلة ٠"‏ وشعيرأء 0 فيال ستعيل بز السيتة .فقال: 


فهؤلاء : عمرء وابن م عباس» وابن مسعود وابن عمرء 
والتخعيُ وسعيدُ بن جبيرء وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ 
وأبو سلمة بن عبلد الرّحمن وابنُ سيرينَ» وابنٌ المسيّب وهذا تا 
تركوا فيه القرآن في تحريمه أكل المال بالباطل خبر ساقط بطر 
وقولنا هرّ أحدٌ قولي الشافعي, وقول ابن شبرمة. 

وأما إذا ل يقدرْ على الانتصافي فقاد. 

قال تعالى: #وَجَرَاءٌ سيكة سيئة مثلهًا». 

قال تعالى: قَمَن اغْتدى عَلَيِكُمْ فَاعَْدُوا عَلَّه بول مَا 
اعْنَدَى عَلَيكُمْ4 فهذا عمومٌ لكل ما أمكنّ المشرعٌ حقه أن 
ل لي ٠‏ وبأن يبتا له 

-١ 47‏ مشسألة: واستدركنا مناقضات لهم يعارضونٌ 
بها أنْ شئعوا علينا بيع القمح بدقيقه ودقيق غيره متفاضلاء 
ظ وكذلك دقيق القم بدقيقي القمح؛ وبالخز والزّي بالزتنون 
ونال وك واللبن باللينء وبالجين والسّمن وكل شيء ما عدا ما 


01 - مسألة: واستدركنا مناقضات لم يعارضون بها 


لاه- كتاب البيُوع 


وز 6ه النصن افق الح ولا شنعة في شيء منة) لأندا لم نتعاه 
حدوة الله تعالل» ولا حرّمنا مالم يحرّمه اللّه تعالل ولا رسوله عليه 
السلام؛ 5-7 الشنيع فيما نذكر إن غاء اللدتعان: 

فال مالك: يجورْ بيعُ الذقيق من القمح بالقمح كيلا بكيل؛ 
مثلا بمثل يدا بين» قال: ا ع و كد 
بكيلء لكن وزنا بوزن» مثلا بمثل. 

قال علي:فإنْ كان دقيقٌ القمح نوعاً واحداً معّ القمح؛ فمأ 
يحل أن يبيمّ دقيقَ قمح بدقيق قمح إلا كيلا بكيل كما يبع الذقيق 
بالقمح؛ لأنهما قمحٌ مع وإِنْ كان دقيقٌ القمح صنفاً غير القمح 
فواجب أنْ يجيزه بالقمح متفاضلاء وأجازٌ القمح بسويق القمح 
متفاضلاء فأيُ فرق بين دقيق قمح وبين سويق قمح بقمح؟. 

وأعجب من هذا احتجاجهم في ذلك: بأن السُويقَ دخلته 
صنعة» فقلنا: فكانّ ماذا؟ ومن أينَ وقعَ لكم الفرقٌ بأنه دخاته 
صنعة؟ نعم والدقِيقٌ أيضاً دخلتة صنعة ولا فرق. 

وقالوا ا لما بزاع تقارب المنافع» فقلنا فعلناء هذا أيضا هن 
أينَ وقعَ لكم؟ ومن أينَ وجب لكم أن تراعوا تقارب المنافع؟ 
وهل هي إلا دعوى بلا برهان؟ وقول لم تسبقوا إليهء وتعليل 
فاسد. 

وأيضا: ع ل 0 
متقاربة. بل شيء واحدّء وهو طرد الجرعء أو أو التأدم أو التفكةٌ 
أو التداوي» ولا مزيدَ. ومنعوا من الحنطة المبلولة باليابسةء 
لباقو تلط القلية بالنارفية وكلتاهما مغتلفة مم الأخرى. 
ومنعوا من الدقيق بالعجين وقد دخلت العجينَ صنعة. وأباحوا 
القمحّ بالخبز من القمح متفاضلا. ومنعوا من اللبن بالسّمن حلة؟ 
نعم ومنعرا من اللّين بالجين وهل الجن من اللّين إلا كالخيز مسن 
اللقمح؟ ومنعوا من بيع لبن شا ْ شاةٍ لبون» إلا أنه لا لبنَ الآ في 
ضرعها؛ لأنه قد استنفل بالحلب. 0007 بيع بيع النخل بالتمر إذا 
كانت لا تمر فيها. ظ 

واحتجُوا بأنّ اللبنَ يخرج من ضرع الشاق وأنّ السّمنَ يعمل 

من اللينء فة فقلنا: والتمرُ يحرج من النخل» والخبز يعمل من القمح. 
ومنعوا من بيع العنب بالعصيرء » وأجازوه بالخلُ وهذه عجائبُ لا 
نظا حاة لو تفصتيناها لا نكم الأمر في ذللت! وفنا تناه كيه 
وهرّ كله كما ذكرنا لا يعرف عن أحد قبل مالك. 

وكذلك لا يحفناً عن احد قبلَ مالك امن من بيع الؤيتٍ 
بالزينون يدا بيد متفاضلا ومتماثلا 

وأمَا الحنفيون: فإِنَهمْ أباحوا الرّبا المنتصوص عليه جهارا 


لاه- كتاب البيوع 


فأحلوا بيع تمرةٍ بتمرئين» وخرموا بيع وظل كتان أسودّ أخرش لا 
يصلحٌ إلا لقلفةٍ المراكبو برطل كبّان أبييضً مصري ملس 
كالحرير. 

وكذلك حرّموا بيمَ رطل قطن ما طَيْبو غزلي برطل قطن خشن 
لا يصلح إلا للحشوء وقالوا: القطرر كلّه صنفٌ واحد والكتانً 
كلقي واه 
ظ قالوا: وأما الاب المعمولة من القطن فأصدافٌ مغتلفة يجوز 
في بعضها ببعض التفاضل والنسيئة فاجازوا بيع ثوب قطن مروي 
خراساني بثوبي قطن مروي بغدادي نقداً ونسيئة. 


قالوا: وأما غزل القطن ني كل ذلك فصنفف واحلدٌ لا يجوز 
ا 


قالوا: شحم بطن الكبش صنف. وشحم ظهره وشحم سائر 
ا 
شحم ظهره نقدا. 

قالوا: وآلله القاة ضاق ووواة خر مونفة اع هال 
ببع رطل من أليتها برطلين من سائر لحمها. 

قالوا: : ولا يخود بي رطل من لحم كبش إلا برطل من للحسه 
ولا مزيدء وزناً بوزن نقدأء ولا بد وأجازوه برطلين منْ لحم القور 
نقدا ولا بد. 

وأمًا لحم الإونٌ ولحم الدّجاج» فيجورٌ من كل واحدٍ منهما 
رطل برطلين من نوعه فأجازوا كلخ جاع برطلين من الحم 
د جاج نقدا أو برطلين من حم الإو نقد ونسيئة. 

وقالوا: : النسيئة في كل ما يقمٌ فيه الرّبا من التّمرِ وال 
والشعيره وغيرٍ ذلك» إنما هي ما اشترط فيه الأجلٌ في حين 
الحقد: 

وأمَا ما تآخرّ قبضه إلى أنْ تفرّقا ولم يكن اشترط فيه البَأخيبُ 
فلا يضر اليم في ذلك شيا إلا فى الدهديي والقفية قعل قاذ 
ناح القفن نيما ريا اخارط أو 1 قارط 

ومن عجائب الذنيا إجازته الطب بالتمر ومنعه من 
الدّقيق أو السّويق بالقمح جملة» فلم يجزه أصلاء فلو عكس قوله 
لأصاب. وعدة كلا وساوس» وسخافات» ومناقضات» لا دليل 
عليهاء وأقوالٌ لا تحفظ من أحدٍ قبله ونسألٌ اللّه العافيةً. 


وأمًا الشافعيون: فإنهم منعوا من رطل سقمونيا برطلين من 
سقمونيا؛ لين عندهم ين الماوولاتة وأباحوا وَرن ذرهيم 
زعفرانٌ بوزن درهمين منه نقدأ ونسيئة؛ لأنه لا يؤكلٌ عندهم. و1 
يجيزوا بيع عسل مشتار بشمعه كما هو بعسل مشتار بشمعه كما 


-١ 497“‏ مسألةٌ: ومن باغ ذهباً بذهب بيعاً خلال 


١١5 


هرّ أصلاء إلا حبّى يصفى كلاهما وأجازوا بِيعَ 
بالجوز بقشره. 

واحتجوا ني ذلك بأن 0 
و[خراج الجوز واللوز من قشروء ونزعَ الثوى من التمر فسادٌ له 

فقلنا: : كلاء ما الصّلاحٌ فيما ذكرتم إلا كالفسادٍ فيما وصفتم» 
وما في ذلك صلاحٌ» ولا في هذا فسادٌ ولرْ كان فساداً لما حل 
أصلا؛ لأن الله تعالى يقول: #والله ايها النناة» وهذه ايها 
مناقضاتٌ ظاهرة» وأقوالٌ لا نعلمُ أحداً سبقهم إليها وبالّه تعالى 


ولا نعلمٌ أحدا قبل أبي حديفة مع من بيع الرّيته بالزيتون 
يدا بيدٍء سواءً كان أكثرٌ ما في الزيتون من الرَّيسَيء أو مثله أو أقل. 

قال أبو محماٍ: والحتيقة الي تشهدٌ ها المت والشريعتٌ 
والكر قهز ار الدتى لبن مسا ولك فتعي را لقان اتمع ولا 
في صفته» ولا في طبيعته. فهذه الدّواب تطعم الدقيق والخبرٌ فلا 
يضرًها بِلْ ينفعهاء وتطعمُ القمحّ فيهلكهاء والدّبسٌ ليس تمراء لا 
في لغْةٍه ولا في شريعةٍ» ولا في مشاهدةٍ. ولا في اسمه ولا في 
صفاته. والماءُ ليس ملحا؛ لأنه يجورُ الوضرءٌ بالماك ولا يجوز 
بالملح. وليسَ توليدُ الله تعالى شيئاً من شيء بموجب أن المنولد هو 
الذي عنه تولك فنحنٌ خلقنا من ترابيه ونطفةء وماءه ولسنا 
قلف رثول تواىا دول ما والخمرٌ متولّدة من العصير وهيّ حرامٌ 
والعصيرٌ حلال. وَاللبُ ولد عن الدَم واللَنُ حلالٌ والدمٌ حرام. 
والعذرة تستحيلٌ تراباً حلالا طيبا. والنجاجة تأكل اليه والدمَ 
فيصيران فيها الحما حلالا طيّباً. والخل متولّدٌ من الخمرٍ وهو 
جِلالٌ وهي خرام. 

ا 0000 
وصفاتهما وطبيعتهما في الغ وفي الشريعةٍ واحد #وَمَنْ يَتَعَدٌ 
حُدُوة الله فَقَد لم م4 


ماله اود مدنا لعي يدا حال ار 
فضّة بفضَّةٍ كذلك» أو فضمّة بذعب كذلك» مسكوكا بمثله أو 
مضيوعن» ار سفعتوقا مكرك انيرا آل مار فوجمة حدمي 
ما اشترى من ذلك عيا قبل أن يتفرّقا بابداتهماء وقبل أن يخي 
أحدهما الآخرّ فهوّ بالخيار إِنْ شاءَ فسخ البيمَ» وإِنْ شاءَ استبدل؛ 
أنه م يتم بينهما بيع بع فإنما هو مستائف” 
تارك على ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق 


1١48 4‏ مسألة. اللالامسه ين بع قرز 
بالأبدان. أو بعد : التخبير واختارٌ المخيرٌ تام البيع فإنْ كان العبين 


لبي عن تراض أو 


١551 


-١‏ مسألة: وكذلك لو استحقّ بعضُ ما اشترى أقله 


/اه- كتاب البيُوع 





بو اط وعدم طيرها لسري كن دك أو صفر في 
١‏ ذهب أو صفر أو غيره في فضّةِء فالصفقة كلها مفسوخة 
مردودة» كثرت آم قلس قل ذلك اخلط أمْ كثرً؛ لأنه ليس هو 
الذي اشترى؛ ولا الذي عقد عليه الصفقة فليسَ هوّ الذي 
تراضى بالعقدٍ عليه وقذ تفرقا قبل صحّةٍ البيع. ولا يجورُ فيما يق 
ان إلا صحَةٌ البيع باللَفرّق ولا خيارٌ في إمضائها؛ لله 1 
باتو بذلك نص وبالله تعالى التوفيق. 

ا لباه عي مسري وا 1 6 

أو أكثرة» أو لوْ تاخرّ قبضُ شيء تا تبايعا قل أو كثرٌ لأنْ 

جر المع اه عاد مو 1 
لحرامٌ فيه بالحلال فهرٌ عقدٌ فاسدٌ لأنه لم يعقذ صحة الحلال منه 
إلا بصحّةٍ الحرام» وكل ما لا صحّة له إلا بصِحَةٍ ما لا يصح؛ فلا 
صحّة لهُ» ولا يحل أنْ يلزمَ ما لم يرض به وحدةٌ. دونَ غيره. 


١ 5‏ مساألة: فإن كان العيبُ في نفس ما اشترى 
ككسرء او كان الدعسة تاقية القبة لعف والنمتةة عزللة: 
كالزهب الآ* شقر والأخضر بطبعه. 

فإِنْ كان اشترط السّلامة فالصفقةٌ كلها مفسوخةٌ) لأنَّه وجة 
غير ما اشترى» فلا يحل له مال غيره ما لم يعقد عليه بيعا. 

وإنأ كان م يشترط السّلامة فهرّ عيرٌ بينَ إمساك الصفقةٍ كما 
هي ولا رجوعَ له بشيء» وإمّا فسخها كلها ولا بد؛ لأنه اشترى 
العين» فهر عقدٌ صحيح ثم وجد غبنأء والغبنٌ إذا رضيه البائغ 


وعرف قدره جائرٌ لا كراهية فيه على ما قدّمنا قبِلُ. ولا يحل له 


تعيض الصفقة؛ لأنه لم يتراض البيعٌ من صاحبه إلا على جميعهاء 
ليس له غير ما تراضياً به معأء لقول الله تعال فالا كو 
مْوَالَكم بَكمْ بالباطِل إلا أنْ تكون تجار عَنْ نَرَاضٍ ينكمْ» 


وقالَ رسولٌ الله تتظا: "إن ممَاءَكمْ َأمْوَلَكمْ عَليكُمْ حَرَام م) فلا . 


يحل له من مال غيره إلا ما تراضياً به معاً. 

قال أبو محمّد: وهذا مكانٌ اختلف فيه الخلف 0007 

فروينا من طريق الحجاج بن 
لاسب حرا كك ا سين رواش قمر يشارو 
الدّراهمَ 1 ديك يرذة: ل ارول 
وقالَ: ذلك له إن يشترط. 

قال علي: ام هذا ره ابيع لأنه لو أرادَ رد الرائف وحده 
لذكرٌ بطلان ما قابلك وصحّة العقدٍ في سائر الصّفقةٍ أو لذكرٌ 
الاستدلال» وم يذكرٌ من ذلك كله شيئاء فلا يجوة أن يسول مام 
يقل فقول ابن عباس هوّ قولنا. 


ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا همَامٌ هوّ ابن يحيى 
قالَ: زعم أبن جريج: اا عالق دراهمٌ بدنانيرَ فأخطئوا 
فيها بدرهم ستوق فكره ه أن يستبدله وهذا منقطم؛ ولا نعلم أحداً 
من الحاضرينَ قال بوه ولا نعلمٌ الآنْ عمن الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم غير ما ذكرنا. 

قال سيان التوري: هوّ مير بين أن يستبدله وبين أنْ ينتقض 


الصّرفَ في مقدار ما وجد رديئا فقط. 


7 ال الأوزاعي وله والحسن بن حي' ا 

قل علي انامز لوطل كر 
الدّرهمُ كله رصاصأء أو يكون الذيناذ كله ته از نحاسا. 
وَالزّائفُ الرّدئءٌ من طبعه الذي فيه غش. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ وجد بعد التفرّق نصفُ الجميع فأكثر 
زيوفاً فليسَّ له أنْ يستبدل ألبتةء لكنْ إِنْ رد الرّيوفَ بطل الصّرف 
في مقدارها من الصفقة وصحٌ فيما سواها. وظاهرٌ قوله أن له أنْ 


لا يرد فإنْ وجدها أقْلُ من النصفو فله أنْ يمسك وله أنْ يستبدل 


ما وجدّ زائفاً فقطء ولا يفارقه حتى يقبض البدل» إن فارقه قبل 
القبض انتقض الصّرفُ فيما لم يقبض ولو أنه درهمٌ أو أكثرٌ 
وصحٌ فيما قبض ولو أنه درهمٌ أو أقل. 

إن كان الْذي وجدَ ستوقاً انتقضّ الصّرفُ فقط لؤلم يكنْ 
إلا درهماً واحداً فأكثرٌ وصع في باقي الصّفقةٍ ويكونٌ هوّ والبائع 
شريكين في الديئار الذي انتقض الصفرٌ في بعضه. 

قال أبو محمّدٍ: ليت شعريء أي بعض منه انتقض فيه 
الصّرف» وأي عو اس ني العرات هذا الجهولٌ والغرر 
بعينه» وروي عنه: ا ا 
بالثلث وهذا قول لا نعلمه عن أحدٍ قبلهُ» وتقسيمُ في غاية 
الفساد بلا برهان. وحكمٌالحرام والحلال في الكثير والقليل مهما 
سوائء إلا أنْ يأني قرآنٌ أو سنة بفرق وتحديلرٍ فالمسّمعٌ والطاعة. 

وقال أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن: يستبدل ما وجد 
فنا انا او ْ 

قال على: هذا باطلٌ؛ لأنه يصيرٌ ذهباً بفضّة أو بذهبيء أو 
فضّةٍ بفضّة غير يل بيده وهذا الرّبا الحض. 

وقالَ زفر: يتتقض الصّرفُ ولا بد فيما وجد قل أو كثر 
ويصح في السّالم قل أو كثر. 

قال علي: هذا تبعيضُ صففقة لم يقع العقدُ قط على بعضها 
دون بعض»ء فهو أكل مال بالباطل. 


لاه- كتاب البيُوع 

وقال ماللك: إِنْ وجدَ ستوقا أو زائفا فإنْ كانَ درهماً أو أكثرَ 
انا جاور ميرت يجار افق العامة ف ذهار والي زعي 
سائر الصفْقةٍ فإِنْ وجدّ من ذلك ما يكونُ صرفه أكثرٌ مسن دينار 
أوتؤنتا رون انان نظن المكرفة نما قائل ما َ 
الانتقاضُ في دينار انتقضّ ذلك الدينارٌ. 

قال علي: ليت شعري أي دينار هوّ الذي يتتقض؛ أيها هو 
الذي لا ينتقض”؟ هذا بيع الغررء وامجهول وأكل المال بالباطل. 

ثم عجبٌ آخرٌ وهو إجازته بعض الصّفْقةٍ دونَ بعضها 
وإبطاله صرف جميع الدينار الذي ضع ع الانتقاضْ في بعضه وهذا 
تناقض ظاهرٌ وكلاهما تبعيضٌ لما لم يتراضيا بتبعيضه في العقدٍ 
وقول لا نعلمه عن أحدٍ قبله. 


وجده فَإنْ شرع 


وللشافعي قولان. 

أحدهما: أن الصّرف كله ينتقض. 

والثاني: آله مكيدل كقول الليث والأوزاعي. والحسن بن 
حي وهذا ثا خالفوا فيه قول صَاحينِ لا يعرف لهما مخالف من 
الصّحابة رضي الله عنهم. 


١ 17‏ مسألة: ومن الحلال الحض بع مدّين من تمر 
ادهاج د غات والآخرٌّ رديء ع بين من تمر أجوة 
منهماء أو أدنى منهماء أو دون الجيْدٍ منهماء وفوق الرّديء” منهماء 
اوسيل الوتفياء او هما جه والبعمل ردى كز ذلك سوا 
وكلّ ذلك جائرٌ. 

وكذلك القول في دنانيرٌ بدنانين» وفي دراهم بدراهم؛ وقمح 
بقمح» وفي شعير بشعير» وفي ملح بملح ولا فرق» لإباحةٍ الني 
تيز كل صنفي ما ذكرنا بصنفدء مثلا بمثل» في المكايلق» في القمح؛ 
والشعيرء والتمر والملح والموازنة في الذهبب والفضّة. 

وقد رؤينا من طريق مسلم أخبرنا القعنبى أخبرنا سليمانٌ 
بِنْ بلال عن عبل الْجيلد بن سهيل بن عبار الرحمن بسن عوفي: أنه 
سمع سعية بن اليبو يحدث: أن أبا هريرةه وبا سعيد الخدرئ 








حدثاه إن رسوا لَ الله يك #بععث أخا بَنِي عَدِي الأنصار ىّ 
فامتشمله عار عرز فقلامَ تمر جَئسي) فقا لَه رَسَو لُ الله تلع 
أكل ثَمْر خييرٌ هَكذا؟ قَالَ: لا وَاللّه ‏ ا رَسُولَ الله نا لَنَشْمَرِي 
الماع بالصعَين م مين الْجمْعء فَقَالَ ِي رَسُولُ الله يثيذ: لا تََعَلُواء 
ولَكِنْ مثْلا بول أو بيعغوا هَذا وَاشترُوا بْمَبه مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ 
الميرَ ان2. 
فأباح عليه السلام نصاأً: بيع الج: 

كله اس ون ميرمل اللي ع 









لجنيب من التمر وهو المتخيرٌ 
عدا وزوويه] رسيس . ملع 


ةع -١‏ مسألة: ومن الحلال امخض بيع مين من تمر 


١155 


بعض الناس من مدّينِ من تمر أحدهما جيّدٌ والآخرٌ رديه بمديسن 
من تمر متوسّطين أدنى من اميد وأجود من الرّديء. 

واحتجّوا في ذلك بأنْ رسول الله يذ أوجب الممائلة في 
التو بالجمز: ظ 

قال أبو محمّدٍ:لا حجّة لمم في هذا؛ لأنهمْ موافقونٌ لنا في 
جواز صاع بصاع تمر رديء بصاع تمر جيّدٍ وليسَ مئله فصح ألا 
الب تابن إنما أرادَ الممائلة في الكيل أو في الوزن فقط وهذا ما لا 
خلاف فيه من أحد. 

واخترا بأحاديث صحاح في الجنيبو بالجمع فيها: ااييعوأ 
الجسم وا شترُوا بم ين اتبيه وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأن 
الحبرَ الذي ذكرنا زائدٌ على تلك الأخبار حكماء ولا يج درلة 
زيادة العدل. ْ 

وعمدة حجّتهم أنْهِمْ قالوا: إنما رضي البائعٌ ههنا للمتيين: 
اللذين أحدهما جيّدُ والآخرٌ ردي بأنْ يعطي الجيّدَ أكثرٌ من مد 
من المتومتطء وأنْ يعطيّ الأردأ باقل من مد من المتوسّط: فصل 

قال أبو محمد «: وهذا في غاية الغساد؛ لذنه ليس كما قالواء 
وحتى لوْ أنه أراد ذلك لكان عمله مخالفا لإرادتهِ» فحصلوا على 
التكهين» وَالظن الكاذب:وإنما يراعى في الدّين الكلامٌ والعمل» 
فإذا جا كما أمرّ الل تعالى ورسوئه عليه السلام فسا نبال يما في 
قلوبهماء قال رسولٌ الله كا “الم لشت وق قن تلوب 
الناس». 











فإِن قالوا: فقذ قالَ عليه السلام: «الأعْمَالَ بالميّاتو». 

قلنا: : نعم؛ ولكن من لكم بأن هذين نويا ما ذكرتم؛ وهذا 
منكم ظنُ سوء بمسلم لم يخبركمٌ بذلك عن نفسيء وليس في الظلم 
أكثرُ من أن تفسدوا صفقة مسلم بتومكم: أنه أرادَ الباطلٌ» وهو 
ل 
المطلق. ويلزمكم على هذا إذا ريم من يشتري مرا أو تين أو عنبا 
ا د ناتري يه عمل لومم 
المعاصي. 

وب كر ميقا أن يشر ا تدرا جا يذ مدهل 
ار ل ا 

000 0 أخبرنا حمَادُ بن زيدٍ 
أخبرنا آيوب السّختياني قال: كان محمد بن سيرين يأتي بالدّراهم 


١؟ةه(‎ 


-١‏ مسألةٌ: ومن صارف آخرٌ دنانيرَ بدراهم فعجر 


/اه- كتاب البيوع 





السّود الجياد وبالتفاية: يأخذ بوزنها غلة. 

قال علي: السّودٌ أجودٌ من الغلَةِ والتفاية أدنى من الغلَةٍ 
وهذا. نفس مسألتنا. 
3 115 
صرفه فحسنٌ» ما لم يكن عن شرط في الصّفقةٍ؛ لأنهلم يمنِمْ من 
ذا قر انزلا نه 

1١ 648‏ مسألة: ومن باعَ من آخرٌ دنانيرَ بدراهم فلم 
لاطا لجو ا د 0 
الذراهم دنانيرَ تلك» أو غيرها أقل أ و أكثرَ فكلٌ ذلك حلالٌ مالم 
يكن عن شرط؛ لأنّ كل ذلك عقدٌ صحيح» وعمل منصوص 
على جوازو. 

وأمّا الشرط فحراءٌ؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
باطل. ظ 

ومنمٌ من هذا قوم وقالوا: إن باعَ منه دنانيرٌ بدنانير متفاضلة. 

فقن هذا كنم ونا عد قط عتما ف :ذلك يل ها 
صفقتان. 

يلقن اخرونات هل ل اذ صارفة يعنة سور انس حلت 
الدراهم وتلك الدنانير عن غير شرط؟. 





فقلنا لحٌ: فاجزتم التفاضل والنسيئة مع ومنعتمْ من التقا؛ 
هذا عجب لا نظير له. 

. وق صحٌ عن الي 1 كما ذكرنا آنفاًالأمرّ بيع التَمر 
الجمع بسلعة ثم م يبتاع بالتلعة جنيباً فحن التمر وهذاهو وَ الذي 
منعوا ل 


ل 0 ملاعم بن قلات 
فقال: ألا إن الدرهم بالدّرهم والدينارٌ بالدينار ينا بعين» سواءً 
بسواءء مثلا بمثل فقالَ له عبد الرّحمن بن عوفي: تيف علينا 
أوراقئا فنعطي الخبيث وك الطَيِبَ؟. 

قال عمر: لاء ولكن ابت بها عرضأء فإذا قبضته قبضته وكانَ لك 
بورك اسورد ريه فهذا عمرٌ بحضرة 


الصّحابة رضي الله عنهم لا تالف له منهمْ يأمرٌ بيع الدّراهم أو 
الدتنائير ؛ بسلعقه ثم يبيعها بما شاءً من ذلك إثر ابتياعه للعسرض وم 
يقل من غير من تبتاعٌ منه العرض 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن سليمانٌ 
بن يشبير قال: أعطاني الأسود بن يزيد دراهم وقال لي: اشتر لي 
نوا عا لم اشتر لي بالدنانير دراهمٌ كذا ركذا قال عنيا من 
رجل فقبضت الدناني وطلبت في السسّوق حتى عرفت السَعرَ 
فرجعت إلى بيعت فبعتها منه بالدّراهم ,التي أردت» فذكرت ذلك 
للأسوم بن يزيد فلم ير به بأسا. 

قال أبو محمد: وكرهه ابن سيرين. 

«ورقعاه عدر ب لساب عفان إنما الرّبا على من أرادٌ 
أنْ يربي وينسى. 

وروّيناه من طريق عبدٍ الرّرّاق عن سفيان الشوري عن 
يونس بن عبيل عن أبن سيرينَ عن عمرٌ. 

قال على: ومن عجائب حججهم هنا أنهمْ قالوا: إنما أرادَ 
بالريا دراهم بأكثرٌ منهاء فتخيل بأن صرفها بدنانيرَ» ثم صرف 
النانيرَ بدراهم» فقلت بار الله فيه من ورعء خائفي لمقام ربّه 
#وَلِمَنْ خافَ مَقَام ربه به جَنتان» أرادٌ الربا فتركه وهرب عنه إلى 
الحلال» هذا فاضلٌ جذاً وعملٌ ياد لا عدمنا فنراكم جعلتم 
المعروف متكراً؟ وهل هذا إلا كم أراد الزَى بامرأةٍ فلم يفعل» 
لكن تزوجهاء أو اشتراها إِنْ كانت أمة فوطئها. 

ما هذا فحسنُ مطيمٌ لله تعالى. 

ا فسسالة: والتَواعدُ في بيع اذهب بالذهب أر 
بالفضّةء وفي بيع الفضّةٍ بالفضّةء وفي سائر الأمحاف الأريعنة 
بعضها يبعض جاتر تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا؛ لأنّ التواعد 
بين يبعا 

وكذلك المساومة أيضاً جائزة تبايعا أو لم يتبايعا لأنه لم يأتٍ 
ني عن شيء من ذلك» وكل ما حرم علينا فقذ فصّلَ باسمه. 

قال تعالى: لوَقَدْ فَصّل لَكم مَاخَوْمَ عَلَيِكُمْ فكل مالم 
يفصّلُ لنا تحرمه فهرَ حلالٌ بص القرآن» إِذْ ليس في الدّين إلا 
فرضُ أو حرامٌ أو حلال» فالفرضُ مأمورٌ به في القرآن والسَنق 
والحرام مفصّلُ باسمه في القرآن والسسّنتء وما عدا هذين فليس 
فرضاً ولا حراماً فهوّ بالفترورة: ا ا 0 
وباللُه تعالى التوفيق. ظ 


9- مساألة: ولا يحل بدلُ دراهمَ بأوزن منها لا 


0ه- كناب البيوع 


0 ولأشوة وهناهر الك لأ تروف أنه حواخنة ما 
عن اليا دأنتة 






مَوَايتة ع ا تقد لفة 
وهو قول ذأنن جأيازكاا الل وب فين 
قبله مَنْ رأى الرّبا في القلد. 


١٠١!‏ مسألة: ولا يحل بيع آنْيَةِ ذهبي ولا فضّةٍ إلا 
بعد كسرها لصحَةٍ نهي الني يوز عنها وقد ذكرناه في ' كتابب 
الطهارةٍ "فلا يحل تملكها فإذ لا يحل تملكها فلا يحل بيعها؛ لأنها 
أكلٌ مال بالباطل. وباللّه تعالى التتوفيق. 





*.ه 1١‏ مسألة: وجائرٌ أنْ يبتاعَ المرءٌ نصف درهم 
بعينه» أو نصفف دراهمَ بأعيانهاء أو نضف دينار كذلك» أو نصفف 
دنانيرَ بأعيانها مشاعاً: يماح الفضّة بالذهبيء والذعب بالفضّة 
ويتفقان على إقرارها عند أحدهما أو عند أجنى. ولا يور في 
للك لسع يتقي افتلاة ول" فقن ينقلة فيل لاله ركيب تاعينا 
بغير عين» وهذا لا يحل إلا عيئا بعين على ما قدمنا. 

وأمًا الذهب بالفضة عام رد بالنهي عنه نص #وَما 


مك 


كان ربك نسييا6». 


1١ 6٠‏ مسألة: : ولا يحل بيع بدينار إلا درهما؛ فإِنْ 
وقعّ فهر باطل مفسوخ؛ لأنه إخراجٌ لقيمةٍ الدّرهم من التينار, 
فصار اسكناء مجهولاء إذ باع بدينار إلا قيمة درهم منة. 

فإنأ كانت قيمة الدّرهمٍ معلومة عندهما فهرَ باطلٌ أيضاً 
لأنييا شرا إخراج الدّرهم بعينه من الدينان وهذا محالٌ؛ لأنه 
ليس هو بعض للدينار فيخرج منةء فهو باطل بكل حال. 

وقولنا هوّ قول عطاء» والننخعي وحمل بن سيرين. 

وأجازه أبو سلمة بن عبد الرّحمن وباللّه تعالى التوفيق. 

ه.ه٠١-‏ مساألة: والرّبا في كل ما ذكرنا بينَ العباد 
وسيده كما هوّ ين الأجنبيين» وبين المسلم والذْمَي وبين المسلم 
وا حربي» وبين الدميين كما هوّ بِينَ المسلمين؛ ولا فرق. 

رؤينا من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا بكر بن حمّاحٍ أخيرنا 
بوذة أخبر اقم ب غات عن الى العزاء اضر جر فيل 
كان ابن عباس يبي من غلمانه التخلَ السّتين الات فبعدث 
إليه جابرٌ بن عبد الله: أما علمت نهيّ رسول الله تي عن هذاء 


فقالَ ابن عباس: ال المي الي ل 
وهو قول الحسن وجابر بن زيدٍ والنخعي والشّعي وسفيان 


مسآلةً: ولا يحلا بيمٌ آثية ذهب ولا فعتة 


١|! 


الثوري وعثمانٌ البتي. والحسن بن حي والليث. وأبسي حنيفة, 
والشافعي. وإنما قاله هؤلاء على أصلهم الذي قد تقدمَ إفسادنا 
له من أن العبدَ لا يملك» وذكرنا أن ابن عمرّ يرى العبد يملك» 
وهذا جابر قد أنكرٌ ذلك على ابن عباس. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا إسحاق بِنُ منصور 
اونا ازراهيا عن الى عجان عن خيك السرم ذاو فقا د * 
الحسينٌ بن علي رضي الله عنهما براع فأهدى الرّاعي إليه شاة 
فقالَ له الحسين: حر أنت أمْ مملوكٌ فقال: مملوكٌ فردّها الحسينٌ 
عليهء فقالَ له المملوكُ: إنها لي» فقبلها منة» ثم اشتراه واشترى 
انم ٠»‏ فأعتقة» وجعل الغنم لَهُ. فهذا الحسين تقبَلَ هدية المملوك 
إذا أخيره أنها له وقلا ذكرنا مئلَ ذلك عن رسول الله مي فيما 
سلف من كتابنا هذا وهو الحجَة البالغة لا من سواه وإذا حر 
الله تعالى الرّبا وتوعٌدَ فيه فما خص عبداً من حر وما كَانَّ رَبك 

والعجب: أن الشافعي, وأبا حنيفة: لا يجيزان أن يبيع المرء 
عا ته سين نيه قإن كان كان اليل مده تفن قدا 
أصلهم؛ وأجازوا له بِيمَ مال نفسه من نفسه. 

وإن كان مال العبد ليس للسَيّدٍ مالم يبعه أو يتتزعة: فقذ 
أجازوا الرّيا صراحا. 

وما 0 فإِنّ الله تعالى يقول: لوَمِنْ يَبتَغْ غير الإسلام 
دينا فلن فا قبل مِنة4. 

وقال تعالى: #حَتى لا تكون فِتنة وَيكون الذي كله للّه». 

وقال تعالى: #وَأن الك يي بها انل اللَّهُ» فصح أنّ 
كل هاعم علينا فهو سراء عليه ونال سن خالفية ايازم 
دِينَ الإسلام ويحرّم عليهم ما هم عليه من خلافه؟ وهل هم على 
باطل أم لا؟ 

فإن قالوا: لا يلز مهم دينَ الإسلام ولا يحرم عليهمٌ ماهم 
عليه من خلافي» وأنهمْ ليسوا على باطل: كقروا بلا مرية. 

ون قالوا: يلزمهمٌ دين الإسلام وحرامٌ عليهمْ ما هم عليه 
من خلافو» وهم على باطل» قالوا الحق ووخترااال ترل وارمه 
إبطال الباطل؛ وفتح الحرام: فيهتدي بهدي الله تعالى» أو الإقرار 
علق اسه الود الى بالباطل» 0 اخزاة وما أوردنا منه 
كل هذا. 

فإن قالوا: ما هم عليه 





من الكفر أشة. 
قلنا: : إن الذي هم عليه من الكفر لا يفسح لمم في إعلاني. 
وقد جاء النصا بأن لا نجبرهم على الصلاقٍ والرّكاق والصيام 


وكذلك جاءً بان نحكم بينهمْ بجا لسار 
أحل , النصّين لآخر وبالله تعالى التوفيق 

وقال أبو حنيفة: لاب سن بالربا بِينَ المسلمء والحربي وهذا 
واحدٍ كانا أو من نوعين. 

الك را 0 

وجل سي موف الحم كنلا وتسليمالحموان ل 
0 < 
واكاك بارد د رمه رس ور 
أرطال لحم كبش كبكن أو غيره إل أجل كل ذلك جائزٌ حلال. 

قال الله تعالى: وَأَحَل الله البسِعَ وَحَرّمَ الريا#. ' 

وقالَ تعالى: لوََد قصل لَكُمْ ما ْم عليكُمْ4 فهذا كله 
يع م يفصّل تحرعة. 

وأمًا اللحمُ باللحم فلم يأت نهيٌ عنه أصلاء لا صحيحٌ ولا 

وأما اللحمٌ بالحيوان فجاءً فيه أثرٌ لا يصح. 

وهذا كله قولٌ أبي سليماك وأصحابنا. 

وروي عن ابن عباس. 

3 0 سفيات الثوري 5 ل 

لله اذ يي لخر الكيران كلما قازر ووشلة. راكتسباء: 50 
صنف واحد. 

وروي عنة: لحم كل نوع صنفٌ على حياله ولم يختلف 
عله في أنه لا يباعٌ لحم بلحم أل عجن وكام حثافه ويه 
فعلى أحدٍ قوليه: لا يباعٌ قديدٌ غنم بقديد إبلء أو بقديدٍ دجاج. 
أو إود أو مثلا مثلء وعلى القول الثّاني: أنه لا يماع قديدُ غنم 
بقديد غدو» إلا يدا بيه ملا مثل. 


-١‏ مسألةٌ: وجائرٌ بيع اللّحم بالحيوان من نوع 


اللحمٍ بالحيوان من نوع 


لاه - كتاب البيوع 

وجائ أن ياعَ بقدياد البق متفاضلا يدأ بيد. 

وقال أبو حنيفة: جائز , بِيعٌ اللحم بالحيوان على كل حال 
جائرٌ كل ذلك» كقولنا نتواء بشواء: 

وقال محمد بن الحسن: بعري بم اواو إذا 
كان الحم أكثرٌ من لحم الشاةٍ الحيّده فإِنْ كان مثله أو أقلّ لم يجزء 
ل ل ا 

وأجارّ أبو حنيفة, وأصحابه بيع لحم شاو بلحم شأةٍ 
متمائلا نقد ولا بد. 

كا للك يل وماق الع دح ماران ناضز الاي 
يدأ بيد في كل لحم بلحم من غير صنفى والبقرُ عندهمْ صدف» 
والغدم صنف آخرٌء والإبل صنف ثالث. 

وكذلك كل حيوان في صنفى. إلا الحيتانُ فإنها كلها عنده 
ا يه ال ل 
بدا بيل» لا نسيئة» كلحم دجاج بلحم دجاج. أ و بلحم صيار أو 
غير ذلك. ورأى شحمٌ البطن من كل حيوان صنفا غير لحمد 
وغير شحم ظهره ا ور 
وهذه وساوس لا نظيرٌ لهاء وأقوال لا تعقل» ولا تعلم عن أحد 
قبله. 

وقال مالك: ذوات الأربع كلها صنفف واحدٌ: البقرء والغنم» 
والإبلٌء والأرانب» والأيايل» وحمرٌ الوحشء وكلّ ذي أربعء فلا 
يحل لحم شيء منها بحي منها فلم ييز بي لحم أرنسيو حي بلحم 
جمل أصلاء ولا لحم جمل بلحم كبشء إلا مثلا بمثل؛ يدا بيلٍ. 

وكذلك سائر ذوات الأربع. “ورا الططي كلداميينا ولجنا : 
الدّجاج» والحمام؛ والنعام» والإورُء والحجلٌ» والقطاء وغيرٌ ذلك 
فلم يجز أيضاً لحم شيء منها بحي منها وإِنْ كان من غير نوعه 
واحارى حو بيفها عمقل التمائل يدأ بيذ» ومنعّ من التفاضل» 
فلم يجز التّفاضلَ في لحم دجاج بلحم حبارى. 

وهكذا ني كل شيء منها. ورأى الحيتانَ كلها صنفا واحدا 
كذلك يفا ورا ى الجراد صنفاً رابعاً على حيالهء هذا وهر عنده 
صيدٌ من الطير جيزيه احرم. وحرّمٌ القديد النيء باللحم المشوي 
وحرّمهما جميعا باللّحمٍ النيء ء الطري» وأجارٌ كل شيء من هذه 
الثلاثة الأصناف باللحم لمطبوخ من صنفها متفاضلةٍ ومتمائلة يدا 
ياه وأجارٌ الحم الطبوخ بعس ل باللّحم المطبوخ بلبن متمائلا 
ومنع فيه من التفاضل. وتاك كاذ لمح بكناة مذبوحة على 
التحرّي وهذا ضِدٌّ أصله. وهذه أقوالٌ في غاية الفسادء ولا نعلم 
أحدا قالها قبله ولو تقصّينا تطويلهمْ ههنا وتناقضة» لطالَ جدًا وفي 


/باله- كتاب البيوع 





هذا كفاية لمن نصح نفسة. 

قال أبو محمد: و حت الشافعيون. 

با رويناه من طريق مالل عن زياد , بن امل عن سعد كن 
المسيّبي انْهَى رَسُولُ الله 8/2 عَنْ بيع الحَيوَان باللّخم؟. 


ومن طريق الحجاج بن المنهسال أخيرنا عبد اللّهِ بن عمرّ 
٠‏ النميري عن يونس بن يزيد “اللي عن الزّهري قالَ: سمعت 
سعيدٌ بن المسيبب و يقولٌ انَهَى رَسُولُ الله ' يي أنْ يُبتَاعَ الحي 
بِالْمَيْتِه قال الزّهري: فلا يصلح بشاوٍ حية. 





ومن طريق عبد الرزّاق عن إبراهيمٌ بن أبي يحيى عن 
صالح مولى التوأمة عن ابن عبّاس: أن رجلا أرادَ أن بيع جزءا 
من لحم بعير بشاوه فقالَ أبو بكر الصّديق: لا يصلحٌ هذا. 

وص مو يوي اليا لاياة حر متو ارال 
لا يجورٌ بعير بغنم معدودةٍ إِنْ كان يريد البعيرٌ لينحرة. 

وقال: كان من ميسر أهل الجاهلية ؛ بيع اللحم بالشاة. 

وفال أبوالرّنادٍ: أدركت الناس ينهونٌ غن ب بيع اللحم 
بالحيوان ويكتبونه في عهودٍ العمال في زمن أبان بن عثمان» 
وهشام بن إسماعيلَ وذكره ابن أبي الرّنَادٍ عن الفقهاء © المع 
وأنهِمْ كانوا يعظمون ذلك ولا يترخصون فيه 

قال أبو محمار: نا مدني قلا فمرسل ل يسءة قعل 
والعجبُ من قول الشّافعي: إِنّ المرسلٌ لا يجورٌ الأخذ ببي ثم 
أخذ ههنا بالمرسل. 


ثم عجب آخرٌ من الحنفيينَ القائلِين: المرسلٌ كالمسندء ثم 


خالفوا هذا المرسلّ الذي ليس في المراسيل أقوى منه يعظمونٌ هذا 
وهذا تا خالف فيه الحنفيُون جمهورٌ العلماء. 

ثم المالكيون: فعجبٌ ثالث؛ لأنهم احتجّوا بهذا الخبر 
وأوهموا أنَهم أخذوا بوه وهم قد خالفوة؛ لأنهم أباحو الحم الطير 
بالغنمء وهذا خلاف الخبر وإنما هرّ موافق لقول الشافعي. 

وقد خالف مالك أيضاً ههنا ما روي عن الفقهاء السَبع 
وعمل الولاة بالمدينة) وهذا يعظمه جداً إذا واف رأيه: واحتجّوا 
بخبر أبي بكر وهوّ من روايةٍ ابن أبي يحبى إبراهيم؛ وأول من أمرَ 
أن لا تؤخد روايته فمالك» ثم عن صالح مولى التوامق وأوّلُ من 
ضعَفه فمالكٌ فيا لله ويا للمسلمينّ إذا روى الثقاتُ خيرا يالف 
رأيهم تحيلوا بالأباطيل في رد وإذا روى من يشهدون عليه 
بالكذبب ما يوافقهم احتجوا بهء فأي دين يبقى مم هذا؟. 

فإن. 


اه -١‏ مسألة: ومن ابتاع شيئاً أي شيء كان ما 


١ 

قال الشافعيوة: مراسياة سين لدتو سيك فلاف 
غيره. 

له السّاعة صارت حجّة ا 
اله أذياع ابر اتيم ين الم واب ولاق 
تَلاعَبْدَم وَانْقوا الله وقذ رويت في هذه آثارٌ أيضا بزيادة. 

ل نا اسم ا 
وبالقلوص. إلى 0 1 ذلك 0 عمر. 

ومن طريقي وكيع أخبرناإسرائيُ عن عبد الله بن عصمة 
ا ا 1 

77 
باطل. 

دكي اخبرن معمر عسن يحى بن 
الاق ” 

فإن قيل: هذا عن رجل. 

قلنا: : وخبرٌ أبي بكر عن ابن أبي يحيى وليس بأوثق تمن 
سكت عنه كائناً من كان. 


ومن ) طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ الثورئ: لاسن بالشاة 


١ 7‏ مسألة: ومن ابتاعٌ شيئا أي شيء كان مما يحل 
بيعة» حاش القمح. ؛ فلا يحل له أن يببعه حتى يقبضةٌ» وقبضه له: 
هر أن يطلقّ يده عليه بأنْ لا يحالَ بينه وبينة» فإنْ لم يحل يبنه وبينه 
مدّة ما قلس أمْ كثرت ثم حيلَ بينه وبينه بغصبه أو غيرو: حل له 
بيعة؛ لأنه قد قبضة» وله أن يهبة» وأن يؤاجرٌ بهء وأن يصدقة. 
وأنْ يقرضة» وأنْ يسلمةُ» وأنْ يتصدق به قبل أنْ يقبضة» وقبلَ أنْ 
تطلق يده عليه 

فإنا ملك شيئأ ما أي شيء كان تا يحل ببعه بغير البيع» لكن 
ميراث أو هبد أو قرض»؛ أو صداقء أو صدقة أو سل أو 
أرش» أو غير ذلك: خاز له يعد قي أن يقيضف وآن يتصرف فيه 
بالإصداق؛ والهْبةٍ؛ والصدقةٍء حاش القمح. 


١56‏ /.ه -١‏ مسألة: ومن 


وأمًا القمح: فإئه بأي وجه ملكهةمن: ب مبعء)أو هبة) أو 
صدقة» أو صداقء أو إجارةٍ أو أرشء أو سلم أو قرض» أو غير 
ذلك: فلا يحل له بيعه حتى يقبضةٌ» كما ذكرنا بأنْ لا يحالَ بينه 
وبينة. . 
فإ كان اشترى القمحّ خاصّة جزافاً» فلا يحل له ببعه حتى 
يقبضه كما ذكرناء وحتّى ينقله ولا بدُ عن موضعه الذي هو فيه 
إلى مكان آخرّ قريب ملاصق أو بعيار 

فإ كان اشترى القمحّ خاصة بكيل لم يحل له أن يبيعه حتى 
كت ا عر لحي را بتايي مرتيو ولا يحل 
وهو يراه ويشاهده ولا بد من أن يكتال المشتري لنفسه. 

وجائرٌ له في كل ما ذكرنا أنْ يهبة» وأنْ يصدقة؛ وأنْ يؤاجرٌ 
بو» وأنْ يصالح» وأنْ يتصدّق بهء وأنْ يقرضه قبل؛ أنْ يكتالة. 
ا 0 

لا ع 5 فده 
ل سيا بم و 0 
رَسُوَ الله ني رَجُلٌ نري هليه البْعَ» ما يَحِلُ لي مِنْهَا يما 
يَحْرْمُ عَلَىَ؟ قال: يا ابِنَ أخِي إذَا ابِتَمْت بَيْعاً فَلا تَبِعْه حَنَى 
تقيض فهذا عمومٌ لكل ؛ ببع» ولكل ابتياعء وتخصيص هما تما 
ا يمأل ام وجواة مه عه اسل لأسن عشا ل 

فإن قِيل: فإنّ هذا الخبرَ مضطرب. لأنكم رويتموه ممن 
و لكبو لكر ا ل 
ا ةد 

ما ا ا ا 0 
ا 2 
ا ال 0 
الحاردش لغواً كان أو لم يكب بمنزلة واحدة. 


فإن قيل: فقذ رويت من طريق مالك عن عبد الله بن دينار 


ابتاعَ شيئا أي شيء كان مما 


لاه- كتاب البيُوع 





عن ابن عمرٌ قال رسول الله يَي: امن ابَْاعَ طَعَاما فلا يَبعْه حَتى 
يُقيضْها. 


. 


ومن طريق سفيان بن عبينة أخبرنا عصرو بن دينار عسن 
طاووس عن ابن عباس. 

ما الّذي نهى عنه رسول الله يمي أن يباعَ حتى يقبض فهو 
الطعام؛ قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. | 

قلنا: ل إلا يجا رسف د وعد 
الما اع فلا يو ترك لان في كمال فى ابن 
عباس» وابن عمر. 

ا 0 
5-5 ون لل ينأ ال نمم نا يكن 


وبه نقولٌ هو بين كما تسم إنما هو نهي عن بيع ما ليس 
في ملك كما في الخبر نصّأء وإلا فكل ما يملكه المرء ل ولو 
أنه بالحندٍ يقول: عدي كيدها ندر :#1 وعدي افرع قار ولكر ا 
عفنا كان معورا آنا ركد وسرقة مباعي: اعا ال ملكه 


00 


فإن قيل: فإنكمْ رويتم من طريق أبي داود أخبرنا زهيرٌ بن 
حربب أخيرنا إسماعيل هر ابن علي عن ايوب السختياني حدّئني 
عمرو بن شعيبو حدَئني أبي عن أبيه عن أبيه حنى ذكرٌ عبد الله 
هذ: دلا يحل مَلْفْ 





بن عمرو بن العاص قالَ: قال رسولٌ اللّه تلير: 
َبِعُ ولا شرْطَان في َنِم ولا ربح ما لَمْ يَضْمَنْ ولا بَيِعَمَا ليس 
عِندَك1. 

قلنا: نعم هذا صحيح. 

ا يي اها 
ول وآخرٌ في الهبات رواه عن طاووس عن ابن عبّساس» وابن 
عر رعق الى 6 في المنع من الر جوع في المبات إلا الوالدَ فيما 
أعطى ولده وليسَ في هذا الخبر إلا الذي في حديث حكيم بن 
حزام من النهي عن بيع ما ليس لك فقط وبالله تعالى التوفيق. 

ومن قال بقولنا في هذا: ابن عباس كما أوردناة. وكما روينا 
من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أ بو الزّبير أنه 






بات كاب البيوع 


سمعٌ جابرٌ بنَ عب الله يقول: لا تبع بيع حتى تقبضة. 

ومن طريق عب الرزّاق عن معمر عن أيوب السّختياني 
قالَ عبد الرحمن بن عوفم والزِبِيرٌ لعمر: ل ارات 
فنعطي الخبيث وناخد العطلَّيِب؟. 

قال: فلا تفعلواء ولكن انطلق إلى البقبع فبع ورقك بثوبه أو 
عرضء فإذا قبضت وكانَّ لك فبعه وذكرٌ الخير. فهذا عمرٌ يقول 
بذلك» ويبِنُ أن القبض هوّ الذي يكونٌ الشيءٌ للمرء. 

وقولنا في هذا كقول الحسن. ٠‏ وابن شبرمة وذهب قوم إلى 
أن هذا الحكم إنَما هرّ في الطّمام فقط يعني أن لا يماع قبل ل 
يتبسن وذهن آخروة إل أنه قما يكال أو يوزن فقط: 

كما رؤينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان أخبرنا سعيد 

بن أبي عروبةَ عن قتادة عن عبلو ربّه عن أبي عياض عن عثمانَ 
بن عفان: لا بأس إذا اه شترى لزج النيم أن ويعه قل أن يقضب: 
ما خلا الكيل والوزن. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّب: 
له كان لا يرى بأسأ أذ يبتع ارج ييساً لا يكال ولا يموزث أن 

دفر وى قف لزن عن معمر طن ارد شن 
0 لابأسَ بن يشتري شيثا لا يكال ولا يوز بقد نم 

وو 1 0 وإبراهيم» وحمادٍ بن أسي سليمات وذكره 

ا ع 00 
فلا يجوز بيعه قبل قبضه: كالبيع» والإجارةء إلا العقارَ: فجائرٌ بيعه 

قال: وكل ما ملك بعقدٍ لا ينتقض العمل بهلاكه: فجائدً ببعه 
قبل قبضه كالصداق, والجعلء والخلع؛ ونمحوه وهذا قولَ لا 
تعلمه عن أحدٍ قبله. 

وقال مالك: كل ما يؤكلٌ والماءُ: فلا يحل ببعه عه ف أن يض 
وما عدا هذين فجائز بيعه قبل أن يقش قال ا | خخريق: كل نا 
يؤكلٌ فقط. 

وأمًا الماٌ: فببعه جائرٌ قبل قبضه وجعل في كلا قوليه: زريعة 
الفجل الأبيض» وزريعة الجزر وزريعة السّلق: لا يباعٌ شيءٌ منها 


7ه -١‏ مسألة: ومن ابتاع شيئاً أي شيء كان نما 


ولء*# ل 


فقلما: : هذا لا يأكله أحد 55 أنكرتم على 
الششافعيّ في إدخاله السقمونيا فيما يؤكلٌ. ‏ 

فقالوا: إنه يخرج منها ما يؤكل» فقلنا: والشّجِرٌ يخرجٌ منها ما 
يؤكلٌ فامنعوا من بيعها قبل القبضء فانقطعوا وما نعلم قوهم هذا 
كله كما هرّ عن أحدر قبلهم. 

وخالف ابوه والمالكيّون ههنا كل قول روي عن 
اليد 
شغي اغنلا وهنا قو نس يل وي 

فإن قالوا: قسنا الَكاح والخلمَ على البيع. 

قلنا: القياس كله باطلَ» ثم لو صحّ لكان هذا منه عينَ 
الباطل» أن التكاح يرد بلا مهر يذكرٌ أصلاء ولا يبور البيع بلا 
ثمن يذكرٌ والكاح لم يمل بصداق رقبةٍ شيء 2 
كذلك, بخلاف البيع فظهرَ فسادٌ هذا القول وكالله تعالى التوفيق 

ا الل رض ار 

ما 00 أذ بياغ حنَى يقبض فهر 
الطعامٌ فهذا تخصيص للطعام في الببع خاصّة وعمومٌ له بأي وحجه 
الطعام؟. 


تكلم أو ليع 








قلنا: لأنْ اسم الطّعام في اللّة الي بها خاطبنا رسولٌ الله 
لا يطلقٌ هذا إلا على القمح وحدهٌ» وإنما يطلقٌّ على غيره 
بإضافة. 





به م اجو 


وقد قال تعالى: 9وَطَعَامٌُ الْذِينَ أُوتوا الكتَاب حل لَكمْ 
وَطَعَامُكمْ حل لَهُمْ4 فاراد عرٌ وجل الذبائح لاما يأكلون فإنهم 
يأكلون الميتة» والدمَ والخنزيرء ولم يحل لنا شيءٌ من ذلك قط. 
وق الله عر وجل: 0 
بإضافة ولايسس امام لكان 
وقالَ لقيط بن معمر الإياديُ جاهليٌ فصيحٌ في شعر له 
ا 
لا يطعم النومٌ إلا ريث يبعشه هم يكادٌ جواه يحطمُ الضّلعا 
فأضاف الطعمّ إلى النوم والنومٌ ليسَ طعاماً بلا شك. - 
وقلا :ذكرنا قول اعيق االه برو عبر ونان طعاففا يومد 


١ذ.م١‏ 
اشر 3 000 ا 
0 وي 

مم و د ا 
بن مسعوج زياً لك فقلت ل إن احا الت ّم يسترقوة 

ل ا ل حجنان 
و 

وق 0 بقولتا: إن الطعامَ بإطلاق إنما هوّ القمح وحدةُ: 
أبو ثور. 

1ن الي يازى جا إلا ] لابين على ل راك 
عن موضعه: فلما: 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا إسحاق هو ابن راهويه 
أخبرنا الوليكُ بن مسلم عن الأوز اعي عن الزهريُ 'عَنْ سَالِمٍ بن 


-« ٠ لايش‎ ” 


اك كر السضدل توالا 
لى يلين 
ان دك شري اتابن لان جف هن ُو الل ل 


”مره السر 


أن نم نبيعه حتى ننقله م مِنْ مكانه). 


ومن طريق مسلم أخبرنا لوكو ا تا جد 
الأعلى عن معمر عن الزّهري عن سالم بن عبد الله بن عمر اعن 
ابن عَمَرَ: أنهُمْ كَانُوا يُضْربُونَ عَلَى عَهْلِ رَسُول الله 48 : 
اشرو طَعَاماً جرَافاً أن يبيُوه في مَكَاِهِ حَنَى يُحَولُوة. 

قال أبو محمد: ولا يمكن أن يكون غيره عليه السلام 
0 

فإن قيل: رو حتى يؤووه إلى رحالهم '. 

قلنا: نعم» وكلّ مكان رحّله إليه فهوَّ رحلٌّ له إذا كان 


َدَانة 


ور 1 يببيعوه حَتى يؤووه 








٠ه -١‏ مسألة: ومن ابتاع شيئاً أي شيء كان ما 


لاه- كتاب البيوع 
نناحا له أن يرخلة إليف 

إن قيل: فقذ رويتم هذا الحديث عن مالك عن نافع عن 
ابن عمرٌ فلم يذكر فيه الجزافت. ‏ 

قلنا: عبيدُ الله ببنُ عمرَ إن لم يكن فوق ماللشيه وإلا فليس 
هو دونه أصلا وقد رواه عن نافع فذكرٌ فيه الجزاف. 

وروا" الزعري غرز سا كها ازرنا تاكر يه الكرانة وبر 
حر زاعة لوقك . .وههرز الثوافعن غتالك ذا اديه ف 
ارط رقي ورا و كه تحرف عدا اكرويسي لمعن اناقمء ظ 
والزهري عن سال وإنما أسقط حر الجزافي: القعنبي» ويحيبى؛ 
فق فصحٌ أنهما وهما فيه بلا شك؛ لأنه يتعيّنُ خبرٌ واحدٍ وبالله 
تعال التوفيق. 000 

وإنما كان يصحٌ الأخذ برواية القعني» ويحبى؛ لو أمكنّ أنْ 
يكونا خبرين اثنين عن موطئين مختلفين وقولما ههنا هو قولٌ 
الششافعي وأبي سليمان: ول يقل به مالل ولا نعلمٌ لمقلّده ولا 
له حجّة أصلا وبالله تعاق التوفيق: 

وأا القمحٌ يبتاعه المرء بكيل فلا يل له ببعه حتى يكتاله 
ا لون ا اا 

لكَ أو لم يحضراء فلما 

رويناه من طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار 
ا به ار سملم هر ابر إزرافية أخيرنا 

بن الحسين الأزدي عن هشام بن حسانَ عن محمد بن سيرينَ 


عن 0 هريرة قال: انهَى رَسُولُ الله #! 
يجري فيه الصاعَانء يكو لصاحبه الرَيادَةٌ وَعَلَيْه المْقَصان». 





ورود يناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا شريك 

عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيآن عن ابن عمرٌ أنه نه سئل عمسن 

شترى الطعامٌ وقد شهد كيله؟. 

قال: لاء حتى يجري فيه الصّاعان. 

٠‏ ومن طريق ابن أبي شيية أخبرنا مس بن قضيل عن 
يكال فأشتر, 00 مم كل صفق كيل 

ام ا ار آل 

عله أنه قا فيه 000 | 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا زيدٌ بن الحبابي عن 
سوادة بن حيانَ سمعت محمد بنْ سيرينَ سئل عن رجلين اشترى 


لاه - كناب البيوع 


اخرهاطنايا والآخر معه؟ فقال: قد شهدت البيم والقبضص» 
فقال: خذ مني ربحاً وأعطنيه فقال: لاء حتى يجري فيه الصّاعان. 
فكو ثاق زيادقهةوعليك 'نقهياتة: ْ 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا وكير عمن عمرّ أبي 
حفص قال: سمعت الحسن البصري وسئل عمن اث شترى طعاما 

ما وهو ينظرٌ إلى كيله؟ قالَ: لاء حتى يكيلة. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري عن سعيلٍ 
بن المسيبي قال: في السّنةٍ التي مضت: إن من ابت طعاماً أو ودكاً 
كيلا أنْ يكتاله قبل أنّْ ييبعة فإذا باعه اكتيلّ منه أيضاً إذا باعه 
كيلا. 


وهو قول عطاء بن أن رباع وأبي حنيفة. والشافعي, 
وأحمد بن حنبل, وتان وأبي سليمان. 

وقال مالك: إذا بِيمَ بالنقدٍ فلا باس بأن يصدق البائع في 
كيله ولا يكتاله ويكره ذلك في الدين 

وهذا قول لا تامغن الحو اقلة توعالقة قه ساحن ا 
يعرف له مالف منهم» وخالف فيه جمهورٌ العلماء» وما نعلم 
لقوله حجّة أصلاء لا من نص قرآن» ولا سنو ولا رواية سقيمة) 
ولا قياس» ولا رأي له وجة. 

فإن قيل: فقذ رويتم من طريق أبي داود عن محمد بن 
عرف الطاني أنا أحمدُ بن خالر الوهيئ أنا حمدٌ بسن إسحاق عمن 
ابى الزناذ ضح عبن بن حنين خرن ابن حمر قال" «أبْتعت ان 
السُوق فَلَمًا اسموْجبئه لقني رَجُلٌ أَعْطَانِي به رنْحاً حَسَنا فَأَرَدْتْ 
ل ا 0 فإذا 
زيل بن ابسو فقال: لا عه حَيْث اتن حَنَى تَحُورّه إلى رَخْلِكَ 
سول ال يذ نَّهَى أن تُباعَ السَلَمُ حيث تناع حَنَى تَحُورهَا 
التّجَارُ إِلَى رَحَالِهِم). 

قلنا: : هذا رواه أحمدُ بن خالاو الوه وهرّ جهول وبالله ل 
صحٌ عندنا لسارعنا إلى الأخذٍ به نحمدُ الله على ما يسّرنا له من 
ذلك كثيرا. 
[ وكل ما ذكرنا في هذه المسائلٍ فمنْ فعلّ خلافَ ذلكَ فسخ 
أبدأء إن كان قل يلغةة انر غبرنة كما آم ترسوك الله كو 

ورواة ابن عمرّ قال عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس 


وس #8 


عَليْه أمرنا فَهوَ رَد1. 








١ه ١‏ مسألة: والشركة والإقالة: والتولية: كلها 
بيوع مبتدأة لا يجورٌ في شيء منها إلا ما يجورٌ في سائر البيوع لا 


-١ 5.‏ مسألة: والشركة والإقالة والتولية: كلها 


١". 
تحاشْ شيئًا.‎ 

وهو قول الشافعي. وأصحابنا في الشركة والتولية. 

ا ا يت ١‏ وقالَ ربيعة؛ 
ومالك: كل ما لا يجورٌ فيه البيمٌ قبل القبض أو قبل الاكتيال فإنه 
لا باس فيه بالشركة. والتولية والأقالبة قبل الفييضن: وقبل 
الاكتيال وروي هذا عن الحسن في التوليةٍ فقط. 

واحتجوا. 

9 قالَ ابن جرع 


-ّ 





ويستوفية إل 3 0 رلئة او يَضك- 


وقالَ مالك: إن أهل العلم اجتمعَ رأيهمْ على أنه لا بأسَ 
بالشّركة» والإقالة» والتولية في الطّعام وغيره يعني قبل القيض. 

قال أبو محمّدٍ: وما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة. وعن 
طاووس فقط - وقوله عن الحسن في التوليةِ قد جاءً عنه خلافها. 

قال علي: أما خبرٌ رييعة فمرسلٌ ولا حجّة في مرسلء 
ولو استندَ لسارعنا إلى الأخذٍ به. ولو كانت استفاضته عن أصل 
صحيح لكان الرهريُ أولى بِآنْ يعرف ذلك من ربيعة» فبينهما في 
هذا الباب بون بعيد» والزّهري مخالف له في ذلك. 

وروينا من طريق عبد السرزّاق عن معمر عن الزهري 
قال: التولية بيع في الطعام وغيره. 

وبه إلى معمر عن أيوب السختياني قال: قال ابن سيرين: 
لانو سح يط وال 

ومن طريق الحجاج , بن المنهال أخبرنا الرَبيعٌ بنْ صبيح 
قال: سألت الحسن عن الرّجل , يشتري الطعامَ فيوليه الرّجل؟. 

قال: ليس له أنْ يوليه حتى يقبضة» فقالَ له عبد الملك بن 
الشعشاع: يا أبا سعيدٍ أبرأيك تقوله؟. 

قال لا أقوله برأيي» ولكنا أخذناه عن سلفناء وأصحابنا. 

قال علي: سلفُ الحسن هم الصّحابة رضي الله عنهم 
أدرك منهم خسمائة صاحبر وأكثرء وغزا مع مئينّ منهم 
وأصحابه هم أكابرٌ لتابعين» فلو أقدمَ امرؤٌ على دعوى الإجماع 
ههنا لكان أصحٌ من الإجماع الذي ذكره مالك بلا شك. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيانٌ الثوري عن زكريًا 

بن أبي زائدة وفطر بن خليفة قال زكريًا عن الشعي» وقال فطدٌ: 
عن الحكم ثم اتفق قّ الشعبي» والحكم: على أن التولية بِيمٌ» قالَ 


١”. * 


8 -- مسألة: وأا الإقالة فقذ صم عن رسول الله 





سفيان: ونحنْ نقول: والشركة بِيعٌ» ولا يشركُ حتى يقبض فهؤلاء 
الصحابة. والتابغون كما ترى. 

قال أبو محمّد: الشركة» والتولية لامر ل باد 
عيئاً ما صحٌ ملكه لاء أو بعضَ عين ما صحٌ ملكه لها إلى ملا 


ىا 


4 
لثة 


غيره بثمن مسمّى وهذا هر البيٌ نفس ليست هذه الصّفة آله 
إلا للبيعء ولا يكو بِيمٌ اصلا إلا بهذه المسّفةٍ فصحّ أنهما بيع 
صحيحٌ» وهم لا يخالفوننا في أنه لا يجودٌ فيهما إلا ما يجورٌ في 
البيبع» » إلا فيما ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان. 

وأمًا الحنفيون: فإنهم يقولون بالمرسل ونقضوا ههنا 
أصلهمْ؛ فتركوا مرسلَ ربيعة الذي ذكرناه وما نعلمُ المالكيَينَ 
احتجوا بغير ما ذكرنا إلا أن بعضهم قال: الشركة:» والتولية: 
والإقالة معروف» فقلنا: فكانَ ماذا؟ والبيعٌ أيضا معروف» وما 
عهدنا المعروف تباحُ فيه عحرّماتٌ ولوْ كان ذلك لكان منكرأ لا 
عونا رسكل إن شاء الله تعالى في الإقالة إثْرَ هذه المسآلة في 
نسالة مقردة :ولا حول ولا“قرة إلا الله العلى؟ العظيي :+ 

-١ 8‏ مسألة: وأما الإتاله فقذ صم عن رسول 

رقا قح طرق تي ارد أخبرنا يجبى بن معين أخيرنا 


حفص هو ابن غيات عن الأعمش عن أبي بي صالح عن / بي ل 
قالَ: قال رسول الله : امن : أقَالَ نادم أَقَاله الله عَتْرَنَةُ). 


6 أبء حنيفة, والشافعي. وأبو سليماة: الك دنا 


واي 





وقال أبو 153 في يجه الع ف ردن الحض شبح 


وروي عن ماللك: أنها بيع. 
وروي عنه ما يدلا على أنها فسخ بيع' 
فأمَا تقسيم أبي يوسف فدعوى بلا برهان» وتقسيم بلا 

دليل» وما كانَ هكذا فهو باطل. 

وأمًا من قال: ليست بيعأء فإنهم احتجوا: أن رسول الله 
كر سماها باسم الإقالق واتبعه المليلهو نَ على ذلك» وإ تسيا 
عليه السلام بيعاًء والقسمية في الّين لا تؤخذ إلا عنه عليه 
السلام» فلا يجوز أن تسم بيعاً؛ لأنه عليه السلام لم يسمّها هذا 


0 





ا ل لك 


حجّة غيرٌ هاتين. 

قال أبو محمّدٍ: احتجاجهم بالبيوة من البىّ 4 كذ 
حو إلا آنا لا نسلَمُ هم أنّه عليه السلام سمّى إقالة: فعلّ من 
ا 
من وأنّه عليه السلام ل يسم ذلك بيعاء ولا يجدونَ هذا أبداء لا 
في رواية صحيحةء ولا سقيمةٍ وهذا الخبرٌ المرسل من طريق ربيعة 
لوْ شئنا أنْ نستدل منه بأنٌ الإقالة بِيعٌ لفعلنا؛ لآنه فيه النهي عن 
ا ل 

وأمًا نادت اللي كرد ار اليه افع على 
الإقالة فقطء والإقالة تكرنُ في غير الببعء » لكن في الهبةٍء ونحو 
ذلك. ولا فيه أيضاً أنّ الإقالة لا تسمى بيعأء ولا لها حكم الببع 
مر عا عرو بادا المحييم امل الرمي 
في غير موضعه. 

وأمًا دعواهم الإجماعَ على جراز الإقالة في السلم قبل 
القبض فباطلٌ» وإقدامٌ على الدّعوى على الأمٍَ وما وقعٌ الإجماع 
قط على جواز السّلي ؛ فكيف على الإقَالَةَ فيه. 

وق روّينا عن عبد الله بن عمرو» وعبه اللّهِ بن عمرّ 
والحسن» وجابر بن زيدٍ وكبريس: والشّعي؛ والنخعي وابن 
المسيبيه وعبد الله بن معقل وطاووس. ومحمّاد بن علي بن 
الحسن» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ومجاهد وسعيل بن جبيرء 
وسالم بن عب الل والقاسم بن حمل وعمرو بن الحسارش أخي 
أمّ المؤمنِينَ جويرية: أنهم منعوا من أخذر بعض السّلمِء والإقالةٍ في 
بعضيء فأينَ الإجماع؟ فليت شعري هل تقروا جميعٌ الصحابة أوهم 
عن آخرهم حتى أيقنوا بآنهمْ أجمعوا على ذلك؟ أمْ تقرًوا جميع 
فلوام الابسرة هك تسد “خزانيان إل الأتدلس نادي لات 
كتللت: 





ملا ص هم هذا وهو لا يصع بدا نا يالف مسلمان 
في أنّ من الجن قوما صحبوا رسول الله يَييذْ وآمنوا بهء ومن 
أنكرٌ هذا فهو كافرء لتكذيبه القرآن. فلأولشك الجن من الحق 
ووجوب التعظيم مناء ومنْ منزلةٍ العلمء والدّين؛ ما لسائر 
الصّحابة رضي الله عنهم؛ هذا ما لا شك فيه عند مسلمء فمن 
له بإجماعهم على ذلك» ورحمٌ الله مد بنَ حنبلٍ فلقذ صدق إِذْ 
يقول: من يدعي الإجماع فقذ كذب» ما يدريه لعل اناس اختلفواء 
لكن ليقل: لا أعلم خلافا» هذه أخبارٌ المريسي» والأصم. 

قال أبو محمّد: لا تحلّ دعوى الإجماع إلا في موضعين. 





لاه - كتاب البيوع 


أحدهما: مات تيقَنَ أن جميمَ الصحابةٍ رضي اللّه عنهم 


عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به. 

والثاني: ما يكونُ من خالفه كافراً خارجاً عن الإسلام؛ 
كشهادةٍ أن لا إله إلا الله وأنُ محمّدا رسول لحف وصيام 
رمضان» وحج البيستي» و لإيمان بالقرآن» والصّلوات الخمسء 
وجملةٍ الرّكاقء والطهارة للصّلاق ومن الجنابة) وتحريم المينةٍ 
والخنزير؛ والدّمء وما كان من هذا الصّنفب فقط. 


ام ادمع با كير فى الحا على جار الإقالة في 
السّلمٍ لكان بيعأ مستثنى بالإجماع من جملة الببوع» فكيف م 

وقد صح عن ابن عبّاس ما يدل على المنع من الإقالةٍ في 
السلم. 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان هوّ ابن 
عينةً عن عمرو بن ديار عن طاووس عن ابن عباس قال إذا 
نايت 1 انع سا ات ولا تي عرقي را 
اه 


00 
العالم هو وهذا هوّ أكل امال بالباطلء إذ لم يات يجوازه نص 
فيستثنيه من جملةٍ هذه امحرّمادت» فإنما الحكمٌ فيمن لم يجاذ ما 
أسلفف فيه أنْ يصبرَ حتى يوجذ» أو يأخذّ منه قصاصاً ومعاقبة ما 
الفا عا توت ايناد قيمة ما وجب له عند لقول الله تعالى: 
لوَالْحْرْمَاتٌ قِصّاصْ» وحريمة المال حرمةٌ حرّمةٌ يجب أنْ يقتنص 
منهاء فإنْ أراد الإحسانٌ إليه فله أنْ يبرئه من كل ما له عند أو 
يأخذ بعض ما له عندةٌ» أو يررّئه تا شاءً منه ويتصلدّقَ به عليه 
كما «أمرَ رَسُولُ الله في اليس إذْ قَالَ: تَصَدقوا عَلَيِها ثم قال 
عليه السلام: : اخخذوا مَا وَجَْنُمْ ولَيْسَ لَكُمْ إلا لبك وقد 
ذكرناة بإسئناده في التفليس ' وفي الجوائح ' من كتابنا هذا. 

قال أبو محمّدٍ: فإذا بطل كل ما احتجّوا به فلنقلُ على 

فقول. 

وبه تعالى نتأيدٌ: : إن الإقالة لوْ كانت فسحم بيع 
ب ار 1 برو ان امير 
حبيبي: كنا مختلفُ ! إل الوا في العام وه 0 
فنشتريه منهم الكر بكذا وكذاء وتنقد ل أموالناء فإذا أذنَ هم العمال 


لما جازت إلا 


- مسألة: ولا يحل بيعٌ دين يكونُ لإنسان على ١”.‏ 


في الدّراسء فمنهمٌ من يفي لنا بما سمي لناء ومنهمٌ من يزعم أنه 
نقص طعامه فيطلب إلينا أنْ نرتجم بقدر ما نقصْ رءو سّ أموالناء 
فسألت الحسن عن ذلك؛ فكرهه إلا أنْ يستوفى ما سمي لناء أو 
نرتجع أمؤالنا كلها»:وسالك"آبرة سيزيرةافقاك: إن كانت حزافسك 
بأعيانها فلا بأسَ» وسألت عطاء؛ فقالَ: ما أراك إلا قد رفقفت 


وأحسنت إليه. 


قال أبو محمّدٍ: هذه صفة الفسخ» ثم نرجمٌ فنقولك: إن 
البيع عقّد صحيح م بالقرآن» والسئن. وار جماع المتبقن مقطو بيه 
من كل مسلم على أديم الأرض كان أو هوّ كائنٌ فإ هر كذلك 
باليقين لا بالذعاوى الكاذبةه فلا يحل فسخ عقاو صحّحه الله 
تعالى في كتابو» وعلى لسان رسوله تك إلا بنص آخرّء ولا نص 
في جواز فسخه مطارفة بتراضيهماء » إلا فيما جاءً نص بفسخي 
الع وضاافية لكان بالنضرة فإذ ذلك كذالك» ولم يكن بين 
من أجارٌ الفسخ نص أصلا فق صحٌ: أن الإقالة يبع من اليبوع 
بتراضيهماء يجوز فيها ما يجوز في الببوع» ويحرمُ فيها ما يحرم في 
البيرع. 

ومن رأى أن الإقالة فسخ بيم لزمه أن لا يجيزها بأكثر مما 
وقع به البيم أن الزّيادة إذ لم تكن بيعا فهرَ أكلٌ مال بالباطل. 

وأمًا من رآها ببعا فإنه يجيزها بأكثر ما وقعَ به البيع أوّلاء 
وبأقل. وعرياوى بالل وحالاء وفي الذمّق وإلى أجل فيما 
عور نه الأجل: .ويهد] تاد وبالله تفال التر فق 





ل ١5‏ مسألة: : ولا يحل بيع دين يكونُ لإنسان 
على غيروء لا بتقله ولا بدينء لا بعين» ولا بعرضء كان بِبينةٍ أو 


ظ مقرأ به أو لم يكن: كل ذللك باقر : ووجه العمل في ذلك لنْ أرادٌ 


الحلال: أن يبتاع في ذمته مَنْ شاءَ ما شاد تما يحودُ ببعة» ثم إذا م 


0 ثم يحيله بالثمن على الذي له عنده 
558 ذلك: أنه ببعٌ مجهولٌ؛ وما لا يدري عينه وهذا هر 
أكل مال بالباطل. 
وهو قول الشافعي. 
ورؤينا من طريق وكيم أخبرنا زكريًا ؛ بن أبي زائدة قال: 
معز الشي) خم اشترى ضكا فيه كاككة نات بكرين؟ قال ل 
قال وكيع: وَحَدَئنا سفنان عم عي الله بن أبي السّفر عن 
الشعبي قال: هو غرر. 


وقال مالك: إِنْ كان حل فاطاندا ‏ بك مسرن قدا 


١؟.ه‎ 


فإن م يكن مقراً لم يجرْ ببعه كانت عليه بِينةَ أو لم تكن لأنه شراء 
خصومة. 

قال علي: وهذا لا شيء؛ لأنه وإِنْ أقرٌ اليومً فيمكنٌ أنْ 
ينكرٌ غداء فيرجمٌ الأمرٌ إلى البّنةٍ بإقرارو» فيحصلُ على شراء 
خصومة ولا فرق. ْ 

واحتج امجيزون له بما رويما من طريق عبد الرزاق 
أخبرنا الأسلمي أخيرني عبد الله بن أبي بكر عن عمرٌ بن عبد 
العر 7 إن رسو لَ الله ييز «قضى المع في الدين وَهوَّ 0 جل 
يكُونُ له الدينُ عَلَى رَجُل شيعه فيكون صَاحِبُ الدّين أَحَقَ بوا. 

فال عبد الرراق: وحدثنا معمرٌ عن رجل من قيش 1 
عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتبو اشترى ما عليه بعرض 
فجعل لكاتب أولى بنفسي. ثم قال: إن رسول اللّه يذ قال: 2 
بتاع ينا عَلَّى رَجلٍ قْصَّاحِبُ الدين أُوْلَى إِذَا أَدَى مِثْلَ الذي أَنَى 
صاحبة). 








ومن 0 الرزاق 3 ابن خريع م 


أحدهما: عن الا وهو 25 يمر 
مترولة منه: 

والاخر ايضا: عم ل يس ولاابححّة في اجر دوق رسْسَول 
اللّه #اإخذ. 


ا ود 0 


يا : ار 
لعموم الخبر وبالله تعالل التوفيق. 


5-0 مسألة: ولا يحل بيمُ اماء بوجه م الونجوهة 
لا في ساقيةٍ ولا من نهر أو من عين ولا من بئرء ولا في بثرء ولا 
ال ا لور 
من عنصر الماء» ومن جزء مسمى منهاء أو باعَ البئر كلها أو جزءاً 
سي ينها أو باعَ السّاقية كلها أ وار السس يا نا 
ذلك» وكان الماءٌ بيعا لهُ. ولا يملكُ أحدٌ الماءَ الجاريّ إلا ما دام في 
ساقيته ونهروء فإذا فارقهما بطل ملكه عنة؛ وصارٌ لمن صارٌ في 
أرشيةة ظ 


وهكذا أبدا. من قط بسنا لاه لمعي د 


لحاجتف4 


وزه١-‏ مسألة: ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه ٠‏ 


لاه- كتاب البييوع 


فالواجب أنْ يعامل على سوقه إليوه أو على صبه عنده في إنائه 
على سبيل الإجارةٍ فقط 

وكذلك من كان معاشه من الماء فالواجبُ عليه أن يعاملة 
ايفن على ضيه | وله كدلك قظ. 

ومنْ ملك بثرأ بحفر فهر أحقُ بمائها ما دامَ محتاجاً إليىه فإِنْ 
فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاج إليه 

وكذلك فضل النهرء والساقيةٍ ولا فرق. 

برهاث ذلك: ا ال 
عثمانٌ النوفلي أخبر أبو عاصم الفتّحَاكُ بن تلد اخبرنا ابن 
جريج: ا ابر حون د احالف اا 
سلمة بن عبلد الرّحمن أخبره أنّه سمعٌ أبا هريرة يقول. "قال رسسيول 
الله ة . را ا 5 





ل ا التهال أذ إياسن بن 
عبد المزني قال لرجل: لا تبع الماءَ فإنْ رسول اللّهِ تي «نَهَى عَنْ 


بيع الماء». 


ومن طريق ابن أبي شيب اخبرنا سفياكُ بن عيدة عمن 
ععرو بو عدار عن الى التهال كال عم [جائر يبن عبد امراتي 


ورأى أناساً يسيعون الماء فقال: الا تبيعُوا الماع فإني مَمِعْتْ رسول 
الله مخ 0 





أَنْ يَاعَ الماغ4. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا يزيد بنْ هارونّ أخيرنا 
رتاوم ع رع عن انه عير حترض 
الرّحمن عن عائشة م المؤمنينَ قالت: «نْهَى رَسُولٌُ الله ملا أَنْ 
ل يي ظ 

وأا من قال بذللك فقد ذكرنا تف عن إياس بن عباي من 


0 


فتياه. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ أخبرنا المسعودي 
رار نين عن سمرت بن عبر قال قتعي جار ففدل مانبه 
فسألت عبيد الله بنّ عبد اللّهِ بن عتبة بن مسعوي فقال: سمعت 
أبا هريرة يقولٌ: لا يحل بِيمُ فضل الماء. 

0 طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن آدم أخبرنا زهيرٌ 

بي الزبيرِ عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جدو: أن غلاما 
بماد ا جي دبعي د اهيا ُُ 


لاه- كتاب البيوع 


عمرو بن العاص: شيعه فاته لاخ عه 

رد قسن الى قي لج مر نف اي اد 
ل ار 
بكر أنه قاَ: يكره ه بيع فضل الماء: فيلا لاس بن عا وابر هريرة 
وعد الله بن عمرو: رمن بيع الماء جملة» ولا غحالف لهم من 


- 


الصحابة ة رضي اللّه عنهم واثنان من التابعِيَ: القاسم وعبيك الله 
بن عبد اللّهِ بن عتبة. 

وروينا إباحة بيع الماء في الآنِيةٍ» وبيعه في الشربب: عن 
عطاء وأبي حنيفة, والشافعي. 

وإباحة بيعه كذلك» وفي الشّرب عن مالك. 

وعر مروت راع ون ارال ولاو ل إعيدي 
رسول الله 0 


وبرهاث زائدٌ على تحريم بيع ماء الشّرب: وه أذ الله 

تعالى يقول: 9أنرَكَ مِن السّمّاء ما فسَلكه يُنابيم في الأض 4. 

قل صحٌ النهيّ عن بيع الجهول؛ لأنه غررٌ؛ فلا يحل بيع 
الشربيء لأنه لا يدري؟ قال: نعم السماء هو أم لا؟ فهو أكل مال 
بالباطل. 

وأيضا: فإنه إنما يأتي إلى العين» والنهر» والبثر: مسن 
خروق» ومنافس في الأرض بعيدةٍ هي في غير ملك صاحب 
لجر فإنَما بيع ما ميملك بعد وهذا باطلٌ حرم وبالله تعالى 
التوفيق. 

١‏ مسألة: ولاغرا نو الحين الالومووولا 
لكافر» ولا بيع الخنازير كذلك» ولا شعورهاء ولا شيء منهاء ولا 
ا ل ا 

ورؤيئا من طريق مسلم أخبرنا ابر كريب 56 5 
معاوية عن الأعمشي عن مسلم هرب الشتحى عن مسروق من 


إلى المنجد فُحَ 





#_ 
د نا 


ئشة آم المؤمنين احرج رَسُولُ الله 
النَجَارَة في الخمر». 

وبه إلى مسلم: الور ور ار ل أبن 
سعلو عن يزيد بن حبيبو عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عباد 
يْزْ عام الفتتح وهو كه يقول: «إِن 
ل 0 وَالْختزِير؛ 
وَالأَصْنامٍ فقِيل: يا سول الله أَرَأَيتَ ميخم امن فَإنْهِ يُطْلَى بهَا 
ال ومن بها اوه وسح بها ارك قال لا» هو 








اللى 'أنه سمعٌ رسول الله 


0- مسألة: ولا يحل , 


بِيعٌ الخمر لا لمؤمن: ولا ١.5‏ 
0 قَائَنَ الله اليَهُودَ إن لله لما حَرُمَ عَلَيْهِمَ شُحُومَهَا أحملوة 
م بَاعُوه فَأَكَلوا ثَمَنْةه. 


قال أبو محمد: : موه ره قوم بهذا الخبر في تصحيح القياس» 
وليس فيه للقياس أثرء لكن فيه: أن الأوامرّ على العموم؛ لأنه 
عليه السلام أخيرٌ: ان الله تعالى حرّمَ التشحومٌ على اليهود 
فاستحلوا بيعهاء فأنكرٌ ذلكَ عليه أشدٌ الإنكار: إذ خصّوا 
التحريم ولم يحملوه على عمومه. 
والتصرّفُ فيد وأكله على عموم تحريمهء إلا أن يأتي نص 
بتخصيص شيء من ذلك فيوقف عنده.. 

وقد حرم الله تعالى: الخنزير والخمرًء والميتة» والدّم» فحرمٌ 
ملك كل ذلك وشرية؛ والانتفاع به وبيعة. 

وقد أوجب الله تعالى دِينَ الإسلام على كل إنس وجن. 

وقال تعالى: #وَأن انه 5 بمَا نَل اللَهُ». 

وقالَ تعالى: َم يي غير الإئلام دينا فلن يُقبَلَ منة4. 

وقال تعالى: وَكَاتِلوهُمْ حَتى لا تكون فتنة وَيكونٌ الدين 
كله لله» فوجبّ الحكم على اليهود» والنصارىء والمجوس: بحكم 
الإسلام؛ أحبوا أم كرهوا. 

وس ] أجارٌ لهمْ بيع الخمر ظاهرا وشراءها كذلك» وتملكها 
علانية وتملك الخنازير كذلك؛ لأنهمٌ من دينهم يزعم وصدقهم 
في ذلك: لزمه أنْ يتركهم أنْ يقيموا شرائعهم في بيع من زنى من 
النصارى الأحرارء وخصاء القسيس إذا زنى» وقتل من يرون قتله 
3 
خراً: 00 

وأمًا المسك: عد سخ حو كرالك 1 السو 
بالْمِسْك وَتَفْضِله عَلَى الطيب. 

وأيضا: قد سقط عنه اسم الدّم وصفاته وحدةء فليس 
0 والأحكام إنما هي على الأسماء. والأمينا! إنما هي على 
الصفات» والحدود. 

روينا من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا مروانٌ بن معاوية أخبرنا 
عمرٌ المكتبُ أخبرنا حزام عن ربيعة بن زكا أو زكار قال: لبر 
على بن أبي طالب الزنادة فقال: ماهيذه القرية؟ قالوا: ري 
تدعى زرارة يلحم فيهاء ويباعٌ فيها الخمر. 

قال: أينَ الطريقٌ إليها؟ قالوا: بابُ الجسرء قالوا: يا أميرٌ 


١". 


-١‏ مسألة: ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيدٍ 


باله- كتاب البيوع 





المؤمنِينَ نأل لك:سفيئة؟. 

قال: لاء تلك شجرة» ولا حاجة لنا في الشّجرق انطلقوا 
بنا إلى بابو الجسرء فقام يمشي حتى أتاهاء فقالَ علي بالنيران 
أضرموها فيهاء فاحترقت. 

وان ري الى عع لمر علي وغرران ب معاي 
الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارش بن شبيل عن 
أبي عمرو الشيباني» قال: بلغ عمرّ بنَ الخطاب أن رجلا من أهل 
السّوادٍ أثرى في تجارة الخمر» فكتب: أن اكسروا كل شسيء قدرتم 
له عليه وسيّروا كل ماشيةٍ له ولا يؤوين أحدٌ له شيئا. فهذا 


جك عرض مغر مضر المتحيو رفي لمهم بكر ب 


اك هسالة: رلاامة ب متزاية كن 
صيدر ولا كلب ماشيةٍ» ولا غيرهماء فإن اضطرٌ إليه ولم يجد من 
يعطيه إياه فله ابتياعة» وهو حلالٌ للمشتري حرام على البائع 
يتح منه الشمنَ منى قدرٌ عليوء كالرشوةٍ في دفع الظلي وفداء 
الأسيرء ومصانعة الظالم ولا فرق. ولا يحل اتاد كلب أصلاء إلا 
لاقي أن لين 007 أو لجائط واس الحائط يقمُ على 
البستان وجدار الدّار فقط :ولا محل ايضيا: كل الكلاب فمنْ 
قتلها ضمنئها بمثلهاء ا بها يتراضيان عليه عوضاً منة؛ إلا الأسودٌ 
البهيم أو الأسود ذا التقطتين أيئما كانت النقطتان منه فإِنْ عظمتا 
حتّى لا تسميا في ال العربية تقطتين» لكن تسمى لمعتين: لم يجز 
فقتل فلا يل ملكه أصلا لشيء اذك زناه رفله واسيا عريك 


ْم 


وجد. 


برها ذلك ما روينا من طريق مسلم اخبرنا إسحاقٌ ؛ بن 
إبراهيم اللو يا ل 0 
يحبى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن _ض 
حدثني رافع , ديح عن رسول الله 1# قال: خم َع الْكَلْبٍ 
خبييث» ومهر مر البضِي خب خبيث» وكين الحجّام خبيث) فهذان 
صاحبان في نسق. 


ومن ظريو:«اللكو عن اين شهائع عن نتن يقر يدن عبد 
رحن بن الحارش بن هشام عن أبي مسعرد الأنصاري إن رسول 
الله يي الى عَنْ لمن الكلّب وَمَهْر البَغِي» وَحُلْرَان الكاهِن». 
وصحٌّ م أيضا سن طريق أبي هريرة وجابر وأبي جحيفة 
فهذا نقل تواترٌ لا يسمٌ تركه ولا يحل خلافة. 
وروينا من طريق أحند بن شعيب 0 






أخبرنا الأعمش عن عطاء بن ع أبسي رباح قال: قال أو عزرييرة: 
اربع من السّحْتي ضِرَابٌ الفَخلء وثمن الكلبية وَمَهْرٌ البغِي) 
وك الحجّام». 

ورؤيناه عن جابر أيضاً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن 
عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عبّاس رفعه اثَمَنْ الكلب 
وَمَهْرُ البَغي وَثُمَنْ الخطر حَرَام؛ وأقل ما فيه أن يكون قول ابن 


عبأس.. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن إدريسَ عن أشعث 
عا ب ين تال اخبث الكسب كسب الرَصَارةِِ وثمنْ 
الكلبي. المارة: الزانية سمعت أب عبيدة يقول ذلك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يونس بن محمّارٍ أخبرنا 
شريك عن أبي فروة سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما 
آبال كبن كلبر اقلق آى قمة ختزير: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن إدريسَ عن شعبة 
سمعت الحكم وحمّادَ بنَ أبي سليماكٌ يكرهان ثمنَ الكلب ولا 
يصح خلافهما عن أحدٍ من الصحابة. 

وهو قول مالك والشافعي. وأحمد وأبي سليمات, وأبي 
ثورء وغيرهم. وخالف الحنفيولٌ السّئنَ في ذلك» وأباحوا بيع 
الكلابي» وأكل أثمانها. 

ل م يد 
عد عل لوي سلمة عن لي لعن جين عد ال 





( ._ 


وبا روّينا من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن 

إسماعيل أخبرنا ابن أبي مريمٌ أخبرنا يحبى بن أيوب حدثني المتى 

بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله 
يي قال: امن الكلب سحت إلا كَلْبَ صَيْدٍا وما: 





007 اث ا 
3 وَعَود الاق 0 الكت التقوره. 

ومن طريق ابن وهو عن الشّمر بن مير عن حسين بن 
عب اللّه بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن | 0 
لي 9 






تي «نهى عَنْ ثُمَن الكلْبٍ ٠‏ العقور». 
قال أبو محمّد: أمَا حديئا ابن وهب هذان فأسقط من أنْ 


لاه- كتاب البيُوع 


يشتغل بهما إلا جاهل بالحديش أو مكابر يعلم الحق فيوليه 
ظهرة» لأ حسينَ بنّ عبد الله في غايةٍ السّقوط والاطراح باتفاق 
اهل التقل» والآخر منقطعٌ في موضعين. 

م لْ صمًا ا كان م فيهما حجدٌ لنّه ليس فيهما إلا 
النهي عن ثمن الكلبه العقور ذة فقط وهذا حو ولس فيه إباحة 
ثمن ما سواه من الكلاب وجاءت الآثارٌ المتواترة التى قدّمنا بزيادة 
على هذين لا يحل تركها. 

وأمّا حديث أبي هريرة: ففي غايةٍ السّقوط لأنْ فيه يحيى 
بِنَ آَُوب» والمثنى بن الصباحء وهما ضعيفان جد قذ شهدَ مالك 
على يحيى بن أيوب بالكذبي. وجرحه أحمد 

وأمًا لثنى: فجرّحه بضعفف الحديث أحمد» وتركه يحيى؛ 
ا أنه لين هالا 

لل ا بكر 
9 وكلبب الماشية» وسائر الكلاب فهم مخالفونٌ لما فيه 

وما حديث جابر: فإنه من روايةٍ ابي الرّبير عنةُ؛ ول 
يسمعه منه بإقرار أبي الزبير على نفسه. 

حدثني يوسفُ بنُ عبد الله النمريٌ أخبرنا عبد الله بر 
0 


عمرٌ ومحمد بِنْ يوسف لي إسحاق ‏ 
اخبرنا زكرا بن * يح الحلواني 
ا وو م يد 
العا اانا -: عندي. 
0 ااي 
فلم يسمعه من جابر بإقراره. 

١‏ وهذا الحديث لم يذكر فيه أبو ابر سماعاً من جابرء ولا 
هو ا عند اللَيث فصح أنّه م يسمعه من جابر» فحصل منقطعاً. 

ثم لو صحٌ لكانوا الفينَ له لأنه ليس فيه إباحة ثمن 
عر اد سج ل ل 
تعأمرابة تمن نار 

وم لل تزيم كابر ع ار 
0 


- مسألة: ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيدٍ 


١". 


قال انو كن 2 كز عوك عن الله تفال وغانى 
رسوله عليه السلام؛ لأنه إخبارٌ بالباطل» وبما لم يأت به قط نص 
ودغوق ياد برقال وليسَ نسخ شيء بموجبو نسخ شيء آخرء 
وليس باحة انَحاذٍ شيء بمبيح لبيعيه فهؤلاء هم القومٌ الميحون 
انَخاذَ دود القرُ ونحل العسلء ولا يحلُونَ ثمنهما إضلالا وخلافاً 
للع وتخا اثيات الأرلاديخة. ولقع يعد لو قاذ 
هذا الاحتجاج. 

وقالوا: حرّمٌ ثمنُ الكلبيء وكسبُ الحجّام فلمًا نسخ 
تحريم كسب الحجّام نسخ تحريمٌ ثمن الكلب. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كذبٌ كالذي قبلهٌ وكلامٌ فاسد 
وذعرى ناد برعاد ويلزمهم أيضا: أن ينسخ أيضاً تحريم مهر 
الله لا كك معي ثم من لحم تس تحريم كسب الحجام إذا 
وقع على الوجه النهي عنهُ. فوضح فسادٌ قوهمٌ جملة» وهذا كما 
خالفوا فيه الآثارٌ المتواترةه وصاحبين لا يصحّ خلافهما عن أحادرٍ 
من الصحابة. 

إن ذكروا قضاءً عثمان وعبدٍ الله بن عمرو بقيمةٍ الكلب 
العقور. | 

قلنا؟ لمر هذ ونا آنه لين يعاء ولا ثيساء الما هه 
قصاصٌ مال عن فسادٍ مال فقطء ولا ثمنّ ليت أصلا. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن حمّادٍ بن 
سلمة عن أبي الزبير عن جابر» وأبي المهزّم عن أبي هريرة: أنهما 
كرها ثمنَ الكلبب إلا كلب صياره وكرها : لمن اهرٌ وأبو المهرّم 
ثمن الهرّ كما ترى. 


وقد روينا زاحة تمن الكلب عن انه وى ابن سعيد» 


ا وقل . خالفوهما في ؛ 


ورببعة» وعن إبراهيمٌ إباحة ثمن كلب الصَّيليه ولا حجّةٌ في أحار 





مع رسول اللّه لذ . 
وأمَا من احتاج إليء فقذ قال الله تعالى: #وّلا تَنسَوًا 
اَل بَيكم» فما لا يحل ببعة 000 مسالا من عنبده 
منه فضلٌ عن حاجته ذلك: الفضلُ عمَّنْ هرّ مضطرٌ إليه ظلمُ لهُ. 
:وقد قالَ رسولُ الله : االمْسلِم أخو الْملِم لا يَظِْنْه 
وَلا يسلمها والظلم واجب أنْ يمنم منه وبالله تعال التوفيق: 
وأمّا اتخاذها: فإننا روّينا من طريق مسلم حدّثني 
إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج: 





ل 0 0 0 
0 ارد لتهيم ذِي التقطنين إن قطان 


١.8 


-١6١‏ مسألة: ولا يحل بيع امهرّ فمن اضطرٌ إليه 


/اه- كتاب البيُوع 





ومن طريق أحمد بن شعيب أخيرنا عمرانٌ بن موسى 
أخبرنا يزيد بن زريع أخيرنا يونس بنْ عبياٍ عن الحسن 00 
عن عبد الله بن مغفل قال: كال ودر ال : «لؤلا أ 
كلاب أَمذ بن الأ مرت بلا فوا ها الم لبهي 
ليما قَوْمٍانْحَذُوا كلبا لَيِسَ بكلب حرش أو صَيب أو مَائبِيَقَ 
نه ينقَصْ م مِنْ أخره كل يوم قِيرَاط». 

ومن طريق مسلم حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهاب عن سعيل بن المسيب عن أبي هريرة عن 
رسول اللّهِ #لإكز قالَ: «مَن الى كليا لبس كلمو مان وَلا 
َي ولا ص فَنه يفص من أجره قيرَاطَان كل يما وتدخل 
الدّارٌ في جملةٍ الأرض؛ لها ارقن تون اذ عاديف ننه نس با 









وقد وركام ا هيم النخعيّ أمرنا بقتل الكلب الأسودء 
وقد كرلاة بإسناده في 'كتاب الصيد” من ديواننا هذا ونائلة 


تعالى التوفيق. 


4 مسأل ولا يحل بيع ار فمن اضطرٌ إليه 
أنه الا ار وموس تند عه د راس اال 
يعطيه منها ما يدفمٌ به الله تعالى عنه الضّررٌ: كما قلنافيمن اضطءٌ 
إلى الكلب ولا فرق. 

برهانُ ذلك: ما روينا من طريق مسلم حدثني سلمة بن 

شبيبو قال: اخبرنا الحسنْ بن أعين أخبرنا معقل عن أبي لير 
َال تألث جار بْنَ عب الله عن من اكب لبور فقَا: 





رَجَرَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ الله #لاظذ». 

قال أبو محمّد: الرّْجِرُ أشد النهي. 

وروا من طويقي قاسم بن أصيخ أخبرنا عه بن وتاج 
نلا قرا لي العراضى بعاد ووض الله ل كبر قد الكلب 
والسنور. فهذه فتيا جابر لما روي ولا نعرفُ له الفا مسن 
ال 
| ون | ريق سعيلد بن منصور 6 3 الأحوص عن 
وأثماتها. 
ظ ومن طريق ابن أبي شيبة اخور اسمن هو اد قياف 
عن لق عن طناوومن: وعناشل أنيهنا #زهنا ب بيع المرء وثمنة. 
وأكله. 


وزعم بعض من لا علمٌ له ولا ورعٌ يزجره عن الكذب: 
أن ابنَ عبّاس» وأبا هريرة: رويا عَن النبي تن «إَِاحَة ثَمَن الهر». 

قال أبو محمّد: وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهيةٍ 
تعرف عند أ هل النقل. 

وأمًا مح قا عنمن القن ذلك جملة. 

وأمًا الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس وأتباعه في 
الأرض. 

م لؤْ صحّ هم لما كان لم فبه حجّة؛ لأنه كان يكو 
موافقا لمعهودٍ الأصل بلا شك؛ ولا مرية في أن حينَ زجره عليه 
السلام عن ثمنه بطلت الإباحة السَالفة ونسخت بيقين لا مجال 
للشّك فيهء فمن ادْعى أن المنسوحٌ قد عادٌ فق كذب وافترى 
وأفكَ وقفا ما لا علمّ له بوه وحاش لله أنْ يعود ما نسخ) ثم لا 
يأتي بيانٌ بذلك تقوم به حدجّةٌ اله تعلل فيما نسي وفيما بقيّ على 
لمأمورينَ بذلك من عباده. هيهات دينٌ الله عر وجل أعرٌ من 
ذلك وأحررٌ. 

وقال امببحون له: اش الالساع على وريه حبرل 
ال والكلب المباح اتقاذة ل المبرات» والوضتة ولاك بهاذ 

قال أبو محمّد: وهذا تما جاهروا فيه بالباطل» وبخلاف 





أصوهم: أو ذلك: أنه دعوى بلا برهان ثم إِنْهِمْ يجيزون دخول 
التحلء ودود الحرير في الميراث» والوصية. 

وكذلك الكلب عندهم؛ ولا يجيزون بم شيء من ذللك. 
ويجيزون الوصيّة بمالم يخلق بعدُ من : ثمر النخل وغيرهاء 
زماخلرلة .براض ولا اسم 
تحاذهم وبالله تعالى التوفيقٌ 


6 مسألة: ولا يحل البيع على أن تربحني 


ظ للدينار درهماء ولا على أني أربحٌ معك فيه كذا وكذا درهماء 


فإنْ وقم فهر مفسوخ أبداً. فلو تعاقدا البيمّ دون هذا الشرطء 
لكن أخبره البائعٌ بأنّه اشترى السّلعة بكذا وكذاء وأنّه لا يربح معه 
فيها إلا كذا وكذا فقد وقع ابيع صحيحاء فإِنْ وجده قد كذ 
فيما قال لم يضر ذلك البيعَ شيئاء ولا رجوع له د بشيء أصلاء إلا 
ون عيب فبه) أو غبن ظاهر كسائر الييرع؛ والانة آنمُ في كذبه 

برهان ذلك: أن البيمم على الوق كداشصرط لبن اق 
كات الله تعال فهو ناظل والعقد بهدباطا” . 


/اه- كتاب البوع 


وأيضا: فإنه بيعٌ من مجهولء لأنهما إنما تعاقدا البيعَ على 
أنه يربحٌ معه للتينار درهمأء فإن كان شراؤه ديثارا غير ربع كان 
الشرءً بذلك» والرّبح درهماً غيرٌ ربع درهم فهذا ؛ بيعٌ الغرر الذي 
ل ل ا د فإذا سلم 
ع سس لاق ابس ستو عه لي اذ كناء له 

ا ؛ وكيع أخبرنا سفيانٌ الشوري عن عبد 
الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنه كره بيع ' ده دوازده 
"معناة أرك للغشرة اث ضكر وهو يم المرايحة. 

وروّينا عن ابن عباس أنه قالَ: هوَ ربا. 

ومن طريق وكبنم) ؛ وعبد الرزاق. قالا جميعا: أخبرنا 
سفيان اوري عن عمَارِ الع عن ابن أبي نعم عن ابن عمر أله 
قال: بيع “ده دوازده ا 

وقال عكرمة: هوّ حرام وكرهه الحَسِنْ وكرهه مسروق 
زتريه ك1 ا ا به 1 





وروّينا عن ابن مسعود أنّه أجازه إذا لم ياخذ للنفقة ربحاً. 
وأجازه ابن | أسييية وشريح. 


قال ان شري اانا ومؤوائةة وعيي الف 
لن سوريرنن اس : : 


الثياب. 

ون أجازه تطويل كتير فيمن ابناغ تسسيكةة وباع تقداء 
وفيمن اشترى في نفاق» وباعَ في كساءء وما يحسبُ كراء الشّدٌ 
والطي» والصباغء والتصارة وما أطعمَ الحرفاء وأجرة التجماره 
وإذا ادعى غلطاء وإذا انكشف أنه كذت وكله رأي فاسد. 6 
نقول: من امتحنّ بالتجارة في بلو لا ابتياعَ فيه إلا هكذا فليقل: 
قامّ على بكذاء وبحسبب نفقته عليه أو يقول: ابتعته بكذاء ولا 
يحسبُ في ذلك نفقة» ثم يقول: لكني لا أبيعه على شرائي؛ تريدُ 
أخذه مني بيعا بكذا وكذاء وإلا فدغ فهذا بيع صحيح لا داخلة 


قيه. 


وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ هو ابن 
عبد الحميل عن أبي سنان عن عبد اللّهِ بن الحارث قال: امن 
رَجُل بقَْمٍ فبهم رَسُوكُ اللّه ل مع َب فقَالَ لَه بَْضُهُمْ 
عم ابتَنته فَأَجَتِهُ ثم قا: كَذَبْتَ وَفيهِمْ رَسُولُ الله ل فَرَجَعَ 
فقال: ا سول الله ته نذابو ما كان الله ُو 
سَوايتة . د باْفَضل» وهم م يقولون: المرسل كالمسندء وهذا 
مرسل قد خالفوة؛ لأنه لم يرد يبع ولا حط عنه شيا من الربح. 





5- مسألة: ولا يجوز البيعٌ على الرّقم ولا أن 


لخر 


١ 5‏ مسألة: ولا يجوز البيع على الرقم ولا أن 
يغر أحداً بما يرقم على سلعتك :كن يسرم وبين الزيادة الي 
يطلب على قيمةٍ ما يبِيعٌ» ويقول: إِنْ طابت نفسك بهذاء وإلا 


فلء.. 
ةا 


/اأه 1١‏ مسألة: ولا يحل بيعنان في ببعةٍء مفسل: 
أيعك سلعتي بديدارين على أن تعطيني بالتينارين كذا وكذا 
درهماً. أو كمن ابتاعَ سلعة بماثة درهم على أنْ يعطيه دنانيرَ كل 
دينار بعد من الذراهم ومثل: أبيعك سلعتى هذه بدينارين نقدأ أو 
بثلاثة نسيئة. ومثل أببعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أنْ تبيعني 
سلعتك هذه بكذا وكذا. فهذا كله حرام مفسوح أبدا محكوم فيه 
بحكم الغصب. ظ 

برهان ذلك: ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا 
أحمدُ بن زهير أخبرنا يحبى بِنْ معين أخبرنا هشيم عن يونس بن 


:أنتة 9 


عبير عن نافع عن عن ابن عمرّ قال «نَهَى رَسُولُ الله # عَنْ 
بيعتين ين فِي بَعَةَا. 
وروينا عن الشعي» وححمّد بن علي: أنهما كرها ذلك وما 


نعلمٌ للمالكيِينَ حجّة إلا أنهِمْ قالوا: التعنة الأول لقو قينا 
الاحتجاج أفسدٌ من القول الذي احتجوا له به وأفقرٌ إلى حجة؛ 
لأنه دعوى مجرّدة» على أنَهِم أتوا بعظائمٌ طرداً منهمْ لهذا الأصل 
الفاسد: فأجازوا بيع هذه السلعةٍ بخنزير» أو بقسط خمرء على أن 
يأخذوا بالخنزير أو الخمر: دينارين وهذه عظيمة تملأ الهم 
ويكفي ذكرها عن تكلّفه الرّدٌ عليهم؛ وما الديّانة كلّها إلا 


. بأسمائها وأعمالهاء لا بأحدٍ الأمرين دون الآخر. وفن سد 


مره ريقو أقرضني دينارين على أن أردُ لك دينارين إلى 
شهر لكان قولا حسنأء وعملا صحيحأ ؛ فلو قال له يعني دينارين 
بدينارين إلى شهر لكان قولا خبيئاء وعملا فاسداء حراماء وال 
واخد والفكفة عله وماك ف ماله اننا . 
ولو قال امرقٌ لآخرّ: أبحي وطء ابتك بدينار ما شئت 
فقالَ لهُ: نعم لكان قولا حراما: وزناً مجرّدأء فلو قال لهُ: زوّجنيها 
بديناره لكان قولا صحيحأء وعملا صحيحاًء والصّفة واحدة» 
والعملٌ واحدء وإنما فرق بينهما الاسم. وقوهمْ هذا جم وجوهاً 
م النلمسراتواعا من الحسرام: منها: تعدّي حدود الله تعالل, 
وشرطً ليس في كتاب الله تعالل» وبيعتين في بيعٍء وبيمٌ ما لا يحل 
وابتياعه معاء وبي غائبب تبه بناجز فيما يقعٌ فيه الرّبا وبيعٌ الغرر 
ونعوذ باللّه من مثل هذا. 


فإ قيل: تقولرن فيما رويتم من طريق أبي بكر بن أبي 


١1 


شبة أخبرنا يحى بن أي زائدةً عن مد بن عمرو بن علقمة عن 
يسك ع ان عزن . ناز ان رشحرل الل ا ير يك : «من باع 
بين في بَيْعَةٍ قله أوكسسهُمًا أو الراء وقل : أخذ بهذا شريح: 





م ل م 
عبد الملك بن بن أحمد بن حتبل أخيرنا عبد 
لأعلى أخر سا عن فقسادةةوادوي المسحتاق روسن 
عبيدِء وهشام بن حسّانَ» كلّهِمْ عن محمد بن سيرينٌ» قال: ارط 
في ببع, أببعك إلى شهر بعشرقء فإن حبسته شهراً فتأخذ عشرة» 
قال شريح: قل المنين» وأبعدُ الأجلين أ ارجا قال عبد الله 
فسألت أبي؛ فقالَ: هذا بيع م فاميل. 


قال أبو محمّدٍ: يريد فإنْ حبسته شهراً آخرّ فتأخذ عشرة 
00 

قال أبو محمّدٍ: فنقول: هذا خبرٌ صحيحٌ إلا أنه موافق 
لمعهودٍ الأصل» وقد كان الرّباء وبيعتان في بيعةٍ, والشروط في 
البيع : كل ذلك مطلقاً غير حرام إل أن حرم كل ذلك فإذْ حرم 
كل ما ذكرنا فق نسخت الإباحة بلا شك فهذا خيرٌ منسوخ بلا 
شك بالنهي عن بيعتين في بيعة بلا شاك فوجب إبطالهما معاً؛ 
لأنهما عمل منهي عنه وباللّه تعالى التوفيق. 


4- مسألة: وكا فق عمد حرانا وسساذلا 
فهيّ باطلٌ كلهاء لا يصحٌ منها شيء مثل: أن يكون بعض الميسع 
منضونا أن لضي ملكة أو اعتتدا نايدا وسيواء مان افيل 
الصّفقة أو أكثرهاء أو أدناهاء أو أعلاهاء أو أوسطها. 

وقال ماللك: إِنْ كان ذلك وجه الصّفقةٍ بطلت كلهاء وإِنْ 
كان شيئاً يسيراً بطل الحرامُ وصحٌ الجلال. 
> قال عليٌ: وهذا قولٌ فاسدٌ لا دليلَ على صحّتَهء لا من 
ترآ ولامن سف ولا رؤانة فق ولاقزل ساحبياولا 
ومن العجائب احتجاجهمٌ لذلك بأنْ قالوا: إِنْ وجه 
الصفقة هو المرادٌ والمقصودٌ فقلنا لههم: فكانَ ماذا؟ ومن أين 
وجب بذلك ما ذكرتم؟ وما هوّ إلا قولكم احتججتمٌ له بقرلكم. 
فسقط هذا القول. 

وقال آخروث: يصح الحلال قل 
أو كثرٌ. 

قال أبو محمّد: فوجدنا هذا الول ييطله قول الله عر 
وجل: إلا تأكلرا مْوَالَكُمْ بكم بلْبَاطِلٍ إلا أَنْ تكون يَجَارَة عَنْ 


راض ينكُم» فهذان لم يتراضيا بيعض الصفقة دون بعضيء 57 


قلّ أو كثرَ ويبطلٌ الحرام قل 


4- مساألةٌ: وكل صفقة جمعت حراماً وحلالا فهي 


ه- كتاب البيوع 
تراضيا بجميعهاء فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقد ألزمهما ما 
لم يتراضيا به حينَ العقديء فخالف أمر اله تعالل» وحكمٌ بأكل المال 
بالباطل وهو حرام م بالقرآن» إن تراضيا الآنّ بذاك لم تمنعهماء 
ولكنْ بعقا مجر برضاهما معا؛ لأن العقدَ الأوَلَ ل يقَمْ هكذا. 

وأيضا: إن الصّحبحَ من تلك الصّفقةٍ لم يتعاقدا صحّته إلا 
بصحَةٍ الباطل الذي لا صحّة له وكلُ ما لا صحّة له إلا بصحَةٍ 
ما لا يصح أبداً فلا صِحَةٌ له أبدا. 

وهو قولٌ أصحابنا وبالله تعالى التوفيق. 

برهان 00000 ل 
بن مرحوم أخبرنا يحبى بن سليم عن إسماعيلٌ بن أميّةَ عن سعياٍ 





بن أبي سعيلٍ القبري عن أبي هريرة عَن النبي ل قَالَ: 
«قَالَ الله عَرٌ وَجَل: علاثة 5 نا خصْمهُم يَوْء ا لقِيَامَةِ: رَجَل 


أَغطَى بي ثم عدر وَرَجُلَ باع حرا فَأكَلَ َمَنَهُ وَرَجُلُ اسْتَجَرَ 
أجيرا فَاستَوْفى منه وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَة4. 

قال على: وف هذا خللاف قليم 550 نورذ إِنْ شاءً 
الله تعالى منه ما يسّرٌ لإيراديه ليعلمَ مدّعي الإجماع فيما هوّ أخفى 
من هذا أنه كاذب: 

روينا من طريق محمد بن المثنى أخيرنا عبد الرّحمن بن 
مهدي ومعاذُ بن هشام الّستوائي قال عبد الرحمن: أخيرنا همام 
بن حيى) وقال معاذ: أخبرنا أبي ثم انق هشام وهمام: كلاهما: 
عن قتادة عن عبل الله بن بريدة: أن رجلا باع نفسة» فقضى عمر 
بن الخطاب بأنه عبد كما أقهٌ نفسة» وجعل ثمنه في سبيل الله عر 
5 
لك لب وام كل اللي 130 ش 


ومن طريق ابن أبي ٠‏ فنية خرن شريك عبن جابر عن 
عامر الشّعي عن علي بن أ بي طالبي قال: اف علي نه 
بالعر 1 فيو عية: 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أ أخبرنا المغيرة 
بن مقسم عن إبراهيم يم التخعي فيمن ساق إلى امرأنه رجلا حراء 
فقال إبراهيم: هرّ رهنٌ بما جعل فيه حتى يفتك نفسة. 

وعن زرارة بن أوفى قاضي البصرة من التابعين: أنه باع 
حرا في دين. 

وقد روينا هذا القول عن الختافعي وهر اقزقة غريية لا 


لاه- كتاب البيُوع 
يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار. 

قال علي: هذا قضاءُ عمرٌ وعلي» بحضرة الصحابة رضى 
االتعهي لذ مل قبي ان ذلك سب ارط اقإن انا 

قلنا: يا هؤلاء لا عليكمْ. واللّه لقذ قلتمٌ بأشنمٌ من هذا 
وأشد. وفي هذه المسألة نفسها. 

ليس الخحنفيوث يقولون: إن ارتدٌ الحسني» أو الحسيني» أو 
العئاسي» أو المنافي» أو القرشي» فلحقَ بأرض الحصربب فإِنْ ولد 
ولده يسترقون» وإِنْ اسلموا كانوا عبيداًء وأن القرشيّة إن ارتدّت 
ولحقت بدار الحربه سبيت وأرقت» فإِن أسلمت كانت مملوكة 
تباح ويستحل ا ا 
كفرهاء وجارٌ أنْ يسترقها اليهردي والنصراني؟ 

أو لصن اين القاسم صاحب ماللئم يقول: إن تذمم أهل 
الحربه وفي أيديهم أسرى مسلموث» ومسلمات أحسرارء وحرائرء 
فإنهم يقرٌون عبيداً لمم؛ وإمّا يتملكونهمْ ويتبايعونهم؛ فاف لهذين 
القولين وتفء. فأيهما أشنم ما لم يقلدوا فيه عمر وعليًا رضي 
الل عهها: 

قال أبو محمّد: كل من صارٌ حرا بعتق» أو بأنْ كان ابن 
حر من أمةٍ له أو بأن حملت به حرّة» أو بأنْ أعتقت أمة وهيّ 
عامن :و1 يله امسو قث اليه ف حصيلة لله فل ته 
عليهء ولا عمن تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السَييل مسن 
الولادةٍ التى ذكرنا أبداء لا بأنْ يرت ولا بأنْ ترتدٌ ولا بأنْ يسبى» 
ولا بأنْ يرتدٌ أبوه أو جده وإنْ بعد. أو جدّته وَإِنْ بعدت:ولا 
بلحاق بأرض الحربب من أحدر أجدادو» أو جداته أو منه أو منها: 
ولا بإقراره عالق ولا بدين. ولا ببيعه نفسو. ولا بوجه من 
الوجوه أبداً لأنه لم يوجب ذلك قرآنٌ ولا سن وقذ جاء أثر بان 
الحر كان باع في الذين في ضدر الوسلام إلى أنْ أنزل الله تعالى: 
ون كان ذو عُسرَةٍ فنظِرَة إِلَى مَبْسَرَةٍ4 وباللّه تعالى التوفيق. 

٠‏ - مسألة: ولا يلك بيمُ أمة حلت من سيّدها. 

لا حدثنا يوسفُ بن عبد الله أخبرنا عبدُ الوارث بن 
سفيان أخبرنا قاسم بن اصع أخبرنا مصعب بن سعياو أخبرنا عب 
الله بن عمرو الزني عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: سم وَلْدَتْ مَاريَة إبرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ الله #ن: 
عقا وتدُمَاف” 

كناات ااعبوة رربملا 

فإن قبل: الثابث عن ابن عبّاس القولٌ بجسواز بيع أمَهاتٍ 
الأولاد» وهذا الخبرٌ من روايتهء فما كان ليترك ما روي إلا 


- مسألة: ولا يحل بيعُ أمة حملت من سيّدها. 


؟ ١*1‏ 
لضعفه عنده؛ ولما هوّ أقرى عنله. 

قلنا: لسنا نعارض - معشرّ الظاهريّينَ جلا انان نه 
القول» ولا يعترضُ بهذا علينا إلا ضعافُ العقل؛ 000 
عندنا في الرواية» لا في الرأي؛ خارف هنذا من بتعلق هه إذا 
عورض بالسّتن الثابتة. وهوّ مخالف لها من الحنفيّسينَ والمالكيَينَ: 
الْذِينَ لا يبالون بالتناقض في ذلك» مرّة هكذا ومرَة هكذاء وَالذيية 
لا يبالون بأنْ يدّعوا ههنا الإجماعً : ثم لا يبالون بأنْ يجعلوا: ابن 
مسعودء وزيد بنَ ثابتو وعلي بنَ أبي طالب وابنَ عبّاسء 
مخالفين للوجماع فهذه صفة علمهم بالسنن وهذا مدان غلم 
بالإجماع وحسبنا اللّه ونعم الوكيل. 

قال أبو محمّد: إذا وقع مني السَيّدِ في فرج أمته فأمرها 
مترقبٌ» فإن بقي حتى يصير خلقا يتب أنْه ولد فهي حرام بيعها 
من حون سقوط المي في فرجها ويفسخ بيعها إن يبعنن» وإن خرج 
ا 

وبرهان صحَةٍ هذا القول: الال ل بيسعدة يستحق المنع من البيع 
في الحال التي ذكرنا لكان بيعها حلالاء لوْ كان ببعها حلالا لحل 
فرجها لمشتريها قبل أن د يصيرٌَ المي ولدا وهذا خلافٌ النصّ 
المذكور. 

وهكذا القولٌ ني اليِت إثرَ كون مه في فرج امرانه أنه 
مترقبٌ أيضاء فإنْ ولد حيا علمنا أنه قذ وجب ميرائه بموت أبيدي 
وإ ولد يتأ علمنا أنه م يجب له قط ميراث» إِذ لوْ كان غير هذا 
لاحدث ل عق فق ميزاك قن امتحمه غيرة وبالله تغال الترفيق. 


90 مسألة: : ولا يحل بي الهواء أصلاء كمن باع 
با على بففه وجدرانه البناد على ولك فهذا باطر معوؤود: إدا؛ 
لأ الهواة لا يستقرٌ فيضبط بلك أبدأ وإْما هوّ متموّجٌ بمضي 
منه شيءٌ ويأتي آخْرٌ أبداء فكانَ يكونٌ بيعه أكلّ مال بالباطل؛ لأنه 
باع ما لا يملك» ولا يقدرُ على إمساكد. فهر بِيمُ غرره وبِيمٌ مالا 
يملك» وبيع مجهول. 

إن قيلَ: إنما بِيمَ المكانٌ لا الهواءً. 

قلنا: : ليس هناك مكانٌ أصلا غير الحواء» فلوْ كان ما قلتم 
لكان لم يبعْ شيئاً أصلا؛ لأنه عدمٌ» فهرّ أكلُ مال بالباطل حقاً. 

فإن قيل: إنما باع سطح سقفه وجدرانه. 

قلنا: هذا باطلٌ وهوّ أيضاً شرط ليس في كتابه الله تعالى 
فهر باطل؛ لأنه شرط له أنْ يهدمَ شيئاً من سقفي ولا من رءوس 
جدرانه وهذا شرط لم يأت الْنْصُ بإباحته فهوّ باطلٌ حرام 
مفُسوخ أبداً. 
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كتاب القسمة " وأنه لا يحل أ لبه أن يملكَ أحدٌ شيعا ويملكُ غيره 
الك اللي سروح ومن باء مققة لقا فتدلان: ويو حا لسري 
بإزالةٍ ما اشترى عن مكان ملكه لغيره - وباللّه تعالى التوفيق. 


58 مسألة: : ولا يجورٌ بيع من لا يعقل لسكرء 
أو جنون» ولا يلزمهما؛ لقول الله - تعالى: إلا تَقرَبُوا الصّلاة 
واكم مكار حي لتلمرانها.: تقولون». 

فشهد عز وجل بان السّكران لا يدري ما يقول» والبيغ 
قول؛ أو ما يقومٌ مقامٌ القول: 1( لوده على اقرب 1 

من الخرس» أو بفمه آفة» فمنْ لا يدري ما يقولٌ فلم يبع شيعا ولا 
ابتاعٌ شيئاً. 

وأجازه قومٌ ولا نعلمُ لهم حجّة أصلا أكثرٌ من أنْ قالوا: 
هو عصى الله - تعالى وعرٌ وجل - وأدخلَ ذلك على نفسه. 

فقلسا نعم وحقه على ذلك الحدُ في الدنياء والنارٌ في 
الآخرةٍ إلا أن يغفرَ الله تغنال له ولبين ذلك موحي إلزافه 
حكماً زائدا لم يلزمه الله تعالى إِيَاهُ وهم لا يختلفونَ في سكرانٌ 
عربدَ فوقعٌ فانكسرت ساقةء فإنُ له من الرخصة في الصلاةٍ قاعدا 
كالذي أصابه ذلك في سبيل الله تعالى» ولا فرق. 

وكذلك التَيسَمٌ إذا جرح جراحات تمنعه من الوضوء 
والغسل - وهذا تناقضٌ سميج - وبالله تعالى التوفيق. 

ويقولون فيمنْ تناولَ البلاذرٌ عمداً فذهبّ عقلهُ: أن حكمه 
ل ل سي سر 
وغير ذلك» فأي فرق بينَ الأمرين. 

وأمًا امرؤانة كابر ودار بلا 

فإِن قالوا: ومن يدري أنه سكران. 

قلنا: وف لدو أنه عدون والعله قن امن وإبها الفرل 
فيمن علمَ كلا الأمرين منه بالمشاهدةٍ. 

وقلا صحٌ عن الني تظ: «رذ 
الى حل يق لطر ل ل 1 





فِمَ القلم عَنْ ثلاث و فذكرَ 


١‏ مسألة: ولايحل بيع من لم يبلغء إلا فيما 
شر ل اكور رد و عر سي 
التزد واف ونا بسر هذا الخرى ذا لهاع له وف عو 

برهات ذلك: قول رسول الله ل الذي ذكرناء فإذا ضيعه 


أهلّ محلته فا شترق ما ذكرنا بحقي عفد واف قّ الواجب؛» وعلى أمل 
محلته إمضاؤةُ؛ فلا يحل لأحدٍ ردُ الحقّ وتكون مبايعته حينتذدٍ إِنْ 


5- مسألة: ولا يجوز بيع من لا يعقلٌ لسكر أو 


وقد روينا هذا القول عن الشافعي. وقد ذكرناه ف 


لاه- كتاب البييوع 
كان جائز رَ الأمر هو الذي عقد ذلاب العقة عليهء فهر عقدٌ 
صحيمٌ» فإنْ كان أيضاً غير جائر الأمر فهر كما ذكرنا عمل وافق 
الحقّ الواجبٌ فلا يجورٌ ردّه - وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا ببعٌ من لم يبلغ لغيره بأمر ذلك الآخرء وابتياعه له 
تأمرة قير تافل جائز؛ لأنّ يده وعقده إنما هما يدُ الآمر وعقده 
فهر جائرٌ» وبالله تعال التوفيق. 


١ 7+‏ مسألة: ولا يجورٌ بيع نصفي هذه الدارء 
ولا هذا الثوبب أو هذه الأرضء أو هذه الخشبة من هذه الجهة. 

وكذللك ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك» فلو علمّ منتهى كل 
ذلك جار؛ لأنه ما لم يعلمٌ بِيعٌ مجهول» وبي الجهول لا يجوز ؛ لآن 
التراضيَّ لا يقعٌ على مجهول - وبالله تعالى التوفيق. 


ه٠١‏ مسألة: لا يجورٌ بيع دار أو بيسته أو أرض 
لا طريق إليها لأنه إضاعة للمالء ولا يجورٌ أذ يلزم طريقاً ل يبعةء 
فر كانَ ذلك منصلا بمال المشتري جارٌ ذلك البيعٌ؛ يفي إلا 


ما اشترى فلا تضييمٌ» فلو استحق نّ مال المشتري بطل هذا الشرا؛ 
لأنْه وقعّ فاسداً إذا كان لا طريق له إليه ألبئة. 


١‏ مسألة: ولايحلٌ بيع جملةٍ مجهولة القدر 
على الكل مام جلها يدرس 1ل كن رطل عنها درفي أن كل 
ذراع منها بدرهمء أو كل أصل منهاء اذك واعع با كد 
ا 

ار والأغذاق فإنا علما عيعا معداذ نا 
فبها من العددء أو الكيل» أو الوزن أ و الذرعء وَعلما قير الثمين 
الواجبب في ذلك: جار لقنن بعت خط كسار رلا 
مزيد» فهو جائز. ظ 

وكذلك لرْ بيعت جملة على أنّ فيها كذا وكذا من الكيلء 
أو من الوزن أو من الذرعء اسن الخادي لور قاف حفن 
وجدت كذلك صم البيع» وإلا فهو مردود. 

برهان ذلك: أن بيعها على أنّ كل كيل مذكور منها بكذاء 
أو كل وزن بكذاء أو كل ذرع بكذاء أوكل واجد بكاوي بكمن 
ل 0 حال 
الوك 

وقذ قال الله - تعالى: «لا تأكلوا أموَلَكُمْ بَيَكُمْ بالباطِل 
إلا أَنْ تكون تَجَارَةَ عَنْ ترَّاضٍ يكم» والتراضي لا يمكنٌ إلا في 
معلوم فهو أكل مال بالباطل» وبيع غرر. 

وقد صح النهي عن بيع الغرر. فإذا حرج كل ذلك إلى 


قد عرف الترع 
حدٌ العلم منهما معأ وكان ذلك بعد العقلدء فمن الباطل أنْ يبطل 
العقدُ حينَ عقدوء ويصحٌ بعد ذلك حين لم يتعاقداة» ولا التزماد 
فإذا علما جميعاً قدرّ ذلكَ عند العقدٍ فهو تراض صحيعٌ لا غررَ 

٠‏ فإ بيعت الجملة هكذا فهوَ بِبعٌ شيء ء مرئي محاط بثمن 
معروفي فهر تراض صحيحٌ لا غررٌ فيد» فإن يبعت الجملة بنمن 
معلوم على أن فيها كذا وكذاء فهذا بيع بصفةٍ؛ وهو صحيح إِنْ 
وجد كما عقد عليه» وإلا فإنما وجد غيرٌ ما عقد علي فلم يعقاذ 
قط على الذي وجذه فهو أكل مال بالباطل: 

روينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوريّ قال: إذا 
قلت: أبتاعٌ منك ما في هذا البيت ما بلغ» كل جزء كذا بكذاء فهرَ 
يع مكروة. 

وقال أبو حنيفة: إذا باع هذه الصبرة قفيزأ بدرهم لم يلزمه 
منها إلا قفيرٌ واحدٌ بدرهم فقط. 

وقال محمد بن الحسن: يلزمه كلها كل قفيز بدرهم - 
وهذان رأيان فاسدان؛ لما ذكرنا - وباللّه تعالى التُوفيق. 


1١‏ مسألة: دلايحل/ يع الولاء ولا هبته: 


لا رويئا من طريق شعبة) وعبياو الله بن عمرء وماللكش. 
وسفيان بن عيينة كلهم: عن عبلو الله بن دينار عن ابن عمرٌ 
قال: انْهَى رَسُولُ الله يلط عَنْ َي الوّلاء وَهِبَته. 

وقد اختلفت الأمّة في هذاء وسنذكره إِنْ شاءً الله تعالى ' في 
العق ”من يراش فتن دولا درك ول قيرة إلا بالله العف ” 
العظيبء ولا حجّة في أحدٍ مع رسول اله ت. : 


5-8 مسألة: ولا يحل بيع من أكره على البيع 


وهو مردود. 








لقول رسول الله يظذ: «إن الله عنًا لأمبِي عن الخَطَا 
وَالنسنيان وما استكرهُوا عَليْه. 


ولقوله - تعاللى: #لا تأكلوا أموَالكمْ بَيَكُمْ بلاطل إلا أَنْ 
تكرن يَجَارَةَ عَنْ تَراض منْكُم». 


فصع ألا كل بيم لم يكن عن تدراض فهر باطل» إلا بيعاً 
أوجبه النص» كالييع على من وجب عليه حقّ وهرّ غائبُ» أو 
ممتنع من الإنصاف؛ لأنه مأمور بإنصافب ذي الحق قبلهء وحن 
مأمورون بذلك. وبمنعه من المطل الذي هوّ الظَلمْ وَإذ لاشبيز 
إلى منعه من الظّلم إلا ببيع بعض ماله فنحنٌ مأمورونٌ ببيعهٍ. 


0ه -١‏ مسألة: ولا يحل بيعٌ الولاء ولا هبعه: 


١71١ * 


ولو أن القاضي قضى للغريم بما يمكنْ انتتصاف ذي الحق 
منه من عين مال الممتنع» أو الغائب» ثم باعها المقضي له بأمر 
الحاكم لتوصيله إلى مقدار حقي فإِنْ فضل فضل رد إلى المقضي 
عليه لكان أولى؛ وأضح وأبعدُ من كل اعتراض - وقد وافقنا 
الحنفيّون, وامالكييون. والشافعيّوناء على إبطال بيع اللكره ه على 
ابيبع - وبالله تعالى التوفيق. 


١8‏ مسألة: وأما المضطرٌ إلى البيعء كمنْ جاعً 
وخشي الموت فباعَ فيما يحبي به نفسه وأهلة. وكمن لزمه فداء 
نفسه أو ميمه من دار الحرب أو كمن أكرهه ظالم على غرم ماله 
بالضّغط ولم يكرهه على البيع؛ لكن الزمه الما فقطء فباعَّ في أداء 
ما أكره عليه بغير حق» فقد اختلف الناسُ في هذا: 


فروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
صالح بن رستمَ أخبرنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي أو 
قال: قال علي: : ' سيأتي على الناس زمانٌ عضوض يعض الموسر 
على ماني يد يدوا يؤمز بذانك» تال: ؤوّلا تَنسَوًا الفْضْلً 
يتكم» وينهة الأشراله ويستذل الأخيا وييايع المضطروا. 


نات 


وقذ انْهَى رَسُولٌ الله مك عن بيع لطن وَعَن , بيع 


الغرّرء وَعَن بيع الثمر قبل أن يُطْعَمَ). 
جاجراك بع يدم و 0 
بلخنى عن حذيفة 5 خلا عر بور الله عن أنه قال: إن 


مرو ار ور 





س راسم 


لت فل لله مل نت ل مذ 6و ار 

خيرٌ الرازقِينَ» َيَنْهَدُ شيرَارٌ لق الله تعالى يُبايععونَ كل مُضْطَر 
ألا إن بيع ع الْضْطرَينَ حرام ا 586 اللي 4 نيول 
يَخونهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ خيرٌ فَُدْ به عَلَى أخجيك ولا تَرْذْه هلاكاً 
إلى مَلاكِد). 

قال أبو محماٍ: لو استند هذان الخبران لقلنا بهما 
مسارعينَ» لكنهما مرسلانء ولا يجورُ القولٌ في الدين بالمرسل. 
ولق كان يلزمٌ من ردٌ السسّئن الثابتة برواية شيخ من بني كنانة 
ويقول: المرسل كالمسند من الحنفيَين. والمالكيينَ أن يقولَ بهذين 
ارين شيخ من بني تميم؛ وشيخ من بني كنانةه وهذه الرّواية 
أمكن وأوضح. ثم هي عن علي» وعن رسول الله 28 
حذيفة» ولكنهم قوم مضطربون. 

قال أبو محمّد: فإذا لم يصحّ هذان الخبران فلنطلبْ هذا 
الحكم من غيرهما: فوجدنا كل من يبتاعٌ قوت نفسه وأهله 
للأكل واللباس فإنه مضطرٌ إلى ابتياعه بلا شك» فلرْ بطل ابتياعٌ 





لافنا 


."اه -١‏ مسألة: ولا يحل بيع الحيوان إلا للنفعةٍ؛ 


لاه- كتاب البيُوع 





وهذا بال بلا علافيه وبضرورة ااا وقد ا 
الب 0 أصوعاً من شعير لقوتٍ أهلف ومات عليه السلام 
ترق فزهونة ل انها 

فصح أن بيع الضطرٌ إلى قوته وقوت أهلهه وبيعه ما يناع 
038 للا يي 





نظن بسن ب في افيه أو حيمه من بد كافر 


دا الستوط لزب داب غلبتو لهي 0 


من يسعون لاستنقاذه وإنما أكرهوهم على إعطاء المال فقطء ولو 
أنهمْ أنوهما بمال من قرضء أو من غير الببع ما ألزموهما البيعَ - 
فصح أنه بيع تراض. والواجبُ على من طلبٌ بباطل أنْ يدفع 
عن نفسيء وأنْ يغيّرَ لمتكرٌ الذي نزلَ به لا أن يعطي ماله بالباطل: 
فصع أن ببعه صحبحٌ لازمٌ له ون الذي أكره عليه من دفع امال 
في ذلك هو الباطلٌ الذي لا يلزمة فهر باق في ملكي كبا كان 
يقضي له به متى قدرٌ على ذلك» ويأخذه من الظَال ومن الحربي 
الكافره متى أمكنة» أو متى وجده في مغتم قبل القسمةء وبعذ 
القسمةٍ؛ من يد من وجده في يدوه من مسلم أو ذمَي» أو من يدٍ 
ذلك الكافرء لو تذمم» أو أسلم أبدا هذا إذا وجد ذلك المال 
بعينه؛ لأنه ماله كما كان» ولا يطلب الكافرُ بغيره بدلا منةُ؛ لأن 
الحربي إذا أسلمَ أو تذمّمْ غيب مؤاخني بما سلف من ظلم أو قتل. 

وأمًا المسلمٌ الظالم فيتبعه به أبداء أ وبمثله» أو قيمتهوء سواء 
كاتهارها اوكازياء ودام اء اوسسلطاناء أو متقابا؟ لبه اكد 
منه بغير حق؛ واللّه تعالى يقول: #فمن اعْنَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا 
عليه بوث ما اعتَدَى عَلَيكُمْ4. 

, مسألة: ولا يحل‎ ١ “٠ 
أكل: ًا لركوبي» وام ص وإ لدو‎ 

إن كان لا منفعة فيه لشيء ء من ذلك لم يحل بعك ولا 
ملكة؛ لأنه إضاعة مال من المبتاع؛ وأكل مال بالباطل من البائع.. 


فإن كان فيه منفعة لشيء نا ذكرناء أو لخيره جار بيعةٌ؛ لأنه ظ 


بيع عن تراض» لوَآحَلْ الله 4 وليسَ إضاعة مال» ولا أكل 
مال بالباطل - وبالله بعال التوفيق. 


1١ "1‏ مسألة: ول 0 
كمن باعَ بما يبلغ في السّوق» أو بما ا شترئ فلانة أو بالقيمة» فهذا 
تراد ررك متو باجائر لال يميج و 


بيع الحيوان إلا لمنفعةٍ؛ إِمّا 


التراضي؛ ولا يكونٌ التراضي إلا بمعلوم المقدارء وقذ يرضى؛ أنه 
ين أنه نه يبلغ نمناما فإ بلغ أكثر لم رض المشتري» وان بلع أن 
م يرض البائع. 

ظ ومن عجائسي اللنيا قو أبي حنيفة: من باعَ بالربح؟ أو 
بالكعبة» أو بلا ثمنء فإنه لا يملكه بالقبيض». فإن باع بالميتة أو 
بالدّمٍ فكذلك أيضا. ولا يجوز عتقه له - وإِنْ قبضه بإذن بائعه ‏ 
إن باعه بثمن لم يسمّياة أ و باعه بخمر» أو خنزير فقبضه بإذن 
بائعه فأعتقه: ان ل 1 0 

قال على: ما في الجنون أكثرٌ من هذا الكلام - ونعوذ باللّه 
لكثار من التصارى.. 

قلنا: نهم ممتكوة افا الكتابوالةه كول ارون 

١ "9‏ مسألة: ولا يحل , 9 

ا 0 
ل ا 
حَرَام وَبِيِعَهَا حَرَام). 

وقد روينا عن مالك عن نافع عن ابن عمرّ: أنه كان إذا 
أخد إخذا فى أهله رلعن بالف هيوية ركنترها: 


000 و 0 


ل 2 5 5 
والكرن علي 


“وه ١‏ مسألة: ولا يحل أن يبيعٌ اثدان ساعتين 
متميزتين لهما ليسا فيهما شريكين من إنسان واحا بثمن واحابا 
لقم ولا يدزي كل واحدٍ منهما ما يقعٌ لساعته 
حل العد سير اي أغررة وأكل مال بالباطل: 

وأما , يع الشريكين؛ أ و الشركاء من واحد» عن اله أو 
00 اثنين فصاعداء من واحدء أو من شر سريكين: فحلال؛ لأن 
حصّة كل واحاٍ منها معلومة النمنء حدودته - وباللُه تعال 


لذن هذا بيد با 


ع "67 1١‏ مسألة: ومن كان في بلد تجري فيه سكك 


لاه- كتاب البيُوع 


كثيرة ش” شتى» فلا بحل البيمُ إلا بييان من أي سكَةٍ يكوث الم 
ون لم يبنا ذللك: : فهو بيع مفسوخ» مردودٌ؛ لأنه ول ضر حون 
تراض بالشمن» وهو أيضاً بِيعٌ غرر - وبالله تعالى التوفيق. 

هه" ١‏ مسألة: : ولا يحل بيع كتابة المكاتبيء ولا 
خدمة المدبر. 

وهو قول الشافعي. ؛ وأبي سليمانا. وأبي حى 
مالك كلا الأمرين: آمَا:الدير امن ني فقط. 

وأمًا ل غيروء وأجارٌ بيعهما جملة: 
الزهوئمواين الست 

وروينا مثل قول ماللش عن عطاء؛ وابن سيرين؛ لأنّ كتابة 
المكاتبه إنما تب بالنجوم؛ ولا تب قبل ذلك» فمنْ باعها فقا" 
باعَ ما لا يملكُ بعد ولا يدري أيِجِبُ له أمْ لا. 


حنيفة. وأجا 


وأيضا: فليست عيئاً معيّنده فلا يدري البائعٌ أي شيء باعَ 
من نوع ما باعّ» ولا يدري المشتري ما اشترى» فهرٌ بع غررء 
ومجهرل العين» وأكل مال بالباطل . 

فإ قيل: فقذ روي عن جابر أنه أجارٌ ببعها. 

قلنا: وكم قصّةٍ رويت عن جابر خالفتموها: منها: قوله 

لذي قذ أوردنا أنذ لا ييا شيءٌ اشتري كائداً ما كان إلا حتى 

وقول ا العم الزيقية و1 لا يحرم أحدٌ قبل أشهر الح 
بالحج وقولة: لا يجوز ثمنٌ الر. وغيرٌ ذلك كثيرٌ ما لا يعرف له 
تخالف من الصحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك» فالآنَ صارَ حجّة 
وهنالك لاء إن هذا لعجب ولا حجّة في قول أحدٍ دون رسول 
لَه يز وقولدا هرّ قول الشافعي. 

وأمّا خدمة المدبّر فبيعها ظاهرٌ الفسادٍ والبطلان؛ لان لا 
يدري كمْ يدم ولعلّه سيخدمٌ سين سنة أو لعلّه يموت غداء أو 
لامك ارك جر عالك فهذا هو الحرا م البحت» وأكل 
الملل بالباطل؛ وبيعٌ الغرر» وبيعٌ ما ليس غيناة: ويد بيع ما لم يخلق بعد 
فقذ جمعّ كل بلاء. 

فإن قيل: اذ رويتم هن طريق محمد بن علي بن الحسين 
إن رسول الله نط باع خيامة المدَبْرِء رويسا ذلاك من طريق 
شعي ع الحكم عن بي جطر عط بن على" بن لون 

قلنا: هذا مرسل؛ والمرسلُ لا تقومٌ به حجة. 

وكذلك لا يجوز بيع خدمة المخدم أصلاء لما ذكرنا في 
خدمة المدبر ولا فرق - وباللّه تعالى التوفيق. 








ه"ه -١‏ مسألة: ولا يحل بِيعْ كتابة المكاتب ولا 


١15 


١ "1‏ مسألة: ورد اللشمر الاتم بي ابت 
الفأر حا 1 و ميّنا لأمر رسول الله يكذ بهرقه وقل ذكرناه في 
500 من ديواننا هذا وفي اكاب مامز أكله.وما مره ١‏ 
فأغنى عن إعادته. 

فإن كان جامداً أو وقعّ فيه ميتة غير الفار أو نجاسة فلم 
غير لون ولا طعمه ولا ريح أو وقعَ الفارٌ الت أو الحي”» أو 
أي نجاسةٍ» أو و أي ميت كانت في مائع غير السّمنء فلم تير طعما 
ولآلونا ولارعا: ل 000 
ذلك نص. ظ 


وقد قال اللّه ‏ تعالى: #وَقَدُ قَدْ فصل لكمْ مَا حَرُمْ عَلَيِكدْ». 

وقال تعالى: وَمَا كَانَ رَبْكَ نيا وهذا قول أصحابماء 
وقد ذكرناه عن بعض السّلفي في الكتبه المذكورةء فإنْ تغيّرٌ 
طعمه أو لونه أو ريحهٌ: جارٌ ببعه أيضاء كما يباحٌ التُوبُ التجس. 

وقد قلنا: إنّ الطاهرٌ لا نجس بملاقاته النجسّ ولو أمكننا 
أن نفصله من الحرام لحل أكلة وم يمنعْ من الانتفاع به في غير 
الأكل نص فهرَ مباحٌ - وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا قول أبي حنيفة: يعني ما تخيّرٌ لونه أو طعمه أو ريحه 
من المائعات التى حلتها النجاسات؛ لأنه إنما يبِاعٌ الشّيءُ الذي 
حلته النجاسة لا النجاسة - وبالله تعال التوفيق. 









١ 6"‏ مسألة: ولا يحل بيع الصّور إلا للعبٍ 
العدارا لكك كاه عاقيا طن ذل حمس ترما سفاذ لاخدا 
ببعه إلا أنْ يخصْ شيئا من ذلك نص فيوقفُ عندة. 

قال الله - تعالى: لوَآحَلْ الله البيم4. 

وقال تعالى: لوَقَدْ فصل لكم مَا حَرْمٌ عَليكم». 

وكذلك لا يحل اتخاذ الصّور إلا ما كان رقماً في ثوب: 

لا روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - 
هرّ ابن راهويه - عن سفيانَ بن عيينة عن الزّهرِي عن عبيدٌ الله 
بن عبد اللّه بن عتبةً عن ابن عبّاس عن أبي طلحة عن رسول 
اللّهِ تنيز قال: «لا تدخ الملايكة ينا فيه كَلْبِّ وَلا صُورَة». 

ومن طريق مالك عن أبي النضر عن عبيدٍ الله بن عبد 
الله بن عتبة أنّه دخل على أبي طلحة يعوده قال: فوجد عنده 
ميل ب عاد اند طلحة بنزع نغطر كان تحتةُ» فقال له سهل: 
لم نزعته؟ قال: لأرنة قاور وقد كان سول الل ماقد 
علعت قال سيل الى يقن إلا نا كنات زقسا؟ قال يلى برلكت 


ليث لسن 





١1١ ١/ 
قال أبو محملٍ: حرام علينا تتفي الملائكة عن بيوتداء وهم‎ 

رسل الله عز وجل والمتقرب إليه عر وجل بقربهم. 
ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى قالَ: أخيرنا عبد 
العزيز بن محمار الدراوردي عن ضام يمن عروة عن أبيه عن 
عائشة م الم منِينَ قالت «كنت الْعَسُ الات عِنْدَ رَسُّول الله #اة 





عون 5 86 ل تير قراس 


وَكَان ينبني صَرَاحبِي فَكنْ يمحن صِنْ رَسُول الله يل فيسَربهن 
إلى فوجب استئناءً البنات للصبايا من جملةٍ ما نهيّ عنه من 
الصور. ظ 

وأا المسّلبُ فبخلافب ذلك» ولا يحل تركها في وبي ولا 
في غيره: 

لا روّينا من طريقي قاسم بن أصبغ أخبرنا بكرٌ بن حمادٍ 
أخيرنا مسدّدٌ أخيرنا يحيى ل 0 
النترائي عن عب بن بي كر عن عمراؤين سان تعن عافد 
الح اده # «لم يكن يَدَعٌ فِي بَيئِه تَوْباً فيه 
تَصلِيب إلا نقضَة؛. 





وقد صحّ عن رسول الله يي أنه كره السَّتْرٌ المعلقّ فيه 
لتُصاويرٌ فجعلت له منه وسادةٌ فلم يتكرها فصح أن عور 
2 الستور دكووهة غير محرمة» وني الوسائدء وغير الستور ليست 
مكروهة الاستخدام بها. 





-١‏ مسألة: ولا يل البيمٌ مد تزولٌ الشّمس 
من يو ا جمعة إلى مكار تام الخطبتين والصلاق لا لمؤمن, ولا 
لكافر» ولا لامرأة ولا لمريض 


وأمًا من شهدّ الجمعة فإلى أنْ تتم صلاتهمْ للجمعٍّ» وكل 
بيع وقع في الوقت المذكور فهرّ مفسوخ , وهذا قول ماللك. 


وأجازٌ البِيع في الوقتم المذكور: الشافعي, وأبو حنيفة. 

وأمَا الَكاحُء والسّلمُ والإجارة» وسائرٌ العقود - فجائزة 
كلها في ذلك الوقت لكل أحد. 

وهو اقول لحني وأبي حنيفة - ول يجزها ماللك. 
قولنا: قولٌ الل د تعلن” يا أيه لين آمَنْوا 
ذا نودي للصثلاة من يم لجمَُةٍ فَاسْعوا إلى ذكر الله وَذَرُا البيع 
لِكمْ حير َكُمْ إن كش تَملَمُونَ فَإِذا ضيبت الصضلاة قن نتشيروا في 
الأرض وَابتَعُوا مِنْ قضل الله فهما أمران مفترضان: السّعي إلى 
ظ ذكر الله تعالى» وتركُ البيع» ٠‏ فإذا سقط أحدهما بنص ورد فيه 
كامريض» والخائفي والمرأة» والمعذورء لم يسقط الآخي إذ 4 
يوجب سقوطه قرآنُ» ولا سئة - وجب إلزامٌ الكفار كذلك؛ 


برهات صحدّ 


-١ 8‏ مسألة: ولا يحلٌ البيعٌ مذ تزول الشمس 


/اه- كتاب البيُوع 
لقول :الله قفا وان احكم بَنّهُمْ بمَا أنرَلَ اللّه»ه. 

ولقوله - تعال: لوََانُوهُمْ حنّى لا تَكُون فِنة ويكون 
الدينُ كله لله». 

وأمّا إدخالٌ مالك التكاح. والإجارة في ذلك فخطاً 
ظاهرٌ؛ لأنُ الله تعالى إنما نهى عن البيع» ولو أرادَ النهي عن 
الكاح» والإجارة لما عجر عن ذلك» ولا كتمنا ما ألزمنا لوَمَا 
كان رَبك ناه ودع دوو اللشيين لآ ل 

ولو كان القياسُ حقا لكان هذا منه باطلا؛ لأنُ القياسَ ' 
عند القائلينَ به إنَما هر أن يقاس الشيءٌ على نظيروء وليسَ الببسع 
نظيرَ التكاح؛ لأنه يجورٌ بلا ذكر مهر. ولا يجوز اليسع بغير ذكر 
ثمن والمتناكحان لا بملكُ أحدهما الآخر ولا في التكاح نقل 
ملك والبيمٌ نقلُ ملك. 

وأا الإجارة انما هم معاوضةٌ في مدافع لم يخاقها اله 
تعالى بعد ولا يِجورُ بِيعٌ ما لم يخلق بعد ويجورٌ أن يؤاجرّ الحر 
اا 0 
وبينَ البيع. ْ 

فإ لل الي عن البيم بما يشاغل عن السّعي: صارٌ إلى 
قول أبي حنيفة, والشافعي, ولزمه أن يجيرٌ من الببع ما لا 


ش تشاغل منه عن السّعي» ولا قياس عند القائلينَ به إلا على علَةٍ؛ 


إن م عل بطل القياسُ - وما نعلم له سلف في هذا القول. 

وأمّا إجازة أبي حنيفة, والتسافعي: البيمٌ في الوقاتم 
امذكور فخلافٌ لأمر الله تعالل, ولا نعلمٌ لهم حجّة أصلا أكثرٌ 
من أن قالوا: إحانوى ين اتتبافل هن الشعر إل السلدم 0 
ولوْ أن امرأ باع في الصّلاة لصح البيع. 

قال أبو محمد: ؛ وهذان فاسدان من القول جداً: أما قولهم: 
نما آراة الله بذلك التشاغلَ عن السّعي فقطء فعظيمٌ من القول 
جد ليت شعري من أخبرهمٌ بذلاك وهم يسمعون الله تعال 
َقَول: لون تقولوا:غلن: الله مالآ حلمو كد ظ 

ولو أن الله تعالى آراد ما قالوا لا نهانا ععن البييم مطلقاء 
ولا عجر عن بيان مراده من ذلك. وما ههنا ضرورة توجب فهم 
هذا ولا نص فهر باطلٌ محضْ» ودعوى كاذبة بلا برهان. 

وأمًا قوهم: لو باع في الصّلاة لجاز البيع: فتمويه باردٌ؛ لأنّ 
ارد افق كتوق اروز واد واوا تقار غير 
مصل - فظهرٌَ فسادٌ احتجاجهمٌ جملة. . 

فإن قالوا: هذا ندب. 


قلنا: ما دليلكم على 


1ه وعيقة: يتل التدى عل : 


لاه- كتاب البيوع 


افعل» فيقولون: معناه - لا تفعل إِنْ شئتء أمْ كيف يقولٌ الأّه - 
تعالى: لا تفعل» فيقولون: معناه: افعل إِنْ شعت؟ وهذا إيطال 
الحقاكئق» ونفس المعصية» وتحريف للكلم عن مواضعه. 
فإن قالوا: قد وجدنا أوامرَ ونواهيّ معناها: الندب. 
وكذلك وجدنا آيات منسوخات بدص آخرّ وم يجب 
بذلك عل آيةِ علئ أنها مسوخة, ولا على أنّها ندبُ» ومن فعل 
ذلك فقدٌ أبطلّ ما شاءً بلا دليل: 
روينا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي - أخبرنا 
مر دار _ ل م اك 
سليمان بن معاذ أخبرنا سمالكٌ عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: لا 
يصلح الببع يوم الجمعةٍ حين ينادى للصلاق فإذا قضيت فاشتر 
وبِعْ ولا نعلمٌُ له مخالفا من الصّحابة. 
وعن حمَادٍ بن زياٍ عن الولياد بن بي هشام عن عبد الرحمن 
بن القاسم بن عحملو عن أيه اما مده يه 


أخبرنا سليمانٌ بن داود أخيرنا 


ولاه مالك : ومن لم بي عليه من وقحو الصّلاة 


إلا مقدارٌ الدخول في الصلاةٍ بالتكبير وهوّلم يصلٌ بعدُء وهو 
ذاكرٌ للصّلاق عارفٌ بما بقي عليه من الوقستهه فكلُ شيء فعله 
ع أو غيرة: : باطلٌ مفسوخ أبدا؛ لقول رسول الله تلإر: 
امَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْهِ أَمْرنَا فَمُوَ رد وهر في ذلك الوقت 
ع ع الى رجا عار بارا ل االصاو قر بك 
عارفاً بذلك: جارٌ كل ما عمل فيه؛؟ لأنٌّ وقتّ الصّلاةٍ للناسي ممتدٌ 


أبدا. 





حينئلٍ من 


وأا من سها فسلَمَ قبل مام صلاته فما أنفذ من بيع أو 
غيرو: : فمردود كلةُ؛ لأنه قاد عرف النهي عن ذلك ما دام في 
صلاته وهوّ في صلاته» لكنْ عفيّ له عن النسيان» فهرٌ إنما ظرً 
أنه باع ولم يبع؛ لأنه غيّرَ البيم الْذي أحله الله تعلق له فإذاً هر 
غير جائز - وبالله تعالى التوفيق. 

5٠‏ 5 مسألة: ا 0 يع 
عد ةذلف نزم ل 
حاكمٌ أو غيرة: فسخ حكمه أبدأء وحكمٌّ ة 5 فيه بحكم الغصب. 

برهان ذللك: قول الله - تعالى: لا تَأكلُوا أموَالكم يكم 


-١ 8‏ مسألة: ومن ل يبقّ عليه من وقت الصّلاةٍ 


١51 / 


بالْبَاطِل إلا أ أَنْ تكونٌ يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ منكم». 

ومن | أجبرٌ على بيع حقه فلمْ يرضَ فلا يجورُ عليه لأنه 
خلاف أمر الله تعالى» فهر أكل مال بالباطل الاسعيي ا الله 
تعالى بالببع» وإذ م يرض كالشفعقٍ وعلى الغائبيه وعلى 
الصغير» ؛ وعلى الظالم. 

واحتج القائلون بإجبار الشريك على البيع مم شريكه بخبر 
روي فيه الا ضَرَرٌ ولا رَارَ وهذا خبرٌ لم يصمٌ قطأء إنْما جاءً 
ا 
لو صح لكان حجّة عليهم؛ ؛“لآن أعظم الضرار والضرر: هو 
الذي فعلوه ه من إجبارهم إنسانا على بيع ماله بغير رضائ وبغير 
أنْ يوجب اللّه تعالى عليه ذلك» وما أباحَ الله تعالى قط أنْ يراعى 
رضا أحد الشريكين باسخاط شريكه في ماله نفسو وهذا هو 
الجورٌ والظلم الصراح. ولا فرق بين أنْ جات أحد الشريكين إلى 
قوله: لا بد أن يبي شريكي معي لأستجزل الدّمنَّ في حصيء 
وبِينَ أن يجاب الآخر إلى قوله: لايد أن ينم شريكي مم بيع 
حصّته؛ لأنّ في ذلك ضررا على في حصتى» وكلا الأمرين , عدوانٌ 
وظلي لكنٌ الحنّ أنّ كليهما ممكنّ من حصّتهء من شاءً باع حصته 
ومن شاءَ أمسك حصته. 

وقد موهوا ني ذلك بما روينا من طريق وكيع أخبرنا أبو 
بشر عن أبن أبي نجبح عن مجاهار: «أنّ نخلّة كانت لإنسّان فِي 
خابط اجر فجاله أن َشَريهًا نه فَأبَى» فَقَالَ رَسُولُ الله ت: 
لا ضَرَرٌ فِي الإسلام) وهذا مرسل. 

نم لو صحّ لكان حجّة عليهم» لأننا نقولُ لهمْ نعي وهذا 
من امن ازاغين الآخد على الشراء عن الشركة وهر لا يزينة 
ذلك؛ أو على البيع منه أو من غيروء وهو لا يريد ذلك: فهذان 
ضررٌ ظاهر. 

وذكروا أيضا 

ما روّيناه من طريق أبي داود أخبرنا سليمانٌ بن داود 
العتكي أخبرنا حمّادٌ أ أخبرنا واصلٌ مولى أبي عبينة قال: سمعت 
عمد بن علي يحدّثْ عن سمرة بن جندبب: أنه «كَانَن لَه عَْضدٌ 
ِنْ نَخْلٍ في حَائِط رَجُل من الأنْصّار قَالَ: وَمَعَّ الرجْل أَهْلْه 
كان سَمُرَة يَدحْلُ إلى تله فيَاذى بوه فطلب إليِه أن يييمَه أو 
يناقِله فأبى فذكرٌَ لِك للنبي تا بيذ فَطَلب إِلَيه الي لك أي 
َأبَى» فَطَلَبَ إِلَيّهِيُناقِلَه فَأبَى قَالَ: فَهَبْه له وَلَكَ كََذَا وَكَذَا أمراً 
رَغْبَه فِيثء فَأَبِىء فَقَالَ: أنت مُضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اله تلك 
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قالَ أبو محمّدٍ: هذا منقطمٌ؛ لأنّ محمّدَ بنَ علي لا سماعً 
له من سمرة ثم لو صحٌ لكانوا عالفِينَ له في موضعين. 

أحدهما - أنْهِمْ لا يجبرون غير الشّريك على البيع من 
جاروء ولا على البيع معةء وفي هذا الحديث خلاف ذلك. 


والثاني - قلع نخله ‏ وهم لا يقولونٌ بهذا - وبالله تعالى 


015 - مسألة: ولا يجورُ بيع ما غنمه المسلمون من 
دار الحربب لأهل الذْمَةٍ لا من رقيق ولا من غيره. 


وهو قول عمرَّ بن الخطاب على ما ذكرنا في كتاب الجهاد 


ومن طريق سعيدد بن منصور أخبرنا جريرٌ عن المفيرة قبن 
مقسم عن أم موسى قالت: أنى علي بن أ بي طالب بآنية مخوصة 
بالذّهب من آنيةٍ العجم فاراد عا رس اللي 
فقَالَ ناس من الدهاقينَ: إن كسرت هذه كسرت تمنهاء ونحن 
نغلي لك بهاء فقالَ علي: ال لس 
فكسرها وقسّمها بين الناس. 

فال أبو محمّد: هذا 

وأمَا الرقِيقٌ: ففيه وجه آخخرٌء وهو أن الدّعاءً إلى الإسلام 
واجب بكل حال؛ ومن الأسباب المعينةٍ على الإسلام كون الكافر 
والكافرة في ملك المسلمء ومن الأسباب المبعدة عن الإسلام 
كونهما عند كافر يوي بصائرهما في الكفر - وبائله تعال 


١‏ مسألة: ولا بحل بيع شيء من يوقنُ أنه 

يعصي الله به أو في وهوّ مفسوخ أبداً. كي كل بيه يبد آز 
يعصرٌ عن يوق به أنه يعمله خرا. وكبيم الدراهم الرّديئةٍ َنْ 
يون أنه يدل بها. وكبيع الغلمان من يوقنُ آنه يفسئ بهم أو 

ل د . أو كبيع 
املاح ] و الخيل: تايرق السيفدويا على المتسلمين . أو كبيع 
الحرير عَنْ يوقنٌ أنه يلبسة. 

وهكذا في كل شيء؛ لقول الله - تعالى: #وَتَعَاوَنوا عَلَى 
ابر وفوف ول شار زا علي الإثم وَالْعْدْوَانَ4) والييوعٌ التى 
ذكرنا تعاونٌ ظاهر علبي الاثم والعدوان بلا تطويل؛ وفسخها 
تعارن على البنّ والتعرق: 


إن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيحٌ؛ لأنه لم يعن 


0- مسألةٌ: ولا يجوز بِيعٌ ما غنمه المسلمون من 


من الصغار» وكلّ صغار فواجب حمله 


لاه- كتاب البيُوع 


على ثم فإِنْ عصى المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه: 

روينا من طريق ركع أخبرنا سفيانٌ الثوري عن ابن جرير 

١84 *‏ مسألة: ومن باعَ شيئا جزافا كيله أو وزنه . 
أو زرعه أو عددث ول يعرف المشتري بذلك فهر جائرٌ لا كراهية 
فيه؛ لأنّه م يات عن هذا البيع نه في نص أصلاء ولا فيه غش 
ولا خديعة ب ومنعٌ منة: : طاووس» ومالك وأجازه: ابو 
حديفة, والشافعي, وأبو سليمات. 

قال علي: ولا فرق بينَ أنْ يعلمَ كيله أو وزنه» أو زرعه أو 
عددة. ولا يعلمه المشتري» وبين أن يعلم من نسج الشوب» ولمن 
كان ومتى نسجء وأين اتع نهدا تعدا السر ولا تخلده 
المشتري شيئاً من ذلك» والمفرّق بينهما مخطئٌ وقائل بلا دليل. 

واحتجوا ني ذلك. 

ا من طرق عب 0 قال: 0 00 ا 

ا ا وود وي ااي 
الانقطاع. 

ثم لوْ صِحّ لكان حجّة على المالكيّين؛ لأنهمْ لا يصون 
بهذا الحكم الطعامٌ دون غيروه وليسَ في هذا المرسل إلا الطّعامُ 

7 قالوا: قسنا على -_ غ 0 
حتى يقبض؟, 

فإن 2 1 أت 0 إلا في 0 
دو ينتسا هما جيم وما عدا من اط 
متيقن ») فكيف والنْصُ قذ جاءً بالنهي عن البيع في كل ما ابتيع قبل 
أن يقبضن فخالفوه .- وياله تعالل اموي 





ع 4 © -1١‏ مسألة: بي ايا - كبر الصّغار - 
5" 000 الصّغار - أو الدلاع أ والتكانتي أن 
الخشب»ء أو الحيوان» أو غير ذلك جزافاً: حلالٌ لا كراهية فيب 
ومنع مالك من ذلك في الكبار من الحيتان؛ والخشبيء وأجازه في 
الصّغار - وهذا باطل لوجوه. 


أوها: أنه خلاف القرآن في قول الله - تعالى: #وَأَحَلّ اللّه 


لاه- كتاب المُيُوع 


ابيع #. 

وقال تعالى: #وَقدْ قَذ قصل لَكُمْ مَا حَرُمٌ عَلَيِكُمْ4 فهذا بيع 
حلالٌ وم يأتٍ تفصيلٌ بتحريمه. 

والثاني: أنه فاسث د لم يجد الكبيرٌ الذي من به من بيع 
الجزافي من الصّغيرٍ الذي أباحه به وهذا رديء جذا؛ لأنه حرم 
وحلّل» ثم م بن ما الحرامٌ فيجتبه من يببعة» وما الحلا فباتيه. 

والثالث: أنه لا كبيرَ إلا بإضافته إلى ما هر أصغر منهء» ولا 
صغيرٌ إلا بإضافته إلى ما هو أكبرٌ منةٌ» فالشابل صغيرٌ جذا 
بالإضافةٍ إلى الشّول وكبيرٌ جدًا بالإضافةٍ إلى السّردين» والمداري 
كنا ينذا والاشافو إن الحتهها «وسفار سكذا بالإفاقة إن 
الصّواري. 0 

وهكذا ني كل شيء. 

والرا بغ: أنه لم يز عملٌ المسلمين في عهدٍ رسول الله علض 
وبعده في شرق الأرض وغربها: بيع الضياع» وفيها النخل الكثينٌ 
والشجرء ٠‏ وغيرٌ ذلك» بغير عدي لكنْ جزافاً - وهر أحدُ من جز 
ذلك هنالك» ويمنعه ههنا ‏ وما نعلمٌ له متعلقأ أصلاء ولا أحداً 
قاله قبله. 





١ 5‏ مسألة: وبيعٌ ألبان النساء جائدٌ. 


وكذلك الشعون وبيع العذرة والل للترل ويم ابول 
للصباع: : جائرٌ - وقد منمٌ قوم من بيع كل هذا. 

قال أبو محمد: لا خلاف في أن للمرأةٍ أن تحلب لبنها في 
إناء وتعطيه لمن يسقيه صبيّاء وهذا تمليكٌ منها له وكلُ ما صحٌّ 

ملكه وانتقالٌ الإملاك فيه: حل بيعهٌ؛ لقول الله - تعالى: #وَأحَل 
الله الَيِم إلا ما جاءً فيه نص" بخلافي هذا. 

وأمًا الشّعورٌ والعذرة, والبول: فكلُ ذلك يطرح؛ ولا ينم 
منه أحذ: هذا عمل جميع أهل الأرض»ء فإذا تملك لأحل جارٌ ببعه 
كما ذكرنا. 

روينا من طريقي يمبى بن سعي القطّان عن عبد الملاك. 
العرزمي عن عطاء بن أبي رباح: لا بأسَ أن يستمتع بشعور 
الناس» كان النَاسُ يفعلونة. 
١68450‏ مساألة: او د 
والضب». والضبع: جائز حسنٌ: أمّا الضب والضبع: فحلال 
أكلهما كما ذكرنا قبل وصيدٌ من الصّيودء وما جار تملكه جار بيعه 
كما قدهنا. 


وأمّا البحل» ودودٌ الحرير: فلهما متفعة ظاهرة؛ وهما 


هه - مسألة: وببعٌ ألبان النساء جائرٌ. 


١3 


لوا فبيعهما جائز. ومنمّ أبو حنيفة من كل ذلك - وما نعلم 
ل ا ل سا ري 
الْعَر. 

وأمَا ما عسّلت النحلُ في غير خلايا مالكها: نهر ان سيق 
إليه؛ لأنه ليس بعضهاء ٠‏ ولا متولدا منها كالبيض والولبٍ واللبنء 
والصّوفي لكنه كسب لماء كصيد الجبارح؛ وهما غير التحل 
والجارح: فهو لمن سبق إليه. 

وأمًا ما وضعت في خلايا صاحبها: فلهُ؛ لأنه لذلك وضع 
الخلاياء فما صارَ فيها فهوّ لهُ. 

وكذللك من وضع حبالةً الصين او قله للم أو حل يرا 
للسّمك: فكل ما وقمَ في ذلك فهر لهُ؛ لأنه قد تمأّكه بوضع ما 
ذكرنا له - وباللّه تعال التوفيق. 


17- مسألة: وابتياعٌ الحرير جائرٌ وقالَ بالمنع منه 
بعض | 0 
بر 0 ارقو 
والحخرير ولبسة. جاء في ذلك: 

ما روينا من طريق ابن وهسي أخبرنا معاوية بن صالح 
عن عباد الوهّابه بن يختو عن أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله يذ قال: إن الله تبك وتعلَى حرم الم 
وَتْمَنَهَاء وَحَرَمَ َه وَتْمَنْهَا وَحَوُ م الحرير وَتَمَنْهُ). 


وهذا فيه معاوية بن صالح وهرّ ضعيف - ولؤْ صم لقلنا 





وقد صحّ عن النىّ يني أنه قال في حلةٍ الحرير الَتى كساها 
مر الم أككها لتلييتهاء ولك لنيقها» أو كلذما خذاامعناة: 

1١‏ مسألة: وابتياعٌ ولد الرّناء والرَانِيةِ حلال: 

روينا من طريق محمد بن المثنى أخبرنا معتمرٌ بن سليمانٌ 
عن ليثم عن مجاهدٍ قال: ولد الزّنى لا تبعه ولا تشترهء ولا تأكل 


, 03 


لك4. 





0 لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله تيك «وَأَحَل 
الله البيعَ؛ وقد أمرّ عليه الصلاة والسلام ببيع الأمة المحدودة في 
الزنى ثلاث مرات إذا زنت الرانعق: 


١ 48‏ مسألة: وبِيمُ جلود الميتات كلها حلالٌ إذا 


- 


دبعت. 


١5١5 


دةهة١-‏ مسألة: وبيع المكاتبي قبل أن يؤدّي شيئا 


/اه- كتاب البيُوع 





وكذلك جلدُ الخنزير. 
وأمًا شعره وعظمه فلا. ولا يحل عظامُ الميتة أصلا - ومنع 
1 وإن وخيك عرؤاناهه الششافعي. وأبو 
حديفة. وأباح مالك بِيعَ صوفه الميتةٍ - ومئمَ منه الشافعي. 
برها صحة قولنا: فول رسول الله يذ «مَّلا أخذوا 
اإقانقا تعره لالفظو ,8 قالو :رمتو الله إنها من فاك نهنا 
0 أكلهّاه وقد ذكرناه بإسناده في ' كتاب الللينارة سم ةن وافة) 
هذا فأغنى عن إعادته. 
واحرعيه الجلام بأد يح لود اميت بعد الدباغء وأخيرٌ 
أن أكلها حرام والبيعُ منفعة بلا شك اومن دي 
وخارج عن التحريم ار ريه 
قال تعالى: وقد قَصّلَ لكمْ مَا حَرْمَ عَايكمْ4. 
ما الخنزيرٌ: فحرامٌ كلَهُ حاشا طهارةً جلده بالدباغ فقط. 
ومن عجائب احتجاج المالكيَينَ ههنا قرلهم: إِنّ الجلد 
يموت. 
وكذلك الرّيشُ تسقيه الميتة. 
وأا الصّوفُ والشّعرٌُ فلا يموت - فلو عكس قولهم, فقيل 
هم: بل الجلودٌ لا تموت. 
وكذلت الريش 
وأمّنا المكتوف والشع فيقية لقف باراننيه كتانوا 
ينفصلون؛ وهل هي إلا دعوى كدعوى؟. ١‏ 
روّينا من طريق عبدٍ الرّرّاق عن معمر عن حمّادٍ بن أبي 
سليمات لا بأاس بريش الميتق وأبلح الانتفاع بعظم الفيل وبيعه: 
58 0 
ومنمّ منه الشافعي. وغيره - وباللّه تعالى التوفيق. 


طاووسء. وان سترية) وعروة ؛ 


.همه ١‏ مسألة: وبيعٌ المكاتبي قبل أنْ يؤدّي شيئا 
من كتابته جائرُء وتبطلٌ الكتابة بذلك؛ فإنْ أذى منها شيئا حرم بيع 
ما قابلَ منه ما أدّىء وجارٌ بيع ما قابلَ منه مالم يؤدٌ وبطلت 
الكتابة فيما بِيعٌ منة» وبقي ما قابلَ منه ما أدّى حرًا ‏ مثل أنْ 
يكون أذى عشرّ كتابتو» فِإِنّ عشره حر - ويجورٌ بع تسعةٍ 
أعشاره. 

وهكذا ني كل جرء - كثرَ أو قل - وهذا مكانُ اختلف 
الناسُ فيه فقالت طائفة: : لكاتب عبد ما بقي عليه ولو درهم 
من كتابته أو أل وبيعه جائرٌ ما دام 17 وتنتقضٌ الكتابة بذلك» 
والمكاتبُ عندهم معتقُّ بصفةٍ ‏ وهذا قول أبي مليمان 


وافبحانا 

وقالت طائفة: المكاتب عبدٌ ما بقيّ عليه من كتابته درهمٌ 
أو أقل إلا أنه لا يحل بيعه إلا أنْ يعجرّ. 

وهو قول أبي حنيفة وماللش. والشافعي - وهذا قول 
ظاهرٌ التناقض؛ لأنه كان عبدا فبيعه جائرٌ ما لم يأت بنص بانع 
من بيعه» ولا نص في ذلك. 

وذهب قوم إلى أنه إِنْ أدَى ربم كتابته فهرَ حر - وهو 
غريمٌ بتع بما بقيّ عليه منها: | 

رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
الخرة قال: سمعت إبراهيم» والشعي يقولان: كان أن مسعود 
يقولٌ في المكاتب إذا أدذى ربع قيمته فهر غريم لا يسترق. وكان 
بو يد 

وقال علي بن 


اح سس د ويحجبُ بقدر ذلك. 


بى طالب: المكاتب 0 مله عدر مأ أدى» 


ومن طريق سفباك بن عي عن عب امن بن عباد الل 
لحز ين د الي سعوو عن جار بن سعرة قا قلعم 

وروي عم ابن شتعرد أيضا::إذ ادق اثلث فهو عريه. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيان الشوري عن منصور سن 
المعتمر عن إبراهيمَ كان يقال: إذا أذى المكاتب الرَبع فهو غريم. 

ومن طريق عبدٍ الرزاق عن ابن جريج عن عطاء إذا بقي 
على المكاتب ربع كتابته وأدى سائرها فهو غريم؛ ولا يعود عبدا. 

ومن طريق عباء الْرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيبى 

بن أبي كثير قال: قال ابن عباس: إذايقىّ على المكاتب خسن 
أواق: أو حمس ذودء أو خمسة أوسق: : فهو غريام - وروي عنه 
أيضاً إذا أل الصّك فهو غريم. ولك هذه الأقوال قالت طائفة 
من العلماء. 

قال علي: الحجَةٌ عند التتازع هوَّ ما أمرّ الله تعالى بالرّجوع 
إليه إن كنا مسي - من. كتابه وسئةٍ رسوله ##كو. 

رويئا من طريق البخا وى اخرتاقية أعيركا للف هر 
ابن سعدٍ - عن ابن شهاب عن عروة بن الؤّبير عن عائشة آم 
0 ا ره 





لاه- كتاب البيُوع_ 


أذ أي عَنْك ياك مون ولا لي مُلت؛ َكَرَت دبا 
بريه للها با وقَالوا: إذ شت أذ تحب عَليِك فَلفْمَلْ؛ 
يَكُونُ نا وَلاوْكِ كرت ذَلِكَلِرَسُول الله مذ فَقَالَ رسو 3 
2-8 . بتاعي وَ َأَعْتِقِي ْم الولاء 0 أَعْتق». 

ومن ) طريق البخاري أخبرنا خلادٌ بنْ يحيى أخبرنا عبد 
الواحاد بنُ أمنَ لمكي عن أبيه قال: دخلت على عائ؛ ئشة فقالت: 
«دخلت عَلَي بَريرَة وَهِيَ مُكَائَ َقَالَت: يا م الؤْمينَ الشتريني 
إن هلي ب بيعوني فأغتقيني فَقَالَت: : نَعَي فَقَالَت: إن أَمْلِي لا 
يَيعُوني حَتى يَشْتَرِطُوا وَلاِي» فَقَالَت: اكاك لى وات دسجي 
ذَلِكَ النبي فلك أو بلنه :قا ان نري انتدر يها اميا 
ليطا مَا ظناءوا؟ قَالَتْ قا شنَرَيئها فَأعبَقتْهَا وَذَكَرتْ بَاقَىَ 











فأمرٌ بيع بريرة وهيّ مكاتبة - على تسع أواقي في تسع 
سنين» كل سنةٍ أوقية» أشهرٌ من الشّمسء «وآنها 1 تكد أذت بف 
من كتابتها شيتاء وأنها ببعت كذلك» وأنّ اهلها عرضوها للبيع - 
وهي مكاتبة - بعلم الدب يليك لا يتكرٌ ذلك عليهمْ. بل أمر 
بشرائها وعتقها والولاء لمن أعتقهاء وهذا ما لا لص من فبلحوا 
عندها: فقالت طائفة: : إنها كانت عدوت لوهذ لان عد 
جرف ما روى قط أحدٌ أنها كانتت عجزست ولا جاء ذلك عنها في 
الخبرء وأين العجرٌ منها وهي في امستقبال تسعة أعوام؛ وعائشة 
بعد عند رسول الله تي جائزة الأمر تبتاحٌ وتعدق» ولم تقلمْ عدا 
رسول الله تأي إلا تسعة أعوام فقط. 

ل «أوفوا بالعقود». 

لقلنا: نعم وهو مأمور بالوفاء بالعقل ويس له تقضه لكن 

إذا خرج عن ملكه بطل عقده عن غيره لقول الله تعالى: ولا 
تكسيب كل نفس إلا عَلَيهَا4. 

والعجب أن الْحتجَينَ بهذا يرون ؛ الررجوعّ في العنسق في 
الوصيّةء ولا يحتجَون على أنفسهم به لأَوْفُوا بِالْعُقُوٍ# وليس 
إجماعاً فإنْ سفيان النُوري لا يرى الرجوع في العدق والوصيّةٍ 
وكلهم ييز بِيعَ العبل يقول له سيّده: إِنْ جاءً أبي فأنت حي 
ويبطلون بيعه بهذا العقدٍء ولا يجيزونَ له في العقدٍ بغير إخراجه 
عن ملكه فظهرٌ عظيمٌ تناقضهيُ وفساهٌ قولحم 2020 

فإن ذكرٌ ذاكرٌ الآثار الي ات الماك 2 مَا بَقِي 
عَلَيْهِ دِرْهَم) فإنها كلها ساقطة: 

أحدها - من طريق عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جاده 
وق مك وك حاير عفد در إذا حارب ماقي 


-0١‏ مسألة: وبيعٌ المدبّر والمدبّرة, حلالٌ لغير 


فض 


والآخر - من طريق عطاء بن السنّائبه عن ابن عمرو بن 
العاص ولا سماعَ له منه - والحديث منقطع. 

ثم لو صحّ لما كان فيهما إلا تحديدٌ: أنه عبدٌ ما بقي عليه 
لكات او مدر عدرها. وح برشرة عن طريق ان عدر 
مكذوب - فسقطت كلها. 

وأمًا إذا أذى شيعأ من كتابته فلما: 

رويئاه من طريق أحمَدَ بن شعيب أخبرنا أحمدُ بنُ عيسى 
الدمشقي أخبرنا يزيل , بن هارون أخبرنا حمادُ بن سلمة عن قتادة» 
وآيُوبَ السّختياني» قال قنادة: عن خلاس عن علي بن أبي 
لخو ام ا و 1 م انف علي 
رما أي يمل اله رماع وز قشنا 


م 
- - 


عَتَقَّ هِنةه. 

قال علي: وهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَةِء وما نعلمُ أحداً 
غانه الأأيانه كذ أزشللة يعفر اللا :كان هذا قمحا لآ 
الحرهعن بوذا شرا إن الرمسل أقوى مر المي اله 
فالآنَ صارَ إرسال من أرسل يبطل» ويبطلٌ به الإسنادٌ تمن أسندف 
وما يلك ف ديئة. هذه الطريق الاافق ادن له ولخياة ف 
ونعوذ باللّه من الخذلان. 





05- مساألة: : وبع الدب والمدبّرق حلالٌ لغير 
0 ولغير دين لا كراهة في شيء من ذلك. ومطيل التديب 
بالبيع» كما تبطلٌ الوصيّة ببيع الموصى بعتقه ولا فرق. 

وهو قول الشافعي وأبي سليمان. 

وقالَ أحمد: يباعٌ المدبرٌ - كما قلنا- ولا تباعٌ المديرة. 

وهذا تفريق لا برهانَ على صحته. 

وقال مالك: لا يباعٌ المدبرُ ولا المدبّرة إلا في الدّين فقطء 
فإنْ كان الدينُ قبل التدبير ببعا فيه في حياةٍ سيّدهماء وإنْ كان 
الدينُ بعد التدبير لم يباعا فيه في حياةٍ المدبّره وبيعا فيه بعد موتو 
فإن لم يحمل الثلث المدبر ولا دينَ هنالك: أعتدق ومتاساعدل 
الثلت عرق عائرة. 

قال: فإِنْ بيع في الحياة و بغير دين فأعتقه الذي اشتراه ل 
البيع وجارٌ. وهذه أقوالٌ في غابةٍ التناقضء ولئن كان بيعه حراماً 
فما يحل ببعه لا في دين ولا في غيره - أعتق أل ليتق با 
يام آم الولة ولاحفد بيعينا دوإن اعثقت ب ولعن كان ببعة 
حلالا فما يحرمُ متى شاءً سيّده بيعهُ. وما نعلمُ لم في هذا التقسيم 


اس 


وهه١-‏ مسألة: وبيعٌ المدبّر والمدبرة» حلال لغير 


/لاه- كتاب البد بيوع 





د لد نم لاقن بزوائة مقو وول قزل اهيا 
لاسنو لا راي له وجة. ظ ْ 

وقال ابو بخديفة. لا يباع المدبسر - لا في دين ولا في غير 
مول قالخاو ولايد الوم وهو من الثلشى ؛ فَإِن لم يحمله 
الثلث استسعى في ثلثى قيمته. 

وقال زفرٌ: هرَ من رأس المال كآمٌ الولدء وما نعلم لهم 
حجّة أصلاء ولا متعلقَّ لهم في قول اللّه تعالى: #أَوْفوا بالعُمَود». 

ال ار يفوا 

بالعقود. 

وأمَا الحنفيّون فاستسعوه في ثلثئ قيمته فلم يفوا بالعقود. 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّوا بأشياءً نذكرها إِنْ شاءً الله - 
تعالى: منها: خبرٌ رواه عبدُ الباقي بن قانع عن موسى بن زكريًا 
عن علي بن حربو عن عمرو بن عبد الجبَار ثقة عن عمّه عبيدة 
بن حسّانَ عن يوب عن نافم عن عن ابن عمرّ عن اللي تلر: 


ال سي ال 


«الْمَُبرُ لا يْنَاعٌ وَلا يُشْتَرَى وَهُوَ حُرٌ من التلشرة. 





وهذا خيرٌ موضوعٌ؛ لأنْ عبد الباقي راوي كل بِلَيِةٍ وقد 
ترك حديثة إذ ظهرَّ فيه البلاء. 
ثم سائرٌ من رواه إلى آيُوبَ ظلماتُ بعضها فوق بعضء 
كلهم يجهولون» وعمروبين عد الجباز إن كان هر البتجاري فهو 
ضعيفف وإنْ كان غيره فهر مجهول - 
قن خالفوه. 
وقد أجارٌ الحنفيون بيمَ المدبّر في بعض الأحوال» وهوّ أنهم 
قالوا في عبلو بينَ اثنين دبره أحدهما ثم م عتق الاجر نسبة: فإن 
الي ا ل 1 
حصته حصته - وهذا بيع للمدبر حفكة خابرا هذا لخر للرصير نفع 
احتجاجهم به. ون العجبّ ليكثرٌ مَنْ يردُ حديث بيع المكاتب. 
وحديث المصرّاقه وحديث النهي عن بيع الكلببه مع صحَّةٍ 
أسانيدها وانتشارها ثم يحتح بهذه الكذبة. 
وذكروا ما روينا من طريق أبي جعفر محماء بن علي بن 
الحسين إن رسول اللَّه علض باع دم لدبا م مرض] .ولا 
اا 0 
0 





واحتجُوا كر ا 
مدير إذا له 5 احزارا 0 


ثم لؤْ صح لكان المالكيون . 


كانه عفدو لها 

ومن طريق ابن وهبو عن عب الجبار بن عمرّ عن ابن 
بيات ورنيع: تالا جيعاء زذ عانق اه المؤمني باعت مديرة لما 
في الأعراب» فأخبرَ بذلك عمرٌ فبعث في طلب الجارية فلم يجدهاء 
فأرسل إلى عائشة فأخذ الثمنّ فاشترى به جارية فجعلها مكانها 
على تدبيرها. 

ومن طريق ؛ وكيم أخبرنا ماد بن زياد عن أيوب عن نافم 
عن ابن عمرٌ أنه كره بيسع المدبر - هذا كل ما موهوا به عن 
المّحابةٍ رضي الله عنهم. وكله لا حجّة لهم فيه 

أما خبرٌ عمرّ: فساقط؛ 00 
بعد موت عمرّ بخمس وثلائينَ سنة وزيادة» فهر منقطع. 

وأيضا: ففيه عبلُ الجبّار بن عمرٌ وهوّ ضعيف. 

ثم لوْ صح لكان هذا عليهمْ لا لهُمْ لوجوه: 

وها - أن أمّ المؤمسينَ قاد خالفته في ذلاك» فليسَّ قوله 
حجّة عليهاء ولا أولى من قولماء وهذا تنازِعٌ» فالواجبُ عند 
التنازع الرّدُ إلى القرآن» والسنةِء وهما يبيحان بيع المدبّر. 

والثاني.# انين قذاختارقرة» لذن اقنيه آنه تند اعد الشمين 
فابتاعَ به جارية قجعلها مدبرة مكانهاء ويعيذ الله أمير المؤمنين من 
هذا الحكم الفاسد, الظاهر العوار, إذ يحرم بيع تملوكة من أجل 
ملوكةٍ أخرى بيعت لا يحل ب بيعها. ويلزم على هذا من باعَ حرا أن 
بتع بالمنٍ عبداًفيعتقه مكانةٌ وهذا خلافٌ قول الله - تعالى: 
#وّلا نكسب كل نفس إلا عَلَيَا وَلا تزر وازرة وزر أخرّى ك. 

وكيف إِنْ ذهب الثمن أو لم توجد به رقبة أو وجدت به 
وقانة أ واوجكت الع ية أن حملت هته الأخترى دير 
مكانهاء ولعلَ هذه تموت مملوكة» فكيف العملٌ؟ أو لعلها تعيش 
قوت المببعة ملوكة فكفت العمل ق:هذا التخليط؟ حاشا لله من 
هذا - فبطلّ تعلقهمٌ بقول عمرٌ. 

وما خبر جابر: فلا متعلق م فيه أصلاء وإنما هوّ تمويه 
منهمْ عرد لأنه ليس فيه المنمٌ من ببع المدبّرة أصلاء وإِنْما فيه 
حكمٌ ولدها إِنْ عتقت هي فقط. 

ولوْ كانَ حم حياءُ ما مؤّهوا في الدّين بمئلٍ هذاء فكيف 
وقذ جاء عن جابر خلافٌ قولهم؟: 0 

كما روّينا من طريق ابن وهبو عن عبياه اللّهِ بن عمرّ 
عن نافم عن ابن عمرٌ أنه كان يقولٌ: ولد الجيرة فترلتهنا ير فون 
برقهاء ويعتقونٌ بعتقها. 


/اهمه- كتاب البيوع 


غل العام عر لمان سر 
بي طالبيء وزيدد بن ثابتو وجابر بن عبد اللي 


دكن رن وسيو ع ران من فل 
عفان» وعلي بن أ 
وغيرهمْ مل قول أبن عمرّ - فهذا جابرٌ يرى إرقاق المدبرة. 

فإن قبل: هذا مرسل. . 

قلنا: بالمرسل احتججتمٌ علينا فخذوه أو فلا تحتجّوا به. 

وأما اديت إبو عد :فإتنااقيه كاه فك 

وقد صح عن ابن عمرٌ بِيانُ جواز بيع المدبرة: 

كما رؤينا بأصح سند من طريق ماللكه عن نافع عن 
غعمرٌ أنه كان يقول: لا يطأ الرّجَلّ وليدة إلا وليدة: إنْ شاءً 7 
وإِنْ شاءً وهبهاء وإنْ شاءً صنمٌ بها ما شاءً. 

ومن طريق عبد الرّزاق عن معمر عن آيوبَ السختياني 
عن نافع عن اين عمر: أنه دير جاريتين له فككان يطؤهما حتى 
وللت» 

إحداهما فهذا نص جلي من ابن عمرّ على جواز بيع 
المديرة. 

فإن ادّعوا إجماعاً على جواز وطنهاء كذبوا: 

لا روينا من طريق عبد الاق عن معمر عن الرهري: 
الماقان كان يف الرّجلُ مديّرتة» قال معمرٌ: فقلت له: 1 
تكرهه؟ فقال: لقول عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحار. فظهر 
فسادٌ ما تعلّقوا به عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وأ نه ليس لهم 
حجّة في شيء جاءً عنهم, وموّهوا من طريق النظر بأنْ قالوا: لا 
فرق بينَ اسم المدبر» واسم الموصى بعتقهء وجب أن يفرق بين 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ؛ لأنه دعوى بلا برهان؛ 6 
كل اسمين اختلفا وجب أنْ يختلف معناهما وحكمهما إذا وجدا 
في اللّغةٍ متفقي المعنى: فإن امحرن والمعتق ' اسمان مختلفان 


ومعناهما واحدء والزّكاة. والصدقة ' كذلك» والزواج» والتكاح . 


كذلك؛ وهذا كثيرٌ جدا. وحتى لوْ صم لهم هذا الحكمٌُ الفاسدُ 
ل ا 
قال علي: فلم يبقَّ لهم متعلق أصلا - ومن البرهان على 
جواز بيع المدبّر والمدبرة: قول الله - تعالى: #وَأحَلّ الله البيِم. 
وقوله تعالى: لوَقَد قَصّلَ لَكْمْ مَا حَرْم عَلَيكُمْ». 


-0١‏ مسالة: وبيعٌ المدبّر والمدبّرةء حلالٌ لغير 


١” ؟‎ : 


فصع أن بيع كل متملم جاتر إلا ما فصل نا ريم يعسه؛ 
وم يفصّل لنا تحريم بيع المدبّرء والمدبّرة» فبيعهما حلال. 

ومن الك د ار أخيرنا سفيان 
اللووع سما ا بي خالده كلاهما عن سلمة بن كهيل 
عن عطاء بن , أبي رباح عن جابر بن عبد اله إن رسول الله 88 
باع المدَبر. 





ومن طريق عب الرزاق عن سفيانَ بن عيينة عن عمرو 
بن دينار أنه سمع جابرٌ بنَ عبار الل يقول: اَبْرَ َجُلَ بين الأنصّار 
غلاما لَه لَمْ يكن لَه مَال غَيْرُه فَقَالَ رَسُولُ الله لظ 
مني» فاشترَاه رَجُلّ مِنْ بنِي عَدِي بْن كَعْبِي قَالَ جَايرُ: غلامُ قِبْطِيا 
مَاتَ عَامَ أَوْلَ فِي إِمَارَةٍ ابن الرييره. 

ورويناه ليضأً من طريق | الليشى د تاي انيد أنه 
ا داه معن ردي اللد عيب كارت مشلا رادر . 
م الما جود 12 ا اعد كدماريوم الكاذبة» فقَال 

بعض أهل الكذب: : بيع في دينء و| وإلا فلأي وجه بيع فقلنا 
كع رانك رماي الأ 1 كن النتروهان فرك لهذا باعه 





١‏ مَن يَاعْه 





ومن طريق النظر أنه صحٌ الإجماعٌ على جواز بيع المدبّر 


قبل أنْ يدب فمن منمَّ منه بعد أنْ يدبّرَ فقذ أبطل وادّعى ما لا 


ومن طريق القياس الذي لوْ صمح القياس لم يكن شيءٌ 
أصح من هذاء وهو أن المعتقّ بصفةٍ لا يدري أيدركها المعشّق بها 
أم لا؟ والموصى بعتقه: 3 عتلفرن ل جواز بوعة قر سي تلك 
د 
القياس أن يباع المديِرٌ كما يباع الآخران» ولكن لا [المسوام 
معوؤيز له القاء هون 

ون صح عنه بيمُالمدبرٍ ما روينا من طريقي عبلد الاق 
عو سان بن عي صن عبى بو سيو الاقتاري ع جدده 
عمرة بنت عباو الرحمن: أن عائشة أمٌ المؤمنين» باعت مديّرة لها. 

ومن طريق عب الرزاق عن معمر عن آيوب السّختياني 
عن عمرٌ بن عبل العزيز ومحمّدٍ بن سيرينَ» قالا جيعاً: المديرٌ 


586 


وصبية: 


ويه إلى ممعم عن غبق الله ون طاوومن» قال مالي سد 


فضت 


5ه مسألة: وبِيعٌ ولد المدبئرة من غير سيدها 


ه- كتاب البيُوع 





بِنْ المكدر عن المدبر كيف كان قول أبي فيهء أيبيعه صاحبه؟ 
فقلت: كاذ أ يقر يبيعه إن احتاج فقالَ ابن المتكدر: إن لم 

ومن طريق عبد الرزاق عن :ابن ججريج أخبرني عمرو بن 
دينار قال: كان طاووس لا يرى باساً أن يعوة الرجِلٌ في عتاقته - 
قال عمرّو: يعني التَدِبِيرَ. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاه 
قالَ: المدبر وصيّة يرجع فيه إذا شاءً. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج سمعت عطاءً 
يقول: يعاد في المدبر» وفي كل وصيةٍ 

وقد روينا عن ابن سيرين» وعطاء: كراهية بيع المدبر 
وعن الشّعي يبيعه الجرية» ويرعٌ عنه الورع. 

قال أبو محمّد: بل يبيعه الورعٌ اقتنداءً برسول الله عا 
ويقفُ عنه الجاهلٌ» وتالله ما تخافٌ تبعة من الله تعالى في أمرٍ لم 
فصل لنا تحريمه في كتابه ولا في سنةٍ رسوله نير بل حاف التبعسة 
منه عز وجل في تحرمنا ما لم يفصّل لنا تحريمة» أو في توقفنا فيه 
خوف أنْ يكون حراماً - ونعوذ باللّه تعالى من هذا. 

قال تعالى: ثلا وراك لا بزد راح كفو يبنا 


حر يوم لالتراني اسيم خزجا ةا فيد 5 ا 
تسليما».. 





وبيعٌ المدبرٍ ما قضى به رسول الله تي فمن كان مؤمناً فلا 
يذ و انقديه حرجا تا اقضى فيلاب وباللة تفال التوفيق: 


هه ١‏ مسألة: ؛ وبيعٌ ولد المدبّرة من غير سيّدها - 
حملت به قبل التدبير أو بعده - حلالٌ - وبيعٌ ما ولدت المكاتبة 
قز أن كاساوييد الاكويكانا ١‏ ترذ شم مو كاتها: حلال. 
وبع ولد أمّ الول من غير سيّده قبل أنْ تكونٌ أمٌ وللٍ: حلال. 
ناا 0 اف و يوق لاه افيف و امير بعد 
التدبير. 0 

وأمًا ما ولدت أ 
وَلدِ: فحرام بيعة د د لكر إن شاءً الله تعالى 
حكمّ ما حملت به المكاتبة بعد أنْ تؤدّيّ شيئا من كتابتها في ' كناب 
المكاتبو' من ديوائنا هذا - إن شاءً الله - تعالل» ولا حول ولا 
“قز إلا باللسه وول 


وقانا حش عقا و وراد ارق الى فمل ديد التدبير 
هوّ أنه ولد أمةٍ جائرٌ ببعهاء فهرّ عبدٌ؛ أن ولدَ الآمةِ عبد. 


م الود من غير سيّدها بعد أ صارت أم ْ 


وروينا مئلَ قولنا هذا عن عبد الْرزّاق عن معمر: أخبرني 
و 
ابن جريج: اس الشعفاع. 
وقالَ ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشّعئاءء قال: أولادٌ 
المديرةٍ عبيد. 

وأَمّا ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أنْ تضعه فور محرا 
معها ما لم يستئنه السيّدُ لما ذكرنا قبلُ: من أنه وإِنْ كان غيرها فهو 

واحتج المخالفونَ على القول بن ولدَ المدبْرةٍ بمنزلة أمهم 
بأنه قد صح عن عثمانَء وجابر» وابن عمر. 

وروي عن علي. وابن عبّاس» وزيده ولا يعرف لهم من 
الصحابة مخالف. 

قال أبو محمد: لا ححةٌ في أحار دون رسول الله از وقلا 
ذكرنا خلافهن لطوائف من الصّحابةٍ لا يعرف هُمْ منهِمْ حالف 
كالّذي صحّ عن عثمان؛ وصهيبي وتميم الدَاريّ من أن البيمَ لدار 
واشتراط سكناها مدّة عمر البائم» وذلك بحضرة ةِ الصحابة لا 
يعرف لم منهمٌ عخالف» وغيرٌ ذلك كثيرٌ جذا. 

وأمَا ولد آم الولدٍ قبلَ أنْ تكون أمّ ولد فلا خلاف فيه. 

وأا ما حملت به بعد أنْ تكون أمّ ولد فلا يحل بيعهم. 
لأنها حرام بيعها وهو إذا ‏ حملت به بعضها: فحرام بيعة» وما 
حرم بيعه يقن قلا يحل بعد ذلك إلا بشص» ولا نص في جواز 
ببعه نعل مفارقتة طا. ظ 

فإن ذكروا' كل ذات و رحم فولدها بمنزلتها فهوّ ليس عن 

ا دلا حي نه - ثم هم ل اضر ذا في وله 
المعتقة بصفة» وولدٌ المعتقة إلى أجل - وبالله تعالى الترفيق. 





م5١1‏ مسألة: وبيع المعتق إلى أجلء؛ أو بصفة: 
حلالٌ مالم يحب له العتقٌ بحلول تلك الصف كمنْ قال لعبده: 
أنت حر غداء فله ببعه ما لم يصبح الغ أو كمد قالاك: الت 


ْ حر إذا أفاقَ مريضي: فله بيعه مالم يف مريضة؛ لأنه عبد ما لم 


يستحق العتق. 
واميعان. 

وقال مالك: كذلك في المعتق بصغة يمكنْ أن تكون» ويمكن 
أن لا تكون. ولم يقله في المعتق إلى أجل . 


اه- كتاب البيوع 

واحتج بأنه لا بد أن يكون؛ فقلنا: نعم فكان ماذا؟ إلا أنه 
حتى الآن لم يكن بعد» ولا دليل لهم على هذا الفرق أصلاء وإنّما 
هوّ دعوى واحتجاج لقوهم بقوهم. 

4 6ه -١‏ مسألة: وخائر كر ات السوق انه املد أذ 
من غير أهلدء أنْ بيع سلعته بأقل من سعرها في السوقء وباكثرٌ 
- ولا اعتراض لأهل السّوق عليه في ذلك» ولا للسّلطان. 2 

وقال المالكيون: ليس له أنْ يبيمَ بأقلّ من سعرهاء ويمنع 

من ذلك وله أن يبيع بأكثر. 

قال علي: وهذا عجبٌ جذا أن يمنعوه من الترخيص على 
كلمو :حرا له الغلة إزا هذا لعجب وساتعك قر هذا 
عن أحدٍ قبل ماللث. 

0 الصصرار بالذي ريسا من طريق 
0 ا" 

قال علي: هذا لا حجّةٌ لحم فيه لوجوه: 


أحدها: أنه لا حجّة في أحلدٍ دون رسول الله تلع.. 





والثاني: أنهمّ كم قصّةٍ خالفوا فيها عمرَ كإجباره د عنم 
على النفقةٍ على ابن عمّهِمْ وكعتقه كل ذي رحم محرمةٍ إذا 
ملك. وغير ذلك. 

والثالث: أنه لا يصحٌ عن عمرً؛ لأ سعيد بن اللسيّب لم 
يسمع من عمرٌ إلا نعيه النعمان بن مقرن فقط. 

والرابع: أنه لوْ صحٌ لكانوا قد أخطئوا فيه على عميٌ 
فتأولوه بما لا يجورٌء وإنما أرادٌ عمر بذلك -لوْ صح عنه- بقوله: 
ااي لحرن ور إزالت من للكايل اكز كااتيى بير 
الثمن. وهذا خلاف قوهم - هذا الذي لا يجورٌ أن يظن بعمرَ 
غيرة» فكيف وقد جاءً عن عمرٌ مبينا: 

كما روينا هذا الخبرٌ عنه من طريق عبد الرزّاق عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيبو قال: وجدَ عمرٌ حاطب بن أبى بلتعة 
يبيع الزبببَ بالمدينةٍ فقالَ: كيف تبيعٌ يا حاطبْ؟ فقال: مذين؛ 
فقال عمر: تبتاعون بأبوابناء وأفنيتناء وأسواقناء تقطعون في رقابنا. 

ثم تبيعون كيف شتت بغ صاعاء وإلا فلا تب في أسواقناء 
وإلا فسيبوا في الأرض ثم اجلبوا ثم ببعوا كيف شتتم. فهذا 
عمرٌ مع حاطبه في الزْبِيبٍ كما يحب أنْ يظنّ بعمرٌ. 

فإن قالوا: في هذا ضررٌ على أهل السّوق. 


-١ 4‏ مسألة: وجائزٌ لمن أتى 


السّوق من أهله أو 5 ١!‏ 


قلنا: هذا باطل؛ بل في قولكم أز: نتم الضَررٌ على أهل البلدٍ 
كلهم وعلى المساكين» وعلى هذا الحسن إلى الناس» ولا ضر فق 
ذلك على أهل السوق؛ لأتهم الأخطاير ان كر كبا نا" 
ولعي ل فهم أملك بأموالهم كما هذا أمللك بماله. 
والحجّة القاطعة في هذا قولٌ الله - تعالى: «إلا أن تكون يِجَارَةٌ 
عَنْ تَرَاضِ مينكم» وقوله تعالى: ظوَأَحَل الله البيم4. 

ههه -١‏ مسألة: ومن ابتاعَ سلعة في السّوق فلا يحل 
أن يحكم عليه بأنْ يشركه فيها أهلٌ تلك السّوق» وهي لمشتريها 
خاصة. 

وهو قول الناس. 

وقالَ المالكيوث: يجبرٌ على أن يشركوه فيهاء وما نعلم 
أحدا قاله غيرهم وهرّ ظلمٌ ظاهرٌ ويبطله قولٌ الله تعالى: «إلا 
احم عجوي يحية يبودا 
البتاع لا مع غير فالحكم ؛ به لغيره أكل مال بالباطل بلا دليل 
أصلا - وبالله تعال التوفيق. 

بل قذجاءً عن عمرّ الحكمٌ على أهل السّوق بهذا في 
غيرهم لا هم: 

كما روّينا من طريق عباء الرّرّاقَ عن سفيان الور عن 
م بن سعد ا[ اساري عن مسلم بن سر ثال: قنام الدينه 
طعام فخرج أهل السّوق إليه فابتاعوة» فقالَ لمم عمر: أفي سوقنا 
هذا تجرون؟ اشركوا النامنة أو اخرجوة انرو + تتوا فبيعوا. 

قال علي: وهذا الذي حكمّ به المالكيون اعظمُ الضّرر 
على :اسلف لأن أهلَ الصّناعةٍ من السّوق يتواطئون على إمانةٍ 
الستلعةٍ التي يبيعها الجالبُ أو المضطن ومقوة عل انلا فانرا 
فيهاء ويتركوا واحدا منهم يسومه حتى يتك اللضطرٌ على حكمو؛ 
لم يتتسمونها بينهع» وهذا واجب منعهم منة؛ لأنه غش» وقذ قال 
رسو الله ل لسر عنام ناا 


5ه -١‏ مسألة: ولايجورٌ البيعٌ بالبراءة من كلّ 
عيبرء ولا على أن لا يقوم علي بعيسه : والبيع هكذا فاسذ 
بسن انا رحب ل وير 
سم من العيوبب 0 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يبرأ بذاك من شيء من 
العيوو إلا في الحيوان خاصة فإنه يبرأ به مَا لم يعلمْ من عيوب 


١7” 


الحيوان المبيع؛ ولا يبرأ ما علمه من عيوبه فكتمه. ولمالك ثلائة 
أقوال: 

أحدها - وهر الذي ذكرنا أنه امجتمع عليه عندهم.؛ وهو 
مئلُ قول الششّافعيّ حرفاً حرفاً؛ وهرّ قوله في الموطإ. 
ظ والثاني - انهل يبرا بذلك إلا في الرّقيق خاصة» فيبراً ما 
م يعلم» ولا د يبرأ تا علمَ فكتمّء وإنما في سائر الحيوان وغير 
الحيوان» فلا يبرا به من عيبم أصلا. 

واكاك + ودر الذي رج ب به وهوّ أنه لا ينتفع بالبراءة 
إلا في ثلاثة أشياء فقط ظ 

وهو بي السلطان للمغنم» أو على مفلس. 

والثاني: العيبُ الخفيفُ خاصّة في الرقيق خاصة لكل أحد. 

والقالث: فيما يصيب الرّقينَ في عهدة الثلاث خاصة. 

وذهب بعضٌ الحقدمين منهخ: عطاءً» وشسريحٌ إلى أنه 
يبرأ أحدّ وإِنْ باع بالبراءة» إلا من عيب بيّنه وضع يده عليه. 

فأمًا القولُ بوضع اليد فرويناه عن شريح, وصح عن 
علا 


وروهاغن طرق عدار زد ارده نع بدن كرد 
السّختياني عن أبي عثمانّ النهدي قال: ما رأيتهم يجيزونَ من 
قال أبو محمّد: ولو وجدّ الحنفيون, والمالكيُون مثلّ هذا 
لطاروا به كل مطار؛ ؛ أن الاحتيان أدرلة جع العام - أولهم 
عن آخرهم - وأدرلة رسول الله :كا إلا أنه لم يلقه. فلو وجدوا 
مئلّ هذا فيما يعتقدونه لقالوا: 2 ام وهذا 
إجماع. 


ال علي. الل لا 
فود لن ان ار 

وأمّا قول الشافعي: فما نعلمٌ له حجّة إلا أنه قلدَ ما 
روينا عن عثمانٌ من طريق ماللئم عن ابن سعيدٍ الأنصاري عن 
سالم بن عبد اللّهِ قال: إن أباه باعَ غلاماً له بالبراءة فخاصمه 
المشتري إلى عثمان وقال: باعنى عبداً وبه داءً لم يسمّه لي» فقال ابن 
. عمر: بعته بالبراءق» فقضى عثمانٌ على ابن عمرّ بأن يحلف لقذ 
باعه الغلامَ وما به داء يعلمة» فأبى ابن عمرٌ من أن يحلف وارتجع 
العبدَ. 


قال أبو ' تحمّدٍ: وهذا عجبٌ جداً إِذْ قلدَ عثمان ولم يقلد 


-١ 65‏ مسألة: ولا يجورٌ البيع بالبراءة من كل 


/اه- كتاب البيُوع 
ابن عمرٌ جوازٌ الببع بالبراءةٍ في الرقيق» والشافعي أشدُ الناس 
إنكارا للتقليد. ظ 

َو طبور كنز ويف قلد عننان فيما 1 يقله عنمان فهك 
ولا صح عنة» ولم يقلده في هذا الخبر نفسه في قضائه على ابن 
عمرّ بالتكول وهر صحيح عنهُ إن هذا هر عين العجبب. 

واحتج لترجيحه رأيّ عثمان بأنُ الحيوان لا يكادُ يخلو من 
عيبب باطن» وأنهيسدى بالعتةة والستقمء » فقلنا: فكانّ ماذا؟ ومن 
أينَ وجب بهذا أنّ ينتفع بالبراءة فيه تا لم يعلمه من العيوب ولا 
ينفعه تا علمّ فكتم؟ إنّ هذا لعجب فوجب رفضُ هذا القول 
لتعريه من الذلائل. 

وأيضا: فإن عثمان نه لم يقل: إِنّ الحكمّ بما حكمٌ به إنما 
هرّ في الحيوان دون ما سواه فمنْ أينَ خرج له تخصيص الحيوان 

إن قالوا: إنما حكم بذلكَ في عبار. 

قلنا: فلا تتعدوا بذلك العبيد» أو الرقيق. 

فإن قالوا: قسنا الحيوانَ على العبدٍ. 

قلنا: ول ل تقيسوا جميمٌ المبيعات على العيد؟ فحصلوا على 
خبال القياس» وعلى مخالفةٍ عثمان» وابن عمر. 


7 اروينا هذا 0 أخبرنا 
مه أله باع سلعة كان له بابرائق نكر الحم 
بتمامه» وقضى عثمانٌ عليه باليمين: أنه ما باعه وبه داءٌ يعلمه 
فكره ابن عمرٌ اليمينَ وارتجع السلعة. 

فهذا عمومٌ لكل مبيعٍ وإسناده متصلُ سام عن أبيوء وما 
نعلم لهم سلفا في تفريقهم هذا من الصحابةٌ أصلا. 

وأمًا أقوالٌ مالك: فشديدة الاضطراب: أوّلُ ذلك أنه 
حكى عن أحدها ‏ وهو الموافق لقول الشافعي - أنه الأمرّ 
لجتمع عليه عندهم وهذا الَف عند مقلديه من الحجج التي لا 
يجورٌ خلافها. 

ولي هذا عجبان عجيبان: 


أحدهما 0 0 ابسن عمر خلاقً هذا 
والثاني - أنه رجمٌ ماللكٌ نفسه عن هذا القول الذي ذكره 
أنه امجتمع عليه عندهم؛ فلن كان الأمرّ المجتمع عليه عندهم 


لاه- كتاب البيُوع 


بالمدينةٍ حجّة لا يور خلافهاء فكيف استجارٌ مالك أن يخالف 
امجتممٌ عليه بالمدينة» وهوّ الحق؟ فلقذ خالف الحقّ وتركه بعد أنْ 
علمةٌ» وإِنْ كان الأمرٌ الجتمعٌ عليه عندهم بالمدينةٍ ليسَ حجّة ولا 
ننه انزضة لما ساف جقروة العتتلناة بع وستجرة به ار 
السّئنء أما هذا عجبْ؟. 

فإِنْ قالوا: لم يرجم مالك عنه إلا لخلافى وجده هنالك؛ 
فقلنا: : فقد جارٌ الوهم عليه في دعوى الإجماع. ووجد الخلاف بعد 
ذلك؛» فلا تنكروا مثل هذا في سائر ما ذكرّ فيه أنه الأمرٌ اجتمع 
عليهه ولا تتكروا وجودّ الخلافي فيه وهذا ما لا تلص هم منهُ 
إلا أنّ هذا القولَ قد بيّنا في إبطالنا قولَ الشافعيّ بطلانه ‏ وباللّه 
يال كتايد" 

وأا قوله الثاني: في تخصيصه الرُقيقٌ خاصّة فما ندري له 
متعلقأ أصلا لا من قرآن» ولا من سند ولا من روايةٍ سقيمق 
ولا قول صاحبء ولا قياسء ولا رأي. ولعل قائلا يقول: إنه 
فلذعقمان فلا وما بال تقليدٍ عثمانَ دونٌ تقليد ابن عمرّ 
وكلاهما صاحب. 


وأيضا: : فما قلّدَ عشمان؛ لأن عثمان لم يقل إن هذا الحكم 
عاضر في الرّقيق خاصّة» وقاذ خالفه في قضائه بالتكول» فما 
حصل إلا على خلافي عثمان» وابن عمرٌ انط هنذا الوك 
أيضا لتعريه عن الأدلة جيلة. 

وأمّا قوله الغالث: الذي رجع إليه فاشدّها فساداً لأنّه لا 
متعلق له بقول أحدٍ نعلمة: لا صاحببء ولا تابع» ولا قياس» ولا 
اول روات و ول رأي له وجه. 

ثم تخصيصه البسعٌ على المفلس عجب» وعهدة الشلاث 
كذلك؛ ثم تخصيصه بالعيب الخفيفو - وهو لم يِيَنْ ما الخفيفْ 

من الثقيل فصل تادر في خالل لا مكسوة بها ودين 
الله تعالل بالط سقط هذه الأقوالٌ كينا ب وبالله تعالى 
التوفيق. 

وأمَا قول أبي حنيفة فَإنْهمْ قالوا: قذ صمح الإجماعٌ امتيقن 
على أنه إذا باع وبرئّ من عيبو سمّاه فإنّه يبرأ من ولا فرق بين 
تفصيله عيبا عيباً وبينَ إجماله العيوب» وقالوا: قد روي قولنا عن 
بعض الصّحابة كما ذكرنا عن ابن عمرَء وزيلو بن ثابتى ولعلهم 
عتجون يد الم لين عد شروطهم. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ لهم شغباً غير هذا. 


فأمّا الحا يي أنه باطا” لا 
يصح وأز نه لو صحّلم يكن لهم فيه حجّة؛ لأن : تروط المنتلين 


-١ 68“‏ مسألة: ولا يجوز البيمٌ بالبراءة من كل 








ليست إلا الشنروط ماله تعالى على إباحتها ورضولة 4 0 


سإزاينة «: كل شَرّط 0 فِي كعات الله تعالى فَهُوَ 


وأمًا الرواية عن بعض الصّحابةٍ فقد اختلفواء ولا حجّة في 
قول بعضهم دون بعض. ا 

وأمًا قوهم: لا فرق بينَ تفصيل العيوبب وبين إجاههاء 
فكذبواء بل بينهما أعظمُ الفرق؛ آنه إذا سبى العوت روك قانة 
فقن صدق وبرئىً منه» وإذا أجمل العيوبت فقاذ كذب بيقين؛ لأن 
العيو تاك فصارت صفقة العقديت على الكذبه فهي 
مفسوخة » وكيف لا يكونُ فرق بينَ صفقةٍ صدق و صفقة 
كذب. 

وأمًا الصحابة: فقد اختلفوا ولا حجّدً في قول أحدٍ دون 
رسول الله #يقا؛ فبطلّ هذا القولٌ أيضا لتعريه من الأدلة. 

قال أبو محمّد: فلنذكر الآنَ البرهانَ على صحَّةٍ قولنا 
بحول الله تعالل وقوّته: وهوّ أن من باعٌ بشرط أنْ لا يقامّ عليه 
بعيب إِنْ وجده فهو بيع فاسدٌ باطل؛ لأنه انعقدَ على شرط ليس 
في كتاب الله تعالى» فهر باطلٌ» ولأنه غش» والغش عحرّم: 

قال عليه السلام: «مَنْ عَشّئًا فَلَيْسَ مناه ' وقالَ عليه 
السلام: «الدّينُ النصيحة لله وَلِرَسُولِهِ وَلِكنَابه وَلأَئِمّة الْسْلِمِينَ 
وَعَامتهم». 

ومن باع بالبراءةٍ من العيوبب: فلا يخلو من أنْ يكون أرادٌ 
بذلك أن لا يقام عليه بعيبي إِنْ وجذء وأنه بريء منهء فقدْ ذكرنا 
الى مدا أو يكون أرادّ فيه كل عيبب فهذا باطل بيقين؛ 
أن الحمّى عيب» وهيّ من حرء والفالج عيب وهو من برد 
وهما متضادان. 

اوكل بي انعقد على الكذبب والباطل فهر باطل؛ أنه انعفد 
علق اله ل عبد له إل ريت ب لا عرد نكنل 1 ةب 
ولا فرق في هذا الوجه بين أن يسمي العيوب كلهاء أو بعضهاء أو 
لا يسميها؛ أنه هنا ست عدا واتددا واد كاي افد فالمكدة 
باطلة؛ لانعقادها على الباظل؛ وعلى أن به ما ليس فيه وأنه على 
ذلك وتتروف ناد اي به ذلك العيب» فلا شراءً له فيه - وهذا في 
غاية الوضوح - وبالله تعالى التوفيق. 

فِإن باع وسكت 1 يبرأ من عيب أصلا ولا شرط سلامة 
فهو بيع صحيح إِنْ وجد العيبُ فالخيارٌ لواجده في رد أو إمساكٌ 
وإلا فالبيع لازم - وبالله تعالى التوفيق. 





الور 


/اهه -١‏ مسألة: وبيعُ المصاحفف جائرٌ. 


لاه- كتاب البيوع 





/لاهده 1١‏ مسألة: بخ لومت 

الذي يباع إنّما هر الوه | و الكاغد ) و القرطارة ا والأدية 
ب إذ كانت عله ب وحلية إن كاتف علبها مط 

وأا العلمٌ فلا يباعٌ؛ لأنه لِيسَ جسما. 

وهو قولُ أبي حنيفة, ومالك والخالي: وأبي 
سليمات. 

رورس راق سجرن صصرر عرزا لا سرع 
بن شقيق قال: كان أصحابٌ رسول الله ل وه 
المصاحفبء وتعليم الصّبيان بالأرش عو ا 

ومن طريق وكيسع أخبرنا سفيان الشوري عن سالمٍ بن 
عجحلانٌ هوّ الأفطس - عن سعيل بن جبير قال: ال 1 يت 
بت أن الأيديّ تقطمٌ في بيع المصاحفب. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا همام بن يحيى أخبر 
قتادة عن زرارة بن أذ رضي من طرزقو وي سال قا 
عدو كا ار اع الس" 007 تبيعوني هذه 
الرّبعة وما فيها؟ قالوا: إِنْ كان فيها ذهب أو فضّةٌ أو كتاب الله 1 
نبعك. َ 





وددت ان كذ رايق 


قال: فإِنٌ الذي فيها كتاب اللّه تعلل فكرهوا بيعه» قال: 
فبعناه الريعة بدرهمين» ووهيئأ له الكتاب» قال قتادةٌ: فَمْنْ ثم كره 
بيع المصاحفف؛ لأنّ الأشعري؛ والصّحابة كرهوا بيع ذلك 
الكتابي ‏ 

قال أبو محمّدٍ: إنما كرهوا البيعَ نفسه ليس من أجل أنّ 
المشتري كان نصرانيا؛ ألا ترى أنهمْ قد وهبوه له بلا ثمن. 

00 طريق وكبع أخبرنا سفيان الثوري عسن أبي حصين 

بي الضّحى سألت عبد الله بنَ يزيت ومسروقأء وشريحء عن 

فقالوا: لا نأخذ لكتابب الله ثمناً. 

ون طريقي عيلو الاق عن سغيان آنا ابن جريج كر 
5-0-0-7 لي 


لو ل امار 


عمّار عن سال هو بن عبد اللّه بن عمرٌ قال: ف النجارة بيه 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم - 
هر ابنُ عليّة ‏ عن ليث عن حمّادٍ بن أبي سليمانٌ عن إبراهيمَ 
عن علقمة عن ابن مسعودٍ أنه كره شبراءً المصاحفي وبيعها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابنْ فضيل عن الأعمش 

عن إبراهيمٌ النخعيّ قلت لعلقمة: أبيعٌ مصحفا؟. 

قال: لا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن سعيا بن 
أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيمَ قال: لحس الدبر أحب إل 
من بيع المصاحفب. 

ومن طريق الحجّاج بن لمنهال أخبرنا أبو عوانة عن الغيرة 
بن مقسم عن إبراهيم النخعي الاكان يفوك ؟ لا بورك الشيخفة: 
هو لأهل البيت القرّاء منهم 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا 
غالة عاذ ع عن عدر ون سيرد عبوضعد: الكلمان : 
قال: كان يكره بيع المصاحفب وابتياعها. 

ومن طريق ابن أبي ديات محر 
الحذاء عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة السّلمانيٌ أنه كره بيع 
المصاحفم وابتياعها. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا مهدي بن ميمون 
سألت محمد بنَ سيرينَ عن كتّابِ المصاحفي بالأجر فقال: كره 
كتابها واستكتابها وبيعها وشراءها. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكِيعٌ عن عكرمة بن 


المصاحفف. 


ون طريق وكيم عن سعيد بن أبي عروبةه وشعية قال 
سعيدك: ١‏ ريه ع ايو 


اي نامي المعتمرٌ بن سليمانَ عن 
معمر عن قتادة قال: اشتر ولا تبع - يعني المصاحف. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عفان أخبرنا همّامٌ عن 
يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي 

قال: اشترها ولا تبعها. 

وهو قول الحكم بن عتيبة» وحمّد بن علي بن الحسين. 


لاه- كتاب البُيوع 


ومن طريق عباء الرزاق عن معمر قالَ: سألت الأمري 
عن بيع المصاحفيء فكرهة. 

ومن طريق وكيم أخبرنا إسرائيل عن جابر عمن عامر 
الشّعي قالَ: اشتر ثر المصاحف ولا تبعها. 

وه طريق حاو بن سلمة عن حيو عدن الحسسن أنه كره 
بيع الصاحفب فلم يزل به مطر الوراق حتى أرخص له. 

فهؤلاء أبو موسى الأشعري؛ وكل من معه من صاحب أو 
تابع يام عمرٌ بن الخطّابو؛ وابن فسعوو نوع اللتوايية مانو 
وعباد الله بن زيدو» وجابر بن عبد اللّى وابن عمرٌ: 0 
الصحابة باسنانية اك خم المتتعانة بإطلاق لا غالف لهم 

ومن التابعينَ المسمَينَ: مسروق» وشريح» ومطرف بن 
مالش» وعلقمة؛ وإبراهيم؛ وعبيدة السلماني» وابنُ سيرين» وسالم 
بن عبلد الله وسعيدٌ بنُ المسيّبوه وسعيدُ بن جبيرء وأبو سلمة بن 
عبد الرّحمن» وقتادة والزّهري» والشعيي والحسنٌ كلو لهت 
او كج اا دوي ا 0 
ا ا 

والآخر أيضا: من طريق ابن حبيبي عن الحارش بن أبي 
ابر مدني عن أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عن ابن 
عبّاس أنه كان يكره للرجل أن يبيعها - للها يي داولا 
نوك دابيا عا ولت افونيا ا 


ل ار 0 
ا ا 
ا ا و ا 

و لصي :ان عنامي انه كرد أن ركد وري تت فأ 
المالكيوث, والحنفيّون. والشافعيون المستعون بخلافي الاحب 
الذي لا يعرف له حالف والمشتعون مخلافي جمهور العلماء - 
وقد وافقوا ههنا كلا الأمرين 

ثم العجب كل العجبء قولحم في قول عا نفد اذى 1 


مهت -1١‏ مسألة: ومن باع سلعة يكحن ميتم حالة 


رفي 


يصح عنها: أبلخني زيد بنُ أرقمّ أنه قذ أبطلّ جهاده مع رسول 
كز إِنْ 1 5 في ابتياعه عدا إل العطاء بشماغمائة تر وي 





لياه من التى باعته منه بستمائة درهم نقداء ون خالفها زِيَدُ بن 


فقالوا: مث هذا لا يقال بالرّاي» فلم يبق إلا أنه توقيفُ 
ولم يقولوا ههنا فيما صحٌ عن ابن عمرً تا لم يصحٌ عن أحل من 
الصحابة خلافه من إباحةٍ قطع الأيدي في بيع المصاحفي. وعن 
الصّحابة حملة. فهلا قالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي» ولكن هنا 
يلوح تناقضهمْ في كل ما تحكموا به في دين الله تعالى ونحمد الله 
على السّلامة. 

وأا نحن فلا حبجّة عندنا في قول أحدٍ دون رسول الله 
تيز كثرَ القائلون به أم قلوا ‏ كائنا من كان العائن» لا تتكهن 
فنقول: مث هذا لا يقالُ بالرّاي» فننسبُ إلى رسول الله 8 ما م 
يقل وهذا هر الكذبُ عليه جهاراً. والحجّة كلها: قولٌ اللّه - 
تعالى : «وَأحَل الله نِم وقوله - عر وجل ##وَقَدْ قد فصل لكم 
مَا حَوُم عَلِيكمْ4. 

فبيعٌ المصاحفي كلها حلال إِذَ ل ينصّل لنا تحريمة: وما 
كان رَبّكَ نَسيَا4 ولوْ فصّلّ تحريمه لحفظه اللّه تعالى حتّى تقوم به 
الحجّة على عباده - وباللّه تعالى التوفيق. 





١‏ مسألة: : ومن باع سلعة بثمن مسمّى حالة؛ 
أو إلى أجل مسمى قريباً أو بعيداً فله أن يماع تلك السّلعة من 
الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منهء وبأكثرٌ منة» وباقل 
حالاء وإلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه إليبء أو أبعدَ 
ا 0 


مفسوخ ١ن‏ 00 فيه بحكم 1 
وهو قول الشافعي, وأبي سليمان وأصحابهما. 
برهان ذلك: قول الله - تعالى: لوَأَحَلّ الله البيِم». 
وقوله تعالى: «وَقَدْ قصل لكمْ ما حَرْمَ عَلَيكُمْ4. 
فهذان بيعان فهما حلالان بص القرآن وم يات اضيا 


تحرمهما في كتابي ولا سن عن رسول الله ا : #وَمًا كان رلك 
سيك فليسا بحرام. 


وأمًا اشتراط ذلك فلقرل رسول الله 2 
58 كناب الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كان مائة شَرْط). 





وذهب أبو حنيفةً لل أنّ من اشترى سلعةٌ بشمن ما وقبضنَ 


١ 


مه -١‏ مسألة: ومن باعَ سلعة بشمن مسمّى حالة 


لاه- كتاب البيُوع 





السلعة * ثم باعها من البائع لها منه باقل ' من الثمن الذي اشتر تراها به 
قبل أنْ ينقد هوّ الكُمنَّ الذي كان اشتراها هو به: فالبِيعٌ الثاني 
باطل. 

إن باعها من الذي كان ابتاعها منه بدنانييَ وكانَ هرّ قد 
اشتراها بدراهمّ أو ابتاعها بدنانيرٌ ثم باعها من بائعها بدراهمَ فإِنْ 
كان قيمة الثُمن الثاني اقل من قيمةٍ الثُمن الأول فإنه لا يجورٌ. 

فإِنْ كانَ اشتراها بدنانيرَ أو بدراهم : تم باعها من الذي 
ابقاعيا حاكن سلفة تجار ذنلك ب كان تننيا اقل من النمين 
الذي اشتراها به أو أكثرٌ. ظ 1 

فإن ابتاعها في كل ما ذكرنا بثمن ثم باعها من بائعها منه 
بثمن أكثرٌ من الثمن الذي ابتاعها به منه فهر جائرٌ. 

قال: وكل ما يحرم في هذه المسألة على البائع الأول فهو 
يحرم على شريكه في التجارة التي تلك السّلعة منهاء وعلى وكيله. 
وعلى مديرو» وعلى مكاتبه» وعلى عبده مأذون له في امارد 


وقالَ مالكُ: من اشترى سلعة بشمن مسمَّى إلى أجل 
فسكنا ثم ابتاعها رن من الذي ابتاعها فته نأك من ذلك النمن 


ل ا 

3 شتراها منه الذي كان باعها. لت ا 
ا ين أهل العينةٍ وقد نقده 
520 ممرم ا 9 
الأجل أو مثله: يجز شيءٌ من ذلك وله أن عيبا مد الت 
م م ا نقداء أو إلى أجل أقل ممن 
ذلك الأجلء أ و مثلهء وليس له أنْ يبيعها من بائعها منه بثمن أكثر 
من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجلء ولا بسلعةٍ تساوي أكثْرٌ 
من ذلك الثّمن إلى أبعدَ من ذلك الأجل. 

قال أبو محمد: احتجح أهل هذين القولين. 

0 اا 
ا ل امي 
المؤمنينٌ؛ وأم ولاو لزيد بن أرقمٌ فقالت أم ولد زياد بن أرقم: 
انه بور قاف نرم ني ىل 





إلا 1 ا 
سّ مالى؟ قالت «فَمَنْ جَاءَه 


ا 1 الله 0 
ل 

فقالوا: مز رص اراك را مسيم 
الاجتهادٌ - فصح أنة رقف 

7 00 وكيع أخون سفيان الشوري عن 
العري حر ليد كر 500 بود 
باعها. 

وقالوا: هي دراهم بأكثرٌ منهاء وقالوا: هنان أرادا الربا 
فتحيّلا له بهذا البيع ‏ ما لهم شيءٌ شغبوا به غير ما ذكرناه. 

اها اش فر ان أن تحاف فق الم جيذ الوتصرء: 

وها أن امرأة أبى إسحاقّ مجهولة الحال» لم يرو عنها 
أحدٌ غير زوجهاء وولدها يونسء على أن يونس قد ضعفه شعبة 
بأقبح التضعيفي» وضعَفه يحبى القطانُء وأحمد بن حبل جذداء 
وقالَ فيه سشعبة: أما قال لكم: حذثنا أبن مسعود. 

والثاني أنه قذ صحٌ أنه مدلّس» وأنُ امرأة ابي إسحاق لم 
ا ال ا 
المؤمنين لماء 5505 0 ا ناه وا ولب 
لزيد بن أرقمء فسألتها أمّ ولد زيد بن أرقمَّ - وهذا يمكن أن 
يكون ذلك السَّوالٌ في ذلك المجلسء. ويمكن أنْ يكون في غير 


فوجدنا. 


0 


ما حدثناه علي بن محملر بن عبَاو الأنصاري أخيرنا محمد 
بن عبد الله بن محم بن يزيد اللّخم أخبرنا ابن مفرّحج القداضي 
أخبرنا الحسنْ بن مروان القيسراني أخبرنا إبراهيمٌ بسن معاوية 
ورد ب بوي عبرب ا 1 
إسحاق السبيعي عن بي السفر: انهاتاعفظ من زيل بن أرقم 
خادماً لها بثمانمائة درم 0 العطاء فاحتاج فابتاعتها منه يستمائة 
درعم الت عات أم المؤمنين» فقالت: كبن ها شزيت وشسن ما 
لماع اليه ايف 
قالت: فإن لم آخذ إلا رأسَ مالي قالت عائشة: طفَمَنْ جَاءَه 
0 ما سَلْفَ». 

وما: رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري 
عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته قالت: سمعت امرأة أبي 
السفر تقو ل::سآلة عائشة أمّ المؤمنينَ فقلت: بعت زيدَ بن أرقم 


/اه- كتاب البيوع 


تخادما إلى الفطناء بشمانمائة و درهم وابتعتها منه بستمائةٌ درهمء 
فقالت' لها عائشةٌ بشن ما شريت أو بدن ما اشتريت أبلغي زياد 

بن أرقمَ أنه قذ أبطلّ جهاده مع ا 
قالت: أفرأيت إن أخذت رأ 





د قالت: لذ يمن اقم ختاءة 
مَوْعِظَة مِنْ ريه فَنتَهَى فَلّهِ مَا سَلّفَ4. 

فبيّنَ سفيانٌ الدفينة التى في هذا الحديث وأنها لم تسمعه 
امرأة أبي إسحاق من أم المؤمنينَ»؛ وإنما روته عن امرأةٍ أبي 
السفرء وهي الي باعت من زيدء وهيّ أم ولد لزيد. وهيّ في 
الجهالة أشدٌ وأقوى من امرأةٍ أبي إسحاق» فصارت مجهولة عن 
أشدٌ منها جهالة ونكرة - فبطلَ جملة وللّه تعال الحمد. ولِيسَ بين 
يونس» وبينَ سفيان نسبة في الثّقةٍ والحفظء فالرٌواية ما روى 
سفيان. 

والثالث د ا ا ار 
ضعي واه لأعك أن بكرن هيا أصلا: ما فيه تا نسب إلى أم 
لمؤمنين من أنها قالت: ابلخي زيد بن أرقم أنه قذ أبطلَ جهاده مع 
رسول الله يذ إن لم يتب وزي لم يفته ممع رسول الله اذ ! 
غزوتان فقط: بدن واحدٌ فقطء وشهد معه عليه السلام سائرٌ 
غزواته» وأنفق قبل الفتح وقاتل» وشهد بيعة الرضوان تحت 
الشّجرةٌ بالحديييق» ونزل فيه القرآئ» وشهد الل تعلى له بالصّدق 
وبالجنةٍ على لسان رسوله عليه السلام: أنه لا يدخل النار أح 
باب نت الجر . ونص القرآنُ بان اللّهِ تعالى قاذ رضي عنه 
وعن أصحابه الّذِينَ بايعرا تحت الششّجرةء فواللُه ما يبطلُ هذا كله 
ذنبُ من الذنوبب غيرٌ الردّةِ من الإسلام فقطء وقذ أعاذه الله 
حرونها و 0 الباطل. 

والرابع - أنه يوضح كذب هذا الخبر أيضا ار مي 
5 أعظم الذنوب من الربا المصرح 0 اه 
حرام - لكان ماجوراً في ذلك اجر واحداً غير آنه ولكان له من 
ذلك ما لابن عبّاس ذه في إباحة الدّرهم بالترهمين جهاراً يدا 
دوم لاح فق د أكون وات للق 





بن أوس ثم أخره 
بالذراهم في صرفها إلى مجيء خازنه من الغابة بحضرة عمرٌ طل: 
فما زادَ عمرٌ على منعه من تعليمه» ولا زادَ أبو سعيدٍ على لقاء 
ابن عبّاس وتعليمه. وها انظ عمثلاولة ]ند سكيد لاك ور 
واحدةً من عمل طلحة وابن عباسء وكلا الوجهين بالنص 
الابهزيويا صرت فين قالزنا فونه فكيف يظنٌ بام 
المؤمنينَ إبطال جهادٍ زيد , بن أرقمٌ في شيء عمله مجتهدأء لا نص 
في العالم يوجدٌ خلاضة لا صحيحٌ ولا من طريق واهية هذا 
واللّه الكذب المحض المقطوعٌ بوه فليتب إلى الله تعال من ينسبه إلى 


-١‏ مسألة: ومن باع سلعة بعمن 0 حالة 


هضق 


م ؤمنين» ومن يرم به في دين الله تعالى مالم يحرّمه الله تعالى 
ولا رسوله يوذ فهذه براهينُ أربعة في بطلان هذا الخبرء وأنه 

ثم نقول: إنه لوْ صحّ صحَّة الشلمسم لما كان لهم فيه حجة 
لوجوه: 

وها أنه قولٌ من أ م المؤمنين» وما قولها بأولى من قول 
زيدٍ ت.وإن كانت أفضل منه - إذا تنازعا؛ لأن الله تعالى يقول: 
اَن تنارْعْتَمْ في شيء فَرْدُوه إلى الله وَالرْسُول إن كنتم تؤونون 
بالله وَاليَْم م الآخير» ولم يأمرنا بالردُ إلى أحدٍ دونٌ القرآن والسَئة. 

والثاني د أذ نشول هم كم قوله رددقوفيا لام الؤشين 
بالدذعاوى الفاسدة كبيعها المدبّرة وإباحتها الام شتراط في الحجّ 
فاطرحتم حكمها وتعلقتم بمخالفةٍ عمرّ لها في المدبْرةٍ. 

وصحٌ عن عمرّ: من قَدَمَ ثقله من منّى قبل أن ينفرَّ فلا 
حج له والاشتراط في الحج. ٠‏ فأطرحتم قول عمرء ولم تقولوا: 
مثلٌ هذا لا يقال بالرّاي» فلم يبق إلا أنه توقيف. وخالفتموه لقول 
ابنه: الا أعرفُ الاشتراط في الحج؛ فمرةٌ ةَ يكونُ قولٌ أمَ المؤمنينٌ 
حجّة ومرة لا يشتغلٌ بوه ومرّة تكون عائشة ئشة حجّة على زيل بن 
أرقم؛ وعمرٌ حجّة على عائ شك واه عير نجه على عون وغيرٌ 
ابن عمرَ حجّة على ابن عمرّ - وهذا هو التلاعبُ بالدين 
وبالحقائق. 

والثالك ب]ن از عمق قد هن عندهما ردكا ف النات 
ع ا ل ا ال 

والرابع وح دودر أن عندها - 
رد أو من خن ال ال حانا امن ل م اد 
يي 0 
بحفظ الله تعالى حتى بلغ إلى أمتوِء والكذبب على آم المؤمنين. 

والخامس - أنها أنكرت البيمٌ إلى العطاء بقولها ببس ما 
شروت - والمالكيّون يبيحونه مثلٍ هذاء وهذا عجبُ جداًء نصف 
كان سد ولطنفة لي يد 








ا - أننا ل ا ا 
افر بو سانيا كك وشجرنا ينها إن عاير. ها 
لك ابنة تمشي عنكي؟ قالت: نعم ولكنها اقلت ل اقييها ره 





ذلك كر + ما كان باعها به فيراه حلالاء وبين نّ ابتياعه ل ناه را 


فإن كانت هذه الطريقٌ لا حجّة فيها فهيّ تلك نفسها أو 
الباميل تجا ف عيض ريد بن أرقمم عن أم عحبةَ أيضاء وإِن 
كان ذلك الخبرٌ حجّة فهذا حجّة؛ وإلا فقاذ حصل التداقض - 
فظهرَ فسادٌ هذا الاحتجاج . عيلةتبولله تعالى الحمد. 

وأمًا خبرٌ ابن عبّاس: فهو رأئّ منة» وقد خالفه ابن عمرً: 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ عن ليث 
عن عامل قان نكر لذن عم ريك رامعا نشاف ند آراد ا 
بتاعه بدون ما باعه قبل أنْ يتتقدء فقالَ ابنُ عمرّ: لعلّه لو باعه 
من غيره باعه بدون ذلك ولم ير به باساً. وكم قصةٍ لابن غبساس 
الف فنهاكها تكردا ع هذا الفا - فسقط تعلّقهمْ بابن عبباس. 

وروينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن أيوبَ 
السّختياني عن محمد بن سيرين قال: لا بأس بأن يشستري الشيءَ 
إلى أجل ثم يببعه من الذي اشتراه منه بأقل من الشمن إذا 


قاصصهة. 


قال أبو محمد: وأمًا قوهم: إنها دراهم بأكثرٌ منهاء فعجب 


لا نظيرٌَ له جدّاء وقد قلت لبعضهم: ما تقولونٌ 00 


إلى أجل بدينار : ثم اشتراها بنقدٍ بدينارين .؟ فقالَ: حلال: فقلت له 
رودا أذ يكون إذا باعه بديدارين واشتراه بدينار ربا 
وديناراً بدينارين» ول يجب إذا باعه بدينار إلى اجل واشتراء 
واكرن زا ينار بدينارين» وهل في اموس أعظم 
من أن يبيعَ زيدٌ من عمرو دينااً بدينارين فيكون ربأ وبيعَ مده 
دينارين بدينار فلا يكونٌ رباء ليت شعري في أي دين وجدتم هذا؟ 
أمْ في أي عقل؟ فما أتى بفرق» ولا يأتون به أبدا. 

وأمّا قولحح: إنّهما أرادا الرّبا كما ذكرنا فتحيّلا بهذا العمل» 
فجوابهم أنهما إِنْ كانا أرادا الربا كما ذكرتم فتحيلا بهذا العمل 
فبارك اللّه فيهماء فقدْ أحسنا ما شاء! إِذ هربا من الرّبا الححرام إلى 
الببع الحلال» وفرًا من معصيةٍ الله تعالى إلى ما اس ولق ابا 
ما شاءً من أنكرٌ هذا عليهماء وأثم مرّتين لإنكاره إحسانهماء ثم 
لظنه بهما ما لعلهما لم يط ببالهماء وقد قال رسول الله #اكة: 
«الظَّ أَكَذَبُ الحلريش». 


بدينارين 





وأمًا أقرالٌ أبي حنيفة, وماللش في هذه المسآلةِ فقذ ذكرنا 
طرفاً يسيرأ من تقسيمهماء وكلٌ من تأمّله يرى أنها تقاسيمُ في 
غاية الفسادء والتناقض» كتفربق أبي حنيفة بينَ ابتياعه بسلعة 
وبينَ ابتباعه بدنانيرَ» وفي كلا الوجهين إِنْما باعَ بدراهمٌ - 
وكتحريمه ذلك على وكيله وشريكه. وكتفريق مالل بين ابتياعه 


وهذه عجائب بلا دليل كما ترى» ثم إن أبا حنيفة أ أوهمَ أنه أخذ 
2 
ا نشة - رضي الله عنها - وم يأخذ به لأنه يرى ذلك 
بد سو خا ريض فى التسو لجسن عذال حي 
اق ملق وال رمه 


- وابتياعها حلال» وقد ذكرناه في ' كتابي الحج فأغنى عن 
إعادته. 

1١65٠‏ مسألة: وبيمٌ الأعمىء أو ابتياعه بالصّفةٍ 
حائ: كالصحيح؛ ولا فرق؛ لأنه لم ات قرآن ولا سنة بالفرق بها 


في قْ كن ود ذلك وَأَحَل “الله البيع# فدخل ف ذلك 
العم 100 > الله تعالى التوفيق. 


كه ١‏ ال ' وبيع العبدِ: وابتياعه بغير إذن سيده 
جائر؛ ما لم ينتزغ سيّده ماله فإن انتزعه فهر حيتئلو مال السَيِ لا 


يحل للعبد التصرَّفُ فيه. ‏ 
برها ذلك: قولُ الله - تعال: لوَأَحَلٌ الله اليم فلم 
بخص حرأ من عبلر. 


وقال تعالى: لَقَد قَصّلَ لَكُمْ مَا حَْم عَليكُمْ4 فلو كان 
بيعُ العبدد ماله بغير إذن سيّده حراماً لفصّله عر وجل لناء ولما 
الجأنا فيه إلى الظنون الكاذبةٍ والآراء المدبرة. فَإِذلم ينصّل لنا 
تحريمة» فصح أنه حلالٌ غير حرام وقد ٠‏ ذكرنا في ' كتاب الرّكاةٍ' 
من ديواننا هذا وم هيت عاق الغيد لاله. 

وأمَا انتزاعٌ اليد مال العبد فقذ صم «عَنْ رَسُول الله 
يي أنه أَعْطَى الحَجَامَ أَجْرَه وَسَأَنَ عَنْ ضَريتِد» فَأَمَرَ مَوَالِنَه أَنْ 


ا ا 

عم الل 8 ني يا اف ا 500 
سَيدَه فَحَفْفّ عَنه مِنْ ضَرِييئدا. 

فصحّ أنّ العبد يملكُ لأنه عليه السلام أعطاه أجره فلو لم 
يكن له ما أعطاه ما ليس له وصح أن للسَيّدٍ أخذه بأمره عليه 
السلام بأن يفف عنه من خراجي فصحٌ أن مالَ العبدٍ له مالم 
ينتزعه سيده» وصح أن للسيدٍ أخذ كسب عبده لنفسه. واختلف 





الناس في هذا. 


فقال أبو حنيفة: !دا دان العبد وال أو ابتياع بعير إذن ه' 


لاه- كتاب البيوع 


جه في عله ووفك بربال اننيد كديها أو إسلامه إلى 


صاحب دينه. 


قال أبو محمد: 
وَل ما يقال هم: 0 500 


موجوداً في قرآن» ولا سنةٍ» ولا روايةٍ سقيمة» ولا قول صاحبب»ء 
ولا قباس ولا رأي يعقلٌ له وجة» بن هر ض ذلك كلّده قال 
الله - تعالى: وَل كيب كل تفس إلا عَلَيْهَا ولا ب تزر وَازْرَة 
وزْرَ أخرّى». 

فبطل أنْ يكسب الحر أو العبدُ على سيّدوء أو على غير 
تنه الابحيت ار النهرا كالحافلة: 

ثم وجه آخرٌ - وهوَّ قولة: إن البيمَ والابتياعً جناية - 
وهذا تخليط آخر. 

وقال مالك: إذا تداينَ العبد بغير إذن سيدهة فلسيدة ه فسخ 
الدّين عنه - وهذا باطل شنيع» كه زاعة لأكل أموال الناس 
بالباطل» وقد حرّمه الله تعال؛ ورسوله عليه السلام. 
٠ش‏ قال تعالى: «هلا َأكلوا أَمَْالَكُمْ بكم بالبَاطِلٍ إلا أَنْ 
تكونٌ جَارَة عَنْ تَرَاضٍ ينكم». 

وقال رسول الله #اا: 
حَرَام). 

ومن عجائب الدّنيا أنهم يوجبون على من لم يبلغ جزاءً 
ما جنى. 

وكذلك امجنونء ثم يسقطون البيع الواجب عن العبد 
العاقل» ” ثم أنوا من ذلك بقول لم يأت قط في قرآن» ولا سنةٍ؛ ولا 
روايةٍ سقيمةٍء ولا قول أحد قبل مالك نعلمة» ولا في قباسء ولا 
رأي له وجة. 





"إن دِمَاءكم وََمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ 


وعجب آخرٌ - وهو أنهمْ يقولون: إِنْ وجدت السّلعة 
التي ا شترى العبدُ بيده وجب ردّها إلى صاحبهاء فليت شعري من 
أينَ وجب إزالة السَلعةٍ عن يلد العبلد وم يجب إغرامه الشمنَ عنها 
إن لم توجذ. ولعن كانت السّلعة مال البائع: فإِنّ الثمنَ مالهُ. ولئ 
كان الثمنُ ليس هوّ مالَ البائع فإنٌ السّلعة ليست مالك بل قلذ 
عكس الأمرُ هنا أقبحَ العكس وأوضحه فسادا؛ لأنه رد إلى البائع 
سلعة قد بطل ملكه عنهاء وصمع ملاكُ العبد المشتري عليهاء 
تافطاةاما ليع لاوم يجكله لتر الذي هر ليلا نباك وهام 
طوامٌ لا نظيرَ لها. 

وقال الشافعي: بل الثّمنُ دين عليه في ذمّته إذا أعتقّ 
ماء وهذا قول في غايةٍ الفساد؛ لأنه إنْ كان الم لازماً للعبد 


١6‏ مسألة: ا" 


1١4غ‎ 051 


فلأي معنى يؤخرٌ به إلى أ يعتق . ولئن كان الثمنٌ ليس لازمآ 
الآنّ فلا يجوز إغرامه إِيَاه إذا أ عتقّ. ولشن كان ابتياعه صحيحا فإن 
الشمنَ عليه الآنّ واجب. ولشن كان ابتياعه فاسداً فما يلزمه من ' 
5 لذعة قتمة ما أتلق قط . فهذه آراء فاسدة متخاذلة متناقضةء 
لا دلي على صحَةٍ شيء منهاء واختلانهم فيها ديل على أنها 
ليست من عند الله عزْ وجل)» فتيقنَ كل موقن سقوطها كلّها. 

وقولنا هرّ قول أبي سليماث, وأصحابناء وقد ذكرناه 
أيضاً عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وعسن غيره - وباللّه 
تعالى التوفيق. 


5-05 مسألة: وبِيعٌ المرأةٍ مذ تبلغ البكر ذات 
الأب وغير ذات الأبي والشيِبب ذات والْزوج والتى لا مج لما 
جائ وابتياعها كذلك» لما ذكرناه قبلُ في كتاب الحجر' من 
ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وبالله تعال التوفيق. 

“1865 اله : وه املك معلانا له كار رينة ا" لانه 
مال من مالك فإِنْ كانَ معدن ذهبو لم يحل بيعه بذهبي؛ لأنه ذهب 
بأكثرَ من إذ الذهبُ تلوق في معدنه كما هرّ هرّء جائرٌ بالفضّةَ 
بدا بيدٍ وبغير الفضّةٍ نقد وإلى أجل وحالا في الدمّةِ فإن كان 
معدن فضّةٍ جاز ببعه بفضّةٍ أو بذهسه نقدأء أو في الدَمَةِ وإلى 
أجل؛ لأنه.لا فضّة هنالك» وإنما يستخيل ثرابه بالطبخ فضة. 
يع النخل لا ثمرّ فيها بالتمر 
نقد وحالا في الدَّمّةٍ ونسيئة» والتّمرُ يخرجٌ منها. 

وكذلك باح بيمَ الأرض بالبب وكل هذا سواءٌ - وبالله 
تعاق التوفيق. 


وم جالقااق دا تعن لحان 


-١ 65‏ مسألة: وبحُ الكلا جائرٌ في أرض وبعة 
قلعو؛ لأنّه مال من مال صاحبب الأرض» وكلُ ما تولّد من مال 
المرء فهر من مالك كالولد من الحيوان» والشمرء والنباته واللين». 
والعتوفية وغير ذلك: #وَأَحَلَ الله البيْم» و يأو نص بتحريم 
بيع شيء من ذلك كلو #وَمَا كان رَبك نَسييا»: #وَقَد فَصَلَ لكم 

وقال أبو حنيفة: لا يحل يم الكلاً إلا بعد قلعه. 

قال علي: وما نعلمُ ذا القول حجّة أصلا وإنما هر 
تقسيمٌ فاسدّ. ودعوى ساقطة ‏ فإنُ ذكرٌ ذاكرٌ: ما روّينا من 
طريق حريز بن ميان اذا ادو حنداس أنه سمعٌ رجلا من 
أصحابب رسول الله متا يقول إنَهاغرَا م رَسُول اللّه مون عللاك 
عراف يه درل المْلِمُونَ شُركَاءٌ فِي ثلاث الَاهُ وَالَكلا 








رشك 6 -١‏ مساألة: وبِيعٌ الشطرنج والمزامير, والعيدان؛ /اه- كتاب البيوع 
وَالثار. عبل الله بن تمر أخبرنا جدّي محمد بن عبد الله بن قالَ: قالَ لنا 


ورواه أيضا حريرٌ بِنُ عثمانَ عن حبَانَ بن زيد الشرعي - 
وهو أبو خداش نفسه - عن رجل من قرن. 

ومن طريق الحذافي؟ أخبرني يزيدٌ بن مسلم الجريري فال 
في وهب بن منبه: قال البى تك اه حوا لله امور 
وَلجَارة الم انافك 0 الخمر». | 

ومن طريق 9 داود أخونا عه لله بن مساز اكد 
بهيسة عن أبيها سال 7 ري ا لاي ف كَأَجَنَه: 
الَف وَالْمِلح».. ا ظ 

قال أبو محمد: هذا كله لا شيءَ - أبو خداش هو حبَاُ 
بن زياو التشرعئ نفسه - وهوّ مجهول.. ظ ظ 

وأيضا: فإنْه خالفة لقول"! لخدفيين؛ لأنهم لا يختلفون ني أن 
صاحب الماء أولى به لا يشاركه فيه غيره. 

وكذلك صاحبٌ الثار - فبطلّ تعلّقهمْ بهذا الخبر. 

وأيضا: فإنهم لا يختلفون في أن من أخذ ماءً في إناء أو كلأ 
فجمعة» فإنه يبيعهما ولا يشاركه فيهما أ 

فإِن قالوا: إنما عنى به الكلا قبل أنْ يجمع. 

8 : بل الكلا الشابتُ في الأرض غير المملوكة - وهذا 
التأويلٌ م- 2 مسقل عليه وتاوياك وعر عع تلبت قينا لا برها على 


صحته. 








حدّ - وهذا خلاف 


ظ وأا حديث وهب بن مي ننقطع.' نم القول فيه وفي 
ظ ا 0 امم لييسن 
فيه ذكرُ الكل أصلا - وكان يلزمٌ المالكيَينَ القائلينَ بالمرسل 
ا ا 

طاو وس عن أنه 2 لساسي رض ل علا ره وا 
له أن يحميه لدوائه. 

ظ ومن طريق عبار الاق عمن وهسبو بن نافع أ نه سمع 
مكف رول لا تأكلوا : لمن الشّجر فإنه سحت - وعن الحسن 
0 

ل ل ل له 


سيان نير خيينة: ثلاث لا يمنعر: الماء والكاف والنارٌ. فهؤلاء 


أخحذوا بعموم هذه المراسيل فمن اذعى من أصحابب أبي حنيفة 
الخصومٌ فقن كذب» وهذا أوردناها. 


هه مسألة: د 
والعيدان, والمعازفي والطنابير: حلالٌ كل ومن كسرٌ شيئا من 
الك في ل أنْ يكونَ صورة مصوّرة فلا ضمان على 
كاسرها؛ لما ذكرنا قبز؛ لأنها مال من مال مالكها. 

وكذلك بِيعُ المغنيات وابتياعهن. ظ 

قال تعالى: #خَلّق لكم ما في الأرض جَوِيعا»: وقال 
تعالى: ظوَأَحَلٌ الله البيِمَّ©» وقال تعالى: لرَثَدْ فصل لَكَدْ ما حَرُ حرم 
عَليكمْ4 وم يات نص بتحريم بيع شيء من ذلك. 

ورأى أبو حنيفة الضّمان على من كسرّ شيتأ من ذلللة.... 

واحتج المانعون بآثار لا تصح» أو يصح بعضهاء ولا حجة 
لهم فيها وهي: : ما رؤينا من طريق أبي داود الطيالسي أخبرنا 
هشامٌ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبار الله بن زياد 

بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجه قال قال رسول الله #يز: 
اكُلُ شيء يَلهُو به الرجُلْ مَاطِلُ إلا رَمِيَ الرْجُل يقَرْسِه أو 


تَأَدِيبه فرَسَهُ 4 أو مُلاعَيَته مرَأَتَه َإنهُنَ من الحق). 





عد اللعرن بردين الأزرزق هو 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عسن عباد 
لرّحمن بن يزيد عن جابر أخبرنا أبو سلام الدّمشقيُ عن خالام بن 
زيدٍ لمهي قال لي عقبة بن عامر قال رسولٌ الله 1: الَيْسَ لَهْوُ 
المؤِن إلا ثلاث» : ثم ذكره عسلة ين رن عير 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سعيدٌ أخيرنا ابن 
حفص أخبرنا موسى بن أعين عن خخالد , بن أبي يزيد حدثنى عبد 
الرّحيم عن الرّهِري عن عطاء بن أبي رباح رآيت جابر بن عبد 
الل وجابرٌ بن عبيد الأنصاريين يرميان فقالَ أحدهما ار ' أما 
سمعت رسول الله تي يقول: كل شيء لس مِنْ كر الله قَهُرَ 
َعِبْ» لا يكونُ أربعة: ملاعبة ة الرجُل امْرَآنَهُ وَتَأِيبُ الرجُل 
ني الرجل بيْنَّ العْرَضَيْنِء وَتَعْلِيمُ الرجُل السباحَة». 

لاحي لخر 6 11 ونا سر ا ار 
للذكور فيه ليس هوّ ابن شهابي» لكنه رجلٌ زهري جهو اسمه 
عبد الرحيم: 


رؤيناة من طريق أحمد بن شعيب أخرنا محمد بن وهب 








م 


6 


بام كتاب البيوع 


ا ل ا تيو 
ِنْ أبي يزيد - وهو خالٌ محمد بن سلمة - عن عب الرحيم 
ع رأيت جابرٌ بن عبد الل وجابرٌ بن عبيار 





الأنصارئين يرميان فقا أحدهما للآخر: سمعت رسول الله :؛ 
يقول: اك شيء لَيْسَ فيه ذكرٌ الله تعالى فَهُوَ َهْوَ وَلَِبْ» إلا 
أربعَة: مُلاعبَة الرجُل امْرأنَه وَتَأوِيبُ الرُجُل فَرَسَهُ وَمَشيّه يْئِنَ 
العَرَضَيْنِ وَتَعْلِيمُ الرجُل السباحَةَه فسقط هذا الخبرٌ. 
ورويناه أيضاً: من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إنسيحاق 
بن إبراهيم أخبرنا محمد بِنْ سلمة أخبرنا أبو عبار الرحيمٍ عن عباد 
الوعابوين عت عوامطاء بر إي رباع راد يعابر بن عاد اللى 
وجابر بن عبيل» فذكرة وفيه "كل شيء لَيْسَ مِنْ كر الله فَهُوَ 0 
ََْ وَسَهْوه عبد الوهاب بنُ بختو غيُ مشهور بالعدالة» نم ليس 
تبه إلا الهسهر ولخو ولبسن فيه تحرية: 


الم العا ري رم 0 
قن اوسن د اي 0 
عن عائشة 3 المؤمنِينَ رضي اللّه عنها عن النيّ 8 فال: إن 
اله حَرَمَ اليه وَبيِعَهَا وَتَمَنََا وَتَعْلِيمَهَا وَالاسْيِمَاعٌ إِليهَاه. 

في4: ليث وهو ضعيف» ولنعيد بن أبى ريق وهو مجهول 
لا يدرى من هو عن أخيه؛ وما أدراك ما عن أخيه هوّ ما يعرف 
را 
د قمر - أغمن أو الى ضرا عل بو عم انر 
عار اا عور ١‏ لعو ع دن بر 
الحنفيِّ عن أبيه علي بن أبي طالب قال رسولٌ الله كز «إذا 
ل ل 
رنتحا سن 

لاحق بن الحسين» وضرارٌ بن عليء والحمصي - 
الرحمن. 

ومن طريق قاسم , بن أصبغ أخبرنا إبراهيمٌُ بن إسحاق 
اليسابوري أخبرنا أبو عبيدة بنُ الفضيل بن عياض أخبرنا أبو 

سعيار مول بى هاشم - هو عبد الرّحمن بن عبد اله 5 أن عد 
المعو العلؤة عن مكاحو لاهن عن كيان مول عار أنا 








6 - مسألة: وبيعٌ الشتطرنج والمزامير» والعيدان, 


أشضق 





فاك فال سر الله ا عَنْ يسْع وَأنَا أَنَهَاكمْ عَنَهُنَ 


الآنّ - فذكرٌ فيهن: العتاءة وَالْوْحَ). 

محمد بن المهاجر ضعيف» وكيسانُ مجهول. 

0 طريق ني 0 0 ا اخرنا 
منغرة رفول سمت زدرل لك 10 يرل إن الئاه يب 
الََاقَ فِي القَلْبِوه عن شيخ عجب جداً. 

عن طريق عقر اغنة ردن اتيس الترفاجة ين 
اماه م 1س 
5 يقوك: ١‏ اير ا اك 0 امنيهًا 
يُضْرَبُ عَلَّى رُُوميِهِمْ بالْمَعَازْف وَالَْيْنَاتٍ يَضيِفُ اللّه بهم 
الأرْض)». 

معاويةٌ بن صالح ضعيفٌ» وليسَ فيه' أن الوعيد المذكورَ 
نما هوّ على المعازفيه كما أنّه ليس على انَخاذ القينات - 
والظاه” أنه على استحلالهم الخمر بغير اسمهاء والديانة لا تؤخذ 
بالظن. 

وكاس م د و 0 
ا نص وي بح لمر عونا عية يز مشا اط 





هذا حديث موضوعٌ مركب» فضيحة ما عرف قط من 
طريق أنسء ولا من روايةٍ ابن النكدرء ولا مسن حديث ‏ مالك 
ولا من جهة ابن المبارك وكلُ من دون ابن المبارك إلى ابن شعبانٌ 
مجهرلرن. وا بن شعبان في المالكبِينَ نظيرٌ عبد الباقي بن قا قانم في 
الحنفيين. 

قد تأمّلنا حديئهما فوجدنا فيه البلاءً البيِنَء والكذبً 
البحت» والورضع اللائح» وعظيم الفضائح. فإما تغيرَ ذكرهماء أو 
اختلطت كتبهماء وإمًا تعمّدا الرّواية عن كل من لا خيرٌ فيه من 
كذاببء ومغفل يقبلّ التلقين. 

وأمّا الثالثة - وهوّ ثالثة الأثاني: أنْ يكون البلاء من قبلهما 


يضضن 
مانو ال :الله العافية» والصّدقَ» وصواب الاختيار. 


ومن د ابن شعبانَ قالَ: 0 






ا وعمر: مجمهولان: وكبرة اح ا 


لا ندري له طريقا. إنَمَا ذكزوه هكذا ملافا أن لاني تعالى نهَى 


عَنْ صَوتَين مَلْعُونين: ولوف تائحة: وعتوت فناعز الا 
شيء. 

ومن طريق سعيلو بن منصور أخبرنا إسماعيل بسن عياش 
ا ا 
عالتبا ولا اش وق حزم قز تبي 
له ل» ال وني لي يبد رقع رَجل 
ور ا 

إسماعيلٌ ضعيف؛ ومطرّحٌ مجهول؛ وعبية اللّهِ بن زحرّ 
ضعيفف» والقاسم ضعيف» وعلي بن يزيد دمشقيّ مطرحٌّ مترولهُ 
الحديثي. ١ ٠‏ 

الور ار 
قول: ا اي 1 
1 لي 0 #وَسِن 
الي قبي بادا دقع جل فيه باه إلا ارده لان 
يَضْربَان بأَرْجُلهمًا صَدْرَه وَظَهرَه حَتى يسكت». 

ومن ؛ طريق ابن حبيسو أيضاً: أخبرنا ابن معبل عن موسى 
بن أعينّ عن القاسم عن عباد الرحمن عن |. ين أماطة أن الني ا 


قال* إن الله حرم م تَعْلِيِمَ المعْيّات 0 وَسبعهس كر 
ماهر 















ضعيف» وعلى بر" يزيد ضعيف مترولةٌ الحديث» والقاسم بن عبد 
ال رحمن ضعيفه. - ظ 


0 و الله 
صسقا. 


-. 


6 - مسألة: وبي الشطرنج والمزامير» والعيدان: 


ه- كتاب البيُوع 


ومن طريق عبد الملك بن حبيبي عن عبد العزيزٍ الأويسي 
عن عبار اله بن عمرّ قال: قال رَجُلَيَا رَسُولَ الله لي إبل» 
أَفأَحْدُو فِيهًا؟ قالَ: نَعَى قالَ: ني فِيهًا؟ قال: اعْلم أن المغني 
ذاه بي شَيْطّان ل 
ماك للست عونا ال ‏ ة لعيفاة: ظ 
ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو داود - هوّ سليم 
بن سالم بصري - أخبرنا حسّانُ بن أبي سنان عن رجل عن أبي 
عويز: دان عا سول الله مضع قَوْمٌ مِْ مني في آخجر 
الزّمَان قد وَحَازِيرَ قالوا: َا رسو الله يشْهَدُونَ أن لا إله إلا 
الله نك رَسُوكُ اللّه؟ قَالَ: :نعم وَيُصَلون َيَصُومُونَ» 
عون تالذا: َمَا بَالَهُم يا رَسول الله قال: الخذدا المَازف 
ْنَا وَالدقُوف وَيَشربُونَ هله الأشثربة فبانُوا علَى لَوَرِضِمٌْ 
وَشَرَابِهِمْ» فأَصْبَحُوا قد وَخنازيرً». 





هذا عن رجل لم يسم ولم يدر من هوّ. 

ومن طريق سعيل بن منصور أيضا: أخبرنا الحارث بن 
نبهانَ أخيرنا وناك بطي و عرد جا لزان 
قال: قال رسول الله تفاق: تببست طَائقَة مِر متي عَلَى لَهْوٍ 
وَلَعِبِي وَأ كل وضرب يُصْبِحُوا قَِرَدَة وَخنازيرٌ كن فِيهَا 
يف ف ريت عن ل ير أحََائِهم ريح فتشيفهُم ؛ كما 
َسَفت مَنْ كَان َبْلَهُمْ بامْتخلالهم الحَرَام وَلببيِهم الحرِير 
وضربهم الددوقة: وَانَحْاذِهِم القِيان). 

والحارث بن نبهان لا يكتبُ حلي وفرقةٌ السبخي 
000 وسليم بن سالرء:وحسان بن أبين 
عمرو: لا أعرفهم - فسقط هذان الخبران بيقين. 





ستان. وعاصم بن 


كن طريقي سعياد بن منصور أخبرنا فرج بسن فضالة عن 
ا أبسي يي أمامة 0 سات 


لماي َالأوتانء لمكب 0 وَلا راك 
وَلا 00 ولا لتّجَارَة بهن مهن حرام نعي الضوارب 5 


القاسم ضعيف. 





' ومن طريق البخاري قال هشامُ بن عمار: أخرتنا صدقة 
بن خالاو أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر أخبرنا عطي بن 
ود يلراه يورا #اسإد او 
١‏ بو عامر - أبو مالك الأشعرئ - ووالله ما كذبني: أله سمع 
رسول 7 الْيكورْن من أُمْنِي فَوْمٌ يَسْبَحِلُونَ الجر 
وَالخوو ولحو والمتارفة. 


- كتاب البييوع 

وهذا منقطعٌ لم يتصل ما بينَ البخاري وصدقة بن خحالدو - 
و اه الي ا 
الله يذ لما ترددنا في الخ به. 

ولو 4ن هذ الأخار جنا شن أله لاع سدهدا 
لوجب أن يحدٌ من وطئهن بالشراءء» وأن لا يلحقّ به ولده منها. 

ثم ليس فيها تحريم ملكهن» وقذ تكونٌُ أشياءً يحرم بيعها 
ويحل ملكها وتمليكها كالماء» وار والكلبب. 

هذا كل ما حضرنا ذكره مما أضيفف إلى رسول الله #لق. 

وأمَا عمّنْ دونه عليه السلام: 

فروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حاتم بن (سماعيل 
عن لكوي ع ا 11 


شْتري 0 لكف ليغا" 7 عن سيل ك1 الآية 06 0 
الذي لا إله غيرة. 





ومن طريق وكيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس في هذه الآية) قال: الغناع وشراء المغنية. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن فضيل عن عطاء عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس في هذه الآية قال: القثاء ونحوه. 
-00 0 ذلك را كوي 

6م لود يع فيد ب واو 


وس ا 0 5000 
عن إبراهيم قال:* كان امتعاكا يأخذون بأفواه السكك ؛ يخرقون 


الدفوف. ظ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن سفيانَ عن 
ل 0 الله 0 ومن الناس 
أى ثابت. 


خاي 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبيدة بن سليمانٌ عن 
إسماعيل بن أ, بي خالدٍ عن شعيب عن عكرمة في هذه الآيق قَال: 
هوّ الغناء. 


قال أبو محمد لاجد و هذا كل الرسهوه: 


هه -١‏ مسألة: وبيع الشطرنج والمرامير, والعيدات, 


ضفل 





أحدها: أنه لا حجّةَ لأحدٍ دون رسول الله #إ. 
والثاني: أنه قن خالف غيرهمْ من الصحابة والتَابعين. 
والغالث: أن نص الآيةٍ يبطلُ احتجاجهم بها؛ لأنّ فيها 
ومن الناس مَنْ يَشتَرِي لَهْوَ لخَدِيث لِيُضلٌ عَنْ سَبيل الله بغْير 
ِلْمٍ ويَخِدَهَا مُرُوأ وك لَهُمْ عَذَابُ مُهينْ» وهذه صفة من 
فعلها كان كافراء بلا خلافب» إذا اتخذ سبيل الله تعالق هزوا. 
ظ ولوْ أن امرأ اشسترى مصحفاً ليضلٌ به عن سبل الله 
ويتخذها هزواً لكان كافراء فهذا هرّ الذي ذم اللّه تعالى» وما ذم 
قط عز وجل من اشترى هو الحديثه ليلتهي به ويروّحَ نفسةٌ لا 
ليضلٌ عن سبيل الله تعالى, فبطلَ تعلقهمْ بقول كل من ذكرنا. 
وكذلك من اشتغلٌ عامدا عن الصّلاة و بقراءةٍ القرا أنء أو 
بقراءةٍ السئن» أو بحديث يتحدّث بده أو ينظرٌ في ماله» أو بغناء» أو 
بغبر ذلك» فهر فاسق» عاص لله تعالى» ومن لم يضيّعْ شيئاً من 
الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن. 


واحتجوا. 

فقالوا: من الح الغناءً أمْ من غير الحق» ولا سبيل إلى 
قبيوكالق: 

فقالوا: وقد قالَ الله - عر وجل: طفَمَادًا بَمْدَ الى إلا 
الضّلال # 





فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق-: أن رسول الله اخ قال: 
(إِنْمَا الأعمال باليّاتِ وَلِكلٌ اْرئ ما نْوَى» فمنْ نوى باستماع 
الغناء عوناً على معصية الله تعالى فهوَ فاسئ. 

وكذلك كل شيء غيرٌ الغناء» ومن نوى به ترويح نفسه 
ليقوى.بذلك على طاعة الله عر وجل وَينشّط نفسه بذك على 
ابر فهر مطبعٌ محسنٌ» وفعله هذا من الحق ومن لم ينو طاعة ولا 
معصية» فهرَ لخو معفوٌ عنه كخروج الإنسان إلى بستانه متتزّهاء 
وتزفة كاري يانم دارو مط حا وما عه توي لازوردتا أل اخفي 
أو غيرَ ذلك» ومدّ ساقه وقبضها وسائر أفعاله - فبطل كل ما 
قطر ةا بسنا عنواكه مان نقد وساتيات شير 
غير ما ذكرنا. 

وأمًا الشطرنج: 

فروينا من طريق عبد الملك بن حبيبي حدثني عبد الملك 

بِنْ الماجشون عن المغيرةٍ عن محم بن كصب القرظي أن رسو 
الله مف قال: لمر لغ والسر - يحي الثرْة وَالعتطْرَنمَ ليم 
َم يُصَلي مِمْل الذي يََوَضَأ بالْيْح وَدَم ال نزي ثم يُصَلّي؛ 
فتَقَولٌ: يََبَلُ الله صّلاتَه). 


سم 


ذه مسألة: و 


هذا 0 وعبدٌ الملك ا وَعَبك الملكو ين الماجشون 
ضعيف. 

وهذا الخبرٌ حجّة على المالكيّينَ, والحنفيّينَ» القائلينَ 
بالمرسل؛ لأنْهمْ يلزمهم الأخذ به فيتقضونٌ الوضوءً بلعب 
الشطرنج» فإِنْ تركوه تناقضوا وتلاعبوا. 

ومن طريق عبار املك بن حبيبب أخبرنا أسدٌ بن موسىء 
وعلي بن متبد عن ابن جريم عن حبة بن سلم” : أن رسول الله 
يكز قالَ: «الشطرنج بم ملعونة مَلعُونٌ مَنْ لَعِبَ بهَاء والنائل اهنا 
ككل لخم الجنزير». 

أبن حبيبب لا شيء) وأسدٌّ ضعيف» وحبّة بن سلم مجهول» 
وهو منقطع. - 

ون ) طريق ابن حبيب حدّثنا الجذامي عدن ابن أبي رواج 
عن أبيه أن رسو لَ الله عض قال: «إِنْ أَشَدَ الناس عَذَابا ‏ يو م 
القِيَامَةٍ صَّاحِبُ الشناه الْذِي : تقول تله زالله أذلكتةه و الله 
استأصِلتهُ وَاللّه إفكاً وَرُورا وَكَذِباً عَلَى اللّهه. 

عبد الملك لا شيءً» وهو منقطع. 


ورووا في ذلك عمنْ دون رسول الله 








از ما روينا من 
طريق ابن حبيبي عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهبو عن يحبى بن 
أيُوب عن أبي قبيل عن عقبة بن عامر الجهني» أنه قال: لأنْ أعبد 
وثناً من دون الله تعالى أحبُ إل بن آنا الع بالط ريم 


فنا كن عضن وما الله أذ شر شاف ال عبان 


الأوئان من دون الله تعالى يعدلها شيء مسن تومه فكيف أن 
يكون الكفرٌ أخف منها؟. 
ويحبى بن ليوب لا شية - وأبو قبيل غير مذكور بالعدالة. 
ون طرلقن رن سيج مق على متجازة. و لسرن 


موسى عن رجاهما: أن علي بن أبي طالبو مر برجال يلعبون 


بشطرنج فقال: إمَا هَل التَمَائِيلٌ الَبِي أَنشّمْ لَهَا عَاكِمْونَ4 لآ 
يبمسكَ أحدكمْ جمرةً حتّى تطفى خيرٌ له من أن يمسّهاء مولا أن 
تكوة بنة لضونت يها وجو هك ثم أمرَ بهم فحبسوا. 

هذا منقطعٌ» وفيه ابن حبيبو - ما نعلمُ ههمْ شيئاً غير ما 
ذكرنا. 

والجواب عن قوم أهرّ من الح أمْ من الباطل؟ كجوابنا 
في الغناء ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا لم يأته عن الله تعال ولا عن رسوله 
بر تفصيل بتحريم شيء ما ذكرنا صحّ أنه كله حلالٌ مطلق» 





بيع الشطرنج والمزامير, والعيدان, 


/اه- كتاب البيوع 
فكية 51 

وقد روينا من طريق مسلم حدثني هارونٌ بن سعيدٍ 
الأيلي حدثنى ابن وهبيٍ أخبرنا عمرو ‏ هو ابن الحارش - أخيرنا 
ابنُ شهابع حدّئه عن عروة بن الزّبير عن عائشة أمٌ المؤمنين «أَنْ 
نا بكر دَخَلَ عَلَيهَاوَِنْدهَا جَاريَان تيان وَتَضْرِبان - وَرَسُولُ 
الله تا مسج يتؤبه - فَاَهرَهُمَا أبو بكر فَكَشَف رَسُوُ الله 
تنيز وَجْهّه وقال: دَعَهُمَا يا أبا بكر نه 1 عِيلرا. 

وبه أيضاً إلى عمرو بن الحارث أن محمد بن عيدو الرّحن - 
هو أبو الأسودٍ - حدّثه عن عروة بن لد هع عائف ئشة أم المؤمنين 
'قالت: «َخَل عَلَي رَسُوكُ الله ا وَعِنْدِي جَاريئَان تَعديّان بفِنّاء:. 
بْعَاٍ فاضْطْجَعَ عَلَى على الفِرَاش وَحَول وَجْهَه دَخل أبس بكر 
فَانتهُرنِي وَقَالَ لي: أَمِرْمَارٌ الشيطان عِندَ رَسُول الله علق 











فإن قيل: قذ رويتم هذا الخبرّ من طريق أبي أسامة عن 
هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة وقالَ فيه: وليستا بمغنيتين. 

قلنا: نعئ ولكنها قذ قالت: إنهما كانتا تغنيانء فالغناءً 
منهما قد صخ وقرها اليستا يغيين ”أي البيها ميحدعين. 

وهذا كله لج فده نا النجة في إنكاره عت 


بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله عضر ؛ فصح أنه 8 
فظاة زاف فوفوان ماكر نه اط يرشك . 








ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدٌ بن عبيدٍ الغداني أخبرنا 
الوليدٌ بنُ مسلم أخبرنا سعيد بسن عبد العزيز عن سليمان بسن 
بوسى عن انه موق ابن عمرّ قال: اا ابن عُمَرّ مِرْمَارا 
لوقع أبعي فِي أي ونأَى عَن الطريق وَقَالَ لي: َا نافع مَل 
تمع شينا؟ قلت: لاه فرقم معي مِنْ أَذئِه وَقَالَ: كدت شع 
لبي لظ وَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا وَصَنَعَ مِثْلّ هَذَا". 

قال أبو محمّاٍ: هذه هي الحجّة القاطعة بصحّةٍ هذه 
الأسانيدٍء ولو كان الزفار جتوانا سناية ١‏ ابلح عله الجادم لابن 
عمرٌ سماعة ولوْ كان عند ابن عمرّ حراماً سماعه لما أباحَ لنافع 
لبواعة ولا د عليه علقم وكسره يا كرك عد فا ع 
عليه السلام شيئاً من ذلاك. وإنّما تنب عليه السلام سماعه 
كتجنبه أكثرٌ المباح من أكثر أمور الدنياء كتجنبه الأكل متكناء وأنْ 
يبِيتَ عنده دينارٌ أو درهم. وأن يعلّق السّرٌ على سهوة في البيتٍ 
والستر الموشى في بيت فاطمة فقط - وبالله تعالى التوفيق. 

ومن طريق مسلم بن الحجّاج أخيرنا زهيرٌ بن حرب 
أخبرنا جريرٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنينَ 


لاه- كتاب البيوع 


قالت: دي 2 


0 نظ إلى أعيو: 


َي حَنَى وَضَمْتُ رمي عَلَى مَكِبه كلمت أده 
حَتَى كنت نا التي انْصَرَفْتْ عَن النظر». 
وروينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عامر بن سعلو البجلي الشراق آنا 'فشعرة البدرئ» وقرظة بن 
و ا اسن فقلت 









فقالوا: ل رص لا في اله في العُررسء وَالْبَكَاء عَلَى 
اليس مِنْ غَيْر نوْح» - ليس فيه النهيُ عن الغناء في غير العرس. 

وم طرى وين زر أسوباار لالتعا وعدا 
انس - هرّ أبن كهيل - دخل حديث بعضهم في 
ل ا اا 
ور لاد قال يوي لدف وقال هشام: 0 9 
أبن عمر أنه قن نل إل ؤللة» فقا ان عن #عبيتك ‏ متائر 
ا ل رن ال ا 
افا 1 ا ل ا 
تلطني انمو درك ابي تان بل نعطيها إياه. فهذا 
ابن عمرٌ قذ سمعٌ الغناء وسعى في بيع المغنية» وهذه أسانيد 
صحيحة لا تلك الملفقات الموضوعة. 

ومن طريق وكيم أخبرنا فضيلٌ بن مرزوق عن ميسرة 
النهدي قال: مر علي بن أ بي طالبب بقوم يلعبون بالشطرئج فقال: 
لما هله التمَائِلُ ابي تم لَّهَاعَاكِفُونَ4 فلم ينكز إلا التمائيل 
فق - وهذا هوّ الصّحيحٌ عنه لا تلك الرّيادة المكذوبة التي رواها 
من لا خير فيد. 

فإن قيل: قد روى: «أَعْلِنوا النَكَاحَ وَاضْربُوا عَلَيْه 
0 
9 

فِإن قيل: الدّفّ مجمع عليه. 

قلنا: هذا الباطل: 

وروينا من أصمٌ طريق عن يحبى بن سعيلٍ القطان أخبر برنا 
سفيان الثوري حدّثني منصورٌ بن المعتمر عن | إبراهيم النخعي: أن 
اكات ارق شيهوه كتاززا شاور القوارقو فى امنيس معو" 





65- مسألة: والبيعٌ في المسجدٍ مكروة وهو جائزٌ 


ل 


الدفوف فيشةة فيشققونها. 
وقد جاة عن سعيد بن جبيره وعحمّد بن سيرين: ا 


7 

1١5‏ مسألة: والبيعٌ في المسجدٍ مكروة» وهوّ 
حاء زُ لا يرد والبيع قبل طلوع الشمس جائز. وابتياعٌ المرء ء ما ليس 
عنده ثمنه جائرٌ؛ لقول الله ع اتعحال: #وَأحَل الله البْنِعَ وقذ 
رويت في ذلك آثارٌ لا تصح: 


روى الربيع بِنْ حبيب حبيبي عن نوفل بن عب الله عن أبيه - 
وكلهم 00 رَسُولُ الله تف عَن السسّؤم 
قبْنَ طلوع الششمْس». 

ومن طريق ابن وهسي أخبرني أسامة - هوّ ابن زياد - عن 
عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جدّه «لَهَى رَسُولُ الله تلظ عن 
البيْع وَالشترَاء في المسْجديه. 

ومن طريق يحبى بن سعيدر القطان عن محمَّدٍ بن عجلانٌ 
عن عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جده انهَى رَسُولُ الله يم عن 
التحلق في المْجاد قبل الصّلاق» وعن البيع وَالسراء في المسْجد) 


0000 





ومن طريق أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيم 
عن شريا عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس (أَن اللبي علا 
ا اك و يده 


52 إلا وَعِنْدِي 25 ا يو 2 


وروي من طريق الدراورديّ عن يزيد بن خصيفة عن 
محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال رسول الله 
ع '«إذَا ريدم الرْجْلَ يَنشْدُ في الَسْجد فَقونُوا لّه لارَدُ الله 
عَلَيِكَ وَإذا رَيمُوه بيع فَقولوا لَه لا أَرْبحَ الله يَجَارَتَكَ» ليس 
فيه منع من البيع» ولكنها كراهية. 


اه 1١‏ مسألة: والحكرة المضرّة بالناس حرامٌ - 
سواءً في الابتياع أو في إمساك ما ابتاعَ - ويمنع من ذلك. واحتكر 
في وقتو رخخاء ليس آثمأء بل هوّ حسنٌ؛ لأن الجلاب ااسرهرا 
البيعَ أكثروا الجلب» وإذا بارت سلعتهمْ وم يجدوا لها مبتاعا تركوا 
الجلب» فأضرٌ ذلك بالمسلمين» قالَ اللّه - تعالى: 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
ابر وَالَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان». 

إن قيلَ: فإنكمْ تصحّحون الحديث من طريق محمّاد بن 


١؟ذ١‎ 


4- مساألة: وإن كان التَجَارُ المسلمون إذا دخلوا 


/اه- كِتاب ل 





عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيل بن المسيبه عن 
يف قال: «لا يَحْتَكِرُ 





معمر بن عب الله العدوي: أذ رسولٌ الل 
إلا خاطية».. 
قلنا: : نعم ولكننا روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن معمر 
عن اللغري عالقا بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمرً بن 
الطاب يفول لكان 0 اللّه يحم , 
يَجْعَلٌ ما بق مِنْ ثَّمَرهِ مَجْعَلَ مَال اللّها. 
فهذا الي عليه السلام قد احتبسَ قوت أهله سنة ول يدع 
من أكثر. : ظ 
فضح اذ إفيالة مباالاابة معم ناح والخراة بيسح 
والمذكورٌ بالدم هرَ غير اللباح بلا شاك» فهذا الاحتكارٌ الذي 
ذكرناك وكل احتكار فإنه إمسالك والاحتكارٌ مذمومٌ» وليسَ كل 
إمسالك مذموماء بل هوّ مباح حتى يقومٌ دليل بالمنع من شيء منه 
فهرَ المذمومٌ حينئلٍ - وباللّه تعالى التوفيق. 
وقد روينا حديئاً من طريقي يزيد بن هارونٌ عن أ صبغ بن 
زياد الجهيم عن أبي بشر عمن أبي الزَاهريَةٍ عمن كثير بن مرّة 
الحضرمي عن ابن عمرّ عن الب يل قَال: «مَن احتَكرٌَ طُعَاماً 
رين يما فق بر من الله وبَرِىَ الله مِنه». 








وهذا لا يصح؛ لأنّ أصبغ بن زيند وكثيرَ بنَ مرّة مجه ولان. 

وقد لمت 0 سليمانٌ 
طالب و أحرق ط 0 احتكر بمائة الف. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حميدُ بن عبد الرحمن 
الرؤاسي 2 لياه 
لي قال حيش أحرق لي علي بن أب بي طالب 
الكوفة - البياد أنادرٌ الطعام. 

قال أبو محمد: وهذا بحضرة الصحابةٍ عازه عن ندم 
بكثل هذا أنْ يأخل به. 


- مسألة: وإِنْ كان التَجَارٌ المسلمون إذا 
دخلوا أرض الحرب أذلوا بها وجرت عليهمْ احكامٌ الكفار 
فالتجارة إلى أرض الحرب حرام» ويمنعون من ذلك؛ وإلا فنكرهها 
فقطء والبيعٌ م: منهم جائزٌ إلا ما يتقوونَ به على المسلمينٌَ من دواب 
أو سلاح أو حديدٍ أو غير ذلك» فلا يحل بِيعٌ شيء من ذلك 
مهم أصلاء. 0030 | 


قال تعالى: قلا تهنوا وَنَدْعُوا إِلَى الم وَأشّم 
الأعْلَوْنَ»* فالدخول يهم بحيث تجري على الدّاخل الكامها 
وهمن ' وانسفال ودعاء إلى الستّلم - وهذا كله عرم. 


وقال تعالى: #وَّلا تَعَاوَنوا عَلَى الإثم وَالْعدْوَانُ» فتقويتهم 
بالبيع وغيره تا يقوونٌ به على المسلمينَ حرام وينكلٌ من فعلٌ 
ذلك يه 


رم ا ا ا ل ا 
في إمساكها إلا بان يجدّدا فيها بيع آخر بتراض منهما؛ لآن لمعيب 


بلا شك غير السّالٍ وهو إنما كشوي سالا فأعطى معيساء فالذئ 


أعطيّ غيرٌ الذي اشترى فلا يحل له ما لم ب يشتر؛ لآنه أكلُ مال 
بالباطل. 

قال رسول الله تلخ 
حرام). 

وقال تعالى: ولا تأكلوا أَموَالَكُمْ بَينَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أَنْ 
كر تَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ ينك ». ظ 

وقد ذكرنا كلاماً ظيراً في هذه المسألةٍ فيما سلف من 
كتابنا هذاء وفي هذا كفاية وباللّه تعال التوفيق 





: إن ا 


كم وَأَمْوَالَكُم عَلِيِكُمْ 


الا فالات شالة: 5ر5 1 عترط تلات ولد توت 
معيب فوجد عيبا فهو مير بينَ إمسال أو رد. فإِنْ أمسك فلا 
لان ل رفي يعن ها لتر كله اذ يتعون رضنان 
وله أنْ يرد جميعٌ المفقة؛ لأنه وجد خديعةً وغشّاً وغبناً - 
الاقم أي لكين : خوافتاف وليه :لذأ عا ها الست 
موسي نوسي جا يد 
واعر يي مضا وما اباي اقران بزلا ةي اله 
عليه حرام كما ذكرناء وليس له ردُ البعض؛ لنّ نفس المعامل له 
ل تطب له يبعض ما باع منه دون بعض» ولا يحل مال أححادٍ إلا 
بتراضء أو بنص يوجبُ إحلاله لغيره - وسواءٌ كان المعيبُ وجه 
المتدقة أن أكترها ' و أقلها؛ لآنه لم يأت بالفرق بينَ شيء من 
ذلك: قرَآنٌ :ولا سنة ب :والله تحال الوقن 


١9‏ مسألة: هذا حكم كلّ معيبي حاشا المصراة 
فقطء فإنْ حكمها أن من اشترى مصرّاة وهيّ ما كان يحلبُ من 
إناث الحيوان؛ وغوديظلها لنونا فوجنها قدربط كرعها عدن 
اجتمع الث فلمًا حلبها افتضحّ له الأمرٌ: فله الخيارٌ ثلاثة أيامء 
إن شاءَ أمسك ولا شيءَ ءَ له وَإِنْ شاءً ردّها ورد معها صاعاً من 


0ه- كتاب البيُوع 


تمر ولا بد. وسواءٌ كانت المصرّاة واحدة أو اثنتين أو النا اواك 
لا يردُ في كل ذلك إلا صاعاً واحداً من تمرء وسواءٌ كان اشتراها 
بكثير أو بقليل؛ ولو بعشرٍ صاع ثمر. 

إن كان اللَّبنُ الذي في ضرعها يومَ اشتراها حاضراً ردّه 
كما هوّ حليبا أو حامضا - فإِنْ كان قد استهلكه رد معها لبنا 
مث وإِنْ كان قذ محضه أو عقده رده فإن نقصّ عن قيمته لبنأ 
رد ما بِينَ التقص والتمام ؛ لأنه لبنُ البائع - وليسّ عليه ردُ ما 
حدث من اللّن في كونها عندة؛ لأنه حدث في ماله فهوّ لهُ. 

فإِن ردّها بعيبو آخرّ غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا 
شيء غير اللَّبن الذي كان في ضرعها إذا اشتر : 
اثلا الي ولْ برها بعد لزمتة» وبطل خياره إلا من عي آخر 

شين التصرية وإننا بكرف مضراة؛ لأنْ التصرية هي الجمع وهذه 
جم لبنها - وه أيضاً الْحفْلة؛ لأنّه قذ حفلَ لبنها في ضرعها. 

برهان ذلك: ما رويئا من طريق أحمَدٌ بن شعيب أخبرنا 


حمّدُ بن منصور أخبرنا سفيانٌ بن عبيئة عن أيُوبَ السّختياني عن 
محمد بن سيرينَ قالَ: سمعت أبا هريرة يقول: فال ابر القائسم 
0 ل«من بَاعَ مُحَفَلَةَ أو مُصراة فهو بالخبار لان يام إن شاء 
أن يميكها امسكهاء وَِنْ شا أن برها رَدهَا وَضَاعاً مِنّ تَمْرِ لا 
سمراءً4 السمراء: الأ فهذا خيدٌ صحيحٌ يفتضي كل ما قلناه وهو 
الزائدٌ على سائر الأخبار. 

وقد روينا من طريق البخاريً أخبرنا محمد بن عمرو بسن 
جبلة أخبرنا مك بن إبراهيم أخبرني زياد قالَ: إن ثبت مول عباد 
الرّحمن بن زيدو أخبره أنه سمم أبا هريرة يقول: كال رصسر ل الله 
ر: «مَن اه شترَى غنماً مُصَرَاة فاحتليَهًا فإنَ رَفَيهًا أمسكها وَإِنْ 
سَخِطَهًا فَفِي حَلْبتِهَا صَاعٌ مِنْ تمر». 

قال أبو محمد: روينا - خبرٌ المصراةٍ من طريق ابن سيرينَ» 
وثابتب مولى عبد الرحمن بن زيدء كما أوردنا. 

. ومن طريق محمد بن زياد» وموسى بِنْ يسار وأبي صالح 
السمان وهمام بن منيه» والأعرج. ومجاهد» وأبى إسحاق» ويزيد 








بن عباء الرّحمن بن أذينة» وغيرهم. 

وروا عن هؤلاء: حمَادُ بن سلمة وداود بن قيسء 
وسهيل بن أبي صالح. ومعمسر؟ ووب وحبيبُ بسن الشهياب 
0 0 وابسن عبينة» وعبيد ؛ الله بن عمر؛ 
وال روس عوجي بر وينم ابيع 000 
الأئمة ة الأثبات الثقات. 


١ه‏ - مسألة: هذا حكم كلّ معيب حاشا المصرّاة 


04 


ورواة عن هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله عز وجلء فصارَ 
قل كافةٍ وتوادر لايرده إلا محرومٌ غيرٌ موقي - وبهذا يأخذ 
الخلفة قتعا وديا 

٠‏ وزعا من طرف الخايا نا سذة عو الطب 
0 ا ل 10 شترى محفلة فليرد 
معها صاعاً من تمر 'وهذا إسنادٌ كاللّؤلؤ وصحٌ أيضاً عن أبي 
قوينه نو قدا ضار لا عالق حجانو المتهاءة لله 

وهو قول الليث بن سعد ومالك في أحد قوليب 
وأصحابد» إلا أشهب. 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حتبل» وأصحابهماء وأبي 
ثورء وأبي عبيلر؛ وإسحاق بن راهويه. وأبي سليمان» وجميع 
00 وأحد قو أبي ليلى. 

وقال زفر بنْ الهذيل: يردّها وصاعا من تمر أو صاعا من 

: “7 

قال أبو محمد: وهذه إناذة علق امو زسوك الله يبي وتعد 
لحدودي. والزائدٌ في الشيء كالناقص منة. 

وقال ابن أبي ليلى ني أحد قوليء وأبو يوسف ني أحد 
قوليه يردّها وقيمة صاع من تمر - وهوّ أيضا خلافٌ أمره عليه 
الصلاة والسلام. 

وقال مالك في أحد قوليه: يؤدّي أهلٌ كل بل صاعا من 
أغلب عيشهمٌ ‏ وهذا خلاف لآأمر رسول الله قفظ, 

وقال أبو حنيفة, ومحمد بن الحسن: اكاة انض 
حاضراً لم يتغيّرْ ردّها ورد الل ولا يردُ معها صاعَ تمر ولا شيئاه 
وإِنْ كان قد أكل اللْنَ لم يكن له ردّهاء لكن يرجم بقيمةٍ العيب 
فل د 11 لكف ظاهد لأمر رسول الله 1/2 نعو باللّه من 
ذلك. 





0 أبو 0 ا ركع بن 
5 ل زعا عل اعد قاله 3 
وأنه خلافٌ قول ابن مسعوده وأبي هريرة». ولا محالف لمم من 
الصحابةٍ - وهم يعظمون مثلّ هذا إذا خالف تقليدهم. 
قال أبو محمد: واعترضوا في ذلك بأنْ تعلّلوا في الخبر 
فمرة قالوا: هوّ مخالف للأصول. 





اسفساة 


فقلنا: كذتم. بل هوَّ أصلُ من كبار الأصولء وإنما 
المخالف للأصول قولكم في الوضوء من القهقهة في الصلاةٍ 
خاصة. وقولكم بأنّ القلسَ لا ينقض الوضوءً أصلا إلا إذا كانَ 
ملء الفم. وقولكمٌ في جعل الآبق أربعونَ درهما إذا كان على 
0 وقولكمٌ في عين الدابةٍ ربع ثمنهاء والوضوء بالخمرء 
تر اتلك الطوا م الي هي بالمضاحاك» وبما يأتي به المبرسم: أشبه 
0 

ومرّة قالوا: لما لم يقس عليه القائلون به علمنا أنه مترولك. 

فقلنا: القياس باطل؛ وهلا عارضتم أنفسكم بهذا 
الاعتراضء إِذ لم تقيسوا على المنع من بيع المدبّرٍ المع من بيع 
الموصى بعتقه والمعتق بصفةٍء وإذ لم تقيسوا على الخيزٍ في الأكل 
اسيأ وهو صائم؛ ا الا 
٠‏ ومرّة قالوا: هو منسوخ بالتحريم في الرّبا؛ لأنه طعامٌ من 
التمر بطعام من اللبن. 

فقلنا: كفب ما هويام ولا بم نما هم اج 
اللّه تعالى للبائع على المبتاع - إِنْ رد عليه المصرّاة - كما 
الصّداقَ على الرّوجٍ لا على المرأة وهي مستحلة بذلسك التكاح 
فرجه الذي كان حراماً عليهاء كما هر مستحلُ به فرجها الذي 
كان غانة عراما ولزكرقاء وكيا ارحية الذي غلنن الحائلة ولا 
دب ا 

ومرّة قالوا: رايم إن كان إنما باعها منه بمد تمر اليس 
ترجعٌ عليه وصاعٌ تمرء أو أرأيتم إن كان لبنها كثيراً جدا أو قليلا 
جذاء اليس صاعٌ الثَمرٍ عوضاً مره عن نصفي صاع اللَينِه ومرة 
عن صيعان كثيرةٍ من من اللين. 

قلنا: لا. ما هوَّ عوضاً عن اللبن. 

. وأمًا في ابتياعه إياها بمدّ تمر فنقول: نعم م فكان ماذا؟ #ومَا 
كان لِمُؤْينَ ولا مُؤْيَة إذَا قَضى الله وَرَسُوله مرا أن يكرن لَهُم 
لير من أُمْرِهِمْ» وهلا عارضتمْ أنفسكمْ بهذه المعارضة إِذْ قلتم: 
يغرمٌ سيّدُ الآبق لنْ رده عليه أربعينَ درهما <:وإن كان الآبى لا 
يساوي إلا درهماً واحدأ ‏ ولا يؤدّي قاتلٌ الأمةِ خطأً إلا سة 


أوجب 


آلافى درهم غير خمسة دراهم - ولو أنها كانت تساوي مائة ألفب 
ديتار» فههنا في هذه الححاقات هر الاعتراض» لا على امتيقن عسن 
رشو ل الله #ل. 

ومرة ة قالوا: كان هذا الحكم ِذْ كانت العقوبات في الأموال 
ش كحرق رحل الغال» ونحو ذلك. 
فقلنا: كذبتم كما كذب الشيطانٌ» وقلتم مالم يأت قط في 





ات -١‏ مسألة: هذا حكم كل معيب حاشا المصرّاة 


0ه- كناب البُيوع 
شيء من الروايات» وتلكَ الأخبار الي ذكرتم منقسمة إلى ثلاث 
أقسام: 

ما خبرٌ باطل» كحديث أخلر نصفي مال مانع الركاق 
وحديث حرق رحل الغال» وحديث واطئ أمة امرأثه. 

ونا خيرٌ قابنت) تحكه راق #الكتارة غلى الزاطع عافد 
في نهار رمضانء والدية على قاتل العمدٍ إذا رضيها أولياء القتيلء 
وكا ءال بده ظ ّْ ١ ٠‏ 

ورم قسسمٌ ثبت دص آخرٌ نسخه فوجب القولٌ بأنه 
مشو وها لكر ه في وقتنا هذا إلا أ نه لو وجدّ لصدق. 


وأمَا كل من ادّعى في خبر ثابته نسخا فهر كاذب آفك آثم 
ال على الله تعلق مالم يقلهه وير عن رسول الله لذ بما م 
ير به عن نفسي قائل ما لا علم له به. 

وهكذا كل من حمل الحديث على غير ظاهره بأيّ وجه 
أحالة» فجوابة: كذبت كذبت كذبت» وقلت على رسول الله إظ 
الباطلٌ وقوّلنه مال يقله وحكمت بِالظَنٌ الذي هو اكذب 


الحديث» ورددت اليقين بالظنون. 


وقال بعضهم هذا خديت مضطرب فيهوء رواه سعيدٌ بن 





إن 100 ا ميري باْخيار إن شاء رَدُهَا وفراضا ير 
لبوك ا ش 


لي لور كر 00-7 ال 


عد لسري كرد ند ه وفيه: انثا رد مهال ار 





ول لها تتح 
ورواه حماذ بن أبي الجعدد عن قتادة عسن اسن سيرينَ عدن 
أبى هريرة عن 0 : ال ادا 


0 

وهكذا رواة عبد الأعلى عن هشام بن حسّان عن ابن 
سيرِينَ عن أبي هريرة ا 

ورواه قرّة بنْ خالد عن ابن وين عدن ات هزيترة عن 
الني: يتاغا مِن ) طعَام يا سمراء): 

0 من قد لبزار 0 عمرو بن ) علي أخبرنا أبو 


ه- كتاب البيُوع 





بن سيرين عن أبي هيز كال قال ستول الله ير «مَن اشترَى 
شَاةٌ محفلا بار اهام إنا ردقا ا و مه ماعنا 
من تغر لا سسرا». 
أبو عامر 1 0 
بن سيرينَ عن أبي هريرة عن لني يق قال: لفن اشير تَرَى شَاة 
, مُصرَاة فَهَُ لجار ثَلانَه لام فَإِنْ رَدهَا رَد مَعَهَا صَاعا مِنْ طَمَام 
لا سمرَاءًا. 

وهكذا رواه الحجَاج بن المنهال عن حمَادٍ بن سلمة عن 
يوب وحبيب بن الشهيدٍ عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن النبى 
سوا : اصاعاً مِنْ طَعَام 





ا 
ومن طريق شعبة أخبرني ا 
الرّحمن بنَ أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله 4# 
الردها وَمَعَهَا صاعٌ مِنْ طُعَام). 
ومن طريق روح بن عبادة عن عوفي بن أبي جميلة عن 
خلس بن عمروء وابن سيرينَ» كلاهما عن أبي هريرة عن الني 


مايه 


لي «رَدْهَا وَإِنَاء مِنْ طَعَام». 

فالوا: فهذا اضطراب شديد. 

قلنا: كلا. 

ا حلديث سعيل بن منصورء ففية: فليبح - وهو متكلم 
فيهِ. وآيوب بن عبد الرحمن - هو العدوي - ضعيف مجهول. 
ويعقوب , بن أبي يعقوب - مجهول - فسقط. 

وأمّا حلديث ابن عمرٌ ففيه صدقةٌ بن سعيلر» وجميمٌ بر 
عميرء:وهما ضعيفان ت فسقط. 

وأا رواية عوفب (إناءً مِنْ طُعَامِ؛ فمجمل» فسّرته سائرٌ 
الأحاديث بأن 3 الإناءً 0 








دق مب لش ماح بسب لاب لمق 

ورؤويناها عن حمَادٍ بن سلمة عن أَيُوبَ» وهشام بن حسّان: 
وحبيبب بن الشّهيدٍ من طريق موسى بن إسماعيل فقال: : صاع 
تمر» ولا يشك. . وحمَادُ بن الجعد عن قنادة ضعيفف. فلم ي نبى :إلا 
حدين بعك ريز من اتن يجري فين آم غزي :. بوحيدا 
صحيحان لا علَّةَ فيهماء أحدهما اصع تَمْرِه لا سَمْرَاءًا والأخر 
«صاعَ طَعَام لا سَمْرَاء والطعامُ فد ينا قن أنه اكد يفنب فقلما 
إذا أطلىّ هكذا. 


لالاإهمذ1- مسألة: فإن فات لمعيب موب أو بيع أو 


١45 


فقالَ قوةٌ: إِنّ ابنَ سيرينَ هوَ الذي اضطرب عليه 
لواحي لك ما اضطرب عليه فيه؛ والرّجوعٌ إلى رواية من روا 
عن أبي هريرة ة سواه فلم يضطرب عليه في وهم جماعة. 

قال أبو محمّدٍ: ولسنا نقولٌ بهذا؛ لأنه لم يوجذ هذا الحكمّ 
قرآنٌ ولا سنةء ولا معقول؛ لكنا نقولُ - وباللّه تعالى التوفيق: 

إن كلا اللفظين صحيمٌ من طريق الإسناده ولا شيا له 
القطم بالوهم والخط| علئ رواية ثقةٍ إلا بيقين لا يحتمل غيرهُ. ولا 
تخلو السمراء 'من أن تكون لفظة واقعة على بعض أصناف البرَء 
أو تكرن اسماً واقاً على جميع الب فإ كانت واقعة على جع 
الب فحديث هؤلاء وهمٌ بلا شك» وخطأ بلا خالة؛ لأنه لا رذ 
أن تقول ترسوك اللدقتة ضافا مر ولا ناير 

وإن كانت لفظة ١‏ السّمراء 'واقعة على بعض أصنافه الب 


فالواجبُ أن لا يجزي في المصراةٍ من جميع أنواع الحيوان كلها إلا 
صاحٌ تمر فقطء وي و ا 


100 صاعاً من أي أصناف اليرٌ أعطى؛ حاشا لمر ع 
يجزي غير التمر» وغيرُ ' المرة * ب 0 
تعالى التوفيق. 

فإ م يوجد التسرٌ فقيمته لوْ وجد ني ذلك المكان» أو 
تكليفُ الجيء بالتمر ولا بد. 

فنا قل فمن ان فلن بره انأو سيت :ولنسن هبو 
في الخير؟. 

قلنا: : ولافي الخدبر أن لا يرد إلا أن اللَبنَ مشترى مع 
الشَاة صفقة اكد والواجب إمسالكٌ الصفقة أو ردها كما قدّمنا 
بالنصوص التي ذكرناء لا يتزلة بعضها البعفن: 

فإن قيل: قد جاءً في الخبر ففي حلبتها صاعٌ من تمر. 

قلنا: نعي والحلبة هي الفعلٌ» وقد تكونٌ أيضاً اللَبنَ 
امحتلب» إلا أنه إنما سمي بذلك مجازاء ولا يجورُ نقل الأفظة عن 
موضوعها إل امجاز إلا بنص» والأهوال خرمة الهأ يسفن م وباللة 
تعال التوفيق 

؟لإه 1١‏ مسألة: لإذافاك المعيب جوته أو بيع ار 
عتق» أو إيلادٍ أو تلفي فللمشتريء أو البائع: الرّجوعٌ بقيمةٍ 
اا ع داج الع جعي ل د ده 
حرامٌ على آخذه بغير رضاة» ولا سبيل إلى ردٌ الصّفقة» فالواجب 
الرّجوعٌ بما لم يرض ببدله من ماله. 

وكذلك من غبنّ في ببعه فإنه يرجم بقيمةٍ الغين ولا بد. 


"م 


وكذلك من اشترى زريعة فزرعها فلم تبت فإنه يرجم بجا 
بين قيمتها كما هيّ رديئة وبينَ قيمتها نابتة؛ لأنها قذ تلفت عينهاء 
فإنما له الرّجوعٌ بقيمة الغبن» فإن كان ا: رمعي أنها ناتة 
فالصّفقة فاسدة» ويردُ مثلها أو قيمتها إن ل توج - ويرجع 
لمن كلّه - وبالله تعالى التوفيق. 





١ 81/8‏ مسألة: فإن باعه فر عليه م يكن له أن 
يرد لكن يرجمٌ بقيمةٍ العيب فقط؛ لأنه قذ بطل ما كان له من 
لود مخروج المعيبي عن ملكو لقول الله - تعاق: ولا يكيب 
كُلُ نفس إلا عَلَيَا4.. 

وم يجب له إلا قيمة الغبن فقطء وما سقط حكمه ببرهان 
فلا يرجم إلا بنصّ يوجبُ رجوعه - وباللّه تعال التوفيق. 


١ 4‏ مسألة: تإذفات الذي لوائرة تل اذ 
يلفظ بالرّفُ وبأنّه لا يرضى: فقَد لزمت الصّفقة ورثتة؛ لأنّ الخيار 
لا يورث» إِذْ ليس مالا؛ ولأنّه قذ رضي بالعقدء فهرَ على الرّضا 
ما لم يتب أنْه غيرٌ راضء فإن لم يتين ذلك» فقلذ قال - تعالى: 
إلا تَكْيبْ كَل نفس إلا عَليهَا4. 


هلاه -1١‏ مسألة: فإنْ مات الذي يِحِبْ عليه الرّدُ كان 
لواجد العيبب أنْ يرد المعيبَ على الور ثةِ؛ لأن له الرضا أو الردء 
فلا يبطله موت الغابن؛ وباللّه تعال التوفيق. 


؟/اه 1١‏ مسألة: والعيث الذ عي ايهال ذ: هفنا 
حطٌ من الثمن الذي اشترى به أو باع به مالا يتغابنُ الناسُ بمثلو؛ 
لي سا 
0 2 ود لني اقالاارة 
لهُ؛ لأنه لم يد عببا. ظ 

. وقذ قال قِوةٌ: له الرّدُ - وهذا خطأً فاحش؛ لأنه ظلم 
ظ للبائع» وعناية ومحاباة للمشتري بلا برهان» لا من قرآن» ولا سنةٍ. 


/الاه -1١‏ مسألة: فلو كان قد اشترى بثمن ثم اطلع 
على عيبو كان يح من امن حين اشتراك إلا أله قذ غلا حتى 
صارٌ لا يحط من الثمن الذي أ: شتراه شيئأ أو زالَ العيسبُ قبل أن 
يعلمٌ به أو بعد أ نْ علمّ به فله الرَدُ في كل ذلك؛ لأنه حينّ العقد 
وقعَ عليه غبن فله أن لا يرضى بالغبن - إذا علمه - ولا يوجب 
سقوط ما له من الخيار لجا ذكرن قران ولا يس وبالله مئال 


“/اه -١‏ مسألة: فإن باعه فردٌ عليه لم يكن له أن 


/اه- كتاب البيوع 
4ه 1١‏ مسألة: ومن باعَ بدراهمٌ أو بدنانيرَ في 
الدْمّةٍ أ أو إلى أجل؛ أو سلم فيما يسود فيه اسل - فلمًا قبضَ 
اللمنة أوما مل فد وجدغا [ز العف ما أخذ أو بعضة: 
كليسن له إلا الاستبدالٌ فقط؟ لأنه ليس له اد كالسا كا 


صفةء فالذي أعطيّ هر غير حقه؛ فعليه أنْ يرد ما ليسنَ له وأن 
طلست ما له - وبال تاق لوف 


-١ 8‏ مسألة: ومن وكلّ وكيلا ليبتاعَ له شيئا 
سما فابتاعه له بغين بما لا يتغابنُ اناس مثلي؛ أو وجده معيبا 
عيباً يح به من القن الذي اشتراه به: فله من الْرَدٌء أو الإمساك. 
أو الاستيدال. ارين تيك الصيةر كالذي ذكرنا قبل سواء سواء؛ 
لأنْ يدَ وكيله هي يده - وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: إن لم يعرف هل العيبُ حادث أمْ 
كان قبلَ البيع؟ فليس على المردودٍ عليه إلا اليميُ: 4 بالله هنا عه 
ياه وأنا أدري فيه هذا العيبٌ وا إلا أن تقوم بينة عدل بأن 
هذا العيب أقدمٌ من آم التبايع فيرٌ؛ أن الصّفقة بِيمٌ وقذ أحل 
لله البيم؛ باهر قفو تارق رولا بالشرد يبوبازاب تال 
التوفيق. 

از ةا فسالة ريق أكترى مواتون فاك ساب 
زافماد: عق وعد وريج عينا له أن عر لم مر فا 
ويتمسلك بحصةٍ من شاءَء وله أنْ يرد الجميم إِنْ شاءً. أو يمسك 
الكل كذلك. 

وكذلكَ لو استحقت حصّة أحدهم ل ينفسخ العقدٌ في 
حصّةٍ الآخر؛ لأنَ بِيعَ كل واحل منهماء أو منهم حصته عقذٌ غير 
عقا الآخر؛ قال الله نه تعال: (ولا تكب كل تمس إلا عَلَيهَا 
ولا : 0 ر وَازرَة ورد رَ أَخْرَى». 


1١‏ مسألة: وكذللك لووا*ه شترى اثنان فصاعداً 
بلك ع اعد ترجدا فيا (الواكتة انور وار ينا ناد آذ 
باك امينلك؟ لا كاه أن صفقة كل واحلو منهما غيرٌ صفق 
الآخر. فكذلك لو استحق ' الشمرة الذي دفعه أحدهماء وكادبيم 
فإنّه ينفسيح ولا ينفس بذلك عق الآخرٍ في حصّته - وبالله تعالى 
التوفيق. 

تيه ات عالت رون انعرف رللنة قوعة بونا فيا 
وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى» أو من فعلوء 
أو من فعل غيره فله الرد كما قلناء أو الإمساكُ ولا يردُ من 
اجل ما حدث عنده شيئاء ولا من أجل ما اخوت قفي قنها؛ 


/اه- كتاب البيُوع 
لأنه في ملكه وحقه لم يتعدٌه ولا ظلمَ فيه أحدأء والغبنُ قذ تَقَدْم 
فله ما قذ وجب له من رد الغين الذي ظلمٌ فيو؛ ولآنه لم يوجب 
عليه في ذلك غرامة قرآنٌ» ولا سئّة - وباللّه تعالى التوفيق. 


1١14‏ مسألة: ومن اشترى جارية؛ أو دابَة» أو 
ثوباء أو دارا أو غير ذلك فوطئّ اخارية أ افتفتينا إذ كانت 
بكرأء أو زوّجها فحملت أ وا عمسن ٠‏ أو لبس الشوبء وأنضى 
الذائة) وسكن التذان واليتعما ها سارك وافلة رطان 
استعماله المذكورٌ أو قل ثمّ وجدَ عيبأء فله الرّدُ كما ذكرنا أو 
الإمسالكُ. ولا يرد معٌ ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك؟ لأنه 
ل ا ل 
تعالى: 9وَالْذِينَ هم لِْرُوجِهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزوَاجهمْ وما 
نلق تيح 4 ف ريط فتن ات ود اك 5ن 
هُم العَادُونَ4 فم لم يلمه اللّهِ تعالى وأباحَ له فعله ذلك: : فهو 
بضرورةٍ العقل محسن. 

وقال تعالى: فإمًا عَلَى المضنينَ مِنْ سَبيل©. 

وإغرامٌ الملل سبيلٌ مسبّلة على من كلفهاء وقد أسقط اللّه 
تعالى عنه ذلك - ثم هو كسائر واجدي الغين في أن له الرضاء أو 
ارد وبالله تعالى التوفيق. 


-١ ©‏ مسألة: ومن اطَلمَ فيما اشترى على عيب 
يجب به الرْدٌ فله أنْ يرد ساعة يد العيب» وله أنْ يمسك ثم يردّه 
متى شاءً - طالَ ذلك الأمدٌ آم قرب. ولا يسقط ما وجب له من 
ارد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء, والاستخدام. والركوب» 
واللباس» والسكنى؛ ولا معاناته إزالة العيبيه ولا عرضه إِيَاه على 
أهل العلم بذلك العيسب ولا تعريضه ذلك الثشيءَ ءَ للبيع. ولا 
يسقط ما وجب له من الرّدٌ إلا أحدُ خمسة أوجه لا سادمن هاء 
وهي نطقه بالرّضا بإمساكد أو خروجه كله أو بعضه عن ملكي 
أو إيلاد الأمة. أو موتة. أو ذهاب عين الشّيء أو بعضها بموت, أو 

وهو قول أبي تور وغيرة. 

ومن ادُعى سقوط ما وجب له من الرَّدٌ بء بشيء تا ذكرنا 
قن قلعن ها لا لوطا الدايه سدويش ا ابنالا .وهنا اد 
قولنا: هوّ أن الرّدٌ قد وجب له باتفاق منا ومن مخالفيناء وبما 
أوردنا من براهين القرآن» والسّنةٍ في تحريم الفشٌ وإيجاب 
الفييدة فهرٌ على ما وجب له لا يجوز أن يسقط عنه إلا نص 
أو إجماع متيقن» ولا سبيل إلى وجودهما ههنا - وليسن شيء ما 
ذكرنا قبل رضا. 


مهم قسألة: ومن اشرى جارية أو دأية, أو توباء 


1 


وأمًا سقوط الرّدٌ بالرّضا أو بخروج الشيء أو بعضه عن 
الملك أو بذهابب بعض عينه أو كله ان عر كه قد زكرا الرفاة 
على ذلك وهرّ في ذهاب عينه أو بعضها ممتنعٌ منه الرّدُ لا اشترى؛ 
والله تعاق يقول: «لا يكلف الله نفس إلا وم سعها». 

وأمًا الإيلادُ فقذ ذكرنا البرهان على المنع من جواز تمليك 
المرء ء أمّ ولده غيره - وباللّه تعالى التوفيق. 

كازة اج هسالة ريع انار د تجن و شف 
عيباء كبييض» ] و قثاء» أو قرءء أو خشبب أو غير ذلك: فله الرَّنُ 
أو الإمسالك سواءً كان ما يمكنٌ التَوصّلْ إلى معرقنه أو ما لا 
كه إل يكمزهة اوفقي أن ادن اضرق بزل كر :إلا برضي 
المغبون ومعرفته بقدر الغين» وطيب نفسه به وإلا فهر أكلٌ مال 


بالباطل» والبائعٌ وإنْ كان لم يقصد الغشُ فقاذ حصل بيده مال 
أخيه بغير رضاً من واللّه تعالى قذْ حرم ذلك بقوله تعالى: لا 


تأكلوا مراكم بَيَكَمْ بالبِاطِل إلا أَنْ ون تَجَارَة عَنْ تَرَاضِ 


نكم ولا يمكنُ وجودٌ الّضا إلا بعد المعرفة بما يرضى به. 

وهو قول أبي حنيفة, والشتافعي وأبي سليمان. 

/اممةه 1١‏ مسألة: ومن <افترى هذا إوابت روت له 
بعيه الاناق آى الصرعء قرضية ققد لزمه» ولا ربعوع له بشتيءت 
عرف مدّة الإباق» وصفة الصّرع أو لم ين له ذلك -؛ لأن جميع 
أنواع الإباق إباق» وجميع أنواع الصرع صرعٌ» وقد رضي بجملةٍ 
إطلاق ذلك. فلو قللَ له الأمر فوجد خلاف ما بِيّنَ له بطلت 
الصّفقة؛ لأنه غيُ ما اشترى - ولوْ وجد زيادة على ما بِيّنَ له فله 
الخيارٌ في رد أو إمساك؛ لأنه عيب لم ييّنْ له - وبالله تعالى 
التوفيق: 

-1١‏ مسألة: ومن اشترى عدلا على أن فيه 
سمن أو عسل» 
أو غير ذلك مما يوزنُ» أو كذا وكذا تفاحة» أو غيرٌ ذلك ما يعد 
أو كذا وكذا مدأ كاكانت أ اكترئ عير على الاننيا كذ 
وكذا قفيزا أو نحرٌ ذلك» أو شيئاً على أنّ فيه كذا وكذا ذراعاً. 
نوسن قز آى إكار فالفتفقة كلب مقبيوضة آنراء ناته أل غير ونا 
اشترىء فهو أكل مال بالباطل لا بتجارة عن تراض. وبالضرورة 
يدري كل سليم الحس أ العدل الذي كه شسون ثريا لسرن عه 
العدل الذي فيه تسعة وأربعون ثوبأه ولا هوَ أيضاً العدل الذي 
فيه واحدٌ وحمسون ل 

وهكذا أيضا 2 سائر الأعداد والأوزان» والأكيال» 


غذذا منسكى عن الشانيوة أو كذا وكذا رطلا من 


١ ” لاع‎ 


-١ 8‏ مسألة: ومن قال لمعامله: هذه دراهممك أو دنائيرك 


/اه- كباب البييوع 





والذرع. لز بع عق ابيع على ذل لكين الهرة وا والمعروف 
أن في تلك الأعدال عددا عر 

وكذلك تلك الصيرة. 

وكذلك سائرٌ المكيلات» والموزوناتت» والمذروعاتي 
والمعدوداتتي ويه البائع بتلكَ الصّفة إل ل 
على ذلك. 

فإ كان ما وجدّ من النتقص يحط من الثمن الذي اشتراء 
شو ال كان يه لاد مداه فيدر قي سورد أذ ستاولا 
شيء له غيرٌ ذلك. . 

وإن كان ما وجدّ من الزيادةٍ يزيدُ على الثمن الذي باع به 
البائم زيادة لا يتغابنٌ الئاس بهاء فالبائم ير بينَ د أو رضاً؛ لأن 
كلا الأمرين غبنٌ لأحد المتبايعين, والغبن لا يحل إلا برضا المغبون 
ومعرفته بقدروء وإلا فهر أكلُ مال بالباطل» لا تجارة عن تتراض؛ 
وليسَ أحدهما أولى بالحياطة والنظر له من الآخرء فعا الف 
هذا فهرَ مبطلٌ متحكُمٌ بلا برهان» وباللّه تعالى نتأيه. 


١ 8‏ مسألة: وام قال عامل كله در هيات آذ 
دنانيرك وجدت فيها هذا الردية» أو قالَ المشتري: هذه سلعتك 
وجدت فيها عيباء فقالَ الآخرٌء ما أميّزها ولا أدري أنها دراهميء 
أو دنانيري؛ أو سلعتى أمْ لا فإنْ كانت للذي يذكرٌ وجودٌ العيب 
ولي يبنا تل قضي ذه وإلا فعل الذي يفول ١‏ 
أذريق؛ اليمين: بالل تعال ما أذرس ينا تقول وبر 5 ؛ لآنَّ رسولَ 
الله ييز قضى بالبينةٍ على المّعي واليمين على المدّعى عليه - 
والمدّعي ههنا هو الذي يريدُ أخذ شيء من الآخرء والمذعى عليه 
هر الذي ينكرٌ وجوب ذلك عليه فإن كانت السّلعة والقّمنُ بيد 
المشتريء فالقول قوله مم بمينه؛ لأنه مدّعى عليه خروج ما بيده 
رامو 





9 مسألة: وز رد عست وقد اسل الوليد: 
اللي والشمرة» والخراج» وغيرٌ ذلك فله الرّده ولاه نانس 
كل ذلك؛ لأنه حدث في ماله وفي ملكوء وليسَ ما وق عليه 
الشرائء فلا حقّ للمردودٍ عليه فيه. وبالله تعالى التوفيق. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك في بعض ذلك. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمات؛ وأحمد 
خلاف قديم. 


حمدَ - وني هذا 


وروينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عشيم أخبر 
لمغيرة عن الحارث العكلي: اقوس اقح ان ذا ل امنا 


ظئرا ل ل 0 
إلى شريح» فقالَ له شريح؛ ردقا بدائيا ورد فغيااها اصية بن 
غلنها قال: فإني لا أردّها إِذْ كلفتى أنْ أرد ما أصبت من غلتهاء 
فأقبلها بدائهاء فقالَ له شريح: ليسَ ذلك إل قد مضى قضائي 
ذلك إلى خصمك. 
وقد روي عن شريع تواحجس:؛ والشعبي مثل قولنا. 
قال ا رك 
تعالى لنا ذكره. فمنْ ذلك: فوت المعيبب بموتيء أو عتق؛ أو إيلادٍ 
أو تلفيء أو فوت بعضه. فإنّ أصحابنا قالوا: ليس له الإمساك 
ولا يرجع بشيء. 
وهو قول قتادة: 
رويناه من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة قال: 
لا عهدة بعدّ اموت إذا ماتت جارٌ عليه. 
وهو قول شريح؛ والحسن البصري. 
ومن ) طريق عباو الرّراقَ عن سفيان الثوري عن زكريًا بن 
ل ا 
. قال: يرد على صاحبه فضل ما بينهما ويجعل ما رد عليه 
في رقابب؛ لأنه قذ وجّهه. 
قال على: إنما وجّه لله تعال العيدَ لا ما وجب له من و3 


أن الله 


بعض ماله إليه تا غبنَ فيه فهوّ غير العبدي. فلا يلزمه أن يوجهه 
لذ أ وعاء ا ا 0 


وقد روي عن الشعبي والزّهري أيضا 
العيب كقولنا. 


بها اللاح وريه د 
وقالَ أبو حنيفة: إذا باعه أو باعَ بعضة؛ أو وهب بعضه 

أو أعتقة على مال؛ ثم وجد عيبا فلا رجوعَ له بشيء: فلو أعتقه 
افونا اد اد أولد الآمة ثم وج عيبا رجنع بقيمة 
العبي: 

قال: فلو باعه ثمّ رد عليه بعيبيه فإِنْ كانَ هذا الرَدُ بعد 
القبضء فإِنْ كان بقضاء قاض رده هرّ أيضا على الذي باعه عنِهُ 
إن كأنّ بغير قضاء قاض لم يكنْ له أن يردّه على الأوّلء إن 
كان هذا الرَدُ قبل القبض فله أنْ يردّه أيضاً هرّ على البائع له مه 
- سواء رد عليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض. 

وقال مالك: إِنْ مات العبد» أو دبره السَيِّدُء أو كاتبة» أو 
أعتقه أو وهبه لغير ثوابيء أو تصدّق به أو بالعرضء ثم أطلع 
على عيبوء فله الرّجوعٌ بقيمةٍ العيب فقط. فلن باعه أو رهنه أو 


/ه- كتاب البيوع 


اجرة» م اطلع على عيب فلا رجوع له ولا ردٌ. قإذا خرج عن 
ارهن أد قت الإجارة» رازن مداع الاك وَالقَبَنة 
للثواب كالبيع - فإنْ باع نصفف السّلعةٍ قيلَ للبائع: رد نصف 
قيمةٍ العيبيء أو خذ النصفف الباقيّ في نصفي ثمن. 

وقال الشافعي: إن أعتقة» أو مات العبد» رجمٌ بقيمة 
العيبه فلو باعه أو باع بعضه لم يرجع بشيء - وقالَ عشمان 
العى: إن باعة أو أعتقه رجمّ بقيمةٍ العيبه - وهو قولنا قال 
عثمانٌ: فلو باعه بما كان اشتراه لم يرجم بشيء. 

قال أبو محمّد: : إنما نراعي الغبنَ حينَ عقاو البييع لا بعده 
ولا قبله فلو أبقَ العبدٌ ثم اطلعّ على عيبب. 

قال مالك: له الرَدُ ويأخذ جميع الشمن. 

قال على نوبهةا تاقد أنه رمكد يني ا وقا كه قير 
جائزء وليس عليه تسليمه إنما عليه إطلاق يد من ملكه إِيّاه عليه 
فقط. 

وقال سفيانٌ الثوري: لا شيء له حبّى يحضرٌ الآبقّ فيرده 
أو يموت فيرجمٌ بقيمةٍ العيبب. 

قال علي: قولٌ أبي حنيفة, ومالك. لا برهانٌ عليهماء 
ولا نعلم هما قائلا قبلهما - نعنى تقسيمهما المذكورٌ -. 

وأما السّلعة ال تتبمّضُ فيوجهٌ ببعضها عيب فقول 
شريح؛ والشّعي والشافعي» وأبي ثوره كقولدا: إمّا أن يرد 
الجميع» وإما أن يمسك الجميع. 

وقال ماللك: إِنْ كان المعيبُ هرّ وجه الصّفقة أو الذي فيه 
الرّبحٌ رد الجميع» أو أمسك الجميعٌ؛ وإن كان المعيبُ ليس هو 
كذلك كان له ردّه بحصّته من الثمن فقط وهذا قول لا نعلمه 
عن اخراقبلة» ولا برها صن ميك 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ كانت السّلعة خفينء أو مصراعين 
فوجدَ بأحدهما عيبا لم يكن له إلا ردّهما مع أو إمساكهما معاء 
فإِنْ كانا عبدين أو ثوبين كان له رد المعيب بحصّته من الثُمن 
وإمسالكُ الآخر. : 1 ظ ْ 

قال أبو محمّا: وهذا باطل؛ لانو عضر يها عالق 
جواز بي أحدد الخفين وأحدٍ المصراعين دون الآخرء كجواز بيع 
أحد الثوبين» وأحد العبدين» ولا فرق» فالتفريق بينَ ذلك في الردُ 
بالال وهر أرضا قول تسو ماحد قيلي ومًا يبطل رد 
بعض السلعة: أن باقيها الذي يحتبسُ به يرجع م لل القيمة لأنه إنما 
يمسكه بحصته من الّمن فصارٌ ببعاً بقيمق والبيٌ بالقيمة لا يجوثٌ. 


وأما من وطئع. أو استغل» أو استعمل ثم وجد العيب 
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فإننا روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن شريك عن جابر عن 
ال أن عمرَ بنَ الحطَابٍ قال فيمن اشترى جاريةً فوطئها ثم 
وجد بها عيبا: إِنْ كانت ثيبا ردها ونصف عشر قيمتهاء وإنْ كانت 
بكرأ ردّها ورد معها عشرّ قيمتها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مطرف 
ةي لو - اليا .جز أي مشولا ملت 
الشعبى عن شريح». وقالَ المغيرة: عن إبراهيم.؛ ثم ) انق شريح: 
وإبراهيمء قالا جميعا: إذا وطتهاء ثم رأى بها عيباً ردّها بالعيب 
ورد معهاعترها إن كانت بكرا «العش لذ انق تا تسن 
العشر. [ 

وصح أيضاً عن قتادة من طريق عبد الرّرّاق عن معمر 


وقد رؤينا أيضاً من طريق وكيم عن شريائع عن أبي هنار 
مره عن الضّحَالءْ عن عمرٌ بن الخطابٍ قالَ: إذا وطئها فهي 
من ماله ويردٌ عليه البائع قيمة العيبه. 

ومن ) طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
هو ابر علية - أخبرنا ايوب السسختياني عن محمّدٍ بسن سيرين: 
أن رجلا اشترى جارية فوطتها ثم وجد بها عيبا فخاصم إلى 
شريح؛ فقالَ شريح: أيسرّك أنْ أقولَ لك: إنك زنيت. 

قال ابن سَيرِينٌ: ثم اخبزت أنه قضى بالكوفة أن يدها 
يرد معها عقرها مائة: قالَ ابنُ سيرين: واحب إل أن يتجوّزها 
ويوضع عنه قدر الداء. 

وهو قولُ سفيان الثوري» والزّهري. 

وقد رويدا عن علي قولين. 

أحدهما _ من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث 
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جذه علي بن 
الحسين: أن علي بن أبي طالب قالَ: لا يردّهاء لكنْ يردُ عليه 
فيك الخننه - يعنى في الذي يطأ الجارية ثم يد بها عيباً. والآخر 
- من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنسا هشيمٌ أخبرنا جبيرٌ عن 
الضَحَاكٍ: أن على بن أبى طالب قال إذا وطئها وجبت علي 


وراك الي نج أن جناضاء قات فاه ادن وان كجاء ردت 


وصحّ هذا القولٌ عن الحسنء وعن عمرٌ بن عبد العزيز: أنه لا 
يردها ولا يرجع بشيء. 

وقد روينا من طريق ابن أبي شي شيبة أخبرنا عبد الأعلى 
عن معمر عن الزّهري عن سعيلو بن المسيب يبه قالَ: يرد معها عشرة 
دنانير - يعنى إذا وطتها ثم اطّلمَ على عيب. 


اي 
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ومن طريق سعيدد بن منصور أخيرنا جريرٌ عن المغيرة عسن 
الحارث العكلي في رجل اشترى 1 فوقع عليها لم استحقت 
قالَ: يأل امكو خاريةه ول يردّهنذا المشتري عليه عقراء 
والدّورٌ والأرضون؛ وأشباه ذلك على مثل هذا يكون رده إذا 
"وج تقاعياء كالذى:استدو قّ فاستنقذ من يديه. 
قال أبو محمّد: هذا هو قولنا: 
ظ وأمّا المتأخحرون: فإِن أبا حنيفة قالَ: إذا وطئها ثم اطَّلمَ 
على عيبم فليس له إلا قدرٌ قيمة العيب فقطء إلا أنْ يشاءً البائع 
قنُوها فله ارد ذلك؛ ويرد الشمن. 

وقالَ ابن أبي ليلى: يردّها ويردُ معها ثلائة أرباع عشر 
قيمتها - وهذا هوّ عقرهاء ووجهه عنده أنْ يأخذ عشر قيمتها 
ونصف عشر قيمتها فيجمعها ثم ياخذٌ نصفف ما اجتممٌ فهرّ الذي 
يقضى عليه بردو. 

وقالَ ابن شبرمة؛ والحسيٌ بن حي وعبيد الله بن 
الحسن: يردّها ويردٌ معها مهرّ مثلها بالغأ ما بلغ. 

وقال عشمان البتي: إِنّْ لم ينقصها الوطءٌ فإنه يردّها ولا 
يرد معها شيئاء فإِنْ نقصها ردّها ورد معها ما نقصها. 


وقال مالك والليث نر سعد والشافعي في أحد قوليه: 


إن كانت بكراً ردّها ورد معها ما نقصها وطؤةُ وإ كانت ثيساً 
ردّها ول يرد معها.شيئا. 

وقال الّافعي في أشهر قوليه: نْ كان افتضّها فيس له 
ردّهاء لكن يرجم بقيمة العيب فقطء وإن كانت ثييا ردّها ولم يسرد 
معها شيئا. 

قال علي: قولُ مالك لا نعلمه عن أحدٍ قبلهُ ولا معنى 
لإيجاب - عقر ولا غرامة على المشتري؛ لأنه وطىئّ أمنه التي لو 
حملت لحقه ولدهاء والتى لا يلام على وطنها. 

ولو أن البائع وطئها وهي في ملاك المشتري لكان زانيا 
يرجم إن كان محصناء ويجلدُ المحد إِنْ كان غير محصنء ا له 
في بضعها حنّى يعطي له عقراً أو قيمة وقذ يوجدُ في الإماء من 
لا يحط الافتضاض من قيمتها شيئاء كخدم الخدمةٍ ويوجدُ من 
يحطها الوطءٌ وإِنْ كانت ثيبا كالرقيق العالي يطؤها النذلُ الذي يعير 
به سيّدها وولدها وهي؛ أيضاً. فهذه كلها أقوالٌ لا برهانَ على 
صحَّتهاء ولقذ كان يلزمٌ المالكيّينَ المعظمينَ لخلافي المّاحب 
القائلِينَ: إِنْ المرسل كالمسند» ا 
يقال 0 أنْ يقولوا ههنا بقول عمرّ بن الخطابيه كما قالوا في 
يم الغرةٍ خمسين ديناراء وتقويم الذيق وغير ذلك. ولك لا 


يبالون بالتناقض. 
وأمّا من أحدث فيها حدثاً فإننا روّينا من طريق ابن أبي 
كيه اإخراعد اوعاب الثقفي عن أيوبٌ عن ابن سيرينَ عن 
عثمانَ بن عفان: أنه قضى في الثوب يشتريه الرّجَلّ وبه العوار:. 
رةه إن كان كذ انين 
ومن طريق سعيلء بن منصور أخبرنا سفيانُ بنُ عبينةً عمن 
ابن 0 أكادن عم اناري عنافة فقبلها 
ورضيها وكورها على رأسيء فرأى خيطأ أحمرٌ فردها. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمّدُ بن جعفر أخبرنا 
في وعم جر رأنك ات عي 
فرق تميضا فلثينه تاماقة ضفرة من لحيتو: فأراد أن بردّه فلم 
0 
ومن طريق ابن شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن امسن 
بن عبيدد اللّه عن | براهيمٌ عن شريح أنه اختصمٌ إليه رجلٌ اشسترى 
من آخر هَرويُةٌ فقطعهاء فم وخِد بها عيبا» فقالَ له تسريع: الذي 
احدث بها أشد من :الذئ كان بها 
قال افيد اخون يه #الاسار لقم عدن الوا 
ثوبا فقطعه فوجد به عوارا. 
قال: يردٌهُ قال شعبة: وسألت حمّادَ بن 
التقطيع. 
قال شعبة: وأخبرني الهيكمُ عن حمّادٍ: أنه قال: يوضم عنه 
أرش العوار. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيلٌ ابن علية عن 
يوب السختياني عن ابن سيرينَ قال: اشترى رجل دابة فسافر 
عليها فلمًا رجعَ وجدَ بها عيباً فخاصمه إلى شريح» فقالَ له 
أذنت له في ظهرها. 
قال أبو محمّاٍ: وقول الحكم هذا هرّ قولٌ عثمان البني» 
وهر أحدٌُ أقوال الشافعي. 
وهو قول قد روي عن شريح أيضاء وهوّ قولنا. 
وأما التأخرون: فإنٌ أبا حنيفة قال: من قطمّ ثوباً اشتراه 
أو حدث با اشترى عيب عنده ثم اطلعّ على عيبب فلا رد لهة» 
لكنْ يرجع بقيمةٍ العيب - وهو أحدٌ قولي حماد. 
وذهب بعضُ اصحابه منهم الطحاويء وححمَدُ بن شجاع» 


هذاء فقال: يردّه ويردٌ معه أرشَ 


له: أنت 


إلى أنه لا يرد ولا يرجم بشيء. وللشافعي قولان. ظ 
أحدهما: : كقول أبي حنيفة. 


/اه- كتاب البيوع 


والغاني: أنه يرذه وَيَردٌ مغه قيمة ماحدتث عنذة هن 


العيبب. 


وهو قول أبي ثور واحد قول حمادٍ. 
وقال أحمد. وإسحاق: هو بالخيار , بين أَنْ يرذه» ويردٌ معه 
"اقدر ذا علات عندة::ورين أن سبك درجم بقيمة العمت: 
وقال ماللك: إِنْ كان العيبٌ الذي عدت عندة مسد كانه 
يردّه ويردُ قيمة ما حدث عندة» وإنْ كان العيبُ خفيفا ردّه ولم يرد 
فعة قينا وهذا قول لا نعلم أخعزا انه قله - يعنى هذا 
التقسيم - وقول أبي حنيفة, ومالك ههنا خلافُ ما روي عن 
عثمان» وابن عمرّ رضي الله عنهماء ولا نعلمُ في هذا عن 
الصحابة قولا غيره. 
وقذ أباح عثمانٌ 5 الرّدٌ بالعيب بعد اللباس؛ واللْباس 
يلق الثوب؛ ولس امشاع ابن عمرٌ من الردُ من أجل الصفرة 
دليلا على أ نه لم يجز ار وقذ يتك ذللك اختبارا أذ المفرة 
ليست عيبا؛ لأنها تزولٌ سريعاً بالمسح» وبالغسل للقميص. 
وأمَا ما عيبه في جوفه فإنّ مالك قال: لا رجوعٌَ له فيه وهر 
من المشتري» كالييض» والخشب وغير ذلك. وأوجب أبو حنيفة, 
والشافعي: الرّجوعَ بحكم ما في ذلك. 
قال أبو محمّدة اما تك حالش سلفاء ولا نحَكة .هذه 
القولةه وما في العجبب والعكس أعجبُ من قوله فيمن باعَ بيضاً 
توجلة ناسنا أده خشباً فوجده مسوّس الداخمل: أن الثمنَّ كله 
للبائع» ولا عر تارم علبوت: وكين قن باسه اط فالس ا 
وأكل مال أخيه بالباطل ثم يقول: من باع عبدأ فمات» أو قثَلّ في 
اليوم الثالشه أو هربب فيو أو اعورت عينه فيه: : فهو من مصيبة 
البائع - وإِن جنء ) أو تدم أو برص. إلى قبل تمام سنةٍ من بعد 
بيعه له فإنه من مصيبة البائع. 
ومن ابتاعَ تمر في رءوس الشجر فاصابده ريحٌ؛ أو أكلته 
جراد فم مصيبة البائع» فهو يهنيه امن الل دده بالباطل؛ 
ويغرّمه الثمنّ الذي أخذه بالحق - ويجعل من مصيبةٍ المشتري ما 
حدث عند الباء ع من العيوبيه ويجعل من مصببةٍ البائع ما حدث 
عن اسار ين العروسه بحا لله هن هنا . 
حدثنا حمامٌُ بن أحمد أخبرنا عبدُ الله بن محمّدٍ بن علي 
الباجي أخبرنا محمد بن عبد الملسك بن أيمنَ أخيرنا الحسينُ بن 
زكريا أخيرنا أبو ثور أخبرنا معلى أخبرنا هشيمٌ عن المغيرة ةَ عن 
الحارث هر العكلي عن شريع: أن مولى لعمرو بن حريث 
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اشترى لعمرو بن حريش بيضا من بض النعام أربعا أو سا 


برهم لما وضعهن بين يدي عمرو بسن حريش كسر واحدة» 
فإذا هي فاسدة» ثم ثانبة شم ثالشة حنى تتابعَ منهن فاسدات» 
فطلب الأعرابى فخاصمه إلى شريحء فقال شريح: تلت 
فهر ضامنٌ له بالتّمن الذي أخذه به. 

وأمًا ما بقي فانت يا أعرابي بالخيار» إِنْ شئت كسسروا فما 
وجدوا فاسداً ردٌوه وما وجدوا طيباً فهر نهم بالسعر الذي بعتهم 
بهِ. 

قال علي: أمّا حكمٌ شريح - فالمالكيون, والحنفيّون لا 
يأخذون به ولا نحن» فلا متعلق للمالكبينَ به. 

وأمًا عمرو بن حريئم فقذ رأى الرّدُ في ذلك - وهوّ قولنا 
- وهوّ صاحب لا يعرف له في ذلك مخالف من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم؛ وهمْ يعظمون مثلَ هذا إذا وافقَ آراءهم. 

وَأمَا الاستعمال» والوطءٌ بعد الاطلاع على العيبيء فإنه 
صحّ عن شريح أنه قالَ إذا وطئّ بعد ما رأى المعيب أو عرضها 

وال ود وح عار وعدا برلته لوي جميع السلع. وهو 
أيضاً قولٌ الحسن البصري» وأبي حنيفة, ومالك والتسافعي. 
وأحمدء وإسحاق, إلا أنّ أبا حنيفة قال: بكي الدارييه المعرفة 
بالعيبي» وتقبيلٌ الأمةٍِ لشهوة» ووطؤها: رضا بالعيب. 

قال: وأمًا استخدامُ الأمةٍء أو ركوب الدَابَةِء أو لباسٌ 
القميص؛ ليختي كل ذلك بعد اطلاعه على العيبي فليسَ شيءٌ 
هن وللت ركنا 

ل ا 

قال أبو محمّد: حذثنا محمَدُ بِنُ سعيدٍ بن نبات أخبرنا عبد 
الله بن محمّدٍ بن علي الباجيٌ قال: اغيرنا أعدة ى ”خا فنان: 
أخيرنا الحسن بن أحمد الصنعاني أخبرنا محمد بن عبياد بن حسابي. 
أخيرنا حماد بن زيدٍ عن أيوبَ - هر السّختياني - وهشام بن 
حسّانَ كلاهما عن محمد بن سيرينَ» قالَ: ابنَاعَ عبدٌ الرحن بن 
عوفي جارية» فقيل له إن نحا زوجاً فأرسلَ إلى زوجها فقا لهُ: 
طلقهاء فابى» فجعل له مائة فأبى» فجعل له مائتين فأبى» فجعلٌ 
له مياق فأ فارنال قافرلا أله قد انون را بطلل اتناو 
جاريكم. فهذا عبدُ الرّحمن بن عوفي قد اطلمَ على عيبب أن لها 
زوجا فلم يرد حتى أرسل إلى الزوج وراوضه على طلاقهاء 
وجعل له مالا على ذلك» ثم زاده» ثم زاده» فلمًا ينس رد حيتل. 
- ولا يعرف له من الصّحابةٍ محالف» وهم يعظمون مثلّ هذا. 

ومن طريق عبد اراق عن سفيان الثوري عن عبد الله 


١؟6أ‎ 


89- مسألة: ومن كان لآخر عدده حقٌّ من بيع أو 


لاه- كتاب البيوع 





00 0 كنت ا 
سودي م بو ويد 

وأمّا رد الغْلّةَ فيما رد بالعيب فقن ذكرنا الخلافَ في ذلك. 

وقالَ زفرٌ بن الهذيلء؛ وعثمانٌ التي وعبيدٌ الله بن 
الحسن في ذلك ما نذكره: 

فأما زفرٌ بن الهذيل فإنه قال: من اشترى جارية فوطئها ثم 
اطَلعٌ على عيبو بها فإِنْ ردّها بقضاء ء قاض ردها ورد معها مهر 
مثلهاء فإِنْ وطتها غيره بشبهةٍ فآخذ لها مهرأء أو زوجها فأخد 
مهرهاء أو جني عليها فأخذ للجناية أرشا - لم اطلم علبى عيب 
فإنه يردّهاء ويردٌ معها المهرّ في الرُوجِيَةٍ المّحيحة وني الوطء 
بالشبهةه وير مغها الأرشن الذى أخد لها. 

وكذلك يرد : ثمرَّ النخل» والشجرء ؛ إذا رد الأصول 
بالغيت» فإن أكل الثمرة ردّها وردٌ معها قيمة ما أكل من الثمرة. 

وقال عثمانٌ البتي» وعبيد الله بره الحسن: من اشترى 
عبد فاستغله ثم اطلعّ على عيبي فله ردٌهٌ فإِنْ ردّه لزمه أنْ يرد 
الغلّةَ كلها معه قال عبِيدُ الله: - 

وكذلك ال وحن للعسدهية فإنذيرة اش افغه أيضا: 

وقالَ مالك: الغلّة كلها للمشتري من اللَينء والثمرة؛ 
وغير ذلك عتاها الأولاد ا يردهم مع م الأمهسات في الحيوان 
كله والإماء. 

وقالَ أبو حنيفة: أمّا من ابتاعٌ شاة فحلبهاء اولوت 
عند أو أصولا فأئمرت عنده فأكلَ ثمرتهاء أو لم يأكل : لم اطلع 
على عيبيء فلا اك راد 
أذارا فسكنياء أو أجرها أو واه فركبهاأو 
الفقاعة اى الجر العلل يعمد ال لقا انل ولا 


: 8 0 سّ 5 - 5 
يلزمه ردٌ شيء من الغلةٍء ولا رد شيء عمًا سكن وآجرٌ 


واستخدم وركب. 

ومن قال أن كل ما حدث في ملك المشتري فإنه له ولا 
رده ويردٌ الأمّهاتٍ ‏ والأصولء والشّيء المعيب: شريح؛ 
والنخعي» وسعيد بِنْ جبير» والحسنٌ وابنٌ سيرينَ؛ والشافعي, 
وسفيان؛ وأحمدُ؛ وإسحاق» وأبو ثور وأبو عبيبء وأبو سليمان: 


وغيرهم. 


قال عليّ: أمَا قولٌ أبي حنيفة, ومالك فظاهرُ المناقضة 
وعديمٌ من الذليل؛ ولا نعلم هما أحدا قالَ به قبلهما. 

وأمًا قول عثمانَ» وعبيد الل وزفرَ» فيشبه أن تكون 
الحجّة لهم أن يقولوا: إن الرد بالعيب إِنْما هرّ فسخ للبيع؛ ٠‏ فإذ هو 
فسخ للبيع فكأنه لم يزل امبيع المعيبُ في مللئع البائع. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» ما هو فسخ للعقد في البيع؛ 
بل هوَ إبطالٌ لبقائه ني ملك المشتري وردّه إلى البائع بالبراهين 
الموجبةٍ لذلك؛ ولو كان ما قالوه لكانَ زانيا بوطئهء وهذا باطل» 
بل العقدٌ الأوّلُ صحيحٌ» ثم حدث ما جعلَ للمشتري في الخيار في 
إبقائه به كذلك» أو ردّه من الآن. لا بإيطال الملك المتقدم للرد 
أصلا - وبالله تعالى التوفيق. ْ 1 

وعهدنا بهمْ يصحّحون الخبرٌَ الفاسد «الْخَرَاجٌ بالفمّمَان؛ 
ويحتجونَ به في الغصوبهه وني غير ذلك» ثم قن خالفوه هنا كما 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

-١ 8 ١‏ مسألة: ومن كان لآخرّ عنده حقّ من ببع 

أو سلم أو غير ذلك من جميع الوجوه بكيل أو وزن أو ذرعء 

فالوزنٌ والكيلٌ والذرعٌ على الذي عليه الحق. 

ومن كانَ عليه دنانيرٌ أو دراهمٌ أو شيءٌ بصفةٍ من سلم؛ »أو 
صداق» اح نشاف ار كان اأواقنين دنلة: كاف هلين الذي 
عليه الحقُ أيضاً؛ لأنّ الله تعال أوجب على كل من عليه حقٌ أن 
يوفّ ما عليه من ذلك من هوّ له عليه وحكمَ رسولٌ الله يك بأنْ 
يعطى كل ذي حق حقَهُ فمنْ كانّ حقه كيلا أو وزنا أو ذرعا أو 
عددا موصوفاً بطيبي» أو بصفةٍ ما فعليه إحضارٌ ما عليه كما هو 
عليه - ولا شيء على الذي له الحقٌ إنما الح له ولا حقّ عليه. 

. وقال تعالى: فوا المكيَالَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْط. 

وقال تعالى: ونوا بالْقِسْطَاس الْمتَقِيمٍ وقال تعالى: 





#وَأقِيِمُوا الوَرْنَ بالقِسْط ول سيريا المي ان . 


فإ ذكروا قول الله - تعالى: #وَيْل لِلْمُطَمْقِينَ الِينَ ذا 
اكَْانُوا عَلَى الثاس يَسْتَوْفُونَ وَإذَا كَالْوهُمْ أو وَرْنوهُمْ يُخيرُونَ4. 

قلنا: نعم هذا هو قولنا؛ لأنُ الله تعالى جعل في هذه الآية 
الكل والوزن على الذِينَ عليهم الحق وتوعدهمْ على إخسار 
ذي الحق وعلى :التطفيفي وليس في إخباره تعالى نهم إذا اكتالوا 
على الناس يستوفونٌ دليل على نهم يكتالون لأنفسهم. اواك 
لذي هم عليه الحقُ لا يكيل لهم؛ لأنه تعالى إنما ذكرّ استيفاءهم 
ما هم من الكيل فقطء والاستيفاء ُ يكونُ بكيل كائل ماء فلا متعلّق 
هم في هذه اللفظة وصح بقوله ‏ تعالى: لوَإِذَا كَالُوهُمْ أو 


لاه - كتاب البُيُوع -١‏ مسألة: ومن اشترى أرضاً فهي له بكلّ ما فيها 


وَزْنُوهُمْ يُخْمِرُونَ» أن الذي عليه الحق هو يكيل ويزنٌ» وأنه 
منهي عن الإخسار. 

05 - مسألة: ومن اشترى أرضاً فهىَّ له بكلٌ ما 
لوس ال يي 
مركباً فيها من باب 0 
وما َال النامين شايع الدورَ والأرضينَ مسن عه رسول الله 





هكذا لا يخلو يوم من أن يقح فيه بيمُ دار أو أرض هكذاء 
ولا يكونٌ له ما كان موضوعاً فيها غير مبني» كابوابيه وسلّب؛ 


ودرج؛ وار ورخاف وخسبي» وغير ذلك؛ ولا يكرد له الرَرعٌ 


الذي يقلمٌ ولا ينبت» بل هوّ لبائعه - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن 0 أنقاضاء أو 000 دون ؛ الأرضء فكلّ ذلك 
يقلع ولا بد وبالله تعال التوفيق. 

١ 4‏ مسألة: وفرضٌ على التجّار أنْ يتصدقوا في 
خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم: ل: 


رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن قدامة 


المصسّيصي عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي 
غرزة قال: قال رسو الله مايخ . ان مشر تجار ل 1 
7 بعكم الحلف؛ واللكة: شوبوه بالصّدَقة». 

وأمره تنيز على الفرض. 

ا الل ب تعال: اندر الزيية لو عن ) أمْره أَنْ 
تمي فدله ا يصيبهم عَذَابٌ ١‏ ألِيم4. 

وقوله عليه المعادم السريوة بِالصّدَقَةٍ) يقتضي الداوة 
والّكرارٌ في موضوع الله وبالله تعالل التُوفيق. 






١ ؟ه"‎ 


525 
4ه كتاب الششُفعة 


١ 4‏ مسألة: الشفعة واجبة في كل جزء بيع 
اءخِمفسوع بين الي فصاءد من ا سي, كلاق 
ينقسم. وما لا ينقسم: من أرض» أو شجرةٍ واحدة؛ فأكثر» أو 
غيه اوكرس أل انل أل ع مينت» أو امف طعام) اومن سيران 
مق الأ ضيء بيع لعزا لحن لدلاك البو أن بيس عى 
يعرضه على شريكه أو شركائه في فإنْ أرادٌ من يشركه فيه الأخذ 
له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحقٌ بوه وَإِنْ لم يرذ أنْ ياخذ فقط 
سقط حقةٌ ولا قيامَ له بعد ذلك إذا باعه من باعة. 

إن لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه من غير من 
يشركه فيد فمن يشركه مير بِينَ أن مضي ذلك البيمٌ وبين أن 
يبطله ويأخذ ذلك الجزءً لنفسه بما بيع به. وها هنا خلاف في أربعةٍ 
58 ظ 

أحدها هل يجورُ بيع 

والثاني: هل يكونٌ ا لا؟. 

والقالث: الأشياء الى تكونٌ فيها الشفعة. 


والرابع: إنْ عرض ل 0 
ل ل 
الملك بن يعلى وهوّ تابعي قاضي البصرة: لا يجورٌ بيع المشاع. 

روّينا ذلك من طريق حمّادٍ بن زيدٍ أنا ليوب السّختياني 
قالَ: رفمَ إلى عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة رجل باع تصينا 
له غيرٌ مقسوم فلم يجزة» فذكرٌ محمد بن سيرينَ فرآه غير جائز. 

وقال محمد بن سيرين: لا بأس بالشريكين يكوث بينهما 
اناغ أو الششّيءٌ الذي لا يكال ولا يوزث أن يببعه قبلَ أن يقاسمة. 

وقال الحسن: لا يع منه ولا من غيره حني يقاسمه إلا أن 
يكونٌ لؤلؤة نيمالا يقد عن تسعد هذ عتمان البتى ريد 
المشاع ول يرّ الشفعة للشريك. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي: لا شفعة إلا في الأرض فقط 
أو في أرض بما فيها من بناء أو شجر نابتو فقط. ْ 

قال مالك: : الشفعة واجبة في الأرض وحدهاء وف الأرض 
بما فيها من بناء أو شجر نابتوء أو في النَمار التي في رعوس الشجر 
إن بيعت دونٌ الأصول. 


وروينا عن عثمان بن عفان ذه لا شفعة في بثر ولا فحل: 


5ه -١‏ مسألة: الشفعة واجبةٌ في كلّ جزء بيع مشاعا 





2 ١ 
بمه- كتاب الشفعة‎ 


رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبد اللّه بن 
: ل 
حزم عن أبان بن عثمانٌ بن عمَّانَ عن أبيه قال لا شفعة في بثر 
ولا فحل والأرفُ يقطعٌ كل شفعةٍ. . الآرف الحدود والمعالم. 

قال أبو محمد: وبرهانٌ صحة قولنا: 


إدريس عن محمد بن عمارة 


ما رويناة من طريق البخاري أخيرنا مسددٌ أخيرنا عبد 
الواح هرّ ابن زياٍ أخبرنا معمرٌ عن الرّهرِي عن أبي سلمة بن 
عب امن بن عوفي عن جابز بن عبلو الله قالَ: اقَضَى رَسُولَ 
الله لز بالشّفْعَةِ في كَل ما لَّمْيُقَسَمْ فَإذا رَقَعَت الحاذوة 
7 


0 : قل رشو 
اللّهِ يز الشّفْعَة نكل مَال لم يُقسَمْ فإذا رتت ادر 


ع عم #2 


ا 








نأي حيفة قل اناد حر لويد ابوت 
قال «قضّى سول الله 5 ١‏ بشع في كل شي 
من لبس د بي حزة الكو سن عد العزيز 
: «الشريلك شفيع لشفت في كل يا 
بن جريع أل أ لزي د الله يشوك 
قال رسول الله ل «الشقعة في كل شرل في أَرْضٍ أو ا 
حَائِط لا يَصْلحُ أن يييعَ حََى يُؤْذِنَ شريكه فيِأحَدَ أو يدح فإن 
أبى فشريكه أَحَق به حَتى يُؤْنَه». 

قال أبو محمّد: فهذه آثارٌ منوائرة متظاهرة كل ما قلناء 
جاير» وابنُ عباس عن الي :كا أن «التفعَة في كل مَالء وَفِي 
كل شيْء؛ وَفِي كل ما َمْيُقَسَمٌا ورواها كذا عن جابر: 5 الزبير 
ميا عط ران سلف : 











ورواة عن ابن عباس: ابن أبي مليكة: فارتفم الإشكال 
ل ولله تان الحمد: 


3 مه 
8ه- كتاب الشفعة 


وكن قال بقرلنا في هذا:. ‏ 

كما روينا عن ابن. أبي شيبة أخيرنا يزيد بن هارونٌ 
أخبرنا يحيى بن سعيلٍ عن عون بن عبيل الله بن أبي راقع عن 
تتواللةبن عبد الله بور غير بر لقطابز ان عر ين الطاب 
قالَ: إذا وقعت الحدودٌ وعرف الناسٌ حقوقهمْ فلا شفعة بينهح. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن منظور بن أبي ثعلبةَ عن أبان بن عثمان بن عمانَ أن 
أباه عثمانٌ قالَ: لا مكايلة إذا وقعة الفدوة قا ين فهذان 
عمرٌ بن الخطابه» وعثمانٌ بن عفان رضي الله عنهما يحملان قطم 


الشفعة بعد وجوبها بوقوع الحدود. ومعرفة ة الناس حقوقهم و 
ع ارقا ذون ساء ئر الأموال» بل أجملا ذلك» والحدودُ تقع في 


ومن 0 ابن أبي شيبة كيه نا أبو ار أعسن عبار 


24“ > هو 


3 في 7 شيء: : الَرْض وَالدَار وَالْجَاريةء وَالْحَادِم. 






فقال عطاءً: إنما الشفعة في الأرض والدار. فقالَ له ابن 
أبي مليكة: : تسمعنى لا أم للكَ. أقول قال اه الله مل قم 
تقول مثل هذا وإلى هذا رجم عطاءٌ: 

' كما رؤينا من طريق وكيم قال أخبرنا أبانُ عن عبار الله 
البجلي قال: سألت عطاءً عن الشفعةٍ في الثوبي. فقال: لحم ا 
وسألته عن الحيوان» فقالَ: له شفعة وسألته عن العبب فقال: له 
550 فهذان: عطاءً وابنٌ أبي مليكة باصم إسنادٍ عنهما. 

فال أبو محمّدٍ: فلا تخلو الشفعة من أن تكون من طريق 
النصّ كما نقولٌ من أو من طريق النظر كما يقوكٌ المخالفون. 

فإنا كانت من طريق النصْ فهذه النصوص التي أوردنا لا 
بحل الخروج عنها وإِن كانت من طريق النظر كما يزعمون أنها 
إنما جعلت لدفع ضرر عن الشّريك فالعلة ذلك موجودةٌ في غير 
العقار كما هي موجردة في العقنارء بال أكش وفيما لا يتقسم؛ 
كوجودها فيما ينقسمء بل هو نما لا يقي اكد قور . 

فأما من منمَ بيع المشاع فما نعلمٌ لم حجّة أصلاء بل هو 
خلاف القرا آنه الشف قال الله تعالى: #وَأَحَل الله الببِع #. 

وقال تعالى: لوَقَد فصل لَكمْ مَا حَرَمَ عَلَيكُمْ4. 

فهذا بيع لم يفصّل لنا تحرمه فهرَ حلالٌ. ولقذ كان يلزِمٌ 
الحنفيينَ امحرمينَ رهن الجزء ء من المشاعء وهبة الجزء ء من المشساع» 
والصّدقة بالمزء من المشاعء والإجارة للجزء المشاع أ أن عقوا مدن 





4 - مسألة: الشفعة واجبةٌ في كلّ جزء بيع مشاعاً 


١١: 


بيع الجزء من المشاع؛ و5 العلنة ق كر ذلك توعدو الم 

واجبٌ في البيع كما هو في الحبةء والرهنء» والصّدقةٍ والإجارة 
ولكن التخاذلَ في أقوالهمٌ في الدين خف شيء عليهم. 

فإِن قالوا: اتبعنا في إجاز و بيع المشاع الآثارٌ المذكورة, 

قلدا: ما فعلتم» بل خالفتموها كما نييَنُ بعد هذا إِنْ شاءً 
الله عر وجل وأقربُ ذلك تالفتكمْ إيّاها في سقوط حقّ 
الشريك إذا عرض عليه الأخذ قبل الببع فلم ياخل فقلتم: بل 
حقه باق ولا يسقط. 


ابنذ 


وأيضا فقذ جا نص بهبةٍ المشاع إذْ«وَهَب رَسُولُ الله 6 
لسري ثلاث ذَْدٍ من الإبل يتنهم فلم تجيزوة. 

وأمًا من لم يقل بالشفعةٍ فإنْ حجته أن يقول: خب الشّفعةٍ 
تالف للأصولء ومن ملك شيئا بالشراء فلا يجورٌ لغيره أخذه 
وهذا سلاف اسه مو رسول الله تظز. ولقد كان يلزم 
الحنفيينَ المخالفين للثابت عن رسول الله َي من حكم المصرَاقه 
ومن حكم من وجد سلعته عند مفلس فهر أول بهاء والقرعة بين 
الأعبدٍ واي الفتوة وقالوا: هذه الأخبا” خالقة للأصول أن 
يقولوا مثلٌ هذا في خبر الشّفعةٍ؛ ولكن التناقضَ أسهلٌ شيء 
عليهم» ولا حجّة في نظر مع حكم ثابتم عن رسول الله تيك. 

وأما الخلافُ فيما تكونٌ فيه الشفعة فإنهم قالوا: إلمنا ذكة 
في حديش جابر من روايةٍ أبي الؤّبيرِ اففي كل شيِرْك في أَرْضٍ أو 
ربع أو حَائِط؛ وفي رواية بي سلمة عنه «فَإذ وَقَمَت ادو 
وَصرفت الطرق قلا شفعة» وما اتعلمُ لمح شيعا شغبوا به إلا هذا. 

فجوابنا وباللّه تعالى التوفييٌ : أنه لا حجّة لهم في هذين 
اللفظين. 

ما قوله عليه الصلاة والسبلام' في كل شرك في أَرْضٍ 
أو ربع أو حَائْط4 فليس فيه انه لا هه إلى ز كاذ ققد دو ميا 
فيه إيجابُ الشفعةٍ في الأرض والرّبع والخائط» ويس فيه ذكرُ هل 
الشفعة فيما عداها أمْ لا؟ فوجب طلبُ حكم ما عدا هذه في غير 
هذا اللفظ. 











وقد وجدنا سيك ان مك 
الششفعة في كل شيءء؛ وما يجهل أن عطاءً فوق أبي الرّبير إلا 
جاهل.. 

وقد جاءً هذا الخبرٌ من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية 
عن أبي الزبير عن عابر عن النيّ تل «مَن كَان لَه شريك في 
ربع او نحل فَليِسَ له أن يع حَنّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ 
َخَدَ وَإِنْ كره تَرَك) افترون هذا حجّة في أن لا شفعة إلا في ربع 






هه ؟ ١‏ 


4- مسألةٌ: الشّفعة واجبةٌ في كلّ جزء بيع مشاعاً 


8ه- كتاب الشفعة 





أو نخل فقط دون سائر الثمار. 

فإن قالوا: قن جاءَ خير آخرٌ بزيادة. 

قلنا وق عا اين لقا افيا وجاد 51 عال لت 

يُقْسّه ولا فرق فكيف والحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيون, 
المخالفون لنا في هذا أصحاب قياس بزعمهم فهلا قاسوا على 
حكم الآر ضء والمائط» والبناء: سائرٌ الأملاك بعلةٍ المرر 
ودفعدء كما قاسوا على الذّهبب والفضّق والبن والشّعيرء والملح» 
والتمر: سائرٌ رَ الأنواع» فليت شعري ما الموجبُ للقياس هنالك 
وفي سائر ما قاسوا فيه ومنعَ منه هاهناء لا سيّما والمالكيون 
والشافعيون يجعلون الشفعة في الصّداق قياساً على البيع» » فهلا 
قاسوا ابيع على البيع» » فهر أولى من قياس الصّداق على البيع؟ 
والمالكيون يرون الشفعة في النّمرةٍ دون الأصول» فهلا قاسوا غيرَ 
الشمرة على العقار كما قاسوا الثمرة على العقار لا سيّما مع 
إقراره بأنّه لا يعرفُ أحداً قالَ بذلك قبلة. ا 

ثم كلّهمْ تخالفونَ لهذا الخبر نفسو في أ: لى اسار و 
للشريكي في الشفعةٍ إذا عرض عليه شريكه أخذ الشقص بما يعطى 
فيه فلم يأخذةٌ» فكيف يحل لمسلم أن يجعلَ بعضص خبر حجّة لا 
شما فيها لسن فيه منه شيءٌ) ولا يجعله حجّةٌ فيما هر فبه 
منصوص ونعوذ باللّه من مثل هذا. 

وأما للف الذي في روايةٍ أبي سلمة عن جابر: «فإذا 
وَقَعت الدُود وَضُرْقت الطَرْقُ فلا َه فلا حجَة لهم فيوا آنه 
ليس في هذا اللفظ نص ولا دليلٌ على إن ذلك لأ يكرن الاي 
الأرض» والعقار» والبناء. بل الحدودٌ واقعة في كل ما ينقسمٌ من 
طعام» وحيوان» ونبات» وعروض» وإلى كل ذلك طريق ضرورةٌ 
كما هرّ إلى البناء وإلى الخائطٍ ولا فرق» وكان ذكره عليه السلام 
' للحدودٍ والطرق إعلاماً بحكم ما يكن قسمتة وبقي الحكمٌ فيما 
لا يقسم على حسبئي فكيف وَاول اتخديف يبان كاف ف أن 
الشفعة واجبة في كل مال يقسمٌ» وفي كل ما لم يقسمء وهذا عموم 
لجميم الأموال ما احتمل منها القسمة وما لم يمتملها. 

ومن الباطل الممتنع أن يكون سول الله عر يريد بيدا 
الحكم ' الأرض 'فقط؛ ثم يجملٌ هذا الإحمال» حاشا لله من هذاء 
وهر مأمورٌ بالبيان لا بالإبهام والتلبييس هذا أمرٌ لا يتشكلٌ في 
عقل ذي عقل سواه وباللّه تعالى التوفيق. 
ظ ذل أب عت وعد انكر سنن رساعير 
بعضهمٌ على جاري عادته في الكذسه فادعى الإجماعً على وجوب 
الشفعةٌ في الأرض؛ والبناء» والأشجار فقطء وادعى الإجماعَ على 
سقوط الشفعةٍ فيما سواها. 


قال أبو محمد: أمَا الإجماعٌ على وجوبب الشفعةٍ في 
الأرض وما فيها من بناء وشجر: : فقا أوردنا عن الحسن وابن 
عرد اوعد املك بن يعلى وعثمان البعي خلاف ذلك 
وهؤلاء فقهاء تابعون. 
وأمَا الإجماعٌ على أنْ لا شفعة فيما عدا ذلك» فقدْ ذكرنا 
عمومٌ الرّوايةِ عن عمرٌ وعثمان» والرواية عن أبن أبي مليكة:؛ 
وعطاء. 


" 


00 فقهاء أهل مك وهذا مالك يرى الشفعة في 
الشمرة لمببعة دون الأصل. وما نعلم روي إسقاط الشفعة فيما عدا 
الأرض إلا عن ابن عبّاسء وشريح» وابن المسيّبيء ولا يصح 
عنهم؛ وعن عطاء وقذ رجمٌ عن ذلك وعسن إبراهيم؛ والشّعي» 
والحسن وقتادة وحمَادٍ بن .أبي سليماك؛ وربيعة. وهو عن هؤلاء 

أمَا ابن عباس: فإنّ الرّواية عنه في ذلك من طريق محمد 
بن عب لحن عن عطاء عمن ابن عباس لا شفعة في الحيوان 
محمد بن عبد الرّحمن محهولٌ وليسَ فيه أيضاً يضا: أنه لا شفعة في غير 
لحبواذء كما لسن في حديث عثمان إسقا الشفعة عن ضير الم 
والفحل فبطل تعلّقهمْ بها جملة. 

وأما ابن المسيّبب: فهر من طريق ابن سمعان وهو 
مذكورٌ بالكذب وهو عن شريح من طريق جابر الجعفيء 
ويكفي. 

لانن طريق سعيد بن منصور الردا مهتي مين 
عبيدة» وجريرٌ» ويونس» قال عبيدة عن إبراهيم» وقال جريرٌ عن 
الشّعى قالا جميعا: لا شفعة إلا في دار أو عقار» وقالَ يونس عن 
الحسن: لا شفعة إلا في تربة. / 00 

قال أبو محمد: ومشلُ عددٍ هؤلاء لا يعدّهُمْ إجماعاً إلا 
كذابٌ» قليلُ الحياء وقد أوردنا الخلاف في ذلك عمَنْ ذكرنا وبالله 
تعالى التوفيق. 

وذ خالف هؤلاء كلهم مالل فرأى الشفعة في َيِه 
والعنبيه والزّيتون» والفواكه في رءوس الشجره وليست داراء ولا 
عقاراء ولا تربة ة وراك ابن شبرمة الشفعة في الماء. 

والعجب من المالكيينَ في إجبارهم الششريك على أن يمع 
مع شريكيء وم يوجب قط ذللك نص» ولا آثر ولا قياس ولا 
نظن ثم لا يوجبُ له الشفعة» وقد جاءً بها النص. 

وعجب آخر منهم. ومن الحنفيينَ في قولهم: المسند 
كالمرسل سواءً» حتى أنّ بعضهم قالَ: بل المرسلٌ أقوى. وقد 


مه- كتاب الشفعة 


ذكرنا اها لضي 

وروينا من طريق محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عباد 
العزيز بن رفيم عن ابن أبي فلك قال الني 2 : في العبدٍ 
شفعّة وَفِي كل شنيء» وما نعلم في المرسلات أقوى من هذا 
اانه وما عابوه إلا بإرسال؟ فأي دين» أو أي إحياء» يبقى مم 

هذا؟ ونعوذٌ بالل من الخذلان. 

وأمّا سقوط حق الشّريك إذا عرض عليه شريكه الأخذّ 
فلم يأخذه. فإِن ؛ الحنفيينَ حاشا الطحاوي, والمالكيّنَ 
والشافعيَينَ قالوا: لا يسقط حقه بذللك» بل له أنْ يأخذ بعد 


البيع. 


' المراسيل بإيجاب الشفعةَ في الجارية وفي الخادم. 





ابثة 


واحتجوا بأن قالوا: بأنّ الشفعة لم تجبْ له بعد وإنْما يب 
له بعد البيع» فتركه ما لم يجب له بعد لا معنى له ولا يسقط حقه 
إذا وجب؛ ما لهم حجة غير هذا أصلا. 

وهذا ليس بشيء: أل ذلك قوهم: إن الشتفعة م تج له 
بعدء فهذا باطل؛ لأن الشّفعة وغير الشفعة من أحكام الديانةٍ كلها 
لاتب إلا إذا أوجبها اللّهِ تعالى على لسان رسوله مذ وإلا فما 
م يج هذا الجيء م فليسَ هوّ من الدّين» ورسول الله :8# هر 
الذي أوجب حق الشفيع بعرض الشلفعةٍ عليه قبل البيم وأسقط 
حقه بتركه الأخذ حينئلر» ولم يجعل له بعد البيع حقا أصلاء إلا بأنْ 
لا يعرض عليه قبل البيع فحيتار ييقى له الحق بعد البيم؛ وإلا فلا 
هذا هو حكم الله تعلل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام 
ا 0 
بعد الببع فقطء وهذا ما لا يجدونه أبدا فظهرٌ فسادُ قولهمْ من 
كثبو. وليت شعري أينَ كان الحنفيون عن هذا النظر حيث 
أجازوا الزّكاة قبل الحول؛ نعم وقبلَ دخوله والمالكيُونَ كذلك 
قبل تمام الحول بشهرين, والششافعيون كذلك قبل تمام الحول؟ 
وه بن كان المالكيون عن هذا النظر حيث أجازوا إذنّ الوارث 
1 11 ال ا لب 
حقّ ولعله هو يرثهمْ أو لعله سيحدث له ولدٌ يحجبهم؟ وأين 
كانوا عن هذا النظر في إجازتهم الطَلاقَ قبلَ النكاحء والعتق قبل 
الملكش. فأعجبوا هذه التخاليط وبه يقول جماعة من أهل هل العلم: 

كما روينا من طريق عبد الرّرّاق أخيرنا سفيانٌ الشوري 
عن أشعث عن الحكم بن عنيسة في الرّجلين بينهما دار أر و أرض 
فقالَ أحدهما للآخر: ويد أن ن أبيعَ ولك الشفعة فاشتر مني» فقالَ 
له الآخر: لاج نفد أذننت لك أن تبي فباع» نم م يأنتي 


طالب الشفعةٍ فيقول قد قامّ الثمنٌ وأنا أحق» قال الحكم: لا شيءَ 
له إذا أذن. 





هوه -١‏ مشألة: ولا شفعة إلا في البيع وحدةُ ولا 


١6دك‎ 

قال سفيان: وبه نأخدذ. 

وهو قول أبي عبيد» وإسحاق والحسن بن حي. وأحدذ 
قولل أحمد: وطائفة من أصحابب الحديث. 

فإن قال قائل: لجاع كر بن طرق 
جابر وقيه: لا يحل له أن يبيع. 

قلنا: لم يذكرٌ فيه أ, بو الرّبِير سماعاً من جابر» وهوّ قد 
اعترف على نفسه بأل ما لم يذكرٌ فيه سماعاً فإِنّه حدّئه به من لم 
متحي حر نم اوفع جرواك لكر جاكا علي رتل 
ولايحلُ ترك شيء؛ صحْ من حكم رسول الله . 


وهذا خير: 


بي الزبير عن 





عي الع 
إدريسن اخيرنا ابن جريج عن أبي الزبر عن جابر: اقَضنى رَسُول 
الله تنيز بالشفعَة في كل شرك لك فت شه اوضاضة؟ 
يحل له أن يبيمَ حَتى يُؤْذِنَ شريكة فإنْ شناءً أَخد وَإِنْ شَاءً تَرَل 
فإذا باع وَلَمْ يؤذِنهِ فهر أَحَقْ بهه. 

قال أبو محمّد: : فإنما جعله عليه السلام بعد البيع الذي لا 
يحل أحق حق فقطء فلاح أن الحق في الأخحذ أو التّرك بعد البيع إلى 
الشفيع إذا لم يؤذن قبل البيع فإن أبطله بطل وإن أجازه فحيشلر 
جارٌ وباللّه تعالى التوفيق. 


١6‏ مساألة: : ولا شفعة إلا في اليبيع وحدم ولا 
تل مناد و زكرو رااان يواه رن 


عون سورع ال ابا بير وباو 

ومن طريق محمد بن الثنى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي 
أخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر قال: بلغبي عن 
الشعبي أنه قال: اا مار 


وقالَ 1/١‏ الحارث الكل » وابن أسي ليلى. وابن شبرمة, 
والحسن بن حي ومالك والشافعيٌ في الصداق والشفعة. 


م اختلفوا فقالَ العكلي ؛ والششافعي: يأخد الشّفِيمٌ بصداق 
مثلها. 

وقال ابن أبي ليلى, وابن شبرمة والحسن بن حي 
ومالك: يأخذه بقيمةٍ الشقص وأوجب ماللك, والشافعي: الشفعة 


براة ١"‏ 
في الإجارة. 
قال أبو محمّد: إن قيل: فهلا أحذتٌ بإيجاب الشفعة في 

َم يقسم. 


قلنا: العا الشف اليست لفظة قديهة 





ولقْغلة اا" ولفظة 5 "ولقلة “يل 'الوارد كل ذلك في 





الدين» نيا :لنا سول الله #ن با لم تعرفه العربف ين 
صفة الركوع» والسّجودء والقراءق» وما يعطى من الأموال. وما 
يمتنع منه في رمضانء وغير ذلك. 

وكذلك ' الشفعة ' من هذا البابٍ لا يدري أحدٌ ما المرادٌ 
بها حتى ينه رفسولٌ الله مه وقد يبن أن ذلك في الببع» 7 
يذكرها غير ذلك» فلم ير أنْ يتعذى بها بِيانٌ رسول الله تف إلى 
الظنون الكاذبة. 

فإن قالوا: قسنا الصّداق» والإجارة على البيع. 





قلنا: هذا باطلٌ؛ أن القياسَ كله باطل. 

ثم لوْ صحّ لكان هذا منه عينَ الفساهد؛ لأن الصداق» 
ل وها القتائير عدن 
القائلينَ به أن يحكم للنشيء ء بحكم نظيري والبيعٌ ليك للمبيع. 
وليست الإجارة تمليكاً للمؤاجر إنَما هي إباحة للمنافع الحادثة 
الاهرة» ولا الصّداق تمليكاً للرّقبة ولا يحل بيع مالم يخلق. 
والإجارة إنما هيّ فيما لم يخلق من المنافع؛ والتكاح يجوز بلا ذكر 
صداق؛ ولا يجورٌ البيع بغير ذكر ثمن. 

ثم اختلافهم في ذلك أبصداق مثلها أمْ بقيمةٍ الشقص؟ 
أن ألددراي قاد متعارض لبس أحد القولين ل أولى من الآخر. 
وليث شعري أبن )كار سوسا قياس ل ذا تدز اا 
الأرضين ف الشّفعة ' سائرٌ الأمرال؟ وهذا اضي ف القداضن در 
صم القياس يوما. 

فإن ذكروا الخيرَ الذي فيه عن النيّ 8# «ممن ابام 52 
عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدين أَولَى» فهذا باطلٌ؛ لآنه عمّنْ لم يسم 
عن عمرٌ بن عبد العزيز عن الني' ليذ ثم لؤْ صح لم يتفعرا بها 
لأنه في البيع أيضاء فهرٌ حجّة عليه في منعهمْ من الشفعةٍ فيما 
عدا العقار. 


15 أ مساألة: ومن لم يعرض على شريكه الأحذ 
قبل البيع حتّى باعٌ فوجبت الشّفعة بذلك للشريكه فالشّريك 


-١‏ مسألةٌ: ومن لم يعرض على شريكه الأخذ قبل 


مه- كتاب الشفعة 


50 عا د" 

أو لم يشهذ حتى يأخد متى شاءَء ولو بعاد ثمانين 0 
أكنت أو يلفظ بالئّركِ فيسقط حيئئلء ولا يسقط حقه بعرض غير 
شريكه أو رسوله عليه. واختلف الحاضرون في هذا. . 

فقال أبو حديفة: متى علمٌ بالبيعء وعلمَ أن له الشفعة؛ 
فإِنْ طلب في الوقتي أ و أشهد على أنه د بشفعته فله الشّفعة 
أبدا وإِنْ سكت بعد ذلك سنينَ فإِنْ لم يشهذء ولا طلبّ فقَدْ بطل 
حقة. 

وروي عن أبي حنيفة في الحاضر: أن له أجل ثلاثئة أيامء 
إن طلب الشفعة فيها قضئ له وإِن مرّت الشلاث وم يطلب 
الشقعة يظا” عه :ولا شتفعة له 


. 


وقالَ صاحبه محمد بن الحسن كذلك. إلا أنه قالَ: لا 
ينتفمٌ بالإشهادٍ على أنه طالب بالشّفعةٍ إلا بأن يكون إشهاده 
بذلكَ بحضرة المطلوب) بالشفعة» أو بحضرةٍ الشقص المطلوب وقال 
ارقا نان نك عه الافتدياة النتكور كديرا واعنرا ليطي 
و 
ريا سكن رز نه ولاعا لسر ارو 

وبقول أبي حنيفة يقول اي واب شبرمة, وعبية ننه 

بحسن والأوز اعي. إلا أن عميد الله قال: لا يمهل إلا ساعة 

0 

وقال مالك ثلاثة ة أقوال: كتال: إِنْ بلغه البيع أن له 
القيمٌ بالشفعة فسكت» وم يطلب ولا أشهد» فهر على حقه؛ وله 
ال لي 5 ا إن 

وش التافي: إِذ 0 الظلبَ ثلاثة لم 0 

وهو هر قر فيان التورئ كم وعدم الافم فقال: إنْ تراك 
الطلب دون عذر مانع ما قل أو كثرٌ فقا بطلَ حقة» وإِنْ تركه 
عدر قهز علن حقه طال الأمد أو فصر 

وهو قول معمر. 

وروي عن شريح وصح عن الشعي. 

ومن قال مثلَ قولنا ما روينا من طريق محمد بن المتنى 


1 3 20000 
- كتاب الشفعة 


أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الُوريّ عن أبي إسحاق 
الشيياني عن حيار الأزرق أن عمرٌ بنّ عبلد العزيز قضى بالشفعة 
بعدَ بضعّ عشرة سنة. 

قال أبو محمّد: أمّا | أقوال مالك كما هي. فهي في غاية 
الفسادٍ لأنها إِمّا تحديدٌ بلا برهانء وإمّا إجمالٌ بلا تحديب فلا 
يدري أحدٌ متى يسقط حقّه ولا متى لا يسقط حقّه وليسّ في 


الزْمان طويل إلا بإضافة إلى ما هو أقصر منة فاليوم طويل لمن 


عدَيث فيه» وبالإضافةٍ إلى ساعة ومائة عام قليلٌ بالإضافة إلى عمر 
"الدناهع أنها أقوالٌ ل تعهذ عن أحدرٍ قبله ولا يعضدها قرآنٌ ولا 
مستدو ل وراب ا ولاقول سلفب. ولا قياس». ولا رأي له 


ىو 


وجه. 

وكذلك قول سفيان, والأوّلٌ من قولي الشافعي» وقول 
الشّعي في تحديدٍ يوم فهما قولان في غايةٍ الفساد؛ لأنهما تحديدُ 
بلا برهان» وليسَ ردُ ذلك إلى ما جاءً من الأخبار بخيار ثلاث أيام 
أو من أن يرد إلى خيار العدَةٍ إن شاءً ارتهع ون شاءً أمضى 
الطلاق وهر ثلائة أشهرء وهذه كلها قاليظ: 

وكلاللة اقول عمليين لاسن ر اسه كمون وبا ل 
يكون الإشهادٌ إلا بحضرة المطلوب بالشّفعة أو الشقص المبيع 
فهذا تخليط ناهيك بهء وتحكم في الدين بالباطل. 

وأمَا قول من قالَ: ' له من الأمدٍ ما للمخيّرةٍ ' فأسخفه 
قول سممٌ به؛ لأنه احتجاج للباطل بالباطل» وللهوس بالهوس» 
ما سمعٌ بأحمق من أقوالهم في حكم المخيرة. 

وأمَا قول أبي حنيفة, والأوزاعي؛ والبتي» ومن وافقهْ 
فإن تحديدهم ني ذلك بالإشهاد. ثم السّكوت إِنْ شاءً قول بلا 
برهان له وما كانَ هكذا فهو باطل. 

وقد علمنا ا 0 
البائع قبل الببع » فأئ حاجة به إلى الإشهادٍ أ و من أين ألزموه إياه 
وأسقطوا حقّه بتركه هذا خطاً فاحشن» وإسقاط حدق قاذ وجب 
يجاب الله تعالى له فما يقوّيه الإشهادٌ ولا يضمّفه تركه فبطل 
قل أبي حنيفة؛ ول يبقّ إلا أ حدُ قولي الشّافعي, والشّعىّ فنظرنا 
فيه فلم ند لهم حجّة أصلا إلا أن بعض المموّهين نزعَ بقول 
مكذوب موضوع مضافم إلى رسول الله يمير «الشفعة كتقاط 
عقال والشسحة زمر واقواة: 





وهذا خبر: 
رؤيئاه من طريق البرّار قالَ: أخبرنا محمّدُ بنُ المننى أخيرنا 


1ه -١‏ مسألد: فإن أخل ا لشفيع حقه لْرمَ المشري 


١؟/‎ 


أبيه عن عبلو الله بن عمرٌ عن النيّ 10 قال: الأشكن لحان 
وَلا لِصّغِير وَالشفعَة كَحَلَ اليقال مَنْ مَْلَ مَمْلُوكِ فهُوَ حر وَهْوَ 
مَْلَى الله وَرَسُولِهِ وَالنَاسَ عَلَى ترُوطِهمْ ما وَاقَُوا الحَقَ». 

قال أبو محمّاٍ: أفيكونُ أعجبُ من مخالفتهمْ كل ما في هذا 
الخبر واحتجاجهمْ ببعضه» فبعضه حقّ وبعضه باطل؟ أف هذه 
الأديان. 

وأمًا «التقعَة لِمَنْ وَانهَااه فما عضن نا الآنَ ذكرٌ إسنادهاء 
إلا أنه جملة لا خيرٌ فيه وابنُ الببلماني ضعيفُ مطرح» ومتفقٌ 
على تركه. 

وأمَا لفظ الْمَن وَانبهَاه فهر لفظ فاست لذ نا“ أن يضاف 
مئله إلى رسول الله تيز لأن قول القائل: الشّفعة لمن وائبها: 
90 أن يلزمه الطّلبُ مع الببع لا بعدة؛ لأن الموائبة فعل من 
فاعلين» فوجب أنْ يكون طلبه مم البيع لا بعده؛ أن احا فق 
الوب لآ شمن هؤانة. 

وأمَا قوله «الششفعة كُنَشْطَةٍ عقَال؛ فمعناه ظاهرٌ ولا حجّة 
أن فيو لآ نشط المقال: معو نجل / العقال: 
وكذللك الشفعة؛ لأنها حل ملك عن المبيع وإيجابه لغيره 


فقط. 

قال علي: وقد جعلّ الله تعال حقّ الشفيع واجبا وجعله 
على لسان رسوله عليه السلام المصدّق أحق» إذا لم يؤذنْ قبل 
البيع؛ فكل حق ثبت بحكم الل تعال:ورسولة 8# فلا سقط آنذاً 
إلا بنص واردٍ بسقوطه فإِنْ وقفه المشتري على أ اباد [ومقالة 
لزمه أحد الأمرين» ووجب على الحاكم | إجباره على أحدر الأمرين 





ظ لأنه قد أعطيّ حقه فلا ينبغي له تضيبعة» فهرَ إضاعةً للمال» ولا 


بد له من أخخذو؛ أو ا ا م 
لأخيه العيب اناد تعاق التوفية 

120000 
حنه يؤل كط عير كلدو له لانو افو هيت الك اذ 
كان له دين أو مسيراث؛ أو حي ماء فإنّ سقوطه عن طلبه لا 
نظلة) وان كان سه أبدا فم أينَ خصّوا حقّ الشفعةٍ من سائر 
الحقوق بهذه التخاليط؟. 


-١‏ مسألة: فإنْ أخذ الشفيعٌ حقه لزمَّ الملشتري 
رد ما استغلٌ وكانَ كل ما أنفذ فيه من هب أو صدقةٍ أو عتق» أو 
حبس عات اق مكاتبة افقامجة كيد لياط زكرا 
مفسوخ أبداء وتقلم أنقاضه ليس له غيرٌ ذلك» لا سيّما المخخاصم 
لمان فإنّ هذا غاصبُ ظام متعده مان حقّ غيره بلا مريةٍء فإن 


8م 
ترك الشّرِيكُ الأخد بالشفعةٍ نفد كل ذلك وصعح؛ ولم يرد شيئا 
منةه كانت الغلة له هذا إذا كان إيذانه الشّريك مكنا له أو 
للبائع حين اشترىء فإن لم يكن إيذان الشّريك ممكناً للبائع لعذر 
ماء أو لتعذر طريق» إن الشقعة للشريك متى طلبهاء ولِيسَ على 
اللشتري رد الغْلّةِ حيتتايه لكنٌ كل ما أحدث فيه مما ذكرنا 
فمفسوخ ويقلمٌ بنيانه ولا بدٌ. 

برهان ذللك: قوله عليه السلام الذي أوردنا قبإك الا 
يَصْلح أَنْ يبع حَتَى يُؤْذِنَ شتريكة» فلا يخلو بيع الشريك قبل أنْ 
يؤذنَ شريكه من أحد أوجه ثلاثةء لا رابع لها 
ِمّا أنْ يكونّ باطلا وإِنْ صححه الشّفِيعٌ بتركه الشفعة وهذا 
. باطلٌ؛ لأنه لِوْ كان ذلك لوجت علية رد الغلةِ على كل حال أخذ 
الشفيعُ أو ترك والخبرٌ يوجبُ غير هذاء بلْ يوج ب أن الشريك 
أحقٌ» وأنه إِنْ ترك فله ذلك» فلو كان البِيعٌ باطلا لاحتاج إلى 
ليت و و م ان 
بالأخذٍ وهذا باطل بقوله عليه الصلاة والسلام 0 يَصْلُمٌ فمن 
الباطل أن يكون صحيحا ما أخبرٌ عليه الصلاة والسلام أنه لا 
يصلح أو يكون موقوفاء فإنْ أخدَ اشيم بالشفعةٍ علم أن ليسم 
وقعٌ باطلاء وإِنْ ترك حقه علمَ أن البيعَ وقعَ صحيحاً وهذا هو 
الصّحيحٌ لبطلان الوجهين الْأوَلِينَ لقوله عليه السلام «الشّريك 
أحَن فصح لسري عاساي لضي 

فصِح ما قلناة. وباللّه تعالى التوفيق. 

ونسأل من خالف في هذا: متى كان الشفيع أحق, أحين 
ادس له 

فإ قالوا: من حين أخد. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنه خلافٌ حكم رسول الله ناك إذ 
جعله أحقّ حينَ البيع» فإِذْ هو أحق حينَ البيع فإذا أل كفك فد 
حقه من حين البيع. 

وأا إذا لم يكن للبائع إعلام الشريك» إن اللّه تعالى يقوك: 
«لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهًا». 


8: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهمًا 








وقال رسول الله 12 
ا 

فصحٌ بلا شك موا يفدرُ على إيذان الشريش» ول 
يستطعه فقذ سقط حقه وحل له البيم؛ ؛ لأن قرله عليه السلام: الا 
يَصْلّحُ أن ييح حَنَى ين شيك يقتضي ضرورة من يقدرٌ على 
إيذانه» فخرجّ عن هذا النصّ حكمٌ من لم يقدر على إيذانه فهر 
قادرٌ على على البيع؛ وعاجزٌ عن الإيذان فمباح له ما قدرٌ عليد. 


1ه -١‏ مسألة: فإن أخد الشفيعٌ حقه لزمَ المشري 


3 و عو 
مه- كتاب الشفعة 


وساقط عنه ما ليس في وسعه فهذا إذا طلب الشّفيمٌ وأخدذ 
شفعتة» فحيئئلٍ بطل العقد. وكانَ قبل ذلك صحيحاء فإذا هو 
كَذلَك فالغلة له لأنيا غلة ماله 

وأمَا البناءً وسائرٌ ما أحدث فقد أبطله حكمٌ رسول اللَّه 
َي بأنّ الشفيع اا سوفن اكد لكيه وتهناا غيره اك بهفقة 
نط أن ينقد حكينه فنها مداه سال عقا لجيه لقزله تال 
لؤوّلا تَكْيبْ كَل نَفْس إلا عََيهَا واختلف الناس في هذا: 

فروّيدا من طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيانٌ الشوري عمن 
أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي؛ وابن أبي ليلى, قالا جميعاً: إذا 
ان ع1 الشفيع يكوه قلقي : 

وقال حمَادُ بن أبي سليمات: يقلع بناءه. 

وبه يأخدٌ سفيانٌ الشوريُ وأبو حنيفة, وأبو سليمان, 
زاسعاني. ظ 


اس والأوزاعي. 
والشافعي؛ وأحمد 

قال أبو محمّدٍ: إلزامه قلمَ بنائه واجبٌ بما ذكرناء وبأنه لا 
تبر له إيقاءٌ أنقاضه في ساحةٍ غيره لقول رول الله 86: إن 
دِمَاءكم | وَآمْوَالكُمْ عَليكُمْ حَرَاما ولا يور إلزامه غرامة في ابتياع 
ا ليه يمه من لضافي با امشو من الع لله 
يوجب ذلك نصء فهوّ ظلم مجردٌ. ولا فرق بينَ إلزامه غرامة 
للمخرج عن الملك وبِينَ إباحة أنقاض المخرج للشفيع وكل ذلك 
كل مال عم بالباطل» بل كل ذي حق أولى يحقه وبئلّه تعال 
التوفيق. 

قال علي: ميديم جد وب 
والسلام الخيارَ في الببع في خمسةٍ مواضع 00 
وقالَ: لا خلابة فهذان خيارهما ثلاثة آيام بلياليها فقط. 

ومن تلقيت سلعته فهذا له الخيارٌ إذا دخلَ السّوقَ» لا قبل 
ذلك. 

ود عي يك اديور اشر تلود نيه 
والشريك يبيعُ مع غير شريكه ولا يؤذنُ. فهؤلاء لم الخيارُ بلا 
تحديد مدةٍ إلا حتى يقرو بترك حقهم: فوجدنا مشتري المصراق 
ومن بايعَ على أنْ لا خخلابة: ينقضي خيارهما بتمام الثلاثة اليا 
ولا يكونُ لهما خيارٌ بعدهاء ويلزمهما الشرائ فصح يقينا أن 
العقدَ وقح صحيحأء إِذْ لوْ وقعَ فاسداً لم يلزمْ أصلا إلا بتجدياد 


نه لو وقعّ فاسدا لم يخيّرُ في 
إمضائه أو في ردوء بل كان يكونٌ باطلا لا خيارٌ لأحد في 


عقدء فإذ قذ صحّ هذا بما ذكرناء وأ: 


8ه- كتاب الشفعة 


تصحيحي؛ فقَدٌ صح ام اودر 
رده إِنْ شاء. 

فصحٌ أن الغلة له رد أ 

ا مدر الو 
يمل له قبل ذلك خياراء فصحٌ فصح أذ البيمَ صحيمٌ؛ وإ كان مهيا 
عن التلقي» ولم ينه عن الابتياع؛ أن التلفي غيرٌ الابتياع فهما 
فعلان» أحدهما غيرُ الآخرٍ نهى عن أحدهما ول ينه عن الآخر 
لكر ميعل البائم خيارٌ في رده ال ا 


ل لر يي لئلة ان العلّةَ للمشتري في ردٌ البائع البيغ؛ أو 
إجازته. 


و اعد الانباضكت وهال 


ووجدنا أيضاً من وجد عيبا لم يّنْ له بيه ولا شرط 
السّلامة مئةه له الخيارٌ أيضضا ف [مضيتاء ء الببع أو رذ فعلمنا أن 
البيعَ وقعّ صحيحأء | ِذْ لو وقمٌ فاسداً ل يجَرْ إمضاؤة؛ فوجب أيضاً 
الغلة لَدُدود أو اج . وبقي لالص ترجه ات ان ما 
ذكرناه من البيرع؛ أنه يأت 0 بالمنع عن الصر المذكورة» بل 
جاء الهن باجازتها كنا قذهناء وبات الذايل بأنها وفيت صحيحة. 

ووجدنا من فكنه يتاذ ميريكة نقد بعناة التسر بأنه ل 
يصلحٌ له أن يبيعَ حتى يؤذن فلو لم يكن إلا هذا الفظ وحده 
لوجب بطلانٌ العقلد يكل حال» لك كا جعلَ الي تل الشريلك 
و الترلة: وحن انه داع كينا ذكرنا: فإنْ 
اخل فقن هلها ١‏ نه م يمض ذلك العقت بل أبطل فصح أنه انعقَدَ 
فاسدا فلزمه ردُ الغلَّ وإن ترك الأخدّ فقاذ أجاز فصح أن» 
أعقك حتاف . 

وأمَا من لم يمكنه الإيذانٌ فلم يأتم النصُ فيه بأنّه لا يصلح؛ 
وقد أحلّ الله البيعَ» إلا أن للشريك الأخد أو البرك فإن أخذ 
فحينئل بطل العقدٌء لا قبلَ ذلك» فالغلّة للمشتري هاهنا على كل 
حال وباللّه تعالى التوفيق. 





أحق» وأباح له الأخذ أ 


١ 4‏ مسألة: والشفعة واجبة للبدوي» وللسساكن 
يغبن المصين: وللغائب» وللصغير إذا كبر وللمجنون إذا أفاق. 
وللدّمَيُ بعموم قوله عليه السلام: افشريكه أَحَقْ بو. 


لل 
قال الشعبي: لا : شفعة لمن لا يسكنٌ المصرّ ولا للذمي. 
وقال أمدُ بن حنبل: لا شفعة لذمي. 


ؤكال التكيية» اشع لعاتبي:وثاله ابيا باز 


4- مسألةٌ: والشفعة واجبة للبدويّ وللسّاكن 


م١‏ 
العكلي وعثمانٌ البتي» قالا: إلا القريب الغيبةٍ. 

وقال ابن أبي ليلى: ابوروي 
ذلك حبحة اغالا وبالله تقال امرك 

فإن ترك ولي الصغيرء أو الجنون الأخذ بالشفعةٍ فإن كان 
ذلك نظراً هما لزمهما؛ لأنه فعلَ ما أمرّ به من التصيحة لهماء وإن 
كانَ الثَركُ ليسَ نظراً لهما لم يلزمهماء وهما الأخذ أبدا؟ لأنه فعلّ 

١ 8‏ مسألة: فإث باغ الشقصّ بعرض» | و بعقار 
يرز للشفيع أخذه إلا مثلٍ ذلك العقاره أو مثل ذلك العرضء 
0_0 أصلا فالمطلوبُ مميّرٌ بين أنْ يلزمه قيمة 
العرض أو العقارء وبينَ أن يسم إليه الشقص ويلزمه مغل ذلك 
ع ل وا 
بذلكَ العرض أو ذلك العقارء وليس للشّريك أذ الشقص إلا 
ما رضي به البائعٌ سواءٌ عرضه عليه قبلَ الببع أو أخذه بعد الببع» 
هذا ما لا خلاف فيه من أحدرة فلا يجوز إجبار البائع على أخخلر 
غير ما طابت به نفسه وباللّه تعالى التوفيق. 

فإن لم يقدر عليه فد تعيّنَ له قبله عرض أو عقارٌ عجر 

وقالَ تعالى: #وَالَحُرْمَاتٌ قِصَاصْ4 فله الاقتصاص 
بالقيمةٍ التى هي عق حرمة المال الذى له عند وباللة تعبالن 
التوفيق. ا 

95٠٠‏ مسألة: ونين بل ستضه يكين إل اجدر 
فالشفيعٌ أحقُ به بذلك الشمن إلى ذلك الأجل. 

وقال مالك إِنْ كان مليّا اخذ الشّقصّ بذلك الثمن إلى 
ذلك الأجل. ظ ْ 

وكذلك إِنْ كان معسرا فضمنه مليءٌ وإلا فلا. 

وقال الشافعي: وأبو حنيفة: لا يأخذه إلا بالثقدِء فإنْ 


قيل له: اصبرء فإذا جاءً الأجلّ فخذها حيثئل. 

قال علي: احتجّوا بأنْ قالوا: إن البائعَ لى يرض ذمّة 
الشريك وقد يعسرٌ قبل الأجل. 

قال أبو محمّد: هذا لا شيءً» ونقولٌ هُم: إِنْ كان لم يرضَ 
ذمّة الشريك فكانّ ماذا؟ ومنْ أينَ وجب مراعاة رضاه وسخطه؟. 


وكذلك أيضا لم يرض معاملتة» وقد يعسرٌ الذي باع منه 


١١55 


- مسألة: ولو أنّ الشّريك بعد بيع شريكه 


- كتاب الشفعَةٍ 








أيضاء فالأرزاق مقسومة وقول رشبود الله #كر: «فالنشريك 
َوه موجب له الأخة ما يم به جملة وتفضيله على المشتري 
فيما اشترى فقط وباللّه تعالى التوفيق 

ا اهمالة:«ور ال اريت يمه بينم ترك 
قبل أنْ يؤذنه باعَ أيضا حصته من ذلك الشريك البائع» أو من 
المشترري هن أو فين أجبي علم بأنّ له الشّفعة أ ول يعلمْ علمَ 
بالبيع» أو م يعلم فالشتفعة له كما كانت؛ لأنْه حقّ قذ أوجبه الله 
ظ تعالى له فلا يسقطه عنه بي مالهه ولا غير ذلك أصلا وبالله تعالى 
التوفيق. 

١‏ 6- مسألة: ومن وجبت له الشتفعةٌ ولا مال له 
2 أن يهمل» لكنْ يبا ذلك الشقصْ علي فإ وفى بالثمن 
فذلك» وإِنْ فضلت فضلة دفعت إليهه وإن لم يفم اتبمّ بالباقي؛ 
وأنظرَ فيه أن فوش :ذلك لأنه أوهال نيلك التتقضي الواتجب 
ل ظ 0 1 

ومن كان له مال فليسَ ذا عسرقء لكنْ يباعٌ ماله في الدّين 
الذي عليى فإن لم يفم فهو حينشاو ذو عسرة و بالباقي فنظرة إلى 
بي نوكر نان اللسمان 

وقال قوم: ييطلُ حقه في الشفعةِ) وهذا باطلٌ؛ لأنه إخراجٌ 
حنه الذى عله الله تال أحق به عن يده بلا برهان» وهذا لا 
يحورٌ. وبالله تعالى التوفيق. 

5 سيالة: ور يان رقن دن اذيتر 
آخذ شفعتى فقد بطل حقه ولا حق لورثته في الأخد بالشفعة 
افيناق لذن الله تماق اننا حي انق لدالة لفوري اليا إلا 
يورّث» وهذا قول محمد بن سيرين. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن فضيل عن محمار بن 
با عن الح و0 سمعنا أن الشفعة لا تباغ ولا توهبُ ولا 
تورّث ولا تعارٌء هي لصاحبها الذي وقعت لهُ. 

قال عبد الرّرّاق: وهو قولْ سفيان الثوري. 

وهو قول أبي حنيفة. وسفيان بن عبينة» والحسن بن 
حي وأحمد, وإسحاق» وأبي سليماث: وأصحابهم. 

وقالَ ماللكُ. والشافعي: الشفعة لورثته. 

واحتجُوا أن قالوا: تورث الشفعة كما يورث العفو في 
الدّمٍ أو القصاص ما نعلمٌ لهم شيئا أوهموا به غير هذاء وهذا 
باطل) لأنها دعوى بلا برهان ثم هو احتجاجٌ للخط! بالخط]. 
وقولهم: إِنْ العفوّ والقصاص يورثان» عطانيل هنانك يلين 


اللففناق :ترون كور الأولاء قط رمن أرسني اللس سان 
الميراث في الأموال» لا فيما ليس مالاء ولو ورّث الخيارٌ لوجي 
أنْ يورت عندهمْ فيمن جعل أمرّ امرأته بيد إنسان بعينه وخيّره في 
طلانها أن إهانياء ناض للك الإنشاثه كان عن على الفا آذآ 
يرث ورثته ما جعلّ له من الخيار» وهم لا يقولونَ هذا. ونسأهم 
أيضاً: لنْ يأخذون الورثة بالشفعق أللميت أمْ لأنفسهم. 

فإن قالوا: للمبت.. 

قلنا: هذا باطل؛ لأنّ الميِتَ لا يملكُ شيئاً. 


ل 
قلنا: هذا باطلٌ؛ لأن شركتهمٌ إنما حدئت نت بعد البيع فلا 
توجدُ شفعة» ول يكونوا حينَ الببع شركات» فلم تب لهمْ شفعة. 


وهذا تا تناقض فيه المالكيول» وحالفوا جمهورٌ العلماء؛ 
انيم يقولوة: إن أحد الآولياء الذي لهم العفُوٌأ و القصاص إنْ 
نت وتالة زوج يناك 1 يرن انان الذالة: ظ 

وهذا ا تناقضّ فيه الحنفيول؛ لأنهم يورّنونَ العفو 
والقصاص ولا يورثونَ الخيارٌ هاهنا. 

فأمًا إذا بلغ الشريك أ مر البيع فقال: أنا آخذ بالشفعةٍ ثم 
مات فقدُ صحت له وعىّ موروئة عنه حتيشاره ولورثه الطلبْ؛ 
لأنها حينثر مال قذ تم له. ولا معنى للطلب عند القاضيء ولا 
لحكم القاضي؛ لأ الل تعال لم يوجب ذلك قط ولا رسوله دز 
وإنْما جعلَ القاضي ليجبرّ الممتنعَ من الحقّ فقط ولا مزيده ولو 
تعاطى الناسُ الحقوق بينهمْ ما احتيج إلى قاض وباللّه تعالى 


2 


التوفيق. 





انس فسيالة: اث 
صفقة واحدة فجاءً الشفيعٌ يطلبُ فليس له إلا أن أن يأخذ الكل أو 


2 


/ الكل وهذا قول عثماث البتي وسوار بن عبد الل وعبيدٍ 

لله بن الحسن القاضيين.. 

وروي أيضاً عن أبي حنيفة من طريق خاملة. 

وقالَ أبو حديفة في المشهور عند وسفيان. وماللك. وابسن 
شبرمة والشافعي: يأخدٌ الشقص بحصنه من الثمن. 

واحتجّوا بأنه لا يدخلُ في الشَفعةٍ ما لا شفعة فيثي ولا 
يقطعٌ بالشفعةٍ فيما فيه شفعة بالنص؛. 

0 ا 


ملك البائع 7 ما رضي 52-5 عن 05 


- مج 
- كتاب الشفعة 


قال تعالى: لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ كم بلاطل إلا أذ تكوة 
ِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» والبائعُ لم يرض ببيع الشقص وحده 
اال يت د 
نص . 

ولو عرض عليه قبل البيع لم يكن للشريك إلا اد الكل 
أو التركُ بإجماعهم معنا. 

وكذلك لوْ حضرٌ عند الببع» ولم يجعل له رسول اللّه 2ك 1 
كالح نت لين زايا تايط رز حدر با ردن مزسداد ل 
الببع فقط وليسَ له ني العرض قبل الببع تبعيض ما لا يريد البائع 
تبعيضة» فإنما له الآنَ ما كان له حيتئئٍ ولا مزيدَ وباللّه تعالى 





ا م عجارت مما احفر 
ال ل 7 

لقع حر رم 0 بذلاكَ حينٌ الإيذان: والأمل 
عندنا: أن الريك أحق بجميع الصفقةٍ إِنْ أرادٌ ذلك؛ ما ف 
نخد وعقد بزاسة: 

إِمَا تصح فتصح كلهاء وإمّا تفسدٌ فتفسدُ كلهاء ولا يمك 
تبعيض عقلٍ واحدرٍ بتصحيح بعضه وإفسادٍ بعضه إلا نص واردٍ 
في ذلك. ظ 

65- مسألة: ومن كان له شركاء فباءَ من 
أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصّته نما اشترى 
كاحدهم لأنه شريلكٌ وهم شركاء فهر داخحلٌ معهم في قول 
رصا لكر سيل لاا حصة 

اونا من طرق ين ام انال 

0 فنا عن اللي 51000 

قال علي: وكذا خلا النهر آيضا: 


5 اد بال فلو كان بعضْ الشركاء غيا 
فاشترى أحدهم فكذلك أيضاء وليس للحاضر أنْ يقول: لخد 
إلا حص لأ البائ لا يرضى بيع بعض ذلك دون بض كما 
ذكرنا آنفأ فيمن باع شقصاً وسلعة. فلو من أجنى فحضرٌ أحدُ 
الشركاء فليس له أنْ يأخذ إلا حصّته فقط في قول قوم والّذي 


- مساألةٌ: ومن كان له شركاءٌ فباع من أخدهم 


١55 
ول د إنه ليس له إلا أخذ الكل أو ترك الكل؛ ؛ لأنه م يكن له‎ 
حين الإيذان إلا ذلك» فإنما هر ع عا كان حقه حين الإيذان‎ 

فقط وياللّه تعالى التوفيق. 


1 مسألة: فإن باع اثنان فأكثرٌ مسن واحارء أو 

من أكثرٌ من واحارء أو باع واحدّ من اثنين فصاعداء فللشريك أن 
أذ لحف ذاه وين انها كان وله أن يأخذ الجميعٌ؛ لأنها 
عرعي رز ييا عل للمسل ولا تكسيب كل 

نَفْس إلا عَلَيِهَاك فعقدُ زيلو غير عقا عمرو. 

ولو استحق الشمنَ الذي أعطى أحدهما فانفسخ عقده م 
يكدح ذلك في حصة غيره لما ذكرنا. 


وهو قول أبي حنيفة, والشافعي وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: وإنْ كان شركاء في شيء بعضهم 
ميراث وبعضهم ببيع» وبعضهم بهبةٍ؛ وفيهم إخوة ورثوا أباهم 
ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم؛ فباعَ أحدهم فالجميع شفعاء 
على عددهم» ليس الأخ أولى بخصة أخيه من عمه) ولا من اسرأة 


أبيى ولا من امرأةٍ جد ولا من الأجنبي؛ لأنّ رسول الله ت 
قال: «تشريكه أُحَق» وكلّهمْ شريكه. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. 

وقالَ مالك: إِنْ كان إخوة الأمم وزوجات وبنات وأخوات 
وعصبة فباعَ أحدُ الإخوةٍ للم فسائرٌ الإخوة للم أحقٌ بالشفعةٍ 
من سائر الورثة. 

وكذلك لو باعَ إحدى الرُوجات فسائرهنٌ أحسقٌ بالشفعةٍ 






من سائر الورئة. 
وكذلك لو باعَ أحدُ البنات فسائرهنُ أحقُ بالشفعةٍ من 
سائر الورثة. 


وكذللك لو باع إحدى الأخوات فسائرهن أحق بالشفعة 
من سائر الورثةٍ) ثم م ناقض فقال: لوْ باع أحدُ العصبة لم يكن سبائر 
النضية احوا بالشعسة مب بالنلها مدييم الات بوارز سنارت 
والأخواة والاخرة لأم. 

قال :فلتو اتنتر نات إنسان شقصاً واشترى أخواته 
شقصاً آخرٌ من ذلك الشّيء» واشترى أجنبيونَ شقصاً ثالشاً منه 
فباع إحدى الات أو إحدى الأخوات لم يكن أخواتها أحق 
بالشّفعة من عمتهاء ولا من الأجنبين. 

قال: ولوْ كان ورثة ومشترون في شيء فباعٌ أحادُ الورئة 
فللأجبي الشفعة في ذلك مع سائر الورثةه وهذا كلام يغنى إيراده 


سضل 


عن كلقن الاقم للدي قسن وكا كور اده وبالا همان 
التوفيق. 

8- مسألة: 0 
لأحدهمٌ مائة سهمء ولآخرٌ عشرونَ» ولآخرٌ عشر العشر أ وأقل 
: أو أكثر: فكلّهمْ سواءً في الأخز بالشفعق ونيو با جردا 
بالسواى ولا معنى لتفاضل حصصهم. 

وهو قول إبراهيم النخعي» والشّعي» والحسن البصري» 

بن أبي ليلى, وابن شبرمة, وسفيان الشوري» وأبي حنيفة, 
0 وشريلب» والحسن بن.حي» وعثمان الح وعبيد الله 
بن الحسنء وأبي سليمات, وأشهر قولي الشافعي. 

وروينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم عن 
عن إبراهيم» وأشعث عن الشعي فالا 
ينا الشفعة على رءوس الرّجالء قال هشيم: وبه كان يقضي 
ابن أبي ليلى. واب شبرمة وقال آخرون: هي على قدر 
الأنصباء. 

وهو قول عطاء: وابن سيرين: 


وروي عن 20 ٍ 


غيلة: وأشعث قال غيئلة 


وبه يقول مالك. وسوَّارٌ بن عبد اللَّهِه وإسحاق» وأبو 





الأمرّ: لليف القافالنة 21200 أن من أوصى لورئة 
ال ا جا ص 


٠‏ - مسألة: : ولا شفعة إلا بتمام البيع بالتفريق 
أو التخبير لأنها ليس بيعا قبل ذلك. 
وهو قولٌ كلّ من يقولٌ بتفرّق الأبدان. 


65- مسألة: والتفعةٌ واجبدٌ وإنْ كانت الأجزاء 
مقسومة إذا كان الطريق إليها واحداً متملكاً نافذا أو غيرَ نافذر لهم 
فإنْ قسّم الطريق أ و كان نافذا غير متملك ههمْ فلا شفعة حيشار 
كان ملاصقاً أو لم يكن. 

برهان ذلك: قولٌ رسول الله : 
وَصْرقّت الطَرْقٌ فلا شفْعَةه فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع 
الأمرين معأء وقوعٌ الحدودء وصرفُ الطرق» لا بأحدهما دون 





0 «فإذًا وبمك المدوة 


8- مسألة: ومنْ باع شقصاً وله شركاءٌ لأحدهم 


م عت 
8- كتاب الشفعة 


الآخر. ولا يقطمٌ الشفعة قسمة فاسدة ة قبل البيع؛ نينا ليد 
قسمة. . ولا يقطعها قسمة صحيحة بعد البيع؛ لأن الحقّ قد وجب 

وقال أبو حنيفة, وسفيات: الشفعة للشريك. فإِنْ ترك أو 
م يكن له شريك فلشريكه في الطريق؛ وإِنْ كانت الأرض أو 
الدَارُ قذ قسّمتء فإنْ ترلة أ و يكن فالشّفعة للجار الملاصقء 
وإِنْ كانت القسمة قد وقعت والطريئ غير الطريق؛ ولا شفعة 
جار عبن برضل 

وقالَ مالك والشافعي, وأحمد. وإسحاق وأبو ثورء 
والأوزاعي: واللّث بن سعد خفن إل اريف 1 كانس 

وقال آخرود: الشفعة لكل جار. 

ثم اغتلفراة وروي فق كز ذللك آنا 

فرؤينا من طريق عباء الرزاق عن ابن جريج عن يحيى 
بن سعيل الأنصاري أن عمرٌ بنَّ الخطاب قال: إذا قسّمت الأرض 


وحددت قاذ اتزترعة : 


ومن طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
بن محم بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبانَ بن عثمان عسن أبيه 
إذا وقعت الحدودٌ فلا شفعة» وعن معمر عن إبراهيمَ حر فيسرة 
ال : قال: لد اه 
الارضيتن والشرر: 5 تكوث إلا بين التركاء. 

قال أبو محمد: يخرج كل هذا على وجوب الشفعةٍ مع 
ل سر لأنُ الحدود لم تضربٌ 
عد والقدشمة ل قم 


وصح عن يحيى سن سعيدٍ الأنصاري وأ بي الْرّنادٍ ورئيعة 


مثل قول مالك والشافعي ا 


وروينا من طريق سفيانَ بن عيينة أخبرنا إبراهيم بن 
ميسرة أخبرنا عمرو بن الشّريد أله حضرٌ معَ المسور بن تحرمة 
وسعدٍ بن أبي وقاص؛ ب؛ وأبي رافم فقال امرازاك الجحرر ألا 
مر هذا يَْنِي سعدا فيَشئرِيَ مني يني الذي في ذَارِه فَقَالَ لَه 
1 : أزيئك عَلَى أ أَبَِائةِ يار مُقَطَّعَةَ أو قَألَ مُنَجْمَه 
فال أبُو رَافِع: إن كُنْت لآمْنعهُمَا من حسما يار تقداء وَلَؤلا 
أي سيمت رَسُْوَلَ الله يلق يَقول: الحَارُ أَحَئُ بسقبه مَا بغتك». 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الوهّاب الثقنفي عن 
خالدٍ الحذاء عن زياس بن معاون ع يقضي بالجوار حتى أثناءة 


ه- كتاب الشفعة 


كتاب عمرٌ بن عبد العزيز أن لا يقضي به إلا ما كانَ بينَ جارين 
مختلطين أو دار يغلقٌ عليها باب واحٌ. 

ومن طري ابن بي شي ا ا 
لقولنا؛ لأنهم كلهم لم يخالفوا | ا 0 
ذا كان الطريى واحذا فعيلكا. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان بن يجدير 
عمرو بن ديثار عن أبي بكر بن حفص قال شريخ: كتب إل عمرُ 
ا ا ا ق. 
سفيان عن أبي 1م 
بالجوار. 

ومن طربقي وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو بن 
فضيل بن عمرو عن إبراهيم يم النخعي قال: الخليط أحقُ من الجار 
والجارٌ أحقّ من غيره فهذا موافق لقرل أبي حنيفة. 

وروينا مثله عن قتادة والحسن؛ وحماد. وقالوا كلهم: لا 
شفعةً حار غير ملاصقي بينهما طريقّ غير متملّكة. 


وروينا عن طاووس أنه ذكرّ له قولَ عمرّ بن عبد العزيز 
إذا فتهيض الا ري :فل شيع فقال 505 الخار أن بد 


حيّان عن أبيه 


ومن طريق ابن الجهم أخبرنا يحجبى بن محمد أخبرنا ابن 
0 عبد الاق ل الثوري عن جابر عن الشعي 

وقال ا الشفعةً للجار مطقاً بعة الشرياك. 

وقال آخروث: انار اللى تسب له الشتفعة أريعون دارا 


حول الدار. 
دارأ. 
وقال آخروث: هوّ كل من صلى معه صلاة الصّبح في 


وقال بعضهم: أهل المدينة كلهم جيرانٌ. 
ل 00 أخبرنا 0 ش 
الخواة العو نر 


ومن طريق ابن الجهم أخبرنا أحمدُ بن فرج أخبرنا نصرٌ بن 
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١54 
علي الجهضميٌ أخبرنا أبي قالَ: أخبرنا الوليدٌ سمعت الحسنٌ‎ 


يقول: أربعون دارأ هاهنا وأربعون دارأ هي من جوانيها الأربع 
أربعون أربعون أربعون. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا أحمد بن محمد بن المؤمل 
خالي أخبرنا على بن المديى أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسحاق بن 

قال نهر يفاك نيه القداد: 

قال أبو محمّد: ولا يحضرنا الآنَ ذكرٌ اسم من قالَ: هم 
جميمٌُ أهل المدينة إلا أنه قولٌ قد قيل. 

قال علي: ما من د بأربعين 015 أو بصلاةٌ الغذاة) أو 
بأهل المدينة نإنهم عر | بالخير دالْجَارُ حو بشقيةة إلآ أن ديد 
الأربعين؛ وأضلةة اكوا لاوح له فنظرنا في الخبر الذي احندج 
ل د بن الشريدٍ عن 

رويناه من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد 
0 0 38 و 

له ساد او ع بن بخاص لاض 
بالا ع ب فلماة الى علا حر 01 7 قال 
رسولٌ الله عنظا: الجَارُ أَحَقْ بِشْفْمَةٍ جَاره إذا كان طرِيقَهُمَا 
وَاجِدا يَنَظِرٌ بها وَإنْ كان غَائياً». 

وهكذا: 

رويناه من طريق أبي داود عن أحمدَ بن حبل عن 
هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر. 

ومن طريق ابن أيمنَ أخبرنا محمّدُ بِنْ سليمانَ أخيرنا. 
سليمانٌ بن داود أخبرنا هشيم أخبرنا عبد الملكو , بن أبي مصليمان 
د د أزصا إلى جدب 
0 ا 
عليه السلام هو َحَق بها فَقَصَى لَه بالجوار». 

1 الصا ا ممرايزض 

هي لتر عن الفكم عثيْ سمح علي واب مسعرو نال 

جميعا: اقَضَى رَسُولُ الله علخ بالجوّار . 

ومن طريق شعبة عن قنادة عن الحسن فر شور در 
جلل سب قال رسول الله : «جَارٌَ الدار ان بالدار وبالأرض» 
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ا بالخير عن أ توم 0 


ا الوا 
عن قتادةَ عن أنس قالَ رسولٌ الله 1 





: «جَارَ الدار 1 بالدار ( 
تالتاعة بن عاب اخيك] مه عسن نافدر مرفرف عانن 
الحسن. 
يرع عاو عو سا 00 
أن رسول الله 7 قال: «الْجَارُ أَحَنّْ بصّقب أَرْضها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: عن ابي أسامة عن الحسين 
المعلم عن عمرو بن شعيبه عَنْ عَشْرِو بْنْ اليد بن سُوَيْد عن 
أبية كلت فيا رول الله دقر فسن يها لخن فم ولا شيره 
الخانقراة قالو اننا أكذا ينه ما كانه 

00 طريق ابن الهم 0 ا دن يعقوب أخبرنا 
المناق عن َي م ؤي قط يَارَسُولَ الله ماح 

ومن طريق عبار الرَر الخ ل 0 بن المغيرة 


الثقفي قال: سمعت السعبىّ يقو لُ: قال البي 1 : «الشفيع أوْلى 
مِنْ الجار وَالْجَارُ أَوْلَى مِن الجنبي». 





ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا يونس . 


عن الحسن: إن رسول الله #نز تي «قضَى بالْجوار». 


ومن نر بن سصور ار 0 





«الكر يل ؛ أو بقعي 
هذا كل ما جاة لهم ثم تعقو به قذ تقصيناء فما عام 
هم غير هذا أصلاء وقبلَ كل شيء فهر كله أوّله عن آخره مالف 
لقول أبي حنيفة؛ لأنه ليس في شيء من الأخبار التي أوردنا. 

إلا إِمّا الجارٌ اح على العموم؛ فهيّ حجّة نْ رأى الشفعة 
لكل جارء وهم لا يرونها لكل جارء لكين للملاضق وحده. أو 
لذي طريقهما واحدٌ متملّك 0 وإمّا الجارٌ الذي طريقهما 
وَاححَدٌ ققط : وهذا لا ننكرةء ولكن من غير هذه الأخبار فبطل 
مويه الحنفيّينَ بها جملة وحصل قوهمْ عارياً من موافقة شيء من 
الأخبار. 


شم نظرنا هل فيها حجَة لمن برى الشفعة لكل جار: فبدأنا 


ا ا 0 1 
أقرٌ بذلك على نفسه فسقط هذا الخير. 
والوس: الثاني أننا لوْ شهدنا جابراً رضي اللّه تعالى عنه 


مانت 00 


يحدث به لما كان هم فيه حجّة؛ لأنْ نصه أن الي ديز (اقضى 





بِالشفْعَة الجا 


وأما الجوارٌ فما ندري ما هوّ من هذا الخبر أصلا 
ومن فسرٌ كلام رسول لله يني من عقله بما لا يقتضيه 
لفظه فهر كاذب على رسول الله مل مقوّل له مالم يقل وقول 
القائل: قضى بالجوار» لا دليلَ فيه فيه على شيء من أحكام الشفعة 
ولعلّه اليك | جار من أجل الجوارء فهذا أبينُ بصحَةٍ وجوبه 
بالقرآن» وبالسّئن الصّحاح فسقط تعلقهم به. 

ثم نظرنا في حديث عطاء عن جابر فوجدناء من طريق 
ود الاو لي سيان ره مكل وبريت د ريو 
منت ورلا وانقه لا كلها رضح سن لا بتي هاعرو + قل 
يال يحتسم بما وافقة» وَإِنْ كان ضعيفاً أو صحيحاء ويردٌ الشعة “ 
والصّحيحّ إذا لم يوافق تقليدة. 

0 الثالث فوجدناه أيضاً من روايةٍ عبد 








ظ ا 0 بريادة 
م يذكرها سليمانٌ بن داود وهي كود الطريق ركفن نا يات 
رقا العرزمي لكان الأخل بزيادة العدلين أولى» وتولفوايسض لك 2 
أرضي طريقء لا نخالف الول لكان يهنا وخا ا؟ أن 
الطريق المرعاة إنما هيّ إلى الأرضء لا كونها في الأرض. 


ثم نظرنا في خبر علي؛ وابن مسعودٍ فوجدناه منقطعا؛ لآ 


ظ الحكمَ لم يدركهما ولا سمّى من سمعه منه عنهما: : فبطل» ثم لو 


صحّ لم يكن لهم فيه 2 فيه متعلق أصلا؛ لأنه إنما فيه: أنه عليه السلام 


قضى بالجوار وليسَ في هذا دليل على الشفعة أصلا. 


ثم نظرنا في خبر سمرة فوجدناه لا حجّة لهم فيه؛ لآن 
الحسنَ لم يسم من سمرة إلا حديث العقيقة وحده فبطل تعلقهم 


يه, 
ا 


ثم نظرنا في حديث أنس فوجدنا نصّه «جَارٌ الدار أَحَى 


بالدّار» فكانَ هذا ريما أمكن أ سيت ال عر انق 


4ه- كتاب الشفعة 


لكل جار لولا ما نذكره إذا أتممنا الكلام في هذه الأخبار إِنْ شاءً 
الل تعال. 


تاوما ري يا عسي جر برح كان عن ادق ادي 
عروبة ة إلا بعد اختلاطوء وحسبك أن الذي رواه عنه ذكرَّ أنه 
أخولا ف 

0 
ولعل المرادٌ أنه أحق بر أهل الدارورقئع” فهذا احسن وآولى 
لصحةٍ ورود القرآن بذلك» قال الله تعالى: 9رَالْجَار ذِي الى 
وَالْجَار الجنبي» د اص رسول الله تبغ بالجار فبطلَ 0 
بأنه إنماتآراة:التتفعة بوكاة :قوم هذا كهانة وطناء ولط اكيز 
الحديثب. 


شم نظرنا في حديث عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص 
فوجدناه في نهايةَ السقوط؛ لأنه عن يوب بن عتبة البمامي وهو 
عن الفضل؛ ؛ فإنْ كان ابن دهم فهر ساقط وإِنْ كان 
غيره فهرّ مجهول» ثم لم يسم قتادة من عبد اللّهِ بن عمرو بن 
العاص قط كلمة» ولا اجتمعَ معه فبطلَ من كل وجه ثم لو صحّ 
لا كانَ فيه إلا الجارٌ أحق بصقبب أرضو. فالقولٌ فيه كالقول في 


ضعيفا ثم عن 


حديث أنس سواء سواء. 

ثم نظرنا في حديث عائشة فوجدناه أسقطها كلّها؛ لأنه عن 
دلال بنت أبى المدل ولا يدرى من هى عمن: لا يدرى من هو 
م لبس فيه أيضاً يبانُ أنّهِ في الشفعةٍ. لقاذ كان يازم الحفيينَ 
التكهّنينَ في الأخبار الي ذكرنا اعدو د كلها لاقي 
كهانة بكهانةٍ. 

ثم نظرنا في حديث الشعي فوجدناه لا شيء؛ لأنه منقطع» 
ثم هو عن هشام بن المغيرة الثقفي. وهو ضعيفث. 

ثم نظرنا في : خبر الحسن فوجدناه مرسلاء ثم ليس فيه إلا 
أنه عليه السلام قضى بالجوار وليسَ في هذا من الشَفعةٍ أثرٌ ولا 
عدر ولا إشارة وكها ذكرا 1 

ثم نظرنا في حديش ابن أبي ولدك فرجدناء ارك رسيا 
ثم ليس فيه إلا الشريك أولى بصقبهء وهذا لا ننكره؛ بل نقول به. 

ثمّ نظرنا في حديث عمرو بن الشّريله عن أبي رافع عن 
الال رعواء لذ مداق تلك ين لاله لا نيه إلا لحار العو عقي 
وليس فيه للشفعة ذكر ولا أثر. 

وقد حدثنا حمام أخبرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمد بن 
عبلو الماك بن من أخبرنا أحمدُ بن زهير أخبرنا أبو نعيم الفضلٌ 
بن دكين أخبرنا عبد الله بن عاد الرّحن بن يعلى بن كعبو القفي 
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قال سمعت عمرو تين الشريرد يحدّث عن الشريد عن الني - 
قال: «الْمَرْ أحَقَ وَأوْلَى بصّقبه لت لِعَمْرو: مَاصقبَه؟ قال: 
الشمعة؛ قَلْت: : رَعَم الثامست نا الجوّار؟ قال: الا وان ذَلِكَ) 
فهذا راوي الحديش عمرو بن الشريد لا يرى الشلفعة بالجوار, و 
يرى لفظ ما روي يقتضي ذلك فبطل كل ما مؤهوا به. 

ثم لوْ صحّت هذه الأحاديث ببيان واضح أن الشفعة 
للجار لكان حكمه عليه الصلاة والسبادم وقولة. وقضاؤه «فإذا 
وَفَعَت الحَدُودُ وَصُرَفَت الطُرقّ فلا شفْعَة؛ يقضي على ذلك كله 
ويرفعٌ الإشكال» فكيف ولا بيانَ في شيء منها كما ذكرناء 
وأكثرها لا يصح؛ ولا ينبغي أنْ يشتغلَ بها لسقوط طرقها وبالله 
تعال التوفيوة 

ومن عظيم إقدام المتاخرينَ في زمانهم وأديانهم وعند الله 
تعالى فول بعضهم في الثابت عن رسول الله ييز من قوله «فإذا 
وَقَمَت الحدُودُ وَصُرَقَت الوق فَلا شفعَةه أن هذا لظ ليس من 
كلام الني #6 تي فليت شعري أينَ وجدوا هذا؟ ومن أخيرهم به؟ 
والقرمٌ قد رزقهم الله تعلل من استسهال الكذبه في الدّين حظا 
ؤاقرا وتعواد باللسنة بمتلف 


وقالوا فيما: 






رويئاه من طريق أبسي دوه اخر ب عمد ين عيبن 
فارس أخبرنا الحسنٌ بن الربيع افرةا اده ادرجير فيو عبد الله 
عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أ بي سلمة بن عبد الرّحمن أو 
عن سعيلو بن المسب» أو عنهم جميعاً عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عع 
قالوا: نعم ليست القسمة ولا التحديدُ موجبين فيها شفعة: لجنا 
تجبُ الشفعة بالبيعء ٠‏ فكان هذا برهانا قوب على عدم الحياء من 
وجه قائله فقط وقذ أعاا ال رسوله عليه المسلام من أن يتكلم 
بالسخف وبا لا معنى له 

وقد علم كل ذي حس سليم أن الشّفعة لا مدخل لها في 
التقسمةٍ فكيف تكون الشفعة في أرض قسّمت؟ أرى أحدهما 
يأخل مال صاحبه وضائية؟ عدا عيال. فكيفَ وهو خيرٌ مسند 


: «إذا يت الأرض وَحدّت فلا شفعَة ة فيها» 





ت1انذ 


مرة ذكرَ الثقاتُ هذا اللفنظل وحده عن رسول ل م 
أضافوه إلى لفظر آخرٌ له عليه السلام: 


ومرة 


د 0 
حمّدٍ العمري أخبرنا أبو إبراهيمَ يحبى بن أبي قتيلة المدني أخيرنا 
مالك عن الرّهرٌ عن سعيد بن المسيّبٍ وبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الشقْعَة فيمًا لم 
يقْسَمْ ذا وَقَعَت الحَدُودُ فلا شفعَة». 
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نظيو قاد الأنوال الاكتررة «فاتيتها بادا اقتوال ابي 
حنيفة؛ لأنّه خالف جميعٌ الأخبار» وم يتعلّق لا بخبر صحيح؛ ولا 
برواية سقيمة :ولا بقول:صاحي بل تالف كل رواية جاءت قي 
ذلك عن صاحبر؛ لأن الروايةَ عنهم رضي الله عنهم كما قدّمنا 
عن عمرًء وعثمانَ أن الحدود تقطع الشفعة. ورواية عن عمرٌ 
بالشفعةٍ للجار وزادً بعضهم الملازق؛ ولا تعرفُ هذه اللفظة, 
وحتّى لوْ صحَت فقذ جاءً عنه للجار جملة» فهيّ زيادة على 
الملازق. 
ش وعن سعيلره وأبي رافع ولم يذكرا أن لا شفعة لجار بينهما 
طريق غير متملائ لا عن عمرو بن خزيسئيه ولااععن أحار من 
الصحابة. 

وما قول مالك. والشافعي: فإنهمْ تعلقوا بهذا الخبر 
ويمثله ما فيه (وإِذًا وَقَمَت الحدُودٌ وَصُرّفت الطرقٌ قلا تشفعَة» 
فقلنا: إِنْ حديث معمر عن الرّهريُ عن أبي سلمة عن جابر فيه 
«إذً وَقَعْكَ" دود وَصُرفت اطق قلا تفعة» :تكناة هذا ينانا 
زائدا لا يحل تركه وزيادة عدل أخفها واجب. 

وأبفضا: قانة نْ قوله عليه السلام (إِذَا قسّمّت الأَرْضُ فلا 
شم ابره ترلنالا فرقم حتى لولم يأتِ زيادة معمره لأنه 
وَإذ تّمت الأرهر والذارهوكان الطريي إلنهنا تملك لأهلفنا 
فلم يقسّموه فلم تنس تلاك الأرض بعد لكن قسم بعضنها وعد 

بعضهاء وم ييطل النب 6 أ لز قط الشفعة بقسمةٍ البعضء لك 
بقسمة الكل” وباللّه تعالى التوفيق. 


: م" 2 
4ه- كتاب الشفعة 


8- كباب السّلم 


8- كتاب السَّلم 


5- مسألة: قال أبو محملد علي بن أحمد بن 
سعيل بن حزم ظله: السّلمٌ ليس بيعاً؛ لآنا النسمية في النيانات 
الست إلاالله عر وجا“ على لسان وتصولة 2ك وما سما 
رسول الله #ذ السَلف» أو انسلف أو السلم. والبيع يجررٌ 
بالدنانير وبالدّراهم حالا وفي الذْمَةٍ ؛ إلى غير أجل مسمى وإلى 
المسيرة: والسلم لا يجورٌ | إلا إلى أجل مسمى ولا بد والبيي يجو 
في كل متملك لم يأتم النص بالنهي عن بيعهٍ. ولاغرة اند إن 
في مكيل أو موزون فقط. ولا يجوز في حيوان ولا مذروع ولا 
معدود ولا في شيء غير ما ذكرنا. والبيعٌ لايمودٌ فيما ليس 
عندك. الله فرز قينا لمر هدك والبيع لا يجورٌ ألببَة إلا في 
شيء بعينه. ولا يجوز السلم في شيء بعينه أصلا. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم أخبرنا شيبان بن 
فرُوخ» ويحى بن يحسى» وأبو بكر بِنْ أبي شيبة» قال يحيى» وأبو 
بكر عن ابن عليّة. 


قال أبو محمد: ال ده 






ري لفق عبد الوارث ولاخ كلاها عن أبن ب غم 





سوك الله 5 
وَوَرْن مَعْلُوم». 

فهذا من السّلفم وتحريمه ألبتة إلا في مكيل أو موزون. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيلر أخبرنا 
سفيانٌ بن عيينة عن ابن أبي نيح عن عبد الله بن كثير عن أبي 
المنهال عن ابن عاسن قال رسو الله 1 امن 2 نا 
ْيِف في كَل مَعْلُومٍ وَوَرْن مَعْلُوم إَِى أجَل مَعْلوم». 

ومن طريق ؛ دكيمٍ أخبرنا سفيانٌ الثوري عن عبد الله بن 
أبى بي نيح عن عب الله بن كثير عن أبي النهال عن ابن عباس قال 
رسول الله مَير: «مَنْ أسلم فليسليم في كيل معلوم وَوَزْن مَعْلُوم 
إلى أجَلٍ مَخْلُوم؛ نفي هذا إيجاب الأجل المعلوم. 

وقد صح الي النبيا تأي عَنْ بَنِعٍ الغوّر وَعَن بَيْعِ ما 
لْيْسَ عِنْدَكه فصع ما قلنانصاً وللّه تعالى الحمد. 

وقد فرق الأوزاعي. وجمهورٌ الحنفيّين, والمالكيين, 
وأصحابنا الظاهربِينَ بينَ البيع والسّلم. 








5- مسألة: قال أبو محممّدٍ علي بِنْ أ“مد بن 


حذمقها 


قال ابن القصار: ما كان بلفظ البيع جار حالاء وما كان 
بلفظر السّلم لم يج إلا باجل. ظ 
وقالَ الأوزاعي: ما كانَ أجله ثلاثئة يام فأقلُ فهر بِيع. 
وما كان أجله أكثرَ فهرٌ سلم. الا 
قال القمّي وهر من كبار الحنفيين: الم ليس بيعأء وفيما 
ذكرنا خلاف نذكرٌ منه ما يسرَ اللّه تعالى لذكرو: فطائفة كرهت 
السّلمّ جملة: 
كما روّينا عن محمد بن المتنى أخبرنا عمرو بن عاصم 
الكلابي أخبرنا همَّامُ بن يحبى أخبرنا قتادة عن أبي كثير عسن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ أنه كان يكره السّلم كلهُ. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن 
ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: نهي عن العينة. 
ومن طريقي ابن أبي شيية أخبرنا معلا بن مسا عن عباء 
الله بن عون قال: ذكروا عندَ محمد بن سيرينَ العينة فقالَ: نبت 
أن ابن عباس كان يقول: دراهم بدراهمٌ وبينهما جريرة. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص عن أشعت عن 
الحكم عن مسروق قالَ: العينة حرام. 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن الرّبيع بن صبيح عن 
الحسنء وابن سيرينَ أنهما كرها العينة» وما دخل الناس فيه منها. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الفضل بن دكين عن أبي 
جنابي» وزيد بن مردانبة قالا: كتبَ عمرٌ بن عبار العزيز إلى عبد 
الحميل: الرعرة قلاف نعف القينة فإلها أحنث الوا 
قال أبو محمّد: العيّنة هي السّلمُ نفسه؛ أو بيع سلعةٍ إلى 
أجل مسمىء ولا خلاف في هذاء : فبقى فبقي السلم. 
قال علي: لا حجّةَ في أحد معّ رسول الله نظ واباحَ 
مالك وأبو حنيفة السّلمَ في المعدود والمذروع من الثيابه بغير 
ذكر وزنه ومنعا من الستلفب حالاء فكان هذا عجباً من قولهما؛ 
أنه إِنْ كان قولٌ رسول اللّهِ مني «إلى أَجَلٍ مَعْلُوم؛ فائقا مت اذ 
يكونّ السلم حالاء أو نقداء فإ نهيه عليه السلام عن أن يسلّفَ 
إلا ذا كل عجوم رون ماوع اندة ل اتوي وادكة ال 
من السلم في غير كيل أو وزن» ولئن كان القياس على المكيل؛ 
والموزون؛ والمذروع. والمختدود عاك قاذ قياس جواز الحلول 
والتقدِ على جواز الأجل أولى؛ فظهرَ فسادُ قوهما بيقين لا شاك 
فيه بل المنعٌ من السّلفي في غير المكيلٍ والموزون أوضح؛ لأنه جاءً 
بلفظ النهي» ولا يجورُ القياس عند القائلينَ به إذا خالف النص. 


وأمًا ما الشافعي فأجارٌ السلم حالا نافيا عدن وان إن 








)” 


أجلء واجارٌ السّلم في كل شيء قياساً على المكيل والموزون؛ 
فانتظم عدت اح لكر ماجاء فيهء وكان أطردهم للقياس 
وأفحشهم خطأ. 

فإن قيل: إن السَلمَ بيع استثى من جملة , ببع ما ليس عندك. 

قلنا: هذا باطل؛ لأنّه دعوى بلا دليلٍ وليس كل ما عرض 
فيه بآخرّ بيعاء فهذا القرض مال ممال» وليس بيع بللا خلافر. 1 
يِرْ أبو حنيفة السّلمّ في الحيوان» وأجازه مالك والشافعي وما 
نعلم لتخصيصهم الحيوان بالمنع من - السّلمٍ فيه دون سائر ما 
أباحوا السّلمْ فيه من غير المكيل والموزون: جح أعنلفف إلا أن 
بعضهمٌ موه بأنّه قذ روي عن عمرَ أنه قالَ: من الرّبا ما لا يكاة 
يخفى كالسّلم في سن. قالوا: وعمرٌ حجّة في اللغتِ ولا يقولٌ مش 
هذا إلا بتوقيفب. 

فقلنا له: : هذا لا يسندُ عن عمرّ ثم لوْ صمح لكان حجّة 
لكا ل ريون هر م اجو صف لسارو 

مغضفة لا تطب بعد وأنتم تجيزونه على القطع فمرّة عمرٌ حجّة؛ 
ومرّة ليس هو بحجَةٍ. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عمسن 
وحم عن فصر كن الناتم بن عل ارم قال : قالَ عمر: من 
الرربا أن تباغ الشمرة ة وهيّ مغضفة لما تطب. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن ابن 
بشر عن سعيلر بن جبير قال: سآلت ابنّ عمرّ عن الرّهن في 
السّلف؟ فقَالَ ل: ذلك الرّبا الضموت وهم يجميزون ارهن في 


للف ولم يكن قولُ ابن عمرّ في ذلك إنه الربا بأصحٌ طريق 
عكذ ان هوا عا قاد لمكا 


وأا 0 0 0 0 8 


بالقومت صَيْنَ و افامة إِلَى ل ا بعلم 0 ل لل م 
َبأمْرِ) وهذا 0 ف غاية فسادٍ الإسناد: 





رويئاه من طريق محم بن إسحاق»؛ فمرَة رواه عن اب 
سفيان ولا يدرى من هو عن مسلم بن كثير ولا يدرى من هو 
وعن عبروين ديار الذينوري ولا نرف عر عل عمدرو بار 
حريش الزبيدي وله يرق من هو وَمرة فلب الإستتافة مجع 
وله أخيرة وآخره أوله: فرواه عن يزيد ؛ بن أبي حبيب عن مسلم 
عن جبير ولا يدرى من هرّ عن أبي سفيانَ ولا يدرى من هرّ عن 
عمرو بن حريش. ومثل هذا لا يلتفت إليه إلا مجاهر بالباطل أو 
ان عن 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ علي بن أحمد بن 


- كتاب السّلم 

ثم لوْ صحٌ لكان حبجّة على المالكِينَ والشافعيِين: لأن 
الأجل عندهم إلى الصّدقةٍ لا يحون فقد خالفرة ومجية إبل 
الصّدقةٍ كان على عهده عليه السلام يختلفُ اختلافاً عظيماً منه 
على ال ا ل 
50 

وأيضا: ف نْ المالكيينَ لا يجيزون سلمٌ الإبل في الإبل إلا 
بشرط اختلافها في الرّحلَةٍ والنجابة» وليسَ هذا مذكورا في هذا 
الخديث. 

فإن قالوا: نحمله على هذا. 

قلنا: قا وعم يد درجم رودت رو قرا اب بسر 
وما لم يرو قط في شيء من الأخبار. ولقدٌ كان يلزم الحنفيين 
امحتجين بكل بِليَةِ كالورضوء من القهقهة في الصّلاق والوضو 
بالخمر: أنْ يأخذوا بهذا الخبر؛ لأنه مثلها. 


جه 08 مه 


وقد قال بعضهم: / يكن ذلك بعلم ل 0-0 

فقلنا: هذا عجب يكونُ قول عمر بق الزن لنت فى سنن 
أبفاقا إن الب ب تيك بالظَرٌ الكاذبي. : يكونٌ هذا الخبر بغير علم 
ا 1 0 








إابشة 


يكز وفي نصه: : افأمرَني سول الله 






أنْ آخذ في إبل 
الصّدَقة فَكنْتُ أبتاع المعِير بِالفَلَصَين وَالتْلامة إلى إبل الصّدقق 
تلكا ووياك الستدنة تطاها تر الله فك واف أن لِعَدَم الحيّاء؟ 
ولا تمرّهوا بما روي من أنه كانَ على رسول اللّهِ تفي بكد فقي 

فإنه صحّ أنه كان قرضاً كما ذكرناه في ' كتاب القرض ' من ديواننا 


هذا. 








: كذلك «ابتَباعٌ الي 8 العبد الذي هَاجَرَ إلنِه بدن 
م الْؤْمنينَ بسَِعَةٍ أزْؤس»: فكلُ ذلك كان نقدا. ولقد كان 

رن الك سحن عر باع ارط يان الهدرة تطوع 
وبتلك المراسيل والبلايا أن يقولوا: 

بما رويناه من طريق أحمد بن شعيبب أخيرنا عمرو بن. 
علي لعي ب منعير لتطالا روينةاب ز مونو خلا در 
الحارث كلهم قال: أخبرنا سعيدُ بن أبي عروبة عن قشادة عسن 
الحسن عن سمرةً بن جندبه الَهَى رَسُولُ الله يك عَنْ بَيِع 
ليان بالْحَيوَان نَسِيئة». 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن 
الحجَاج بن أرطاة عن الزبير عن جابر قال رسول الله بز 
«لْحيْرَانُ انان بوَاحِدٍ لا بأ به يدا بيد ولا حير فيه نَسَاءًه. 


22 ع 


و صافشية 








ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا مدر عن يحيبى بن بي 
كثير عن عكرمة مولى ابن عبّاس قال: انْهَى رَسُولُ الله كا 





8- كتاب السّلم 
بيع الحيرَان بِالْحَيوَان تسريئة»» وهذا من أحسن المراسيل. 

ظ فخالفه المالكيوث جملة. وأجازوا الحيوان كله بالحيوان من 
غير جنسه نسيئة. وأجازوه من جنس واحدٍ إذا الدلنية أرعاته 
ظ بتخاليط لا تعقل. ونسي الحنفِيُونٌ قوههم: إن قول الني 22 
«الزكاة فِي السَائِمَةِ دليل على أن غير السائمةٍ لا زكاة فيهاء فهلا 
قالوا هاهنا: نهيه عليه الصلاة والسلام 0 
دليل على جواز العروض بالحيوان نسيئة ولكنهمْ قوم لا 





يفقهون. 
عاذ لحنفير نَ المكاتبة على الوصفاء» وإصداق الوصفاء 
في الدمّةٍ ومنعوا من السّلم في الوصفاء. 


فقالوا: الدكاح يوذ فيه ما لا يود في البمرج؟ 
قلنا: والسّرقة حكمها غيرٌ حكم التكاحء وقلذ قستمٌ ما 

يكونُ صداقاً على ما تقطعٌ فيه اليك وما في حكم إلاء وهو 
بالف سائرٌ الأحكام ثم لم يمنعكمْ ذلك من قياس بعضها على 
بعض حيث اشتهيتم. 

قال أبو محمد: ومن روي عنه مثلٌ قولنا: 

كما روينا من طريق شعبة عن الأسود بن قيس أنه نه سمع 
نيحا الغنزئ عن أبي سعيدٍ الخدري قال: الكل الشده 0620 
استكثر بدراهمك أو بدنانيرك إلى أجل مسمى وكيل فعلرم 

الي يي ل 

و طم رو أخيرنا محمد بنْ محبب أخيرنا 
سفيانُ الثوريُ عن أ بي حيّانَ التيميّ عمسن رجل عن ابن عباس 
لت هذه الكية 5 ايم بلين إلى أجَلٍ 2 في اسلف 
في كيل مَعْلوم إِلَى جل مَعْلْوم. 

ومن طرِيق وكيع أخبرنا عِيسى الحشاط عن بيه سَيِمْتَ 
ابْنَ عُمَرَ يَقُول: كيْلُ مَعْلُومٌ إِلَى جل مَعلْرم. عَن ابن عُمَرَ إنَاحَة 
السسّلمٍ في الكرّابيس وَمِيَ بيَابْ وَفِي الحرير. 

وعن ابن عباس في السبائب وَهْرَ الكتانُ وَكلُ ذَلِكَ يُمْكِنْ 
زنك وَمَا َْلَمُ عَنْ أَحَدٍ ين الصحَابة إجَارةَ سلَمٍ حَال وَلا في 
غَيْر مَكيل» ولا مَوْرُون إلا مَا اموا فيه من السلَم فِي الحٌسوَان: 
احتف فيه عَنْ عَلِي» وان مَمْعُودٍ وين عُمَرَ 

وَرُوَنَا أيضاً: إِبَاحَتّه عن ابن عَبّاس باسْتذلال لا بنص. 

وَرُوْينا الي عَنْ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَحديْقَ وَعَبدِ لمن 
بن ممرّة صّجِيحاء وَغْيْرِهِ من الصّحَابَة رضي الله عنهم وَباللُه 


- مسالة: وَالأجَلُ في السلّم مَا وَقَع 


ا ١‏ 
مسالة: وَالْأَجَلُ ذ 


فِي السَُلَمِ مَاوَقَمَ عليه 
أسم أَجَلٍ كما أمَرَ رَسُولُ الله اك ولع تخد جد ير أَجَل «وَمَا 
كان ريك نينا»: لوَمَا يَنطِنَ ء عَن الحَوَى إن هُرَ إلا وَحْيُ 
يُوحَى 4. لالِتبينَ يلناس ما نَل إلنِهم» فالأجل ساعة فما فوقها. 

وقال بعضْ الحنفيين: لا يكونٌُ الأجلّ في ذلك أقلّ من 
نص يوم 

وقال بعضهم: لا يكونٌُ أقلّ من ثلاثةٍ أيام. 

قال أبو محمّد: هذا تحديدٌ فاسدٌ؛ لأنه 0 هأن. 

وقال المالكيون: يكره أن يكونٌ يومين فاقل.. 


وقال سعيدُ بن المسيّب: ما تتغيّرٌ إليه الأسواقٌ وهذا في 





غاية الفساد؛ وال لدو ا و 


التحديدٍ في دين الله تعال به وقال اللي م 


4 01- مسألة: ولا يجوز أذ يكون النَمُ في السّلم 
إلا مقبوضاً فإ تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها؛ 
لآ رسول الله ايز ١‏ 31 مر أن يُسَلْف في كيل مَعْلُوم | و ون 
مَحْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلَوم؛ الت" في الل التي بها خاطبنا عليه 
السلام: هو أن يعطيّ شيئا في شيء فم لم يدفم ما أسلف فلم 
يلف شيئاء لكن وعد بأنْ يسلف. فلو دفعٌ البعض دون البعض 


سواء أكثره أ و أقله فهىَ صفقة واحدة» وعقد واحد. وكلّ عقد 





واحدٍ جمع فاسداً وجائزا فهر كله فاسدٌ؛ لأنْ العقد لا يتبحَض» 
والتراضي منهما لم يقمْ حينَ العقدٍ إلا على الجميع؛ لاعلى 
الببضن دون اليم ؛ فلا يحل إلزامهما مالم يتراضيا جيعاً عليه 

فهرَ أكل مال بالباطل» لا عن تراض. والسّلمٌ وإن لم يكن ببعا 
نيرود تداباس ال أجل مسمّى» وتجارة فلا يجوز أن يكونّ إلا 
عن تراص 


وقولنا هذا هرَ قولٌ سفيات الدُوري» وابن شبرمة وأحمد 
والتافعي وأبي سليمان واصحابهي 2 7 

وال أبو حتيفة: , يصح السّلم فيما قيض ويبطل فيا 1 

وقال مالك: : إن تأخرّ قبصُ الثنمن يوم أو يومين جار 
وإز اع اكد ] و بأجل بطل الكل. وهذان قولان فاسدان كما 
ذكرناء لا سيّما قو مالْلشي فإنه متناقضن مع فساده وباللّه تعالل 


التوفيق. 


١ ا‎ 


6 مسأل فإنْ وجد بالثمن المقبوض عيبا 
فإنْ كان أ* شترط السّلامةٌ رطلت الضفقة كليناء أن الذي أعطي 
غير الذي عقد علي فصارٌ عقد سلم لم يقبض ثمنةه فإِن كان لم 


يشترط السّلامة فهرّ غيرٌ بين أن يبس ما أخذ ولاشيء له غير - 


أو يرد وتتقضر الصفقةٌ كلها ددرن رة لبن عبار يلما 1 
يستوفم ثمنه فهو باطل. 
وهو قول الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: يستبدلٌ الرّائف» وبطز يك العالة بقدر 
ما وجدّ من الستوق» ويصح في الباقي. 
وقال مالكُ: يستبدلٌُ كل ذلك والحجّة في هذه كالّتى قبلها 
ولا فرق. 


5- مسألة: ولا ير أن يشترطا في السلمٍ دفعه 
في مكان بعينه فإ فعلا فالصفقة كلها فاسدةً وكلما قلنز نقول: 
إنه فاسدٌء فهر مفسو أبداء محكوم فيه بحكم الغصبم. 0 

وترهان ذلك : النشوط لد ل كا سارلته تحال بوك" 
قال رسولٌ الله تف: «ك؛ شرْط ليس في تاب الله َه بَاطِلَ 
وَإِنْكَانَ ان تتزط؛ لكنْ حق السّلمٍ قبلَ المسلّمٍ إليه فحيث ما 
لقيه عند محل الأجل فله أخذة يدفم حقه إليو» فإ غاب أنصفه 
الحاكم من ماله إن وجد له بقول الله تعالى: #إِنّ الله مِأْمْ ا 
تَؤَّدُوا الأمَانات إلى أَمْلِهًا» فهرَ مأمورٌ "أواكر اماق حك والعدك 
عليه ويسأها. والمشهورٌ عن ابن القاسم أن السّلم يبطلٌ إن لم يذكن 
مكانٌ الإيفاء. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي: ماله مؤنة وحمل فالسّلمُ 
فاسكٌ إن لم يشترط موضع م الدّفع» وما ليس له حمل ولا مؤنة 
فالسّلمٌ جائرٌ؛ وإن لم يشترط موضع الدذفع. وهذه أقوالٌ لا برهانٌ 
على صحتهاء » فهيّ فاسدة. 





7- مسألة: ا وامترط كفل في للم يننة به 
السلم؛ لكنمشوطا لين فى كا اللهاثقال فهر باطل: 


ا وأمًا اشتراط الرهن فيه فجائز لما ذكرنا في كتاب الرّهن ‏ 


فأغنى عن إعادته ومن در يك الحنة ا عد ود 1 جبير 
وغيرهما. 

8- مساألة: والسّلم جائرٌ في الدنانيي والدّراهم 
إذا سلّمّ فيهما عرضا؛ لأنيها ون معلوم؛ فهرَ حلال بنصُ كلامه 
ش عليه السلام؛ ومنعّ من ذلك مالك وما نعلمٌ له حجّة أصلا. 


ومن السّلم الجسائز: أن يسلَّمَ الحيوانٌ الذي يجورٌ تملكه 


١516‏ مسألة: فإن وجد بالثمن المقبوض عيبا 


- كتاب السّلم 
وتمليكه وان ل يج بيع أو جار بيعه في لحم من صنفه إِنْ كان 
يحل ري ار رض 
كلبيء أو سور أو كبش؛ أو ئيسء أو ع أو بقرةٍء أو أيلء أو 
دجاج؛ أو غير ذلك كله في لحم كبش» أ و الحم ثور أ و لحم تيس؛ 
أو غير ذلك؛ لأنّه كلّه سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولا 
يجوز السّلف في الحيوان أصلا؛ كه لد كال ولا روزن 

وجائرٌ أن يلم الب في دقيق البن ودقيق الب في الب 
شاب وكيك لا 

وكذلك ليت ف الزيتون والزِسَونُ في اريت واللَّنُ قٍ 
اللبن» وكل شيء حاشا ما بِينا في 'كتابي الربا أوهوّ الذهبُ في 
الق | و الفضة في الذهب فلا يحل أصلا أو التع ولعي 
والبنٌ والملح فلا يحل أن يسلفَ صنفٌ منهاء لا في صنفه ولا في 
غير صنفه منها خاصة. وكلها يسلف فيما ليس منها من المكيلات 
رونا وحاش الرْرعَ أي زرع كانَء فلا يجورٌ تسليفه في 
القمح أصلاء وحاشا العنبه والزبييبٍ فلا يجورُ تسليفُ أحدهما 
والآخر كيلاء ويجورٌُ تسليفُ كل واحلٍ منهما في الآخر وزنا لما قل 
يناه في 'كتابي الربا ' فأغنى عن إعادته. 

وما يمجمعه قولُ رسول الله كا اهيِف في كَبْلٍ مَعْلُومٍ 
اد وَْن مَعْلُومٍ إلى أجل مَعلُوم فلم يستن عليه السلام من ذلك 
قيعا+:حاثنا الأصنات الملكورة فقط زوم بطل عَن اهْوّى إِنْ هُوَّ 
إلا وَحْ يُوحَى4 لوَقَد َل لَكُمْمَا حرم عَليكُم4. وما كان 
رَبك نسيا4. و#لتبيّنَ إلناس ما نَل إليهم4. و#اليِوْمَ أكمَلت 


كك مك4 


يدابتة 


فمن حرّمٌ مالم يفصّل لنا تحريمه رسول الله اي فقذ شرع 
ف الديخ مالم يأذن به الله ومن قول رسول الله يي مالم يقله 1 
[ و أضاف إليه ما لم ينه فد كذب عليه. 

وقالَ عليه السلام «مَنْ كذَب عَلَىَ مُتَعمّدا فَلَيسّوَأ مَقَعَدَ 
000007 





وقد اختلف المخالفون لنا: 

فأبو حنيفة يجيرٌ أنْ يسلمَ كل ما يكال في كل ما يوزنُ. 

فيجيزٌ هرّ وسفيان تسليمٌ القمح في اللحمء واللحم في 
القمح. 

ويحيث مالك تسليمٌ الحديدٍ في النحاس. 

وأبو حنيفة يحرّمُ ذلك ويجعله ريا وَلرُ كان مِنْ عند 
اللّه لَوَجَدُوا فيه اخحتلافاً كثيرا». 


عن غير 


- كتاب السّلّم 
0 
فصل استدركنا شيئأ يحت به 
حالا في الذمّةٍ إلى غير أجل وهما 5-6 
أحدهما: 00 ْ 
رويناه من طريق البزّار قالَ: أخبرنا الحسنُ بن أحمد بن 
أبي شعيبه الحراني عن محمّدٍ بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
لير عن عروة بن البيرٍ عن عائشة أ امؤمدين قالت: «أبتَاعَ 
سول الله تي جَرُورا مِنْ أعْرَابِي بوسق مِنْ تَمْرِ الدَخِيرَةٍ وَهِيَ 
لدو جا به َسُولُ الله تن إلى نلو فَالتَمَنَ اللَمْرَ قَلَمْ 
يُجدَه» فقَالَ لأغرابي: َاعَبْدَ الله إنا ْنَا منك مجَرُورا بوَسْق مِنْ 
لكر الدكرة ود رق سعدا فَالتَمَسْنَاه فلم نجذم َقَالَ 
الأغرَابي: وَاعْذْرَامُ َرَجَرَه الا وَقاُوا: تقول هذا ِرَسُول الله 
5 فْقَالَ رَسول الله 0 دَعوه إن لصاجب ل مَقَالاء ثم 


لاد 
أَعَادَ رَسُولُ الله ام الكلامَ اي ااه تناك الأعراس : 


في إجازتهم السلم 











وَاغْدْرَا. قَال: فلَمًا لم, يفهُم عنه الأعرابي ريل رسول الله 5-35 


إِلَى َم حكيم: يي 0 0 
غك قلت أي ولا ان يَأَخدَه فَقَالَ للأغْرَابي 


انطلِق مَعَه حَنَى يُوفِيكَ» وذكرٌ باقي الخبر. 
نهذا لا حجّة لحم : اد 








بين ذلك قول الي تا له «إنا كنا اتنا نك بَعِيرا 
بِرَسْق مِنْ تَمْرِ الدَخيرَة؛ ور نرق العامة نفد 
0 الأعرابي 


ا وي 0 

هذا الخبن حجّة على الحنفيينَ والمالكيِينَ؛ لأنهمْ يرون 
البيعَ يتم قبل التفرّق وليس لهم أن يقولوا: إِنّ هذا منسوخ بذكر 
الأجل في السّلم؛ لآنْ ذكرّ الأجل في السّلم كان في أول الهجرة: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا صدقة هو ابن 
اند قينا عقن باحر د أبي نجيح عن عبان الله 
بن كو عن ابى النهال عن اإرز اس قال قم وَسُولَ الله ا 
بين وهم مُسلُْون بلقثر اللتين. وَالثلاث فقالَ: مَنْ سلف في 

شيء فَلَيسْلِف مِنْ كيل مَعْلُومٍ وَوَرْنْ مَعْلُوم الي أَجَلٍ مَعْلْرِما 


كان كير أعايكة بعد دللك: 


فإن قيل: إِنْ قرول النيّ تلك 





0 ع : :5 
«دعوه فإِنُ لِصَاحِبهٍ الحسق 


4- مسألةٌ: والسّلمُ جائرٌ في الدنائير والدّراهم 


١ ا‎ 


مَقَالا؛ دليلٌ على أن البيمَ قذ كان تمّ بينهما. 

قلنا: لأنه عليه السلام لم يقل: إِنّ هذا الأعرابي صاحب 
حق؛ إنما أخبرَ أن لصاحب الحقّ مقالا فقطء وهو كذلك» وحاشا 
الله أنْ يكون الأعرابئ صاحب حق وهو يصف الني 802 
بالغدر. 

والخبرٌ الثاني: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الله ب شير 
أخبرنا يزيد بن زياد بن أبي الجعدٍ أخبرنا أبو صخرة أجامعُ بن 

قال: (رأَر توت الله 

تنك مَرَتيْن مَرَةَ بسُوق ذِي المجَاز وَهْرَ يُناِي بِأَعْلى صَّوتّه يَا أيْهَا 
الاقر قور لآ إلّه إلا الله تتلكرا؛ ولو لهب يتنه بالشكازة 4 
َذمَى عَحبْه وَعُرْقويَيْ فَلَما ظَهَرَ الإسنلام قَمِم للبية اماكاهة 
الربدَة حَتى تَرْلنَا ريا مِن اليه وَمَعَنَا ظَِيئة لَنَاء فنا رَجُلَ 
سَلَمَ لين ردنا عليه انلام وَمَعَنَا جَمَلّ لناء فقال؛ نيعون 
الجمَل فَقلنا َعَم قَال: بكم قلنا: بدا وَكَذَا ضّاعاً من تمر قَالَ: 
َد أخذته ثم أحَد برأس الجَمَلٍ حَنِت دَحَلَ الْدِينَ كَلاوَنَا 
وَقلَنَا: َعْطَيقَمْ جَمَلَكُمْ رَجُلا لا َْرُِونَهُ فَقَالَت الظعينة: لا 
تَلاوَمُوَا فلقذ ربت وها ما كاك ليَخَفِرَكُمْ مَارايت: وجها أنه 
لمر ليله لبر مِنْ وَجْهوء لما كان العَشِي أتانا رَجْلَ فقَالَ: 
السئلامُ عَلكُم ني رَسُولُ رَسُول الله يكم وَإِنّه يَأمُركم أن تأكلوا 
حَنَى تشبعُوا وَكتالُوا حَتَى تسنتؤفواء فمَعَناه قلَمًا كَانَ مِن الغَاد 
وَخَلنا اليه ذا رَسُولُ اللّه :8 ا قَائِمُ عَلَى انبر يَخطْبْ الناسَ) 


وذكر بافي د 





شدَادٍ عن طارق بن عب الل امحاربي 








قال علي: هذا لا حجّة لهم فيه لوجهين. 

أحدهما: أنه ليس فيه دليلٌ على أن الذي اشترى الجملٌ 
كان رسول الله 2/2 ولا أنه علم بصفة ابتياعي والأظهرٌ أن غيره 
كان البتاع بدليل قول طارق بأنّه رأى رسو الله 6 مرتين مر 
بذي الجاز ومرَةٌ على المنبر يخطب ٠‏ فلو كان عليه السلام هو الذي 


#ُ 


ابتاع الخمن لكان قد رآء ثلاث مرات وهذا خلاف الخير. 





رق اقبي يلا روا عه مقا ردي ل حلة لين 
غير أبي بكرء وعمر: صاعاً من تمر بصاعي تمرء وقلذ يكودٌ 
مشتري العمل سألَ رسول الله تفي أنْ يؤدّيَ عنه إلى القوم ثنمن 


الوجه الثاني: أنه لوْ صحٌ أنه عليه السلام كان المشتري. 





فض 


ا 


من أسلم في صدفين ول يبيْنَ مقدار 


8- كتاب السلم 





الأجل زانذا عليه زيادة 0 إضافتها إليهء 00007 

فبطل تعلقهمْ بهذين الخبرين» وليعلمٌ من قرأ كتابنا هذا 
الوا هنا قلا و اخلة تنيف] : الأنأن القوق وميا ها ذكرق 
وبالله تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ا 
مقدارٌ كل صنفي منهما فهر باطلٌ مفسوخ؛ مث أن يلم في 
قفيزين من قمح وشعير؛ لأنه لا يدري كمْ يكونُ منهما قمحأ 
وكمْ يكونُ شعيراً ولا يجورُ القطم بأنهما نصفان لأنه لا دليل 
على ذلك وبالله تعالى التوفيق. 

فلوْ اسلمٌ اثنان إلى واحدٍ فهر جائنٌ والسسّلمٌ بينهما على 
قدر حصصهما في الشمن الذي يدفعان؟ لأن الذي أسلما فيه العينا 
هو بإزاء لثمن بلا خلافي. فلرْ أسلم واحدٌ إلى اثثنين صفقة 
واجد :نهنا نما تقس ليها شريكان فيك وأخذاه فنا 
فلو عر أن يقاقنة قد إلانمان نكر غنة العقند أن مداعلنه 
ولهذا ثلث أو كما يتفقون عليه وبالله تعاق التوفيق. 


-٠‏ مسألة: ولا بد من وصفومايسلمٌ فيه 
بصفاته الضتابطةٍ له؛ لأنه إن لم يفعل ذلك كان تجارة عن غير 
تراض» إذْ لا يدري المسلّمُ ما يعطيه المسلَم إليه ولا يدري المسلَم 
إليه مأ يأخدّ منه المسلّم فهر أكلُ مال بالباطل. والثراضي لا يجو 
ولا يمكنٌ إلا في معلوم وبالله تعالى نتاية. 


الك مسألة: والسّلم جائرٌ فيما لا يوجدٌُ حينّ 
عقدٍ السّلم» وفيما يوجد» وإلى من ليس عنده منه شيءٌ» وإلى مسن 
عنده. ولا يجوز السّلم فيما لا يوجدٌُ حينَ حلول أجله. 


برهان ذلك: أنْ رسول الله تي أمر بالسّلم كما ذكرنا' 


وبين في الكيلٍ وني الوزن» وإلى أجل» فلو كان كون السلم في 
الثتيء لا يجورٌ ! إلا في حال وجودوء أو إلى من عنده ما سلَمَ إليه 
فيه ما أغفلَ عليه السلام بان ذلك حتّى يكلنا إلى غيروه حاشا لله 
من ذلك وما ينْطِقٌ عَن الشَرَى إِنْ هُرَ إلا وَحْيْ يُوحَى»: وما 
كان رَبك تسيياك. 

وأمَا السسّلمُ فيما لا يوجدُ حينَ حلول أجله فهو تكليف ما 
لا يطاق» وهذا باطل» قال الله تعالى: 2 الله مال 
وُسْعَهَا4 فهر عقدٌ على باطل فهو باطل. 

وقولنا في هذا كله هر قولُ مالك. والشافعي. وأحمد. 
وأبي ثور وأبي سليمان. 


وم يجز السنّلمَ في شيء لا يوجدُ حين السَّلمٍ فيو: سقيان) 
والأوزاعي. وأبو حديفة. وزاد ال 0 
شيء من تل ال - وما ملم هذا لقو عن أحد ل 

وقال الحسن بن حي: لا يجوز السلم في شيء ينقطع؛ 
ولوْ في شيء من السٍّ - ولا يعلمٌ أيضاً هذا عن أحلر قبلة. 

واحتج يود ش 

5 قال أبو محمد ل‎ ٠ 
اا ل‎ 

وأمًا , بيع الثمر قبل بدو صلاحيء فلا حجّة لهم فيو؛ لآن 
السّلمَ عند الحنفيّينَ وعندنا ليس بيعاً - فبطل تعلقهمْ به جملة. 

ولوْ كان ببعاً ا حل» الِنهْي النبي تك عَنْ بيع مَا ليس 
عِندَكَ» لا لمن هوّ عنده حينّ السّلم - فإِنْ خصوا السّلمَ من ذلك. 

قلنا: فخصّوه من جملةٍ بيع الثمر قبل بدو الصّلاح فيه وإلا 
فقد تحكمتم في الباطل. 

وموّهوا بما رويئا من طريق أبي ذاوة اخر ماين 
كثير أخبرنا سفيانٌ التُوريُ عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عسن 

#: «لا تسلِفوا ذ في النخل حَنَى يَنِدُوَ 





ابن عمرٌ قال رسولٌ اللَّهِ مإ 
صلا حة). 
0 العرسر ا الرام بم 
بن اين اغيرنا اعد اوه عتار البريرة القناسى سيريا امو 
ا 
ابن عمرّ "عن النبي تفة: أله نهَى أن سلف في ثَمرَةِ َخل حنى 
يَبْدُرَ صَّلاحُة) النجراني عدا كاذ يطاو يديت لجرا 
ثم ليس فيه إلا ثمرٌ الدخل خاصة. 
فإ قالوا: قسنا على ثمرة النخل. 
قلنا: وهلا قستمْ على السّائمةٍ غير السّائمق ثم ليس فيه ما 
قالوه من تمادي وجوده إلى حين أجله. 
وأما السّلم إلى من ليس عنده منه شيء:. 
فروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عسن 
يحبى بن سعيدر الأنصاري عن نافع قال: كان ابنْ عمر عمر إذا سبثل 
عن الرَجل تام شيا إلى أجل وليسَ عنده أصله لابيرى به باساً. 


وكرهه أبن المسيب؛ كر وطاووس. وان متيوين كد 





8- كتاب السّلم 
فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار. 
وذكروا في ذلك عمَّنْ دونَ رسول الله 2 





ما رويئا من 
طريق البخاري: أخبرنا أبو الوليد هو الطّيالسي - أخبرنا شعبةٌ 
عن عمرو هو ابن مرّة - عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر 
عن السّلم في النخل» فقال: أنهى عن بيع النخلٍ حتى يصلحّ 
وسألت ابنَ عباس عن السّلم في النخل» فقال: انَهَى رَسُولُ الله 
تي عَنْ يبع الخ حَتى يُؤْكَلَ منهُ). 
ومن البخاري: أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا غندرٌ أخيرنا 
شعبة عن عمرو بن مر عن ابي البختري سالت ابنَ عمرّ عن 
السّلم في النخل» ٠‏ فقال: : نهى عمرٌ عن بيع التمر حتى يصلح. 
ومن طريق ماللئ عن نافم عن أبن عمر: 0 
يسلم الرّجلٌ في الطعام الموصوف إلى أجل مسمْى ما لم يكن 
في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبدٌ صلاحة. 





ومن طريق أبي ثور أخبرنا معلى أخبرنا أبو الأحوص 
أخبرنا طارق عن سعيد بن المسيّبي قالَ: قال عمرٌ: لا تسلموا في 
ارا حتى تبلغ - وذكروا كراهية ذلك عن الأسوده وإورهيم. 

قال علي: لاحجّة في أحدٍ دون رسول الله 2 9 فكيف 
والظاهرٌ من قول عمرّء وابنوه وابن عبّاس: ا إلغا تمواقة 
ذلك من أسلمٌ في زرع بعينه أو في ثمر نخل بعينه - ونصُ هذه 
الأخبار عن ابسن عباس» وابن عمرً: أنهما زا السلع يبعا 
والحنفيُون لا يرونه ببعاً - ومن الباطل أن يكون قوهما حجّةٌ في 
شيء غيرٌ حجةٍ في شيء آخرٌ - وبالله تعالى التوفيق. 


5 مساألة: : ومن سلم في شيء فضيمٌ قبضه أو 
افلس فاق راك وعله تساحنا ال يي أبعي 
حتى يوجده وبين أن يأخد قيمته لوْ وجد في ذلك الوقتٍ من أي 
شيء تراضيا عليه لقول الله تعالى: لوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌ» فحرمة 
عن ماحم الل إذا م يقلا علي صبوع حقةاكحرداة مناها.- 
وقد ذكرناه في ' كتاب ؛ البيوع . 


مسألة: : ولا تجورٌ الإقالة في السّلم؛ أن 
الإقالة بيعٌ صحيح على ما بيّنا قبل. 

وقلذ صحّ ١نْهِيَ‏ البي' عاذ عَنْ بيع مَا َم بض وطن ينع 
المجهُول»؛ لآنه غررٌ لكن يبرئه تا شاءً منه فهو فعل خيرٍ -. وبالله 
تغالى التوفيق 

7 مسالة: د كوكم 


- مسألة: ومن سلم في شيء فضيَّ فبضه أو اشتغل 


كفل 


وكذلك فق لسارق رذارا فيافها كلمه لبوك ها يكو 
بك قرام يات اراترع أراه و الا ودار ل د 
َال النا س يتبايعون الدّورَ والأرضينَ من عهدٍ رسول الله تلك 
هكذا لا يخلو يوم من أن يقسمَ فيه ببعٌ دار أو أرضٍ هكذا ولا 
يكونُ له ما كان موضوعاً فيها غير مني كابوابي؛ وسلم ودرجء 
وآجر» ورخام: وخشبي. وغير ذلك. ولا وجعت الذي 
يقلعٌ ولا ينبت بل هوّ لبائعه - وباللّه تعال التوفيق 

ومن ابتاعً أنقاضاً أو شجرأ دون الأرضٍ فكل ذلك يقلم 
وَلديد عنوبالله تغال التوفية 


تم كناب السلم. 





وباس 


6 - مسألة: لا تجوز هبة إلا في موجودٍ معلوم: 


- كتاب الات 





كتاب الهِبَات 


18 اد هسالة: غير هي الاق مرجرق كلوه 
معروفم القدر» والصفات» والقيمةِ» وإلا فهي باطل مردودة. 

وكذلك ما لم يخلق بعدُ كمن وهب ما تلد أمتك أو شاته 
أو سائرٌ حيوانه» أو ما يحمل شجره العام. 
وهكذا كل شيء؛ لأنّ المعدومَ ليس شيئاء ولو كان شيئا 
. لكان اللّه عر وجل لم يزلْ والأشياءً معه. 

وهذا كفرٌ مَرْ قالهُ. والهبة والصّدقة والعطية يقتضي كل 
ذلك موهوباً ومتصدقأء فمن اعطى معدوماً أو تصدّق بمعدوم فلم 
بع شيئاء ولا وهب شيئاء ولا تصدّق بشيء . وإذا لم يفعل كل ما 
ذكرنا فلا يلزمه حكم. 

وقذ حرّمَ الله تعالى على لسان رسوله تلكا 
إلا بطيب أنفسهمء ولا يجورُ أن تطيب النفْسُ على ما لا تعرف 
صفاته ولا ما هوَء ولا ما قدرةُ» ولا ما يساوي؛ وقد تطبيب نفس 
المرء غاية الطيبي على بذل الشيء وبيعىه ولوْ علمَ صفاته وقدره 
وما يساوي لم تطب نفسه به - فهذا أكلٌ مال بالباطل فهر حرام 
لا يحل. 

وكذلك من أعطى أو تصدّقَ بدرهم من هذه الدّراهم أو 
برطل من هذا الدَقيق» أو بصاع من هذا الب فهرَ كله باطل لما 
ذكرنا؟ لِنْه لم يوقغ صدقتة ولا هينه على مكيل بعيني ولا 
موزون بعينه» ولا معدووٍ بعينه» فلم يهب ولا تصدق أصلا. 

'وكذلك لا عو شي من ذلك لخ ل يدري :ولا لمن م 
يخلق» لما ذكرنا. [ ظ 

وأقا انقبس قبل لاف كله الحم النوارة لي 
وبالله تعالى التوفيق. 

والقبائر نوالا امول على وكين الرار افيه بالنضر: 

فإ ذكروا الحديث الذي روّينا من طريق مسلم أخيرنا 
زهيرٌ بن حربو أخبرنا ابن عليّة عن عبد العزيز بسن صهيبو عمن 
أنس بن مالك إن رسوك الله كا 
رَسُوَلَ الله َعْطِنِي جَاريّة مِن الك قال: ادقي مسد جار زاخر 


ع هي 


صَفية بت حِْي» فج رَجْلْ فَقال: يا رَسُولَ اللّه أَعْطَئِت دِحْية 
بنت حُبِي سيد َه وَالنْضِيرٍ وَمَا َصْلْح إلا كه قَال: اذعه بهاء 
0 فْجَاءً بهَاء لما نظَرٌ ليه يكز قال لَه: جَاريةٌ ين السسّبي 


وَأَعْبَقَهَا وَتَرَوَجَهًَا». 








َال له وخبة يَوْمَ خيبر: ليا 





أموالَ الناس 


ظ وهبت لك مالى عندك» أ 


قلنا: هذا أعظمٌ حجَّةً لنا؛ لأنّ العطيّة لو تمت لم يرتجعها 
وينولة: لله قل رحاها تدمع ذللك :لتو له اشن اللكرةة وهر 
عليه الصلاة والسلام يول الَيِسَ لَنَا مَل السسرء العَائِدٌ فِي هِنتِه 
كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِد كَالْكَلب يَعُودُ في قَيْئه لكنّ أخذها وتام ملكه 
لهاء وكمال عطيّته عليه السلام له» إذ عرف عليه الصلاة والسلام 
عينهاء أو صفتهاء أو قدرهاء ومن هي. 

لإدكل فقذ رويتم من طريق حمّادٍ بن سلمة عن ثابت 

عن أنس: الخلة انك برق من بن مقا ركه روني 
في سَهْمِه بسَبْعَة أؤؤس». 

قلنا: : كلا الخسيرين عن أنس صحيع؛ وتاليفهما ظاهر. 
وقوله' إنها وققيت ل :سهمة إلا معناة دده إياها إِذْ سال الي 
جارية من السسّيِ» فقالَ له: القن عند جارية دوناة شك 


ؤاييه 






أن من أخذٌ شيئاً لنفسه بوجه صحيح فقذ وقعّ في سهمه. . وقوله 
«شْرَاهَا عليه السلام بسََْةِ أَْوْس) يخرّجٌ على أحد وجهين. 
| أحدهما مادم وري امي لمر 

القع لقيزاء: 

والثاني - «أن دِحيَة إذ آنّى بها ابي تلظ #ذ فَقَالَ لَّهُ: خحد 
غَيْرَهَاء قد سأله إِيَاهَا) وكان عليه السلام لا يسا شيئاً إلا أعطأه. 
فأعطاه إيّاهاء فصِحَّتْ له وصح وقوعها في سهمهء ثم اشتر تراها 
منه بسبعةٍ أرؤس. ولا شك في صحَةٍ الخحبرين ولا يمكنُ الجمغ 
بينهما لصحّتهماء إلا كما ذكرناء وما لا شك فيه فلا شك فيما لا 
يصحٌ إلا به - وباللّه تعالى نتأيد. 

فإنا ذكروا قول رسول الله 4 ار «لَوْ قد جَاءًَ مَالَ 
البَخرَيْن أَعْطَيْتَكَ هَكَذَا. ظ 

وَهَكذا وهكذا». 


قلنا جد عدة قط نبوقد انفد نفد أبو بكر 5ه هذه العدة 
بعد موتة عليه السَلام:ي وهم لا يختلفرن في اذ من قال ولاك قب 
مات لم ينشذ قوله بعاد موته وهذا قول أبي سليماث, 
وآفحانا سب واللة تعالى التوفيق. 


5 مسألة: ومن كان له عند آخر حئ في الدََ 
دراهم أو دنانِينَ أو غيرٌ ذلك؛ أو أي شيء كان» فقالَ له: قذ 
و قال: قد أعطيتك ما لي عندك؛ أو قال 
لآخرّ: قذ وهبت لك مالي عند فلان» أو قالَ: أعطيتك ما لي عند 
فلان: فلا يلزمُ شيءٌ من ذلك لما ذكرناء لأنه لا يدري ذلك الحق 
الذي له عند فلان في أي جوانب الدّنيا هوّء ولعلّه في ملك غيره 
الآوات وإِنْما يجوز هذا بلفظ: الإبراء» أ و العفرء أو الاسقاط أو 


-6٠‏ كناب بات 
الوضع. ويجورٌ أيضاً بلفظ ' الصّدقةٍ ' للحديث الذي: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا قتية أخبرنا ليث هو ابسن 
سعد - عن بكير هوَ ابن الأشج - عن عياض بن عبد الله عسن 
اين شغي ادرو قال: «أُصِيب رَجل فِي عَهْدِ رَسول الله عق 
في يُمَار ابَاعَهَا فَكثرَ دنه فَقَالَ رَسُولُ الله قز قصّد 8 قوا عَلَيْهِا 5 
فهذا عمومٌ للغرماء وغيرهم. 

فإن ذكسروا قول الله عر وجل: ظالأهَبّ لَك غلاما 
كأ 

فلنا؛ حال الله تمال وهياته لآ يقائرة غلبهنا أقنال خلفه 
ولا هباتهم؛ لأنه تعالى لا آمرَ فوقةٌ» ولا شرعَ يلزمة» بل يفعلُ ما 
يشاء» لا معقب لحكمه فكيف وذلك الغلامُ الموهوبُ مخلوق 
مركب من نفس موجودةٍ قد تقد خلقهاء ومنْ ترابيء وما تتغذى 
ةق تدم خلن عل ذلك 

وكذلك المواء» وقذ أحاط اللّه تعالى علماً بأعيان كل 
ذلك بخلافي خلقهء والكل ملكه بمخلافي خلقه - وبالله تعال 


"ل الصس ا الى ات 


الرجوع في ا اط مزه ف الصّدقة. 5 من هذا كله أن 
تل «كان يَْلُ اليب وَالْمطِيْة ويك اليك وَل يَأكُلُ الصدَمَةا 
وحرّمت عليه الصّدقة» وعلى آلب و يحرم عليهما العطايا 8 
الهبات - وبالله تعالى التوفيق. 


17- مسألة: ولا تور الهبة بشرط أصلاء كم 
وهب على أنْ لا يبيعها الموهوب» أو على أنْ يولّدهاء أو غير 
انلك فين الحروط: فلهبة بكلٌ ذلك باطلٌ مردودة» لقول رسول 
الله تفز : «كله شرط ليس فِي كناب الله فَهُوَ يَاطِلٌ» وكله ما لا 
يعقدُ إلا بصحَةٍ ما لا يصحٌ فلم يقعْ فيه عقدٌ به. 

- مسألة: ولا تجوز هبة , يشترط فيهنا اكرات 
أصلاء وهيّ فاسدة مردودة؛ لأنّ هذا الشرط ليس في كتاب الله 
عزُ وجل» فهر باطل» بل في القرآن المنع منه بعينه. 

قال الله عزّ وجل: #ولا تمن تستكئر ». 

وهو قول جمهور من السلفب. 

. روينا من طريق محمد بن الجهم أخبرنا يحيى الجباني 
أخبرنا محمد بن عبيدٍ أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن 
ابن عباس في قول الله تعالل: وما آنيسمْ مِنْ ربا» قال: فرهدية 


07- مسألة: ولا تجوز اهبة بشرط أصلا كمنْ وهب 


١ك‎ 


الرّجلء أو هبة الرّجل يري دم السو 
يربو عند اللو ولا يؤجرٌ عليه صاحبةٌ» ولا إثمَ 

قال علي: هذا إذا أراده بقلبه 

وأمًا إذا اشترطه فعينٌ الباطل والإثم. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا محمد بن سعيدٍ العو أخبرنا 
أبي سعيد بن محمد بن الحسن حذئني عمّي الحسينُ بن امسن 
بن عطية حدَئني أبي عن أبيه عن ابن عبّاس نحوة. 

ومن طريق إسماعيلَ بنَ إسحاق القاضي أخبرنا محمد بسن 
عبياو أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قول الله تعالى: 
ولا تَمْْنْ تَستَكيْر» قال لاعبير عي كنات انعا نك نان 
فعمرٌ: وقاله طاووسن أيضا ب .وقال اللسرة: لا عن عطيّك. .وله 
عملك. ولا تستكثر. 

وبه إلى إسماعيلَ أخبرنا نصرٌ بن علي الجهضمي أخبرني 
أبي عن هارونٌ عن أبي رجاء عن عكرمة ولا تَمْنْنْ تستكير» 
زاك لفط غالا معاعة رحا القن دين الترامو ةلدا 

ومن طريق عباو بن “ميلو أخبرنا محمد بن الفضل هو 
عارم - عن يزيد بن زرد عن أبي رجاء سمعت عكرمة في قول 


الله تعالى: #وَلا بَمْْن تَستَكير» قال: لا تعط شيئاً لتعطى أكفد 


و 


منة . 

ومن طريق عب بن حميلو أخبرنا هاشم بن القاسم عن 
أبي معاوية عن منصور بن المعتمرٍ عن مجاه وإبراهيمٌ النخعي» 
ثالا غيعاً: لا تع شيا لتعنسس افش من 

ا ا 
عن علي بن هاشم أخبرنا الزبرقان عن أبي رزين «وَمَا آنيتم من 
ربا لير في أَمْوَال الئاس فلا يَربُو عِنْدَ اللّو» قال: ما أعطيتة .من 
شيء تريدٌ به عرض التنياء أو تثابُ عليه ل يصعذ إل الله عر 
وجل: وما آنيم مِنْ رَكَةٍ تَرِيدُون وَجْه اللو قال: ما أعطيت 
من هديّة لوجه الله تعال فهرٌ الذي يصعدٌ. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا عبد الله بن مد بن حنبل 
أخبرنا أبي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الشوري عسن 
منصور بن صفيّة عن ا : لوَمَا آينمْ ِنْ ربا لِيريْر 
قالَ: حل لفقل العنتشليه. 

وبه إلى ابن الجهم أخيرنا أبو بكر النرسيٌ أخبرنا عبيدُ الله 
بِنْ موسى أخبرنا إسرائيل عن السَّذَّي عن أبي مالك قال: لا 
تعط الأغنياءً لتصيب أفضل منه. 


وبه إلى ابن الجهم أخبرنا أحمدٌ بِنْ فرج أخبرنا المروي 


فظن 





قا لا ا شيعا تلب 3 ف 

وبإبطال هبة الشواب 6 الشافعي, وأبو ثورء وأبو 
سليماك. وأصحابهم. 

وأجازها أبو حنيفة, ومالك وما نعلمٌ لهما حجّة إلا أنهما 
رويا عن عمرٌ بن الخطاب» وعلى بن أبي طالبيء وأبي الذرداءء 


وفضالة بن عبيدٍ نه إجازتها وعن عمرٌ بن عبد العزيز» وعطاء» 


وربيعة» وضريج. والقامم بن حمر وأبي الرْناد وى حجن سعد 
الأنصاري» وجماعةٍ من التابعين. 

واحتجوا بما روي الملمون عِندَ شروطِهم». 

قال أبو محمّد: أمَا مالك: فإنه الف لما ذكرنا؛ لأنهة لا 
يجيزونَ الرجوعً في الهبق» وهؤلاء يجيزون ذلك. ٠‏ 

وأمّا أبو حنيفة فمخالفٌ لهَمْ على ما نذكرٌُ في 


الرجرع في 
الحبة إِنْ شاءً الله تعالى. 





وما نحن فلا حجّة عندنا إلا في قول رسول الله يك 
انا و ور و ا 000 

وأمًا «الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطِهدٌ؛ فقن تقدّمَ إبطالنا لهذا 
الاحتجاج الفاسدٍ بوجوه ثلاث كل واحدٍ منها كافي: 

أوَهها - أنه كلامٌ يصع قط عن رسول الله يي ولا 
رواه من فيه خيرٌ؛ لأنها إنما هي من رواية كثير بن زيار - وهو 
ساقط مطرح - أو مرسل. 

والقاتي: - انيه لآ عالفوننا فى أن من شرط لآخن آنا :يغتى 
ل أو أنْ يزفنَ له؛ أو أن يحرج معه إلى البستان» أو أنْ يصبغ 
قميص نفسه أحمر: أن كل ذلك لا يلزمة. 

وقد 0 كثيرا مز النارو كر مر السرويل فأبطلوا 
احتجاجهه ' «المْلِمُونَ عِندَ شرُوطِهم؛ فصح فصح أن المسلمينَ ليسوا 
عداتروط على اللملة فإِذْ لا شك في ذلك ولا خلاف» فقا 
افصح رسولٌ الله © 
بَاطِل». فصح اميك لمر لله :آنا رهزا شيرطا لبقن 
كتاب الله عر وجل. 

والثالث - أن هذا اللَفظ لرْ صم لكان لا يجورُ أنْ يضاف 
إلى المسلمينَ من الشّروط فيقال: شروط المسلمينَ والمسلمونَ عند 
شروطهمٌ إلا في الشّروط الجائزةٍ» لا في الشّروط المنهي عنها. 

وقذ صحّ نهِي رسول الله ييز عن كل شسرط ليس في 
كتاب الله وإبطاله إياه إذا وقع د قفضح أن شر فط لمن إنجننا 


48- مسألة: مسمييةد 


بن «كل شَرْط ركنن كاب الله فهر ْ 


و5- كتاب افبات 





هي الشروط المنصوصة في كتاب الله تعال» وسنّةٍ رسول الله 8# 

لمنترض اتّباعها في كتاب الله تعالى. ولا يجوث أن يعلمّ أحد 10 
شرط إلا بورود النصّ يجوازوء وإلا فالنصٌ قاذ ورد بإبطال كل 

شرط ليس في كتابب الله تعالى - فوضحٌ الأمرٌ في بطللان هبةٍ 
اللراموي برفالله يعاق التوقيق: 

وقال من أجازها: هي ببع من البيوع. 

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأن البيعَ لا يجوز بغير ثمن 
مذكورء ولا بثمن مجهول» وهبة الثوابو لم يذكرْ ثوابهاء ولا عرف» 
فهي إن كانت ببعاً فهي بيعٌ فاسدٌ حرام خبيث؛ وإن لم تكن ببعاً 
فقد بطل حكمهمْ لها بحكم البيع - وباللّه تعالى نتأيدُ. 

وهم هاهنا تخاليط شنيعة: منها: أن أبا حديفة قال: كل هبةٍ 
وفعت على اشتراط عوضن معلرم فى وعوضها قي كم افيد م 
لم يتقابضا الهبةَ وعوضها. اول تود في مشاء نإنا تقايصا ذلك 
حلا محل امتبايعين ولكلٌ واحار منهما الرّدُ بالعيبي» ولا رجوعً 
هما بعد التقابض. 

فهلا سم بأفسد من هذا القول أن تكون هبة تنقلبُ بيع 
هكذا كلاق بشرع أبي حنيفة الذي 1 يأذْنْ به الله تعالى» 
وأجاروا هذه اللنة وهلا الشرط. 

ثم قالوا: من وهب لآخر هبة على أنْ يرد عليه ثلثها أو 
ربعها أو بعضها أو على أنْ يعرّضه ثلثها أو ربعها أو بعضها - أو 
َع لماز علن اذ يدها عليه أو على أن يتخذها أمّ ول 
أو على أنْ يعتقهماء فقبضها فالهبة في كل ذلك جائز ة والشرط 
بأطل. فمرَةٌ جارٌ الشرط والهبة ومرّة جازت الهبة وبطلَ الشرط - 
فهل في التحكم أكثرٌ من هذا؟. 

وقال ماللك: : الهبة على ثلاث أوجه أحدهما :هبة لذي 
رحم على الصلةٍ ويك ة الوالدين للولد. و ة للشواب. 1 
الثوابه يرجمٌُ فيها على ما نذكرٌ بعد هذا درق هنا اللية ال 
وهذا تقسيمٌ لا دليلَ بصحّته وبالله تعالى التوفيق. 


8- مسالة: ومرئ وهيّ هبةٌ سالةٌ من شرط 
الشوابيء أو غيروء أو أعطى عطيّة كذلك» أو تصدّقَ بصدقة 
كذلك» فقذ تت باللفظ ‏ ولا معنى لحيازتهاء ولا لقبضها - ولا 
ييطلها تملك الواهب لاء أو المتصدق بها. وسواء بإذن الموهوبب 
له أو المتصدّق عليه كان ذلك م بغير إذنه سوا فلكينا :إل أن 
ماات» أو مذّة يسيرة أو كثيرة - على ولار صغير كانت أو على 
كبير» أو على أجني - إلا اناده وذ ما ننه مذيبنا #الميب 


+ كناب البَات 

وهو قول أبي سليمان. وأصحابنا. 

وقالَ أبو حنيفة: من وهب أو تصدّق على أجني» أو 
قريبو صغير» أو كبير - ولاو أو غيره - فليس ذلك بشيء؛ ولا 
يلزمه حكمٌ هبه ولا صدقق ولا يحكمٌ عليه بأن يدفعها إلى الذي 
تصدّقَ بها عليد» ولا إلى الذي وهبها لك فَإنْ دفع ذلك مختاراء 
فحينئلر تمت الهبة والصّدقة؛ وصحٌ ملك الموهوب أو المتصدّق 

علي فلو قبضها الموهزب له أو المتصدق عليه بغير إذن الوامبٍ 
والمتصدّق لم يصحٌ له بذلك ملك وقضيّ عليه بردّها إلى الواهبٍ 
أو المتصدق إلا الصغيرَ فإِنْ أباه أو وصيّه يقبضان له. 

قال: فإنْ مات الواهب» أو المتصدّق,. أو الموهوب له أو 
ادق غلئهة بطلت الصلاقة واغية. 
وقال مالك: من وهب أو تصادقَ على ابن له صغير 
فذلكَ جائرٌ ‏ وهوّ الحائز للصغير الذكر حتى يبلغ؛ وللأنشى 
تنكح وترشد. 

فإن وهب أو تصدق على ول كبير» أو على أجني: أجيرٌ 

على دفم ذلك إليهما فإِنْ قبضاه بغير إذنه فهر قبضّ صحيح؛ فإن 
غفلَ عن ذلك حتى مات» والهبة أو الصّدقة في يده واعتماره؛ 
بطلت الصّدقة والهبة وعادت ميراثاً - فإ دفمٌَ البعض واعتمرٌ 
البعض - فإ كان الذي اعتمرّ لنفسه أكثرٌ من الثلك: بطل 
الجميع - وإنْ كان الثلث فاقل: : صحّت الهبة والصّدقة في الجميع 
فيما اعتمرٌَ وفيما لم يعتمز. 

وقال الشافعي في الهبات والعطايا والصدقات المطلقة بقول 
أبي حنيفة, وني الأحباس فقط - بالقول الذي ذكرنا عن 
أصحاينا. 

قال أبو محمّد: احتجّ من لم يجز الهبة» والصّدقة إلا 
7 مما رؤينا من طريق شعبة عن قتادة عن مطرفي بن عباد 

بن الشّخير عن أبيه قالَ: لا نزلت #ألهاكم التَكَائر “» قال 
8 ليَقول ابْنْ آدَمَ: مَالِي مَالِيء وَهَلْ لك مِنْ مَالِكَ 






0 
إلا ما أكلت فأفتيّت» او لبسمت فلت او أغطيّت فَأنْضيْتَ» 
ومن طريق أبي داود الطيالسي ارا مايا هبر 
الدستوائي - عن قتادة عَنْ مُطَرّفم بن عَبِْ الله بن الشخير عَنْ 
أبيه أنه سَمِعَ رَسُولَ الأّه 6 ب َرأ لألْهَاكُم اللكَائرُ4 ويقول: 
اك اله آدم: مَالِي مَالِيء وَهَلْ لك مِن مَالِكَ إلاما أكَلتَ 


سير سي © سين 


فأفنيت» أو بست فَأَبليت» أو تصوقة فَأَمُضَيت». 


قالوا: فشرط عليه الصلاة والسلام في العطيَةٍ والصّدقةٍ 
الإمضاءًء وهو الإقباض. 






48- مسألة: ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب 


يحضل 


وقالوا: قسنا ذلك على القرض» والعاريّة فلا يصحَان إلا 
مقبوضين» بعلةٍ أن كل ذلك بر ومعروف» وعلى الوصيّةٍ فلا 
تصحٌ باللفظ وحدة» لكنْ بمعنى آخر مقرل إليه وهو الموت. 

وذكروا أيضا: 

ما رويناه من طريق مالك أن ابنَ شهابب أخبره عن 
عروة بن : لبر عن عائشة أمٌ المؤمنين أن ابا بكر لما حضرته 
الوفاة قال لها: إني كنت نلك جداد عشرينَ وسقأء فلو كدت 
جددتيه واحتزتيه لكان لك فإذ لم تفعلي فإنما هر مال الوارثع 
وذكرٌَ الخبرَء وفيه: أنها قالت ' واللّه يا أبت ولو كان كذا وكذا 
لرددته . 

ومن طريق عب الرَزّاق عن معمر عن الزّهرِي عن عروة 
عن عائشة أمّ المؤمنينَ قالت: لا حضرت أبا بكر الوفاة قال لا: 
إني كنت نحلتا جداد عشرينَ وسقاً من أرضي الَّيٍ بالغابة؛ 
وإنك لو كنت احتزتيه لكان لك؛ فإذا لم تفعليء فإِنْما هوَّ مال 
الوارث. ‏ 

ومن طريق عب الرزّاق عن معمر عن الزّهري عن عروة 
أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحن بن عبد القاري : أنهما 
بيدا غير ب اللتطاسو وق ل: ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإدْ 
مات الابن قالَ الأب: مالي وني يدي» وإذا مات الأب قالَ: قذ 
كنت نحلت ابني كذا وكذا؛ لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه. 

قرو اقاق رق بويد ب البق فا اللا كان 
عثمانٌ شكيّ ذلك إليهء فقَالَ عثمانٌ: نظرنا في هذه النحول فرأينا 
أحقّ من يحوزُ على الصّيُ أبوه - فهذه اصح روايةٍ في هناء 
وصح أنهما مختلفان كما أوردنا. 

ومن طريق مالك عن الزّهرِي عن عروة عن عب الرّحمن 
بن عبلو القاري عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال 
ينحلون أبناءهم نحملا ل عسكونها: فإنْ مات ابن أحدهم قال: 
مالي بيدي لم أعطه أعداء إن مات قال: لابني قد كنت أعطيته 
إياه» من نحل نحلة لم يجحزها الذي نحلها حتى تكون لوارثه إِنْ مات 
هي باطل. 

ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزْهري عسن سعياد 
بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال: من نحل ولدأ صغيرا له لم 
يبلغ أن يحورٌ نحلة فأعلنَ بهاء وأشهد عليها فهيّ جائر ة وإنْ وليها 
ا 

قال ابن وهبي: وأخبرني رجال من أهل العام كن عدر 
بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيزء وشريح» والزُهري وربيعة 


١مالو‎ 


8- مسألة: ومن وهب هبةٌ سالمة من شرط الثواب 


>- كتاب البَات 





رد ط رو سوم انيعو نوا من توه 
عبيدٍ اللّه هوَّ العرزمي سفن غعرواين شعيني ا واين أبي مليكة 
وعطاء بن م ل 0 
سعيدٌ وعطاءء وابنْ أبي مليكة أن أبا بكر» وعمرَء وعثمان» وابنْ 
عباس وابنَ عمرَ» قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض. 

ومن ل لو الشوري عمن جابر 


الصّدقةً عت تقبض : 
ورويناه من طريق وكيم عن سفيانَ بإسنادى وزادً فيه: إلا 
الصبي بين أبويه. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مجالذ 

عن الشعي: أن شريحاً ومسروقأء كانا لا يجسيزان صدقة إلا 
مقبوضة - وكانّ الشعيٌ يقضي بذلك. 

قال هشيم: 50 - عن الشعبي 
قالَ: الواهبُ أحقّ بهبته ما كانت في يده فإذا أمضاها فقبضت» 
فهيَ للموهوب له.. 

قال علي: هذا كل ما احتجّوا بهء ما نعلمُ لمم شيئاً غير 
هذاء وكله لا حجّة لهم في شيء منهُ. 

لاما اقول رشول اللو الا ما متيف أو الايد 
َمْضَيْتَ» فلم يقل عليه السلام: إن الإمضاء هر شي آخرٌ غير 
التصدق» والإعطاء» ولا جاء ذلك قط لغةٍه بلْ كل تصدّق 
وإعطاء إعطاءً فاللفظٌ بهما إمضاءً لهماء وإخراجٌ لهما عن ملكو 

كما أن الأكل نفسه هوّ الإفناء. واللْبِاسُ هو الإبلاء؛ لأنّ لكل 
لبسةٍ حظها من الإبلاء فإذا قركة اللسائة ظودر الأبلاة فطل 
تعلقهم بهذا الخبر. 
وأيضاً - فإن من قال: هذا صدقة على فلان أ فال فيد 
- تضصدقت عليك نهذ الشيء, أو قال: مالي هذا هبة لفلان» أو قال: 
قد وهبته لفلان: فلا يختلفةُ اثنان ني اللضة العري فى آنه 
نقال: قد تصدّق فلانٌ بكذا على فلان» وقذ وهب له كذا فلؤم 
تكن الصّدقة مله تان نال لتقل لكان" امقر مس اده فين و أن 
بماكاد ترح عر على باترجوااات ار يأت 
نص بحكم زائدٍ لا تقتضيه تفي اللنة رافق نوه بوتعما نه 
وقدال المالكوة حاف عور قانة "كذ وفيت هذا الغتياء 
لك» أو ا نا الشيءٌ هبة لك. أو اناق ةنارك 


بهذاء أو قال: هذا صدقة غليك - أتصدق. ووهب بذلك اسه 


1 كمدق يدولا ؤهيةة ولا انف خا التقسديم. 

فإن قالوا: نعم قد تصدّق به ووهبة.. 

قلنا: فإذ ة ل ل 0 
وصحّت. فما يضِرّهما ترلٌ الحيازة والقبض» إذا موحي ذلك 

ع و 

ين استحللتم إجباره واحكم عاو دق واد 

ا ع يد ا ا 
مد عورية ير الم والباطل؛ ولا تلص لهم من 
أحدهما. 

وأا من دون الصّحابة فلا حجّة في أحلوٍ دونَ رسول الله 
تيء لا سيّما والمخلافُ قد ورد في ذلك من الصحابة رضي الله 


وأيضا ‏ فاكثرٌ تلك الأخبار؛ إِمّا لا تصح.ء وإِما قن جاءت 
بخلاف :ما تعلقوا به من الفاظها» :وما قد خالفرا اوليك المتحانة 


فيما جاءً عنهم: كمجيء هذه الروايات؛ أو باصح على ما نبين 
بعد هذا إن شاءً الله تعالى»ء وإما باسيم البَة: والصّدقة على 
القرضء والوصيةٍ والعارية: فالقياسُ كله باطلٌ ثم لو صح 
لكان هذا منه عينُ الباطل: آم القرض”: فقذ أبطلوا - وهو لازم 
باللفظ ومحكومٌ به ولا بد - إِذْ ل يأت نص بخلافي هذاء وإنما 
يبطل من القرض بعدم الإقباض مثل ما يبطل من البو والصدقةٍ) 
سواء سواء» ولِيس ذلك إلا ما كان في غير معين» مثل أنْ يقول: 
فد أقرضتك عشرة دنانيرٌ من ماي؛ أو تصدّقت عليك بعغشرة 
طالاة مو ماق أو رداك عهوة ونادر فو مال فيا كله لا يلوم 
لا ذكرنا قبل: من أنّ كل ذلك لا يحور إلا في معيّنء وإلا فليسس 
واهباً لشيء؛ ولا متصدقاً بشيء؛ ولا مقرضاً لشيء . والقول في 
العاريةِ كالقول فيما ذكرنا سواء سواء؛ ولوْ صحٌ هذا القياسُ 
لكان حجّةً عليهم. . 

وأا ان لوف برس لدي الالال 
لامرك ري عجان الور و العدية 

وأيضا - فإِنّ الصّدقة والهبة تمليك للرقبةٍ بغير عورض؛ 
والقرض تملك للرّقبة بعوضء والعاريّة ليست تمليكاً للرقبة 
أصلا: فبطلٌ قياس بعض ذلك على بعض لاختلافي أحكامها. 
ولمن قل مونقانة نان اجييها ل امار وفعروقة وان افيد 
بعضها على بعض بأولى من قال افتراقها في أحكامها يوجبٌُ أن 
لا يقاس بعضها على بعض. وإذا كان الاتفاقا بحسي القسابين 


-٠‏ كتاب الجبّات 


- مسألة: ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب 


١8: 





فالافتراق يبطلُ القياس» وإلا فقذ تحكموا بالدّعوى بلا برهان. 

ويقال لهم: هلا قستمْ كل ذلك على النذر الواجب عندكمْ 
عاللمظ توت 1 تر قوير اميه بالعد قو رواجية مدن العا 
والفرض 

وما الومنة: فقل كفونا مؤنة قياسهمْ عليهاء لأنهمٌ لا 
يوجبون فيها الصّحة بالقبض أصلاء بل هي واجبة بالموت فقط. 
وقوهم: لا تحب باللفظ دون معنى آخرٌ - وهوَ اموت - فتمويه 
باردٌ فاسدٌ؛ لآنْ الموصي لم يوجب الوصيّة قط بلفظيء بل إنما 
أوجبها بعد اموت فحيئئل وجبت بما أوجبها به فقط دون معنى 
آخرٌ: فظهرٌ فسادٌ قياسهمٌ وبرده وغثائتة» ومخالفته للحق.- والحمد 
لله رب العالمينَ. 


وأمًا اي 


بكر وعائفة 
لا صر ليث أله 


ئشة رضي الله عنهما فنقولٌ - وباللّه تعالى التوفيقٌ 
نه نحلها جدادٌ عشرينَ وسقا من ماله 
بالغابقه فلا يخلو ضرورة من أحدٍ أمرين لا ثالث لهما: 

إمّا أن يكون أراد نخلا تمد منها عشرينَ وسقأء وإمّا أن 
يكون أراد تمرأ يكونُ عشرينَ وسقاً مجحدودة» لا بد من أحدهما 
وأ الأمرين كان فإنما هيّ عدة» ولا يلزمٌ هذه القضيّة عند 
ولا عندناة لأنها ليست في معين من النخل» ولا معين 0 
وقد قي عقوي وسسقا :من اربعين قلا يود دفن مايل 
وقذ لاي من خلة بالغية عشرينَ وسقاً لعاهة تصيبة الأصرة 
نهذ لايك إلا تور يعيّنَ النخل أو الأوساق في نخلق» فينم حيتثار 
بالجدادٍ والحيازة» فليست هذه القصّة من الهبة المعروفة المحدودق 
ولا من الصدقة المعلومةٍ المتميزة في ورد ولا صدرء ولكنهم قوم 
يوعنمود وب الاخبار ما لين فيها: + 

وأيضا كدرو يد حر سريعر الل :من عبووة 
وآخرٌ هر مثلُ عروة بخلافي ما رواه عروة: 

ا ود اك يرا 00 
سالك بود مع رليك اه إنى 
م 1 6 ١‏ 
كانت لي خيبرٌ بجدادها لرددتها. 

فالقاسم ليس دون عروة» وابن أبي مليكة ليس دون ابسن 
شهابي؛ لأنه أدركٌ من الصّحابةٍ من لم يأخذ الرهري عنهم 
كأسماء وابن عمر وغيرهما - واببن جريج ليس دون ماللك. 


١‏ ؟ عد رع 


وهذه السياقة موافقةٌ لقولنا لا لقوهم. فمن الباطل أن يكونٌ ما 
ووه الا براق قوير واماسة ا لكيراشة ور 
004 

نا رويناة مواقا لقولناة ححة | :يؤافقه ذه سد وآة ستواء 
تمن أطلقها. 

ومن طريق ابن الهم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا ابن 
برع عخارن عواللا بر ور - أخبرنا أبي عن الأعمش عن 

شقيق أبي وائل عن مسروق عن عائشة أمّ المؤمنين» قالت: قال لي 
أبو بكر حين أحضر: إني قاذ كنت أبك بنحل فإِنْ شتت أن 
تأخذي منه قطاعا أو قطاعين ثم ترقينه إلى الميراش قالت: قاذ 


ولااخلاف من أذ رونا از من عدزوة؛ لأنه أفتى في 


خلافةٍ عمرّ وكانَ أخص الناس بأم المؤمنين. 


وَشْقَيو شقيقٌ أجل من الزُهري؛ لأنه ادركة رسول الله تق وإِنْ 
كان لم يرك وضَحَت الصحابة من بعد موته عليه الصلاة والسلام 
الأكابرَ الأكايرٌ. 

والأعمش إنما يعارضُ به شبوخ مالك؛ لأنه قذْ أدركَ أنساً 
ورآة» فهو من التابعين من القرن الثاني» وإنما فيه كما ترى بأنه 
الما الور دهياذتياء لا بأله م ين بالذظل. 

ورويناه أيضا مرسلا كذلك؛ من طريق وكيم عن 
إسماعيل بن أبي خالا عن الشعي - فبطلٌ تعلقهم مخبر أبي بكر 


جملةً وعاد حجّةٌ عليهمْ - وللّه تعالل الحم وصحٌ أنهما رأيا الهية 


جائزة بعين تفن. 

وأمًا الرّواية عن أبي بكر ؛ وعمرء وعثمان؛ وابن عباس» 
وابن عمرء لا تور صدقة حتى تقبض فباطل؛ لأنّ راويها محمد 
بن عبيد الله العرزميُ - وهو هالك مطرح. 

وَأمَا الرّواية عن عمرّ الموافقة للرواية عن عثمانَ فلا شيءَ؛ 
أن ابنَ وعمبو لم يسم من أخبره بها - والرواية عن معافٍ فيها 
جابرٌ الجعفي» وبقيّة الرّوايةِ عن عمرًّء وعثمان» فهي حجّة إلا 
أنهما اختلفا: فعمرٌ عم كل موهوبيء وعثمانٌ خصْ من ذلك 
صغارَ الولده وإنما هي رأيُ من رأيهما اختلفا فيبء لا تقوم به 


د وال اعد 
ردن عن أبي بكرء وعائشة لاف ذللك: كما أوردنا. 
وأيضا - فإنما هر عن عمرّ» وعثمانَ في النحل خاصّة لا 


وقد روينا من طريق الحجّاجٍ بن المنهال أخبرنا المعتمر بن 


ل 


,>( مسألة: ومن وهب هبة صحيحة لْ يِجرْ له الرّجوعٌ 


- كتاب الِبَات 





سليمان التيمِيُ قال: سمعتُ عيسى بن المسيّب يحدّث: أنه سمع 
القاسمٌ بن عبلد الرّحمن بن عبد اللّه بن مسعود يحدّث عن أبيه عن 
جدّه عبا الله بن مسعوج قال: الصّدقة جائزة؛ قبضت أو لم 


كد 


ومن طريق عبد , الاق فين فيان الحووي عن جابر 
الجعفي عن القاسم بن عبد الرّحمن قال كان علي بِنّْ أ. ب اليه 


واب مسعود: يجميزان الصّدقة داوإن 1 تعبضن ا 
كإسناد حديث معاذ. وتلكَ المنقطعات. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن همّامٍ عن 
قتادة عن الحسن البصريّ عن النضر بن أنس بن مالك قال: نحلني 
أبي نص داروه فقال أبو بردة: إن ساك أن تحور ذلك فاقبضة» 
فإنْ عمرّ قضى في الأنحال: ما قبضّ منه فهروَ جائرٌ وما لم يقبض 
منه فهو ميراث - فهذا أنس بأصح سند لا يرى الحرزٌ شيئا. 
ومن ) طريق سعبيارٍ وحن متضور أخبرنا هشيم أخيرنا يونس 
عن الس عن رجل وهب لامرأته قال: هي جائزة لهاء وإن م 
تقبضها. وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عمرً وعثمان. كقضائهما بولد 
ع رقيقاً لسيّدٍ أمّهِمْء وقضائهما في ولد العربي من الأمةٍ 
بخمس من الإبل» وكإباحتهما الاشتراط في الحج. 
وما روي عن أبي بكرء وعمرَّء من إبطال هبةٍ امجهول. 
وككادم عبر وعنياو يرم م الجمعةٍ في الخطبة بحضرة للماجرين 
والأنصار» ! ذذكر لدعمو عسل الجمعة وكإيجابهما التقياض من 
الركو و واللطوة) رمصويهنا بالق دقرا ايت عقين: 
الصحابة دون مخالفب وقولهما: من أشعرّ لزمته الحدودُ ‏ ولا 


حالف لهما من الصحابة» وكتخييرهما للتابوة إذا 0 افراته بينها 


وبين الصّداق - وغيرٌُ ذلك كثيرٌ جدأء فمرّة هما حجّة ومرَةٌ ليسا 


. 
و 


- 


حجة. | 

وأمَا تقسيم مالل فيمن اعتمرَ نما تصدق به أو وهب 
الثلث فما فوقة أو ما دون الثلثع فقول لا يعرف عن أحاو قبله 
مع تناقضه هاهناء فجعلَ الثلث في حير الكثيره وجعله فيما تحكمْ 
يه كراد عروبانا رس اميل ب وملسي ويذا 1 
خلاف برد للرواية عن عمرّء وعثمانَ وكل من روي عنه في 
ذلك من الصّحابةٍ لفظة؛ لأنّ جميعهم؛ إِمّا مبطلٌ للهبةٍ فيما ل يج 
جملة. أو في الصّدقةٍ كذلك؛ أو مجيرٌ له جملة. 

وأمّا قولٌ أبي حنيفة: إِنْ قبضها الموهوبُ له أو المتصدّقٌ 
عليه بغير إذن الواهبب أو المتصدّق فليس قبضاً - فلا يعرف عن 
دقل وهر الف للروايةٍ عن عمرّ. وعثمان في ذلك؟؛ نينا 
رضي الله عنهما لم يقولا حتى يقبض بإذندء لكنْ قالا: حتى 


- 


فإِنْ كان قولهما حجّة وإجاعا فقاذ خالف الحنفِيِون, 
والمالكيوث الحجّة والإجماعٌ بإقرارهمٌ على أنفسهم وإن لم يكن 
قوهما حجّة ولا إجاعاً فلا معنى لاحتجاجهم به - فبطل تعلقهم 
يكل ما تعلقوانية :من ذلك 

وأمًا قول الشافعي: فإننا روّينا عن إبراهيم النخعيّ أن 
الصّدقةً جملة تتم بلا حيازة - واحتجُوا: أو العددت 5لا كرون إلا 

للمتعال: 

قال أبو محمّد: وهذا ليس بشيء؛ لأ الهبة إذا لم تكن لله 
تعال» فهي باطل؛ فلو عملنا ذلك لما جزناهاء إذ كل عمل عمل 
لغير اللّ تعلل فهر باطلٌ ونبطلٌ قوله في اخبةٍ بما أبطلننا به قول 
أبي حديفة, ومالك - وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجٌ أصحابُ الشافعي: بن المبات والصّدقات المطلقة 
يبملكها أربابهاء فاحتاجوا إلى القبض. 

وأمًا الحبسُ فلا مالك لما إلا الله تعال» وكلٌ شيء في 
قبضته عر وجل فلا قاض لها دونة. 1 

قال على: الأرض كلها وكلُ شيء للّه تعال لم يخرج 
شيءٌ عن ملكه فيردُ إليوه وقد بطل قوله في الةٍ والصّدقةٍ بما 
يبطل به قولٌ ماللكي. وأبي حديفة - وباللّه تعالى التوفيق. 

فإذا بطل كل ما احتجّوا بوه فالحجّة لقولنا: قَرَل الله تعاك: 
#أوفوا بالعُقود». وهذا مكانٌ الاحتجاج بينته الآية لاحيف 
عاجوا بهااغا كيت الس أنه لآ مدل له فبها. 

وكذلك قوله تعالى: #وّلا بطلا أَعْمَالَكُم4. 

مز كلكا باقة ]ان التكرقة قهز غير نف رف قدا 
لزمه الوفاءً بوه ولا يحل لأحدر إبطاله إلا بنص» ولا نص في إبطاله 
- وباللّه تعالى التوفيق. 

16" احدمييالة ور رم ميد | زه 
الرّجوعٌ فيها أصلا مذ يلفظ بها إلا الوالد» والأمٌ فيما أعطياء أو 
الغرهما ار ليها ذلهما الرّجوعٌ فيه أبدا المتفر تولك قرا 
وسواءً تزوّج الولدُ أو الابنة على تلك العطبة أو لم يتزوّجاء داينا 
عليها أو لم يدايناء فإ فات عينها فلا رجوعٌ لهما بشيءء ولا 
رجوعَ هما بالغلةٍ ولا بالولد الحادث بعد اهب فإنْ فات البعض 
وبق البعضٌ كان لهما الرجوعٌ فيما بقي فقط. 
وهو قول الشافعي. وأبي سليمات» وأصحابهما. 
وقال أبو حنيفة: من وهب لذي رحم محرمة أو لول هبة 


-٠‏ كتاب اهبات 


وأقبضه إيَاها أو وهب أحدٌ الروجين لصاحبه هبة وأقبضه إياها 
نلا زعو حدق وكا فيا و ظ 

ومن وهب لأجني» أو لمولى. أو لذي رحم غير محرمة: 
هبة وأقبضه إياهاء فللواهب أن يرجعٌ فيما وهب من ذلك متى 
شاءً - وإنْ طالت المدّة - ما لم تزد الهبة في بدنهاء أو ما لم يخرجها 
الوعوت لقن فلكي ونيا ,حك الراعة: 
مالم يعوض الموهوب له أو غيره عنه الواهبٌ عوضا يقبله 
الواهب» نأي هذه الأسباب كان فلا رجوعَ للواهبي فيما وهب. 
ولا يجوز الرجوعٌ في البةٍ إذا لم يكن شيء نما ذكرنا إلا بتسليم 
الموهوبب له ذلك» أو بحضرة الحاكم أحبُ الموهوب له أمْ كره ‏ 
قال: فلوْ وهب آخرٌ جارية فعلمها الموهوب له القرآنَ والكتابة 
والخخير » فليسَ ذلك بمانع من رجوع الواهبب فيهاء فإنْ كان عليها 
دين فأذاه الموهوث له عنهاء أو كانت كافرة فأسلمت فلا رجوع 
للواهب فيها. 

وأمًا لصّدقة فلا رجوعٌ للمتصدق فيها - لأجنبي كانت أو 
لغير أجبي - بخلافي الهبة. 

وقالَ مالك: لا رجوعَ لواهبب ولا لمتصدّق في هبته أصلاء 
لا لأجبي ولا لذي رحم محرمةٍ إلا في هبةٍ الشواب فقطء وفيما 
وهب الرّجِلٌ لولده أو ابتته الكبيرين أو الصغيرينء ما ل يقل: إنه 
وهبها لولده لوجه اللّه تعالى. 

فإن قال هذا فلا رجوعَ له فيما وهب فَإِنْ لم يقله فله 
الرجوع فيما وهب» مالم يداين الول على تلك الهبِةٍ أو مالم 
يتزوّج الابن أو الابنة عليهاء أو ما لم ينب الولدٌ أو الابئة أباهما 
على ذلك» فأي هذه الوجوه كان فقذ بطل رجوعٌ الأسه في الهبة. 
وترجمٌ الم كذلكَ فيما وهبت الأمٌّ لولدها الصّغار خاصّة ما دام 
أبوهم حياء فلها الررجوع فيدء فإنْ مات أبوهم فلا رجوع لها. 

وكذلك لا رجوعَ لما فيما وهبت لولدها الكبارء كان 
أبوهم حي أو لم يكن. 

قال: وهبة الثواب صاحبها الواهب لها له الرجوعٌ فيها ما 
لم يشب منهاء فإنْ أثيبَ منها أقلّ من قيمتها فله الرجوع. 

فإن أثيبَ قيمتها فله الرّجوع» فإِنْ أثيب قيمتها فلهم 
قولان. ْ 

أحدهما: أنه لا رجوعً لهُ. 

والآخر: أن له الرجوعَ مالم يرض بذلك الشوابيء ولا 
ثواب عندهم فيما وهب أحذ الزوجين لصاحبه. ولا للفقير فيما 
أهدى إلى الغني يقدم من سفر؛ كالموز ونحو ذلك. ْ 


#٠‏ 1- مسألة: ومن وهب هبة صحيحة ل يج له الرّجوغٌ 


أو الموهوب له؛ أو 


١مم‎ 


قال: ولا رجوعَ في صدقة أصلاء لا لوالدٍ فيما تصدق به ش 

عن وليه ولا لد ظ 
قال أبو محمّد: هذه أقاويلٌ لا تعقلٌ» وفيها من التضادٌ 
والدعاوى بلا دليل ما يكفي سماعه عن تكلفف الرَدٌ عليي » فمن 
ذلك منمٌ الفقير يهدي إلى الغ يقلدمُ المور ونحوه من طالب 
الثوابيه وما أحدّ أحوج إليه منة وإطلاقهم الغني على طلبٍ 
الثوابي» ومنعهم الم من الرجوع إذا مات أبو ولدهاء وإباحتهم 
ها الرجوع إذا كان ا حياء د 000" 
تخصيصهم إن توج للد ا الاب على شاك الب باتع م 
وكذلك أقوالٌ أبسي حنيفة أيضاء إذ رأى الإسلامً بعد 
الكفر خيرا > ينم الرّجوعً» ول د بر تعلم القرآن خيرا يمع الرّجوع. 
وإذا اس ل و 
شك لجع نابللا ور الحاكي ولع 
كان غير حق فمن أ ولي 0 الذنيا 
ونه بهاذ ملي لهل غلم اذ حو الع عنما 
أو لم يملكهاء فإِنْ كان لم يملكها فبأي شيء صارت عندة 
او ا ل 
فهاهنا كان هذا الاعتراضٌ صحيحاً لا هنال - وها هنا لا يخدر 
ا موهوب له من أنْ يكونٌ ملك ما وهب له أمْ لم يملكة» فإِنْ كان لم 
يملكه فبأي شيء حل له الوطء والأكل؛ والبيع» والتصرّف» وبأي 
شيء ورثث عنه إِنْ مات, وإِنْ كان قد ملكة. فلا سبيلَ للوامب 


على قالفه: 
قال أبو محمّد: احتجّ من رأى الرّجوعَ في هبةٍ الثواب ما لم 
منها أو لم يرض منها: 


بها رويناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانٌ عن 
عمرو بن دينار عن سالم بن عب الله بن عمرٌ عن أبيسه عدن عمرّ 
قال: اا يشب منها فهو م 
اأكية دن زرهم عن سور د لعي ي) الماب: 0 
وقداف الاوك ير جازن ودر رمباهي لمرودي برهم 

فهرَ أحق بها ما لم يعْبْ عليها. 

ومن طريق وكيع أخبرنا حنظلة هوّ ابن أبي سفيان 
الجمحي عن سام بن عباء الله بن عمرٌ عن أبيه قالَ: قال عمرٌ: 


دو معاهنة أخررنا 


مم 
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الرّجلّ أحق بهبته مالم يرض منها. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن قال: أول 
بورك مقي نا ادا نوارك اوركف انه اده على أن غريمه 
مات وديئه عليه عثمان. 


ومن طريق ابن أبي شيبة 0 


جابر الجعفي عن القاسم عن ابن أبزى عن علي بن أ بي طالب . 


قَالَ: الرجل الى بوقدما ١‏ يشا منها 

ومن طريق ابن وهبه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيبب عن علي أنه قال: المواهب ثلاثة ثة: موهبة يراد بها وجه الله 
تعالىء وموهبة ة يراد بها وجه الناس» ومرهبة ة يزاة بها الشواصاى 
فموهبة التُواب يرجعٌ فيها صاحبها إذا لم يشب 

0000" 
زائدة عن عبيدٍ اللّه بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرّ قال: : هو أحق 
بها ما لم يرض منها.- يعنى اطهبة. ظ 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي 
عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر 
قال: كنت جالساً عند فضالة بن عبيد فأتاه رجلان يختصمان إليه 
في بازء فقا أحدهما: غك له باز ريحاء اذ بن شاعد بيازن 
ول يشني فقالَ الآخرٌ: وهب لي بازيه ما سألته ولا تعرّضت له 
فقالَ فضالة: رد عليه بازيه أو أثبه منةء فإنما يرجع في المواهب. 
النساء وشرارٌ الأقوام. 

وروي عن معاوية بن صالح عن راشل بن سعد عن أبي 
الدرداء قالَ: المواهف ثلاثة: رجلٌ وهب من غير أنْ يستوهب» 
فهيّ كسبيل الصّدقةٍ فليسَ له أنْ يرجم في صدقته؛ ورجل 
استوهب فوهب فله التُوابُ» فإن قبل على مؤهبته ثواباً فليسَ ل» 
إلا ذلك» وله أن يرجم في هبته ما لم ينبْ» ورجلٌ وهب واشترط 
الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعدّ مماته. فهؤلاء: عمرء 
وعثمانُ» وعلي» وابنُ عمرّه وفضالة بنُ عبيبه وأبو الدرداءه من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا غالف لهم منهم. 

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن قبس عسن عدي بن 
عدي الكندي كتب إلى عمرٌ بن عباء العزيز من وهب هبة فهو 
بالخيار حتى يثابَ منها ما يرضىء فإنْ نمست عند من وهبت له 
لاا ار ولتي 


ل ا له كب إبما رجل وهب هيا 
م يشب عليها فأرادٌ أنْ يرجم في هبتهء فإنْ أدركها بعينها عند من 


وهبها له م يتلفها أو تلفت عنده فليرجع فيها علانية غير سر ثم 
ترد علي إلا أ نْ يكون وهب شيئاً مثبتا فحسنّ عند الموهوب له 
فليقض له بشرواه يومّ وهبها له إلا من وهب لذي رحب فإنه لا 
يرجع فيهاء أو الزوجينء أيهما أعطى صاحبه شيئاً طيّبة به نفسة 
فلا رجعة له في شيء منها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا منصور 
ويونبس» وابنُ عون» كلهم عن ابن سيرينَ عن شريح قال: من 
أعطى في صلةٌ أو قرابة أو معروفي أجزنا عطيّتة والجانبُ 
الع ماد عن هين ارد 4 عليه 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بنُ يمان عن معمر 

مر اوس ام من وهب هبة لغير ذي 


0 ل يام 
عن إبراهيم قالَ: من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجغ؛ 
ومنْ وهب لغير ذي رحم فهو أحق بهبتهء فإنْ أثيبَ منها قليل أو 
كثيرٌ فليس له أنْ يرجم في هبته. 

وقد رويناة عنه بزيادة: فرضيّ به فليس له أنْ يرجع فيه. 

وهو قول عطاءء وربيعة, وغيرهم. 

وهر طزيق سغوي تعر اقبرنا ني احوتا ليزه 
عن الحارث العكلي: أن رجلا تصدّقَ على أمّه بخادم له وتزوّج 
فساقّ الخادمَ إلى امرأته نه فقبضتها امرأته فخاصمتها الآم إلى شريح 
فقالٌ لها شريح: إن ابنك لم يهبك صدقته وأجازها للمرأة؛ لآ 
الم لم تكن قبضتها. الوا فهؤلاء طائفة من الصّحابة لا يعرف 
هم الف» وجمهور التابعين.. 

وذكروا: 

ما رويناه من طريق أسي داود أخبرنا سليمانٌ بِنْ داود 
اورقا اع ا ليان بو ا غير و ابي جد ننه دكن اله 
عن عب الله بن عمرو عن رسول الله َي قال: همَمَلْ الي 
اسرد مَا وَهَبَ كَمَملٍ الكلْب يَقِيء فيا 1 

فإذا استردٌ الواهب فليوقف فليعرّف ما استرد 5 
إليه ما وهب؛ وما: 

رويناه من طريق وكيع أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن 
عن عمرو بن دنار عن أي هرييرة قال: كناك يسول اله 
ير : «الرّجل أحق ما ببنيه ما لم بتي تالاه 

ومن طريق اعبار أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا أبو 
عبياو أخبرنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ أخبرني أبو 





بها 


ثم ليدفع 


٠‏ كاب الهبَات 


لج سو ا را 1 
كز : «إن الصدَقَة يبتَعى بها وَْه الله 
لز وا اشن تن يا فته الول رما الحاجَة» 
قالوا: فعلى هذا له ما ابتغى إِذْ لكل امرئ ما نوى. 

ومن طريق عباد الرزَاق عن معمر عن ابن عجلان عن 
سعير المقبري عن أبي هريرة قال: «وهب جل لمي عات مِئة 
َأثابه فلم يَرْضَ فَزَاده فلم يَرْضِ» فمَالَ عليه السلام: قد هَمَمَتْ 
أ َل هِبّة؛ وريّما قال معمرٌ «أن لا َنْب إلا مِنْ قرشي أو 
أنصّاري أو تَعَفِي أو دَوْسِي» وما نعلمُ لحم شيئاً غير ما ذكرنا. 

فأمًا خديك أب عريرة هذا الأدنى وهو أحسنها إسنادا فلا 
حا لد > ل مر ا عا 
فيا أنكرنا وجوبه إذ م يوجبه نص قرآن ولا سةٍ ولا أكرنا أن 
يوجب في الناس الطمعٌ الذي لا يقنعه تطوّع من لا_شية له 
عنذه. ويس في هذا الخبر مما ألكرنا معنى ولا إشارة» وإنما فيه ما 
لا نذكره هتما ذكرناء وأنه عليه السلام هم الك 
ذكر تك ؤلو أنفذ ذلك لكان مباحا فعله وتركه وليسَ من المحذور 
عليه خلافة» فيلزمٌ القولُ بما هم به من ذلك - فبطل تعلّقهمٌ بهذا 
الخبر ِذْ ليس فيه إجازة هبةٍ التُوابي» ولا أن تلك الهبة اشترط فيها 
التُواب ولا فيه إجازة الرّجوع في الهبة أصلا. وباللّه تعالى التوفيق. 

م نظرنا في خبر عبد الرّحمن بن علقمة: فوجدناه لا خيرَ 
فيفء فيو: أبو بكر بن عياش وعبد الملك بن محمد بن بشير» 
وكلاهما ضعيفٌ» ولا يعرف لعبلو املك سماعٌ من عبد الرحمن 
نر غلقعة روفي يفنا : الركديية :إن كيان التاق ير شير 
النجَاريُ فهر هالك» وإِنْ لم يكنه فهر مجهولٌ - فسقط جملة وم 
يحل الاحتجاح به. 

م لو صحٌ لم يكن لهم فيه حجّة أصلا؛ لأنه ليسَ فيه ذكرٌ 
هبةٍ الثواب أصلا - ولا للرّجوع في الهبةٍ بوجه من الوجووء وإنما 
فيه: أن الهدية يبتغى بها وجه الرّسول وقضاءً الحاجة. 

وأمًا قوهم ' له ما ابتغى ' فجنونٌ؛ ناهيك به؛ لأنّ في هذا 
الخين؟ أنه اع قضياء حاستية ومن هه يلاك وقة تتفب بدلا 
فقي انين ليزه ها نوى فى اللانياة إنما هذا من الام الاعددء 
في الجزاء فقط 

ثم نقول: إن الله تعالل قذ صان نيه عليه السلام عن أن 
يصوّب أن يمير أكل هدي م يبغ بها مهديها وجه الله تعالى» 
وإنما قصد قضاءً حاجته فقط ووجه الرّسولء وهذه سر 
لملعون قابلها ومعطيها في الباطل» فلاح - مم تعري هذا المدبر - 
اوسا فيه متعلق» ممّ أنه خبرُ سوء موضوعٌ بلا شك. 
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ثم نظرنا في خبر أبى هريرة الذي بدأنا فيه: فوجدناه لا 
أحدهما ‏ أنه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 


2-5 7 


وهو ضفِسف. 


الثاني - أن عمرو بنَ دينار ليس له سماعٌ أصلا من أبي 
هريرة» ولا أدركه بعقله أصلاء وافبلا من اعددة كن نان ينه 
لسع كابن عبّاسٍ وابن عمرّ وابن الزبيرِه وجابرء ومات أبو 
هريرة قبل الستَّينَه فسقط جملة. 

م إنه حجَةٌ عليهمْ وعخالفٌ لقوهم؛ لأن نصّه «الرُجُلٌ 
أ حَق هته ما لم ينب مِنها؛ فلم يخصُ ذا رحم من غيروء ولا هبة 
اشترط فيها الثوابُ من غيرهاء ولا ثوابا قليلا من كثير - وهذا 
كله خلافُ قول أبي حنيفة, ومالك 

فإ كان هذا الحديث حقا فقا خحالفوا الحق بإقرارهم 
وهذا عظيمٌ جذاء وإن كان باطلا فلا حجّة ني الباطلء وهم 
يدون السّننَ الثابشة بدعواهم الكاذبة أنهسا خلافٌ القرآن 
والأصولء وكل ما احتجّوا به هاهنا فخلافُ القرآن» والأصول. 

وأمًا خبر عمرو بن ؛ شعيبي عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو: فصحيفةً منقطعةً» ولا حجة يها ثم هو عن أسامة بن 
زيدٍ - وهوّ ضعيف ثم لؤ صحّ لكان حجّة عليه:؛ وغالفا 
لقوهم؛ لأنه ليسَ فيه تخصيصٌ ذي رحم من غيروه ولا زوج 
لنزوجة ولا أدايسن عليها أو م يداين؛ ولا شيء تنا خصّه أبو 
طلقَ ذلك على كل 
هبةٍ» فمن خصها فقد كذب بإقراره على رسول الله يي وقوّله 
مالم يقله ولا فرق بين من خالف حديثاً بأسره ومن خالف بعضه 
وأقرٌ ببعضو. لا سيّما مثلهم ومثلناء فإنهم يخالفونَ ما يقرٌونَ بأنه 
حقء وأنه حجة لا يجورُ خلافهاء فاعترفوا على أنفسهم بالدمار 
والبوار. ْ 

وأمًا نحن فلا نخالف إلا ما لا يصحٌ» كالذي يجب على كل 
مسلم ذي عقلء ومعادً الله من أن نخالف خيراً نصحّحه إلا 
بنسخ بنصّ آخرٌ أو بتخصيص بنص آخرٌ. 

والعجب كل العجب من قوهمْ بلا حياء: إنْ اللصورص 
في خبر الشفعة من أن (إذا وََعَتَ الْحَدُودُ وَصُرِفَت الطُرّقُ قلا 
شفعَة» ليس من قول البى 6 


حنيفة ومالك. ولا هبة ثواب من غيرهاء بل أطلقّ 









0 إذ قذ يمك أن يكونٌ من قول 
الرّاوي» فهلا قالوا هاهنا في هذه المناقضة الفاسدة ة التي في هذا 
الحديث المكذوب بلا شك: من أنه يوقففُ ثم يردُ عليه ما استردٌ 


ليس من كلام النّ يم إِذ ممكنّ أنْ يكونّ من كلام الرّاوي» بلا 


١ هم‎ 


ف و هنل جك اردياة هنا امنيس لأسن انال ار 
عليه السلام أن مسترة الهبةٍ كالكلب في أقبح أحواله من أكل قينهه 
والذي ضرب الله تعالى به امثلّ للكافر فقالَ تعالى: مله كمكل 
الكلْب إن تَسْمِل عليه يلقت أو تتركه يَلقَثْ» ثم بشن غلك 
السلام الحكمٌ بما هذه صفتهُ» حاشا للّه من ذلك. 

بل لو احتج عليهمْ محتجٌ بهذا الخبر لكان أقوى تشغيبا؛ 
لأنّ ظاهرة: أن الواهب إذا استردٌ ما وهب وقففَ وعرف ما 
استرد 
استردٌ ثم يدفعٌ إلى الموهوبب له ولا يتركُ عندَ المستردٌ واحتمال 
باحتمال» وذعرى.بدعرى. 

والعجبُ من قلَةِ الحياء في احتجاجهمٌ بهذا الخبر - وهو 
عليهم لا لهم - كما بِينَا وصارت رواية عمرو بن شعيسه هاهنا 
ع لمعن نس وفك رار الإررية الى العم عن 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جدّه أحسنّ منها: كروايتنا عن حمادٍ 
بن سلمة عن داود بن أبي هندء وحبيسه المعلي ؛ كلاهماأ عن 
عمرو بن شعيبم عن أبيه عن جدّه قال رسول الله :لا 
يَجُورُ لامْرَأةٍ أمْرٌ ففي مَالِهَا ِذَا مَلَْكَ رُوْجْهَا عِصْمَتهاه. 

ورواية أبي داود أخبرنا محمودٌ بن خالد أخبرنا مروانٌ هو 
ابن محم - أخيرنا اليثم بن حميدٍ أخبرنا العلاء بِنْ الحارث أخيرنا 
عمرو بن شعيسب عن أبيه عن جدَّوء فال:«قضًّى رَسُولُ الله 8 

فِي العين السَاذة لِمَكانًا يثلث الديدا 0 
و أي عمل يرتفع معة) 
وهذا هوَّ التَلِيسُ في دين الله تعالى جهارا مهرد اللكاسة 
الخذلان» فبطل أنْ يكون هم متعلق في شيء من الأخبار. 

ونا نمست اسمن انار رضي الله علوي لمالا 
حجة لهم فيه إذ لا حجة في أحدٍ دونَ رسول الله. 

ملو كان حجّة فهر كله عليهم لا لهم: أو ذلك: حديث 
عمرَ ذه هو صحيحٌ عنه من وهب هبة لغير ذي رحم فهوَ أحى 
بها مالم يشب منها أو لم يرضى منها فلم بخص رحا محرمة من غير 
محرمةٍ - وهذا خلاف قول الحنفيين - ولا خص ما وهبه أحد 
الزُوجين للآخر كما خصّواء بل قذ صح عنة: أن لها الرجوعٌ فيما 
هكن تعر كوا بز ده اث خا الدع وعجر فقد 
خالفوا عمرّء وهم يحنَجّونَ به في أله لا يحل خلافة «ألا لَغْنة 
لله عَلَى الظَالِِنَ الَذِينَ يَصّدُونَ عَنْ سَبِيل الله ويَبِغونَهَا 
عِرّجأ». < 

يا للمسلمينَ إِنْ كان قولٌ عمرٌ #6 لا يل خلافة» فكيف 
اسل اكفلوافة وإ كان لعل كه فنما عوهون هديق الله 


5 ثم ليدفم إليه ما وهب» فهذا يوجب أنْ يوقفَ على ما 








إلا نآل صحيفة. فأي دين يبقى مع هذاء أ 


.- مسألة: ومن وهب هبةً صحيحة ل يجِرّ له الرجوعٌ 


- كتاب البّات 


تعالى» ويصدُونَ عن سبيل الحق: 
رونا من طريي دكيع ان أخبرنا ابه كمع دي 


الاضي أاعمر بن الطاب قن في الراةوزوجي ريا 


اك الوق ل الب ان 
إسحاق الشيباني عن محمد بن عبياد الله الثقفي قال: ككسنا عر 
برد انخطابة: أن النساء يغطين أزواجهن رغبة ورهبة فايما امسرآة 
أعطت زوجها شيئاً فأرادت أنْ تعتصره فهيَ أحق به. 

وصح القضاءً بها عن شريح؛ والشّعي» ومنصور بن 
لمعتمر» حتى أن شريحاً قضى لها بالرّجوع فيما وهبت. لعة 
موته. 

رقنا والطام طريل كا عن 1 ماي ا 
السبيعي عن شريح. 

ومن ) طريق عباد الْرؤّاق عن معمر عن الزُهري قَالَ:ها 
ادؤكة القضاه إلا يقيلوة:المزأ فيما وهبتْ لزوجهاء ولا يقيلون 
الزوج فيما وهب لامرأته - فبطلَ تعلّقهمْ بعمرّ وصارٌ حجّة 
عليهم؛ ولاح أن قوهم خلاف قوله. 

وأما رطان ساقيّة ف الذراي عدت لآن فى نصيه" 
أن أوَّلَ من رد الهبةَ عثمانَ ' وما كانّ هذا سبيله فلا حجّة فيه.. 

نهر أيفي أغالفة توف لالأذ عد رة لاله بلا 
تخصيص ذي رحم ولا أحد الزوجين للآخر - فصاروا مخالفين له 
عتوولن علي به 

وأمَا خب علي - فباطل؛ لأن أحدّ طريقيه فيها جابر 
الجعفي» وفي الآخر ابن طيعة ثم لو صح لكانوا محالفينَ له؛ 
لأن في أحدهما «الرّجل أَحَقْ بهبتِه مَالَمْ ينب مِنَهَا؛ دون 
تخصيص ذي رحم من غيرو» ولا أحد الزُوجين للآخر - وهم | 
غالفونٌ هذاء وفي الأخرى أيضاً كذلك في هبة الثُوابٍ جملة - 
بطل تعلّقهم بكلٌ ذلك. 

وأمّا حديث ابن عمرٌ - فصحيح عنة» والقول فيه 
كالقول في الرّواية عن عثمان من أَنْهمْ قذ خالفوة؛ لأنّ فيه «أَنّه 
َحَقّْ بها مَا لَمْ ُشبْ» وليسَ فيه تخصيص ذي رحم محرمةٍ من 
غيرهاء ولا تخصيص ما وهبه أحدٌ الروجين للآخر - 
0 - َ 5 

وأمًا خبرٌ فضالة - فكذلك أيضا وهو ضعيف؛ لأنه عن 
معاوية بن صاليم - وليسَ بالقوي - وهوّ حجّة عليهم؛ لأنه م 


0 


6 كناب الات 


يشترط ذا رحو من عرف ولا تخصيص ما وهبه أحد الزوجين 
للآخرء وظاهرٌ إبطال هبة الثواب» فعلى كل حال هو حجة علننه 
لا لهم؛ لأنهمْ قد خالفوة. 

وأمًا خبرٌ أبي الدرداء ‏ فكله حالف لقرلهم. فعادت 
الأخبارٌ كلها خلافا هم فإِنْ كانت إجماعا فقد خالفوا الإجماعَ وإن 
كاتت حجّة حق لا يجورُ خلافها فق خالفوا حجّة الح الى لا 
يجوز خلافهاء وإنْ ل تكنْ حجَّةٌ ولا إجماعاً فالإيهامٌُ بإيرادها لا 
يجور. 

وقد روينا خلاف ذلك عن الصّحابة: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن جرم أخبرني 
بن طاووس عن أب أله قل في قضاء معافٍ بن جبل باليمن بن 
أهلها قضى: أله يما رجل وهب أرضاً على أنك : تنسمع وتطيع» 
فسمعٌ له وأطاءً» فهي للموهوبةٍ له وليما رجل وهب كذا وكذا 
إلى أجل ثم رجع إليهء فهِرَ للواهب إذا جاءً الأجل» وليّما رجل 
وهنا ارما وا بقنلا نين المرهر م ل 

وبه إلى عبد الرّؤّاق عن معمر قالَ: كان الحسنُ البصري 
1 | 

وبه إلى معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا يعودٌ 
الرَجِلُ في الهبةٍ. فهذا معاد والحسرٌء وطاووس يقولونٌ بقولدا 
سواء سواء. 

وقالوا: ووو ب و ماد 
مجرى الصّدقة وبين الرُوجين لقول النى تيك: «إن المْلِمَ إذا ا 
عَلَى أَمْلِه تممه يَحْتَرِيُها في له صّدَقَةه قالوا: ا 
لا يرجع في الصّدقة 

قال علي: فقلنا لهم: والهبة لغير ذي الرّحمٍ ولغير الرُوجةٍ 
أيضاً صدقة لأن الله تعالى يقولٌ: رلا شثوا الفعيل ك4 : 

وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبادُ بن العرّام 
عن بي عا الأشجم' عن دي سن حواي عن حذين ل 

تف قال: 15 مَعْرُوفٍ صَدقة) فهذا في غاية الصيحة: 


الاي ا 
عندهمْ على أن لا رجوعٌ في الصَدقةٍ فهم أصحاب قياس 
بزعمهم ٠‏ فهلا قاسوا هبة على الصّدقةٍ فهي أششبه شيء بها؟ 
ولكي لا شرن قات ولك دون هرا 

قال أبو محمٍّ: فإذ قذ بطل كل ما مّهوا به فالحجّة لقولنا 
هو قول الله تعالى: #أْفوا بالعُقَودٍ» وبقوله تعالى: طول َطِلْرا 
أَعْمَالكن4. فهذا موضع | الاحتجاج بهاتين الآينين لاحيث 





- مسألة: ومن وهب هبةٌ صحيحة لم يجِرْ له الرجوغٌ 


1م 
اذا رونا نحت تك النقدة ننه ل تمد ل نروما مرا 
احتجاجهم بالمسلمين عند شروطهم. 

وأيضا - ما روينا من طريق البخاري أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم أخبرنا هشامٌ هو الدّستوائي وشعبة) فالا جميعاً أخيرنا 





قتادة عن سعيل بن المسيّب عن ابن عباس قال رسولٌ الله نكز: 
«العَائِدُ في مِبته كَالْعَائِدِ في فَيِده. 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك أخبرنا 
عيذ الرارك عو ادن عبد اللتورة ا 2 أخيريا الوية التكيار عن 
عكرمة عن ابن عبّاس قال 'قالَ رسولٌ اللّه نكو : امن ا يا 
السوء ٠‏ الي يَعُودُ في مِبَته الكل يَرْجِمٌ في قَيئه. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبدُ الرّحن بن محمّدٍ 
بن سلام أخبرنا إسحاق الأزرقٌ أخبرنا الحسينٌ المعلّم عن عمرو 
بن شعيب عن طاووس عن أبن عباسء وح ع ومن 

0 : الايَحِل لأحَد يُنْطِي العطِية ة فيَرْجع فِيهًا إلا 

الود يُْطِيَ وَلَدَه وَمَمْلُ الذي يُعْطِي العَطِيَةَ فَيَرْجِعُ فِهَا 
كَالْكَلمي أكَ حت إذَا شيع ا ثم عاد َع ني كينها. 

فهذه الآثارٌ الثابتة التى لا يحل خلافهاء ولا الخروجٌ عنها. 

ومن طريق زيدد , بن أسلم عن أبيه عن عمرٌ بن اللخطاب 
قال رسولٌ اللو: مَل الَذِي يَحُودُ في صَدَقيه مله كَمََلٍ الكلبٍ 
يَعُودُ فِي قيئها. 

قال أبو محمد: ا 
صدقته سواء على لسان رسول الله يتا والمفرّق بينهما مخطئّ» 
والعجبُ كله قوهَة ' إنما شيّهه بالكلب يعودٌ في قيئى والكلب 
لين للك عليه انا نهذا مكل اا أباحوا 
لأنفسهم الدّخول فيه والنبي تي ير أنه مثلٌ السّوء» فكيف وقد 
جاء الخبر الصحيح أنه كالعائلٍ في قيئه والقيءٌ ره حبرا لا 
ندري بماذا؟. 












وما عند غيرهم فبهذا النص. وأطم شيء قول بعضهم > 
لا ينم كونه حراماً من جوازه ' وهذا هتتكُ الإسلام جهاراً. 

ومن العجائب أيضاً قوههم إِنْ قول النيّ يكر: «لا يحل 
لأحَدٍ يُمْطِي العَطِية ِرْجِعٌ فيه إلا الَالِدُ يُخْطِي وَلَدَه أنه عليه 
اه 0 اد بذلك إذا احتا 0 لاد فقن 
ردلا نيه أحة قط من هذا الكل هذا للعني» وق عل 


الجميع أن الأب إذا احتاج لم يكن حقه فيما أعطى ولده دون 
سائن ماله الذي لم يعطه إِيَاهُ. ونعوذ بالل من الخذلان. 





١ 31م‎ 


9- مسألةٌ: فإن تغيّرت اهبة عند الولدٍ حتى 


- كتاب الِبَات 





وأهًا جعلنا للجدٌ وللأم الجوعٌ فيما أعطيا لابن الابن 
. وللابن عموماً لقرل الل 0 «يا بي آدمَ4. 

وقال تعالى: #كما أ خرَجَ أَبَوَيكُمْ مِن انه فجعلَ تعالى 
الج والجدة أبوين» والأمّ والدة تقعٌ على الجنس» وهيّ فيه اسم 
الوالدٍ. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا المالكيون ‏ فإنهم احتجّوا بما روّينا من طريق ابن 
الجهم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا محمد بن عبد الملك هو ابن 
أبي الشوارب - أخبرنا عبد الرَزّاق أخبرنا معمر عن يوب عسن 
أبي قلابة قال: كتبَ عمرٌ بن الخطاب يعتصرٌ الرّجلُ من ولده ما 
أعطاة» ما لم يمتْ» أو يستهلكء أو يقع فيه دين. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضي أخبرنا أبو ثابته المديني أخبرني ابن وهو عن ابسن لهيعة 
عن يزيد , 
بير نحل ابنته جارية فلم تزوّجت أرادٌ ارتجاعها فقضى عمرٌ بسن 
الخطَابٍ أن الوالد يعتصرٌ ما دام يرى ماله مالم يمت صاحبها 
فتقعٌ في ميراث أو تكونٌ امرأة تكح ثم تلاه عثمانُ على ذلك. 

وروّيناه من طريق عبا الاق عن معمر عن الزّهري أن 
رجلا وهب لابنه ناقةٌ فرجع فبهاء فرفمَ ذلك إلى عمرٌ بن المخطّاب 
فردّها عليه بعينهاء وجعلّ نماها لابنه. قالوا: فهذا عمل عمر 
وعثمان؛ بحضرة الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

قال أبو محمّد: وقد ذكرنا عن عمرّء وابدي بأصحّ من 
هذا السندٍ رجوع المرء فيما وهب ما لم ينب إلا لذي رحم. 

وعن عثمانَ مثله فما الذي جعلّ هذه الرّواية أول من 
تلك ؟ كيت وعد خالفوا هذه ايضاء أي كوكون: داكلاب 
الارتجام في ذلك في صحّته فقط» وليس هذا فيما روي عن عمرً 
وعثمان» ويقولون: ليس للأب الارتجاع فيما وهب ابنه لله تعالى» 
وليسَ هذا فيما روي عن عمرًه وعثمان» وحاشا لهما: أنْ يجيزا 
اهبة لغير الله تعال» وإذا لم تكن لله فهي للشيطان. فحصل قول 
أبي حنيفة, وماللشٍ لا حجّة هما أصلاء ويخالفاً لكل ما أظهروا 


بن أبي حبيبو أن موسى بن سعاوٍ حددئه أن سعدا مولى 


أنْهمْ تعلقوا به عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 


9" مسألة: فإن تر قزاهة عند الوليل سي 
يسقط عنها الاسمٌ» أو خرجت عن ملكهء أو مات» أو صارت لا 
يحل تملّكها فلا رجوعٌ للأبو فيه؛ لأنها إذا تغديّرنت فهي غير ما 
جعل له تلك الرجوعٌ فيه 
جو ع له على من لم يجعل له البي تأي الرجوعٌ عليه - 
ملكهاء فلا تلّكَ للأب فبها أصلا - وبالله تعالى التوفيق 





فيه وإذا خرجت عن ملكي أو مات» فلا 


وإذا بطل 





#ا ١#‏ مسألة: ولأ عد هه الاوك الس له 

فيما أبقى له ولعياله غنى» فإنْ أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله 
بعده غنى فسك كله 

برهان ذلك: 

ما روّيناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيرٍ أخبرنا 
أبو عوانة عن أبي ماللكٍ الأشجعي عن حذيفة قال: قال نبيكم 
: كله مُعْرُوف 0-7 

وم طرقي أة بن شعيب أخبنا عرد بن سواو عدن 
عع لاح رن قال رسو الل :ءامدقو ة ما 
كَانَ عَنْ ظَهرِ غِنى وَابْدَأْبمَنْ تَعُول». 

وروينا معناه أيضاً من طريق أبي صالح عن أبي هريسرة 
عن الو لل 

ا ا ا 











للح ب شف الله أن لكان رسا أن رسول الله لتر 
فض الصدفةٍ ما اا عَنْ طهر غنى؟. 

ذا كر" معرروق سادق بر انطتزة الفط وخرهامنا عناة 
عن ظهر غَنّى؛ فبلا شك وبالغترورة: أن ما زاد في الصّدقةٍ 
ونقصّ من الخير» والأفضل فلا أجرّ فيو» ولا خيرٌ فيه ولا فضل 
فيه وأنه باطلٌ» وإذا كان باطلاء فهر أكلُ مال بالباطل يننا 
حرم بنص القرآن. 

ومن طريق يحبى بن سعير القطان عن محمد بن عجلانً 
حدثني سعيد امقبري'ُ عن ابي هريرة لأَذَْ رَسُولَ الله يك فَال: 
نَصَدقوا فقَالَ رَجُلَ: يا زر الله عدئ :دنار فال تَصَّدَّق به 
عَلَى تَفسيك قَالَ: عندى آخره قال نَصَدْق به عَلَى رَوْجَكَ قَالَ: 
عِندِي آخرٌ قَالَ: نَصّدق به عَلَى وَلدِكَء قَالَ: عِندي آخَيُ قال: 
تصّدّق به عَلَى خادِيك. قَالَ: عِندِي آخر قالَ: أنن اضر بق 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيلو أخبرنا اللّيثْ هر 
ابن سعاٍ - عن أبي الرْبير عن جابر قال: «أَعْنَىَ رَجْلَ مِنْ بني 
: أَلّكَ مَل غيره؟ 








ل يم 
قَالَ: لاء فلم 
الام كَياتيانة دِرَهَمء فَذَفَعَهًا اليفك قم فاك لها زيول الله تلكا : 
نذا فياف تم قَ عَلَيْها فَإِنْ قَضَلَ شَيءٌ فلمك 0 
عَنْ أَهْلِكَ شي فَلِذِي فَرَبيِكَ» َإِنْ قَصَلَّ عَنْ ؤي قَرَبِكَ شَيْ 
فكهذا وَهَكذاه. 


بشتريه مني فَاشتَرَاه عَيِم بْنُ عبد الله بْن 





كاب بات 


- مسألة: ولا تنفذ هبةٌ ولا صدقة لأحد إلا 


١84 





ومن طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر هوّ أحد بن عمرو 
بن السرح - أخبرني ابن وهبو أخبرني يونس عن ابسن شهابٍ 
أخبرني عبد الرّحمن بن كعب بن مالاكع سمعت أبي يقول: فذكر 
الحديث في تخلّفه عن تم موك قال يزيا يتك لماز 
وبي أن نيع مِنْ مَالِي صّدَقَة إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِه تتا 
رَسُولُ اللّهِ لاع : أضيك عَلَيِكَ بَعْضَ عَالِك فيو ع [لكه لله : 
إنِي اسيك سيو الدى 000 

ومن طريق أمد بن شعيب أخبرنا عبيدُ الله بن سعد بن 
إبراهيم بن عباء الرّحمن بن عوفو أخبرنا أبي وعمّي سعد 
ويعقوب ابنأ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بسن عبد الرحمن بن 
عوفي قالا جميعاً: أخبرنا ابنُ أبي ذشبو عن محمَلو بن المتكدر عن 
جابر بن عبار الله "أذ رَجُلا عت عبد لَه لَمْيِكن لَه مَالٌ ره 
فَرَدْه عَلِيْه رَسُول الل ملك وَابَاعَه نعم بن الْحام». 








حدثنا حمام أخبرنا عباس , بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد 
الملك بن أيِمن أخبرنا بكر , لماة اخبزنا بطق اخرزدا لاله 
ان ليد - عن محمّلر بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لبياو عن جابر بن عبد الله «أنْ رَجُلا أنَى الي تن 
بمثل اليِْضةٍ من الذهب ققال: يَارَسُولَ اله هَل صَدَقة ما مَك 
ِي مَالا غَيْرَهَاء فَحَذقه بها الي ير فلو أصابه لأوْجَعَةُ نه كال 
نطق أحَدُكم فنحَلِعٌ مِنْ مَالِهِ نم يَصِيرُ ِنُ عيالا عَلَى الناس» 
وحدثنا عب الله بن ربيع أخبرنا محمّكُ بن إسحاق أخبرنا ابن 
الأعرابى أخبرنا إسحاق بسن إسماعيل أخيرنا سفيانُ عن ابسن 
عجلان عن عياض بن عب الله بن سعل بن أبي سرح أنه سمح 
أبا سعيدٍ الخدري يقول «دخل رَجَل المسجد فَأمَر النبي 2 
الاين نيط عو اءتااء قط رشو كات 1 له وين نّم حت عليه 
ال سس اصاري عو ور 











ير «قذ رد العِنَق وَالتدبِينَ والفدقة 
بيثل البَيِضَةٍ ين ادهب وََدَقَةَ كم بْن مَالِكِ بمَالِِ كله وَلَمْ 
بجِرْ مِنْ ذَلِكَ شَيئً؟ وين ذلك أيضاً: قوله عليه الصلاة ة والسلام: 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَليْه أمرنًا فَهِرَ رَدْ). 

ومن طريق النظر: ان كل عقاو جمعٌ حراماً وحلالا فهر 
عقدٌ مفسوخ كله؛ لأنه م ينعقذ كما أمرَ اله تعالل» ولا مير حلاله 
من حراميه فهو عقدٌ م يكن قط صحيحاً عملة. وهذه آثار 
متواترة متظاهرة في غابةٍ الصّحَةٍ والبيان لا بحل لأحلر خلافها من 
طريق أبي هريرة» وجابر اوحكيم بن حزام وكعب بن مالك 
ا 


وروينا أيضاً معناها عن طارق المحاربي عن رسول اله 
كز صحيحاً. 

ومن البرهان على صحَةٍ ذلك: من القرآن. 

قولُ الله تعالى: «إوَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَخُْولة إلى عُنْقِاكَ وَلا 


شطع كرك اط وسو مره سورك 


وقوله تعالى: #وآنوا حَقَه يَْمَ حَصّاده وَلا رفوا إنه لا 
يُحِبُ المْرفِينَ4. 

وقولية اتعالى: وات ذا القرّبَى حَفه وَالْمِسْكِينَ وَاببِن 
السبييل ولا تَبْذَرْ تبذِيراً إن البَدرِينَ كانوا إِخَوَانَ الشياطِين 4. 

ومن قال بهذا السلف:. 

كما رؤينا من طريق ابن وهبه عن يحبى بن أيوبَ عن 
ابن الحاد أخبرنا عبد اللّه بن ديار عن ابن عمرٌ أنه قال لأبيه عمرّ 
بن الخطاب: إني رأيت أنْ اميق هال كله قيال لعي : لا 
خرخ من هالك كله ولكن تضَدّق وامسك. 


ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إبراهيم يم الحربي أخبرنا محمد 
بن سهل أخبرنا عبد ؛ اراق عن معمر عن الزّهريْ عن عروة بن 
لبي قال: يرد من حيفه الناحل ما يردُ من حيف الت في 
وصيته. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهابٍ 
قال: لا أرى أن يتصدق المرء كاله كلوه ولكن صق باق ناله 
يرد من حيفي الناحل في حياته ما يرد من حيفه اميت في وصيّنه 
عند موته. ْ 

ومن طريق ابن وهبو عن ابن أبي الرّنادٍ عن أبيه أنه 
حضرّ عمرٌ بن عبد العزيز وقذ تصدّق رجلٌ من آل الرّبِيرٍ على 
بعض ولده يجميع ماله إلا شيئاً يسيراً فأمضى للمتصادق عليه 
الثلث. أو نحوة. ظ 

قال أبو محمّد: لا نحدٌُ الثلث ولا أكثرَ ولا أقل إنما هوَّ ما 
أبقى غنى. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد 
قال: كل صدقةٍ تصدّق بها رجل أو امرأة قد بلغ لا بأسَ بعقله 
ولي عليه دين لا وفاء له به جائزة إلا أن يكون رجل نامير 
له غنى فيتصدّق على بعض ورثته ماله كلّه دون بعض. فإنّ ذلك 
يعدُ سرفاء فترد الولاة من ذلك الشّيء بقدر رأيهم فيد ويجيزون 
المداد عل هذ جرى أمر القضاة اي 
وعروة؛ وابن شهابب» وعمرٌ بِنْ عبد العزيز» وأ بو الزّناِه والقضاة 
جملة لا يجيزونَ الصّدقة بجميع المال. 


١4 


9- مسألة: ولا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا 


6 كتاب الات 





قال علي: والغنى هو ما يقوم بقوت المرء وأهله على 
لشب من قوت مثل وبكسوتهم كذلك وسكناهي» ومشل حال 
فق شرك وري فقط. وبالله تعالى التوفيق. 

فهذا - عليه في اللّغةِ اسم غنى» لاستغنائه عن الناسء 
فما زاد فهو وفر ودثر ويسارء وفضل إلى الإكثارء ومانقص 
فليسَ غنى. ولكنّه حاجة وعسرة وضيقة؛ إلا أن | ينزل إلى المسكنق 
والفاقةٌ» والفقرء والإدقاع, والفترورةاب وتغيود بالل من ذلدلفة 
ومن فتن الغنى والمال. 

فإِنْ ذكرٌ الممخالفُ قول الله تعالى: الي ُْقُون الم 
في سسبيل اليك وقوله تعالى: #دَيؤْئِرونَ عَلَى أ نفسييم وَلْوْ كان 
بهم خصّاصّة وَمَنْ يُوق شح نفيه َأُولَيِكَ هم الْمْلِحُونَ»: وقوله 
تعالى لوَالَذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جهدهم#. 

وما روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن أبي 
زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود كان رسول الله 
توي يأمرْ فيو مظن عدن فيحاملٌ فيجيء بالمد. 


أسامة عن 


ومن طريق أحمد بن شعيس أنخبرنا قتية بن سعياو أخبرنا 
اللي هر أبن سعار عضن ابن معلاك بو عار اراي عن سي 
53 


هريرة قال: قال ودر الله 01 


ِرَجُلٍ دِرْهَمَان فَتصَدْقَ أَجْوَدهُمَا؛ وَانظْلن رجز إلى عُرْض مَالِه 
اخ مها غائة أل قتَصدْقَ بهاه. 






سين دِرَهُم مائة لف كَانَ 


. ومن طريق مد بن شعيب أخبرنا عبدٌ الومّاب بن 
الحكم الرّقي عن حجَّاجٍ قال ابن جريج: أخبرني عثمانٌ بن أي 
سليمان عن على هرّ ابن عبد اللّه البارقي دعن عبوسن عمر 
ا الختعم*' إن رسول الله عنم 
امكل أئ لصدقة أفض؟ قال: جيه امقر 

ومن طريق شعبة أخبرني ابن أبي بردة هوّ سعيدٌ - قال: 

6 كو يدت عن أبن موسى عن الني نز قالَ: على كل 

نَدَقَة قَالَ: يت إِنْ لم يَجدْمَا؟ قال: يَعْمَلُ بيده فيفع 
م وذكر الويف 

ومن طريق مسلم عن أبي كريب أخبرنا وكيع عن فضيل 
بن غزوانٌ عن أبي ي حازم عن أبي هريرة «أنْ رَجُلا مِن الأنْصّار 
يات به ضيف لَمْ يَكْنْ عنده إلا قُونّه وَقُوت صِباِدِ فَقَالَ 
لامرَأته ه: نري الصبية وَأَطْفنِي المنرَاج وَقَربِي لضفي ما عنادك 
- فنرَلت هَذِهِ الآية: #وَيُؤْبِرُونَ عَلَى 0 كان بهم 
4 








ير ه 


ومن طريق ابن وهبه عن يونس بن يزيد عن ابن شهابٍ 


بلقناة:دأن رجلا تمد َصَدَقَ عَلَى أَبوَيْه مالا ور نا كلاد م 
ا فَقَالَ له رَسُولَ الله هو كله لْكَ حَلال». 





ومن طريق ابن الجهم أخبرنا محمد بنْ يونس الكديمي 
أخبرنا العلاءٌ بن عمرو الحنفي أخيرنا أبو إسحاق الفزاري عن 
سفيان التوري عن آدمٌ بن علي عن ابن عُمَرَ َالَ كنت عند النبي 
ا عل ُو بكر وَعَلَيُ عَبَاءَة قد حَلهمَا فِي صَّذره خلال إِذ 
بط عََيِْ ريل عليه السلام فَقَال: بوكر الله فى أن ا 
ار 0 ا جبريل أنَفَىَّ عَلَىّ مَالَّه 

يِل الفتم ٠‏ فقالَ: الله الى حر للف قرأ عَلَى أبي 
بكر الصدْيق السَلام؛ وَقَالَ لَهُ: راض أَنْتَ عَني يا أبا بكر فِي 
رك هذ آم سَاخيطء فَقَال له الي لِك مكَى أبو بكر وَقَال: 5 
رَسُولَ الله أأسْخط عَلَى رَبيء أنا عَنْ ري راض وَكَررَهًا ثُلاثا». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمانُ بن ابي شيبة أخبرنا 
الفضل بنْ دكين أخبرنا هشام بِنْ سعد عن زيد بن أسلمَ عن أبيه 








أن عمرٌ بنَ الخطاب قال: «َمَرنَا رَسُولُ الله ييا بالصدَقَةٍ فأتى 
لو بكر بِمَالِه كله فْقَالَ له رَسُولُ الله ييك: ما أبقِيِت لأَهْلِك 






تقال أبعت بقَيت لَهُم الله وول 


ومن طريق البزّار أخبرنا محمد بِنْ عيسى أخبرنا إسحاق 
بن محمد الفروي أخبرنا عبيدٌ الله بن عمرٌ عن ناة عاب قمر 
'عَنْ عُمَرَ قال أَمَرَنَا رَسُولُ الألّه ياي بالصدَقَة فجئت نطف 
مَالِيء فَقَالَ رَسُول اللّه يذ مَا أَبقَئْتَ لأَهْلِك؟ فقلت: مثْلَهُء قَالَ: 
وَجَاءَ أبو بكر بكل ما عِنده فقَالَ: ل م 
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قال: الله رولك 





هذا كل ما يمكنٌ أنْ يذكروه قَدْ تقصيناه ولكنه لا حجّة لهم 


في شيء هله 
أمَا قول اللَّه تعالى: #الْذِينَ يُنفِقَونٌ أَْوَالْهُمٌ فِي سَبيل 
اللِ# فلم يقل تعالى أموالهم كلها. 


ومن أنفق ثلاث مرّاتم في سبيل الله أو أنفْقَ ثلائة بالعددٍ 
كذلك: فقذ أنفق نّ أمواله في سبيل اللّهِ تعالل» كما أن من أنفق 
درهماً في سبيل الله تعالى أو أقل» فق انقو مآلة اسيل الدع 
وجل؛ لآنّ بعض ماله وإِنْ قل يسمّى مالة. ْ 

لم يان ماعجور إنفاقه وما لا يجوز ني الآيات والأحاديث 
التى قدّمناء ولا يجورٌ أذ قال إذ نعم اكه تانيدة كلاف وسيفة 
لبسط يده كل البسطر» وللتبذيرٍ والسسّرفه فيكونٌ من قالَ ذلك 
كاذيا عن الله قتعا 


وأمّا قوله تعالى: #وَالَّذِينَ لا يَجَدُونَ إلا جُهْدَهُمْ) مع 


6- كتاب الات 


قوله عليه الصلاة والسلام إِذْ سئلَ عن «أَفضَّلٍ الصّدَة قوَحِهِدٌ 
المِْلَ» فإن هذين النصين بينهما: 


ما رويناه من طريق أبي ذاؤة اخزنا فيه أخسيزنا اللي 


بن سعارٍ عن أبي الرْبيرِ عن يحبى بن جعدة عن أبي هريرة أنه 
فال :انا رَسُول الل أ الْصّدَقةٍ ف ”؟ قال: جُهْدُ المقِل وَأَبَدَأ 
بمَنْ تَعُولُ». 

فصح أن هذه الآيقه وخبرٌ عبد الله بن حبشي إِذما هما ف 
جهدوء وإِنْ كان مقلا من المال غير مكثر إذا أبقى لمن يعولٌ غنى 
ولا بد. 

وأمَا قول الله تعالى: لَيُؤبْرُونَ عَلَى أنشيهم وَلْوْ كان 
بهِمْ خصّاصَّة4 فحق» ولا حجَّة لم فيه؛ لأن من به خصاصة 
وآئرٌ على نفسه فلا يكونٌ ذلك إلا في مجهود. 

وهكذا نقول» وليسَّ فيها أنه مباحٌ له تضييع نفسهء وأهله, 
والصّدقة على من هو أغنى منة. 

وأمّا حديث ابن مسعود: «أن ؛ أَحَدَهُمْ كان يُحَامِلُ فيأني 
امد ميتَصَدْقُ با فهذا حسن. وهو أنْ يكونٌ لغب ولأفلب 
ولا فضل عندء فيحملٌ على ظهره فصي مذاً هرّ عنه في غنّى 
فيتصدق به. 

وهذا كلهقق على فائذا بور لكر تدز انمز “المكوقة 
مَا كان عَنْ ظَهْر فى فظو هليه ناذه والسلام مَا راد عَلَى 
ذلك #. 

وأا حديث أبي هريرة «سَبَقَ دِرْهَم مائة أ 0 
وهرّ مب على أنه كان له غنى؛ وفضلّ له درهمان فط فتصاد لق 
بأجودهماء وكانت نسبة الدّرهم من ماله ل 


الألفى من مال الآخر فقطء وليس فيه أنه لم يكن له غنى 
سواهما. 


وأمًا خديك أبي موسى يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق 
فبِينَ كقولنا؛ لأنه عليه السلام لم يفرد الصّدقة دون منفعةٍ نفسد 
بلّ بدأ بنفسه لنفسه. 


وهكذا نقول. 

وأمّا حديث الأنصاريٌ الذي بات به الضَيفُ فقد: 

رويناه ببيان لائح. 

كما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا أبو كريب أخبرنا ابن 
فضيل عن أبيه - هو فضيل بن غزوان - عن أبي حسازم 
الأشجدو عن أبي هريرة قالَ: «جَاءَ رَجُلٌّ إلى رَسول الله ملك 





- مسألة: ولا تنفذ هبةٌ ولا صدقةً لأحد إلا 


١*8 ٠ 


يغيقه فلَمْ يكن عِنده ما لِضَيْفِه فَقَالَ أ ألا رَجُل يُضِيِفْ هَذَا 
رَحِمَه الله؟ فَقَامَ رَجُلُ من الأنصّار يُقَالُ لَه هُ: أبو طَلْحَة فَانطَلَنَ به 
إلى رَخلِ م ساق الحديث» كما رواه جريرٌ؛ ووكيعٌ عن فضيل 
بن غزوانَ - فصح أن ذلك الرّجلّ كان أبا طلحة وهو موسرٌ من 
فانيسن الالضتان. 

وروينا عن أنس أنه قال: كان ابو طلحة أكثرَ الأنصار 
بالمدينٍ مالا من نخل» وقد لا يحضرٌ الموسرٌ أكلٌ حاضرٌ - فبطلٌ 
تعلّقهمٌ بهذا الخبر.' 

وأمَا حديث ابن شهاب فمتقطم. 

وقد رويناه بحسن من هذا السند بياناً. 


كما رؤيناه من طريق محمد بن الجهم أخبرنا أبو الوليدٍ 
الأنطاكي أخبرنا الحيثم بن جميل أخبرنا سفيانُ عن عمرو بن دينار 
وحيار الأعرج كلاهما عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عبار الله بن زيدٍ الأنصاري ل اجاء رَجل إلى حي ا 
عا با وول الله إن حَائْطِي صَدَقَة إِلَى اللّهِ عد وَجَك وله 
فَأنَى أبوه النبي م فقَالَ: مَا كان لَنا عَيْشُ غيْرهَاء فرَدْمَاعَلَيْهِ - 
يَْنِي عَلَى الأب - فمّات فَوَرنْهَا - يَْنِي الاين عَنْ أبيه -» فهذا 
أحسنٌ من ذلك السّنٍ - وفيه ردّه عليه السلام لتلك الصّدقةٍ لي 
كان لا عيش لأبيه إلا منهاء فردّها عليه وليس فيه أن الابنّ ل 
يكن له غئى غيره - وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمااحديك ابى بك رضي الله عمال منة قف ييه 
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أصلا؛ لأنّ إحدى طريقيه من روايةٍ هشام بن سعدٍ ‏ وهوّ 





اد 


والثانية من رواية إسحاق الفروي - وهو ضعيفٌ - عن 
عبد اللّه بن عمر العمري الصّغير - وهر ضعيفٌ - 
ثم لو صح لمم م يكن لهم فيه حجّة؛ لأن الأصل إباحة 
الصّدقة ما لم يأت نهِي عن تحريمها فكان يكونٌ موافقاً لمعهود 
الأصلء وكان النصُ الذي قدّمنا من القرآن والسَنةٍ واردا بالمنع 
من بعض الصّدقق فهرٌ بيقين لا شك فيه ناسخ لما يقدمة» ومن 
اّعى فيما تين أنه ناسخ أنه قد نسخ» فق كذب» وقفا ما لا علم 
له به ورام إبطالَ اليقين بالظنْ الإفك. 
وأمًا الحديث الآخر الذي فيه «أَنفقَ عَلَىَ ماله قبل القتح؟ 
فلا يمل الاحتجاج به؛ لأنه من طريقي العلاء بن عمرو الحنفي - 
وهر هالك مطرح - ثم التوليدٌ فيه لائمٌ؛ لك يها نهنا آنه ذلناك 
كان بعدَ الفتح» وكان فتحّ خيبرٌ قبل النتقتح بعامين» وكان الأب 
بكر فيها من سهمه مال واسمٌ مشهور. 


"5١ 


١ 3#‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يهب ولا أن يتصدّق 
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اعد هذه الأحاديث كان قد خبالف تللة وَهِدا لا 
يحل وكانَ من أخذ بتلكَ قذ قن اعد جود ذه ولا فيد من #النفسو هنا 
صم من تلك الأخبارء وضمٌ بعضها إلى بعضء ولا يحل درل 
بعضها لبعض إلا بزيادة أو نسخ أو تخصيص بنص آخرٌ. 

ومن العجبع احتجاجهم بالحديث الذي ذكرنا عن ابن 
عمر: رأيت أنْ أتصدق بمالي كلب فمن العجب الاحتجاج في 
الدين باحلام نائيه هذا عجبٌ جدأ وقذ سمعٌ عمرٌ أبوه ذه تلك 
الرّؤيا فلم يعبأ بها. ور كر عر رسي كرما ريه 
بحسبه - وباللّه تعالى التوفيق | 

ومن عجائب الدّنيا التى لا نظيرَ لها: مدع نه المالكيين, 
الات اي يسن ل نيرون أن كبن لايم لتم 
أو بعتق عبده لله تعال» وهرٌ صاحبُ أل ألفب دينار ومائة عباد 
- وقذ حفن اللّه تعالع على ففل اشير ام هيزن له ذا شلسنهة 
عند القاضي أنْ لا يغنَ في البيع فاطلقه القاضي على مالوء وما 
أجراك امار القاضي أن يعطى جقيع ماله لشناعر يفيف أو لنديمه في 
غير وجه الله عر وجل ويبقى هر وأطفاله وعياله ينالو ا قلتي 
الأبوابٍ ويموتون جوعاً وبردًء واللّه ما كان قط هذا من حكم 
الله تعالل» ما هرّ إلا من حكم الشّيطان - ونعوذ بالله من 
الخذلان. 


مم > 1١‏ مسألة: ولا جز لأعد أذييت: :ولا أن 
يتصدّقَ على أحدٍ من ولده إلا حتى يعطي أو يتصدّق على كل 
واحد منهم بمثل ذلك. ولا يحل أن يفضّلَ ذكرا على أنثى؛ ولا 
أنثى على ذكرء فإنْ فعلَ فهرَ مفسوخ مردودٌ أبداً ولا بده وإنما 
هذا في التطوع. 

وأمّا في التفقات الواجبات فلا. 

وكذللت الكسوة الواجبة. لكنْ ينف على كل امرئ منهمْ 
بحسب حاجته» وينفقٌ على الفقير منهم دون الغنيى» ولا يلزمه ما 
ذكرنا في ولد الول ولا في أمّهاتهمْ ولا في نسائهم» ولا في 
رقيقه ولا في غير ولب بل له أن يفضّلَ ماله كل من أحيٌ؛ 
فإِنْ كان له ولد فأعطاهمء ثم ولد له ولد فعليه أنْ يعطيه كما 
أعطاهة. أو يشركهم فيما أعطاهم, وإِنْ تغيرت عين العطية ‏ ما 
لم يمت أحدهم - فيصيرٌ ماله لغيرو» فعلى الأب حينتاٍ أنْ يعطي 
هذا الولدء كما أعطى غير فإِنْ لم يفعل أعطي ما ترك أبوه من 
رأس ماله مثلّ ذلك. 

وروي ذلك عن جمهور السلف: 


كما روّينا من طريق عبد الرَرَاقَ عن معمر عن يوب 


السّختياني” عن ابن سيرينَ أن سعد بن عبادة قسم ماله بن بنيه ف 
0 

من أجل ابن سعار هذا المولوةٌ لم يترك له شيءٌ» فقالَ أبو 
0 وأنا واللَّه فانطلق بنا إلى قيس بن سعدو نكلّمه في أخيد 
فأتينا تيناه فكلمناه فقال قيس: أمّا شيءٌ أمضاه سعدٌ فلا أردّه أبداء 


له: مانعحت 


:رلك اودكا أن لضي ل 


قال أبو محمّدٍ: قذ زادٌ قيس على حقيء وإقرارٌ أبي بكر 
لتلكَ القسمة دليل على صحهةٌ اعتداها. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني ابسن أبي 
مويه وبع 0 
0 ارب علي رادي رتكا كردي احترتيه؛ فرديه على 
ولدي, فقالت: يا أبتاه» لو كانت لى خيبرٌ بجدادها ذهبا لرددتها. 

0 0 الحربي 

ا حي انان ون لعلاس ةرد 22 
ا 00 
على عثمانٌ بن عفان فآخبره بذلك» فخيّر عئمانٌ الشيخ بين أنْ 
رد إليه ماله وبينَ أن يورّعه بينهم فارتد ماله فلمًا مات تركه 
الأكاب” ر لإخوتهم. < 

وبه إلى إبراهيم الحربيّ أخبرنا موسى بِنْ إسماعيل أخبرنا 
حمَادٌ هو ابن سلمة - عن حميار عن الحسن بن مسلم عن مجاهار 
قال* بخ ؤلدا لتنتمل من نه كات شير فيرانك. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهري عن عروة 

بن الزبير قال: يرد من حوفي الثاحل الحي ما يرد من حيف الت 

نوف د 

ومن طريق عباد الرّزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن 
طاووس عن أبيه قال في الولد: لا يفضلّ أحدٌ على أحد بشعرقٍ 
از باظل عو م عمل الحتطان؛ اغدل بيني كارا وابتهم ني 
قال ابنُ جريج: قلت لهُ: هلك بعض نحلهم ثم مات أبوهم. 

قال: للذي نحله مثله من مال أبيه. 

0000 طريق عبد الرزّاق عن زهير بن نافع قالَ: سألت 

بِنَ أبي رباح فقلت: أرِدثٍ أن أفضّلَ بعضَ ولدي في نحل 
أنحله؟ فقال: لاء ا إباء شديداً وقال: : سو بيلهم. 


وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: ينحل 


وله كتاب الهبات 


-١ +‏ مسألة: ولا يمل لأحدٍ أن يهب ولا أن يتصدّق 


١5 ؟‎ 





ولذه أيسوى بينهم وبين أب وزوجة؟. 
قال: : م يذكز إلا الولته 1 أسمع عن الني تير غير ذلك. 
قال أبو اتير . أبو بكر. وعمرء وعثمانُ» وقيس 
ومين محظيرة ة الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا 
يعرف لهم مهم مخالف» ثم مجاهدّء وطاووسء وعطاءً. وعروة 


بن سعد» وعائشة أ 


وابن جريج. 
وهو قول النخعي» والشعبي» وشريح. وعيدل اللّه بن شدادٍ 
بن اماد وابن شبرمة, وسفيان النُوري وأضدٌ بن حنبل. 
وإسحاقا بن راهويه. وأبي سليمات. و جميع أصحاينا. 
ثم اختلفواء فقال حر وأحمتث وإسحاق» العدل أن 
بعرلا د عد وبااي سنا د ونان سوه بالسوية في 
ذلك. 

وروّينا خلاف ذلك» وإجازة تفضيل بعض الولدٍ على 
بعض عن القاسم بن تمده وربيعة وغيرهما. 

وبه يقول أبو حنيفة, ومالك والشافعي. 

وكرهه أبو حنيفة, وأجازه إِنْ وقع. 

وكرة هالك: أن ييخ عضر ولد ماله كله 

وذكروا عن الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم قصّة أبي بكر 
وعائشة» وقول عمرَّ من نحل ولدا له. 

ااه ب م 
ا 0 
كمه اب عدر ]قري أرضا من جل من الأتصارء ثم قا 
له ابن عمرً: هذه الأرض لابنى واقب فإنه مسكينُ» نحله إياها دون 
ولدو. 

ام 0 اعد ادير 

وذكروا: 

ل ل 0 
قال: لي ما يوا عل م حجة ير ذا 
ا ا ا ار 
إبراهيم هو ابن راهويه - وابن أبي عمرّه وقتي وعحمة بن ع 


٠‏ نوب 





وحرملة بن يحبى؛ وعبد بن “ميل قال يحبى: أخبرنا إبراهيم بن 
سعابء وقالَ ابن أبي شيبة؛ وإسحاق» وابنُ أبي عمر كلهم عن 
سفيان بن عبينةه وقالَ قتيبة» وابنُ رمعبء كلاهما عن الث بن 
عق ونال دوف : يرن ين وين خارف يوق وقالَ عبد 
أخبرنا عبد الرّرّاق: الا ع سن إبراهيم وسفيات. 
والليث ويونس» ومعمرٌ كلهم عن الرّهري عن محمّدد بن النعمان 
بن بشيرء وحميد بن عبلو الرّحمن بن عوفي كلاهما عَن النعْمَان بن 
بشير قَالَ: «أتى بي أ بي إلى رَسُول الله تيز فَقَالَ: كلهت 
ابي هذا غلاماء تقَالَ: أكل بَنِيكَ ل قَالَ: لاء فَارْدُدُه -» هذا 
لفظ إبراهيم» ويونس» ومعمر. 

وقال سفيان» والليث: «أكل وَلدك تحلةة 

واتفقوا فيما سوى ذلك من طريق مالك عن الزُهري عن 

جيل بن عبلء الرّحمن بن عوفيء وححمّاد بن التعمان بن بشير أتهما 
َى به النبي 2 






و فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله ني نَحَلْتُ ابي هَذَا غلاماء فَمَالَ: أو وَلَدِك تَحَلْتَ 
مثله؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَارْجمَة». 

وهكذا: ْ 

رويناه أيضاً نصا من طريق الأوزاعي عن الرّهري. 

ورؤيناه أيضا من طريق رس وعبد الله بن الجارة 
كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن التعمان بن بشير 


عدا ام عن النعْمان : ان شير 1 أن ايا 


وان لبان عدا مررسابز رضي مرا بن الزبر 
عن النعمان بن بشير» كلهم يقولٌ فيه ةل نيز قال 
له: رده أو اردذة). 
عه 7 -* ب 
لان ني روز على الاير أعْطَانِي أبي عطي فاتن 
م ا رَسُولَ الله َي أعْطَيت أي من عَسْرَة 
نت زواحة حبك قأترنني أ ١‏ أتنهدَك َا رَسُولَ الل فَقَالَ عليه 


العادم أَعْطئِتَ سَائْر ِرَ وَلَدِكَ مِثْلّ هَذَا؟ قَالَ: لاء قال: فائقوا الله 
تعر يِنَ أؤلادكى ارجع رد عَطِينَه) . 





ومن طريق مسلم أخيرنا يحيى بن يحيبى إخبرن ابر 
الأحوص عن حصين بن عبار الرّحن عن الشعيّ اَن النعْمَان بن 
بي إِلَى رَسُول 


0 تَصدّقَ عَلَيَ أبي بِبَعْض مَالِه فانطَلَقَ أ 

لله ع هده على صقي َال َسُوكُ الله 0# 
هذا بولك كلّهم؟ قَالَ: لاء قال: اثقوا الله وَاعِْلُوا في أَرْلادِكُمْ 
- فَرَجَمَ أبي فَرَدُ يَلْكَ الصّدقَةه. 





لضل 


#م + و مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يهب ولا أن يتصدّق 


-٠‏ كتاب الات 





ومن طريق مسلم أخيرنا محمد بن عبد الله بن مير أخبرنا 
محمد بن بشر أخبرنا أبو يانه يحبى بن عير ليسي - 
الشّعي حدئني التعمان بن بشيره فذكرٌ هذا الخ وفيه' 0 
الله ييز قال: «قلا أشْهدُ عَلَى جَؤر». 

فكانت هذه الآثار متواكرة متظاهرة: الشعي؛ 20 
لبي وححمَدُ بن النعمان» وحميد بن عبد الرمنء كلهم سمعه من 
النعمان. 


وروافاظ ين قرت لمعا ءُ من الأئمّة كلهم متفقّ على أمر 


حك 0 فس تلاك الصّدقةٍ والعطية وردهاء و 
١‏ خيرٌ أنها جور 


بعضهمٌ أنها ردّتْ» وأنّه عليه الصلاة والسلام 1- 
والجحود لا يحل إمضاؤه في دين الله تعالى» ولو جار ذلك لجار 
ظ إمضاءً كل جور وكل ظلى وهذا هدم الإسلام 00 فوجدنا 
المغالين قد تعللواتهذا فى .هنا أن 

قال بعضهم: إِنه وهبه جميع ماله. 

فقلنا: سبحان اللّه في نص الحديث ' بعض ماله ' وفي بعض 
الرّوايات الثابتة ' بعض الموهبة من ماله . ْ 

وقال آخروث: روى هذا الخيرّ داود بن أبي هندٍ عن 
اشع عن النعمان إن رسو لَ الله لز قال لتشير: فَأَشْهِدْ عَلَى 
هذا غيرِي» ون أ يكونوا أوبل في الي سُواة؟ نان وي 
قال: قلا إذا». 


ورواهة المخيرة. 









عن السعبى عن العماته وفال فنة «فأشهذ 


عَلَى هَذَا غيْري» فقلنا: هذا حجّة عليكم؛ أن قوله عليه السلام ' 


فلا إذا 'نهِيُ صحيحٌ كافي لمن عقل. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أَشْهد عَلَى هَذَا غَيْري) لو ل يأت إلا هذا اللفظ لما كان لكم فيه 

وأمَا وقذ روى من هوّ أجل من المغيرةٍ وداود بن 
الزُيادةَ الثابتة الت لا يحل لأحد الخروجٌ عنها من اه 
الصلاة والسلام برد تلك الصّدقة والعطيةٍ وارتجاعها فصح 
بهذه الريادةٍ وبإخبار عليه الصلاة والسلام 2 جور أن مغنى 
قوله «أَْنْهدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) إنما هو الوعيدُ كقول اللّه تعالى: 
لقن شهدُوا فلا تَشْهَد م مَعَهُمْك ليسَ على إباحة الشّهادةٍ على 
الجور والباطل لكنْ كما قال تعالى : فَمَنْ شاءً فَليُؤمِنْ وَمَنْ 
شاءً فليكفر» وكقوله تعالى: #اعْمَلُوا مَا شيتتم» و#كلوا وَتَمََعُوا 
قليلا إنكمْ مُجْرِمُونَ4. 

وحاش له عليه السلام أنْ يبيمّ لأحد الشهادة على ما 
لع يدهز اله جور وأن قسه ولا برد هذ امنا لا يده 


مسلم. 0 فواطة اذ شنو يلتك السطة دن 
جائزُ هي أمْ باطل غير جائز. ولا سبيل إلى قسم الثم 
فإن قالو افع ساف : استلموا الفرية إذ حيرو اله غليته 
الضلاة والنبلام ان ان يقيد علن الح :وهو الذي أتانا عن 
ربّنا تعالى بقوله تعالى: طإوّلا يَأْبَ الشهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا» وبقوله 
تعال: ولا يضار كانت 5لا شَهيد4. ظ 
وإِنْ قالوا: إنها باطلٌ غيرٌ جائر» أعظموا الفرية؛ إِذْ أخبروا 
ني يبر حكم بالباطل؛ افد انون وان بالاسهاذ علي 
عقديء وكلا القولين حرج إل الور ا مرية :ولا ند فحن 
أحدهما. وزادَ بعضهمْ ضلالا و ة فقال: معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام 1 يد عَلَى 1 غيْري) أي إني إمام والإمام لا 
إحداهما: الكذب على رسو ل الله 2 
يقل فليقيوا من أطلقَ هذا مقعده من النار. 
والثانية قوهم: إن الإمامّ لا يشهدء فقدٌ كذبوا وأفكوا في 
ذلك؛ بل الإمام يكية؛ لأنه أحِد المسليين :المخاطين يان ١‏ انوا 
راو عر وجل #كونوا قَوَامِينَ بالقِْط شهدا لله ولو 
عَلَى فيكم أو الوَالِدَين وَ َالأقرَين» فهذا أمرُ لاني نل شك 
ور 








في تقويله مالم 


والعجب من قلَةٍ حياء هذا القائل» ومن قوله ومذهبه أن 
الإمام إذا شهدَ عند حاكم من حكامه جازت شهادتة فلو م يكن 
نائة اذ شية تاسارك شوافة. 

لم أت تعض سي مان ارم أقل .يه تفال لهل التحينان 


ايوس ا إن منزوع ال حياء والدين؛ أذ صر تمان اشهة 
التممر يواه زلا بعد لضن لسري لعاري مر 
0 بيه م لت من 
النعمان: م ولأاح مبو لط على ردرياك 
أصلا.. 
وقالَ بعضهم م يكن النحلٌ تم إنما كان استشارة وموّهوا 
برواية شعيبو بن أبي حمزة بهذا الخبر عن الزغري نقال فيته اع 
الشمْمَان» نَحَلَنِي أبي ي غلاماً م جا بي إلى 2 يي فقَالَ: إني 
نَحَلْتْ ابني هَذا لاما فَإِنْ ادنك لى أن أجيرّه أَجَرْئةُا. 
قال أبو محمّد: لولا عمى هؤلاء القوم وضلالحمٌ ما تمن 
لحوى منهم هذا التمكنٌ؛ دعم كردن ادا اتري ‏ نحلنى أبي 
غلاما ' وفي وسطه ا سول الله نحلت ابنى هذا غلاما نولوق 





كناب الات 
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يم الح[ وقول بشير' فإنَ أذنت لي أن أجيزه أجزته قول 
صحيح؛ وقول مؤمن لا يعملٌ إلا ما أباحه له رسولٌ الله 6 
على ظاهر ه بلا تأويل»ء نعم إِنْ أجازه ابي مر أجازه بشيرٌء وإن 
مْ يجزه عليه الصلاة والسلام ردّه بشيرٌ ولم يجزه كما فعلٌ. 

ظ وذكروا أيضا - رواية عبد الله بن عون لمذا الخبر عن 
الشعي هعَن النعْمَان بْن بَشير قَالَ: حلي أبي نُخلا نّم أتى بي 
إلى رَسُول الله تر لِيشْهِدَه فَقَالَ: أكل' وَلَدِكَ أَعْطَييّه هَذَا؟ قَالَ: 
لا قَا: أِسَ تيد مِنْهُم الي يل ما تيد مِنْ ذا؟ قال: بَلّى؛ 
قالَ: فإني لا أَشْهَد» قال ابن عون: فحذثت به ابن سيرين فقال: 
إنما حدثنا أنه قال: «قاره ربوا , ين أبنائِكم». 

قال علي: والقولُ في هذا أنه أعظمٌ حجّةٍ عليهمٌ لما ذكرنا 


ا إذ لم يستجز 












ار رواية ل 
سعيد لهذا لخر وفيه دلا أَنْهّدُة, ' 

وأمَا قول ابن سيرين: قاربوا بينَ أبسائكم؛ فمنقطمٌ - ثم 
لوْ صحّ لكان حجّة لنا عليهم؛ لأنّه أمرّ بالمقاربة ونهى عن 
خلافهاء وهم يجيزونَ خلاف المقاربق ولا يوجبون المقاربة: فمن 
أضل من هؤلاء ا حرومين. والمقاربة: : هوّ الاجتهادٌ في التعديل» كما 
قال تعالى: وَل تَسْمَطِيعُوا أن تَعْدُوا :: يْنَ السَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ 
قلا تويلوا كل الل فَدَرُومَا كَالْمُعََقَة فصح أن الجتهة في 
التعديل بين أو لاده إِنْ لم يصادف حقيقة التعديل كان مقاي: إذا لم 
يقدر على أكثرٌ من ذلك. 

ومن عجائب اللانيا احتجاجهم برواية زهيرٍ بن معاوية 


عن أبي الزَبِير عن جابر لهذا الخبر «قَالَ جَابر: قَالّت امْرَأة بَشِير: [ْ 





انكل 5 غْلامَكَ هَذَاء أشهذ 98 رَسُولَ الله كا نأنى 0 
الله و ذكرَ ذَلِكَ لَهُء فَعَالَ له رول الله رفير أله إخوة :؟ قَالَ: 
َعَم قَالَ: فَكلْهُمْ أَعْطَيْتهِ مِئْلَ ما أَعْطيْنّه؟ قال: لاء قَالَ: فَلَيِسَ 
يَصْلحٌ هَذَاء ألا وني لا أَنْهَدُ إلا عَلَى حَق». 

قال أبو محمّل: أفيكونٌ أعجب من احتجاجهمْ بهذا الخبر 
وهو أعظم حجة عليهم؛ لآ ني أوله الس يَصْلح وني آخره 
إني لا أَشْهَدُ إلا عَلَى حَق» فصح أنه ليس حقاء وإذْ ليس حقَا 
فهو باطل وضلال. ‏ 

قال تعالى: طفَمَاذًا بَمْدَ الحَىَْ إلا الضَلالٌ»4. 

إن قالوا: فقذ قالَ عليه الصلاة والسلام «لا يَصْنُحُ أَنْ 
يبيع؟ في حديث الشفعة ثم أجزتموه إذا أجازه الشفيع ونهى عليه 





الصلاة والسلام عن النذرء : امجسمر ذا و 
قلنا: نعم؛ لذن رسو الله كز سمل الخداز للشفيع إِنْ 
شاءً أخذ وإنْ شاءً ترك» وفي تركه إقرارٌ ذلك البيع» فوقفنا عند 
أمزه اعلية الصلاة والسلام رولك. ونهى عليه السلام عن النذر 
ثم أمر بالوفاء به وكير انه «يُسْتَخْرَجٌ به من البَخِبل» فوقفئا عند 
أمرو فبانونَ في هذا البابب أنه عليه الصلاة والسلام أمضاه بعد أن 
أمره بردوء ونحنُ أو سامع ومطيهء وذلك ما لا يجدونه أبدا. 
وأتى بعضهم بابد وهي أنه ذكر: ظ 
ما روّيناه من طريق يحبى بن سعيار القطان عن فطر بسن 
خليفةً عن مسلم بن صبيح هو أبو الضّحى -اسمغية النعمان 
بنَ بشير يقول: اذَهَبَ بي أبي إلى رَسُول الله عاك و 
أغطانيه فَقَالَ: أل نول 2؟ قال: نعم 4 وَصْف بيد أَجْمَعَ كله 





ام /ر »م 


كذاء ألا سويت بِينهُج؛. 

قال أبو محمّد: إن من عارضّ رواية كل من ذكرنا برواية 
فطر لمخذولهٍ وفطرٌ ضعيف» ولولا أن سفيانَ رواه عن أبي 
الفتّحى عن التعمان ما كان لهمْ فيه حجّةً؛ لأنْ سائرَ الروايات 
وان با شكها واتكلاً على هذه ال واه كيف 


وقد روينا في حديث فطر هذا من طريق من إن لم يكن 
فوق يحبى بن سعيار القطّان لم يكن دونه - وهو عبد اللّهِ بن 
المبارك - عن فطر عن مسلم بن صببح سمعت النعمان بن بشير 
يخطبُ يقول: «جَاء بي أبي إلى رَسُول الله عن هده 0 
عَطٍِ أَطنِيها؟ فََال: هَل لَك بون ميواه؟ قال: نَعَمْ قَالَ: سو 
بَنَهُم فهذا إِيجاب للتسوية بينهم 

وقد حمل المالكيّون أمره عليه الصلاة والسلام بالتكبير 
عل ترد عد الام توج افونا اير علي الصداد: 
والسلام بالإعادة من ضحّى قبل الإمام على الفرض بمجرّد 
الأمر. وما اننا حيو على ونوم ]ل يقت عار ال 


٠  ىيجح‎ 





قال بعضهم: هذا كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى 
بخرز فقسمه للحرة والأمة. 

قال أبو محمّد: أ شبه بينَ هذا وبينَ أمره عليه الصلاة 
والسلام بأنْ يرد تلك الصّدقة والعطيّة؛ وإخباره بأنها جور لو 
عقلوا: فبطلَّ كل ما موّهوا به والحمدٌ للّه رب العالين. 

وأمًا الخ ١ك‏ ذِي مَال أَحَقّ بِمَاله؛ فصحيح فقد. 

قال تعالى: (مَا كَانَ لِجُؤْمِنَ ولا مُؤْيئَة إذَا تَمَى الله 
وله ارا أن يكون لَهُم اليرَة مِنْ أَمْرهِم». 


كن ريل 


وقال تعالى: «النبي 9 اللا مِنِ ) أَنشيِهم» فالذي 
احكم بإيجابب ه الزكاق وفسخ أجرٌ جر البغي» وحلوان الكاهن, نمع 
الخمرء وبيع أم الولك» وب بيع الرباء هو الذي فسخ الصّدقة والعظية 
مضل فيها بعضُ الولدد على بعض» ولو أنّهِمٍ اعترضوا أنفسهم 
بهذا الأفراض بن إسافهم النحلّ والصّدقة التي لم تقبض لكان 
اصح وأئبت» ولكنهمْ كالسّكارى يخبطون واحتجٌ بعضهم بأنه 
عمل الناس فقلنا: عمل الئاس الغالبٌ عليه الباطل. 

وقالَ أنس: ما أعرفُ مما أدركت الناسّ عليه إلا الصّلاة. 


وقال بعضهم: لاجازيت مفاميلة الإخوةٌ جادية مقاضلة 


الأولاد. 

قلنا: : هذا حكم إبليس» وهلا قلتم: ا جار القود بين السرء 
وأخيه جازٌ بينَ المرء وولدوء فكانَ أصح. ظ 

قال أبو محمّد: وأمّا ما موهوا به عن الصحابةٍ رضي الله 





ثم حديث أبي بكر قد أوردناه بخلافي ما أوردوة. 
وأمَا قول عمرّء وعثمان» من نحل ولده نحلاء فنحنٌ لم نمنم 
ع الرنم لماع المفاضلة ا إباحة المفاضلة 
د 00 كما أوردن. 
وأمًا الرواية عن ابن عمر فليسَ فيها أن نه لم ينحل الآخريسنَ 
قبل ولا بعدُ مل ذلك» بل فيها أنه قال: واقذ ابي مسكين, فصح 
أله ل يكن نحله بعد كما نحل إخوتة فالحضه بهي وأخرجه عمن 
ا 0 أبن فيعة وهر ساقط. 0 
منقطعة لك ف ارو نمس بها ع قل راع د 
فبطلَ كل ما تعلقوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 


قال أبو محمّد: رأقا التفقاتٌ الواجبات: فقوله عليه : 


الصلاة قار (اعَذِلوا يي أو أزلاوك لإ إيحجاب ا ار 
وكذلك هذا القول منه عليه الصلاة والسلام إِيجاب 
للتسوية بينَ الذكرٍ والأنئى؛ وابسن هذا مين اللرارياة لق شي 
وكا كر حي وليسَ هذا لل إذا ل يأت 
وأمَا ولدُ الولد: فلا خلافَ فيهمْ» وقد كان لأصحاب النبى 


مسألة: وهبة جزء مسمّى مدسوب من الجميع 


- كاب الِبَات 


بنو بنينَ وبلو بناتي فلم يوجب عليه الصلاة والسلام 
إعطاءهم ولا العدلَ فيهم. وإذا مات الولدٌ بعد أنْ وهب هبة لا 
محاباة فيها فق صارت لورثته وبطلّ أمرٌ الأب فيها. 

وأما إن مات الوالدُ فالتعديلٌ بينهمْ دين عليث فهرَ من 
رأس ماله وبالله تعالى التوفيق. 


غ 1١57‏ مسألة: : وهبة جزء مسمى منسوببوٍ من 
الجميع كثلش أو ربع أو نحو ذلك من المشاع والصّدقة به جائئة 
حسنة للشّريك ولغير الشّرياك» وللغيّ والفقير فيما ينقسمٌ وفيما 
لا ينقسم» كالحيوان وغيره ولا فرق. 

وهو قول عنمان البنَي» ومعمرء ومالك والشافعي, 
وأحمدء وإسحاق؛ وأبي ثورء وأبي سليمان وجميع أصحابهم. 

وهو قول إبراهيمٌ النخعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز هبة المشاع فيما ينقسم؛ ولا 
العّدقةٌ به - لا للشريك ولا لغيروه لا على فقير ولا على غني - 
جور الب والمّدقةًبمشام لا ينقسمٌ على الفقير والخئ وللشرياك. 
ولغيره. والذي ينقسمُ عندة: الدُورٌء والأرضون, والمكيلات» 
وَالموَووناتوالدوداة: والتروعات ك.والدي لا وقيت 'عيده 
الرّأسٌ الواحدُ من الحيوان» والحمام, والسّيف,. واللؤلؤة؛ 
والاون د والطويق: وغ ذلك . 

قال: والإجارة بمشاع تا ينقسمٌ وما لا ينقسمُ لا تجوز 
أليتَة إلا من الشّرياك وحده - قال: ورهن المشاع الذي ينقسم 
والذي لا ينقسمٌُ لا يجورُ ألبتَهَ لا من الشّريك ولا من غيره. 

4 عا عا جاه ونون 1 
ينقسم: جائرٌ من الشريك وغير الشريك. 

وكذللة مت اشام فامجيا هذ ايم ني لاتقل 
ولا لها في الديانة أصلٌ بالمنم خاصّة في شيء من ذلك ولم يختلف 
عنه في أن الهبة والصّدقة بشيء واحدو تا ينقسم: كمائةٍ ديار أو 
كدار واحدة» أو ضيعة واحدق أو كر طعامء أو قنطار حديد؛ أو 
غير ذلك» لغبّين لا يجوز - واختلف عنه في الصّدقةٍ بذللك على 
فقيرينء اوهبة ذنات لفقيرين» فروي عنه في اهبةٍ في الجامع 
الصغير: أنها تجوز للفقيرين - وفي الأصل: أنها لا تجوز والأشهر 
عنه في الصدقةٍ على الفقيرين كذلك» أنها تهون إلا في رواية 
مبهمةٍ غير مبينةٍ أجملَ فيها المن فقط. ظ 

وقال: محمد بِنْ الحسن: إن وهب دارا لاثثنين بينهما 
بنصفين جارٌ ذلك» فإنْ وهب لأحدهما الثلث» وللآخر الثلشين 
فدقعها إليهما معاً: جارٌ ذلك» فإن دفع إلى الواحد ثم إلى الآخر: 


- كتاب البات 


60 سفيانُ من هبةٍ المشاعء إلا أ: 


لاثنين» وهية ة الاثنين دارا لواحل. 


نه أجارٌ هبة ة واحدٍ دارا 


ومع ) بن شبرمة من هبةٍ شاع ومن هبةً وأحدٍ دارا 
لاثنين تين عن ام وأجادٌ هفية اثنين ذارا لواحد. 

قال أبو محمّد: وما نعلمُ لهم شغبا موّهوا به إلا إنْ قالوا: 
قبض المشاع لا يمكن. 

فقلنا لمم: كذبتم» بل هرّ عكنٌ» وهبك أنّه غير ممكن فلم 
أجزتم بيعه» والبيع عندكم يحتاج فيه إلى القبض» وم أجزمم 
إصداقه. والصداق واجب فبه الإقباض. 


قال اللّه تعالق: #وآتوا النْسَاءً صَدُقَات ته نِحْلّة#: 


وقالَ تعالى: «وّلا يَحِلُ كم أذ تَأْع فخا تمر 


وم أجزتم الوصيّة به؟ وم اجزتمٌ إجارة المشاع مَك الشريك» 
ومنعتم الرَّهنَ فيه من الشريك» ومنعتم الهبة من الشّريك - 
وأقربُ ذلك لم أجزتم هبة المشاع فيما لا ينقسمٌ والعلّة واحدة. 
فهلْ في التلاعبي والسّخافة أكثرٌ من هذا؟. 

00 أبا بالزواية الي ذكرنا بل من نول أي بكر 
ميد مسد سم ني 
دليل على المنع من هبةٍ المشاع. 

قال أبو محمد: هذا عظيمٌ جداء وفاحشٌُ القبح لوجوه: 

أوها .انه لااححة قفن لوو رسول الله 1 

وثانيها - أ: نه كم قولة لأبي بكرء وعائشة رضي الله عنهما 
قد خالفتموهما فيها كقول أبي بكر» وغيره مسن الصّحابة رضي 
الله عنهم في الزكاة إن لم تكن بنت محاض فابنَ لبون ذكر 
م ب ا 

رلته .- 
القصّق 2 

ورابعها - أن اللفظ الذي احتجُوا به مالف لقوهمٌ جهاراً 
بل فيه إجازة هبة جزء من المشاع لغيه لأنّه نحلها دا عشرينَ 
وكا مز هالسانةاة. ولا يخلو ذلك ضرورة من أحد وجهين: 

إما أن يكون نحلها من تلك النخل ما تهد منها عشرينَ 
وسقاء أو نحلها عشرينَ وسقاً مجدودة: فهى. 





أن هذا 01000000 


-١ +4‏ مسألة: وهبة جزء مسمّى منسوب من الجميع 


١1 


لشن دان يتدلها ذلا حوفت اشر افليس بوتا اه 
نحلها وأمضى لا ذلك المقدار وهو مجهولٌ القدر والعددٍ والعين 
في مشاع فرأياه معأ بحضرة الصّحابةٍ جائزاً ولا تخالف لهما منهم» 
وم يبطله أبو بكر لذلك. فكذبوا في قوهم صراحاًء وإذما أبطله ابر 
بكر بنصّ قوله ' لأتها لم تحزه ا ولو جددته وحازته لكان 
نافذاء فعادٌ حجّة عليهم سعد زيول للد االخاء ف 
الإيمان». 





فسقط كل ما موّهوا به - ولله تعالى الحمد. 

قال أبو محمّلو: فعدنا إلى قولنا فوجدنا الله تعلل قذ حض 
على الصّدقةٍ وفعل الخيره والفضلء وكانت الهبة فعلَ خصيرء وقاذ 
عل عر وجل أذ في ارا ردي غا 21 والصلتة ب مشاعا 
ينه هي وا كتمه عنهبه ومن حرم عن لله تعال. | أد اوجب ما 
امأمور بالتبليغ» واليان: فق كذب على الل تعالى» ده 
وهذا عظيم جذا. 

فصحٌ يقينا: أنّ هبةَ المشاع والصّدقة به وإجارته ورهنه: 
جائرٌ كل ذلك .فيما ينقسم وما لا يسم - للشزيك ولخيرة 
وللغني وللفقير لوَمًا كان رَبْكَ نسريًا». 

ومن طريق ابن ل وكيع أخبرنا شريك عن 
بي حازم قال: لأتى رَجُل 

له ات بَكبةِ شغر ا فَنَال: با سول الله عبيا 

لي» فَإنا هل بنِسم تُعَالِج التشغر. فقَالَ عليه الصلاة والسلام: 
تَصيبي مِنْهًا للك». . 

وهم يحتجون بالمرسل. وبرواية شريلك. وإبراهيم بن 
ار 
القاسم بن ارين الياكن زلخك ادير لكين لاجد 

بن أبي بكر' ل ار 


بكر. 


إئ 





فهذه هبة لغنيّين مكثرين مشاعة» وفعلٌ أسماء رم للج 
تعالى عنها بحضر بحضرة الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ ولا يعرف لها منهم 
مخالف» وصدقات الصّحابة على بنيهم وبنى بنيهم بغْلَةّ أوقافهم 
أشهرٌ من الشّمس فتلقة أواهة لأغنياءً بمشاع. 


١ "1 


ه- مسألةٌ: وأمًا إذا أعطى شيئاً غير معيّن من 


ا" بس كاب الات 





وروينا من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيبب 
عن أبيه عن جلدّه فذكرٌ قصّةٌ حنين وطلب هوازن عياهمٍ واتانعم 
فقال رسو لُ الله ب دما كَانَ لي وَلبتِي عن الْلِس فَهُوَ لك 
قََالَ الْهَاجِرُونَ وَالأنصَارٌ: وَمَا كَانَ لَنَا مَهُوَ لِرَسُول الله تاذ 
وَدكر لخديف فهذه هبة مشاع وهم يحتجّونَ بهذه الطريق إذا 
وافقت تقليكف . وَالكَرٌ الذي: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى قالَ: أخبر 
آبو كيه عن أن الربى غ: حابن قال تيغننا رَمْوْلَ الله 0 
اكه ينا أ عي م عيرا ريض وَزوَكنَا جزابا من تر َم 
يَجذ لَنَا ره فكَانَ بو عبد يُعْطِينا ره َه فهذه عطية تمر 
مشاعة. والحجّة تقوم. 

بما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا خلف بِنْ هشام أخبرنا 
حَادٌ بن زياد عن غيلان بن جرير عن أبي بردةً بن ات موسي 
الأشعري عن أبيه دكِتَُ لنبي تر فِي نفرٍ مِن الأشْعَرب ين 
َسْتَحمِلُه فَأمَرَ نا بتّلاث ذَوْدٍ غرٌ الذرَى» وذكر 0 ش22 
مشاع لم يتقسم. 

وأمًا من النظر: فليس إلا ملك صحيح ثم تصرف فيما 
صحٌ الملكُ فيه ولا مزيته فتملاكُ الموهوبب له والمتصدّق عليه 
بالجزء المشاع كما ملكه الواهب والمتصدقء ولا فرق قَ ألبمَةَ - 
ويتصرّف الموهوب له» والمتصدّق؛ والمكتري» كما يتصرف فيه 
الواهب؛ والمتصدّق؛ والمكتري؛ ووكلاؤهم ولا فرق» وتكون يد 
المرتهن عليه كما هي عليه يذ الرّاهن ووكيله ولا فرق - وهذا لا 
غلم هم مئه 'أصلا ت.وبالله تعالى التوقيق. 








مسألة: وأها"إذا اعطى ديد حكن مين 
ون كنل اليذا كذالة: أن نوفيا كدفلة اوورنا كلك ار 
كيلا كذلك» فهر باطلٌ لا يحون مثل: أن يعطيّ درهماً من هذه 
الدراهي أوذانة مرح تله الذوانة اأو تيه تانر هده 
الدنانير» أو رطلا من هذا الدّقيّيء أو صاعاً من هذا التمرِ» أو 
ترما هذا الذويين: 

مكار لا ل ا ل 
والإصداق, والبيع» والرهن, والإنجارة: باطلٌ كل ذلك سواءً فيما 
اختلفت أبعاضه أو لم تختلف - لا لشريك ولا لغيرو» ولا لغني 
ولا لفقير يو لم ام 
الرّهنَه ولا الإجارة على شيء أبانه عن ملكديء أ و أوقمَّ فيه حكمَّ 
الرهن» أو الإجارق فإِذْ ذلك كذلك فلم يرح فر كن يلك 
الجملة عن ملكو ولا أوقمٌ فيه حكما: فلا شيء في ذلك. وهذا 


هو أكل المال بالباطل» وهدا ب أن الجزء ل 

متيقَنٌّ آنه لا جزءً إلا وفيه حظ للمشتريء أو المصدّق» أو 

الموهوب له أو المتصدق علي أ و المرتهن؛ أو المستأجر: 

< روينا من طريق عباد الاق عن معمر سالت الزُهري 
عن الرّجل يكونُ شريكا لأبيه فيقولٌ له أبوه: لك مائة دينار من 

المال الذي بيني وبينك» فقا الزهري: قضى أبو بكره وعصرٌ: أنه 

ل يمون حتى يحوزه من امال ويعزلة. 

العزيز: لَه لا يجو من التحلء إلا ما ل 


1١5‏ مسألة: ومن ' أعطي شيئاً مسن غير مسألة 


ففرض عليه قبولة» وله أن يهبه بعد ذلك عازن قناء للد 
وهبه له. 
وهكذا القول في الصدقة» واهدية» وسائر وجوه التفع. 
برهات ذلك: 


ما رؤيناه من طريق البزّار أخبرنا إبراهيم بن سعياٍ 
الجوهري أخبرنا سفيانٌ بن عيبنة عن الزّهري عن السائب بن يزيد 
عن روي عو العرى من بر السامدي عن حدر بين 


الخطابب قالَ: ' قال رسولٌ اللّه ي#ظذ: دما أَنَاكَ مِنْ هَذَا المال من 


غيْرِ مسألة» ولا إشرّاف نفس فَاقبله» فيل حديما زوزاة أريطة 






من الصّحابةٍ في نسق بعضهمٌ عن بعض إلا هذا. 
ارا اطع ملم لجرا ب السام اتابن رمب 


5 0 عن أ إن رسول لله 37 قا لي عمرَ1 العَطاء 


ٍّ خذه 62 توي به 5 جك من هذ امال - 6 












2 
غَيْرُ رفم وَلا سَائِلٍ: فَحُذَهُ وَمَا لا قلا تتبغْه نَفسَك». 

قال سالم: 0 ؛ أجل ذلك كان ابن عمرّ لا سال أحدا 
ل 
و 0 الأ ررسوة الله ا قال 0 
يِنْ أخجيه مَحْرُوف فَْيْقْلَهِ ولا يرد فَإِنْمَا هُوَ رؤْقّ سَاقَه الله إليه.. 


فهذه آثار متواترة لا يسع أحدا الخروج عنهاء وغول بلك 


٠‏ كناب البّات 
فج المتحابة رن حمر كما دقرا الفاؤانوه عم بن اللطات: 

ع ا د 0 
ل ا 6 3 اعرد 
أخبرني السّائبُ بن يزيد أن حويطب بن عباد العرّى أخيره أن 
عبد الأّه بنَ السّعديّ أخبره أن عمرّ بنَ الخطّابٍ قال لي في 
خلافته: لم دف أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإدا أعطيت 
العبالة كرهتها: 

قلت: د لي أفراسا وأعبدا وأنا بخيرء فأريدٌ أن تكونٌ 
عمالتي صدقة على المسلمينَ قالَ له عمرٌ: فلا تفع - ثم ذكرٌ له 

ني #ي محر ما ذكرناه - فهذا عمرٌ ينهى عن رد ما 





ومن طريق حمادٍ بن سلمة؛ أخبرنا ثاب البساني عن أبي 
رافع عن أبي هريرة قال: ما احدٌ يهدي إل هديّةٌ إلا قبلتها. 

فأمًا أنْ أسأل» فلم أكنْ لأسال. 

ومن طريق ي الحجاج بن المنهال أخبرنا مهدي بن ميمون 
أخيرناراهيل مون انيه عشاخ لك ١]‏ الترذ فاك: 
من آتاء الداع وعدا مين هذا التال شا هه خين منبالة ول 
إشرافيء فليأكلة» وليتمولة. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا عبد الله بسن داود - 
ل ل 

اا طق عدي ل ون ب عاص لتخا بد 
شمر قال: خذ تن التليلان العطال ” 

قال أبو محمّدٍ: هذا من طريق الآثر. 

وما من طريقي النظر فإنه لا يخلو من أعطاة: سلطانٌ أو 
' غيدُ سلطان, كائناً من كان» من بر أو ظالك من أحاد ثلائةٍ نه أوجه 
لا رابع لها: ظ 

إِمَا أنْ يوقنَ المعطى أنّ الذي أعطي حرام وإما أنْ يوقنَّ 
امار ري زجي لسر 
ينقسم هذا القسم ثلاثة ة أقسام: 

ما أنْ يكونَ أغلبُ ظنه أنه حرامٌ» أو يكونّ أغلبُ ظنه آنه 
حلال» وإما أنْ يكونّ كلا الأمرين ممكناً على السّواء. 


فإن كان موقنا أنه حرام وظلم وغصب؛ فإِنُ ردّه فهو 


5- مسألة: ومن أعطي شيئاً من غير مسألة ففرضَ 


١58 


فاسقّ عاص للّه تعالى ظالً؛ |؛ لأنه يعينُ به ظالماً على الإثم ‏ 
والعدوان بإبقائه عند ولا يعينٌ على البرّ والتقوى في انتزاعه من 
وقد نين اللداتقال عو ذللة اموه لاف «انفود ا رقولية كال 
#وَتَعَاونو ١‏ عَلَى الب وَالتَقَرَى وَلا تَعَاونو ا عَلَى الإثم وَالعُدْوَان4. 
ثم لا يخلو من أن يكونّ يعرف صاحبه الذي أخدّ منه بغير 

ضق أو اله وتر قن نان كان رفن فيك اذ فش شياعت 
ظلمة وأتى كبيرة من الكبائرء وصارٌ أظلمٌ من ذلك الظالم؛ لأنه 
قدرٌ على ردُ المظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الظالمٍ فلم 
يفعل» بل أعان الظالم وأيده وقوافف وأعانَ على المظلوم. 

وإنا كان لا يعرف صاحبه فكل مال لا يعرف صاحبه فهو 
لمصالع الملين. فالقولٌ في هذا القسم كالقول في الذي قبله 
سواء سواء. إذ منع المساكين والفقراءً والضعفاء حقهمء وأعان 
على هلاكهم؛ وقرّى الظال بما لا يحل لهُء وهذا عظيمٌ جذا - 
نعود الله بيقة: ظ 

فإن كان يون أنه حلالٌ فإِنٌ الذي أعطاه مكتسبٌ بذلكَ 
حسنات جمةٍ بلا شك» فهر في ردّه عليه ما أعطاه غير ناصحء لَه 
إذ مبعة الكستات الكثيرة وقد قال رسو الله فم 
النصيحَة الدينُ النصيحة لله وَلِرَسُولِه وَلِكتَابه وَلأَئِمّة السْلِمينَ 
وَعَامهمٌ» فمن لم ينصح لأخيه المسلم في دينه فقذ عصى الله عر 
وجل في ذلك» ولعله إِنْ ردّه لا يحضرٌ المردود عليه بنّةِ أخرى في 
بذله فيكونٌ قد حرمه الأجرّ وصدٌ عن سبيل من سبل الخير. 

وإنا كان لا يدري أحلالٌ هرَ أمْ حرام فهذه صفة كل ما 
يتعامل به الناسُ إلا في اليسير الذي يوقنُ فيه أنه حلال» أو أنه 
حرامٌ؛ فلوْ حرم أذ هذا لحرمت المعاملااث كلّها إلا في النادر 
القليل جدا. 

وقد كانَ على عهد رسول الله :0ك جرد يواد 
فاسدة غيرٌ مشهورةء فما حرّمَ عليه الصلاة والسلام قط من أجل 
ذلك أخد مال يتعاملٌ به الناس» إلا أن قوم من أهل الورع اتقوا 
ما الأغلبُ عندهم | نه حرام» فما كان من هذا القسم فهو داخل 
في بابو وجوب النصيحة بآخذوء فإ طابت نفسه عليه فحن 
وإن اتقاه فليتصدّق به فيؤجرٌ على كل حال» فهذا برهانٌ ظاهِرٌ 
لائم. وبرهان آخر: وهو أنّ من الجهل المفرطء والعمل في الدين 
بغير علم أن يكون المرء هُ يستسهلٌ بلا مؤنةٍ أخد مال زياو في بيع 
يببعه من أو في إجارةٍ يؤجَرُ نفسه في عمل يعملة له م يجني 
د مال ذلك الزيدٍ نفسه إذا أعطاه ياه طيِب النفس بهء فهذا 
عجبٌ عجيبٌ لا مدخل له في الورع أصلا؛ لأنّه إن كان يتفي 
كونَ ذلك المال خبيئا فق أخذه في في الببع والإجارة فهذا يكادٌ يكون 





: «الدين 





)/ 


5+- مسألةٌ: ومن أعطي شيئا من غير مسألة ففرضٌ 


- كاب الات 





رياء مشويا بجهل. 

فإِن قيل: يكره المرءٌ أخذ 

قيل: هذا خلافٌ فعل رسول الله 9 
ش نعوذ باللّه من هذا: 





كما روينا من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن بشّار 
أخبرنا محمد بن أبي عدى عن كعد خو سابيان عفر الع 
عن أنون ي حازم عن أبي هريرة عن الني يت قال: الَو ذُعِيِتْ 
إلى ذِرَاء أو كُرَاع لأجَنِت» وَل أَمْدِي لي ذرَاءً أو كرَاعٌ لَملْتْ)» 


ومرارس اخوي تاوس ارم أنه عليه الصلاة والسلام 





قال: ١مَنْ‏ رَغِبَّ عَنْ سُنتِي فيس مني". 
قال أبو محمّد: وكانّ مالكٌ, والشافعي لا يردان ما 
أعطياء ولا يسألان ادا شيعاء فإن احتح لقال مجديث الصعب 


بن جثامة «إذ أَهْدَى إلى التي : 
انالك لهاك إلا أن م 


انيه 


ييز جِمَارَ وَحْش فَرَدُه ء : عَليْه وَقَالَ: 





وبما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 0 
ا ل ل أبي هريرة ' أن النئ لك قال: 8 


مَمَيك أل 00 







دَوْسِي). 

ومن ) طريق أبي داود أخبرنا محمّدُ بن عمرو الرازي 
رونا يللين ؛ بن الفضل أخبرنا تحمّدُ بن إسحاق عن سعيلو بن 
أبي سعيلر المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
يخ «وَائِمُ الله لا قبل بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيّة إلا أن يكون 
0 مهاج أن أنصّار ي أو نَقَفِي أو دَوْمِي». 

0 

روّيناه من طريق البختاري أخبرنا محمد بن نيوسفت أخبرنا 
الأرراقي عن الأمرى ع غير رو لسري ا 7 
يا قال اسالة 5 سول الله ع فاعطاني نم سا مألته 
فأغطاني» ثم عا يَا حَكِيمٌ إن هذا الال خضيرة ار ة فم أخلذه 
ا 
فيد وَكَانَ كَالَذِي يَأْكل وَلا يَشبَم؛ درا الشلينا ‏ ماد 
السُْلَى قَالَ حَكِيمْ فقلت: َا رَسُولَ الله وَالَذِي بَعَمَكَ بِالْحَقَّ لا 
زا ةك ارا فيا حَتَى أَقَارقَ الدُيّاكء فكان أبو بكر يدعو 
كينا عليه المطاء عا اذ ن يقبل منه شيئاء ثم إن عمرّ دعاء 
ليعطيه فأبى أن يقب منه شيئء فقالَ عمرٌ: سد لماي دي 
أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له من هذا الفيء فيأبى أن 
يلعدةد فلم زرا حكيمٌ أحداً من الناس شيئاً بعد رسول الله 


ييز حتى توفي ". وبما: 

رويناه من طريق أ, 
سأله الأحنفُ عن العطاى. فقالٌ له أبو كر عل بقارا فده الوم 
معونة» فإذا كان ثمنا لدينك فلا تأخذه. فكل هذا لا حجّة لهم 
فيه: ٠:‏ ما عدر ب أن لا قبَلَ هِبّة؛ فإنٌ سعيد بنّ أبي 
سعيدٍ لا يخلو: 

ما أنْ يكونٌ سمعه من أبي هريرة 

فإن كانَ لم يسمعه فهر منقطمٌ وإِنْ كان سمعه فإنما فيه 
أنه عليه السلام هم بذلك» لا أنه أنفذه وهوّ موافقٌ لمعهود 
الأصلء أن الأصل كانَ أن المعطى لمحيرٌ إِنْ شاءً قبل وإنْ شاءً 
رد. . وحديث عمرّ ظظْه واردٌ بإيطال الحال الأوّل» ولااشك في 
ذلكَ حينَ أمره عليه الصلاة والسلام بقبول ما جاءً من المال من 


ار أنه قال للأحنفب بن قيس وقلا 


أو لم يسمعة. 


غير مسأآلة ولا إشراف نفس. 

فصح أن هذا الهم قذ صحّ نسخه بيقين لا مرية فيه فمن 
ادعى و الوقن تسح لدعا ونسخ الناسخ؛ فقد ادعى البجاطل: 
وما لا علم له بده وحاشش الله من جواز ذلك في الدّين؛ إِذ لو 
كاز جارك :ل اعليةا: صمح لحرن عرد اشقيمة ليه و كا ارما ينا 
ل لي 


ف عي اس © 


ا ا 


جملة. 
وأمّا حديث الصّعب بن جثامة فقذ بِِّنَ عليه الصلاة 
والسبلام السب الذي من أجله ردّه وهوّ كونهمُ محرمينَ» وهذا 


بعضّ الأحوال الى عمّها حديث عمرً فهو مستثنى منه. 


وكذلك نقولك: إن احرمً إذا أهدي له صيد فهر غير في 
تبولة ورد ظ 

وهكذا روّينا عن عائشة أمٌ المؤمنِينَء وابن عمرٌ أنهما كانا 
يقبلان الهدايا ويردّان الصَّيدَ إِنْ أهدي لهما وهما محرمان. 

وأخااحديك بقن ند مداولا 1 ميم رشرل الله 
#يظ يقول فيمنْ أخذ المالَ بإشرافي نفس ما قالَ من أنه «لا يُبَارَلهُ 
له فيه وعلمَ من نفسه الإشراف إلى المال ل يستجزٌ أخذه. 

وهكذا نقول: إنه إنما يلم أخذه من كان غيرٌ مشرفف 
النفس إليه. 

وبرهان ذللك: إخباره عن نفسه أنه سأل الي كز 
فعاف 3 الله قاضو ةنا أرتاله: واعجلتاء حاكنلا جناء وى عفن 
الروايات حتى خاطبه بما خاطبه بو. 


- كتاب بات 


وروينا من طريق عباه الرزاق عن معمر عن الزّهريّ عن 
سعيار بن اليبو «أعطى النبي لق حكيم بن حرام يوم ين 
عَطاء نام له فَرَادَمه ؟ لم ذكر الحديث المذكورء وهذا ا 
إشرافي النفس. 

وروينا من طريق أبي داود الطيالسيُ أخبرنا ابن أبي 
ذئبو عن مسلم بن جندبه عن حكيم بن حزام قالَ: سَأَلتْ 
َسُولَ الله فَلحَفْتُ فِي الْسْألةٍ فقَالَ رَسُولُ الله لظ دما 
أنكرٌ مَسَْأَلَتَكَ يا حَكِيم إِنّ هذا المالاخلر عقيثة 

وذكر الحديث. . فهذا بان لائح» ولا يجوز أن يظن بحكيم 
ضيه غبرٌ هذا. 

وأمًا قول أبي ذر فصحيحٌ؛ لأنّ ما أعطى المرءٌ وطلب 
عوضاً منه فحرامٌ عليه أخحذةُ؛ وإنما يلزمٌ أذ ما أعطي دونٌ 
شرط فاسد: 

روينا من طريق عبار الرَزّاق عن سفيانَ الشوري عمسن 

سلمة بن كهيل عن ذرٌ بن عبد اللّه الرهبي عن عبار اللّه بن 
مسعود أن رجلا سأله فقال: لي جارٌ يأكلٌ الرباء وأنّه لا يزالَ 
يدعوني. فقالَ له ابِنْ مسعود: نهنا للك وإقهه غلياك: قال 
سفيان: إِنْ عرفته بعينه فلا تأكلة. 

قال أبو محمّدٍ: صدق سفيانٌ الأكلّ غير الأخذء لما عرف 
أن عينه حراءٌ؛ لأنه يقدرٌ في أخذه على أنْ يؤدّيَ فيه ما افترضه 
الله تعالل عليه من إيصاله إلى أهله وإزالته عن المظال ولا يقددُ 
على ذلك في الأكل؛ ففرض عليه اجتناب أكله. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الزَبير - هو ابن اللاستو :عن مزلدان الفارسي 
قال: إذا كانَ لك صديق عامل؛ 0 جارٌ عامل» أو ذو قرابةٍ عامل, 
فدعاك إلى طعام فاقبلهُ» فإنه مهناه لك وإثمه عليه. 

وبه إلى عباو الرزاق عن معمر قال: كان عدي بن أرطاة 
- هو عامل البصرة - ييعث إلى الحسن كل يوم يحفان ثريد فيأكل 
الحسن منها ويطعم أصحابه قالَ: وبعث عدي إلى الحسنء 
والشعبي» وابن سيرينَ» فقبلَ الحسنٌ» والشّعي» وردٌ ابن سيرين. ‏ 

قال: : وسئل الحسن عن طعام الصيارفة» فقال: قد أخيركم 
الله تعالى عن اليهودء والتصارى أنْهِمْ يأكلونٌ الرّبا وأحلٌ لكمّ 
طعامهم. 

وبه إلى معمر عن منصور بن المعتمر قلت لإبراهيم 
النخعي: : عريف لنا يهمط ويصيبُ من الظّلمٍ فيدعوني فلا أجيبه 
فقال إبراهيم: الشيطانٌ عرض بهذا ليوقع عداوة: وقد كانَ العمال 


7- مساألة: ولا تحلٌ الرّشوة: وهيّ ما أعطاه المرءٌ 


وه غ١‏ 


ونه يبون ثم يدعون فيجابون» قلت له: نزلت بعامل 

” 1 
فنزلبى وأجازنى» قال: اقبل» قلت: فصاحب رباء فقال: اقبل مالم 
ثره بعيلد. 


قال علي وهكذا أدركنا من يرث بعلمه - وبالله تعالى 


1١‏ مسألة: ولا تحل الرّشوة: وهي ما أعطاء 
المرء ءُ ليحكمٌ له بباطل» أو ليولي ولاية» أو ليظلمَ له إنسانٌ - فهذا 
يأئم المعطي والآخل. 

فأمَا من منعّ من حقه فأعطى ليدفعٌ عن نفسه الظّلمّ فذلك 
مباح للمعطي. 

وأمًا الآخذ فآئم وني كلا الوجهين فالمالٌ المعطى باق على 
تلق ناجيه الذى أغطاء كنا كال #التصي ولا فرق( 
جملةٍ هذا ما أعطيه أهل دار الكفر في فداء الأسرى؛ وفي كل 
ضرورة» وكل هذا م فق عليه إلا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه 
في فداء الأسير وغير ذلك؛ فإن قوما قالوا: قد ملكوه ‏ وهذا 
باطل؛ لأنه ول لم بأت به قرآنء ولا سن ولا قياس ولا نر 
وقولدا في هذا هو قو الشافعي. ؛ وأبي سليماث. وغيرهما. 


برهان صحةٍ قولنا: قولٌ اللّه تعالى: «لا تأكلوا أَموَالَكُمْ 
يكم بالبَاطِل لا أن تكو بجر عن راض ينكد فدساٌ من 
خالفنا: أبحق أخذ الكمَارٌ ما أخذوا منّا في الفداء وغيره أم بباطلء 
فمن قوهم: بالباطل» وَلَوُ أقائوااغدة ذلك تُقرواء وفي هذا كفاية؛ 
أنه خطابٌ لجميع الجن والإنس؛ وللزوم الدّين لهم. وقول 
رسول الله يل «إرة دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ). امك 

فإن قيل: م أبحتم إعطاءً المال في دفع الظلمء وقلذ رويتم 
من طريق أبي قريرة قال: «جّاءًَ رَجْلُ إلى رَسَول الله تل 
تقال يرول الله إنْ جَاءَ رَجَلُ يُِيدُ أخذ مَالِي؟ قال: فلا تَعْطِه 
مالك قال: أَرَأَيِتَ إِنْ قاتلّبي؟ قال: قَاتِلَهُ قَال: أَرَأَئْتَ إنْ قتلني؟ 
قال: فَأَنتَ شَهيد قال: أَرَأَيْت إن قَتَلته؟ قال: فَهُوَ في الثار». 

وبالخبر المأثور الَعَن الله اراي وَالْمُرْتَِِيَ» 

قال أبو محمَاِء ره لعنه الراشي إنّما رواه الخارث برد عبد 
الرحمن وليس بالقوي. 

وأيضاً - فإن المعطيَ في ضرورة دفع الظّلم ليس راشياً. 

وأمًا الخبرٌ في المقاتلة فهكذا نقول: : من قدرٌ على دفع الظلم 
عن نفسه لم يحل له إعطاء فلس فما فوقه في ذلك. 

وأما من عجر فالله تعلل يقوك: «لا يكلف الله نَنْسا إلا 





١٠١ 


+- مساألة: اهيدها - 


- كتاب الات 





وُسْعهَا4. 
وقال عليه السلام: «إذا رلك بآمْر نوا منه ما استطغتم» 
فسقط عنه فرض المقاتلةٍ والدّفاع» وصار في حدٌّ الإكراه على ما 
أعطى في ذلك. 
وقد قال رسول الله ذ: هرُفِمَ عَنْ متي الْتَطَأ وَالنْسْيَانُ 
وَمَا استكرهُوا عليه وقد ' ذكرناة بإسناده فيما سلفَ من ديوانتنا 
هذا - الما 2 ا 








طمنو ل التي وها عمو كل عا 
عند كل كافر أو مؤمن بغير حق. 

روا من طريقي عل لاق عن سفيا اترري: ومعمر 
كد د ا ار د 
التوفيق. 

ل مساألة: وأما من نصرّ آحرّفي حتقء أو 
عن با اا ون سيدا لامر ا 
مكافأةٌ فهذا حسن لا نكرهة؛ لأنه من جملة شكر المنعم» وهدية 
بطيب نفسء وما نعلمٌ قرآنً ولا سئة في المنع من ذلك. 


الأشعري 


0 روينا ا 5-06 المنع من هذاء ولا نعلم 


8- مسألة: 5 وو 
افق ونان تن كاله لقتل ارهن عليه آذ انها شرك 
هو وأهله تا لا بد لهم منشه من: أكل؛ وسكنى» وكسوةء ومعونةٍ 
فإِنْ لم يفعل فهر ظاللء إن مات في تلك الحال فهرَ قاتلٌ نفسهٍ. 

وأمَا من طلب غيرٌ متكثر فليسَ مكروهاً. 

وكذلك من سألَ سلطاناً فلا حرج في ذلك: 

رويئا من طريق مسلم حدثي أبو الطاهر أخبرني عبد الله 
بن وهسو أخبرني اللَيثْ هر ابن سعاد - عن عبيهٍ اللّه بن أبي 
جعفر عن حمزةً بن عبد الله بن عمرّ عن أبيه أن النَي از قال: 
اما يرا الرْجُلُ يس اناس حَنَى يَأَِيَ يوم القَِامَةٍ لَيِسَ في 
وَجْهه مُرْعَة لَخمه. . 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو كريب أخبرنا ابن فضيل عن 
عمارة بن القعقاعٍ عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ 
الله ظ «مَنْ سَأَلَ النامس أَْوَالَهُمْ تَكثْرا فإِنْمَا يَسْأَلُ جَمْرا 


ِو 


فَلِيُستَقِلَ أو ل 

ومن اعد اا ان أخيرنا حماد بن 
زيلو عن هارونٌ بن ركاب حلدئني كنانة بن نعيم العدوي عن 
قبيصة ان المخارق الهلالي» أن رسول الله 0 «قال له له: يا قبيصة 
الام سي ا م 
مَالَهِ فَحَلَت لَه المسألة حتى يُصِيب قوَاما مِنْ عَيْشء أو قال مّدَادا 
ِنْ عَيْشِء وجل أصَبنه َف حبَى يَقُوت ثَلانَةَ مِن دوي الحَج 
بن هه مُعوُون: لق أصَابِت فلانا ماق فَحَلْت له الْسألَة حتى 


03 "8 





شه تراما ع 2 عَيْشٍء أو قال: سداد مِنْ عَيْشٍ مافمتا ميواه” 
بومتناض ماق راطف اسن 

ومن طريق أحمَدَ بن شعيب أخبرنا محمودٌ بِنْ غيلان قال: 
أخبرنا وكيع أخبرنا سفيانُ عن عبد الملك بن عمير عن زيل بن 
عقبة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ت#قر: «الْمَسْأَلَة 
كد يك الرجْلُ بها وَجْهَُ إلا أن يَسْألَ الرجُلُ ذا سلْطَانِء أو في 
الأمر لا بد لَه مِنةه. 

قياض" تلتاخرنا رقب والدافية. 

ومن طريق النظر: أندا قاذ ذكرنا في ' كتاب الرّكاةٍ ' من 
ديواننا هذا وجوب قيام ذوي الفضل من امال بمننْ لا مالَ معة 
ل ار 
الواجب» ودينه اللازمّ» الذي على الحاكم أنْ يحكمَّ له بي وله 
أخذه كيف قدرً إِنْ منعة» فلا غضاضة عليه في ذلك. 

وأما السّلطانٌ فليسَ يسألُ من ماله شيء» إنما بيده أموالٌ 
المتلدينة »فلا حرج على المسلم أنْ نْ يسألَ من أموال المسلمينَ 





الذي هو أحدهم. . 
٠‏ وأا سؤال ع غير المتكثر فَقَدذكرنافي "كناب الح قر 
وسول الله 2 لأبي اناده وأصحابه 0 الحمار الذي عقروة: 


كا م كلت ع 0 
وخر مسرم و ا ا 


بسهم 5-0 


6 8- مسألة: وإعطاءً الكافر مباحٌ» وقبولُ ما 
أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم: 
رويئا من طريق البخاري إخرنا سمي عر يكار أغينا 


وهيبي ‏ هوّابن خالد دعن عرو بد عرى عن عيسادن 


1 





السّاعدي عن أبي حميدٍ الساعدي قال: :'غَزوْنا مَعَ رَسُول الله 


-٠‏ كتاب البَات 


0- مسألة: لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب - 


١٠ 





بولك وَأَهْدَى مَلِكُ آيلة إلى مَك بَغْلَةَ بيِضَاءَ وكسّاه بردا». 
ومن طريق البخاري أخبرنا عبيدُ بن إسماعيل أخيرنا أبو 
أسامة عن هشام بن عروة عن به عبن «أسْمَاء بنْتِ أبي بكر 


قَانَت: مت أمي عَلَي - وَهِيَ مششركة نات بول الله 
بز ذقَال: غيلي أمْكَ). 






ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة عن مالل عن سمي مولى 
ابي يكراعن.أبي ي صالح السّمَانَ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عل : اففي كل كبا رَطَْةِ أَجْره. 

فإن قيل: فأينَ أ نتم عمًا رويتم من طريق ابن الشخيرٍ عن 


عام مار أنه«اهمْدَى إلى رَسول الل عم عدي فَقَال: 
أَمْلَمْت؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: إني نهيت عَنْ رَبْدِ المنشركين». 

ومن ) طريق الحسن عن عياض بن حمار مثله» وقالَ: فأبى 
أنْ يقبلها ‏ قال الحسن: زد المشركين رقدهم. 

قلنا: : هذا منسوخ بخبر أبي حميد الذي ذكرناة لأنه كان في 
بوك :وكا إسلامٌ عياض قبلَ تبوك - وبالله تعالى التوفيق. 










- مسألة: 0 
يه 6 

فكلما تصرّف في الحرام فقا زاد معصية وإذا زادٌ معصية 
َأد كما قاك الله تعالى: لمَنْ يَعْمَلَّ مُوءا يُجْرٌ بو4. 





35- مسألةٌ: ولا يحل لأحد أن يرك بما فعنَ مد 
خين لايق كل إتغوائه وقوه | #المساءة فلم ان ومدة إجبانه. 

قال الله عرٌ وجل: الا تبطِلوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنُ 
وَالأذى». 

روينا من طريق شعبة سمعت سليمان - هر الأعمشُ - 
عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن ألخخرٌ عبن أبي ذر قال رسول 
الله يتي: «مَلامة نه لا يَلّمُهُم الله يوم ا ولا بطر الهم ولا 


ركهم لم عَذَابٌ أليم: لمان يما أغطى» وَالْمُسْبلُ إِزَارَمء 
د ميلعَنّه بالْحَلِفٍ الكاذْبة». 





ومين طرييق مسلم أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا 


ش إسماعيلٌ بن جعفر عن عمرو بن يحبى بن عمارة عن عَبادٍ بن 





0 الله بن زيدٍ «لَمًا تح رَسُولَ الله 8 حنينا 

العْنا م فأعغطَى الموَلفَة لوبهم فبلغه أن انك 0 أن عسوا 
كا أضافة السانير فَقَامَ رول الله علق فَخطْبَهُم سال اس" 
الأنصّار ألم أجذكمٌ ضلالا فهَدَاكم الله بي» وَعَالَةَ فأغماكم الله 






بي؛ فرق فجَممَكم الله بي؟ وَيقولون: الله وَرَسُوله أَمَنُ 
فَقَالَ: ألا تجبُونِي أمَا نكم لو شيم ؛ أن شولوا كذ كان ين 
الأمْر كذاء - أشياء ذكرٌ عمرُو أنه لا يحفظها - فهذا موضعٌ إباحةٍ 

تعذيل الإحسان 5 وتاللة تعالى التوفيق: ش 


54 مسألة: وهبة المرأةٍ ذات الرُوج؛ والبكر 
ذات الأب واليتيمةٍء والعبدء والمخدوع في البيسوع؛ والمريض 
مرض موثو أو وض غير مون وصدقاتهم: كهبات الأحرار» 
واللواتك ي لا أزواج هنْ» ولا آباءَ كهبات الصّحيح ولا فرق. 

وقد ذكرنا. 

برها ذلك فيما سلف من كتابنا. وجملة ذلك: أن الله 
تعالى ندب - م البالغينَ المميزِينّ إلى الصدقةء وفعل الخيرء وإنقادذ 
نفسه من الاره وكلُ من ذكرنا متوعٌدٌ بلا خلاف من أحاو' فلا 
يحل منعهم من القربم إلا بنص» ولا نص في ذلك - وبالله تعالى 
التوفيق. 

4 4 مسألة: : والصّدقة للتطوع على الغ جائرة 
وعلى الفقيرء ولا تحل لأحدد من بني هاشسم؛ والمطّلبو ابن عباد 
منافيء ولا لمواليهم» » حاشس خيس ا 
صدقة التَطرَع على من أمّه منهم إذا لم يكن بوه منهم. 

وَأَمًا الهبة» والهديّة» والعطيّق والإباحة؛ والمنحة؛ والعمرى. 
والرّقبى: فكل ذلك حلالٌ لبني هاشم والمطلب ومواليهم - 
كله لا خلاف فيه حاشَ دخول بني المطّلب فيهم» وحاش دخول 
الموالي فيهم» وحاش جواز صدقة التطوع لهي قينا الاووعنا 
72 ظ 

روينا من طريق بيحبى بن سعيدٍ القطان أخبرنا شعبة أخبرنا 
لحكم - هر ابن عتيةً - عن ابن أبي رافم - هر عبيةٌ الله - عن 
3 سَْعْمَلَ رَجُلا مِنْ بَنِي مَخْرُومٍ عَلَى 
الصّدقة فَأَرَادَ أبو رَافِع أن هه سان له زشرة الله كه 
الصّدَقَة لا نَحِلُ لَناه وَإِنّ مَوْلَى القَوْم مِنهُم». 

فهذا عموم لكل صدقةٍ. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا هشيمٌ عن 
ا ل 1 ل 
بن مطعم إن رسول الله رق 






أبيه أن رسول الله ا 









في جاهلية ولا إسلام» انك وهم شو وا وَشَيَك بل 
أصَابعِو). 





١ 


دَق فإ أخذمٌ بظاهرٍ هذا الخبر فامنعوهم من كل ب وهذا 
ما لا يقوله أحدٌ ولا أنتم» وإلا فلا تمنعوهم إلا ما اتفق قّ عليه: أنه 
لا يحل ههُمْ وهرّ صدقة الفرض فقط. ظ 

قلنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مَعْرُوفٍَ صدَقَةَه قد 
خصّه عطاؤه لبي هاشم. كالبعير الذي أعطى عليًا من النفل من 
المخمس» ومن المغنم» وسائر هباته عليه الصلاة والسلام لهم 
فوجب خروج ذلك بدليله. 

ووجدنا كل معروفي وإنْ كان يقعٌ عليه اسم صدقةٍ فله 
اسم آخر يخصة: كالقرض» والهبة والهديةء والإباحةٍ» والحمالةٌ 
والف فقيو اهز قاد سداد ونوة ال 

ووجدنا الصّدقة اع 4 اسم غير ' الصّدقةٍ '. 

وق صح أن الصّدقة قةَ حرمة على آل محمار يي ومواليهم. 
م مودو كين ا هي 

لصّدقة الي لا اسمّلهاغير' الصدقة ولا خلاف في تحريم 
10 

فإن قيل: فقذ رويتم من طريق أبي داود أخيرنا محمد بن 
عبيدٍ المحاربي أخبرنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيبه بن 
ابي ثابتم عن كريب بو مولى ابن عبّاس عن ابن عبّاس قال' يعدي 
رَسُولُ الله تي فِي إبل أَغْطّاء لاه عن المتدقةة 

قلنا: هذا صحيح؛ ولا يخلو من أحد وجهين. 

أحدهما ‏ وهو ظاهرٌ الخبر أن ابنَ عباس هر المعطي 
و واوا 

100 
أعطى تلك الإبل لابن عباس - وليس ذلك في الخبر لكان 
ذلك منسوخاً بتحريم الصّدقة عليهم؛ أن تحريمَ الصّدقةٍ عليهم 

فرارع حي ب بمسيت موسي ب 

كذب إلا أنا يشهدٌ له نص بن بذلل. 

وأمًا الغني: فقذ روّينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان 
عن هشام بن عروة عن أبيسه عن عدي بن الخبار «أَن رَجُليِن 
ظ حَدْنَ الب جاو مارو لكك كن د هيما وَل 


قلنا: هذا الخبرٌ وكلٌ ما جاءً بهذا الُفظ فإنما هر على ' 


الصدقة الملفروضة ابي حرمت عل الأغنياء [ل هن تخصه الم 
منهم: من لوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ اريك وَالْغَارِمِينَ وَفِي 


ه- مسألة: وللعبد أن يتصدق من مال ميّده بما 


وج كان الات 


سَبيل الله وَابْن السّيل» فقط. 

برهان ذلك ما ريما من طريق أحمدَ بن شعيب 
أخبرني عمرانٌ بن بكار حدئني علي بن عيّاش أخيرنا شعيبْ - 
هرّ ابنُ ابي حمزة - حدئني أبو الزّنادٍ حلذثني عبدُ الرحن الأعرج 
أنّه سمعٌ أبا هريرة يحدّث عن رسول الله يكز فذكرٌ حديثا فيه 
«قالَ رَجل: لأتصَدَقنُ بصَدَقةَ فَوَضَعَهَا فِي يَادِ مارق» قأصبَحُوا 


اتحدئرة : تُصُدقَ عَلَى متارق فَقَالَ: الهم لَكَ الْحَمْدُ لأتصَدقنً : 


ِصَدَقَة فَحَرَجَ بصَدَفيهِ فَوَضّعَهَا في يد َي فَأَصبَحُوا يَتَحَدئُون 
تمدق اللي عَلَن رَاَْ غَالَ: الله لك الحَمْدُ لاتمدقة 
مدق فََجَ بصناي ها في دي بو يفو 
َصُدق الليْله علَى عَنِيء فَقَالَ: الى تلوحت كاي ارق 
وَعَلَى زَائبيَ وَعَلَى عَنِي» فَأبِيَ فَقِيلٌ لَهُ: انا صدَقُك فَقَدْ َقبلَتَ» 
عوك ارد 

فهذا بيانٌ في جواز الصدقةٍ على 


3 الطالح. 


ه- مسألة: وللعباد أنْ يتصدق من مال سيده 
ما لا يفسد» واستدركنا في تصدق العبدٍ , الخيرٌ الذي قد ذكرنا إن 


رسول الله 2 كان ” يجيب دَعَوَة ة الْمُلُوك». 


علحن القنف) والصالح. 





ف سني 1 نكن 


ا مَعَاه َال 10 ا 0" 
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ##لر : الأجر يَيَكمّا. 





ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن ابي شيبة» وابن مير 
وزهيرٌ بنُ حربم كلهم عن حفص بن غياش عن محمد بن زياد 
عن عمير مولى آبِي اللّحم قال: ١كنتُ‏ مَمْلُوكا فسَلْتَ رَسُولَ الله 
أأْنَصدَق مِنْ مَال مَوَالو فانا؟ قال قم والاجر يكنا 





سيناناء 


ا ا لي ع 0 
نقولٌ نحنٌ» أو يكون لسيّده كما يقولون؛ فإِنْ كان مال فصدقة 
المرء من ماله فعلّ حسنْ مندوب إليه» وإِنْ كان لسيّده فهذا نص 
جلي باباحةٍ الصّدقةٍ له منه - فليعضدوا بالجندل. 

زافند ينا أذ وله قال : لعا سارعا لا هدر علن 

شّيء# ليس بضرورة العقل والحس في كل تملوك؛ لآثنا نراهم لا 


يعجرٌونْ عن شيء ما يعجر عنه الرن. 


٠‏ 6- كتاب الات ه- مسألة: وللعبدٍ أن يتصدّق من مال سيّده بم 


قفن دهان لماع ردق اعون اق لله مع كنا 
قال تعالى: «ضَرَب الله مَلا رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا أَبَكُمُ لا يُقَدِرُ عَلَى 
شيء» وليسّ كل أبكمّ كذلك» فصحٌ أنه تعالى أرادٌ من البكم 
من هذه صفته. 

وبلزمهم على هذا أنْ يسقطوا عنه الصّلاة؛ والوضوءً 
والغسل» وَالصّيامَ إذا كان عندهم لا يقدرٌ على شيء. 

فإن قالوا: هذه أعمال أبدان. ئ 

قلنا: قد تركتم احتجاجكم بظاهر اليه بعد وأتيتم بدعوى 
في الفرق بينَ أعمال الأبدان وأعمال الأصوال بلا برمان واج 
عمل بدن فألزموه إياه. 

إن قالوا: قذ يمر بالمال. 

قلنا فأسقطوا عنه الصّومَ بهذا الدليل السّخيف؛ لأنه يجِيرٌ 
بالمال من عتق المكفر وإطعامه - وباللّه تعالى التوفيق. 


١ ٠ * 


ه.ع١‏ 5- مسألة: والإباحة جائزةٌ في المجهول لاف 


61 كتاب الإباحة 


5]- مسألة: والإباحة جائزة في الجهول» مخلاف 
العطَيَة» والهديّة والصدقة» والعمرىء والرقبى» والسرا وغير 
ذلك. وذلك كطعام يدعى إليه قوم م يباح لهم أكله. ولا يدرى كم 
يأكل كل واحار. 





ير وأمره بإجابة 
الدَعوةٍ والأكل فيها وكامر رسول اللّه يد من شاء أن يقتطع إذ 
نحرٌ المدي. وكأمره عليه الصلاة والسلام المزسيل بالهدي إذا عطب 
ان ينحرةٌ ويخلَيَ بينه وبين الناس. وخر هذا الله سال 





1- مسألة: وجائرٌ للمرء أنْ يأكل من بيت 
والدوء ووالدته؛ وابنه. وابنته» وأخيه. 0 شقيقتين» أو لآب أو 
لم وولدٍ ولدو. وجدّى وجدتهء كيف كاناء وعمةء وعمّته» كيف 
كاناء وخالهء وخالته. كيف كاناء وصديقهء وما ملك مفاتحة» سواءً 
رضي من ذكرنا أو سخطء أذنواء أو لم يأذنواء وليسَ له أنْ يأكل 
الكل. 

برهان ذللك: قولُ الله تعلل في نص القرآن وقوله تعالى: 
من بوتكم أو بُيُوت آبايِكُم» نص ما قلناء, أن من للتبعيض 
- وقوله عليه الصلاة والسلام (إن وَلَّد أَحَدِكُمٌ مِنْ كسْيى ون 
أَطْيبَ مَا كل أَحَدُكُمْ مِنْ كُسْبده. : 


51 كتاب 


ل 


الإباحة 


47 كتاب المنحّة 
5 كتاب المنحة 


ظ 4- مسألة: والمنحة جائزة؛ وهي في الحتلبات 
فقطء ينح المرءُ ما يشاءٌ من إناث حيوانه من شاءً للحلبي. وكدار 
يبيح سكناهاء ودابَة يمنح ركوبهاء وأرض يمنح ازدراعهاء بعد 
يخدمة؛ فما حازه الممنوح من كل ذلك فهر له لا طلبٌ للمانج 
فيهاء وللمانح أنْ يستردُ عن ما منحّ متى شاءً - سواءً عيِنَ مذة 
أو م يعيْنْ أشهد أو لم يشهذ؛ لأنه لا يحل مال اح بغير طيب 
نفسه إلا بتضر ولا نصر" ف عدا وتشيته المدة: عدة. 

وقد ذكرنا أن ' الوعد ' لا يلزمٌ الوفاءٌ به في ' باب النذور 
والأيمان من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته. والإزراعٌ» والإسكان. 
والإفقارٌ والإمتاٌ» والإطراقٌ» والإخدام والإعراء» والتصيي: 
حكم ما وقمٌ بهذه الآلفاظ كحكم المنجة في كل ما ذكرناء سواء 
بسواء ولا فرق. ْ 

وهذا كله قولُ أبي حنيفة, والشافعي, وداود؛ وجميع 
أصحابهم. فالإزراعٌ يكونُ في الأرضء يِجعلُ المرء لآخرّ أنْ يزرعَ 
هذه الأرضن هذه تيا أو طول حياته - والإسكان يكون في 
الببيوبتيه وفي الدورء والدّكاكين كما ذكرنا. والإفقارٌ: يكونُ في 
الدواب التى ا والإطراق: يكو في الفحول تحمل على 
الإناث. والإخدامٌ: يكونُ في الرّقيق الذكور والإناث. والإمتاعٌ: 
يكونُ في الأشجار ذوات الحملء وف الشبابي» وفي جميع الأثاث. 

وكذلك التصيي. 

وكذلك الجعلٌ - والإعراء: يكونُ في حمل النخل» فكل 
هذا ما قبضه المجعول له ذلك» ذ فلا رجوع لصاحبب الرقبَةَ فيه» وما 
عدا بات عب ورور وان 
ماله» ومنع نع المجعول له تا 

روينا من طريق عب راد عن الأعرج عن ابي 
هريرة دأ رول الله من قالَ: عم اليحَة اللْفَحَةَ الْصكِي مِنْحَة 
وَالعْاةٌ الصّفِي روح بإناء وعد اناق 

وقد ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ كانت لَه 
رض فَلْيرْرَعْهَا أو لِيَمْنَحْهًا أخاة». 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبدٌ اللّه بن يوسف أخبرنا 
ابن وهو أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالك قالَ: قدمَ المهاجرون المدينة من مكة ولِيسَ بأ يديهم شيءٌ) 
وكانَ الأنصارٌ أهلَ الأرض والعقار فقاسمهم الأنصارٌ رضي الله 





4- مسألةٌ: والمنحة جائزة وهي في امحتلبات 


١# كه‎ 


عنهم على أن أن يعطوهم ثماز أموالهم كل عنامة ويكترهع العمل 
والؤنة. ا ا 
ل القانر ]1 ل سراد 0 عن حوره المهَاجِرُونَ 9 
الأنصّار مََائْحَهُم بم الجن كانوا د 
السلام إِلَى م سكيم عِدَاقَهَاء وَأَعْطَى عليه الصلاة والسلام 1 
أَيِمُنَ َكَائَهُنُ مِنْ حَائِطِه. 

وأمًا الارتجاعٌ متى شاءء فإنه لم يهب الأصل؛ ولا الرّقبة 
فلا يجورُ من ماله إلا ما طابت به نفسةٌ» فما دام طيْبَ النفس فيما 
يحدث الله تعالى في ماله فهرّ جائرٌ عليهه فإذا أحدث الله تعالى 
شيئاً في ماله لم تطب به نفسه فهر مالهُ حرامٌ على غيروء بقوله 
عليه الصلاة والسلام: إن دماء كمْ وَأَنْوَلَكُمْ عَليِكُمْ حَرَامً) تهنا 
طيبُ التفسس حينَ وجود الشّيء» لا قبل خلقه وباللّه تعالى 





١ ٠ا/‎ 


> كتاب العمرّى وَالرقَبَى 


8- مسألة: الفموف» ار ارس هم اصح 
امه يملكها المعمرٌ والمرقبُ» كسائر ماله» يبيعها إِنْ كعاةبوتورف 
عنة» ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته - سواءٌ اشترط أن ترجع 
إليه أو لم يشترط - وشرطه لذلك ليس بشيء. والعمرى هي أن 
يقول: هذه الدَارٌء وهذه الأرض؛ أو هذا الشيء عمرى لكء أو 
قد أعمرتك إياهاء أو هيّ لك عمرك - أو قالَ: حياتك؛ أو قال: 
رقبى لكء. أو قد أرقبتكها ل 


وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأحمد. 1 


وبعض أصحابنا. 

وهو قول طائفة من السّلفف: 

كما روينا من طريق وكيع 
محم ابن الحدفية عن أببه قال: الكل و ان علص العمرى 
يقالت وم عير ققد اطلوة 

ومن. طريق عباء الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار 
للوارث. ا 

ومن ريق شتر ين احرب لمكا مين داقع نيار 
وجل أبن غم خم اعغطي :اينا لهديغيرا سنياتةققال ابن عمر: هو 
له حياته وموته. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير 
عن طاووس عن ابن عباس قال: من أعمرٌ شيئأ فهوّ لهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن سعيار عن 
سفيانَ الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: 
العمرى. والرقبى يرا 
ابن وعسن شريح: وقشادة الي 
وطاووس؛ وإبراهيم الدخعي. 

روّينا من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا هشيمٌ أخبرنا 
المغيرة بن مقسم قال: : سألت إبراهيْمَ التخعي عم أسكن آخرٌ 
٠‏ دارأ حياته فمات المسكنٌ والمسكنٌُ قال: ترجع إلى ورثةٍ المسكن 
فقلت: اليس يقال: من ملك شيئاً حياته فهو لورئته من بعده فقال 


8- مسألة: العمرى والرقبى: شة منفيحة تاق 


أخبرنا شريكُ عن عبد اللّهِ بن 1 


م>- كتاب العُمْرَى وَالرَقَبَى 
إبراهيم: إنما ذلك في العمرى. 

وهو قولٌ سفيان الثوري؛ د بن حيء والأوزاعي. 
ووكع؟ وأحدٌ قول الرُهري" إلا أذ عطافٌ والزهري قالا: إن 
جعلَ العمرى بعد المعمّرٍ في وجه من وجوه الب أو لإنسان آخسر 
غير نفسه: : نفذ ذلك كما جعله. 

وقالت طائفة: ابرق هد عدف ذا أعمرها له 


وهو قول صح عن ) جابر بن عبد الله وعروة بن الزّبير 


وأحدٌ قولي الزُهري - وبه يقولَ أبو ثورء وبعضُ أصحابنا. 

وقالت طائفة: العمرى راجعمً إلى المعمّرء أو إلى ورثنه 
على كل حال ْ 

فإن قال: اعمرتك هذا بشيء لك ولعقبك: كانت كذلك» 
فإذا انقرض المعمُرٌ وعقبة: رجعت إلى المعمّرء أو إلى ورثته. 

وهو قول روي عن القاسم بن محمد ويحيى بن سعيدد 
الأنصاري. 0 1 

وهو قول مالك والليث. 

قال أبو محمّد: فنظرنا فيما احتجّ به من ذهب مذهب 
مالك فوجدناهمْ يذكرون قول اللّهِ تعالل: #مُوَ أَنْشَأَكُمْ ين 
الأرْض وَاسَْعْمَرَكُمْ فيهَاك. ظ 

وقال تعالى: إن نَحْنُ نَث الأرْض وَمَنْ عَلَيهَا» قالوا: 
تان كذلف كز عد عير عدر ردكروا الخيرٌ «الْمْلِمُونَ عند 
شُرُوطِهِم» وادّعوا: 

ما رويناه من طريق ابن وهب بلغني عن عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن عائشة أمّ المؤمنينَ كانت 
تعمرٌ بنى أخيها حياتهمٌ» فإذا انقرض أحدهم قبضت مسكنة 
فورثنا نحن ذلك كله اليومَ عنهاء ما نعلم لهم شيئا غير هذا أصلاء 
وكله لا حجّة هم فيه: ما خيرٌ عائشة رضي اللّه عنها فباطل» 
وهذه آفة المرسل» والّذي لا شك فيه أنّ عبد الرّحن بن القاسم» 
وأباه القاسم وجاده حمّدأء لم يرثوا عائشة» ولا صارٌ إليهم 
باميراث عنها قيمة خردلةٍ؛ لأنْ محمّدا قل في حياتها قبل موتها 
بلحو عشرينَ سنة» وإنما ورثها عبد الله بنُ عبد الرّحن بن أبي 
بكر فقط؛ لأنه كان ابنَ شقيقهاء فحجب القاسمَ بنَ محمّدٍء وقد 


5- كتاب العُمْرَى وَالرقبى 


ذكرنا الح اع ل د فاك ارداق ررمي 
ذلك عنها لكان قد خالفها ابن عباس» وابن عمرَء وجابر» وزيد 
بن ثابتيء وعلي بن أبي طالب على ما أوردنا آنفاً. 

وأما «الْمُسْلِمُونَ عِندَ شُرُوطِهمٌْ» فخيرٌ فاسدٌ؛ لأنْه نه إِمًا عن 
كثير بن زيدٍ - وهو هالك» وإِمًا مرسل. 

ثم لو صح لكانوا أوَلَ تحالفينَ له؛ لأنهم ييطلون من 
شروط الناس أكثرٌ من ألفي شرط: كمن باع بشرط أنْ يقيله إلى 
يومين. . وكمن باع أمة بشرط أنْ لا يبيعها. وكمن باعّ بخيار إلى 
ارين 5 اوكمن كح على أن 

تكبف وهددا الكتوظ. .+ يعني رجوع العمرى إلى المعمرٍ أو إلى 
ورثته: : شرط قد جاءت الس نضا بإطالو كما نذكرٌ بعد هذا إذ 
شاءً الله تعالى - واحتجاجهم بالآيةِ هاهنا أبعدٌ شيء 


تنفق هي عليه - وغير ذلك. 


من التوفيق 
لوجوه: 

وها - نهم قاسوا حكمٌ الناس على حكم الل تعالى فيهم 
وهذا باطلٌ؛ لأنْ الله تعالى يقل الناسَ ولا ملامة علي ويجبعهم 
ويعذبهمٌ بالمرضء ولا ملامة عليه ولا يجورُ عند أحدر قياس 
المخلوق على الخالق. 

وثانيها - انهم موّهوا وقلبوا لنا الآية. لأننا لم ننازعهم 
فيمنْ أعمرٌ آخرّ مالا له ولم يقل الله تعالى قذ أعمرتكم الأرض 
إنما قال: إنه استعمرنا فيهاء معنى أنه عمرنا بالبقاء فيها مذة. 
ولس هذا من العمرى في ورو ولا صدر. 00 

وثالثها - أن هذه الآية لو جعلناها حجّة عليه؛؛ لكان 
ذلك أوضمحّ ما موّهوا به وهوّ أن الله تعالى - بلا شك - أباحَ 
لنا بيع ما ملكنا من الأرض» وجعلها لورثتنا بعدناء وهذا هوّ قولنا 
في العمرى لا قولهم» فظهرَ فسادٌ ما يأتونَ به علانية» وبطلَّ هذا 
القول يقيناء وهذا مما خالفوا فيه كل ما صحّ عن الصّحابة رضي 
الله عنهم؛ وجمهور العلماء» ومرسلات كثيرة. 

م نظرن في القول التي الذي هو قو عروة» وأبي سور 
فوجدناهمْ يحتجَونَ بما روينا من طريق عبد الرّرّاقَ عن معمر 

عن الزهري عن أبي سلمة بن عبلد الرحمن بن عوفو عن جابر 
قال: نما العمرى التى أجازها رسولٌ الله ؟ 
ولعقبك. 





يي أنْ يقول: هي لك 


فأمَا إذا قالَ: هي لك ما عشت» فإنها ترجعٌ إلى صاحبها. 

قال أبو محمّد: : لم غبذ هم حجّة غير هذاء ولا حجّة لهم 
فيهء لأنّ المسندَ منه إلى رسو ل الله يز إنما هوّ «أَنْ العُمْرَى التي 
خَارَهَا رول الله #فق أن يقر نَ هِي لَك وَلِعَقِِكَ». 








4- مسألة: العمرى والرّقبى: هبة صحيحة تامّةٌ 


١ ١ 


وأا باقي لفظ الخبر فمنْ كلام جابر - ولا حجّة في أحد 
دون رسول الله 19 وقذ حالف جاباً هاهنا ابن عباس وابرة 
عمرّء وغيرهما كما ذكرنا قبل فإنما في هذا الخيرٍ حكمٌ العسرى 
إذا قال المعمر: هي لك ولعقبك 'فقط وبقيَّ حكمه إذا لم يقل 
هذا الكلام [0 دك له هذا اشر توسب طلبة فتن ختيروابه 
وبالله تحال الترفيق. 

فسقط هذا القولُ أيضاء فلم يبقَ إلا قولنا. 

فوجدنا ما روينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن نافع 
أخبرنا ابن أبي فديشم عن ابن أبي ذثبو عن ابن شهابي عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن جابر بن عباد الله أن رسول 
الله مث قال: :امن مر عُرَى له ولعقيه في له بعل ولا يجوز 





ا 10000 
الوليد - هوّ ابن مسلم - عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة 
بن لبي عن جابر بن عبد الل ثيه الدب 8# قال: امن اميه 
عُمْرَى فَهِيَ له ولِعَقِبه ينها مَْ يرث مِنْ عَقبها. 

وان لا كدير افتيير انيرا اتير مام 
لس يه “أذ رسو الله 0 0 
اسم اتام 
ا ل د 
مرسلا. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا النفيليُ. - هوّ عبد اللّه بن 
محمد قال: ا اي 












اسن صر صل 


أ شار لقره ل 


شيئا فهُوَ سَبيل". 
قال علي: هكذا: 
رويناه ,: بضم الميم الأولى من" لخر وفتح الميم الثانية. 
ومن طريق أحمدٌ بن شعيب شعيسه أخبرنا محمد بن عبد الله بن 


عن سفائ بن عي عن ابن جروج عن عطاء بن بسي رباج عن 


ابر بن عبد الله دع قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا 





كذ أر فنا و لاذه 
ري ل سن 


١ 48‏ 48- مسألةٌ: العمرى والرّقبى: هبة صحيحة تامّة 


أبو معاوية عن حجّاحٍ - هر ابنْ محمد - عن أبي الزبيرٍ عن 
طاؤوش :عن ابن عتاس قال؛ قال ' رسول الله ا «الشمرى لمن 
أغْورَها وَالوقَى لِمَنْ أَرَِْهَا وَالْعَائدُ في ميته كَالْعَائيٍ في قَيئِده. 

فيذة آثار متوائر :مززائدة علن ماف بزؤازة يعم قل يدم 
أحداً الخروجٌ عنهاء وليسَ هذا الحكمُ إلا في الإعمار والإرقاب 
كينااعاة النصرة : . 1 






وأمًا الإسكانٌ فيخر جه متى شاء؟؛ أنه عذه فعا ره 
من السكنى بعد - وباللّه تعالى التوفيق. 


”- كتاب العُمْرَى وَالرقبَى 


>- كتاب العاريّة 
4 5 كتاب العاريَة 


5 مسألة: ولعارية جائرة وفعل حسنٌ» وهي 
فرض في بعض المواضعء وهي ا منافع , عضن النىء. كالدابة 
للركوبء والثوب للباس» والفأس ب للقطع» والقدر للطبخ؛ والمقلى 

للقلرء والدلوء والحبل؛ والرّحى للطحنء وايرة للخياطة» وسائر 
ما يتتفع به - ولا يحل شيءٌ من ذلك إلى أجل مسمى» لكرن يأخحة 
ما أعارٌ متى شاءًء ومن سأها إياه محتاجا: تفرم عليه إغارنة إياه 


إدا وثقّ بوفائه» فإنْ لم يأمنه على إضاعة ما يستعيرٌ أو على جحل . 


فلا يعره شيئا. 

أمَا كونها فرضا كما ذكرناء فلقول الله تعالى: #فْوَيل 
لْمْصلنَ لين مُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَامُوَ الِينَ هُمْيُرَادُونَ 
وَيَمْنعُونَ الماغرن» فتوعد عر وجل من منم الماعون بالويل: 

روينا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا 
زر بن حبيش عن ابن مسعودٍ في قوله تعال: لوَيَمَُْونَ الَاعُونَ» 
قال: هوّ العواري: القدرٌء والدّلوٌ؛ والميزان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا أبو معاوية عن الأعمث, 
عن إبراهيمٌ التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعودٍ قالَ: 
الماعونٌ ما تعاوره لامر هي الاي والقدرى كاف 

ومن طريق يحبى بن سعياو القطان عمن جابرٍ بن صبح 
حدثتني أم شراحيل قالت: د انع إلى فلانة فأقرئيها 
السلامٌ وقولي لها: إن أم عطيّة توصيك بتقوى الله عرٌ وجاء ولا 
تمنعي الماعون قالت: فقلت: ما الماعون؟ فقالت لي: هبلت. ٠‏ هي 
لمهنة يتعاطاها الناسٌ بينهم. 


ومن طريق يحبى بن سعيار أيضاء وعبار الرحمن بن مهدي 
قال ابن مهدي: عن سفيانَ الثوري» 5 0 
اتفقا عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيدٍ 
وتول الله َي قالوا: الماعونٌ منع القدر 55 والدّلر. 

ومن طريق ابن عليّ وسفيان الثوري كلاهما عن ابن 
أبي نجبح عن مجاه عن ابن عبّاس في تفسير ظالْمَاعُونَ» المذكور 
في الآية قال ابن عطية في روايته: مَاءٌ الببستيه وقالَ سفيانُ في 
روايته: هي العاريّة - والمعنى واحد. 


ورؤيناه أيضا: : عن علي بن أبي طالب من طريق ابن أبي 


شيبة عن ابن عليةَ عن ليش عن أبي إسحاق» وهؤلاء كلهم حجة 






- مسألةٌ: والعاريّةُ جائزةٌ وفعلٌ حسنٌ وهي 


١*٠ 
في اللغة.‎ 

وروينا عن ابن عمر: هو المال يمن حقه - وهوّ موافق لما 
ذكرنا. 

وهو قول عكرمة؛ وإبراهيم وغيرهماء وما نعلمُ عن أحار 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم خلافاً لهذا. 

فإن قيل: قد روي عن علي ذه أنها الرّكاة. 

قلنا: نعم ولم يقل ليست العاريّة - ثم قد جاءً عند أنها 
العاريّة. فوجب جمعٌ قوليه 

فإن قبل: قذ روي عن ابن عبّاس 'لم يأت أهلها بعدُ' من 
1و 
د 5 الى إن لاس الوم يتباذلو 
ولا يمنعون وسيأني زمانٌ يمنعونة ولا يحتملٌ ألبتة قو ابن عباس 
إلا هذا الوجه - وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا منعٌ ذلك لمدَةٍ مسمّاوً؛ فلأنه شرط ليس في كتاب الله 
تعالى فهو باطل. 


وكذلك ف أعاز أرقا للبناء فيهاء أو حائطاً للمناء عليه 
فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليفم عوض لقول رسول 
الله : إن دماء كم وَأمْوَالَكُمَ عَلَيِكُمْ حرَام) 1 من أضاعً ما 


تلزائدية 





يستعيرٌُ أو جحده ولم يؤْمنْ ذلك منه فقاذ صصح عن الني :4 
النهىٌ عن إضاعة الملل ونهى الله تعلل عن التعاون على الإثم 
والعدوان» فلا جور عونه على ذلك - وباللّه تعالى التوفيق. 

5 مسألة: والعاريّة غيرٌ مضمونة إِنْ تلفت 
من غير تعدي المستعير» وسواء ما غيّبَ عليه من الععواري ومالم 
يغب عليه منها. 

فإن ادّعى عليه أنه تعدّىء أو أضاعها حتّى تلفت» أو 
عرض فيها عارض. 

فِإن قامت بذلك بيّنة أو أقت: : ضمنّ بلا خلافب وإِنْ لم تقم 


ا أقر: لزمته العين وبرئً؛ لأنه مذعى عليه وقضى رسول 
اللّه يني باليمين على المدّعى عليه. 
وأمًا تضمينها: فإنٌ الناسنَ اختلفوا: فقالت طائفة كما قلنا. 
وكاليت ظائفة هر مروف لني قرا جتان يناذا وه 
وقالت طائفة: لا يضم إلا أنْ يشتر 


ط المعيرٌ ضمانها 


١1١١ 


9- مسألة: والعاريّة غير مضمونة إن تلفت من 


5- - كتاب العَارية 





وقالت طائفة: لا ضمانَ على المستعير غير المغل” - يعنى 
وقال قائل: أمّا ما غيِبَّ عليه كالحلى والثباب ونحو ذلكء 
شمن لتب وقد روي عنه أنه قال: إن فتانة ليب نينا 
تلفت من غير فعله فلا ضمان عليه وإن لم تقم نه فهر ضامئ. 
وأمّا ما ظهرَ كالحيوان ونحوو: فلا ضمان فيه ما لم يتعد. 
قال أبو محمّد: وهذا د 0 
اليم التي وسداة نويا ندل الى مجح أصلا إلا أنهم قالوا: 
نتهمٌ المستعيرٌ فيما غاب. 
فقلنا: ليس بالتهمة تستحلُ أموالٌ الناس؛ لأنها ظنٌ واللّه 
تعالى قد أنكر اتباعَ الب فقال تعال: ظإِنْ يبمُونَ إلا الظْنْ وَإِنْ 
الظنْ لا يُْنِي مِن الح شيبا». ْ 
وقال رسول الله لهذ 
الخلريشي). 


ويلزمكمٌ إذا أعملتم الظنٌ أن تضمُنوا المتهم» ولا تضمّنوا 





من لا يتهم؛ كما يقولٌ شريح. ويلزمكم أن تضمنوا الوقيبة أشيا 


بوه التمعة وشا تعد القول أظه يقن آنا مكلف انبره عه 
ناكد 18 زوروتاادواللة تعال انرق 

وقال بعضهم: قسناه على الرّهن. 

فقلما: هذا قياس للخط] على الخطإء وحجّةٌ لقولكْ 
بقولكم؛ وكلاهما خطأ. 

وقال بعضهم: لا اختلفة السّلفُ في تضمين العارية 
توسطنا قولهم. ظ 

قلنا هم: ومنّْ هذا سألناكم من أبن فملتخ هذا؟ ومك؛ ل 


هذا التقسيم الفاسدٍ - ولا سبيلَ إلى دليل أصلاء لا من قرآنء 
لاهن ساق ولا رواية سقيمق ولا قباس ولا قول صاحبد 


ولا رأي له وجه فسقط هذا القول. 

وها رن اقاة الاتنيناة على ادر اا ولأاغلين 
المستودع غير المغل» فهو قول شريح: ْ 

رويناه من طريق عبد الرزّاق: سمعت هشامً بنَ حسان 
يذكر عن حمل بن سيرينَ عن شريح هذا القول. وقال: الملغل: 
الهم - وهر يبطلٌ بما بطل به قو ماللشي؛ لأنه بناه على يميق 
وهر ظنْ فاسد. 


وأمًا من قال: لا ضمانَ على المستعير إلا أن 
الضمان فهو قول قتادة وعثمان البتي: 


يشترط عليه 


رويناه من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن قتادة. 

قال أبو عمد وهنا ار" لآنه شرط ليد كتانب الله 
عر وجل» فهوَ باطل» ولقدٌ كان يلزم الحنفيين, والمالكيَينَ الجيزين 
للشروط الفاسدة و بالخبر المكذوب الْمُْلِمُونَ عند شُرُوطِهم) أن 
يقولوا بقول تتادةٌ هاهناء ولكن لا مؤنة عليهمْ من التناقض. 

قبطل هذا القولٌ أيضاء ول يبقَ إلا قول من ضمنها جملة: 
أ قولنا: ظ ظ 

فنظرنا في قول من ضمنها جملة. 

فوجدنا ما روَينا من طريق عبار الررّاق أخيرنا ابن عبينة. 
- هوّ سفيانٌ عن عمرو بن دينار عن |, بن أء بى مليكة؛ وعبد الرّحمن 
بن السائبي» قال ابِنْ أبى يك عن ابن عبباسء وكا الزن 
الاي عن ارو قالة جي: الغارية تغرم. 

ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابسن 
عن | كان شد لحار 

ومن طريق عبد , الرّرّاق عن فعس عراب عاررس عن 
أبيه قال في قضيةٍ معاذ بن جبل: لاذه مؤداة. 

وكانٌ شريح 0 العارية» وضمنها الحسن» ثم رجع عن 
ذلك. ٠‏ 

وصح عن مسروق أيضاء وعن عطاء بن أبي رباح. 

ودكره ه أبن وهيو عن عق بن سعيارٍ الأنصاري وربيعة. 
وذكرا: أنه قولٌ علمائهم الذينَ أدركوا به وكانوا يقضون. 

وذكره أيضا عن سليمانَ بن سيار» وعمر بن عب العزيز» 
ومكحول. ا 

وقال الزّهري: أجمعّ رأي القضاةٍ على ذلك إِذ رأوا شرورٌ 
التاس. 

وبهذا يقول الشافعي, وأحمد بن حنبل» وأصحابهما. 
واحتجّوا بقول اللّه تعاللى: إن اللّه يَأمرَكُمْ أَنْ تَوَدُوا 
الأمَانات إلى أَمْلهًا4. 

فقلنا نهم: فضمنوا بهذه الآيةِ الوديعة فقد ضمّنها عمر 
وغيرة» ونعؤء هو مأمورٌ بأدائها ما دامٌ قادرا على أدائهاء إن 
عبد يلتلق اناللنه تحال جرقترق نطلا وولف الله لمننا إلا 
وُسْعَهَاك فإِذْ ليس في وسعه أداؤها فهر غيرُ مكلفي ذلك» وليس 
ف هذه الآية تضمين؛ لأنْ أداء الغرامة هو غير أداء الأمانة» فلا 
متعلّقَ لكم بهذه الآية أصلا؛ لأنه لييسَ فيها أ رع 
قيمانا. 


ع اب كتاب العارية 


: والحوا ا سان ادزن عنشوان بن كوعدا روي 
العَارية مُؤداة وَالرعِيمُ غَارِمٌ وكلاهما: لا يصح: أمّا خبر دروع 
صفوان, فإننا: 

رويناه من طريق أحمدّ بن شعيبب أخبرنا عبدُ الرحمن بن 
حمّدِ بن سلام أخبرنا يزيدُ بن هارون أخبرنا شريك در ا 
عبد الله القاضي. - عن عبل العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوانٌ 
بن أمية عن إن رسول اللّهِ #لإ تي «اسعَارَ ينه يوْمَ تين أذْرَاعاً؛ 
فَقَالَ: عْصْبْ يا مُحَمِّدُ فَقَالَ: :بل غَاريةَ مَضْمُونةه. 

شريك الس للمتكرات إل الثقات, وقد روى البلايا 
والكلزية اا ا 





عرام ع لس رلك بق ب 2 
يلحا فتال مفتور :لقال معتمر 1 


الحارث مترولك ويحبى ؛ بنُ أبي بكير لم يدرلك نافعاء وأعلى 


لامر م ات والذي 





ومن طريق ابن وهبو عن أنس بن عياض عن جعفر بن 
محملو عن أبيوٍ أذ صَفْرَان بن مه ار لله يد يلاعا 

هذا ا ل ا 
إلا بعد موته بدهر. 






ومن طريق مسدَدٍ اخبرنا أبو الأحوص أخبرنا عبدُ العزيز 
بِنْ رفع عن عطاء بن بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان بن امي 
«اسْتعَارَ رول الله ا مِنْ صَفْوَان مولاتا فَقَالَ نوا 
أعَارِيّة أ عْصْبْ؟ قال: َل عَارية ففَقَُوا مِنهَا ورْعاء َال دل 
00 59 رِمَاهَا لك فقال: يا رَسُولَ الله نه في قَلْبي 
لإمَان ما لم يكن يَْمَئ هذا عن ناس لم يسمّوا. 
يي ل 








أخبرنا عبِيدُ الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن 
رقع عن عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أميَة إن 
سول الله تل «امْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بن أَمَيِة دُرُوعا فَهَلّكَ 
بَعْضهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله تمل إِنْ شعت عَرمْناهَا لك قال: لايا 
رَسُول اللا 

إسرائيل ضعيف ثم ليس في قوله عليه الصلاة والسلام «إنْ 
2 ثينت عَرِمْنَاهَا َكَ؛ لوْ صم بيانُ بوجوب غرمها إذا لم يكن هاهنا 
غير هذا اللفظ والأموال امحرمة لا يجوز القضاءً بإباحتها بغير 


55- مسألة: والعاريّة غيرُ مضمونة إن تلفت من 


١١١ 


بيان جلي. 

ومن ) طريق ابن وعب عن ابن جريج» ويونس» وعبيدٍ الله 
بن عمر قالَ ابن جريج: : عن عطاءء وقالَ يونس: “عن ربيعة 
وال ابن عمر عن الزْهريّ فذكر دروعٌ صفوائ» وان الي 3 
قال: ابل طُوْعاء وَهِيَ عَلَيْنَا ضَامِئَة) هذا مرسل. 

ومن طريق ابن وهبه عن مسلمة بن علي عن بعض و 
0 لت الي آهل اتوم ابي ! 
لانن قرسا وَثَلائِينَ ورْعا؛ وَهُمْ 00 َ ع 05 

هذا مردّدٌ في العف منقطعٌ» وعم لم يسمٌ» ومسامة بن 
عل ساقط . 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ عن عمرو بن 
دينار: اشرّط رَسُولُ الله تل عَلَى أَهْل نَجْرَانَ عَاريْة: ثلابِينّ 
رسأ وَثَلائينَ وِزْعاء وَتَلائينَ رُمْحأ فَإِنْ ضَاعَ منْهَا شَيء فَهُرَ 
ضَامِنُ َلَى رُلواء شهد الغيرة بن شعبةً؛ وأبو سفيان بن حرببء 


ورويناه أيضا من طريق هشيم عن خصين مرسل. 











وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة اخرلا زر بن عبد 
الحميلد عن عبلد العزيز بن رفيع عن إياس بن عب الله بن صفوان 
إن رسول الله يَتدْ «إذا أَرَادَ حنينا قالَ لِصَّفْوَانَ: :هل عِندَكَ مِنْ 
ميلاح؟ قال: عَاريّة أَمْ غَصْبا؟ قال: لاء بل عَارية فَأَعَارَه مَا بَِنَ 
الثلائين إلى رخن دزْعاء فَلَمًا هُزِمَ 0 جوعت ل 
دراو للق مهاه ناك نه تيوك الله له 
أَدْرَاعِكَ أذرَاعاء فَهَلَ نَعْرَمُ لك؟ فقال: لاما رَسُوكَ لله إن في 








قلبي الَيَوْمَ مَا لم يكن؟. 
فهذا مرسلّ كتلك» وهو يبِيِنْ أنها غيرٌ مضمونة في الحكم. 
واحتجوا. 


ما روّيئاه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيلٌ بن 
عياش عن شرحبيلَ بن مسلم سمعت أبا أمامة الباهلي قال: 
اسَمِعْت لي ا في حَجةٍ الوَدّاع 0 العَاريّة مُؤَذَاة وَالدين 
مَقَضِي وَالوْءِ عِيم غارم). 

إسماعيل بن عيّاش ضعيف. 

ورؤينا اي الْعَارية مُؤَداةَه من طريق أحمد بن شعيبٍ 
عن عبد الأّه بن الصّبّاح أخبرنا المعتمرٌ بن سليمان سمعت 


-5١‏ مسألة: والعاريّة غير مضمونة إن تلفت من 


+ 6- كتاب العَاريَةٍ 








الا 
ا لوو يا 


مجهول. 
ومن ل بن م5 شع [عردا 0 





00 
7 ومن طريق ابن وهبو عن ابن شيعة عن عبد اله بن وان 


امار 5-8 وَالْمِْحَةُ مك4 





ابن هيعة لا شيء. 

ومن طريق البزار أخبرنا عبد الله بن شبيبو أخيرنا 
إسحاقٌ بن محمد الفرويٌ أخبرنا عبد الله بِنُ عمرٌ أخبرنا يد بن 
أسلمٌ عن ابن عمرٌ عن الني' :8 

الفروي ضعيف» وعبدٌ الله بن عمرٌ - هوّ العمري الصغيرٌ 


. 5 
ل تممعيفا. 


ثم لرْ صحَّتْ هذه الألفاظ لما كان فيها إلا أنها مؤدّاة. 

وهكذا نقول: إن أداءها فرض» والتضمينٌ غير الآداء. 
ويس فيه أنها مضمونة أصلا - فبطل تعلقهمْ بشيء منها منها 

وذكروا ما روينا من طريق شعبة عن قتادة عن سمرة بن 
عند عن الني ينيز «على ليما أَخَدَتَ حَنَى َيِه - وهذا 
منقطع؛ لآنّاقتادة لم يدزلة ,سحرة. 

ورويناه من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن سعيٍ بن 
أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندبو قال: قال 
ر 1 الله ي: «على البق ما أخديف حي تود 

الحسنٌ لم يسمع من سمرة. 

ثم لو صح فليسَّ فيه إلا الآداءً. 

وهكذا نقول والأداءُ غير الضّمان في اللغةٍ والحكي 
ويلزمهم إذا حملوا هذا اللّفظ على الضّمان أنْ يضمّدوا بذك 
المرهونٌ والودائم؛ لأنْها مما قبضت اليد وكلُ هذا قن قال بتضمينه 
طوائف من الصحابة فمن بعدهم فظهر تناقضهم. 

وقد روينا من طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا إبراهيمٌ بن 
الخير اي ا 0 


قال: عله (ذ أجلن رسن نامر نض 





: «الْعَاريّة مُؤكاة. 








دزعاً وَثَلائينَ بَعيرا فقلّت: ا رسو الل أَعَاريَةٌ مَضْمُوتة أم عَارية 
مُؤَدّاة؟ قال: بل غَارية مُوَدَاة فهذا جدود جد ل ل تلد 
روف قالع لجر رهد شين 

وأا ما سواه فلا يساوي الاشتغال به وقاذ فرق فيه بينَ 
00 00 لح لقره الأذاة فقط دون الضمان - 

0 
الأموال ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها - قسمٌ منفعةٍ للدّافع دون المافوع إليهء كالوديعة؛ 
والوكالة باريد 2 مود راراعد كر كل ويه 
الباب كذلك. 

وثانيها - قسمٌ منفعته للدافع والمدفوع إلنه: معأء كالقراض» 
وقذ أتفقنا على أنه غيرٌ مضمون. فوجب أنْ يكون الرّهنّ وكل ما 
في هذا الباب كذلك. 

وثالثها ‏ ما منفعته المدفوع إليه دون الدافع كالقرض. 

وقلا صعٌ الإجمامٌ على أنه مضمونٌ فوجب أنْ تكونٌ 
العاريّة وكل ما في هذا الباب كذلك. 
من المليح المموه من مقاييسهم وأنهم ليسفكون الذماءً» ويبيحونَ 


الفروجّ» والأموال والأبشارٌ بأقلّ من هذاء كقياسهم في الصداق» 


وق لق القارت قتانياً عل القالافية والقؤة اللكافر سح الى 
وفاعز قحل قوم الوط ونان قناسه]) إلا اننا تعارض هنذا 
القياسّ بمثلهء وهوّ أن العارية دفمٌ مال بغير عوضء كالوديعة. 

وأيضا - فإنٌ ما يلي في اللباس وفيما استعيرت له فنقص 
با لا اك ا اروب را 
وساوس» نعوذ ذ بالل من الحكم بها في دينه 

قال علي: فبقي قولناء فوجدناه قد روي عن عمرء وعلي: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن ابسن 
صالح بن حي عن عب الأعلى عن محمد بن الحنفيّة عن علي بن 
أبي طالب قالَ: العاريّة ليست بيعاً ولا مضمونة إنما هوّ مروف 
إلا أنْ يالف فيضمنَ؛ وهذا صحيمحٌ عن علي. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا قيس بن ايع عمن 
الحجّاج بن أرطاة عن هلال الورّان عن عبد الله بن عكيم قال 
د ف لطا العارية عنرلة الوديعة) وله ضمان فيهاء إلا أنْ 


يتعدى. 


غ+5- كتاب العارية 9- مسألة: والعاريّة غيرُ مضمونة إن تلفت من 


وهو قول إبراهيمَ النخعي» وعمرٌ بن عبد العزيسز, 
والزهري» وغيرهم. 

وهو قول أبي سليمان. 

قال أبو محمّدٍ: قول اللّه تعالى: #لا تأكلوا أموالكم يكم 
بِالْبَاطِلٍ إلا أن تكون يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ». 

وقال رسول الله كر «إن وِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُمْ عَليِكَمْ 
حرَام). 

فصح أن مالَ المستعير حرم إلا أن يوجبه نص قرآن أو 
سئق و يوجبه قط نض منهما. 

وقالَ اللّه تعالى: ما عَلَى المحْسينِينَ مِنْ سَبيل4: 

. وقال تعالى: «إِنْمَا السّبِيلُ عَلَّى انين يَظْلِمُونَ اشاس 

ويَْعْونَ في الأْض بغر الحَق». 

وَالْسعير ما 1 فعة ولااهم »عن قلا سئل عليه بخص 
القرآن. والغرمٌ سبيل بيقين فلا غرمٌ عليه - وبالله تعالى التوفيق. 





١*١ +* 


١ ١ 


- مسألة: الضيافة فرضٌ على البدوي والحضري» 


ه- كتاب الضيّافة 





هك كتاب الضيّافة 


5 مسألةٌ: الضّيافةٍ فرض على البدوي» 
واحضريء والفقيه والجاهل: يوم وليلة: : مبرة وَإافٌ كم ثلاثة 
1 أيام: فنيافة ولا عزية فزن زا ةفلس قراة لازماء وَإِنّْ تمادى على 
قرأه: فسن - فإِنْ منع الضّيافة الواجبة فله أخذها مغالبة, 
وكيف أمكنة» ويقضى له بذلك: 


روينا من طريق أبي داود أخبرنا القعبي عن مسالل عن 
سعيلد بن أبي سعي المقبري عن أبي شريح الكمي” أنْ رسول الله 
.قال: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ باللّه وَالبِوْ م الآخجر فَلِيْكرمْ ضَيِفَهُ 
جاه ْمُه ولَيلََهُ وَالضيافة َه ثَلانَهُ آنا وَمَا بَمْدَ ذَلِكَ فَهُوَ 


هد م 





جَذَاينهة 


ب ره أنْ يثْوِيَ عِنده حَنَى يُحْرجَا. 
ا ات 
قال مالك: يتحفه ويكرمه ويخصّه يوما وليلة وثلاثة أيَام 


يانه 
ومن طريق محمد بن جعفر غندر أخبرنا منصورٌ بن ار 
عن الشعو ) عن المقدّمُ أبي كرعة ' أنه سمعٌ الي #/ ,2 

لفتف حو وجب على من كَل طلم ٠‏ فإن أصْبَحَ بفنايِه فَهُوَ 





دين عَليْه إن كاء اقتضّى وَإِنْ شاء تَرَلهَ). 


ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السّبيعي عَنْ 
احرص - هُوَ عَرْفُ بْنُ مَِكِ بن عَوْفمٍ الجشمي ‏ - عن 
قَالَ: «قلت: ا رَسُولَ الله رَجُلُ َرَت به فلم يُكُرميِي وَلَمْ 
ُغيفني وَلَمْ ُقرني ثم نَرََ بي أجزيه قال: بل أقروا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بنُ رمح أخبرنا الث هو 
أبن تعفر - عن يزيد بن أبي حبيبو عن أ بي الخير عَنْ عُقبَة بن 
عَامِرٍ نا يا رَسُولَ الله نك تَبِعثنا فرك بِقَوْمٍ قلا يَقرُوتَا قَمَا 
َرَى قال رَسُولُ الله ز: إن تَرَهَمْبهَوْمٍ فََمَرُوا بمَا يي 
ليف فَاقْبُواء إن لَمْ يَْعَلُوا فحَذُوا مِنهُمْ حَئ الضيف اللي 
0 

ومن ؛ طريق عب الرّزّاق اجا في كن اسرد 
السختياني عن نا عن ابن عمرّ قال رسول الله ا : لوَطعَام 
الوا حِدٍ يكفِي الاثنين» وَطَعَامُ الاين يُكفِي الأربعة وَطَعَامُ 
الأربَعَةٍ يَكْفِي التْمَائِيَةه. 


ومن طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيلَ أخبرنا 


أبن 
ا 








أن ناساً 


: أبيه أخيرنا أبو عثمان - هو 


المعتمر 3-5 هو ابن سليمان اللي عق 
النهديئ - عن عب الرّحمن بن أبي بكر الصديق ان أصْحَا 
الصف كانوا انها عتواء وَأ 0 5 ان مد كان عِنَدَه ا 


اثنين 252 كالف ومن كان عن طْعَامُ أَرَيَعَةَ كانمي 





بخايس» ومن ' كان عد طَعَامُ ا 20 بساوس» او كيبا 
قَالَ وَأ نَ أبا بكر جَاء بثلاثةٍ 000 الله للق عَشرَقا. 


هل العلم والحاضرة» وهذه 
اغا هرات د عه عام كيو المتجارة 0 مخالفتها. 


فهذا نص إنجابب الضيافة على 


روينا من طريق يحبى بن سعيلر القطان عن شعبة عن أبي 
عوفي عن محمد بن عبر اللاي عن عبل الرّحمن بن أبي ليلى 
من الأنصار سافروا فأرملوا فمرّوا بحي من العرب 
فسألوهم القرى فابوا عليهم» فسالوهم الشراءً فابوا فضبطوه] 
فأصابوا منهم فاتت الأعراب عمرّ بنّ الخطاب فأشفقت الأنصارء 
فقال عمرٌ تمنعون ابن السَبيل. ٠‏ ما يخلف الله تعالى في ضروع الإبل 
اليل والنهار» ابن السّبيل أحق بلماء من الثاوي عليه . فهذا فعل 
المحابة وحكمٌ عمر بحضرتهمٌ لا تالف له منهمْ - وبالله تعالى 
التوفيي: 

وروّينا عن ماللشٍ: لا ضيافة على اهل الحاضرةٍء ولا على 
النقهاء - وهذا قولٌ في غاية الفساد - وباللّه تعالى التوفيق. 


5- كتاب الأحبّاس 
كتاب الأحْبّاس 


١561‏ مسألة: والتَحبيسُ - وهو الوقفُ ‏ جائرٌ في 
الأصول من الدّور والأرضينَ بما فيها من الغراس والبناء إن 
كانت فيهاء وفي الأرحاءء ول الصاعيم والدفاتر. ويجورُ أيضاً في 
العبيل» والسلاح والخيل في سبيل الله عزّ وجل في الجهادٍ قط 
لا في غير ذلك - ولا يجورُ في شيء غير ما ذكرنا أصلاء ولا في 
ذا دوق العاعد. 

0000 ايبسن على من أ- حب د 

وهو قول فريم 

وس حنيفة. 

و ا ا ا 

وطائفة أجازت الحبس في كل شىء. وفي الثياب» والعبيد» 
والحيوان والدراهم» والدنانير. 

وهو قول ماللك. وأتى أبو حديفة بقول خالف فيه كل من 
تقدّمٌ والسّنة والمعقولَ فقال: اشير عاد ى املك وني المرضء 


إلا أن للمحبس إيطاله متى شاءء وبيعه وارحاعة تقض الفيين 
الذي عقد فيد ولا يجورٌ بعد الموت فنا وهذا أشهرٌ أقواله. 


بان رفيسن الل 


وروي عنه: أنه لا يجورُ إلا بعد الموتي» 
للورثة إيطاله - وهذا هوّ الأشهرٌ عنه - أمْ لا يجورٌ؟. 

وهذا قولٌ يكفي إيراده من فساده؛ لأنه لم تأت به سنةء ولا 
أيده قياس» ولا يعرف عن أحاو قبلة» وتفريقٌ فاسدٌ - فسقط 
جملة. 

وأمًا القول المروي عن علي» ؛ وابن مسعودء وابن عباس : فإنه 
م يصمٌ عن أحد منهم: أما ابن مسعودٍ فروّيداه من طريق سفيان 
بن عبينة عن مطرّفم بن طريفم عن رجل عن القاسم - هو ابن 
عبلو الرّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ - عن ابن مسعودٍ أنه قال: لا 
حم او مم كم 

وهذه رواية ساقطة؛ لآنها عن رجل لم يسم ولأنّ والدَ 
القاسم لا حفظ عن أببه كلم وكان له إِذْ مات أبوه ست مستي 
فكيف ولده؟ ولا نعرفها عن ابن عبّاس أصلاء ولا عن علي» بل 


-١ 6‏ مسألة: والتحبيسُ - وهو الوقفْ - جائرٌ في 


ثم اختلفوا عنه أيجورٌ 


١15 
تقطعٌ على انها كذب على علي؛ لآنْ إيقافه ينبعٌ» وغيرها: أشهرٌ‎ 

من الشّمسء والكذبُ كير ولعلّ من ذهب إلى هذا يتعلّق بأنه 
قذ صحّ عن الب تنظ أنه كان يجعلُ ما فضل عن قوته في السسّلاح 
والكراع. 

قال أبو محمّدٍ: فيقال: نعم وإن صصح عن النبيّ يي إيقاف 
غير الكراع؛ والسلاح: وجب القول به أيضا 

وقلا صحٌ ذلك؛ فبطل أيضا هذا القول. 

وما من أبطلَ الحبس جملة: إن عبد الملك بن حبيسبو روى 

عن الواقدي قال: ماامن إحدمن أصحاب روك الله ينيكر إلا 
أرضاء إلا عبد الرّحمن بنَ عوفي فإنه كان يكره 
الحجبس هه وزاك أكيات فإنهيا رادت ما ادا قنه ضيعفا 
ولعله قبله كان أقرى. 

وأمًا مالك ومن قلدهُ: فإنهم احتجوا بأنهمْ قاسوا على ما 
جا ف اله ها لاله فيه 

قال أبو محمد: والقياس كله باطل» : 0 
أن إيقافَ الشيء لغير مالك من الناسء واشستراط المنع من 
توف أن أو يباع» أو يوهب: اك ا 

وقذ قال رسول الله نز «من اششترَط شزطاً لَيِسَ في كتابٍ 
الله فلس لَه وَإِنْ شترّط مِائَهَ مرةٍ كل شَرْط لَيْسَ ففِي كناب الله 
هبه فصح أنه لا يبود من هذه الشروط. إلا ما نص 
رسول الله يز على جوازه فقطء فكانَ ذلك في كتاب الله تعالى. 
لقوله عر وجل: وَمًا يَنطِقٌ عَن امَرَى إن هر إلا وَحَيّ يُوخَى * 
ولقوله تعالى: نكم بْيْنَ الناس بمَا يكنا ]راك الل 4 له سما 
الدنانير والدذراهم. وك" نالا مي ننس لخب تلوت ميت ان 
إخراجها عن ملك إلى ملكء فهذا هوّ نقض الوقفب وإيطالة. 

ويمكنُ أن يحتجّوا بها صح عن رول الله ا #ز «إذا مَاتَ 
لماز انقَطَمَ خَيله الذي الاق أخاة فر مدق جَاريَةٍ أو 
عِلَم يَُقَعُ بوه أو وَلَّدٍ صَّالِحَ يَدْعُو لَهُ». 

فهذا لا حجّة لهمْ فيو؛ لآن الصّدقة الجارية لا شك في أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يعن بها إلا ما أجازه من الصدقاتتي لا 
كل ما يظنه المرء م صدقة» كمنْ تصدّق بمحرّم؛ أو شرط في صدقته 
شرطأً ليس في كتابب الله عر وجل. 

فصحّ أن الصّدقة الجارية» الباقي أجرها بعد الموت: 

اللاي يي لض و امد و 
للتصدّق به عليهء ولم يشتر 
موقوفة فيما يجورٌ الوقففُ فيه. 


وقد : أوقفْ وحبس 


١ 1١ا/‎ 


٠‏ فصعٌ لله ليس في هذا الخبر حبَةٌ نيما يختلفٌ فبه من 
الصدقات» أيجورٌ أ ملا؟ كمنْ تصدق بصدقة لم يجرها المتصدق 
عليه وكمن تصدّق في وصيّته على وارشه أو بأكثرٌ من الثلث. 
ولا بمحرم: كمن تصدق بخمرء أو خنزير. وإنما فيه: أن الصّدقة 
الجائزة المتقلة يبقى أجرها بعد الموت فقط. فبطل هذا القولٌ حملة 
لتعريه من الأدلة ت.وبالله تعاى التوفيق. 

قال أبو محمّد: احتجّ من ل ير الحبسَ جملة: بما روّينا من 
طريق سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن أبي عون - هو 
محمد بن عببد الله الثقفئ - قال: قال لي شريح: جاءً محمد 
بإطلا ف د اومن وما رؤيناه من طريق سفيانَ بن عبينة عن 
عطاء بن السنّائبه أله سمعٌ شريحاً وسئلَ فيمن مات وجل داره 
حبسا فال" لا حبس عن فرائض اللَه. 

قال على: هذا منقطمٌ بل المحِيحُ خلان وهر أذ محتداً 
يكز جاء بإثبات الحبس نضا عي اند كر بعد هذا إن شاء 
التهتفان - فكيف» وهذا اللفظ يقتضي أنه قد كان الحبسٌ» وقاذ 
جا عحمد يط ببطاله - وهذا باطلٌ يعم بيقنين لآن العربث م 
تعرف في جاهليّتها الحبسس الذي اختلفا فيهء إنما هوّ اسم شريعي» 
وشرعٌ إسلامئ: جاءً به محمّدٌ 8# كما جاءً بالصّلاقٍ والزّكاق 
ل ل لي 
الشرائع» ولا غيرهاء فبطلَ هذا الكلام جملة 

وأمًا قوله ' لاتير عن رانس الله فقول فاسد؛ لأنهم - 
يختلفوث في: جواز المبةه والصدقة في الحياق» والوضية بعد الموتن 
وكل هذه مسقطة لفرائض الووثة غم لق :1 تكن فية لووثوة على 
فرائض الل عر وجل فيجبُ بهذا القرل إبطال كل هبةٍء وكل 
وصية؛ لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث. 

فإن قالوا: هذه شرائعٌ جاءًَ بها النص. 

فللنانو اس التريعة جاء يها النهرةا ولول ذلك ( عر 

واحقجوا. 2 

بما رويناه من طريق العقيلي أخبرنا روح بن الفرج أخير 
ا 
ابن عباس: هلما نرت سُورَةٌ السَاء قَالَ رَسُولُ الله ع لا حبس 
بَعْدَ سُورَةٍ النّسّاء». ا 

قال أبو محمّد: هذا حديث موضوئٌ واب اوم فيه) 
وأخوه مثله - وبيانٌ وضعه: أن ' سورة النساء أو بعضها نزلت 
بعدَ أحدٍ ‏ يعني آية المواريث بش - وحبسن الصّحابة بعلم رسول الل 
بعد خيبر وبعدّ نزول المواريث 0 ' سورة النساء '. 


“ةق 5ط اله : والتحبيس 0 


وهو الوقفُ - جائرٌ في 5- كتاب الأخحْبّاس 


وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل. 

ولوْ صم هذا الخبرٌ لكان منسوخا باتصال الحبس بعلمه عليه 
الصلاة والسلام إلى أنْ مات. 

وذكروا أيضا 

ما رويناه من طريق ابن وهس أخبرنا سفيانُ بن عبينة عن 

عمرو بن دينار» وحم وعباو الله ابني أبي بكر بن محمّادٍ بن 
عمرو بن حزم كلّهِمْ عن أبي بكر بن محمد قال: ١ن‏ عَبْدَ اله بن 
يد بْن عبد رب َال لِرَسُول الله اث :يا رَسُولَ الله إن حَائْطِي 
الله ور سول فكناء أبوَاه ققَالا: 0 
ا ْم مانا فورْتُهُمَا 
ابنهُماا زادَ بعضهم موقرفة وهي من عت امس رمن ل 
حجّة لهم فيه لوجوه: ظ 

أوَها - أنه منقطم؛ لأن أبا بكر لم يلق عبد اللّه بنَ زياد قط. 

والثاني:- ان فيه أنه قوام غيشهم» وليسنَ لحتو أن يتضدق 
بقوام عيشي بلْ هوّ مفسوخ إِنْ فعل فهذا الخبرٌ لرْ صم لكان 
حجّة لنا عليهمْ وموافقاً لقولناء ومخالفاً لوه في إجازتهم الصّدقة 
بما لا يبقى للمرء بعده غنى. 

 تلاّثلاو‎ 





د و 
الل كان قوم يسا ره ُو الله 





داك لفط موترد جاتر واي لاع ل 
وموهوا بإخار عو عداة ابسن و سحي ينيدا كر الوقهت» 
وان فين" ضيدقا عاكلا نكر 

وقال بعضهم: قذ كان شريح لا يعرف الحبسَ - ولو كان 
صحيحاً لم يجِرْ أنْ يستقضيّ من لا يعرفُ مثلّ هذا. 

قال أبو محمّلٍ: لو استحيا قائل هذا لكان خيرا له وهلا 
قالوا هذا في كل ما خالفوا فيه شريحاء وأ نكرة يحخبل ريم 
نسخ التطبيقي» 
قا خاناسع لي مراف الخند رلقتتقا عن عع ا 
الجزية من الجوس سني وإجلاء الكقار من جزيرة العرب إلى 
آخر عام من خلافتو» وكثل هذا لو تيع لبلع أزيد من ألفي سةة 
غابت عمن هو أجل من شريح. 

ولوْ لم يستقض إلا من لا تخفى عليه سنة ولا تغيبُ عن 
ذكره ساعة من دهره حكمٌ من أحكام القرآن: ما استقصى أحذء 
ولا قضى ولا أفتى: أحدٌ بعد رسول الله ا لكن من جهل 
عذرٌ ومن علمَ غبط. ْ 

وقالوا: الصّدقة بالثمرةٍ الي هي الغرضُ من الحبس يجورٌ 
فيها البيع؛ فذلك في الأضل أولى. 


سنة وآلف سنة؛ واللّهِ لقذ غاب عن ابن مسعوو : 





5- كتاب الأحْبّاس 


قال علي : ا والقياسٌ كله باطلٌ؛ م هوّ قياس 
فاسدٌ؛ لآنْ النص ورد بالفرق بينهما كما نذكرٌ إن شاءً الله تعالى 
من إيقاقب الأصلٍ وحبسه وتسبيل الثمرةء فهذا اعتراضُ منهم 
على رسول اللّهِ مل لأعل عر والقوم محاذيل. 

وقالوا: لما كانت الأحباسُ تخر ج إلى غير ماللت: بطل ذلك» 
كمن قالَ: أخرجت داري عن ملكي.. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه وساوس؛ لأن الحبسن ليس إخراجا إلى 
غير هالك؛ بل إلى أجل المالكين - وهر الله تعالى - كعتق العباد 
ولا فرق 1 1 

ثم قن تناقضوا فأجازوا تحبيس المسجدء والمقيرةء وإخراجهما 
إلى غير ماللش, وأجازوا لبس بيد اتوت ني اتهر اترالهي» 
قرا ضنة عزف 

فقالوا: المسجدٌ إخراج إلى المصلينٌ فيه. 

فقلسا: كذبتم؛ لأنهمٌ لا يملكون بذلك» وصلاتهم فيه 
كصلاتهمٌ في طريقهمَ في فضاء متملك ولا فرق. 

وقالوا: إنما خرجت عن ملكي إلى غير ماللك ولا فرق؛ 
لأنْ هذا القول نظيرٌ الحبس عندكم في الحياة» فوجب أنْ يكونٌ 
نظيره في اموت ولا فرق. - 

وقالوا: لما كانت الصّدقات لا تجورُ إلا حتّى تحار وكان 
الحبس لا مالك له: وجب أن يبطل. 

فقلنا: هذا احتجاج للخطأ بالخط!أء وقد أبطلنا قولكم: أن 





الصّدقة لا تصح حتى تقبض» وبين أنه رأي من عمرّء وعشمانَ 
رضي الله عنهما قذ خالفهما غيرهما فيه كابن مسعودء وعلي 
رضي الله عنهماء فكيف والحبس خارجٌ إلى قبض الله عرّ وجل 
3 » الذي هو وارث الأرض ومنْ عليها وكل شيء بيده وفي 


-. 


أنْ يذكرٌ متصدقاً عليه ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يجعلها 
في أقاربه وبنى عمّه - وبالله تعال التوفيق. 


ومن عجائب الذنيا المخزية لهم: احتجاجهم ني هذا نأن 





رو الل مذ يك حَز ساق الهدي ني الحدييية وللتهنا وهذا حدر 
لاهن نا 


قال أبو محمّا: أوَلُ ذلك كذبهم في قوهم» وهذا يقتتضي 
إيجابه له وما اقتضى ذلك قط إيجابةُ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام 1 
ينص على أنه صارٌ التطوّعٌ بذلك واجباء بلْ أباحَ ركوب البدنة 


-١ 6‏ مسألة: والتحبيسٌ - وهو الوقف - جائرٌ في 


١ ١6 
المقلدة. ظ‎ 

ومن الحال أنْ تكونٌ واجبة لوجه ما خارجة بذلك عن ماله 
باقية في ماله. ظ 

ثم كذبوا في قوهم: إنه عليه الصلاة والسلام أبدله من قابل. 
فما صم هذا قط. 

ومن المحال أن يبدل عليه الصلاة وال هديا لقا 
حق في واجبو ثم أي شبه بين هدي تطوّع ينحرٌ عن واجبه في 
ا أما يستحي 
أن يتكلم في دين الله عر وجل. 

سي ا 00 
وقستموه على اهدي المذكورء فأخبرونا: هل له رجوع في اللهدي 
بعد أنْ يوجبه فيبيعه هكذا بلا سبب أم لا؟ فمن قولهم: لاء 
فتقولٌ لهُمْ: فهذا خلافُ قولكمٌ في الحبس إِذْ أجزتم الرّجوعَ فيه 
02 وظهر هوس قياسكم الفاسدٍ البارد» ويقال لههّ: هلا 
قسمتموه على التدبير الذي لا يجوز فيه الرّجوعٌ عندكم. »أو هلا 
قستمْ قولكمٌ في التدبير على قولكمْ في الحبسء لكنْ أبى الله تعاللى 
لكمْ إلا خلاف الحقّ في كلا الوجهين. 

قال أبو محماد: وكل هذا فإنما من احتجاج من لا يرى 
لخبي كفلة. 

وأمًا قولٌ أبي حنيفةً فك هذا خلافٌ لها لأنواعي الي 
لم يجيز نقضه احبس» ولورثته بعده. ويجيز إمضاءء وهذا لا يعقٌ» 
ونسوا احتجاجهم ب لعل عِندَ شَرْطِهِ؛ و#أوفوا بِالعُقردٍ». 

قال أبو محمّد: فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فلنذكر 
البرهان على صحَةٍ قولنا بحول الله تعالى وقوته: 

رويئا من طريق البخساري أخيرنا مسدَدٌ أخبرنا يزيد بن 
ارق اتنا ان عون عن اتن عدر 1 صاب عُمَرُ أزضاً 
ِخْييرَ فأنتى النبي يتيز فقالَ لهُ: أَصَبِت أزْضاً لَمْ صب قط مَالا 
أ نّ منه َكيف تَأْمُرُ به؟ فَقَالَ: إقنت شتت أمتلا 
وَنَصَدَقت بها فَنَصّدقَ بهَا عُمَرُ: أله لا ْنَا أَصْلْهاه ولا تورث: ف 
الفقراء والقربى؛ والرّقابيء وفي سبيل الله والضتّيفيه وابسن 
السّبيلء لا جناح على من وليها أنْ يأكلَّ منها بالمعروفي. أو يطعم 


صديقا غير متمول فيه . 


من هذا مقدار علمه و 





ون طرق أل بن شعيبو أخبرنا سعية بن عبد لحن 
المكيئ لاسي سم خيد لكين عير ع الم يد 


ا [ إن باه سَهْم التي بحَير لم 2 


ا 0000 0 
اه 5 ارك ارق أذ العناق بح نان له 






تف الحبسن أصّلهًا وَسل تُمرتواه: 

ورؤيناه أيضا: من طريق حامد بن يحبى البلخي عن سفيانٌ 
بن عيينة عن عبيل اللّه بن عمرٌ عن نافم عن ابن عمرٌ مثله وفيه 
حبس الأصل وَسَبْل الشمرة 1. 

بونعييد فيان كر ريه على المسلمين بعلم رسول الله نض 
ينقل ذلك الخلفت عن السلفيء جيلا بعد جيل» وهي مشهور 
بالمديئة. 


"7 





ظ 6 


وكذلك صدقاته عليه السلام بالمدينة مشهورة كذلك. 
المدينٍ وتصدّق ماله وكا يغ ماثة وسقي بوادي القرى كل ذلك 
حبسأ وقفاء لا يباعٌ ولا يشترى؛ أسنده إلى حفصة ثم إلى ذوي 
الرأي من أهله. وحبس عثمال وطلحة» والزّبينٌ وعلي بن أبي 
طالبب» وعمرو بِنْ العاص: دورهمٌ على بنيهم؛ وضياعاً موقوفة. 

وكذللك ابن عمرّء وفاطمة بندتُ رسول الله تيز وسائر 
حي رن اسل م يليا 
قود" الأساني لاشتهار الأمر ” 
حفص أعونا ووظة عن في لوحن الأعرج عن ابي هريرة ١‏ 
أن رسول الله قز قال: «وأمًا خَالِدٌ فقد احَتَبِسَ أدرَاعَه وَأَعَْادَهُ 
في سَبيل اللو في حديش. 

ومن ) طريق محمد بن بكر البصري أخبرنا 5 داود أخبرنا 
الحسنْ بن الصباح أخبرنا شبابٌ - هو ابن سوار - عن ورقاء عن 
أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة “قال البئ #2 : «وأما خالِدٌ 
قد احْتَبِنَ أدْرَاعَه وَأَعْبدَه في سَبيل الله في حديث. 

قال أبو محمد: الأعتادٌ جمعْ عند - وهو الفرسُ - قال 
القائل. 

والأمسشجت سو ركو القن مح فلا يجورٌ 
الاقتصارٌ على أحدهما دون الآخر. 


برع . 





وبصيرتي تعدو بها عتدٌ وآي 


ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبةٌ بن سعيدٍ أخبرنا سفياكُ بن 
عبينة عن عمرو بن دينار عن مالل بن أوس بن الحدثان عن 
عمر بن الخطاب قال: رسول الله يبز دكا ن يفي على ألء 
فُوت سن وَمَايَِي يَجَْلهِ في الكرعٍ والسلاح في سيل الله عر 
وَجَل). ظ ظ 

الكراعٌ: الخيلٌ فقط. والسّلاحٌ في لغةٍ العربب: السّيوف 





87 - مسألة: والتحبيسٌ - وهو الوقفُ - جائرٌ في 


كتاب الأحبّاس ' 


والرماح؛ والقسي؛ والنبل» والدروع والحواسر. وما يدافسع به: 
كالطبرزين» والدبّوسء والخنجرء والسّيفي بحجد واحد والدّرق» 
والتراس. ولا يقعٌ اسم السّلاح على سرج» ولا لجامء ولا مهماز. 
وكا علية السلا يكنب إل 'الرلاة والأشرافه إذا أسلموا بكتبب 
فيها اسن والقرآن بلا شك» فتلك الصّحفُ لا يجودٌ تملكها 
لأحبء لكنها للمسلمينَ كافة يتدارسونها موقوفة لذلك» فهذا هو ' 
الذي يجورُ فيه الحبسُ فقط. 

وأمَا ما لم يأتٍ فيه نصّ فلا يجورُ تحبيسه لما ذكرنا - وبالله 
تعالى التوفيق. 

ومن عجائب الدّنيا قولُ من لا يتقي اللّه تعالى: أن صدقة 
رسول الله عي إنما جازت لأنه كان لا يورث وان صدقدات 
المتحابة ترق :الله دعتهم إنما جازت لأ الورثة 1 يردوها: 





وأنّ يونس بن عبد الأعلى روى عن ابن وهب عن مالل 
عن زياد بن سعد عن الرّهري أن عمرّ بنّ الحطّاب قال: نولا أن 
ذكرت صدقتي لرسول الله يَؤيذْ لرددتها. 

قال أبو محمّد: أمَا قرم إِنْ صدقة رسول الله يتفيغز إذ 
ا لآنّه لا يورث - فقاذ كنبوا؛ بل لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعلها صدقة: فلذلك صارت صدقة هكذا: 





روينا من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا 
يوسفُ بن عدي أخبرنا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - 
عن الى اسحاق التي حو تمر ين المخارسر عم ار 
جويرية أمٌ المؤمنينَ - قال: دما بَرَكَ رَسُولٌ الله تلا نواد 
دِرْهَماء وَلا عَبْداء وَلا أَمَةء إلا بَغْلنه البَيْضَاتَ وَأْضاً جَعَلَهَا 

وأمَا قوله: إن عليه الصلاة والسلام ل يورث - فنع 
وهذا لا يوجبُ الصّدقة بأرضيه بل تباعٌ فيتصدّقّ بالثمن: فظهرٌ 
فساد قوههم. 

وأما قوهم: نهنا نارين منداقابة الكحاننة رضي الله 
عنهم؛ ؛ لآنٌ الورئة أجازوها - فقذ كذبواء ولقاذ ترك عمرٌ ابنيه 





زيدا واخته صغيرين جذا. . 

وكذلك عثمان» وعلى؛ رغيرهم: فلبر كان الحجبس غير 
جائز لا حل ترك أنصباء الصّغار تمضي حبساً. 

وأما الخ الذي ذكروه عن مالل ده 
البلاياء وكذبُ بلا شك» ولا ندري من رواه عن يونس ولاا هو 
معروف من حديث, مالكو وهبك لو سمعناه من الزهري لما 
وجب أن يتشاغل به ولقطعنا بأنه سمعه تمن لا خير فيب 


5- كتاب الأحبّاس 


كسليمانَ بن أرقم» وضربائه. وحن نبت ونقطع أن عمرّ ضك م 
يندم على قبوله أ مر رسول الله يكز وما اختاره له في تحبيس 
أرضه وتسبيل 00 واللّه بعال يقول: وما كان لِمؤين ل 
مزق ]دا تش الله رمو له مرا أن يكون لمع ايه ين 


أمرهِمْ». 






وليت شعري إلى أي شيء كان يصرف عمرٌ تلك الصدقةٍ 
لو ترلكٌ ما أمره به عليه الصلاة والسلام فيها. جاتن الععر يتن 
هذا. وزادوا امك يفي اداسيرا هد ل 
بن العاص ذم يقبل أمرٌ رسول الله في صوم ثلاثةٍ أيام من 
شور ْ 
قال أبو محمار: ليت شعري أينَ ذهبت عقرهم؟ وهل يندم 
عبدُ اللّهِ إلا على ما يحقٌ التَندّمَ عليه من تركه الأمرّ الذي أشارَ. به 
عله :رسك الله اول ره ووقلت غكة الور الاير 
لق اشانها تعوا ]ل عر ها وقهه علهةنن لا بسكد اللمجة: 
من رغبته عن أمر رسول الله يبنذ جملة لا ندري إلى ماذا؟ فوضح 
فسادٌ قول هؤلاء ا حرومينَ جملة - وللّه الحمد. 
وأمَا قولنا: جائرٌ أن يسبّلَ المرء على شه واو كر بساء 
فلقول الب عنيتز: «ابِدَأ بتفسيك فَتَصّدَقَ عَلَيْهَاه وقال لعمرَ «تَصَّدُقْ 
لمرو فصح بهذا جواز صدقته على نفسوء وعلى من شاءً. 
وهو قولٌ أبي يوسف. وغيره - وبالله تعالى التوفيق. 


-١ 56 4‏ مسألة: ولا ييطلٌ الحبسس ترك الحيازةه فإن 
استغله الحبس ولم يكن سيل على نفسه فهو مضمونٌ عليه 
كالغصببء ولا يحل إلا فيما أبقى غنى وهرّ جائرٌ في المشاع وغير 
المشاع - فيما ينقسم وفيما لا ينقسم - والحجة في ذلك قد 
ذكرناها في كلامنا في ' ال هبات والصدقات ' ولله الحمدٌ كثيرا. 


5 اه سوال داكي جر ار شرف 
الحبس لقول رسول الله : : «اغيلوا بين أَبِنائِكُم؟ ' فإنْ خص به 
بعض بنيه) اليل مووي لع سائرٌ الولدٍ في الغلةٍ والسكنى 
مع الذي خصه. 





برهان ذلك: أنهما فعلان متغايران بنصّ كلام رسول الله 





أحدهما ا الأصل» فباللفظ تحبيسه يصع لله تعالى 
بأننا عن مال الحبس. 

والثاني - التسبيل والصّدقة؛ فإِنْ وقسمّ فيها حيفف رد 1 
يبطل خروج الأصل محبساً لله عرّ وجل ما دامَ الولدٌ أحياء. فإذا 


4- مسألة: ولا يبطلٌ الحبسّ ترك الحيازة فإن 


١5” 


مات المخصوص بالحبس رجع معنب عله ييل وخرج 
ساك رَ الولدٍ عنة؛ لان الحاباة قن بطلت - وباللّه تعالى التوفيق. 


١565‏ مسألة: ومن حبس داره أو أرضة وم 
سردي كان ل ل 0 
لقول رسول الله م 8: «وَسبل شمر فله ذلك ما بقي» فإن مات 
ع لأقاربه وأولى الناس به حينَ موته. 


الع سيد به عو سرون 
برهان ذلك: 


مدان لا د وا 


لصي الي ملا ين نَخْلٍ ا 4558 اله عر 


وجل يُقول: ل تثالوا لبر حتَى تفقوا مِمًا ُجِبُون4 وَإِن حب 
أنزلي َي بساك وما صَدََةٌ لله عن وَجَلَ جو رقا 
0 ان 
فَقَسَمَهَا أبو طلخ في ره تبي عدي 


581 وبال رن سي ال عار بقارن ده 
عقب أو على ريد وعقبي فإنه يدل ق.ذلك البنات والبثون: 
ولا يدخلٌ في ذلك بنو البناتم إذا كانوا تن لا يخرج بسب آبائه 
إلى ابس لقول رسول الله عيك: : «إنمًا ؛ بشو هَائيم وَبنو عَبْاد 
المطلِب شَيْءٌ وَاحِدَّ) وأعطاهم من سهم ذي القربى: ولم يط 
عثمان ولا غيره - وجدّة عثمان بدت عبد المطّلب - فلم يدل 
في بني هاشم إذ لم يخرج بنسبب أبيه إليد ون كان خارجا بسب 
مه إليه - وهيّ أروى بست البيضاء بن عبد المطلبو . أعطى 
الاين وائه تمرية + وبالله تال التريق. 


مسألة: ومن حبس وشسرط أن يياعٌ إن 
العم ب لا ذكرنا من خروجه بهذا اللَفظ إلى الله 
كال ريط الشرظ 4 تقرط لسن فى قاف الله تقال ونا 
فعلان متغايران» 9 أن يكوك لا أحبس هذا الحبس إلا بشرط أن 
يباع: ا ] شيئا؛ لأن كل حبس لم ينعقاذ إلا على باطل 
فلم ينعقد أ صلا - وباللّه تعالى التوفيق. 


١5 


-١569‏ مسألة: العتقّ فعلٌ حسنٌ لا خلاف في ذلك. 


1>- كِتابُ العتق وَأُمّهَاتَ الأوكلاد 





ار 


7>- كتاب التق وَأْمْهَاتِ الأؤلاد 


48+- مساألة: العمَقّ فعلٌ حسنٌ لا خلاف في 
ذلك 00 


1١5٠‏ مسألة: ولا يحل للمرء ء أن يعتى عبذه أو 
أبته إلا لله عر وجل لا لغيرو ولا يجو اخ مال على العتق» إلا 
في الكتابٍ خاصّة: مجيء العر ا 

قال يقر انلف إن قال لعيدة: انك حر للشيطان: نفد 
ذلك. 

قال أبو محمّد: وهذا خلافُ قول اللّه عر وجل: #فَمَنُ 
كان يَرْجُو لِقَاءَ به دليمْمَلْ عَمَلا صَالِحاً ولا يُشْركُ بعِبَادَةِ به 
أحدا4. 

وقال عرّ وجل: لاوما أيرُوا إلا لِيَجُدُوا الله مُخْلِصِينَ له 
الذي والعتقٌ عبادة فإذا كانت لله تعالى خخالصة جازت» وإذا 
كانت لشريك معه تعالى أ أو لكبو عقا ظلت؛ نبا و نيت 
بخلافي ما أمرّ اللّه تعالى - ثم لقول رسول الله ا تافهن 
عَمَلا ليس عَلَيْه ْنَا َهُرَ رَدّ فوجب رد هذا العتق وإبطاله. 

وروينا من طريق شعبة عن العلاء بن عبد الرّحمن عن أبي 
00 «قَالَ رَسُولُ الله كذ عن الله تََاَى ااا ٌّ 

غنى الشركاء عَن الشرْك فَمَنْ عَمِلَ عَمَلا أثرَكَ فيه غَْرِي فنا 
لتر هي 









51 ات اله :رين قاف )ركست ع نا 
فهرَ حر أو قال: إن اشتريته فهر حرء أو قال: إِنْ بعت عبدي 
فهرّ حر أو قال: شيئاً من ذلك في أمةٍ لسواه أو أمةٍ له ثم ملك 
العبد والأمة» أو اشتراهما ' أو باعهما: لم يعتقا بشيء من ذلك. 

أمًا بطلانٌ ذلك في عبد غيرهء وأمةٍ غيره: فلما: 

رويناه من طريق مسلم حدثني زهيرٌ بنْ حربب أخبرنا 
إسماعيلٌ بن إبراهيم ‏ هر ابن عليّة - أخبرنا آيَوبْ - هو 
السّختياني - عن أبي قلابة عن أ بي المهلب عن عمران بن 
الحصين قال: قال رسولٌ الله ##ر: "لا وَفَاء لِنثْر فِي مَعْصِيَةٍ 
ولا فِيمًا لا يَمْلِكُ العبْدُ». 

وأمًا بطلانُ ذلك في عبده وأمته؛ فلأنه إِذ باعهما فقد بطلّ 
ملكه عنهماء ولا وفاء لعقده فيما لا يملكه: 


رويئا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا زيادٌ الأعلمُ عن 


الحسن البصري فيمنْ قال لآخر: مي 
حر فباعه منه قالَ الحسنٌ: ليس بحر - ثم قال: ولو قال الآخحر: 
إن اشترد 0 0 

وهو قول أبي مجك اس ا رافلت لخامروه 
في ذلك: فقال الشافعي: إرحثان رايت لاني الور سر انه 
فهر حر. 
فإ قال: إن اشتريت غلامٌ فلان فهر حر فاشتراه فليس 
بحر. 

والجبج | ع الحا ارادج :7 إناجاعه قور يقلي 
ا 5 

قال أبو محمّار: وهذا باطل؛ لأنٌ رسول اللّه ينظ قالَ: «لا 
بْبِعَ يَِنَهُمَا حَتَى يَتَعَرْقَاه فصحّ أ نه لم يبعه بعدٌء فإذا تفرّقا فحيئل 
باعةء ولا عتقّ له في ملك غيره. 

وقال أبو حنيفة, وسفياك بعكس قول الشافعي. وهو 
أنهما قالا: إِنْ قال: إِنْ بعت عبدئ فهو حر. فباعة؛ لم يكن حرا 
بذلك. 

إن قال: إن اشتريت عبد فلان فهرَ حر. فاشتراه فهر حر. 

ولا مالا وو 0 رذ بعت عي لور د فباعه فهو 
. فاشتراه فهو حر. 
فلو قال: إن بعت عبدي نهر يدن وقال اير إن اشازيت عبد 


حر - وإنْ قال: اتويت دقار لاخر 


فلان فهر حر 

م افد نه نه بق طتى انا لاعن المتازي. 

وقد روّينا هذا القول عن إبراهيمَ النخعي والحسن أيضا 
- وهذا تناقض منهء وكلاهما يلزمه عتقه عنده بقوهماء فقالَ 
بعضُ مقلديه: هو مرتهن بيمين البائع. ظ 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تمويةٌ؛ لأنه يعارضه الحنفيٌ فيقول: 
بل هوّ مرتهن بيمين المشتري - ويعارضه آخر فيقول: بل هو 
مرتهنٌ بيمينهما جميعاً فيعتق عليهما جميعاً. 

وقال حمَادُ بن أبي سليمات: يعتقٌ على المشتري» ويشتري 
البائع بالثمن عبدا فيعتقه . 

وهذا عجب عجيبُ ليت شعري كيف يجورُ عنده بيعه لمن 
نذرٌ عتقه ثم يلزمه عتقاً فيما لم ينذرْ عتقةُ وهذه صفة الرّأي في 
الدّين - ونحمدُ الله على عظيم نعمته. 

5- مسألة: ولاس حت بخترط امل رلا 
بإعطاء مال إلا في ' الكتابة ' فقطء ولا بشرطٍ خدمة ولا بغير 


1"- كاب العنق وَأُمّهَاتَ الأؤلاد 


0 «كل: 





ذلك» لقول رسول اللّه #إ 

فإ كر ذكر ما ؤي من طريق عاو بن سلمة أعررن 
سعيدٌ بن جمهان أخبرنا سفيئة أبو عبد الرّمن مولى رسول اللَّه 
يز قال: 'قالت لي م سلمة: أريد أن أعتقك وآشتر ل فلك أذ 
تحدم رسو الله ع ما عشت قلت: إِنْ لم تشترطي علي لم أفارق 
رسول الله يا حتى أموت,. قال: فأعتقتتني وام شترطت علي أن 
أخدم رسول الله تنيز ما عاش '. 


شزط امن في كاي اللته 






ورؤيناه أيضا من طريق عبد الوارث بن سعيدٍ عن سعيدٍ 
بن جمهان عن سفينة فسعيدُ بن جمهان غيرٌ مشهور بالعدالةه بل 
مذكورٌ أنه لا يقومٌ حديثه . 


ثم لو صح فليس في فيه أن رسول الله #لز عرف ذلك 

فأقره. والحنفيوت. والمالكيون, والشافعيوت: لا يجيزون العتق 
بشرط أن يخدمَ فلانا ما عاش - فقد خالفوا هذا الخبرٌ. 

روينا من طريق ابن وهبو عن عبد الله بن عمرٌ عن أبي 
بكر عن سالم بن عبد الله بن عمرّ قال: ان عبد ف لقنات 
كلّ من صلى سجدتين من رقيق الإمارق واشترطً على بعضهم 
خدمة من بعده إِنْ أحبٌ ستتين أو ثلاثا. 

ومن ' طريقٍ عد الا را جريع اخيرني ايوب بن : 
للب أن كل من على من سي العري فسا حب 
وشرط عليهم: أنكمْ تخدمون الخليفة بعدىي ثلاث سنوات» وشوْط 
طهم: أنه يصحبكمْ بمدلٍ ما كنت أصحبكمْ به - فابتاعٌ الخيار 
خدمته تلك الثلاث سنوات, من عثمانٌ بأبي فروة وخلى سيل 
الخيار» وقبض أبا فروة. 


0 0 


د 


ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قالَ: كان 
ل عتقّ بعض 

قيقوه وشرط عليهمْ أنْ يعملوا فيها حمس سين 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبَادٌ عمن حجّاج عن 
القاسم بن عبر الرّحمن عن المغيرة بن سعلد بن الأخرم عن أبيه أن 
رجلا أتى ابن مسعودٍ فقال: إني أعنقت أمتي هذه واشتر ترطت 
عليها أنْ تليَّ مني ما تلي الأمة من سيّدها إلا الفرج» فلمًا غلظت 


65- مسألة: ولا يجوز عتقٌّ بشرط أصلا ولا بإعطاء 


١؟*؟‎ 


زقعها الت إتى خرّه فقنان أرق مسعوو: لبس لاك ناخد 
برقبتها فانطلق بها فلكَ ما اشترطت عليها. 

قال أبو محمد: الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيّون: 
غالفونَ لجميع هذه الآثار؛ لأنْ في جميعها العتىّ بشرط الخدمة بعد 
العتق» وإلى غير أجل . 

رن لا عزو عت ولررط اانه ب الس روات 
وهم يعظمون مثلّ هذا | إذا وافقَ رأيهم. 

وأمااغحن فلايتكة عندنا ق ول لحدردوة رسعرل الله 

وروينا عن سعيدٍ بن السيّب: من اعتقّ عبده واشترط 
خدمته عتقّ وبطلّ شرطه: . 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالدٍ الأحمر عن 
يحبى بن سعيدر عن ابن المسيب. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبَادٍ بن العرّام عن يحيى 
بن سعيا التيمي عن أبيه عن شريح مثلةُ. 

وأجازوا العتىّ على إعطاء مال» ولا يحفظ هذا فيما نعلمه 


عن أحدٍ من الصّحابةِ رضي الله عنهم في غير الكتابة. 


فإن قالوا: قسنا ذلك على الكتابة. 

قلنا: ناقضتي. لأنكم لا تجيزون في الكتابةٍ الضَّمَانَ ولا 
الأداء بعد العته وتجيزون كل ذلك في العتي على مال. ولا 
تجيزون في الكتابةٍ أنْ يكون أمدُ أداء المال مجهولاء وتجسيزون ذلك 
في العتق على مال - فقذ أبطلتح قياسكي “كيف والقيناين كله 
باطل؟. 

ثم هم في هذا غرائب: 

فأما أبو خنيفة فإنه قالَ: من قالَ لعبدو: أنت حر على أنْ 
تخدمني أربعٌ سنين» فقبل العبد ذلك فعتقّ ثم مات من ساعته. 
فَمرة قال: ف .ماله اقيمَة ختلامته أرب أسنيث. 

وهو قول الشافعيّ - ثم رجعّ فقال: في ماله قيمةٌ رقبته. 

قال: ومنْ قال لعبدو: أنتَ حر على ألفه درهم. أو على 
أن عليك ألفّ درهم. فالخيارٌ للعبدٍ في قبول ذلك أو ردّى فنْ 
قبل ذلك في الجلس فهر حرٌ؛ والمالٌ دين عليهء وإنْ ل يقل فلا 
تق زوالا مال غلف 
ل: 

فإن قال له ا يي ين ا 
مالم يؤدّهاء فإذا أداها فهوّ حر 


م 


١“ 


وقال مالك: من قال لعبدو: أنت حر على أنّْ عليك ألفّ 
دره: ل[ يلزم العبدَ أداؤها ولا حرية له إلا بأدائهاء فإذا أذّاها فهو 
0 ظ 

قال فلو قالَ: ! إن جنتني بألفي درهم فانت حر ومتى ما 
جتني بألفو درهم فأنت حر: فلب اليه أن بسيضه حت ركلء لله 
السّلطانٌ ولا ينجّمٌ عليه فإنْ عجرّ عجّزه السَلطانُ وكان لسيّده 


و 
ببعة . 


وو 


قال: فلو قال لعبذو: أنتَ حر السّاعة وعليك لف ورقدم 


فهرّ حر والمال عليه - قالَ ابن القاسم صاحبة: هر حرٌ ولا شيء 
عليه. 


قال أبو محمّد: أوهذا هرّ الصّحيح؛ لأنه لم يعلى الحرية 
بالغرم بل أمضاها بتلة بغير شرطرى ؛ لم الزمه مالا يلزمة» فهر 
باطل. ولكن ليت شعري كم يتلم له سلطا أساعة أمْ ساعتين 
م يوماً أمْ يومين أمْ جمعة أمْ جمعتين أمْ حولا آم حولين؟ وك عد 
في هذا فهو باطل بيقين؛ لأنه دعوى بلا برهان . 
والقول في هذا: أنه نْ أخرجَ كلامه محرج التق بالصفة 
ل ال م 
يستحقّ العتق؛ لأنه عبده - وهذه 
أقوالٌ لا تحفظً عمّنْ قبلهم» وجعلَ خياراً للعبد حيث لا ديل 
على أن له الخيارٌ - وبالله تعالى التوفيق. 


بقي عندة» وللسيد ببعه قبل أن ب 


7 شيالة: وب كان لكان علي معن 
رقبة: لزمته ومن قالَ: إِنْ كان أمرٌ كذا - تا لا معصية فيه 


فعبدي هذا حر فكانَ ذلك الشَّيءٌ فهر حر وقد ذكرنا هذا في ' 


كتاب النذور . 
ظ وأمَا من نذرٌ رقبة فهوّ نذرٌ ل عق فم لا للك فهر لاز 

لما ذكرناه في 'كتاب و النذور" وقد جاء في هذا نص. 

وهو قول معاوية بن الحكم لرسول الله ير «إن عَلَي لله 
ره أناحيقيا؟ فسَألهَا عليه السلام: م الأّه؟ فَأَثَارَتَ إِلَى 
السسّمّاء فَقَالَ: هِيَ مُؤْمِنة» فَأعِْقهَاا فهذا نص جلي على لزوم 
الرّقبةٍ لمن التزمها لله تعالى - وبه عرٌ وجل نتأيد. ش 

-١ 6 4‏ مسألة: ولا يبور عتقٌ الجدين دون أمّه إذا 
نفخ فيه الرروح قبل أنْ تضعه أمّهُ ولا هبته دونها. ويجوز عتقه 
قبل أن ينفخ فيه الرّوحٌ وتكونٌ أمّه بذلك العتق حرة وإِن لم يرذ 
عتقهاء ولا تجورٌ هبته أصلا دونها. 


إن أعتقها ‏ وهيّ حامل - فإن كان جنينها لم ينفخ فيه 


١8‏ مسألة: ومن قال: لله تعالى علي عتق رقبة: 


لأنه مجهول» ولا تجورٌ هبة ا جهول على ما ذكرنا في ' كتاب 


0- كِتَابْ العتتي وَأَمهَاتَ الأؤلاد 


الروح» فهرّ حر إلا أن يستنيه فإن استثناه فهي حرة» وهوّ غير 
حر وإن كان قد نفخ فيه الوح فإ أتبعها إيه إذ أعتقها فهر حر 
وإِنْ لم يتبعها إياهء أو استثناة: فهيّ حرة» وهو غيرٌ حر. 


وكذللك القول في الهبةِ إذا وهبها سواء سواء ولا فرق. 
وحد نفخ الروح فيه: تمام أربعةٍ أشهر من حملها. 
برهانُ صحّة قولنا: : قولٌ الله عر وجل: لوَلْقَدْ خلّقنا 
الإنْسَانَ مِنْ سْلالة مِنْ طِين ثم جَعَلناء نطْقَةَ في قَرَار مَككِين ثم 
َلََاالْلقة عه َتنا العلقة مُضمَة لقنا الْصَمَة عيظاما 
فكسُؤنا العِظامٌ لخما نَم أنشأناء خلقا آخرَ شارلة الله عن 
الخالِقِينَ». 


ومن طريق مسلم أخبرنا الحسنُ بن علي الحلواني 
5 هر ريم بن نافع - أخبرنا معاوية - يعني كبر" 
- أنه سمعٌ أبا سلام أخبرنا أبو أسماءً الرحبي: آذ ترناة :مزل 
رسول الله يك حدثه "أله سمعٌ رسول الله :كا يقول: «مَاء 
لجل أبيضء وماك لأسنف فَإذا تنما فلا ثبتي لجال 
مني ار ًا بذن الله وَإِذَا عَلا مَِي' ال َي لجل أن بإذن 
اللمهدو ةك القاريت. 





ومن ) طريق شعبة) وسفيات. كلاهما عن الأعمش أخيرنا 
زيذاىة رهبي لخرنااعيد اللهية سعوو قال: 


حدثنا رسولٌ اللّه :* :أن خلقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعٌ في طن 
مه أبن يَوما نم يكن عَلَقَة مث ذَلِكَ ؛ نم يكونُ مُضْغَة مل 
ذلك ل يفف الله يه ملكا يؤر ايع لمات مكْنَبْ رذق 
معقله راخله تن ب فق أو حون شع يع ار 
وذكرٌ الحديث. 

نيك عوط ترس 4 ماافلنا. 

فصحٌ أنه إلى تام المائٍ والعشرينَ ّ ليلة ماءً من ماء أمّه 
ولحمة ومضغة من حشوتها كسائر ما في جوفهاء فهر تبع لها لأنه 
بعضها وله استناؤه في كل” حال؛ لأنّه يزايلها كما يزايلها اللَمنُ. 
وذ هد عذللة فإذا أعحق فقت أعق بعضوناء قرحي بذانك عدن 
عدا ل نكر يد هن إن شا الله تعال ولا عور كته دررها: 
همات 


لزنه 





وأمَا إذا نف فيه الروحٌ فهر غيرها؛ لأنْ الله تعالى سمّاه 
«خلقا آخرًا وهو حيئث قذ يكون ذكرا وهي أنشى؛ ويكونٌ اثنين 
وهي ايده ويكون أسود أو أبيض وه بخلافه في خلقه 
وخلقيء وفي السعادة والشقاء» فإذْ هرّ كذلك فلا تجوز هبته ولا 


1"- كاب العتق وَأُمهَاتِ الأؤلاد 


عتقه دونها؛ لأنه مجهول» ولا يجورُ التقرّبُ إلى اللّه تعالى إلا بما 
تنقيا المي ملعم لتق لَه طيّب النفنس إلا في معلوم 
الصّفةٍ والقدره فإِنْ أعتقها فلا عتقّ لهُ؛ لأنه غيرها فإِنْ وهبها 
فكذلك. فإن أتبعها حملها في العتق والطبةٌ والصدقة: جار ذلك؛ 
لأنه لم يزل لنْاسُ في عهدٍ رسول الله 
الحوامل وتشدرة عي ليها وروموة كذلك ويبيعونها كذلك, 
ويمتلكونها بالقسمةٍ كذلك» ويتصدقون ويهدون ويضحون بإناث 
الحيوان فيتبعونَ أحملهها لها فتكونٌُ في حكمها - وباللّه تعالى 





يز وبعلمه وبعده يعتقون 


ويا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا قر بِنْ سليمان عن 
محمد بن فضالة عن أبيه عن ابن عمرَّ فيمر'ْ أعتقّ أمته وا ستثنى ما 


في بطنها قال: له ثنياه. 
ومن طريق محمد بن عبد الملك , بن أيمنَّ أخبرنا عبد الله بر 
أحممد بن حنبلٍ أخيرنا أ بي أخبرنا عبدُ ارم بن مهدي أخبرنا 


عب بن با لهي عن عب لله بن عمرّ عن نافع عن ابن عصر 
أنه أ عتقّ أمة له واستثنى ما في بطنها. 

وبه يقول عبيدُ الله بن عمرّ - هذا إسنادٌ كالشّمس من 
أوله إلى آخره. 

ايهو ب هر و 6 
بطنها قال: ذلك له 


ال رن ظ 


ومن يق ي ثور 0 ماعن سفن ا 

ومن ؛ طريق عبد الاق عن سا الثوري عن جابر عمن 
الشّعبىُ قالَ: من أعتقٌ ما في بطنها فذلكَ لهُ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حرمي بن عمارة بن أبي 
حيضة اسرتاشيي فال سألت الحكمٌ بِنَ عتيبة» وحماة بن أ ابي 


سليمان عن ذلك؟ - يعنى: عمن أعتق تق أمته واستثنى ما في بطنها 
انثالا خيعا: للق اله 


تق أمته واس 


وقد روي أيضا عن أبي هريرة. 


4- مسالة: ولا يجوز عتقّ الجنين دون أمّه إذا 


١5 ؟‎ + 


وهو قول أبي ثورء وأحماد بسن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. والأوزاعي والحسن بن حيء وابسن المنذرء وأبي 
سليمات, وأصحابنا. 

وقال الحسنُ البصري والرّهري» وقتادة» وربيعة: إذا 
أعتقها فولدها حر وليس له أنْ يستثنية. 

وروي عن سعيدٍ بن المسيّبهٍ - ولم يصح عنه. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان. ومالك والشافعي. 
عتق ما في بطن أمته دونها فهو له. فإِنْ 
ولدته فعسى أنْ يعتقّء وله بيعها قبل أنْ تضعء وترق هي وما 
ولدت» ويبطل عتقة. 

وكذلك إن مات: فهيّ وما في بطنها رقيقٌ لا عتق لهُ. 

وقال مالك: إِنْ إعقواما وطن أمه فإن مات وقام 
غرماؤه بيعت وكان ما في بطنها رقيقاً ولا عتق لد فإ لم تبغ حتى 
وضعت فهو حر. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي: - 
ول يرف اذا 

قال أبو محمّد: هذا ما خالفوا فيه ابنَ عمرٌء ولا يعرف له 
بن الستعان الفا نوه يسطمون هذا 

وأمَا قول ربيعة, وماللك» قفي غاية التناقضء ولا يخلو 
عتقه لجنين أمته من 0 ولايكوة عنقا فإن كان عيقاً 
ل استرقاقه ليف" أولم تبعْ - وإنث كان ليس عتقاً فلا 
امس ا ليس عتقاً ' ونسوا هاهنا 
احتجاجهم ب'الْمْْلِوينَ عِنْدَ شرُوطِهِمة وب«أؤفرا بالْعُقودٍ». 

وهذا قول لا يؤيده قرآن ولا سئة» ولا رواية سقيمة 
وقول سيول عون اعد لبن ع ومالك رلا 
غيرهماء ولا قياس» ولا رأي سديدء بل هوّ مالف لكل ذلك - 
وباللّه تعالى التوفيق 

وعهدناهم ره و عيضن لواصم بشيء لا يعسرف 
روه كل ذاته رحم فولدها بمنزلتها 'وهمْ أوَلُ غالفي لهذا 
فيقولون في ولد الغارةٍء والمستحقة: هي أمة وولدها حر 

وقالَ بعضهم: لم نب قط امرأة حرّةٌ يكونٌ جنينها ملوكا. 

فقلنا: ولا وججدمٌ قط امرأةً ملوكة وولدها حي وقذ 
قضيتم بذلك في م الوليه ولا وجد الحنفيُون قا حكمٌ الآبقي» 
وجعله في غير الآبق. ولا وجد المالكيّون قط امرأة متزوجة بزيد 
ترث عمراً بالرّوجيّة وهي في عصمةٍ زيار ولا وجد الشافعيون 


وقال ف إِنْ أ 


عتق ما في بطن أمته فهو 


١65 


ل ناا انق 


من أمته أو من عبدوء أو أ 1 


سيت 
وا 
الصّفارٌ البصري أخبرنا سويد أخبرنا زهيرٌ بن معاوية أخبرنا عبياة 
الله - هوّ ابن عمرَ ا عن ابن عمرّ قال رسول الله 
يذ : «مر' أَغَْقَ شيا مِرْ مَمْلوكِه فَعَليْهِ عِنقْه كله إنْ كَانَ لّه مَالْ 
يْلُم َمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يكن له مَالَ عَنَنَ مِنه َصيبةه. 
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمَدُ بن المثتى أخبر 
0 - أخبرنا همَامُ - هوّ ابن يحبى 0 
قتادة . عن 0 الهذي عن | ل ع 
يك رحن دان مسسحان روج بهذا لوديا 
في السكق اي قبل هذه أن من أعنقّ جنينَ أمته قبلَ أن ينفخ فيه 
عتقت هي بذلك؛ لأنه بعضها وشيءٌ منها. 
روينا من طريق محمد بن امثنى أخبرنا حفص بن غياش 
اونا ليف بن أبي سليمٍ عن عأصم عن ابن عباس أنه قال في 
وجل قالبخادمة: فرجك حر قال: هي حرة أعتقّ منها قليلا أو 
كثرأ في حرة. ظ 
الا بده 0 
ميا فقد عتق. 


ومن ريق علاو الزراف خرن مدير عل اده قال: من قال 
لعو تدك كر أن اطترك أوعفي نان : عتقّ كله. 


ومن ) طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عسن 
الشعبي قال من أعتق نّ من عبده عضراً: عتق كلك ميرائه ميراث 
در توكدياده واد حر 

وهو قول مالك. والليش. وابن أف اللي واللمقي يدن 


حي, والشافعي وزفر إلا امالك د لنائف نال إذ أوصى 
ا 


الرروح عتقت 


بأنْ يعتقّ من عبده تسعة أعشار: عتقّ ما سمى» ولا يعتق 
ساك 5 ش 


وقالَ أبو حنيفة وأصحابه حاشَ زفرٌ: لا يجب العتقّ بذكر 


6 - مسألة: ومر” أعتقَ عضواً أيّ عضو كان من 


1 و 2 ءءء 95 مم هم 
0- كتاب العتق وامهات الاولاد 


1 عتقّ الرقبة» أ و الوجه. أو الروح. 


اللعيه أو البندن: فاى هذه أعتق أعتق حميعه 


0 ء إلا في ذكره 
أو النفسء أ 
واختلفٌ عنه في عتقه: ارام أو الفرجء أيعتق بذلك أم لا؟. 
واحتجوا في ذلك بن هذه ألفاظ يعبر بها ععن الجميع؛ 
قالَ: لأنه يعبر بالوضة 'عن الجميع في اللغةه وهذا تا خالفَ فيه 
أبو حيفة السّنة انك وصاحبا لا يعرف له من الصّحابةٍ 
الف وهم يعظّمونَ هذا إذا وافقهم» وما نعلمٌ لأبي حنيفة في 
هذا التقسيم متقدما قبله. 
وقال أحمدء وإسحاق: إِنْ قال: ظفرك حنٌ لم يجب العتدق 
بذلك» لا لأنه يباينٌ حامله - وكلٌ هذا لا شيء - وبالله تعالى 


ا ل ا 
عه تاعاق عه كلتكار يعضف أن اعيقه كز عرق عرف ين 
لفقل للك - فإِنْ كان له مال يفي بقيمةٍ حصةٍ من يشركه حين 
لفظ بعتق ما أعتق منه أداها إلى من يشركه - فإن لم يكن له مال 
يفي بذلك كلف العبدٌُ أو الكمة أن مسرن ترم مق 1 
بعت على حسبب طاقتى لا شيء للشريك غير ذللك» ولا له أن 
بعتن والولاء للذق أعن 
ساس ا ا ل 1 
سعى فيه باعداف لهال أو لم يحدث - وللناس في هذا أربعة 


تق أولاء وإنما يقومُ كله ثم يعرف مقدارَ 


عتبر كول الويف *هن اعت لحمتة لم صدييكة ونان ين آخر 
لم ينفذ عتقه: 

او ل م د ور 
ل اا سمطو ل ري 
ا را 


0 


وقالَ بكير بن الأشجٌ في اثنين بينهما عبدٌ فأراد أحدهما أنْ 
يعتقّ أو يكاتب: فإنما يتقاومانه: 

روّينا ذلك عن ابن وهبي عن مخرمة بن بكير عن أبيه.. 

وقالت طائفة: ينفذ عتقٌ من أعتق» ويبقى من لم يعتق على 
نصيبه يفعل فيه ما شاءً: 0 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة» وسعيدٍ بن منصورء 
قالا جميعا: أخيرنا أبو معاوية - هو محمد بِنْ خازم الضرير عن 


/1- كتاب العتق وَأُمّهَاتٍ الأؤلاد 
الأعمش عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيدء قال: كان بيني وبين 
لم وأبلى فيها فارادوا عتقه وكست 
الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مفل ما رغبتم فيه أو يأخذ 


شحم ' ل يختلفا فبعر ذلك رهلا إسناد كالذهب ؛ الحض. 


عاط سعن ب نصور أبن جين متصور د 
القادسية 05000 فذكرت ذلك لعمرٌ فقال: انف 
عليهمٌ نصيبهم؛ حتى يبلغواء فإنْ رغبوا فيما رغبت فيه وإلا 1 

قال أبو محمّد: لز رأى التضمينّ لم يكن ذلك إفسادا 

ومن طريق عبد الرَزاق عن ابن جريج قلت لعطاء في 
عبار بين شريكين أعتق قا العلعبا نسي اناراة الاجر ان علي حل 
حقه من العبدء وقالَ العبدٌ: أخيرنا أقضى قيمتى فقالَ عطابٌ 
وعمرو بِنْ دينار: سيده أحى بما بقي يجلسُ عليه إِنْ شاءً. 

0 ا تال وسو 

وهو قول الزهري أيضاء قال معمر. 

ومن طريقي ابن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة في عبار 
بين ثلاثة: ا الي توي وكاتب الآخر نصيبة وتحسك 
الآخر بالرق 
ويكون جميعٌ ما ترك بينه وبين الذي تمسّك بالق يقتسمانه. 

وقالت طائفة: : ينفذ عتقٌّ الذي أعتق تق في نصيبهء؛ ولا يلزمه 
ع لتر سيرم 

وهو قو عدم البتي: 

وقالت طائفة: شريكه بالخيار إن شاءً أعتق وإن شاءَ ضمنّ 
المعتق : ١‏ 

كما وينا من طريق عباء السرزّاق عن معمر عن أبي 

عن لتحي 0 2 مرك ل سورت رك 
ار 0 سو رمي 


5- مسألة: ومن ملك عبدا أو أمة بينه وبين 


ق ثم هات العبده إن الذى كاتب يرد ما اند من 


١ "5‏ 
يصح عن عمرٌء إنما الصّحيحٌ عنه ما ذكرنا آنفاً؛ لأن. 

هذه الرّواية عن أبي حمزة ميمون - وليسَ بشيء ثم 
م لآنْ إبراهيم لم يولد إلا بعد موته عمرٌ بسنينَ كشيرق إلا 
أن القرل بهذا قد روي عن سفيانَ النُوريُ والليث. ظ 

وقالت طائفة: من أعتق نصيباً له في عبدٍ أو أمده فشريكه 
ن: إن شاءً أعتق ل وإنْ شاءً 
عتق والولاءُ بينهما ‏ 
سواءً كان في كلا الأمرين المعتقّ معسرا أو موسراء وله إِنْ كان 
موسرا خيارٌ في وجه تالشٍ: وهرَّإِنْ شاءً ضمنّ للمعدق قيمة 
حصته ويرجعٌ امعتق المضمّنُ على العبلد بما ضمنه شريكه الذي لم 
يعتق» فإذا أداها العبد عتق والولاء في هذا الوجه خاصة للذي 
أعتق سحصيحة فقط. 


بين خيارين 
استسعى العبدَ فْ قيمة حصتف فإذا أداها 


قال: فإنْ أعتق أمٌ ولد بينه وبينَ آخرّ: فلا ضمان عليه 
لشريكةء ولا عليه أيضا موسر كان المعتى أو مغسراً. 

قال: إن دير عبد بينه وبين آخرٌ فشريكه بالخيار إِنْ شاءً 
احتبس نصببه رقيقاً كما هوه ويكودٌ نصيسبُ شريكه مدبّراًء وإن 
شاءً بر نصيبه أيضأً وإِنّ شاءً من العبدُ قيمة حصته منه مدبراه 
وإذا أداها عتقّ» وضمنّ الشريك الذي ير العبد أيضا قئمة خخصعة 
مدر ولا سيل له إلى شريكه في تضمين وإ شاء أعتق نصيبةء 
إن فعلَ كان لشريكه الذي دير أن ره يضمن الشريك المعتقّ قيمة 
نصيبه مدبراً. 

وهو قول أبي حنيفة - وما نعلمٌ أحداً من أهل الإسلام 

سبقه إلى هذا التقسيم بن الموسر والمعرادو إل هله الوياوس 
8 أمْ ولدٍ بينَ اثيين» ولا نعلمٌ أحداً من أصحابه اتبعه 
عليه إلا المتأخرينَ ف ازعانه وأديانهم فقا 

وقالت طائفة: من أعتق شركاً له في مملولء ضمنٌ قيمة 
خضة ركه موسرا كان أل محر ا: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن 
غارون عبن جاع - هو ابن أرطاة ‏ عن عبد الرّحمن بن 
الأسودء وإبراهيم الخ ؛ كلاهما عن الأسودٍ. قال: كان بيني 
وبِينَ إخوتي غلام فأردت أنْ أعتقه. 


قال عبدُ الرّحمن في روايته: فأتيت ابنَ مسعودٍ فذكرت ذلك 
له فقال: لا تفسدٌ على شركائك فتضمن ولكن رض مت 
يشبواء وقالَ إبراهيم في روايته مكان ' ابن مسعودٍ ': ' عمرّ' واتفقا 
فيما عدا ذلك. ' 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أزهرٌ السَمَّانُ عن عبد 


١*7 


اله بن عون عن مد بن سورين: أن عبداً بِينَ رجلين أعتقه 


عليه أعاني السو 
وهذا لا شيء؟ لآن الحجاج , : بِنَ أرطاة هالك» والآخيد مرسلء إلا 


أن هذا قد: 


احلهين» مس عدر برا الخطات: أن يقوم 


رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن مبشر عن 
هشام بن عروة عن أببه في عبد بين اثدين أعشدق الحعينا تصينه 
قال: هر ضامنٌ لنصيب صاحبه - وهر أيضا قولٌ زفرَ بن الهذيل. 
وقالت طائفة: : إن أعتق تق أحد الشريكين نصيبه استسعى 
العبدٌ سواءً كان المعتق توهر ا أل سد : 
٠‏ كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق 
عطاء: [الكافعة بن ونان قاس 


عن ابن جريج عن 
احتغيسا تصيية بغي أمر 
شريكه أقيم ما بقيّ من ثم عتق في مال الذي أعتقة» ثم استسعى 
هذا العبد بما غرمٌ فيما أعتق تق عليه من العبدٍ فقلت له: يستسعي 
العبدٌُ كان مفلساً أو غنيًا؟ قالَ: نعمء زعموا قالَ ابن جريج: هذا 
وَل قول عطاءء؛ ثم رجع إلى ما ذكرت عنه قبل. 

وقالت طائفة: إِنْ اعت شركاً له في عبد - وهرّ مفلسُ - 
نال الح اعد اه سه فور أل ذلك فد 

رويناه من طريق عبد الْرزّاق عن 

ة 


وز الو 11 
000 المسلمين: روك 0 سيرين. 
وقالت طائفة: من أعتقّ شركاً له في عبدٍ أو أمة. 
لود ري وسو سو وسو 
واعتق كله بعد التقويم لا قبله وإن شاءً الشريك أَنْ يعتقّ حصته 
فله ذلك» ولبسة له أن منكه رققاءولة أذ كاتية: ولا أنْ يببعة. 
ولا أن يدبرة فإن غفل عن التقويم حتى مات المعتدى أو العبد 
بطل التقويم؛ وماله كله لمر تمسّك بالرّق» فإِنْ كان الذي اعت 0 
نصيبه معسراً فق عتقّ منه ما أعتق 
له إِنْ شاءً» أو يمسكه 


و الباق رقن مفه الدد هد 
رقيقاء أو يكاتبة؛ أو يهب أو يبر وسواءً 
ادر العلق بعة عتقة و .ل بوسر 

فإن كان عبدٌ أو أمة بين ثلاثة فأعثق أحدهم نصيبه وهو 
معسرٌ ثم أعتق الآخرّ وهوّ موسر لم يقَوَمْ عليه ولا على المعتق 
وبقيّ بحسبوء فإنْ كان كلاهما موسرا قوم على الذي أعدق دلا 
فقطء فلو أعتقّ الاثسان معاً وكانا غييِين قرّمتْ حصّة الباقين 
2 0 ا و0 تنو » فَإِنٌ 


- هسألة: وم ملك عبداً أو أمة بينه وبينَ 


- كتاب العنق وَأُمهَاتِ الأؤلاد 

وهذا قول ماللكتي. وما نعلم هذا القولَ لأحد قبله. 

وقالت طائفة: إِنْ كان الذي أعت موسراً قرّمٌ عليه حصّة 
من شركه وهر حر كله حينَ عتقّ الذي أعتق قّ نصيبة» وليس لمن 
يشركه أن يعتقوا ولا أنْ يمسكواء فإنْ كان المعتقٌ معسرا فقذ عتق 

ما عتقّ وبق سائره مملوكا يتصرّفُ فيه مالكه كما يشاءٌ ‏ وهوّ 
أحل قولي الشافعي. 

وقالَ أحمدء وإسحاق: ان ابوب المموتبانن 
قيمتهء لا يباعٌ له في ذلك دارة» قالَ إسحاق: ولا خادمه - وسكتا 
عن المعسرء فما سمعنا عنهما فيه لفظة. 

وقالت طائفة: إِنْ كان المعتَقُ لنصيبه موسراً قوّمٌ عليه 
حصّةٌ من شركه وعتق كله فإِنْ كان المعتق لنصيبه معسراً 
نتف العيد فق تنه حمة من ل وى وعد عتقّ كله. 

ثم اختلف هؤلاء: اكول يرا عل يغ يعتق الأول نصيبه ولا 
يكونٌ للآخر تصرّفٌ بعت ولا بغيره؟ أمْ لا يعتدق قْ إلا بالآداء؟ 
ولمنْ يكونُ ولاؤه إِنْ أعتق باستسعائه؟ وهل بروج نعلت الذي 
أ عتقّ بعضه أوَلا بما سعى فيه أم لا؟: 

رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا شيم أخبرنا 
أشعث بن سوار عن نافع عن عن ابن عمرّ أنه كان يقول: إذا أعتق 
نصيياً له في عبار فعلى الذي اعتق انبا كن كانه إن كان موسهراء 
وَإِنْ كان معسرا استسعى العبد. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو معاوية أخبرنا 
حجّاجٌ عن عمرو بن شعيبهٍ عبن سعيلو بن المسيّب قالَ: “كان 
ثلاثون من أصحاب رسول الله كا يضمّنون الرجل إذا أعتق 
العن متدجونة خباعة إذ1 كان موسر ومتشسهر نه إذا كان فعس 

ومن ) طريق الطحاوي عن روح بن الفرج عن يحيى بن 
بكير عن اللي بن سعلوٍ: سئل أبو الزنايه ولبن م أبي ليلى: عمسن 
أعتقّ نصيبه من عبد بينه وبين آخره فذكرا نه نضمينَ العتى إِنْ كان 
فوس | أو انعمناء العبدٍ إِنْ كان المعتقٌّ معسراء فقالا: دنأ ٠‏ 
عمرٌ بنّ الخطاب تكلم ببعض ذلك. 


فى ” نينا 


ومن طريق عبد الرزاق أغيرنا صقان النوري أخبرنا 
امات ب قد أنه سمعّ سليمانَ بنَ يسار يقول: : إذا أعقق تفضا 
في عبد فإنه يضمنه بقيمته إِنْ كان له مال فَإِنْ لم يكن له مال 
استسعى العبد في بقيّته فقلت لسليمان: أرأيت إِنْ كان العبد 
ميقدرا؟ قال: كذلكَ جاءت السئة. 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا مؤمّلُ بن إسماعيل 
أخبرنا سفيانُ التُوريُ عن أسامة بن يد عن سايمان بن يسار 


- كمَاب الهنق وهات الأؤلاد 


ل ا 
0 

قال: جرت به السئة. 

ومن طريق ابن أبي شيية أخبرنا عبد الرّعمن بن مهدي 
د ل سودن 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن حمادٍ بن 
أبي سليماث أنه كان يقول: كاذ لدم الاراها) تمي 
ماح بار تراس عا العارمعلة :ور تمن يده ترم 

ا ل ل كي 
الشعي/ قالا جميعاً: ا ا اصعاه 
وإ كاذ عدر | اكيس الع 

ال د م سر ون 
ف ولا ع1 معو سيدا اناد ما لبتي ف 

ومن ) طريق عباٍ الرزّاق عن ابن جريج قال: يستسعي 
ل رض 

ومن طريق البو 
فيمن أعتق نصيبه من عبلٍ بينه وبين غيرو. 

ا رمي ال 0 

ل اد يه أنهما قالا في عبد 
بين ثلاث أعتق اثنان نصييهما من فقالا: نرى أنْ يضمنا عتاقه 
جميعاًء فإن لم يكن لهما مال قرّمْ العبدُ قيمة عدل فسعى العبدُ فيها 
فأداها. 

وهو قول سفيان النوري؛ وابن شبرمة, والأوزاعي, 
والحسن بن حيء وأبي يوسف ومحصَلٍ بن الحسن وقد 
ذكزناة عن الاق هن المتعارة رق الله عه "٠.‏ 

. وعن ابن عمرَء وبعضه عن عمرّء وقالَ سليمانُ بن يسار: 
وهو اسن وقاله سعيدٌ بن المسيّبوه وسايمانُ بن يسار 
والزهري» وأ, بوالرُناد والنخعي والشّعي» والحسن 0 


5- مسألة: ومن ملك عبداً أو أمة بينه وبِينَ 


١ 


وقتادة» وابن جريجج. 

وأا هل يكو حرأ حين يعن الأول بعضه أمْ لا؟ فنا أب| 
وما و مه بن لحن والأوزاعي. والحسين بنَ حي 
قالوا: هوّ حر ساعة يلفظ بعتقدا وقالَ قتادة» هو عبدٌ حتى يؤدّيّ 


. إلى من لم يعتق حقة. 


وأمًا من يكونٌ ولاؤُ: فإنُ حمَادَ بنَ أبي سليمات؛ والحسنّ 
البصري» كلاهما قال: إِنْ كان للمعتق مال فضمنه فالولاءٌ كله له 
ور 2 «التسعواء الول هيا 

وهو قول سفيان. 

وقال إبراهيم؛ والشّعي» وابن شبرمة:؛ والشوري» وابن 


أبي ليلى, وكلّ من قال: هو حر حين عتقّ بعضة: أن ولاءه كله 


للذي أعتق تقّ بعضة: عتقّ عليدء أو بالاستسعاء. 
وأما رجوعة؛ أو الرجوعٌ عليه: فإن ابن ليلى» وابن 
شبرمة, قالا جميعاً: لا يرجم المعتق بما أدَى على العبده ويرجع 
العبدٌُ إذا استسعى بما أدَى على الذي ابتداً عتقة. 

وقال أبو يوسف. وغيرة: لا رجوعَ لأحدهما على الآخر. 

قال أبو محمد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجي أن ينظرً 
فيما احتجّت به كل طائفةٍ. 

فوجدنا قولَ ربيعة يشبه قولّ أبي حنيفة في منعه من هبةٍ 
المشاع ومن الصدقةٍ بالمشاع» ومن إجارةٍ المشاعء ورهن المشاع. 

وقول الحسن. وعبد الملك بن يعلى القاضي في المع من 

بيع المشاعء ورهن الداع ويحتج له بما احتيجٌ به من ذكرنا. وليس 

كل ذلك بشيء؛ لأنّ النصّ والنظرٌ يخالفُ كل ذللك:. 

ما النص: فقد ذكرناه ونذكره إِنْ شاءًَ الله تعال. 

وأمًا النظر فكرة لحل اخ د 
حض الله تعلل على العتقء والبةء والصّدقةء وأمرنا بالرّهن؛ 
وأباحَ البيم؛ والإجارة» فكل ذلكَ جائد على كل حال ها لينم 
النصُ من شيء من ذلك. 

وقد يمكن أن يمتح بذلك: انهل يكن أن كيون فسان 


بعضه خر وتغضه عبل. 


)اله .ها لل مقع مله تتِضي وقد 


فقلنا: وما المانع من ذلك؟. 

فقالواء كب ل تكو امزاة بعفييا تللم وها و 

فقلنا: هذا قياس والقياسُ كله باطل. 

ثم يلزمٌ على هذا أنْ يقولوا: إذا وقعّ هذا أعتقَّ كلد كما 
يقولونٌ في المرأة إذا طلقٌّ بعضها. 


١ 6 


-١ 55‏ مساألة: ومر ملك عبدا أو أمة بينه وبِينَ 
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وقالوا: هذا ضررٌ على الشريك» وقد جاءً لا ضررٌ ولا 
ضَوَارَ . 

فقلنا: افتراقٌ الملك أيضاً ضررٌ فامنعوا منه وأعظم الضّرر 
منع المؤمن من عتق حصته. 

وأا من قال بالتقاوم فخطأ؛ لأنه لم يأت به نص ولا يجوز 
أن يحبر و 0 
لعن : فسقط هذا القولٌ أيضا 


وأمًا الول المأئورٌ عمن عمرّ بن الحطاب وعطاء؛ 
والزُهري» وععرر بن يدانه وربيعة: 

فوتجاننا ب مين نا ازويعا فى ظريق مون 
منصور أخبرنا سفيانُ - هوّ ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عمن 
حمّدٍ بن عمرو بن سعيل بن العاص: نبي سَعِيدٍ بّنَ العاص 
كَان لهم لام تَأَْفُهِ كلهم إلا جل وَاحِن فدهب إِلَى رَسُول 
ا 0 سي و 
الله ليخ 3 
رَافِع أبو البهاء. 

قال أبو محمد: العف لأنّ محمد بن عمرو بن سعياٍ 
لم يذكرٌ من حدثه . 

ثم لو صح لكان ذلك على معهودٍ الأصلء والأصل أن 
عه أملك 0 بأمر لني 0 بأ يعتق على 


كان قب ذلك بلا شك 





فأعتقة ذ 








وقالوا: هرَ قولٌ صحّ عن عمرّ ولم يصحّ عن أحدٍ 


الصحابة خلافة. 
فقلنا: عارضوا بهذا الحنفيِينَ والمالكيينَ الذينَ يتركونٌ 
السّنَ لأقلّ من هذاء كما فعلوا في البيّعين بالخيار مالم يتفرقا 


وفي عتق صفيّة وجعله عليه الصلاة والسلام عتقها صداقهاء 
وتوريث المطلقةٍ ثلاثا في مرض الموت. 


ا ا ا و ور ره 





وذكروا ما روّينا من طريق أمد بن شعيب أخبرنا أحمة 
بن عبلو اللّه بن عباد الحكم أخبرنا محمد بن جعفر غددرٌ أخبرنا 
تع عن كال دادعو اتن كرد قير الركااي مشاه 
انيري - عن ابن القّلب عن أببه ' رجلا أعدقّ نصيباً له من 


ملوك فلمْ يضمنه رسول الله يذ ' فهذا عن ابن الثلبي - وهو 
مجهول. 





وقال: قال اللّه تعالى: (ووّلا تيب كل نفس إلا عَلَيهَا 
ولاخرقاين عي نصبيه وين ليع تصدد 

قلنا: 0 ولك السسنة ايل أن تتم وهو عليه الصلاة 
والسلام يفِسّرٌ القرآن. 

قال تعالى: للِنيّنَ إلئاس مَا نرّلَ إلَيهم4. 

ا ا د 

تقولوا: كل أحر أملكُ بحقه. 

_ 0 و ار 
أحرى أنْ لا ينفذٌ إذا لم يعتقة» لكنْ أعتقّ نصيب نفسيء وقد جاءً 
لا عتق قبل ملكي. 

فقلنا: هذا كلّه كما ذكرت» وكلّه لا يعارضُ نه النصُ عن 
رسول الله يط ولا تضرب اسن بعضها يبعض. 

وقالوا: لرْ أعتقا معأ لجا فصحٌ أنْ كل أحدٍ أملك بحقه. 

قلنا: نعم وليس هذا بمشبه لعتقه بعد عتق شريكه؛ لأن له 
نأ يبيعَ مع عتق شريكه مه وأنْ يهب» وليس له عند بعض من 
قال بهذا القول أن يبي بعد عتق شريكدء ولا أن يهب» وله ذلك 


عند بعضهمٌ وكل هذا فيمكن اذ كحت ينالو ل ناض اسه 
بخلاف ذلك. 


وأقااروؤة ناما عي ' عذاكله ؤلناض؟ جلف أ الب 





قال أبو محمّد: هذا ما تناقضَ فيه الحنفيّون, والمالكيوث. 
فخالفوا صاحباً لا يصمٌ عن أحد من الصّحابةٍ خلافة» وخالفوا 
أثرين مرسلينء وهمٌ يقولون بالمرسلء وخالفوا القياس. 

ما أبو حنيفة: فلم يتعلق بشيء أصلا. 


وأمًا مالك: فتعلقّ بحديث ناقص عن غيروء وقد جاء غيره 


ِالزيادةٍ عليه 


وأمَا قول عفمان البتيّ في تخصيصه الجارية الرّائعة فقول 
لا دليلَ عليه أصلا واستدلاله فاسد؛ لأنَ الضرر الذاخل عليهم 
بالشركة المانعةٍ من الرطء هوّ بعينه ولا زيادة داخلة عليهم في عتق 
بعضها ولا فرق» وكلتاهما يمكنٌ أنْ تتزوج ولا رق تهنا 
العو 2 ” 

وأمّا قول زفر: فإنٌ الحجة له: 

ما رويناه من طريق أحمد بن شعيبم أخيرنا عمرو بن 
عثمانَ أخبرنا الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سليمانٌ 
بن موسى عن نافمء عن عطاءء قال نافع: عن ابن عمرًء وقال 


7- كناب العتق وَأَمهَاتِ الأؤلاد 


عطاءً: عن جابر» ثمْ اتفق جابرٌ وابنُ عمرً؛ عن رسول الله قز 
ا َم اعقو عدا وله لبر عاء وله وداء فور 2ش و 
تصييب شرَكائه بقِيمَةٍلِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكتِهم ليس عَلَى العَبَاد 
شَي12. 





| وات ا و 0 
أن يُكْولَ عِنقه بقِيمَةِ عَدْله. ش 

قال أبو محمد: 

الأول - إنما فيه حكمٌ من له وفاء ولم يذكر فيه من لا 


وفاء عنده. 

وأيضا فهر من طريق حفص بن غيلانَ - ولا نعرفه - 
وأخلق به أنْ يكونّ مجهولا لا يعتد به. 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير 
بن نهبشع عن أبي هريرة اع زَسُول الله لط أنه قال في امو 
9 ين الرجلين فيعيق أحَدَعْبَا قال ل وَعَليْه خلاصة؛. 

وأما ا 0 
آخرٌ بزيادةٍ عليهماء فأخذ الرّيادةٍ أول ولو لم يأت إلا هذان 
الخيران لما تعديناهما. 

وقالوا: جنى على شركائه فوجب تضميئه. 
ايل اك جيد بالشفين والالكتن درن عد لجل 
نصيبه حجّة لقوهم الفاسد في أن المعتديّ لا يضمي إلا قيمة ما 
أفسد. لا مثل ما أفسد. فإِذْ هرّ عندهم إِفساد ‏ وهم أصحاب 
تعليل وقياس» فالواجب عليهم أنْ يقولوا بقول زفرٌ هذاء وإلا 
فقذ أبطلوا تعليلهم؛ ونقضوا قياسهم» وأفسدوا احتجاجهم 


وتركوا ما أصلواء وهذه .صفات شائعة في أكثر أقوالهمْ , وباللّه 


. تعالى التوفيق. 

فيفط هذا القول أيضا: 

وأمًا قول أبي حديفة: ففي غاية الفساد؛ لأنه قول لم يتعلّق 
بقرآن» ولا سنةٍ صحيحةّ ولا رواية سقيمةٍه ولا قول صاحببء 
ولا تابع» ولا أحدٍ نعلمه قبل ولا بقياسء ولا برأي ديد ولا 
احتياط» بل هو مخالف لكل ذلك. وما وجدناهمٌ موهوا إلا 
0 أن قوهمٌ موافق لقول عمرّء وكذبوا 

كما يرى كل ذي فهم ما أوردنا. وخخيرا الانشيعان وخباليرا 
حزيك الأفتيعاء ء في إجازتهم الذي لم يعتق أنْ يعتق» وأ 0 


- مسألة: ومن ملك عبدا أو أمة بينه وبين 





و “ا ١‏ 


في حال إعسار الشّرياشه وأجازوا له أنْ يعتق» ومنعوه أن يحتبس. 

ثم أنوا بمقاييسَ سخيفةٍ على المكاتب» والمكاتب عندهم قذ 
يعجرٌ فيرق» ولا يرق عندهم المستسعى» وغيرٌ ذلك تا ل يفارقوا 
فيه الكذب البارد. 

فإن قالوا: إِنْ كل فصل من قولنا موجودٌ في حديش من 
الأحاديث. ْ 

قلنا: وموجودٌ أيضأ خلافه بعينه في هذه القضيّ فمنْ أينَ 
أخذتم ما أخذتمٌ وتركتمٌ ما تركتم هكذا مطارفة؟. 

وأيضا - فلا يوجدُ في شيء من الآثار خيارٌ في تضمين 
الموسر أو ترك تضمينه» ولا رجوعٌ اموسر على العبل. ولا تعن 
العبدٍ في حال يسار الذي أعتقه أصلا - وبالله تعالى التوفيق. 

وسائرٌ الأقوال لا متعلّقّ لها أصلا. 

وأما قول ماللش. والتافعي: فوجدناهم يِحتجّونَ بما روينا 
من طريق مسلم أخيرنا محمد بن عبد الله بن مير أخبرنا أبي 
أخبرنا عي الله بن عمر عن نافم عن ابن عمر قال: : قال رسول 
الله ميك :ادن أعدن قن شيركا له من مَمَلوك فعَليه عتقه كله إن كَانَ 
له مَال يلغ نَمَنه فإنْ لَمْ يكن لَه مَالٌ ع 

قال أبو محمدٍ: ما نعلمُ لهم حجّة غير هذا أصلا وهرّ خيرٌ 
صحيح إلا أنه قذ جاءَ خبرٌ آخرٌ بزيادةٍ عليه لا يحل تركهاء وقاذ 
أقدمَ بعضهمٌ فزادٌ في هذا الخبر «وَرَقْ منه مَا رَق)» وهيّ موضوعة 
تكتوية ولا تعلم ادا وواعك لأ ثقة ولةضبيتة ولاعى : 
بس وس ب يكت الو 
ص عتق ' ديل على حكم المعسر أصلاء وإنما 
ل سا الك عشَقّ منه ما 
عتق 'وبقي حكمٌ المعسر فوجب طلبه من غير هذا الخبر على أنه 
قد قيل: إن لفظة «وَإِلا فقَذ عَنَقَ ينه مَا عَنَقَ؛ إنما هو من كلام 
نافم» ولسنا نلتفت إلى هذا؛ لأنه دعوى بلا دليل» لكنْ ينبغي 
طلس الاقف و]ذا سوب يجني وشب الأحد يناك وال 
تعالى نتأيدُ. فلم يبِنَ إلا قولنا - فوجدنا الحجّة له ما روّينا مسن 
طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا عمرٌو الناقد وإسماعيل - هو 
عن النضر 
بن أنس عن بشير بن نهياش عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله 
0 : من أَعنَقَ شقصاً له في عَبْدٍ فَخَلاصُه في مَالِه إن كَانَ له 
فَإِنْ لَمْ يكن لَه مَالٌ امتسنِي العَبِدُ غيْرَ مَشقوق عَليُه. ظ 
ومن طريق أبي داود أخبرنا مسلم - هو ابن إبراهيم 
عدر عونا اانا هران برد المطا كه العا تناد 





عَنَقَّ مِنه ما عَتَق4. 


وإلا فقد عتقّ منه 


ابن علية - كلاهما عن سعيلٍ بن أبي عروية عن قتادة 


١مل‎ 


أخبرنا النضرٌ بن أنس بن مالك عن بشير بن نهياك عن بي هرئرة 
0 ؛: قال رسو الله 16 اي 





النعمان جز عدف ب انس عار يال لهذ أعرنا ع ب 

: ل ل و 0 
أخبرنا جريرُ بن حازم عن قتادة ثم اتفقا عن النضر بن ال عن 
بشير بن نهياشع عن أبي هريسرة عن النبي يط قال: من أَعمَقَ 
شيقصاً ِي عَبِه عَمَىَ كله إن كَانَ له مَالَ وإلا ملعي غَيْرَ 
قوق عَلَنه) وق سمعٌ قتادة هذا الخيرٌ من النضر بن أنس: 





كما روا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد ب 

عبار الله بن المبارك أخبرنا أبو هشام أخبرنا أبانُ بن يزيد العطّارٌ 
أخبرنا تاد أخبرناالَرُ بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي 
ري أن رسول الله 2ه قال: «مَْ أَعْبّقَ شقيصا له مِنْ عَبِاد 
رذ عله أنايتي اوت إن كان له جك رالا استديي لعبة عير 

مَشقوق عَلَيْا وهذا خبر في غاية الصّحَةٍ فلا يجورٌ الخروجٌ عن 
الريادةٍ التي في فقالَ قومٌ: قذ روى هذا الخبرٌ: شعبة: وهمّام 
وهشامٌ التستوائي فلم يذكروا ما ذكرٌ ابن أبي عروبة. 

قال أبو محمّد: فكانّ ماذا؟ وار 
وقد وافقه عليه جريرء وأبانُ» وهما ثقتان. 





بن أبي عروبة كي 


فإث قيل: فإنّ هماما قالَ في هذا الحديث: فكانٌ قتادة 
راز ب كرد نشي لمي 
قلنا: صدق همام قال قتادة مفتياً بماروىئ:.وضدق ابن 
أي غعروية) وجزين اوابان؛ وموسى بن خلفيه وغيرهم: فأسندوه 
عن قتادة ولو لم يصحٌ حديث قنادة هذا لكان حديث ابن عمرً 
وأبي هريرة بالتضمين: جملة زائدة على ما تعلق به مالك من 
» فكانَ يكونٌ القولٌ ما ذهب إليه زفرٌ بن الهذيل» وهذا 
لا خلصّ له عنه - وبالله تعالى التوفيق. ْ 


وأمًا قولنا: إنه حر ساعة يعتق بعضةٌ فإنّ بعض الرّواةٍ قال 


رواية ع 


ثم يعتق' وكان في رواية جرير بن حازم التي ذكرنا اعنين كله" 


فكانت هذه زيادة لا يجورٌ تركهاء فإِذْ قد عتقّ كلّه فولاؤه للّذي 
عتق عليه. 
وأمًا جوع احدهما على الآخر داقناط ا 4 لأنة وسرك: الله 
ير ألم الغرامة للمدن ف يساره وألزمها العبدٌ المعتق في إعسار 
العتي ولم يذكرز رجوعاًء فلا يبرد لأحد و القضاء برجوع في ذلك. 
قال علي: فإنْ كان له مال لا يفي بجميع قيمة العبدٌُ فلا 


-١ 1‏ مسألة: ومر أعتقّ بعضّ عبده فقذ عتق كله 


17- كتاب العتق وَأُمّهَاتَ الأؤلاد 


غرامة على المعتق لكنْ يستسعى العبدء وهذا مقتضى لفظ الخبر. 

وبه يقول حمَادٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

/1- مساألة: ومن أعتقّ بعض عبده فقَدٌ عتقّ 
كله بلا استسعاء؛ ولوْ أوصى بعتق بعض عبده أعتق تَقّ ما أوصى به 
وأعتق باقيه واستسعيّ في قيمةٍ ما زاد على ما أوصى بعتقه لما 
ذكرنا قبل. فلو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أ وك 
الثلث؛ واعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زاد على الثلثي ولا 
يعت في ثلشه؛ لأن مالم يوص به الميِتُ فهرَ للورثةء فالورئة 
0 
نياك الور عن خا بن سلمة من عم بن الخطاب: من 

00 وعطاء بن 
أبي رناع: ونائع يوق ابن عمرٌ من طريق ابن وهب هين أعدق 
بعض عبده في صححٌةٍ أو مرض عتقٌ عليه في ماله. 

وروي من طريق ابن عمرء والحكمء والشعي»؛ وإبراهيم 
0 من أعتق الع ا تس كد 

وقال أبو حنيفة: إنْ أعتق بعض عبده في صحته عتقّ منه 
ما أعتقّ واستسعىّ له في باقيه فإذا أدى عتق. 

وقال أبو حديفة: فإِنْ أوصى بعتق بعضه عتق منه ما 
أوصى بعتقه وسعى للورثةٍ في الباقي» فإذا أدَى عتىّ - وروي حو 
هذا عن علي جملة. 

وقال مالك: إنْ أعتقّ بعض عبدٍ في صحده أعدق عليه 
كله فإِنْ أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى 
الباقي رقيقاء فإِنْ أوصى بعتق بعض عبده لم يعد منه إلا ما 
أوصى به فقط - وروي نحوه عن مسعود. 

ا ما د وان 
الحسن قال: قال علي بنْ أبي طالبب: يعت الرجل ماشاءً من 
فلاه - ولا حجة في حر دوق رول اله 8 وود ايا 
كما دكريا: 


نجل نإ للا يمضه يض عليه( للدي لق 0 


والأجداد والجدّات قط فإنهم يعتقونَ عليه كلهم ١‏ 


7- كِتَابْ العتق وَأمهَاتِ الأؤلاد 


إن كان له مال يحم قيمتهمْ فإن لم يكن له مال يحم 
قيمتهم استسعوا. وعم كل من: ولده من جهةٍ أم أو جدَةٍ أو جد 
اناك ظ 

وكل من: ولده هوّ من جهةٍ ولد أو ابنقٍء والأعمام 
والعماتُ - وإنْ علوا كيف كانوا لأم أو لأسبء والأخوات 
والإخوة كذلك. 

ومن نالته ولادة أن أو اخستو بأيّ جهةٍ كانت. 

وَمَنّ كان لدامالٌ وله أب أو آم أو جد أو جدة أجيز غانين 
ابتياعهم بأغلى قيمتهمْ وعتقهمْ إذا أرادٌ سيّدهم بيعهم. فإِنْ أبى 1 
يجبر السيد على البيع وإن ملك ذا رحم غير محرمةٍ أو ملك ذا 
خرم يغيرٍ رصم - لكن بصهر أو وطء أبو أو ابن م يلزقة 
عتقهم وله ببعهم , إن شاء. 

وقالتا طائفة: لا يعي إلا من ولد من جهة أبو أو آم 
أو من ولده هر كذلك» أو أخ أو أخت فقط. ولا يعتق العم ولا 
العمّة ولا الخال ولا الخالة» ولا من ولد الأخ أو الأخت. 

وهو قول مالك. 

وصح عن يحبى بن سعيلر الأنصاري. 

وروي عن ربيعة ومكحولء ويجاهر. و يصح عنهم: 
ولا روي عنهم: أن من عدا هؤلاء لا يعتق. 

وقالت طائفة: لا يعتقٌ إلا من ولده من جهة أبر أو آم 
ومن ولده هوّ كذلك» ولا.يعتق غيرٌ هؤلاء» لا أخ وغيره. 

وهو قول الشافعي. 

وقال أبواسليمان: لا يس العة مان انحن 

وقالَ الأوزاعي: يعت كل ذي رحم محرمة كانت أو غير 
محرمةٍ حتى ابن العم وابنُ الخال فإنّهما يعتقان عليه ويستسعيهما. 

قال أبو محمّا: ما نعلم قولَ الشافعي عن أحر قبلهُ. 

فإن ذكروا: أنه روي عمن إبراهيم أنه إذا ملك الوالة 
والولاصق. 


وق صحٌ عنه هذا أيضاً ني كل ذي رحم وليسَ في قوله” 


إذا ملك الوالدٌ الولدَ عتق أن غيرهما لا يعتقٌ ولا نعلمٌ له حجّة 
إلا دعوى الإجماع على عتق من ذكرناء وهذه دعوى كادي قينا 
رس عر ررم عورا وهم 


فإ قالوا: قالَ الله تعالى: #وَبالْوَالِديْن إِحْسَاناً». 


4- مسألة: ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر 


١ 1” ؟‎ 


قلنا: : موا الآية وبي القربى» فسقط هذا القول واحتج 
لمالكيون بقول الله تعالى في الوالدين: #وَاخفِض لَهُمَا جَنَاحَ 
الذل يق الكسمد» 

قالوا: ولا يمكنْ خفض الجناح والذلٌ لهما مم استرقاقهما. 

قالوا: وأمّا الولدُ: فإ الله تعالى يقول: 9وَمَا يبَغِي 
ا يك 

قلوا ا والولادة لا يجتمعان. قالوا: وأما 

6 تال من مرسى عليه الصلة وساف ونين 

0000 

وبما روينا من طريق زكريًا بن يحبى السّاجي أخبرنا أحمد 
ا ا 
لِرَسُول الله #لغز وى َل له ملي امرّى أخاً لَه مَحْلُو ا فقَالَ 
ا إلى سد 2 : هذ عَتَقَ حِين مَلَكتَه). 








قال أبو محمد: وَهِذ] أثر فاسد؛ لأن حفص بن سليمان 
ساقطء وابنَ أبي ليلى سيءٌ الحفظ» ولو صم لم يكن فيه إرقاقٌ 
من عدا الأخ. 

وأمًا احتجاجهم بقول الله تعالى: «إني لا أَئْبِك إلا 
َقسِي وَأَخِي 4 فتحريفٌ للكلم عن مواضعه وتخليط سمج. 

ولو كان هذا يحتج به من يرى أن الأخ يمل لكان أدخل 
في الشبهة؛ لأنْ فيه إثبات الماك على الأخ والنفس» ومن المحال أنْ 
يقح لأحد ملكُ رق على نفسيء وليس محالا ملك أخيه وأبيء ولا 
يحور قباس الأخ على النفس؛ أن الإنسانَ يصرف نفسه في 
الطاعةٍ أو المعصية بقدر الله تعالى وبملكُ نفسه في ذلك» كما قال 
موسى عليه الصلاة والسلام إنه يملكُ نفسه في الجهاد. ولا 
يصرف أخاه كذلك ولا يطيعة» ففسدَ هذا القياسُ الباردُ الذي لم 
يسمع قط باسخف منة. 

وأما قول اللّه تعالى: 9وَمَا يَْخِي لِلرحْمَن أن يَنَخِدَ وَلَدا 
إن كل مَنْ في السْمَاوَاتَ وَالأرْض إلا آي الرْحْمَن عَبْدا» فلا 
يجورُ ألبتة أن يستدلٌ من هذا على عق الابن ولا على أنه لا 
ملك لأن الله تعالى لم يدل على ذلك بهذه الآيقء وليسَ فيها إلا 
الخبَ عنهم بما هم عليه من أنْهِمْ عبيدٌ لا أولادٌ ول كان ما قالوه 
لوجب عت الرّوجِةٍ والشّريك - إذا ملكا - أن اللّهِ تعالى انتفى 


١1م‎ 


عل لزاه يوام موا رادار رَ أن الكل عبيده ولا فرق فسقط 
احتجاجهم حملة الله تعالى التوفيق. 


وأمًا من قال: يعر الحد عل احا فإنهمْ ذكروا ما صح 
صَإَائيه رلا يُجِزِي ولد وَالِدا إلا أن يجذه 2 





قال أبو محمّدٍ: هذا حجّة عليهه؛ لأنْ اللّه تعالى يقول: 
«أن اشكر لي وَلِوَالِتَيْكَ» فافترض عر وجل شكرّ الأبوين 
وجزاؤهما هوّ من شكرهماء فجزاؤهما فرض» فإِذهرَ فرض؛ 
بارضا لكر لخاد نحو رار وباس م 7ج 
غير ما ذكرنا. 

ثم نظرنا: فيما احتمٌ به الأوزاعي فوجدنا من حجّته قول 
الله تعالى #وَبالَوَالِدَيْن إِحْسَاناً وَبذِي القربى». 

قال علي: وهذا لا يوجبُ العتق؛ لأنْ الإحسان فرض إلى 
العبيده ولا يقتضي ذلك عتقهمْ فرضأء ولوْ وجب ذلك في ابن 
العم وابن الخال لوجب ني كل مملوك؛ لآنْ الناس يجتمعونٌ في 
أبي بعد (©َََََََذا ا 

رهكذا معنا عدا 0 

المج ايه د يرك لاق 
أن قاخوره عن ضرة أبن سعيد عن سفي وري عن 


يذ : ام 





0000 

فهذا خبرٌ صحيحٌ كل رواته ثقاتُ تقوم به الحجّة ‏ وقد 
تَعلل فته الطرائق المذكررة بان ضيشرة انقزد يه و الغطأ فنه. 

فقلنا: فكان ماذا إذا انفردَ به؟ ومتى لحقتم بالمعتزلة في أنْ 
لا تقبلوا ما رواه الواحدٌ عن الواحدء وكم خبر, انفردٌ به راويه 
فقبلتموه» وليتكمُ لا تقبلون ما انفرد به من لا خيرٌ فيهء كابن 
طيعة) وجابر الجعفي» وغيره. 

فأمًا دعوى أنه أخطاً فيه فباطلٌ؛ لأنها دعوى بلا برهان 
وهذا موضعٌ قبله الحنفيون وقالوا ب وم يروا اتفراد ضمرة به 
علتواقه أثرا زل: 

ما روّيناه من طريق ابن وهبع عن اللي بسن سعلدٍ عن 
عبيلر الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشجٌ عمن نافم عن ابن 
عمرّ قال: قال وسول الله تف: من أغتق عبد وله َال ماله له 
إلا أن يسْْييَه السَيّدُ). 


4- مسألة: ومن ملك ذا رحم محرمة فهوَ حر 


- كِتَاب العتق وَأَمهَات الأؤلاد 


فقالوا انفرد به عبِيدُ اللّهِ بن أبي جعفر وأخطاً فيهء فيا 
للمسلمينٌ إذا رأى المالكيون, والشافعيون هذا الخيرَ صحيحا 
وغطا دوا يورا افر اذ اغيين الل بن أبي جعفر به. 

وقول مو قال إنه افلا م رد وان 
الحنفيّون انفراد عبيدٍ اللّه , بن أبي جعفر بهذا الخير. 

ور 3 ب اعلا مك ف ترك ورا برا 
انفرادَ ضمرة بذلك الخبر وقول من قال: إنه أخظا فيه حجة فى 
تركه وردّوء فهل من الدليل على التلاعبه بالدينٍ وقلَةٍ امراقبة لله 
تعالى أكثرٌ من هذا؟ اعرذ الله من الضّلال باتباع الهوى. 

وقد رؤينا هذا لخر أيضا: من طريقي حمّادٍ بن سلمة عن 
عاصم الأحول وقتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندبو " 
أن 07 الله ايت قال: «مَْ مَلَّكَ ذَا رَحِم 0 

فصحّحَ الحنفيّون هذا الخبرَ ورأوه حجّة وقالوا: لا يفره 

ما قيل: أن الحسنّ لم يسمعٌ من سمرة. والمنقطعٌ تقوم ا 
ثم أتوا إلى مرسل: 

رياه من طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا عحمَة بن بشرٍ عسن 
سعيل بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند بو 
أن رسول اللَّهِ يكذ قال: «عُهِدَة الرقيق تُلاث». 

ارام ع بح تحر ع كرا ودر تع ل 
تقوم به حجة. 

وقلب الالكبّون هذا العمل فرأوا رواية الحسن عن سمرة 
في عهدة الرّقيق حجّة لا يضرّه ما قيل: فى أن الس ل سمه 
من سمرة والمنقطمٌ تقومٌ به الحجّة» ولم يروا خبرٌ عتق ذي الرحم 
الحرمة حجّة لآنُ الحسنّ لم يسم من سمرة شيئاء ولمنقطع لا 

تقوم به الحجّةٌ وفي هذا كفاية لمنْ عقلَ ونصح نفسة. ٠‏ 

قال أبو محمّد: فبطلت الأقوالٌ إلا قولنا - ولله الحمدُ - 
وبه يقول جمهور السّلفي:. 

روينا من طريق الخشي أخيرنا محمد بن بشار أخيرنا أبو 
عام هو الضَحَاكُ اث م خلد - أخبرنا أبو عوانة عن الحكم بن 
عي عن إراهيم الدخعي عمن الأسوه بن يزيد عن عمر بدن 
عي مح اج رح كلاهما 

عن المستوردٍ ‏ هوّ ابن الأحنفب ا 
زفقي فقا تداز عرو ليبن لكلل 








9 وو . 2 5 
1 كاب الح واقهات الأولاد 


ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن حمّاد بن زيدٍ عن 
ابن شبرمة عن الحارث العكلي عن إبراهيمَ النخعي قالَ: 00 
ملك ذا رحم فهو حر. 
00 وهو قول ابن شبرمة. 

ومن طريق عبد الرؤّاق أخبرنا معمرٌ عن قتادة عن 
الحسنء وجابر بن زيل قالا جميعا: من ملك ذا رحم عتق. 

. ومن طريق عب الرَزّاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل 

بن أميةَ عن عطاء قال: إذا ملك الأخ» والأخت» والعمّهُ والخالة 

عتقوا. 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن الحكم بن عتيية وماد بن 
أبي سليمات قالا جميعا: كل من ملك ذا رحم محرمةٍ عتق. 

وصحٌ أيضا عن قتادة. 

وهو قول الزّهري» وأبو بي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفب» 
والليث بن سعد وسفيات اشوري والحسن بن حي وأبي 


- 


حنيفة, وجميع أصحابه» وعبد الله بن وهب وغيرهم. 


وهذا ما خالف فيه المالكيّون حمهور العلماء وصاحين لا . 


يعرف هما من الصّحابةٍ الف وهمْ يشنعونَ بأقلّ من هذا إذا 
وافق تقليدهم. 

وقد رؤينا من طريق الحسن ما رواه عبد اراق عن 
هشام بن حسّان عن الحسن: من ملك أخاه من الرّضاعةٍ عتق. 

ومن ) طريق عبلو الرزّاق عن سفيان الشوري عمن منصور 

بن المعتمر عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة' ار 

بسعوة ندت ريجلا زا اذاي جارية له رفصت وله 

قال أبو محمد: وما نعلم لهذا حجّة إلا أن الحنفيين, 
والمالكيينَ والشافعيينَ: أصحاب قياس بزعمهم» فكانَ يلزمهم أنْ 
يقيسوا الم من الرّضاعء والأبت من الرضاعء والولدٍ من الرضاعء 
والأخ من الرضاع: على كل ذلك من النسب» لاسيّما مع قول 
رسول الله تَ: يحرم مِن الرّضّاع مَايَحْوُمُ من الشسّبيه فهذا 
اصح من كل قياس قالوا به. 

قال أبو محمد: ثم استدركنا فرأينا من حجتهم أنْ قالوا: 
إن اسه نينت أن يعتق ذوو حارم من الرّضاع أيضاً ولا بهُ: 





لا روينا من طريق مسلم أخيرنا محمّدُ بن رمح أخبرنا 
ليث عن يزية بن ابي حبيبو عن عراله بن مالاشع عن عروة عسن 
عائشة أم الزمين أن رسول الله ذه 0 8 قال" «ايَحْرمُ مِن الْرضاعَةَ 


- ور 


لومم 





4- مسألة: ومنْ ملك ذا رحم محرمة فهر حر 


١ 2*5 


ومن طريق مسلم أخبرنا هدّابُ بن خالد أخيرنا همَامٌ 
أخبرنا قتادة عن جابر بن يزيد عن ابن عباس ' أن الني تبكر قال: 

ووجدنا 5006 ومن ال اف بنك ا 
ذي رحم محرمةٍ وذي نسبو محرمء فوجب ولا بد أن يحرم تمادي 
الملك فيمن يمت بالرضاعةٍ كذلك ولا بد. 

فنظرنا ني هذا الاحتجاج فوجدناه شغبي: أوَلَ ذلك أن 
ملك ذي الرحم الحرمةٍ ليس حراماء بل هو صحيمٌ لقول رسول 
الله للع : امَنْ مَك ذا رَحِمٍ مَحْرَمَةِ فهُوَ خُر) 'فاوقمَ الملكَ عليه 
له الزم العتئه ولو لا تصخة ملكة 1 صم عله 

ثم وجدنا قرهم: إن تماديَ ملك ذي الرّحم المحرمة يحرم 
خطاً؛ لأنه للم يكن هاهنا إلا تحريمَ م تمادي الملك لكان العتق لا 
باولا يكيل كاذ له آذ بيه تسفط ملك عدا او ان شيدق 
به فييطلٌ بهذا ما قالوا من أن تمادي الملك يحرم وكان الحق أنْ 
يقولوا: إن العتقّ يجب عقيب عقيب الملك بلا فصل ولا مهل ولم يقل 
عليه الصلاة والسلام: إنه يجبُ في الرّضاع ما يجب في السب 
وما يجب في الرحمء ولو قال هذا لوجب العتق كما قالوا 57 
قال: ايَحرُمُ ون الرّضّاع ما يَحْرُم من السب ومن الرْجِم؛ فصح 
أله إنما يحرم التَكاحٌ والتَلذّدْ فقطء فهرٌ حرام فيهما معاً. 

وأمّا من ملك بعض ذي الرّحم الحرمةٍ فلمٌ بمللك ذا رحم 
محرمة فليسَ عليه عتقةٌ» إِذْ ل يوجب النصُ ذلك. 

د 

فلما روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شسيبة 

0 ل - هوّ ابن حازم - عن 
سوا ان اى صا عن ملعن ابي هريرة قالة قال رسو 1 
تك: «لا يَجزِي وَلَدَ وَالِدا إلا أن يَجده مملوكا فَِشْتْريَهِ فيمِقَها 
قال أبو بكر في روايته ' والده”" واتفقا في غير ذلك. ظ 

ومن ) طريق محمد بن المثنى أخبرنا مؤمّلُ بن إسماعيل 
الحميري أخبرنا سفيانٌ الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيسه 
عن أبي هريرة قالَ: قال رسولٌ الله تيك 
إلاأن هدهنا أن احلشما ماركا فيشتريه فبِعيْقة), 

واسم الوالد يقع على الجدٌ والجدةٍء ما / يخصّهما نصء 
ويلزمه أنْ يشتريه بما يشتري به الرّقبة الواجبة للعتق» والحرٌ والعبد 
سواءٌ في كل ما ذكرناء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
مَلْكَ ذا رَحِمِ مَحْرَمَةٍ فَهْرَ حُرَ» فولدُ العبدٍ من أمته حر على أبيه. 

روينا من طريق عب الرؤّاق عن ابن جريج قلت لعطاء: 









٠:‏ برلا يَجَزِي وَلَدْ وَالِدَيْه 


١ "6 


اليتيم أمّه محتاجة أنْ ينفقّ عليها من ماله؟. 
قال: نعم قلت: فإنْ كانت أمّه أمة أتعتقٌ فيه؟ 
قال: نعمء يكره على إعتاقها إِنْ لم يتمتعوا بها ويحتاجوة. 


48- مسألة: ولا يصح عتقّ من هر محتَاج إلى 
ثمن مملوكه أو غلته أو خدمتي فإِنْ أعتقه فهر مردودٌ إلا في وجه 
واحله وهوّ من ملك ذا رحم محرمةٍ كما ذكرناء فإنه يعتق عليه 
بالحكم المذكور صغيراً كان أو كبيراء مجنوناً أو عاقلاء غائباً أو 
حاضراء وهر حر ساعة ذلك من حيث شاءً بحكم السلطان ا 
حكم التلطان: .- 

ا روينا من طريق البخاري أخبرنا عاصمٌ بن علي أخبرنا 
ابنُ أبي ذئبو عن محم بن المتكدر عسن جابر بن عبار الله أن 
رَجُلا أَعتق َنَ عدا له َس له مَالٌ غْرُه فَرَدْه رَسُولُ الله يق 
فَابَاعَه منه نعيِمٌ بن النحام».. 





فإن قيل: هذا روي المدبر نفسةء روأة: عطاء. وعمرو بن 
دينار» وأبو الزّبيِ كلّهمْ عن جابرء فذكروا أنه كان دبْره. 
قلنا: لولم يمك أنْ يكونا خبرين في عبدين لكان ما قلتمْ 


إماما 


حقا. 


زأقازا لكي لذ كر قبريى ل عاونا من 
نعيم بن الحا فلا يحل القطمٌ بأنهما خب واحثه فيكو من قال 
ذلك كاذباء قافيا ما لا علمّ له به. 

وما من ملك ذا رحم محرمة فما يبالي أعتقه أ ول يعتقهٌ 
وليسَ هرّ الذي أعتقة بل هر حر ولا بدُ. 

ومن أعتق نَ شقصاً له في عبلو وهر تاج إلييه ولا غنى به 
عدار الرز وو عر ال اويا مين لي ركم الي 
ذكرنا قبل . 

وقد قال مالك؛ 
ولا نص له في ذلك: 


من أعتىّ والدين حيط بماله رد عتقه - 


1- مسألة: ولا يجورٌ عن من لا يبلغ ولا عتق 
من لا يعقل من سكران أو مجنون, ولا عتقّ مكروء ولا من لم ينو 
العتق» لكنْ أخطأ لسانة إلا أن هذا وحجله أن قاف عله و1 


يكن له إلا الدعوى قضي عليه بالعتق. 
وأمًا نوين اللداتتان لامها لقول الله تعاللى: لا 
َقرْبُوا الصّلاة ونم سكَارَى حَتى تَعْلَمُوا ما تَقولونَ4. 


فح 1ن لتك وروا ةبارقو ازور ينها يقرل 


8- مسألة: ولا يصحٌ عتقُ من هر محتاجٌ إلى ثُن 


ِ-" 0 : كه 25 ل 
/1- كتاب العتق وَأمْهَات الأؤلاد 


م يلزمه ما يقول» حتى لوْ كفرٌ بكلام لا يدري ما هو لم يازمة. 
كر تعالى: وما روا إلا ليَبِدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ 
حنفاء* ولقول رسول الله يله 





يلي «إنمًا الأعْمَالَ الات َكل 
امْرئ ما نَوّىا والجنوثٌ والسكرانٌ والمكره لا نية هم. 

وكذلك من أخطأ لسانة وليسَ من هؤلاء أحدٌ أاخلص 
لله الدينَ بما نطق به من العتق» فهو باطل. 


وص عن رسول الله : ار 7 فِعَ القلم عن لافة: عن 






الصبي حَتَى يلغ وَالْمَجنون حَتَى يُفِيقَ» وَالنائِم حَتَى يستَيْقِظ». 


وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عفِي لأمَتِي عَن 
الحْطَا وَالْسيَان وَمَا استكرهوا عَلَيا. 


وقال أبو حنيفة, ومالك: ء: عتق السّكران جائرٌ - ولا 


حجّةَ لهم أصلاء إلا أنهمْ قالوا: ]دعو على نفلاك 


بامحضية: 


نفسه ذلك بالمعصية أنْ يلزمه مالم يلزمه اللَّه تعالى قط؟ وما 
تقولون فيمنْ حارب قاطعاً للطريق فأصابته ضربة في رأسه خبلت 
نفسه. وعمَنْ تزنك عاصيا لله تعالى فقطع لحم ساقيه وكوى 
ذراعيه عبئا أتجيزونَ له الصصلاة جالسا أمْ لا؟ لأنه أدخل على 
نفسه ذلك بالمعصية وعمن سافرٌ في قطمٌ الطريق فلم يجذ ماء 
وخاف ذهاب الوقت أيتيمُم أمْ لا؟ وكل هذا ينقضون فيه هذا 
الأصل الفاسد. 

وقال أبو حنيفة: عت المكره جائد. 


وقال مالك, والشافعي: لا يلزمه - وما نعلمٌ للحتفيَينَ 
0 ال 01 فاسلةٌ ف الطلاق 2 وليس العتاق من 


را بي م البغلاث سن عد واي جد فذكر 
مفنهة ف ذلك العثاف ,ونور غير مكدوينة: 

ثم لوصح لم تكنْ هم فيه حجّة أصلا؛ لأنّنا لسنا معهم 
فيمن هزلَ فاعتق؛ إنما نحن معهمٌ فيمنْ أكره فأعتق» وليس في 
هذا الخبر - على نحسه ووضعه - ذكرٌ إكراه - ثم لا يجيزونٌ بيع 
المكرو» ولا إقراره» ولا هبته: وهذا تناقضْ ظاهرء وتمامها ني التي 


ايغلها. ا 


قريب أو بعيد 200 ا را 0 
بعد موتي؛ أو إذا جاء أبي» أو إذا أفاق فلانَء أو إذا نزل المطر» أو 


/1- كتاب العتق وَأُمّهَاتِ الأوؤلاد 


نحو هذاء فهرٌ كما قال» وله ببعه ما لم يأتِ ذلك الأجل» فإِنْ باعه 
ثم رجعٌ إلى ملكه فقد بطل ذلك العقدء ولا عتى له بمجيء ذ ذلك 
الأجل» ولا رجوعَ له في عقده ذلك أصلاء إلا بإخراجه عن 
ملكه؛ لأنّ هذا العتىّ: إما وصية»؛ وإما نذرء وكلاهما عقد 
صحيحٌ قد جاءً النصّ بالوفاء بهماء فلو علق العتقّ بمعصيةٍ أو 

بغير طاعةٍ ولا معصية: لم يجز العتئ؛ لأنه عقدٌ فاسدٌ محرّمٌ منهي 


عنه. 





قال رسول الله #تز: «لا وَفَاءَ نذر في مَتْضِية اللدة: 

وقد روينا عن عطاء من قالَ لعبدو: ا حرا 
يول 5 وهذأ حق؟ أن العتق عاد للتعااة وبر وقربة 
إليه تعالل» فكل عبادةٍ وقربةٍ لم تكن له تعالى تخلصا له بها فهي 


باطل زاودة لقول الب #/ توا . امن عَمِل عمل 0 عليه أمرتا 
فَهُوَ رد 






وقد وروت آكار فاسدة: انها مز أعاق لاغبا ند اذا 
وهو باطل؛ لأنه مرسل عن الحسن أن رسول الله 1 


ومن طريق فيها إبراهيم بن أبي يحجيى وهو مذكورٌ 
بالكلات ْ 





وروي عن ابن عمر: أربع ا ل ل 
الطلاق» والتكاح» والعقافة والددة : 

وهذا لا يصح؛ لأنه عن سعيلدٍ بن الست عن عمن :13 
يسمع سعيدٌ من عمرٌ شيئأ إلا نعيه النعمانُ بن مقرن. 
ا ل ا د 0 لا 
والعتق» والنذرء لذ و عرد قا ورغ رامتلا هذا مقتضى 
لوق ار 

ثم لو صحّ كما يريدون فلا حجّة في أحدٍ دون رسول الله 


ثم 6 





ومن طريق فيها إبراهيمُ بنُ عمرو - وهوّ ضعيف - عن 
عد لحري ب أبي المخارق وهو غير ثقةٍ - عن جعدة بسن هبيرة 
عن عمر: ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق» والميقة 
والعتق. 


ثم هم غالفون لهذا؛ لأنهمْ لا يجيزون صدقة المكره عليها 
- فبعضٌ كلام روي عن عمرّ حب وبعضه ليس حجّة هنا 
اللَعبُ بالدين. 


ومن طريق بين ع أبي الدرداء: ثلاث اللاعب فيه 
كالجادٌ: التكاح. زالطلدة: والعكاو 0 قرس ) : بذرك 


-١‏ مسألة: وجائزٌ للمسلم عتقٌ عبده الكتابي 


١*5 


الحسن أبا الدرداء. 

ومن طريق جابر الجعفي عن عباء الله بن يحبى عن علي: 
تلات لا ليد ني : التكاحء والطلاق والعتاق جابر كذات. 

ثم لؤْ صحّ لكان ظاهره موافقاً لقولنا لا لقولمم؛ وهو 
إبطالُ اللَعب فين فإذا بطل ما وقمَّ منها باللّعب. 

ومن طريق سفيانَ بسن عبينة بلغني أن مروانَ أخذ من 
علي: أرسع لا رجوعٌ فيهن إلا بالوفاء: التكاحء والطلاق 
والعتاق» والنذرٌ ونعدء كل هذه إذا وقعت كما أمرَ زّ الله تعالى في 
دين الإسلام فالوفاء بها فرض. 

وأها إذا وقعيت كما 
والمطيع - ثم ليس في شيء منها 
فوضحّ بطلانٌ قوهم بلا شك. 

ل ل 

يستحق الحرية «وَأَحَلّ الله البيع) والتمريت بين الآجال المذكورةٌ 


بس واس اف 


باطلث؛ أنه قل يجي ذلك الأجل والعبد ميت» أو السيد ميك . 


لشي فلا ولا كرامة للآمر 
بادك للإكراه علي اعد وجوازة. 


وأمَا قولنا: إنه إنْ أخرجه عن ملكه ثم عاد إلى ملكه م 
يلزمه العتقُّ بمجيء ذلك الأجل؛ فلأنه قد بطل العقدٌُ بخروجه عن 

قال تعالى: ولا نكيب كل نفس إلا عَلَيِهَا4 وكل شيء 
بطل بحق فلا يجوز أنْ يعود» إلا أن يأني نص بعودته ولا نص في 
عودةٍ هذا العقدٍ بعد بطلانه. 

وأمًا قولنا: رع لحددي عر ميو دك بالتول» إلا 
بإخراجه من ملكه فقط؛ فلأنها كلّها عقودٌ صحاحٌ أمرّ الله تعالى 
بالوفاء بهاء وما كانَ هكذا فلا يحل لأحد إبطالة إذلم يات نص 
بكيفية إبطاله في ذلك أصلاء فليسَ له نقضٌ عقاو صحيمم أصلاء 
إلا خيث جاء نهر" ذلك د وبالله تعال الدرفيق» 


5 - مسألة: وجائرٌ للمسلم عن عبده الكتابي 
في أرض الإسلام وأرض الحرب - ملكه هنالك أو في دار 
الإسلام - لقول رسول الله يذ هي كل ذي كبو رَطْبَةٍ أَجْر. 

ولحضّه عليه الصلاة الم ع فد ده إلا أن عتق 
المؤمن أعظم أجرا. ظ 

و 'كذلك عتق الكافر لعبده الكافر جائر. 

وقد “ذكرن قو حكيم لرسول الله كا 1 رو الله 
رايت أشْاءٌ كنت كنت أَنَحَنْث بهَا في الامليَةٍ مِنْ َناك رَصَدَقََ 
قا له رَسُولُ اللّهِ :أ لَمْت عَلَى ما أُسْلَفْتَ مِنْ َيْرٍا 


> هو ل 


/الاخ ١‏ 
فجعلٌ عت العبدٍ الكافر خيراً. 

فإن أسلم المعتق ورثه سيده المسلم. 

وكذلك لو سل الفتق والعتئ لأن النولاة لمق 
عونا قال عليه الصلاة والسلام: «الْوَلاء لِمَنْ أَعْمَىَ؛ فَإِنْ كان 
أحدهما مسلماً والآخرٌ كافراً ل يتوارثاء لاختلافي الدين. 


53# قات سمالة: وان لاخر اذ الور عنياة 
كافرٌ فاسلما معأ فهر عبدة كما كان فلو أسلمَ العبدُ قبل سيّده 
بطرفةٍ عين فهر حر ساعة يسلمٌ» ولا ولاء عليه لأحلبه لقول الله 
تعالى : وَلَنْ يَجِعَلُ الله ِلَكَافِرِينَ عَلَى المؤِْنِينَ ستبيلا» والرق 
أعظمٌُ السبيل. 

وقد وافقنا المخالفونٌ لنا على أنه إن خرج مسن دار الححرب 
ل اخ ور 

فإن قيل: أعتقّ رسول الله 
الكفار. 


ابت 





قلما: : هذه حجّتناء ومن آينَ لكم أنه بالخروج أعتقه - وما 
قال عليه الصلاة والسلام قط ذلك. 

ثم يقولون: إِنْ أسلم عبد الكافر بِيعٌ عليه. 

فقلنا: لماذا تبيعونه؟ الأنه لا يجوز ملكه له؟ أمْ لنص ورد 
في بيعه - وإِنْ كانَ ملكه له جائزا؟ ولا سبيلٌ إلى نص في ذلك. 

فإن قالوا: لأنْ ملكه له لا يجورٌ. 

قلما: : فإذْ لا يحل ملكه له فقذ بطل ملكه عنه بلا شسكء 
وإلا فكلامكمٌ مختلط متناقض» وإذْ قذ بطل ملكه عن ول يق 
فليعة ملق تنازو فهو داذ فك ب إد عد ميف 1 

وإن كان ملكه له جائزا فبيعكم | ياه ظلمٌ وباطلٌ وجور. 
وما الفرق بِينَ ما قضيتمٌ به من إبقائه في ملك الكافر حتى يباء؟ 
ولعله لا يستبيمٌ إلا بعد سنةٍ - وبينَ منغكمْ مسن ملكه متماديا؟ 
وعذ]اجائلا سيل لله إل .هوه فرق ف اللشح وبالله تعال 
نتايّدٌ . 

وأما سقوط الولاء عنةٌ؛ فلأنه لم يعنقء ولا ولاءً إلا 
للمعتق. ول أوحية لضن وبالله تعالى التوفيقٌ 

-١61/‏ مساألة: وعتقٌ ولد الرّنى جائرٌ؛ لأنه رقبة 
ملوكة. وقذ جاءت أخبارٌ بخلافم ذلك لا حجّة فيها؛ 3 


2 صَذَابتِهِ 





تصح: منها - عن رسول الله 7 


من طريق د بن شعيب أعبرنا الا بن عمد 


-١ 1‏ مسألة: فإن كان للذْمَىّ أو الحربيّ عبدٌ 


سر 8 0 3 
/1- كتاب العتتٍ وَأْمَهَاتِ الأؤلاد 


الدوري أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا إسرائيل ص زيار بن جبير 
عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة ة مولاةٍ رسول الله تب : «أن إلي 
ا سيل عَنْ وَل الرّى» فقال: لا خَيْرَ فيى فَمْلان أُجَامِدٌ بهما 
- أو قالَ أَجَهْرُ بهمَا - أَحَبْ إِلَي مِنْ أن عبن رَلْدَ الرنية 
إشزائل صقيف: وابوتيزية الف“ لا"أعرفة: < 
وعن الصّحابةٍ مرسلة؛ وقد اختلفوا فيو ولا حجّة في أحدٍ 
دون رسول الله يا وقد وافقنا المخالفونٌ هاهنا. 





١ 6‏ مسألة: ومن قال: أحد عبديّ هذين حر. 
فليس منهما حرٌ وكلاهما عبادٌ كما كان ولا يكلف عق 
أحدهماء فإنه لم يعت هذا بعينه فليسَ حراء إذ لم يعتقه سيّدة ولا 
اعتق هذا الآخرّ أيضاً بعينه» فليسَ أيضا حراء إذ لم يعتقه سيد 
فكلاهما لم يعتقه سيد فكلاهما عبد - وهذا في غايةٍ البيان» ولا 
جور إخراجٌ ملكه عن يده بالظنٌ الكاذب. 


-١‏ مسألة: ومنْ لطم خدٌ عبده أو د أمنه 
بباطن كفه فهما حرّان ساعتئلٍ إذا كانَ اللاطمُ بالغا ميزا. 

وكذلك إنْ ضربهما أو حدهما حداً لم ياتياه فهما حرّان 
بذلك. ولا يعتىٌ عليه مملوكٌ لا بمثلة ولا بغير ما ذكرنا. 

فإ كانَ اللاطمٌ تاج إلى خدمةٍ المملوك الملطوم أو الأمةٍ 
كذلك» ولا غنى له عنه أو عنها - استخدمه أو استتخدمها ‏ فإذا 
استغنى عنه أو عنها - فهي أو هوّ حران حيثئلر: 

لا روينا من طريق محمد بن المتى أخيرنا محمد بن جعفر 
غندرٌ وعبدُ الرّحن بن مهدي» قال غندرٌ: أخبرنا شعبةٌ؛ وقال 
عبد الرّحمن: عن قاد النورة ناتك اميكيان تع 
كلاهما عن فراس بن يحبى قال: سمعت ذكوانٌ - هوّ أبو صالح 
السّمَانُ - يحَدّث عن زاذان أبي عمرٌ قال: «دَعَ غانها له 
رَأَى بظهره أئرا فَقَالَ آ له: أَوْجَْيك؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَأَنْتَ تق 
كال َي سَمِعْتُ رَُولَ الله كر يول من هرت خلاما له 
حَدَاْ لم يَأ أو لطْمَهُ إن م 

اللطم لا يقمٌ في اللَغةٍ | إلا بباطن الكفٌ على الخد فقطء 
وهو في القفا الصفع. وعدي ف ومتقيان زانة عاد قاروا 
أبو عوانة عن فراس عن ذكوان عن ابن عمرّء وهر حديث 
برو لامرارسار 





ارا مقا روج سلما كر عل ريط 
سُوَيْد بْنِ مُقرِن عَنْ أبيه كَالَ: كنا بي مَُرِنَ عَلَى َه رَسُول الله 


- كِتَابْ العتق وَأَمْهَاتَ الأؤلاد 





ايت 





ليس لنا إلا خاوم وَاحِدفلَطَمَها أحَدُنه فل لِك ابي 8 
فقال: أعيقوسّاء فقال: يس لهم خحاوم غيْرْهَاء قَالَ: رما 
ذا استغتوًا فَلْيِخَلُوا سَبيلَهَا؛ فهذا أمرّ من رسول الله يضف لا يحل 
لأحد مخالفته.. 

فإ قيلّ: قذ رويتم من طريقي أبي مسعود الببدري إل 
رسول الله ا «رَآه يرب غلاما له فقَالَ أ له: اعم أنبا مَسْعُودٍ 
لله أة در عليِكَ ينك علي فال يا ا سول الهو لوه لله 
َعَالَى نَم قَالَ أَمَا لو َو لَمْ تفعل لَلَفَحَتكَ النارٌ أو لّمْسنكَ الناره. 

قلنا: لسن في هذا أمرّ يعتقه وإتما'فيه أله أتى ذنيا بضريه 
ستحق عليه النَانٌ فلمًا أعتقه كانت حسنة أنهبت تلك السَييق 
كما لو فعل حسنة أخرى توازيها أو تربي عليها. 

قال الله عرّ وجل: لإِنْ الحسَنات يُذَحِبْنَ السَيناتٍ». 

وأمًا أمره عليه الصلاة والسلام بعتقه» فقد. 

قال تعالى: لافَلَيسَْر اين يُخَلُِونَ عَنْ أمْرِه أن تُصرهُمْ 
ِتنّة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌُ». 

فم لزمه أمرٌ فلم ينفذه وجب إنفاذه عليه لقول الله تعالى: 
#كونوا قَوَامِينَ بلقِسْط شهَدَاء لله». 

وقال ماللة: يف بألل وقاله الليث» والأوزاعي. إلا أن 
مالك رأى ولاءه لسيده الممثل به. 

وقال الليث :"لا ولةة لكك" لياع اللسلمن . 

وروي هذا أيضا عن ربيعة» والززهري» ويحيى بن سعيدٍ 
الأنصاري . 

وصحٌ عن قتادةء وعن الصّحابة رضي اللّه عنهم عن عمر 

بن الخطاب أنه أعه عق آفة أقفدت على مقن فأحرقة عجره 
وهرّ غير صحيح عن عمرٌ - لآنه هن طريسق معمر عن يوب 
عن أبي قلابة: أن عمرٌ 
ومن طريق سفيانٌ قور عن عبد الاك ! اُعرزمي عن 

رجل منهم: ا 

ومن طريق مالك: أن عمر. 

ومن طريق غخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار: 
أن عمر. 
فالأوّل: مرسلٌ؛ لأنّ أبا قلابة لم يدراءً عم : 
5 0 000 ضعيفي وعن 0 


5- مسألة: ومن لطم خدٌ عبده أو غدٌ أمته بباطن 


١ 


والرابع: ل سات 
شَياء وَسَليمَانٌ ل يندرلة ععر: ش 

وقد صح خلافُ هذا عن غير عمرٌ. 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج قالَ: 
0201 ايدو علا به أ رباع عد فح مده او تتسيرة 
مسو بو لحطف وان فا تهنا عر 
غلده. 


عباس» لاما ل لعي دون 0 الله 1 . 


وقولنا هذاهرَقول أسي حنيفة, والشافعي, وأبي 
سليمات. 






واحتتج من رأى العتق بالمثلة بما روينا ممن طريق ابن 
وهبو عن يحى بن يوب عن الى بن الصاح عن عمرو بن 
شعيبو عن أبيه عن جدّه عن عباد الله بن عمرو بن العاص: أن 
زعا حصَى حبداً لَه جد أذ 77 فقَاك سول الله ني . 





مَنْ مُثْلَ به أو حُرْقَ بالنار فَهُوَ حُنٌ وَهُرَ مَوْلَى الله وَرَسُولِهِ ثم 
عْتَقَه عليه الصلاة والسلام؛ 7 

وقال ابن لهيعة عن يزيد ؛ 
كافرا - وهذا مملوءٌ عا لخي فيه: يحبى بسن بوبه والمثنى بن 
الصباحء يي لل مالكا يخالفة؛ 
لأنه يرى الولاءً للمعتق 

ومن طريق جيدةٍ إن تمر وابن جريم عن عمرو بن 
ساعن امقاه بيده (أنة رَجُلا جب عَبْدَهُ 0 


بن أبي حبيبو: كان زنباع يومشار 


الله يف امَف فَأَنتَ حَرة وهذه 00 

ومن طريق البرّار أخبرنا محمّدُ بن الى أخبرنا محمد بن 
الحارث أخبرنا محمد بن عبلد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن 
عمر عن رسول الله لذ قال: «لا شُفْعَة لِغَايئِب» وَلا لِصَغِيرء 
وَالشفعَة كَحَلَ اليقال - من مَثْلَ بِمَمْلُوكِه فَهْرَ حنٌ وَهُوَ موْلَى 
الله وَرَسُولِهِ - وَالناسُ عَلَى شرُوطِهم ما وَاقَقوا الحَق». 

وابنٌ الببلماني ضعيفُ مطرحٌ لا يحتحج بروايته 

ومن عجائب الدنيا احتجاجٌ الالكيِينَ لصحيفةٍ عمرو بن 
شعيب هذه في عتق الممثل بوه وهو قد خالف هذا الخيرَ نفسه إذ 
جعل الولاء لسيّده ولس هو الذي أعتقه بل اعدق قَ عليه على 
رغميء ونصٌ الخبر «أنه مَوْلَى الله تَعَالَى وَرَسُولِهه. 

تعلو ا اكتف لقاش فصان نح نا اذهوا و1 كد 






١ 5*8‏ 
سي فا ينهو 
واحتجّوا من خبر ابن البيلماني بعتق من مشل بمملوكه 
وخالفوه في الشفعة ول ير الحنفيونء ولا الشافعيُون خبرٌ عمرو 
بن شعيب هاهنا حجّة إذ خالفه رأي أبي حنيفة, والشافعي. فإذا 
وافقهم صارّ حينئل صحيحاً وحجّة. كروايته في أمَّ الصّغير أنت 
أحقّ به ما لم تتكحي. والمكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه درهم. ورد 
شهادةٍ ذي الغمر لأخيء وشهادة القانع لأهل البيست» وإجازتها 

اه : ا 

وقنا ةلاكولا ورا ممرى بن اعيرس لان ا 
كثيراً إذا خالفت ١‏ لاك دوكر سرس وماس 
اليك 





ومن عجائب الذنيا قولُ الحنفيّينَ إنما قال الي 7 
على الندبب. 


قال أبو محمّد: هذا كذبْ بحت؛ لأنّ في الخبر ا ب 





مَنْ مُثْلَّ به فَهُوَ خرً» وهلا قلتم مثلَ هذا في قوله تاكذ: ١مَنْ‏ مَلكَ 
ذا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ عليه فهُرَ خرٌ» واللتفل واحد. 

وقالوا: بلغنا أن رسول الله يذ أعطاه قيمته. 
فأعتقوه ثم أعطوه قيمتة» بل هذا 0 منكم لمأ 
تكب الني قث على ترق بب 9 سفيات 58 
حكايتان مشهورتان قد ذكرهما أصحابُ المغازي. ول تغيبوا على 





ند أحدء ثم عملها 


أيضاً باردة عليه لا لهُ | 
ا أعتقه لغير المثلة. تججام قيعت الأ 
نص الخبر عن عم" أتها شكت إليه أله أحرقها فاعتقها وجلدة 
رع وحك أما وجدت عقربة إلا أن تعذيها 0008955 
وذكروا أيضا: ما روّينا من طريق معمر عن رجل عن 
الحسن: أشعلَ رجلٌ وجه عبده ناراً فأتى عمر بن الخطّاب تأعتوة 
ثم أنيّ عمرٌ بسبي فأعطاه عبدأء قال الحسنُ: كانوا يعتقون 
دن ا 
ا اي 
م هبك أنه صم فافعلوا كذللك» ويا سبحان الله يكونُ ما 
احتيجّوا فيه بعمرّ تا لم يصحٌ عنه من أنه جلدَ في الخمر ثمانينَ 
حرا امار اسل وورّث المطلّقة ثلاثاً في المرض: 


5- مسألةٌ: ومن لطم د عبده أو خدٌ أمته بباطن 


7- كِتَابُ العنق وَأُمَهَاتِ الأؤلاد 
حجَة ولا يكونُ ما جاة عن عمرٌ من عتت المثّلٍ به ححجَةٌ هذا 
التَحكُمٌ بالباطل في دين اللّه تعالى. 

ويجعل' المالكيّون ماروي عن عمرً في هذا حجة, ولا 


ماكالنره هم . 

وذكرنا أيضاً ما روينا من طريق البزار عن إبراهيم بن 
عبل الل عن سعيار بن أبي مزيمٌ عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 

حبيب أن ربيعة بنَ لقيط حدَئهمْ «أنا عَبْدَ الله ْنَ سَندر دنه عَنْ 
أبيه أنه كان عَيْدا لماع بن سَّلامَة اه ا وَجَدَعَه فأتى 
00 الله يذ فأخبروه فأغلّظ القَولَ لزاع وَأعتقَه - فابن 
لهيعة لا شيءً) والآنْ صارَ عند الحنفَينَ ضعيفاً. ركان له فى 
رواية الوضوء بالنبيني ألا 08 لا يستحي . 

ومن طريق العقيلي أخبرنا محمد بن خزيمة أخبرنا عبد الله 
وا ا ع سر ع 


إل غير ود حرق يدها قريحها شالف 2 
فأقعدني على النار حتى أحرقَ فرجي فقال لما عمرٌ: هل رأى 
ذلك عليك؟ قالت: لاء قالَ: فاعترفت له» قالتْ: لاء قالَ عمر: 
علي به فأتيّ بوه فقالَ لهُ: أنعذّبُ بعذاب اللّه؟ والذي نفسي بيده 
لو اسمع رسول الله ير يقوك: «لا بُقَادٌ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكٍ 
وَلا وَلَد مِنْ وَالِدِ) تنا طترن يرز سري ناه يشوط انم 
قالَ: اذهبي فأنت حرة ة لوجه الله تنهال وات مرلاة الله ورسوله. 
ادبا لصتت زتره الله يفير يقول: «مَنْ حرق بالنار أو مُثْلَ 
به فَهُوَ حر وَهُوَ مولَى الله وَرَسُولِهِ -) 

عد اللّه: ا 0 

والعجب كل العجب أنّ المالكيّينَ احتجوا بهذا الخبر في 
5 عتتق الممثل بوه وفي أن لا يقاد عملولدٌ من ماللشه ورأوه حقا في 





نلك وخ الشوة في القودٍ من الحرق بالنارء وقذ رآه عمرٌ حقا إلا ١‏ 


فى السد لعبدو والوالد لولديء وفي أن الولاءَ لغير الممشل. 
والحنفيون. والشافعيون رأوه حجّة في أن الولد لا يقادٌ له من 
والد والعبد لا يقادُ له من سيّدو ول يجيزوا خلافة ثمْلم يروه 
عدر عن راك ووس لجسي 

ثم عجب آخر: أ نهم كلهم رأوا ما روي في خبر أبي 
قتادة إِذ عقر الحمار وهرّ محل وأصحابه حرمون من قول رسول 
الله 0 يي «أفيكم مَنْ أَشَارَ ليه أ و أَعَائْه؟ قالوا: لاء قال فكلواة 
حجّة في منع أكل من صيدَ من أجله وهرّ حرم ولم يروا قول 


1“- كتاب العتق وَأَمهَاتِ الأوؤلاد 11- مسألة: و 


عمرّ هاهنا "هل رأى ذلك عليك؟ أو اعترفت له؟ ' حجّة في أن . 


يعتق الممثل به إذا عرف زناه بإقرار أو معاينة. 
ولوْ صح عن عمرّ لكان قذ خالفه ابنُ عبّاسِء ولا حجّة 


انا 


في أحلو دون رسول الله ت. 
فال أبو محمدٍ: واحتجّوا كما ترى بهذه العفونات 
الفاسدةٍ وتركوا: 
ما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن المثنى 
أخبرنا معاذً بن هشام الدستوائي ) أخيرنا أبي عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة بن جندبو عن الب 1 «مَنْ قتَلَ عَبِده ْنَا وَمَنّ 
جَدَعَ عَبْدَّه جَدَغْناه وَمَنْ خصى عَيْدَه خصيناة». 






فالآنَ صارٌ الحسنُ عن سمرة صحيفة؛ ولم يصرٌ حديث 

ورا ره سب لوسر حجة في 
العهدةٍ - وحسبنا الله ونعمّ الوكيل. 

فلم م يصحّ عن النى َي في هذا شيءً كاومين شرل 
بعبده لا يحب عليه عتقة؛ إذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا 
رسوله مك وإنما يجب في ذلك ما أوجبه الله تعالى إِذْ يقول: 
#فمَن اغدَى عَليكمْ عدوا علي بول ما اتدَى عَليكم». 

وذ يقولُ تعالى: لوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌ». 


وإذ يقول تعالى: #وَجَرَاءُ سَيكَةٍ سَيبَةَ مِدلْهًا وباللّه تعال 


ب كونه صحيفة إذا اشتهو 









١61/1 /‏ مسألة: ومن أعتقّ عبداً وله مال فماله له 
إلا أن ينتزعه السَيدٌ قبل عتقه إِيَاه فيكونٌ حينئل للسيد: 

ا ا ا ب ل د 0 
اه الخ لامر انه وذ اق صن إذا 

ظ ا في عبد كاتبه مولاء وله مال 

ولد من سَرَيةٍ له أن ماله وسرّيته له وولده أحسرانٌ والعبدٌ إذا 
أعتقّ كذلك. ٠‏ 0 

روينا من طريق الحجّاج بن المنهال عن زياد الأعلم 
وقيس بن سعد» قال زياد: عن الحسن,ء وقالَ قيس: عن عطاء. 

ومن طريق عبد الرَزّاقَ عن معمر عن الزُهري إذا أعتقّ 
العبدٌ فماله له. 

ومن طريق مالك عن الرُعري مضت السئة إذا أعتقّ العبدُ 


من أعتق عبد وله مال فماله له 


١54٠ 
يتبعه مالة.‎ 

وروي أيضا: عن القاسمء وسال ويجيى بسن مسعيل 
الأتصاري» وربيعةه وأبي الرناوه وعحمّد بن عبار القاري ومكحول 
كل قول الزهري قال عت على هذا أدركت الثاسن. 

وقام ريده واو اناق سر هلم متجوماله ارجيلة. 

وهو قول أبي سليمان. 

وقال ماللك: مال العبدٍ المعتق له 

وأمًا أولاده فلسيّده. 

وكذلك حل ام ولده - ولو أنه بعد عتقه آراة عتق أم 
ولده لم يقدر لأنّ حملها رقيق. 

وقال: هي السئة التي لا اختلاف فيهاء أن العبد إذا أعتق 
يتبعه ماله ولم يتبعه ولدهُ. 

واحتج بان العبد والمكاتب “ذا فلس أو تعره اد ماهها 
وأمهات أولادهماء وم يؤخذ أولادهماء وأنّ العبدَ إذا بيع 
واشترط المبتاعٌ ماله كان لهُ ولم يدخل ولده في الشّرط. 

قال أبو محماٍ: ما رأينا حجّة أفقرٌ إلى حجّةٍ من هذ و إن 
العجب من هذه الس التي لا يعرف لما راو من الناسء لا من 
طريق صحيحةٍ ولا سقيمة. والخلافٌ فيها أشهرٌ من ذلك. كما 
ذكرنا عن عطاء؛ والحسنء بل إنما روي مثل قول مالك عن 
سليمانٌ بن موسى» وعمرو بن دينارء والنخعي. 

وقد أجمعت الأَمّة زغاللك سين ال خاقية وهؤلاء: على 
نا ولد الأمة مملولة لسيّد أمه إلا أذ يكون ولد الرّجل من أمه 
الصّحيحة المللش. فإنه حر والفاسدة الملكش» فإنه عند بعضهم سح 


وعلى أبيه قيمته أو فداؤه. ولا تخلو أم ولد العبد من أنْ تكون 


لهُء فولدها له: ما حرًء وما تملوكٌ فتعتقٌ عليه بالملئي. أو لا 
تعتق» و! وإما أن تكون لسيده فلا يحل لأحار وطهٌ أمةٍ غيره إلا 
بِالزُواج» وإلا فهر زنأء والولدُ غيرٌ لاح إذا علمَ أنها أمة غير 
ولا سبيلَ إلى ثالث» وليسَ في الباطل» والكلام المتناقض الذي 
يفسدُ بعضه بعضاً أكثرٌ من أن تكون أمة للعباد لا يحل سيد 
وطوعنا إلآآن وتزعيبا و كول ليها ديد آبية زر كا هذا 
عجب لا نظيرَ له - ولا أصلّ لهُ. فبطلّ هذا القولٌ لظهور فسادو. . 

وأعجب منه منعه عتقّ أمّ ولده وهرّ حر وهي أمته من 
أجل جنينهاء وهم يجيزونٌ عتق الجنين دون أمه وهما لواحدره فما 
لمانمُ من عتق أمّه دونه وهما لاثنين.. 

وقال الأوزاعي: كل ما أعطى المرءٌ أمّ ولده في حياته فهر 


١١ 


- مسألة: ولا يجورُ للأب عتقٌ عبد ولده الصّغير 


10- كناب العتق وَأْمُهَاتَ الأؤلاد 





لا إذا مات لا يعد من الثلثيء ومن أعتقّ عبده وله مال فما كان 
بيد العبد ما اطْلعَ عليه سيّده فهر للعبده وما كان بيد العبد ولم 
يطَلعْ عليه السيْدُ فهرَ للسيّدِ ‏ وهذا تقسيمٌ لا برهان على صحَته 
فهر باطل. 
ظ وقالت طائفة: مال المعتق لسيّده. 

وهو قول أبي حنيفة - وسفيان, والشافعي» قالوا كلهم: 
المكاتب» والموصى بعتقء والمعتق» والموهوب. والمتصدق بف وأم 
الولدٍ يموت سيّدها: فمالهمٌ كلهم للمعتق, أو لورثته. 

ظ : : 

وقال الحسن بن حي: مال المعتق والمكاتبب لسيدهما. 

وقال ابن شبرمة: مال المعتق - وأمّ الولد: للسَيدٍ ولورثته. 

وقال أحمن وإسحاق: شال المعنق لسيده - وروي هذا 
القولٌ عن الحكم بن عتيبة» وصح عن قتادة. 

ورويئا من طريق عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عن أبي 
خالد الأحمر عن عمرانَ بن عمير عن أبيه: آله كان عبدا لابن 
مسحود ل وقال: ٠‏ أما إن مالك لي ثم 1 هو لك. 


وصح نجوه عن 


ش 0 مال اعد سيد فوجدنامة 


يذكرون ما روّينا من طريق قاسم بن أصبعٌ أخبرنا جعفرٌ بن 
حمر أخبرنا محمد بن سابق أخبرنا سفيان الثوري عن عبدٍ الأعلى 
بن أبي المساور حدثني عِمْرَانُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أبيه قَالَ لي ابن 
كوو «أرية أن أغيقَك وَأَدَعَ مَالْكَ فأَخبرني بَِمَالِك فإني 
1 بَقَ عَبّْدا فَمَاله لِلّذِي أَعتَقهه. 


.8 الى اال 





و من عق 
ا د اه 
محمد بن إسماعيل د ل 
بح لوكا فكب محلو من مايه شىة». 
هذان لا شيء؛ لأن عبد الأعلى بن أبي المساور ضعيفف 
جدًا - والآخرٌ منقطع؛ لآرة القاسمَّ لا يحفظ أبوه 
شيئاً فكيف هوّ. 


دما أطي 


وقالوا: قد صح أن العبد إذا بيع فماله للسيليه إلا أن 
يشترطه المبتاحٌ فعتقه كذلك» وهذا قياس» والقياس كله باطل. 
ثم لؤْ صح القياسُ لكانَ هذا منه باطلاء لأنُ البيعَ نقلٌ 
ملك فلا يشبه العتىّ الذي هوّ إسقاط الملك جملة؛ والقياسُ عند 
من قالَ به إنما هوّ على ما يشبهه لا على ما لا يشبهةُ 


عن أبن مسعودٍ ش 


وقالوا: مال العبدٍ للسَيْد قبل العتق فكذلك بعد العتق. 

فقلنا: هذا باطلّ ما هوّ له قبل العتق: إلا أنْ ينتزعة. وقد 
أوضحنا الحجّة في أن العبد بلك ويكفي من ذلك قوله تعالى: في 
الإماء #فَانكِحُوهُنَ بإذن أهْلِهن وَآنَومُنُ أَجُورَمُنْ» فدخل في 
هذا الخطاب: الح والح وقوله تعالى: وَانَجِحُوٍ الأيامَى 
نْكُمْ وَالصالِجِنَ مِنْ عِبَاِكُمْ وَإمَاِكُمْ إن يكونُوا فقَرَاء ينهم الله 


٠‏ مِنْ فضظلو». 


فصح أن صداق الأمةٍ ها بأمر الله تعالى يدفعه إليها. 
وصحٌ أن العبدَ مأمورٌ بإيتاء الصّداق» فلولا أنه يبلك ما 
كلّف ذلك ولا نكاحَ إلا بصداقء إن م يذكرٌ في العقدٍ فبعة 
العقٍ ووعدهم الله بالغنى فهِمْ كسائر الناس - وبالله تعالى 
التوفيق. 

فإِذْ ماله له فهر بعد العتق كما كان قبل العتق. 

ثم وجدنا ما روينا من طريق أبي داود أخبرنا أحد بن 
ضالح أخبرنا ابن وهبو أخبرنا الآيث بن سعلر عن عبيدٍ الله بن 
لي استر عن كردي الأنح عن وبين عن ابن عمرٌ قال: قال 


5 ل الله لا : «من | أغتق دادعال لقال اقول إل أن 





يخشترطه السيّدة. 


فهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَةٍ لا يجورٌ الخروح عنه. 

فإ قِيِلَ: قذ قيل: إن عبيدَ الله أخطاً فيه. 

قلنا: : إنما أخطاً من ادّعى الخطأ على عبيل الله بلا برهان 
ولا دليل. 


والعجب من الحنفيّينَ الذينَ لم يروا قول أصحابب الحديث 


"الخط] ضيرة ف حعزنه عن سفيان :من تملك ذا رحم محرمة فهو 


, 


حر. 

وقالوا: يمو أذ يدع الخطا على ال بلا برها نم 
تعلقوا بقول أولثاك أنفسهْ هاهنا أخطأً عبيد اللو وتعلق 
المالكيّون بتوهم: لع قو ولم يلتفتوا إلى قوَهم: أخطأً عبيد 
الله فهل في التلاعب بالدّين أكثرٌ من هذا العمل؟ ونسأل الله 
العافية. ْ 0 

وأمًا الشافعيُون: فردوا الخبرين فنا ار 
بواظي بانقط] الذي لبقتل فية دوالك صا الترنيق: 


3 وات ما لاون عير اللا ص عاو ولانه 
الصغم ولا للوصي عت عبد يتيمه أصلا - وهوّ مردود إِنْ فعلا ا 
لقول الله تعالى: #وّلا نَكْسِبْ كل نفس إلا عَلَيْمَاكُه وقول 


0- كِتَاب العنق وَأمهَاتٍِ الأؤلاد 





1 «إن د مَاءَكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَام)) وما أباح 


الله تعال قط لاب من مال ولده الصّغير دون الكبير قادرَ رٍ ‏ 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وهو قول لشاف وأبي سليمان. 

وقال ماللك: يعت عبد صغير ولا يعتقٌ عبد كبير - وهذا 
في غايةٍ الفسادء إِذْ لا دليلَ عليه من قرآن ولا سنةٍ - وباللُه تعالى 


رسول الله ا 


١58‏ مسألة: وعتق عتق العبد» وأم الولدء لعبدهما 
ارا ال ليد اه 
اناس بالعبدِ من الخرار عصيته: أو لبيت مال المسلمين. 1 أعتق 
إن مان فالرات لد أوكة أعقةه أو التصيييء لأننا قد يما 
ضح الملّك للعيق وإذ مو مالك فهر متدوت | إلى فعل الخير من 
الصدقة. والعتق» وسائر أعمال لير 

وقد ٠‏ قال وعول اللخ ضر د«الوَلاءٌ لِمَنْ أعتق». 

ونص عليه الصلاة والسلام على أن العبد لا يرث» على 


ما نذكره في ' كتابو المواريشو' إن شاء اللبه تمان وق” الكاتب ' 


بعد هذا - محول الله تعالل وقوّتى» فهر للحرٌ من عصبته» وليس 
اتح د را سل لسر ل اعررميي فإذا 


التوفيق: 

8 ل مسالة: ومن وطىّ أمةَ له حاملا من غيره 
فجنينها حر - أمنى فيها أو لم يمن: 

ا رونا من طريقي أبي ره الطالسي ا ا 


5 رات 





0 1 الترداء إن رسو لل عل 8 
َقَالَ رَمُولُ الله عله 





عل صَاحِبَ هَليِه أن يُكون يُلِمْ بهَاء قد 


هَمَمْتُ أن أنه لخْنة تذحل مَعْه في فَبْرِه كف يُرَرْنُفُ وَهُوَلا 


يحل لَهُ وَكَنِفَ يَسترقه وَهُرَ لا يَجِلُ لَهه. 
ظ لا يحل لأحدٍ خلافة» فإذا لم يحل له أنْ 
لح لالس لسر 


وهذا خبر صحيح 


كما روينا مسن د أبن وهب لبوا أبو الأسودٍ 
المعافري عن يحبى بن جبير المعافري عن عبلو اللّه بن عصرو بن 
العاص فلكم كان يؤم بالله واليوم الآخر فلا يس ماءه ولد 
غيره فإنْ هو فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقة» وليوص له 


8- مسألة: وعتق العبد وأم الولد, لعبدهما 


: لني عَلّى' انراز : 0 


١555 
من ماله.‎ 

0 ري من 
الأمة اخامل. يطؤما سيّدها؟ قال دن رات ف 3 بر ودف 

وهو قول ة م - عبيب وأبسي ‏ 
سليمات. وأصحايناء ويعضن الشافعيين. 

قال أبو محمّد: سليمانٌ بن حبيبي قاضي عمرٌ بن عبد 
العزيز بالشّام وغوث بن سليمان قاضي مصرّ - وهذا تا ترك 
فبه المالكيّونُ _ والحنفيّون, وحمهورٌ الشافعيين: صاحيا لا يعرف 
له تخالفْ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 


5--- مسألة: ومن" أحاط الدَينُ ماله كلّبيء فإِنْ 
كان له غنى عن مملوكه جار عتقه فييء وإلا فلا. 

وقال مالك: لا رز مين من أحاط الدينْ بماله. 

وقالَ أبو حنيفة: والشافعي بقولناء إلا أنهما أجازا عتقه 
بكلّ حال برهان صحَةٍ قولنا. أن من لا شيء له فاستقرض مالا 
- فإنَ له أن يأكل منه بلا خلافيء وأنْ يتزوج منة» وأن يبمَاعَ 
جارية يطؤهاء فقذ صحّ أنه قذ ملك ما استقرض» وأنه مال من 
مالهء فله أن يتصدّق منه بما يبقى له بعده غنى» والعتّق نوع من 
أنواع البرء وقد يرزق الله عباده إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 

وهذا بخلاف الوصيّةٍ بالعتق َنْ أحاط الب بماله؛ لأن 
ليت لا سبيل إلى أن يرزق الله تعالى مالا في الدنيا لم يرذقه إيَاه فى 


َه 


حياته» وقد كانَ رسول الله #تز يستقرضٌ - وبالله تعالى التوفيق. 


> 1- مسالة: والمذ غة عرص يسنن وال 
كزللة رديه لال نراق انا عذلك: وق ذكرناه ني ' كناب 
البيرع 'فاغنى عن إعادته ولا حجّة لمن منع من ذلك إلا حديث 
موضوع قذ ينا علته هنالك وباللّه تعالى التوفيق. 


١8‏ مسألة: وكل تملركة حملت من سيّدها 
فاسقطت شيئا يدرى أنه ولد أو ولدته: فق حرم بيعها وهبتها 
ورهنها والصّدقة بها وقرضهاء ولسيّدها وطؤها واستخدامها مده 
خيانو» كإذا هالت فهق اخحرة “من ران «التى: وككزة ماها فليا إذا 
عتقت» ولسيّدها انتزاعه في حياته» فإِنْ ولدت من غير سيّدها 
بزنً أو إكراو» أو نكاح بجهل: فولدها بمنزلتها إذا أعتقت عتقوا. 

قال أبو محمّد: اختلف الناسُ في هذا. 


01 


فرويئا من طريق سعد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن 
الغيزة عن الشعي عن عبيدة السلماني قالَ: خطب علي الناسَ» 
فقال: شاورني عمرٌ بن الخطاب في أمّهات الأولاد» فرأيت أنا 
وعمرٌ أنْ أعتقهن - فقضى به عمرُ حياتةه وعثمانٌ حياتة» فلمًا 
:تقار انك اذا ١‏ أرقن قال عبيدة: فرأيٌ عمرٌء وعلى في الجماعة 
أحب إِلّ من ر أي علي وحده. 
< قال أبو محمّادٍ: إن كان أحبْ إلى عبيدة» فلم يكن احب 
إلى علي بن أ, بي طاسو نافيا علي يونا باق قار 
الحتجّون بقول الصٌاحب التههر الكشيووات إجماع؛ أفيكون 
اشتهاراً أعظم؛ وانتشاراً أكثرٌ من حكم عمرٌ باقي خلافت وعثمان 
جميعٌ خلافتو» في أمر فاش عام ظاهر مطبق» وعلي موافق لما 
على ذلكَ. 


وقد روينا عن وكيع أخبرنا سفيانٌ الثوري عن سلمة بن ٍ 


و0 ار 
واسيسيء ا ا 1 
على بن أبي طالب ذلك إجماعاء بلْ خالفه فإِنْ كان ذلك إجماعا 
فعلى أصول هؤلاء الجهال قن خخالف علي الإجماع. وحافنا لكين 
ذلك» فمخالف الوجماع عالماً يانه إجماع كافر» ثم لا يستحبون 
الرم ار ها عتاراير 
التسيي 

ومن ) طريق عباد الاق عن ابن جريج أخيرني ١‏ بو الزبير 
أله سمح جابرٌ بنّ عبد اله يقول: كنا نيع هات الأؤلاد - 
وَرَسُولُ الله تلز حي فِينا - لا نْرَى بِذَلِكَ بأسأ». 


)00 ل أبا 
٠‏ إسحاق السبيعي أخبره أ 
الأولاد في إمارته وعمرٌ في نصفب إمارتي» وذكرٌ الحديث. 

قال ابن جريج: وأخبرني عطاءً أنه بلغه أن علي بنَ أبي 
طالبي كتب في عهدو: إن تزكتت تاس عطبيرة ة سريّة فأنتهنٌ ما 
كانت ذات ولد قرّمت في حصّةٍ ولدها بميرائه مني وايتهن لم تكن 
ذأت وله فهر خرة؟ الف نه بن على بن اللسين ين علي: 
أذلك عل 77 م قال: 0 
عي عن زيد بن وعبو قا انطاقت إل عم بن الخلا 


-١8*‏ مسألة: وكل مملوكة حملت من سيّدها فأسقطت 


.آنا بكر الصديدق كنان يبع أنيات 


10- كِتَابْ العتق وَأُمهَاتِ الأؤلاد 
وهسه 

م اتطلقت إلى ابن مسعود فإذا معه رجلان فسألا تقال 
م ألى؟ 7 000 وا ل 
ال وأك سي ل كا حصا حصا مدل ا ولا 
ولدها. ظ ظ 
عمرّ كما ترى؛ فأينَ مدّعو الإجماع في أقلّ من هذا؟ نعم. وفيما 

00 : 1 
ومن طريق عبد الْرَزّاق عن .ابن جريج أخبرنا عطاء بن 


أي دباع ا ا الم وده يقال 


وهو قول زيد بن ثابته. 

وبه يقولٌ أبو سليمات؛ وأبو بكرء وجماعة من أصحابنا. 

وعن عمرٌ قول آخر:. 

رويناه من طريق ابن سيرينَ عن أبي العجفاء هرم بن 
نسيسي) ومالك بن ٠‏ عا مر الطهمداني» كلاهما عن عمرٌ بن الخطاب 
في أم الولار؟ قال: إذا عقة واتنياية فتقياف إن ققرت 
وفجرت أرقت. 

وروي هذا أيضا: ا 0_ 

وروي إبطال بيعها يد واعدة وعطاءء 
ومجاهب) والحسنء وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيلر الأنصاري» 
والزهري)» وابي الاب وربيعة. 


والحسن بن حي وابن شبرمة ا وبي عبيك) 0 
وإسحاق» ذال عيمل الله , بن سالارء وطائفة من أصحاينا. 


ارتدت - وتوقفف فيها أبو 


قال أبو محمّد: أما عديك جا تاساك دور ا 
فاه سيك الشيوه انام نهد انا زر إلله عا عل 
بذلك - ولقذ كان يلزمُ من يرى مسنداً قولُ أبي سعيلر الخدري: 
«كنا نخرج - وَرَسُولَ الله اي حي صَدَقة الفِطْرٍ ضاعاً مِنْ 
طعا صّاعا ون شعيرء صناعاً من تمر صناعا من أقلى ضّاعاً 0 





- كِتَاب العتق وَأَمّهَات الأؤلاد 


0 وقول بن - 5 0 الله تنك و حي نقول: أبو 
حجة. ١:ايوع‏ انث سارها اسار وا وز مدعي 






قال أبو محمد: وأمًا من دون 006 الله م قله ححة 
في أحدٍ دونه عليه الصلاة والسلام فنظرنا: هل صحّ عنه عليه 
الصلاة والسلام في ذلك منع فنقف عندة» وإلا فلا؟. 


فوجدنا ما رويما من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا 
مضعي اين ْمل أخركا عيذ اللهين عور - هر الرقي عدن 
ضد لكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قالَ:الَما وَلْدَتْ 
مَاريّة إِيرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ الل يط أَتقهَا وَلَنُهَ نبزا خب عه 
السَندٍ كل رواته ثقة. وسكا الله تعالى يقول: #إنا خلقنًا الإنسَانَ 


مِنْ نطفَةٍ أمشَاج تيو وأخبرٌ رسولٌ الله #ا: 


كما روَينا في امسألة اسّادسةٍ في صدر ” كتاب العتق . من 
ديواننا هذا: ل سي يات 


فصح أنه بعضها وبعض أبيه. 


وروينا من طريق ابن أيمنَ أخبرنا عبدُ الله بن أحمد بن 


حنبلٍ أخبرنا أبو سعيار مولى بني هاشم - هو عبد الرّحمن بن عبد 
اله بن عبيار - أخبرنا همامٌ بن يحبى عن قتادة عن ابي اللي عن 
أبيه - هوّ أبو أسامة بن عمير قال: أعد عتقّ رجل من هذيل 
شقصاً له من مملوكء فقال النيُ فز «مُرَ حر كله ليس للّه 
شريك». 


ونا كان الول بعض أيه وبعض آم وصح سن الي 
:'مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فهُوَ حر فوجب أنْ يعنقّ على 
أبيده وأن لا يملكه أحد فلما وجب ذلك وجب أن بعضها حر 
وإذْ بعضها حر فكلها حرٌ. ولام يبن عليه الصلاة والسلام آم 
إبراهيم رضي اللّه عنها عن نفسه ول يزل يستبيحها بعد الولادةٍ 
ظ صح أنها باقية على إباحةٍ الوطء والتصرّفي قال اللّه تعالى: «لقذ 
كَانَ لَكمْ في رَسُول الله أسوة حَسَنَة4. 

وصح أن العتىّ المذكورٌ في أمّ الورلد لا ينم إلا من 
إخراجها عن الملك فقطء وهذا برهانٌ ضروري قاطعٌ - ولله 
تعالى الحمدُ - إلا أنه لا يسوّغ للحيفيّين الاحتجاجَ به؛ لأنّ من 
أصوفم الفاسدةٍ: أن من روى خبرا ثم خالفه فهو دليلٌ على 
سقوطر ذلك الخبر - وابنُ عبّاس هوّ راوي خبر أم إبراهيمَ عليها 
السلام - وهرّ يرى بيع أمَهات الأولاد. 

فقد ترك ما روى» وما يثبت على أصولهم الفاسدةٍ دليلٌ 
على المنع من بيعهن؛ لأنْ علياء وابنَ الزْبِي وابنَ عباسء وابنَ 


8- مسألةٌ: وكلٌ مملوكة حملت من سيّدها فاسقطت 


١4غ‎ 


مسعودٍ بعد عمرً: أباحوا بيعهن» وكل ما موّهوا به هاهنا فكذبٌ 
ابتدعوة. 

وأا قولنا: إنها يحرم إخراجها عن ملكه إلى ملك غيروء تا 
يدرى أنه ولد فإناً ادص من القرآن والسّنْة ورد بأنّه أوَلُ ما 
يكونُ نطفة ثم علقة ثم مضغة؛ ثم عظاماً مكسوة ة لحماء ثم ينفخ 
فيه الرّوح. والنطفة: اسمٌ يق على الماء» فالنْطفة ليست ولدأء ولا 
فرق بين وقوع لنطفةٍ في الرّحم وخروجها 0 ذلك. وبين 
خروجها كذلك إل اريس يونا اما ذاهت تظلقة فإذا خرجت 

أنْ تكونّ نطف إلى أنْ تكونٌ علقة» فهيَ حينئزٍ ولد مخلق. 

وقال تعالل: «مِن مُعلْغَة مُخَلْفَةْ وَغَيْرِ مُخَلْقَع فغيدُ' 
المخلقة هي الت لم تتتقل عن أن تكون نطفة؛ ولا خلق منها ولد 
فيك والحلقة” هي المنتقلة عن اسم" النطفة ' وحدها وضفتها إن 
أن خلقها عر وج" 'علقة 'كما في القرآن» فهيَ حيتئثر ولد ملق 
نهر تسقوظة او مقافي وله د هذا نر ‏ سنونالله مسال 


وأمًا انتزاعه مالها دتعنيها كان |ويعويقا - فلقول الله 
تعالى: 9وَالْذِينَ هم َِرُوجِهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ ا 
ملكت مانم هم عير مون فَمن الى ور ذلك فَأُوليك 
هم العَادُونَ4 وأمُ الولد ليست زوجة بلا خلافن فهى ضرورة 
كا مركت مالقا فلن اعد سااملكظ لمانا 

فإن قبل: كيف تكونٌ معتقة.حرّة ما ملكت أهاننا؟. 

0 كبائض اللمسياق وربسرا عليه يلاه السلا 
على دذلك» يا كما أن شتهت العقول الفاسدة والسارعة بآرائها 
اَائفه ولا علمَ لنا إلا ما علّمنا ربّنا عر وجل وقاذ قلتم: إن 
المكاتب لا عبد فيبتاع ويستخدم, ولا توطأالمكاتبة» وعبدُ في جميع 
احكاموء ولا حر فتطلق» وحرة في المنع من بيعها ووطتهاء ؛ فأي 
فرق بين ما قلتموه بآرائكم فجوزتموه. فلما فلكاتوو فقتو للاتيال 
ولرس لمظلنه المداؤك و ماكر كرتو الاعا هر الود 
المهلك في العاجلةٍ والآجلة؟. 

وأا وعم سو مسر 0 
ا 

وكذلك لوْ حملت منه وهيّ زوجة له ملك لغيروء ثم 
ملكها قبل أنْ يصيرٌ الولد حيّاء فإنها أم ولد لما ذكرناه. 

فأمًا لو لم يملكها إلا من نفخ الرّوحّ فيه فصارٌ غيرهاء فلم 
يكن بعضها حرا قطء فلا حريّة لهاء وله بيعهاء فلو باعها والذي 


١ 6‏ 6- مسألةٌ: فلو أن حرًا تزوّج أمة لغيره ثم 





في رحمها نطفة بعد فإنه إنْ خرجت عن رحمها - وهيّ نطفة بعد 
- فهرَ بيع صحيحٌ؛ لأنها نطفة غيرٌ ملّققٍ فإِنْ صارت مضغة 
فالبيعٌ فاسدٌ مردودٌ؛ لأنّه باعها وبعضها مضغة مخلقة في علم الله 
تعالى منة فهيّ من أوّل وقوعها إلى خروجها ولد فهي أم ولاو - 
وباللّه تعال التوفيق. 

١ 64‏ مسألة: فل | أذ حرا زوج | أمة لغيره ثم 
مات وهيّ حامل ثم أعتقت فعتقّ الجنين قبل : تفخ الرّوح فيه لم 
يرث أباه؛ ؛ لأنه تلحو يستحق العتق ليع مرت اد وكان حين 
مو أبه ماوكا لا يرث فلو منت له بعة أن تق من يوثه برح 
أو ولاء ورئه إن خرج حياً؛ لأنه كان حينَ موت الموروث حراً. 
فلرْ مات نصراني وترلك امرأنه حاملا فاسلمت بعده قبل نفخ 
الروح فيه أو بعذ تفخ الروح فيه: فهر مسلم بإسلام أمّد ولا 
يرث أباةٌ؛ لأنه م يصرْ له حكمٌ الإسلام الذي يرث به ويررث له 
أو لا يرث به ولا يورث به لاختلافب الدينين إلا بعد موت أبيه؛ 
فخرج إلى الذنيا مسلماً على غير دين أبيه وعلى غير حكم الدّين 
الذي لو تمادى عليه لورث أبأه. 

وكذلك ل أن نصرائياً مات وتركٌ امرأته حاملا قاذ تفخ 
فيه الروح أو لم ينفخ فيه الوح فتملكها نصراني آنخرُ فاسترقها 


ع ات 1 ددن ملوكا لا 


بدو انما .: يستحق الجن الميراث ببقائه حرا على دين موروثه 
0 أن يولك خا 
وكذلك نر أن امرأ ترك أمّ ولده حاملا فاستحفَت بعده 
مر ا و لا ا ؛ لآنْ أباه 
من الحرية ! لاود 1 ا 1 
ؤوئه إن ولا لا ذكرنا وباللة تعال الترفيق. 


17- كِتَاب العتق وَأمُهَاتَ الأؤلاد 





- كتاب الكتابة 6- مسألةٌ: من كان له ملوكٌ مسلمٌ أو مسلمةٌ فدعا ١5‏ 
5 7 وهو قول عطاء؛ وطاووسء ومجاهء وأبي رزين. . 
8" كتاب الكتابة قال-؛ طائفدٌ. > ا؟ / 
عد لماي الاك 4 0 0007 


ظ قي اج سيالة: نر كان اله قار عسل او ميك 
فدعا أو دعت إلى الكتابةٍ فرض على السَيدٍ الإجابة إلى ذلك 
ويجبره السّلطانٌ على ذلك بما يدرى أن المملوك العبدَ أو الأمة 
يطيقه ما لا حيف فيه على السيَدِء لكن تما يكاتبٌُ عليه مثلهما - 
ولا يحور كتابة عبلو كافر أصلا. 

برهان ذلك قولُ الله تعالى: 9َالذِينَ يَنَهُونَ الكنّاب يِمًا 
مَلَكْتَ أَيمانكم فَكَائوهمْ م إن عَلِمَْمْ فيهمْ خيرا وَآنْوهُمْ مِنْ مَال 
اله الذي آتاكم». 

واختلف اناس في الخير. 

فقالت طائفة: الما. ْ 

وقالت طائفة: الذيرث. 


فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوعً كلام العرب الذي به نزل 


ا 


لقال: ل م أو معهم خيراء لأنّ 
بهذه الحروفي يضاف الال إلى من هوّ له في لَغمَ العربي. ولا يقال 
أصلا في فلان مال» فلما فلما 


قال تعالى: إن عَلَِْمْ فيهم يرأ علمنا أله تعال لم يرد ” 


الما '» فصح أنه ' الدِينُ ولا خيرٌ في دين الكافر . 

وكل مسلم على أديم الأرض فقلذ علمنا أن فيه الخيرَ 
بقوله: لا إله إلا الله محمّدٌ رسولُ الل وأنْ لا دين إلا الإسلام, 
وهذا أعظم ما يكونٌُ من الخير» وكلّ خير بعد هذا فتابعٌ لهذا . 
وهذا قول روي عن علي : أنه سأله عبدٌ مسلمٌ 
أأكاتبُ وليس لي مال» فقالَ له عل: نعم فصحّ أنّ الخيرَ عنده لم 
يك" الال . ظ 

ومن طريق عباد الرزاق عن هشام بن حسَّانَ عن محمّد 
بن سيرينَ عن عبيدة السّلماني' في قول الله تعالى: #فكائَبْرهُمْ إِنْ 
عَلِسُْمْ فيهم حيرأ قال: إِنْ أقاموا الصلاة. 

ومن طريق سفيانَ - هرّ الثوري دفن برس عن ا لسن 
في هذه الآية قال: (إن عَلِمسَمْ فيهم خيرا» قال: دين واعانة. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن يونس عن الحسن في هذه 
الآية قال: الإسلام والوفاء 2 وجاء عن ابن عباس: أنه المال. 


وهو قول 00 1 له ثاقفن في الو ظ 

وأما الحنفيّون, والمالكيّون: فكان شرط الله تعالل عندهم 
هاهنا ملغى؛ لا معنى لَه فسبحانَ من جعلَ شرطه عندهم 
ضائعاء وشروطهم الفاسدة عندهم لازمة» وذلك أنهم يبيحونَ 
كتابة الكافر الذي لا مال له وهر بلا شك خارج عن الآية لآأنه 
لا خير فيه أصلاء وخارج عن قسول كل من سلف وهذا تا 
فارقوا فيه من حفظ عنه قولٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

ومن طرائفم الدّنيا: احتجاجٌ بعضهم بِأنْ قالَ: قسنا من 
لا خيرٌ فيه على من فيه خير. 

قال علي: فهل سممٌ باسخف من هذا القياس؟ وإنما 
قالوا بالقياس فيما يشبه المقيسَ عليه لا فيما لا يشبههُ. وهلا 
قانبوا دن سمط ' الطول”" في نكاح الآمةٍ على من لا يستطيعه ؟ 
وهلا قاسوا به غيرَ السّائمةٍ في الرّكاةٍ على السّائمة؟ وهلا قاسوا 


غيرٌ السّارق على السّارق» وغيرَ القاتل على القاتل؟ وهذه حماقة 


00 
وقال بعضهم: ل يذكر في الآبة إلا من فيه خيرٌء وبقي 
حكمُ من لا خيرٌ فيوه فأجزنا كتابته بالأخبار التي فيها ذكرٌ الكتابةٍ 

7 ظ 
علا هم فأبيحوا بمثل هذا الذليل أكل كل مختلفه فيه 
لقوله تعالى: #كلرا وَاثْشرَبُوا وهذا باطلٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام اكلُ شَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهرَ بَاطِلٌ. 
. ويلزمكمٌ أنْ تجيزوا كتابة امجنونء والصّغير: بعموم تلك 
الأحاديث. 
وأيضا: نه لا يكونُ مكاتباً إلا من أباح الله تعالى مكاتتده 
أو أمرَ بها. ظ 
وأيضا: فلم يات عن النِىُ لذ أثرٌ قط في المكاتب إلا وفيه 
بيانٌ أنه مسلمٌ - وأمرُ اللّهِ تعالى بالمكاتبة وبكلٌ ما أمرّ به فرضٌ 
لذهر؟ اجن ان عَرل له اللتعفال: أفنا: آمرا كذلة فقو غلا 
افعلٌ إلا أن يقولَ له تعالى: إن شعت فافع" وإلا فلا. 
وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخيرنا علي بن 
م ا 0 
الت يه الات ناسين ساله لكان قن لمي نقالة لمهي 


١ /ا*‎ 


6- مسألةٌ: من كان له مملوكٌ مسلمٌ أو مسلمة فدعا 


4- كناب الكتابة 





برذ الخطانت: والله لتكاتية وتناوله بالدرة فكاقة. 

وبه إلى علي بن عبد الله أخيرنا روح بن عبادة أخبرنا ابنُ 
جريج قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟. 

قال: ما أراه إلا واجباء قالَ ابن جريج: وقالَ لي أيضاً 
عمرو بِنْ ديثار: قال ابن جرع : وأخبرني عطاء: أن موسى بن 
< أنس بن مالاشع أخبره أن سيرينَ أبا حمّد بن سيرينَ سألَ أنس 37 
مالك الكتاب وكان كثيرَ المال فأبى» فانطلق إلى عمرّ بن الخطاب 
فاستأذنه فقال عمرٌ لأنس: كاتِيهُ: فأبى» فضربه عمر بالدَّرَةٍ وقال: 
| كاتبة» ويتلو طتَكَائُْوهُمْ إن عَلِمْتَمْ يهم حيرأ فكاتبه انس 

وناكزل :1ن نتن أعرقاسية ب اساين اضر نا بعريرية 
بن أسماء عن مسلم بن أبي مريم عن عبد كان لُعثمانٌ بن عفان 
فذكرٌ حديثا فيه آنه استعان بالزسر فدخل معة على عتمان, فقام 
بين يديه قائما وقال: يا أميرَ المؤمنينَ فلانٌ كاتبُ فقطب ثم قال: 
نعم. ولولا أنه في كتابم الله تعالى ما فعلت ذلك وذكرٌ الخير. 

وروي عن مسروق والضّحَاك. 

قال [شحاق يذ راهوية: مكاتتة واتعة إذا ا 
أنْ يأئم إن لم يفعل ذلك» ولا يجبره الحاكم على ذلك . 

وبإيجاب ذلك» وجبر الحاكم عليه يقولُ أبو سليمان. 
وامسانا: 

فهذا عم وعثمانٌ يريانها واجبة؛ ويجبرٌ عمرٌ عليها 
ويضربُ في الامتناع من ذلك» والرّبير يسمعٌُ حمل عثمانُ الآية 
على الوجوب فلا ينكرٌ على ذلك» وأنسُ بن مالكي لا ذكرّ بالآيةّ 
عل إلى الرّجوع إلى المكاتبةٍ وترك امتناعة. 

فض الهلا يرف في :ؤللكة القن من المتحالة رضي الله 

وخالف ذلك الحنفيّونٌ, والمالكيّون والتتافعيّون. 

فقالوا ليست واجبة. وموّهوا ني ذلك بتشغيبات» منها: 
أنهمٌ ذكروا آببات من القرآن على الندبي مشلَ لوَإدًا حَلكَمْ 
فَاصْطادُوا# «إفإذا قفرت الصّلاة فَاَثِيرُوا في الأرْضٍ#. 

وهذا لا حجّة لهم فيها لأنه لولا نصوص أخرٌ جاءت لكان 
هذان الآمر ان فرضاء لكنْ لما حل رسو لُ الله اع 
لاا ار ا 


على القعودٍ في موضع الصّلاة 








007 كان الانتشار 1 


إن كان عندهم نص بين أن الأمرّ بالكتابة ندب صرنا 


لخو او ا رسام وليسن إذا 
وجد أمر خصوص أو شوح وجب : أن يكون كل أمر في القرآن 
منسوخاً أو مخصوصا. 
وقالوا: نا م يختلفوا في 
علمنا أن الأمرّ بها ندب. 


قاذ دين إذا طفن عه الاي 


قال أبو محمد: وهذا تحويه باردء نعم وله ببعة» وإنْ كاتبه 


ما لم يوق وله بِيعٌ ما قابلَ منه ما لم يؤدٌ حتى يتم عتقه بالأداء. 


وهم يقولون فيمنْ نذرَّ عتقّ عبده إِنْ قدم أبوه: الالعيوت 
يقدم أبوه . 

عي ل 0 

وقالوا: م نجذ في الأصول أن يجيرَ أحدٌ على عقا 
يعلك. فقلنا: فكانٌ ماذا؟ ولا 0 
ا أمتوء وتخرج حرة من رأس ماله إِنْ مات» 
وقد قلتم بذلك في أ م الولب. ولا وجدتم قط صومٌ شهر مفرد إلا 
متناو طارا عروبه لاا ول قرم ب عر اك لا آخذ 
ري أنجةاها تقاراء وبي فزن قال لا اخيز بها بحسن الخد 
لها نظيرين. 

وقد وجدنا: اين عر فى معساتة ال انان اانه 
ووجدنا: الشفيع يجبر المستري على تصيين ملكه إليه. . 

وقالوا: لو كانَ ذلك واجبا على السّيّدٍ إذا طلبه العبدُ 
لوجب أيضاً أن يكون واجبا على العبد إذا طلبه السيْدُ . 

ودكا اسفن جا اننا مق رف جاء لالت روااطليف 
العبك ولم يأت بها إذا طلبها السيْكُ فإن كان هذا عندهمُ قياس 
صحيحا فليقولوا: إنه لما كان الزُوج إذا أراد أن يطلقَ امرأته كان 
له أن يطلقهاء فكذلك أيضا للمرأة إذا أرادت طلاقه أنْ يكون لها 
أذ تطلقة ولا كان للشفيع أخذ الشقص وإِنْ كره المشتري - كان 
للمقترض أيضاً إلزامه إياه - ون كره ه الشّفيعٌ. وهذه وساوس 


سخر الشيطان بهم فيها. وشواذً سبب لهم مثل هذه المضاحك في 


الدين؛ فاتبعوه عليهاء ولا ندري بأي نص م بأي عت وح : هذا 
الذي يهذرونّ بهِء وقالوا: كان الأصل أن لا تور الكتابة؛ لأنها 
عقدٌ غرر, وتااكان كا قسلة د ابن انع ناكو نا 
أنه إطلاق و حظر. 


فقلنا: : كذبتم بل الأصلٌ لأنه لا يلزم شيء تن ار 
ولا يجور ُ القولٌ به حتّى يأمرّ الله تعالى بوه فإذا أمرَ به عرٌ وجل 
فسبيله أنْ يكونّ فرضاء يعصي من أبى قبولهُ» هذا هوّ الحق الذي 
لا تختلفُ العقولٌ فيه وما جاءَ قط نص ولا معقولٌ بأن الأمر بعد 


64- كتاب الكتابة 


التحريم لا يكونُ إلا ندباء بل قذ كانت الصّلاة إلى بيت المقدس 
قرضاء وإلى الكعبةٍ محظورة عحرّمة» ثم جاءً الأمرَ بالصلاةٍ إلى 
الكعبة بعد الحظر. فكان فرضا. 

توق الوانكل كات :الكنابة إذا لبها العة كرفنا لرة أذ 
يجبرَ السيدٌ عليهاء وإن أرادها العبد بدرهم. 

وهذا قول فاسد؛ لأنْ اللّهِ تعالى لم يأمز قط بإجابةٍ العبد 
ليها ازاذ أن يكانب عليوة وإنها أمر بإجاته إل الكتابة كسم جره 
المكاقة. غخملة ن السد :و العيتد: لأنّ قوله تعالى: #فكائير شم 
فعل من فاعلين. 

وقالَ تعالى: «الا يُكَلْفْ الله فسا إلا وُمْعَهَاك فوجب أنْ 

لا يكلف العبد ما لِيسَ في وسعه. ونهى رسولُ الله ييز عن 
إقباغة امال قوجيب ان لا يكلف اليد إضاعة ماله 






وصح بهذين النصين: أن اللازمَ هما ما أطاقه العبدٌ بلا 


حرج» وما لا غينَ فيه على السَيه ولا إضاعة لماله وقاذ وافقونا 
على أن سيد تكليف عبده الخراج وإجباره علي ولم يكن ذلك 
عندهم مجيزاً أن يكلّفه من ذلك ما لا يطيٌ» ولا إجابة العبد إلى 
آذاء نينا لآ يرضى اكد به عا هر قاور بل مققة على كر من 
وهذا هو الحكم في الكتابة بعينه. 

وكذلك من تزوّجَ ولم يذكرْ صداقاء فإنه يجبرٌ على أداء 
صداق مثلهاء وتجبرٌ على قبوله ولا تعطى برأيهاء ولا يعطي هو 
برأيه. 

وقد رأى الخحنفيود الاستسعاءً والقضاءً به واجباء فهلا 

فقالوا: إِنْ قال العبدٌ: لا أؤدّي إلا درهما في ستَينَ سند 
وقالَ المستسعى لهُ: لا تؤذي إلا ماثة آلف دينار من يومه. 

وقد أوجب المالكيّوا الخراج على الأرض المفتتحةٍ فرضاً 
لا يجوز غيرة» ثم لم يبينوا ما هوّ ولا مقدارة. وكم قصةٍ قال فيها 
التشافعِيُونُ بإيججاب فرض حيث لا يحدّونَ مقدارةٌ كقولهم: 
الصلاة تبطل بالعمل الكثير: ؛ ولا تبطل بالعمل اليسير» فهذا فرض 


غيرٌ محدود. وأوجبوا امتعة فرضاً ثم م يحَدوا فيها حذاء ومثل هذا 


هم كثيرٌ جذأ فبطل كل ما موّهوا به - وبالله تعالى التوفيئ. 


5 ١ل‏ مساألة: والكتابة جائزة على مال جائز 
تملك وعلى عمل فيه إلى أجل مسمى؛ وإلى غير أجل مسمى» 
لكن حالا أو في اذم وعلى نهم ونجمين وأكثر. ركاف سرك 
لا تجوز إلا على نجمين فصاعداً حتى وجدنا. 


5 - مسألة: والكتابة جائزة على مال جائز تملّكةُ 


١ 


بعالا ال قال 0 أبن مرح 
اه هرَ ابن التعمان الظّف د 2 
عن ابن عباس : حدثني سَلمان الفارسي» فذكر حديكنا 00 
وفيه: لقم جل من بني قُرَِظَة فَاتَعنِيء نم 0 وفيه: 
للدت وشخلي الرق حتى فاحن يدن < م قال بي رَسُولُ الله 
0 ا اي على 


س١‏ صر سمي سر خم #صس 22 


نآ أخيرنا 


0 لله من بذللك» ققانَ لي: اذْحَبْ مَمَم لَه قم ذا ردت أذ 
نَضَعَها فلا َضَعْها حَتَى يي فَنؤذِئِي مَأَكُون أنَا الذي أَضّمُهَا 
بِيدِي» قال: فَقَمْت بِتَفقيري وَأعَاننِي صْحَابِي حَتى فَقَرْتْ لَهَا 
سَرَبَهَا نانف سرب وجا كل رَجُلٍ بم أعَائِي به مِن النخل» 
َم جا وَسُولُ اله يي فَجَعَلَ يِضَعُهِ ياه ويُسَوْي عَليهَا ربا 
وَيُيرُكُ حَتى فَرَعْ ينها فوَالِي نَفْسْ سَلْمَانَ باه مَا مَانَتْ نت مها 
ونه وخر التي ا ون لمك رذ اناو وخر عيذ 
أصْحَابه بوثل الَيِضَة مِنْ ذْهَبٍ مزهاير تعفر التادد شال 
عليه الصلاة العام ما فعَلَ القار 0 الك العامة اذغرة 
لي فدُعيت فجئت» فقال: اذْمَبْ هاوه فأدمَا بمًا عَليِكَ مِن المال؟ 

قلت وَآيْنَ نَع هَل يا مَسُولَ الله مِما عَلَيْ؟ فَقَالَ: إذ الله 
سَيُودي عَنْكَ مَا عَلَيِكَ مِن اكَال» قَالَ: فوَالَاِِي تسبي بيلده لقَذ 
وول لها سه وي حََى ريت الذي عَلَي) مان فأَغيق 
سَلْمَانُ؛ وَشهِدَ الَندَقَ» وبي مَشَاهِدٍ رَسُول الله تز». 

وقال الشافعي: لا تجورُ الكتابة إلا على نجمين للاتفاق 
فلن كفواوه كدللة: 

قال أبو محمّدٍ: لا حظ للنظر مع صحَة الخبر. 

فإن قيل: م قلتم إن العبد إذا أسلمٌ وسيده كافرٌ فهر حر - 
زهذااسلمان آسلة وسكذه كاف ول يدن يذللك؟: 

قلنا: : ل نقل بهذا إلا لعتق رسول الله ينظ من خسرج إليه 
سلما عن عي أهل الطائف. ولقول الله تعالى: 9وَلنْ يَُجْعَلَّ 
الله للكَافرينَ عَلَى مؤْمنينَ سَبيلا والطائفُ بعد الخندق بدهرء 
وقصّةٌ سلمان» موافقةً لمعهود الأمل فصحٌ بتزول الآية نسخ 
جواز تملك الكافر للمؤمن وبقي سائر الخبر على ما فيه - وبالله 
تعالى التوفيق. 





١‏ مسألة: ولا تجورٌ كتابة ناوه يلم ؤذ 


١44 


النيئ ينيط أخبر بأن القلم مرفوعٌ عن الصبىّ حتى يبلغ. 

قال أبو حنيفة: : كتابنه جائزة؛ وهذا خلاف المسئة. ولا 
يجورُ أن يكاتب عبد غيره لقول اللّه تعالى: ولا تيب كل 
نفس إلا عَلَيهَا4 فلا يجورُ عمل أحاو على غيروه إلا حيث أجازه 
القرآنٌ والسنة. ولا تجورٌ كتابة الوصيّ غلامٌ يتيمي ولا مكاتبة 
الأب غلامٌ ابنه الصغير» لأنه غير المخاطبي في الآيق ولاه ل 
را للعدر إذْ هر قادرٌ على أخل كسبه بغير إخراجه عن ملكه. 


4- مسألة: والمكاتب عبدٌ ما لم يؤدٌّ شيئاء فإذا 
أدّى شيئاً من كتابته فقاذ شرع فيه العتق والحرَيّة بقدر ما أدّىء 
وش سائره ملوكا وكانّ لما عق منه حكمُ الحريَةٍ في الحسدود؛ 
والمواريش. والدّيات وغير ذلك وكان لما بقى منه حكم العبيدٍ في 
الدياتي» والمواريث» والحدود. وغير ذلك. 

وهكذا أبدا 0 يتم عتقه بتمام أدائه: 

ما رويئا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن 
عيسى الدمشقي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حمادُ بن سلمة عسن 
قتادة وأيوب السختياني» قال قتادة: عن خلاس بن عمرو عن 


علي بن أ, 
كلافيما عن رول الله مف أنه قال«الْمَُانبْ يُْتَقُ مله عدر ما 


أدىء َيقَامُ عَلَيْهِ الحَُ بقذر مَا أَعْيقَ منةء ويرث ؛ بقَدْرمَا أَعْيِقَ 


ملها, 


ون طريق أبي داود اخبرنا عثمانٌ بِنُ سي شيب أخبرنا 
يعلى بن عبياٍ الطنافسيُ أخبرنا حجّاجٌ لصاف هبر ابن أب 
مار عن بر أبي كثير عن عكرمةً عن ابن عباس قال" 
١قَضَى‏ رَسُولُ الله تي فِي مانب يَقدْلُ يُودِي ما أَدَى مِنْ 
مُكَائبيِهِ دِيةَ لحر وَمِمًا بق ديّة الْمملُوكِ». 

ومن طريق أحمد بن شعيبب النسائي امونا ةي 
سلم البلخي وعبيدُ الله بنُ سعيدر قال سليمانٌ: أخبرنا النضرٌ بن 
شميل» وَقال بيك اللو أخاريا معاذ بن هشام الدستوائي» ثم اتفق 
عات بولق “كلدهها تر أخبرنا هشامٌ الستوائي' عمن يحيبى 

بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبباسٍ أن رسول الله ا قال: 

در الكاتيا لذرانا قن يديه لحر وَبقَدْر مَا رق منه دِية 
ش العيل). 


ومن طريق أحمد بن شعيبع أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
رار 5-0 ل أخيرنا 
عن الى خلا الطالاه قال: يودي لكات 0 0 


8 -- مسألة: والمكاتب عبدٌ ما ل يود شيئا 


بى طالبيء وقال أيوب: عن عكرمة عن ابن عباسء ش 


- كناب الكتابَة 
أثرٌ حيحٌ لا يضرّه قولُ من قال: إنه أخطاً فيد بل هوَّ الذي 
أخطاً؛ لأنه من رواية الثقات الأثبات. 

ومن عجائب الدّنيا عيب الحنفيينَ والمالكيِينَ, 
وَالشاففين لدياذ حاة ب ويد ازملة عن اثترت عق شكزمهة 
وأنّ ابنَ عليّةَ رواه عن أيُوبَ عن عكرمة عن علي أنه قالَ: يودي 


"لكان قدرنها اذى فاوقفة على على. 


قال أبو محمّد: أليسَ هذا من عجائب الدنيا يكونٌ 
الحنفيون, والمالكيُون عند كل كلمة يقولون: المرسلُ كالمسنده ولا 
فرق فإذا وجدوا مسنداً يخالفُ هوى أبي حنيفة ورأي ماللش: 
جعلوا إرسالَ من أرسله عيبا يسقط به إسنادٌ من أسندة» ويكون 
التافعيُون لا يختلفوة فى أن المسند لا يضرّه [رسالُ منن أرسلك 
فإذا وجدوا ما يخالفُ رأي صاحبهم كان ذلك يضر أشدٌ الضْررء 
أيرونَ اللّه غافلا عن هذا العمل في الدّين؟ وقذ أسدده حمَادُ بن 
سلمة: ووهيبُ بن خاليه ويجنى , بن أبي كثير» وقتادة عن خلاس 
عن علي» وما م: منهم أحدٌ إِنّ لم يكن فوق حمَادٍ لم يكن دونه؟ 
فكيفَ وقد أسنده حماذ بن زيد: 

كما روينا من طريق أحمَدٌ بن شعيب أخبرنا القاسم بن 
9 أخبرنا سعيدٌ بن عمرو أخبرنا حمَادٌ بن زياد عن أيِوب؛ 
ويجى بن , أبي كثيرء كلاهما عن عكرمة عن ابن عبّاس: أن 
ُكَاتب قل عَلَى عَهدِرَسنُول الله : ا فَأَمَرَ عليه الصلاة والسلام 
أَنْ يُودِيَ ما أَدى دِية ةَ اله لاه المملوك). 

وأمَا ما ذكروه من إيقافب ابن عليّة له على علي فهر قوة 
للخير؛ لأنه امن على ا روه ولبت 'تتعري هن ابن وَكَم .لذن 
وقمّ أن العدلَ إذا أسند الخبرٌ عن مثليء وأوقفه آخرء أو أرسله 


نوات 





آخر: أن ذلك علة في الحدية د وهذا لا يوجبيه نص ولا نظرٌ 


ولا ننتوله والبرفان قناضه بوجوب الطاعنة للمسيد:دون 
حرط قط هاا عدا مداه ءؤلل تعال الحم 

وقالوا: قذ رويتم من طريق أحمدٌ بن شعيبه أخبرنا حميد 
بن مسعدة أخيرنا سفيانٌ عن خالدٍ - هو الحذاء - عن عكرمة 
عن علي بن أ بي طالب في المكاتب إذا أدَى النصفف فهر غريم. 

عن طرق اتن أضى نيا رركن مد عادر ين 
المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس حك 
المكاتبي حل المملوكء وهذا ترلكٌ منهما لما رويا. 

قال أبو حمّد: فقلنا: 0 00000 ماذا!؟ 
إلا الفيكة فيماءوويا عق البى تللق الله علينة واه وسلم لا ف . 
قوهنا: ظ 


4- كتاب الكتابة . 
وقد انرون عوءا عوتها ا تناقضوا فيه من هذا البات: 
وأيضا: فإِنْ كان هذا الاجتلافٌ يوجبُ عندهم الوهنّ فيما 

روياء فانفصلوا منْ عكس ذلك؛ فقال: بلّ ذلك يوجب الوهنّ 

فيما روي عنهما ثما هوّ خلاف لما رويا وحاشا لهما من ذلك. 
قال علي: فكيفف وقذ يتأوُ الراوي فيما روى وقذ ينساه؟ 
فكيف وليس فيما ذكرنا عن علي؛ وابن عبّاس خلافٌ لما روياة. 
| أماقول علي إذا أدى النصفت فهرٌ غريم؛ فليس مخالفاً 

للمشهور عنه من توريث من بعضه حر بما فيه من الحرَيةٍ دون ما 

فيه من الرّقّ - ولا لما روي من حكم المكاتبى لأنه لم يقل فيه: 

ليس ياقيه عبداء ولا قال فيه: ليس ما قابل ما أدَى حراء لكنْ 

أخبرٌ: أنه لا يعجر لك يتبمٌ بباقي الكتابةٍ نقطء فلا خلاف في 

هذا لما روى. 
وما قول ابن عبّاس: حدٌ المكاتب حدٌ مملوك» فإنما يحملٌ 

على أنه أراد ما لم يؤدٌ شيعاً من كتابتي وما قال مندٌ إذا أدّى 

البعض ما لم يؤدٌّ - فهذا صحيح. 
وبه تقول فبطل هذرهي ودعواهم الكاذبة: 0 0 

الله عنهما خالفا ما روياء وبطلَ أنْ يكونّ لهم كدح في 
وهذا مكانٌ اختلف الناسٌ فيه - فروي عن عمرَ بن 

لطا وعثمانٌ» وجابر» وأمهات المؤمنِينَ: المكاتبُ عبدٌ ما بقيّ 
علية درهمٌ - ولا يصحُ عن أحدٍ منهم لأنه عن عمرّ من طربق 

الحجاج بن أرطاة - وهو هالك - عن ابن أبي مليكة مرسل. 
ل لي ل لطا ل يه 

مولت 3 فى مسر ين التن لاحر سرد 
ومن طريق سليمان التَيمي: أن عمرٌ. 
ومن طريق ابن وهبه عن رجال من أهل العلم عن عمرٌ 

وعثمان وجابر بن عبد الل والتى عن أمُهات المؤمنِينَ: هوّ من 
طريق عمرٌ بن قيس بن سندل - وهو ضعيف. وهر عن أم 

و كه لي بعر الارا ركز معت 

أمٌ المؤمنينَ» وابن 

عمرٌ - وهو اح دك : عروة ؛ بن الزير 

وسليمانٌ بن يسار. 

وصح عن سعيل بن المسيّبوء والزّهري» وقتادة. 

وهو قول أبي حنيفة, وماللت. والتسافي. والأوز زاعي, 


وسفيات الشوري وابن شيوفة وابن أبي ليلى. و أحمن 
وإسحاق» وأبى تورء وأبي سليمات. 


8- مسألة: والمكاتب عبدٌ ما لم يؤدٌ شيئا 


١  ت«‎ 

وقالت طائفة: المكاتبون على شروطهمْ: صم ذلك عن 
جابر بن عبد الله. 

ْ وقالت طائفة: هر حر ساعة العقدٍ بالكتابة. 

وهو قولٌ روي عن ابن عبّاس ولم ند له إسنادا إليه. 

وقالت طائفة: إذا أدى نصف مكاتبته فهو غريم. 

روينا ذلك من طريق عباء الرزاق عسن معمر عن عبد 
الرحمن بن عب الله بن عبل الرّحمن بن عب الله بسن مسعودٍ عن 
القاسم بن عبد الرحمن بنٍ عبد اللّهِ بن مسعودٍ عن جابرٍ بن 
مر لعزي لمان قان هذا ادن اساي الشطرٌ فهر 
1 

ومن طريق سفيانَ بن عبينة عن عبد الرّحمن بهذا الإسناد 
نفسدء قال عمر: إذا أدى الشطرَ فلا رق عليه. 

وق ذكرنا في هذه المسألة نفسها قولَ علي بمثل ذلك 
وهما إسنادان جيدان. ْ 

وصح عن شريح: إذا أدّى المكاتبُ النصف فلا رق عليه 
وهو غريم: 

رويناه من طريق سفيان بن عبينة عن امامل بن ابد 
كارقن لديو عو ريع 

وقالت طائفة: إذا أدَى المكاتب الث فهر غرية: 

روينا ذلك من طريقي أبي بكر بن أبي ثشسيبة عن حفص 
بن غياث عن الأعمش عن إبراهيمَ يم النخعي عن ابن مسعود. إذا 
أدّى المكاتبُ ثلث كتابته فهو غريم. 

وقالت طائفة: إذا أذى الربع فهر غريم. 

روينا من طريق وكيع عن سفيانَ عن منصور عن إبراهيم 
كان يقال: إذا أذى المكاتب الربع فهو غريم. 

وقالت طائفة: إذا أدّى ثلاثة أرباع الكتابةٍ فهو غريم: 

روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء من رأيه قال: وم يبلغني عن أحر 

وقالت طائفة: إذا ل 

روّينا ذلك من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة 
أن ابن مسعوج قالة.. ْ ْ 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالدٍ 
قال: قال لي الشعبي: قرلُ شريح مثل قول ابن مسعود: إذا أدى 
المكاتب قيمته فهوّ غريم من الغرماء. 


عن الحسن 


١ 6١ 


4- مسألة: والمكاتب عبد ما لم يؤدَّ شيئا 


- كتاب الكتابة 





قال أبو محمد: هذا إسنادٌ جِيَدٌ؛ لأن الشعي صحب 
شريحاء وشريحٌ صحب ابن مسعودء وليسَ هذا الفا للا روي من 
هذه الطريق نفسهاء إذا أدَى نصف الكتابة فهر غريم؛ أنه قد 
يمكن أن القولين معاء ولا يتمانعان» وهوّ أن يكون يرى إن أدى 
الأقلّ من قيمتهء أو من نصفب الكتابة فهر غريمٌ أيهم أدَى فهر 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن النخعي” إذا 
أذ الكائب تمن رقكة افليس م أن يسترفوة. 

وقالت طائفة: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّراق عن عكرمة بن عمّار 
عن يحبى بن أبي كثير» قال: قال ابن عبّاس إذا بقيّ على المكاتب 
حمس أواق أو حمس ذودٍ أو خمسةٌ أوسق فهرّ غريمٌ - وهذا لا 
يصح! أنه منقطع» وعكرمة بنُ عمّارٍ ضعيف. 

وقالت طائفة بمثل قولنا. 


روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا زكريًا بن إسحاق 
أخبرنا إسماعيلٌ ابن عليةَ عن ليُوبَ السّختياني عن عكرمة عن 
علي يؤدي المكاتب بقدر ما أذى. 

ومن ؛ طريق محمد بن امثنى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي 
عن سفيان 0 عن طارق بن عبدٍ 0 عن الشّعِي» قال: 
قال علي بِنْ أبى طالب في المكاتب 50 


اشه جا مو 


0-5 طريق > عبد ارق 7 معاد حجن رد 
ل 


ومن ) طريق ؛ وكيم أخبرنا المسعودي عن الحكم بن عتيبة . 


عن علي بن أبي طالبوء قال: تجزي العتاقة في الكاتب من أوّل 
م 

قال أبو محمد: وجميع هذه الأقوال لا نعلم لشيء ء منها 
حجة) إلا أنها كلها على كل حال إن لم تكن أقوى من تحديدٍ 
مالك ما أباح لذات الزوج الصّدقة بوه وما أسقط من الجائحق 
وما لم يسقط. ظ 

ومن تحديد أبي حنيفة ما تبطلٌ به الصّلاة ما يتكشفُ من 
رأس الحرَةٍ أو من بطنهاء أو من فخذها من ربع كل ذلك. 

ومن الششروط الفاسدةٍ التى يحتجّونّ لها ' المسلمونٌ عند 
شروطهمٌ ' فليست أضعف» بل هذه مزيةٌ لأنّ أكثرها من أقوال 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ إلا أنّ من قالَ: قاف مها بر 
عليه درهم؛ فاحتجوا بما روينا من طريق عمرو بن شعيبٍ عن 





اع ارو ويا 
موسى بن زكريا عن عباس بن حمر عن أحمد بن يونس عن 


هشيمٍ عن جعفر بن إياس عن ابن عميرٌ عمن رسول الله : 
«الْمُكَانَُ عَيْدُ ما بَقِيَ عَليْهِ وِرْهَم). 


أبيه عن جذه «الْمُكَانَبَُ عبد م ما بقِي عَليْه دِرْهَم). 


وهنا تر مزطرة لاقيف 1 عرف كنا مدن سبك 
عباس بن محمد ولا من أحمد بنَ يونس» ولا من حديث هشيمء 
ولا من حديش جعفرء ولا من حديثه نافعء ولا من حديث ابسن 
عمر» نما هر معروفٌ من قول ابن عمرّء وأحاديث هؤلاء كلهم 
أشهر من الشمس ٠‏ ولا ندري من موسى بن زكريًا أيضاً. 

وأما حديث عمرو بن شعيبه فصحيفة» على أنه 

قذ روّينا من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن المتنى 
مكو عة الفتب هر رن عير الواركره أغيرنا مقباء مهدر 
ابن يحبى - أخبرنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيبي عن أبيه 
عن جدّه' أن الني يذ قال: «أيْمَا عَبِدٍ كَائَبَ عَلَّى مِانَةٍ أُوقيةٍ 
َأدّامًا إلا عَشرَ أَوَاق فَهرَ عبد وَأَيْمَا عَبْدٌ كاتبّ عَلَى مِائَةٍ ديار 


- 





فداه إلا 0 ار فَهُوَ عبدٌ). 


ومن ؛ طريق بن 0 ابد فعدلك 
لعش درام هر بن أو على ما + قيمٌ فقضاها إلا أوقية 
عمرو بن العاص شيئاء ارو لب 
وبحلة. ٠‏ 

والعجب كله من يعللُ خبرٌ علي» وابن عباس - وهو في 
ان ال د زالة اططرف يفع يوق كلاسا كه عق بهد 


العورة؛ وقد اضطريت فيها كما ترى. 


فإن قالوا : هو قولٌ أم المؤمنينَ عائشة؛ وما كان الله تعالى 
ليهتكَ سترٌ رسول الله يي بدخول من لا يحل دخوله على 
أزواجه. 

قلنا: : صدقتم؛ و| وإِنْما حرم الله تعالى عليهن دخولٌ الأحرار 
عليهنٌ فقطء والمكاتبُ ما لم يؤدٌ شيئا فهر عبد وما دام يبقى عليه 
فلس فليسَ حراء لكنّ بعضه حرٌ وبعضه عبدٌ» ول ينهينَ قط عمَّنْ 
هذه صفتة. 

فإن قيل: هوّ قولٌ الجمهور. 

قلنا: فكانّ ماذا؟ وكمّ قِصّةٍ خالفتم فيها 





الجمهور؟ نعي 


>> كناب الكَابَة 


8- مسالةٌ: ولا تجوز كتابة مملوكين معاً كتابة 


١ 6١ 





وأتيتمٌ بقول لا يعرفُ أحدٌ قاله قبل من قلدتموه دينكم. 
ظ وهذا الشّافعي خحالف جمهورٌ العلماء في بطلان الصّلاةٍ 
بترك الصّلاةٍ على رسول الله يط في النَشهّدِ الأخير» وفي تحدياد 
القلتينء وني تنجيس اماء بما يموت فيه من الذبابيء وني نجاسةٍ 
الشّعرء وفي أزيد من مائة قضيّةٍ. 

وهذأ أبو حنيفة خالف في زكاة البقر جمهور العلماء. 
وتالفة فق قرلف إث لالظ لاق الركاء حيهيور الخليساء. 
وخالف في وضعه في الذهبب أوقاصاً جمهورٌ العلماء - وفي أزيد 
من ألفي قضية. 

وهذا مالك خالف في إيجاب الرّكاةٍ في السّائمة جمهورَ 
العلماء. وني الحامل» والمرضع تفطرانء وفي أن العمرة تطوعٌ - 
وفي مئينَ من القضاياء فالآنَ صارَ أكثرٌ من روي عنه ‏ ولا 
يبلغون عشرة حجّة لا يجورُ خلافهاء وقاذ خالفهمْ غيرهمْ من 
نظرائهم. واكم نص حالفوا فيها رواية شترو بر تقبو عن ابن> 
عن جده عن الي ير كحديئه ١لا‏ يجَوَرٌ لاما مر فِي مَلِمَا 
ل إِذا مَلكَ رَوْجُهَا عِصْمَتهًاا وأن الدذية على أهل البقر 
ماما بقرق وغلى اهل الشاء الفنا شاف وق راق ربخل الغا 
وقين ذلك بروهدا لعب ويعيت فى التيت: ا64ا 0 





فإن قالوا: قل صح أن المكاتب كيان عبد فهو كذلك».) 


فقلنا: نعم ما لم يأت نص بخلافي هذا فيوقفُ عنده. 

وقد صح النص' بخلافي هذاء وبشروع الحرية فيه. 

واحتج أصحابنا ببيع بريرة - وهيّ مكاتبة: فقلنا: نعم ولم 
تكن أدسْ من كتابتها شيئاًء هكذا في الحديش وبهذا تقول فبطل 
قوهُمْ وصح قولنا ‏ والحمدٌ لله رب العالمينَ كثيرا. 


١ 8‏ مسألة: ولا تجورُ كتابةٌ ملوكين معاً كتابة 
واحدة» سواءً كانا أجنبيين أو ذو رحم حرمةٍ. 
برهانُ ذللك. أنّها مجهولة لا يدرى ما يلزمٌ منها كل واحد 
منهما أو منهم وهذا باطل. 

وأيضا: إن : شرطه أن لا يعتقّ منهما واحدٌ إلا بأداء 
الآخرء وعتقه شرط ليس في كتابب اللّهِ تعال فهو د باطل. 

قال الله عرّ وجل: ولا تَكْبُ كل نفْسِ إلا عَلَيَْا وَلا 
تر وَازرَة ود رَ أخرَى» فصحّ أنه عقدٌ حالف للقرآن فلا يجورُ 
ولا يقعٌ به عتقٌ أصلا - أدّيا أو لم يؤديا. 

وهو قول أصحا 


- مسألة: وبيمُ المكاتبي» والمكاتبة ما لم يؤديا 


كننا عه كتافينا ات من كاة اسن 

وكذلك وطه المكاتبة جائرٌ ما لم تؤدٌ شيئا من كتابتهاء فإِن 
حملت أو لم تحمل فهي على مكاتبتهاء فإذا بيع بطلت الكتابة فإن 
عاد إلى ملكه فلا كتابة لهما إلا بعقر محلدّمٍ - إِنْ طلبه العبدٌ أو 
الأمة - فإ أدَيا شيئا من الكتابةٍ - قل أو كثرّ حر ود 
جملة» وجازٌ بيع ما قابل منهما ما لم يؤديا. 

إن باع ذلك الجزءً بطلت الكتابة فيه خاصّة و صمح العدق 
فيما قابل منهما ما أذياء فإنْ عاد الجزء امبيعٌ إلى ملك البائع يوم 
ما لم تعذ فيه الكتابة ولا الرّجوعٌ في الكتابة اصلاء بغير الخشروج 

من الملك. 

وكذلك إن مات السَيدُ إن ما قابل مما أديا حرٌ وما بقي 
رقيقٌ للورثة قن بطلت فيه الكتابة» فإنْ كانا لم يكونا أديا شيئاً بعد 
فقد بطلت الكتابة كلهاء وهما رقيقٌ للورثة. 

وكذلك إِنْ مات المكاتبُ أو المكاتبة ولم يكونا أدّيا شيا 
فْقَدَ ماتا مملوكين» ومالهما كله للسيدء فإنْ كانا قد أذيا من الكتابةٍ 
فما قابلَ منهما ما دا فهر حر ويكوثٌ ما قابلَ ذلك الججزءً مما 
تركا ميراثا للأحرار من ورثتهماء ويكونٌ ما قابل ما لم يؤدّيا ما 
تركا للسيل» وقد بطل باقي الكتابقء وما حملت به المكاتبة ثبة قبل 
الكتابة أو بعدهاء إلى أن يتم له مائة وعشرون ليله مذ حملت به 
فحكمه حكمها حتى يتم له العددٌ المذكون'فما عت منها بالأداء 
عتق منه. . فإذا نف فيه الرّوِحٌ فقد استقرٌ أمره ولا يزيد قيمة العتق 
فيه بعد بأدائها. 

إرعاة للك ارا جعر وان يتاه الى« اوسن كم 


رسول الله ا بأن المكاتب ا مئه -_- ما أدى. ويرق عدر 





رَ 


مالم يؤدٌ فهذا يوجبُ كل ما ذكرناء وإِذْ هوّ عبد مالم يؤدٌ؛ فبيع 
الاعيدم ووطره أمته حلالٌ لهُء وما علمنا في دين الله تعالى 
ملوكاً ممنوعاً من بيعو. - 

ومنم ا حتفيو والمالكيون من البيع والوطء. 

وما نعلمٌ لهم في ذلك حجّة أصلاء لا من قرآن» ولا سنةٍ 
ولا قباسء ولا معقول» بلْ قوهمْ خلافُ ذلك كل لا سيّما 
احتجاجهمٌ لقوهم الفاسد بما لم يصحٌ من أن الكاتب عبدٌ ما بي 
عليه درهمٌ» فإذْ هرَ عبن فما المانع من يبعي وذ هي أمة فما 
المانع من وطئهاء واللّه تعال يقول الوَالِْينَ هُمْلَِرُوجه]ْ 
حَافِظُونَ إلا عَلَى للحي أو مَا مَلَكَت أَيِمَانهُم فَإِنْهُمْ غير 
مَلُوبيَ4 فلا تمدو من أن تكون تا ملكت بمينه فوطؤها له 
حلال؛ أو ما لا تملك بين فهي إِمّا حرّة وإما لتر 


لاه ع ١‏ 


- مسألةٌ: وبِيعٌ المكاتب والمكاتبة ما لم يؤدَيا 


- كتاب الكتابة 





يعقلُ في دين الله تعالى وفي طبيعةٍ العقول إلا هذا. 

ولو انهم اعترضوا بهذا على أنفسهمْ مكانٌ اعتراضهم 
على رسوا لذي تررعة ام ارين مح سل عه 
صداقها. 

قالوا: لا يخلو من أ يكرث تزيجها وهيّ مملوكة لله فا 
يجوز ذلك» أو يكون تزوّجها وهيّ حرة فهذا نكاحٌ بلا صداقء 
ل ل ل ل 
السخيفب في الأولى. 

وجوابهم: أنه عليه الصلاة والسلام ما تزوّجها إلا وهي 
حرة بصداق صحيحء قذ حصلت عليه وآناها ياد كما أمره ربّه 
عر وجل» وهر عتقها التامٌ قبلَ الرّواج إِنْ تزوجتة. ولا يخلر 
المكاتبٌ ضرورة من أحدٍ أقسام أربعةٍ لا خامس ها: 

ما أن يكونٌ حرّاً من حين العقلء كما ذكرٌ عن بعض 
الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم - وهم لا يقولون بهذا . 

اووكورة عدا كنا رقو لون 

أو يكونّ عبدا ما لم يؤدٌ فإذا أدَى شرع فيه العتقّ فكان 
بعضه حرأ وبعضه مملوكاً - كما نقولٌ نحن . 

أزكون الاسر ول عيدولا بومةسد ولا عفة عبد 
وهذا محال لا يعقل. 

فإِذْ هرّ عندهمْ عبد فبيمُ العبد ووطءٌ الأمةٍ حلالٌ ما لم يمنم 
قز ذلق تقر نولا تسر“ هاهنا مالعا عن .ذلك اصاكديل فد جاء 
النصٌ المَحيحٌ» والإجماعٌ المتِيِقَنُ على جواز بيع المكاتبي الذي لم 
يؤدٌ شيئاً: 

كما روّينا من طريق البخخاري أخبرنا قتيبة أخبرنا الث 
هو أبرع سعد - عن ابن شهاب عن عروة بن لزب أ نََ عائشة أم 
ا ا 
أحُوا أذ أنْضِيَ عَنكه َك ويَكُو 0 
ذَلِكَ بَرِيرَءٌ لَهْلِهَا فَأَبوًا وَقَالُوا: إن شاءت أن تَحْتيِب عَلِكَ 
لفل وََكُونُ ولاك نا فَدكَرَت ذَلِكَ لِرَسُول الله يا قال لها 
رَسُولُ الله لل أبتاجي عبقي َنم الر لا لِمَنْ أَعْتَقَ قالّت: 6 
قَامَ رَسُوِلُ الله :+ فَقَالَ: مَا بَالُ الئاس طون شرُوطا لَيِسَتْ 
في كِتَابٍ الله تَعَالَى مَن ترط رطا ليس في كتَابِ الله تَصَالَى 
ليس له وَإن اشترّط يائة مرق قرط الله أحَن وأونقة: 
ظ ومن طريق مسلم أخبرنا أبو كريبه محمد بِنْ العلاء أخبرنا 
اانا اخر اعتها ب عور باس سن انه 











اه 


عائشة 


أم المؤمنينَ قالت: «علت عَلَي بير فَقَالَت: إذ أبي 
كائبُوني عَلَى يسْم اق في بِسْم ينين فِي كل سند ويه 
فأعينيني» فقالت لهَا: : إن شاءَ ملك أَنْ أ أَعْدْهَا لَهُمْ عَدةَ وَاحِدَة 
و وََعْتقَكَ ويكونٌ وَلاؤْك ؛ ِي فَعَلّت» فَذَكْرَتَ ذَلِكَ لأهلِهًا. 
قَقَالُوا: لا إلا أن يكن الوّلاء لَه قَالَت: فت حي لكر 
لِك فَانَهرتَهَا فقلت: لاما اللّه 0 
0 اشتريهًا فَأَعَبِقِيهًا وَا تلترطي لهم الوّلاء إن 
الولاء لمن أع عق فنَعَلْتُ» نم حَطَب رَسُولُ الله 2 عَشيِية 








7 هه 


ني د ضاي ) قال: 2 


في كاب لله باط رتاه رجا لاخر 
يفط الله ون وذكر با لديف 

ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم 
المؤمنينَ عائشة نحوة. 

ومن ن طريقي البخاري 0 0 0 
جنا ول فين أ الؤينين كدت لها 8 
َهَسِ وَمَاتَ وَوَرنَّه َوه وَإِنْهُمْبَاهُوني من ابن أبي عَمْرِو 
الخرُومِي عنقي وَاشترَط بَنو عُبَةَ الّلاء» فَقالْت عَاشة: وَخْلَتْ 
علي بَربرَة وَهِيَ مُكَئبَة فقَالَت: اشر يني فاغتقيني» فقلت: : نعم 
قَقَانَتْ: لا ييمُونِي حَنّى يَشْتِطُوا ولائي؛ نقلت: لا حَاجَة لي 
بذلاك» فْسَمِعَ بذك لبي #ذ او بلمه فَقَال لِعَائْشَة: افثتريهًا 
أيه فذكرت الخين 
حمَادٌ ‏ هوّ ابم سلمة - عن خالد ‏ هوّ الحذاءُ ‏ عن عكرمة عن 
ابن عبّاس «أَنْ مُغِينا كَانَ عَبْدا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اششفْع إِليَهَاء 
َعَالَ لها رسو الله :يا بريرَة اتقِي الله فإنْه رُوْجْك وَأبُو 
وَلَدِكِء قالت: ل مُرنِي بذلِك؟ حال لما أن 
0 فكانت ا فقَالَ مول الله لاض 
مَغِيسْرٍ بريرة َه وَبُغضيهًا إيّاة». 
1 0 فَال: الما خيرت بَريرَة ريت يت رَوْجَهَا 
يبَعُهَا ذ في سيكاك امَِينَةٍ وَدْمُوصُه تَسِيلُ عَلَى لِحييِوء فَكَلْمَ له 
العيّاس الي وان نلالتة . 








:أله 








أن يَطْلْبَ ليها فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عل 
وج ُو وليك فلت" 01 قال: ينا 


00 اليف قافا لآل اليرة 206 
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- مسألة: وبِيعٌ المكاتب والمكاتبة ما لم يؤدّيا 


١ + 








مَحْزوي فقَالَ رَسُولُ الله يض للَْبّاس: آلا تَعْجَبْ مِنْ شِدَةٍ 
بغض بريرة ة لِرَوْجهَا وَمِن شيدةٍ حب زُوْجِهَا َهَا فهذا خبر ظاهر 
فاش» روأه عن الني ' يي عائشة أم المؤمنِينَ وبريرة» وابن عباس. 

ورواة عن ابن عبّاس عكرمة وعن بريرة عروة, وعن أم 
مؤمنينَ القاسمٌ بن محم وعروة بن ابي وعمرة» وأيمن. 

ورواة عن أيمنَ ابنه عبد الواحدء وعن عمرة: يحيى بن 
سعيدٍ الأنصاري وعن القاسم: ابنه عبد الرّمن» وعن عروة: 
الزهري» وهشام ابنة ويزيد بن رومان. 






ورواة عن هؤلاء اناسع والأئمّة الْذِينَ يكثْرٌ عددهم. 
فصارٌ نقلَ كافةٍ وتواتر لا تسع مخالفته . 

وهذا بيع الكاتب قبل أ يؤدي شيا ولا ماك عند كل 
ذي حس سليم أنه لم يبِقَ بالمدينة من لم يعرف ذلك؛ لأنها صفقة 
جرت بين أم المؤمنِينَ وطائفةٍ من الصّحابةٍ وهم موالي بريرة. 

ثم خطب الناسَ رسول الله تي في أمر بيعها خطبة في 
غير وقت الخطبةٍ ولا يكونٌ شيءٌ أشهرٌ من هذا. 

ثم كان من مشي زوجها يبكي خلفها في أزقةٍ المدينةٍ ما زاد 
الأمرّ شهرة عند الصببان والنساء والضّعفاء؛ فلاح قا أله إجماع 
من جميع الصّحابق) إذْ لا يجورُ الب أن يظنّ بصاحبي خلافُ أمر 


رسو ل الله كز الذي أكدَّ فيه هذا التأكيد. 


وهذا هوّ الإجماعٌ مين لا إعطاءً صاع من حنطةٍ صدقة في 

بني الحارث بن الخزرج على نحو ميل من المدينةء ولا جلدٌ عمر 

أربعينَ جلدة زائدة على سبيل التَعزير في الخمر قاذ صم عنه 

خلافهاء وعن غيره من الصّحابةٍ قبله وبعده. ولا سبيل لهم إلى أنْ 

يوجدونا عن أحدٍ من الصحابة المنع من بيع المكاتب قبل أن 

وح الاك رك داكي حيرم بايضا مير 
عباس. 


م 








قال أبو محمّد: فبلَحوا عند هذى فقالت منهم عصية: ا 
بيعت كتابتها. 

فقلنا: كذبتم كذباً مفتعلا للوقت» وفي الخبر تكذييكمٌ بأنّ 
أمّ المؤمنينَ اشترتها وأعتقتهاء وكانٌ الولاءٌ لها. ‏ ' 

وقال بعضهم: إنها عجرت» فقلنا: كذبتح كذباً مفتعلا من 
وقت وفي الخبر: أن هذه القصّة كانت بالمدينة» والعبّاس» وابنه 
عبد الله بهاء وأن الكتابة كانت لسع سنينَ في كل سنةٍ أوقيِة 
وأنها لم تكن بعدُ أدَتْ شيئاً. ولا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم 
١‏ ا ل 
يز مذ دخلٌ اللدينة بعد الفح 





إلا عامين وأربعة ة أشهرء فآينَ عجزها وآينَ حلولٌ نجومها؟ تبارك 
اللهانا أسهن الكزت ب على هؤلاء القوم في الآين. فود ننه 
البلاء. 

وروينا ممن طريق ع الرزاق عن ابن جريج قلت 
لعطاء: غلام كاتبته فبعته رقبة أو كاتبته فعجرٌ. 

اليل ةر ع الى اناب موفاله ره قمر د 
ديئار» قلت لخطاء: فقضى كتابته: فعتق. 

قال عطاء: هر مولى للذي ابتاعةٌ قلت لعطاء كيت 
والكتابة عتق؟. 

قال عطاءٌ: كلاء ليست عتقاء إنما يقال في المكاتب؛ يورث 
فلا يبيعه الذي ورثه إلا بإذن عصبة الذي كاتبة. وكالنة ]نقا: 
عمرو بن دينار» قال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنّ لي في بيعه 
إخوتي بنو أبي ولم يأذن بنو جدي. 

قال عطاء: حسبك أن يأذنَ لك وارئه من عصبته يومئكء 
قال عطاءً: وأمّا مكاتبٌْ أنت كاتبته فبعته رقبة والذي عليه: فلا 
تستاذن فيه أحداء فإ عجر فهرَ للّذي ابتاعة» ون عتقّ فهر مولى 
الذي ابتاعة. فهذا عطاء. وعمرو بن دينار: يجيزان بيع رقبةٍ 
المكاتب بلا عجزء و يخالفهما ابن جريج. 

والعجب كله من إجازة بعضهمْ بيع كتابة لكاتب - وهر 
حرامٌ - لأنه بيع غرره ومنعوا من بيع رقبته قبلَ أن يؤدي - وهو 
حلالٌ طلقٌ. 

ثم قالوا: إِنْ أذى فعتقَّ فولاؤه لبائع كتابته» وإن عجر فهو 
رقيق للمشتري كتابته - وهذا تخليط لا نظيرٌ له لأنه يبع؛ لا بيع 


وتمليك للرقبة لمن لم د يشترها - وكل ذلك باطل. 
واحتج بعضهم في منع ببعه بول الله تعالى: #أؤفوا 
بالعقَود». 


قال أبو محمّد: وهذا عليهمْ لا لهم؛ لأنهمْ يرون تعجيزه ' 
إِنْ عجرّء وإبطالَ كتابتو» ونسوا قول الله تعالى: #أَوْفوا بالْعُقَردٍ». 
ا ا 0 

فقالوا: هذا شرط ليس في كتابي اللّه تعالى. 

فقلنا :تعد قترط لبن اق كتاسة الله قال :ولا اقزق. 

ثم م يختلفوا فين عقاد على نفسه لله عر وجل عتدق 
غلامه هذا إِنْ أفاقَ أبوه أو قدمَ غائبه - فَإنُ له بيعه ما لم يقدم 
الغائبٌ؛ ومالم يف الأب فهلا منعوا من هذا ب لأَؤْفوا ‏ 


١ 6‏ 
بِالْعقُو>. 
ظ فإنا قالوا: قاذ لا يستحر العشق موت الأب الريغلي؛ 
والغائبب 
قلنا: : وقذ لا يستحق المكاتبٌ العنقَّ عندكُمْ بالعجزٍ ولا 

فرقَ» فكيفَ وليس قوله تعالى: لأَوْفوا بالْعقَودِ» مانعا من البيع؛ 
وإنما هو مانم من أنْ يبطلَ عقده قاضندا إليه بالإبطال» فقط 

وأمّا وطء المكاتبةٍ: فإننا روينا من طريق أحمد بن حنبل 
أخوتاضة المتدو يا عبد رركو روف اقرنا م د اكد 
الأنصاري عن سعيدٍ بن المسيبيه ؛ قال: إذا كاتب الرجل أمته 
واشترط أنْ يغشاها حتّى يؤثي مكاتبتها فلا باس بذللك . 

وبه يقول أبو ثور. 

والعجب: أن المانعينَ من وطنها اختلفوا. 

فقال الحكمُ بن عتيبة: إن حملت بطلت الكتابة وهي أمُ 
ولد 


وقال الزّهري: يجلدُ مائة فإن حملت فهي آم وللٍ. 
وده دلت؟ إلا هذا لعجبئ» وإنما هو فرادة “أو عهدٌ ولا 
ثالث. 
وقال قنادة: يجلدُ مائة سوط غير سوطء وهىّ كذلك إِنْ 
طاوعتة. ش 

وقال سفيان الثوري: لا شيء عليه إِنْ وطتها ولا عليهاء 
فإنْ حملت فهِيّ بالخيار بين التمادي على الكتابةه وبينَ أن تكون 
آم ول وتبطلٌ الكتابة. ٠‏ 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك كقول ستيان إلا انهدزاد إن 


تمادت على الكتابة أخذنت منه مهرَ مئلها فاستعانت به في كتابتها . 


إلؤ آذ فالكا واد أندديو ديت . 

قال أبو محمّد: نين شورق قن مل 1ك عله نهر مره 
زوجة له فيكونُ لها مهرٌ هذا الباطل أمْ هي بغي فق حرم رسول 
الله تي مهرّ البخيء أمْ هي ملك ينه فهيّ حلالٌ ولا مه لهاء أمْ 
هي محرّمةٌ بصفة» كالحائض» أو الصّائمت وما عدا ذلك فتخليط 
لا يعقل. 

وقال الشافعي: يعزّران 5250 وهي أمٌ ولده ‏ 
وهذا تناقضٌ كما ذكرنا. 

والعجبُ من احتجاجهمْ في المنع من وطنها بن قالوا: قل" 
خرجت من يده وصارت في يلو نفسهاء كا مرهونة. 


و -١155‏ وسالة: وبيع المكاتب والمكاتبة ما لم يؤدّيا 


4- كتاب الكتابة 


َال علي: هذا كذب» ما خرجت عن يدو؛ ولا عن ملكف. 
إلا بالآداء ا والدتعوى لا تقوم هنا حك والمرهونة خلال 
لسيدهاء واكاك من وطئها مخطئٌ - وهذا احتجاج للباطل 
بالباطل» وللدّعوى بالدعوىء ولقوهم بقوهم. 

وقالوا: قذ سقط ملكه عن منافعها ووطؤها من منافعها. 

قال أبو محمّد: هذا كذب» بل سقط ملكه عن رقبتهاء 
وملكُ رقبتها من منافعهاء وإنما الحق هاهنا أنّ منافعها له بلا 
خلافي فلا يخرجُ عن ملكه منهما إلا ما أخرجه النص» ولا نص 


في منعه من وطتها مال تؤة. 


وقال بعضهم: وطؤها كإتلافي بعضها - وهذا غاية 
السّخفي ‏ ولئنْ كان كإتلافم بعضها إنه لحرام عليه قبل الكتابةٍ 
كما يحرم عليه إتلاف بعضها ولا فرق. 

وأمّا قولنا ' إن عاد إلى ملكه لم تعد الكتابة ' فلأن كل عقدٍ 
بطل بحق فلا يرجع إلا بابتداء عقدوء أو بآنْ يوجب عودته بعد 


بطلانه نص ولا نص هاهنا. 


وأا إذا أدّيا شيا فق شرع العتقّ فيهما بمقدار ما أدّياء ولا 
يحل بيع حر ولا بيع جزء حر ولا وطءٌ منن بعضها حرٌ؛ لأنها 
ليست ملك ينه حينئل» بل بعضها ملكُ يمينه وبعضها غيرٌ ملك 
بمينه والوطءٌ لا ينقسمء ولا يحل وطءٌ حرام أصلاء فإِنْ فعل فهو 
زان فعليه الحد» والولدٌ غير لاحق. 
وهو قولٌ الحسن البصري - وله بيع 55555 
ولا ذكرنا من جواز , بيع المرء حصته التي في ملكه. 
وأمًا قولنا م 0 
يؤدٌ منه ' فلقول الله تعالى: (وّلا نَكيِبُ كل نفس إلا عَلَيْهَاك. 
وقد صحّ عن رسول الله ييز شروعٌ العنتي في اللكاتب 
بالأداء» وبقاء سائره رنقاء انافك اذ تا عتقّ بالأداء حر لا 
عور أذ يعودٌ رقبقاء وما بقيّ رقيقاً فقد ملكة: الورثة» والموصى 
0 أو القيفاء: ولا يجوز عقدٌ اميت في مال غيره وقد ذكرنا 
قول الشّعي ليس ليس شرطً وقال هؤلاء: إنما يرئون الكتابة 
00 باطل على أصوهم؛ ؛ لأن الكتابة عندهمٌ ليست ديناً ولا 
مالاسكتر واتعا كل قرف :ها توت 
وأمّا موت المكاتبب: ففيه خلاف قديم» وحديث. 
فقالت طائفة: ماله كله لسيّده. 
روينا ذلك من طريق عباد الاق عن معمرٍ عن قنادة 


عن معبدٍ الجهني. » قال: قضى عمرٌ بن الخطاب في المكاتبب يموت 
وله ولد أحرارٌء وله مال أكثر مما بقى عليه: آنا ماله كله لسيدة. 


- كتاب الكتابة 


وعن عبد الرّرّاق عن سفيان الشوري عن طارق عن 
الشعبِي عن زيدو بن ثابته قال في المكاتبو يموت وله ورثة: إن ماله 
كلة لس 


ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
'عمرّ قالَ فيما ترك المكاتب: هو كله لسيده. 

وهو قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي 
والشافعي. وأحمد بن حنبل, وأبي سليمات وأصحابهم. 

وقالت طائفة: غير هذا: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمةء وعبد الرزاق. قال 
حماد: أخبرنا سماكُ بنُ حربه عن قابوس بن تخارق بن سليم عن 
أبيهء وقالَ عبد الرّرّاق: : عن ابن جريج عن عطاءء ثم اتفقا عن 
علي في مكائبي ماثٌ وله ولد أحرارٌ قال: يؤدي تا ترك ما بهي 
من كتابته» ويصيرٌ ما بقيّ ميرائا لولده. 

ومن ) طريق عبد الرزّاق عن سفيان بن عيينة, والمعتمر بن 
سليمان» كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالي عن الشعيّ قال: كان 
ابن مسعود يقول في المكاتبب إذا مات وترك مالا: أدى عنه بقيِة 
كار نعل ولعي رادم زر كان وله رزوي كان 
يقضي شريح. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة عن معبدٍ 
دوق آنا قغاوية قالاق. مكاف .مات ولهولة اخرار وناك اا 
يعطى سيّده بقيّة كتابته» ويكونٌ ما بقيّ لولده الأحرار - وبه 
يقول معبذ. 

وهو قول الحسن البصري» وابن سيرين» والنخعي 
والشعبى: إن ذلك لورثته بعد أداء كتابته. 

وهو قول ععرواين تيان 

ومن طريقي عباو الاق عن معمر عن الرمري قال: إذا 
كان للمكاتب أولادٌ معه في كتابتوه وأولادٌ ليسوا معه في كتابده: 

فإنه يؤدي ما بقي من كتابتيء ثم يقسمٌ ولده جميعاً ما بقىّ من ماله 

على فرانضهح 

وهو قول سفيان الثوري» والحسن بن حي؛ وأبي حنيفة, 
وإسحاق بن راهويه. 0 

وقالت طائفة: غير هذا: 

كما روينا عن مالك ومن قلده: أن المكاتب إِنْ كان معه 
في كتابته أمّه وأبوه والجكٌ والجدة وبلوه وبناتة» وبنو بنيه وبلو 
بناته» وإخوته وأخواتة» وزوجاته أو بعضٌ من ذكرناء وقدْ كان 
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١ كه‎ 


كاتب على نفسه وعلى من ذكرنا كتابة واحدة» وكان له أولادٌ 
أحرارٌء وإخوة أحرار؛ وأبوان حران» فمات وترك مالاء فإنّه يؤدي 
ما بقيّ من كتابت» ويرث من ذكرنا تَنْ كان معه في الكتابةٍ ما بقي 
على قسمة المواريث. ولا يرئه أب حنٌ ولا أمّ حرّة ولا أولادٌ 
أحرارٌ» ولا إخوة أحرارء أصلاء كان معه في الكتابة أحدٌ من 
هؤلاء أو لم يكن. 

قال: فإِنْ كان معه في الكتابةٍ من لا يعتقّ على المرء إذا 
ملكة. كالعم وابن العم وابن الأخ» فلا شيء لهم والمالٌ كلّه 
06 . واختلف قوله في الرّوج والرّوجة: فمرة قال يرثان إذا 
كانا معه ف كتابة واحذةٍ ب ومرة قَال: لا يرئانه. ول يختلف قولة: 
أنهما لا يرثان إذا لم يكونا معه في الكتابة ‏ ولا نعلمُ هذا القول 
لحرو 0 
منهاء» وهيّ خلاف القرآن. السو والمعقول. وقول كل أحار 
يعرف قوله. 

وقالت طائفة: 

كما روينا من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة 

عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي» والشعبي» كلاهما عن 
علي بن أبي طالبيه قالَ: المكاتب يرث ٠‏ بقدر ما أدّىء ويحجب 
بقدر ما أدَى» ويعتق منه بقدر ما أذى. 

ومن طريق عبل الرزاق عن معمر عن قتادة: أن علي بن 
أبي طالب قال في المكاتبب: إنه يرث بقدر ما أدَى؛ 21 
بقدر ما أدى. ويكون دينه بقدر ما أذى. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن ابن أبي غبيعم عسن يججاهار 
قال على , بن أبي طالبي: المكاتب يعتق منه بقدر ما أذى. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
الأعمش عن إبراهيمَ النخعي: السك عن المكناقية فقال: إذا 
أدَى قيمة رقبنه فهر غريمٌ؛ وإِنْ مات أدّى عنه بقيّة مكاتبتي 
وورث ولده بقدر ما عتى منة وورث مواليه بقدر ما رق منه. 

قال أبو محمّد: أمَّا قولُ مالك فتخاذله أشهرٌ من أنْ 
يشتغل به ويكفي منه أنْ لا يعرف عن أحدٍ قبلهُ وأنه ل يأتء به 
نش ول أوؤاة فاملاة بول قافر #ولا عقا 

وقال بعضهم: لا كان المكاتبُ ليس له حكم العبيده ولا 
حكم الأحرار: وجب أنْ يكونٌ لميرائه حكمٌ آخرٌ غير حكم العبيدٍ 
في ميرائهم» وغيرَ حكم الأحرار. 

قال علي: فقلنا: فقولوا هك ذا في حدودو. وأخرجوا له 
حدودا طريفة» وقولوا كذلك في ديتي» وقولوا بمئل هذا في أم 


/اة ع ١‏ 


الولد» فكيف وأصلكم هذا باطل» ودعوى كاذبة» ولا فرق 
عندكم بينه وبين العبلِء إلا أن سيدة لا ينتزعٌ مالة؛ ولا 
يستخدمة ولا بمنعه من التصرّفب والتكسّب فقطء كما أنه لا فرق 
بِينَ أم الولدِء والأمتٍ إلا ا ندا ولا ترشيت ادا ولا 
تعودٌ إلى حكم الرق أبدا ا 

وقالوا أيضاً: هذا لان 6ق ووورينا لع عسي » فكان 
كأنه لهمء فقلنا: فاجعلوه بينهم على السّواء بهذا الذليلء ولا 
تقسموه قسمة المواريثش» وأدخلوا فيه كل من معه في الكتابة بهذا 
الدليل. 
وبالجملةٍ فما ندري كيف انشرحت نفس أحدٍ لقبول هذا 
القول على شدَةٍ فسادوه ممّ أن اصله فاسد. ولا يجورُ أ يكاتب 
أحدٌ على نفسه وغيره كتابة واحدة؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله 
عر وجل فهر باطلٌ - وبالله تعان ادويق 

وأمّا قولٌ أبي حنيفة: فخطأ ظاهرٌ أيضاً؛ لأنهمٌ مقرٌون 
الا ا لي ا ا 
عبدأء وإذا مات عبداً فلا يمكنٌ أن نة تقمٌ الحريّة غلى ميت بعد 
موته» فظهرٌ فساد قولهم جملة. ولا يختلفون فيمنْ قال لعبدو: أنت 
حرٌ إذا زالت الشنمسٌ من يومنا هذاء فمات العبد قبل زوال 
الشمس بدقيققٍ فإنه مات عبداء ولا ترثه وودومالة كله الملل" 

وأَمّا من قالَ: ماله كله لسيّدوء فإنما بنوا على أنه عبد ما 
10 ظ 

وهذا قولٌ فد نا بطلانه يكم رسول الله تنك 
الكدسن ب الح در 
فصح ا للا د 
وني كل شيء - وبالله تعالى التوفيق 

وأمًا حمل المكاتبة فإنه ما لم تنفخ فيه الرّوحٌ فهرَ بعضها كما 
دن قله كمي 

وأمًا إذا نفخ فيه الرّوحٌ فهر غيرها. 

قال تعالى: م أنشأنَاه خلقا آخرّة وهوَّ عند ذلك ذكرٌ 
وهي أنثى؛ أو أنثى غيرهاء فليسَ له ولا لها حكم الم قال الله 
تعالى: ##وّلا تكسيب كل نفس إلا عَلَيهَا4. 
ظ فإن قيل: فهلا أجزتم عتىّ جميم المكاتب إذ بعضه حر بقول 
رسول الله «مَنْ أعتقّ عنصا لشفي لوه عي كله؛ 
رالحت الانتضعاء .ذلك الكن: 


قلنا: لا يحل ضرت أحاديث رسول الله يل بعضها 








-0١‏ مساألة: ولا تحلُّ الكتابةٌ على شرط خدمة فقط 


ما أدَى ويرث بقدر ماعتقّ منه ظ 


4- كتاب الكتابة ‏ 


اتباعهاء وكلّ كلامه حقٌ مسموعٌ له ومطاعٌء وهوّ عليه السلام أمر 
بعتق من أعتقّ بعضة؛ ما على معتق بعضه إِنْ كان له مال فنا 
بالاستسعاء» وهر عليه السلام حص المكاتب بحكم آخخرّ - وهو 
مو وعفي وها عقي رقتفا فقبلنا كل ما أمرنا بوه ول تعارضن 
ننه عقي دولل تمان القع ومن تحاط تفلن رسيوق الله 
قي الدّينَ فهو أحمقٌء وكلا هذين الحكمين قد صم فيهما 
اختلافٌُ من سلف وخلف, وكلاهما نقلّ الآحادٍ الثقاتيء فليس 
بعضها أولى بالقبول من بعض - وبالله تعالى التوفيق. 

05-- مسألة: ولا تحل الكتابة على شرط خدمةٍ 
ماع ا جر يم ل 
أصلاء والكتابة بك ذلك باطل لقول رسول اللّهِ منت :«كل شر 
َبْسَ في كِتَابٍ اللّه فَهُوَ بَاطِلُ». 


5-05 مسألة: ومن كوتب إلى غ غير أجل مسمى 
فهر على كتابته ما عاش السيِدُ وهر وما ل يخرج عن ملك اليد 
فمتى أدى ما كاتبٌ عليه عتق؛ امريد ع جاده 
يجوز تعذيه» ومن كوتئب إلى أجل مسحى هم واحار أو نجمين 
فصاعداًء فحلٌ وقتُ النجم وم ين فقد اختلف النَاسُ في لله 





د الرزّاق 0 ابن د ار 

قال: يي 

قال ابن جريج: وأخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا. أخبره 
أن ابنَ عمرَ فعلّ ذلك. يعنى أنه رد مكاتباً له في الرّق إِذْ عجر 

بعد أنْ أذى نصف كتابته. 

ومن طريق الحجَاج بن أرطاة عن جصين بن عبا الرمن 

عن السعبي أذعنا قال: إذا عجر المكاتب ب فأدخلَ نجما في نجم و5 
في الرق. 

وروينا عن أد 5ف لسارم لقان أفلح ثم م بذا له 
فسان إبطال الكتابة دون أن يعجر فاجابه إلى ذلك فرء عبدأ نم 
أعتقه بتلا. 


وقد ذكرٌ ذلك مخرمة بن بكير عن أبية: أنه لا بأ به. 

وبه يقول أبو حديفة, ومالك والشافعي. وأبو سليماتك. 

وقال هؤلاء: تعجيزٌ المكاتب جار مكدويين اندي 
السّلطان» إلا أنّ لمالك قولاء أنه لا يجورٌ التعجيرٌ إلا بحجكم 
السلطان. . 


54- كتاب الكتابة - 


ثم اختلف القائلون بتعجيزة. 

روينا من طريق ماد بن سلمة؛ وابن أبي عروبة كلاهما 
عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: إذا 
عجر المكاتب استسعى حولين ناد ين ابي شرو إن أدى. 
وإلا رد في الرق. 

وبهذا يقول الحسنُ البصري» وعطاء بن أسي 0 و 
يقل جاب ولا ابن عمر بالتلوم» بل أرقه ابنُ عمر ساعة ذكرٌ أنه 
عجرّ - وبه يقولٌ أبو سليمان. وأصحابنا. 

وروينا من طريق عبد الرزّاق عن سفيانٌ الثوري عن 
طارق .بن عبد الرحن عن الشعي أن علي بن ابي الي فال ف 


لكاتب يعد ١‏ نهد يعت بالحسابب - يعنى بجسابب ما أدّى ىق 


وقالَ ابن أبي ليلى. والحكمٌ بن عتيبة والحسنٌ بن حي» 
وأبو يوسف, وأحمد بن حنبل: لا يرق حتى يتوالى عليه نجمان 
لا يؤديهما. 

وقال الأوزاعي: إذا عجرٌ استوفّ به شهران. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي: إذا عجرّ استوفى به ثلاثة 
يام فقط ثم يرق. 

وقال مالك: : يتلوم له السلطانٌ بقدر ما يرى. 


وروينا من طريق حمادٍ بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: 
قال جابر بن زيد: إذا عجر المكاتب استسعىء وقد ذكرنا قبِلُ 
قولَ عمرٌ بن الخطابيه وعليُ بن أبي طالب« وشريح إذا أدَى 
النصف فلا رق علي وهوّ غريمٌ - وهرّ صحيمٌ عنهم. وقول 
ابن مسعوج: إذا أذى ثلث كتابته فهو غريم. وقول إبراهيم: إذا 
اذى ربع كتابته فهو غريم. وقول عطاء: إذا أدى ثلاثة أرباع كتايته 
فهو غريم. وقول ابن مسعو وشريح: إذا أدَى قيمته فهو غريم. 

وهو قول صحيح عنهما. 

قال أبو محمّد: ما نعلم لشيء من هذه الأقوال حجّة 
وأعجبها قولُ من حدٌ التلوّمٌ ثلاثة يام أو بشهرين؛ ومن جعمل 
ذلك إلى السلطان أفرأيت إن يتلوّمْ له السَلطانٌ إلا ساعة: إِذْ 
رأى أنْ يتلوَمَ له خسينَ عاماً. 

ثم نقسول لجميعهم: لا تخلو الكتابةٌ من أنْ تكون ديتاً 
لازماء أو تكون عتقاً بصفةٍ لا ديناء ولا سبيل إلى ثالث أصلا, لا 
في الديانةٍ ولا في المعقول. 

فإنا كانت عتقاً بصفةٍ فالواجبُ أنه ساعة يحل الأج ل فلا 
يؤديوء فلم يأت بِالصّفةٍ الى لا عتق له إلا بها - فقدْ بطل عقده 


- مسألةٌ: ولا تصحٌ الكتابةٌ إلا بأن يقول لهُ: 


١ مه‎ 


ولا عتق له ولا يِجورُ التلوم عليه طرفة عين» كم قال لغلامه: 
إن قد أبي يومي هذا فانت حر فقدم أبوه بعد غمروبه التشمس 
فلا عتق له. ْ 
وهذا قول أصحابنا. 
وهو قول جابرء وابن عمر. 
وقد تناقضوا أقبحّ تناقض» ومنعوا من بيعه - وإِنّ ل يود 

فصح أنها ليست عندهم عتقاً بصفةٍ أو يكون ديئاً واجباًء 
فلا سبيل إلى إبطاله: 

كما روينا عن جابر بن زيد فنظرنما ني ذلك. فوجدنا 
رضول الله 72 يي قد حكمٌ بشروع العتق فيه بقدر ما أدّى. 

فصع يقينا أنها دِينُ واجبُ يسقط منه بقدر ما أدّى منه 
كسائر الذيون وأنه ليسَ عتقا بصفة أصلا؛ لأنْ أداءَ بعض الكتابة 
ليس هرّ الصّفة التي تعاقدا العن عليهاء فإِذْ هي كذلك فقذ قال 
اللّه تعالى: لوَإِنْ كان ذو عُسْرةٍ فَنظِرَة إلى مَيْسَرَة4. 

وقال تعالى: #أَوْفوا بِالْعَْود فوجب الوفاء بعقلر الكتابق 
وأنه لا يجوز الرّجوعٌ فيها بالقول أصلا - ووجبت النظرة إلى 
الميسرة ولا بد. 

إن قِيلَ: فإذ هيّ دين كما تقول فهلا حكمتمُ به - وإِنّْ 
مات العبد أو السيد» أو خرج عن ملكه - كما حكمتمٌ في سائر 
الديون؟. 

قلنا: لم نفعل؛ لأنٌ ذلك ليس ديئاً مطلقاء وإِنْما هو ديب 
يصح بثباست الملك» ويبطلٌ ببطلان الملك» لأنه إنما وجب للسَيّدٍ 
بشرطر أن يعتقه بأدائه على العبلو بشرطر أن يكو بأدائه حرا فق 
- بهذا جاء القرآن» وفسّرته السّنة عن رسول الله إ.. فإذا مات 
اليد فقذ بطلّ وجودٌ المعتق» فبطل الشّرط الذي كان عليوء ويطلٌ 
الشوط عرد العيد: ذلا سبيل إلى تمامه أبداً. وإتافات العد وم 
بطل وجوده. وبطل الشّرط الذي كان له من العتء فبطل دين 
سيب إلا ميل إل ما كان يستحزك ذللك اتن إلا بوه وذ 
خرج عن ملكه فكذلك أيضأ قذ بطل عتقه في عبلد غيروء فبطلٌ ما 
كان له من الدين ا لا يجب له إلا بما قذ بطل» ولا سبيل إليه. 
وبالله تعالى التوفيق. 

5 مسألة: ولا تصحٌ الكتابة إلا بأنْ يقولَ لهُ: 
إذا أذيت إل هذا العددَ على هذه الصّفةٍ فأنت حرٌء فإِنْ كان إلى 
أجل مسمّى أو أكثرَ ذكرٌ ذلك. 


١ 6 

. برهانُ ذلك أن العبد ملكٌ للسّيّد فلا يستحقُ عتقاً إلا 

حتى يلفظ سيّده له بالعتق» وإلا فلا؛ لأنه لم يوجبْ ذلك نص 
ولا إجماع. 


خا مسالة :يقن رن عن عهسول 
العدد ولا على مجهول الصف ولا بما لا يحل ملكةٌ كالخمر 
والخنزير وغير ذلك. ولا يصحٌ بشيء من ذلك عد كت 
بكار عاسدة. 


وهو قول الويائداة وأصحابنا؛ لأن كل ذلك غرر 


محرم؛ وقال الله تعالى: «إِن الله لا يصلِح عمل ميري وقال ظ 


رسول اللامَْ عَمِلَ عَمَلا يِسَ عليه رن فهُوَ و كل شَرْط 
يس في كناب الله فَهُوَ بَاطِلُ» وبالضّرورة يدري كل ذي بير 
صحيح أن ما عقدا لا صحٌة له إلا بصحّةٍ ما لا صحّة له فلا 
صحة له. 

وقال الشافعي: الكتابة الفاسدة تفسخ مالم يؤدّها فإذا 
أداها عتق 

قال أبو محمّدٍ: هذا عينٌ الفسادٍ ولا يجورٌُ أن يصمح الباطلٌ 
بتمامه. 

وقد قال تعالى: للحن اَن وَيْطِلَ البَاطِلَ». 

وقال رسولٌ الله :ليس لِعرْق ظَالِمٍ حَق». 

وقال مالك: إذا عتدحث الكتاية شراط اكريكر الخزير 






وشيتت الكانة. 

قال علىّ: هذا غاية الخطإء لأنه يلزمهمة عقدا لم يلتزماه 
قطأء ولا أمرَ اللّهِ تعالى بإلزامهما إِيَاُ وإنما تراضيا الكتابة بهذا 
ظ الشّرطء وإلا فلا كتابة بينهماء » فإِمًا أنْ يصحّ شرطهما فتصح 
. كتابتهماء وإما أنْ يبطلّ الشّرط فلا كتابة هاهنا أصلا. 

وقالَ أبو حيفة: من كاتب على نوس غير موصوفم أو 
على تكن أو على ميتةٍ أو على ما لا يعرف له مقدارٌء فهي 
كتابةٌ باطلء ولا عن له وف اذك وإ عاتباطلن در ختاودر, 
أو على خنزير موصوفه فَنْ أدَى ذلك عتق» وعليه قيمته لمولاة. 

قال علي: ما سمعٌ بأنقنَ من هذا التقسيم ولا بأفسدَ منة. 
وهم يقولون: من باع سلعة بئمن إلا أنهما لم يسما ذلك الشمنّ 
ولا عرفاك فهرَ بِيعٌ فاسد وإِنْ قبض المشتري السَلعة وهيّ معه 
وأعتقه - جار عتقه. وكانت حجتهم هاهنا أقبحّ من قرلهم؛ يا 
قالوا: العقودٌ على الخمر والخنزير 00 أهل الذَمَة فلقة 
لالص جا تي الح الود الكفار وما 


6 8- مسألة: ولا تجورُ الكتابة على مجهول العدد 


>- كتاب الكتابَة 


جعل الله تعالل قط فل الخفير أسوة ولا ندوةه وذ في هذه 
لدلائل سوء نعوذ بالل من المدذلان : فكيف وما أحل ذلك بين 
أهل الذمِ مذ بعث محمد تنظ وما تعلم لم في هذه الأقوال مسلفاً 


ولا لهم فيها متعلق بشيء؟. 


6- مساألة: والكتابة جائزة بما لا يحل بيعه إذا ظ 
حل ملكة؛ ٠‏ كالكلبه والسّنورء والماء» والشمسرة وال ل يبِدُ 


صلاحهاء والستبل الذي لم يشتد؛ لأنْ كل ما ذكرنا مال حلال 


ل وهبتة وإصداقة. والان لسكا ينا 35 وبالله تعالى 
التوفيق. 

15ل ممساألة: ولأعن الكو انيم ماضن 
مال مكاتبه مذ يكاتبةٌ» فإنْ باعه قبل أنْ يؤدّي؛ أو باعَ منه ما قابل 
ما لم يؤدٌ: فماله للبائع» إلا أنْ يشترطه المبتاعٌ إذا باعه كلهُ. 


اا عت لع عادر اماس بن لطي وكيس 
قال زيادٌ: عن الحسنء وقالَ قيس: عن عطاء» ثم اتفقا جيعاً: أن 


| العبذ إذا كاتبه مولاه وله مال وسرّيّة وولذ: أ عالته لد وسريته 


له وولده أحرار. 
وكذلك العبد إذا عتق 
ومن قال بقولنا: مالكُ, وأبو سليمات. 
وقال أبو حنيفة: ماله لسيّده . 
وقالَ سفيانٌ الثوريى: المال للسيّدٍ إلا أنْ 


يد إلا أنْ يشترطه المكاتب. 
وقال الأوزاعي: ما عرفه السيدٌ من مال العبدٍ فهو للعبد» 
وما لم يعرفه فهو للسيد. 
قال أبو محمّد: مال العبد لهُ 
وجائرٌ للمَيدٍ انتزاعه بالنص» فإذا كوتبّ فلا خلاف أن 
يالك ل ترب ولؤكاة لله افراع 1 كه عتقه أيدا: 
افصحٌ أن حال التعانة عن مداه قبلهناء وكتان مالنه كله 
حكماً واحداً في أ ذه تعدو الو اعنتة د 1 وأصرد كن 
الكاتن لض 


وكذلك لوْ ملك ذا رحم محرمة منة وله أن يكاتب أو 
يعت للتصوص الواردة في كل ما ذكرنا - ولم ص اللّه تعال 


مكانا نم كيره جنوتاللة تان الوفين» - 


> كناب الكتابة 


- مسألة: : وإذا حل النجم أو الكتابة 
ووجبت» فضمانها من أجنبي جائرٌ. 

وهو قول الزّمري؛ لأنه مال قذ صحّ وجوبه للسَيٍْ و 
دين لازم فضمانه جائرٌ. 

الالو بِيعَ من العباد ما لم يؤدٌ كان ما وجب عليه بعد ديناً 
يتبع به. 

وأا قبل حلول التّجم فلا 5ن عب عند د ولعله 
يموت قبل وجوبهء أو يموت السَيّدٌ فلا يجب على العبدٍ. 


وق جه مقو انا كر ١‏ سماد ٠‏ لاق كابر لذو 
' وجل» وبع ما لم يقبض وما لا يدري أهرّ في العام أمْ لا؟. 

وقالَ مالكٌ: وأبو حنيفة: مقاطعة المكاتب اك ا 
ما عليهء وبالعروض. ظ 

وصح عن ابن عمرّ: أنه لا يجورُ مقاطعنه إلا بالعروض. 
مما عا وار سوا 


وبالله تعالى التوفيق. 


وبه نتأيل. 


- مسألة: ولا تجو كتابة بعض عبار ولا كتابة 
شقص له في عبلو مم غيره لأن الله تعالى يقول:لوَالِْيِنَ ينَهُوَ 
الكتات هِمًا مَلَكَتْ أبِمائكه فُكَاررف إن عَلِدتَمْ فيهم خَيْرا4 
ولبد عر قينا مكنا بعالك يتفي وله بخان قن 1 
ملك بمينه أصلاء ولا أنه تا ملكت بين ومن قال ذلك فقا 
كذب يبقين. فلو اتفقّ نّ التريكان معأ على كتابة عبدهما أو أمنهما 
معاً بلا فصل جارٌ ذلك لأنهما حيتشاو محاطبون بالآيةٍ يلاف 
الواحد؛ أنه يقال لسادات المشتزك ‏ وإِن كانوا جماعة: هذا العبد 
ملك يمينكمء وتما ملكت أيماتكم فكان فعلهما هذا داخلا في أمر 
الله تعالى مع صحةٍ خبر بريرة وأنّها مكاتبةٌ لجماعةٍه هكذا في نصاً 
الخر. 


05- مسألة: إن كانت الكتابدٌ نجمين نصاعداًء 
أو إلى أجل» نازاة الع سجلكا كلواء از سيفن عطي 
أجلد: لم يلزم اليد قبولُ ذلك ولا عتق العبد» وهي إلى أجلهاء 
وكل نجم منها إلى أجله. لقول اللّه تعالل: لأَؤْفوا بالعُقود». 

وليتَ شعري أينّ من خالفنا عن احتجاجهمْ ب 


4- مسألة: وإذا حل النججُ أو الكتابة ووجيت» 
و و زو 


١45٠ 
وقال مالك: يجبرٌ على قبض ذلك وتعجيل العتقىّ‎ 


وال الشافعي: إِنْ كانت الكتابة دراهمّ أو دنانيرَ أجبرَ 
السَيّدُ على قبوهاء وإذ كانت عروضاً لم يجن 

قال أبو محمد: أمّا قولُ الشافعي: فتقسيم فاسد لا دليل 
عليه لاا من قرآن و سنةء ولا روايةٍ سقيمةء ولا قول أحار 
نعلمه قبل ولا قياس» وما كان هكذا فهر باطلٌ بلا شك. 


وقد يكون للسيد غرض في تأجيل الدراهم والدنانير 
ومنفعة ظاهرة من خوفي لحقه أو رجاء ارتفاع سعر لدينه منهماء 
كما في العروض ولا فرق. 

وأمًا المالكيوث: فإنهم أوهموا أنهمْ يمتجّونَ بما روّينا من 
طرق ابن الجهم أخبرنا الوا ُ أخبرنا علي أخيرنا معاذ العنبري 
أخبرنا علي بن سويد بن منجوفي أخبرنا أنس بن سيرينَ عن أبيه 
قال: كاتبني أنسُ بن مالل على عشرينٌ الفأ فكنت في مفتتح 
تسترٌ فاشتريت رثة فرحت فيهاء فأنيت أنساً يجميع مكاتبتي» فابى 
الايقيله [لاخرماء فانيض عدت فذكرت للك لك ان أراقه اند 
الممرات .وت إل آندن: أن اقبلهاءفقبلها: 
وهذا أحسنْ ما روي فيه عن عمرّ وسائرها منقطع. 
ومن طريق ابن وهبه عن ابسن هيعة عن يزيد بن أبي 

ابن شهابو عن أبي بكر بن عباو الرحمن بن الحارث بن 
هشام أن أباه كاتب عبداً له فلمًا فرع من كتابه أناه العبدٌ بماله 
كلف نارق الاريك أن يناغدة قال : لي شرطيء فرفمٌ ذلك إلى 
عثمان» فقالَ له عثمانٌ: و ان 
في كل حل ما يحلُ» فاعتق 

قال أبو محمّد: ا د رأى عمرٌ وعنمانُ 
إجابة السيّد إلى كتابة عبده إذا طلبها العبدُء وخالفه أنسٌ» واحتمٌٌ ‏ 


يسبب 


عمرٌء وعثمانُ بالقرآن كان قولٌ أنس حجّة؛ وكانَ قولٌ عمر 
وعثمان. ليس محجةٍء وإذا وافقّ قول عمرٌّ وعثمانٌ رأيّ مالك 
خالفهما أنسء» والخاوت , بن هشام. وهما صاحبان. والقرآن: صارَ 
قولٌ عمرء وعثمان حجّة» ول يكن قول انس حجّة ' إن هذا 
لعجب - وحسبنا الله ونعمَ الوكيلٌ '. 

فإن موهوا بتعظيم أمر العتق. 

قلنا: أينَ كنتمْ عن هذا التعظيم؟ إِذَ لم توجبوا الكتابةَ فرضاً 
لعتق العبدٍ إذا طلبهاء والقرآن يوجبُ ذلك. وعمرء وعثمان 
00 وأين كنتم عن هذا التعظيم إذ رددتم المكاتب رقيقا من 


١51١ 


أجل دينار أو درهم بقيّ عليه لم يقد عليه؟ فبادرت وأبطلتم كل 
ما أعطى ول تؤجّلوه إلا ثلاثة له آيامء وبعضكم أيضاً: أفيرا بسبيراء 
وأنتم بزعمكم 0 
جميع ما عليه ليتعجّل العتق والسيدُ يأبى إلا شرطه الجائز تراد 
والسَنء والإجماع: ترون السيّدَ على ما لا يريك وبين أن يريد 


السيّدُ تعجيل الكتابةٍ كلها ليتعجّلَ عتقّ العبدٍ والعبدٌ قادرٌ على' ‏ 


ذلك. إلا اقايان إلا الجري على نجومه فلا تجبرونه على ذلك» 
فهلْ في التخاذل والتحكم بالباطل والمناقضة أكثرٌ من هذا؟. ‏ 


#ابزار باس ماله عرو نك طن ال اذ لط" 
المكاتبّ مالا من عند نفسه ما طابت به نفسة؛ ما د 
أوّل عقا للكتابق ويج السّبّدُ على ذلك. فلو مات قبل أن يعطيه 
كلف الورثة ذلك من رأس امال ممّ الغرماء. 

برهان ذلك قول الله تعالى: #فَكَاتْبُوهُمْ 2 
خيرا وَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الذِي آناكمْ» فهذا أمرٌ لا يِجورُ تعذيه. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليماث. إلا أنّ الشافعي 
تناقض» فرأى قول الله تعالى: «فكانبرهم إن عَلِمَمْ فيهم خيرأ# 
على الندسي - ورأى قوله تعالى: رَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الذي 
نَاكُ4 على الوجوب - وهذا تحكمٌ وكلا الأمرين ل يجذ فبه 
عددا ما أحدهما: موكولٌ إلى السَّيّدِ والآخرٌ: موكول إليه وإلى 
العبد بالمعروفيء ا لا حيفت فيه ولا مشقَة ولا حرج عليهما.. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: عدي اد تزليه جل 
لوَآنَوهُم مِنْ مال الله الْزِي آتاكد»4 أمر للسَيْدٍ ولغيرو. 

قال أبو محمّد: يها 

أمَا قوهم ' كلا الأمرين ندب ' فلا يحل أن يحملَ قولَ الله 
تعالى: افعلواء على: لا تفعلوا إِنْ شتتم - ولا ينهم هذا المعنى 
أحدٌ من هذا اللَفْظٍ - وهذه إحالة لكلام الله تعالل عن مواضعه 
اليه احور ة يلف 

وأمًا قرهم إلة آم امد 
على قوله: #فكاتبوهُم». 
ظ فصح ضرورة أن التامورين بالكانة كم :هم المامورون 
بإتيانهم من مال الل لا يفهمُ أحدٌ من هذا الأمر غير هذا - 
فظهرٌ فسادٌ قوهمْ وتحكمهمْ بالدّعوى بلا دليل. 

ووؤيفا هذا القرل: المتفك عله اد وظيزه عين بريذة 
الأسلمي من طريق فيها الحسنْ بنْ واقل - وهو ضعيفف ولا 


حجّة في أحلر دون رسول الله 84. 


وغيرة ‏ الل لأ معطو 





6- مسألة: وفرض على السَيّدٍ أن يعطي المكاتب 


كناب الكتابة 


وقالت طائفة: أمرَ بذلك السْيّدَ وغيرة» فهؤلاء رأوه 


واجبا: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن 
يونس؛ والمغيرة» قال يونس: عن الحسن وقال المغيرة: 1 عن إإراقدم 
م اتفقا في قول اللّه تعالى: لوَآنُوُمْ مِنْ مَال الله الْنِي آتاكم» 
قال: أمرّ الله تحال تموزلاه وَالناسن أن جغينوا المكاتب. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفان الفورئ عدن عمد 


الأعلى أخيرنا بو عا الرتعن المي وشهدته ككائي عبداً له 


على أربعةٍ آلافم فحطً عنه ألفاً في آخر نجومه ا 
علي بن أ بي طالبو يقول: وَآنُوهُمْ مِنْ مال الله النِي آناكمْ» 
ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بسن 


:عل الله 0 لس لس 0 


3 1 قال : ربع الكتابة. 

وروينا أيضا في أنه عشرٌ الكتابة. 

ورويا من طريق عباء الرَؤَاق عن معمر عن قتادة في 
قول لان ا الله الذي آتاكن» قالَ: هو 

كدا روجا من طريق م الدرناان تعب شيب عن 00 
ل جام نجه حي هل قال له عم و 
ثى 453 

ومن طريق الحجّاح بن المنهال أخبرنا المباركُ بن فضالة 
حدثنني أمّيّ عن أبي عن جدّي عبيد الله الجحدريُ قال المبارك: 
ا سالت عفر «١‏ 

قن 1 7 58 قلت: مائة أوقيّةِ قالَ: فما استزادني؛ 
قال: فكاتبي وأرسل إلى حفصة أم الؤمنن” إلى كتائنت غلامني» 
فأرذقت أن أنْ أعجّلَ له طائفة من مالي فارسلي إل بمائيئ درهم إلى 
أن ام ري يا ل اما 
ا 0 


8- كتاب الكتابة 


قال ابو جل لقَدَ كان أشبه بأمور الدين» وأدخل في 
السّلامةٍ أن يقول الحنفيّونٌ بقول علي في هذه السالقٍ وأن 
يقولوا: مث هذا لا يقال بالرّأي منهم؛ حيث يقولون ما يضحلك 
التكال: ونيعة مق الله تعال ومية ن المعقول: أنه إن اتكشف في 
فخل الحرةٍ في الصّلاة أو من السّاقء أو من البطنء أو من 
الذراع؛ أو من الرّأس الرّبعٌ: بطلت الصّلاة فإن اتكشف أقلٌ ل 
تبطل الفتلاةه لا نيما 

وقد روّينا من طريق إسحاق بن راهويه عن عبا الرّرّاق 
أخبرنا ابن جريج عن عطاء بن السّائب عن حبيبه بن أبي ثابت 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالبو عن الت 4: 


قار ار 


الوَآنوهُم من ) مال الله الِْي تاك » قَال: : ريع الكتابة». 


ومن طريق التبري عن 0 عبد 0 أخبرنا ابن جريج 
الع لكل اح تر ب ل للبر ضير ل ع 
وا آتومٌ هم مِنْ مال اللّه الي آتَاكذ» قال: ربع الكِتابة). 


قال علي: فإن قبل: فلم / تأخذوا بهذا الحديث. 


قلماء لكك ؛ > 1 . 0 7 


اختلاط عطاء. 
ورزينا من طريق لني ابن رايم ب عد أخودا 
قاك: بذ فقن ىلحال قارع و ررم مق 1 


5-5 
٠: 


ومن طريق العقيليّ أخبرنا محمد بن إسماعيلَ أخيرنا 
الحسنٌ بن علي الحلوانيئ أخبرنا علي - هو ابن المدين - قال: 
كان يحبى بن سعير اقطان لا يروي حديث عطاء بن السّائبٍ إلا 
عن شعبة وسفيات. 

قال أبو محمّدٍ: فح اختلاطة؛ فلا يحل أن يحتحّ من 
ل ا اا 
يرو أحدّ منهم عنه إلا موقوفا على علي ضَد 

وأمَا هم فإذا وافقّ الحبٌ 0 كان 
موضوعاً - فإِذْ قد سقط هذا الب فلا حجّة لأهل هذه المقالة. 

واحتج القائلون بأنه على الندبب بحديث كتابة سلمان ذد 
وبحديشه عائشة أمْ المؤسين أن جويرِيَة أَمْالمؤْمنِينَ وَقَمَسْ في 
سَهْم نابت بن قَيْسِ أو ابن عَم له فَكَهافأنَتْ رَسُولَ الله ا 
تَستِّينه فََالَ لها عليه الصلاة والسلام: أو خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ أقنض 


- مسألة: وفرضٌ على السَيّدٍ أن يعطي المكاتب 


١:5 ؟‎ 


عَنكِ تبتك وَأترَدَجُك؟ قالوا: فلمْ يذكر في هذين الخبرين إياء 
مال المكاتبي. 

قال علي: لا حجَّة لهم في شيء من هذا. 

ما خبرٌ سلما فإنّ مالكه كان يهودياً غير ذمي» بل منابذ 
لا تجري عليه أحكامٌ الإسلام؛ فلا متعلقَ لهم بهذا. وأعجبٌ شيء 
احتجاجهمْ به فيما ليس فيه له ذكرٌ من إيتاء المال» وتحالفتهم له 
ها أجازء هنما رسول الله ا من إحياء ثلائمائة نخلةه 
وأربعين أوقيّة من ذهب إلى غير أجل مسمى» ولا مقبوضة وهم 
لا يجيزون شيئاً من هذاء فسبحانٌ من أطلق الستتهم بهذه العظائم 
لني يِجبُ أن يردعٌ عنها الحا وأن يردعَ عنها الين. 

وأمًا خبرٌ جويرية: فليسَ فيه على ماذا كاتبهاء ولا هل' 
كاتب إلى أجل أمْ إلى غير أجلء فيلزمٌ على هذا أن يكون حجّة 
في إجازةٍ الكتابة إلى غير أجل وكل كتابة أفسدوها إذ لم يذكروا 
فيها إيتء امال» فليس فيو: أنها لم تؤته امال فلا متَعلّقَ لحم به 
فكيف وهيّ كتابة لم تتم بلا شاك؛ لأنّه لم يقال أحدٌ من أهل 
العلم' أن جويرية أمّ المؤمنينَ كانت مولاة لثابتبه ولا لابن عمد 
بل قد صح أن رسول الله :4 «أَعتَقَهَا وَتَرَوْجَهَا وَجَمَلَ عِنْقَهَا 
7 

فبطلَ كل ما موّهوا به - والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وقالوا: لوْ كان فرضاً لكان محدود القدر.. 

قال أبو محمّا: نقلنا: من أينَ قلتم هذا؟ وما المانع من أنْ 
يفرض الله تعالى علينا عطاءً يكله إلى اخختيارنا؟ وأ شيء أعطيناه 
كنا قد أدّينا ما علينا. وهلا قلتمْ هذا في المتعةٍ الى رآها الحنفيُونُ 
والثشافعيون فرضاً - وهي غير محدودة القدر؟. 

وهلا قال هذا المالكيون في الخراج المضروب على الأرض 
لفتتحةٍ عنوة - وهوّ عندهمْ فرضٌ غير محدود القدر؟ وكيا قالوا 
فيما أوجبوا فيه الحكومة فرضاً من المخراج - وهو غيرٌ محدود 
القدر؟. 

فسبحان من جعل لحم عنذ أنفسهم وفي ظن: أنْ يتعقبوا 
على الله تعالى حكمه بما لا يتعقبونه على أنفسهمْ فيما يشرعونه 
في لين بآرائهم. وتخيسينا السو نعم الوكيلٌ. تم كتابْ الكتابة 
وكيد لوت العالية: 


١ 


١.‏ مسألة: لا يجوز للسَيّدٍ أن يقول لغلامه: 


8 كناب صُحْبَةٍ ِلك اليَمِين 





48 كتاب صحبَةٍ ملك اليَمِين 


١.‏ مسألةٌ: لا يجوز للسيّد أنْ يقولَ لغلامه: 
هذا عبدئ» ولا لمملوكته: ف ا كر قر غلامي» وفتاي؛ 
وتملوكي». وتملوكتيى وخادمي. وفتاتي. ولا يجورٌ للعبد أنْ يقول: 
هذا ري أو مولاي» أو ربتى. ولا يقل اند امراك مارك 
ولا ربتك» لكن يقول: سيدي. ! | 

وجائرٌ أنْ يقول المرءُ لآخرّ: هذا عبدك؛ وهذا عبد فلان, 
وأمة فلان» ومولى فلان؛ لأنّ النهي لم يرذ إلا فيما ذكرنا فقط. 


5 


وجائز أن فول هؤلاء عبيدك» وعبادك» وإماؤك. 


روّينا من طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا حمادُ بن سلمةً عن يوب السّختياني' عن محمد بن سيرينَ 
عن أبي هريرة عن زوم الله يي أنه قالَ: «لا يقل أَحَدُكُمْ: 
عَبِدِي) وَأَمَتِيء ولا يقلن الْملوك: : ربي» وريئي) وَليِقَل الماليك: 
فتايء وَفَاتِي؛ وَليقَلٍ التاحوك: مبري» ومتبدقن: فإنكم: 
الْمْلْوكونَ» وَالوبُ: الله عَوْ وَجَل». 

ومن ' طريق عباء ؛ الرراق أخبرنا معمر عن همام بن منبه 
أنه سمعٌ أب هريرة يدث عن رسول الله قال: «لا يَفَلٍ اعدف 
طم رَبك - اسق ربك» وَضَئْ رَبك وَلا يقلن أَحَدُكم: رسي 


0 


0 


ول :ميد ولا يقل: مَوْلايَ» وَلا يقل أَحَدُك: عبدِي أت 
ولق فنَايَّ» فتائّي» غلامي». 

ومن ) طريق مسلم أخبرنا وترم أخبرنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة عن عن الني ع قال: ااولا 
نقد لسووة واي فِنْ مَؤْلاكم الله 

قال أبو محصّاو: في هذه الرّوايةٍ زيادة التهي عن قول: 
عور لاي ولي هوّ الزّائدُ والواردُ برفع الإباحة. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا ابن السّرح أخبرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو - هو ابن الحارش - أن أبا يونس مولى أ بي هريرة 
حدّئه عن أبي هريرة بهذا الخبر» فأسنده عن أب هريرة: همام بن 
موه وأبو صالح؛ وابنْ سيرين؛ وعبدٌ الرّحمن والدٌ العلاء. 





وروى عن أبي هريرة من فتياة: أبو يونس غلامه ولا يعلم 
له مخالف من الصحابة. 
وقال الله عر وجل: وَأَنكِحُوا الأيامَّى مِنكم 
وَالصالِحِنَ مِن عبَادِكُم وَإِمَائِكُمْ إن يكونوا فقَرَاَ يهم اله مِنْ 
فضله». 


7 


:ذلك "حقال: إن رَسُولَ الله يز قَالَ لَهُ 


فإن احتيجٌ حت بقول يوسف عليه السلام 9إنه بي أَحْسَنّ 
مَنْوَايَ4 وقواد #اذكرني عِنْدَ رَبْكَ» ره وهذه أخرى» 
وتلك لغة؛ وهذه أخرىء وقد كان هذا مباحا عندنا وفي شريعتنا 
حتى نهى رسولٌ الله © ظ 
وقد قال يوسففُ عليه السلام: نئي شنلما والجفبي 


بِالصالِحِنَ» وقد نهينا عن تمني الموت. 





جه 


عن ذلك. 






1١7١4‏ مسألة: وفوضن على السبيد أن يكشير 
ملوكة» ومملوكتة» ما يلبسُ - ولوْ شيئاً - وأنْ يطعمه ما يأكل 
ولو لقمة - وأنْ يشبغه لضن بالمعروفي. مثلَّ ما يكسى ويطعم 
مثلكُ أو مثلهاء وأنْ لا يكلّفه ما لا يطيق. 

روينا من طريق البخاري أخيرنا آدم بن أبي إياس أخبر برنا 

شعبة أخبرنا واصل الأحدبُ سمعست المعرورٌ بن صويد قال: 
اراي أنا ذر الِمَاريَ وَعَلَيْه حُلَةَ وَعَلَّى غلامه حُلْةه فَسَالناه عَنْ 


لَهُ: إخوانكم خولكم تلم 


لله تعالَى تخت أَيدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أخوه َحْت يده فَيطيِمْه مِما 


ا ل ا ٠‏ فَإِنْ 


ومن طرق 0 0 هاروث , بن 0 ومحمد بن 


ابعر ا دوا اقبي اليس وله مع ا 


1 اليبسر وَقَدْ لَقِنْه وَعَلَيْهِ بُرْدَةَ وَمَمَافِرِي) على علاريية جزدة 
ظ َمعَافِريَ» فقَالَ لَه في ذَلاكَ» فَقَالَ لَه أبو البسشر: بَصّرَ عَيْنَايَ 


23 


هَاتَانء وَسَمِع اي هَائَان وَوَعَاه َْبِي رَسُولَ الله وهو 
حول أطعكره ما تأكارن كتوم يخا كفيونة قال أبو 





يلابت 
عل 


اليسر: فكان إذا أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن اعد 
من حسناتي يوم القيامة. 


ززونا مثل هذاعن أبي بكر الصديق؛ ولا مالف لهم من 


الصحابة رضي الله دم أصلا. 


أفلك: ولة ني ةنا ولا غبيح» ولا رباج - وله ألا يسمي 
أولاده بهذه الأسماء. وله أن يسمي تماليكه بسائر الأفيماتة مثل: 
نجاحء ومنجح» ولقي» وربيح؛ ويسيرء وقليخ؛ وغير ذلك لا 
تحاش شيئاً. 

00( اخبرنايعى ب جبى: أله سم 
بايا ا مها سول اله عي 


8 كتاب ص صُحْبَةٍ ملك اليين 


أن سحي قي أ ما 0 َه سر 00 
ام 0 
يسافو عن الربيعٍ بن عميلة عن سمرة بن جندين قال: قال 
رسول الله تلظ: «لا : 1 سَمِيْنْ عُلامَك يَسَاراء وَلا ربَاحاًء ولا 
٠ 0‏ فَإِنكَ 7 تقول: أن هوه فيقول: لا إِنْمَا هن أَرَبمٌ 
ريدن على 4 

0 ع# اه : 

لي 00 





6- يقيناً من طريق 0 أنه قال '«أَرَادٌ النبي عليه عاد والسلام أَنْ 
يَنهى أن يُسَمْى ب يَعْلَى وَبَرَكَق لح وَنَافِيِ وََسَارِ وخر 


ذَلِكَ - ثم زأبته كت بَعْدُ عََهَاك نَّمْ بض تف وَلَمْ ينه عن 
ب اه 
وما عند لله( يسم اليه وسعرةيقول ما عددا» لأ 

سممٌ النهي» والمثبت أولى من الناني؛ لأنْ عنده علماً زائداً لم يكن 
ال ل 
ومعاذً الله من هذاء فكيف وكثيرٌ من الأسماء الى ذكرها جابرٌ ل 
ينه عنها أصلا؟. 

فصح أن حديث سمرة ليس مالفا لأكثر ما في حديث 
جابر؟ أن جابراً ذكرً: له عليه الصلاة والسلام م ينسه عن تلاك 
الأسماء الي ذكرٌء وصدق - وذكرٌ سمرة: أنه عليه الصلاة 
-والسلام نهى عن بعضهاء وصدق. 

وقالوا: قذ روي أن رسول الله تيز كان له غلامٌ أسودُ 
أمتمة: رباح» ياذنُ عليه - وقد غاب عن عمرّ أمرٌ جزية اموس 
- وهو أشهرٌ من النهي عن هذه الأسماءء فما المانمٌ من أن يغيب 
عن جابر» وطائفةٍ معه: النهي عن هذه الأسماء» وقد غاب عن 
ابن عمرٌ النهَي عن كري الأرض - ثم بلغه في آخر عمره فرجع 
إليه - وهر أشهرٌ من هذه الأسماء. 

وأا تسمية غلام رسول الله غظ رباحاً: اننا الشيرة انه 
عكرمة بن عمار وهو ضعيف. لي كر 
عن وقالوا: 3 قولَ الني ' ا فإنّك تقول: آم هر؟ فقول لا له 
يان بالعلةٍ في ذلك» وهي علَّة موجودة في: : خسيرة وخير» وسعار 

وسعيار» ومحمودء وأسماء كثيرة: فيجب المنع منها عندكم أيضاً. 

قلنا: هذا أصلّ أصحابب القياسء لا أصلناء وإنما نجعلٌ 





6- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يسمَّي غلامة: 


١5+ 


نحن ما جعله اللّهِ تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام سيا 
للحكم في المكان الذي ورد فيه النصُ فقطء لا نتعداه | إلى مالم 
ينص عليه برهاننا على صِحّةٍ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لو 
أراد أن يجعلَ ذلك علّة في سائر الأسماء لما عجر عن ذلك 
بأخصر من هذا اللفظ الذي أتى به: فهذا حكمُ الييان. والذي 
ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام من أنه أراد أشياء كثيرة فتكلّف 

ذكرٌ بعضهاء وعلق الحكم عليو» وأخر بالسّببه في ذلك» وسكت 
عن غير ذلك: هر حكمٌ التلييسء وعدم التبليغ» ومعادً الله من 
هذا. و دليل لكم على صِحَةَ دعواكمْ إلا الدّعوى فقطء والغه 
الكاذبت. 


وقالوا: فذ سكن ابن عنير غلانة: ناقعاء وشت أبو انوت 
غلامة: أفلحَ بحضرةٍ الصحابة. 

قلنا: قد غاب بإقراركم عن أبي يوب وجوب الغسل من 
الويلاجء وغابَ عن ابن عمرٌ حكم كري الأرض» وغير ذلك». 
يما أشنع مغيبُ مشلٍ هذاء أو مغيبٌ الله عن اسم من 
الأسماءة فبطل كل ما شغبوا بوه ولا حجّة في أحاٍ على رسول 
اللّهِ عق . تم كتابُ صحبةٍ ملك اليمين والحمد للّه رب العاينَ 


وضلى الله عاق عمل عيده ورضوله وسل تسليما كيرا. 


١ 56 


6 - مسألة: وَل ما يخرجٌ من رأس 


المال: دين كناب المواريث 





1 كتاب الواريث 


الوا اي ع ام جر 
اران رصا ين عقر رو الخرها أو روت ولا ار 


كنات الجنائر” مق دروائنا هذاه بويد ذللة قر له تفال لمم 


إن 


َم وَصيةيُوصي بها أو دين وأا مصعب بن عمير 6ه ل 
يوجذ له إلا ثوب واحد فكفَنَ فيه ولأ تكليف الغرماء خاصة 


أنْ يكون الكفن ناقصأ من حقوقهم: ظلجٌ لهم وهذا واجب 


- مسألة: فإِنْ فضلت فضلة من المال: كانت 


الوصيّة في الثلث فما دونه لا يتجاورٌ بها الثلث على ما نذكرٌُ في ' 


كتاب الوصايا ' من ديواننا هذا إذ كماة اللشهه وا ركان 
للور نّةِ ما بقيّ لقول الله تعالى: #مِن بعل وَصِيَّةٍ يُوصي بها أو 


٠. 
3 » جب ين‎ 


- مسألة: ولا يرث مسن الرّجال إلا الأب 
دان وا لبد المذكور. 

5 
جد ولا مع أبي الجددٌ جد جد - ولا يرث جد من قبل الم : 
سا أو للأب فقطء أ و للام قط 


بن الأخ الشقيق؛ واب الأخ لالأنودولا يوت ابن أخ لأ 


00 واب الابن» واب بن ابن الابن. 

وهكذا ما وجذدٌ والعم شقيق الأبي. وأخو الأب لأبيه. ولا 
برك ٠‏ أخو الأب لأمَهِه وابن العم الشقيق» وابنْ العم أخو الأب 
لأبيه؛ وعم م الأب ٠‏ الشقيق» أو الأبب. 

وهكذا ما علاء وأبناؤهم الذكور والرُوج 5 ومعتق 
المعتق. ظ 


وهكذا ما علاء لا يرث من الرّجال غير من ذكرنا - ولا 
خلاف في أن هؤلاء يرثون. ولا يرث من النساء إلا الأمى انكر 
والابنة» وابئة الابن» وابنة ابن الدين, 

وهكذا ما وجدت. ولا ترث ابئة ابن ولا ابن ابدق 
والأاخت الشقيقة الا و للم ولزّوجة. والعقة م 
المعتقة. 


#2 


وهكذا ماعلا. ولا يرث ابن أختع ولا بنث أختي ولا 


ابن اخ ولا ابنةٌ عسم؛ ولا عسّة ولا خالة» ولا خالَ» ولا جا 
لأ ولا ابن ابد ولا ابنُ ابدةه ولا بت أخ لآم ولا ابن أخ 
لأم. ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرثء ولا يرث مع الأب 
جد ولا ترث ممّ الأمٌ جدة» ولا يرث أخء ولا أخنت مع ابن 
ام ولا يرث ابنُ أخ معّ أ شقيق» أو لأبي. ولا 
يرث أخ لأم مع أبيه ولا مم ابنء ولا معَ ابن ولا مع جاد. ولا 
يرث عم مع أب ولا مع جد ولا معَ أخ شقيق» أو لأبيه ولا 
ى الام تقر أوالاجر متو[ سن 

برهان هذا كله. نصوص القرآن؛ وقولٌ الب 

رؤيناه من طريق وهيبه عن طاووس عن ابن عباس عن 
رسول اللّهِ تر: «ألْحِقرا الفرَائْضَ أصْحَابهَا َمَا أبقت المَرَائْضر 
فلأوْلَى رَجُلٍ ذَكِه وكلُ من ذكرنا أيضاً: فلا اختلاف فيه أصلا 
وآخرنا الذي فيه اختلافٌ لتَكلّم عليه إِنْ شاءً الله تعالى في أبوابه. 


1 الذي: 





. 0- مسألة: أو ما يخرج اتركة المت إن شرلة 
شيئا من المال» قل أو كثر: ديونُ الله تعالى» إن كان عليه منها 
شيءٌ: كالحمٌ» والركاقٍ والكمارات» ونحو ذلك» ثم إن بقيّ شي 
أخرج منه ديونُ الغرماء إن كان عليه دين فإنْ فضلَ شيءٌ كمَنَ 
منه اليِتْ» وإن لم يفضل منه شيءٌ كان كفنه على من حضرٌ من 
الغرماء؛ أو غيرهمْ - فإِنْ فضل بعدَ الكفن شيء: نفذت وصيّة 
المت في ثلث ما بقى» ويكونٌ للورثة ما بقىّ بعد الوصيةٍ 

برهان ذلك قولُ الله تعالى في آبات المواريث: لين بَعْل 
وَصِبّةٍ يورصي بها أد ين»» وقال رول الله : «فَدَيْنُ الله 
أ أن نف ]نطو اللعافية حر بالوقاءه وقد ذكرنما ذلك 
بأسانيده في ' كتاب و الصيام؛ والركاق والحيج 'من ديواننا هذاء 
فاغنى عن إعادته فالآية تعم ديون الله تعالى وديون الخلقي» 
والسّدنُ الثابتة بيت أن دينَ الله تعالى مقدّمٌ على ديون الخلق. 

وأما الكفن فق ذكرناه في كتاب الجنائز وصح ' أن مزق 
والصعب بنّ عمير رضي الله عنهما: بوه اجا شت إلا 
تشملة كتيلة فكنا دنهم ” 


وقال قوم: لكين تدم على اللمرد. 

قال أبو محمد ع: وهذا خطاً؛ لأن احم جاء بتقديم 0 
كما تلوناء فإِذْ قد صارّ الما كله للغرماء بنص ني للد 
أن يخص الغرماء بإخراج الكفن مسن مالم دون مال سائر من 
حضرء إذ م يوجب ذلك قرآن الاسم ولا إجماعء ولا 58 
ولا نظرٌء ولا احتياطء لك حكمه أنه لم يترك شيئاً أصلاء ومن 1 
يترلذ شيا فكفنه على كل من حضرّ من المسلمين» لأمرٍ رسول 


كتاب المواريث 


َ تير امَنْ وَلِيَ كفَنَ أخبيه أَنْ يُحْسِئَه فصارَ إحسانٌ الكفن 

فرضاً على كل من حضرٌ اليِسَ» فهذا عمومٌ للغرماء وغيرهم عن 
حضر. .. ولا خلاف في أن الوصيّة لا تنفذ إلا بعد اتتصافب الغرماءء 
لقول رسول الله يز «إن دماءكم وَأَمْرَلَكُمْ عَليكُمْ حَرَام ؛ فمالٌ 
اليس قذ صارٌ في حقوق الله تعالى, أو للغرماء بموته كلهأ 
بعضه ‏ فحرام م عليه الحكم في مال غيرى وإنّما ينفاد حكمه في 
ماله الذي يتخلّف» فصحٌ بهذا أنّ الوصيّة فيما يبقى بعد الدين. 





٠‏ 15أ- مسألة: ومن مات وتركٌ أختين شقيقتين أو 
ان أو أكثرٌ من أختين كذلك أيضاًء ول يترك ولدأء ولا أخاً 
مشناء :وله لآب ولاامن قطي" كاذه فليا فنا امرك آذ 
هن على السواء. 

وكذللك من ترلة ابنتين فصاعدا ولم يترك ولدأ ذكراأ ولا من 
عطي :“فلهها أو نكر علغاتما ترك أيضا: 

برهان ذلك كول اللدعر وجر: #إن امْرؤٌ هلك لبس له 
ولد وله أخت فلا ِف ما رلك وَُوَ ينها إن لَمْ يكن لهَا ولد 
فإن كانتا 5 ين فَلَّهُمَا الثلتان مِما تَرلد4. ٠‏ 

وه ظريع الاين معيير البرنها اجنام ده منهرة 
الجحدرئ أخبرنا خالدٌ بن الحارث - هوّ المجيمي ‏ أخبرنا هشام 


داهو الاستوالي ) - أخبرنا أبو الرّبير عن جابر بن عبد اللّه قال ١‏ 


وان 


«( سكنت وَعِبدِي سَبْعْ م أخوَاسو لي فَدَخَلَ عَلَّيْ رَسُولُ الله يم 
فح فِي وجي فأقنت, فقتل يا رَسُولَ الله ألا أوصبي 
لأخواتي بالثلين - ثم خرج )ركني ثم جع لي فَقَالَ: إني لا 
ا 
خراتاف: َجَعَلَ لَُنْ الثلين - فكان جار يَقولَ: نزت هده 
9 ليَستَفتُونَكَ قل الله يمتِيِكُمْ في الكَلالَةِ24. 
وهذا لا خلاف فيه. 





وأما الببتان فلا خلاف في الثلاثٍ فصاعداء ولا ولدَ للمّت 
ذكرا في أن هن الثلثين إذا لم يكن هنالك من يحطّهن. 

وهو قول الله تعلل» #فَإنْ كن نِسَاءً فَوْقَ ؛ انِن لَه تلن 
01 


الصف كما لواحدة - وامرجوع إليه عند لاع هو بال 5 


الله نظ : 





ابي عاد مقر موصيو عد الله قال م 


ل ص عمال 


مَعَ رَسُول الله 
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0 تن جنا امْرَأةٌ من الأنصّار ِي الأسواق - 





مسألة: ومن مات وترك أختين شقيقتين أو 


١55 


ثبت - فَذْكرٌ حَلِيثا وفيه: 0 


وَهِيَ جد ارج بن رياد بن 
لمر بين لَهَا َقَالَت: ُو الله ان بك سه بن اليه 
يِل مَمَك يم أخ وقد اسنتقّى عَمهُمَا مَالّهُمَا قَلَمْيَدعْ لَهمَا مَالا 
إلا أخذة. فمًا ترّى يَارَسُولَ اللّى فوَاللّه لا يكِحَان أبدا إلا 
وَلَيُمَا مَل فال وول الله عير: : تقهيي الله فِي ذَلِكَ قَالَ: 
ولت سُورَة النسّاء #يوصيكم الله فِي أَؤْلادِكمْ» الآية» فَقَالَ 
0 لُ الله #فك : اذعُوًا لي ال وَصَاحِبْهَا فقالَ لِعَمُهِمًا: أَغْطِهمًا 
الثلتين وَأَغْط أَمَهُمَا الشمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلّك». 

وقد ثبت أنه يكز أعطى الابنة التصف» ؤابئة الابن. :سدس 
تكملة الثين وقد ادَعى أصحاب القياس أن الثلئِين نما وجب 
لكين قابا على الأختين» قالوا: والبشان ارك يدنك م 
الأختين. ا ْ 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ؛ لأنه إنْ كان ذلك لأث البعين 
الحرافن الأعسين وراعي اذا يك رهما مي الخال امهنا اول 
واقرب» فيخالفوا القرآن» أو ييطلوا قياسهم. ْ 

وأيضا فإنهم - نعنى هؤلاء الحتجّينَ بهذا القياس - لا 
يختلفون في عشر بنااتو وأختي لأب: أن للأخت الثلث كاملا 
ولك واس من اللساض عدي لليف - فقَدْ أعطوا الأخحت 
الواحدة أكثرَّ ممما أعطوا أربع بناتيه فأينَ قولههم: إِنّ البنات أحق 
من الأخوات. وهذا منهمْ تخليط في الدَينِء وليست المواريث على 
قدر التفاضل في القرابة» إنما هي كما جاءت النصوص فقط. ولا 
عدم قم لايد آنا اتن وابنْ بنته» وبنت أخييء وابنْ أخته, 
وخاله وخالتة وعمّته وابنَ عم له لا يلقي معه إلا إلى عشرينَ 
جدا: أن هذا المالَ كله لهذا الابن العم البعيليه ولا شيءَ لكل من 
ذكرناء وأينَ قرابته من قرابتهم - وباللّه تعالى التوفيق. 









ا مسألة: فإِنْ ترك أختا شقيقة» وأختاً واحدة 
للأبو أو اثنتين للأبب أ و أكثرٌ من ذلك: فللشقيقةٍ النصف» ولليي 
للأبي أ و اللواتي» للا النسدس فق لان الله عر وجل أعطى 
الاقف الصف وأعطى الأختين عدا الثلئين. . 

فصح أ: له ليس للأخوات اللّواتي للأبيء أو الأواتي للاب 
والأمّ - وإن كثرن - إلا الثلشان فققط؛ وإذا وجب للشقيقةٍ 
النصفتُ بالإجاع المتيقن في ا لضم قَيقَةُ» 
ااا ار 


ال الب 00 
ولا مع بنت ابن وإِنْ سفلتء والباقي بعد نصيب البنت وبندت 


١ 4 1/‏ < < 
الابن للعصبةٍ كالآخ. وابن الأخ» والعمء وابن العم والمعتق 
لاير م اي ا 
للأخت الشقيقة» «أرلذي ناج ا عر فلن جيه 
وللأخوات كذلك. 

وهو قول 195 وهنا قولان غير 
05 أحدهما ا الأحوات عصبه اليناتع وأن الأعيت المذكورة 
أو الأخوات المذكور ات و يأخذن ما فضل عن الابنةٍ أو يق 
الابن» أو ما فضل عن البنتين أو .: بنتي الابن ساعد : 

وهو قولُ مالك رأني ينيف بوالخاففر رالهزة وصح 
عن ابن مسعود وزيلر» وابن لوال الناترريات لابشان متم 
بها. 

وصح في الأخت والبنت عن معان وأبي موسى؛. نك 

وقد روي عن عمرّ كذلك أيضا. 

والثاني - أنه لا ترث أت أضلا مع ابندِ» ولا مع ابنة :أن 
- وصح عن ابن عبّاس - وهو وَل قول ابن الزبير. 

وهو قولٌ أبي سليمان. 


واحعجّ من رأى الأخوات عصبة البنات بما روينا من طريق ‏ 


شعبة, وسفيال عن أبي قيس الأودي - هو عبد الرحمن بن ثروانٌ 
- عن الهذيل بن شرحبيلَ قالَ: سئلٌ أبو موسى عن أبن وابنة ابن 
وأخت» فقال: للابنة العف ولللأخحت الضف افسَيل اط 
مسْعُودٍ وَأَخبرٌبقَوْل أبي وي فَقَال: لَقَدْ ضَلَلْتُ إذا وما أن من 
مدي أقضي فِيها ما م قضّى النبيئ عيذ لابن الك واد 
الاببن سدس تَكْمِلة اين وَمَا بقَىَّ فللا خترا. 

0 ا 0 
لها صف ما تر ور ينها إذا َم يكن لها و4 وا كد 

يقع على الابنق» وبنت الابن» كما يقع على الابن وابن 
الَْةٍ وني القرآن . 

: والعجب من مجاهرة بعض القائلينَ هاهنا: ما ع لا 
5ك حدوهنا إقدامٌ على الله تعالى بالباطل» وقول عليه بما لا 
7 ا وين شعري أيي فرق بن قو 


َل ليب إذ ميك كود دك لَكُمْ ولد 
َلَهُنَ امن مِما تر 0 لوَلَكُمْ نِضْفْ مَا ترك 


أَروَاجُكمْ إن لم يكن لَه وَلَد َنْ كان لَه وََد فلَكُم الربمْ مما 
ترك » وقوله تعالى: ولا 7 058 واعبو نهنا لفاس ين 


الابن ف 


- مسألة: : ولا ترث أخت شقيقة ولا غيرٌ شقيقة ٠‏ /ا- كتاب المواريث 


رك إث كان لَه وََد قن لَمْ يكن له ولد وَوَرنَ َه امه الت 
إن كَان له إِخَرَّة فَلأمّه امد س4 فلمْ يختلفوا في جميع هذه 
الآيات: 5 0 سواء كان ذكرا أو أنشىء أو ولد الولدٍ كذلك 

ثم بدا لهم في ميراث الأخت أن الول إنما أريدَ به الذكرَ 
و«ستكتبُ شَهَادَتهُمْ وَيُسْالون4 طفن شَهِدُوا فلا تشهد مَعَهُم#. 

واحيج و سا ع 
ا ال ام 
أبقت الفْرَائيض فلأؤلى رَجُلٍ ذكره. 

00 ا 
55000 وزوج 57 ار لأسن أو أخوات 
كذلك: تلقف العنة وللزوج الربع؛ وللام السدس. لبن 
للأخت أو الأخوات ‏ إلا نصفف السدس. ظ 

فإن كانت المسألة يحالماء وكانت ابنتان: ترك الأخت ولا 
الأخوات شيئا: - 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزَهري عن 
بي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي: قيلَ لابن عبّاس: مسن ورد 
أبنتة واه لأبيه 56 فقالَ ابن عباس: لابه الصف 
وللأخت النصفُ؛ وليس لأخته شيءٌ ما بقي» وهر لعصبته؛ فقال 
يي ا و 

قال من انكرت نكيت 9 روش لان اووس 
ل 
ع اا 
ل حسملا مااي - حاتي مصعبا 
5 ا ا إل 0 7 5207 رد الله عض 
ين 0 
ال افير زفي ف وق ير امراب يكاز 
القرآن» ولا في سنةٍ رسول الله ييا وتكلّمٌ أصحابنا في أبي قيس 


ا ال و 





ون كايا لوازي 


إسقاط روايتيء فالواجبُ الأخذ بما روى - وبحديث ابن عباس 
المسنل الذي ذكرنا. ظ 

فوجب بذلك إذا كانَ للميّته عاصب أنْ يكونَ ما فضلَ عن 
فريضة الابنةء أو البنتين» أو بنت الابنء أو ب: 00 
أنه أولى رجل ذكرء وليست الأخت هاهنا من أصحاب الفرائض 
الّذِينَ أمرنا بالحاق فرائضهمْ بهمْ - وهذا واضمٌ لا إشكالَ فيو. " 

فإ م يكن للميّت رجل عاصبٌ أصلا أخذنا بحديث أبي 
قيس وجعلنا الأخمت عصبة كما في نصّه وم نخالف شيئاً من 
النصوص. والمعتق» سن تناسل منه من الذكور أو عصبته من 
الذكور هم بلا شك من الرّجال الذكور: فَهِمْ أوللى من الأخسوات 
إذا كان للميّت ابئة أو ابنة بن. 

قال علي: ليس في شسيء من الرّوايات عن الصّحابة 
المدكورين: ل 
فبطل أنْ يكون هم متعلق في شيء منها - وبالله تعال التوفيق 


: مسألة: كن 00 ادك ادلاني‎ ١ 
16 القرآن» كما ذكرنا ا 0 تعالى‎ 


1/ا1- مسألة: وَإنْ كان لمت أخ» أو أخموان؛ أو 


أختان أو اخمتء أو اخ وأخمت - ولا ولد له ولا ولدّ ولو ذكر.. 


فلأمّه الثلث. 


فإن كان له ثلاثة من الإخوةٍ دكورار زناف أو بعضهم ذكرٌ ‏ 
وبعضهم م أنثئى: فلأمّه السّدس» لقول الله تعالى: «فإِن كَانَ له 


إخوّة فلأمّه السدسر». 
وهو قول ابن عباس. 
6 غيرة:ٍ 7 من 0 ص الم إلى اد ولا 


5006 ولا في أنها 0 إلى السّدس بثلائة من الإخحوة - 
كما ذكرنا- إننا الخلاف في ردها إلى السّدس باثنين من الإخوة. 
حدثنا يوطت ين عند الله الحرفة قال أخوت] يوسي ب 
حمل بن عمرٌ بن عمروس الأستجي عن أبي الطاهر محمّدٍ بن 
جعفر بن إبراهيم السّعيديٌ أخبرنا يحيى بن أيُوب بن بادي 
الغلافُ أخبرنا أحمدُ بن صالح المصريٌ أخبرنا محمد بن إسماعيل 
بن أبي فديك أخبرنا الفقيه محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ذتئبو ب 
هر أبو الحارث - عن شعبة مولى ابن عباس عن عبد الله بن 
عباس: أنه دل على عثمان بن عفان فقال لهُ: إن الأخوين لا 


- مسألة: والأم 


مع الولدٍ الذّكر أو الأننى ١57‏ 


ف دان الم إلى السّدسء نما أل الله تعال: «إفإن كَانّ لَه إخرة» 
والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوةٍ فقال عثمانٌ: لا أستطيع 
أن أنقض أمراً كان قبلي» توارئه الناسٌ ومضى في الأمصار. 
قال أبو محمد: أْما ابن عباس فقذ وقفَ عثمان على القرآن 
الل فلم ينكر عثمانٌ ذلك أصلاء ولا شك في أنه لوْ كان عنة 
يز أو حجّة من اللَغْةِ لعارضَ ابنَ 
عبّاس بها ما فعل» بل تعلق بأمر كان قبل توارثه اناس ومضى 
في الأمصارء فعثمانُ رأى هذا حجّة وابسنُ عباس لم يره حجّة 
والمرجوعٌ إليه عندَ التنازع هوّ القرآنُ» والسّنة» ونصّهما يشهدُ 





بصحةٍ قول ابن عباس. وكم قضيَةٍ خالفوا فيها عثمان» وعمر: 


كتقريعمهما الذية بالبقر والغديٍ والحلل» وإضعائينا وق ارما 
والقضاء ء بولد الغارة رقيقاً لسيّد أمهمْ في كثير جداً. 


ومن ادعى مثلّ هذا إعاعات وغتالفة الإجماع - عندهم 
كافرٌ: فابنُ عبّاس على قوهم كاف إِذْ الف الإجماعَ ومعادً الله 
من هذاء بل مكفره أحق بالكفر وأول. 

وأا ايلا مة قضاد انون فلددررقة عن دنه رسوق اله 





وقال بعضهم: الأخوان يقعٌ عليهما اسم إخوة. 

قال علي: وهلا كيلا لأنّ عثمان» وابن 
لغيه وقد اجتمعا على خلافي هذاء وق اللنة كدي ذا 
القول؛ لأن بنية التنية في اللَغةٍ العريّةٍ التي بها خاطبنا اللّه تعالى 
على لسان نيه عليه الصلاة والسلام غرٌ بنيةٍ الجمع بالثلائة 
لعامداء قا رز لأحدٍ أنْ يقول: الرّجلان قامواء ولا المراتان 

واحتجّوا في هذا بقوله تعالى: #وَالمسارقٌ وَالسارفَةَ فَاقَطَّعُوا 
أيِْيَهُمًا* وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأ لكل واحدر منهما يدين: 
والواجبُ قطعهما مرة بعد مرةٍ. ظ 

وذكروا قولّ الله تعالل: #فََدْ صَغْت قلويُكمًا» وهذا لا 
حجّة لحم فيه؛ لأنْ في لغْةٍ العرب إِنّ كل اثنين من اثنين فإنه يخبرٌ 
عنهما بلفظر الجمعء قالَ الرّاجِرٌ: 
ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترمسين 

فهذا باب مضبوط لا يتعدّى واحتجّوا بقول الله تعالى: 
ونأ الخصم إذ تَسَوَرُوا المخرَاب إذْ َخَلُوا عَلَى دَاوْد فَفَرِعَ مِنَقُمْ 
َنُوا لا نَحَ صما بَعَى بَعْضْنًا عَلَى بَْضٍ» إلى قوله تعالى: 
«إن هذا أخجي له يَسْمٌ وَيِسْعُون نَعْجَة وَلِيَ نَمْجَة وَاحِدَة وهذا 
لا حجّة لهُمْ فيو لأنه لا نكرة في دخوهما ومعهما غيرهما. 


ن عباس: حجّة في 


١ 8 


وذكروا قول الله تعالى: لعَسَى اللّه أَنْ يَأيَنِي بهم 
جَوِيعا» وهذا عليهم. لااللهم؛ لأنهم كانوا ثلاثة: يوسف» وأخوه 
الأصغرٌ اكع عن اضرا وكبيرهم الذي قال: #فلن أَبِرَحَ 
الأرْض حَتَى يَأَذَنَ بي أبي4. ظ 

وقد اتفقوا على أن من أقرٌ لآخرّ بدراهمَ أنه يقضى عليه 
بثلاثة» لا بدرهمين - وبالله تعالى التوفيق. 

وقال بعضهم: قال الله تعالى: لون كانوا اوه رجالا 
وَِسَاءً مِدَكرٍ مِثل حَظ الأنثيين بن 4. 

نال الحكمُ في الأخته والأخ هكذاء فصح أن الأخ 
والأخت في قول الله تعال: لفن كان له إخرّة فلأمّه السُدُسٌ» 
كذلك أيضاً. - 

قال أبو محمد: أما الآيتان فحق. 

وأمًا هذا الاستدلال فني ايه الفسادٍ لأنْ الله تعالى قالَ: 
لكر مِثل حَظ الاش شييِن» وهذا جلي من النصُ في حكم 
الأخ» والأخت فقط. 

فإن أوجدنا مثلّ ذلك في حجب الأمٌ فهرّ قولة» وإلا فهو 
مبطل مذعى بلا برهان. 

ولا ايع واد كر ما قد اص ترمو فيما 
كرا لخر وكالأختين عوراتينها كميراش لتلا وكالإخوة 
للم إنما هوَ القلث للاثنين كما هو للشلاث فوجب أن يكون 


ار > 


جب الآم بالاثنين كحجبها بالثلاث. 


قال علي: فقلنا: : ما وجب هذا قط كما : تقول لأنه حكمُ 
منك لا من الله تعلل» وكل ما قال الله تعالى فحقٌ» وكل ما قلت 
أنت ما لم يقله عرّ وجل فكذب» وباطلٌ» فهات برهاناً على صحَةٍ 
تشبيهك هذاء وإلا فهر باطلٌ وبالله تعالى التوفيق. 
ظ بنص القرآن: الثلث وم يحطّها الله تعالى 
إلى السدس إلا بولد للميتوه أو بأنْ يكون له إخوة فلا يجو 
منعها ا أوجبه الله تعالى لهاء إلا بيقين من سئةٍ واردوه ولا سنة 
في ذلك ولا إجماعً - وباللّه تعالى التُوفيق. 


وقد وجب للأم ب: 


6 اط مسألة: : فإنْ كان لمكا ترك زوجة وأبوين» 
أو مانت امرأةٌ وتركت ع وأبوين: فللزرج اللعوفة: ا 
اربع وللأمٌ الثلدث من رأس , المال كاملا - وللأبو من ابتنه 
السدس» ومن أيئه الثلث» ل التلت. 

وقالت طائفة: ليس للأمٌ في كلتيهما إلا ثلث ما بقئّ بعد 


6- مسألةٌ: فإن كان المت تر زوجة وأبوين 


ميراث الزُوجء والرّوجةٍ - وهذا.قول: 

رؤيناه صحيحاً عن عمرّ بن الخطابي» وعثمان» وابن 
مسعود في الزُوجةٍ والأبرين» والزوج والأبوين - وصح عن زيلر. 

ورويناة عن غلى و يصح عنه. 

وهو قول الحارث الأعور. والحسنء وسفيان النوري 
وماللك. و أبي حنيفة, و الشتافعي» و اضكاف: 

وهو قول إبراهيم النخعي. وها هئا قول آخر: 

رويناه من طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة 
افر لك اهار نأ محمد بن سيرينَ قال في رجل ترك 
امرأته وأبويه: للمرأةٍ الرربع» وللام ثلث جميع المال» ومأ بقي 
فللأب وقالَ في امرأةٍ تركت زوجها وأبويها: روج النصفُ 
وللأمٌ ثلث ما بقي» وللأابو ما بقي قال: إذا فضل الأب الأام 
بشيء فإن للدم الثلث. 

وأما القولٌ الذي. - 

قلا به: فروّيساه من طريق عباد الرَرّاق عن سفيانٌ 
التُوي عن عباء لمن بن عب الله الأصبهاني عمن عكرمة عن 
ابن عباس : أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف» وللام الثلث 
من جميع امال.. 


ومن طريق الحجّاج ؛ بن امهنال أخبرنن الو تعرانة خرن 


الأعمش عن إراهيم لخر قل قال على بن أبي طالبي: للام 


ثلث جميع المال. في امرأةٍ وأبوين؛ فذدس وأبوين - وروي فنا 
عن معاق بن جبل. 

ال د 
ان قوم مف لو ماك من 

أقا على أن 

وبما روينا من طريق وكيم عن سفيان عن فضيل بن 
عمرو الفقيمي عن إبراهيمٌ النخعي قال: خالف ابن عباس أهل ' 
الصلاة ة في زوجء وأبوين. 

وقالوا: معنى قول الله عر وجل: الوَوَرنْه أبوَاه فلامّه 
التلْثك» أي مما يرئه أبواه. تاجنلم له ته عر مداه وككرة هذا 
لا حجّة لهم فيه. 

أما قولُ ابن .شعو قلذاحكة ياو دون رول الله ٠‏ 
ير ولا نكرة في تفضيل الأمٌ على الأبو: فق صح عن رسول 





٠لا‏ كناب المواريث 


اللّهِ يز أن رجلا سأله فقالَ: «يا رَ وملا 1 
صُحيتِيء فَقَالَ له رول الل أَمّكَء قَالَ: ثم مَنْ , َا رَسُولَ الله؟ 
قال: أَمّكَ قَالَ ثم مَنْ يَا رَسُولَ اللّه؟ قال: 0 نم من يآ 
رَسُولَ الله؟ قال: ثم أبوك» ففضّل الأمّ عليه الصلاة والسلام 
على الأب في حسن الصّحبةٍ - وقذ سوّى اللّه تعالى بين الأب 
والأمٌ بإجماعنا وإجماعهمٌ في الميراث إذا كان للميّت ولد فَ«لأبَويْه 
ِكل مِنْهُمَا السُدْس» فمنْ أينّ تمنعون من تفضيلها عليه إذا 
اوجن ذلا نه 1 

0 إن هؤلاء امحتجينَ بقول ابن مسعودٍ هذا أُوَّلَ مخالفينَ له 


كما روينا من طريق عبد الْرزّاق عن سفيان الثوري عن 
الأعمش عن إبراهيم النخعي» قال: كان مر ين الخطاتب: وعبد 
الله بِنُ مسعود لا يفضّلان. 

أمّا على جد. 
ويخالفونَ عمرَء فيفضّلون الأمٌ على الجدّء وهم يفضّلون الأنثى 
على الذكر في بعض المواريث. فيقرلون في امرأةٍ ماتت وتركت 
زوجهاء انيه وأخوين شقيقين وأختها لأم: إن للأخحت للام 
السّدس كاملاء وللذكرين الأخوين الشقيقين السّدس بينهماء لكل 
واحد منهما نصف السسدس. ويقولون بآرائهم في امراٍ مانت 
وتركت زوجهاء أو أختها شقيقتها وأخاً لأبب: إن الأخ لا يرث 
شيعا - فلو كانَ مكانه أحت: فلها السدسء يعال لها بي فهم لا 
ظ ا ا ل 

وأما قو 7 خالف ابن عباس أهلّ الصّلاةٍ في زوج 
وأبوين» فإن كان خلاف أهل الصلاة ككرا أن قيقا نطوو شهدا 
يدخلون؟ والمعرض بابن عباس في هذا أحق بهاتين الصفتين من 
ابن عباس. 

والعجب من هذه الرّواية كيف يجورٌ أنْ يقولَ هذا إبراهيمُ 
قزري عن عر ون اق للقيو مره اس مات و نرت 
كما أوردنا؟ وما وجدنا قول المخالفينَ يصح عن أحدٍ إلا عن 31 
وحلة. | 

وروي عن عليء وابن مسعود ولم يصح عنهما - وقد 
يمكن أن يحرج قول عمرَء وعثمان» وابن مسعود على قول ابن 
سيرينَ - وليس يقال في إضعاف هذه الروايات: غالف امن 
الصّلاةٍ ‏ فبطلّ ما موّهوا به من هذا - ولله تعالى الحمدُ. 


5- مسألة: وللرّوج النصف إذا ل يكن للرّوجة 


١> ٠ 


وأمًا قوهمْ في قول اله تعال: و وَرنه نواه فلم الثلث» 
أي ثما يرثه أبواه: فباطل» وزيادة في القرآن لا يجورُ القولٌ بها. 
برهات ذلك: 


م رؤيناه من طريق محمد بن الى أخبرنا عبد لحن بن 
مهدي 0 سفيان نوري عن عباء الرّحن بن الأصبهساني' عن 
وأبوين» فقال: لوج النصفا وللام ل ما يقي تقال يل 
عباس: ل د 

أما على أبب. 
قال علي: فلؤ كان لزيد بالآية متعلّق ما قالَ: أقوله برأيي 
لا أفضل. ' ظ 

أهَا غلن أبن ولقالة يل أقزلة يكاب الله عر وجل 

قال أبو محمد: ين الرائ خحجة: ونض”' القرآن يوجب 
صحّة قول ابن عباس بقوله تعالى: #فَلأمه التلْك» فهذا عمومٌ لا 
يجورٌ تخصيصه. 

والعجب أنهمْ مجمعون معنا على قوله تعالى: فإ كان له 
إخْرَة فَلانّه السُدُسٌ» أن ذلك من رأس الماله لا تا يرثه 
الأبوان» ثم يقولون هاهنا في قوله تعالى: فَلأمّه الثلث؟ إن المرادَ 
بداما يرت الآبران .وهنا كم في القترانوإقدام على تتزيا 
الله تعالى ما لم يقل - ونعوذ باللّه من هذا. 

وأما قول ابن سيرين: فاصاب في الواحدةٍ وأخطأً في 
انر مه النصُ 


اا 12 وللرّوج النصف 5-00 
ولد ذكرٌ أو أنثى ولا ولد ولد ذكر أو أنشى؛ من ولد ذكر وإِنْ 


ظ سفلَ - سواءً كان الولدٌ من ذلك الرّوحٍ أو من غيره. 


فإن كان للمرأةٍ ابن ذكر أو أثثى» أو ابن ابن ذكرء أو بست 
أبن ذكر - وإنْ سفلَ كما ذكرنا. يسن ناروح لا البح 
وللرُوجة ال بع إنْ م يكن للزوج ابن ذكر ولا أنئى» ولا ابن ابن 
ذكر أو بنتْ ابن ذكرء أو بنتْ ابن ابن ذكر وإِنْ سفلَ من ذكرنا 95 
سوا من كلك الروسة كان الرلد ال كور أو هن قرفا 

إن كان للروجٍ ولد أو ولد ولد ذكر ار كرما 
فليس للروجة إلا الشمنُ وسواءً كانت زوجة : واجيلة. أو اثنتان. 
اوثلاف أو أربع: هن شركاءً في في الربعء أو الثمن. 


١ ا/١‎ 


7- مسألة: ولا عول في شيء من مواريث الفرائض 


٠/ا-‏ كناب اللْوَاريث 





برهان ذلك نص القرآن المحفوظ, ولا خلاف في هذا 
أصلاء ولا حكم لولد البنات في شيء من ذلك» وببقين يدري 
كل أحد أنه قذ كان في عهدد رسول الله يز | عزانت #ركراوي 

بناستوه فاتسق نقلُ الجميع - عصراً بعد عصر أنْهِمْ لم يرثواء ولا 
ا ع ا 


في بن البناتيم وبي بين وبخلاف وححو 0 0 والنفقة 


5 ولأشيؤلة ل التي سو رار 
الفرائض وهو أن يجتمعّ في الميراث ذوو فرائض مسمَاة :لا يحتملها 
الميراث؛ مثل: : مج أو زوجة» وأخحتب شقيقةٍ وأحت لأم» أو 
أختين شقيقتين أو لآب وأخوين لام أو , ريج أو زوجة وأبوين 
وابنة أو ابشين فإِن هذه فرائض ظاهرها أنه يجب الصف 
والنصففُ والثلث» أو نصففُ ونصفم وثلشان أو نصفٌ ونصف 
وسدسس, ونحو هذا. فاختلف الناس. فقال بعضهم: يط كلا 
واحلو من فرضه شيا حتى ينقسمٌ المالُ عليهم» ورتبوا ذلك على 
أنْ يجمعوا سهامهمْ كاملة؛ ثم يقسمٌ مال ينهم على ما اجتمع؛ 
مثل: ددج وأم وأختين شقيقتين وأختين لدم فهذو: تلشان قث 
ونصففٌ وسدسٌ - ولا يصحٌ هذا في بنيةٍ العالم. قالوا: ين 
للزوج النصفُ ركر رّ ثلائة من سّةٍ؛ وللام السّدس وهو واحدٌ من 
ستة) فهذه أربعة ستهام؛ وللشقيقتين الثلئان» وهما أربعة من سنَةٍ) 
فهذه ثمانيةٌ» وللأختين لام اللث» وهو اثنان من ستو فهذه 
عشرة» يقسمٌ الملل بينهمْ على عشرة أسهمء فللزوج الذي له 
العف فلكلد عر عقر فور القن مين الاق وللأمٌ الب لها 
السّدسُ واحدٌ من عشرةٍ وهر العشرٌ. وللشقيقتين اللدين لهما 
لثلان أربعة من عشرقء فذلك خمسان. وللأختين للأمٌ اللتيين لهما 
الث اثنان من عشرق فهوَ الخمس. 

وهكذا في سائر هذه المسائل. 

وهو قول أوَّلٌ من قالَ به زيدُ بن ثابتوء ووافقه عليه عمرٌ 
بن الخطاب وصحٌ عنه هذا. 

وروي عن علي» وابن مسعوحٍ غير مسنل. 

ظ وذكرٌ عن العبّاس ولم يصح. 

وصح عر شري ونفر من التابعينَ يسير. . 

وبه يقول أبو حنيفة, ومالكٌ, والشافعيء وأحث 
وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل 
شيء عليهم دعوى الإجماع» فإن لم يمكنهمْ ذلك لم تكن عليهم 


ور كني سوق انه قرا سيار ره وان لوك تدر عدوا 
خصومهم ليرئون لهم من تورّطهم نه الدُعاوى الكاذية - 
نعوذ بالله من مثلها. 

آنه اللدلا اده علق أذ ينمي إل الحو فرك 1 يلي 
عنده أنّ ذلك المرءً قاله إلا مستسهل الكذببء مقدم عليه ساقط 
العدالة. 


إن صحٌ عندنا عن إنسان أنه قالَ قولا نسبناه 


رويئاه وم يصحّ عندنا. 
قلما: : روي عن فلان» فإ لم يرو لنا عنه قولٌ لم نسب إليه 
قولا لم يبلغنا عن ولا نتكيرُ بالكذببيه ول نذكره لا علينا ولا لنا: 
روّيناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبد الرّحمن بسن 
بي الرّنَادٍ عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابتو عن أبيه: ارك 
ل وأاكثر ما بل بالعول مدل ثلشئ رأس 


الفريضة. 


قال أبو مجمار: هذا يكفي من إبطال هذا القول أنه محدث 
م تمض به سنة من رسول الله يي وإنما هر احتياط َنْ رآه مسن 





اسلف رضوان الله عليهم» قصدوا به الخيرٌ. 


وقال 0 الأول: عبد الله بن كان 


عن ابن 9 قال الفرائض 00 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ - هو ابن 
عيبنة - عن عمرو بن دينار قالَ: قالَ ابن عباس: لا تعول 
ل 
قروا عاد رن لجان عن لعزن ماع اقيق يولك 
بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عبّاس قال أترونٌ الذي أحصى رمل 
عاج عددا جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلشآء إنما هوّ نصفان 


وثلاثة أثلاث. واس ارباع. 


ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاقّ القاضي أخبرنا علي بن 

عبدٍ الله - هرّ ابن المديي - أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ بن سعاد 
بو إرايم وح المعو بن حرق اعزرايا اح بع عار عر 
إسحاق حدثني ابن شهاب الزّهرِيُ عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن 
عتبةَ بن مسعود قال: خرجت أناء وزفرٌ بن أوس إلى ابن عباس 
فتحدثنا عنده حتى عرض ذكرٌ فرائض المواريث فقالَ ابن عبّاس: 
سبحان الله العظيم ترون الذي أحصى رملٌ عالج عدداً جعل ف 


٠‏ كتاب المواريث 


مال نصفا ونصفاً وثلشا: النصفان قد ذهبا بالمال» أ بن موضع 
التلث؟ فقال له زفر: يا ابن العيّاس 
فقال: عمر بن الخطابي» لا التقت عنده الفرائض» ودافعَ بعضها 
56 وكان قرا ووعاءتعال! واللّه ما أدري ايكم قدّمَ الله عر 
وجل ولا يكم أخرّء فما أجدُ شيئا هو أوسمٌ من أن أقسمٌ بينكمْ 
هذا المال بالخصص» فأدخلٌ على كل ذي حق ما دخلّ عليه من 
العول. 

قال ابن عباس : وأيمُ اله لوْ قدّمَ من قدَمَ اللّه عرُ وجل ما 
غالت فريضة فال له ؤفة: وآيها يا ابنَ عباس قدَمَ الله عر 

قال: كل فريضةٍ لم يهبطها الله عر وجل عن فريضة إلا إلى 
فريضةء فهذا ما قدم. 

وما ما آخرّ فكل فريضةٍ إذا زالت عن فرضها لم يكن ها 
إلا ما بقيّ» فذلك الذي آخرّ. 


فَأمًا الذي قدَم فالرُوجٌ له النتصف؛ فإن دخلّ عليه ما 


يزيله رجعٌ إلى الرّبم لا يزايله عنه شيء. والرّوجة ها الرّبعٌ» فإن 
زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء. والأمٌ لها الثلث 
فإنْ زالت عنه بشيء 
السدس لا يزايلها عنه شيم فهذه الفرائض الت قم الله عر 
وجل. والتي آخر: فريضة الأخدواات واللنا ل التضفت قما قوق 
ذلك» والثلثان» فإذا أزالتهن الفرائضُ عن ذلك لم يكين هن إلا ما 
يبقى. . فإذا اجتمعٌ ما قدَمَ اللّه عر وجل وما أخرّ: بدئ يمن قدم 
وأعطيَ حقه كملا؛ فإنْ بقي شيءٌ كان لمنْ آخر» وإنْ لم يبقّ شيءٌ 
فلا شيءً له فقالَ له زفرٌ: فما منعك يا ابنَ عباس أنْ تشيرٌ عليه 
بهذا الرأي. 

قال ابن عباس: هبتة. 

قال ابن شهابب: واللّه لولا أنّه تقدّمه إمامٌ عادلٌ لكان أمره 
على الورع فامضى أمرأ مضى ما اختلف على ابن عباس من 
أهل العلم اثنان فيما قال. 

وبقول د سار عر علا عادر عار ين ارين 
طالب وححمّدُ بن علي بن الحسين؛ وأبو سليمان. وجميع 
أصحابنا» وغيرهم. 

قال أبو محمّد: فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى العول 
فوجدنا ما ذكره عمرٌ ضيه من أنه لم يعرف من قندّمَ الله تعالى 
ولا من آخرّ. زادَ الدأخرون منهم أنْ قالوا: ليس بعضهم أولى 
بالحطيطة من بعض فالواجب أنْ يكونوا كالغرماء؛ والموصى لهم 


- مسألة: ولا عول في شيء من همواريث الفرائض 


فخ ركه اعال الفراقتق 5 


من الفرائض ودخل عليها صارت إلى 


١ 

يضيق الما عن حقوقهم» فالواجب أنْ يعمّوا بالحطيطة؛ وادّعوا 
علن من أبطل العول تنافضا فق .مسالة واحدة ققط. 

وقالَ بعضهم ني مسألة أخرى فقط: ما لهم حجّة أصلا 


غيرَ ما ذكرناء ولا حجّة لهم في شيء منه. 


أمَا قول عمر ضيه ' ما أدري أيهم قدمَ الله عر وجل ولا 
أيهم آخر' فصدق: ومثله لم يدغ ما لم يتين له إلا أننا على يقين 
وثلج من أن الله تعالى لم يكلّفنا ما لم يتيِنْ لناء فإِنْ كان خفي 
على عمرٌ فلم يخفَ على ابن عباس» وليس مغيب الحكم عمن 
لح ل رد راص م ل 
جو ا كثرةٍ الصّداق» وموت وضو ل الله قز وما الكلالة» وأشياءً 
كثيرة» فما كدح ذلك في علم من علمها. 

وأا تشبيههم ذلك بالغرماء والموصى لهم فباطلٌ وتشبيه 
ليده 03 لاك لو اسع على ما غولرا ومع الغرماء والوضى 
لهم ولوجد بعاد التحاص مال الغريم يقسمٌ على الغرماء 
والموصى هم أبداء حتى يسعهم ون كدلك أمر العول» إن 
كل ما خلق الله تعالى في الدنيا والجنةٍ والنار والعرش لا يتسع 
لأكثرٌ من: تصفين؛ أو ثلاثة أثلاث» أو أربعة أرباع وس 
أسداس» أو ثمانية أئمان» فمن الباطل أن يكلفنا الله عند وعاء 
الحا وما ليسَ في الوسمء ومن الباطل أن يكلّفنا من المخرج من 
ذلك والمخلص منه ما لم يِيْنْ عنا كيف نعملٌ فيه. 

وأما قوهم 'ليسَ بعضهمْ أولى بالحطيطة من بعض ” فكلامٌ 
صحيحٌ إنْ زيدَ فيه ما يتقصٌ من وهر أن لا يوجب حط بعضهم 
دون بعض نص أو ضرورة. 

ويقالٌ لهم هاهنا أيضاً: ولا لكمْ أن تحطوا أحدا من الورئة 
كاتسه "(زلة تقال بالتقاطاف للف لكر يضر أو مترورة: 

وأمّا دعواهم التناقض ب المانقين بالعو ل في المساآلةٍ التي 
ذكروا فسنذكرها إِنْ شاءً الله تعالل ونرى أَنَهِمْ لم يتتداقضوا فيها 
أصلا. فإذ قد بطلّ كل ما شغبوا به فالواجبْ أنْ ننظرَ فيما احمَجّ 
به المبطلون للعول. 

عت ابن عباس لاخر الذي قذ أوردنا من طريق 
عبيد اللّه بن عبد اللّهِ عنه قد اننظم بالحجّةٍ في ذلك بما لا يقدر 
أحدّ على الاعتراض فيه وأوّلُ ذلك إخباره بان عمرّ أوَلُ من 
عال الفراتض باعترافو؛ أنه لم يعرف مرا الله تعالى في ذلك 
فصحٌ أنه رأي لم يتقدّمه سنة - وهذا يكفي في رد هذا القول. 

وأمًا ابن عبّاس: فإنه وصف أن قوله في ذلك هرّ نص 
القرآن فهرَ الح وبيْنَ أن الكلامٌ في العول لا يقح إلا في فريضة 





١١ و4‎ 


- مسألة: ولا عول في شيء من مواريث الفرائض 


٠‏ - كتاب المواريث 





اه أبوان وزوج وزوجة وأخوات وبنات فقطء أو بعضهم. 
0 و ولا يشا ذو مسكةٍ عقل في أن الله تعالى 


:ووجدنا ل 


عباس. 


بها 


ا 0 أن لا يكون 
له إلا ما بقى. 


والثانية : أنه بضرورة العقل عرفنا أنّ تقديمَ من أوجبً 
الله تعالى ميرائه على كل حالء ومن لا يمنعه من الميراث مانعٌ 
أصلاء إذا كان هر والَيْتُ حرين على دين واحاه على من قلا 
يرث وقد لا يرث؟ لأنث من لم منعه الل تعالى قط من الميراث لا 
يحل منعه ما جعل الله تعالل له وكلُ من قد يرث وقد لا يرث؛ 
فبالضرورةٍ ندري أنه لا يرث إلا بعدَ من يرث ولا بد. 

ووجدنا الزرُوجين والأبوين يرون أبداً على كل حال. 

وواخدانا الأخوات قد يرك وكن لأ بزئرة. 

ووجدنا البناتي لا يرثن إلا بعد ميراث من يرث معهن. 

والنالفة ,نه زنك قود كرفا قن يجين انان عنم 
لغرائضهنٌ أيقنا أن الله ع وجل أرادهمٌ في تلك الفريضة نفسها 
بما سمي لهم فيها في القرآن» وِنْ وجدنا المالَ لا يسع لفرائضهم 
ل ير لس رو 
أهل الإسلام اتفاقاً مقطوعاً به معلوما بالمترورة على أ نه ليسَ له 
في تلك الفريضةٍ ما ذكرَ الل عرٌ وجل في القرآن أيقنا قطعا آله الله 
تعالل لم يرده قط فيما نص عليه في القرآن فلم نعطه إلا ما اتفق له 
عليه فإن لم يت 
ميراث له في النصوص في القرآن. 

ومن وجدنا تمن ذكرنا قد اختلف المسلمونّ فيه. 

فقالت طائفة: له ما سمّى الله تعالى له في القرآن. 

وقالت طائفة: ليس له إلا بعضُ المسمّى في القرآنء وجب 
ولا بد يقيناً أنْ يقضى له بالمنصوص في القرآن» وأنْ لا يلتفت إل 
قول من قالَ بخلاف النَص إذْ لم أت في تصحيح دعواه بننص 
ل 
ع وهذا غاية البيان» ولا سبيلَ إلى شذوؤٍ شيء عن هذه 
القضية؛ آن الأبوينء والرُوجين في مسائلٍ العول كلها يقول 
المبطلون للعول: إن الواجب هم ما سبّاء الله تعالى لهم في 


تفن له على شيء لم نعطه شيئأء لأنه قاذ صح أن لذ 


القرآن . 

وقال القائلون بالعول: يسن هم إلا بعضة» فوج الآخاذ 

بنصّ القرآن لا بقول من خالفة. 

وأمًا الأخوات والبنات: فقلذ أجمعٌ القائلون بالعول 
وامبطلونَ للعول؛ ولس في أهل الإسلام لماتين الطائفتين ثالث 
هماء ولا يمكنٌ أنْ يوجد لهما ثالث» إِذْ ليس في الممكن إلا إثبات 
أو نفي: على أنه لا يجب في جميع مسائل العول هن ما جاءً في 
نص القرآن» لكنْ إما بعضْ ذلك» وإمًا لا شيءَ فكان إجماعهم 
حقاً بلا شك» وكانّ ما اختلفوا فيه لا تقومٌ به حجّة» إِذ لم يأت به 
نص فوجب إِذْ لا حقّ لمن بالنص أن لا يعطوا إلا ما صح ‏ 
الإجماع هن بهء فإن م يجمغ هن على شيء وقد خريحن لاسا 
وبالفتّرورةٍ عن النص» فلا يجورٌ أن يعطينَ شيئاً بغيرٍ نص ولا 
إجماع - وهذا نان ل إفتكال قد جورالله اتعال التوق. 

وأَمَا المسألة الت ادّعوا علينا فيها التناقض» فهي: زوج 
وآمٌء واختان لأبيء وأختان لأم وفيتال ارق ادعو فيها التناقض 


عن مها ددة بحرن وهي: زوج» وأم وأختان لأم. 


الوا قله المسالة عزأ مسولا ارايو افرضن اموه لا 
يرث منهمٌ أحدٌ بغير الفرض المسمّى في شيء من الفرائض؛ 
وليس هاهنا من يرث مرّةٌ بفرض مسمّى فتقدّموة ومرّة ما بقي 
فتسقطوه أو تؤخروة.. 

وقالوا في الأم والأخوات الشتقائي. أو لللآن ققطء أو للام 
فقطء منْ قن يرث وقد لا يرث شيعا: فمنْ آينَّ لكمْ إسقاط بعض 
وإثبات بعض؟. 

قال أبو محمّد: أمَا ‏ مسألة: الرُوج والأمّ والأختين 
للأسيء والأختين للام. فلا تناقض فيها أصلاء أن الأختين للأب 
قد يرثان بفرض مسمَّى مرَء وقذ لا يرثان إلا ما بقي - إن بقي 
شي 2: :: فلا يعطيان ما لم يأنتم به نص لحماء ولا اتفاق. وليسَ للام 
هاهنا إلا السّدس؛ لأن للميّت إخخوة» فوجب للرُوج النصف 
بالنص» وللام الندس بالنص» فذلك الثلشان» وللأختين 0 
الث بالنص. 

يفن فهؤلاء كلّهِمٌ مجمعٌ على توريثهمٌ في هذه الفريضة 
بلا خلافي من احلب ومغتلفُ في حطْهِمْ فوجب توريثهم بالنص 
وال جا وبطل حطهمْ بالدّعوى المخالفة ة للنص ؛ وصح بالإجماع 
لمر ان الله تعالى لم يعط الأخشين للأب في هذه الفريضة 
لكلثين» ولا نص لهما بغيروء ولم يجمع لهما على شيء يعطيانو» فإذ 
لا ميراث لهما بالنصّ ولا بالإجماع: ارا تورنيما امنا 


٠٠‏ كتاب المواريث 
وأمًا مسألة: : الزوجء والآمء والأختين للام: 0 
أبا سليمانَ ومن وافقه من يحط الم إلى السّدس بالاثنين من 
لاع . 
ات من الإخوة لماص لف ل زفت ونه 
تغاق التوفيي 
لوج ولام يران كل وجههوفي كل حال 
7 شي لس اد و و 


ال ا ار 


0 


من نحن على يقين من وجوبب توريثه وبعدَ استيفائه ما نص الله 
تعال له عليه إن فضلَ عنه شيءٌ أخذه الذي قذ لا يرث» وإن لم 
يفضل شيءٌ ل يكن له شيءٌ إذْ ليسَ في وسع المكلّف إلا هذاء 
أو غالفة القرآن بالدعوى بلا برهان: فللرّوج النصف بالقرآن. 
وللامٌ الثلث بالقرآن» فلم ببق إلا السّدسُ» فيس للإخحوة للام 
غبْرة» إذ ل يب هم سواه - وبالله تعالى التوفيق. 

6- مسألة: وإن مات وترلك ولدا ذكراً أو أئى, 
أو ولدَ ولدٍ ذكر كذلك, أو ترك أ أو جدا لأبيء وترلة أخخا لآم 
أو أخماً لأم؛ أو أخا لأم» أو إخوة لأم: فلا ميراث لولد الم 
أصلاء فإنْ لم يترله احداً مَنْ ذكرنا: فللا للامٌ السَدمس فقطء 
وللأخت للأمٌ السّدسٌُ فقطء فَإِنْ كان أختاً وأخا لأم: فلهما 
الثلث بينهما على السّواء» لا يفْضلُ الذكرٌُ على الأنثى. 

وكذلك إن كانوا جماعة: فالثلث بِينهم شرعا سواة. 

وكذلك إِنْ وجب لهم السّدسُ في مسألة العول ولا فرق. 

برهان ذلك قرل اللمنقيالا” لَإِنْ كان رَجُلْ يُورَث كَلالَة 


أو أثراة وله أخ أو أخت فَِكُلٌ واج مِنهُمَا ادس فَإِنْ كَانوا 1 


كر من ذَلِكَ فَهُمْ شرَكَءٌ في التذّش». 

وهذا قولناء وقول أبي حنيفة, ومالك. والشافعي. وأحمد. 
وأبي سليمان, وغيرهم» إلا روايتين رويتا عن ابن عبّاس. 
إحداهما: أن الإخوة للأمٌ يقسمون الثلث للذكر مثلٌُ حظ 


و الثانية: أن الأخ للأم والأخت للأم يرثان مع الأب. 

فأمًا المسألة الأولى: فلا نقولٌ بها؛ لأنها خلافٌ قول الله 
تعالى: طفَهُمْ شتركاء في الثلث» ولقذ كان يلزمٌ القائلينَ بالقياس 
أن يقولوا بهذه القولة قياسا على ميراث الإخوةَ للأسيء أو 


4- مسألة: وإن مات وترك ولداً ذكرا أو 


/ا ع ١‏ 
الأشتات وبالله لؤ نيت فت من القياس قانكا هده ماله أرق 
بالصحَةٍ من كل ما حكموا فيه بالقياس» وأينَ هذا القياسْ من 
قياسهم ميراث البنتين على ميراث الأختين» وسائر تلك المقاييس 
الفاسدة؟. 

وأمًا المسألة الثانية: : فلم تصحٌ عن ابن عباس إلا في 
السدس الذي عله الأكره مق عدار لم فردوها إلى السدين 
عن التْلث فقطء والمشهورٌ عنه خلافها - ول تقل بها لذن الله 
عاق ملت :هذا التوويت ” كلالة ' فرجني [ن ترقت هنا" لكلل ' 
وما أراد الله تعالل بهذه اللفظق ولا يجورُ أن يخيرَ عن مرادٍ الله 
عر وجل إلا بنص ثبتو أو إجماع متيقنء وإلا فهر افتراءٌ على 
الله تعالى. فوجدنا: من يرثه إخوة ة أو أخوان أو أخ: إما شقيق» 
وإمًا لأبوه وإمًا لآم - ولا ولد له ولا ابن ولا ولد ابن ذكرٍ - 
وإنْ سفل - ولا أب ولا جد لأبم - وإِنْ علا - فهر كلالة 
ميرائه كلالة بإجماع مقطوع عليه من كل مسلم.. 

ووجدنا أن من نقص من هذه الصفات شيء فقد اختلفٌ 

فيه: أهرّ كلالة م لا؟ فلم يجرْ أن يقطمّ على مراد الله تعالى إلا 
بالإجماع امتيقن الثابته - إذا لم نهذ نص مفسّرا - فوجب بهذا أن 
لا يرث الإخوة كيف كانواء إلا حيث يعدم كل من ذكرناء إلا أنْ 
يوجب ميراث بعضهمٌ نص صحيحٌ فيوقفُ عندة» وليسّ ذلك إلا 
في موضعين فقط: 

وهوّ الأ الشّقيق أو للأبء مم الابةٍ فصاعداًء وات 
مثله معه فصاعداء ما لم يستوفب البنات الثلثين. 

والموضعٌ الشاني: الأخت 5-0 أو اليشات 
حبك لأشامى [ليت فقط به ؤزالله تعاق الوق 


8- مسألة: ومن ترلة ابنا وابنة» أو ابنا وابعين 
قنياضاء أو اند واه فاكان أ اتدين ريعي فاك فلكتي 
سهمان» وللأنثى سهم. ْ 

هذا نص القرآن» وإجماعٌ متيقن. 

0- مسألة: والح والأخت الأشقَءُ أو للاب 
فقط فصاعداً - كذلك أيضاً للذكر مثلُ حظ الأنثيين - وهذا نص 
القرآن» وإجماعٌ متيقن. 

0- مسألة: فإن كان اح شقيقٌ واحدٌ فاك 
وفع أخية ؛ شقيقة فأكثر أو لا أخت معة: لم يرث هاهنا الأخ 
للأبيى ولا الأخت للأب شيئاً. 





وهذا نص قول رسول الله يَبَْرْ «و 
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- مسألةٌ: ومن ترك أخماً شقيقة وأخاً لأبي, 


.ا كتاب المواريث 





فلأؤلى رَجَلٍ ذكرا وإجماعٌ متيقنٌ أيضأء والأقريث بالآم وقد 
استويا في الآ أول عن لم يقرب بالأم بضرورة الحس. 


5+ه- مسألة: ومن ترك أختاً شقيقة واخاً لأسي 
أ إغوة اذكورا لأبي: فللشقيقة النصف» وللأخ للأب أو الإخوةٌ 
من الأبب: 0 عو ككزا د يقنا بسح ورتير 
القرآن والسنةٍ. 
فإن كف أختين شقيقتين فصاعداء وأا أو و لآ 
فللشقيقتين فصاعدا الثلئان» وما بقىي: فللاخ؛ أو الإخوة للأبي 
كما قلنا. [ ظ 


-ه- مسألة: أ فإ تلا أعا تق وأعشا لأ 
أو أخوات للأب: فللشّقيقةٍ النصف» ولتي للب أو اللواتي 
للأب: السّدسٌ فقط - وإ كثرن - لقول الله تعالى: لفن كانتا 
اين َلَهُمَا تلان ما > نر فلم يبعل تعالى للأخحوات وإنا 
كن إلا الثلثين. 

٠‏ فإن ترك أيضاً أختا لأ»: كان لها سدم خامسٌ. 

وكذلك لو كان أخا لأم. 

إن كان أخوان لأم؛ أو أختان لأم: أو أخاء أو أختاء أو 
إخنوة كثيرا لأم؛ ا ليم أوهُمْ أو لمن - وهذا نص 
كما أوردناء وإجماع متيقن 

فبإن ترك شقيقتين قد 0 وعماء 
ل الثلثان ' د أو لابن العم ما بقي؛ ولا شيء 
للواتي 

ل 
البصري: ل يي ع ء يقن دلت ميك 

000 ترك أختين شقيقتين» وأختتين لأم» وأخواتو أو 
أخرنا لأبي أ و إخوة لأسي فللشقيقتين فصاعدا: الثشان» وللبتتين 
للأمٌ فصاعدا تلت - ولا شيءً للأخت للأبي ولا للأخوات 
للأبيء ولا للإخوةٍ للأبي , 


وهذا دليلٌ النص كما ذكرناء وإجماعٌ متيقنّ مقطوعٌ به. 

7 ماله ون ورله اعجا لي نوو 
وأخوات للأبي. ف فللشقيقة: ال لنصف» وما بقئ بين الإخرة 
والأخوات للأبي ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات السَّدسْ ولا 
يزدن على السّدس أصلاء ويكونٌ الباقي للذكر وحدةٌ. 


فإن كانتا شقيقتين» زعا او لخيراف دراج لأت: 
فالثلثان للشقيقتين» والباقي للأخ الذكر ؛ ولا شيء للأختب للأبيء 
ولا للأخوات للأبب. 
روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو شهاب عن 
الأعمش عن أبي الضحى - هر مسلم بن صبيح - عن مسروق 
بن الأجدع قال: كان ابن مسعودٍ يقولُ في أخواتٍ نوو 
واغرة وأخوات لأبب: للأخوات من الأب والأم: الثلثان» وسائر 
المال للذكور دون الإناث. ظ 
وبه عدر مركا نماي عزنا ابيط عن 
إبراعيم عن ستروف: أنه كان يأخذ بقول عبد اللّهِ في أخوات 
لأب ب وأم: فجعلّ ما بقيّ من الثلثين للذكور دون الإناش فخرج 
إل الذبة جا وهو بر أذ يشرك قيب فقال له علقمة: في 
ردّك عن قول عبد الله» ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه؟. 


قال: لاء ولكنْ لقيت زيدَ بن ثابت فوجدثه في الرَاسحين 


في العلم. 


م 


ومن ريوع عزنا باذ عر وكا عن لد عل 
مسروق عن عبار اللّهِ بن مسعود: أنه قال ني اختين لأس وأم؛ 
ذاكوة وأجوانت لأنة: إن للَتين للابو والأم: الثلشين» فمابقي 
فللذكور دون الإناث - ون عائشة شركت بينهمْ فجعلت ما 
بقيّ بعد الثائين للذكر مثلُ حظ الأنثيين. 

ومن طريق وكيع عن سفيانَ عن الأعمش عن إبراهيم 
النخعي قال: نان ممم وق ولخي كاري رازه المناركر 
يشركون بينهمٌ» قالَ الأعمش: وكان ابن مسعوجٍ يقول في أخحتم 
لآب وأم؛ وإخوة لأبر: نه التضيف ثم ينظر: فإنْ كان إذا قاسم 


بها الذكورٌ أصابها أكثرٌ من السّدس لم يزدها على السّدسء وإذا 


أصابها أقل من السّدس: فانم ها د وكدان مره بين : أصحاب 
محمد يي يقولون: هذه التصف؛ وما بقيّ للذكر مشلّ حظ 


2 


الأنثيين. 

0 اخيرنا إسماعيل بن أ 0 
الجاهاةة ١‏ الأبرث ارجا دون النساء. 
احنفاهه مل أي لل 
اللّه تعالى: ورَث كَاثر ا رجالا وَبَنَاء لكر يل حَع 
الأنشيين» وبما ان عفرل أسائر أاصحاب محمد نا ا 


٠لا‏ كتابب الموَاريث 
من قضاء أهل الجاهلية. 

قال علي: ليس قضاء أهل الجاهليّة ما أوجبه القرآن. 

وقد صحّ الإجماعٌ على توريث العم وابن العم وأسن 
الأخ: دون العمةء وبدتو العم» وبنت, الأخ - فهل هذا من قضاء 
أهل الجاهلية. 
وأمًا قول الأعمش: إِنّ سائرٌ أصحاب محمد تل على 
خلاف هذا. فتقول للمحتج بهذا: هبك صحّ لك ذلك - وهو لا 
يصحٌ - عن ستَةٍ منهم» أهذا حجّة عندك؛ لأنْه إجماعٌ أمْ لماذا؟. 

فإث قال: لِيسّ إجماعاً. 

قلنا له: فما لين [خناعا ولا نضا: فلا حجة فيف وإن كان 
هو إجماعاً. 

قلنا: : فمخالف الرجماع: 0 أو فاسق» فانظرٌ فيمم تدخل» 
وناذا تميق ابن تسعوق الله إن المعرض به في ذلك لهو 
المستحق لطاتين الصفتين» »لا ابن مسعوج المقطوعٌ له الجن والعلم. 
والدين» والإيمان. 

وأا الآية: فهي حجّة عليهن؛ أن اللَّهِ تعالى إِنّما قال ذلك 
فيما يرئه الإخوة والأخوات بالتعصيب. اليناؤرةة الأسرات 
بالفرض المسمّى؛ والنصُ قذ صحٌ بأنْ لا يرث الأخواث بالفرض 
االسعن كدر من الثلثين. 

وقذ أجمعَ المخالفون لنا: على أن من ترلك أختاً شقيقة 
وعشرَ أخوات لآبيء 30 ابنَ عم أو ابن أخ: 0 
للأخوات للأبب إلا المنين 50 والباقي لمن ذكرنا. 

وأجتمعوا على أنه لز ترك أ خان فقون وعشر أخواتتب 
لآب وعمًا أو ابنَ عم؛ أو ابن أخ: أن اللواتى لادسو د يرتن 
شيئاً أصلاء فمن أبن وجب أذ يرشنَ مع الأخ؛ ولا يرئنَ مع 
العم ولا مع ابن العم ولا مم ابن الأخ؟ وقال رسول اللّه #إيز: 
«ألجقوا الفَرَائْضَ بِأصْحَايهَاء قم أت راض فلأولى رَجَلٍ 
ذَكرِه والفرائتض في هذه المسألة اجنانه العحفة اقش و 
الثثان للشقيقتين, سي للشقيقة» والسّدسن للتى للأب أو 
اللواتى للأب فقطء فصحٌ أن الباقي لأولى رجل ذكرء وهذا ما 
كالفر ا فيه النضر والقيافر نت وزبالله فاق الترفيقة 





6- مساألة: رن يرث مع الابن الذكر أحدٌ إلا 
البناث» والأبْ والأم واد وار وَالرُّوج والروسطة 3ق 
وولدٌ الحرّةٍ والأمة سواء في الميراث إذا كانت أمَه 
كان الولد حرا ون كانت أمّه أمة لغير أبيهه وهذا كلّه عمومٌ 


مهأم ولد أبيه. 


6- مسألة: ولا يرث مع الابن الذكر أحدٌ إلا 


١ كلا‎ 


القرآن وإجماع متيقن. 


شيئا - أباهم كان أو عمهم. :ولا تو الع اتقيق ار اللاي 


ايت 





يا شستين ان لآضت 0 الني م في قوله: 


«فَلأوْلى رَجُلٍ ذَكرِه وإجماع متيقن 


٠+‏ مسألة: ومن ترك ابنة» وبني ابن ذكورا: 
فلابنته النصفُ ولبني الابن الذكور ما بقي. 

فإن ترك ابتتن فصاعداء وبني ابن ذكوراً فللبتين التشانء 
وما بقيّ فلبني الابن - فإن لم يترك ابنةء ولا ولدأه ورك بست 
ابن» فلها النصف» فإنْ كانتا اثنتين» فلهما الثلثان» فإن ترك ينات 
ابن ويني ابن: امال بينهمْ للذكر مثلُ حظ الأنثيين. 

فإن ترلة ابئة وابنة ابن» أو بنتي ابنء أو بنات ابن: فللابنة 
النصف ولبنت الابنء أو لبنتي الابن» 5 لبنات الابن: السدس 
فقط - وإِنْ كثرنَ - والباقي للعاصب.. 

فإنا ترك ابنتين وبنات ابن وعماً وابنَ عمء أو أخاء أو وابن 
أخ: فللبنتين الثلثان» ويكونٌ ما بقيّ للعمّ أو لابن العم أو للاخ 
او لابن الأخ - ولا شية لبنات الابنء وهذا كله نص وإجماغٌ 
متيقن» إلا في مسألة واحدةٍ نذكرها إِنْ شاءً الله تعالى الآن. 


- مسألة: : ومن ترك ابدة وبني ابن ذكوراً 
وإناثاً: فللبنت النصفُ - ثم ينظ إن وقعَ لبنات الابن بالمقاسمة 
السّدس فأقل قاسمنّ» وَإِنْ ؛ وقع هن أكثرٌ لم يزدنَ على السّدس. 

فإنا ترك ابغين وى انج ذكورا وإناكا: فللنتسين الثلشان 
والباقي لذكور ولد الولو دون اللإناث. 0 


فإن اكرلة أبن وبنت ت أبن» وبي ابن ابن: فللبنت النصف» 
وكذلك لو كن أكثرَ - والباقي لذكور ولد الولدٍ دون 


الؤوناث. 

وهصو قول اسن مسعوة وفلقمة وأسي حور وأبسي 
سليمات: 

وقالَ آخروث: بل يقاسم الذكرٌ من ولد الولدٍ من في 
الأنثيين. 

وهذا خطاء وال فد انكر في الاخرة والأخوات 
للأب مع الأخت ه والأخوات الشقائق» سواء سواءء عرق 0 


/لا/اع ١‏ 
وبالله تعالى التوفيق: 
١‏ مسألة: وَللخينة قرت لكلف إذال وكيد 
دجام عد رداك د اا 
السّدسَ» إذا لم يكن للميت أ 6 . وترث الحدّة وابنها أ 

كما ترث لو لم يكن حياً. 

وكل جدَةٍ ترث إذا لم يكن هنالك ١‏ اوجيذ: التي مزهنا 
از تور لي لحري 1 شتركن في الميراث المذكور. وسواء فيما 
ذكرنا 0 دأ الأب وأم أم الأمء وأم أم الأب وأم نحو 


اله حي 


0 أنذا: 
وهذا مكانٌ اختلفت الا فيه “اروي عن أبي بكر أنه نهم 


- وروي عنة؛ وعن 
أم الم وأمّهاتهاء وأمُ الأب 


يورك إلا تجدة واحدة» وهي أم الم فقط 
غيرو توريث جدتين فقطء وهما: 
وأمهاتها. ظ 

وقالت طائفة: “يتوريث الك جداتي» رهما اللتان ذكرناء 
وأم أب الأب وأمهاتها. 

وروي عن طائفة: اريك عزافظورو يق من فل أذ 
أم؛ أو من قبل أبي جدةٍ. 

وقال بعضهم: لا ترث الجدَةٌ والجدنان والأك ف إلا 
التعن قط 

وقال بعضهم: إن كانت التي من قبل الم اقرب انفردت 
بالسسّدس ولم ترث معها التي من قبل الأب فإن كانت الي من 
قبل السو مساوية للّتي من قبل الأم أ و كانت التي من قبل الأم 
أبعدَ اشتركتا في السدس. 

وقالت طائفة: لا ترث الجدّة ما دامَ ابنها الذي صارت به 


برها ذلك قول الله تعالى: وَوَرئّه أَبْوَاه فَلامّه التلّث». 
وقال تعالى:. #كما أخرج أبويكم من الجنة4 فجعل آدم 
اا اا عن لقره 


ل اللمزاكدء كحت إل 
ل 5 قال: كينا 07 


العامة 


6- مسألة: والجدّة ترث الثلث إذا ل يكن 


7 5 3-5 5 2 8 انه 
عند أبى بكر الصديق إِنْ رسول الله 26 


٠‏ /ا- كتاب الموَاريث 
عبّاسء قال: الججدة بمنزلة الم إذا لم تكن أمّ - وقالَ طاووس: 
ده منولة الام ترك ما قرت الآء ب وما وجدنا يجاب السدس 
للجدةٌ مرساد عن | بي بكرء وعمره وأبن مسعويء و وعليء 
وزيد: 0 فأينٌ الإجماغ؟. 

قال أبو محمّلٍ: لا سما من ورت اللبد ميراث الأب فإنَه 
ناقض» إِذ لم يورّث الجدّة ميراث الأم. 

فإن قيل: الح سروف إربيع لحر ال 


00 


ا 0 ثلاث حَدَّات ؛ السدس4: 





رويناه من طريق نشبا تور ءدوسماء سه زد جزمن 
بن عبد الحميد» كلهم عن منصور عن إبراهيم كذلك. 

وخبر ماللتٍ عن الزّهريّ عن عثمانَ بن إسحاق بن خرشة 
عن قبيصة بن ذؤيبب: أن المغيرة ب شعت وعينة ين ثلمة: شهدا 
(أعطى اذه السدس) 





0 

جبر يحدث عن علي 1 بي طالب د سوك اللدعا8 «أَطْعَمَ 

جَدئين السُدّسء ذا 8 أَم أو شَيءٌ دُونَهُمَا إن ا 
إلا وَاحِدَة: فلَهًا السّدْس). 





٠‏ وخبر أبي داود السجستاني أخبرنا محمد بن عبد العزيز 
0 أخبرنا عبيدُ اللّه العتكي عن ابن بريادة 
بيد انال تل «جَعَلَ لِلْجَدةٍ السّدسَ إِذَا لم يكن دُونَهًا 





وروي مرُ هذا عن ابن عبّاس. قالوا: ومن امحال أن يكون 
نه يدراة كورلا مسمت هد القيرة و 
إبراهيم مرسل. 

م ل صما لما كان فيه لاف لقولن لأا تقو بتوريها 
السّدسَ من حيث ترث الآمٌ السّدس مع الولدٍ والإخوة. 

وأمّا خبرٌ بريدة فعبدُ الله العبكي مجهول. وخمبرٌ علي 
الوهابب. 

وأيضا فعبدٌ الوهاب فالك شاقط. 

وأيضا فلا سماعَ يصحٌ لمجاهدٍ من علي والرّواية عن ابن 
عباس لا يعرف مخرجهاء ولو صحت لكان كما ذكرنا من أن لها 


٠ل‏ كتاب المواريث 


التدين عي لله السر: وهلا قالوا هاهنا بقوهم المعهود إذا 
وافقَ تقليدهم: إن ابنَ عباس لم يترك ما روي إلا لأمر 


في نفسه. 


وأمًا نحن م لا آ 
بخلافي قولنا لقلنا به ولكنه لم يصح أصلا 


هو أقرى 


عا حك 





فإن قالوا: قد رويتمْ في حديث قبيصة المذكور: جاءت 
الجدة إل أبي بكر قالت: إن ابنَ ابني» أو أبن ابنتى مات,» وقد 
أخبرث أن لي في كتابب الله حقاء فقا أبو بكر: ماأجذد لك في 
الكتاب حقء وما سمعت رسول الله يت يقضي لك بشيء 
وساسال الاين : 


قلنا: ليا أخير الصديق مُه عن: وجوده وسماعه وصدق» ‏ 


وقد ووم ف هذا إغبر أن المغسيرة ومحمد بنَ سلمة سمعا في 
ذلك ها 1 يسني فرجعٌ هوّ #9 إلى ما سمعا مالم يسمعٌ هو؟ 
فأي غريية في أن لا يجدَ أيضاً في الكتاب في ذكره حيتشا ما يجاد 
غيره وقد منع عمرٌ من التزيّدِ على مقدار ما في الصّداق» فلمًا 
ذكرَ بالقرآن رجمٌ» ومثلٌ هذا لهم كثيرٌ. 


وقد وجدنا نصًا: أن الليدة الحد الأبوين في القرآن» وعيراث 
الأبوين في القرآن» فميرائها في القرآن» وليسَ في كل وقتٍ يذكر ش 
ا شا ا ا | 


بنص القرآن» وليس لمخالفنا متعلّىٌ أصلاء لا بقرآنء ولا بسنةٍ؛ 
ولا ماع سه ولا قباس» ولا نظرء وما كان هكذاً فهر مقطو 
بأنه باطل؛ قَالَ اللّه تعالى: 10 هَاتوا برَحَائكم كت صَادِقِينَ # 
ولا معنى لكثرة القائلينَ بالقول وقلتهم» وقد أفرونا زه فيض 
فيما خالف فيه أبو حنيفة, ومالكُ, والشافعيٌ جمهورَ العلماء. 
وفيما قاله كل واحار منهمْ ما لا يعرف أحدٌ قالَ به قبلة؛ وقطعه 
فيما خالف فيه كل واحاو منهم الإجماع المتيقنَ المقطوعٌ بده ول 
أت قط نص ولا إجماعٌ ولا نظرٌ صحيحٌ بترجيح ما كثرٌ القسائلون 
به على هقز القاتلرن مف فيذا ميرات ادق 


وأمًا: كمْ جدة ترثء فإِنّ طائفة قالت: لا ترث إلا جذة 


واتحدف وهى 


ا 

وروينا من طريق يحبى بن سعيدٍ الأنصاريّ أخبرنا القاسم 
بن محمد بن أبي بكر: أن رجلا مات وتسرلك جدتيه: أم أمي وأم 
أبِيهِ» فأتوا أبا بكر العاف فأعطى أم 
لقح ان نون مولريد تن ردنا داك درك ليرد 


ااي ما ورك مياسن وتاي ة لدو كايت هبى 


أذ الجدمن دون أم الأب 


6- مسألة: والجدة ترث الثلث إذا ل يكن 


١ 
ورؤيناه من طريق هشيم, وابن عبيئة» كلاهما عن يحيبى‎ 

بن سعيدٍء ودخل حديث أحدهما في الآخر. 
ومن طريق 1 1 


بن سعيد الأنصاري» وأبي الرّنادٍ: أن أبا بكرو رث ٠الجدة‏ آم الأم 
0 فلما كان عمر تن اسان حاءته الجدة 00 الأب فقال 


مع و يي 
م لا تورثها يا أمير المؤمنينَ وهي لوْ تركت الدنيا وما فيها ورئهاء 
وهذه لو تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابتتهاء فورثها عمر بن 
الخطابب وقال: إن الله ليجعلُ في الجدّات خيرا كثيراً. فهذا أبو , 
بكر» وعمرٌ: جعلا الميراث للجدةٍ التي للأم دون أمٌ الأب. 

ش فإن قيل: قد رجعا عن ذلك. 

قلنا: : قذ قالا بوه ولا حجّة إلا في إجماع متيقن» فلا إجماعَ 
مق مذك اصلات وقد قال يذلاك عم بعد أبي بكر كما 
تروث. 

وطا عر 12 قي صب يدا انه ون ب 
الولده وعلي معه يوافقة وعثمانُ أيضا مذة حياتى : فلمًا ولي علي 
خالف ذلك» وم يرَ ما سلف تا ذكرنا إجماعا - فهذا أبعدٌ من أنْ 
كرن وعد واكات عد ع الآ انيه عار وإئما من 
الكذب على واخلء:وكر” ذلك لا غير فنهه والفر ل بالط كدت 
قود للش 

00 طائفة: لفرت إلا جدتان فقط: البالكم وكيا 

م أمّها؛ وآم أمّ أمّها. 

0 أبدا: أمًا. 

فأمَا فقط. وآمٌ الأب وأمّهاء وأم انها وم أ 
وهكنذا: أمًا. 

فأما فقطاء :وله يركون:أء جد اغا 

وهو قول أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارش بن هشامء 


والزّهرِي» وربيعة» وابن 1 بي ذئبي. ومالك والشافعيء وأبي 
ثور وأبي سليمات. 


تنا 


وقالت طائفة: يرث ثلاث جدّات فقط: 
كما روينا من طريق عبد 0 حدثني يحبى عن سفيانٌ 


ا ار أن أوتد بواحدة. 
وألاك تورك ثلاث جدّات؟ أفلك ورت م أهواة ة آدم. 


١ 0/6 


وروّينا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عميرء 
ومسلمة بن علي» وابن 0 عن زياد بن واقارٍ 
عن مكحول» وقالَ عبد الجبارِه واب بي الزّناِ كلاهما: عن أبي 
ا خارجة كر 
أن تددن ناتك ورت ثلاث هدذات: الشين من قبل الآ 
وواحدة من قبل الأبه. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن داود بن أبي هنده وحميار 
قالا جميعاً: إن زيدَ بن ثابت قِالَ: يرئن 
وجدة الم لأمّها - وقد روي ايض عن علي بن أ 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو 
الأعمش” عن إبراعيم» قال: كانوا يُورَنُونٌ من الججثات ثلاقاً 
جدّتين من قبل الأبيء وواحدة من قبل الأم. 

ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن سفيانَ الشوري عن أشعث 
هو ابن سوارٍ عن الشعي قالَ: جئن أربع جذات, إلى مسروق. 
فورث ثلاناء وألغى أم أبي الأم. ١‏ | 

وان طريق عب اللرراك عو سر عر زناه داكن 
الجدّات أربعاً: طرحت آم أبي الأمّ ورت الثلاث الستدسة ‏ أثلدنا 
يهن - وبه يقول الأوزاعي, وأحمد بن حنبل. 

وقالت طائفة: ترث أربعٌ جدّات: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن ليث بن أببي 
سليم عن طاووس عن ابن عبّاس أنه كان يورث الحدات ٠‏ الأربع. 

ومن طريق الحجّاج بن اللمنهال أخبرنا حماد بن زيدٍ عن 
يُوبَ السّختياني عن الحسن البصري» وابن سيرين: أنهما كانا 
يورئان أربع جدّاتو. 1 / 

وقالت طائفة: 


ثلاث جدات: جدتا الأبي. 


بى طالبب. 


9 5200 


ترش كل دق إلا جد بينا وين ليت ابو 


وهو قولٌ سفيان الثوري وأبي حنيفة, وأصحابهما. 


حي و رد محمد لي 


الآ ل أيا 5 ل ا 

وقالت طائفة: 4 

5 7 من طريق ء عبد 000 عن سفيانٌ الردي عن 
قال: ا اموي <١‏ الو بعد 
- وقذ روي هذا أيضأ عن علي بن أبي طالببء وابن عباسء 


8- مسألةٌ: والجدةٌ ترث الثلث إذا لم يكن 


٠‏ كتابب الموَاريث 
وزيدٍ بن ثابتي.. 


8 ميان قال 5 وَل مسروق أ 95 يسان فالغو 


أ عاشة بقن مي 


: كنية مسروق. 
وهو قول ا0 ن أبي رباح؛ والحسنء 
كل هؤلاء روي عنهم توريث أمّ أبي ي الأ وغيرها. 


قال علي: يكرا في هذه الأقوال فوجدنا حجّة من لم 
يورّث إلا جدّة واحدة» وهيّ أم الأ وأمها ثم 5000552 


أنْ يقول: هذه امجتمعٌ على توريثها - ولا يصح أئرٌ بخلافه ذلك. 
فإن قيل: قذ رجع أبو بكر عن ذلك. 
قلنا: نعم وعمرٌ قد قالَ به بعد أبي بكر. 
فإن قيل: فقد رجع.. 
قلنا: فكان ماذا؟ إذا وجدَّ الخلاف» ووسعٌ الآخرّ ما وسع 


الأر فو الاتخيان والاستدلالء ليست الفحة الى اعفها بها 


عليهما رضي الله عنهما بموجبه يدوم اكن ف أ الأم شرف ولا 
تورث بلا خلافيء والعمة تورث ولا ترث يلا خلافي. 
وهذا عمرٌ قد رجعٌ عن تحريم المتكوحةٍ في العدةٍ على 
ناكحها في الأبد. تي مالك عن قوله 
يمد الأولابي : 
يرجع: (: أبو حنيفة, ومالك والشافعي لرجوعه؛ ولس رجوع 
ايا إلا أنْ يصحح 


القول أ و الرجوعٌ حجة. 

وقالوا أيضا: كنامية الإعناء على لكل يوت من 
الأجدادٍ إلا واحدٌّء وهو أب الأسيء وأبوة؛ وأبو أبيه ‏ مكذا 
فقطء فالواجت أن لأ فوت من الخذابق إلا والعله وهي أأم الأ 
وأمّها وآمٌ أمّها. ظ 

وهكذا قط 


قال أبو محماءٍ: هاتان حجتان لازمتان لأهل القياس؛ لأن 
الأول كثيراً ما يحتجّون بها والثانية أ صم ما يمكنٌ أن يكونٌ من 
00 وقد يتعلق لهذا لتر سيق ب بح عو ل الح 
يز أغطى الجدّة السّدس إذا ل يكن يكن دونها أم » بدليل ذكر الأم 
الي دونهاء فلم يذكر هاهنا إلا جدّة تكونٌ دونها أم. 


- كتاب الوَاريث 


وقد ذكرنا هذا الخبرّ آنفا وعلته ولا يلزماننا؛ لأنا لا عنم 
من الأخذ بقول مختلفم فيه إذا أوجبه برهان؛ بل نوجب الأخذ به 
حيتئل» ولولا البرهانُ الموجبُ لتوريث كل جدَةٍ لكان هذا القول 
هوّ الذي لا يجو القول وات لآنه امجتمع عليه بيقين لا شك فيه 
وما عداه فمختلف فيه» ونحن لا نقول بالقياس - وبالله تعالل 


أن بعضهم ادّعى الإجماعَ على ذلك - وهذا باطلٌ كما أوردنا. 





قلنا: هذا خبرٌ فاسدٌ وليسَ فيه أنه عليه الصلاة والسلام 
٠‏ سح ود ساي الصلاة 


00 آدم 
لوْ كانت حيّة ولم تكنْ دونها أمّ ولا جدة؛ لآن كل ميْسم في العام 
من بن آدمَ فله أمْ» ولأمّه م ولأ أمّه آم هكذا قطعاً بيقين إلى 
بنتو حواءً» فهيَ جدّة من قبل أم الآمٌ وأمّهاتها بيقين» فبطلَ هذا 
الاعتراض» ول يبق هذا القول متعلّقٌ أصلا. 

والعجب كل العجببي: من أن نالكاء والشافعي. ف 
أقوالهما في الفرائض مقلَّدينَ لزيد بن 
جدات فخالفره بلا معنى» وليسّ إنكارٌ سعارٍ على ابن مسعود 
توريث ثلاث جدات موجبا أن سعدا كان يورّث جدتين» بل قاذ 
يمكنُ أن يكو لا يورّث إلا جدةٌ واحدة» فبطلٌ هذا القول بيقين. 

وأا من ل يورت إلا ثلاث جات فما نعلم لم متعلقاً 
إلا خبر إبراهيم:. أن رسول الله م أ أطعمّ ثلاث جذات 
السدس» وهذا مرسل» ليس فيه: أنه عليه الصلاة واليتجادم مده 


من توريشي أكثرء فبطلَ تعلقهمْ بيه وبطلّ أن يكون لهم حجّة 
أصلا. 


تأبمتي» وو فل يورث ثلاث 





وها من لم يورّث إلا أربعَ جداتء فما نعلمٌ لهم متعلّقاً 
أصلاء فبطل لتعريه من الحجة. 

ا ل ار أ 
2000 كان ماذا؟ هذا اللؤهرت ل اي كلق و 
ا ل 0 
بالنتصوص لا بالقربوء ولا بالإدلاء» وهذه المرأء المعتقةٌ لا تكوث 


8- مسألة: والجدة ترث الثلث إذا لم يكن 


بعد عصر إلى الي 4 


١ ولمع‎ 


ولا في التكاحء ولا امنود فلا ينكحانء وعاصبهما ييح 
مولاتهاء وعاصب المجنون ينكح ابنته وأخته والّذي يدليان به لا 
.3 ولعلهم أن يعوا إجماعاً على ما يقولون من منع الجدة أم 
أبي الآمٌ الميراث» فما هذا ببدع من جسراتهم؛ فق رأينا كذبهم 
بقول ابن سيرين وغيره - فبطل هذا القول لتعريه من الحجةٍ. 
وأا من ورّث كل جدةٍء فإن حجّته ما صدّرنا قبل من أن 
الجدة أم وأحدُ الأبوين بنص القرآن» وميراث الأبوين مين بنصّ 
القرآن» فلم يز أن يحرم الأبوان الميراث إلا بننصّ صحيح أو 
إجماع متيقن, فصحٌ الإجماءٌ لتقن بنقل كواف الأعصارء عضرا 
: . على أنه عليه الصلاة والسلام لم يورت 





قط من ابن بنسو بالبنوق» ولا ابن بنش بالبنؤقه فسقط صيراث كلل 
جد يكونٌ ايت منه ابن بنسته وبق ميراث الجادٌ الذي هرّ أب 
ا 
الحدة شتا تانق لهذا لول اث 0 عم ول يمخص جدة من 
جدَةٍه فيلزم من قالَ بالمرسل أن يقول بهذا؛ لأنه اعم من سائر 
الأخبار المذكورة. 

وأمًا نحن فلا نعتمدُ إلا على نص القرآن الذي ذكرنا 0 
وطح الأتراد بق لامعو جد لعزا بن ججوانين | 

ان 2000 
أي الجدات أقرب» ولا أيْتهن أبعدٌ في الميراث سواءً: 

كما روينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الحجّاج 

بن أرطاة عن الشعبي قال: كان ابِنْ مسعودٍ يساوي بين الجدتين 5 

كانت إحداهما أقرب أو ل تكن انوت سررووى هكة ركنا لا 
يحجب الجدات إلا الأم» ويرئنَ - وإنْ كانَ بعضهنٌ أقربَ من 
يعضت إلا آنا تكو [جداهرة ا الأخرق فترت الابنة حو أمها: 
عو سدور 
وقول آخر: 

كما رؤينا من طريق عبد الرَزاق عن سفيان الثوري عن 
وا ا اي 
شي قاذ كر من مان وحن ور نا لزي 

وقول ثالث: قاله الحسن بن حي» وزفر بن اهذيلء وهو 
إن كانت إحدى الجدتين جدة من جهتين» وكانت الأخرى معدل 
من جهة واحدةٌ: فللّي من جهتين ثلثا السّدسء ولت من جهةٍ 


وأبر أبر فقطء دم يات نص ولا 0 





١ م8١‎ 

انعد ذلك الستلسى: 
مثالٌ ذلك: امرأة تزوّج ابنُ ابنها ابنة ابتتها فولد لحما ولد 

لك راواه رارك دمن ار و التي هي أم أم أ بى أبيه 

وأمٌ أمّ أمَه فهيّ جدّة من 

فهيّ جئة من جهة واحدة. | 
0 رابع اه ِنْ كانت الجدة لويم 
وكذلك مسي ا 3 

من التي من قبل الأب: 100007 
شيء للتى من قبل الأب: 


كما رؤينا من طريق عبد الرَرَاق أخبرنا معمرٌ عن قتادة 
عن سعيلر بن المسيبي عن زيل بن ثابتم قال: إذا كانت الجدّة من 


قبل الام اقرب فهيّ أحقّ ب فإ كانت أبعد فهما سواء. 


جهتين - وجدة اعرى هر م1 احا 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن يحبى بن سعيله وحميد عن 
أمل | المدينة. ا إذا كانت وو و دول ومن قل الأب 
ال 0 

ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن سفيانَ بن عيينة عن أبي 
الزّنادٍ قال: افركت تخارهة سن لو كوطاسة بعر اللعرمة 
وس 0 #راوة الكت امار 
احزا بالسّدسء وإ كا أبعة: ب ا 

وهو قول عماء - وبه يقولٌ مالك والأوزاعي. 

وروي عن الشتافعي. 

وقول خامس: وهو أيتهن كانت أقرب فهي أحق 
. بالمبراث: ا 

0 اق ا فيان 0 
قم 0 ١‏ فا كانت خلافةً عسي جاءت ا الحدة 0 
فالسّدسة ب ل 0 


ومن طريق وكيع أخبرنا 00000 عن ميا 


1 الطويل عن عمّار بن 3 بي عمار عن زياد بن ثابتوا أله كان سورك 
البق من اداح 
ومن طريق سعيد حون حصو اك مني الرا ع إن 


48- مسألة: وَالْجدَةٌ ترث الثلث إذا ل يكن 


3 


٠‏ كتاب المواريث 


سالم عن الشّعي: أن علي بنَ أ بي طالبو وزية بن تابشم كانا 
يجعلان السدس للقربى منهما ديس الددين: ظ 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بنْ زيدي عن 
يوب السختياني عن محمد بن سيرينَ في الجدذات قال: إن كانت 
واحدة فالسّدسُ لماء وإنْ كانت اثنتين فالسَّدسُ بينهما فإِنْ كن 
ثلاثا فالسّدسُ بينهسن» وإن كن أربعاً فالسّدسُ بيهن وآيتهن 
كانت أقرب فهي أحق» العاتعي طحم . 

وبه يقول الحسرٌ البصري ومكحول وأبو حنيفة. 
وأصحابةٌ. وسفيات الثوري» والحسن 0507 وشريك» وداود 3 
وهر أشهرٌ قولي الشافعي. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا القولُ الثاني الذي ذكرنا عن ابن 
مسعوده والقولٌ الثالث الذي ذكرنا عن زفْرَ» والرَابعٌ الذي اختاره 
مالك: فاقوالٌ لا دليلَ على صحَةَ شيء منها: لا من قرآنء ولا 
رن ستولا سو روارة سيدق ولاامن فول ساحي لا الف 
له ولا من إجماعء ولا من نظرء ولا قياس ولا من رأي له وجة. 

والعجب من نقلي الالكيِنَ لقول زيدٍ في ذللك دون قسول 
زيل الثاني) نيزا حي ججحداء فلكم بدن إلا القول الأولء وهذا 
لكف فوجدنا من حجةٍ من ذهب إلى القول الأول أن يقول: 
الجدة آم فكلهنٌ أ 3 كله وار 

قال على: ووجدنا حجّة القول الآخر أن ميراث الأب 
ال ل ا 
فميرائهما واجب؛ ولا تجورٌ تعذيهما إلى أم ولا إلى أبي 
الوا مود عادو اواسهوو وجا يي 2 
نمال رفير ظ 

وأا هل ترث الجدة أم الأب والأبْ حي؟ فطائفة قالتْ: 
تريثك: 

رؤيدا من طريق عبد 0 الثوري عن محمّاد 
بن سال عن الشّعبي قال: كان علي بن أبي طالبوه وزيد بن ثابتمٍ 


* الا يررثان الجدّة مع ابنها. 


وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أن عثمان بن 
عثان 1 يورت كد إذ كان انهاسيا قال الرقيرى: اجات 
عليه. 


ع مر 


ومن طرق عب الاق عن معمر عن قاد عن سعد ب 
القن أن تن د كيك كاف لا يورت ادن 21 الأبب وابنها حى 


ومن طريق ابن و سو - 


قال: فلار سعرو و القت وانها سس : نيا اليه عت 


-٠‏ كتاب المراريث 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا حا بن زيدٍ عن كثير 
بن شنظير عن عطاء أذ زيد , بن كادت قال عيض البح الف كنا 
تحجبُ الم أمها من السّدس. 

كثيرٌ : لا شيءَ , وحديث ابن وهس مرسلٌ . 

وروي هذا عن سعدٍ بن أبي وقاص» والزّبير بن العوام. 

وهو قول سعيد بن المسيّب» وطاووسء والشعبي . 

وبه يول سفيان, والأوزاعي, ومالك وأبو حنيفة؛ 
والشافعي. 

وروي عن داود. 

والقول الثاني : أنها ترث: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصورء أخبرنا سيان عن 
ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: ا ا ل د إن أُوَلَ جد 
ورثت في الإسلام كانت مع ابنها. 

قال أبو محمَدٍ: أقلّ ما في هذا أنْ يراد خلاف أبي بكر. 

ومن طريق وكيم أخبرنا حمادُ بِنُ سلمة عن عبيد الله بن 

حميار بن عبد الرحمن عن أبيه قال: مات ابن لحسكة الحبطي فتركً 

حسكة وأمّا لحسكة » فكب أبو موسى الأشعري إلى عمرٌ في 
تلن فكقنية إليه غدزة انها م ابنها التدس” 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانٌ الثوري عن إسماعيلَ بن 
أبي خالدٍ عن أبي عمرو الششيياني عن اببن مسعود: أنه وررث 
الجدة مع ابنهاء قال وكيع: ونا الأعمش عن إبراهيمٌ النخعيّ عن 
ابن مسعودٍ قالَ: لا يحجبُ الجدّات إلا الأم. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا سلمة 
بن علقعة عن حيل بن هلال العدويأ عن رجل منهح: أن رجلا 
تواكات وعرة اه ايقارا ءامساو ا وو رديت ترك 
فأعطيت السدس أمٌ أمه» وتركت أمّ أبيو» فقيل لي: كان ينبغي لك 
أن تقال هما فأتيت عمران بنَ الحصين فسألته» فقال: أشواة 
بينهما في السدسء ففعلت. 

ومن طريق سعيدر بن منصور أخبرنا حمادُ بن زيل عن كشير 
بن شنظير عن الحسنء وابن سيرينَ أنّ أبا موسى 
أمّ حسكة من أبن حسكة وحسكة حيء. 


الأشعري رت 


ومن طريق عباء الراق عن معمر عن بلال بن أبي بسردة 
أن أبا موسى الأشعري كان يورّث الجدة مع ابنها - وقضى بذلاك 


بلال مر أمييرٌ على البصرة. 


849- مسألة: والجدّة ترث الفلث إذا ل يكن 


اعمع؟ 


ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا هشامُ بن حسَّانَ. ومعمرٌ 
قال هشام: عن أنس بن سيرين» وقالَ معمر: عن يوب 
السَختيانيُ عن محمد بن سيرين» ؛ م اتفق أذ ن» ومحمذ: على أن 
شريحا كان يورّث الجدة مع ابنها وهو حي. 

ومن طريق عباد الْرزاق عن سفيان بن عبينة عن عمرو 
بن دينار عن أبي الشّعئاء جابر بن زي قال: : ترث الجدّة ممّ ابنها. 

ومن ) طريق بعك حجن مدر ارم خالث ومنصونٌ - 
كلاهما عن أنس بن سيرينٌ قال: شهدت شري أتى في رجل ترك 
جدنيه: آم اقيق 1 أبِيهِ» وأبوه يي ): فأشرء بينَ جدتيه في 
الملمن:: 

ومن ) طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا حميارٍ 

عن الحسن» وابن سيرينَ في الجدة: انها كالاتيوة رثانها مع ابنهاء 

فهِمٌ كما ترى: خلافة أبي بكرء وعمرء وأبي موسى الأشعري» 
وابن مسعوده وعمران بن الحصينء وعامر بن وال وجابرٍ بن 
ريد وخ والحسنء وابن سيرين. 

وهو قول عروة بن بن الزبير» وسليمانَ بن يسار ومسلم 3 
يسارء وعطاء بن أبي رباج 527 سردن عبد اللّى وعبيد 
الله من الحسن وشدرك بين عبند الله وأجند بين يال 
وإسحاق بن راهويه؛ وفقهاء البصرة. ْ 

وروي عن داود أيضا. 

فوجدنا أهلَ القول الأوّل يحتجّونَ بالخبر الذي ذكرنا من 
طريق ابن وهب عمَنْ سمع عبد الوهابو بن مجاهاد بن جبر عن 
أبيه عن علي إن رسول الله تي «أَطْعَمَ جَدَتيِن الندس إذا له 
5 م أو شيء دُونْهُمَاك. 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ سوء منقطع ما بينَ أبن وهبيه 
فم ار عا ف مركاو قال لايس ع سيا 
من علي؛ ثم ليس فيه بان بذكر الأبه. 

وقالوا' انها ادي | الوه اذ سو انه 

لال على :روهز تنام بوالقيايرة كله افانيان ف لما صح 
لكان هذا منه غاية الفسادء لأنه إنما يحجب أباه بأله عاصي أولى 
متموائلنة ترف بالمضبيع الحاغرت التي افا بغار الها 





ثم يعارضون بِأنْ يقال هَمّ: كما لا تحجب الأمُ كذلكَ لا 
تحجبْ الجدة» وكما لا تحجبُ أمُ الم كذلك لا تحجبْ أمٌ نفسه. 


وقالوا: كما تحجب الأمٌ أمّها كذلك يحجبْ الأب أمّهُ . 


لامع ١‏ 
قلنا: هذا قياسٌ» والقياسُ كله باطلٌ» ثم ل صحّ القياسُ 
لكان هذا منه باطلا؛ لأنّ الم إنما حجبت أمها لأنها أم أقرب 
نينا ونين الأب كدئلة: 
ثم يقال فهم: كما لا تحجب الأمُ الجد - 
انكذاكود عزالة له قسن الكرة الاك وزنينا يعن للد 
فقط. 3 


واتما عجن 


وقالوا: حدما الل فل يبرع زيل شري كه 
قولٌ لم يوجبه قرآنُ ولا سنة؛ وقد وجدنا لذ مقن الأضر كو 
الأب عبد فلا يحجبها عندهمْ وهيّ تدلي به. 

فإن قالوا: نما بياذ وت 

قلنا: : هذه زيادة لم يوجبها برهانُ قرآن ولا سنت فهي لا 
شية إنما هي دعوى لا نوافقكمْ عليهاء فهي ساقطة مالم يوجبها 
قرآنٌ ولا سئة ولا إجماعٌ. 

وقالوا: ميراثها مع وجود الأب مختلف فيه. 

قلنا: نعم» فإنْ لم يوجبْ ميراثها برهانٌ» وإلا فلا ميراث 


قال أبو محمّد: فسقط هذا القول؛ إذ لا يهان علئ 
صحَّتوه وبق أنْ نثبت صحّة قولنا حول الله وقوّته فنقولٌ - 
وباللّه تعالى التُوفيق ْ 

قل جاءَ : نص القرآن بإيجاب ميراث الأبوين سواءً» فوجب 
بالقرآن ميراث الآبي والجدء وأبي الجن وجد ؛ الجد مع الم 
لأنْهمْ أبوان» ووجب ميراث الجدةٍ ممَ الجدّةٍ كما قلناء ومع الأبو؛ 
نينا أبوان» فليسَ ميراث الأب أولى من ميراث الأم وأمها 


أهه.: 

ا" 

وكتب إل أبو الحسن علي بن إبراهيمَ يم التبريزئ اونا سو 
الحسين محمّدُ بن عبد الله البصريّ المعروفُ بابن اللّبان أخبرنا 
أحمدُ بن كامل بن شجرة القاضي أخبرنا أحمدُ بن عبيد اللّه أخيرنا 
يزيد بن هارون أخبرنا محمد بنُ سالم عن الشّعي عن مسروق عن 


عبد الله بن مسعود رفعه إلى الني ع أنه ورت د راح 


ء 85 


حى!. 





ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عن :الأشعث 
- هو ابن عباد الملك الحمراني - عن ابن سيرين قال: «أَولَ جَدَةٍ 
َطْمَمَهًا رَسسُولُ الله #يكز أمْ أب مَْ ابنهاة. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو يحيى بكر بن 





٠‏ - مسألةٌ: ولا ترث الإاخوةٌ الذكورٌ ولا الإناث 


- كتاب المواريث 


حمّدٍ الضَريرٌ عن الأشعث بن عبد المللك عن الحسن البصري 
فاك :اول جه أطيتة المدمن :علق عَهدِ رَسُول اللّه فيز وَابْنهَا 





0 -ّ 


حى»2. 

قال 57 عهدنا بِالحنفيِينَ والمالكيِينَ يقولون: المسندُ 
والمرسلٌ سوا وهذان مرسلان ومسندٌ صالح؛ فلياخذوا بهما. 

فإن قالوا: لعل لعل ابنها كان عم الميتم. 

قلنا: لا يرد الدِينْ ب لعل 'لكنُ ابنها هوّ الأب والعم؛ 
آيهما كانت ورت معة وتخصيص العم بذلك لا يجوز؛ #لأنه 
دعوى كاذبة» وقطمٌ بالظنٌ» وتفس يد باردُ للخبر؛ أنه لا فافدة 
هاهنا في حياةٍ العم ولا في موته - وباللّه تعالى التوفيق. 


فصا" 


قال أبو محمّد: ولا حلاف في أن الأب لا يحجب أمّ الأ 
ولا آم م الأمٌ فصاعداء وقذ قالَ بعض التابعين: إِنّ لد أبا الأب 
يحجبُ جدة الأب أمّ أمّه - وهذا قول لا برهان على صحّته - 
وبالله تعالى التوفيق. 


٠‏ - مسألة: ولا ترث الإخوةٌ الذكوة ولا 
الإناث» أشْقَاءَ كانوا أو لأسي أو لأم مم الحد أبي الأبيه ولا مع 
أبي الجبد المذكورء ولا معّ جد جذوء والجد المذكوز أب إذا لم يكن 
الأب وكل واحل منهم يحجب أباه. وللناس في الجدٌ اختلافٌ 
كت قطائفة توفت فبه: 

كما روينا بأصحّ طريق إلى شعبة عن يحيى بن سعيلد 
ال - تيم ابابو - قال: سمعت لدعي يحدّث عن ابن عمرّ 
عن عمرَء قالَ: ثلاث وددت أن رسول اللّه يذ لم يقبض حتى 
ين لنا فيهن أمراً ينتهى إليه: الجدُ والكلالة» وأبوابٌ من أبواب 
الريا. ظ 








قال أبو محمد: ليس مغيبٌ بيان رسول الله ير بالقرآن 
أو بسنته لحكم: الجد والكلالة» والرباء عن عمر ذه بموج سبو أنا 
ذلك البيان غاب عن غيره من من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» وحاشس 

: من أن يكونّ له حكم في الدين افترضه على عبادو» ثم غاب 
بيانه عن - جميع أهل م إدا كان يكونٌ ذلك حكماً من الدين 
قد بطل» وشريعة لازمة قذ سقطت» ولكان الدينُ ناقصاً - وليس 
أحد من الفقهاء الذينَ قلده - المشنعون بمثل هذا - دينهمْ كأبي 
حنيقة) ومالك والشافعي إلا وهم م قالوا: بأنّ حكم الح والرياء 


٠/ا-‏ كتاب الموَاريث 


والكلالق قذ تبيْنَ لهم: إِما بنصّ قرآن وين أو نظر أو قياس. 

فإن أ أنكرٌ هذا منكرٌ لم يقدر على إنكار أقوالهم في كل ذلك 
بالإيجاب والتحريم. فإِنْ كان قوهمْ ذلك لا عن أ نه يتين لهم ما 
قالوه من ذلك فقذ حكموا في الدّين بالهوى, ونحنْ نجلهمٌ عن هذا 
- ولله الأمرٌ من قبل ومن بعد. 

ومن طريق حمادٍ بن زيدٍ أخبرنا آيوب السختياني عن حميدٍ 
بها ل ناك مالك سعد سن لد سن اررق ليا ف 
تان ها تضم ال هدااك وريه رن هذات ابعر و انق | 
قال: : أجرؤكمٌ على الجدٌ أجرؤكمْ على الثاره وإنما يجترئٌ على 
الجدّ من يجترئٌ على النار. 

ومن طريق يوب بن سليمان أخبرنا عبدُ الله بن المبارك 
وعبدُ الأعلى؛ وعبد الرّزاق» ؛ كلهم عن معمر عن الرَّهِرِي عن 
أبي سلمة بن عباد الرّحمن بن عوفم: أن عن بر الخطانو قال عد 
موته: احفظوا عني ثلاثا: إني م أقض في الجد شيئاء ول أقل في 
الكلالة شيئاء ولم استخلف أحداً - فهذا قوله عند موته د#ه. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيان الور عن ني إسحاق 
السيحي عن عيبن عمرق إلخارني: أن رجلا سألَ علي بن 
طالسي عن فريضةٍ فقال: : هاتها إن لم يكن فيها جةٌ. 

ومن ) طريق عبد الرزّاق عن معمر عن يوب السختياني 
عن نافع قال قالَ ابن عمر: أجرؤكم على جرائي جهتم أجرؤكم 
على الجد. 

ومن طريق عبد السرّؤّاق عن سفيانَ الشوري عن أبي 
إسحاق الستبيعي: أنه سألَ شريحا عن فريضةٍ فبها جد وأخ؛ فلم 
يجبه فيها بشيء مرة بعد مرّة وقال له: الذذق قف علين اراستد إنه 
لا يقولٌ في الجدٌ شيئاً. 


وعن سعيد بن جبير: من سرّه أنْ يقتحمٌ جرائيمَ جهدم 
فليقض بين الحدّ والإخوة. 

فهؤلاء: : عمرء وعلي؛ وان عمرّ وشريح» وسعيدُ بن 
جبيرء توقفوا في الجدٌ جملة بأسانيد ثابتةٍ - وإلى هذا رجع محمائ 

بن الحسن صاحبُ أبي حنيفة في آخر أقواله. 

وقالت طائفة. 0 ل ل عن 

000 امحامطن بن رجاف لطاتني اد نا 
إسماعيل بن أ. بي أديس أخبرنا عبة لمن بن بي الؤناد عن ايه 


ع ع ل ادر كر ا لنسييه إلا 50 


-7٠‏ مسألة: ولا ترث الإخوة الذّكورٌ ولا الإناث 


١ +‏ 
يكثرُ الإخوة حينا ا 
مفروضة إلا أن مير المؤمنينَ كان إذا أتي يستفتى فيهم؛ يفت بينهم 


بالوجه اام الإخوةٌ وقلتهم. 
قال أبو محمّد: روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
نيه احا مدير أخبرنا الهيئمٌ بسن بدر عن شعبة بن التوأم 


0 ا عسور ل رركي لمعه اجر لكر 


ا 

وقد روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا هشامٌ بن عروة 
عن عروة , بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي عثمان بن 
عفان قال لي ء عمرٌ: إني قد رأيت في الجدٌ رأياء فإن رأيتم أن 
جعوه قافر "قال عفماة: إِنْ نتبع رأيك فإنه رشدء وإِنْ تتبع 
رأي الشبخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. 

ومن ) طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج: : أخبرني هشام 
بن عروة عن أبيه بيِ: أنه حدثه عن مروانٌ بن الحكم أن قولَ عثمانٌ 
هذا لعمر كان بعد أنْ طعنَّ عمرٌ. فهؤلاء عمرء وعثمانٌ» وزيدٌ بن 

اها ار وآية ون وعثمانَ ففي غاية الصحة. 

ونا نزيو فلا سيل 'إل أن يويعة بعنة ابسن من هذا 
الإسناد في شيء ثما روي عنه في الجدٌ إلا قوله في الخرقاء في ف 
لس 6غ وجدان: الو وللأخت سهم) وللأم العلث 
فم الخو ميزات: 

0 ا ل ا 


اف ل ليس للجد 


8 الجن والرو 

فال زيدٌ: وكانَ رأبي يومئئ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم 
من الجد - وذكر الخبر. 

3 طريق ل ادي لسري 
ذاكره لكك ارا ده عرف 

وقول عبد الرّحمن هذا يوجبْ أن ١‏ الاخرة أحقّ بالميراث من 
اليل 


وهذه الأقوال الثلاثة تكذّبُ قولَ من احتجٌ بقوله في 


١ ومع‎ 


اريك امد الركرة بالق 

وقالت طائفة: : يقاسم الحدٌ الإخوة إلى اي عشرء فيكون 
٠‏ هو ثالث عشرً هم. 

روي ذلك عن عمرانٌ بن الحصين؛ وأبي موسى الأشعري. 

د طائفة: : يقاسمٌ اله الإخوة إلى سبعةٍ إخحوة فيكودٌ 
له الشمنُ معهم ظ 

مسو لا اويا 
بن عب اللّه بن اللَبَان أخبرنا القاضي أحدُ بن كامل بن شجرة 
أخبرنا أحمدُ بن عبيدر الله أخبرنا يزيدُ بن هارون عن قيس بن 
م : كتب ابن عباس من البصرة إلى 
علي بن أ بي طالب في سبعة إخخوةٍ وجدٌ» فكتب إليه علي اقسم 
الال بهم سواه وامحٌ كتابي ولا تخلدة. 

وقالت طائفة: يقاسمٌ اله الإخرة إلى سنَةٍء فيكونُ له 


السبع معهم: 


روينا قل بالإساو لقصل بهذا قله بل فس بي الع 


اا 0 أن عطه سعاً. 

ومن طريق/ وكينع اخبرنا سفيانٌ هو الشوري عدن 
زراس يعن التغي قال كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخحوة 
وجدّ فكتب إليه علي اجعله كاحدهمٌ وام م كتابي . 1 

وقالت طائفة: : يقاسمٌُ الجدٌُ الإخوة إلى السدس ثم لا 
ينتقصُ من السّدس وإِنْ كثروا: 

رؤينا ذلك من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم - 
أخبرنا عرف - هو أبن أبي حميلة - عن الحسن البصري قال: 
كتب عمرٌ بن الخطّاب إلى عامل له أن نْ أعط الجدٌ مم الأخ الشطرَ 
ومع الأخوين التْلثْ» ومع الثْلائةِ الرّبم» ومع الأربعة الخمس)» 
ومع الخمسة السّدس, فإنْ كانوا أكثرٌ من ذلك فلا تنقصه مسن 
السندس. 


ومن ) طريق سعد ين 'متقينور أخيرنا أبو معاوية أخبرنا 
الأعدي 
ظ بن الخطّاب وعبك الله بن مسعودٍ يقاسمان الح مع الإخوةٍ ما و 
وبِينَ أن يكون ادس خيراً له من مقاسمةٍ الإخوةٍ - وهذا إسناد 


في غاية المح . 
ومن طريقي حمادٍ بن سلمة عن حيار عن الحسن البصر: 
. أن علي بن أ بي طالب كان يورّث الحدٌ مع خحسةٍ إخحوةٍ السّدس» 


فإزكانوا اك مرج ذلك قله ادير لا ينض بهنه شرينا. 


.- مسألةٌ: ولا ترث الإخوةٌ الذّكورُ ولا الإناث 


عن إبراهيمٌ النخعي عن عبيدد بن نضلة قالَ: كان ع 


٠/ا-‏ كتاب الموَاريث 


ومن طريق محمد بن عب السّلام الحشي) أخبرنا محمد بر 
بشار بندار أخبرنا إلوداود - هوّ الطيالسي ب فاضي عن 
عمرو بن مر عن عبار الله بن سلمة أنّ علي بن أ بي طالب كان 
يجعل الحد أ هد بكرن عاذيا. 


ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ الثوريّ عن الأعمش 

عن إبراهيم النتخعي قال: كان علي بن أبي طالب يعطي كل 
صاحبب فريضةٍ فريضتة؛ ولا يورّث أختاً لآم ولا أخاً لأم» مع 
الجد شيئأء ولا يقاسم بالأخ صر انم لآب والأم؛ والمجد ‏ 
ا ]ذا كتانت ايت لأب د وأ وأخ لأبء و أعطى 
الأخخت النصفُ. وما بقيّ أعطاه الحد والأخ بينهما بنصفين» فإِنْ 
كثرٌ الإخوةٌ شركه معهمْ حتى يكونٌ السَّدسُ يرا له من 
المقاسمة» فإِنْ كان السدس خيرا له أعطاة الحدمن: 

وبقول علي هذا يقولٌ المغيرة بن مقسم؛ » وعبيدة السّلماني» 
وححمّدُ بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى القناضيء والحسنُ بن حي؛ 
وشريك القاضي؛ وهشيم بن بشير» والحسن بن زياد اللوؤلزي» 


وبعضُ أصحاب أبي حنيفة. 


وقالت طائفة: للجدٌ مم الإخوةٍ الثلث على كل حال: 


كما روّينا من طريق عبار الاق عن معمر عن قتادة لا 


: عليَاً شاوره عمرٌ في الجدٌ فقال علي: له الل على كل حال. 


وقالت ظائفة؛ 


كما رؤينا من طريق وكيم لورفا ستقياة اللوري) عبن 
الأعمش عن إبراهيمَ النخعي قال: كان ابن مسعودٍ يقاسم بالجد 
الاخيورة إلى الثلث ويعطي كل صاحي نري فريضتة؛ ولا يور 
من الأم مع تن شعاء ولا يقاس بالاضرة امن الآأسه 
من الأب والأم مم الجد . 


الأخوة 
الاخوة 

ولا افك اميت لآب و وأم وأخ لأببء ول أعطى 
الأخت للأب والأمٌ النصف» للد اليفك ظ 

وبه يقول مسروق. وعلقمة: والأسود. ونه السلماني 
في بعض أقراله وروي أيضا عمن شريع وغيرهء وععن بض 
اكات أبي حديفة. 

وقالت طائفة: 

كما رؤينا من طريق ابن وهبي: أخبرني مالل والليث 
بن سعل: أن يحيى بن سعيل هر الا نسار حدثهما: أنه بلغه 
أن معازية ب أن سفيانَ كتب إلى زياد بن ثابستو يسأله عن الجد 
فكت إليه: نك كتبت إِلّ تسألي عن الجدٌ - واللّهِ أعلمُ - 
وذلك ما لم يكنْ يقضي فيه إلا الأمراءٌ - يعني الخلفاءً - وقد 


- كتابب المواريث 


حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه: : التصف ممم الأخ لواحا 
واللث مع الاثدين» فإِنْ كثرٌ الإخوة لْ ينقصاء من الثلث. 


ومن طريق ي وكيع أخبرنا سفيان الثوري عسن منصور عن 
إبراهيمٌ النخعي قالَ: كتبّ عمرٌ إلى أبن مسعود: إنا قد فيا آذ 
تكونٌ قد أجحفنا بالجدٌ فأعطه الكل مم الإخوةء فأعطاه . 
وروي من طريق حمادٍ بن زيلره وإسماعيل بن علي 
وهشيم عن أبي المعلى العطار عن إبراهيمٌ التخعي قال علقمة: 
قال ابن مسعود: يقاسم الجدُ الإخوة في الثلمثء وقالَ لي عبيدة 
السلماني: قال ابن مسعود: : يقاسم الح الإخوة إلى السّدسء قال 
إبراهيم: فذكرت ذلك لعبيدة بن نضيلة؛ فقالَ: صدقا جميعاء إِنْ 
ابن مسعودٍ قدم من عند عمرَء وعمرٌ يقول: يقاسم الجدٌ الإخوة 
إلى السدسء فكان ابن مسعود يقول بهء ثم رجم إلى عمرّء فإذا 
عمرٌ قذ رم فقال: يقاسمٌ الجدُ الإخوة إلى الللشى 00 
ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا هشيم أخبرنا المسيرة 
- هو ابن مقسم - عن اليثم بن بدر الأسديّ أخبرني شعبة بن 
التوام قال: توفي أخ لنا في عهاد عمر وترك إخوته وجادة فأتينا 
ابنَ مسعوج: فأعطى الجدّ مع الإخوةٍ السّدس, ثم توفي اخ لنا 
آخر في عهاد عثمانَ وتركَ إخوته وجدَة؛ فأتينا ابنَ مسعود: فأعطى 
الجدٌ ممّ الإخوة الثلث» فقلنا لَه: إناك اعطيت جدنا فى انيما 
الأول السدس, وأعطيته الآنّ الثلث» فقال: إنما نقضى بقضاء 
أتمّينا. ا 00 
ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مطرف 
- هو ابن طريفي ‏ عن الشعي قالَ: ري 
الأشعري: إنا كنا أعطينا الجد مم الإخوة السّدسَ - ولا أحسينا 


بامخو جوي وبا ووو بي 


من الثلث. 

وقالت ظائفة: 

كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزياد عن 
ابن شهاب أخبرني سعيدٌ بن المسيّبِه وعبيدٌ اللّهِ بن عبد اللّه بن 
عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذؤيب أن عمرٌ بنَ الخطّابٍ قضى: أن 
الحد ' يقاسم الكخرة للأبب والام والإخوة لآم ما كانت المقاسمة 
خيراً له من ثلث المالء إن كثرَ الإخوة أعطى الحد الغلث وكان 
ما بقى للإخوة للذكر مثلُ حظ الأنثيين» ون بن الأب والأم أوللى 
بذلك من بني الأب ذكورهمْ ونسائهم» غير أن بنى الأب 
يقاسمونٌ الجد وبين الأب والأم» فيردونَ عليدء ولا يكونٌُ لبنى 


2 


-٠‏ مسألةٌ: ولا ترث الإخوةٌ الذّكورُ ولا الاناث 


١ كلمع‎ 


على بنات الأب والأمٌ فإن بقيّ شيءٌ بعد فرائض بنات الأب 
وال فهوَ للإخوة من الأب للذكر مثلُ حظ الأنثيين. 

ومن طريق عب الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيمٌ قال: كان زيدُ بن تابشم يشراك الجد ممّ الإخوة 
والأخوات إلى العلثى فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث» وكانَ للإخوةٌ 
والأخوات ما بقي. ويقاسم الأخ للأبيء ثم يردٌ على أخيي. 
ويقاسم بالإخوةٍ من الأب أو الأحوات من الأب الإخوة 
والأخوات من الأب والآمٌ - ولا يورئهم شيئاء فإذا كان الخ 
للأبب والأم أعطاه النصف» وإذا كان أخوات وجد د أعطاه مع 
الأخحوات الثلثء» وهر الثلشان - وَإنْ كانتا اخقين أعطاهما 
النصف وله النصف؛ ولا يعطي آخا لم مع الجد شيئاً. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا قولٌ روي كما تسمعونٌ عن عمرّ 
0 وبه يقول الأوزاعي. وسفيان الشوري. ومالك وعبيدُ 

بِنُ الحسين؛ وأبو ثور وأبو يوسفه ومحمّد بن الحسن, 
0 اللُؤلؤيُ والشافعي, وأحمذ بن حنبل؛ وأبو عبياو - ثم 
رجمَ محمد بن الحسن إلى التوقيفب جملة ورجع م الؤلؤي إلى 
القول الذي ذكرنا عن علي. 
وقد روينا عن زيد أنه رجعّ عن هذا إلى أن ينص الجدُ 
عن ذلك: ْ 

كما رويسا من طريق ايوب بن سليمان أخبرنا عبدُ 
الوارث - هو ابن سعيد التنورئ - عن إسحاق بن سويد: أ 
سمعٌ عبد الله بنَ بريدة أنّه سمعٌ أبا عياض أنه سمعٌ زياد بنَ 
ثابت يقول: دخلت على عمر في اللَيلةٍ التى قبضّ فيها فقلت له: 

2 أن النفرة اتلد ووكة انور 

وأمّا عثمانُ» وابو موسى الأشعري» وابنُ مسعودء فليس 
عنهم إلا أنْ يقاسمّ الجد الإخرة إلى الثلث فقطء ولا يحط من 
الثلث - وليس عنهم هذه الزيادات. 

وقالت طائفة: لا يرث مع الجلد أحّ شيئاء لا شقيق ولا 
لأبي ولا لأم - وميراث الج كميراث الأسيء سواءً سواءء إذا 1 
يكن هنالك أب وارث: ظ 

كما روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا هشامٌُ بن 
عروة عن أبيه عن مروانٌ بن الحكمء قال: قال لي عثمانٌ بن 
عفان إن عمرّ قال لي: إني قذ رأيت في الجدٌ رايا فإِن رايم أن 


إلى :ايك 


ا فعَالَ له عثمانٌ: إن نتبع رأيك فإنه رشن وإِن نتم 


أي الشيخ قبلك فنعمَ ذو الرّأي كان قال: وكانَ أبو بكر يجعله 
ل 


١ /ا8م‎ 


.8- مسألةٌ: ولا ترث الإخوةٌ الذّكورٌ ولا الإناث 


٠‏ كتاب الموَاريث 





ومن طريق | البخا ري أخبرنا أبو معمر أخبرنا عبد الوارث 
- هو ابن سعيل اتتوري 0 0 - عن 





كنت ذا حليلا ا هذه الم لاتخَنه خيلا ولك له | 


0 فلاو قالَ: رك فإنه أنزله آم أو قال: قضاه أبنأ أبا 

جد ضوع و أخبرنا محمد بسن 
اممنى أخبرنا عبد لعن بنْ مهدي أخبرنا سفيان 0 
بكر الصتتيق كاذ يج الجة أ 

ومن ) طريق أبي داود الطيالسي أخبرنا شعبة عن مال 
ل لي لي 
كانَ يجعل الحد أبا 

ومن 7 7 ابن 9 قال: سمعت 
اك ا د كم 0 ل 
لاتحَذتُ أبا بكر خيلا فكأ للد أرأ»: 





ومن اظريق صرق منضود أخبرنا أبو معاوية الضَرِيرٌ 
عن أبي إسحاق الشبياني عن سعي بن أبي بردةً عن أبيه أبي بردة 
بن أبي موسى الأشعري: أذ عمرّ بن الحطَابٍ كتب إلى أبي 
موباق الأطتغرى :آنا جحل اليد أباء فإنة أبا بكر جعلَ الجد أبا 
حب سي ب د 
ليث بن أبي سليم عن عطاء: أن أبا بكرء وعمرًء وعثمان» وابن 
عباس كانوا متعلون الخد أبا. 
وقال ابن عبّاس: يرثني ابن ابنى دون أخي ولا أرث ابن 
لو دوة اغيو ظ 
ون طرق 
عيبنة - عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: الى" 
لغوت ا الاوائنيت يله الى ناف وَإِسْحَاقَ رَيحْقوبَ4. 
ومن ) طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا إسماعيل 
نأي اومن عدت عيذ الزعن بن ابي الزنادعن,أيه احبر 
خارجة بن زيل بن ثابتو عن أبيه أ عمد بت ماب كا انتشاة 
بعر كرفي الحا والإخوةٍ وعمر يرى يومئنٍ أن الجدّ أولى 
بميراث ابن ابنه من إخوته -.وذكرٌ باقي الخبر. ظ 
ومن طريق أيوبَ بن سليمان أنا عبد الوارث اير 
عي التتورية - عن إسحاق بن سويد: أنهامسيع عبد الله بين 


سعيل بن منصور أخبرنا سفيانٌ - هوّ ابن | 


بريدة أله سمعٌ أبا عياض: أنه سمع زيد بن ثابتو يقول: إنه دخل 
على عمر بن الخطاب في الليلةٍ الي قبض فيها فقالَ له زيد: 39 
1 ذ [عفن قد قال لهم لؤكنت منتقصاً أحد 

لأحد ين ري 


قل ارايت 


دونَ إخوتيء فما بالي لا أرئهم دون إخوتهم؛ لئن أصبحت 
لأقولن فيه؟. ظ 

قال: فمات من ليلته. فهذا آخرٌ قول عمرّ ذ#نه وإسناده في 
غايةٍ الصّحةٌ, . ْ 

ومن طريق ماد بن سلمةٌ آنا ليث بن بي سليمٍ عن 
طاووس: أن عثمان بنّ عفان» وان مسعود قالا جميعا. الجدٌ بمنزلة ٠‏ 
الأبب. 


ومن ) طريق عبد الرزّاق قال: قال ابن جريجم أخيرني 
علي بن أ ولد الود لق 0 


أ بن لير كان عمل ال ا 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا حمادٌ بن زيل عن كشير 
بن شنظير قال: سمعت الحسسّ يقولٌ: لوْ وت من أمر الناس 
لأنزلت الحد أباً. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أنه كان يفي 
أن الجد أس. فهؤلاء من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أبو بكر 
وعمرٌ وعثمانٌ وعلي» وابنُ مسعودء وأبو موسى الأشعري» وابن 
عباس» وابن الزبير. 

وروي أيضا عن عائشة أمّ المؤمنينَ» وأبي الدّرداء» وأبي 
بن كعبوه ومعاذٍ بن جبل؛ وأبي هريرة. 

ومن التابعيث: طاووسء. وعطاءء وعبيد د الله بن عتبة بن 
مسعود» والحسن» وجابرٌ بنْ زيدء 507 وعثمانٌ الجر ٠‏ وشريح» 
والشعبي؛ وجماعة سواهم. 

ومنْ بعدهم: أبو حنيفة, ونعيم بن حمَادٍ والمزسي» وأبو 
وواززاس فا بن راهريلة وذاود د عنر رعب اياج 
وجماعة 5 

ورواة عن أبي ا الصديق: : عمرّء وعثمانٌ» وابن م عبساس» 

بن الزبيء وأ بو اموي الأشعري؛ وأبو سعيدٍ الخدري» وغيرهم. 
وثبتت الأسائيد التي ذكرناأ بلا شك. 

وؤؤاة عن غحر ابو يزدة بن الى موسين : اله كانت يذكرك 
إلى أبيه وهو إسناد ثابت. 


ورواه أيضا عنه زيد بن ثابتب. 


6ل كناب الْوَارِيث 


ورواه عن ابن عباس : عكرمة. وعطاء. وطاووسء. وسعيل 
بن جبير» وغيرهم. 


ورواة عن ابن الرُبير: ابن أبي مليكة - كل ذلك بأصحّ 


إسناد. 

وروي عن عثمان» وعلي. وأبسن مسعود بأسانيدٌ هي 
“احسن عن كل نا زوق غنوم جنوعن زيد ما احل به الكالفون: 
> قال أبو محمّد: وجاءت مسألتان لهمْ فيها أقوالٌ يحب 
ذكزما غافنا: 

أ" /1 مسألة: وهىّ الخرقاء وهى: م وأخت» 


وجد: 


ورؤينا عن البزار اخيرنا أبو الزنباع روح بسن الفسرج 
المصري» قال البزارٌ: يقال: ليس بمصرّ أو كو واصيد ل دده ديد 
أخبرنا عمرو بن خالد أخيرنا عيسى بن بون أخيرنا عبناذ بسن 
موسى عن الشعبي قال: يك الكل هد مَاتقرل ف صن 
وأمء وأخت؟. 





عرو وعلي دعتما وزيةا و اس فا الجاع ف 
يعط الأخت ات الم الغلث. 


قال: فمااقال قنها ابن سححوق قلك: جفلينا من سحة: 
أعطى الأخت ثلاثة» وأعطى الْجد اثنين» وأعطى الم الثلث» قال: 
فما قال فيها أمير المؤمنِينَ - يعنى عثمانَ - قلت: جعلها أثلاثاء 
قالَ: فما قال فيها أبو تراسو يعني عليّاً قلت: جعلها من سَتَة: 
أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الم افق واعطان الخد شوم كاك 
فما قالَ فيها زيدٌ» قلت: جعلها من تسعة: أعطى الأمَّ ثلاثة 
وأعطى الحدٌ أربعة: وأعطى الأخت: اثنين قال ممع 52 
القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير 


ابن 


ومن طريق ؛ دكيعٍ أخبرنا سفيان 520 منصور بن ظ 


تقر عن إبرا هيم النخعي عن عمرٌ بن الخطّاب في أخستي وأم 
وجد قالَ: للأحت التصف وللأم السّدسء وما بق فللجد. ‏ 
قال أبو محمّد: هذا موافق لقول ابن مسعودٍ #5ه. 
ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ عن عبيدة عن 
الشعبي قال: أرسل إل الحجاج فقالَ لي: ما تقول في فريضةٍ أتيت 
بها: أم» وجدٌّء وأخحت» فقلت: ما قالَ فيها الأميرٌ فأخبرني بقوله؛ 
فقلت: هذا قضاءً أبي تراب يعنى علي بنَ أبي طالبه . 


9" مسألة: وهي 5 اخرقاء 0 وهي: م وأخت. 
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وقالَ فيها سبعة من أصحابي. رسول الله يف قال عمرء 
وابن مسعوو: للاخت النضصف» وللام للدي وللجدٌ الثلث. 

وقالَ علي للم الكلث وللأخت النصفُ» وللجدٌ السّدس. 

وقالَ عثمانٌ بن عفان: للأمٌ اللثء وللأاأاحت اللثء 
وللجدٌ الثلث. 

فقال الحجّاج: ليس هذا بشيء. 

وقال زيذ: للأم تلكة وللجد ارس وللاخت سهمان. 

وقالَ ابن عبّاس» وابنُ الزبير: للأمٌ الثلث» وللجد ما بقي» 
وليس للأختب شيء. ظ 

رات عسالة : والككد نه رسن لوس 
وأخت» وزوج. 

رويئا من طريق بعر ع مص احرنا متي اريت 
القيرة عن إبراهيم النخعيّ قال: قال عل" اروم ثلاثة أسهم 
وللأم سهمان» وللجد سهم. م وللأخت ثلاثة أسهم. 

وقال ابن سكو : للزوج ثلاثة أسهمء و سهم) وللجد 
سهمٌ وللأخت ثلاثة أسهم. 

وقال زيد بن ثابتي: ترج ثلائة أسهم وللام 00 
وللجد سهمء وللأخت ثلاثة أسهمء تضرب جميع السهام في ثلا 
فتكون سبعة وعشرين سهماً: روج من ذلك تسعة أسهم. ول 
سنةه تقى [ثنا عدر ستهنماً: جد منها كمائة: لض أريعة. 

وقال ابن عباس للزوج النصف» وللام الثلث: وللجدٌ ما 
بقي» وليسَ للأخت شيءٌ. ظ 

0 ين طريق سفيانَ بن عبينة قال: حدثوني عن 
اما عي ب بي خالا عن الشعبي قسال: حدّئني راويه زيل بن 
ثارت سيقن قيهن بر امت الم ينل في 'الأكدريّة 'شيئاً - 
يعنى دين كانت : 


يقول: أتينا عن ال ان وأم 0 اع ا 


للزوج لعي وللأحت الجكس: وللام الفشين وللجحيد 


السلاشن: 
-- مسألة: : رويدا من طريق عبد الرّرّاق عن 


سفيان ف م ل كد 
مسعو ج: : أنه قال في جد وآبنة وأحت: هن شن أريعة: لليتيكا 


سهمان. وللجدٌ سهمء وللأخحت سهم - فإن كانتا أختين فمنْ 


1 
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ثمانية: للبنت أربعة» وللجدٌ سهمان» وللاختين بينهما سهمان - 
1 فإنْ كن ثلائة أخوائتي» فمن عشرة: سيد 
0 
انهل خرن ب عولة عن إسماميل بن ي خاو عن الشعيا 
ل ا ل 

قال أبو محمّد: إنما | أوردنا هذه المسائلٌ لتلوح مناقضتها لما 


ذكرنا قبلهاء ولتري المقلد أن نه ليس بعضها أول من بعضي - نالل" 


تَعال 'التوقيق: 


251171111 
مالع وعد بن عسو وساينان بعلم اللحني » قال محمد 
إن مسي - هوّ ابن الطباع اخ فكي قال معاررة : حدثني 
عبدُ الله بنُ سوار العنيري أخبرنا وهيبب - هو ابن خالدٍ ثم 
ف هشيم» ووهيب» كلاهما عن يونس 0 0 





ا 00 عع امبر ,الل 
00 الجد 00 ات لوي الله 00 
:لت بطيضة فها جَث تأشنو ثس» فق له عمة: ‏ ما 
الفريضة؟ فقال: لا أدري وذكر ألخير. 

ركن ) طريق أبي داود أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا همام 
00 0 عا لا 
أتى رَسُوَلَ الله يي فقَالَ 
قال: السدسن» فلمًا أَذيرَ دَعَاهُ ا لك سلثمن آحن كلما أ 


بك ار الم 


دَعَاة) فعا : إن السدس الآخر ا 

0 قد ار بوعرة د عوط 
و ال 5 
اسمن الآخرٌ مضني نه أولى رجل ذاكرد 











ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن عيسى - 


طريق الجنة. ولا يخلو الجدُ 


هو انر عي لكان معن القى "دان عقن بحي الماش في 

ال ا لا ا 0 “ مَلاتة 6ه > 2 

الجدء فقام رَجَلّ فقال: رَأَيِتْ رَسُوَلَ الله ييز أعطاه الثلث. قال: 
ردير زات 


0 3 ري مال رَجل: سيعت رسنول ا ايد 


قال: له أدري.. 










ومن طريق سعيلء بن منصور أخبرنا أبو معشر عن عيسى 
بن أبي عنس اكور دن بمطات شان ناا 2 


اس فير الله 


سمِع روك الله 9 قال في اد مينا؟ فال له وَجِل: : أَغْطاه 
تَدن مَالِق وَفَاكَ 21 أخطاه كلك الي وَقَانَ عر أغطاء بعلت 
مَالِهه وَقَالَ آخرٌ: أَغْطاه الال كله - ليس منهمٌ أحَذ يدري مم من 
من الورثة. ظ 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا يعقوبُ بن عبد 
الرّحن عن عباد الرمن بن حرملة عن سعيلو بن المسيّب قال: قال 
رسول الله #إق «أَجْرَؤكُمْ عَلَى قَسْم الَدُ أَجْرَؤْكُمْ عَلَى الثار». 

قال أبو محمد: هذا يعقوبُ بن عبد الرّمن بن محمّدٍ 
القارئٌ من بني الهون بن خزمة حليفٌ لبني زهرة ثقة ابن ثقةٍ ما 
نعم الآن في الحة أثر ير هذه وليسَ فيها إلا سدسٌ» وثلدث 
ونصف» وكل» وبها نقول: فللجد مع الولد الذكر السّدس؛ ومع 
ابنات الثلثء ومع البنستم الصف - وإذا لم يكن ولك ولا آم 
ولا جدة؛ ولا زوج؛ ولا زوجة» ولا أبُ: فله الكل. 


قال أبو محمد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في 
حجّةٍ كل قول منها لنعلمّ الح فتتبعه حول الله تعالى ومن 
فوجدنا من توقف في ميرائه يمكن أن يحَج بمرسل سعيل الذي 
أوردنا قبلَ هذا المكان بثلاثةٍ أسطار أو أربعة وهو لا حجّة فيه؛ 
لأنه مرسلٌ» وحاش لله أذ يكون رسوله المبعرث بالبيان لا يبيّنُ 
ها | مرَ ببيانه ثم يتوعد فيها بأنه جريءٌ على النارء وما لم يبينه علينا 
فلا يلزمنا أصلاء وكلُ ما الزمنا فق بِيْنه علينا. 

وإذا قلها ما بين علينا فما اجترأنا على الناره بلْ سلكنا في 
نكر ليوات ان ايكون 
له ميراث؛ فإنْ كان لا ميراث له فمانعه محسرٌ» ون كان له 
ميراث فإعطاؤه حقّه فرض؛ لا يحل منعه منه» فالجرأة على 
احدهما فرض واجب ولا بد من إعطائه أو من منعو, فمن محال 
أن تكون الجرأةً في حكمه في الميراث فرضاًء يعصي الله تعلل من 
تركهاء ثم يتوعد على فعلٍ ما افترض اللّه تعالى علينا بالنار, 
ولكنّ هذا عيب المرسلء والله - قطعاأ - ما قال رسول الله ا 
ع ا دَالْيرْمَ أكمَلت لكم 

4 وقد تيْنَ للد من المي . 








٠لا‏ كتاب الوَاريث 





يظ أوهم» وإنما هو 
موقوفُ على علي وعن عمر وص عن ال عير كوا أوردت 
قبل» أو وهم من دون سعيدٍ فأضافه إلى البى 42 0 #. وإنما المحفوظ 
من طريق سعيار: انطو عر كينا أوردنا قبل أو سمعه سعيد 
من وهم فيه» لا بد من أحدهما ‏ فسقط هذا القول. 


ولكن سعيدٌ إذ أضافه إلى النبيّ كز أ 





ثم نظرنا ني قول زيدء وعبد الرّحمن بن غنم - اللذين 
منعاه الميراث مع الإخوةٍ - فوجدنا حبتهم أن قالوا: وجدنا 
ميراث الإخوةٍ منصوصا في القرآنء ول نجاذ للجدٌ ميراتاً في 
القرآن. 

ووجدنا الجدّ يدل بولادته لبي المبت. 

ووجدنا الإخوة يدلونّ بولادة أبي الميِتم: فهم أقرب منه. 

وقد رويئا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الثوري عن 
عدن اللناط ين الح اهو سال ريد عن لمن در 
له زيدٌ مثلا: شجرة حرجت لها أغصان قالَ الشّعي: فذكرَ شيئاً 
لا أحفظة 0 بلغنى أنه قال: عات 
الؤفدزة كه أزفيفة #التسي نما عمف فالشّعبُ من الغخصن 
غصنان» فما جع الغصرٌ الأول أولى من الغصن الثاني - وقد 
خرج الغصنان جميعاً من الغصن الأول ؛ نه سنال علا فشيرت لدة 
مكلا: واديا ميال قيهامسيل" +« فتجعله الجا فيينا وزته وي يكة: واعطاء 
اليد 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا إسماعيل 

بن أبي أويس حدَئْى عبد الرّحمن بن أبي الؤّناد عن أبيه أخبرني 

خارجة بن زيلو بن ثابتو عن أبيه أن عمرٌ بنَ الطاب لا استشار 
في ميراث بين الجد والإخوة. 

قال زيدٌ: وكانَ رأبي يومئدٍ أن الإخوة أحق بميراش أخيهم 
من الجلدء وعمر يومئظ يرى الج أولى بميراث ابن ابنه من إخوته 
فتحاورت ب آنا وعم غاوزة عنديدة فضرنت لد ق ذلك شان 
فقلت: لو أنّ شجرة تعب من أصلها غصنٌ؛ ثم تشعّبَ من 
عي ل ا 
ويغذوهماء ألا ترى يا أ مير المؤمنينَ أن أحد الخوطين أقرب إلى 
أخيه منه إلى الأصل. 

قال زيد: فأنا أعيد لك وأضرب له هذه الأمثال. وهو يأبى 
إلا أن الجدّ أولى من الإخوةٍ ويقول: واللةالو الى ققيقة لبعضهب: 
لقضيت به للجد كلوء ولكني لعلي لا أخيّب سهمّ أحدٍء ولعلهم 
ْ أنْ يكونوا كلهم ذوي حق» وضرب علي بن أبي طالب وابْنٌ 
عباس يومئذ لعمرٌ مشلاء معناةُ: لو أن سيلا سال فخلج مده 


ع */19- مسألة: روينا من طريق اجاج , 


بن المنهال 


لال اوعد اما قول من قال: ميراث الإخوة منصوص 
في القرآن وليسَ ميراث الجدٌ منصوصاً في القرآن فباطلٌ» بل 
لي ونا بي نم لا 
ال ا 3 
وقال تعالى: #وَلابَرَيْه يكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» 
#وَوّرئّه أَبَوَاه فَلأمّه الثلث». 
وأمًا كون الجحد يدلي بولادته لأبي الميستيء وكونٌ الإخرة 
يدلون بولادو أ بي المت لهم وللميت» فهم أقرب» فليست 
ل اي ا 
مع إبن ال المذكور. شيعأ وهذه الع 2-7 الع ولا 
ترث معه شيئأء فكيف والحدُ أقرب» لأن ولادته لأبي اميت كانت 
قبل ولادة أ بى ا لإخوةٌ لمق فولل الابن هو بعض الج 
فالحد أقربُ إليه من أخيه: فبطلّ هذا القولُ بيقين. وناللة تفال 


5١5 


قال أبو محمَّارِ: هذا التنظيرٌء وهذا التشبيُ» وهذا التمثيل. 
وهذا التعليلٌ وهذا القياس به يحتجح أهل القياس في إثباتب القياس» 
فانظروا واعتبرواء وحاش لله أن يقولَ زد أو علي أو ابن 
عباس رضي الله عنهم هذه الفضائح. وهل زا قط ويه 
عقل أن غصنين تفرّعا من غصن من شجرةء أو جدولين تشعَبا 
من خليج من نهر يوجبُ حكماً في ميراش الجلد مع الإخوة 
بانفراده دونهمء أو بانفرادهم دونة؛ فكيف إِنْ صرنا إلى إيجاب 
سدس» أو ربمء أو ثلث أو معادقه أو مقاسمقء واللّه ما قال قعل 
زيد ولا علي؛ ولا ابرن عباس : قا م هله التخاليط» وهذا ف 
التسن ورور المستقاء ينان أن بدا نتوعلا: فالا لع اله 
إن ذه لطر واشتع 1 

وعيسى الحناط» وعبدُ الرّحمن بن أبي الرّنَادِ: هما واللّه 
لمرءان يرغبُ عن روايتهماء ولا يقبلان إلا مع عمدل - وحسبنا 
اللهبوتت الوكيل. 

ثم نظرنا في قول من قالَ: ليس للجدٌ فرض معلومٌ؛ إنما 
هوَّ على قدر ما ما يراه أميرُ المؤمنينَ على حسبه قلَةٍ الإخوة 


وكثرتهم ووجدها» في ايه الفساد؛ نه إذا لى يكن للجدٌ فرضٌ | 


لازم فحرامٌ أخل مال الإخوةٌ وإعطاؤه إياه. وقذّيكونٌُ فيهم فيهم 
الصغيرٌ والمجنونٌ» والكارة» والغائب. 


١5١ 


مه ج00 جم 


وقد قال تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم يبتكم بالَْاطِلِ». 

وقالَ عليه الصلاة والسلام إن دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكَمْ 
حَرام). 

وقال تعالى: «لِلرجال عي فا تله الوَالِدَان وَالاَعريوق 
وَلِلشْمَاء صب مِمّا ترك الوَالِدَان وَالأقربُونَ مِمًا فَلَّ نه أو كَثْرَ 
تصيباً مَفرُوضاً». 

فإذ لكل وارث نصيي مفروهن عا قل أو كير - فحرام 
الحو ين امار لكر عر هر رادو لكايو 2 
هذا القول ححجّة أصلا إلا التي سلفت قبل ما قد أيطلتاه ب وبالله 
تعالى التوفيق < 

م نظرن في الأقوال الباقية من مقاسمة الجدٌ الإخحوة إلى 


ان عشرً أو إلى ثمائيق أو إلى سبعةء أو إلى ستق أ و إل اثلاتة: 
فوجدناها كلها عاريّة من الدليل» لا يوجبُ شيئا منهاء لا قرآن 


ولاه مععيفت زلا روا خفك ولا دليل إجماع, ولا نظرء 
ولا قياس. 


ثم وجدنا أكثرها لا يصح ا 


2 ققاء الله 


ما الرّواية عن عمران» وأبي موسى رضي اللَّه عنهماء 
لك ضفرو ميدن انقايئية لحان كدر اغا لاسي 
كسهم كل واحلر منهم. 

وأا الرّواية عن علي طيه: لمفاسية لونم كر 
له الثمنُ» ففيها قيس بن الرّبيع» وقد تكلم فيه. 

وأمًا الرّواية عن علي في المقاسمة بينّ الجدٌ وسنَة إخحوةٍ 
فيكونٌ له السبعٌ فصحيحة إلى الشّعي» ثم لا يصحٌ للشعي سماءٌ 
من علي أصلاء ولم يذكرْ من أخبره عن علي. 

وأا الرواية عن عم وعلي» ؛ وابن مار واي 
ليذ الإأققره إل لي شكوة ببرالتدم كه سر قر عزو هبن 
طريق إبراهيمٌ عن عبيدٍ بن نضلة عن عمرّء وأبن مسعود. 

ومن طريق عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلمة عن 

وما الرّواية غن على للجد الثلث على كل حال فلا 
تصح؛ أدبا مستخلءة عر قاد : ادع رتكاف ل بولنة إلا عن 
موت علي فله. 

وأا الرواية عن عمرّ وعثمانٌ» وابن مسعود: بمقاسمة 
ابهذ الإخرة إلى الل نما جاءت من طريق يحسى بسن مسعيار 


غ8 - مسألة: روينا من طريق الحجّاج بن المنهال 


كتاب المواريث 
الأسارو لاعن وعتما وان ويد قم ال نتارية درا 
يدرك يحبى أحدا من هؤلاء. 

00000 

ومن طريق أبي المعلّى العطار عن إبراهيمَ عن علقمة: 
وعبيد بن نضلة عن عمرٌ» وابن مسعوٍ. . 

ومن طريق اليثم بن بدر عن شعبة بن الدوأم عمن ادن 
مسعود» وعمره» وعثمان. 

ومن طريق إسرائيل بعن جابر الجعفي عن الششعبي عدن 
مسروق عن عمرٌ وابن مسعوةٍ - إسرائيلٌ ضعيف ضعيف - وجابر 
ساقطً - واهيثمٌ بن بدر مجهول. 

وأمًا أ بو المعلى العطارُء فهر يحبى بن ميمون مصري: لا 
باس بوء فهيّ من طريق جَيّدةٍء وإليها رجعٌ ابن مسعودء وعمر. 

وأمَا الرّواية بالتفصيل الطويل عن عمرّء وزيد بن ثابته: 
فلا تصح ألبتة لأنه منقطم عن عم إنما هر سعيدٌ بن المسيّب؛ 
وقبيصة بن ذؤيسو وعبيدٌ اللّه بن عبد الله بن عتبة: أل عدر اع 
ولا يصحٌ سماعٌ لعبيد اللّهِ ولا لقييصة من عمرّ أصلاء ولا 
لسعياٍ عن عمرّء إلا نعيه النعمانٌ بن مقرن على المنبر فقطء مات 
عمر َيه ولسعيدٍ ثمان سنين. 

ومن طريق زيد ؛ بن إبرأهيم: أذ ويئدا مرو يلتق اإزراهييم 
قط زيدَ بن عسولا اع عر سيدا أو فيةااار عو ين ابن 


الزُنادٍ عن أبيه عن خارجة بن زيلو عن أبيه زيار . 


ع بت بس ار 
يوجد عن زيل من غير هاتين الطَريقين إلا من أسقط منهما - 
وا اا ا 0 
وأختيء فقطء لأنه عن الشعي عن والشّعيُ قل لقية. 

وقد روينا عن الشعيّ عن قبيضنة سن ذقهية أن بدا 1 
يقن ف الأكدرية' شين 
ل ا ا 
نم اتفقوا كله سيو عات عيذ الخلا ين 
اه 


قَال: عن عمر. 
قال علي: لا سبيل إلى وجودٍ إسنادٍ أصح من هذا 


- كتاب المواريث 


والعجب عن يعترض عليه وينكرة» ويقول: محال أن يقضي فيها 
مائة قضيّةِ وما جعل الله تعالى قط هذا محالاء إِذْ قد يرجم من 
قول إلى قولء ثم إلى القول الأوّلء ثم يعودٌ إلى الثاني مراراء فهي 
كلها قضايا مختلفة؛ وإِنْ لم تكن إلا قولين» ثم يصحّحٌ الباطلٌ 
حال الذي لا يعقلُ من إيجساب المقاسمةٍ بين الجدٌ والإخوة إلى 
ستقه أو إلى ثلاثةٍ من أجل غصنين تشعُبا من غصن من شجرةٍ - 
أو من أجل جدولين من خليج من نهر. فاعجبوا ذه المصائبع 
وطهذه الإطلاقنات على الصّحابة رضي الله عنهم في الدّين؛ 
واعجبوا لإتكار الحق» وتحقيق الباطل الذي لا خفاءَ به. 

قال أبو محمّد: فإن ادّعوا أن قولَ زيدٍ منقولٌ عنه نقل 
التواتر كذبواء وإنما | شتهرت تلاك امقالة لا تفي أن قال بها 
مالك وسفيان والأوزاعي وأبو يوسف, ومحمّد بن الحسن, 
والشافعي - اشتهرت عند من قلَدهمْ فاتتشرت عن مقلّديهم 
0 رتحا تاف ودنين الا رمت اعفار 


000 أنه فار قَ أصله في الفراضء فقلدَ 
نا روى عن ازبوبواترائه اتوك علتى ألهاكاة عليل ابر 
بالفرائض» وإلا فلياتونا عمن أحدٍ من التَابعينَ قالَ بها كما 
وداه دن لاد ٍ 

قال أبو محمّد: ومزه بعضهم بأ قال: قذ روي هعرز 
نشول الله وك 





بن ثابستره. 


أنه قَالَ: درف سه : زنك 

قلنا: هذه رواية لا تصحُ إنما جَادت؛ إِما مرسلك وإنا 
ع 

لان ام ات أخبرنا علي 
على الشيرازية: الا ا 
لي ا ا ب 
عي بن عبد لحن عن داود بن عبل لحن العطّار عن معمر 
عن قتادة عن أنس عن رسول الله 0 فذكرةء وفيه: اوَأَفْرَضْهُمْ 
يد بْنُ ناسو رانف ا ب كفي 





وقال أبو الوفا: أنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر 
| السقطي أخبرنا إسماعيلٌ بن حمّدِ بسن إسماعيلَ الصّفَارٌ أخيرنا 
أحمدُ بن محمد بن غالب أخبرنا عبيدٌ الله بِنْ معاذٍ العنيري أخبرنا 
بش بن الفضّلٍ عن خالاو الحذاء عن أبي قلابةً عن أنس عالق 





1 فذكرة» وفيه: : «وََفرَؤُهُمْ أ وَأَفَرَضْهُمْ زَيك).. 
قال دام ل ين ل وأخبرنا الحسنٌ بن الفضل 


بن المنهال ١57‏ 


بن السمح أخبرنا محمد لالدو لجرا مضي عبن الكرفر 
عن تا عن ابن عم عن ا ا لكر وفيه: «وَإِنْ أقرَأهَا 
لأبي» وَإِن أفْرَضَهًا لَرَيْك وَإِنْ أقضامًا لَعَلِي». 
قال أبو محمّدٍ: هذه أسانيدُ مظلمة؛ لأن امد بن ابي ' 
عمرانَ» وأبا حام بن حسنويه مجهولان - وإسماعيلٌ الصّمَارٌ 
مثلهماء وأحمدٌ بن محمد بن غالب - إن كان غلامٌ خليل فهر 
هالك متهم - وإِنْ كان غيره فهرّ مجهول. والحسن بن الفضل» 
ومحمد بن أبي غالبي» والكوثر: مجهولون. 
م لو صحّت لما كان لهم فيها حجّة؛ لأنّه لا يوجبُ كونه 
اأفْرَضَهُم أن يقد قولُ كما لم يجب عندهمْ ما في هذه الأخبار 
من أن أبي بنَ كعبو أقرؤهم» وعلياً اقضاهمْ أن يقتصروا على 
لك ا ل ل ل م أقضية 
قيرع وهة يرون 51 العتجاة خالفرا زيدا هذه المكالة 
ثم المالكيّون قذ خالفره في فرائض الجدّةء كما ذكرنا في 
روايتهم عن زيدٍ بمثل هذه التي تعلقوا بها 
جدات» وهم لا يورَئُونٌ إلا جدتين» فمرّة يكونُ زيدٌ حجّة ومرة 
لايكون عدنة هلا هو التلاعب بالدذرم: 
وأيضا: فإنْ في تلك الرّوايات الواهيات التى تعلّقوا بها بيانا 
علا بان ريا ما فاك قللك يرايسلا عن ىقار قد ميك 
عنه لا كان رأيه أولى من رأي غير وهم لا يقدرونَ على إنكار 
هذا أصلاء فكيفَ وقد جاءً الاختلافُ عن زيدٍ كما أوردنا بأقوال 
عنه مختلفةٍ» ويكفي من هذا كله أنها باطلء وأنّ قولتهم التي قلّدوا 
فبها زيداً لا تصحٌ عنه؟. 


: أله كان يووّف ثلاث 


قال أبو محمّاٍ: نعيذ الله زيداً وعمرّ من أنْ يقولا تلك 
القولة التي لا نعلمٌ في الأقوال أشد تخاذلا منها؛ لآنْ فيها: أن لمرأة 
فوت وتتركٌ: زوجاء وأمّاء واختاً شقيقة» وجدا: أن للزوج ثلاثة 
من ست وللأمٌ اثيين من سق وللجدٌ واحداً من دَق ثم يعالُ 
للأخت بثلائة من ستّة: صارت تسعة فياخذ الحدٌ السَّدس الذي 
وجب له ثم يضم إلى النصفب الذي وجب للأخمت فيخلطاني 
ثم يأخذ الجدُ ثلثيئ ما اجتمع؛ والأخستُ ثلث ما اجتمع. فيا 
لعجب إِنْ كانت الأسهمُ الثلاثة الي عيلٌ بها للأخت قد وجبت 
للأخمتر» فلم يعط الج منها فلسأء وكيف ينتزعٌ حق الأخمت 
ويعطى لنْ لا يجب له - وهو الحدُ - ولعلّها صغيرة؛ أو مجنونة 
أو غائبة» أو كارهة؟ فهر ظلمٌ وأكلٌ مال بالباطل. 

وإنأ كانت لدان الأسهم التي عيلٌ بها للأخت لم تمي لها 
فلأي شيء أخذوها من يد الرّوج والأمّ وقالوا: هذا سهمْ 
الأختب وهذا هوّ الكذب؛ فلا شك أنْ يقولوا: هوّ سهمها وليسَ 


١ 8غ‎ 


م 91/7- مسألة: روّينا من طريق الحجاج بن المنهال 


٠.‏ /ا- كتاب المواريث 





هوّ سهمهاء وهذا ظلم للزوج وللأمء وأكل بال بالتامل» 


ثم يقولونَ في أخحتب شقيقة وأخ لأسي و أن لشقيقة 


تقول للجد: : هذا أخي» لا بد له من أن يقتسم امال معي ومعكء 
للذكر مثلُ حظ الأنثيين» فيقولٌ الحد: كال ماهر اع المت 
لبي لآ رتاببيك مه 

إِمّا أنت ذات فرض مسمىء فتقولٌ له الأخت: ما عليك 
من هذا هو أخوناء فيقسمُ المالُ على رغم أنفب الجد لد لماه 
وللأخ للأبي الخمسان؛ وللأخحت الشقيقة الخمس . 1 

فإذا اعد انث سيكةه ورا خاتعا قازك كمي لأجها: 
مكانك ل يدك عن المال» إنما أقمتك لأزيلَ عن يد جدّنا ما 
كان يحصل له وأنا أولى بهذا منك؛ فينتزعٌ من يد الأخ نما أعطوه 
عن أثهاسحظة شن 'البزاض با حمسا ونصف خمس» ؛.تاخذه الأغت» 
فيحصلٌ لها التصفُ» وللجدٌ الخمسان» وللأخخت للآب نصف 
الخمس» » فإِنْ كانتا أختين شقيقتين» وأخنا لأبء وعداشاكد 
كذلك؛ فإذا ولي الجدُ انتزع ما بيد الأخت لاب كلد وأخذ 
الأخحتان. فانظروا في هذه الأعجوبةٍ لفن كان للاخ لوست 
واجبُ فما يحل انتزاعه منه - وَإِنْ كان لا حق له - فما يحل أنْ 
يقامٌ وليجة ليعطيّ بالاسم ما لا يأخذه في الحقيقة وإنما يأخذه 
غيرة. ْ 

نم يقولون في أبشين؛ وزوج» وأختين شقيقتين أو أختي 
شقيقة» أو أخ شقيق؛ 5-7 أذ للبعين الكلشين وللروج الربع؛ 
وللجد السّدس» يعالٌ له بوه ولا شيء للأخ ولا للأخستي ولا 
للوخوةء ولا للأخوات. فمرّة يحناطون للجدٌ فينتزعون من ياد 
الأسعها ولول اله قرفا ددرن اكش عاتن اللا وف 
يورّقوة اللقد وعتجون الإرة علة :ومره داطوة الث 
للجموة راكد لوول نهم يورّثونه وهم لا يورّنونة انما 


يعطونه للأخحت ويحرمون الحد. هذه تغاتلاث قد نرّه الله تعالى . 
زيداً عنهاء وحن نشهدٌ بشهادة اللّه عر وجل: أن زيداً ما قالها 


قشولا عون كان الله - زيده وعمرٌ - رضي الله عنهما - 


قرت ال اعال برام ور آنا شو عدا وضييا لسري 


ال 


الوكيل. 

قال عليٌ: فإِذْ قذ بطلت هذه الآقوالٌ كلها بيقين لا إشكالَ 
فيو فلم يبقَّ إلا قول من قال: إل أن لآ يزيت نه نحن لوك 
مع الأبو. 


رار اع لج أبي بكر الصَّدييٍ وععن عمرً 
وابن عباس» وابن الزْبير. بعادت ع ان : وعليء وابن 
يدوق ابنذ إِنْ لم تكن أحسنّ من أسانيد الأقرال المختلفة الْتى 


تعلقوا بها عن عمرهء وعثمان» وعلي؛ وابن مسعود» وزيل: لم تكن 
دونها. فم أعجب تمن ترك رواية صحت عن طائفةٍ من 
الصحابة» ورويت عن جمهورهم, وجمهور التابعين لرواية فاسدةٍ لم 
باختلافي عن الذي رويت عنه أيضا نفسو» ورجوع من قول إلى 
قول. 

والعجب نهم اصحابُ تشنيع باتباع 5 وهم هاهنا 
قد خالفوا الجمهورٌ من الصحابة والتابعين وهم “اكات تيان 
بزعمهم؛ وهم قد أجمعوا على أنْ يعطى الجدُ مع البنينٌ الذكورء 
والبناتي ما يعطى الأب معهم. 

وأجمعوا على توريث الجد 
الإخوة لا يرئون معه هنالك شيئا. 

وأجمعوا على أن لا يورثوا الإخرة كا طن عا ا 
لا يرثون مع الأب . 

ولِيسَ هذا إجماعاً في الأصل» فقاذ جاءً عن ابن عباس 
توريثهم مع الأب ومع الجد. 

وأجمعوا على أنْ لا يورّثوا , 
يورثونهم مم الأبه . 

ولب هنا لي 
ع ال ظ 

وأجتمعوا على أنْ لا يورثوا الأعمامٌ مم الجدّء كما لا يرثون 
ابن 5 أخرة الج ننه شيئاً معهم . 

63م تسيو على هذه الوجوه كلها توريث الجدٌ من ابن 
ابنه دون إخوته» ولا قاسوه على الأب إذا لم يكن أب. 

وأجمعوا على أنه أبُ في تحريم ما نكح؛ وني تحريم 
القرائب» فلا القياس أحسنواء ولا التقليد ليوا ول النظرً 
التزمواء ولا لض أحذوا. 

قال أبو محمّدٍ: والّذي نعتمدُ عليه في هذا هرّ قول الله 
عل وليه يكل وَاحلر مِنهما السسّدس مِمًا تَرَكَ إنْ كان له 
ولد إن لَمْ يكن له ولد ووَِنه واه لاه الثلّث فَإِنْ كَانَ لَه 


2م و 


أخرة اده السيدس #. 


| 0 0 0 ا ْ 


ْم البقون كه وَعَلَى أن 


بني الأخ مع م الجد كما له 


٠لا‏ كتابب المراريث 


ميراث الأب؛ لأنه أب ولابن الابن قراف الابن؛ لأنه ابن 
:ركفي تنؤارة البجي ااا قن عض عليه هذا ت وحيسيا اللنة 
ونعمَ الوكيل. . 
قال على: ركذ اتن ينو 0نف وه 1ن ا اتسين يننا 
روي من أن أبا بكر جعل الحدّ أبا: بيانَ أن ذلك في الميراث» قال: 
ولو كان ذلك فا تعالقة هم صل تليفه نا بكار 
وذكروا ما رويئا من طريق شعبة أخبرنا عاصم الأحول 
عن الشعي: أن أبا بكر قال في 'الكلالة" أقضي فيهاء فإن يكن 
صواباً فمن الله وإ يكن خطأً فمتي ومن الشيطان» واللّهِ مه 
بريء: : هوَّ ما دون الولدٍ والوالدء فقالَ عمرٌ: إني لأستحبي من 
الله أنْ أخالف أبا بكر. 
قال أبو محمّد: هذا كله من المجاهرةٍ القبيحة: أوّلُ ذلك: 
أذ سه ازواء مقطلت 1 بنَ اشع من عمر؟ وال ما ولد إلا بعد 
مودت عمرٌ بأزيد من عشرة أعوام - : لم إنها رواية ياطلة بلا تك 
لأن مخالفة عمرّ لأبي بكر الورمق التتبني ولب عشي اه 
بموجبي أنْ لا يخالفه: ا ْ 
وأوّل ذلك: الخبُ الذي أوردنا باصح إسنادٍ من طريق 
عثمانٌ بن عفان 5 أنه قال له عمر: إي .قد رايت في اليد احا 
فقالَ له عثمان: إن نتمم رأبك فإنه رأيّ رشدء وإنّ شم رأي 
الشيخ قبلك» فنعمّ ذوي الرّأي كان قال عثمان: وكان أبو بكر 
خبله أيا فافجيو الل 7القسى» ولجادة ارس وا افر ة بالكل 
وانظروا هل يحتملٌ هذا القول من عثمان شيئا غير أ نْ أبا بكر كان 
يجعلٌ الحدٌ أب في الميراث. 
وق صح خلافُ عمرَّ لأبي بكر في ' الكلالةِ ' نفسهاء وفي 
ترك الاتعخلون وق تضايا يزه جدا افهود باللدحين اليد لاق 
و ا 0 
عمر: القول بأن الجد أبْ في الميراث كما أوردناء فلم مخالف أبا 
بكر إذا وفقه في ذلك بن هو آخرُ قول قاله - وإليه ربع كما 
أوردناء فهوَّ فهرٌ أوَلُ أقوال عمرّ وآخر أقواله بإسناو صحيح لا داخلة 
قال أبو محمّدٍ: ومن براهيننا أيضاً في هذه المسألة: أن الله 
تعالى لم يذكر في القرآن ميراث الوخحوة لبَق ولاميراتك الأخوات 
لياف" الكلذلة . فوعج تدروو نهدا ) القرآن أن لأ يرك أخء 
ولا أخمت» إلا في ميراث الكلالة» ووجب أن لا يؤخد ميراث 
الكلالة م إلى النص: فوجدنا من ورثه 
[خوة ذكور وات أو كلاهما ‏ أشقاف أو لآب أو لأم - ولم 


ها 1- فسالة: قال أبو محمد: ومن مات وترك: أخا 


١ 


يكن للميّته ولد ذكنٌ ولا ولدُ ولد ذكرٌ ولا ابنة ولا أب وج 
ل ل تير 52 
كلالة. 

ووجدنا 510 
ذكرنا . 

فبعضهم يقول: هرّ ميراث كلالة. 

وبعضهم يقول: ليس ميراث كلالةٍ. 

فوجب الانقيادٌ للإجماع المتيقن» وتركُ ما اختلف فيي إِذْ لا 
نص عند المختافينَ في ذللك» فوجب أن لا ميراث ألبنّة لأخ» ولا 
لأختم ‏ مادام للميتر أحد تمن ذكرنا ‏ إلا أن يوجب ذلك 
نص فيستئنى من هذا النصّ الآخرء وليسَ ذلك إلا في الأخ الذكر 
الشقيق» أو للأب مع الابدةٍ والبتدين فصاعداً» وفي الأخت ممع 
البنت والبنتين فصاعداً - إذا لم يكن هنالك عاصبٌ ذكرٌ - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

© - مسألة: قال أبو محمّد: ومر' مات وتراة: 
خا اندرا بنَ أ شقيق: فالأ للأب أحقّ بالميراث بلا خلافي؛ 
لأنه أولى رجل ذكرء وابنُ الأخ الشقيق أول باليراشسن ابو الا 
للأبي لأنه أولى رجل ذكرٌ بلا خلافي. فلو ثرلة: ابن عم؛ وعمّأء 
فالعم أولى من ابن العم وابن العم الشقيق أولى من ابن العم 
للأب - فإِنْ ترك ابي ع .أحدهما: كاذ ابره اقيق الى ادق 


والآخر: كان أبوه أخا أبي المت لأبيهء إلا أنْ هذا هوّ أخو المت 


لم فالمال كله لابن العم الذي هوّ أ للأم. 


وهو قول ابن مسعود» وشريح؛ لأنهم قذ أجمعوا في ابني 
عمين, أحدهما: ابنْ شقيق أبي المبتي. والآخر: ابن أخي أبي 
ايت لأبيه: أ أن ابنَ شقيق أبي المبت أولى» لاستوائه مم أبي المبتم 
ارا ا لحرن رو لكا لحر ريات دري ا 

حدر أنهما قد استويا في ولادةٍ جد الميِته أبي أبِيهِ؛ وانفرد أحدهما 
0 لأبيه وأبي المت وانفرد الآخرٌ بولادة أم اميت 
له ولا يخيل على أحدٍ 
أولى رجل ذكرٌ ا ا ابئ عم» أحدهما: زوج فالنصفُ 
للرّوج بِالروجيَةه وما بقي فبينَ الاي عم سواءً. 


أن ولا 30 أقرت من ولادة الحدقٌ فهو 


١75‏ مسألة: والركج] .والمرأة إذا امدق العدهمنا 
عبدا أو أمة: ورث مال المعتق إِنْ مات ولم يكن له من يط 
بميراثه» أو ما فضلَ عن ذوي السهام. 

وكلالك وت وى تتاب وى تنال الكو مسن توه 


١ 6 





لقول رسول الله 180: : (إنْمًا الولاء لمن أعنقَ فعم عليه الصلاة 
والسلام ولم يخص. «وَأَْتَقت انه حَيْرَة عدا قَمَاتَ وَتَخلفَ بن 
فَأَعْطَى عليه الصلاة والسلام ابشّه 0 لط 
النصطف». 

وكذللك يرث من أعتقّ من أعتقت. 

هكذا من سفل. 

1١7‏ مسألة: وها اعتقف المراة قم سانك» وها 
بنون وعصبة من إخوةء أو بني إخوةٍ - وإن سفلوا - أو أعمام 
أو بني أعمام - وإنْ بعدوا وسفلوا: ورا م أعتقت لعصبتها 
لا لولدهاء إلا أنْ يكونّ ولدها عصبتهاء كأولادٍ أم الولدٍ من 
سيُدهاء أو يكونوا من بنى عمها لا اعد يي جار مر 

بنى أبيها: أقرب إليها منهم. 

وقال آخروت: بل الميراث لولدهاء وهذا مكانٌ اختلف 
النامس فيه: 

فروينا من طريقي عبا الاق عن سفيان التوري عن ماد 

بن أبي سليماكٌ عن إبراهيم اللشعرا: أن علي بن أبي طالببء 
والرَبيرَ ببنَ العرّام: اختصما إلى عمرّ في مولى لصفية بدت عباد 
المطلبيء فقضى عمرٌ بالعقل على علي» وبالميراث للزّبير. 

ومن طريق عبد الرَزّاقَ عن سفيانَ بن عيينة عسن مسعر 

بن كدام عن عبل الله بن رباح عن عب الله بن معقل عن علي 
بن أب طالب قال: الولا شعبة من السبي من أحروٌ الولاء 
الربايرزات ظ 


باولا هم بليواش. 
الموالي» فيقولون: 90 إن كاك هر اد ولا 
ار 


التشعبي؛ 9 وابره 5 82 وأبو يي ل | 


والشافعي. وأصحابهم. 
قال أبو محمّدٍ: برهانُ صحَةُ قولنا: قولُ رسول الله لايك : 
وقالَ عليه الصلاة والسلام: «مَا أَبَقت الفَرَاْضُ فلأوؤْلى 
رَجُل ذَكَر) وإذا كانت المرأة من مضرٌ وبنوها من اليمن: فمواليها 


-١7‏ مسألةٌ: وما أعتقت المرأة ثمّ ماتت وها 


٠‏ كتابب المواريث 
من مضرًّء بلا شك. 

ومن امحال أ أذ يكون رجل ماني يرث مضرياً بالتعصيبه 
بل يرثه الذي هرّ منهم ومن ا محال أن يكونَ رجل ماني أولى 
برجل مضري. 

والعجب أنْهِمْ يقولون: إن انقرض ولدها عاد ميراثهم إل 

عصبة أمُهمّ من مضرًه لا إلى عصبةٍ أبناء المعتقة» فهل سمع 
سحب من ناكا برذ والعس انهم زلا ا ره نهد 
اي ل 


محال أن يرثوه هم م أولا. وما نعلمٌ لحم شيئاً شغبوا به أكثرٌ من 
قالوا: كما ينوة مل له كله بوثو واء مولاها الذي لج 


كانت حيّة لورثته هي. 


فال علي: وهذا باطلٌ ليس من يرث المالَ يرث الولاء. 
وهم لا يختلفونَ معنا في أن امرأة لوْ ماتتْ ولها مال وموالء 
وتركت: زوجهاء وأختهاء وبنى عمها: فإنّ جميم ميراثها لرويدهيا 
وأختهاء ولا حق لهما في ولاء مواليهاء وأن ولاءَ مواليها لبني 
عكبالننة 7 عدون من هاا هيا . 

وكذلك: امرأة مانت وتركت: توا وبتتين» وأماء وبني 
ابن: إن المال كله للرّوج والبنتين والأمّ ولا ياد منه بدو الابن 
شين وأن ولا مواليها عندهمْ لبي الابنء ولا يرث منه الذينَ 
ورثوا الما شيئا: فظِهر يناد احتجاجهم» وبطلّ قولهم إذ عرّي 
من برهان - وبالله تعالى التوفيق. 

فإ هوفوا رقضاء غمره فقد قفى عَم هده المسالة 
فيا باذ عضي ونيا ينرق ولا سموالبها عو نهاك ولا يرنه 
إخوتها: فق خالفوا عمرّ في ذلك تحكماً بالباطل - وباللّه تعالى 

- مسألة: وما ولق للكنكء فهو عدر فرنته الا 
يرئه من أعتق أباه بعد ذلك» وإِنْما يرث المرءُ ما نفخ فيه الرَوحٌ 
من حمل بعد أنْ اعتق أباة 

برهان ذلك: قولٌ رسول الله تليذ: «الْوَلاء لِمَنْ أَغْنَقَ» 
ذه الرلك للم اس ا منوارة ولا عله لاسر ل مور أنْ يحدث 
عليه بعد حريّته ولاءٌ لمن ل يعتقة ولا كانَ ذلك الولاءٌ عليه قبل 





الأارتضن ولا قن فى ذلك 
وأَمّا من نفخ فيه الرّوحٌ بعد ثباتب الولاء على أبيه فإنهلم 
قفا ودرا الكترالولاة علنة 0 - فميراثه لمولاه. 


وق روّينا عن الشّعىٌ: لا ولاءً إلا لذي نعمةٍ. 


-٠‏ كتاب المواريث 

48- مسألة: وما ولد لمولى من مولاة لآخرينٌ 
فولاؤه من أ 
ل يي 
أ حي" أ لاعت حلا قلق ولاؤه كوا أنه - ولا 
ا ل ا 
عليه نص ولا إجمامٌ؛ بل قذ أجمعوا على كل ما ذكرنا من أنه لا 


عتق» أبام أو أجداده وهذا لا حلاف فيه. وما 


حكمٌ للولاء المتعقلد على أمّه إن كان أبوه مولى؛ أو عربيا فظهر 


تناقضهمْ - وباللّه تعالى التوفيق. 


٠‏ ا فيال : وَالغيد نورت ولا يررث: ماله 
كله ادنوه هذا نا لاشكلة ني وقد عناء هقبس لدكر ند 
هذا إنْ شاءً الله تعالى. 

وروينا عن بعض الصحابة: أنه يباعٌ فيعتقٌ فيرث - وهذا 


او 7 


لآ يوحيه قران ولا سنة: قل موز القول به: 


ذ1- مسألة: وكات 
فمات. اوفافة عورد ورك فك ريه ترم انل 
وورث هرّ أيضا بمقدار ما أدَى فقطء بكرن نا نم عد ورف 
لسائر الورثة» ويكون 7 فضل عن ورثته لسيدو. 

وهذا مكانٌ اختلف الناسٌ فيدء وقلا ذكرنا في ' كناب 


المكاتبه ' وذكرنا ما صصح عن النب تك في ذلك فأغنى عن 
إعادته. 






ومن مات وبعضه حر وبعضه عبدٌ: فللذي له الولاءٌ ما 
ترك بمقدار ما له فيه من الولاء والباقي للذي له الرّق مسشواء 
كان يأخذ حصّته من كسبه. فرحيانت أو ل يكن باعلهت لآنا 
الباقي بعد ما كان يأخذ: امح الك اكد ويتزوج فيهء 
ويتسرى. ويقضي منه ديونة؛ ويتصدق بوه فهر ماله - وهو مالم 
يأخذه الذي له فيه بقية د فإذاافاية. فهو مال تامف ليشن للذى 
عسلك بالرّق أن ياخذ::الآن إذ قد وجب فيحن للذى لدا'فيه 
بعضُ الولاء. . 

وقد اختلف الناسُ في هذا: فال مالك:٠‏ ماله كله لذي له 
فيه شيء من الرق. 

وهو قول الرّهري وأحدُ قولي الشافعي. 

.وقال قتادة: ميراثه كله للذي له فيه شعبة العتق. 

وقال أبو.حنيفة: :روني مق ماله 'قنيدة منااقيّه من ادنوه 
ويرث الباقيّ ورثته - ون لم يرق بذلاك: فماله كلّه للمتمسمّك 


8- مسألة: وما ولد لمولى من مولاة لآخرينَ فولاؤه 


١5 
بالرق.‎ 

وقال بعضُْ أصحاب الشافعي: ماله لبيت مال المسلمين. 

وقال الشتافعي في أحد أقواله: إنه يورث بمقدار ما فيه من 
العتقء ولا يرث هوّ بذلك المقدار. 

وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هوّ قولٌ علي بن أبي طالب 
وا اسعرة وإبراهيم النخعي» وعثمان البتي» لحني وسفيات 
التُوريٌ» وأحمد بن حنبل وداود. وجميع أصحابه. وأحد أقوال 
الشافعي. 

١‏ مساألة: وولدُ الزّّى يرث أمَهُ وترثه أمّهُ 
وها عليه حق الأموميّةٍ من: .الب والنفقة والتحريمه وسائر حكم 


الأمهات: ولا برئه الذي تلّقَ من نطفتي ولا يرئه هرّء ولا له 


عليه حق الأب لا في برء ولا في نفقق ولا في تحريمء ولا في غير 
ذلك» وهو منه أجني ولا نعلمٌ في هذا خلافاً إلا في التتحريم 





برهان صحّة ما قلنا: قول رسول الله تك «الْوَلَدُ ِلْفِرَاشٍ 
وَلِلْمَامِرٍ الْحَجَرَ) وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا د«الْوَنَدُ 
لصاح الفرَاش وَللْمَاهِرٍ الحَجَر. 

فألحقّ الولدَ بالفراش - وهي الأم - وبصاحبه - وهوّ 
الروجُ أو السَيدُ - وم يجعلل للعاهر إلا الحجرٌ. 

ومن جعلَ تحرباً بمالا حق له في الأبوَةٍ فقد ناقضَ - 
وباللّه تعالى التوفيق 


0 مسألة: ا 0 
بإقرار ملا تين -سواة سا واو كام 

وهذا مكانٌ اختلف الناسُ فيه: 

ا 
يذكرون: ان فى الس أن ولادة لع قر وأ ار ارو 

ثم تحمل: أنْ لا يتوارثوا. 

وعن بيغيو العريرة وعروة بن الزْبِير» وعمرو بن 
عثمان بن عفَانَ» وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة: وأبي بكر 
بن عب الرحمن بن الحارث بن هشام: لابورف اعد ولا 


الأعاجم إلا أحد ولد في العرب. ولا نعلم يصح عن عمرّء 
وعثمان: شيءٌ من هذا؛ لأنها منقطعة عن مالك عن الثقَةٍ عن 


١ ا/اة‎ 


4 1174- مسألة: ولا برت المسلم الكافرَ ولا الكافرٌ 


٠‏ /ا كتانب المواريث 





سعيلو بن المسيّبو: أن عمر. 

ومن طريق فيها علي بن زيدٍ بن جدعان - وهر ضعيف 
اراد علمان: الع عرزا برا أنان عمر هد وعمد ف 
عبد الرحمن بن ثوبان: أنْ عمرَء وعثمانٌ ‏ وهذا أبعد ‏ 
والزّهري: أذ عمرء وعثمانٌ - وما ورث عمرٌ ولده عبد اللهه وأم 
المؤمنينَ حفصة إلا بولادةٍ الشّرك. 

وقالت طائفة: 

كما روّينا من طريق عباو الاق أخبرنا معمرٌ عن 
ل أن عمر بن 
الخنطاب كتنب إليه: ألا يورت الس الي 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا د عاصم بن 
سليمان قال: كتب عمرٌ بن عبلو العزيز: أن لا يتوارث الجملاء ف 
0 الا سيد 

راشع يوسا براي لقي 
سيرين» والحسنء 0007 إذا قامت البينة ورث الحميل. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن الحجّاج؛ وحمّادٍ بن أبي 
سليمات, أو أحدهما عن الشعي» والنخعي قالا جميعا: ل يورث 
الحميل إلا بِيْنة. - 
وأصحابهما. 020 

ولت طائفة: : يتسوارث السلا بالينة أو بالاتراة )1 
ا 00 ا ا 
الخطاب: كل نسب يتواصلٌ عليه في الإسلام فهِرَ وارث موروث. 

مسار 

وق طن تسرديات امو لقره بو شك لطر 

عن إبراهيم النخعي أنه قال في الحميل: إذا قامت الك ا كان 
يس مدنا صل مع أعليق وجر م متداما شرم من أخوا بووكة. 


ومن طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمث 


قال: كان أب بى حميلا فورّثه مسروق . 


وعن عبد الرحمن بن أذينة أله ورث حميلا بشهادة رجل 


أو 


وأعزاة الداكاة الخال ومقواة: نابر اة :ترق امنا سيفة شرل 
هو أخي. ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن 
الار 0 أنه ال: خاصمت إلى شريح في مولاة 
للحي ما نت عن مال كثير» فجاء رجلٌ فخاصم مواليهاء وجاءً 
بالميلة أنها كانت تقول: أخي؛ فورّئه شريح. 

وقال الشافعي: إذا قاميع المنة وت الحميل ب كان علية 
ولاءٌ أو لى يكن - فإذ لم يكن إلا إقرار فقط ورث به مسن لا ولاء 
علي ولا يورث به من عليه ولا. | : 
أهلٌ مدينةٍ أسلموا فشهد بعضهمٌ لبعض بما يوجبُ الميراث فإنهم 

قال أبو محمد أمَا قو ماللش والششافعي فلا نعلم 
أحداً قبلهما قسّمَ هذا التَقسيمء وهما قولان مخالفان للقرآن؛ 
0 والأصول» ني إسقاط مالك الحكمَ بين العدل في ذلاك» 

وتفريق الشافعي. ومالك بينَ من عليه ولاء وبينَ من لا 
ولاءَ عليه» وبينَ أهل المدينة يسلمون؛ أو يسبونَ فيسلموا. 

ووجدنا الإقرارٌ بالمواليد الموجبةٍ للمواريث: لا نعلم ألبنة 
ضكة الرالين الاي قا تصح كر أحلر إلا بإقرار الآباء مول 
أو بإقرار أخوين يقدمان مسافرين ويجب رانف وبهذا الإقرار 

يتوارث أهلٌ الكفر إذا أسلموا عندنا من أهل الذْمَةء اشرق اتسين 

رك لاترجه اواو زارط اليد رون في صر رسول 
الله و من أحياء الحردي وغيرهم؛ كاعري سي اتلك شولا لا 
خفاءً به - وباللّه تعالى التوفيقٌ 





- 52 ولا يرث المسلمٌ الكافر ولا الكافرٌ 
المسلم - المرئد وغيرٌ المرتدٌ سواء ‏ إلا أذ الرتة مد يرتذ كا ها 
ظفرٌ به من ماله فلببت مال المسلمينَ - رجعٌ إلى الإسلام أو مات 
ندا أو قتلّ مرتداء أو لحقَ بدار الحرب . 


الور من الك فارج ل الاسام فهر لك ار لوه من 


ري و ل 0 بن 
انين عن عمرو بن عثماق بن عا عن أسامة بن زياد عن التي 


٠‏ كيتاب الوَارِيث 


لا يجوز أن بخص منه شيء. 

فإنا قيل: إنكمْ تقولون: إِنْ مات عبدٌ نصراني» أو محوسي» 
أو يهودي - وسيّده مسلم - فماله لسبلرة: 

قلنا: م 00000 ل فهو 
مبراش المكاتبب فلم يجعلن للجزء الاوك مان 0 
واختلف الناس في بعض هذا: 

فرؤينا عن معاذٍ بن جبل» ومعاوية؛ ويحيى بن يعمرً 
وإبراهيم» ومسسروق: توريث المسلم من الكافر» ولا يرث الكافرُ 
المسلم. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وهو عن معاوية ثابت: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا داود ؛ بسن أبعي 
هنو عن الع عن مسروقي أن معاوية كان يور المسلم من 
الكافز» ولا يورث الكافرٌ من المسلم. 

قال نسروق: : ما حدث في الإسلام قضاءٌ أعجبُ إل مده 
وقالَ أحمد بن حنبل: لا يرث المسلمٌ الكافر ولا الكافرٌ المسلم إلا 
ل 
بن أهمرو عن ابن جريح عن أب لزي عن جابر قا0: مر 
اللّه عفليز: لا يرث الْمْلِم لضاني إلا كرون لق وان 

قال أبو محمّد: أبو الرّبير عن جابر ما لم يقل ' سمعت؛» أو 
أناء أو أرنا تدليس.ء ولو صحّ فلِيسَّ فيه: إلا عبد أو أمتدٌ ولا 

يلت معدن وله الحقة عبرا :ولة امة. والعتلقيوا ف مراف 
رق فصح عن علي بن أ بى طالبي: اله زرو من المسلمين: 
ظ كما رونا من طرق الحجاح , ة 





ركاذ ادير 


طالب جعل مبراث لمر لورقه 0 
ابن مسعود ولم يصحّ 
ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانٌ الثوري عن موسى بن أب 


كثير قال: سألت سعيد بن المسيبٍ عون لزيد نهل بريه الرقة وي 
فقال: اثرئهم ولا يرئونناء قال: وتعتدٌ امرأته لاف قروء» فإن قتل: 
فاربعة أشهر وعشراً. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عبد عن الحسن 
قال: لمعه جر مسار لأهله إذا قت. 


4 6 - مسألة: ولا يرث المسلمُ ار ولا الكاف” 


١ 


وروي توريث ' مال المقتول على الردة امن لماي 
عن عمر بن عبد العزيز» والشعي (الكرين عن والأوزاعي. 
وإسحاق بن راهويق 

وقال سفيانٌ الثورئ: ما كان من ماله في ملكه إلى أن ارت" 
فلورثته من المسلمين» وما كسب بعد ردته فلجميع المسلمين. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ راجمَ الإسلامٌ فماله فإِنْ قتلّ على 
الْرَدةٍ أو لحقّ بدار الحرب فما كسب بعد الرٍدةٍ فلجميع المسلمين» 
وما كان له قبل الردَةِ فلورثته من المسلمينٌء ويقضي القاضئ بعتق 
مدبّريهء وأمّهاتٍ أولادوه فإنْ رجمَّ إلى أرض الإسلام جلما ار 
ل ا 

أو أتلفرة وكلُ ما حملَ من ماله إلى أرض الحربب فهو لجميع 

المسلمين إذا ظفر به لا لورثتهء فلو رجع من أرض الحرب إلى 
أرض الإسلام فاخدّ مالا من ماله فنهض به إلى أرض الحرب 
فظفر بو فهو لورثته من المسلمين» فلو كانت له أمتان. 

إخداهما مسلمة: والأخرى كافرة: فولدتا منه لأكفرٌ من 
نعل الهن حدقا إزقة د نات بها ختكا به هيما بزورجه أب 
المسلمقء ولم يرثه ابن الذمية. 

قال بولا نيزت للرتة مد ييه مدال آذ تعن أضوت 
أوسلة احدّ من ورضها اللنلميث: ولا الكفار أصلا. 

وقالت طائفة: ميراثه لبيت مال المسلمي:: 

كما روينا عن ابن وهبو عن التق عنده عن عبّاد بن كثير 
عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أ بي طالب 
قال: ميراث الردر يضهال المسلمينَ وبه يقول ربيعة: وابن 
أبي ليلى, والشافعي. وأبو ثور. 

وقال ماللت: إِنْ قتلّء أو مات. أو لحق بدار المسرنة فهر 
في بيت مال المسلمين» فإِنْ رجمّ إلى الإسلام فماله له فإن ارتدٌ 
عند موتوء فإن اتهه: إنما ارد ليمنع ورت فماله لورثه هذا 
مع قوله: إِنّ من ارتدٌ عند موته ل ترثه امرأتة؛ لأنه لا ينهم أحدٌ 
بأنه يرتدٌ ليمئع أخدٌ الميراث. 

وقالَ أبو سليمان: ميراث المرتدٌ إن قمَلّ لورته من 
الكفار. 

وال أقهيا نان ارس عد وكيا 
لكلو ْ 

قال أبو محمع: 0 

أمَا قول ماللك: فظاهرٌ الاضطراب والتناقض كما ذكرناء 
وحكم بالتهمق وهر الظَنُ الكاذبُ الذي حرم السران ولك 





١8‏ 6- مسألةٌ: ومن مات له موروث وهما كافران ثم ٠لا‏ كتاب المواريث 


وأمًا قول سفيات: فتقسيم فاسدٌ لا دليل عليه من قرآن. 
ولا سن ولا قياس» ولا قول صاحبع. 

وأمًا قول أبي حنيفة د فرتساود كر قا : ا 
تفريقه بن مرت وسائر الكقار. 

ومنها: ير 

و ا و ا 


علوي ادكرة وج اللرره والعراكام يوا واقالة 
0 
ظلم وباطل وجور. 


وإنأ كان م يجب هم فلأي شيء استحلّوا أن يقضدا لهم 
به حتى أكلوةُ وورث عنهم؛ كوا فيهء ولئن كان رجع إلى 
المرا جم إلى الإسلام؛ فما الذي خصٌ برجوعه إليه ما وجد دون 
18 وإنْ كان م يرجع إليدء فبأي شيء قضوا له به؟ إن هذا 
لضلالٌ لا خفاء به وأعجبُ شيء اعتراضُ هؤلاء التوكى على 


رسول الله 0-0 في تكاحه أم المؤمنينَ صفيّة يي 





منداقيا تراك العف لا يخلو من أنْ يكون تزوّجها وهيّ أمةّم . 


فهذا لا يجونٌ أو تزوّجها وهي حرّة معتقة ‏ فهذا نكاح بلا 


صداق. مع إجازتهم ليقي عدقة هذه الحماقات» واخاقضات؛: وما 


تزوّجّ رسول الله يز صفيّة رضي اللّه عنها إلا وهي حرة معتقة 
بصداق قد صح لها وتم» وهو عتقه ها. 


ثم تفريقٌ أبي حنيفة بينَ مال تركه في أرض الإسلامء أو 


مال حمله مع نفسه إلى أرض الكفرء ومال تركه ثم رجع فيه 
فحمله - فهذا من المضاعفي نسجه - ونعوذ باللّه من التخليط. - 
مع أن هذه الأحكام القائبينة لا مقط عن احداقال أبي حنيفة, 
ولا عن أحدٍ غيره قبل من ضل بتقليدو. 

وأمًا من قال من السّلفي: بأنْ ميرائه لورثته من السلمر) 
فلا حجة حجّة لهذا القول إلا التعلق بظاهر آياته المواريش» وأنه تعالل لم 
يخص مؤمنا من كافر» فيقالٌ لهم: لقذ نت السنة ذلك» وأئدم قاذ 
منعتم المكاتب من الميراث والقرآنُ يوجبه له والسََّةٌ كذلك» 
ومنعتم القاتل بروايةٍ لا تصحٌ؛ ومنعتم سائر الكفار من أن يرئهم 
المسلمون؛ وقد قالَ بذلك بعض السّلفيء وهذا تحكم لا وجه له 
فبطل تعلقهمْ بالقرآن في ذلك. ْ 

قال أبو محمّدٍ: والذي نقولٌ به فهوّ الذي ذكرنا قبل 
برهاننا على ذلك: أن كل ما ظفرَ به من ماله فهو مال كافر لا 


وقد قال تعالى: «وَأ رآ رْضَهُمْ وَوِيَارَهُم وَأَمْوَالَهُم» 
ولا يحرّمُ مال كافر إلا بالذمّقٍ وهذا لاذمة لهء فإن رجم إلى 


الإسلام فلم يرجع إلا وقد بطل ملكه له؛ أو عنة»ء ووجب 


للمسلمين» فلا حق له فيه إلا كأحدٍ المسلمين. 


وأا ما لم يظفرْ به من ماله فهو باق على ما قل ثبت 
وصح من ملكه له فهرَ له ما لم يظفر المسلمون به لا فرق بينه 
وبين سائر أهل الحرب الذِينَ لا ذمّة لهم في ذلك. 

فإن مات أو قتل فهر لورثته الكفار خاصّة لقول الله 
تعالى: لوَالَلِينَ كفْرُوا بَعْضْهُم أُوْلِيَاءٌ بَخْض» وآيات المواريث 
العا لمسلمي اك فلا يرع عن حكدها إلا ما أخرجه 
نص سنةٌ صحيح. 

فإن كانوا ذمّة سلمٌ إليهمْ من ظفرٌ به؛ لأنهمْ قد ملكره 
بالميراث. 

إل كانوا حَرييينَ آخذ للمسلمين متثى:ظفر به 

فإن أسلم فهرّ له يرئه عنه ورثنه من المسلمينَ كسائر 
المجلمين: 

وهذا حكمٌ القرآن والسّنن» وموجب الإجماع والحمدُ لله 
رب العالمينَ. 


ه- مسألة: ود عابت سوروت وها 
2 نم أسلمٌ الح أخذ ميرائه على سنةٍ الإسلام - ولا نقسم 
مواريث أهل الذَمة إلا على قسم الله تعالى المواريث في القرآن. 
برهانث ذلك: قولٌ اللّهِ تعالى: #وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسملام ينا 
فلن يقب نه | ْ 
وقوله تعالى: لأنَحُكْمْ اجَاهِلِية يون وَمَنْ أَحْسَنْ من الله 


6 سيم 


4 


كافران» 


ولا أعجب مُنْ يدع حكم القرآن - وهو يقر 0 

ادك الأاصان رمك مك كترم وهر يلا لمعف . 
الشيطان ؛ الرّجِيمء وأنه الضّلال المي الى لاع العمل يده إن 
هذا لد عد 

روينا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن 
سعيلر بن أبي هلال: لزيد بنَ اسلمَ حدئه ألا يهودية جاءت إلى 
عمرّ بن الخطّاب فقالت: إن ابي هلك» فزعمت اليهودٌ أنه لا حق 
لي في ميرائه؟ فدعاهمُ عمرٌ فقال: الا طرق علو سمي 

فقالوا: لا خدٌ لها حقا في كتابناء فقال: أفي التوراةٍء قالوا: 


٠‏ كتاب الْوَارِيثٍ 


بلى؛ في المثناة قالَ: وما المثناة؟ قالوا: كتابْ كتبه أقوامٌ علماءً 
حكماء؛ فسبهم عمرٌ وقال: اذهبوا فأعطوها حقها. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن شيعة عن يزيد , بن أبي 
حبيبب أن عمرٌ بنّ عبد العزيز زِ كتب إلى حيانَ بن شريح: ااا 
مواريث ب ل 
دينهم: إلا أن يتحاكموا إلينا. 

000 ا ام 

مب يوي و0 
القسمةٍ فليس له غير ما أخذ. ومن أسلم منهم قبل القسمةٍ: قسمَ 
على حكم الإسلام. 

وقالَ الشافعي, وأبو سليمات كقولنا. 

قال أبو محمّد: ما تقسيمٌ ماللش: ففي غاية الفساد؛ لأنّه م 
يوجب الفرق الذي ذكر: يول محف ول واه سن ين ولا 
دليل» ولا إجماعء ولا قول صاحبيء ولا قياس» ولا رأيّ له وجةء 
وما نعلمه عن أحدٍ قبل ماللكي. 

وأمّا قول أبي حنيفة وما وافقه فيه مالكٌ: فقدْ ذكرنا 
إبطالة» وما في الشُنعة أعظم من تحكيم الكفر واليهودٍ والنصارى 
على مسلي, ؛ إن هذا لعجب وما عهدنا قوهم في حكم بين 
مسلم وذمي إلا أنه نه يحكمٌ فيه ولا باد حكم الإسلام إلا هاهناء 
نهم أوجبوا أن يحكمٌ على المسلم بحكم الشيطان في دين اليهود 
والنصارى» لا سما إن أسلم الورثة كلهمء فلعمري إن اقتسامهم 
ميرائهم بقول دكريز القوطي ' وهلال اليهودي لعن اعرد 
باللّه منهُه على أنه قذ جاءً في هذا أثران يحتِجّونَ بأضعفف منهماء 
وبإسنادهما نفسوء إذا وافق تقليدهم - وهو: 

كما روينا من طريق أبي داود أخبرنا حجَاجٌ بن يعقوب 
تاعرس يارد دبعن سال الا ع ده 
َم ْم في الجا فهر علَى قسئة الجايكة وإ ا أذرة 
إسْلام وَلَمْ يقسَمْ فهر عَلَى قَسْمٍ الإمثلام». 

ومن ) طريق عباد الرزّاق ع ار سرقيه قال عمرو بن 

تعيب انف رَسُول الله عاك أن عر” مَا شيم في الَاهِِيَةٍ قَهُوَ 0 


عَلَى قَسْمة ل اي 
فسمة قِسمَةٍ الإسلام». 


قال علي عد رن سبل ضعيف. والناني مرسلٌ ولا 





5- مسألة: ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حي 


ومثمه١‏ 
تمد غليهما؟ إننا حتكا مالذكرنا فيه ددوبالله تماق التوقيق. 

8 مسألة: ودر ولنايه موك مروولة فخرج 
كاه أو أكثره - ثم مات بعد تمام خروجه - 
عطس . أو لم يعطس - وصحتْ حياته بيقين بحركة عين» أو يلب أو 
لمن اساي كد وميك أإنه يرت ورف ول مدن 
للاستهلال. ٠‏ 

وهو قول أبي حنيفة, وسصفيات الشوري والأوزاعي, 
وأبي سليمات. 

برهان ذلك: فول الله تعال: #يُرصيكم الله في 

وهذا ولد بلا شك. 

فإ قيل: هلا ورثتموه وإِنْ ولدَ ميّنا حياته في البطن؟. 

قلنا: لِوْ أيقنا حياته لورّثناك وقد تكونٌ لحركةٍ ريح - 
والجنِينْ ميت - وقد ينفش الحمل» ويعلم أنه ليس حملا وإنما كان 
عله فإنها توق عيانه إذا شاه و اا 

0000 : ل ا 0 

وقال الشافعي: لا يرث ولا يورث حتى يخرج حيا كله. 

وهذا قولٌ لا برهانَ على صحته. 

وقالت طائفة لا يرث ولا يورث وإِنْ رضع وأاكلَ مالم 
يستهل صارخا. 

وهو قولْ مالك. 

واحتج له مقلدوه ما روي من أن عمرّ كان يفرض لمي 
إذا استهل صارخا. 

وعن ابن عمرّ: إذا صاحَ صليّ عليه. 

وعن ابن عباس: إذا استهل الصبى ورث وورّث. 

ومن ٠‏ ريق م عبد 0 عن ابن م بير 
1 
عب سه لوزيو 

قال: إذا استهل. 

ومح عن إبرافيم 
وميراثة. 


وصح عجرم 


0 0 


يم النخعي: إذأ استهل الصبي وجب عقله 


أنه لم يورث من لم يستهل. 


لحفلة 


5- مسألة: ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حي 


٠.‏ /ا- كتاب المواريث 





وروي أيضا: عن الفا ابر ا وابن سيرين» والشعبي. 
والحسنء والزّهري» وقتادة. 

وهو قول مالك - وروي أيضاً عن أبي حنيفة. 
| قال أبو محمد: احتٌ من َل هذا القول بالخ الات عن 
رسول الله كا افاي موود يول إلا نخمّه السيطانُ فيستهل 
صارخاً مِنْ نَحْمَةٍ الشيطان إلا ابن مَريمَ وَأمها وذكرٌ باقي 0 






وبالخبر الات عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صيا ح الود 


حجن حجن يََ نغ ين الشيِطان». 7 
وبما روّينا من طريق محمد بن إسحاقّ عن يزيد بن عباد 


الله بن قسيط عن أبي هريرة عن الني يز قال: «إِذَا استهل 
اولوق وَرث». 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا بجي بن موسى 
البلخي أخبرنا شبابة بن سوار أخبرنا المغيرة بن مسلمٍ عن أبي 
الزبير عن جابر عن الني - قال: "المي إِذَا امهل وَرث 
وَصْلَى عَليه. 

ود طرق لبر ال بن أيمنَ حدّث عن أبي 
الأحوص محمد بن الهيثم أخبرنا محمد بن أبي السَّري العسقلاني 
عن بقية عن الأوزاعي عن أبي الزْبير عن جابر عن لني تك 
«إذَا امْتَهَلُ الْوْلودُ دُ صُلْيَ عَلَيِهِ وَوَرِتُ وَلا يُصَلّى عَلَيْهِ حَتَى 
يُستهل». 

ري سي ل 
يزيد عن ابن شهاب عن سعيلا بن امنيب 'أنْ رسول الله 82 
قال: «إذًا استهل الموْلودٌ َججبتْ دِينَه رات وَصلَيَ عَلَيِهِ إن 


آم 


مات»), 















لوعي وخدقيه أزضا: مرف عن أبن أبي حازم 
عن عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جذه عن الني ير قالوا. 

وهو قول عمرء وابن عمر والحسين؛ وابن عباس» وجابر 
وأبي هريرة: يداس الفجاة وجماعةٍ من التَابعينَء لا يعرف ف 
منهمْ غالف: هذا كل ما شغبوا به وما نعلمُ لهم شيئاً غينَ هذاء 
وكله؛ إمّا لا شيء» وإما لا حجة هم فيه. 

أما الخبرٌ الصحيح: فينبغي لهم أن يستغفروا الله تعالى ا 
تمويههمْ به فيما ليس فيه منه شيء) هل ذكرٌ رسولٌ الله 18 فيه 
شيئاً من حكم المبراث بنص أو بدليل؟. 

أما هذا تقويلٌ له عليه الصلاة والسلام مالم يقل؟ وهل في 
ذلك لبإلا أن كن قراو تحزن الحتيكلان بحم ؟ وَعلذا حجن 
نؤمنٌ ب وما خولفوا قط في هذاء ثم فيه «أنْه يتل صَارخاً مِنْ 





نَحْسَةِ الشِطّان» هذا فبضرورة الحسُ والمشاهدةٍ ندري يقيئاً أنه 
عليه الصلاة والسلام إنْما عني بذاك من استهل منهم» ويقي 
حكمٌ من لم يستهل» فنقولٌ لهمٌ: أخبرونا أيوجدُ مولودٌ يحرج حيًا 
ولا يستهل؟ أمْ لا يوجدٌ أصلا؟. 

فإِن قالوا: لا يوجدُ أصلا كابروا العيانَ وأنكروا المشاهدة» 
فهذا موجودٌ كثيرٌ لا يستهل إلا بعد أزيد من ساعةٍ زمانيق؛ وريما 
لم يستهل حتى يموت. 

ثمّ نقولٌ لهم: فإِذْ لا يوجدٌ هذا أبدا فكلامكم وكلامنا 
فيها عناء» وبمنزلةٍ من تكلم فيمن يولك من الفم ونمحو ذلك من 


حال. 


فإن قالوا: بل قذ يوجد هذا. 

قلنا فم: اضرو الآن القزلرة: إنه ليس مولوداء فهذه 
حماقة ومكابرة للعيان آم تقولون: ا 0 
رسول الله وهذا كما ترون» أمْ تقولون: إنه سه فلم يستهل 
فهذا قولناء ورجعتم إلى الحق ' 0 
هذا الخبر: من يستهل دون من لا يستهل» ولا بد من أحدٍ هذه 
قداث إلا اند كر جال لم هذا القير عدو من كم 
المواريثي» فبطل احتجاجهم به. 

وهكذا اولي ابن الآخر سواءً سواء. 

وأمًا حديث ابن قسيط عن أبي هريرة» فليسَ فيه إلا: أنه 
إذا استهل ورث. 

وهكذا تقول ولس فبه: أنه إذا لم يستهل لم يسريش 
فإقحامه فيه كذبٌ على رسول الله يي فطل تعلقهم به. 

وأيضا: فإنّ لفظة ' الاستهلال' في اللغةٍ هرّ الظّهِورٌ تقول 
انتيل الحلون مح .ظهر افيكرقمعساة: إذا هر المولبرةٌ ورت: 
وهو قولنا. ظ 

وأا خير بي لير عن جابرء فلم يقلن أبو لدي 3 
سدح نور ولس وفي حديث الأوزاعي: بقَيّة وهو ضعيف. 
وحديئا: عبد املك بن حبيبو مرسلان؛ وعبة الملك هالك. 


فسقط تعلقهمُ بهذه الآثار. 

وأمًا 1 ار اد أن لشو لد عون نا سوا 
غالف» فكمْ قصّةٌ مثلٌ هذه قذ خالفوا فيها طوائف مق الصتحاضة 
لا يعرف لهم منهم مخالف. كالقصاص في اللْطمةِ وإمامة الجالس 





وغيرٌ ذلك كثيرٌ جدأء ولا حجّة في أحدد دونَ رسول الله تلثذ. 
وأيضا: فالآثارٌ المذكورة عن الصّحابة إِنْما فيها: أنه إذا 
استهلّ ورث - وم نخالفهم في ذلك» وليس فيها إذا لم يستهل م 


كتابب المواريث 


1- مسألة: وإذا 3 


قَسّمَ الميراث فحضر قرابةٌ للميّتِ لاءهة١ا‏ 





يورث - فلا حجّة لهم فيها. 

ثم نسالهم عن مولودٍ ولد فلم يستهل» إلا أنه تحرّك 
ودضع)» وطرف بعيني» ثم قتله قاتل عمداء أيجبُ فيه قصاص أو 
دية أمْ ليس فيه إلا غرة. 

إن قالوا: فيه القودُ أو الدّية: نتتضوا قوهُمْء وأوجبوا أنه 
ولد حي فلم منعوه الميراث؟. 


وإنا قالوا: ليس فيه إلا غرّة تركوا قوههم - وبالنّه تعالى 


1- مسألة: وإذا قسّمَ الميراث فحضرٌ قرابة 
للميتيء أو للورثة» أو يتامى؛ أو مساكينٌ: ففرض على الورئة 
البالغينَ» وعلى وصي الصّغارء وعلى وكيل الغائب: أنْ يعطوا 
كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم. ما لا يجحف بالورئة. ويجبرهم 
الحاكم على على ذلك إِنْ أبوا. لقول الله تعالى: #وَإِذا حَضَرٌ القِسْمَة 
وو القربى وَالْنامَى وَالْماكِينَ فَاررُقُوهُمْ ينه وَُولُوا لَهُمْ قَوْلا 
مَعْرُوفا» وأمرُ اللّه تعالى فرضصٌ لا يحل خلافه. 

وهو قول طائفةٍ: من السلفب: 

كما روينا من طريق يحبى بن سعير القطان أخبرنا شعية 
عن قتادةَ عن يونس بن جبير عن حطانٌ بن عبد الل قال: : قسم 
لي بها أبو موسى الأشعريُ في قوله تعالى 9وَإِدَا حَضَرَّ القِسْمَة 
أولو القرْبى» الآية. 


ومن طريق البخاري أخبرنا ابو النعمان - هو محمّدُ بن 


الفضل عارم - أخيرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعياد 
من ابن عباس قال: : يزعمون: : أذ هذه الآية تسكن 5 حَضرَ 
القِسْمَة أولو القَرَّى4 فلا واللّه ما بسخت ولكتها ما تهاون 
اناس بهاء هما واليان: وال توف وذاك الذي يرزق» ووال لا 
ترك لاك اذك يسرك بالعروق يقر لك ال اليل لك الا 
أعطيك. 


سعير بن جبير 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا محمودٌ بن 
خحداش أخخبرنا عبّادُ بن العا م أخبرنا حجّاجٌ عن عطاء ؛ نأض 
رباح عن عباد الرّحن بن أبي بكر الصّديق أله قال في قول الله ع 
وجل» لوَإِذًا حَضَرَّ القِسْمَة ولو القربَى العام والمتاكة 
فَارْرُقَوهُمْ ونه قال: هي واجبة يعملٌ بها وقد أعطيت بها. 
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا يحيى بن خلفب 
أخبرنا أبن عاضم موسا بر 
أخرون عبد الله يرم 


م 0 


بكر الصديق» والقاة بغز بق أبن بكر الصّدبق أخراة: 5 


عبد اللّه بنَ عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّديقٍ قسمّ ميراث أببه 
عبد الرّحمن وعائشة يومثثو حيّة فلم يدغ في الدّار مسكيئاء ولا ذا 
قراب إلا أعطاهم؛ وثلا: لوَإذًا حَضَرَ القِسْمَة أولو القرَببى 
وساف وا لاك فَارْرُقَوهُمْ ِنْهُ» وذكرٌ باقىَ الحديث. 

وصح أيضاً: عن عروة بن الزبير وابن سيرينَ» وحمياد حكن 
عب الرّحمن الحميري» ويحيى بن يعمرً والشعي» والنخعي» 
والحسنء والرّهِري وأبي العاليةٍ) والعلاء ء بن بدر» وسعيدٍ بن 
جبيرء ومجاهار. 

وروي عن عطاء. 

وهو قول أبي سليمان. 

وروي أنها ليست بواجبةٍ: عن ابن عباس» وسعيدٍ بن 
المسيبي وأبي مالك وزيدٍ , بن أسلم . 

وبه يقول مالك وأبو حنيفة. والشافعي. ومانعلم 
لأهل هذا القول حجّة أصلاء بل هرّ دعوى مجرّدة» وما يفهمٌ أحدٌ 
من: افعل": إن شئت فلا تفعل. أوليسَ وجودنا آياتم قامّ البرهانٌ 
على أنها منسوخة؛ أو مخصوصة أو أنْها ندبُ» بموجبب أنْ يقال 
فيما لا دليلَ بذلك فيهٍ: هذا ندب» أو هذا منسوخ, أو هذا 
عصرم عزن نولا اباط بمزررللء دن انرو 

وهذا ما خالفوا فيه جهورٌ اسلف رضي الله عنهم. َ 
كتابُ الفرائض. 

18 مسال تمخير ا ولا يسن فم 
ميراث الخال» فما فضل عن سهم ذوي السهام» وذوي الفرائفض» 
ول يكن هنالك عاصب؛ ولا معتقّ ولا عاصب معتق: فنمي 


: مصالح المسلمين لا يرد شيءٌ من ذلك على ذي سهمء ولا على 


غير ذي سهم من ذوي الأرحام إِذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة 
ولا إجماع. 


فإد كان ذوو الأرحام فقراء اعطوا علي قرو ترم 
والباقي في مصالح المسيلدين: والليمد الله نرف العالمينَ يمي الله 
غلى محَمَدٍ وآله وسلم تسليما. 


اده ١‏ 
١لا‏ كتاب الوضايًا - 


8 مشالة: ارين فاق كان كنا سد قر 
مالا: ظ 
روه نط عاك عن نفع عن بن عر :ا قال 


إلا وميك نكري قال إن عدر 000 ليله 
- قال ذلك إلا وعنديق ويف : 





17 عت رسول اللّه د 

وروينا يجاب الوصيةٍ من طريق ابن لمبارك عن عبد الله 
بن عون عن نافع عن ابن عمر من قوله. 

ومن ) طريق عبد الرَزّاق عن الحسن بن عبيد الله قال: 
كا طلحة:والثير يكدداف ف الوضية 

وهو قول عبد الله بن ابي أوفى» وطلحة بن مطرفيي 
وطاووسء والشعبي» وغيرهم. 

وهو قولٌ أبي سليمانً وجميع أصحابنا. ‏ . 

وقال قوم: لمتكت فرضاء والعجرا بأنّ هذا الخيرَ رواه 
يحبى بن سعيار اقطان عن عبيد الله بن عمر عسن نافم عن ابن 
عمر عن الي مي فقالَ فيه «له شَيء يُريدُ أن ؛ يوصي فيد1. 

قالوا: فردٌ الأمرّ إلى إرادته وقالوا: إن رسوك الله تف لم 
يوصء ورووا: ظ ظ 

0 ابن عمرببوهز راوي الخير دل بتوطوة والاعاطن 

بي بلتعة بحضرة و عمرٌ لم يوص. ظ 

وا ابنَ عباس قال فيمنْ ترك ثمامائةٍ درهم: قليل» ليس 
يهاوصية 000 ْ 


وأذّ علا نهى من 1 يتزلك إلذامن التتبغمائة إلى السستماتة 


أن عائشة 
هذا فضلّ عن ولدو. 

وعن السجيرة لينيت الوضية فرصا . 

. وهو قول أبي حنيفة, ومالك. والشافعي. 
زاد في روايته ل فَإِنّ غلك دن ادير ارواء نم 
أوردنا بغير هذا ارك رار مل 


الرس واه يار اكاك عار 2 


ورواة عبد الله بن غير» وعبدة بن سليمانٌ عن عبيد الله 


8- مسألةٌ: الوصيّةٌ فرض على كلّ من ترك مالا: 


١‏ /ا- كتاب الوضايا 


بن عمرّ عن نافع عن ابن عمرّء كما رواه ماللك. 

ورواة يونس بِنْ يزيت عن نافع عن ابن عمرّ كما رواه 
ماللك., ظ ظ 
ورواه ابن وهسمٍ عن عمرو بن الحارث عن سالم بن عبد 
اللّهِ بن عمرٌ عن بيه عن الي مي كما رواه مالك ويونس عن 
نافع - وكلا الروايتين صحيح. فإِذْ هما صحيحان فقدْ وجبت 
الوصيّةٌ برواية ماللش. ووجب عليه أن يريدها ولا بد - وبالله 
ال التوفيق” ظ 





1 0 وهذه 00 شك» 0 
أوصى بصدقةٌ كل ما يترك إذا مات» وإنما صحٌ الأئرٌ في 
الوصيّة الى تدّعيها الرّافضة إلى علي فقط. 

وأمَا ما رووا من أن ابنّ عمرٌ لم يبوص» فباطل؛ لأنّ هذا 
إنما روي من طريق أشهلَ بن حاتم - وهو ضعيف. 


كرت ات 


اي 





0 احير من النبي 3 إلا ووصيته عنذه مكترية ‏ 
0 حديث حاطب وعمر: فمن رواية ابن هيعة, وهي 
أن يشتغل بها. 
> يي 
د ا ين 00 / 


وأما حديث علي فإنه حدٌ القليل بما بين السّبعمائةٍ إلى 
التسعمائة وهم م لا يقولون بهذا وليس في حديث وأم المؤمنينٌ 
ينَآن اتااغوا: 

2000 ارقي 
صحابة كما أوردناء وإذا وقعٌ التَنازْحٌ لم يكن قولُ طائفةٍ أولى من 
قول أخرى» والفرض حيشار أو هر الرّجوعٌ إلى القرآن والسَنةٍ 
وكااهما يوجب فرض الوصية 

أمَا السئة: فكما 37 


وأا الفا وكماتر راب إن ءالتعا 


46 ماله : ف مانو قرس امرض أن 
يتصدّق عنه بما تيسّرٌ ولا به؛ لأنُ فرض الوصيّةٍ واجبْ» كما 
[زردناء البح الاقذ وبع أن عرخ شي من هالتهابعة الوضه 
فإذ ذللة كذللك قن متها ملكو عناوجي إخراخه هن بالف ولا 


١ا-‏ كتاب الوضايًا 


حدٌّ في ذلك إلا ما رآه الورئة» أو الوصي مما لا إجحاف فيه على 
الور 

ور قد صح به أ عن الو . 

كما رؤينا من طريق مالل عن هشام بن عروة عن أببه 
عن عائشة أمْ المؤمنين: «أَنّ رجلا َال لبي نض إن أمُي افتَلِنَت 
ها وَِنهَا لو تَكلْمَتْ تصَدقسء أنأنصَدَق عَنْهَايَا رَسُولَ اللو 
فقَالَ وه الله #الظز: : نعم تَصّدّقَ عَنْهَا فهسذا إيجاب الصّدقة 
عَمَنْ لم يوصء وأمره عليه الصلاة والسلام: فوضن: 

ومن طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا قتيبة أخبرنا 
إسماعيل - هو ابن جعفر حعن العاد بره عو الرعن عن ايه 
عن أبي هريرة: "أن رَجُلا قَالَ لرَسُول الله إن أبي مات وَلَمْ 
يُوصء فَهَل يُكَفُرٌ عَنه أَنْ أنَصَدُقَ عَنه؟ قَالَ عليه الصلاة 
والسلام: نعَم4. 








فهذ!ا يجاب للوصيّة ولأن يتصدّق عمنْ لم يوص ولا بد؛ 
لأنُ التكفيرَ لا يكونٌُ إلا في ذنبي فبينَ عليه الصلاة والسلام: أن 


فبين 


ل ا اا 


دما لق ع لقي عن سناذ ب عع بج م 
المي ادا ع لا ونا رفت لذ الوضن سدها ردي الله 
عنها: فرضن» وأن الب عمّنْ ل يوص: فرض؛ إِذْ لولا ذلك ما 
أخرجت من ماله ما لم يؤمر بإخراجه. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن إبراهيم بن 

ميسرة أنه سمعٌ طاوساً يقول: مامن مسلم يموت لم يوص إلا 
ا ا 

والعجب 51 إِنّ المرسلّ كالمسند. 

وقد رؤينا عن عبد اراق عن ابن جريج, وسفيان. 

معمرء كلهم: عن عبد اله بن طاووين عن أبذذا أ رجلا قَال: 


3 الله إن ان َوْقيَتْ ل توصء أفأوصصي عَنَْا؟ ا 
2 09 


3 


ومن 6 ا ل ل 
را مانت“ 0 توص ولد دق عله باد 





0- مساألة: وفرض على كلّ مسلم أن يوصيّ لقرابته 


١ ٠+ 


ومسل احين ور مدير فخالفوهماء لرأيهما الفاسلر. 

- مسألة: وفرض على كل مسلم أن يوصي 
لقرابته الذينَ لا يرئون؛ إمّا لرق» وإمّا لكفرء الال عتالك مين 
يحجبهم عن اميراث أو لأنهمْ لا يرئون فيوصي لهمْ بما طابت به 
نفسة. لا حدً في ذلك» فإِنْ لم يفعل أعطوا ولا بدٌ ما رآه الورئة 
أو الوصي. 

فإن كان والداة أو أحدهما على الكفر أو لوكا ففرض” 
عليه أيضاً أنْ يوصي لهماء أو لأحدهما إِنْ لم يكن الآخرٌ كذلك» 
فإِنْ لم يفعل أعطي» أو أعطيا من المال ولا بد ثم يوصي فيما شاءً 
بعد ذلك. 

فإ أوصى لثلاثةٍ من أقاربه المذكورينَ أجزأة. والأقربون: 
همْ من يجتمعونَ مم اليس في الأب الذي به يعرف إذا نسب» 
ومن جهة أمّه كذلك أيضا: هر من يجتمعٌ مع أمّهِ في الأب الذي 
يعرف بالنسبة إليه؛ لأنْ هؤلاء في اللغةٍ أقارب» ولا يجورٌ أنْ يوقع 
على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان. 

برهان ذلك: قول اللّه تعالى: «الوَصيّة للْوَلِدَين وَالأَقرَيِينَ 
بالمَرُوفي حَقَاعَلَى الَْقينَفَمَنْ بَدلّه بَْدَ مَا سَمِعَه فَإنْمَا ِنَم 
عَلَى الْذِينَ يدَلُونه إنا الله سيم علي 4 

فهذا فرض كما تسمع» فخرج منه الوالدان. والأقربون 
الوارئون» وبقيّ من لا يرث منهمٌ على هذا الفرض. . وإذ هر حق 
لهم واجب فقذ وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن 
وجب له إِنْ ظلمَ هوه ولم يأمرْ بإخراجب» وإذا أوصى من أمرّ به 
فلم ينه عن الوصيةٍ لغيرهم, فقدْ أدّى ما أمرَّ به - وله أنْ يوصي 
بعد ذللعة قا أحب. 

ومن أوصى لثلاثةٍ أقربينَ فقدْ أوصى للأقربينَ - وهذا 
قول طائفة من السّلفب: 
روينا من طريق عبلو الرؤّاق عن معمرء وابن جريجء 
كلاهما عن عبد الله , بن طاووس عن أبيهء قال: من أوصى لقوم 
وَسِنَاقم وترك قو قراخ عتداجين اللترضت متيب وزدت على 
ذوي قرابته» فإنْ لم يكنْ في أهله فقراء فلأهل الفقر من كانوا. 

ومن طريق عباء الاق أخبرنا معمرٌ عن قنادةً عسن 
لسن قال: إذا أوصى في غسير أقاربه بالثلث: جار هم كليثك 
التليف تؤرة علل افر الح ثلنا القلث. 

ومن طريق الحجاج , بن المنهال أخبرنا أبو هلال عن قتادة 
عن سعيلو بن المسيّب أنه قال فيمن أوصى لثلائة في غير قرابه؛ 
فقال: للقرابةٍ الثلثان» ولمنْ أوصى له الثلث. 


١6.‏ ش 


- مسألة: ولا تحلُ الوصيّة لوارث أصلا فإن 


-١‏ كاب الوَصَايا 





ومن ) طريق إسماعيل بن إسحاقّ القاضي أخبرنا علي بسن 
عن الله - هو ابن للدي - أخبرنا بو معاوية الضَريرٌ أخيرنا 
الأعمش عن مسروق: أنه قال: إن الله قسمٌ بينككمْ فاحسنّ 
القسمة؛ وإنه من يرغبُ برايه عن رأ الله عر وجل يضل؛ 
أوص لقرابتك ممَنْ لا يرث» ؛ ثم دع المالَ على ما قسمه الله عليه. 


ومن طريق إسماعيل أخيرنا سليمانُ بن حربب أخبرنا حماد. 


بِنُ سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سألت سام , بويمان 
والعلاءً بنَ زياٍ عن قول الله عر وجل: 9إن ترك حيرا الوصية 
لْوَاِدَين َالْأفْربينَ4 فدعوا بالمصحفب فقرآ هذه الآية فقالا: لي 
للقرابة. 

ومن طريق إسماعيلَ أخبرنا علي بن عبد اللّهِ أخبرنا معاذ 
بن هشام الّستوائي: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الملكى بن 
يعلى: أنّه كان يقولٌ فيمنْ يوصي لغير ذي القربى وله ذو قراب 
من لا يرثة: له يع ثلثا الث لذوي القرابة وثئلث للشو لمن 
أوصى له به. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا محمد بن عبيو أخبرنا محمد بن 
رسي ا الك ل (لائرة خب 


الأقارب ع" لا يريف 7 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا الحجّاج بنْ المنهال أخبرنا حماذ 
بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: هي للقرابةٍ - يعني الوصية. 
وبوجوب الوصيّةٍ للقرابة الذينَ لا يرثون يقولٌ إسحاق» وأبو 
سليمات. ظ 

وقالَ آخروث: ليس ذلك فرضأء بل له أنْ يوصي لغير 
ذي قرابته. ظ 0 

وهو قول الزّهري. ساي وسليمان 
بن يسار وعمرو بن ديئار» ومحملر بن سيرين. 

وهو قول أبي حنيفة, والأوزاعي. وسفيان الثوري» 
ومالك والشافعي. 

واحتجّوا بحديث الذي أوصى بعتق الس الأعبدٍء ولا مال 
له غيرهي فاقرع رسول الل يط ينهم فاعتق تق أثنين وأرقّ أربعة. 

فقالوا: هذه وق لكان الا كرض 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَة لهم فيه؛ لأنه ليسَ فيه بِيانٌَ 
أنه كان بعد نزول الآيةٍ المذكورة ونحنٌ لا نخالفهم ني أن قبل 
نزوها كان للمرء أن يوصي لمن شاءء فهذا الخبرٌ موافق للحال 
لمنسوخة المرتفعةٍ بيقين لا شاك فيه قطعاً - فحكمٌ هذا الخبر 


منسوخ بلا شلك الآ رافعة لحكمه ناسخة له بلا شك" 

ومن اذّعى في الناسخ أنه عاد ا وفي المنسوخ أنه 
عاد ناسخاً بغير نص ثابته واردٍ بذلك» فقدْ قالَ الباطلَ وقفا ما لا 
عل له به وقالَ على الله تعالى ما لا يعلمُ وتسرلك اليقينَ وحكم 
بالظنون» وهذا محرّمٌ بنص ) القرآن. ونح نقول: إن الله تعالى قال: 
نينا لكل شيْء» فنحنُ نقطمٌ ونبستُ ونشهة أنّه لا سبيل إلى 
نسح تت ورد حكم مر دون بيان وارهٍ لنا بذلك» ولو جار 
غد هذا لكنا افق :دين ف لبن ولكنا لا ندري ما أمرنا الله تعالى 
به ما نهانا عن حاشا لله من هذا فظهرٌ ثنا بطلانُ تمويههم بهذا 
5 ظ 
وآبعا لمات اكاذله ززتعن كان مما من اسان 
وكأة كرابا لاتيرترة قاذ لبن انه فيه فممكدن آنا يكبون 
حليفاً أي لا قرابة له فلا حجّةَ لهم فيهء ولا يحل القطع بالظَنٌ» 
ولا ترك اليقين لهُ. وأعجبُ شيء احتجاجهمْ في هذا بأنّ عبد 
الرّحمن بنّ عوفي أوصى لأمهات الؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة 
آلف درهم - ولأهل بدر بمائةٍ دينار. مائة دينار لكل واحاٍ منهم 
لوعي ا م - 
لتر درك رات عاض 
مولاها بمتاعها. 

قال أبو محمد: إن هذا بأ قبي التدليسى ف الدين» وليتٌ 
شعري: أي شيء في هذا ثما بيحُ أن لا يوصيّ لقرابنه؟ وهل في 
شيء من هذه الأخبار أنهمْ رضي الله عنهم لم يرصوا لقرابتهم؟ 

فِإِن قالوا: لم يذكرٌ هذا فيه. 

قلنا: ولا ذكرٌ فيه أنْهِمْ أوصوا بالثلث فأقل» ولعلهم 
أوصوا بأكثرٌ من النّاثْ - وهذه كلها فضائحٌ» نعوذ باللُه من مثلها 
- ونسأله العصمة والتوفيق. 


5- مسألة: ولتغرة الوضته لوارث أضلاه فإن. 
أوصى لغير وارش فصارٌ وارثاً عند موت الموصي : بطلت الوصيّة 
ل فإ أوصى لوارشر ثم صارَ غير وارشو لم حبذ له الوصية لذنها 
إذ غقدها كنيف باطاة ونواء ل ذلك أو لم يجوّزوا؛ لأن 
الكواف نقلت: أن رسول الله يل قالَ: «لا وَصبيّة ة لوَارش؟ . فإذ 
قذ منمَ الله تعالى من ذلك فليسَ للورئة أن يجيزوا ما أبطله الله 
تعالى على لسان رسول الله تن إلا أنْ ييتدئواهبة لذلكَ من 
عند أنفسهم. فهر مالهم - وهذا قول المرني, وأبي سليمات.. 

فإن قيل: فقذ رويتم من طريق أبن وهب عن عبد اللّهِ بن 
سمعانَ» وعبد الجليل بن حميد البحصي» ركني بن يوت" 









١‏ كتاب الوّصَايا 


0 
حسين» 1 اتفق ا وعبد الله أن رسو الله لا ا 74 
الفنْحم في خطبته: 0 لوَارش إلا ينا الورنّةه - 


زادٌ عطاء في حديثه: «وإن عازيا نين ل أ قَّ يَرّجعوا». 

قلنا: : هذا مرسلٌ» ثم هو من المرسل فضيحة؛ لأن الأربعة 
الذينَ ذكرهم ابن وهب كلهم مطرحٌ وإِن في اجتماعهم 
لأعجوبة. وعهدنا بالحنفيّينَ والمالكيينَ يقولون: إن الرسلّ 
كالمسدء :والسية كالزسلء ولا مالون سف نيل اخمدوا بهذا 
اللرسل ؟ ولكر هذا ما تاقضوا فنه: 

وقالَ مالك لا رجوعَ لمم إلا الأ يكونا في كفت فلح 
أَنْ يرجعوا. 






87 - مسألة: ولا تجرد الوصيّة بأكثر من لد 
أو لم يكن له وارثء أجازٌ الورثة: أو لم يجيزوا: 
صح من طرق عن سعد بن أبي وقاص أنه بال عاذي رَسول 
الله ينيك فقلت: أوصي بِمَاِي كله؟ قَالَ: لاء قلتُ: فالتْصف؟ 
قَالَ: لاء قلت: فالثلث؟ قال: نَعَمْء وَالثلث كَبِيرً» '. والخبرٌ بأن 
رجلا بن الأنصّار أؤصى عند مويه بق ميةة أبو لا ال له 


د كان الفوارتك 


غَيْرهُمْ فَدعَاهُمْ رَسُولُ اللّه ‏ لا فرع ينهم فَأغتق اين وَأرَقَ 


رمق 

وقالَ مالك: إن زادت وصينه عسن الثلث يسير 
كالدّرهمين ونحو ذلك جازت الوص ل كر للك مزهنا 
خلاف الخبرء وخطأ في تحديده ما ذكرٌ دون ما زادَ وما نقص؛ ولا 
خلن فلك الزعادة- قلق أن كرك رميق أن تكتون من سق 
الموصي أو حق الورثة» فإنْ كانت من حق الموصي فما راد على 
ذلك فمن حقه أيضاء فينبغي أن ينفذَء وإِنْ كانت من حقٌ الورئة 
فلا يحل للموصي أن يحكم في ملهم. 

وقالت طائفة: من لا وارث له فله أن يوص بماله كلّه. 
صح ذلك عن أبن مسعود» وغيره: 

كما روّينا من طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيان النُوريْ عن 
أبي إسحاق السّبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيلٌ قالَ: قال 
لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أنْ يموت 
أحدكمٌْ فلا يدع عصبة ولا رحماً فلا بمنعه إذا كان ذلك أ ن يضع 
ماله في الفقراء والمساكين. 


اه - مسألة: ولا نجوز الوصيّة بأكثرَ من الثلث 


١ةدءاك‎ 


عن الشبي عن مسروق لله ل في لين له سول عام 9 

ومن وم 0 السّختياني 

عن ابن سيرينَ عن عبيدة السّلماني قالَ: قات ومس عايه 
عقدٌ لأحدٍ ولا عصبة يرئونٌ فإنه يوصي باله كله حيث شاءً. 

ومن طريق حمَّادٍ بن سلمة أن أبا العالية الرَّياحىُ أعتقته 

عولآثة سائةء فلم اتتضر أوضي كاله كله لعزا فخاصيية 5 ظ 


وهو قول الحمسن البمري وأبي حنيفة, وأصحاب؛ي. 
وشريك القاضيء وإسحاق بن راهويه. 

وقال مالك وابن شبرمة والأوزاعي والحسنٌ بن حي 
والشتافعي, وأحمدُء وأبو سليمان: ليس له أنْ يوصي باكثرٌ من 
الثلث - م يكن. 

قال انو مجم احتي الجيزون لذلك بقول رسول الله 6 
لسعب: «الثلث والثلث كَهير نك إن مدع وفك أ أغياءً خير مِنْ 
أن تَدَعَهُمَ عَالَة يتَكُْفُونَ النَامن». 

قالوا: فإنما جعلَ رسولٌ الله يذ العلة في أن لا يتجاور 
الثلث في الوصيّة أنْ يغ الورئة فإذا لم تكنْ له ورثة فقد ارتفعت 
العلة فله أنّ يَوَضيّ تنا شنا 


كانَ له وارث أو 





وقالوا: هوَّ قول ابن مسعودٍ ولا يعرف له من الصحابة 
غالفة, وقالوا: فليا كان مال سن لأتوارت له رنما سحةه 
المسلمون؛ لأنه مال لا يعرف له رب فإذ هوّ هكذا ولم يكن فيه 
لأحدٍ حقّ فلصاحبه أنْ يضعه حيث شاءً. 

وقالوا: كما للإمام أنْ يضعه بعد موته حيث شاءً قكذلكَ 
لصاحبئئ ما نعلمٌ لهم شيئا يشغبونَ به غير هذا وكله لا حجّة لمم 


فِه. 





أمَا قوهم: إِنْ رسول الله يذ جعلّ العلةَ في أنْ لا يتجاوز 
الثلث غنى الورثةٍ فباطلٌ من قولهمء ما قالَ عليه الصلاة والسلام 
قد إن اعري بان لآ يجاوز الثت فق الرصيةء إنها هر لخكى 
الور إنما قال عليه الصلاة والسلام: «الثلث وَاللث كيِير» فهذه 
قفي قائمة بفسهاء وحكمٌ فصل غير تعلق مما بعده شم يندأ 
عليه الصلاة والسلام قضية أخخرى مبشدأ ة قائمة بنفسهاء ٠»‏ غير 
متعلقةٍ بما قبلهاء فقال: «إنْكَ إن تَدَعْ وَرَتنَكَ أَغْبَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ 
تَدَعَهُمْ عَالَة يتَكفْفُونٌ النْاس». 

برهاة "ضحد هذا القول! أنه لغ اذ يتح إن رمسول ظ 


١ه٠.1/‎ 


- مسألة: ولا تجوز الوصيّةٌ بأكثرَ من الثلث 


-١‏ كتاب الوضايا 





له يذ أنه علل علَةٌ فاسدةٌ منكرةً حاش له من ذلك. وحن د 
من له عشرة من الورثة فقراء ولم يترلكً إلا درهماً واحداً فإنُ له 
٠‏ باترارهم أن بوصي يلاتو ولا يازلة الهم ا يعنهم ين جوم عسداء 
وأخداء ولا فكاء واجدا. ونح غجدٌ من لا يتركُ وارئا اميا 
غنيا موسرا مكثراً ولا يلْفُ إلا درهماً واحداء فليسَ له عندهم 
ولا عندنا أن يوصي إلا بثلثه» وليسَّ له غنى فيما يدعٌ له ولو 
كانت العلة ما نكرو لكان من ترك اننا واخندا وات اه فياك 
ألفي دينار يكونُ له أن يوصي بالنصفي؛ ان لدقيا واي سن 
الأبي» فلو كانت العلةٌ غنى الورثة لروعي ما يغنيهمْ على حسب 
كثرة ةَ امال وقلته - وهذا باطلٌ عند الجميع. 

فصحٌ أن الذي قالوا باطلٌ وأنٌ الشريعة في ذلك نما هو 
يك اقلت قوادوه. نط سر الالاناد كن كاقاقيه الور 
غنى أو لم يكن. 

وأما قولهم: نه قولُ ابن مسعووٍ ولا يعرف له مسن 
الصّحابةٍ محالفُ؛ فلعلّهمْ يقرعونٌ بهذه والعلة المالحان 
والشافعبِينَ» الذِينَ يحنجون عليهم عثلهاء ويوردونها عليهم في 
غير ما وضع ويتقاذفون لما أبدا. 





وأا من فلا نرى حجِة إلا في نص قرآن أو سن عن 


رسول الله تي وباللّه تعالى التوفيق 

وأمًا 500008 لأنه 
لا رب لد فإذ لا يستحقه بموته أحدٌ فصاحبه أحقّ بهِ؛ فما زادونا 
على تكرار قولهم؛ وأنْ جعلوا دعواهمٌ حجّة لدعراهم؛ وفي هذا 
نازعناهمء وليسَ كما قالواء لكن نحن وأموالنا للّه تعالى ولا يحل 
لحل أن تفرك ل لعولا هال لاما أذذ الله له فده 
مالك ومالك ماله عر وجل فقط. ولولا أن الله تعالى اطلقٌّ 
أيدينا على أموالنا فيما شاءً لما جارٌ لنا فيها حكم؛ كال عور لزنا 
فيها حكمٌ» حيث لم يبح الله تعالى لنا التَصرّفَ في هولول اذ الله 
تحال ادن ليا ل الوط يبد الودق لا سار (حاان توصي بلسي 
يي ا 
فهرٌ غير مباح. | ظ ظ 

. وأا قوهم كما للإمام أنْ يضعه حيث يشاءٌ فصاحبه أولىء 
فكلام باردء وقياسُ فاسدء وهم ) يقولون فيمنْ ترك زوجة وم 
يترلك ذا رحم ولا مولى ولا عاصباً: أن اربع للرّوجق وأن الثلائة 
الأرباع يضعها الإمام حيث يشاء وأنه نه ليس له أن يوضي بأكتر بين 
الشلك, فهلا قاسوا هاهنا كما للإمام أن يضعٌ الثلاثة الأرباع حيث 
يشاء» فكذلك صاحب الملل - ولكن هذا مقدارٌ قياسهم فتأملوه. 

وأمًا | إذا أذنَ الورئة في أكثرٌ من الثلسث؛ فإنُ عطاءّ 


والحسنٌ» والزّهري» وربيعة» وحادَ بنَ أبي سليمال. وعبد الملا 
بن يعلى» ومحمد بن أبي ليلى؛ والأوزاعي قالوا: إذا أذن الورئة 
فلا رجوع هم وم يخصُوا إذنا في صمّة من أذن في مرض. 

وقال حر م» وطاووسء والحكم بِنْ عتيبة. والنخعي 
والشعي» ؛ وسفيان الشوري» وبين تي وأبو حنيفة, . 
والشافعي, وأبو ثور. وأحمد بن حغيل: إذا أذنوا له في مرضه أو 
عند وريه نف د أذ يوصي بأكثرٌ من التلشو لم يلزمهن 
وهم الرّجوحٌ إذا مات. 

وقالت طائفة: لا يودُ ذلك أصلا: 

كما روينا من طريق وكيم عن الممسعودي - هو أبو 
عد ب عتبة بن عباد الله بن عتبة بن عب اللّه بن مسعودٍ عن أبي 
عون - هرّ محمد بن عبيد الله الثقفي د عن القاسم بن عبد 
الرحن أن رجلا استأمرٌ ورثته في أن بوضيي ماكب لجو 
فآذنوا له فلمًا مات رجعواء فسكل ابن مسعوو؛ فقالَ لحم ذلك 
الككرة ار 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري عن داود عمسن 
عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر نم قرأ 
ابن عبّاسء يلك حَُدُودُ الله قلا تَعتَدُوهَا وَمَنْ ينعد خدُوة 
اللّديك. 


ازن طزيق عل الرراق عر معد صن الدع بار عي 
اللّه عن شهر بن حوشبب عن أبي هريرة مسندا «أَنّ الرّجُل ليَعْمَلَ 
بعمل أذل الخي سنن سه ذا أْصى جَارَ في وَصريه كيم 
1 شر عَمَلِِ دحل الثار. وَإِنَ الرّجُلَ ليَعْمَلَ بِعَمَلٍ أل اشر 
سَبيينَ سه فطل في وَصرييو فحتم له بخَيْرٍ عَمَلِهِ يدل 
الجنة). ثم يقولٌ أبو هريرة: اقرءوا إن شم يَلْكَ حُدُودُ اللّدك 
- إلى قوله - #عَذَابٌ مهين 4. 

قال أبو محمّد: إنما أوردناه لقول أبي هريرة فقط. 

ومن طريق عباد الاق عن معمر عن الزّهرِي عن عروة 

بن الزْبير قال: يرد عن حيفه التاحل الح ما يردٌ من حيفف 

لاحل في وصيتهه فهؤلاء ثلاث من الصّحابةٍ لا يسرف لمم من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم مالف الطتراتها الف الب فى 
الوصيةٌ و1 يجيزوه؛ و يشترطوا رضا الورثة. 

وهو قول المزني؛ وأبي سليمان. وأصحابنا. 

وقالَ مالك: إن استأذنهمُ في صحّته فأذنوا له فلهم 
الرّجوعٌ إذا مانت» وإن استأذنهم في مرض موته فأذنوا له فلا 
رجوعٌ هُمْء إلا أنْ يكونوا في عياله ونفقته فلهم الرجوعٌ. 


- كتاب الوضايًا 

قال أبو محمّد: أمًا قولٌ مالك: فلا نعلمه عن أحد قبلهٌ 
بكرن بالكدا فى مك ةوق فرضية أو كرون كله أن يعفية الوركه 
في صحته ومر ضه فإن كان المال لصاحبه في صحته ومرضه فلا 
إذنَ للورثة فيه. 0 

ومن تحال الباطل جوازٌ إذنهم فيما لا حئ لحم فيه وفيما 
هو حرام عليهم. حتى لو سرقوا منه ديناراً لوجب القطعٌ على 
من سرقه منهم. 

وقد يموت أحدهم قبل موت المريض فيرئةُ» ولا سبيل إلى 
أنْ يقول أحذ: إن شيئأ من مال المريض لوارثه قبل موت الموروث 
0 

من أجارٌ إِذنهمْ فإنهم يحتجّونٌ بقول الله عر وجل: 

ا ا بي 

قال أبو محمّد: ولقذ كان يلزم من أجارٌ العتقّ قبل الملكي 


والطلاقَ قبل النكاح: أنْ يقولَ بإلزامهمٌ هذا الإذن» ولكنهم 


تناقضوا في ذلك. 

قال علي: وأمًا نحن فنقر ُ: كل عقاو لم يات به قرآنٌ ولا 
سنة بالأمر به أو بإباحته فهر باطل» فإئما آم :الله تعالى بالوفاء 
بالفقوه الى آم يها نضا أو اباخها نضناً. 

وأمًا من عقدَ معصية فما أذنّ الله تعالل قط في الوفاء بهاء 
بل حرّمٌ عليه ذلك» كمنْ عقاد على نفسه أن يزني» أو يشرب 
00 

والزّيادة على التّلث معصية منهي عنهاء فالعقدٌ في الإذن 
من ذلك فيما لم يأذن الله تعالى فيه باطلٌ محرّمٌ ‏ فسقط هذا 
اقول 

وأمًا من أجارٌ للورئة أن يجيزوا ذلك بعد الموتٍ فخطاً 
ظاهرٌ؛ لأن امال حينئذٍ صارَ للورئِء فحكمٌ الموصي فيما استحقوه 
بالميراث و باطل» لقو هينر ل الله : «إنّ دِمَاءَكم و ع7 نبا الكم 
أَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَام) 1 رما الباطل» لكن إِنْ أحبّوا 
أنْ ينفذوا ذلك من ماهم باختيارهم فلهمْ ذلك وهم حيثار أن 
تعلوا "الجر ار كتاف وات .الله كمال التوفية : 
وهذا تا خالفوا فيه ثلاثة من الصّحابةٍ لا يعرف لهُمْ منهم 
خالف. ظ ظ 






١15‏ مسألة: ومن أوصى بأكثرٌ من ثلث مالي 
ثم حدث له مال لم ير من وصيته إلا مقدارٌ ثلث ما كان له حينَّ 


4- مسالةً: ومن أوصى بأكثر من لش ماله ل 


١همم‎ 


الوصبّةِ؛ لأن ما زاد على ذلك عقده عقداً حراماً لا يحل كما 
ذكرنا وما كان باطلا فلا يجورُ أن يصح في ثان, إِذ لم يعقاذ ولا 
حال أكثرٌ من عق لم يصحْ حكمه إِذْ عقد» ثم يصحٌ حكمه إذْ لم 
يعقّد. فلوْ أوصى بثلثه فأقل» ثم نقص ماله حتى لم يحتمل وصيتةُ 
ثم زاد لم ينفذ من وصيّته إلا مقدارٌ ثلث ما رجمَ إليسه من ماله؛ 
لآنْ وصيته بما زادَ على ثلث ما رجع إليه ماله قد بطلت» وما 
بطل فلا سبيل إلى عودته دون أن تبتدئً إعادته بعقَدٍ آخرء إذ قد 
بطل العقدٌ الأول فلو أوضى بأكيز من كلتني ماله.عامذا وله َال 
م يعلم به م ينفذ إلا في مقدار ثلث ما علم فقط؛ لأنه عمد ما اد 
من اللا مث مسق انون بالا 


فلوْ قال في كل ما ذكرنا: إِنْ رزقني الله مالا فإني أوصي 
منه بكذا. 


أو قال أوصئ إذا مات أنْ يخرج عنه ثلث ما يتخلّف؛ أو 


أو قال: فيخرجٌ نا يتخلفُ كذا وكذا: 


فهذا جائرٌ وتنفذ وصيّته من كل ما كسبه قبل موته وبعد 
تلكَ الوصيةء بأي وجه كسبة؛ أو بأي وجه صحيح ملكة بميراث 
أو غير علمٌ به أو لم يعلم؛ لأنّه عق عقداً صحيحاً فيما يتحلّفة؛ 
وم يخص بوصيته ما يمك حين الوصيَةٍء وقذ عقد وصيّنه عقداً 
صحيحا لم يتعدٌ فيه ما أمرٌ الله عرٌ وجل» فهي وصيّة صحيحة 
كما ذكرنا. فلو أوصى بثلث ماله - وماله يحتمله ‏ وله مال لم 
يعلم بوه ثم نقص ماله الذي علمٌ أ و لم يتقص» فوصيّته نافذة فيما 
علم وفيما لم يعلم؛ لأنه عقدها عقدأ صحيحا تاماً من حين عقده 
إلى حين مات» ولا تدخلٌ ديته إن قتل خطأ فيما تنفد منه وصاياة؛ 
لأنها لم تجب له قطء ولا ملكها قطء وإنما فجت بعد موته 
لورثته فقط. ظ 

وهو قول طائفة من السلفب: 

كما روينا من طريق كارو سلاف نج وبر 
أرطاة» وزياد الأعلى ؛ قال اا عن أبي إسحاق السبيعي عن 
الحارث عن علي بن أبي طالب وقالَ زياد الأعلم: عن الحسن» 
4 لعا واس يونا لزعي للد ملو ف قر سنا 
يدخلٌ ثلث ديته في ثلث وإِنْ كان استفاد مالا ول يكنْ شعرٌ به: 
دخل ثلثه في وصيته. 
وهو قول إبراهيم 
وأصحابه. 


م النخعي 20 ٠‏ وأبي حنيفة 


١ 8 


- مسألة: ولا تجوز الوصيّةُ لبت لأن المت 


١‏ كتاب الوضايًا 





فلا تدخل وصيته فيها.. 


وقالَ آخروث: لا تدخلٌ وصيّته إلا فيما علمَ من مالي لا 


فيما لم يعلم به - روي ذلك عن أبانَ بن عثمان» وعمرٌ بسن عبد 
العزيز ومكحول؛ ويحبى بن سعياٍ الأنصاري» وربيعة. 

وقالَ مالك كذلك» إلا فيما رجاه ومْ بعلم قدرةه كربح 
مال ينتظرٌ» أو غلَةٍ لا يدري مبلغهاء فإنْ وصاياه تدخحلٌ فيها - 
وما نعلمٌ هذا التقسيمَ عن أحار قبل ولا نعلمٌ له حجّة أصلا. ظ 

وبرهات صحَةٍ قولنا: - فولٌ الله تعالى في آيةٍ المواريث: 
لمن بعد وَصِبَةٍ يرصي بها أو دين » فأوجب عر وجل الميراث 
فكلا مااعلم يدامن ماله أو 1 بعل و أوجتب الوسيّة والدمن 
مقدمين كذلك على المواريثش؛ فالمفرق بين ذلك مبطل بلا دليل» 
وإلما بطل من الوصيّة ما قصد به ما نهى اللَّه تعالل عنه فقطء 
وما نعلمُ لمخالفينا حجّة أصلا. 

كاري ات لسر لحا 
خالف: ظ 

فإن قالوا: الول في ذلك عن علر لا + 
ا 


تصح؛ لأنّ فيها 


قلنا: والرّواية عن أبان بن عثمان لا تصحٌ؛ لأنْها عن عبساء 
الحكم بن عبد الله - وهوّ ضعيفٌُ - ولا تصحٌ عن عمر بن عبد 
العزيز؛ لأنها عن يزيد بن عياض - وهو مذكور بالكذب ‏ ولا 
نصح عن مكحول؛ لأنها عن مسلمة بن علي - وهرّ ضيف - 


ولا عن ربيعة؛ ويحبى بن سعير؛ لأنها عمّنْ لم يسم - وبالله تعالى 


التوفيق. 
هه -١‏ مسألة: ولا تور الوصيّة لميت؛ لأن الت 
لا يملكُ شيئاء فم أوصى لحي ثم مات بطلت الوصيّة له 


امه 


- 7ت" 


وكذلك لو أوصى لحبين ثم مات أحدهما جارٌ للحي في 
الضفو كلل مي الث 

وهو قول علي بن أبي طالب وغيره. 

وقال ماللك: إِنْ كان علمَ الموصي بأنٌ الذي أوصى له 
ميت فهرٌ لورئة التيسه فإنْ كان لم يعلم فهر لورثةٍ الموصي. 
قال علي: هذا تقسيمٌ فاسدٌ بلا برهان: ظ 
فإن قيل: إذا أوصى له وهر ميت فَإنّما آراةٌ أن يكو 


فإن أوصى حي وليْسمٍ جازٌ : ٠‏ الا وبطل : 000 


لورثته. 
قلئا: هذا باطلٌء ولو أرادٌ الوصيّة لورّه لقدرٌ على أنْ 
يقولَ ذلك» فتقويله ما لم يقل حكمٌ بالظَّنٌ والحكمُ بالظَنّ لا يحل 


- مسألة: والوصية لذي جائزة» ولا نعل 
في هذا خلافء وقد قال رسولٌ الله : ا تي ' «في كل ؤي كبلو رَطْبَةٍ 
اجر 

-١‏ مسألة: ولا تود الوصيّةٌ بمالا يشَّدُ لمن 
أوصى له بهاء أو فيما أوصى به سباعة موت الموصي: مثلُ أن 
يوصي بنفقةٍ على إنسان مدّة مسمّاة» أو بعتق عبار بعد أنْ يخدمَ 
فلاناً مدّءٌ مسمّاة قلت أو كثرت, أو يحملٌ بستانه في المستأنفي» أو 
بغلةَ دارو» وما أشبه ذلك: فهذا كله باطلُ لا ينفذ منه شيء» وهذا 
مكانُ اختلفّ الئاس فيه: 

فروينا من طريق ابن وهبو عن الليث بن سعلو عن يزيد 

بن أبي حبيب عن ابن شهابب: أنّه قال فيمئ أوصى لآخرٌ بغنم 

حياته أنّه جائرُ ويكونٌ للموصي له من الغنم ألبانها وأصوافها 
وأولادها مده حياته؛ لأنه يعمل فيها ويقومٌ عليهاء وليسّ له أنْ 
يأكل منها إلا بقدر ما كان ربها يكل من عروضها. 

وكذلك يصيبُ من أولادها ما يصيب من أمهاتها. 

قال أبو محمد: وهذا فول ظاهرٌ الخطأ.ء أوَّلُ ذلك: أنْ 
جعلَ له أصوافها والبانها زاولامها مذ ماني أنه يقر عابيا 
فهذه إجارة إذاء والإجارة بمجهول على مده مجهولة باطلٌ لا بحل» 
وأكلٌ مال بالباطل» وشرطً ليس في كتاب الله عر وجل فهو باطل 
- ثم م يجعلن له أذ يأكلّ من أعيان الغدم إلا ما كان يأكل 
الموصي منهاء وهذا في غايةٍ البطلان؛ لأنه مجهول» وقذ كان يمك 
أنْ يأكلّ منها الكثيرٌ في العام ويمكنٌ أن لا يأكلَ منها شيئاً ويمكنٌ 


: أن يأكل منها قليلا فهذا أيضا أكلٌ مال بالباطل» وقد كان 
اللعرضى آذ ديعا وبوتها بويد كنا تاقزلا خحل المرصمي نه 


الاستهلاك بالأكل وبين الاستهلاك بالبيع أو اهبة؟. 

قال علي: ويكفي من هذا أن الموصى له لا يخلو من أنْ 
يكونَ ملك الغنمَ التى أوصى له بها مدّة حياتهء أو لم يملكهاء ولا 
سبيلَ إلى قسم ثالشو: فإنْ كان ملكها فله أنْ يبيعها كلها أو ما شاءً 
منها ون يهبها كذلك: وآن يأكلها كذلك. 

وإنْ كان لم يملكهالم يحل له أكلٌ شيء منهاء ولا من 
أصوافها ولا من ألبانها وأولادها؛ لأنها مال غيره وقد قال رسول 


-١‏ كتاب الوّضايًا 


1 -- 20 رلك عَلكمْ حَرَام).. 
ا شم ارال في أن ما يخلفه اميت مام 
يوصى به قطعاً فهرّ ملاكٌ للورثة؛ وإذهرٌ ملكهمْ فلا يحل 
للموصي حكمٌ في مال الورئة. وباللّه تعالى التوفيق. 

وروينا عن عبد الرَزّاق عن معمر فيمنْ أ وا 
ثلث ماله ولآخرٌ بنفقنه حتى يموت: نه يوقفمُ للموصى له 
بالنفقة نصف الثلث. < 





قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ لأنه قد لا يعيشُ إلا يوماً أو 

أقل» وقد يعيش عشرات أعوام - فهذا جهولء. فهو باطل لا 
يعرف بماذا أوصى له. 

' وروينا عن سفيانَ الثوري فيمنْ أوصى أنْ يكاتب عبده 


بألفه درهم وقيمته ألف درهم أو أكثر فلم يوص له بشيء؛ فإن 


أوصى أنْ يكاتب بأقلّ من قيمته فإنّ ما نقصَ من قيمته وصيّة ‏ 


له ظ 

قال علي: وهذا خطأ والوصيّةٌ بالمكاتبة جملة باطلٌ؛ لأنّ 
العبد خارج بموت الموصي إلى ملك الورثة فوصيته بمكاتبةٍ عبد 
الورثة باطل؛ لأنه مال الورثة. 

وقالَ الأوزاعي فيمنْ له ثلاثة أولادٍ وعبدٌ فأوصى بأنْ 
يدم ذلك العبدُ واحدأ من أولاده - سمّاه وعيّنه - سنة ثم العبد 
1 ': فإنه يخدم أولاده كلهم سنة ثم هو حر. 

قال علي: وعدا خط لأنه حكمٌ بغير ما أوصى به 
المرصيء فلا هوّ أنفذ وصيّنه ولا هو أبطلهاء ولا يخلو من أن 
كول سحفة أل ا فاسدة» إن كانت صحيحة فقاذ أبضل 
الصّحيحً» وإِنْ كانت فانيذة ققد لجاة الفاشة. ٠‏ 
فإِنْ قالَ: جمعت فساداً وصحَّةٌ فأجزت الصّحيمَ وأبطلت 
الفاسد. 0 

م ا م 
| - وقذ قال رسولٌ الله ل ا نّ دمَاءكم وَأَمْوَالكمْ عَلَيِكُمْ حَرَامًا 


وقال الليك ب سند قيار الوه ةك ها تكرة)ة الاك 
يحور - وقالَ فيمن أوصى لإنسان بثلثهء ولآخرٌ بالتفقةٍ ما عساش: 
أن الثلث بينهما بنصفين. 

. قال أبو محمّد: رقا لان با ارم اومن 
ولا جور أن يحال ما أوصى به الموصي إلى غير ما ا 
عر 1 ولانم قال الليت: 


باه -١/‏ مسألة: ولا تجوز الوصيّة بما لا ينقد من 


١هأ‎ 


وقال عفمان البتي ف بد أرقي ةسائر عرامم 
كل شهرء ولعمرو بمائة درهم كل شهر فإنهما يتحاصان؛ ويضرب 
عاثةٍ للموصى له بائةٍ؛ ويضربٌ بعشرة للموصى له بعشرةٍ فيعطى 
حصت ويعطى الباقي لق أوصى له بالمائة» فإذا كان في الشّهر 
الثاني قري الزمى امار واعدزن ابوعمرت مانو لالد 
مائقِ» وحسبّ صاحب العشرةٍ بعشرةٍء وحسب له ما أخذ في 
الشهر الأوّل. اا 

وكذلك يقسم بينهما كلّ شهر. 

قال أبو محمّد: وهذا كلام لا يعقل ولا يدرى منبعثه. 

وقالَ أبو حنيفة فيمنْ أوصى بخدمةٍ عبده فلاناً سنة ثم 
يغتق ولا مال له غيره: س0 
لاجد ب لمر 


للورثة. 


قال علي: وقوله هذا فاسدٌ. ‏ 

قال: ون أوصى لآخر يبسكنى داره ولا مال له غيرها 
سكن الموصى له يثلث الدّار وسكنّ الورثة بثلثيها يكلفيها: وليسن لله إن 
يؤاجرهاء وَل أن يؤائكة الحة اراسي الموطا تسن ولا أنْ يرجه 
عن ذلك البلدٍ إلا أنْ يكون الموصى له في بلدٍ آخرًء فله أنْ يخرجه 


إلى بلدو.. 


قال علي: وهذا في غاية الفساد؛ لأنه خالف عهد المت في 
ارد ايد من دار لام عدر لقا مك انها نقد 
وقيمة سكنى ثلث الدار قل من ثلث اليس بلا شك؛ لأنّ جميع 
الدار غال قلف تادتشدة الوصية عنده جائزة» فهلا أنفذٌ له جميعها 
لأنها أل من الثلث بلا شك. 

وأيضا: فلا فرق بين كون الموصى له في بلدٍ آخرٌ وبينَ 
رسيا بتكن تخرها فإن كتإن السة ااخوصي #للمرص ده 
التصرّفُ فيما أوصى له به حيث شاءً» ون كان ليسَ هو 
للموصي فالوصيّة بخدمته باطل. 

قال أبو حنيفة: ومن أوصى بِغلَةٍ بستانه لزياو وفيه غلَّة 
ظاهرة [ذ مات المع فين للموضئ لة إلا تك العلة يعيثها 
فقطء فلؤ لم يكن فيها غلّةَ إذْ مات فله ثلثها أبداً ما عاش. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ أيضاء وفرق بلا برهان» وهلا 
دارا له أوَلَ غلَةٍ تظهرٌ بعد موت الموصي فقط» ثم لاشية له 
في المستأئفي كما قالوا في الله الظاهرة. 


فإن قالوا: حملنا ذلك على العموم.. . 


١٠هذد‎ 


باه -١‏ مسألة: ولا تجوز الوصيّةُ بما لا ينقد لمن 


9- ككتاب الوّضايًا 





لدابم وهلا حلت وصيته أيضاً على العموم إذا مات 
وفي البستان غلَة ولو أن عاكساً عكس وهم فأعطاه غلة البستان 
أبداً إذا مات وفيه عل ظاهرة» ول يعطه إذا مات ولا غلَّةَ في 
البستان إلا أوّلٌ غلَةٍ تظهرٌ: ما كان بِينَ الحكمين بالباطل فرق. 

قال أبو حديفة: وإنما تجورٌ الوصيّة بسكنى الدار وخدمةٍ 
لعب إذا أوصى به لإنسان بعينه قال ار اه 
للفقراء» والمساكين: ميجر ذلك. 

قال علي :لسن ق لصيس أكثر من هنذا أن يكون إِنْ 
أوصى لكافر أو لفاسق: جازء فإن أوصى لفقراء المسامين م يجز 
- اف هذا القول. . 

قال 0 3 أوصى لزيا بالتققَةٍ ما عاش فإِن 
جِوّرٌ الورثة ذلك وقف له جميع المال كلب وتحاص هو وسائر 
الموصى لهم إلا أن يعينَ الموصى لحم أنْ ينغقّ عليه من الثلثي 
فيوقف له الثلث خخاصّة» ويحاص هنا امرض ل 

وقال أبو يوسف: يجعلٌ له عمرٌ مائة سنقٍ ثم يوقفُ له 
الثلث خاصّة ما ينف عليه فيما بق له من مائةٍ سنقٍه فإن عاش 
أكثرٌ أعطيّ النفقة أيضاً حتى يفرع الثلث. 

قال ابو حمر وكلة وساوس لا تعقل» بالكو ل 
اختلافاً متباينا» فكيفَ يقدرٌ على هذا الجنون. 

وأجارٌ أبو حنيفة أنْ يوصيّ لإنسان بخدمة عبدٍ ما عاش 
ولآخرٌ برقبِةٍ ذلك العبدء ورأى التفقة والكسوة على الذي 
وفعي 20ج كدسة توواى جا روس لقان للدي له الر قي 

قال على: وهذا باطلٌ أيضاء ومن أينْ أستحل أن يلزمَ 
الموصى له بالخدمة نفقة غير عبده وكسوته؟ إِنّ هذا لعجب. 

وقال محمد بن الحسين: و أوصى باق عيجده بوه رد 
بشهر فمات ومضى شهِرٌ م ؛ يعت إلا بتجديدٍ عتق لأنه لؤْ جنى 
جناية قبل تمام الشهر كان للورثة ان نّْ يسلموه نجنايئه. 

قال علي: فإذْ ملكه للورثةٍ كما قال فكيف يعت عبدهمْ 
بغير رضاهم» وهذا كله لا خفاءً بفسادو. 
2 وقال مالك: من أوصى بخدمة عبد أو ةا موك انف أو 
بسكنى داروء أو بنفقته على إنسان فكل ذلك جائرٌء فلو أوصى 
بخدمةٍ عبده ما عاش لزيلي» وبرقبته لعمرو فهر جائرٌ. 

قال: فلوْ أن الموصى له بخدمة العبد وهب لذلك العبدٍ ما 
أوضى له به من يديت أو باعها مدة: عتق العبدٌ ساعتذ» ولا 


قال عليّ: وهذا خلافٌ أقواله المعهودة من 
لكلا رع لس يجيا ابر مالو من رده 
وهر أبقيا - خلافُ ما أوصى به الموصي. وأطرفُ شيء قوله 
فإنْ أعتقه الورثة لم ينفذ عتقهم» فأبطل عتق مالكيه بإقراروه وأجارٌ 
عتقه بخلافي وصبةٍ ا موصي بعتقه. 
وقال غاللك: النرمن لاقن العو او بسكن النازة أن 
يؤاجرهاء قالَ: إلا أن يوصي بأنْ يخدمَ ابنه ما عاشَ» ثم هوّ حرٌ 
فهذا لا يواجر لأنه قضتابة صن اللبحتانة: 


أن الوسية إذا 


قال أبو محمّدٍ: وهذا تناقضّ وخلافُ ما أوصى به الموصي 
مه الك اوم ظ 
قال مالك: 6 ارسي رايط منديدا لبعد 
للموصي مال غيرةٌ» فالورثة بالخيار بينَ أَنْ يسلموا له خدمة العبد 
سنة انم يرججع إل ب وبين أنْ يعطوه ثلث جميع ما تركه الموصي 
ملكا 
قال عليّ: وهذا خلافُ الوصيّة جهارا. 
وقالَ مالك فين أوصي له بالنفقةِ ما عاشَ: حسب له 
عمرٌ سبعينَ سنة» ووقف له ما ينفقٌ عليه فيما بقيّ من عمره إلى 
تمام السبعينَ» فما فضلَ رد على سائر الوصايا أو على الورثة. 
. قال علي: وهذا خطأ فاحشن: أو ذلك تخصيصه سبعينٌ 
سنك . 
م قول: يوقفُ له ما ينف عليه ما بقيّ من عمره إلى تمام 
سبعين» والأسعارٌ تختلف اختلافا فاحشا. 


ثم النفقة أيضا - شيءٌ غيرٌ محدود؛ لأنه يدخلّ في النفقة ما 


وكلُ هذه الأقوال فليسَ شيءٌ منها عن قرآن ولا سنةٍ؛ ولا 
روايةٍ سقيمِء ولا قول أحلرٍ نعلمه قبلهم ولا قياس ولا معقولء 
بن هي مخالفة لكل ذلك. 

وقالَ الشافعي: تجررُ الوصيّة بخدمة العببب وبسكنى الدار 
وبغلة البستان والأرض» وأجارٌ للموصى له يسكنى الذار أنْ 
ف اخرقاته وما درن الومتواوانها الرعة دن عي لبر 
وبركتة لعمرو: ظ 

قال فمدر: 
السرم اد لعز لسر عن للك مانغا الكلف فقط .. 

وقال أبو ثور: بجواز كل ذلك» وأنّ للورثئة بيعَ العبدء 
ويشترط على المتستري تمام الخدمةٍ للموصي بهاء وأن يخرجه 


فيمنْ أوصى لإنسان بخدمةٍ عبده سنة ولا مال 


-١‏ كتاب الوضَايًا 

الموصى له بخدمته إلى أي بل شاءً. 
قال أبو محمّد: فاتفقَ من ذكرنا على جواز الوصيةِ بخدمة 

العيق وغلة التسكاتة وسكت الدار - ووافقهم على ذلك وراد 

بن عبد الله وعَبِيدٌ الله بن الحسن العبريّان» وإسحاق بن 

راهويه. 

وقال ابنُ أبي ليلى, وأبو سليمانء ويم اصحاينا: لا 

ظ يجورٌ شيء من ذلك. 

. قال على: احج من أجازٌ ذلك بأنه كما تهودٌ الإجارة في 
منافع كل ذلك فكذلك تجوز رُ الوصيّة بمنافع كه 
هم شيئاً غير هذاء وهو قياس والقياسٌ باطل؛ »ثم هو أيضاً حجة 
عليهم لا لهم؛ لأنّ الإجارة إنما تجورٌ فيما ملك المؤاجرٌ رقبتَة لا 
فيما لا ملك له فيه» والدارء والعبد. والبستانُ متنقلة بموت المالك 
لها إلى ما أوصى فيه بكلّ ذلك» أو إلى ملك الورثق لا بد من 
أحدهما. 

وهذا بإقرارهم منتقل إلى ملك الورث ووصيّة المرء في ملك 
غيره باطل» لا تحل كما أن إجارته للك غيره لا تحمل والإجارة 
إنما هي منافعٌ حدثت في ملكهء والوصيّةُ هي في منافمَ عون 
ملك غير الموصي» وهذا حرام. 

قال أبو محمّد: قال الله تعالل: #مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِي بها 
أو دَيْنِ4 فلم يمع عرٌ وجل للورئةٍ إلا ما فضلّ عن الدين 


والوصية. 


فصحٌ بنصّ القرآن أن ما أوصى به الموصي فلم يقح قط 


عليه ملك الورثة لكنْ خرج موت الموصي إلى الوصيّةٍ بنص 
القران:.. 
الراع ز اقم أنه لاوم انه للعرقين أصلا. 


وقال رسول الله ل « إن دماءكم وَأَموَالَكْ عَليِكَمْ 





حَرام). 

فصحٌ يقينا أنّ ما ملكه الورثة فقط سقط عنه ملك اميتي 
وإذ لا ملك له عليه فوصاياه فيه بعتقي أو بنفقةٍ أو بغير ذلك 
باطل» مردودٌ مفسوح - وياللّه تعالى التوفيقٌ 


- مساألة: ومن أوصى بتاع بيته لم ولدوء أو 
لغيرهاء فإنما للموصى له بذلك ما المعهود أن يضاف إلى البييت 
من الفرش المبسوطة فيهه والمعق» والفراش الذي يقعدٌ عليي 
والذي ينام عليه وبما يتغطى فيه ويتوسّدة؛ والآنيةٍ الب شرب 


مة/اا- ميلد ومن أوصى بمتاع بيثه م ولدهو 


١٠6١ 


فيها ويؤكل» والمائدق» والمسامير المسمّرةٍ فيو» والمناديل؛ 0 
والابويق. ولا يدل في ذلك ما لا يضاف إلى البيسستو من ثيا 
باس والمرفوعة والتتخوت ا 
ودراهم ودنانير وحلي. وخزانة. وغير ذلك؛ أنه إننها يستعما 
في ذلك ما يفهمُ من لغةٍ الموصي. وبالله تعالى تتايدٌ. 


48- مسألة: ولا تح وصيّةٌ فى معصية - لا من 
مببام ولاامن كائر - كمن أوصى ببنيان كنيسةٍ أو نحو ذلك» 
لقول الله تعالى: لا َعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعُدْوَان». 

وقوله تعالى: #وآن اخكم بَيْنَهُمَ | بمَا أَنَرَّكَ اللّه» فمن 
تركهم ينفذون خلافَ حكم الإسلام وهر قادرٌ على منعهم فقاذ 
أعانهم على الإثم والعدوان. 


(3- مسألة: ووصيّة المرأة البكر ذاش الأب 
وذات 0 البالغة؛ وَالجنعا ذات الزوج: جائزة كو 7 صيةٍ الرجل» 
أو الرُوج أو كرها. ولا معنى لإذنهما في ذلك لأن 
مر اللّه تعالى بالوصيةٍ جاءً عامّا للمؤنين» وهو يعمٌ الرّجالَ 
والنساء» ولم يخص عر وجل فيه أحدأ من أحار: #وَمَا كان رَبك 
َسيًا4 وما نعلمُ في ذلك خلافاً من أحدٍ وباللّه تعالى التوفيق. 


أحب الأب 


1أ- مسألة: ووصيّة المرء وجي سور 
ججزء من ماله: جائز. 

وكذلك لعبدٍ وارثئي ولا يعتقّ عبد الموصسي بذلك». 
ولوارث الموصي أنْ يتزع من عبده نفسه ما أوصى له فلو أوصى 
لعبده برقبته» فالوصيّة باطلٌ» ولا يعتق العبدُ بذلك - ولا شيءً له 
ا م ا 
الموصي بعد إخراج العبدٍ عن مالىء ولا يعت بذَلك. 1 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فقال الحسن, وابنْ سيرين» رابو فته وماللة 
والشتافعي: من أوصى لعبده بثلث ماله أعدق العبدُ من القَلَسو؛ 
إن فضِلّ من الثلث شي :افطل أنقنا. 

وكذلك إن ارم 'لدازه فشاء ف ماله اك مي الف 
فيعتق» ويعطى ما فضل من ذلك الجزء. 

ثمّ اختلفوا ‏ إِنْ لم يحمله الثلث . 

فقال الحسن» وابن سيرين» وأبو حنيفة: يعم منه ما 
حمل الثلث؛ ثم يعت باقيوه ويستسعي في قيمةٍ ما فضلّ منه عن 
الثلث. ٠‏ 


نينا 


وقال مالك والشافعي: يعت 
سائره رقيقا. 


كلل ازا عدة امن اذكرنا إزا اوش اله بوفقة ا طبه 
فلو أوصى له بحي معين من ماله أو بمكيل» أو موزون. أو 
معدود. 

إن أبا حنيفة, وسفيان الثوري؛ وإسحاق بن راهويه 
قالوا: الوصيّةٌ باطلٌ - ويشبه أنْ يكون هذا قولّ الشافعي. 

وقالَ مالكٌ: الوصيّة نافذة» وليسَ للوارث أنْ ينتزعٌَ ذلك. 

وقالَ الأوزاعي: الوصيّةٌ للعبدٍ باطلة بكلٌ حال. 

وقالَ أبو ثورء وأبو سليماكٌ كما قلنا. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا من جرّرٌ الوصيّة للمملوك برقبه 
فباطل. ظ ا 

وكذلك من أجارٌ أنْ يوهبّ للمملوك نفسة» أو رقبنة» أو 

تعدو علعدرياء اد اعلكية وأوجب له العتقّ بذلك. 

برهان ذلك: أنه م يات نص قرآن ولا سنةٍ قط بأنٌ المرء 
ملك رق نفسهء فإذ لم يات بذلك قرآنٌ ولا سنةء وهو في العقل 
منوعٌ؛ لأنّ الملكَ يقتضي مالكاً وملوكاً وقذ جاءت النتصوص 
بإباحمٌ فرج المملوكةء وبحسن الوصاةٍ بما ملكنا - فصح أن 
المملولة غير المالك بيقين. 

وأيضاً - فلو نا المملولك جار أنْ يلك نفسه لكان حيار 
قر شور بد انج رضي انناف لا ش 

ما اليتق غلك له تسكه ررنا اذل يعنق بذلات. 

فإن قالوا: يعت ولا بد. 

قلنا: ومنْ أينَ قلتمْ هذا ولا نص في ذلك. 

فإنْ قالوا: فياساً على من يعتقٌ عليه من ذوي رحمه فهر 
أولى بذلك. 


قلنا: القياس كلّه باطلٌ؛ ثم لوْ كانَ حقا لكان هذا منه عينَ 


الباطل؛ لأنه لا خلاف في افتراق حكم المرء في نفسهء وحكمه في 


ذوي رحمد وأنه يجورُ له في نفسه ما لا يجورٌ له ني ذوي رحمه؛ 
فللمرء أن يؤاجرٌ نفسه للخدمة ويس له أن يؤاجرّ ذا رححمه 
- فبطلَ هذا القياسٌ الفاسدٌ على كل حال. 
نه لو وج ةعنفه بذلا لكان بلاشك إذ علك رق تفنفنة 
فقا سقط فلك ستده عله تغلت بيار اليد هر المحم افيد 
(إنْمَا الولاء لمر أَعتقة. 


به مام 


وقد قال رسول الله 2: 





65- مسألة: -_ المرء لعبده بمال مسمّى أو 


١ا-‏ كتاب الوضايًا 


بن اذ وكرة الوق ذنة للكت :روج أذ كدوة 
ولاؤه لنفسه لأنه هوَ الذي أعتقّ على نفسهء وهذا خلافٌ قولكم. 

وإ قلت: لا يعتقٌّ بذلك؛ لزمكم أن تجيزوا له أنْ يبع 
نفسة» وأنتم لا تقولونَ بهذا - فوضح تناقض قولكم وفساده بلا 
فنك بوبالله تال التوفيق. 

فإنْ قالوا: قن قالَ اللَّهِ تعالى حاكياً عن موسى عليه الصلاة 
السام ومعننا لندانة لفاك رك قي اتيك إلا عن 
وَأَخِي #. 

قلنا: صدق الله عرٌ وجل وصدق موسى عليه الصلاة 
والسلام وكذب من يحرف الكلمّ عن مواضعه إِنَّ موسى عليه 
الصلاة والسلام لم يعن قط بلا خلافي من أحلو وبضرورةٍ الحس 
ملك رق نفسه ورقّ أخيه عليهما السلام؛ ومنْ قالَ هذا فق كفر 
وسخفة وتوقخ مااشاء:وإثما عق .بلا قنك ولةاخبلاف: ملك 
التصرّفي في أمر ربّه عرٌ وجل - وهذا حق لا ينكره ذو عقل 
فمن أضعفُ قولا وأفحشُ جهلا من يحتج بآ في خلافي نصّها 
ومعناهاء إِنّ هذا لأمرٌ عظيم د اتحوة الله من مله فإذ قن بطل - 
أن يمل أحدّ رق نفسه فقذ بطلّ تمليكه ذلك» وإذ بطل تمايكه 
ذلك فقَدْ بطل أنْ يكون له حكمٌ نافذ غيرٌ الإنكار والإبطال: 
وصحٌ قولنا - والحمدٌ لله رب العالمين. 

وأمّا إبطالٌ الأوزاعيّ الوصيّةَ للعبد حملةً فخطأ ظاهرٌ؛ لأنّ 
الله تعال أمرَ بالوصيّةٍ جملة ولم بخص العبدَ من الحر. 

قال تعالى: لمِنْ بَِْ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دَيْنٍ4 فكل 
وصيِةٍ جائزة إلا وصيّة منع منها نص قرآن أو سنةٍ. 

وقال رسول الله #ن تنا «نفي كل ؤي كبلر رَطَبَةٍ أَجْره. 

فإن قيل: العبدٌُ لا يملك. 

قلنا: بل يمل لأن الله تعالى أجازٌ للعبد التكاح؛ وأمرّ 
بإتكاح الإماء وكلّف الناكح جملة التفقة والإسكان والصّداق» ولا 
يكلف ذلك إلا مالكٌ» وكلُ ذلك فرضُ على كل ناكح. 

قال تعالى: لفَانكِحُوهنَ بإذن أَمْلِهنَ وَآتُوهُن أَجْوِرَهُنَ» 
فأمرّ تعالى بإعطاء الأمةَ مهرها فصِح أنه ها ملك صحيح. 

وقالَ تعالى: لوَأَنكِحُوا الأيَامَى 2 وَالصالِحِينَ من 
عِنَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ إن يكونوا قرا يُغْنهم الأّه مِنْ فَضْلِهِ»* وهذا 
نص ظاهر. 

فصح أنّ ملك العبيذٍ والإماء للمال وكونهمٌ أغنياءَ وفقراءً 
كال حرار. 


-١‏ كتاب الوضايًا 


إن ذكروا قولَ الله عرٌ وجل: #عَبْداً مملوكاً لا يقد 
عَلَى .4 

قلنا: لم يقل اللّه تعالى: إِنّ هذه صفة كل مملوك إنما ذكدٌ 
من هذه صفته من المماليك. 

وقد قال تعالى: #رَجْليِن أَحَدُهُمَا أَبِكمٌ لا يَقَدِرُ عَلَى 
شّيء # أفترون كل أبكم؟ فواجب لا بملكُ الملل أصلاء ولا فرق 

ين التصّين؟ وبرهانٌ صحّةٍ قولنا: أن الله تعالى لم يقل عبداً تملوكا 

لا يمك أن يملك مالاء إنما قال: لا يقدرٌ على شيء؛ والله عا 
لا يقولٌ إلا الحقّ ونحنٌ نرى العبيدَ يقدرونٌ على أشياءً كقدرة 
الأحرار أو أكثْرٌ فيقدرون على الصلاق والصيام, والطهارق 
والجماع والحركة. وحمل الأثقال» والقتال» والغزو. 1 

فصح أن الله تعالى لم يعن قط بتلك الآيةٍ: ملك المالء 
وإنما عنى عبداً لا يقدرٌ على شيء لضعفي جسمه جملة فطير 
تمويههم - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن العجائب إبطالهم ملك العبدٍ لشيء من الأموال؛ ثم 
يكوه ما لا يملك وهو رقبتة. 

وأمًا إخازة أبي حنيفة الوصيّة للمملوك بالجزء ء المشاع في 
المال وإبطاله الو صيّة له بالشيء المعيّنَء أو المكيل المعين» 
الموزون» أو المعدود: لخلا لخناء به درولا تهات لهسا 
لا من قرآنء ولا من سئي ولا روايةٍ ساقطق ولا قول صاحبيء 
ولا تابع؛ ولا قياس» ولا رأي سديدٍ. ْ 

وقذ علمَ كل ذي حس سليم: أن من أوصى لعبده بثلث 
ماله فإنّ الشيءَ الموصى به هوّ غير الإنسان الموصى له بذلاك 
الشيء. فصح يقينا أ نه لم يوص له من رقبته بشيء 0 
له بجزء من ماله لا تدخل فيه رقبتة. 

وأمًا فول مالك: 4 أن الوضية مائدة: وليس للوارث أن 
. ينتزعه منة: ؛: نخطاً ذاحشن» وقول لا نعل احداً اله قبل وقول لا 
برهان على صحته. 

فإن قبل: إله إذا التزعيه عضاوت الوضَية للوارف: 

قلنا: : هذا باطل» ما صارت قط وصيّة لوارث» لكن هي 
وصيّة لغير وارثره شه أحذها الوارث بحوليء كما يجيد مالك: 
الوصيّة م ل 
صداقهاء وني نفقتهاء وكسوتها. وكما أجارٌ أيضاً - الوصيّة لغريم 
الوارث العديمء ثم ياخذه الوارث في دينيء فأ فرق بين 
الأمرين؟ وباللّه تعالى التوفيق. 


: 45- مسألة: ولا تجوز وصبَّة من لم يبلغ من الرّجال 


: أاه١‏ 
5- مسألة: 5530530007 
الرّجال والنساء أصلا. 
وقد اختلف النَاسُ في هذا: ظ 
فروّينا من طريق ماللش عن عبد اللّه بن أبي بكر بن حمل 


بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم ارقي عدن أنه 
ها وصيَّ غلام ل يحتلم بير جشم؛ قال 
برو عن فبعتها آنا باثي آلف درهم: 

ومن طريق ابن وهبو عن رجال من أهل العلم عن ابن 
00 : أنه أجازٌ وصيّةَ الصّ وقال: من أصآب الحقّ أجزناء 
وروي - : 00 - عن أبانَ بن عثمان: أنه أجازٌ وصيّة جاريةٍ 


د ردب 
و ا 
اس 

وصحٌ عن شريح» وعبلر الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم 
النخعي: إجازة وصبّةٍ الصّغيرين إذا أصابا الحق. 

2 لحار زاكر المي واجادٌ هاللك .وضيّة 

ل 000 
بلغ الحلم فإن وصيّته تجورٌ في قرب التلشْه ولا نرى أن تبلغ 
الثلث. 


وروينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الزُهري 


وقول ثالث: قال القاضي عبيد الله بن الحسن العديري: 
وهر أنه إذا بلغ الصّغيران سناً من وسطر ما يحتلم له الغلماٌ: 
جازت وصيتهما. وقول رابع: بعرلا ردك جوم بحم 
تموز. 1 

وكذلك المرأة ما( تحتل أو تحض: 

كما روّينا من طريق عباد الاق عن إبراهيمٌ بن أببي 
جين من اجاح . بن أرطاة عن عطاء عسن ابن عيساس: لا تجوز 
50000 - وصح هذا عن الحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي أيضاً ظ 

وهو قول أبي حنيفة والشتافعيّ وأبي لد 
وأصحابهم. 


١هزه‎ 


- مسألةٌ: ولا تجوز وصيّة العبدٍ أصلا لأنّ 


١/ا-‏ كتاب الوصايًا 





قال أبو محماد مَل أمَا تحديد عبيدٍ اللّه بن الحسن ببلوغ من 
هي وسط ما يحتلم لها الغلمانُ - ومنعٌ عمرّ بن عبد العزيزٍ من 
بلوغ الثلشه وإجازته ما قرب من ذلك - وتخصيصُ مالك ابن 
تسع فصاعدا: فأقوالٌ لا متعلقّ لها بشيء أصلاء وما نعلم أحدا 
حد ذلك قبل ماللتٍ. ولعلّ بعض مقلّديه يقول: 0 
و ادخل , بعائشة َم المؤْمِنِينَ وَهِيَ بنتُ يِسْعْ مبِنِينَ» فنقول له : 
نعم وصح عله اميا اوس ساد 
كين فلحيزوا توضة اق يننا شين رذلك 

وهذا كله لا مدخلٌ له في الوصيّةِ أصلا 

وأمّا من أجارٌ وصيّة الصّغيرين إذا أصابا الح فَإنّهم 
احتجوا بقول اللّهِ تعال: #وَافعَلُوا الخيْره: 

قالوا: وهذا عنوم. 0 





وقال تعالى في لمواريث: لمن بَعْلدٍ وَصِبّةٍ يُوصي يهنا أ 


دين * وهذا 0 وبالثابت عن البى مير إذ «ساألته الَرْأَةٌ عَن 





الصّغِير أله حَج فَقَالَ عليه الصلاة والسادم نعي د 


روعداص على الملا م الم كاله 


ووصية لقي 08 الصغ كذلك قال 00 
0 ا و و د 

أرطافه ومثلٌ هذا ل يقال اللي ا 

وكل ذلك لا متعلّقَ مالك ومن قلّده بشيء منة؛ لأنهمْ 
لا ا ذلك. 

قال أبو محمد «: وكله لا حجّة لهم في شيء منه: أمًا قوله 
تعالى: #وَافْعَلوا حر وقوله تعالى: لمن بَمْد وَصِيّةٍ ؛ يوصي 
بها أو دين»*. فإنّ من لم يبلغ غير حاطب بشيء من من الشرائع. 
ا ل وا الو 2 
ش الأول نكر م عرد اعلاناورضي أعمال البنّ ببدنه دون 
أنْ يلزمه ذلك. ا 


وقلا صحٌ عن رسول الله ا ا نا 
حتى يبل فصح لعج ع سر سيم 
المذكورتين. ْ 

الالال كي قاور لان ل شر ا لي 
هر حقء وليس في ذلك إطلاقه على التقرّبه بالمال والصّدقةٍ بد 
ا ل 0 
وبالله تعال التوقيق 


والقياسُ باطلٌ» ثم لو كان القياسُ حقاً لكان هذا منه عينّ 
الباطل؛ لأنيم 1 يتبجوا الصّدقة في الحياةٍ من الصّغير على الحج 
من فقياس الوصية بالمال على الصدقة بالمال أولى أنْ يكونَ لو 
كان القياسٌ حقّاً من قياس الوصيّةِ على الحجٌ والصّلاة. 

وأمًا كولم إن من لم يبلغ يحض على الصّلاق والصّيام 
تكذلك الوصية فباطل أبقا لأنه كباس فاشة كما ذكرنا. 

وأمًا قولحم إن الصغيرء والسفيه وح مود 
ووم اسان اذلف الما ” قهذا من 
به لأنّنا لا نساعدهم على ا ب 0 
حاش لله من ذلك» نما السّفيه الكافرٌ أو المجنونٌ الذي لا مميرُ. 

لكنْ نقولٌ لحن إن الصغيرَ والأحمق الذي لا بيرُ: ممنوعان 
ناما ووصةة الاح الذي لا باز 0١‏ قل لد كنلات 
تَْ فهذا قياس أصح من قياسهم؛ لآن القَشية الأول م: متفقٌ عليها. 
وبالله تعالى التوفيق. 

وما فرك إن وس عمة شير المتحاية رضي الله 
عنهم ومثله لا يقال بالرّآي» فلا حجّة في أحدٍ دونَ رسول الله 


صدابته 





ثم إنها لا تصحّ عن عمرًء ولا عن اببن مسعودء لأنْ أم 
عمرو بن سليم مجهولة؛ وعمرو بن سليم لم يدرك عمرٌء ولا 
يدرى من رواه عن ابن مسعوب وقاذ خالفهما ابن عباس» 


والرواية عنهمْ كلهم في ذلك لا تصح. وكم قضيةٍ خالفوا فيها 
عمر بنَ الخطّابٍ لا يعرف له فيها الف من الصّحابةٍ رضي الله 


عنهم. فبطلّ كل ما شغبوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 


فلمًا بطل كل ما احتجّوا به وجدنا الله تعال يقول: #إوَلا 
تؤتوا السقواء : واكم الْبِي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً وَارْرقُوهُمْ فِيهًا 
سوم َقولوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفا وَابتَلُوا الَنَامَى حَتى إِذَا بَلَهْوا 
التكاح فإِنْ اتوي ندا فاذفعُوا يهم أمْوَالَهُم#. . 

فصح بنصّ القرآن أن امجدون» والصّغيرٌ: منوعان مسن 
ل د - فصحٌ أنه لا يجوز 
لهما حكم في أموا هما أصلاء وتخصيصٌ الوصيّة في ذلك خطاً. 

وكذللك صحّ عن الد نك أنه قال «رْفِعَ القلّمُ عَنْ 
لان فذكرٌ فيهم الصّغيرَ حتى يبلغ فصح أنه غير خخاطبو - 
وبالله تعالى التوفيق. 


نشل مسألة: عرو ادن ار لذن 


000 يم أ" بالوصية 5 القرآن وقال لتر الله ١‏ 





9/ا- كتاب الرما 


وصبة من له شيءٌ يوصي فيه" دن [اعوهرا برضي ود 
من أباحَ له النص ذللك» وليس للعبلد شيم يوصي فيه) الماانه 
ش شىء إذا مات صارّ لسبذه الأأيوزت عله 

ما من بعضه حر وبعضه عبدٌ فوصيّته كوصيّة الحرٌ؛ لأنه 
يورث فهوّ داخل في عموم المأمورينّ بالوصيّةٍ - وبالله تعالى 


-١76‏ مسألة: ومنْ أوصى با لا يحمله ثلثه بدىّ 
بما بدأ به الموصي في الذكر أي شيء كان حتّى يتم الثلثء فإذا تم 
بطل سائر الوصية. 

فإن كان أجمل الأمرّ تحاصوا في الوصيّة 

وهذا مكانٌ اختلف الناس فيه: فروي عن أبن عمرء وعطاء 
الخراساني. 

وصح عن مسروق» وشريح» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي وسعيل بن المسيّب والزّهري» وقتادة وسفيان النوري» 
وإسحاق بن راهويه: أنه يبدأ بالعتق على جميع الوصايا. 

وقول آخر: 

الله سر له جرير عن 


ل 


فأمًا إذا قالَ: أعتقوا عني نسمة؛ فالنسمة وسائرٌ الوصيّة 
سواء. 

وهو قول الشعي. 

ورويناه من طريق سعيد بن منصور قال: أخروة] أسيدد 
بِنُ سوار عن الشعي قال هشيم: وسمعت ابن أبي ليلسى. وابن 
شبرمة يقولانه. وقول ثالث: عراب تتحاص الوصاياء العتق 
وغيره سواء: 

رويناه من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة 
ليرا عاذ ين زوق فال ادر سلمة: أخبرنا قيس عن عطاء بن أبي 
رباح» وقاكَ ابن زيد: اخبرنا يوب السّختياني عن محمّدٍ بن 
سيرين» ثم الف عطاءً؛ وابنُ سيرينَ فيمن أوصى بعتدق وأشياةء 
فزادت على الثلث: أن الثلث بينهم بالخصص. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا مطرّف 
- هو ابن طريفبي - عن إبراهيم التخعي ٠‏ قال: يبدأ بالعتاقة 

وقال الشافعي: بالخصص. 


ومن طريق سعيد بن منصور قال هشيم: أنا يونس بن 


4- مسألة: ومن أوصى بما لا يحمله ثلئه بدئ بما 


كزذة١‏ 
عبييدٍ عن الحسن أنه قال: يندا بالعتق» قم قال بعد ذللك: 
بالخصص. 

مر قول أحمد بن حنبل, وأبي بور وأحد قولي اسن 
شبرمة, وزادً: أنه يستسعي في العتق فيما فضلٌ عن الوصيّة. 

وأمًا اتأخرية: فإ ليث بنَ سعد قال: يبدأ بالمدبر 
والمعتق بتلا في المرض ويتحاصان إن لم يحملهما انث ثم من 
بعدهما بمن أوصى بعتقه بعينه» وهو في ملكه حينَ الوصية قم 
يتحاص العنق الموصى به جملة مع سائر الوصايا. 

وقال الحسن بن حي: يبدأ بالمعتق بتلا في المرضء ثم 
لعن وسائرُ الوصايا سوا يتحاص' في كل ذللك. 

وقال أبو حديفة: 15 بامحاباة 5 المرضء ثم بعذه بالعتق 
بتلا في المرص إذا كان العتقّ بعد الحاباق» فإ أعتىّ في مرضه ثم 
حابى تحاصًا جميعأء فإن حابى في مرضه ثم أعتق ثم حابى. 
فللبائع الحابي أوّلا نصفف الثلثء ويكونٌ نصفُ الثلث الباقي بين 
لمعت في المرض بتلا وبين المحابي في المرض , آخرا - فهذا يقَدَمُ 
على جميع الوصاياء سواء قم في ذلك في الذكر أو آخره. 

فإن أوصى مع ذلك بمج وعتق وصدقةٍ ووصايا لقوم 
بأغاتهة: لنت 'التلفه اورها بقن مه مين الرسى ليم بأغيناني 
وبينَ سائر القربيء فما وقعّ للموصى لهم بأعيانهمْ دف إليهم 
وتحاصّوا فيهه وما وقع لسائر القربه بدىّ بما بدا به الموصي في 
الذكر فإذا تمّ فلا شيء لا بقي. 

وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن القاضي يبدأ بالعتق 
في المرض أبدا على الحاباة في المرض نم الحاباة. 

فإن أوصى بعتق مطلقء له 
مسمّى في سبيل الله عر وجل» وبصدقةء وفي المي ولإنسان ٠‏ 
ينه : بعينه: تحاص كل ذلك» فما وقعّ للموصى له بعينه أخحذةٌ وسائرٌ 
ذلك يبدأ بما بدأ به الموصي بذكره أوّلا فأوّلاء فإذا تم الكلث فلا 
شيء لما بقي. 

وقال زفر بن الهذيل: 8 ام بلاوق برس بجنا 4 
مرضه بد بالعتق» وإنْ حابى في مرضه ثم أعتق بدئ بمحاباق ثم 
سائرٌ الوصاياء سواءً ما أوصى به من القربي وما أوصى به 
لإنسان بعينه: كل ذلك بالحصصء لا يقدّمٌ منه شيءٌ على شيء.. 

وقال مالك: يبدأ بامحابا في المرض؛ ثم بالعتق بتلا في 
المرضء والمدبر في الصّحةٍء ويتحاصانء ثم عتق من أوصى بعتقه 
وهرّ في ملكوء وعتق من سمّاه وأوصى بان يبناعً فيعتق بعيدي» 


ويتحاصان» ثم سائر الوصاياء ويتحاص مم ما أوصى به من عتق 


/بازهة١‏ 
المرض . ١‏ 
وقال الشتافعي: إذا أ عق في امرض عبداً بدلا بدو بن 


أعتق أوّلا فأولاء ولا يتحاصون في ذلك» ويرقٌ من لم يحمله 
الثلث» أو يرق منه ما يحمله الثلث. واهبةٌ في امرض مبدًاة على 
جميع الوصايا بالعتق:وغيره. 
وقال مرة الخرى: يتتحاص في الحاباةٍ في المرض وسائر 
الوصايا على السّواء» قالَ: وقد قيل: إن امحاباة في الببع في المرض 
مفسوخ) لأنه وقعّ على غرر. < 
قال أبو محمّد: أمّا قولٌ أبي حنيفة, وأبي يوسفه» 
ومحمد بن الحسنء وزفسَ وصالك. والشتافعي, والأيث 
والحسن بن حي: فظاهرة الخطأ؛ لذن دخاو ذاراء لذ بوهبات: 
لا من قرآء ولا من رواية سقي ولا قول أحام سن خلخي الل 
تعالى نعلمه قبلهمْ» ولا قياس ولا رأي سديار. وليس لأحدٍ أن 
ره هاهنا بكثرة القائلين؛ لأنهمْ كلهم ختلفون كما ترى. 
وأفسدها كلّها قولُ أبي حنيفة, ثم قولٌ مالك لكثرة 
تناقضهماء وتفاسدٍ أتسامهماء وهئ أقوال تؤذي إلى تبديل الوصية 
بناها معت رن ذا اللي 00 
ثم نقول - وباللّه تعالى التوفيق؛ قولاً جامعاً في إبطال ما 
َقَ عليه الذكورون من تبديةٍ العتق بسلا في المرضء وامحاباة في ف 
0 
فقول هم: يا هؤلاء أخبرونا عن قضاء المريض في عنقه؛ 
وهبته» رتحاباتة فى نعف أهرٌّ كله وصية الزوفية ولا بد 
من أحدهما. 
فإن قالوا:لبرغتن: متماوضية. 


قلنا: صدقتي» وهذا قولناء وإذا لم يكنْ وصيّة فلا مدخلَ له 


| في الثلث أصلا؛ لذن الثلث بالسَئة المسندةٍ مقصورٌ على الوصاياء . 


فق أبطلتمٌ إذْ جعلتم ذلك في الثلثش. . 


إن قالوا: بل كل ذلك وصية. 


قلنا لهم: من أينَ وقع لكمْ تبدية ذلك على سائر الوصاياه . 


ا ل م 0 8 
الله تعالى: لفَمَنْ بَدلّه بَْدَ مَا سَمِعَه فَإِنْمَا إنمُه عَلَى ال 
ييَدُلُونَهُ4 واعلموا: هلا متلق هم من روئ عنه تبي لمق من 
احز عيب سروت بكرم والزّهري» وقتادة ‏ ثم 0-6 
التخعي» والشعي والحسن» في أحد أقوالهة؛ لأنه لم يأت قط عن 


6- مسألة: ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بد بما 


-١‏ كتاب الوّصَايًا 


أحدٍ من هؤلاء» ولا من غيرهم تبدية العتق في المرض في الث 
والمحاباةٌ في المرض في الثلشه على سائر الوضاياء إنميا جناء عمدن 
ذكرنا تبديةٌ العتق على سائر الوصايا. 

وعن النخعي» والشّعي في أحلر قوليهما: تبدية عتق من 
أوصى بعتقه باسمه وعينه - وهو في ملك الموصي - على سائر 
الرضايا - ققد تالف الماكرروة كر" من ذكرنا بآراء خترعة في 
قاط التاق ظ 1 

فإن قالوا: و قم ذلك لنا؟ الس نامرف وا محاباة فى 5 
المرض: و 

قلما: : هذا باطل من وجهين. 

أحدهما هر قد لان عدي ميقب رمز 
أينَ وجب أن تكون محاباة النصراني في بيع ثوب حرير لخم 
ماجن في بيع تفاح لنقله: : أوكدُ من الوصيّة في سبيل اللّه عرد وجل 
في ثغور مهمّب ومن فك مسلم فاضلء أو مسلمةٍ كذلاك» أو 
صغار مُسلمِينَ من أسر العدوٌ ونخافٌ عليهم الفتدة في الدينء 
والفضيحة في التفسء إن هذا لعجب ما مثله عجب» ودعاوى 
فاق اتفورسة بالك 

إن قالوا: التق في المرض قد استحقه المعتق. 

وكذلك الحاباة. 

قلنا: فإِنْ كانا قد استحقاه فلم تردّانهما إلى الثلث إذأء وما 
وا التظامل؟ قار يضر :3ل وقارة لا سمحتم مرو هذا 
كفاية في فسادٍ تلكَ الأقوال الى هي التهايةٌ في الفسادٍ. 

ونحمدُ الله تعالى على تخليصه إِيّانا من الحكم بها في دين 
وعلى عبادو. وم يق إلا قولٌ من قال بتقديم العدي جملة على 
سائر الوصايا. 

وهو ول من ذكرنا من التقتميئ. وقول سفيانَ 
توعان 





قال انر اه 
من قوله: 'وَمَنْ أعنَقَ نَ رَقَة تن الله ِكل عُضْو مها عُضواً من 
َعْضَائِهِ من الثار حَنى قَرْجْه بفرجه". 

وقائر |: : من الدّليل على تأكيد العتق: إن رسيو لنَ الله عل 
نقد ء عِتقَ الشريك بي حِصةٍ شريكوا د.وذكروا دبرا روا بَقكَرٌ 





موسى عن عبد لل بن عن حسوة بن ضري عن يبس بن 


بالعتاق في الوصيّة / 


١‏ كتاب الوّضايًا 


.وقالوا: هر قولُ ابن عمرء وهر صاحبٌ لا يعرف له من 
الصحابة مخالف. 

وقالوا: هو قول جمهور العلماء. 

وقال بعضهم: د وسار الالإدناة 

يلحقها الفسخ. 

وقالَ بعض 0 
ذلك السيدٌ» فأجاذٌ الأمرين جميعاء أنه رذ التق ويبطل البيع. 

ولوْ أن امرأ وكل رجلا بعتق عبدوه ووكل آخرّ ببيعه فوققع 
البيعٌ والعتقّ من الوكيلينَ معا: أن العتق نافذ» والبيعَ باطلٌ. 

قال علي: : أمَا هاتان القضيّتان - فهرَ نصرٌ منهمٌ للخط] 
بالفتّلال» وللوهم بالباطلء بلْ ليس للسسيادِ إجازة عتق وقمّ بغير 


إذنهى ولا إجازة بيع وق بغير أمره؛ لأن كل ذلك حرامٌ نص 
القرآن» والسنة» والإجماع. 


قال الله 0 ولا ا 
5 


) إلا عَليْهَاك. 
كم وَأَمْرَالَكَمْ عَلَيكَمْ 





١‏ إن دِمَاءَكُمْ 


فمنْ أحل الحرام م فتحليله باطل» وقوله مردود» لكي إِنْ 
أحبً إنفاذ عتق عبده فليعتقه هو بلفظه مبتدئاً وإِنْ أحب بيعه 
فليبعه كذلك مبتدئاأ ولا بد والتوكيلٌ في العتق: لا يجور الأنهلم 
ناك بإجائتة قران ولا من 


وأمًا التوكيلٌ في الببع: فجائرٌ بالسَنةِء فمن وكل بعتق عبده 


ا 


ام لد 


فسخح: ل ل 
يجوز فسخة» إلا أن يأني بإيجاب فسخه قرآن» أو سنة» والعدق 
الصحيح قذ يا يت دلت من أعتق علق عييدا نمرانا ذه إن وله 
العبدّ النصراني لحقّ بدار الحرب فسبى وقسمء فإن عتقه الأول 
يفسخ عندنا وعندهم - فظهرٌ فسادٌ وهم كلهُ. 

وأمًا قوطهم: إنه قولُ جمهور العلماء؛ فقذ خالفهمْ من لِيِسَ 
دونهم: كعطاءرواسن رين والشعي» » والحسسن؛ وليس قول 
ل را يم 


وأا توهن: 50 
الصّحابقه فإله عن ابن عمرٌ لا يصحٌ؛ لأنه من روايةٍ أشعث بن 
سوار - وهو ضعيف - ولم يأمر الله تعالى بالرّدُ عند التنازع إلا 


64- مسألة: ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدئ بم 


١١6 


إلى كلامدء وكلامٍ رسوله عليه الصلاة والسلام لا إلى كلام 
صاحبي ولا غيرو؛ فمن رد عند التتازع إلى غير كلام الله تعالى 
ركلام رسوله 1 فق تعاى حدوة الله تعال: 1 

فال تعانل فإ تَنَارْعْتُمْ في ثنيء فَرُدُوهِلَى الله 
وَالرّسول إن كنتم تؤْمنونَ , بالله وَالْيَوْم الآخر». 

وأمًا الإرلة عن ون العو موف لقلا اليا 
بالعناق في الوصيّة» فهذا غير مستي ولا موسا السباء و 
أضاف إلى رسول الله :8 2 مثل هذا فقذ كذب علبوء:ومن كسذب 
عليه متعمّداً فليتبرأً مقعده من الناره ولم يقلن سعيدٌ رحمه اللّه إن 
هذا قولُ رسول الله : #كز ولا حكمه وقد يقول ابن المسيب 


وغيرة: مثلَ هذا في قول صاحب. 








ومن أعجب من لا يرى قول ابن عباس بأصح طريق إليه 
في قراءة أ م القرآن في الصلاة على اخارة أنها السَنْة حجّة ثم 
يرى قولَ سعيد بن المسيّبٍ لذلك: حجّة وحتى لق أن سعيد بن 


اميت و يقول: إن هذا حكمٌ رسول الله 6 وقوله لكان مرسلا» 


وأمًا ١‏ الستطابعوم و نابر المع انعبر اقرخ عي اكه 
بير فيمن أعتق رقبة» وإنفاذه عليه الصلاة والسلام عقى القرات 
في خصو شريكه: فهما سنا حق بلا شك» وليسنّ فيههما إلا قض]” 
العتق والحكم فيه فقطء ولم يخالفونا في شيء من هذا. وليس في 
هذين الخبرين: أن العتق أوكذ ثما سواه : من القربب ال 
أدعى ذلك نهدا فقن كنان وقَال الباطل بز" قد مخاة : نص القرآن 
بالسوية بين العتق والإطعام لمسكين. 

قال تعالى: وما أَدْرَاكَ مَا اعقب فك رَقَبَةٍ أو إِطْمَامُ فِي 








02 م إئ اسل إئ 
يوم ذِي مسغبة يَتِيما ذا مَقَربَة أو مسكينا ذا مترية». 
2 


وكذللك ني كفارة الأيمانء وهذه كفارة حلق الرّأس في 
الحجج لمن به واف اداه بده 
صيامٌ أو صدقة أو نسلك» افترى هذا دليلا على فضل التسبِكِ 
0 
تبوانها لب نوات 13 : قذ جاءً النصُ الصّحيحٌ بأن بعض القرب 
القن من الس يبان تكن ابه كا عراها واد 
العتق على سائر القرب. 
عدندي اللي وبي اخينا اقل وا قنع اخور ناض 
الوهّاب بن عيسى أخيرنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا محمَدُ بن جعفر بن زيادٍ أخبرنا 


أذى منه ل الي كن لوكي ينا أ 


١8 


-١1/5 4‏ مسألة: ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدىّ بما 


١‏ كناب الوّضايا 





راي بن سعد عن ابن شهابد عن سعد بن ييه من أب 
. هريرة قال: اسل رَسُوُ الله عب أي الأعْمّال أفضَّلُ؟ قا ل: إِعَانُ 
. بالله وَرَسُولِه قِيل: م قاذ قال: لاد في سبيل الله 0 
مَاذَا؟ قال: حح وشرقاء 

ب عي مووي يوا 
أحمد بن شعيب أخرنا أحمد بن يحبى بن الوزير بن سليمان قال: 
سمعت ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير - هو 
أبن الأشجح ل | ست 
أم المؤمنين - تقول: تأعتقت ولد 
في رَمَان رَسُول الله #؛ كر يك رول الله عا قا ل 
أَعْطَيْت أُخوَانّك كان عْظْمَ لأجْرك» ' . فهذا نص جلي يغني الله 


ميمونة بنت الخارث ب 


ا وتكل القول بالباطل بِالظَنّ الكاذبي .2 


1 أن العتقّ أفضل من كل قربةء فمن أين 
لهم إبطال سائر ما د تقرٌبَ به الموصي إلى الله تعالى إيشارا للعتق 
الذي هرَ أقربٌ» وهذا تحكمٌ لا يجونٌ ويلزمٌ من قال بهذا أن 
يقولَ بما صح عن عطاء. وابن جريج» الذي: 

. رؤيئاه من. طريق عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: قلت 

لعطاء: : أوصى إنسانٌ في أمر فرأيتُ غيره خيراً منه؟ قال: فافعل 

الواند ع لامك ار في سيل الله فرايت خيراً ممن ولك 

90-0 

للعتق فقذ سلك سبيل قول عطاء الأول» وقول ابن جريج؛ إلا 
أنْهمْ جمعوا إلى ذلك تناقضاً قبيحاً زائداً. 


قال على: فإِذْ قد بطل قولُ من يرى تبدية بعض الوصايا ظ 


على بعضء فلم يبن إلا قولناه أو قولٌ من رأى التَحاص في كل 
ذلك: فنظرنا في ذلك فوجدنا من فعلّ ذلك قد حالف ما 
أوصى به الموصي لقنا بقار فاده اوس وهنا لا 


تجور. 


فإن قالوا: كا ف عالق اانا 50 


قلنا: خلافنا لما أوصى غيرٌ خلافكه؛ تكن قاذ خالتشمره 
شوائس كران ولق روف داه م الم لوال 
وهذا هر الى الذى له مور غيرة. ظ 


قال أبو محمّدٍ: فلمًا عرّيَ هذا القولُ أيضاً من البرهان : 


حنيفة, 0 


لزمنا أنْ ناتيّ بالبرهان على صحّةٍ قولنا فنقولٌ - وباللّه تعالى 


وجدنا اللّه تعال يقول. لأْطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُولَ». 

0 ا له 4 0 إلا بالثلش فأقل» 
"ااي بخ لو 
دجيل ولكم وفعله باطل بكل حال» لال إنقاذ معصية 
الله عرد وجل ولا إمضاء الخطأ. 


قال الله تعالى: «#لبحِق الحق وَيبْطِل البَاطِل #. 


ووجدنا الملوصي إذا أوصى في وجه ما بمقدار ما دون 
الثلث فق وجي إنفاذ كل ما أوصى بدء كما ذكرناء فإذا زاد على 


الثلث كايت الزيادة باطلا ألا بحل إنفاذه. 


: دض وولنعرنا تزي كنا الي اللسه تفال وله 






ٍ عليه الصلاة والسلام. 


فإن قال قائلٌ: ومنْ قالَ هذا قبلكم.. 
قلنا لهُ: إِنْ كانَ حنيفيَاً أو مالكيّاً ومنْ قال قبل مالك 
وأبي حنيفة بأقوالهما في هذه المسألة إلا أن بينَ الأمرين فرقاء 


وهو أن أقواههما لا يوافقهما نص ولا قياس. 


وقولنا هوّ نفس ما آم به الل تعلق ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. 
وواحد من الصّحابةٍ رضي الله عنهم وهم عشرات الوق 0 
أقوال سائرهم؟ فكيفف وقد قال كدي كنا انندا به الموصى 


وإنمنا (1ئقةةالنبالة قولاغة عضر ين النابين؛ 


0 ب شر من هذا 





ولك ارق 500 اك اعتراضه» 0 انتقاضه ا 


تعالى التوفيقٌ ظ 
قال أبو محمّد: فإ ل بيدا الوصي بشيء لكنْ قال فلا 
وفلانٌ وفلانٌ: يعطى كل واحل منهمْ كذا وكذاء فلم يحمل الثلث 


ذلك» فهاهنا يتحاصّون ولا بذ؛ لأنه ليس لهم إلا الثلث فيجور 


لهم ما أجازه الله تعالى» ويبطلٌ لهُمْ ما أبطله اللّه تعالل. 
وكذلك سائرُ القرب - وباللّه تعالى التوفيق 


- كتابب الوّصَايًا 


- 


4 مسألة: قال أبو محمّدٍ: قد ذكرنا فى' 


كتابب الرّكاةٍ من كتابنا هذاء وفي ' كتاب الج ' منة» وفي ' كناب 
التفليس ' منه أن كل من مات وقذ فرّطً: في زكاق أو في حج 
الإسلامء أو عمرتة أو في نذرء أو في كفارة ظهارء أو كل أو 
يمإن» أو تعمد وطء في نهار عضا أو بععض لوازم احج 1 
| يرَط» فإ كل ذلك من رأس ماله لا شيء للغرماء حتّى يقضي 
ديون الله تعالى كلهاء ؛ ثم إن فضلّ شيءٌ فللغرماء؛ ثم الوصيّة ثم 
وااسرم ور ري 0 


إئا 
ىا ات 


1 

وذكرنا هنالك قولٌ الحسن» وطاووس بأصح طريق عنهما: 
أن حجّة الإسلام. وزكاة المال هما بمنزلة الدين. 

وقول الزّهري: إن الزكاة تومن راي مال المت وكل 

وهو قول الشافعي, وأحمد. وأبي سليمان؛ وغيرهم. 

وقولٌ أبي هريرة: إن الحججٌ والنذرٌ يقضيان عن الميِت. 

وقول ابن عباس بإيجاب الحج عمّن لم يحجّ من الموتى. 

ا ع ل ا 
والأوزاعي؛ الا لد 0 ليلىء وسفيان 
الثوري والشافعي. أي توزه وأحمد. وإسحاق» وأبي سليمات, 
وأصحابهم. إلا أن الشافعي مره قال كخاض دجون الله عاك 
وديونُ الناس» ومرّة قال كما قلناء وما نعلمٌ أحداً قال بأن لا 
تخرج الرّكاة إلا من الثلث إن أوضى بياك الناهوة إل وييطة: 

وبقي أنْ نذكر أقرال أبي حنيفة, ومالك في هذه المسألة: 

قال أبو حنيفة: إن أوصى المسلم بوصايا: متهن ركنأة 
واجبة» وحجّة الإسلام أنه يبدأ في ال بهذه الفروض داشواء 
ذكرها أوَّلا أو آخرا - وتتحاص الفروض المذكورة ثم كما ذكرنا 

من أقواله في الوصايا. 

وقال أبو يوسف: بدأ بالزكاق ثم بحجَةٍ الإسلام 0 

لكر لي دا ين م بعد الرّكاةٍ والحجّةٍ المفروضةٍ ما 


أوفى يه مه عت في كفارة يمين» وكفارة جزاء صيدء وفدية 


64- مسألة: قال أبو محمّد: قذ ذكرنا في " كعاب 


١> 
الأذى: يبدأ ما ب به بذكره من ذلك في وصيته» ثم التطوع.‎ 

وقال محمد بن الحمسن: يبدأ من حجّةٍ الإسلام ومن 
الركاةٍ بما بدأ الموصي بذكره في وصيته.. 

وقال مالك: يبدأ بالعتق الت في المرض» والتدبير في 
الصّحَةٍء ثم بعدهما الزْكاةً لمفروضة الّتى فرّط فيهاء ثم عتق عبار 
بعينه أوصى بعتقهء وعتق عبار بعينه أوصى بأنّ يشترى فيعتق» ثم 
الكتابةٍ إذا أوصى بأنْ يكاتب عبدة» ثم الحج. ثم إقراره بالدين 
“لخر اله إقرازة ب 

قال: ويبداأ بالزّكاةٍ التى أوصى بها على ما أوصى به من 
عتق رقبةٍ عن ظهار أو قتل خطإء أو يتحاص رقبة الظهارٍ مخ 

رقبةٍ قتل الخطاء ثم ما أوصى به من كقَارةٍ الأيمان. 

قال: ويبدأ بالإطعام عمًا أوصى به ما فرط فيه من قضاء 
رمضان على النذر. 
قال أبو محمّدٍ: في هذه الأقوال عبرة لمن اعتيرٌ» وآبة لمن 
ذو : لا” 

ما قولُ أبي حنيفة فهر أطردها لخطئي وأقلها تناقضاء 
لكن يقال له : إن كانت الرّكاة المفروضة؛ وحجّة الإسلام؛ وسانة 
الفروضء إذا فرّط فيها وتبراً من ذلك عند موته: يجري كل ذلك 
مجرى الوصاياء فلأي شيء قدمتها على سائر الوصايا. 

فإن قال: لأنها أوكد. 

قبل له: ومن ايد صارت آوقة عند وائقة فيذ اخرجكهنا 
عن حكم الفسرض الذي لا يحل إضاعته إلى حكم الوصايا - 
فبطل التأكيدُ على قولك الفاسليه وجب أنْ يكون كسائر الوصايا 


٠‏ د كر كر به عار عر كر لوطي وباقي على 


أوضى بها الها ع ل اخلط بلاطل في هن 9 


عزّ وجل. 

وأمَا قول أبي يوسف: فآبدة في تقديمه الرّكاة على الحج. 

فإث قال: الزكاة حقٌ في المال» والحجٌ على البدن. 

قيل: فلم أدخلته في الوصايا إذا؟ وهلا منعت من الوصيّةَ 
به كما منمٌ من ذلك أيوب السّختياني؛ والقاسم بِنُ محمبٍ 
والبفي؟. 

وروي أيضا عن ابن عمر. 

فإِن قيلَ: للنصُ الواردٍ في ذلك. 


١5١ 
خلافُ قولك الفاسد - وهذا نفسه يدخلٌ على محمد بن الحسن‎ 
في تقديمه ذللك على سائر الوصاياء وأمَا قولٌ مالك: فأفحشها‎ 
تناقضاء وأوخشها وأشببعا. افسادا؛ لأنه قد بعض الفرائض على‎ 
بعص باذ وهات فقدّمٌ بعض التطوّع على بعض الفرائض بلا‎ 
برهان» وصارٌ كله لا متعلّق له بشيء من وجوه الأدلَةٍ أصلاء مع‎ 
َه قولٌ لا يعرف عن أحل من خلت اللَّ تعلل قبل نعني: ذلك‎ 

الترتيب الذي رتب - وأطرفُ شيء قوله ' إقراره لمن لا يجوز له 


: 5 8 
إقراره محر ا ارد ابم ظ 


ىو 


عجيناء 

قال علي: فإنْ قالَ قائلٌ: لوْ كان قولكمْ لما شاءً أحدٌ أنْ 
لاو ا او يي 
بها عنل موته. 

قلنا لهُ: إِنْ تعمّد ذلك فعليه إثمة؛ ولا تسقط عنه معصيته 
حقوق الله تعالى؛ إِذْ لم يأمر الله تعالى بإسقاط. حقوقه من أجل ما 
ذكرتم. ظ ْ 


ثمّ نقولٌ هم: هلا احتججتمٌ على أنفسكمْ بهذا الاحتجاج - 


نفسه إِذْ قلتم: إِنّ ديون الناس من رأس المال؟ فنقولٌ لكم: لو 
كانَ هذا لما شاءَ أحذ أنْ يحرم ورثته إلا أقرٌ في صحته لمنْ شاءً يما 
يستوعب ماله ثم يظهر ذلك بعد موته ولا فرق. 0 

ويقالٌ لكمْ أيضاً: لوْ كان قولكمٌ لما شاءً أحدٌ أنْ يبطلّ 
حقوق الله تعالى وحقوق أهل الصدقات. ويهني ذلك ورثتنه إلا 
قدرٌ على ذلك» ثم إن اعتراضهم بذلك المذكور في غاية الفساد؛ 
لأنه إيطال لأوامر الله تعالى وفرائضه. 


فإ ذكروا ما روّينا من طريق عبد الرزاق عبن معمر 


عن تتادمٌ أن الني بر قال أَغْرفنَ ا بَخِلِ بحق الله ا 
إذا حضره اموت يل يَُعْلوغْ مَالَّهِ هَاهُمًا وها هنًا). 





قلنا: هذا حديث باطل؛ لأنه لم يسنذ قط ثم لو صحٌ لما 
كان هم فيه حجّة؛ لأنه ليس فيه سقوط حقوق اللّه تعالى من 
اجل بخله به إلى أن يموت» إنما فيه إنكارٌ ذلك على من فعله 
فقط ونع فهرٌ منكرٌ بلا شك» وحقوق اللّه تعال نافذة في ماله 


وللان ونا لله الم لواف 


6- مسألة: وجائرٌ للموصي أنْ يرجم في كل 
ما أوصى به إلا الوصيّة بعتق مملوك له بملكه حينَ الوصيّةٍ فإنه 
ليس له أن يرجعَ فيه أصلا إلا بأخراجه ياه عن ملكة بهيق | و بيع 
أو غير ذلك من وجوه التمليك. 


وأمًا ذن قفي انعد كبر للها وج فليا 


-١ 7‏ مسألة: وجائرٌ للموصي أن يرجم في كلّ ما 


١/ا-‏ كتاب الوّضايا 
وقد اختلف الناسٌ في هذا: 

روينا من طريق اجاح بو لهال أخبرنا 577 
عن قنادة عن عمرو بن شعيبو عن عبار اللّه بن أبي ربيعة: أن 
فرنة اقطان فاك: يحدث الله في وصيّنه ما شاتء وملالك 
الوصية آخرها. 

وصحّ عن طاووس» وعطاء. وأبي الشعثاء جابر بن زيكدء 
وقتادة» والزهري: أن للموصي أن يرجم في وصيّنه عتقاً كان أو 
غيره. 

وهو قول أبي حنيفة. ومالك والشافعي. 

وقال آخروث: بخلاف ذلك: 

روّيدا عن إبراهيمٌ النخعيّ فيمن أوصى إِنْ مات أن يعشق 
غلامٌ له فقالَ: أليسَ له أنْ يردّه في الرّق» وليس العتق كسائر 
الوصية. 

ومن ) طريق عبار الرَرَاقء والضْحَاكِ بن مخلدٍء كلاهما عن 
سفيانٌ الثوري عن أبي إسحاق التشيباني عن الشّعيٌ فال: كل 
صاحبي وصيَّةٍ يرجع فيها إلا العتاقة. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة وغيره 
من علماء أهل الكوفقء قالوا: كل صاحب وصيَةٍ يرجع فيها إلا 
العتاقة. ظ 

وبه يقولٌ سفيانُ الثوري. 

قال أبو محمّدٍ: احتج الجيزون للرّجوع في العتق في الوصية 
نه قو صاحبي لا يعرف له عخالف من الصّحابق بهم ره 
علق سائر الوضايا اما تعلم لهم شيعا تعلقوا به عَينْ هبذاء وكله 
لمان قوية 

ما قوفم: إنه قولٌ صاحبه لا يعرفُ له مخالف من 
الصّحابق فلا حجَّة في قول أحلٍ دونَ رسول الله #ظ ورب . 
ل الفا كني سي ولا ور و الاختالف ٠ق‏ ذلك من المتجاءة 
كقوله في اليربوع يصيبه امحرم بعناق» وني الأرنب بجدي وسائر 
ذلك مما قد تقصيناه في مواضعه. واساد لفرت لان طن 
ذلك 

وأا قياسهم لذلك على سائر الوصايا فالقياس كله باطل» 
م لوْ كان القياُ حقاً لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأن الحنفيسين. 
والمالكيَينَ لا يجيزون الرّجوعَ في التدبيرء ولا بيع مدر وهذه 
وصيّة بالعتق في كل حال؛ لأنه عن الا حت إلا الوك ولا 
بخرج إلا من الل وهذه صفةٌ سائر الوضايا. وأعجب شيء 
تبديئهم العتق على سائر الوصايا اكع إياه» وتغليظهم فيه 


5< كتاب الوَصلنا 
ثم سؤوه هاهنا بسائر كا فاعجبوا هذه الآراء وهذه 
لمقاييس. 

والشافعي في أخو قري لع اس ل لد وهو 
عنده وصيّة بالعتق. 
وهذا تناقض لا خفاء بف وقياس الوصيَةٍ بالعتق على 
الوصيةٍ بالعتق أولى من قياس الوصيةٍ بالعتق على الوصيّةٍ بغير 
العتقء كلهم لا يحيرُ الرجوع في العتق المت الحة والض ف 
بالعتق عتقّ بصفةٍ فعاد قياسهمْ عليهم. 

فإذ قذ بطل قولهمم فعلينا بعون الله تعالى أن نأتي بالبرهان 
على صحَةٍ قولنا. فنقولٌ , وباللّه تعالى التوفيق. 


قال الله تعالى: بي به الذي اموا أرقو بالعقود» وكان . 


عهذه بعتمه عبذه إن مات ع ورا بالزقاء به وما هذه صفته 


فلا يحل الرّجوعٌ فيه. 


وأمّا سائرٌُ الرصايا فإنما هي مواعيد؛ والوعدٌ لا يلزمٌ 


إنفاذه :على ,ما ذكرنا في " ناته الددر مق .هذا الديوان واتلمد لله 
رض العانين: 00 ش 
وأمَا الوصيّة بأنْ يعت عنه رقبةٌ غيرٌ معيّنق فإنما هو أمة 
وهم بحسنةٍ فلم ينفذهاء فله ذلك» وليسّ عقداًء وبالله تعالل 
وَأمّا إذا أخرجه عن ملكه فق فعلَ ما هو مباحٌ لك فإِذ 
صارّ في ملك غيره فقذ بطل عقده فيه: لقول اللّه تعالى: ظإوّلا 
تكسيب كل نَفْسٍ إلا لها فإن عاد إلى ملكه لم يرجع العقندٌ؛ 


لأنْ ما بطل بواجبو فلا يعودٌ إلا بنص ولا نص في عودته» فلو 
أخرج بعضه عن ملكه؛ بطل العقدٌ فيما سقط ملكه عنه؛ وبقي 
العقدٌ فيما بقى في ملكه. 
ظ 5- مسألةٌ: ل 
فهوَ باطل» إلا أنْ يكون يوقفُ عليها وقفا من عقاريء فإِنْ نكحت 
افلا حق لها فيه لكنْ يعودٌ الوقف إلى وجه آخرٌ من وجوه الب 
فهذا جائز. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فروينا من طريق عبد الوزاف عب معسر حب لقره 
فيمن أوصى لأمّهات أولاده بأرض يأكلنها فَإِنَّ تكحن فهي 
للورثة. 

قال: تجوز وصيته على شرطه. 

وقال أبو حنيفة: إن أوصى لآم ولده مال سمّاه على أن 


5- مسألة: ومن أوصى لأمّ ولده ما لم تكح فهو 


١٠6؟؟‎ 


لا تتزوج أبدا. 

قال: إِنْ تزوجت فلا شيء لهاء 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمد: هذا كله خط لقول رسول الله ع 0 
شط لَيِسَ في كِتَابٍِ الله فهر بَاطِلٌ» وهذا شرط ليس فق كنا 
الله فهر باطل. 

وأيضا: نك 
موتهاء وهي بعد الموت لا تملك شيثاً ولا تستحقة 

وأيضا - فلا يخلر من أنْ تكونَ ملكت ما أوصى لما به أو 
م لكف فإن كانت ملكته فلا يجورٌ إزالة ملكهنا عن يذغنا بعد 
صحّته بغير نص في ذلك» وإِنْ كانت ل تملكه فلا يحل أنْ تعطى 
ما ليس لهاء ولا بد من أحد الوجهين. 

وأمًا إدخالها في الوقفي بصفةٍ فهذا جار اتوي 
ا ا دلا يرز 





قد ملكت فل أوصى بذلك كانت وصيته بذلا باطلا. 


5-1 مسألة: ومن أوصى بعتق رقيق له لا يملك 
غيرهم) أو كانوا أكثرَ من ثلائق» لم ينفذ من ذلك شيةٌ إلا بالقرعةٍ 
فمن خرج سهمه صح فيه العتقء سواء مات العبدٌ بعد الموصي 
وقبل القرعت» أو عاش إلى حين القرعةٍ. 

وم خرجّ سهمه كان باقيأ على الرّقَّ سواءٌ مات قبل 
القرعةٍ أو عاش إليهاء فإن شرع السهم في بعض مملولم عق منه 
ما حمل الثلث بلا استسعاء» وعتقّ باقيه واستسعى للورثةٍ في قيمةٍ 
ما بقى منه بعد الثلث. فر سمًاهم باسمائهم بد بالّذي سمّى 
ألا فاوّلاء فإذا تم الثلث رق الباقون - فلو شرع الع في بعض 
فول أعتق كله واشعيين للورقة فنا واد مله على التلتقافل* 
أعتقّ جزءا مسمّى من كل هلوك منهمْ باسمه أعتق ذلك الجرء ‏ 
إنْ كان الثلث فاقلٌ - وأعتق بساقيهم واستسعوا فيما زادَ على 
اتلك أو انيما زا علن نا أوضين يف عا هر بكو النلض 

إن أعتىّ من كل واحدٍ منهمْ باسمه أو جملة أكثرٌ من 
الثلث أقرع بينهم إِنْ أجملهم فإذا تمّ الثلث رق الباقون إلا أنْ 
يشرعٌ الع في واحلدٍ منهم فيعتقٌ ويستسعي فيما زاد على الثلش» 
ويبداً بالأوّل فالأوّل - إن سماهم بأسمائهم - فإذا تم الثلث رق - 
اباقرن؛ إلا من شرع فيه العتق نه يستسعي فيما زا ننه على 
الثلث. 


2 


مولن ١‏ 1- مسألة: و 


يرهن هيك قزلناة أنه إذا أعتقّ في وصيّته الثلث مسن كل ظ 


واحلر منهم فأقل» فإنه لم يتعد ما أمره الل تعالى إِذْ له أ نْ يوصي 
اثلث فينقذ قولة. 
وقد ذ صح ا م 0 في كتاب. 0 





0 والسلاء سعد لعف ترد بالل تعالى التوفيوة. 1 


وأمًا إذا أ عتقّ في وصيّته جميعهمْ وسمّاهمٌ بأسمائهم؛ أو 
ا 0 


ا ل 0 


رومت وقوق» 
وهكذا حنَّى يتم الت فوجب تنفيلدٌ وصيّنه لصتتهاء 
وأنْ يستسعر ) اعون في حصص الورئة الْذينَ همْ شركاء 
الموصي حينَ وجوب الوصيَةٍ ولم يعتقوا حصصهم. وكان الموصي 
في وصيّته فيما زاد على ثلثه مبطلا عاصياء تخالفا للحق إِنْ كان 
عال أو مطنا خالفاً للحقّ فقطء معفواً عنه إِنْ كان غيرٌ عالل؛ 
والباظل دان فقط أو م وغدوانٌ ساقط لا يل إنفاذ. 
قال تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتَقَوَى وَلا عونو الى 
الإثم وَالعُدوَان* فوجب عا اانه عت النكركن اكزياء 
والكه بعال مرفي 
وأمًا إذا أجمل في وصيته عتقهم. أو أحمل عتقّ ما زادٌ على 
الثلث من كل واحدٍ منهم في وصينه» فبالضرورة والمشاهدة يدري 
كل مسلم أنه خلط الوصيّة بعتق من لا يجو له أنْ يوصي بعتقد 
مع الوصيةٍ بعتق من لا يحل له أن يوصيّ بعتقدء ولا عدر عير 
الله تعالى أيهم المستحق للعتقء وهم لاء فصاروا جملةً فيهها حدق 
للّه تعالى في أحرارء أو في حر لا يعرف بعينه» وفيها حقّ للورثة في 
رقيق لا يعرفُ بعينيه فلا بد من القسمةٍ ليميرٌ حق الله تعالى من 
عن اورف كماد الله قاوس يط رق سر عناء 
ولا سبيلٌ إلى تمييز الحقوق والأنصباء ء في القسمة اغيم 
فوجب الإقراعٌ بيهم فآيِهمْ خرج عليه سهمٌ العنيٍ علمنا أنه 
اذى مكدر والح عرد الرضي» راود جح ال لسالس 
لق 1ر3 طلها ١.ا.‏ رض قد ارم وقد حلار ارق 
حق الورثة من تلك الجملةٍ قذ ملكره يموت الملوصي مات قبل 
ين 


من أوصى بغتق رقيق له لا يملك غبرهم 


أبن راهويه - وابن 


-١‏ كناب الوضايًا 
فإن شرع العتق في تملومٌ أعتقّ واستسعى فيما زادَ منه على 
عتق بالقرعةا اللا 

أو متاع. 0100000 0 

ذلك إلا بتعديل القيمةٍ والقرعةء وقاذ جاءً أيضاً في هذا آثرٌ 

محيم: م يؤْكدُ ما قلناء ولو لم يات لكان الحكمٌ ما وصفنا ما ذكرنا 

من وجوبو تمييز حق الوصيّة من حق الورثةٍ وبالله تعالى 


ينا من طريق مسال أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ هو 
مُ أبي عمرَّء كلاهما عن التّققفيّ - هوّ عبد 
0 - عن يوب السّختيائي عن أبي قلابةَ عن 

بي المهلب عن عمران بن الحصين دأن رَجُلا أوْصّى عِند مَوْته 


ظ تق من لوكين له لمن له مال رهم فَدعَا بهم اللي 





3# نَجرآهم أ. لاما م زع نَم تأت انين وَأرقَ أَربَعَه وَقَالَ 
له قَولا شديدا». ظ 

وقد اختلف الناسُ في هذاء ونقول: إننا لم نجذ لأحدٍ من 
الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم» ولا لأحارٍ من التابعينَ رحمهم الله في 
الوصيَةٍ بالعتق» فيما هوّ أكثرٌ من الثلث شيتاء إلا لعطاء وحدة: 
فيمن أوصى بعتق ثلث عبد له لا مال له غيرة» فإنّه يعتى كل 
ويستسعي للورثة في قيمة ثلثيه. 

ومن طريق ابن أبي شببة أخبرنا هشيم عن إسماعيلَ بن 
سالم عن الشّعي قالَ: من أوصى بعتق تملولمٍ له فهوَ مسن القلشي 
إن كان أكثر من الث سعى فيما زادٌ - وهو قولنا. 

وأا سائيق فإلما وججدنا عن دز العراي اتطماد 
موتو وحن من لا يعطي نصوص الرّوايات نضأ تا يحرّفها عن 
مواضعها - وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك - والحمة لله على 
نعمه كثيراً. ٠‏ 
< ره :20 ارمق زاك قر قر انعيل 
7 0 
نهيّ الله تعالى له عن ذلك» واستسهل الكذب والقطمٌ بالظن. 

وأمًا نحن فلا نوردٌ إلا ما روي حاوولا كي مام سم 
ولا نخبرٌ بما لم يبلغنا وحاش لله من هذا الرّتبَةٍ المهلكة في الدنيا 
والآخرةء وسنذكرٌ الروايات التى بلغتنا في ذلك - إِنْ شاءً الله 
تعالى ا في مسألةٍ حكم المريض ومن حضرء 
الموتُ في ماله ' وباللّه تعالى التوفيق. ظ 
نأ لك "طبن كر ونا ودف بها ورووفا عن لحري 


-١‏ كتاب الوضايًا 


المصرّحينٌ بما قالوا في حكم الوصية بعتق أكثرٌ من الثلث: 
من أوصى , بعتق مماليك له لا يملك غيرهم 
وكانوا أكثرٌ من الت اعتقوا كلهم واستسعوا جميعهم فيما زا 
من قيمتهم على مقدار ثلث ال موصي 

وقال مالك: لس بسع عرو عا ١‏ عزاو 
الما رضي بده ينه فط ورف باليدي توا جلدم ليت كل 
ا 


ب 0 


قال أبو حنيفة: 


فإنا أوصى بعتق عبيده أو دبّرهمْ فإنه يعت من كل واحار 
منهم ما حمله الثلث فقط ويرقٌ سائرة. فلو دبرني صحه أو في 
مرضه بدىّ بالآول فالأوّل على رتبة تدبيره لهم ٠‏ فإذا تم الثلث رق 
ل 


قوموا ” م فرغ بيتهخ فاع عننَ منهمْ ما حمله الث ورق سائرهم؛ 


ويرق باقي من لم يحمل الثلث جميعة. 

قال أبو محمّد: أمَا قول النشافعي - فاقتصرٌ على خبر 
00 بن الحصين الذي ذكرنا وترلكٌ خيرَ الاستسعاء وقد 
0 بإسناده في 'كتاب العتق ' من ديواتنا هذا ولا يجوز ترله 

من السسئن الثابتة. 

وأا قو مالكب - فمخالفُ لجميع السّنن الواردةٍ في ذلك 
لا بحديث القرعةٍ الذي رواه عمرانٌ أخذ ولا بحديث أبي هريرة 
وابن عمرّ في التقويم على من أعتدقّ شركاً له في مملولغ أخد 
والموصي شريكُ للورئة في العبدٍ الذي أعتى تقء وثي الاستسعاء ‏ 
وهذا لا يجورٌ ألبتة. ظ 

وأمَا أبو حنيفة: فاقتصرٌ على حديث الاستسعاء وخالف 
خبرٌ عمران بن الحصين - ولا يجورٌ ترك شيء من السّئن النَبةٍ. 
اسار ار جر هيران ب التمين بأذيا باشل د 
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ثم نس ذلك» وأجمع المسلمونٌ على تركه. 

قال أبو محمّل: وقد كذبواء ما نسح ذلك قطء وكيف 
يجمع المسلمون على تركه وقد قضى به على 5ه باليمن وأقره 
الب عليه الصلاة والسلام وعلمة؛ ومات عليه الصلاة والسلام 
إلى نحو ثلاثة أشهر. فمنْ ذا الذي نسخ ذلك؟ ولعنة اللَّه على كل 
إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالبو ومن بحضرته من الصحابة. 


17- مسألة: ومن أوصى بعتق رقيق له لا بملكُ غيرهم 


١6 ؟‎ 


وما وجدنا عن أحدرٍ من الصّحابةٍ رضي اللّهِ عنهم ولاا من 
التابعينَ إنكاراً لفعل علي في ذلك وحكمي قد اكدناة 
اصحاب هذه الدّعاوى؟ والعجبٌْ كلّه في محالفتهمْ حكم علي 
بعلم رسول الله عع وهو ثابت صحيح مَ وأخذهم في المسألةٍ 
نفسها بروايةٍ فاسدةٍ لاا تصح» نسبت إلى عمرٌ نه من إلحاقه الولد 
وين القرآن وان وقول بطر بذللة: 

وقالوا: ماح عي سار سبي ازمر 
بعتق الأول فالأو ل في وصيّدي فكزبيواة نا 
خالفنا خرٌ عمران لأنه ليس في خحبر عمران: يذ الرهم 
باسمائهم اسماً اسماًء وإذما لفظه أنه يقتضي عتقه لمم بالوصيَةٍ 

جملة واحدة, فلم تتعد لفظ الخبر إلى ما ليس فيه. 


وقالوا: وجدنا حديث عمرانٌ بن الحصين مضطربا فيه 





قن خالفه فيمنْ بدأ بء: 


افمرّة رواه أبو قلابة عن أبي المهلّب عن عمران» 2 


أبي زيد: أن رجلا من الأنصار. 

قال أبو محمّدٍ: فكان ماذا؟ وما يتعلّلٌ بهذا إلا قليل الحياء: 
رواه أبو قلابة عن أبي زيدٍ - وهوّ بجهولٌ - فلم يحتجج به. 1 

ورواة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين فأسند 
وثبت» فأخذنا به. وأي نكرةٍ في رواية رجل من أهل العلم خبرا 
واحداً من عشرٍ طرقء منها صحيحٌ ومنها مدخول وكل خبر ني 
الأرض فإنه ينقله الثقة وغيرٌ الثقةِ فيؤخذ نقل الثْقَمَ 2 هنا 
عداة. 

وقالوا: وجدنا معتقَ عبيده بالوصيّةٍ قد كان مالكاً لنلث 
جميعهم» وإذ ذلك كذلك فقذ عتقّ ثلث كل واحدر منهم بالحق 
فلا يجورٌ أنْ يرق من وقعّ عليه العتق. 

فقلنا: : صدقتم إلا أن هذا الموصي بعتق جميعهم» يكن 
قط ثلث كل واحدٍ منهم» إنما أعتقهمْ جملة» فكان فعله ذلك 
جامعاً لباطل وحق» فلم يمكن إنفاذً ذلك ومعرفته إلا بالقرعةٍ؛ 


| وما وقعّ العتقّ قط على جميعهي. لكن على بعضهم دون بععض» 


فلم يكن بذ من القرعة في تمييز ذلك. ونساأهم هاهنا: امن 
أوصى بجميع غنميء ولا مالَ له غيرهاء أو بجميم خيله ولا مال له 
غيرهاء أو بجميع عبيده في أهل الجهادٍ في الثغور ولا مال له 
غيرهم» أينفذون ذلك برغم الورثة فينسلخوا عين الإعسلاة» أم 
يطلون وصيّنه فيفسقواء أمْ يقسمون التدثَ للوصبّةٍ والثاشين 
لورثته بالقرعةٍ» وهذا الذي أنكروا. 

وقالوا: لا تساووا كلهم في السب الموجبب للعتدق دون 
تفاضل | يز أنْ يحابي بإنفاذه بعضهم دون بعض. 


١ همه‎ 


. فقلنا: كنب ما استووا قا في السب الوجبه للدي؛ لأ 
ذللك النشية عو الوسكة يميق وق وتجك فق يغضنيف مو 
وجب تنفيذُ» وني بعضهمٌ بحرام لا يحل تنفيذه - وهو ما زاد 
على الثلث - فلم يكن بد في تمبيز ذلك من القرعة. 

وقالوا: يحتمل أن يكون قول عمران «فأءة تق انيِنِ» أي 
انع قن امم » كما يقول في كل أَبْعِينَ شَاةً شَاة؛ يعني 
شائعة في الجميع - وذكروا أخباراً لا تصحٌ فيها - فأعتق ىَ الثلث. 

فقلنا: : جمعتم في هذا الكذب والجاهرة بها )5 
ا 
الشّاةً قط شائعة في الأربعيت» بلْ واحدة بغير عينهاء آيها أعطى مما 
فيه وفاء: فقَد أدّى ما عليه. 


وقالوا: هذا قضاءٌ من النىّ 


فا حته. 


فنقول هم: هلا قلتَم هذا ل تفسكم إذ جعاتم الخطبة فرضا 


ل ل 





ييا وليسَ عموم اسم يتتَاول 


57 إلا تجويز التو نظ وهذا كف عجرة. 

وقالوا: هذا من بابب القما والميسر. 

قال أب و تمه وهنا قن كود عد( سر تسن ا 
الب تناز أنه حكم بالقمار» والميسرء ونحنْ براء منه وكفى: 

قال الله تعالى: «فلا وَرَبّكَ لا يُؤْينُونَ حَنَى يُحَكْمُوك 
يما شَجَر نهم 
ويسَلموا تَسْلِيما» فحن حكمناه عليه الصلاة والجام بها ودر 
بينناء ثم لم عبد في أنفسنا حرجا ما قضى وسلّمنا تسليماء وهملم 


م لا يَجَدُوا ف في أَنْفِسِهمْ حَرَجأ هما قَضَِتَ 


يحكموه فيما شجرٌ بينهم؛ ثم وجدوا في أنفسهم الحرج عا قضى؛ 
وا سلموا كالما اهم ونا 

وقالول ناكس اخنار الكساو عله جر آنا يسارم نه 
على الأصول. - ١‏ 

ظ فقلها: هذا أبردٌ تنا أنيم بوه وما علمنا في الدّينِ أصولا إلا 
القرآن وبيانة عا صحٌ عن النيّ ## سواءٌ بنقل ثقة عن مئله 
مسنداء أو بنقل توائر. 

وأمًا فرفكم فضلالٌ ودعوى كاذبة» وإفكُ مطَّرحٌ #قن 
هَانوا بُرْهَائَكمْ إِنْ كتَمْ صَاِقِينَ4 فبطل كل ما موّهوا به - 
والحمد لله رب العالمينَ. 





مد مسألة: ومرُ أوصى بعتق تملوك له أو 


4- مسألة: ومن أوصى بعتق ثملوك له أو ماليك 


١‏ كتاب الوَضايَا 


ماليلك» وعليه دين للّه تعالى أو للناس؛ فإِنْ كان ذلك الدَينُ محيطا 
بماله كله: بطل كل ما أوصى به من العتق جملة» وبيعوا في اللدين. 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى في المواريث: #من بعد وَصيَةٍ 
يُوصي بها أو دَيْنِ» وحكمٌ اللّه تعالل على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن الوصيّة لا تجورٌُ في أكثرٌ من الثلث فيما يخلّفه 
الموصيء وأنّ للورثةٍ الثلثين» أو ما فضلّ عن الوصيّةٍ إِنْ كانت 
أقل من العلش. ْ 

فصحّ ضرورة: أن الوصيّةً لا تكرة إلا بعة آداء الديين 
واجباً للغرماء - فصحٌ أن من أحاط الدينُ مجميع ما ترلق فإنه لم 
يتخلف ما لا يوصي فيهء وأنّ ما تخلفه انتقلَ إلى ملك الغرماء إثرَ 
موته بلا فصلء وليس لأحار أن يوصي في مال غيره: فبطلت 


ل لذلك. 
وهذا فول ماللش والشافعي. وأبسي سليمات, 
وأصحابهم. 


باطل لما ذكرنا. 
وموهوا ني الاحتجاج بخبر ليس فيه فيه للوصية ذكرء ومانة 


' أن رَجُلا أعْتَقَ عند مََْه عبد وَعَلَيْهِ ين ولس لَه مَالُ غير 





مره الي تنظ أن يسْعى في يميد وهذا خب لو صح لم يكن 
لهم فيه حجّة أصلا؛ لأنه ليس فيو: حكمُ الوصيّق إنما فيه حكم 
من أعتق في حياته عند موته. 

فإ قالوا: ل سواءً في كلا الأمرين. ' 

قلنا: هذا باطل لأنه قياس والقياسُ كله باطلٌ» ثم لو صح 
القياس لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنْ بين الوصيَةٍ وبينَ فعلٍ 
الحي علة تجمعٌ بينهما - على ما نذكر عد هذا :إن شناء الله ال 
- فكيفّ وهر خبرٌ مكذوب لا يصح: 

روّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
حجاج - هوّ ابن أرطاة - عن العلاء بوسدر عن الى عن 





ْ المكي: أن رسول الله سويت . 


وهذا فيه أربع فضائح: إحداها يكفي. 
أوها: أنه مرسل» ولإاخيجة في مرسل. 
وثانيها: أنه عن الحجّاجٍ بن أرطاة وهو مطرح. 
وثالفها: عن العلاء بن 


ورابعها: لفان ا وى ار وهو مجهول. والاممن 
الأخذ في دين الله تعالى بما هذه صفتة. 


ددر وهو هالك مترولة. 


١‏ كتاب الوّصايًا 


قال ابو محمار: فلو أوصى بعتق مملولء له أو مماليك - 
وعليه دين لا يجيط ما ترك - وكان يفضلٌ من المملواء فضلةً عن 
الدين إن قلي أفتق من أوصى بعتقهء ويسعى للغرماء في 
دنهم ثم عق منه ثلث ما بق بلا استسعاء واستسعى للورئةٍ في 

برهان ذلك: أمرّ رسولٌ الله : 2 
ا 
وهذا الموصى بعتقه للموصي فيه حقّ - وقذ شركه الغرماء 
والورثة - فيعتق ويسعى. 





ظ ل وا قرع بينهم. 0 
رف» ومن خرج للوصيّةٍ عتق» ورقّ الباقون؛ إلا أنْ يشرعٌ بينهم 
للعتي في ملولء فبعتن ما بق" منه بالاستسعاء لا ذكرنا في المسألةٍ 
ال قبل هذه. وباللّه تعالى التوفيق. 

ع ' كتاب الوصايا' والحمة ا العالن وصل :الله 
علي رلك 


- فعل المريض 
مَرَضا يَمُوتْ منه أو الأقُوف للْقتلء أو الخَامل, 
أو المسّافر في أَمْوَالِهِم 


6- مسألة: قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا ذكا 
ا و 
أو إقرار: كان كل ذلك لوارش» أو لغير وارشي أ و إقرار بوارش 
أو عت - أو قضاء بعض غرائمه دون بعض د كا علبي د 
1 يكن - فكلّه نافذ من رءوس أموالمم. كما قدّمناني 
الأصحاء ام ولا ولي ايا ووصاياهم 
كوصايا الأصحّاء ولا فرق ا 


برهاث ذلك: قول الله تعالى: #وَافْعَلُوا الْخَيْرَ» وحضّه 
على الصدقة وإحلاله اليعّ وقوله تعالى: #وّلا تَنسَوًا در 
بينَكُمْ4 وم يخص عر وجل صحيحاً من مريض؛ ولا ححاملا من 


أو هدية 5-3 


حائل؛ ولا آمنأ من خائفي ولا مقيماً من مسافر: هِوَمًا كان وك 


52 وم 


نسريا#. ظ 

ولو أراد الله تعالل تخصيسص شيء من ذلك لبيّنه على 
لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فإذْ لم يفعل فنحنٌ نشهاة 
بشهادةٌ الله عر وجل الصادقة: إنه تعالى ما أرادٌ قط تخصِيصَ أحدٍ 


؛ - مسألة: فال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكلٌ 


١ 5‏ 
كر ذكرنا وو كدية للهدرب الغللية: 

وقد اختلف الناسُ في ذلك. 

ا ماللت عن الزّحري عن عروة عن عائشة 
أم المؤمنين: أ نّ أبا بكر نحلها جاد عشرينَ وسقاً من ماله بالغابة؛ 
فلمًا حضرته الوفاة قال لها: َي كنت نحلتك جاد عشرينَ وسقاً 
من مالي بالغابي فلوْ كنت جددتيه وحزتيه كانَ لكء. وإنما هو 
اليومٌ مال الوارثء فاقتسموه على كتاب اللّه تعالى. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن هشام 
الدتستوائي عن قتادة عن الحسن عن ابن مسعودٍ فيمن أعتق عبد 
ل 1 يعتَق ثلثه. 
١‏ ابيا ات 0 001 
قال: أعتقت امرأة تجا لسن وان عيرم تقال امن مسيفرد 
تسعى في ثمنها. 

ون طريق عبا الاق عن معمر عسن عباد رحن بن 
عبلد اللّه عن القاسم بن عبد الرّحن قالَ: ا: شري ول خارية قن 
بو و فجاء لذن لي م 
00 ام 
علا م ووس الا مال رون ةي 

قال: يعتقّ ويسعى في القيمة. 

وأمَا من بعدهمٌ فصح عن قتادة أن من أعتىّ تملوكاً له 
سسا اش ل 
0 

وصح عن عطاء بن أبي رباح» وعبيدٍ الله 
ال ال 
ا ا 
موتو» وليس له مال غير فإنه يقَومٌ قيمة عدلء ثم يسعى في 


4 


أرطلاة عن قتادة عق عبداً كُ 


بن أبي يزيد من 


عتقّ ولد عبده عند موته نفل 


وصح عن شريح فيمن ام لاا 
له غيرةٌ» أنه يعتقُ ثلثة ويستسع» في ثلثي قيم” / وعن | 
ايضاً مث هذا - وعن عطاء أيضاًء وسليمانٌ بن موسى. 


١ اكه‎ 


وبه يقول أبو حنيفة, وَسَعان الشوري» وابن شبرمة, 
وكيا اا رسزرن إن هبو اللن وعية اللدرن لسن 

وقول آخر: 
ظ روّيئاه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبر 
يونس اهو أبن عبد داكو شين واإراهيم والشعي: 3 
كانوا. يقولون: إذا ل يكنْ على المعتق دِينٌ أعتقّ الث واستسعى 
في التائينء فإنْ كان عليه دين أكثرٌ من قيمةٍ المملوك المعتق بيمَ؛ إلا 
أن يكوث الدينُ قل من قيمته بدرهم واحارٍ فما سواه فإذا كان 
كذلك وقعت السّعاية. 

وقول ثالث: 


رؤيساه من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريمم قال: 


سيب سكل 
عمّنْ مات وليسّ له إلا غلامٌ فاعتقة» فقال سعيةٌ: الحاانه تف 


اخيرني ارقي أبن ي عاصم قال: شمفة سعد ين ١‏ 


ال ل ل ل 
يومان. 

وقول رابع: 

رويناه من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن أيوبَ 
السّختياني: كتبّ عمرٌ بن عبد العزيز فيمن عليه دين» وليس له 
إلا عبد فأعتقه عند موته أنه يباعٌ ويقضى الدينْ. وقول خامس: 

روّيناه من طريق ابن وهب عن الل بن سعيل عن يحبى 
بن سعيدٍ الأنصاري قال: أدركت مولّى لسعيد بن بكر أ عا دق ثلث 
و معويين وداناة 

وصح عن ابن جريج عتق ثلثهم بالقرعة والقيمة. 

وعن مكحول م غدر انف بالتريتة بالعدة دون اريم 
وسواءٌ رج في العتق أقلي قيمة أو أكثرهم ينفذ عتقهة. فهذه 
أقوال المتقدّمين. 

وأمًا المتأخرون: ا درن أبي حنيفة أنه لاايرى 
القرعة أصلاء ولك الأيقاق لك يعنق العلف بل النضعات ويعتق 
الثلثان بالاستسعاء. 

وال مالك: إِنْ اعت في مرضه بنَا أعتىّ الثلث بالقرعة 
والقيمة» ورقّ الثلثان» سوا أعتقهم في كلمة واحدة أو أعتقهم 
راودا بعة واخو انعا ظ 

وقال الشافعي: من أ 
له بتلا - وكانوا أكثرٌ من ثلاثةٍ 


حفن كان أعتقهم بأسمائهم 


8- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكل 


-١‏ كتاب الوصَايا 
واحداً واحداً: أعتقّ من سمّى أوّلا فأولاء فإذا تم الثلث بالقيمة 
رق الباقون» وإِنْ شرع الع في واحدر كان باقيه رقيقاً - وإن كأنَ 
أعنقهع في كلمة واحد: قومواء ثم ؛ أقرعَ بينهم فأعتق الثلث ورق 
التلثان» كما ذكرنا أيضاً فهذه الوالاق العنقي الرري' 

وأمًا ما سوى العتق: . 

فروّينا من طريق عباه الرّرّاق عن سفيان الشوري عن 
جابر الجعفي عن الشّعي في الرّجل يبيعٌ ويشتري وهوّ مريض 
قال: اح ا يد 
ب الك ظ 

ومن طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم» وجريرء 
كلاهما عن المغيرة عن الشّعئ» قالَ جريرٌ في روايته: إذا أعطى 
الرّجلٌ العطيّة حينَ يضمٌ رجله في الغرز للسّفر فهو وصيّة من 
السّفرء وقال هشيم في روايته: إذا وضع المسافرٌ رجله في الغرز فما 


ظ م ا 


سمعته ؟. 

قال بل سمعناة. 

وبه إلى عباو الرّزاق عن معمر عن قتادة» قال: ما صنعت 
قافن عزلها فين وم نامحد وأخبرني من سمع 
عكرمة يقول مثلّ ذلك. 

ظ ا ل ا 
لحمل فثلئه لزوجهاء م ل حر د ويه 
إذا لم تكنْ مريضة. 

وبه إلى ابن وهبو عن يونس عن ابن شهابو قال جابر: 
للحامل ما اعت مالم يف عليها. 


قال وو : وقال رشعة: 00 عطاؤها مالم تثقل أو 


قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل دل الحد عن بع 
نى امسن ويحسى بن سعيلر الأنصاري وابن حجيرة الخولاني” 


مث ذلك 
وقال ابن وهبب: رق يونس عن ابن شهاب أنه قال 
في مسجون في قتل هه أو خرج إلى صف أو يعذَبْ. 1 


١ا-‏ كتاب الوصايا 


ل لحر يي 
النخعي قال: الحامل" إدَا ضصريها الذّلرك وتيا ا 
عدن العليقة: 0 
وروي عن الحسنء ومكحول: أن فعلَ الحامل من رأس 
ماها. ظ ٠‏ 
وعن سعيد بن المسيّبي ما أعطاه الغازي فمن الثلث. 
وعن الحسن في المحبوس: أن فعله من الْثُْلتٍْ وقالَّ في 
راكب البحر» ومن كان في بلدٍ وقد وقمّ فيه الطاعون: إن عطيّنه 


س ماله ما لم تقع المسايفة. 


من رأس ماله. 

وقال مكحولٌ كذلك في راكب البحر ما لم يهج البحرٌ 
فهذه أقوال السَلفه المتقدم. 

ما في العتق فروي فيه ما ذكرنا - عن علي؛ وابن مسعود. 

وصح عن قتادة: وعطاءء وعبيد الله بن يزيد والنخعي 
والشعبي وشريح» والحسنء وعمرّ بن عبد د العزيز وأبانَ بن 
عثمانٌ» وسعيد بن المسيب: أن عتق المريض من الدُلث. 

ثم اختلفوا في الحكم في ذلك كما ذكرنا. 

وامًا ع غير العتق فكما ذكرنا في المسافر عن الشعبي. 

وفي الغازي عن سعيد بن السيْبو. . 

وخالفهما إبراهيم» ومكحولٌ مالم تقع المسايفة. وني 
المريض عن الشعبي» وفي الحامل عن عطاء؛ وذكرٌ أنه سمعة. 

وعن كات ومكرف رخاتي التابيلة بد تند 
ومكحول» والزهري. ظ 

وقالَ النخعي: إذا ضربها الطلق. 

وروي عن سعيد بن المسيّبوه وابن حجيرة. 

وصح عن ربيعة مالم تثقل» وني المسجون عن الحسن 
والزُهري وخالفهما إياس بن معاوية. 

وعن مكحول في راكب البحر إذا هالَ البحرٌ. 

وروي خلاف ذلك عن بعض السلف: 

كما روينا من طريق حمادٍ بن سلمة أنا يونس بسن عبياد 
عن حمر بن سيرين: أن امرأةً رأت في منامها فيما يرى النائم: 


أنه تموبث إلى ثلاثة ليام فاقبلت على ما بقي عليها من القرآن 
فتعلمتة وشذبت مالا وهي امنيح لما كاذ اليوم الشالث 


848- مسألة: قال أبو محمّد: كل من ذكرنا فكلا 


١هكم‎ 


دخلت على جاراتها فجعلت تقولٌ: يا فلانة استودعتك الله وأقرأ 
عليك السلامٌ فجعلن يقلن ها: لا تموتينَ اليوم» لا تموتينَ إنْ شاءً 
اللعفياتت سال روجينا اوسن الاتعرءة فال لله انق 
موسى: أي امرأةٍ كانت امرأتك؟ قال: ما أعلمٌ أحداً أحرى أنْ 
يدخلَ الجنة منها إلا الشّهيدء ولكنها فعلت ما فعلت وهي 
صحيحة فقالَ أبر موسى: هي كما تقول فعلت ما فعلتْ وهي 
00 ل 


| لذن مسر نص موسعد لسر أذ رجلا رأى 


فيما يرى النائم: أنه يموت إلى ثلاثةٍ ياب فطلي نساءه تطليقة 

تطليقة: وقسّمَ ماله فقالَ له عمرٌ بن الخطاب: أجاءك الشيطان في 
0 وقسمت 
مالك ردّه ولو مت لرجمت قبرك كما يرجم قبرٌ ابي رغال» فردٌ 
ماله ونساءه» وقالَ له عمرٌ: ما أراك تلبث إلا يسيرا؟. 

قال: فمات في اليوم الثالث. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن مسهر أخيرنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعى عن مسروق: أنه سئل عمّنْ 
اعت عدا لله فبمرقة لسن اله فال غيرة. 

قال مسروق: أجيزة. شيءٌ جعله الله تعالى» لا أرده» وقال 
شريح: أجيرٌ ثلثه واستسعيه في ثلثيهء قال الشعبي: قول مسروق 
أحب إلى في الغتياء وقول شريح أحب إل في القضاء. 

ومن طريق عبد الررّاق عن معمر قالَ: كتب عمرٌ بن 
ا 1 
احد أحق بماله منُ؛ وإذا أعطى الورئة بعضهمٌ دون بعض فيس 


له إلا الثلث. 


ومن طريق عبدٍ الرّحمن بن مهدي عن سفيان الور عن 
ابن أببي ليلى عن الحكم بن عتيبة طعنّ إبراهيمٌ النُخعي قال إذا 
أبرأت المرأة زوجها في مرضها من صداقها فهو جائزٌء وقالَ 
سيان لا عور 

قال أبو محمّلدٍ: فهذا أبر موسى الأشعري يجميرُ فعلّ من 
غير راض بما فعلت في مالا كله. 


وغالاعمر: رذ التطاتعرة فعلَ مسن أيقن بالوسه ول يج 


مثله لا ثلث ولا غيره. 


وهذا مسروقٌ باصحٌ طريق ينقد ما فعله المريض في ماله 
كله متقرباً إلى الله ع وجل ومالٌ إليه الشعبى في الفتيا. 


١ 8‏ 
وعن إبراهيمَ جوازٌ فعل المريض من رأس ماله. 
أبا حنيفة قال: لبضين للعريمفن أن 
يقضي غرماءه بعضهم دون بعض. ْ 
وأمًا محاباته في البيع» وهبتة» وصدقتة» وعتقه - كل ذلك 
من اتش إلا أنّ المعتق يستسعى في ثلثي قيمته إن لم يحمله الثلث. 


قال: فإن أفاقَ من مرضه: جا ذلك لمن رامن ماله 
قال: 


وأمًا المتأخرون: فإِنٌ 


وكذلك الحاملٌ إذا ضربها وجع الطلق ومالم يضربها: 
ا والواقفف في الصف فكالصّحيح في 
جميعٍ ماله فتل أو 

قال: 590 أو رجم في زئى 
كالمريض لا يجورُ فعله إلا في الثلث. 

قال: فإن اشترى أبنه وهو مريضء فإِنْ خرج من ثلئه عنتى 
وورثة: وإِنْ لم يخرج من ثلثه لم يرثهُ. 

وقالَ أبو يوسف, ومحمّدٌ بنْ الحسن: بل يرئه إلا أنه 
يسعى فيما يقع من قيمته للورئة فياخذونه. ١‏ ظ 

وقالوا كلّهم: إِنَما ذلك في المرض المخيفيء كحمّى 
الصالبيء والير سام و البطن. ونحو ذلك. 


وأمًا الجذام» وحمى و حمى الربع» والسل» ومن يذهب ويجيء في 
مرضه فأفعاله كالصحيح. 

وقال ماللك: ليس للمريض أنْ يقضيّ بعض غرمائه دون 
بعض. 


قالوا: والحاملٌ ما لم تنم سه أشهر فكالمحيم؛ » فإذا أتمتهاء 
قأفعالها في ماللها من الثلش. 

وهو قولٌ الليث. 

قال: والمريض» والزاحفُ ني القتال - صدقتهماء 
ومحاباتهما في الببع وهبتهماء وعتقهما في القلثٍ وقال فيمن 
اشترى ابنه في مرضه وني صفة المرض كقول أبي حنيفة سواء 
00 ظ 

وقال الشافعي. وسفيان الشوري: للمريض أن يقضي 
غرماءه بعضهم دون بعض. . وقالا جميعاً في الحامل كقول أبي 

وهو قول الأوزاعي. 

وقال الشافعي» والثوري» والأوزاعي في أفعال المريض 
كقول أبي حديفة, ومالك. 


8- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكل 


١‏ كناب الوصايا 
وكذلك في صفةٍ المريض. 


وقال في الأسير يعدم لقتء والتتحم في القتالء ومين كان ْ 
4 قوم يقترن انبر مرة أنهِمْ كالمريض» ومرّة أخرى 
نهم كالصحيح» ٠‏ إذ قذ يسلمون من القتل. 
وقال الحسنٌ بن حي» والثوري: إذا التقى الصفان انعا 
كالمريض. 
ظ وقالَ عبيدُ الله بن الحسن, واعدذ وإسحات” أفعال 
المريضن في ماله من الثلف. 
وقالَ أبو سليمات: أفعالٌ المريض كلها من رأس ماله 
كالصحيح. 
وكذلك الحامل» وكل من ذكرنا - حاش عتق المريض 
وحده - فهو من الثلث أفاق أو مات 
قال أبو محمّذ: أمَا قول أبي حنيفة, ومالك: فيمنْ 
ا ل 00 
قبلهماء بل قذ قال علي بن 
بعد الموتيء ويرث كسائر 0 هذا لأعجوبة 
نه لا يخلو شراؤه لابنه من أيكر وص أو لا يكرن وصيّة, 
فإِنْ كان وصيّةَ فلا يب أنْ يرث أصلا حمله الكلث أو لم يحملة؛ 


لأنها وصيّة لوارث» وإِنْ كان ليس وصية فينبغي أنْ يرث كسائر 


الورثةٍ ولا فرق وَإنّ قوهما هاهنا لفي غايةٍ الفسادٍ ومخالفةٍ 
النصوص. 

وأمَا قولُ ماللش. واللَيثْ في الحامل فقولٌ أيضاً لا نعلمه 

عن أحدٍ قبلهما وأطرفُ شيء احتجاج بعضهمْ لهذا القول بقول 
الله تعالى: لحَمَلَتْ حَمْلا ختفيفاً فَمَرتْ به قَلَما أنْقَلَتْ»4. 

فقلنا: يا هؤلاء» ومن /) لكم بأن الإثقال هو منّة أشهر 

ثم هبكمْ أنه إثقال» لا ما قبلهُ فكانَ ماذا؟ ومنْ أينَ وجب 
منعها من التصرفي في جمبع مالها إذا أثقلت؟. 

وكذلكَ قوهمْ في التفريق بينَ الأمراض» فإنه لا يعرف 
أصلاء ولا في شيء من النصوص» فحصلٌ 
رهم لا حجّةٌ له أصلا لا من قرآنه ولا من سَنَبِ ولا رواية 
سقيمةٍ» ولا قرل صاحبيه ولا قياس» ولا نظر. 

ولو 2 دذّعى عليهمْ خلاف إجماع كل من تقدّمَ في 
هذه الأقوال لكان أقرب إلى الصّدق من دعواهمٌ خلافَ الإجماع 
فيما قد صم فيه الخلاف» كما أوردنا عمن مسروق» والشّعي 
وفع را ليه أصلاء إلا نهم قسالواً: تفوس ذلبك: 
على الوصية. 


ع ماح 1م 


-١‏ كتابب الوّضايًا 

فقلنا: : القياسُ كله باطل؛ ثم لو صح لكان هذا مه عينَ 
الباطل؛ لآنْ الوصيّةَ من الصّحيح؛ واللريض سواءٌ: لا تجو إلا في 
كلس فيلو إن ركوة ع الوم ا : يضأ من الصّحيح والمريض 
سواءء فهذا قياس أصح من قياسهم. 

وقالوا: نتهمه بالفرار بماله عن الورئةٍ. 

فقلنا: الظر؛ ل 
وي الريض نهدا فكن, 

وأيضا: : فإذ ليس إلا التهمة فامنعوا الصّحيح أيضاً من أكثر 
ثلث ماله» واتهموه أيضا أنه يفن بماله عن ورثت. فجائرٌ أنْ يموت 
ويرثوه كما يجورٌ ذلك في المريض. 

وجائرٌ أن يموت الوارث فيرئه المريضٌ كما يرثه الصّحِيحُ 
ولا فزق» وكم من صحيح يموت قبل مريض. 

وأيضا: فاتهموا الشيخ الذي قاذ جاورٌ التسعينٌ وامنعوه 
أكثرٌ من ثلثه لثلا يفرّ بماله عن ورثته. 

فإن قلتم: قد يعيش أعواما. 

قلنا: وقد ييرأ أ المريض فيعيشُ عشرات أعوام» وإذ ليس إلا 
التهمة» فلا تتهموا من يرئه ولده فاجعلوا فعله من رأس مالو 
واتهموا من يرثه عضبته فلا تطلقوا له الثلث. 

فإِنْ قالوا: هذا خلاف النص. 

قلنا: وفعلكم خلافُ النص في اللتقرّب إلى اللّّه تعالى بما 
يحبه المرء من ماله. 

قال تعالى: لإوََفِقوا مما 0 

وقال تعالى: لَنْ تَنالُوا الب حَتَى عقوا فنا راط 4 

والمريض أ عو ما كان إلى ذلك. «وَسْيِلَ رَسُولُ الله لم 

عَنْ أفضّل الصدَقَة فقَالَ: الت 

فإن قالوا: قد «سيل 0 2 عَنْ أفضّل الصدّقق فقَالَ: 
أذ نصَدقَ وَأَنتَ صَحِبحٌ تحِبمٌ تَخْشى الفَفْرَوَمُنُ الى لا أن 
مهل حَتى إِذا بلعَت الحلقُوم قلت: إفلان كَذَا وَلِثُلان كَذَاء ألا 
وَقَدْ كَانَ إفلان». 








قلنا: : نعم هذا حقّ صحيح وإلناقية ناض اعدف 
فقط؛ وليس فيه منعٌّ من مرضء وأيقنَ بالمرته من أكثرٌ من ثلث 
ماله أصلاء لا بنص» ولا بدليلء ولا بوجه من الوجوة. 
قال أبو محمّلر: ثم نساهمْ عن مال المريض لمن أله 
للورثئة. ظ 1 1 
فإن قالوا: بل له كما هرّ للصحيح. 


1754- مسألة: قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكلٌ 


د م١‏ 


قلنا: فلم تمنعونه ماله دون أن تمنعوا الصّحيحً» وهذا ظلسم 
ولو قالوا: بل هوّ للورئة. لقالوا الباطل؛ لأنٌ الوارث لؤ 
أخذ منه شيئا لقضي عليه بردٌوء ولو وطىّ أمة المريض لحة؛ ولو 
كان ذلك لا حل للمريض أذ يأكلَ منه هر ومن تلزمه نفقتنه من 
غير الورثة. ولا ندري من أ ين أطلقوا للمريض أنْ يأكل من ماله 
ةباين ماشاءة وينفق على من إليه من عبياٍ وإماء. 
وإن أنى على جميع المال» ومنعوه من الصدقة بأكثرٌ من 
الثلث. إن هذا لعجب لا نظيرَ له فظهرٌ فسادٌ هذا القول جملة 
وتعرّيه عن أنْ يوجد عن أحدرٍ من الصّحابةٍ» وإنّما وجد عن نفر 
يسير من التابعينَ مختلفينَ» وقد خالفوا بعضهمْ في قوله في ذلك» 
كخلافهم للشعبي ني فعل المسافرٍ في ماله وغير ذلكَ» على أن 


الشعبي أقرى حجّة منهم لأنه ققذ صصح عن ا يشير «السَفر 
1 من العَذابي). 
وروي أيضا «الْمُسَافِرُ وَرَخْلّهِ عَلَى قَلَسٍ إلا مَا وَقَى اللَّهُه. 
وباللة تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد: : ووجدناهمٌ يشنعون بآثار لا حجّة لهم في 
شيء منها يِجِبُ التنبيه عليها بحول الله تعالى: منها د الات الذي 
قد ذكرناه قبل هذا بأوراق في باه تبدئة ديون الله تعالى من رأس 
امال وهر مرسل من طريقي قتادة «لا َعْرفنَ أحَدا بَخِلَ , الله 
حَتى إِذَا حَضَرَه الموْت أَخَذَ يُدَغْدِعْ مَالَّهِ هَاهَُا وَهَا هناه. 

م لؤ صح لم يكن فيه حجّة في المنم من التَصرّف بالحقّ في 
المال. ظ ظ 

ومنها: 

ما حدثناه حمام أخيرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمّدُ بنْ 
عبدٍ الملك بن أيمنَ أخبرنا يزيدُ بن محمد العقيليُ أخبرنا حفص بن 
عمر بن ميمون عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصنابحي عن 





أبي بكر الصديق أن النيئ عيذ قال: إن الله قد نَصَدُقَ عَلَيِكُمْ 
ثلث َك أنْوَلكُمْ عند مَوْبَكُمْ رَحْمَة لكُمْ وَزيَاةً في أَعْمَتالى 
وكا 


أخبرنا محمَدُ بن سعيدٍ بن نبائتم أخبرنا عبدُ اللّه بن نصر 

أخبرنا قاسمٌ بن أصبعٌ أخبرنا ابنُ وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 

أخبرنا وكيع عن طلحة بن عمرو المكَيّ عن عطاء عن أبي هريرة 
عو الى يي قال: «إن اللّهِ مَصَّدقَ عَلَيِكُمْ, اثلث و من | أَمْوَالِكم. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن 

بن موسى يقول: سمعت أن رسولٌ : 8 





١65 
تلت أمرَايكم زيَادَة فى عْمَالِكم».‎ 
ومن ) طريق عبد الرزَاقَ عن معمر عن أيوبٌ عن أبي‎ 
قلابة ١ن الى ا َال عن الله 5 ا لك ظَاقفة قبن‎ 
1 ' مَالِكَ عِند مَوْبِكَ أَرْحَمّكَ بوه‎ 


قال أبو محمّد: وهذا كله لا متعلق هم بشيء منه أصلا: 





أمَا خبر أبي بكر: فمنْ طريق حفص بن عمرٌ الشامي وهو 

وأمًا حديث أبي هريرة: فمنْ طريق طلحة بن عمرو وهو 
ركن من اركان الكذب والآخران مرسلان» ثمّ لو صحّت لا كان 
ل ل 0 
لا تل اليه لاعن الوسه ولب في شيء من هذه الأخبار فك 

ل 1 سي سيبابد 
بغتة إثرٌ ذلك. أو أعتى جميع مماليكه كذلك أيضاء فمنْ قولهم: أن 
كل ذلك افذ من رأس ماله. 


فقول لهمْ: قذ خالفتمْ جميعَ هذه الآثار لأن هذا فعلٌ 


الصدقة والعتق عند موته كما في الآثار المذكورق» ولنض في شي 
من تلك الآثار أنه أيقرة بأنها موت ذا أعتق أعيدة ما فوااعنة 


وله الفا - فظهرَ خلافهمْ للآثار كلها. 


ومنها - ال اشم من طيق ال عن ازع عن 


5-7 َع اذ بي فقت" ادر 116 سن 





. يَعُودنِي مِنْ وج 
مِن الوجع ما ترَى وَأنا هو مَل ولا يَرِِي إلا لَه لي أَفَأنصَدق 
0 قَالٌ قَالَ رَمسُولُ الله #لذ: لاء قلت: فَالشَطر؟ فال 








عل الصا والسام اليف وَانئلث كبيرٌ إنك أن 


تذْرْ وَرَبْنَكَ عيبا خير من عن أن تذرهم ال 000 التامن». 


فر الحديث اوقيوا أله عليه الصلاة 000 "قال سعد 
ون 

وهكذا رواه اله 0 يه عن المريا : بإسنادو. 
عر بإسناده لفق الصدقة . 


8- مسألة: قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكلٌ 


١‏ كتاب الوضايًا 
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه: 
أحدها: أننا روينا هذا الخبرَ نفسه مسن طريق معمر عن 
زهي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه فذكرٌ هذا 
مروف قال سَعْدٌ: فَقَلّت: يا رَسُول الله أفأوصي بِتلنّيْ مَالِي 
َالَ: لاء قُلْت: فَِشَطْر مَالِي؟ قَالَ: لاء قلّت: فَبيْلْثِ مَالِي؟ قال: 
الثلث وَالثْلث كثي» وذكرٌ باقي الخبر. 
وروّيئاه من طريق أبي داود الطيالسيّ قالَ: أخبر 
ا ل 
عن الزّهري عن عامر بن سعلد بن أبي وقاص عن أبيسه أنه ذكر 
هذا الخبرَ» وفيه 'قال: «قلت: أفأتصدق بِمَالِي كله قَالَ: لا قلث: 
أو صي بالششطر؟ الى ار الله فم أوصي؟ قال: 
الكلك: وَالتلت كدر ووكة تلن فذكروا أله إنما سال سعد عند 
الوصيّةٍ وهر خخبرٌ واحدٌ عن مقام واحدٍ - فصح أنّ لفظة ' 
الصّدقةٍ ' الى رواها: مالكٌ, وسفيان عن الرّهري نما معناها 


كما رواه معمرٌ وعيدٌ العزيز ب أب بي سلمة الماجشون - 
ومعمر» وعبد العزيز دون مالك _ وسفيان: والزهري؛ وغيرة. 
فكيف وقذ وافقَ معمرٌء وعبدٌ العزيزٍ على لفظةٍ ' أوصي وني هذا 
الخبر جماعة الإثبات. 

كما رؤيناه عن مسلم بن الحجاج عن القاسم بسن زكريا 
عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملا بن عمير 
عن مصعبه بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. 

وعن مسلم عن ابن أبي عمرَ المكَيّ عن عب الومّابه بن 
عبلد الْجيدٍ الثقفي عن أيُوبَ السّختياني عن عمرو بسن سعيرٍ عن 
حميا بن عيبل الرحمن الحميري عن ثلائةٍ من ولد سعد كلهم عن 


سشعل. 


زعن | طريق البخاري عن أبي نعيمٍ عن سفيان الثرري عن 
سعار بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. 
ومن طريق البخاري عن محمد بن عباد الرّحيمٍ عن زكريًا 
بن عدي عن مروانٌ بن معاوية الفزاري عن هاشم , بن هاشم بن 
000 
ومن طريق أحمد بن شعيبم عن محمّدٍ بن المثنى عن 
الحجّاجٍ بن المنهال عن همّام بن يحبى عن قنادة عن يونس بن 
جبير عن محمَّدِ بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. 
ومن طريق اعداين شغيب عو إببعان بن زاغريه خزة 
جرير بن عبد الحميدٍ عن عطاء بن السائبي عن أبي عبد الرحمن 


١/ا-‏ كتاب الوَضايًا 


السّلمي عن سعد بن أبي وقاص. 
ظ ون طريق اجد بن العيسو عن انان راهوس هعزن 
وكبع عن هشام بن عروة بن ال عن أبيسه عدن سعلد بن أبي 
وقاصء كلهم يذكرٌ نصا: أن معدا إنها شأل :رسول الله 8 بر عما 
يوصي به. 

والوجه الآخر: أنهم إنما يمنعونَ من الصّدقَةٍ فيما زادَ على 
الثلث في المرض الذي يموت منه صاحبه؛ لا الذي يبرأ منه. 








دلك المرضن 
كما روينا من طريق أبي داود السّجستانيّ أخبرنا عثمان 


بن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ' 





قالَ: ا رع لا طروي ا ذْلِكَ 
نسسة فل :6 ته أمشخبي قؤلا. 
العرسن يرع القائسية وانتح مدينة كسرئ نهو من جملة ها أخبر ايه 
عليه الصلاة الماك ررس ات جلمد وأهمه وأعمّه فتحأً في 
الرسلام. 

وهذا قذ أنذرَ به عليه السلام في ذلك المرض إِذْ قال لَهُ: 
لعلّك ستخلّفُ حتى ينتفع بك أقوامٌ ويضرٌ بك آخسرون - وهذا 
خلاف قوهم. 

ا الثالث ] الم عر الي 3 الآنّ إسناده 


0 00 نه يَوْمَقِل: إن 






ا اد إن رسول الله 


صَدَقَدكَ مِنْ مَالِكَ صدَقة ون نفقتك عَلَى عِبَالِكَ صَدَقَة وَإِنْمَا 


تأكل امْرَأتكَ مِْ مَالِكَ صَدَقة. 


الافلى وتاي وسوس ري عه دا 
00 عدن اريف خار جا مين رس يط لا وب ال 
بنص حكمه كز وبطلَ ما خالف هذا بيقين لا إشكال فيو» وعاة 
ل ا اال د 

و ا نش رفس االوعهنا 
فإيرادهم ياه فضيحة الدّهر لأنّه ليسَ فيه من هبة المريض ذكرٌ 
أصلاء لا بنص ولا بدليل» وإنما كان لها ذلاة: فى صحة واه 
حدادها لذلك إلى أن مانت طن 





8- مسألة: قال أبو محمّد: كل من ذكرنا فكل 


١ةا“*؟‎ 

فكيف وقلاً صحٌ ذه أنه رغب إليها في رد تلك ال: لدحلة 

برضاها. فكيف وإنما كان وعدا بمجهول لا يدرى من كمٌ من 
نخلة تهدُ العشرينَ وسقأء ولا من أي تلك النخل تَبد؟. 

فسقطت الأقوالُ المذكورة بيقين لا مرية فيه - والحمد لله 

رب العالمين. نال نراعاءوقون أبي سليمان: أن جميع 
أفعال ”0 الات 


الصحيح 5 


رويناه من طريق أيوب السسختياني. ومحمد بن سيرين» 
كلاهما: عن أبي قلابة عن أ بي المهلبه عن عمران بن الحصين: 
أن رَجُلا ين الأنصّار عق نَم أب له عند مويه لَمْ يَكُنْ له 
مَك 2ب” يعم م ل 2 0 
فب 7 أثلاثا ثم أمرَعَ 0 فأعتق انين ا 

ورويناه ايضاً: مسن طريق أيوبَ» وحبيب بن الشهيدء 
وهشام بن حسّاء ويحمى بن عتينرء كلهم: عن ابن سيرينَ عمن 
عمرانَ بن الحصين كما أوردنا. وسماع ابن سيرين من عمرانٌ 
صبيخ 

ورويناه أيضاً: من طريق عوفي بن أبي جميلة عن اببن 
سيرينٌ عن أبي هريرة. 

قال أبو محمّدٍ: فقلنا: هذا خيرٌ صحيحٌ لا تحل تخالفته إلا 
اله عر للحنفيين: ولا للمالكتة دولا للقاففين: الشجة به 
أضلاة شما عدا العتق» لأنه قبامر» والقباسن باطل كله. 

كما لم يختلفوا في أنه لا يحل أنْ يقاس على الخبر الشابته في 
التقويم على من أعتق شركا له في ملو وأنه لا يجورٌ أنْ يتعدّى 
به ما جاءً فيه من العتق خاصة: لا إلى صدقتٍ ولا إلى إنفاق» ولا 
إلى إصداقء ولا إلى غير ذلك» لا سيّما والحنفيّون قد خالفوا 
تع كينا جاء يد تكزفة ايكون به :يها لبن فيه مله لوهذ 





فل فيه قلا ساديدا ثم م دَعَاهم 


عاذ جد 

وأا اصحابنا: فليسَ لهُمْ فيه حجَّة؛ لِأنّه ليس في شيء ص 
هذا الخبر: 51 ]لهل كان مويشاء ذ نذاقك عدر تدلاروقة راهنا 
لوث الصّحبح فيوقنُ به فلا يحل أذ يقحمّ في الخبر ما ليس فبه 
من ذكر المرض - فبطل تعلقهم به. 

وأيضا: فقذ بِينَا قبل أنّ هذا العتقّ للسَبّةٍ الأعبدٍ إنَما كان 


# 
“امن 


وصية: 


كما روينا من طريق عبد الومّابٍ الثقفيّ عن يوب 
بالإسنادٍ المذكور» وفي هذا كفاية. 


بعس ١‏ ظ 8- مسألةٌ: قال أبو محمّد: كل من ذكرنا فكلٌ 


ووجه ثالث: هر أنه قذ بيْنَّ ذلك الخبرَ أنه لهلم يكن له 
مال غيرهمء ونْحن نقول بهذا حقاء فلا يجورٌ لأحدٍ عتق في عب أو 
' عبيل لا مالَ له غيرة ينفذ من ذلك العتق ما وقعّ فين به عنه 
غنى» ويبطلٌ في مقدار ما لا غنى به عنة. فلو صح أن ذلك الفعل 
م يكن وصيّة لكان حمل الحديث على هذا الوجه أحقّ بظاهر 
وأولى من حمله على أنه عليه السلام أجارٌ للمريض ثلث مالي إِذ 
ليس في الخبر دليل - على هذا أصلا. فبطلّ تعلق أضحاينا بهذا 
الخبر جملة» وصحٌ قولنا - وللّه الحمدُ. 

وكذللك الخبر السّاقط الذي: 


علد عن لي قلي ل جل بان ةلجلا بهم أ 
لاما له عند مويه َم يكن لَه مَل غير َْفَِ لِك إِلَى رَسُول 


الله يف فَأَعْدَقّ نّ منه الثلث وَاسْتَسْعَى فِي الثلتين؛. فالقول في هذا 





ا وار م - كالقول في خبر عمران» فكيف وهو باطل؛ ‏ 


لأنه مرسلٌ» وعن مجهرل لا يدرى من هو أيضا. 


وأمَا ما روي في ذلك عن علي؛ وابن مسعودٍ فباطلٌ لا 
يصح؛ لأث القاسم بن عباد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعووٍ كان 
لأبيه إِذْ مات عبد الله ذه ست سنينَ فكيف ابنه؟ ثم هو أيضا 
عن الحجّاج بن أرطاة - وهو هالك - أو عن عب الرحمن بن 
عن اليب وهر عتهول - عن القاسم. 

وأمّا الرّواية عن علي: فمن طريق الحجّاج بن أرطاة : 
وهر هاللك - ثم هي مرسلة لأا الحسن لم يسمغ من علي 
كلم 


فبطل أنْ يصح عن أحار من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم 
- خلافُ قولنا - والحمد لله رب العامين. 


١ا-‏ كتاب الوضايًا 


- مسألة: قال أبو محمد ك: لا يل للسلم 
اذافبة ليلتين لعن فى :عق لإماء نوبعة ما: 
ظ رويئاة من طريق مسلم قال: أخبرنا عبد الله بن معاذ 
العنبري أخبرنا أ بى قال: أخبرنا عاصمٌ بن محمّاد بن زيدٍ بسن عباد 
لبن عمرٌ بن الخطابو عمن نافع قال: : قاللي عمر سمعت 
رسول الله يقول: «مَنْ َل يدا من طَاعَةٍ لَِي الله يَوْ 
لاق لا خجة ل وَمَنْ ات وَلبِسَ في طتيه ةمات ينه 
جَاهِلة». 

فإن قيل: تعره ف وجعلّ الخلافة شورى في سنَةٍ 
عر : عثمان» وعلي؛ وعبد الر تن يسن عنوقيه وسعذ بن أبي 
وقاصء وطلحة ولع" ير - رضي الله عنهم - وأمرهم أن 
كور ريه 








5 1120 اطع ود اك را عله 
- فعثمانٌ هوّ الخليفة من حين موت عمرّ والناسُ تلك الثلاثةٍ 
الآيام ختزلة من يعد عن بلق الخايفة فلم يعمس باسمة ولا ريده 
إلا بعد مدةٍ فهو معتقدٌ لإمامته وبيعته ‏ وإنْ لم يعلمه باسمه ولا 
بنسبه ولا بعينه» وبالله تعالى التوفيق 


1 مساألة: ولا تمل الخلافةٌ إلا لرجل من 
قريش صليبة» من ولد فهر بن مالشو من قبل آبائه. ولا تحل لغير 
بالغ - وإِنْ كان قرشياً - ولا لحليفي لهم ولا لمولى لهم ولا لمن 
أمه منهم وأبوه من غيرهم: 

١” 0‏ أخبر 





عبد لهب عر قا سوك ا الله : ال يَرَاكُ م قدا انث فى 


فوا لعز : ال مدن جر بي لسكا 
يحدّث عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله 8 


هَذَا الآمْرَ في قرش لا يُعَادِيهِم أَحَد إلا أكبه اله علَى وَجْهه ما 
أَقَامُوا الْدّينَ». 





قال أبو محمد: حديث ابن عمرٌ أعم من حديث مغاوية: 
وهذان الخبران - وإِنْ كانا بلفظ الخبر ‏ فهما أمرٌ صحيحٌ مؤكدٌ 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: لا يحل لمسلم 


١ ١*4 


إِذ لو جار أ أ يوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيباً دير النيئ 
كر وهذا كفرٌ م من أجازه. 

فصح أن من تسمى بالأمر والخلافةٍ من غير قريش فليسس 
خليفة» ولا إماما ولا من أولي الأمرء ولأ ام له: 00 
عاص لله تعلل» هو وكلٌ مسن ساعده أو رضي أمرث لتعلديهم 
حدوة الله تعالى على لسان رسول الله #. 

سان ار مولى أو أبوه من غير قريش' فإنه ليس 
سن من تريش على اقيق ولا على جهة؛ ولا على الإطلاق. 


فلا حقّ له في الأمر. 
| وأا من م يلغ والراك فلقول اليا ع رفع اقم غعرة 
ثلاث» 'فذكرَ لالصبي حتى يبلغ؟. 


ولآن عقود الإسلام إلى الخليفة. 

ولا عقدَ لغلام لم يبلغ ولا عقدَ عليه. 

وقد حذثنا أحمد بن محمد بن الجسور أخبرنا وهيب بنْ 
مسرّة أخبرنا ابن وضّاحٍ أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي 
داود الطبالسي عن عبينة بن عبلد الرّمن عن أبيه عن أبي بكرة 
قآلّ يفت رسوك اللد جنك ني يقول: ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قَوْمٌ أسندُوا أَمْرَهُمْ 
إلى امْرَأوا . 


١‏ مسألة: الولا خل اكرول احاالا مام 
واحدٌء والأمرٌ للأوّل ببعة: 

لا روينا من طريق مسلم 5000-5 
هو ابن راهويه - وزهيرٌ بن حربي» كلاهما سمعٌ جريرا عن 
الأعمش عن زيد بن وهم عن عبد الرّحمن بن عبد رب الكعبةٍ 
الصائدي أنه قال: سمعت عبد الله بنَ عمرو بن العاص يقولٌ” 
إنه سمع رسول الله يي يقولٌ في حديش طويل: الومن بايع قن 
أَغْطَاه صَفقة يده وَثَمَرة َه َلْيِطِْمْه إن استَطاعَ فَإِنْ جَاءً آخَرٌ 
ينَاِعُه فَاضربُوا علق الآخر». 

ومن طريق مسلم حدئيي عثمانٌ بن ابي شيبة أخبرنا 
يونس بنُ بي يعفوز عن أببه عن عرفجة, تهرابن شري قال" 
ف( يقول: ١مَنْ‏ أتاكم وَأمركمْ جوِيعٌ عَلَى 
رَجْلٍ وَاحِدٍ يريد د أَنْ يس عَصَاكمْ أو يُفرْقَ جَمَاعَتَكُمْ فاقتلوة». 

ود عرب متام كي وسار رن ين الوسر احا ظ 
خالد نه عي الله هر الخال عن الجريري عسن أبي نضرة 
عن الي ديد الخذري فال" قال رول الله عتم «إذَا بُويِعَ 


سعوت زضوك الله 


١6*86 
وبه إلى مسلم نا عم بن اران ع ب جر‎ 
أخبرنا شعبةٌ عن فرات القرّاز عن بي حازم قال: سيدة آنا‎ 
ل "لله لا بي بَمْدِي‎ 
وَسَتَكُونٌُ خلمَاء فتكت قالوا: ما تايا رَسُولَ اللّه؟ قال: فوا‎ 
َع يِعَةٍ الأول فالأولء وَأَعْطوهُمْ حَتَهُم فإِن الله جَانلق عا‎ 

0-0 


1١‏ مسألة: : والأمرُ بالمعروفي والنهي عن لمنكر 
فرضٌ على كل مسلم إِنْ قدرّ بيده فبيده وإنْ لم يقد بيده لمان 
ون م يقدرْ بلسانه فبقلبه ولا بك وذلك أضعفُ الإيمانء فإِن ل 
يفعل فلا إِعَانَ له. 

ومرْ خاف القتلّ أو الضرب» أو ذهاب المالك فهو عذر 
يح له أن يغيْرَ بقلبه فق ويسكت عن الأمر بالمعروفي وععن 
النهي عن المنكر فقط. ولا يبيح له ذلك: العونٌ بلسان» أو بيادٍ 
علق تويب المنكر أصلاء لقول الله تعالى: لوَإِنْ طَائِفنَان ين 
المؤْمِنِينَ : افُْوا فصوا بهم ف َم إِحدَاهُمَا عَلَى الأخرَى 
َقَائِلُوا الي عو الى 2 إلى أَمْر الله فَإِنْ فاءَت فَأَصلِحُوا 
ِْهُمَا بالَعَدْل». ا 00 

وقال عزّ وجل: «رلتكن منكم أمُة يَدْعُونَ إلى الخير 

مرونَ ع بالْمَعْرُوفو َيَنهَوْنَ عن المذكر وَأُولَئِكَ هُم الممْلِحُونَ*. 

دعسي وه 
الثتى» ومحمدُ بن العلاء أبو كريب قال ابسن أبي شيبة: أخيرنا 
وكيعٌ عن سفيانَ الثوري» وقال محمد بن الثنى : أخيرنا محمد بن 
جعفر أخبرنا شعبة» ثم اتَفقَ فيا وشعبة» كلاهما عن قيس بن 


مسلم عن طارق بن شهابي. 0 0 


وا كلاهما: ل أن عا حدر ره و الله 
تك يقول: ' «مَنْ رَأَى نكم منكرا و 
فبلسائة إن 0 00 بقلب ولك افيف الإجَان». 


النضرء وعد بن خبد انلك قاو كله اخبرنا عقوي سس 
عن مال بن يسا عن اشارث هرب لفل الغ 
ا راقم لول ا الله بق يني أن عبد ١|‏ الله 
بِنّ مسعودٍ حدثه 'أنّ رسول الله ييز قال: امَا مِنْ نبِي بَعنّه الله 








“7# 9- مسألة: والأمرٌ بالمعروف امم 


لْيغيْره بيده فَإِن لم يسْنَطِمْ 


- كتاب الإمَامَة 

م ََلِي إلا كَان لَه من أنه حَوَاريُونَ وَأَصْحَابُ يَأَخذونَ 
5 ةل 
ا ا ا 


6 


سن ور ل من الإان خة حر 


0 


الخشي أخيزنا عَمَدُ المانى أخبرنا عبدٌ الرّحمن بن مهدي أخيرنا 


ظ سفيانٌ التُوريُ عن زبيار اليامي' عن سعد بن عبيدةة عن علي بن 


أبي طالب عن الني نيك قالَ: الا طَاعَة ليَشْرِ في مَعْصيَةٍ اللوه. 


ومن طريق أبي داود أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحبى بن مسعيار 
دااع عي الله بر عير عر لافوتمن عن اح ع د قال 
00 السَمْعُ وَالطاعَة عَلَى المرْء ٠‏ الْْلِم فِيمَا أ حَب أو 

انا لاد علق د انا أي نوز الاو ولا افا 

وبه إلى أبي داود أخبرنا يحيى بنْ معين أخبرنا عبد الصمدٍ 
بن عبد الوارث أخبرنا سليمانٌ بن المغيرة أخبرنا حميدٌ بنْ هلال 
عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك عن رجل من رهطه قال: 
ابعث رَسُولُ الله #يظ مر ل تلد ولد يو سنا للا جم 
قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ ما لامّنا سول الله يلظ قال: أَعْجَرْتم إِذْ بَعدْت 
توس بلعو كك أذ تقل نكن را بطي ادي 

قال أبو محمّدٍ: عقبة صحيحٌ الصّحبة والذي روي عنه 
صاحب - وإِنْ لم يسمه - فالصّحابة كلهم عدول» فإذا ثبت 
صحَّةٌ صحبته فهرٌ عدلٌ مقطوعٌ بعدالتو» لقول الله تعالى: #محمد 
سول | الله »ولي مع أشيداء م َلَى 0 





المؤمنين ولس د ركز مر فى الفتطانة يتارية 


وكل من معه من الصحابة؛ وابن الزبيرء والحسين بن علي - 
رضي الله عن جميعهم - وكل من قامَ في الحرة و من الصّحابة 
وَالتَابعِينَ» وغيرهم.. 

وذ الاخاايف تالبيدة للأخبار التي فيها خلافٌ هذا؛ لأن. 
تلك موافقة لما كان عليه الدينة فل الأمر بالقتدال» ولأن الأمرّ 
بالمعروفبي والنهي عن المذكر باق مفترض لم ينسخ) فهوَ التاسخ 
لخلافه بلا شك. وباللّه تعالى التوفيق. 


1 قحال * وصفمة الإمام أن يكون مجتبا 
للكبائرء مستتراً بالصّغائرء عالا بما بخص حسنُ السّياسة؛ أن هذا 


هو الذي كلّفَ - ولا معنى لأنْ يراعى أنْ يكونّ غاية الفضل؛ 


لأنه لم يوجب ذلك قرآنٌ» ولا سنة. 

0 ع د 
دونة: قوتلوا كلهم معه لما ذكرنا قبل إلا أنْ يكون جائزاً. 
ٍ إن كان جائزأ فقامّ عليه مثله أو دونُ: قوتلَ معه القائم 
لأنه منكرٌ زائدٌ ظهرَ. 

إن قامّ عليه أعدلٌ منه وجب أن يقاتلَ مم القائم؛ لأنه 
تغيير مذكر. 

وأا الجورة من غير قرش فلا يحل أن يقائلٌ مع أحار 


منهم؛ لأنهم كلهم أهل منكر, إلا أذ يكون أحدهم اقل جورا ش 
فيقائلُ معه من هر أجورٌ منة» لما ذكرناء وبالله تعال التوفير: 


اموق ١‏ 
٠#‏ كناب الأقطرية 


١‏ مسألة: ولايحل الحكمٌ إلا بما أنزل الله 
تعالى على لسان رسوله يَيطْ وهو الحق وكل ماعدا ذلك فهو 
جورٌ وظلمٌ لا يحل الحكمُ به ويفس أبداً إذا حكمٌ به حاكم. 

برهان ذلك: قول اللّه تعالى: #وّأن احكم بِينَهُمْ بمًا أنَزّلَ 





اللّهك. 

وقالَ تعالى: «وَآمَئُوا بم نرّلَ عَلَى مُحَمَّد وَهْرَ الحَقُ مِنْ 
ربُهم4. ْ 

وقال تعالى: طلِتييْنَ يلاس ما نرلَ إِليهم». 

وقالَ تعالى: «وَمَا يَنطِيٌ عَن الَرَّى إِنْ هُوَ إلا وَحَىّ 
يُوحَى . 


وقالَ تعالى: #وَمَنْ يَنَمَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ نَفِسَهُ» 
والظلمُ لا يحل إقرارة» والخطأ لا يجورٌ إمضاؤه. 


101/5 خممالة: رن عر الاير ع رام ل 

من أمور المسلمينَ وأهل الذْمةِ: إلا مسلمء ٠‏ بالغ» » عاقل» عام 
احا ارات والس بق من رسو لَه مك وناسخ كا 
ذلك؛ ومنسوخهه وما كان من النصوص مخصوصاً بندص آخخرٌ 
سير ا امور سو د . فإذالم 
يكن عالاً بما لا يجوز الحكمٌُ إلا به لم يحل لهأ نْ يحكم بجهله 
كلق جلمجل 00000244 
عنده علما يك الوا / كلا يري اقاداقل الال 

وقد قال الله تعالى: «وّلا تَنْفُ مَاليِسَ لك به عِلْم» 
فم أخدّ بما لا يعلم فقذ قفا ما لا علمَ له بوه وعصى الله عرٌ 
وجل. وليس هذا بمنزلةٍ الجاهل من العامة مَةِ تنزلٌ به النازلة فيسأل 
ا 
حكم اللّه تعالى أ و أمرٌ رسول الله 1218 أو أنه العام مكلف ف 
تلك النازلة عملا ما قد افترضه الل علي ولم يفسحْ له في إهماله 
فعليه في ذلك أنْ يبلغ في ذلك حيث بلغ وسعه من العلم مالم 
يلزمة. 0" ظ 

قال الله تعالى: «لا يُكَلْفُ اللّه نفْساً إلا وُمْعَهًا». 








وأمًا الحاكم فبضدٌ هذا؛ أله غير مكلفي ما لا يدري من 
اق ىف عليه ذلك» وإنما كلفه 
الله تعالى سواه من أهل العلم. 


ها ١‏ - مسالةٌ: ولا يحل الحكم إلا بما أنزل الله 


م«/ا- كتابب الأقْضِيّة 

/ا/ا/ا ا مسألة: ولا يحل لحكم بقياس؛ ولا بالرأي 
ولا بالاستحسان ولا بكوك أحل د تمن دون رسول الله ا دون 
فاق قرانا أزضة محصنة لأن كل ذلك حكمُ بغالب 
الظر. 





ل 6 هه 


وقد قال الله تعالى: #إِنْ الظَن لا يُعْنِي م من الح شيتاً4. 

وقالَ تعالى: «إنْ يتِعُونَ إلا الظَّنْ وَمَا تَهْوَى الأنفس 
وَلَبَدُ جَاءَهُم مِنْ يهم المدّى*. 

وقال رسول الله #اك 
الحديث)». 

فإ قبل فإنكمٌ في أخذكمٌ بخبر الواحدد موق للظرن. 

قلنا: كلاء بل للحق 0 

قال تعالى: #إنا نح نَرْلنَا الذكرَ َإنَ له لَحَافِظُونَ». 

وقال تعسالى: 9وَمًا يَنطِقٌ عَن المرّى إِنْ هُوَ إلا وَحي 
يُوحَى#. 0 

فإن قيل: فإنكمْ في الحكم بالبيّنةٍ واليمين حاكمون بالظن. 

قلنا: كلاء بل بيقين أن الله تعالى أمرنا بذلكَ نضا وما علينا 





: «إياكم وَالطر” إن الل أكَذَبُ 


- كبن‎ ١ 


وأيضا - فإنه لا يخلو ما أوجبه القياسٌ أو ما قيلٌ برأي أو 
استحسان أ و تقليدٍ قائل من أحيء أوجه ثلاثة لا رابع ها ضرورة: 






7 أن يكون ذلك موافقا لقرآن اولس مشيسة عن 
رسول الله 0 فهذا إنْما يحكمُ فيه بالقرآن أ أو بِالسَئْقٌ ولا معنى 


لطلب قياسء أو رأي؛ أو قول قائل موافق لذلك» ومنل يحكمُ 
القرآن» أو بحكم رسول الله كا 
رأي» أو قول قائل فقد انسلخ عن الإيمان. 

قالَ الله عرّ وجل: لفلا وَرَبكَ لا يُؤْيُونَ حَنى 
يُحَهَمُوك يما رُم م لا يجُوا في َنَفسِهمٌ حَرَجأ مما 
قَضيت و َضَيْتَ وَيُسَلْمُوا نم4 وهذا الذي لم يحكمْ بحكم رسول الله 


را م شَجِرٌ عنده فيما بين الناس إلا ىن وافقه قياس أو 





إلا حتى يوافقٌ ذلك قياس» أو ْ 





7 


رأئ» أو قول قائل فلم يحكم الني 0 ولاعل لاتيلياء ل 
وجد في نفسه حرجا نا قضى به عليه الصلاة والسلام فوريّنا ما 






آم 

وإمًا أن يكوث الفا للقرآن أو لسدّةٍ رسول الله يي .فهذا 
الَلالُ المتِيقَنُ» وخلافُ دين الإسلام؛ ولا نحماجٌ أنْ نطول في 
هذا مع مسلم.. 


قال تعالى: يَلْكَ حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوَهَا». 


#إ ياب كتاب الأقضِيّة 3 


وقالَ تعالى: لوَمَنْ يَمْص الله َرَسْ 00 
يله ارا خالدا فيهًا». 

وإما أن لا يوجد في القرآن والسّنَةٍ ما يوافقه نصّأ ولا ما 
يخالفة» فهذا معدوم من العالم ولا عا إلى وجوده. 

قال تعالى: طاالْيوْمَ أَكمَلْت لَكُمْ د 

وقالَ تعالى: «إما فَرْطًْا في الكتَاب من شنيء4. 

وقال رَضَولُ الله ير: «دَعُونِي ما كك َنم هَلَكَ مَنْ 
كان قبلَكم بر مَسَائلهم وَاختِلافِهم عَلَى أَنْيَاتِهِمْ فَإذا أمرتكم 


هار 0 ” 


بشيء فأنوا ينه مَا استطَعْتَم َإِذا يكم عَنْ شيء فَاتركوة». 

لض طزروزة اثالا عر 2 عق ابد عن اا انق به ]لله 
تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فيكونُ فرضاً ما 
استطعنا منه أو ينهى عنه الله تعالل على لسان رسوله عليه الصلاة 
ا ل ا 
واس - ولو وجددت - وقذ إبى الله عر وجل ألا توجة: لكاة 
من أرادً أنْ يشرّعَ فيها حكما داخلا في الدّين ذم اللّهِ تعالى إِذّْ قوله 
تعالى: «شَرَعُوا لَهُمْ مِن الدين ما لم يَأذَنْ به اللّه4. 

الماح و 
000 

فإن قالوا: قال الله تعالى: #فَاعتبرُوا يا أولي الأنصّار». 

قليا: الج ادر را معاد اعجبوا قالَ الله تعالى: لون كم 
في الآنعام لَورَة ة نيكم مِمًا في بُطُونه من بين فرش وم وما 
ني اعد يي" اعتبروا احكموا للشيء ء بحكم نظيروه وهذا هو 
تحريفٌ للكلم عن مواضعهء والقولٌ على الله تعالل بالباطل وبا لم 
بقلة. 


عه 






فإ قالوا: قذ قال الله تعال: «وَسَاورْهُمْ في الأمر». 

قلنا: : نعم» فيما أببح له فعله وتركة لا في شرع الدين بما لم 
دن فيه الله تعالى» ولا في إسقاط فرض فرضه الله تعالى» ولا ف 
إياحةٍ ما حرّمه الله تعالل» ولا في تحريم ما أحلّه اله تعالل ولا ف 
إيجاب ما لى يوجبه الله تعالى. 


4 6 


وقد قال الله تعالى: لوَاغْلْمُوا ادنك خرن انلز 
بعكم في كثير من الأثر لَحَيمْك. 
فصحٌ أن الأخذ برأيهمْ لا يجودُ في الدين إلا حيث صحّحه 
رسول الله يأيئز فقطء وما كانَ هكذا فإنما صحّ طاعة لرسول الله 


1107 - مسألة: ولا يحل الحكمٌ بقياس ولا بالرّأي 


١ ممه‎ 


لا اتباعا لمن أشار به - ثم كل ما أتوا به من آيةٍ أو سنة فيها: 
أن اللّه تعالل حكمّ في أمر كذا بكذا من أجل كذا وكذاء أو كما 
حكمّ في أمر كذا. 

قلناء هر دق كبا نه اوكلما أردت أن تشرّعوا أَنتَمْ فيه 
تشبيها له بحكم آخرٌ دون نص فهر باطلٌ بحت لا يحل فلييس 
لأحا أن يحرم ما ل يحرّمه الله تعالى من أجل أن الله تعالى حرم 
أشياء أخرّء ولا أن يوجب ما لم يوجبه الله عر وجل من أجل أن 
اللداعر وتدزا ارسي أغداء ا : فهذا كله تعد لحدوة اللّهِ عر 
وجل» وشرعٌ في التين ما لم يأذن به الله تعالى. 

فإن ادّعوا في جواز ذلك إجماعا. 

قلنا: : هذا الكذب والبهس» بل الإجماعٌ قذ صحٌ على بطلان 
ا يداني لسر لبرروالله فاق 
اليم أكملْت لكم ديتكم». 

وعلى تصديق قول اللّه تعالى: «اطيغرا الله واريشرا 
الررسول اولي الم مِنْكم إن نارْعْتَمْ في شَيْء فَرْدُوه إِلَى الله 
َالرْسُول إن كنم تؤُِْونَ بالله وَاليَرْمٍ الآخير». 

وفي هذا بطلانٌ الحكم بما عدا القرآن والسمنة. 


ثم نقض من نقض فأخطاً قاصدا إلى الخير» ولا سبيلَ لم 
ألببَةَ إلى وجودٍ حكم طول مذةٍ ةِ رسول اللّه ملت بقياس أصلاء ولا 
برأي لبك وكلُ شرع حدث بعده عليه الصلاة والسلام لم يحكمْ 
هر به فهر باطل بيقين» وليس من الثين البنة. 

قال تعالى: #اليوْمَ أكملت لكم دين * وما كمل فلا 
يمور ألبتة أن يزاة فيه شيء أصلاء ولا سبيل البسّة إلى أن يوجة 
عن أحدٍ من الصّحابة - رضي الله عنهم «ااسيا ور 
الدّين من طريق صحيحة أبداً. 

وأيضا - فمدّعي الإجماع على ما لا يت أذ كل مسلم 
فقَدٌ عرفه وقال به: كاذ على الآمة كليادرقة نس الل اتعتال 
على أن نفرا من الجن آمنواء وسمعوا القرآنَ من رسول الله تا 
فهم صحابة وفضلاء. فم لهذا المذدعي بالباطل بإجماع أولكك. 
فكيف وإحصاءٌ أقوال الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم لا تحصدُ إلا 
حيث لا يشاك في أن كل مسالم فقاذ عرفة. 

وقذ قال أحمد بن حبل ذله: من ادعى الإجماعَ فقَد 
كلاج وها يدر :لها" الام افوا ق اللفة, 

حدثنا بذلك: حمامٌ بن أحمدء ويجيى بن عبد الرّحمن بن 
مسعود قال حمام: أخبرنا عباس , بن أصبغ. تقال يي أخرننا 
؛ افق أحمث وعبّاس قالا: أخيرنا محمّدُ 








أحمذ بن سعيدٍ بن حزم ثم 


١ 8 


قال 1 000 


بن أن أخبرنا عبد الله بن أمسا بن حنسل قال" 


- مسألة: ولا يقضي القاضي وهو غضبانٌ: 
لا روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا علي بن حبر 
عر مشوض عار لانيو موت بونرا عن بي 


0 عن أبيه قال: قال الب عن : لا يتضبي القاضي بَيِنَ م 
وَهَوَّ غضبانٌ». ظ 


48- مساألة: ولا تجورٌ الوكالة عند الحاكم إلا 
على جلب البيلة وعلى طلبي الحق وعلى تقاضيهء وعلى 
تقاضي اليمين: لأنْ كل هذا بيد الوكيل مقام يدٍ الموكل. 

وقد ابعث رَسُولُ الله #ظ عَلِيَا إلى اليَمَن لِقَنِض حَق 

وقال 57 590 ومين بالْقِْطِ» ومن القيام بالقسط 
طلب حن كلذ حق. 





- مسألة: ولاعبو التركد علتى الأقراز 
والإنكار ااذه ولق كاذ الج هن اعدو وله رفز أعثد 
على أحاره ولا بد من قيام البٍ عند الحاكم على إقرار لتر نفسه 
أو إنكارو. 

برهاث ذلك: فول الله سهان #وّلا نكيب كل نفس إلا 
عَلِيْهَا ولا , تزر وَازرَة ورد ْرَ أُخْرَى». 

وقد ' صح إجماعٌ أهل الإسلام على أن لا يصدق اح هلين 
غيره إلا على حكم الشهادة فقطء ثم نقض من نقض فأئفذ إقرا 
الوكيل على موكله وأخذه به في الدم والمال» والفرج» وهذا أمر 
بقل أله ل يكن قط ولا جار ولا عرف في عصر رسول الله ا 
ولا في عصر أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهسم - وما كان 
هكذا فهر حقاً خلاف إجماع 0 وخخللاف القرآن. والباطل 
الذي لا يجورُء وبالله تعالى التوفيق 


8١‏ مسألة: ويتضى على الغسائبي كما يقضى 
على الحاضر. ظ 
وهو قول الشافعي, وال سليمات. وأصحابهما. 

وقال ابن شبرمة: لا يقضى على غائب. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابة: لا يقضى على غائبب إلا في 
بعض المواضع ظ 

وقالَ ماللك: يقضى على الغائبه في كل شيء إلا في 


4- مسألةٌ: ولا يقضي القاضي وهر غضبال: 


- كتاب الأفضِيّة نسية 


و 
القايت :"كما ون مص والآند لس . 

قال أبو محمّد: أمَا قول مالك فظاهرٌ الخط! من وجهين. 

أحدهما - تفريقه بينَ العقار وغيره وهو قول بلا برهان» 
وما حرّمٌ الله تعالل على أحدٍ من الئاس من عقار غيره إلا كالّذي 
حرّمه من غير العقار ولا فرق» بل العقارٌ كان أولى في الرأي أنْ 
يحكمّ فيه فيه على الغائب؛ أنه لا ينقلٌ ولا يغابُ عليه ولا يفوت 
بل يستدرك الخطأ فيه في كل وقتيء وليسَ كذلك سائرٌ الأموال. 

والوجه الثاني - تفريقه بين الغائبه غيبة طويلة وغيبة غيرَ 
طويلةٍ؛ فهذا قول بلا برهان. وتفريق فاسدء وليسَ في العالم غيبة 
إلا وهي طويلة بالإضافة إلى ما هر أقصرٌ منها في الزمانء 
والمكان» وهي أيضاً قصيرة الإفنافة إلاغينا عدر أطول منها في 
المكان والزّمان» فم غاب عامين إلى العراق فق غاب غيبة طويلة 
بالإضافة إلى من غاب نصف عام إلى مصرّء وقد غاب غيبة 
قصيرة بالإضافة إلى من غاب عشرة أعوام إلى الهنلد. 

وهكذا ني كل زمان وكل مكان. 

ثم تحديد ابن القاسم خطاً ثالث وهذا قول ما نعلمه 
لأحد من خلق اللّه عر وجل قبل مالك - فسقط هذا القول. 

وأمَا قول أبي حنيفة, وأصحابه - ففاسدٌ أيضا؛ لأنْ كل 
من لم يحضرٌ مجلس الحاكم فهرَ غائبٌ عنه ‏ ولوْ أنه في رحبةٍ باب 
دار الحاكم - فعلى هذا لا يحكمٌ على أحارٍ الداع وهر فا كما 
ترى. 

فإِن قالوا: يبعث فيه. 

قلنا: وابعنوا أيضا في كل غائب 

كارا ماكر الك لدي 


قلنا: وقذ يكونٌ إلى جانب حائط الحاكم وتتعذرٌ البعثة فيه 
أيضاً لتعذره أو لبعض الوجوء ثم ؛ قن فحشَ تناقضهمٌ هاهنا. 
فقالواة هين غات ليث لأ يغعراف أفإنه يق مق قائله على 
زوجته وأصاغر ولدوء وعلى أكابر ولده - إِنْ كانوا زمنى - 
وعلى بناته الأبكار - وإنْ كن بالغات غير زمنااتم - وعلى أبويه 
الفقيرين الزّمنين عن لعافة ورك وتان لذ تقناف بساني 
من ذكرناء ومنْ دراهمه ودنانيرو» ولا يباع في ذلك ألبتة عقارٌ 
ولا عروض» ولا حيوان» وسواءٌ كان ما ذكرنا من الطعام والزّيتَ 
والناض والثِابٍ - وديعة عند مقر أو غير مقرء أو في منزل 
الغائب. 


“لا - كتاب الأقضيّة نسة 


وهذا كلام جمعّ من السسّخفي وجوهاً عظيمة؛ وهرّ حكمٌ 
على الغائبي. وتحكم بالفرق بن الأموال بالباطل» إلى تخاليط لهم 
هاهنا في غاية الفساده وقضوا على المرتدٌ إذا لح بأرض الحرب 
بالدميت د وهو حي تك :وكسيهوا ما لله على ورثة د وهذا قضاء 
بالباطل على غائيو. ولا فرق بِينَ حقّ من ذكرنا في النفقةٍ وبين 

حق الغرماء في الذيون» وحق المغصوبينَ فيما غصب منهم؛ 
وتقاسيمٌ لا تعرفٌ عن أحدٍ من خلق الله تعلل قبلهم. 

قال أبو محمدٍ: وموهوا ني ذلك بأشياة - وهيّ عليه: لا 
هم - نذكرها إِنْ شاءً الله تعالى ونبيّنُ أنها عليهمْ بحول الله تعالى 
وقوته. ْ 
ظ وأمًا من أجمل أنْ لا يقضى على غائبو كابن شبرمة» 
وسفيان ومن وافقة؛ فإنهم احتجّوا: بما روينا من طريق شريك 
عن سمالك بن حرببو عن حنش بن المعتمر عن اعَلِي بن أبي 


طالب قال: بَتِي رَسُولُ الله 8 إِلَى البمَّن قَاضيباً فَقَلْت: 2 


رَسْول الله ترْسِلنِي وَأنَا حَدِيث السسنٌ لا عِلْمَ بي بالقضّاء فقال: 
إن الله عو وَجَلُ سهدي لبك وت لِسَانَكَه فَإذا جَلْسَ يَيِنَ 
يَدَيْكَ الْحَصْمَان فلا تقضِيَنُ حَنَى تَسْمَعَ مين الآخَرٍ كَمَا سَِعْتَ 
من الأول» قإنه أخرى أن يَبَيِنَ ذلك القضّائه قال: فمازلت 


قاضياً وما شككت في قضاء بعد 


ما وها من طريي ب عينة من سما بن ريو من 
حنش بن المعتمرٍ عن اعَلِي بْن أبي طَالِبو أن النبي ملظ #ز قَالَ لَه 
ال 
أخيرنا الل ب قطي ويم ا 
عن جحيفة عن علي ' أن البي يي قال له في حديث «فإذا جَلَْسَ 
بيْنَ يديك الحصْمَان قلا تقض لِلأوّل حَتَى تَسْمَعَ ين الآخر. إن 
أحْرَى أن يَثْتَ لَكَ القضاءً». 

قال أبو محمّدٍ: هكذا في كتابي 
والصّوات جحيفة. 

وذكروا عمَّنْ دون رسول الله #لز: 

ما رؤيناه من طريق الكشوري عسن الحذائي أخبرنا عبد 
املك الذماري أخبرنا محمد الغفاريُ حدثني ابن أبي ذئبٍ الجهني 
عن عمرو بن عثمانَ بن عفان قال: لوجع الاب ري 
كذ فقت عردة فقال له ى اا ” خصيتك نالك : ياأميرَ 


-0١‏ مسألة: ويقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر. 


عن الرّازي عن ' جحيفة ' 


١ وه‎ 


الؤفين آمااباف. مك القضيتك إلآ ما ارق تقال له عم فلعلك قتذ 
فقأت عيى خصمك معاء فحضرًٌ خصمه قد فقعكت عيناه معاء 
ناعم [نااستع ةا اللعرانة لفاك قالو رايت 
لعمرَ في ذلك مخالف من الصحابة. 

ومن طريق عبد اراق عن الحذائي عن محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار وقالَ قال عمر بنْ عبد العزيزء قال 
لقمان: إذا جاءك الرّجِلُ وقد سقطت عيناه في يده فلا تقض له 
حتى يأتىّ خصمة. 

ومن طريق مجالد عن لش عن شريح: لا يقضى على 
غائب. 


00 


ومن طريق أبي عبيار عن عبد الرّحمن بن مهدي عن 
سفيان الثوريّ عن الجعدر بن ذكوان: أن رجلا سألَ شريحاً عن 
شيء» فقال: لا عو عاض ينات 

قال أبو محمد: ا وار عنااركره اي 
هم في شيء منه. 

ما الخينٌ عن رسول الله عي 2# فساقط؛ لأنْ شريكاً مدلس» 
وسمالة بنّ حرسي يقبلٌ التلقِينَه وحنشُ بن المعتمر ساقط مطرح. 

وأمَا الطريق الأخرىء فالقاسم بِنْ عيسى بن إبراهيمَ 
الطائيٌ مجهولٌ لا يدرى من هو. 

ثم أعجبُ شيء: أننا روّينا من طريق البرّار أخبرنا أبو 
كامل أخبرنا أبو عوانة عن سماكٌ بن حرببو عن حنش بن 
لمعتمر» قال: إن علي بنَ بي طالبو قدمٌ اليمنَ فاختصمٌ إليه في 
اسلو سقط في بئر فاجتمعٌ اناس إليهاء فسقط فيها رجل فتعلّق 
بآخر؛ وتعلق الآخرٌ بثالث وتعلّقَ الثالث برابع فسقطوا كلهم 
فطلبت دياتهمٌ من الأوّل» فقضى في ذلك بديشين وسدس على 
من حضر البئرٌ من الناس: فللاول ربع د يذ لاسةهلتك قرقه 
ثلاث وللثاني ثلث ديا لأنَه هلك فوقه اثنان» ولاشالث نصفُ 
ديةٍ لأنه هلك فوقه واحد ولارً دية. ناغير وول الله عله 
بقضاء علي اققَالَ: هُرَ ما قَضَى بَينَكُم؛ - وهمٌ يخالفون هذا ولا 
يقولون به فمرَةٌ تكونٌ رواية سمالكٌ بن حربو عسن حدش حجّة 
إذا ظنوا أن تمويههم بها يجورُ لي ومرّة لا تكونٌ حجّةً إذا م 
يمكنهم أنْ يموهرا بها وما أدري أي دين يبقى مع هذا. 

ثم لو صحّت الأخبارٌ التي قدّمنا لما كانّ هم بها متعلقٌ 
أصلا؛ لأنه ليس فيها: أنْ لا يقضى على غائبيء بل فيها: أن لا 
يقضى على حاضر بدعوى خصمه دونَ سماع حجته ‏ وهذا 
شيء لا نخالفهم فيه فيه. ولا يجورٌ أن يقضى على حاضر ولا غائبم 


١6:5 


9- مساألة: ويقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر. 


- كتاب الأقضِيّة م 





بقول خضي ولك بالدى امن اللد تعالى به من البْنةٍ العادلة 
فقطء فظهرٌ عظيمُ غويههم | بالباطل - ونعوذ بالل من الخذلان. 

ومن العجائب: نهم قن خالفوا هذه الآثارَ الى موّهوا بها : 
في مكان آخرّء وهر أنّهِمْ قضوا على الغائب بإقرار وكيله عليه - 
وليسَ هذا في شيء من الأخبار أصلا. 

وأا تمويههم بعمرٌ فإنه لا يصحٌ عنه أيضاً؛ لأنه من طريق 
حم الغفاري عن ابن أبي ذش الجهني - ولا يدرى من هما في 
خلقي اللّه تعالى - ثم عن عمرو بن عثمانٌ بن عفان عسن عمرٌ - 
وم يولذ عمرّو إلا ليلة موت عمرٌ. 

وأيضا -. فكم قضيّة لعمرّء وعلي» قد خالفوها حيث لا 
يجورٌ خلافها. 

وأيضا - فلو صم عن عمرٌ فليسَ فيه إلا أنْ لا يقتضى 
على غائب بدعوى خصمه - وهذا حق لا نذكره. 


ا 0 ' ل 
علوم ذزرة. 


000 
وأينَ لقمانُ من يام عمر. 
ثم ليس فيه إلا أنْ يقضى على غائب بدعوى خصمه 


وهكذا نقول. ا ل تن تن 
العزيز وغيره. 


وأمًا شريح - فإنه لا يصح عنة؛ لأنه عن مجالبد» ومجالد. 


ضيف والطرية الأحري: إنما فيها أنْه لا يلقن خصماً فقط. 

ولرْ صحٌ لما كان في أحدوٍ دون رسول الله مز حجّة» فلمْ 
ببق لهم شيءٌ يتعلقون به - فسقط قوهمْ لتعرّيه من البرهان. 

ووجدنا الله تعالى يقول: #كونوا تاقنر بالط شيزاء 
لله فلم بخص تعالى حاضراً من غائبب. 

وقال تعاليى: #وَأَقِيمُوا التهَادَةٌ لله» فلم فم تحال 
حاضرا من غائبب. 

فصح وجوب الحكم على الغائبي كما هوّ على الحاضر. 
وما ندري في الضلال إعظم من فعل حاكم شهة عدذه العدول 
بِأنّ فلانا الغائب قبل زيداً عمدا أو خطأ ا ياف إللدرة 
أو ملكهاء از انه طلى أمرائه قلضاء ]از أنه عي هذه الأمة مين 
هذاء أو تملك مسجدا أو مقبرة» فلا يلتفت إل كل ذلك وتبقى في 


ملكه الحرّة والفرجٌ الحرامُ؛ والمالُ الحرامٌ؛ ألا إِنّ هذا هرّ الفَلالٌ 
الببينُ» والجورٌ المتيقينٌ والفسق المنينّ والتعاون على الإئم 
والعدوان. 

وق صحٌ عن رسول الله نط الحكمٌ على الغائبب كما 
حكمٌ على العرنيِينَ الْذينَ قتلوا الرّعساءَ وسملوا أعينهمْ وفرّواء 
فأتبعهم بقائفي - وهم غَيْبٌ - حتى أدركوا واقتص منهم. وعلى 
أهل خييرٌ - وهمٌ عيب - بن يقيم الحارثيُونَ أولياءُ عبد اللّه بن 
سهل طفه البيئة أو يحلف حخسون منهم على قاتله من أهل خيبرٌ 
ويسلُمٌ إليهمْ أو يؤدّوا ديتةء أو يحلفُ ححسون من يهوة أنْهِمْ ما 
قتلوه ويبرءون. والخيرٌ المشهور الذي: 

رؤيناة ممن طرقء منها: عن أحمدٌ بن شعيب أخبرنا 
اماق ب راهن ماهر ادن رافويتة - أنا أبو معاوية أخبرنا 
هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة أمٌ المؤمنينَ قالت: «جَاءَتْ هِنْدُ 
بنت عُتْبة إلى رَسُول الله يك فَقَالَت: إن ؛ زوجي أبَا سفيَانَ رَجْل 
ميك شَحِيحٌ» لا يُمْطني مَا يكفيني وني أَقآخد مِنْ ماله وَهُوَ 
لايَْلَبُ فَقَالَ رَسُولُ الله #: خحذزي ما يكفيك وبتك 


بِالْمَعْرُوفي». 


وهذا حكم على الغائبب. 

إن قالوا: إنما حكمّ عليه الصلاة والسلام على أبي 
سفيانَ لعلمه بصحة ما ذكرت له هند. 

قلنا: إِنّ هذا لعجب عهدنا بكم تجعلون البيّنة أقوى من 
علم الحاكم في مواضعء منها: ما علم قبل أن يلي الحكم» ومنها: 
الحدوذ في الزّنىء والقطعء والخمر فإلكم ترون أنْ يحكم ني كل 
ذلك بالبينق» ولا تجيزون أن يحكم في ذلك بعلمو» وإنّ علمه بعد 
ولايته القضاء» فمرّة يكونُ الحكمٌ بالعلم عندكمْ أقوى من البَيّةٍء 
وخر الخد اتوي عن العم ركام هاا لبط زر للنمناء.. 
الجهل» والتحكم في الدين بالباطل.. 

وكل ما لزمَ الحاكمّ أنْ يحكم فيه بعلمه فلازم له أنْ يحكم 
فيه بِالبيَنتِ وكل ما لزمه أنْ يحكم فيه بالبيْئةٍ لزمه أنْ يحكم فيه 
بعلمهء لقول الله تعالى: #كونوا قََامِينَ بالقبلط». 0 

وأمَا الصّحابة - رضي اللّه عنهم - فروّينا من طريق 
حمَادٍ بن سلمة عن عطاء بن السّائب عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير بن عبار الله البجلي: أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري 
وكنان :ذا أضوت وتكابة ن النسدر فهو فاعطاه أبسو مرستمن 
الأشعريٌ بعضّ سهمه قابى أنْ يأخد إلا جميعاء فضربه عشرينَ 
سوطأ وحلق رأسة؛ فجمعٌ شعره ورحل إلى عمر فدخل علية؛ 


ما _ كاب الأقضِيّة ا 


اع و اد الاق لاس ملا من مو لاخر 
جر ضري عدر عير وك اماو الله تر لا كال هي 
نولا ماذا 4 حدق واللّه لول العا : 
في العدوء ثم قص قصته على عمرٌ. فكتب عمرٌ إلى أبي موسى: 
إن فلانا قدم علي فأخبرني بكذا وكذاء فإن كنت فعلت ذلك به 
فعزمت عليك إِنْ كنت فعلت به ذلك في ملأ من الناس» فعزمت 
عليك لما جلست له في ملأ من اناس حتّى يقتنصّ مننكء وإنّ 
كنت فعلت به ذللك في خلاء لما جلست له في خلاء حتى يقدص 
نلك فقا لد الاير أعق عمة :قال :لذ واذله لا أقضنه المت 
فلمًا قعدَ أبر موسى للقصاص رفم رأسه إلى السّماء وقال: اللهم 
فل عموت عنه. 

حدّثنا يونس بن عبلد الله أخبرنا أحمد بن عبد اللّهِ بن عبار 
الرَحبم أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا محمد بن عبلد الام الخشني 
أخبرنا محمد بن بثّار أخبرنا يجبى سعيدٌ القطانُ أخبرنا يحيى بن 
سعي الي أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ققال: بلغ 
عمرّ بنّ الخطاب أن سعد بن أبي وقاص اتخد باب وقال: اتقطع 
اموت فارسل إليه عمرٌ فحرقة» وأرسلَ محمد بنَ مسلمة 
الأنصاريّ وأخد بيد سعد وأخرجه وأجلسه وقال: هنا اجلس 
للناس» فاعتذرٌ إليه سعدٌ وحلف أنه ما تكلّمَ بذلك. 

الاح مود البرامر عاد عور الله 
بن أصبغ أخبرنا تحمّدُ بن عبد السّلام الخشني أخيرنا 
كذ ين بار اكورا. تاي يار حلفي عن الى ,حيطا 
قال: عدف الن قالن: كنب عمرٌ إلى أبي موسى: أنه بلغني 3 
ناساً من قبلك دعوا بدعوى الجاهليّة: يا آلَ ضبّةَ فإذا أتاك كتابي 
هذا فأنهكهمٌ عقوبة في أموالههمْ وأجسامهمْ حتى يفرّقواء إذْ لم 
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ومن طريق عبد الاق عن معمر عن الرّهري عن سعياٍ 
بن الست قال: قضى عمرٌ بن الخطّابء وعثماتٌ بن عفان في 


الفقود: أن امراته تتريئصٌ أربعٌ سنينَ وأربعة أشهر وعشراء ثم 
تتزوج. 
وهذا كله قضاءً على الغائبب. 

. ولو تتبّمَ ذلك للصّحابةٍ بعدما يوجدُ من ذلك للنيّ غت 
لكثرٌ جدًا - والذي أوردنا عن عمرًء وعثمانَ صحيح؛ ولا يصح 
عن أحد من الصّحابة خلافه أبداء الا تعالى التوفيق. 

5- مسألة: وكل من قضي عليه ببِيّنةٍ عدل 
بغرامة أو غيرهاء ئم أتى هو ببيْنةٍ عدل: أنه كان قد أدَى ذلك 


5- مسألة: وكلٌ من قضيّ عليه بِبِيَنةٍ عدل بغرامة 


١*؟‎ 


الحقّ أو برئّ من ذلك الحق: رد عليه ما كان غرم وفسخ عنه 
القضاء الأول؛ لي 
أولاء وباللها نغان, الدوقيق 


7م -1١‏ مسألة: وكل من اذعى على أحدٍ وأنكرَ 
0 اين ند أو قال: لا 
ا ع ا 
فلا يتضى لك بها أبداء وسقط حكم بيْنةٍ تأتي بها بعد هذا علي 
ليس لك إلا هذا فقط» فأيُ الأمرين اختارَ قضيّ له به - ولم 
يلتفت له إلى بيِنةٍ في تلك الدّعوى بعدهاء إلا أنْ يكون توائرٌ 
يوجبُ صحّة العلم ويقينة: أنه حلف كاذباً فيقضى عليه بالحقّ أو 
يقر بعد أنْ يكونَ حلف فيلزمه ما أقر به. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فروينا من طريق واد اموي يي 
الفاجرة. وبالحكم على الحسالف إذا انه مالك فا سد ير 


المطلوب يقولٌ سفيان الثوريء والليث بن سعا. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, والشافعى, واحمد. وإسحاق. 

وقال مالكٌ: إِنْ عرف الطاليْ أن له بيّنة فاختارٌَ تحليف 
المطلوب فق سقط حكم بيّنته ولا يقضى بها له إِنْ جاءً بها بعد 
ذلك؛ وأمًا إِنْ لم يعرف أن له بين فاختارٌ تحليف المطلوب فحلف» 
ثم وجد بيلة؛ فإنه يقضى له بها. 

وقد روي عنه أنه قال: إن قالَ الطالب: إن له بيّنة بعيدة 
ولكنْ أحلفه لي الآنّء ثم إِنْ حضرت بين أتيت بها. فإنه يجاب 
إلى ذلك 000 أحضرها. 

وقد روي نحو هذا عن شريح. 

وقالَ بقولنا ابن أبي ليلى. وأبو عبيبٍ وأبو سليمان. 
وجميع أصحابنا. 

قالَ أبو محمّدٍ: لا متعلّنَ لأبي حنيفة» وماللت. والشتافعي. 
وأحمد بشريح؛ لأنهمْ قد خالفوه في تحليفه مقيمٌ البينةِ مع بِيْمَق 
ومن الباطل أنْ يكونٌ قولُ شريح حجّة في موضع وغيرَ حبّةٍ في 


عر 


أمَا قول مالك فما نعلمٌ أحداً قاله قبله في التفريق بين 


ا 
علم الطّالب بن له بين وبينَ جهله بذلك. 
وهو قول : بات به قرآن ولا سنةء ولا قول متقدّمه ولا 
قياس ٠‏ 
ثم أحلفه فقد اسقط به 
ا 
وكذلك ايضاً إذا لم يعلم بن له بين فاحلفَ خصمه ققد 
أسقط بينته أيضا ولا فرق. 


فإن قالوا: إذا علم أن له بيئة 
فقلنا: ما فعل ولا أخيرَ 


وأمّا قول أبي حنيفة, والشافعي, وماللشى وأحمتء في 
قضائهمٌ بِالبِينةٍ بعد يمين المكر» فإنّ قوهم: : اين العادلة خسيرٌ من 
اليمين الفاجرةء فقول صحيح لو أيقنا نا أن الييّنةَ عادلة عند الله عب 
وجل وأن مِينَ الحالف فاجرة بلا شك وأمًا إذا لم يوقن أن البينة 
صادقق ولا آل اليِمِينَ فاجرة, فليست التتهادة أولى من اليمين» إذ 
الصّدقٌ في كليهما ممكنٌ والكذبٌ في كليهما ممكن إلا بنص قرآن 
أو سنو تأمرنا بإنفاذ لبد وإن حلفت المتكرٌ لا يعتدُ به ولا يوجد 
في ذلك نص أصلا - فسقط هذا القولُ بيقين» بل وجدنا النصّ 
بمثل قولنا - والحمدُ لله رب العامين: 

كما روّينا من طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا زهير بن 
حربيء وإسحاق بن إبراهيم - هوّ ابن راهويه - جميعا عن أبي 
الوليدٍ الطيالسي أخبرنا أبو عوانة عن عبد الاش بن عصير عن 
عَلْعَمََ بن وَائِل بن حُجْرِ قَالَ كنت عِنْدَ رَسُول الله يكذ قأنَاه 
5 ل ارد قسال 








قن" عليه الصلاة والسلام على أ نه ليس للطالب إلا بِْعَه 


لسن إلا ذلك . 


أو يمن المطلرب - فصحٌ يقينا: أنه ليس إلا أحدهما لا كلاهما 


وبطل أنْ يكونّ له كلا الأمرين بيقين. 

فإن قبِلَ: فإنكم تحكمون للطالب بعد يمين المطلوب 
بالتواتر» وبعلم الحاكم وبإقرارة. ْ 

قلنا: نمي وك هذا لين يت لكنه يقين اه يشي 
الخو فرظ انناف ةياو لعدك هادة العدول كذلك؛ بل يمكنْ أنْ 
يكرنوا كاين او دن :ورلا لص بقبوههم وباليمين ما 
حكمنا بشيء من .ذلك مخلافي يقين العلمء وابالله تحال التوفيق : 

64- مسألة: فإن لم يكن للطالب بيبِةَ وأبى 


المطلوب من اليمين: أجبرٌ عليها - أحب أمْ كره ‏ بالأدب: ولا 
9 عليه بدكوله في شيء من الأشياء أصلاء ولا شردٌ اليمين 


64- مسألة: فإن لم يكن للطالب بِينةَ وأبى 


2 > هو 


ا - كتاب الأقضية 


على الطالب البثة ة. ولا تردٌ يمينٌ أصلاء إلا في ثلاثة مواضم فقط: 


وهيّ القسامة: فيمنْ وجدّ مقتولاء نه ذل تكن لأوليائه 
ينه حلفَ حسون منهم؛ واستحقوا القصاص أو الذّية» فإن أبوا 
حلفّ خمسون من الماعى عليهم وبرئواء فِإِنْ نكلوا أجيروا على 
اليمين نذا حوفدا وكا قلف ف الطالون فإنْ نكلوا رد على 


الظلرية. 


والموضعٌ الشاني: الوصيّة في السفر لا يشهدٌُ عليها إلا 
6 وأنّ الشاهدين الكافرين يحلفان مع شهادتهاء فإِن نكلا م 
يقض بشهادتها. < 
ظ فإن قامت بعد ذلك بين من المسلم حلف اثنان منهمٌ مم 
شهادتهماء وحكم بهاء وفسخ ما شهد به الأوّلانء فَإِنْ تكلا 
بطلت شهادتهاء وبقيّ الحكم الأول كما حكم به فهذا مكانٌ 
ملف فيه الشَهودٌ لا الطالبُ ولا اللطلوب. 

والموضع القالث: من قامَ له بدعواه شاهدٌ واحدٌ عدل. أو 
امرأتان عدلتان» فيحلفُ ويقضى له فإنْ نكل حلفّ المدعى عليه 
وبرئ؛ فإنْ نكل أجيرَ على اليمين أبدأء فهذا مكانٌ يحلفُ فيه 
الطّالُ فإن نكل ردٌ عليه المطلوب. وفي كل ما ذكرنا اخخلاف: 
فقالت طائفة: إِنْ تكلّ المّعى عليه عن اليمين قضي عليه 
بدعوى الطالت :مون أنْ محلف. 2 ْ 


وقالَ آخروث: لا يقضى عليه إلا حتى يحلفَ على صحَّةٍ 


دعواة؛ فيقضى له حينئذء فالقائلون يقضى على المطالوب بنكوله 


كن أن ثرد اليمين: 

فكما روينا من طريق أبي عبيدة أخيرنا يزيدٌ - هو ابن 
هارونٌ - عن يحبى بن سعيلٍ الأنصاري عن سالم بن عبار الله بسن 
عمرَ بن الخطّابٍ أن أباه عبد الله باع عبد له بثمامائةٍ درهم 
00020 صاحب العبدٍِ خاصم فيه ابنَ عمر إلى عثمان فَقَالَ 
عثمانُ لابن عمرّ: احلف باللّهِ لق بعته وما به من داء علمته فأبى 
يذ عر عن الاأعلفةى ك عله عفان العد: ْ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياث عن 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس لاف اكن أس 
ملكة آنا حلفت :امراءً فتانك أن غلت: الزميا ذلك وروئ 
نحرٌ ذلك عن أبي موسى الأشعري. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن 
الحارث» قال: نكل رجلٌ عند شريح عن اليمين» فقضى عليه 
فقال: أنا أحلف؛ فقالَ شريحٌ: قاذ مضى قضائي. ويهذا يأخذ 


لا كتاب الأفطيّة يَة 

أحمد بن حنبل. وإسحاق في أحدٍ قوليه. 
وقالَ أبو حنيفة: : يقضى على الشاكل عن اليمين في كل 

شيء من الأموال والفروج؛ والقصاص فيما دون النفسء حاشا 

القصاص في النفس فلا يقضى فيه بتكول المطلوبيء ولا ترد 

البون على الطالن الكل ينجن المطلوت حت كلف أوردة 
وقال زفر: أقضي في النكول في كل : شيء. وني القصاص 

في النفس وما دون النفس. 


وهو قول أي 0 ا 0 7 


وفيما دونها فإ 09 20100 
يقص منه. 
وقالوا كلهم: من ادّعى على آخبرٌ أنه سرق منه ما فيه 


القطع ولا بينة له له: حلف المطلوب وبرئً فإنْ نكل غرمً المالَ ولا 
قطمٌ عليه. 

وقالوا كلهم: لا يقضى عليه بالنكول حتى يدعوه إلى 
تار 


قال الحسن بن حر اريزا وو اين 
أولياؤه عليهم قتله ولا بين لهم: : حلف سون منهمْ باللّه ما 
قتلناة» ثم يغرمون الدّية» فإنْ نكلوا قتلوا قصاصاً. 

وقال مالك: : من ادّعى حقا من مال على منكر وأقامً 
شاهدا واحداً حلف مع شاهدي فإنْ أبى قبل للمطلوب أحلف 
فتيراً. 

فإن نكل قضي عليه بما شهدَ به شاهدٌ طالبه عليه. 

قالَ: ومن قال: أنا أتهم فلانا بأنّه أخدّ لي مالا ذكرٌ عدده 
ب:ولة انعقو :ذللفة: 

قيل للمطلوب: احلف وتبرأء فإنْ نكل قضيّ عليه بما ذكره 
متهم دون رد يمين. 

قال: : من مات وترك ورثته صغاراً فأقامٌ وصيّهمْ شاهداً 
واحداً عدلا بدين لموروثهم على إنسان: 

قبل للمدعى عليه: احلف حتى تبلغ الصّغارٌ فيحلفوا مم 
شاهدهمء ويقضى لهم. فإِنْ حلف ترك حتى يبلغوا ويحلفرا 
ويقضى طهمء وإن نكل غرم ما شهد به الشاهد. 

وقَال فيمن ادّعت عليه امرأته طلاقاء أو ادّعتْ عليه أمنه 
أو عبده عتاقاء وقامٌ عليه بذلك» شاهدٌ واحدٌ عدل: إنّهِ يقال له 
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١ 
احلف ما طلقت» ولا أعتقت وتيرا.‎ 

فإ نكل قضي عليه بالطلاق والعتق. 

وقالَ مرّة اخرى يسجنُ حنى يطول أمرةء وحدٌ ذلك 
بسكل كا رطلق ح اوفرة قال سن ابداستى لنت 

قال أبو محمد أمَا قول مالك فظاهرٌ الخط!؛ لأنه 
متناقض: مرّة يقضي بالنكول كما أوردناء وفي سائر الدّعاوى لا 
بقع به وهل فرق ها بعل الجدا من المسليين فرق هنا قانه 
ولا دليل له على تفريقه؛ لا من قرآنء ولا من سن ولا من 
رواية سقيمة» ولا قول أحلوٍ سبقه إلى ذلك» ولا قياس بلْ كل 
ذلك مبطل لفروقه - فسقط هذه القول بيقين. 

وأمَا قول أبي حنيفة: وأبي يوسفه ومحمّد بن الحسن: 
فظاهرٌ التناقض أيضأء وما نعلمْ أحداً سبقهمْ إلى تلك الفروق 
الفاسدةٍ» ولا إلى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث مرّاتو» ولا صحّح 
ذلك قرآن ولا سنةء ولا رواية سقيمة؛ ولا قولٌ أحار قبلهم؛ ولا 
قياس» بل كل ذلك مالف لفروقهم. ولا يخلو الحكمُ بالنكول من 
أذ يكون حقا واجباً أو باطلاء فإنْ كان باطلا فالحكمٌ بالباطل لا 
يحل» وإن كان حقا فالحكمٌ به في كل مكان واجب: قال 
زفر, والحسن بن حي وأبو يوسفه ومحمّدٌ - في أحد قوليهما 

- إذ لم يات قرآن ولا سنة بالفرق بين شيء من ذلاك - فسقط 

هذا القولٌ أيضاً جملة» وما جعل اللّهِ قط الاحتياط للدم بأولى من 
الاحتياط للفروج. والمال» والبشرة» بل الحرامٌ من كل ذلك سواءٌ 
في أنه حرام. 

قال رسول اللّه ت#: «إنة ِمَاءَكمْ وَأمْوَالَكُم وَأعْرَاضَكُمْ 
وَأَبسَاركم عَليكمْ حَرَامٌ َحُرْمَةِيَْكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا فِي 
بَلَدِكُم هذا ألا هَل بَلْعْتْ؟ اللهُم أشهّد). 

بل قد وجدنا الدّمَ يباح بشاهدين. وجلدٍ مائو في الزنى أ 





سين لا يباح إلا بأربعةٍ عدول. 

فصح أنه التسليمٌ للنصوص فقط. وم يق في الحكم 
بالتكول إلا قولٌ زفرٌ الذي وافقه عليه أبو يوسف, ومحمد بن 
الحس واعاة: 

فوجدنا من حجةٌ من ذهب إليه: أنه ذكرٌ آي اللعان وقال: 
إنه لا خلاف في أن الرُوجَ إن نكل عن الأيمان» أو نكلت هي 
إن على الناكل حكماً ما يلزمه بتكول الشاكل المذكور: إما 
السجن» وإما الحل فهذا قضاءٌ بالتكول. 

فقلنا: لا حجّة لهم في هذأء لوجهين. 

أحدهما ‏ أن الرّوجَ قاذف» فجاءً النصُْ بإزالة حدٌ القذف 


١١ه‎ 


عنه بأمانه الأربع ولعنته الخامسةٌ فلزمت الطّاعة لذلك» فإن لم 
يحلف فالحدُ باق عليه بالنص. 

وأَما المرأة فقذ أوجب اللّه تعالى عليها العذاب إلا أنْ 
تحلف» فإ حلفت درىئ عنها العذابُ بأماتها الأربع» وَعفسة الله 
عليها في الخامسة بالتص وإِنْ نكلت فالعذابُ عليها واجب» 
وليمنَ كذلكَ سائرٌ الدّعاوى؛ بلا خلاف منا ومنكم. 

والوجه الثاني - أنه إنما حصلَ لكم من هذه الآيةٍ أن 
حكماً ما يلزمها بالتكول» وهوّ عندكم السّجِنْ» ونحنُ نقول: إن 
كول الناكل عن اليمين في كل موضع وجبتة عليه يوجبُ أيضا 
عليه حكماً ما وهر الأدب الذي أمرَ به رسولٌ الله ينيط على كل 
من أتى منكرا قدرنا على تغييره باليدٍ - وهو بامتناعه مما أوجبه 
الله تعلل عليه قد أتى منكرا فوجب تغييره باليل فبطل تمويههم 
بالآية في غير موضعها. ظ 

وقالَ أيضاً: إن الأمَهَ مجمعة على أن لتكول المّعى عليه 
حكماً موجباً للمدّعى حمَاء 3 اختافواء فقالت طائفة: هر ره 
الكين: 

وقالت طائفة: هو السجن والأدب. 

وقالت طائفة: : هر إنفاذً الحكم على الناكلء فبطل رد 
اليمين؛ ولا فائدة للمدّعي في سجن المطلوب الناكل وتأديي» فلم 
بن إلا إلزامُ المّعى عليه الحكمّ بنكوله. 

فقلنا: هذا القولٌ في غاية الفسادو إِذْ زد فيه ما ليسَ منه 
ولا حقّ لأحدٍ عند أحدٍ إلا أنْ يوجبه الله تعالى في القرآن أو على 
لسان رسوله تمك فقطء ولا حق للمددعي على المّعى عليه في 
ظاهر الأمرء والحكم؛ إل القرامة إ ان او شك عليه ينف أو 
يقين الحاكم» أو اليمينٌ إن لكر فق قلمًا ليق ولا قامت عليه 
نه ولا تين الحاكمٌ صدق المدّعي: سقطت الغرامة ول يق 
عليه إلا اليمينٌ التى أوجب الله تعالل» فهر حقه قبل المطلوب» 
ترج عتمي ولا يذ لاعاسواء 114 ص عليه هواة كان 
للطّالب في ذلك فائدة أو لم يكنْ ‏ لأنْ مراعاة فائدته دعوى 
كاذبة دون مراعاة فائدةٍ المطلوب. 

وقال: إِنّ قط الخصومة حقّ للمدّعي على المدّعى عليه 
فلوْ حلفّ المدّعى عليه لانقطعت الخصومة» فإذ نكل فقد لزمه 
قطعٌ الخصومةء وهي لا تنقطع بسجنه ولا بأدبيء فلم ببق إلا 
قطعها بالقضاء عليه بما يدّعيه الطالبُ» وكان في سجنه قطعٌ ل» 

عن التَصرّفي وذلك لا يون فتقفُ الخصومة؛ فلم يق إلا 
لحك بالكول: 









4- مسألة: فإذ ل يكن للطالب بِينة وأبى 


"لا كتاب الأقضيّة 
فقلنا: هذا كله باطلٌ وخلاف قولكم: 
ما خلافُ قولكم: لو حلف لانقطعت المخصومة:؛ فأئتم 
تقولون: إنها لا تتقطعٌ بذلك» بل متى أقامَ الطالب البيّدة عادت 


| الخصومة ‏ وسائرٌ قولكم باطلٌ. وما عليه قطمٌ الخصومة أصلا 


إلا بأحدٍ وجهين؛ لآ ثالث مما 

إمّا بالإقرار ؛ إنْ كان المّعي صادقاء وإمّا باليمين» إن كان 
المّعي كنا علي الحاكم قطع الخصومة بالفيكاء عااتوجينة 
ليه أو بيمين المطلوب إن لم تكن عليه بين فققط ‏ ولا بد من 
أحدٍ الأمرين» وإمًا غرامة - بأن لا يوجبها قرآن ولا سنة؛ فهي 
باطل بيقين. ش 
ثم العجب كلهُ: أنَكمْ بعد قضائكم عليه بالتكول تسجئونه 
حتى يؤدّيَ» قذ عدتم إلى السّجن الذي أنكرتم. 

وهذاكلرت وقخافة تاهيلك بها: 

وقال: : هوّ قول روي عن عثمان» وابن م وابن عباس» 


وأبي موسي قلا خيجة فى أحر دون رسول الل عيض 2-0 وقد 






روي خلافٌ هذا عن عمرًء وعلي؛ والمقداد بن الأسود وأفى تمن 


كعيوة ورين اتوت رعبي الله عنهم اننا ال عل انبرل 


بعضهم أولى من قول بعض منهم. فكيف وقد خالفوا علمان لي 
هذه القضيّة نفسها؛ لأنّه لم يجز البيعَ بالبراءة إلا في ع عيب لم يعلمه 
البائع - وهذا خلاف قولكم. 
ومن العجب أنْ يكون حكمٌ عثمانَ بعضه حجّة وبعضه 
ليس بحجَةء هذا على أن مالك , 0 
بن سعيلٍ الأنصاري عن سالم عبار الله فقالَ فيوء عن 
مف وارتجع لعب فد هذ على اله تر أذ يرع العبقه فرةه 
رجه عقحا نان 12 بهد (اأاتصا عن ماد لقنا 
بالتكول. 


تخرجها. 


وكات ا ني ابم اق ولك القن اراق اقيم 
بالثكول جائزاء وإنْما فيه: أنّه حكمٌ عثمانٌ» وأنتمْ مخالفون لعثمانٌ 
في ذلك الحكم بعينه. 

وأمّا الرواية عن ابن عبّاس فلا متعلّق لكمْ بها؛ لأنه ليس 
فيها: أن ابن عباس ألزم الغرامة بالتكول» إلمأفية: أن ابن عباس 
| مر أن يستحلف المدّعى عليها فأبت» فألزمها ذلكَ - وهذه إشارةٌ 
إلى اليمين» إِذْ ليسَ للغرامة في الخبر ذكرٌ أصلاء فقول ابن عباس 
موافقٌ لقولناء لا لقولكم. ش 


4ك كتاب الأفضِيّة م 


فإن قيل: إن أبا نعيم روى عن إسماعيل بن عبد الملك 
الأسدي عن ابن أبي مليكة هذا الخبنٌء فذكرٌ فيه فَإِنْلم يحلف 
ل 
ظ قبل لهُ: إسماعيلٌ بن عبد الملك الأسديُ يجحهرلٌ _ لا 
يدري أحذ من هوّ - وإسماعيل بن عبد الرّحمن الأسدي ‏ 
متروكُ مطرح. ظ 

فبطل أن يصح في هذا شي* عن الصّحابةٍ أصلا. فبطل 
القول بأنْ يقضى بالغرامةٍ على الناكل لتعرّيه من الأدلَّةٍ. وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأمَا من قال برد اليمين على الطّالبٍ: نكما روّينا من 
طريق ب أبي عبيلو عن عفان بن مسلم عن مسلمة بن علقمة عن 
داود بن أبي هندَ عن الشعبي قال: استسلف المقداد بن الأسودٍ من 
عثمانٌ بن عفان سبعة آلاف درهم فلمًا قضاه أناه باربعةٍ آلافي 
فقال عثمانٌ: إنها سبعة آلافي فقال المقدادٌ: ما كانت إلا أربعة 
الافب فارتفعا إلى عمرًء فقالَ المقداد: يا أميرٌ المؤمنِينَ ليحلف أنها 
كما يقولٌ» ويأخذها فقالَ له عمرٌ: أنصفك. احلف أنّْها كما تقول 
وله 

ومن طريق محمد بن الجهم أنا إسماعيلٌ بن إسحاق أنا 
إسماعيلُ بن أبي أويس أخبرنا حسينٌ بن عبد الله بن ضميرة بسن 
أبي ضميرة ة عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالبو قال: لين 
مع الشاهدء فإنْ لم تكن بيّنة فاليمينُ على المدّعى عليدء إذا كان قن 
خالطة؛ فإن نكل حلف المدّعي. 

ومن طريق ؛ أبي عبيلو أخبرنا يزيدٌ بن هارونَ عن هشام بسن 
حسَانَ عن محمد بن سيرينَ عن شريح أنه كان إذا قضى باليمين 
فردّها على الطالب فلم يحلف لم يعطه شيئاء ول يستحلف الآخر. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا عبدُ بن العام عن أشعث عن 
الحكم بن عتيبة عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة أنّ أباه كان إذا 
قضى باليمين فردّها على المّعي فأبى أنْ يحلف لم يجعل له شيئاء 
وقال له اعدف :نا لذ قاف عله. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن المغيرة: أن 
ل 
الطالب. 

ومن ' طريق عيرارد متصور أخبرنا هشيم أخيرنا الشيباني 
وه الى اسان مضرع شعي قال كان قري يرن ليمي على 
المّعي إذا طلبّ ذلك المّعى عليه - وكان الشعيُ يرى ذلك. 


وقال هشيمٌ أخبرنا عبيدة عن إبراهيمَ النخعي أنه كان لا 
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١65 


بره اليقي: 

ا ع 

م 5 

أحدهما: رد اليمين جملة على الإطلاق. 

اوالثاني: أنه إن كان متهماً رد عليه اليمينُ وإن كان غير 
متهم ل يرد عليه - والظاهرُ من قوله أن يلزم المطلوب اليمين 
أبدأء لأنه لم يرو عنه قط الحكمٌ بالتكول. 

وقال مالك: : ترد اليمينٌ في الأموال - ولا يرى ردّها في 
النكاح ولا في الطّلاق» ولا في العتق. 

وقال الشافعي, وأبو و وسائرٌ أصحابه: 0 اليمينْ في 
كل شيء» وفي القصاص في النفس فما دونهاء وفي الُكاح؛ 
والطلاق؛ والعتاق ‏ فمن ادعت عليه امرأته الطَلاق. وعبذه أو 
أمته العتاق - ومن ادّعى على امرأته النَكاح أو ادّعته عليه ولا 
شاهد لما ولا بيّئة: لزمته اليمينٌ: أنه ما طَلَقَء ولا أعتق» ولزمته 
اليمينٌ: أنه ما أنكحهاء أو لزمتها اليمينُ كذلك» فآيْهما نكل حلف 
المّعى - وصح العتق. والنكاح والطلاقٌ وكذلك في القصاص. 
ان كلا ره يمن حت ي موضع» له فى كل موضم يهب 


فبه اليمنُ على ادكه ولشن كان باطلا في مكان» فإنّه لباطل في 
0 إلا أن يأتي بإيجابه في مكان دون مكان: قران أو سف 


فينفذ ذلك» ولا سبيلَ إلى وجود قرآن ولا سنةٍ بذلك أصلا. 
ظ ف فزلة للد رك يسفن ةا ولو 

إن قال: إنما روي عن الصّحابة في الأموال. 

وروي عن عمنّ والمقدادٍ في الدراهم في الدين» فمنْ أينَ 
لكم أن تق اتير على د سائر الأموال. وسائر الدعاوى من 
5 بع لات 1 تقبيو اسه كر سبو قاف بنذ 
هذا القول. وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قول ابن , أبي ليلى ني رذه اليمِين على المتهم فباطل؛ 
لأنه تقسيمٌ لم يات به قسرآن» ولا سند وما جعال الله تعالى ني 
الحكم بالبينة أو اليمين على الكافر» والكاذبي على الله تعالى» 
وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام من اليهودء والتصارى. 


لاغ ه ١‏ 
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“اا _ - كتاب الأقضيّة فضي مه 





والمجوسء وعلى المشهورينّ بالكذبء والفسق» إلا الذي جعلَ من 
ذلك على أبي بكر الصديق وعم وعقمار» وعلي» وأمهات 
المؤمنين» وأبي / الغفاري وخزيمة بن ثابتم وسائر المههاجرين؛ 
والأنصار الْذِينَ قال اللّه تعالى فيهم: «أويك مم الصّادِفو ن»# 
وفي هذا إيطالٌ كل رأي؛ وكل قياسء وكل احتياط في الذين» ثما 
”1 ياتوية تقر لو انضفوا من أنتسه. 

وأا قول التافعر - فإنهم احتججوا بآية الوصية في السفر 
من قول الله تعالل: هت َحْبِسُونهُمًا مِنْ بَعْدِ الصّلاة يُقسِمَان بالله 
إن ازنتم لا نشي به تمن وََوْ كان ذا قُربَى ولا نَم شَهَادَة الله 
إنا إذا لمن الاكين فَإِنْعْيرَ عَلَى أنهُمَا امسعقا انما فآخرّان 
يَقَومَان مَقَامَهُمًا مِن الْذِينَ استَحَق عَليِهمٍ الأوليان يُقسِمَان باللّه 
َشَهَادَئنا أَحَق مِنْ شَهَاديهما وَمَا اعْتَدَيْئا نا ذا لَمن الظَلمِيَ ذلك 
د أن يَأنُوا الها على وَجْههًا أو يَحَافُوا أن ترد أنِمَانُ بَمْدَ 
أيمَانِهم وَأتقوا الله وأسمعوا#. 

وذكروا خيرَ القسامةٍ إِذ قال رثول الله - 
لى تفراش م م لهم سا على غود يد لذي اشر 
يكم عَلَى رَجُل مِنْهُمْ َم رمي قَاُوا أمْر لم نشهّذه كيف 
نَخْلِفْ؟ قال: ْتَكُمْ يَهُودُ بأيِمَان سين مِنهُما. 

وذكروا وجوب اليمين على المدعى علي وأنّ رسول الله 
َي حكمٌ باليمين معّ الشاهد فردٌ اليمينَ على الطَالبو من أجل 
شاهديه فكانٌ الشاهدُ سبباً لردُ اليمين» فوجب أن يكون التكول 

من المطلوب أيضاً سيا لردٌ اليمين ولم يقض له بشهادة واحل حتى 

يضم إليه يمينة فيقومٌ مقام شاهار آخرّء كذلك لم يز أن يقضى له 





بالتكول حتى يضم إلى ذلك بمينه فيكون نكولٌ المطلوب مقامٌ . 


شاهب» وعين الطالب و مقام شاهد آخر. 


ا قال أبو محمّد: أمَا آية الوصيّة في السّفر فحجّة عليهم لا 


هم وَإِنّ احتجاجهم بها لفضيحة الدّهر عليهمْ لوجوه ثلاثةٍ 
كافيٌ: 

أحدها 50050000 
يستحلون الاحتجاج بآيةٍ هم خالفونَ لها؟. 

ظ والثاني - أنه ليس فيها من تحليف المّعى عايدء ولا ر 
اليمين على المدّعي كلمة: لا بنص ولا بدليل» لجنا فيا علنفة 
الشهودٍ أؤلاء وتحليف الشاهد والشاهدين» بخلاف شهادةٌ الأول» 
فكيف سهل عليه إبطالٌ نص الآيقه وأ يحكمرا منها مما ليس 
فيها علي لا دليلٌ ولا نص. كاه ة لقني 


واس بونهة رشن يرع كيت اللخووو لاه كه 


لكان أشبه في اموه على ما روي عمن شريج والأوزاعي. 
وغيرهما. ٠‏ 

وقد روي عن مد بن بشير القاضي بقرطةً أنه الف 
شهنودا ف تركية: الله زا م 1 

وروي عن ابن وضّاح أنه قال: أرى لفساو الناس أنْ 
يحلف الحاكم الشّهودء ذكر ذلك خالدٌ بن سعلو في كتابه في ' أخبار 
فقهاء قرطبة “فلو احتجّ أهلّ هذا المذهب بهذه الآبةٍ لكانوا أل 
بها من احتيجٌ في ردٌ اليمين على الطَاليٍ لا سما مع ما في نصها 
من قول اللّه تعالى: هِذَلِكَ أذتى أَنْ يأتوا بِالشهَادةٍ عَلَى وَجْهِهَا» 
ولك مطز عقا أنه عاسو والقاس كله باط إل انتدمن انر 
قياس في الأرض 

وأمّا حديث القسامةٍ فاحتجاجهمْ به أيضاً إحدى 
فضائحهة؛ لأنّ المالكيينَ, والشافعيِينَ غالفون لا فيه: 

فأما المالكيّونث: فخالفوه جملة. 

وأمًا الشافعيون: فخالفوا ما فيه من إيجاب القودء فكيف 
يستحلُونَ الاحتجاج بحديث قد هانّ عليهمْ خلافه فيما فيه 
وأرادوا من ذلك تثبيت الباطل الذي ليس في الحديث منه أثرٌ 
أصلا. وما وتنا الخذيفة علق المتعين اطسو عا 
بخلافي جميع الدّعاوى ‏ ثم ردُ اليمين على المأعى عليهم - 
بخلاف قوهمٌ ‏ فمنْ أينَ رأوا أنْ يقيسوا عليه ضذه من تحليفف 
المع :عليه أولة: 

فإن نكل حلف المدّعي ولم يقيسوا عليه في تبديةٍ المّعي في 
سائر الدّعاوى. وأنْ يجعلوا الأبمانَ في كلّ دعوى حمسن بميناء فهل 
في اللتخليط» وخلافي السّنن» وعكس القياس وضعفه النظر: أكثرٌ 
من 4 0 ْ 
00٠‏ وأمًا خخبرٌ خبر اليمين مع الشّاهد: فووا ا بوه 
قوطم: إن التكول يقومٌ مقا الشاهدد: باطل» لم يأت به قط قرأن» 
وله سل :ول شرن ويد ين ا عن اليمين تصاونا وخصوف 
الشهرق وإلا فمن استجارٌ أكل المال ال حرام بالباطل فلا ينكرٌ منه 
أن مخلف كاذيا. وجا الك طانى التعى لد عن بهذ فلن 
المتكر يِينَ فلما أتى المدعي بشاهار واحل: 0 
لبن ولم يجب بعد يِينْ على المطلوبيه فحكمٌ الني :8 يي للطالب 
لا رد لليمين علي فإِنْ أبى فق أسقط حكمْ شاهدوء 
وإذا أسقط حكمٌ شاهده فلا بين له وإذ لا بيْنة لهُ: فالآنَ وجبت 
اليمِينُ على المطلوبيء لا أن هاهنا رد مين أصلا - فبطلّ تعلقهم 
بالتصوص المذكورة - والحمدُ لله رب العامين. 


سميلة أبتداء 


7 كتاب الأقطبيّة 


وذكر بعضهمٌ رواية هالكة: روّيناها من طريق عبد الملك 
بن حبيبو الأندلسي' عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهبو عن حيوة 
بن شريح: : أن سالم بن غيلان التجبي أخينة أن رسنول :الك عدم 
قال: ار تاك 1 والمطلوب أوللى 


عند الشافعيِينَ - ثم لو صح لكان حجّة على المالكيَينَ؛ لأنهم 
تخالفونَ لا فيه من عموم رد اليمين في كل طلبةٍ طالبب. ولا 
خلاف في أن أوله في كل دعوى من دم؛ أو : نكاحء أو طلاق» أو 
عتاق» أو غير ذلك» فتخصيصهم آخره ني الأموال باطل وتناقضة 
وخلافٌ للخبر الذي موّهوا به وهذا قبيحٌ جداً. 
الما وردان اصايم لفون كاد 
لمطلوبث: ما ذلك الح علي فإ حلف بطر ذلك عنه وإ أبى 
أن يحل ونكلّ عن اليمين حلف طالب الحقّ أن حقه لحق وثبت 





حقه على صاحبه - فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحلر من النّاس» . 


ولا في بللو من البلدان» فبأي شيء أخدّ هذا؟ أمْ في أي كتاب الله 
وجدء؟ فإذا قر بهذا فليقر باليمين مع الشاهيه وإذالم يكن فلات 
في كتاب اللّه تعالى. 

قال أبو محملٍ: وهذا احتجاج ناهيك به عجباً في الغفلة: 
أول ذلك قوله: إنه لا خلاف في رد اليمين بينَ أحدٍ من الناس» 
ولا في بل من البلدان - فشن كان خفي عليه قضاءً أهل العراق 
بالتكول فإنه لعجب. 

ثم قولهُ: إذا أقرٌ برد اليمين - دإ لم يكن في كناب الله 
تعالى فليق“ - باليمين على الشاهلو - ون ل يكن في كتاب الله 
تعالل - فهذا ايضاً عب آخرٌ؛ لأن اليمين مع الشاهاد نابت عمن 
رسول الله تي فهر في كتاب الله عر وجل قال اللّه تعال: وما 
اناكم ارول فخذوه ونا تهاكه نه فَانتَهوَاك: 

وما ردُ اليمين على الطالب إذا نكل المطلوبث د افما كاذ 
قط في كتاب الله تعاللء ولا في سَةٍ رسوله يي فبينَ الأمرين 






فرق كما بينَ السّماء والأرض. وإذا وعت الاعد عا حافت نه 
السَنةء وإن لم يوجب في لفظ آيات القرآن فما وجب قط من ذلك 
أن يؤخذ بما لا يوجدُ في القرآن» ولا في سن رسول الله تا . 
وأمًا أبو ثور فإنه قال: إذا نكل المطلوب عن اليمين 
واحافف الحاكمٌ الطَالبَ فقد اتفقنا على وجوبٍ القضاء له بتلك 
التعوى ما لم يحلف الطَالبُ فلمْ نتف على القضاء له بتلك 
الدعرى فوجب القول بما أجمعنا عليه وأنْ لا يقضى على أحار 


-١ 4‏ مسألة: فإن ل يكن للطّالب بيْنةَ وأبى 


١ 
باختلافي لا نص معة. ظ‎ 

قال أبو جمد لين قل أريعة هبن التاسين: :ورواينات 
ساقطة لا تصحٌ أسانيدهاء ثم بظنون غير صادقةٍ على سب من 
الصحابة مختلفينَ تما يقول: إنه إجماعٌ إلا من لا يدري ما الإجمامٌ. 
وليسَ ما اتفقَ عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي: حت عل 
من لا يقلدهم. 

قال الله تعالى: إن تنارْعتم في شيء َردُوه إِلَى الله 
وَالرسول إن كنم تؤينون , بالّه وَاليو م الآخير» فلم يأمز عر وجل 
بوذ ها لعلف 5ه إل انفد عر ذكرناء فم ركز إليهم فقدٌ الف 
ام ائله تال ب سقط هذا القول أرقا ء والله هال ارقي 


وأمًا احتجاجهم: بعمر» والمقداد. وعثمان 5 رضي الله 





عنهم - فلا ححجّة في قول أحدٍ دون رسول الله 8 لؤْ صح 
ذلك عنهمْ فكيف وهو لا يصح لأنه من طريق الشعي والشعي 
لم يدرك عثمان ولا المقدادٌ فكيف عمر. 

وأمّا الرّواية عن علي فساقطة؛ لأنها عن الحسن بن ضميرة 
عن أبيه - وهو مترولةٌ ابن متروك - لا يحل الاحتجاجُ بروايته ِ- 
فلم يصح في هذا عن أحدٍ من الصّحابةٍ كلمة. 

قال أبو محمد: 

وأا قولنا: فكما رؤينا من طريقي وكيم أخبرنا إسماعيل 

بن أبي خالد عن الشّعيّ قال: كان بينَ أب بن كعبيه وعمرٌ بن 
اد يارج قيربا احا ال بيني وبينك زيد بن 
ثابته فأتياه فضربا عليه الباب» فخرج فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ ألا 
أرسلت إل حتى آنيك, فقالَ له عمرٌ: في بيته يؤتى الحكم» فأخرج 
ويد وسادة فالقاهاء فقا سحي هذا ازن جور واى اذ علدة 
عليهاء فتكلّما فقال زيدٌ لأبي بن كعبر: بيّسّك؟ وإنْ رأيت أنْ 
تعفي أمير المؤمنينَ من اليمين فأعفدي» فقال عمرٌ: تقضي علي 
باليمين ولا أحلف؟ فحلف. فهذا زيدٌ م يذكر رد مين ولا حكماً 
بتكول؛ بل أوجب اليمينَ على المتكر قطعاً إلا أن يسقطها 
الطَالب» وهذا عمرُ ينكرٌ أن يحكمَ الحاكم باليمين ولا يلف المتكرّ 
- وهو قولنا نصاً. 

ومن طريق أبي عبيد أخبرنا كثي بن هشامٍ عن جعفر بن 
برقان قال: كتبّ عمرٌ بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعري في 
رسالةٍ ذكرها: البيّنة على من ادّعى واليمينٌ على من أنكرٌ 0 


اا 


١48 
بمبى بن أبي بكر الكرماني' أخبرنا نافع بن عمرٌ الجمحي عن ابسن‎ 
أبي مليكة ققال: كتبت إلى ابن عباس في امرأتين كائنا تحرزان‎ 
حريزاً في بيستوه وفي الحجرة حداث» فأخرجت.‎ 

إحداهما يدها تشخيُ دما فقالت: أصابتنيٍ هذوء وأتكرت 
الأخرىء قال: فكتب إل ابن عباس إن رسول الله كا 
أن اين عَلَى ادع عَلَيْهِ ا أن الّاس أَعْطوا تعْرَامُمْ 
لادُعَى ناس دِمَاءَ قو م م وَأموَالْمُوا ادعها فاقرأً عليها: إن لين 
يترون بعهد الله وَِمائهِمْ نما ليلا الآية َال ابن أبي مليكة 
قرت عَلَيْهَا فَاغترَفْتَ '. فَهذا في غاية الصحة عن ابن 0 
وَلَمْ يفت إلا بياب الييين مُق وَأبِطَلَ أن يُمطَى الذي بدَعْوَاه 
وَلّمْ يَسْتدْنِ فِي ذَلِكَ نكو الْطْلُوبٍ وَلا رَد اليَمين أضلا. 

وَِنْ طريق أبي عُبْيو أَخبرنًا عَبْدُ الرّحْمَن بن مهادي أخبر يرن 
سُفيانُ اوري عَنْ أبي إِممْحَاقَ فَ الشيباني عن الحكم بْن عَتَيَة قَالَ: 
اث ال 

ومِن طريق الكَشْوَّرِيّ عَن الحدَافِي عَنْ عَبْادٍ الررَاق 
: عبرا فيان اوري قَالَ: كَانَ ابن أبي لَيْلَى» وَالحَكَمْ بن 0 
لا يريَان اليمِينَ - يَعْنِي لا يَرَيّان كفا على الطالت إذَا َكَل 
اللو 

وقد ذكرنا 5 َرْلَ أبي حَنيفة: أن المع عَلَيِه بالدم يَأبِى 
عن اليَِين أنّه لا يُرَهُ اليَِينُ عَلَى الطَّالِبِ ولا يُقضّى عََي 
بالتكول» لَكِن يُسْجَنُ أبداً حَتَى يَخْلِف. 

وهو قول مَالِكِ ١‏ فيمّن ادْعَتَ عَلَيْهِ امرأنه فذقا رامه ال 
اا 
أنه لا يقضّى عَلَيْه بالكول» ولا بِرَهُ ليَمِينء ؛ لَكِن يسْجَنُ أ 





2 
وهو قول 0 سَليْمَات, وَأْصْحَابئًا: في كل شَيء. 
قَالَ أبُو مُحَمد 


٠‏ فإن قيل: تش لزاب ب زة امو يألا د 
التغبي' - وَلَمْ يرد عُنمَان؛ وَلا المقَدَادَء وَلا عَمَْر - لم ذكرتم 
0 0 0 


مج تاك ُو بل بن أ َرَى في قرل أضد كود 
نط الج خحافى الخو ركس تكليا لعل كذ بور 
الك ان اه الكذِب 50 الام ففِي دَعوَى السسا 
مُجَامرَة حَيْث لا يَجدُ إلا وناك اال بون كَافيق 


عل تاتون الحا قد روي مِْلهًا بخِلانها 





عَْ ثَلامةِ أَخرِيِنَ 


4- مسألة: فإن ل يكن للطالب بيه وأبى 


ا كتاب الأقضيّة نسية 


نهم اهم لتنا مهاه ب خسن مِنْهًا عَنْ ثَلانَةٍ أيضأ 
مِنْهُمْ أو أَرْبَعَدَ إلا أن الموَافَمَةَ لِقَولِنَا أصّمٌ؛ لأنهًا عن الشحْبِي في 
زكر قن ين عر أي قُصَى فيا وين نابو يهنا 
وَالشُعْبِي: دلي ديد بْنَ ناسو وَصَحِيَه وَأََدَ َه كيرا - فَهَاد 
0 أذ تكو شد م ل ابي لمن الي 
حل مِمنْ ذَكَرَ في يَلْكَ القِصّةٍ وَلا أَذرَكَه بِعَقلِه. 


6ه 


قاو حورو رفي ١‏ ندر اقزز تيل 
َاَْاوَةٍ لأبي حَنِفَة أَنْ لا يَقْضِيّ بالشكول» ولا برد امن كن 
بالأخل باليوين وَلا بد في بَمْض الدُعَاوَى دُونَ بَمْض برأيه - 
لك لِمَالِكٍ في دَعوَى الطّلاق وَالْعَنَاقء ل 
د ا إذهيذا 

قل أَبُو مُحَمَّدِ: فَإِذْ ١‏ فد بطَلَ القَوْلَ بلْقَمَاء ء بالنكول» 
َاْقَُْ برَُ ليمي عَلَى الطَلِب ذا نكل الطُْوبُ» لِمَعَري هين 
القوْيْنِ عَنْ دَلِيل مِن القَرْآن أو من السنة. 

وَبَطلَ أَنيْصِحْ في أَحَِهِما َل عن أَحَدٍ من المسحَلة 
رضي الله عنهم؛ فَالْوَاجَبُ أن تَِي بلَْْمَانَ عَلَى صِحّْةٍ قولنا. 
وبال تعَالَى التوفيق. 

قَالَ أو مُحَمد: قد صّحْ ما قد أَوْرَدناه يفأ ِنْ قل النبي 
يي بالقضاء ليمي عَلَى المدْعَى لزاه ار أغطى النناس 
بدَعْوَاهُمْ لادْعَى اس دِمَاء قوم وَأموَالهُمْ, وَمَا قد أتينا به قبل 





فِي المسألة التي قبل هله مِن ) قوّل رَسُول الله جلام ليمك 3 يجينه 
لصن لك إلا ذَلِك». 
فصح يَقِينا أنه لد حور أن يَعْطَى المدَعِي بدَعرَاه دون ع 


مطل بهذا أذ ينطى شيا بول به أو يميد إن َكَل 
لله أعْطِيَ بالدُغْوَى. 

وَصّحَ أن لبي بِحُكْم الله تَعَالَى عَلَّى لِسَان رَسُولِهِ عليه 
الصلاة والسلام عَلَى الدعَى عَليْ فوَجَب بلك أنه لا يُنَطَى 
المي يمينا صلا إلا حَيْث جَاءَ النص بأ يُعطَاهَاء ولس ذْلِكَ ‏ 
إلا في القَسَامَةٍ في الْْلِمٍ يُوجَدُ مَقتُولاء وَفِي الْعي ُقِيمُ شاهداً 
دلا فَقَطء وكَان مَنْ أَْطى المدْعِيَ بنكول خخصوه فط أو يميه 
ل له أَعغطّاه ما أَخْبَرَ النبي 

نر أنه أنه لَيِسَ لَه وَأَعْطَاه بدَعْوَاه لمر دقع اله وامقط التعون 
عش جه لله على .ول لها ل إل أن مقطا الى 
مي له - وَهْرَ الطَّلِبُ - البق عل الله تعَالن له البيئة فياخد أو 


يَمِينَ مَطْلُوبِ فَذْ جِي لَه فلّه رك حََه عار شاه لور ييه 
َوْلِنَا يُقيناً. 


1 كتتاب الأقضيّة‎ ١ 


وَقَالَ اللّه تَعَالَى: #وّلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعدْوَان4. 

فمن أطلق للمطلوب الامتناعٌ من اليمين ولم يأخذه بها - 
وقذ أوجبها الله تعالل عليه - فقد أعانه على الإثم والعدوان 
وَعلى ترك ها افازضن الله تعال عليه إلذافة يام واتمله نه 

ول ام في الإمامة 'قولَ رسول الله عفر 
امَنْ رأى مِنكم منكرا فلَيعي 

لحتنا نيس ا رج للد رجا اغا يدض 
اليمين قذ أنى منكرا بيقين» فوجب تغبيره باليدٍ بأمر رسول الله 
ير والتغييرٌ باليد: : هر التَربُ فين لم متدع؛ أو بالسّلاح في 
اين الت مز اكتو ان ترم ضر دن مين 
الحق من إقراروء أو يمينه» أو يقتله الحق» من تغيير ما أعلنَ به من 
المتكر: لذ بغ لو ل طمن ومن اطاة ل 
تعالى فقد أحسنْ. 

وأمًا السجن: لمر 
يكن له قط سجنٌ» وبالله تعالى التوفيق 

وقد لاح بما ذكرنا أن قولنا نابت عن ابن عباس كما 
أوردناء ولا يصحٌ عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم خلافه 
احم للة.رب الغالين: 


3 له إن استطاع». 


6 - مسألة: ولس على من وجبت عليه يمينٌ 
أن يحلف إلا بالله تعال» أو باسم من أسماء اللّهِ تعالى في مجلس 
الحاكم فقط» كيفما شاءً من قعود أو قيام أو غير ذللك من 
الأحوال؛ ولا يبالي إلى أي جهةٍ كان وجهة. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا: ظ 

فروّينا عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب 
رجل من العراق: أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. 
فكتب عمرٌ إلى عامله أنْ يوافيه الرّجلٌ بمكة في الموسم؛ ففعل» 
ناناه تدز دوس وقول اده تقال لعمر # إن التكر: 
الذي أمرت أن أجلب عليكَ فقا له عمرٌ: أنشدك برب هذه 
البنيةِ ما أردت بقولك ' حبلك على غاربكي ' الفراقَ فقالَ له 
الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك. أردت 
بذلك الفراقَ قال عمر: ريا اورت 

و ا أي سل 
ا الطّلاقَ ثلاثاء 56 


6- مسألة: وليس على من وجبت عليه يمينْ أن يحلف 


١همعو‎ 


ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن عبد املك بن أبي 
سليمان العرزميٌ عن عطاء بن أبي رباح: أن رجلا قال لامرانه: 
حبلك على غاربك» فسألَ ابنَ مسغودٍ فكتب إلى عمرّ فكتب 
عمر بأنْ يوافيه بالموسمء اناه دوكر لوف . 

ومن طريق الكشوري عن الحذاق عن عبد الرّرّاق أخيرنا 
معمر عن الزّهريّ قالَ: استحلف معاوية في دم بينَ الركن والمقام. 


وذكر الشّافعي بغير إسناد: أنّ عبدَ الرّحمن بنّ عوفي أنكرّ 
التحليف عند الكعبةٍ إلا في دم أو كثير من المال. 


وأمَا فعلٌ معاوية المذكور: فإننا: 

رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزّهِرِي عن 
سعيلو بن المسيّبه أن معاوية أحلف مصعب بن عبار الرّحمن بن 
عوفيه ومعااً بنَ عبيسد اللّهِ بن معمر وعقبة بن جعونة بن 
شعون اللي في دم إسماعيل بن هبّارٍ بينَ الركن واللقام - 
وهؤلاء مدنِيون استجلبهم إلى مكة. 

ومن ' طريق وكيم عن سفيان الثوري عن عبل الله بن أبي 
السفر عن الشعبي عن شريح قال: يستحلف أهلّ الكتابي" يال 
نيك يكرهوق:. 

وبه إلى سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرينّ أن 
كعب بنّ سوار أدخلَ يهودياً الكنيسة ووضمٌ التّوراة على رأسه 
واتخحلية الله 

ومن طريق عبد الررّاق عن سفيانَ الشوري عن أيَوبٌ 
السّختياني عن ابن سيرينَ أن كعب بنَ سوّار كان يلف اهل 
الكتابه - يعني النصارى ديفح اليل على ابوه كم يات نه 
إلى المذبح فيحلفه بالله. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا محمد بن عبياو عن إسحاق بن 
أبي مسيرة قال: اختصمٌ إلى الشّعي مسلمٌ ونصراني» فقالَ 
النصراني . : أحلفتُ باللّه فقالَ له الشعئ: لأدرااعييك لواطت 
ف اللمسولكن انهنية إل النيدةا فامتحلفه ا قساف با 

ومن طريق مالل عن داود بن الحصين أنه سمع أبا 
غطفان بِنَ طريفي الرَي يقولٌ: اختتصمّ زيدٌ بن تاسوه وابنُ 
إلى مروان في دارء فقضى مروانٌ على زيلو باليمين على المنبر فقالٌ 

ا أحلفُ له مكاني» قال له مرواث: لاء واللّه إلا في مقاطع 

الحقوق» فجعل زيدٌ يحلفُ أن حقه لحق» ويأبى أن يلف على 
المنبر فجعلَ مروانٌ يعجبُ من زيلر. 

وقد روي أن عمرّ بنَ عبد العزيز أحلف عمال سليمان 
عند الصخرة في بيت المقدس. ْ 


١٠ةهمهأ‎ 


ومن طريق الكشوري عن الحذاني عن عبد الرزاق عن 
إسرائيل عن سماك بن حربه عن الشعبي: أن أبا موسى الأشعري 
أحلفَ ونا بالله تعالى: فقَال الشعبي: لو أدخله الكنسية. فهذا 
يوضح م أن أبا موسى ا بدخخلة الكنسة. 


ل بي 1" 


ومن طريق أبي عبيدر أخبرنا أزهرٌ السّمَانُ عن عب اللّه بن 
عون عن نافع أن ابن عمرٌ كان وصيّ رجل فأناه رجلٌ بصلك قاذ 
اي لد ل 0 
يسمعى هاهنا فقا )؟ عمر: : صدق دعاق وأعطاه 2 

قال أبو محمل: ليس في هذا أنْ ابنَ عمرّ كان يرى رد 
. اليمين على الطَالبيه وقذ يكونٌ ذلك الصّلكُ براءة من ححق على 
ذلك الرّجل فحقّه اليمِينُ؛ إلا أنْ يقيم بيّئة بالبراءةٍ. 

م ا الور 
واي أ الا لهم بالل في هذا من حمر بن الاي 
عند الكعبة» واستحلافٌ ل والمقاف 0 
ار 
من المال. ظ ظ 

وعن منرع» والشعبي: ا 

رطا كب مار وضع التوو ا علي 
ش وعن 557 أن ا 000000 

وعن عمرّ بن عبد العزيز استحلافٌ العمال عند صخرة 





وعن اكير وعليء وزيد» وأبي موسى الأشعري: 
الاستحلافٌ ' بالل ' فقط حيث كان من مجلس الحاكم. د ين 
ابن عمرّ» وزيد في غاية الصحةٍ. 

ظ وكذلك عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ على ما 
- إن شاءً الله تعالى. 


! 0 ماذا محلفر نَ ‏ فقد ذكرنا عذاي بابيا 
ظ كرنا قل 


نذكره بعد هذا 


- زيد بن 
غلمة 


6- مسألة: وليسَ على من وجبت عليه يمن أن يحلف 


#«با- كتاب الأقْضِيّة 1 
نالله” فقّظ. 

وعن زيدٍ بن ثابت الحلف تالله 'فقط - وهوّ عند وعسن 
عثمان في غاية العريكة. 


ع م اه اه 0 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل بنْ سالم 
سمعت الشعي) يقوك في كلام كدير. إن ل يقيموا لد فميعة' 
باللّه '. 


ومن طريق أبي عبيلدٍ عن مروانٌ بن معاوية الفزاري عن 
يحبى بن ميسرة عن عمرو بن مرة قال: كنت مع أبي عبيدة بن 


عبد الله بن مسعود وهو ناض فاختصم إليه: مسلم وتضران : 
فقضى باليمين على التصراني الاك العام استحلفه لي في 


المست تفال له إتو عي استحلفه ' باللّه 'وخخلّ سبيله. 


ونحوه عن عطاء. 

وعن مسروق: استحلافهم باللّه قل 

ومن طريق إبراهيمٌ النخعي: يستحلفون ' باللّه ' ويغلظ 
عليهم بدينهم. ظ 

وعن شريح: أنه كان يستحلفهمٌ بدينهم. 

وقد ذكرناة قبل عن الشعبي. 

وأا المتأخرون - فإن أبا حديفة قالَ: يستحلفٌ المسلم 
والكافرٌ في مجلس الحاكم. 

ما الم فيستحلفُ' باللّه الذي لا إله إلا هر عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالبُ الغالب الذي يعدم من 
السَرّ ما يعلم من العلانية '. ويستحلففُ اليهودي 'بالله الذي أنزلَ 
التوراة على مومتى " “وتات اللصوات” 'بالله الذي انل 
الاضيل على عق ١‏ ومتعدلنة الحوير؟ ' بالل الذى غلن النار” 

وكلٌ هذا هرّ قولُ الشّافعي» إلا آنه لم يذكر في التحليف 
الطالب اغالب - وراى أن يلف في عشرينَ ديناراً أو في جراح 
العمدٍ عند المقام بمكة وعند منبر الني تابث بادك وان لف 
سائرٌ أهل البلا في جوامعهم. 

وأمَا ما دون عشرينَ ديناراً نفي مجلس الحاكم. ورأى أنْ 
علق الكدار عيت يسطلموة: 

وقالَ مالك: يملّفونَ في ثلاث دراهمَ فصاعداً في مكّة عند 
المقام» وفي المدينةٍ عند منبر الني' يز وأمًا سائرٌ أهل البلادٍ فحيث 


كتاب الأقضِيّة 


يعظم من الجوا مع - وتخرج المرأة المستورة لذلك ليلا. 

وأا ما دون ثلائةٍ دراهمّ قفي مجلس الحاكم. ويحلف 
المسلمٌ والكافر ' باللّه الذي لا إله إلا هو" 

وقال أحمد بن حبل: يلف المسلمُ ' باللّه ' في مجلس 
الحاكم في المصحفب. 

وأا الكافر. 

وما روينا مثل قول هاللشه إلا عن شريح من طريق سعيك 
ا عرسا حب سد يرع 
00 

قال أبو محمّد: أمَا قول أبي حنيفة, والشافعيّ فيما 
يستحلفُ به المسلم فما ندري من أينَ أخذاة. ولا متعلق لهم فيه 
بقرآن» ولا بسن صحيحةٍ ولا سقيمةٍ» ولا بقول أحد قبل أسي 


وقال بعضهم: 

قلعا على سبيل التأكيدٍ في اليمين. 

قلنا: ما هذا بتأكيد؛ لأنْ الله تعالى إذا ذكرٌ باسمه اقتضى 
القدرة والعلم وأنه م يز وأنه خالق كل شيم واقتضى كل ما 
رون لقال فإِنْ أردتم أن تسلكوا مسلك الدعاء والتعيد 
فكان أولى بكم أن تزيدوا ما زاده الله تال إذ يقنول: 9الْمَبِك 
اقوس السلا المأمرث 0 العريز لاحي كان الله 

عَمَا يُتْركون» الآية فزيدوا هكذا حتّى تفنى أعماركم» وتنقطع 
وود اما رات تو اي 


الطَالبَ الغالت ا عليه ومن كثرٌ كلام بما 
1 ؤم بق ولا ندب إليه: كثر خطؤه - ونعوذ باللّه من الضّلال. 
فإن قالوا: قصدنا بذلك التغليظ. 


قلنا: : فاجلبوهم من العراق وغيرها إلى مكة فهر أشدٌ 
تقليظا كنا روئ عن عمدن أو حلّفوهمْ في الممحفي كما قال 
أذ بن حبل؛ فهر أشد تغليظاء وحلفوهم بما ترونه أهاناً من 
الطلاق» والعتاق» وصدقةٍ المال» فهر عندكمْ أغلظ علط واركد مذ 
البمين بالل فأ شيء قالوا رد عليه في هذه الزيادات التي 
زادوها ولا فرق. أو نقول: حلفوهم بم "عله لعنة الله زة كان 
كاذنا تاسا هلي ملعن ]و رذو عله الأهاة عذالة: 


6- مسألة: وليس على من وجبت عليه يمن أن يحلف 


١ مه‎ 


وأمّا قوله وقول الشافعي: أن يحلف النصراني ' باللّه الذي 
أَنزلَ الإنجيل على عيسى " فعجب» ولا ندري من أينَ أخذام» فما 
في الأمر لهم بهذه اليمين قرآن ولا سنة صحيحة؛ ولا سقيمة ٠‏ 
ولاقول صاحبب أصلا وأعجبُ شيء جهلٌ من يحلفهم بهذاء 
وهم لا يعرفونه ولا يقرّونَ به ولا قال نصراني 0 إِنْ اللّه أنزلَ 
الإنجيل على عيسىء وإ نما الإنيلٌُ عدد جميع التصارى و 
نحاشي منهم أحدا - أربعة تواريخ: الف اتسيهها: اسن مزال 
الآخر: يوحنا - وهما عندهمٌ حواريّان. وألفَ الثالث: مرقسُ - 
وألف الرّابع: لوقاء وهما تلميذان لبعض الحواريِينَ عند كل 
نصراني على ظهر الأرض. ولا يختلفون: أن تأليفها كانَ على 
سنن من رفع عيسى عليه السلام. 

فإن قالوا: حلفتاهم بما هوّ الح.. 

قلنا: فحلفوهم ' بالقرآن ' فهر حق 

فإن قالوا: هم لا يقرُونَ به. 

قلنا: وهم لا يقرّونَ بأنّ الإنجيلَ أنزله الله تعالى على 
عيسى عليه السلام ولا فرق. 

وأا تحليفهم اليهود ' بالله الذي أنرلٌ التوزاة على موب " 
فإنهم موهوا في ذلك بالخبرين الصحيحين. 

أحدهما: من طريق البراء: 0 
هُودِي مُحَمُمٌ مَجْلُوك فَدعَا رَجُلا مِنْ عُلَمَائِهِمْ نَقَالَ: أنشه 
بالل الي نل التؤرّاة عَلَى مُوسى أَهَكَذَا نَجدُون حَد لزاني 1 
كَابِكم؟ قَالَ: لوللا انلك أنْشَدتيِي بِهِدَا ما أَحْبَرْتكَ بحَه 
الرجم». 

والآخر: من طريق أبي هريرة: : «أن رَسُولَ الله يذ قَالَ 
للمُردي أنشدكم بالله اللي أنزَّ التَورَاةعَلَى مُوسَى ما تجدُون 

فق وار إذَا أَحْصنْ قَالوا: يحمم ويجَبف وَغاب 

2-0 ود 

قال أبو محمّد «: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن هذا التحليف 
م يكن في خصومقء وإنما كان في مناشدق» وخحنٌ لا نمنمٌ المناشد أن 


ينشد بما شاءً من تعظيم اللّه عر وجل ولييس فيهما: أن سول 
الله تي أمر أن يمف هكذا فكان من ألزمً ذلك في التحليفب 


شارعاً ما ل يأذنْ به الله تعالى. 
وأا قول ماللكٍ يستحلف المسلمُ والكافرٌ ' باللّه الذي لا 
إله إلا هوّ' فَإنهمْ عوّلوا في ذلك على خير: 
رويناه من طريق أبي داود أخيرنا مسدَدٌ أخبرنا أبو 





هه ١‏ 
أن ابي ا قال 0 اد احلف: بالل الْذِي لا إل إلا هو 
مَا له عِنْدَكَ شي ُ 

قال 1 محمّد: هذا 00005 اقل لوجهين. 

أحدهما: أنه عن أبي يحبى - وهو مصدع الأعرج - وهو 
0 9 
إلا بعة اختلاط عطاءء 0 


سفيانٌ» 07 وَعَاد برد ويد والأكابر المعروفون. 


وقد روينا هذا الخرَ من طريق وكبع عن سفيانَ الشوري 


عن عطاء بن السّائب عن أبي يحبى عن ابن عباس “فال: (اجاء 
رَجُلان يَختَصمَانٍ ل ا 





فسفيانٌ الذي صح سماعه من عطاء يذكرٌ أن الرّجلَ حلف 
كذلك؛ لأنّ رسول الله يل أمره أن.يحلف كذلك؛ وعلى كل 
حال فأبو يحيى لا شيء. 

ثم العجبُ أنه لرْ صم لكان خلافاً ذهب مالك في 


حكم الحاكم بعلمه بلا بِينةٌ 





م هو حديث منكرٌ مكذوبٌ فاسدٌ؛ لأن من الباطل المحال ‏ 


أن يكون رسول الله عط يأمره باليمين الكاذبةٍ, وهر عليه الصلاة 
والسلام يدري أنه كاذت فيأمره بالكذبي» حاكن لسر هنذا: 
وعلى خير آخر: من طريق شعبة عن عطاء بن السّائب عن أبي 
البختري عن عبيدة السّلماني عن ابن الربيرٍ عن التي لذ أن 
رَجُلا حَلّفَ بالل اَِي لا لَه إلا هُرَ كاذبا فَْفِرَ لَ». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهمْ فيه؛ لأنه ليس فيه نصْ» 
ولا دليل على وجوب الحلفي بذلك في الحقوق أصلاء بل هو 
ضدّ قوهم: نهم زادوا ذلك تأكيداً وتعظيماً فعلى هذا الخدبر ما 


القند قت عريفيف المقيرة لقنا تم ل عم ميات 


على الفسّاق أنْ يخلفوا بها كاذبين. ونحنُ لا نكرٌ أنْ يكون تعظيم 
الله تعاق: والتوسية الديؤاز ناما عناء الله آنه يواوته سق العباصي 
فيذهبها. 

وذكروا حديثاً آخرّ: 

رويناه من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا أحمد بنْ حفص 
بن عبد الله حدثني أبي ع أخيزنا راغي عق توم بن عقبة غنن 


6- مسألة: وليس على من وجبت عليه بمينّ أن يحلف 


٠‏ كتاب الأقطييّة 


صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عسن أبي هريرة قال: : قال 
رَسَوَلَ الله تنك ين «رأى عِيسَّى ابن مَرِيمَ رجلا : يسَرٍ ف فتتاللة 
أَسَرَهْتَ فَقَالَ: لا» وَاللَّه الي لا إنّه إلا هُوَ فَقَالَ عِيسَى عليه 
السلام: آمَنْتُ بالله وَكَذْبْتُ بَصّري». 
قال أبو محمّدٍ: وحتى لوْ صحّ هذاء فليسَ فيه أن عيسى 
عليه السلام أمره بأنْ يحلفَ كذلك في خصومةٍ ‏ ثمٌ لوْ كان ذلك 
فيه فشريعة عيسى عليه السلام لا تلزمناء إنما يلزمنا ما أتانا به 
محمد ملك. 
وذكروا نكر الذي 
روّيناه أيضا: من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن 
0 عبدٍ الرّحيمٍ عن 
بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي 
سور لأ ب ل 1 
سول الله #ظ تأخبرته فَقَالَ: لله لذي لا إلّه إلا مُنَ قلْت: 
كل َي لا لله إلا م قل لله ني لا إل إلا م قلت: الله 
لني لا إِله إلا هْرَ قال: انُطَلِقْ قاسكبت» فانطلقت» فَقَالَ رول 
الله عر إن 0 
فَانطَلَقت فاسطبت بن ثم جنات وَأنَا أَسْعى يشل الطَبْر أضْحَكُ 
أخبرته فقَال: يق كاري كان فانطلقت عقته نأزاعة فكانة) 
اه د الله وَقَال: هذا فِرَعَونُ هذه الأمّوًا. 
قال علي: وهذا خبرٌ لا متعلقَ لهمْ به أصلاء لوجوه: منها 
- أنه إسنادٌ متكلم فيه والصّحيح: أنه إنما قتلّ أبا جهل ابنا 
عفراء. 
ثم إنها لم تكن خصومة» إنما كانت مناشدة. 
ثم إن كانت مناشدة النى ##ظ لابن مسعودٍ توجب أن لا 
يكن التحليف فى المتقوق إلا كذللك؛ فإنّ تكراره عليه الصلاة 
والسلام مناشدته يوجبٌْ أنْ تتكرّرٌ اليمينُ على الحالف في 
الحقوق» وهذا باطلٌ - فبطل ما تعلقتم به. 
قال أبو محمّاد: فلم يبقَ لهم حجّة أصلا في إيجابهمْ هذه 
الزيادة في التحليفب. 
فإن قالوا: هي زيادة خير. 
قلنا: نعم فالزموه الصّدقة» وأنْ يصليَ أربعَ ركعاتي» فكل 
ذلك زيادة خير - ولا يحل لأحار أن يلزمٌ آخرٌ فعلَ شيء معيّن 
من الذكر والبرٌ إلا برآن أو سنْةٍ يوجبُ نصّهما ذلك» وإلا 
فالموجبُ ما لا نص في إيجابه عاص لله عرٌ وجل متعد لحدودو. 


قال أبو محمّد: ووجب أن ننظرَّ فيما يشهدٌ بصحة قولنا 


١ 





'- كاب الأقضرية 
من النصوص: فوجدنا الل عرٌ وجل يقول: #تحِسُونْهُمًا مِنْ 

بعد الصّلاةٍ فيُقسمَان بالل نتم 4. 
وال تسال: لفيْقسِمَان بالله ل م 
اهم 

وقال تعالى: #فشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أ بع شَهَادَاتٍ باللُو4. 

وقال تعالى: وَيْدْرَاً عَنْهَا العَذَّابَ أَنْ تشهد أربع شهادَات 
باللو». 

وقال تعالى: #وَأَقِسَمُوا بالله جَهدَ أيمَانِهِم4. 

وقال تعالى: «إقل إي ل 

فلم يأمر الله تعالى قط أحداً بأنْ يزيد في الحلفي على ' الله 
شيتأء فلا يحل لأحد أنْ يزيد على ذلك شيئا موجبا لتلكَ 
ددا 
قال ا ل 

وهذا نص جلي على إبطال زيادتهمٌ وايجابهم من ذلك 
خلاف ما أمرَ اللّهِ تعلل به في القرآن والسَة. 

وصح: : أنه عليه الصلاة والسلام "كَانَ يَخْلِفُ: مكلت 
القلوب؛. 

فصح: أن أسماءً اللّه تعالى كلها يحلفُْ الحالف بأيّها شاءً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما خالفوا فيه عثمان بنَ عفان وزيد 
بنَ ابتو نما صصح عنهماء وما روي عن أبي موسى؛ وعليء ولا 
يعرف لهم من الصّحابةٍ - رضي الله تعالى عنهم لمحالف في 
ذلك أصلاء ونان تعالى التوفيق. 


اس 


وما وجدنا قولَ أبي حنيفة في ذلك عن أحدر قبله. 

وأمًا قول مالك: فعنْ شريح وحده كما ذكرنا. 

وأما قول مالك. والشافعي: من حيث يحلفف الثامر 
فقول لم يوجبه قرآنٌء ولا سنة؛ ولا رواية سقيمة» وقلّدوا فيها 
مروان. وخالفوا: زيدَ بنَّ ثابتي» وابنَ عمرّء وهذا عجب جذا. 
وخالفوا: عمرٌ بن الخطاب في جلبه رجلا من العراق ليحلف بمكةَ 
بحضرة الصّحابةٍ بالعراق» والحجاز» ومعاوية في جلبه من المدينةٍ 
ا ا ب ا 
انهه كيعيرا بخان لقره ا 


هم ١‏ - مساألة: وليس على من وجبت عليه يمن أن يحلف 


١6+ 


1 وك عه و ب‎ ١ 
ال ا‎ 


ل مِنْ الثار 4. 


ومن طريق أحند بن شعييو أخبرني إبراهيمُ بن يعتقوب 
أخيرنا ابنُ أبي مريم أخبرنا عبد الل بن منيب بن عبار الله بن أبن 
أمامة بن تعلبة أخبرني أبي عن عب الله بن عطية عن عبار الله بن 
أنيس أخيرنا أبو أغامة بن فعلة أن رنسرل الل عه فان: الم 
حَلَْف عند مر هذا بين كا يَستَجِلُ بها مَالَ اذرئ مُسْلِم 
فَعَلَيّه لَه الله وَالْمَائْكةٍ والثاس أَجْمَعِينَ لا يَقْبْلُ الله تعَلَى نه 
عَدْلا وَلا صَرّفا». 


ومن طريق ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
1 بو الأحوص عن سمال عن علقمة بن وائل بن حجر عسن أبيها 
أن رَجُلَينٍ اخمصّمًا إلى رَسُول الله يذ في أرْضء وَأَن رَسُولَ 
اللّهِ يي قَالَ للمُْعِي: الك يه قال له قان: فلك ييينة.: قال 
َا رَسُولَ الله إنْه فَاجر لَيِسَ اي ما حَلف لَيِس يَتورْعٌ مِنْ شنيء 
ََالَ رَسُولُ الله نظ ليس لَك منْه إلا دَلِكَ قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْيِفَ 
َه قَقَالَ رَمسُولُ اللّه ل أَمَا وَاللّهِ لَهِنْ حَلَّف عَلَى مَالِه لَأكُلَه 
ظلْما لَْلقينُ اللّه وَهوَ عَنْهِ مُعْرض». 

ومن طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا محمّدُ بن معمر أخبرنا 
حبّانٌ - هو ابن هلال - أخبرنا أبو عوانة عن عبد املك عدو 
بن عمير - عن علقمة - هو ابن وائل - عن وائل بن حجر ' أنه 

سَمِعَ الي ا يول مدعي في أرض: بيتك قَال: لَيِسَ لي 
قال: يَمِِئهُء قَالَ: إذا يَذَهَبُْ بمالي قال: سس لك إلا ذلكء فلمًا 
َامَ يَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ الله تنظ مَن اقْنَطَمَ أْضاً ظَالِما لّقِىَ الله 









2 هس ا ا دام موه ف و 
يوم الْقِيامَةٍ وهو عليه غضبان». 


قال أبو محمل: هذا كل ما شغبوا به: 

فأما خبرٌ علقمة بن وائل: فإنْ راوي لفظة انطلق : سمال 
احع سو فنك حل التويدد دن وو العلل 
إلى المنبر» وقد يريد انطلق في كلامه ليحلف؛ ولا فيه أن رسول 
لله يط أمره بالانطلاق» ولا بالقيامء ولا حيجةٌ في فعل أحار و 
أن بامرة رميز ل الله كر 

وأمًا الخبران الأولان: فليس فيهما إلا تعظيم اليمين عند 
توب عليه الصلاة والمدلاء ,ع ققعط .ليسا قروم أنه أمر- 
عليه الصلاة والسلام ‏ بأن لا يحلف المطلوب إلا عندة. ونحن م 
نخالفهم في هذا. 


١ موه‎ 


6- مسألة: وليسَ على من وجبت عليه بمينٌ أن يحلف 


- كِتَابْ الأفطييّة 





ولو كان هذان الخبران يوجبان أن لا يحلفف المطلوب إلا 
عندَ منيره عليه الصلاة والسلام لكان مالك والشّافعي» قذ 
خالفها في موضعين. 

أحدهما: أنهما لا يحلفان عنده إلا في مقدار ما من المال لا 
في أل من فليت شعري أينَ وجدا هذا؟ وليس في هين الخبرين 
تَخْصِيصُ الخلف عنذه في عدو دون عددء بل فيه نص التسوية بين 
القلبل والكير يولك 

كما حدّثنا حمام أخبرنا عبدُ الله بن محمّدِ بن علي الباجي 
أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا بق بن مخلاٍ أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شببة أخبرنا عبدُ الله بن نمير أخبرنا هاشم بن هاشم بن عتبة 
أخبرني عبد اللّه بن نسطاس: أنّه سمع جابرٌ بنَ عبد الله يقول: 
قال رسول الله : «لا يَحلِفُ أحَد عِنْدَ ري هَذَا عَلَى يَمِين 
الك وار كل سوا خض :إلا 

فظهرٌ خلافهمْ لهذا الخبر نفسه. والموضم الآخرٌ: أنهما 
يحلفان من بعد في غيره من الجوامعء فق خالفا هذا الخسيرَ أيضاء 
وان ساذ آنا لا علقت من وعد ححد عليه إنه لخائر فعا قرت أيفها 
ولا فرق» ولس للبعدٍ والقرب حدٌ في الشريعة إلا أن يد حاةً 
برأيه فيزيدٌ في البلاء والشرع بما لم يأذن به الله تعالى» وقد نجدٌ من 
يش عليه المشيُ لضعفه مائة ذراع ومن لا يش عليه مشي سين 
ميلاء فظهرٌ فسادٌ قوم جملة. 

وأيضا: فقذ صحّ عن رسول الله / 
هذين الخبرين: 


وا مَفَعَدَه من الثاره. 


يي باصح طريق من 


ما رويئاه من 00 مالك عن 0 0 عن 


أمامة' أن سول الله ا قال: ل 
7 يِه حَْم الله عليه الجثة وَأوْجَبَ انار قالوا: َِنْ كَانَ شيئا 


1 


يُسييرا يا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: وَإِنْ كان فيا مِنْ أَرَاكُ َال ثلاثا». 


و 
مر 


وروينا من طريق البزّار أخبرنا أحمد بن منصور أخبرنا عبد 
الرحمن بن يونس أخبرنا سفيانُ بن عبينة عن عمرو بن دينار عمن 
أبي صالم عن أبي هريرة عن البَىّ تنظ قال: «ثَلاَة لا يُكلّمُهُم 
الل يَوْمَ القَامَةٍ كر فيهم وَرَجُلَ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بَمْدَ صلا 
العَصر لِيَقَطِمَّ بها مَالَ امْرِئ مُسنْلِم). 

فال أبو محمّدٍ: فإِنْ كانَ تعظيمُ الحلفه عند منبره عليه 
. الصلاة والسلام موجباً لآنْ لا يحلّفَ المطلوبون إلا عندة؛ فإِنّ 
لمحم اي الفا و الببار للع ها كاد ةِ العصر موجب 
أيضاً: أن لا يلف المطلوبونَ إلا في ذلك الوقتي وهذا خلافٌ 


وهم 

ثم العجب كله قياسهمٌ سائرٌ الجوامع على مسجده :4 
ولا خخلاف ني أنه لا فضل لجامع في سائر البلادٍ على سائر 
المساجد» وأنه لؤْ جعل مسجدٌ آخرٌ جامعا وتركً التجميع في 
الجامع لما كان في ذلك حرج أصلا ولا كراهة فمن أينَ خرجت 
هزه القاتناتت القافدة. ٠‏ 

فإِنْ قالوا: فعلنا ذلك ليزدجرٌ المبطل”. 

قلنا: فافعلوا ذلك في القليل والكثيرء فإِنَ الوعيد جاءً في 





ا ل ب ل إلا 
الاق وبشر بن العتمرة وهم القوم لايتك يهل 
وأيضا: ذإرة المحقّ قد يخشى الهف والكتيرة في حمله إلى 


الجامع فيتركُ حقهُ فقاذ حصلتمْ بنظركمْ على إبطال الحقوق؛ 


ولف كلا را 

قال أبو محمّدٍ: فصح أنه لوْ وجبت اليمينٌُ في مكان دون 
مكان» وفي حال دون حال: لبينها عليه الصلاة والسلام فَإِدْلم 
ِييْنْ ذلك فلا يمخص باليمين مكانٌ دونَ مكانء ولا حال دون 
ل : ْ 

ش وأمًا مقدارٌ ما يرى فيه مالك, والشافعي: التحليف في 

الجوامع» فق ذكرنا أن نّ الشّافعي ذكرً: أن عبد الرحمن بن عوفم 
أنكرٌ التحليف عند الكعبة إلا في دم أو كثير من المال وهذا ليس 
بشيء لرجوه: 

أوهها: أنها رواية ساقطة لا يدرى لها أصلٌ ولا منبعسث ولا 
رج ثم لرْ صحَّت فلا حجَة في أحدٍ دون رسول الله ظ؛ ثم 
إوغيد الرعن مات زمنْ عثمان - رضي الله عنهما - فوالي مكة 
يومئذٍ كانَ بلا شك من الصّحابةٍ لقربب العهدٍ» فليِسَ قو 
الرحمن أولى من قول غيره من الصحابة. 

مامه الع ور لياحت مالس 
والشافعيء وما نعلمُ احداً سبق مالك إلى تحديا, ذلك بثلائة 
دراهم؛ ولا من سبق الشافعي إلى تحديده بعشرين ديناراً. 

فإن قيل: إن في ثلاثةٍ دراه تقطعٌ اليد فيها. ظ 

قلنا: ومنْ حدٌ ذلك إنما حد قوم بربع دينارء وأا كلاق 


ل عبد 


دراهمٌ فلا - ويعارضُ هذا تحديهُ الشافعي بان عشرينَ دينارا 
تب فيها الرّكاة فم أينَ وقعَ للم تخصيصُ ذلك دون مائتي 
درهم التي صم فيها النص. أو يعارضهم آخرون بمقدار الذي 
رهد كله تخليط لمعن ل 


+«/- كتاب الأفطبيّة 6- مساألة: وليسَ على من وجبت عليه يمن أن يلف مه ١‏ 





ويقال لهم: أترونَ ما دون ما تقطع فيه اليد أيتساهل في 
بلا المي 10 حاكن لله.فن مدا وقد وجدنا ألف ألفب 
دينار تؤخذ غصباً فلا يجب فيها قطع؛ الهس والشرقة سواء في 
أنهما ظلمء وألمل مال بالباطل ولعل الغاصبً أعظم إثماً 
لاهتضامه المسلم علانية: بل' لا نشكٌ في أن غاصب دينار أعظم 
إثمأ من سارق ربع دينارء وني المسلمينَ من الدّرهمٌ عنده عظيمٌ 
لفقرو وفيهم من ألفُ دينار عنده قليلٌ ليسارىء فظهرَ فساد هذه 
الأقوال بيقين لا إشكال فيه - والحمدُ لله رب العالمينَ. 


/اهه ١‏ 
/ا- كتاب الشَهَادَات 


15د سالة :ولاعرن ان بم سروم 
الشهادات من الرجال والنساء إلا عدلٌ رضي. والعدل: و 1 
تعرف له كبيرة» ولا مجاهرة بصغيرةٍ. والكمارة العواما سام 
سول الله 


يأستي فيه وعيد. 


أده 


كين ناو يهاه فعه الوق الم ين ام 





برهان ذلك: قو الثتنال: نيا نهنا الدير اموا إن 
جَاءَكُمْ اميق ينبا فتيُوا أن نبوا قوم ِجهالَةٍ فنصْبِحُوا عَلَى مَا 
َعَلثمْنَاوِينَ». 

وليس إلا فاسقّ أو غير فاسي» فالفاسق: هو ادف كو 
منه الفسق» والكبائرٌ كلها فسوق - فسقط قبولٌُ خبر الفاسق» فلم 
يبقَ إلا العدل: وهو من ليس بفاسق. 

وأمًا الصّغائرٌ: فإِنٌ اللّه عر وجل قال: (إنْ تَجِيَموا كُبَائْرَ 
مَا تنْهوْلَ عَنْه تكفر عَنْكُمْ سيتايكم». 

فصح: أن ما دون الكبائر مكفرة باجتنابب الكبائر» وما 
رن اسان وانشه دمر كع اي بد معي لاا 
يصفه به. 

وكذلكَ من تاب من الكفر فما دونه فإنه إذا سقط عنه 
بالتَوبةٍ ما تاب عنه ل يز لأحاد أنْ يذمّه بما سقط عنةٌء ولا أنْ 
يصفه به. 

وقد اختلف لاس في هذا: فقالت طائفة: ى|؛ مسلم 
“لب وعرك حت يبت عليه العدن: 1 

كما روينا من طريق أبي عبيدة قال: أخيرنا كثيرٌ بن 
هشام قال: أخبرنا جعفرٌ بنْ برقانَ قال: كنتب عمر إلى بق موسق 
امسلمون عدولٌ بعضهم على بعض إلا تجرباً عليه شهادة زورء أو 
مجلوداً في حد 

وحدثناه أيضاً: أحمدُ بن عمرّ بن انس العذري قالَ: أخبرنا 
ابو ذر الحروي؛ وعبد ٠‏ الرحمن بِنْ الحسن الفارسيية قال أخيرنا أبو 
در اضوا الث اذ القافي التجيكانى أخرنا وى كن 
محمد بن صاعدٍ أخبرنا يوسفُ بن موسى القطَّانُ أخبرنا عبيدُ الله 


أو ظنيناً ني ولاء» أو قرابة. 


موسى أعونا عب لا بن الول بن ممداا عن :ال 


5- مسألة: لك ملكا عماه تتس 


ظ بعضهم على بعضء إلا ممرباً عليه شهادة زورء أو 


؛ /ا- كتاب الشهَادَات 


ردي وب نبااي + واي 1 
بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قالَ: كي عم ون 
الخطاب إل 8 موسى الأشعري» فذكره كما أوردناه. 

قال أبو محمّد: في هذه الرّسالةٍ ببعض هذه الأسانيد ' 
قس الأمورٌ بعضها ببعض ' وني بعضها ' واعرف الأشباه 
والأمثال ' وعليها عرّلَ الحنفيون, والمالكيون, والشافعيون» في 
الحكم بالقياسء ثمٌلم يبالوا بخلافها ني أن المسلمين عدول 
أو ظنينا في ولاء 
أو قرابة" . فالمالكيون» والشافعيون: مجاهرون بخلاف هذاء 
والمسلمون عندهم على الرٌّ حتى تصحٌ العدالة. 

وأم أبو حنيفة: السلموئ عنده على العدالة حَى بطصست 


29-6 يت له العدالةٌ كينا كله لاف اقرل حسارا قمر قرله سيف 
ومره لله لم ع وهذا كما ترى. 
فإن قيلَ: قذ رويتم من طريق أبي عبيلو أخبرنا الأشجعي 
عن سفيانَ الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعيّ قال: الْعدَل 
بوذ مانم الذي ١‏ الور منه رينة: 


ومن ) طريق البخاري: أخيرنا الحكم بنْ نافع هو أبو 
اليمان - أخيرنا شعيبٌ - هو ابن أبي حمزة عن الرّهري أخيرنا 


حيدُ بن عبلو الرّحمن بن عوفم: أن عبد الله بنَ عتبة بن مسعودٍ 
قال: سمعت عمرّ بن الخطاب يتترن» أذ انها كتائر دون 
بالوحي على عهدٍ رسول الله 0 ون الوحي قد انقطع.ٍ وَإعينا 
تأخذكم الآنَ بما ظهرٌ من أعمالكي لعن أل الاير أماة 
وقريناةف وليس لنا من مسسريرته شيء؛ واللةاماسية ف «سريرتهة 
ومن أظهرٌ لنا سوءا ' تأمنه و نصدّقة» وإِنْ قال: إن سريرته 





قلنا: هذا خبرٌ صحيحٌ عن عمرًء وكل ما ذكرنا عنه فمتفق 
عاويها أكيا عونا كزلامسلم هر عزللاما ١‏ قور يال 

وكذلك قول إبراهيم. 

وكذلك ماروي من أن عمر. 

قيل لهُ: إن شهادة الزّور قذ فشت» قال 5 نوسن وجل 
في الإسلام بغير العدول: معناه على ظاهرة: أن العدول هم 
المسلمون إلا من صحّت عليه شهادة زور. 

حدثنا العمل عو انام معي اللو ين رونت 
أخبرنا بقيُ بن مخلد أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع 


4لا كتابب الشهَادَات 


ار فنا لا نقبلك إلا العدول. 

روينا من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن أبي زائدة عسن 
صالح بن حي عن اشع قال: تجوز شهادة الرّجل المسلم مالم 
د 3 تعلمْ عليه خربة في دينه. 

ومن 0 ابن أبي ار 0 

0 
فإن قيل: َدْ رويتم من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جرير 
عن منصور عن إبراهيمٌ لا يجورُ ني الطلاق شهادة ظدين ولا 
قلنا: قد يمكنُ أن يكون خص الطلاق» لقول اللّه تعالى 
فيه: 8إِذَا طَلْقتَم النسَاءَ مَطَلَقَومن لِعِدْتَهِنَ) إلى م تعالى: 
ٍرَأسهدُوا ذوَي عدّل منَكُمْ» فلمْ ير في الطلاق بالنص الاقجة 


عرف لا من يتهم. 
قال الوتعكر : احتح من ذهب إل أن اسعلمن دول 
حنى تصحٌ الجرحة: بأنه قبل قبل البلوغ بريء من كل جرحة. فلمًا 


بلغ مسلماء فالإسلام خير» بل هوّ جامعٌ لكل خير فقذ صم منه 
الخينٌ فهو عدلٌ حتى يوقنَ منه بضدٌ ذلك. 

فقلنا: إذا بلغ المسلم فقذ صارَ في نصاب من يكتبُ له 
الخيرء ويكتبُ عليه الشرء ولا يمكنٌ أنْ يكون أحدٌ سلمّ من ذنبي. 

قال تعالى: لوَلَرْ يُوَاخِذْ الله الناسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْهَا 
مِن ذَابَةَ ». 

وقال تعالى: لوَلَوْ يُؤَاِذ الله الئاس بِمَا كُسبُوا مَاتَرَل 
عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَائة. 

فصح: أنه لا أحدَ إلا وقد ظلمَ نفسه واكتسب إثماء فإِذ 
قد صح هذا ولا بد فلا بد من التوقفي في خبره وشهادته حتى 
يعلم آينَ أحلته ذنوبه في جملة الفاسقين: فتسقط شهادته بننص 
كلام الله تعالل: إن جَاءَكمْ فاسيق نبا يواه أم في جملة المغفور 
هم ما أذنبواء وما ظلموا فيه أنفسهمٌ وما كسبوا من إم بالتوبةٍ 
أو باجتناب الكبائر» والتستر بالصّغائر: بفضل الله تعالى علينا. 

قال أبو محمّد: 

وقال أبو يوسف: من سلمٌ من الفواحش الى تبي فهنا 
الحدودُ وما يشبه ما يب فيه الحدودٌ من العظائم؛ وكا يؤدّي 
الفرائضَ» وأخلاق الجج اكز من الدامني: قبلنا شهادتة؛ لأنه 


17 - مسألة: ولا يجوز أن يقبلَ في الرّنى أقِلٌ 


١ ١ 


لا يسلم عبد من ذنبب. 

وإن كانت المعاصي أكثرٌ من أخلاق البرّ رددنا شهادته. 
ولا ير شهادة من يلعبُ بالشّطرنج ويقامرُ عليها. ولا من يلعب 
بالحمام ويطيّرها. ولا من يكثرٌ الحلف بالكذب. 

قال أبو محمّد: هذا كلام متناقض؛ لأنه بناه على كثرةٍ 
الخبر وكثرةٍ الشّرٌ - وهذا باطل؛ لأنه من ثبت عليه زنى مرّة فهو 
فاسقٌ حتى يتوب. 

ثم رد الشتهادة باللعب بالحمام - وما ندري ذلك محرّماً ما 
لم يسرق حمامٌ الناس. 

وقالَ الشافعي: إذا كان الأغلبُ والأظهرٌ من أمره الطّاعة 
والمروءة: قبلتْ شهادتة» وإذا كان الأغلبُ من أمره المعصية» 
وخلاف المروءة: ردّت شهادته. 

قال أبو محمّدٍ: كان يجبْ أنْ يكتفيّ بذكر الطاعةٍ والمعصية 
وأما ذكره لمروءة هاهنا ففضولٌ من القول وفسادٌ في القضيّة؛ 
لأنها إن كانت من الطَّاعةٍ فالطاعة تغني عنهاء وإن كانت ليست 
من الطاعةٍ فلا يجورٌ اشتراطها في أمور الديانةٍ إذ لم يات بذلك 
نص قرآن ولا سنةٍ. 

وقال مالك في رواية محمد بن عبد الحكم عنة: مين كان 
أكثرٌ أمره الطاعة ولم يقدمْ على كبيرة فهرَ عدلٌ. 

وهو قول يسكات وامساناء ودر لين وما ينا 
وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: ولا يود ان يقبل في الرّنى أقلّ من 
أربعةٍ رجال عدول مسلمينَ» لكان كل رول ابراتان مامتا 
عدلتان» فيكونُ ذلك ثلائة رجال وامرأتين» أو رجلين وأربع 
نعوق أو وخا وانينا وست انعرف أذ ثمان نسوةٍ فقط. وين 
في سائر الحقوق كلها من الحدود والدذماءء وما فيه القصاص 
والتكاح والطلاق: وال جعة:والأهز ا إلا رجلان مسلمان 
عدلان؛ أو رجلان وامرأتان كذلك؛ أو أربع تيوة كذكك - 
فشر نكر ونه - حاشا الحندوة - جل واحدٌ عدلٌ أو 
امرأنان كذلك معٌ يمين الطالب. ويقبلٌُ في الرّضاع وحده امرأة 
واخن ذل ار رجز راح غدل 

فأمًا وجوبُ قبول أربعةٍ في الزنى فنص القرآن, ولا 

قال تعالى : #وَالْذِينَيَرْمُونَ الحْصَنَات ثم لَمْ َأنوا ربع 
سَهُدَاءَ فَاجلِدُوهُم مانن خلنة 4 


١ 8 


مسالة: ا د 


4ج ف عند 





وأمًا قبول رجلين 3 ساك ئر الحقوق كلهاء أ و رجل وامرأتين 
في الديون المؤ جلت إن الله تعال قال: ظإذَا م بين إِلَى 
أجَلٍ مُسَمى ناكترة» إلى قوله - لوَامتشهدوا هلين مِن 
َجَالِكُم إن َمْ يكونًا رَجُلَيْن فرَجُلٌ وَامْرَنَان مِمنْ ترْضّوْنَ من 
الشتّهدَاء 4. 

وَكَالَ تعالَى: «طإذًا طلقم السَاَ 00 لِعِدتِهن* إلى 
وك فأَضْيِكومٌُ بمَعْرُوفِهٍ أو و فَارقومُن بمَغروفم وَأَثنْهِدُوا 
ذَوَي ) عَدذل ينكم. 

وَاذعَى قَومُ: 3 بول عَدلِيِنَ مِن الرَجّال ففِي سائر 
لأَحَكَام انبا على تهر الله تَعَالَى في الطّلاق والقك 
وَاخْجَلَفُوا في قبُول شَهَادة الْسّاء مدا في شَيْء مِن الأثيّاء 
وَفِي تبُولِهنَ مَعَ رَجُلٍ فِيمًا عدا الشّرة الذخلة. 

وَاختلف القائلون بمُولِهِنٌ مُنفَرِدَاتٍ في كم يُقبَلٌ مِنَهُنْ 
في ذَلِك. وَاخْمَلَهُوا أيِضاً فِي الشّاهِدٍ , وَيَمِين الطَالِبه. 

َقَالَ ؤُفْرُ صَاحِبُ أبي حييفة: لا يَجُورُ قبُولُ النسَاء 
فدات دون رَجُلٍ في ثنيء أصلاء لا في ولادة ولا في رَضسَاع؛ 
ولا في عيوب التْسَاء ولا في غير اكات رارك مع رَجَل 
في الطّلاق» احاح وَالْعنق. 

ومن ) طريق ابن أبي شيْبَة أخبرنا عبد اعون بن مَهَادِي 
عَنْ سيان التوْري عَنْ بره عن | مَكحُول قَالَ: لا تَجُورُ شَهَادَة 
النسّاء إلا في الدين. 

وَروينا ضِد هذا عن الشعبي: 

كما روينا من | طريق ابن أبي شَيبَة خرن بن أبي رَائِدَة 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أبي خالِدٍ عَن لخبي قَالَ: مِن الشَْهَادَات شهَاة 
لا يَجَورٌ فِيهًا إلا شَهادَاتُ النسّاء. 


ومن طريق الزُهْرَيّ قالَ: 0 أن تو تياف 


ْنَا فِيمَا لا يَطلِعُ عليه يرهن 
وَرُوينا مِنْ طرِيق ابن أ أب سَبْرة عَنْ مُوسَى بن عُقْبِةَ عَن 
لق عن ابن مر ارخ حار سير لعل ما 


وب طريق 00 اول تن رط رن أي 
عَنْ جَده عَنْ عَلِي: الا نَجُورُ شَهَادةٌ النْساء بَحْتا حَنّى يكون مَعَهْنَ 
رَجَلَ. 


جم مم 8 


وعَن عَطَء مل هذا - وَعَن عُمرٌ بن حب لزي وثله مح 


لحك عَنْ عَلِي» ؛ 


انيتا للخل 0 

وَروينا مِن ) طريق الْحْسّن بْن عُمَارَةَ عَن الزُهْرِي» وَالْحَكَمٍ 
بْن عُتيية» قال الزْهري: عَنْ سعد بن اليب عَنْ عُمَرَ وَقَالَ 
تم افق عمره وَعَلي: عَلَى أله لا تَجُورُ شهادَة 
النسّاء في لطلاق؛ ولا في 0 ولا في الدمَاء ولا اروف 






و بن أرط عن الَطرئي: ' مضت ا 3 0 الله م 
وَالْحَلِين بعذه: أنه لا تجوز ماده النسّاء في ازوف والتكاح» 
وَالطّلاق. 

وَصّح عَنْ إبرَاهِيم ا أله لا َجُورُ شهَادَة الْمَاء في 


الطّلاق» وَلا فِي النكاح؛ ولا في الْحدُودٍ - وأا" اد انين 
مَعَ رَجُل في العق, الوق والدين. 


سس سا تا 


وصح عَن الحسّن البصري: لا تَجورٌ شهَادَة الْنسَاء في 
اكد ولا في جرَاحٍ العَمْكِ وَلا في الطّلاق؛ وَلا في التكاحء 
وَلا مَعَ رَجُلٍ ولا دُونَه الها جار في جزم الخط؛إء وَفِي 
الوصاياء وفِي الديون مَعٌ رَجْلء وَفِيمًا لا بذ منه 


وَعن ابن اليب لا تَجُورٌ شَهَادَة النسَاء: في قَتلِء وَلا في 
0 لا في طلاقب وَلا يكَاح. 


وَعَنْ قَنَادَ: لا نَجُورُ تَهَادة الئنسّاء: فِي طّلاقء وَلا في 
يكاح. 


4 


وَعن الُهْرِيُ لا تقب شَهَادَة النسّاء: في جد وَل طلاق» 
وَلا يكَاحٍ ولا عقي - وََجَارهَ: : فِي الوََايَا فِي الديونء رَفِي 
القثل. 

ومحري جوالصير لا نَجُورٌ شَهَادَة النْسَاء » فُن 
الطلاق. 

وَعَن رَبيعة: ار شَهَادةٌ النسّاء في طلاق» ب ولا يبكاح 
ولا حَن وَلا مدق - وَتجُورُ في البُوءٍء وَفِي كل حَقَ يَمَرَاضَوْنَ 
نه راط ن الدر رفك علق 

وَعَنْ 0 اللا 
جل 


#2 


وَصّح عَن الشتعبي: كول شهاد: رجل وَامْرَأَتين قِي 
الطّلاق؛ وجراح الخطاء رام يور تهات الَاه في جرّاح عَمَدِ 
ولاق لك 


لا- كتاب الشهَادَات 


وَصّح عَنْ أبي السغاء ء جابر بن رياو بولُ النسّاء مَعَ 
رَجُلٍ في الطلاق وَالَكَاح. 

وصّح عَنْ إباس بْن مُعَاويَة: قَبولُ امْرَأتيْنِ في الطّلاق. 

وعن حَمَادٍ , بن أبي سُلَيِمَان: لا تقل الممَاءُ فِي الحدُود. 


وين طَرِيق الحَجاح : بن النهال عَنْ حَمَاهٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَوْنْ عَنْ مُحَمَّدِ بن سييرين: 0 
ربع ْو عَلَى رَجُلٍ في صّداق امرَاو. 

وَمِنْ طريق عَبْد «الرزاف عن ابن جرَيج عَنْ هِشَام بن 
حَجَيرٍ عَمنْ يَرَضَى - كأنه, بريد اوسا ت قالة تجوز شهاكة 
الا في كل شتياء ء مم الرجَالء إلا الى مِنْ أَجْل أنه لا يبفِي 
أن يعن إل :ذللت. 

ون طريق أبي عُبَيوِ أحبَرنا يَِيُ - هرَ ابن هَارُونَ - عَنْ 
جُرير بْن حَازِم عن الرْبَيْرِ بْنِ ارت عَنْ أبي لَب قَالَ: إن 
سَكرَان طَلْقَ امرَأنه نه ثلاناء مهد عَلَيِ َع نِسْوَة فرُفِعَ إلى عُمَرَ 

بْن الطاب فأَجَارٌ شَهَادَة النسوق وَفرَق بَينهُمًا. 


سة ور 


ومن طرِيقي مُحَمَد بْنِ الى أَحبرنًا عبْدُ الُْمَن بن مهدي 
عَنْ حراش بن مالك الجقضمي أخبرنا يَحبَى بْنُ عد عَنْ أبييه: 
أن رَجُلا مِنْ عُمَان تمل من الشرَاب مَطَلُقَ رن للاناء فَشَهدَ 
عَلَيِ نسرَة» فَكيِبَ في ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْن الخَطْابٍ فَأجَارٌ شَهَادة 
النسْوّق وَأَبَتْ عَلَيّه الطلاق. 


وَمِنْ طَرِيقٍ مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الله : بن أخرنا فيان ب عينة 
أخبرًا أبو طلق عَن امْرَأة: أن امْرَأة وطقت سيأ تنه قشهد 
عََيَْا أربَعُ سوق َأَجَار عَلِي بْنُ أبي طَالِسِ شهَادتَهُن. 

ومن طَريق أبي بكر بن أبي شيية يرا حَفْصُ بن يان 
عَنْ أبي طَلق عَنْ أخيه مِندَ بت طَلْق قَالَت: كنت فِي يِسْوٍَ 
وَصَبي مُسججّى» فَقَامَت اطرأة مرت فَوَطلقَة ؛ فقَالَتَ آم المطبي: 


قتَلتِه وَاللى ٠‏ فَشَهدَ عِند عَلِي عَْرٌُ سو - أنَا عَاشرتْهَُ - فقضّى 
عَلِي عليه بالديةٍ وَأعَائََا بألفين. 

ون طريق أبِي عُيْيدِ أخبرنَا شيم عَنْ حَجَاحٍ بن أرْطَاة 
عَنْ عَطَاء قَال: أجَارٌ عْمَرٌ بره الطاب ياك الشّاء .مع م الرأجال: 
في الطّلاق» والتكاح. 


وين طَرِيقي أبي عبد برا يد عَنْ حَجَاجٍ عَنْ عَطَاء بن بن 
0 رباح: : أنه أجاة شَهَادَة الدحاء في التكاح. 


ال اث » 


وَمِنْ طريق مُحَمهِ بن الى أحْبْرنا كبو مُعَاويَة - وَهّرَ 
مَحَمَدُ بْنْ خازم الضّرير - عَنْ أبيه عَنْ عَطَاء : ْنِ أبِي باح قَال: 
َرْ شد عنلدي ماني نِسوَة عَلَى مرا الى َرَجَمْنهًا. 


7- مسألة: ولا يجوز أن يقبلَ في الرّنى أقلُ 


١مهكو‎ 


وَمِنْ طريق عَبْدِ الرّراق حبرا ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء بن 
أبي رَبَاح قالَ: نَجُورُ شَهَادٌ الساء مع الرجَال فِي كُلُ شيّء - 
وَتَجُورُ عَلَى الرَْى امْرَأتان وَثَلائَ رجَال. 

ومن ) طَرِيق ابن أبي شيية أبن ِسْمَاعِيلَ ابْنْ عُلَية عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَْنَ عَنْ محم بْن مبيرين: أذ رجلا اذُعَى مَنَاعَ 
اليه فجَاءً ربع َوه يَشَهدق فقلن: ذقنا ريه الئاق ركلنا: 


هَاء فقضّى شُرَيْحٌ عَلَيْ الماع وَقَالَ لَه إن عُقَرَهَا مِْ مَالِكَ 
0 

وَأَمًا المتأخروت: إن سُفيانَ الثؤري َال في أَحَدٍ قَوَلَيِه: 
َل اران م رَجُلٍ في القِصّاصء وَفِي الطّلاق» والتكاح. 
وكلّ شيء - حَاشَ الحدُود - وَيُقبْنَ مَُْرِدَات فيمًا لا يَطْلِعُ علي 
إلا النسَاء. 

َقَالَ عُنْمَانُ الب وَسْفيَانُ فِي أحَد قَولئِه: يقبلْنَ مع , 
رَجُلٍ فِي الطّلاق» وَالنْكَا ج؛ وكل شيء - خَاشَ 0 
وَالْقِصّاصَ - وين را فيا لا طم َي إلا لساك ل 
قبل في الرّضّاع إلا رَجُل وَامرأنان. 

وَقَالَ ام من بن حي: لا نَجُودُ ها اللَسَاء مَمَ وَجُلٍ 
في الحدُودء وَتَصّدْق الَأ وَحْدَهَا في الولادة: أنكا ولاس هرا 
الولف ول - وَإِن لَمْ يَشْهد لَه بذَلِكَ أَحَدَ ميوَامًا. 

وَقَالَ ابْنُ أبي لَيلَى. يُقبْْنَ مُفَرِدَاتٍ فِي عُيُوس النْسَاى 
وَمَا لا يَطْلِعُ عَلَيِهِ إلا النَسَاك وَلا يُقبِلُ فِي الرضّاع إلا رَجْلَ 
َامَْأنَانَ أو رَجُلان. 

وَقَالَ الليث بن سَعْد: يقبن مداو فيمًا لا يَطْلِعٌ عَلَيْه 
الرّجَاك وَلا يُعبلْنَ مع رَجُل: لا في قِصّاصء وَلا حَد ولا 
طلاقء و يكاح ووز شَهَادَة امرَأتيِن وَرجُل فِي العنق 


#2 


وَالْوَصِئة 
كال أو حديفة: : تقبلُ شَهادة ارين وَرَجُلٍ في ججميع 
الأحكام ولا عَنْ آخرهاء حَاشَ القِصّاص وَالْحُدُودٌ - وَيقبَلْنَ 


في الطّلاق وَالنْكَاحٍ وَالرْجْعَة مع رَجُل - ولا يبن مَُْردَات: لا 
فِي الرضاعء وَلا في انقِضّاء الْعذةٍ و بالولاتق ولا فِي الاستّهلال 
كِنْ مَعَ رَجُلٍ - 77 فِي السولادة املف وعيوبي النْسَاء 
مُفردَات.. 

قال أبو يُوسُف, وَمُحَمَّدُ بْنْ الحسن: َيقبلْنَ مُنفَرِدَاتٍ 

في انقِضّاء ء العذَة بالْولادة وفِي الاستهلال. 
َقَالَ مَالِك: لال الَْاه مَمَ رَجُلٍ ولا كُونه: في 
قِصّاصء ولا حَد ولا طلاق» وَلا يكَاحء وَلا رَجْمَة وَلا عمق 


١ةكأ‎ 


17- مسألة: ولا يجورُ أن يقبلَ في الرّنى أقل 


-١/‏ كتاب الشهَادَات 





تاغل ع ل ا رص 


ولا نسب وَلا ولا وَلا إِحْصّان. وَتَجُورُ شَهَادتهُنٌ مَعَ رَجُلٍ في 
الذيُون» وَالآمْرَال وَالْوَكَالَة َالْوَصية التي لا عَِقَ فِيهًا 0 
مُفَردَاتر: : في عيوب النسّاء وَالْولائق وَالرضاع وَالاستهلال - 
َحَيث يل شاه هذ وين ال الِب الله انع وب بلهانة لابن 
وق الشافي. ا أي َع جل ف الأضرال 
كلياة وق العتق؛ دنه ال وَفِي قل الخَطء وَفِي الوَصبَة لإنسّان 
بمَال - ولا يُبذنَ ني أصْل الرَصِيةٍ مِيْةٍ لامع رَجُل وَلادُونّه - 
ويقبْنَ مُنْعَرداسٍ فِيما لا يَطْلِعٌ عَلَيْ إلا الْسَاء. 
وَقَالَ أبُو عبَيِدِ: لا تقبْلٌ الما مَعَ رَجُل إلا فِي الأمُوّال 
وَقَالَ أبُو سَلْيْمَانَ: لا يُقبَْلْنَ مَمَ رَجُل إلا فِي الأمْوّال 
وَأمّا اتلافهُمْ فِي عَدَو مَا يُعبْلُ منْهُنْ حَيِث يُقبلْنَ 
مُفَردَاتو. 
رُوينا عَنْ عُمَرَ بْن الخَطابِ كُمَا ذَكرن نا أن تكن كر كنا سَاهِد 
رَجُلّ امْرَأنان فَلا يُقْبَلُ فيا يقي فيه رَجُلان إلا أَربَعُ نِسْرَة. 


وَعَن عَلِيُ بن أبي طَالِسِهٍ مِئلُ ذَلِكَ. 


وهو قول التغبي» وَالدحَعِي ذ في أَحَد قَْليهِمَاء وَعَطَاءء 
وَقتَادّة فِي قَوْلِه 0 وَابنٍ سيْرْمَةٍ وَالشافِعِي َأَصْحَابو وأبي 


ردم س 


سليمات وَأَصْحَابه إلا أنه قالوا: 0 فِي الرْضّاع مَأ وَاحِدَةٌ. 

وَقَالَ عُثْمّانُ البتي: لا يقب ا فيه النْساءٌ مُتْفْردّات 
إلا نلاث نِسْرَةٍ لا أقل. 

وَقَالَتَ طائفة: تَقبَلْ اْرآَان فى كل مَا يُقَبَلُ فيه النْسَاءُ 
0 

قول الرُهْرِيّ إلا في الاستهلال خَاصّة فَإنه يَقبْلُ فيه 

ظ ا 000 ظ 

وَقَالَ لَك بن ' عتيبة عَُيَة: يبل في ذَلِكَ كله امرَأنَان. 

وهو قول ابن 7 يلى وَمَالِكٍ وَأْصْحَابك وَأَبِي بيار 

وَقَالَتَْ طائفة: بقل امرأة وَاجِدَة. 

رُوَينا عَنْ عَلِىّ بْن أبي طَالِبٍ #د: أنه أَجَارَ شَهَادةَ القَابلَةٍ 
وَحَدَهًا. 

وَرُوينا ذْلِكَ عَنْ 9 بكر وَعْمَّرٌَ رضي الله عنهما في 
حو رونت بدلِك. . 
ْ 4 هه ل اهلع اوم سس 

وهو قول الزهري» وَالنْحِْي والشعبي فِي أحَدٍ قوليهما. 


وهو قول الحسّن البصري» وَشريح َأبِي الزنْاد وَيَحْبَى 
بن سعيارٍ الأنصَارِي وَرَبيعَة) رحد بن أبي يلكات يدقال: وَإِنْ 
كانت يعُودية د كله ذلِكَ او في الالال إلا الشخبي» مادا 
ققَالا: في كل مَا لا يَطْلِعٌ عَلَيْهِ إلا النْسَاءُ. 


كَل سيا اوري يبل في عيوب الا وما لا يَطلِع 
عَلَيْه إلا النْسّاءُ مرَأة والحلدة: 

وهو قولُ أبي حييفة وَآصْحَابه. 

وَصح عَن ابن عَباس. 

وروي عَن عُنْمَانَ وَعَلِي - 8 المؤْمنِينَ - وَأبِنْ عمَرٌ 
وَالْحَسَنْ الببصري. وَالزْهْري. 

وروي عَن رَبيعَة؛ وَيِحيى بن سعِيلٍ د وَأبي اراد وَالنْحْعِي» 
وَشْرَيْح» وطاووس» والنتخبي: الحكم فِي الرْضاع بشهادةٍ امْرَأةٍ 
وَاحِدةٍ. 

وَأَنْ عنْمَانَ رق بِشَهَادَتِهِمَا بَيْنَ الرجَال وَنْسَائِهِم. 

دك الزهْرِي أَنّ النامنّ عَلَى ذَلِكَ - وَذَكرَ المُعبى ذْلِكَ 
عَن القَضَاء جُمْلَة. 0 

وَرْوِي عن ابن عباس أنْهَا سْتَخْلَفُ مَمَّ ذلك 


ع سا نه 


وَصّحّ عَنْ مُعَاويَة: أله قَضّى فِي ذار بشَهَااة أمْ ْلَه 
لين - رضي الله عنها - وم بهذ لِك غيرها. 


عو بك 


وَروَينا عَنْ عُمَرَ وَعَلِي) وَالْمُغِيرَة ةَ بن شعبَة وَابِن عباس: 
َنْهُم لم يُرّقُوا بِشَهَادَةٍ امْرَأَةٍ وَاحِدةٍ ني الرضاع. 

وهو قول أبي عي قَال: يي فِي ذَلِك بِالفقَةٍ - ولا 
أقضي بهًا. 

وَرؤينا عَنْ عُمَر: أ أنه قَالَ: لَوْ فتَحنَا هذا البِاب لم تشا 
انرأ أن ترق بين رَجُل وَامْري إلا فعلت. 

وَقَالَ الأوراعي: أقَضِي يِشَهَادَةٍ امْرَأَة وَاحِدَةَ قبل التكاحء 
وَأمْنْعْ مِن النكاح؛ ذل ادر شهَادَِهِمَا بَعْدَ اللُكَاح. 

قال أبو مَحَمَد: فَكَانَ مِنْ حُجُةٍ مَنْ لَمْ ير بولَ النسّاء 
فدات ولا بول امْرَأة م مع جل إلا في الذيون الْوَجْلَّةٍ فَقَطء 
أن قالوا: أمَرَ الله تَعَالَى فِي الرنَى بقبول أ وفِي 0 
وجل برَجُلَيْنِ أو رَجُل اهتين وَِي الوص في السمَرٍ بائنين 

بن مين أو بين مِنْ عير مين يَْلِفَان مَعّ شَهَادَتِهِمَ 

وَفِي الطّلاق خم بذوَي ] عَذْل منا. 


وَقَالَ رَسُولُ 


2 


ل الله يدير فِي التتَاعِي في أَرْضٍ «شَاهِدَاكَ أو 


4 /ا- كتاب الشهّادات 


ينه لس لَك إلا ذَلِك» فَلَمْ يذكر الله تَََى ولا سول - عليه 
الصلاة والسلام - عَدَدَ الشهُودٍ وَصفتَهُمْ إلا في هَلَِه النصُوص 
فقطء فَرَجَبَ الوقوفف عِندمَا وَأ لا تَمَدىء ردلا سن شما 
عَنَا ذَلِكَ إلا ما اتفق المْلِمُون عَلَى مُوله. 

قال أَبُو مُحَمَّدِ: و: ما َْلَمُ أحَدا مِمُنْ يُحَالِفنا بع ذ فى أَقَوَالهِ 

في التتهادات النصُوص التبَهَ ين القرْآن» ولا مِن السئنء وَلا 
ين الإجْمَاءِ؛ وَلا مِن القِيّاسء وَلا من الاحتاطِ ولا مِنْ قَوْل 
ا 


َحِلُ اقول بها في دين الله تَعالَنَ لاجو اليه في جنا 


اللي وَفْرُوجهم: وَأبشَارسِم وَأَمْوَلِهِم وَذْلِكَ نا هك 
أَمْسَكنًا الآنّ عَن الاغتراض على احْتِجَاجِهِم بالتصوضن المذكررق 
كن نهم - ببحَؤل الله تَعَالَى وَقويِهِ - مُخَالتّهُمْ لها جهاراً: 

أمّا بو حنيفة: فَأجَارَ شَهَادَةَ النسّاء في التكاحء و َالطُلاق. 
وَالرَجِعَةَ مَعٌ رَجَل» وَليِسَ هَذَا في 7 من الآيائ بل فِيهًا 
«فإذا بَلَغنَ أجَلَهُنَ كوه , بمَعْرُوفمٍ أو فَارقومُن رن 
َأَشْهِدُوا ذوَيْ عَدْل مك4 


من أَْجَبُ نأا سن يرَى حبر البمين مم الايد خيلافاً 


قول الله تعالّى: لوَاسْتشهدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رجَالِكُمْ فإنْلم 
يكنا رَجُيْنِ َل وَإِمْراَان4 ولا يرى قوله بإجازة امراتين مع 
رجل خلافا لقوله تعالى: لوََشْهدُوا ذوَي عَدْلَ ٠‏ منكم4. 

فإن ؛ قالوا: إِنّ 5 امرآةً عدلةً ورجلا عمدلا يق عليهما ذوي 
٠ 0‏ 

لنامركهادا 0ق وبال ماقي ل لاف وس علي 

وعلى اح كينا أركنة يناتو 31 . 

ثم قبلوا شهادة امرأةٍ واحدةٍ حيث تقبلٌ النساء ء منفرداتب 
ول يقبلوها في الرّضاع حيث جاءت السّنُ بقبولها وبه قال 
جمهور السلفب. 

إن قالوا: قسنا ذلك على الدّيون المؤجّلة. 

قلنا: : فقيسوا الحدود في ذلك والقصاص على الديون 
المؤجّلةِ ولا فرق فإن ادّعوا إجماعا على أنْ لا يقبلنّ في الحدود 
أكذبهمٌ عطاءً. 

فإن قالوا: خالف جمهورر العلماء: 


قلما: واتم خالفتم في أنْ لا يقبلنّ النساءٌ منفردات في 
الرضاع جمهورٌ العلماء. 


-١741/‏ مسألة: ولا يجوز أن يقبلَ في الرّنى أقلُ 


١ةهك؟؟‎ 


وأمًا مالك: : فقاسَ بعض الأموال على الديون المؤجّلةٍ 1 
يقس عليها العتقّ - وقبل امرأتين لا رجلَ معهما مع يمن الطَالب 
في الأموال والقسامةٍ ‏ وما نعلمُ له سلفاً في هذا روي عنه هذا 
القول. وخالف جمهورٌ العلماء في رد شهادةٍ امرأةٍ واحدةٍ في 
الاستهلال. وفي قبول امرأتين تقبلٌ النساءٌ منفرداتو. 

وأمَا الشّافعي: فقاسّ الأموالَ على الدّيون المؤجّلةٍ فيقالٌ ‏ 
لهُ: هلا قست سائرٌَ الأحكام على ذلك؟ .وما الفرق بينَ من قال: 
قيس على ذلك كل حكم لأنْه حكمٌ وحكمُ؛ وبين قولك أقيسْ 
على ذلك الأموال كلها؛ له مال ومال» وهل هاهنا إلا التحكة؟ 
فهذا خلافهم للنصوص» وللقياس» ولقول الستلفيه ولس منهم 
أحدّ راعى الإجماعَ؛ لأننا قذ ذكرنا عن زفر أنه لا يقبلّ النساءً 
منفردات في شيء من الأشياء. 

وقد اها يوضر ين عو الل لعرانا الوك بره عه بسن 
خالل أخبرنا أبي أخبرنا علي بنْ عبد العزيز أ ارقا سويد 
أخبرنا هشيمٌ عمسن يونس بن عبياو عن الحسن البصري قال 
الشهادة على القتل أربعة كالشّهادةٍ على الرّنى. وليت شعرئ مس 
أينَّ قاسوا القتل» والقصاص» والحدوة على ما يقبلُ فيه رجلان 
فقط دون أن يقيسوها على الزّنى الذي هر أشبعية وهنا لأن جد 
وحدّء ودم ودم - أو على ما يقبل فيه رجل وامرأتان؛ لأنه حكم 
وحكمء وشسهاكة وشهادة؟ فظهرَ فساةٌ قولهم بيقين. فآذا كيد 
سقطت الأقوال المذكورة فَإِنْ وجه الكلام والصدع بالحق: هوّأن 
اللّه تعالل أمرنا عند التبايع بالإشهادء فقالَ تعالى: وَأ شهدوا إذا 

وأمرنا إذا تداينا بدين مؤجل أن نكتبة. وأن نشهد شهيدين 
من رجالناء أو رجلا وامرأتين مرضيّتين. وأفرنا عفد الطلذق 
والمراجعةٍ بإشهادٍ ذوي ععدل منّا. ولس الاي معن :هذاه 
النصوص ذكرٌ ما نحكمٌ به عند الّازِعٍ في ذلك والخصام من عددٍ 
التتهود. إذقذيمرُ الشاهدان أو أحدهماء أو ينسيان أو 
و أضلُ سبيلا 
5 القت أمر الله ضاق ق الآيات المكورة جهارا فثال: إذا 
تبايعتم فليس عليكم أنْ تشهدواء وإذا تداينم بدين إلى أجل 
مسمى قلا تكتبوة ه إن شتتم. ولا تشهدوا عليه أحداً إن أردتم» نه : 
أرادٌ التمويه بالنصٌ المذكور فيما ليس فيه منه شيءٌ فخالف الآية 
فيما فيها وادّعى عليها ما ليس فيها - نعوذ باللّه من البلاء. 
فسقط تعلقهمْ بالنصوص المذكورة. 

وأما قول رسول الله في: «شَاهِدَاكَ أو يَمِكُ َس لك 
إلا ذلك فإن الحنفيّينَ والمالكبَينَ والشافعيِينَ أوَلُ من يضم إلى 


أحدذهماء )أو اران أو أخنهما. . فمن أعجب شأنا أ 





١ مه‎ 


هذا النص ما ليس فيه فيجيزون في الأموال كلها رجلا وامرأتين؛ 
وليس ذلك في القرآن إلا في الديون المؤجّلةٍ فقطء فقذ زادوا على 
ما في هذا الخبر بقياسهم الفاسلد. 

وأا محن: فوته لق <لناك عن( لاررايسة دقلو 
وبالله تعالى نستعينٌ: قذ صم عنه ‏ عليه الصلاة والسلام: 

ما رويناه من طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري عن 
منصور بن المعتمر» والأعمش» كلاهما عمن أبي وائل أن 
الأثلعث دل عَلَى عَبْدِ اله بن مَسْعُودٍ وَهُرَ يُحَدنهُم يرول قؤْل 
الله تَعَالَى: 9ن الِينَيَْترُونَ بِعَهْدِ الله وَآَيِمَانِهِم نَم قليلا4 
قَقَالَ الأشعث: في تنا وَفِي رَجُلٍ خاضنته في بثرٍ َال النبي 


أبد: 


و : الل 10 و لاء قَالَ: 1 

توجدناة عليه الصاذة تلام اذ عله افر 2 
شاهدين؛ ومرة بينة مطلقة» فوجب أنْ تكو البيبنة كل ما قال 
اتن من المسلمين إنددسة: 

ووجدن امير 701 وجيت 
وجدناه - عليه اللا 00 


مع ار لم بن سعد - عن بن الاي عن عب ال 

ريك لامها ا تشدِل د خلا 

شا لور 0 رسول الله 5 قال فى 

حديمتي: الس شَهَادَة رويك تفننه قهادة الل قَلنا: 9 يأ 

رَسُولَ للها فقطع - عليه الصلاة والسلام عدبأ شهادة امرأتين 

ملانية زور تري ديه ديق حك ا ة رجل 
وهكذا ما زادٌ. 


فإ قيل: فهلا قبلتم بهذا الاستدلال ال اك 












صح ذلك عن شريح» ومطرفو بن مازن» وزران ف 8 أوفى» أو 
شهادة امرا, واحدق فقد قبلها فعا . 





00 واحو سيت قله رسو لل 4 
لكانت اليمينُ فضولاء وحاشَّ له من ذلك» قفصح: أنه لأغبرة 


قبول رجل واحدد ولا امرأةٍ وأحدوٌ إلا في الهلال كما ذكرنا في ' 


07 - مسألةٌ: ولا يجوز أن يقبل في الرّنى أقلُ 


4 /ا- كتاب الشهَادَات 


كتاب و الصيام فة فقط وفي الرضاع: 


لا ووينا من طريق عبل الله بن رييم أخبرنا محم محمد بن أبانٌ 
للدي ب قالا جميعا: - ال 
مليكة: وقد سمعته من عقبة بن الحسارش ولكنّي ديش عبار 
احفظ 0 لوجت 00 لانت 00 0 فقالت: إي ند 
0 8 فَحَاءكف امرَأة سموداء فقَالت 00006 





عر م ا لاه 


وَهِي كاذيَة - فَأْرَض عَنِي» فاته مِنْ قبل وَجْهه فقلّت: إنَهَا 
كاف فَقَالَ: كيف بها وَقَدْ ات أنه أَرْضْعدكُمًا؟ دَعهًا عَنكَ». 
قال أبو محمد: فنهي الى ماين تحريم. 


ب اسن جو 


وروّينا من طريق الحذاٌ أخبرنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا 





. ين م قال قال أبن شهابي: حاءت كر سوداء إلى أهل 


ثلاثة أبيات تناكحوا فقالت: هم ب وبناتي؛ ففُرّقَ عثمانٌ طده 

وروّينا عن الزُهري أنه قال: فالناسٌ يأخذون اليومٌ بذلك 
من قول عثمان في المرضعات إذا لم يتهمنَ 

ومن طريق قتادة عن جابر بن زيدو أبي الشعثاء عن ابن 
عباس قال: تجوز شهادة امرأوٍ واحدة في الرضاع. 

قال أبو محمّد: وأمًا الخبرُ الذي صدّرنا به من قول 
الزّهريّ مضت السَئة من الني ومن ؛ أبي بكر وعمرٌ: أن لا 
تجورٌ شهادة النساء في الطلاق» ولا في التكاح؛ ولا في الحدود: 
فبلية؛ لأنه منقطمٌ من طريق إسماعيل ؛ بن عياش - وهو ضعيفف 
- عن الحجّاجٍ بن أرطاةً - وهر هالك. 

وما نات عه 'لوٌ فتحنا هذا الباب لم تشأ أمرأة أن 
تفرقَ بينَ رجل وامرأته إلا فعلت ذلك فهوّ عن الحارث الغنوي 
ووه يول 01 عير 

وأيضا - فإِنٌ هذا كلامٌ بعيدٌ عن عمرٌ قولُ مثله؛ لأنّه لا 
فرق بِينَ هذا وبين أن لا يشا رجلان قتلَّ رجل وإعطاء ماله 
لوه وطرية ادر التطته لذ فراع انناف يبان تين عن 
بذلك. وبضرورة العقل يدري كل أحد: أنه لا فرق بين امراأة 
وبين رجل» وبين رجلين؛ وبين أمرأتين» وبين أربعة رجال. وبين 
أربع نسوق» في جواز تعمد الكذب والتواطق عليهم. 

وكذلك الخفلة - ولو حيناً - إلى هذاء لكنٌ النَفسَ أطيبْ 
على شهادةٍ ثماني نسوةٍ منها على شهادةٍ أربعةٍ رجال. 





ع /ا- كتابب السّهَادَات 
وق كله لمن 2 ماهو القر ان عالط وله فريك 
وأمًا من احتيج بتتخصيص ما لا يجوز أنْ بنظرٌ إليه الرّجال 

فباطل» وما يحل للمرأةٍ من النظر إلى عورة المرأةٍ إلا كالذي يحل 

للرّجلٍ من ذلك» ولا يجورُ ذلك إلا عند الشّهادة أو الضرورة 

كنظرهم العورة الراسين, وَالحال والسياء في ذلك سواءء. 

وبالله تعالى التوفيق. 
وأمًا اليمينْ مع الشاهد: 
فروّينا عن عمرَ بن الخطاب أنه قضى باليمين مم الشاهد 

الوأحد. 
ومن طريق ابن وهبو عن أنس بن عياض ليرد 


ا باليمين قَ الَاهِب» وليه 8 


أن جعفرٌ بن محمد أخبرهم قال: سمعت 
عتيبة: «قَضَّى رَسُولُ الله 
000 

ومن كك و رد أن عبد الله 
د د 





وصح عن عمرٌ بن عبار العزيزء وعبد الرحمن بن عبد 
الجميل) وعن شريح. 

وروي عن جماعة: منهم سليمانُ بن يسار وأبو سلمة بِنْ 
عبد الرحمن بن عوفي. وأبو الرّنادٍء وربيعة» ويجيى بِنْ سعيار 
اناري :دو انير و معاويا :وين د عمو والفقياء التي 
وعبرهع. ظ ْ 

وهو قول ماللك. والشافعي, إلا أنهما لا يقضيان بذلكَ 
إلا في الأموال. وجاءً عن عمرّ بن عبار العريز: أنه قضى بذلكَ في 
جراح العم والخط]؛ ويقضي به ماللك أيضاً في القصاص في 
النفس ولا يقضي به في العتق» والششافعي يقضي به في العتق. 

وروينا إنكارٌ الحكم به عن الزّهرِي» وقنال: هيو يدض هنا 
أحدثه الثاس ل اه وقالَ عطاء: أوْلَ من قضى 
به عبد الملك بن مروان» وأشارّ إلى إنكاره الحكم بن عتيبة 

وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز: الرجوعٌ إلى تسرك القضاء 
به؛ لأنه وجد أهل الشام على خلافي ومدعَ منة؛ ابسن شبرمة 
وأبو حنيفة؛ وأصحابة. 

قال أبو محمّد: قد ذكرنا بطلان التعلّق ني ردُ هذا الحكم 

وغيره بالتعلق بقرل الله تعالى: لوَاسْتَمْهِدُوا شهيدين ين 


جَالِكُر». 


1- مسألة: ولا يجوز أن يقبلَ في الرّنى أقلٌ 


١ "5 


وبقوله تعالى: «وَأشهدُوا ذُوَي عَدْل أل يكم» في الفصل 
الذي قبل هذا. 

وكذلك بقوله عليه الصلاة والسلام «شَاهِدَاكَ أو يَمِينَهً) 
وسائرٌ ما تعلقوا به في منع الحكم بيمين وشاهار أهذارٌ والعجبُ 
اعتراضهمْ في هذا بقول الزّهري وَل مسن قضى بذلك معاوية: 
وعم اند احدوا ركيم أحدثها معاوية في زكاةٍ الفطر ولا يصحٌ فيها 
أئرٌ عن الى تتلا 

قال أبو محمّد: 

ل 





اسن إن رسول الله 1 





ا قف يتين رَشلييه: / 

أخبرنا أحمد بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم 
أخبرنا جدي قاسم بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن سليمان المتقري 
اغخرنا مدق وَغَْمَد در الى وعد اللاية عند الومات قالوا 
كلهم: اعرلاعة الوقاية بز قد اس لفقي عن جف بن 
محمّدٍ عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن البي 2: 5 





مَعْ الشاهِدٍ). 

اعزيز بن محمد التراوردي؛ عن ريعةً ابن أبسي عباد الرحنٍ عمن 
س0 اايسدة 1 
قالَ: الس سن عر لسر بن عفد لسر بر كلد 


فذكرت ذلك لسهيل بن أبي صالح فقال: كرتن بوئيعية عروهير 
ثقةَ عندي - أي حدّثته إيَاه ولا أحفظة» قال عبد العزيز: وقد 





كانت آصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسيّ بعض حديثة 
فكانَ سهيلٌ بعدٌ يحدّثه عن ربيعة عن أبيه عن أبي هريرة.. 

قال أبو محمّد: فهذه آثارٌ متظاهرة لا يحل الترك هاء 
فالو اجبُ أن يحكم بذلك في الدذماء والقتصاصء و 0 
1 الطلاق» ل ا ا 0 01 عمومُ 
الأخبار المذكورق و يأتم في شيء من الأخبار منعٌّ من ذلك. 

وأمًا الحدودٌ: فلا طاليّ لها إلا الله تعالىء ولا حي 
للمقذوف في إثباتهاء ولا في إسقاطهاء ولا في طلبها. 

وكذلك المسروقٌ من والمرني بامرأته أو حرعته أو أمندء 
أو غير ذلك: فليسَ لذلك كله طالب بلا بمين في شيء منها. 


١ه5كه‎ 


وقالَ النتافم؛. اوحض الاخار إن النئ ###ذ حكمَ 
بذلك في الأموال - وهذا لا يوج أبداً في شيء من الآثار 
الثابتة» وبالله تعالى التوفيق. 

والعجب من أصحاب أبي حنيفة يقرلونَ دهرهم كلَّهُ: 
المرسل؛ والمسندٌُ: سواءً في كل بليّةِ يقولون بها 

ثم يردونَ خبرٌ جابر هذا: بأن غير الثقفي أرسلة؛ وأنه 
روي مرسلا من طريق سعيلو بن المسيبيه وغيره» فاعجبوا لعدم 
الحياء ورقة ة الدين. 

وعجب آخر: ومواية متعوة اكول لمان 
والأموال» فيعطون المذعي بلا شاهد ولا يمينء لكن بدعواه امجردةٍ 
عأ وإلاً كاذ يووة وتران براي القاسقة ووردون الى 
باليمين والشاهد ويقضون بالعظائم بشهادة امرأتين دون يمين 
الطالب و بآرائهم الفاسدةء واختيارهم الولناكن وكردة 1 الحكم 
بشهادة امرأتين مع يمين الطالية وبشهادة رجل مع مين الطالبي 
وينكرون الحكم بشهادة آ ثقة مع بمين الطالب وهم يقضونٌ 
بشهادة يهوديّين» أو نصرائيين حيث لم يأتو بذلك نص قرآن» ولا 
سنَةٍ صحيحةٍ» ويضعّفونَ سيف بنَ سليمانَ - وهو ثقة. وهم 
آخذ الناس برواية كل كذابي» كجابر الجعفي» وغيره. 

ويحتجونٌ بمغيب ذلك عن الزّهريّ وعطاء وقذ غاب عنهما 
حكم ركو العم ورك البقرء أو علماء وراياء مشوعاء قل 
يلتفتوا هنالك إل لجا وتلدوهها قاين وعدا كما كرو 
وتاك الله العاقبة. 

ورأى مالك والشافعي: أنْ لا يقضى باليمين والشاهد. 
إلا في الأموال. ا 

قال ماللك: وفي القسامةٍ ‏ وهذا لا معنى لَه؛ لأنه 

4- مسألة: ولا يود أن يقبن كاف أصلا, لا 
على كافر» ولا على مسلم حاشَ الوصيّة في السّفر فقطء فإنه 
يقبلُ في ذلك مسلمان» أو كافران - من أي دين كانا أو كافرٌ 
وكافرتان» أو أربع كوافر. وق الكفان قافنا م شهادني ولا 
بيع العتلدة 
إلينا «إبالله إن ارئبتم لا د َشْترِي به نمسا وَلَوْ كَان ذا قرّى ولا 
نكنم شَهَادَةَ الله إِنا إذاً لَمِن الآبْمِينَ 4 نُميحْكَمٌ ما شَهِدُوا بد 
إن جَاءت بينة مُسْلِمُونَ: بأ الكمّارَ كبوا حَلَف الْسْلِمَان 
الشتاهِدَان. أو الكل وَالمَر نان أو اربع لحر «بالله َشَهَادنا 
أحَقّ مِنْ شَهَادَتِهِما وَمَا اويا إنَا إذا لَمِن الظَالِوينَ» ثم يُفسَح 


- مساألة: ولا يجوز أن يقبلَ كاف أصلا لا 


- أي صلاق كانت ولو أنه العصرٌ - لكانَ أحب. 


4 /ا- كتاب الشّهّادَات 
ف الك 

برْهَانُ ذلك: قَوْلُ الله تَعَالَى: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنوا إِنْ 
0 

وقال تعالى: با أَيْهَا اين آمَنوا شهَادة بكم تكو 

أحَدَكم اللَوْتْ حِينَ الوَصية انان ذَوَا عَذْل مِنْكُمْ أو آخْرَان مِنْ 

ركم إن أنشّمْ ضَرَبتُمْ في الأرض»* الآية فوجب أخخدٌ حكم الله 
تعال كله رادم احص عن لع ليتوصّلّ بذلك إلى 
طاعة الجميع؛ ومن تعدّى هذا الطريقَ فقاذ خالف بعض أوامر 
الله تعالى: وهذا لا يحل: 

روّينا من طريق محمّدٍ بن إسحاق عن أبي النضر عن 
زاذان مول أم هالئ عن ابن عباس «عَن تيم الدّاري فِي قَوْل 
الله عر وَجَل «شَهَادَة نكم إذا حَضَّرَ أَحَدَ كه ا أت # اليه 
قَال: : برئ الناسٌ مِنها غبري» وَغْيْرَ عَادِي بن بدَاء» وكانا نصرانيين 
يَخْتَلِفَانَ إلى الشامو فَأنيَا إلى الثثاب و َقَدِمَ ليما ار أ 
رهم مولَى يني سَهم وَمَعَه جَامٌ من فض يريد به للك هد 159 
يَجَارَيّه) فمرض؛ فأوصى إليهاء قال تميم: #نلكاانات أخذنا ذلك 
اجام فعناة بل 0 اماه عا علي بسن بذَاءِه لما قَدِمنا 
محاء الي اهلها ار ١‏ عَن اجام فَقَلنا: ما دَقَمَ إِلَينَا غَيْرَ هَذَاء 

ندوم النبى يي المديئة تَأَنْمْتُ من ذَلِكَء فأتيت 

تهم اير 5 لهم خمكياثة ةَ دِرَهَمٍ وأشبائق: 





0 1 - ا 00 به يا و 00 البينةء 7 


0 #يا 5 اليد 5 شَهَائه يك إذا 2002 
المت »# الآية فحَلّف عَمْرُو بْنْ الغقاص وَوَاحِدَ ينهم فنزعت 
المجسهانة دِرهَم مِنْ عَدِي بن بدَاء». 


ومن طرق جب بن بي اد عن عمد بن لبي القاسع 
مان تي الاريك عي بنذ نا إلى ته تجار 


عن | ع عن سن ىل © سس ل 8 و 


َحْرَجَ مَعهُم رَجُلُ من بَني سَهْبء فوفيَ بأض لَيِسَ فيا مسلم. 
أْصى إِليْهمَاء قفا تركته ا الل دن جَامأ مِنْ فِضّةٍ 
رضنا القت ير واف فأئرا رَسْولَ الل مطاف 
يما رَسول الله 2# مَا كَتَمْنَاء وَلا اطْلَعْناء م عُرفَ الام 


-# 
ل 


فقالوا: اشتريناه مِنْ ويم وَعَدِي» فَقَامَ رَجَلان مِن | أذلياء 
السهمي فَحَلَّمَا بالله إِنّ هَذَا لْجَام السهمي» «لَشَهَادَتنا أحدا 
شَهَادََهِمَا وَمَا اعْتَدَيِنا إِنَا إذأ إذا لمن الظّالِمِينَ» فَأخذا الجام و فيهم 
َرَلَتْ هذه الآية). 


4 /- كتاب الهّادات 

عونا يَقُولٌ جَهْرَرُ الثلّف: 

رؤوينا مِنْ طريق عَاِسة ؛ م المؤنِينَ رضي الله عنها: أن 
آخر سو لت سُورة التق قَمَا وتم فيهّا حَلالا مَحَلَلُوة 
وَمَا وَجَدْتَمْ فِيهَا حَرَاما فحرموه؛ وَهَلِه الآية ففِي الْمائِدَةٍ ‏ فَبَطَلَ 
أنه منسوخة وَصح أنهَا مُحَكْمَة. 

وَمِنْ طريق ابن عَبَاس أنه قَانَ في هَايه الآية: هَذَالِمَنْ 
مَات وَعِندهالْسْلِمُون فَأمره اللّه عَوْوَجَلُ أن مهد عَلَى وَصِيده 
عَدْلَيْن مِن المسْلِمينَ» ثم. 

قال عَرّ وجل: #أو آخَرّان مِنْ غَيركم إن نم ضرَيَمْ في 
الأرْض» فهذا لمن مات وليسَ عنده أحدٌ من المسلمين فأمره الله 
تعالل أن يشهد على وصيّته رجلين من غير المسلمين؛ فإن ارتيب 
شياذتيما اتشكلنا رد الصاكة الله ا نشتري بشهادتنا ثمنا قليلا 
فإذا اطلمَ وان على الكافر ين كذبا جاتنا الله إن شهادة 
الكافرين باطل» وإنا لم نغدز. 

ومن طريق ابن عباس أيضاً: في قوله تعالى: إأو آخرّان 


ك4 قال من + غر اللي من أمل كتايد 
جميعاً: ونا شيم رن كر بن لبي زائدة > تا 


رتخلقامن اللي جفيوته الرناة” بدقوقا فلم يذ أحدا من 
لين نيه على رد أو اتن رحد كن اع اعفان 
أبا موسى الأشعري فأخيراه وقدما بتركته ووصيته فقالَ أبو 
عوشي : : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهدٍ رسول الله ع 
فأحلفهما بعد العصر' الله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتماء 
الاعدوانية ارسي الرّجل وتركته فأمضى أبو موسى 
شهادتهما. 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانَ الثوري عسن 


أبي إسحاق السبيعي ا سد هو عمرو بن شرحبيل - 
قال: اح عر الإساداس:. 


المسيّب في قول الله عرّ وجل #أو آخرّان مِنْ عَيرَكُمْ4 قال: من 
مم 
الم ومسا دين ره هال 350 
غيركم) قال: من غير أهل ملتكم. 

ومن طريق ؛ وكيم عن عبله الله بن عون عن ابن سيرينَ 
عن قي السلماني في قول اللّه تعالى: #أو آخران مِنْ غَبْرِكُمٌ4 


4- مسألة: ولا يجوز أن يقبلّ كافرٌ أصلا لا 


١ 5‏ 
قال: من غير أهل الملة. 

ون ن طربق سفيان الشوري من منصور بن لمعتمر عن 
ا ا إلا أنْ يكون مسافراً. 

ومن د 0207 
التصرائي إلا في لقره ولا جرد في الستقر إلا في الوصية 

ومن طريقي سعيلد بن منصور أخبرنا خمالدٌ بن عبار الله 
الطحَانٌ عن داود الطائىي عن الشعي عسن شريح قال: إذا مات 
لجل في أرض غربق ول يد مسلماً فاشهدَ من غير المسلمين 
شاهدين» فشهادتهما جائزة» فإنْ جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك 
0 بشهادةٍ المسلمين وتركت شهادتهما. 

ومن طريق معدبين متصور أخبرنا هشيم أخبرنا المضيرة 

عن إبراهيم النخعي في قول الله تعلل: #أو آخرّان مِنْ غَيْركمْ4 
قال: من غير أهل ملتكم. 

ومن طريق شعبة أخبرنا بو بشر - هو جعفر بن أبي 
و - عن سعيلر بن جبير قال: «أو آخَرَان مِنْ يكم قَال: 
اَن بض الثزك فَأوْصى إِلَى رَجُل من أهل الكتاب مهما 
ِ لمان بَمْد العَصرِء فَإن اطلِمَبَمْدَ حَلِفِهِمَا علَى أَنهُمَا انا حَلَفَ 
ولاه ايت أنّه كَانَ كذَا وَكَذَا وَاسْتَحَقوا. 

ون بن طرق السمر ا طمن ل خرن 
الأنلقث عن العذي. :0 سر قال ا 
وَالنَصّارَى. 

وَمِنْ طريق إِسْمَاءِيلَ أيضاً أَحبرَنَا سُلَيِمَانُ بن حَرْبٍ 
أخبرًا حَمَادُبْنُ ريد عن ابن أبي تجبح عَنْ مُجَاهادٍ قَالَ: «اثنان 
5000 ين أهل الله قاو أخران من غيركُم» قال ف 

َي أَهْل ال 

من طرفي شتامل أَعْرن مث وه بن خجقاشي أمي: 6 
شيم حبرا يمان الي عَنْ أبي مِجْلَر في قَوْل الأّه تَعَالَى: 


#أو آخرّان مِن غَيْركم» قال: من غير أهل الل 


ومن طريق إسماعيل أخيرنا إبراهيم بن الحجّاج أخبرنا 
عبدٌ الوارث بن سعيلد أخبرنا إسحاقٌ بن سويد عن يحبى بن يعمر 
في قول الله تعالى: #أو آخَرَان مِنْ غَيرِكُمْ» قال: من غير أهل 
الملة. 


ومن طريق الطحاوي أخبرنا محمَّدُ بن خزيمة أخيرنا 


١ /اىه‎ 


4- مسألة: ولا يجوز أن يقبل كافرٌ أصلا لا 


4 /ا- كتاب الشهَادَات 





حجّاج بن المنهالء وعثمانُ بن الهيئم قالَ الحجّاج: اونا ابر 
هلال الرّاسِي» وقالَ عثمان: أخبرنا عوفُ بن أبي جميلة كلاهما 
عن محمد بن سيرينَ في قوله تعالى: ب و آخران مِنْ غيركمْ» قال: 
من غير المسلمين. فهؤ لاء: أمُ المؤمنينَ» وأبو موسى الأشعري» 
. وابن عباس. ظ 

وروي أيضاً نحرُ ذلك عن علي - رضي الله عنهم - ولا 
غالف لهم من الصّحابة رضي الله عنهم. 


ومن التابعينَ عمرو بن شرحبيلَ؛ عت وعبيلة' 


السّلماني» وإبراهيمُ النخعي» والشعبي» وسعيدٌ بن جبير» وسعيد 
بن المسيّبوه ومجاهد وأبو مجلزء وابنُ سيرينَ» ويجيى بن يعمرء 
وغيرهمء كابن أبي ليلى. وسفيان الشوري» ويجيى بن حمزة 
والأوزاعي. وأبي عب عبييلر» راقم بن حنبل» وجمهور أصحاب 
الخديث. 

ويهايقوك ابن لمانا رج امسانة وخالني الخيووة 


فرؤينا عن الحسن أنه قال ظأ وإحرلة سر عادرى! ار 


دس ار 
9 


وَروِي عن الزْهْرِي : َحْوْ هَذَاء وَأَنْهِ قَالَ: مِنْ أفل امراف 


أنه َوَقفَ في ذَلِكَ. 
وَروِيَ أيضاً: عَنْ عِكرمَة. 
وَرُوْينَا عَنْ ري بن ألم أنّهَا مسر 
وَعَن [براجيم ا 05 ذَلِكَ. 
قَالَ بو مُحَمَّدٍ : أما دَعْوَى اللخ بَاطِلُ جل أن 
يُقَالَ فِي آي ا مُوة لا تيل طعا ْمَل با إلا بصن 
صّجبح» أو ضَرُورَةٍ مَانِعَةِ وَلَيْسَ هَاهُنا شي مِنْ ذَلِكَء وَل جار 
ل هَذا لَمَا عَجَرَ أَحَدٌ عَْ أن يَدعِيَ فيمّا شاء مِن القرآن أنه 
منسوخ) وَهَذَا لا يَحِل. 


ع 


وَأمّا مَنْ قَالَ: بن غَيْرٍ فَلكُمْ مَقَوْلٌ ظَامِرُ الَسَادا 
لان لله لَيْسَ في أل الآية حطَاب لِقبيلَةٍ دون قيلَةٍ إنمَا 
أده ؤي أن نوا ولا ب تنصيفة في أن ير اين 


عم عراس » 


يتَدَبُرْهَا. 

وَقَالَ اَْلُون: نَحْنْ نهينا عَنْ بول شَهَادَة القَاسِقء 
وَالْكافِر فس الفسّاق» َقلمًا: لزي نهَانا عَنْ قببول سَهادةَ الاي 
مُرَ الذي من ببُول شهَادة الَافِرٍ في الوَصيةِ في السفرٍ قف 
عِنْدَ مره ا 0 لما ول ؛ بالطاعة من الآخر. 


وَمِنْ عَجَائُبٍ الدنيا لبي لا نَظِيرَ َهَا: أن التتشين يننا 


هُم النَفِيُون وَالْمَالِكِيُونَ وَالشافِعيون. 

فَأمَا الحنفيّون: تَأَجَارُوا شَهَادَة الكفار في كل شي 
بَخضهم عَلَى بَْض بم أثْر ين الله تَعَانَي يذَلكه بل خالفوا 
رآ في َيه عن بول نيا القاميق شم هوه ه في قَبُول الكفار 

في الستفر » فاعجموا لِهَلْه 0 وَالمُعبَادة لله تخالى. 

وَأَما المالكيون: فَأَجَارُوا شهَائَة طَبييِنِ كَافِرَيْنِ حَيِث لا 
وج ميب صلم يأر ين الله تقالى يله بل خَالتوا 
القْآنَ في كلا الوَجَهِينء كما ذكرنا. 

وَقَالَ بَعْضهُم: ره صيّة يكن فيا إرَار دين فَلَمّا نيخ 
لِك ِن الآ دل عَلَى تلخ م سَائِر ذَلِكء فَقَلًا: كََبْنَمْ مَاسَمْى ' 
الله تعَالَى قط - الإقْرَارَ بالدين وَصبيّ؛ لأنْ الوّصيّة مِن الشلشي 
وَالأوواة بالدين مِنْ رَأس الال وما دحل د قط ب الأة رَارُ بالدين 

في الوص ولا شيخ من الآ شية - : م لَهُمْ بَمْدَ هَذَا أَهَدَار 

به َخليط امُْسَِينَ لا مَعى لها وَهَذَ ما الوا فيه جُمْهور 
الملماء و امعان وَلا مُخَالِفَ لَّهُمْ مِن الصّحَابَة وَهُمْ يُعَظْمُونَ 
ذَلِكَ إذا وَافَنَ أَهْرَاءَهُم. 

وَذكرُوا خبراً: 

رُويناه مِنْ طريق عْمَرَ بْن اشير اليمَامِيُ عَنْ يَحبَى بن أبي 
كير عَنْ أبي سَلَمة عَنْ أبي هُريرة أن الي تيا قال: «لا تجوز 
شهَادَة مِلِ علَى مِلَةٍ إلا لَه مُحَمدِ َإنَهَا تَجُورُ عَلَى غَيْرهِم». 

قال أبو مُحَمّد: : عُمَرُ بْنُ رَامْيوٍ سَاقِط وَهَذَا خبرُ َو ص 
خالفه أو خييفة لأنه يُجيرٌ شَهَادة البَهُودِي عَلَى النصرَانِي 
وَمَالِكُ فإنه يُجيرُ شهَادَة الكقار الأطِبًاء عَلَى لمر + دلا 
دري من أبن وَقَعَلَُمْ هذا لصي ص للأطيّاء دون سَائِرٍ مَنْ 
قط لَه ين الشهادَات من التكاح» و رَالطّلاق» وَالدّماء 01 
وَالأمْوَالء وَالْعِتق؟ وما نَل هذا التفريق عن أخَر قله 

وَأَما شَهَادةٌ الكفار فِي غير ذَلِكَ َطَائفَة: مَنَعَتْ مِرْ ذَلِكَ 
شيل دوف فرلا رَطَاَِ أجَارْئها عَلَى الكقَارء وَلْمْ يرَاعُوا 
اخقلاف مِللِهم. وَطَائِفَة أَجَارَتْ شَهَادَة كَل مِلْةِ عَلَى مِنْلِهًا وَلَمْ 
تجزهًا عَلَى غير مِثلها. 

ما قَوْلًا فْقَدْ ذَكَرْنَاه عَنْ جَمَاعَةٍ مِن السلف. 

ما القَرْلُ لكَني: فُصَحٌ من طَرِيق يَحْيَى بْنِ سَعياد 
القطّان عَنْ سفيَانَ الْْرِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون بن مِهْرَانَ عَنْ 
ُمرَ بن عبد الزيز: أنه أَجَارٌ شَهَادَ َصرَانِي على مجُوسِي» أو 
مَجُومِي عَلَى نُصراني. 


صَّحّ من طَرِيق شعْبَةَ عَنْ حَمّادٍ بن أبي سُليْمَانَ أنه 


4 لا- كتاب الشهَادَات 


قَالَ: تَجُورُ شَهَادة النصرَانِي عَلَى اليَهُودِي وَاليَمُودِيّ عَلَى 
النصرَاني - هُم كلْهُمْ أَهْلُ الشزك. 
٠‏ وَصّحٌ أيضاً هَدَا عن التنبي» وَشرَيْح وَإْرَاهِيمَ اللْحَمِي. 
ومن طريق ابن أبي شَيْبَة أخبرنا ريد بْنُ الحبَاب عَنْ عَرْن 
بن مَعْمَرِ عَنْ إْرَاهِيمْ الصّائِغ قال: سَألت نَافِعاً هُوَ مَوْلَى بْن عُمَرَ 
- عَنْ شَهَادَةٍ أهْل الكتاب بَعْضِهمْ عَلَى بَعْض؟ قَقَالَ: نَجُورُ. 
وَمِنْ طريق عبد الرّزّاق عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: سَألت الرُهْرِي 
عَنّْ شهَاكة أل اتاب بَْضهِم عَلَى يَْض؟ فقال: تجورٌ. 
وهو فول فيان التوري؛ ووكيع. وأبسي حَنيفسة, 
وَأَصْحَابق وَعُثْمّانَ ا 
والثالث: 


كمًا رونا مِن طريق أبي بد عَنْ أبي الأمسْوَدٍ عَن ابن 
َهِيعة عَنْ عَسْرِو بن الحَارث عَنْ قنَائة: أ عَلِيْ بن أبي طَالِبٍ 
قَالَ: نَجُورُ شَهَادَة النصراني عَلَى النصراني. 

ون ري أب يد عن بد لل بن صَالح عن الأييخ 
عن يونس بن يزيد عَن ابن شِهَابٍ الزهُري قَالَ: تَجُورُ شَهادَة 
النصرَانِي عَلَى النصرَانِي» وَالْيمودِي عَلَى اليَهُودِي وَلا نَجُورُ 
شهَادَة أَحَدِهِمًا عَلَى الآخر. 

وَمِنْ طَرِيق ابن وَهْبه عَنْ مُعَاوية مالم أنه مسَمِعَ 
يَحْبى بْنَّ سَعِيدٍ الأنْصاري يقول: لا َجُودُ شاد الصرَانِي عَلَى 
البهُودي» ولا هاده اليهُودِيّ عَلَى النْصِرَانِي. 

ومن طَرِيق عب الاق عَنْ مخمرٍ عَنْ قا وَرَيعَة بن 
أبي عَبادِ الرّْحْمَنِ كلاهُمًا قَالَ: َجُورُ شهَادة ايودي عَلّى 
ليَُودِي» ولا نَجُورٌ عَلَى النصرَاني ولا نَجُورُ شهَادة النصرَانِيَ 
على اليهُودي. 

ون طريق شعْبة عن الحَكَمٍ بن عُتيية: ا 
الَهُودِيٌ عَلَى النصرَاني» كاعر انِي عَلَى التهُودٍي. 

ظ ومن طريق ابْن أبي شَينة أخبرنا ابن عليه عَنْ يُومْسَ عن 

الحسّن قال: : إذا اخلقت الل لم تَجُرْ شهادة بَمْضهمْ عَلَى بَخض. 

وَمِنْ طريق ابن أبي شَيّة أخبرنا ابنُ فريس عن الث 
0 0 اليهُودي على النصنراني؛ ولا 

2 فقن سيا عن اه عن الشخي” ل 
َجُورٌ شهَادَة مِلَةِ عَلَى مِلَّة إلا المنْلوين. 


6 وو 


وَمِنْ طَرِيق ان أبِي شَيَْة أخبرنا ابن علي عَنْ محْمَرِ عن 


- مسألة: ولا يجوز أن يقبلَ كافرٌ أصلا لا 


١٠ /‏ 
الزهْرِيُ قالَ: لا تَجُورُ شَهَادَة أَهْلٍ الكتاب بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ. 
ومن طَرِيق ان أبي شَيبَة برا حَنْصْ عَنْ نلعت 


0 م النحبي َال ركيد اقرط 
الصنران. 


ون طريقي وكيم عن عُمرَ بن راشي عن يحب بن أبي 
كثير عَنْ أبي سَلَمَة بن عب الرّحْمَنِ بن عوْفي: لا تَجُورٌ شَهَادَة 
هله على عله :إلة:التلين - قال وَكِيمٌ: وَهُوَ فول ان بي ليلى 


قال أو مُحَمَّدٍ: وَهُوَ قَوْل الأوزّاعي. وَاللَيِثْ 1 وَالْحَسَن 


أبي سَُيمااء ولِْرِي والشهي» وحمي" - وزو القدل 
ااي 

وَرُوِي الثاني: عَنْ يَحهَى بن سعيار سَعِيرٍ الأنصّاري» وَأَبِي سَلَّمَة 
بن عَبْد الحْمَن وَرَبيعَة الرّأي؛ واد وَالْحَسَنِء وَعَطَاء. 

قال أَبُو مُحَمّدِ: ولا يْصِح عَنْ عَلِي أصْلا؛ لأنه عَن ابن 
َهِيعَة ٠‏ نم هو أيضاً متقطع. 

قال علي: أما عو 
ولتي م اعد 
َه انان عن الممَْابة. 

وَأَمّا مَالِكُ: حالف شبوخه الْدَئِينَ: تاسملب من 
الرَ حمّن» وَنَافِعا وَالزّهْرِي؛ وَرَبيعَةه ويحيى بن سعِيلٍ الأنْصَارِيٌ 
ماوق يعون بهذا ذا وَاقَنَ رَأيّ صَاحِبهم. 

وَاخْتج مَنْ أَجَارَ كبُولَ شَهَادَة بَْضِهِمْ عَلَى بَْض. 

بما زويناه مِن ) طريق الطحاوي: َخبَرَنًا رَوْحٌ بْنُ الفرج 
اع بح اماه نا أ عب اريم بن سيتلا 
الرازِي أخبرنا مُجَالِ عَن الشّعْبِيُ عَنْ جَابرٍ قَالَ فِي حَدٍ 
اليهُودئين اللذَيْن نيا لليهُود: وني لوب شود بيهم 
على ذللك نر نيما الي . 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: جا اك روا من طرق يحتى إن 
سَعِيرٍ اقطان أنه قَالَ: لْوْ شيئت أن يَجْملهَا بي مُجَالِدَ كلها عَن 
ابي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عبد الله لمعل 

وَعَن تخد ابتك الله ادم عَاي كاد 

لس م إن مُجَالِدا يَزِيدُ في الإسننا نادٍ. 


ل 


؛ أبي حييفة: فلم يْرْوَ ‏ لا صّحيحاً 
مِن الصّحَابَق فَهُوَ لاف لكل مَا جَاءَ في 





١ 848 





وَالْعَجَبْ كله مِن احْتِجَاجِهمْ بقَوْل اله تَعَالَى: «إِذّا حَضَرَ 
د حَدَكم الَّوْتْ حِيِنَ الوَصِيّةِ4 وهم وَل حالف لمذه الآية - 
وقالوا ظاهرها جوازها على المسلمينَ والكفار في كل شيء؛ ثم 
نسخت عن المسلمينَ» فبقيت على الكفار. 

قال أبو محمّد: دالت دين بالكل على اللايان 
جهارا مرارا. 

إحداها ‏ دعرى النسخ بلا برهان. 

والثانية . قوهم: إنّ ظاهرها جوارٌ شهادتهم في كل شيء) 
وليس في الآيةِ إلا عند حضور الموتتي حينٌ الوصية فقطء ثم 
تحليفهماء 5 ثم تحليف المسلمين الشاهدين بخلافب شهادتهماء فما 
رايت اق حي ف قاك سا ذكرنا - ونعوة به من الخذلاز 

والثالثة - قولهم: نسخت عن المسلمين وبقيت على الكفار 
- وهذا باطلٌ لأنّ الدينَ كله واحدّ علينا وعلى الكفار ولا يحل 
لأحد أن يحكم عليهم ولا لهم» تجح ساد 0 لنا وعليناء إلا 
حيث جاءً النصْ بالفرق بيننا وبينهم» وتاللةا تمان اتويت 

8 مسالة: وكتيَاذة العند والأمة 
شىء لسيّدهما ولغيره كشهادة الحرٌ والحرَّةٍ ولا فرق. 

وقد اختلف الناسُ ني هذا: فصحّ ما روّينا من طريق 
ابن وهب عن يونس عن الزُهريّ عن سعيل بن المسيّب: أن 
عثمان بنّ عفان قضى في الصّغير يشهدُ بعد كبروه والنصراني بعد 
إسلامهة.» والعبدٍ بعد عتقه: انها جائزة إن لم تكن ردت عليهم. 

وروّينا من طريق عمرو بن شعيب 
الخطاب مثلّ ذلك. 

ورونا ذلك في شهادة ال من طرق عبد اروم 
أبي بكر عن عمرو بن سليم عن ابن المسِيب عن 

ا 
قور شبياذة العيد: 

ومن طريق أبي عبيدٍ عن حسَانٌ بن إبراهيم الكرماني عن 
إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر: لك حور فيان الكاتتيوا 
بقي عليه درهم. 

ورويئا من طريق ابن أبي شيبة عن ابن ابارت م 
قال ابن المبارك: عن ابن جر عن جطارواوناك وكيع: : عن زكريا 
عن الشعيي قالا جميعاً: لذ غيوة شريافة العيق, 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن 


مقبولة في كل 


شعيبي» وعطاء عن عمر بن 


بن أبي زائدة 


8- مسألةٌ: وشهادةٌ العبدٍ والأمةٍ مقبولة في كل 


بات كِتاب الشهادات / 


راشدٍ عن مكحول لا تجوز شهادة العبدٍ. 

وا ظرى ركبو هن يشان اذررل لخو ان انين ينم 
عن مجاهدٍ قال: شهدي مِنْ رجَالِكمٌ» قَال: ين الأخْرَارٍ - قال 
وكيع: ولا يُجِيرُ فيان شهَادة عَبْلو. 

وهو قول وكيم 

ومن طرق ابن أبي شي أَخبرنًا عِيسى بن يُونس» 
َوَكِيمٌ وَعَبَدُ الحم بْنُ مهْدِيْ» وَمُعَاُ بْنُّ مُعَافِ قَالَ عِيسَّى: 

عَنَ الأوْزَاعِي عَن الرّهْرِي» وَقَالَ وكيع: عَنْ شُعبَة عَن الحكم بن 
تيب عَنْ إبرَاهِيمَ يمَ النْحَعِي وَقَالَ عَبِدُ الرْحْمَن بن مَهْدِي: ع 


حَمّادٍ بن سَلَمَة وَأَبِي عَوَانَة' َال أب غوانة: عَنْ عمَرَ بن أبي 
سَلَمَة نعو احم بن عَوْفع عَنْ أبيو وقَالَ حَمَاُ بن سَلْمَة: 


5 


م را امه 


َنْ قا عَنْ شري وَقَالَ مَُاذ بن ماو : عَنْ أَشلعَث هُوَ ابْنْ عَبْد 
اليك الْحمْرَانِيَ - عَن الحَسَن البَصرِيه وقالوا كلهم فِي العَبِدٍ 


يودي التتهاقة ترد ثم يعت فيشهَدُ بها: ل تحور ل الس 


وَالْحَكُمَ فإِنَهُمَا قالا: ها لجرو 

وَمِنْ طريق أبِي عُبيدٍ عَنْ عبد الرحْمَنِ بْنْ مَهْدِي عَنْ 
إسْرَائِيلَ بْن يُونْسَ عَنْ مَنَصُور عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أل مَكةَ وَأَهْل 
الملريئة: لا يجيزُونَ فهاذة اعد 

ومن طَريق شحْبة عَنْ مُفِيرََ ع عَنْ إيْرَاهِيمَْ قالَ: لا تجوز 
شَهَادَة لكاتب ولا يرث. 


ومِن | طريق عَبْد اراق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ققَادَة: ذا شهدَ 
لبد وت شهادتة» ثم أعْيِقَ فَشَهد بها لم تقل - وَرُوِيَ لِك 
عَنْ فقَهّاء الملريئة السعة: 


وهو فول أ بي الزناو. 

وبه 5 أو حَبيفة ة ومالك وَالْشافِعِي» وابن أبي 
ليلّى, وَالْحَسَنُ : ِنُ حي» وََبُو عبد وَأحَدُ قَوْلَي ابن شُبْرْمَة. 
وَأجَارَت طائئة قَهَادَةٌ العَبِدٍ فِي بَعْض الأحْوال؛ وَردتهاافنئ في 

٠‏ كما روينا مِنْ طريق و القاضيي حرا 
عَلِيُ بْنْ الديني”» وَسُلَئِمَانُ بْنُ حَرْبِوه وَإبرَاهِيم الهروي. 


َال عَلِيعَنْ جَرير عَنْ مَنْصُور عَنْ رام عَنْ شُرَيْحٍ 
وَقَالَ سَلَيِمَانُ: عَنْ أبِي عَوَانة عَنْ مُطَرّف بْنِ طَريفي يفي عَن التشعبي 
وَقَالَ اهروي: عَنْ هسام أنَا مير عَنْ إِرَاهِيم: إن لاحي كالوا 
يُجيرُون شهَاة ابد في الثثنء ء اليسير. 

ومن ) طريق عبد الرزاق أخبرنا مُحَم بِْنْ يَحيى المازني 
عَنْ سُفيَانَ الُوْريّ عَنْ إبْرَاِيم الْحْعِي قَال: لا تجو شَهَادَة العبد 


00 


/- كتاب الشّهَادَات 


02 


و ّ ال 1 الى 
لسيله» وتجورز لِغيره. 


وَمِنْ طريق جَابر لجخي عَن الشلغبي في العبْد يح بَْضه 
أن شَهَادَتَه جار وَأَجَازَف طامة شَهَادَنَهِ في كل شيء كَالْحر: 


هد اير 


كَمَا رونا من طَريقي ابن أبي سيب أخيرنَا حفص ب 

غِيَاش النخهي عَنْ أشنعث : عَن الشُعبِي قَالَ: قال شرَيْحٌ: لا تَجْورُ 

فب ندر فال عَلِيُ: : لكنا نجيرهَاء فَكَانَ شُرِيْحٌ بَمْدَ دَبِكَ 
يجيزٌ 5-1 ظ 


- سكير 


وال ذل ع لس تتح مود ا قا 
ومن ؛ طريق و أَخبرَنًا سُفيَاقُ الغوري عَنْ عَمَارِ الدعيبي 
قال: شهدت شريْحاً شهد عنده عَبْد عَلَى دار فَأَجَارَ شهَادته فقيل: 


علا سه ىو 


نه عبد فَقَالَ شُرَيحُ: كنا عبيد وَِمَا. 


وَمِنْ طريق عَبِد الله بن أَحْمَدَ بن حَْبَلٍ ا خبرنا أبي 
أخبرنًا َبْدُ امن بن مهدي أَخبرنَا حَمَاُ بن زد عن يَحى بن 


عَتِبقَ عَنْ محَمَل بْنِ مويرين: أله كَانَ لا يَرَى بِشَهَادةٍ الَملُوكٍ َأسا 
إِذّا كان عَدْلا. 


وَمِنْ طريق ابن الجهمٍ عَنْ [سْمَاعِيلَ بْنِ إسْحَاقَ القاضي 
حبرا ارم بن الفضل أَخرنا عبد الله : بن مارك عَنْ يَحْقُوبَ عَنْ 
عَطاء بن أبي تت 0 شهائة الد الْعيكِ» لمر ول 
الراجد قل 6 شيم ابض عن له به أخ: 


ه سس م ©6 


عا ْنِم قل 000 سين يا ل 
مُعَاوية عَنْ شَهَادٍَ العب؟. 


قال: أنا أَردُ شَهَادَةٌ 0 العزيز بن صهيبب عل الإنكار 
لِرَدُهَا. ظ 


م © 


قال أو مُحَمَرٍ: وهو وَقَوْلَ زرَارة بك ) أوفى؛ وَعُثْمَانَ 
البتي» وبي ” ثورء وأَحْمّدَ بن حَنبَل وَإِمْحَاق بن راهْويْ وأبِي 


1 2 


لمان وَأَصْحَابِهِي واد قَوْلَي ابن شبر 


قال علي: أما نوكتا الي ستناب َه 
عَلَى لفن وَالْمَالَكِيينَ وَالشافْعِيينَ لا لَهُمْ؛ نهم خالئرقي 
0 اال ردك ا وعلاور 
فقالوا: يُقبل. 
ين الباطِلٍ أن يكون بَعْضّْ قَوْل عُمْرَ وَعْنْمَانَ حُجَةَ) 


لعن © د يي 


وَبَخْضه غير حَجَة وَهَذَا تَلاعْبْ بالدين مِمّنْ سَلَْكَ هذا الطريقَ - 


8- مسألة: وشهادةٌ العبدٍ والأمةٍ مقبولة في كلٌ 


١هابو‎ 


وَهْوَ عَن ابن عَبّاسِ لا يصح؛ لأنه عن الحَجّاحِ بن أرْطَائَ َم 


بْقَ لَهُمْ إلا أبن عُمَرٌ. 


اي - فَبَطَلَ تَعَلقَهُمْ بالآثار0 وَبَقِي 

ل 07 أما قافو لي ل «(شهيتين 
ِنْ رجَالِكم» من الآخرَارِء فاط وله َال وَتَخْصِيصُ لِكلام 
اله تَالَى بلا بُرهَانء وَبالضرُورَةٍ يَدْرِي كل ذِي حِس سَلِيم: أن 
العَبيدَ رجَالٌ مِنْ رجَالَِاء وَأ الإمَاء نْسَاءٌ مِنْ يسَائن. 

َال تعالى: لنِسَاوكُمْ حَرْث لَكمْ» فدخل في ذلك - بلا 
خلافم ‏ الحرائرٌ والإماء. 

فظهرٌ فسادُ هذا القول» وإنما خاطب اللّهِ تعالى ني أوّل 
الآية الذينَ آمنوا: والعبيدك بلا خلاف منهم فهمْ في جملة 
المخاطبينَ بالمدايئة» والإشهادٍ والشهادة.. 


واحتج بعضهمْ بقول الله تعالى: لقنا متلوكا لايد 
عَلَى شيْء». 

قال أبو محمد: تحريفُ كلام اللّه تعلل عن مواضعه مهلك 
في الدنيا والآخرة» ولم يقل تعالل: إن كل عبد فهو لا يقدرٌ على 
شيء) إنما ضرب الله تعالى الل بعبلر من عباده هذه صفتة وقلا 
توجدُ هذه الصّفةٌ في كثير من الأحرارء ومن نسب غيرٌ هذا إلى 
الله تعالل فقذ كذب عليه جهاراًء وأتى بأكبر الكبائر؛ لآن الله 
تخأل لا يقر لجنا ورالمساهنةه عرف كيرا مسن العيتة كنز 
على الأشياء من كثير من الأحرار. 

ونقول هم: هل يلزم العبيت الصّلاة» والصيام. والطهارة» 
ويحرم عليهم من المآكل, والمشارب؛ والفروج؛ كل ما يحرّمٌ على 
الأحرار» فمنْ قوهم: حا نه اكنيرا اليه :تياو بأل 
قدزون على أغناء عير د فيطل تعلديت وقويييق عن الايد 

وقالوا: «وّلا يأب التّهّدَاء إذَا مَا مُمُواه. - 

قَالوا: وَالْعبْدُ لا يقير عَلَى أَدَاء العتهادفة لأنه تكلفة خزئة 


ل 


اس ار ور 


فقلنا: كذب َنأ قال هَذاء بل هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَدَاء الّهَادةٍ 
اس يم دن 


َس عن التي الام بلشهاة كدر سرس سيره 
لتقط أنضا عن انلرةة ذات ا رَوْجها. 


ال مر 


وَقَالَ , همه رار م الْعسْدٌ نه كه ملم فلن 


١هالآ‎ 


2- مسألة: وكلٌ عدل فهو مقبولٌ لكلّ أحدٍ وعليه 


؛ /- كتاب الشمَهَادَات 





َكَانَ مَاذًا؟ تَشْهَدُ المسلْعَة كما يَلْرَمُ السّلْعَةَ الصّلاة وَالصِيَام 
َالْقوْلُ بالْحَّ - وما تَعْلَم لَهُمْ في هَليه الال معلا الا بقرآنء 
َلا سق وَلا روَايةٍ صَحِِحَةِ ولا سقِيمة ولا نر ولا مَْقولء 
ولا قياس إلا بتَخَالِيط فِي غَايِةٍ الغْسَابٍ وَأَهْذَاربَارِدَةٍ ‏ وَقَدَ 
تَقَصينادهَذَا في "كانت الإيصّال ولخي داوف الكالمة 

َال بو مُحَمّدٍ: 0 
أخكام التهادات فَكلَهَا شاهِدة بصِحة فلن إِذ لَوْ أَرَادَ الله تَعَالَى 
وَرَسُولّه عليه الصلاة والسلام تَخْصِيص عَبَدٍ مِنْ حر في دك 
لَكَانَ مَقَدُوراً عََيه: #وَمًا كَانَ رَبك نسريا». 

قال تعالى: مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِن الششُهداء. 

وقال تعالى : إن اين آمنوا يلا المالتشناف أوايلك 
هُمْ خيرُ لبر جَرَافُهُمْ عند ربهمْ جنات عَدْنِ نَجْرِي مِن تَخْيهًا 
الأنهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا أبدا رَضِي ) الله عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. 

ع ع لس جر 
والإماءً كدخول الأحرار والحرائره وحرامٌ على كل أحادٍ جد أن لا 
برف عد اخ الله تعان َه قَذْ رضي عن فإ قا رضي الله 
عن العبد المؤمن العامل بالصالحاتي» ففرض علينا أنْ نرضى عنة. 
وإِذْ فرض علينا أنْ نرضى عن ففرض علينا قبولٌ شهادته. 

وما من ردّها لسّده فإنه قال: قد يجبره سيّده على الشهادة 


عم 


قلنا: لوْ كان هذا مانعا من قبول العبد لسيده لكان مانعا 
من قبول أحدٍ من المسلمينَ للإمام إذا شهدَ له؛ لأن الإمام أقدرٌ 
فلن رم سن التو عن صل لأنْ العبدَ تعديه جميمٌ الحكام 


على .سيدة إذا تظلمَ منه ويحولون بينه وبين أذاة ولا يقدذر ألحد 


على أنْ يحول بن الإمام والرجل من رعيّده» فظهرٌ فساد قول 
واساسواة الورك ميم 


6- مسألة: وكل عدل فهو مقبولٌ لكل أحي 
. وعليهء كالب والأم لابنيهماء ولأبيهما والابن والابنةٍ للأبوين 
والأجداد. والجدات. والجد والجذةٍ لبني بنيهماء والزّوج لامرأته؛ 
والمرأة لزوجها. - < ٠‏ 

وكذلك سائرٌ الأقارب بعضهمُ نعف كا ابام 
4 

وكذلك العكنة اللؤلت ديقف والاحي لمستاجحرى 
والمكفولٌ لكافله» والمستاجرٌ لأجيروء والكافلٌ لمكفولي. والرصي 
ليتيمه. وفيما ذكرنا خلاف: 


فروّينا من طريق لا تصحٌ عن شريح أنه لا يقبلٌ الب 
لابنه. ولا الابنْ لأبيه» ولا أحد الزُوجِين للآخر. 

وصعٌ هذا كله عن إبراهيمَ النخعي وعن الحسنء 
والشّع في أحدٍ قوليهما في الأبيء والابن. 0 

وروي عن الحسنء والشعي: قو آخرء وهو أن الولد 
قب الأول جع الأآث انه لأنة ياعد غالبه مع ا وان 
لوج يقبلٌ لامرأته ولا تقبلٌ هي له. 

وهو قول ابن أبي ليلى, وسفيان الشوري. وم يجز 
الأوزاعي. والثوري, وأحمد بن حتبلء وأبو عبيد الأب للابنء 


عولة الاين لاك واجازؤا كذ واشت ذزلاة ضيماء رارلاة 


بنيهما لهما. 
إلا أن الشافعيّ أجازٌ كل واحدٍ من الرّوجين للآخر. 
وأمّا من روي عنه إجازة كل ذلك: فكما رؤينا من طريق 
عبد الرزّاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزْنادٍ عن عبادٍ 
الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عند ب لقطات: قر خنيهادة 
الوالدٍ ارلدى والولدٍ لوالدي والأخ لأخيه. 
وعن عمرو بن سليم الزّرقيّ عن سعيلو بن المسيّب مشل 
هذا. ش 
وروي: حوري بي طالب ا القاطمنة بت 
له أبو بكر: عه أو ازا اخبرى لتفبينة نا 
للك 


وص طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزُهري 


106ل يكن يي سلف السلمين العتائح فسهادة الوائوٍ ترلني 


ولا الزلل لوالفوة ولا الا اخيرةولا الزوج لامراته:ب ثم دخل 
الناسُ بعد ذلك» فظهرت , منهمْ أمورٌ حملت الولاة على اتهامهي 
فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابةٍ وصارٌ ذلك من الول 
والوالد. والأخ. والزوجء والمرأة ١‏ يتهم ا هؤلاء 2 آخر 
الزّمان. ظ 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا الحسنْ , بن عازب عن جذه 
شبيب بن غرقدة قال: تكبجالا ند شري اانا علي بن 
كاهل؛ وأمرأة وخصمٌ لحا فشهد لما علي ؛ بنْ كاهل - وهو زوجها 
د ودود فا ارقا فأجارٌ شريح شهادتهماء قال الخصم: هذا 
أبوهاء وهذا زوجها. 0 هل تعلمُ شيئاً ترح نه 
شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة. 


/ا- كتاب الشهَادات 


ومن طريق عبد الرَزّاق أخبرنا سفيانٌ بن عيينة عن 
شبيب بن غرقدة قال: سمعت شريحا: اخاذ لاع ام عدهادة نيا 
وزوجها فقالَ الرّجلٌ: إنه أبوها وزوجها. فقال شريح: فمن. يشهد 
للغراء إل أبريها ووجياا 

ومن طريق ابن أبي شيبة اونا قبل عن ان أى اتي 
عن سليمان بن أبي سليمات» قال: شهدت لأمّي عند أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزمء فقضى بشهادتي. 

ومن طريق عباد الرزّاق عن معمر عن عبد الرّحمن بن 
عبد الله الأنصاري قال: أجاز عمرُ بنُ عبلد العزيزٍ شهادة الاسن 
لأبيه إذا كان عدلا. فهؤلاء: عمرٌ بن الخطَّابِ وجميمٌ الصّحابة» 
وشريحٌ» وعمرٌ بن عبلد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 

وبهذا يقول إياس بن معاوية» وعثمانٌ البنيُ وإسحاق 
بن راهويه؛ وأبو ثورء والمزني» وأبو سليمان: وجميعٌ أصحابنا. 
ورأى الشتافعي: وامحافة: قبول شهادةٍ الزوجين: كل واحدر 
منهما للآخر ورأى الأوزاعي: أنْ لا يقبلٌ الأخ لأخيه. 

وذكرٌ ذلك الزهريُ عن المتأخرينَ من الولاة الَذِينٌّ ردُوا 
الأب لابنه والابنَ لأبيه» وأحدّ الرُوجين لصاحبه. 

وأجازٌ أبو حيفة, والششافعي: الخ لأخيه. 

وأجارٌ مالك لأخيه إلا في التسبب خاصّة. ورد مالك 
شهادة الصّديق الملاطفب لصديقه. 

قال أبو محمّلد: احتج المخالفون لنا بما روّينا من طريق 
أبي عبيلو أخبرنا مروان بن معاوية عن يزيد الجزري» قال: أحسبه 
يزيد بنَ سنان عن الزّهريْ عن عروة عن عائشة عن الي يلكا 
الا جور شَهَادَ خائن وَلا انق ولا ظَنِين ني ولاء أو قَرَبَةٍ؛ 
وَلا مَجْلُودٍ فِي حَده. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا عليهمْ لا لهمْ لوجوه: 
"أوقا ده لايفم لالرسووري موب عيدر ات 1 
تاقرو ب مان قور م رف عسيلا ار سح لكترا رد 
مخالفي له في موضعين. 





أحدهما - تفريقهم بين الخ والأبره وبين العم وابسن 
الأخء وبِينَ الأب والابن - وكلّهِمْ سواءً ‏ إِذْ همْ متقاربون في 
التهمة بالقرابة. وكلهمٌ يجيرُ امول لمولاه - وهذا خلافٌ الخببر. 
وكلهم عير الجلوة في الحد إذ تاب وهو خلاف هذا الخير - 

فم أضل سبيلاء أو أفسدٌ دليلا عَنْ يحتجُ بخبر هو حجّة علبي 
وهو مخالف له. 


- مسألة: وكلٌ عدل فهر مقبولٌ لكل أحدٍ وعليه 


؟ لاه ١‏ 


وذكروا: 

0 حلي جك كد 
0 
قرابة» والقولٌُ في هذا كالّذي قبله من أنه ل يصحّ قط عن عمس 
ثم قد خالفوه كما ذكرنا سواءً والآثبت عن عمر: قبولَ الأب 
لابنه. 

0 ات مَك لآبيك». 





ومن «أمره هندا بأَخذٍ قويِهًا مِنْ مَال رَوْجها».. 

وهم أَوَّلُ تخالفي لهذين الخبرين وهذا عجبُ جذا. 

وأا نحن فنصححهماء ونقول: ليس فيهما من من قسول 
شهادةٍ الابن لآبويه» ولا من قبول الأبوين له وإنْ كانَ هو 
وماله هما - فكان ماذا؟ وحنُ كنا لله تعالى وأموالنا وقلذ أمرنا 
أن نشهد له عر وجل» فقا عر وجل: #كونوا قَوَامِينَ بالْقِسْط 
شهدا لله وكل ذي حق فهوَ مأمورٌ بأخذر حقه مَنْ هوَ له عدده 
متى قدرٌ على ذلك أجنبا كان أو غير ابي ومن لم يفعال ذلك 
فقذ عصى الله عر وجل واعان على الإثم والعدوان وقدرٌَ على 
تغيير منكر فلم يفعل بل أقر المتكرٌ والباطلَ والحرام ولم يبَر شيئا 
من ذللشه ومن أغرب ما وقع: احتجاج بعضهمٌ في هذا بقول الله 


تعال: «إأن اشنكر لِي وَلِوَالِدَئْكَ4. 


قال أبو محماد: وهذه أعظمٌ حجّة عليهم؛ لأنْ من التشكر 
هما بعد شكر الله تعالل: أن يشهد هما بالحق» ولِيسَ من الشكر 
هما أن يشهدّ لما بالباطل. 

وقد قال الله عر وجل: 9وَبِالوَلِدين ا ولي 
ريو وَالامَى وَالْمَمَاكِين وَالْجَارِ ذِي الري وَالْجَار الا 
وَالصّاجِبه باْجَنبه وان اسيل وَمَا مَلَكَتَ أَيمَانَكُمْ4 فقذ سرّى 
الله تعالل بينَ كل من ذكرنا في وجوبو الإحسان إليهمْ فيلزم من 
اتهمه لذلاك في الوالدين» وفي بعض ذوي القربى والصاحبو ‏ 
بالجنسيء وما ملكت يينة: أذ دياق باتزهي فلا قبل قاد 
أحدهمٌ لقريب جملة» ولا لجارء ولا لابن سبيلء ولا ليتيسمء ولا 
لسكينء وإلا فقاذ تلوّئوا في التخليط بالباطل ما شاءواء فلم يبقَ في 
ايديهم إلا التهمة: والبينة لاخ بونالم وور ةقدو أن مدن 
حملته قرابة أبويه وبنيه وامرأنه على أن يشهد لهم بالباطل 
فمضمونٌ منعه قطعا أن يشهد لنْ وتروبن اناعد 0 فرد ق. 
ويس للتهمةٍ في الإسلام مدخل - ونحن نسألهم عن أبي 7 وأم 


١ سواه‎ 


سلمة آم المؤمنين: لو ادّعيا على يهودي بدرهم بحقء أتقضون هما 
بدعواهما. 

فإ قالوا: نعم خالفوا الله ورسوله - عليه الصلاة 
والسلام - وإجماعَ الأمَةٍ المتيقنَ وتركوا قولهم. 

وإن قالوا: لا 

قلنا: : سبحانٌ الل واللّه ما على ند الأرض من يقر 
إنه مسلِم يتهمُ أبا ذرء وأمٌ سلمة - رضي الله عنهما - أ 
ل 0 
نساهم انون الههودي الكدّاب امشهوز بالفستي بيمينه من 
دعواهماء فمن قوطهم: نعم 

قلنا هم: ل 
لتو عن الله تجا وعاق ارمسولايت عليه السلا والمتلان؟ 
والعجبْ كلهُ: من إعطاء مالك. والششافعي: المدّعيّ المالَ العظيمَ 
بدعواه ويمينو» وإنْ كان أشهرٌ في الكذب والنمجون من حاتم في 
الجودء إذا أبى المدّعى عليه من اليمين» وإعطاء ء أبي حنيفة إياه 
ذلك بدعواه الججرّدة بلا بيد ولا يمينء ولا يتهمونه برأيهم: 1 
بقرآن ولا بستقٍ ثم يتهمو الناسك الفاضل الب التي في شهادته 
لابئهة أو لامرأته أو لأبيه بدرهم را إلى الله تعالى من هذه 
المذاهب ١‏ التي لا شيء ا 


له مخالف؛ وقد خالفوه هاهناء ولا يعرف له من الصّحابة تخالف. 

ثم قذ حكى الرّهري: أنه لم يختلف الصّدرٌ الأوَلُ في قبول 
الأب لابنه والرّوجين أحدهما للآخرء والقرابة بعضهم لبعض 
حتى دخخلت في الناس الداخلة معوهذا باذ عن إجماع الصّحابة 
رضي الله عنهم مت جع عدي اح تاعرس 
المتأخرين. 

بت شمري: ماني حدث ايك وله فذحا 
على عهلو رسول الله ييز ا 
وجل - والكمار والزّناك والسرّاق» ولك درن لعا سوفن 
الذي حدث» وحاش لله تعالى أنْ يمحدث شيءٌ بغير الشريعة. 
وكرة تشهد يشهاذة الله عر وجرة: أنه تماق لز اراك أذ لبقيال 
أحد من ذكرنا لمن شهدّ له لبينه وما أغفله. ظ 





فظهرٌ فسادٌ قول مخالفينا بيقين لا مرية فيه. وأعجب شيء 
نهم أجازوا الأخ لأخيه والزهريُ يحكي عن المشأخرينَ اتهامهم 
له فقذ خالفوا من تدم ومن ار وك باز ال وباللّه 
تعالى التوفيق. 


09- مسألة: ومن شهدَ على عدرّه نظرّ فإِن كان 


4 /ا- كتاب الشهّادَات 


65- مسألة: ومن شهد على عدوه نظرّ فَإنْ 
كان تخرجه عداوته له إلى ما لا يحل فهيَ جرحة فيه تردٌ شهادته 
يحل فهر عدلٌ يقبل عليه. 

وهذا قول أبي سليمات. وأصحاينا. 

وقالَ أبو حنيفة: لا تجو شهادة الأجير لمن استاجره في 

وهو قولٌ الأوزاعي.. 

وقالَ مالك كذلك» إلا أن يكون عدلا مبرزاً في العدالة 
إلا أنْ يكون في عياله فلا تجورٌ شهادته له. 

وقال الشافعي: لا تورٌ شهادة الأجير لمن استاجره فيما 
استأجره فيه خخاصّة» وتَمِورُ له فيما عدا ذلك. 

وهو قول سفيان الثوري» وأبي ثور. 

وكذللك قالوا: في الوكيل سواءً سواءً. 

وقال ماللكٌ: إِنْ كان منضافاً إليه لم يقبل لهُه ول تر شهادة 
العدوٌ على عدوه. ظ 

وقال أبو حنيفة, ومالك: لا تقبلٌ شهادة الخصم لا 
للّذي وكله ولا للذي وكل على أنْ يخاصمة. 

وقال أبو حنيفة, والتسافعي: از لنتهادة النقصراء 
والسؤال. 

وقال. مالك: لا تجوز إلا في الشيء اليسير. 

وقال ابن أبي ليلى: لا تقبلٌ شهادة فقير - وأشارٌ شريك 
إى ذنت: 

قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا في هؤلاء مقبولون لكل مسن 
ذكرناء كالأجنبيين ولا فرق. 

1 واحتج المخالف بما روينا عن النبيى 0 من أنه دلا تحور 
شَهَادَة ذي غِمْرٍ عَلَى أخيهء وَلَا تَجُورُ شَهَادَة الظّنق وَلا الإحنة 
لهاك 8 امر يوم سبي ما يريا 
الشريئي ولا الأجير لمن استأجره. 

وروي عن الشّعيّ - وم يصح 
ولا ولي: لأنهما خصمان. 

وصح عن إبراهيم: لذ تو شهافة الشريك لفتريكه فيما 
بينهماء وتجورٌ له في غير ذلك. 





ته أجيرٌ كاده وصي) 


؛ /ا- كتاب الشهَادَات 


وعن شريح مضت السنة في الإسلام: انهلا عو خياد 
ا 
يجميزونَ شهادة القانع. 

قال أبو محمد: : القانع الكان وم مو ويد 1 
كيادة الخصمء والظنين في خلائقه» وشكله؛ وتخالفته العدولَ في 
سيرته - وإذالم يوقف منه على غير ذلك - وتتردُ شهادةٌ اعد 
على عدوهو. 

وعن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري: تردُ شهادة العدوٌ على 
عدوهو. 

هذا كل ما يذكرٌ في ذلك عمنْ سلف. 

قال أبو محمّد: أمًا الآثارٌ في ذلك فكلها باطل؛ لأنٌ 
بعضها مروي منقطع. 


ومن طريق إسحاق بنَ راشدٍ - وليس بالقوي. أو من 


طريق إبراهيمَ بن تحمّدِ بن أبي يحبى الأسلمي - وهر مذكورٌ 
بالكذدبي ‏ وصفه بذلك مالك وغيره. ه. أو من طريق جر 0 
أبيه عن جدّه - وهيّ صحيفةٌ. أو مرسلٌ من طريق 
عبل الرحمن بن فروخ. أو مرسلٌ من طريق إسحاق بن عبد الله 
عن يزيد بن طلحة - ولا يدرى من هما في الناس. أو مرسلان: 
من طريق عبد الرّحمن بن أ بي الزناد. 

ومن طريق ابن سمعان» وقد كذبهما مالك وغيرة. أو 
من طريق يزيد الجزريٌ - وهرّ مجهولٌ - فإِن كان ابن سنان - 
فهو مذكور بالكذبي. الاتردل ووو عزو الاير معام 
وهو ضعيف. 

وكل هذا لا يحل الاحتجاج به. 

ثم لوْ صحّت لكانت غالفة لهم؛ لأنْ فيها أن لا تجوز 
شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عامًا ‏ وهو قولنا ‏ وهم 
يمنعونها من القبول على عدوّه فقطء ويجيزونها على غيره - وهذا 
خلاف لتلك الآثار. 

وأا شهادة الخصم: إن المدعيّ لنفسه المخاصم لا تقبل 
دعواه لنفسه بلا شك. وطرعي جك ادر بر ببدم 
فكيف وهي لا تصح. 

ثم وجدنا الله تعال قذ قال: لوَلا يَجرِسَكُمْ شان قوْم 


عَلَى أن لا لوا اغلدِلوا هُوَ أَفْرَبْ ؛ للتوى» مرا الله عَرٌ وَجَلَ 
بِالْعَدْل عَلَى أَعْدَائِنًا. 


شعيسب 


- مَسالة: ميك 


ومن طريق ابن سمعانَ - وهوَّ كذَابٌ - لم يكن السّلفُ 


ع لزه ١‏ 


فصّحٌ أن مَنْ حَكمَ بِالْعَدْل عَلَى عَدُوه أرضدفة ان ليما 

أو شَهدَ - وَهُوّ عَدلُ - عَلَى عَدُوْه أو صَدِيقِه أو لَهُمَاء مَشَهَادنُه 
رن حكن ارد وبالله تَعَالَى التؤفيق. 
وَمَا نَعْلَمُ أحَدا سَبَقَ مَالِكا إِلَى القَوْل برَدُ شَهَادَةٍ الصّديق 
الملاطفب. 


# 


وَأمّا من رَدُ شهَادة افير مَمَِيمَةه قَالَ الله تَعَالَى: 
لفقرَاء الِْينَ أخرجُوا من داهم وَأَمْوَلِهِمْ : ينون تفال ده 
لله وَرضْوَانً4 - إلى قوله: «أوليِك مما لصّاوقون4 فَمَنْ رَدُ 
شَهَادَة هَؤْلاء لحان وَإِنْ مَنْ خصّهُم دُونَ سَائِرٍ الفقَرَاء 
لَمُتنَاقِضء وبالله تعالى التوفيق. 

َمَا لم لهم في هليه الأقَال سلا من الصْحَابةٍ رضي 
اللّه عنهم أَضْلا. وَأَطْرَفُ شيء قَوْلُ رَييعة: د ان خالق 
العُدُولَ في مبيرته وَِن لَمْيُوقَفْ مِنه عَلَى غَيْرٍذلِكَ: فهُذا عَجَبِْ 


سا اع اس 


جداء لا ندري مِنْ أَيْنَ أَطْلَقَه في دين الله عَرْ وَجَلَ. 


5- مَسْألة: ولا تل متهاقة من لم يَلْعْ من 
الصنييان» لا ذُكورهِمْ ولا إِنَائِهم وَلا بَعْضِهِمْ عَلَى بَمْضء وَلا 
علَى غيرِِمْ لا في نَفْسٍ ولا جرَاحة ولا في مَال وَلا يَجِل 
الحكمٌ بشياء مِنْ ذلك لا قبل اهم ولا بعد ْترَاقهمْ - وَفِي 
هذا جلاف كثيرٌ: فصّحٌ عن ابن لزب أنه َالَ: ذا جيء بهم عِندَ 
الْمصِيبةٍ جَارَتَْ شهَادتهُم. < 

قال بن أبي مُلَيكَة: أَحَدَ القضاة بقل بن و 

الوك من بي عور وان يد 
لصب 1 


ىو 2 


كما زوينا عَنْ قنادة عن الحسّن» قَال: َال عَلِيْ بْنْ أبي 
طالِب: شَهَادَة لصب عَلَى الصّبي جَائِدَة وَفَهَاثَة 50 


عبد جَائرَة. 
قال الحسن: زدن كتاونة “تنهافة الفكنان على الع ان 


اسم 6 


َائَِة ما لم يَْحَلُوا يبوت ف انوا رع ل يه 
ا 


وَمِنْ طريق ابن أبي شيب عَنْ وكيم أَيرنا عَِدُ الله بْنْ 
حَبِيب بْنِ أبي تابو عن الشُعْبِيْ عَنْ مَسروق: أن مين غِلْمَان 
ذَهبُوا يُسبْحُونَ» فغرق حدم مهد ثلائة على اين أنْهُمَا 
عَرْقاهُ وَشَهِدَ انان عَلَى ثَلائ أنهم غرقوه: : فقضّى عَلِيَ بن أبي 
طَالِب عَلَى الثلائِّ مسي الذي وَعَلَى الاين ثَّلانَةَ حماس 
الذية. 


اكد 


ياوا أ 


وروينا آنفا دو هذا عن مستروق. 


رار © 


وَرُوَينا عَنْ يَحَى بْن سَعياد اقطان أخبرنًا سَفِيَانُ الشؤري 
عَنْ فِرَاسٍ عَن الشعبي عَن مُسْروق: أن ثلاثة عِلْمَان شَهِدُوا على 
أَربَعَق وشهد الأرْبعَة عَلَى اللا فجَعَلَ مَسْرُوق عَلَى الأريعَة 
لاه أسباع اليد وَعَلَى الثْلاثةٍ أَْبَعَةَ أسبَاع الدية. 
0 وروينا أيضاً عَن ابن الْسَيْب وَالْهْرِي: ججَوَارَ شَهَاد 
الصييان بعلم ام - مَالَمْ يتقو أنه َضنَى 
بول ما فى به علو بن أبِي علب في جئة ضيزس. 

وَعَن أ بن الدناد: ال موحد في شا الصبيان 
نيم عل ب لي ازا أت اين 

وقن شغ إن عبار التريرة 7 اياف 0 


- 


ع ص الل 


تفقوا 

وَعَن شري أن شهاقة المتيان تل إِذا الفقواء وَل تفل 
إِذّا اختلفواء وَأَنه أجاز شَهَادَةَ صيبيان في مَأْمُومة. 

وَعن ببن قَسَيْط ' وبي بكر بْن حَزْم: و شَهَادَةٍ الصييان 
فِيمَا ينهم 10 ظ 

0-0 عَطَاءء وَالْحَسَن: تحر ياد الصبيان عَلَى الصبيان. 


سا م #2 


وَعَن اميم للْحَبي" َجُودُ شهَاَة الصبيان بَمْضهِمْ على 
بَعْضٍء وَقال: كانوا يُجِيرُوتهَا فِيما ببنهُم. 
< وقَالَ ابن أبي ليْلَى: نَجُورُ شهادَة الصيان بَْضِهِمْ عَلّى 
بَعْض فِي كل شيء. 
قال كال تقر زُ شَهَادَة الصبيان عَلَى الصبيان ققطء ولا 
جُودُ شهَااتُم على ضير أله جرح كيرا ولا عَلَى كبير أله 
جَرَحَ صَغِيراء وَلا تجورٌ إلا في اراح خخاصّة رارز شاك 
الصّايا في شَيْء مِنْ ذَلِكَ أصلاء ولا تَجُورُ في شَيْء مِنْ ذَِكَ 
شاد مَنْ كان مِنهمْ علدا فإن امتلهُوا لَمْ يقت شيْءٌ من 
َرْلِهِم وَقَضِي عَلَى جَمِيعِهِمْ بالديّة سَوَاءً. 
َال أَبُو مُحَمَّدِ: مَا َْلَم عَنْ أَحَدٍ قَبْلَّهِ فقا ينَ صّبي 
وَصَيية ولا بين عبد نهم ون خر. 
وَقَالَتْ طائفة: لاي شهَاتهُمْ ني شياء أمللاء كنا 
كنا قبل عن عُمَ وَعثْمَانَ في الصغير ينهد ره شَهَادتك ثم 
يبِلْْ فَيْشهَدُ ِلك الشهَادةٍ أنهَا لا تقبل. 


مَسالة: وَحُكْمْ القاضي لا يُحِلّ مَا 


وَعَنْ رَبِيعَة: 0-7 500 عَلَى بَعْض مالم 


4 /- كناب الشهادَات 


وص عن بن عباس هنا طرفي بن أ كر 
0 ل تود هاه لمان حلى يوا ون 


- 


قاسم بن مَحَمَل وَسَالِمِ وَالنْحَِي مِثل قَوْل غَطَاء. 
وَعَن الحَسَن: لا قبل شَهَادةٌ القِلْمَان عَلَى القِلْمَان. 
وعن ابن سيرين: ل بل شهَااهُم حت يَيلغوا. 
وعَن الشعبي» وَسريح: أنْهُمَا كَانَا يقبَلانِهَا إذَا تو 
حَتى يبْلغوا. ظ 


| وَعَنَ عاد لاق عن ان 0 


ا عَلَيْهَا 


لِك 559 


َال أبُو مُحَمَّدِ: وَبِوكْلٍ نا نكر تككرن فيان 
النؤري» وَابْنُ شبْرْمَة وَإِسْحَاق بن رَاهْوَيْكِ واب عُبَْدَة وأبُو 
حَنيفة, والشافعي. رافح إن عل وأبو سُليْمَات وَجَمِيعْ 
أصْحَابا. 

َال عَلي: َم نجذ لِمَنْ َجَارٌ شَهَادَة الصبيان حجّة غك أعذة 
لا من فُرآنه وَلا مِنْ سئّْ وَلا روَايَةٍ سَقِيمَقِ وَلا قباس وَلا 
نَظَِ وَلا لاط بل هر َل مُناقِضْ» لأنهُمْ فرقوا بَيْنَ شَهَادَيهِم 
عَلَى كَبير أو لكبير» وَبَيْنَ شَهَادَتهمْ عَلَى صغِيرِ أو لِصّغِير. 

وَفرْقَ اك بن الجراح يرما قلَميُجزْهَا فِي تخربق 

يسَاوي رَبِعَ دِرْهُم وَأَجَارْهَا في نفس وَالْجِرَاح. وفرق بين 
الها ومين - وَعن كله َك بطل وَخَطَا لا خَفَاءَ بي 
أو لامجل فول من يسول الله فر 

وَقَد اَلَف الصْحَابَةٌ في ذَلِكَ وَحْجة مَنْ قال لعولا 

َرْكُ الله تعالى 9وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَذْل ينكد» وقال: #مِمّنْ 
َرْضَوْنَ مِن الشهَدَاء4 وَلَيْسَ الصبيانُ ذوَيْ عَذْل ولا يَرْضَاهُم. 

وَقَالَ رَسُولُ الله يك رفع القلَمُ عَنْ ثلا فذكرٌ الصبي 
ع يلنة: 

في تخ أ مؤش طباضل ماب 


عَذله رضي -, ل شهَاقة من لا قل لهم ولا يينء وفِي 





30 مسال 0 الفنافون: لا يج ما كاذ 
حَرَاماً قَبْلَ قَضَائِهه ولا يُحَرُمُ مَا كَانَ حَلالا قَبْلَ قَضَّائِِ إنْمَا 
القاضي مَُفْذَ عَلَى الممْتيِع فَقَط - لا مَرْيّة له ميوَى هَذا. 


4 /ا- كتاب الشهَادَات 


وَقَالَ أَبُو حنيفة: وْ أن امرَأ رشا شاهِدَيْنِ قَشَهِدَا له برُور 
اطاط حم بوه رات كه تر - وَهُما كاذِبان 

ا ا ل ا 
القاضِي هه التَهَادَي فَإِنْ وَطءَ تيك المرأتيين: حَلالٌ لِلقَاسِق 
الْذِي شَهدُوا لَه بالورء رخا على المتروو هلك بالباطل. 

وكذلك ” من أََامَ شَاهِدَي رُورٍ عَلَى فلان أب اي 
برِضَاهَا - وَهِيَ في البق َم َرْضَه قط وَلا زُوْجَهَا إياه أبوهَا 
- فقضّى القاضي بِذَلِك» فَوَطْوُه لَهَا حَلال. 

قال أَبو مُحَمدِ: : ما َعلَمُ مُسلِما قله أتى بِهَذِهِ الطُوَام 

َنأ إأَى الله ََالَى مِنهَا وَليِتَ شيغري ما القَرْقيئنَ هَذا وََئنَ 
مَنْ شّهد له ثتاهدا رُور في أَمْه ها جني وَأنَْا فَدْ رَضَِتَ به 
وجا أو عَلَى حر أله عبد فَقَضَى لَه القَاضِي بذالِك؟ رَمَا عَم 
مُسْلِمٌ قط قبَلَ أبي حَبيقة فرق بين شيء م ذَلِك. 


ممه ه 


وق مح عَنْ رَسُول الله مك1 أنه قَال: : "إن دِمَاءَكم 
وَأمْوَالكم وَأَعْرَاضَكُمْ وََِشَاركمْ عَلَيكُمْ حَرَامُ 

ق لطع اهنا ل حسبناسي تاو ع 
أ خبرنا عبد الاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الطْرِيْ عَنْ عُروَة بن الزبير 
َنْب بدت أمْ سلَمََ عن أم سَلَمة أم الْؤْيدينَ - رضي اله 
عنها - أنه قَالَ عليه الصلاة والسلام: «إنكمْ تَحْتَصِمُونَ إِليَ وَإِنْمَ 
نابر فلمل أحَدَكُمْ أن يَكُون ألم بحجيه من بخص فَأفْضِي ل 
ما أسمَعُ أنه صّادقا فَمَنْ قَصَْتُ له بشيء ء مِن حَقَ صَاحِبه 
فَإِنْمَا هِي قِطعَة من الثار فَلأْخدْهَا | 0 

ذا كان حُكمّه عليه الصلاة والسلام وَقَضَاؤْ لا يُجِلُ 
لأحَدٍمَا كان عَلَي حَرَاما فَكيْفَ القَوْلُ في قضَاء أحن كدر 
وَنعُوذْ باللّه تَعَلَى من المؤذلان. 


1179 مسالة: وَلا يَحِلُ التأني فِي إِنْمَاذٍ الحكم إذَا 


وهو قولٌ التافِعِي وَأبِي سَليْمَان وَأصْحَابنا. 

وَقَالَ أبو حبيفة: إذا طَمِعَ القاضضي أَنْ نْ يَصْطلِحَ الخَصْمَان 
قلا بَأْسَ أَنْ يَرُدُهُمَا ار ة وَالْمرتيْن ل 
القضاءً. 

وَقَالَ مَالِك: لا بأ بتري الخصّوم. ثم رَأَى أن يجت 
لِلمَسْهُودٍ عَلَيْهِ أو المدعجي يَينةَ خَايبة: مامه يام ثم تَمَائئبة 
نام ثم نَم ا ثم مََمْ لا ليام لِك لاون يما لا 
يُعَدُ في التْمَاذبةِ يوم تَأجيل الحاكم. - 


14- مَسَألةَ: ولا يَحِلُ الثاني في إِنقَاذِ 


١ كلاه‎ 

قال علي: ما ل 
ترويد مَرْئيْنِ وريد ثلاث مِرَار أو و أربع. 

وَهَكذا م ما زَاد إلَى انقِضّاء الُمْر؛ وَإلا ف #إهاتوا برْعَائَكم 
إِنْ كنتَم صَادِقِينً؛. 

وَأَمّا قَوْلُ مَالِكِ - فمًا نعم أحدا قانه مله مَعَ عَظِيم 
فسَادِى لأنه لا فَرْقَ بين تأجيل ثَلائينَ يُوْماء ويَينَ تأجل شهرين 
أن تجنة أذ أرقة أو عَابٍ 0 عَاميْنِ أو أَربَعَةٍ أَغْوَامٍ - وَمَا 
لق بين مّن ادْعَى ينه عَلَى نِصْف شَهْر وَيْيِنَ من ن أذْعَاهَا 
بخْرَاسَانَ وَهُوَ بالأندلس أ و اذَّعَاهًا بالأنْدنُس» وَهوَ بخرَاسَانَ 
هَل مُرَ إلا النّحَكُمْ بالباطل؟. 

قَالَ أبو مُحَمّد: : وَاحْتج بَعْضْهُمْ بِالروَايَةِ عَنْ عُمَرَ: رَدْدُوا 
الخصُومٌ حَنَى يَصْطَلِحُوا فَإِنْ فصْل القضاء ء يُورث الضَعْائِنَ. 

قَالَ عَلِي: هذا لايَصِحٌ عَنْ عُمَرَ لأن أَحْسَن طرٌقِهٍ 
مُحَارِب بن وثار أن عُمَرَ - وَمْحَارِبُ لم يدرك عُمر. 

م لَوْ صّحٌ لَمَا كان فيه حُجْة لأنّه لا حْة في أحَد دون 
رَسُول الله ليك وَمَعَادْ الله أن يَصِحٌ هذا عَنْ عُمَر أن فيه النَمعَ 
جُدْله من قاذ الحَ؛ أن عِلَهَ نوري الضْعَائنِ مَوْجُودَة في ذَلِكَ 
نذأ فإنْ وحيكان راعن وحن للك ندا َإنْ لم يجب أن 
ل ندع انه مورت كا كد عامره 
لأنه لَمْ يَحْدْ شهراً وَلا شهرين. 

َفِي الرسَالَةِ المكذوبَة عَنْ عه عجرة حنام لمن لفن نا 
غَائبا أو ينه أمَدا ينهي لي فإن أحضر ينه إلى ذلِك الأمَد: 
أخذك له قاف إلا ارك فاه الفنات قإنه أبلّغ لعُذر 





١‏ دشان العم 


2 ير صاصم 


قال أبو مُحَمّد: : وَهَذَا لايْصِحٌ عَنْ عُمَرَِ وَعَلَى كل حال 
ند خَالمه مَالِلك؛ لأن عُمَرَ لم يَحُدْ في ذَلِكَ هرا - ولا أقَل 





وَلا كك 
٠‏ وَهَذَا كله لَمْيَأت قط عَنْ رَسُول الله علق أنه وذ خضوفا 
ما ظَهُرَ الحق بل قضّى بالييَةٍ عَلَى الطَالِبهه وَأَلْرَمَ الكِرَ 


75 في الرمكو وات اليه بالقضّاء ع في الوّقت. 
. وَقَالَ الله تَعَالَى : اويا قافن بالْقِسْطِ». 
وقال تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتَقَوَى». 
وقال تعالى: #وَسارعوا له ور 7 ربكم 4. 
فمن حكم بالحق حين يبدو إليه فقد قامٌ بالقسطء وأعانَ 
على البن والتقوى وسارع إلى مغفرةٍ من ربهه ومن تردّد في ذلكَ. 


١ كاه‎ 


لل عا الوعضرة بن وخر 0 امارد أعانَ على البر 
والتقوى.. 


8- مسألة: وإذااتداعي الروجان قتاع الك 
بعد الطلاق» أو بغير طلاق؛ أو تداعى الورقة بعل فرتههنا أو 
موت أحدهماء فهر كله بينهما بنصفين ممّ الأيمان» سواءٌ كان تا 
لا يصلح ا ل لير 
كالحلي ونحرة أو كان تما يصلح للكل. 

وقد اختلف الناسُ في هذا كثيراً: 


فروينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزهري: 


البيت للمرأةٍ إلا ما عرف للرّجل. 
قول الزهري. 


ومن طريق عبد الرّرّاق عن المعتمر بن سليمان التيمي 
عن أبيه عن الحسن قالَ: إذا مات الرُوجَ فللمرأةٍ ما أغلقَ عليه 
بابها: 

ومن طريق عباد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن يونس بن 
عبيادٍ عن الحسن قالَ: ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلدو. 

وقال ابن أبي ليلى: كل ما في البيت فللرّجل إلا ما كان 
على المرأةٍ من الثيابوه والدّرعء والخمار. 

وقالَ إبراهيمٌ النخعي: ما كان من متاع الرّجال فللرّجل؛ 
وما كان من متاع النساء فللمر أق» وما صلم لهما فهرَ للحي منهما 
في الفرقة فهوّ للرجل. . 

وهو قول أبي حنيفة مع الأيمان: فإنْ كان أحدهما 0 
والآخرٌ مملوكاء فالمال كله للحرّ مع يمينه. 

وقالَ محمّد بن الحسن كذلك» إلا ني الموت فإنه للرّجل 
الور فى انين ْ 1 

وقال أبو يوسف: ما كان لا يصلحٌ إلا للنساء فإنه يتقضي 
منه للمرأةٍ ما يجهَرٌ به مثلهاء إلا زوجها والباقي منه ومن غبيره 
للرّجل مم يمينه - الموتُ والطلاقٌ سواءً في ذلك. 

وقالَ عشمانُ البتي وعبدُ الله بن الحسنء والحسنٌ بن 
حي وزفرٌ في أحاد قوليه ما صلحّ للرّجال فهرٌ للرّجل مم يمينه؛ 
وما صلحّ للنساء تلن بنصفين 

مم أهانهما. - 

وقالَ مالك: ما صلحَّ للرّجال فهوَ للرّجل مم يمينهء وما 

صلحّ للمرأة فهر للمرأةٍ مع بمينهاء وما صلحَ لما فهرّ للرّجلٍ مع 


في موت أحدهما» وأمًا 


6- مساألة: وإذا تداعى الرّوجان في متاع البيت 


غ /-- كتاب الشهّادَات 


فين الوك والترقة ميواة. 
وقال أبو محمد: كل هذه آراء يكفي من فسادها تخاذهاء 
وما نعلمُ لمالك أحدا تقدّمه إلى قوله المذكور. ظ 
قال علي: إذا وجب عندهم القضاءً بما لا يصلحٌ إلا 
للرجال للرجل» وما لا يصلحٌ إلا للنساء ء للمراق فأ معنى 
للأمان في ذلك» إذاقة ثيك انه ان فصوا له بون كان 1 يعدت 
له بعد فما أحدهما أولى به من الآخر. 


قال علي: وقالَ سفيان الثوري والقاسم بن معاذٍ بن عبد 
لرحمن بن عبد الله بن مسعوده وشريلك» وزفرٌ في أحار قوليه؛ 
والشتافعي, وأبو سليما واصحابهماء كما قلنانحن. 

قال أبو محمّار: البيتُ بأيديهما فصحٌ أنهما فيه سواء. 
فلكلً واحدٍ منهما ما بيدو؛ وله اليمينْ على الآخر فيما اذعى تما 
بيده» وبالله تعالى التوفيق. 1 

وم يختلفوا في في أخ وأخحت تنازعا في متاع البيتيء ٠‏ أو أم 
وابنها: أن كل ذلك بينهما بأمانهماء ولا اختلفوا في أخوين 
ساكنين في بيت واحدء أحدهما: دبَاغء والآخر: عطاة فتداعيا 
قساف اليك والدار فإنه بينهما بايمانهماء وم يقضرا للتبّاغ 
بآلات الذباغ» ولا للعطّار بمتاع العطرء وهذا تناقض لا خفاءَ فيه 
وباللّه تعالى التوفيق. 


-و/اة- مسألةٌ ويحكمٌ على اليهودٍ والنصارى 
وامجوس بحكم أهل الإسلام في كل شيء - رضوا آم سخطواء 
ل له 
حكامهمٌ أصلا [ ظ 

رؤيئا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة التميميّ قال: أتانا كتابُ عمرّ 
بن الخطاب قبل موته بسنةٍ: أن اقتلوا كل ساحر وساحروء وفرقوا 


. بين كل ذي يخم خرم بن امجوس» وانهورهم عن الزمزمة. 


قال ابن جريج: أهلٌ الذْمّةٍ إذا كانوا فينا فحدّهمْ كحد 
المسلم. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا نصر بسن 
علي أخبرنا عبدُ الأعلى عن سعيلد بن أبي عروبة عسن قتادة عسن 
الحسن البصري في المواريث في أهل الم قال: يحكم عليهم بما في 
كتتابنا. 

وهو قول قتادة وأبي سليمات. وأصحاينا. 


وروينا غيرَ هذا: 


4 كتاب الشهَادَات 


كر ا و 
طالبي: يمالسا و وترة التصرائة م 

قال أبو محمد :هذا لايصم عن علي 5 فيه سما بر 
حربو - وهو يقبلُ التلقينَ - وقابوسٌ بن المخارق وأبوه - 
مجهولان - فبطل أن يصح عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم في هذا 
الباب غير ما روينا عن عمرّ. 

وقالَ المخالفون: قال الله تعال: ##لا إكرّاه في الدّين» فإذا 

فقلنا: : إن كانت هذه الآية توجبٌُ أن لا يحكم عليهم بغير 
حكم دينهم فأنتمْ أوَلُ من خالفها فأقررتم على أنفسكمْ فلاف 
الحق» وهذا عظيمٌ جدا؛ لأنكم تقطعونهم في السّرقة بحكم دينناء 
لا بحكم دينهم» وتحدونهم في القذفي بحكم ديننا لا بحكم دينهم» 
وتمنعونهم من إنفاذٍ حكم دينهم بعضهمْ على بعض في القتل 
والخطإء وبيع الأحرار, فقد تناقضتم. 

فإن قالوا: هذا ظلم لا يقرّونَ عليه. 

فقلنا لمم: دفر وس ربد وهم 
يقرون عليه. 

وقالوا: قالَ اللّه تعالى: لفن جَاءولةً فاحكم بَِيْنْهُمْ 
أَعْرض عَنْهُمْ» فقلنا: هذه منسوخة نسخها قوله تعال: 0 
ار 

رؤينا من طريق سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن 
0 عباس قال: 0 السوزة آيثنان: ل 
4 كان ُو لل لد م إذضة حَقم يق َإِن 
ا أعْرَض عَنْهُم فردهُم إلى أخكايهم فتزلت: «وأن ا 
بهم بمَا أَنْوَلَ الل فَأمَرَ رَسُولُ الله ينا أَنْ 
في كتَابنا». 





قال أبو محمّد: وهذا سل أن ابنَ عباس أخبرٌ بتزول 
الآيةِ في ذلك. 


وهو قول مجاه وعكرمة. 


5- مسألة: ويحكم على اليهودٍ والنصارى والمجوس 


١ لاه‎ 


وأيضا: إن الله تعالى يقول: «وَقَايَلُوهُمْ حَنى لا تكونٌ 
ونه وَيَكُونّ الديِنُ كله للّه4 والدينُ في القرآن واللَةٍ يكونُ 
الشريعة» ويكونٌ الحكم» ويكونٌ الجزاء» فالجزاء في الآخرة إلى الله 
تعالى لا إلينا. والشريعة قذ صحٌ أنْ نقرّهمْ على ما يعتقدون إذا 
كانوا أهلّ كتاسيء فبقي الحكم. فوجب أنْ يكون كله حكمٌ الله 
كما أمرّ. 

فإ قالوا: فاحكموا عليهمْ بالصّلات والصّيام؟ والحج» 
والجهاد. والركاة. 

قلنا: قذ صحٌ أنّ رسول الله يف لم يلزمهم شيئاً من هذا 
فخرج بنصه وبقي سائر الحكم عليهمٌ على حكم الإسلام ولا بد. 

وصح م أله عليه الصلاة والسلام اقتلَ يهُووِياً قَوَدا بِصييةٍ 
مُْلِمَة وَرَجَمَ يوون رتاه وم يلتفت إلى حكم دينهم. فقال 
بعضهم بأبدوٍ مهلكةٍء وهي أنْ قالوا: إنما أنفدّ رسولٌ الله تيز 
الرّجم بحكم التوراق كما قال تعالى: #يحكمٌ بهَا النيُونَ الذِين 
أمْلمُرا للذية :شاذُوا 4 
0 فقلنا: هذا كفرٌ منْ قال إذْ جعله عليه الصلاة والسلام 
منفذا لحكم اليهود تاركا لتنفيذٍ حكم الله تعالى» حاشا له من 
ذلك. 





وأيضا فهباك أله كما قلع فارجموهم | نتم أيضا على ذلك 


الوجه نفسي وإلا فقَد جورتم رسول الله مولت 

ما الآية: فإنما هي خبرٌ عن النْبيَينَ السَالفينَ فيه لأنهم 
م فصبح أنه غير معى بهنده 
الآية. ٠‏ 





ثم نقول هم: أخبرونا عن أحكام دينهم أحق مهد إل 

اليوم - محكم أم.باطلٌ منسوخ» ولا بد من أحدهما: 

فإن قالوا: حنّ محكمٌ كفروا جهارا. 

وإِنْ قالوا بل باطلّ منسوخ. 

قلنا: صدقدم؛ وأقررتم على أنفسكم ألْكمْ رددهوهم إلى 
الباطل المنسوخ الحرام» وفي هذا كفاية. 

وقالَ تعالى: كُونُوا توا بلقنط4 وليسَ من القسط 
تركهم يحكموث بالكفر المبدّل أ وبحكم قل ابظلة الله غيال اد 
خرة القول بعدر الل مه < 

وقال تعالى: لوَتَعَاوَنوا ل البر وَالتَقَوَى ولا قاور 
عَلى الإثم وَالعْدْوَان4. 

ومن ردهم إلى حكم الكفر المبدّل والأمر النسوخ المحم 


١ 8 


فلم يعن على الب والتتقوى» بل أعسان على الإنم والعدوان - 
ونعوذ ؛ بالله من المنذلان. 


وقال تعالى: حَنّى يُخْطُوا الزْيَة عَنْ يل وَهُمْ صَاِرُونَ»4 
والصّغارٌ هوّ جري أحكامنا عليهم. فإذا ما تركوا يحكمونٌ 
بكفرهمْ فما أصغرناهم بلّ همْ أصغرونا - ومعادً الله من ذلك. 

41- مسألَة: وفرضَ على الحاكم أن يحكمّ 
بعلمه في الدماءء والقتصاصء والأموالء والفروج والحدود. 
وسواءً علم ذلك قبلَ ولاينه أو بعاد ولايني» وأقوى ما حكم 
بعلمه؛ لأنه يقينُ الحق» ثم بالإقرار» ثم بالبيئة. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: فروي عن أبي بكر الصديق 
قال: لِرْ رأيت رجلا على حد لم أدمٌ له غيري حتى يكون معي 


شاهدٌ غيري» وأنّ عمرّ قالَ لعبد الرّحن بن عوففب: أزايت لو ” 


رأيت رجلا قتل أو شرب أو زنى؟. 

قال: شهااتك شهادةٌ رجل من المسلمينٌ فقالَ له عمرٌ؛ 
ررق دراه ووظو مذااعن فعاف دوان عباس. 

ومن طريق الضّحَاك: نا عمرٌ اختصم إليه في شيء يعرفه 
فقالَ للطالب: إِنْ شئت شهدت ول أقض» وإِنْ شنت قضيت ول 
أشهد. 

وقا صخ عن شريح أله اختصم إليه انان فأناه أحدهما 
طاح اس ررح ميدي لع مي لاسر ب 
شاهذه بيمينه. 

وروي عن عمرّ بن عبد العزيز الا اكات الع 
الزنى. . ظ < 
ومن عن القن الالأكرن هذا وقاعنا. 
وقال مالك وابن أبي ليلى - في أحد قوليه ‏ وأحمذد. 
وأبو عبيدة» ومحمّد بن الحسن - في أحد قوليه: لا يحكم الحاكم 
بعلمة ل شي صل 

وقال حادُ بن أبي سليمان: يحكم الحاكم بعلمه 
بالاعترافي في كل شيء إلا في الحدودٍ خاصة. 

وبه قال ابن أبي ليلى في احدر قوليه. 

وقالَ أبو يوسف, ومحمدٌ بن الحسن - في أوّل قوليه: 
يحكم بعلمه في كل شيء من قصاص وغيروء إلا في الحدود 
وسواءً علمه قبل القضاء أو بعده. 

. وقالَ أبو حنيفة: لا يحكمٌ بعلمه قبلَ ولايته القضاءَ أصلا 
وأمًا ما علمه بعدَ ولايته القضاءً فإنه يحكمُ به في كل شيء؛ إلا في 


17- مسألةٌ: وفرض على الحاكم أن يحكمّ بعلمه في 


ع /- كتاب الشتهّادَات 
كاوق ناض . | 

وقالَ اللّيث: لا يحكمٌ بعلمه إلا أنْ يقيمَ الطَالِبُ شاهدا 
واحداً في حقوق الناس خاصّة» فيحكمٌُ القاضي حيتت بعلمه مع 
ذلك الشاهد. 
وقال الحسن بن حي: كا ما عل قبل ولايته ل يمك 3 
بعلمه؛ وما علمَ بعد ولايته حكمٌ فيه بعلمه بعد أن يستحلفة 
وذلكَ في حقوق الئاس - وأمَا الرّنا: فإنْ شهد به ثلائة والقاضي 
يعرف صحّة ذلك حكم فيه بتلكَ الشهادةٍ مع علمه. ظ 
وعلمَ القاضي بذلكَ حد القاذف. 

وقال لكاي وأبو ثورء وأبو سليمان. واصحابهم كما 
قلنا.. ظ 

قال أبو محمّد: فنظرنا فيمن فرّقَ بينَ ما علمَ قبل القضاء 
وماعام بعد العم ء فوجدناه قولا لا يؤيده قرآن» ولا سنة» ولا 
رواية سقيمة» ولا قياس» ولا أحدٌ قاله قبلَ أبي حنيفة؛ وما كان 
هكذا فهرَ باطلٌّ بلا شك. 

ثم نظرنا فيمن فرق بين ما اعترف به في مجلسه وبين غير 
ذلك مما علمهُ فوجدناه أيضا كما قلناي قول أبي حنيفة؛ وما 
كانَ هكذا فهر باطلٌ إلا أن بعضهم قالَ: إنما جلسَ ليحكمٌ بين 
الناس بما صم عندة. 

وقد صح عنده كل ما علم قبل ولاينو» وفي غير مجلسه 
وبعد ذلك. 

م نظرنا فيمن فرّقَ بِينَ ما شهدَ به عنده شاهدٌ واحدٌ وبينَ 
ما لم يشهاد به عنده أحدٌ: وجلناء 55 كالقولين المتقدمينء لأنه 
في كلّ ذلك إنما حكمّ بعلمه فقط - وهوّ قولنا. 

وأمَا حاكمٌ بشاهدٍ واحلٍ أو بثلاثة في الرَّى» فهذا لا يحورٌ. 

وأمًا شاهدٌ حاكم معأء و يأتِ نص ولا إجماع بتصويب 
هل الر حي اميه 

ثم نظرنا ني قول من فرق بينَ الحدودٍ وغيرهاء فوجدناه 
قرلة لا يمقر تراز ولا عنة: ونا كان مكذا نهو باط 

فإن ذكروا دودو امدوة بالقتوات 4 

قلنا: هذا باطلٌ ما صحّ قط عن النب يذ ولا فرق بين 
الحدودٍ وغيرها في أنْ يحكم في كل ذلك بالحق» فلم يبن إلا قولٌ 
من قال: لا يحكم الحاكم بعلمه في شيء - وقول من قال: يحكم 


/ا- كتاب الشهادَات 


الحاكم بعلمه في كل شيء: فوجدنا من منمّ من أن يحكمّ الحاكمٌ 
1 بعلمه يقول: هذا قولٌ أبي بكرء وعمرً» وعبا الرمنء وابن 
عباس» وا و ولا يعرف 1 عالنة من المتيدابة. 

فقلنا: هم مخالفون لكم في هذه القصَِ؛ لأنه نما روي ان 
أبا بكر قال إنه لا يثيره حتى يكون معه شاعد آخد. 

ش وهو فول عمرء وعباد الرحمن: أن شهادته شهادة رجل من 
المسلمين» فهذا يوافقٌ من رأى أن يحكمّ في الزّنى بثلاثةٍ هو 
رأبعهم؛ وبواحدٍ مع نفسه في سائر الحقوق. 

وأيضاً - 





وأيضا - فقد خالفوا أبا بكر وعمرَء وعثمان» وخالة بن 


الولياده وأبا موسى الأشعري» وابنّ الزبير في القصاص من 
لطم ومن ضربة السّوطء وما دون الموضحةٍ ‏ وهو عنهّْ 
أصح مما رويتمٌ عنهم هاهنا. 

واحتجّوا بقول الني 
ذلك). 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قد خالفه المالكيّون الحتجَرن ب 
فجعلوا له الحكم باليمين ممّ الشاهد؛ واليمين مم نكول خصمه. 
وليس هذا مذكوراً في الخبر. وجعل له الحنفيونٌ الحكم بالُكول 
وليسَ ذلك في الخبر. وأمروه بالحكم بعلمه في الأموال التي فيه 
جاءً هذا الخير. 

فق خالفوه جهارا وأقحموا فيه ما ليس فيه. فمنْ أضلً 
عَنْ يحتج جخبر هوّ وَل مخالفي له برأيه. 

وأمًا نحن فنقول: إنه قاذ صحٌ عن الني كا أنه قال: 
بيتك أو يَِينةُ؛ ومن لبن الت لا بيّدةَ أبينُ منها صحَّةٌ علم 
الحاكم بصحّةٍ حقىء فهر في جملةٍ هذا الخبر. 





لي: «شَاهِدَاك أو يمينه لَيِسَ لَك إلا 








واحتجّوا بالثابت عن رسو ل الله اك أن عِيسَى عليه 
السلام رَأَى رَجُلا يَسْرِق فَقَالَ له عيسَى: سَرَقَتَ؟ قال: كل الله 
الي لا إل إلا هر فَْالَ عيسى عليه السلام: آمَنتُ بالله وُكذنك 
شم 

فقالوا: فعيسى عليه السلام لم يحكمْ بعلمه. 

قال أبو محمّدٍ: ليس يلزمنا شرعٌ عيسى عليه السلام» وقد 
يخرّج هذا الخبرٌ على أنه رآه يسرق أي يأخذ الشّيءً مختفيا بأخذى 
فلمًا قرّره حلف» وقذ يكونٌ صادقاء لأنه أخد ماله من ظالم لهُ. 

وذكروا قولَ رسول الله 2ا: الو كنت راجماً أخدأ سر 
. بين َرَجَمْتهَاا - وهذا لا حجَة لهم فبو؛ لأن علمّ الحاكم أبن َي 





- مسألة: وإذا رجع الشّاهدٌ عن شهادته بعد أن 


١ههملو‎ 


وأعدلما وقد تقصبينا هذه المسالة فى ' كتاب الإيصال نمال 
اليل وبرهانٌ صحّة قولنا: فول الله تعالى: #كوثوا اين 


بالقِْط شهدَاءَ لله4. 


وليسَ من القسط أنْ يتركَ الظالمٌ على ظلمه لا يغيّره. وأنْ 
يكون الفاسق يعلنْ الكفرّ بحضرةٌ ةِ الحاكم» والإقرارٌ ع 
والطلاق؛ ثم يكونٌ الحاكم يقره الو ارم 
والميراث» فيظلم أهلّ الميراش حقهم. 

وقذ أجمعوا على أن الحاكمّ إِنْ علمَ بجرحة الشّهودٍ ‏ وم 
بعلم ذلك غيرةُ» أو علمّ كذب الْجرّحينَ لهُمْ - فإنه يحكمٌ في كل 
ذلك بعلمه - فقد تناقضوا. 

وقال رسول الله يذ ام رَأَى منكم مُنْكرا مير 
الم يس سه واكم إل يفي ما رلى من انكر حلَى 

تىّ اللة على ذلك فد غضى رسول الله للق . 

فض آنا قرفا عله آنا يعي عكر مكدر عالسة ود زان 
يعطيّ كل ذي حق حقة» وإلا فهر ظالم» وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: وإذا رجعٌ الشاهدٌ عن شهادته بعد 
أن حكمّ بهاء أو قبل أن يحكمَ بها فسخ ما حكم بها فيدء فلو 
مات» أو جن. أو تغيرٌ - بعد أنْ شهدّ قبل أنْ يحكمَ بشهادتد» أو 
بعد أن حكمٌ بها - نفذت على كل حال؛ ول ترة. 

قال علي: أَما وؤائهه وعتنوقة ولف والقل ميك الشفادة 
متختحة :ول يوحن فنيخها بعد ثبو تها ما حدث بعد ذلك. 

وأمَا رجوعه عن شهادته: فلو أنّ عدلين شهدا بجرحته 
حينَ شهد لوجب ردٌ ما شهد بوء وإقراره على نفسه بالكذبب أو 
الغفلةٍ أثبت عليه من شهادةٍ غيره عليه بذلك. 

وقولنا هرّ قول حمادٍ بن أبي سليمان. والحسن البصري. 


8- مسألة: واداء الي على كل من 
علمهاء ٠‏ إلا أن يكون عليه حرج في ذلك لبعد مشقَةٍ مشقةٍء أو لتضييع 
مال» أو لضعفه في جسموء فليعلتها فقط. 

قال تعالى: #وّلا يَأ الشّهَدَاءُ إذا ما دُعُوا» فهذا على 
عمومه إذا دعوا للشهادةٍ» أو دعوا لأدائها. ولا يجوز تخصيص 
تعالى ما لا علم له به. 





فليغيره بَيَدِه 





- مسألة: فإِنْ لم يعرف الحاكمٌ الشتَهودَ سال 
عنهى وأخبرٌ المشهود بمنْ شهدّ عليهء وكلف المشهودّ له أن يعرّفه 


وقالَ للمشهود عليه: اطلبْ ما تردٌ به شهادتهم عن 
نفسكء فإنْ ثبت عنده عدالتهمْ قضى بهمْ وم يتردّدذلما ذكرنا قبل 
ذإ خرخرا قبل الحم يحكم بشهادتهم؛ وإن رحو عنده .بعد 
ا م به بشهادتهم؛ لآنه مفترضُ عليه 
رد خبر الفاسق» وإنفاذٌ شهادةٍ العدل وَاليّنُ فيما لا يدرى حتى 
يدوق والله تعان ارين 


09- مسألة: وجائد أن تل المرأةً الحكم. 


وهو قول ابي حنيفه. 
وقد روي عن عو بق انتطانة: 5 ذى الشفاء را من 
قومه السوق. 





فإن قبلَ: قد قالَ رسولٌ الله 
أمْرَهُمْ إلى أمْرَأوَا 

قلنا: إِنّما قال ذلك رسولٌ الله م 
هر الخلافة. 

برهات ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «الْمَرَأَة رَاءِيَة 
عَلَى مَال رُوْجِهَا وَّهِيَ صَمئولة عَنْ رَعِييهه. 

وقد أجارٌ المالكيّو أنْ تكونٌ وصيّة ووكيلة 7 يأت نص 
من منعها أنْ تليّ بعض الأمور وبالله تعالى التوفيق. 


ل «لنْ يُفْلِحَ قَوْم أُمْندُوا 





6 مسألة: وجائرٌ أن يلي العبدُ القضاءً؛ لأنه 
مخاطب بالآمر بامعروفم والتهي عن المنكر. وبقول الله تعالى: 
إن الله مركم أ نْ تَوَدُوا الأمَانَات إِلَى هلها َإِذ 1 0 
الناس أن كينا بالْعَدْل4. ظ 

وهذا متوجّه بعمومه إلى الرجلء والمرأقٍ» والحرء والعبدء 
والدّينُ كلّه واحدٌ إلا حيث جاء الْنْصُ بالفرق بين المرأةء 
والرّجل؛ وبِينَ الجر والعباد فيستثنى حينئر من عموم إجمال 
الدين. < 

وقالَ مالكٌ, وأبو حنيفة: لا يجورٌ تولية العبدٍ القضاتًّ 
ا ا [ 

وقلاً صحّ عن بوه الله يز من طريق شعبة أخبرنا أبو 
عمرانٌ الجوني عن عباء اللّه , بن الصّامت عن «أبي در اله الو 
إلى اردق 5 وَقد ات الصّلاة - فإذا عبد ل فقيل لَهُ: 
هَذَا بوذ در فذَهَبَ يخ فقال أبو ذ ذَرِ أَوْصَانِي خليلي - يَعْنِي 
لقك ب ناتك راطن ورد كاذو عي 





الأطَرّاف». 


09- مسألةٌ: وجائرٌ أن تلى المرأةٌ الحكم. 


في الأمر العام الذي 


ع /ا- كتاب الشهّادَات 
فهذا نص جلي على ولايةٍ العبدِء وهوّ فعلٌ عثمانَ بحضرةٌ 
الصّحابة لا ينكرٌ ذلك منهم أحد 
ومن طريق سفيان الشوري عن إبراهيمٌ بن العلاء عن 


سويد بن غفلة قال: قال لي عمرٌ بن الخطاب: أطع الإمامً وإن 
كان غبدا مدعا فهذا عمرٌ لآ يعرف له من الصّحابة خالف. 


8٠‏ مسألة: وياد ولد لد جائرة و ار تين 
وغرودوان القفر تاوقو فجروجن اللجلين ولا خلس 201 
4 صل دقار فيكونَ كسائر العدولء أو غير يدل فلا يقبل 
في شيء أصلا. ولا نص في التفريق بينه وبين غيره. ‏ 

وهو قولٌ أبي حنيفة. امه وأحمد. وإسحاق» وأبي 
سليمات. 


وهو قول الحسنء والشعبي؛ وعطاء بن أبي رباح. 


والزهري. 


وروي عن ابن عباس. 

وروي عن نافع: لا تجوز شهادتة. 

وقال ماللكٌ, والليث: يقبا في كل شيء إلا في الزنى ‏ 
وهذا فرق لا نعرفه عن أحلٍ قبلهما. 0 

قال الله عرٌ وجل: «إفإن لم تعلمُوا أبَاءَهُم فإخحوَالكمْ في ذ 
الدين وَموَالِيكُم4 وإذا كانوا إخواننا في الدّين فلهم ما لنا فلي 
ما علينا. 

فإن قيل: قد جاءً ' ولد الزّنا شر الثلاثة 

فقلنا: هذا عليكمْ لأنكمٌ تقبلونه فيما عدا الزُنى» ومعنى 
هذا الخبر عندنا: أنه في إنسان بعينه للآية التي ذكرناء ولأنه قذ كان 
يمن لا يعرف أبوة ومن لا يعدله جميع أهل الأرض»؛ من حين 
انقراض عصر الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - إلى يوم القيامةٍ» 
وبالله تعالى التوفيق. ظ 

عاد سيالة: ومنْ حدٌ في زنّى» أو قذفيء أو 
خخرء أو سرقة ثم تاب وصلحت حالة؛ فشهادته جائزة في كل 
شيء؛ وفي مثل ما حد فيه لما ذكرنا من أنه لا يخلو هذا من ٠‏ أن 
يكن عدلاء فلا يجورٌ ردُ شهادته لغيروه وفي كل شيء إلا حيث 
جاءً النصءُ ولا نعلمه إلا في البدويٌ على صاحب القرية فقطء أو 
لا يكونٌ عدلا فلا يقبلُ ني شيء؛ وما عدا هذا فباطل وتحكمٌ 
بالظّنّ الكاذب بلا قرآن ولا سَةٍ ولا معقول. 

وقالتْ طائفة في الحدودٍ في القذف خاصية: لا تقب شهادته - 
أبدا - وإِنْ تاب في شيء أصلا. 


5 /0- كناب الشمهَادات 


وقال آخروت: لا تقبل شهادة من حد في خمر أو غير ذلك 
أصلا. فهذا القول كذ جاء عن عمسر ف للف الرسالة الأكلوية ' 
المسلمون عدولٌ بعضهمٌ على بعض إلا مجلوداً حداً أو مجرباً عليه 
شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة " 

وهو قولُ الحسن بن حي 

وقد قلنا: لا حجّةَ في أحدٍ دون رسول اللّه 8/2 
في رد شهادةٍ من ذكرنا. 1 

فأمًا القول الثاني: في تخصيص من حدٌ في القذفيء فإننا 
ظ رؤينا من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: 
شهادة القاذفي لا تجورٌ وإِنّ تاب. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو الوليدٍ - هر 
الطيالسي - أخبرنا قيس عن سال - هو الأفطس - عن قيس بن 
عاصم: كان أبو بكرة إذا اناوس بشيدة قال لة: انبهذ خيزى 
فإ المسلقين قد فتترئن. 

وصحٌ عن الشّعبيُ في أحد قوليهء والنخعي وابن المسيب 
- في أحدٍ قوليه - والحسن البصري» ومجاها - في أحد قوليه - 
ومسروق - في أحد قوليه - وعكرمة في أحدل قوليه: أن القاذفٌ 
لا تقبل شهادته أبداً وإن تات. 


وعن شريح: : المحدود قْ القذف لا تقبل لَه شهادة أبدا. 
وهو قول أبي حنيفة, وأصحابه» وسفيات. 





وقال آخروت: إِنْ تاب المحدود في القذفي قبلت شهادته: 
لد 03 عر عد بير الل اموضن الريق اميصبياء 
أخبرنا سعيدُ بن أبي مريم عن محمد بن سام عن إبراهيمٌ بن 
ميسرة عن سعيل بن المسيب: لاع لجلا بتري 
يعنى أبا بكرة والذو هونا قن - فتاب اثنان وأبى أبو بكرة أن 
يتوب» وكانت شهادتهما تقبل وكان أبو بكرة لا تقبلٌ شهادتة. 
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا محمّدٌ بن 
كثير أخبرنا سليمان بن كثير عن الزّهريْ عن سعيلء بن المريّب أن 
عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة» وشبلَ بن معباره ونافعاً أبا عبد 
الله على قذفهم المغيرة بنّ شعبة وقالَ لمْ: من تاب منكمْ قبلت 
شهادتة. 
ومن طريق عبد زراك جز سير عن الاغرى بين سعييا 
بن المسيبيء قالَ: شهدَّ على المغيرةٍ و بن شعبة ثلاثة بالزنى فجلدهم 
مرا : توبوا تقبل شهادتكم. 
ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: القاذفُ إذا 


-98٠ 4‏ مسألة: ومن حدّ في زنى 


أو قذفي, أو حمر, لمن ١‏ 


تاب فشهادته عند الله عر وجل في كتابه تقبل. 

وصح أيضا: عن عمرٌ بن عبد العزيزء وأبي بكر بن مدما 
بن عمرو بن حزم وعبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
وعطاء؛ وطاووس» ومجاهاره وابن ن أبي بيس والشعبي» والزّهري» 
وحبيبه بن أبي ثابتوه وعمرٌ بن عبد الله بن أبي طلحة 
الأنصاري» وسعير بن المسيبي» وعكرمة وسعيلو بن جبير» 
والقاسم بن محمار: وسالم بن عبر الله وسليمان بن يسار وابن 
قسيط» ويحجبى بن سعيدٍ الأنصاري» وربيعة وبري 


وهو قول عثمان البني. وابن أبي ليلى, ومالك 
والشافعي. وأبي تور وأبي عبيل» وأمن وإسحاق» وبعض 
أصحابناء إلا أن مالكا قال: لا تقبلٌ شهادته في مثل ما حد فيد 
ولا نعلم هذا الفرقَ عن أحدٍ قبلة. 

وأمًا أبو حديفة - فلا نعلمٌ له سلفاً في قول إلا شريحا 
وحدة» وتججالفت سائرٌ من روي عنه في ذلك شيء؛ لأنهم م 
يخصوا غدوذا منغ عدوي فق حال عيور العلماة ل ذلك 

قال أبو محمّلٍ: احتج من منمّ من قبول شهادةٍ القناذفي - 
وإنْ تاب: بخير: ْ 

رويناة؛ فيه «أَنْ هلال بن أمَيِة إِذ قذَف امْرَأَهُ قَالَت 
الأنصارُ: الآنْ يَضرب رسو الله عق هلان بن اكت و1 
شَهَادته في الْمْلمِينَ». 

وهذا خبرٌ لا يصحٌ؛ لأنه انفرد به عبادٌ بن منصوره وقلا 
شهدَ عليه يحبى القطانٌ: بأنه كان لا يحفظ وم يرضه - وقال ابر 





معين: ليس تدللك: 

ثم لو صح ما كان لهم : يه امتعلى لآل لينو فنتدة أنه إن 
تاب لم تقبل شهادتة وحن لا نخالفهمْ في أن القاذف لا تقل 
شهادته. 

وأيضا: فليسَ من كلام الب مذ ولا حجّة إلا في كلامه 
عليه الصلاة باجام 


وأيضا - فإنٌ ذلك القوك منهم ظن لم ؛ 
هلال» ولا سقطت شهادته - وفي هذا كفاية. 


وذكروا يرا فاسدا: 
رويناه من طريق حجّاج بن أرطاة عن عمرو بسن شعيبو 
عن أبيه عن جِدذه: أن الي 0 


يصح. فما ضرب 






قال: اسلو ل عدذول 2 ل بَعْضْهُمْ 
عَلَى , بعض إلا ود فى قذفي). 
قال أبو محمّدٍ: هذه صحيفةً وحجّاجٌ هالكٌ ‏ ثم هم أوَلُ 


*المرة ١‏ 
الفينَ لهُ؛ لأنهمّ لا يقبلون الأبوين لابنيهماء ولا الابنّ لأبويه. 
ولا أحدّ الرّوجين للآخر ولا العبدَ وهذا خلاف عرد لهذا الخبر. 

وأيضا - فقذ يضاف إلى هذا الخبر ' إلا إِنْ تاب ' بنصوص 
ل ظ 

وذكروا قولَ الله تعالى: #ولا تَعْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أبدا 
وَأُولَيِكَ هُم القَاميقون إلا الِينَ تَأبُوا» قالوا: فإنما استئنى تعالى 
بالتوبة من الفسي فقط. 

قال أبو محمّد: هذا تخصيصٌ للآية بلا دليل بل الاستناء 

جع إلى امنع من قبول شهادتهمٌ من أجل فسقهم. ٠‏ وإلى الفسقء 
0 لا يجورٌ تعديه بغير نص 

قال علي: كل من روي عنه - أن لا تقبلَ شهادته ون 
تاب - فق روي عنه قبوهاء إلا الحسنٌ والنخعيٌ فقط: 

وأا الرّواية عن ابن عبّاس فضعيفة» والأظهرٌ عنه خلاف 

وأمًا الرّواية عن أبي بكرة ' إن المسلمينَ فسّقوني ' فمعادً 
للذانا عت ساسصا ان يننا مكو كرف ول امس مين 
قبول شهادته على النئى تبكر في أحكام الذدينء وبالله تعالى 
الوفيق. 0 

65 مسألة: وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح. 

وقد اختلف الناسٌ في هذاء فقالت طائفة كما قلنا. 

وروي ذلك عن ابن عباس وصح ذلك عن الزُهري» 
وعطاء والقاسم بن محماره والشّعي وشريح. وابن سيرين؛ 
والحكم بن عتيبة: وربيعة. ويحيى بن سعيارٍ الأنصاري» وابن 
جريج» وأحد قولي الحسن» وأحد قولي | إياس بن ا د 
قول أبن أبي ليلى. ظ 

وهو قول مالك. والليث. وأحمدء وإسحاق» وأبي 
سليمات. واسعاماء. 

وقالت طائفة: الر ا ا عر ور محر 
تجوز فيما عرف بعد العمى. 

وهو قول الحسن البصري» وأحدٌ قولي ابن أبي ليلى. 

وهو قول أبي يوسف, والشافعي, وأصحابه. 

وقالت طائفة: تجورٌ شهادته في الشيء اليسير: 

روينا ذلك من طريق إبراهيم يم النخعي» قال: كانوا يجيزون 
شهادة الأعمى في الشّيء الخفيفب. 


وح فسالة: وشهادة الأعمى مقبولة كالصّحيح. 


/ا- كتاب الشهَادَات 
وقالت طائفة: لا تقبلٌ في شيء أصلاء إلا في الأنساب. 
وهو قول زقر: 
ياه من طريق عبد ارقي عن وكيم عن أبي حنيفة, 

ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. 
وقالت طائفة: لا تقبلٌ جملة - رؤينا ذلك عن علي بن 

أبي طالببء وعن إياس بن معاوية, وعن الحسن, والنخعي: أنهما 

كرها شهادة الأعمى. 
وقال أبو حنيفة: لا تقبلٌ في شىء أصلاء لا فيما عرف 

2ن 
قال أبو محمد: أمَا من أجازه في الشّيء اليسير دون 

الكثيرء فقول في غاية الفسا لأنّه لا برهان على صحّديه وما 

حرم الله تعالى من الكثير إلا ما حرم من القليل. ‏ - 
وقد صح عن الني تثي: امن اقنَطَّعَ ييه مَالَ مُسْلِمٍ 

َل قَصِياً من أَرَاٍ أوْجَبَ الله له انار». 
وأيضاً فإنه ليس في العالم كثيرٌ إلا بالإضافةٍ إلى ما هو أقل 

من وهوّ قليلٌ بالإضافةٍ إلى ما هوّ أكثرٌ منه - فهرّ قولٌَ لا يعقل 
وأمَا من قبله في الأنساب فقط فقسمة فاسدة» فإنه لا 

يعرفُ الأنساب إلا من حيث يعرفُ المخسبرِينَ بغيرٍ ذلك 

والمشهدين له منهم فقط - فبطلّ هذا القولٌ أيضا. 
وأا من لم يقبله لا فيما عرف قبلَ العمى ولا بعدة» فقول 

فاسدٌ لا برهانَ على صحّته أصلاء ولا فرق بينَ ما عرفه في حال 

صِحُيه وبين ما عرفه المحيحٌ وقادت صحّته وبصرة. , 
فإن قبل: هرّ قولٌ روي عن علي بن أبي طالبب. 
قلنا: قنز كور اناء قلا دع عات ا 1313 لا ني 

فيما عرف قبل العمى - وما عرف هذا عن أحد قبل أبي حنيفة. 
وأيضا - فإنه لا يصحٌ عن علي؛ لأنه من طريق الأفنوة 

د بن قيس عن أشياخ من قومه أو عن الحجّاج بن أرطاة. ظ 

وق روي عن ابن عباس خلافُ ذلك - فسقط هذا 

القول. ا / ظ 
وأمًا مانا وما قل الحم ره فيا م 

بعد العمى, فإنهم اجو بما روي عن التي تي «أنه ميل عَسن 

الشْهَادَة؟ فقال: ألا ترّى الشّمْس عَلَى مِثْلِهًا فاته أو دّغ1. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا خيرٌ لا يصحٌ سندةٌ؛ لأنه من طريق 

حمّد بن سليمان بن مسمول - وهو هالك - عن عبيد الله بن 





4 /ا- كتاب الشهادَات 


سلمة بن وهرامً - وهوّ ضعيفٌ - لكنٌ معناه صحيح. 

وقالوا: الأصواتُ قذ تشتبة» والأعمى كم أشهدَ في 
ظلمةٍ أو خلف حائط - ما نعلم لهم غيرٌ هذا. 

قال أبو محمد: إِنْ كانت الأصوات تشتبه فالصّورٌ أيضاً قد 
تشتبة» وما يجورٌ لمبصر ولا أعمى أنْ يشهد إلا بما يوقنُ ولا يشكٌ 
فيه. 

ومن أشهدَ خلف حائط أو في ظلمةٍ فأيقنَ بلا شك بمنْ 

شهده فشهادته مقبولة في ذلك. 

را !بلع لاعن بسبةة لقان مان زع لاا 
له أن يطأ امرأتة إِذْ لعلها أجنيّة» ولا يعطيَ أحداً ديداً عليي إِذ 
لعله غيرةُ» ولا أن يبيع من أحد ولا أن يشتري. 

وقد قبل الناسُ كلام أمهات المؤمنينَ من خلفب الحجابي. 

فإ قالوا: إنما حل له وطهٌ امرأته بغلبةٍ الظنٌ كما يحل له 
ذلك في دخوها عليه أُوَلَ مرَةٍ ولعلّها غيرها. 

قلنا: هذا باطلُ ولا يجورٌُ له وطؤها حتى يوقنّ أنّها الت 
تروج. 

وقذ أمرّ اللّه تعالل بقبول لبن ول يشترط أ عمى من مبصر 
#وَمًا كان ربك سيياً». 

وما نعلم في الضّلالةٍ بعد الشّرك والكبائر أكيرٌ مْنْ دان الله 
برد شهادة جابر بن عبد الل وابن أمّ كلثوم» وابن عبّساسء وابن 
و ار 


عه اا ميًت يسه ك يل به قد ومس 


أمرا كلأ لفلان» أو 000 أو أ ي شيء كان فسواء قال 
لهُ: اشهذ بهذا علي أو أنا اشتودك اق برا لدشيا عو نف اذ 


م يخاطبه أصلاء لكنْ خاطب غيرةٌ» أو قالَ لهُ: لا تشهد علي 
فلست أشهدك ‏ كل ذلك سواءً - وفرضّ عليه أنْ يشهد بكل 
ذلك. وفرض على الحاكم قبولٌ تلك الشتهادةٍ والحكمُ بها؛ لأنه لم 
أت قرآنٌ ولا سنة» ولا قولُ أحسدر من الصّحابةٍ - رضي الله 
عنهم - ولا قياس بالفرق بيِنَ شيء من ن ذلك. 

وقال أبو حديفة لا يشهدُ حتى يقال لهُ: اشهذ علينا. 

قال أبو محمَدٍ: وكذللك إن قال الشَامدُ للقاضي: أنا 
أخبرك: أو أنا أقولٌ لك أو أنا أعلمك؛ أداليقل: اق ايلات 
فكل ذلك سوا - وكلُ ذلك شهادة تامَةٌ فرض على الحاكم 
الحكم بها؛ لأنه لم يات قرآن ولا سند ولا قولٌ صاحبء ولا 


- مسألة: وكلٌ من سمع إنسانا يخبرٌ بحق لزيد 


١ 5 


قياس» ولا معقول: بالفرق بينَ شيء من ذلك. وبالله تعالى 


فإن قبل: إن القرآن» والسّنة وردا بتسميةٍ ذلك شهادة. 

فلها: نعم وليسّ في ذلك أنه لا يقبل حتى يقول: آنا أشهد 
فقد جعلنا معتمدنا وجعلتم معتمدكم في ردُ شهادةٍ الفاس قولَ 
اللّه تعالى: إن جَاءكم قاسيق بنيا فتينوا». 

دقفي ان كز تياد دوكر باشهاء اهيا ين 
وكلاها قولٌ» وكلٌ ذلك حكاية» وبالله تعالى التوفيق. 

7 8- مسألة: والحكم بالقافة في لحاق الولد 
واجب في الحرائر والإماء. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمان. 

وقال مالك: يحكم بشهادتهم في ولد الأمق ولا يحكم به 
في ولد الحرة - وهذا تقسيم بلا برهان. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يحكمٌ بهمْ في شيء. 

برهان صحو قولنا: إذْ رسول الله تيك سر بقؤل مُجَرْر 
المذلجي إذ رَأَى أَقَدَامَ ريد : بن حَارثُةء ابه أبَاثَة فقسال: إن هده 
الأقدام يفوا ين تحصن ة: 

وهوّ عليه الصلاة والسلام لا يسرٌ بباطل» ولا يسرُ إلا بحق 
0 : 

فمن العجب أن أبا حنيفة يخالفُ حكمٌ رسول الله تان 
الثابت عنه وينك” علمأ صحيحاً معروف الوجهء ثم يرى أنْ 

يلحقّ الولد بأبوين كل واحدٍ منهما أبوةٌ وبامرأتين كل واحدةٍ 
منهما أن - فبأتي من ذلك بما لا يعقل ولا جا به قط قرآئء 
ولس 

والعجب من مالل إذ يحتج بخبر مجرّز المذكور» ثم م مخالفه. 
أن مرا إنما قال ذلك في ابن حرةٍ لا في ابن أمٍ. وخاللة مكل 
التوفيق. 

54 مسألة: ولا يجورُ الحكمٌُ إلا قن ولاه 
الإمام القرشيُ الواجبة طاعتة» فإِنْ لم يقدرْ على ذلك فكلُ من 
نفد حقاً فهرّ ناف ومن أنفذ باطلا فهر مردوةٌ. 





برهات ذلك: : ما ذكرنا من وجوبب طاعةٍ الإمام قبل فإذا لم 
عدر على ؤللك قاللة تعال يقول: «#كونوا قَامِن بالقيشط». 
وقال تعالى: #اغولوا مُوَ أَفْرَبُ لِتَقْرَى» وهذا عموم 


١ همه‎ 


وقد وافقنا المخالفونَ على أ لاك رف فير كان 
ا ا د 
القرآنُ ورسول الله عاقز نقذ حكينة»: ونائله تان التوفيق 


8 قال والأرترات على لفيا جائة 


للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام لمن أحاة نال فيْي 0 
مَسَأَلةٍ ل اق انف ضيوع تكله ووالله تفاق الترقيق: 


ى شاء عن غير خويه قاذ بت سوال م ليا إلى 


اليمَن قَاضِيا ثُمّ صَرْفه جين حَجةٍ اوداع وَلَمْ يَرْجَعْ إِلَى اليَمَن 


بعدَها 1 





لاس ل ا 
هذا: الصّلب» أو القتلٌء أو القطع, أو الجلدء أ 
كذا منه فأنفذ ذلك عليه: فإنْ كانّ المأمورٌ من أهل عل العلم بالقرآن 
والسنّدن ل يحل له إنفاذ شيء من ذلك - إِنْ كان الآمر له جاهلاء 
أو غيرٌ عدل - إلا حتى يوق أن قذ وجب عليه ما ذكرٌ له فيلزمه 
إلقاذة حيطل ولا قاد 


و أخذ مال مقذاره 


وإن كان الآمرُ له عالماً فاضلا لم يحل له أيضاً إنفاذ أمره إلا 
حتى يسأله من أي وجه وجب ذلك عليء فإذا أخبرة» فإِن كان 
ذلك موجباً عليه ما ذكرٌ لزمه إنفاذ ذلك» وعليه أنْ يكتفيّ بخبر 
الحاكم العدل في ذلك» ولا يجورٌ له تقليده ه فيما رأى 55 
وأمًا الجاهل فلا يحل له إنفاذ أمر من ليس عالما فاضلا. 
فإِنْ كان الآمرُ له عالماً فاضلا سألهُ: أوجب ذلك بالقرآن 


0 5 إنفاذ ذلك» ولأ كلو لترل رموه الله 
: : «إنمًا العلاعة في المغرُوفي» ولا يحل أخيل قول ا بلا 
برهان. وبالله تعالى التوفيق. 





5- مسألة: ومن ادّعى شيئا في يد غيره فإنْ 
أقام فيه البيْنهه أو أقامَ كلاهما البيّنةَ قضيّ به للذي ليس الشّيءٌ في 


يدوء إلا أنْ يكون في بِيْنةِ من الشىء في يده بيانٌ زائدٌ بانتقال ذلك 


سليمات. 


وقالَ ماللكٌ, والشافعي: يقضى به للّذي هوّ في يد 


8- مسألةٌ: والارتزاقٌ على القضاء جائرٌ للثابت 


4 /ا- كتاب الشهادَات 


وحجّتهم أنه قذ تكاذبت البينتان» فوجب سقوطهما. 

قال أبو محمّدٍ: وليسَ كما قالواء بل بّنة من الشّيءٌ في يده 
غيدٌ مسموعة؛ لأن الله تعال لم يكلفهمْ بِنت إنما حكمَ الله تعالى 
على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بأن البيّئة على المّأعي 


قال عليه الصلاة والسلام: ابتك أو يمِينه لَيِسَ لَك غير 
ذلِكَ2. 


فصح أنه لا يلتفت إلى بيّنَةٍ المعى لله يالل عا 


- مسألة: فلز م يكن الشّيء في يد أحدهما 

اليد أتؤنما نيعا فأقانا 
أو لم يقيما قضي به بينهما. 

لخن د و انوانك اواسم عن اه افير 


وما إذا كان : 
بأيديهما مع أيمانهما. 

وأمّا إذا أقامَ كل واحدٍ منهما بيّنة فإن بينته لا تسممعٌ فيما 
في يده كما قدّمنا وقد شهدت له بينته بما في يد الآخر فيقضى له 
بذلك. وبالله تعال التوفيق. 1 


سيوع ا لعف بوتا 


4 مسالة : :تن يعاق ولي اق لجازلا 
لها قرع بينهما على اليمينء ٠‏ فأيّهما خرجّ سهمه حلف 
وقضي له به. 0 

وهكذا كا" نااتداعيا فيه نا يون بلا شك آله ينين لها 
ا كدابَةٌ يون أننا نتاج إحدى دابتيهما: 

روّينا من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن منهال أخبرنا 
يزيد بنُ زريم أخبرنا سعيد بنُ أبي عروبةً عن قتادة عن سعيلد بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه 0 أبي 
موسى:«أن رَجُلَيْنِ عا برا أو دَابَة قبا به النبي 2 مير ليس 
1 لله ري بينهًا). 

وب إلى تاد عن خلاس بن عمرو عن ابي :راقم عن أبي 
هريرة :"أن رَسُولَ اللّه لا تي اخقصّم إلَّنْه رَجُلان فِي ماع لَيِسَ 


لوَاحِدٍ يم نيل فَقَالَ شولك الله 2 يما عَلَى المين؛ ما 
كان 5 أحنا ذلك أ ا 0 












إحارت الي ع لي 


4 /ا- كتاب الْهَاداتٍ 


عن خلاس بن عمرو عن أبي راقع عن أبي هر هريرة «أنْ رَجَامِنِ 
ادْعََا داب وَلَمْ تكن لَهُمَا ييه ]| لله تل أن تي 





عَلَى اليَمِين». 
قال أبو محمّد: بالتقوفه هما جوت هر فى اكيم لأنه 
لهما بظاهر اليدِء والقرعةٍ حيث لا حقٌ لحماء ولا لأحدهماء ولا 
لكرهما نه 
ومن طريق أبي داود أخبرنا محمَدُ بن بشار أخبرنا الحجّاجُ 
نْالتهال أخبرنا هم بن يحى عن قنادة عن صعام بن أي بسردة 
0 كلامم شاب تن 





5-057 شعيب أخبرني علي بنْ محمد بن 
علي بن أبي المضاء قاضي المصّيصة قال: أخبرنا محمدُ بن كثير عن 
حمَاد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن أبي 
ركه زد أأبي موسى الأشعري عن أبيه دن رَجْليِن ادْعَّا د 
وَجَدَاهَا عند رَجُلِء 0-007 مِنهُمَا شَاهِدَين 5 داه 
َقضى بها النبي' تلا بَنَهُمَا بنِصفين 

ا في 
أيديهما أو وهرّ في أيديهما - لأنه إذا كان في أيديهما معا فهر بلا 
شك حم بظاهر الأمرء وإذا م يكن في أيديهما أقامَ كل واحار 
منهما فيه البينة فقد شهدَ به لحماء وليست إحدى البينتين أولى من 
الأخرى» فالواجبُ قسمته في كل” ذلك بينهما. 1 

وأمًا إذا لم يكن في أيديهما ول يقمْ واحدٌ منهما فيه البَينة 
ولا كلاهماء فهما معيان وليس لهما أصلا ولا لمدَعمى عليه 
اهما ْ 





وكذللك إذا كان لا تجو البيينة أن تكون لهما جيعاً لكن 
لأحدهما أو لغيرهما إلا أنه ليس في يلد أحلو غيرهماء ولا في 
أيديهماء أو كان في أيديهما جميعاء ففي هذه م يقَرِعٌ على 
اليمين» ولا تجورُ قسمته بينهما فيكونٌ ذلك ظلماً مقطوعاً به 
وقضيّة جور بلا شك فيهاء وهذا لا يحل أصلا. 

قال تعالى: دلا تَعَاوَنوا عَلَى الثم وَالْمُدْوَانَ4 والجور 
المنيقنُ [ثمٌ وعدوانٌ لا شك فيه» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد اختلف اناس في هذا: 

فقال أبو حنيفة: إذا قم كل واحادٍ منهما اليد - فسواء 
كانَ الشيءٌ في أيديهما معأء أ ولميكن فيب يد واحدٍ منهما: هو 
بينهما بنصفين مع أيمانهما. 


6- مساألة: وتقبلٌ الشهادة على الشتهادة في كل 


كمه ١‏ 
وكذللك إذا لم يقيما بن والشّيءٌ في أيديهما معاً وليسّ في 
أيديهما ولا مدّعيّ له سواهماء فأيهما نكل قضيّ به لأذي حلف. 
فإن 0 
فإن وقنت إحدى البيتين ين ول توقت الأخرى قضي به 
وقال أبو يوسف: قضي به للذي وقتت بينته. 
وقال محمد بن الحسن: بل للذي لم توقت بِيننه. 
قال أبو محمّد: : كل ما خالف عا ذكرنا حكمٌ رسول اللّه 
الذي أوردنا فهرّ باطلٌ؛ لأنه قولٌ بلا برهان. 
وقال ماللكُ: يقضى بأعدل البينتين. 
قال عليّ: وهذا قول فاسد؛ لأنه لم يأنتو به برها قرآن 
ولا سن ولا رواية سقيمة ولا عن أحلو من الصّحابةٍ ولا يؤيّده 
قياس» وإنما كلفنا عدالة الشّهودٍ فقطء ولا فضلٌ في ذلك لأعدل 
لبريةِ على عدل» وهم مقرّون بأنه لوْ شهد الصّديق 5ه بطلاق» 
فإنه لا يقضى بذلك» فلو شهد به عدلان من عرض النّاس قضي 
به. وأينَ ترجيحٌ أعدل البيين من هذا العمل؟ وهذا قولٌ خالف 
فيه كل من روي عنه في هذه المسألةٍ لفظة من الصّحابةِ إنْما روي 
القول بأعدل البينتين عن الزهري وقال: فإن تكافات في العدالة 
أقرعٌ يينهما وهم لا يقولون بهذا. 
وجاءً عن عطاء؛ والحسن. 
وروي أيضأ عن علي بن أبي طالب تغليبُ أكثر اليتون 


عددا!. 





2 تاإتة 


وقالَ به الأوزاعي إذا تكافاً عددهما. واضطرب قولٌ 
الشافعي في ذلك: فمرة قال: يوقفف الشيء. ور قال: يقسم 
بينهما. ومرّة قال: يقرعٌ بينهما. 

وقال أذ بن حنبل, وإسحاق بن راهويهء وأو عبيدٍ 
إذا اذعى اثنان شيئاً ليس في أيديهماء وأقمَ كل واحلٍ منهما | 0 
العدلة: أقرعٌ بينهماء وقضي بذلك الشيء لمنْ خرجت قرعتة ولا 
معنى لأكثر البينتين» ولا لأعدهما. 

قال أبو محمد: فإِن ذكرٌ ذاكرٌ ما رويما من طريق عبد 
الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى عن عبد الرحمن بن 
الحارث عن سعيدٍ بن الدب أن رسول اللّه يمير قال: «إذًا 
امْتوّى الشهودُ َع بيْنَ الحصْمَيْن) فهو عليهم؛ لأن فيه الإقراعً» 


ولا يقولونٌ به. 


6 -- مسألة: وتقبل الشهادةٌ على الشهادة في كا" 


١ /امة‎ 


شيء ويقبلٌ في ذلك واحدّ على واحار. واختلف الناسُ في هذا: 
فقال أبو يوسف وتحهد بن الحسن: تقبلُ الشهادة على شهادةٍ 
الحاضر في المصرء وإنْ كان صحيحا. 

وقال مالك: لا تقبل على شهادةٍ ا حاضر | إلا أن يكو 
ميقا وم يحدّ عنه مقدارٌ المسافة التي إذا كانَ الشاهد عدا لين 
قذرها قبلت الشتهادة على شهادتة. 

وقال و حنيفة: والحسنُ بن حي» وسفيان الشوري: لا 
كر وو و إلا إذا كان على مقدار تقصرٌ إليه 
الصّلاة. 

قال علي: لوعن بره الشوانو عاتن يواه 
الحاضر: حجّةٌ أصلاء لا من قرآن ولا من سدق ولا قول أحا 
سلف» ولا قياس ولا معقول» لآ سييما هذه الحدوٌ الفاسدة. 


وقد رن الله تعالى» بقبول شهادة العدول. والشّهادة على 
الشهادة شهادة عدول» فقبوطا واجب. 


وكذلك لو يعدت جد ولا فرق: واختلفوا أيضاً في كم ظ 


تقبل على شهادة العدول؛ فروّينا عن علي من طريق ابن ضميرة 
- وهو مطرح - أنه لا يقب على شهادة واحد إلا اثثدان» وععن 
ربيعة مثله. 
وهو قولٌ أبي حنيفسة, ومالك. إلا أنهما أجازا شهادة 
ذينك الاثنين أيضاً على شهادةٍ العدل الآخر. 
وقالَ الشافعي: لا بد من أخرى على شهادةٍ الآخرء فلا 
يقبل على شهادة اثنين إلا أربعة ولا يقبل على شهادة أربعةٍ في 
الى الأاسة عدر غدل 
وقالت طائفة - مثلّ قولنا: 
روينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا عبد الله بن 
امبارك عن حكيم بن رزيق قال قرأت في كتابه عمرّ بن عباد 
العزيز إلى ابي: أن أجرٌ شهادة مم رجل آخرٌ وذلك 
اسرراسن. 
. ومن طريق عبد الْرزّاق عن سفيان» ومعمر قال سفياة: 
عر امقر و بن مقسم عن إبراهيمٌ النخعي: تاه ماد 
رجل على شهادة رجل. 
وقال معمر عن أيوب السّختياني عن محمد بن سيرينَ عن 
شريح: إنْه كان يجيرُ شهادة رجل على شهادة رجل» ويقولُ لهُ: 
أشهدني ذوي عدل. 


ورويناه ل ل 


6- مسالة: وتقبلٌ الشهادة على الشهادة في كلّ 


4 /ا- كتاب الشهَادَات 


وهو قول الحسن البصري وابن أبي ليلى, وسفيان 
التُوري» والليش بن سعارء وعثمات البنَي ةا 
وإسحاق بن راهويه. 

قال أبو محمد: قال 00 اللّه 0 ريتك أو يَمِينةُ) ولا 
فرق بينَ واحلر وبين اثنين في تبيين الحقّ بذلك» كلاهما يجوز عليه 
ما يور على الواحليء فكلما قالَ قائلٌ من العلماء »: إنه بيئة فهو 
بين إلا أن يمن من ذلك نص - وإنما هوّ خب والخبرٌ يؤخذ من 





000 وَاكُتلئ] أيضًا قيها يقس قبن مشصيادة ده اها عاتن 


ةِ شاهك. 
ل ل لير 
واس ارا ل د 1 


٠‏ شو على خهاطؤ حن ولا دودلا لاق ولاتكام 


ولا عتقء إلا قْ الملل وححدة. 
وروينا ذلك عن إبرا هيم النخعي. 
وصح عن الشعبي» وقتادة والنخعي: لا تجورٌ شهادة على 
ع 0م إلهش . 0# 
وهو قول الأوزاعي. 
ورويناه أيضا عن شريح.؛ ومسروقء والحسنء واببسن 


وقال أبو حديفة: تجورٌ في كل شيء إلا الحدوة 
والقصاص 

عه اوس 2 ١‏ 1 200007 و. 7 

وقال مالك. والليث. والشافعي: يجور في كل شيء 
الحدودٍ وغيرها. 

قال انق كد تمي معن أو اورم لذ صر إلا تمر 
ولا نص في ذلك - هذا مما خالفوا فيه الرّواية عن عمرَ لا يعرف 
ا ل بر جمهرر 


ه/1- كتاب النكاح 
6 كتاب النكاح 


5- مسألة: وفرض على كل قادر على الوطء 
إنْ وجدّ من أينَ يتزوج أو يتسرى أنْ يفعل ادع ل اذ 
عجزٌ عن ذلك فليكثر من الصوم. 

برهان ذلك: 


ما رؤيئاه من طريق البخاري أخبرنا عمرٌ بنُ حفص بن 
ملا ع اا د 201 
يا مَعشَرَ الشساب لولس بع لا ليِسَرَوُج 42 
يَسْتَطِعْ فعَلَيْه بالصّْم قإنه له وجَاء». 

0 ع اين 
قر د للد عون وسو عر كسد ل لمجي وي 
سعد بن أبي وقاص يقول: ١أرَادَ‏ عُثمَانُبْنُ مَظْعُون أَنْ يتل فنهّاه 
رَمُولٌ الله عنذ». ْ 

وهو قول جماعةٍ من السسلف. 





رؤينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبدٍ الله 
ا ا 
المازنيٌ قالَ: أخبرني الحسنْ البصري عن سعيل بن هشام بن عامر 
أنه سا1 م المؤمنِينَ عائشة ئشة رضي الله عنها - عن التبسَلء فقالت: 
لا تفعل أما سمعت قول الله تعالى: #وَلَقَدْ الا ونين 
ِكَ وَجَعَلنًا لَهُمْ أَروَاجاً وَدْرية» فلا تبتّلن. ظ 

ومن طريق وكيم عن ستفياد الثوري» وإبراهيم بن ميسرة) 
كلاهما عن عبد الله بن طاووس عن أبيه بيه أنه قال لرجل: 
انع أن الأفر ل انها ان شد لذت لز افر ما لعفا 
التكاح إلا عجرٌ أو فجورٌ. ١‏ 

وقد احتيج قوم في الخلافي هذا بقول الله سان ونا 

حَصُوراً». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة فيه؛ لأننا لم نأمر الحصورَ 
باتخاذٍ النساء. إنما أمرنا بذلك من له قوّة على الجماع. 

وموّهوا أيضاً بخبرين. 

أحدهما - ص البو ا ارك ف المائتين 
لاز الي لا مل آ له ولا وَلدَه. 





اليف 


5- مسألة: وفرض على كلّ قادر على الوطء إن 


١ ممه‎ 


والآخر: من طريق حذيفة أنّه قال: ١إذا‏ كان سَّنةَ خمُس 
وَمِائٍَ فلان يرَبّيَ أَحَدُكمْ جَرْوَ كلب خيْرٌ مِنْ أن يُرَبِيَ وَلْدأه. 

قال أبو محمد: وهذان خبران موضوعان؛ لأنهما من . 
رواية أبى ي عصام رود بن الجرّاح العسقلاني - وهر منكرٌ الحديث 
- لا يحتجح به. 

وبيانُ وضعهما: أنه لو استعملَ الناسٌ ما فيهما من ترك 
النسل لبطلّ الإسلام» والجهادء والدين» وغلبّ أهل 5-00 
فيه من إباحة تربية الكلابب» فظهرٌ فسادٌ كذبه روَادٍ بلا شكء 
وبالله تعالى التوفيق 

قال علي: وليسَ ذلك فرضاً على النساء» لقول الله تعالى 
عر وجل: 9وَالْمَوَاعِدُ مِن النْسّاء اللاي لذي جر يكاساً»: 

وللخبر الثابت عن رسول الله ييز من طريق مالك عن 
عبلد الله بنٍ عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن 
عتياك أن جابرٌ بن عتيائم أخبره أن رسول الله :1 قال: «الشتهادة 
سَبعٌ سيوى القتلٍ في سَبيل الله فََكر - عليه الصلاة والسلام - 
فِيهَا: وَالمَرَأَة اعرد ع ا 

قال أبو محمّدٍ: وهي التي تموتُ في نفاسهاء والْي موت 
بكرا ل تطمث. 

- مسألة: ولا يح لأحد أن يتزوّج أكثر من 
أربعةٍ نسو إماء أو حرائرء البح عا ا 0 
وى انعد و سنأ مكنهماء الحرّ والعبدٌ في ذلك سواء 
بضرورةٍ وبغير ضرورةٍ. والصبر عن تزوج الأمة للحر أفضل. 

برهان ذللك: قولٌ الله عرّ وجل: طفَانْكِحُوا مَا طَابْ لَكُمْ 
مِن النْسّاء مَنّى وثلاث وَرْبَاعَ4. 
ظ أخبرنا حَامٌ أخيرتا عباس بن أصبغ اخبرنا محمد بن عبد 
المللقويق امن اخيزنا: كر رن حاو اغيرنا سمدٌة اغرنا يديد اخيرنا 


معمرٌ عن الزّهري عن سام بن عبد اللّهِ بن عمرّ عن أبيه أن 
غيلانَ بِنّ سلمة اسلمٌ وعنده عشرٌ نسوةِه فقالَ له رسولٌ الله 


يي : «اخحتر نه أرَبعاً». 

فإان قبل :نإ مغيرا اعكلا فم اللديث خط فاتندا 
فأسنده. 

قلناء بيعم قن لايرف فين اذغ علي آله ايل دياه 
البرهانُ بذلك» ولا سبيل له إليه. 

وأيضا: فلم يخخلفن في أنه لايل لأحد زواج أكثرٌ من 
أربع نسوةٍ أحذ من أهل الإسلام» وخالف في ذلك قوم من 


١ 5 


الرُوافض لا يصح لهم عقدُ الإسلام. 

وبقى من هذه المسألة: نكاحٌ الحرٌ الأمة وكمْ ينكحٌ العبك 
وهل يتسرى العبد؟. 

فأمّا نكاح الحر الأمة فاختلف الناسُ في ذلك: 

فروّينا عن علي - ول يصح: لا ينبغي حر أنْ يتزوّج أمة 
وهرّ يجدُ طولا يتزوّجُ به حرّة» فإِنْ فعلَ فرّقَ بينهما. 

عن ابن عبّاس: من ملك ثلاثماثة درهم وجب عليه الحج: 
وحرمٌ عليه نكاح الأمة. 

وعن أبي هريرة» وابن عباس - وم يصمح عنهما: ما إِنْ 
يخفْ نكاحّ الأمة على الزْنا إلا قليلا. 

وصحٌ عن جابر بن عبار الله: من وجد صداق حرةٍ فلا 
ينكحٌ أمف ولا تنكح الأمة على الحرّق وتنكحُ الحرّة على الآمةٍ. 

وعن عمرّ بن الخطاب أنه كتب إليه يعلى بن منبّه في رجل 
تحته امرأتان حرّتان» وأمتان ملوكتان» فكتب إليه عمرٌ: فرق نيه 
وبينَ الأمتين. 

وعن ابن عبّاسء وابن عمرٌ: أنهما كرها أنْ تنكحّ أمة على 
حرةٍ يجمع بينهما. 


وعن ابن مسعود: لا تنكم الأمة على الحرَةٍ إلا المملوكُ. 


وصح عدن ابة عبافن قال: تزويج الحرَةٍ على الأمة 


المملوكةٍ طلاق المملوكة. 
وبه يقول الشّعبي. 


وديا م0 0 تعالى به على هذه: 


ونان عدلزاة قال: سألت سفيانٌ الشوري عن 
١‏ قال أبو محمّدٍ: وهو قول عمان البتى. 
وقال أبو حنيفة: جائرٌ للح المسلم واجد الطول وللعباد 
أن يكحا الآمة: إلا أن يكونٌ عنده حرّة» قال فإن كانت في 
شيكة م أو كتابية لم يج له نكاحٌ الآمةٍ ألبتة - لا بإذن 
الحرةٍ ولا بغير إذنها فإِنْ فعل ذ فسخ نكاح الآمةٍ. 
وكذلك لو تزوّج مةٌ وقذ طلَقَ زوجته احبر لا لاثاء أو أقل 
ما دامت في عدتها. 


وجائرٌ عنده نكاحٌ الحرٍّ على الآمةِ ما لم يتجاوذ بالجميع 


ص 


ا 


ؤم -١‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يتزوّج أكثرٌ من 


ها كِتَابُ النكاح 
الشرطين ألا بج صداق حرق وأا يخشى العنت» فإذ 8 
عاق سر شين نكاح الآهة: 

ثم رجعَ عن ذلك فأباح نكاح الآنة الممدلة عافتة للفقين 
وللموسر الحرٌ والعبدٍ. 

قال: فإنْ كانت عنده حرة فتزوج أمة عليها: خيّرت الحرة» 
فإنْ شاءت أقامت عندة» وإنْ شاءت فارقتة. 

قال: فإِنْ رضيت بذلك فله أنْ يتروّجَ عليها تمامٌ أربع من 
الاماء إِنْ شاءًء ولا خيارٌ للحرة بعد. 
قال: ويتزوّجٌ العبدُ الأمة على الحرة. 

قال الشافعي: لا يجورٌ نكاح الحرٌ الواجا صداقَ حرَةٍ 
مؤمنقء أو كتابيّة لأمق فإنْ لم يد طولا لحرّةٍ - وخشيّ مع ذلك 
العنتَ - فله نكاح أمةٍ مؤمنةٍ واحدةء لا أكثر. 

وقال مرة: إِنْ ل يجذ صداقَ حرةٍ مسلمة ووجد صداق 
حرةٍ كتابيَةِ فله نكاح الأمةٍ المسلمةٍ. 

قال أبو محمّد: أمًا قول أبي حنيفة فهر عار من الأدلة 
حملة» وإنْ كان قد وافقَ في بعضه بعض السلفب فقد حالف قول 
سائرهم. وليسَّ قولُ أحد بأولى من قول غيره إلا ببيان قرآن أو 
سلة. ظ 
وأمًا قول مالك الأول» وقول الشافعي الآخرٌ فقذ يظضن 
هما تعلّقا بالقرآن. 

وأمًا قولاهما المشهوران عنهماء ٠‏ فخلاف للقرآن؛ لأنْ قول 
مالك في منع الح نكاحَ الأمةٍ بأنْ تكون عنده حرّة» وإباحته له 
نكاح الأمةٍ إذا لم تكن عنده حرّة» وإن كان مستطيعاً لطول تكح 


اس اد 


71117 الملتلية اند اتوي لكيه ايلك ولا موادت يميه قط 

إلا ا ل 00 
أ نر على ادرو 

0 -. فليس فيه تخييرٌَ الحرةٍ كما ذكر مالك. 

ونا تخييره الحرة في البقاء تحت زوجها الحس أو فراققه إذا 
تزوج عليها أمةّ فقولٌ فاسدٌ لا دليل على صحّته ولا نعلمُ أحدا 
قال به قبله. 


وأمًا ع الشافعي من وج طولا لنكاح حرق كاي من 
نكاح الأمق فقول لاا نه تقتضيه الآية فسقّطت هذه الأقوال كلهاء 





الْهَى ع الله ع 


6 - كتاب النكاح 


إِذْ ليست موافقة للقرآن» ولا لشيء ووالدن: 
قال أبو محمّد: : فالمرجوع إليه إذا اختلف السّلفُ - رضي 
الله عنهم - هو القرآن. | 

قال عر وجل: ومن لَمْ ينطع منكم طَولا أن يَنَكِحَ 
ظ المخْصناسه الْؤْينَات فَمِمًا َلك أَبِمَائَكمْ مِنْ فَاتكُم اينات 
الله أعلَم بِإَنكُم بَمْضْكُمْ مِنْ بَمْض فَالْكِحُومْ بِإِذْن أَهلِهن 
اومن أَجُْورَمُنْ بِالْمَعرُوف مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا 
ين بفاحِشَةٍ فَعَليهن نِضْفُ مَا 
عَلَى الممْصَنَاتٍ من العَدَابِه ذلك لِمَنْ حي العتنّت مِْكُمْ وَأ 
تصبروا حير لكم». 

فنظرنا ني مقتضى هذه الآيدِء فوجدنا فيها حكمّ من لم يجد 
اطول وخشي العنت» فاباح نكاح الأمةٍ الؤمدة ل وأ الصّ 
خيرٌ لناء فقلنا بذلك كله فنظرنا في حكم من بجد الطُولَ وم يش 
العنت» وفي نكاح المسلم الآمة الكتابية فلم نجده فيه أصلاء لا 
بإباحةٍ» ولا بمنمء ولا بكراهة بل هوّ مسكوتٌ عنه فيها جملة» فلم 
يز لنا أن نحكمٌ له منها بحكم من لم يجد الطُولَ وخشي العنت» 
وبحكم الآمةٍ المؤمنة؛ لأنه قياس على ما في الآيةٍ» والقياسٌ باطل 
وم يز لنا أن نحكمٌ له منها بحكم غخالفي هكم من لا يبد الطّولَ 
ويخشى العنت» وبحكم الأمةٍ المؤمدة؛ لأنه ليس ذلك فى الآيق 
وكلاهما تعد لا في الآبٍ وإقحامٌ فيها لما ليس فيهاء فوجب أن 
نطلب حكمّ من يد الطولَ ولا يخشى العنت: فوجدنا اللّه تعالى 
يقول: اليم أجل لكم الطْيَاتُ وَطَْامُ لذينَ وتوا الكِتاب جل 
لكم وَطْتَائُكمْ حل لَهُمْولْمُحْصنَاتُ ِن المؤهنات َالْمَْصْنَات 
بن الذي أوترا الاب من فلكم د آمو هن أَجُورَهُ4. 

ووجدنا الله تعالى يقول: لوأنْكِحُوا الأيسامى مِنَكُمْ 
وَالصالِحِنَ مِنْ ِبَادكمْ َِمَائِكُمْ إنْ يكونوا ففرا يهم الله مِنْ 
فضلِه». 


حير ال#ل 


مُتَخِذَات أخدان فإذًا م إن - 


فكانَ في هذه الآية بِيانٌ جلي في إباحةّ تكاح الكتاسّات ل 
يخص تعالى حرّة من أمقٍ. . وني الآ الأخرى إباحة نكاح العبيدٍ 
من المؤمنينَ عموماء لم يخص تعالى حرّة مسن أمةٍ وإباحةٌ إنكاح 
الإماء المسلمات لم يخص حرا من عبار. فكان في هاتين الآيتين نيان 
نكاح المسلم العنيّ والفقير والعبدٍ والحرٌ عموماًء بكل حال للحرة 
. المسلمةٍ وللكتابيّة وللأمةٍ المسلمةٍ والكتابية وم أت قط في سق 
اضر ل ل فصح ولنا 
ومن عجائب الدنيا إناة مالك نكاح الحو واحد الول 

غير خائفب العنت ونكاح الأمة المملمة. ومئعهة إياه تكاح الأمة 


-١‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يتروّجَ أكثرَ من 


و ه١١‏ 


الكناوق :وعدا تك فق التعليق بالك لكر بوباللة تماق 


وكذللك إباحته نكاحّ الأمةِ على الحرَةٍ للعبد» ومنعه الح 
من ذلك - وهذا وإِنْ كان قد روي عن مسروق عن ابن مسعودٍ 
- ول يصحٌ عنهٍ افق أتن إغناغيريغما امن المتحاية ب رفسي 
اللّه عنهم - والتَابِعينَ خلاف ذلك» وترلك الفرق بين شيء من 
ذلك 

وأمًا كم يتكمح العبد: 

فروينا عن عبد الرؤاق عن سفيانَ بن عيبنة عن محمد بن 
عبلد الرّحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اللّه بن 
عتبة بن مسعودٍ عن عمرٌ بن الخطاب قال: يتكيمٌ العبدٌ اثنين. 

وعن ابن جريجج: أخبرت أن عمرّ بنَ الخطابه سال في 
الثاس كم ينكمٌ العبد؟ فانة تفقوا على أنْ لا يزيد على اثنين. 

وعن عبد الرَزّاق: عن سفيان الثوري» وابن جريج قالا: 
أخبرنا جعفرٌ بن حمر عن أبيه أن علي بن أبي طالبه قال يكح 
العبدٌ اثنتين 

أعر عكار شعو ناف ارن المقية لعن 
عبد البصير أخبرنا قاسم بن اصع أخبرنا محمد بسن عبد السّلام 
الحشي احاح راي اي راع 
عن ليث بن أبي سليم عن عطاء؛ قال: أجمع سحاد عتنن عاك 
أ ةلا ىعن اللسا ءاقرف اتجينه 

وهو قولٌ الحسنء وعطاء. وأبي حنيفة, والشتافعي, 
وأحمدء وسفيات ارو واللّيث بن سعد وغيرهم. 

وصح عن مجاه والزّهري: أنه يتزوَج أربعاً. 
َ وروي عن الشّعي - ولم يصمح عنه - وعمن عطاء: أنه 
توقفَ في ذلك. 

وبهذا يقول مالك, وأبو سليمان. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تا خالف فيه المالكيُون صحابة لا 
يعرف لهم من الصّحابةٍ لمخالفٌ ‏ وهذا ما يعظمونه إذا وافقٌّ 
أهواءهم. 

قال علي: لا حجّة في كلام أحلو دون كلام اللّهِ تعال 
ورسوله مي ْ ْ 

وقد قال اللّه تعالى: #قَانكِحُوا ما طَاب ب نكم مِن النْسَاء 


متى وثلاث وَربَاعَ4 فلم يخص عبداً من حر فهما سواء في 
ذلك». وبالله تعالى التوفيقٌ 


١51١5 


4- مسألة: وجائرٌ للمسلم نكاح الكتابية وهي 


ه- كِبَابْ النكاح 





وأمَا تسرّي العبد: فإن الناسَ اختلفواء فروّينا من طريق 
ماد بن سلمق ومعمر كلاهما عن آبْوبَ السّختياني عن نافم 
عن أبن عمر: أنّه كان يرى مماليكه يتسرٌونَ ولا ينهاهم. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار 
عن أبي معبا عن ابن عباس أنه قال لعبدر له في جاريةٍ له: 
استحلها للك اليمين. لاسر طن اكلديدن لمتحا خووف 
هذين. 

وهو د الشعبي» وإبراهيم حي والحسن البصري» 
وعطاء - وصح ذلك عنهم. 

وهو قولُ مالك. وأبي سليمان. وما نعلمٌ خلافا في ذلك 


من تابم» إلا رواية غير مشهورة عن إبراهيم؛ والحكم بن عتيبة؛ 


ورواية صحيحة عن ابن سيرينَ نهم كرهوا للعبد أن يتسرّى 


كراهية» لا مناً - وم يبز ذلك أبو حنيفة, ولا الشافعي. 

قال أبو محمّدٍ: وهم “تكاموة حلاف المتاجي الى :ا 
يعرف له من الصحابة خالف» وودعالئرا واد ابنَ عباس» وابن 
عمرٌ ولا يعرف لهما من الصحابةٍ رضي الله عنهم تمالف 
فوجب : الرجوع إل القرآن والسنة. 

فوجدنا الله عز وجل يقول: لوَالْذِينَ هُمْ روجهم 
حَانِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو ما مَلَكَت أَبِمَانَهُمَ فَإِنهُمْ غير 


مَنُويِنَ4 فلم يخص تعالى حراً من عبلره وقذ تكلّمنا فيما خلا من 
كتابنا على صِحَّة ملك العبدٍ لماله فأغنى عن ترداده وباللّه تعالى 


1ك ميان وجائرٌ للمسلم نكاحٌ الكتابيق. وهي 
اليهودية» والنصرائية» والمجوسية: بالزواج. ولا يحل له وطء أمة 
لي ال 
الكتابي جملة. ش 

| وروينا من طريق البخاري أخبرنا قتيبة بن سعياد أخبرنا 

الليث هو ابن سعار 0000 ا سا 0 
اليهودية. لعزا فقال: إن الله تعالى حرم م الشركات على 
المؤمنينَ» ولا أعلم من الإشراكٍ شيئاً أكثرٌ من أنْ تقول المرأة ' ربّها 
عيسى ' وهو عبد من عبادٍ الله عرّ وجل. 

وأباحَ أبو حنيفة, ومالك و الشافعي: نكاح اليهوديَة 
والنصرائّة ووطء الأمة 3 اليهودية والنصرائيةٍ بملاك اليمسين. 
وحرّموا نكاحَ الجوسيّةٍ جملة» ووطأها بملك اليمين. 


إلا أن مالكاً حرّمَ زواج الأمةٍ اليهوديّةء والنصرائيّةً. وأباح 
نكاح المحوسيّةٍ بملك اليمين - وأباحَ إجبارها على الإسلام. 

قال أبو محمد: تويعب الرجوع إل القرآن» والسنق واجدنا 
الله تعالى يقول: ولا تَنكِحُوا لكات حَتى يُؤْمِن» فلؤ لم تأت 
إلا هذه الآية لكان القول قول ابن عمر» لكن وجدنا اللذ تعالى 
يقول: «الْيَوْمَ أجل لكم ليبا وَطَعَامُ الْذِينَ أوتوا الكتّابَ جل 
لَكمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَُّمْ وَالْمُخْصّنَاتُ مِن المؤينات وَالمُخْصّناتٌ 
من الّذِينَ أوثُوا الكتّاب مِنْ فبْلِكُمْ إذَا آنَيتمُوهٌنَ أُجُورَهٌنَ» فكان 
الواجب الطاعة لكلنا الآبتين» وأن لا تتزلة. 

إحداهما للأخرى. 

ووجدنا من كيل بقول أبن عمر قد . خالف هذه الانة 


ونذا لا عر ولااسيين إل الطاعة قينا إلا بأث وى الآقن مسن 
الأكثر» فوجب استئناء إباحةٍ الحصنات من أهل الكتابب و بالزواج 
فن. جملة محري المشركات» ويبقى سائرٌ ذلك على التحريم بالآيةٍ 
الأخرى: لااعوة عر هذا 

ووجدنا تحريم مالك والشافعي, ؛ نكا الأمة الكتاية 
بالزواج للآيةا لآنها من جملة طالْمُحْصَنَاتْ من الْذِينَ أوتوا 
التمتارتة الآ الا تمنان: الدية. والاتضتانالعفة: فال الله 
حال وريم انه عِمْيَانَ البنى أحْصّنت فَرْجَهَا» أ عفت 
فرجها. ولا يحل لأحدر أن يخص بقوله تعالى:. #وَالْمُخْصَّئَاتٌ مِن 
انيت أوتوا لكاب مِنْ َبلِكم» الجرائرٌ دون العفائفه من الإماء؛ 
نه يكو قائلا على الله تعالى ما لا علمٌ له بوه وشارعاً في الدذين 
ما لم ياذن به الله تعالى ومدعياً بلا برهان» وهذا لا يحل. 

قال الله تعالى: #قل هَاتُوا برْهَائَكُم إِنْ كم صَادِقِينَ». 

وقال تعالى: 9وَأَنْ تقولوا عَلَى الله مَا لا تعْلَمُون. 

فم لا بزهانَ له على صِححّةِ قوله فلا صِحّة لقوله. 

وقد قدّمنا: ان تعلقهمٌ بقوله تعالى: «مِن فيكم 
الموْمِناتي إنما فيه إباحة نكاح الفتيات المؤمنات فقطء وليسّ فيه 
منع من نكاح الفتاق الكتابية ولا إباحة هاء فوجب طلبه من غير 
تلك الآية ولا بد. ْ 

ووجدنا إباحتهمٌ وطءً الأمة الكتابيّةِ بملك اليمين إقحاماً في 
الآية ما ليس فيها بآراء هم؛ لآنه نما استتى تعالى في الآة إباحة 
الكتاسّات بالزواج ا بقوله تعالى: #إذا آتَيْتمُوهُنُ أَجُوَرَمُن» 
بياس لوي الخرى ووراكال عن قاع اللشركات 
حتى يؤمن» ولم يأتء قط قرآن: ولا سئة من رسول الله عت 
بإباحة كتابيَةٍ بملك اليمين» فهم في هذه القضيّةٍ مخرجونَ من هذه 





- كَِابُ النكاح 
الآية ما فيها من إباحةٍ زواج العفائف من الكتابّات جملة لم يمخص 
حرّة من أمةٍ ويقحمونٌ فيها ما ليس فيهاء ولا في غيرها من إباحةٍ 
وطء الأمةٍ الكتايّة ملك التمين. 

ومن قال بقولنا في ذلك جماعة من السّلفب: منهم ابن 
عمر: 
ظ كما رؤينا قبل عنه من تحريم الكوافر وغيرهنُ جملة, 
فبخرج من قول .ما أباحه القران بالزواج»:وبقي : سسابز قوليه على 
الصحة. وفيه تحريم الأمةٍ بلا شك بملك اليمين: 

أخبرنا محمد بنُ سعيلد بن نباتم أخبرنا أحمدُ بن عبلو البصير 
أخيرنا قاسم ؛ بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الحشئ) أخبرنا 
حمّدُ بن المثنى أخبرنا عبدٌ الرّحمن بن مهدي أخبرنا شريك عن 
أبي إسحاق السّبيعي عن بكر بن ماعز عن الرّيعٍ بن خيئمٌ أنه 
كان يكره ه أن يطأ الرّجِل المشركة حتى تسلم. 

أخبرنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا أحمد بن عون الله 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا محم بن عبلو السّلام الخشيم أخبرنا 
حمدُ بن بشّار بندارٌ أخيرنا محمَدُ بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبةٌ عن 
موسى بن أبي عائشة قالَ: سآلت سعيد بن جبير» ومرّةٌ الهمداني 
هر مره الطَيبُ صاحبُ عبد الله بن مسعوو: أصبت الأمة من 
الى فقالا جميعا: لا تخشها حتى تغتسلٌ وتصلي. 

أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتم أخبرنا عباس , بن أصبغ 
أخبرنا حمّدُ بن قاسم بن محمد أخبرنا جدّي قاسم ؛ بن أصبغ 
أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشئي أخبرنا محمّدُ بن المننى أخبرنا 
عبد الأعلى - هوّ ابن عبد الأعلى ‏ أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة 
عن قتادة عن معاوية بن قرّة عن ابن مسعودٍ قال: اثننا عشرة 
فلوكة أكزة غخيائهن: امنك وانياة وأمتاك واحنباه: راتكه وتنا 
أبوك» وأمتك وطنها ابنك» وأمنتك عمّمك من الرّضاعة؛ وأمة 
خالتك من الرّضاعة وأمتك وقذ زنت» وأمندك وهي مشركة 
وأمتنك وهي حبلى من غيرك. ظ 

أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّ مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الذبري اخبرنا عبدُ الرَرّاق عن جعفر بن سليمان الضبعي 
أخبرني يونس بن عبيدو أنه سمعَ الحسنّ البصري يقول: كنا نغزو 
مع أصحابي رسول اللّه ينيط فإذا أصاب الجارية أحدهمْ من 
الفيء فأرادٌ أنْ يصيبها أمرها فغسلت ثيابهاء ثم علمها الإسلام 
وأمرها بالصّلاقٍ» واستيرأها بحيضة, ثم أصابها. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن معمر عن الزّهرِيّ قال لا يحل 
لرجل ان شترى جارية مشركة أنْ يطأها حبّى تغتسلّ وتصلّئ 


4- مسألة: وجائرٌ للمسلم نكاحٌ الكتابيّة وهي 


١ 


ا 000 

فإن ذكروا: 

ما روّيناه من طريق مسلم أخبرنا عبد اللّه بن عمرّ 
القواريري أخبرنا يزيد بن زريم أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة عن 
قتادة عن صالح أبي الخليلَ غير أبي علقمة الهاشمي عن أبي 
سعيلو الخدري أن رسول الله ع ْم بين بَعَت جَيشاً إلَى 
أَوْطَّاس فَلْقِي عَدُوَا َقَائلُوهُم مَطَهرُوا عَلَيِْمْ وَآصَابوا لهم سَمايا» 
فكان ام مِنْ أصْحَابٍ رَسُول الله عه بجيو ا مِنْ عَشَيَانِهِنَ 

يِنْ أجل أَرْوَاجِهن المُنثركين» فَانْرَلَ الله ء عَرْ وجل: لوَالْمْخْصَنَاتُ 

عن اللساد ٠‏ إلامًا ملكت أَِمَائكُم» أي فَهْنْ لَكُمْ حَلالَ إِذَا 
قفنت عدبي 

فهذا لا حجّة لهم فيه فيه لوجهين: أقطعهما - أن سبي أوطاس 
كانوا وينَ لا كتابيين» لا يختلف في ذلك اثنان» وهم لا يخالفوننا 
أن وطء الوثنيّةِ بملك اليمين لا يحل حتى تلم - فإنما في هذا 
الخبر - لو صح إعلامهم ‏ أن عصمتهن من أزواجهنْ قد 
انقطعت إذا أسلمنَ - وإ كان لم يذكرٌ هاهنا الإسلامٌ - لكن 
ذكره تعالى في قوله: إوّلا تكِحُوا المشرقات حَنى يُؤين» 
وواجب أنْ يضم كلام اللّه تعالى بعضه إلى بعض 

والوجه الثاني + لازن امه د روي فسا 
أيضاء فقال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» وححمّدُ بن المثنى» واب 
بشارء قالوا: أنا عبدُ الأعلى - هو ابن عبدٍ الأعلى - عن سعيدٍ 
- هرَ ابن أبي عروبة - عن قتادة عن أبي الخليل: أنْ أبا علقمة 
الحاشمي حدّث أن أبا سعيلو الخدري حدئهمْ أن رسول الله ع 
لبَعَثْ يَوْم حُيِيْن سَريّةة بمعنى الحديث المذكور. 

فصح أن أبا الخليل لم يسمعه من أبي علقمة فهر منقطع. 

وقالوا: م نجذ في النساء من يحل نكاحها ولا يحل وطؤها 
ملك اليمين» فقلنا: هبك كان كما تزعمون فكان ماذا؟ ولا 
وجدنا في الفرائض ف الصّلاةٍ ثلاث ركعات, غير المغرب؛ ولا 
وجدنا في الأموال شيئاً يزكى من غيره له الال اف ابرة م هذا 
الاحتجاج السّخيف المعترض به على القرآن» والصّحابةٍ - رضي 
اللّه عنهم د فكيف والخرائرٌ كله من المسلمات عل وطو* 
بالزُواج» ولا يحل وطؤهنٌ بملك اليمين؟. 

وقال ابعضهم: كَل الله تعالى: «او مَا مَلكت أيمَائكم» 
فعمٌ تعالى ول يخص» فدخلت في ذلك الكتابية. 

فقلنا: فأدخلوا بهذا العموم في الإباحة بملسك اليمين وطءًَ 
الخائض والأخت من الرّ ضاعء والأم من الرّ ضاعء وأم الرّوجِة؛ 





١ 


4- مسألة: وجائرٌ للمسلم نكاحٌ الكتابيّة وهي 


ج /ا- كتاب النكاح 





والتى وطئها الأب. والأختين بملك اليمين. 

إن قالوا: قن حص ذلك آياتُ أخرٌ 

قلما: ارلا عير انعا ا ار 

فإن ادّعوا إعاعا اكليه: زلا طائنة من المتتعارة - رقي 
الله عنهم - فمن بعدهم ني الآختين بملك اليمين - فظهرٌ فساد 
قوهُمْ - بالله تعالى التوفيق. 

ما نكاحٌ الكافرة غير الكتابيّة: فلا يخالفنا الحاضرونّ في أنه 
لا يحل وطؤهنٌ بزواج ولا بملك يمين.. 

وأمّا الجوسيّة - فقَدْ ذكرنا في ' كتاب الجهادٍ ' و كتاب 
التذكية ' من كتاينا هذا أن الجوس أهلُ كتابقٍ وإذا كائرا أهن 
كتاب فنكاحٌ نسائهم بالزّواج حلال. والمكد نا نهم أهل كتاب: 
قول الله عر وجل: «إفإذا انسَلَّحَ الآث شه الحم فاقتلوا الخركن 
حَيْث وَجَدتمُوهُمْ وَحَذَوهُمْ وَاحْصُرُوهُم وَاقعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصدٍ 
فإنْ تأبوا وَأقامُوا الصلاة وَآنَوَا الرْكاةَ فَحَلُوا سَبلّهُمْ» فلم ييخ لنا 
ترك قتلهم إلا بأنْ يسلموا فقط. 

وقال تعالى: لقَاتِلُوا الِينَ لا يُؤْيْونَ باللّه ولا ْم 
الآخير ولا يُحرْمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوله وَلا يَِيسُونَ ين الحَىَ 
مِن لين أوتوا لكاب حَنى يُعْطْوا الجزية عَنْ يسار وَهُمْ 
صَاغِرُونَ# فاستئنى اللدم عا أهل الكتابء خاصة بإعفائهم 
من القتل بغرم الجزيةٍ مع الصغار من جملةٍ سائر المشركينٌ الّذينَ لا 
يحل إعفاؤهم إلا أن يسلموا. 

وق صحٌ إن رسول الله 5 6 
هجرا. 

ومن الباطل الممتنع أن تخالفة رسرل الله عقر ام رتنه الا 
و بِيْنَ لنا أنهم غير أهلٍ كتابب فكنا ندري حيتت أنه فعلٌ ذلك 


اك 


و 


ا 7 80201 
لله إلى مجُوسٍ حَجرٌ برض لهم الإطلام ذه م آَم َل 








َمَنْ أبى عربت عَلَيه الجزيةٌ عَلَى أذ لا تؤكل لَهُمْ ذييحَة ولا 


تكح لَهُم انرأ 

فهذا مرسل ولا حجّة ني مرسل. وثانية أنه ليس فيه: أن 
قوله «لا كل هم يَة ولا تح لهم مره هر من كلام 
مرولا 
5 ل لي 


أحمدَ الأنصاريٌ أخبرنا عبدُ الألّه بن أحمد بن حمويه الترخسي 
أخبرنا إيراهيمٌ بن خريم أخبرنا عب بن حميلو أخبرنا الحسنُ بن 
موسى أخبرنا يعقوبُ بن عباء الله أخبرنا جعفرٌ؛ بن المغيرةٍ عن 
إبراهيم بن أبزى قال: لما هزم الله تعالى أهلّ الأسفيذارَ انصرفوا 
فجاءهم - يعنى عمرّ بن الخنطاب ط#د فأجمعوا. ظ 
فقالوا: بأ شيء تجري في المجوس من الأحكام فإنهم 
ليسوا بأهل اد وليسوا بمشركين من مشركي العرب فتجري 
فيهم الأحكام التي أجريت في أهل الكتابب أو المشركين» فقالَ 
على بر أبن ي طالبب: بل هم أهل كتاب - وذكرّ الخبر بطوله. 
أخبرنا محمد بن سعيد بن نبات أخيرنا عباس , بِنْ أصبغ 
أخبرنا تحمّدُ بن قاسم بن محمّادٍ أخبرنا محمد بن عبد السّلام 
الخشي أخبرنا محمد بن الثتى أخيرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيدٌ بسن 
أبي عروبة عن عبد الله الداناج قال: نقيت هيدا الجهئ يحدّث 
الست أن امرأة حذيفة كانت مجوسيّة فجعل الحسنٌ يقول: مهلا 
فقالَ: أنا والله دخلت غليها حتى كلمتهاء فقالَ لها: شابر دخت. 
قال: فحدّث به الحسنٌ بعد ذلك جدّه عبد اللّه بن رييع 
التميميّ أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمانَ الأسدي أخيرنا امد 
بِنَ خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز حذثنا الحجاج , بِنْ المنهال 
ل 


الله ان 0 بو حرة : عن الحسن» » قالا 


أخخبرنا حا ينا ين مفرّج اونا ابن الأعرا ونا 
تبر اخبرنا عبد الاق عن معمر عن عبل اله سن طاووس 
ا قال يعرضُ عليها الإسلام إن أن افايهييها إن قفا 
ون كنذا عرس عنوك يكرهها على الغسل من الجنابة. 

وبه إلى عبد الرزاق عن إبراهيمَ بن يزيد عن عمرو بن 
دينار عن سعيلر بن المسيّب قالَ: لا بأس أنْ يطأ الرّجلٌ جاريته 


قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا في ' كتاب التذكية ' إباحة سعيدٍ 
بن المسيّبو أكل ما ذبحه الجوسي ونحن ضيواة 5 عالقا تعدا 
وطاوساً في وطء الأمةٍ الجوسيَةٍ بملك اليمين: انها أتكا نيما 
لإباحتهما نكاحّ الجوسيّات. 
ومن أباح نكاحّ امجوسية أبو ثور. 
قال أبو محمّاٍ: ومن ابي الخطإ أ او لمان ام ان 
لا تقبلَ جزية من مشرلء إلا من أهل الكتابه ولا أن تبح 
مشركة إلا الكتابية وأن لا تؤكل ذبيحة مشرلع إلا كتابيئ» ثم يفرق 


ش ه/ا- كتاب التكاح 


ين الأحكام المذكورق» فيمنع من بعضها ويبيح بعضهاء الات 
تعالى التوفيق. 


8- مسألة: : ولا يحل لمسلمةٍ نكا غير مسلم 
أصلاء ولا يحل لكافر أن يملكَ عبداً مسلماء ولا مسلمة أمة 
أصلا. 


برهان ذلك: قولٌ الله عرّ وجل: ولا تَكِحُوا المعشركِينَ 
حَتى يُؤمِنوا». 

وقال عر وجل: لوَلَنْ يَجْعَلَ الله ِلْكَافِِينَ عَلَى الْؤْمنينَ 
سَبيلا#. 

قال أبو محماد: والرّق أعظمٌ السّبيل وقذ قطعها الله عر 
وجل جملة على العموم؛ ومن خالفنا في هذا ببيعهما إذا أسلما في 
ملك الكافر فنقول لهم: أرأيتم طول مذةٍ تعريضكم الأمة والعبدَ 

بيع إذا أسلما عند الكافرء وقد تكونٌ تلك المذة ساعة» وتكون 
سنة» أفي ملاش الكافر هما آم ليسَ في ملكه؟ ولا سبِيلَ إلى قسم 
البق : فإن كانا في ملكيء فلم تمنعونه من اتصال ملكه عليهما - 
وق ار ما وما برهاتكم على هذا الفرق الفاسد؟ 
يِذ قلع لبينا ف ذلك بولا فى مللقن شيرة. ْ 

قلنا: هذه صفة الحريّق ومنْ هذه صفته فلا يحل ببعه ولا 
إحداث ملك عليه. 

فإن قالوا: فإنا نسألكم عن الذي تبيعونه لضرر أضرٌ بد 
أو في حق مال وجب عليه. 
قلنا:هرّ في ملك الذي يباعٌ عليِء وليسَ ملكه له حرام 
ع ال ا 
أو الأمةٍ لم يباعا عليه وليس كذلك الكافرٌ؛ لأنه منوعٌ عندكم من 
تملك المسلم. وبالله تعالى التوفيق”. 

وقد أعتقّ رسول الله نظ 
أهل الكفر فتخصيصكمٌ بذلك من خخحرج إلينا منهمْ تحكمٌ بلا 
دليل؛ لذن وسول الله يذ لم يقل: إنما أعتقكم لخروجكم؛ فلا 
يمور أن يقولَ عليه الصلاة والسلام ما لم يقن. 

فإن قيل: قد اشترى أبو بكر #5 بلالا ذه من كافر بعد 
إسلامه. 1 ١‏ 


ع 


ينظ من خرجٌ إليه مسلماً من عبيدٍ 





قلنا: : كان ذلك بمكة في أوّل الإسلام قبل نزول الآبة 
المذكورة ا ا ل 
ل 


-١8‏ مسألة: ولا يحل لمسلمة نكاحٌ غير مسلم 


١١5+ 


فصح أن العبته والآمة إذا ابوات ولا ل كج 
فإنهما حران 2 حين عام إسلامهماء وبالله تعالى التوفيقٌ 


-٠‏ مسألة: : وفرض على كل من تزوّج أن بد 
بما قل أو كثر. ظ 
برهان ذلك: ما رؤينا من طريق مسلم عن يحيى بن 
يحبى» وقتيبة» وأبي الرّبيع العتكي» كلّهِمْ عن حمَادٍ بن زيدو عن 
ابت ؛ البناني عن أنس بن مالاشو: أن رسو لَ الله در رَأى على 


صفرق ا م 00 فِقَالَ: 






َب الرّحْمَن بن عَوْف أَثْرَ م” يَا رَسولٌ 
الله ني تَرَوجْتْ امرَأة عَلَى وَرْن نَوَاة مِنْ ذَهَسو؛ فَقَالَ له رسُوَلَ 
اللّهِ مق : أَوْلِم وَلَوْ بشَاوه. 

ومن ار تر رن 
«فجَعَلَ رَسُولُ الله ل وَليمتهَ له 

ومن طريق البخاوي اخيرنا حمن ب يود احيرا نيان 


عن منصور بن صفيّة عن أمةٍ صفية بست شيبة قالت: «أَوْلمَ 


رَسُولُ الله يط عَلَى بَخْض نِسَائه بمُديْنِ مِنْ شعيره. 
وهو قول أبي سليماث. وأصحابنا. 


01 - مسالة: وقرمر على تل من عي لل 

زلئنة اوعدا آنا قبباع وله من عند ب فإ كان يفطن درس 
7 # 4 

عليه أنْ يأكلء فإِنْ كان صائما فليدعٌ الله لم فَإِنْ كانَ هنالك 
حريرٌ مبسوطء أو كانت الدَارٌ مغصوبة؛ أو كان الطعامٌ مغصوباء 
أو كانَ هناك خمر ظاهر: فليرجع ولا يجلس: 

كما روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا هارونٌ 
بن عبد الل اأيلي؛ أخبرنا جاح بن حمل عن ابن جريج أخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله ببنَ عمرٌ يقول: ' 


٠‏ قال رَسَوَل الله ع ١‏ اأجيبُوا الدّعوّة إذا دِيم لَهَا). 


وكان ابن عمر يأني اروم وغيرةوء وكانّ يأتيها 
وهو صائم. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا معمرٌ عن ايوب 
السّختياني عن نافع أن ابنَ عمرّ كان يقولُ عن الن تي «إذَا 
دَعَا أَحَدُكُمْ أخاه ليجب خرا كان أل مدر ١‏ 

خلذها عن بن عير وى كال لكزرنا رذ يق سن لله 
أخبرنا عبد الرّحمن بن أسدٍ الكارووار أخيرنا ابر يعقوت الدسرعة 
الجااضة زرف يسرمو ارد السّختيانئ عن مجاهد 


تلبت ا 


قال: إن ابنَ عمرٌ دعي يوماً إلى طعام» فقالَ رجلٌ من القوم: 

أمّا أنا فأعفنى» فقَالَ له ابن عمرَ: لا عافية لك من هذاء 
فقم. ظ 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
حصن ب عياض عن ام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قالَ: 
قال رسول اللّهِ مق : «إذا ذَعِيَ ] أَحَدُكمْ ليجب فإنَ كان صافقا 
فليِصَل وَإِنْ كَانَ مفطرا فَلَيطْعَم». 

وصح عن وخر تت ب هر عم 


ميخ ال 


اللْهوَرسُولة. 
فإن قيل: قد اق يعن الأكار: «إذا دعي اك لق 
َم عُرْس فَليجِبن». 
قلنا: نعي لكن الآثا” الي ارا فيا اه قر لحرن 
مع العرس» وزيادة العدل لا يحل تركها. . 
0 ل 


يجب فإ شاه َم رذ اه تل 


قلدا: 





؛ نعمء وأبو رالار ا ياك رامد سين ان 
ولاه سو روا اللسسنعية 

3 ال م 

0 من الخبرٌ الذي فيه إيجاب الأكل زاكئدا على 
هذاء وزيادة العدل لا يحل تركهاء وبالله تعاق التوفيق. 

يعوو المتطاب 1 والنا سن عل نا نوكر اهن يات 
الدعوة. ظ 


١8770‏ مسألة: ولايحلُ للمرانكاحٌ ‏ ثياً كانت 
أو 0000 بإذن وليّها الأبي أو الإخوق أو الحتٌ أ و الأعمام 
أو بي الأعمام - ون بعدوا - والأقسربُ فالأقربث أول. ولس 
ولد المرأة ولي ها إلا إن كان ابنَ عمّهاء لا يكو في القوم أ قرب 
إليها منه. 


ومعنى دلك: أن أذ لا في الوا فإن أبى أولياؤها من 
الإذن لما: زوجها السلطان. 


برهان ذلك: قولٌ اللّه عزْ جل: لوََنْحِحُوا الأيامى مك 
وَالصالِحِينَ مِنْ عَِادِكمْ وَإِمَايِكمْ؛ وقوله تعالى: ولا تنكِحُوا 


5- مسالة: ولا يحل للمرأة نكاحٌ - ثيْباً كانت 


ه/ا- كتاب التكاح 
المشْركِينَ حَتى يُؤْمِنوا4 وهذا خطابٌُ للأولياء لا للنساء. 


وروينا من طريق ابن وهبم أخيرنا أبن جريج عن سليمان 





بن موسى عن ابن شهابو عن عروة بن لير عمن عائشة آم 
المؤمنينَ - رضي الله عنها - عن الي تفي قال: لا تكح الَرأة 
بغيْرِ وَلِيُّهَا فَإِن نكست فَيِكَاحُهَا بَاطِلٍ - ثلاث مَرَّاتٍ عن 
أْصَابهًا فلَّهَا مَهْرهَا بِمَا صاب مِنهَاء من اه: دروا فالسطلطان ولسر 
من لا ولي ل4. 


و عدا اس لسر سال بي بردة , .ع 





وبه ال وان متم رس لول اونا يزيا 
بي 20-7 موسى , الأشعري عن بيه دده موسى - 


ْ عن لني دلا كل إلا بوَلي». 


" يري ب ور د 





ا الزن فنا باد بن عليّة 


الحديف فنا 


وق صحّ عنها آنها كانت أتكحت بنت أخيها - عبد 
الرحمن م مسافر بالشّام قريب ؛ الأوبة - بغير أمروء 
فلمْ مضو بل أ نكر ذلك إذَ بلغة فلم تر عائشة ذلك مبطلا لذللك 
التكاحء بل قالت للذي زوّجتها منه - وهو المنذرٌ ؛ بن الرّبير: 
ادل أمرها إليدء ففعل» فأنفذه عبد الرحمن. قالوا: والرّهري هوّ 
الذي روي عنه هذا الخيرٌ. 

د رويتم من طريق عبد الررّاق عن معمر أنه قال لة: 
سألت الزهري عن الرجل يروج بغير ولي؛ فقال: إن كٍِ كفا لها 
م يفرق بينهما. 

قالوا: فل صحّ هذا الخبرٌ لدلّ خلافُ عائشة التي روتةٌ 
والرّهري الذي رواه لما فيه دليلا على نسخي. فقلنا: 

ما قولكم: إن الزهري سأله عنه ابن جريح فلم يعرفة, 

إن أبا سليمان داود بنَ بابشاذً بن داود بن سليمان كتب إل: 
أخبرنا عبدُ الغ بن سعيار الأزدي الحافظا أخبرنا هشامٌ بن محمّاد 
بن قرّة الرّعيني» قال: أخبرنا أبو جعفر الطحاوي أخبرنا أحمدُ بن 
أبي داود عمران» قالَ: أخبرنا يحبى بن معين عن ابن عليّة عن 


ق اب كتاب التكاح 


ابن جريج: أنه سألَ الزُهري عن هذا الحديث» فلم يعرفة. 

قال أبو محمد: وهذا لاا شيء لوجهين. 

أحدهما ما حدثناه القاضي أبو بكر حمام بن أحمدَ قال: 
اخيزنا عبَاُ بن أصبعٌ أخبرنا محم بن عبار الماك , كارتا 
غيلانُ أخبرنا عبّاسْ أخبرنا يحبى بن معين: حديث ابن جرير هذا 
د سات انلك لتنا :إن د فلك كنوك قال ابن جريج 
لسليمان بن موسىء فقالَ: نسيت بعدهء فقالَ ابن معين: ليبس 
يقولٌ هذا إلا بن علي وان عليه عرض كسب ابسن جريرٍ على 
عبد امجيدٍ بن عبد العزيز بن أبي روَادٍ فأصلحها له. 

قال ابن فعين: لاايضحٌ في هذا إلا ديت سليمان يتن 
عوسىي»” ْ 1 

قال أبو محمد: فصح أنْ سماعٌ ابن عليّة من ابن جريج 
مدخول. 


قم لوعت ان التعرعة الكترةه وان سهان دن موصن 


فقد روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا ابن مير 
قال: قال لي عبدة» وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أم المؤمنينَ - رضي اللّه عنها - قالتء اكَانٌ 2 2 
يَسْمَعٌ قَرَامَ رَجُل فِي المسْجدد فقال: رحمه الله لَقَدَ أَذْكرَنِي آية 
كنت أنسيتهًا». 

أخبرنا أحمدُ بن محمد بن الجسور أخبرنا وهب بن مسكرة 
أخبرنا ابن وضّاحٍ أخبرنا أبو بكر بن ابي شيبة أخبرنا وكيم عسن 
سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذرٌ بن عبد الله المرهي عن سسعياد 
بن عبد الّحن بن أإسزى عن أيه دأا اللي ا ملى الفَجر 


7 3 






آ َب با رون الله قلت آي كذاء أوذي يد ن؟ فَقَالَ عله 
الصلاة والسلام: 1 نسيتهًا». 
قال أبو محمّد: فإذا صحّ أنّ رسول الله لا نسي آيةَ من 


القرآن» فمن الزّهري» ومن لمان ومن يبحيى حتى لا ينسى. 
وقد قال عر وجل: #وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ مِنْ قبل 


لكن ابن جريج ثقه فإذا روى لنا عن سليمان بن موسى. 


وهو ثقة ذاه أكره عن الزهري بخبر مسندء فقَدْ قامت الحجة 
به منر ا الوه بعد أن لكر وحدثوا به اقل تتضرة: 
وقد تمي أبنو هريترة خذيدت لا عدوف: ونسي الحسن 


حلايت فد ككل عبده: 


5- مسألةٌ: ولا يحل للمرأة نكاحٌ - ييا كانت 


١ 5 


وز ار عتلز مزل انر حا محفيك اكير يدة الطادة 
ون ارا تراه كان عاذ زا سارف نه لا جاع ١‏ أذ 
مدافمٌ للحق بالباطل» ولا ندري في أي القرآن» أمْ في أي السننء 
أمْ في أي حكم العقول وجدوا؟ أن من حدّث محديث ثم نسية: 
أن حكمٌ ذلك الخبر يبطل؛ ما هم إلا في دعوى كاذبة بلا برهان؟. 

وأمًا اعتراضهم بأنه صم عن عائشة» وعن الزهري - 
رضي الله عنهما - أنهما خالفا ما رويا من ذلك» فكان ماذا؟ 
عا ارا لاع وسطرة روموك الله ع وكا ف حيتة الع 
بوجوب قبول ما صح عندنا عن رسول الله يل وبسقوط اتباع 
تول دين فوته عليه العبلاة والسادم: ولاتدري اين وجدوا: أن 
وه ختالق ب وتوف اغبا مقا رلا د مانؤؤاء أنه يفط رلاللقة مهنا 
ب 00 الفاسد. 

فنقول: إذا صحٌ أن آم الؤمكين سدرهيين الله عتويسا ‏ 
والزهري - رحمه الله رويا هذا الخيرَ وروي عنهما أنهما 
خالفاك فهذا دليل على قوط الرُوَايةٍ بآنهما خالفاةء بل بل الظرة 
نيما أنبينا "لا لفان ها نزوناة وهذة اق 55 ثر كنا زا اله لامها 
من قوهما لا يلزمنا من روايتهما هوّ الواجب» لا ترك ما يلزمنا تا 
روياه لما لا يلزمنا من رأيهما. 

فكيف وقد كتب إل داود بن بابشاذ قالَ: حدثني عبدُ الغني 
بن سعيد أخبرنا هشامٌ بن محمّدٍ بن قرة أخبرنا أبو جعفر 
الطحاويّ أخبرنا الحسنٌ بسن غليبه أخبرنا يحيى بن سليمان 
الجعفي أخبرنا عبدُ الله بن إدريس الأودي عن ابسن جريج عن 
عبد الرّحمن بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصّديق عن أبيه عن 
عائشة آم المؤمنين أنها ألكحت: رجلا من بن أخيها جارية من بني 
أخيهاء فضربت بينهمْ ستراء ثم تكلّمت حتى إذا لم يبِقّ إلا التكاح 
أمرت رجلا فأنكح, ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح. 

فصحٌ يقينا بهذا رجوعها عن العمل الأول إلى ما تبه 
عليه من أن نكاح النساء لا يجورٌ. واعترضوا في رواية أبي موسئ: 
أن ل أرسلوةٌ فقلنا: فكانَ ماذاء إذا صحٌ الخبيُ مسنداً إلى 
رسول الله تي فقذ قامت الحجّة به» ولزمنا قبوله فرضاء ولا 
معنى لمن أرسلةُ أو لمن لم يروه أصلاء أو لمن رواء من طريق 
أخرى ضعيفةٍ كل هذا كأنه لم يكن وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: 


كما 0 سس ن طرق ابن م وهبم ٠‏ حلني ء عمرو بن كار 


/لاوه ١‏ 
بن الخطاب: لا تنكم المرأة إلا بإذن وليّهاء أو ذوي الرّأي من 

وان ظريق يقياة يوعد عن شتوو بن ديار عا عبد 
الرححن بن معبد أن عمرٌ بنَ الخطّابٍ رد نكاحَ امرأة ة تكحت بغير 
إذن وليها. 

ومن ) طريق عباد الرزّاق حجن اس ترد جيني عند 
رحن بن جبير بن شيبةَ أن عكرمة بنَ خالاو أخبره أن الطريق 
جع ركباء نجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي 
فأنكحها رجلاء فبلغ ذلك عمرّ بنّ الخطّابِء فجلد الناكحّ والمتكح 
ورد تكاحها. 

ومن طريق محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة: ليس للنساء 

من العقلد شيءٌ» لا نكاحَ إلا بوليء لا تتكحٌ المرأة نفسهاء 1 

الرانيةَ تنكم نفسها. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن أَيُوبَ السّختياني عن محمد 
بن سيرين أن ابن عباس قال: البغايا اللاتي يتكحن أنفسهن بغير 
الأولياء. 


ومن طريقي عباه لاق عن عبيد الله بن عمرّ عن نافع 


ار ار ال ل 
أرادت أنْ توج امرأة أمرت أخاها عبد الله فيزوّجٌ. 
ة آم المؤمنينَ - رضي الله 
عنها - وابن عمرّء وعمرٌ بن عبد العزيزء وإبراهيم النخعي. 
وروينا: عن الحجاج بن المنهال أخيرنا أبو هلال. قال: 
سألت الحسنّ» فقلت: سالت أبااسعير عتن امراة خظبها جنل 
ووليّها غائبٌ بسجستان» ولوليها هاهنا ولي» أيزوجها ول وليّها؟. 
قال: الأرد ولع أككروة لبو قلت لإ انفافلك اب 
قال: فليصبرٌء قال له رجل: إلى متى يصبر؟ . 
قال اتلبو يط كبااضي اهز الوق 
وهو قول جابر بن زيب ومكحول. 
وهو قول ابن شبرمة» وابن أبي ليلى وسفيان الشوري, 


ا حي والشافعي, وأحمد. واسحاف» وأبي عبيلٍ» وابن 
الممارك. وفي ذلك حلاف 0 008 


وروينا نحرَ هذا أيضاً عن عائشة 


ل اع قث ام ادا مل عبد السَلام اشوا 


1- مسالة: ولا يحل للمرأة نكاحٌ 


- نيا كانت ه- كتاب النكاح 


شعبة عن أبي إسحاق الشيباني وسفيان الشوري» قال أبو 
إسحاق: كانت فينا امرأة يقال لما: بحرية» زوجتها أمهاء وكانَ 
أبوها غائباًء فلمًا قدمّ أبوها أنكرٌ ذلك؛ فرفمَ ذلك إلى علي فاجازٌ 


ذلك 


قال شعبة: وأخبرني سفيانٌ الشوريُ أنه سممّ أبا قبس 
يحدّث عن هذيل بن شرحبيلَ عن علي بن أبي طالبو بمثله. 

ومن طريق الحجّاجٍ بن امنهال أخبرنا شعبة بن الحجّاج 
قال: أخبرني سليمانٌ الشيباني ‏ هوّ أبو إسحاق - قالَ: سمعت 
القعقاعً» قالَ: إنْه تزوّجَ رجلٌ امرأة منا يقال ها: بحريّة» زوّجتها 
إيَاه أمّهاء فجاءً أبوها فأنكرٌ ذلك» فاختصما إلى علي بن أبي 


ا طالب فأجازه. والخير المشهور: عن عائشة أمٌ المؤمنين: 84 


زوجت بدت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعد الرحمسن 
غائبٌ بالشّام فلمّا قدمّ أنكرّ ذلك فجمل ادنر نهنا إلنه 
فأجازة. 

وروينا أن أمامة بنت أبي العاص بن أبي الربسع؛ وأمها 
زيب بدت رسول الله يكز خطبها معاوية بعد قدل علي طه 
وكانت تحت علي؛ فدعت بالمغيرةٍ بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب فجعلت أمرها إليه فأتكحها نفسة» فغضب مروانُ» وكتبّ 
ذلك إلى معاوية» فكتب إليه معاوية: دعه وإيّاها. 

وصحٌ عن ابن سيرينَ في امرأةٍ لا ولي لهاء فوت رجلا 
أمرهاء فزوجهاء قالَ ابن سيرين: لا بأسَ بذلك, المؤمنون بعضهم 
أولباء بعض. 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج: : أنه أل عطاءً عن 
امرأٍ تكحت بغير إذن ولاتها - وهم حاضروت؛ فقا آنا امعراء 
مالكة ااه ينها رذاكاة وكيد ات فاه جائرٌ بغير أمر الولاةٍ. 

وعن القاسم بن محمار في أمرأةٍ زوجت ابنتها بغير إذن 
أوليائها قال: إِنْ أجارٌ الولاة ذلك إذا علمواء فهذا جائدٌ - 
وروي نحو هذا عن الحسن أبشنا: 

قال الأوزاعي إذ كان الو كفزً وها من آمرها تصيسية؛ 
ودخل بهاء لم يكن للولي أنْ يفرّقَ بينهما. 

وقالَ أبو ثور: لا يجوز أن تزوج م المرأة نفسهاء ولا أن 
تزوّجها امرأة ولكنْ د زوّجها رجلُ مسلم جات الإمهرة إعخيره 
بعضهمْ أوليا بعض. 

قال أبو سليمات: 

ما البكرٌ فلا يزوّجها إلا وليّهاء وأمًا اتيب فتولي أمرها 
من شاءت من المسلمينَ ويزوجهاء ولبس للول في ذلك اعتراض. 


ه لا- كتاب التكاح 
. وقال مالك: 
أما الذنيئة كالسّوداءء أو الت أسلمت» أو الفقيرة» أو 
النبطيّة» أو المولاةه نإنا ورعها انقار وفع كن بدن هدر فنا 
بول - فهر جائرٌ. 
وأمًا المرأة التي لها الموضع» فإِن زوّجها غيرٌ وليها فرق 
بينهما فإنْ أجارٌّ ذلك الولي» أو السّلطان: جارٌء فإِنْ تقادمَ أمرها 
وم يفسخ, وولدت له الأولاد: لم نفسخ. 
وقال أبو حنيفة, وزفرٌء جائرٌ للمرأةٍ أن تزوّجَ نفسها 
كفؤاء ولا اعتراض لوليها في ذلك» فإن زوجت نفسها غير كفتء. 
فالنكاحٌ جائرٌ وللأولياء أَنْ يفرقوا بينهما. 
وكذلك لول أنْ يخاصمٌ فيما حطتْ من صداق مثلها. 
وقال أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن: لا نكاحَ إلا بوليء 
ثم اختلفاء فقالَ أبو يوسف: إِنْ تزوّجت بغير ولي فأجازه الولي 
جا فإنْ أبى أنْ يمير والرُوج كفؤٌ أجازه القاضيء ولا يكونٌ 
جائزا إلا حتى يجيزه القاضي. 
وقال محمد بن الحسن: إن 1 يجزه الول استأنفَ القاضي 
فيه عقدا جديدا. 


فظاهرٌ تقض والفسادء لأنهما نضا قرهيا الاتككاء إلا ا" 


إِذْ أجازا للولي جار ها أخيوا آنه لا عو 

ال 1 أبي - حنيفة, الأنه وس 0 
ا ا 
صاحبي» ولا بمعقول» ولا فباس» ولا رأي سديل. 


وهذا لا يقبل إلا من رسول الله نا الذي لا ينطئّ عن 
الخرى؛ إلا عن الوحي من الخالق» الذي لا ال عَما 2 
وَأمّا مِنْ غَيْرهِ عليه الصلاة والسلام فَهُوَ دِينٌ جديك كد الله 


به في 0-6 

وَأَمًا قَوْل مَاللك: : فَظَامِرٌ الْفسَادٍ لأنه 1 بين الدنبة غير 
لدي وَمَا عَلِسْنا الدَناءَةَ إلا مَعَاصِيّ اللّهِ تَعَالَى. 

و وَالمَؤلاة: نقد كانت أم من برقي الله 
عتفانك دردء وأ وواللهككا بد أر اسه بر غايه الصملةة 
والسلام - فِي هَلرِه الأمَةِ امرَأَة أَعْلَى قَذْراً عِنْدَ الله تَعَالَى وَعِنْدَ 

وَأما الفقيرّة: فُمَا الفقرُ دَنَاءَة فَقَدْ كَانَ فى الأنيّاء - 


5- مسالة: ولا يحل للمرأةٍ نكاحٌ - ثيْياً كانت 


١ 4 


عليهم الصلاة والسلام - الفْقِيرٌ الذي أهلكه الفقرٌ - وَهُمْ أَهْلَ 
الشَرّفي وَالرفعَة خناك رفن كان قارو فرغو 13 رَعا مان يدن 
الغنى , بحيث عرف - وهم أَهْلّ الدناءة ة وَالرَدَالةٌ ا 

وَأَمًا التبطكة: رُب نط لا يمع فيهَا كَثِيرٌ مِنْ فرَيْشٍ 


ال وو 


لِيسَارهَاء وَعلْوُ حَلِهَا في الدنّياه وَرُبْ بنته حَلِيفَةٍ هَلَكَتْ قاقَة 
َجَهْدا وَضيَاعا ظ 

ل كف مما عاذ طال لآم رولوك وه الأولاة 
َم يرق بهم 'هَهَذَا عَيِنُ الخطّاء نما هُوَحَئْ أو بَاطِل ولا 
سبل إِلَى تلش فإِنْ كان حَقا فلَيِسَ لأحَلٍ تقض الحَق إنرَ عََادِه 
وَلا بَعَْ لِك وَإِنْ كان بَاطِلا فَاِْاطِلٌ مَرْدُودٌ أبدأء إلا أَنْ يأَنِيَ 
نص مِنْ قرْآن أو سن عَنْ رَسُول الله :6ط قوفف عِنده. وَمَا نَعلم 
َْلَ مَالِكِ هَذَا َل أحَد ْلَه وَلا غير إلا مَنْ ده ولا متَعَلَقَ 
له بقرآن» ولا بن صَحِيحَقِ ولا بِأثْرِ سَاقِطء وَلا بقَوْل صَاحِبد 
َلا نابم ولا معْفُول» ولا قِِاسء ولا رأي لَه ويه يُعرَفُ.. 

َم قَوْلٌ أبي نؤر: فَإن قَوْلَ رَسُول الله تظ: «فإن 

شتَجَرُوا فالات ولي مَنْ لا وَلِي لَه مَانعٌ من أن يون وَلِيْ 
ليه لأنّ مُرَاعَاةَ اتِجَار جَعِيمٍ مَنْ أمْلَمَ من الناس 
محَال» اوخاش أنه عليه الصلاة والسلام ا بمرَاعَاةٍ محال لا 
نكن فصع أنه عليه الصلاة والسلام عَنَى قَْماً حَاصٌة يكن أَنْ 
يَشْتَجرُوا في نكاح ارق لا حَن لِغْيْرِهِمْ ففِي ذَلِكَ. قله عاينة 
الصلاة والسلام «فَالسلطَانُ وَِيُ مَنْ لا ولي لَه ينان جلي بما 
قلناذلَوْ أرَادَ عليه الصلاة والسلام كل مُسْلِمٍ لَكَانَ كول ل 
وَلِي لَه مُحَالا باطلاء وَحَاشَ لَه مِنْ فِغْلٍ ذَلِكَ» فصح: الو 
العَصبَة الْلِينَ يُوجَدُونَ لِبَخْض النسّاء وَلا يُوجَدُون لَعْضِهن. 

وما قوَل أبي سليْمَان نما وَل عَلَى الخ اعابت عن 
ير مِنْ قؤْلِه «البكرُ يحاون وو لي حدق 





قال أبو مُحَمَدٍ: وَهَذَا لو لَمَ يَأتٍِ عه لكان كما قال ألو 
سُلِيْمَاَ لَكِنْ قَوْلَه عليه الصلاة والسلام 'لَيُمَا امرَأةٍ نَكَحَتْ بغيْر 
أن ليها فِكَاحهَا بَاطِلُ عُمُومٌ لكل مَأ تبه أو بكخر. ينان 
هذا القول: أن مَْنى وله عليه الصلاة والسلام اليب أحَقئ 2 
يها مِنْ وَلِيَا أنه لا ينفذ فيا مره بعيْرِ إذْنقاء ولا تنكم إلا 
مَنْ شَاءَتْء ذا أَرَادَتَ التكاح لَمْ يَجْز لها إلا بإذن وَلِيّهماء فَاِنْ 
ب أَنْكْحَهُمَا السلطَانُ عَلَى رَعْمٍ أنف الوَلِي الآبي. 
وأا مَْلَمْ ير لوي مَعنى فَإِنّْهُم احنَجُوا بِقَوْل الله 
تَعَالَى : لحتى تنك رُوْجا غَيرَه4 وبقول اللّه تعالى: 9فإِذا بلَعْنَ 
أجَلَّهُنَ قلا جُناحَ عَليكُمْ فِيما فَعَلْنَ في أَنضيهن*. 


١ 


- مسألةٌ: ولا يحل للمرأة نكاح - ثيباً كانت 


ه /ا- كتاب التكاح 





وق قلنا: إن قوله تعالى: لوَأَْكِحُوا الأيامى مِنْكمْ4 بان 
في أن نكاحهن لا يكون إلا ياذن الولي. 

واحتجّوا بأنّ أمّ حبيبة ارت روس سياه 
زوجها ماقي مع سيول الله ا 
الله تعالى يقول: #النبي أولئن ار -200- 
أمهَان مَهَانهُ4 فهذا خارجٌ من قوله عليه الصلاة والسلام «َيّمَا المْرَاةٍ 
نَحَحَت بِغيْر إذن وَلِيّهَا فيكاحهًا بَاطِل). 


ووجه آخر: وهوّ أن هذا القول من رسول الله يز هر 
الزائدٌ على معهود الأصلء لآ الام روتكيه 
لمرأةٌ من شاءت بغير ولي ا 
ةا شرع وارة: هه الله قال #العكلةة بعد أنْ لم تكن والزكاة 
بعد أنْ لم تكن وسائر الشّرائع» ولا فرق. 








واحتجُوا بخبر فيه: أنْ عمرّ بنَ أبي سلمة هوَّ زوج أمّ . 


سلمة آم المومنينَ - رضي الله عنها - من الب عل 

وهلا شير إنما: 

رويناه من طريق ابن عمرّ بن أبي سلمة ة وهوّ مجهول. 

ثم لوْ صح لكان القولُ فيه كالقول في حديش أمّ حبيية 
را سان ا التدعار ابي ل 

هل العلم بالأخبار» فمن الباطل 

التي اي ا ويكفي في 
وذ هذا كله ١‏ 





ما حدثناة يحيى بنْ عبد الرحمن بن مسعود أخبرنا أحمد بن 
دحيم بن خليل أخبرنا إبراهيمٌ بن حمَادٍ أخبرنا إسماعيلٌ بن 
إسحاق أخبرنا عارم هو محمد بن الفضل - أخبرنا حناذ بن زياد 
عن ثابته البناني عن أنس بن مالكو قال: 2 00 


حيجن #فَلَمًا ة نعي ريد ينها وَطَرأ رَمَجْناكهَا4 قال: فكانت ‏ 


تَْحَرُ عَلَى نِسَاء النبي ل : تقول: زُوَجَكَنْ أهلكن وَرُوَجَنِي الله 
عَرْ وَجَلّ مِنْ فؤق سَبِع سَمُوَات. . فَهَذا إِسْنادٌ صّحِيح مين أن 
جَويعَ نِسَائِِ عليه السلام إِنمَا رُوْجَهنْ أَوْلِاؤْهُنْ حَاش يِنَب - 
رضي الله تعالى عنها - فَإِنّ الله َعَالَى رَوْجَهَا ينه عليه الصلاة 
والسلامى 0000150 
وَصح بهذا معَى كَوْل أمَ حَبييَة - رضي الله عنها - أ 

النْجَائي رَوَجَهَا أى ول أمرَمَا وما تَحَاج إِلَيِه وَكانَ ا 
| بحَطضرَيَ قد َانَ مالك أقْرَبُ الناس ليها عُْمَانُ بْنُ عَمَانَ بْن 
أبِي الععاص بْن أَمَيّهَ وَعَمْرّو وَخَالِنٌ انا سَعْدٍ بْنِ العَاص بن 


ات 


0 210 ا كاف - بِمَعْنَى يَوَلَى 0 ل تكاهينا 5 


1 95 
عد و رار عمس سارو اس وار ار سك 5 8 جم كلو الى ٍ- 6 
وهؤلاء حضور راضون مسروروت انون فى ذلك بيْقِين لا شك 


فه؟. 


وَأَمًا َرُويجُه عليه الصلاة والسلام الْرْأ ة بتعْليمٍ سُورَةٍ من 


القرآن فَلِسَ في الخ أنه ان لَهَاوَلِيُ أمْلا فلا يُحْترَضُ عَلَى 


بين بالشكوك.. 
وَهَكذا لقَْلُ في كل حَدِيث ذَكَرُوه كبر يكاح مَيمُونة 
م المؤمِنِينَ وَإِنْمَا جَعَلَتَ أئْرَهَا إلى اعباس َرَيجَهَا مِنْه عليه 
الصلاة والسلام. ويكاح أبي لح أ لي - رضي الله عنها - 


ش عَلَى الإسنلام فقَطٍ أنحَحَهَا إيه أنس بن مالك وَهُوَ صَّغِيرٌ دون 


عر مينين. هذا كله مَسُوخ بِإبِطَالِِ عليه الصلاة والسلام الاح 
بغي وَلِي» وَسَائِرٌ الأحَادِيت التي فِبهًا أن نِسَاءً أَنَكِحْن بغير إذن 
أَمْلِهنَ ا والسلام يَكَاحَهُنُ وَجَعَلَ لين إجارة 
ذْلِكَ إن قثن كلكا أخبَارٌ لا نصح إِمَا مُرْسَلَة وإما مِنْ روَائةٍ 
لم لي ل - فَظَهَرَ صيحة قَولِنَا. وَباللُه تَعالَى 
التو فيق. 

وَأَمًا َل مر إنْكَاحُ الأبْعَدٍ من الأوليَاء مَعَ 
ُجُودٍ الأمْرَس فَلان النَاس كلهم يَلتَقَونَ في أموبَعْدَ أو إِلّى 
آدمَ عليه السلام بلا شك فلو جَارٌ إنكاحٌ لبعد مَعّ وُجُودٍ 
أرب لَجَار ناح كل مَْ عَلَى وَجْه الأْض لآنه يَلْقَاهَا بلا 
شك فِي بَمْض آبانَِه فإ حَدُوا في ذَِكَ حَدَا كلفوا البُرْهَانَ 
عَليِدِ وَلا سَبيل إليْه. - ْ 

فصح يَقِينا أنه لا حَنَ مَعَ الأقرب لِلابْعَدِ ثم إن علوم هَمَنْ 
فَوقَهِ بَابْ هَكَذَا أبدا ما دَامَ ُعْلَمُ لَّهَا وَلِيّ عَاصِبُ» كَالْمِيرَاثِ وَلا 
فَرْقَ. 


عه 


واما إِنْ كان ل غَائِيا قلا ب من انتظَاره. 


فإن قَالُوا: إن ذلِكَ يَضْرٌ بها. 

َلنا: الضرورة لا نبيحٌ الفرُوج - وَقَدْ وَافْقَنَا المالكيون 
8 الراك حب سحي را بابر 
عَلَيْه. 


وَإِنْ أَضَرت غَييته بها في ققد الجمّاع وَضَيَاع كَثِير مِنْ 
0 
وَوَاقََنَا الحنفيون في أنه وَإِنْ لَمْ يكن لَه م 
َي ولا ررَ ف مِنْ عَم القَقة. 
م نَالهُمْ في حَد الغ البِي يََظِرُونَ اللي فيهَا ين 
الحكة التي لا يَنظِروته فيهاء َإنهُمْ لا يأنون إلا بِفْضِيحَةٍ وَبقؤل 
لا يَعْقَلٌ وَجْهّه وباللة تعالن: نعاكد: 


ل فَإِنْهَا لا تَطلق 


1/6- كتاب النكاح 


*- مساّلة: وَللب أن يُرَوَجَ ابنته 


١5.٠ 





“ا مسشالة. : وللأب أن يزوج انه الصّفِيرَة 
البكرٌ - مَا لم تبلغ - بعر ناه وَلا حيار لهَا إِذَ بَلَمَتَ فَإِنْ 
كان تا من رَوْجٍ مَاتَ عَنهَا أو طلا َم َجْرْ يلاب وَلا لَِيْرِ 


أن يُرَوْجَهَا حنى تبلغ ولا إذْنَ لَهُمَا قبل أنْ تبلغ. َِذَابَلَمَتَ 


البكر وَالثيِبُ َم يَجُرْ للأب ولا لعي أنْ يرَوْجَهًا إلا بإذنماه قَإِن 
َع فهو مضمُوخ أبدا. 

ما اليْبْ فتنكِمُ مَنْ شَاءَسْء وَإِنْ كره الوف: 

وَأَمًا البكرٌ الار ل إلا بِاجْيِمَاع إِذْنِهَا وَإذْن 
ا 

وَأما الصغِيرّة الي لا أب لَهَا فيس لحو أن يُنْكِحَهَا لا 
ظ من ضَرُورَةٍ ولا مِنْ غير ضَرُورَة حَتى تبْلْه ولا لد أن ينهم 


ل عم 


مَجْنونة حَنى تفيق وََأَذْن إلا الأب في الْتِي لَمْ تَبلْعْ وَهِيَ 
مجنونة فقط. ال اك 

قال ابن سُبرمّة مَة: لا يَجُورُ إنكاح الأب ابْمَه الصّغِيرة إلا 
ينم وه وَرأَى مد عَائْضَةَ رضي الله عنها خصّرصا 
لبي كلقا كَالْمَرمُوبَةِ ويِكَاحُ أَكثرَ من أريم. 

وَقَالَ الحَسَن ؛ وَإيرَاضِيم النخهي: إِنْكَاحٌ الأب ابْنّه الصَغِيرَة 
وَالْكبيرَةَ اليّب» والبكرٌ - وَإِنْ كرهَتا - جَائْرٌ عَليِهِمًا: 

كما رؤينا من طَرِيق سَعِيد بْن مَنْصُورٍ أَخيرَنَا مُشَدِم 
حبرا مَنْصُورُ بن لوحي َال مَنصُور: : عَن الحَسَنء َال 
عمْدَة: عَنْ إِيْرَاهِيمَ قالا جَمِيعا: إن يكَاحَ الأب انه بكرا أو يا 


"> 


َايْر. 

وَرؤينا عَنْ إِرَاهِيمَ قَوْلا آخر: 

امعد ب ل 0 
لرّحيم أخبرنا قَاميمٌ بْنُ أصبِع أخبرنًا مُحَمه تمد بن ع4 عبد التلام 
لخبي أحبرنا مُحَمد بن الى لسرساعة الس ل تين 
أخبرنا فيان الشزري عَنْ مَنَصُور بن تمر عَنْ إرَاهِيم النحَيِي 
قَالَ: البكرٌ لا يَسْتَأْمِرُهَا أبُوهَا وَاليِيْ إن كانت في عِيال 
الام ها 

وَقَالَ مَالِكُ: 

ما البكر فلا يتأرما أبوهًا - بََعْتَ أو لَمْ تله عَنَسَت 
الك شين - وَيَفَذَ إِنْكَاحه لَّهَا وَإنْكَرهَت. 

وَكذلك إن دَحَلَ بها رَوْجَا إلا أنه لم يَطأمَاه مان بيت 
مَعَه نه وَشَهِدَت الْشاهِد لم نَجْرْ يلاب أن يُْكِحهَا بَْدَ ذلك إلا 
ًا - وإ كان روجا لم يَطأم. 


قال: وَأمّا الِب فلا يَجُورُ إنْكَاح الأب وَلا غيْره عَلَيْهَا إلا 


قَالَ: وَلَجَ بخلاف نم الأب فيا ذكر لامو ار دلا 
أي ل أب لها جارح لاح لها ب كان تر ابي روية 
بن وَهمٍ وَمَنْ ممه رواية بن القاميم. 

وَقال أَبو حَييفة, وأَبو سُلَيْمَان يْكِحٌ الآبُ الصفِيرة مَا 
لم تبلغ بكرا كانتا أى يا - فإذا بعت نكحت مَنْ اعت ولا 
إِذْنَ للاب في ذَلِكَ كَسَائِرٍ الأوْليَاءء وَلَا يُجَورٌ إنكاحه لَهَا إلا 
ذا - بكرا كانت اوكا 

وَقَالَ أَبُو حبيفة: وَالَجَه كالاب في كل لِك" 

وَقَالَ الششافجي: يروج الأب وَالْجَدُ لاب إِنْ كان الأب 
د مات: لكر المي ولا إن لها إذ بلقا 

وكذلِك البكرٌ الكبيرة ولا يُرَوْجُ نْب الصّفِيرَة أَحَدُ 
حتى تبلغ سواء بإكرَاه ذَمَبَتَ عُذرَئهَا أو برضا بحَرَامٍ أو حَلال. 

وَأَمًا لتيب الكبيرة فلا يُرَوْجُهَا الأب وَلا الجد وَلا غيْرُهُمًا 
إلا بِإحنها وله أن تح مَنْ شَاءت إذا كانت بَالِغا. 

قال أو مَحَمد: الحجّة فِي إِجَازَة 9 نكا الأبو ابه 
الصَغِيرَة البكرٌ إنكاح ب بكر #ه النبي يي مِنْ عَايْشَةَ رضي 
الل عنها وَهِيَ بدت ميت مينين» وَهَذَا مر مَشهُوٌ غنِيْ عَنْ راد 
الإمنَادٍ فيه فَمَن ادعَى أنه خصُوص لم يلت لِقَوْل 4 لِقَوْل الله 
عَرٌ وجل: و ل 
لحار تك ولت الا 4 كرب حل ل عاد اليتون 

فإن قال قائل: فإن هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام 
وليس قولاء فمن أين خصصتم البكرّ دون لتيب والصغيرة دون 
الكبيرة» وليسَ هذا من أصولكم؟. 

ال و ا 0 
- هر بن عينة - عن ذاو بن سعلو عن عب لله بن لفل 
ليا أخز بها ين ذلا وار يمَستَاها أردفا في في 
وَإذْنهًا صْمَائهًا». 

فخرجت الثيِبْ صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الدبر؛ 
وخرجت البكر البالغ به أيضاء 2 الاسعدان لا يكون إلا للبالغ 
العاقل للدآثر الثابت عن النى #6 ملي رفع القَلّمُ عَنْ ثلاث؛ فذكرَ 











١١٠.١ 


-١ 80‏ مَسألَة: وَلْلوبِ أن يُرَوجَ ابنته 


ه/1- كتاب النكاح 





الذكور أيشاء فل 55 0 البكه اي الأب 00 

فإن قيل: فلم ( تميزوا إنكاح الجدٌ لها كالأب؟. 

قلنا: : لقول الله تعالى: ولا تيب كل نفس إلا عَليْهَا4 
فلم يجر أنْ يحرج من هذا العموم إلا ما جاءً به الخ فقطء وهر 
الأب الأدنى» وبالخبر المذكور يبطلٌ قول اس وإر هيم الذي 
ذكرنا أنماً: 

وأا قول مالك ني التي بقيت مع زوجها أقلّ من سنةٍ - 
ولم يطأها - أن آباها يزوّجها بغير إذنهاء فإنْ أتَتْ مع زوجها سنة 
وشهدت المشاهد لم يكن له أنْ يزوجها إلا بإذنها. في يغاية 
الفسادء أنه تحكَم لا يعضده قرآنُ ولا سن ولا رواية ضعيفة؛ 
وله فرل اعل قله جلت وله قباس ولا رأئ له وجة. 

وام إلحاق ا 0 0 برام بالشيبيه فخطلاً 
ل وصحّ لما 
البكر. 

وأمَا من جعل لتيب والبكر إذا بلغت أنْ تكح من شاءت 
- وإِنْ كره أبوها - ومن جعلّ للأب أن يتكحها - وإن كرهت 
- فكلاهما خط بين للأئر الشابت الذي ذكرنا آنفاً من قول 
رسول الله تي «الليْبُ أحَيَ ها مِنْ وَلِيُهَا وَالِكُرٌ ينه 
أبِومًا». 

ففرّقَ عليه الصلاة والسلام بين اليب والبكر فجعلٌ للتْيْبٍ 
أنه اح هئ ولتياه نوسي بدللة انه لا ان لات ف 
إنكاحهاء وأنها أحقّ بنفسها منه ومنْ غيروء وجعل البكرّ بخلاف 
ذلك واوجب على الآب أن يستامرهاء فصصح آنه لا بد من 
اجتماع الأمرين: وه واستتذانٌ أبيهاء ولا يصح لها نكاح ولا 


عليها إلا بهما جميعاً. وقوله تعالى: (ولا تكبب كل نفس إلا 
عَلَيْهَا» موجب أن لا يجورٌ على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير 


إذنهاء وقذ جاءت بهذا آثارٌ صحاح: . 
اا 00 لدم 
0 عق جازين عبر الل أذ تجلا زع شه وي بك 
ِنْ غبْرِ أْرهاء فَأَنَت النبيئ عة فد 00 

قال أبو محمّد: ا ا كك ناد امد ا 
مأمونُ - ليس هو الأندلسي الحضرمي» ذلك ضعيف» وهو 


- 


قديم. 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخيرنا محمد بن داود المصّيصي 
اراسي ىا داري جرير بن حازم عن أيوب 
السختياني عن عكرمة عن ابن عباس» «أَن جَاريّة بكرا أَنَت اي 
فقالت: إن أبي رُوْجَنِي - وَهِي كَارهَة - قَرَُ ابي 6ف 


ِكَاحَها". 


أخبرنا أبو عمرّ أحمدُ بن قاسم قالَ: حدثني أبي قاسم بن 
محمد بن قاسم قالَ: حدثنى جدّي قاسم بن أصبغ أخيرنا محمد بن 
إبراهيمٌ أخيرنا عمرانٌ أخبرنا دحيم أخيرنا ابن أبي ذثبه عن نافع 
00 عدن 3 «إن رَجَلا زوج ابنته بكرأ فكرهّت فآأتت النبي 
احة ابلخر أخبرنا افر ؛ عونا لحار عونا مسلا 
أ عه فد 1 مر اباهرره نهم لاني 
قَالَ: «لانْكَحُ الآيْم حَنَى سام وَل تنخ البكرُ حتى تسْتَأدَن؛ 
قَالوا: يَا رَسُولَ الله َكيف إِذْنْها؟ قال: أَنْ ل 

قال أبو محمّد: الآثارٌ هاهنا كثيرة» وفيه ذكرنا كفاية» وقد 


م 00 
جاءً في رد نكاح الاب ابنته الِب بغير إذنها حديث خنساء بنت 





قال علي: وقالَ بعضهم: «روَّجّ لضي أ بناتِه وَلْمْ 


مدني “4 

من الآثار أصلاء وانقينا هي 
دعوى اا بل قن جاءت آنا" 0 له اه الصلاة والسلام 
كان يستأمرهن. 


وق تقصّينا في ' كتاب الإيصال ' ما اعترضص به من لا يبال 
ا أطلق به لسانه في الآثار التي ردقا ليقن لعن زرا 
بعض الناس لها بلفظر عخالفي للّفظر الذي رويفا, ونحر ذلك» وكل 
ذلك لا معنى له لأنّ اختلاف الألفاظ ليس علَةَ في الحديشى بل 
إِنْ كان روئ جميعها الثقات وجب أن تستعمل كلهاء وحكم 0 
اقتضاه كل لفظر منهاء ولا يجوز ترك بعضها لبعض؛ ١‏ م 
قائمة بجميعها وطاعة كل ما ص عنه عليه الصلاة والسلام فرض 
على الجميع: وتخالفة شيء منه معصية لله عر وجل» وإنْ كان 
زوى بعضها ضعيفُ فالااحتجاجٌ به على ما رواه الثقات ضلال. 
وقد جاءً مثلٌ قولنا عن السّلفب: 


ّ. . 3 و و0" 0 - 


ه6/ا1- كْتَابُ النكاح 


عقاف لبرت ا كاعر بسر رن خيرنا 
شيا عر حي ندا ادب اش 
ا عبد ا 1 أرادٌ أن اه 
أخبن ابر اونا عي الاق من مع عن حي ع ام 
قال: كان ابنْ عمر يستأمر بناته في تكاحهرن. 

وب 5 جريج أخبرني ابن طاووس 
0 قال ابن طاووس: لجال في ذلك بمنلة البسات لا 

كرهوة راكد نانا. 

وبه إلى عباد الرزاق عن سفيان الثوري عسن عاصم عن 
الشعبي قال: يستأمرٌ الأب البكرّ والميّب. 

0 قول سفيات الثوري والأوزاعي. والحسن بن حي 
وأبي حنيفة وأصحابة وأبي سليمات. وأصحابناء ونائلة تعالى 
التوفيةة. 

وما نعلم لمن أجارٌ على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير 
إذنها متعلقاً أصلاء إلا أن قالوا: فل ث, ثبت جوازٌ إنكاحه لها وهيّ 
ضخيرة فهر غان ذلك بيه الكير: 

قال أبو محمّد: وهذا لا شيءً لوجهين. 

أحدهما - أن النصّ فرّقَ بينَ الصّغير والكبير بما ذكرنا 
من قوله عليه الصلاة والسلام ا«رْفِعَ اقلم عَنْ تلان 3- فذكر: 
الصّغِير حَتى يكبرَا. 

والغاني - أنْ هذا قياس» والقتامن كله فاسدٌ وذ صححوا 
الل ا ل ا 
فلي :رك يسن بده الستوس الي أرما ره رع 
البكر بغير إذنهاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: وإذا بلغت امجنونة - وهيّ ذاهبة العقل - 
حر كان 1 كالاب لاسي 





3-64 مسألة: 0 ا 
الاح 1ل قياسه على | لصغيرة. 
. قال علي: والقياسُ كله باط ولوْ كان القياسُ حقاً لكان 


4- مسألة: ولا يجوز للأب ولا لغيره إنكاحٌ الصُغير 


١١. 
قد عارض هذا القياس قياس آخرٌ مثلهُ» وهو أنْهمْ قذ أجمعوا على‎ 
أن الذكرٌ إذا بلغ لا مدخل لأببه ولا لغيره في إنكاحه أصلاء وأنه‎ 
في ذلك بخلافم الأنثى التى له فيها مدخل:إما بإذن» وإما بإنكاح.‎ 
وما بمراعاةٍ الكفء  فكذلك يجب أنْ يكونّ حكمهما ختلفين‎ 
قبل البلوع.‎ 

قال أبو محمّدٍ: قولٌ الله عرٌ وجل: ولا َكِب كلا 
ين إلا عَلْهَا مانعٌ من جواز عقاد أحدٍ على أحد إلا أنْ 
يوجب إنفلاً ذلك نص قرآن, أو سنّقِه ولا نص ولا سئة في 
جواز إنكاح الأب لابته الصّغير. 

وقد قال بهذا طائفة من الستّلف: 

روينا من طريق عبد الرَزاق عن معمر عن ابن طاووس 
عن أبيه قالَ: إذا أتكحّ الصغيرين أبواهما فهما بالخيار إذا كبراء 
ولا يتوارثان إِنْ ماتا قبل ذلك. 

وبه إلى معمر عن قتادة قال: إذا أتكمّ الصَّبيّين أبواهما 
فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهماء قال معمرٌ: سواء أتكحهما 
أبواهما أو غيرهما. 

وهو قول سفياٌ الثوري» وبالله تعالى التوفيق. 

6- مسألة: وإذا أسلمت البكرٌ ولم يسلم أبوهاء 
أ و كان مجنوناً فهيّ في حكم التي لا أب ها؛ لأنْ الله تعالى قطع 
الولاية بينَ الكفار والمؤمنين. 

قال تعالى: ذا أيّهَا لين نوا لا موا ما غيب الله 
عَلَيْهِمْ4. 

وقال تعالى: لوَالْمُؤْينونَ وَالْمُؤْنَاتُ بَمْضْهُمْ أَوْلياءً 
بَخْضٍ4. 

وصح في الجنون قولٌ رسول الله :كا 
تُلاثةً) فذكرٌ منهم «الْمَجنون حَتَى يُفِيقَ9. 

وقد صحٌ أنه غير حاطب باستثمارها ولا بإنكاحهاء وإِنما 
خاطب عر وجل أولي الآلباب» فلها أن تكح من شاءت بإذن 
غيره من أوليائها أو السّلطان. 1 

وكذلك الى اسلمَ أبوها وم تسلمْ هي؛ فإِنْ أسلمَ أو 
ابيلحف أر عق كيف ؛ إلى حكم ذات الأب ؛ لدخوله في الأمر 
بإكاحها واسعدائها: والآمة الصغيرة - بكرا كانت أو انا + لس 
ها أب فلا يجوز لسيدها إنكاحهاء لأنه لم يأت ذلك إلا في الأب 
فقطء وهر لأبيها ون كان حرا إنكاحها إلا بإذن سيّدهاء لأنه 
بذلك كاسبْ على سيّدهاء إِذ هي مال من ماله. 





رع اقلم عن 


ل ايل 


- مسألة: ولا إذن للوصيّ في إنكاح أصلا لا 


ه- كاب النكاح 





.وقد قال تعالى: #وَلا تكيبُ كُ نفس إلا عَلَيِهَا)ك. 
000 والبرهانُ على ما قلنامن أ: نه يجوز للسميد إنكاح أمته الت لم 
تبلغ قول الله عر وجل: #وَأَنَكِحُوا الأيامى مِنكمٌ وَالصالِحِنَ مِنْ 
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ4 والصّغيرٌ لا يوصفهُ بصلاح في دينه ولا 0 
في الصّالحين» وكل مسلم فهر من الصالحينَ بقول: لا إله إلا الله 
حمّدٌ رسولٌ الله تاظ. 





١‏ مسأل ولا إذنَ للوصيّ ني إنكاح أصلاء 
لا لرجلء ولا لامراز در 5ك أو كبيرين» لأنّ الصغيرين 


من الرّجال والنساء قد ذكرنا أذ الذكة متها لا وذ أن بيكش 


انار أ هران الى يها لك عرد أنْ يتكحها إلا الأب 
وحدم وأا الكبيران فلا يخلوان من أنْ يكونا مجنونين أو عاقلين. 
فِإنْ كانا مجنونين فقذ بيّنا آنه لا يتكحها أحث لا أب ولا 


وأمًا العاقلان البالغان فلا يجورٌ أنْ يكونَ عليهما وصي 
على ما بيّنا في ' كتاب الحجر ' فأغنى عن إعادته. 

ومن قال: لا مدحل للرصي في الإتكاح: أبو حنيفة, 
والشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهم - فَإِنْ موه نموه بالخير 
الذي: 

رؤيناه من طريقي وكيم عن يحبى بن عبار لحن بسن أبسي 
لبيبة عن جد؛ قال: قالَ رسول الله يفير 
النكاح فَرْنى فَالإئمُ 0 
وأيضا فهرٌ من روايةٍ يحبى بن عبد الرّحن بن أبي لبيبة 
وهو 5 3 1 ٍ 

وأيضا: فليسَ فيه للوص ) ذكر - وقد يكون أرادٌ سيد 
ال ومن يتهمً من قومه الَكاح ظلماً. 





سن م يبال 


3 بين لذ ورد اين إذا مات أنْ تزوَج 
لا ل ل رار 

يهان :ذلك 1ك المفيرة إذا مانت أبوها ضارت 2 
ل ا 
لأبيها أن يزوجها لحانه كر إذدها نكيب ونير 

وقد صح عن رسول الله يذ «إِذَا مات أَحَدُكُم انقَطَع 
عَمَله إلا مِنْ ثلاث وليسَ من تلك الثلاث وهذا قول أضِن 
٠‏ حنيفة والشافعي, وأبي سليمات. وأصحابهم. 


يتيمة وقد 





- مسألة: ولا يجورٌ التكاح إلا باسم الزواج 
أو التكاح» أو التمليك» أو الإمكان. ولا يجوز بلفظر الب وبلفظ 
غيرها لما ذكرناء أو بلفظ الأعجميّة يعبرُ به عن الألفاظ التي ذكرنا 
لنْ يتكلم بتلك اللَغةٍ ويحسنها. ٠‏ 

برهان ذلك: قول اللّهِ تعالى: تَنْكِحُوا ما طَاب لَكُدْ من 


النسّاء». < 
وقوله تعالي: لوَأَنَجِحُوا الأيَامَى مِنكُمْ وَالصالِحِنَ مِنْ 
عِيَادِكُمْ وَإِمَائِكُم4. 


وقال عرّ وجل: 9ثَلّمًا قَضَى رَيْدُ مِنهًا وَطَرا رُوَجْنَاكَهَا4. 
ورويئا من طريق البخاري أخيرنا سعيدٌ بْنْ أبي مريم 
أخيرنا أبو غسّانَ - هوّ محمد بن مطرفي المدني - حدثني أبو ارم 
عن سهل بن سعار الساعدي اَن امرَة عَرَضَت نَفْسهَا عَلَى النبي 
ف” 0 0 فقالَ له رسولٌ الله 


0 الرَّزّاق عن معمرء وسفيان الثوري» 
وكلاهما عن أبى بتسارم عبن كه مل بن سعر السّاعدي» فذكرٌ 
الحديث وأن الني يذ قال للرجل: قد مها بمَا مَمَكَ من 
القرآن». 
وروينا أيضاً: من طريق عباد العزيز بن أبي 








تو هيل بجع شان يه اذ داكي ينا تعمابين النزان»: 


قال أبو محمّد: 

فإن قبل: فقذ روى هذا الحديث سفيانٌ بن عيينة عن أبي 
حازم عن سهل فقالَ فيه 5 لمتكي 

ورواة: زائدق وَحمَادُ بن زيدة وعبد العزيز بن محمادر 
الدراوردي؛ كلهم عن أبي ي حازم عن سهل. ْ ظ 

فقالوا فيه «فقَذ رُوَجْتَحهَا فعلَْها مِن القرآن» وهو مرطن 
واحذدٌء ورجل واحذ؛ وامر 5 واحدة. 

قال: نعب كل ذلك صحيخ. 

وروّيسا من طريق البخاري أخبرنا عبدة - هوَّابنْ 
مالبد ا انار اه خرن ع التي هر انه .عسل الوارسيه 
أخبرنا عبد الله بن الثنى أخخبرنا ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس 

يا أنه كَانَ إذا كلم الكَلِمَةٍ أَعَادَهَا نلاثا 

ا الفا كبا قالق” عليه الصلاة والسلام 
ل 0 


ومن قال بهذا: الشتافعي, وأبو سليمات. 


- كتاب التكاح 


8- مسألة: ولا د 


١5٠.5 





وقالَ أبو حنيفة, ومالك: إن التكاحَ ينعقدٌ بلفظ ' الهبة ' 
قال أبو حمّد: وهذا عظيمٌ جااً؛ أن الله تعال يقول: 
#وامرأة 5"مؤْمِنة إن وَهَبْتَ نَفسهَا لني إن أرَاة 0 أنْ يَسسنْكِحَهَا 


ار الْؤْمِنِينَ4 فصح أن التكاح بلفظ الهبة” 


م قوهم: إن الهبة الحرّمة إنما هي إذا كانت بلا 
صداقء فكانَ هذأ زائدا في الضّلال والتحكم بالكذبيء والدعاوى 
في الذين. 

ومن العجبب أ نْ أتوا إلى الموهوبق وقد قال الله تعالى 
ها لرسوله عليه الصلاة والسسلام من دون المؤمنينَ فجعلوه 
عموماً لغيرو ؛ م آنا إل ها سكم .يه رسو الله 
التكاح مخاتم حديرء وبتعليم شيء من القرآن فجعلوه خصوصا له 
- فلو عكسوا ا ان 


ا أو بإعلان عام فإن ده 0 م يضر لله 
شيا 


5 









يكز من إباحةٍ 


أخبرنا محمد بن إسماعيل العذري» محمد بن عيسى قالا: 
أخبرنا محمّدُ بن علي الرَازي المطوَعيٌ أخبرنا محمّدُ بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري قال: مي حر إمحا الوك بعر 
حدثني أبو علي الحافظ قال الحاكم: ثم سألت أبا علي فحدّثني 
قال: أخبرنا إسحافة بن أحد بن إسحاق الوق ؛ أخبرن أبو يوسف 
محمد بن أحمد بن الحجَاج الرقَي أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا 
ا ل ا لي 

ئشة قالت: قال رسول الله ي#ز: «أَيّمَا امْواً ة كحت بغير إذن 
وَلِيهَا وتاهدى عَدْل ٠‏ فيكاحهًا بَاطِل وَإِنْ دحل بها فَلَهَا الْهْرُ 

وروا فالكلطاة زلا ع لا ول لثه: 
فال أبو حمّد: لا يصحّ في هذا البابء شيءٌ» غيرٌ هذا 
السندٍ - يعني ذكرٌ شاهدي عدل - وفي هذا كفاية لصحته. 

فإن قيل: فم أينّ أجرمَ التكاحّ بالإعلان الفاشي» 
وشهادة رجل وامرأتين عدو وبشهادةٍ أربع نسوةٍ عدول؟. 

قلنا: 





وإن ا 


: 0 عدل ان بلا 00 فإذا ص لكا العلنان له به بلا 
شك صادقان عدلان فيه فصاعداً. 


وكذلك تحر رااان لعا واوا ل ا أن 


يتم النكاح إلا باشهادٍ عدلين 
الرّجلّ والمرأة إذا أخير عنهما غلب التذكير. 
وأمَا الأربعٌ النسوةٍ فلقول رسول اللّه تَلكْ «شنَهَادَة المَر 





صف شَهَادَةٍ الرّجل) . 
7 بوقة كرياة نوري ساف لياوع المي ذه 
رب العالمينَ. ظ ظ 

وقالَ قومٌ: إذا استكتمَ الشاهدان فهر نكاحٌ سر وهو 
باطل. / 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ لوجهين. 

أحدهما - أنه لم يصحّ قط نهِيُ عن نكاح السّرٌ إذا شهد 
عليه عدلان. 

والثاني ب أنه ليس سرًاً ما علمه مسة: الناكمُ والمكمُ 
واللتحة والشاهدان ‏ قال الشاعر: 

الأكر سر جساوز اثنين شائع 

وقال غيره: ظ 
اليك كقينه الأتتنان يسا" .وى سد عدا لين سني 

و من 24 التكاح الذي يستكتم فيه الشاهدان: أبو حنيفة, 
والشافعي, وأبو سليمات؛ وأصحابهم. 

-٠‏ مسألة: : والتكاح جائرٌ بغير ذكر صداقء 
لكنْ بأ يسكت جملة فإنا* 
نكاح مفسوخ ا 

برهانث ذلك: قولُ الله عرٌ وجل: «لا جُنَا ح عَلَيَكَمْ إن 


فوط نجه ان لا :سداق علننه في 


ظ طلم الا مالم ون أو روا له فرمضة». 


فصحمَ الله عرٌ وجل النكاحَ الذي لم يفرض فيه للمراة 
شيء) إذ صحّحّ فيه الطلاق» والطلاقُ لا يصحٌ إلا بعد صحَّةّ 
التكاح. 


وأمًا لو اث شترط فيه أن لا صداق فهرٌ مفسوخ. لقول 
رسول الله ا كل شَرْط لَيْسَ في كاب الله عَوْ وَجَلَّ فَهُوَ 
باطِلٌ» وهذا شرط ليس في كتابم الله عر وجل فهر باطل. بل في 
كتاب الله عرٌ وجل إبطالهُ. 

قال عاق 0 4 المْسّاءً مَدْمئهينَ نَحْلَّةك فإذ هر 7 


فوو كح لا مده اله وبائله تداق اريقف > 





“6م مسالة: فإذا طلبت المنكحة الي لم يفرض 
لها صداق قضي لا به فإنْ تراضت هي وزوجها بشيء يجوز 


١! ه.‎ 


؟- مسألة: ولا يجوز للأب أن يزوّج ابنته الصّغيرة 


ها- كناب ع 





فلكة فير هذاف لا هناق نا غير فإن لحل تن هنا 
جنا تجا تنا ور اريس داك رت هر زكر 


برهان ذلك: أ أنه لا خلافَ في صحَةٍ ما يتراضيان به ما 


در 


يجورُ تملكة وإنما خالف قوم في بعض الأعدادٍ على ما نين بعد 
ظ هذا إزذاقاء الله :تقال ت رفوك ساقط ينه بعنُ بحول الله 
تعالى وقوته. ظ 

وأمّا القضاءٌ عليه وعليها بمهر مثلهاء فإنه قد أوجب الله 
غك وه :عدا فدرلا به مو ان فى انيت إذا طلعة: ولا 
عرق أن يل نا اطلعد هرةء إذ تناتطلة مانا لي رسع 


وكذلك لا يجورٌ أنْ تلزمّ هي ما أعطاهاء إِذْ قد يعطيها 


فلسأء ول يأت نص بإلزامها ذلك ولا بإلزامه ما طلبت» قاذ قد 
بطل هذان 50 صداق مثلهاء فهرّ الذي يقضى 
لما به وبائله تعالى التوفيقٌ 


؟ 8 مسألة: ولا يجوز للابه أن يزوج ابتتسه 
الصّغيرة بأقلّ من مهر مثلهاء ولا يلزمها حكمٌ أبيها في ذلك وتبلغ 
إلى مهر مثلها ولا بد. 

برهان ذلك: أنه حقٌ لها بقول الله عر وجل: #واتوا 
ا لام 
إلا عليهاك. ' 

ولا يجورٌ أن يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها إلا أن 
يضمنه مختارا لذلك في مالوء لآنّ اللّهِ تعالى يقوك: «لا تأكلوا 
أمْرَلَكُمْ يَِنكُمْ باْبَاطِل إلا أن تَكُونَ يجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنَكُمْ4. 

المدات ل 0 
بالباطل لا يحل. 

وقولنا في ذلك هوّ قولٌ الشافعي. وأبي سليمات, وأبسي 
بوسف. ومحمد بن الحسن. 

وأجارٌ ذلك عليها: أبو حنيفة, وزفرء ومالك والليث. 


١888#‏ - مسألة: ولا يحل للعبدٍ ولا للأمة أن يتكحا 
إلا بإذن سيدهماء فأيهما نكحّ بغير إذن سيله عالما مالي الواردٍ 
في ذلك فعليه حد الزن وهر زاذ» وهي زانية ولا يلحق الولك في 
ذلك. 

برهان ذلك: ما رؤينا من طريق أبي داود أخيرنا أ“قضد 
بن حنبل. وعثمانٌ , بن أبى:شنبية - واللفظ له - كلاهما عن وكيع 


ل قال رسوك الل بع 
مَؤْلاه فهُرَ عَاهِرً). 
0 
أ تلة: ينا عد كم بير إن سه فَهرَ عَامين». 
واسم العبدٍ واقع على الجنس» فالذكور والآننات فد 
الرّقيق داخلون تحت هذا الاسم. ظ 
وأيضا: فقَد ص عن سول الله 0 أنه فثال: « إن 


دِمَاءَكُمْ وَأمرَالىْ عَلَيِكُمْ 0 والاهة اماك لسسيدها فهي حرام 
عليه إلا بإنكاحها إيّاه بنص كلامه عليه البصلاة والسلام. 





2 عبد 7 بغير إن 








وهو قول طائفةٍ من السلفب: 
روينا خرن غهر زر الخطاب» إذا نكم العبدُ بغير إذن مواليه 


ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابنْ جريج أخبرني موسى 
بن عقبة عن نافع: أن ابنَ عمرّ كان يرى إنكاحّ العبد بغير إذن 
سيّده زنى» ويرى عليه الحدّء وعلى التى نكم إذا أصابها إذا 
ليف أندهيت ويغاقت الذيرة الكهوها. 

ومن , طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السّختياني 
عن ناقع: : أن ابن عمرٌ أخذّ عبدا له تكح بغير إذنه ففرّقَ بينهماء 
وأبطزة مداق وضدرزيه جد 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع 
عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده جلد الحدء 
فرق بينهماء ور اله إلى مولاء وعوْرَ الشهوة الذينٌ زوجو 

إوع الاق عسي نر لم اود ار كارو 
وعبيدة عن إبراهيمَ يم النخعي َال المخيرة في روايته عنةه: إذا فرق 
المولى بينهما فما وجدَّ عندها من عين مال غلامه فهو له. وما 
استهلكه فلا شيءً عليهاء وقالَ عبيدة في روايته عنة؛ وما 
استهلكت فهو دين عليهاء قال هشيم: وهو القول. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة وحماو ب ب اح 
سليمات: : أنهما قالا في العبلد يتزوّجٌ بغير إذن سيّدو: أنه يفرّقٌ 
بيلهماء وينتزحٌ الصّداقٌ منهاء وما استهلكته كان دينا عليها. 

ومن طريق ركع عن ,سنيان الثوري عن فراس عن عامر 
ان ا ا لد بش جاسم 03 يول منها ما 1 


- كناب النكاح 


ومن قال: لا يحون ولا إجازة فيه للسَيادِ لو أجازه - 
الأوزاعي, والشافعي. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: إن نكاح العبدٍ بغير إذن ننه 
ليس زنى» بل إِنْ أجازه السَيدُ جارٌ بغير تجديد عقدٍ. 

وموهوا ني ذلك بأنْ قالوا: إن الخبرٌ الذي احتججتم به أنه 
عاهر ليس فيه: إذا وطئهاء وأنتمٌ تقولون: إذا لم يطأها فليس 
عاهرا. 

قلنا: : قذ صصح عن رسول الله تاي هذا الحدبرٌ بلفظر' إذا 
نكح “كما أوردناه آنفأ ونكحَ في اللَةٍ الي خخاطبنا الله تعالى بها 
وخاطبنا بها عليه الصلاة والسلام ' ال 0 
الوطء فلا يجوز تخصيص أحد المعنيين دون الآخر فصح أنه 
عليه الصلاة والسلام إنما جعله زانيا ارو وك وبائله 
تال عرقي 

والعجب أنهمْ جعلوا تفريقَ السَيّدٍ - إِنْ فرّقَ - طلاقاً 
وجلا خط (اسك اعرد ودر 

احدها أله لا يخلو عقدُ العبدٍ على نفسه بغير إذن سيّده 
من أحدٍ وجهين لا ثالث هما: 





فووا 

ما أنْ يكون صحيحاء وإمًا أنْ يكونّ باطلا. 

فإ كان صحيحاً فلا خيارٌ سيد في إبطال عقدٍ صحيح. 

إن كان باطلا فلا يجورُ للسيّدِ تصحيح الباطل. وما عدا 
هذا فتخليط» إلا أنْ يأتي به نص فيوقف عندةٌ. ويكفي من هذا - 
أنه قول ل يوب صضحكته قرآن: ولا سنةء :ولا قياس ولا راي له 
وجه يعقل» ولا تصحٌ في هذا رواية عن أحاو من الصّحابةٍ غير 
تنا ما اير جد واعنا.ررباً ل تصني عي عو 
وعثمان قد خالفوها أيضاً وتعاقوا برواية واهية نثّه عليها - 
ا الله تماق نناناة عر بها غوة. 

وهي: : ما روينا من طريق وكيم عن عن العمري عن نافع عن 
أبن عمرء قال: إذا تددج م العبدٌ بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيل» 
وإذا تكح بإذن سِلَة الملل يق اليك . 


وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم قال: 
اخبرنا ابن أبي ليلى» والحجَح عا اللا ال اه 
ابنْ مقسم - ويونس - هو ابن عبد - والحصينٌ - هوّ ابن عبد 
الرّحمنٍ - وإسماعيل بِنُ أبي خالبء قال ابن أبي ليلى والحجَاجٌ 
عن نافم عن ابن عمرّء وقالَ الحجَاجُ أيضاً: اراي اضر 
عن شريح وقالَ المغيرة: عن إبراهيمٌ النخعي» وقال يونس: عن 
الحسن البصري» وقالَ الحصينٌ» وإسماعيل: عن الشعبي» ثم اتفق 


4- مسألة: ولا تكون المرأة ولا في النكاح 


كا 


ابن عمرً»ء وشريح» وإبراهيم؛ والحسن» لشي قالوا كلّهم: إذا 
تَزوّج بأمر مولاه فالطلاقٌ بيدو» وإذا تزوّجَ بغير أمره فالأمرٌ إلى 
العيد إن شاءً جمع وإنْ شاءً فرق. 

قال أبو محمّار: العمريُ هرّ عبد اللّهِ بنُ عمرَ بن حفص - 
وهر ضعيف. وابن أبي ليلى سيّئٌ الحفظ ضعيف ‏ والحجَّاجٌ 
هالك. 

ومن السقوط والباطل أن تعارض برواية و ارك 
رواية مئل أيوب السختياني» وموسى بن عقبة» ويونس بن عبيد 
عن ناقم؛ . والرّواية عسن شريح الل بن عن الحجاج بن 
أرطاةً. 

وأما إبراهيم؛ والشعي» قال زان اعتهها سيت بزل ان أب 

حنيفة ومالكاً خالفاهما في قوهما في المهرء فما نعلمهم تعلقوا إلا 
بالحسن وحده. 

5-4 مسألة: ولا تكونٌ المرأة ولي في التكاح: 
فإِنْ أرادت إنكاح أمتها أو عبدها أمرت أقرب الرجال إليها مسن 
عصبتها أنْ يأذن لها ني التكاح. فإن لم يكن لها عاصب فالسّلطانُ 
تأذن للها فِ التكاح. 

برهان ذلك قيرل اللداعة وجك طواخثترا الأياتى 
مِنكمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عِيَادكم وَإمَاتكم». 

فصح يقيناً أن المأمورينَ بإنكاح العبيد والإماء هم 
المأمورون بإنكاح الأيامى, لأن الخطاب واحدّء ونص الآية يوجب 
أن المأمورينَ بذلك الرجال في إنكاح الأيامى والعبيد والإماء. 

فصحٌ بهذا أن المرأة لا تكوث ولا في إتكاح احا أصلاء 
لكن لا بد من إذنها في ذلك وإلا فلا يجونُ لقول الله تعالى: 
لوَمَنْ لم سطع ينكمْ طَزْلا أَنْ يكح المُخْصَنَات المؤْمِنَاتٍ فمِنْ 

مَا ملكت مانم 0 ) فيَاتِكم المؤْمنَات وَاللّه غلم بإ تانكم 
بَحْضُكمْ من عض فَانَكِحُوهُنَ بإذن أْلِهن4. 


هه -١‏ مسألة: ولاخ الس إعار فته أو إعيدنة 


على التكاح لا من أجني ولا من أجني ولا أحدهما من الآخر 


اود كل اليس احا : 
برهان ذللك: فول الله عر وجل ولا تكيب كل نفس 


إلا عَليْهًا». 
وقول رسول الله تلا الذي قل ذكر ناه بإسناده دلا تكح 
البكرٌ حَتَى تسَدَنَ ولا تك الك حت سام 


وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. 





/با.؟؟ *8- مسألة: وكلٌ 


يب فإذنها في نكاحها لا يكون 


ه6/ا- كتاب النكاح 





وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: لا يزوج السَّيّدُ عبده إلا 
بإذنه» وله أن يزوج أمته بغير إذنها. 

وهو قولٌ الحسن بن حي. ‏ 

' وروي عن سفيان الثوري أنه يزوّجهما بغير إذنها. 

وقال أبو يوسف,. ومحمّد بن الحسن: له أنْ يزوج أمنه 
من عبده وإِنْ كرها جميعاً - وروي هذا أيضاً عن أبي حنيفة. 

وقالَ مالك: يكره الرّجلٌ ان 
ينكح أمته إلا بمهر يدفعه إليها فيستحل به فرجهاء ولا يزوج أمنه 
الفارهة من عبده الأسودٍ لا منظرٌ له إلا أن يكونَ على وجه النظر 
ر” يكون وكيلة فإن كان على 
وجه الضّرر بالجارية ل يمر 

قال: ويكره الرّجلٌ أمته المعتقة إلى سنينَ على التكاح. 

قال أبو محمد: أمّا قول مالك فظاهرٌ التناقض» لأنه. اد 
إكرأة السيدٍ , لأمته على التكاح» ومنم من إنكاحها الأسود إذا كان 
فيه ضررٌ عليهاء وأجازه إنْ كانَ وكيله وأراد عفته بذلك: فأوّل 
ذكلك: :انها دعاورى بلذ برهاق: 

ثم المناقضة في منعه إنكاحها إّاه إذا كان فبه ضررٌ غليهاء 
ولا سر أعظمٌ من الكراضةه وإلا فلم خنصٌ الأسوة ولا 
الكراهة لهُ» إذ لوْ راعى الضررٌ فقط لاستوى إنكاحها من قرشي 
أبيض ومن أسود إذا كان في ذلك ضرر من ضربب أو إجاعة غير 
الكراهة. 

وأهلاتمر يذ قا كود لفو تجار بوبنا ركزة لعن قل 
يزه فإنهم احتجوا بأنه لما كانَ الطلاق إلى العبدٍ كان النكاح إليب 

ولا كان للسَيدِ احتباسُ بضع الأمةٍ لنفسه كان له أنْ يمك بضعها 


ال 


غيره. ظ 
ص شي نه لكا ذا أسحنفة قباس في الأرضي لأنهخ | 
يوافقوا على لالس كيذ المواير جنار دوابين م عبساس» 
وغيرهما يقولان: الطّلاقٌ بيلو اليد لا بيلو العبلد. 

وما قياسهم تمليك بضع الأمة لغيره كنا لهة'أن ينها 
لنفسه فسخفٌ مضاعفف؛ لأنه لا خلاف أن للرجل احتباس بضع 
. زوجته لنفسه أفتراهم يقيسونَ على ذلك تمليك بضعها لغيره؟ إن 
هذا لعجب. 
ظ 5-6 0 0 العبدٍ والأمة 0-0-0 


وذكروا ما روينا من طريق عبد الرراق أخبرنا ابن 
جريج أخبرنا أ بو الزبير أنه سممٌ جابرٌ بنّ عبد اللّه يقولٌ في الأمةٍ 
والعبد: لسيدهما لاضع ينهما ويترّق نيبا وبما:. 

رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جرير عن 
منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون المملوك على التكاح 
باحر علي 47 لين وطائرة مليوا 010 

قال أبو محمّد: أمّا قوله تعالى: في إتكاح العيند : والإماء 
نه عطف عب وج“ على أمره بالتكاح الأيامى منا ول يشترط 
فيهنّ رضاهن» فليلزمهم أنْ يجيزوا بذلك إنكاحَ الحرّة الثشٍب وإنْ 
كرهت إِنْ طردوا أصلهم الفاسد. ظ 

فإنْ شغبوا أيضاً بقوله تعالى: ظفَمِنْ ما ما مَلَكَتَ أَيمَائَكُمْ مِنْ 


يكم المومِئَا تك إلى قوله 0 9فَانَكِحُومُن بإذن أَمْلِهن» وم 
يقخرط رهام 
قلنا: 
وقد قال تعالى: #فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن النْسَاء مَنَى 


وَثُلاثُ وَربَاع4 وم يشترط رضاهن» وكل هذا قذ ينه رسول الله 





35 في أن لا تنكم بكر حتى تستاذن ولا ثيِبْ حتنى تستامرٌ ولم 
بخص حرّةٌ من مملوكةٍ: وَمًا يَنطِق عَن الشَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْي 
يُوحَى 4 لوَمًا كان رَبك نميأ وللِييّنَ لئاس ما نْرْلَ إلَيْهِمْ»* 
فهذا هر البيانٌ الذي لا يحناج إلى غير لا كالآراء المتخاذلةٍ 
والدعاوى الفاسدةٌ. 

وَأَمَا خبرٌ جابر: فليسَ طم فيه متعلق» لأنّ معنى قوله طليه 
لسيّدهما أنْ يجمعَ بينهما ويفرّقَ فقول صحيحٌ له أن يجمعٌ بينهما 
بِأنْ يهبها له وله أنْ يفرَقَ بينهما بأنْ ينتزعها منه كما ينتزع سائر 
كاله وكيوا 


وأمًا قول إبراهيمَ: فلا حجّة في أحدٍ دون رسول الله 





اك"م1- 00 وكا كني تإذنينا'ق كاهلا 
يكو إلا بكلامها بما يعرفُ به رضاهاء وكلٌ بكر فلا يكونٌ إذنها 


في نكاحها إلا بسكوتهاء فإِنْ سكتت فقد انف ولزنها اكات 


فإنْ تكلمت بالرّضا أو بالمنع أو غير ذلك» فلا ينعقدُ بهذا نكاحٌ 
برهان ذللك: ما ذكرناه قبل من قول رسول الأّه يي في 
البكر «إِذْنهًا 0 وما: 
روّيئاه عن مسلم: حدثني عبيدُ الله بن عمرّ القواريريئ 


ها- كتاب الاح 


لجا كي يسوم ب ع 
يحبى بن أبي كثير أخبرنا أ بواسلمة معرانن عبر الرعيزرين 
عوفي - أخبرنا أبو هريرة ' أذ رسول الله # قال: ١لا‏ تنكم 


0297 لان يَارَسُولَ ش 


الله ركف إذنها؟ قال: أن كه 


3 0 0 فذهب 0 إل أن البكر إِذ 
0 ا الصحابة رضي الل مني » فسبحانٌ الذي نعمت 





أنهم أصح أذهانا من أصحاب رسول الله فت وأوقعَ في نفوسهم 
أنهم وقفوا على فهم وبيان غاب عنه رسول الله علخ مود ب لاجة 
000 

ما رسولٌ اللّهِ لظا فإ ) أبطلَ النكاحَ كما تسمعونٌ عن 
ا فتسكت» واجازة إذا ايندائدت اكات ربتولبه 
عليه الصلاة وسيم لا 6 البكرٌ حَتَى و وَإِذْنْهَا 
صمائماة: 









وأمًا الستكا فَإنهِمْ كما أوردنا في الخبر المذكور آتفاً م 
يعرفرا ما إذنُ البكر حتى سألوا رسول الله #لظ عنة: وإلا فكان 
سؤاهم عند هؤلاء فضولاء وحاش لهم من ذلك» فتتبّه هؤلاء لما 
م يتبّه له أصحابٌ رسول الله يي ولا به عنه عليه السلا 
وهذا كما ترون. وما علمنا أحداً من الستّلفي روي عنه أن كلا 
البكر يكونٌ رضا. 

وقد روينا عن عمرَّ بن الخطاب. وعليء وغيرهما: أن 
إذنها هو السكوت. 

ومن عجائب الذنيا قول مالك: و العانس اللكدر لا 
يكونُ إذنها إلا بالكلام - وهذا مع مخالفته لنص كلام رسول الله 
يذ في غابة الفسادٍ لأنه أوجب فرضاً على العانس ما أسقطه 
عن غيرها فلوددنا أن يعرّفونا الح الذي إذا بلغته المرأة ة انتقل 
فرضها إلى ما ذكرّء وبالله تعالى التوفيق 








/ا 1١8‏ مسألة: والمداقٌ والنفقة: والكسوة 
مقضي بها للمرأة على زوجها المملوءٍ كما يقضى بها على الحرٌ 
ولا فرق سواء كانت حرّة أو أمة والصداق للأمة إلا أن للسَيّْدٍ أنْ 
يتتزعه كسائر ماها. 

برهان ذلك: قول لله عر وجل: #وَآتوا النْسّاءً صَدُقَاتهِنَ 

وقوله تعالى ني الأيامى: طفَانكِحُومُنٌ بِإذْن أَهْلِهنَ وَآنومُن 


6-7 1 


87 - مسألةٌ: والصّداقْ والنفقة, والكسوةٌ مقضيّ 


١5 ١م‎ 


َحَاطَب تَعَالَى الأزوَاجَ عُمُوماُ لَمْ يَخْصْ حرا مِنْ عَبْلد 
وَأَوْجَبَ بنْص كَلايِه - الّذِي لا يُعَارضُه إلا مَخَذَولٌ - إينَاءً 
الصّداق لِلامَةٍ لا لِعَيْرهَا. 

وَكذلك أَوْجَبْ الله عَرّ وَجَل النفقَةَ: لقره لاسكا 
عَلَى الآزواج لِلرْوْجَاس فإ عَجَرَ لع أو الحرٌ عن الصّدَاق أو 
عَن النفققٌ وَالْكِسْوَة أو بَعْضيها. فالصّدَاق دين عَلَيّْهِ فِي 
مي وَالتْفقَة وَالْكِسْوَة سَاقِطة عَنْهُ وَيُؤْخَل كل مِنْ خَرَاجٍ الْعَبدٍ 
وَمِنْ سَائر كسبه. 

وهو قول الشعبي: 

كما روينا من طرق سعِيدٍ بن مَنصُور أعبرنَا مشَِم 
أخبرنا الشماني - هو بو إِسْحَاقَ - عَن الشغبي قال؛ ينذا اد 
بنفقيه عَلَى أي قبْنَ الي عَلَيِْ مول عالتى ننه ادر اند 

وَقَالَ أبو حنيفة, وَأَصْحَابَهُ: إذَا روج العَِد بإذن مَرْ "لاه 
َالْمَْرُ علي إن دَحَلَ بهَا وَجْب بيع في الصّداق وَفِي النقَفَة 
إن داه اليد مََلِكَ لَك إن ألم للمرأة وجيف زقئه للمراة 

يلكا وَانَقَسَح النْكَاح. قالوا: و لّرْ أتكح عَبْدَهِ من فلا يَحْتَاجٌ في 
لِك إلَى صَدَاق أَضلا لا قن الذعول وَلا بعذه. 

َقَالَ مالك الوه فى ونه العتد توعد من قاله إن زد 


بعضيهء وعن 


له وَلا يوعد من راج فإ لَميُوجَذ له مال وب له َه 


دَيْنُ فِي ذِمُيَهِ إذا أَغْتِقَ 

وَقَالَ الأزاعي الهْرُ في ذِمّةٍ الرّوْج إذَا أَغيِقَ 

وَقَالَ اللّث: السد ضَامِنُ لنفقةٍ لمر ة إِنْ لم يكن لمان 
َال فإ كَانَ لعب فل مَال أخجذت نفقة امرَانه ينه فَإِنْ لَمْ 
َكْنْ لَه فَضْلُ مَال عَنْ خخرّاجه فُرْقَ بَِنْهُمً. 

وَقَالَ الشافِعِي: الصَّدَاقٌ في ذِمَة العَبِدٍ وَالنْقَمَهُ عَلَيْه إن 
كان مَأذُوناً له في النَجَارَة. 

َال أبو مُحَمَّدٍ ه: تخصيص الشافِعِي المأَدُونَ له ففِي 
ل ل 
أو مِن صِدِيعَةٍ ١‏ 00 

نا و لين إن لم يكن لعب عَنْ خحرّاجه فضل فرق 
بن وبَْنَ َه فَحَطَا لأنّه لا يَحْقَى من اليد مَنْ لَه قَضْلُ عَنْ 
عراجه مِمّن لا فْْلَ له عن لآنه إِنا جَمَلَ الخَرَاجَ سيو لا 
يُخرج ينه نه الزوْجَةٍ ققد صّارَ احاح لوا ا تين أن القمشخ 

وام تحطيظ مالك أن توس الف والستلاف مي د 
راجو فَقَوْلٌ بلا بُرْمَانء لأنْ المرَاجَ كسَائِرِ كَسْب العَبْدِ لا يكوه 


١5.6 


8- مَسألَة: ولا يَكُونْ الكَافِر وَلِيا 


8 /اعب كتاب النكاح 





ب بي سسا 


ل ا 1 1 


ليد فيه حَىْ أصلاء إلا حتى يْصِحٌ ملك العبد له بِإِجَارْتَه أو 
وَلا شك فِي أن الميّد لَمْ يَمْلِكَ قط مِنْ خرَاج العَبَدِ فسآ قَبْلَ أن 
يَجِب للْعَبْدِ بعِليِه أو ببيْعِهِ فيو» فَإِذَا صّارَ د فَلِسَ السيّدُ أولَى 
به مِنْ سَائر مَنْ له عِنْدَ العبدِ حَ كَالرُوْجَةٍ وَالعْرَمَاء. 

وما قَوْل أبِي حيفة فَفِي غَاة الفْسَّانٍ لأنه اذ كاه 
بلا صَدَاق - وَهَذَا خيلافُ القرآن كَمَا أَوْرَدنَا نم جَمَلَ يِكَاحَه 
الذي أَمَرَ الله تَعلَى به برضا يده وَوَطء لامرَأنه التي أباحَ الله 
تغالن وطأه لها وياجر عَليِْ جناية وَدَيْنا اع فيه أو : لم هن 
وَلا شك فِي أن رَقَبَةَ العَبّدِ ملك سيد ؛ فبأَيّ شيء أبَاحَ لَهَا مَالَ 
السيدٍالنِي حَرمَه الله ََلَى عَلَيهَه وََذَا كلام يي سمَاعُه عَنْ 
كل الك عليه َع أنه قَوْلٌ لا يُعْلَمُ أحَدَ قال بلهُم. 

وَقَدْ ذكرَ بَعْضَّهُمْ فِي ذَلِكَ: 

ما رُويناهِ من طريق اكع اه الشْوْرِيّ عَن ابن 
جْرَيْجٍ عَنْ غَطاء عَن ابن عَبّاسِ قَالَ: لا بأس أن يُرَوْجَ الرْجُلٌ 

قال 5 هذا َيه من النيي أَوْرَ هذا الْحَبَرَ 
لأن ابن عباس إِنمَا عنَى بغر كر مَهْرِ وَهَدَا جَائِرُ ِكل أَحَاد 
حي إذا أ طكه ان طَلَبَه وََنَنَهَا قَميِي لَهَا أ ولي كنا آئز الل 


- مسألة: وَلا يكونُ الكَافِرُ وَلِيَأ لِلْمُسْلِمَةَ 
ولاك وَل للكاق ف الأمة وعر وسو والكازر ول للكافةة 


في من وليه يها من امْسْلِمِ وَالكَافِرٍ 
بُرْهَانُ ذلك: قَوْلُ اللّه عَدٌ وجل: #وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْنَاتٌ 


وقال عا رَائدِيتَ عدوا يه بَعْضْهُمٌ أَولَِاُ بَفْضٍ». - 

وهو قول من . حفظنا قولة إلا ابنَ وهبه صاحب مالاك 
قال: إن المسلمَ يكونٌ وليا ا د 
من الكافر - وهذا خطأ لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق 

١‏ مسألة: وجائرٌ لوق المرأةٍ أن يتكحها من 
نفسه إذا رضيت به زوجأ ولم يكن أحدٌ أقرب إليها من وإلا فلا. 

وهو قول مالك وأبي حنيفة. 

وذهب الشافعي, وأبو سليمان إلى أنْ لا ينكحها هوّ من 


واحتجّوا بأنّ النكاحَ يناج إلى ناكح ومنكح, فلا يجورٌ أن 


يكون الناكحٌ هو المنكح. 

وقال أصحاب القياس منهة: كما لا يبِيعٌ من نفسه كذلكَ 
لا يتكح من نفسه. 

قال علي: واحتجّوا أيضا. 

بما رؤيناة من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا . 
محمد بن سالم عن الشعبي: أن الغيرة بن شعبة خطب بدت عمّه 
عروة بن مسعودٍ فأرسل إلى عبد اللّه بن ابي عقيل فقال: 
زوجنيهاء فقال: ما كنت لأفعل, أنت أميرٌ البلد ذك غانة 
فأرسل المغيرة إلى عثمانٌ بن أبي العاص فزوجها منه. 

قال أبو محمّدٍ: المغيرة ‏ هوّ ابن شعبة بن أبي عامر بن 
بمعردي مكرخرين مالك بن كدير بن كمرر بر معزو ابر سكا 
بن عوفي بن ثقيفو. وعروة بن مسعودٍ بن مغيش المذكورُ وعبدُ 
الله بن أبي عقيل بن مسعودٍ بن عمرو بن عامر بن مغيث 


المذكور. وعثمانٌ بن أبي العاص ا ا يت 


لالعمن ولنو يسكام ناتقناب 

وأخبرنا بهذا أيضا: محمد بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا أحمد بن 
عبلو البصير أخبرنا قاسمٌ بن أصبمٌ أخبرنا محمد بن عب السّلام 
الخشني أخبرنا محمد بن الثتى أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي جرد 
سفيانٌ الثوريُ عن عبد الملك بن عمير قال: و المشضرة رةه 
7 رجلا أنْ يزوّجه امرأة - المغيرة أول بها منة. 

قال أبو محمّد: 

أمَا قرهم: إِنْ التكاحَ يناج إلى ناكم ومنكح - فنعم. 

وأمَا قوهم: إنه لا يبور أن يكون الناكمٌ هو المنكحّ - ففي 
هذا نازعناهم, بل جائرٌ أنْ يكون الناكح هو المتكح. فدعوى 
كدعوى. 

وأا قوهم: كما لا يجورٌ أن يبيمَ من نفسوء فهيّ جملة لا 
تصمٌ كما ذكرواء بل جائرٌ إن وكلَ ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه إذا 
م يحابها بشيء. . 

وأمًا غير الخرة فال سح فيصن دون رسول 00 0-0 
فبقىَ علينا أنْ نأتىّ بالبرهان على صحة قولناء فوجدنا: 





ا طريق 0 


عر الله عل 000 صَفِئْة وَثَرَ 5 وَجْمَ 17 28 
وو م ليها بحيس 1 





ه/ا- كتاب النكاح 


نفسه وهو الحجة على من سواه. 

وأيضا: كإنما قال رسول الله ينغ : «أيّمًا امْرَأَةٍ كحت بغير 
إذْن مَولاهَا فيِكَاحُهَا بَاطِلَ) : دين الكم ولندامن لفطيإذتها فاحد 
و 0 صحيحٌ؛ ولم يشترط عليه الصلاة 
والسلام أ د كر لاو ف اناكم رلذيك فإ رمد سوا 
الصلاة والسلام فهو جائز. 

قال تعالى: ظوَقَد فصل لكم مَا حَرَمَ عَليكهُ». 

فهذا تا لم يفصّل علينا تحريمة. 

وقال تعالى: ٍ9وَآَنَيِحُوا الآيامى مِنَكُمْ وَالصالِحِنَ مِنْ 
عبَاوكمْ وَِمَاِكمْ# فمن أنكحّ آيمة من نفسه برضاها فقذ فعلَ ما 
ل ل 
هرّ الناكحّ لها - فصح اننظالوا حي وبالله تعالى التوفيق 





- مسألة: ولا يحل للرَانيةِ أن تكح أحدأء لا 
زانياً ولا عفيفاً حتى تتوب» فإذا تابتْ حل لها زواج من عفيف 
حينتب. ولا يحل للزّاني ي المسلم أن يتزوّجَ مسلمة لا زانية ولا 
ا سيقي 
وللزانى يي المسلم أ نْ ينكحَ كتابيّة عفيفة وإنْ لم يتبْ» فإنْ وق شيء 
ما ذكرنا فهو مفسوخ أنداء فَإِنْ تكح عفيف عفيفة ثم زنى 
أحدهما أو كلاهما لم يفسخ النكاح بذلك. 

وقد قال بهذا طائفة من السّلفف: 

كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع 
عن عمرو بن مروان عن عبلد الرحمن الصّدائي عن علي بن أبي 
طالبب: أ رجلا أتى إليه فقال: إن لي ابنة عم أهواهاء وقد كنت 
نلت منهاء فقالَ له علي إِنْ كان شيئا باطنا - يعنى الجماعٌ - فلاء 
وإنْ كان شيئاً ظاهرأ - يعني القبلةَ - فلا بأمن. 

ومن طريق ابن أبي قح اخر جاع الهم نوم 
بن أبي سليم عن ابن سابطر: أن علي بِنْ أبي 
طالب أني دوج تر عي خدردة ففرق ع تكهتما. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن 
عد الله اونا عن رنسيل القطاذ اونا قف أخيرتا ناد 
والحكم بن عتيبةء كلاهما عن سالم بن أ بي الجعد عن أبيه عن ابن 
مسعودٍ في الذي يتزوّجٌ المرأة بعد ساود لا 


الأودى عن 1 


ش يزاللان زانين. 
وبه إلى على بن عبد الله أخيرنا سفيانٌ بن عبينة وعبد 
الأداق, قال عبد الرّّاق: أخبرنا معمرٌ ثم اتفقّ سفيانٌ» ومعمنٌ 


- مسألةٌ: ولا يحل للرّانية أن تكح أحدا 


١5١٠١ 


الك مقي أخبرنا الحكم بن أبان أنه سألَ سام بنَ عبد الله بن 
عمرٌ عن الرجل يزني بالمرأة احعواء فقالَ سالم؛ سكل عن 
ذلك ابن مسعود فقال: #وهوّ الْذِي يَقبَلٌ التوبة عَنْ عِبَادِا الآية. 

قال أبو مُحَمْد: القَؤلان منه مُتَفِقَان لأنه ان باح 


ا 


الل ا ال 
0 لا يالا ران مامتا - يعني : 0 
زُنَى بها. 

وَمنْ طرق ال أبي هينه شية أ 0 
كَاحَهَا كال لا يران لين 2 


«7 #ّ _ 


ين طريق ال أي ةبر عد الأطلى شرن سعد : 
ل إذا ابا 
ا 00 لحت اسرد 
غِياثُ برا أبو عَوَاَة عَْ مُوسّى بن الستائبه عَنْ مُعَاوية بن 0 
عن ابن عَمَرٌ أنه له سيل عَنْ رَجُل فَجَرَ ِامرَاة أَرَوُجُهًا؟ قال: إِنْ 
رما 
وَمِنْ طريق ِسْمَاعِيل عا را اه 
سرنقالا حونا: أخبرنا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ حَيبه عَنْ 
عَطَاء بْنِ أبي رَبَاحٍ عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: لا ينَكِح الْجْلُودُ إلا 
اود 
و ل سرمي ال سس عن اسن انر 
بلا نم اننال ققح ني الخطانمة لق 
هَمَمْت أَنْ لا 0 أحَدا أصَابَ ا 2 


َلك قد ييا نه ذا 0 


ين طريق ا سدس 


رن 0 0000 هر شك ينه بينهُمًا 


وما شاقن راي انر ارقي السو 

0 بن شيم وَعَطَاءء وَسُلْمَانَ بْن يَسَارِ وَمَكْحُوله وَالزُمْرِي» 
بن بط وكا وَعَيِِمْ - وقد جا اح اهما عَنْ أبي 

0 وَعمَرَء وأبن عَبّاسء وَابن عمر. 

"انار تكله رالعا رد لامك ززن اللو هرا وجل" 





١1ذا١ ٠‏ - مساألة: ولا يحل للرّانية أن تنكم أحد ه/ا- كِنَابُ التكاح 
#الرَانى ي لا يكيم إلا ا أو مُشركة وَالزَئئَة دلا بْكِمُهَا إلا زان والحنفيود لا يرون تغريباً في الزّنا جملة. والمالكيُونُ لا يرون 


أو مشر وَحْرُمَ ذَلِكَ عَلَى المؤمِنينَ». 

فقال قوم: ووعسس احك المرفل : يزعمون 
الما لجف الي الي بعدها #وَأَنكِمُرا الأيامَى كم 
وَالصالِجِينَ مِن عِبَادكمْ َمَايِكمْ». 

َال أَبُو مُحَمَّدِ: وَهَذِ دعو بلا بُرْمَان ولا يَجُورٌ أن 
يَُالَ في قرآنء أو سنةٍ: هذا مُشسُوخ إلا بقن يط به لا بظَن لا 
يصع وَإنم الفَرْضُ اسْتِمْمَالَ النصوص كلَهًا. فَمَعْنَى قوله تعالى: 
لوَأنَكِحُوا الأيائى منكم». ‏ 

وقوله تعالى: #فَانَكِحُوا مَا طَّابْ لَكُمْ من النْسَاء مَثنَى» 
إلا ما حرم عليكم من الأقارب وغيرهن» هذا مالا شك فيد 
ونكاح الزانية سكم الزاني للؤمنةٍ عا حرم عليناء فهو مستثنى من 
ذلك العموم بلا شك كاستثناء سائر ما حرّمَ علينا من النساء. 

وقالَ آخرون: معنى ينك ههنا: يطأء ليس معناة: يتروج. 

قال أبو حملٍ:وهذه دعوى أخرى بلا برهان؛ وتخصيص 

للآيةِ بالظن الكاذسيء ولوْ كان ما قالوه حرم على الرّوجٍ وطء 
زوجته إذا زنت وهذا لا يقولونه. 

فإن قالوا: إنما م وطق ها مال نا فقظ, 
في التخصيص بلا برهانه ودصوى كاذبة 
يقين إذْ لا دلي عليهاء وهذا لا يحل في دين الله عر وجل مع 
أنه تفسيرٌ كاذب بيقين لآننا قد عبدُ الرّانيَ يستكره العفيفة 0 
فيكونٌ زانياً بغير زانية وحاش لله من أنْ نقولَ ما يدفعه العيان. 
وإنما الروايةٌ عن أبي بكرء وعمرٌ رعدوظي الله عهمنا - 
الصحابة. 


قلنا: : وهذه زيادة 3 


فكما حدثنا يحبى بِنْ عب الرحمن بن مسعوو أخيرنا أحمد 
ا الماح وا ير لني 
م و كي ا 
عمر قال: يتما أبو بكر الصّدِيقُ في المسجد إِذْ جاءً رجلٌ فلاث 
عليه لوثاً من كلام - وهوّ دهش د اكاك ابو يكن لعمر كم جانغار 
شاف :نان لقنهانا. اع 0 إن ضيفاً ضافني 
فزنى بابنته» فضرب عمر في صدره؛ وقالَ له لث#فحك للك الا 
مارج عا حكن حامر بهي أبو بكر فضربا الحك ثم زوج 
أجدهما الآخرَّ : ثم أمرّ بهما أنْ يغربا حولا. 
0 > قال أبو محمّدٍ: هذا لا حجّةَ لهمْ فيه؛ لأنّ الأظهرَ أنه كان 
بعد توبتهما وهوّ حجة عليهم, لأنّ فيه أن أبا بكر غربهما حولاء 


تغريب المرأةٍ في الزنا. فهذا فعل أبي بكرء وعمرٌ بحضرةٍ الصحابة 
- وقيئ الله علهيه - بخلافهم. 

وروينا من طريق إسماعيل بسن إسحاق القاضي أخبرنا 
علي بِنْ المدينيّ أخيرنا يزيد بن زريع أخبرنا حبيبُ داهو الله .بت 
قالَ: جاءَ رجلٌ من أهل الكوفةٍ إلى عمرو بن شعيبيء فقالَ له: 
آلا تعجبُ من الحسن يزعم أن الجلوة الرّانيَّ لا يتكح إلا مثلة 
عاو بذلك هذه الأنة «الراني لا يَنَكِح إلا انه أو مشركة» 
فقالَ له عمرو بِنْ شعيبي: وما تعجب؟ أخرها مسعية در ان 





سعير المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ير قال: «لا يكح 
الَانى الَجْلودُ إلا مِثْلُ). ظ 
سم اه م 


هوّ ابن حمَادٍ 112010 0 
التيميّ - قالَ: سمعت أبي يقول: حدثي الحضرمي بن لاحق عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق عن عب الله بن عرو بن 
العاص إن وول الله تت «اسيَادنه رَجُلّ من الهَاجرِينَ في اه 
ال لا م مَهرُول أو دَكَرَ له مره فَقَالَ له وَسُوُ الله تل 
الزَّانَى لا ينك إلا َب أو مطركة فَأَت لوَالرائي لا ينيِحُهَا 
إلا زان أو مثركً4». 
ومن ) طريق أبي دَاود رن ل 

أ - هَُ لبن يزيد المأ - عَنْ يَحَى هُوَ ان أي كبير عن 








بيع "أن مسن الله عط - قال في خديم: 2 ا 
خبيث». 

قَالَ أَبُو مُحَمّد: ل 0 
لزنا مَهْرا نما الَْرُ في الروَاحء فَإِذَ حرم رَسُولُ اللّه ‏ 1 
قد حَرْم رُوَاجَهَاه إِذ لا بد في الروَاج مِنْ مَهْرٍ ضَرُورَةء هَذَا لا 
شكال فيو فَذا تبت فَلَمِسَ مَهْرُهَا مهْرَبَفِي فَهُوَ حَلال وَمَن 
الت نا قزري 1 رقن له رو انز ساس بوبالك 
تَعالَى التوفيق. 

وأا التي تَرَوْبَهَا عَفِيفُ وَهِيَ عَِيمَة م َنَى أَحَدُهُمَا أو 
كلاهماء فإنما قلنا: ل كا: 

يناه من طريق أَحْمَدَ بن . شعييو اونا تحاف عن 
000 حغدان وار اين لعن شتير را خناا 





نر قن ا خاي دا رلا مال يَارَسُولَ الل د تحني 


ه/ا- كِتَابْ الدكاح 


امْرَأة جَوبلَة لا رد يَدَ لايس قال طلَقهَاه َال: إني لا أصبرٌ عَنَها 


قال: فَأَبْيكْياة. 
وَقَدْ أَمَ“ 0 نتان سول الله 


بْبْ فَأمْرَ برَجْمِه وَلَمْ يُفسّخ 





وَقاذ جَاءَ فِي هذا جلاف قاييم: 0000 
إمْمَاعِيلَ بن إِمْحَاقَ القاضي أَبَرَن الحَجاجٌ بن النهال أخبر 
حَمَاد بن سَلَمَة عَنْ قاد أن عَلِي بْنَ أ 0 
ُنَى قَبْلَ أن يَدْخلَ بأمْلِه: خَلد لحت رق ينه ين أل رلك 
نْصْفُ الصّداق, فإنْ زُنْتْ هِيَ جُلِدَتْ وَفْرّقَ بَْنْهُمَا وَلا صَّدَاقَ 

ومن | طريق ابن أبي شيب أخبرنًا ابن إذريس الأؤدئ - 
و ع3 الله - عَنْ أشعث عن أبِي اير عَنْ جابرٍ بن عبد اللىى 
قَالَ: البكر إذا زنتْ جُلِدَت وفرق بِيْنْهَا وَبْنِنَ زَوَجِهَا وَلبِس لها 


لت 
لج | و أ وله فلا ييه 


وهو قول الحسّنء وطاووس» وَالنْحْعِي وعتاو د 
سايجات وَغيرهِم للخت حر ذونَ رَسُول الله 1 1 


وَهَاهًُا خبرٌ لَوْ صّح لََْا به: 
يناه بن طَريقي سعد بن اليب عَنْ بعطرَة إن 


أكمم «أَنّ 
اه زنك فَجَعَلَ رَسول الله 6 وَلْدَهَا عَيْدا لِرَوْجِهَا' ولا َعْلْم 
لسعيل تناع مِنْ عر 









وقد قال : مه الجر همه ا 

05- مسألة: وَلا يج لأحَد أن يَخْطُب امرأة 
معد مِنْ طلاق أو وَفَاقٍ فَإنْ ترَوْجَهَا قبل تمَام العِدةِ يخ أبَدا 
- دحل بها أو َم يحل طَالسَ مَدنّه مَعهَا أو لَمْ تَطّْلْ - ولا 
اريك اجنام ولا فته لوا علض امات قفي ل 


فنا كان أحَدُهُما عَالِمَا علي حَدُ لزنا من الرجْم وَالْجَلْد. 
وَكذلك إن عَلِمَا جَموِيعاء وَلا يُلْحَقٌ الوَلَّدُ به إِنْ كَانَ 
عَالِما. 

وَإن كانا جَاهِليْنِ قلا شيء عَلَيْهمَا فإنْ كان أَحَدُهُمَا 
جَاهلاء فلا َه عَلَى الجامل, فَإِنْ كَانَ مُوَ الْجَامِلَ فَالوَلَدُ به 


لاجق فَإِذَا فسيخ | لنْكَاحُ وَتَمت عِننَهًا فله أن يََرَوْجَهَا إذ أَرَادَتْ 


05- مسألة: ولا يَحِلُّ لِأحَدٍ أن يَخْطْبْ 


١51 ؟‎ 


ه# لوج لس يد 

كذليك الكل ترط ؛ الله لآم دع بها يق شك 
سَختار فرَاقَهويُفْسح يكاحه فَتَْتَدُ بحَمْلٍ أو بالأطْهَار أو بالشهُور 
- أن يَحْطْبهَا في عِدَيَهَا مِنه فَإِنْ 


له - وَخْدَهِ دون سَائر اناس 
رَعيِيْتْ به فَلَهِ يَكَاحُهَا وَوَطْوُهَا. 

بُْهَادْ ما قلن: قو الله عَوْوَجَلْ ولا جاح عَلَيكُمٍ ف 
عَرْضتمْ به من خيطبةٍ السناء أو أكْنشَمْ في نيكم عَلِمَ لله كم 
دونه وََكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنْ مير إلا أن تعر لوا "ل مَعْرُوفا 
وَلا تَِْمُوا عُقَدَة التكاح حتى يلم لكاب أَجَلّه وَاعْلَمُوا أن الله 
يَعْلْمُ ما في أنفسيكم فَاحَذَرُوة». 

وأها'ؤولناء لذ توارث: :ولا تفقنة ولا كسوة ولا صنداق 
بكلّ حال جهلا أو علماء فلأنه ليس نكاحهاء لأن اللّه تعالى أحلً 
الْكاح ول يحل هذا العقد بلا خخلافي من أحلره فإذَ ليس تكاحاً 
فلا توارث» ولا كسوة ولا نفقةه إلا في نكاح. 

وأما إلحاق الولدٍ بالرّجل الجاهل فلا خلاف فيه. 

وأمًا وجوبُ الحلا على العالم فلأن الله تعالى يقوك: 
وَالَذِينَ هُمْ لرُوجهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزْوَاجهم ةك 
أَيمَانهُمْ فَإِنْهُمْ غيرُ مَلومِينَ فَمَن التَمَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هم 
الْعَادُونَ#. 

وهذه ليست زوجا ولا ملك يمين فهر عاهرٌ. 

وقد قال رسول الله #ك: «الْوَلدُ فراش وَلِلْمَامِرٍ 
الحجرًا. 

فلم يعلْ عليه الصلاة والسلام إلا فراش أو عهراء وهذه 
ليست فراشاً فهر عهرٌء والعهرٌ الزن وعلى الزّاني اا , 
على الجاهل الخطى» لقول اللّهِ تعالى: وو ع د بن 
أخملا م به وَلكِنْ مَا تَعَّدَس ت قلوبكم». 

ولقوله تعالى: «(لأنذِركم به وَمَنْ بَلغْ» وهذا لم يبلغهُ؛ فلا 
فى علية. 





وأمّا المحتقةٌ تحي”: فلار وستول 5000 
رَاجَعْيِيهة وسنذكره في بابه إِنّ شاءً الله عر وجا“. 

وأمَا قولنا: إن الناكحّ ني العدةٍ الواطئَ فيها جاهلا كان أو 
عالاً فحد وكان غير محصن ولم تحدٌ هي لجهلها أو لم ترجم لأنّها 
كانت بكرا معتدّة من وفاةٍ فله انْ يتزوجها بعد تمام عدتها التي 
تزوّجها فيهاء فلن الل عر وجل ذكرٌ لنا كل ما حرم علينا من 
النساء في قوله تعاال: حرمت عَلَيكم أَمَهَائَكُم وَبَنَائَكم» الآية إلى 





١51 * 


-0١‏ مسالَة: وَلا يحل لأحَدٍ أن يَخْطْب 


م6 /1- كتاب التكاح 





قوله تعالى: لوَأَجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 فلمْ يذكر لنا المتكوحة 
في العذةٍ المدخولٌ بها فيها في جملةٍ ما حرم علينا أبتداءً التكاح فيها 
بعد تمام عدّتهاء فإِذلم يذكرها تعالى, لا في هذه الآبةٍ ولا ني 
غيرهاء ولا على لسان رسول الله :128 وقد الها الله تعالى في 
القرآن نص بقوله عرُ وجل: لرَأحِلَ لَكَمْ ما وَرَاءَ ذَلِكم أَنْ َبتَغوا 
بِأمْوَلِكُمْ محص غير مُسَافِحنَ» وقولنا هذا هرَ قول الحسنء 
وحَادٍ بن أبي سليمان, وأبي حنيفة وأصحابه» وسفيات الغررئ 
و الشافعي, و أبي سليمات» وأصحابهم. 

وقالَ سعيدُ بن المسيّبٍ ورييعة وماللك والألَيث, 
والأوزاعي, لا تحلُ له أ أبدا. 

وقال مالك والليث: ولا بملك اليمين» وما لمن قال هذا 

حم أاة إلا شغبتان: 


إحداهما - أنهم قالوا: مهيا وز رض زعي نا 
ل اد كا العامدٍ يمنمٌ الميراث. 

قال أبو حمّدٍ: وهذا من أسخفب قسول يسمع؛ ركترل 

*: من أينَ وضحّ لم تحريم الميراث على القاتل؟ ولا نص 
يصح فيه ولا إجماعَ - قد أوجب الميراث لقاتل العمد: الزُهري» 
وسعيدٌ بِنْ جبير» وغيرهما. [ ْ 

ثم من أينَ هم أن من تعجَلَ شيا قبل وقنه وجب أن يحرم 
عليه أبدا؟ وأ نص جاءً بهذا؟ أو أي عقبل دل عليه؟ ثم لو 
صم لهم أن القاتل يمنمٌ من الميراث فم أينَ لهم أن ذلك لتعجله 
ياه قبلَ وقته؟ وكلّ هذا كذبٌ وظنْ فاسدٌ وتخرّص بالباطلء 
ملؤسه طرفو هذا الذلزق اللتحيقت اذ رقرنوا قمر عضبب 
مال مورّئه: أنْ يحرّمَ عليه في الأبدِ» لأنه استعجله قبل وقنه. ون 
يقوارا لامر ةو سافرت في عذتها: أنْ يحرم عليها السفر أبدا. 

ومن تطيب في إحرامه: أنْيحرّمَ عليه الطيبْ أبدا. 1 
يقرلوا شيمق استوى :قينا عو صائم في رمضان فأكله؛ أو وطئّ 
جارج ار ايعاد زمر عاذ ازا زعم اناد أن وهر عاض ١:‏ 
يحرّمَ عليه ذلك الطَّعامٌ في الأب وتحرّمْ تلاك الآمة.أو امرأنه في 
الأبيه لأنه تعجّلَ كل ذلك قبل وقده. والذي يلزمهم أكثر هن 
هذا.. 

والثانية - روايةٌ عن عمرَ #5 منقطعة: منها: 

م ا 
عبد الرحيم 
الخشي بابرا يووا 


د قلت للشعي: زج طلق اتراته"تطليفة 


أحدهما أولى من الآخر بلا برهان» قال 


فجاءً آخرُ فتزوّجها في عدتهاء فقالَ الشّع: قال عمر بن الخطاب: 
يفرّقٌ بينها وبينَ زوجهاء وتكملٌ عدتها الأول؛ وتأتنف من هذه 
عد 1ل ويجعل صداقها في بيت المالء ولا يتزوؤجها أبدا 
ريعي الأول كباطا. ٠‏ 

وال على بن أبي طالبي: يفرق بينهماء وتكمل عدّتها 
الأولل» وتستقبل من هذا عه كلزلة ولا الصداق بما استحل من 
فرجهاء ويصيرٌ كلاهما خاطبين - قد أخبرتك بقول هذينء فإِن 
أخبرتك برأي فبل عليه 0 

له 
وروي خلافها كما ذكرنا عن علي» وابن مسعود. ا 

قال أبو محمّدٍ: لا عجب أعجبُ من تعلق هؤلاء القوم 
بروايات منقطعةٍ عن عمرٌ قذ خالفه على فيهاء فمنْ جعلّ قولَ 
- أنهم قد خالفوا عمرّ 
م ل 

ل د 
وإسماعيل بن أ بي خاليه كلاهما عن الشّعي عن مسروق أن 
ابراة عن رزعتها د اماودا عد وه تورسا ل بنك 
المال» وقالَ: نكاحها حرام ومهرها حرام. 

أخبرنا يونس بن عبد اللّه أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن نخالد 
أخبرنا أبي أخبرنا علي بن عبد العزيز اخرنا جع لا هن 
سلام أخبرنا يزيدُ عن داود بن أبي هندَ عن الشعي عن مسروق؛ 
أو عن عبياد بن نضلة عن مسروق -. شك داود في أحدهما - 
وقال: رفعَ إلى عمرٌ امرأةٌ كحت في عدتهاء فقال: #لر كما 
علمتما لرجمتكماء فضربهما أسواطاء وفرّقَ بينهماء وجعل المهرّ في 
ميل الدع وج توقان: لا احير عهرا لا أجيه ركاحة. 

قال أبو محمّدٍ: عبيدُ بن نضلة إمامٌ ثقة. ومسروقٌ كذلك» 
فلا نبالي عن أيهما رواه - وقد ثبت داود بن أبي هندٍ على أنه 
عن اعدعواناة قات 

قال على: فخالفوه في جعل مهرها في بيت المال» وهو 
الات عن عمرٌ فهان عليه خلافه في الح واتبعوه فيما لا 
رطان عاق شيعه اويا قد حالس كه يزه من الصحابة كما 
أوردنا. وثالثة - وهيّ أنه قذ صحّ رجوعٌ عمرّ عن ذلكَ: 

كما روّينا عن عبد الرّرّاق عن سفيانَ الشوري عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عمرٌ قال: 
مهرها في بيس امال ولا يجتمعان - , بعني الي نكحت في العدة 
رمعزيها الدى كجياريك وال عفان فأخيون اتتعرف عن 


حن انئ واكنة 


ه6/ا1- كتاب النكاح 


اشع عن مسروق أن عمرٌ رجعّ عن ذلك» وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. فأيُ شيء أعجبُ من تماديهما على خلاف 
ضر عرسي رح لاد ونان ترك 
قد رجعّ عمرٌ عنها ‏ وكفى بهما خطاً. ورابعة ف لق مو من 
عمر. 

ما حدثناه حمام أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
. أخبرنا الدبري أخيرنا عبكُ الاق أخبرنا ابن جريج أخسبرني أبر 
لبي أنه سمعّ جابرٌ بنَ عبد الله يقول جاءت امرأة إلى عمرٌ بن 
راضم وقال 


يحل لك مسلم بعده. 

فهذا أصح سنا عن عمرٌ بحضرة الصّحاب ولم يلتفتوا إليه 
ولجوا في الخط| تقليدا خط ماللشٍ بعد جوع عمرّ عنه - ونال 
الله العافة. ظ 

ومن عجائب الدّنيا قوههم: من اشترى أمة فوجدها حاملا 
من زوج كان لها فمات بعد أنْ وطنهاء فإنه لا تمل له أبدأء ولا 

وقالوا: من تزوّجّ امرأة لا زوج لها فدخل بها فوطئهاء ثم 
ظهرٌ بها حمل من زنى أو من غصبي كان بها قبل نكاحه فإنها لا 
تحل له أبداء ما ندري لاذا؟ وقالوا: من تزوّجَ أمة أعتقت قبل أنْ 
تنم حيضة بعد عتقها فدخلٌ بها حرمت عليه في الأبدٍ - فلجّوا 
هذا اللجاج الفاسد. 

ثم لم يلبثوا أن قالوا: من تزوج امرأة لها زوج قائم حي 
حاضرٌ أو غائب يظنان أنه قد مات أو يوقنان بحياتهء الل با 
فوطئها: انها لا خم عليه فق الأبيه يل له أن يروجها إن طلتهنا 
الزّوجُ أو مات. 

ومدائهز السعج قا الرقت افك 

وقالوا: من زنى بامرأةٍ لم تحرّمْ عليه في الأبدٍء فرأوا الرّنا 
اخفً من زواج الجاهل في اعد - ورأوا ما لا حدٌ فيه ولا إثم 


لالد للد م بارع المتيقن - فهل في العجب أكثرٌ من هذا؟ 


7- مسألة: : ومن انفسي نكاحه بعد صحّنه بما 
يوجبُ فسخه فلها المهرٌ المسمّى كله إن لم يسم لما صداقاً فلها 
مهرٌ مثلها دخل بها أو لم يدخل. 

برهات ذلك: قول اللّه عرٌ وجل #وَآنوا النْساءً صَدقاتِهنَ 
لع فالصّداقٌ واجبٌ لها بصحّةٍ العقدٍ ‏ ودخلَ بها أ و 
يدخل - فإذا انفسخ فحقها في الصّداق باق» كما لوْ مات ولا 


4- هساألة: ومن انفسخ نكاحه بعد صحّته بما يوجب 


١5 
فرق.‎ 
ومن ادّعى أن علس ا ق السك قر الدكمول الاانفست‎ 
الصداق فإِنما قاله قياسا على الطلاق قبل الدّخول» و القياس كله‎ 
باطل» ولرْ كان القباس محنا لكا 11 تخد باط لأن الطلاق‎ 
فعلٌ المطلق والفسخ ليس فعلة» فلا تشابه بِينَ الفسخ والطلاق»‎ 
بل الفسخ بالوتض أيه انيما يقعان بغير اختيار الزوجء ولا يقع‎ 
الطلاقٌ إلا باختياره.‎ 
وكذلك من أسقط جميعَ الصّداق في بعضٍ وجوه الفسخ‎ 


إذا جاء الفسخ 56 قبلها ار باطل» نه إشقاط لما أوجبه الله 
نعاق رناقبيها ذه وبالله تاق رضي 


بات مسالا ري ب من إن ميكل بوباانابا 
نصفُ الصداق الذي سمي لها. 

وكذللك لو دخلّ بها وم يطأها - طالَ مقامه معها أو لم 
يطل - هذا في كل مهر كانَ بصفةٍ غير معين» كعدجء أو وزنء أو 
كيلء أو شيء موصوفبه أو في مكان بعينه إن وجد صحيحاً 
وسواء كان تزوّجها بصداق مسمَّى في نفس العقلو أو تراضيا عليه 
بعد ذلك أو لم يتراضياء فقضي لها بمهر مثلها. 

برهان ذلك: قول الله عو وجل: وَإِنْ طَلقتمُوهُن مِنْ 
قبل أن تَمَُوهُْ وَقَد َرَضثُم لَه فُريضّة فَنِضّفُ ما فَرَضْتْمْ» 
الآية. وفيما ذكرنا اختلاف قديمٌ وحديث في دخوله بها ول 
يطأهاء وفي ضياع المهر» وني الفرق بِينَ كون الصّداق مفروض ا في 
العقاد وبين تراضيهما عليه بعد العقلده أو الحكم لها به عليه 
والتنويةنيية ذللة كله. 

فأمًا الاختلافُ في الفرق بين كون الصّداق مفروضاً في 
اكد روا اميا بس لط او الاك فليم علي دز :آنا 

حنيفة وأصحابه قالوا: إنما يقضى لما بنصفي الصّداق إذا كان 
الغلا مبروض انا نكسن الغدد. 

وأمَا إِنْ تراضيا عليه بعد ذلك» أو إختلفا فيه فحكمٌ عليه 
بمهر مثلها فهاهنا إِنْ طلقها قبلَ الدّخول فلا شيءً لها إلا المتعة. 

وقال مالك والشافعي, وأبو سليمان. واصحابهة: لها 
الضف ق كن ذلك 

قال أبو محمّد: وبهذا نأخذ؛ لأنّْ قول الله تعالى: #فَنِصْفُ 
ا فرَْتم4 عمومٌ لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكمٌ في 


العقدٍ أو بعده» ولم يقل عر وجل: فنصف ما فرضتم في نفس 
العقدٍ. 


١و1‎ 

والرَائدُ لهذا الحكم مخطئّ مبطلٌ متعدٌ لحدود اللّه تعالى. 

وأمّا الذي فرض عليه الحاكم صداق مثلهاء فإنه وإِنْ كان 
ف ايض الرائجي علوواق :ذلك وعكم اللسماتعال عليه رلته 
المتادق: ا#ارائؤا النياة صَدُقَاتِِنٌ لَه مُوجب عَلَيِهِ أن يَفْرض 
َهَا أَحَدَ وَجْهَيْنِ لا بد له مِنْ أَحَدِهِمَا ضرورة: 

إعانقا رع 12و إنا عي منايناء الما ارمة وهاه از 
حك حَقّ فَقَد فَرَضَه لَهَاه إِذْ عَقَدَ ِكَاحها قا في عِلْم اللّه عَرْ 
وَجَلَ رَقَد وَجَبَ لَهَا في مَالِِ ‏ وَمَا نَعْلَمٌ لم َالَف هَذَا حُجَة 
متلا ند ننية كياد :الله تغالى: أذ الله تغالئ لز أزاذ 
بقَوله: و ع ام سي 
1 ينه لَنا أبُو حييفة وَمَا ُنالِكَ. قإذا لا شك في هذا 
فَقَد أيقنا أن الله يََلَى راد يكل حَال. 


0007 


وأما من دحل برَوْجَيه وََم عأ طَالَ - مُقامُهِ مَعَهَا أو 
لم يَطْلَ - فَإِنّ الثاس قد اخسَلّفوا فيه: 

فَرُوَينا مِنْ طريق أبي عبد أخيرنا إسْمَاعِيل بن إِبرَاهِيم 
عَنْ عَوْفٍَ بْن أبي جَعِيلة عَنْ ُرَارَةَ بن أَوْفَى قَالَ: قَضَى الخلمَاء 
الاشدوة الو فلن اماف وا نشي ال فقي 
ككس الملناة: 


با ا ا يل با ود د 
31 اليات: فَقَدْ وَجَب 0 


وَمِنْ طريق عَبْدٍ الررّاف عَنْ يَحْبَى بن أبي كذ عن ملم 


بن عَبْ الرّحْمَن بْن عَوْفِمٍ عََنْ أبي هُرَيِرَةَ قال: 0 
الخطّاب: إذا رك السثرَ علقت ليوات 1 وجب الصّداق 






© قر سا مض 


- وَهَذَا صّحِيح عَنْ عُمَرَ 
ون طريق أبي حب ينيد - هر ابن هَارُونَ - عن 
سَعِياو بْن أبي عَرُويَة عَنْ قاد عَن الحسّن عَن الأختف بن قيس 


عَنْ غُمَرَ ْن الخطابيه وَعَلِي بن أ اليب وق لسع هه 


جين إِذا انيت البتوة: ند وي منت 


وَمِن طريق أبي عُبَيهٍ أَخبرَنَا سَعِيدُ بْنٌ عَبْدٍ الرُحْمَن 
لمحي عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عُمرَ عَنْ َافٍِ عن عَن ابن عُمَرَّ قالَ: إِذَا 
أخلق الاي وال زلا ناهد وعي العتنات. 

ومن طريق أبي عُبَيِدٍ أخبرنا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِي عَنْ 
سيان لني عَنْ مان بن يَسَارِ أن الخَاث بْنَ الحَكَم روج 
امْرَأَة فقَالَ نما ثم راح وَفَارَقهَاه فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إلى سن 
ابم فَقَص عَلَيْهِ القِصّة تقال زَنَدة لها التاق فقالة مروات: ننه 


84- مسألة: اتيف 


0 
لق 00 
قال: لاء فَقَالَ رَيْدُ: بلَى. 
َال أبو عُبَيد: رحَذكنه بو تعر شن للح بن سار ين ظ 

بكي بْن عبد الله بن اع 6 
ابت مله - وَفِي آخيره: ذلك يُصَدو 011 ؛ في يكل هنا / 


ومِن طريق عَبَاٍ , الرزّاق عَن ابن جَرَيج عَنْ عبد الكريم 


< عَن ابْن مَسْعُودٍ مِثْلُ قَوْل عَلِي» وَعْمَرَ 


وَصنْ طريق حَمَادِ بن سََمةَ عن الحْجّاحٍ بن أرطَاة عن 
لكين بن الرييم عَنْ حَنظلة: ا ة بن شعبَة قضّى فِي امَرَأَةٍ 


موس سج ال 


عن نوق هما بجو العتدات. 

ومِن ) طريق ابن وَهْبٍ وَعَن رجال مِنْ أَهْل مل الهلم: أن 
أنس بْنَّ مَالِكٍ َالَ في الّبِي دَحَلَ بهَا رَوْجُهَا وَلّمْيَطَأمَا: إن 
له الع ولاارجت لمحدها 

اح لس ل رم روا 
به في عنين. 

وَعَنَ عَبْدٍ الكريم وَرَاد: وَإِنْ كَانَتْ حَايِضا. 


44 إن 


وَعَنْ عَطَاء مِثلُ قَوْل عَبدِ الكريم. 


وهو قول ابن أبي ل وَالأوْرَاعِي وَمَقَانَ الشوري» 
إلآ اذ تكو رق فلا يَجبُ لَهَا إلا نِصْففُ الصّداق. 


03 4 .8 م 


وَصح أيضاً عَن اللي بن سَعْدٍ. 
وهو قول الزّهْرِي» _ اا" وَإسحاق. 


رو سم 


وَرُوَينا عَنْ عُمَرَ قَوْلا آخرٌ: 

روبناه مِنْ طَرِيق عَبْدِ اراق عَنْ مَمْمَرِ عَنْ يَحْبِى بن 
أبي كثير : أن عُمَرَبْنَ حاب قَضَى في رَجُلٍ اخَلَى بامْرَاةٍ وَلَمْ 
يُخَالِطْهَا بالصداق كايلاء يَقوُ: إِذَا خلا بها وَلَمْ يُعْلِقْ بَاباً ولا 
دخ ترا 

وَعَن إِرَاهِيمَ النحَعِي فول آخر: 

ُويناه من طَرِيق وكيم عَنْ فيان الْْرِيُ عَن امخيرَة ا 
َال إِبْرَاهِيم النخعي: كَانَ يُقَال: إذا رَأَى مِنهًا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْره 
قلها العنداف: ظ 

وَقَالَ بو حَيفة: إِذَا حلا بهَا فِي بَنتَا - وَطِنَ أو لَمْ يطَأ 


ها- كناب التكاح 
- فَالْمَهرُ كله لَهَا إلا أن يكون َحَدْهُمَا مُحْرِماء أو أخذعتا) 
مريضأء أو كانت هِيّ حَائِضاًء أو صَائمَةَ في رَمَضَانَه فَليِسَ لَهَا 
في كل ذَلِكَ إلا يضف الَهْر - فلو خلا بها وَهُوَ صَائِمٌ صا 
رض فِي ظِهَان أو در أو قَضَاء رَمَضَانَه فَعَلنِه الصّدَاقٌ كلد 
وعَيها اد قَلَرْ لا بهَا في صحْرَاءء أو في مَسْجده أو في 
سَطْمٍ لا حجر ة عَلَي فيس لَهَا إلا نصف الصّداق. 

َال أَبُو مُحَمّدِ: َذر َال لم تأت قط عَنْ أَحٍَ مِن 
للف وَلا جا بها قُرآن ولا من وَلا قِبَاسُ وَلا راك توي 

َال مَالِك: إِذَا حلا بها معبَلََا أو كَشَفَهَا ثم للقي توق 


عَلَى أنه لم يَطَأْمَء ٠‏ فإن كان ذَلِكَ قرا فَلَيِسَ لَهَا إلا نطف 


الصّداق» فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ حَنَى أخلن ثيه يبنا فَلَهَا اله كله 

قَالَ أبو مُحَمَّدِ: وَهَذا قُوْل لا يُحْقَظُ عَنْ أَحَدٍ ْلَه 
وَليْتَ شيغْري كَمْ حَدُ هذا طاول الال عَنْ حُكُمٍ القرآنء ونا 
حَدٌ الإخلاق ِهذه التْيَابِ. وَهَاهُنا قول آخر. 

الوك م ا 12 4 
ناجل ين لقا . 
هو أبن 18 - عن اووس شن فنعا أل قن يذ 
في رَجُلِ دلت عَلَيِْ امه كم طَلقهَا هَرَعمَ أ نه لم يَمَسمّهًا: عَلَيْه 
نِصف الصّداق. 

ومن ) طرِيق عَبدٍ الرّرّاق ء عَن ابن جَرَيج اعبرتي لبت عن 
طاووس عن ابن عَبّاسِ قَالَ: لا يجب الصّدَاقٌ وَافِياً حَنَى 
يُجَابَهَا ولا ِصفة. 
مأقلاساباذق لذ تسافا الاق" 

ومن ' طرِيق سسَعِيدٍ بْن مَنصُور أخبرَنًا 2 9 
خالاو عَن الششغبي: أذ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلىَ انرَآنه وَكَانَتَ قد 
وح دوو مووي ار 
2 50 

قال أبو مُحَمل: :: كانتا هَره الَلْقه بت يَحَى بن الجتزار. 

َم طَريق أبِي عي يرا مغلا - هو مُمَادُ مره - 


عَنْ عبد الله بْنِ عَرْن عَنْ مُحَمّدِ بن مييرِينَ أله كَانَ لا يْرَى 
إغلاق البَابو وَلا إرْخاء السنثر شيئاً. 


- مسألة: ومن طلّقَ قبل أن يدخل بها فلها 
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ومن طريق ؛ ذَكِيعٍ عَن زكري - هو لات 585 رَائِدَة - عن 
التتعبي أ 0 َهَا يضف الصداق - يني تي قعل بها - وم 
ا لكين 

ومن 3 عَبدٍ الرزّاق عن 7 ريج عَن ابن طاووس 
عَنْ أبيه قالَ: لا يجب “لدان وَافِبا حَنَى يجافدهنا. إِنْ أَغْلَىَ 
علا الَبَاسَ) كلت ل فإِذا وحن العلذاق تخت المنة قال ا 
2 د غَيْرٌ ذلك. 


يوت اص إيا 


وَمِنْ طرِيق حَمَادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ مُحَمّدٍ بْن إمْحَاقَ عَنْ 
مَكحُول قَالَ: لا يَجبُ الصّدَاقٌ وَالْعِدَةَ إلا بِالمُلامَسَةٍ الييئة: روج 
رَجُلَ جاريَة فَأرَادَ مرا فَأََاهَا في يتا مُحَلِية لئس عِنْدَهَا أَحَدُ 
ير أخلى فأخذمًا فَعَالَْجَهَاء فَمَنَعَت نَفسّهاء قَصَبْ الَاءً َك 
ره فسا اله فيا ف بها الخنل قلت بشَلام رف 
ذَلِكَ إلى عْمَرَ بْنِ الخطابي فبَعْث إِلَى رَوْجهَا فَسَأَلَهُ فَصّدَقَهَا 
َعِنْدَ ذَلِكَ قال عمّه: م قر علو اناف ان انح اند ل قي 


الفكذاق: ركيلف الهذة: 

الأو محمد وهر و الشافهي» وبي ترب وأبي 
مُلمَان كيين | 

قال أو محمد: قَوْل قَوْلَ أبي حَنيفة وماللك: فمُخَالِمان 


قم مطل ولا نا خلج حُجْهَ ألا وَلا سلما 
في قََلهِمَاء فلم يَبْنَ إلا قَوْلَ مَنْ قالَ: إنْ أَغْلَّقَ باباء أو أَرْحَى 
2 المّدَاق فوَجَدنَا مَنْ ذَمَبَ إِنَى هَذَا القوْل 
يَحْتَجُونَ بول الله تعَالَى: ونوا الْمَاء صَدُقَاتهنَ نَحْلة4. 
قالوا: فالصّداقٌ كله واجبٌ ها إلا أن بمنم منه إجماعٌ. 


. وكما رؤينا من طريق البخاري أخيرنا عمرو بن زرارة 
قينا معام عرد د عن - علن يوب السختياني عمن 
سعيدٍ بن جبير: أن ابنَ عمرّ قال لهُ: افَرْقَ رَسُولُ الله يلالا ) 
اموي 5 العجلان»: وذكر الحديث؛ قال أيوبث: فقالَ لي عمرو 

بن دخار: إذ قاد يغونديا لة اراة سه فال كان التسر: 
مالي؟ قال: قيل: لا مال لك إن كنت صادقاً فق دلت بها: 





قال أبو محمّد: : لاحجّة في هذا لأن عمرو بن دينار ل 
تمن أخيم بهذا» ناعمل مرسالا ولا سيت فوسل 

وأيضا: فإنما فيه قالَ: قيلَ: وليسّ فيه أذ رسول الله #لإنة 
قال ذلك - فسقط من كل وجه - وقد أسنده عمرو بن دينار و1 
يذكرٌُ فيه هذا اللفظ لكر": 





ا ل ل بن أصبغ أخبرنا 


محمد بِنْ عبد الملك , بن أيِمنَ أخبرنا محمد 5 الشاعير التومذي 


حل 
أقرنا القمركدة عرب اناا ير عيقة ابره عسوو د دز 
قال: سمعت سعيدَ بن جبير يقول: سمعت ابن عمرٌ يقول: 
سمعت رسول الله نا يقول لِلمُلاءِْنِ احِسَابكمَا عَلَى الى 
أحَذكيًا كاذب فقال :نا رسو الله مَالِي مَالِي؛ قالَ: لا مَالَ لك 
إنْ كنت صَاوِقا عَلَيْهَا فَهُوَبِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَا» وذكرٌ 
اتقديت : قالوا: فالدغو زتها :طاول لقرجيا: 

قال أبو محمد: هذا تموية بل حينَ العقاد للكاح يصح 
د ا ا ا 

فنصفُ الصّداق فقط لكان الكل لماء كما ه ولا إِنْ مات أو 
0 

وهكذا القولٌ في قوله تعالى: #وائوا النسَاءَ صَدَقَاتِهِنَ 
حل أن هذه الآية الأخرى خصتهاء فلم يوجب الطَّلاقٌ قبل 
امس إلا نصف الصداق. وشغبوا أيضا بخبر ساقط: 

رويناه من طريق أبي عبيدٍ أخيرنا أبو معاوية والقاسم بن 
مالك عن جميل بن يزيد الطائي عن زيدد بن كعبم الأنصاري قال: 





امرَوجَ رَسُولُ الله ا 
بِكَشْحِهًا بَياضا فقَالَ: البسبي عَلَيِكِ بْبَابِكَ وَالْحَِي بِمْلِكٍ». 

زادَ القاسم بنْ مالك في روايته: وأمرّ ها بالصداق كاملا. 

قال أبو محمّاد: ميل بن زيدٍ ساقط متروك الحديش غير 
تق لق - ثم لؤْ ضح لم يكن لهمْ فيه حجّة لأنه لم يقل عليه الصلاة 
والسلام أله لها واجبٌ» بل هر تفضا من كما قال عر وجلل 
ولا ب لا ا 0 
ساقط: 

رويناه أ أيضاً من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا سعيدٌ بنْ أبي 
مريم» وعبذ الخفار بن داود؛ قال سعيد: عن بحبى بن أبوف وقال 
عبدُ الغفار: الوا لا ا 
ا ا 000 
الصّداق». 

وهذا لا حجّة فيه لوجوه: 

أوها ‏ أنه مرسلّ ولا حجّة في مرسل. 

والثاني - أنه من طريق يحبى بن أيوب» وابن ليعة وهما 
شعنانة 

والنالشاى أنه ير افيه للنافر ل 1 ولا اق امنا شه 


4 - مسألةٌ: فإث عدم الصّداق بعد قبضها له - 


> مره مِنْ يي عِفَار لما دَخَلَ عَليْهَا رَأَى ‏ 


 ةةعيط‎ 
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كشفها والنظرٌ إلى عورتهاء وقد يفعلٌ هذا بغير مدخول بهاء وقد 
لا يفعله في مدخول بها فهرَ الف لقول جيعهم. 

ثم ليس فيه أيضا: بيانُ أنه في المتزوّجة فقطء بل ظاهره 
عمومٌ في كل زوجة وغيرهاء فبطلٌ أنْ يكون لهمْ متعلقٌ جملة. 

وأمَا من تعلق بأنها لوْ حملت لحق الولدُ وم تحدٌ فلا حجّة 
لهم في هذا؛ لأنه لم يدخلُ بها أصلاء ولا عرف أنه خلا بها لكن 
كان اجتماعه بها سر ممكناء فحملت؛ فالؤلة الى مول يعد ف 
ذلك أضلا لأنها فراكى ] له حلالا مذ يقمٌ العقدُ لا معنى للدّخول ظ 
في ذلك أصلاء وقد تحمل من غير إيلا والكن بجي بين 
الشفرين فة بوك 1 1 سم سا 

إن تعلّقوا بم جاءً ذلك عنه من الصّحابة - رضي الله 
عنهم - فلا حجّةَ في أحدٍ دون رسول الله ي. 

وقد اختلفوا كما ذكرنا فوجب الرّدُ عند التنازع إلى القرآن 
والسنّق فوجدنا القرآن لم يوجب لما بعدم الوطء إلا نصف 
العتداق وتالله تعال العوفيت: 





4 5- مسألة: فإ عدمٌ الصّداقٌ بعد قبضها له - 
بأي وجه كان تلفء ] و أنفقتة: لم يرجم عليها بشيء؛ والقول 
قولها في ذلك ممّ يمينهاء فإِنْ وطنها قبل الدّخول أو بعدة: فلها 
المهر كله. 

قال علي: إن كان المهِرٌ شيئاً بعينه فتلف في يلد الزُوج؛ فإِنْ 
كانت قذ طلبته منه فمنعها فهر غاصبٌ وعليه ضمانه كله لهاء أو 
ضمانٌ نصفه إِنْ طلّقها قبلَ الدّخولء فإِنْ كان ل يمنعها إيَاه فهو 
تالفْ من مال المرأقِء ولا ضمان على الزوج فيب ولا في نصفهء 
وطئها أو طلقها قبلَ الوطء. 

وإنأ كان شيئاً يصفه فهر ضامنٌ له بكل حال» أو لنصفه 
إنْ طلّقها قبل الّخول فإنْ كانت المرأةٌ قاذ قبضتة» فسواءٌ كان 

بعينه أو بصفِء فإِنْ تلف عندها فهر من مصيبةٍ الرّوج إن طلقها 
قبل الدخول» لةث الله تعالى يقول: ليصف ما فَرَضتّ». 

فإناما أوجب له الرجوع إن كان قد دفعه إليها بنصفو ما 
دفمَ» لا بنصفب شيء غيروء والّذي دفمَ إليها هو الذي فرض لهاء 
فيؤاة كاننلينا بقكة أو شيئا بصفة. 
ولو م يكن الذي دف إليها هر الذي فرضّ ها لكان لا 
يرأ أبدا ما عليه فصحٌ يقينا أنه إذا دفمَ إليها غيرَ ما فرض لهاء 
أو على الصفةٍ الي عق معها فقذ دفعٌ إليهنا ما فرضَ لما بلا 
شك. وإذا دفمَ إليها ما فرضّ لا فقا قبضت حقهاء فإِنْ تلفَ فلم 
تعد ولا ظلمت فلا ضمانٌ عليها فإِنْ أكلته أو باعته أو وهبته أو 
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لبسته فآفنت أو أعتقته إِنْ كان بملوكاء فلم تعد في كل ذلك بل 


وقال تعالى: ونا على لين مز شي فلاضسا 
بالباطل. 

قال أبو محمّد: فإنْ بقىّ عندها ال لنصف فهو له 

وكذلك لو بقيّ بيده النصفُ فهو لهاء فلو تعدَتْ أو تعدّى 

وقال أبو حنيفة حنيفة: والشافعي في كل ما هلك بيدها من 
لفان مها سح مالم ماب ده نمف ولي 
قبل الوطء - وهذا قول فاسدُ؛ لما 
2 بنصف غير الذي فرض لاء وهذا خلاف القرآن» وقد قلنا: إنها م 

وقالَ ماللك: ما تلفَ بيدها من غير فعلها ثم طلّقها قبل 
الدخول فلا شيء له عليها. 

قَالَ: فلو أكلته أو وهبتةُ» أو كان بملوكا فاعتقنه أو باعنة 
ند طلنيا قل اللتغول؟ سنيكقة لد تضقن ما أجلي إن كنات لذ 
مثل» أو نصف قيمته إِنْ كان تا لا مثلَ له فإِنْ كانت ابتاعت 
نذلاك شورة فليسن له إلا نضف العتىء الذئ اشترت 

قال أبو محمد: وهذه مناقضات ظاهرة؛ لأنه فرق بين ما 


أكلت ووهبت وأعتقت» وبينَ ما تل بغير فعلهاء ولا فرق بين 
شيء من ذلك لآنها في كل ذلاك غير متعاتية ولا ظالمةه فلا 
شيء له عليها. ظ 
ظ ثم فرق بين ما أعتقت وأكلت ووهبت» وبين ما اشترت به 
شورة ‏ وهذا قولٌ لا يعضّده برهانٌ من قرآن» ولا سا 
صحيحةٍء ولا من روايةٍ سقيمةٍ ولا من قول صاحبه ولا من 
قياس. وادّعوا في ذلك عمل أهل المديئقه وهذا احتجاجٌ فاسد 
لأنه إن كان ذلك عمل الأئمَةٍ الذينَ كانوا بالمديسة - رضي الله 
عنهم د دهم اللها تعال من أن لا يأمروا بلح عمَلههمْ بالعراق 
والشام وسائر البلادٍ - وهذا باطل مقطوعٌ به تن ادّعاه عليهم. 

فإن ادّعوا أنْهمْ فعلوا فبِدَّلَ ذلك أهلُ الأمصار كانت 
دعوى فاسدة» وم يكن فقهاء الأمصار أولى بالتبديل م اس 
المناينة: 

وكلُ هذا باطلٌ قد أعاذً الله جميعيئ من ذلك فصحٌ أنه 
اجتهاذ من كل طائفةٍ قصدت به الخيرَء وبالله تعالى التوفيق. 


6- مسألة: ومن تزوّج فسمّى صداقاً أو لم يسم: 
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6 مسألة: ومن تزوّجَ فسمّى صداقاً أو لم 
يسم: فله الدخول بها - أحبت أم كرهت - ويقضى لا بما سمى 

ال كي ا او د 

شه لمان 

لكان يذه تاها قسج هر مايا إلا أن 
يتراضيا باكر ] وساف دبيهة كان احلقة التلف ف 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني أبو 
الزبير: أنه سمعّ عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: 
إذا تكح المرأة وسمّى لها صداقاً فآراة أن يدخلَ عليها فليلق إليها 
رداءة» أو خاتا إن كان سقة 


٠ 1 5‏ ار 0 02 0 
ومن طريق ابن وهبهٍ حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن 
نافع عن ابن عمرّ قالَ: لا يصلح للرجل أنْ يقعّ على المرأة روجه 
حتى يقدمٌ إليها شيئا من مالها ما رضيت به من كسوةٍ أو عطاء. 
قال أبن جريج: وقالَ عطاءء وسعيدٌ بِنْ المسيب» » وعصرو 
هر بن دينار - لا يمسّها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة. 
قال عطاءٌ وعمرٌو: إِنْ أرسلّ إليها بكرامةٍ ها ليست من 
العتّداق او إل أغلها قحبي هر علي له 
وقال الزهري: بلغنا في السَّئةِ أن لا يدخل بامرأةٍ حتى 
يقل نفقة أو يكسوّ كسوة. ذلك ما عمل به المسلمون. 
وقال هالك: له دعر قانها عدي ونظليها سيره اال 
إن وهبته له أجبنَ على أنْ يفرض ها شيئا آخرٌ ولا بدُ. 
وذهب آخرون إلى إباحةٍ دخوله عليها وَإنْ لم يعطها شيئاً: 
لط ا 
لدعو يعد لطن د لي أب عن بي 5 
حبيبج عن مرثلٍ بن عبار الله اليزني - هو أبو الخير - - عن عقبة 
بن عام اذ الني تا «رْوُجَ رجلا انرا برضَاهُمًا فَدَحَلَ بِهَا 
لجل لم رض لها صداقا لم يَطِهَا شين كان من شهة 
لديف وَكَانَ مَنْ شهدا لَه سَهم بحي فَحضرَنْه الوقاة فَقَالَ 
مدو بوجي دوسي 


أعْطِهًا شيا وَلْكِي أنهدكم أ. لى الطتوتاو فتنانه] ترون 
بخيبر قَالَ: فَأَْزْنّه فبَاعَنّه بِحِائة ألف». 





ورؤيدا من طريق وكيع عن هشام لسر عن سعد 
بلسي وك اختلف أهلٌ المدينة في ذلك» فمنهم من أجازه وم 
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دقة اما ومنهم من كرهة. قال سعيد: وأي ذلك فعل فلا بأس 
يي دعو الرجل المرأة الي توج م ول يعطها شيئا. . 

ومن طريق وكبيع عمن سفيان الشوري عمن منصور بن 
احبر ديرت ب عبد كال منصور: : عن إبراهيمَ النخعي»؛ وقال 
ون ): عبن المحسنء » ثم فقا جميعاً على ا 
لعل تأفرائه اقل اله يفظليها نيا 

ومن ) طريق عبار الرزّاق عن ابن جريج عن الزُهري في 
ظ الرّجل يتزوّج المرأة ويسمّي ها صداقاً هل يدل عليها ول يعطها 
شيئا؟ فقالَ الزُهري: 

قال الله عرٍّ وجل ظإوَلا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمًا تَرَاضيْنَمْ به 
من بَعْ الفريضّةٍ» فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول 
علبهاءبرقة حفيك الكة اذ رقوء الها نشي نم كبيوة أو تفقة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخيرنا هشيم حدثنا حجاج 
عن أبي إسحاق السبيعي أن كريب بِنَ أبي مسلم ‏ وكان من 
أصحاب ابن مسعودٍ - تزْوّج امرأة على ارفة الاج درمت 
كه وان ااتوطوامن صداتها قات 1 

وبهذا يقول سفيان الثوري. والشافعي, وأبو 
وأمعا 


سليمات, 


وقال الأوزاعي: انوا ومتصدرد لذ لاب بن ظ 


قدَم ها شيعاً. 

وقال الليث: إن سمى لها مهرا فاخب إل أنْ يعدم لا 
شيئاء وإن لم يفعل لم أرَ به بأسا. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ كانَ مهرها مؤجّلا فله أَنْ يدخلَ بها 
- أحبّت أمْ كرهت حل الأجلٌ أو ل يحل - فِإنْ كان الصداق 
نقدا لم يمر له أنْ يدخل بها حتى يؤديه إليهاء فلو دحل بها فلها 
.أن تمنمَ نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا تقسيم أبي حنيفة, ومالكٍ. فدعوى 
بلا برهان: لا من قرآن» ولامن سنةٍء ولا قياس ولا قول متقدمء 
ولا رأي له وجه فلم ببق إلا قولٌ من باح دخخوله عليها ون لم 


يعطها شيئا أو من من ذلك. فقرنا وسح عن ملم يون دللده 


فوجدناهم يحتجونٌ محديث فيه إن رسول لله تيا «نَهَى عَلِياً أ 
يَدْخلَ بقَاظِمَةَ - رضي الله عنهما مح الي ا 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خيرٌ لا يصحُ لأنه إنما جاءَ من 
طريق مرسلةء أو فيها مجهول أو ضعيف - وقد تقصينا طرقها 
| ان كتابء الإيصال ' إلا أن صفتها كلها ما ذكرنا هاهنا. 


لا يصمح شيءٌ إلا خب: من طريق أحمد بن شعيبع أخبرنا 


ه4- مسألة: ومن تزوّجَ فسمّى صداقاً أو لم يسم: 


- كناب 2 


عمرو بن منصور أخبرنا هشامٌ بن عبد الماك الطبالسي أخبر 
َادُ بن زياو عن أيوبَ السّختياني عن عكرمة عن ابن اس ان 
عَلِا قَالَ: روحت قالمة فقلت" 10 الله ابن لي فقا 
عْطِها شينا: فقلت: م مَا عِندِي شي قال: فأَينَ دِرْعَكَ 50 
قَلْتْ: هو عِنْدِي قَالَ: فَأَعْطِهًا إياه). 
قال أبو محمّلٍ: إنما كان ذلك على أنه صداقهاء لا على 
مع أله لا عير ” الدّخولٌ إلا حتى يعطيها شيئاء وقاذ جاءً هذا 
كما أخبرنا الغذيق قيب افال: أخيرنا أبي قاسم بن محمد 
بن قاسم قال: حدئنى جدّي قاسم بن أصبعٌ أخبرنا أحمدُ بن زهير 
أخبرنا الحسنٌ بن حمَادٍ أخبرنا يحيى بن يعمرٌ الأسلميُ عسن سعياد 
بن أبي عروبة عن قتادة ء غن الحسن البصري عن أنس قال: فال 
على بن أ بى طالب «أتَيِتُ رَمسُولَ الله ## فَقَلْتْ: يا رَسُولَ الله 
لمت قِدَمِي في الإملام وَمُنَاصَحَتِي وني وني قال : وما 
ذَاك يَا عَلِى؟ قال: تَرُوْجُنِي فَاظِمَةَ قال: مَا عِندَك قلت: عندي 
فرَسِي وَدِرْعِي؛ قال: أما رسك فلا بُد لَك مِنهَاء وَأمّا وِرْمُكَ 
فعّهَاء قال ها بِأربَعِمائةٍ وََمَائِنَ فيه بهَا فَوَضَعْتَهَا فِي 
حجرو ثم فض مِنْهَا قبِضَة وَقَالَ: َا بلا أبِِنا بهَا طِيباً» وذكرٌ 
باقيّ الحديث - فهذا بيانٌ أن الدَرعَ إنما ذكرث في الصّداق لا من 
ا ال 








قال علي: خيثمة من أكابر أصحاب ابن مسعودٍ وصحبٌ 
عمر بنَ الخطاب - رضي الله عنهم. 

قال علي: قال الله عرٍّ وجل: «إلا عَلَى أَرْوَاجهمْ 
تك يكم ب فيد و4 ول خلال با و سد 
المسلمينَ في أله من حين يعقدٌ الزُواج فإتها زوجة له نير دل 
ها وهيّ حلالٌ له فمنٌ منعها منه حتى يعطيها المّداقَ أو غيره 
فقذ حال بينه وبينَ امرأته بلا نص من الله تعالى» ولا من رسوله 
يك لكن الح ما قلناأن لا ينم حقه منهاء ولا تمنمَ هي حقها من 
ل ا 1 اعت ا كرسيعات 
ويؤخذ تا يوجد له صداقها - أحب أمْ كرة. 


وصحٌ عن النيّ :1 تصويبُ قول القائل قط كر وق 





1 كتاب النكاح 
0 0 وبالله تعالى التوفيقٌ 


5]- مسألة: : وكل نكاح عقدَ على صداق فاسبٍ 
أو على شرط فاسد مشلُ أن يؤْجَلَ إلى أجل مسمٌى أو غير 
مسمّى؛ أو بعضه إلى أجل كذلك» أو على مر أو على ختزير» 
أو على ما يحل ملكة» أو على شيء بعينه في ملك غيروء أو على 
أن لا يكح عليهاء أو أن لا يتسرّى عليهاء أو أن لا يرحلها عن 
بلدهاء أو عن دارهاء أو أن لا يغيب مدّة أكثرَ من كذاء أو على 
أنْ يعتق أم ولده فلانة» أو على أن ينفقَ على ولدهاء أو نحو ذلك 
- فهو نكاحٌ فاسدٌ مفسوخ أبداً وَإِنْ ولدت له الأولاد. ولا 
يتوارثان ولا يِجبْ فيه نفقة» ولا صداقٌ ولا عدة. 


وهكذا كل نكاح فاسدر. حاشا التي تزوّجت بغير إذن وليها 
جاهلة فوطتهاء فإنْ كان سمى ها مهرا فلها الذي سمَيّ لهاء وإ 
كأن 1 ف امير ا تلوااع دمي كليا فزن كن وري فلا 
00 

فإِن كان ا الفاسك و 0 9 3 الفاسدة الما تماقداه) 


يسم الصّداقٌ 522007 إلآ أن يتراقنا بأقا» أو 
أكثرٌ فذلك جائرٌء وتبطل الشروط كلها. 

برهان ذلك: قولٌ رسول الله لذ «كل ششرْط لَيِسَ فِي 
كاب الله فهر بَاطِل؛ وهذه كلّها شروطٌ ليست في كتاب الله عب 
وجل فهيّ باطلة. 

وكذلك تاجيل الصّداق أ و بعضهه؛ أن الله تعالى يقولٌ 
لأرَآنوا الا صَدَفَاتَِِ يله فم شرط أن لا يؤتيها صداقها 
أورتفقه حدهد ا اا 1 شترط خلاف ما آم الله فال مه فق 
القرآن. وقوله ابر «مَنْ عَمِلَ عَمّلا ليس عَلَيْه أمْرنا فَهْوَ رَده. 

والخبران صحيحان مشهوران وقد ذكرناهما بأسانيدهما 
فيما سلف من كتابنا هذا - وكلٌ ما ذكرنا فليسَ عليه أمرُ سول 
يك فهو باطلّ مردودٌ بنص كلامه عليه الصلاة والسلام 
وبضرورة العقلء يدري كل ذي عقل أن كل ما عقدتت صحَّته 
بصِحَةٍ ما لا يصح؛ فإنه لا يصحُ فكلُ نكاح عقد على أن لا 
صحّة له إلا بصحَّةٍ الشّروط المذكورةٍ فلا صحّة له فإِذْ لا صحّةً 
له فليست زوجة» وإِذْ ليست زوجة: فإن كان عالاً فعليه حد الزن 
ولا يلحق به الول أن النيّ عليه الصلاة والسلام قال: «الْوَلَدُ 
فراش وَلِلْعَاهِرٍ الحُجَره فيس اراق اوهودن قاد اده 
تراك دهز عور والغيز ل يليد كله ولاه وانلاة هوا 

فإن كان جاهلا فلا حدٌّ عليه والولدٌ لاحقّ بوه لد رسولٌ 








5- مسألة: وكلٌ نكاح عقد على صداق فاسدٍ أو 


را 


الله يا أتى بَالحق» وم تزل النَاسُ يسلمون وفي نكاحهم 
00 والفاسد. كالجمع ين الأختين» ونكاح أكثرٌ من أربعء 

مرأةٍ الأبيء ففسخ عليه الصلاة والسلام كل ذلك وألحسق فيه 
0 فالولدٌ لاحق. بالجاهل لما ذكرنا. 


وأمّا استثناؤنا الي نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» 
فللخبر الثابت الذي ذكرنا قبل بإسناده من قوله يك «أَيْمَا امْرَأٍَ 
كحت بِعَيْرِ إن وَلِيْهَا فَكَاحُهَا بَاطِلَ) الل توه علحه العكادة 
والسلام «قَالْمهرٌ لَهَا با أصّابَ مناه وصح أبشنا «فلهًا مَهْرُمهَا 

نما أصات منها؛: 

فقوله عليه الصلاة والسلام «فَالْمَهَرُ لها تعريف بالأئف 
واللام. وقوله عليه الصلاة والسلام افلهًا مَهَرَمَاة إضَافَة المهر 
إليهاء فهذان اللفظان يوجبان ها المهرَ المعهوة الم وير كر 
ها إن لم يكن هنالك مهرٌ مسمى وهر مهرُ مثلهاء ولا يجوز أن 
يحكمٌ بهذا لكل نكاح فاساو لأنه قياس والقباس كلّه باطل. 
وقوله عليه الصلاة 55 (إِن دِمَاءكم كم وَأمرالكس وَأَعْرَاضَكُمْ 
ََبِسَارَكمْ عَليكُمْ حَرَام؛ 0 أن ماله حرام عليها إلا بنص 
بك تسيا 4. 





قرآن. أو سند #ومًا كان ره 

وح نشهدٌ بشهادةٍ الله عر وجل أنّ الله تعالى لسو أرادٌ أنْ 
يمعلَ في الوطء في التكاح الفاسدٍ مهراً بيده في كتابه» أو على 
لسان رسوله تيطْ كما بيّنَ ذلك في التي نكحت بغير إذن وليهاء 
وما اقتصرّ على هذه وحدها دون غيرها تلبسا على عبادو وحاشا 
لله قو ا ٠‏ 

فإن قالوا: 

قال اللّه عرٌ وجل «ثَمَنَ اعْنَدَى عَلَيِكُمْ فَاعَيَدُوا عَلَي 
بثل ما اعْتَدَى عَليِكمْ». 

وقال تعالى: لوَالْرمَاتُ قِصَاص» والوطه في احاح 
الفاسدٍ اعتداء ورد شيف فالواجب أن يعتدئى عليه في ماله 
مثل ذلك؛ وأنْ يقتص بمثل ذلك في ماله. 

قلنا: : قولٌ الله عر وجل حق» وإنتاجكمٌ منه عينٌ الباطل؛ 
لأنُ الله تعالى وجب أن يعتذى على المعتدي» ويقضرة فنه تخريف» 
مثل ما اعتدى عليه في حرمتو» وليس المالُ مشلا للفرجء إلا أنا 
1م فيضت مو راز وارا هذا أرجده ب على من ضرب 
آخرّ أو * شتمه أن يقنص من ماله مثل ذلك» وأنْ يعتدئ عليه في 
ماله ولوجب أشنا على هق رق بامراة ة أو لاط بغلام مهرُ مثلها 
ار ماء وهذه أحكامٌ القيطان وطقناء العمال: وفسّاق 
الشّرط ليس أحكامٌ الله تعالى ولا أحكامَ رسوله ##ذ إنما حكهٌ 


ا 


واعوقة ف “لق وز لعل تف يزة زه 
841- مسالة: وَكل ما جَازَ أن يُتمَلك 


نه /ا- كتاب التكاح 


ا 110000000000000 


الله تعالى وحكمٌ رسوله 8 يز أنْ لا تتعدّى حدودف اكد 
بغرامة مال حكمنا بهاء وإذا لم يحكمْ بها لم نحكمٌ بها. “ومالك تيال 
التوفيق. 

ل ع 0 
بن سعيل بن نباتو أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق النصري أخير 
سيا ساعن م لاا مداه موادا جني 
حمّدُ بن عبد الله حدثنا سفيالُ بن عبينة عن إسماعيلَ بن 
خالد عن الشعِي عن مسروق أن عمر بنَ الخطابو قال عد 
التكاح ماما بالقاة شي ام 

وذكرنا فعل ابن عمرً في إبطاله صداق التى تزوّجها عبده 
0ن 1 

عر ع ا ا ا م 
بن أصيعٌ أخبرنا محمد بن عبلء السّلام الخشئي) أخبر 

يم حو وس باك 
ا" أن ابنَ عمرٌ كان إذا ارد عبوه كر 
إذنه جلده وفرّقَ بينهماء وقال: أبحت فرجكء ولم يجعل لها 
انا 


0 قاسم 


وبه إلى عبلد الرمن بن مهدي عن ماد بن زيل عن عاصم 
الأحول قال سويت الس البصري يقول في الحرة الي تتروج 
العبد بغير إذن سيدو: أباحت فرجهاء لا شيء ها. 

وبه إلى محمد بن الماتى أخبرنا أبو أحمد الربِيري أخيرنا 
سفيان ُ التُوريُ عن داود بن أبي هند عن الشّعي قال: كل فرج لا 
يح فلا مهرَ لهُ. 

رذ طريل قي الززاق عن نر جو لاخر رايس 
أبي ليلى عن فقهائهم في التي ينكحها العبدٌ بغير إذن سيدو. 

قال: يأخذ السَيّدُ منها ما أصدقها غلامة: عجّلت قبل أنْ 
تعلم. 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمانٌ 
بن يسار أنه قال: في الى تتكمُ في عذتها: مهرها في بيت المال. 

ومن طريق وكيع عن شعبة بن الحجّاج قال: : سألت الحكم 
بنَ عتيبةه وحماد بن أبي سليمان عن العبدد يتوج الحرة بغير إذن 
تال عدا فرَقُ بينهماء ولا صداق لهاء ويؤخذ منها ما 
أخذت. ونْحوُ هذا عن إبراهيم النخعي. 

وهو قول أبي سليماث. وأصحابنا. 

وأمًا مالك: فإنه فرّقّ هاهنا فروقاً لا تفهمُ: فمبها: 
نكاحات هي عنده فاسدة تفسخ قبل الدّخول وتصحٌ بعد 


الدخول.. 

وفنها: نا يفن التعول ويفة الخو أيفا نا كان 
من قربو فإذا طال بقاؤه معها ل يفسخة. ْ 

ومنها: ما يفسخه قبل الدذخول وبعد الذخولء وإن طال 
بقاؤه معها ما لم تلد له أولاداء فإِنْ ولدت له أولادا لم يفسخة. 

ومنها: ما يفسخه قبل الدّخول وبعدة؛ وإِنْ طالَ بقاؤه 
تعيا ولد لهاالأولاة: وهذه عجائبٌ لا يدري أحدٌ من أينَ 
قالحاء ولا نعلم احداً قالها قبله ولا معه إلا من قألده من المنتمينَ 
إليوء ولا يخلو كل نكاح ني العالم من أن يكونَ صحيحا أو غير 
صحيحء ولا سبيل إلى قسم ثالش فالصّحيح صحيحٌ أبدا إلا أن 
يوجب فسخه قرآن أو سنةه فيفسخ بعد صحئّته متى وقعت الحال 
التي جاءً النصّ بفسخه معها. 

وأمًا الذي لِيسَ صحيحاً فلا يصحُ أبدأء لأنْ الفرج الحرامَ 
لايحله الدخول به وطوّمء ولا طول البقاء على استحلاله 
بالباطل» ولا ولادةٌ الأولادٍ منه بل هوّ حرام أبداً. 

فإن قالوا: ليس بحرام. 

قلنا: فلم فسختم نم العقد عليه قبل الدخول إذاً وهو صحيح 
غير حرام؟ وهذه أمورٌ لا ندري كيف ينشرحٌ قلبُْ من نصح 
اع ا عار كنف وطق" لإضائة بس عن فيان الله 
العافية. ظ 

وأمَا كل عقدٍ صحٌ ئمٌ لا صم تعاقدا شروطاً فاسدة فإِنّ 
العقد صحيحٌ لازم وإذ هر صحيحٌ لازم فلا يجورُ أن يبطل بغير 
قرآن» أو سنةٍ - وعرّمُ الحلال كمحلل الحراب ولا فرق» لكن 
تبطلٌ تلاك التشروط الفاسدة أبدا ويفسخ حكمٌ من حكم 
بإمضائهاء والحقٌ حقء والباطل باطلٌ» قال الله تعالى #لِمَحِقَ اق 
يطل البَاظِلَ وَل كره الْجْرِمُنَ4 ب تباركَ وتعالى #ويجق 
الله عادو بِكلِمَاتها بالل تَعَالَى التوفيق 


1- مساَلةَ: 1777 
بالميراث فَجَائِرٌ أن ييكون صّدَاقا وَأنْ يُخَالَمَ به وَأنْ يُؤَاجَرَ به 
مراك ره او لَمْ يَجِلّ كَالْمَاء وَالكليية وَالسَنْوْر وَالشَمَرَةٍ 
اي لَمْيْدُ صَلامُهًا وَالشَجل قبَ أن يَْم لآ الاح لَيِسَ 
بتعا هَذَا ما لا يشلك فيه ذو جس سَلِيم. 


ممه ل 


وَقَالَ بَعْضُ العَافِلِينَ: لا يَحِلَ الصّداق بِمًا لا يَجورُ بيعه 
َهَذَا حُكُمَ اميد بلا بُرَْان لا مِنْ قُرآن وَلا سن وَلا روا 
سَقِيمَة ولا قؤّل صّاحِبٍ وَلا قنِاسء وَلا رأي له وَجْه يُعْقَل» 


وََيْتَ شيعْري مَاذَ بَاعَ أو مَاذَا اد فر 5 بيع الح لا يَجُورُ 


ما كِتَابُ النكاح 


م فرجها؟ فهذا أبن في ارام وَهُوَ قد اسْتَحَلٌ بِكلِمَةٍ الله تَعَالَئّ 
رْجَهَا الذي كَانَ حَرَاما علي بلَ الاح كما استّحَلْت بكَلمَةٍ له 
َعَالَى فَرْجَه الذي كَانَ حرام عَيَا ِل الاح همرح برج وبشرة 
يبْشَرَة وَأَوْجَب الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَحْدَه المْدَاقَ لَهَا زيَادَة عَلَى 
اسيخلالها فرج وَليِسَ البَيعُ هكذا إِنْمَا هو جسم يبَادَلَ بجسلمء 
أَحَدُهُمًا * من وَالآخرُ مَبِيعُ مَنْمُونٌ لا زَْادَةَ اهنا لأحَدِهِما عَلَى 
الآخر فَوَضَحَّ يكل ذي عَقَل سَلِيم فَسَادُ قَوْل مَنْ ثبّه الَحَاحَ 
بلي 

وَأيْضا َإِنْ اليم ب بِغيْرٍ كر نَمَنِ لا يَحِل وَالنكَاحُ بعَيْر (ِكْر 
مداق خلال حي وَالْمَجَب أَنْهمْيَْعُون النَكَاحَ بصّداق 
مر لم يَيْدُ صّلاحُهَا قياس عَلَى اليم : ثم أَجَارُوا النكاحَ بوَصِيف 
وَبيْسَوٍ وَخادم. 

وهكذا غيْرُ مَرْصُوفم بنيء مِنْ ذلك ولا يَجِلْ عِنْدَهُمْ 
بيع وص صيفي ولا بَيْع َس وَلا بَيِعْ خاوم غير مَُْنِ بتياء من َلك 
دلا موْصُوفو هذا كما رى. - وَتعُوه بال ين لهك في الل 
في الدين. 


-- مساألة: وَجَائِرٌ أنْ يكرن صّداقاً كل مَا له 
نعف قل أو كن ول أله حَبة بر أو حَبةٌ شير أو غَيْرُ ذَلِك. 


وَكَذلِك كل مَل خلال مَوْصُوفب كليم شيء ين 
0 او ين العلم 0 ابناء 0 الخِيَاطَة أوغَيْرِ ذبِكَ إذا 7 تراضيا 


جيسن لين صل 


ار ٠‏ وكيع عَن ذَاود بن يزيد الأَوْدِي عَن 
الشغبي عَنْ عَلِي 5 ذن قالَ: لا يكرنٌ صَدَاقَ أقلّ مِنْ عَشْرَة. 

وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الاق عَنْ حَسَن صَاحِب له عَنْ شريك 
عن ذاو بن يزيد الأودي عَن الشمبِي عَنْ عَلِي بن أبي طَالِبٍ 

ضيه قَالَ: لا نكر لزه قل من عرو ذزلي)» 

وبه إلى حَسَن المذكور أ خبرَني المفِيرة ة عَنْ إِيرَاهِيمَ النخهي 
قَالَ: ل ٠‏ أذ كر امَهُْ مل جر البَنِي» وَلَكِن العسَرَة داهم 
العف ون وبه يتقول أبُو حَنيفة: وَأَصْحَابَهُ. 

وَعَن إبرَاهِيمْ روَايتان غير هاه صَّحِبِحَتَان: 


إِحَداهُمًا: : رويَاهَا من طريق شُعْبَةَ عَن 0 

عَنْ إِبرَاهِيمَ النْحَعِيّ قَالَ: لايرو الرَجْلٌ عَلَى أَقلّ مِنْ أَربعِينَ. 
وَالأخرّى: وْياهَا من طرِيق الحجاج | بن النهال أخبرنًا أبو عَوَانَ 
عن ره أن نسم عر لام احير نان ا في النكاح 


- مسالة: وَجَائِرٌ أن يَكون صذاقا 


١57١ 


نا 


وروي نا من طَرق شُحْبَة عن أبي سَلَمَة الكُوفي قَالَ: 
سَمِعْت الشَعبِي يقول: كَانُوا يُكْرَهُونَ أذ روج الج على افده 
ثلاث أزاق. 


و ل" 


نالل عن أي تنشر رن سد اج لكان يجيه أ 
كرد لطن سير نا 


قال أبو مُحَمّد: ما | الروََة عن الشُعْبِي فَسَاتِطَةَ لأنْهَا 
عَنْ أبي وم لان جر الى لنيز د 
كانت هي وَالرَابتَان عَنْ إِيْرَاهِيمَ في الأربعين. إِما رهما وإمّا 
رقنا وان 

وَالروَاية عَنْ سَعِياٍ ْن جُبيْرِ قَْلُ بلا بُرْمَانء وَمَا كان هَكَذَا 
فهَُ بَاطِل. 

وَأَمًا الروَايَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِالعَشْرَة دَرَاهِمَ فَسَاقِطَة؛ لأنْهَا عَنْ 
حَسَنِ صَاحِبه عَباِ ارداق - وَلا يذرِي أَحَدٌ مَنْ هُوَ. فَالرولة 
عَنْ عَلِي ديه بَاطِلُ» لها عَنْ اود بْن يزِيدَ الأِْي - وَمْرَ في 
عَايَةِ اقوط كان الَعْبِي يَقَولُ: إِذَارَأَى اختلاطه لا نَمُوتْ 
حى تكرت قي رليك ثلا كبات 3ل الذاري: قَمَا مَاتَ حَتنَى 


ل 0 هَذا الايد د بخبرين مَوْضُوعَيْنِ. 


ع ل ره س 


عَنْ أبيهمًا عَن 2 بذ قَال: «لا صَدَاقَ 0 مِنْ عَشْرَةٍ 57 

وَالْآخرُ - عَنْ بَقِيّ عن بش بْنِ عبَيلِ اخلِي عن الاج 

بْنِ أرْطاة عَنَ عَطَاءء وَعَمْرِد بْنِ هبتار عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ 
رول الله 6 ولي مَهَرَ دون عَسْرَةٌ دَرَاهِم). 









وَقَالوا: اا لاح ل رز ا 1 دترجين 
أذ لا يَجُورَ إلا بم فطع فيه اليك - وقد / 58 حمَح المالكِيون بِهَذه 


ش التشعِييَة السسّاقطة أنضا. 


قَالَ أبُو مُحَمَّدِ: لا حُجة حَجَة لَهُمْ غير ما ذَكرْنَاء وَالْحَديشَان 
الذكوران مَكَذُويَان بلا ثتك. 


ل رورم 


احدهما: ال راس السو ري 
وال لطي تبثن ياي - رَهُوَ كَذَاب 
سمه اسلم ل اسع كاف وار ع 2 
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- مسالة: وَجَائَرٌ أن يَكرن صداقا 


هاس كتاب النكاح 





خالفرة نهم يُجِيزُونَ : الاح عَلَى دِينَار لا يُسَاوِي عَشََرَة 
دَرَاهِمْ. قل كرا دراك عاو اليد الله د الكالمة 


2 0 ل لل 


ء8 


وأيضا. إن اليد شل أله عقة والفر ترج لايش ولام 
اعد وَالسسّرقة معصية: ولد قَاسُوا نالع ال على يا الظهْر 
في حَدٌ الحم لَكَانَ دعل في مَحَازِيٍ القِياس وَسَخَافَات لأن 
كلما عُضْوٌ مَسُورٌ لا يقْطَه وقبِلُ وبَْدُ فَمَاصّحْ قَط أن لا 


ْم في َل مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ؛ فهر بَاطِلَ من عَلَى بَاطِلِء 


ل برشو 


وَخطَأ مُشَبّه بط - فسَّقط هَذَا القول الفاميد.. 0 
َكَل مَالِك: 0 قل مِنْ ثلاثة دَرَاهِم؛ وَقاسُوه عَلَى 


اليل وََد مَضَى الكَلامُ في سمُقوط هَذَا القؤل آبفا. تاماه | 


نص قط بأ لا قَطْم في كَل مِنْ لان َرَاهِمه إنْمَا صّحّ النص 
ا 0 


هين لا شكال فيه 

مُه اَالِكيُونَ يض بن قاو 

َالَ الله عَرَ وَجَلَّ لرَمَْ لَمْ يَستَطِعْ ينكُمْ طَْلا أن 
الْخْصَنَات اللْؤنَات فَمِنْ ما مَلَكَت أَيَمَائكمْ مِنْ فَتاتَكم 
المؤْمِنَات#. 

قالوا: فلو جارٌ الصّداق بما قل أو كثرٌ لكان كل أحا واد 
الول حر مؤمنة. 

قا ابو عجن اندو نا قيب هادا الول مي 
قائلهء إلا أننا لا نشك في أنه لم يحضره فيه من الورع قليلٌ_وتقوى 
الله تعالى حاضرٌ لأنهمْ لا يختلفون في أنه لا يجورٌ أنْ يكرن 
صداق الأمةٍ المتروجةٍ أقلّ من صداق الحرة» فكيف يفرقون بعد 
هذا بين وجود الطّول لنكاح حرّق وبين وجود الطّول لتكاح ام 
- ونعودً بالل من التُمويه في دين اللّه عر وجل بما ندري أنه 
باطلٌ قاصدينٌ إليه عمدا. 

وقال بعضهم: كيف يجوز أنْ يكونّ الصداق بما قل أو كثر 
ولا تكونٌ المتعة في الطّلاق إلا محدودة؟. 

قلنا: لأن الله تعالى لم يحدُ في الصّداق حداً إلا ما تراضيا 
بوه وحدٌ في المنعةٍ في الطّلاق اعَلَى الموسيع قَدَرُه وَعَلَى الْقَتر 
ره فالفرقٌ بينَ الأمرين أوضمٌ من الشّمس عند من لا يتعادى 
جدوة الله تعن . وأعجبٌ شيء فول بعضهم: إنّ اللّه عر وجل 
عظّمَ أمرّ الصّداق» فلا يجورٌ أن يكون قليلا. 


3-6 ظ 


قلما: : هذا العجبُ حقاً إنما عظمَ اللّهِ تعالى أمرَ الصداق في 
إنجابب أدائه. وريم أخذه بغير رضاهاء وهذا مرحو كل جل 1 
قال اللّه عرّ وجل: لِفَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرَةٍ خيرا يَرّهِ وَمَنْ 


0-8 بعال دراشرا رز 4د 


وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام «اثقوا النارَ وَلَوْ شق ْ 


را ولا عظيم أعظمٌ من اتقاء النار. 


وصح عن النيّ من حَلَفَ عَلَى منبَرِي بِيِمِينَ آئْمَةٍ 
وجنت ٠‏ له النارٌ وَإِنْ كان ينا مِنْ أَرَاكُ). 





ثم أغربُ شيء من أينَ وق لهم أن ثلاثة ئة دراهمَ كثيرٌ وأن 
ثلاثة دراهم غيرٌ حبّةٍ قليل؟ وتخليط هذه الطوائفب أكثرٌ من أنْ 
يحصيه إلا محصي أنفاسهم عر وجل. 

قال أبو محمّد: إذْ قذ ظهرَ بطلانٌ أقوالهمٌ لا سيّما قو 
هل العلم قبله. وقول أبي 
حنيفة لم يصحّ عن أحدٍ من أهل العلم قبلهُ فلنورد البرهان على 
صحة قولنا: 

قال الله عر وجل: وَآبُوا الْمَاءَ صَدُقَاتِهنَ نِخْلَة4. 

وقال تعالى: #وَآنومن أَجُورَمُنْ بالْمَْرُوفي». 

وقال تعالى: #وَإِن طَلْقتمُومُنَ مِن قبل أن نَمَنُومُنَ وَقَدْ 
رُم لَه فَريضة فص ما فَرَضْتْمْ». ظ 

فلمْ يذكر الله عر وجل في شيء من كتابه الصّداق فجعل 
فيه حذأ ب أجمله إجمالا: وَمَا كَان رَبك نياع ونحمن نشهد 
بلمهادة الله عزّ وجل #فِي الحياةٍ الدنيًا يوم عر الأشهاد» أن 
اللفعة وخر لز آزاة أن يجعلَ للصّداق حداً لا يكونٌ أقلَ منه لما 
أهمله ولا أغفله حتّى ينه له أبو حنيفة, ومالك وحسبنا الله 
ونعمَ الوكيل. والسنة الثابتة عن رسول الله م: 

كما رؤينا حر ريق كاري لح لاسي الله بير 

بن أنس» وعبدٍ د العزيز بن أ بي حازم عن أبيه 

بون سو لجَاءَت مَأ إلى رَسُول الله 8# و 
لحَدِيث» ويه فََامَ لجل فقَال: رَوْجْنِيهَا إن لَمْ يكن لَك بهَا 
كاج كال : هَل عِندك شي لديا فال ها عيرق إلا إزَارِيء 
ان ول الله ملكا إن أعَْيتهًا ياه جَلمْت لا إِرَارَ لك فَالئَمِس' 
شَيئً؟ قال: ما أَجدُ شيئاء قَالَ: التَِس وَلّوْ انما مِنْ حلي 
فَالتَمّنَ َم بج شيا فقَال: أمَمَكَ مِن القرآن شَية؟ قَالَ: ف 
ور كنا قر كا قال: َدْ رُوَجْتَاهَها بمَا مَعَك مِن القرآن». 

ومن طريق البخاري أخبرنا يحبى أخبرنا ا 
الثوري عن أبي حازم عن سهل بسن سعد: إن 0 الله ع 


ماللش فإنه لا نعرفه عن أحل من أ 














ه/ا- كِتابُ النكاح 


«قَالَ لِرَجَل روج وَل بخاتم مِنْ حَدِيدِ). 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخيرنا 
الحسنُ بن علي عن زائدة عن أبي يي حازم عن سهل بن سعار قال: 
جات“ انراة إلى وشول اللدفة مالك با سوق التق" 
وَهَبْت تبي لَك فَاصعْ في ما شيشت» قََالَ له شاب عِندة: يَا 
سول الله إن لَمْ يكن لَك بها حَاجَة فَرَرجْنيهَا قال: أَوَعِنْدَاءَ 
شَيْءٌ تَْطيهًا إياه؟ قال: ما أَمَلَمهة قال فانطلق فطل تلعتلة 
جد فنا ولو خاتما ين خووي ناتاه فقال كا وت 0 ل 
زاري هذاه قال: ارك هذا 00 ل 
لان ال 
ا با 0 
دوج رجلا بن امْرَأوَلَى أذ يلما سو بين ن القرآن». 

قال أبو محمّا: والحديث مشهورٌ ومنقولٌ نقلَ التوادر من 
طريق الثقات: 

رؤيناه أيضاً من طريق يعقوب بن عبد الرّحمن القاري» 
وعبلو العزيز بن محمد الدراوردي» وسفيان بن عيينة؛ وحمادٍ بن 





ازيا» ومعمرء وتحمار بن مطرفيء وفضيل بسن سليمان. وغيرهم. 
كلهم عن أب لمر م ارت الله تل. 








ا ا 
من فضّةَ خالصة - فقول يضحك الذكلى ويسيء الظَنٌ بقائلي؛ 
لأنها مجاهرة با لم يكن قطء ولا خلقه اللّه عر وجل قط في العام 
أن تكون حلقة من حديلٍ وزنها درهمان تساوي ما ذكروا ولا 
سيما في المدينة ' وقد علم كل ذي حظ من التمييز أن مرورهم 
ومساحيهم لحفير الأرض» وشوافرهم وفؤوسهم لقطع الحطب. 
ومناجلهمْ لعمل التخل, وحصاد الرّرع وسككهم للحرش. 
ومزابرهم للزرجون. ودروعهم ورماحهم» كل ذلك من حديد 
فمن أينْ استحلوا أَنْ يخبروا عن النبى ييز بهذه الكذبة السّخيفة؟ 
وتمال الله الكاف. ٠‏ وإن من لجا إلى الحال الممتنع في نصر باطلي» 
لقذ يدل فعله هذا على صفات سوء في الدينء والحياء والعقل. 
واعترضوا على أنْ يكون الصّداق تعليم القرآن بخير: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عفَانُ بن مسلم 





- مسأل وَجَائِرٌ أن يَكُونَ صَذَاقا 
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عو لأ يذ لس حت يى بن لي كن عن ين 


لأتصاريا سمسث رسول اله 8 يقوك: روا الشران وَل 
َعْلوا فيه ولا تَجَفوًا عَنه وَلا تأكلُوا به ولا تَستَكئرُوا ببوه. 

وبالخبر الذي: 

رويناه من طريق أبِي بن كعبو أنه اعَلّم رجلا القرآن 
فَأَهْدَى إِلَيْه فَرّساء نان انرون الله ## أتجب أنْ نَأَنِيَ الله 
فِي عُنقِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ نَارٌه. 

وفي بعض ألفاظه (إنْ كنت تحب أن تطَوْقَ طَوْقاً من نار 
الها وفي بعضها اجَمْرَة بين كييك تقَلدُ بها أو تَعْلْقَهَاة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه آثارٌ واهية لا تصح: 

ما حديث «لا تأكلوا بوه فرواية أبي راشد الحبرانيٌ - 
وهوّ مجهول. ْ 

ثم ل صخ ل تكن هم به جم لآنا الأكل أكلان: أكل 

بحن؛ وأكل باطلنء فالأكلٌ بحق حسن وقد مضى رسول الله 
كر وأصحابه لل المدينة - كمصعب بن عمير وغيره - يعلمونٌ 












الأنصارٌ القرآنَ والدَينَ» وينفق الأنصارٌ عليهم. 


قال الله تعالى: لهم الْذِينَ يوون لا تنيقوا عَلَى مَنْ 

عِندَ رَسُول الله حَنى يَنفَضُوا فانكرٌ الله عر وجل على من 
نهاف عن النفقة : على أصحاب و رسول الله ينيز أشد التكير . 

وأمّا حديث أبي بن كعبي: فإِنّ أحدّ طرقه في روايته 
الأسودٌ بن تعلبة - وهوّ مجهولٌ - لا يدرى من هرّ. 

والأخرى: من طريق أبي زيو عبد الله 
مجهورل - لا يدرى من هو. | 

والثالثة: من طريق بقيّةِ - وهر ضعيفٌ - فسقطت كلّها. 
والصّحيح من ذلك ضد هذاء وهو: 

ما رويناه من طريق البخاري أخبرنا سيدانٌ بن مضاربب 





بن العلاء وهو 


الباهلي أخبرنا أبو معشر البراء - هوّ يوسفُ بن يزيد حدثني 





يد اللة بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن | 
عبّاس «أن رَجُلا قَال: َا رَسُولَ الله آذ عَلَى كناب الله أجراًء 
َقَالَ له رَسُولُ الله 892 إن أَحَقَ مَا أَخذتم عَلَيْه أَجْرا كِنَابْ الله 


ل ) طريق أفي داود أخورناغيد الله بِنْ معاذٍ أخبرنا أبي 
بن أبي السفرٍ عن الشَعي عن خارجة 
بن الصّامت عن عمّه «أنه رَقَى ونا بأم القرآن اعلا أَهلة 


أخبرنا شعبةٌ عن عبر الله 


هأ 


- مسئالة: وَجَائِرُ أن يكون صذداقا 


6/ا1- كتاب النكاح 





َي مدر ذلك رَُول الله فظ فقا لَه َو الله لط و كن 
فلَعَمْرِي مَنْ أكل ب بوي بال لَقَد أكلْت بِرقية حق». 

فصح الأكل بالقرآن في الح وفي تعليمه حقّ والا 
الحرامَ إنما هرَ أنْ يأكل به رياء أو لغير الله تعالى. 

وموهوا بالخبر الساقط الذي: 

رويناه من طريق سعيل بن منصور أخيرنا أبو معاوية 
أخيرنا أبو عرفجة 00 0 التعمان 00 قال: 00 





أيوب 

والثاني أن أبا عرفجة الفاشي مجهول لا يدري أحد من 
هو 
والثالث . أن ابا التعمان الأزدئُ مجهولٌ أيضاً لا يعرفه 
أحد. 


رضي لل هنا اسل لم يك هاسمز غوة 





| أحدهما: 57 ذلك كان قبل هجرة ةِ رسول الله 0 
أن أبا طلحة قديم الإسلام» من أو ل الأنصار إسلاماء وم يكن 
نزل إيجاب إيتاء النساء صذقائهر" به. 

الثاني: انه لسن فى ؤللث افير أذ رَسؤل الله لطاب 
ذلك. 
مول الله سو حَسد فكلا ما فعله رسو الل 144 فالفضل 
لنا والأجرٌ والإحسانٌ في أنْ نفعلَ كما فعلّ اتتساءً به والمانعه من 
ذلك مخطئ؛ والرّاغبٌُ عن سنته ظالم لنفسه هالك. إلا أن يأتي 






نضرة قرآن :أو انق بأّه خصوضيء لرسول الله لظ قلا جاه 
أن يعمل بسر 00 

والعجب كله ان هؤلاء يأتون إلى ما عمله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ولم يخبر المؤمنين أنه خاصُ له فيقولون: هر حاص له 
ثم يآتون إلى نكاح الموهوبة» وقد نص الله عر وجل على أنها 


خالصة له - عليه الصلاة والسلام - دون المؤمنِينَ فيقولون: هو 
عام لكل أحدٍ - نعوذ باللّه تا ابتلوا به. 

وقالَ بعضهم: آرأيت إِنْ طلقها قبلَ الّخول؟ فقلنا: إِنْ 
كإن اق علجها الكورة الى اميوفهنا تناندها تقل امقردت رضذاقياة 
ولا سبيلَ لها إليه أنه عرض قد انقضى - وإِنْ كان لم يعلمها 
إيَاه ة الى ع 
تعليم امرأوٍ أ جنيّةٍ - وقد كلم أمَهاتُ المؤمنينَ الناس. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ بقولنا طائفة من السّلف: 

روينا من طريق وكيع عن سفيان الشوري عن إسماعيل 
عن عمرو.:بن دينار عن ابن عباس قال: : لو رضيت بسوالمٍ من 
آراك لكان مهرا. 


ومن طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي 


ظ هارونٌ العبديّ عن أبى سعيدٍ الخدري أنه قال: ' ليس على أحد 


جناحٌ أنْ يتزوّج بقليل ماله أو كثيره إذا استشهدوا وتراضوا . 
ااام ال 
بي لز عن جابر بن عبد الله قال: ع الى ا 
ومن ١‏ طق عبد الاق من سيا الثوري عن حيلو عسن 

سما قال: ل لا 2 0 وَلَوْ 








نشّأة). 


اس اس مو 


قال عبد الرزّاق: فأخبرني إسماعيل بنْ عبدٍ الله عن حميار 
عن 00 قال: 0 دانئقان من ذهبي. 
قدي - - فالتاتقان فون تانق درم لير وهو سدس 

000 
انو هعاوية يونا حجاج ‏ هو ابن أرطاة ‏ عن قتادة 
في النواةٍ المذكورة أنها قوّمت بثلاث دراهم. 

قلسا: حجّاحج ساقط ولا يعارض بروايته رواية عبد 
الرزاق. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه قال 
في الصداق: أدنى ما يكفى: خاتمة» أو ثوب يرسلة. 


جه /اس كتاب النكاح 


قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار» وعبد الكريم: أد 
. الصداق ما تراضوا به. 

ومن طريق عبد الرّزّاف عن سفيانَ بن عيبنة عن أيُوبَ 
بن موسى عن يزيد بن قسيط قال: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: لِوْ أصدقها سوط حلّتَ له 

و 7 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشهيم أخبر 
حمّدُ بن المثنى أخبرنا أبو أحمدَّ الرَبيرئُ أغبرنا عبد القريد بن | أبسي 
اداود عن سعيد بن المسيّب آنه زوج ابه ابن أخينن قير لل 
أصدق» فقال: درهمين. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا يونس 
بن عبياد عن الحسن أنه كان يقولٌ في الصّداق: هوّعلى ما 
تراضوا عليه من قليل أو كثيرء ولا يوقت شيئاً. 

قال سعيد: اعرناشارة الس لا عو اس يده 
يونس بن عبيد عن الحسن قالَ: ما تراضوا به عليه فهر صداق. 

ومن طريق سحنونٌ عن عبد اللّهِ بن وهب أخبرني عثمان 
بن الحكم عن حبى بن اسغيدٍ الاتصارئ آنه قفال: محل المرأة ما 
رضيت به من قليلٍ أو كثير. 

قال ابن وهسبي: وأخبرني رجالٌ من هل العلم عن عبد 
ل 0 وو 0 قسسيطر» 
وربيعة بن أبي عبل الرّحمن أنه يجورُ من الصّداق درهم. 

قال أبو محمّد: وهو : قول سفيان الشوري والأوزاعي. 
والحسن بن حي واللَيش بن سعاب وابن أبي ليلى؛ وابن وهب 
صاحبب مالك والشافعي. وأحمد بن حتبل وإسحاق» وأبي 
ثورء وأبي سليمان. واصحابهم؛ وجملة أصحاب الحديث من 
سلف وخلف» وبالله تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ومن أعتن ‏ أمتدعلى أذ و ذعهنا 
وعدا يحبا مداتي عاصراق فااعرية : فهوّ صداق صحيح. 
ونكاح صحيح. الو نافيا . 

فإنا طلقها قبل الدّخول فهي حرّةٌ ولا يرجم عليها بشيء. 
فل أبتث أذ تتزوجه بطل عتقها وه مملوكة كما كاذتة. وفي هذا 
جلف ونام 


قال أبو حنيفة, ومحمد بسن الحسن. ؛ وزشر بن الهذيل. 
ردنك وابن شبرمة, واللَيسث: لا يجورٌ أن يكون عتى الأمةّ 


48- مسألةٌ: ومن أعتق أمته على أن يتزوّجها وجعلٌ 


شكس 


قال أبو حنيفة. وزفرء ومحمّدٌء ومالك إِنْ فعل فلها عليه 

مهرٌ مثلها وهيّ حرة. 
ثم اختلفوا إن 

فقال مدي بي 

وقالَ مالك, وزفر: لا شيء له عليها. 

قال علي: البرهانٌ على صحة قولنا وبطلان قول هؤلاء: 
الخيرٌ المشهورٌ الثابث الذي: : 

رويناه من طرق شتى كثيرة: منها: 

من طريق البخاري 

ومن طريق عبد الرزّاق. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة؛ قال البخاري: حدثنا قتيبة 
حدئنا حمادٌ بن زيم عن ثابتم البساني» وقالَ عبد الرّزّاق: عن 


0 تتزوجه: 


معمر عن قتادة» وقالَ حمّادُ بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيبب» 
ثم اتفق قَ ثاببت» وقنادة» وعبدُ العزيز كلهم عن أنس بسن مالك أن 
نيز «أعتق صفئة كك عِنَقَهَ صَّدَاقَهًا) قال قتادة فى ف 

روايته: 6 جعل). 

قال أبو محمّد: فاعترض من خالف الحقّ على هذا الخبر 
بِأنْ قال: لا يخلو أنْ يكون تزوّجها وهي ملوكة» فهذا لا يحور بلا 
خلافبء أو يكونّ تزوجها بعد أن نْ أعتقها فهذا نكاح بلا صداق. 

قال علي: هذا أحمق كلام سممٌ لوجوة: 

وها - أنه اعتراضّ على رسول الله نظا وهذا انسلاخ 
من الإسلام. 1 





والثاني - أنه تافر دو ناف لدعا تقول لهم: ما 
تزوجها إلا وهيَ حرة بعد صحَةٍ العتق لماء وذلك العتقّ الذي 
صحلا 50 لذج احا مس ردانو قاذ انها ناك 
واستوافتة دبول فرق ور هذا ينمتن أعطى امرأة دراهمٌ ثم 
ا اللي لاج لي عه رمم 
ينكرونَ هذا. 

والكالتا د ابن لزاشالةا أنفسهمٌ هذا السَؤالَ : في أقوالهم 
ل ا ا 
لهم: لا يخلو من أن تكونوا ورئتموها وهيّ زوجة له أو وهي 
ليست بزوجة له ولا سبِيلٌ إلى قسم ثالثو: فإ كانت زوجته فقذ 


ا رت اموا ياب 


الرّوحٌ» وأنتمْ تحرّمونَ عليه ذلك بتلا قطعا. 
وإت كانت سيت وا له ولا. 


١5 / 


48 - مسألة: ومن أعتقّ أمته على أن يتزوّجها وجعلٌ 


ا كاب التكاح 





أقا لك ولا بقا له ولا جف ل ولا بدت ابن نك ولا 
اا رمو اصرح امي لطترير د المال 
بالباطل. 

فإن ادّعوا اتباعَ الصحابة. 

قلنا: خين آرل بالعواي» وبوصوع العندر وسار 
الاعتراض عليناء إِذ إنما اتبعنا هاهنا الني نظ والصّحابة أيضاء 
والتَابعينَ زيادة» فكيف وقذ كذبدم في دعواكم اتباعَ الصّحابةٍ في 
توريث المطلْقةٍ ثلاثاً في المرض» على ما نبينه إنْ شاءً الله تعالى في 
بابه؟ وأقرب ذلك: أنه م يصح عن عمرًء والمشهورُ عن عثمان أنه 
م يعدّه طلاقاء وني قوهمْ في ولد المستحقة: نهم أحرار وعلى 
أبيهم قيمتهم؟ فنقول لهم: لا يخلو من اكور الخرارا أو عيذ 
إن كانوا عراز تنم ادر جرا كال وترون اكائرا عي 
فبيع | لعبيدٍ من غير رضا سيّدهمْ حرامٌ إلا بنص - ومثلٌ هذا لحم 
كثيرٌ جدا. 

وقال بعضهم: العتق ليس مالاء فهر كالطلاق في انا العتق 
يطل به ارق فقطء والطّلاق يبطلٌ به التَكاح فقطكء فلو أنه له عاقيا 
على أن يكون طلاقها مهرا ها بعد ذلك» فكذلك العتى. 

قال أبو محمّد: وهذا قول في غايةٍ الفسادٍ والكانة ا 
قياس والقياسُ كله باطلٌّ - ثم لو صم لكان هذا منه عين 
الباطل» أن قياسَ أصل على أصل آخرّ لا يجوز عندهم. ولا 
شبه بينَ الطّلاق والعتق لأن العتقّ يبطلٌ الرّقْ كما قالواء وأمَا 
الطّلاقٌ فقذ كذبوا في قوهم إِنْه ييطلُ التكاح» بل للمطلت الذي 
وطئها دون الشلاث أن .ير تجعها فصح أنه لم يبطل نكاحة 
بخلافي العتق الذي لا يجورٌ له ارتجاعه في الرّق. 

ظ وأيضا: إن العتق إخراج ع 000 الطلاقٌ كذلك: 

فبطل تمويههم الباردٌ ‏ والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وقالَ بعضهم: هذا خاصُ برسول الله #ظ. 

قال أبو محمد: هذا كذبْ,. وتخالفة لقول الله عرُ وجل: 
لَقَد كان لَكُمْ في رَسُول الل أَسْوَة حَسَئْة4 فكلُ فعل فعله عليه 
الصلاة والسلام لنا الفضلٌ في الائنساء به عليه الصلاة والسلام ما 
باع نع به عميرد تع عد رار الوا هاا لا يهم بي 
إجازتهم الموهوبة الى لا ة تل لغيره عليه الصلاة والسلام لوفقوا. 

عي ا عدوم امور 
بن بابشباذ قال: أخبرنا عبدُ الغ بن سعيلر الحافظ أخيرنا هشامٌ بن 
حمل بن قرّة أخبرنا أبو جعفر الطحاوي أخبرنا أحمدٌ بن داود. 
أخبرنا يعقوبُ بن حمياٍ - وهوّ ابن كاسبم - قال: أخبرنا حمَادٌ بن 


ب سم سل 


أخذ 





زيل عن عبد الله بن عون قال: كتب إل نافع: «أن النبي عق 
جُوَيْرِيَة في عَرْوَةٍ بي الْصطلق تَأَعَْقَهَا وَتَرَدْجَهَا وَجَعَلَ عِْقَهَا 
صَدَاقَهًا أخبرني بذك عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ كَانَ فِي ذَلِكَ الجَيْش) 
فالواتواك ع لآ فرع وتنك تنهال أن« مرك ها روى اد 
لفضل علم عنده؛ بخلاف ذلك. 

0 1 0 
وباو او 
رأه منهم برأي اجتهدَ فيه وأصاب: إن وافقَ التصّ فله أجران» أو 
اخملا إن كالف النض “غر فاضني” إل خلاقه هله انمز واد 

ا الإعراب في كشفب 
الالتباس "بان عيكنا كر واخرة من الطاشتين ين فيما تلاقضوا فيه 
في هذا لكان فأخذوا برواية الّاحب وخالفوا رايه الذي خالف 
به ما روى. والذي نعرفه عن ابن عمرّ فهو 

ما رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم؛ 

وجرير كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمٌ النخعي قال: إن 
0 ل 1 لاي 
عتقها صداقها فإنما كره ابن عمرَ زواج المرء من 0 
وجل فقط. فبطلّ كيدهم الضّعيففُ في هذه المسألة. ‏ 

قال أبو محمّد: واد لديز ع د قم قاد بول 
داود بن بابشاذً قال: أخبرنا عبد الغني بن سعيار حذثنا هشامٌ بن 
حمّدِ بن قر أخبرنا أبو جعفر الطحاوي فذكرٌ الحديث الذى 
كر ما | 
دكوناء 

ثم قال: يي ين ا ل نا 
إنه يده لا صذاما: 





. أخبرنا بذلك سليمانُ بن شعيبي أخيرنا الخصيبُ قد هيو أبرخ 
ناصح - حدّثنا حمَادُ بنُ سلمة عن عبيد الله عمن نافع عن ابن 
عمرٌ مل ذللك. 

قال أبو محمد: هذا نص كلام ادم الأحاويي وم بذك كلا 
ابن عمرٌ كيف كانَ» ولعله لو أورده لكان خلافاً لظن الطحاوي 
وهنا شنيف ل قارو أصحابُ حمّادٍ بن سلمة الثقاث عن 
والخصيبُ لا يدري حاله وليسّ بالمشهور في أصحاب حمَادٍ بن 
سلمة فهرٌ أمرٌ ضعيف من كل جهةٍ. والخبرٌ الأول من روأية ابن 


ا - كتاب النكاح 


عمرّ لا من جويرية هوّ من رواية يعقوب بن حميدٍ بن كاسبي وهو 
ظ وذكروا أيضا: الخبرٌ الذي:. 

رويناه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
لير عن عروة عن عائشة أم لمؤمنينَ «أَن جْوَيريّة الت ِرَسُول 
الله لخر إنَْا وق في سم َس بن قيس بن التمّاس أو اسن 
عَم لَه وَإِنَْا كَانَه وَنَتا رَسُولَ الله تي تسستجينه في كَتَِهَاء 
نه عليه الصلاة والسلام قَالَ لَه أو خيرٌ من فَلِكَه أقْضي عَنْكِ 
كتابتك وَأَتَرَوجُكو؛ قالوا: وليسّ هذا لأحد بعد رسول الله #ك 
أنْ يؤدّيَ كتابة مكاتبة لغيره ويتزوّجها بذلك. 


قال أبو محمار: قبل كل شيء فإِنّ هذا خبر لا تقوم به 


ع 


ححة نا 








رويناة عن محمّدٍ بن إسحاق من طريقين : ضعيفين. 
أحدهما ‏ من طريق زياد بن عبار الله البكائي. 
والآخر - من طريق أسد بن موسى؛ وكلاهما ضعيف. 
ثم لوْ صح لكان لا يخلو أن ثابت بنَ قيس وهبها لرسول 
- إِذ 7 ا 0 0 دل تكن أدت 
وأيضا ا 
بأدائها أو.باداء رسول الله لك إيّاهَا عتها لكانتة فولاة قابت 
وهذا ل يقله أحدٌ قطعاً ولا اختلف أحد من أهل العلم في 5 / 
تكن مولاة ابته أصلا فوضح سقوط ما رواه أسد وزيادٌ وبطل 
تعلقهمْ بهذه الملفقات التى لا تغنى من الحقّ شيئاً. 


وموّهوا أيضا 













بما حدثنا حمام بِنْ أحمد أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا 
بن أيمنَ أخبرنا إسماعيل بِنْ إسحاق أخيرنا 
قل ير عند كير احجان اعرنا أبو بكر بن عيّاش أخبرنا أبو 
حصين عن أبي بردة عن أبي موسى عن الني مني قال: : «أيِمَا 
امْرِئْ أََْقَ أمنه ثم َرَوْجَهَا بمهر جلي فله أَجِرَانَه. 


محمد بن عبد الملك , 


اراك يون لتر بد عي القطار ارود لعي جا 
- عن أبي بكر بن عياش - وهر ضعيف. والخبر مشهورٌ من 
رواية القت ليس فيه بمهر جديدو أصلا. 

لم لز مد لاضن وعة املف لذنه لمن فيه انل 
قز مكحا لذ عير سيور لمن باذع ا 


8 - مسألة: ومن أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل 


بن يحبى أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني 


أَجْرَهُمْ مَرَينِ: : رَجل 


١58 
ميرا حكني ؟ كر ذلك عاد عدوهة القن‎ 

رؤيناه من طرق: منها من طريق عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن صالح , بن حيّان عن الشّعيئ عن أبي بردة بن اح 
موسى الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله # 
له جَارية فَأحْسَنّ أَدَبَهَا وَعَلَمَهَا فَأَحْمَنْ تَْلِيمَهَا نم أغْتََهَا ْ 
فترّوجَهَا فله أجران اثنان». 

وق ظريق بهم ين مكصور ارك حدالةا بز يد الا 
أخبرنا مطرف - هوّ ابن طريفم د عن لتحي بت جرد عن 
أبي موسى الأشعري: أن رسول الله متخ يز قَالَ فِي الذي يُعْيَقَ ) أَمته 
م يترَوُجُهَا «قَلَه أَجْرَان» ليس في شيء من 

أخبرنا أبو عمرّ بالسند المتقدم إلى مسلم قال: أخبرنا يحيى 
احير 
قال: ا يا أبا عمرو إن 

من أهل خراسانَ يقولونّ في الرجل إذا أعتق 

8 فهرٌ كالرّاكب بدنتة» فقالَ الشعبي: 


حدثنا أبو بردة - هو عامر بن عبد الله بن قيس - هو أبو 





و 0 كَانَتْ 


ذلك مهر جديد. 


3 أنه اله 


موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله #يظ قال: «لامّة يُوْتَوْنٌ 
مِنْ هل الاب آمَنَ بيه ورك النبي' علا 
َآمَنَ به انمه وَصَدَقَ به فَلَه أَجرَانء وَعَبْدُمَمْنُوك أَدى حَقْ اله 
عَلَيْه وَحَْ سي قله أَجرَانء وَرَجُلَ كَانَتَ لَه مه فَمَذَاهَا فََضْمَنَ 
عَذَاءهًا * ثم أدبا فسن أده * ثم أغتقهًا فترّوْجَهَا فله أَجْرَان» ثم 
قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الخبر بغبر شيء فق كان الرجل 
وح نيه زود مد إلى المدينة قال مسلم: ونا ابو بكر بن ابي 

كيه العوونا شبد و سلجا عزنا ابن أن عو 

حدثنا سفيانُ» وأخبرنا عبدُ الله بن معاذٍ قال: حدثئني أبي 
قال خرن شعبة؛ كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسنادٍ نحوة. 

قال أبو محمّد: هذا كل ما شغبوا به إنما هوّ أباطيل. 

ومن قال بقولنا من اسلف طائفة: 

كما روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري عن 
أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أ, ى نطالت أنه قال 
فيمن أعتق 3 الراك تررعوا وج عنوا حندانها. 

قال: ' له أجران ' وقذ روي أيضا عن ابن مسعودء وأنس. 

ومن طلريق سعيد بن منصور أخيرنا هشيم أخيرنا يحيى بن 
اعبار ولخ وود داعو ابن عياوب وجابرء قال بجبي: 
عن سعيد بن المسيب وقالَ المغيرة: عن إبراهيم: وقال يونس: عن 
الحسنء وقالَ جابرٌ: عن الشعبي» قالوا كلهم: لا بأمسَ بأنْ يجعل 


١8 
عتقها صداقهاء قال هشيمٌ: ونا عبدُ الملك بن أبي سليمان عن‎ 
عطاء بن أبي رباح أنه كان يقولٌ' إذا قال الرّجلٌ لأمته قد أعتقتك‎ 
وتزوجتك فهيّ امرأتة. وإنْ قال: أعتقتك وأتزؤجك فأعتقها: إن‎ 
شاءت تزوّجتة» وإنْ شاءت لم تتزوّجه '. وكان الحسنٌ يكره غيرَ‎ 
هذا:‎ 

كما روينا من طريق أبي داود الطبالسي عن شعبة عن 
منصور بن زا عن الحسن البصريا أله كره أ يق الجن أن 
لوجه اللّه ثم يتزوجها. 

قال أبو محملٍ: وروي مثله عن أنس بن مالك وابن 
مسعودء وجابر بن زيلر» وإبراهيم. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الشوري عن منصور 

بن المعتمر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهونٌ اذ يضق عات 

يتزوّجها ولا يرون بأساً أن يجعلَ عتقها صداقها. 

ومن ) طريق عبا الاق عن ادن جريح عيبن حي يدن 
سعيد الأتضاري» وعَبٍَ الله + بن طاؤويق قال عتى : عن سعيدٍ بن 
المسيب وقالَ ابن طاووس: ع أنفا قال ينا : ذا امد 
عتقها صداقهاء قال طاووس: ذلك حسن. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير 
عن ابي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي قال: ناد أن مم 
الرَجل امقة قزر جها ومح عتنها:فيدافها: 

وبه إلى معمر عن قتادة قال: إذا أ و سير 
عتقها مهرها ثم طلّقها قبل أنْ يدخل بها فلا شيءً لها وأ 
جريج يقول: إِنْ طلقها سعت له في نصفب قيمتها. 

وهو قول عطاء. 

قال أبو محمد: فهؤلاء: علي؛ وأنسء وابنْ مسعود 
وسعيدٌ بن المسيّبٍ وإبراهيم؛ ومنْ لقيه إبراهيم من شيوخد؛ 
والشّعيئ؛ وعطاءً بن أبي ربا وطاووس؛ وابو سلمة بن عباد 
0 وقتادة» وغيرهم. 

وهو قول سفيان النوري» والأوزاعي. 0 
وأبي يوسف القاضي - خالف في ذلك أصحابه ووققَ - 
والشافعي, وأحمد. وأبي حون وبعض أصحابناء وما نعلم 
للمخالفينَ؛ سلفاً إلا تلك الرُواية الستاقطة عن ابن عمرّ التي لم 
ين فيها كيف كان لفظه؟ ولا كيف كان لفظ نافم الذي ذكرّ 
ذلك عنةء وشيئا ريما ذكروه: 


ل ا ا ل 0 


8- مساألةٌ: ولا يجوز أن تير المرأةٌ على أن ه/ا- كتاب النكاح 


ا 
فنا تو بدن بان الل ل 
وبالله تعالى التوفيق 

وأمًا قولنا: إنْ طلقها قبل الدّخول فلا شيء له عليهاء لأنّ 
الذي فرض لها هر عتقها ‏ وهو شيء قذ تم فلا يستدركُ - 
وتكليفُ الغرامةٍ هوّ يجاب غير نصفي ما فرض ها فلا يجورٌ. 
يتم إنما هو عتق بتسرط أن 
تتزوّجه فيكون صداقهاء فإذا لم تتزوّجه فلا صداق لتكاح ل يدم 
فهر باطل؛ وأمًا إن تزوجته فقذ تم التكاح؛ وصح العتقّ لصحَّة 
التكاح الذي علق به. واللة تعالى التوفيق. 


وأمًا إِنْ لم تتزوّجه فإِنْ عق 1 , 


86٠‏ مسألة: ولا يجورٌ أن تجبرٌ المرأة على أن 
تتجهرٌ إليه بشيء أصلاء لا من صداقها الذي أصدقهاء ولا من 
غيره من سائر مالهاء والصّداقٌ كله لها تفعلٌ فيه كلّه ما شاءت» لا 
إذنَ للرّوجٍ في ذلك» ولا اعتراض. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان, 
55 ظ 

وقالَ ماللك: إِنْ أصدقها دنائيرَ أو دراهم اخوت غلبن أن 


تبتاعَ بكل ذلك شورة من تياب ووطاء وحلي تَجِمّلٌ به له ولا 


عن له أن تعد منهنا دنا عليينا إلاتلاية دناقي ادر فيا 
أصدقها نقارَ ذهب أو نقارٌ فضّة فهرّ لهاء ولا تجيرٌ على أن تبتاعَ 
بها كورة اصلة 

فإن امدقيا حتا حت أن تحلن بة لك فإن اضدقها 
ثياباً ووطاءً أجبرت على أنْ تلبسها بحضرته؛ ولم تجبْ لها عليه 
كوه نت قشي ذه تلن تنه تللة اليات: 
فإن أصدتها خادما أنثى أجبرت على أنْ تخدمها ولم يكن 
فيا 1 

وإن أصدقها عبداً فلها أنْ تفعلٌ فيه ما شاءت مسن بيع أو 
غيره. فلو أصدقها دابة» أو ماشية؛ أو ضيعة, أو داراء أو طعاما لم 
يكن للرّوج في كل ذلك رأي» وهو لها تفعلٌ فيه ما شاءت من بيع 
أو غيره وليس للزُوج أنْ ينتفع بشيء من ذلك؛ ولا أنْ ينظر فيه 
إلا بإذنها إن شاءت. 

قال أبو محمّدٍ: قولٌ مالك هذا يكفي من فساده عظيم 
تناقضدء وفرقه بِينَ ما فرق من ذلك بلا برهان من قرآنء ولا 
سق ولا رواية سقيمة ولا قول أحدٍ نعلمه قبلهُ ولا قياس؛ ولا 


ها- كِنَابُ النكاح 


رأي له وجة. وأطرفُ شيء إناختنة لما ققَنَاء العلافة وتائير 
والدينارين في دينها فقطء لا أكثرٌ من ذلك» فلت شعري إن كان 
صداقها الفي دينار أو كان عنداقها ذينارا وعدا كف العمل 0 
ذلك ]إن هذا الس 

قال أبو محمّد: وبرهانٌ صحَّةٍ قولنا: قولٌ الله تعالى: 
«وآتوا الما صَدُقَاتَهنُ نحل فَإنْ طِبنَ لَكُمْ عَنْ شيء ونه نفساً 
فكلوه نا مَريئأك فافترض الله عر وجل على الرّجال أنْ يعطوا 
النساءة صدقاتهنٌ نحلة؛ ول يب للرّجال منها شيئاً إلا بطيبه أنفس 
النساءء فأيُ بيان بعد هذا نرغبُ؟ أمْ كيف تطيبُ نفسُ مسلم 
على مخالفة هذا الكلام لرأي فاسدرٍ متخاذل متنافر لا يعرف لقائله 
فيه سلف. 

ووجدنا الله عرٌ وجَل' قد أوجب للمرأة حقوقاً في مال 
زوجها - احبّ أمْ كره ‏ وهي الصّداق» والتفقة» والكسوة 
والإسكانٌ» ما دامت في عصمته والمتعة إِنْ طلقها ‏ وم يعمل 


للزّوج في مالها حقا أصلاء لا ما قل ولا ما كثر. وناكو طرف 


من إسقاطهمٌ عن الرّوج الكسوة ما دام يمكنها أنْ تكتسيَّ من 
صداقها ول يسقط عنه الثفقة ما دام يمكنها أن تنفىّ على نفسها 
من صداقها؟ فهلّ سممٌ بأسقط من هذا الفرق الفاسد؟ وشغبٌ 
بعضهم بقول الله عر وجل: الرّجالَ قََامُونَ عَلّى النْسَاء بما 
َضّلَ الله بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْض» فقلنا: داق الله عر واولا 
يحل تحريفُ الكلم عن مواضعوء ولا أنْ نقولَ عليه عر وجل ما لم 
يقل» فهذا من أكبر الكبائر. وليس في هذه الآية ذكرٌ لقيامه على 
شيء من مااء ولا للحكم يراب دولا للتصر ف قرون وزنما تكنها آنه 
قائمٌ عليها ييسكنها حيث يسكنٌ ويمنعها من المخروج إلى غير 
الواجبء ويرحّلها حيث يرحل. 

ثم لوْ كانَ في الآية لما ادّعيتمٌ لكتتمْ أوّلَ عالفينَ لهاء لأنكم 
خصصتمٌ بعض الصّدقات دون بعض» ودون سائرٍ مالهاء كل 
ذلك تحكمٌ بالباطل بلا برهان. وشغبوا أيضاً بالدبر اعابت عن 
رسول الله تخ : نكم المزأة ة لأريع: ! مهاه وَمَالِمَا اد 
ودينها ‏ نا بذات و الدين تربت كا 43 

بعدا عش نا لان أوْلَ ذلك: أن وير له الله 
ل يأمر أن تتكحّ ملهاء ولا ندب إلى ذلك» ولا صوبة» بل 
إنها آورة ذلك إخبارا عن فعل الناس فقطء وهذه أفعالٌ 
الطَمَاعينَ المذموم فعلهمْ في ذلك بل في الخبر نفسه الإنكارٌ لذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام فَاظف بذات ؛ الدين» فلم يأمر بأن 
تنكحّ بشيء من ذلك إلا للدتين خاصّة» لكنٌ الواجب أن تكح 
المرأة الروجَّلماله» لأن اللّه تعالى أوجب لها الصّداق عليه والتفقة 


6- مسألة: ولا يجوز أن تجبرَ المرأةٌ على أن 





قل 
يدا ظ 
00 ش 


العاص 7 قا رسوك الأ الله ا :الا ييكِشُوا |1 الما لسن 
فلَعَلَ حُسْهن يُرْدِيهنٌ» وَلا تنكِحُوهُنْ لأمْوَالِهِنْ فَلَعَل أَمْوَالمُنَ 
يهن رمز لس زلانة محرت ل من 
َفضَل». 

ثم إنهم غالفين ما موّهوا بها أنه ليس في نكاح المرأةٍ 
ماللا اك ولاك راد لمحي رارزا عرو امسر 






في الفرق بينَ صداق فضّة مضروبةٍ وذهب مضروببي. وبين 
سبائك فضةٍ وذهب غير مضروبة) والفرق بين إصداق ثيابب» 
ووضاءء وجوهرء وخادم وبين إصداق حريرء وقطن, وكتانء 


ٍ وصوفيب» ا وماشية» وعبب) وطعام. والفرق بِينَ قضاء ثلائة 


دنانير من من ديتها فأقل» وبينَ قضائها أكثرٌ من ذلك - فوضحٌ عظيمٌ 
فسادٍ تخليط هذه الأقوال» وبالله تعالى التوفيق 

وريما يموهونّ بما نذكره مما: 

رويناه من طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا همَام بن يحيى 
أخبرنا قتادة عن جلال بن أ بي الجلال العتكيّ عن أببه أن رجلا 
خطب إلى رجل ابنته من آمراً إغزلة ذانكسها زا فيك البشبابلةة 
له أخرى أمّها أعجميّة فلمًا دخل بها علمَ بعد ذلك فانى او 
فقص عليه» فقالَ: معضلة ولا أبا حسن - وكان علي حرباً 
ناوي د قفا از تر لفازية. ناذن ل اذ اله قاذة له سارب 
فأتى الرّجلُ علي بنَ أبي طالب فقالَ: السّلامُ عليك يا علي» فردٌ 
عليه السلا فص عليه القصّة فقضى علي على أبي الجارية بن 
يجهرّ ابنته الي أنكحها إياه بمثل الصداق الذي شَياق منها لأختهنا 
ما أصاب من فرجهاء وأمره أن لا بس امراته حتى تنقضي عدة 
عدي 

قال الحجَاج بن المنهال: وأخبرني هشيم قال: أخبر 
عار عن إبراهيم النخعي رجلا زيح جار نادعق علي 
غيرهاء فقالَ إبراهيم: للتى دخل بها الصّداقٌ الذي ساق» وعلى 
بمثل صداقها. 

قال أبو محمد: هذا كله عليهمْ لا لهم ؛ لأنه ليس في شيء 
من هذين الخبرين أن للرّوج في ذلك حقاً ولا أربأه إنما فيهما أن 


الذى ره أن يرق إلبه اام اند 


لفل 


بم لل :1 ع مه ررق إليه غيرها صداقها الذي استهلك 
ها وأعطي لغيرها بغير حق. 

وهكذا نقول. 

هم لفون هذه لوعن علي في موضعن. 

أحدهما - أنه جعل للي زفت إليه الصداق كلق ل 
لأختهاء وهمْ لا يقولون بهذاء بل إنما يقضون لها بصداق مثلها. 

والموض ضع الثاني - آمرُ علي له أن لا يطأ الي صحّ نكاحه 
معها إلا حتّى تنقضئ عدّة الأخرى الي زفت إليي» وهم لا 
يقولونَ بهذا. فمن المقته والعار والإئم تمويه من يوهم أنه يحتج 
رجز اراي الاي راقر الل و الوازار ومعواات اذ 
الجلال بنّ ابي و 


لحن بن ما ل 
قتادة عن المحسن عن أ: نس فذكرٌ خخطبة علي فاطمة رضي الله 
عنهما :أن عَِابَاعَ وِرْعَه بِأربْعائَةوََمَانِينَ قَالَ: فأتيت ُ بها 
رَسُولَ الله ييز فَوَضَعْتهًا في حِجره فَقبِضَ منها قِضّة فقال: يا 
بلال أبغنَا بها طيباء وَأمَرَهُمْ أن تحير وهاه قال: فجعل لنا سرير 
ترود خرن روماه من أدم حشوها ليف وملء المخر كا 


قال أبو محمّدٍ: وهذا حجّة عليهم مله تبعبة ف 
طيبي) وريز مختروط بالتاريظ) ووسادة من أدم حشوها ليف: 


عدر شما لي - فظهرٌ فسادٌ قولهم - 


أ 


يعقدُ النكاح - ونفقتهاء وما توطاهوتتخطاء تفار فيد ا 
كذلك أنفيا صغرة أو كبيرة - ذات أب 
فقيرة - دعي إلى البناء أ وم يدع نشزت 
أوان سي نس ع ا 


او تقو در كات 


برها ذلك: 

ل ا 
معاوية القشيري قان: 59 
عَلِيْه؟ قال: أن للا يا ا نا اكتَسَلت ولا 
رت الوم لا قبح ولا تَهْجُرْ إلا في البَيْته. 

قال أبو 


َا رَسُولَ 2 8 


محمار: أبو قزعة هذا - هو سويدٌ بن حجير - 


- مسألة: وعلى الرّوج كسوة الرّوجةٍ - مذ يعقد 


انشع يزقي أده 


هب- كناب التكاح - 
َه زول غنة مة: وأبِنُ جريح. وحمّادُ بن سلمة؛ وابسه قزعة» 
57 2 ش 

ومن طريق مسلم أخبرنا الحجاج أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم - هوّ ابن راهويه - عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بسن 
محمد بن علي بن الحسين عن أببه عن جابرٍ بن عبد اللّه إن 
رسول الله كذ قَانَ في خطبته في عَرََهَ َم عر افائقوا الله 
في النسّاء فَإِنْكمْ اق بآمنان الله وَاسْتَحْلَتم َرُوجَهُنّ 
كلِمَةٍ الله تَعَالَى وَلَكُمْ َلَيهِنْ أنْ لا يُوطِنِنَ فَرْشَكمْ أحدا 


5 َه 2 


كَرَهُونَه إن فَعَلْنَ لِك فَاضْربُوهُنَ ضَربا غَيْرَ مُبَرْح وَلهن 
عَلَيكُمْ رْقهُنَ وَكِسَوَتهُنَ بالْمْرُوفرك. ظ 

ند وزرنة اله باقع رشعو لع لاخر امن خرن 
ولأففر: ولاعيرة بولاامة مواء اهن رهاظ رما لحن 
عَن المَرَى إِنْ هُرَ إلا وَحْيٌ يُوحَى» لوَمَا كان رَبك تسريا». 

أخبرنا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدُ بن عبد الله بن عبد 
الرحمن أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا محمّدُ بن عب السّلام الخشي 
أخبرنا محمد بن بشّار أخبرنا يحبى بن سعيد القطَانُ أخبرنا عبيلة 
الل بنُ عمرَ أخبرني نافعٌ عن ابن عمرّ قال: كتبّ عمير بن 
التطادع إل أمراء الأجناد: أن انظروا إلى من طالت غيبته أن 
ييعثوا بنفقة أو يرجعوا - وذكرٌ باقي الخبرء فلم يستئن عمرٌ امرأة 
من امرأةٍ: 

أخبرنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا أحبدُ بن عون الله 
أخبرنا قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السنّلام الخشي أخبرنا 
حم بن بثّار أخيرنا حمّدُ بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة قال: 
سألت الحكم بن عتيبة عن امرأٍ خرجت من بيت زوجها غاضبة 
هر لانققة؟ قال اعد 

1 قال أبو محمّد: 

وروّينا عن نحو خمسةٍ من التابعين: لا نفقة لناشز - وهذا 
قَول خط انحل لقائله سه 

فإن قيل: إِنّ التفقة بإزاء الجماع؛ والطاعة.. 

قلنا: لأ .بز" هذا القولٌ كذب وأوكُ من يبظله انتم 

ما الحنفيّون, والشافعيُون فيوجبون النفقة على الرُوج 
الصّغير على الكبيرة» ولا جماع هنالك ولا طاعة. 

والحنفيّوث, والمالكيّون, والشافعيُوت: يوجبون النفقة على 


ليوب ولع 'ولا خلا في وجوبه التفقة على الريضة الي 


(زالاضي َحَافُونَ نشُوزْمُنَ 0 وَاهْجَرُوهُنْ في الاجم 


ه- كِتَاب النكاح 


وَاضْرِبُومُْ فإ أَطْعْنْكم فلا تَبِعْوا عَلَْن سَبيلا4. 

فأخبرَ عن وجل أنه ليسَ على الناشز إلا المجر والضرب» 
وم يسقط عر وجل نفقتها ولا كسوتها - فعاقبتموهنٌ أنتمْ بمنعها 
حقهاء وهذا شرعٌ في الدّين لم يأذنْ به الله فهرَ باطل. 

فِإن قالوا: إنها ظالمة بنشوزها. 


قلنا: : نعم وليس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن يأتي 
بذلك نص» وإلا فليس هر حكم اللَه؛ هذا حكمٌ الشيطان؛ 
وظلمة العمّال والشرط. 

والعجب كله أنهم لا يسقطون قرضاً اقرضته إيَاه من أجل 
نشوزهاء فما ذنبُ نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب 


او 


وقال بو جوبب التفقة على الصغيرة: سفيانٌ الشوريئ. وأبو 
سليماك. وأصحابنا. وما نعلمُ لمن أسقطها حجّة أصلاء فهر باطا” 
قال الله عر وجل: #قل هساتوا بُرْهَائَكمْ إن كم 
صَادِقِينَ4 فصح أنْ من لا برهانَ له على صحّةٍ قوله فقوله 
باطل. 
وقال ماللك: لا نفقة على الرُوج إلا حتى يدعى إلى البناء. 
قال أبو محمّدٍ: هذا الحكم دعوى مجرّدة لا برهانَ على 
صحتهاء لا من قرآن؛ ولا من سنقٍ ولا قول صاحببء ولا قياس 


ولا رأي ١‏ 
وقد بِينا أن السنة الثابتة جاءت مخلافه فهر ساقطء وبالله 
تعالى التوفيق. 


5- مساألة: ولا يمل لآب البكر - 
كانت اذ كبيرة با أو الكتيوو زولا لقره من سائر القرابةٍ أو غيرهم: 
حكمٌ في شيء من صداق الابنةه أو القريبةء ولا لأحلو تمن ذكرنا 
ان يهب ولا شيئاً منةء لا للزّوج - طلقَ أو أمسك - ولا لشيرو 
. إن فعلوا شيئأ من ذلك فهرَ مفسوخ باطلٌّ مردودٌ أبدا. وها أن 
وجاصداتها ركه ان شائة بولا امكرايى لأفوزولا تووم 
في ذلك - هذا إذ كانت بالغة عاقلة بقىّ لها بعده غى وإلا فلا. 
ددحي وله عر وكل: «قيِصف ما فَرَضتَمْ إلا أن يَحْفُونَ أو يَعْفْرَ 
الي بيده عُقَدَة النكاح» إنما هر أن المرأة إذا طلّقها زوجها قبل 
أن يطاها - وقذ كان سمّى لما صداقاً رضيته - فلها نصف 
صداتها الذي سمي هاء إلا أن تعفر هي فلا تأخذ من زوجها 
شيئأ منه وتهبُ له النصف الواجب لاء أو يعفٌ الرّوجُ فيعطيها 


- مسألة: ولا يحل أب البكر - صغيرةً كانت 


١51 


الجميم؛ » فأيهما ١‏ فعلَ ذلك فهوَ أقرب للتقوى. 
وهذا مكانٌ اختلف فيه السلف: فقالت طائفة: الذي بيذه 
عقدة 3 هرّ الزُوجّ كما قلنا: 
وينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا جريرٌ بن حازم 
ا سمعت شريحاً يقول: سألنى علي 
بن أب طالب عن «الِّي يلوه عُقَدَة النكاح» فقلت: هوّالوليء 
فقال علي: ل عر اروم 
ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن علي بن زيدٍ عن عمّار بن 
بي عمّار عن ابن عبّاس قال: هو الرُوج. ظ 
ومن , طريق عبد الرزّاق عن معمر عن صالح بن كيسان: 
أن نافع بنَ جبير بن مطعم تزوج امراة فطلقها قبل أن يسن بها 
فأكمل لما الصداق وناو فول الله عك وجل : «الْذِي بده عُقَدَةَ 
التكاح» يعني الرّوج. 
ومن طريق عباو الاق عن معمر عن أب السّختباني' 
عن محمد بن سيرين عن شريح قال: هوّ الزوج. 
أخبرنا احمدُ بن عمرّ العذري أخبرنا مكي بن عيسون 
أخبرنا أحمدٌ بن عبد الله بن رزيق أخبرنا أحمد بن عمرو بن جابر 
0 أخيرنا عبد الرَرّاق عن قتادة» 
بن أبي نجيس. قال قتادة: عن سعيلد بن المسيّبهه وقال ابن أبي 
عن تجاهار فالاجيعا متعية بذ السو قساف لانّنِي 


7 ده التكاح» هو الزوج. 


وقال مجاهل. وطاووسء. وأهل المدينة: هو الول قال: 
فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير فرجعوا عن قولهم. 

و طرف اين أي شمة بجاني ميلد زان 
لج الثقفي أخبرنا عبيدُ الله بنُ عمرَ عن نافع مولى ابن عمرَ أ 
قال: الذي , يله عَقَدَةَ التكاح» الزوج. 

ومن طريق المحجّاج , بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن أبي 
شر - هرّ جعفرٌ بن إباس بن أبي وحشيّة كن 
قال: «َالْنِي بيه حُقرَةٌ ؛ التكاح» هوّ الرّوج. 

ومن ريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا إبراهيم 
بن حمزة أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمير مولى 
الس عد رق سير لتر قر الي بَبِدِه عُقَدَةٌ 

ون طريق ل على + لقامي 
ٍانْذِي بيه عُقَدَةٌ كاج هر ل 


سعيو بن جبير» 


ن أبي رباح 


اس 





0 ا 
أب ا ا 0 بيده قر 0 

ومن طريق إسماعيل ارا عاراي الى الخرنايية ا 
بنْ عيبئة عن ابن شبرمة قال: هو الزوج. 

ة قول الأوزاعي. وسفيات الثوري» واللَيثِ بن سعدي» 
ا ا ل 
ا 0 

وصح أيضا عن جابرٍ بن يد كان يقول: أو يعفوَ أبوها أو 
أخوها إِنْ كانَ وصولا وإِنْ كرهت المرأة. 

وصح أيضاً عن عطاءء وعلقمة:» وإبراهيمَ م النخعي» 
والشّعبي والحسن البصري» وأبي الرّناهه وعكرمة مولى ابن 
عباس . 


ورؤينا عن ابن عباس قولا لم بصح عنه لآنه من طرق 
الكبي ال - وصحٌ عن الزُهري قولٌ آخرٌ وهوّ أنه 


في 


الاين رن مال عن ربيعة, وزيد بن أسلمٌ أنه 
السيد يعفو عن صداق أمتهء والأت خاصة في ابنته البكر خا : 
را عقنه عون فاقيا 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمد: فنظرنا في هذه الأقوال: فوجدنا قول 
بن أسلمء ومالك أظهرها فسادا وأبعدها عمن 
مقنضى الآيةٍ جملة نحن نشهد بشهادة الله عو وجل أذ اتفال 
لو أرادٌ بقوله: «او يَعْمْرَ الذي 0 ؛ الكَاح» سيد الأمةٍ 
ووالد البكر خاصّة لما ستره ولا كتمه فلم ينه في كتابوه ولا على 
لسان رسوله ظيكر. 

فإن قيل: هذان لا يصح نكاحٌ الأمةٍ والبكر إلا بعقدهما. 

قلنا: : نعمْه ولا يصحٌ أيضاً إلا برضا الروجٍ وإلا فلاء فله 
في ذلك كالّدي لس وللأب سواءً سواءً» فمنْ جعلهما أولى بآنْ 
يكونٌ بأيديهما عقدة النكاح من الرُوجٍ مم تخصيص الآيةٍ بلا 
برهان منْ قرآن» ولا سنةٍ صحيحق ولا رواية سقيمةٍ؛ ولا قول 
صاحب. ولا قياس» ولا رأي له وجةٌء فسقطَ هذا القولُ جملة 
ونقط يبتر طه قر لك الغو + فالات نكا حمل . 


وكذلك سقط أيضا القولٌ الذي صِحّ عنه أنة ول الكثر 


ف وزيدل د 





-١ 46‏ مسألة: ولا يحل نكاحٌ الشغار: وهو أن 


٠‏ ه- كِتَابْ النكاح 
جملة. ظ 

م نظرن في قول من قال إن الوة: فوجدنا الأوباء 

أحدهما: م لذكرنا اموق أت و البكرء وسيد الأمة» فكانَ 1 
ا 0 
التكاح بيده سواءً سوا وقد يسقط حكم الأب في البكر بان 
يكون كافرأً - وهي موي اجر مزمن وهيّ كافرة - أو بأنْ 
يكون مجنونا وك أيضاً حكمٌ السيدد في أمته بأ يكون صغيرا 
أ تيون 

والقسم الثاني: سائرٌ الأولياء الذِينَ لا يلتفت إليهم» لكنْ 
إن ) أبوا أخرج الآمر عن أيديهم وعقد السلطات تكاحهاء فهؤلاء 
حظٌ الرّوج في كون عقدة التُكاح بيده أكملُ من حظً الأولياء 
المدكوزين. 

فوجدنا مد الأولياء مضطريا كما ترى» ثم نما هر العقاة 
فقطء ثم لا شيء بأيديهم جملة من عقدة التكاحء بل هي إلى 
الزوج إن شاء أمضاها وإِنْ شاء حل بالطلاق. 
أمر اللرّوج ثابتا في أن عقدة كل نكاح بيدوء ولا 
تصح إلا بإرادته بكلٌ حالء ولا تحل إلا بإرادته؛ فكانَ أحق 
بإطلاق هذه الصّفةٍ عليه بلا شك. 

ثم البرهاكُ القاطمٌ قولٌ اللّه عر وجل: #وّلا َكِب كل 
نفس إلا عَلَيْهَا». 

وقول رسول الله يز: «إن دِمَاءَكمْ َأَمْرَالَكَم عَلَيِكَمْ 
حرا فكان عفرٌ الول عن مال وليّه كسباً على غيره فهر باطل؛ 
كاري مار عه الوا ا و 


ووجدنا 





5210 ولا يحل نكاحٌ الشغار: شر أن 
يتزوّج هذا ولية هذا على أنْ يزوّجه الآخرٌ ولينه أيضاء سواءً ذكرا 
في كل ذلك فيان لكر واعمد ننوجا أن لإحداهما دون 
الأخرى» أو لم يذكرا في شيء دع للك "ماف كنز ' ذلك سوراء 
يفسخ أبدأء ولا نفقة فيه؛ ولا ميراث» ولا صداق ولا شيءٌ من 
أحكام الرُوجِيْد ولا عذة. 

إن كان عالاً فعليه الحدُ كاملاء ولا يلحقٌ به الولث وإ 
كان جاعلةفاقاعية عليوهوالولة ل الأخن ووذ كاتك هد اله 
بتحريم ذلك فعليها الحثُ وإِنْ كانت جاهلة فلا شيءً عليها. 

قال أبو محمّدٍ: واختلف الناسٌ في هذا: فقالَ مالك: لا 


ه7- كتاب النكاح 


يجورٌ هذا النكاحٌ ويفسخ دخل بها أو لم يدخل. 
ظ وكذلك لو قال: أزوّجك ابنتى على أنْ تزوّجنى ابنتك بمائة 
دينار» فلا خيرٌ في ذلك. ١‏ ْ 

وقالَ ابن القاسم: لا يفسخ» هذا إِنْ دخلٌّ بها. 

وقالَ الشافعي: يفسخ هذا الكاحٌ إذا لم يسم في ذلك 
مهرء فإِنْ سما لكل واحدةٍ منهما مهراء أو لإحداهما دون 
الأخرى ثبت التكاحان معأء وبطل المهرُ الذي سمّياء وكانّ لكل 
واحدةٍ منهما مهرٌ مثلها إِنْ مات» أو وطنهاء أو نصففُ مهر مثلها 
إِنْ طلقَ قبل الدذخول. 

وقال الليث؛ وأبو حنيفة, لضا" : هو نكاح صحيح 
ذكرا لكل واحدةٍ صداقاء 3 لوحداهما دون الأخرى. أو لم يذكرا 
صداقا أصلاء أو اشتراطا وييّنا أنه لا صداق في ذلك قالوا: 
ولكلّ واحدة في هذا مهر مثلها. والظَاهرٌ من قوهم: انهنيا إن 
سميا صداقا أنه لِيسَ لهما إلا المسمى. 

قال أبو محمّدٍ: والّذي قلنا به هوَّ قولُ أصحابناء فوجي 
النظرٌ فيما اختلفوا فيهء فوجدنا في ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا ابن ممير عن عبياد الله بن عمرّ عن أبي الرَّادٍ عمن الأعمرج 
عن أبي هريرة قالَ: «نْهَى رَسُولُ الله تلظ عن الشغار, وَالشغَارٌ: 
أن يَقَولَ الرَجُلُ للرَجُل: رُوْجْبِي الك وَأَرَوْجُكَ ابتتِيء أو 
رُوْجْنِي أختك وَأَروْجُكَ أختي». 

وقد رويناه أيضاً مسنداً صحيحاً من طريق ابر :امن 
عمرء وأنس» وغيرهم؛ فكانَ هذا تحريماً من رسول لله مذ فبطلَ 
ل مساك فنظرنا في أقوال من خالفف: 

فأمًا قولُ ابن القاسم إنه يصع بعد الدجبول؛ فقول قلا 

تقدمٌ تبينا لفساده وتعريه من البرهان جملة. 





وأمًا أبو حنيفة, والشافعي. وأصحابهماء فإنهم قالوا: انع 
فسد هذا التكاح لعسادٍ فنذاقه فقظ: 

ثم اختلفوا: فقالَ الشّافعي: والصّداقٌ الفاسدٌُ يفسخ» فكانٌ 
نكاحٌ كلّ واحدةٍ منهما صداقا للأخرى؛ فهما مفسوخان. 

ظ قالَ: فإِنْ سمّيا لإحداهما صداقاً صحّ ذلك التكاحح» وصحّ 

نكاح الأخرى لصحَةٍ صداقه. 

قال أبو محمّلر: فكانَ هذا قولا فاسداء لأنه إنْ كان هذا 
العقدُ اأذي سمي فيه الصّداقٌ صحيحاً فهرَ صداقٌ صحيمٌ» فلا 
معنى لفسخه وإصلاحه بصداق آخرّ إذا. 


-١ 86‏ مسالة: ولا يحل نكاحٌ الشغار: وهو أن 





١515 

فإن قال قائل: بل هو فاسد. ظ 

قلنا: فقل بقول أبي حنيفة الذي يجيرُ كل ذلك ويصلحٌ 
الصداق؛» وإلا فهي مناقضة ظاهرة. 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة؛ فوجدناه ظاهرٌ الفساد 
لخالفةٍ حكم رسول الله ##ز - ظ 

قال أبو محمد: ودعوى الشافعي أنه إنما نهى عن الشّغار 
مولن ريو دمر كان لأنها تقويلٌ لرسول الله 

فإن ا 

4 زوناة ف طرق فاللتررض بام كن ابن عدر 010" إن 
رسول الله ل انهّى عَن الشغار - وَالشّغْارُ أنْ يروج الرراجل 
ابه على أن يزوج 0 

وما: 








رويناه من طريق عبله الرزّاق عن معمر عن ثابتم البناني 
واحافي - هوّ يزيد الرّقاشي - عن أنس» قال: قال رسولٌ الله 
8 : رلا شيغارٌ فِي الإسّلام وَالُغَارُ أذ ييَدلَ الرَجُلُ الرَجُل أختّه 
بأخته بغير ذكر صّدَاق؛ وذكرٌ باقى الحديث. 

قلنا: 

أما هذان الخبران فهما خيلاف قول أبي " حنيفة وأصحابهة 
كالّذي قدمنا ولا فرق. 

وأمَا الشافعي فلا حجّة له في هذين الخبرين لوجهين. 

أحدهما . أنه وإِنْ ذكرّ فيهما صداقٌ أو لإحداهما فإنه 
يبطلٌ ذلك الصّداق جملة بكلّ حال وليسَ هذا في هذين الخبرين 
د الفا تهنا ا ا 00 

والوجه الآخرٌ - وهو الذي نعتمدُ عليه - وهوّ أن هذين 
الخبرين إنما فيهما تحريم الشغار الذي لم يذكر فيها الصّداقٌ ققطء 
ولمضر فيه ذكرٌ الشّغار الذي ذكرٌ ففيِه الصٌداقٌ - لا بتحريم ولا 
بإجازة. 





ومن ادّعى ذلك فقد ادّعى الكذب وقوّلَ رسول الله #إظ 
مالم يقله قطء فوجب أن نطلب حكمم الشغار الذي ذكرٌ فيه 
الصداق في غير هذين الخبرين: 

فوجدنا خبرٌ أبي هريرة» وجابر قاذ وردا بعموم الشّغارء 
وبيان أنه الزواجُ بالزُواج؛ ول يشترط عليه الصلاة والسلام فيهما 
ذكرٌ صداق ولا السكوت عنة» فكان خبرٌ أبي هريرة زائداً على 
خبر ابن عمرء وخبرٌ أنس زيادة عمو لا يحل تركها. 








ه57 ١‏ 4 - مسألة: ولا يصحٌ نكاحً على شرطٍ أصلا حاشا ها- كتاب التكاح 
قال أبو محمّد: يسمّي صداقةٌ وكلاهما أرخص على أخيه من أجل نفسيء قال: 
٠‏ وقد صحّ عن رسول الله تَليذ: «كل شَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ إذا سمّيا صداقاً فلا ببأس» فإِن قال: عر واج كتانف 
الله فَهُوَ بَاطِلٌ). الشغار. 


ووجدنا التكارك ددر تداق ا ول يذكر قد اشترطا 
فيه شرطاً ليس في كتاب اللّه عر وجل فهر باطل بكلّ حال. 

ورؤيئا من طريق أبي داود السسّجستاني أخبرنا محمد بن 
فارس أخبرنا يعقوب بن إبراهيمٌ بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرّحمن بن عوفم أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق أخيرنا عبد 
الرعن بن هرمرٌ زّ الأعرج قالَ: إن العباس ٠‏ بن اعباس ب بن عبان 
الُْبِ لح انه عبد الرّحْمَن بْنَ الحَكَمٍ بن أبي العَاص بن 
ا وَأنكَحَه عَبِدُ الرّحْمَّن ابنمَةُ: َكانَا جَمَلا صّدَاقاء فَكَنّبَ 
مُعَاويّة إِلَى مَرْوَانَ يمر بالتمريق بيهم وَقَالَ مُعَاويَة فِي كتَابه: 
هذا لثما الي نَهَى عله رسو ول اللّه #لذ». 





قال أبو محما: فهذا معاوية بحضرة الصّحابةٍ لا يعرف له 
منهِمْ حالف يفسخ هذا التكاحَ - وإِنْ ذكرا فيه الصّداقَ - 
ويقول: إنه الذي نهى عنه رسولٌ الله ك8 فارتفعَ الإشكالٌ جملة 
ا 
أكون ٠٠.١‏ مجرت لد حاف بج للس لات رقي اللا سه 
كدعواهمٌ ذلك في نزح زمزم من زنجي تك أبن 
الزْبِيرِ» وغير ذلك. 

نم ١‏ براه العامة ف نود الات 

وهذا خبرٌ صحيح,؛ لأن عبد الرحمن بن هرمرً تمن أدركً 
أيامَ معاوية وروى عن أبي هريرة وغيره» وشاهد هذا الحكم 
بالمدينق» وبالله تعالى التوفيق. 

امم م عو ل و ا 
لدي هذا ما ل ينهى على احا من علا املها والمتحابة 
لير بلا شلك 


ورؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج قالَ: سئل 
عطاءً عن رجلين أنكحّ كل واحدر منهما أ أعقه بآن عور كز واليد 
منهما بجهاز يسير لو شاء أخذ لها أكثرٌ من ذلك» فقال: لاء نهي 
عن الشغار: فتلت 0ك دقن يتين تفار كاله لوقه 
أرخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسيء فقلت 
لعطاء: ينكمٌ هذا ابه بكذا وهذا ابه بكذا بصداق كلاهما 


بالآخر 


أحدهما الآخرّ ‏ فهذا 


قلت: إن فرض هذا وفرض هذاء قال: 0 
قال أبو محمار: ففرّقَ عطاءٌ بين التكاحين يعقدٌ أحدهما 
- ذكرا صداقا أو لم يذكرا - فابطلة وبين الكاحين لا 
يعقدٌ أحدهما بالآخرء فاجازة» وهذا قولناء وما نعلمٌ عن أجل من 
الصحابة والتابعينَ خلافا لما ذكزنا. 
قال أبو محمّد: فإنْ خطب أحدهما إلى ارد ام 
خطب الآخرٌ إليه فزوجة» فذلك جائز با ل يقسارط أنْ يروج 
هوّ الحرام الباطل. 
والعجب أن بعضهم احتجج بأن قال: إن هذا بمنزلةٍ التكاح 
يقد علن آنأ كر حدافه خرا أو تزيرا. 
فقلنا: : نعم وكلُ مفسوخ باطل أبداء لأنه عقد على أنْ لا 
صحّة لذلك العقدٍ إلا بذلك المهرء اك لمهمر باطلء فالزي لا 
يصمٌ إلا بصحَةٍ باطل باطل» بلا شاك» وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ 6 4‏ مسألة: ولا يصمُ نكا على شرط أصلاء 
حاشا الصّداق الموصوف في الذمَةٍ أو المدفوع؛ أو المعينَ» وعلى أن 
لا يضر بها في نفسها وماها: إمساكٌ بمعروفي أو تسريح بإحسان. 

وأا بشرط هبةٍ أو بيع أو أن لا يتسرّى عليهاء أو أن لا 
ليا أو غير ذلك كلد فإن ا: شترط ذلك في نفس العقدٍ فهو 
عقادٌ مفسوخ: وإن اشترط ذلاكَ بعاد العقاد فالعقدُ صحيحٌ 
والشروط: كلها باطل» سواءٌ عقدها بعتق أو بطلاق أو بأنّ أمرها 
ينعا او أنها باخار كز لل ب 0000 

وكذلك إن تزوجها على حكمةء أو على حكمهاء أو 
على حكم فلان» فكل 
قوم: 


فكل ذلك عقدٌ فاسدٌ - وقد أجاز يعض ذلك 


ريا من طريق عباء الوزاق عن معمسرعنن اروب عن 
ابن سيرين: أن الأشعث تروّجَ امرأة اال كا ثم طلقها قبل 
أن يتفقا على صداقء فجعلَ لها عمرٌ صداق امرأةٍ من نسائها - 
وهذا منقطمٌ عن عمرّ لأنا ابنّ سيرينَ لم يول إلا بعد موت عمرٌ 
ييه 

روفن طريق عبد الرزات عن ابن جربيع عن عطاء أنه قال: 
فمن تزوّج على حكمه: إنه ليس ا 


وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: إن اتفقا على شيء 


- كِتَابْ التكاح 
إذا تزوّجها على حكمها أو حكمه جار فإِنْ لم يتفقا. 

#«إاوضاءع ع 5 ل :2 

قال أبو حنيفة. والأوزاعي: فلها مهرٌ مثلها. 

وقال مالك: يفنسخ قبل الدّخول وها مه مثلها بعد 
الدخول. 

قال أبو محمّدٍ: هذا شرط فاسث لأنه يجهرل» قذ يكم أنْ 
كم حر صميع ما ل العاز» وتدديكن آن د يحنكم هر بلا شيءء 
ل ا سن 

لاا ل ا ب ا ع ا 
مهر مثلهاء إلا أنْ يتراضيا بأقل أو أكثرٌ. 

وقول مالك يفسخ النْكاح إن لم يتفقا: خطأء لأنه فسخ 






روينا من طريق البخاري أخبرنا عبيدٌ الله بن موسى عن 
زكرنا - هو ابن أبي زائدةً ‏ عن محمد بن إبراهيمَ بن عبلو الرّحمن 
بن عوفو عن أبي سلمة بن عبلر الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة 
عن الب تي قال: ١لا‏ يَحِلَ لامر 11 طلاق ا لخر 
صّحْقَتَها فإنما لَهَا ما قَدْرَ لَّهَاا فمن اشتر 
00 
ومن ذلك أن لا يشترط لها أن لا يرحّلها فاختلف الناس 
قاذلك: 


فروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا حمّادُ بن زياوٍ عن 
يوب السسّختياني عن إسماعيلَ بن عباد الله بن أبي المهاجر عن 
عباد الرحمن بن غنم: أنةاشهة عد عهدر زيح" نتروا » 
زوج امرأة وشرط لها دارهاء فقال له عمرٌ؛ فاشرطيل حال له 
ندل اغددة سلكت التتال إذ لا تنناة امرأة تطلة زوهين آلا 

وبه إلى سعيد أخبرنا سفيانُ - هوّ ابنُ عيينة - أخيرنا عبد 
الكريم الجزري عن أبي عبيدٍ: أنّ معاوية أنيّ في ذلك فاستشارٌ 

وهو قول القاسم بن محملء وسالم بن عبد الله وجابر بن 
زياٍ. 

وروي عن شريح 

وقال آخرون بإبطال ذلك: 

كما رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقلد عن سعيلر بن عبيدٍ 


4- مسألة: ولا يصع نكاح على شرط أصلا حاشا 


شكس 


بن السبّاق أن رجلا تزوج على عهدٍ عمر بن الخطابيء فشرط لها 

أن لا يخرجهاء فوضع عمرٌ عنه الشّرط وقال: المرأة مع زوجها. 

وبه إلى سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن 
عبَاٍ عن علي بن أبي طالبه في الرّجلٍ يستزوَج المراة يشترط لها 
ذازهاءفقال: قوط الله كيل شرطيا ظ 

رس ) طريق سعيدٍ بن منصورء أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة 
ويونس قال مغيرة: عن إبراهيم؛ قال يز عن الحسسنء قالا 
جميعا: يجورٌ النكاحٌ ويبطلٌ الشرط. 

قال أبو حنيفة, ومالك: يبطلُ الشّرط إلا أن يكونٌ معلقاً 
بطلاق أو بعتاق» أو بأن يكونّ أمرها بيدها أو بتخييرها. 

قال علي: هذا قولٌ لم يأت عن أحد من الصّحابة فهر 
خلاف لكل ما روي عنهمٌ في ذلك. 

قال أبو محمّد: احتجّ من قال بإلزام هذه الشروط: 

. بما رؤيناه من طريق أحمد بن شعيبم أخبرنا عيسى بن 
حمَادٍ زغبة» أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد ؛ بن ا سبميو عن ابي 
م ل ل 

حَقَ الشُرُوط أن توُوا به ما اسَْحللتَمْ به الفرُوج». 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ صحيحٌ» ولا متعلقّ لهم ب لأنهم 
لا يختلفونَ معناء ولا مسلم على ظهر الأرض: في أنه إِنْ شرط 
ها أن تشرب الخمر» أو أن تأكلٌ لحم الختزير؛ أو أنْ تدعَ الصلاةء 
أو أن تدع صومٌ رمضان» أو أن يغتيَ لهاء أو أن يزفنَ لحاء ونحوّ 
ذلك: أن كل ذلك كله باطلٌّ لا يلزمة. 






فقذ صحٌ أن رسول الله يي لم يرذ قط في هذا الخبر فرظا 
فيه تحريم حلال. أو تحليل حرامء أو إسقاطً فرضء أو يجاب غير 
فرض» لأنّ كل ذلك خلاففٌ لأوامر الله تعالى» ولأوامره عليه 
الصلاة والسلام. واشتراط اللزأة ة أن لا يتزرع أو أن لشاف 
أو أن لا يغيبَ عنها أو أن لا يرحّلها عن دارها - كل ذلك تحريم 
حلال» وهوَّ وتحليل الخنزير والميتةٍ سواء في أن كل ذلك خلاف 
لحكم الله عر وجل 

فصح أنه عليه الصلاة والسيلام إثما أرادٌ ا الصداق 
الجائز الذي أمرنا اللّه تعالى به» وهو و الذي انبسح ؟ با القرية لافنا 
سواة: 

وما تعلق ذلك كله بطلاق» أو بعتاق» أو تخييرهاء أو 
تمليكها أمرها فكل ذلك باطلٌ لما ذكرنا في ' كتاب الأيمان' من 
كتابنا هذا من قول رسول الله يك: «مَنْ كان حَالِفًا علس 
إلا باللوه. 


١ ا‎ 


هخ - مساألة: قال أبو محمّدٍ: ولا يجورُ نكاحٌ المتعة 


ه- كِتَابْ النكاح 





فصحٌ أن من حلفت بغير الله تعالى فليسَ حالف ولاهي 
بمينً» وهر باطلٌ ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقطء ولما 
لاكوهة عتاب راع رامن وجرت عن اا :لجل 
امرأتهُ؛ أو تمليكه إيّاها أمرها: كل ذلك باطلٌ» لأنْ اللّه تعالى م 
يوجب قط شيئاً من ذلك» ولا رسوله تاك. 





وصحٌ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنّْ عَمَلَ عَمَلا 
لَيِسَ عَليْه أَمْرْنا فهُوَ رَد فكلّ ذلك باطلٌ» ولا يكونٌ للمرأةٍ خيارٌ 


في فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث جعله الله تعالى في المعتقق 
غلك للراة ار يوا اساب مقط كرا نا لكر ناه وجالله 


تعالى التوفيق. 

ولا يجورُ التكاحٌ على أنْ يكون الصّداقٌ وصيفاً غير 
موصوفي. أو خادما غيرٌ موصوفقٍء أو بينا غير موصوفه ولا 
حدود وكلُ ذلك يبطل التكاحَ إن عقد علي لأنه يجهرلٌ لا 
بعرد يا عر نذا ونتاتمان مدان شتري نو يال لو عفنا ان 

تقول: قيمةٌ كل ذلك آلف ديئاره ويقول هر در غتدر: داقن 

وإنْ تعاقذا ذلك بعد صحَةٍ التكاح فالتكاح صحيح. والصداق 
فاسد ويقضي لها بمهر مثلها إِنْ لم يتراضيا على أقل أو أكثر: 

روّينا إجازة ذلك عن إبراهيم النخعي. 

وصح عن ابن شبرمة أنّهِ قال: من تزوّجَ على وصيفب 
فإنه يقومٌ عربئ وهندي» وحبشئ» وتجمعٌ القيمُ ويقضي لها بمثلها. 

قال أبو حنيفة: لها في الوصيفب الأبيض خحسون مثقالاء 
فَإِنْ اعطاها وصيفاً يناوى شين فينارا سن ذعنيع:! يكن ها 
غير وإلا فيقضي عليه بتمام خسين ديار من ذهبو؛ ويقضي لها 
في البيت بأربعينَ دينارا من ذهب وفي الخادم بأربعينَ ديناراً من 


ذهطا. 


قال أبو محمّد: في هذين القولين عجبٌ يغنى إبراده عن 

ظ تكلف الرّدٌ عليه لما فيهما من النَحَكم الباردٍ بالرّأي الفاسد في 
دين الله تعالى. 

وقالَ ماللك, والشتافعي: لها الوسط من ذلك. 

قال غلى: وعا معي اح ويك شعرى كد هذا 
الومطط اروم الوصفاء ما يساوي خمسمائةٍ دينار ومنهمٌ من لا 
يساوي عشرينَ دينارء فظهرٌَ فسادٌ هذه الآراء - والحمدُ للّه رب 
العالمين: 


6- مساألة: قال أبو محمّد: ولا يجوز نكاح 


المتعدّه وهو التكاح إلى اجلء وكانَ حلالا على عهدٍ رسول الله 
نم نسخها الله تعالل على لسان رسوله تي نسخاً بان إلى 





يوم القيامة. 





وقذ ثبت على تحليلها بعد رسول الله 3 جماعة من 
السّلف - رضي الله عنهم - متهم من الصّحابةٍ - رضي الله 
عنهم خ اأسعاء يدت أبي بكر الصّدَيقِ» وجابرٌ بن عبد اللو وابن 
مسعود. وابن عباس» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن حريث 
واو سيد الخذرئ» وبلئئة. ومعية ابناانة بن خلفة. 

وروا جابرٌ بن عبد الله عن جميع الصّحابةٍ مدّةَ رسول 
للّه يت ومدّة أبي بكرء وعمرٌ إلى قرب آخر خلافةٍ عمرّ. 

واختلف في إباحتها عن اتن الزبي وعن علي فيها توقف. 

وعن عمرّ بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهذ عليها 
عدلان ققطء اناق بشهادة عدلين. 

ومن التابعينَ: طاووسء؛ وعطاءً؛ وسعيدُ بن جبسيرء جاتر 
فقهاء مكة أعرّها الله 

وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بب: الإيصال ' 
وصح تحريمها عن ابن عمرًء وعن ابن أبي عمرة الأنصاري. 

واختلف فيها: عن علي؛ وعمر» وابن عباسء وابن الزبير. 

ومن قال بتحريمها وفسخ يها مو امام أبو 
حنيفة, ومالك, والشافعي. وأبو سليمات. 

وقالَ زفرٌ: يصحٌ العقدُ ويبطلٌ الشرط. 

فال أبو محمّا: لقذ صصح تحريم الشّغار والموهوبة؛ 
فأباحوهاء وهي في التحر يم أبينُ من المتعةٍ ولكنهم لا يبالون 
بالتتناقض. ونقتصرٌ من الحجّةٍ في تحرمها على خبر ثابتم - وهوّ:. 

ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد 


عور ان عرو فخ العرير عن الريع بن سا الجهني عن أبيه 
قالَ: خرجنا 6 م رسول 8 0 'فذكرَ الشنينت وفيه فقال" 


سمعت رسول الله تا على امبر يخطبُ ويقول: «مَنْ كان توج 
اهْرَأَة إل أجَلٍ ًا مَا سَمى لَهَاء وَلا يَسَْرْجْ يما أَعْطَاهَا 
شيئاء ويفَارقهَ فَإِنْ الله قد حَرْمَهًا عََيكُمْ إلى يَوْم القيَامَةه. 

قال أبو محمّلٍ: ما حرّمَ إلى يوم القيامةٍ فق أمنا نسخة. 

وأما قول رفز قفاتيت لآ العفنة 1 يقن إلذ عانى جنل 
مسمى. فمنْ أبطل هذا الشّرط وأجازٌ العقدء فإنه ألزمهما عقدا م 
يتعاقداه قطء ولا التزماه قطء لأن كل ذي حس سليمٍ يدري بلا 
شك أن العقد امعقودٌ إلى أجل هر غرءُ العقدٍ الذي هوّ إلى غير 
أجل بلا شسك. فمن الباطل إبطالُ عقلو تعاقداه وإلزامهما عقداً لم 
يتعاقداة وهذا لا يحل ألبتةَ إلا أنْ بأمرنا به الذي أمرنا بالصّلاة 





1- كتاب النكاح 
والزكاةٍ والصّوم والح لا أحد دونه وبالله تعالى التوفيق. 


865 وس مسألة: ولا يحل نكاح الم ولا الجدّةٍ من 
قبل الأبيء أو من قبل الأم» وإن بعدتا. ولا البندتي» ولا بنتم مسن 
قبل البنتي أو من قبل الابن وإنْ سفلتا. ولا نكاحٌ الأخت كيف 
كانت» ولا نكاح بنت أ أو بدت أختى وإنْ سفلتا. ولا نكاح 
العمةٌ والخالة وإِنْ بعدتا. ولا نكاحأ م الرّوجء ولا جدتهاء وإن 
بعدت. ولا أ مّ الأمةٍ التي حل له وطؤهاء ولا نكاحٌ جدتها وَإِنْ 
بعدت. 

)007 
رُم وفك وَحَالمكُم وياد ا" إلى 


قوله تعال #وَأَمُهَاتُ نسَائكم». 
ان علي: 0003000 0 أد أم 
جد خد ا وآمٌ ام جد او جدة ا أو أمْ أم. كل هؤلاء ' آم 


قال تعالى: كما أخرج أَبوَيِكمْ مِن الجنة» 0 تكون 
شقيقة» وتكونٌ لآسبره وتكونٌ لأم. وبست البستوه وبنتُ الابن؛ 
وبنت ابن البنتي» وبنت بنتو الابن. 

وهكذا كيف 0 كل هؤلاء بنت . 

قال ِ 0 0 0 ظوَقالَ في الحييض هَذا 


0000 تُ ابن الأخ» كلهنٌ بناث أخ. ا 


بنت الأخمتبء وبدت ابن الأخت. كل هؤلاء بدت أخت. وأحت 6 
الجد من الأب والجن ين اكد من الأنيه كلو عند وأخست 


لبد من الم وأخمث الجدةٍ من قبل الأب والآم. كاير عاد 
ولد وض والآمة التي حل وطؤها للرّجلء كلَهنٌ من نسائه. 


وكل هذا لا خخلاف فيه بينَ أحدٍ من المسلمين» إلا الآأمة 


وابنتها بملك اليمين فإن قوم أحلّوهما. 

باهم 65 مسالة: وكل ما حرمً من الأنسابي» والحرم 
التى ذكرنا فإنه يحرم بالرضاعء كالمرأة التي ترضع الرّجل فهي أمَه 
وأمّها جدته وجداتها من قبل أبيها وأمّها كلهنٌ أمْ له 

وكل من أرضعته فهنّ أخواته وإخوتة. 

ظ ومن تناسل منهمٌ فهنْ بنات إخوته وبنات أخواته. وعمّات 

التى أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا. وعمات أبيه مسن 
الرّضاعة عماته. 


15- مسألة: ولا يحل نكاح الأمَ ولا الجذة 


١١50 

وهكذا ني كل شيء. 

روَينا من طريقي مالك بن دينار عن سليما بن يسار عن 
عروة بن الْبِيرِ عن عائشة أ م المؤمنينَ عن رسول الله قال: 
«ما 08 الولادّة حَرمَه ارصع 

-- مسألة: اولاعرا الي لق اسسعايرة النراء 





ِينَ الأختين من ولادةٍ أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج ولا 
بملك يمينء ولاء إحداهما بزواجء والأخرى بملك يمين» ولا بين 
العمة وت أخيهاء ولا بين الخالة وبندت اختهداء كما فلنباني 
الأختين سواءً سواء. ف فمن اجتمعٌ في ملكه أختان» أو عمّة وبدت 
أخيهاء أ اله وق مان 
إحداهما عن ملكه بموت أ دايع أو هبةٍ أو غير ذلك من الوجوء. 
أو حتى تزوج» إحذاسا كاء هده الرحديه كان حل له وطء 

فإن رحيث إن ملك الاضوف رسيوة عراب عدا كاتف 
وبقيت الأولى حلالا كما كانت فإِنْ أخرجها عن ملكه أو زوّجها 
الذدخول: حل له زواج الأخرى. 

وكذلك إن طلقها طلاقاً رجعيًا قدمِّتْ عذتها منة. 

برقال ذللقة هوك المدغد وعير عدراة فر 
الأختين إلا ما قد سَلْفَ». 

قال أبو محمّدٍ: معناه أنه تعالى غفْرَ لهُمْ ما قاذ سلفَ من 
ذلك,. لأنه 1 0 عليه. 
وطائفة توتّفت في ذللك. 020 0 
وطئها حرمت عليه الأخرى. ' 

ما رويناه من طريق عبار الرّرّاق أخبرنا ابن جريج 
أخبرني عمرو بن دينار أن عكرمة مولى ابن عبّاس كان لا يرى 
9 أن ججمع بين أختين, والمر أة وابنتها - يعني بملاك اليمين. 
وأخبره عكرمة أن ابنَ عباس كان يقول: ذه يي فاك اانه 
بينهن نما يحرّمهنٌ عليك القرابة بينك وبينهن. 

قال عمرو بن دينار: وكانَ ابن عباس يعجبُ من قول 
عي حرّمتهما آبة وأحلتهما آبةٌء ويقول: اكيم 
الماك كاف مرميلة. 


١ 


8- مسألة: ولا يحل الجمعٌ في استباحة الوطء 


ه- كِنَابْ التكّاح 





. قال علي: وبه يقولٌ أبو سليماث. وأصحابنا. 


وصح عن عمرً: 
كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيان - 
هر ابن عيينة - عن الزّهريّ عن عبيد الله بن عباد الأّه بن عتبة 
سروم دود 'سئن عمرُ عن الجمع بين أم وانتهاء 
فقالٌ عمرٌ: ما أحب أنْ مجيزهما جيعا '. 
وقال ابن عتبة: فوددث أن عمرَ كان أشدّ في ذلك تا هوّ 
ناغيد اللديرة عمة ادرلة عموت وعناء ارضاح عسنان: 
كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن ابن 
شهاسر أخبرني قييصة بن ذؤيسه أن نياراً الأسلمي استفتى عشمانً 
في امرأوٍ وأختها بملك اليمين» فقال عثمان: اخلتهما أيه وحرمتهما 
آية اخرى؛ ول اكنْ لأفعلَ ذلك. ‏ / 
وروينا التوقفت أيضاً عن ابن عباس. 
وروّيناه ايض من طريق وكيع عن إسرائيل عن عب 
العزيز بن رفيع قال أشالت ابن الحنفية عن الأختين المملوكتين» 
فاك كيه آي واعنيها ايه :والقرل الناليك - قاله أبو 
حديفة, وماللك, والشافعي. 
وأمًا القولٌ الذي. 
قلنا به: فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان 
الثوريّ عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهرانٌ عن ابن 
عمرٌ أنه سئلَ عن الأمةٍ يطؤها سيّدها ثم يريد أن يطأ أختها. 
قال: لاء حتى يخرجها عن ملكه. 
وقالَ سفيانُ عن غير واحدٍ من أصحابه: إِنهمْ قالوا: إذا 
رنعيا ديات ناغنها مركن ار عو فوةللة ور زوجي 
أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتو أخبرنا أحمدُ بن عون الله 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشئئ حرق 
حمَدُ بن بار بندارٌ أخبرنا محمّدُ بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عن 
لمغيرة بن مقسم عن الشّعي قالَ: قل لعباد اللّهِ بن مسعوه: إن 
ابنَ عامر قال: لا بأس أن حسم بين الأختين المملوكتين. فقال ابن 
مسعود: لا يقربن واحدةٌ منهما. 00 
وبه إلى المغيرة عن إبراهيمَ م النخعي قال: إذا كانَ عند 
الرجل تملوكتان أختان فلا يغشينٌ واحدة منهما حتى يخرج 
الأخرى عن ملكه. ‏ 


قال شعبة: وقال الحكمٌ بن عتيبة» وحمَادُ بن أبي سليمان: 
من عنده أختان مملوكتان لا يطأ واحدة منهماء ولا يقربنها حتى 
يرج إحداهما عن ملكه. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا حمادُ بن زيار عمن 
آَيُوبَ السختياني عن عبد الله , بن أبي مليكة أن رجلا سألَ عائشة 
أمّ المؤمنينَ عن امو له قن كرض وكان يطوها وكا نايت اع لذ اذ 
يغشاها؟ فقالت له أمَ المؤمنينَ: أنهاك عنها ومنْ أطاعني. 

ومن طريق سعيد بن منصور قلت لسفيانَ بن عيينة: 
حدّثئك مطرّف عن أ بي الجهم عن أ بي الأخضر عن عمّارء قال: 
يحرم من الإماء ما يحرم من الخرائر إلا العد قال سفيانٌ: نعم. 

ورويناه أيضاً عن علي. 

قال أبو محمد: قا من توثّف فلم يلخ له البيالا فحكمه 
0 من أحلهماء فإنه علب قول الله عر وجل: لإإلا ما 


5 3 0 بعال ون د ا ِيْنَ الأختين» 


موسي 2 لا 


إمَا كما قالَ من ذكرنا فيكونٌ فعناة: وأنْ نجمعوابين 


الأختين» وأْمّهاتُ نسائكم إلا ما ملكت أيمانكم. 


وأمًا كما قلنا نحن فيكونُ معناه: إلا ما ملكت أيمانكم إلا 
أن تكونا أختين» أو م امرأةٍ حلت لكمْء أ اق وين اها اد 
خالة ويك 0 فإذ لا بد من أحاد الاستثناءين» وليسَ أحدهما 
أولى من الآخر إلا ببرهان ضروريء وأمًا بالدّعوى فلاء فطلبناء 
هل للمغلينَ الستكنين ملك اليمين من تحربم: الأختين والأم 
وابنتهاء والعمَةٍ وبنت أخيهاء والخالة وبنت أختها برهان» فلم نجده 
أصلاء إلا أن بعضهم قال: قذ علمنا أن الله عرُ وجل لم ينهنا 5 

عن لعي بين الاتعين قي النوطء' لأنه غيرٌ مكنء وماك أنْ 
يخاطبنا اللّه تعالى با محال» أو أنْ ينهانا عن امحال. 

ف انان انوا ددع على كنا بطرم قد 
وليس لا لاج 5 ججعهما في ملام البمين جائرٌ حلال بل 
خلافي» فقلنا: صدقتمْ أنه تعالى ينهانا عن امحال من الجمع بينهما 
في الوطءء وأخطام في تخصيصكم بنهيه الزّواجَ نقطء له 
تخصيص للآية بلا برهان» بل نهانا عن الجمع بينهما بالزواج: 
وباستحلال وطء أيتهما شاء وبالتَلذذِ منهما معأء فهذا مكن. 


فهلموا دليلا على تخصيصكم الزُواجَ دون ما ذكرناء فلم 


16- كتاب التكاح 


نجده عندهمْ أصلاء فلزمنا أنْ نات ببرهان على صحَّةٍ استئنائنا 
وإلا فهي دعوى ودعوى. ْ 

فوجدنا قول الله عزّ وجل: #إلا مَا مَلَكَت أَيمَائَكه» لا 
خلاف بِينَ أحدٍ من الأمةٍ كلها - قطعا متيقنا في أنه ليس على 
عمومه. بل كلهم محممٌ قطعاأ على أنه مخحصوص لأنّه لا خلاف 
ولا شك في أن الغلامَ من ملك اليمينء وهو حرامٌ لا يحل. وأن 
الآمّ من الرّضاعةٍ من ملك اليمين» والأخست من الرّضاعةٍ من 

ملك اليمين. وكلتاهما متفىٌ على تحريمهماء أو الأمة يملكها 
الجر قذ تروجيا | بوه ووطئهاء وولدَ له منها: حرام على الابن. 

ثم نظرنا في قوله تعال: #وَأَنْ تَحْمَعُوا : ين الأختين». 

لوَأمُهَاتْ ِسَائِكمْ وَرَبَائكم اللاي في حُجُوركُمْ مِن 
نسائِكم اللاتي دَخَلتَمْ بهن». 

ولا تَككِحُوا المشركاتٍ حتى يُؤْصِن». 

20 لقرخط ارجا ليوا لسرم اا‎ ١ 
الكتابيّاتٍ فقطء فلا يحل تخصيصُ نص لا برهان على تخصيصه؛‎ 
وَإِذْ لا بد من تخصيص ما هذه صفتهاء أو تخصيص نص آخرٌ لا‎ 
علا لق ا غصوى ييف 32 فتخصيصٌ المخصوص هرّ الذي لا يجورُ‎ 
غيره. وبهذه الحجة احتججّ ابن مسعود في هذه المسألة:‎ 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا إسماعيل 

بن إبراهيم أخبرنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرينَ أل سمع 
لقره بوسر م يزالوا بعبدٍ اللّه بن مسعودٍ 

حتّى أغضبوه - يعني في الأختين بملك اليمين فال ابن 
مسعود: إن حملك ما ملكت يمينك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: وأمًا من أباح له أنْ يطأً أي ا 
المملوكتين له شاءً» وحيتئ تحرمٌ عليه التي لم يطأء فقول في غايةٍ 
الفساد لأنه لا يخلو قائلٌ هذا القول من أنْ يقول: هما تل 0 
يطأ إحداهما حرامٌ جميعا فيد توكامان باعي سعد 
حلالٌ» فهذا قولُ ابن عبّاسء وعكرمة؛ ومن وافقهما وكلا 
القولين خلاف قول هذا القائلء أو يقول: إن إحداهما بغير عينها 
علول نوالا شرق خر ا فود اياظل تظما ليت 

أحدهما - قولُ الله عرٌ وجل: قد بين الرُشْدُ مِن 
الع فمحال أنْ يحرم اللّه تعالى علينا ما لم يبينه لنا. 

وكذلك قوله تعال: لوَقَد فَصْلَ لَكُمْ ما حَرْمَ عَليكُمْ4 
فلا شك في أن ما حرمه الله تعالى علينا قن فصّله لنا - وهم 
يقولون: إِنّ إحداهما حرام لم يفصل لنا تحريمها. 

والوجه الثاني - إِنّْ هذا التَّسيمْ أيضاً باطلّ على مقتضى 


8- مسألة: وجائز للأخ أن يتروج امرأة أخيه 
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قولهم» لأنهم يييحون له وطهً آينهما شاءه وهذا يقنضي تحليلهما 
جميعاء لا تحريم إحداهما ادس اد عب احر ل حر 
وحلال؛ انار سن راد أربت ولتم فيوقفُ عند وأمًا 
بالرّأي الفاسدٍ فلا. 

فصحٌ قولنا يقينا ويطلٌ ما سواه والحمدٌ لله رب العالمينَ. 
والخبرٌ المشهورٌ مسن طريق أبي هريرة إلى لنب تير في أن «لا 





0 الَأ وَعَكرَيَا الجا وَخَالتَهَاف وعلى هذا جمهور 


الناس, إلا عشمان البتي فإنّه أباحه: 

أخبرنا عبدُ الله بن ربيع أخبرنا محمّدٌ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بِنْ شعيبي أخبرنا حاهد بن موسى أخبرنا سفيانٌ بنْ عيينة 
عن عبرو ين دار عن انه سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة 
انه رسُرل الله عل أن تكح المرأء على عَمَيًا أو عَلَى خاليِهًا؛. 


قال ادي الليث 








مج ا 0 5 
وَخخالتهَاة. 


5-8 مسألة: وجائد للأخ أن يتزوج امرأة أخيه 
التي مات الخو عنهاء أو طلقها بعدَ اتقضاء عدتهاء أو إثرَ طلاق 
الأخ ها إن لم يكن وطئها. 

وكذلك للعمّ وللخال أن يتوج آيهما كان: امرأة مات 
عنها ابن الأخ أو انث العف أن :طلتاهما بعد تمام العدقٍ أو إثرّ 
طلاق لم يكن قبله وطءٌ. 

وكذلك لابن الأخء ولابن الأجت أنْ يتزوجا امرأة العم 


أو الخال بعد موتهما أو طلاقهما بعد العلَةٌ, أو إثرَ طلاق لم يكن 
قبله وطء. 


هذا لا نص في تحريمه. وكل مالم يفصل لنا تحريمه فهو 
حلال. 

قال عر وجل: #وَأحَلَ لكم مَا وَرَاءَ ذيكم» بعد ذكره 
تعالى ما حرم عليئا من النساءء وبالله تعالى التوفيق. 

٠‏ كلما مسألة: ولا يجوز للولدٍ زواج امرأة أبيه) 
ولا من وطتها بملك اليمين أبوه وحلّتْ له ولا يحل له وطؤهاء 
او التَلذذُ منها بزواج أو بملك يمينِء وله تملكهاء إلا أنها لا تح له 
أصلا. 

وكذلك لا يحل للرّجل زواج امرأةٍ ولا وطؤها بملك 
اليمين إذا كانت المرأة تمنْ حل لولده وطؤها أو اتلد منها بزواج 
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- مسالة: ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه 


ه/ا- كتاب التكاح 





أو ملك يمين أصلا. والجدٌ في كل ما ذكرنا - وإنْ علا من قبل 
ا 0 وابن الابن وابسن 
تقذ ب كالايرة:ق كل .ما ذكرنا ولا فرق: 

قال أبو محمّدٍ: أمّا من عقدَ فيها الرّجلّ زواجاً فلا خلاف 
في تحريمها في الأبدٍ على أبيه وأجداده» وعلى بنيه وعلى من تناسل 
مر رللة#وينائة أبذا: 

وأا من حلت للرّجل ملك اليمينء فإ وطتها فلا نعل 
خلافاً في تحريمه على من ولدَء وعلى من ولده - وفيما لم يطاها 
خلافٌ نذكرٌ منه - إِنْ شاءً اللّه عزّ وجل - ما تسر لنا ذكره من 
دذلك: ذكرت طائفة أنها تحرمُ على ولده وآبائه بتجريده لها فقط: 

٠‏ كما رؤينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ بن عبيئة 
عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قالَ: جرد عمر بن 
الخطابو جارية فنظرٌ إليها ثم نهى بعض ولده أن يقربها. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا الحجَاجٌ بن أرطاة عن 
مكحول: أن عمر ام شترى جارية فجرّدها ونظرٌ إليها فقا له ابسة: 
اعطايهباء ققناك: إنينا له قم" لتك إتمنا رمي غلك اللظيدة 
والتجريد. 


' الانة ‏ وإِنْ 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا فضيل عن هشام - / 


هوّابنٌ حسّانَ ‏ عن الحسن البصري قال: إِنْ جردها الأب 
حرّمها على الابن» وإِنْ جرّدها الابنُ حرّمها على الأب. 

قال أبو محمد: هذا صحيح عن الحسن. ولا ريصح عن 
عمرً لأنّه هن طريق مكحول - وهر منقطع. ‏ 

وقالت طائفة: لا يحرّمها إلا اللّمسُ والنظد: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور عن فضيلٍ عن 
هشام عن ابن سيرينَ أن مسروقاً قال في مرضه الذي مات فيه 
إن جاريت هذه لم يحرّمها عليكمْ إلا اللّمسْ والنظر. 

قال سعيد: ال 
المتتشر عن أبيه أن مسروقاً قال عند موته عن جارية له م أصب 
منها إلا ما حرّمها على ولدي اللّْمسَ والنظرٌ. 

وف ريو ستعو ين مامز رركا بجا جنع انق أن 
نجيح عن مجاهد قال: يحرم الوالدٌ على ولدوء والولدٌ على والده 
أنْ يقبّلها أو يضمّ يده على فرجهاء أو فرجه على فرجها أو 
بباشرها. 


. 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جرير عن المغيرةٍ عسن 
إبراهيم قال: كانوا رو آنا القيلة واللعين يحرم: الم والبنت. 


بكر بن عب اله بن 


وهو قول ابن أبي ليلى, والشافعي. وأصحابه. 
وقالت طائفة: يحرّمها على الولدٍ والوالد ُ 
اه االافريم - ركانويد نات ارس فاررزات 


أن لأ يقويها بنوه وقان: 1 اصب منها شيا إلا أي نظرت منظرا 
أكره أن ينظروه منها 

قال أبو محمد: : هذا وهم 
بن عامر بن ربيعة كذا: 


من أبي شهابء إنما هوّ عبدُ الله 


رؤيناه من طرق شتى! مها اكد سد ان 
يد - وكا اوها بد - أ أدصي عاك لابين 5 
اطَلم. وهيف طاقة ل ا 
لشهوةٍ يحرمها: | 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن أبي حنيفة عن 
حمَادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ يم النخعي قال: إذا قبل الرجل 
المرأة من شهوة غير اواسر ترجه ربل امورل 1ت 


ومن طريق عباء الرزّاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه قال: إذا نظرٌ الرجل إلى فرج امرأٍ من شهوةٍ م 
تحل لآبيهء ولا لابنه. 

وبهذا يقول أبو حنيفة. 

وقال مَالكُ: إذا نظرَّ إلى شيء من محاسنها لشهوةٍ حرمت 
في الأبدٍ على الولدء كالسّاق» والشعر: والصدرء وغير ذلك. 

وقالَ سفيانٌ: إذا نظرٌ إلى فرجها حرمت على ولدهٍ. 

وقال طائقة: 000 
ل أن بن شهاب الزهري؛ قان: إن 
0 راوسا عق أبيه وابنه. 

قال أبو محمّد: من ملك الرقبة فقد ملك العقدة. ونا محمد 


ه16 - كتاب التكاح 


بن سعيد بن نباتي أخبرنا أحمدٌ بن عبد البصير أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السّلام اقش آخبرنا يد بن المتنى 
أخبرنا عبدُ الرّحمن بن محمد امحاربي قال: معفية كيف حِن أب 
سليم يقولُ عن الحكم بن عتيبة قال: من ملك جارية ملكها أبوه 
قبله لم يحل له فرجها. 

وقالت طائفة: لا يحرمها على الولاد إلا الوط ققحا 

مازعو ار ا 
البصري» وقتادة» قالا جميعا: لا يحرّمها عليهم إلا الوطهٌ - يعنيان 
إماءَ الآباء على الأبناء. 

قال أبو محمّد: أمَا من حرمها بالمسّ للشّهوةٍ دون ما دون 
ذلك» أو بالنظر إلى الفرج خاصّة دون ما دون ذلك» أو بالنظر إلى 
محاسنها لشهوةٍ دون ما عدا ذلك» فأقوال لا دليلَ على صحَة 
شيء منهاء إنما هي آراء مجرّدة لأيؤينفا قرا نولا شد دل 
يوان سأقطة) ول اف ظ 

وأمًا صحّة قولنا: ل 
أخبرنا قاسم بن محمد بن قاسمء قال: أخبرنا جدّي قاسم بن 
احي ”د رد اجر اطي الك جنع ارا" 
الله بن عمرو الرقَي عن زيل , بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت 
عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء بن عازبو قال القِينِي عَمّي 
ومعه رألة فلك : ين َريدُ؟ قال: بَعَشنِي رَسُولُ الله صلخ 





8 إلى 
رَجُلٍ تَرَْجَ امْرآةَ أبيه مني أن أضرب عَتفَة». 
قال أبو محمّد: الآمة الحلالٌ للرّجل امرأة 
يطاهاء نظرَ إليهاء أو لم ينظرْ إليها. 
وقالَ اللّه عرّ وجل, ُوَحَلائِل أبنَايْكم الْنِيِنَ مِنْ 
أصلايكم» ل ا 
امرأةٍ حلت لرجل فهيّ حليلة له وبالله تعال التوفيي 


له وطئها أوم 


1أ- مسألة: وَأَهَا من تزوّجَ امرأة وها ابنة أو 
ملكها وها ابنة؛ فإ كانت الاب في حجره ودخلَ بالأمٌ مع ذللك 
وطىّ أو لم يطأء لكنْ خلا بها بالتلدّ: تحل له انتها أنبداء قاذ 
دخل بالأم ول تكن الابنة في حجره أوكانت الابنة فى تخيدره مو 
يدخل بالأم فزواج الابنة له حلال. 

وأما من تزوّج امرأة لها آمّ أو ملاكَ أمة تحلُ له وها أمٌ 
فالآمٌ حرامٌ عليه بذلك أبدَ الأب - وطىً في كل ذلك الابدة أو لم 
يطأها. 

برهات ذلك: فرك اللّه تعالى: زراك اللاي في 
حُجُوركمْ مِنْ نِسَائْكُم اللاي دَحَلتَمْ بهن فَإِنْ لم تَكُونوا دَخَلَتَمْ 


-0١‏ مسألة: وأمًّا من تزوّج امرأةً وها ابنة أو 
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بهن فلا جُناحَ عَلَيكمٌ» فلم يحرم الله عر وجل الربيبة بست 
الزوجة ل ا وي 
النساء: 00 ذلكم». ارما كَانَ ريك تيأ». 
وكونها في حجره ينقسم قسمين. 
أحدهما: سكناها معه في منزله» وكونه كافلا لها.. 


والثاني: نظره إلى أمورها محر الولايةٍ لا بمعنى الوكالة 
فكل واحدٍ من هذين الوجهين يقعٌ به عليها كونها في حجره. 

وما أمَها فيحرّمها عليه بالعقدٍ جملة: قولٌ الله تعالى:. 
9وَأمهَاتُ نسَائِكُمْ» فاجملها عر وجل فلا يجورُ تخصيصها. وفي 
كل ذلك اختلاف قديم وحديث: ذهبت علافة إلى أن الم لا 
تحرم إلا بالّخول بالابنة: 

ا ا وار ادم 
00 أنه سئل في رجل طَلَّقَ امرأته قبل أن 
ودغي بها أله أذ يتزوج ا“ هما بمنزلةٍ واحدةٍ يجريان 
جرى واحدا إن طلقَ الابنة قبل التخول بها تزوجَ أمّهاء وإ 
تروج ] أمها طلقها قبل أن يدخل بها: تزوج ابتتهاء وهذا صحيح 
عن علي طف. 

أخبرنا مد بن عمر بن أنس العذري أخبرنا أبو ذر 
ال حروي أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمريه الترخسي أخبرنا 
إبراهيم بن خريم أخبرنا عبد بن تخي اوري عبد الرزّاق أخبرنا 
معمرٌ عن سماك ! بن الفضل - هو قاضي صنعاءً - قالَ: قال ابن 
الزبير: ارس لتؤالاء هزاة كيان يهما رلا يكن وس بالزان: 

ومن ) طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر 
بن حفص - هوَّ ابن عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص - عن مسلم 
بن عومرٌ من بن بكر بن عبلد مناة من كنانة أله أخبره أنه أتكحه 
ابوه امراة بالطافية قال فلم اذكه حتى توفي عش لين تهنا د 
وأمّها ذا مال كثير - فقالَ لي أبي: هل لك في أمّها؟. 

قال: الت ا عباس» وأخيرته الخبرَء فقالَ: انكم أمها 
- وذكرٌ باق الخبر. ١‏ 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا ابِنُ أبي أويمس 
حئني عبد الرّحن بنُ بي الملل عن عبد الحكم بن عبا اله بسن 
أبي فروة أن رجلا من بني ليش يقال له لهُ: ابن الأجدع تزوْج ا 
شابة فهلكت قبلَ أن يدخل بهاء فخطب أمّها؟ فقالت لهُ: | نعمء 
إِنْ كنت أحل لك؛ فجاءً ناساً من اصحابب رسول الله تلز 
فمنهم من أرخص له - وذكرٌ باقي الخبر. 
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ومن طريق عبد الرَزّاقَ عن سفيانَ الثوري عن أبي فروة 
عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود: أن رجلا من ببي شمخ 
بن فزارة تزوج امرأة ثم رأ أمّها فاعجبته فاستفتى ابن مسعرد 
فأفتاه أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها و له أولادا - 
وذكرٌ باقىّ الخبر على ما نورده بعد هذا - إِنْ شاءً اللّه تعالل. 

وبه يقول عَاهِدٌ وغيرة. 

وطائفة قالت احدعن ال لزيد ل ب دما إذا 
طَلّقّ الابنة ولم يبحه إِنْ ماتت: ش 

كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبر نا 
سليمانُ بن حرب أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة عن قتادة عسن سعيدد بن 
المسيمي أن زيك د بن ثابستو قالَ في رجل طَلْقَ امرأته قبلَ أذ يدخل 
بها فأرادٌ أنْ يتزوج م أمّها. 

قال: إن طلقها قبل أنْ يدخل بها تزوّجَ أمّهاء وإِنْ ماتث لم 
يتروج أمها. 0 

ومن طريق الحجاج , بن المنهال أخبرنا حمَادٌ بن سلمة عن 
قتادة عن سعيل بن المسيبي: أن زيد بنَ ثابتم قال: إن طلقَّ الابسة 
قبل أنْ يدخل بها تزوج أمهاء وإن اند ابر أمّها. وطائفة 
فرّقت بِينَ الأم والابنة: - 

روينا ذلك عن عمرٌ بن الخطَاب وان مر وزيدٍ بن 
ابي وأب بن عبّاس» وطائفةٍ من الصّحابة. وطائفة توقفت في كل 
ذلك: 


كما ويا هن طريقي إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرن 
بن أبي أويس أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبدد الحكم 
٠‏ بن عبد الله بن أبي فروة: أذ رجلا من بني ليثم يقال لهُ 0 
الأجدع تزوّج جارية فهلكت ولم يدخل بهاء فخطب أمّها فقالت: 
٠‏ تعمى إن كنتُ أحلُ لك؛ فسأ ناساً من أصحاب رسول الله ا 
فمنهمْ من أرخص له ومنهمٌ من نهاه وقال: إن اللهاعر وجل فد 
عزمً في الأم وأرخص في الرَبيبة» فلمًا اختلفوا عليه كتب إلى 
ا ل ا 0 
معاوية: قد جاءني كتابك وفهمت الذي فيد» وإني لا أحلّ لك ما 
حرّمٌ اللّه عليك؛ ولا أحرّمٌ عليك ما أحل الل لك» ولعمري إن 
النساءً كثيرٌ كثيرٌ - وم يزده على ذلك» فجاءً بكتاب معاوية فقرأء ه الذي 
سأهم فكلهم قال: صدق معاوية» قال: فانصرف عن المرأةٍ و 
يتزوجها. 

قال أبو محمّدٍ: قولُ 5 #وَربَايْكمْ» معطوفئ 
على ما حرم هذا ما لا شك فيه - وقوله عرّ وجل: #اللاني فِي 





-0١‏ مسألة: وأمّا من تزوّج امرأة وها ابنة أو 


ه/اب كْتَابْ النكاح 


حُجُوركم» نعتُ للرّبائب لا يمكنٌ غيرٌ ذلك البتة. وقوله تعالى: 
#مِن ِسَائِكم اللاتي لتم بهن من صلةٍ الربائب لا يجوز غير 
ذلك ألبتَةَء إذ لو كان زاعها إلى قوله تعالى: هرات نِسَائِكد» 
لكان برد الوا اك روم اللاتي دخلتم بهن - 
وهذا محال في الكلام. 

فصح أنّ الاسئناء في في ' الرّبائيو' خاصة» وامتنع 
راجعاً إلى ' أمّهات النساء ' وبالله تعالى التوفيق. 

واختلفوا أيضا في ' الربيبة '. ظ 

فقالت طائفة: إذا دخل بأمّها فق حرمت البدتُ عليه 


] أذ يكون 


سواءً كانت في حجره أو لم تكن: 


روينا عن جابر بن عبد الله إنْ مانت قبلَ أن يها نكحَّ 
ابنتها إِنْ شاء. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن عمرانٌ 

بنَ الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة تظلنياء قر أن بعل نا 

فَقَالَ عمرات: لا تح له مها - دخل بها أو لم يدخال بها - فإن 
طلقَ الم قبل أنْ يدخل بها توج ابنتها به يقول أبو حنيفة. 
ومالكٌ, والشافعي. 

وقالت طائفة بمثل قولنا: 


كما رؤينا من طريق عبار الرزّاق عن ابن جريج أخبرني 
إبراهيمٌ بن عبياد بن رفاعة أخيرني مالك , بن أوس بن الحدثان 
النصري قال: كانَ عندي امرأة قاذ ولدت لي فتوقيست» فوجادت 
عليهاء فلقيت علي بنّ أبي طالبيه فقال لي: ما لك؟ قلت: توفيت 
لمك قال: أها ابنة؟ قلت: نعنء قال: كانت في حجرك؟ قلت: 
لاه هي في الطائفيء قالَ: فاتكحها؟ قلت: وأينَ قوله تعالى: 
رَرََائْكُم اللاتي في حُجُوركُمْ مِنْ نسَائْكُم اللاتي دَخَلتمْ بهن 4 


قال: إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. 


ومن طريق أبي عبيدر أخبرنا حجّاجٌ هوّ ابن محمد - عن 
ابن جريج» قالَ: أخيرني إبراهيمٌ بن ميسرة: أن رجلا من بني 
نجراة يكال له 
باه أوجده نكحّ امرأة ذات ولد من غيرو» فاصطحبا ما شاءً الله 
و ا فقالَ له أحدُ بن الآول: قد 
نكحت على أ منا وكبرت فاستغنيتُ عنها بامرأوٍ شَابَةٍ فطلقها قال: 
لا واللّه إلا أن تتكحني ابتك قال: فطلقها وأنكحه ابنتة ول تكرة 
في حجره ٠‏ ولا أبوها ابن العجوز المطلقة قال: فحنت سفيان سن 
عبد الله فقلت لهُ: استفت لي عمرّ بنّ الخنطاب قال: لتجيءة معي 
فأدخلني على عمرًء فقصصت عليه الخبرَء فقالَ عمر: لا باس 


لهُ: عبيدُ اللّه بن معبد - أثنى عليه خخيراً - أخبره أن 


ها كتاب النكا 

0 
بذلك واذهب فسل فلاناً ثم تعالَ فأخيرني قال: ولا أراه إلا علا 
- قالَ: فسألته» فقال: لا بأمن بذلك. 


قال أبو محمّد: لا يور تخصيصّ شرط الله عر وجل بغير 


, 


قال أبو محمد: 
وقد قال قومٌ: قوله تعالى: #اللاتي دَخَلتَمْ بهن إنما 


صح ذلك عن ابن عباس» وطاووس» وعمرو بن دينار» 
وعباد الكريم الحزري. 

وروي عن ابن مسعود أن القبلة للأمٌ الي تتزوّج تحرّمُ 
ابنتها. 

وروي عن عطاء - وصح عنه - أن الدخحول: هو أن 
اانا يكن فلن ون رخلبياة كه أوال نيك اغلياء 

قال: فل غ غمرٌ ولم يكشف لم تحرّم ابتتها عليه بذلك. 

وروي عن عطاء أيضا: أنه الدَخولُ فقط وإِنْ لم يفعل 

قال أبو محمّدٍ: وشغب المخالفون الذينّ لا يراعون كونٌ 
الربيبةٍ في حجر زوج أمها مع دخول بها بآثار فاسدة. 
منها: خبر منقطعٌ من طريق ابن وهب عن يحبى بن أيوب 
ا ل ا 
00م 

وهذا هالك منقطع؛ ويجبى بن أيوب؛ وامثنى: ضعيفان. 
وبخبر عن وهب بن منبه: آذ ف التوراة مكونا” 52-5200 
فر دارو اهيا مدر وها طريف جذا. 

0 أخبرت عن‎ ١ 
في امام تيح بت قَالَ: لا أنى دياك ولا يح لك أ‎ 
تكح امرأة : لِمْ مِن ابنيِهًا عَلَى مَا تَطلِمُ عَلَيْه مِنهَا؛ وهذا منقطعٌ‎ 


في موضعين. 





7 ينه 


ومن طريق ابن وهبهٍ عن يحبى بن أيوب عن ابن جريج 
أن البئ #ا/8 قَالَ: في الذي يرج الَأ َهورُهَا لا يزيد عَلَى 
ذَلِكَ: «أَنْ لا يَمَرَوْجَ ائنتهًا» وهذا شد انقطاغا. 





وباخبر لبس هن طريتي أمْ حييبة أمْ المؤين - رضي 
اللّه عنها اها قالت لرسول الله #باظز. ي: «بلغيي انلك لحا در 


69- مسألة: وأمًا من تزروج امرأة وا ابنة أو 


15 


بنت أبي سَلَمَة فَقَالَ لَهَا عليه الصلاة والسلام: وَاللّهِ لَوْ لَمْ تكن 


7 7 32 3 ار سر 
رَسبتى ما حلت لىء إنها لابنة أخِى فِى الرضاعَةً). 


قالوا: فلم يذكرٌ كونها في حجر فقلنا: وااحح دترم 
نها أيضاء إنمااق هذا لكين كونها زيمي لفط يعد التكاع 
تكون ربيبتك ولا يختلفون أن ذلك لا يحرّمها عليه أن يتزوجهاء 
فكيفَ وهذا خبرٌ هكذا رواه سفيانُ بن عيينة وغيره هشامُ بن 
رو 

ورواة من ليس دون هشام فزاد بيانا: 

كما رؤيناه من طريق أبي داود السّجستاني أخيرنا عبد 
الله بن حمر التفيلىئ أخبرنا زهيرٌ بنُ معاوية عن هشام بن عروة 
عن عروة عن زينب بدت أبي سلمة أن آم حبيبة قالت ايا رَسْولَ 
الله - في حَيِْمٍ طُويل - قد أخيزت أنلك تخطب بنت أبي 
ممه لات إلى لمش كلكا تعن كان فا الله لوكت 
كوش ني حشري وجلا بي اانا الس بيسن 
الرّضاعَةً). 

وهكذا رواه أ بو أسامة؛ ويحبى بن زكريًا بن أبي زائدة 
واللك ير ملعل: كله عن عشاء رن :»اكوا دعر قلنة 
الصلاة والسلام كونها في حجرو. وهكذا: 


روّيناه أيضاً: من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان الحكمٌ 





بن نافع | أخبرنا شعيب - هوّ ابن أبي حمزة - عن الزهري أخبرني 
عن عروة بن ألزبير أن زيئب بنت أم ليه اغزت:: أن أمّ حبيية 
نين أب ان أخبرتها عن رسول اله يذ بهذا الخبرء وفيه «لَو 


اَمَك بتي في ججري» ولا شلا؛ ولا خلاف في أله خم 
واحدٌ في موطن واحدٍ عن قصّةٍ واحدةٍ اسقط بعضُ الرّواةٍ لفظة 
اعرافي بطل رنوت الي يه 


57 000 أن قالوا: آزاةاللشعة وخل" بقولة: ظ 
في حُجُوركُمْ» على الأغلب. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كذبٌ على الله تعالى» وإخبارٌ عنه ع 
وجل بالباطل ومثل قولهم هذا كقوله تعالى: «إنا أَحَلَلنَا لَك 
ال لس لسري 
م يؤتهن أجورهن. 

فقلنا: لو لم يات نص آخرٌ بإحلال الموهوبة والتي لم يفرض ظ 
لها فريضة لما حلّتْ إلا اللاتي يؤتيهن أجورهن» وأنتم لضي 


أيديكم يحرم التي لم تكن في حجره من الرّبائبو. ومثلٌ قوهم: كل 
تحريم له سببان» فإنّ أحدهما إذا انفردَ كان له تأثير. 


ه5ص2. 

قال علي: وهذا كذبٌ عرد بل لا تأثيرَ له دون اجتماعه 
ف الحبري التضوطى علهافنعد. وادعوا آذ إنراقت يو عبيق الدع 
روى عن علي إباحة ذلك جهول. 

قال علي: بل كذبواء هوّ مشهورٌ ثقة» روى مسلم وغيره 
العالمينَ. 

؟- مساألة: وجائة ئز للرّجل أن يجممَ بين امراة 
ا 00 
والشافعي رأ ليمالا 

وكذلك تحل له امرأة زوج أمّى وفي هذا حلاف قديمٌ لا 
نعلمُ أحدا يقولٌ به الآن. 

وكذلك مجوز نكاح: سم 
بأنتو نص بنهي عن شيء من ذلاك» وباللّه تعالى التوفيق 

- مسألة: ولا يحرّمُ وطءٌ حرام تنكاحاً حلالا 
إلا في موضع واحد: وهو أنْ يزنيَ الرّجلُ بامرأق» فلا يحل نكاحها 
لأخد 2لا تاب] ته أبذا. 

وأمًا لوْ زنى الابنُ بها ثم تابت لم يحرم بذلكَ نكاحها على 
أبيه وجذه. 

ومن زنى بامرأةٍ لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمهاء أو 
ابنتها - والنكاح الفاسدٌ والرّنا في هذا كله سواء. 

برهان ذلك: قولُ الله عرّ وجل: #وّلا تَكِحُوا مَا نَكَحَ 
آباؤكمْ من النسّاء». 

قال أبو محمّدٍ: النكاحُ في اللغةٍ التي نزلَ بها القرآنُ يقم 
على شيئين. 


أحدهما ص الوطعئء كيف كان بجرام أو بحلال. 


والآخرٌ - العقث فلا يو تخصيصٌ الآبة بدعوى بغير 
نص من الله تعالى» أو من رسوله تك فأي كار 
المرأة - حرّة أو أمة بحلال أو بجحرام - فهي حرام على ولده بنص 
القران. 

وقد با أن وله الولك ولد بنولة تاك : #يا د بي أدم4. 

وهذا قولٌ أبي حنيفة, وجماعةٍ من السسّلف. ولم يأنته نص 
بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام فالقولُ به لا يحل؛ لأنه 
نو لانو مخض 





05- مسألةٌ: وجائرٌ للرّجل أن يجمع بِينَ امرأة 


ه- كِتَابُْ النكاح 


وتمن روينا عنه أن وطءً الحرام يحرم الحلال: 

روّينا ذلك عن ابن عباس وأنه فرّقَ بينَ رجل وامرأته 

عي ل بي 0 
لكان الاك د أتياننا لها 

وعن مجاهدر: لا يصلح لرجل فجرٌ بامرأة أن يتزوج أمها. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قالَ: قالَ إبراهيم 
النخعي: إذا كانَ الحلا يحرم الحرامً فالحرام أشدٌ تحريا. 

وعن ابن معقل: هي لا تحل في الحلال فكيف تحل له في 
الحرام. ظ 

ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد 
عن مجاهدٍ قالَ: إذا قبّلها أو لامسها أو نظرَ إلى فرجها من شهوةٍ 
قدي أمها وابنتها. 
00 فكره ذللت . 

اح ل 1 آنه سمال كر 


أرضعتها هي بعد ذللك؟ قال: .0 

وعن اشع ما كانَ في الحلال حرام فهرّ في الحرام حرام. 

وعن سعيد بن المسيّبٍ وأبي سلمة بن عبد الرّحمن بن 
عوفيٍ وعروة بن الزسير فيمن زنى بامرأةٍ أنه لا يصلح له ان 
يتروّح اببعها أبذا: 

وهو قول سفيان النوري» نعم ولقد روينا من طريق 
البخاري قالَ: يروى عن يحبى الكندي عن الشّعي» وأبي جعفرٍ 
محمد بن علي بن الحسينء فالا كفي ين ارك الدع فد 
ات 

وبه يقول الأوزاعي حتى 
للفاعل أنْ يتزوج ابنة المفعول به. 

وقالَ أبو حنيفة» وأصحابة إذا لمسَ لشهوةٍ حرام أو نظرَ 
إلى فرجها لشهوة لم يحل له نكاح أمّها ولا انتهاء وحرّم نكاحها 
على أبيه وايئه أبدا. 

وهر أحدُ قول ماللئيٍ إلا أنه لا يحرّمُ فيه إلا بالوطء فقط 

وخالفهمْ آخرون: فلمْ يحرّموا بوطء حرام نكاحاً حلالا. 

روينا ذلك أيضاً عن ابن عباس. 


أنه قال: من لاط بغلام ل يحل 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا يحبى بنْ يعمرّ قالَ: لا 


1/6 - كتاب النكاح 


يحرم الحرام الحلال. 

لق كاك وق لا ل 
000 ا ا له 
الجلال. 
0 فقالَ: لا يحرم الحرام الحلال. 
الحرا اي 

وهو قول اللي بن سعل» والشافعي. وأبي سليمات, 
وامهاريهاء راميهن. 

قال أبو محمد: : احتج المانعون من ذلك بالقياس على 
عموم قوله عر وجل: لإولا تَنكِحُوا مَا نَحَحَ آباؤكم من النْسّاء». 

وكرسلين: 

في أحدهما ابن جريج: أخبرت عن ابن بكر بن عبد 
الرّحمن بن آم الحكم:«أن رَجُلا سَألَ رَسُولَ الله تينقذ عن امْرَأٍ 
كان زنى بها في ااهل أنتيِح الآن ابْنَهَا؟ فَقَالَ عليه الصلاة 
والسلام لا أَرَى ذَلِكَ ولا يَصْلَحُ لَك أن نْ تتح امْرأة تَطْلِعٌ مِن 
بنتِهًا عَلَى ما اطْلَعْتَ عَلَيْه منْهَاه. 





ابنتها». 
قال أبو محمد: أمَا القياسُ على الآية فالقياسٌ كلّه باطل. 
وأمًا الخيران 
وني أحدهما انقطاعٌ آخرٌه وأبو بكر بن عبد الرّحمنٍ بن أمّ الحكم 
مجهول- وني الآخر: الحجَاجٌ بِنْ أرطاة - وهر هالكٌ - عن أبي 
هانئ - وهر مجهول. 


- فمرسلان» ولا حجّة في مرسل؛ لا سيّما 


وقذ عارضهما خيرٌ آخرٌ - لاثورده احتجاجاً بو لكر 
معارضة للفاسلو بجا إن ل يكن أحسنٌ منه لم , يكن دونة؛ وهوّما 
روي من طريق عبد اللّه بن نافع عن المشيرة بن إسماعيل عن 
ل م م 
عائشة ئشة إن رسول الله تي «سئِلَ عَمْن انع مره حَرَاما ينم 
انها أو أَمّهَا؟ فَقَالَ: لا يحرم الحرَام وَإِنَما يُحَرَم ما كان تكاضيا 
حلال0. 


وموؤهوا 2 - بأن قالوا: من وطئع أمثتةق أو امرأته 


8- مسألة: ولا يحرّمُ وطءٌ حرام نكاحاً حلالا 


١545 


جا أو إحداهما: : محرم» أو معتكف: أو في نهار رمضان؛ء أو 
مه الوفية: ]و 5ن عمراء ذاكرا فاج وطين حزاما عرزلا 
خلاف في أنه وطء محرم لأمّها وابنتهاء ومحرم لها على آبائه» وبني 
فكذلك كل وطء حرام. 

قال أبو محمد ورين كما قالواه بل وط فراش لوي 
وإنما حرّمٌ لعلَةٍ لو ارتفعت حل ولا خلاف في أنه لا حل عليي 
لأنه لم يطأ إلا زوجتة؛ أو ملك يمين صحيحء »فلاح الفرق بين 
الأمرين» وبالله تعالى التوفيق. 

وموّهوا أيضأ - بأنْ قالوا: من وطىئّ في عقاو فاساو - بجهل 
أو بغيره - فهرَ وطء حرم وهو يحرم أمها وابنتهاء ويحرّمها على 
أبيه وابنه. 

قال أبو محمد: : وهذا لا حجّة همْ في صحَتء لا من قرآن» 
ولا من سن ولاحجّة في سواهما - ونحنٌ نقول: إنها حلالٌ 
لولده أنْ ينكحهاء وحلالٌ له نكاحٌ أمها وابنتهاء لأنها ليست 
زوجة له ولا ملك يمينء ولا تحرم عليه أمهاء ولا ابتتهاء ولا 
تحرم على والدوء لأنها ليست من حلائل ابنه» ولا من نسائه» ولو 


كانت كذلك لما حل أن يفسخ نكاحه منهاء ولتوارثاء فلمًا لم يكن 


بينهما ميراث صحٌ أنها ليست من نسائ وإنّما ترم سن 


ل لأنها ما تكح أبوه إنْ كان وطئهاء وإلا فلا تحرم عليه 


وموّهوا أيضاً بأنْ قالوا: من وطىّ أمة مشتركة ينه وبين 
غيره» فهو وطء حرام؛ وهي ترم بذلك على أبيه وابندء وتحرم 
عليه أمها وابنتها. 

قال أبو محمار: وهذا باطلٌ بل هوّ زنى محضُ وما وجدنا 
في دين الله تعالى: أسرأة تحن أن يتداونها رجلان» هذه اخلاق 
الكلابب. عله الشيطان؛ لا أخلاق الناس» 0 كين الله ع" 
وجل ولا ترم بذللك عليه أتهاء ولا ابتهاد ولا عَم على ابده 
إنما تحرم على الأب فقطء لما قدمنا. وبالله تعالى التوفيق 

وموهوا بأنْ قالوا: إذا اجتمعٌ الحرام والحلال غلب الحرام؛ 
فقولٌ لا يصحُ ولا جاءً به قرآنٌ» ولا سئة قط. 

ويلزم من صحّمَ هذا القول أنْ يقول: إِنّ من زنى بامرأقٍ لم 
يحل له نكاحها أبداء لأنه قد اجتمع فيها حرام وحلال. 

موه بعضهم محديث أبن وليدةٍ زمعة إن رسول الله تك 





- 2 


الح . برَمْعَة افر موده أن تحتجب عَنْه). 
قال أبو محمّدٍ: قد رمنا أن نهم وجه احتجاجهم بهذا 
الخبر فما قدرنا عليه وهيّ شغيبة باردة عرعةي واه مص 
ب الحقه بزمعة بظاهر ل 






ظاهر الوجيء وهو نه 1 


١غ ١>‏ 00 م -١‏ مسألة: ولا يحرّمُ وطءٌ حرام نكاحاً حلالا ه/ا- كتاب النكاح 
آذ ل ا ا يي م 


زمعة» وأفتى أخته أمَ المؤمنينَ - رضي اللّه عنها - بأنْ لا يراهاء 
خوف أنْ يكون من غير نطفةٍ أبيهاء واحتجابٌ المرأةٍ عن أخيها 
شقيقها مباحٌ إذا لم تقطع رحمه ولا منعته رفدها لم يمع من ذلك 
نص» وبالله تعالى التوفيق. 

وإذ تذبظا كر تنا قشواب» واكنية للشزب العلدث - 
فلنات بالبرهان على صِحَةٍ قولناء وهو أن الله عر وجل فصّلَ لنا 
ما حرّمٌ علينا من المناكح إلى أنْ أت ثم. 

قال تعالى: #وَأحَل لَكُمْ مَا وَرَاءَ َلِكُمْ» فمنْ حرمٌ شيئا 
من غير ما فصل تحرمه في القرآن فقذ حالف القرآن» وحرّمٌ ما 
أخة الله تعالل» وشرعٌ في الدين ما لم يأذن به الله تعالى» وهذا 
عظيم جداء وباللّه تعالل التوفيق. 


5ا- كتاب الرضاع 


5 كتاب الرضاع 


5-4 مسألة: ومن كانت له امرأتان؛ أو أمتان, 
00 فأرضعت إحداهما بلبن حدث لا مسن حمل منه 
رجلا رضاعاً حرّماء وأرضعت الأخرى بلبن حدث لما من حمل 
منه امرأءٌ كذلك: يحل لأحدهما نكاحٌ الآخر أصلا. 


وكل من أرضعت الرّجَل حرّمت عليه لأنها أمّه من 
الرضاعة. وحرم عليه بناتها؛ لني أخواته - سواء في ذلك مين 
من الرضاعة. وحرمت عليه 
اخواتها. لأنهن خالاته مسن الرضاعة. وحرمفت عليه أمهاتها؛ 
لأنهنٌ جداتة. . وحرّمت عليه أخوات زوج التي أرضعته بلبنها مسن 
حمل منة؛ لأنهنَ عمّاته من الرضاعةً. وحرمت عليه أمهاته لأنهي” 
جداتة. وحرمٌ عليه من أرضعت امرأته ته بلبن حدث لما من حمل 
وك لأ جااين قات 

وكذلك يحرم على الرّجل الذي أرضعت امرأتة. وحكم 
التي ترضعٌ امرأته كحكم ابنتها التي ولدتهاء ولا يجممٌ بين الأختين 
من الرضاعة. 

برهان ذلك: : قول الل عر وجل فيما حرم من الساء: 
#رأمُهَائكم اللاي َرَضْحَبَكُمْ وَأَحْوَاتَكُمْ م مِن الرْضاعَةَ©. 

وقول رسول الله ظ: يحرم بين الرضّاع ما يحرم من 
الولادَة؛ فدخل في هذا كل ما ذكرنا وما لم نذكرُ وبالله تعتاق 
التوفيق. 

وكل هذا فلا خلاف فيه إلا في حمسةٍ مواضم: : وهي: عر 
الفحل؛ وصفة الرضاع الحرّمٍه وعددٌ الرضاع لحر ورضائٌ 
الكبير» والرضاع من ميثةٍ. 


ولدت قبله. أو من ولدت بعله ‏ 


سان 





6- مسألة: ا 
أنفا: من أن ترضعٌ امرأة رجل ذكرأء. .وترضعٌ امرأته الأخرى أنثى: 
ترم إعذاهما على 'الأرى. 

وتان ار جز الاصويداا ار ااي : كما صحّ عن 

ئشة آم المؤمنينَ رضي الله عنها: 

رويناه من طريق أبي عبيلو أنا إسماعيل بن جعفر عن 
أمٌ المؤسين: أنّهما كانت تأذنٌ لمنْ أرضعته 
أخواتهاء وبنات أخيها ولا تأذنٌ لمن أرضعته نساءٌ إخوتها وبنى 
5 ش 


64- مسألة: ومن كانت له امرأتان أو أمتان, 


١5/ 


لسار ا أباه 
أم المؤمنينَ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محمّاٍ 
ا ٠‏ أخبرني ريع ويبى بن سعيبء وععرو بن عبد 
عاو كان يدخ على عائشة ا اك 
عنها - من أرضعته بناث أبي بكر ولا يدخل عليها من أرضعته 
نساءً أبي بكر. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الثوري عن خصيفب 
عن سالم بن عبد اللّه بن عمرٌ عن أببه عبد الله بن عمرَ أنّه قال 
لا باس بلي الفحل. 

ورويناه أيضاً من طريق جابر بن عبد اللّه. 


ومن طريق أبي عبيل أخيرنا إسماعيل بن جعفر عن عمد 
سام اوور يل إن أَنْ أمه 
أم المؤمنينَ أرضعتها أ سماءً بست أبي بكر 
الصديق ل ا ترس إيّ عبدُ الله بن الزبير 
يخطبُ ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الرّبير وكانٌ حمزة ابن 
الكلبيّق فقلت لرسوله: وهل تحل له؟ إنما هي بنتُ أخيهء فأرسل 
ِل ابن الرّبير إنما تريدينَ المنم أ نا وما ولدت أسماء إخوتك؛. وما 
كان من ولد الزبير من غير أسماءً فليسوا لك بإخوةٍ فأرسلي 
فاسألي عن هذاء فأرسلت فسالت» واصحابُ رسول الله تلظ 
متوافرونَ وأمهات المؤمنين. 

فقالوا: إِنْ الرّضاعة مسن قبل الرجال لا تحرّمٌ شيئاء 
فأنكحتها إِيّاُ فلم تل عنده حتى هلكت. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال ع ا 
يحيبى بن سعيدٍ الأنصاري أن حمزة بن الزبير بن العوام تزوّج ابنة 
0 أبي بكر زيئب بنت 
أ سلمة بلبن الزْبِ قال يحبى بن سعيار: وكانت امرأة #سالم بن 
عبلد الله بن عمرٌ بن الخطّابٍ قد أرضعت حمزة بنَ عبد الله بن 


ا بذلك عن عائشة 


ويتت نت 1 


عمرّ فولدَ لسالم بن عبلد اللّه من امرأة ة أخرى غلامٌ اسمه عمرٌ 
فتزوّج بنت حمزة بن عبد الله بن عمرٌ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبدُ العزيز بن محمّدٍ 
الدراوردي أخبرني عمرو بن حسين مولى قدامة بن مظعون: أن 
ساد ينغيو الله سو حدر زوع سا ل اهنا تامسن ابن من 
الرضاعة. 

ومن طريق عبد الرَزّاقء ووكيم. قالَ عبد الرَّرّاق: عن 


1-58 


وم ا ا 0 ا 
الفحل. 


بن عب الله ؛ 1 ل جالاسسني السيي رطااية 


يساره وسليمانٌ بنَ يسار؛ وأبا سلمة بنَ عبلو الرّحن بن عوفي. 
قالوً كلّهمّ: إِنّما يحرمُ من الرّضاعةٍ ما كان من قبل النساء ولا 
يحرم ما كان من قبل الرّجال. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا أبو معاوية ‏ هو محمد بن 
خازم الضرير - عن تحمل بن عمرو عن يزيد بن عبار اللّه بن 
قسيطر فذكره ه عنهم؛ واد فيهم كر سيناه بن احي عنت 
- وروي أيضاً عن مكحول» والشعبي. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا حال بن عبد الله 
الواسطيُ عن خالا الحداء عن بكر بن عيلد الل عن أبي قلابة أنه 
يكن يرى بلبن الفحل بأساً. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبدٌ العزيز بن محمد 
أخبرني أفلح بن حميب» قال قلت للقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق: إن فلاناً من آل أبي فروة أراد أنْ يزوّجَ غلاماً أخته مسن 
ابشجن الذفافة فقال القاسم: لا بأس بذلك. 

وذهب آخروث إلى التحريم به: 

كما رؤينا من طريق أبي عبيدٍ. أنا إسماعيل بن جعفر 
دا ور اول ل بو 
زمعة أن أمَه زينب بت آم سلمة 
أبي بكر الصديق امرأ را 5200 فكان الب 
يدخ علي وأنا أمنشط فيأخدٌ بقرن من قرون رسي يقولُ: أقبلي 
عر نحنين ارق أله ابي ونا ولد فهم [خوتي: 

ومن طريق أبي عبير أخبرنا عبد الرمن بن مهدي عن 
مالك بن أنس عن ابن شهابه عن عمرو بن الشريد عن ابن 
عباس أنه سئلٌ عن رجل كانت له امرأنان أرضعت إحداهما 
جارية» والأخرى غلاماًء يحل أن يتتاكحا؟ فقالَ ابن عبباس: لاء 
الاح واحدٌ. 

ومن طريق يحبى بن سعيار القطان أخبرنا عبَادٌ بن منصور: 
سألت القاسمٌ بن محمد بن أبي بكر الصديق وطاوسأء وعطاءً بن 
أبي رباح. والحسنّ البصرئ» فقلت: امرأةٌ أبي أرضعت بلبان 
إخوتي جارية من عرض الناس أل أ نْ اتزوّجهاء فقالَ القاسم: لاء 
ابوك الوها موقا حظاة: وطاوودى ةوالت هر ادك 


6- مسالةٌ: لبن الفحل يحرَمُ وهر ما ذكرنا آنفا: 


5/- كتاب الرضاع 


ومن | طريق عبد الرّن بن مهدي خرن استان اوري 
عن منصور بن المعثمر عن مجاهاره أنه كره لبن الفحل. 

ومن طريق سعيد بن منصورء وأبي عبيد» قالا: أخبر 
شيم أن عبد الله بن سير الحمناي إنه سمع الشتعي: ال 3 
الفحل . 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا هشامٌ بنُ عروة بن الزَبيرٍ _ 
عن انيه ف زجل ارفعظة ارا أيه انر اذ وابتيت آكه: أتتحمل له؟ 
قال:عروة: لا تح لهُ. 

ومن طريق مالك عن ابن شهاب قالَ: الرضاعة من قبل 
ام حرم ظ 

رو قوق الو غير العامة لانيل قرم الأودي 
عن الأعمش قال: كان عمارة» وإبراهيم وأصحابنا: لاايرون بلبن 
الع ادا يعن أتاهم الحكم بن عتيبة بخبر أبي القعيس. 

قال أبو محمد: هكذا يفعلٌ أهل العلمء لا كمن يقول: ين 
كانَ فلانُ وفلانٌ عن هذا الخبر؟. 

وهو قول سفيان النوري» والأوزاعي, والليش بن سعد 
وتوقف فيه آخرون: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل 

بن إبراهيم هر انث عله - أنا عبادُ بن منصور قال سالت 


ري ب نور 0 


وسآلت 0 سيرين فقال: 00 مجاهارٍ. 
قال أبو محمّدٍ: فنظرنا في ذلك فوجدنا: 
ا و اه ب 


0 اير عن عاد م لؤمهن أنه يرف آل 
(اجاء لم 56 بي القعيس َتاَذ عَلَيْهًا يَعْدَ الجِجّاب» كان أبو 


القعييس أبا اَن الرّضَاعة قَانَتْ عَائِشَةٌ: ققلت: وَاللّهِ لا آذَنُ 
للح حَتى سنن رَسُولَ الله تا د ا 
الي أَرْضَعَنِيء وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي ا 
الله ا قَلْتُ يَا رَسُولَ الله إن أَفلّحَ أخا بي القعيّس جَاءَ 





أو علي كرض أذ دح ازاك قا: قال لبا 


: ائذَيِي لَه). 


إسحاق التصريٌ أخبرنا عيسى بن حبيبو القاضي أخيرنا عبد 


5/ا- كتاب الرضاع 


الرّحمن بن عبلو الله بن محمد بن عباد الله بن حدثني جدي محصّة 
بن عباد اللّه أخبرنا سفيان بنُ عبينة عن الرهريّ وهشام بن عسروة 
كلاهما عن عروة عن عائشة أمٌّ المؤمنينَ - يزيد أحدهما على 
صاحبه قالت اجاء عي بعد ما شرب الججاب فَاسْتَدْنَ عَلَيَ 
فلم آذنْ له فحَاة 2 - 






يز فقال: ادي له فإنه عَّئن فقلت: يا 


وي كن اتريدة 


م ا متااه عل ل 1 ا 
بت أن آذنَ له فَأرْسّلَ إلي: في شاك تناك ائراة أي 






ردت أَنْ آذَنَ لَه فَجَاءَ رَسُولُ الله لذ مَدَكَرْتُ ذَِّكَ لَّه فَقَالَ: 
9 ليَدْخْلٌ عَلَيِك فَإِنْه عَمّكه. 

فكانَ هذا خبرا لا تمورٌ غالفته وهر زائدٌ على ما في 
القرآن. 


وأمًا الحنفيّون, والمالكيّون, فتناقضوا هاهنا أقبحَ تنساقض؛ 
أن كلتا الطائفتين : تقول: إذا روى الصّاحبُ خبرأ عن رسول الله 





ا ا المنلاحب 0 
جابر في ولد المدبرةٍ يلع يا ور لامر أن 


ابه > 


هذا خلافٌ لما روي عن جابر عن « الي 6 باع مدبرأً». 


والعجب أنه ليس خلافاً لما روي» بل هر موافق لييع 
المدبّر؛ لأنْ فيه يرق برقها. 








قال أبو محمد: وهذا خيرٌ ' يروه عن رسول اللّه يَْ إلا 


عائشة وحدها. 

وقد صح عنها خلافة؛ فأخذوا بروايتها وتركوا رأيهاء و1 
يقولوا: لم تالفه إلا لفضل علم عندهن؛ وقالوا: لاندري لأيى 
معنى لم يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. 0 

قال أبو محمّاد: فكان هذا عجباً جد ينبت عنهاء كما 
أزذتاة الدكان انكر عليااعن انعو ا” أبي بكر ونساءً 
إخوتهاء ونساءٌ ببى إخوتها باصحٌ إسناده وأنه كان يدل عليها 
0 
يحملّ هذا عليه؟ إلا أن الَذيتَ اذنت هُمْ رأتهمْ ذوي حرم منهاء 
وأن الذينَ لم تأذن لهم لم ترهمْ ذوي حرم منها - ولكنهم لا 
يستحيون من امجاهرةٍ بالباطل» ومدافعةٍ الحقّ بكل ما جرى على 


5- مسألة: ول أنّ رجلا تزوّج امرأتين فأرضعتهما 


١ التي‎ 


وقال بعضهم: للمرأةٍ أن تحتجب منْ شاءت من ذوي 
محارمها؟ فقلنا: إنّ ذلك لها إلا أن تخصيصها ‏ رضي الله عنها - 
بالاحتجاب عنهم من أرضعته نساء أبيهاء ونساءٌ إخوتهاء ونساء 
ببى أخواتهاء دون من أرضعته أخواتهاء وبنات أخواتهاء لايمكن 
إلا للوجه الذي ذكرنا. لا سيما مع تصريح ابن الزبير - وهو 
أخص الناس بها د يآن لبن الفحل لا يحرم وأفتى القاسمٌ بذلك» 
فظهر تناقض* الا العالمين. 


عل لاا عل ومح قا الا ا عليم ا ار ولا 
شك في أن التحريمَ بلبن الفحلٍ زيادة على ما في القرآن وم يمئ 
محيء التواتر - فظهرٌ أيضاً تناقضهم هاهنا. 

وعهدنا بالطائفتين :ة تقولان: إن ما كثرٌ به البلوى لم يقب فيه 

حر الراخف بوزامواء ذللة الاعتراض على الخبر الشابت: من أن 
لعن لا بيع بينهما حتى يتفرقا ولبنُ الفحل مما تكثرٌ به البلوى. 

وذ جالكه المعانة اما المؤمنينَ هكذا ل وابن 
الربيرِه وزينب بنتْ أمّ سلمة» والقاسمٌ» وسا» وسعيدُ بن الب 
وعطاء بنُ يسارء وسليمانٌ بن يسارء وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوفي, وأبو بكر بن سليمانَ بن أبي حثمة» وإبراهيم النخعي» 
وأبو قلابة ومكحول» وغيرهم. 

فهلا قالوا هاهنا: لوْ كان صحيحاً ما خفي على هؤلاء. 
وهو مما تكثرٌ به البلوى» كما قالوا في خبر التفرّق في الببعء وما 
نعلمه خفيّ عن أحد من الصّحابةٍ» والتابعين إلا عن إبراهيم 
النخعي وحده - فظهرٌ بهذا فساةٌ أصولهم الفاسدةٍ ال ذكرناء 
وأنها لا معنى هاء وما هي اعتراضٌ على على الحقّ بالباطل - ونعوذ 
باللّه من النذلان. 


5- مسألة: : ولو أن رجلا تسزوّج امرانين 
فأرضعتهما امرأة رضاعاً ححرّماً حرّمتا جميعاً وانفسمح نكاحهماء 3 
صارتا بذلك الرّضاع أختين, أو عمّةٌ وبت أخء أو خالة وبست 
أخمتر أو حرية امرأةٍ لُ؛ لأنهما مع حدث هما التَحرِيمٌ فلم 
تكن إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى. 

وكذلك لو دخل بهما فارضعت إحداهما الأخرى رضاعاً 
عزدا زا ترقء لاز لم يدل بها قارضيفت داعا الأختري 
رضاعاً محرّما الفسح نكاحٌ التي صارت. 

ما للأخرى وبقي نكاحٌ التي صارت لها ابن صحيحا؛ لأنا . 
الله تعالل قال: #وَرَبَائُكُم اللاي فِي حُجُوركُمْ مِنْ يِسَائِكُم 


ا 


الات ََُمْبه فَإا لم َكُونُوا حم بون فلا جاح عَليكُمْ» 
فصارت بنت امرآته التي لم يدخ بهاء ولا هي في حجري قبت 
تكاحهاء وصارت الأخرى من أمهات نسائك فحرمت جملة. 
الله شان كاين 

17 مسألة: وأما صفة الرُضاع الحرّمء فإِنّما 
هوّ: ما امتصّه الراضع من ثدي المرضعةٍ بفيه فقط. 

فأمًا من.سقي لبن امرأةٍ فشربه من إناء» أو حلب في فيه 
فبلعة؛ أو اطعمه بخبزء أو في طعام؛ أو صب في فمهء أو في أنفو؛ 
واف لذن اوسفضن روز كز خللت لا عر شيا لز كان :نات 
غذاءه دهره كلة. 

برهان ذلك: قول اللقاضة ودر : #وَأمّهَاتَكم اللاي 
َرْضَحْتَكُمْ وَأَخرَائكمْ من الرْضَاعَةٍ. 

وقالَ رسولٌ الله #إقا: 
النسّبي). 

فلم يحرّم الله تعالل ولا رسوله تايا في هذا المعنى تكاحاء 
ا 0 إلا 

ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع - يقال 0 

شعن رشاع نولا مدي رماع وله رفاكنا إلا اكد 


المرضع؛ 
يرضع رضاعا ورضاعة. 





اويحرم مِن الرضاع ما يحرم من 





أو الرّضيع بفيه الثديّ وامتصاصه إِياه - تقول: رضع 


وأما كن ما عدا ذلك ما ذكرنا فلا يسمّى شيء منه 
إرضاعاًء ولا رضاعة ولا رضاعاء إنما هر حلب وطعامٌ وسقاءً 
وشرب وأكل وبلع؛ وحقئة وسعوط وتقطيرٌ وم ىَّ الله عر 
وجل بهذا شيئا. . 

فإن قالوا: قسئا ذلك على الرضاع والإرضاع. 

قلعا: القياس” كله باط ولو كان القياسُ ‏ حقا لكان هذا 
دم لوه بر أن الرضاعٌَ مسن 
شَاةٍ أشبه بالرّضاع مسن أو لأنهما جميعاً رضاعٌ من الحقدة 
اي ا 
فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسدٍء» وشرعهم الذللكها / ياد به 
الله عرّ وجل. 
ظ قال أبو محمّدٍ: وقد اختلف الناسُ في هذا: فقَالَ اللي 
بِنْ سعل: لا يحرم م السّعوط بلين المرأة ولا يحرم ا نستي الصدي 
لبنَ المرأةٍ في الدواء؛ 6 برضاع» إنما الرّضاعٌ ما مص من 
اندي هذا نص قول اللّيشه وهذا قولنا. 


817- مسألةٌ: وأمّا صفة الرضاع ارم فإنما 


5/ا- كتاب الرضاع 

وهو قول أبي سليمان, وأصحاينا. 

ومن ) طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج قالَ: أرسلت إلى 

باو 0 ما 

0 

وقال أبو حديفة, وأصحابة: لا يحرم الكحلٌ لصي باللبنء 
ولا صبه ني العين أو الأذنء ولا الحقنة به ولا مداواة الجائفة به 
1ك فوم ستولا لاه في الإحليل» قالوا: فلوْ طبخ طعام 
بلبن امرأ حنى صارّ مرقةً نضجةء وكان اللنّ ظاهراً فيها غالباً 
عليها بلونه وطعموء فأطعمه صغيراً لم يحرمْ ذلك عليه نكاح التي 
اللبنُّ منهاء ولا نكاحّ بناتها. 

وكذلك لو ثرد له خبرٌ في لبن امرأ و فأكله كله لم يقم 
بذلك تحريم أصلا فلو شربه كان محرّما كالرضاع. 

وأمَا الخلافُ في ذلك فإنه. 

قال أبو حنيفة, ومالك والشافعي: المعو رجور 
يحرّمان كتحريم الرضاعٍ وقد تناقضوا في هذا على ما نذكر بعد 
هذا - إِنْ شاءً الله تعالى. 

ورؤّينا عن الشعبي: أن السّعوط والوجورٌ يحرمان. 

قال أبو محمد: الع أهلٌ هذه المقالةٍ بأنْ قالوا: صحّ عن 
رسول الله يي أنه قال: «إنْمًا الرضاعَة مِن الْجَاعَةِ». 

قالوا: فلمًا جعلّ عليه الصلاة والسلام الرّضاعة المحرّمة ما 
استعمل لطردٍ الجوع كان ذلك موجوداً في السّقي والأكل» فقلنا 
هذا لا حجّة لكه ذ فيه لوجهين. 

أحدهما ارام لي 
لأنه لا يرف به شيء من الجوعء فإن لجوا وقالوا: بل 

قلنا: لأصحاب أبي حنيفة: ل 
كحظ الكحل والتقطير في العين باللبن سواءٌ بسواء؛ لأنَ كل ذلك 
واصلٌ إلى الحلٍ إلى الجسوفيء فلم فرقم بينَ الكحل به وبين 
السعوط به؟ هذا وأنتم تقولون: إن من قطرَ شيئاً من الأدهان في 
أذنه وهرّ صائم فإنه يفطر. 

وكذلك إن احتقنّ فإِنْ كان ذلك يصل إلى الجوف فلم 
يحرّموا به في اللبن يحقنُ , بها أو يكتحلّ به - وإنْ كان لا يصل إلى 
الحوفف - فلم فرت به الصّائه؟ وهذا تلاعب لا خفاءَ به. 

وقال مالك: ل م ا 
الب أو صب في ماء فكان اك هر الغالبت فسقي الصّغيدٌُ ذلك 
امل أو أطعمّ ذلك الطّعامَ لم يقع به التحريمُ 





5/- كتاب الرضاع 


وأيضا - فإنهم يحرّمُونَ بالنقطة تصلٌ إلى جوفه وهي لا 
تدفع عندهمْ شيئا من امجاعة فظهرٌ خلافهمٌ للخبر الذي موّهوا 
اليه مجرت و 

والوجه الثاني: 55-5007 لأنه عليه الضئلاة 
والسلام إنما حرّمٌ بالرّضاعة التى تقابلٌ بها امجاعة ول يحرّمْ بغيرها 
مح يه كي ا 7 
وجور أو غير ذلك إلا أ نْ يكون رضاعة كما قال رسو الله 
بتر ار الله َأُولَيِكَ هُم الظَّالِمُونَ4. 

فإ موّهوا بما روّينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن 
جريج أخبرنا عبد الكريم ألا سال بنَ أبي الجعد مولى الأشجعي 
سألَ علي بن أبي طالب فقال: إني أردت 
أنْ أتزوّج امرأة وق سقتنى من لبنها وأنا كبيرٌ تداويت بده فقالَ له 
علي: لا تنكحها ونهاه عنها. وكان علي بن أبي طالب يقول: إِنْ 
سقته امرأة امن لإن سريت أو سقته سرينه من لبن المرائه ته لتحرمها 
عليه فلا يحرمها ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: هذا عليهمْ لا لهم؛ ا 
والتحريمٌ به - وهمْ لا يقولون بذلك» وفيه أن رضاعٌ الضرائر 
يحرّمُ عند علي وهم لا يقولون بهذا. 





عدن اذ أراء اعوره انه 


- مسألة: قال أبو محمدٍ: وإن ارتضم صغيرٌ 
أو كبر لبن ميّنةٍ أو مجنونة أو سكرى حمس رضعات فإن التحريمَ 
يقع به؛ لله رضاع يم 

وقال التتافعي: لا يقع بلين الميَْةِ رضاءٌ؛ لأنه نس 


ظ قال علي: هذا عجب جد أنْ يقولَ في لبن مؤمنة: إنه 





ض أنه قال: «الْمُؤْمِنُ د وقد 
علمنا أن الؤمنَ في حال موته وحياته سواء هر طاهرٌ في كلتا 
الحالتين» ولبن لبن المرأةٍ بعضهاء وبعض الطاهر طاهرٌ إلا أنْ يخرجه 
ع: ن امار ص فيوقفة عنده - ثم يرى من الكافرة طاهرا رم 
وعد بعضهاء والله 8 يقول: #إنْمَا المشركون نجس وبعض 
النسد نخس بلا شلك. 

فنا قيل: فنتمْ تقولون: إن لبن الكافرة نمس بللا شاك 
وأنتم تجيزونَ مع ذلك استرضاعٌ الكافرة. 

قلنا: : لأن الله تعالى أباح لنا نكاحّ الكتابيّةء وأوجب على 
لآم رضاعٌ ولدهاء وقد علمٌ الله تعالى أ نةتسسيكوان النا أولاد :متهن : 
#وّمًا كان رَبك تَسرِيا»ه. 


4- مسألة: قال أبو محمّد: وإن ارتضعَ صغيرٌ أو 


١565 


إلا آنا هوك إن غير الكناته للا هر نا استرضاعهاء لأنها 
ليست ما أبيحّ لنا اتخاذهنٌ أزواجاً وطلبٌ الولدٍ منهنُ فبقيّ لبنها 
على النجاسة حملة» وبالله تعالى التوفيق. 
ثم نقول: : لو خالط لبن المرضعة دم ظاهرٌ من فم المرضع؛ 
أو غير ذلك من امحرمات كما يحرمُ الذي لم يخالطه شيءٌ من 
ذلك؛ لأننا قد بيْنا في 'كتاب الطهارة من كتابدا هذا وغيره أن 
النجس» والحرامَ إذا خالطهما الطاهرُ الحلالٌ فإِنٌ الطَاهرَ طاهرٌ 
والنجس نس والحلالَ حلالٌ والحرامَ حرام فامْحرّمٌ هوّ اللَّمنُ 
لا ما خالطه من حرام أو نجس ولكل شيء حكمه؛ وبالله عا 
ار ْ 
ولبنُ المشركةٍ إنما ينجسُ هر وهيّ بذلك؛ لدينها النجس؛ 
فلنو أسلمت لطهرت كلهاء فلإرضاعها حكمُ الإرضاع في 
التحريم؛ لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 


5 سدالة: زلامة سن الفام لاع 
رضعاتي» تقطع كل رضعةٍ من الأخرى دامر وها 
مفترقات كذلك - أو حمس ما بينَ مصّةٍ ورضعة تقطعٌ كل 
واحدةٍ من الأخرى سال 
الجوعء وإلا فليست شيئا ولا تحرّمٌ شيئا 

0 
يحرم إلا عشرٌ رضعات لا أقلّ من ذلك: 

كما روينا من طريق مالل عن نافع أن سام بنّ عبددٍ الله 
بن عمر أخيره أن عائشة زوج الب #6 تيز أرسلت به إلى أم كلنوم 
أختها بنته أبي بكر الصديق وهي ترضع فقالت: أرضيه عمر 
رضعات حتى يدخلّ علي قال سالم: و 
ثم مرضت أمْ كلثوم فلم ترضعني» فلم أكن أدخخل على عائشة آم 
المؤمنينَ من أجل أن نَ أمٌ كلثوم لم تتم لي عشراً من الرضعات. 

ال ا ا 
أ الؤمتين ارسلة قاصمة بن عب اللتين انعد 
يا 0 
وهوّ صغيرٌ - ففعلت. فكانَ يدخل عليها 

قال أبو محمّارٍ: عاصم بن عبد الله بن سعد هذا هوّ مولى 
عمرّ بن الخطاب: حدّثنا أحدُ بن محمد الطلمنكي أخبرنا ابن 
مفرج أخبرنا أحمدٌ بن فراس أخبرنا محمد بِنْ علي بن يزيد أخيرنا 
سعيدٌ بن منصور أخبرنا عبدُ العزيز بن حمّا الدّراورديُ عن 
الرّبير عسن الرضاع فقال: 
كانت عائشة لا ترى شيئاً دون عشر رضعاتو فصاعداً. فدل هذا 


إبراهيم بن عقبة قال: سألت عروة بن 


“ان ١ ١‏ 
عَلى آنه اقول عروةة آنه لمات :يه الذى :اسفناة. 

وقد روي أيضا: سبع رضعاتتي. 

كما حلدثنا أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن محمد بن 
قاسم أخبرنا جدّي قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا أحدٌ بن زهيرٍ بن 
ل ل 
الدستواة ي حدّثني أبي عن قتادة عن بي الخليل صالح بن أبي 
وجب بو : 0071 
امو منِينَ أنها قالت: نما يحرم من الرّضاع سبع رضعات. 
قال أبو محمّد: الأوَّلُ عنها أصح. وهذا قد روأه من هو 
أحفظ من أبي الخليل» ومن يوسفف بن ماهك. 

كما رويناه من طريق عبد والوزات عن معمر عن إبراهيم 
بن عقبة أنه سألَ عروة بن ن لبي عن ص شرب قليلا ممن لبن 
إمرا اسان صر كانت عائشة تقول: لا تحرم دون سبع 
رضعات أو خمسء وطائفة قالت: بخمس رضعات كما قلنانحن: 

كما رؤينا من طريق عباء الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن عروة بن الرَبيرٍ عن عائشة [ انون حوفس الله ضها- 
انا ا ل رز 0 

قال أبو محمّدٍ: هذا يخرجُ على أنها كما كانت تأخذ 
لنفسها بعشر رضعاتت» ولغيرها بخمس رضعاتتي: 

لو عو اوسا ا 
بن أصبعٌ أخبرنا حم بن عبد السّلام الخشيئ أخير 

فك لمن ا ع ا 
ا 
قال: لا تحرم الرضعةٌ والرّضعتان والثلاث. 


٠‏ وهو قول لكاي وابدع وطائفةٌ قالت: :لا يحرم أقل 


0 قاسم , 


ساس ب د ل ردي 
حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيكٍ؛ وأبي وروا الخادرة 
وأبي سليمان. وجميع اصحابنا. دقرا السعير رهد 
القول: 

ما رويئاه من طريق أحمدّ بن شعيب أخيرنا أحمد بن 
حربو المولى أخبرنا أبو معاوية الفَريرٌ عن هشام بن عروة عمن 
أمّ المؤمنينَ» وعبد اللّه بن الرَّبِيرِء قالا جميعا: 3 
لاا 


أبيه عن عائشة 


8 - مسألةٌ: ولا يحرُمُ من الرضاع إلا حمس رضعات 


1 كتاب الرضاع 


الرضاع.ء فقال: لا أقول كما يقول ابن عباس» وابن 
يقولان: لا تحرّمٌ المصّة ولا المصتان. 


قال أبو محمّدٍ: كن “هذا بين فيان انه كائرا رمرن 


م الزّبيرء كانا 


كه طائفة: : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق فتقّ الأمعاء. 


كساتر رجام ظازيل لخدن شمر أعرقااعن 
ل ا ا ا ل 
أبي - يعني عبد الوارث - أخبرنا حسين عدر لعل 
مك لخر ووه يوذ ا ا - 
بالمصّة ولا بالمصتين ا الرّضاعٌ ما فتقَّ الأمعاءً. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن ثور - هو 
0 كا لس ال 
507 ارا دالطين رال رلك ضار رمو اكه 
الولدين كي ترم بينهما. والعقانةب القت السير اذى يقن في 
الثدي. ال ا 
الخطاب اق د عل أرادوا أنْ يناكحوا بينهما 52 
علموا أن امرأ ارسية ادها شان لاض كيف أرضعت 
اكات مرو ع وح ا ا ا را 
فأمصصضتة فقال عمر: ناكحوا سئهماء فانهنا ال ضناغة الخصابة. 

ون طريقعيد الرزاق أخبرنا معمرٌ وابنُ جريب قالا 
جميعا: أخبرنا هشامٌ بن عروة ! بن الزبير عن أبيه عسن الحجاج بن 
ا لدبتي اح ساان ركوس له 

ومن ٠‏ طريق دكي عن ااال دن ال اي 
إلا ما ا ا اه سرد 

فال أو نكاد وكواانس اللريف قر عند بن سعد 
بن نباتي أخبرنا أحمدُ بن عبد البصيرٍ أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا 
محمد بن عبد المّلام الخشيئ أخبرنا محمَدُ بن المثنى أخبرنا عبد 
الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي 
0 0 لم 
شيء ما دام هذا 31 ينَ أظهركم.. 


كاب ارضاح 
٠‏ وذهبت ا ري أو كثرٌ - ولو بقطدرة- 
صحّ ذلك عن ابن عمرّء وعن ابن عبّاس في أحل قوليه. 
دونهما. 
وعن جابر بن عبدٍ اللّه كذلك أيضاً. 
وصح عن سعيد بن المسيّب في أحدٍ قوليه. 
وصح أيضا عن عطاء؛ وعروة» وطاووس. 
وروي عن الحسن. والزهري, ومكحول؛ وقكادة و رسفة 
ل وقيصة بن ذؤيبه 
00000 ا ا 
ل ا فسقط. 


وجنام لكر ما كب به ل از الو عر و متوالك 


بن زرواز: أخبر الى أخيرنا أبو 
مسلم لكاتب أخيرنا أ بو الحسن عبد الله بن أحمد بن المغلس قال 
ارا ضيه ل ِنُ أحمد بن حنبل قال: أخبرنا أبي اا ديت 


بن إبراهيم الزُهري أخبرنا أبي - هو إراهيم بن سعد 200 
إسحاق قال: أخبرنا الزحري عن عروة عن عائشة | م المؤمسين: أن 
سهلة بنت سهيل أ - نت الني : فقالت له: 00 
حيث علمت كنا نعده ولداء وكانٌ يدخلٌ علي ٠‏ فلمًا أنزلَ اللّه عء 
وجل فيه وفي أشباهه: أنكرت وجه أبي حذيفة؛ إذ رآه يدخل 
علي قال: فأرضعيه عشرّ رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاءً 
فإنما هوّ ابنك. 





. قال أبو محمّد: وهذا إسنادٌ صحيحٌ» إلا أنه لا يخلو من 
أحد وججهين لا ثالث هما. 

أحدهما ‏ أنْ يكون ابن إسحاق وهم فيه؛ لأنّه قد روى 
هذا الخبر عن الزهري من هوّ أحفظ من ابن إسحاق - وهو ابن 
جريج - فقال فيه: أرضعيه خمس رضعات ‏ على ما نورده بعد 
هذا إِنْ شاءَ عر وجل. 

أو يكونٌ محفرظاً فتكونٌ رواية ابن العاف اموحفيده 00 
أبن جريج صحيحة فيكونان خبرين اين فإذا كان ذلك» فالعشرٌ 
الرشيعات منسوخحات على ما نورةٌ بعد هذا - إِنْ شاء الله تعالى 


-افسقط هذا ادن إذ لا محلو قزورة مد أن مكو ويل | و 


89- مسألة: ولا يحَرّمٌ من الرضاع إلا حمس رضعات 


١6+ 


نيعا لقي هه حدهما. 

ثم نظرنا فيما احتج به من حَرّمٌ بئلاث رضعات لا بأقك 
فوجدناهمٌ يحتَجّونٌ بالخبر المشهور من طرق شتّى. منها: 

ما روبناه من طريق مسلم اغيزنا خمد ب ضيه اللسةاسنة 
مير أخبرنا إسماعيل ١‏ بن إبراهيم - هو أبن علة ا 
الستختياني” عن | واطك عن عد لله بن الزبير عن عائشة 
1 المؤمنينَ قالت: قال رسول الله #ل: ولا تحرم ال 
المصّتان». 





وهكذا رواه أصحابُ شعبة عن شعبة عن يوب 
السختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة أمْ المؤمنينَ عن النبي 
2 امسر و مسي 
المشهور. 

ووم ا ا 
قا عاد يك ارات يع اليد تكد 
0 إن أبا التسعثاء 0 حدثما 0 00 
لا الحطفتَانه. 





ومن طريق أحمد بن شعيسم أخبرني عبيدُ اللّه بن فضالة 

بن إبراهيم الدسائي أخبرنا مسلم بن إبراهيمَ أخبرنا محمّدُ بن 

ديثار أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزيرٍ عن الريرٍ عن 

اللي قال: دلا ا لمم دلا لمان ولا الأئلاخة وَلا 
الإمُلاجتان؛. 





ومن طريق أحمد بن شعيب شعيبٍ أخبرني شعيب بن يوسفف 
سايم ني بن سعبو انآ من مشو أ عروة أخبرني 
الْصبّانه. 

قال أبو محمّد: ابن الزبير سمع أبساأة. وعالك ا م المؤمنين» 

واه عن كل واحدٍ منهماء وله اها عضن يدن المقدم 
0 يه على ماثبت عن 
رسول الله تيز من يتهم من رواةٍ هذه الأخبار. 

وقلا صحّ أيضاً: من طريق أبي هريرة: 


كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن 





منصور الطوسي أخبرنا يعقوب هوّ ابن إبراهيم بن سعد بن أخخيرنا 


١ وهة‎ 


/- كتاب الرضاع 





ار ل و 

م 1 0 الأسلمي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ا ك: ١لا‏ حرم من الرضّاع الَصّة وَلا 
لمان ولا يحرم نه إل ماف لاسا ين اللبن». 

' وصحّ أيضاً من طريق أمّ الفضل أمّ عبد الله بن العباس: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق ‏ هو ابن 
راهويه - ويحبى بن يحبى» وعمرٌو الناقدٌ كلّهِمْ عن المعتمر بن 
مطليناة اله نعو للفيظ لحيو ب قال: ا 
سليمان عن آيوب بي الخليل - هو 
صالح بن أبي مريمَ با - هو ابن نوفل 
بن الحارش بن عبلو المطلب - عن أمّ الففضل أذ وسول الله #لع 
قال: الا تَحَرّم الإملاجَة ولا الإمْلاجتان». 


- هو السختياني . عدن 





ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن 00 
ل ل بي الخليل عن 
أم الفضل حدثته أن رسول 0 قال: 
5 الرَضْعتَان وَلا ال وَلا الصتان». 


وروينا أيضاً - من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمر 
ال تي تاي 0 
لكل أذ رسو الله مق 0-1 ا زرلا 00 
الإمُلاجتَان). 





وأخبرناة حمامٌ بن أحمدَ أنا عباس بن أصبغ أنا محمد بن 
عبد الملك بن أُيمنَ أنا جعفر بِنْ محمد الصاتغ أنا عفان بنْ مسلم 
أخبرنا وهيبُ بن خالاد إلذارك لاي رمام بي الخليل 
الضّبعي عن عبد اللّه بن الحارث عن أ م الفضل أذ ور الله 
قال: «لا تحرم م الإمّلاجَة وَلا الإملاجتان). 

قالوا: فهذه ار صحاح رواها أم المؤمنينَ» وأم الفضلء 
وَالزْبِيرء وأبو هريرة؛ وا بن الزّبير كلهم عن رسول لله كر 
فجاءت مجيء التواتر قالوا: فهي مستئناة من عموم قول الله عرٌ 
وجل : #وأمهَاَكم اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخوَ ا مِن الرَضاعَةٍ# 
وبقيّ ما زادَ على التحريم. 

قال أبو محمّدٍ: صدقوا في أنها في غاية المْحَةٍ ولكنْ لو 
م يرذ غيرها لكان القولٌ ما قالوا لكنْ قد جاءً غيرٌ هذا ما 
سنذكره الآنَ إِنْ شاءَ عر وجل. 

ثم نظرنا فيما احتجٌ به من لم يد امْحرّمُ من الرّضاع إلا بما 








68- مسألةٌ: ولا يحرم من الرّضاع إلا حمس رضعات 


فوجدناهم يحتجُونَ بما رؤيناه من طريق مسلم أخيرنا 
هنادٌ بن الْسّريّ أنا أ بو الأحوص عن أشعث بن أبي الشّعئاء عد 
5 الؤنين ركرك الله عكر ناز 
0 ظ 
ورويناه أيضا من طريق شعبة» وسفيان الثوري» وزائذة: 
كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء تعن اند عن مدووة عن عائشة 
أم المؤمنينَ عن ل يف : «إنمًا اماف 0 لْجَاعَدَا. 
وقد أرزذنا اها قبل من طريق أبي هريرة عن البي م 
من أنه «لا يَحَرُمُ مِن الرّضّاع إلا مَا فتق الأأمْعَاءً). 
' ورؤيناه أيضاً من طريق شريح بن النعمان عن حمّادٍ بن 
ع ا ل 
الأسلمي عن عن الني 0-0 
قال أبو محمّدٍ: وعذان اثران ق.غاية الصّحق والحجة بهما 











عن أبي هريرة عن 


ثم نظرنا فيما احتيج به من قالَ: لا يحرّمُ من الرّضاع أقل 
من خمس رضعاتتي» فوجلنا: ' 
ما رويناه من طريق حمادٍ بن سلمة عن يحيى بن سعيٍ 
الأنصاري» وعبد الرّحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
أم المؤمنينَ قالت: نزل 
القرآن أن لا يحرم التعررئيات ا يي وجمر 
معلوماتٌ هذا لفظ يحبى بن سعيار. ولفظ عبد الرحمن: قالت ' كان 
ما نزلَ من القرآن ثم سقط: لا يحرم من الرضاع إلا عشَر 
رضعاتيه ثم نز بعد وس معلومات . 
ومن طريق القعبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
بوعيرر وح عن حير لدعي موعن كانت 0 
المؤمنينَ أنها قالت' كان فيما نزلَ من القرآن عشر رضعات 
0 0-0 يحرّمنَ» فتوفي رسول الله 


الصّديق» كلاهما عن عمرة عن عائشة 





وروينا 5 طريق مسلم أخبرنا القعنبي. 
ومحمدُ بن الثتى» قال ابن المثتى أخبرنا عبد الوهّاسه بن عبلد امياد 
الثقفي وقَالَ القعنيى: أخبرنا سليمانُ بن بلال» ثم اتفقَ سليمات 
وعبدُ الوهّاب كلاهما عن يحبى بن سعيٍ الأنصاريّ عن عمرة 
عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: نا نل في القرآن عشِرٌ رضعات 
معلوماتي» ثم نزل اشاحي” معلومات. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أنا ابن شهاب, 


5 كتاب الرضاع 


صرصمم ل © 


أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين «أ ن أبا خذيفة تبنى 
سَالِماُ وهر مَلَى امَو بين الآنْصَارٍ كَمَا تنّى رَسُولُ الله كا 
ندا وَكان مَنْ تَى جلا في الال داه الام لبه وَوَرِثَ 
ف اوراز حتى أَنَرَل الله ع وياب «ادعوهم لبهم مُرَ أقسَط 
ينه لله فا أ نشوا اشم فوتكم بي الثين توليكُ» 
اد سوْلة كقَالته: ا وَسُولَ الله إن نان الما وَلَدا يأو 
معي ومع أبي حُذيفة وَيرَانِي فطلاء وَفَدْ أنرّكَ اللّهِ فيه مَا قاد 
علمث» لون ع موس سسب هر 
قال أبو محمد: وهذان خبران في غايةٍ الصحة وجلالة 
الوا وثقتهم» ولا يسع أحداً الخروج عنهما. 
وهذا لخب من روايةٍ ابن جريج بين وهم رواية يةابن 
إسحاق لهذا الخبر» فذكرٌ فيه عشرٌ رضعات أو نسخةُ إِذْ قذ يمكرٌ 
0 ا 
الم ا 
شم نظرنا فيما احتدج به من رأى أن التحريمٌ بقلل 
اي ع سو اي 
ملل 1 وس لقص 
ثم ذكروا آثارا يذاحا: 0 
ف بش كدة: «إنْهَا ابه أَخي م مِن الرّضاعَة» 
وفوله نيز في بدت أبي ستلمة: «إنهَا انه أي مِن 
الرّضَاعَةً). 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة أمّ اللؤمنين في عمّها 
من الرّضاعة: «إنه عَمك فليْلِجَ عَلَِكِ وَفِي عَم حَنْصَةَ أم 
المؤْمنينٌ: أرق فلانا نايحين عَمها من الداع 
وبالخبر الثابت في أمر سالم مولى أبي حذيفة. 
ورؤيناه من طريق سفيان بن عيينة وسفيان النوري عن 
ا ل ل 





الو 
ومن طريقي مالا + اعي 50 
رببعة» كلهم عن الرّهريٌ عن عروة عن عائشة آم المؤمنين. 
ومن طريق شعبة عن حميدو بن نافع عن زينب بنت آم 


8- مسألة: ولا يحرم من الرّضاع إلا حمس رضعات 


ل 
سلمة أمّ المؤمنينَ عن عائشة أمّ المؤمنين؛ كلهم لم يذكروا إلا" 
أرضعيه ' فقط دونٌ ذكر عدد. 

وذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّمَا الرّضَاعَةٌ مِن 
الجَاعَةٍ ولا يُحَرْمْ من الرضاع إلا ما فتَىَ الآمَْاءَه قالوا: فلم يذكر 
عليه الصلاة والسلام قِ كل ذلك 05 

وذكروا علا خم قي شر : 

رويناه من طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن 
رجال من أهل العلم عن عبا اللَّهِ بن الحارث بن نوفل عن أمْ 


الفضل بنت الحارث قالت «سيل 0 الله :2 عم يَحَرْمْ مِن 
الرَضَاعَقٌ فقالَ: فيه وَالرَضْعْتَانَ». 






قال أبو محميد: أمَا هذا الخبر» فخبرٌ سوء موضوعٌ 
ومسلمة بن علي فساقط لا يروى عنة؛ قذ أنكرّ الَاسُ على ابسن 
وهس الرواية عنة» ثم ذكره عَمَنْ لم يسمي فلا معنى لأنْ يشتغلٌ 
بالباطل. 

وأمًا الأخبار الثابتة التى ذكرنا قبل والآبة المذكورة» فإِن كل 
ذلك حق» لكن لما جاءت رواية الثّقات التي ذكرنا بأنّه لا تحرمُ 
الرّضعة ولا الرّضعتان, وأنه إنما يحرمُ َس رضعات: كانت هذه 
الأخبارٌ زائدة على ما في تلك الآبةٍء وني تلك الأخبارء وكانت 
رواية ابن جريج في حديث أبي حذيفة أرضعيه حمس رضعاتو 
هي زائدة على رواية من ذكرناء وان جريج ثقة لا يجورُ ترك 
زيادته التى انفرد بها. 

وقذ فعلَ المخالفونَ لنا مثشلَ هذا حيث يجب أنْ يفعل» 
وحيث لا يجب أنْ يفعلَ: كتركهم عمومٌ القرآن في قطع السّارق 
لرواية فاسدةٍ في العشرةٍ ة الدراهم ولروايةٍ صالحةٍ في ربع الدينار. 
وكزيادة لكين تدك في الغسل على ما في القرآن لغير نعرً؛ 
وكزيادة لفن الوضوء بالحينة ويد ن الرعافي والقيء لرواياتب 
في غايةٍ الفساد. وتركُ الزّيادةٍ التي يرويها العدلُ خطاً لا تود 
لأنها رواية عن رسول الله يلظ ثابتةٌ فم خالفها فقذ خالف أمره 
عليه الصلاة والسلام - فهذا لا يجوز. واعترضوا بالآثار الى 
جاءت بخمس رضعات محرمات بما:. 

رؤيساه عن طاووس أنه قالَ: كان لأزواج لم عم 
رضاعات عحرّمات» ولسائر النساء رضاعاتي معلو ل 
ذلك بعذ. وأنّه سئل عن قول من يقول: لا يحرّم من الرضاع دون 
مع وضعات م عار إل كين درونال كاووين: فد كان ذلك 
فتحدث يد ذللف آم جاء بالتحريم المرّة الواحدة تحرم. 

قال أبو محمّد: هذا قولٌ طاووس لم يسنئده إلى صاحبب 


/اه ؟ ١‏ 


فضلا عن رسول الله 2 
القطعٌ بالنسخ بظنْ تابعي. 

وقالوا أيضا: قولُ الرّاوي: فمات عليه الصلاة 00 
وهر ما يقرأ من القرآن» قول منكر» وجرم في القرآن» ولا يحل أن 
يحوْرٌ أحدٌ سقوط شيء من القرآن بعد موت رسول الله . 

فقلها: ليس كما ظنتتم إنما معنى قول عبد الله بن أبي بكر 
في روايته لما ذكرت» ثم - إن عليه الصلاة والسلام - مات وهو 
ما يقرأ مع القرآن بحروفه الجر يبدل بعضها من بعضء وما يقرأ 

من القرآن الذي بطل دكن قن الفباحنيه ورقن حكمة كاي 

الرّجم سواءً سواءً - فبطلَ اعتراضهم المذكور. 

واعترضوا على الخبر التابت الذي فيه الا تَحَرمُ الَصّة ولا 
انان ولا الرُضْعَة ولا الرْضْعَتَانَ» بأن قالوا: هوّ خبرٌ مضطرب 
عن الزبير. 

فقلها: فكانَ ماذا؟ هذا قوّة للخبر أنْ يروى من طرق» وما 
يعترضُ بهذا في الآنار إلا جاهل بما يب في قول التقل الشابتا 
أله عدا لول علي عه اسلف كاه وضرى فاسلية. 

والعجب كله أنهمْ يعيبون الأخبارٌ الثبة بنقلها مرّة عن 
واحيي ود عن اد م لا يفكرُ الحنفيون ني أخذهمْ بحديث 
أممنّ فيما تقطمٌ فيه يدُ السّارق» وهر حديث ساقط مضطربُ فيه 
افيد الأفيظ اسه ولخ الالكرة ل ادلعم وادلاك عدييد 
ربع الدينار. وفي الصّدقةٍ في الفطر بخبر سيت وكتب انع 
اضطراباً من خبر الرضعتين» ولكنهمْ يتعلقون با أمكنهم. 

وقالوا: وو بن بن الزبير أحدٌ رواةٍ ذلك الخشيرء وقد روي 
عنة: أ أن قليل الرضاع وكثيره لا يحرمء فقلنا: فشان تاذا4 إنينا 


ينظ ومثلٌ هذا لا تقوم به حجّة» ولا يحل 


في سند فمرّة عن عائشة ومرة عن 


شه ارؤاية لذ راينن وقد أفردنا في كتابنا عرق يد" 


الإعراب ‏ اضطراتَ الطائفتين في هذا المعنى» وأخذهم برواية 
الراوي تو ابن 

وذكروا أرد يضاً - اعتراضات, في غاية الفسادٍ والغثاثة, لا 
تكن قوطها على 25 فهمء عمدتها ما ذكرناء وبالله تعالى 

فوجب الأخذ بهذه الأخبار» ولا كان عليه الصلاة والسلام 
قد أخبر أنه «لا تحَرم الرّضْعَة وَلا الرّضْعَتان وَلا المصّة ولا 
الَصتَان؛ علمنا أن المصّة غير الرّضعةٍء فمن ذلك قلنا: إِنّ استنفادٌ 
الراضع ما في التديين متصلا رضعة واحدة وأن المصّة لا تحرم 
إلا إذا علمنا أنها قد سدّت مسداً من الجموع ولا يوقنُ بوصولها 
إل الأمعاء» أن اليسيرَ من ذلك الذي لا يسدُ مسدأ من الجوعء 


- مساألة: ورضاغٌ الكبير محرّمٌ - ولو أنه شيخ 


5/ا- كتاب الرضاع 


ورم برسيوله :إن الأبناد لا عر هيا امنا تزباللنه سال 
التوفيق. ئ 

ولام 1 مسألة: 00005 
شيخ يرم - كما يحرْمُ رضاعٌ الصغير ولا فرق» وهذا مكان 
اختلف الناسُ فيه: فطائفة قالت: يحرم من الرّضاع في الصّغر ولا 
يحرم في الكبر» ولم يحدّوا حدا في ذلك: ْ 

ان كن مه ل ا لب 
الزبير أ أزواج الي تي حاش ) عائشة وحدها كن يرينَ رضاعً 
سالم مولى أبي حذيفة خاصّة له فدلٌ ذلك على أو كن ورور : لا 
يحرم إلا رضاعٌ الصغيرء لا رضاعٌ الكبير» دون أن يره عنيتن ل 
ذلكَ حد. 

ومن طريق مالك عن عبد اللّه بن دينار أنه سمعٌ ابنَ 
عمرٌ - وقد سأله رجل عن رضاع الكبير فقالَ لهابن عمر: 
قال عمرٌ بن الخطاب: إنّما الرّضاعة رضاعة الصّغير. 

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمرٌ أنه كان يقول: لا 
رضاعة إلا ما أرضم في الصّغر. “ولا رضاعة لكبير. 

وقالت طائفة: لا يلم من المضاع إلا ما كان في المهد: 

كما رويدا من طريق أبي داود حدّثني أحمدُ بن صالح 
حلثني عنبسة حلائني يونس - هو ابن يزية عن ابن شهابٍ 
حدثنيى عروة بن الزبير أ, بى أزواح الى نظ أن يدحل عليه 
بالرّضاعة أحدٌ حتى رضم في المهاد. 

ومن طريق عبد الْرَزّاق عن سفيانَ بن عيينة عن يحبى بن 
سعيد الأنصاري عن سعيدٍ بن المسيبب قالَ: لا رضاعَ إلا ما كان 
في المهد. ئ 

وقالت طائفة: لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان قبل الفطام 
وأمَا بعد الفطام فلا: 

كنار عااسن طرين خاو امع بع بعر سر 
عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطبب: أن ؛ آم سلمة أمٌ المؤمنينَ - 
راض اللدعها كلت هل يحرَمُ الرّضاعٌ بعد الفطام؟ قالت: 
ارما بعد افطام»» 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
أبي حصين عن أ بي عطيّة الوادعي أن رجلا مص من ثدي امرأته 
عر انافاه أبا موسى الأشعريُ عن ذلك» فقالَ 
له أبو موسى: حرّصت: عليلك امرآتك؛ ثم سأ ابسن مسعودٍ عمن 
ذلك. قالَ أبو عطبة ‏ وحن عنده: فقامَ أبنْ مسعود وقمنا معه 


5/- كتاب الرضاع 


2 


دن اتن أبا موسى الأشعري فقال: أرضيعاً ترى هذا؟ إِنّما 
الرّضاعٌ ما أنبت اللّحمّ والعظيّ فقالَ أ بو موسى: لا تسألوني عن 
شيء ما دام هذا الحبر به ِينَ أظهركم. . فتبينَ هاهنا أنه إنما يحرم 7 
تغذي الرّضيع بع باللين. 

ومن طريقي عبلو الاق عن سفياق الشوري عن جويبر 
عن الشّْحَاكِ عن النرّال - هو ابن سبرة - عن علي بن أبي 
طالبي قال: لا رضاعً بعد الفصال. 

ومن طريق عباه الرَزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن 
دينار عمن سمعٌ من ابن عباس يقول: لا رضاعٌ بعد الفطام. 

ومن طريق عبد الرَزَاق عن معمر عن الحسنء والزّهري» 
وقتادة» قالوا: لا رضاع بعد الفصال 0 رخبت قن 
سممٌ عكرمة يقولٌ ذلك» ويقول: الرضاعٌ بعد الفطام مثل الماء 
يشربه. 

وبه يقول الأوزاعي وقال: إن فطم وله عام واحدٌ 
واستمر فطامه ثم رضعٌ في الحولين لم يحرّمْ هذا الرّضاعٌ الثاني 
شيئاء وقال: : فإ تمادى رضاعه ولم يفطم قبل الحولين فإنه با كان 
في الحولين لين» فإنه يحرم وما كان بعدهماء فإنّه لا يحرم وإنْ تمادى 
الرضاع. 

وقالت طائفة: لا يحرم م : ن الرضاع إلا ما فتقّ الأمعاءً: 

لل ص سرس ااه 
هرو ابن عبينة - عن هشام بن عروة عن أببه عن الحجّاج بن 
الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قالَ: لا رضاعً إلى ما فق 
الأمعاء. 

وقالت طائفة: لا يحرم من الررضاع إلا ما كان في ثلاثةٍ 
أعوام؛ ؛ وأا ما رضع بعد اللائة الأعوام فلا يرم - وهذا قول 
زفر بن الحذيل. 

وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع إلى ما كان في عامين 
وستة أشهر فما كان بعد ذلك فإنه ابحرم ٠‏ 

وهو قول أبي حنيفة. 

وقالت طائفة: لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان في عامين 
وشهرين» فما كان بعد ذلك لم يرم - وهذا قول مالك. 

وهذه 07 العلاثة: قول أبي حنيفة, وزفرَ, ومالك: 
بااتيلك ادا من هل العلم قال بشيء منها قبل المذكورينَ؛ ولا 
وباي ب بدي ياه و 
وقالت طائفة: لا يحرّمٌ من الرّضاع إلا ما كان في الحولينء 


- مسألة: ورضاغ الكبير محرّمٌ - ولو أنه شيخ 


١ 5/‏ 
وأمًا الرضاع بعدهما فلا يحرم: 

اكماءرونا من طريق الحيجاج: بن المنهال أخبرنا أبو عوانة 

عن امغبرة بن مقسم عن إيراهيم النخعيي عن ابن مسعوو قال: ا 
رضاع بعد حولين. 

ومن طريق أبي عبيدٍ: أخبرنا سفيان بِنُ عيينة عن عمرو 
بن دينار عن ابن عبّاس قالَ: لا رضاعً إلا في الحولين. 

ومن طريق ماللتٍ عن إبراهيمٌ بن عقبةَ أنه سألَ سعيدَ بنَ 
المسيّبوه وعروة بنَ الزبرِ عن الرّضاعة فقالا جميعا: كر ينا كان 
في الحولين ون كانتت قطرة ة واحدة فهي تحرّمٌ وما كان بعد 
الحولين فإنما هر طعامٌ يأكلة. ٠‏ 

ومن طريق أبي عبيد أخبرنا عبدُ الرّحن بن مهدي عن 
سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشسيباني ) قال: سمعت الشعبي 
يقول: ما كانَ من سعوطء أو وجور أو رضاع في الحولين فهو 
يحرم وما كان بعد ا حولين ل يحم شينا. ظ 

وهو قول ابن شبرمة, وسفيان النوري, والشافعي؛ وأبي 
يوسف. ومحمد بن الحسن. وأبي سليمات. وأصحابنا. 

ورواة ابن وهبي عن ماللتٍ ثم رجم إلى الذي ذكرنا قبل؛ 
لأنه هوّ المأثورٌ عنه في موطته الذي قرئً عليه إلى أنْ مات. 

قال أبو محمد: 

وقالت طائفة إرضاحٌ الكبيز والصّغير يحرم كما ذكرنا قبل 
عن أبي موسى وإنْ كان قد رجم عنة. 


ومن 0 عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد 


الكريم: أن سالم بنَ 0 ناه 
عر 1 ا بي طالب فقال: إني أردت أنْ أتزوّج 
الجا سم لا 
تنكحها ونهاه عنها 


ومن طريق ماللكٍ عَن ابن شِهَابٍ أنه نه اسيل عَنْ رَضَاع 
الكبيرء فقال: : أخبرتي غزدة بن د ا ا 
فاص - َه كي ا ا 


تأعذت بذَلِك عاش اعرد م 0 
يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبْتْ أن يَدْخلَ 0 د 


ومن روه الرزاك 0 0 حي قال: سمعت 


ل 


فقلتُ لهُ: وذلك رأيك؟ قال: نعمُء كانت عائشة تأمرٌ بذلكَ بئات 
افيه 

وهو قول الليث بن سعدٍ. 

قال أبو محمّدٍ: أُمّا قولُ أبي حنيفة, وزفر وماللئ. فلا 
خفاء بفسادهاء إلا على قول من يقولٌ في النهار: إنه ليل» ا 
ونصرا للباطل. 

ومن عجائبي الدنيا قولٌ بض المفتونين: لا قال الله 
تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ حَولَين كايلين» دل ذلك 
على أنّ هاهنا غرلل ردنا وأشارٌ إلى عددها بالشمس. 

قال أبو محمّد: : فجمعٌ هذا القوكُ مخالفة الله عر وجل 
ومكابرة الحس: 0 ظ 

أمَا غالفة الله عر وجل فإنه يقول: إن عِدَةَ الشهُور عنة 
لمانا 2د شير فى كتاب الله ير علد اللكماراك الا رط 
نه ع حرم ذلك اين القيم4. 

فنص تعالى على أن عدّة الشهور عنده هي التى منها أربعة 
خر نواه وكاب اللفبيرة لق التمر عي الا ره 5 
هوّ الدين القيّم» ولا يمكنْ أنْ تكون الأشهرٌ الحرم إلا في الأشهر 
العربية القمرية» فمنْ خالف ذلك فقدٌ خالف الدين القيم» ونسب 
إلى الله تعالى الكذب من أنه أمرّ أن يراعى علد الحولين 


0 


وأمًا كارا افا زا نون دلت لأسف 
المعدودين بالشّمس وقطعهما للفلاك وبين الحولين العرييين 
المعدودين بالقمر إلا اثنان وعشرون يوماء فالزيادة على ذلك إل 
قام شهرين لا ثري من ا سم ىْ 

وأا من حد ذلك بما كان في 
ا ا 
0 0 


إلى بلوغ الحلم؛ لأنه ة ل ذلك لا تلزنه الحَدوده ولا الفرائضئ - 


وحداحة ل برح ف ان ولا 1 


وأمَا من حدٌ ذلك بالفطام - فإنهم احتجُوا بقول الله عر .. 


ا إن أَرَادًا فِصَّالا عَنْ تَرَاض مِنهُمًا وَتَشَاوْر فلا جناح 
َلَهمَاك. ١‏ ِ 


. قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة لهم فيه في التحريم إِذْ ليس 
القسوي وهاه الآية نعزوزولا وواتراضيهدا بالنسل عرع' لذن 


- مسألةٌ: ورضاغ الكبير محرّمٌ - ولو أنه شيخ 


1- كتاب الرضاع 
يرتضعٌ الولدُ بعد ذلك» إنما فيها انقطاعٌ النفقة الواجبة على الأب 
في الرضاعء وليس بانقطاع حاجةٍ الصبي إلى الرضاع ينقطع 
التحريم برضاعه عاإذ رضم عاذ 1 ياك بذلك قراث» ولاس 
واحتجّوا بخبر: 
ارفس ندر لجان طعي عر نا ا بلا 
شاك لسو ا ا ا 
أم المؤمنينَ قالت: قال رسول الله : «لا يحرم من 
د إلا مَا قنَقَ الأمَْاءَ فِي الثذي. وَكانَ قَبْلَ الفطام». 
ا الأ فاظمة بي امدذرم 
تسمع من أم سلمة أمّ المؤسينَ؛ لأنها كانت أسنُ من زوجها 
هشام ؛ ني عشرّ عام وكانَ مولدٌ هشام سنةَ ستينَ» فمولدٌ فاطمة 





على هذا سنة ثمان وأربعين هو وخمسين» 
0 رك انع عادر سين مر 
حالة أبيها عائشة أمٌ المؤمنين شيئا - وهيّ في حيجرها انحا انيه 
سجافها متها امهاء نك ال كد الصدس مدرضين الله 
الو أيضا ين ساقطين. 
ا 000 لز :دلا رضاح بد الال 
0 6 0 عن 
الله لا فذكر كلاماً كا وفه. ا وهذان 
خبران لا يجو تاغل بهما؛ اأأجريراً بناتط: والفنحانا 





ضعيف وحرامٌ بن عثمان هالك يرو - فسقط 
لمجال رن 


0100 


فنظرنا فيمنٌ راعى الحولين.. 

فوجدناهم يحتجون بقول اللّه عر وجل: #وَحَمُْله 1 
د تون 5" ٠‏ 

وبقوله عر وجل: #وَالوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ أَؤْلادَمُن حَولِين 
كبن لمن أزاذ أذ الفاغ 4 
وبقوله عر وجل: #حَمَلته أمّه وهنا عَلى وَهْن وَفِصَاله في 
عَامَين4. ظ 

فقالوا: قذ قطمّ الله عرّ وجل أن فصال الرّضيع في عامين» 


ف يك 


- كتاب الرضاع 


وأنّ رضاعه ل أن يتم الرّضاعة. قالوا: فلا 
رضاع بعد الحولين أصلا؛ لأنُ الرّضاعة قد مت. وإذا انقطع 
الرّضاعٌ انقطعّ حكمه من التحريم» وغير ذلك. 

قال أبو محمّاد: صدق الله تعالى وعلينا الوقوفٌ عند ما 
حدٌ عر وجل ولو لم يأت نص غيرٌ هذا لكان في هذه التصوص 
متعل لكن قد جاءً في ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا عمرو الناقد وابنُ أبي 
عمر قالا جميعا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرّحمسن بن 
القاسم بن محمد بن بي بكر الصّدَيي عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمييث قالت: اجَاءَتَ سل بنث سهَيل إِلَى ابي فقالت: 
ا رَسُولَ الله إني أرَى وَجْه أبي حُآيْقَة مِنْ دُخُول سَالِمٍ وَهُوَ 
000 فال سول الله 8لك1 أ فعييهه لفالف و ف له 
وَهْرَ رَجُل كبِيرٌ؟ فسنم رَمسُولٌ الله # وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتْ أنه 

ومن 5 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن 
راهزية سر عمد ين أب عور بو للك له - قال: أخيرنا عبد 
رخاب لقو من الإو دعر المحاي يامو ابر أي مليكة 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عَن عَائْشَة م امؤمنين: تأنه 
سلما مَولَى أبي حُدَيَْة كان مََ أب حدَيْقة وليه في ينهم فآ 
- يحي سَهلَة بنت سُهيل - إلى النبي مز فَقالَت: د سالماءة 
َع ما يْْْ الجا وَعَقَلَ ما عَقَُو أنه يدل عَلَينَه وني أ 
أذ في نَفْسٍ أبي حَُيْمَهَ من ذلك سيت فقَال لَهَا للْبِي تلك 
أرشئقة ضيعيه نَحْرْمِي عَلَيْه وَيَدَهَبُ الَّذِي فِي نَمْس أبي حُلَيْفَةه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن المنى أخبرنا محمَّدُ بن 
جعفر أنا غندرٌ أنا شعبة عن ميا بن نافع عن زينب بدت أم 
سلمة؛ قالت: الس م سََمَ َِاِشَة - رضي الله عنهما- «إنْه 
يذخ عَلَيِك الغلا الأيفع الذي ما أَحِب حِبُ أن يَدْخلَ عَلىَ فَمَالَتْ 
عَايْشَةَ َة: أمّا لك فِي رَسُول الله كا م إن امْرَأَةَ أبي 
حَديفة قالت: ا سول الله إن الما َل عَلَي - وَهُرَ رجن - 
ظ وَفِي نمس أبِي حُذيْمَة ِنه شَيْءٌ» فقَالَ رَسُولُ الله تنك أَرْضِعِيه 
حت لاع عالركية 

ومن ا عروة 
بن الزبير عن عائشة أ م المؤمنينَ قالت: «جَاءَتْ سهلة بنت بنت سهيل 
بن ْو إلى الي له فقت" إن سَالِما كَانَ يُدْعَى ابِنَ أبي 
11101 إن الله مذ ل عن كنابه 0 لأبائهم» وَكَانَ 
يَدْخْلُ عَلَيَ َأنا مل ونَْن في ملسي فال لها لبي عبد 
أَرْضِعِي سَالِماً نَحْرْمِي عَلَيْهِه قالَ الرهري: قال بعضُ أزواج 














81- مسألة: ورضاغ الكببر محرّمٌ - ولو أنه شيخ 


56 


رسول الله ا لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصّة - . 
قال الزُهري: فكانت عائشة نشة تفتي أنه يحرم الرّضاعٌ بعد الفصال 
حتى ماتت. 

قال أبو محمّد: فهذه الأخبارٌ ترف الإشكال وتبيّنُ مرادَ 
اللّه عر وجل في الآيات المذكورات أن الرّضاعة الي تتم بتمام 
الحولين؛ أو بتراضي الأبوين قبل الحولين. إذا رأيا في ذلك 
0 أنها هي الموجبة للتفقةٍ على المرضعةء وال يجسير 
عليها الأبوان أ حبا أم كرها. ولعمري لقد كان في الآبةٍ كفاية في 
هذا الأ نوا تعال قال لزوالوالادات بر ضيقن أزلاكه ريه 
كافلن لمن أراد أن يْيِمّ الرضاعَة وَعَلَى الَولُودٍ له رزْقَهنَ 
وَكِسْوَتهُن بالْمَعْرُوفب». 

فأمر تعالى الوالداته بإرضاع اللوارة عامين, وليس في هذا 
تحريم الرضاعةٍ بعد ذلك» ولا أن التحريمَ ينقطمٌ بتمام الحولين. 
وكان قولُ اللّه تعالى: لوَأْمَهَانَكُم اللاي َرْضَعْتكُمْ وأخوَاتكُمْ مِن 
الرّضَاعَةِ» وم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقسو زائدا 
على الآيات الأخرء وعموما لا يجوز تخصيصه إلا بنص بين أنه 
خصّص له لا بظن» ولا بمحتمل لا بيان فيه. وكاتك يدنه« الا از 
ذاجا ان ع التراتر نوواها ناد وسول الله كنظ كينا أوروناء 
وسهلة بنتُ سهيل من المهاجرات وزينبُ بدت أمّ سلمة. 


ورواه من التابعينَ القاسم بن محمدٍء وعروة بن الرْبيرء 
وحميد بن ا 
ورواة عن هؤلاء الزُهري» وابن أبي مليكة؛ وعبدُ الرحمن 


لقانب رمي ابن سمب الأتصارىئ ا بورويدة. 

ورواة عن هؤلاء يوب السّختياني وسفيان الشوري» 
وسفيات بن عبينة؛ وشعبة» وماللك» وابن جرير وشعيب بن أبي 
عو انوت ين يزيا وجعةز مي زنعنة + وسايمانا سن بلال» 
ومعمر» وغيرهم.. 0 7 

وروا عن هؤلاء الناس: الما القق لخر زقناة انر اي 
يختلفُ مؤالفُ ولا مالف في صحّته فلمْ يق من الاعتراض إلا 
أن يقول قائل: هو خاصٌ لسالم كما قال بعضٌ أزواج رسول الله 
فليعلم من تعلق بهذا أنه ظنّ مَنْ ظنُ ذلك منهنٌ - رضي 
اللدكديرة: 

وهكذا جاءً في الحديث أنْهنُ قلنَ: ما نرى هذا إلا خاصا 
لنتاله وما نترق لعله رعضه نال تاذ هر ل نيقة شي انان 
الظن ل تعارض بالسدة: 

قال تعالى: إن الظْْ لا يُعنِي مِن الحَقّ شيئاً». 


ا١كك١‎ 


1- مسألة: وإن حملت امرأة من يلحقّ ولدها 


/ا- كتاب الرضاع 





ومكدابية عب ام لذ رفي العا 
باختيارها وبينَ احتجاج عائشة - رضي الله عنها - بالسنة الثابتق 
وقولما لما: أما لك في رسول الله تلك أسوة حسنة؟ وسكوت أم 
سلمة ينبئٌ برجوعها إلى الحقّ عن احتياطها. 

ومن أعجبب العجائب أن المخالفينَ لنا هاهنا يقولون: إن 
المرسل كالمسئل. ظ 
ظ وقد رويئا من طريق عبد الرزاق عن معمر أن 0 
الب تفز إذا أرضعن الكبيرٌ دخل عليهن» اامكان للق ام 
وقال آخروت: هذا منسوخ بنسخ التبني. 
قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ بيقين؛ لأنه لا يحل لأحر أن 





سول وهر قاض هذا منسوخ؛ إلا بنص ابت مين غير 
عمل ؛ فكيفَ وقول سهلة - رضي الله عنها - لرسول الله 
ا : كيف أرضعه وهر رجل كبير؟ بيانٌ جلي لأنه بعد نزول 
الآيات المذكورات وباليقين ندري | نه لو كان خاصّة لالم أو في 
الي الذي نسح لبينه عليه الصلاة والسلام كا حل لا د 3 
الجذعة إذ قال له تجزئتك ولا تجزم اعد كرك وفال يعضن من لا 
يخاف الله تعالل فيما يطلقٌ به لسانُ: كيف يحل للكبير أن يرضعٌ 
نىا ءال 

قال أبو محمّدٍ: هذا اعتراضٌ محرّدٌ على رسول الله نكا 
الذي أمرّ بذلك» والقائلُ بهذا لا يستحي من أن يطلق: أن 
للمتلوكة أذ على غريانة برق لمان انيه وخاضرتهناء وان 
للحرةٌ أنْ تتعمد أن تكشف من شفيي فرجها مقدار الدرهم 
البغليّ تصلي كذلك ويراها الصّادرٌ والواردٌ بينَ الجماعة في 
المسجد وأن تكشفف أقلٌ من ربع بطنها كذلك - ونعوذ باللّه من 
عدم الحياء وقلَةٍ الذين. 

قال أبو محمّا: وقول رسول الله ير دإِنْمًا الوضاعَة مِن 
الكاعة احج لنااينة؛ أن للكبير من الرّضاعة في طردٍ الجاعة 
0 ارسيو كر رص انا شي رمستورايها 


' تا 


قال ل ا ا ا ا 
عليها الكبيرٌ إذا أرضعته في حال كبره أخمت من أخواتها الرضاعً 
الحم ونحن نشهد بشهادة الله عر وجل ونقطع بأنه تعالى لم يكن 
ليييح سر رسول الله ل يتتهكه من لا يحل له مم قوله تعالى: 
#والله يَخْصِمُكَ مِن الناس». 














فنبحن نوقرخ ونت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم» وليس 
في امتناع سائرهن من أنْ يدخل عليهن بهذه الرّضاعةٍ شيء ينكر؛ 


أن مباحاً هن أن لا يدخلّ عليهنَ من يحل له الذخول عليهن» 
وبالله تعالى التوفيق. 


ؤ/امم1 مسألة: وإن قنك انا اع هيا 
ا أو مات عنها 


لبتي كر يدل» له اتير اذ بطل حكم از ا 
للثانى اليد للعوفة العالن 


7- كتاب أحكام متممة في النكاح 


لالظ كتاب أحكام متممة في النكاح 


-١ 7‏ مسألة: وامل الإسلام كلهم إخرةٌ لا يرم 
على ابن من زعي لغب نكاح ابنة الخليفةٍ الهاشمي. والفاسق - 
الذي بلغ الغاية من الفسق - المسلمٌ دعا م يكن زانيا ماكو 
للمسلمة الفاضلة. 

وكذلك الفاضل المسلمٌ كفؤٌ للمسلمةٍ الفاسقةٍ مالم تكن 
زانية» والذي نختاره فنكاح الأقارب بعضهم لبعض. 

وقد اختلف الناس في هذا: فقالَ سفيان اوري وابن 
حجري والحسنٌ بن حي, وابن أبي ليلىء والمغيرة بن عبد الرحمن 
المخزومي - صاحبٌ مالك - وإسحاق بن راهويه: يفسخ نكاحٌ 
المولى للعربية. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ رضيت القرشيّة بالمول 0 صداق 
مثلها أمرّ الول أنْ يتكحها فإنْ أبى أنكحها القاضي. 

وقالَ مالك: والشافعي, وأبو سليمان كقولنا. 

قال أبو محمّاٍ: : احتج المخالفون بآثار ساقطق 10 
الله تعالى: #إنْمًا المؤْمنونَ إخوّة4. 

وقوله تعالى تخاطباً لجميع المسلمين: لفَانَكيِحُرا ما طَابَ 
لَكمْ من النْسّاء4. 

وذكرَ عر وجل ما حرّمَ علينا من النساء. 

ثم قال تعالى: وَأَحَل لَكمْ ما وَرَاءَ ذَلِكد4.. 

وقد انكح رسولُ الله اا 





ف زيلب م المؤمنينَ زيدا مولاة. 
وأنكح المقداد ضباعة بنتَ بير بسن عبد اللنيتك: وجاك رن 
نكاح الأقاربب؛ لأنه فعل رسول اله 8 3 ان : 





ٍ بني هاشم وبني عبك شمس. 

وقال تعالى: للَقَدْ كان لكم فِي رَسُول اللّه أُسْوَة حَسَنة4. 

وبالله تبان التوقيية. 

وأمًا قولنا في الفاسق. والفاسقة» فبلزم من خالفنا أنْ لا 
بير للفاسق أنْ ينكحّ إلا فاسقة وأنْ لا يمير للفاسةة كسيد 
إلا فاسق. وهذا لا يقوله أحد. 

وقد قال الله تعالى: #إِنْمَا المؤْمئُونَ إخرة». 

وقال تعالى: لوَالْمُؤْيدونَ وَالْمُؤْنَاتٌ بَعْضْهُمْ أَوْيا 
تعض #. 


# 


7- مسألة: وأهلٌ الإسلام كلهم إخوةٌ لا يحرم 


١551 
وباللّه تعالى التوفيق.‎ 


١‏ مسألة: وتزويج المريض الموقن باموستيه أو 

غير الموقن: : مريضة كذلك أو صحيحة جائرٌ ويرثها وترئهُ: مات 
من ذلك المرض أو صحٌ ثم مات. 

وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة: ينا 
أو مريضاًء وها في كل ذلك الصّداقٌ المسمى كالصّحيحين ولا 
فرق 

وقال ماللك: يفسخ نكاحٌ المريض قبل الدّخول وبع 
الدخول فإنْ لم يدخل بها فلا شيء لهاء فإنْ دل بها فلها صداقَ 
مثلها في ثلث مالء بما استحلُ من فرجهاء ولا ميراث لما منه 
ألبمة. 

قال: فإِنْ مات قبل أنْ يفسخ نكاحها فعليها الإحدادُ ولا 
ميراث ها قالَ: فإنا صح من مرضه - وقد كان دخلّ بها - 
فأرى أنْ يفارقها وقالَ مرة أخرى: إِنْ صح من مرضه جار 
النكاح. 

قال: وكذلك لا يجورٌ للمريضة أنْ تتزوّج ولا يرثها الذي 
يتزوّجها - دخخل بها أو لم يدخل - وها الصّداقٌ عليه إِنْ دخلّ 
بها. 

قال: ومنْ طَلْقَ امرأته - وهىّ حاملٌ طلاقاً بائنا فلا يود 
ناير لمعا ذا التكاامة اشهرة وهلا تق ادرف هين 
أحد قبله. 

ومن قال: لا يجوز نكاحٌ المريض: 55-007 إلا 
أنه قال: إِنْ صحّ من مرضه جارٌ ذلك التكاح. ويحيسى بر سعيلٍ 
الأنصاري قال: صداق الت تتزوّجٌ المريض في ثلثه. واختلفَ عن 
أن صداقها في 
ثلثء ولا ميراث لها - قالَ ابن سمعانَ: وقضى بهذا أبو بكر بن 
عمرٌ بن حفص في نكاح بنت المعتمر بن عياض الزّهري. 
أن صداقها وميراثها 


ربيعة: فروى عنه ابن سمعانَ - وهو ضعيفٌ - 


وروي عن ربيعة معمر - وهو ثقة - 
في ثلثه. 

قال معمرٌ: وهو قول ابن أبي ليلى. 

قال أبو محمّارٍ: وهر قولُ اليش بن سعره وعفماق البتَي 
وراعى آخرون المضارة: 

لع ع ا ا 0 
0 إذ 1 


3 
يكن مضاًاً جاز تزويجه - وإن كان مضاراً لين وما نصف 
الصداق في ثلث مالي قالا: إن خلا بها فلها الصّداقٌ من م الشلث. 
ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزُهري في نكاح 
المريض قال: يسن له أث يدل الإضرار على اهل المبراش ولا 
نرى أنْ ترثه إنْ فعلَ ذلك ضرارا. 
“قال عم :وقال قنادة: إن كان تزوجها من حاجة إليها في 
خدمتوء أو في قيام بأمره فإنها ترثة. 


وقال 0 00 


عن ةب قم عن رام لي عن ين صعرو قل 7 


رجام عن الحكم بن زياد عن الحسن قال: قال مغاه بن جبل في 
مرضه الذي مانت فيو: ' زوجوني» ني أكره اذ القى الله عو وجل 
عزيا. ظ ظ 

زم اطريق الى عيبي وببعية من تيور و الايعيها 
أخبرنا أبو معاوية - هوّ الضريرٌ - عن هشام بن عسروة عن أبيه 
قالَ: دخحلَ الرّبرِ على قدامة بن مظعون يعوده فبشرَ الي يجارية 
وعرر علد فقال لداقدامة: زوجنيهاء فقال له الربير: وما تصنع 
بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال» فقالَ له قدامة: إن آنا "عفت 
فابنة الزبير: وَإنْ مخ فاح من 'ورثنى: قال عروة: : فزوجها إياه. 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبدُ العزيز بن محمّاد 
الدراوردي أخبرني موسى بن 010 مولى ابن عمر قال: 
تزوّجَ عبدُ الرّحن بن أبي رييعة بدت عم له في مرضه لترئةُ. 
فمات فورثتة وذلك في زمن عثمان بن عفان. 


ومن 0 الرؤاقة. حدثني ابن 0-7 0 3 
اد ب القدان ررد سد صوص ال تايار وهو 
فريشن د لتشرلة نساءه في الميراثش. 


ومن طريق أبي عبيدٍ» وسعيدٍ بن منصور قالا جميعا: 
أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبى» قال سعيد في 
روايته: سمعت الشعيّ يقول: تزويج م المريمض جائزء وشراؤه 


0: 


ونبعة . 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا يونس 


-١817 ٠‏ مسألة: وتزويجٌ المريض الموقن بالموت أو 


لابلاب كناب أحكام متممة في النكاح 
بن عبيدٍ عن الحسن البصري أنه كانَ يقول: يجوز تزويج المريض 
في مرضه. 


لم ل 0 


جائزٌ» > 5 مو التلث, 
ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ الشوري قالَ: نكاح 


وهو قول حنيفة, والشافعي, وأصحابهما وكلهم 


وهو قر ل ابن د ل وامحسن 0 حيء 


0 أذ ها الصداق ا 10 
يه قبل مو موته بسبع ليال» وهوّ مريض ا من الحياة وض بن 


قال وق عهدنا بالمالكيين بعطهوة خملاف الصاحب 
الذى له يعرف لهامن اللتحانةا ب رهى:اللداعنهته: تالف وهذا 


خا عالتوا كيدان معودة ومعاذ بن جبل» وَالْزْبارَء وقدافة بيد 


مظعون؛ وعبد الله , أحن ره امير ةَ جميع الأحياء من 
الميحاة: لا يكرٌ ذلك أحذء وفي خلافة عثمان. 





قال أبو محمّد: أباح | الله تعالى ورسوله يز النكاح؛ وم 
بخص في القرآنء ولا في السنة: صحيحاً وصحيحة من مريض 
ومريضة لوم كان بك نيه وما نعلمٌ للمخالف حجَةٌ أصلاء 
لا من قرآن» ولا سند ولا قول صاحببه ولا من رأي يعقل؛ غير 
لحي اعد ا بس له أنْ يدحل على أهل الميراش من 
0 ظ ظ 

قال أبو محماد: وأهلّ هذا القول يقولون: إِنْ أقر في مرض 
موته - وهو موقن بالموته - بابن أمةٍ له لم يز يقول: إنه عبده - / 
فأقر عند موته أنه ابن فإن اقدازه عافد ؛ وك كاله فأجازوا أن 
يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل؛ ومنعوه أن يدخل 
عليهمٌ من يحطّهم اليسيرَه وهذا غاية التخليط. وم يختلفوا أن 
رجلا تريفا بائسا من الفاقة والعيش ابتاع جارية واقسهة الناسن 
على نفسه أنه نما يبتاعها ليطلب منها الولد» ليمنعَ بلك ورثنه 
الميراث» فوطتها فحملت: أنّ ذلك جائرٌ مباح. 

فإِنْ قالوا: إنها قد تحملٌ وقد لا تحمل. 

قلدا: والّتي تزوّج في مرضه قذ تموتُ هي قبله فيرثها فيزية 


/الا- كتاب أحكام متمجة في التكاح 


بذلك الورئة في ميرائهم. وليتَ شعري أيمنعون المسلم المريض من 
زواج مملوكةٍ أو ذميةٍ لا يرثانه أم لا؟ وهل يمنعونٌ المرمض الذي 
لك شيء لين العرواج؟ ولا بد هم من ترك أصلهم الفاسد 
قبرور: أل العاف 

وقالوا: سرتكا الريضر على طلاود فليا قستم الخطاً 


على الخطيء ثم أخطاتم في القياس» لأنكم أجرع طلاق المريض : 


وورثتموه بعد ذلك» فإِنْ أردت إصابة القياس فاجيزوا نكاحة: 
وامنعوه الميراث معّ ذلكَ - وهذا مما ترك فيه الحنفِيَُونٌ القياس 
الذي هرَّ عندهمّ أصلٌ لا يجورٌ تركة. 

ومن العجائبب أن مالكاً يفسخ نكاح الأمةٍ الفارّقه كما 
يفسخ نكاحَ الصّحيحةٍ للمريض» ولا يدمٌ للفارّة تَا سمي لما إلا 
ثلاث دراهم» ويجعل للتي تزوّجت المريضُ جميع مهر مثلها - فهل 
يسممٌ بأعجب من هذا التحكم بلا برهان؟. 


١4‏ مسألة: إن حملت المرأة من زنى؛ أو من 
نكاح فاسدٍ مفسوخ» أو كان نكاحاً صحيحاً تفسخ لحسق واجسيره 
ار كاتك آنه فحملنا هة 'متيغا: ثم أعتقهاء أو مات عنهاء فلكل 
من ذكرنا أن تتزوج قبل أن تضم حملهاء إلا أنه لا يحل للرُوجٍ أن 
يطأها حتى تضعٌ حملهاء كل ذلك بخلافب المطلَقة أو المتوفى عنها 
وهيّ حامل؛ فهاتان لا يحل لهما الزوَاجُ البتمّحتى يضعا حملهماء 
0 المعتقة الحاملة تختارٌ نفسهاء فإنْ نتكاح هذه مفسوخ, ولا 

أنْ تتكحّ حتى تضم حملها. 

0 ذلك: أن الحامل المطلقة» أو المتوفى عنها: هي 
معتدة ا را رم ل 
سوا 2« 

وأما ل 
إيجاب عذةٍ عليهن» ولا على أحدٍ منهسن» إلا على المعتقة تختارٌ 
نفسها فقطء وإذا لم تكن المرأة من عدو ولا تاشر زوع ٠‏ فلها أن 
تتزوج. إلا أن يمنع من ذلك نص» ولا نص يمنعٌ ههنا من الرُواجء 
ولا يحل بالنصّ وطءٌ حامل إلا أن يكون الحملٌ منه. 

وقد اختلف الناسُ فيها: 

فقالَ أبو حنيفة, والشافعي. ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف في أحد قوليه: للحامل من زئَى أنْ تتزوّج» ولا يطؤها 
حتى تضم حملها. 

وقالَ أبو حنيفة: وإِنْ خرجت إلينا الحربيةٌ مسلمة - وهي 
حامل من زوجها - فلها أن تتزوّج» ولكنْ لا يحل له وطؤها 


وم 1- مسألة: وإن حملت المرأة من زنى أو من نكاح 


١55+ 
قال أبو محمد: وهو قول أصحابنا.‎ 
وقال زفرٌ على الرَانيةِ العدّة كاملة.‎ 
وقال مالك: لا ترِوَجٌ الحامل من زنى حتى تضم حملهاء‎ 
قال علي: ومن روي عنه مثل قولنا عمرٌ بِنْ الخطاب:‎ 
روّينا من طريق مالك عن أبي الرّبير قال: خطبت إلى‎ 
رجل أخت فذكرٌ أنّها أحدنت - يعني زنت - فبلمٌ ذلك عمرّ‎ 
فضربه أو كاد يضربة.‎ 
الحارث بهذا الخبر عن أبي الزْبيره وفيه: أن عمرّ قال له: انكح‎ 
واسكت.‎ 
قال أبو محمّد: فهذا عمر‎ 
تتم عدّة ولا إِنْ كانت خاملا:‎ 


ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد الله 
عور سفاني خيية درا عوك الله 


بن أبي يزيد عن أبيه قال: 
تزوج سباع بن ثابتم بنت موهبي بن رباح وله ابن من غيرهاء 
وله بنتُ من غيروء ففجرٌ الغلامٌ بالجارية» فظهرٌ بها حمل فسئلت 
فاعترفت» فرفعٌ ذلك إلى عمرّ بن المخطّاب فاعترفاء فحدّهما 
وحرض على أن يجمع بينهماء فأبى الغلام. هنذا علسر يبع 
للحامل من زنى الرّواجَ بحضرة الصّحابةٍ - رضي الله عنهم الا 
يعرفُ له مخالفٌ منهم» وهم يعظمونَ مثلّ هذا لو ظفروا به. 
وشغب المخالفون بأنْ قالوا: 

قال اللّه عر وجل: طرَأُولاتٌ الأحْمَال أَجَلْهُنُ أن يَضَمْنَ 
حَمْلُنَ وبخير: 1 

رويناه عن سعيل بن اللمسيّب «أَن رَجْلا يُقَالُ َه ضر بْنُ 
كنم تَرَوْجَ ا فلم يا وَجَدَهَا حُبْلى؛ فَرَفَمَ ذَلِكَ إلى اي 


1 


ا فقضئ رَسُْول الله بك أن صَّدَاقهًا لِرَرْجِهَاء وَأ مَافِي 






بَطْيهَا عبد لَه وأتر ها فَجُلِدَتْ ماب وَفرّقَ ا 


قال أبو محمّدٍ: لا عجب أعجبُْ من أنْ يكون الْحتجُ بهذا 
الخبر أوَلَ مخالفب لكل ما فيهء وأمًا نحن فلو انسندَ لقلنا به ولكنه 
منقطمٌ بين سعيلر ونضرة ولا حجّة في منقطع. 

وقد رويئا من طريق أبي داود أخبرنا ابن أبي السّري 
أخبرنا عبد الاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سايم عمن 
سعيد بن المسيّب عَنْ رَجُلٍ من أَصْحَاب رَسُول الله 46 0 د 
لعررة قال 59-7 َروْجْتْ ار بكراً في مترهاء فَدَحَلْت عَليْقَاء فإذا 
هِي حبلى: قال الي عليه المصلاة والسلام: َهَا الصّدَاقٌ ما 





١55ه‎ 


1 - مسألةٌ: ومن كان عنده أربعٌ زوجات فطلق 


الا كتاب أحكام متممة ف النكاح 





اسْتَخْلَلْت مِنْ فَرْجهَاء وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لْكَء وَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهًا؛. 

قال أبو محمّدٍ: وم يذكرُ هنا تفريقاء وهو أقربْ إلى أنْ 
يموه بإسناده إلا أنه لا يعلمُ لسعيد بن المسيّبِ سماعٌ من نصرة أو 
نضرة» فبطل الاحتجاج بد ولو صح لقلنا بهِ. 

وأمّا قولٌ الله عر وجل: #وأولات الأخْمّال أَجَلهُنْ أَنْ 
يَضَعْنَ حَمْلَهُْن؟ فإنما جاءً في المطلقة. 

قال ل عر وجل (زاللاني يَِسْنَ ين الجيض مر 
نِسَايْئْ إن ارت ْنَم فَعِدْتَهُنٌ “ ثلامة نهر وَاللائي لَمْ يَحِضفْنَ 
وَأُولاتُ الأختال أجلو أ يط كات #اروهد ا دردز علتن 
وَل السّورةٍ في المطلّقات ومحمولٌ عليه ما بعده من قوله تعالى: 


9أَسْكِنْوهُنٌ مِنْ حَيِثْ ا مِن ' وُجْدكم» الآيات كلها. وإنما 


وجب ذلك في المتوفى عنها بخبر سبيعة الأسلمية. 

وقالوا: قسنا النفسخة النكاح بعد صحته أو لفساده في 
ذلك على المطلقة. 

قلنا: : القباسٌ كله باط ثم لْ صيعٌ لكان هذا مده بين 
الباطل» أن القياسَ عند القائلينَ به إنما هوأ ن يحكم للشيء 
بحكم نظيرو» وليسَ التكاحٌ المّحيحٌ الحلا نظيراً للفاسدٍ الحسرام 
الذي لا يحل عقدة» ولا إقرارة» بل هر ضدةٌ؛ فهر باطلٌ لا نسبة 
بينه وبِينَ الطلاق على أصول أصحاب القياس. 

وأمًا التي انفسخ نكاحها بعد صحّتوء إن الفسخ لا نسبة 
ا : الطلاق» أن الطّلاقَ لا يكونٌ إلا باختيار الزوجء وأمًا 
الفسخ فلا يراعى اختياره في ذلك. ظ 

قال أبو محمد: وكذلك الآءة اطامز من سديها وت 
عنهاء أو يعتقها أو تحملٌ من زنى لا عدّة عليهاء وقاذ ثبت أن 
ل 0 
إنكاحها حلالٌ» وبالله تعالى التوفيقٌ 


سس 


هام 1- مسألة: ومن كان عنده أربعٌ زوجات فطلق 
إحداهن ثلاثا - وهيّ حامل منه أو غيرٌ حامل» وقد وطئها ‏ 
كانت فى ععيكة أو اشح كاده هج فلنة أن يدرو إقر 
33 رائسة أو النطيك او مقياء اذ تعالتيناء اورفيت اخها: 
أو بنت أختهاء ويدخل بها. ظ 

فأمًا في الطلاق الرّجعىئّ فلا يحل له ذلك ما دامت في 
عذتها. 1 1 ظ 

وقولنا في هذا هرّ قولٌ روي عن عثمان بن عفان» وزيد 


وصح عن الحسنء وسعيد بن المسيّبيه وخلاس بن 
عمروء وعروة بن الربيرٍ - والقاسم بن محمار. وعطاء» والرُهري 
0 بن قسيطء وعبار الله بن أبي سلمة وربيعة: 

بن أبسي ليلى, وعثمان البتي وَاللَِثٍِ بن سعد وماللكي. 
ل وأبي سليمان. 
وأصحابه - وهو الأشهرٌ من قول الأرزاعي دول مر دض 
حاف هه التلفد 


وروي عن على بن أبي بي طالبي. 


وصعمٌ عن ابن عباس» وعنٌ سعيد بن اليب أيضاً وأحد 
ول أبي عبيدة بن نضيلة» وعبيدة السّلماني. 

وصح عن الشعي» والنخعي» وغيرهم. 

وهو قول أبي حنيفة؛ وأصحاببء وسفيان الشوري» 
والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وأحدٌ قولي الأوزاعي. 

وصحّ عن الحسن إباحة ذلك إلا أن تكون التي طلَق 
حبلى. 

قال أبو محمار: ما نعلمٌ لمن من من ذلاك حجّة إلا أنهم 
موّهوا بقول الله عر وجل: أن تجبثرا : ينَ الأختيين» قالوا: 
وهذا جامع بينهما في لحاق خلهما بو وفي وجب تنقتهساء 
اننا عليه 

وقالوا: لا يجررٌ أن يجنم ماؤه في حمس نسوق ولا في 
أختين» ما نعلم لهم غيرٌ هذا. ْ 

قال علي: أما قوهم: هما يجتمعان في تفقده عليهماء 
وإسكانه لحماء فلسنا نساعدهم على ذلك» همْ لرْ كان كما قالرا 
ما ضرٌ ذلك شيئاء لأن الله تعالى لم يمنع من الجمع بينهما في شيء 
إلا في استحلال الوطء فقط. ولا فرق بينَ اجتماعهما في لحاق 
حملهما بوه وبِينَ اجتماعهما في لحاق ابنيهما بِه. 

وأمًا اجتماعٌ مائه في خمس نسو أو في ثمان» أو في أختين» 
فلا نعلمٌ نضأ من قرآن» ولا سنقٍ: منعا من ذلك» إنما منم الله 
تعلل من نكاح أكثرٌ من أربع نسوء ومن الجمع بين الأختين في 
عقدٍ نكاح؛ أو و استحلال وطء فقطء وقد فضّلَ اللّهِ تعالى لنا ما 
حرم علينا من النساء ثم قالَ: لرَأحِلُ كم مَاوَرَاءَ ذَلِكمْ أَنْ 
. وا بِأمْوَالِكم». 

ومن طريفب تناقض الحنفيينَ ههنا: أن أبا حنيفة قال: من 
أعتقّ نَ أمّ ولو لم يحل له أنْ يتروّج اختهاء ولا عمّتهاء ولا خالتهاء 
لبت أخيهاء ولا بنك اعباس قن المتقة عذتهنا قلات 


م 


الا كياب أحكام متممة في النكاح 


> قال: وله أن يتروّجَ اربعاً قبل انتقضاء عدتهاء فأجارٌ أنْ 
يجتمع ماؤه في أربع زوجات وخامسوة معتدةٍ منه. 
ومن من كل ذلك زفر 
-١ 5‏ مسألة: ولا يل لأحد أن يتزوّج مملوكته 
قبل أنْ يعتقهاء ولا لامرأةٍ أن توج مملوكها قبل أنْ تعتقة. فإِن 
.أعتقته جازٌ لهما التناكح إِنْ تراضيا كالأجني» ولا فرق وهذا لا 
خلاف فيه من أحلء لأ اللّه تعالى قالَ: «إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو 
مَا ملكت أَيِمَانَهُمْ» فرق تعالى بين ِينَ الصنفين فلا يجورٌ اجتماع 
صنفين فرق الله تعالى بينهما. 


17 مساألة: : وجائرٌ للّجل أنْ يتوج أمة والده 
الب لا ة تل لوالديء وأمة ولده الي لا تحلُ لولدوء وأمة أنه وامة 
ابنته. 

وجائز للعبدٍ نكاحٌ أمّ سيّدوه وبنت سيّدي وأخت سيّدى 
إذا كان كل ذلك بإذن سيّده - وما نعلمٌ لمنْ منمَ من ذلك حجّة 
أصلا. إلا أنّ بعضهم قال: قد يرثها وترثه فينفسخ النكاح» فقلنا: 
نعم» فكان ماذا؟ أو قد تشتريه يه ويشتريها ولا فرق. 

برهان صحَةٍ ذلك: قول الله عزْ وجل: رَأَْكِحُوا الأيامّى 
يكم وَالصالِحِينَ مِنْ عِنَادِكُمْ َإمَاتَكمْ» فلم يسحئن الله تعالى 
أحدأ مَنْ ذكرنا لإومَا كان ربك 4 ونعود بالل من اعتقاو من 
يظنُ أنه يستدرك بعقله شيئاً لم يشرعه ربّه تعالل. 


- مسألة: : ومن أراد أن يتزوّجَ امرأة حرّة أو 
أمة فله أنْ ينظرٌ منها - متغفلا لما وخر متغضل - إلى ما بطن 
منها وظهرٌ - ولا يجوز ذلك في أمةٍ يريدٌ شراءها. ولا يجورٌ له أن 
ينظرٌ منها إلا إلى الوجه والكفين فقطء لكنْ يأمرٌ امرأة تنظرٌ إلى 
جميع جسمها وتخبره. ْ 

برهان ذللك: قل اله عو وجل: م مين يا 
مِنن أبصَارهِم وَيَحْمَظوا روجهم فافترض الله عزٌ وجل غض 
البصر جملة؛ كما افترضَ حفظ الفرج. فهر عمومٌ لا يمورٌ أن 
د را خض السهر نظ ين 
أراد الرّواجَ فقط 

كما روينا من طريق أبي داود أخيرنا مسدّدٌ أخبرنا عبد 
بن الحصين عن 
رفون عن الريين - هر أبن سعلو بن معافٍ - عن جابر بن عباد 
اللّهِ قال: قال رسول الله ملكز: «إذَا خَطَب أَحَدُكُم ل خاة 
امستطاع أن يَنظرَ إلى مَا يدوه إلى نِكاحهًا فَلْيفْمَلٌ قَالَ جار 


الواحد بن زيادٍ أخيرنا محمد بن إسحاق عن داود , 





-١ 1‏ مسألة: ولا يحل لأحد أن يروج مملوكته 


ككلا 


َحْطْبْت امرَأة من يني سَلِمة تكست أَنَحَبَأ نمت الكَرّبِه حَنى 
ا هنا بعض ما ذَعَانِي إليِهَاه. 

وقذ: رويناه - أيضا - من طرق صحاح: من طريق أبي 
غريرة: والمغيرة ة بن شعبة) فكان هذا عقوا را هذه الخال مسن 
جملةٍ ما حرم من غض البصر. 

- النظرٌ إلى الجارية يريد ابتباعها فلا نص في ذلكَ عن 
رسول للد 1312 :وال يميت افوا عا عو سيو 

وقد اختلف الناسٌ في ذلك: فصحًّ : عن ابن عمرّ إباحة 
النظر إلى ساقها وبطنها وظهرهاء أويضع يده على عجزها 
وصدرها - ونحو ذلك عن علي؛ و يصح عنة. ش 

وصحٌ عن أبي موسى الأشعري إباحة النظر إلى ما فوقّ 
السرةٍ ودون الركبة. ْ 

وروي عن سعيد بن المسيب. 

وروينا عن الأسودٍ بن يزيد: أنه لم يستجز النظرٌ إلى ساقها. 

قال أبو محمار: فبقي أمرٌ الابتياع على وجوب غض 
البصر. 

وَأمّا الوجه والكفان: فقذ جاءً فيهما الخبرٌ المشهورٌ الذي 
ورد في غير هذا المكان من ار الْحتْعَمِية البنين عالت سول 
[ من الحَج عَنْ أبيقاء َأَنْ الفضل بْنَ العبّاسِ جَعَل يَنَظرٌ 
إلى وَجههَاء فَجَعَلَ رَسُولُ الله عا يَصرف وَجَه الفضل عَنَهَا 
وَل يرما بسيتر وجههًا» ففي هذا إباحة النظر إلى وجه المرأة لغير 
اللّذةٍ. 








وأا الكفان: 
الو ا ا بن معاذٍ العشبري 


لايت: 


- عن سعيدٍ 
بن جبير عن بن عباس د رسول الله ع حرج يوم ْم أَضْحَى أو 
ِطرِء فَصَلَى ركعي نَم أ تى النسَاءً - وَمَعَهِ بلا - فَأَمَرَهُنُ 
بالصدَقَةٍ فجَعَلت ره تلقي خَرْضها وَتلْقّي مِحَايهاه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد 
الرزّاق. ومحمدٌ بن بكرء قالا جميعاً: أخبرنا ابن جر م أخبرني 
عطاء قال: 'سمعت جابرٌ بنّ عبل الله يقول: رسول الله م 
ارج يوْمَ الفطر فبدَأ بالصّلاة ةَبْلَ الخطبةه ثم خطب ' نم نَرَلَ 
فأتى المْسَاءَ رن وبلال اميد ترجه يلقن فبسة الاك دف 
لقي الَرََة و 

وقال أبو محمّد: الفنخ خوائمٌ كبارٌ كن يحيسنها في 





لط د 
أصابعهن» فلولا لياسر لقي إلقاء الفتخ. 


١ 8‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ أنْ ينظرَ من أجنِة 
لا يريدُ زواجها أو شراءها إِنْ كانت أمة لتلدذٍ إلا لضرورقٍ فإِنْ 
نظرّ في الرّنا إلى الفرجين ليشهد بذلك فمباح لهُء لأنه مأمورٌ بأداء 
الشهادةٍ. ظ 

قال عر وجل: 9كُونُوا قَوامِنَ بالْقِمْط شهَداءَ للّه4 ولا 
سبيلٌ هم إلى أداء الشهادة في الزّنا إلا بصحّةٍ النظر إلى الفرجين 
اعبت في ذلك. ظ ظ 

وأمَا في غير ذلكَ» فالوجه والكفان كما قدّمنا آنفا عند 
الشّهادة عليها أو لما أو منها. 1 ظ 

وجائرٌ لذي المحرم أنْ يرى جميمَ جسم حريته؛ كالم 
ادق والبنتى وابنةٍ الابن» والخالةء والعمَة وبدت 93 وبدت 
الأختي وامرأة الأبيء وامر آءٍ و الابن» حاشا الدّبرٌ والفرج فقط 

وكذلك النساءُ بعضهنُ من بعض. 

وكذلك الرجال بعضهم من بعض. 

برهات ذلك: .قول الله تعالى: 9لا بديِنَ زيمن إلاما 
ظهَر مها ولْيِضربْنَ بحْمْرِمِن عَلَى جَيُوبهنَ وَلا يُدِينَ زيمن إلا 
بُعوليهن أو أبائهن أو آباء ُعُولَتِنَ | و أَبنائْهنَ أو أبناء بُعُولَتِهِنَ أو 
إخوَانهنَ أو يني إخوَانِهن أو بنِي أَرَاتِهِنَ أو نِسَائِهِن أومًا 
فلكت اناي أو لابين غير أولي الإربة م مِن الرّجال 3 الطفل 
اين لَمْ يَظهرُوا عَلَى عَوْرَاتِ الاء ولا يَضْرنَ بأَرْجْلِهنَ يِل 
مَا يُحفِينَ مِنْ زيتتهن» الآية. فذكرٌ الله عرٌ وجل في هذه الآيةّ: 
زيتهنٌ زينة ظاهرة تبدى لكل أحدٍ وهيّ الوجه والكفان على ما 
ينا فقط» وزينة باطئة حرم عر وجل إبداءها إلا لمن ذكرّ في الآيةٍ. 
ووتفدناة تعال: قد ساو ف ذلك بين البخولق والسافة والأطفال» 
وسائر من ذكرنا في الآيةٍ. ْ ا 

وقد أوضحنا في ' كتابي الصّلاة' أن المرأةً كلها عورة إلا 
الوجه والكفين» ؛ فحكمٌ العورة سواء فيما ذكرناء إلا ما لا خلافٌ 
فيه من أنه لا يحل لغير الزُوجٍ النظرٌ إليه من الفرج والدّبر. و 
ند لا في قرآن» ولا سنةِه ولا معقول: فرقاً بِينَ الشعرء والعنق. 
والذراع» والساق» والصّدرء وبينَ البطنء والظَهِرِ والفخن, إلا أنه 
لا يحل لأحد أنْ يتعمد النظرَ إلى شيء فخ أفيرا ل ا 
. الوجة ولا غيرةٌ؛ إلا لقصّةٍ تدعو إلى ذلك لا يقصهُ منها منككرٌ 
بقلب أو بعين. 

وقد زوين ع ملاروسي كززهة عا اتدل لمحن 
وأمهء وأخته ‏ ولا يضح عن طاووس. 1 1 


8- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن ينظرَ من أجنبيّة 


ا كتاب أحكام متممة في النكاح 


وصح عن إبراهيم: أنْ لا ينظرٌَ من ذات الحرم إلا إلى ما 
نول العدر ْ 

وهذا تحديدٌ لا برهان على صحُتده ولس هذا مكا رأيء 
ولا استحسان. لأنُ المخالفينَ لنا ههنا بأهوائهم | لا يختلفون في أنه 
لا يح النظرُ إلى زينة * شعر العجوز السّوداء الحرق ولعلٌ النظرّ 
إليها يقذي العين» وعيت تهبيج النفس. ويجيزون النظرّ لغير لذَةٍ 
الو ل ا ير 

وقد صح ني ذلك: 

ما روّيناه من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا قتيبة بن 
بو اجون عر و دمن | ى الجر عر ساب بن عيندء 
اللّه قال: «إِن أَمّ عَطِيّة انين استَْذَت رَسُولَ الله تف في 
الحِجَامَةَ 0 لَهَا مر سوك اللد عق أناطمة أن يَحَحمهنا > 
قَالَ: حَميِبْت أنّهِ كَانَ أََاهَا مِن الرْضَاعَق أو غلاماً لَّمْ يَحْتَلِمَه. 

قال أبو محمّد: هذا خبرٌ في غايةٍ الصحق لاس ورا 





اليش عن أبي الزّبير عن جابر. ‏ - 

وقد روينا باصحّ طريق: أن كل ما رواه اللبيك هين أبن 
لير عن جابر» فإ أبا اير أخبره أنه سمعه عن جابر. 

وأمًا قول الرّاوي: «حَميبِتُ أنْه كَانَ أَحَاهَا مِن الرّضَاعَةَ أو 
غلاما لَمْ يَحْتَلِمٌ) فإنما هوّ ظين من بعض رواةٍ الخبر مَنْ دون 
جاير: 

وام اماما ااي جنات رفني الله 
غنوت وفيت وكت يها ولك اكز اولادهاة رابو طييينة: لاه 
لبعض الأنضار بالمديئة: فمحالٌ أن يكون اخاها من الرّضاعة 
وكان عبداً مضروباً عليه الخراج: ظ 

كما روينا من طريق مالك عن حميدر الطويل عن أنس بن 
مالك قال: «حَجَمَ و الله يه الوا باك بصّاع مِنْ 
َم وَأمَر هله أن يُحَتْرا مِنْ راجو ولا يمكنُ أن يحجّمها إلا 
حتّى يرى عنقهاء وأعلى ظهرها ما يوازي أعلى كتفيها. 





«لممطا1- مسألة: وحلال للرجل أن ينظرّ إلى فرج 


امرأته زوحته وأمته التى يحل له وطؤها. 


وكذلك لما أنْ ينظرا إلى ري اكاب وجاك امد 


برهان ذلك: الأخبارٌ المسهورة من طريق عائشة 
ل رسفو أمُهات المؤمنينَ - رضي اللّه عنهن 
يَعْتلُْنَ مَعَ رَسُول الله مي مِن الْحنابَةِ مِنْ إِنَاء واجد)ا. 

وفي خبر ميمونة بيانُ أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير . 


نشة) وأم 
- أنه كن 


/الا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


متزرء لأ في خبرها أنه عليه الصلاة والسلام اأَدْحَلَ يده فِي 
الإناء ثم أفرَعْ عَلَى قَرْجه وَعْسَّله بشِمَالِهه فبطل بعد هذا أنْ 
يلتفت إلى رأي أحلر. 


ومن العجبب أن يبيبح بعض ال تكلفينَ من اعل الخهل وطء 
الفريج ويمنع من النظر ليه ويكفي من هذا قولٌ الله عر وجل: 
لوَالَذِينَ مم لِفرُوجهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى رْوَاجِهِم أو ما مَلكنيت 
يمانم فَإِنَهُمْ غير مَلْومِينَ4. 

فابرعر وجل حفط الفرج إلا على الرّوجةٍء وملك 
اليمين» فلا ملامة في ذلك» وهذا عموم في رؤيته وللسه ومخالطته. 
وناملة لفالف فلن إل 


بأثر سخيفي عن امرأةٍ مجهولةٍ «عَنْ أ م المؤْمِنِينَ مَا رَأَيِتْ 
َرْجّ رَسُول الله تل قطء. 

وآخر - في غايةٍ السّقرط عن أبي بكر بن عياش» وزهير 
بن مده كلاهما عن عبد لمك بن أبي سليمان العرزمي - 
وهؤلاء: ثلاث الأثاني والديارٌ البلاقعء أحدهم كان يكفي في 
متو | لديف 


65- مسألة: : ولا يحل لمسلم أن يخطب على 
خطبةٍ مسلم سواءً ركنا وتقارباً أو لم يكن شيءٌ من ذلك» إلا أن 
يكونٌ أفضل ها في دينه وحسن صحبته» فله حينئذٍ أنْ يخطب على 
خطبة غيره مَنْ هوّ دونه في الدين وجميل الصحبة. أو إلا أنْ يأذنَ 
له اللناطث الآوك اق آنأ غطها فجوز له أن مخطها سيعل: او إلا 
أنْ يدفعَ الخاطب الأول الخطبة فيكونٌ لغيره أن يخطبها حينتار. أو 
اأذاارة الوه ريرءار) علو لتر وإلاية. 

برهان ذلك: 


عا وداه هن طريقي مسلم حتئني أب الام أخرنا عباة 


د لحن بن شما ل سمع عقية بن ع على اله قو 





قال رسول الله تذ: «المُؤْيِنُ أخر المؤمن فلا يَجِلْ لِْمُؤيِنِ أذ 
يبَْاعَ عَلَى بَيْع اخبدر ول سن عا ل أغنة حى يدر ففي 
هذا الخبر تحريمٌ الخطبةٍ على خطبةٍ المسلم حتى يذرٌ. 

ومن طريق أحمد بن شعيبو أخبرنا إبراهيم بن الحمسن 
المصيصي أخبرنا حجّاجٌ - هوّ ابن مما - قالَ: قال ابن 2 
0 رك 0 ع 


لجل حتَى بن لاطب يله أو يده له الخاطِبْ». 
قال أبو محمّل: وأمَا إذا ردّته المخطوبة فقاذ وجب عليه 


0- مسألة: ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة 
: 


١35 57/ 


قطعٌ الخطبةٍ» لأن في تماديه الإضرار بها والظلمَ لها في منعه بذلكَ 
غيره من خطبتهاء فكل خطبةٍ تكونٌ معصية فلا حكمٌ لها. 
وأمًا إذا كان فوقه في دينه وحسن صحبته فلحديث فاطمسة 
0 المشهور أن رسول الله ملظ قال لما: ١مَنْ‏ خطبك 
قلت 2 جر ريش آخَرُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ي. 
امعو نه لام من خِلْمان ريض لا شي لَه وما 
الآخر وما شر سريف انيجي مامه قالت: 
فَكَرهْتَةُ 0 ها ذْلِكَ ثلاث مَرات: فتَكحته) . 








وروينا من طريق مالك عن عبد اللّه بن يزيد مولى 
الأسودٍ بن سفيانَ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة عت 
قيس فذكرت حديثها. وفيه إن رسولٌ الله يتفز «قَال لَمَا: فإذا 
حَلَلت قآزنيني» قَالَت: لالت ذكزة له أن معاوية ' ان 
سيان وَأبَا هم ختطّباني» قال لها رَسُولُ الله عر: أمًا أبو جَهْم 
َلايِضَمٌ عَضّاه عَنْ عَاقِهِ وما مُعَويَة فصْمْلُوكٌ لا مَالَ لَه 
اتكجي أسَامَةَ بْنَ ري َال فَكَرهْتهُ» ثم قَال: انكِجِي ساق 
فتكحته؛ فَجَعَلَ الله فيه خيرا وَاغتبطت». 

قال أبو محمّدٍ: فهذا رسولٌ الله يذ أشارَ عليها بالذى 

هرّ أجل صحبة لها من أبي جهم الكثير الضسّربٍ للنساءء وأسامة 
أفضلٌ من معاوية. 

فإن قيل: وما يدريك العلالط ماو سوام 
عن أن يخطب أحذ علئ خطبةٍ أخيه 








قلنا: : قد صح عن رسول الله ا لين الضييكة الثرة 


اللعيةة الذدين النْصِيحَة) وهذا حك باق إل يوم القيامة. 

ومن ) أنصح النصائح: أنْ يكون مريدٌ يريد خطبة امرأةٍ قذ 
خطبها من هو أحسنْ صحبة» وأفضل ديناء من الذي خطبها قبله 
فيخطبها هو. 

وأمًا إنْ ترك خطبتها من أجل الخاطب قبله فقط فما نصح 
المسلمة ولقد غشّها وهذا لا يجورٌ. 

ل ا 
الجمال والحلم. وأ فول كلو أسودٌ كالقار - فبالضّرورة 


ندري ألا تل عل إلا اي لذي مر نه الل عد 





وأمًا كن قال إن ذلك إذا ركنا وتقارنا فلذعوى قاسادة 
باطلء. ' لأنه م يعضّدها قرآنٌُ ولا سن ولا إجماع؛ ولا قول 
صاحبب. ولا نظرٌ صحيحٌ نما هوّ رأيّ ساقط فقط. 


539 


5-05 مسألة: 527111111 ف 
318 
٠‏ وجائرٌ أنْ يعرّض ا بما تفهم منه أنّه يريدُ نكاحها. 
0 ذلك: 01 ريل 3 39 0 يما 
0000 رك لا لرامترخرة 0 إلا أن وو 2 مَعْرُوفا 
ولا تَعزِمُوا عُقَدَةَ احاح حَتى يَبْلْعْ الكتَابْ أُجَلَّهُ4 إلى قوله: 
ش ا ا اي 0 
ذكرناه أن فاطمة بدت قيمن: إن حل قانزيني»: 
وقد صحّ أيضاً ‏ أنه عليه الصلاة والسلام قالَ: لا 
اي ا لي اه 
560 


ما رويناه عن ابن عباس أن يقول: إني أريدٌ الرواحء 
ولوددت أن الله تعالى ملافا مالك و نحو هذا. 


مسألة: ولا يمل نكا من ل يولذ بك 
ا 


مده , 


0 


64- مسألة: ولا يحل نكاح غائبةٍ رل 
منها على ذللك؛ ولا يمل إتكاحٌ غائب تب إلا بتوكيل منه ورضاً. 
لقول الله عر وجل: (ولا َكِب كَل نفس إلا عَلَيهَ/4. 


وقد اترَوْجَ رَسُولُ الله تا مح حَبَة أم الْؤْونِينَ - رضي 
لله عنها - وَهِيَ بأَرْض البَشَةٍ وَهُوَ امَو برضاهمًا عا 


هه بي 


5-6 مسألة: ومنْ تزوّجَ مملوكة لغيره - بإذن 
السَيِدِ أو بغير إذنه - سواءً ادع أنّها حرّة أو لم تدّعء فكل ما 
ولدت منه فهمْ عبيدٌ لسيّدها لا يجب على قبول فداء فيه إلا أن 
ما كان من ذلك بغير إذن سيّدهاء فعليها حدُ الزّنا ويس نكاحا 
والولدُ لاحقون بالرّجل إِنْ كان جاهلا. 

وقال أبو حنيفة: من تزوّج امرأةً على أنها حرّة فوجندت 
علركة وقد ولاك يع ارلانا فارلافة مها اخران» وعلية فيه 
الأحياء منهمٌ يوم الحكم ويرجع بما غرمٌ من ذلك على من غرهء 


5- مسألة: ولا يحلٌ التصريح بخطبة امرأةٍ في 


/ا/ا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


إِنْ كان غرّه غيرهماء أو عليها إِنْ كانت هي غرّتة» وعليه صداقها 
لسيّدهاء ولا يرجع به على من غرة ولأغليفاء :ولا قبي علينه 
فيمنْ مات منهم إلا أنْ يكونّ قتل فأخذ الأب دينة» فإِنْ كان 
الأبْ معسرا فلا شيءَ عليه ولا على أولاده. ظ 

وقال مالك: هم أحرارٌ وعلى أبيهمْ قيمة الأحياء منهم 
ا 5 
الأب قبل بل الحكم فلا شي على الأولادٍ وهم أحرارٌ - وقالَ مر 
أخرى: عليهمٌ قيمة أنفسهم. 

وكذلك إن كان أبوهمْ عديها. 


وقال الشافعي: همْ أحرارٌ وعلى أبيهمٌ قيمتهمٌ يوم ولدواء 
سواءٌ من مات منهم ومنْ عاش. 

قال أبو محمد: اعجبوا لا في هذه الأقوال من الفضائح لا 
يمكرٌ ألبنّةَ أنْ تكونّ الأولادُ إلا أحرارا اوافاليلة “ولا سس إل 
قسم ثالثره فلعمري لئنْ كانوا أحرارأ مذ ولدوا فما يحل لسيد 
امهم اذ قيمةٍ حن ولايحلُ أن يغرمَ أبوهمْ في قيمتهم ثمنأ 
أصلا. 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا بشرٌ بن مرحوم أخبرنا 
يبى بن سليم عن إسماعيلٌ بن أميّةَ عن سعيلٍ بن أبي سعيار 
اقبري) عن أبي هريرة عن الي تي أنه قال: #إنلكة ا اسمييك 
يَوْم القيَامَة - فذكرٌ فيهم: وَرَجُلُ بَاعَ حرا فأكَلَ تَمَنهه. 

وإن كانوا ماليك فما يحل لأحار إجبارٌ إنسان على بيع 
ماليكه بغير نص من قرآن» أو سنْةٍ عن رسول الله جد 
آخرٌ - وهرّ إلزامه قيمة الأحياء منهمْ دون من مات منهم. ثم 
ارتجاعه بما غرمٌ على من غرّه من قيمةٍ الأولاد ولا يردونه بما غرمُ 
من الصّداق - فأتوا بغريبة» قالوا: لأنه قد استعاض بعضهاء 
لقن وقل لمعاف أرلكدا انور ا ماقا عرذ وه عات ست هد 
يذلك. 

قال أبو محمّد: وقد جاءت عن السّلفم في هذا آثار: 

روّينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن حبيلو قال: باعَ رجل 
جار أيه شترّاها السترض فولدنة له آولادا تجاء أبوة تخاصيمه 
إلى عمرَّ بن الخطاب فردّها وولدها إليهء فقالَ المشتري: دغ لي 
ولدي. فقالَ: دغ له ولده. 

ورؤيناه بلفظ يدل على أنْ عمرّ قضى بالخلاص على 
البائع : ْ 

كما روّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم قال 
أخبرنا حميدٌ الطويلُ عن الحسن أن رجلا باع اجا" لأبيه وأبوه 


/ا لا كتاب. أحكام متممة في النكاح 


غائب» فلما قدم أبى أن يجيرٌ بيع ابده وقاذ ولدت من المشتري 
فاختصموا إلى عمرَ بن الخطابي» فقضى للرّجل يجاريته وأمر 
المشتري أن يأخذ بيسه بالخلاص فازمة فقال أبنو البائع: ا 
فليخل عن ابني» فقال عمرٌ: وأنتَ فخل عن ابنه. 

قال أبو محمّدٍ: هذه شفاعة من عمرَ وه لأنه قد قضى له 
بملكهم أو قضى منه بالخلاص. 

وأخبرنا محمد بن سعيد بن نباتي أخيرنا عباس , 
يم ا د 

بن المثنى حدثنا عبدٌُ الأعلى ل 
0 - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس بن 
عمرو قال: إن أمة أت ت طيّئا فزعمت انها جره از جه رع 
نع ركنت له ولادا له إن متها ليد رياه قفي إن 
عثمان بن عفانَ أنها وأولادها لسيدهاء وأنّ لزوجها ما أدركة من 
متاعهوء وجعل فيهم الملَةَ أو السنة كل رأس برأسين - قال قتادة: 
وكان الحسنُ يقول: في كل رأس رأس. 00 

ومن طريق عبد الْرَزّاق أخبرنا معمر عن منصور بن 
لمعتمر عن الحكم بن عتيبة أن امرأة #باعت هي وان لباجارية 
لزوجهاء فولدت الجارية للذي ابتاعهاء ثم جاءً زوجها فخاصم إلى 
علي بن أ بي طالبو وقاَ: لم أب ول أهبء فقالَ له عليئ: قذ باع 
ابنك وامرأتك» فقال: إِنْ كنت ترى لي حقاً فأعطني. 


قال علي: فخذ جاريتك وابنهاء ثم سجن المرأة وابنها 
بح لطا لك فل" فلمًا رأى ذلك الروجّ ملم البيع: فهؤلاء عم 
وعثمان» وعلي ائمة اشلاق وكقك نيوا بأو لاه تفع 1ف] 
لسياد آمهم ولا يعرف لهم في ذلك عخالفٌ من الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم. إلا رواية ساقطة عن علي. 

رويناها هن طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش 
عن مطرقه عن الشعي عن علي في رجل اشترى جارية فولدت 
ثم أقامَ رجل البينة أنه لقان ترد عليه ويقومٌ عليه 
ولدها فيغرمٌ الذي باعه بما عر وهان - وابسنٌ عياش ضعيفْ - 
وهم يشنعون خلاف مثل هذا إذا وافق أهواءهم» وقد خالفوهم 
ههنا. 

وأمَا نحن فلا نحتج ههناء ولا في غير هذا المكان جملة إلا 
بقرآن أو سنةٍ عن رسول الله ا 
تبكيتاً من يحت به إذا وافقّ هواكء ولا يحت به إذا خالفة؛ وهذا هو 
التلاعب بالدين. 


وقال عر وجل: لوَالذينَ هُمْ لِفِرُوجِهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى 


50 


منه أو لادا * 





8 نورد ما نوردٌ من ذلك 


6- مسألة: ومن تروّج مملوكة لغيره - يإذن السّيّد 


١5/٠ 


أَرْوَاجِهم أو ما ملحت أيمَئهُم إنْهُم غير ملو فَمَن الى وراء 
ذْلِكَ َأُولَيِكَ هم 0 


وقال رسول الله تايك: تذ: «إن يتاتكم وَأمْوَلَكُمْ عَليِكُمْ 
حرام اوجاة حك رسول الله ار وكا ل من بعده بلا خلافء مسن 
أحدٍ من أهلٍ الإسلام بن ولد ما يملكه المرء من إناث الإماء 
وسائر الحيوان فإنه ملك لمالك أمه. فنسأل انالف ة ضين هذه 
الغْارّة أو لمبيعةٍ بغير إذن مالكها: أهيّ زوجة للّذي ولدت له؛ أو 
ملك بين له أمْ ليست له زوجة ولا ملك يمي ولا بد له من 
أحدهما. فلا يختلفونَ اليه ليق لد شويع لذ عزافة يمينء وأنها 
إنما هي ملك بمين مالكها الذي لم يبعهاء ولا أخرجها عن ملكه؛ 
ولا أذنَ لها في التكاح» وأنها مال من ماله فإِذْ لا شك في هذاء فلا 
يجوز لأحلر الحكم بإخراج أ 
قرآن أو سن بساضاه البيان. وَتَالله تعالى التوفيق. 









مته أ وعاليكه ما ولدت عن :ينام بعسير 


قال أبو محمد: : وقذ جاءً عن الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم 


- والتابعينَ أشياءً نذكرٌ منها إِنْ شاءً الله عر وجل ما يصلح لهذا 
المكان: 


روّينا من طريق عب الرّزاق عن معمر عن عبد اللّه بن 
الاووس عن ابه عن ابن عباس قال قال لي عمرٌ بن الخطّاب: 
اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى» وفي وفدٍ العرب مكانَ كل عبدٍ 
عبد وني ابن الأمةٍ عبدان. 

قال أبو محمّدٍ: هذا في الصّحَةٍ عن عمرَّ ذه بمنزلةٍ ما لز 
سمعناه منه ولا فرق» وبالله لَوْ ظفروا خصومنا بمثشل هذا ما 
ترذفؤا» ولابتكاروا اللهاتعال لو وافق ليده ان يقولوا عا 
يل ل 0 

أمّ المؤمنينَ - رضي الله عنها - في ابتياع زياد , بن أرقمَ 

0 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري عن فينة الله 
بن عون عن غاضرة العنبريُ قال: أتينا عمرَ بنَ الخطاب في نساء 
سعين في الجاهليّة فأمر أن يقوم أولادمن على آبائهمْ ولا 
فولدنَ من الرّنا. 
٠ 3‏ طريق 0 عشب و عن در 


كل كن جلي علي كنك عع عدا 


تاركو - يعني إماء زنينَ في الجاهلية - 


ومن طريق عبد الرزاق عن بسر عيبن الزُهري قال: 


١0١ 


ولاك عجالا ومنْ تروّج بملوكة لغيره - يإذن السَيدٍ 


الا كتاب أحكام عي قُُ النكاح 





سىيعا ب ساب سير نرت يد لاعن وبين 
عمر بن عبد العزيز في ذلك في كل رأس 

وه تطريق عب لووقا عن قرا باعي عن عت بز 
يحبى الغساني قال: ا اذ عو الطاب 

ومن ا اع ا سمعنت 
سليمان بن موسى يذكٌ أن عمر بن الحطاب قضى في ولاه الأمةٍ 
ا ا 0 


) أربعمائةٍ درهم. 


س أربعمائة 00 


إن كان أولاده حسلاً قال: لا يكلف مطلهم في الحسن: 0 


يكلف ف الذرع. . 


كرا احا بو ست اعرنا عن الأعرا ' أخيرنا 
الدبري ؛ اخبرنا عه الاق من محمد بن مسلم الطَائفي عن 
إبراهيم بن ميسرة قال: نكحّ رجلٌ أمةً فولدت له فكتب في ذلك 
إلى عمرٌ بن عبد العزيز» فكتبٌ : أن يفادي أولاده. 

قال ابنْ مفرج في غير كتابب ابن الأعرابي: : بوصيفين 
أحمرين» كل واحلو باثنين. فهؤلاء كلهم لا يرون الفداء إلا إما 
بغلام مكانٌ الذكر » أو بجارية مكانّ الأنشىء وإمّا بغلامين مكان 
عدم دوكر 

ورؤّينا عن عبد الرَرّاق عن ابن جريج عن عطاء في ولا 
الغارّةٍ يقارب أبوهم فيهم. ظ 

ومن طريق عبد الرّراق عن عبد الله بن كثير عن شعبة 
عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم في الغارةٍ قالَ: مانتب الى 
الذي غرهُ. ظ 

وقال حمام بن أبي سليمات مثلَّ ذلك.. 


وقال الحكم فكاكُ ولدها على الأب ولا نعلم عن 
افماحدة ولا ارا - فخالف 0 


تجا القيمة لي لم تاو من أحدٍ نعلمه قبل ا 
اتبعه مالك والشافعي. 
وقد جاءً في ذلك أثران نذكرهما: 


روينا من طريق عبد الاق عمن سفيان بن عييدة عن 
زكريا - هو أبن أبي زائدة - عن الشعبي قال: الف ون الل 
تنظ فِي سبي العَرَسد فِي الْجاهِلِيةٍ أن فِدَاءَ الرّجُلٍ ثْمَان م ْ من الإيلء 
رَأَنْ في الأنثى عَشْرا َال عتفيان: حبري مُجَالِدٌ عَن النتّخبي أن 
ا 1 


درهم). 

ومن كربو ,عبد الرزاق عن معتر بدن رعل عن عكرايية 
مولى بن عباس قال: اقضّى النبيُ يذ في فِذَاء رَقِيق ق العرات مده 
نيهم في الرْجُل إِذَا سبي في ااهل بنَمَان مِن الإبل» وَفِي 
أبن الأمَةٍ بوَصيفين وَصَيْيْنِ ِكل إِنْسَان مِنهُمْ ‏ ذكْرٍ وَأنكَى. 
وَقَضَى في سبي الجَاهِلِيةِبعَشْر من الإبلء وَفِي وَلَدِهَا مِن العَبد 
بِوَصِيفِين يفاره موالي أنه حوَهُمْ عُصَبَتها - لَّهُم مِرانّهَا رَمِيرَائهُ 
ما لَمْ يق / بوه. 4 وَقَصَّى فِي سَبِي الإسملام بسن من الإبل فِي 
الرجَلٍ وَالمَرَْة والصبي فذلِك فِدَاءُ العَرّسِيا. 

إن تعلقوا بما روّينا من طريق عبد الاق عن أبي بكر 
عياش قال: أبو حصين عن الشّعيّ لا استخلف عمرٌ بن الخطاب 
قال: ليس على عربي مللك» ولسنا بنازعين من يلد أحدد شيئاً أسلم 
عليه ولا كنا نقوّمهم الْله. 

قلنا: أ:- تم أو عالنع لمذاء توجبون الاك للعليج على 
أولادٍ العربي» والقرشي إذا تزوّج أمته بإذنه» ولا يمكنكم دعو 
إجماع ههناء لأنّ سعيد بنّ المسسّبٍ والأوزاعي, وسفيان 00 
وأبا ثورء وإسحاق بنَ راهويه. كلهم يقولُ عن عمرّ: في العبد 
يتزوج 0 رجل بإذن سيدها: أن أولاده منها أحرار لا رق 
عليهم؛ ولا على أيهم فداؤهم 

وهو قول الشافعي بالعراق. 

قال أبو محمّد: إِنْ من - تعلق في ردٌ السَنةٍ الثابتة - برواية 
عمرً: البِيعُ عمن صفقة أو خيار. وبرواية 
أحد بعدي, 0 


شيخ من بني كنانة عن 
مجالدٍ عن الشّعيّ لا يؤْمَنُ 
ثم خالف رواية سفيانَ بن عبينة عن زكريًا عن الشعي لبي 
ونه ؤرواة ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن عمرّ - 
ومرسل عكرمة: منحوس الحظ من الصّواب - ونعوذ باللّه من 
الفّلال. 
وم" اطزاتفوها ياترة يد استجاجية فق هده النجالة يانه 


إنما أعتقّ ' ولدَ الغارَة والمستحقة ' لأنْ أباهم على ذلك دخل» 


فقلنا: إن هذا لعجب فكانّ ماذا؟ وفي أي كتاب الله عرٌ وجل 
وجدتم؟ أمْ في أي سنَةٍ رسول الله نز أن يخرج ملك فرجء وما 
ول عن ملك مالكهم قهرأ من أجل أ أن الواطئَ له بغير حق 
على ذلك دخل؛ فحسبك بهذا القول هجنة» ونائله تعالى ننأيْدُ. 


/ا/ا- كتاب أحكام هتممة في النكاح 


15 - مسألة: ولاخ للمراة و تبرج ولا التزين 
ا ان 
وقد 'ذكرنا فى* كتابي الصّلاة "مر الي عل يك إذا حرج 
النساءً إلى الصلاةٍ أن يرجن تفلات. 


ظ /1- مسألة: : وفرض على الرّجل أن يجامم 
امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرّة في كل طهر - إن قدرَ 
على ذلك - وإلا فهر عاص لله تعالى. 

برهان ذلك: قولُ الله عر وجل: لإفإذًا تَطَهّرْنَ فَأَنوهن 
مِنْ حَيْث أَمَرَكم اللّه4. 

وروينا من طريق أبسي عبار أخبرنا يزيد بن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبار الرّحمن عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسيرٌ مع عمرَ بن الخطّاب بالرّفُ 
من جمدان إذْ عرضت له امرأة من خزاعة شاب ققالت: ياأميرَ 
المؤمدينَ إني امرأة اح ها قيب السياة من الولدء وغيرهء ولي 
زوج شيخ, ووالله ما برحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخ كبر 
فقالَ لعمرً: يا أميرٌ المؤمنينٌ إني لحسنٌّ إليها وما آلوهاء فقالَ له 
عنمرٌ: أثقد تقيم لها طهرها؟ فقال: نعم فقالَ لها عمرٌ: انطلقي مع 
ووتخاقي واللة إن فيه لما يجزي. أو قالَ: يغني المرأة المسلمة. 

قال أبو محملٍ: وير على ذلك من أبى بالأدبيء لأنّه أتى 

من العمل. 

ومن طريق البرَار أخبرنا محمد بن بشار بندارٌ أخيرنا جعفرٌ 
بن عون أخبرنا أبو العميس - هوّ عتبة بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود - عن عون بن أبي جحيفةً عن أبيه: «أن سَلْمَانَ الفارسي 
قَالَ لأبي الدَردَاء إن لِجَسَدِك عَلَِكَ حَقَاً ظ! لأمْلِك عَلْك 
غناء أخط كل وى لد و صم وَأَْطِن كر وَأ 
ملك فَخبر 5 الدرْدَاء بذَلِكَ سول الله تاك هال اهشر 





188- مسألة: وفرض الأمة والحرَةٌ أن لا يمنعا 
سيد والزّوج الجماعً متى دعاهماء ما لم تكن المدعوّة حائضاء أو 
مريضة تتأذى بالجماع؛ أو صائمة فرضء فإن امتنعت لغير عذرء 
هن اللكرنة. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرً أخبرنا مروانٌ 
- هو ابن معاوية الفزاري <عن يزيد بن كسان عن آسي جازم 
عن أبي هريرة قالَ: قال :سول الله ل 





0-708 تا 'وَالْلِي تَفسِي بِيَايه مَأ ما 


5- مسألة: ولا يحل للمرأة البرَجُ ولا التريّن 


١” 


مِنْ رَجُلٍ يَذْعُو امْرَأنَه إلى فِرَائيها فى عَلَيِْ إلا كَانَ الي ففِي 
السّمّاء ساخيطا عَلَيهَا حَنّى يُرْضَى عَنْهاه. 
اا ا كاسني د 
بن أْيمنَ أخيرنا بكر بن حمَادٍ أخيرنا مسددٌ أخيرنا يحيى - هو 
ن أوفى 
عن أبي هريرة ظينه عن الي تيز قال: ذا بَانَت الَرأَة مُهَاجِرة 
إلى زُوْجهَا أو فِرَاش , زُوْجهَا لََتَهَا اللائكة حَتى تَرْجع». 


ومن طريق أحمد بن شعيبم أخبرنا هناد بن السّري عن 
ملازم بن عمرو أخبرنا عد الله بن بدر عن قيس بسن طلقي عمن 


المج َْجَه حاتي لَه وإ كت عَلَى الور 


اا و ا 






5-8 مسألة: والدل بين الاوجات كرف 
وأكثرُ ذلك في قسمة الليال - ولا يجورُ أنْ يفضّلَ في قسمة القيالي 
حرّة على أمةٍ متزوّج ولا مسلمة على ذمُية فإنْ عصته حل له 
هجرانها حتى تطيعة» وضربها بما لم يؤل ولا يجرح. ولا يكسرء 
ولا يعفن - فإنْ ضربها بغير ذنبم أقيدت منه. ولا يجورٌ له المبيت 
ل ا 

برهإن ذلك: 5 قول الله تعالى: لفَانكحُوا مَا طَّابَ لَكُمْ بن 
الئسّاء » مثتى وَثْلاث وَرُبَاعَ فَإِنْ خفشم الا دلوا فراية: ارين 
مَلَكْت أَيِمَائكم4. 

وقول الله عر وجل: لوَلَنْ تَسْتطِيعُوا أن تَعْوِلُوا بَيْنَّ النسَاء 
درسم فلا تويلوا كر كل الميل فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَقَة4. ظ 

وقالَ تعالى: إواللاي تخَافون نشورَْمُْ فَِظُومنَ 
وَاهْجْرُوهٌنٌ في الْضَّاجع وَاضْرِبُوَمُنُ فَإِنْ أَطَمتَكمْ فَلا تَبْغوا 
عَليهنَ سَّبيلا#. 

فلمْ يبح الله عر وجل هجرانها في المضجع إلا إذا خاف 
نشوزهاء وإنما أباح مضرباء وم يبح الجراح» ولا كسرّ العظامء 
ولا تعفينَ اللّحم. 

وقال تعالى: موَالْحُرُمَاتُ قِصّاصْ»#. 

فصحٌ أنه إن اعتدى عليها بغير حق فالقصاص عليه.. 

وروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي 
أخبرنا عبد الرّحمن - هو ابن مهدي - أخبرنا همّامٌ - هوّابن 
يحبى - عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن 


نهيك عن أبي هريرة عن الي زر قال: "من كان له امرَأتَان ييل 
لإحداهمًا عَلَى الأخري جَاءَ يوم م القِيَامَةٍ أَحَدْ شقيه شيقيه مَائْل). 


١‏ 6- مسألة: والعدل بِينَ الرّوجات فرض وأكثر 


فلم يخصٌ عليه الصلاة والمسلام حرّة متزوّجةٌ من أمةٍ 
موقل ,السام ين تكره رار دز وجا موغافة الا 
يعدل أنْ يقتصرّ على واحدةٍ من الزوجات» أو أنْ يقتصر على ما 

فصح أنه ليس عليه أنْ يعدلَ بِينَ إمائه. 

وقال إبراهيمُ النخعي: لا فضل للرّوجِةٍ المسلمةٍ على 
الكتايّة في القسمة. 

وهو قول ماللك. والليث. وأبي حنيفة, والشافعي. 

وقالَ أبو حنيفة: من كانت له زوجة حرّة وزوجة تملوكة 
فللحرة ليلتان وللمملوكة ليلة. 

وروينا ذلك عن عليء ومسروق» ومحمد بن علي بن 
الحسين, والشّعي والحسنء وعطاء؛ وسعيلو بن جبيره وسعيلو بسن 
المسيسبيء وعثمانَ البتي» والشافعي. ظ 

قال مالك والليث:: وأبو سليمال: القسمة لما سواء. 

و حتج من رأى للحرة يومين وللأمة يوما بأنه روي في 

ل َ" 

السلفب. 

وقالوا: 1) كانت عذة الأمنة وحذها تنضف عدة الحرة 
وحدها وجي أنّْ ثكونّ قسمتها نصف قسمة الحرة. 

0 ا ل ل 
الإضاعات بها اه على ما الترآن وتركوا هه مزه 
لبس ديه وى بهد د 





فدائه برأس أو رأسينء وإلزام البائع الخلاص. وخالفوهم وجمهور 
اسلف في ذلك أيضا. 

وأقا قاد لقني طتى العذة تال الأن القبباسن كله 
باطل؛ وتعارضهم بقياس أدخل ْ الويهام من قياسهم. وصو أن 
ا كانتا في النفقة سواء وجب 0 يكونا في القسمة جواء: وبالله 
تعالى اليوقيق, 

وهو حسبنا ونعمّ الوكيل. 


/ا/ا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


- كتاب الايلاء 


- كتاب الإيلاء 


2 - فسالة :وى عنلقة الندح ةوس ةر 
باسم من أسماته تعالى: أنْ لا يطأ امرأتهُ. أو أنْ يسوءهاء أو أن لا 
يجمعة» وإباها فراش» أو بينْ» سواءً قالَ ذلك في غضبب أو في 
رضأ لصلاح رضيعهاء ٠‏ أو لغير ذلك - استثنى في يمينه أو م يستئن 
- فسواءٌ وقت وقتاً - ساعة فأكثرٌ إلى جميع عمره - أو لم يوقت: 
الحكم في ذلك واحد. وهو أن الحاكم يلزمه أنْ يوقفة. ويأمره 
بوطئهاء ويوْجُلَ له في ذلك أربعة أشهر مسن حين يحلف. سواء 
طلبت المرأة ذلك أو لم تطلبْ» رضيت ذلك أو لم ترض. 


فإن فا في داخل الأربعدّ الأشهر فلا سبيلَ عليه وإنْ أبى 
م يعترض حتى تنقضي الأربعة الأشهرٌ فإذا َس أججبره الحاكم 
بالتوط على أنْ يفيء فيجامع أو يطلق» حتى يفعل أحدهماء كما 
أمره الله عرّ وجل أو يموت قتيلَ الحق إلى مقت الله تعالى» إلا أنْ 
يكون عاجزا عن الجماع لا يقدرٌ عليه أصلاء فلا يجوز تكليفه ما 
لايطىة لكن يكلف ان يهن بلسائقة اوسن السعبة:والمسة 
عتذهاء أوبيطلن ولا بك من لفسا نولا نوز أن يطلة عليه 
الحاكم؛ فإن فعلّ لم يلزمه طلاقّ غيروء وسواءٌ استننى في يمينه أو لم 
سعن. 

ومن آلى من أجنبيَةٍ : م تزوجها لم يلزمه حكمٌ الإيلاء» لكن 
يجبرٌ على وطئها كما قدمنا قبل. 

ومن حلف في ذلك بطلاق» أو عتق: أو صدقةء أو مشي» 
أو غير ذلك فليس مؤلياً» وعليه الأدبٌ» لأنّه حلف بما لايجوة 
لكلف يق 


برهان ذلك: قولُ الله عرُ وجل: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ 
َسَائِهِم ترئص أَربَعَةٍ أَشهر فإ فامُوا فَإِنْ اللّه عُمُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ 
عَرْمُوا الطلاق فَإِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيم». 

فهذه الآية تقتضي كل ما قلناء أن الله عن البقيث 
وقد صحّ عن رسول الله ا قمر كان الما فى يكلف 
إلا باللّه».. 

فصح أن من حلف بغير الله تعلل فلم يلف بما أمره الله 
غو وشلا بودافلسسن خالفاء قال رسولٌ الله #ي: «مَنْ عَمِلنَ عَمَلا 
لشن عليه أو ا فهو و3 

:لم يخص الله تعالى بالحكم المذكور من وقّت من لم 1 
ولا من استثنى تمَنْ لم يستئنء ولا من طلبته امرأته تمَنْ لم تطلبة 








- مسألة: ومن حلف باللّه عر وجل أو باسم 


١ 1/5‏ 
وهو حقُ الله عرّ وجل في عبده لا لها. . 

وقال رمولاكك عمل براك لكر لاا ردير 
والآبي من الفيئةٍ أو الطلاق بعد الأربعة الأشهر: معلنْ بالمكرء 
فواجبُ تغبيره باليدٍ ما دامّ مظهراً للمنكر - ولا يجو أنْ يعارض 
هي ايها لد يني 


ل 
عليه إذا فاءَ قبل انقضاء الأربعة الأشهر. والعاجرٌ عن الجماع إذا 

حلف مؤل من امراته» لأن الله تعالى لم يخص بذلك جماعاً من 
غيره فواجبٌ أنْ يكلف من الفيئةٍ ما يطيق» وهو مطيقٌ على الفيئة 
ا ا 
وَأزْرَة وزد أخر 4 

وقالَ عرّ وجل: لوَِنْ عَرَمُوا الطَّلاقَ فَإِنّ الله سَمِيعْ 
عَلِيم4. 

فمنعٌ عر وجل من كل شيء إلا عزيمته الطلاق. 

فصح أن طلاقَ الحاكم عليه فضولٌ» وباطل» وتعد لحدود 
الله عر وجل. 

ومن الباطل أن يطلق عليه غير أو أن يفيء عنه غير 
وإنما أوجب الله عر وجل الحكمَ المذكورٌ على من آلى من امرأتد؛ 
لاعن سن آل عن لينت مين تاذ يلوم للك بين 
كون ما يوجبه لم يلزمه بعد ذلك» إلا بنص)» وبالله تعالى 
التوفيق. 

فإن طلقها * م راجعها فقن سقط عنه حكمٌ الإيلاء» لأنه قذ 
ا ا 
أحسس ) قال الله تعالى: لما عَلَى المحْميتِينَ مر" ستبيل #. 

وني كثير تا ذكرنا خلاف» قد رأى قومٌ أن الهجرة بلا يمين 
له حكم الإيلاء. 

ا ا 
عهدي بها لس سي الخاق؟ 

قال: الؤاوالله نقذ حريدنة وما اكلم فقَالَ لهاب 
عبّاس: عجّل السَّينَ أدركها قبل أن تمض أربعة أشهرء فإن 


وصح عن ابن عباس: 


١ ه/ى؟‎ 


ما رويناه من طريق عبد الرزّاق أخيرنا ابن جريج أخيرنا 
أبو لبي أله سمعَ سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس أنه قال: 
الإيلاء هوّ أن يحلف أن لا يأتيها أبدا. 
وصحٌ عن عطاء أن الإيلاء إنما هوّ أذ يحلف باللّه على 
الجماع أربعة أشهر فأكثر, فإث لم يحلفت فيس إيلاة. 
0 ومن قال مثلَ قولنا بعضُ السّلف: 
كما رؤّينا من طريق عبد الرَرّاق عن سقيان الثوري عن 
اد بن أبي سليمانا عن إبراهيم التَخعي ةرذ سلف الله 
ليغيظتهاء أو ليسؤنهاء أو ليحرمنهاء أو لا يجمع رأسه ورأسها: 
فهو إيلاء. 0 
ومن طريق عبد الرّرّاق عن خصيفه عن الشّعي قال: 
كل يمين حالت بينَ الرجل وبينَ امرأته فهي إيلاء. 
ومن قال بقولنا في الأيمان بعض السلفب: 
كما روّينا من طريق شعبة عن عبد الخالق عن ماد بن 
أبي سليمان ني رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمّي أنْ 
قربتك. 
قال ليس بشيء. 
ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء في 
رجل قال لامرأته: أنت طالق إِنْ مسستك أربعة أشهر. 
قال فزاة ون كلا ووه رك الطادة سين يكخرة 
إيلاء. وخالف في ذلك آخرون: 
كما روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن قتادة 
عن أبي الشعثاء قال: إِنْ قال: أنت على حرام؛ أو أنت كأمي» أو 
أنت طالق إِنْ قربتك: فهو إيلاء. 
قال انون خيرفة: : إن حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو 
عمرةٍ أو صيام فهو إيلاءم فإنْ حلف بنذر صلاق أو بأنْ يطوف 
ظ أشوهاء اوبات ين ناه مر فين يزيا 
وهذا كلام يغنى سماعه عن تكلّف الرّدٌ عليه. 
ومن قال مثلّ قولنا في المدَة طائفةٌ: كما:. 
حدثنا محمد بِنْ سعيد بن نبات أخبرنا أحمدٌ بن عبد البصير 
اغن قاسم بن صب أخبرنا محمد بن عبلد الام احضو لحرن 
بن الثنى أخبرنا محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن ليث 
ول موعن ووس حل لال قري ناه مدر 


مسعود. 2000 


٠‏ 8- مسألة: ومن حلف باللّه عرّ وجل أو باسم 


- كتاب الإيلاء 


7 0 وقال ابن أبي ليلى. وغيرة: :اذا آل يوسا أو 
كراد عد اذا بد بوجي رحد مواخيا 
أشهرء فقالَ عطاءً: ذلك إيلاءٌ - سمّى أجلا أو لم يسمّه ‏ فإذا 
مضت أربعة أشهر - كما قال عر وجل - فهيَ واحدة - يريد 
هر تطايقة. 3 : 

ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن قتادة فيمن حلف 
أنْ لا يقرب امرأته عشرة يام فتركها أربعة أشهرء فهر إيلاءٌ. 

وس ) طريق سكيد بر امتصدرر أخبرنا هشيم م أخبرنا يونس 
بنُ عبياي عن الحسن البصري أنه كان يقول: إذا قالَ الراجل 
0 الله لا أقريها اليل فتركها أربعة أشهرء فإِنْ كان تركها 

سس ا 

وبه يقول إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. 

وصح خلافٌ هذا عن ابن عبّاس كما ذكرناء وعن 
طاووس: إذا حلف دون أربعةٍ أشهرء فليس إيلاء. 

وهو قول 

وهو قول كيان الثوري» وأبي حنيفة, وأصحابه. 

وقالَ ماللك؛ والشافعي, وابو ثور وأحمدُ بن حبل, 
وأصحابهم: لاكرن يؤل علق ان لتر أرئعة أشهر فأقل» 
إنما المؤلي من حلف على أكثرٌ من أربعةٍ أشهر. 

قال أبو محمد: كلا القولين خلافٌ لنصّ الآيق نما ذكرٌ 
الله تعالى الإيلاء من نسائهمْ دون توقيفيه ثم حكم بالتوقيف 
والترئص أربعة أشهر» ثم حكمّ بعدَ انقضاء الأربعةٍ الأشهر بإلزام 
الفيئةٍ أو الطلاق. ٠‏ : 

وأمًا من قال: لا إيلاء إلا ما كان في غضب: 

فروينا ذلك عن علي: 

كما روينا من طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم 
أخيرنا داود , بن أبي هندٍ عن سما بن حربو عن أبي عطَيّة 
0 ندا براي : تزوجت اماة عسي 

قال عي إنما 5-55 الاعلاح الك ولا أخيك؛ فلا 
إبلاء عليك» نما الإيلاءُ ما كانَ في الغعضبب. 


قال أبو محمّد: وأخبرنا يونس بن عبيدٍ عن الحسن أنه كانَ 


بعد حب وإعدكرل عا 


لم/ا- كتاب الإيلاء 


يقول مثلّ ذلك - قال هشيم: ونا أبو وكيع عن أبي فزارة عن ابن 
عباس قال: إنما جعلّ الإيلاءٌ في الغضب. 

اه إبراهيم م التخعي» واب بويع . 

0 ما ليلا في الخضيب ف فقال: :أي ما يقولوث قا 
ا 
عَلِيم4. 

قال أبو محمّدٍ:صدق أبو بكر - رحمه اللّه. 

وهو قول أبي مه حنيفة, ومالك. والشافعي. وأبسي 
ا 
الطّلاق. 

ا ا 
لواب را د بو لبعد أن 
عثمان بن عفان» وزيد بن ثابتيه قالا في الإيلاء: لقنن ريه 
اشهر فهيّ تطليقة» وهيّ أملكُ بنفسها. 

يي الود م دياه سر 7 عمو 
ل 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو بكر بنْ أبي 

فيه اعون أبو 52-6 هوّ الضريرٌ - عن الأعمش عن حبيبب 

ا ا 
جميعاً إذا آل فلم يفئ حتى تمض الأربعة الأشهرٌ فهي تطليقة 


ينا 


بائنة. 

قال إسماعيل: وأخبرنا سليمانٌ بن حرب أخبرنا حمادُ بر 
زياو عن أيوب السختياني قلت لسعيدٍ بن جبير أكان ابن عباس 
يقول في الإيلاء ٠‏ إذا مضنا أربعة أشهر فهي تطليقة بائدة ونتزوج 
ولاعدّة عليها قال: نعم. 

ا ل ل ل ب 
أبي عبيدة بن عبار اللّه بن مسعودٍ عن مسروق عن عبار الله بن 
مسعود قال: إذا آلى منها فمضت أربعة أشهر فهيّ تطليقة بائدة 
ويخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره. 


- مسألة: ومنْ حلف باللّه عرّ وجل أو باسم 


١ىالك‎ 


قال أبو محمّد: : هذا خلافٌ قول ابن عبّاسء لأن ابن 
عباس رأى انقضاء #العدوامع اننصاء الأربعة الأشهر. الاك ابن 
مسعودٍ أنها تبتدئٌ العدة بعد انقضاء الأربعةٍ الأشهر. وبقول ابن 
عباس يقول جابر بن زيلر: 


ورويناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانٌ بن 
عبينةً عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيلو قال: إذا آلى الرجل 
فمضت أربعة أشهر فليس عليها عدة. وبقول ابن مسعودٍ يقول 
مسروق: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم 
اعون اندر عن الشّعي عن مسروق أن رجلا استفتاء في إيلائه 

من افراتف خقاك له متسروق ]3 مضت ال رع الأفتي” بالك بنك 

بتطليقةٍ وتعتدٌ شلاث حيض فتخطبها إِنْ شئت وشاءت» ولا 
يخطبها غيرك. ْ 

ورويناه أيضاً عن شريح - وبه يقول عطاء. 

ومن صح عنه أنها تطليقة بائنةه الحسنٌ البصري» وإ براهيم 
النخعي» وقبيصة بن ذؤيبيه وعكرمة مولى ابن عباسء وعلقمة. 
والشعبي. 

وبه يقول أبو حنيفة, وأصحابة؛ وان جريج» وسفيان 
الثوري» وابنُ أبي ليلى. والأوزاعي ‏ ويرى أبو حنيفة: أن 
تعتدٌ بعد انقضاء الأربعة الأشهر. 

وكالت طائفةٌ منهئ بمضيٌ الأريمة الل عا 
لق وس 

كما روينا من طريق عبد الرْزاق عن معمر عن الزهري 
قال: قال أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام في الإيلاء: 
ا مط را نهر ون ارجا يدر اجن بناج وبا يفول 
الرّهري» ومكحول. 

وروي عن سعيد بن المسيّبٍ ولم يصح عنه. 

وأهًا من قال: يوقف بعدَ الأربعةٍ الأشهر: فكما روّينا ممن 
طريق معد عن مصور أخيرنا عبد العزيز بين عبد ار 
أخبرنا يحبى بن سعيل الأنصاري عن عبد الرّحمن بن القاسم بن 
محمار عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين أنها كانت لا ترى الإيلاءً 
شيئاً حتى يوقف. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا نصرٌ بن علي 
الجهضمي أخبرنا سهل بن يوسف ومحمَدُ بن جعفر غندرٌ كلاهما 
عن شعبة عن سماك بن حربه عن سعيلرٍ بن جبير قالَ: إن عمر 

و الخطات قال في الإيلاء: إذا عيبت اريعة أشهر فهيّ امرأتة. 


١ > /ا/ا‎ 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيانَ بن عيينة عن مسعر 
بن كدام عن حبيبه بن أبي ا 0 
عفان كال ل أن يفيءَ) ما أن يطلق. 
سين الا الي علا الى ا ار 
وصح عن علي: | 
عع ا أي ليلى قال: 2 قم 
طالب أوقفَ رجلا عند الأربعة ااصير ار اما أن يفيء) 
إن أن يظلة: 
5597 
بن المدي أخبرنا جريرٌ بن عبد الحميدٍ عن عطاء بن السائب عن 
ابي البختري عن علي بن أبي طالسه قال: إذا آلى الرجل من 
امرأته وقفَ عند تمام الأربعة الأشهرء وقيلَ لهُ: إما تفيء؛ وإما 
ا ل 
ةا ا 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا قنادة عن سعيد بن 
المعسنياة والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وطاووس» ومجاهد؛ 
كله: أن أبا الدرداء قال: يوتف في الإيلاء عند اتقضاء الأربعة 
الأشهر, فإمًا أن يطلّق» وإِما أن يفيء.. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن يحبى بن سعيلو الأنصاري 
عن سليمانَ بن يسار قال: ادركلة بشيدة عق ركلة نه اضيحاب 

تيا كلهم يقولُ في الإيلاء: : يوقف. 

و ا 1 

0 أن يطل 
ش وصحٌ ذلك عن عمرٌ بن عبد العزيز» وعصروة بن 

وأبي مجلزء ومحمّدٍ بن كعببء كلهم يقول: يوقف. 

ومن طرق إسماعيل بن إسحاق ابرنا سيمل ب حربه 
بسار قال: ا تمت ب يقمون ١‏ دانير الإيلاء لعي ايه 





٠‏ الزبير» 


6 - مسألةٌ: ومن حلف بالله عرّ وجل أو ياسم 


4/ا- كتاب الإيلاء 
أشهر: فإمًا أنْ يفي» وإمًا أن يطلق. 

وهو قول سليمانٌ بن يسار. 

وهو قول مالك والشافعي ' وأبي ثور. ذأني عاد 
وأحمن وإسحاق. وأبي سليمات. وأصحابهم إلا ان مالكاء 
والشافعي - ني احد قولية -.يقولان:يظلقٌ اناكم عليه إن آين: 

م اختلفا - فقالَ الشّافعي: له أن يراجعها ما دام في 
عدتهاء فإِنْ وطئها فذلك سقوط الإيلاء» ون نم يطأها عاد عليه 
التوقيف أربعة أشهر من ذي قبل» فإِنْ فاء ولام عليه الحاكم» 
١‏ نم له أن يراجعهاً فإِنْ وطئها سقط الإيلا» وإلا عاد عليه 
التوقيفُ أربعة ة أشهرء ثم يطلَقٌ عليه الحاكم» وتحرم عليه إلا بعد 
9 : 

قال عليٌ: وهذا قولٌ فاسد لآأنه يصيّرٌُ التوقيف في 
الإيلاء بلا شك عاماً كاملاء وهذا خلافُ القرآن؛ وإذا بطل 
التَوقيفُ بطل الإيلاءٌ الذي أوجبه بلا شك. 1 

وقالَ مالكُ: له أن يراجعهاء فإِنْ وطتها سقط عنه الإيلاء» 
ون لم يطأها بانت عنه عندَ تمام عدّتها من طلاق الحاكم. 
ظ قال أبو محمّدٍ: وهذا كلام لا ندري كيف قاله قائله؟ إِذْ 
ليس في الباطل أكثرٌ من إجازةٍ كون امرأةٍ في عصمةٍ زوج صحيح 
ا رع او 0 أي دين 
الله عاق وحد تعذًا؟ واعلموا أ قزل مالك 1 يقله أحد قبله. 
ولا قاله أحدٌ غيره إلا من ابتليّ بتقليدو» ثم إن قوله الذي اتبعه 
عليه الشافعي: من أنْ يطلّقّ عليه غير لم يحفظ قط عن أحدر قبل 
مالك. 

وهوقول الف للقرآنء وللسّئن كلهاء وللقياس 
والمعقول: ْ ش ْ 

. أما القرآنُ - فإِن الله عرّ وجل يفوك لوَإِنْ عَرَمُوا 
الطّلاقَ» فجعلّ عزيمة الطلاق إلى الرّوجٍ المؤلي لا إلى غيره. 

وقالَ عرٌ وجل: #إوَلا تَكيبْ كل نفس إلا عَلَيَا4. 

فمن الباطل أن يطلّقَ أحدٌ على غيروء لا حاكمٌ ولا غير 
كيه 

وأما اسن - فإنها إنما جاءت في مواضعٌ معروفةٍ بفسخ 
التكاحء وما بطلاق أحلر عن غيره فلا أصلاء وكل من روي عنه 
في هذا كلمة» فإنما قال بقولنا: إِما أنْ يفيء: وإمًا أن يطلىء 
فالواجب أنْ يجيرَ على أيهما شاءً ولا بذ. 

وأا القياسر - فلا أدري من أينَ أجازوا أنْ يطلقَّ الحاكم 


4/ا- كتاب الإيلاء 


على المؤلي؟ ولم يجميزوا أنْ يفيءَ عنه - ولا فرق بين الأمرين. 

فإن قالوا: لا يحل للحاكم أنْ يستحل فرج امرأةٍ سواه 
فيكونٌ زنى. 

قلنا له: : ولا يحل له أن يبيح فرج امرأةٍ سواه لير زوجها 
. بأن يطلقها عليه فيكونٌ إباحة للرّنا ولا فرق. 

فإ قالوا: أي فرق بنَ أن يفسخ نكاحه وبين أنْ يطلّقها 
عليه؟. 1 

قلنا: : ولا فرق» وما أجزنا قط أنْ يفسي الحاكمٌ تكاح امرأةٍ 
في العالم عن زوجهاء ومعادً اللّ من ذلك» إنما قلنا: كل نكاح 
أوجب الله تعالى في القرآن» أو على لسان رسوله :#ظ فسخة: 
فهو مفسوخ. سواءً أحب الحاكمٌ ذلك أو كرهةٌ ولا مدل 
للحاكم في ذلك» ولا رأي له فيىء إنما الحاكم منقذ بقوَةٍ سلطانه 
كل ما أمر الله تعالى به ورسوله سي ومانع من العمل بما لم يأمر 
الله تعالى به ولا رسوله با فقطء وكل ما حكمٌ به الحاكمٌ ها 
عدا ما ذكرنا فهرَ باطلٌ مردودٌ مفسوخ أبداً. 








615- مسألة: : والعبدٌ والحر في الإيلاء كل واحد 
منهما من زوجته الحرق أو الأمةٍ المسلمق ان الذميقب الكميرة أو 
الصّغيرة - سواءً في كل ما ذكرناء لأنْ اللّهِ عر وجل عم ول 
بخص وما كَانَ رَبِكَ نسيباً».. 

ورؤينا عن عمرّ بن الخطابب ‏ ولم يصحّ عنه - لأنه من 
طريق عبد الرزّاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى عن محمد 
ا ا ا ا ا 
هرا 
إلا العبلر شهران. 

اما 555507 
لشم ا ا 1 
ا عطاء 00 
دون سيدوء وهوّ شهران. 

وبه يقول الأوزاعي, والليث, ومالكُ. وإسحاق. فإِنٌ 
موهوا بعمر. 

قلنا: وق جاءَ عن عمرّ الإيلاء من الأمة شهران ‏ وجاءً 
عنة: لا ينكح العبدٌ إلا اثنتين» فخالفتموة» وهذا تلاعب. 


ذ0- مسألةً: والعبدُ والحرٌ في الإيلاء كل واحدٍ 


١58 


وقالت طائفة: : الحكم في ذلك للنساء فإ كائف ره 
فإيلاء زوجها الحرٌ والعة نعتنا أرئعة أشهرء واذكانة أمة فإيلاءٌ 
زوجها الحر والعبد عنها شهران. 

وهو قول إبراأهيم النخعي وقتادة» وسفيان الثوري» وأبي 
حنيفة. وأصحابه. 

وقالت طائفة: إيلاء الحرٌ والعبدٍ من الرُوجةَ الحرّةٍ والأمة 
سواءء وهو أربعة أشتهن: 

وهو قول الشافعي. وأحمد بن حنبل وأبي ثورء وأبي 
سَليمَان: وأصخابي: 

قال أبو محمّد: لا حجّة لأحد من القرآن. 


5- مسألة: :ومن لل من أربع سوق له بيمين 
واحدة: وقف هن كلهنٌ من حين يحلف» فإنْ فاء إلى واحدةٍ سقط 
حكمهاء وبقيَ حكمٌ البواقي» فلا يزالٌ يوقفمُ لمن لم يئ إليها 
حتى يفيء أو يطلقَ» وليس عليه في كل ذلك إلا كقارة واحدة؛ 
لأنها بين والخدة على أشياء متغايرقة ولكلّ واحدةٍ حكمهاء وهو 
مؤل من كل واحدةٍ منهن ولا تَِرُ وَاِرَة وزْرَ أخرّى». 

-١ 4 *‏ مسألة: ومن آل من أمته فلا توقيف علي 
لأ الله عرٌ وجل قال: لوَإن عَرَمُوا الطّْلاق» فصحٌ أن حكىم 
الإبلاء إنما هر فيمن تلزمه فيها الفيئة أو الطّلاق» ويس في 
المملوكةٍ طلاقٌ أصلا - فصحٌ أنه في المتزوّجات فقطء وناللة 
تعالى التوفيق. 

١‏ مسألة: 


وأمَا قولنا فيمن آلى من أجنبيّةٍ تم تزوّجها: أنه ليس عليه 
حكم الإيلاء» فلن الله عر وجل إنْما قال: 9لِلّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ 
الي ل و 
إيلاءَ عليه. 

لاتكل امار م الو 

قلنا: من حال أنْ يسقط الحكم حين إيجابٍه ويجب حين لم 

يجباء وم يوجب ذلك نص واردٌ ولا جاءت به سنّةه ولأن 
التريص لا يكوث إلا حييث يؤخة بالفيئةه ولا يجوز ذلك في 
أجنبيّةَ» وبالله تعالى التوفيقٌ 

تم ' كتاب الإيلاء محمد الله تعلل وحسن عونه وصلّى الله 
غلى يننا ْمَل وعلى آله:وسلم. 


5/8 


ه- مسألةٌ: ومنْ قال من حر أو عبد لامرأته, 


4 كعاب الظَهَار 





9 كناب الظهار 


00 جوم نر انب ! وقالّلها: 
أنت مني بظهر أمّيء أو كظهر أ مي أو مل ظهر أمّيء فلا شيءً 


عليدء ولا يحرّمّ بذلك وطؤها علي حتّى يكرِرَ القول بذلاك مرّة 


أخرى» فإذا قلها مر ثانية وجبت عليه كفارة الظهاره وهي عتق 
رقبةٍ. ويجزى في ذلك: المؤمنٌ» والكافرٌ والذكرٌ والأنثى» والمعيسب 
والسّام فمنْ لم يقدرْ على رقبةٍ فعليه صيامُ شهرين متتابعين. ولا 
يل له أن يطاهاء ولا أن يها بشيء من بدنه - فضلاً عمن 
الوطء - إلا حتى يكفرٌ بالعتق» أو بالصّيام؛ إن اقدمٌ أو نسي 
فوطىّ قبلَ أن يكفرَ بالعتق أو بالصّيام: ل 
يكن اولةابد: ظ 

فإن عجرّ عن الصّيام فعليه أنْ يطعم سنَّينَ ممسكيئاً 
متغايرينَ شبعهم. ولا يحرم 
شيء ثما ذكرنا إلا بذكر ظهر الم ولا يجب بذكر فرج الأم» ولا 
بعضو غير الظهرِء ولا بذكر الظَّهرِ أو غيره من غير الآم لا من 
اليه لعن اممتوااان اق ولف وا 11 

برها ذلك: قو اللّه عر وجل: َالّذِينَ ُظاهِرُونَ يكم 
من ِسَاِهِم مَا هن أمْهَاتِهِمْ | إن أمْهَاتَهُمْ4 الآبة إل قوله تغالى: 
لين يُظاهِرُونَ مِنْ نِسَائهم نم يَعُودُونَ لما قَاوا فَحْريرُ رَقَةٍ 
قل أذ انا دك سر بابزاللديا ارد ا 
لم يَجِدْ فَمييَامٌ شَهِرَينِ مُتَابِعَينِ مِنْ قبل أن يَتمَاسًا فَمَنْ لم 
نحن لد رن ني 

ا 
إلا الظهرٌ من الأمّ وم يوجب تعالى الكفارة في ذلك إلا بالعودٍ لا 
.قال وأوجب عتقّ الرقبةٍء ولم يخص كافرة من مؤمنق ولا معيبة 
من صحيحة ولا ذكراً من أنثى» ولا كبيراً من صغير وَمَا كَانَ 
كك نا ْ 

وشرط اللّه عر وجل في العتق والصّيام قبلَ التماس. و 

يشترطً ذلك في الكقارة بالإطعام «لا يَضلَ ربِي ولا يَنْسَى4 تبيانا 
لكل شيء. ولا يجزئٌ التكرارٌ على أل من ستينَ مسكيناء الأنهم 
ليسوا سين مسكيئاء ولا خحلافف في الإشباع. القع سان 
طعاما دونَ طعام. ول بخص تعالى حرأ من عبر ولا زوجةٍ من 
أمةّ. وفيما ذكرنا خلاف. 


ذهب قوم إلى أن الظهارٌ من الأمةٍ لا تجبْ فيه كفارة» 


عليه وطؤها قبل الإطعام. ولا يجب ٠‏ 


روي ذلك عن الشعي - في قول له - وعكرمة - ول يصح 
عنهما وصح عن مجاهدٍ فق الح قر لم رازن قن فلك 

وصور قول أبي حنيفة, والشافعي. ل وإسحاق» 
وأصحابهم إلا أنّ أحمد قالَ في الظهار من ملك اليمين: كفارة 
كين. 


0 


وقالت طائفة: إِنْ كان يطأ الأمة فعليه كفارة الظهارء وإِنْ 


. كان لا يطؤها فلا كفارة ظهار عليه: صحّ هذا القولٌ عن سعيدٍ 


بن المسيب والحسن البصري في أحدٍ قوليهما. 

وقالت طائفة: الليار نع الأنة كالظهار من الحرَة: صح 
ل كع لس الس ا 
هيم النخعي» وسعيد بن جبيرء والشعي» ا 
روس ل وقتادة وعمرو بن دينارء ومنصور بن 
المعتمر. ظ 

وفرافزل عباللتوةواللسار وكشيو دب جر وسفياد 
التووى: وابي سليمات. و يع أصحابهم. 

قال أبو محمّدٍ: احتج القائلون بأنه ليسَ ظهاراً بأنْ قالوا: 
قسناه على الإيلاء. 

ال علي: ع م 
على :كر النساء في اليل أل من قياس ذكر التنساء في الظهار 
على ذكر النساء ء فيما حرّمٌ الله عر وجل عليناء ان 
لوَأَمَهَاتُ نِسَائِكم» فدخل في ذلك بإجماع منا ومنهم الإماء مع 
الخرات”» 

والعجب أنهم يقولون: إن اضعف النصوص اولى من 
القبائي» وقد مكانٌ تركوا فيه عمومٌ القرآن لقياس فاسار ويس 
في الظهار علَةٌ تجمعه بالإيلاء فيجورٌ القياسن عليها عند أصحاب 
القياس» وأتوا بأهذار بعد هذا لا معنى لذكرهاء لأنها سخافا 
وحماقات. 

وقالتْ طائفة: الظهارٌ يِب بقول مرّة. واختلفوا في معنى ' 
العود لما قالوا'. فقالت طائفة مرّة ' العودٌ لما قالوا' ف الوط 
نفس فلا تجبُ عليه كفارة الظّهار حتى يطاهاء فإذا وطئها لزمته 
الكفارة» والإمسالةٌ عن وطثها حيتئل. 


صح ذلك عن طاووس»: وقتادة والحسن» والزُهري. 

روينا ف طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة في قول 
الله عرّ وجل #ثمَ م ب عون لما تالواك: 

قال: علي علله كقتوى 1غانة بجو ياوها تخريز رقةة. 


كتابُ الظهار 


ومن طريق ابن وهم لي يونس عن ابن شهابي قال 
في قوله عرٍّ وجل لثم يَعُودُونَ لِمَا فَانُوا4 قال: يعودٌ لمسها. 

ومن , طريقق عباء الرزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه في قوله عرّ وجل ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُواك. 

قال: جعلها عليه كظهر أمّى ثم يعودٌ فيطؤها فتحريرٌ رقبةٍ. 

وقالت طائفة: إذا تكلّمَ بالظّهار فقذ لزمه كقارة: 

كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
الثوريّ عن ابن أبي نجيح عن طاووس قالَ: إذا تكلم بالظهار فقاد 
لزمه. 

وهو قول سفيا اوري وعهمان الب - قن :إن 
تنا لم يصل إلى ميرائها حتى يكفرَء وإنْ وطئها كفرٌ. 

وقالت طائفة: #العوة قينا إرادة الوطء؛ فمنْ ظاهرٌ من 

أن يلزه كار الوطء حت يرة وطلماء فإذاأرة ولا 
ع ل 0 
فإ آراة وطاغا اوت عليه الكفارة» فإن بدا لها متقطت: مده 

وهكذا أبد 

وهو قول مالك - في أشهر قوليه. 

وروي عن عب العزيز الملجشون» وما نعلم هذا عن أحد 
لمكا مور انه الأتترن اريسي انز بولا ار 
وإبطال للذعوى بلا معنى. 

وقالت طائفة: معنى ' العود ' أنّ الظّهارَ يوجبُ تحرياً لا 
ترفعه إلا الكفارة» إلا أنه إِنْ لم يطأها مده طويلة حنّى ماتت فلا 
كفارة عليه سواءٌ أرادٌ في خلال ذلك وطأها أ ولم يرذء فإِنْ طلقها 
ثلاث فلا كفارة علي ٠‏ فنا تزوّجها بعاد زوج عاد عليه حكمْ 
الظهارء ولا يطؤها حتى يكفيٌ وهذا قول أبي حنيفة, قال: 
والسهار: فول كا راركو ارتم ل الكاملة فلوواضية نج مسن قانه 
فقد عادً لما قال. 


0 7 محمد: 1 ل ل أنه 


ل يقولوه قط فاته ورها. 

قال عرٍّ وجل: ثم يعُودُونَ لِمَا الوا ولم يقل: لما قال 
غيرهم. وذكر هذين القولين يعني عن تكلفبٍ الرّدٌ عليهما لظهور 
فسادهماء وأنّهما شرع لم يأذن به اللّه تعلل» وأنّهما لا يحفظان عن 
أحد قبل أبي حنيفة. ومالك. 


وقالت طائفة: العودٌ هرّ أنْ يظاهرٌ منها ثم يمسكها مده 


6- مسألة: ومن قال من حر أو عبد لامرأته. 


ا١5مو‎ 


بقدر أن يقول فيها: أن نتم طالق» فلا يطلقها في تلك المدقِه فإذا فعل 
ذلك فق عاد ا قال :ولرمة الكفازة. .مات اوغاشية: طلقهنا 
بعدَ ذلك أو لم يطلقها ‏ فإِنْ طلقها إثرَ ظهاره منها فلا كفارة 
ظهار عليه - وهذا قول الشتافعي؛ وبعض أصحابنا. 

وروى أشهبُ عن مالك أنه قال: إذا ظاهرٌَ من امرأته ثم 
أمسكها وعزم على وطنها فقذ لزمته الكقارة» ولا تسقط عنه بعاة 


بام ان -29: 

وقالت طائفة كقولنا - روي عن بكير بن الأشج» ويحجيى 
بن زياد الفراء - وقد روي نحوه عن عطاء. 

قال أبو محمّدٍ: جميمٌ الأقوال التى قدّمنا إنما هي دعاوى لا 

ف -ة ١‏ 2 6 3 0-0 

توافق في اللغة ‏ التى بها خاطبنا الله عر وجل» وبها نزل القران 
- ما يقعْ عليه لفظة 'العود لا قال' وما كان هكذا فهو باطلَ 
يقين» نعى من سر 'العودٌ بالوطء؛ أ و بإرادةٌ الوط أو 
بالإمساك د لطن فى مهن عوداً لما قال. 

وكذللك يو كان [تيراجي رع لا يزفيعة إلا الكفارة 
لأنّ الله تعالى لم يوجب الكفارة بالظهار وحدة لكنْ به وبي" 
العردٍ لما قالَ هذا نص القرآن. 

قال أبو محمّاٍ: ولم يبقَ إلا قولنا وهوّ' أنْ يعود لما قال ثانية 


لولاا يكونُ العود للغول إلا تكريرقة لآ يعقل فى اللحةغير بذك 


وديدا اوت المحة 

كما روينا من طريق سليمانَ بن حرب. ومحمّدٍ بن 
لع لاط ل ار ار 
أمّ المؤمنِينَ: أن جميلة بدت ثعلبة امرأة أوس بن 
الصامت وكان به لمم فكانٌ إذا اشتدّ لممه ظاهرَ منهاء فأنزلَ الله 
عر وجل فيه كفارة الظهار. 

قال أبو محمّد: هذا ية يقنضي التكرارٌ ولا بده ولا يصح في 
الظهار إلا هذا الخرٌ وحدف إلا خبرا نذكره بعد هذا إِنْ شاءً الله 


عرٌ وجل» وكلُ ما عدا ذلك فساقط: إما مرسلء وإِمًا من روايةٍ 
من لا خيرٌ فيه كما نا في 'كتابب الإيصال ' والحمدٌ لله رب 


العالمئ. 
واختلفوا فيما يحرئٌ ق :ذلك هن الرقان» 
فقالت طائفة: لا يمرئٌ في ذلك عتقٌ الكتابي”. 
وهو قول ماللت. 
وقال اصحبناء وأبو حنيفة: يجري. 
وإنما قال المالكيّون ذلك قياساً على رقبةٍ كفارةٍ قل 


أبيه عن عائشة 


١١ 
الخطأ.‎ 

قال ابو حمق :وهنا خطا 5ن الفناين اط :ولز كان 
عدا لكان هذا ع تلاق لنت جعر امن الكناريين لان لا 
يجزي فيهما كافر ولم يجمعوا بينهماء ولا قاسوا. إحداهما على 
الأخرى ني تعويض الإطعام من الصّيام لمنْ عجر عن الصّيامٍ - 
وهذا تحكم لأايسوغ لأحد. 

فإن قالوا: اعي المت 0 5 
ذكرٌ في الظهار فقلنا: ولا ذكرت المؤمنة إلا في كفارة القتتل؛ 1 
تذكر في الظهارء فإمًا قيسوا كل واحدةٍ على الأخرىء وإما أن لا 
السو 4 تواحان نيجعلل الالشبرق: وأما قياسكم إحداهما 
على الأخرى في بعض ما فيها ذون سائر عا فيها - فتحكم فاسدٌء 
وطنافقي: اهن 

وقال أبو حنيفة, ومالك, والشافعيّ في الرّقبة المعيبة 
أقوالا في غاية الفساد. ولا ندري ما ذنب المعيب عندهم, فلم 
يجيزوا عتقه في واجبي. 0 

فإن قالوا: السالم أكثرٌ ثمنا. 

قلماة واليفياء للميلة اك قهنا من التوداء الدمينة قلا 
قروا كلاف اونا اميه دول الأفمو ذا جنا عدر آراء 
فاسدة - وتعوَذُ بالله من التحكم في الدين يمثلها. 1 

وقد رويئا عن النخعي» والشّعي: أنّ عتقّ الأعمى يجزي 
في ذلك؛ وعن ابن جريج أن الأشل يجزي. 

وقالت طائفة: إن ظاهرٌ بذات محرم فهو ظهارء وإِنْ ظاهر 
بغير ذات محرم فليسَ ظهارا: 

روينا ذلك من طريق عباه الرّرّاقَ عن هشام بن حسّانَ 
عن الحسن البصري قالَ: من ظاهرٌ من ذاتم حرم فهر ظهارٌ. 

ومن طريق عبد الْرَزّاق عن ابن جريج عن عطاء: من 
ظاهرٌ بذات محرم أو بأختو من الرّضاعةٍ فكلُ ذلك كامّه لا تحل 
له حتّى يكفرَء فإنْ ظاهرٌ ببنته خاله فليسَ ظهاراً. 

ورويناه عن الشعبي. 

وهو قول أبي حديفة - واحدُ قولي الشافعي» وللشافعي 
قولٌ آخرٌ - هرّ أشهرٌ أقواله - وهوّ أن كل من ظاهرٌ بامراة حل 
له نكاحها يوماً ومن الدّهرٍ فليسَ ظهاراء من ظاهرٌ بامرأة ولم يحل 
له نكاحها قط فهر ظهارٌ. 

وقال مالك: : من ظاهرٌ بذات محرم أو 
كله ظهارٌ. 


هم - مسألة: ومن قال من حر أو عبد لامرأته, 


و- كِتَابْ الظهار 


وروّينا عن الشّعىّ: لا ظهارَ إلا بأم أو جدة. 

وهر قل رواء ايشا أبو ثور عن النتافعي 

وبه يقول أبو سليمات. وأصحابنا. 

قال أبو محمّد: يقال لمنْ قال: لا ظهارٌ إلا من ذات محرم: 
من أينَ خصصتم ذوات امحارم؟ . 

فإ قالوا: لأنهنّ محرمات كالأم. 

قلنا: والأبْ أيضا محرّمٌ كالم وجميعٌ الرّجال كذلك. 

فإن قالوا: ليسوا من النساءء والآم من النساء. 

قلنا: ولا راك طاز انبا والأمٌ هي التي ولدتة قسا 
ل لس ولو 
هق الات ايها من اين فس الظهاز بالأن عل الظهار بالأم 
ولم تقيسوا ظهارٌ المرأة من الرّجل على ظهار الرّجل من المرأة؟ 
وقد قال بهذا جماعة؛ كلّهِمْ أجل من مالك, وأبي حنيفة: 

كما روينا من طريق أحمد بن حنبل أخبرنا هشيم أخبرنا 
ا هو ابن مقسم - عن إبراهيم يمّ النخغي: أن عائشة بنت طلحة 
بن عبيد الله قالت: إِنْ تزوّجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر 
ب رد 00007 غلبا لكا اال الك 


77 
مصعسي - هذا قديم. 

وان ) طريق وكيع عن سفيانَ الشوري عن المغيرة كن 
إبراهيم تعر : هزه لف اليج اهرت ف المصعب بن 
الزبير إن تزوجتة؛ فتزوّجته فسألت الفقهاء وهم متوافرون» 
فأمرت بكفارة. 

ورؤيناه أيضا من طريق عباد الرّزّاق عن سفيانَ الشوري 
عن أبى إسحاق الشيبانى» وأشعث بن عبد الملك الحمراني» قال 
كلاهما بمثل حديث إبراهيم. 

ومن ؛ طريق عباد الرَزَاقَ عن معمر عن ابن شبرمة قال: 
قالكة 4ك طلهة: مصعبٌ بن الزبير إن نكحته فهو علي كظهر 
أبيها» ثم م نتكحتة مق اعيكاتة ابن مسعود. 

فقالوا: تكفه 

وبه إلى معمر عن الزهري في امرأةٍ قالت اروعواتير 
نا كابهاء فقا اعرد : نالك متكرا من القول وزوراء فنرى 
أنْ تكفّر بعت رقبة» أو بصوم شهرين متتابعين؛ أو تطعمٌ سنَينَ 


مسكيناً - ولا يحول بينها وبينَ زوجها أنْ يطأها. 

وروينا من طريق سفيان الشوري ع عمرو بن عامر 
النهدي عن الحسن البصريّ أنه كان يرى: تظاهر المرأة من الرّجل 
ظهارا. 

وهو قول الأوزاعي. والحسن بن حي. والحسن بن زياد 
اللؤلؤي. 

فإن قالوا: كان الظّهارٌ طلاق الجاهيّة والطَّلاقٌ إلى 

التعال ظ 

قلنا: ومنْ أينَ صمح عندكم أنّ الظهارَ كانَ طلاقٌ 
الجاهلية؟ فكيف وأنتم تجيزون أن يكون الطلاق بيد , المرأة إذا 
جعله الرّجلٌ بيدها؟ فقولوا كذلك في الظهارء وهذا كله م 
فسادٌ القياس وتناقضه. 

وقالت طائفة, منهم سفيانٌ الثورئ والشافعي: إِنْ ظاهرَ 
برأس أمه أو يدها؟ فهو ظهار. 

وقال أبو حنيفة: إن ظاهرٌ بشيء لا يحل له أن ينظرّ إليه 
من أمَهِ فهر ظهارٌء وإِنْ ظاهرٌ بشيء يحل له أنْ ينظرٌ إليه من مه 


فلينى فزهارا. 
قال أبو محمد: وكل هذه مقاييس فاسدة ليبس بعضها 
أولى من بعض. 


وكذللتك قيا س قول مالك ذكره ابن القاسم: أن ما ظاهرَ 
به من أعضاء أمّه فهر ظهارٌ والح من ذلك ما ذكرنا: من أن لا 
نتعلّى النص الذى 000 تعالى» قال الله تعالى: #وَمَنْ يُتَعَدُ 


7 ص 


حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَهُ». 

وقال أبو حيفة: إِنْ كرّر 527١‏ 
مهوبا ايزا 

قال أبو محمّد: هذا خلاف إيجاب اللّه تعالل ستَينَ مسكيناً. 

وأمَا من شرعٌ في المسُومٍ فوط ليلا قبل أن يتمهِسْ أو 
وطئّ قبل أن يكفرَ بعتق أو بصومء فروي عن أبي يوسف أنه لا 
يكفرُ لأنه لا يستطيم على الكفارة. 

وقال آخروث: ليس عليه إلا كفارة واحدةٌ: 

كما رؤينا عن وكيم عن هشام التستوائي عن قتادة عن 
سعيد بن المسيّب في المظاهر يجام قبل أن يكفرّ قال: اك سر 

ون .طريق وكيع أيضاً عن الصّلت بن دينار قالَ: تالت 

من الفقهاء جوااطاي عاج قل الريك 


هم)- مسألة: ومن قال من حر 


حر أو عبد لامرأته: اا 


فقالوا: كفارة اذه 

وقال دع : وهم: الحسن» اوابن سيرين» ومورق اعجار 
وبكرٌ بن غيل الله المرنسي. وقتادة وعطاء. وطاووس ومجاهد. 
ا 

قال وكيغ: والعاشرٌ أراه نافعا. 

وهو قول إبراهيم النخعي» والشعي. 

وقالت طائفة: عليه كفارتان: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الأعلى؛ 
ويزيد بِنْ هارون؛ قالَ عبد الأعلى عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن 
قنادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيبه عن عمرو بن 
الخاض» وقال يزيد بن هارون: عن التيمي بلغنى عن ابن عمرّ» ثم 
افق عمرو بن العاص وابنُ عمرّ في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر 
قالا جميعا: عليه كفارتان. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن عمرٌ عن قتادة عن قبيصة بن 
ذؤيسِي في المظاهر يطؤها قبل أنْ يكفرٌ. 

قال عليه كفارتان. 

قال معمرٌ: وهو قول قتادة أيضاً. 

وهو قول سعيدٍ بن جبير» والحكم بن عتيبة وعبيد الله 
بن الحسن القاضي. . 


وقالت طائفة: عليه ثلاث كفارات: 


كما روينا من طريط سورب سرر ارد مد 
0 يونس بن عبيك: وعبيدة» قال .يانسن: : عن الحسنء وقال 
عبيدة : عن إبراهيم؛ قالا جميعا في الذي يظاهرٌ : ثم يطؤها قبل أنْ 
يكفْر: عليه ثلاث كفارات. 

قال أبو محملٍ: كان القولُ قول 2 يوسف لولا الخبرٌ 
شعيبب أخبرنا الحسن بن حريث 


الذي روينا من طريق أحمد بن شعيب 





سول لله : لاء يا حل تفل ما أ اله د وجل 


قال أبو متحمد: فوجب الوقوف عند أمره . 






إن عل رحاس مس مو روات الافو ازا يان 
إرسال من أرسلة. ظ 

قال أبو محمّد: وأا من شرع في الصّوم فوطي قبل الي 
ظاهرٌ عليها ليلاء قبل أن يتم الشهرين» فإن مالكاً قالَ: يشدئ 





1 5- مسألة: ومن ظاهرٌ من أجيّة ثم كررة - كتاب الظهار 
الهرين من ذي قبل. الزرقي عن القاسم بن محملر» قال: جعلَ رجلٌ امرأة كظهر أمّهٍ إن 


2 وقال أبو حنيفة؛ والشافعي: يتمّهما بانياً على ما صامً 
. يتمّان قبلَ الوطء فإذ لا سبيلَ إلى ذلك بعدُ فلا يكونُ ما بقي 
منهما بعد الوطء؛ وما مضى منهما قبل الوطء خير من 
إلى أنْ يكونا بكماهما بعد الوطء. 

وأمًا ظهارٌ العبدٍ - ففيه اختلاف. 

ام لا ا ل ا 
اجزاً عن ظ 

ون طريي عب الاق عن بي جريع عن عط في عب 
ظاهرَ من امرأوٌ.. 

قال: يننظرٌ الصّومَ» ولا ظهارَ لعب دونَ سيّده. 

وقال آخروت: 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثرري عن 
شهرين وإِنْ أذنوا له في العتق جار وله أنْ يطعم. 

وقد رويدا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيانٌ الثوري عن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهدٍ في تكفير العبد. 

قال: ليس على العبد إلا الصّومٌ والصّلاة. 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان بن 
عيينة قالَ: قلت لعب الله بن طاوو.:: كان ابرلة بكرلل 
ليان العدة: 

قال: كان يقولٌ عليه مثلّ كفارةٍ الحر. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك. والشافعي: يصومُ شهرين ولا 
ا 
رَبك تسييا4. 

5 - مساألة: ومن ظاهرَ من أ 
تزوجها فليسَ عليه ظهارٌَء ولا كفارة. 
وقد اختلف الناسُ في هذا: 
فروينا من طريق مالك عن سعيد 


جِنببَةٌ ثم كررة» ثم 


سعيلء بن عمرو بن سليم 


أن يقصد 


تزوجهاء فقالَ له عمرٌ بن الخطاب: إِنْ تزوّجتها فلا تقربها حتى 

وهو قول عطاءء وسعيدٍ بن المسيّبيه والحسن» وعروة بن 
الب صم ذلك عنهم. ْ ْ ْ 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك وأحمد بن حنبل, 
زافتونابي«سقياة الترري وساف ” ا0 0 

وقالت طائفة كما قلنا: 

رفانس طرق عد الررافه مين اراب عيانة جر 
حمّدٍ بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا ينرى 
الظهارَ قبل التكاح شيئاًء ولا يرى أيضاً الطَلاقَ قبل التكاح شيئا كبنكا 
- وهذا في غايةٍ الصحةٍ عن ابن عباس. 

ومن ) طريق عب الرّرّاق عن معمر عن الحسنء وقتادة» 
قالا جميعا: إِنْ ظاهرَ قبل أ نْ ينكحّ فليسَ بشيء. 

وهو قولُ الشافعي, وأبي سليمان. 

قال أبو محمكد: قال الله تعاق: ظالْذِين يُظَامِرونَ مِنْ 
ِسَائِهِمٌ4 فإنما جعل الكفارة على من ظاهرٌ من امرأتي» ثم عاد ما 
قال ولم يجعل تعالى ذلكَ على من ظاهرٌ من غير امرأته. 

فإن قبل: فإنه إذا تزوّجها فهوَ مظاهرٌ منهاء وهي امرأته. 

قلنا: إنما الظهارٌ حينَ النطق به لا بعد ذلك» ومن الباطل 
أذ لا يلزمَ الحكمٌ للقول حين يقال ثم يلم حينٌ لا يقال 0 

ومن علق ظهاره بشيء يفعله مشالَ أنْ يقول: أنت كظهر 
أمي إِنْ وطأتكء. أو قال: إن كلّمت زيداً - وكرّرَ ذلك ير 
انا - فعلَ ذلك الشيء أ ولم يفعله - لأنه لم يمض الظّهارَ ولا 
التزمه حينَ نطق بوه وكلٌ ما لم يلزمْ حينَ التزامه لم يلزم في غير 
حال التزامي» إلا أنْ يوجب ذلك نص ولا نص ههنا. 


7- مسألة: ومن ظاهرٌ ثم كرد انيم ثم شه 
فليس عليه إلذ كثارة واحدة أن الثانية بها وجبت الكفارة كما 
قوكنا وطم لظ اداه مارو اتوي اشنا فاك قر زايعة 
فعليه كفارة أتخرى. 

وهكذا القول في كل ما أعاد من الظهار لأنّ بتكراره ثانية 
تجبُ الكقارة وتلزمُ فيكونُ فيما بعدها مبتدنا للها فإنْ كرره 
وعففة كنار انا وَبَالْله تفال الترفيو 

وقد جاءت في هذا آثان: 


كناب الظهَار 


قنادة عن خلاس عن علي بن أ بى طالبب قال: |وااطلعر لمن 
واحلمسوااً فكقارة واحسدة» وإ اه في مقناعة شتى فعلبه 

وهو قول 570007000 

وقال آخروث: ليس في كل ذلك إلا كفارة واحدة. 

روينا عن طاووسء وعطاء؛ والشعي قالوا: إذا ظاهر 
الاجر من ام اتسفمية ور فإما عليه كنازة واحدة: 

وصح مثله عن الحسنء وعطاء. 

وهو قول الأوزاعي. < 

وقالت طائفة: اكقارة وده سراءٌ كان ذلك في مجلس 
واحد أو في تجالس * شتى ما لم يكفرء فإنْ كفرٌّ ثم ظاهرَ فكفارة 
أخرى. 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن رجل عن 
الحبب اياك إذا ظاهرٌ مراراً وَإِنْ كان في يحالس شبّى ا 
والعدة ها 1 يكن والأقاة كذليلة ب قال معت :وهو فون 
الزُهري. 

قال أبو محمّد: وهو قول مالك. 

وقال أبو حنيفة: إن كان كررٌ الظهارَ ني مجلس واحار 
كر أكثرة والسيده ون رسك له .ا لاكير هار 
كفارة» وسواءٌ كان ذلك في مجلس واحار أو في مجالس شتى 

قال عل التو ماهد اج وس ولك 
تعالى التوفيق. 

- وهذه أقوال لا برهان على صحَتهاء لا من قرآن. ولا 
سنقء ولا من قياسء وبالله تعالى التوفيق. 

١4‏ مسأل ومن لزه قفار | الظهار 1 يسقطها 
عنه موتة» ولا موتهاء ولا طلاقه لهاء وهي من رأس ماله إِنْ مات 
- أوصى بها أو لم يرص د لأنها 
مقدّمة على ديون الناس. 


من ديون اللَّهِ عر وجل فهي 


68- مسألة: كن عد عن جميع الكفارات: 
كيد الإطعامُ أبدا - آيسرَ بعاد ذلاك اء ل يرشسن فوئ على 
الصّيام ان 1 تراه ؤذلك اده إذا عجر عن العتدق والصّيام فقد 
اتقو عليه الإطعام ر: بنص القرآنء ولم يعوّض الله عز وجل منه 
شيئاً أصلاء فهر حكمٌ من عجر عن العتق والصّومء ومن عجر 
عن شيء لم يوقت الله عر وجل له آخرّ فهر لازمٌ أبدأء لأن أمره 


4- مسألة: ومن لزمته كفارة الظهار ل يسقطها 


١585 
تعالى واجب لا يسقطه شيء.‎ 

ومن كان حينٌ لزومه كفارة ظهار له قادراً على عتق رقبةٍ لم 
يجزه غيرها أبداء وإن افتقرّ فأمره إلى الله عز وجل لأنّ فرضَ الله 
تعالى عليه بالعتق قد استقرء فلا يحيله شيء. 
عن الرقبةٍ قادراً على صوم شهرين 
متصلينه ولا يحول ببنهما رمضاًء ولا يوم لا يحل صيامة؛ 
واتضلت قوته كذللة إلى انقضاء ء المدةٍ المذكورة فلم يصمهاء ثم 
عجر عن الصّوم - إلى أنْ مات - لم يجزه إطعامٌ ولا عتقّ أبدأء 
فإِنْ صح صامهماء وإنْ مات صامهما عنه وليهء لقول رسول الله 
تيا 'مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صيَامٌ صَامَ عه وَل فلؤ لم تَنَصلْ صحده 
وقوّته على الصيام جميع المدَةٍ التي ذكرناء فإِن أيسرّ في خلاهها 
فالعتٌ فرضه أبداء فإِنْ لم يوسرٌ فالإطعامُ فرضه أبداء وبالله تعالى 
التوفيق. 


ومن كان عاجزا 


١ هم‎ 


- مسألة: ومن تروّج امرأة فلم يقدرٌ على وطئها 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 





٠‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 
-١‏ أَحْكامٌ العدين 


افا ال ا ة فلم يقدرْ على 
وطئها - سواءً كان وطنها مرَة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا 
يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلاء ولا أنْ يؤجل له 
أجلاء وهيّ امرأته ملز لاه طلق وان كناء امعتكا وق هذا 
حلاف قديم وجذيث: 

وروّينا عن عثمان بن عفانَ أنه أمره بفراقها دون توقيفم 
ولا تأجيل - وهرّ منقطمٌ: سليمانٌ بن يسار أن عثمان. 

وروينا من طريق أبي عبياو أخبرنا يزيد بن عبيئة بن عبد 
الرّحمن عن أبيه أنه حضرٌ سمرة بن جندبو قلذ شكت إليه امرأة 
أن زوجها لا يصلٌ إليها: فكتب في ذلك سمرة إلى معاوية فكتبّ 
لسار : أذ رجه انرا ذات جمال ودين ويدخله عليهاء ثم 
يسأهاء فإنْ ذكرت أنه لا يطؤها أمره بفراق التي شكت به هن 
ا 0 2 


وخر قلت ل 
قال: جل فكلا كر علي كم يؤْجَلُ» م يزده على 
يؤْجَلُ وقول رابع: 


روّيناه من طريق عبد الرّمن بن مهدي عن شعبة عن 
لمغيرة بن مقسم عن الشّعي آنا الخارث بن عبد اللددين أبن «ربيعة 
جَنَ رجلا ل يستطغ أن يأنيّ امرأته عشرة أشهر وقول خاممن: 

رويناه من طريق عباء الرزاق عن ابن جريج عن يحيى 
بن سعيار الأنصاري عن سعيد بن المسيبه: دامر الات 


٠‏ جعل للعنين أجل ستق واعطاها صذاقها ؤافيا. 


وروّينا عن عمرّ بن الخطّاب أنه قال: ذم يصبها في الس 


فرق بينهما - ولا يصح عن عمر هذا أصلا: لأنها إِمّا عدن 

ا 

قضيا في العنين: أنْ يتنظرٌ به سنة. ثم تعتد بعد الس عدّة المطلقق 

وهر احق ا" 
وعن ابن مسعودٍ أيضا وخر ين قاذ وضدل اليهنا ولا 

يدو ارال ١‏ 


ولا يصح. 
وروينا أيضاً عن المغيرة بن شعبة: أنه يؤل متنة نَم يقر 
س0 وعايها يه 


د 
وها الصداق كاملا. 


5000 
فرق بينهما. 

وروي هذا عن القضاةٍ هكذا جملة؛ وربيعة» وشريح 
القاضيء وعمرو بن دينار» وحادٍ بن أبي سليمال. 

وهو قول الأوزاعي. واللم ليس والحسن بن حي» وأسي 

حنيفة ومالك والشافعي. وافبعانية ف لتر 

فقال أبو حنيفة: هذا إن صدقهاء وأمًا إذا خالفهاء فَإنٌ 
كانت بكرا نظرَ إليها النساءً» وإِنْ كانت ثيباء فالقول قول الرُوجٍء 
ولا يؤجَلُ هاء ولا يفرق بينهما. 

0 ا 
حلفت هي وفيّق بينهماء وإ قال الناة. ا مع 
ذلك - وفرق بينهماء فإنْ نكلت حلف هو وبقيت معه. 

م اختلفوا: فقالَ هؤلاء: إِنْ كانَ قذ وطئها - ولو مرّة - 
فلا كلام لها ولا يؤْجِل لها. 

وقالَ أبو ثورٍ: متى عن عنها أجل سن م فرق بينهما - 
وإِنْ كانَ قد وطئها قبل ذلك. 

وروي عن طائفةٍ مثل قولنا: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن يحيى بن سعيار 
0 اأرعلا زوع نه سن ب أن وكا مب قا ل 
مر و ده 
بأيم ولا بذاتب بعل؟. 

قال: وجاءً زوجهاء فقالَ: لا تسأل عنها إلا مبيتهاء فقال له 
غلا الافسط انا تعنم شيا 

قال: لاء قالَ: ولا من السّحر قالَ: لاء قألَ له علي: 


ا مر 3 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 
لك وا 

هآ أن اقنيت ترقا وكا نت الله عدر 
العا عفار يعاري ذال عدر بسنا 25 
فقامت إليه امرأة فقالت: 1 هل لك إلى امرأوٍ ولا آم ولا ذات 


بعل؟. 

قال: وأين زوجك؟ فقالت: ؛ هوَ في القوم فقامً شيخ يجح 
فقال: ما < ول عه الا » 

ل ا ل 


قال: لا» قال: ولا من ١‏ لل 
“كال 35 لمهت راعسا ناكا ورقاايق رين 


قال أصبرى» إن الله تعالى لوشاءً لاتلاك بأد مسن 


ومن طرق ان عب ابروا رعية نك . بن المبارك عن معمر 
بن أبي نيح عن مجاهد: أنه قال في الرّجل يتزوّج المراق ثم 
يعرض له الذاء. 

قال: هي امرأته لا تنزح منه. 

وروي عن الحكم بن عتيبة: أنها امرأتة لا تؤْجّلٌ لهُ ولا 
يؤْجّلُ لهاء ولا يفرّقٌ بينهما - وبه يقول أبو سليمات. وأصحابنا. 

قال أبو محمّد: احم بورديه ولط عرد مان أنه 
أمره بفراقها ذون ترقيت عير : 

روبناه من طريقي أبي داود أخبرنا أحدُ بن صالح أخبرنا 

عبد الرّرّاق أخبرنا ابن جريج أخيرني بعض بني أبي رافع مولى 
الني يط عن عكرمة عن ابن عباس قال: «طَلّىَ عَبِدُ يزيد أبو 
كَل ووه أمْ راوحو ونح ار من مُرَيَْهَ فجَاءَت 
النبي ترز فَقَالَت: يي عَني إلا كما تغني هليه الغرة لِشغْرٍ 
دنه مِنْ اسه ففرق بيني ونه فأخغذزف سيول اللّهِ عن 
حَميُة: فذكرٌ الحلويث» وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام «قال لَه 
لَه ٠‏ فَمَعَلَ؛ قال: رَاجع اْرأنَك أمْ ركانة َإِخْوْيَ فقَالَ: إِنْ 
َلتََا لان ذا رول الوه فال 3 ل َرْجِمْهًا ونلا يا 0 
النبي إذا طلقم النسَاءً طَلَقَومُن عِديَهن4 واحتجوا بفعل 
عثمان» وقالوا: إنما تزوّجته للوطء؛ فإذا عدمته فهر ضررٌ بهاء 
والضرر ممنوع - لا حجّة لهم غيرٌ ما ذكرنا. 


قال أبو محمّدر: أمَا الخبرٌ فضعيف» لأنه عمَنْ لم يسيٌ ولا 









- مسألة: ومن تزوّج امرأة فلم يقدرْ على وطنها 


كمادا 


عرف من بني أبي رافع - فهو لا يصح. 

وأيضا فإنُ عبد يزيد لم تكن له قا متيشّنٌ ولا إسلام 
وإنما الصحبة لركانة ابنه فسقط التمويه به. 

وأا فعلٌ عثمان» فقذ قلنا: لَه لا يصحٌ عن وقذ جا عن 

من الطتحاة رخسي للد امهنم - حلاف ذلك؛ فليسَ 
د ببعضهمٌ أولى من الاحتجاج بآخرّ منهم. 

وأما قوشع: إنما نكحته للوطء فعدمه ضررٌ عليهاء فنعم» 
ذالم أبن عليه - وجل فواجبٌ منعه من 
ذلك. وأمًا العاجرٌ ‏ فقذ قال اللّه تعالى: «لا يُكَلّف الله فسا إلا 
وَسَعها». 

توصي أن ل كلف امنا لا در عانة 

وأمًا قول أبي حنيفة, ومالك اكه وجا 
اسن ثم التفريق بينهماء فقول فاسدٌ؛ لا دليلَ على صحّتي لا 
من قرآن» ولا من سنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ» ولا من شيء يصحّ 
عن أحدٍ من الصحابة ولا من قياسء ولا من رأي له وجه 


ذلك وهو قادر 


و 


ما الرّواية عن عمرّ فلا تصحُ لأنها مرسلة إمّا من 
طريق سعيد بن المسيّب عن عمرّء ولا سماعٌ له من عمرّ إلا نعيه 
النعمان بن مقرن. 

ون الشمرة» شين عرو عدت ؤم يله لقي إلا بر 
موت عمرء ولا ولد الحسن إلا لعامين بقيا من حياةٍ عمرٌ. 

وعن عبد الكريم» وعطاء عن عمرّ - ولم يول إلا بعد 
مودتو عمر. 

وعن يحبى بن سعيدٍ - ولم يولذ إلا بعدَ موت عمرّ بنحو 
حمس وعشرين سئة. 

وعن يحبى بن عبد الرّحمن الأنصاري» وهوّ جهول. 

0 ان طرق عربتي متصور أعيرد 
ا ا 
وكان عَقيها - فقالَ له عمرٌ: أعلمتها أنك عقيم. قال: لاء قال: 


فانطلق كد 
وروي أيضا أنه نه #5 أجل مجنوناً سنةء فإنْ أفماقٌ وإلا فرّقّ 
بينه وبين امرأته. 


وهم يخالفونَ عمرّ في ذلك» فمن أينَ وجب تقليده في 


العنين دون العقيم والمجنون؟. 


١” 31/ 


- مسألةٌ: ومن تزوّج امرأةً فلم يقد على وطنها 


الم اكتاب العلاقة بين الزوجين 





وأا الرّوايةٌ عن ابن مسعود فإْما جاءت هن طريق عبد 
الكريم الجزري - ول يولد إلا بعاد موت ابسن مسعودٍ أو من 
طريق صن بن قبيصة وهو بجهول. 

وأما الرواية عن علي فمن طريق يزيد ببن عياض بسن 
جعدبة» وهو مذكورٌ بالكذب ووضع الحديث. 

ومن طريق الحسن بن عمارة وهو مستروكُ الحديث جملة 
قاللة: 

ومن رق المتال بن مزحم وهر دي وأا الرّواية 
عن الصّحابةٍ جملة فمن طريق شريك - وهو مدلس دعن جسابر 
الجعفيّ - وهو كذابُ مشهورٌ بذلك» فاسدُ الدّينء يقولُ بالرّجعة. 

وأما الرّواية عن المغيرة بن شعبة فمنْ طريق أبي طلق 
بي التعمان - وهما جهولان لا يدريهما أحدٌ وعمن 
لحجّاج بن أرطاة - وهر ساقطٌ وجل دعن رجل لا يعرف 
ل ا جووعن من سومارعز عير 

نوفا كر مادو د 

ثم لوْ صح كل ذلك لكان قد روي عن عثمان» وعلي؛ 
وسمرة ومعاوية: خلافُ ذلك؛ وليسَ بعضهم أولى بأخذٍ قوله من 


العائدي» وأء 


بعض. 

وأيضاً - فإن في الرَوايةَ عن عمرّ وابن مسعود: أن عليها 
لذ وعو اكللة زواابساذامض و كانه وف لا يتولرة لله 

وأيضا " ولضد ؟ حنمن الذكورين: ‏ ااا لما 
واحدة» فلا كلام لها ولا توقيف - وصح أ: نهم مخالفونَ لكل من 
روي غنه ف ذلك كلمة من الصحابةٍ - رضي الله عنهم ولا 
متعلق لم بضرر فقدٍ الجماع» لأنها إذا كلفوها صيرٌ سنةٍء فلا 
فرق بينّ صبر سن وبين صبر ستين. - 

وهكذا ما زادٌ ثم أشدٌ ذلك قولههم: إِنْ وطئها مرّة في 
الذهر فلا كلام ها - والفتُررٌ في ذلك أشد منه في التي لم يطأها 
قل عر قالاقر كنا ققد ضاف وكا الف زور راشي 

قال أبو محمّلٍ: وبرهانٌ صحّة قولنا: هوَ ان كن كام مع 
بكلمة الله عر وجل وسنةٍ رسوله تي فقاذ حرّمٌ الله تعالى بشرتها 
وفرجها على كل من سواه فمن فرَقَ بينهما بغير قرآن أو سس 
ابت فقذ دخلٌ في صفة الذِينَ ذمّهم الله تعال لم لوز 
فوم مَا يرون به بين ال وَرَوْجَو» ونعوذ بالل من هذا. 
وق صحّ عن رسول الله يز مثل قولنا: 


ل ا اا ا والساس 8 


هو ابن يزيد - عن الزُهريُ أخيرني عروة بن الزبير: كن عائشة 

زوج الب تل أخيرته: 4: ١ن‏ رمَاعَة الفَرَظِيُ طَلَقَ امْرَأَنه :تروت 
بَعْدَه عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ الريير الت إلَى ابي تاي فقالة دنا 
رَسُولَ الل إِنَْا كانَتْ نَحْتَ رفَاعَة فَطَلمَهَاآخرَ ثلاث تَطْليقَاتِ 


رمج بَعْدَه عبد الّحْمَن بْنَ الي وَل وله مَا َع إلا يشل 


مؤراللئة 


َيه ادبٍَ - وَأَحَذَت بِهُدبَةٍ مِنْ لباب - قبسم وول اللّه ا 
ياشكا ردان َلك تريدِين أن تَرْجِعِي إِلَّى رفاعَة» لا حتى 
تدوقن شييلته يدوق حسئكاة» تدك الحديث. 

قال أبو محمّا: فهذه تذكر: أن زوجها لم يطاماء وأن 
إحليله كالهدبة» لا ينتشرٌ إليها وتشكو ذلك إلى رسول الله 2ك 
وتريدٌ مفارقتة» فلم يشكهاء ولا أجل لها شيئاء ولا فرق بينهما - 
وفي هذا كفاية لمنْ عقلَ فاعترضَ بعضُ المخالفينَ في هذا الأثر 
الصحيح بآثار واهيةٍ: 

أحدها - من طريق ابن نافم عن مالك عن المستورو بن 
رفاعة عن الزَبيرٍ بن عبد الرّحمن بن الزبير أن رفاعة بن سَمَوال 
0 له عَلَى عَهدِ رَسُول الله 38 تَلانا فَتَكحَهًا عَبْدُ الرّحْمَنِ 

بن الزبير فَاغتَرَضَ عَنْها فلم ينتطع أن يتشاماء تفازتياء فازاد 

عه كمه - وَمُوَ ردْجُها الأو - فَقَالَ النبي تيز لا 
عر لمهي درق قن 

قال أبو محمدٍ: وهذا منقطمٌ لا حجّة فيه» ثمّ عن المستورد 
بن رفاعة عن الرّبير بن عبدٍ الرّحمن - وهما بجهولان - وهو خبرٌ 
غيرٌ معروفي - عن مالك. 

ثم لو صح لما كان فيه اعتراض على الخبر الذي احتججنا 


بوه لأننا لا نتكر لومخ اس ويام 
جملة. 














والخير الثاني - روا بن قانع - راوي كل بلي - عن يحيى 
بن محمد البختري ب الى سرف مرق غير - عن هلبة بن خائر 
عن وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رفاعة جاءت إلى الب تي وذكر انيف إل قرلة؟ لفلا تعلين 
له حتَى يذوق متك وتَذوقِي عُسَيله فقالت: لوسرل الله ا 


نشة'أنة افترأة 


5 جَاءَنِي همة وَاحِدَةٌ#. 


. ورؤيناه أيضا - من طريق ابن وهبي أخيران عيد الرحمن 

أبي الزّناٍ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة بحديث امرأة 
00 القرظي؛ دن أنها قالت: لعجي وشو للق 
جاتر هه . 


قال أبو محمّاو: عبد الرحمن بن أبي الرّنادِ في غاية الضتّعفيء 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ثم لو صحّ كل هذا لكان لا متعلق لهم فييء لأنه 0 
من هذين الخبرين الساقطين "أن رسول الله 2ك فال: إنه زيما 
مقع الجر و التفريق من أجل تلاك الهبة ولا أن عائشة 
قالت ذلك ' فصح أنْها كهانة كاذبة على رسول الله ظ ويا 
اجاء انا اقة محينا ل كت : 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا محمّدٌ أخبرنا أبو معاوية 
- هو الضرير - أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة أم 
المؤمنينَ قالت «طَلقَ رَجْلُ امرَأنهِ فِتَرَوجَتَ رُوْجاً غَيْرَه فَطَلَقَهَا 
كانس مَعَه مث البق فلَمْ تصيل منه إلى شنيء تيده فَلَمْ تبث 
أن طلتياء قأنت النبي تنذ فقالت: يا رَسُولَ الله إن زوجي 
طَلَقَِي؛ ٠‏ وإني تَرَوْجْت رَوْجا غير دَحَلَ بي وَلَمْ يكن مَعَه إلا 
مِثْل الهذبق فلم يقربني إلا هيه وَاحدَةء لمْيَصلْ يني إلى شيم 
أَفأجِلُ زوجي الأوّل. فَقَالَ رَسُولٌ الله #إنذ لا تَحِلينَ لِرَرْجَك 
الأول حَنَى يَذُوقَ الآحَرُ عُسَيْلتكٍ وَتذُوقِي عُسيْلتهه. 





قال أبو محمّد: ونح لا نع ا يظلتها العسية إن عياف 


إنما تمن وننكرٌ أنْ يفرّقَ بينهما على كرو أو أن يؤْجّلَ عاماًء ثم 
يفرْقَ بينهماء فهذا هوّ الباطلٌ الذي لم يصع قط عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لاء ولا جاء قط في قرآن؛ ولا ستق 
ولا في روايةٍ فاسدةَ» ولا أوجبه قياس ولا معقول. 

فإن قالوا: الو لل 
الإجبار على الفيئةٍ أو الطلاق. 


قلنا: نعم اربعة أشهرء فين اسه وأينَ التفريق؟ شم أتقمْ 
ول من لا يقي على المؤلي من امتنعَ من وطء امرأته عامداً من 
غير إيلاء بيمين فلا توقفونة» ولا تؤجلونه فظهرَ فسادُ كل ما 
تعلقوا بوه وفادٌ قولهمْ جملة» وقلا ذكرضا من روي عنه من 
الفتداية دترضيي اللهعهم در والنانعين نت والققد للهدرت 
العالمين. 


5-- مسألة: وإذا تزوّج الرّجل بكرا حرّة أو أمة 
مسلمة أو كتابية» وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أنْ بخص 
. البكرّ بمبيتي سبع ليال عندهاء ثم يقسّم فيعود ولا يجاسبها تداك 
ا 
90 آم عسات أرقا فله أنْ يخصها بيت 
ثلاث ليال» ثم يقسّمٌ ويعدلٌ» ولا يحاسبها بتلك الثلاش» فِإِنُ زادَ 
على اللا أقامَ عند غيرها كما أقام عندها سواءٌ سواء» ويسقطاً 


-0١‏ مسألة: وإذا تزوّج الرّجِلُ بكرا حرّةٌ أو 
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حكمها في التفضيل ولا يحل له في كل بالذكرنا ع كداكا عند 
زوجة غيرها أو ل يكن - أن يتخلّفَ عن صلاةٍ الجماعة في 
المسجد. ولا عن صلاةٍ الجمعة؛ ؛ فإنْ فعلَّ فهيّ معصية وجرحة 
فيه كسائر الناس ولا فرق ولا مجِورٌ له أن ص امرأة من نسائه 
بأنْ تسافرٌ معه إلا بقرعةٍ. 

برهات ذلك: 

ما رويناه من طريق البزار أخبرنا محمد بن معمر ينا 
يعلى بن عبياو أخبرنا محم بن إسحاق عن ايوب السختياني عسن 


أبي قلابة 3 أنس بن مالك أن الح مك (لجعل للبكر نا 
وليب تلان . ٠‏ 





وأخبرنا أحمد بن قاسم قال: أخبرني قاسم بنْ محمد بن 
قاسم أخبرنا جدّي قاسم بن أصبغ أخبرنا أبو قلابة يلد 
الملم بزايزية الثاني -احين و عافم - هو الضَّحَاكُ بنْ 
مخلدٍ - أخيرنا سفيانٌ الشوزي غن ابرفت السختياني» وخالدٍ الحذاء 
كلاهما عن أبي قلابة - هوَّ عبدٌ الله بنُ زيد الجرمي 5ًظ 
بن مالل أن رسول الله تن قال: «إذا تَرَوْجَ البكر أَقَام عِْدهَا 
عا وَإِذا زوج القن أقامَ عِنْدَهَا تلانا». 

وقد رؤيناه أن أنسا قال: هي السئة - وكلُ ذلك حقّ 
والذي ذكرنا بيانٌ واضحٌ في إسنادو. 
00 مسلم أخبرنا عبد الله بن مسلمة - هو 
ع خرن انان يعني ابن بلال - عن عبد الرحمن بن 
يار عن عبار الملك , بن أبي يكز ين عبد الرعنن بن الحمارك بن 
دام أذ م سَلَمَةُ حي وها رسو اله يلط دحل علا 
فأرَادَ آنْ يَخْرّجَ أخذت بِنَوْبق فَقَالَ رَسُولُ الله #: إِنْ شت 
زذتك وَحَاسْبتك به إلبكر ْم لكك تلؤلغ» 

ومن طريق مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرة"بن حزم عن ماد للش ةين أبي بكر بن عبل الرّحنٍ بن 
الحارث عن أيبه إن رسول الله نا «جِين تَرْوْجَ أ سَلَمَه 
وَأْصبَحَت عِندَه قال لَّهَا: ليِسَ بك عَلَى أَمْلِك هَوَان إِنّْ شِئْت 





ورؤينا هذا الخبرٌ بينَ الإسنادٍ من طريق أحمد بن شعيب 
اغيرنا سسقرنا برا إراه وعدن يفنا بالاعما: خرف 
ا 0 
بن أبي بكر - هوّ ابن محم بن عمرو بن حزم ل ل 
بن لي يكر بن عبد لحن بن الخارش بن هشاع عن أيه عن أ 
مَلْمَة م المؤمِنينَ «أنَ ابي :338 لَمًا تَرَوْجَهَا أقَامَ عِنْدَهَاثَلاناء 
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وقائة لل نوع كلك برج رن سك كدق للف وزن‎ 
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ظ وبه يقول أنسٌ بن مالك وإبراهيمُ النخعي» والشعي؛‎ 

ماما ا عل 00 
وأبو ثورء وأبو عبيلٍ» وأبو سليمات, وجميع أصحا . 

وذهبت ' طائفة إلى غير ذلك: : وهو امايق 
وللشيب ليلتان: 

روينا ذلك عن عبد الررّاق عن ابن جريج أنه سألَ عطاءً 
مووذللك نال خطاة: يوتزوث عل اس نين مالف اندفتاة: البكر 
ثلاث: وليب ليلتان. 

ومن طريق عبد اراق عن سفيان الثوري عن يونس بن 
عبيلٍ عن الحسن قال: للبكر ثلاث وليب ليلتان. 

ومن طريق عب الاق عن معمر عن قتادة عن سعد بن 
ثم يقسم. 

وهو قول خلاس بن عمروء وسفيات الور 
والأوزاعي. 

وقالت طائفة: لا يقيم عندَ ثب ولا بكر إلا ما يقيم عند 
غيرهما عن عنده. 

وهو قول الحكم بن عتيبة وحمّادٍ بن أبي سليمان. وأبي 
حنيفة, وأصحابه واحتجّ من ذهب إلى قول الحسن» وآانن المسسسب 
بخير: 
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ثم يقسمء م وعند البِبٍ يومين 


رؤيناه من طريق عبد الرزاق عن أبن جريج عن عمرو 
بن شعيبي» ومحمدٍ بن إسحاق قالا جميعاً: قال رسوكُ الله 6: 
اللبكر ثَلاث»). 

قال أبو محمّد: هذا مرسلٌ ولا حجّة فيه فسقط هذا 
القول: ظ ظ 

ووجدنا من ذهب إلى قول أبي حنيفة يحتجّون بما يب 
مك العد لين الساء وبالخبر الثّابت الذي فيه أنّ رسول اللّه عن 
5 مَايْل). 

قال أبو محمّدٍ: الذي قالَ هذا القولُ هو الذي حكمّ للبكر 
بسبع زاقة ولاه بع نااك راتدق ولة عر لحك انيرك قو 2 
عليه الصلاة والسلام لقول له آخرّ ما دام يمكنُ استعماها 0007 
بِأنْ يضم بعضها إلى بعضء أو 





أو بأنْ يستثى بعضها من بعض» ومن 


5- مساألةٌ: وإذا تزوّج الرّجِلْ بكرا حرّة أو 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 






تعدّى هذا فهرّ عاص لله عرّ وجل ولرسوله 2506. 


ومن عجائب الذنيا أن الحنفيينَ المخالفينَ بأهوائهم 
. الفاسدةٍ لرسول الله تيز ههنا يوجبون في القسمةٍ للزوجة الخسرة 
ووو رار الأنرايلة رادقر ل حا رفور عبرا 
لا سيما مع قوهم: إن للحرة التهودرة والتصرافة د 
المسلمةٍ ليلة ولا يستحيونَ من هذا التفضيل بالباطل. 


وقال بعضهم ع ل لقا 


ليلتين» وللآمة 





اصع نكل لا بوث الأذ ب لله مرسل 

وعجبا آخر - وهو أنهِمْ يجيزون لمن له زوجة حرة 
ولقيرات مرا نْ يقسم م للحرَةٍ ليلة وللمملوكة اليهودية 
ثلاث ليال» فاعجبوا هذه الفضائح. 

وهم ههنا اعتراضاتٌ تشهد بِقلَةِ حياء المعترض بهاء ورقة 
دينه كتعلّقهمْ بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنْ سَبْمْتُْ لَك سَبْعْت 


لِنِسائي». 

الوا انها حديت يهب الويف دزا لفسهم في قو 
عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر نفسه: 'وَإِنْ شيئت شِكت تلفت 
وَدْرْتْ) فاعترضوا بعقرهم الركيكة على البي لكر اوعليوه العدل 





والحساب وقالوا: إنما كان ينبغي لو سبع عندها أن يحاسبها 
بالأربع ليال الزّائدةٍ على الثلاث التى هي حقها. 

قال أبو محمّاٍ: وهذا من الحم ورقةٍ الدين ف فى النهاية 
القصوىء لأنّه لا يب حقّ لأحد إلا أن يوجبه الله تعالى على 
لسان رسوله 52 فالذي أوجب لها ثلاث ليال ألم بها دون 
ضرتهاء هوَ الذي أسقطها إِنْ سبع عندها الا د عابة ل 
كافرٌ - نعودٌ بالل من الضّلال. 





قال أبو محمّد: 
ا ل 


ا وها 56 أو ضرافة 7 

أمَا إِنْ أقام عند التي أكثر من ثلاث وأقلٌ من سبع» فلا 
اهنا إلا بما زادَ على الثلاش. وأا إِنْ أقام عندها أو عند البكر 
أكثرٌ من سبع فإنه يحاسبٌ اليب بجميع ما أقام عندماء ويوفي 
ره أو ضرائرها مئلَ ذلك كله ولا يحاسبُ البكرّ إلا بما زاد 


على السبع 5 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


برهان ذلك: أن الثلاث حق اليب والسّبِعٌ حقٌ البكر؛ 
ل 
0 ف ؛ وليسس ذلك إلا الس نار على السّبع؛ 0 
الزّيادة على السبع تسبي وزيادة» وقاذ سقط حقها في الشلاث 
اليم فإذا سقط لم يعذ بِالرّيادةٍ على السبع والله تعالى 
التوفيق. 
قال أبو محمّدٍ: واحتججّوا لقولهم: يقسّمٌ للحرة ليلتين؛ 
وللزّوجة المملركة ليلة برواية فاسدة. 
الى ال ا 
الأسدي مفو على أنه كان قر إذا تزوّج الحرة ة على الأمة 
قسّمَ للأمة اقش وللحرّةٍ الثلئان وهذا لا يصحُ لأن ابن أبي 
لق" 
بن ا وار ا 
المسيبيء ومسروقء والشعبي» والحسن البصري. 
وروي عن عطاءء وسعيدٍ بن جبير؛ ومحمد بن علي بن 
الحسين. 
وهو قول يان ال والشافعي. 
وقال مالك والليث وأبو سليمات: القسم بينهما سواء. 





قال أبو محمّدٍ: لا حجّة في أحدر دون رسول الله يخ وقد 
توعد عليه الصلاة والسلام كما أوردنا قبل على اميل إلى زوج 
دون أخمرى وم بخص حرّة من أمةٍ ولا مسلمة من كتابيةٍ 
واحتجًّوا من قياسهم الفاسدٍ بأنْ قالوا: لما كانت عدة الأمةٍ 
نصف عذةٍ الحرةٍ: وجب أن يكونا في القتسم كذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا في غايةٍ الفساد: أوَلُ ذلك أننا لا 
نوافقهم على أن عدّة الأمة نصفُ عدَةٍ الح ثم على قولهم 
المختلط لا يختلفونَ أن عدّة الأمةٍ الحامل كعدةٍ الحرَةٍ الحامل فهلا 
قاو القسرة لها سواة؟ من أجل تساويهما في العدة الذكورة: 
ويقولون: إن عدّة الأمٍ بالأقراء ثلاثاً عدّة الحرّةٍء فهلا قسموا لها 
الثلثين من قسم الحرَة للالكرنا» وله ادق ق :1 الام لا شرف 
وآ اتكرة قا نيا ختار ا لالذى لقح هاء كما لا حيرات 
لهاء وكما لا شهادة لها عندهم. ولكنهمُ في أهذارهم مشل الغريق 
0 

واحتجوا ني قولهم الفاسد: إن للزُوج أنْ يقسمٌ للحرة 


اج سال وإذا تروج الرجل بكرا حرّة أو 


١59٠ 


ليلة؛ ثم يبيت ثلاث ليال حيث شا بروايات ساقطة عسن كعب 
بن سوّار: أنه نه حكمّ بذاك بحضرة ة عمرٌ بن الخطابيه فأعجب عمرٌ 
بذلكَ وهذا لا يصحُ؛ لأنه عباتن عي الشّعي» وقتادة 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي وكلهم لم يولذ إلا بعد 
مودت عمر. 

نم لوْ ص ما كان في أحدٍ حجّة غير رسول الله 

وأمًا التتخلفٌ عن صلاةٍ الجماعة - فقدْ ذكرناه في ' كتاب 
الصّلاة من ديواننا هذا وغيره إيجمابت رسول الله بيط ذلاك» 
وتوعّده بحرق بيوت امتحلّفينَ عنها لغير عذر وقلذ تزوّج عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه فما منهم من أحد تخلّف في النُسبيع 
والتثليث عن صلاةٍ الجماعةٍ والجمعق وإنما هئ ضلالة أحدثها 
الشيطان.. ١‏ 

وأا السَفرٌ بامرأةٍ من زوجاته أو بامرآتين 
يكونٌ إلا بالقرعة لأنه ثبت ذلك عن رسول اللو: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بِنْ إبراهيم - 
هوّ ابن راهويه - عن أبي نعيم الفضل بن دكين أخبرنا عبد 
لوا بن أيمنَ حدثني ابن أبي ي مليكة عن القاسم بسن محمّدٍ عمن 
عائشة م الؤسن قالتْ "كان رَسول الل إذا حر ج أَرَعَ بسن 
نْسّائْهِ فَطَارَت القَرْعَة عَلَى غَائء 

قال أبو محمّاٍ: فإن خرج بها كما ذكرنا بقرعةٍ لم يحاسبهن 
بلياليهن معه في السفرء ؛ لأنه خرج بهن بحق لا بميل ولا بحيفيء 
فإنْ خرج بها بغير قرعةٍ حاسبهن بتلك اللَِالِيِ» ولزمه فرضاً أن 
يون التى لم يسافرٌ بها عدد تلك الليالي. 

وهذا قول الشافعي. وأبي سليمات. 

وقالَ أبو حنيفة: ومالك وأصحابهما: يخرج بها بغير 
0 

قال أبو محمد: وهذا باطلء لأنّ العدل بين الرُوجات 
فرضء كما أوردناء فلا يجورٌ تخصيص شيء من ذلك إلا ما 
خصه نص ول ص النصُ إلا السّفْرَ بالقرعة فقطء فما عدا 
ذلك فهو ظلم. وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قيل: إِنْ له أنْ لا يسافرَ بواحدة منهرة. 

قلنا: نعمء وهوّ عدل بينهن في المنع» فليس بذلكَ مائلا إلى 
إحداهن. 

وأمًا إذا سافر بغير قرعةٍ بواحدةٍ منهن» فقد مال إليهاء 
وهذا ظلمٌ لا يحل. زتالله تعال الترفيي: 





0 






أو بشلاث فلا 


ري ترجا مع 


9١‏ ظ 
47 مسألة: ولايودٌ للرّجل أذ يقسم لآم 
ولدوء ولا لأمته مع زوج - إِنْ كانت - وهذا لا خلافَ فيه 
اونزهانة: عل اللمعفال: لمن خيفتم أن لا تَعْدلُوا فوَاحِدَة | ف فنا 
مَلَكَتْ أيْمَائَكمْ4 فلم يجعل لملك اليمين حقاً يجب فيه العدل» فإذ 
لا حق هن في القسمةٍ فلا يجورٌ أن يشارك في الواجبب من لا حق 


له فيه معّ من له فيه حقٌ» فلوْ طابت نفس الروجةٍ بذلك فله 


حيتت أنْ يقسم لأمتهء لأنه حقّ الرّوجةٍ طابت بتركه نفسأء لكن 
له أن يطأ أمته متى شاءَ كما فعلَ عليه الصلاة والسلام بمارية في 
يوم أي نسائه شاءً دون قسمةٍ وبالله تعالى التوفيق. 


1١4.“‏ مسألة: و التسدة ا وا ع فين للا 
فما زادَ إلى سبع لكل واحدقٍ ولا يجوز له أن يزيد على سبع 
وقال قوة: لا يزيدُ على ثلاث لكل واحدةٍ. ا 

وقالتَ طائفة: لا يزيدُ على ليلةٍ لكل واحدةٍ: 

رويئا ذلك عن محمد بن المنذر النيسابوري: 

أخبرنا بذلك عنه أحمدُ بن محمّدِ بن الجسور عن منذر بن 
سعيدٍ القاضي عن محمد بن إبراهيم بن المنذر. 

قال أبو محمّد: برهانُ صحَّةٍ قولدا: ما ذكرناه في اباب 
الذي قبل هذا من قول رسول الله 0 يخ لأمٌ سلمة رضي الله 
عنها: إن سَبَعْت لك سَبْعْت لِنِسَائي؛. 


فصح أذ اردع أن يبع ويا درق الحم جاتر وار 
السبع» لأنه بعض السبع» وأما الزّيادة على على السبع فممشوع لما 
ذكرنا قبل من وجوبه العدل بينهن فلو جار أكثرٌ من سبم لكان 
له أنْ يبيتَ عند الواحدةٍ ما شاءًَ - ولو أعواما - ويقول: سأقسم 
للأخرى مثلَّ ذلك - وهذا باطل وظلم. 

فصح أنه لا يجررُ من عدد الليالي إلا ما أجازه النصُ فقطء 
ولولا هذا الأثرُ ما أجزنا أكثرٌ من ليلةٍ» وبالله تعالى التوفيق. 

و أحب اليناء دنه كذلك جاءت الآثارٌ الثابتة من قسم 





ييْ لأمّهات المؤمنينَ رضي الله عنهن. 





١9 ٠ 5 /‏ مسألةٌ: وإن وهك اخراء ليها لعرتينا 
ناز 3لأنتخا باينا فرع كلك ايليا ككف 

برهان ذلك: ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا 
إسحاق - هوَ ابن راهويه - أخبرنا جريرٌ - هر ابن عبار الحمياء 
- عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين: أن مسوقة 
بنت رَمْعَة لَمًا كبِرَتْ قالت: َا رَسُولَ الى جَعَلْتُ يَوْيِي نك 
لِعَاْمَةَ فَكَانَ عليه الصلاة والسلام يَقيِمُ َِائِشَة يَوْمَيْنِ يَرْمَهَا 


5- مسألة: ولا يجوز للرّجل أن يقسم لأمّ ولدهٍ 


وَيُوْمَ سَؤدة). 

وقد صحٌ أنه عليه الصلاة والسلام «اسْتَأَدْنَ يِسَاءَهِ فِي 
مَرَفيه - الَذِي مَاتَ فيه - أن يَمْرَضَ فِي بسو عَائِشَق فَأَؤِنُ لَه 
في ذلِكَ). 

وأا قولنا: إن ها الركن لدلكم فلن كل . دفر عير 
اليوم الذي قبله بلا شك؛ ولا تجو هبة مجهولء فإبيا هر اه 
حاو في ذلك اليوم إذا جاءً؛ فلها أن لا تحدث تلك الإباحة وَأنْ 
لتحيي اح جراء ا لماجان لاح رروور ودورت 


ا أحكاة الووطء أذَابه 1 
هه مساألة: وجائرٌ للرّجل أنْ يطأ جميع سه 
وإمائه في فور واحلب فإنْ تطهرٌ بينَ كل اثنتين فهو أحسنْ ون لم 
يشل الاق لعرهر مره الا كراعة فى ذللك. 


روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور 
أخبرنا فيا - هو ابن عبينة ع بعر وجرا جار عي 
الس مالل أن رسول الله ملع غ: «كانٌ طرق على انوي 
الله الراعنة يه يل را 

قال أبو محمد: الإماءٌ من نساء الرّجل. 

قال اللّه عر وجل: أجل لَكُمْلَبِلُّ الصيام الرقث إِلَى 

أخبرنا أحمدٌ بن محمّد بن الجسور أخيرنا وهب بن مسرة 
أخبرنا محمد بن وضّاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن 
عاررة عن وير علدا عويي رحن بن ولان د سرام 
عر" ن عمّته سلمى بنتو أبي رافم عن أبي رافع إن رسو الله 82 - 
لاف على نيه في و انال ود كل انر تر 
عل تال قلت لقث يا رسرل اللده تحر امتقلت عتلة واعيدا 
قال: هذا أطي امبف أو فال رظي 

قال على ول 1 راض عتذا انق كان العبسلن بيك ككل 
اثنتين منهنٌ حسناء لأنه لم يأت عن ذلك نهي» وبالله تعالى 








1١5‏ مساألة: ولا يحل الوطءٌ في الدّبر أصلا, لا 
في امرأةٍ ولا في غيرها. | 
ما ما عدا النساءَ» فإجماعٌ ميقن 


وأا في النساء ففيه اختلافٌ - اختلف فيه عن ابن عمنٌ 


٠م-‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


١.1‏ مساألة: ولا يحل لأحد أن يطاً امرأة حبلى 
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وعن نافم كما روينا من طريق أحمدَ بن شعيبه أخبرنا الرَبِيعٌ بن 
سليمانَ بن داود أخبرنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبدُ الرّحمن بن 
القاسمء قال: قلت لمالك: إن عتنقا عع لليف جر محدن سرف 
عر كارك ب يموت عن عه ون وسار كال لكالا مر 
إنا نشتري الجواري فنحمّضْ هن قال: وما لتتحميض؟ قال: 
نأنيهن في أدبارهن. قال ابن عمرً: أف أف آف: أو يعمل هذا 
مسلم؟ فقالَ لي مالك: فأشهدٌ على ربيعة لحدَئني عن سعيد بسن 
يسار أنه سألَ ابنَ عمر فقال: لا بأس به. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني علي بن عثمانَ بن 
لع ع ا ل ار 
حدثي المفضل أخبرنا عبدُ الله بن سليمان عن كعبه بن عاقمة 
عن أبي النضر أنه أخيره: أنه قال لنافم مولى ابن عمسرّ: ادامر 
عليك القول أنك تقولٌ عن ابن عمر أنه آفن نان تون الساء ع في 
أدبارهن» فال نافعٌ: قد كذبوا على - وذكروا في ذلك أحاديث 
لو صحت لجاءنا ما ينسخها داعلىفبا تذكره إن شاءً الله عر 
وجل +اواحتدوا بقول الله تعالى: لنِسَاؤُكم حَرْث لَكم فأنوا 
حَرَتُكمْ أن لى يلتم 6. 

قال أبو محمّادٍ: وهذا لا حجّة لهمْ فيه لأن' أنى ' في لغةّ 
الغرهه ال تزل بها القران إثمنا هر فتن ' د اي "ال عع 
إن ف ذلك كذللك - فإنما معناه من أينَ شحم ” 

قال الله عر وجل: يا ريم ألى لك هذا معنى: من 
أينَ لك هذا وقالوا: لو حرم من المرأةٍ شيء لحرمَ جميعها؟. 

قال أبو محمّ: هذا كما قالوا لولم يأتٍ نص بتحريمه 
وقالوا: وطءٌ المجموعةٍ جائرٌ وربّما مالَ الذكرٌ إلى الدبر. 

قال علي: إذا لم يتمكَنْ من وطهء الجموعةٍ إلا بالإيلاج في 
الدبر فوطؤها حرام. 

قال أبو محمّد: فنظرنا في ذلك, فوجدنا. 

ما حذثناه لد بن حم بن الجسورء وعبدٌ الله بن بيع 
قال أحمد: أخبرنا وهب بن مسرّة أخيرنا ابن وضاح أخبرنا أبو 
بكر بن أبي شيبة؛ وقالَ عبد الله: ركاه ب اريك اونا 
ند بن شعيبو أخبرنا عبة الله بنُ سعيد أبو سعير الأشي نم 
افق الأشيعٌ» وابن أبي شيبة. قالا جميعاً: أخبرنا أبو خالد الأحمرٌ 
عن الضحاك , بن عثمانَ عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله : الا ينظ لله إلَى رَجُلٍ أنَى 
كلد اوامراء ة في ره هذا لفظ ورواية عبار الله بن ربيع؛ 0 
أن" في دبرها م يختلفا في غير ذلك. 


لل اي لا مر 
فيان هوّ الثوريٌ - حدّثني يزيد بن عبد اللّهِ بن 
لحادٍ عن عمار ة بن خزيمة بن ابت عن عن ا بخ 
إن الله لا يَسْتَحي مِن الحَقَ لا َأنُوا النسَاءَ في أَدْبَارهِنَ». 

قال أبو محمّد: وهذان خبران صحيحان تقرم د بهماء 
ولو صح خبر في إباحةٍ ذلك لكان هذان ناسخين لهُ لان الأصل 
أن كل شيء مباح حتّى يأتي تحريمةُ» فهذان الخبران وردا بجا فصل 


الله تحرمه لنا وقذ جاءً تحريم ذلك عن أبي هريرة وعلي بن أبي 
طالبء وأبي الدرداء وان عباس وسعيدٍ بن المسيبي» وأبي ملو 





بن عبار الرّحن بن عوفيء وظاررية ومجاهد. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وسفيان النوري» 
وغيرهم وكاترويت إباحة ذلك عن أحدٍ إلا عن ابن عمرّ وحده 
باختلافي عنة وعن نافع باختلافو عن وعدن ماللئ باختلافم 
عنه فقط. وباللّه تعالى التوفيق 


-١ 4 0‏ مسألة: ولا يمك لأحد أن يط امراةٌ حبلى 
من غيروء إن فعلّ أده فإنّ كانت آمة له أعتق عليه ما ولدت 
من ذلك الحمل ولا بد - ولا تعن هيّ بذلك. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن 
المثنى أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبةٌ عن يزيد بن حميا 
قال: سمعت عبد الرّحمن بن جبير يدث عن أبيه جسير بن نير 
0 ادا أن النئ ترك ' 
فت أن يلم بهَا؟. 

0 :َب فقَالَ رَسُولُ الله تل: ا 110 
ا ا 1 ده 





اه 0خ 5 5 5 
0-2 ا 


ها وإ لين قف حر علي ملكا حرم ليه ملك 


فهِرَ حرام إِذ ليسَ إلا تملولكٌ أ ون 
وها تاديي ليق :فل ذلك فلكنه اتق مكراءوبالت اتغنال 


4- أَحْكَامٌ العَزّل 
- مسألة: ولا يحل العزل عن حرةٍ ولا عن 


برهان ذلك: ما روّينا من طريق مسلم أخبرنا عبيدُ الله 


ا 


8- مسألة: والإحسان إلى النساء فض ولا يحل 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 





بد سعيلا عبرا المقبري بهو عيدُ الله بن يزيذان اخرزنا سعد 
راي رن مدي ابو سوم هر ريم عروة معن عرو بن 
الزّبير عن عائشة م المؤمنينَ عن جدامة بدت وهبو أختو عكاشة 

0 الاو الوه عَن العَزْل فقَالَ 





قالك احضرت رسول الله و 5 
رسو الله #ة: يبك الوأ الخَفِي وُقَرَا : لوَإِذًا الْوْءُودَة 
سئلت *4. 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ في غاية الصّحَّةَ واحتججّ من أباحَ 
العزلَ بخبر أبى سعيدٍ الذي فيه «لا عَلَيِكُمْ أَنْ لا تفعلوا». 

0 هذا خب ل ايا 
ا خر 5-0 

"قال أب و عمد يعارضنيا غير جدافة الذى أورونا وقد 
علمنا بيقين أن كل شيء فأصله الإباحة لقول اللّه تعالى: الذي 
َل لكُْ ما في الأزض جَويعا4 وعلى هذا كان كل شيء 
حلالا حتى نزلَ التحريم. 

ل سي 
كله الها قبن العف ويشة البغظه رهذا ام مقت لآله ااه 
عليه الصلاة والسلام امراك ار وتران في 
الأناخة المتقدقة نيفين فم اذغ أن تلت الأباكه المسوخة قد 
عادت» وأنّ النسخ المتِيقنَ قد بطل فقد ادّعى الباطلَ» وقفا ما لا 
علم له بهِء وأ تى بما لا دليل له عليه. 

قال تعالى: تن اراتك إذ كتُمْ سَايقين4 وقاة 


حااك الأباعة للعزل صحيحة عن جابر بن عبد اللي وابن 





عبّاس» وسعا بن أبي وقاصء وزيدد بن ثابتو وابن مسعود وصح 
لمن منه عن جماعة: 

كما روّينا عن حمادٍ بن سلمة عن عبيد الله بن عمرَّ عن 
نافع : اك عن كان لا مد نوكا لو علمت عدا عند ولديى 
يعزلُ لنكلته. 


ار العا لكر كر عا رصاع له 
ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم 
بو بهد خن زر بوحش الاعلي بن بي طالبي كان يكره 
ادر 
ورويناه أيضأ من طريق شعبة عمن عاصم عن زر عن 
علي أخبرنا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدُ بن عبد اللّه بن عباد 
البصير أخيرنا أذ رخ خالو أغريا عنة ين عو اشاح بكسي 


العزل: 00 
وروينا هذا ا 0 أخيرنا 
مسعود بو لقان و اعرد 5-0 
وبه إلى محمد بن بشّار أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي أخيرنا 
شعبة أخبرنا زيدُ بن خمير عن سليمانَ بن عامر قال: سمحت أنا 
أعابة اهل شرك وك حي عن ال دنال نا كته ارق 
ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا هشيم أخبرنا ابن 
عون قالَ حدثني نافع عن ابن عمرّ قالَ: ضرب عمرٌ على العزل 
ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يحبى بن 
بعل الالسارف عو متي من المشسسو قال كان عفر بن 
الخطابي» وعثمانٌ بن عفانَ ينكران العزل. 
أها عن الأسودية يزيد وطاووسض: 


ه أَحْكَامٌ حُقُوقّ الرُوْجَين 


8- مسألة: «الاعييان إن الساء رف ذا 
بل تبُّ عثراتهنٌ ومن قدمّ من سفره ليلا فلا يدخالٌ بيه إلا 
نهاراء ومنْ قدمٌ نهارا فلا يدخلٌ إلا ليلاء إلا أنْ يمنعه مان عذر. 

برهانُ ذلك: قولُ اله عر وجل: لوَعَاثيِرُوسْنُ 
بِالمَغْرُوف» وقول اللّه عرٌ وجل: ولا تَضَارُومُنُ لِتضيّقوا 

قال أبو محمّاٍ: إذ حرم التضييق عليه فقذ أوجب تعالى 
التُوسيمٌ عليهنٌ وافترض ترك ضرّهن: 

رويئا من طريق مسلم أخيرنا إسحاق بن إبراهيم عن 
حامم بن إسماعيلٌ عن جعفر بن ملو عن أبيه عن جابر بسن عبار 
لله إن رسول الله #للنة ااخطبّ الئاس 9 ذكَرَ لاما ككيرا وَفِيِه 
فاتقوا الله ني المْسّاء َإَكمْ َخَدتمُوهُنْ ؛ بأمَان اللي ا 
فُرُوجَهُ بكَلِمَة الل وَلَكمْ عَلَيهِنَ أنْ : يُوطئنَ فراتتكم أخدا 
تكْرَهُونَه فَنْ فعَلْنَ ذَنِكَ فَاضربُوهُن ياه صبَرُح) وَلْهُنُ 
عَليكم ْقهُنَ وَكِسَوتهُنَ بالْمَعْرُوفره. 





٠م-‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


قال أبو محمّد: لم يعن رسولٌ الله تا فراش المضجعء 
ذلك أمر يجب فيه الرّجم على الحصتٍ» فلا يؤمرٌ فيه بضربه غير 
مبرّح» وإنما عنى عليه الصلاة والسلام بلا شك كل ما افترشَ في 
البيرتي» وهذا نهي عن أن يدخل في مسكنه أو في بينه من لا يريد 
دخوله منزله من رجل أو امرأ ةِ فقط - وهذا يأتى مبيّناً في المسألة 
التى تأتي بعد هذو. ١ ١‏ 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
حسينُ بنُ علي عن زائدة عمن ميسرّةٌ عن أبي حازم عن أبي 
هريرة عن ال تبي فذكرٌ كلاماء وفيه «فَاستَوْصُوا بالسّاء خيرً». 

ومن طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور 
أخبرنا ابرانفيم عن سدان الثوري عن محارب بن دثار عمن جابر 
بن عبار اللّه قال: انون رسوْل الله عقا أن يطرق الجا أهله اتلد 
أن يتَحَوْنّهُمْ أو يَلْتَمِسَ عَثَْتهِمْا 

ا ل 
الفضل عارمٌ - خبرنا هشيمٌ أخبرنا سيّارٌ عن الشعي عن جابر 
30 عََلنا مع رَسُول الله عقا من عَزوَةِ لما ْنَا 
ندْخْلَ قَالَ أمهلُوا - حَتَى تدخلوا ليلا لكي تَمَتشِيط الشعئٌة وَتَسَْحِدُ 





فإن قيل: هذا تعارض. 

قلنا: : كلا» بل قد بين عليه الضلاة والسلام في كلا الخبرين 
مراده؛ ذكرّ في الخير الأول: أن لا يدخل ليلا فيتبعَ بذلك عثرة إن 
كانت أو لم تكن فصحٌ أن ذلك في الذي جاءً ليلا ويّبّنَ عليه 
الصلاة والسلام في الآخر: أن يمهل وان افاراعى ودعل بد 
بعد أن يتصلّ خبره بأهل» فتستحد وقتشط ولا ينسبٌ التعارض 
إلى كلام رسول الله عن إلا كافر ولا ينسبه إلى الصّحابة إلا 
محر كي إل لانم دوين | دونهم إلا منحرف القلبب 


عن السّنن - ونعوذ بالل من كل ذلك. 


٠‏ 05- مسألة: وللمرأةٌ أن تتصدق من مال زوجها 
غير مدق لكر عا لأايزثر فى اله سواءً أذن في ذلك أمْ نهى 
أحب أمْ كرة. 
للك 


عد الاق خرن ممر عن هت به حن آي عر قا 
قال رسولُ الله ع: الا نم المرة بها شَاهِدٌ إلا بإذْنِه وَلا 


تَأَذنْ في يِه وَهُرَ ماهد إلا بإِذِه وَمَا أَنقََسْ مِنْ كَسْبه مِنْ غَيْر 
أَمْره فَإِنّ يضف أجره لَه». 


- مسألة: وللمرأة أن تتصدّق من مال زوجها 


لحل 


ومن طريق كدي مقب احرن عدب عرد 
أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة 
ام المؤمنين قالت: قال رسولٌ الله تل «إذا أنفقت الْرَأءٌ ة مِن بيب 
زُوْجِهًا غير مُيدةٍ كَانَ لَه أجُْهَا وله يثله بمَا كَسَب وَلَهَابِمَا 
َنقَقَتْ وَلِلَخَازْنَ مِثْلُ ذَلِك مِنْ غَيْر أن ينقص مِنْ أَجُورهِمْ 
عو ظ 

قال أبو محمّد: هذا اللفظ زائدٌ على: 

ما رويناه من طريق منصور عن شقيق في هذا الخبر» فقالَ 
فيه من طعام بيتها . 

فال أبو محمادٍ: فاعترض بعض أهل الجرأ على مخالفةٍ 
السسّن بأن قالوا: هذا من روابة أبي هريرة وقذ سكل أ سو سايدة 
قز تمدق ارا مرو يف نوسيا؟ شقان لاء الاكيعا سن توتفناء 
فالأجرٌ بينهماء ولا يحل لها أنْ تصّدّق من بيت زوجها إلا بإذنه. 

قال أبو محمّدٍ: هذه الفتيا من أبي هريرة؛ إنما رويناها ممن 
طريق عبد الماك بن أبي سليمان العرزمي - وهو مترولكٌ - .عن 
عطاء عن أبي هريرة» فهيّ ساقطة؛ فلا يعارض بها رواية همّامٍ بن 
منبه عنه إلا جاهل؛ أو فاسق مجاهر بالباطل وهو يعلمة. 

زكن ) طريق مسلم حدثني مسلم بن حاتم وهارون بن 
عبد الله قالا جميعا: أخبرنا حجَاج بن محمد قالَ: قال ابنُ جريج 
أخيرني ابن أبي مليكة أن عبّادَ بن عبد الله , بن الزيير أخيره عن 
أسْمَاءَ بت أبي بكر الصّديق أَنْهَا قَالَت: ا َسُولَ الله ليس لبي 
شي إلا مَا أَدْخَلَ عَلَي ابر هَل عَلَيْ جناح أ لي - 
يُدْخِلُ عَلَىَ؟ فقَالَ: ارْضَخِي ما استطتت ولا توكي فيُوكِيّ الله 
00 


ومن قال بهذا أمُ المؤمنِينَ - رضي اللّه عنها: 

كما روينا من طريق محمد بن عبد الله بن أخيرتا سسفيان 
بن عبينة عن إسماعيل بن أ بي خالل عن قيس بن أبي حازم عمن 
امرأته أنها سمعت عائشة أمٌ المؤمنينَ - رضي الله عنها ‏ 
وسألتها امرأة فقالت: أطعم من بيه زوجيء فقالت أ المؤمنين: 
ما لم تقى مالك بماله. 

قال الله عرّ وجل: #النبي أُوْلَى بالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسيهم». 

وال تمان رما كان لِمُؤينِ وَلا مُْينَةٍ إذَا قََى الله 
وله أمرا أن أذ يكرن لَه اللخيرة مين ] أَمْرِهِمَ» فإذا أباح ذلك 
الي بر فلا رأيّ للرّوج في المنع منه أصلا. 


16 


0١‏ مسأل ولا يلزمٌ المرأة أن تحدم زوجها في 
شيء أصلاء لا في عجن ولا طبخ ولا فرش» ولا كتسنء ولا 
غزل» ولا نسج» ولا غير ذلك أصلا. 


ولو أنها فعلت لكان أفضل لما وعلى الزوج أن 
بكسوتها مخيطة تمه وبالطْعام مطبوخاً تام وإنما عليها اليل 
عشرتة؛ ولا تصومٌ تطوّعاً وهر حاضرٌ إلا بإذن ولا شرا 
من يكره» وأنْ لا تمنعه نفسها متى أراد» وأنْ تحفظ ما جعل عندها 
فال ظ 


وقال أبو ثور: على المرأةٍ أن تخدم زوجها في كل شيءء 


ويمكن أنْ يحت لذلك. 

بالأثر الثابت 000 بى طالب قال: «شَكَتْ فَاطِمَة 
مَجْلَ يدا من الطّجين» ونه نه َل بك رَسُولَ الله ةذ أله 
خادما». 


وبالخبر الثابت - من طريق أسماءً بدت أبي بكر قالت: 
كنت أخدم الرْبيرَ خذمة البيت وكانّ له فرسُّ وكنت أسوسه كنت 


وباخبر الغابت - من طريق انيوباء أيضاء أنهنا «كانت 
َف فَرَسَ اير وَتَْقِي الا وَنَجْرِمُ عَربَهُ وَتَمْجِنْ» وَتَقَلْ 
النوّى عَلَى رَأسيهَا صِنْ أرض لَه عَلَى تل فَرْسَحٍ ون رَسُولَ الله 
0 يا وَهِيَ تله قل : فإذا 0 هَانَان القاضاتان هذه 


الخدمة التقَيلّة فَمَنْ ؛ بعدّهمًَا رفع عن ' لِك و السَاء». 





قال أبو محمد: لا حجّة لأهل هذا القول في شيء من هذه 
الأخبارء لأنه ليس 0 َه عليه الصلاة 


ش انهل ولب - رضي الله هما - وكل ل فس من ذإ 


تطوّعت المرأة ب إنما نتكلّمٌ على سر الحقّ الذي تسب به الفتيا 


والقضاء بإلزامه. ظ 
فإن قيل: قذقال الله تعالى: لفَإِنْ أَطَعَْكُمْ فلا تَبِعْوا 
عَلَيْهِنّ متبيلا». 

قلنا: أوّلُ الآية بيّنَ فيما هي هذه الطاعة. 

ا 0 الي 0 ررم ادر 
عَلَيه ل نا الطاءة 00 
ظ يني ما يب على الرّجل للمرأة. 


وَقذانا زمرك اللدة 


60- مساألةٌ: ولا يلزمٌ المرأة أن تخدمٌ زوجها في 


ورب كتاب العلاقة بى الزوجين 


ذكرناة قبل هذه المسالةٍ بمسآلتين ومن ألم المرأةَ خدمة دون 
ال 0 لا 
نص فيه 

وكذلك 2 من عليه الصلاة 00 أن لمن علينا رزقهن 
وكسوتهنٌ بالمعروف فصح ما قلناة: : من أن على الرّوجٍ أن يأتيها 
برزقها ممكناً لها أكلهُ؛ والكسوة ممكناً لها لباسهاء لأنّ ما لا يوصل 
إلى أكله ولباسه اسح رمم عرد وتضسج» وقصارق 
وصباغء وخياطة فليسَ هو رزقأء ولا كسوة - هذا ما لا خصلاف 
فيه في اللّعةِ والمشاهدةٍ ‏ وأمًا حفظ ما جعلّ عندها ففرضُ بلا 
خلافي. 

5- مسألة: ولااهر للغراة اذ عدن رانها إلا 
نع رو لؤاغيية نهار نول ااتسل ل فتخرها نينا أذ ل 
من شعرها ولا من شعر إنسان غيرهاء أو من شعر حيوان» أو 
صوفيء أو غير ذلك - وهو من الكبائرٍ ولا يحل لها أن تفلج 
أسنانهاء ولا ان تف الشعرٌ من وجههاء ولا أن تشم بالنقش 
والكحل أو غيره شيئاً من جسدهاء فإن فعلت فهي ملعونة هي 
والتى تفعلٌ بها ذلك. 

برهانث ذلك: 


ما روّيناه من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا محمد بن 
موسى الحرشيٌ أخبرنا أبو داود - هوّ الطيالسيُ - أخبرنا همامُ 
- هو أبن يحبى - عن قتادة عن خلاس عن علي قال: انهَى 
َسُولٌ الله نيط أن تلق ال َأْسَهَاه فإن اضطرّت إلى ذلاك 
فقن قالَ الله تعالى: #وَقَدْ مرو - 00 
اضطررتم إلَيو». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن الثنى أخيرنا 
بحيبى - هوّ ابن سعيار اقطان - عن هشام بن عروة قالَ: حدّثتني 
فاطمة ب المدنو عمن أسماة بتو أبي بكر الصذيق قالت: 
اجاءت اما 6 إلى رَسُول الله اي الك ارتو لله ]ال 
َه عرسا ها افكت كفن شمانه نب على شخ إن 
ملق نذا كس كان لهذا وسشوق الله عله لقن الله الواضلة 
وال وفلف 

ومن طريق أحمدٌ بن شعيب أخبرنا عبد الرحمن بسن محمد 
بن سلام أخبرنا أبو داود دغر الطالسى عن نان الشووئ 
عن منصور عن إبراهيمَ النَخْعي عن علقمة عن عبد اللّهِ بن 
مسعودٍ قال: الَعَنَ رَسُولُ الله تلز الوَائِيِمَات وَالْمْسْتَوْئِيِمَات 
وَالمَُسمْصَات وَالْمتَمَلْجَاتَ لِلْحُسْن الْعيْرَاتٍ خَلْقَ اللو). 











١م-‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


7- مسألة: ول كارن تدان اجن لوجي 
لللآخر فيما يستجلبُ به المودّة: ّْ 

كما رؤينا من طريقي جمد بن شعييو أخبرنا أو صالم 
محمد بن زنبور لمكي أخبرنا ابن أبي حازم - هرّ عبدُ العزيز بن 
عبد الوهابب بن أبي بكر - عن ابن شهاب عن حميد ين عبد 
امن بن عوفي عن مه أمْ كلنوم بنتم عقبة بن بسي معيط أنها 
سمعت رسول الله يب يقول: دلا أَعْده كَذِياً: لجل يُصلِحٌ بن 
الناس يقل القؤل يريد الصّلا والرجل يول القَوْل في الَرْبٍ 
ب 0 رالحراة تكرت رودي 






61ت ميال : ولا يحل النفعمٌ بالباطل: 
خبرنا حم بن زيار عن هشام بن عروة عن فاطمة بشو القبر عن عن 
أسماة بدت أ أبي بكر الصّديق «أَن امْرَأَء قالّت: نا رون الوه 


لي ضرة فَهَل عَلَيْ جنَاحٌ إذ تَعَبْْتْ من رُوْجي غَيْرَ الذي 
َعْطِي؟ فقَالَ عليه الصلاة والسلام: الََْيُُ بمَا لم يُمْط كابس 


نوبي زور». 

65- مسألة: وجائة للصّباييا خاصّة اللُعمبْ 
بالصورء ولا يحل لغيرهن. رمرم إلا هذل وإلا ما كان 
زكماان لزي 


روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا أسو بكر بن 


أبي شيبة وعمرو الناقد» قالا جميعا: : أخبرنا مقيان سر عيسة ع 


هري عن عبيدء الله بن عبار الله بن عتبةَ عن اببن عباس عن 
أبي طلحة عن الني نكا قال: الا تذخل اللاتكة ينا ييه كلب 
ولا صورة». 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث هو ابن سعد 
ددعن يكير مرا الك - عن بسر بن سعياو عسن زيل بسن 
خالاو عن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله نك قال: «إن 
الملائكة لا تذخل بِيْتأ فيه صورَةٌ * لم اسكن ريد ب شال نا 
لذ على له مدر فيه لود تقل يد اله الول - زب 
الو ام الزوينة - ألم يُخبْنا ريد عَن الصُورَةٍ فَقَالَ عبد اله 
ألم تسْمَعْه جين قَالَ إلا رقا في تَوْبر. 

ومن طريق هد بن شعيبع أرخيرنا محمد بن را 
هوّ ابن المثنى - أخبرنا عبدٌ العزيز بن 
بو اي لا 
المؤمنينَ قالت: «كانّ رَسُولَ الله 2 يرت إلى صَوَاحِِي 0 






- مسألة: ولا بأس بكذب أحد الرّوجِين للآخر 


كى) 


معي باللكن البناتٍ الصغارة. ' 
كب أحكام الوطء 


5- مسألة: : والاستتار بالجماع فرض» لقول 
لله عر وجل: ليا أَيهَا الِْينَ حرا بادك الزيق ملكت 
ماك وَالَذِينَ َم َبلُْوا الخلّم مِنْكُمْ اث رات من قبل صَلاةٍ 
الجر وَحِنَ تَضَعُون يَببَكمْ من الظهيرَةٍ ومن بَعْدٍ صَلاةٍ العشاء 
ثلاث عَوْرَاتٍ لَكُمْ والحديث بذلك لا يجرة. 


-١‏ مسألة: ل 


مر ا 0 


نات طق سمب ساعن متا ل 
القاسم بن عباء رحن عن | ي أنامة وهر باهر امه 
رسول الله يكذ قال: قال عمرٌ بن الخطاب: : كنا نضاجم النساءً في 
ا عا قلةٍ. 
عل اتمة عع عن :أ اسع اعون صنة مد 
س؟ ققال: 0001 

واحتع من ذهب إلى هذا بقول الله عد وجل: «قلهُوَ 
َذى فَاعْتَزِلُوا الَْاءَ في ي المجيض ولا تَقرَبُوهُنُ حَنَى يَطْهُرْنَ4 
وجخضر: 


# 


شعث الا 


رويناه من طريق أبي داود حد حدثنا محمد بن سعيدٍ أخيرنا 
م 
١‏ بي اليمان عن أمّ درّة عن عائشة أم المؤمنينَ قالت: كنت إذا 
حضت نزلت عن المثال إلى الحصيرٍ فلم تقرب رسول الله #اإك 
وم ندنُ منه حتتى نطهرٌ وهذا لا : شيء لأنه من طريق أمْ در 
وهي مجهولة لا تدرى وذهبت طائفة د 1 أن له من السَرة 


فصاعدا فقطء وليس له ما دون ذلك: 

كما روينا من طريقي عبد الرّرّاق عن معمر عن أبي 
إسحاق السبيعي عن عاصم البجلي نأ تفراً سالوا عمرٌ بن 
الخطاب عمًا يحل للرّجل من امرأته حائضاًء فقال عمر: : لك مأ 
فوقَ الإزار» لا تطلعن على ما تحته حنّى تطهرٌ. 





/ا ١5‏ 
ومن ا ا ا 0 
0 ا م انق 
عن ابن سيرينَ عن شريح قول: لك ما فوق السرة. 
قال معمر: م 0 
ومن الب ع ازاك عن 
وبه إلى ابن جريج 0 عطاء قالَ: تباشرٌ الحائض زوجها 
إذا كانَ على جزلتها السفلئ إزارء سمعنا ذلك. 
رات امزح ادر 
روّيئاه عن رسول الله * يز أنه قال: «وَأمًا مَا لِلرْجُلٍ مِن 
امْرَأنَه وَهِيَ حَائْضٌ فمًا فَوْقَ الإزَارا. 
قال أبو محمد: وهذا خبر: 


البجلي كوف عن عمر ب الطاب عن رسو الله عر 

رويناه رن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن 
عمرو عن عمير - مولى عمرٌ - وعميرٌ هذا مجهول. 

ورويناه أيضا من طريق : شعة عن عَاصع المأكورعن 
ريجل عن القوم الذين سالوا مر عن وللك. 

وتخبر آخر من طريق أبي داود أخبرنا هارونُ بن 
عب بترو زد د تر امراف عر 


لك ما فوْقَ الإزّار». 









وهذا لا يصح. لآنّ حزامٌ بنَ حكيم ضعيف» وهوّ الذي 
روى غسل الأنثيينٍ من المذي؛ زفرؤان اد عقل اللدى ووم عن 


ضعيف أيضا. 

وتخبر: 

روّيناه من طريقي أبي داود أخبرنا هشامٌ بن عبار الاك 
اديه عدتئ يقنة بن حبق الول عن تعد عر انمره قو الله 
الأغطشُ عن عبد الرّحمن بن عائذر الأزدي قالَ هشام - وهو ابن 
قرط الأزدي أميرٌ مص - عن معاؤذٍ بن جبل» كال تالت 
َسُولَ الله يبظ عَمًا يَحِلُ لِلرَجُلٍ مِن امْرَأْه وَهِيّ حَائْض؟ فَقَالَ: 


- مسألةٌ: وحلالٌ للرّجل من امرأته الخائض كل 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 





مَا هُرَ فَرْقَ الإا وَالتْعَفْفُ عَنْ ذَلِلاءَ أَفضَلٌ» وهذا خير لا 
يصحُ لأنه من طريق بقيّة - وهو ضعيف - عن سعيد بن عبد 
الله الأغطش - وهو مجهول لا يعرف. 

وخر 0 
المرأة ته ماذا ل 

قال: سمعنا ‏ واللّه أعلمُ إنْ كان قاله رسول الله غك 
دواد وي ا لوانتن 


الله بر عمرٌ عن أ وار و ات 


رَسُولُ الله ا مَا بَحِلُ لِلرْجُل مِن امْرَأَتَه - يَعْنِي الحائِضَ - 
قَالَ: ما فَوْقَ الإزَار). 

وهذا لا يصجٌ لأنه من طريق العمري الصغير - 
ل ل 

ا ل 0 ا 58 

1 3 كان يبَاثيِرَ الحائفض 
بن كاده 5 ]ا عله العاف الفَحَدَيْن أ و الركبتين 
مُحْتَجِرّة. 

وعن ابن وهسي. : بلغنى عن عائشة نشة: وأمّ سلمة - أمّي 
لمؤمنينَ - مثلُ هذاء وهذا منقطع؛ ٠‏ وعن ندبةً - وهي مجهولة - 
ولوْ صحّ لم تكن فيه حجّة ولا متعآق لأحده لأنه فعل لا أمرٌ 
وذهيت طائقة: إلى أنه لا يباشرها إلا وبينهما ثوب. 


03 
شهاب 
7 





- 


روّينا عن وكيم عن عباد الله بن عون عن حمل بن سيرين 


“قال سألت عبيدةٌ السلماني' ما للرّجل من امرأته الحانض؟ فقال: 


القراقر واحد واللحافٌ قفص »وان 1 عد يذا ..مين آن يرد عليها 
من طرفي ثوبه رد عليها؟ واحتج أهل هذا القول. 

ها زويناة من طريق مسلم أخبرنا هارونٌ بِنْ سعيدٍ أخبرنا 
هوَ ابن بكير - عن أيبه عن كريبه 
مولى ابن ان قال مقت و روج 2 د قَالَت: 1 
رَسُولُ الله عل ١‏ يَضمْطجِمٌ مَعِي وَأنا حَائْضَ)» وَبَيني وَبينه ثُوب2. 


ابر شي اخورنا بغري 








وأخبرنا عبدُ الله بنُ ربيع أخبرنا محمّة ذا هانت اعونت 
بو خليفة الفضل بن الحباب - هوّ مولى 
بي جم .. أخبرنا مسد أخبرنا أبو عوانة عن عمرّ بن أبي جد 
بن عبد الرّحمن بن عوفي عن أبيه «عَنْ عَائِشَة أَم امون أنَهَا 


أحمد بن شعيب أخيرنا أ 


م- كتاب العلاقة بين الزروجين 





كانت تنام مَعَ رَسُول الله تتلا وَهِي حَائِض وَبَيَُمَا تَوبْ». 

قال أبو محملٍ: سماعٌ مخرمة بن بكير عن أبيه لا يصح: 

كما أخبرنا يوسفف بن عبد اللّه النمرئ أخيرنا عبد الله 
بن محم بن يوسفف الأزدي أخبرنا محمد بن إسحاق الصّيدلاني؛ 
أخبرنا العقيليُ أخيرنا عبدُ الله بن أحمد بن حتبل أخيرنا أبي 
أخبرنا حمَادُ بن خالدٍ الخيّاط قال: أخرج م لي تخرمة بن بكبر كتاباً 
وقالَ لي: : هذه كتبُ أبي لم أسمع منها شيئاً وأا خيرٌ عائشة - أ 
المؤمنينَ - ففيه عمر , 

وذهب أبو حنيفة. وأبو يوسف, ومالك. ومن قلده إلى 
أنه مباح له ما فوق المرّق وما تحت الركبق ويحرمٌ عليه ما بين 
السرة والركبة وما نعلمٌ هذا القول متعلقاً أصلاء فوجبّ تركة. 
ولا يموهن مموه بالأخبار التي فيها كان البى يأمرٌ الحائض م 
نسائه أن تنزر ثم يباشرهاء فإن الإزارٌ قذ يبل إلى الكعبين» وقاذ 
يبلغ إلى أنصافف الفخذين. وذهبت طائفة - إلى مثل قولنا: 

كما أخبرنا عبدُ الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية 
أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيّ أخبرنا أبو الولياد 
الطيالسيُ أخبرنا اللّيث بن سعلو عن بكير بن عبد الله بن الأشجح 
عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي طالب عن حكيم بن عقال سالت 
أم المؤمنينَ عائشة ئنشة ما يحرم على الرّجلٍ من امرأته إذا كان صائماً؟ 
قالت: فرجهاء قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانت حائضا؟ قالت: 
فرجها. 

وهو قول أمّ سلمة أمّ المؤمنين. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن عبيد الله بن محمد بن عقيل 
عن ابن عباس قالَ: للرجل من امرأته وهي حائض كل شيءء إلا 
مخرج الدّم. | 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعي 
قال: يباشرٌ الرّجلٌ الحائض إذا كف عنها الأذى. 

ومن طريق وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء بن أبي 
رباح: أنه قال في الحائض: لا بأسن أنْ يأتيها زوجها فيما دون 
الدم. 


بن أبي سلمة - وهو ضعيف لم يوثقه أحدٌ. 





ومن طريقي وكيم عن عطاء بن أبي رباح عن الحكم بن 
عتيبة أنه قال في الحائض: لبان انا يصع الرجرا نيجه عاسدين 
م يدخحله - يعني على فرجها. 

وبه إلى وكبع عن الرَبع عن الحسن البصري: أنه كان لا 
يرى بآسا أن يقب بينَ فخذي الحائض. 


وهو قول مسروق. وإبراهيم النخمي, وسفياث الدوري» 


48- مسألة: ومن وطئ حائضاً عامداً أو جاهلا: فقَد 


١554 


ومحمّدِ بن الحسن صاحب أبي حديفة, وأبي سليمانا وجميع 
أصحابنا - وهر المشهورٌ عن الشافعي. 

قال أبو محمد: قد با سقوط جميع الأقوال الي قدّمنا إلا 
هذا القول؛ وقول من تعلق بالآية. 

فنظرنا في هذا القول. 

0 ما روينا من طريق ا كيه ازهير بن رم 


تعالى: » 52 عَنْ الحشى قل هُوَ أنُى 18 النسَاءً في 
المجيض » لل آخر الآيق فقال رسول الله تلع : : #اصْنْعُوا كل" 
شَيْء إلا التْكَاح». 

| قال أبو محماد: فهذا خب في غاية الصّحْيه وهر بان للآيقع 
يِنَ عليه الصلاة والسلام إِثْرَ نزوها مرادّ ره تعالى فيها. 





وصح بهذا قولٌ من قال من العلماء: إن معنى قوله عب 
وجل: في الْجبض» إنما هر موضعٌ الحيض - ولا شك في 
هذا - لأنه عليه الصلاة والسلام بيْنَّ مرادَ به تعال في الآيقٍ ول 


قال الله عر وجل: لين للناس ما نرْلَ إِليهمْ» وبالله 
تعالى التوفيق 

0000 ونا ولس خائفيا عافد أ 
جاهلا: فقد عصى الله تعال في العمدٍ. وليسَ عليه في ذلك شى 
لا صدقة ولا غيرهاء إلا التوبة والاستغفارٌ. 

وقد قال قائلون في ذلك بكفارة: 

كما روينا عن ابن عبّاس إن وطتها في التم فدينانٌ وإ 
وطنها في انقطاع الدّمٍ فنصففُ دينار. 

وعن قنادة: إِنْ كانَ واجداً فدينارٌ وإِنْ ل يذ فنصفُ 
ونا 

وعن عطاء من وطىّ حائضا يتصدّقٌ بدينار: 

وق روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: 
ورأى أحمدٌ بن حنبل أنه عير بينَ دينار أو نصفت دينار. 

ووجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر: 00 

رؤيناه من طريق مقسم عن ابن عباس مسندا عن رسول 
الله يبظ ومقسم ضعيف. 

ورويناه أيضاً من طريق شريك عن خصيفي عن عكرمة 


م 
عن ابن عبّاس عن رسول الله 8# - وشريك» وخصيفف 
ضعيفان. 

ومن طريق فيها عبد الملك بن حبيسبو عن المكفوفي عن 
يوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس مسنذاًء وعبد المللئي» 
ا 
اشير" عن رن حي المي أ عر سأ اك شو 
انه و وكاو ا نيالك هك 
ا أيضاً مرسا": 


وقد رواه الأوزاعي أيضا مرسلا. وفيه: ا لق بخمْسَي ١‏ 


ديثار». 

وذهبت طائفة: أنّ عليه مثلّ كفارة من وططلىّ في 
رمضان: ظ 

كما روينا من طريق أحمدٌ بن شعيب أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى أخيرنا ا سليمان السرة ب قال: 
قرأت على فضل عن أبي حريز: 
أخبره عن ابن عباس أنه قال: من أفطرّ في رمضان فعليه عتقٌ 
رقبةِ أو صوم شهرء أو إطعام نلاين سكي قلت: ومن وقم 
على أفراتةتوهن بحائطر - أو سممٌ أذانَ الجمعق ولم يجمعْ ليس 


له عذة؟. 


أن أيفع حدثه أن سعيدَ بن جبير 


قال: كذلك عتق رقبةٍ. 

ومن طريق عبد الرزاق اخبرنا هشام - هوّ ابن حسّان - 

عن الحسن البصري: أنه كان يقيسُ الذي يقعٌ على الحائض بالذي 
يقعُ على امرأته في رمضان. 

واحتج أهل هذه المقالة بخبر: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيسو أخبرني محمودٌ بن خالد 
أخبرنا الوليدٌ بِنُ مسلم عن عبد الرّحمن بن يزيد بن تميم التلف 
ال ا ل 
سمعت ابن عباس يقولٌ «قالَ رَجُل: يا 
أن - هي حَايضن - أت وول لله أنا تق رقبقه 
قال ابن عبّاس: وقيمة الرّقبةٍ يومتار دينارٌ - 


ورويناه أيضا: من طريق موسى بن آيوب عن الوليده بن 
مسلم عن جابر عن علي بن بذعة بإستاده. 

قال ألو مط مزيسس زا لبون وعلة العن بم مول بين 
تيم ضعيفان - فسقط كل ما في هذا البابه. 


8- مسألةٌ: وإذا رأت الحائضٌ الطْهِرَ فإن غسلت 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ولقد كان يلزم القائلينَ بالقياس أن در واطئّ الحائض 
على الواطىئع في رمضان. لأنهما معاً وطئا فرجاً حلالَ العينء ل 
يحرم إلا مال الصّوم أو حال الحيض فقطء ولكنْ هذا تا 
تناقضوا فيه» لا سيّما وهم يحتجّونَ بأضعف من هذا الخبر. 


وأمَا نحن فلرْ صحٌ شيءٌ من كل هذا عن رسول الله ينا 


ىو 


ل ل م 


ون قال بقولنا ابن سيرينَ صحّ عنه أنّه قال؛ يستغفرٌ اللَةَه. 
وليسَ عليه شيءٌ - وصعٌ أيضاً مئلٌّ ذلك عن إبراهيمٌ النخعي» 
وعطاء» ومكحول. ظ 

وهو قول مالك 0 حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان 
وأصحابهم. 


8- مسألة: وإذا رات الحائضٌ الطهرّ فَإنٌ 
غسلت فرجها ل أو توضأت 56 أو اغتسلت كلهاء فأي 
ذلك فعلت حل وطؤها لزوجهاء إلا أنها لا تصلى حتى تغتسل 
كلها بالماء وقد اختلف الناسُ في هذا: 


فقالت طائفة: لا يحل له وطؤها إلا حتى تغسل جميعٌ 


روينا ذلك عن مجاهبء وإبراهيم ل والقاسم بن 
محم وسالم بن عبد الله ومكحول. والحسن. وسليمان بن يساره 
والزُهري» وربيعة. 

ورويناه عن عطاء»؛ وميمون بن مهران. 

وهو قول مالك والشافعي. وأصحابهما ده أبو 
حنيفة. وأصحابة؛ إلى أنّ الحائض إِنْ كانت آيامها عشبرة» فإنهتا 
بانقضاء العشرةٍ يحل لزوجها وطؤها - ون لم تغسل فرجها .ولا 
توشات ولا اغتسلت - فإِنْ كانت أيامها أكر" فين مش ف فإنها إذا 
رأت الطهرّ لم يحل لزوجها وطؤها إلا بأحدٍ وجهين: 

إِمّا أنْ تغتسل كلهاء وإما أنْ مضي عليها وقت صلاةٍ فإن 
ملي فا ود وز جل له وار ا و 
تزينها ولا توعان 

قال أبو محمد: لا قولَ أسقط من هذاء لأنه تحكم بالباطل 
بلا دليل أصلاء ولا نعلمٌ أحداً قال قبل أبي حنيفة ولا بعدة؛ إلا 
ف اتلد 


وذهب قومٌ إل مثل قولنا: 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريجمء 
ومعمر قال ابن جرت عن غطاء وقالَ معمرٌ عن قتادةء ث انك 
عطاءٌ وقتادة فقالا جميعاً في الحائنض إذا رأت الطهرّ فإنها تغسلٌ 
فرجها ويصيبها زوجها. 

وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهرَ فتوضّات حل وطؤها 
لزوجها. ْ 

وهو قول أبي سليمان؛ وجميع أصحا 

قال أبو محمَدٍ: ريّما يمره مره بالخبر الذي: 

رؤيناه من طريق عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس 

عن الني تيا «وَإِنْ أنَاهَا - يَعنِي الحائيض - وَقَد بر ادم عَْهَا 
لمعتل فنِصْففُ ويتاره. 

فقن قلذاة ,إن ونيا عبطت و1 يلعي لكوي مين 
فهر لا شيءَ. ولا سيّما والمالكيّون, والشافعيّونٌ لا يقولون بهذا 
لين ْ 

ومن الباطل أنْ يحتج المرء بخبر هو أو مبطل له ولعلهم 
أن يقولوا: لا يجورٌ له وطؤها إلا أن تور لها الصّلاة. 

فال أبو محمَا: وهذا لل فرط ابي لكا 
بالصّلاةق» فقذ تكون المرأة جنب فيحلُ وطؤهاء ولا تحَلٌ لها الصّلاة؛ 
وتكونٌ معتكفة, ومحرمة وصائمة فتصلي ولا يحل وطؤها. 

قال أبو محمّد: فإذ لا بيان في شيء من هذا إلا في الآية؛ 
فالواجب الرجوع اهنا فال الله تضان زرلا تدريو م ديه 
يَطْهُرْنَ فَإِذَا َطْهُرْنَ َأنَوهُُ مِنْ حَيِث أُمْرَكُم الله 0 
وجل لم ببخ وطء الحائض إلا بوجهين اثنين: : وهيّ أنْ تطهرّء و 
تطهرّ لأنّ الفتميرَ الذي في ' تطهرنٌ را 
تقس العره إلى الضمير الذق لق ' بظهزة ‏ وَالعفة 00 
يطهرن راء جعٌ إلى الخيض. ؛ فكانَ معنى يطهرنَ هو انقطاعٌ 
الحيض وظهررٌ الطهر لأنه م يضف الفعل إليهن» وكان معنى' 
يطهرن فعلا يفعلنة؛ لأنه رد الفعلَّ إليهنٌ» فوجب حمل الآيةِ على 
مقتضاها وعمومهاء لا يجورٌ غير ذلك» ولا يجورٌ تخصيصهاء ولا 
الاختصار على بعض ما يقعٌ عليه لفظها دون كل ما يقمٌ عليه 
بالذعوى الكاذبةٍ» فيكونُ إخبارا عن مرادٍ الله تعالل بما لم يخيِرٌ به 
عر وجل عن مرادوء وهذا حرام. 

نحن نشهدُ بشهادة الله عرُ وجل أنه تعالى لو أراد عض 
ما يقم عليه اسم ' تطهرن ' دون سائر ما يقع عليه لأخيرنا به 
ولبينه عليناء ولا وكلنا إلى التكهن والظنون. 


وقالَ تعالى: تزيئة قاو انلاجر فاك فا فصل 


- مسألةٌ: ولباسٌ المرأةٍ الحريرَ والذّهب في 


ا١ا/ءد‎ 


ام ضير صر وأنه حرامٌ مالم 
يطهرن فيطهرنَ. 

فصح أنّ كل ما يقع عليه اسمُ ' الطهر ' بعد أنْ' يطهرن' 
فقذ حللنَ به والوضوءٌ تطهرٌ بلا خلافيه وغسلُ الفرج بالماء 
تطهر كذلك» وغسل جميم الجسدٍ تطهرٌ» فبأي هذه الوجوه 
تطهّرت التي رأت الطهرٌ من الحيض فقا حل به لنا إتيانهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 


أَحْكَامٌ نس الخرير وَالذهَب 


-٠‏ مساألة: ولباسٌ المرأةٍ الحريرٌ والذّهب في 
الصّلاةٍ وغيرها: حلال» على أنه قد اختلف في ذلك» فلم يج 
ذلك قوم لهن: 

كما رؤينا من طريق أحمد بن شعيب حدثنا أبو بكر بن 
علي الروزيا 0 فى كر 
لما أبن ل 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبيدٌُ بن 
اللدين البين حظث يرل * آلا ل تلسرا الشاءكع الخرير فإث مدن 
لبس الحريرٌ في الذنيا لم يلبسه في الآخرةٍ . 

ومن طريقي عب الرَزّاق أخبرنا معميرٌ عن يوب 
السختياني عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقولٌ لابه" لا 
نلسى الذهب فإنى اغافة عليك حر اللبب ” 

ان يا ني 
الحسن أنه كره الذهب للنساء. 

حتج أهل هذه المقالةٍ بخبر من طريق الحسن أن رسول 
اللَّهِ عد - «قال: لحي الساءب هلمن الأحْمرَان الاحتية 
وَالرْعْفرَانُ» وهذا مرسلٌ لا حجّة فيه ويخير: 

روبناه من طريق عباد الاق بن معمر عن الرَّري اا 
رسول الله تن «رَأى عَلَى عَاشَ شه قَلابين من فِضة مُلَونين 
فَأَمَرَهَا أن تلقِيَهُمَا وَتَجْعَلَ قلابين مِنْ فض وَتَصَفْرَهُما بالرْعمرَانَ» 
وهذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسل. 

وعنبر: 


ع 


روبناه من. طريق شعية) وسفيان, والمعتمر بن سليمان 
وجرير كلّهِمْ عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن 


بذَهَب 


20 


امرأته عن أخحته حذيفة قالت: «خَطْبنا رَسُولُ الله قز فَقَالَ يا 
: مَعْشَرَ الْساء أَمَا لَك في الفِضة ا ما نه لَنِسَ مين امْرَأةٍ 
َس فَهَباً تظهره 210 يبا وعتاعن ابرالزريعي سيقي 
يرك 
1000009 
أبي إسحاق عند أم ولد زيد ب 
بهذا الخبرء وإلا فهمْ متناقضون. 
وبخبر فيه ليث ؛ بن أبي سليمٍ - وهو ضعيفف - عن شهر 
بن حوشبه - وهو مثله أو ا 50 
السّكن قَالَت: «إنّ رَسُولَ الله لك ل رأى عل ورين مِن ذهب 
وَخوَاتمَ ِنْ َه فَقَالَ لي عليه الصلاة والسلام: أَنحِبُينَ 3 
يُسوْرَكٍ الله بسوَاريْنِ مِنْ نار وَحوَاتِمَ مِنْ نار؟ قالت: لاء قا 
َانرَعِي هَدَيْنِ أَنَعْجَرٌ إخداكن أنْ تخد حَلْقَتيِنِ أو تومئين مِنْ 


م 2 


فِضِدء دم تلطْحَهُمًا بعبير» أو وَرسِ أو زَعْفْرَانَ». 


وام حريراة اران يقول 


وخبر آخر ‏ فيه: : حمودٌ بن عمرو الأنصاري عن شهر: 
بن السكن حدثته عن رسول الله يذ قال: 
يما اما ةَ تَقْلَدَتْ قِلادة مِرْ : َه قدت فِي عُنْقِهَا متها مِن 
الثار يوْمَ القِيَامَةء وَآيْمَا امرََةٍ جَعَلَتْ في أذيْهًا خرْضا مِنْ ذَْمَبٍ 


جَعَلَه الله فى أَذْيِْهَا مِن النار يوم القِيَامَةَ). 






أن أسماء بدت يزيد , 


وآخر 00 معي ساو 
رَسُول الله تنظ فَجَاَنه امْرَة عَليهَا ميوَارَان مِنْ ذَهَسٍِ فَقَالَ عليه 
الصلاة والسلام: ميوَارَان مِنْ نار؟ فقالت: مَا ترَى فِي طَوْق مِنْ 
ذَهَبِيه قال: طَرْقٌ مِنْ َار؟ قَالَت: َم نَرَى فِي قُرْطَيْن مِنْ ذَهَب؟ 
قال: ُرْطَان مِنْ نار" وأبو زيدٍ مجهول. 

وخر مجع 

رؤيناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني الرييم بن 
سليمانَ بن داود أخبرنا إسحاق بِنْ بكر حدثني إبى عن عدورق بن 
0 
جلت سكت بورق همظاك حير 

رودا كك عت كلانه حون لالس نه ير 
نوها عن سكي الذهيوه إنينا فيه أنه غليته الضنناذة والسلام 
اختارٌ لها غيره - ونْحنٌ نقول بهذا. 

واحتجوا بخر: 


- مسألةٌ: ولباسُ المرأةٍ الحريرٌ والذهب في 


م- كتاب العلاقة بين الزوجين 


روّيناه من طريق أبي داود أخبرنا عبدُ الله بنُ مسلمة - 
هوّ القعنى - أخبرنا عبدُ العزيز بن محمد الدّراورديُ عن أسيد بن 
1 0 عن ابن عباس عن أبي هريرة أن يسرك 
الله مفاتة قال: امن أحب حَب أن يُحَلْقَ جبينه حَلَقةَ مِنْ نار فليحلْقه 
حَب أَنْ يطوق جَبيئه طَؤْقاً مِنْ نار فَْيطُوقه 
طَرْقا مِنْ ذَهَسِ وَمَنْ أَحَب ب أن يُسَوْرَ جَبينّه بسِوّار مِنْ نار 
ا من ذَهَسِ وَلَكِنْ عَلَيَكُمْ بالف فَالْعبُوا بهاه.. 

لل الو كك هد حي حب اذ مر م كر تسر 
«إن اذهب حَرَام ب را مي حَلالٌ لإنائهاه. 2 


خلقة يد ضع وَمَنْ أحَن 





ما رويئاه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا وهب بن 
بيان أخبرنا ابنُ وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه 
أنّه سمع عقبة بنَ عامر يخ أن رسول الله 1 «كان يَمْنَعْ أهله 
الي والْحَرِيرَ ويقول: إِنْ كنم تحِبُونَ حِلَيةَ الجن وَحَرِيرَهَا فلا 
انل 

قال أبو محمار: أ بو عشانة غيرٌ مشهور بالتقل ثم لو 
صح لكان عامًا للرجال والنساء يخصّه الخبرُ الذي فيه «أَنْ الذَهَبَ 
َالْحَرير َم على كور مي حَلال لإنابِهًا». 

وحديث آخرٌ - من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبيد 
اللي مشو اغيرنا عاذ ب سات هر الاشتراء د اعيريا 
أبي عن يحبى بن أ كب سنتي زية باهر ابسلا عن ني 
سلام - هو ممطورٌ الحبشي :عن أبي أسماء الرحي هو عمرو 
بن مرئدٍ - قال: إِنْ ثويان مولى 7 الله يفت قال: «جاءت ابئة 





ار سن 


ُيْيرة إَى رَسُول الله تل وَفِي يَدِهَا فتخ - قَالَ مُعَاذ: كَذَا فِي 
كِتَاب أبي - أي حَوَاتِمٌ كبَارٌ - فَجَمَلَ رَسُولُ الله عا يرب 
يدَيْهَا فدََلَت عَلَى فَاطِمَة تضكر ذلك إل فَتْرَعَتَ فَاظِمَة 
ليله مِنْ ذهب فِي عُتقِهَاء ٠‏ فقالت: هَلَِه أَهدَاهَا أبو حَسَنِ 
ل رد له اروس خا قال يرك أذ : تقول 


مل اسل 5 


بن رست فَطِمَهُبالأياة إلى شوق متها اش 
َمَيَا لاما - وَذَكَر كلِمَة ْنَا عقت - لت باك لد 
فُقَالَ: ال 0 

15 ل لاسر 
لخواته: ولا فيه أيضاً: أن تلك الخواتم كانت من ذهبو. 

ون قاذ عتم ادق الات لذ كدي ابل تاف رقنا 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ما لا علم له بوه وما لم يخي به راوي الخبرء وهذا حرام بحت 
وقد يمكن أن يكونَ عليه الصلاة والسلام ضرب يديها لأنها 
أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل ها إبرازة» أو لغير ذلك ثما هوّ عليه 
الصلاة والسلام أعلم به. ا 

وأمًا قوله «أ, يرك أذ يكوك انام ايه وسو الله رفي 
يَدِكِ ملْميلة مِنْ نَاره فظاهرٌ اللفظ الذي ليس يفهمٌ منه سواه أنه 
عليه الصلاة والسلام نينا أنكرٌ إمساكها إياها بيدهاء ليسَ في لفظ 
الخبر نص بغير هذاء ولا دليلٌ عليه ولِيسَ : فيه أنه عليه الصلاة 
والساذم نهاها عن النانمها رلا خ تكبا ذلا تل يد 

وقذ يمكنٌ أنه عليه الصلاة والسلام علمَ أنها لم تزكها 
وكانت مما تجبْ فيه الرّكاة كما قال عر وجل: #وَالْذِينَ يَكيْرُونَ 
الدَهَب وَالْفِضّة ولا يُنِقونهًا في سَبيل الله قَشَرْهُمْ بعَدَاب أَليم 
يوم يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهنْمَ َكْرَى بِهَا جبَاهُهُمْ وَجَنويْفم 1 
وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كنَْتَم | لأنفسيكم فذوقوا ما كنم نَكيْرُون4. 

والله 0 ألكرٌ كون السّلسلةٍ في يدها - رضي 
الله عنها - أنه ليس فيه ألبتة تحريم لباسها لحاء بل فيه نصّا: 
ل ا 
جورٌ بيعها للسّلسلةٍ» وجورٌ للمشتري لها منها شراؤها. 

وأمًا إمساكها باليدٍ الذي في هذا الخبر إتكاره فق نسخ 
بيقين لا شك فيب لإيجاب رسول الله * الزكاة في الذعب 
وإباحته عليه الصلاة والسلام بيمَ اذهب بالذُهبم مثلا مثلء وا 
بوزن» وإباحته عليه الصلاة والعلدم ف لاد الذعمب التى 
أضيت في ب أذ أمرّ بتزع الخرز عنهاء وبيعَ الذهب بالذهبٍ 
مثلا بمثلء وم يحرم بيمَ القلادةٍ التي فيها الذَهبُ» ولا ابتباعها ولا 
أمرّ بكسرها. ولا خلاف في أن يجاب الرّكاةٍ في النعمب وإباحة 
بيعه بالذهبب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ. 

وأمًا قوله عليه الصلاة والسلام إِذ بلغه بع فاطمة - 
رضي الله عنها - الستّلسلة الذهب وابتياعها بشمنها غلاماً فاعتقده 
«الْحَمْدُ لله الْذِي 03 فَاطِمَة مِن النار». 


فالذي لا شك فيه» فهر أنه قذ صحّ عن رسول الله تك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا قتيية بن سعل أخبرنا 
الليث هوّ ابن سعا - عن أبن الها عن عمر بن علي بن الحسين 
عن سعيلر بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله يز قال: 
ان ملق ريق الله بك عر مها موا ين الا حم 
فرْجه بقَرُجوا. 

فونفن ا لشن اط ان 


- مسألة: ولياسٌ المرأةٍ الحريرَ والذّهب في 


كلهم عن عبيدٍ الله بن عمرّ بإسنادي إلا أنهم 


؟ .م١‏ 
للغلام ومن ادّعى أنه إنما أنقذها من الثار ببيعها السّلسلة فقَدْ قفا 
ما لا علم له به وقأل مالا دليل له عليهيء ولا برهانَ عنده 
بصحّتهء وما ليس في الخبر منه نص ولا دليلٌ إلا بالظنٌ الذي 
هو أكذب الحديث. 

وقذ جاءً في كراهة مس حلي الذهب أثرٌ صحيح: 

كما روينا من طريق أبي داود أخبرنا ابن نفيل ‏ هو 
عبدُ الله بن محمد بن تفيل - أخبرنا حم بن سلمة عن محمّدٍ بسن 
إسحاق حذثئي يحبى بن عباد بن عبد الله ل 
الا أفتاقا لَه ها َنْب فقو فيه فعا حيرا قا: 
503030020203 
بي الععاص ابنة رَيْنَبَ فقال: تحَلَي بهذَا يا بَيّةه. 

.فهذا رسولٌ الل مت : قذ كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه 
لق لي أيضاء ومع ذلك حلام أمامة بنت أبي العاص. 

قال أبو محمّدٍ: والحاكم على كل ذلك هوّ: 

لاطي ل يا ل 
زريع - ومعتمر 0] 
0 ل ا 1 0 
و - أل لإناث أمبِى ي لحر وَالّمَب وحَيقَه َلَى 
ذكورهًا». 

ورويناه أيضا: فق طريق خاوين يحلمة 'وعييط لناب 
بن عب الجا القفيي» وبي معاوية الضرير؛ وماد بن مسعدة 
الحرن ر فقط إلا حمَاد بنَ سلمة فإنه ذكرٌ: 00 


ورويناه أيضا: من طريق شعيوبن أبي عروبة والعقل 
وكلاهما عن أَيُوبَ التختيني عن نافم بإسناده وذكرٌ ا 
والذهب وهر أ ثْر صحيح؛ )؛ أن سعيد بنَ أبي هنا ثقة مشهورٌ 
روى عنه نافع وموسى بن ميسرة. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا 
يعقوبُ هرّ ابن إبراهيمٌ بن سعلرٍ بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن 
عوفي - أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال: إن نافع مولى ابن عمرٌ 
حدئني عن عيل الل بن عمرٌ قالَ: : إنه سهِعَ وَسُولَ الله تلكا انقَى 
الما في إِحرَامنَ عَن القَقَارْْنِ ولاب وَمَا مس الوَرْسُ» أو 
ا لس ا ل 00 


١/1 
داك أو حل أو سراويل» أو تميضنة أو خف)».‎ 
ل مات لى جميع الحلى. ولو كان لعي‎ 
خرانا علي 5 لمبنه عليه الصلاة والسلام بلا شكء فإذ ' ينص‎ 
على منعه. فهذا حلال طن. وبالله تعالى التوفيق.‎ 


توؤيية فر ل عام قن اسلف 





روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة؛ وقنادة قال قنادة عن 
علي بن عبد الله البارقي» وقال حمَادٌ عن عقبة بن وسّاج كلاهما 
عن ابن عمرٌ أنهما سألاه عن عن الحخرير والذهبه فقال: يكرهان 
للرّجال ولا يكرهان للنساء. 

ومن طريق شعبة عن سليمانٌ بن أ بي المغيرةٍ البزار عسن 
سعيدٍ بن جبير قال: رال دف تبياا عله قيهن خزير فنزعه 
عن الغلمان: وأمرَ بنزعه عنهمء وتركه على الجواري. 

وهو قولٌ أبي حنيفة, والثتافعي, ومالكي. وأبي سليمان 
اماك 


أ- مسألة: والتحلي بالفضّة واللؤلو 
والياقوتي والرُمرَه: حلالٌ في كل شيء للرّجال والنساء؛ ولا 
نخصُ شيا إلا آنه الفضّةٍ فقط في حرامٌ على الرّجال والنساء. 
على غير البراء بن عازسيء وقد ذكرناه في ' كتاب الصّلاة لأن 
الله ع وجل يقول: #خَلَقَ لَكمْ ما فِي الأرْض جَمِيعا». 

وقالَ تعالى: ظوَقَدْ فصل لَكمْ مَا حَرُمَ عَليكم4. 

قلم يه يفصل عر وجل تحريمٌ التحلى بالفضة في ذلك» فهي 
حلال. ظ 

وقد خص قوم بالإباحةٍ حلية السّيفب والمنطقةه والخاتم 
والمصحفي وهذا تخصيص لا برهانَ على صحته فهو دعرى 
مجردة. 

وأمًا اللؤلؤٌ فقد. 

قال الله عر وجل: لوَمِنَ كل تأكلون لخم طَرِيَاً 
وَتسْتَخْرِجُونَ ح : حِلَيَة تلبِسُونَهَا وَتَرَى الفلكَ فيه مَوَاخِرَ». 

قال علي: ولا يرج من البحر إلا اللؤلوٌ فهرَ بص 
القرآن حلال للرّجال والنساءء وبالله تعالى التوفيق. 


بار 0 


520 ا 0 


ذ0- مساألة: والتحلّي بالفصّة واللؤلؤ, والياقوت, 


- كتاب العلاقة بين الروجين . 
منهماء وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك» ليأخذ الحق من 
هو قبلهٌ وياخذٌ على يدي الظالء وليسّ لهما. أَنْ يفرقا بين 
الزوجينء لا بخلعء ولا بغيره. 

برهاث ذلك: قولٌ الله عرٌ وجل: لوَإِنْ خفتم شيقَاقَ 


هنا الوا كنا ا أدلة وكا بن أَهلِها إن يريا إضلاحا 
يَف لله 4 

قال أبو محمّد: الأهلّ القرابة: هم من الأب والأمٌ - 
والأهل أيضا: الموالي: 


عليه إن سيول الله عض «أَمَوَ 





كما روينا في حديث أبي 
أهله أنْ يُحَففوا عَنه مِنْ خرّاجوا. 

وقال عر وجل: #إن يريا إضلاحاً يُرَفْق الله بَِنَهُمَا4 
لعلو قبوور: الفتمي الذي فق مهيا من أذ كوة رعنا إل 
الزوجين. 

وهكذا نقول أومكزن مها لل الحكمين: قنصرا لآب أنه 
إلما يوفق الله تعال ينيها إن أرادا إصلاحاًء والإصلاحٌ هوّ قطع 
الشر بينَ الزوجين. 

فإِن قيل: قذ. 

قال اللّه عر وجل: #وَإن امرأة ة َافَت مِنْ بَعْلِهَا نشوزا 
| و إِغْرّاضاً قلا جَُاح عَلَيْهِما أن وكيا روا ع جا ملت 
خيرٌ» يعني الطلاق» وقد قرىّ أن نصلها . 

قلنا: نعم؛ وإنما ردُ عرٌ وجل هذا الصّلحّ إلى اختيار 
الرُوجينء لا إلى غبرهماء وعليهماء ولا يعرف في اللّةٍه ولا في 


االقريسة: املف ين لومي - أئْ طلقتها عليه - وقد اختلفَ 


التّلفُ في هذا: فقالت طائفة: لما أنْ يفرّقا: . 

ا الل ود ل 3 
يا إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. 

وهذا خيرٌ لا يصحٌ لأنه لم يأت إلا منقطعا: 

روّيناه عن ابن عباس أيضاً: من طريق يحيى بن عبد 
تشيوط ار ودر نيد 

وصح عن علي بن أ بي :ظنالتة أنه قال للحكمين بينَ 
القن «علكها رذ الها أذ برذ عافدو زاجم الا عبعنا 

وصح عن أ بي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفيء والشعي» 
وسعيا بن جبير؟ والحكم بن عَيبة وعن ربيعة وشريح. 


م- كتاب العلاقة بين الزوجين - مسألة: وإذا شجر بينَ الرّجل وامرأته: بعث 


وروي عن طاووس والنخعي. 

وهو قول مالك والأوزاعي, وأبي سليمان» وأصحابناء 
لان المقلس, 

وقالَ آخروث: ليسَ للحكمين أن يفرّقا - أخبرنا أحد بن 
عمرٌ بن أنس العذري أخبرنا الوكر الخووي أخبرنا عبه الله بن 
أحمد بن حمويه السرخسي اخبرنا إبراهيم بن خريم أخبرنا عبد بن 
حيو عد "عبر اتيزينة جاوز خرن عنام ب د 
حّانَ - عن الحسن البصري قال: هما يعنى الحكمين ‏ أن 
ساسا رامد فنا انا ظ ْ 

وبه إلى عبد بن ميد أخبرنا يونس عن شيبانَ - هو ابن 
فرح - عن قتادة في قول اله عر وجل: لوَإِنْ يفم شيقَاقَ 

قال كتاذ انمانمفك المكماق لتغديناء إن أعاهنا ددلف 
شهدا على الظَام لمق يان لايديا الترك ولا يملكان ذلك. 

ومن طريق عب الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء: أن 
إلغنانا قال 0 الحكمان. 

قال عطاءً: لاء إلا أنْ يجعلَ الرّوجان ذلك بأيديهما. 


وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأ بي الحسن بن 


المكلبين. 
وصح عن سعيد بن جبير: أن التفريق إلى الحاكم بما ينهيه 
إليه الحكمان. 


قال أبو محمّد: ليس في الآية ولا ف شىء من السّئن: أن 
لكين أذ رقابلا ألا ذلك الاك 7 ْ 

وقال عر وجل: #إوّلا كيب كل نفس إلا عَلَيِهَا4. 

فصحٌ أنه لا يود أن يطلق أحدٌ على أحا؛ ولا أن يفرّق 
بين رجل وامرأتيه إلا حيث جاءً النص 0 
فقطلء ولا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله تلظ 


١/٠ 


١م.‎ 


47 1- مسألةٌ: وينفق الرَجِل على امرأته من حين يعقة 


- كتاب النفقات 





- كتاب النفقات 


9١‏ مسألة: وينفقٌ الرّجلٌ على امرأته من حين 
يعقدُ نكاحها دعي إلى البناء أو لم يدع - ولو أنها في المهد - ناشزا 
كانت أو غير ناشزء غتبّة كانت أو فقيرة» ذات بو كانت أو 
لاا يك الل اا قالوسد: 

خبزٌ الحواري» واللحم وفاكهة الوقتٍ 
والمتوسّط على قدر طاقتهء والمقل أيضاً على حسب طاقته. 

برها ذلك: ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله 
في النساء: لوَلَهُنُ عَلَيْكُمْ دْقهُنَ ورين بِالْمَْرُوف». 

وهذا يوجبُ لحن النفقة من حين العقلدٍ.. 

وقال قوم: لا نفقة للمرأةٍ إلا حيث تدعئ إلى البناء بها 
وهذا قولٌ لم يات به قرآئ. ولا سند ولا قولُ صاحبيه ولا 
قياس ولا رأيّ له وجةٌ ولا شك في أن الله عر وجل لو أرادّ 
استثناء الصغيرةٍ الاقيو نا ال لصتي رجه زه غير اتن 
لله.فن ذلك 


على حسب مقداره ‏ 





وقد أخبرنا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدُ بن عبد اللّه بن 
00 ل عار و 7 ال 
جد لبن عير اعري سه 0 
الخطابب إلى أمراء الأجنادٍ أن انظروا من طالت غيبته أنْ يبعنوا 
شه أو يكور او قاره فإن قارق قاذ عليه نه عانقنارق هن 
يوم غاب . 

قال أبو محمد: ولم بخص عمرٌ ناشزا من غيرها. 

ومن طريق شعبة سآلت الحكم بن عتيبة عن امرأةٍ 
رن مر نيت رركو اما عرلا ققد 

قال: نعم وقال أبو سليمات, وأصحابة, وسفيان 
اللوري: التَفقةٌ واجبة للصّغيرةٍ من حين العقد عليها. 

قال أبو محمّد: وما نعلمٌ لعمرٌ في هذا مالفا من الصّحابة 
- رضي الله عنهم - ولا يحفظ منمُ الناشز من النفقةٍ عن أحاد 
من الصّحابة» إنما هرّ شيءٌ روي عن النخعي والشّعي» وحمّادٍ 

بن أبي صليمات, والحسن والزّهري وما نعلمْ لهم حجّة إلا 

ا قالوا: النفقة بإزاء الجماع؛ فإذا منعت الجماعٌ منعت النفقة. 

00 وهذه حبجة أ ل ا 


الرُوجيْة فإذا وجدت الرُوجِية فالتفقة والكسوة واجبتان. 

قال أبو محمد: والعجبُ كله استحلاهمٌ ظلمٌ الناشز في 
منعها حقها من أجل ظلمها للرُوج في منع حقوء وهذا هرّ الظَلمْ 
بعينة) والباطز صيرانها. 

والعجب كله أن الحنفيينَ لا يجيزون لمنْ ظلمه إِنسانٌ 
فاخذ له مالا فقدرَ على الانتصافب من مال يجده لظالمه أن 
ضيفب ورأوا منمّ الناشز النفقة والكموة ولايدرى لاذا؟ وقد 
تناقضوا في حجتهم المذكورةٍ فر أوا التفقة للمريضة الي لا يمكنُ 
وطؤهاء فتركوا قوطم: إن النفقة بإزاء الجماع. 

قال أبو محمد: ويكسو الرّجل امرأته توخلى كدر وال 
فالوس يومة 'راا تكديوها الكو ونا افعية: والتومتط جين الكتان 
والقطن والمقل على قدرو؛ لقول رسول الله تت: «لْهَنْ رهن 
وَكِسْوَتهُنَ بِالمَعْرُوف) وهذا هر المعروف من مأكل الناس 
وملابسهم. < 

وقد روينا من طريق أحمد بن شعيم أخبرنا عمرانٌ بر 
بكار الحمصيٌ أخبرنا أبو اليمان - هوَ الحكمٌ بنُ نافم ‏ أخبرنا 
تع رذ ابى زه قال ستل الزهري عن لباس الننساء 5 
فقال: أخبرني أنس بن مالك ' أنه رأى على أمّ كلئوم بدت رسول 
الله تيك برد حرير" 

وقال الله عرّ وجل: للق ذو سعَةٍ من سَعته وَمَنْ قر 
عَلَيْهِ رق فَليْقِنَ بِمًا آنَاه اللّه لا يكَلْفْ الله تفسا إلا مَا آنَاهَا4 
فإنْ كان في بلدٍ لا يأكلونَ فيه إلا التّمرَ أو التِينَء أو بعض الثمار 
أن انلق أن اتناف قفيزة لا فايتانه اهز انما كبا ذقرن ‏ 
وأكثرٌ النفقة عندنا ر طلان بالبغدادي. 





حدثنا أحمد بن محمّدٍ بن الجسور اورنا رست د سمه 
أخيرنا ابن وضاح أخبرنا أبو بكر بنٌ أبي شيبة حدّثنا أبو 
احرص هر مساق بن سل الكرنا صن الى سينا 
استبيعي عن أبي الوص عَرْف بن مَالِكِ بن فَضَالَةَ المي 
قال «دَخل أ بي على رَسُول الله ل 7 يات أَمْمَال فال له 


0 
١# 


النبي يَبكرْ: أما لك مِن مَال؟ فقال: بل ص 0 المالء قد أتاني 
الله من اليل و َالْبقَر و ْم » فقالَ لَه النبي م تن فير عَلَيِكَ مِمًا 
أنَالكَ اللّه. 


ففي هذا الخبر أو بلي الأنساة فك سس اله ونعمة 
الله تقال علية: 








- مسألة: وليسَ على الرُوج أن ينفىَ على 
خادم لزوجته - ولو لي اي إنما عليه 


١أ4-‏ كتاب النفقَات 


ه6- مسألة: وإنما تجبْ ا النفقة مياومة لأنه 


كه/ا؟ 





أن يقومَ ها بمنْ يأنيها بالطعام والماى مهيأ مكنا للأكل رةه 
وعشية. ومن يكفيها جميمٌ العمل من الكنس والفرش. وعليه أن 
يايها كسرتها كذلك, لأن هذه صفة الرزق والكسرةٍ ول يآت 
نص قط بإيجاب نفقةٍ خادمها عليهء فهرَ ظلمٌ وجورٌ. 

وأمًا من كلفها العجينَ والطبخ» وم يكلفها حياكة كسوتها 
وخياطتها فقد تناقض وظهرَ خطؤه» وبالله تعال التوفيق.. 


©6- مسألة: وإنما تب ها التفقةُ مياومة لأنّه 
هوّ رزقهاء فإنْ تعدّى من أجل ذلك وآخرَّ عنها الغداءًء أو العشاءً 
اذ عل ذللة: 1 

فإِنْ أعطاها أكثرٌ فإِنْ ماتتْ» أو طلقها ثلاثاء أو طلقها قبل 
أنْ يطاهاء أو أعَتْ عدتها وعندها فضل يوم أو غداء أو عشاء: 
قضي عليها برده إليه. وهر في الميتةٍ من رأس ماها؛ أنه ليسَ مسن 
حقها قله وإنما جعله غندها عدةٌ لوقتو مجيء استحقاتها إِيَاهُ 
فإذا لم ينتو ذلك الوقت وها عليه تفقة فهر عندها أمانة واللّه 
تعالى يقول: إن الله مركم أَنْ تَوَدُوا الأمَانَات إِلَى أَمْلِهَا» ولا 
ظلمّ أكثرٌ من أنْ لا يقضى عليها بردٌ ما لم تستحقه ة 

وأا الكسوة - فإنها إذا وجبت لما فهيّ حقهاء وإِذْ هو 
حقها فهرَ لهاء فسواءٌ ماتت إثرٌ ذلك أو طلقها ثلاناء أو اكت 
عدّتهاء أو طلقها قبل أنْ يطأها: ليمنَّ عليها ردّهاء لأنه لو وجي 
عليها ردّها لكانت غير مالكةٍ لها حينّ تب لها - وهذا باطل. 

وكذللك ل اخلقت ثيابها أو أصابتها وليست من مانها 
فهي لاء فإذا جاءً الوقت الذي يعهدُ في مثله إخلاقٌ تلك الكسوةٌ 
فهيّ لهاء ويقضى لا عليه بأخرى - فلو امتهنتها ضراراً أو فساداً 
حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهدُ فيه إخلاقٌ مثلها فلا شيءً 
لها عليه إنما عليه رزقها وكسوتها بالمعروفي والمعروفُ هو الذي. 

وأا الوطاءٌ والغطاءً ‏ فبخلافي ذلك» لأنّ عليه إسكانهاء 
فإِذْ عليه إسكانها فعليه من الفرش والغطاء ما يكونٌ دافعاً لضرر 
الأرض عن الساكن فهرَ له لأنْ ذلك لا يسمّى كسوتها - وبين 
ذلك الخيرَ الذي أوردناه قبل مسنداً من قول رسول الله #نهذ. 
«وَلَكُمْ عَلَيْهنُ ألا يُوطِئنَ فُرْسَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونة». 

فنسب عليه السلام الفرش إلى الزوج فواجبب عليه أن 
ل 0 

نفقَةٍ المياومةٍ فقد قضى بالظلم الذي لم يوجبه الله عرٌ وجل 
وتسالة عن انعذ :ل لله جراء قاف سد جز - من جمعةٍ أو 
شهر أو سنةٍ: كلف البرهانٌ على ذلك من القرآن» أو من سم 





زسول الله عكر ولا غدة. 

فإن ذكرَ ذاكرٌ: 

ما رويناه من طريق البخاري أخيرنا محمّدٌ أخبرنا وكيع 
ع ا ل 
مالك بن 


جام د 


ا ينبني اير تبسر لأطله فوت متهم" 
رويناه أيضا من طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن عبدة 
أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن الرّهريٌ بإسنادو. 
ومن طريق مسلم أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا عبيدُ الله 
بِنْ عمر 0 عن ابن مر قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله تيا يُخْطِي 
أَرْوَاجَه كل سَنةٍ * مَنِينَ وَسْقأ مِنْ تمر وَعِشْرِينَ وَملقا مِنْ شعيره. 
٠‏ ا ا ل 7 
جائ . 


- 





ماشه 





وجائرٌ أيضا أنْ يعطيه إِيَاهنّ مياومة» أو مشاهرة - وحن لم 
نع من ذلك إِنْ طابت نفسه بوء إن فعلَ الحاكمٌ ذلك فتلف بغير 
عدوان منهاء أو بعدوان. فهيّ ضامنة لَه الوا ضر 
حقاً لا وحكمٌ الحاكم لا يحل مال أحدٍ لغيروه ولا يسقط حق 
ذي حقء فلو تطوّعٌَ هوّ بذلاكَ دون قضاء امن للف كار 
عدوان منها فعليه نفقتها ثانية وكسوتها ثانية كذلك؛ لأنها 1 
تتع فلا شيء عليها وحقّها باق قبلهُ إِذَ لم يعطه إياها بعدُ. 


5-5 مسألة: ويلزمه إسكانها على قدر طاقتي 
لقول الله تعال: «أسكِنومُن مِنْ حَيْثْ سكنتم من وجدكم». 

71 - مسألة: ولا يلزمه لها حلي ولا طيب أن 
الله عر وجل : يوجبهما عليه؛ ولا رسوله . 





+١8‏ مسألة: الوزام لقف والكسبرة دروضيو 


قادرٌ عليها :فوا كان غائيا. أو حاضراً هوّ دين في ذمته يؤخد 


منه أبدا ويقضي لما به في حياته وبعد موت ومن رأس ماله 
يضربُ به مع الغرماء» لأنه حق لها فهو دين قبلُ. 

ا فسالة: قير فز عنى حفن الققدة 
والكسوةء فسواء قل ما يدر عليه أو كثر الواجب أنْ يقضى 
عليه بما قدرء ويسقط عنه ما لا يقد فإنْ لم يقدرْ على شيء مسن 
ذلك سقط عن وم يجب أن يقضى عليه بشيء؛ فإِنْ أيسرٌ بعد 
ذلك قضيّ عليه من حين يوسرً» ولا يقضى عليه بشيء أنفقنه 
على نفسها من نفقةٍ أو كسوةٍ مدّةَ عسروه لقول اللّهِ عر وجل: 


لا /ا١؟‏ 


أم- كعاب النققات 





«لا يُكَلْف الله نفسأً إلا ومْعَهًا». 

وقوله تعالى: «لا يُكَلَْفْ الله فسا إلا مَا آنَامَا4 فصح 
يقيناً أن ما ليس في وسعهء ولا آناه اللّهِ تعالى إيَاهُ فلم يكلفه الله 
عرٌ وجل إِيَاك وما لم يكلفه الله تعالى فهر غيرٌ واجبي عليه وما لم 
يجب عليه فلا يجورٌ أنْ يقضى عليه به أبدا أيسرٌ أو لم يوسر. 

وهذا بخلافي ما وجب ها من نفقةٍ أو كسوةٍ فمنعها إياها - 
وهوّ قادرٌ عليها ‏ فهذا يؤخذ به أبدأ أعسرٌ بعد ذلك أو لم يعسرُ 
لأنه قد كلفه الله تعال إِيّاهُ فهرَ واب عليه فلا يسقطه عنه 
إعسارة» لكن يوجبُ الإعسارٌ أن ينظرّ به إلى الميسرة فقطء لقوله 
عر وجل: لوَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَة4. 


-١ ٠‏ مسألة: ولو أن الرّوجَ بمنعها التفقة أو 
الكسوة أو الصّداقَ ظلماء أو لأنه فقيرٌ لا يقدرٌلم يجزلما منع 
نفسها منه من أجل ذلك؛ لأنه وإنْ ظلم فلا يجورٌ لحا أنْ تمنعه حقا 
له قبلهاء إنما لها أن تتتصف من ماله 
عجقها: كما أمرّ رسولُ اللّه يي هدد بدت عتبة إِذْ قالت: 5 


رَسُولَ الله إن با سْفْيانَ رَجُلٌ مُسْبِاكُ لا يُعْطِننِي ما يَكفيني 


إن وجدته له - بمقسدار 


أقآخذ من مَالِهِ بغر علو قال لها وَسْولُ الدع حزق ما" 


كفيك وَوَلَدَك بالْمَْرُوفوه: 

رويساه هكذا من لفظ رسول الله تيك 00 
البخاري. قال: أخيرنا عمد بره المتى؛ قال: أخبرنا يحيى - 
ابن سعيلو القطانُ ‏ عن هشام بن عروة» قال: هه 
عائشة آم المؤمنينَ عن رسول الله ظ. 


01- مسألة: فإن عجرٌ الرّوج عن نفقة نفسه 
وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترج عليه بشيء ء مين ذلك 
ِنْ أيسرى إل آنا يكون عا مدعا ددهلا على ارات 

وكذللك إِنْ كان للحرٌ ولد أو والدّ فتفقته على ولدي. أو 
والده إلا أن يكرنا فقيرين. 
زا كر ين التتررم لا كاد شل را زتها لا لعا 
وَالِدَة بوَلِهَا وَلا مَولُودٌ هلد وَعَلَى الوَارث مِثْلُ ذْلِكَ#. 

قال علي: لوت راوع ققارها لفقم وف قرا 
ارس رين وار دان لياو كا حملن 
لحر لأ الله تعالى ِذْ أوجب على لسان رسوله 4 نفة : د النساء 


وكسوتهن على أزواجهنٌ» ل يخص حرا ممن عبار. واد قال الله 
تعالى: #وآتوا النسّاءً متدناني نخلة ر 


وم يخصّ تعالى حرا من عب «وّمًا كَانَ ربك تسريأ». 

وقلعاة كرتا خلانة نلك بعداسااقيير ]إن ها لاله 

قر للك اذ آنا نر ان كران الالح يفيت 
الى لم يدخل بها زوجها - أنه لا نفقة لما عليه إذا كانَ مرضها 
بملع من وطئها - فإنْ بنى بها وهيّ كذلك فله أنْ يردها ولا ينف 
عليها حتّى يقدرٌ على جماعها فإِنْ أمسكها فعليه نفقتها. 

قال فا اورفك موه يع انا ول وا ميد + التالعه 
نفقتها وليس له ردها. 

قال: فإ بنى بالرّتقاء فعليه نفقتها وليسَ له ردّها. وهذه 
مناقضاتٌ طريفة في السخافة جذاً. 


وقال: سمت امراة او جيل حتها وني زوستها كرها 


فلا نفقة لها عليه. 

وق ذكرنا قولَ عمرّ في وجوب النفقةٍ على الغائبي مدّة 
مغيبه وإنْ طلَق. 0 

وروينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: 
سكل أبن هاب عن المراة تفئ على ننسبها من الذي ها 
وتسلف. 


قال: نرى أنْ يؤخذ به زوجها بالسّدادٍ إلا أن يكون له بينة 


' أنه وضمَّلها ما يصلحها. 


قال يونس: وهو قول ربيعة. 

قال أبو محمّد: هذا الحقء لأنه إن ادعى أنه أنفق فهو مدع 
لتر عل 4 نيت قل قالكة علنه واليمية علبها: 

وهو قول الحسن البصري» والشافعي, وأبي سليمات. 

روّينا عن إبراهيمَ النخعي: ما أنفقتْ من مالا فلا شيءَ لها 
وززاودا ضرت تير على راردا تقسيم لبتم بع 
برهان. 

وقال ابن شبرمة: لانفقة للمرأةٍ إلا إذا شسكتت إلى 
لجيران فمنْ حين تشكو تب لها التفقسة؛ ويؤخسذ بها الزوجٌ - 
وهذا تحديد فاسد. 

وصحٌ عن شريح أن امرأة فال ل إن زوجي غاب» 
وإني استدنت ديناراً فأنفقتها على نفسيء فقال لما شريح: أكان 
أمرَّ بذلك,» قالت: لاء قال: فاقضي ديتلك: 
السلطان. 

قال آبو عمد :قد قزافنها 4 سلطان التلاطن وهو الله 


-4١‏ كتاب النفقات 





عال على لسان سول 1 بطل راي أبي حيفة 

وقال ماللثٌ: من غاب ثم قدمّ فطلبته امرأة بالتفقةٍ فا 
أقامت ها بينة بأنها أقر ها بأنه لم يبعث إليها بشيء قضى اء وإلا 
فلا نفقة لها إلا من يوم ترفعة. 
قال أبو محمّدٍ: وهذه أيضاً قضيّة لا دليِلَ على صحّتهاء 
ولا يدذرى بماذا سقط حقها الواجِب لا بدعواة: 

وأمَا من لم يقدرٌ على النفقةٍ فقد اختلفم الناسُ في حكمه: 
فقالت طائفة: : يسجنٌ فلا يطلقٌ ولا يكلف طلاقا. 

وهذا قول عبيدٍ الل بن الحسن العنبري قاضي البصرة. 

قال أبو محمّد: ليت شعري لاذا يسجر؟. 

وقالت طائفة: ير على أنْ ينفق أو يطلق: 

كما روينا عن عباه الاق عن عبيدٍ اللّه بن عمرّ عن 
نالخ عن ار عم كال 'كتب عمرٌ إلى أمراء الأجنادٍ ادّعوا ‏ 
قلانا وقلاناً ب ثاسا قن انقظلي ا تعر لمدرنة ورتحاواا عنها: 

إمَا أن يرجعوا إلى نسائهم, وإما أنْ يبعثوا بنفقةٍ إليهن» وإما 
أن يطلقوا ويبعثوا بنفقةِ ما مضى . 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن يحيى بسن 
سعيلوٍ الأنصاريّ عن سعيد بن المسيّبٍ قال: إذا ل يجد الرَجِلُ ما 
ينفق على امرأته أجبرٌ على طلاقها. 

قال أبو محمّد: فنظرنا فيما يحتجٌ به أهلٌّ هذه المقالةٍ بما 
روينا من طريق البزار أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا أبو معاوية 
الضريث أخبرنا الأعمشُ عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ قال: عَناك 
رسولٌ الله : «أفْضَلُ الصدقةٍ ما أبس غِنىء وَالْيُْ العلا مير 
مِن اليد الستعلى»: تَعَولٌ إمراتلت: انفق علي ! و طلقنى. 

قال أبو محمد: فنظرنا ني هذا الخبر فوجدنا هذه 
الزيادة ليست عن رسول الله يق. 

برهان ذلك: 





ما رؤيناه من طريق البخاري أخيرنا عمرٌ بِنُ حفص بن 
غياش أخبرنا أبي حددثنا الأعمشُ أخبرنا أبو صالح حدثني أبو 
هريرة قال: قالَ رسولٌ الله مني فض لمك ما رك ين 
َاليدُ العلا خيْرٌ من اليد الستقلى واد بمَنْ تحُول» نة توك الملرأة: 
إمّا أن تطعمني» وإمّا أنْ تطلقني ' وذكرٌ باقيّ الخبر - قالوا: يا أبا 
هريرة سمعت هذا من رسول الله ب 18 قال لآء هذا من كيس 
أبي هريرة. فبطلَ الاحتجاج بهذا الخبر. 1 


فإن قالوا: هرَ من قول أبي هريرة» فهرّ قولُ صاحبين؛ 





-0١‏ مسألة: فإن عجرّ الرّوجٌ عن نفقة نفسه وامرأته 


م.ء/ا١‏ 
عمرا وأبي هريرة. 
قلنا: 
ما أبو هريرة» فإنه إنما حكى قول المرأقء ولم يقل: إن هذا 
هو الواجب في الحكم. ْ 


وأمَا عم فلا حجّة لمم فيد لأنه لم يخاطب بذلك إلا 
أغنياء قادرينَ على النفقةٍء وليس في خبر عمرٌ ذكرٌ حكم المعسرء 
بن قذ صحْ عنه إسقاط طلب المرأ ةَ للتفقةٍ إذا أعسرٌ بها الرُوجٌ - 
على اذك بعل هذا إن شاء الله اتفال 

وقالت طائفة: يطلّقها عليه الحاكمٌ. 

ثم اختلفوا: فقال مالك: وجل في عدم التفقة شهرا أو 

نحو فإن انقضى الأجل - وهيّ حائض أآخرّ حتى تطهرً» وفي 
الصداق عامين, ثمّ يطلقها عليه الحاكمُ طلقة رجعيّة فإِنٌ 0 
العذةَ فله ارتجاعها. 

وقالت طائفة: لا يؤْجّلُ إلا يوم واحداً ثم يطلّقها الحاكمٌ 
عليه: ومن رؤينا عنه نحرَ هذا جماعة: 

كما رؤينا من طريق عبا الرزّاق عن سفيان بن عيينة 
عن أبي الرْنَادٍ قال: سألتُ سعيد بنَ المسيّبٍ عن الرّجل لا يد ما 
ينفق على امرأته؟. 

قال: يفرّقٌ بينهماء قلت: سنة؟. 

ومن طريق ابن وسود هر لبون بي الزْنادٍ وعبا 
الجبار بن عمرٌ عن أر بى الْرْنادٍ قال: شهدت عمرّ بن عبد العزيز 
يفول لزوج امرأةٍ تك دناه لمر طلنيا ارد مام 
ا ل 0 
الأجل ال 
الرحمن رجاه نكا ليع م سيل اررق ل 
ل ار 
وانت 0 صنع» اذهب بأملك. 


ومن طريق ابن وهبو عن اليش بن سعد عن يحيى بسن 
سعيدٍ الأنصاري قالَ: من تزوّج - وهوّغي - ثم احتاجَ فلم 
يد ما ينفقّ على امرأته فرق بينهما . 

ومن طريق ابن وهبو عن مالك قال: إِنْ من أدركت 


١.48 


كانوا يقولون: إذا لم ينفق الرَجلُ على امرأته فرق بينهماء قيل 
ذالك: تك الميكالة يرود وقاخون: 
قال مالك: ليس الناسُ اليوم كذلك: إنما توجته رجاء. 
ومن طريقي عبو الاق عن معمر عن قنادك حاو بن 
أبي سليماف قالا جيعاً: إذا م يد ما ينفقٌ على امرأئه فرق 
قال أبو محمد: بذ لأهل هذه المقالةٍ حجّة أصلاء إلا 


- ب اله 


تعلقهمْ بقول سعيل بن المسيّب: إنه سئة. 

قال أبو محمّد: قد صحّ عن سعيد بن | لسبت قولان» كما 
أوردنا أحدهما ‏ يجيرٌ على مفارقتهاء والآخرٌ ‏ يفرق بينهماء 
وهما مختلفان. فاريقًا اسه وآيهما كان السئة فالآخر دلوف 
اسه بلا شاكاء ولم يقل سعيد: إنها سئة رسول الله يكز وحنى 
ِو قاله لكان مرسلا لا حجّة فيه فكيف وإنْما أراة - بلا شك - 
أنه سنة من دونه عليه الصلاة والسلام. رلعله آزاة اونا ين 
فعل عمرّ بن الخطاب الذي هو تالف لقول من يحتجٌ بقول سعياد 
هذا - والعجب كله عن يح يما يرق به بين الزوجَين بقول 
لا 00 
ل ا ا 
عبد السّلام الخشني أخوزنا دك ابن الماسين أخبرنا عبد الأعلى 
أخبرنا سعيدُ بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس سن عمرو أن 
عثمانٌ بنّ عمّانَ قضى في فداء ولد الآمٍ الغارة بأئها حرّة امل أو 
السلة كل رأس رأسين ' . ولا يلتفتون. 

ما: حدثتاة أحمدٌ بن محمد بن الجسور أخيرنا وهب بن 
مسرّة أخبرنا محمد بن وضّاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
عبدُ الأعلى عن سعيدٍ - هر ابنُ أبي عروبة - عن مطر الورّاق 
عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص 
قال: لا تلبسوا علينا سنّةً نينا ف عدة ام الول عد المتوفى .غنها. 

والصّحيحٌ الثابث من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن 
كثير أخبرنا سفيانٌ عن سعد معراات راف بد يل الركن .بن 
.عوفي - عن طلحة بن عبيد الله بن عوفي قال 'صليتُ خلف 
اي شتافى على يانه فر اأرناقنة امساح شنال لتعلموا أنها 


-. 


5 


ار 


ومن طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا قتيبة بن سعيلو أخبرنا 
الِيث بن سعد عن ابن شهابو عن أ بي أمامة بن سهل بن حنيف 
5 قال: «المسنة فِي الصّلاةٍ عَلَى الْجنَارة أ أن قرا ذ في التكبيرة 


-9١‏ مسألة: فإن عجرّ الرّوجٌ عن نفقةٍ نفسه وامرأته 


١م-‏ كتاب النفقات 
ال مُحَافنَةَ نم يبر والك.ل 0-7 عِندَ الآخيرق». 


ي افا بو نيو 
قر اللا جد وهر مذ ميان إدراك الصتيد واب رضي الليه 


الله مها قري جا زرلا يون رن 1 


عنهم - فكيف بعثمان» وعمرو بن العاصء وابن عبّاس» وكل 
واحٍ منهمٌ لا يدرك سعيدٌ يوماً من أيامهم ابد وكلّهم أعلمُ 
بِالسنةٍ من سعيدٍ بلا شك - وهذا تحكمٌ في الدّين بالباطل. 

وأمًا الرّواية عن عمرّ بن عبد العزيز» وسعيا بن المسيّبه في 
تأجيلٍ شهر أو شهرين» فساقطةٌ جداء لأنها من طريق عبد 
الرحمن بن أ بي الرّْناده وعبد الجبّار بن عمرّء وكلاهما لا شية. 

زما امجتم العم 1 مالك للذي احتجٌ عليه ني 
هذه المدالة ناز المتنداب انوا ناعون ويعتروة شولية» ابسن 
اناس اليوم كذلك» إِنْما تزوّجته رجاءً ' فجممَ هذا القولٌ وجوها 
من الخطأ: منها - تخالفة أمر الصّحابةٍ وما مضوا عليه بإقراره 


ميد . الاعتراف بأن النّاسَ ليسوا كذلك اليو فكيفُ يجوز له أن يجيرٌ 


حكماً يقر أن الَاسَ فيه على خلافف ما مضى عليه الصّحابة» ثم 
من له بذلك» ومن أينَ عرف تبدّلَ الناس في هذه القصّةٍ وما يعلم 
أحد فيها أن الناسَ على خلاف ما كانوا عليه عصرّ الصحابة» 
لأنْ كل من تزوّجَ من الصّحابة فإنما تزوجته المرأ ة للجماع 
والتفقةٍ بلا شكء فما الناسُ اليوم إلا كذلك. 

ثم قوله ' إنما تزوّجته رجاءً ' فيقالٌ لهُ: فكان ماذا؟ وأي 
شيء في هذا مما يِحِيلُ حكمّ ما مضى عليه الصّحابة رضي الله 
عنهم؟ واحتمّ الشافعيون عليهم بحجةٍ ظاهرةٍ - وهي أن قالوا: 
ا ع ٠فأي‏ 
فرق بين ذلك وبين تكليفها الصيرٌ أبد 

قال أبو محمد: وهذا اعتراض 59 إلا الهنيقتال أيقيا 
للشافعي: إذا طلقتموها عليه فإنه لا صبرَ عن الأكل» فأنتم 
كلترنها العانة بمروغر ونم كاين يرا هئ تايوه الفتدر 
بلا نفقةٍ مدّة لا يعاشُ فيها بلا أكلٍ ولا فرق - فظهرَّ فسادٌ هذا 
القول جملة. 

واحتجّوا أيضاً على أ اينات أنى حنيفقة, لا علينا اذ 
قالوا: قد اتفقنا على التفريق بينَ من عن عن امرأته وبينها بضرر 
فقد الجماع» فضررُ فقدٍ التفقةٍ أشد تقال م امعان ان 
حديفة: قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه إنْ وطنها مرّة ثم عن عنها 
أنه لا يفرّقٌ بينهما فيلزمكم أن لا تفرّقوا بِينَ من أنفقَ عليها مرّة 
واحدة فأكثرٌ ثم أعسرٌ بنفقتهاء فيلزمكم أنْ لا تفرّقوا بينهما. 


- كتاب التفقَات 


قال أبو محمّدٍ: كلا الطائفتين تركت قياسها الفاسد في هذه 
النالة ْ 

قال أبو محمد: 

وقالت طائفة كقولنا: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حربو أخخبرنا 
روح بن عبادة أخبرنا كرا ب رمحا ككينا آلو الس يعد جابر 
بن عبار الله قال: ادَخَلَ أبو بكر وَعْمَرٌ عَلََى رَسُول الله لظ 
فوَجَدَاه جالِسا حَوْله ساو وَاجماً سكا َعَالَ أبو بكر: ا رسو 
لل لَوْوَآيِتَ بدت خَارِجَة سَألنني النقّقة فَقْمْت إِليهًا موَجَأتْ 
عُنقَهَاه فْضَحِكَ رَسُولُ الأله تلظ وَقَالَ: : هن ) خَوْلِي كما ترَى 
يَسألنِي النققةَ فَقَامَ بو بكر على عَاِشة يَجَأعُنقَهَا وَقَامَ عْمَرٌ إلى 
حَفْصَة يجأ هاه كلاهُمًا يطو: تن َسُول الله لظ ما يس 
عِنْدَهُ فَقلَنَ: وَاللّه لا سال رَسُولَ الله يف شَيئاً أبداً مَا لبس 
عِندَه ثم اغْتَرَلّهُنُ عليه الصلاة والسلام شَهرأً؛ وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمد: إنما أوردنا هذا لما فيه عن أبي بكرء وعمرٌ 
- رضي الله عنهما دفو «فزييفا انيف سانا النيئ يد 
نفقة لا يجدهاء وِذْ ضرب أبو بكر امرأتك إِذْ سألته نفة نفقة لا نجدها. 


ومن محال المتيقن أن يضربا طالبة حق» ومثلُ هذا لوْ وجده 
المخالفون لنا لعظم تسلطهم به. 

وأمَا نحن فلا نحتج عن رسول الله يذ لما رواه أبو الربير 
عن جايرء لم يقل فيه: ها ا 

ومن طريق عبد الرزّاق. عن ابسن جريج سألت عطاءً 
عكر 1 عداما بعك اترائمي اليس شان لمن ها إلاما 
وجدت. ليس لها إلا ما وجدت» ليس لما أن يطلقها. 

ل ل 

ايا و70 
استطاعَ . 

ومن طريق عبار الروّاق عن معمر قال سالت اوري 
عن رجل لا يد ما ينفق على امرأته» يفرَق بينهما. 

قال: يستأني به ولا يفرق بينهما وتلا #لا يكا: يكلب الله شنا 
لاما آناهًا محم الله بق عر ترا 

قال معمر: وبلغني عن عمرّ بن عبد العزيز مثلّ قول 
الزهري سواه. 

ومن طريق عبد الررّاق عن سفيان الثوري في المرأة يعسر 








١7‏ - مسألة: وينفق الرّجِلْ والمرأةٌ على تماليكهما 


١1 


زوجها بنفقتها. 

قال عر إعزاة اعليت فلصين ولا ساعن يقولحن فرق 
55 1 

وهو اقتول ابن شبرمة, وأبي حنيفة وأبي سليمات. 
زاتحافا: 

قال أبو محمّد: برهانُ صحَةٍ قولنا: قولٌ الله عر وجل 
لبِق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعتَه وَمَنْ قر علي ره فَليْقِقَ ِمًا آنّاه 
للهلا يكلنت الله نا إل ما مَا آتاهًا». 
وقالَ تعالى «لا يُكَلْفْ الله فسا إلا وْسْعَها» وباللّه تعالى 


-١‏ مسألة: وينفق الرّجل والمرا على تماليكهما 
من العبيدٍ والإماء؛ أن يطعمه شبعه تا يأكله أهل بلده ويكسوه ا 
يطردُ عنه الحرٌ والبرته ولا يكونٌ به مثلة بينَ الناس» لكن تا 
لبس مث ذلك المكسر في ذلك البلدٍ ما تجو فيه الصّلاة» ويسته 
الغورة. وفرض عليه - مع ذلك - أن يطعمه ما يأكل ‏ ولو 
نقد اران كفو عا لسن حرولو ل العيد«وعير اميد على 
ذلك» فإِنْ أبى» أو أعسر: بيع من ماله ما ينفق به على من ذكرنا 
في الإباية. 


وأمّا في العسر: فيباعٌ عليه العبدٌ والأمة إِنْ لم يكن بأيديهما 
عمل يكونُ له أجرة يقومٌ منها مؤنتة» فإنه يؤاجرٌُ حبش ولا يبام 
0 ع ا ع رد له 

بزعا للك 

ما روّيناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بن المثنى أخيرنا 
حمَدُ بنُ جعفر أخبرنا شعبةٌ عن واصل الأحدبم عن المعرور بسن 
سويل: أن ابا ذر 5 أن رسول الله 0 قال: (خرالك 
خَوَلكُمْ جَعَلَهُم الله تَحْت أيدديكم نكت كان الصو سنت ره 
ليِطِْمْه مما يكل وَلْيْْسْه مما يلس ولا تكَلَفْهُمْ مَا يَغلِيهُمْ 
فإِنْ كَلَفتمُوهُم فَأَعِينُوهُمْ عَلَيه. 

ومن طريق مسلم أخيرنا هارونٌ بِنْ معروفي أخيرنا حاتم 
ا ل 00 
عبادة بن الوليد ؛ بن عبادة بن الصامته: أن أبا اليسر قال له 
ا لله مي يقسولٌ في الرييق 0 

: ل: أبنو المسير ل 






١71 


مم4 -١‏ مسألةٌ: وير أيضاً على نفقة حيوانه كله 


م- كباب النفقّات 





من أنْ يأخذ من حسناتي يوم القيامةٍ ' فهذا أبو اليسر يرى هذا 
الأمر فرضاً. 
ومن طربقي مسلم حدئني ابو الطأهر أحدُ بن عصرو بن 
السرح أخبرنا ابن وهبو أخبرنا عمرو بن الحارث أل بكير بن 
الأشج حدئه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول 
الله نز أنه قالَ: الِلْمَمْلُوكٍ طَعَامُه وَكِسوَتْهِ وَلا يكلف مِن العَمَل 
ما يطيق؟. 
ومن طريق البخاري أخبرنا حفصٌ بن عمرّ - هر 
الحوضي - أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد قالَ: سمعت أبا هريرة 
يقولُ عن الني عن فز يقول: «إذًا أتَى أَحَدَكُمْ خَامُه بطَعَايِه 
ركه أله أو ككينا أو لقْمَة أو لقَمّيِنء فَإنْهِ وَلِيَ حر 
وَعِلاجَة). 
قال أبو محمّدٍ: هذه الأحاديث تجمعٌ ما قلنا. 
وقلا صح نهِيُ رسول الله تخ عن امثلة. 
وأمًا قولنا: إنه إن غاب أو أبى بِيعَ عليه من مالي» فلقول 
الله ع وجل كُونُوا قَوَامِينَ بلِْط» وكلُ ما لزمت المسلم 
لفقا فيك وبحب لحر فى اقالق: ترش علي إيصالة اليذه وتركاته 
ياه فإذا ل يقدر على ذلك إلا ببيع عرض أو عقار: بيع ذلك 
لقول الله عر وجل: لوَأحَلْ الله الب فمن لم يبع من مال مسن 
عليه حق ما يوصّله به العبدُ أو غيره إلى حقَهه فقاذ عصى الله 
تعالى في قوله عر وجل لوََعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتَقوَى ولا تشازنوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدوَانُ4 ومن أبرَ البو فاه ذي الح حقَهُء ومن 
الإم والعدوان منعٌ ذي الحقّ حقة. 
وأما , بيعُ المملوك إن لم يكن لسيّده مالٌ ينف منه عليي؛ ولا 
كان بيد العير عمل ياج به أو مؤاجيرة الممتوك إن كان وده 
عمل تقوم منه نفقته وكسوتة فلمًا قد ذكرنا قبل من أذ انا طبفة 
كان لمواليه عليه خراجٌ بعلم رسول الله 7 وأنه أمرهم أن يخفرا 
عنه من خخراجهة. 
ٍ ورويناه من طريق مسلم أخبرنا قتيسة بن سعيدر أخبرنا 
ليث هوّ ابن سعدٍ - عن أبي الرَبير عن جابر بن عبا الله قالَ: 
أ تق رَجُلَ من بني عَذرَة عدا ل عَنْ دير ملع ذل رَسُولَ الله 
كز فقال: أَلْكَ مَالَ غيْرُه؟ قال: لا قال: مَنْ يشريه مِنيء فاشتر ترّأه 
عَم بن الام بعَمَانمانَةٍ هم فَدَفَمَها رَسُولُ الله عيذ ليه وَقَالَ 
له ابدأ ميك فَتَصَّدَقَ عَلَيَا إن فَضَلَ شَيْءٌ فَلأمْلِك فَإِنْ فَضَلَ 
عن أفلاك ني في قر فإ مضَلَ عن ذي ريات شي 


0# ا م 


يكذ 





وَهَكُذا يَقُولٌ فِبِمَنْ بْيْنَ يدك وَعَسن يَِيِك وَعَن 
شِمَالِك». 
قال أبو محمّدٍ: كل ما رواه الليث بن سعد عن أبي الرُبير 
عن جابر فقدْ سمعه أبو الزبير من جابر: 
كه اخينا بوسفة رذ عد الله الموءة أكرها عية الله 
بن حمّدٍ بن يوسف أخبرنا إسحاق بنُ محمد أخبرنا العقيلي 
أخبرنا محمّدٌ بنُ إسماعيلَ أخبرنا الحسنٌ بن علي الحلواني أخيرنا 
شعرة و الى تمر عبرا اليك بن اسع 03 'قدمت على أبي 
لبر فدفع لي كتابيين فسألته كل هذا سمعته من جابرٍ بن عباد 
اللّهء فقال: فئة ها سمعت: وفتة.ها حدقت :فقلت: أعلم لي على 
كل ما سمعت من فاعلم لي على هذا الذي عندي '. 
وقد قال قوم: م بعتدم العبد إذا أعسرٌ السَيّدُ بتفقتيء أو 
بنفقةٍ أهلبء أو بنفقةٍ نفسه - وم تطلقوا الزُوجة؛ وم تعتقوا آم 
الول بعدم التفقة؟. 
قلنا: حر من له الفقة عليه واجبٌ في ماله وعبدة وأمتهء 
مال من ماله فبياعان في كل حقّ عليه ليعطى كل ذي حق حقه 
عنما آم وموك الله عكر وها 
قال عر وجل ولا تَِحَمُوا الناس أَشيائهُم» ومن من 
أحدا نفقته الواجبة له فقدْ بخسّ شيكا هوّ له. 
َأمّا الرّوجةَ وأمُ الولدٍ فليستا مالا من ماله لكنّ حقهما في 
ماله فإنْ لم يكنْ له مال فحقهما في مال أنفسهما فإِنْ لم يكن لهما 
مالٌ فحمّهما في سهم المساكين والفقراء من الصّدقات بنصّ القرآن 
لأنهما حيئذ من جملةٍ المساكين أو الفقراء» يعلم ذلك بالمشاهدقء 
فأيّ وجه للطلاق والعتق هاهنا؟ لوْ أنصف المعاندون أنفسهم. 


1١4‏ مسألة: وق أرفا هل انققة نحراته كله 
أو تسريحه للرّعي إنْ كان يعيش من المرعى إِنْ أبى بيع عليه كل 
ذلك. 

برهان ذلك: 

دا رتاه قن طوين شارف ادرب موسي التيرنا از 
عوانة أخبرنا عبدُ الملك عن ورّادٍ - كاتب المغيرة بن شعبة - قال: 
كدب الغيرة ب قتغنة إل سعاوية «أنا تس الله غلا كان ونين عن 
قِيلَ وَقَالَ وَكَْرَةٍ السوّال» وَِضَاعَةٍ الال وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمد فإضناعة الال حرامٌ وإثم؛ وعدوانَ» بلا 
خلافي» ومنع م المرء ء حيوانه ثما فيه معاشة أو إصلاحه إضاعة لماله» 
فالواجبُ منعه من ذلك لقول الله تعالى: لوَتمَاونُوا عَلَى البر 


- كتاب النفققات 
وَالتقوّى ولا تعَاونوا على الإثم وَالعْدْوَانَ». 


والإحسان إلى الحيوان بر وتقوى» فمن لم يعن على 
إصلاحه ققل . أعان على لوثم والعدوان. و غصى الله تعالى . 





وقال أبو حنيفة: ليه يبام عليه حيوانة: لكن 517 
بالإحسان إليه فقط. ولا يجير على ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ضلالٌ ظاهرٌ - كما ذكرنا - واحمَجٌ 
له بعض مقلديه بضلال آخرّ قال: لا يجبرٌ على حفظ ماله إذا أرادٌ 
إضاعته؛ كما لا يجبرٌ على سقي نخله. 

قال أبو محمد: : وهذا عجب آخرٌء بل يجبرٌ على سقي 
الدخل إن كان في ترلك سقيه غلاك التخل وكذللك في الزرع. 

برهان ذللك: قولٌ الله عرٌ وجل: «وإذا وى لان فتن 
الأزْض لِيفَسِدَ فبهنا ويُهْلِكَ الحَرْث وَالنْسْلَ وَالأْه لا يحب 
الفَسَادَ. 

قال أبو محمّد: ذ فمنعٌ الحيوان ما لا معاش له إلا به من 
علفم أو رعي» وترك سقي شجر القمرٍ والرَّرعٍ حتى يهلكا - 
بنص الله تعالى - فسادٌ في الأرض وإهلالكٌ للحرث والنسلء 
والله تعالل لا يحب هذا العمل فمن أضل عن ينصر هذه الأقوال 
الفاسدة العائدة بالفسادٍ الذي لا يحبّه الله تعالى. 

إن فيل: فانم لا تجبرون أحدا على زرع أرضه إذا لم يردٌ 
دلك. 

قلنا: إنما نتركة» وذلك إذا كان له معاششٌ غيره يغنى عن 
زرعها - وهذا بلا شك صلاحٌ للأرض وإعامٌ لها 7 


وأما إذا لم يكن له غنى عن زرعهاء فإنما يجبره على زرعها ' 


إن قدرٌ على ذلك» أو على إعطائها يجزء ما يخرج منهاء ولا نتركه 
يبقى عالة على المسلمينَ بإضاعته ماله ومعصيته لله عر وجل 
بذلك؛ وبالله تعالى نستعينٌ. 


أت النفقاتُ عَلى الأقارب 


-١ "4‏ مسألة: ترما على كز ابسو سن لجال 
والنساء الكبار والصّغار أنْ يبدا ما لا بد له من ولا غتى عنه به: 
من نفقةٍ وكسوةٍء على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجير كل 
أحلر على النفقةٍ على من لا مالَ له ولا عمل بيده تا يقومٌ منه 
على نفسه: من أبويهب» وأجدادوء وجذاته؛ وإنْ علوا - وعلى 
البنينَ والبنات وبنيهم - وإِنْ سفلوا - والإخوةٍ والأخوات 
والوجات: كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقةّ عليهم. ولا 


-١ 4‏ مسألةٌ: فرضُ على كل أحد من الرّجال والنساء 


١/١ ؟*‎ 


يقدم منهم أحدّ على أحدٍ - قل ما بيده بعد موته أو كثرٌ - لكن 
يتواسون فيه» فإن لم يفضل له عن نفقة نفسه شية: لم يكلف أنا 
يشركه في ذلك أحذ من ذكرناء فإنْ فضل عن هؤلاء - بعد 
كسوتهم ونفقتهم - شيءٌ أجبرٌ على النفقةٍ على ذوي رحمه المحرمة 
وموروثيه» إن كانَ من ذكرنا لا شيء لهمء ولا عمل بأيديهم تقوم 
مؤنتهم منهء وهم الأعمام؛ والعمات - وإن علوا ‏ والأخوال 
والخالات - وإِنْ علوا - وبنو الإخوةٍ - وإِنْ سفلوا. والموروثونَ 
- همّ: من لا يحجبه أحدٌ عن ميراثه إِنْ مات» من عصبةٍ أو مولى 
من أسفلء فإِنْ حجب عن ميرائه لوارث فلا شيءَ عليه من 
ل 

ومن مرض منْ ذكرنا كلف أنْ يقومَ بهم ومن يخدمهم» 
وكل هؤلاء فمن قدرٌ منهم على معاش وتكسبب مون سس م 
فلا نفقة هم إلا الأبوين والأجدادء والجدّات» والرّوجات' فإنه 
يكلُّ أن يصونهمٌ عن خسيس الكسب - إِنْ قدرٌ على ذلك. 
ويباعٌ عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غنى من عقاره وعروضه 
وحيوانه ولا يباعٌ عليه من ذلك ما إِنْ بِيعَ عليه هلك وضاءً» فما 
كان هكذا لم يم إلا فيما في نفسه إليه ضرورة إِنْ لم يتداركها 
بذلك هلك, ولا يشاركٌ الوالد أحدٌّ في النفقة على ولده الأدنينَ 

وهذا مكانٌ اختلف فيه: فقالت طائفة: لا يي أحدٌ على 
نفقة أحد. 

كما حدثنا أحمدُ بن عمرٌ بن أنس العذريٌ أخبرنا ابو 
لحرويُ أخبرنا عبدُ الله بن امد بن نويه ارسي أخيرنا 
إبراهيمٌ بن خريم أخبرنا عبد بن حمياد الكشئ أخبرنا قبييصة عن 
سفيانَ القُوري عن أشعث عن الشبي؛ كأل ها رانك أنحدا. انون" 
أحداً على أحلر - يعني على نفقته. 

وقالت طائفة: لا ينفقٌ أحد إلا على الوالدٍ الأدنى؛ والأم 
الي ولدته من بطنها هذين دايغق الأبوين نير الذكرٌ والأنتى 
من الوللد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرينء ويجرٌ الرّجَلٌ دون 
المرأة ة على النفقةٍ على الولدٍ الأدنى الذَكرٍ حتى ييلع فقطء وعلى 
البقك الدننا د وان يلقت 0 ولا تجبر الام 
على نفقةٍ ولدها ‏ وإِنْ مات جوعاً - وهي في غايةٍ الغنى. 

قال: ولا ينفق على أبويه إلا ما فضل عن نفقته ونفقةٍ 
زوجته - وهذا قول مالك ومن قلدهُ. 

وقالت طائفة: يجرُ على الثفقة على الأبوين والأجداد 
والجدات - وإِنْ بعدوا - وعلى بنيه وبئاته ومن طالب ني د 
وإنْ سفل - ولا يجبر على نفقةٍ أحل غير من ذكرنا. 


١م‎ * 


. وهو قول الشافعي ومن قلّده - وقذ أشارٌ في بض 
كلامه إلى أن المرأة لا تج على نفقةٍ أسيء ولا أم» ولا غيرهما. 

وقالت طائفة: لا يج أحدٌ إلا على كل ذي رحم محرمة. 

وهو قول حمَادٍ بن أبي سليماث. 

وبه يقول أبو حنيفة إلا أنه تناقضّ تناقضا شنيعاء قال: 
يبرٌ الرَجلٌ على الَفقةٍ على أولاده الصّغار ال حتاجينَ خاصّة - 
ذكورا كاتوا ان إنانا - فإنْ كانوا كبارا محتاجين أجيرٌَ على نفقة 
الإناث منهمٌ ولم يحبر على نفقةٍ الذكور إلا أن يكونوا زمنى 

فإِنْ كانوا زمنى محتاجينَ أجيرٌ على النفقة عليهم. 

وكذلك يبر على نفقة الصغار اتحتاجين من الذكور 
والإناث والكبار والفقيرات من النساء خاية وإ 1 يكن 
زمنااتو - والكبار الحتاجينٌ إذا كانوا زمنى» وإلا فلا كل ذلك 
من ذوي رحمه امحرمة إذا كان وارثاً لم خاصّة. ولا يجيرٌ على 
"فقة ذي رحم محرمة إذا لم يكن هرّ وارثا له ولا على نفقة 
يكن ذا رحم محرمة منه. 

قال: ولا يشاركٌ الوالدَ في النفقةٍ على ولده أحثء ولا 
يشاركُ الولد في التفقة على والديه أحدٌء فإِنْ كان جماعة وارثونٌ 
فوو برجم حرم من ذكرنا أنّه يجيرٌ على النفقة أجيروا كلهم على 
التفقةٍ عليه على قدر مواريثهم منهُ. 

قالوا: فإن الختلفت أديانهم ف يلم أحداً منهم نفقة على 
من دينه خلاف دينه إلا الول على أبويه المخالفينَ له في دين 
ؤزلة الوالة”الكاف على تنقة 'اؤلاذه المتخاز خياضة الذية ماروا 
مسلمينَ بإسلام أمَهم. 1 

قال: ولا يجيرٌ فقيرٌ على أحادٍ إلا الوالد على أولاده 
الضحانء وإلا الزوج على نفقة زوجتهء وإلا الرجل الفقيرء والمرأة 
لفقي على نفقة أمُّهما الفقيرة - قال: ولا يجب الابن الفقير على 
نفقةٍ أبيه الفقير إلا أنْ يكون الأب زمناً فيجبرٌ ينعد على النفقةٍ 

قال أبو محمّدٍ: ليت شعري كيف يمكنْ إجبارٌ فقير على 
نفقةٍ أحره إن هذا لعجب؟ ثم لوددنا أذ نرف حلدٌ هذا الفقر 
عندهمْ من الغنى الذي يوجبون به النفقة على من ذكروا قبل ثم 
فيو ئها تقالو 


فقالوا: إِنْ كانَ له خال» وابنْ عم موسرانء وهو فقير 


موروثه إذا لم ب 


زمن» أو صغيرٌ صحيح فقير: فنفقته على خاله دون ابن عمه. 
كالوا. إن كان رجلٌ معسرٌ زَمنْ وله ابن معسرة وله أخ شقيق 
ذا لأبيى وأخ لم موسروث: فنفقته ونفقة ابه على :الشفيق 
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4- كناب النفقات 


فقط ‏ فالراة قل 314 نكا الابنة ابرة معد" ره عير عايطا تففة 
الأب خحمسة أسداسها على شقيقه» وسدسها على أخيه للأم ولا 
شي من ذلك على أ أخيه للأبٍ وكانت نفقة الابن على عمّه 
شقيق أبيه فقط. فاعجبوا لهذا الحوس؟ وهمْ لا يورثونَ الأب و 
الابنَ وكل ذي رحم محرمةٍ فالا" ومن كان فقيراً زمداً وله أب 
موسرٌ» وابنٌ موسر فنفقته على الابن دون الأب - وهم تخليط 
كثيرٌ طويلٌ غث» يكفي من بيان سقوطه ما ذكرنا - ونسأآلٌ الله 
تخا“ العافية. 

وقالت طائفة: بمثل قولنا: 

كما روينا من طريق عبد الرؤّاق عن ابن جريج قال: 
أ خبرني عمرو بن شعيبه أن سعية بن المسيّبِ أخبره أن عمرٌ بن 
الخطّاب وقف بني عم منفوس كلالة بالنفقة عليه. 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي هو ابن 
لدي - أخبرنا سفيانٌ بن عيبنة عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيبي عن سعيدٍ بن المسيبب: أن عمرّ بن الخطاب حبس عصبة 
ص أنْ ينفقوا عليه الرّجالٌ دون النساء.. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا أبو بكر 
بن أبي شيبة أخبرنا حميدُ بن عبلد الرّحمن هوّ الرؤاسي عن الحسن 
- هو ابنُ حي - عن مطرّفم - هوّ ابن طريفه - عن إسماعيل 


- هو ابن عليه - عن الحسن البصري عن زيل بن ثابسم قالَ: إذا 


كانَ عم وأم؛ فعلى العم بقدر ميرائه وعلى الآمٌ بقدر ميراثها. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن آيوب السختياني 
عن محمّدد بن سيرينَ أنّ عبد الله ببنَ عتبة بن مسعووٍ جعل نفقة 
لحر من مالف بوعالن ادن 

ما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بتفقةٍ ‏ آلا ترى أنه تعالى 
يَقول! ا 0 
يزيد 000 الس بويا 
أن قييصة بنَ ذؤيبب قال في قول الله عر وجل لوَعَلّى الوَارث 

مِثلّ ذلِكَ»* قال: رضاع الصبي: 

ا 0 ا 7 ذر الفروي أخبرنا 
بن ل عا د دعتبي 
الحسن البصري» قال: نفقة الصّ إذا لم يكن له مال على وارثه. 

قال الله عرّ وجل #وَعَلَى الرَارث مِثْلُ ذَلِكَ4. 


وبه إلى روح بن عبادة عن أبن جريج قلت: لعطاء أيجبر 


1- كتاب النفقّات 


وارث لص - وإنْ كره - بأجر مرضعته إذا لم يكن للصّيٌ مالٌ؟ 
فقالَ: أفتدعه يموت. ' 
< ومن طريق عبد الرَزَاق عن ابن جريح قلت لعطاء 
وَعَلَى الوّارث مثل ) ذلك فقالَ عطاءً: هوَّ وارث المولوده عليه 
مثلُ ذلك» أي مث ما ذكرٌ. 

ومن طريق إسماعيلَ أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحبى - هو أبن 
سعيدٍ القطان - عن أشعث هو ابن عبد الملك, الحمراني علن 
الحسن البصري' في قوله تعالى: لوَعَلَى الوّارث مل ذَلِكَ» قال: 
الشف 

ومن ' طريق 0 بن در أخبية محمد بن ني 1 
ال 10 

قال عطاءً: نعم ينفقون عليه بقدر ما كانوا يرثونه لو مات 

ومن طريق عبد بن حيار أرنا سعيدٌ بِنْ عامر عن هشام 
التستوائي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم التخعيّ قال: 
يجير الرجل إذا كان موسرا على تققة أخخيه إذا كان معسرا: 

وأخبرنا عبد اله بن ده مرفي لله عتارس 
إبراهيمّ التُخعر” قلَ: كان أصحابنا يقولون: إذا كانٌ الما كدر 
فينفقٌ على ١‏ لصغر من نصيبه - يعنى من الميراث - إِنْ كان المال 
قليلا أنفق على الصّغير من جميع المال. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا مسدَدٌ أخيرنا 
حا ع : يرٌ كل إنسان منهمٌ بقدر ما 

00 ل 
0 عن الشعبي قال: #وَعَلَى الوَارث 

مِئلُ ذلِكَ» قال: رضاع الصغير. 

ل ا لور 
ار 

على الوارث مثل ما على أبيه أنْ يسترضع لهُ. 

ومن طريق , الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
منصور بن المعتمر عن إيرا هيم النخعي عن شريح القاضي: أنه 
قال في رضاع لص يموت أبوه أنه من جميع المال. 


4- مسألة: فرض على كلّ أحد من الرّجال والنساء 


١/1: 


ومن طريق ابن وهبو عن اليش بن سعد عن اله بن 
ا #وَعَلَى الوارث 
مِثلّ ذَلِكَ» قال: هوّ ولي الميِت. 
قال أبو محملر:فهؤلاء عمرٌ بن الخطابه وزيد بن نابت لا 
يعرف لهما من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم مخالف. 
ومن التابعينَ - عبد الله بن عتبة بن مسعوده وقييصة بسن 
ذؤيسيء والحسنْ البصري» وعطاء بن ُ أبي رباج وإبراهيم النخعي» 
وأصحابُ ابن مسعودء وقتادة» والشّعي» ومجاهئٌ وشريحٌ وزياة 
بن أسلم. 
وهو قول الضّحَاكِ بن مزاحمء وسفيان الشوري» وعبد 
الرراق. 
قال أبو محمّدٍ: أمَا قولٌ أبي حنيفة ففي غايةٍ الفسادِ؛ 
لأنها تقاسيمٌ كثيرة سخيفة لم يوجبها قرآن» ولا سنة» ولا رواية 
كينت وله تنام ولا تق الل ولا عقي زولا كال ونيا الو 
وأمَا قول مالك فما نعلمه أيضاً عن أحد قبلهُ ولا 
نعلمه يحتج له بشيء ا ذكرنا إلا أن يموّه موه بأن يقول: قد أجمع 
على وجوببه التفقةٍ على الأبوين والولد الصّغار واختلف فيما 
عدا ذلك. | 
قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ لأننا قد ذكرنا الرّواية عن 
الشّعبي: أنه لا يمير أحدٌ على نفقةٍ أحدء مع أنّه لا يدعي ضبط 
الإجماع إلا كاذب على الآمَةِ كلهاء مم أنه قولٌ لا يؤيّده قرآن 
ولاسنة. 
وكذلك قولٌ الشافعي ولا فرق. 
وأما قول حمَادٍ فإنه خص ذوي الرّحم المحرمة دون 
الموروث بلا دليل. فلم يب إلا قولنا. ا 
وهو قول جمهور السّلفى فوجدنا الله تعالى يقولٌ #وَآت 
ذا القرئى حَقه وَالْمِسكِينَ وَاْنَ السبيل». 
والخيرٌ الذي: 
رؤيناه قبل من طريق أحمد بسن شعيبه عن قتيبة عن 
ليث بن سعد عن أبي الرّبير عسن جابر قال قال رسول الله 
ا «بْدَأ بيك قَتَصَدَق عَلَيهَا قن صل شي و هْلِكء فإِنْ 
فضَلَ عَن لِك شي لذي فريك إن قصَل عَنْ في فرك 
شي فَهَكَذَا وَهَكذاه. 
فأوجب الله عر وجل حقاً لذي القربى وللمساكين؛ اين 
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١م-‏ كتاب النفققات 





السّبيل - وأوجب رسولٌ الله يذ العطيّة للأقارب. 
فإِن قال المخالف: حم الصّلة كرك القطيفة 


قلنا: : تعب هذا حقةُ والصلة: هي أن لا يدعه يسأل 
520 أواموارت جنوعا ونا أو فساعاء أو يضحي للشّمس 
والمطر والريح والبردء وهر ون تغيلة عن كال هر هنهيا ل عدي» 
وليسَ في القطيعةٍ شيءٌ أكثرٌ من أَنْ يدعه كما ذكرنا. 

فإن قالوا: إنه قد قرن ذوي القربى بالمساكين» وابن 
السيل: 

قلنا: نعم وحق المساكين على كل من بحضرتهم أنْ يقوموا 
بهم فرضا يجيرون على ذلك» ورم يعضو الحاكم عليهم به. 

وكذلك حق ابن السّبيل ضيافتة. 

0 : من هم ذوو القربى هؤلاء. 

قنا: كل من على ظهر الأرض منتسلون من آدمّ - علب 

السلام - وامرآنيء وابناً باد ابن» وولادة بعاد ولادةه 95 
الإنسان الأنى وات فلا دمن حد ين من هم ذو القوبى 

0 رد 70 
أخبرنا محمد بنْ كثير أرنا سفيانٌ عن محمد بن عجلانَ عن سعيدٍ 





بن ا شبعير امقر عن أبي هريرة قال: «أَمَرَ رَسُولٌ الله ملك 
بِالصدََةِء ققَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ الله عِندِي دِيئَارٌ فَقَالَ: دن له 
ع سيلف كال عِندِي آخرٌ قال: َصَدْقْ به عَلَى وَلَدِكَ قَالَ: 
عندي آخرُ قال: نَصّدْقٌ به عَلَى رَوْجَتِكَ» أو قَالَ: عَلَّى رَوْجَكَء 
قال عِندِي أخ قال: تَصَّدقَ به عَلَى ادك قال: عِندِي كم 


قال: أنت أَعلَم؛. 

وروينا هذا الخد من طريق أحمد بن شعيب أرنا عمر بن 
علي أخبرنا محمّدُ بن الثتى قالا جميعا: أخيرنا يحيى بن سعياد 
القطانٌ عن ابن عجلانّ قالَ: أخبرنا سعيدٌ بن أبي سعيئر المقبري 
عن أبي هريرة قالَ: قال رسولُ اللَّهِ تتالة : انصَدنُوا قال رَجْلٌ: يا 
رَسُولَ الله عند ينار قال: تَصَدَق ؛ به عَلَى تَفسيك» قال: عِنْدِى 
اخ فاك نَصَدَق به عَلَى رَوْجَيِكَ قَال: عِندِي آخْرٌ قَالَ: دق 
به عَلَى وَلَدِكَء قال: عِندِي آخَرُ قال: تَصّدَّقَ به عَلَى خاديك 
َال: عِنرِى كي قال؛ نت أَبِصرة. 

قال أبو محمّدٍ: فاختلف سفيان» ويحبى» فقدمَ سفيانٌ الولد 
على الروسق وقدَمٌ القطانُ الزّوجة على الولدء وكلاهما ئقة 
فالواجب أنْ لا يدم الولذ على الزُوجق ولا الزُوجة على الولد 


بل يكونان سواءء الما رسول الله ا كان يكرر 









كلامه ثلاث مرّاتي» فممكن أنْ يكور فتياه عليه الصلاة والسلام 
هاهنا كذلك» فمرّة قدّمّ الولت» ومرّة قدَمْ الرّوجة فصارٌ سواء مع 
قوله عليه الصلاة والسلام ند بدت عتبة إذْ سألته إباحة من مال 
أبي سفيانَ زوجها بغير علمهء فقال النبئ عليه الصلاة والسلام 
اخي مَا يكفيك وَوَلَدَك بالْمَمْوُوفيه فقرن بينها وبين الوداء 
سواء. 

ثم وجدنا: 

ما روّيناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدُ الله 
مير أخبهنا يزيد بنُ زياد بن بي الجعر أخبرناأبو صخرة جام 
ُو لله عل م قا ل مر يَا 
كه الثامىث الت الغلناء وَابِدَأْ بمَنْ تَمُول: مَك وَأَنَاكَ 
وَأخدلك» * ثم أَدْنَاكَ أَدْنَاك». 

وهذه أخخبارز صحخاح من رواية الثقاتي فاخي عليه المسلاة 
والسلام آمرا بأنْ يبدأ من يعول» وهم: الأبوان» والاخرة: فصح 
يقيناً أن هؤلاء مبدون ممٌ الولدٍ والرّوجةٍ. 

وقذ بينا قبل أن كل جدة م وكل جد أن وكل ابن 
بذ وابن ابن وابنة ابن وابنة ابنة 'كلّهم ابن وابنة. 

فصح نضا ما قلنا. وأن بعد مؤلاء: الأدنى الأدنى» وي 
هؤلاء يدخلٌ كل ذي رحم محرمة» من: رام 
وابن أخمتو ويدتو أخمتو وابن أخ وابنة أخ: يقن 

ثم وجدنا قول الله عر وجل: على الْولُوه له ردقن 
وكِسْرَُن بالْمَمْوُوف لا نكل نَفْساً إلا وْسْعَهَا لا ضار وَالِدَة 
بوَلَدِمَا ولا مَوْلُودٌ له بود وَعَلى الوارث مثل 1 مِثل ذلك *. 

فصح بهذا أن النفقة على الوارث مع ذوي الرّحم المحرمةٍ 
وخرج من ليس ذا رحم حرم ولا وارثاً من هذا الحكوء ومن 
يميه بالق ده اد عله - لأنه كسائر من أدلتته الولادات 
- ولادة بعد ولادةٍ - إلى آدمَ عليه السلام؛ 1 لمك لاذه اولهة 
التي فوقها بأبيء فلم يز يجاب فرض إخراج المال عن يد مالكه 
إلى آخرّ إلا بنص جليء ولا نص إلا فيمن ذكرنا. ولا يحل لأحار 
نذ ص ولادة أكثر مَنْ ذكرنا بغير نصء فإِنْ عم أوجب النفقة 
على جميسم ول آدمّه والنتصوصُ كلها لا توجبُ ذلك» إلا في 
خاص منهاء لتفريقه عر وجل بن ذوي القربى وبينَ المساكين 
والمساكين من ولد آدم بلا شك. 

فصحٌ أن الح الواجب إنما هر لبعض ذوي القربى من 
ولادات بعض الآباء والأجدادٍ دون بعض فصحٌ ما قلناء ولله 


5- كتاب النفقات 
الحمد. 

وقد اعترض بعض المخالفينَ في قوله تعالى: #وَعَلسى 
الوَارث مثلٌ ذَلِكَ4. 

فقالوا: معنى ذلك أنٌ عليه أنْ لا يضار» وذكروا ذلكَ مسن 
ل ا ا ا 0 
فيها أشعث بن سوّار - وهو ضعيفُ -:وضتح عبن الشهى: أن 
نسازي عضا ول اغرة علد 

ورويما عن عبد الله بن مغفل» والزهري» وربيعة. وأبي 
الزّنادٍ: أن رضاعً الصغير في حصته من مال أبيه. 

وعن سعيد بن المسيّب يردُ الميراث لأهله. 

قال أبو محمّد: هذا كله تمويه من المخالفي» وكلٌ هذا حوٌ. 

وبه نقول» وهو خلافُ قول المخالفي لأنْ ة قول القائل 
على الوارث أن لا يضار قولٌ صحيح؛ » وليسَ في المضارَةٍ أكثرٌ من 
أن وت مورزو نه متعواعا وبردأ - وهوّ عن - فلا يرحمه بأكلة.» ولا 
ا ل ل 
شك عند أحد 

أننا قورة من قال إن رضاع الصّغير في نصيبه' فقول 
ل ا اص لصي 
وارثه إلا إذا لم يكن له مال أصلا 

قال أبو محمد: 

وقد قال قوم: إِنّ للمرأةٍ أن ترميّ ولدها إلى أببه ‏ إِنْ 
كانت مظلفة ب عاإن كان مترفي عنيبا ندرا 
لزوجها أن يمنعها رضاعً ولدها من غيره. 

قال أبو حمّدٍ: هذا كله باطل مخالف للقرآن. 

قال الله عرّ وجل «وَالوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَولادَهْنَ حَوَليِنِ 
كَاليْنِ لِمَنْ را نيم الرْضَاعَة وَعَلَى الْوْلُود له ورهن 
وَكِسْرتهُنَ بالْمَْرُوف لا تكَلّفُ نفس إلا وُسْعَهَا لا تُضَار وَالِدَه 
بوَلَدِهَا ولا مَوْلُودٌ لَه بوَلدِه على الوارث مِثلٌ ذَلِكَ4. 

فوجب إجبار الم - أحبت أمْ كرهمت - على إرضاع 
ولدها حولين كاملين كما أمرَ الله عر وجل - أحبً زوجها 1 
كره - وأن تجبرٌ على أنْ لا تضارٌ بولدها ولا ضرارَ أكثرٌ من منعه 
رضاعهاء ولا يباح لامرأة - ولو أ أنها بنت الخليفة عر هذاء. إلا 
المطلقة» فإنها إِنْ تعاسرت هي وأ بو الصّغير بأنْ لا يتفقا على 
ا ا 01 عافيدة 
يسترضعٌ المطلق لما أخرى أخذاً بقوله تعالى: لفَإِنْ أَرْضَعْن لَكمْ 


وإلى عصبته 


4 - مسألة: فرضُ على كلّ أحد من الرّجال والنساء 


١071 


تومن أَجْورَهُنْ وَاتتمرُوا تنكم بمَعروفمٍ ون َعَاسَرتم فْسََرْضِعْ 
له أخرى لينف ذو سَعَةٍ مِنْ سَعيِه وَمَنْ در علي رقه ليق مما 
آثأة الله لا يكلف الله نفسا اله داعا ا ال تن 


يُسْرا». 


وهذا كله كلام الله عرّ وجل فلا سمعاً ولا طاعة لمن عندَ 


وروينا من طريق حمادٍ بن سلمة قال: أخبرني يَحيَى بْنْ 
محمد بن ابس بن فيس بْن النشمّاسِ في امْتَلِعَةِ مِنْ جَدُه نابت 


بْن قيس التمّاس «أنْهَا كانت ويل بنت أبِي ابن ا 


وَلَّدَتْ غلاماً فَجَعْلنْه في ليف وَأَرْسَلَتَ به إلى تَابس بن قيس أن 
3 4 





قال أبو محمّد: هذا نص ما قلناكانت مختلعة مطلقة أبغضَ 
الداع فيه ماخر ل 

قال أبق محمد ولا عرزت إن كان الورفة قير أن 
ينفقوا على اتاج إلا على دورهم لا على قدر مواريثهم» أن 
النص سوي بينهم بإيجاب ذلك عليهم: فلا تجورٌ المفاضلة بينهم. 


وقال بعضهم: من هرّ هذا الوارث؟ أهرَ وارث الأب 
ابت أمْ وارث الذي تحب له النفقة. 


قلنا: هذا تعسفف وتكلف يأثم ثم السائلٌ لأنه لا ذكرّ لوالدٍ 
المنفق عليه في الآية إنما. 

قال عرّ وجل «لا تضَار وَالِدَة بوَلَّهَا ولا مَوْلُود له يلد 
وَعَلَى الوَارث م مِثلٌ ذَلِكَ 4. 


قفي الوارث ضميرٌ هوّ أنه يقنضي موروثاً ولا بد 

والح رد جعٌ إلى الذي له الحكمٌ والّذي منمَ أبواه من المضارَة به 
هوَ الولدُ بلا شك» ولا معنى لاختلاف الدينين في ذوي الرّحم 
خاصة. 

وأَمَا في الورائة - فلا ميراث ممّ اختلافي الدّينين» لأنه 1 
يأت بذلك نص. 

وأمًا قولنا: إنه إن كان لكل من ذكرنا كسب يقومٌ به بنفسه 
دتوان كاز يها هه الكسية - فليسَ على الإنسان أنْ يقومّ 
بنفقتهم حينئزٍ إلا الآباء» والأمّهات» والرّوجات» فقطء فإِنٌ هؤلاء 
فرضُ عليه أن يصونهمٌ عن ذلك» لقول الله عرٌ وجل حيث 
يقول: لاما يِلَْنُ نك الكيرَ أحَدُهُمَا أو كِلاهُمًا قلا تقل لَهُمَا 
أف ولا رهما وَل َهُمَا قلا كرا وَافِض' لَهُمَانَاحَ الذل 

مِن الرَحَمَةٍ وَقَلَ رب ارْحَمْهُمَا كما رَبْيَائِي صَغِيراًك. 
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١م-‏ كتاب النققَات 





قال أبو محمّدٍ: وصح عن الي يا عقوق الوالدين من 
ازور يس ل العترق اكز م ا كون ابسن عا ذا حيار 
ويترلة أباه» أو جدّه يكنسُ الكنف: أو يسونين الدوات» ا 
الزبل» أو يحجمء أو يغسلٌ الثياب للناس؛ ا 
ويدع أمّه أو جدته تخدمٌ الناس» وتسقي الماءً في الطرق - فما 
خض لهما جناح اَل من الرحة من فعلٌ ذللك بلا شاك. 

وقال تعالى: وبال ودين م وَبذِي القربى وَالنَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَالْجَار ذِي ارق وَالْجَار لد ه وَالْصاحِب بالجَنبٍ 
وَابْن الستبيل وَمَا ملكت أَيمَانكُم». 

. قال أبو محمّدٍ: وقد أثبت تَ الله عزْ وجل في النفوس كلها 
اختلافَ وجوه الإحسان إلى من ذكرّ في هذه الآيةٍ» وجاءت 
النصوص ببيان ذلك. فالأحنيناة إل الأبوين: الصيرٌ لجفائهماء 
وتوقيرهماء وسكلبوماة وطاعتهما ما لم يأمرا بكعصيةٌ. 

قال تعالى: #أن انكر لي وَلِوَالِديِكَ إلي الصِيرٌ وَإِنْ 
جَامدَاك عَلَى أن شرك بي ما لَيِسَ لاك به عِلْمْ قلا نطِنْهُمَا 
وَصَاحِبِهُمًا فِي الدُنيا مَعْرُوف4 فهما وإِنْ أمرا بالشّركٍ فواجب مع 
ذلك أنْ يصحبا بالمعروفيء وهذا يقتضي كل ما قلنا. والإحسان 
إلى ذي القربى: أنْ يدفم عنهم الأذى» وأن يكرمهم ويخوطهم. 
ويقوم في ترز هار وأن لا يسلمهم إلى ضرر. والإحسانُ إلى 
المساكين: العدقة بالفضل حتى يشبعوا سيا ويكون لهم 


فرق ووذ إليه ومن يقوم بمرضاهم. والإحسان إل اليتامى» . 


و رحمتهم» وتعليمهم؛ والقيامُ بهم حتى لا يضيعوا. والإحسانٌ إلى 
الججار: كف الأذى؛ والبنٌ واللقاءً بالبشر والإكرام وحمايتهم من 
الظلم. 

وكذلك الإحسانُ إلى الصاحبي بالحنب نحو ذلك. 
والإحسانُ إلى ما ملكت أياننا: إطعامهم ما نأكل؛ جرم 
| تلبس وكلُ ذلك بالمعروفيه وأنْ لا تكلفهم ما لا يطيقوث» وأن 


ان 


ا يسواال غير واجير ون لا يضربوا في غير حق فهذا كله 
واعنا بعصي الله قعل يفرع فللا ينا عن :ذلك 
وأمّا صيانة الرّوجةٍ - فلأته قد أوجب الله تعالى نفقتهاء 
وكسوتهاء وإسكانهاء والقيامَ عليها - وإنْ كانت أغنى من الزوج 
وهذا يقتضي صيانتها عن كل خدمةٍ» وكل عمل له أو لغيره. 
وأمّا كل من عدا الرّوجةٍ - فلا نفقة لهم ولا كسوة: ولا 
إسكان إلا أنْ لا يكون لهم من المال» أو الصنعةٍ ما يقومونٌ منه 


على أنفسهم. واحي و الود بات إذ لم يأت به قرآنٌ 
ول 


على المرأةٍ من ذلك شي 


إن قاموا ببعض ذلك وعجزوا عن البعض: وجب على 
هن ذكرنا أذ يقومَ بما عجزوا عنه فقط. ويلزمٌ المرأة ة كل ما ذكرنا 
ال سي و 
تابو اساي ا 
يقضى بنفقتهم وكسوتهمٌ على آمهم لقول الله عرُ وجل: ولا 
نَضَارَ وَالِدَة بوَلَّدِهَا ولا مَولُودُ له بوَلّدِه». 

وليس في المضارَةٍ شيء أكثرٌ من أنْ تكونّ غنية وهم 
يسألونَ على الأبوابيء ولأنٌ الأوامرٌ امدكورة التى جاءت مجيئا 


أغيرنا وك يدوه ايا تعالد. اعبريا مقا يهو ابن عروة ب 
عن أبيه عن زيب بنتو آم سلمة آم المؤمسينَ عن أمّها أمّ سلمة 5 
قالت: فيا رَسُولَ الله هَل ِي مِنْ أخر فِي بَنِي أبي سَلِمّة إن 
سما - مَكَذَا وَهَكذاء إِنْمَا هُمْ يَنِي؟ 
جْرُ مَا أنفقت عَلَيْهِم». 

: م الؤميت عه أنها تنفق على بنيها وليست بتاركتهم 
يضيعون إِنَما همْ بنوهاء ولم ينك عليه الصلاة والسلام ذلك» ولا 
أخيرها أن ذلكَ ليس واجبا عليهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وليسَ على الولدٍ أنْ ينفقَّ على زوجة أبيهء ولا على أم 
ولد إذْ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة» إنما عليه أنْ يقومّ بمطعم 
أبيه» وملبسهء ومؤنةٍ خدمته فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


؟- كتاب مَا يُفْسَّحْ به النكَاح بَعْدَ 


كتاب ما يفْسّحْ به النكاح بَغْد 
صِحته وَمَا لا يُفْسَّحْ به (وفيه اللعان) 


6- مسألة: لا يفسع التكاح بعد صححته ينام 
حادش» ولا بيرص كذلك,» ولا يجنون كذلك» ولا بأن يد بها 
شيعا من هذة العيوبه ولا بآلا تجده حي كذليلة. ولا بعناتةة ولا 
بداء كرجه ولا بشبيء من العيوب. ولا بعدم نفقةٍّ ولا بعدم 
كسوق ولا بعد صداق» ولا بانقضاء الأربعة الأشهر ني الإيلاء» 
ولا د م على حر ولا بزواج حرَةٍ على أمة. ولا يزنى 
ميك ند احنهينا: ولا بزناه بجريعتهاء كأمهاء أو جدتهاء أو بنتهاء 
أو بنتب ابنهاء أو بنت ابنتهاء أو أختهاء أو خالتهاء أو عمّتهاء ولا 
بزناها بابنه. ولا بتفريق الحكمين» وبتخبيره إياها - اختارت نفسها 
أولم تختر. ولذباة تقول هاا اتلك درام أو قاك: أنت علي كالمتة 
والخنزير» والدم. ولا بهبته إياها لأهلها - قبلوها أو لم يقبلوها - 
ولا بخروجها من أرض الحربب غير مسلمة. ولا بيع الأمة ذات 
الزّوج» ولا ببيع العبد ذي الرّوجة. . ولا بفقد الرّوجء لأنه لا 
يدري أينَ هو؟ وهما في كل ذلك باقيان على الرّوجيَةٍ كما كان. 
وني كل ما ذكرنا خلافٌ قد ذكرنا منه ما شا الله تعالى أن نذكرة. 
ونذكرٌ أيضا إِنْ شاءً الله تعالى ما لم نذكره قبل - فمنْ ذلكَ: 


1١ 5‏ مسألة: رونا من طريق عباو الاق عن 
السب يقل قال عرب الخطّاب: ا الها جو 
بمسيسه إيّاهاء وعلى الول الصّداقٌ بما 0 كا 

ع ع ل 
كا لب م "١‏ 
مجذومة؛ فلها الصّداق بمسنّه اها - ويرجعٌ على من غيرّه بها 
فذهب إلى هذا الأوزاعي: : وأبو عبيكٍ فرأيا جوازٌ التكاح وأن 
الزوجَ يرجع ممّ ذلك بالصّداق على من غرة. 

وذهب ال ا ا 
او سر ار 0 
أوجنونٌ» أو جذام أو قرنء فزوجها بالخيار - مالم يمسّها ب إن 
شاءً أمسكه وإِنْ شاءً طلق» وَإِنّْ مسّها فلها المهرٌ يما استحل من 


- مسألة: لا يفسخ النكاحٌ بعد صحّته بجذام 


١/1 
فرجها.‎ 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي 
طالبي قال في المجنونة» والمجذومة. والبرصاءء. وذات القرن: إِنْ 
عل بواافين اماه يوز عل بمااقن أنايعل فرق يخهما 

ا 00 
ماو اب ل 2 
طالبم - وقال الحزامي' عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابسن 
عبّاسٍ - وقال أصبغ عن ابن وهسبيه عن عمرّء وعلي» وابن 
عباس وسعيل بن المسيبي» وابن شهابب وربيعق قالوا كلهم: لا 
10 النساءٌ لأسن العيوت الازيعةا الجنون. والجذام» والبرص؛ 

ون طري شعيو ين متور ار طخو لخر علطاو 
سام عن الشعي في الذي يِجدُ امرأنه برصاء» أو مجنونة؛ أو 
عدر وكات ترز إنْ دخل بها فلها مهرهاء وإِنْ علم قبل 
قولان. 

أحدهما ‏ أنه إِنْ دخلّ بها فلها مهرهاء ويرجمٌ به على 
من غره. ظ 

الا ل لي 
ا 
الدخول فهي أمرأتة إن شاء طل: و شاء 0 


وهو قول روي عن علي» والشعي كما أوردناء وراك 
عن عمرّ وعلي؛ وابن عبّاسء وابن المسيّب» والزُهري؛ وربيعة: 
ألالة بوذ لح إلا مو العويت اروم كا الجنون. والجذام. 


ول يذكز في هذه الرُوايةَ قبل دخوهاء ولا بعده. ولا حكم 
الصداق. 
وذهب قومٌ ‏ إلى أنه يخلى لها شيءٌ من صداقها: 


روينا من طريق عبد الرزّاق جواى جرم عن جود 
بلغنا أنّه لا يحور في ببع؛ ولا نكاح: اجنونة» واو ل 
تايط 


ملم لذي بها تكس > - بشي دتها قال: ماله لذخي من 


قال: تردٌ إلى صداق مثلها. 

ومن طريق أبي عبياد أخبرنا يزيد من إسماعيل بن أبي 
الوقن ل عن عي أنه كان شرف البرفياء ا 

ظ وذهب قوم - إلى أنه لا يجورُ نكاحٌ من بها شيءٌ من 

ذلك: ا ١‏ 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا حمّادٌ عن 
مرو دار عن حابر بن يزيد قال : أربع لأ يمد في يسع ولا 
تكاح: ااحاوية والجنونة والبى صاءء والعفلاء. 

3 ميد أخن إن مر عن ابسن خيس عن 
م در وذهيت طائفة - إل أنه لا 
يجوز تكاحهاء فإنْ دخلَ بها ووطتها جارٌ: 

كما 0 3 18 ل عن معمر عن 0 
كام رلا يع إلا لأس قط شي لمي كا 0 
والجذومة والبرضاء؛ والعفلاك فإن مسّها جازت» وإِنْ غرٌ. 
إلى أن الولي إن انكر أنْ يكرنَ عرف ذلك 
أحلف وبرَئّ وصح النكاح: 

كما روينا من طريق عبا الرّزّاقَ عن معمر عن الرَّهِريُ 
قال: إِنْ كانَ الول علمَ غرمً» وإلا استحلف بالله: 2 ثم هو 
على الزوج - يعنى الصداق. 

رد ريل جك ابروا ماخر برع ارم عه 

عن الحسن قال: إِنْ علمَ الول العيبَ فالصّداقٌ عليدء كما غره 
منهاء وإِنْ لم يعلم فهيّ امرأته إِنْ شاءً طلّقَء وإِنّْ شاءً أمسلك. 

ومن طريق أبي عبيدٍ حدّثنا عبدُ الله , بوعالم عيبن 

بن أيُوبَ عن عمرو بن قبس عن عدي بن عدي: أن عمرّ بنَ 

عبلد العزيز كتب إليه في امرأٍ حلقاءً تزوّجها رجلٌ - وهي الى في 

فرجها عظم: إنما له مثلٌ مدخل المرود تبولُ منه د فكنبن عمر 

بن عبد العزير: إنْ كان الّذِينَ زوّجوه علموا الذي بها فأغرمهم 


صداقها لزوجهاء ون كانوا لم يعلمره فليسَ عليهم إلا أ نْ يحلفوا: 
باللّه ما علمنا ذلك. : | 


الو 
وذهبت طائفة ‏ 


ومن طريقي عب الاق عن عبد رحن عن الى بن 
0-0 ا بنَ عدي قال: كتبت إلى عمرٌ بن عبلو العزيز قَْ 
عليها الرجال» فكتب إلى: أن ا حلفت الول 
باعلك وقان حلم نامر العا إوزن ١‏ لف تاه يرد 


امرأة مر تتقة لاا 7 


-١‏ مسألة: روينا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن 


97- كتاب اما يُفْسَّحْ به النَكَاحٌ يَعْدَ 
الصداق. 

ومن طريق ابن وهو عن عامر بن مرّة عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» فذكرٌ كلاما ]+ فيمن تزوّجَ من بها جذام أو 
برص أو داءٌ فرج: أن الول إن حلف أنه ما علمّ بذلكَ فلا 
غرامة عليه ويردُ على الُوج صداقة إلا أن تعاض هي من ذلك 


0 


ومن طريق ابن وهب حدّئني عبد الأعلى بنْ سعيلرٍ 
الجيشاني: عمو بن عكرت اورف عرق أنه تزوّج امرأة 
فدخلَ بها فرأى بأصل فخذيها وضحا من بياضء فقالَ ها: خذي 
عليك ملحفتك 5 م كلم عبد الله بنَ يزيد بن خذام» فكتب له إلى 
عمرٌ بن عبد العزيز» فكتبّ عمرٌ في ذلك: أن يستحلف الرُوجّ في 
المسجد: الله ما تلذذَ منها بشيء مذ رأى ذلك ويحلف إخوتها 
أنهمْ لم يعلموا الذئ بها نان رو رجهاء فإ مناقرا فاعظوا المراة 
ربع الصّداق. 

وذهبت طائفة: إلى أن العمى؛ وغيرٌ ذلك» من العيوب 
كذلك: ظ 

كما روَينا من طريق وكيم عن سفيانَ الثوري عن يحبى 
بن سعيدٍ الأنصاري عن سعيدٍ بن المسيبي عن عمرٌ بن الخطاب 
قال إذا ترذعوا برساة ]زر عمياء فتكل بها فلها المتدات وبرجة 
على من غره. 

ومن طريق عباد الرّزّاقَ عن معمر عن أيوبَ السسختياني 
عن محم بن سيرينَ قالَ: خاصمٌ رجل إلى شريح فقال: إن هؤلاء 
قالوا لي: نا نزوجاكَ أحسنّ ا عادر بادا لندشاء» فقال 
شريحٌ إنْ كان دلّسَ لك بعيبو لم يجز 

< 0000000005 

ومن طريق عبد الرّراقَ عن معمر قالَ في هذه العيوب في 
التكاح: ماكان يكنيها: 

وهو قول أبي ثور. 

وذهبت طائفة فا إل أن الوا سكا اا ذا 
وجدت في زوجها: 

أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا أحمدُ بن عبد البصير 
بن أصبع أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشه أخبرنا 
حمّدُ بن المثنى أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري 
عو عجوي اي لالحرعن عبرو رن لمعي جا وع ان 
كتاب عب الله بن عمرٌ: أن عع ةلط ابوافال؛ إذا ايف 
المعتوه بامرآته طلّقَ عليه وليه. 


أخيرنا قاسم , 


0 


- كتاب ما يُفْسّحْ به النكاح بَعْدَ 


ومن طريق ابن وهب أخبرني ماللك: أنه بلغه عن سعيد 
بن المسيّب أنه قال: ا ة تزوؤجت رجلا به نون أو ”ًررٌء 
ارلوالار تإن قار رركا رز از رت 

وقال ماللك: ترد المرأة من الجنونء والجذام» والبرصء 
وداء الفرج - إذا تزوجها وم يعلمٌ بذللك, - فَإِن حل بها ذلهنا 
الصّداقٌ ويرجمٌ به على وليّها إن كان أخاً أو أبأ بما دلسا عليث 
فإن كان الذي زوّجها ابن عمّهاء أو مولى - لا علمٌ لهم بشيء 
من أمرها ‏ فلا غرمٌ عليهمٌ ويردٌ الصّداق» إلا قدرٌ ما يستحل به 
مثلهاء وهوّ ربع دينار فقط. 

قال: وللمرأة مثلٌ ذلك إذا تزوّجها وبه هذه الأشياءً؛ إذا 
كان الجذامٌُ الذي به بين ولا يفرّقٌ بينها وبينَ الأبرص. 

قال مالك: ولا تردُ إلا من العيوبب الأربعق لا تردٌ من 
العمى. ولا من السّواد إلا أنْ يشترط صحّتها فترنُ ولا شيءَ 
عليه من الصّداق قبل الدخول. ظ 

وما بعد الدّخول فلها الصّداق» ويرجعٌ به على الول 
الذي انكحها. 

وكذلك ِنْ تزوجها على نسبي فوجدها لغير رشدةٍ. 

وقال الليث: ف الجنرن» والجذامء والبرصء وداء الفرج. 
مثل قول مالل قال الليث: : والآكلة كالجذام. 

وقال الشافعي: ترد من الجنونء والجذام» والبرص. 
والقرن. ْ ْ ْ 

فأها قبل الدّخول فلا شيءَ لهاء وأمًا بعد الدّخول فلها مهرٌ 

وبه قال الحسنٌ بن حي؛ إلا الداقال فا الك الهش 
وذهبت طائفة - إلى أنه لا رد له فيهاء ولا ردٌ لها فيه بشيء من 
منه البريس ولا من غيرها - لا قبل الدخول ولا بعده. أيه إِنْ 
طَلّقَ قبل الدّخول فلها نصفُ الصّداق وها بعد الوطء جميعه 

كما رؤينا من طريق ؛ وكيم عن إسماعيل بسن بسن أبي خالا 

عن الشعي قال: قال على بن أبي طالب ' ليما رجل تتزوج امراة 


مجنونة أو جذماءً أو برصاءً أو بها قرنٌّ فهيَ امرأتة إذ قسات كلل ٠‏ 


إن شاء أمسك . 
8 إلى دك سليمات 


ل 0 أخيركا الخيرة 
عن إبراهيمَ أنه كان يقول: عر اتراتعع ذا ناه ابلك وكيا 


-١ 4‏ مسألة: رويئا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن 


١ 


عاد وخ بوا ارا كر ييا علي اراد #الإفما لكر 


ترد من داء. 


الح بن كد رات 4 

طق شي لاا 0 
ا ين 

قال: هذه امرأة التليت فلتصير. 

ومن ا 000 بن عياش 

قال عطاء: لا تنزع عنه. 

وهو قول أبي الزّناد وأبي حنيفة» وأبي يوسف وابن 
أبي ليلى, وسفيان الثوري» وأبي سليمان. واصحابنا. 

قال أبو محمّد: أمَا المالكيّون, والشافعيوث. فقد خالفوا 
كل ما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم: 

ما عمر فخالفوه في خمسة مواضع: 

أوَها ‏ حكم عمرّ أنْ يرجم بصداقها على وليّها ‏ فقالَ 
لك: لا يرجع على وليّها إلا أن يكون أبا أو أخاء فإِنْ كان ابن 
عم أو مولى لم يرجع عليه بشيء. 

وم وي ذه : : > > 

وقال الشافعي: لا يرجم على وليها بشيء - أبا كان أو 
غيرة. 

وثانيها - قولُ مالك: ليس لها إن دخلَ بها وكات المزوَجُ 
لها غير أبيها وأخيها إلا ربع دينار» فقط. 

ود امم # 1 08 1 7 

وقال الشافعي: ترد إلى صداق مثلها - وعمرٌ يمضيه كله 


وثالتها - أنهم يوذو من العس ستوضمر فد سر ف ضنة 
وبينَ البرص بِالرَوايةٍ التي جاءت عنه: أنه رد بالجذام وبالجنرن» 
والبرص فإنْ كانت تلك حجّة فهذه حجّة وإِنْ لم تكن هذه 
حجّة فتلكَ ليست حجّة» وإلا فهو تلاعبُ بالدذين. 

فإ قالوا: لم تبلغ تلك الرّواية مالكاء والشافعي. 

قلنا: فقدْ بلغتكم تشرانوا به وارجحرا ين ايلك ولا 
فاحتجاجكمٌ بعمرٌ تلاعب كبر مُقنا متا عند الله أَنْ تَقولوا ما لا 
تمُعَلُونَ*. 


١/5 


5+- مسألة: رؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن ابن 


- كتاب ما يُفْسَّخْ به النكاح بَعْدَ 





"فونه من رباك الارولي كدو لفان 
طريق عبد الماك بن حبيبي - وهرّ هالا - عن أصبغ بن الفرج 
عن أبن وهبهٍ عن عمر. وإنما جاءت سائرٌ الرّوايات برجوعه 
بالصداق على وليها 1 كمأ يقول الأوزاعي. وأبو عبيلة: 

وخامسها - أنه روئى عن غميره كما اوردنا ف الممشوه 
على خلافي عمر في < خمسة مواضع أيجور له أن يقلذٌ عمر في 
موضع واحدٍ ثما جاءً عن وهر الرجوع على بعض الأولياءء وأمًا 
الشافعي - فلاء ولا في موضع واحار. 

. وأمًا على ويه فإنما جاءت عنه ثلاث روايات: 

إحداها ‏ أنه لا ردٌ له في شيء من ذلك - وهر قولنا. 

والثانية - من تلك الطريق: أنه محير قبل الدخول بين 
فسخ أو إمضاءء وأنه لا خيارٌ له بعد الخول» وهي امرانه إن 
شاءً طْلَقّ وَإنْ شاءً أمسك. 


وهو قول الأوز زاعي عن الشّعي. روات الف ور ضاف 
السقوطء لأنها عن الحسين بن عبد اللّه بن ضميرة - ولا تجوز 
الزوايةً عنه - أن التكاح مردوةٌ ججلة. والمالكيّون, والشافعيّون - 
تخالفونَ لجميع هذه الأقوال. 

ونا لين اس افو من روارة عو اللاتري حو 
وهر هالكٌ - وإنما فيه أيضاً: رد التكاح جملة دون ذكر صداق أو 
شىء امنه: افبظر على غاتين الطاضتيت تب تسوه عاووى عدة عند 
من نتاف كلاه رد خلطليا شعن 

رق انان تر عالت لكاي لي الوا لايم 
عن أحدٍ قبلهماء فمنْ ذلك: قولُ مالك تردُ إلى ربع ديناره وقول 
الشافعي ترد إلى صداق مثلها. وبقيّ الكلام مع من لعله يتعلّق في 
ذلك بما روي عمّنْ ذكرنا من الصّحابةٍ - رضي اللَّه عنهم فاوَل 
ذلك: أنه لا يصحٌ في ذلك شيءٌ عن أحدر من الصّحابة. 

وأمّا الرّوايةٌ عن عمرّء وعلي فمنقطعة وعسن ابن عباس 
من طريق لا خيرٌ فيه. ا 

ثم لو صحّ لكان لا حجّة في لأنه لا حجّةَ في قول أحا 
دون رسول الله َي مم اختلافب تلك الرّوايات - على انقطاعها 
- فقلذ جاءً عن علي ما يوافق قولنء فليسَ ماروي من خلافي 
الاق كفيحة): | لما هنا ل كقول. 





ووجدنا بض المدأخرين منهمٌ قد احج في ذلك بأن 
8 2ه 2 2 ف 1 1 8 
النكاحّ يشبه البيوعً» والبيوعٌ ترد بالعيوسيء فوجب رد التكاح 


بذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قول لا يسوغ التمويه به إلا لمن قالَ 
بقول أبي ثور والزهري» وشريح. 

وأمًا المالكيّون والشافعيون فلاء لأنهمْ خصوا أربعة 
عيوسهٍ دون سائر العيوب. وهذا ترلٌ للقياس المذكور جملة 

ثم نقول لمن قال بقول أبي 0 ماندري في أي وجه 
يشبه التكاح اليو بن هر خلافه جملة: لأنٌ البيعَ نقلٌ ملك 
وليس في التكاح ملك أصلا. والنكاحٌ جائرٌ بغير ذكر صداق في 
عقديء ولا يجورٌ البيع يخير ذكر ثمن. والخيارٌ جائزٌ عندهم في البيع 
لا ولا يجورُ في التكاح. والبيعٌ بتر رؤية المبيعء وترك 
وصفه باطل لا يجورٌ أ صلا. والنكاحٌ بترك رؤية المنتكوحة وتركُ 
وصفها جائز. والتكاحٌ عند المالكيينَ جائرٌ على ببستم وخخادم 
ووصعاء عر مرصران ولا يجوز ذلك في البيبوع - فبطل تشبيه 
التكاح بالبيع جملة. 

قال بعضهم: لا يجورُ توفية حقوق النكاح مع الجنون» ولا 
تطيبُ النفسُ على مجامعة برصاءً» أو مجذومة؛ ولا يقدرٌ على جماع 
زناه ما تزجها للجماع ّْ 

فقلنا: ولا تبورُ توفية حقوق النكاح ممَ الفسق والنشز 
وسوء الخلق؛ ومع البكم والصّمء ومع ضعفه العقل» فرذوا منها. 

فإن قالوا: قد ينوب من الفسى. 
من الحنون. 

انار توس جنب وال زا شومل اعول 
تطيبُ على من بها في خاني جسدها لمعة من برص» ومن يمسّها 
صرع في الشهر مره منها على الرَنِةَ وعلى العجوز السوداء 
الشوهاءء. وعلى من بها أكلة في وجههاء أو أثلول ضخم 2 
و الظهر؛ أو بكم هذا ما لا شك فيه عند 


قلنا: وديا 


حدب في الصدر, أ 
أحل. 

وكا هذه آراة فاديدة»المانهر الفا كينا امير اللويهة 
وجل» ثم إمسالكٌ بمعروفي أو تسريح بإحسان. إلا أنْ يأتيّ نص 


ركذ 2 بعقيم لخر الذئ افيه اوور ون ادوع قراراة 
مِن الأسَّد). 
قلنا: ليس على الأمر بالفرار. ثم لو كان كذلك فافسخوا 


الَكاحَ بحدوثه بعدهما بعد سنينَ - وهم لا يعقلون هذا. 


وأيضا 5 فمن أين أضفتم إليه الأبرص؟. 


؟ممى- كتاب ما يُفسَحْ به النكاح بَعْدَ 


وقال بعضهم: لا يؤمنُ من الجنون قتلّ صاحبه. 

قلنا: هذا في الفاسق - بلا شك - أخوف» فردّوا التكاحَ 
بالفسق» فلاح فسادٌُ قوم جملة. 

فإن موه مموّه ما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
أبو معاوية الضريرٌ اخبرنا غيل بن زياد الطائي عن زياد بن كعب 
بن خجرة د قال: روج رَسُولُ الله بذ امْرَأة م بي غِمَارٍ قلا 
تعلق عله ووقيف فاواراق بكشحهًا بَيَاضا فَقَالَ: السيى 
ش يياتِك وَالْحَتِي بأملِك». | 

قال أبو معاوية: فحدثنا رجل عن جميل بن زيدر «عَنْ ريد 

: 1 تي أَمَرَ لها بالصّداق». 

قال أبو محمد: : هذا من روايةٍ جميل بن زيو وهو مطرح 
مترولدٌ جملة عن زياد بن كعبي - وهرّ مجهولٌ لا يعلمُ لكعبو بن 
عداة و لد راضحة ريد 

ثم هو مرسل - ثم لو صح لم يكن الفا لقولناء لأننا لا 
ملع الزوج من الطلاق قبل الدخول وبعدله إن شاء. 

قال أبو محمّد: فإن ا 





شترطا السّلامة في عقدٍ التكاح فوجد 

عيباً - أي عيبم كان - فهرٌ نكا مفسوخ مردودٌ لا خيارَ له في 
إجازتة ولا صداق فيد ولا ميراث» ولا نفقة - دخل أو م 
يدخل - لأنُ الى أدخلت عليه غير التى تزوّجَء ولأنُ المسالمة غير 
المعيبة بلا شك» فإذا لم يتزوّجها فلا زوجيّة بينهما. 

قال أبو محمّد: وأمًا الحنفيّون فقَدٌ تناقضوا هاهناء لأنهم 
قلدوا رواياتم لا تصحٌ عمن عمرّ وعثمان في الفسخ بالعنانةٍ 
وتوريثب الكزلقة ثلاثأ - وهذه رواياث كتلك عن عم والخلاف 
لاك موجرنة كنا نهر بها هذا وال قار قاين لله ونال ا 


17 8 تبت مسألة: وأمًا من فسخ التكاح بزنأه 
مجريتهاء أو بزنا ابئه بها: 
0 من طاريق سفيانٌ اررق الأغر بن المباع 


قال لهب إنه صاب 1 57 شقان لدان عباس. ا 
امرانك ' وذلكَ بعد أنْ ولدت امرآته سبعة أولاهٍ بلغ مبلغ 
الرجال. 

ومن طريق يحبى بن سعيار القطان عن سعيدٍ بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمرانٌ بن الحصين ادق 0-6 
--فَجِرَ بآم امرأته ققد حرمت عليه امراته 


فصح هذا القولُ عن عطاء. والحسن» والحكم بن عتيبة 


-١ 430‏ مسألة: وأمّا من فسخ النكاحٌ بزناه بحريمتها 


حفن 


وحمادٍ بن أبي سليمات. وإبراهيم للقي والشعبى. 

ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد 
عن مجاهدٍ قالَ: إذا قبّلها أو لامسهاء أو نظرَ إلى فرجها من شهوة: 
حرمت عليه أمها وابتتها. 

وهو قول أبي حنيفة. < 

وصح عن جابر بن زيد» إذا زنى بأخت امرأته: حرمت 
عليه امرأتة. 

وصحٌ أيضاً - عن قنادة ولم يرها ترجمُ إلا بالوطء؛ لا 
بالمباشرة. 

وصح أيضا ‏ عن طاووس. 

ا ل وعروة بن 

وهو ول نان ا ا وأحد قوق مالك. 
المنهال؛ قال يحيى: أخبرنا هشام الدستوائي - وقالَ الحجاج: 
أخبرنا حمَادُ بن سلمة ثم اتفقَّ هشام وحمّادٌ كلاهما عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عبّاس: أنه قالَ فيمن زنى بآمٌ امرأته بعدَ أن دخل 
با لا سد 
اي د باع قار بن ابي 
طالب أنه أتاه رجلٌ فاخبره أنّه زوج ابنة رجل مسماة ة بعينها 
فأدخلَ عليه أختهاء فأمره بر التي أدخلت عليه» وأن يدخلَ عليه 
الى تروجت»:وآن لا يقربها حتى قم عندة ال أدخلت عليه 
أوَلا. 


١‏ الزبير» وأبي 


وروينا من طريق هشيم خبراً غيرَ هذاء كما أوردناك ثم 
قال باثرو: أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقولٌ ذلك. وأخيرنا 
عسد عن إبراهيمَ أنّه كان يقولٌ ذلك. 

قال أبو محمد: وأنا انهبيت هذه الرواية عن إبرأهيم. 

وروي عن سعيد بن المسيب وعروة بن 
وسعيلا بن حبس" 

وصح عن الزهري؛ ويحبى بن يعمر. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمات. وأصحابهما - وأحد 
قول مالك. 


الزبيرء ومجاهان 


وقد تَقَدم كلامنا في هذه المسألةٍ فأغنى عن تردادو. 
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4 - مسألة:ومن خيّرَ امرأته فاختارت نفسها أو 


7- كتاب ما يُقَسَخْ به النكاح بَعْدَ 





-١‏ أحكام الطّلاق 


1١5‏ مسألة:ومرن خيّرَ امرأته فاخثارت نفسهاء 
أو اختارت الطلاق» أو اختارت زوجهاء أو ' مر يا فكل 
ذلك لا شيءً وكلّ ذلك سواء. ولا تطلق بذلك؛ ولا تحرّم عليفٍ 
ولا لشيء من ذلك احكم ولو كرّرٌ التخييرٌ وكرّرتَ هي اختيارَ 
نفسهاء أو اختيارٌ الطلاق لف مرة. 


وكذلك إن ملكهاامز ينها ]فسا اقرها نهارلا 
ره 
مرا بيدها فطقت نفسها ثلا | 000 ها طلقةٌ واحدةٌ 


رجعية. 


وصح أيضا - عن زيد بن ثابتبه وعن مجاهدٍ. وعمرٌ بن 
عبد العزيز. ظ 

وقول اران ومو النماة اديت صح ذلك عن 
عثمان بن عفان. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور عن ابن عمرٌ. 

ومن طريق غيره عن عبد الله بن الزبير. 

وروتيا عن علي وابن عمرٌ منقطعاً عنهما - وصح عن 
عب الله بن الحارث بن أبي ربيعة» وعمر بن عبد العزيزه وسعيد 

بن المسيب. 

سلمة - وعبد الرّحمن بن أبي بكر الصّديق: إن جعل 
أمرها ببدها فردته إلى زوجها فهىّ امرأته كما كانت. 

وقول ثالث - إن اختارت الفراق أو نفسها: فهيّ واحدة 
بائنة» وإِنّْ ردّته إلى زوجها فاختارتة. فهي طلقة رجعيّة. 


أخت 1 


صح عن علي» وزنترين ابح ورجال من الصحابةء وعن 
الحسن البصري. 

وقول رابع - أن القضاءً ما قضت؛ وله أنْ يناكرهاء 
فيحلف ويقضى له بما حلف أنه نواهة» وتكونٌ طلقة رجعية: روىئ 
عن عمرّ بن الخطاب - ول يصح. 
وصح عن ابن عمر. 
وصح عن القاسم بن محمارء ومروان. 
وقول خامسٌ - وهوّ ثلاث بكلُ حال. 


سلمة؛ وعائشة: آي الؤمنين وفزينة ١‏ واكك ردن 


صم عن الحسن وعن رجال من الصّحابةٍ رضي اللَّه 
عنهم - وفيه أثر مسند. 

وقول سادس ‏ من جعل أمرّ امرأته بيد آخرّ فطلقها 
فلس بشو عاترويعن ابن مسعود. 

وقول سابع - من قالَ لامرأته: أمرك بيدك؛ فقال: قد 
حرمت عليكء قد حرمت عليك: فهيّ واحدة: 

رويناة من طريق سعيلو بن منصور عن القاسم بن محماو - 
وليسَ يصح عنة. 

ورؤيئا من طريق ابن أبي ليلى عن الشّعي: أن أمرك 
بيدك» واختاري نفساك سواءً» في قول زيلرء وابن مسعود» وعلي. 

٠‏ وصح عن الشعبي: أنه قولهُ, وعن الدخعي. 

وأمّا المناخرون - فإنٌ أسا حنيفة قالَ: أمرك بيدكء 
والعتلناك وو التق ستراة: فإذا ملكها أمرهاء أوقال؛ اختار» أو 
قال: أمرك بيدك. ثم قال: م أنرٍ طلاقأ؛ فإِنْ كان في غضسبه فيه 
ذكد طلاق؛ أو لسن فيه ذكل طلا م يصادّق» وَإِنْ كان في رضا 
م يلزمه شي ما تقضي به هي» فإن كان في غضبو فردّت إلبه 
أمزها فلا شي وي امراته لو كان في خضي فطلقت نفسسيها 
م يلتفت لما قالت» لكنْ هوّ يسألٌ عن نيته. 

فإِن قال: نويت الثلاث» فهىَّ طالقٌ ثلاثاء إلا في اخماري. 
اجا لا كرون رامد بان عمو تر لنلة اراق تال 
وى لا ربعن ام ترو برا قال ريت نسي ار كان 
نويت الطلاقَ بلا عد أو قال: اونكدوا سد باد أو قال: نويت 
أو قاَ: لم أنو طلاقاً اصلا فكل هذا سواء» ولا 
يلزمه في كل ذلك إلا واحدة بائنة ولا بد فاعلموا أن كلّ ما موه 
به عن الصّحابةٍ والتابعينَ - رضي الله عنهم - فباطلٌ؛ وأنّه في 
قوله هذا لم يوافق أحدا منهم. 

وهو قولُ ما سبق إليو ولم يعرف عن أحد قبلكُ ولا دليلَ 
له على شيء منة؛ لا من نصء ولا من قياسء ولا من قول 

وأمًا مالك فقال: أمرك بيدك والتمليك سواءً. 

قال: ومن قالَ: لامرأته أمركٍ بيدك فقالت: قد قبلت؛ فقدْ 
طلقت» إلا أنْ تقول هي: لم أرذ طلاقا. 

قال فلو دل آم باقراتا دوق افراز .له الخو قطلفنها كلختاء 
فهي طالق ثلاثاء وله أنْ يناكرها فيقول: لم أرد إلا واحدة؛ أو 
يقول: لم أرذ إلا اثنتين ن» فالقول قوله مم يمينهه وتكونٌ واحدة بائنة. 


7 كتاب مَا يُفْسَّحْ به النكَاح بَعْدَ 


قال: فلو قالَ لامرأته: قذ وليتك أمرك إِنْ شاءً الله فقالت 
هى: قد فارقتك إِنْ شاءً اللَهُء فهرَ طلاقٌ - فلو قال لها: ما كنت 
إلا لاغباء أو قالت هي ما كنت إلا لاعبة ما أردنا طلاقاء فالقول 
قرول الرّجل مم ينه 

قال: فل قالَ لها: أ أمرك بدك فاخذت شقة ومضت إلى 
أهلها وخرج هوّ إلى سفر ولم يكن غيرَ هذاء قالوا: قد طلقت. فلو 
قال: أمرك بيدك» ملكي فطلقت نفسها واحادة» فقالَ هوّ: ' 
أن إلا ثلاثاء لم يلزمه إلا واحدة» فاعلموا أن هذا القول أيضاً غير 
موافق لقول الحو يي فاته كوول من الساسين الأازواية عبن 
عمر م تصح: 

مرك امود 2 حرو كو 
عبار الكريم أبي مه أن رجلا جعلّ أمرّ امراته بيدها في زمان 
دو ا سه در واللفيا عسلك 
أمرها إلا والحدة فتزافعا إل عمل فاسيطلقه عي بالله الذي لا 
لهالا هو نعلت أفوها مهفا إلا والعدة لقت لركه] عبيد 
عليه. 


حمّدُ بن راشدٍ متكلمٌ فيهء وعبدُ الكريم أ وابه غلر لق 
ول عي 

والصّحيحٌ عن عمرٌ خلافٌ ذلك كما ذكرنا. جين أكون 
والأسانيدٌ في ذلك قد ذكرناها في كان الأيتواك نبا ينانا 
هافن الاخنسات - وأمًا سائة تقاسيمه قل سلقتة لدافتها: 

وانشا ين ار" عن اراغص خالتة ويم اميه 
جعلها رجعيّة» وجعلها مالك بائنة» فخرج عن قول جميعهم. 

وكذلك أيضاً جعلها مروانٌ والقاسمُ بن ححمّدٍ رجعية. 

وقد روّينا ذلك أيضا - من طريق ثابتةٍ عن ابن عمرّ - 

بعني المناكرة - هن طريق سعيدٍ بن منصورء فصحٌ أنه رأي مجر 
1ئئ أقدوالا ع هن اوااعر ترل سل رلا تادر 


ولا من رأي يعقل. 
وقال سفيانٌ الثوري» والشافعي: هر ما نرى. 
فإن قال: ل أ: نو طلاقا فهرَ كما قال. 


وكذللك إِنْ ردت الأمرّ إلي يي وديا 
اختارت نفسها فأ شيء قالت لم يلزمه إلا طلقة واحدة رجعيّة 
فقط. 

وهكذا قالا في التخيير» والتمليك. 

قال أبو محمد: وكلّ هذه الأقاويل آراءٌ لا دليلَ على 


-١ 8‏ مسألةٌ:ومن” خيّرَ امرأته فاختارت نفسها أو 


١/1 
محاعي يهاب ود نميه مق ررب عدي الصدبو»‎ 
رضي الله عنهم - - أنه يق به طلاق» فلم يكونوا بينَ من صحّ‎ 
عنه ومن لم يصح عنه إلا سبعة ثم قد اختلفوا كما تسرى» وليس‎ 
قرل بعضهم أولى من قول بعضء ولا أثر في شيء منها إلا أثرا:‎ 

رويئاه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا علي بنْ نصر 
الجهضميُ أخبرنا سليمانٌ بن حربب أخبرنا حمَادُ بن زيدٍ قال: قلت 
الا 0 المإطان ا مراك ود|ك إبيا جردت 

غير الحسن؟ قال: لا؛ اللّهم غفراً إلا ما حدئني قتادة عن كثير - 
مول أبن سمرةً - عن أبي سلمة عن أبي, فربرةعين عن الني 3 
دقَالَ: تلاثك ان اسرد لاقني كيرا ب سول ا 
فسألتة» فلم يعرفة. فرعت إل قتادة فأخرتف فقال: نسى 

قال أبو محمّد: كثيرٌ - مولى ابن سمرة جهولٌ - ولو كان 
معهورا بالنقة: واطفظ 1 خالفنا هذا ادر وقد افق بعمن زواقة 
على أبي هريرة. والذي نقولٌ به هوَّ قولٌ أبي سليمان وأصحانناء 
فهو: 





ما رويناه من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا أبو بكر بن عياش 
أخبرنا حبيب بن أبي ثابت أن رجلا قال لامرأةٍ له: إِنْ أدخلت 
هذا العدلَ البيت فأمرٌ صاحبتك بيدك»؛ فأدخلتة ثم قالت: هي 
كيو اسار احا م و 
بن مسعود فأخبروه. فذهب بهم إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنينَ إن 
الله تفال فل الرّجَالَ قوامينَ على النساء؛ ولم يجعل النساء 
قرّامات على الرّجال» فقال عمر: فما ترى؟ قال: أراها امرأتة. 
قال عمر: وأنا انارق للم يديزيا سد . 

فالاو كل وك اك هد امف سكيد وال 
فقذ رجعّ إلى قول ابن مسعود في أنْ لا ينشذ طلاقٌ من جعل 
أمرَ امرأته بيدو. 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريجء قلت لعطاء: 
رجل قال لامرأته و: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين؛ قال: ليسَ هذا 
بشيء قلت: فارسلّ إليها رجلا أ أمرها بيدها يوماً أو ساعة 
قال: ما أدري ما هذاء ما أظنُ هذا شيئاً؟ قلت لعطاء: أملكت 
عافظ عع حون كوا لدو ال اوها شقان عطي ل 
إلماعرقك علي ايطلتها اء [ا؟ ول ملكها أنرها: 

وأمًا التَمليكُ - فق صحّ عن ابن عمرّ أنه قالَ: القضاءٌ ما 
قضت» وله أن يناكرها فإِنْ ناكرها حلف؛ وله ما نوى. 


الروع 


وروي عنه قول آخرٌ - يصح عنة: القضاءً ما قضت», ولا 
ول له ظ 


١ 


وهو قول عطاءء؛ وعمر بن عبدٍ العزيزء والزهري. 

وزو عن ى قرول قالث: إن الكماراة ليم اديه 

. رويناه من طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن قتادة: أن 
ابن عمرَ قالَ: من ملك فاته ل وعصى 0 

وهو قول الحسن. 

ولو راع - صح عن زيل بن ثابش: إنْ ملكها نفسها 
فطقت نفسها ثلاثاء فهيّ واحدة رجعية. 
2003 وقد ذكرنا قول سفيان, والشافعي, وأبي حنيفة في 
التمليك. ومالك في التمليك أقوالٌ لم نذكرهاء نذكرها - إنْ شاءً 
الل تعلل - وهي أنه قال: من ملك امرانه أمرها فسواء كانت 
بالغ أو غيرَ بالغ» إذا كان مثلها يفهم ما يجعلٌ إليها - فهِيّ طالق 
ثلاثأء وله أن يناكرهاء فإنْ ردت أمرها إليه فلا حكمٌ لحاء فإِنْ 
ظلقة نقتيها 21 يه واخيرة فقال: لم أملك إلا امن أو يقول: 
لم أرد الطّلاق» فهذه هي المناكرة» ويحلفُ هوَّء فتكونٌ طلقة واحدة 
بائنة. 

قال: فلو قال: لم أنو عدداً من الطّلاق» فهيَ طالق ثلاثاً. 

قالَ: فلر قال لامرانه: قلذ ملّكتك أمركك فيس له أن 
يرجعٌ عن ذلك» وليس له أنْ يوقفها هوّ لتقضي» أو لتترلك» إنما 
القضاءً إليها حتى يوقفها السَلطانُ فتقضي أو تتركًء فيبطل ما 
ف إلنها إن ترك 

قال أبو محمّد: م يواف ني هذا إلا قولا من أقوال ثلاثةٍ 
لابن عمرّ في المناكرة خاضة. وسائرٌ أقواله في ذلك لا سلف له 
فيهاء وقد خالفه زيدٌ صحّ ذلك عنة. ولس في التمليك يجاب 
طلاق عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - إلا عمن ابن 
عمرٌ» وزيلٍ فقطء وذكره بعض الناس عن فضالة بن عبيلد؛ والذي 
نقول به هو: 

ما رويناه من طريق أبي عبيد أخبرنا عبدُ الغفار بن داود 
عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي عيب آنا ريت الترامة كانت 
تحت حمل بن عبا الرّحمن بن أبي بكر الصّدَيق فملّكها أمرهاء 
فقالية اكت طالق ثلاث مراتت فقالَ مان ب عنان: أخطات» 
لا طلاق لحاء ألا إِنْ المرأة لا تطلق. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو 
الزبير: اعناهدا اخيره أذ رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: 
ملكت امرأني فطلقني ثلاث فقا ابن عبباس: ا الله راش 
عليك: إِنْما الطلاقٌ لك عليهاء وليسَ لما عليك' وهذا في غايمٌ 
الصحةٌ عن ابن عباس. 


-١ 4‏ مسألةٌ:ومن خيّرَ امرأته فاختارت نفسها أو 


7- كتاب ما يُفْسَحْ به النكاح بَعْدَ 

ومن طريق عبا الرزّاق عن ابن جريج سألت عبد الله 

بِنَ طاووس: كيف كان أبوك يقولٌ في رجل ملك امرأنه أمرهاء 

أقللكُ أنْ تطلقَ نفسها أ ملا؟ قال: شرل يعر إلالساء 
طلاق؟ فقلت له: كيف كان أبوه يقل في وجل ملك رجلا آم 
امرأتى لاير اند لا. 

وأمّا التخييرٌ - فصح أن عمرَّبنّ الخطابب قال: إن 
اختارت نفسها فواحدة رجعيّة» وإن اختارت زوجها فهي امرأنه 
كما كانت 

وروينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن جرير بن 
حارم عن اعسى بن عاصم عن زادان: أذ علي بنَ ابي طالب 
خالف عمرٌ في ذلك؛ ثم رجعّ إلى قول عمرّء إِذْ ول الخلافة. 

وروينا هذا القولَ عن ابن عبّاس» ولم يصحٌ عنة. 

وصح عن عطاء؛ وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم. 

وصحٌ عن جابر بن عبد الله: إن اختارت البجواكر العيدة 


1 
0 


جعية: 

وقول آخرٌ - وهرّ: إن اختارت نفسها فواحدة بائدة» وإن 
تاوت زوضها فراعدة روعت نان 6ل فلك مامكا 
ذلك تختاره: طلقت ثلائاء فإنْ وطنها قبل زوج يتزوّجها فعليه 
الرجم: 

روينا - أن علي رجمّ عن موافقة عمرٌ إلى هذا القول, إذ 
ولي الخلافة: من طريق. وكيع بن الجراحء والحجاج بن المنهال. 
كلاهما عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن 
علي. 

رح لتر عونا 

وصحٌ عن علي أرذ يضا: أنها إن اختارت نفسها لم بجر له ولا 
تبره آن خظها ق العتو امن تلك الطلقة: 

روينا هذه الزّيادة من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عر 
خلاس بن عمرو: أن على بنَ أبي طالبي قال إن اخخارت نفسها 
فهِيَ واحدة؛ ولا يخطبها هر ولا من سواه إلا بعد انقضاء 
العدةٍّ. وإن اختارت زوجها فهي واحذة وهو احق بها. 

وقول الث - صح عن زيل بن تابتو وهو إن اختارت 
نقينها فقلوت وزن اعخارت زولهيا فرحل رع . 

وبه يقول مسروق: 


كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم 


7- كتاب ما يُفْسَحْ به النكاح بعد 


أخبرنا داود بن أبي هنر عن المي عن مسروق أنه نان يشول 
من قوك زيد: إن اقارة تنننها ففلاف» ون اعفارة زوجها 
توعد 

وقول رابع - وهو أنه إذا خيّرها فطلقت نفسها ثلاثاً فهي 
واحدة: ظ 

رويناه هكذا أيضا: من طريق سفيانَ بن عيينئة عن أبي 
الزنادٍ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدّيق عن زيلد بن ثابتب 
قال: قار الر جر افراته تلتق تنه ثلانا قن وااعدة. 

ل قال: 
0 0 
ذلك لأيُوب» فقال: بلغنى نحو هذا عن زيدٍ. 

وقول خامس: 

رويناه عن ابن مسعودٍ من طريق لا تصح لأنْ فيها 
جابراً الجعفيئ - وهو كذَّابْ - إن خييرها مرق ثم مر م مر - 
وهىئّ ساكتة» فقالت في المرَة الثالشة: قد اخترت نفسي» فهىّ طالقٌ 
ثلاثا. 

وروينا عن إبراهيم يم النخعي» والشعي: أنهما قالا: إن كررٌ 
قريرها كلاف رات فاعفارت واعنة: فير طالت تلكناء ون 
خترها مر واتددة فاعتاري كلدت تظلفانت» فهن :طلقة والخدذة. 

وقول سادس: 
و قضت. 

وصحّ عن ابن مسعودء وجابر بن عبد الله والنخعي» 
والشعبي» وجابر بن زيد» ومكحول. وعطاء: إن قامت من مجلسها 
قبل أنْ تقضي فلا قضاءً لها 

ورؤينا عن عمرّ بن الخطابء وعلي ؛ 
بن تابي وأيوب المتختياني» والزّهري: آنا انحن والتمليِكَ 
سواء. 

ات طرق و وي من و ل 
عكرمة عن ابن عباس: أنه سئلٌ عن رجل جعل أمرّ امرأنه ا 
فقالت: أنتَ طالق» أنتَ طالق. أنت طالوٌ فقَالَ ابن عاتن خط 


بون أب طالب» وزيد 


ل أصح ما روي في ذلك عن ابن 


-١‏ مسألة: ومن خيّرَ امرأته فاختارت نفسها أو 


طفن 
عباس . 

وأمًا الرّيادة التي رواها اكوم هذا الخبر من أن ابنَ عباس 
قال: لوْ قالت: أنا طالقٌ ثلاثأء لكان كما قالت؛ أو إلا طلّقتْ 
نفسها ثلاثاء فلا يصحُء لأنه إنما رواها الحكمُ بن عتيبة» وحبيبُ 
بن أبي ابت ومنصورٌ - وكلّهم لم يلق ابنَ عباس. 

وروينا هذا أيضا: من طريق سورت مدر عن بن 
عباس: إلا ' قالت: أنا طالقٌ» أنا طالق ' زفنااخ | سمه عرو 
من ابن عبّاس» لأنه إنّما رواه عن عكرمة» بخلافى هذا عن ابن 
عباس . 

وبهذا يقول أبو سليماث. وأصحابنا: 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا قول سفيان, والشافعي في 
التخيير آنفا. 

وأما أبو حنيفة - فقال: إِنْ قال ها: اختاري فخيّرهاء ثم 
قالَ: لم أرذ طلاقاء فإِنْ كان ذلك في رضا لم يجر فيه ذكرٌ طلاق 
كان القولٌ قوله مم يمينه» ولا خيارٌ لها - فإنْ كان في غضمبب فيه 
ذكرٌ طلاق أو لِيسَ فيه ذكرٌ طلاق» أو كان في رضاً ذكرّ فيه 
طلاق لم يلتفت إلى دعوى الرُوحٍء وكا لها الخيانُ فإن اختارت 
زوجها فهي امرأتة» وبطلَ خيارهاء وإن اختارت نفسها فهي طالق 
وأتجدة بائئةع لذ تكو ردي اغراف رالا اكد مين وزاسنالة الوا 
نوى هوّ أكثر من واحدةٍ أو لم ينو؛ اختارت هي أكثرٌ من واحدقٍ 
أو اختارت واحدة رجعية. 

ثم لهم من التخاليط في حركاتها وأعمالها أشياءٌ يطول 
ذكرهاء إلا أنها من عجائب الدنياء قد ذكرناها في كتاببٍ الإيصال 

وقال ماللك: إِنْ خيّرها فاختارتة» فهيّ امرأته وقد بطل 
خيارهاء فإن اختارث نفسها فهيّ طالقٌ ثلاثا ولا بده سواءٌ قالت: 
أردت الطَلاق» أو قالت: لم أرد الطلاق» وليس له أنْ يناكرهاء 
ولا يلتفت إلى نيته أصلاء فلو طلقت نفسها واحدة أو اثنشين 
ندر يي و[ ةوالت ولد ةا انار توتفياء وان 
تطلَقَ نفسها ثلاثاً ولا بد إلا أن يخيّرها وقذ عزمَ على طلاقهاء أو 
غالعتهاء فهاهنا إن اختارت نفسها فهى طلقة واحدة بائئة. 

وكذلك لرْ قال هها: اخاري طلقة» فليسّ لها إلا طلقة 
واشدة وجعة ب هنذا كله" امون وها 

00 أن يدخل بهاء فهي إن اخقارت نفسها 
طلقة 'وانحدة ققط - فلو قالت ال لم يدخمل بها: م 
نفسي بثلاث طلقاتتي. فقال هو: م أرذ إلا واحدة فهيّ واحدة. 


١/1 
وقال: فلو قالت المدخولُ بها: قد قبلت أمريء لم يكن‎ 

طلاقاً إلا أن تقول هي: أردت الطَّلاقَ فيكونُ ثلاثأ ولا بد لا 
أقلّ من ذلك. فلو قالتْ له: قذ خلّيت سبيلك» فهي ثلاث ولا 
تخباز» قمرّة عال: بطل خارها بحلاف المأ فم جع قال بل 


ها الخيارٌ حتّى توقفت فتختار أو تترلك فلو وطثها مكرهة لم يطل 


خيارهاء فلو وطتها طائعة بطل خيارها. 

قال آبو مَحْمّد: دك هذه الأنوال يغى عن تكلفه الرةٌ 
عليهاء لشدَةٍ اختلاطها. 0 

وبالجملةٍ فلم يقل أحدٌ قبله بهذه التقسيمات» وإنما تعلق 


بقول من أحدر أقوال ثلاثةٍ رويت عن زيلو في: إن اختارت نفسهاء: 


فهيَ ثلاث فقطء وخالفه في ذلك القول نفسه في الفرق بين 
المدخول بها وغير المدخول بهاء وفي تسوية زياد بين التخيير 
والتمليك قط تعلق يريك 

وقد خالف هذا القوكَ قولٌ لزيد آخرء وقول لعمرء وقول 

وكلُ هذه الأقوال لا حجّة في تصحيحهاء من قرآنء ولا 
سيد ولا معقول. ولا قول متقدّم لم يخالفه فيه من هرّ مثلة ولا 
قياس» ولا رأي له وجه يعقل. 

واحتج من رأى الث لتر له تئر في الطلاق بان سول 
الله ا ان يسَاعوا. 

قال أبو محمد: أما المالكيّون فلا متعلقَ لهم بذلك أصلا 
لأنهمْ يقولون: ١‏ بكوة لم إل في لبقا و في الطلاق 
الغلاث. 0 إن طلاق الاش بدعة ا يجوز 
عندهم - أد 
0107 

وقال بعضهم: إنما خيّرهن بين الدنيا والآخرة. 

فقلنا: : قاذ بطل تعلّقكمْ في أن للتخيير تأثيراً في الطلاق 
بتَخْيره يذ نساءَه إذ لم يخبرهٌ تخبيراً عندكمْ يكن به إن اخترن 
الطلاقَ طوالى» وأما غيرهمٍ م فتقول لهم: الآية نفسها تبطل 
دعواكم لأن نضها: إن كنت ترذن الحياة الدنيا يها فتعَالينَ 
ا رلك العا كيده 

نما نص الل تعالى آنه عليه الصلاة والسلام إِنْ أردن 
الُنياه ولم يردن الآخرة: طلّقهنٌ حيشن من قبل نفسه مختارا 
للطلاق» لا أنه طوالق بنفس اختيارهن الدذنيا - ومن ادعى غير 






-١ ! "4‏ مسألةٌ: وم خيّرَ امرأته فاختارت نفسها أو 


9- كتاب ما يُفْسّحْ به النكاح بَعْدَ 
ذا فق مق كلاه الله 5 وبتا؟ واتبعدم مكنم الآية كني 
محضا ليس فيها منه نص ولا دليل. 
وموه بعضهم بأخبار موضوعة: منها: 
ما رويناه من طريق ابن وهبو عن عبد الجبار بن عمرء 


ويحبى بن عبار اللوء كلاهما عن ربيعة: أن وَاحِدَة من يْسّاء الي 
ل اختارت نَفْسَها فكانت ألبتة». 





وعبدُ الجبّار بن عمرّء ويحيى بن عبار الله - هالكان - ثم 
هوّ مرسل. ظ 0 

ومن طربقي ابن وهبو عن عبار الجبَار بن عمرّ عن 
الزُهري: أن الب 2 ل ل 
فذهبت - وعبدٌ الجبّار قذ بيْنا أمره - وهوّ مرسل أيضا 





ع ل ل ل 
حبيبي عن عمرو بن شعيب بنحو ذلك» قال: وهي بنت الضحاك 
العامري. ظ 

بن فيعة لا شية» ومرسل أيضاء وما توج عليه الصلاة 
والسلام قط بنتَ الفسحَاكُ العامري. 

ويوضح كذبّ هذه الفضائح الخبرٌ الثابتُ الذي: 

رويناه من طرق: منها - من طريق مسلم حدثني حرملة 
بحى أخبرنا بن وهب حذئتي يونس بن يزيد عن ابن هاب 
كرت رول 1 شي :رأ رن الله 4 تاها لي 
فقالت: ني أريدُ الله ورسوله والدَارَ الآخرةء قالت: ثم فعل 
دمن 
عاك 1 لؤمني: قال 0 وك الله 1 0 
عه طلذقاة: 








قال أبو محمد: قد تقصينا كل هذه الآثاره وأرينا عظيم 
كذب من ادّعى الإجماع في شيء من ذللك» ووقفنا على أنه ليس 
ني التخير شي لاعن عمزا وعلي» وزيد: 


5500 لهالا مت لتخي أصلاء وأنه ليس 
في التمليك إلا أقوالٌ عتلفة عن زيب وابن عمرٌ فقط لذ ثالتك 


ع 


الاح كاب ف نك بوالنكاح ينه 
- إلا قولا ذكرّ عن فضالة 
بن عبياو فيه: أنّ القضاءَ ما قضت. وأثران: من طريق عثمان. 
وأ بن عبّاسٍ» موافقان لقولناء وأن ليس امرك بوره إلا أقوال 
غتلفة عن عمرٌ وعلي» وزيدٍ» وعثمان وابن عمرء وابسن عمروء 
وأبي هريرة» وابن مسعودء وابن الرّبِيرِ ورجال لم يسمّوا من 
الصحابةٍ رضي اللَّه عنهم. 


نا من الطتحارةا طني الله عنهيه 


وني بعض هذه قولٌ عن جابرٍ بن عبد اللّه لم يوافق مالك 
أحدا منهم» إلا رواية عن ابن عمرٌ حت عنه في المناكرة فقط 5 
ومثلها عن عمر - لم تصحٌ عنه - وم يوافئ أبو حنيفة منهم 
أخذا. ووافقنا نحن قولا روي عن ابن مسعود؛ وعمر. 

قال أبو محمد: لا حجّة في أحد دون رسول الله #! 0 
بات في القرآن» ولا عن رسول الله 1 أن قول الرجل 
لامرأته: ' أمرك ببدك أو قذ ملكتك أمرك؛ أو اخشاري ' يوجب 
أنْ تكون ظالقاً أو أن ها أن تطلّىَ نفسهاء أو أن تختارٌ طلاقاء» فلا 
يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه اللّه تعالى له ورسوله 2ك 


بأقوال 1 يوجبها الله تعالى ولا رسوله ا وهذا ف غاية البيان - 
وَالشهد الله ون العالمين. 















5ت أله : وبق فان زرفو الع عار حرلك 

أو زاد على ذلك فقال: كالميتق والدم: ولحم الخسنزيرء أو ما قال 
من ذلك؛ فهرَ كله باطلٌّ وكذب» ولا تكونُ بذلكَ عليه حراماء 

وهي امرأته كما كانت - نوى بذلك طلاقا أو لم ينو. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا. 

فقال علي؛ وزيدٌ بن ثابتيه وابنُ عمر: هي بذلك القول 
طالقٌ ثلاثاً. 

وهو قول الحسنء ومحمدٍ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

وروي عن الحكم بن عتيبة. 

وقول آخرٌ - أنها بذلك حرامٌ عليه - ولم يذكروا طلاقاًء 
صحّ هذا عن علي بن أبي طالبيه وعن رجال لم يسمّوا من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - وعسن أبي هريرة - وصحٌ عن 
الحسن؛ وخلاس بن عمرو؛ وجابر بن زيده وقتادة: نهم أمروه 
باجتارها نظ : 


وقول الث - روي عن ابن مسحو إِنْ كان نوى في 


وضصو 7 الس وطاووس. والشافعي. والزأمرر 
وقول رابع: 


6 - مسألةٌ: ومن قال لامرأته: أنتٍ على حرامٌ 


وهيل 


رويناه عن إبراهيم قال: كان اصحابنا يقولون في الحرام: 
إن نوى ثلاث فهيَ ثلاث؛ وإنْ نوى واحدة فهىّ واحدة بائنة. 

وهو قول سفيان. إلا أنه قالَ: يَأن توق عيضا فى عن 
وإِنْ لم ينو شيا فهيّ كذبٌ لا شيء فيها. 

وقول خافس حفن اراهيسم» إن نوى واحدة أو لم يدو 
شيئاً فهيَ واحدة بائنة» وإنّْ نوى ثلاث فئلاث. 

وقد روينا من طريق وكيم عن الحسن بن حي عن 
المغيرةٍ عن إبراهيم: وإِنْ نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وقول سادس 

رويناة عن عمرَ. 

وبه يقول مه بن أبي سليمان. 

وقول سابع - وهو أ: يار قي كفارة الظهار - صصح 
ا 0 
الثوريّ عن منصور بن المعتمر عن سعيلد بن جبير عن ابن عباس 


0000 والنذر: عتق رقبة؛ أو صيامٌ شهرين متشابعين؛ 1 


ك3 ل 
هو طلقة واحدة: 


ع طق عي عضر عن ضعبة من نصور من 


دوي حيو وه 507 

وهو قول أبي قلابة, وسعير بن جبير» ووهب بن منبه. 

وهو قول عثمان البتي وأحمد بن حبل. 

وقول ثامن - وهوّ أن التحريمَ يبن فيه كفارة يمين. 

ثم اخعلف هؤلاء: 

فقالت طائفة منهم: هي بن مفّظة ليس فيها إلا عدق 
رقبة - روينا ذلك عن ابن 9 

وفال آخروث: هي بين فقط 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن يحبى بن 
أبي كثيرء وآيُوب السختياني» كلاهما عن عكرمة أن عمرّ بن 
الخطّاب قال: : هي يمن يعني التحريم. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا المقدّمي 
أخيرنا ماد بنُ زيار عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابسن عمرّ 
قال: الحرام يمين: 


510059 


-١‏ مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرام 


- كتااب ما يُفْسَخ به النكاحٌ بَعْدَ 





أخونا عمد يسن سحاوبة القر ين 
بو خليفة الفضلٌ بن الحباب الجمحني أخبرنا أبو الوليد 
الطيالسي أخبرنا اللّيث بن سعلر عن يزيدَ بن أبي حبيبه عن عبد 
الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيبو قال: سألت زيد بن ثابتو وابنَ 
ع انا الامراتة: أنت علي حرام فقالا جميعاً كقارة يمين. 


ع" 


أخبرنا عبد اللّه بر ربيع 


ورا 


ا ار ا 

ظ ومن طريتي مسلو 0 رصي ترب بو أخيرن 00 
قال: ا 

وروي أيضاً ذلك عن أبي بكر الصّدّيق. وعائشة آم 
المؤمنينَ. ظ 

اي و 11 
00 

قال: يمن قالَ ابن جريج فقلت لهُ: وإِنْ كان أراد الطلاق. 

قال: قد علمّ مكان الطلاق» قالَ عطاءً: ولؤ قال: أنت 

قال عطاء* هر كقوله: |: نت على حرام. 

وهو قول مكحولء وقتادة» كقول عطاء في كل ما ذكرناة. 


ومن طريق قتادة عن الحسن لقال كل حلال علي 
حرامٌ» فهي بن - ويهذا كان يفتي قتادة. 
وهو قول الشعي. 


ومن ) طريق وكيم عن سفيان الشُوري» عن داود بن أبي 
هندء عن سعيد بن المسيبب قالَ: اكرام مين يكفوها. 

وهو قول سليمان بن يسار وجابر بن زيدٍء وسعيد بن 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخيرنا جرير بِنْ حازم قالَ: 
والتك اق مولى ابن عمر عن الحرام أطلاق هو؟. 

قال: لا ارد لوسر ل ذا شازية فامرة 
الله عزّ وجل أنْ يكفرّ يمينه ولم يحرمها عليه. 

وروي عن طاووس أيضا فهو قولٌ الأوزاعي, وأبي ثور. 


ورؤينا عن الحسن أنه قال: هو في غير الرُوجةَ يمين. 


وقول 0 - وهو التوقف: ظ 

ككمار يدا من طريق يحيى بن سعيئر القطان أخبرنا 
إسماعيل بن أ. 5100 قالَ: يقولٌ رجالٌ في الحرام: 
في حرام حتى ع رمعا عر :ولا واللديا كان ذلك علي 
إلا 


قال علي: 2025 ال هت 


:ققدم وإ قت فتاخر. 


وقولٌ عاشرٌ - عن أبي حنيفة فإنه قال: إذا قالَ لامرأته: 

نت علي حرام فإنْ نوى طلقة واحدة أو طلقتين. أو طلاقا 
ل 0 » فإِنْ نوى 
ثلاثاً فهيَ ثلاث فإِنْ نوى بميناً فهي يمن فيه كفارة يمين» فإن لم 
ينو شيا فهر إيلاء فيه حكمٌ الإيلاء» فإن نوى الكذب صق في 
افتاه ول يكن شيئاه ولا ينوي في القضاءء بل يكونُ إيلاءً ولا بد 
ولاكوة ذلك يان اميك موا :زه وال :لنت أن ١‏ سووولا 
قاله. 

وقول حادي عشرّ ‏ قاله مالكٌ, وهوَّ أنه من قال 
لأمراه: الى عن راف 3 قير لا بيبا نوي ثلاث 
طلقات لا ينوي في ذلك» فإِنْ كانت غيرٌ مدخول بها فإنه ينري. 

فإ قال نويت واحدةٌ فهي واحدة وإِنْ قال: نويت اثنشين 
في اثنتان» وإِنْ قال: نويت ثلاثاً فهيَ ثلاث - قالَ: 


فإن قال ل 0 0 كال ذلك 
ا ا 

فإن قال: استثنيت نسائي» أو امراتي في نفسيء صدّق في 
ذلك: 

وقول ثانيّ عشر - ليس التحريمٌ بشيءء لا في الزُوجَةٍ 
ولا في غبرهاء ولا يقعٌ بذلك طلاق أصلاء ولا إيلاء» ولا ظهار؛ 
ولا تحريم؛ ا 
عن يحبى بن ماب مسيم س0 
سمعٌ ابنّ عباس يقولٌ: إذا حَرّمٌ امرأته ليس بشيء؛ لكمْ في 
رسول اللَّه أسوة حسنة. 
بي خخالدٍ عمن الشعي 


00 


ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن 
عن مسروق قالَ: ما أبالي حرمت امرأتي 
ومن طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيانَ الثوري عن صالح بن 


7- كتاب ما يُفْسّحْ به النَكاح / بعل 


ال ل 
لعايي» 5 

ومن أطريق عبد الرزاقا عدن انين اجريسج: : أخبرني عبد 
الكريم عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف أنه قال: ماأبالي 
حرمتها عي رايدب ار حرمت ماءً النهر. 

ومن طريق الحجاج , بن النهال أخيرنا همام بن يحيى أنا 
قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حرام فسألٌ عن ذلك حميدَ بن 
عبد الرحمن الحميري؟ فقالَ له حميد: 

قال الله عرٌ وجل: لفَإِدًا َرَت فَانْصَبْ وَإِلَى رك 
فارَغي #وانك ربجا تلعرة #فاذهي فالعنة 

وهو قول أبي سليمال. وجميع أصحابنا. 

قال أبو محمّد: ما قولٌ مالك. وأبي حنيفة: فما نعلمُ 
أحدأ قبلهما قال بما قالا من تقسيمٍ ما قسّماك مع أنه لا ييه 
قولهما قرآنُ» ولا سنة صحيحة؛ ولا رواية سقيمة ولا قياس؛ 
ولا رأي له وجةء وما يدري أحدٌ وجه التفريق بين تحريم م الزوجة 
وبين تحريم الأموِء وغيزها - والأمة تحرم بالعتق كما تحرم الُوجة 
بالطلاق: وكما يحرم امنا بالصدقةٍ بهِء وببيعيه وقذ تح المطلقة 
ثلاثا بعد زوج» فهلا قالوا بتحرمها ني الأب كما قالوا في الناكح 
في العدةٍ يدخل بهاء فكانّ يكونٌ قذ أتمّ في التحريم. 

وكذللك لا يعلمٌ أحدٌ وجه التفريق بين تحريم الزوجة التي 
احلّها الله عر وجل» وبينَ تحريم الطّعام الذي احلّه الله تعالى - 
وقد سوى بين الأمرين عطاء وغيرة. وأطرف شيء تفريقهم بين 
المدخول بها وغير المدخول بهاء وحجتهم ني ذلك: أن الي م 
يدخل بها تبينها الواحدة؟ فقلنا لهم: والمدخولٌ بها عندكمْ أيضا 
تبينها الواحدة الباق قما الف:؟ إن هذا لعجب. 

وكذلك قولٌ أبي حنيفة: إنْ نوى اثنتين فهيَ واحدة بائنة 
وإنْ نوى ثلاثاً فهيَ ثلاث. 

واحتجّوا ني ذلك بأد الطلاق البائنَ لا يرتدفٌُ على 
الطلاق البائن» ونسوا قولهم: إن الخلع طلاق بائنٌء وأنّه إنْ طلّقها 
في عدتها لحقتها طلقة أخرى بائنة» فاعجبوا لتناقضهم. 

وكذلك قولة: نوى إيلاء؛ أو لم يدر شيئاً فهرَ إيلاء 
وَإِنْ نوى الظهارٌ لم يكن ظهاراء ليت شعري. من أينَ حرج هذا 
الفرق. 

وكذلك قول الشافعي: إِنْ نوى طلاقاً فهر طلاق؛ وإن 
نوى إيلاءً لم يكنْ إيلاء» وإنْ نوى ظهاراً ل يكن ظهاراً ‏ وهذا 
فرق لا يعرف وجهة. 


-٠‏ مسألة: ومن ذلك من قال لامرأته: فد وهبتك 


١/٠ 


فإنث قيل: للظهار, وللإيلاء ألفاظ لا يكونان إلا بها. 

قلنا: وللطلاق لفظ لا يكونٌُ إلا به. 

فإن إن قالوا: قذ يكون الطلاقئ بغير لفظر الطألاق. 

قلنا: وقذ يكونٌُ الظهارٌ عندكم بغير ظهر الم وقل : يكون 

الإيلا عندكمٌ بغير ذكر الآلية - بالله تعالى ولا فرق 

قال أبو محمد: وسائر الأقوال الموجبة للطلاق. ولليمين» 
وللظهارء وللإيلاء: كلها أقوال لم تاته في نص قرآن» ولا في سنة» 
ولا حجة في سواهماء بل وجدنا الله تعالى يقول: ليا أيُهَا النبي 
ِم ترم ما أحَلَ الله ك4 فانكرّ الله تعالى تحريمٌ ما أحلّه لَه 
والزُوجة تا أحلٌ اللهُ: فتحرعها منكرٌء والمنكرٌ مردونٌ لا حكمّ له 

وقال عر وجل: ولا تَقَولُوا لِمَا تصيف السينتكم الكَذبَ 
هَدَا حَلالَ وَهَذَا حََرَامٌ لتئرُوا عَلَى الله الكَذبَ» فمن قال 
لامرأته - الحلال له بحكم الله عزْ وجل هي حرا فقاذ كذب 
وافترى؛ ولا تكونُ عليه حرام بقوله» لكن بالوجه الذي حرّمها 
الله سال بهد 

صحّ عن رسول الله أنّه قال: امَنْ أخدث فِي أَمْرِنَا هذا , ما 
َي ينه فَهُوَ د قتحريم الحلال إحداث حدشو ليس في أمر الله 
عر وجل فوجب أن يرد. ولا فرق بينَ قول القائل: امرأني علي 
حرام» وبينَ قوله: أمراة زيلاق ختلؤل: لاخر ب و عن 
نفسه لحم الكبش» وبينَ من أحل لنفسه لحم الختزير. 

فصح أن التحريم باطلٌ» ولا حكمٌ للباطل إلا إبطاله 
واي صراواللاغال الريي 
وك ذلك كذب بل هي حلا كلا ولا ككون حراماً بهذا 
القول وباللّه تعالى نتأيدُ. 


- مسألة: ومر: ذلك من قال لامرأئه: قة 
وهبتك لأهلك: فإننا روينا عن علي بن أبي طالب من طريق 
ماد بن سلمة عن قتادةً عن خلاس بن عمرو أن علي بنَ أبي 
طالسب قالَ في المرأة تَوَعق لأهلهاء إن قبلوها فراخيدة بائنة وإ 
ردّوها فواحدة - وهوّ أحقُ بها - يعنى برجعته. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا يزيد ؛ بن إبراهيكم ند 

هوّ النستري - أخبرنا الحسن َه البضري قال: كان رجال 
من أصحابب رسول اللَّه يقولون: إنْ وهب امرأته لأهلها 
فامسكوهاء فقذ بانت من وإِنّْ هم ردوها عليه فهيّ واحدةٌ وهر 





52-75 4 مسألة: ومن ذلك من قال لامرأته: قد وهبيك - كتناب مَا يُفُسَحْ به النكَاح بَعْدَ 
اه وهو قول الليث بن سعد: من وهب امرأته لأهلها 
زَووق هذا القرك عن إبراعيه الحم فالقضاءً ما قضواء فإِنْ كانَ وهبها لهم - وهو لا ينتظر قضاءهم - 
1 ٍ 09 6 0 د طلاقٌ ألبئة. 
وقول آخرٌ - وهو مرويّ عن علي أيضا ‏ وهو أنه إن فهر ١‏ 1 
قبلوها فهي واحدة» وإِنّ لم يقبلوها فليس بشيء. وقول امع 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوريّ عن أشعث 
عن الشّعي عن مسروق عن عبد اللّه بن مسعود قال - يعني في 
الموهوية إن قبلوها قواحدة بائنة وإن م يقبلوها فايس بشيء. 
وقال عطاءٌ: إِنْ قبلوها فواحدة بائنة وإِنْ لم يقبلوها فليسَ 
وقول ثالث.. 
كما رويناه من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة 
عن الحسن أن زيدَ بنَ ثابتم قالَ: إنْ قبلوها فهي ثلاث لا تحل له 
ع بكم رونا غيره. وإِنْ ردّوها فواحدة وهر د أحق بها- 


وهذا قول الحسن. 
وقول رابع. 


روناءامن طريق سعد بن مصوو عو [تاعل ابن عباتن 
روي ال يميد لله اكلام برد افرط ون عو ال 


سروق -ثم ار 055 مكدر فيمن , وهب امرأته لأملهاء 
قالا جيعاً: إن قبلوها في طلقة وهر أمللك بهاء وإن لم يقبلوها 


فلا شيء. 

وروينا هذا أيضاً عن الرهري. 

وهو قول أحمد بن حمبل؛ وإسحاق بن راهويه. 

وقول خامس. 

كما روينا عن سعيدٍ بن منصور أخبرنا المعتمر بِنْ سليمانَ 
المي عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال في الموهوبة لأهلها: 


تظرية قان نيد وأخبرناه أبو عوانة عن منصور عن إبراهيمّ 
عثليء وزاد: لا ندري أبائة أمْ رجعية. 


وقول سادس. 


ٌْ روي عن ربيعة» وى بن سعيلر» وأبي 
امرأته لأهلهاء قالوا: هي كنت فلوها ادها 

وقول سابع. 

قاله الأوزاعي. قال: هي ل واحدة قبلوها أو ردوها. 

وقول ثامن. 
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لأهلك. أو قالَ: لأسسكء. أو قال: لأمك. أ 


رويناه عن مالك وهو أنه قال: من وهب امرأته لأهلها 
فإِنْ كانت مدخولا بها فهيَ طالقٌ ثلائأ قبلوها أو لم يقبلوها - 
وإنْ كانت غير مدخول بها فهيّ واحدة فقط - قبلوها أو رذوها. 
وقول عاشرٌ ‏ رويناه عن الشافعي قالَ: من وهب امرأته 

لأهلها فله نيته في الفتيا والقضاء. 

ظ فإث قال: لم أ نو طلاقاً ل يلزمه طلاق» ون قال: ري 
ثلاثاً فهيّ ثلاث وإذ قال: رك اثنتين فهي اثنتان رجعيتان» وإن 
قال: نويت وأخذة هي واحدة رجعية. وقول حادي عشر. 

وهو قول أبي حديفة, قال: إِنْ قاله لامرأته: قد وهبتك 
وقال: للأزواج» فإن 
كان هذا في غضبء أو جواباً لها إذ سالته الطلاق» ثم قالَ: م أنو 

الطّلاق: صدّقَ ول يلزمه طلاقٌ في الفتياء وني القضاء. 

وإن قال: نويت بذك الطّلاق - فإِن نوى ثلاأ فهي 
ثلاث» وَإنْ نوى اثنتين باثنتين. أو رجعيتين» أو واحدة بائئة» أو 
رجعيّفٌ م يكنْ في كل ذلك إلا واحدةً بائئةٌ فقطء لا أكثرٌ. 

قال: فلو قال لها: وهبتك لخالتك؛ أو قال لزياء أو لفلان 

نوك عدا كيين 0١‏ 01 

وووااة إؤنانو ان ار 0 - كان ذلك في 
الا 0 وك م مسي 
لحكم أهلها الذينَ وهبها لهم في ذلك. وقول ثاني عشرّ - وهو أن 
كل ذلك باطلٌ لا يلزمه به طلاقٌّ أصلا - نواه أو لم ينوه - وهوّ 
أبي ثورء وأبي سليماث. وأصحاينا. 
قال أبو محمّدٍ: أمَا قولٌ أبي حنيفة ‏ فابدة من أوابد 
الدُعرء وتفريق ما سمعٌ بأسخف من كل ذلك بلا دليل يعقل» 
ولا قباس يضبط» ولا رأي له وجدٌء ولا نعلمه عن أحار قبلهُ لا 
سيّما إذا أضيف هذا القولٌ إلى قوله الذي ذكرناه في التخيير 
والتمليك وتلك التفاريق السّخيفة. 
وأمّا قول مالك بينَ الملدخول بها وغير المدخول بها ني 
التفريق - فما يعلم عن اح قبلك وما ندري من أبن وفع لهم 


بالهبة أنْ تكون طالقاً ثلاثاً؟. 


وقالوا: المدخولٌ بها لا يحرّمها إلا الثلاث. 
فقلنا: وقنْ يحرّمها عندكم الواحدة الما.” 


؟- كتاب ما 7 : فسخ به النكَاحٌ بعد 


فإن قالوا: يتزوّجها إذا شاءً.. 

قلنا: وني الثلاث يتزوجها بعد زوج. 

وكذلك غير المدخول بها يتزوّجها في البائدةٍ إِنْ شاءً 
وشاءت» وهلا حرّمتموها في الأبده كما فعلتم بالمدخول.بها في 
عدتها؟. 

قال أبو محمّد: : وسائرٌ الأقوال لا نعلم لشيء ومني يعات 
لأكر اناي لاس ول حبق ضر اغماه نويا كان ا فده 
يجوز القول بوه ومن الباطل أنْ يهب حرة؛ أو أمة غيرة» فهبته 
فاسدة. والفسادٌ لا حكم له إلا بإبطالد» والتّوبة إلى الله عرو وجل 
منه - فصح الذي. 

قلنا وباللّه تعالى نتأيدُ. 


53 اله و باء فيل ره وري زر ٠‏ 
زوجته كما كانت» ومن باع أمته وما زوج فهي زوجته كما 
كانت. 

وقد اختلف الناس في ذلك كما روينا مسن طريق شعبة 

عن المغيرة بن مقسم قال: : سئلٌ إبراهيمٌ النتخعمي عن الأمةٍ تباعٌ 
وها زوجٌء فقال: كان عبدُ الله بن مسعودٍ يقول: بيعها طلاتها 
ويتلو هذه الآية: لوَالْمُخْصنَاتُ مِن النسَاء الما فلك 
أيمَانكم». 

الا ارك لف 2 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السلام الخشي أخبر 
حمّدُ بن المتنى ا 
الثوري؛ عن حمَادٍ بن أبي سليمان عن !ب راهيمَ النخعي ٠‏ عن ابن 
مسحو أنه قال فى قول اللهاتعال: لوَالْمُخْصَنَاتْ من النْسَاء إلا 
مَا مَلَكْتَ أَيمَانَكُمْ4 ذوات الأزواج من المسلمينَ والمشركين. 

ومن طريق وكيع عن المبارك بن فضالة عن الحسن 
البصري عن أبي بن كعم قال: بيعها طلاقها. أخبرنا يونس بن 
عبل الله أخبرنا أحمدٌ بن عبد الله بن عبد الرّحيم يم أخيرنا أحمد بن 
خالدٍ أخيرنا محمد بن عبد السلا م الخشيئ أخبرنا محمد بن بشار 
أخبرنا يحبى بن سعيار القطانُ أخبرنا سليمان المي عن أبي مجلر 
عن أنس بن مالك قال: بِيعٌ الأمةٍ طلاقها كنال امسر 
لوَالْمُخْصَنَاتٌ من النْسَاء إلامَا مَلَكَت أَيمَانكم» قالَ: ذوات 
البعول. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن سعياد 
قو عن اذه اسار بهد اللدقاة: نيا للكةينا. 


سعيدٍ بن أبي 


1- مسألة: ومن باع عبده وله زوجة فهيّ زوجته 


١/1 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا خالدٌ 
الحذاءُ عن عكرمة عن ابن عبّاس أنه كان يقول: بيع الأموّهو 
طلافها: 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 
بن عبيل عن الحسن قال: هما بيع فهر طلاقٌ ديعي العبد اسن 
زوجته. الك من رجا 

ل ل 
ال عق 1 أخبرنا عبد الأعلى 00 
اق عروبة عن قتادة عن الحسن البضري أنه قال ل الأفنةة نهنا 
طلاقها - يعنى: من زوجهاء وبيعه طلاقها - يعنى: من زوجته. 

يه ا مر 
وها زوج فالطلاق بيد لمشري. ا 

وقالت طائفة :إن نيعت الأمة فيدر طلافينا من روجية 
وإنْ بيع العبد وله زوجة لم تطلق بذلك. 

كما 0 8 0 0 عن معمر عن 0 1 
ع عد 

وروينا عن الحسن البصري أن العبد إذا أبىّ وله و 
فإنها طالقّ بإباقة العيدٍ. 

روينا ذلك من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم: 
باهر ع ال م ناف الع طلكةة 

كناوؤنا من لي سماعيل بن إسحاق افاي اخبرن 


مجاز عن رو باد و عرس 
وت ارده من النساء إلا 00 أبِمَانكم4. 


قال: الحصنات ذوات الأزواج من الحرائر وذ هو لا يرق 
باب كاعم اع أنْ ينتزع الرّجلُ الجارية من عبده فيطؤها. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا ل 
بن جعفر غندرٌ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبّاس في قول 


الله عرٌ وجل: إإلا مَا مَلَكتْ أَيْمَانُكُمْ4 قال يمع الرّجَلٌ وليدته 
إغرآة عيدة. 


١س‎ 


ومن طريق عبد الرزّاق عن عن ابن جريج قالَ: قلت لعطاء: 
أنتزع أمي من عبدٍ قوم آخرين أنكحتها إياه؟ قال: وار انكس 
قلت: أبى فدات قال: هر لبه كلة فزن الى فاقرعهكء إذ 
شئت» ومن حر أنكحتها إِيّاه - ثم رجمّ عطاءٌ فقالَ: لا تنتزعها 
من الحرٌ وإنْ أعطيته الصّداقَ فلا تستخدمهاء ولا تبعها. 

وذهب آخرون إلى أن بع الأمةِ ليس طلاقاء وأ بيع العبد 
أو إباقه ليسَ طلاقا لزوجته» ولا للسيد أن ينتزعَ أمته من عبده إذا 
زوجها منه: 
روؤّينا عن عمرّ بن الخطاب: 
من زوجها. ْ 

وصح ا وا ا 
زوج أفأطؤهاء فقالَ له ابن عمرٌ: أتريدُ أنْ د أحلُ لك الرّنا؟. 

وصح هذا أيضاً عن عبد الرّحمن بن عوفبء وعن عثمان» 
وعلي؛ وسعدٍ بن أبي وقاص. 

وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحدُ وأبو 
سليمانء واصحايهم. 

قال أبو محمّلٍ: احتج من رأى بيعها طلاقها بقول الله عر 
وجل: رَالْمُخْصّنَاتُ مِن النْسّاء إلا مَا مَلْكَت أيمانكم». 

قالوا: فحرّمَ اللّه تعالى علينا كل محصنة إلا ما ملكت أبماننا 
فهىّ حلالَ لنا من جملة المحصناتتب ‏ والمحصنات هن ذوات 
الأزواج. 

فصح أنهنٌ إذا كن ذوات أزواج فملكناهنٌ أنْهنٌ لنا 
حلال؛ ولا يحللن لنا إلا بأن يحرْمنَ على أزواجهن إِذْ كونُ 
الفرج حلالا لاثنين. معأ تمنوع في الديانة. قالوا: وسواءً في ذلك 
المبيعات والمسبيات» لأن الآية على عمومها. 


أنه ليس بِيعٌ الأمدٍ طلاقأ لها 


وقالت طائفة: إنما عنى الله عر وجل بذلك المسبيات 
ام 
روينا ذلك عن علي بن أبي 
ا وإبراهيمُ لم يدركة ولالقيك ‏ 


وعن ابن عباس من طريق إسرائيل بن يونس - وهو 


وروينا عن ابن عباس أيضاً: كل ذات زوج عليك حرامٌ 
من طريقي يحبى بن عبل الماك الحمَاني - وهر ضعي ف 0 
شرك وهر يدل 


أما 


قال أبو محمّد: أما من جعل بِيمّ الأمةٍ طلاقها واحتجّ 


0- مساألة: ومن باع عبده وله زوجة فهي زوجته 


- كتاب ما يُفْسَخْ به النكَاح بَعْدَ 


بقوله ال ليا مَا ملكت أيمائكم» فوجدناها قذ خصها خيرٌ 
صحيح. وهو بيع بريرة وابتياع عائشة أم المؤمنينَ لماء ولما زوج 
اسمه مغيث» فلم يكن ببعها طلاقاً لهاء ثم أعتقتها أم المؤمنينَ بعذ 
عون ات كن ارك أشنا طلاقا لال خرها حول الله 
0 حينئد في البقاء في زوجيته» أو في فراقه. 

فصح بذلكَ أن بِيم الأمةِ ليسَ طلاقاً لحاء وصح بهذا: أنّ 
قوله تعالى: #إلا ما مَلَكَت أَيمَانكم» استئناءً منقطعٌ ‏ معناة: 
لكن ما ملكت أيانكم ما لم يحرم عليكم. كذوات المحارم, وذوات 
الأزواج» والكوافرء فما عدا هؤلاء فحلال لكم. 

وأمّا من قال: بيعٌ العبدٍ طلاقٌ لزوجته الأمقٍ فلا نعلمْ له 
فعا يفل بون فقا هل القول» زايد للدد ري العا : 





ل ما ا أو دونة. أو يسبى هو 
دونهاء أو خرجت إلى أرض المسلمين وها زوج قٍ أرض الخحرببء 
اوخنات وين أن تكون إِذْ سبيت؛ أو خرجت إلى أرض 
الاين غتارة: بقيت على دينها الكتتابي» أو غير الكتابي» أو 
املوفا لقان مول 


من أحد هذين الوجهين. ولكخالف 


فإنا كانت لم تسلمْ فقذ بينا في صدر كلامنا في ' التكاح ' م 
كتابنا هذا أن وطه الأمةٍ الكافرة كتابّة كانت أو غير كتايبَةٍ بملاك 
اليمين لا يحل أصلا فأغنى عن إعادته لقول اللّه تعالى: لا 
تَككِحُوا المنركَات حَتى يُؤْمِنّ وَلَأَمَة ة مُؤِْنَةٌ خيرٌ مِنْ مرك وَل 
أعْجَيْكم». 

وم يخص الله تعالى من هذا التحريم إلا ما كان بالرّواج 
فقط بقوله تعالى: «وَلْمْحْصَنَاتُ من المؤيات وَالْمْمْصَنَاتُ ين 
الْذِينَ أوتوا الكتاب مِنْ فَبْلِكَمْ إِذَا آتَتمُوهُن أَجُورَهُن». 

وقد صح أن عقود نكاحات الكفارز صحاحً» ومنها كانت 
ولادةُ رسول الله يي واصحابه - رضي الله عنهم - وما صصح 
ذلذ اسيل الأبظالة إلا بض : 

فصحٌ أنها مالم تسلم المسبية ذاتُ الرُوج فهيّ على 
زوجيّتها سواء بقي في دار الحربه أو سبي معها. 5 

وأمّا قول من قال: إن اخشلاف الدّارين يقطعْ عصمة 
التكاحء فقول باطلٌ فاسد لأنه دعوى مجرّدة لم يؤيّدها قط قرآنٌ» 
ولاية 

وقذ تكلمنا في صدر كتابنا هذا في الخبر الوارد من طريق 
أبي سعيدٍ الخدري إِذْ أصابوا سبايا أوطاسء فتحرّجوا مسن 
مكنانور كاترل اللا ويا : 9وَالْمُحْصنَاتُ من النْسَاء إلامَا 


8# 1 م 
كتاب ما يفسّخ به النكاح بَعْدَ 


مَلَكَتَ أَيمَانَكمْ» فهِنُ لكمْ حلال إذا انقضيك مدير نوريا اله" 
بيقين - متفق عليه - وثئيَاتُ من سبايا هوازن» ووطؤهضُ لا يحل 
للسلمينَ حئى يسلمنَ بلا خخلافي منّا ومن الحاضرينَ من 
المخالفينَ وبنص تحريم المشركات حتى يؤمنٌ - فصحٌ أنّ مرا 
اللواتسان وللك إذا اسلمن: 

قال أبو محمّلٍ: فإذا أاسلمنَ فلا يخلونَ ضرورة من أنْ 
يكو زوج من أسلمٌ منهنٌ سبي معها أو لم يسبء بل هوّ في 
أرضوء فإِنْ كان معها أو في أرضه ولم يسلمٌ قبل إسلامها إن كانت 
كتابية أو مع إسلامها كائنا ما كان دينهاء فقد انفسخ نكاحها منه 
على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى ‏ فإذا انفس نكاحها 
مدير دون إسلام زوجها فقد حل فرجها لسيدها المسلم 

حيتتار: بنص القرآن والسسّنةٍ بلا خلافي فَإِنْ أسلم زوجها مع ٌ 
إسلامها كائاً ما كان دينهاء أو أسلمَ قبل إسلامها وهي ا 
فهما في كل ما ذكرنا باقيان على زوجيتهماء لا ذكرنا: من أن كل 
نكاح صحٌ بتصحيح الله تعالى إياه فإنّه لا يحل لأحاو فسخه إلا 
بنص قرآن أو سئةٍ عن رسول الله َي ثابته ولا سبيلٌ إلى وجود 
شيء من ذلك في فسخ نكاح المسبّة بعد إسلامها دون إسلام 
زوجها فقط. 

وقد قال أبو حنيفة: إذا سبي الزوجان فهما على نكاحهما 
حتى يخرجا إلى دار الإسلامء فإذا صارّ فيها انفسخ التكاحٌ - وهذا 
قوله أوله صحيح وآخره في غايةٍ الفسادِء لأنْ اختلاف الدّارين لا 
عَرَم تسبا ولا حلهُ. 

وقال مالك: إن جاءً أهلُ الحربو بسبي فيه زوجان فهما 
قل كاحي ١‏ 1 

قال أبو محمد: : كل قول ما لم يؤيّده قرآنُ ولا سنة عمن 
رسول الله تيت ثابتة فهر باطلّ بيقين لا شك فيه» وباللّه تعالى 





5 0 3 الْفقودٍ 


المع ل ل 00 
وآنة وماك 1 يفم بذللة اح انرايه اببداء ومين اتراته حنى 
يصح موته أو تموت هي» ولا تعتق أم ولديء ولا تباعٌ أمتق ولا 
يفرق مالة» لكن ينفى على من ذكرنا من ماله. 

فإن لم يكن له مال بيعت الأمة» وقيل للرّوجةٍ ولأم الولد: 
انظرا لأنفسكماء فإنْ لم يكنْ لهما مال مكتسبٌ أنفقَ عليهما من 


5- مسألة: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو لم 


١/1“ 


سهم الفقراء والمساكين من الصدقاتت كسائر الفقراء» ولا فرق. 

ارسي 0 أفصح عن عمر بن الخ ابد 

منها اف وس سام ماص الو 
ما 10 واد لو عر كد 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبد الوهابب بنْ عبد 
مجيدٍ الثقفي أخبرنا خالدٌ الحذاءٌ عن أبي نضرة عن عبد الرّحمن بن 
أبي ليلى قال: قورت عي كر فققودا تر عوك دراتة ته بينها وبين 
المهر الذي ساقه إليها. 

قال أبو محمّدٍ: إنما أوردنا هذا ليصحٌ سماعٌ عبد الرحمن 
00 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن ثابسه البداني عمن عبار 
0 بي بل رده ار وا ا الخطابب 
عد فجاءً زوجها - وذكرٌ الخيرٌ. 

قال: فخيره عمر بِينَ الصداق وبين امرأته فاختار الصداق. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن داود ؛ بن أبي هند عن أبي 
نضرة عن عب الرّحمن بن أبي ليلى: كارا قلي ووعباسنانت 
عمرَ فسألَ جيرانها وقومها فصدقوهاء فال ها: اعتدي أربع سين 
وتزوجيء فجاءً زوجها بعد ذلك» فخيره عمرٌ بِينَ الصداق وبين 

ومن طريق عبد الرؤاق عن معمر عن ثابسم البناني عن 

عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع 
سنين» ثم ذكرت أمرها لعمرَ بن الخطابي» فامرها أن تتريّص أربع 
سنينَ من حين رفعت أمرها إليهه فإ جاء زوجها وإلا تزوّجاء 
فتزوجت بعد أنْ مضت السسّنوات الأربعٌ ولم تسم له بذكر لاثم 
جاء زوجها فاخبرٌ بالخبر» فآتى إلى عمرَه فقالَ له عمر: إن شعهت 
ردنا ليك إنرانافكوإن قف زو اك غيرها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا داود بن 
أبي هندٍ عن أبي نضرة عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: أن رجلا 

من الأنصار خرج ليلا فاستبته الجن فطالت غييتة ذ 
عمرّ بنّ الخطاب فاخيرتة» فامرها أنْ تعد أربعَ سنن ففعلت 


0 تت امرأته 


فأمرها أن تتزوج ففعلت. وقدم زوجها الأول فخيره عمرٌ بين 


ه101 


امرأته وبينَ الصّداق» فاختارٌَ امرأتة» ففرّقَ عمر بينهما ورذها إليه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا الذي لا يصحّ عن عمرّ غيره أصلاء 
وهو أن تبتدئّ بتربص أربع سنينَ من حين ترفع أمرها إلى الإمامء 
فإذا أتمت الأربع سنينَ تزوؤجت - إِنْ شاءت د فإنّ جاء زوجهنا 
- وقد تزوجت - فهو مير بينَ صداقها الذي أعطاهاء وبين أن 
تردٌ إليه امراته ويفسح نكاحٌ الآخرء أو يزوّجه الإمامٌ زوجة 
أخرى. 

ورؤينا مر هذا عن ابن عباس؛ وابن عمرٌ من طريق 

سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو ببن 
رع عر و 0 في 
امرأة المفقود: تتنظرٌ أربعٌ سنينَ - قالَ ابن عمر: ينشى عليها فيها 
من مال زوجهاء لأنها حبست نفسها عليه - قال ابسن عبباس: إذا 
عييف ذللك تالو رق ولك شدي كان بكاء زوتهها المسروور 
مالو فإِنْ مات قضت من نصيبها من الميراث ‏ ثم قالا جميعا 
ينفقُ عليها بعدَ الأربع سنينَ أربعة أشهر وعشراً من جيع المال. 

قال أبو محمد: هذا صحيح عن ابن عبّاسء وابن عمرٌ. 

وروي عن عمرّ غير هذا من طريق لا تصح فيها الحجاج 
بن أرظاة أن حمر آمر امرا المفقودٍ أنْ تتريص أربع سنينَ من حين 
ترف أمرها إليهء فإذا متها طلقها وليه عن ثم تعتدُ بعد ذلك 
أربعة أشهر وغشتواء :لم ينزو فإِنْ جاءَ زوجها - وقد تزوجت 
- خيره عمرٌ بينها وبينَ صداقها. 

وروي عن عمرَ غير هذا كله أيضاً من طرق لا تصح)» 
أن فيها عبد الماك بنّ أبي سليمان العرزمي وهي أيضاً مرسلة 
عن عبيلٍ بن عمير حاقال: كوس ارا ووجها قامن عدر عن 
الطاب جه فأمرها أن تتريْص أربعة أعرام؛ ففعلت. ثم جاءتة 
انرا اذ متها أريعة أشهر وعشرأء ثم أتنه ندعاتول الفقود اه 
أنْ يطلقهاء فطلقهاء | فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء قفعلت نم أتنةء 
فأباح لها الرّواجّ فتزوّجت فجاءً زوجها المفقود فخيّره عمرٌ بين 
افراننه تلواقتوي : ناته قاععر العتتداق قات لهة عس 
بالصّداق. 00 


وي عن عمر إغائره رابغ ٠‏ ا لأنه بر 
اوقا إن عمد بن الحطّاب قال: ل ولعي 


فإنها لقره أربع سنين» ثم تعتد اريس الي ور ان قر 
وروينا من طريق الحسن عن عمر مثل ذلك. 


ومن طريق الرُهريُ وعطاء وعمرو بن دينار عن عمرّ مثل 


- مسألةٌ: ومر” فقدَ فعرف أينَ موضعة أو لم 


- كتاب ما يُفَسَّحْ به النكاح بَْدَ 
ذلك 
ظ وروّينا عن عمرٌ أيضاً غير ذلك كله من طريق ضعيفةٍ 
فيها المنهال بن عمرو: الاغمة و الخطاب احه امرأة فقندت 
زوجها مذ ثلاثة اعوام وثمانية أشهرء فأمرها عمرٌ أن تتم أرب 
و ينه عن ردن وا فررع اهارت 

قال أبو محمّد: وقد جاءَ من طريق سعيد بن المسيبه 
وعمرو بن دينار والرّهري» غير ما ذكرنا آنفا اهم 

كما رؤينا من طريق عباد الزراق عن ابن جريج أخبرني 
عمرو بن دينار قال: إن عمرٌ بنَ الخطاب أفوور الاب علهيا 
زوجها إن تطلته]: | 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد 
بن المسيْبي أن عمر بن الخطابيء وعثمانَ بن عفان: قضيا في 
لقوق اذ إفر تدك ته أرنت سنو لزأرينت اشسنين بوغكيرا يغيد 
ذلك؛ ثم تتزوّجَ - فإِنْ جاءً زوجها الأوَلُ خيرٌ بيينَ الصّداق وبين 
امرأته. 

قال أبو محمد: ليس معمرٌ دون مالك. 

وأمًا هري فأحفظ من يحبى بن سعيلبء ورواية سعياد هذه 
ع عانا عضد: لأنه أدركه وجالسه وقتلَ عئمانٌ © ونه وابن 
لحتو ةفقوو مد 

ومن طريق عبد المرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني 
عطاءٌ الخراساني: أنّ ابنَ شهابب أخبرة: أن عمرّء وعثمانَ قضيا في 
ميراث المفقود: أنه يقسّمٌ من يوم تمضي الأربعٌ السّنونَ وتستقبل 
امرأته عدّة أربعة أشهر وعشراً. ٠‏ 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور حدئنا سفيانُ - هوّ ابن عبينة 
2 ن عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة: أذ امراء نفدت زونهها 
فلبشت ما شاء الله تعالل» م انست عمرّ بنَ الخطَّابِ فامرها أنا 
تربص أربعَ سنينَ» فلم يجئ فآمرَ عمرٌ وليه أنْ يطلقهاء ثم أمرها 
أنْ تعتدٌّ فإذا انقضت عذتهاء فإنْ جاءَ زوجها خخيره بينها وبين 
الصداق. - ظ 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن أيُوب السّختياني عسن أبي 
المليح الهذي: أن رجلا ركيب البحرّ فتيه به فتزوجت امرأته 
وأمّهَاتُ أولادو وقسّمّ ميرائة» فقدمّ بعد ذلك. فارتفعوا إلى 
عثمان بن عفان فخيّرٌ الرّجِلَ بينَ امرأته وبينَ الصّداق؛ وردُ عليه 
أمهات أولاده وجعل في أولادهنٌ الفداءً» فلمًا قتلّ عثمان ويك 
ارتفعوا إلى علي بن أبي طالب فقضى بمثل قضاء عثمان. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن أيوب السختياني: 


؟مم- - كتاب ما يُفْسَحْ به النكاح بَعْدَ بعل 


أن أبا الملبح بن أسامة سئلَ عن امراً ةَ المنقود. فقَالَ أبو مليح: 
حدق :سويطة عن عور العتيياتة أنها فقدت زوجها في غزاةٍ 
غزاهاء فلم يدر أ هلك أم لا“ فتربصت أربع سنين» ثم تزؤجت 
فجاءً زوجها الأول فركب هرّ وزوجها الثاني إلى عثمان فأخبرا 
فقالَ عثمانٌ يخيّرٌ الأول بينَ امرأته وبين صداقهاء فلم يلبث أنْ 
قتلّ عثمانٌ فركبا إلى علي بالكوفةٍ فقالَ: ما أرى إلا ما قال 
عثمان؟ قالت: فاختارَ الصّداق» فأعنت زوجي بألفين وكان 
الصداق أربعة آلافي؛ وردٌ أمّهات ادلانوي كر تور عل بعلمب 
ورد أولادهن معهن؛ علمي أنه قالهُ. 

ومن ) طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا قنادة عن خلاس بن 
عمرو أن علي بنَ أ ى :طالب قال: امرأة المفقود تعدك أ ربع سنن 

م يطلّقها الول ثمْ تعتُ أربعة أشهر وعشراء فإذا جاءً زوجها 

خير بين امرأته وبين : الصّداق - وهذا صحيحٌ عن علي. 

قال أبو محمّد: وأمًا التابعون فروينا: 


ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا الرَبيع بن حبيب 
قَال: سألت الحسنَ البصري عن امفقودٍ زوجهاء فقال: تعد أربع 
سنينَ ثم يطلقها وليه ثم تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً - عدة المنوفى 
عنها زوجها - ثم تتزوّج إن شاءت» فإنْ جاءً زوجها فهر بالخياره 
فإنُ شاءَ امرأتة إن شاء صداقها الذي كان أصدقها. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة أن الحسنّ كان يد” 
المفقودٌ بِينَ الصّداق الأول وبينَ امرأته. 

قال ا وقال الخلاس بنْ عمرو: 0 ر بين الصداق 
الآخر م 
ينما أناعدة راع لصي - وده وجل من أصحاب 
زوج امرأتى فقلت: ذ 3 فكيف يصنع؟ . 

قال: مير بِينَ الصّداق وبِينَ امرأته» فإن اختارٌ الطّلاقَ أقامَ 
هذا على امرأته ولا تعتدٌ منةء لأنّ الماءَ ماؤة وإن اختارَ امرأته 
اعتدت من هذاء قال عطاءٌ: فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة 
فقال: لا يكونٌ شىء من هذا إلا وفيه عذة. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا ابنُ جريج عن عطاء بن 
أبي 007 2 0 00 
سا ال 0 
فإن جاءَ فاختارها اعتدت من الآخرء وإن اختار صداقها غرمته 


5- مسألة: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو ل 


١/5 
هي من مالهاء ولم تعد من الآخرء وقرّتْ عنده كما هي.‎ 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزَُمري في امرأة 
المفقودٍ يأتيى وقد تزوجت الث ثاراء فقرة العتداف. 

ومن طريق أبي عبد أخبرنا يجبى بن بكير عن اللَيئ بن 
علو عن يوب بن موسى عن مكحول في امرأة ة اللفقودٍ إذا قلدمَ 
الأوَلُ كانت امرأته - إِنْ شاءً - واعتدّت من زوجها الذي هي 
عندة وإن شاء فله ما أصدقها. 

ومن طريق أبي عبياو أخبرنا محمد بن أبي عدي عن داود 
بن أبي هندَ عن الشعبئ قالَ: لولا أن عمرّ خيّرَ المفقودٌ لرأيته أحق 
بها إذا شاء. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة قالَ: كتب عمو بن 
عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن امرأة المفقودٍ تعتدٌ أربم سنين. 

ا ا ل ل م 
اس مد و 

ابلس ا بك إذا: فضت 
000 

و 00 بي الزْنادٍ عن 
أبيه قال في الذي يحضرٌ القتالَ فلا يدرى أ سرَ آم تسل فإني ارى 
أنْ تعتدٌ امرأته عدة المؤجَلة أربعٌ سنينَ وأربعة أشهر وعشرا ثم 
تنكح إِنْ شاءت. 

ومن طريق ابن وهبهٍ عن يونس بسن يزيد عن ربيعة في 
المفقودٍ يتلوّم لطلبه فلا يوجدٌ له خبرٌء فذلك الذي يضرب الإمام 
لامرأته فيما بلغناء ثم تعتدٌ عدّة المتوفى عنها زوجها. يقولون: إِنْ 
جاءً زوجها في عدّتها أو بعد العدّةٍ ‏ مالم تنكح ‏ فهر أحق بهاء 
فِإنْ نكحت بعد العدّةٍ ودخل بهاء فلا سبيلَ له عليها. 

ومن طريق ابن وهس عن عبد الجبار بن عمرٌ عن ربيعة 
قال: إذا فرّقَ السَلطانُ بينهما فلا سبِيلَ للأوّل عليهاء ولا رجعة 
دادخل بها أو لم يدخل. 

ورؤينا غير هذا كله عن ابن أبي ظ 

كما رؤينا من طريق أ بي عبيدٍ أخبرنا جرير عسن منصور 

بن المعتمرٍ عن الحكم بن عتيبة قالَ: قال على بِنْ أ نت طالب إذا 

قدت اللراة زوجها ل عرود حت يفده أو قورت: 


ومن طريق اب عبين ايسا أخبرنا تمنعية خرن باز عدن 


طالبي» وغيره: 


اعو/ا ١‏ 
النبي قال قال ال علني بن أ 


بي طالبي: إذا جاء زوجها الأول فلا 


25208 أبي عبيا تراط ابسو مود 
قعرو عن عبد الخريم الجزري عن معدي بعر كاله قال علي 
نُ أب طالسو في امراة المفقودٍ تروج: ادر الأول - دخل بها 

ل بلغى عن 
ل لدي بي طالب في امرأة المفقودٍ على 
ار 
الشعبى: 00 يرا الققوة: جنا الأول تدرا 
الول الا لي 

قال هشيمٌ: وأخبرنا إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ عن الشعبئ أنه 
لكان تر اذ لتقو (ذ) :زرح تحنل من :زويجيينا لتر كه 
بلغها أنّ زوجها الأوَلَ حي» يفرقٌ بينها وبِينَ زوجها الآخرء فإِنْ 
مات زوجها الول نانوا د هنا الآخر بقيّة حملها؛ فإذا 
وضعت اعتدّت من الأول أربعة أشهر قر اوور 

ومن طريقي' وكيع عن سفيان الثوري عن الغيرة بن مقسم 
عن إبراهيم يم النخعي في امرأ ةِ المفقود» قال: هي مبتلاة فلتصير. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جريرٌ عن مغيرة عن 


النخعيّ مثلٌ قول علي في امرأ ة الفقود: اتروع عسى تين 


07 
ومن طريق شعبة: الى لقي اي سليدايدرد 
قال عمرٌ في امرأ ة المفقود تميّرٌ - وقالَ علي: هي امرأته ‏ قال 

حمادٌ: وعمرٌ احب إل من علي. 


وقول علي أعجب إل من قول عمر. 

ومن قال: لا تؤجلُ امرأة التقودء ولا فرق بينه وبينها 
القاضي: ابن أبي ليلى, وابنُ شبرمة؛ وعثمانٌ البنَىُ وسفيان 
النُوري) والحسنٌ بن حي» وأبو حنيفة, والشافعي, وأبو 
سليمات؛ وأصحابهم. 

وقال الشافعي, وأبو سليمات: امبو حك جلها ثم 
اك مه رابرقاااة اجدانم اوعد انك يفخ كل 
ذلك» وتردُ إلى الأوّل كما كانت. 

وقال 00 - في القوم يلقونٌ العدوًَ فيفقدون» فلا 
يدرى أقتلوا أ م أسروا: فَإِن نساءهم عدون 52 المتوفى عنها 
زوجهاء ثم وخر سكنت ذلك عم ايز القطات د وعلن هذا 


05- مسألة: ومن فقدَ فعرف أينَ موضعة أو لم 


3 كتاب مَا يُفْسَّحَ به النكَاح بَعْد 


مضى أمرٌ الناس. 

وقال لكاي سوق لواحا واللشقردة ابيع ير 2 
زوجها المفقود ووجدها الو بابر أولى بها وتردٌ إليه. 

وقالَ ماللك: تنتظرٌ امرأة المفقود أربع سنين من حين ترفيع 
أمرها إليه ثم تعتدُ أربعة أشهر وعشراء فإِن كان الرَّوِج عبدا 
أجَلتْ عامين ثم تعتذ - كما ذكرنا - فإِنْ جاءً زوجها قبل أن 
تتزوّج فهيّ امرأته كما كانت» وإنْ جاءَ - وقد تروجت - فلا 
سبيل له إليها - دخخل الثاني بها أو لم يدخل. 

ثم رجم مالك فقال: هوّ أولى بها ما لم يدخل بها الثاني» 
ولا خيارٌ للأول - قالَ: وإنما هذا في المفقودٍ في غير الحرب. 

فَأما الذي فقدَ في الحربب فلم يعرف أميّتْ هو أمْ حي» فلا 
تؤجل 3 ولا يفرّقٌ بينه وبينها - قالَ: ولا يقسّم مال المفقردء 
ولا تعتق أمهات أولاد حتى يأني من الزمان ما يرف أنه لا 
يعيش إليه. ئ 

وقال أحمدُ وإسحاق: تتريص امرأة المفقودٍ أربعة أشهر 
عكر يذ ارين أعواي كم تور فالاعينا: امقر للف 
تؤْجّلٌ امرأته: هو المفقودٌ في ارس أو في البحرء أو يفقدُ من 
منزله. ش 

وأمًا من غاب عن أهله فلم يدرّ ما فعل فلا تؤْجّلُ امرأتة. 

قال أبو محمّدٍ: اختلف السّلفُ في اث عشرٌ موضعاً من 
مله عاق ره نح انقو د والاسر عنوتة يتن بيدا 
التأجِيل؟ - وكم التاجيلٌ - وهل بعد التأجيل طلاقٌ الول؟ - 
وها بعلؤللة عند الؤقتاوة ددوسكة قبن الروع إزا لد 
وفيما ذا تميرَح - وعلى من غرمٌ الصٌداق إن اختاره؟ - وأي 
ال ل أمُهات 
أولاده؟. 

فأمًّا من المنقوة:“فإنة ككل“ من روي عنه هذا شنية ( 
يرق بيِنَ أحوال الفقد وده عفر وعتمنان: وعلن» وان 
مسعوجٍ وابن م عباس» وابِنْ عمر. ظ 

ومن التابعين: الحسن. وخلاس بن عمروء وإبراهيم 
النخعي والحكمُ بن عتيبة. وعطاءٌ والرْهري ومكحصول 
والشعي» وعمرٌ بن عبد العزيز وسعيدٌ بن المسيّبيه وشانة رانو 
لزنا وربيعة وحمَادُ بن أبي سليمان. وابسن أبسي ليلسى. وابن 
ارق وعثمان لبتي وسفيان الشوري» وهشيمء شيل فين 
حي والأوزاعي. والليث. وأبو حنيفة, والشافعي. وذاوف 
وأصحابهمْ - حاشا: مالكأء وأحمده وإسحاق: فإِنُ مالك قال: 


7م- كتاب مَا يُفْسَحْ به النَكَاح بَعْدَ 
ل ا 


قبل مالك. 
ظ وقالَ أحمَدُ وإسحاق. ليس هذا الحكم فيمنْ خرجّ عن 
أهله ففقدَ. 


ا ل 
النخعي» وحمّادٍ بن أبي سليمان. وابن ن أبي ليلى, وابن فبركة 
وعثمان الى وسفياث الوري والحسن بن حي» وأبي حنيفة, 
والتافعي, وداود وأصحابهم. 

وأمّا متى يبدا التاجيلك - في قول من قال به: فإن أكثرٌ من 
ل ل 5 مداق ريال 

وقال بعضهم: الث ست مادا سدس 
الطام ا ين فإنّ من ذكرنا يراه أربع سنينَ» إلا سعيد 

قال سعيدٌ: أرى أنْ تؤجَلَ امرأة من فقدَ في المفٌ سنة 

وقالَ ماللك: إِنْ كان عبد أجَلتْ له عامين ‏ ولا يعلم 
هذا عن أحد قبله. 

وأا طلاقٌ الوق بعة القاجيل: فإنه صعّ عن عمرٌ بن 
المنطابي وعليّ بن أبي طالب والحسن» وعطاء. 

وأثااهل بهد اللة اسن وماق ننه قن فظر قاسو مي 
وعثمان؛ وعمر بن عبد العزيز: تربص أربعةٍ أعوام؛ ثم تتزوج 
دون ذكر عدةٍ وفاة. 

وصح عن عثمانَ» وابن عبّاسء وابن عمرّء وعلي؛ 
والحسنء وعطاء وأ الرناقة ورسيعة: أنها تعتدُ أيضاً ع ده الوفاة 
- وفي بعض تلك الرّوايات: أنها تعتدُ أيضاً من الطلاق. 

وأمًا تحير الزوج إذا عدم ايت عن عم وعثمان» 
وعلي؛ ولم يروَ عن صاحبب رأي التاجيلٍ خلافُ ذلاك» وصحّ 
ش أيضاً: عن الحسن؛ وخلاس»؛ وإبراهيم» وغعطا» والحكم بن عتيبة 
الا 000 
اج ون العا الا رون عبر صحيع. ل 


ا بعضهم 00 الصداق ‏ إن اختاره الزوج: 


- مسألة: ومن فقدَ فعرف أينَ موضعة أو ل 


١ 78 


فقالَ حمهورٌ من ذكرنا: ادن ادن 
وقال الزُهعري: ةلا واختلفوا أيضا: أي الصّداق 
0 إن اختاره: فقَالَ جمهررهم: صداقه الذي كان 


وقال خلاس بن عمرو: : بل صداق الزوج الآخحر. 
واختلفوا هل تعتق أمهات ولا 


فقَالَ قتادة: تعتق أمهات أولاده إذا أبيحّ لزوجته الرُواجء 
وإنما قضي بذلك في خلافة عثمان وهن. 

وقال بعضهم: لا يعتقنَ. واختلفوا في ميراثه هل يقسم؟. 

فروينا: أن في خلافةٍ عثمانَ 5ه قسَّم ميرائه إذا أبيحّ 
لامرأته الزواج. 

قال أبو محمّد: أمّا المالكيّون, والحنفيّون, والشافعيون - 
فإنهمْ تناقضوا هاهنا أقبحَ تناقض. 

فأما التشافعيون - فقلدوا عمرّ في رواية ‏ تصحٌ عه قط 

في تأجيل امرأ و العنين وإخراجها عن عصمته بغير قرآن ولا سنةٍ. 

ثم خالفوا هاهنا عمرّء وعثمان» وعلياء وابنَ عبّاسء وابنَ 
ست ب بر ا ل 

وكذللك فعلَ الحنفيّونا أيضاً: وقد ردّوا تقليدَ مالم يصح 
عن عمرّ في توريث المطلقةٍ ثلائأ - وهذا تلاعبٌ بالدين 
وبالتحريم والتحليل؛ ولفن كان عمرٌ هنالك حجّة إِنْه هاهنا 
لحجّة, وإِن لم يكن هاهنا حجّةٌ فما هرّ هنالك حجة. 

فإن قالوا: قن خالفه على هاهنا. 

قلنا: : قذ خالفه علي في أجل العنين ولا فرق» وق خالفه 
عبدٌ الرّحمن بِنْ عرفب وعبدُ الله بن الزبير في توريث المبتوتةٌ في 
المرض - وكلا القولين موجبٌ فسخ نكاح لم يوجب الله تعالى 


رايت 


ل ولا رسوله : م 
وأمًا المالكيّون ‏ فإنهم خالفوا الثابت عن عمرّ من أنه أمرّ 

وله بطلاقها وأنه خير الزّوج - إذا أنى - بينها وبينَ الصداق. 

وقلدوه فيما لم يصمح عنه قطء من أنْ تعتدَ بعدَ ذلكَ عد الوفاة. 





فإن قالوا: قذ صحّ ذلك عن عليء وابن عبّاسء وابن 

قلنا: 

وقل صح عن عمرّ تخييرُ الرّوجٍ - إذا جاءً - بينها وبينَ 
الصداق» فمن أينَ وقعَ لكم تقليد بعض الصحابة في بعض هذه 
القضيّةٍ بلا دليل أصلاء لا من قرآنء ولا من سنةٍ ولا من 


١ 


-١9 4‏ مسألة: ما يقَعْ به فسخ النكاح بعد صحته: 


7 كتاب ما يُفْسَح به النكاح بَعْدَ 





قياس؟ وغالفة بعضهم فيها نفسهاء وهذا تَكمُ في الدين بالباطل» 
ظ قال علي: لا حجّة في أحدء دون الله تعلل ورسوله عليه 


الصلاة والسلام - ولا يحل تحريم فرج أباحه الله تعالى للزوج ظ 


وحو يك جل ع و الجر رم و 
سلةٍ. 

وأمّا الصّحابة - رضي اللّه عنهم - فقد فازوا - وهم 
والله ماجورون - ني كل ما قالوه قاصدينَ به الحق» وما لفان 
فيمنْ قال قولا في الدين لم يأت به قرآنٌ ولا سنة. فإذا. 

قيل له: من أينَ قلته؟. 

فال: لأنّ عمرَء وعثمان قالة. فإذا. 

قيل لهُ: ففي هذه القضْيَةٍ نفسها هما قولٌ خالفتموه: هو 
اصح عنهما من الذي زعمتمٌ أنكم احتججتمْ بهما فيك لجوا على 
تقليدهم إعراضا عن الحق بلا برهان أصلا. 

قال أبو محمد: فإذاً لا حجّةَ في أحدٍ دون رسول اللّه 8 
فلا يجو فسخ نكاح أحل بمغييي» ولا يجاب علدةٍ من لم يصح 
مزنةه ولا أن يظلى احذ عو هيوه «وبالله تعاق التوقيق 

ومن العجب قولُ مالك ' إن جاءً الرُوجٌ قبل أن تتزوج 
فهرَ أولى بها وهيّ امرأته كما كانت . 

يقال له قلدة: ومس أي قلت هذا وانت قد قطعحت 
عصمته منها وأبحت لها أن تتكحَ من شاءت؟ وكيفف تردّها إلى 
أجني قذ أبحت لها نكاحَ زوج سواه من أجل تأخيرها تكاحاً قاذ 
أبجته لها عادت إلى زوج قذ فسخت نكاحها منه؟ هذا مع أنه قول 
عنما عن اتحد كر مالك قاعي لهذا الكففار؟ . 

ثم يقال لهم: ومن أينَ قلهَمٌ في أحد قوليه: إنه إِنْ جاءً 
الزوج ساوهي فل تزوبحت ناز سيل لها إلبها من اخل عفد كند 
كان هماسا ءاد ودوتها إليه بكلّ حال. 


فقولوا لنا: : أي شيء أحدثه عقدها النكاحَ من تحرعها على 
زوجها مَنْ لم تحدئه إباحتك لما ذلك العقذد» فأجزت عقدها. 


ثم قوله الثاني: من أنه إِنْ جاءَ الزّوج - قد تروت إلا 

آنه لم يدخل بها فهيَ زوجة الأوّل - وإنْ جاء بعد دخول الثاني 

بها فلا سبيل له عليهاء فقولوا لنا: هلْ دخلَ الرُوجٌ الناني على 
روجته» أو على أجنبية؟. 


فإ قالوا: على زوجته. 


قلنا: فمنْ أينَ أبحتمْ فرج زوجته الى أحللتمْ له الدخول ‏ 
ا ل 
نكاحها مم غيره؟. 

وإن قالوا: بل دخل على غير زوجته. 

قلنا ومن أينَ استحللتم أنْ تبيحوا له وطءً غير زوجته؟: 
فلاح يه قا لجا اترال فاخيلة متخاذلة» خطأ لا شك فيها. 


م ان أعه 


وقد قال بعضهم: إنما فعلنا ذلك بما روي عن عمرّ ذلك 
في أيّ كنفي؟ فقلنا: هذا تمويه آخرٌء وهلا فعلَ عمرٌ ذلك في أي 
كنف إلا إذا طلّقَّ امرأته وأعلمها بالطلاق» ثم راجعها ولم يعلمها 
بالرّجعة» فمن الذي أدخل هذه القضية في تلك؟ مم أن هذين 
القولين جميعاً لا يحفظان عن أحلو من أ هل العلم أنه قاله قبل 
مالكٍ. ولا يجدونه أبدأًء فاعجبوا لفحش هذا التقليدٍ إِذْ قلّدوا 
قولا لا يعرف أحدٌ قاله قبل مالك: خالفوا فيه كل قول لصاحب 
الو اضرا رمرام ةلو سجر بدي 
الصحابة رضي الله عنهمء وعالله تخا التوقيق 


*- ما يقعٌ به فسخ النكاح بعد صحّته 


-١ 17‏ مسألة: ما يقعٌ به فسخ التكاح بعد صحته: 
وهىّ ثمانية أوجه فقط: 

أحدها ‏ أنْ تصيرٌ حريمة برضاع وقد ذكرنا ذلك. 

والثاني ‏ أنْ يطأها أبوةُ أو جده بجهالة؛ أو بقصد إلى 

والثالث - أن يتم التعانه والتعانها. 

والرَابعٌ ‏ أنْ تكون أمة فتعتق» فلها الخيار في فسخ نكاحها 
من زوجها أو إبقائه.. 

والخامس - اختلاف الدينين إلا في جهةٍ واحدةٍء وهي أن 
يسلم الزّوجٌّ وهي كتابية فإنهما ييقيان على نكاحهما. . وينقسم 
اختلافٌ دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام: 

أحدها 

وثانيها ‏ أنْ تسلمّ هي» وهو كافرٌ - كتابي» أو غير كتابي 

ثالثها ‏ أن يرتدّ هوَّ دونها. 

وخخامسها 


أذ قله عو وك كافره غير ابن 


2 


د أن يرتدا معا. ففى كل هذه الوجوه ينفسخ 


7- كتاب ما يم 0 


راجع الإسلاة. أو 0 الإسلاة. 9 عدي عا : ري 7 
في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق» وول فإشيات ولا ضع أن 
يراعى في ذلك م ا 
000 

والسادس ب أن ملكهاء أن .بعضها: 
والسابع - أن تملكه أو بعضة. 

والنافق ب سمؤقة أو مزؤنهاء ولا خلدقة :ول كرك" نهنا 
إن قزم اللمشفال سوال كه وضة توفي العا زعي 
المعتقة . 


4 -. الْلْعَان 


4 - مسألة: صفة اللعان: هوَّأنُ من قذفٌ 

امرأته بالرّنا هكذا مطلقاء أو 0 
أو لم يدخل بها كانا عار كين أو أحدهما مملوكا والآخر اب 

أو مسلمين» أو هر مسلمٌ وهي كتابية؛ أو كانا كتاسينء أو كان 
غنناودا فى ناف 0 أو هي كذلك أو كلاهماء أو 
احدهما أعمى أو كلاهماء أو فاسقين, أو أحدهما ادّعى رؤية أو 
م يدع: فواجبٌ على الحاكم أن يجمعهما في مجلسي ؛ طلبت هي 
ذلك أو لم تطلبة طلبّ هوّ ذلك أولم يطلب لا رأيّ لهما في ذلك. 

ثم يسأله البينة على ما رماها به. فإِنُ أتى ببينةِ عدول 
بذلك على ما ذكرنا في الشهادة بالرّنا أقيمَ عليها الحدٌ. . 

فإ لم يات بالبّئة. 

قيل له: التعن فيقول: :بالله إني لمن الصّادقِينَ؛ بالله إني 
ل الضاد ةق نال إني لمن الصادقِينَ؛ بالله إني لمن الصّادقِينَ - 
شكدا يكر الله إني لمن الصادقِينَ أربع مرّات. 

ثم يأمر الحاكم من يضم يده على فيدء ويقولٌ لهُ نينا 
فيوبجية )فإ أبن فانه يقل : وعلي لعنة اللّه إن كنتا مد الكاديين 
- فإذا أتمّ هذا الكلام سقط عنه الحدٌ لاء والّذى رماها به. 

إن لم يلتعن حدّ حدٌ القذفي. فإذا التعنَ كما ذكرناء قيلَ 
هها: إن التعنت وإلا حت حد الزّناء فتقول: بالله إنه لمن 
الكاذبينَ» باللّه إنه لمن الكاذبين» باللّه إِنْه لمن الكاذبي» باللّه إِنّه لمن 
الكاذبين - تكرٍرٌ ' باللّه إنه لمن الكاذبين ' أربع مرّات. 

ثم تقول: وعليّ غضب الله إنْ كان لمن الصّادقِين ويامرُ 


وت صفة اللعان: هو أن من قذف امرأته 


١/٠ 
لكا عياف شاي وشرها وا مود لضب الك‎ 
تعالى عليهاء فإذا قالتْ ذلك برئت من الحدٌ وانفسخ نكاحها من‎ 
رمت ل لك اه اما بيد روم رايت‎ 
عع ون اد ا لك زا اقل اسه هد انم‎ 
وأمَا ما لم يتم هر اللعان أو تتمّه هي؛ فهما على نكاحهما.‎ 
فلو مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثاء ولا معنى لتفريق‎ 
الحاكم بينهماء أو لترك» لكنْ بتمام اللّعان تقعٌ الفرقة.‎ 
فإن كانت هي صغيرة أو مجنونة د هو حد القذف ولا‎ 
بد ولا لعانَ في ذلك - فإِنْ كان هوّ مجنونا حينَ قذفها فلا حد‎ 
ولا لعان. ويتلاعن امار كما يقدران بالإشارة.‎ 
إن كانت المرأ الملاعنة حاملا فبتمام الالتعان منهما جميعا‎ 
ينتفي عنه الحمل ذكره أن 1 روات إلا أن يقر به الله ا‎ 
حد عليه في قذفه للها مع إقراره بأنْ حملها منه إذا التعنَ. فلو‎ 
صدقته هي فيما قذفها به» وني أن الحملَ ليس منه حدثء ولا‎ 
ينتفي عنه ما ولد بلْ هو لاحقٌ به - فإن لم يلاعنها حتى‎ 
وضعت حملها فله أن يلاعنها لدرء الح عن نفسه.‎ 
وأمًا ما ولدت فلا ينتفي عنه بعدُ أصلا. فلو طلقها وقذفها‎ 
في عدتها منه لاعنها. فلو قذفها - وه أجنيّة - حث ولا‎ 
تلاعن» ولا يضره إمساكها ووطؤها بعد أنْ قذفهاء بل يلاعنها‎ 
متى شاءً» وبالله تعالى التوفيق..‎ 
مسألة: وأا قولما: إن كل زوج قذف‎ -06 
مرأته فإنه يلاعنها إذْ ذكرنا صفة اللُعان فلقول الله عر وجل:‎ 
8 لوَالَِينَ: يَرْمونَ أَرْوَاجَهُم وَلَمْ يكن لَهُمْ شهَدَء إلا‎ 
قَشَهَادَة أَحَدِهِمْ | أرْبَعُ شهَادَاتم باللو» فلم يخخص عر وجل حراً من‎ 
عبلء ولا أعمى من بصيره ولا صالحأ من فاسق» ولا امرأة كافرة‎ 
من مؤمنةه ولا حرَة من أميٍ ولا فاسقة من صالحةء ولا محدوداً‎ 


ب مك 


من غير محدوبء ولا دود مره خسي ةا وما كان ريك 


وو 
- 


نسييا)*. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ كان أحدهما مملوكاً أو كافراً فلا لعانَ 
- وهذا تحكمٌ بالباطل» وتخصيصٌ للقرآن برأيه الفاسد. 

فإِن قالوا: قال الله تعالى: لفَشَهَادَة أَحَدِهِمْ أربَعُ شَهَادَاتِ 


بالل والعبدُ لا شهادة لهُ. 


قلنا: باطل ما قلتم» بل شهادته كشهادة الحنّ وأنتم لا 
قرزون كناد الأعد ولا كنهادة الفايسة» وترتسيون اللعكان 
هما. 


وروينا عن الشّعبيى: لا يلاعنٌ من لا شهادة لهُ 


١7/5 


ه6- مسألة: وأما قولها: إن كل زوج قذف امرأته 


ل 


- كتاب ما يُفْسّخْ به النكاح بَعْدَ 





قال انو مده وعزة كيه فامندة )لأ تيستتهها قرآن ا 
سنة» واللّه تعالى وإِنْ كان سمّاها شهادة؛ فليست من سائر 
الشهادات التي يراعى فيه العدلٌ من الفاسقء لأن تلك الشهادات 
عند ريا التافة رما وتسبانانت اللعان لجان يمار 
الشهادات لا يقبل في أكثرها إلا اثنانء وكتتهادة اللعان اجا هي 
فاخن وسائرٌ الشهادات لا ل واكم اقيض وتسبهادة 
اللعان إنما هيّ لنفسه ليدرأ عنها الحد وليوجبه على المرأةٍ - 
فبطل أنْ يكونّ اللَعانُ حكمَ سائر الشهادات. 

وأمًا قولنا: إن التعنٌ سقط عنه الحا وااساييا 
فلقرل رسول الله #إإكا 
ظَهْركَ). 

وقوله: إنه رماها بإنسان بعينه فحدٌ واحدٌ يسقط التلاعنَ 
فلما:. 





ل حديث اللعان ابيع وإلا 1 في 


روّيناه من طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا عمراتٌ بن يزية 
التمشقيْ أخبرنا محلدُ بن الحسين الأزدي أخبرنا هشامٌ بنُ حسَّان 
عن محمد بن سيرينَ عَنْ أنّس بن ملك قَال: «أَوْلَ لِعَانْ كانَ في 
الإسلام: أن لال بْنَ أي قَدَفَ ششريك ابن الستّحْمَاء بامْرََتِه 
فأنى النبي 105 فير ه بذْلِك» قال له النبي أرء 





ا شهدا 
إلا فَحَدْ في طَهْرِء - يُكَررٌ لِك مرار» فََالَ َه لال: وَاللهين 
رَسُولَ الل إن الله لمم ّي لصَاوقَ وين اله علي ما ُبْرِئ 
سم ا 
هلالا فشتهد أربع م شَهَادَاتب بالله نه لمن الصادقِينَء وَالْخَامِسَة أن 
َْنَة اله عليه إن كَانَ من الكَاذين ثم كيت ار ة فُشهِدَت أَربَعَ 
0 بالله إنه 0 ولس 


سسرة ع 


0ض اح ا ا 
فَمَضْت عَلى البَمينء َقَالَ سول اللا انظرُومَاء فَإِنْ جَاءَت 
به اَي يض ستبطا قضيء العَيين فَهُوَ لهلال بْنِ مي وَإنْ جَاءَتَْ به 
م جنا رما نين التالين لهو زشرياكو الى التبلقاء ب 
َجَاءَتَ به آدمَ جَْدا ربعا حَنْش السّاقين - فقالَ رَسُولُ الله 


0 لول امو كالب اللَّه لكان لي وَلَّهَ أن . 





:أيثة 





وليس في الآيةٍ ما يزيده مالك وغيره في اليمين من قول: 1 


طالّذِي لا إِله لامر ف ولاق للق ولا ورين مجه ال بادة 
وبينَ أن يزباد خالق السّماوات والأرض الذي رفع سمكها 
فسوّاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وما أشبه ذلك من الثناء 
على الله عر وجل؛ الذي من قاله أجي ومن تركه في بمينه ل 
يحرج» وإنما يقضى على الناس : بما أمرّ به الله لا بمالا يلزمُ في 


ذلك الوقتيء وإِنْ كان أجرا 

وقوله عر وجل: لوَيَدرَا عَنَهَا العَدَابَ أن تَشْهَدَ أرب 
شهَادَاتت بالل فإِن فيه اقيارة إلى عذابي معلو 1 ذنةناألت 
520 ليذ ولا نعلمٌ عذابا في الرّنا إلا الحد. 

وأمًا الجر كما قال أبو حنيفة وأصحابه: فلا. 


ومن طريق أحمد بن شعيب شعيسم أخيرنا علي بن ميمون الرقي 
من مشاناض اسوك ايوس اومن ساس أن ابي 
ف حينّ أمرَّ المتلاعنين باللعان أمرّ رجلا أنْ يضم يده على فيه 
عند الخامسة وقال: اموا ولا معنى لزيادةٍ من زادَ في يمين 
المخلاعنين أنْ يقولَ هوّ: إني لمن الصّادقينَ فيما رميتها به من الزّناء 
وأ تقول هي إنه لمن الكاذبينَ فيما رماني , ا 
تعالى كفانا عأ أمرنا به في القرآن عن تكل ف هذه الرّيادةٍ: #وَمَا 


له 


كان ربك تسياك. 
وكل رأي زادنا شيئا في الدّين لم يأت به أمر 
فنحنٌ نرغبُ عن ذلك الرّأي ونقذفه في الحش؛ لأنه شرع في 
الدّين لم يأذنْ به الله عر وجل. 
فإن قالوا: ررينا نوئى: | أنه 





“الل بال 


لمن الصادقينَ في شهادته 
بالتوحيد» ونوت هي: أنه لمن الكاذبينَ في قصّةٍ أخرى. 

قلنا: : هبك أنهما نويا ذلك» فوالله ما ينتفعان بذلك» ون 
بكينهما با مر اللّه تعالل في مجاهرةٍ أحدهما فيه بالباطل موجبٌ 
عليه اللَعنة» وعليها الغضب» نويا ما قلتمُ أو لم ينوياء ولا يمره 
على علام الغيوب بمثل هذا. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا همام بنْ يحبى أخبرنا 
آيوبُ السختياني أن سعيدٌ بن جبير حدئه عن ابن عمرٌ قال إن 
رسول الله 


لات 


م افرّقَ ص اشرق بي العجلان». 


ومن طريق أبي داود, والبخاري - قال أبو داود: 
أخيرنا أحمك بن حنبل, وقالَ البخارئ: أخبرنا على بن عبد الله 
لكوي العامة ل ار ا هيد الهسو دوين 
دينار عن سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول: فال 
و للمتلاعنين : 1 ا عَلَى الله أحدكها كاذب 












00000 فتفريق رسول الله 
جاكم بعذة. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سَبِيلَ لك عَلَيْهَاا 
منع من أن متمعا أبداً يكل وجي وم يقل عليه الصلاة والسلام 
ذلك بنصّ الخبر إلا بعد تمام التعانهما جميعاء فلا يقمٌ التفريقٌ إلا 


- كتاب ما يُفسخ به النكَاح بَعْدَ 


وقد روينا أن مصعب بن الزّبير لم يوجب التفريق بين 
المتلاعنين. 

وهو قول عِثمان البتى. 

وقال أبو حنيفة: لا يقعُ التفريق بتمام اللعان حتنى يفرّق 
ينهما الحاكم؛ وإذا فرّقَ الحاكمُ بينهما فهي طلقة بائنة ‏ فكانٌ 
هذا عجبأء ونقولٌ لهم: فإنْ أبى الحاكمٌ من التفريق أييقيان على 
زوجيتهماء هيهات حاكم الحكماء قد فرق» فتفريقُ من بعده أو 
تركه التّفريقَ نبيبُ تيس من الحزن سواءً. 

وقال الشافعي - بتمام التعان الرّجل يقعٌ التفريقٌ وينتفي 
الولدٌ - وهذه أيضاً دعوى بلا برهان. 

وقال مالك كما قلنا. 

وهو قولٌ الأوزاعي والليث. 

وأهاتقولنا: إ كائق مغر او عوونة وذ دفول 
انق :ذللف» لذن كاعري لا كو نيه رن أت 
لأن الزّنا معصية لله عر وجل)» وهاتان لا تقمٌ منهما معصيةٌ 
لقول رسول الله يَي: «رفِعَ القلَمُ عَنْ ثلاث فذكرٌ الصّغيرَ حتى 
يبلغ» وامجنون حتى يفيق. وإذا وجب الحدُ حيث لا يوقنٌ بكذبه 
فإسقاطه عن القاذفي حين يوقنٌ بكذبه خطأء والحدُ بص القرآن 
واجبُ على كل من رمى منا بالوّنا. 

وأا الأخرسٌ فإنّ الله عرّ وجل يقول: «لا يُكَلْفُ الله 
فسأ إلا وُسْعَهَاك وليسَ في وسعه الكلابٌ فلا يمور أن يكلف 





وقال رسول الله #: «إذا أمَرتكم بأمْر فَأَنُوا نه مَا 
استطغتم؟. ظ 0 

فصح أنه يلزم كل أحدرٍ تا أمرّ الله تعالى به ما استطاعً» 
والأخرس يستطيع الإفهامٌ بالإشارق» فعليه أنْ يأتى بها. 

وكذلك من لا يحسنٌ العربية يلتعنُ بلغته بألفاظ يعبر بها 
عَمَّا ضرا الله قال عليه 

والعجب من زيادات أبي حنيفة برأيكي زيادات في غايةٍ 
ا 
ارود لبي بعر بت 

وأمًا قولنا: إنه بتمام التعانه والتعانهسا يتنني عنه لحاق 
حملهاء إلا أن يقربه - وسواء ذكره «أولم يذكره - إذا انتفى عنه 





ه- مسألة: وأمًا قولنا: إن كلّ زوج قذف امرأته 


؟ ب ١‏ 
قبل ذلك: فلما: 

رويناه من طريق مالل عن نافع عن ابن عمرّ قال: ١ن‏ 
لني تي لاعن بين رجل وامرأته فانتفى عن ولده ففرّق بينهما 
وألحق الولدَ بالمرأة . 

ومن طريق مسلم حدّئبي حرملة بن يحيى أخبرنا ابن 
وهب اخري يونس عن ابن شهابب أخبرني سهل بن سعد قال: 
إن عورا العجلاني - فذكرٌ حديث اللعان وفيه «فَكَانَْتَْ حَامِلا 
فَكَانَ الوّلّدُ إلى أَمّه؛. 

وأمَا قولنا: إنه لم يلاعنها حتى ولدت؛ لاعنّ لإسقاطر الحدٌ 
0 ولا ينتفي ولدها منة فلن رسول الله 1 قال: «الْوَلَدُ 
لصاحب الفيراش» 

أفصحٌ أن كل من ولد على فراشه ولد فهرَ ولده إلا حيث 
نفاه الله تعلل على لسان رسوله يي أو حيث يوقنٌ بلا شك أنه 
لبن نّ هو ولد ولم ينفه عليه الصلاة والسلام إلا وهيّ حامل 
باللعان فقطء فيبقى ما عدا ذلك على لحاق النسب. 

ولذلك قلما: إن صدقته ني أن الحمل ليس مله فإنُ 
تصديقها له لا يلتفت إلي لأنْ الله تعالل يقولٌ: طإوّلا تَكْسيِبُ كل 
نفس إلا عَلَيهَاع فوجب أن إقرارٌ الأبوين لا يصدّقُ على نفي 
واد دكرة كا على وهنا رادا تلى لطر أويكاز لوقي 
الموضع. 
والعجب كله أن المخالفينَ لنا هاهنا يقولون: إن اتفقا جميعا 
على أن الحمل من غيروء أو على أن الول من غيرهو: لم يصدّقاء 
وم ينفه إلا بلعان فليت شعري من أينَ وقعَ لهم هذا إذا ألغوا 


تصديقهما فلم ينفوا نسبه إلا بلعان» فإذْ لا معنى لتصديقهما له 
فلا يجوز اللعانُ ا 0 الله علض 





يط وحياث أمرّ 
الله تعالى به في القرآن» وهو : إذا رماها بالزنا 55 وبالله ان 
التوفيق. 

وأمًا إذا قذفها وهي ني عدتها من طلاق رجعي منه أنه 
يلاعنها متى رفع الأمرٌ للإمام - ولو أنها عند زوج آخر فلأنه 
قذفها وهي ريه لد واللّه تعالى يقول: وَائَِينَ : يَرْمَونَ 
أََاجَهُم)4 فإنما يراعى الرّمي بنص القرآنه فإن كان لزوجة 
لاعن أبداء إِذ ل يحدٌ الله تعالى للعاة وقتا لاد وإنْ كان 
المي في عدَةٍ من طلاق ثلاث أو وهي غيرٌ زوجةٍ له ثم 
تزوجهاء فالحدٌ ولا بن ولا لعان في ذلك» لأنه لم يرم زوجة له 
لذن رفى زوجه ل فالحدٌ بنصّ القرآن فقط. 


0 
وما قولنا: ولا يضرّه إمساكه إِيَاها بعد رميه لهاء أو بعد 
إقراره بأنّها زنت يقيناً - وعلمٌ بذك - ولا يضرّه وطؤه ه لهال 


فلن الله عر وجل لم يذكر ذلك؛ ولا رسوله عكر لظ 


فاسدٌ وشرعٌ ل أذ للق ده 





5- مسألة: فإِنْ تزوّجَ رجلان بجهالةٍ امرأة ة في 
طهر واحلر» أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها - وكانٌ 
الآرُ قاذ وطنها أيضاً - وم يعرف أيهم الأول ولا تناز 
التكاحين أو الملكين: فظهرَ بها حمل فانث بولدٍء فإنه إِنْ تداعياه 
٠‏ جميعا: فإنه يقرع بينهما فيه فأيّهما خرجت قرعته الحدى به الولذء 
وقضي عليه لخصمه بحصته من الذية. إن كان هذا تعد 
الدَّيةِ» وإنْ كانوا ثلاثة نه فلهما ثلثا الدية وإِنْ كانوا أربعة قثلاثة 
أرباع الدية. | ٠‏ 
وهكذا الحكمٌ فيما زات سنبواء كان المتداعيان أجنبيين» أو 
قريبين أو أبا وانناء ا كنذا 

إن كانَ أحدهما مسلما والآخرٌ كافرا ألحقَّ بالمسلم ولا بد 
بلا قرعةٌ. 

إن تدافعاه جميعاء أو لم ينكراه ولا تداعياة» فإنه يدعى له 
بالقافةٍ فإِنْ شهدَّ منهمٌ واحدٌ عالم عدلٌ فأكثر من واحدٍ بأنه ولد 
هذاء ألحى به نسبة» فإنْ ألحقه واحدٌ أو أكثر باثنين فصاعدا طرح 
كلامهمْ وطلب غيرهم. ولا يجمورٌ أن يكون ولد واحدٌ ابسن 
رجلينء ولا ابن امرأتين وكذلك إن تداعت امرأتان فأكثر ولداء 
إن كان في يلد إحداهما فهر لها وإن كان في أيديهس كلهِن. أو م 
يتداعياه ولا أنكرتاه» أو تدافعتاه دعي له القافة كما قلنا. 

برهان ذلك: 

فا روناة :دو طاريق شرن سعاو طن أن بها وطن 
عرق بذ الؤّير عن عائشة أمّ المؤمنين قالت إن سول الله عي 
الدخل عَلَيَ 0 تبرق أسَارِيرٌ وجهه فقَالَ: ألم نري أن مُجَرْرَا 
نظرَ إلى ريْدِ بن حَارئَة وَأُسَامَة بْن رَيْدٍ فَقَالَ: إن تعض هذه 
الأقْدَام لَمنْ بَعْض». ‏ 

ومن طريق أحمدَ بن شعيبب أخبرنا إسحاق بن إبزاهيمٌ - 
وهر ابن راهويه - أخبرنا سفيانٌ - هو ابن عيبنة - عن الزهَري 
عن عروةً عن عائشة أمّ المؤمنينَ قالت «دَخَلَ عَلَىْ رَسُولُ الله 
يني مَسْرُوراً فَقَالَ:.يا عَائِشَة ألم َي أن قرا الذلجي دَحَلَ 
علي وَعِذْدِي أُسَامَةُ بن زد فى أُسَامَةَ وريد وعلهِمَا قطيقة وقد 
عَطَيَا رُمُوسَهُمًا وَبَدَت أََدَامُهُمَا فَقَالَ: هَذْه أكذاء موا 
بعضص». 






و 


5 14- مسألة: فإن تروّج رجلان بجهالة امرأة ف 


1 كتاب ما يُفْسَحْ به النكاحٌ بَعْدَ 


ومن طريق مسلم أخبرنا منصورٌ بن أبي مزاحم أخيرنا 
إبراهيمٌ بن سعام بن إبراهيمَ بن عبار الرحمن بن عوفو عن الزّهرِي 
عن عروة عن عائشة أم المؤمنينَ قالت «دَخَلَ قائِفٌ وَرَسُولٌ الله 
تي شَاهِدٌ وَأَسَامَة بْنُ ريْدٍ وَرَيْدُ بْنُْ حَارنّة مُضْطَجِعَانَء فقال: إن 
هله الام بَْضُهًا مِْ بَحْض» فَسْرَ النبي 2 بذيِك وَأَعْجَبَه). 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمرو بن عثمانَ الحمصي 
أخبرنا الوليد - هو ابن مسالم - عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك فذكرٌ «حَدِيت العُرَِِينَ 
يهم العا وَأخْذهِمْ ايل الى ما كذ نال لسر فيعت رول ألله 
2 قافة في طَلبهِمْ فى بهما وذكرٌ الحديث. 

فصح أن" القيافة 'علمٌ صحيحٌ يجب القضاءٌ بهفي 
الأنسابب والآثار. 





روينا من طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن الزّهري في 
رجل وقع على امرأةٍ لعبده وهي أمته. 

قال: فدعا لهما القافة: فَإِن عروة بن الزبير أخبرني: أن 
عمرٌ بن الخطاب دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على 
امرأةٍ في طهر واحدء وادّعيا ولدهاء فألحقه بأحدهما. 

قال الزهري: أخد غمرير الخطاب ومن بعذه بنظر القافة 
في مثل هذا.. 1 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن يوب السختياني 
عن محمد بن سيرين قال: اختصم إلى أبي موسى الأشعري في 
ولد اغا دعقان: ورج ف العريته'فدتها القاقة فنظرئ) إليه. 

فقالوا للعربي: أنتَ أحب إلينا من هذا العلج؛ ولكنْ ليس 
بابنك فخلٌ عنه فَإنّه ابنة. 

حدثنا محمد بِنْ سعيدٍ بن نبانتي أخبرنا أحمد بِنْ عبد البصير 
أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا محمد بن عبلد السّلام الخشئ أخبرنا 
عكذاية للد اغينا أبن اعد اوور لخيرنا نيان الشررى يق 
عبد الكريم الجزريّ عن زياد بن أبي زياد قال: اتتفى ابن عباس 
من ولك لك قدعا لاير كلدة التاففك 'تقحال لله امنا نه وليدة: 
فادّعاه ابن عباس. 

ومن ) طريق عبد الرزّاق عن ابن جرع أخبرنا يحيى بن 
سعيد القطَانٌ وأبو الرّنابِ كلاهما عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قالَ: إن 
كانَ له ولد فليدع له بالقافة. 

وبه يقول قنادة وغيرة, ومالك, والشافعيء وجمهور 
أصحابنا: إلا أنّ مالكاً قالَ: لا يحكمُ بقول القافةٍ إلا في ولد أمةٍ 
لا في ولدٍ حرَةٍ - وهذا خطأء لأنْ الآثرَ الذي أوردنا آنفأ من قول 


7- كتاب ما يُفْسَّحْ به النَكَاح بَعْدَ 


مجزز المدلجي في أسامة بن زيدٍ - رضي اللَّه عنهما - الذي هر 
مر الالو روبدعان الكويااة الإتجارق بسار لابن 


ولي أبو حيفة ول أصحابه الحكم بالقافة واحتجوا 
ل ا ا 
ظنّ - وقد كذبوا: ا طوبه 7 
من طلبه وعني بوه وما كان رسول اللّه ييز ليحكمٌ بالظرءً. 

لد نا كله مكمرد غيل اي تخوفا د يشمن الول 
بامرأتين يجعل كل واحدةٍ منهما منهما أمَّه التى ولدتةُ» ويورثه منهما 
ل ل 0 ويحرم 
ا “به رسوك الله لق وريد ده 
- ولا يخرج عن حكم القافة شيء إلا موضمٌ واحد: اوعس 
الرّجلان فصاعداً يتداعيان الول فإنٌ هاهنا إِنْ لم تكن بيه ولا 
عرف لأيْهها كان القراشر؛ وإلا أقرعَ بينهما كما ذكرنا: 

ارود بح كرس مراك 00 حوره عد 
:كن عي بي الى بارا وطن لاه في طهر واد 
َسَألَ اثثين: ران لهذا بلولد؟ ملم يرك ثم سآن التيِن' ران 
ا ذم يقرا ثم م ع 0 فأقوع ينه 











َك إلى رَسُول الله مل طنش يننا زنب ا/ 

قال أبو محمد: لا رضحك رسول الله يك دون أن يتكرّ 
ماايرق أ وهم نا لأاهرز العه إلا أنايكون سرورا شل زعو 
عليه الصلاة والسلام لا يسرٌ إلا بالحقّ - ولا يجورُ أنْ يسمع 
باطلا فيقره 

وهذا خبرٌ مستقيم البسّندء نقلته كلهم ثقات والحجّة به 
قائمة» ولا يصحٌ خحلافه ألبنة. 

فإ قبن لكر ااقتطوية لع تنازو فارسيللة شعي عد 
سلمة بن كهيل عن الشّعي' عن مجهول. 

ورواة أبو إسحاق عن رجل من حضرموت عن زيدٍ بن 
7 : : 

قلنا: هذا العجب» لكان واد مد وصله كتين 2 ربمن 
ل ل طمن عبر حور 
- وهو ثقة دعن ريدن أرقم ددواث سن عل ل بهنذا قد يرة 


65- مسألة: فإن تروّج رجلان بجهالةٍ امرأةً في 


١1/5: 


الَنة برواية شيخ من بن كنانة إن هذا لعظيمٌ الجاهرة» وقذ كان 
تبغني أ يردعه البباء عن الرضا بف لاسيّما أبا حنيفة, 
وأصحابه القائلينَ: إن ادعى الولد اثنان - وهو في أيديهما - فهو 
انهينا عرثانة بو نينا : م اختلفوا فافتضحوا في اختلافهمْ» كما 
افتضحوا في اتفاقهمْ في ولد ادّعاه ثلاثة نفر فصاعداً. 

فقال أبو حنيفة: هرّ ابنهم كلهم ولو كانوا ألفاً. 

وقال محمد بن الحسن: يكونٌ ابن ثلاثةٍ ولا يكونٌُ ابن 
أكثرٌ: 1 

وقال أبو يوسف: لا يكونٌ إلا ابن اثنين فقط لا ابن أكثرَ 
- فهرٌ هر الفحشُ والسَّخْامُ والفمَلال لا انَباعٌ ما صمح عن 
رسول الله تاظ.. 





ومرهوا قي 0 الولدّ باثنين 5 واية 0 عمرً 
يذ ع عمر شي لان سانب م على لبه مخ 

أنه حكم مع القافةٍ بذلك. 

ومن طريق إبراهيمَ النخعي عن عمرّء ولم يدركه أصلا. 

ومن طريق ابن سيرينَ عن عمرٌ أنه توقف فيه. 0 


عن علي فيها قابوس بن بي 


ظبيان. وهو ضعيف: وفيها: أ 


ما رياه من طريق عبد الاق عن معمر عمن الرهري 
عر أعروة دق ن الزبير قال: إن رجلين ادّعيا ولداء فدعا عمرٌ القافة 
واقتدى في' ذلك ببصر لقان الهم اجو تكله ان وعروة تند 
أعتمر مع عمر. 

ورواية أخرى من طريق حمّادٍ بن سلمة عمن هشام بن 
عروة عن ا ا 0 
ولد غلم ل كاعم عه جا دما عدر دجلا م 
ال اال 
وقالَ له عمرٌ: لقذ ذهب بك النظرٌ إلى غير مذهبي - ثم دعا عمرٌ 
بالمرأة فسأطاء فقالت: هذا كان يطؤني» فإذا كان يطؤني حماني من 
الثاين تح إذا امتصو يني اليا خيلا بى اتاهرقة وميا كثيراً 
فجاءني هذا فوطئني؛ فلا أدري من أيّهما هرّء فقالَ الكعبي: الله 
أكبرٌء شركاء فيه ورب الكعبقء فقال عمرٌ: 

أما أنا فقد رأيت ما رأيتء ثم قالَ للغلام: اخترُ أيهما 


١," 


قال يحبى بنْ عبد الرحمن: فلقد رأيت حينَ سفع أحدهما 
بيد الغلام ثم ذهب به. ورواية من طريق شعبة عن توبة العنبري 

عن الشعبي عن ابن عمر قال: اشترك رجلان في طهر امرأةٍ 
فولدت غلاما فدعا عمرٌ بالقافة. ! 

فقالوا: 5 ايع الما لي 

قال أبو محمّدٍ: توبة العدري ضعيف» متفقٌ على ضعفه. 

0 لأنه حكمٌ بالقافة وقول ابن 
عمرٌ: جعله بينهماء ليس فيه: أ نه الحقه بسبهماء لكنُ الظاهرٌ من 
قوله جعله بينهما 'أيْ وقفه بينهما حتى يلوح له فيه وجه الحكم 
لا يجورُ أن يظنْ بعمرٌ غيرٌ هذاء وما نعرف إلحاق الولدٍ باثنين عن 
أحدٍ من الْمقدّمينَ إلا عن إبراهيمَ يم النخعي» ولا حجّة في أحار دون 
رسول الله مل نز والابتٌ عنه عليه الصلاة والسلام كد جوارَ 
كون ولد من من أبوين. وهو الذي: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
ومحمّدُ بن عبد الله بن نمير كل واحدٍ منهما يقول: أخبرنا أبو 
اوه م هرّ الفريرٌ - ووكيع؛ قال عفنا : أخيرنا الأعمسش عن 
زيدٍ بن وهو عن عبار الل بن مسعود أنا رسولٌ الله #: 
حَدكُم يُجْمَعْ لق في يَطْن مه مه ربعن يَؤما نم يكو عَلَعَةَ يشل 
لِك َم يَكُونُ مُطعَة مل ذَلِك ثم يُرْسَلُ الك فيفخ فيه الرُوح» 
وذك اليف 

فصح يقيناً أن ابتداء العددٍ من حين وقوع النطفة وبلا 
شك أن الذقيقة التي تقمٌ فيها النطفة في الرّحم هي غير الذقيقة 
التي يق فيها مني الواطئ الثاني» فلو جارٌ أن يجمعَ الماءان فيصيرَ 
منهما ولد واحدٌ لكان العددٌ مكذوبا فيه لأنه إِنْ عد من حين 
وقوع النطفة الأول» فهوَّ للأول وحده فلو استضاف إليه الشاني 
لابنداً العددُ من حين حلول المي الشاني» فكان يكونُ في بعض 
الأربعينَ يوم نقصٌ وزيادة بلا شلك وهم أولى بالكذبب وأهله 









( إن 


نهم قالوا: أيه لوعي بال الر نكر 
لل واس عه ون لك أوجب لكل 





أم حكمٌ اف لجار سر لوه الور لا 
تعالى قبله إلا الال قاس سويان الله العافية. 


. قولنا: إنْ تداعى في الولد مسلم وكافر: الحو بالسلم؛ 
فلقول الله عر وجل: طفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَزيفا فِطرَة الله الجن 


41 - مسألةٌ: وإذا كانت مملوكة لها زوج عبدٌ أو : 


0 


قم ولك 





ار را لا ين يدر ل زلا لحن الك وكير 
لسن قل رسول الله #الئز: لك مَوْلوْو يلد على 


ْ 5 أنقها على الملة: خدين يكونَّ أبواه يهودانه أو 


من الفطرةٍ التي ولد عليها إلا بيقين كون الفراش لكافر بلا 


إشكال» ويالله تعال التوفيق. 
6 نكاح ' 


ا د ا 
حر - ولو أنه قرشي - فاعتقت في واجبب أو تطوعء أو بتمام 
أداء مكاتيتهاء أو بأيّ وجه عتقت. فإنها تمي فإن اختارت فراقه 
فلهاً ذلاك» وإن اختارت أنْ تقر عنده فلها ذلاك» وقلذ بطل 

خيارهاء وعليها العدة في اختيارها فراقه كعدّة الطلاق - وليسَ في 
شيء من وجوه الفسخ عدة أصلا إلا في هذا المكان - وعدةٍ 
الوفا في موت الرُوج فقطء فإن أرادا جميعاً أن يتناكحا لم يج إلا 
برضاهماء وبإشهاد» وصداق. وول وله ذلك في عدتهاء وليس 
ذلك لغيره حتى تتم عدتهاء ولا يسقط خيارها إذا أعتقت طول 
انها سعد ولا وظوه كنا افا أو رقي :وضافاء ولة علمها نان 
تلان ا افإذا اوت قلوابذ امن ان معان وزاقه أو البقاء معنة 
ولا تترلكُ تنأنى في ذلك أصلا. ظ 





راد 0 «فِعل رَسُول اللّه وال وين حبييرة وده إذ 
أَعْبَقنهًا عَائْشَةَ م المْمِنِينَ رضي الله عنها». 

وفي سائر ما ذكرنا خلاف: قال قومٌ: إنها تَميْرُ تحت العبل 
ولع خف 1" 

ورؤيئا من طريق عبد الرزّاق عن سفيان الذوري عن 
عبيدٍ اللّه بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: إن عقت عت عر 
فلا خيار لها 


وصح عن الحسن» والزُهري» وأبي قلابة وعطاء» وصفية 
الزبير. 
وينسبُ قومٌ ذلك إلى ابن عباس - ولا نعلم هذا عنه. 
وهو قول ابن أبي ليلى, والأوزاعي, ومالك والليِث, 
والشافعيّ وابي ثور وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه, 
لمان رامعا 3 1 


بنتم أبي عبيلي» وعروة بن 


- كتاب مَا يُفسَحْ به النكاحٌ بَعْدَ 

وقالت طائفة كقرلنا: 

كما روينا من طريتي أبي داود أخبرنا محمد بن كثير 
أخبرنا سفيانُ الثوري عن منصور بن المعتمرٍ عن إبراهيمَ النخعي 
.عن الأسودٍ بن يزيد عن عائشة أمَّ المؤمنينَ قال ' إِنْ زوج بريرة 
كان حرًا حينَ أعتقت وخيّرتَ» فقالت: ما أحب أنْ أكون معه 
وأن لي كذا وكذا . 

ومن طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
الثقفي عدر 22 الإقاك ب علد اشير + أغبربا فيد لله ب 
عمرٌ ‏ مذ ستينَ سنة - عن يزيدَ بن رومانَ عن عروة بن الزبير 
عن بريرة أنها قالت: كانت في ثلاث سنينٌ - فذكرت الحديث - 
وفيه: : «فقَالَ رَمسُولُ الله #إ لِعَائِمَةَ اشنتريها وان نترطي لهم الوّلاء 
َنم الوّلاءٌ لِمَنْ أَعتق؛ فأعتقتني فكان لي الخيارٌ. 

قال أبو محمّدٍ: فعمّت بريرة ولم تخص تحت عبار من حر 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا ابن أبي 
ليلى عن نافع عن ابن عمرَ أنه كان يعلٌ لها الخيارٌ على الحرٌ - 
0 

ومن طريق , الحجاج بن المنهال: أخبرنا يزية بن زريم 
أخبرنا خالد الحذاءٌ عن أبي قلابة قالَ: قال عم بن الخطاب إذا 
ال فعم عمرٌ ول يخص 
عدا مير ف 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن حمادٍ بن أبي سليمان عمن 
إبراهيمَ النخعي أنه قال في الأمةٍ تعدق تحت زوج: فهي عليه 
بالخيار - حرا كان أو عبداً - ولو أنه هشامٌ بن عبدٍ الملك. 


بي لحي" ينا 


ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان بن عبينة عن عبد الل 
بن طاووس عن أبيه في الأمةٍ تعنقّ تحت زوج أنْها تير ولو كانت 
حت قركي, 

ومن طريق عباد الاق عن معمر عن عاصم عن الشدي] 
قال إذا ”ا 


د 


ومن ) طريق عبد الررّاق عن إبراهيم بن يزيد حكن عميود 
بن دينار عن سعيدٍ بن المسيبب قال: كان زوج بريرة حراً. 


ومن طريق عبد الرؤاق عن ابن جريج عن حسين بن 
مسلم قال: إذا أعتقت عند حر فلها الخيارٌ. 
قال أبو محمّد: واحتجّ من لم يوجب لها الخيارٌَ إلا تحت 


7- مسألة: وإذا كانت مملوكة ها زوج عبد أو 


5غ ١7‏ 
العبدٍ: بما روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا 
عبد الوهّاب بن عبا الجيار التقفيُ عن يوب السسختياني عمن 
عكرمة عن ابن عبّاس قال: كان زوج بريرة أسودّ يقال له مغيث 
عبد لبن فلان كأني أنظرٌ إليه - وذكرٌ باقي الخبر: 

أخبرنا يوسفف بن عبد الله النمريُ أخبرنا عبدُ الوارث بي 
سفيان أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن وضّاح أخبرنا 
يوسفُ بن عدي أخبرنا عبدة بن سليمانُ عن سعيد بن أبي عروبة 
عن يوب السختياني» وقتادة كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس: 
أن زوج بريرة كان عبدا حينَ أعتقت. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا ون اح ننه ار 
جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 





ارا عا رع 

ومن طريق أحمد بن شعيسه أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ - 
هر ابن راهويه - أخبرنا المغيرة بن سلمة أخبرنا وهيبٌ عن عبيساء 
الله بن عمر عن يزيد بن روما عن عروة عن عائشة أمْ المؤسينٌ 
قالت” كان زوج بريرة عبدا'. 

ومن طريق أحمد بن شعيبو أخبرنا إسحاق , بن إبراهيمم ‏ 
هو ابن راهويه - أخبرنا حمَادُ بنُ مسعدة أخبرنا ابن موهبي عن 
القاسم بن محمد قال: كان لعائشة آم المؤمنينَ غلا واو 
قالت: فأردت أنْ أعتقهماء فذكرت ذلك لرسول الله ييز فقال: 
«ابتدِي بالغلام قبل الجارية». 





ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن عبد الواحاد 
ا ا 0 2 
يتاب حرا الله ع حدثوه أ رسول الله مذ 0 58 7 
أمة كانت تخت عبد فعتقت فَهن بالخبار ما لَه يلاها ولاجها»: 

وقالوا: من طريق النظر: كل عقا نكاح صحيحٌ فلا يجورٌ 
فسخه إلا بيقين. 

وقالَ أصحابُ القياس منهم: إنما جعل لها الخيارٌ لفضل 
الحريّة على الرّقْ فإذا ساواها فلا خيارَ لها - هذا كل ما احتجّوا 


2 





قال أبو محمّد: وكلّ هذا لا حجَة لهم فيه: 

ما الآثارٌ ‏ بأنه كان عبداء فقد اختلفَ في ذلك عن عائشةً 
آم المؤطوق كنوقى اللفهتها كما ارون د وإتجانووى :هذا 
الخبرَ عنها ثلاثة الأسودٌء وعروة؛ والقاسم: 


١/١ 
فأمًا الأسودٌ  فلم يختلفْ عنه عن أ م المؤمنينَ أنه كان‎ 0 
درا‎ 
وأما عروة - فروي عنه  كما أوردنا - أنّه كان عبدا.‎ 


وق روي عنه أيضاً خلافُ ذلك: أخبرنا أحمدُ بن قاسم 
أخبرنا بي قاسم بن محمد بن قاسم أخبرنا دي قاسمٌ بن أصبغ 
أخبرنا أحمد بن يزيد المعلّم أخيرنا موسى بن معاوية أخبرنا جريرٌ 
عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة أمٌ المؤسينَ» قالت: كان 
زوج بريرة حراً - فتعازضت الرواية عن هشام بن عروةٌ عن ييه 
عن عائشة أمَ المؤمنينَ. 

وأمًا القاسم بن محمّدٍ فرويدا من طريق أحمد بن شعيب 
أخبرني محمد بن إسماعيل بن عليّة أخبرنا يحيى بن أبي بكير 
أخبرنا شعبةُ عن عبار الرحمن بن القاسم بن محمّدٍ عن أبيه عن 
عائشة» فذكرت أنّ زوج بريرة كان عبداً ‏ ثم قال عبد الرّحن 
بعد ذلك: ما أدري فاضطربت الرّواية عن أمّ المؤمنينَ وبقيت 
رواية ابن عبّاس: أنه كان عبدا حينّ اعتقفت - وقد غارضتها 
الرّوايةٌ عن آم المؤمنين أنّه كان حرا حين اعتقت» فتركنا الكلام في 
ذلك حتى نتكلمَ في: حديش عبيار الله بن أبي جعفر. وحديث 
أبن موهبي عن القاسم بن محمد ع إنا قناء الله عر جر 

قال أبو محمد: أمًا الخبرٌ الذي فيد: «أَيْمَا أَمَةٍ كانت تحت 
عَبْدِ محتقت فَهِيَ بالْخِيَار ما لَمْ يَطَأَهَا رُوْجُهَا نانج د عت 
طريقٍ حسن بن عمرو بن أمبَةَ - وهو مجهول - لا يعرف - 
فسقط التعلق به. 

ل لا ضع 1 كا فيد سييية 1ل الاضين عت بعر إنما' فيه 
حكمٌ عتقها تحت العبد فقطء وسكت فيه عن عتقها تحت الحرٌ - 
الاح رمخ اح بيرج جي احررجية الع 
إليه. 

وأا حدديثُ ابن موهبو عن القاسم بن محم عن عائشة: 
أله كان لها عبدٌ وجارية فأمرها رسول الله تيك أن تدأ في العدق 
بالغلام قبل الجارية - فإنه خبرٌ لا يصح: ٠‏ 

روينا عن العقيلي أنه قال وقذ ذكرٌ هذا احير فقال: هذا 
خبرٌ لا يعرفُ إلا لعبيد الله بن عبد الرّمن بن موهبي - وهو 
افعف حم فشقط التحلو بده 
قال أبو محمّد: ثم لوْ صمح لما كان فيه حجّة لأنه ليس 
فيه: أنهما كانا زوجين» فإقحام القول بالدذعورى كذس. 

٠‏ ثم لو صح أنهما كانا زوجين» فليسَ فيه: أنه عليه الصلاة 
ولع اح لاير الرّوجَةٍء وإقحامٌ هذا في ذلك 





-١ 541‏ مسألةٌ: وإذا كانت مملوكة لها زوج عبدٌ أو 


كتاب ما يُقَسَّخْ به النكاحٌ بَعْدَ 
الخبر كذبة بائنة ودام بح سر وياب الكت 
سيّما على رسول الله 8 


وقد يمكن - لوْ صم الخبرٌ - أنْ يكون أمرها أنْ تبدأ بعتق 
العيكِ» لقرل لقاع وعكر لوَلِلرْجَال عَليْهنَ دَرَجَة4 لقوله تعالى 





فإنه يوجبا م الثارٌ.. 


ظ حاكياً عن أمٌ مريم #وَلَيسَ لكر كالأنتى 4 وللخبر الذي: 


روّيناه - من طريق أبي داود عن حفص بن عمرٌ عن 
شعبة عن عمرو بن مرّة عن سالم بن أبي الجعدٍ عن شرحبيل بن 
السّمط أنه قال لكعبب بن مرّة أو مرّة بن كعبع: حدّثنا حديثا 
سمعته من رسول الله 6ك 0 امرئ أعتق 
ها َيْمَا امَو عنقت امرأة وَليْمَا رَجُلٍ أ واه 
مسْلِمَيْن إلا كانت فِكَاهَه من الثَار يُجْزِي يكل عَظْمِ مِنهَا عَظّماً 
مِْ عِظامِها. 





فالأجر في عتق الذكر مضاعف فيفط هذا الخيرٌ جملة. 
وحن نوقن - بلا شك - أنه عليه الصلاة والسلام لا يتحيّلُ في 
متاش ع اودر هال لفسا فطل شلتي فين لا 
00 


فصدقواء د اران تلقال 


وأمًا قول أصحابو القياس: إنما جعل لها الخيارٌ تحت 
العبد لفضل الحرية على الرق نيلة ومعوى كان اله عزنرتهنا 
أبداً عن رسول الله :# م ل وخر ارس الإقنا علي 1 الي 
إلى رسول الله يط ثم إلى الل تعالى أنه إنما فعا أمرّ كذا من 
أجل أمر كذاء ما ل يخبر الله تعالل به ولا رسوله ع 
هر الكدم على :الله تال وعلن 0 بدك را 
الله العافية. 

قال أبو محمّاٍ: فلم يبي إلا تعارض الرّواية عن ابن 
عباس: كان زوج بريرة ذا ١|‏ أعتقت» للرواية عن أم المؤمنين 








فز ألا | إن هذا 





كان زوج بريرة حرا إذْ اعتقت " وكلا الرّوايتين صحيحة؛ لا 
نيما روانة الأسوق عن عائقة م الإمينه رتعارسن الزواينة ين 
عروة في ذلك» وكلّ ذلك معارض لرواية القاسمء فوجدنما كل 
ذلك متفقاً لا تكاذب في 00 تأليفٌ روايات الثقات 
فلا يحل أن ينسب الكذب إلى بعضهمء أو الوهم. فاعلموا أن من 
قال: كان عبداء ومنْ قالَ: كان حر يصمح على أنه كان عبدا قبل 
ثم أعتقء فصارٌ حراء إلا أنه لا يحرج هذا في الروايةٍ عن ابن 
مان أنه كاق غيرا حعرة اعد عتقتء لكنه يخرجُ على أنه كانَ يدريه 


عبداء أو لم يعلم بحريته 


- كتاب ما يفسّخ به النكاح بَعْدَ 


وروت عائشة 
الدناقة الدعازجي احينة اعت 
وليس في رواية عثمانَ بن أبي شيبة: ولو كان حرا ما 
خيرها: أنه من كلام أ م المؤمنينَ» وقذ يمكنُ أنْ يكون من قول من 
دونها. 
فإذ وَلَلك كذلك افلا عور أذ كينت البودا قرل نوالا 
يختلفُ مالكي» ولا شافعي؛ ولا حنبلي» ولا ظاهري» في أن 
عدلين لو شهدا أن عدا تغرف عند لوكا وشهدَ عدلان آخران: 
أننا ندريه حرّاء فإنّ الحكمَ يِب بقول من شهد الحرية لأنه شهد 
بفضل علم كان عنده. 
ثم ندعٌ هذا كله فتقول: هبكمْ أنه لم يرو أحة عند أن كا 
حراء بل لم يختلف الرّواة في أنه كان عبداً حين أعتقتن؟ هل جاء 
قط في شيء من الأخبار الثابشة أن رسول الله يذ قال: إنما 
خيرتها؛ لأنها تحت عبب ولو كان زوجها يا 
هذا أ مر لا يجدونه أبدأ عن رسول الله يز لا ني رواية 
شجيعة ولاستية ناذلا تسيل إل ور هذا اندا: 
فقذا م أنه عليه الصلاة والسلام لا أعتقت بريرة خيّرها 
في البعاء مع ,زوجهدا أو فراقدء فهذا ‏ لا شك فِيدء فلا يجورٌ 
تعدّيى ولا زيادة حكم فيه. ولا فرق بين من ادّعى أنه عليه 
الصلاة والسلام تعاض هنا له كان عدا وين آخر ادعن أنه نه 
عدره] إلا لأنه كان اسوة :زوق تالف ادعى أن يها نما كناة: 
لذن ممه ميف 
وكلُ هذه ظَنونٌ كاذبة لا يحل القولُ بهاء ولا الحكمٌ بهاء 
وإنما الح أن المعتقة خيّرها رسولٌ الله عيذ بينَ فراق زوجهاء 
مر برل أن تير كل معتقةَ ولا مزيد, 
وبالله تال التوفيت 
وما اختلف فيه: هل ينقطع خيارها بوطء زوجها لها أمْ 
ل 
ان عمرٌ بنَ الخطاب قال في أمر بريرة: إن غشيها زوجها فلا خيارَ 
لها وهذا منقطع. 
هم و ا ع 1 
قال: اعتقت آم المؤمنينَ جارية يقال لها ' زبراء ' ثم قالت 
نها: اعلمي ل 0 
بِنُ يسار - وصح عن قتادة والزهري» ونافع مولى ابن عمرٌ 
وذهب آخرون - إلى أنها إِنْ وطئها - وهيّ لا تعلمُ أن 
ناكار 1 سقط يدلك شيار هاون علمة كن بغط حارم 


7- مسألة: وإذا كانت مملوكة لها زوجٌ عبدٌ أو 
درفي اللنعنيا اننا كان وعلفونا سنن 


تعلمَ أن لها الخيارَ فلا خيارٌَ لها 


١7 


روّينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ الثوريٌ عن خالدٍ 
عن أبى لك إن عد سال قالَ: إذا جامعها بعد أن 
ْ - وهذا منقطع. 

ومن طريق عبا الرزاق عن ابن جريج: أخبرت عن عبد 
اللّه بن عامر بن ربيعة أن ابنَ عمرٌ قال: إِنْ أصابها - وقد عرفت 
لامر شاخينان رذ أصابها - وم تعرف - فإِن لها الخيارٌ إذا 
علمت» وإِنْ أصابها التق عور واس وقوه العدول: اننا قد 
علمت: أن لحا الخيارٌ - وهذا منقطع. 


الحذاء 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرت عن ابسن 
مسعود أنه قال: إن أعتقت عند عبدو ول تعلمْ اها ان ام 


تير حتى عق زوجهاء أو يموت أو تموت: توارثا - وهذا شديد 
الانقطاع. 

ونه يقول سعد بن المسينو 

وقول 0 خرء وآخر في درجة: 

روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان القُوريُ قالَ: إذا 
أعتقتْ وزوجها معها ني مجلس وهي تعلم حتى تقوم فلا خيارٌ 
لهاء فإن اذّعت: أنها لم تعلم استحلفت ثم خيس قالَ سفيان: 
وبه يقول ناس أن ها الخيارَ أبدا حتى يقفها الإمامٌ فيخيّرهاء 
بلغنى هذا عنة. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا سفيانُ الثوري يذكرٌ مثلَ قولنا عمّنْ 
معةُ؛ أو من قبلهُ وقد قالَ ابنُ مسعودٍ - كما أوردنا ‏ أنها قذ 
تبقى معه ولا تختارٌ حتى يموت أو تموت. 

وقالَ أبو حنيفة وأصحابة: لها الخيارٌ مالم تعلمّ: فإذا 
علمت فلا خيارَ لها إلا ما دامت في المجلسء فوجدناهم يحتجّونَ 
بالخبر الذي ذكرناه قبلُ: من طريق الحسن بن عمرو بن أميَة - 


وقد بينا سقوطة. 
وذ الا 00 00 من طريق 9 داود 0 عبد 


02 موا يوا عي بود 0 
صالح. وهشام بن عروة» قال أبو جعفر: ا وقال أبان عن 
مجاهال: إن بريرة» وقالَ هشامٌ بن عروة عن أببه عن عائشة نشة: إِنّ 
تويرة عنتقت 

ثم اتفقوا كلهم: أن رسول الله تا «خَيّرَهَا وَقَالَ لَهَا: إنْ 
قربك فلا خِيَارَ لك». 

قال أبو محمد: أبو الأصبغ الحراني ضعيفُ منكرٌ الحديث 
قال أبو محمد: 


يول 


4- مسألةٌ: من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها 


؟- كتاب مَا يسح به النكَاح بَعْدَ 








وق صحّ أن رسول الله يز جعلّ لها الخيا فلا يجورٌ أن 

يسقطه وطؤةٌ ولا طول مقامه معها ذم يصحٌ بذلك نص ولا 
م والسلام بالآراءء ولا حجّة في أحر دونه 
عليه الصلاة والسلام» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال قوم: لاه المكائبة إذا أعتقت. صح عن إبراهيم 
النخعي: إِنْ أعانها زوجها في كتابتها فلا خيارٌ لها 

وصحٌ عن الحسن: لا خيارٌ للمكاتبة إذا أعتقت 

وهو قول ا وأبن 

وصح عن ابن سيرينَ» والشعبي. 

ورؤيناة عن جابر بن زيدٍ: أن لها الخيارٌ. 


ي قلابة» والزّهري. 


وبه يقول أبو حنيفة, وماللك, والشافعي, وأبو سليمان. 
وأصحابهم - وبه نقول. 

وقآن شقان التورية:: إزتووتجها بع الكعاة دلا خياد نا 
وإنْ تزوّجها قبل الكتابةء أو كانت معه فلها الخيار. 

قال أبو محمّدٍ: خحيرَ رسول الله :ا المعتقة» ولم بخص 
مكاتبة من غيرهاء فلا يجوز أن يحص معتقة من معتقة. وتما 
اختلفوا فيو: هل اختيارها فراقَ زوجها فسخ أو طلاقٌ؟ فصح 
عن قتادةٌ أنها وال بائنة. 

ورويناه عن عمر بن عبلو العزيز. 

وهر قول أبي حنيفة, ومالك, وأصحابهماء وعسن عطاء 
ألا طلقة واد 

وصح أنه فسخ لا طلاقٌ - عن اد بن أبي سليمان. 
وإبراهيم م النخعي. 

ورويناهة عن طاووس. 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حنبل, وإسحاقً بن 
راهويه. وأبي سليمان, وأصحابهم. 

قال أبو محمّد: النسمية في الشتريعة ليست إلا لرسول الله 

ولم يسم رسو الله يي قط فراق المعتقة لزوجها طلاقاء ولا 

جعل له من أحكام الطلاق غيرَ العدّةٍ وحدهاء فلا يحل تسميته 
طلاقاً. 

قال تعالى: إن مِيَ إلا ما سَمَيتمُوهَا أ نم أبافكم كت 
دك الله بها مِنْ سُلطَان إن يتبعُونَ إلا الظَنَ وَمَا تهوَى ليث 
وَلَعَدْ جَاءَهُمْ من رَبّهِم المدى» فصِحٌ | 006 طلاقاء لكنه فراق» 


أو فسخ؛ أو نقض نكاح - وكل اسم يعبّرٌ به عن بطلان عصمة 
التكاح 1 واد تعالى التوفيق. 





وما اختلفوا فيه 
من الصداق؟. 

فقال قَومٌ: لا صداق لها - صم ذلك عن الزهري. 

وصحّ عن قتادة: لها نصفُ الصّداق - وقالَ أصحابنا: هها 
الصداق كله. 

قال أبو محمد: 00 أنه ليس طلاقاء فقا بطالَ قولٌ 

من قال: ها نصفُ الصّداق؛ لأنْ الله عر وجل لم يجعلٌ لها نصف 

الصّداق إلا في الطّلاق قبل الم فقط. ووخدا عر ور قال 
#واتوا النسّاءَ صَدْقَاتَهِنْ تخلة ف 


إِنْ تَمِيْرت قبل الدذخول فراقه: ماذا للها 


فصمٌ أن الصّداقَ ها فلا يسقطه شيم ولا شيئاً منه إلا 
حك أنقط الدع وخ الصفةاق الطلاق قل الس ونا 
عدا ذلك فظلم لا شك فيه. ْ 

فإن قيل: إن رسول اللّه مز قال: الابما امْتَخْلَلتَ 
مِنْ فَرْجِها. ْ 

قلنا: نعي وعقدُ نكاحها استحلالٌ لفرجهاء ولم يقل عليه 
الصلاة والسلام إنه للها بوطئك لماء فوجب أن لها جيم الصداق.. 

وكذلك في كل منفسخة التكاح قبل الدّخول بلعان» أو 
بِأنْ تصيرٌ حريمته برضاع» أو بأنْ يطأها أبوفء أو جذهة. أو ابنه 
بيجهالة» أو بزنى؛ اونا يك هي - وهوّ كافرٌ - أو بأنْ يسلم 
عي ون قر اند اوباذ تإنلنه ) اوسن ار جلجسدا اذ 
بأنْ موت هي» أو هوّ ‏ وقد اختلف في إسلامها دونه: فأبطل 
قوم صداقها بذلكَ - وهذا عونٌ للشيطان» وصدٌ عن الإسلام - 
وهل صداقها إلا كدين ها قبله من سائر ديونها ولا فرق. 

قال أبو محمّد: ولا متعة لها في شيء من ذلك» لأنْ الله 
لي ا 


56ت هسألة: وو قات فين اند فبلكيناء آذ 
غنات" انذر الى طللة قينا ارك برياء حفيلك 
ذلك» من ميراث؛ أو ابتياع» أو هبة؛ أو إجارق أو غير ذلك» فقد 
انفسخ نكاحه منها إِثرَ الملك بلا فصل» وسواء المرصب لطر اكد 
باقعا 

وكذلك من كانت متزوّجة بعبدد فملكتة» أو بعضة» بأي 
وجه ملكت ذلك من وجوه الملك: فقد انفسخ نكاحها منه بلا 
فصل وسواءً أخرجته عن ملكها إثْرَ ذلك بعتق أو غير ذلك؛ أو 
ل شرخة فلو ملك الأمة ابن زوجهاء أو أبو زوجهاء أو أم 


إثر ذلك تعمق؟: ؛ أو غير ذلك,. أ 


- كتاب ما يُفْسّحْ به النكاح بعد 


ويا أو عبد زوجهاء أو ملك العبدَ أبو امرأتيء أو ابنها؛ أو 
أمها؛ أو عبدهاء أو أبوها لم ينفسخ التكاح بشيء من ذلك. 

وكذلك لو ابتدأ الَجلُ نكاح امة ييه الي لم تمل لأبيه 
1 م ابنه الي لم تحل لابنه قء أو امةٍ أمَء أو أمةٍ ابتعي أو 
أمةٍ أمتهء أو أمةٍ عبد أو ابتدات امرأة تكاح عبد أبيهاء أو عبدٍ 
ابنهاء أو عبد أمّهاء أو عبد ابنتهاء أو عبد عبدهاء أو عبد أمتها: 
لكان كل ذلك حلالا جائزا. 

برهان ذللك: قول الله عر وجل: لوَالذِينَ هُمْ لِفِرُوجهم 
حَافِظُونَ إلا عَلَى أَْوَا جهم أو ما ملكت أَيمَائَهُمْ فَإِنْهُم غير 
مَلَومِينَ فَمَن التَعَى وَرَء لِك فَأُولَيِكَ هم العَادُونّ» فلم يبح الله 
تعالى إلا زوجةء أو ملك يمين وفرق بينهما. 

وكل اسمين فرّقَ الله عزُ وجل بينهماء فلا يجوز أن يقال: 
هما شيءٌ واحدٌ إلا بنص يوجبُ ذلك» أو ضرورةٍ توجبة؛ ولا 
نص هنا ولا ضرورة توجبُ وقوعَ اسم الرُوجةِء واسم ملك 
اليمين على امرأةٍ واحدةٍ لرجل واحار. وبهذا الاستدلال حرم 
على الرّجل أن يتوج أمته دون أن يعتقهاء أو يخرجها عن ملكه 
- وحرم على اللمرأةٍ أن تتزوج عبدها دون أنْ تعتقه. أو تخرجه عن 
ملكها. ظ 

وكذللك محال أن يكون بعضها زوجة لهُ وبعضها ملك 
مين له لما ذكرنا من الآيةٍ. فإذ قذ صم ما ذكرنا فقاذ وجب أن 
الملك يناني الزوجية؛ فلا يجورٌ أن يجتمعاء فوجب من هذا أنه إذا 
ملكهاء أو بعضهاء فهيَ ملك يمين له أو بعضهاء فلا يكونٌ زوجا 
هاء ولا يكونٌ بعضها زوجة له - فصحٌ انفساخ التكاح بلا شك. 

وكذلك قوله تعال: #وَقَلْ مؤبنَات يَفَْضنَ مِن 
أبِصَارِهِنَ وَيَحْفَظنَ فَرُوجَهُنْ ولا يبورين زينتهن إلا مَا ظَهَرَ مِنْقَا4 
إل قوله: #أو ما ملكت أَيْمَاد 4 ففرّقَ عرٌ وجل بين الرُوج 
وبينَ ملك يمين المرأق نوع إن له هون هلك عينينا اوجرا 
أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيلٌ بن 
ا بو ار ل 
ورئت زوجها - وهوّ عبد - عن بعض ولدها. 

قال: لا تمل له - وقالَ علي بن أبي طالبب: يؤمسرٌ 
بطلاقها. 

وقلا صحّ عن عبيدٍ الله بن عبد اللّه بن عتبة وإيراهيمَ 
النخعي: إِنْ أعتقته بعدَ أنْ ملكته فهما على نكاحهما. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ لأنه لِوْ كان ذلك لكان النَكَاحٌ 


68- مسألة: ولا عدّةَ في شيء من وجوه الفسخ الذي 


اميل 


ا ل ا 1 ذلك 
وأمةٌ الابن ليست أ 52 ولا لاضف لأن الله تغال قنال؛ 
وَالَذِينَ هم لمرُوجهم حَافِظونَ إلا عَلَى أَرْوَاجهم م أو ما مَلَكتْ 
أَيمَانَهُم فَإنهُمْ غَيرُ َلوينَ4 فلو كانت احد الرلية لأيعة لكان 
حراماً على الولد. 

وهكذا نقول في أمةٍ العبدٍ وعبدٍ الأمةٍ لا يكونُ شيءٌ من 
ووو اا اقل 


فإن احج محتج بالخبر الثابت عن رسول الله عير «أنتَ 
وَمَالَكَ لأبيك». 

قلنا: هذا معو بالمواريث وبالآية الى ذكرناء وبالله 
تعال التوفية. 

كملّ كتابُ النكاح» والحمدٌ لله رب العالمي. 


5 فسلخ التكاح 


68- مسألة: : ولا عدّة في شيء من وجوه الفسخ 
الذي ذكرنا إلا في الوفاةٍ وفي المعتقة التي تختارٌ فراقٌ زوجهاء لأمر 
رسول الله ييا لهما بالعدّة» ول يأمرْ غيرهما بعدةٍ ولا يجو أمرنها 
بذلك؟ لأنه شرعٌ لم يأذث به اللّه تعال. .ولا يجورٌ قياس الفسخ 
على الطلاق؛ لأنهما متلفان. لأنّ الطلاق لا يكونٌُ إلا بلفظ 
المطلّق واختيارو؛ والفسخ يقحٌ بغير لفظ الرُوجٍ - أحب أمْ كره - 
تكبف والقناب كلبدياط”. 

ورويئا من طريق البحاري أخبرنا إبراهيم بنْ موسى 
أخبرنا هشامٌ بنُ يوسف عن ابن جريج قال: قال عطاء ء عن ابن 
عباس : كانوا إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حنى 
تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها التكاح. فهذا ابن عباس 


يحكي: أن هذا فعلُ الصّحابةٍ جملة فلا يجورُ خلافة» وبذلاكَ جاءً 


النصب» قال الله تعالى: يا أيّهَا الِْينَ آمَنوا إِذَا ججاءكم المؤْمِنَاتُ 
مُهَاجرَاتٍ فَامْتَحِنوهُنَ الله أعلَمُ بان فَإنْ عَلِمَْمُوهُنَ مُؤْينَاتٍ 
لا َرْحمُوهُن إلى الكفار لا من جل لَهُمْ ولا هم بحنو لَمنْ» 
إلى قوله: «إولا جنا عَلَيكمْ أن تتَكِحُوَمْن إذا تيمر هن 
أَجُورَهُن4. ٠‏ فلم يوجب عر وجل عليهنٌ عدّة في انفساخ تكاحهن 
من أزواجهنٌ الكفار بإسلامهنٌ وبالله تعال التوفيق. 


١ا/هأ‎ 


6 - مسألة: من الطّلاق - من أرادَ طلاق امرأةٍ 


- كِتَابْ الطّلاق. 





كتَابُْ الطّلاق 


-١9 68٠ 2‏ مسألة: من الطّلاق ‏ من أرادَ طلاق امرأة 
له قد وطئها: لم يحل له أنْ يطلقها في حيضتهاء ولا في طهر وطئها 
فيه. 


مو م 


إن طلّتها طلقةٌ أو طلقدين في طهر وطنها فده أو في 
' 0 0 
55 - إِنْ شا طلقة واحدةه وإ شاة طلقتين مجنوعتين 

فإ كانت حاملا منه أو من غيره: فله أنْ يطلقها حاملا 
وهرّ لازم ولو إثر وطئه إيّاها فإنْ كان لم يطأها قط فله أنْ يطلقها 
وال طهرها ول خال خحيضنيا 
الور لالاد. 

أحدها ‏ هل ينفذ الطّلاقٌ الذي هر بدعة مالف لأمر الله 
عر وجل أمْ لا ينفذ؟. 

والثاني - هل طلاقٌ الثلاث بدعة آمْ لا؟. 

والثالث - صفة طلاق السةٍ. 


برها ما قلنا: فول الله عو وجل نيا أنه لين آمَنوا إِذَا 
نَكَحْتم المؤْمِئات ثُمْ طَلْقَتمُوهُنَّ مِنْ قبل أنْ تَمَسُومُنٌ فَمَالَكُمْ 
عَلَهنّمِنْ عد تَتَدُونَهَا4 فاباح عر وجل طلاق التي ل تمس 
بالوطء؛ وم يحد في طلاقها وقتء ولا عددا: فوجبَ من ذلك أن 
ترا هت وان فسن عونا وال بكنوا يط ولا النقرها 
الله تعالى لم يستئن شيا من ذلك هرما كَانَ كلت نيا . 
ش | افق بين هذه الأحكام متناقضُ شارعٌ من الدين ما م 
أذ به الله عر وجل. ظ 
فإن قيل: فمنْ أينَ حكمتم بذلك في الكتابيّات إذا طلقهنٌ 
المؤمنونّ وأنتم تبطلونٌ القياس؟. 
قلنا: لقول اللّه تعالل: #وَأن احَكُم يَْنْهُمْ ما أَنْرّلَ الله 


إِنْ شاءً - واحدة. وإِنْ شاء 


وبقوله تعالى: 9رََائلُوهمْ حَنَى لا نَكُون فته وَيَكُوِنَ الم كك 
لله وأخص من هذا كله بجواب هذا السّؤال قوله تعالى: #لا 
جاح عَليكُمْ إن طلم الا مَا لم نَمَسُوهُنَ أو تَفْرِصُوا لَهّنْ 
فَريضّة» الآيةَه فعمٌ عر وجل جميعٌ النساءء وم يخص مؤمدة من 
كافرةٍ - فهذا قوله عزّ وجل في غير الموطوءة. 

وأمًا في الموطوءة فقول الله عد وجل: ويا يها اي إِذَا 
طَلْقتم السَاء نطلترخ؛ لِعِدتهِن وَأخَضُوا العزة وَاتَقَوا اللهركم 
لا نُحْرِجُوهٌْ من يِه وَلا يَحْرْجْنَ إلا أن يان بَاحِشةٍ ميد 


ع ام م 


وتَلْكَ حُدُود الله وَمَْيَتََدَ حُدُودَ الله فقَد ظَلَمَ سه لا تذري 
َعَلَ الل يُحْدت بعد ذَلِكَ أَمْر» والعدّة لا تكونُ من الطلاق إلا 


في موطوءة فعلّمنا الله عر وجل كيف يكودُ إطلاق الموطوءق 
وأخرنا أن تلكَ حدود اللى وأنّ من تعداها ظالم لنفسه. 


فصح أنْ من ظلمَ وتعدّى حدوة الله عز وجل ففعله 
باط مردودٌء لقول النيّ تن مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَليِه أمرنا 
فَهِوَ رَد). 

فصع أنّ الطّلاقَ المذكورٌ لا يكونٌ إلا للعدّة كما أمرّ الله 
عن وجل. فنظرنا بيانَ مرادٍ الله عرٌ وجل بقوله: «قطلقر 
لْعِلَدٌ تهن* فوجدنا: 

ما روبناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن 
فير أخبرنا أبي أخبرنا عبيدٌ الله بن عمر عن نافم عن ابن عمر 
قال طلقت امرأني على عهدٍ رسول الله ييا وه حائض فذكر 
ذلك عمرٌ لرسول الله ل يز فقال:"مرْه فَليرَاجعْهَا ثم ا تين 
طهر ثم م نَحيِض خَيِضَة أخرَى فَإِذًا طَهُرَتْ ت فيطلَقَهَا قبل أن 
لخايشها أن يكنا َإنّْهَا الهدة التي أَمَرَ الله أن تطلى لها 
النْسَاء) فكانٌ هذا بياناً لا يحل خخلافة. 

وقد روي هذا الخبرٌ بتقصان عمًا أوردناه: منها: 

ما رؤيناه من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس 
بن جبير قالَ: سمعت ابنَ عمرٌ يقولُ طلقت امرأتي - وهي 

- فأتى عمرٌ النَىّ ينظ فذكرٌ ذلك له فقالَ الى مني «مُرْه 
َراجِعْهًا فإ طَهُرتَ فَإِنْ شاءً طَلَقَاه. ش 

قال أبو محمّد: ْ 

وروينا الخد بهذا عن عطاء. 

قال علي: وزيادة العدل لا يحل سر اه 
خبرٌ واحدٌ» عن قصّةٍ واحدق في مقام واحد وأمَا طلاق الحامل - 
فكما روّينا من طريقي مسلم أخبرنا أبو بكر بنُ أبي شيبة أخبرنا 
وكيم عن سفيان التُوريٌ عن محمّدٍ بن عبد الرحمن مولى لطلحة 


8- كِتَابُ الطلاق 


عن سالم بن عبلد الله بن عمرٌ عن ابن عمر: أنه طلَّقَ امرأته وهي 
حائضٌ فقالَ رسولٌ الله ع :مُه فلَيْرَاجعهَاء ؛ نَم لِيُطْلْقَهًا طَاهراء 
أو حاملا). 

وأمَا التي لم تحض - أو قد انقطمّ حيضها - فإ الله عر 
وجل أجمل لنا إباحة الطلاق» وبْنَ لنا طلاق الحامل» وطلاق التي 

تحيض» ولم يحادً دا تعالى في الَّي لم تحضء ولا في الت انقطع 
حيضها حذأء فوجب أنه تع أباح طلاتها متى شاء الزّوج إذْ لو 
2005 وجل وارحر كلاتها حرم هايا" 

م اختلف الناسٌ في الطّلاق في الحيض إن لق الرَجَلٌ 
كذلك» أو في طهر وطتها في هل يلزمٌ ذلك الطلاقٌ أمْ لا؟. 

قال أبو محمد: ادّعى بعض القائلينَ بهذا أنه إجماغ. 

فال أبو محمّلو: وقذ كذب مدّعي ذلك؛ لأن الخلاف في 
ذلك موجودٌء وحتى لو لم يبلغنا لكان القاطم على يع اقل 
ال 0 ور عله وود عدن عيبم كاذيا على 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن وهب بن نافع أن 
عكزمة أخرة: أنه سمع ابنَ عباس يقول: الطلاق على أربعةٍ 
أوجه: وجهان حلا ووجهان حرامٌ. 

فأما الحلالٌ فأن يطلقها من غير جماع أو حاملا مستبي 
عاوادوافا عدر ا 

0 ا 

زسرن ريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن 
الأعمش أن ابنَ مسعودٍ قال: فون لق كما امن اللهوعان فق رد 
اللذعال اتوم تالف إن لة نيل عدن 

أخبرنا يونس بن عبيد الله أخبرنا ابن عبد الله بن عباد 
الرحيمٍ أخبرنا أحبدُ بن خالد أخبرنا محمَدُ بن عبد السّلام الخشي 
أخبرنا ابن بثّار أخبرنا عبد الومّابه بن عبد الجيد التقفيُ أخبرنا 
عبد اله بن عمرٌ عن نافع مولى ابن عمرّ عن ابن عمر أنه قال في 
الرجل يطلق امرأته وهيّ حائض, قال ابن عمرّ: لا يدق لذلك. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج عن عبد الله بن 
ظاووس هو أنه ال كان لاير اونا جا الي وطن الطلذة . 
ووجه العدوٌء» وكانَ يقول: وجه الطلاق: أنْ يطلقها طاهراً عن 
غير جماع» وإذا استيان حملها: 


أخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نباتم أخيرنا عباس بن أصبغ 


٠‏ - مسألة: من الطّلاق - من أراد طلاق امرأةٍ 


١/65 


الجر عد نابت سد جر احير اكد ع يه السام 
الخشى أخبرنا محمد بن الثثى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي أخيرنا 
حمامٌ بن يحبى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنّه قالَ في الرّجل 
يطلقٌ امرأته وهي حائض. 

قال: لا يعتدٌ بها. 

قال أبو محمّد: والعجب من جرأةٍ من اذعى الإجماعٌ على 
خلاف هذا وهو لا يد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في 
الحيضء أو في طهر جامعها فيه: كلمةٌ عن أحدٍ من الصّحابةٍ - 
رفي الله عهو- خإنوواية عن ابو :عدر قاذ عارضيهاما هر 
أحسن منها عن ابن عمرء ودوايتين ساقطتين عن عثمان» وزياو بن 
تأبتب. 

إحداهما ‏ رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان 
عن رجل أخبره أن عثمان بنَ عفان كأنّ يقضي في المرأة التي 
يطلقها زوجها وه حائضٌ أنها لا تعندٌ بحيضتها تلك وتعتد 
بعدها ثلائة قروء. 

والأخرى - من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسَان 
عن قيس بن سعد مولى ابن علقمة عن رجل سمّاه عن زيل بن 
ابت أنه قآل فيمن طلق أمراتة وهر حاتض ": يلزمه الطلاق وا 
بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. 

قال أبو محمّد: بل نحن أسعدٌ بدعوى الإجماع هاهنا لو 
التدرنا ما يكس وات روتكد باللدسسة للف ت ذلك ل 
خلاف بِينَ أحل من أهل العلم قاطبة: وفي جملتهم جميٌ المخالفينَ 
لنا في ذلك في أن الطّلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه: بدعة 
نهى عنها رسولٌ الله نظ مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام فإِذ 
لا شك في هذا عندهم: فكيف يستجيزونٌ الحكم بتجويز البدعةٍ 
البى يقرو أتها بدعة وضلالة؟ أليسَ بحكم المشاهدة مير البدعةٍ 
مالفا لإجماع القائلق: بانها ندعة 4 ظ 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّوا من الآثار: 

ها رويناه من طريقي ابن وهب أخبرنا ابن بي 
افعاًأخبرهم عن ابن عمرٌ أنه طلّقَ امرأته - وهيّ حائضٌ - 
فسآلَ عمرُ رسول الله تلز عن ذلك فقالَ:مُرْه َيْرَاجِْهَا نم 
ليشيكها حَتَى تَطَهرَ م تجيض كُمْ طهر دم نانفا يه 
لِك وَإِن شاءً طَلَقَ قبل أن يمس فبك الهِدة البِي أَمَرَ الله 
َعَالَى أَنْ تَطْلْقَ لَهَا الْمَاهُ» وه واحدة. 

ومن طريق مسلم ‏ حدّثني إسحاق بن راهويه أخبرنا 
يزيد بن عبد ربّه أخبرنا محمّدٌ بن حربب حدّئي الرَبِيديُْ عن 


ذئب أن 


“وى ب/ا؟ 


دهة١-‏ سنال من الطلاق - من أراد طلاق امرأة 


- كِنَابْ الطّلاق 





الزّهرِي عن سالم عن أبيه فذكر طلاقه لامرأته وهيّ حائض» وقالَ 
في آخرو: فراجعتها و- خ ها التطليقة التي طلقتها. ويمافي 
بعض تلك الآثار من قول ابن عمرٌ: ما يمنعني أن أعتد بها. وفي 
بعضها: فمه أرأيت إِنْ عجرٌ واستحمق. 

ومن ,طرق عباء الرزاق عن ابن , جريج قال: أرسلنا إلى 
ل ا ل 
- هل حسبت تطليقة عب الله بن عمرّ امرأئه حائضاً على عهاد 
رسول الله تلظذ؟. 


قال: نعم. 





وذكر بعضهم: واي من طريق عب لباقي بن قنائم عن 


أبي يحبى السّاجيّ أخبرنا إسماعيلٌ بن أميّة الذرَاعٌ أخبرنا حماة بن 
زيلو عن عبد العزيز بن صهيبو عن أنس قال: كنال سول الله 
تنظ «مَنْ طَلّقَ فِي بِدْعَةٍ رسا ناه بدعَتَةُ). 

ل م ل ةا 11 كد 

ما حديث أنس المذكورٌ - فموضوعٌ بلا شك - لم يروه 
أحدٌ من أصحاب حمادٍ بن زيه الات إنما هر من طريق 
إسماعيلٌ بن أميّة الذرّاعء فإِنْ كان القرشي الصغيرٌ البصري - 
وهوَ بلا شك - فهرّ ضعيفُ متروكٌ وَإِنْ كانَ غيره - فهو 
مجهول لا يعرف من هو. 

ومن طريق - عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة» المتفرد 


بكلّ طامةٍ ويس جحجّق لأ تير بآخرة - شم لؤ صحٌ - ول 


يصح قط - لكان لا حجّة فيوء لأنه كان معنى قوله 'الزمناه 
بدعته ' أي كما قال عرٌ وجل: لَك سان ألا طَايرَه ني 
50 نه يحكم عليه بإمضاء حكم بدعتد» وتجويز ما 
في الذين» وهذا هرَ الظاهرُ كما يقولون همْ فيمنْ باعَ بيعاً لا 
رارك كعوجر روس الاحكام رلاافرق. 

وأمًا خبر نافع - فموقوف عليه ليس فيه: اله و 
ابن عمرّ فبطل الاحتجاجٌ بو. 

وأمّا ما روي عن ابن عمر' فمه أرأيت إِنْ عجر واستحمق 
فلا بيانَ في هذا الَمظ بن تلك الطَلقةَ عدت له طلقة» والشرائع 
لا تؤخذ بلفظظ لا بان فيه بل قذ يحتمل ان يكؤة آزاة اتج هن 
السؤال عن هذاء والإخبار بأنه عجر واستحمقّ في ذلك؛ والأظهرٌ 
فيما هذه صفته أن لا يعمد ب وأنّه سقطة من فعل فاعليء لأنه 
م نّ في دين الله تعالل حكمٌ نافد يستحمئٌ الحاكمٌ به ويعجنٌ بل 
ل 
العالمين. 


وأا ما روي من قوله: 'مايمنعني أن أعتد بها "وكرلة” 
وحسبت لها التطليقة الى طلقتها فلم ع قي إن ررك الله 
#الاسيها تظليفة ولا الناعليه المتلاة والبتلام عر الذي هال 
لهُ: أعتدٌ بها طلقة إِنْما هرّ إخبارٌ عن نفسه - ولا حجَّة في فعله 
ولا فعل أ أحلو دون رسول الله عؤر. 

آم حديث ابن أبي ذئبي الذي في آخره «وَهِي وَاحِدَةا 
فهذه له لفظة أتى بها ابن أبي ذئبه وحدةٌ؛ ولا نقطمٌ على أنها من 
كلام رسول الله ؛ وعكن اذتكوة من كول من دويه عليه 
الصلاة والسلام والشرائع لا تؤخذ بالطنون. 

ثم لوصح يقيداً أنها من كلام رسول الله كز كز لكان 
معناه: وهيّ واحدة أخطاً فيها ابنٌ عمرَء أو وهيّ قضبّة واحدة 
لازمة لكل" مطلّق. والظاهرُ - أنه مسن قول مسن دون الدي ا 
غبرا بن ابنَ عمرٌ كان طلّقها طلقة واحدةء وقلا ذكرنا قبل 
الروايةَ الصّحيحة من طريق عبيد الله بن عمرّ عن نافع عن ابسن 


عمرٌ فيمن طلّقَ امرأته حائضاً أنه لا يعد بذلك. ويكفى من هذا 
كله المسند البِينُ الثابت» الذي: 

من طريق أبي داود السّجستاني قالَ: أخبرنا 
امد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابنُ جريج أخبرني أبو 
الزبير أنه سمعٌ عبدَ الرّحمن بن يمن مول عرَّة سال ابن عمر قال 
1 بو الرّبير - وأنا أسمعٍ - كيف ترى في رجل طلق امرأته 
حائضا؟ فقالَ ابن عمرّ: طلّقَ ابن عمرٌ امراته وهيّ حائضٌ على 
عهددٍ رسول الله يلظ فسألَ عمرٌ عن ذلك رسول الله تك فقال: 
إن ابنَ عمرٌ طلَقَ امراته وهيّ حائضٌ قال عبد اللّو: فردّها علي 
ول يرها شيثاء وقال: إذا طهرت فليطلق إذا شاءً أو ل ليمك زرا 
رسولٌ اللّه صلى الله عليه وآله وسلم' يا آيْها الني إذا طلقتم 
النساءً فطلقوهنٌ في قبل عدّتهن '. 

قال أبو محمٍّ: وهذا تا قرئّ ثم رفعت لفظة' في قبل 

وأنزلَ الله تعالل ليه وهكذا: ْ 


رؤيناه 





ل ل 1 
بن أيمنَ 0 ا لايحتمل 
التوجيهات. والحمد لله رسب ؛ العالمين. 

وقال بعضهم: أمرُ رسول الله تيز بمراجعتها دليلٌّ على 
لوا للق يعت ريا 

فقلنا: ليس ذلك دليلا على ما زعمتم, لأنْ ابنَ عمرّ - بلا 
شك - إذ طلقها حائضا فقد اجتنبهاء فإنما أمره عليه الصلاة 


م - كِبَابْ الطلاق 


-١ ٠‏ مسألة: من الطلاق - من أراد طلاق امرأة 


١/6 





والسلام برفض فراقه لها وأنْ يراجعها كما كانت قبلُ» بلا شك. 

وقالَ بعضهم: الورعٌ إلزامه تلكَ الطلقة إِذ قذ يطلقها بعد 
ذلك طلقتين فتبقى عند ولعلها مطلقة ثلاثا. 

فقهليا: : بل هذا ضد الورع؛ إذ تبييحون فرجها لأجني بلا 
بيان» وإنما الورعٌ أن لا تحرّمٌ على المسلم امرأته ال نحن على 
.يقين من أن الله عر وجل أباحها له وحرمها على من سواه إلا 
بيقين» وأا بالظنون وامحتملات فلاء وبالله تعال الترفيق, 

قال أبو محمدل: والعجبُ كله أنهمْ إن وجدوا في الطلاق 
في الحيض ما يشغبونٌ به تما ذكرناء فأ شيء وجدوا في طلاقه 
إيّاها في طهر وطثها فيه. ْ 

فإن قالوا: قسناه على الطلاق في الحيض. 

قلنا: : هذا باطلٌ من القياسء ولو كان القياسُ حقاً لكان 
هذا منه عينَ الباطل» لأنْه قياس الشّيء ء على ضِذه: طهر على 
حيض»؛ فكيف والقياس كله باطكٌ؟. 

فإن قالوا: نكم تلزمونه الطّلاق في الحييض» وفي طهر 
مسّها فيه إذا كان طلاقا ثالثاً أو ثلاثة مجموعة وهيّ غير اللدخول 
بها بكل حال. 

قلنا: نعم لأن قول الله عر وجل: لقَطَلْفومُ لعِديَهِنَ» 
لا إشكال في أنه تعال إنما أمر بذلك في المدخول بها فيما كان من 
الطلاق دون الثلاثٍ - وفي هذين الوجهين أفتى رسولٌ الله تلظ 
بن عمرء وم يأمز قط عر وجل بذلك في غيرٍ مدخول بهاء ولا 
فيمن طَلْقَ ثالثة؛ أو ثلاثة مجموعة وليسَ في غير المدخول بها عدَة 
طلاق فيلزمٌ أن يطلق لهاء كما ينا بص القرآن وقوله تعالى: ولا 
نذري لَعَلَ الله يُحْدث بَمْدَ ذَلِكَ أشرا فَإذا بَلَفْنَ أجَلَهنَ 


اموه بِمَعْرُوفِوٍ أو فَارقَومُ بِمَخْرُوفٍ» وليس هذا في طلاق 
الثلاث, 





حت اث د جه 


ومن طريق عبد الرَزّاق أخبرنا معمرٌ عن ايوب 
الاي عاق عو ابد غير 'أنه طلق امراته واحدة وهي 
حائض ' وذكرٌ الحديث. 

ومن طريق مسلم أخيرنا محمد بن رمح أخبرنا اللبيث بن 
بيرع الوص رض لسار عانم وم جات رف 
واحدة فأمره رسولٌ الله تيك أنْ يراجعها ثم م يمسكها حتى تطهر 
م تحيض عنده حيضة أخرى ثم مهلها حتى تطهرٌ من حيضتهاء 
فإنْ أراد أن يطلقها فليطلقها حينَ تطهرٌ من قبل أنْ يجامعهاء فتلك 
العدّة التي أمرَ الله تعالى أن تطلقّ لحا النساءً. 





قال اف عم : انع طلفت امراك ع أو دقان 


رسول الله يي أمرك بذلك؛ وإِنْ كنت طلقتها ثلاثاً فقذ حرمت 
عليك حتى تنكم زوجا غيرك» وعصيت ربّك فيما أمزك به من 
طلاق امرأتك. : 

لال اوعنه نايع 51ج دراه المسيدمة 
طلقها كذلكَ دون الثلاث. ظ ٠‏ 

وأمًا الاختلاف ني طلاق الثلاث مجموعة - أهو عه أم 
لا؟ فزعم قوم أنها بدعة» ثم اختلفوا. فقالت طائفة منهم ل 
يقع ألبنة لأنْ البدعة مردودة. 

وقالت طائفة منهم: ليرد رسك الوانعي لامر بأن 
يكو حكمٌ الطلاق كذلك. قالت طائفة: بل تقمُ كما هي 
ويؤدَبُْ المطلق كذلك. 

وقالت ظائفة « لنياف بزعا ولك وا لكان فنا 

واحعج من قال: إنها تبطلٌ بقول الله تعالى: ليا يها النبي 
ذا طألقتم النسنا» الآبة. بويقوله تفال #زالمطلتنات بترم 
افيه نَلانَةَ قرُوء وَلا يَحِلُ لَهُنْ» إلى قوله تعالى لوَبُعُولتَمُنَ 
أحَقْ برَدْمِنّ في ذَلِك». 

وبقوله تعالى: وإ طلقم النساء ولحن أجلت 
فَأَصْيِكومُنَ بمَعغروفمٍ أو سَرَحوهن بِمَعْرُوفيٍ». 

قالوا: فلا يكونُ طلاقا إلا ما كان بهذه الصّفةو. قالوا: 
ومعنى قول الله تعالى: #الطلاق مَرتَان فإمْسَاُ بِمَعْرُوفمٍ أو 
نسْرِيحَ بإحْسّان» أي مرَةٌ بعد مرَةٍ كما تقولٌ: سير به فرسخان. 

وذكروا:. 


ما رويناه - من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا سليمانٌ 


دود ار ]1 وف لحرن ري - هو ابن بكير بن الأشج 


- عن أبيه قال: سمعت محموةد بن لبياو قالَ: «أُخبرٌ رَسُولُ الله 
ع عَنْ رَجُلٍ طَلْقَ امْرَأنّه اث تَطْلِيقَاتٍ جوِيعا فَقَامَ ضبان 2 


قَالَ: أيلْعَبْ يكاب الله وَأنَا ب يِنَ أظهْركم فقامَ رَجُلٌ فقالَ: يَا 
سول الله آلا أقتلمة: 


قال أححمد بن شعيب: لا أعلمُ أحدا رواه غير محرمة. 

قال أبو محمد: أمّا قوهم: ' البدعة مردودة ' فصدقواء ولو 
كانت بدعة لوجب أنّْ ترد وتبطل. 
وأها' الراك كما ولت قسن علق وعد أن اتسين 
7 ظ : 

م تسهم عم طلقَ مرّةء ثمّ راجع ثم مرق : شم راجمٌ 
ثانيقه ثم ثالعة أببدعة 3 أتى» فمنْ قولهم: لآل سيدق فلسأهم: 


وةب ١‏ 
أتحكمون له بما في الآيات المذكورات» فمنْ قوهه: لاء بلا خلافي. 
فصحٌ أنّ المقصودّ - في الآيات المذكوراتي - من أرادَ أنْ 
يطلق طلاقا رجعياء فبطلَ احتجاجهمٌ بها في حكم من طلقَّ ثلاثا. 
وأمًا قولهم معنى قوله: #الطلاق مَركَان» أن معتاة: مره 
عدم واليديلا بل هذه الآية كقوله تعالى: #نوْتِهًا أَجْرَهًا رين # 
أيْ مضاعفا معا. وهذه الآية أيضاً تعليمٌ لما دون الثلاث من 
الطّلاق» وهر حجّة لنا عليهم, لأنهم لا يختلفون - يعني المخالفين 
لنأ - في أن طلاق السَنةٍ هوَ أنْ يطلقها واحدة؛ لركهدا سد 
تنقضي عدتها - في قول طائفةٍ منهم. وفي قول آخرين منهم: أن 
يطلقها في كل طهر طلقة: وليس شِيء من هذا في هذه الآيق وهم 
لا يرون من طلَقَ طلقتين متتابعتين في كلام متصل: طلاق سن 
فبطل تعلقهم بقوله تعالى: #الطلاقٌ مَرنّان». 

اوأمًا خبر محمود بن ل لبيلٍ فمرسل؛ ولا حجّة في مرسل - 
وتخرمة لم يسمع من أببه شيئاً. ظ 

وأمَا قول من قال: إن الشلاث تجعلٌ واحدة: فإنهم 
“مس بما رويناة منيسطريق مسلم أخبرنا محمد بن رافع أخبرنا 

عبد الرّزّاق أخبرنا معمر عن ابن اووس عبن انه عن ابن 
عباس قال: كان الطّلاقٌّ على عهدٍ رسول الله يكذ وأبي بكر 
وستتين من خلافة عمرً: طلاقٌ اللا واحدقٌ فقال عمرٌ بن 
الخطاب: الناسَ قد استعجلوا في أمر كان لحم فيه أناق فلو 
أمضيئاه ه عليهم, فأمضاه عليهم. 

6 0 1 
اس الم نجل لها كنت تلات ور رادا يل عو سود 
الله تي وأبي بكر وصدراً من إمارةٍ عمر؟. 

قال: نعم. 

00 طريق ‏ أحمد بن شعي اعرد موادت 57 
الثلات كانت © تمن على عهد سول الله 4 0 
من خلاقة عمرٌ ترد إلى الواحدة؟. 

قال: نعم. 

٠‏ ورويناه أيضا من 0 م عن إسحاق َس ا 
5000 بن مجر عرن طاززاين عن 3 ان وما 





- مسألة: من الطّلاق - من أراة طلاق امرأة 


- كَِابُ الطّلاق 


رويناه من طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بنْ صالح أخبرنا 
عبد الرَزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرني بعض بني أبي راقع مول 
رسول الله يي عن عكرمة عن ابن عبّاس قالَ:"طَلَّ عبد يزيد 
بو ركان َوه أمْ ركان - فَدَكر الحَييث وَفه: أذ الله 
قال له : رَاجع امْرَأنَكَ أمْ ركان وَإِخوَيه فقَالَ: إني طلقتهًا 
تَلانا يَا رَسُولَ الله قال: د عَلِمْتُ أَرْجِعْهًا وتلا يا أيْهَا النبئ 
ذا طَلَقَتم النسَاءً فَطَلْقَوهُنُ لِعِدَتَهنَ 4 

قال أبو محملر: ما نعلمٌ لمم شيا احتجّوا به غير هذاء 
بغنااا بس عن عر سي ينبي ى راف وجح 
في مجهول؛ وما نعلم في بني ارات مو تع يه إلا عيية إللنه 
وحده وسائرهم مجهولون. ظ 

وأمَا حديث طاووس - عمن ابسن عيّاس الي فيه أ 
القلاث كانت واحدةً وتردُ إلى الواحدةٍ وتجعلٌ واحدة فليسَ شيء 
منه أنه عليه الصلاة والسلام هوّ الذي جعلها اع أو ردها إلى 
الواحدة» ولا أنه عليه الصلاة والسلام علمَ بذلك فأقره. ولا 
حجّة إلا فيما صحّ أنه عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله أو 
علمه فلم ينكره وإنما يلزم هذا الخبرُ من قال في قول أبي سعيار 
الخدري:«كنا نخرج في زَكةٍ الفِطْر عَلَى عَهْادٍ رَسُول الله ييخ 
صاعا مِنْ كَذَاه وأمّا نحن ذ قلات ولقية للشرب العالرن. 





6 :ابه 


وأمَا من قال: إنْها معصية وأنْها تق فإنهمْ موّهوا. 

بما رؤيناه من طريق عبد الرزّاق عن يحبى بن العلاء عن 
عبيد الله بن الوليد الرّصاف العجلي عن إبراهيمَ شرا عند 
الله بق غبادة بن الصّامت عن داود عن عبادة بن الصّامت قال: 
«طَلَقَ جَدي هرأ له الف لطر 0 إلى 0 اللّه تمي 
فذكرَّ ذَلِكَ لَه فقَالَ له النبي : 0 





أَما تلات فَلَكُ وَأما 90 وَسَبعْ 56 فَعَدَوَان 
وَظلْم ذا الله عدي َإِن شاءً غَفْرَ لَهُ. 

ورواة بعضُ الناس عن صدقة بن أببي عمران عن إبراهيم 
ا «طْلدَ 
بعْض آبَائِي امْرَأَتَهفَانطَلَقَ نوه إلى رَسُول الله ا 5 

فَقَالُوا: يَاَرَسْوَن اللازة أبانا طلق كا الفا نود لون 
مَخرَجٍ؟ فقَال: إن أناكم لَمْ يق الله فيَجْعَلْ مَخْرَجا بَانَتْ ينه 
ثلاث عَلَى غير الملِ وَيَسْعُمائةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ إنْما في عُنْقدِه. 

وخبرٌ روي من طريق محمد بن شاذانَ عن معلى بن 
منصور عن شعيبه بسن رزيق أن عطاءً الخراساني حدَئهمٌ عن 
الحسن قال اخور ااه الله ولافية 'أنه طلقّ امراته وهي 


بن عبيدٍ اللّه بن عبادة بن 





م كِتَابْ الطّلاق 
حائض ثم أرادَ أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرأين الباقيين 
فبلع ذلك رسول الله تيز فقال: يا ابن عُمَرَ ما هكَذا مَل الله 
إن قَدْ أخطأت السنة؛ وذكرٌ الخبرء وفيه حانقلت :ليا رَسُول الله 
َو كنت طَلْقتهًا لان كان لي أن َرَاجعَهًا؟ قال: لاء كانت تبين 
وَتَكونُ مَعْصَِيَدَة. 

والخبرٌ الذي ذكرناه آنفا من طريق إسماعيل بن 
اب و ا 0 
ال ا ل ا 

وذكروا ما ذكرناه آنا من قرل 
عمر في حديث طاووس: د النام عن التجولوا انرا كانت ف 

فل أمضيناه عليهم. 
ومن طريق عب الرزاق عن إسماعيل بن 
احبر عيذ الله : العزار أله سمه اين بن ماه يقرك: كان 
عمرٌ إذا ظفْرَ بمنْ طلْقَ ثلاثا أوجم رأسة. 

ومن ) طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزَّهِرِي عن سام 
بن عبد اللّه بن عمرّ عن أبيه قال: من طلْقَّ امرأته ثلاث طلقت 
وعصى ربه. 


عمّنْ دون رسول اللّه © 


فيه أناة ة 


ومن 0 عد 0 عن معمر عن ابن وين عن 


ا 00 


أما حديث عبادة بن ن الصامت ففي غايةٍ السقوط. له إما 
لزان كين احا ويلع لجر بدو هس ميد 
الرليد الوماف - وعر هازلك عر إبراهيم بن عيبا اللّهُ بن 
عبادة بن الصامت - وهو مجهول لا يعرف. 

م هر متك جنا لأه لم يوجذ قا في شيءه من الآثار: أن 
والدَ عبادة ويه أدركَ الإسلامً» فكيف جده؟ وهرَّ محالٌ بلا شك. 

لم القالة متنافضة بو يفيه . 

ما ثلاث فلك ' وهذا إباحة للشلاش» وبعضها مخلاف 


ذلك. 
وأمَا حديث ابن عمرّ - ففي غايةٍ السّقوطء لأنه عن 
رزيق بن شعيبس شعيسو أو شعيبب بن رزيق الشامي - وهو ضعيفٌ - 


وقد ذكرنا ضعف إسماعيل بن أ در وجهالده فطل ما 
شغبوا به. وا يق الدب شىة دوانقية للعدرب العالين, 


- مسألة: من الطّلاق - من أرادَ طلاق امرأةٍ 


كه /ا١‏ 


وأمّا ما ذكروا عن الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - فالرّواية 
عغن عمرٌ ' نرى الناسَ قد استعجلوا شيئأ كانت لهم فيه أناة' فلا 
دليل فيه على أن طلاق الثلاث معصية أصلا وهو صحيح عن 
ابن عمرّ ولا حجّة في أحلو دون رسول الله تير '. 

قال أبو محمّدٍ: ولا أضعفٌ من قول من يقي أنه ينفذ 
«النقطة وعكة الا رز يكين هن مق الله تعال بولا مو وله 

قال أبو محمّاٍ: ثمٌ وجدنا من حجة من قالَ: إن الطلاق 
اللاث مجموعةٌ سئة ولا بدعة قولٌ الله تغالق: «فَإِنْ طَلْقَهَا قلا 
نحل له من بَعْدُ حَنى تتح روْجا غير فهذا يقمْ على الشلاث 
مجموعة ا ولا يجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون 

55 «إذا تكختم المؤمنَات ثم طَلْقَتمُومُنٌ 
مِنْ قبل أن تَصَنُومُنْ فَمَا لكم عَلَيهنْ مِنْ عِدَةٍ َْتَدُونَها»ه عمرمٌ 
لإباحة الثلاث والاثنين والواحدةء وقوله تعالى: ورلا 
منَّعٌ بلْمَمْرُوف» فلمْ يخص تعالى مطلّقةٌ واحدة من مطلقةٍ اثنسين 
وش عطلقة للزذنا: ووجدنا: 

ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب: أنّ سهل بن 

سعد الساعدي أخبره عن حديث اللّعان عويمرٌ العجلانئُ مع 
امرأته - وفي آخره: أنه قالَ:اكَذبْتُ عَلَيهَا يا رَسُولَ اللّه إن 
أنسكتها فَطَلْقَهَا ثلانا قبل أن يئر رَسْوَك الله ملظ ذه انا 
مَعَ الثاس عِنْدَ رَسُول الله كذ». 

قال أبو محمد: لرْ كان طلاق الثلاش مجموعة معصية للّه 
تعالى لما سكت رسول الله يي عن بيان ذلك فصحٌ يقيئاً أنها 


2 


وقالَ بعضٌ أصحابنا: لا يخلو من أنْ يكونّ طلقها وهي 
امرأتة؛ أو طلقها وقد حرّمت عليه ووجب التفريق بينهماء فَإِنُ 
كان طلقها وهي امرأ: ته فليسَ هذا قولكم؛ اا 
اللعان تبينُ عنه إلى الأبد» وإِنْ كان طلقها لعي حإ لغ فيس 
ظلك امزافكه ل قير للد اع 1 فقلنا: امن طافينا ون ل" 
ل اي 0 
مود ل ا ل 
ينها أر انه رولا وكتلك اجا ف حضعوية نقط , | 

فإ قالوا: ليس كل مسكوست عن ذكره في الأخبار يكودٌ 
ري 


لاه /ا ١‏ 


| فقلنا: نعي هر حجّة لازمة إلا أن يوجد بان في خبر آخرٌ 
ل يذكر في هذا الخبر فحينئلرٍ لا يكونٌ السمكوت عنه في خبر آخرّ 


5 


حمجة . 


ومن طريق البخاري ي أخبرنا حمّدُ بن بار أخبرنا يحيى - 
هرّ ابن سعيلر اقطان - عن عبيد بن عمر أخبرنا القاسم بن محمد 
بن أبي بكر عن عائشة ! م المؤمنين قالت: اط اكه 
تنا رمحت َطَلَقَ. فَسْيِلَ رَسُولُ الله تنك تك أتجل للأول؟ قال: 
لاوس يدوق مننانها كنااذاف الأوّل؛ فلم يتكرٌ عليه الصلاة 
والسلام هذا السٌؤالَء ولؤْ كان لا يجورٌ لأخبرَ بذلك. وخيرٌ 
فاطمة بنتو قيس المشهورٌ: ظ 
رويناه من طريق يحبى بن أبي كثير أخبرني أبو 
عبار الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرتة: أن زوجها ابنَ حفص 
بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمنء فانطلق خالة 
بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله في بيت ميمونة أ م المؤمنينَ. 
فقالوا: إن ببنَ حفص طلقّ امر أنه ثلاثا فهل لها من نفقة؟ 
فقالَ رسول الله ي#: ليس ١لا‏ تَعْعَةَ وَعَلَيِهَا العِدَة 8 وذكر باقي 
ادن 


سر 


ابو لفن 


الرحمن هوابي مهدي - عن سف اوري عن أسي بكر بن 
قالت «وَأَتَيتٌ 0 ييز فقَال: كم ل 3 تلاثاء 
فَقَالَ: د د لل ذا نفقة» وذكرت باقي الخبر. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا حفص بن 
كر احاح لام داه بص لد ليرد 
دقلت: يا سول الله إلا زوجي طقني لاما َأنا أحاف أن يتس 
ريو دراه ويا لمارا 
الشّعبى عن فاطمة بدتو قيس عن الني #ي في المطلقة ثلانا 0 
دين ليا سك ولا لمك 

فهذا نقلُ تواتر عن فاطمة بأنّ رسوك اللّه © أخبرها هي 
ونفرٌ سواها أن زوجها طلقها ثلاثاً. وبأنه عليه الصلاة والسلام 
حكم في المطلَقةٍ ثلاثاً ولم ينكرْ عليه الصلاة والسلام ذلكَ» ولا 
أخبرٌ بأنه ليس بسنةٍ - وفي هذا كفاية لمن نصح نفسة. 

فإِن قيل: إِنْ الزّحريْ روى عن أبي ولتسعا ره يوه 
فيه: إنها ذكرت | نه طلقها آند ثلاث + 





٠‏ 86- مسألة: من الطلاق - من أراد طلاق امرأة 


كناب الطّلاق 


وروى الرّهرَيُ عن عبيا الله بن عبد اللّهِ بن عتبة أن 
زوجها أرسل إليها بتطليقةٍ كانت بقيت لها من طلاقها ‏ فذكرَ 
الخبرَ وفيه: فأرسلَ مروانٌ إليها قييصة بنْ ذؤيب فحدثته - وذكرّ 
باقيّ الخبر. 
قلنا: نعم هكذا رواه الزهري. 
ما روايته من طريق عبيد الله فمنقطعة» م يذكز عبيدُ 
الله ذلك عنها ولا عن قنيضة غنها؛ إلما:قاك: إن فاطمة طاقها 
زعي أن عروان عت البيا قيم د 
0 ايد 
م م 0 
الصلاة والسلام سألَ عن كمَيّةٍِ طلاقها وأنها أخبرتة» فهي التي 
قدّمنا أولا وعلى ذلك الإجمال جاءَ حكمه عليه الصلاة والسلام. 
ل امن | 
وطلقها الح وظلتها لقا نان * 'وطلاقا بائنا فليس في شيء 
نه أذ سول الل يق وقنت عليه أصاة: فنا 4 دلات وقييت 
حكمه عليه الصلاة والسلام على ما صم أنه أخبرَ به من أنه 
طلقها ثلاثا فقط. 
وأمًا الصحابة رضي الله عنهم فإنٌّ الثابت عن عمرّ الذي 
ثبت عله غيره: 
ما روّيناه من طريق عيلد الاق عن سفيان اتوي عسن 
د ا و ل 
كنت العة 0 وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث 
- فإنما ضربه عمرٌ على الزيادةٍ على الشلاشه وأحسنّ عمرُ في 
اراك أن الثلاث 0 
حاتي ار لباو لي 21 
لك كات اك لاد - فلم يتكر القلات: 
ومن ) طريق عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن 


1 سعيلر بن جبير قال: قال رجلٌ لابن عبّاس: طلّقت 
مرأز تي ألفاء فقال له ابن عباس: ثلاث تحرّمها عليك: وبقيتها 


#«م- كناب الطلاق / 


- مسألة: من الطّلاق - من أراد طلاق امرأةٍ 


مه /ا١‏ 





نعلياة ورا اتخذت آيات اللّه هزوا - لم ينكر الثلاث وأنكر ما 
زاة والّذي جاءً عنه من قوله لمن طلَقَ ثلاثا ثم ندم ' لو اتقيت 
ظ الله لعل لك مخرجاً وهر كان لاف نعم إن انْقى الله جعل 
له تخرجاً - وليسَّ فيه أنّ طلاقه اثلاث معصية. 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال جاء رجلٌ عن ابن مسعووٍ فقال: الي 
ا 00 ثلاث تبينها 
سائرهن عدوان. وهذان خبران ني غاية الصّحّةٍ لم ينكر ابن 
متعود وابن عباس الثلاث مجموعة أصلاء ورا أنكرّ الرّيادةٌ 
على الثلاث. 
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
يحبى بسن سعيلر القطانُ عن سفيان الشوري عمن أبي إسحاق 
السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق 
السٍ أن يطلقها طاهراً من غير جماع - وهذا في غايةٍ الصّحةٍ عمن 
ابن مسعود فلم بخص طلقة من طلقتين من ثلاش. 
فإن قيل: قد روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعودٍ وفيه فإذا حاضت وطهرت طلقها 
أقرف عن سامت زظيرت طلنهاة] يم 
قلنا: نعمْء هذا أيضاً سنة - وليِس فيه أن ماعدا ذلك 
حرام وبدعة. 
فإن قيل: قذ رويتم من طريق حمَادٍ بن زياد أخبرنا يحبى بن 
عدو عن عمرين شيرين قال قال علي بن أبي طالبو: لو أن 
اناس أخذوا بأمر الله تعالى في اللّلاق ما ييح رجلٌ نفسه في 
انزأوا يدا يدأ فُِلقها تليق كه يريمن ماونها ويية ١‏ قفي 
عدتهاء فمتى ما شاءَ راجعها. 
و 1 0 
لسن فنة أيقا: أن ما عدا ذلك معصية ولا بدعة 0 
ظ لعي 0 
وأا التابعون -. فروّينا من طريق وكيع عن إسماعيل بسن 
أبي خالا عن الشّعبي' قالَ: قال رجلّ لشريح القاضي: طلّقت 
امرأتي مائة» فقال: بانت منك بشلاشه وسبمٌ وتسعونٌ إسراف 
00 - فلم ينكرْ شريحٌ الثلاث» وإنما جعلَ الإسرافَ 
والعمنة اناد عن اكلاك. 


ومن طريق عبد الاق عن معمر عن قتادة عن سعيدٍ 
المسيب قال: طلا العذة ل يطلا إذا مورت من الحيض و يقي 


جماع 5 


قال أبو محمد: فلم يخخصّ واحدة من ثلاشوه من انين - 
لا يعلم عن أحدٍ من التابعينَ - أن الثلاث معصية ع فرح بلك 
إلا الحسر. والقولٌ بأنّ الثلاث سنة: قولُ الشافعي, وأبي ذر 
وأصحابهما. 

وأا صفةٌ طلاق السَنةٍ فتتذ ذكرنا قولَ ابن مسعودٍ آنفاً في 
ذلك من طريق الأعمش عن أبي إسحاق - وخر من طريق 
علي بن أبي طالبيه وهوّ أن ابنَ مسعودٍ قال: يطلقهاني طهر لم 
يمسّها فيه - نم بدعها حتّى تحيض» فإذا طهرت طلقهسا أخخرى - 
, ثم يدعها حتى تحيض؛ فإذا طهرت طلقها طلقها ثالثة. 

وقال علي: له أنْ يطلقها ثم يدعها حتى تتم عدّتهاء أو 
يراجعها في العدةٍ إِنْ شاء.. 

ومن قول ابن مسعود الذي ذكرنا. 

قول: رويناه من طريق عبلء الرَرَاقَ عن معمر عن قنادة: 
ومثله عن معمر عن الزّهري» وعن قتادة عن ابن اي 

ومثله من طريق عبد اراق عن أبي حنيفة عن حمّادٍ بن 
أبي سليمان عن إبراهيم النخعيّ - وزاد فإنْ كانت يست من 
الحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة. 

وهو قول الشعي. 

ومن كره أنْ يطلقها أكثرٌ من واحدةٍ: الليث. والأوزاعي. 
ومالك وأبو حنيفة, وعبدُ العزيز بن اللجحشونء والحسنٌ بن 
حي وأبو سليماث؛ وأصحابهم. ' ْ 

وأما قولنا في طلاق الحامل؛ والَّت لم يطاهاء والْت لم 
تحض» والتي ينست من امحيض: فإنّ النصوص التي ذكرنا قبل 
وإنما جاءت في اللواتي عدّتهنً الأطهار. 

وأمًا الحامل” - فليس ها أقراءٌ تراعى» وقد قال رسولٌ الله 
6 يذ كما أوردناه قبل في صدر كلامنا في الطلاق ثم ليطلقها طاهرا 
أو .حاملا - فبيّنَ عليه الصلاة والسلام في الطاهر أنْ لا يطأها في 
ذلك الطهر قبل أن يطلقهاء وأجملُ طلاق الحامل #وَمًا كَانَ رَبك 
نيا وأمًا التي لم يطأها - فلا عدّة عليها بنصّ القرآن» فليست 

من اللاتي قالَ اللّه تعالى فيهن: #فَطَلْقَومُنٌ لعِدْتِهن» فله أنْ 
يطلقها كما أباحَ الله تعالى متى شاءً. 


قال تعالى: «لا جُنَاحَ عَلَيِكَمْ إِنْ طَلْقَتَم النْسَاءَ مَالَمْ 


وأما الي لم تحضن قطء أو التي اتقطعٌ حيضها فقذ قال من 
ذكرنا: إنه يطلقها عند استهلال اهلال وهذا شيء لا نوجبة» لأنه 


لم يأت بإيجابه قرآنٌ ولا سنة. 


8ن ب ١‏ 


1 - مسالة: ومن قال: أنت طالقّ ونوى اثنتين 


م- كناب الطّلاق 


0 ل ا ا 


وقلذ صحٌ عن رسول الله تيز أنه قال: «الثهرٌ يَسْعَةَ 
رون يم فمن حيث ابتدأ بالعدة فإذا أ نسعة وعشرينَ 
يومأ فهر شهرٌ. 

برهان ذلك: قولٌ الله عد وجل: : #وَالْمُطْلَقَات يَتَرَيْصنَ 
اهن ثلاثة قرُوء» فاوجب عر وجل ما قلناء وهو أنْ يبدأ 
بعد الشهور من أي يوم أو ليلةٍ شا العادُ أو من حيث تب 
العدّة بالوفاق أو بالشهورء وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: ومن قالَ: أنتم طالق» ونوى اثنتين 
أو ثلاثا فهر كما نوى - سواءً قال ذلك ونواه في موطوءةٍ أو في 
غير موطوءةٍ. 

برهان ذلك أننا قد ذكرنا أن طلاق الثّلاث مجموعة سنة 

وأن اسم الطلاق يقع م عليهاء وعلى الثنتين» ولعي الواحدة فإِذ 

ذلك كذلك فهر ما نوى من عددٍ الطّلاق لقول الني - 
الأعمّال بالئيّات وَإنَمًا يكل امْرِئْ ما نوَى) فإن نينو عددا فين 
الطلاق فهي واعدة: لأنها أقل الطّلاق فهي اليقين الذي لارشك 
فيه أن يلزمة ولا يجورٌ أنْ يلزم زيادة بلا يفين: 

وهو قولٌ مالك. والليث. والنتافعي. 

وقالَ أبو حنيفة, وأبو مسليمات, وسفيانُ؛ والأوزاعي: 
يلزمه واحدة لا أكثرٌ» وبالله تعالى التوفيق 





5- مسألة: فلوقال لموظووة: أناطالق انشع 
طالقٌ أنت طالقٌ - فإِنْ نوى التكريرٌ لكلمته الأولى وإعلامها فهي 
واحدة. ظ ١‏ 
ظ وكذلك إِنْ لم بن بتكراره شيا - فإن نوى بذلك أن كل 
طاقةاق: لخر نه شلوك مسا را 
كرّرها مرّتين بلا شلك. فلوْ قال لغير موطوءة من: انتب طالق أنت 


طالقٌ أنت طالقّ فهي طلقة واحدة 0 أن تكراره للطلاق وقع 


- وهي في غير علةٍ منه - إِذْ لا عدّةٌ على غير موطوءةٍ بنص 
القران وهي ا بعد وطلاق الجن باطل. واختلف النساسٌ 
في هذا: فقالت طائفة كما قلنا. ظ 

وقالت طائفة: إِنْ كان وصل كلامه ولا يقطع بعضه عن 
بعض فهيّ ثلاث لازمة» وإنْ كان فرق بينَ كلامه بسكتو فهي 


هنما ش 


لل تدده كل ظ 

وقالت طائفة: إِنْ كان ذلك في مجلس واحهٍ فهي كلها 
لوازم سواءً فرق بينَ كل طلاق بسكتةٍ أو لم يفره ون كانَ ذلك 
في مجالسَ شنّى لم يلزمْ من الطّلاق إلا ما كان ني الجلسس الأول 
1 

فم رؤينا عنه مث قولن: هن طريقي سعيلد بن منصور: 
أخبرنا عتابُ بن بشير عن خخصيف عن زياد بن أبي مريمٌ عن ابن 
مسعود فيمنْ طلّقَ امرأته ثلاثاً ولم يكن دخلٌ بها. 

قال: هي ثلاث» فإِنْ طلقها واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم يقغ 
علبها هيافد نان بالأوك: 

وصحٌ هذا عن خلاسء وإبراهيمٌَ النخعي في د 
وطاووسء والشعبي» ٠‏ وعكرمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء وحمادٍ بن أبي سليماث. 

ورويناه عن مسروق. 

ورؤيناه من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا 0 
مرق بن طريف قل سألت الحكم بن عتيبة عمّن قال لامرائو: 

نت طالق» أ: نت طالقٌ أنت طالق» يعني لم يكن دل بها. 

قال: تين بالتطليقة الأول والثنتان الى أت تبعٌ ليستا بشيء. 


بي طالبي» وعبد لله بن مسعودء وزيب 


ورويناه أيضا عن أبن عباس. 

وهو قول سفيات الثوري» والحسن بن حي: وأبي حنيفة, 
والشافعي. وأبي ثور وأبي عبيدٍ وأحمد بن حبلء وأبي 
لمان وا ساي والقرن الكاني: 

رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا 
القارة حر راهب التخعيّ فين قال لغير اللدخول بها: انيج 


طالق نت طالق» أ نكت زقافا ميل قر دكي 
تكح زوج غيرة. 
فإن قال: أ: نت طالق ثم قالَ: أنت طالق ثم سكت» ثم 


أنت طالق» بانت بالأولى ا دك 
سواءً سواءً عن عبادٍ الله بن مغفل المرني. ش 

وهو قول مالك والأوزاعي. والليثُ. والقول الثالث: 

رويئاه من طريق الحجاج , بن المنهال أخبرنا عبدُ العزيز بن : 
عبد الصمد قال: قال لي منصور: حافة عن را باحس آنه 


م - كتاب الطّلاق 


ظ كان يقول: ل ادر واحد: أنت طالق. 
أنت طالقء أ ل 0 

فإن قامّ من مجلسه ذلك بعد أنْ طلقَ طلقة واحدةً : طلق 
بعد ذلك؛ فليس بشيء. 

وقد جاءت روايات لا بيانٌ فيها: منها: 

ما رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح» وجابر بن زياد 
قالا جميعا: إذا طلقت البكرٌ ثلاث فهيَ واحدة. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا منصور 
- هو ابن المعتمر - أن آخرّ قول الحسن فيمن طَلَّقَ امرانه ثلاثاً 
نا 0 
0 

قال: طلاقٌ البكر واحدة. 

قال أبو محمّدٍ: م يخصوا مفرقة من مجموعة, واللّه أعلمُ 
عرادهم. 

ومنها أيضا: 

ما رويناه من طريق عبد الرَزّاق عن عمرّ بنِ راشي عن 
يحمى بن أبي كثير عن محم بن عبل الرّحمن بن ثوبان قال طلىّ 
عل مر مزينة امرآته ته ثلاثاً قبل الدّخول؛ فسأل ابن عباس وعدده 
أبو هريرة فقالَ أبو عريرة: وجل تريتوا وكاواك تر موا امنيا 
ابن عباس - وهذا لا يصح. لأنّ عمرّ بن راشدٍ ضعيف. 

ومن طريق مالل عن يحبى بن سعيلٍ عن بكير بن التعمان 

بن أبي عياش أن عبد الله قال فيمن طَلَقَ امراته البكرٌ اسل 

تبينهاء وثلاث تحرّمها - ونحوه عن أم سلمة أم المؤمنينَ» وعلي بن 
أبي طالب اقلم ينوا مفرقة أم مجموعة. 

قال أبو محمّد: أمَا من فرّقَ بينَ قوله ذلك في مجلس» و 
قرله ذلك في مجلسين فدعوى بلا برهان. 

وكذلك من فرق بِينَ قوله ذلك متصلاء وبينَ تفريقه بينَ 
ذلك بالسكوت هو أيضا قول لا دليلَ على صحّته - فهوَ ساقط. 

فصحٌ قولناء لأنه بتمام قوله لها: أنت طالق بانتْ وحل لما 


وج غيره - ولو مانت لم ترئه - ولو مات لم يرئها - وليسسَ في 
عدَةٍ من فطلاقه لها لغوٌ ساقطء وبالله تعالى التوفيق 


“ان 6 ا مسألة: فلو قال لغير موطوءةٍ منة: نت 


-١ 61‏ مسألة: فلو قال لغير موطوءة منة: أنتٍ 


ا١ا/لكو‎ 


طالقّ ثلاث إن كان نوى في قوله: أ: نت طالق: أنها ثلاث فهي 
ا ثلائا م تكن 
طلاقا إلا واحدة. لذن تام 0 0 بانت مئه فصار 


الحيض سواءً سواءً لا يلزمٌ إلا أن يكون ثلاثاً مجموعة أو آلنى” 
ثلاث قد تقدّمت منها اثنتان.. 

برهانً ذللك: أنه ليس إلا حيض أو طهرٌ وقد ذكرنا 
عن رسول الله ك1 «أنّه نَمَى عن الطّلاق فِي الَيِضء وَأمَرَ 
بالطلاق في طَهْر لَمْيُجَامِعْها فيه أو حاملا). 

ل ا اي 
0 الا 
والصوم. والوطء. 

وقلا صحٌ عن رسول الله كا "أن دم الحيِض أمْوَ 
يُعْرَف؛ فصح ل 
م يتجاوز أمد الحيض» وما لم يكن في حمل. 

وصح أنه عليه الصلاة والسلام قالَ لآم سلمة وعائشة 
أمّي المؤمنينَ رضي الله عنهما «إذ حَاضَتْ كل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا: 
لبن؟ :لق قسن ُو الله ع لضن يقد 

ومن قال بقولنا طائفة من السّلف: 

كما روينا من طريق وكيع عن جرير بن حارم وسفيات 
الثوري» قال جريرٌ عن قبس بن سعلر عن بكير عن عب الله بن 
الأشج عن سليمان بن يسار عن زيدٍ بن ثابتوه وقالَ سفيال: : عن 
ابن جرير عن بعطاى قالَ زيدٌ وعطاء: إذا طلقّ الرّجل امرأته - 
وهي نفساء لد لم تعتدُ بدم نفاسها في عذتها. 

وقال غبرهما غير هذا: 

كما رؤينا من طريق عبد الررّاق عن عثمان بن مطر 
عن سعيل بن أبي عروبة قال: قال مطرٌ الوراقٌ عن الحسن في التي 
تطلقٌ وهيّ حائضُ ثلاثة. 

قال تيد دما 








مق أقزاتها: 
ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء. قال: 
يكره أن يظلق فاته جاتضا كما يكره اأيطلنها نيا 


قال أبو محمد: ولو ان امرأ طلقّ امراته في طهر لم يمسسّها 
فهاظلاقا ركم حملت من زنو» أو .مين (كتراة اومن النيقة 


١ا/لكأ‎ 





بجهال فإنها تنتقل إلى عدةٍ الحامل فتنقضي علّتها بوضع حملهاء 
لأنها زوجته بعد ترثه ويرثهاء ويلحقها إيلاؤه» وظهاره» ويلاعنها 
ح ان قذفها فهيَّ مطلقة من ذوات الأحمال. 
قد قال تعالى: «وَأولات الأحْمَال أَجَلهُنُ أَنْ يَضْعْنُ 

وكذلك تتفل إلى عد الحامل الرفاة إِنْ مات - وسواء 
حملت في الطهر الأول أو الثاني أو الثالثي فإن كان الطلاقٌ ثلاث 
او أله ثلاث اوامعقة حيرت فراقه: تسل إل عبادة الوفاقٌ 
ولا إلى عدةٍ. لكن إن حملت في الطهر الأول عدت جيم حملها 
قرءً ثم عدت نفاسها حيضاء ثم تأني بقرأين بعد ولا فرق بين 
اعتدادها به قرءاً - ولو لم يب منه إلا طرفة عين - وبِينَ اعتدادها 
به - ولؤ ل بهض منه إلا طرفةٌ عين - لأن بعض الطَّهر طهنٌ فإنا 
حملت في الطّهر الثاني عدّت مد حملها قرءا ثانيأء ثم نفاسها 

عفاء تت عليا ألا نْ تأتيّ بقرء ثالشره فإِنْ حملت في الطهر الشالث 
عدت مده حلها قرم فإذا وضعت حملها بأوّل دم يظهرٌ متها عت 
عدتهاء وحلت للأزواج؛ لأنها قد لرمها الاعتدادٌ بالأقراء بندصّ 
القرآن فلا يسقط عنهاء فلوْ كانت مَنْ لا تحيضُ فكان طلاقها بائنا 
كما ذكرنا. أو كانت معتقة فاختارت فراقه فإنها تتمادى على عدة 
الشهور وتحل للأزواج بتمامهاء ولا معنى للحمل حيتأو . 

وكذلك لِرْ حلت بعد موته فإنها تنمادى على عدّتها 
أربعة أشهر وعشرً ليال» ثم نحل للأزواج بتمامها - ولا يراعى 
الحمل. وإما تع يقولنا 'تحلٌ للأزواج ' أنها يحل ها الرّواجُ وأمًا 
الوطء ف ل ل ل 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


هه -١‏ مسألة: وم طَلّنَ امرأته ثلاثاً كما ذكرنا م 
يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بتكاح صحيح في 
حال عقله وعقلها ولا بد - ولا يحلّها له وطهٌ في نكاح فاساب 
الااوظ: وديرء ولا وللؤها ف بعالم صخبيع ب وهني في ضير 
عقلها بإغماء أو بسكر أو بجنون, ولا هر كذلك دكن شن بن 
م0 - في هذه الأحوالء أو في التوم داها تدرلة نه 
اللذةَ أحلها ذلك إذا مات ذلك الروج أوطلتياء أو انفسخ 
نكاحها منه بعد صحته. 

ا ل 0 
فيه الوط من صوم فرض من أو منهاء أو إحرام كذلك» أو 
اعتكافب كذلك؛ أو وهي حائضن: فك ذلك لا يلها - ويل 
العبدُ يتزوّجهاء والدمَيُ - إن كانت هي ذميٍة - ولا يحلها - إن 


وه ة -١‏ مسألة: ومر” طلّقّ امرأته ثلاثا كما ذكرنا 


م كَِابْ الطّلاق 





كاتف أنه بوطة مَنها ما 

برهانُ ذلك: قولٌ الله عرٌ وجل: ثلا تَحُِ له مِنْ بَعْدُ 
حَنَى تَكِحَ رَوْجا عير َِنْ طَلْقَهَا قلا جُناحَ عَلَيهمَا أن يناجا إن 
ظنا أن يُقِيِمَا حُدُودَ اللُو4 ففي هذه الآبةٍ عمومٌ كل زوج ولا 
يكرد رواسا إلا من كان رواجهصيحيها. 

وأمًا من تزووج بخلاف ما أمره الله عر وجل فليسَ زوجاء 
ولا عد زواجاء وفيها تحليل رجعته لها بعد طلاق الزوج. وبقي 
أمرٌ الوطءء وأمر موت الزوج الثاني» وانفساخ نكاحه: فوجدنا: 

ما رؤيناه من طريق أبي داود الستّجستاني أخبرنا مسدد 
أخيرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيمٌ النخعي' عن الأسود 
أم المؤمنينَ قالت: «سيِلَ رَسُولُ الله تلاز عَنْ رَجُلٍ 
ن الزآقه - تبي لان - مَمَرَوْجَتَ غَيْرَه فَطَلََهَا قل أن 
يَوَاقِعَهَاء أتجل لِرَوْجهَا الآأوّل؟ قالت: قَانَ وَسُولُ الله تا: لا 
َحِلُ لول حَنَّى تَذُوقَ عُسيْلةَ الآخر ويَذُوقَ عُسيْلتهاه. 

ففي هذا الخبر زيادة عموم حلها له بالوطء لا بغيرو 
فدخا في ذلك موتة وانفساخ نكاحه بعد صحَتوء ودخل في 
عموم ذوق العسيلةٍ كل ما ذكرنا قبل؛ وباللة تفال الترقيقة 

وإنما قلنا إن وطءَ السيدٍ لا يحلها لزوجها المطلق لها “ان 
ليس زوجاًء وإنما أحلها له تعالى بعدَ أنْ تتكح زوجا غيرة. وفي 
كثير تا ذكرنا خلافٌ من ذلك عن سعيد بن المسيبيء قال: 


عن عائكة 





كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور اميم 
عر وي الدع بعتيع ادليان الفا لإا د 
تتزوج. 


أمَا الناسُ فيقولوت: يجامعهاء وأمًا أنا فإني أقول: إذا 
تزوجها بترويج صحيح لا يريد بذلكَ إحلالاء فلا بأس أن 
يتزوجها الأول. 

قال أبو محمد: كان ينبغي من يقولٌ في ردّه حديث المسح 
على العمامةٍ وحديثٌ الخمس رضعات, إن هذا زائدٌ على القرآن 
فلا يجوز أنْ يؤخذ منه إلا ما جاءَ مجيء تواتر أن يقول بقول سعيار 
هنا لأ خيٌ عائشة في ذوقى اعسيلة زائد على ما في القرآن ل 
يأتٍ إلا من طريق عائشة نشةً - رضي الله عنها - التى من قبلها جاءً 
خبرٌ الخدمس رضعات, ولا فرق. 

ومن طريق ابن عباسء وروي غيرٌ صحيح من طريق 
أنس؛ وابن عمر. 

وكذللك ينغي ان قال برد اسايق في أذ لا يتم يم 


لم- كناب الطّلاق 


إلا بأ يفترقا عن موضعهما فإن ما تكثرٌ به البلوى أنْ يقول 
بقول سعيدء ويقول: هذا نما تكثر به البلوى. فلو صمح ما خفي 
عن سعيلر. ظ 

وكا 0 نه لانمل لريجها 0 , وإن ا 
“وبا يا يوي لبوا مو ا 
ذلك. 

واختلفوا في اللسلم يطلَق الكتابيّة ثلاثاً فنتزوّج كتايياً 
ويطؤها ثم يموت. 

فقال الحسن البصري» والزّهري» وسفيان الشوري وأبو 
حنيفة, والشافعي. وأبو سليمات, وأصحابهم انها رجت 
للأول. 
قوطم: لاف ان فكان ماذا؟ أي شيء في ذلاك عا 
بمنع من إحلالها إِنْ مات أو انفسخ نكاحه منها. 

ثم نساهم: إن تزوّجها ووطنها ثم أسلم وم يطأها بعد 
إسلامه ثم طلقها أيحلها له أمْ لا. 

فإن قالوا: لا يحلها له بطل تعليلهم بأنّه لا طلاقَ لك إِذْ 
قد صح طلاقة. 

وإن قالوا: بل يحلها: : نقضوا قولهم في أن وطءً الرُوج 
لحني لاله 
ا سار د اح رمد 2 
لآنه ليس زوجأء ولو كان زوجاً ما حل أن يفرَقَ بينهما بلا معنى 
إلآ فسا قد ققط: ش 

وأما الاختلافٌ في هل يحلها وطءٌ سيّدها إن كانت أمة؟ 


فروينا من طريق الحجّاج , بن المنهال أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا . 


خالدٌ عن مروانٌ الأصفر عن أبي رافم قال: دخلنا على عثمانٌ 
أمير المؤمنينَ فسألناه عن رجل كانت تحته أمة فطلّقها فبانت منهُ 
فخلف عليها سيّدها ثم خلا عنهاء وعنده زيدُ بن نابت ورجلل 
آخرٌ من أصحابب رسول الله يكز فقالا جميعاً: لا باس به. 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة عزواشين أن زيدَ 
بن ثابتي» لير بنَ العوامٍ كانا لا يريان ا بالأمةٍ يطلقها 
زوجها فيتسراها سيّدها م يتزوّجها زوجهاء قالا جميعا: إذا لم يرد 
السّيدٌ بذلك إحلالها فليس به بأس. 


هه -١‏ مسألة: ومن طلقَ امرأته ثلاثاً كما ذكرنا 


١الى‎ 


ومن طريق يحبى بن سعير القطان عن أشعش بن عباد 
الملك الحمراني عن الحسن البصري عن زيدٍ بن ثابتو قال: السَيّدُ 
زوج. 

ومن طريق عب الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس في العبد يبت الأمة أنه يحلها أن يطأها سيّدها فال بطل 2 
من كانت زوجته أمة فبّها م ابتاعها قبلَ أن تتكحَ غيره فحلالٌ 
له وطؤهاء فإِنْ وطئها ثم أعتقها فله أن يتزوّجهاء فإنْ أعتقها قبل 
أنْ يطأها لم تحلّ له حتى تنكم زوجاً غيرة» وهذا تقسيمٌ لا برهانٌ 

وروينا خلافَ هذا عن غيرهم: 

كما روينا من طريق , الحجاج بن المنهال أخبرنا يزيد بن 
زريع أخبرنا خالد - هوّ الحذاء - عن الحكم بن عتيبة عن علي 
بن أبي طالب قال: حتى تحل له من حيث حرّمت عليه - يعنى: 
الآمة تطلقّ فيطأها سيّدها دون أن تتزوّج زوجاً آخرٌ. 

وبه إلى خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيمٌ النخعمي 
عن عبيدة السّلماني عن ابن مسعود قال لال له ]لا عد معيف 
حرمت عليه - وصحٌ عن مسروق أنه رجع إلى القول بعد أن 
أفتى بقول زيلر. 

وأمًا هل تحل لسيّدها بملك اليمين إذا اشتراها بعدّ أنْ 


كانت ركه وطلقها ثلاثً؟ فد ذكرنا آنفاً عن عطاء. 


ومن طريق عبل الاق عن ابن جرير قلت لعطاء: رجل 

بت أمة ثم ابتاعها ولم تنك بعده لخدا أتحل ل قال: : نعم كان 
0-0 ظ 

دان ل 
ال 0 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن 
مل قول زيل وعطاء سواءٌ سواءً - صصح عن غيرهمْ خلافٌ 
ذلك 

روينا: أنه لا تحل لسيّدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن 
طلقها ثلاثاً عن عثمان» وزيد بن ثابتم. 

وصح عن جابر بن عبد الى وعن علي بن أبي طالب أنه 
كره ذلكَ. 

وصح عن مسروقه والنخعي وعبيدة السلمائي» 
والشعي؛ وابن المسيبه وسليمانَ بن يسار. 


١ 


قال أبو محمّدٍ: ولا يحل للسيد | أنْ يرى من عورتها شيئا 
إلا ما يرى من حريته» ولا. أنْ يتلددَ بهاء لقول الله عزُ وجل: 
«قلا نَمِل له مِنْ بَعْدُ حتّى تَنكِحَ زؤجاً غَيْرَه فعمّ تعال ول 
بخص بخلافب الكتابيّة» والحخائضء والصائمة فر 0 والمحرمة لآن 
هؤلاء نما حرّمَ نكاحهنٌ فقطً - وهر الوطء» وباللّه تعالى 


5- مسألة: فلو رَغّبَ المطلّقُ ثلاثاً إلى من 
يتزوّجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائرٌ إذا تزوّجها بغير شرط 
لذلك في نفس عقده لنكاحه إياهاء فإذا تزوجها فهو بالخيار إن 
شاءً طلقهاء وإن شاءً أمسكهاء فإنْ طلقها حلت للأول؛ فلوْ شرط 
في عقد نكاحها ' أله يطلقنا إذااوطييا “قر عفد قانيك عتسوح 
أبداء ولا تحلُ له بوه ولا فرق بِينَ هذا وبينَ ما ذكرنا قبل في كل 
بجاح قاساد. 0 

قال أبو محمّاٍ: وقال بعضُ القائلين: لا تكونُ حلالا إلا 
بتكاح رغبةٍ لا ينوي به تحليلها للذي طلقها. 

واحتجوا ف ذلك بأثر: 

رويئاه مسن طريق أحمدَ بن شعيب أخيرنا عمرو بن 
منصور أخبرنا أبو تعيم - هر الفضلٌ بن دكين - عمن سفيان 
الثوري عن أبي قيس - هرّ عبدُ الرّحمن بن ثروان - عن هذيل 
بن شرحبيل عن عب الله بن مسعود قال: «وَلَعَنَ رَسُولُ الله تك 
الواكيمة شيمَة وَالْمُستوْيِمَة وَالوَاصِلَةَ وَلْمَرْصُولَة - وَآكِلَ الرببا 
وَبوكلف وَالْمُحِلُ الملل لَهُ). 

يعات ار وجا رده لكريم ه إلا 
ميا الك 





ما من طريق الحارث الأعور الكذابي أو من طريق 
إتضعاف التروى برل" عر قد 1 1 

.قال أبو محمد: اختلفت الناسُ في الحذّل الآثم اللعون, 
وامخلل له الآثم الملعرن» من هماء فرويئا من طريق وكيع عن 
سفيان القُوريٌ عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قالَ: : قال 
عمرٌ بن الخطّابٍ: لا أوتى بمحل ولا بمحلّل إلا رجمته. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة 
أل قف انعا قرن: إن رجلا سألَ ابنَ عمر عن التحليل؛ افقنال 
له ابن عمر: عرفت ععرٌ بن الخطابه لوْ رأى شيئاً من ذلك لرجم 


ش د يزيل د بن عياض بن جعدبة كذابٌ مذكور 


-١ 65‏ مسألة: فلؤْ رغب ١‏ و لان إلى من: يتزوجها 


+.م- كناب الطلاق 


دعن عب د 00 وري عن عب الله بن 
0 أن مجه رجا عللهنا ناه قال نورين عم 
كلاهما زان» ولرْ مكثا عشرينَ سلة.. 
ومن طريق وكيع عن أ بي سان مدني عن عمرَ بان نافع 
عخرة. أنبة : أن رجلا سألَ ابنَ عمرٌ عمّنْ طلّقَ امرأته ثلاث فتزوجها 
هذا لجان عن عير عزامره منة أتحلُ لمطلقها؟. 
قال ابن عمر: لاء إلا بنكاح رغبة» كنا نعدّه سفاحاً على 


1 أيذية 


عهدٍ رسول الله ل . 





ظ وناطزنق اين رضي ااخبرقي اللبك يعار ع ره 
بن عبد الرحمن المرادي أله سمعٌ ابا مرزوق التجيي يقول: ! 
رجلا طَلَقَّ امرأته ته ثلاثاً ثم ندماء وكانٌ له جارٌ فأرادٌ أن ل 
بينهما بغير علمهماء فسألت عن ذلك عثمان» فقالَ له عثمان: لاء 
إلا بتكاح رغبة) غير مدالسة. 


تا 


وين طريق غيد الرزلق خن يعر عن الاعمشن عن عببدر 
ال بن مرَة عن الحارث عن عبار الله بن مسعوده قالَ: آكلُ الرّبا 
وق كلسو باهز اك بوكاتته إذا علموا بود ولراك والممنتوضلة 
ولاوي الصدقة, والمعتدي. والمرتك أعرانا يعد يمره والمحللٌ له: 
ملعونونَ على لسان محمد 202 يوم القيامة. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن هشيم عن خالاو الحسذاء عن 
مروانَ الأصفر عن أبي راة قال: سثل عثمان» وعلي» وزيدٌ بن 
تانيع فن الأمقهز ملهنا سَيّدها لزوجهنا إذا كان لا يريد 
التحليل؟ يعنى: : إذا بت طلاقهاء فقالَ عثمانٌ» وزيد: نعمء فقام 
على غضبانَ وكره قوهما. 

وعن علي: لعن الحللٌ وامحللٌ لهُ. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الشوري» ومعمرء 
كلاهما: عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عبساس: أن 
رجلا سألَ عمّنْ طَلَقَ امرأتةه كيف ترى في رجل يحلها له؟ فقالَ 
اين عباس : من يخادع الله بخدعةه. 


وصحٌ عن قتادة والحسن, والنخعي» قالوا: إِنْ نوى واحدٌ 
من الناكي. » أو المتكح أو المرأة اللا فلا يصلح. كان طلقها 
فلا تحلُ لذي طلّقهاء ويفرَقُ بينهما - إذا كان نكاحه على وجه 
التحليل. 
وروي عن الحسن أنه سثل عن ذلك» فقال: اتق اللّه ولا 
تكن مسمارٌ نار في حدود الله :وان قال: كان امود يقولون: 
هوّ التِيسُ المستعار. 


8- كتابُ الطلاق 
وعن سعيل بن جبير جبير: امحلل ملعون. 
وروي أيضا عن سعيد ور المسيبيء وطاووس. 


و 


الفا 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة: 
ويونسُ بنُ عبيله قال مغيرة عمن إبراهيم - وقالَ يونس عمن 
الحسن ثم ذكره مانا كما ارا 

وقال سغيانٌ الشوري: إنْ تزوؤجها ليحلها للذي طلقها 
فأعجبته. 

قال سفيانٌ: يجِدّدُ نكاحا. 

وقال ماللك: إِنْ نوى الرٌّوجٌ الثاني أنْ يتزوّجها ليحلّها 
للأوّل» فهوَ نكاحٌ فاسدٌ مفسوخ, وها عليه المهرٌ الذي سمي لهاء 
ولا تحلّ بوطئه للأوّل. 

وذهب آخرون إلى إجازةٍ ذلك: 

كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن هشام - هو ابن 
حسان - عن محمد بن سيرينَ» قال: أرسلت امرأةٌ إلى رجل 
فزوّجته نفسها ليحلّها لزوجهاء فأمره عمرُ بن الخطّاب أن يقيم 
لوالا بطاتهاء و ارعنة أن يغاقيه إن طلقها. 

ومن ) طريق عب الرزَاق عن معمر عن هشام بن عروة 
عن أبيه أنه كان لا يرى بأساً بالتحليل إذا لم يعلم احدُ الزوجين 
به. 

وقال الَيث بن سعار: إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى 
زوجها وم بعلم ال 0 
ارك بده كرك بها ١‏ بع لق 


وهو قول سالم بن عبد الله بن عمرٌ والقاسم بن محمد بن 


وصح عن عطاء فيمنْ نكم امرأة عامداً محللا ثم رغب 
ها افيه ”7 

قال: لا بام بذلك: 

وروينا عن الشعبي: لا باس بالتحليل إذا لم يأمرْ به الرّوج. 

وبه يقول الشّافعي» وأبر ثور قالا جيعاً: لمحلل الذي 
يفسدٌ نكاحه - هر الذي يعقُ عليه في نفس عقاد التكاح أنه إنَما 


يتزوّجها ليحلها : نَم يطلقها. 
فأمَا من لم يشترط ذلك عايه في عقد التكاح فهر عق 


5- مسألة: فلو رغب المطلق ثلاثاً إلى من يتزوّجها 


وروينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 


١/55 
1 صحيحٌ لا داخلة فيه سواءٌ شرط ذلك عليه قبل العقدٍ أو‎ 
يشترط - نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه.‎ 

قالَ أبو ثور: وهو مأجور. 

وأا أبو حنيفة, وأصحابه: فروى بشرٌ بن الوليدٍ عن أسي 


يوسف عن أبي حنيفة مثلّ قول الشافعي سواءً سواء. 


وروي أيضاأ عن محمد بن الحسن عن أسي يوسف عن 
أبي حنيفة: أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأوّل لم تمل له بذلك. 

وهو قول أبي يوسف, ومحمد.. 

وروي عن زقر بن الهذيل؛ وأبي حنيفة: ارق الوط 
عليه في نفس العقد أنه إنْم يتزوجها ليحلّها للأول» فإنّه تكاح 
صحيح: ويحصنان به ويبطل الشّرط» وله أنْ يمسكهاء فإِنْ طلّقها 
حلت للأول. 

وروي ذلك عن زفرَ عن أبي حنيفة, والحسن بن زياد. 

قال أسو محمّد: أمَا احتجاحٌ المالكيينَ بمنْ ذكرنا من 
الصحابة - رضي الله عنهم - فهو كله عليهم لا لهم. 

ما عمرٌ - فلم يات عنه بيانُ من هو الْحلّلُ الملعونٌ الذي 
يستحق الرّجمٌ فليسوا أولى به من غيرهمٌ ثم قد نخالفوا عمرّ في 
ذلك فلا يرون فيه الرجم. 

ثم قذ أوردنا عن عمرّ إجازة طلاق الحلّل - فبطل تعلقهم 

وكذلك الرواية عن علي وابن مسعودٍ ليس فيها عنهما ' 

أي اْلَلينَ هوّ الملعوث ونحنُ نقول: إن الملعون هو الذي يعقدُ 

كلعة معلا بذللة ققط: 

وأمًا عثمان» وزيدٌ - فهمْ مخالفونَ لهما في تلك الفتيا بعينها 
في أن وطء السَيْدٍ بملك اليمين يحللها للذي بتهاء ومن الباطل أنّْ 
حنج بقوهمٌ في موضع ولا يحت به في آخرٌ - هذا تلاعب بالدين. 

وأمّا ابن عمرَ - فقاذ خالفوه في أنه زنى. [ 

وأمًا ابن عباس فليس عنه بيانُ أن التكاحَ فاسدٌ ولا أنها 
لا تحلُ به وكمْ قضيّة خالفوا فيها ابنَ عبّاسء مم آله لا حجّة في 
أحدو دون رسول الله تثاقر. 

وأَما الخبرٌ عن رسول الله ياي بأنه «لَعَنَ المُحَلّنَ وَالْمُحَلْلَ 
لهك فنعم» كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فهرَ حقٌ إلا أننا 
وجميعٌ خصومنا لا نختلفُ في أن هذا اللفظ منه عليه الصلاة 
والسلام ليس عموما لكل محل» ولكل مطل له ولوْ كان ذلك - 
واعوة بالل وقد أعافنا اللتاهال :من ؤللت" د للعدن كل اسه 


و 


وكلّ موهوب لهُء وكل بائم وكل مبتاع لك وكل ناكح وكل 
منكح. لآنْ هؤلاء كلهم محلون لشيء كان حراما وتحلل لهم أشياء 
كانت حراماً عليه هذا ما لا كلك فيه 

فصح ييا أله عليه الصلاة والسلا نما أراة بعض لمحل 
وبعض الحلل هم لزنا عدا الشسن وقيونا ويقيا كن 
سواه فلا يحل لم أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه أرا 
أمرّ كذا إلا بيقين من نص واردٍ لا شك فيه وإلا فهر كاذب على 
رسول الله :148 ومقوّلٌ له ما لم يقله ومخيرٌ عنه بالباطل؛ فإذا هذا 
كله ب بين فامحل الملعون» والمحلل له كذلك: إلعاهما باذ كلك معن 
الإراسيها رياد نون 
' ثم نظرنا: مز يبعز فلن مون اروم وق أن يملها 
لطلّقها ثلاث أمْ لا يدخل”؟ فوجدنا كل من يتزوَّجٌ مطلقة ثلائا 
كاله يوطقة فااغز؟ والطلق لاله بكنترئ ذلك أو ل ونزه» 
فبطلَ أن يكون داخلا في هذا الوعيلده لآنه حتى إن اشترط ذلك 
عليه قبل العقلد فهر لخر من القول ولم ينعقد التكاح إلا صحيحا 
رتاس 5 شورط بل كبا ام الله ع وجل وأها ييه اذلات: 
فقن قلنافيها الآنَ ما كفى. 

والعجبُ ‏ أن المخالفينَ لنا يقولون فيمن نزوّج امرأة وفي 
نيته أن لا يمسكها إلا شهرا ثم يطلقهاء »إلا أنهلم يذكرْ ذلك في 
عقدٍ التكاحء فإنه نكاحٌ صحيح لا داخلة فيو وهو حير إِنْ شاء 
رارز ال ريو ولا و الو عو الا كار 


منة» وليسَ هذا قياساً لأحد التاكحينَ على صاحبه؛ لكنه كله باب 
واحدٌ يبينُ حكمه قولٌ رسول الله تير الذي قد ذكرناه بإسنادو: 
١عُفِيَ‏ لمي عَم حَدَدَتَ به أَنقْسَهًاه مالم يخرج ذلك بقول أو 
عمل - لا سيّما وقذ جاءً في ذلك الحبرُ الثابت عنه عليه الصلاة 
والسلام من قوله للَّتي طلّقها رفاعة القرظي وتزوجها عبد الرحمن 
بن الزّبير «أتَريدينَ أن تَرْجَهِي إِلَى رفَاعَة؟ له سنن دوق 

تك وََدُوتِي صُسهُه أو كما قا عليه الصلاة والسلام. فلم 
يجعلٌ عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلائأ 
مانعا من رجوعها إذا وطثها الثاني. 

فصح بذلك قولناء وبقي قوهم وتاويلهمْ عاريًاً من كل 
برهان ودعوى لا حجّة على صحتها. 

وصح أن الْحلّلَ الملعرن هرّ الذي يتزوّجها ببيان أنه إنما 
يتزرّجها ليحلّها ثم يطّقهاء ويعقدان الَكاح على هذا. . 

فهذا حرام مفسوخ أبداًء لأنهما تشارطا شرطأ يلتزمانه لِيسَ 
في كتاب الله تعالى اه التزامف وقد قال عليه الصلاة والسلام: 





-١ 5485‏ مسألة: فل رغب المطلقٌ ثلاثا إلى من يتزوّجها 


م- كاب الطّلاق 


كل شَرْط لس في كتاب الله فَهُوَ بَاطِل). 

وصح أن كل عقا نكاح أو غيره عقد على أذ لا ضع له 
ال لاقي افير بان 37 هيت ل وبا لله تان 
ايك 


فإن ذكروا: 

ما حدثناه أحمد بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن حمّدٍ بن 
قاسم اعبرقاجةي نانم بن اسم اخبرنا إسمعاعيل بن عاق 
أخر إتساق به يكل القروعا اعرنا عفدي اسه بن ايد 
أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق أخبرنا إسحاقٌ بن محمد الفروي 
أخنرنا ابراهيمٌ بنُ إسماعيلٌ الفرويُ عن داود حدئني عكرمة عسن 


ل سيل عَن الملل فقالَ: لا يكاح 
إل يكح يق لا يكاح : 0 لا يكاح دُلَسَق ولا 


مسنتهزئ ] يكاب ائْله تقال دوق 0 

فهذا 200 موضوعء ع لأن إسحاق سن مار الفروي 
ضعيفٌ جذا متروكُ الحديث ‏ ثم عن إبراهيم بن إسماعيل - 
وهو بلا شك. 






ين عباس : إن رسول إل 


ما ابن مجمّم, وأمسا ابن أبي حبيية - كلاهما أنصاري 

ثم لو صحٌ لم يكنْ فيه علينا حجّة» لأنهمْ لا يأنوندا بأي 
المحللِنَ أرادٌ عليه السلام وقد بينا قبل: أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يرذ كل محلل؛ وإنما في هذا الخبر أنه لا نتكاحَ إلا نكاح رغبةٍ 
وهذا نكاحٌ رغبةٍ في تحليلها للمسلم كما اه اللههد وتسل: 
9ح تكح زوجاً غيرَه» وهرَ زوج غيره بلا شك. وكما بين 
عليه الصلاة والسلام احَنَى يذُوقَ كل وَاحِاو مِنهُمًا ُسَيْلةَ الآخسر 
فَهُرَ إذا ١‏ وَطِنَهَا قَدْ ذَاقَ كل وَاحِدٍ عُسَيْلَّةَ الآخرة. 

فيه وفيه: لا نكاحَ دلسةٍ وليس هذا نكاح دلسمٍ 
أن يدلس له بغير التي تزوّج أو الذي يتزوّجٌ لا رغبة في نكاح. 
لكنْ ليضرٌ بها في نفسها أو مالهاء وهمْ يييحون نكاحَ من لا تتكح 
إلا للها أو لحسبها أو لوجاهة أبيها أو أخيهاء لا رغبة فيهاء وهذا 

وفيه: ولا مستهزئ بكتاب الله عر وجل - وهنان ليس 
منهمْ أحدٌ مستهزثاً بكتابه اللّه عر 00-6 بل كل واحدٍ منهم 
طائحٌ لكتاب الله عزُ وجل» عاملون به متنعون من خلافي إذ 
قصدوا ما لا يحل" له مراجعتها إلا بما أمرّ الله تعالى بده إنما 
المستهزىئئٌ بكتابب اللّه عرّ وجل من يخالفْ ما فيهه أو ل تزوّجها 
قبل زوج. 


حالما الرلسة: 


8- كناب الطّلاق 


فصح أن هذا الخبرّ - على سقوطه - عليهمُ لا هم. وخيرٌ 
آخر: 

رويناه من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج ومعمر أن 
ابن شهاب أخبرهما عن عروة , بن الزّسيرٍ عمن عائشة ئشة أم المؤمنين 
أنها أخبرته بخبر امرأة رفاعة القرظي إذْ طلّقها طلقها ثلاثاء وذكرها لني 
أنه ليس معه إلا مث هدبةٍ من ثوبها - وقوله عليه الصلاة 
والسلام:اترِيددينَ أن ترْجعِي إِلَى رفَاعَة لاء حَنَى تَذُوقِي عُسَيْلنَه 
وَيَذُوقَ عُسسْلتَاف4 

ثم رؤينا عن عب الرَزّاق عن ابن جريج عن ابن شهابٍ 


عن عروة بن بن الزبير عن عائشة 1 المؤمنِينَ أنها قالت: «أَنَت را 
فعقدَسَء ثم جَائلْه يَعْدُ فَآخبرْنَه: أنه قَدْ مَمْهَء 





لَى لبي اا 
فَمَنعهًا أن تَرْجعٌ إلى رُوْجِهَا الأوّل, وَقَالَ: اللَّهُمْ إِنْ كان إِنْمَا بهَا 
أن يُحِلَّها لرفَاعَةٍ لا َم له َكَاحهَا مر أخرَى». ثم نت أبا بكر 
وعمر في خلافتهما فمنعاها. 


قال أبو محمّاٍ: فهذه حجّة قاطعة لنا عليهم. لأ فيه: أن . 


رسول الله يي لم يبطل نكاحها لعب الرّحمن مع تقديره أنه نبا 
يريدٌ إحلالها لرفاعة» لكر لا أنكرت أن عبد الرّحمن وطبهاء ثم 
"عليك نيا كلمل يز د 
ذلك الإنكار» وأقرّت بأنه وطتها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنْ كان إِنْمَا بها أَنْ يُحِلْهَا 
رفاعةٍ فَلا َم له ِكاحُهًا مره أخرى»؛ إنما هر بلا شك أنه لا 
يتم لرفاعةٍ نكاحها مرّة أخرى. 

والمالكيوث لا يختلفرن إذا لم تكن تكن نيّة الزُوج الثاني إحلاهها 
للأوّل وكانت هي لم تنو قط بزواجها إِنَاه إلا لتحليلها للأوّل؛ 
فإنها تحلّ بذلك العقدٍ وبالوطء فيه - وهذا خلافٌ لهذا الخبر 
بيقين. وإنما في هذا الخبر: آنها لا تصدّقٌ إذا أككرت مس الثاني 
فاه نه عليت أنها لا تحلُ له إلا بوطته إيّاهاء فأقرّت بأنّه وطتها. 

وبهذا نقول: إنها لا تصدق» إلا حتى يجتمع إقرارها وإقرار 
الرّوجٍ بالوطءء أو تقوم بوطئه ها بين وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّ: ولو أخدَ لذلك أجرة فهي أجرة حرافٌ 
فرض ردها. 

قال أبو محمد وبا نعل ل خالفت قرلنا حثة امه ل 
من قرآن» ولا سنةٍ صحيحة ولا سقيمةٍ ولا قياس - ولا سيّما 
قولٌ مالك الذي خض نيه الرّوجٍ القاني دون نتهماء ودون نةٍ 
المطلق. 

-١ 7‏ مسألة: لاايقمٌ طلاقٌ إلا بنفظ من أحد 


-١‏ مسألة: لا يقَع طلاقّ إلا بلفظٍ من أحدٍ ثلاثة 


كاكلا( 


ثلاثةٍ ألفاظ: إِمّا الطلاقٌ وإمًا المسَراحٌ وإمّا الفراق. 


مثل أن يقول: أ: نت طالقٌ» أو يقول: مطلقة» أو قد طلّقتندك 
1 اط ال 00 
سرحتكء أو أنه السّراحٌ - أو أنت مفارقة؛ أو قد فارقتك؛ أو 
أنت الغراق. 


هذا كله إذا نوى به الطّلاق. 

فإن قال في شيء من ذلك كلَه: م أ: 
الفتيا» وم يصدّق في القضاء ء في الطلاق؛ وما" تصرف منة وصدق 
في سائر ذلك في القضاء أيضاً. 


برهان ذلك: قوله عر وجل: #ثم طلقتموهن». 


وقوله تعالى: 9فَطَلْقَومُنٌ»» طوَلِلْمُطَلْقَاتَ ماع 4. 

وقوله تعالى: لوَسَرُحُومُنُ سَرَاحاً جميلا. 

وقوله تعالى: 9فإِمْمَالكٌ بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإحْسّان». 

وقوله تعالى: لفَأَمْسِكوهُن بمَعروفب أو فَارقوهُن 
بمعْرُوفي#. 


نو الطلاقء صدق في 


لوَإنْ يمرا يُغن الله كلا مِنْ سَعْتَه». 

م يذكر الله تعلل حل ارو للرّوجةٍ إلا بهذه الألفاظ. فلا 
يحور حل عقدةٍ عقدت بكلمةٍ الله عر وجل وسنةٍ رسوله 6 إلا 
بما نص اللّه عر وجل عليه: لوَمَنْ يَنَعَدٌ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ 
نَفْسَّةُك. 

وما قولنا: إن نوى مع ذلك الطلاق - فلقول رسول الله 
2 «إنمًا الاعمال الات 00 امُرئ ما نوَى4. 

وما تفريقنا بن الفا الطلاق» فلم يوجب أن يراعى قوله 
فيها: أنو الطلاق في القضاء خاصّة - وراعينا ذلك في ألفاظ ' 
السراح» والفراق م الطلاق ' وما تصرف منها لا يقع 
في اللٍَّ التي خاطبنا الله عر وجل بها في أحكام الشريعةٍ إلا على 
عقا الزُواج فقطء لا معنى آخرّ لبه فلا يجورٌ أنْ يصدّق في 
وعواء ا تج فد ثبت بالبينة عليه وني إسقاط حقوق وجبت 
يقيناً للمرأة بالطّلاق قبله. وراعينا دعواه تلك في الفتياء د 
يريد لفظاً آخرّ فيسبقه لسانه إلى ما لم يردة» فإذا لم يعرف ذلك إلا 
نقولف افقوله كله ميل ل ع * أخل عقيه وإستا دفي 


وأما 'السّراحٌ» والفراق ' فإنهما تقمٌ في اللّغةٍ الت بها 
خاطبنا الله عز وجل في شرائعه على حل عقندٍ التكاح. وعلى 
معان أخر وقوعاً مستويا ليس معنى من تلك المعاني أحقّ بدك 
اللفظة مرح مثا د أنيث مسرّحة: أ : أنت 


١ا/مكال‎ 


- مسألة: وما عدا هذه الألفاظ فلا يقَعٌ بها طلاقٌ 


م- كاب الطّلاق 





با دعيو إذا شئت» وبقوله قد فارقتك» وأنت 0 
ايدام براق لي ا 
حلّهاء وباللّه تعال التوفية 


158 مسألةٌ: 201010188 
طلاقٌ ألببَةَ - نوى بها طلاقاً أ و ل ينو - لا في فتيا ولا في قضاء: 
مثل: الخليَة والبرية وال مراك وقد بارأتك. نات سك 
غاريك» والخرجء وقد وهبتك لأهلك. أو لمن يذكر غير الأهلء 
والتجريم. والتَخبير والتملبك. زهيده القناط جاءت فيها آثار 
غتلفة الفتيا عن نفرٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - ولم يأتٍ 
فيها عن رسول الله ا شيءٌ أصلاء ولا ححجّة في كلام غيره 
بل الطاترواي امور ماري فيا أنَن 
فا التحريي والتخييرٌ والتمليك» وقد وهبنتك - فقد 
ذكرناها قبل ونذكرٌ ههنا - إن شاءً الله عز وجل مايسوّلنا 

من أقوال السستلفي في سائر الألفاظ التي لم نذكرها قبل. هونا أرضنا 
ألفاظ ا لي انار عن اي تيز وهي: البائ تر وألبتة 
واعتدي» وألحقي بأهلك وأمرك بيدك. 

فأمَا أمرك بيدك فق ذكرناه قبل فلا بد من ذكر الآثار التي 
ار ا ريا كم 0 
وجل. ههنا أذ يضاً ألفاظ لم يأتم في شيء منها أئرٌ عن الني تا 
صحيحٌ ولا سقيمٌ» ولا عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي ل 
- ولكنْ جاءت فيها فتاوى مختلفة عن نفر من التابعِينَ» فنذكرٌ - 
[ذقاء اللسعر وعدا" - من ذلك ما بسر الل تعالى لنا ذكرة. 

وأا الألفاظ الى لم يات فيها أثرٌ لا عن اللي تاك ولا عن 
أحد من الصحابةٍ - رضي الله عنهم - ولا عن أحلر من التابعين 
- رحمهم اللّهِ - وإنما ججاءت فيها قناوى عن فقهاء الأمصار 
بآرائهم» فلا معنى للاشتغال بها لأنّه لا يستحلٌ تفريقٌ ناح 
مسلوء وإباحة فرج مسلمةٍ لغير من أباحه الله تعالى له إلا مقلا 

ضال بتقليدو ؛ مستهلكٌ هالكُ - ونعوذ الله من الخذلان. 








-١ 4‏ مسألة: ني الألفاظ الى جاءت فيها عن 
رسول اللّه م وهي الحقي بأهلك وعدي وال والبائن. 
فأمًا الحقي بأهلك و 
حدثنا الحميدي حنكا سان الثوري» قال: حدّثنيي الزّهر 
أخبرني عروة بن الزّبير عن عائشة م انين دأ نبول 
وطاق زرا اص و اماه أَعُوذْ باللّه مِنكَ 





قال لَهَا: لَقَدْ عت بِعَظِيِ الحقي بِأَهْلِك». 

قال أبو محماد: وليسَ في هذا الخبر حجّة لمن ادّعى أنا' 
الحقي بأهلك ' لفظ يقمٌ به الطلاق: ل:. 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم - هرّ الفضل 
بن دكين - أخبرنا عبد الرّحن بن الغسيل عن حمزة بن 
عن أبيه يه أنه كان مع رَسُول الله ل وَقَدْ أوتِي اجوز فَأنْرِلَت 
فِي ْو ميمه بت الْمَان بْن سَرَاحِيلَ في نحل وَمَمَهَا انها 


2 


فَدَخَلَ عليه الصلاة والسلام عَليْهَا فقالَ لَهَا: قبي إلِي تَفسَاش 


قَالَتْ: َمل تَهَبُ املك نَْسَهَا ِسُوقة؟ فَأَهْوَى لِيِضَعَ يده عَلَيْهَا : 
تسكن فقَالَت: أعُودْ بالله مِنك» فَقَالَ: قَْ عُذْتِ بِمَعَافِِ ثم حرج 


فقال: ا أبَا أسَيدَ اكْسهَا َازقييْن وَألْحِتَهَا بأهلهًا". 

ومن طريق مسلم حدّثي محمّدُ بِنُ سهل أخبرنا ابن أبي 
مريم ت هو سعيد - أخبرنا محمد - هر ابن مطرفي أبو غسسّانَ - 
ع ا 0 راك 


شيعت قز في أج بي خاو دعل سول الله 4 قلا 
كُلْمهَا فَالَت: أَعُودُ بالله منك. قال: قَد أعَذْنكِ مني. 
قَقَالُوا نه 


له مذ جَاءَك لتخطباكي» قَانَّتْ: أَنَا كنت أَثنقى مِنْ ذَلِكَ2. 






هاه أَندْرينَ مَنْ هَذَاء قَالَتْ: لا قالوا: حلا رول 





فهذه كلها أخبارٌ عن قصّةٍ واحدةٍء في امرأوٍ واحدة في مقام 
لد واح فلاح أنّه عليه الصلاة والسلام لم يكن تزوّجها بعد وإنمآ 
دخلّ عليها ليخطبها. فبطلَ تعلقهمٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: 
الحقي بأهلك. 

ثم لؤْ صحّ أنه عليه الصلاة والسلام كان قد تزوّجها 
فليس فيه: أنه عليه الصلاة والسلام ذكرّ أنه إنما طلقها بقوله 
الحقي بأهلك, ولا تل التكاحات الصّحاحٌ إلا بيقين. 

وقد رويئا من طريق أحمَدٌ بن شعيب أخبرنا سليمانٌ بن 
داود أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهابي 
أخبرني عبدُ الرّحمن بن كعبي بن مالك أن عبد الرحمن بن كعبر 
قال: سمغت كَمْب بن مَل يُحَدْت حَدِت تَحَلَفِه عَنْ بوك 
دكَرَ فيه دن رَسُولَ الله © يف أرمل إل ناميه أن يَعْتَِلَ امْرَأنَةُ 
قَالَ: فَقَلْت لِرَمُوله: أَطَْهًا أمْ مادا أفعَل؟ قال: لا بل اعْتَِلهَا 
فلا بها قال كَعْبْ فلت لامرَأتِي : الحقِي بِأَهْلِكٍ فكوني فيهم 
حَنَى يَقْضِيَ الله في هَذَا الأمر». 

فهذا كعب ل يرَ الى ياماك من ألفاظ الطلاق» ولا 
يعرفُ له تخالفٌ في ذلك من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم. 


8- كِتَابُ الطلاق 


8- مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


١578 





ورنسام لاد ا : أنه ليسَ ذلك شيء. وجاءت عن 


التابعينَ في ذلك آثارٌ: 

روينا عن الشعي. والحسن: أن من قال لامرأته: الحقي 
بأهلك». فهو على ما نوى. 

. وهو قولٌ مالك. والشافعي. 

وصح عن الحسن: إِنْ نوى طلاقا فهيّ واحدة رجعيّة 
وإلا فليس بشيء: 

ورويناه عن الشّعيّ أيضا. 

وروي عن عكرمة: أنها طلقة واحدة رجعيّة فق - وعمن 
الزهري: أنها طلقة وال : 

وقال أبو حنيفة, وأصحابه: إِنْ نوى واحدةٌ أو اثنتينء 
فهيّ طلقة واحدة بائئة ولا بد؛ وإِنْ نوى ثلاثاً فهيّ ثلاث وإِنّ 1 

قال زفر: وَإنْ نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وأا 0 - ففينه الحدبرٌ الشابت: 0 اند دن 
8011 اي وَفِي أخجره: ركان رر جنا 
طَلَّقَهَا طلاقا بَائنا». 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة فيه لأنه ليس من لفظهاء 
إنما هرّ من لفظ من دونهاء وليس فيه: أن رسول الله سمم 
هذه اللفظة فجعلها طلاقاء ولا حجّة فيمنْ دونه عليه الصلاة 
والسلام - وقلاً ذكرنا في ' باب طلاق الثلاث ' مجموعة كيف أن 
طلاق فاطمة بنتٍ قيس. 

واختلف عن السّلف من ذلك: فصحٌ عن على: 

ما رؤيناه عن شعبة أخبرنا عطاءً بن السَّائب خدثني أبو 


البختري عن علي بن أ بي طالسم أنه قال في البائنة: هي ثلاث. 
10000 عن الحسن عن زيل : بن ابسو أنه قال في 
البائنة: هي ثلاث 


ومن طريق عبا الاق عن معمر عن الحسنء والزُهري 
ينا كانا يجعلان البائئة بمنزل الثلاث. 
وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي, وأبي عبيدٍ 
وروينا غيرَ هذا: 
كما روينا من طريق عب الرزّاق عن سفيان الثوري عن 
حمَادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعيّ أنْ عمرَّ بن الخطاب 


أخراميا: 

ومن ) طريق ب د الرزات عن ابن ترج أنْ عمرو بن دينار 
قال في البائنة: هي طلقة واحدة ويدين» قال ابن جريج فقلت له: 
فإِنْ نوى بها ثلاثا؟. 


قال في البائنةِ: هئ طلقة واحدة وهو 


قال: هي واحدة. 
ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قيس - هو ابن عبا« - عن 
عطاء بن أبي رباح أنه قال في البائنة: هي واحدة وهو أحى تها. 
وهو قول أبي ثور إلا اتهاقال لآ يجوف - وسواء دوي 
ثلاثاً أو اثتتين أو واحدة. 
وهو قول إسحاق بن راهويدء وأبي سليمان. إلا أنيفنا 
قالا: إِنْ قال: ل أ نو طلاقاً لْ يكن طلاقاً. 
٠‏ وقول ثالث: 
روّيناه من طريق حمادٍ بن سلمة عن حمَادٍ بن أبي سليمات 
عن إبراهيمٌ النخعي قالَ في البائنةٍ: هي واحدة بائنة. 
وقول رابع - له نك فإِنْ نوى ثلاثا فهي ثلاث؛ وإِن 
توى انحن فهي المانء وإن لو اعد كاعد وإنْ قال: لم انو 
طلاقاً فليسَ طلاقاً: 
رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 
و 
وهو قول الشافعي. 
وقولٌ خامس - وهو أنه في الدخول بها ثلاث ولا بد 
وني غير المدخول بها واحدة فقط. 


وروي عن ربيغة: 
وهو قول الليث بن سعار. 
وقول سادسٌ - إنها في المدخول بها ثلاث ولا بد وفي 


غير المدخول بها ما نوى من واحدةٍ أو اثنتين أو ثلاش. 

وهو قول مالك وأصحابه ‏ ولا نعلم هذا القولَ عن 
أحدٍ تمن قبلة. 

رفول ساح 
غضبب مالم يكنْ في ذكر طلاق فإنْه ينوي. 

فإن قال: لم أ: نر طلاقا فليسَ طلاقاء وإِنْ قال “نوايت 
طلاقا بلا عدي أو ال: : توييت والخادة ع أو قال: نويت 
بائتتين فهي في كل 
ذلك طلقة واحدة بائئة ولا بد فلرْ كان ذلك في ذكر طلاق 
فكذلك سواءً سواء إلا أنه لا يصدّق في قوله: لم أنو طلاقاً فقطا.' 


- أنه إن قال لها ذلك في غضبه أو في غير 


واحدة بائنة» أو قال: دحوت اثنتين رجعيتين أو 


د 
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وهو قول أبي حنيفة, وأبي يوسف, ومحمّد بن الحسن. 

وقول ثامن. 

وهو قول سفيات النوري مشلٌ قول أبي حنيفة سواءً 
سواءً» في كل ما ذكرناء إلا أ نه لم يفرّق بِينَ ذكر طلاق وغير ذكرو 
ولا بِينْ غضببي وغيره. 

وقول تاسع. 

وهو قولٌ زفرَ بن الهذيل مدل قول أبي حنيفة. إلا أنه 
قالَ: إنْ نوى اثنتين فهيّ اثنتان باثتتان ولا بدُ. 

وما البات» وألبتة - فروّينا من طريق مسلم أخبرنا " عبيدٌ 
الي مقا العناره ار أبن أخبرنا شعبةٌ حدئنا أبر بكر ا 
ابن أبي الجهم - أله َخَلَ عَلَى فَاطِمَة بنْت قَنِس فَحَدَشه نا 
رَوْجَهَا طَلَقَهَا طَلاقا بَاتأه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبر برنا 
محمد بن بشر أخبرنا محمد بن عمرو أخبرنا أبو بلك بغي 
لحن عن فَاطِمَة بشت قيس قلت" اكلبك عند رجل ين بتي 
مَخْرُومٍ َطَلْمَنِي أل نه وَذَكَرَت الحَِيث». 

ومن طريق مالل عن عبد اللّه بن يزيد مولى الأسودٍ بن 
سفيانَ عن أبي سلمة بن عباء الرّحن عن فَاطِمة بت فيس «أن أب 
عَمْرو بْنَ حَنْص طَلقَهَا أن فَأَرْسَلَ الها وَكِيلّه بشعيرء 
كلت فاك وَاللّه مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شي فَجَاءَتْ رَسُولَ الله 
اكد تدكترت ذلك للافتال له كم لك عليه قف ردكت 
الحزيك4: 


ا م وين قالت: اجائت ائرَأ؛ 
لى النبى ا ا 0 


دك 


ا حنّى توق عُسيلته يوق + كك 





ومن طريق أحمدَ بن شعيبب أخبرنا عمرو بن علي أخيرنا 
يرد اذارن ززيم أخيرنا يعور عن الزّهريّ عن عروة عن عائشة أن 
اه رقاعة قالّت: َارَسْوَل الله ني كنت نحت رفَاعَة فَطَلقنِي 
أله وَذكر به ادويق كما اوردناه نما نوفا حورن 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أبو ثور إبراهيم بن خخالد 
00 
عجير بن عبد يزيد عن كبن عبد تيد أ ا ل 





لَك فَأَخَبرٌ رَسُولُ الله يي بذَلِكَ» وَقَالَ: وَاللّه مَا أَرَدْتُ بذَلِكَ 
إلا وَاحِدَهَ فَقَالَ له عليه الصلاة والسلام: وَاللّهِ مَا أَرَدْتُْ إلا 
واخدة: فقال ركانة + والله ما ردك إلذآ واجدة؛ تركقا سيول 
اللّه #فة». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا سليمانٌ بن داود العتكي 
أخبرنا جريز بن حازغ عن الزبير بن سعد - هُرَ الهاشمي - عَنْ 
له طَلّقَ امرَأئه لبه فأتى رَسُولَ الله :2# فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ؟ 
قال: وَاحِدَةْ قَالَ: الله قَالَ: الله قال عليه الصلاة م هو 
عَلى مَا أَرَدْتَ4. 

وأمًا من دونه عليه الصلاة 0 له 
بو البختري عن علي بن أبي 





ده )ا 


أخبرنا عطاءٌ بن السّائب أخبرني أبو 
طالبي أنْه قال في ألبتة: هي ثلاث. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الرزّهري عن سام 
بن عبد اللّه بن عمرّ عن أبيه أنه قال في ألبتة: هي ثلاث. 

ومن طريق ابن وهسو أخبرنا مسلمة بن علي عن محمد بن 
الوليدٍ الييديّ عن الرّهريُ قال: من بت امرانه 1 تحَل له حتى 
تنكح زوجا غيره. 

قال الرّبيدي: وقالَ الخلفاء مثلّ ذلك -. وهذا منقطع. 

وَوَوياة ايها منتطعا عن عجر بن الخطابة وحن ابن 
عباس» والقاسم بن محم و ومكحول. والحسن. ولا يصح 
شيء من من ذلك إلا عن علي؛ وابن عمرٌ. 

وصحّ عن الزُهري» وقتادة» وعروة بن الرّبِيرِه وعمرٌ بن 
عبد العزيز. 

وروي عن سعيد بن المسيب. 

وهو قول ابن أبي ليلى, والأوزاعي. وأبي عبيدٍ 

وقول ثان: 

رؤّيناه من طريقي شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد 
اللَّه كن شداد ين المادي عن عمر ب الخطاب قال: ألبمَة واحدة 
وهو أحق بها. 

ومن ) طريق عبد الرزّاق أخبرنا ابن جرع حبري عمرو 
ل ا ل أن اللطلت بن 


نت طال” ابن خلا عم فها يا لب ذا طلقم اننا 
رت اوَلَو لالصسة لكان 
عرالية الواحدة ثبت ارجم إلى أهلك 


كِتَابُ الطّلاق 

وصح هذا عن أبانَ بن عثمان» وسعيل بن جبير» وأبي 
تور وأبي سليمات., إلا أن أبا سليمانٌ قال: إن يدو طلاقاً 
فليسَّ طلافاًء فإِنْ نوى ثلاثاً أو اثنتين فهيّ واحدة رجعية. 

وقول ثالث أنه يتوق :قيكون انا نواق: 

' وهو قول الشافعي. وأصحابه. 

وقول رابع - صح عن إبراهيم النخعي: أن أليمَة' إن 
نواها طلقة فهيّ واحدة بائنة» وإِنْ نواها ثلاثاً فهيّ ثلاث. 

وقول خامس - وهو أنه إن قال ذلك لمدخول بهاء فهي 
ثلاث ولا بذ وإ قلها لغير مدخول بها فهرَ علي ما نوى: أن 
واحدة فواحدة» وإن اثنتين فاثتنان» وإنْ ثلاثاً فثلاث - ون م ينثو 
عددا فهيّ ثلاث. 

وهو قول مالل ولا يعرف هذا عن أحد من السّلفي قبله 
- نعنى هذا الفرق. 

وقول سادس - أنه إن قال ذلك ني ذكر طلاق» فإنْ نوى 
واغدة أو اثتتين» أو لم ينو عددا فهيّ واحدة بائثة. 

فإن قال: أنري طلاقاً ل يصدق. 

فإن قال لها ذلك ني غير ذكرٍ طلاق فكذلك سواءً سواء» 
إلا آنه إِنْ قال: م أنو طلاقاً فصدّق. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زفرٌ بنَ الهذيل فإنه 
وافقهمْ في كل ذلك إلا أنه قال: إن نوى اثشين فهي اثنتان 
بائنتان. 

0 ود كاتا مر ع ا 
م ال ا 

فأمًا التي من طريق فاطمة فقذ ْنا قبل أله قد صم طلاقٌ 
زوجها لها كان ثلاثا هكذاء أو آخرّ ثلاث» فوجب ضرورةٌ أن 
قولَ من قال في خبرها ألبتة» أو بت طلاقهاء أو بائناً أنه إنما عنى 
فبطل التعلى بها. 

وأمًا حديث امرأةٍ رفاعة فكذلكَ أيضا: لما: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا عبد بن ميد أخيرنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عاذ ئشة أمّ المؤمنينَ 
أن فَاعَةَ القرَ ظِي طَلَقَ امْر أته فْجَاءَتَ إلى ابي 2 يز فقالت: يَا 
ول ]لله إن رقامَة طَلََهَا آخِرَ ثلاث تَطْلِقَاتٍ ‏ وَذَكَرَتَ 


فى هي ينا 


- 5 8 رام 1. ا به‎ 0 ٠ 
- من عند نفسه آخر ثلاث طلقات‎ 


لَه ففسرٌ عبد الاق عن معمر ما أجمله غيره ‏ وصحٌ أن 
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اما ١‏ 
طلاقه لا كان آخرٌَ ثلاث تطليقات. 

ثم نظرنا في خبر ركانة فوجدناه من طريق عبد اللّه بن 
علي بن يزيدَ عن نافع عن عجير - وكلاهما مجهولٌ - ولو صح 
تقلنا به مبادرين إليه. ا 

ثم نظرنا في حديث الزّبير بن سعيلر فوجدناه ضعيفاء 
وَالرْبِيرٌ هذا متروكُ الحديثه فبطل التَعلَقَ بكلٌ أثر في هذه المسألة. 
ولا يل تحريمٌ فرج على من أباحه الله عرُ وجل ل وإباحته لمن 
حرّمه الله عليه بغير قرآن ولا سن لا سيّما قولُ ماللت. وأبي 
حيفة لا كرف انعد قال يونا فليم . 

وَأمّا اعتدي ل 0 
يورد د الكذب المفترى على رسول الله تا 
الله 7 
راجعها4. 

قال أبو نحمد: : وهذا كذبُ موضوعٌ ما صحٌ قط أن 
رسول الل تخ طلَقَ امرأة من نسائه إلا حفصة فقط ثم راجعهاء 
وأهااقيوذة قل إتماحاء نهدا اليا وفعت يديا اها دلا 
أسنت - لعائشة رضي اللّه عنها. وجاءً - أنه عليه الصلاة 
والسلام أرادٌ فراقهاء فلم ما رغبت إليه عليه الصلاة والسلام في 
إمساكها وتجعلٌ يومها وليلتها لعائشة ةل يفارقها. فى كن دونه 
عليه الصلاة والسلام: فذكرٌ عن ابن مسعودٍ أنها طلقة. 

وصحٌ هذا أيضأً عن إبراهيم؛ ومكحولء والأوزاعي - 
وصح عن عطاء: أنه طلاق. 


لز قد اذعى إن رمسسول 
١‏ قَالَ لِسَوْدَةٍ أَمُ المؤْمِنِينَ: «اعْتَدَيء فَكَانَ طلاقاً ثم 






اده 


واف ع ان نا سلاف عرزا ترس لاقي 57 
فهىَ ثلاث تطليقاتيء إلا أنْ يقول: أردت إفهامهاء فهرّ كما قال. 

وروي عن الشعبي: هي واحدة) نوق ثلانا أو أقل. 

وعن الخبير إن قالَ: أنتي طالق اعتديء فهي اثنتان. إلا 
أن وى واد 

وكانّ قتادة يجعلها اثنتين 

وقال أبو حنيفة: إِنْ نوى بقوله: اعندّيء طلاقا فهر 
طلاق» وإِنْ قال: م أنو طلاقاء فإنْ كان في غير غضبء وفي غير 
ذلاك طلاقٌ صدّق» وإنْ كان في ذكر طلاق أو في غضبو لم 
ةق ولؤوقة طاف واد ويد تدرا قال م انو طلاقاً أو 
قال: نويت بلا عددء أو قال: تويك طلقة وجعيت أو قال: “نويات 
بائئةء أو قال: نويست طلقتين رجعيتئين. أو قال: نويت طلقتين 
بائنتين» أواقال: تويك اللكنا. قالوا: 


فإن قال لها: اعتدي اعتدّي اعتدّي. 


١ا/الك‎ 


18 فسالة: ف الألفاظ الْقي جاءت فيها عن رسول 


م- كناب الطّلاق 





فإن قال: تويت طلقةً واحدة أو قال: لم أنو شيئا - فهي 
ثلاث ولا بد 

وإن قال: نويْت بالأولى طلاقاء ونويت بالاثنتين الحيضَ 
صَدّقّ ‏ قالواء ْ 

فِإن قال: اعتدّي ثلاثاء سثل عن نيْته. 

فإن قال: وو واحدة تعتدٌ لها ثلاث حيض صدق. 

قال أبو محمّد: هذه شرائع م لا تقب من أحدٍ إلا من رسول 
الله يط عن الله تعالى الذي لا يسألُ عمًا يفعل وأما من دونه 
فهيَ ضلالاتٌ ووساوسٌ وتلاعبُ - ونعوذ باللّه من الخذلان؛ 
لا سي سام 
حنيقهة 

وقالَ مالك إِنْ قال لامرأته: اعتدي» فإنه ينوي. 

فإن قال: م أنو طلاقاً ل يصدّق ولزمته طلقة رجعية. 

وكذلك إن نوى طلاقاً بغير عدو. ظ 

فإن قال: نويت اثنتين فهيّ اثنتان» وإن قالَ: ليك تلزنا 
فهيَ ثلاث - وهذا أيضاً تقسيمٌ لا يعرفُ عن أحار قبلهُ فإِذ ليس 
في هذا أثرٌ عن رسول الأّه مز فلا يحل إبطالُ نكاح صحبح 
ونحريمٌ فرج وإحلاله بآراء فاسدو بشير نصء وبالله تعالى 
التوفيق. 


وأمَا الألفاظ الي فيها آثارٌ عمن الصّحابةٍ ‏ رضي الله 


عنهم - لا عن الي ا فهيَ: الخلية. وقد خلوت مني والبرية 
وقد بارأتك» وأنت مبرأة» وحبلك على غاربك؛ والحرج؛ 
والتخيّرٌ والتمليك» وقد وهبتك: 

فأمًا التحريم والتخييرٌ والتمليك وقد وهبتك» فقد ذكرناها 
ونذكر البواقىَ هاهنا - إِنْ شاءً الله تعالى: 

الاق بطر ين للقي اليو د و الي 
حمّدِ بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن السّائبه عن أبي البختري 
عن علي بن أبي طالبي قال في الخليَة: إنها ثلاث. 

ومن طريقي حمَادٍ بن سلمة عن عبيا الله بن عمر عن نافم 
عن ابن عمرٌ قال في الخلية: لوادت وهذا قول ابن أبي 
ليل واين عبيلة. 

وقول ثان:. 


كما رؤينا من طريق عبا الرزّاق عن سفيان الثوري عن 
َادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ النخعي: ادع حر القطات 


قال في الخليّةِ: هي واحدة وهو أحق بها. 

وصحٌ عن الزّهِرِي وقنادة أنهما قالا جميعاً في الخليق 
وخلوت عني: هيّ واحدة رجعيّة . 

وصح عن الحسن أيضأء وعن عطاء. 

وهو قول أبي ور 

وقول ثالث: 

كار راس طريق خارو دمو سر اد 
قال: قال رجل لامرأته: ِنْ خرجت فأنت خليّة فخرجت: ففرق 
معاوية بن أبي سفيانَ بينهما - فهذا تفريقٌ ققط ولم يذكر أنه 
طلاق. 

وقول رابع: 
0 قال 3 الخلية» قال: م واحدة بائنة.. 
أصحاينا يقولون: الخلية 5 


نوى ثلاثاً فهيّ ثلاث. 
9 
ومن طريق وكيع عن الحسسن بن حي عن المغيرة بن 
متسس عن إراهيع الجحعي فال في كاه مه : إن نوى اثنتين فهي 
اثنتان.. 


وصحٌ عن شريح أنه قال: يدِين؛ فإِنْ نوى واحدة فهي 
ا 
8 سدادع 


وصحٌ عن عمرو بن ديار" إنما عي واحندة ويذية تنوى 


وغ مروا ناه وعدت ينه الغزي» اله بتري وردنا 


نوى. 


وهو قول الشافعي. وإسحاق بن راهويه. 

وقول سادسٌ - روي عن ربيعة في الخليَةٍ أنها ثلاث في 
المدخول بهاء وفي غير المدخول بها واحدة. 

وقول سابع قاله مالكُ, وهو أن الخليّة في المدخول بها 
ثلاث ولا بد وفي غير المدخول بها إن نوى ثلاثاً فشلاث» وإن 


نوى اثنتين فهي لضم لوال ول يعرف 


هذا التقسيمُ عن 


8- كِتَابُ الطلاق 

وقول شامنٌ ‏ قاله أبو حنيفة, واصحابة. وسفيان 
العور: إن نوى 0 لاثً فهي ثلاثء وإِنّْ نوى واحدة أو 
اثنتين فهيَ واحدة بائنة فقط. 

قال أبو حنيفة وأصحابة: 

فإن قال: م نر طلاقا فإ كان في ذكرٍ طلاق لم يصقا 
ولزمته واحدة بائنة» ون كان في غير ذكر طلاق صدق - سواء 
كان في غير غضبه أو في غضب. 

قال أبو محمّد: : إن من الشنع تفريقه بين الغضبو وغير 
الفظدسي ومركم دوا د وهنا فلدالة يعرف افو اح قل 

وقد قلنا: إن تحريم الفروج الحللةٍ وتحليلَ الفروج الْحرّمة: 
لا يحل لأحلر بغير نص قرآن أو سنةٍ عن رسول الله تي. 

وأمًا البريّة وأنت مبرأة بي وقد بارأتك» وقد برئكت 


فروينا من طريق عبد اله ل 
سل بن الاير الاي ره ان 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن عبيدٍ الله بن عمرّ عن نافع 
عن ابن عمرّ: أنه قال في البرية: هي ثلاث. 

ومن طريق قتادة عن الحسن عن زيدٍ بن ثابسته قال: البريّة 
لانت 

وصح عن قتادة والزهري: أن البريّةَ ثلاث. 

وصحّ عن الحسن أيضاً ‏ ففرَق الرُهريٌ» وقتادة بينَ الخلية 


وبين البرية كما ذكرنا. 
وهو قول ابن وهب صاحب مالك. 
وقول ثان: 
كما رؤينا من طريق وكبع عن سفيانَ الشوري عن حمادٍ 
بن أبي سليمان عن إبراهيمَ يم النخعي: أن عمرّ بنّ الخطابب قال في 


المريّة: هي واحدة: وهو أحى بها. 

وروينا عن ابن عباس: أن البريّة واحدة. 

وهو قول أبي تور» وأبسي سليمات. وأصحابناء وبعض 
أصحاب مالب. 

وقولٌ ثالث - صصح عن إبراهيمٌ النخعي اه ان : كان 
كان بتولرة ف الترية :هن واحدة بائة. 

وقول رابع: 


-١‏ مسألة: في الألفاظ ال جاءت فيها عن رسول 


١ اا‎ 


كما رؤينا صحيحاً عن إبراهيم الَعي' قال: كان أصحابنا 
شاوه رار إِنْ نوى ثلاثاً فثلاث» وَإذ توق وعد تراه 
بائنة . 

وصحّ عن إبراهيمَ أيضا: وإنْ نوى اثتتين فائتتان. 

وهو قول الشعبي؛ وعطاءء وعمرو بن دينارء والشافعي. 

وقول خامس - قاله ربيعة في المدخول بها ثلاث ولا بد 
وفي غير المدخول بها واحدة. ْ 

وقول سادس - قاله مالك في البريَةٍ: في الملدخول بها 
ثلذت ولايد وفي غير المدخول بها واحدة: إلا أن ينوي أكثر 
فيكونٌ ما نوى. 

وقول سابعٌ ‏ قاله أبو حنيفة؛ وأصحابه - إلا زر 
وسفيان الثوري: إِنْ نوى لاثاً فهيّ ثلاث. إن وق واحد: 
رع ا اناق و اثنتين رجعيتين» أو بائنتين» فهيَ واحدة بائنة 
لا أكثر. 

قال أبو حنيفة: وأصحابةُ: إِنْ قال: لم أنو طلاقاء فإِنْ كان 
في ذكر طلاق لم يصدّق» فإن كان في غير ذكر طلاق فهرٌ مصدق 
- سواءٌ كان ذلك في ذكر غضبب أو في غير ذكر غضب. 

وقال زفرٌ كذلك» إلا أنه قال: وإِنْ نوى اثنتين فهئّ انان 
بائنتان. 00 1 

قال أبو محمّد: لا نعلمُ قولَ ماللئ. وأبي حنيفة عن أحدٍ 
قبلهماء ولا حجّة في أحدٍ دون رسول الله مك وسواء عندهم ' 
ل وقد بارأتك» واككاهر 1" إلا رواية عن ابسن القاسم 
صاحبب مالك نه قال: من قال: قد بارأتك. فهي وأعدة اق 


ف الملدخول بها. 


قال أبو محمد: : لايل تحريمٌ سرج ذل بحكم اللّه عرٌ 
وجل وتحليلٌُ فرج محرّمٍ بحكمه تعالى بغير نص» ونالله سال 


وأمَا الحرج ‏ فصحّ عن علي أنه قال: إذا قالَ: أنت 
طالقٌ طلاق الحرج فهيّ ثلاث. 

وصح - عن الحسن أيضأء وعن الزّهريّ في أحدٍ قوليه. 

وقول ان 
أحد قولي اللو 

وقول ثالث - قال سفيانُ الثوري: له نينه. 


- عن عمر بن الخطابي: هي واحدة ‏ وهو 


وهو قول إسحاق بن راهويه. 
قال أبو محمد: قد قلنا: لاحي فق السبومرة رسول 


8 - مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


كِتَابْ الطّلاق 








وأمّا حبلك على غاربك. 

فروينا عن ماللك: أن عمرَ كتب: غلب [لمكة رحبل 
من العراق قال لامرأته: حبلك على غاربك» فأحلفه عند الكعبة: 
مذ :]زا3؟ فقال روك القراقةه تقال تنه غود القن هنا اروف - 
فجممٌ هذا الحكمٌ ثلاثة أوجه: 

أحدها ‏ التحليف. 

والثاني ‏ الاستجلابُ فيه من العراق إلى مكة. 

. والقالث الله على ما نوى. 

ورؤينا عن علي أ: يا 

وقول ثان. 

قاله مالك: حبلك على غاربك؛ في المدخول بها ثلاث؛ 
وني غير المدخول بها واحدةٌ - ولا يعرف هذا عن أحار قبلة. 

وأمّا الألفاظ الى لم تأت منها لفظة عن صاحبي من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - وإنما جا فيها أقوالٌ عن نفر من 
التاغرة + قل منها نا يك سبال انكو إن فنا اللده” 


وجل: 
فمنها ‏ قد أعتقتك. 
فروّينا عن عطاء: إِنْ نوى الطَّلاقَ فهرٌ طلاقٌ» وإلا فليسَ 


وصح عن الحسن فيمن قال لامرآته: أنت 2 قال: هي 
و 


وقال قتادة: من قال لما: أنت د :“لفتينا الوق 
وأا - قا أذنت وحم 
وعن الث 6« أقلّ من هذا يكونُ طلاقاً. 
وصح عن قتادة: أنها طلقة. 
عن الحسن: هي طلقة رجعية. 
وأما اجر عييعن يدي يا كسك اعبت وار 
م ار أنه قال: اه ثلاثاً فهيّ واحدة» وينوي. 


فصحّ عن إبراهيمَ 


وروي 


أنه قال" له نيتة. 


وعن الحسن: إن نوف الطلاقَ فهيّ طلقة. وعن مكحول: 


وم زفق الود قي : سألت الحكمٌ بنّ عتيبة: وحمّاد 
بن أي بايبات عدن قال لامرأته: اذهبي حيث شئت» لا حاجة 


لي فيك» فقالا جميعاً: إِنْ نوى طلاقاً فهي واحدة رجعيّة. 

وأما - استبرئي. واخرجيء واذهبي. 

فصحٌ عن الحسن ني جميعها: إِنْ نوى الطّلاقَ فهِيّ طلقة. 

وصح أيضاً عن الحسن فيمنْ قال لامرأته: اذمي؛ فلا 
حاجة لى:قيك: أنها علاث. 

وأما ‏ قذ خليت سبيلك, لا سبيلَ عليك. 

' فروينا عن إبراهيي والشّعي - ولم يصحّ عنهما: هي طلقة 

بائنة . 

وصحّ عن الحكم بن عتيبة: له نينُ. 

وص عن الحسن في لا سبيلَ لي عليك: إنْ نوى طلاقا 
فهي واحدة رجعيّة» وإلا فليسَ بشيء: 


فروّينا عن إبراهيمّ أنه قال: ما أراه - إِنْ كرّرٌ ذلك ثلاثاً - 
أرادَ إلا الطلاق. 

وصح عن قتادة: إِنْ أراد نَذلَكَ طلاقا فهو طلاق ‏ 
وتوقفَ فيها سعيدٌ بن المسيبب. 

وأما - أفلجي. 

فروّينا عن طاووس: إِنْ نوى طلاقاً فهرّ طلاق. 

وأمًا _ شأنكم بها 

فروينا عن القاسم بن محمد أنّه قال: رأى النَاسُ أنها طلقة 
وعن مسروق» وطاووس» وإبراهيم: ما أريدَ به الطلاقٌ فهو 
طلاق.. 

قال أبو محمّدٍ: لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله ينق. 

فإِنْ قالوا: الورعٌ له أنْ يفارقها. 

قلنا: إنما أ أورعٌ لكل مفسم في الأرض أنْ لا يحتاط لغيره بما 
يهلك به نفسة» وأن لا يمستحل تحريم فرج امرأةٍ ة على زوجها 


زالقة 


وإباحته لغيره بغير حكم من الله تعالل ورسوله سلك. 


لقان صال: «لملترة وتوجانا لاالرن بو لق 
وَزوجه وما هم بضَارينَ ب به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذن الله). 






م- كناب الطلاق 


ورويئا من طريق عبدٍ الرزاق عن معمر عن أيُوبَ 
السختياني عن طاووس عن ابن عباس: أله كان ل يبرق الغذاء 
طلاقا حتى يطلق. ‏ - 

قال ابن عباس: ألا ترى أنه - جل وعسرٌ - ذكرٌ الظَلاقَ 
من قبل ثم ذكرٌ الفداء فلم يجعله طلاقاء ثم قالَ في الثالئة #فَإِنْ 
طلتهاقلة تخ لفزين 1414 1 

فهذا ابن عباس بأصح إسناو عنة: لايرى طلاقا إلا بلفظ 
الطلاق» أو ما سمّاه الله عر وجل طلاقا وهذا هوّ قولنا. 

قد ذكرنا خلاف أبي حنيفة, ومالك لكل من روي عنه 
في ذلك شيء من الصحابةٍ - رضي الله عنهم - وما قالاه تمَالم 
يقله أحدٌ قبلهما بغير نص في ذلك أصلا. 

١‏ مسألة: ولا توب الوكالةٌ في الطّلاق, لآ 
الله عر وجل يقول: «إوّلا تكب كل نَفْس إلا عَلَيَْا4 فلا يحوة 
مراع اح رسيت ادر مرا ا ادر 
رسول الله عكر ولا يجورُ كلام أحدٍ عن كلام غميره من حيث حيث 
أجازه القرآنُ أو سئة عن رسول الله تنظ وم يأت في طلاق أحار 
عن لحن توقيله إناء قرآن ولا سن فهر باط . 


والمخالفونٌ لنا أصحاب قياس بزعمهم؛ وبالفضرورة يدري 
كل أحد أن الطلاقّ كلام اليا كلام واللعانث كلام والإيلاء 
كلامٌ. ولا يختلفون في أنه لا يجورُ أنْ يظاهرَ أحدٌ عن أحب ولا 
ولا بغيرهاء فهلا قاسوا الطلاقَ على ذلك, ولكرْ لا النتصوص 

وكل مكان ذكرٌ الله تعالى فيه ' الطّلاق ' فإنّه خاطي به 
الأزواجَ لا غيرهم؛ فلا يجورٌ أن ينوب غيرهمٌ عنهمْ - لا بوكالة 
ولا بغيرها - لأنه كان تعدّيا لحدودٍ الله عرّ وجل. 

وقد قال تعالى: ظوّمَنْ يَنَعَدَ حدُودَ الله فَأُولَيِكَ هُم 
الظالِمونَ#. ظ 

وقال تعالى: طوَمَا كَانَ موصن وله مؤي إذا تفي الله 
وَرَسُوله أمْرا أن يكن لَهُم الجيرّة مِنْ : أَمْرهِم» فلا خياز لأحدٍ في 


خلافب ما جاءً به النص - وما نعلمُ إجازة التوكيل في الطلاق' 


عن أحل من المتقدمينَ إلا عن إبراهيم؛ والحسن. 


١ 235‏ ينال ونه كن إلى امراته بالطلاق 
فليسَ شيئاً. 
وقد اختلف الناسٌُ في هذا: 


- مسألةٌ: ولا تجوز الوكالةٌ في الطّلاق لأنٌ 


١ /ا/ا‎ : 

فروّيئا عن النْخعيٌ والشّعيُ والرّهريّ إذا كنب الطَلاقَ 
بيده فهر طلاق لازم. 

وبه يقول الأوزاعي. والحسنٌ بن حيء وأ اغة ين خيل. 

وروينا عن سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس» 
ومنصورٌ عن الحسنء في رجل , كتنب بطلاق امرأته ثم محا فقال: 
ليس بشيء إلا أن بمضية؛ أو يتكلم به. 
عن الشّعي مثله. 

وصحٌ أيضاً عن قتادة. 

وقال أبو حنيفة: إن كتنب طلاق امرانه في الأرض لم 
يلزمه طلاقٌ وإِنْ كتبه في كتابو ثم قالَ: ل أنو طلاقاً صدّق في 
الفتيا ولم يصدق في القضاء. 


وروينا 


وقال مالك إِنْ كتب طلاق امرأته فإنْ نوى بذلك الطلاقَ 
فهر طلاق وإنْ لم ينو به طلاقاً فليسَ بطلاق. 

وهو قول الليث. والشافعي. 

قال أبو محمّد: قال الله تعالى: #الطّلاقٌ مَرنّان». 

وقال تعالى: #فَطَلْقَومُنَ لعِدتهنَ» ولا يقعٌ في اللغةٍ التي 
خاطبنا الله تعالى بها ورسوله تيز اسم تطليق على أنْ يكتب اننا 
بقع ذلك اللفظ به. 

فصح أن الكتاب ليس طلاقاً حتى يلفظ به إِذْ لم يوجبْ 
ذلك نصُ» وبالله تعالى التوفيق 

هه مسألة: ويطلقٌ من لا يحسرٌ العريّة بلغنه 
باللفظ الذي يترجمُ عنه في العرييّةٍ بالطلاق ويطلى الأبكم 
والمريضٌ بما يقدرٌ عليه من الصّوته أو الإشارة التي يوقنُ بها من 
سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق. 

وبرهان ذلك: قولٌ الله عر وجل: «لا يُكَلْفْ الله تفسا 
إلا وسعها» وقول رسول الله ظإذَا إذَا أمرتكم بأمر فَأنوا منهمَا 
استَطَختم». 

فصح أن ما ليس في وس المرء ولا يستطيعه فقا سقط 
منة وأنّه يؤدّي مما أمرَ به ما استطاع فقطء زبائله تخال التوفيق: 


#ة ان هال رن رتوار رمن جات 1 
يكن طلاقاء وهيّ امرأته كما كانت» يتوارثان إِنْ مات أحدهماء 
0 مهو اا عانق مرخولاينا أراغر 
مدخول بها - ثلاث أو أقلّ إلا حتى يبلغ إليهاء فإذا بلّغها الخبرٌ 
من تصدّقه أو ب دةٍ تقبلٌ في الحكم فحينئارٍ يلزمها الطَلاق إِنْ 


اما ١‏ 
كانت حاملا أو طاهراً في طهر لم يمسّها فيه. 
برهاث ذللك: قولٌ الله عرّ وجل: يا أبهَا لنب إذا طلقم 


النْسَاءً َطَلْقَومُي' لِعِدَيهن وَأْخْصُوا العدة انوا اللنة ركملا ش 


آنا 
3 مه ورور > 5 


تُخْرِجُومُنَ من ييُوتَهِنُ ولا يَحْرْجْنَ إلا أنذيأ تين بفاحِشَةٍ مبَيْنَةٍ 


تلك حُدُودُ الله وَمَنْيَعَدُ حُدُودَ الله قد ظَلَمَ نم4 فهذه 
صفة طلاق المدخول بها . 
وقالَ تعالى: ««لا جناحَ ل اسع انما مَالمْ 
تَمُسُوَهُن أو تَفْرِضُوا هن فريضّة وَمَتَعُوهُنُ عَلَى الموسِع قَدَرُه 
ل فرق 


طلقتمره ين قلأ شرف نا لهم عو من بل 


تََْدُونًَا فَمَتعُوهُنَ وَسَرُحُوهُنَّ سَرَاحا جويلا». 

وقال تعالى: #إوّلا نَضَارُومُ لِتضَيْقوا عَلَيهِنَ وَإِنْ كن 
أولات حَمْل فأنفقوا عَلَيهنَ حَتى يَضَّعْنَ حَمْلهَنَ». 

فهذه صفة طلاق غير المدخخول بهاء ويدخلٌ فيه طلاق 
الْلاث امجموعةء وآخخرٌ اللاشب» وبالضرورة برل كل د سن 
سليم أن من طلْقها فلم يبلغها الطلاقَ فقذ ضارّهاء ومضارّتها 
الس ا ل ات لا 
وبالضرورة يوقنُ كل أحام أن من فعل 
جميلاء ومن لم يطل للعدةه وم يحص بص العذة فل ملق كما اسه 
ال تعالل» ومن لم يطلّىْ كما أمره الل تعالى فلم يطل أصلا 

فإن ذكرّ ذاكر: 

ما روّيناه من طريق أحمد بن شعيبه قال: أخيرنا عبيد 
الله بن قدامة السترخسيْ أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ 
الثوري عن أبي بكر هو ابن أبي الجهم قال سبع فاطمة 
شت قبس تقول: َرْسَلَ إَيْ رَوْجي بطّلاقي» فَسَدَدْتْ علي ييَابى 
: لمأتت النبِي ع فقال: كَمْ طَلْقَكْ : قلت لان - ركز 
الحديث)». 

قليا: نعم وهذا قولنء ول تقل قا إنه لا يلزمها الطلاق 
إذا بلغها وسنذكرٌ د إن شاء الله تعالى عق بابي العدد 'من قال 
من الستّلفي: إن من طلّقها زوجها وهر غائبٌ فإنها لا تلزمها 
العدَّة إلا من حين يبلغها الخير. 

| وهذا يدل على أنها لم يلزمها الطلاقٌ إلا من حين لزمتها 
العدّةه لا قبل ذلك» إذ لا يجورٌ في دين الإسلام أن يحال بزمان 
بين الطلاق وبينَ أوّل عنّتها. ولا يجورُ أن تكون امرأة ذاتُ زوج 
موطوءة منه خارجة عن الرُوجية بطلاقه. وفي غير عدةٍ ‏ هذا 


6- مسألةٌ: ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق. 


كِتَابْ الطّلاق 
خلافُ القرآن والسّنْةٍه فكيف وقذ جاءً خبرٌ فاطمة بخلافي ما ذكرٌ 
أبو بكر بن أبي الجهم: ظ 

كما روَينا من طريق مسلم حدثي محمد بن رافم أخبرنا 
حسينٌ بن محمد أخبرنا شيبانٌ - هو ابن فرّوخ - عن يحيى هو 
أبن بي كثير أخبرني أبو سلمة بن عب الرّمن بن عوف أن 
َاطِمَة بت قيس أخبرته «أن أبا حَفْص بْنَّ المخيرَةٍ طلقا لاا نم 
انطَلَقَ إلى لمن - وَذَكرَتَ الخبرًا. 

فإن قيل: فانم لا تجيزونَ الطلاق ! إلى أجل» ولا الطلاق 
بصفةٍ وتحتجَونَ بأن كل طلاق لا يقعُ حينَ يوقعٌ» فمن احال أن 
يقح حين لم يع فكيفف أجزتم طلاقّ الغائب؟. 

قلنا: لأن الله عزْ وجل علمنا الطلاق في كل صنفي من 
المطلقات» وفي المطلقة الصغيرة لبي لم تخاطب» وامجنونقه وها لا 
يلزم خطابهما بالطلاق» وقد يظليٌ المظلقُ عَنَدَ بان الدّار ويبعث 


إليها لخب وعلى أذرع منهاء وإذا جار ذلك فلا فرق بين الطلاق 


في البعدٍ - ولو أقصى المعمور ويينَ الطّلاق خلف حائط - وليسَ 
ذلك طلاقا إلى أجل» نما هرّ كلّه طلاقٌ لازم إذا بلغهاء أو بلغ 
أهلها إِنْ كانت من لا تخاطب» فيقعٌ بذلك حل النكاح؛ كما يقع 
لسع ولا فرق الله تحال التوفيقا. 


15514 :مسالة: رس طلئاق فيه بلزضة 
الطلاق. 

برهان ذللك: الخب التَابتُ عن رسول اللَّهِ «عْفِيّ لأمنِي 
ع 1 نت به انها ما لَمْ ُخْرحه بقَوْل أو عَمَلِ؛ أو كما قال 
عليه الصلاة والسلام فصحٌ أن حديث النفس ساقطً مالم ينطق 
بهِ. 

وكدلك العتق في النفس» والمراجعةٌ في النفسء والهبة 
والصّدقة في النفسء والإسلامٌ في النّفسِء كل ذلك اب بشىء 
وللسّلفب في ذلك ثلاث أقوال:. 

أحدها . كما قلنا: 

روينا من طرق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن جريج 
عن عطاء قال: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. 

وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن ديشار 
جابر بن زيدٍ قال: إذا طلق في نفسه فليسَ بشيء. 


ومن طريق عبلو اراق عن ابن جريج عن عطاء ء: ليس 
طلاقه ولا عتاقه في نفسه شيئا. 


9 عن أبى الشعثاء 


قال ابنُ جريج: أخبرني عمرو بِنْ دينار أن رجلا طلى 


8- كِتَابْ الطّلاق 
امرأته في نفسه فانتزعت منة» فقالَ جابرٌ بن زيدٍ: لقذ ظلم. 

وروينا ذلك أيضاً عن الشّعبي. 

ومن طريق عبا الرّراقَ عن معمر عن قتادة والحسن قالا 

جميعا: من طلق في نفسه فليسَ طلاقه ذلك بشيء. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, والشافعي وأبو مسليمان. 
فسان 

وقول ثان: 

كما روينا من طريق عبا الاق عن معمر قال: سئل 
عنها ابن سيرينَ فقال: أليسَ قد علمَ الله ما في نفسك؟. 

فال: بلئء قالَ: فلا أقولُ فيها شيعا - فهذا توقف. وقول 
الث - إنّه طلاق» روي عن الزهري. 


ورواه أشهبُ عن مالك. 


قال أبو محضد: الفرض والورعٌ أن لا يحكمّ حاكمٌ ولا 


يفت مفستم بفراق زوجة عقدَ نكاحها بكتاب الله عر وجل وسدَةٍ 
رسوله محمد تفط بغير قرآن أو سنَةٍ ثابتة 

واحتج من ذهب إلى هذا القول بالخبر الثابتء عمن رسول 
الله ينيز «إِنّمًا الأعْمَالُ بليّات وَلِكلُ امرئ ما َرَى». 

قال أبو محمّد: وهذا الخ حجّة لنا عليه و فاته 
الصلاة والسلام لم يفرذ فيه اليه عن العمل» ولا العمل عن اليد 
بل جمعهما جميعاء ولم يوجب حكماً بأحدهما دون الآخر. 

وهكذا نقول: إن من نوى الطلاق وم يلفظ بى أ و قد 
وم ينوه فليسَ طلاق» | إلا حتى يلفظ به وينوي إلا أنْ يخصً نص 
شيئا من الأحكام بإلزامه بِيَةٍ دون عمل؛ أو بعمل دون نه فنقف لقف 
عنده. وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجّوا أيضاً - بأنْ قالوا: إنكمْ تقولوث: من اعتقد 
الكفرٌ بقلبه فهوَ كافرٌ وإِنْ لم يلفظ بوء وتقولون: إن المصرٌ على 
المعاصي عاص آثم معاقب بذلك, وتقولون: إن من قذفَ محصنة 


في نفسه فهر آم ومن اعتقد عداوة مؤمن ظلماً فهر عاص لله 
عرٌ وجل - وإن لم يظهر ذلك بقول أو فعل. 

ومن أ ١‏ عجب بعلمه أو راءى فهو هالك. 

قلنا: 

ما اعتقادٌ الكفرء فإِنٌّ القرآن قد جاءً بذلكَ نصا. 

قال تعالى: يا أَيْهَا الرُسُولٌ لا يَحْرّنكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ 
في الكفر مِن انين قالوا آمَنا بِأَفْرَاهِهمْ وَلَمْ تؤين قَلوبُقُمْ» 
فخرج هؤلاء بنصوص القرآن والسئن عمًا عفي عنه. 


56 سال : وهن طَلَقّ وهو غير قاصد إلى الطلاق 


١ ك/ا/ا‎ 


وأيضا ل ا ار 
محمد عن فضيلة لهم ب: بنص الخبر» ومن نك الك ولب كته 
عليه الصلاة لوم بم الفضيلة. 

وأمَا اللصر على المعاصي فليسَ كما ظنتدم» صحٌ عن الني 
نا أنه قال: «مَنْ هم بسَيْئَةِ فلم يَحْمَلْهَا لَمْ تكتّب عَلَيْهه. 

فصح أن المصرّ الآثم بإصراره هوّ الذي عمل السَيّئةَ ثم 
أصر عليها - فهذا جم ني السسّوء والعملٌ الْسّوءً معا. 

وأمَا من قذف محصنة ني نفسه فقاذ نهاه الله عرٌ وجل عسن 
اَن الوه وهذا ظنُ سوىء فخرج عمّا عفي عه بالف وال 
يل أن يقاس عليه غيره فيخالفُ النص الثابت في عفو اللّه عو 
وجل عن ذلك. 

وأمًا من اعتقد عداوة مسلم فإن لم يضرٌ به بعمل ولا 
بكلام فإنما هو بغضة والبغضة التي لا يقدرٌ المرء ه على صرفها عن 
لقي له يواعد ها إن تعمد ذلك فهر عامن» أنه مأمور بموالاةٍ 
المسلم وححبتو» فتعدّى ما أمره الله تعالى بو فلذلك أثم. 

وهكذا الرّياهُ والعجبُ قاذ صم النهيُ عنهماء وم يأت 
نص قط بإلزام طلاق» أو عتاق. أو رجعةقء أو هبة» أو صدقة 
بالتفس» لم يلفظ بشيء من ذللت» فوجب أنه كلّه لغرٌ؛ والاحة 
تعالى التوفيق. 


6- مسألة: ومن طلّقَ وهوّ غير قاصد إلى 
الطلاق» لكنْ أخطاً لسانة. 

ل ل ار 
1 تى مستفتياً لم يلزمه الطّلاق. 

برهان ذلك: قولٌ الله عر وجل: رئيس عَلْيِكُمْ جُنَاحٌ 

فِيمًا أخطأتم به وَلَكِنْ مَا تَعَمُدَت قلوبكُم». 

وقول رسول الله كز «إنمَا الأعمَالُ الات وَإِنْمَا ِكل 
امْرِئ مَا نوَى» فصح أن لا عمل إلا بي ولا نية إلا بعمل. 

وأمًا إذا قامت بذلك بيّئة فإنه حقّ قد ثبت وهو في قوله: 
م أنو الطّلاقَ» مدّع بطلانَ ذلك الحق التابتء فدعواه باطل. 

و ا م ال 0 
فسباها الطَِت قال؛ 4 فهاتت ما لقره 
تاك اسن كانه طالق قال «وانس خيق طالي فاك عي بن 
الخطاب فقالت: إِنُ زوجي 41 طلقنيء» فجاءَ زوجها فقص عليه 
القصّةء فاوجمَ عمرٌ رأسهاء وقالَ لزوجها: خذ بيدها وأوجغ 


١ 
رلمها:‎ 

قال أبو محمّد: أمَا مئلُ هذا فحتى لنْ قامث به بيّنة ل يكن 
طلاقا 


وروي قولنا عن إياس بن معاوية. 

وقال ماللكٌ: إذا قالَ: أنتي طالق ألبتة ألبنة - وهوّ يريد أنْ 
يلف على شيء - ثم بدا له فترلك اليمين» فليست طالقاء لأنه م 
يرذ أنْ يطلقها. 

وهو قول الليث بن سعد. 

وقال الشتافعي: ما غلب المرءٌ على لسانه بغير اختيار منه 
لذلك فهر كلا قول» لا يلزمه به طلاقٌ ولا غيرةُ. 0 

قال أبو حنيفة وأصحابةٌ: من أراَ يفول تهنا لامد انه 
فسبقه لسانه فقال: أنتم طالق» إرقه الطلاقٌ ف القضاء. وفي الفتياء 
ويبته وبين اللهعرٌ وجل 

وكذللك لو آراد أن يقول: أنت طالقٌ ثلاثا إِنْ ولت 
الدَانٌ فقال: أنت ظالقٌ ثلاث ئمّ بدا له عن اليمين» أو قطع به 
عن ذلك قاطمٌ فلم يلفظ بما أراد أن يقولَ فهي طالقٌ في الفتياء 
والقضاء. وسكونن اللداغة وض سراة وغليثت الدان آن:2 
تدخل. 

قال أبو تخنيفة: ول اراك آذ قو اسع سيره إن معلنتة 
الذَار فقال: أنت حرّة» ثم بدا له عن اليمين» أ و قطعه عنه قاطع؛ 
فهيّ حرّة في الفتيا: وني القضاءء وبينه وبِينَ الله عر وجل دخلت 
الدّارَ أ ولم تدخل. نل آزاة أن كر ا لاما فالخطا فسيفة لبيناتة 
فقال: أنت حرة. 

قال أبو حنيفة: لا تكونٌ بذلكَ حرق ولا يلزمه العنق 
بخلافي الطلاق» وبخلافي المسألة في العتق التي ذكرنا الشسا سوبا 
أصحابة: كل ذلك سواءً. 

قال أبو محمّد: أمَا قولٌ أبي حنيفة ففي غاية الفسادٍ 
والمناقضة. ظ 

وأمَا قولٌ مالل - فمناقضُ لقوله في التحريم» وفي حبلك 
على غازيك وسائر ما رأى التحريمٌ يدخل فيه بأرق الأسباب. 
وبالله تعالى التوفيق. 

15- مسألة: ولا يلزمُ المشركَ طلاقة؛ وأما 
نكاحة؛ وبيعة وابتياعة» وهبتة» وصدقتة؛ وعتقة» ومؤاجرته: 

برهان ذلك: قولٌ النبىّ عليه الصلاة والسلام «مَنْ عَمِلَ 


5- مسألة: ولا يلزمٌ المشرك طلاقةٌ وأمّا نكاحة, 


م - كِتَابْ الطّلاق 
عَمَلا لَيِسَ عَلَيْه أَمرنا فهو رَد). 

وَقَوكُ الله عر وجل: ومن يد حُدوة الله فقذ ظَلَمَ 
نفسَّة 4 

فصح بهذين النصّين أن كل من عمل بخلافي ما أمرّ الله 
عر وجل بوه أو رسوله تم فهر باطل لا يعد به. وذ فك فق أذ 
0 لا إله إل 00 00 
الشهادة ل 


معددل. 

فإ فيل: فمنْ آينَ أجزتم سائرٌ عقوده الى ذكرتم؟. 

قلنا: ظ ظ 

أمَا الَكاحٌ فلن رسول الله يذ أجارٌ نكاحَ أهل الشّرك 
وأبقاهم بعد إسلامهم عليه. 


وأمّا بيع وابتياعة: فلأنُ رسول اللّهِ ينظ كان يعاملٌ تجار 
الكفّار. «وَمَاتَ عليه الصلاة والسلام وَوِرْعُه مَرْهُونة عِنْدَ يَهُودِي 
في أصْوَاع شعير». 

وأمًا مؤاجرته - فلأنٌ رسول اللّهِ نز لز «استَأجرَ ابنَ أرق ط 
يدل به إلى الممدينة وَهُوَ كافرً» # عامل | َهُودَ خَيِبَرَ عَلَى عَمَلٍ 
أَرْضِهًا وَشَجَرهًا يِضفه ما ؛ | يُخْرِجُ م الله عَوْ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ4. 


1 هبتة 0 ا 1 و 


فسمّى عليه الصلاة والسلام كل ذلك عا رار انه 
معتدٌ له به: فبقيّ الطَّلاقٌ لم يأت في إمضائه نص: فثبت على 


فإن قيل: نقة قال اللّه تعال > «وآن احكم ينهم يما آنل 
الله ولا ب بع أَهْوَاءَهُم». 


قلنا: نعم» وهذا الامسكينام يي عدر نا أعرل لله 
قال كنا ذكرنا. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فروّيناه من طريقي قتادة أن رجلا طلق امرأنه طلقتين في 
الجاهليَة وطلقة في الإسلام كاه كنال خضي : لا امرك 


ولا أنهاك؛ فقالَ له عبدُ الرمن بن عوف: لكنني آمرك؛ ليس 
طلاقك في الشّرك بشيء - وبهذا كان يفتي قتادة. 


8- كناب الطّلاق 


ينا 

ا 0 أهمداني» 
والرّهري» والنخعي» وحمّاد بن أبي سليمان إجازة طلأق المشرك 
هر قولٌ الأوزاعي» وأبي حنيفة, والشافعي» واصحابهما. 

فإن قيل: فقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار» قال: لقد طلقّ رجالٌ نساءً في الجاهليَة 
مجاه الإسلام فما رجعنَ إلى أزواجهن. 

قال أبو محمّد: هذا لا حجّة فيه لوجوه: 

أوَها - أنه مرسل» وأنّ عمرو بن دينار من الجاهليّة. 

وثانيها - أنه ليس فيه أنّ رسول الله يز منع من ذلك. 

وثالئها - أننا ل تمنع من من أنْ يكون قوم رأوا أن ذلك 
نافذء ولا حجّة في ذلك إلا أنْ يعلمه عليه الصلاة والسلام 
فيقرة. 

١ 61/‏ مسألة: وطلاق المكره غيرٌ لازم له. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا: 

فروينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الشوري عن 
حا 0 و 


وى فى 


0 


ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة 
الجمحيّ حدئني أبي أن رجلا تدلى بحبل ليشتارٌ عسلا فأنت 
امرأته فقالت لهُ: لأقطعن الحبل» أو لتطلقني» فناشدها اللّه تعالى 
فأبت» فطلقهلرفلمًا ظهرَ أتى عمرّ بنَ الخطاب فذكرٌ ذلك له 
فقال له عمرّ: ارجع إلهرامرأتك؛ فإِنّ هذا ليس بطلاق. 

ومن طريق عبد الرّحن بن مهدي عن ماد بن سلمة عن 

ميا عن الحسن: أن علي ؛ سن أسي لالبو كان لا يميد طلاق 
المكره. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابتٍ 
الأعرج. قال: سألت ابن عمرَ دان لبر عن طلاقي اللكره فقالا 
جميعاً: ليس بشيء. 

ومن طريق الحجاج , بن المنهال أخبرنا هشيمٌ أخبرنا عبيدُ 
اله بن طلحة الخزاعي أخبرنا أبو يزيد المدني' عن ابن عباس قالَ: 
ليس لمكره ولا لمضطر طلاق. 0 


7- مسألة: وطلاقّ المكره غيرٌ لازم لهُ. 


١/8 


ومن أرق عاد لززاف سين عبد الله بن جارك مين 
الأوزاعي عن يبى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه كان لا يرى 
طلاق المكره شيئا. 

وصح عن الحسن البصري: طلاق المكره لا يجورٌ - وهو 
أحدٌ قولّ عمرّ بن عبد العزيز. 

وصحٌ أيضاً عن عطاءء وطاووس. وأبي الشعثاء جابر بن 
زيدٍ وعن الحجَاج ؛ بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة ين 
إبراهيم قال: الطّلاقٌ ما عن به الطّلاق. 

وهو قول مالك والأوزاعيء والحسن بن حيء 
والشافعي. وأبي سليمان. وأصحابهم - وأحدُ قولي الشافعي. 

وروي خلافُ ذلك عن عمرّ: 

كما رؤينا عن سعيلر بن منصور أخبرنا فرج بن فضالة 
حدَئني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة سلْتْ سيفاً فوضعته 
على بطن زوجها وقالت: واللّه لأتفذنك أو لتطلقني» فطلقها 
ثلاثاء فرفمٌ ذلك إلى عمرٌ بن الخطابي» فأمضى طلاقها. 

وعن ابن عمرٌ روّينا عنه أنه سأله رجل فقالَ له: إنه وطىّ 

فلانٌ على رجلي حتى أطلق امرأتي» فطلقتهاء فكره له الرجوع 
إليها - وهذا يخرج م على أنه لم ير ذلك إكراها - وروي أيضاً عن 
عمر بن عبل العزيز. . 

ورويدا عن علي بن أبي طالب كل الطلاق جائزٌ إلا طلاق 
المعتووة 

وقد روينا عنه قبل إبطالَ طلاق المكره. 

وروي أيضأ عن إبراهيم. 

وصحّ عن أبي قلابة» والزّهري» وقتادة وستعيل بن جنال 

وبه أذ أبو حنيفة: وأصحابة. وقول ثالث - وهو أن 
طلاق المكره إن أكرهه اللصوصٌُ لم يلزمةٌ» وإ أكرهه السَلطانٌ 
لزمه: 

رويناة عن الشعبي. وقول رابع: 

رويناه عن إبراهيمَ أنه قال: من أكره ظلماً على الطلاق 
فورك إلى شيء آخرّ لم يلزمة؛ فإن لم يولك لزمةء ولا ينتفع الظَامَ 
بالتوزيك وهر احدٌ قول سفياة. 

قال أبو محمد: احتجّ من أجازه. 

بخبر: رؤيناه من طريق بقية عن الغازي بن جبلة عن 


صفوان بن عمرو الأصم الطائي عن رجل من أصحاب رسول 
الله ا يع رأره رجلا جَلَسَت امْرَأئه عَلَى صر وَحُتُليف الكن 


١ /ا/ا‎ 8 


0 حَلقهِ وَقَالَتْ [ لَهُ: طَلْقنِي أو لأَدْبِحَنكَ قَنَاقْدَهَا الله تال 
نت فَطَلْقَهَا تلان َذَكرَ ذَلِكَ للبي #ذا فقال: لا ميلو بي 
العلاق». 


ومن طريق سعيد بن منصور حدثني الوليذ بن مسلمٍ عن 
الغازي بن جبلة الجبلاني أنه سمعٌ صفوان يقوكُ:؛إن رَجُلا 
علقت امرأته على متدره عر شيعي السّكينَ عَلَى فُؤَاده وَهِي 
تقول لَنطَلقئي أو لأقتلنك» مَطَلَْهَاء ثم أنّى رَسُولَ الله عيذ فَقَالَ 
له عليه الصلاة والسلام: لا قَيْلولَةَ ني الطلاق». 

وهذا خبرٌ في غاية السّقوط, صفوانُ منكرٌ الحديش - 31 
ضعيفُ - والغازي بن جبلة مغمور. 


وذكروا خبرا آخرّ - من طريق عطاء بن عجلان عدن 


عكرمة عن ابن عباس عن النيئ 1 قال: "كل الطّلاق جَائرٌ إلا 


طَلاق العتوه المغلوبب عَلَّى عَقَلِدة. 

وهذا شر من الأول؛ لأ عطاءً بنّ عجلانَ مذكورٌ بالكذب 
والعجبُ أن الْحتجّينَ به وَل المخالفِينَ له لأصل فاسار لهم: 

أمَا أصلهم - فإنهم يقولون في الأخبار الثامَة: إذا خالف 
شيئاً منها راويه فهرَ دليلٌ على سقوطوء وهذا خبرٌ إنما ذكرٌّ من 


طريق ابن عباس» والثابت عن ابن عباس إبطال طلاق المكره كما 


مكرنا اننا 
وأما 5 - إن لا يرون طلاق قَ المي الذي م 
يبلغ. وعمومٌ هذا الخبر الملعون يقتضي جروازة؛ كما يقتضي 
عندهمْ جوارٌ طلاق المكرو. ١‏ ظ 
. فِإن ادّعوا في إبطال طلاق الص الإجماعً على عادتهم في 
استسهال الكذبي في دعوى الإجماع بِينَ كذ 


ما روينا من طريق وكيسم عن سفيان الشوري عن أبي 
إسحاق عمَّنْ سمعٌ على بنَ أبي طالب أنه كان يقؤل' اكتموا 
الصّبِيانَ التكاح '. 0 


ومن طريق الحجاج ؛ 
عن إبراهيمَ أنه كان لا يهاب شيئاً من أمر الغلام إلا الطلاق. 


وار اراق وك حير متا الشترار عن كانه عدن | 


ا الصبى قالَ: إذا صام رمضانٌ وأحخصى 


ومن وكيع عن سفيان الشوري عن منصور عن 
ش إبراهيمَ النخعي قال: كارا يكير لمات 0 إذا زوجوهم 
مخافة الطلاق. ا 


51 مسال وطلاق المكره غير لازم له. 


بن المنهال أخبرنا هشيمٌ أخبرنا المشيرة 


م كاب الطّلاق 


إن قبلَ: ففي هذا الخبر' وكانّ إذا وق لم يره شيئا '. 

قلنا: نعم) هذه 0 عن إبراهيم؛ لا عن أصحابه الذينَ 
حكي عنهمْ كتمانٌ الصّبيان زواجهمْ تحافة الطلاق. 

واحجوا ايضاً آثار فيها الات جَدمنُ د َه جة: 
النكاح» وَالطّلاقٌ ا وهي أخبار موضوعة: ونيا إنضا فنا 
حكم الحازل» والحاد. لا دكن للمكره فيها. 

وبعك: ُ: فإنما روّيناها من طريق عبد الرّحمن بن حبيب بن 
أدرك - وهوّ منكرٌ الحديث مجهول أن قزنيا قتالوا: عن عبد 
الذعرو ون يوه وقوما قالوا: يد ين بسيو الزعرو وعر مع 
ذلك مة متفق على ضعفف روايته. 

ومن طريق وكبع.عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي 
برد أذ رسول الله يا قال: «مّا بَالُ رجَال يَلَعبُونَ بحُدُودٍ اللى 
يقَولُ أَحَدُهُمْ: د طَلَقَتُ ثم َاجَعْتَ» 00 مرسل» ولاحجّة ني 
مرسل» وليس فيه أيضاً جوارٌ طلاق مكرو. 

وعن الحسن أن رسول الله 04 قال: كر طلق لاعنا أو 
أنحَحَ لاعباً أو نَحَحَ لاعيا أو تق نّ لاعبا قد جَارْه ولا حجّة في 
مرسل» وليس فيه أيضاً لطلاق مكره أثر. 

ومن طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى - وهر 
مثكزر اقم نا لبن ليه زلا من طلن لأا آذ أعتقّ لاعبا. 
وليس فيه للمكره ذكر. 


ومن طريق ابن جريجج أن رسولك الله تيك 







بز وهذا فاحش 


ظ الااقكا ريام ليب لمكي تر رن واس لك لها أو طلر 


لاعيا». 

إن قالوا: هو طلاق. 

قلنا: كلاء ليس طلاقاً إِنْما الطّلاقٌ ما نطقّ به المطلّقٌ مختارا 
بلسانه قاصداً بقلبوء كما أمرَ الله تعالل» وأنتمٌ تسمّونَ نكاح المتعةٍ؛ 
ونكاح عشر: نكاحاً فأجيزوه لذلك» فإِذْ قد بطل كل ما موّهوا به 
فعلينا إيرادٌ البرهان - بحول الله وقوّته على بطلان طلاق المكره: 


55 


فمنْ ذلك قول رسول الله عكر «إنمًا الأعْمَالُ باليّاتٍ 
نما ِكل امْرئ ما نَرَى» فصحٌ أن كل عمل بلا نيةِ فهر باطلٌ لا 
ما ا عمل بلا نيه فهر باطلٌ» وإنْما هر حالم ل 
آم أ يقولة فقطء ولا طلاقّ على حاك كلاماً لم يعتقدة. 

وق صحّ عن رسول الله يذ «إِنّ اللّه تَجَاوَر لي عَنْ 
متي لحَطّا وَالنْسيَانَ وَمَا استكرهُوا عَلَيْه: 






رويناه من طريق الربيع بن سليمان المؤذن أخبرنا بشر بسن 


م- كباب الطلاق 
ا م عن 


ومن ل تناقضهم: أنهمْ يجيزون: طلاق المكروه وتكاحة 


وإنكاحه. ورجعتة. وعتقه - ولا يجيزون بيعة. ولا أبتياعه. ولا 





هبتة» ولا إقراره - وهذا تلاعب بالدّين - وتعوذ بالله من 
الخذلان. 


- مسألة: ومن قال إِنْ تزرجت فلانة فهى 
طالق أو قال: فهئ طالقٌ ثلاثاً - فكل ذلك باطلٌ وله أن 
يتزوّجها ولا تكون طالقاً. 

وكذللك لو قال: كل امرأةٍ أتزوّجها فهيَ طالق - وسوءٌ 
عبن مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة - كل ذلك باطا* لا 
يلزم. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا: 

فقالت طائفة: يلزمه كله ذلك. 

وقالت طائفة: إن عيْنَ قبيلة أو بلدة أو امرأة أو مده ب 

يعيش إليها لزمة» فإن عمْ لم يلزمة. 

٠‏ اوناك عه وى رات باع د 
وم نفسخه. فممن روي عنه قولنا. 

كما رويناه من طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن 
ان علي بنَ ابي طالب قال ' لا طلاق إلا من بعد نكاح وإِنّ 
سمّاها فليسَ بطلاق '. 

ومن طريق أبي عبيار أخبرنا هشيمٌ أخبرنا المبارك ؛ بن فضالة 

عن الحسن عن علي بن أبي طالب أنه سئلَ عن رجل قال: إن 
تزوجت فلانة فهيّ طالق» فقال علئ: لين 0 
ملك. 
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ومن طريق عبد الرّزّاق أخيرنا ابن جريج قال: سمعت 
عطاء يقول: : قالَ ابنُ عبّاسء لا طلاق إلا من بعدٍ نكاح '؛ قال 
عطاءً: سم 0 


لق مالم يتكخ فهر جا فقا اا نا الا 
الله عر وجل يقول: «إذا نَكَحْم المؤينات ثم طلْقتَمُومُ4 وم 
يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. 

ومن طريق وكيم عن ابن أبي ذئبه عن محمد بن المتكدرء 
وعطاء بن أبي رباح» كلاهما عن جابر بن عبد اللّه يرفعه ١لا‏ 
طلاق قَبْلَ يكاح». 


4- مسألة: ومن قال: إن تزوّجت فلانة فهيّ طالقٌ 


١ا/م٠‎ 


وصح عن طاووس؛ وسعيل بن المسيّبه وغطاءء ومجاهب. 
معدن عي وعروة بن الرّ زبير» وقتادة والحسنء ووهبب بسن 

مه وعلي بسن الحسين» والقاسم بن عبد الرّحمنء وشريح 
القاضي. ٠‏ 

وروي أيضا عن عائشة أمٌ المؤمنينَ وعكرمة. 

وهو قول مسفيان بن عبينة؛ وعبدٍ الرّحمن بن مهدي 
والشافعي. وأصحابهة. العف وأصحابهء وإسحاق بن راهويه, 
وأبي سليمان. وأصحابه» وجمهور أصحاب الحديث. 

وأما من كره ذلك ولم يفسخه: 

كما روينا من طريق الحجاج , بن المنهال أخيرنا جرير بسن 
حازم عن يحبى بن سعيلر الأنصاري عن القاسم بن محمّدٍ بن أبي 
كر ع قلف كر الراك انزرجهاافون طالن كرعدر 

وهو قول الأوزاعي. 

وروي عنه أنه قال: إن تزوّجها لم آمره بفراقهاء وإث كان لم 
يتزوجها ٍ! آمره أنْ يتزوجها. 

وهو قول سفيان الثوري» فقيل لهُ: أحرامٌ هرّء فقال: ومن 
يقول: إنه حرام؛ من رخص فيه أكثر عَنْ شدَدَ فيه. 

وبه يقول أبو عبيد. 

والقول الثالث - في الفرق بين التخصيص والعموم: 

روينا من طريق مال عن سعيدر بن عمرو بن سليمٍ عن 
القاسم بن محمد أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهيّ علي كظهر 
أمّي» فتزوّجهاء فقالَ له عمرٌ بن الخطاب: لا تقربها حتى تكفرٌ.. 

قال أبو محمّد: ليس هذا موافقاً ؛» لأنه قد روي عن 
عمر: أنه وإن عم فهو لازم فذكره بعد هذا إن شاءً الله عرٌ 
وجل؛ بلغنيى عن ابن مسعود أنه قال: من قال: كل امرأةٍ أتكحها 
فهيّ طالق إن لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فليسَ بشيء. 

وقد ٠‏ ذكرناه قبل عن ابن مسعودٍ مجملا. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخيرنا الى عوانة عن محمّدٍ 
بن قيس - هو المرهبي - قالَ: سألت إبراهيمَ النخعي عن رجل 
قال في امراٍ: إِنْ تزوجتها فهي طالق» فذكرٌ إبراهيم عن علقمة أو 
عن الأسود: أن ابنَ مسعودٍ قالَ: هي كما قال - ثم سألت 
الشّعيّ وذكرت له قولَ إبراهيمَ النخعي» فقال: صدق. 

ومن طريق أبي عبيل عن هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم 
النخعيّ فيمنْ قال كر اراز الروجرا رطا بان ليس 
تع هذا رجل حرم المحصنات على نفسه: فليتزوٌجء قال: فإِنْ 


١١ 
فتاه او نهاك أو سم معترا: ووفك وكا فهر كماقال:‎ 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 
قالَ: إِنْ قال: كل امرأةٍ أتزوجها فهيَ طالق» فليس بشيء» فإِن 
ويك لوهة 

ومن طريق أبي عبيلو أخبرنا محمد بِنْ كشير عن حمادٍ بن 
فلانة فهيَ طالقٌ» فهيَّ كما قالَ. 

الفح نر مح وج ا 
د 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ياسين الزيات عن أبي 
ا م و 
كما قلت. 


ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الزُهري فيمن 
قالَ: كل امرأةٍ أتزوّجها فهي طالقٌ» وكلٌ أمةٍ أ شتريها فهيَ حرة. 

قال الزهريئ: هرّ كما قال. 

ومن طريق ابي عبيدٍ أخبرنا يحبى بن سعيدر القطان» ويزيد 
بن هارون» كلاهما عن يحيسى بسن سعيلو الأنصاري قالَ: كان 
القاسمٌ بن محمّيه وسام بنُ عبلد الله بن عمرّه وعمرٌ بن عباد 
العزيز: يرون الطَّلاقَ قبل النكاح كما قال. 


ومن طريق اح عمو اعرد مروانٌ عن شجاع عن 
خصيفب قال: سألت مجاهدا عن قول من قالَ: طاو قن أن يملك 
فعابه يجاهدٌ. وقال: اله لوق إلا يعدم فللكة: 
وهو قولُ عثمان الي وأبي حنيفة. 
قال أبو محمّد: فنظرنا فيما احتجّ به من أجازه بكل حال. 
ظ فوجدنا قائلهم قا: لا تخالفوننا فيمرن قال لامراته: أنت 
طالقٌ إذا بنت مني: أنه ليس شيئا - فصح أن الطلاق معلق 
بالوقت الذي أضيف إليه. 

قال أبو محمد: : هذا فاسدٌ لآنه م يخرج الطلاق كما أميّ 
بل لم يوقعه حينَ نطق به وأوقعه حيث لا يقمٌ فهر باطل فقط. 

وقالوا: قسناه على النذر. 

قلنا: القياس كله باطل ثم لوصح لكان هذا مده 
باطلاء لأنْ النذرَ جاءَ فيه النص» ولم يأت في تقديم الطلاق قبل 
النكاح نص. درفي ترقاهبة إل المع وحار لون 


4- مسألة: ومن قال: إن تروّجت فلانة فهي طالق 


.م كِبَابْ الطّلاق 
الشركة قا يدق اللدع عبر بول ماني اللدتعال 
عباده إليه؛ وحضهم عليه. وهمٌ لا يخالفوننا في أن من قالَ: علي 
ند للمعفال أ : نْ أطلقّ زوجي: أنه لا يلزمه طلاقها - وهذا يبطل 


عليهم تمريههم في ذلك بقوله تعالى: أَوْفُوا بالعُقرد» أن 


0 عو 
أنْ يطلق؛ إلا ل ل 
تعالى بالوفاء بها قبل أنْ توق وقالوا: قسناه على الوصية 

قال أبو محمّد: وهذا من أرذل قياساتهم وأظيرهجا فسناداء 
له أن الوصيّة ناف بعد الموتبه ولوْ طلق الح بعد موته ل يجز. 
والوصية قربة إلى الله عر وجل» بل هيّ فرضص والطلاق ليس 
فرضاً ولا مندويا إليه - وما وجدنا لهم شغبا غيرٌ هذا. 
وهو قولٌ لم يصمٌ عن أحدو من الصّحابةٍ - رضي الله 
- لأنٌ الرّواية عن عمرٌ موضوعة:؛ فيها ياسينُ - وهوّ هالك 
ثم هو منقطع بين أ بي سلمة؛ وعمرٌ. 

م نظرنا في قول من ألزمه إن خصص» ول يلزمه ]ا عم؛ 
نوكلاه فقا فالريدا ومنائف أظاهر ,و1 2 لك حي اكد معن 
قولهم: إذا عم فقن ضيقَ على نفسه. 

فقلنا: ما ضِيّقَ بل له في الشراء فسحة» ثم هبك أنه قذ 
ضيّق فأينْ وجدتم أن الضيى في مثل هذا يب يبيح الحراة؟ 

0 
إن تزوّجها أكثر ما ياف لوْ عم لكلفه بها - فوضح فسادٌ هذا 
القول لتعرّيه عن البرهان جملة. ووجدناه أيضا - لا يصح عن 
أحدٍ من الصّحابق لأنه إمّا منقطم, وإمّا هن طريق محمد بن قيس 
لمرهيّ - وليس بالمشهور ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى 
يقول: لإ طَلَْم لتنا طون ليون 4 

وقال تعالى: «#يا أَيْهَا لين آمَنوا إِذَ كحم المؤونات كم 
طَلْقتمُوهُنَ مِنْ قبل أَنْ تَمَسُوهُنْ» فلم يجعل الله تعالى الطلاقَ 
إلا بعد عقدٍ التكاح. 


عنهم 
- وأبو محمد - مجهول 


ومن الباطل ان لا يقعَ الطَلاق حين إيقاعهء ثم يق حين لم 
يوقعه إلا ببرهان واضح - ووجدناه إنما طلّقَ أجنيّة» وطللاق 
الأجنبيّةِ باطل. 

والعجب - أن المخالفينَ لنا أصحاب قياس بزعمهم؛ و 
يختلفونَ فيمن قَالَ لامرأته: إن طلقتك قانت مرتجعة مني. 


فطلقها: أنها لا تكونُ مرتجعة حتّى يبتدىئَ النطى بارتجاعه 


ووجدناهم - لا يختلفونَ فيمنْ قال: إذا قدم أبي فزوجيني 


م- كِتَابُْ الطّلاق 


من نفسك فقد قبلتُ نكاحك. فقالت.هيّ - وه مالكة أمرّ 
نفسها - وأنا إذا جاءً أبوك فقاد تزوّجتك ورضيت بك زوجاء 
فقدمَ أبوة. فإنه ليس بينهما بذلكَ نكاحٌ أصلا. ولا يختلفونٌ فيمنْ 
قال لآخر: إذا كسبت مالا فأنت وكيلي في الصّدقةٍ به» فكسب 
مالاء فإنه لا يكو الآخرُ وكيلا في الصّدقةٍ به إلا حنى يبشدئّ 
اللفظ بتوكيله» فلا ندري من أينَ وقعَ لهم جوازٌ تقديم الطلاق» 
والظهار» قبل التكاح؟ - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وكذلك لا يختلفون فيمن قال لآخرّ: زوجي ابتك إِنْ 
ولدت لك من فلانة فقالَ الآخر: نعم قاذ زوّجتك ابدتي - إِنْ 
ولدتها لي فلانة - فولدت له فلانة ابن فإنُها لا تكونٌ له بذلك 
زوجة. 

وقد جاءً إنفاذ هذا الكاح عن ابن مسعووء والحسن: 

رويناه من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرني يحيسى بن سعيدٍ 

التيمي عن الشّعِى عن ابن مسعودٍ بذاك وقضى لما بصداق 
إحدى نسائها - ولا يعرف لابن مسعووٍ في ذلك مالف من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم. ولا مختلفون فيمن قال لآخر: إذا 
وكلتني بطلاق امرأتك فلانةً فقذ طلّقتها ثلاناًء ثم وكله الروج 
بطلاقهاء أنها لا تكونٌ بذلك طالقاً. ولا يختلفون فيمنْ قال: إن 
تزوّجت فلانة فهيّ طالق ثلاثاء فتزوّجها فطلقها إثرَ تمام العقدٍ 
ا اسان 
وهذه كلها مناقضات فاسدة:» وبالله تعالى التوفيق 

5-8 مسألة: وطلاقُ السكران غيرٌ لازم. 

وكذلك من فقد عقله بغير الخمر. وحد السكر - هو أن 
وجا ييددي مما روه بوه 01 
سكران - وَإِن أ تى بما يعقل في خلال ذلك د لآن امون قن 
بحا يعقلٌ» ويتحفظ من السّلطان ومن سائر المخاوفب. 

وأمًا من ثقل لسانه وتَخْبّلَ حرج كلامه وتحبّلت مشيته 
وعربد فقط إلا أنه لم يتكلّمْ بما لا يعقل د فلي هو سكران. 

برهاث ذلك: قول اللّه تعالى: لا تقَربُوا الصّلاةٌ وَأَنتَمْ 
سُكارَى حَتى تَعلَمُوا ما تَقولُون4 فيينَ الل تعالى أن السكران لا 
يعلم ما يقول» فم لم يعلمٌ ما يقولٌ فهرَ سكرات» ومن علمَ ما 
يقول فليس بسكران. . 

ومنْ خلط فأتى بما يعقلٌ وما لا يعقلّ فهرَ سكرانٌ, لأنه لا 
يعلم ما يقول. 

ومن أخبر الله تعالى أنه لا يدري ما يقولُ فلا يحل أن يلزم 
شيثاً من الأحكام» لا طلاقا ولا غيرة» لأنه غير تخاطبيه إذاً ليس 


8- مسألة: وطلاق السكران غيرٌ لازم. 


١/85 


من ذوي الآلباب: 

وقد اختلف الناس في هذا - فمنْ روي عنه خلافٌ ما" 
قلنا: 

كما روّينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن خراش 
بن مالك الجهضمي حدّئني يحبى بن عبيل عن أبيه و: أ رجلا من 
أهل عمان تملا من الشّراب فطَلّقَ امرأته ثلاثاً فشهدَ عليه نسوةٌ 
فكنية إل عدر ذلك فاجلز شتهادة اشرق .رافك عليه الطللدق 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا يزيد بن هارون عن جرير بن 
حازم عن الرَبيرٍ بن الخريت عن أبي لبيار أن رجلا طلَّقَ امراته 
وهر سكرانٌ فرة فم إلى عمرّ بن الخطاب وشهدَ عليه أرب نسوةٍ 
ففرقَ عمر بينهما. 

ومن طريق أبي عبيدو أخبرنا ابن أبي مريم - وهوّ سعيدٌ - 
عن ناجية بن أبي بكر عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهابي عن 
سعيدٍ بن المسيب: أن معاوية أجارٌ طلاق السكران. 

وروّيناه عن ابن عباس من طرق لم تصح: لأن في 
خلى-0 اااا0ااا00 

وصحّ عن النخعي» وابن سيرين» والحسسنء وميمون بن 
مهران» وحميد بن عبار الرّحمن» وعطاءء وقتادة» وَالزَّهِريٌ إلا أنه 


20 


فرق بين أحكامه. 

وروينا من طريق عبد السرزّاق عن معمر عن الزُهري 
قال: يجوز طلاق السكران وعتقة؛ ولا يجورٌ نكاحة؛ ولا شراؤه 
ولا بيعة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن ابن تجهات 
يجورُ طلاقٌ السكران ولا تجورُ هبته ولا صدقتةُ. ٠‏ وصحبا هيحت تعاقة 
طلاق السكران عن الشعي» ومجاهده وسعيدٍ بن المسيّب وجابر 
بن زيلد» وعمر بن عبد العزيز. 

ورؤيناه عن عطاء بن بي رباج وسليما بن يسار 


سنو قد حم ام 


وهو قول ابن شبرمة» وتوف في نكاحه ‏ وأجارٌ ابسن 


وتمن أجارٌ طلاقة: سفيانٌ الشوري» والحسنُ بن حيء 
والشافعي ‏ في أحد قوليه. 

وقال مالك: ؛: طلاق السكران ونكاحه و جميع م أفعاله جائزة 
إلا الرّدّة فقطء فلا يحكمُ له في شيء من أموره محكم المرتد. 

وروى عنه ابن وهبي يجوز طلاقه ولا يجوزٌ نكاحة. 


وقال مطرّف بن عبد الله صاحبُ مالكي: لا يلزمٌ السكرانٌ 


١ مما‎ 


8- مساألة: وطلاق السكران غيرٌ لازم. 


- كِتَابْ الطّلاق 





شية ولا بزاع يانيع ,إلا ,ريم قرا لا نان نا هكذا 
قال ثم ل اي 25" 
ل أنه لا عي للرّئى ولا للمرقة: 

وقالَ أبو حنيفة, واصحاب: يجورٌُ طلاقة؛ وجميمٌ أفعاله إلا 


وقال محمد بن الحسن: ولا إسلامه إن كان كافراء ولا 
إقراره بالحدود. 

وقال أبو يوسف: كل ذلك له لازم. 

وأا من روي عنه مثلّ قولنا: فكما روّينا مسن طريق بن 
أبي شيبة أخبرنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزّهِري عن أبانَ بن 
عثمانَ عن أبيه عثمانّ قالَ: ليس لمجنون» ولا لسكران طلاق. 

زقلا روا رجرة اعرد توس زان بو قوير ال 

ومن طريق وكبع عن رباح بن أبي معروفي عن عطاء بن 

ومن طريق عبدٍ الرزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أرنة؛ لا 2# طلاق 0 
ا درون ا ش 

ال وو سوك سير ا 
محي ا موه 0 
فحلف. فردٌ إليه امرأته وضربه الحدّ ‏ قال بحيى بن سعيد: 

وضحخ عن هين بن شعيدا الاتضارئ: وعير ين عبر 
الرحمن. 

ورؤيناه عن ربيعة. 

وهو قول عبيدٍ الله بن الحسن, والليث بن سعد. وأحد 
مه ون دن فق 
! وبه يقول بر عفر الأحاوي وأبو الحسن الكرخي من 
شيوخ الحنفيين.. 

وقال عشماث البتي: لا يلزمه عقدٌ ولا بِيعٌ ولا حدٌ إلا حد 
الخمرٍ فقطء وإِنْ زنى وقذف وسرق. 

وقالَ اللَيث: لا يلزمه طلاقٌ ولا بيمٌ ولا نكاحٌ ولا عدق 
ولا شي بقوله. 


وَأَما ما عمل ببدنه من قتلء أو سرقةٍ أو زنىء فإنه يقام 
عليه كل ذلك - فنظرنا فيما يحتجٌ به من خالف قولناء فوجدناهم 
يقولون: هوّ أدخلَ على نفسه ذهاب عقله بمعصيته لله عر وجل» 
فقلنا: فكانَ ماذا؟ ومن أينَ وجب إذا أدخلّ ذلك على نفسه أن 
يؤاخذ بما يجني في ذهاب عقله؟ وهذا ما لا يوجدُ في قرآن ولا 
سند ولا خلاف بينكمْ فيمن تردى ليقشلَ نفسه عاصياً لله عر 
وجل فسلمت نفسه إلا أله مقط على راة قفد عقلة) وفتسرة 


حارب وأفسدَ الطريق فضرب في رأسه ففسدَ عقله اله للا يلدسه 


شيء ما يلزمُ الأصحّاءً وهو الذي ع اله 
بأعظم المعاصي. 

مل طفرة في أسسكه قوم ارو فضبطت هداء 
ورجلا وفتحَ فمه بكلوب وصبٌ فيه الخمرٌ حتى سكرٌ أنه 
مؤاخذ بطلاقه - وهوّ لم يدخل على نفسه شيئاً ولا عصى: فظهرٌ 
فسادٌ اعتراضهم. 

وموّهوا بالأخبار التي فيها اثلاث مَرْلْهُنَ جد وليسَ فيها 


على سقوطها للسكران ذكرٌ ولا دليلَ عليه.. 


واحتجّوا بالخبر الموضوع «لا فَيْلُولةَ في الطلاق» ولوْ صحّ 
هذا لكان ذلك في طلاق من طلاقه طلاق منْ يعقلُ كما يقولون 
في طلاق الصبي وامجنون. وبالخبر الكاذب: دك طلاق جَايرٌ إلا 
طَلاق العثروة. 

قال أبو محمّدٍ: قذ بيْنا سقوطه آنفاً في باب ' طلاق المكره. 


لم لوْ صحٌ لم يكن لهم فيه حجَة لأنهِمْ لا يجيزون طلاق 


أمن.ل يلغ ويس بمعتوو: 


وأمًا السكرانٌ الذي لا يدري ما يتكلم به فهرّ معتوه بلا 
شك لأنْ المعتوه في اللَغةٍ: هوّ الذي لا عقلَ له ومن لا يدري ما 
يتكلم به فلا عقلّ لَه فهر معتوه بأ وجه كان. 

وقالوا: قذ روي عن علي» وعبدٍ الرّحمن بحضرة الصّحابة 
إذا شرب سكرء وإذا سكرٌ هذى» وإذا هذى افترى» وإذا افترى: 

قال از كد ايزا سر مكدزية كذ بالل شال عليا 
وعبدَ الرّحن عنه؛ لأنه لا يصحٌ إسنادة ثم عظيمٌُ ما فيه من 
المناقضة. لأنْ فيه إيجاب الحدٌ على من هذىء والهاذي لا حد 
عليه. 


وهلا قلتم: إذا هذى كفرٌّء وإذا كفرٌ قتلَ» وقالوا: بيفس 
السكر يجب عليه الحدُء فالطلاقٌ كذلك. ظ 
قلنا: : كذبتم ما وجب قا بالسكر حنٌ لكنْ بقضده إلى 


م- كناب الطّلاق 


شزيونها كر كيرة فقطءنيواء نكن أو ل يسكز. 
برهان ذلك: أن من سكرّ ممَنْ أكره على شربها لا حا 
عليه. 


وقالوا: هوّ مخاطب بالصّلاةٍ فطلاقه لازم لهُ 

قلنا: : كذبم» بل نص القرآن يبن أنه غير مخاطب بالصّلاق) 
بل هوّ منهي عنها حتى يدري ما يقول. 

وقالوا: لوْ كان ذلك لكان من شاءً قتلّ عدوّه سكرّ فقتله 
ومنْ يدري أنه سكرانٌ» فقلنا: فقولوا إذا بإقامةٍ الحدود على 
اجانين» لأنه لوْ سقط عنهم الحد لكان من شاءً قتلّ عدوه تحسامق» 
ومن يدري أنه أحمق. 

لكن نقول: لا يخفى السكران من المتساكره ولا الأحمق من 
المتحامق. وما يوضّحٌ صحّة قولنا يقينا: الخيرُ الاب الذي: 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا عبدانٌ» وأحمد بِنْ 
مالك قا غيناة: أخبركا عه التدير البارلةات وقيال اعة: 
أخبرنا عنبسة» كلاهما أخبره يونس بن يزيد عن الزّهريٌ أخبرني 
علي بن الحسين أن الحسين بنَ علي أخبره أن علي قال في حا حديث 
طويل» قال: «مَطَفِقَ رَسُولُ اللّه ك8 يلوم حَمْرَة فِيمًا فعَلّ: يَعْنِسي 
تر تارقئ'علىا در شرب مع قم من الأنصار فان علِرٍ 
ذا حَمْرَة ل مُحْمرَة عَيْاه فقا له حَمْرْة : هَل أنشمْ إلا عَببةٌ 
لأبي؟ رس ال كي للساياة 





فهذا حمزة ضيه يقول 500 
كفو وقد أغاذه الله من ذللت: 

فصح أن السكران غيرٌ مؤاخلٍ بما يفعلٌ جملة. 

وأَمَا من فرّقَ فلم يلزمه الرّدّة والزمه غير ذلك فمتناقض 
القول, باطلُ الحكم بيقين لا إشكال فيه ونالله تغال التوفيوة 

1- مسألة: : واليمينُ بالطلاق لا يلزمُ دامدواء 

بر أو حنث - لا يقعٌ به طلاق» ولا طلاق إلا كما أمرّ الله عرٌ 

وجل؛ ولا يمينَ إلا كما أمرٌ الله عر وجل على لسان رسوله 


أبتية 






برهان ذلك: قولٌ الله عرّ وجل: #ذَِكَ كمَارَة أَيِمَانِكُمْ 
إذا حَلفتم» وجميع المخالفينَ لنا هاهنا لا يختلفون ني أن اليمينَ 
بالطلاق» والعتاق والمشي إلى 0 وصدقة قةّالمال فإنه لا كفارة 
عندهمٌ في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل. أو الوفاء باليمين. 

فصح بذلك يقينا أنه ليس شيءٌ من ذلك بميناء إِذْ لا يمينٌ 


- مسألة: واليمينٌ بالطّلاق لا يلزمٌ - سواءً 


١8 
[لؤتناستراة الله تقال عينا. 'وكول وسولة الله لم الذي:‎ 

احا لل ار 1 
امن كان حَاِقًَ ها يل إلا الله فارتفع الإشّكال في اذ كاز 
حلفب بغير الله عرّ وجل فإنّه معصية وليس يناً. 

5م 0 حا يح 
مات الغلامٌ قبل أنْ يفعلَ ما قالَ فقد ذهبت منه امرأتة. 

ومن طريق عباء الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن 
عمرو بن شعيبه عن سعيدٍ بن المسيّب في رجل طَلْقَ امرأته إن لم 
يفعل كذا.. 

قال: لا يقرب امرأته حتى يفعلّ ما قال فإِنْ مات قبل أنْ 
يفعلّ فلا ميراث بينهما. 

وصح خلافُ هذا عن طائفة من السّلفف: 





كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء في رجل قال لامرأته: أنت طالقّ إنْ ل أتروّجٌ عليك. 

قال: إن ل يتزوج عليها حتى موت أو يموت توارتا: 

ومن ) طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ الثوريّ عن غيلانَ بن 
جامع عن الحكم بن عتيبة قال في الرّجل يقول لامرأته: : أنت 
طالق إن لم أفعل كذا ‏ ثم مات أحدهما قبل أن يفعل فإنهما 
يتوارثان قال سفيان الثوري: إنما وقمَ الحنث بعد الموت. 

قال أبو محمّدٍ: هذا عجب؛ ميت يحنث بعد موتو - وقذ 
تقصينا هذا في ' كتابب الأيمان من كتابنا هذا. 

ومن روي عنه مثلّ قولنا: 

كما رؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن ميد عن الحسن 
أن رجلا تزوّج قرا وازاة مقر ناخو اهز ونر اف تفلي لالت 


إن لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاءً الأجلُ وم يبعث إليها بشيء 


فلمًا قدم خاصموه إلى علي فقالَ علي لبون وو دي جدلينا 
طالقاء فردّها عليه. 

ومن طريق عبلو الرزّاق عن هشام بن حسَان عن محصد 
بن سيرين عن شري : : أنه خوصمٌ | ليه في رجل طلَقَ امرأئه إن 
احدث في الإسلام حدثاً فاكترى بغلا إلى حمامٍ أعينَ فتعدى به إلى 
أصبهانَ فباعه واشترى به خمراء فقا شريح: إنْ شتتم شهدتم عليه 
أنه طلقهاء فجعلوا يردّدون عليه القصّةً ويردّدُ عليه فلم يره 


-١ 9‏ مسألة: من قال: إذا جاء ر 


أ الشهر فأنت م كاب الطلاق 





| قال أبو محمّلٍ: لا متعلقَ همْ بما روي من قول علي طلكه 

فنا يدعو لأنه لم يكن هنالك إكراة. إثما ظالوة مح تققتها فقط 
فإنما أنكرٌ على اليمين بالطلاق فقط ولم يرد الطلاقَ يقعٌ بذلك. 

وكذلك لا متعلّق هم بما في خبر شريح من قول أحدٍ من 
رواه فلم يره حدثاً - فإنْما هو ظنٌ من محمّدٍ بن سيرينَ» أو من 
هشام بن حسّانَ - وهر ظنّ خطأ - أو ما نعلم في الإسلام در 
من تعدى من حمام أعين "وهو غلى أميتال يسيرة دون العشرة 

من الكوفةٍ إلى أصبهان» وهي ليام كثيرة فى لكر : ثم باع بغل 

مسلم ظلماً واشترى بالثمن خمرا. 

ومن طريق عبهٍ الرزّاق عن اس عرب اخببرني ابن 
طاووس عن أبيه أنه كان يقول: الخلف بالطلاق ليس شيئاء قلت: 
كان يراه بمينا. ظ 

قال: لا أدري ‏ - فهؤلاء: علي بن أبي طالبمه وشريح؛ 
وطاووس لا يقضونٌ بالطلاق على من حلف به فحنث؛ ولا 
يعرف تعر ف ذلك الف من المتيعارة رضن الله بعنهة: 

قال أبو محمّد: والطلاقٌ بالصّفةٍ عندنا كما هو الطلاق 
باليمين» كل ذلك لا يلزمٌ» وبالله تعالى التوفيقٌ 

ولخكون اذه الأاكما ام ادلم سال بيه وعلم رمه 
القصدٌ إلى الطّلاق وأمًا ما عدا ذلك فباطلٌ» وتعدٌ ‏ لحدود الله 
عزّ وجل. 

وقلا ذكرنا قولَ عطاء فيمنْ حلف بطلاق امرأته ثلاناً إن 
ل يضرب زيداً فمات زيدٌ أو مات هوّ؛ ال لطادق علنه أفيلة: 
وأنه يرث امرأته إِنْ ماتت» وترثه إِنْ مات. 

وهو قول أبي ثور. 

وقَالَ سفيانٌ: الطّلاقٌ يقمُ بعد الموت - وهذا خطأ ظاهرٌ. 

وقال الشافعي: الطَلاقٌ يقعٌ عليه والحنث في آخر أوقات 
الغياو بروهدة وعوق :اا برهان. 

وقالَ مالكُ: يوقفُ عن امرأتيه وهرّ على حدش حتى يب 
- وهذا كلام فاسد؛ لأنه إِنْ كان على حنث فهو حانث فيلزمه 
أن تطلق عليه امرأتة» أو أنْ تلزمه الكفارة باليمين باللّيء وإلا 
فليسَ حانثاء وإذا لم: يكن حانثاً فهر على بر الا اسلفييا 
- ولا سبيلَ إلى حال ثالئةٍ للحالفي أصلا. 

فصح أن لمر على بيد 'كلامٌ لا يعقل» وبالله 
تعالى التوفيق. 


وليت شعري - لأيْ شيء يوقفف عن امرأتهء ولا تخلو من 
أحد وجهين: 

إمّا أن تكون حلالا فلا يحل توقفه عن الحلال. أو تكونٌ 
ا 

ثم نقول هم: “فين آين بن أجزم الطَلاق بصفةٍ وم تجيزوا 
التَكاحَ بصفةٍ؟ والرّجعة بصفة؟ كمنْ قالَ: إذا دخلت الدَارَ فقذ 
راجعت زوجتى المطلقة - أو قالَ: فقذ تزوّجتكء وقالت هي مثل 
ذلك: وقالَ الول مئلَ ذلك - ولا سبيلَ إلى فرق» وبالله تعالى 
التوقيق. 
طالقّء أو ذكرَ وقتا ماء فلا تكونُ طالقا بذلك, لا الآنَء ولا إذا 
جاء. رأس الشهر.. 

برهان.ذلك: أنه م يأت قرآنٌ ولا سئة بوقوع الطلاق 
بذلك» وقذ علّما الله الطَلاقَ على المدخول بهاء وني غير 
الدخول بهاء ولس هذا فيما علّمنا (ومَنْ يع حُدُوة اله قف 

وأيضا ‏ فإن كان كل طلاق لا يق حينَ إيقاعه فمن . 
محال أنْ يقم بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فقالت طائفة: من طلقّ إلى أجل لم يقعْ بذلك الطَّلاقٌ إلا 
إلى ذلك الأجل: 

كما روينا من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا يزيد بن هارون عن 
الجر اح بن المنهال أخيرنا 5 
كان فرك من قا لاض ند أن 


اي 


هر ابن عنية 


ما بينه وبينَ رأس السنةٍ. 

ا ا ل 0 من قال 
لامرأته: ذخ طالن السك فته أن سوبا ها ١‏ تلد جروالا 
0 

وكذلك من قال: أنتب طالق إلى سئة. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا يزيد بن هارونَ عن حبيب بن 
أبي حبيبه عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيدو أبي الشعثاء ء قال: 
م بطلا إل الكل الذي سني ور له عا دون فلك" 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة عن 
00 حي وريه وو اكد رمسم إذا جاء ذلك 


م- كناب الطّلاق 
ورويناه أيضاً عن الشعي. 


ومن طريق سعيدر بن منصور أخبرنا أبو معاوية عن عبيسدة 


انحر د وو يدها عن عبد اللّه بن 


وروينا عن سفيان الشوري قال: 0 قال لامرأته: إذا 
حضت فأنت طالق» فإنها إذا دخلت في الدم طلقت عليه. 

قال: 

فإنا قال لها: منى حضت حيضة فأنت طالق» فلا تطلق 
حتى تغتسلَ من آخر حيضتهاء ؛ لأنه وراجفها حتى تسل وبأن: 
لا يقع الطلاقٌ المؤجّلٌ إلا إلى أجله: يقولٌ أبو عبيبٍ وإسحاق بن 
راهويه., والشافعي. وأحمث وأبو سليمات, وأصحابهم. 


وقول آخرٌ - وهوَ أن الطلاقَ يقعٌ في ذلك ساعة يلفظ 


روينا ذلك من طريق عباهٍ الرؤّاق عن سفيانَ الثوري عن 
يحبى بن سعيدرٍ الأنصاري عن سعيد بن المسيب فيمن طلقَ امرأته 
إلى أجل . 

قال: يقع الطلاقٌ ساعتئذٍ ولا يقربها. 

وس ) طريق سعيل بن متصور أخيرنا م م أخبرنا منصورء 
ويونس عن الحسن: أنه كان لا يؤْجَلُ في الطّلاق. 
عن الزّهري من طلقَ إلى سن فهي طالقٌ حينئل. 

ومن طريق أبي عبيار عن هشيم عن يحيى بن سعيار 
الأنصاري أنّه كان لا يؤْجَلُ في الطّلاق أجلا. 


وروينا 


وروي عن ربيعة. 

وهو قولٌ اللَيشء وأحدُ قولْ أبي حنيفة. 
وهو قول زفر. 

وقول ثالث: 


كما روينا من طريق عباٍ الرّزّاق أخيرنا معمرٌ عن قتادة 
عن الحسن أنه قالَ: إذا قالَ: أنتي طالقٌّ إذا كان كذا - لأمر 3 


شري لكر ا - فليسَ بطلاق حتّى يككون ذلك ويطؤهاء 
فإِنْ ماتا قبلَ ذلك توارثا. 


فإن قال: أنت طالق إلى سنةٍ فهيَ طالقُ حينَ يقولٌ ذلك. 
وهو قول ماللك. 

. وقول رابع. 
روي عن ابن أبي ليلى فيمنْ قالَ لامرأتو: أنتٍ طالق إلى 


05- مسألة: من قال: إذا جاءً رأسُ الشّهر فأنت 


١ كلما‎ 


رأس الملال قان ارق أن كرون قد طلغي 

فوجدنا من حجةٍ من قال: بأنه وقعّ عليه الطّلاقٌ الآن: أنْ 
قالوا: هذا الطّلاقٌ إلى أجل» فهرّ باطلٌ كالتكاح إلى أجل. 

فقلنا هم: فلم قلتم: إنه ِنْ قال إِنْ دخلت الدَارٌ فأنت 
طالقء أنها لا تطلقٌ إلا بدخول الدارء فإنه طلاقٌ إلى أجل 
فأوقعتموه حينّ لفظ به. وبهذا نعارضهمْ في قولهم: إن ظاهرَ أمره 
أنه ندم إذ قالَ: أنت طالقٌ» فأتبعَ ذلك بالأجلء فيلزمهمْ ذلك 
قبن قال: اتشوظالق إن دلت الدار: 

وهو قول صحٌ عن شريح الزمه الطلاق - دخلت الدَارَ 
أو لم تدخلة. 

وقالوا: إذا قال: أنت طالقٌ» فالطلاق مباحٌ» فإنْ أتبعه أجلا 
فهر شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل. 

فقلنا: بل ما طلاقه إلا فاسدٌ لا مباحٌ» إذ علقه بوقتيء ولا 
يجوز إلزامه بعض ما التزمّ دون سائره - فظهرٌ فسادُ هذا القول؛ 
ويكفي من هذا أنه تحريمٌ فرج بالظّن على من أباحه الله تعالل له 
باليقين - ونعوذ بالل من هذا. 

ولم نجذ لمن فرّقَ بِينَ الأجل الآتي والآبدء وبينَ الأجل 
الذي لايأتي حجّة أصلاء غيرٌ دعواك لا سيّما وهمْ يفسدون 
التكاحَ إذا أجّلَ الصّداق إلى أجل قد يكون وقد لا يكون» بعكس 
قوهمْ في الطلاق وكلا الأمرين أجل ولا فرق. ا 

وأيضا - فقذ يأني الأجل الذي قالوا فيه: لشي انزو 
عن أو وغ تق أن كلذهماء أو قد طلقيهما انا فلي فنياة 
هذا القول جملة» وباللّه تعالى التوفيق. 

وهم يشنعونٌ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له مالف 
وقد خالفوا هاهنا ابنَ عباس. 

وأيضا - 
باطل. 

ثم لو عكس عليهمْ قوهم؛ فقيل بل تطلق عليه إذا أجَلَ 
أجلا - قد يكونُ وقد لا يكونٌ - ساعة لفظه بالطلاق» ولا تطلق 
عليه إذا أجلَ أجلا يأتي ولا بد لما كان بيهم فرق أصلاء الله 


فإِنهمْ يوقعون عليه طلاقاً لم يلتزمه قطء وهذا 


تعالى التوفيق. 
تظرنا يما يميم به من أجاز ذللت وجل اللا يع 
إذا جاءً الأجل - لا قبل ذلك - بأنْ قال: قال الله تعالى: #أوفوا 


الْعْتَودِ» فقلنا: إنما هذا في كل عقا أمرّ الله تعالى بالوقاء بده أو 
يت لد - لا في كل عق جملة ولا في معصيةه ومن المحاصي 
أنْ يطلقّ بخلافي ما أمرَ الله تعالى بهء فلا يحل الوفاء به. 


١ /امم/ا‎ 


-١ 9‏ مسألة: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها: 


م - كناب الطّلاق 





وقالوا: ' المسلمون عند شروطهم . 


وهذا كالذي قبلهُ دن رسول الله 2 قال: دكن شرط 


ِيْسَ فِي كناب الله تعَالَى فَهُوَ بَاطِلُه. ‏ 

والطلاقٌ إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتابو اللّه تعال 
فهرٌ باطل. / 

وقالوا: نقيس ذلك على المداينة إلى أجلء والعتق إلى أجل 
فقلنا: القياسّ باطل» * ثمُ لو كان حقَاً لكان هذا منه باطلاء لأن 
المداينة والعتق قذ جاءً في جوازهما إلى أجل النص» ول يأت ذلك 
في الطلاق. 

ثم ركان القباسُ حقّاً لكان هذا منه باطلاء لأنُىخ 
مجمعون على أن النكاحَ إلى أجل لا يجو وان ذلك التكاح 
باطلٌ» فهلا قستم الطّلاقَ إلى أجل على ذلك. 

وقالوا: قد أجمعوا على وقوع الطلاق عند الأجل» أن من 
أوقعه حينّ نطق به فقذ أجازه. فالواجب المصير إلى ما اتفقوا 
عليه» فقلنا: هذا باط وما أجمعوا قط على ذلك لأ من أوقع 
الطلاق - حينٌ لفظ به المطلق ‏ لم يز قط أنْ يؤخرٌ إيقاعه إلى 
أجل والذينَ أوقعوه عند الأجل لم يجيزوا إيقاعه حينَ نطق به. 

وقالواة' هذا قوك صاحن لآ يعرف لدان المعابنة 
مخالف؛ فقلنا: ل 


ايغاً. كمه لله بون العالية ظ 


- مسألةٌ: وه جد إل افرانته آنا تظليق 
نفسها: لم يلزمه ذلك» ولا تكونٌ طالقً - طلّقتْ نفسها أو لم تطلق 
- لما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا 
للنساء. 

1١‏ مسألة: ولا يكونُ طلاقا باثنا أبدا إلا في 
موضعين لا ثالث هما. 

أحدهما . - طلاق غير الموطوءق لقوله تعالى: #يا أيّهَا 
الْذِينَ آمنوا إِذَا نَحَحَم المؤينات ثم طَلْقتمُومُنٌ مِنْ قبل أن 
ا َمَسُومُنَ فَمَا لَكمْ عَليْهِنّ مِنْ عِدهٍ تَعْتَدونَّهَا4. 

والثاني - طلاقٌ الثّلاثٍ مجموعة أو مفرّقة» لقوله تعالى: 


اقلا تجل له مِنْ يَعْدُ حتى تَنكح روجا غَيْرَة4. 
وأمَا ما عدا هذين فلا أصلاء لقوله تعالى: #وَبعُو تمن 
َحَقْ برَحْعِنٌ في ذَلِكَ4. 


ولقوله تعالى: لفَأَمِْكوسُنُ بِمَعْرُوفمٍ أو سَرٌحُومُن 
بمَعْرُوفيٍ». 

وقال تعالى: يذ لمن لون يحرم بمذرُوفر او 
رفوه بمَعْرُوفٍ» فجعل إلى الرّوج في العدَةٍ أنْ يراجعها أو 
ا 

وقن قال بذلك: الشافعي. وبق اسطليهانة وا هاييتاء 
إلا أن الشافعي رأى الخلع طلاقا بائئنأ - وليسَّ عندنا كذلك» 
وسنتكلم فيه في بابه إِنْ شاءً اللّه تعالى. فمن قال لامرأته: أنتب 
طالقٌ لا رجعة لي فيها عليكء بل تملكينَ بها نفسك. 

إن الناسَ اختلفوا في ذلك: 

فقال أبو حنيفة, والشافعي. وأصحابهماء وابن وهشبه. 

صاحب مالكم: هي طلقة يملكُ فيها زوجها رجعتهاء وقوله 
بخلافي ذلك لغو. 

وقالت طائفة: هى ثلاثة. 

وهو قول ابن الماجشون - صاحب مالك.. 

وقالت طائفة: هي كما قال. 

وهو قول ابن القاسم صاحب مالائم. والذي نقوك به: إنه 
كلام فاسدٌ لا يق به طلاق أصلاء لأنه م يطل كما أمره الله عر 
وجل ولا طلاق إلا كما أمرَ الله تعالى. 


قال رَسول لل صؤايتة . ١م‏ عَمِلَ عَمَلِ ين عَلَيْهِ مرا فَهُوَ 





2 
ردة. 

ولعلا بير رده الذي يكرا فيه زوع رايا 
دامت في العدةٍ بيِنَ تركها لا يراجعها حتى تنقضيّ عدتهاء فتملك 
أمرها فلا يراجعها إلا بول ورضاهاء وصداق» وبين أن يشهد 
على ارتجاعها فقطً فتكون زوجته - أحتبتة آمْ كرهت عر ول 
ولا صداقء لكن بإشهادٍ فقط 

ولو مات أحدهما قبل تمام العدَّةٍ وقبل المراجعةٍ ورثه 
الباقي منهما ‏ وهذا لا خلاف فيه من أحدٍ من الآئمةٍ. والبائن - 
هو الذي لا رجعة له عليها إلا أنْ تشاءَ هي - في غير النلاشو ‏ 
بول وصداق» ورضاهاء ونفقتها عليه في الطلاق الرّجعي ما 
دامت في العديٍ ويلحقها طلاقة. 

-١ 4‏ مسألة: ومن قال: أنت طالق إن شاءً الله 
أو قالَ: إلا أنْ يشاءً الله أو قالَ: إلا أنْ لا يشاءً اللّه: فكل ذلك 

ل 34 ”,ا سس زر 3 3 5 - 283 8ه .7 
برهات ذلك: قول الله عرٌ وجل: ولا تقولن لِشّيء إني 


م - كناب الطلاق 

فَاعِلُ ذَلِكَ غداً إلا أنْ يََاءَ اللّهُ»ه. 
وقالَ تعالى: «وَمًا تَشَادُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله ونْحنُ نعلمُ 

أن الله تعالى لو أرادٌ إمضاء هذا الطلاق ل ه لإخراجه بجير 

ا 
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وقد اختلف الْناسُ في هذا: 

فقالت طائفة كما قلنا: 

كما روّيئا من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا معاذ بن معاذٍ عن 
ورلا بن صم عن ابن طاووس عن أبيه فيمن قال لامرأته: أنت 
طالقٌ إِنْ شاءً اللّهُ قال: له ثنياه. 


ومن 3 ) وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعيّ فيمن 
قال لامرأته: أ: نت طالق أن شاء الله قال: لا يحنث. 

ومن طريق وكيع عن أبيه عن الليث قال: اجتمع عطاءء. 
ومجاهدٌ وطاووسء والزّهري: على أن سا0 


اله 


جائز. 


ومن طريق وكيم عن حكيم أبي داود عن الشّعي فيمن 


قال: أبنت خر إن شاء الله تعال؟ قال: لا يحنث. 


ومن طريق الحكم بن عتيبة فيمنْ قال: أنت طالق إِنْ شساء 
الله له ثنياة. 


وعن أبي مجلز مثلّ ذلك. 
وهو قول عطاء؛ وحمادٍ بن أبي سليمادت. وسنعيد بن 
ال 


ومن طريق عبد اراق عن أبي حنيفة عن حمادٍ بن أ أبي 
سليمات عن إبراهيم قال: إذا قال: إن 1 أفعل كذا فامرأتي طالق 
- إِنْ شاءً الله - فحنث لم تطلق امرأته. 

وبه كان يأخد أبو حنيفة, وعبد الرّرّاق قال: والْناسٌ 
علية. 


وقال سفيات الثوري: من قال امزاتنى الي إن كلمت 
فلانا شهرا إلا أن يبدو لي أنه إنْ وصل الكلامٌ فله استناؤة فإِنْ 
قطعه وسكت ثم استثنى فلا استناء له. 

وقالَ الأوزاعيّ - في أحدٍ قوليه: إِنْ قالَ: إِنْ فعلت كذا 
فأنت طالقٌ ‏ إِنْ شاءً الله - فالاسعناءُ جائرٌ؛ ولا يقعٌ الطلاق. 

وكذللك العتاق. ظ 


هما -١‏ مسألة: ومن طلق امرأته ثم كرّرٌ طلاقها 
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وبه يقولٌ الشافعي؛ وأصحابة وأبو ثور» وعثمانٌ البتي» 
وانضاةة وال سليهان وامومانا. ْ 

وقال آخروت: لا يسقط الطلاقٌ بالاستثناء: 

كما روينا من طريق أبي عبسدو أخبرنا سعيد بن عفير 
حدثني 0000007 حمزة ' قال: سمعت ابن عبّاس 
يقولٌ: إذا قالَ لامرأته: أنت طالق إِنْ شاءً الله فهيَ طالق. 

اي 
والزهري؛ وقتادة. رمكحول - وهو أحدٌ قولي الأوزاعي, 
ومالك, والليث. وأحدُ قولي ابن أبي ليلى. 

وروي عن ابن أبي ليلى: إن طلّقَ واستئنى فالطلاق 
واقعٌ؛ وإنْ أخرجه تحرج اليمين فله استثناؤه. 

0 

فإن قال: أنت طالقٌ إِنْ شاءً زيدٌ - أو قال: إلا أنْ لا يشاءً 
يِذ د أو إلا أن يشساء زيند قإنها لااتطلخ إلا أن يكنناء ريد ب 
واحتجّوا في ذلك بِأنّ مشيئة زيدٍ تعرف» ومشيئة الله تعالى لا 
تعرف. 

قال أبو محمّاٍ: وهذا باطل؛ بل مشيئة زيو لا يعرفها أبدا 
أحد غيرة. وغ الله تعالى» لأنه قد يكذب؛ وأمًا مشيئة الله تغال 
فمعروفة بلا شك لأنّ كل ما نفد فقذ شاءً اللَّهِ تعالى كونةُ» وما لم 
سا ل ل 
الحنفيُون تشنيعهمْ بمخالفة صاحبب لا يعرفُ له من الصّحابة 
تخالف. 


6 - مسألة: ومن طلقَ امرأته م كرّرٌ طلاقها 
لكل من لقيه مشهدا أو مخيرا: فهرّ طلاق واحذء لا يلزمه أكثر 
من ذلك - وهذا ما لا خلاف فيء لأنّه لم ينو بذلك طلاقاً آخرٌ. 


مسألة: ٠‏ ومن أيقنت امرأته أز نه طلقها ثلاناء 
أو آخر ثلاث أو دون ثلاث وم يشهد على مراجعته إيَاها حتى 
تَتْ عدتها ثم أمسكها معتديا: ففرض عليها أن تهرب عنه - إِنْ 
م تكن ها بينة - فإنْ أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسهاء وإلا فهو 
زنى منها إن أمكنته من نفسها - وهو أجنبى قار ادر 
فحكمه في كل شيء حكم الأجني. 


١ 7‏ مسألة: وطلاقٌ المريض كطلاق الصّحيح 
ولا فرق - مات من ذلك المرض أو لم يت منه فإِنْ كانَ طلاق 
المريض ثلاث أو آخرّ ثلاش. أو قبل أن يطأها فمات» أو ماتت - 
قبل تمام العدةٍ أو بعدها د أن كان طلاقا رجَعيًا غلم يرتعها د 


١ 


حتى مات أو ماتت بعد تمام العدّق فلا ترثه في شيء من ذلك 
كلدرولا يرنها اصن 
وكذلك طلاق الصّحيح للمريضةء وطلاق المريض 
للمريضة ولا فرق. ْ ا 
وكذلك م و 0 وهذا مكانٌ 
ادام 0 أل - فيه: أنه اليين مادقا . ٠‏ 


درل اتزواع رالساقال: رذ عدار ين يدن عبركر ا اما له 
كلب فى هرضن الذى نات قن تكامة نان بر الجعهناء تلكا 
فده رع سال تمان فد اعرف إنمنا ظلقها كرافينة أن 
وات ا] كتري وري ولك امن قاين نو وان كاد 
مان وار غية الع عرانجتها ينان طلقها ]حر طلاتهنا ف 
مرضه. 

فصحٌ أنه م يكن يراه طلاقا. فكلٌ ما روي عن عثمانٌ بعد 
ا إلى هذا. ا الى الرحن 
معن تر باس سان 

وصحٌ عنه أنه ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف الكليية 
وقذ طلقها - وهو مريض - آخرٌ ثلاث تطليقات» ثم مات بعد 
أن أت عدتهاء فقيل لعثمان: لم تورّئها من عبد الرّحمن» وقلذ 
علمت أنه لم يطلقها ضراراً ولا فرارً من كتاب اللّهِ عر وجل 
فقال عثمانٌ: أردت أنْ تكون سئة يهاب انان الفرار من كتثابب 
الله عر وجل. 

وقول آخر - ترثه ويرثها: 

كما رؤينا من طريق عباد الرزاق عن معمر عمَنْ سمم 
الحسن يقول: يتورثان إنْ مات من مرضه ذلك. 

وقول ثالث: ترئه - وإن صحٌ م مات من مرض آخرٌ: 

ارط ف طرق اح عا لخر ضيه اللدرين سام 
2ط ال تعر ع - بوافضم اما وه ف 
العدةٍ - ثم مرض ثم مات من وجع آخرء أو عاد له وجعة. 

قال الرّهري: نرى حينَ طلقها - وهرّ مريض - أنها - في 
قضاء عثمانَ ‏ ترئة 


-١ 7‏ مسألة: وطلاقٌ المريض كطلاق الصحيح ولا 


8- كِتَابُ الطلاق 


0 2 م‎ 5 0 7 1 ٠ 0 5 ٠ 

وبهذا يقول سفيات الشوري. والأوزاعي؛ وزفر بن 
الهذيل» وأحمد بن حنبل, ؛ وإسحاق بن راهويه, كلهم يقول: إذا 
لم جارد نم اجرج باك در زيح ومدوو رن 
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برية. 
وقال الأوزاعي: إن ملكها نفسها ‏ وهو مريضُ - 
- بإذنها ورنته. 


ل 


فطلقت نفسها لم ترئة» وإِنْ طلقها - وهوّ مريضْ 

وقول رابع: 

رويناه من طريق سعيد بن منصور أخخبرنا إسماعيل بن 
عياش عن هشام بن عروة أنه سألٌ أباه عروة عمّنْ طَلّقَ امرأنه 
لبه وهو مريض؟ فقالَ عروة: لا يتوارئان إلا أنْ يكون بها 
حبلٌ» أو يطلَقٌ مضارة فيموث وهيّ في العدة من. 

وقول خامس - إِنْ طلّق ثلاثاً وهرّ مريض ولم يصحٌ حتى 
مات» فإنها ترئه ما لم تنقض عدّتها منكُ فإن مات بعد أن اتقضت 
عدتها لم ترئهُ: 

كما روينا من طريق ابسن أبي شيبة أخبرنا يزيدُ بن 
هارونٌ أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أببه 


عن غائشة أنها قالث ق الطلقنة ثلاثا بت وهر مريض ”: ترثه ما 


دامت في العدة. 


قال أبو محمد: لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة 


ظ ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيلَ عن 
جدرين تون انه الاين تن علي طلق افراتهاب رهاز 
مريض - فورثتة. 

و رشعب من الف بن مقسم عن عيداً بن 
م ا ير ل 
إبرأهيم. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ بن عباد 
الحمياء عن المغيرة عن إبراهيم عن شريم قال: أنانى عرو 7 
من عندٍ عمرّ في الرّجل يطلقٌ امرأته ثلاثا في مرضه: أنها ترثه ما 
دامت في العدّةٍ ولا يرئها - وبه يقول إبراهيم. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا مغيرة 
غ3 إرراهي افيمن للق افر تف رهدر عريط” انا قبل أن 
يدخل بها؟. 

قال: لما نصف الصّداقء ولا ميراث لماء ولا عدّة عليها - 
قال هشيم: وبهذا نقول. 


رت كتاب الطّلاق 


- 0 0100 7 
روكت لنت 


> قال أبو محمّدٍ: هكذا ني كتابي عن محمد بن سعيل بن 
عور :دول آزاه ]ل رسا مر ننه ماهر عمد عوالتة افد - 
كذلك: 

رويناة من طريق سفيان» وشعبة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن 
داود» والأشعث عن الشعي» وشريح» قالا: إذا طلىَّ ثلاثا في 
بوضه ورك ما داضت في العو 

وقال أبو حنيفة, وأصحابة: فإِن خيّرها أو ملكهاء أو 
خالعها . وهو مريض د أررضاف يلاها ثلا ك زمر مجح 
د فحعه وهو فريض - فمات 0 ثهُ. فلو بارزٌ رجلا في 
لقتال أو دم يقل فطلقها ثلا ورثمة. فل طلقها وه مرية - 
وم يكن دخلَ بها - لم ترث. فل أكرهها أبوه فوطئها في مرضه 
ابنه فمات - لم ترثة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عبدَ الرّحمن بنّ عوفي طلقَ امرأته ثلاثاً في مرضي فقالَ عثمان: 
لعن مت لأورثئنها منك. 

قال: قذ علمت ذلك؛ فمات في عدتهاء فورّئثها عثمانُ في 
عدتها. 

ومن ) طريق عباء الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي 
مليكة أنه سألَ عبد الله بنَ الزِّرِ فقا له ابن الزير للق عن" 
الرّحمن بن عوفي بنتَ الأصبغ الكلبيّة فبتهاء ثم مات» فورّثها 
عئمانُ في عدتها - ثم ذكرّ ابن الزبير قوله نفسة. 

أخبرنا علي بن عبّادٍ الأنصاريٌ أخبرنا محمّدُ بن عبد اللّه 
بن محمد بن يزيدَ اللخميُ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا أحمدُ بن عباد 
الرحيمٍ الأسدي أخبرنا عمرو بن ثوبان أخيرنا محمّدُ بن يوسف 
سحي اس ا ار 
سيرينَ قال: من طلقَ - وهوّ مريضُ - طلقا بائنأ فإنها تر 
دامت في العدةٍ. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج كلاهما 
عن هشام بن عروة عن أببه قالَ: [ذااظلتها فريها نها لانققيت 
العدّة فلا ميراث بينهما. 


ع 
كانت في العدق فبلم ذلك سعيد بن السبّب فلم يتكر 


اا -١‏ مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا 


١/6٠ 
وهو قول الشعبي»؛ والحارش العكلي» وحمادٍ بن أبسي‎ 
سليمات. ظ‎ 
وروي عن ربيعة وطاووس. والليث بن سعدء وسفيات‎ 
الثورئ؛ والأوزاعي, وابن شبرمة, وأبي حنيفة» وأصحابه.‎ 
وقول اباد - من روي عنه أن المطلّقةَ في المرض ترث‎ 
كز هله - لم يبيّنْ في العدّةٍ فقط أمْ بعدها.‎ 
فكما روينا من طريق ابن وهبو أخيرني رجال كن أهل‎ 
أن على بن أ بى طالب قال: لمطلقة في المرض ترث..‎ 
بن أي شية اونا عية اله عن عنما بسن‎ 0 


107 50 ولا ترثه بعدها. 


العلم 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيدُ بن هارون عن 
أشعث عن محمّدد بن سيرين قال: كانوا رار لا يختلفونَ فيمسن 
فر من كتاب الله رد إليه - يعنى: فيمنْ طلقَ امرأته وهو مريض. 

وقول سابع من قال: ترئه بعد العَدَّةِ مالم تتزوّج - 
فكما. 

أخبرنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عبد الله بن 
عبد البصير أخبرنا قاسم 
الخشنى أخبرنا محمّدُ بن الى أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي أخبرنا 
سفيانٌُ الثوري عن حبيب بن أبي ي ثابت عن شيخ من قريش عن 
رمام و ار بر لا ازال 
وقال: ولو 


بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بسن عبد السّلام 


أورّثها منه حتى يبرا ٠أو‏ تتزوج؛ أو تمكث سنة 
لق 

ومن طريق عباءٍ الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: 
الرَجلٌ يطلّقٌ امرأئه مريضا ثم يموت من وجعه ذلكَ. 

قال عطاءً: ترئه وإن انقضت عدتها منه إذا مات في مرضه 
ذلك مالم تنكح. 

ومن 2 يي يزية بن هارون عن ٠‏ إسماعيل 
بي 5 

وقال أبو عبيلٍ: وسمعت أبا يوسف القاضيّ يقول عن ابن 
أبي ليلى. أنه قالَ في المطلقة في المرض: ترثه ما لم تتزوح. 

وهو قول شريك القاضي» وأحمد بن حنبل. وإسحاق. 


وقول ثامن ‏ وهو لمنْ قال: ها لا ترئةه لها دا ميت ف 


١/59 
العدّق وإنها تتقلٌ إلى عدَةٍ الوفاة - وقاله أيضاً بعضُ من ورّثها‎ 
بعك العذة:‎ 
ظ كما روينا من طريق أبي عبيدو أخبرنا يحى بن زكريا بن‎ 
ش أبي زائدةً عن أبيه عن الشّعي» قال: باب من الطلاق جسيم: إذا‎ 
ورئت المرأة اعتدّت - ترئه مالم تتكخ قبل موته فإذا ورثته‎ 
اعتدَتْ أربعة أشهر وعشرا.‎ 
ومن طريق ؛ وكيع عن سفيان الثورئ عن المنبرة بن مقسم‎ 
- عن إبراهيمَ النخعي قالَ: إذا طلق الرّجلٌ امرأته - وهوّ مريض‎ 
فمات ورثته واستأنفت العدّةً أربعة أشهر وعشراً.‎ 
ومن ؛ طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الشوري أنه قالَ: إذا‎ 
طلَقَ الرّجِلُ امرأته - وهر مريضٌ - فإنها تكونُ على أقصى‎ 
العدتر” تين إِنْ كانت أربعة أشهر وعشراً أكثرٌ من حيضتها أخذت‎ 
بالأربعة الأشهر والعشرء وإ كان الحيض أكثر أخذت بالحيض.‎ 
قال أبو محمّدِ:وهذا هوّقول أبي حنيفة, ومحمد بن‎ 


الحسن. 

وقال أبو يوسف: تتمادى على الحيض 1 ولا تنتقل 
إلى عدةٌ الوفاة. 

وقول تاسع. 

وهو قول من قال: ترئه في العدَةٍ وبعد العادّق ول يخص ' 


إن م تتزوّج ' ولا قال ' وَإِنْ تزوّجت '. 

كنا رو تن كرو روعي اخري ترس ع 0 

عن الرّهِريٌ حدثني طلحة بن عباد الله بن عوفي أن عبد الرحمن 

ل ل 

00000 
امهل أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أببوه ومحمدٌ بن عمرو بن 
عاتسة كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف أن أباه 
طلّقّ امرأته في مرضه فمات بعد ما حلت فورئها عثمان. 

واختلف عن عمرٌ بن أبي سلمة عن أبيه فروى عنه أبو 
عوانة أنه كان ذلك في العدة. 

0 0 ا 


#7 


5 : 


ومن طريق ابن وهب أخبرني تخرمة بن بكير عن أبيهء قال 


-١ 7‏ مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصّحيح ولا 


م.م كِتَابُْ الطّلاق 
يقال: إذا طلقَ امرأته - وهوّ وجمٌ - وقد فرض لما ول يمسّهاء 
فلها نصة نصف صناقها وترثة. 


ومن ظريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا سهل بن يوس 


7 ا ا و نا انا 


ومن ) طريق سعياد مسح بن متصور 7 هسم م أخبرنا يونس 
راتوا عن الحسن فيمنْ طلَقَ امرأته - وهو 
مريض - قبل أنْ يدخل بها؟. 

قال: لما الصداة قُ كله والميراث» وعليها العدةٌ. 

ومن طريق مادو بن سلمة عن عثمان الي وعيد: 
وأصحاب الحسنء قالوا: ترئه بعد انقضاء العدة.. ظ 

وقول عاشر: 

روّيناه من طريق ابن وهم أخخبرني رجا - من أهل 
ال : ترئه وإِنْ نكحت 

عشرة أزواج. 

وبهذا يقول مالك 57 

وروي أيضاً عن اليش بن سعلر. 

وقال مالك: إن انها مريقن] قعل اعون اهيا 
الميراث» ولها نصفُ الصّداق ولا عدّة عليها. 

وقال: إِنْ خيرها - وهوّ مريض - فاختارت نفسها فطلقت 
ثلاثاء أو اختلعتة مئه - وهر مريض ثم مانت من هرضه ينا 
ترثة. : 

قالَ: وكذلك لو حلف بطلاقها ثلائأ إِنْ دخلت دار فلان» 
م السو و 5 

قال: وكذلك من قال وهر صحيح: إذا 0 
طالقٌ ثلاثأء فقدم أبوه - وهر مريض - فطلقت ثلاثاً ثم ما 
هرو فإنها ترثة. 

قالَ: ومن قاتلٌ في الرّحفيء أو حبس للقتل» فطلقَّ امرأته 
تلا انها 

قال: والحصودٌ - إن طق ثلا" م ترئة. 

قال: فلو ارتدٌ وهرّ مريض لم ترئه 

وقول حادي عشر: < 

كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزّهري 


+8- كِنَابْ الطّلاق 


عن سالم بن عبد الله بن عمرَ عن أبييء قال: طلَقَّ غيلانٌ بن 
سلمة قفي نا وقم ماله بن بيده ول في خلانة عمره 
فبلغه ذلك, فَمَالَ له عمر: طلقت نساءك وقسّمت مالك بين 
بنيك؟ قال: نعمء قال له عمرٌ: واللّه لأرى الشيطانٌ فيما يسترق 
من السّمم سمخ مموتك» فاقه في نفسك» فلعلك أن لا تمكث إلا 
قليلاء ويم الله لئن لم تراجع نساءك؛ وترجم في مالك لأورئتهيء 
منك إذا مت» ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبرٌ أبي رغال. 
قال فراجمٌ نساءه ومالهُ قال نافمٌ: فما لبث إلا سبعاً حتى 
مات. 
وأمَا الحصورٌ - فروّينا من طريق ابن أبي شيبةً, قال: 
أخبرنا عبَادُ بنُ العام عن أشعث عن الشّعيي أن آم البنينَ بست 
عبينة بن حصن كانت تحت عثمان» فلمًا حوصرٌ طلقهاء وكان قد 
أرسل إليها ب يشتري منها ثمنهاء فأبت» فلما قتلّ أنتْ علي بن أبي 
طالب فذكرت ذلك لهُ فقالَ علي: تركها حتى إذا أشرف على 
اموت طلقهاء فورثها. 
وقول ثاني عشر - وهو من لم يورّث المبتوتة في المرض: 
روينا من طريق عباه الرّزّاق عن ابن خريع أخبرني ابن 
أبى البكة: اهنال عبة اللو ن الرسورعق امبر تَةَ: يعنى في 
رن 
قال: فقال لي ابن الزبير: طلْقَ عبد الرحمن بن عوفي بنت 
الأصبغ الكلبية ثلاث م مات وهي في عدتها فورّثها عثماكٌ قال 
ابن الرَبير: فأمًا أنا فلا أرى أنْ ترث المبتوتة. 
ومن طريق أبي عبيدٍ أخيرنا يحى بن سعيدٍ القطانٌ أخيرنا 
ابن جريجج عن ابن أبي مليكة قال: مالك كيد الله بن الزبير عمن 
طلَقَ امرأته ثلاثاً وهر مريض» فقالَ ابن الزبير: 
أما عثمانُ فورّث ابنة الأصبغ الكلبيّة, وأمًا أنا فلا أرى أنْ 
ترث مبتوتة. 
ومن ) طريق سعيل بن منصورء والحجاج بن المنهال» قالا 
جميعاً: أخبرنا أبو عوانة أخبرنا عمرٌ بن أبي سلمة بن عبلد الرححسن 
بن عوفي عن أبيده فذكرٌ حديث أببك وأنّ 0 
الأصبغ بن زياد بن الحصين أرسلت إليه تسأله الطّلاقَ» فقال: 
طهرت: يعنى من حيضها فلتؤذني» فطهرت» فأرسلت إليه وهوّ 
مريض؛ فخضبٌ وقال: هي طالقٌ ألبتةه ولا رجعة لهاء فلم يلبث 
إلا يسيرا حتى مات» فقالَ عبدُ الله بن عوفي: لأ ارت عنافة 
شيعا - هذا لفظ الحجَاج وقال سعيدٌ بن منصور في روايقه: فقالَ 
٠‏ عبد الرحمن: لا أورث فار شيناء كه النقاء فار فوا إل عكيناة 


11 1- مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا 


؟ ١/5‏ 
فورثهاء وكانَ ذلك في العدةٌ. 

ومن طريق أبي عبيادٍ أخبرنا أبو أحمد الرَبيريُ عن سفيان 
الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عبّاس في الذي يطل 
امرأته نه قلانا فى :مرضه قبل أن عل نها 

قال رفانت وا شيف العا 

ومن طريق قتادة: أن على بنَ أبى طالب قال: لا ترث 
المبتوتة. ا 0 

و طريق سعيلر بن منصور أخبرنا جرير بن عيدو الحمياد 

عن المغيرة بن مقسم عن الحارث العكلي» لشن لدو زر اكد 
طلقتين في صدئته فطلقها الثائة للصدة في مرضهلم ترئة لأنه لم 

تعتدٌ - وبأن لا ترث المطلقة المبتوتة في المرض يقولُ الشافعي. 
وأبو سليمات, وأصحابهما. 

قال أبو محما: احتج من رأى توريث المبتوتة في المرض 
بأنْ قالوا: فر بذلك عما أوجب الله تعالى لها في كتابه في الميراث» 
فوجب أنْ يقضى عليه وعلى من لا يتهمٌ بذلك» لئلا يكونٌ 
ذريعة إلى منم الحقوق. 

قال أبو محمّدٍ: فنقول؛ وبالله تعالى نتأيْدُ - ما فرٌ قط عن 
كتاب الله تعالى بل أخذ بكتاب الله واتبعة» لأنّ الله تعالى أباحَ 
الطلاق وقطع بالثلاث» وبالطّلاق قبل الوطء: : جميعٌ حقوق 
الزوجية: من النفقةء وإباحةٍ الوطء. والتوارشي ذلين هاهنا الغرارٌ 
من كتاب الله تعالل؟ إنما كان يفرٌ عن كتاب الله تعالى لو قال: لا 
ترث مني شيئاً دون أن يطلّقهاء بل الفرارٌ من كتابه الله تعالى: 
هو وري مق لفك زويضة ولا أمَا ولا جد ولا ابتبولا 
بنة ابن» ولا أختاء ولا معتقة» ولكن أجنية لم يجعل الله تعالى قط 
فأ ميراثا. وكيف يجورٌ أنْ تورث بالزوجية من إن وطئها رجم؟ 
أو من قد حل لها زواج غيره: أو من هيّ زوجة لغيره؟ هذا هو 
خلاف كتاب الله تعلى حقاء بلا شك. 

وأيضا - فإن كانت ترثه بالزُوجِيَةٍ فواجب أنْ يرئها 
٠‏ بِالزُوجيّةِ - كما يقولٌ الحسن - إِذْ مسن الباطل المحال الممتدع أن 
تكونّ هي امرأتة» ولا يكونٌ هوّ زوجها. 

فإن قالوا: ليست امرأتة. 

فلنا: فلم ورثتموها ميراث زوجة وهذا عجبُ جذا؟ 
وهذا أكلٌ المال بالباطل بلا شك. 

ومن العجبب. قوهم: فر بميرائهاء وأ ميراث هما من 
صحيح لعلها هي توت قبله - ورب صحيح يموت قبل ذلك 
المريض» وقد يبرأ من مرضوهء فما وجب بها قط - إِذْ طلّقها - 


لك 


06 يفرٌ به عنها. 
من مدرو ور لقن لتر ين للقن 
أو باررٌ في حربب وليس مريضاء ومنعهم الميراث للتي أكرهها أبو 


زوجها على أنْ وطئها في مرض زوجهاء وليسَ لزوجها في ذلك 


عمل أصلاء ولا طلقها مختاراً قط وتوريث المالكيّينَ المختلعة. 
والمختارة نفسهاء والقاصدة إل غينه و مرية ني عينه :ش مدو ور 
صحيحٌ بالطلاق» وهو كاره لمفارقتها وهي مسارعة إليوه مكرهة له 
على ذلك. وما في العجب أكثرٌ من منعهم المتزوّجة في المرض من 
الميراث الذي أوجبه الله تعالى لها يقيناً بِالرُوجِيَة الصحيحق 
وتوريثهم المطلقة ؛ ثأ ني المرضه فووا بِالرّوجِيَةٍ من ليست 
زوجة. ومنعوا ميراث الزوجة من هي زوجته - وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

وروينا من طريق ابن وخ أخبرني مالك وعمرو بن 
0 والليث بن سوه غرمً ب يكبي ويونس بن يزيد. 


ا 00 3 
سليمانٌ بن يسار وان وو 2 واللفط عه أخيرنا الزّهري أن 

رجلا من الأنصار يقال: 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبيء وامْرأة 


لهُ: حبَانُ بن منقار كانت تحنه هناد بدت 


من الأنصار فطلَّقَ 
الأنصاريّة - وهيّ ترضمٌ ابنه وهر صحيح 0 
أو قريبا من ثمانية أشهر لا تحيض» ثم مرض حبَّانُ فقيل لهُ: نها 
ترئك إِنْ مت قال: 0 
يدك له قيال ابر اتهنت توعدو يغلي ب أذي 
ثايت فقال هما عقمان: ما تريان» قالا جميعاً: لوف اماترنة إذ 
مات ويرثها إن مانت فإنّها ليست من القواعد الاق يسن مدن 
0 ؛ فهي عنده على حيضها ما 
كانت من قليل أو كثير ونه لم بمنعها من أنْ تحيض إلا الرّضاء 
فرجعٌ حبّانُ فانتزعَ ابنه منهاء فلمًا فقدت الرّضاع حاضت حيضة: 
م حاضت أخرى في الخلال» ثم توفي حبانُ على رأس السّنة أو 
قريباً منهاء فشرَككَ عثماثٌ بين المرأتين في الميراشي؛ زاكر انمه 
أنْ تعد عدّة الوفاةٍ - وقالَ للهاشميّة هذا رأيّ ابن عمّكء هر 
عاذ عل ب يع عار بن ابي طايه 


طالب ذه وزيدٌ بن 


قال ابن وهبي: أخبرنا بشرٌ بن بكر عن الأوزاعي عن أبن 
شهابب قال: إِنْ عثمانَ قضى أ نْ نختلج منها ولدها حتّى تحيضَ 
أقراءها. 

قال ابن وهبب: أخبرني خالدٌ بن حميدٍ المهري عِمَنْ أخيره 
عن ابن شهاب أن عثمانَ أرسل إلى زيدٍ بن ثابتي يشاوره في أمر 


/ا؟ -١‏ مسألة: وطلاقٌ المريض كطلاق الصّحيح ولا 


مم- كتابُ الطّلاق 





حبانَ بن منقلر» فقال زيذ: أبنت افاكيا رين للقية ففعل 
عياف و25 الور وربه يقول مالك 

قال أبو محمّد: هذا حقاً هر الفرارٌ من كتابو الله عرٌ 
وجل ا ل ل 
ميراثها - وإنما كانّ الوجه - إذا هر عندهمْ فار من كتاب الله 9 
أنْ يبطلوا الطّلاق الذي به أرادّ منعها الميراث» كما فعل المالكيون 
في نكاح المريض. 

وأمًا تبويزهم الطّلاق وإيقاؤهم الميراث فمناقضةٌ ظاهرة 
الخطأ. 

وقد أوردنا قبل عن عثمان أنه م مر للق الطلذق زد امد 
عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها ثلاثا. 

ويقال لحْ: أترون عبد الرّحمن بنّ عوفي فرٌ من كتاب الله 
تعاللى؟ حاشا له من ذلك. 

فمنْ قوهم: إنما فعلَ ذلك بمَنْ لا يظنُ به الفرارٌ لقطع 
الذريعة. 

فقلنا: نهلا قلتم بقول أبي حنيفة في أن من أكرهها ابو 
زوجها على الوطء أنها ترث؛ لأنه قد يمكنْ أنْ يدس الرُوجٍ أباه 
ذلك ليمنعها اميراث فرب فاسي يستسهلُ هذا في حرمته فيكسوف 

سد رلا روا قف لوالا رقي ل 
قلتمُ: لا نتهمه أنه ارتدٌ فرارا من ميراثهاء فكم من الناس فر إلى 


أرض الحرب وارتدٌ لغضب غضبه؛ ولفيل جاره بأذاه له وهذا 


كله تناقضرٌ لا خفاءً به فكيف من ارتدٌ لئلا ترثه ثم راجع 
الإسلام» وهلا ورئوها منه - وإِنْ ماتت قبلة» فلا فرق بين 
توريثها وهي ميتة وبينَ توريثها بالزوجيةٍ وهي أجنبية زوجة لغيره 
لوْ وطئها هوّ لرجمَ ورجمت. 

فإِن قالوا: لم يأت بهذا أثر 

قلنا: ولا جاءً في المبارز أثرٌ فهلا قستَح هذا على المطلقةٍ 
كما قستمْ ذلك على المطلّقء ولا ورتتموها من المرتدٌء فقدَ قال 
بتوريثه مال لمر لورئته من ال لمينّ طائفة من السّلفي ولا 
ندري ما قوهمٌ في مريض تحته مملوكة فأعتقت 
فراقة» وفي ملوك تحته حرة فطلقها بتاتأء وهو رس هو 
وفي مسلم تحته كتابيّة فطلقها في مرضه ثلاثاً ثم اعت وَاسلفف 
في عدتها نيف شنتية الود أن لو 

وأيضا - فإ الفرار امراش عنها يدخ في لاق 
الصّحيح كما يدخلُ في طلاق المريض» وقد يموت الصّحيح قبل 


لم- كناب الطّلاق 


الريضء فليورثوها منْ طأقها ثلاثً - وهو صحيح - ثم مات 
بغنة أو من مرض أصابة. 

وأيضا - فلا يختلفون فيمن به حين قاتل» أو جرح 
فانتثرت حشوته فتحامل فوطىئّ جارية له فحملت - وهو يهتف 
بأنه إنما وطئها لتحمل - فيحرمٌ عصبته الميراث أنها إِنْ حملت 
وولدت مروت العصية الراك 


فِإن قالوا: وقد لا تحمل. 

قلنا: وهو قذ يفيق» وهيّ قذ توت قبله - وهلا وضعوا 
الظنُ في الفرار من كتاب الله تعلل حيث هو أليق به فيقولوا: إذا 
طلقها ثلاثاً - وهو مريضٌ - فإنّما فر عن كتاب الله تعالى فيما 
أوجب ها من النفقةٍ والكسوةٍ الواجب لما كل ذلك» فيلزمونه 
الكسوة والنفقة أبداء فلم يفعلواء وأعملوا ظنهم في أنه فر عنها 
غرات 1 في نا قط رلا ضافيوة ل انامين أن قمرمه.. 
الذي مات فيه - بولدٍ أنه يلحقه ويرث ويمنع عصبته الميراث؛ 
ويخط الرّوجة من ربع إلى تمن - 

فهلا قالوا: إنما فعلّ ذلكَ ليحطها من الميراث. 

وأمًا الحنفيون - فإنهم أمضوا فراره عن كتاب الله عب“ 
وجل إذْ قطعوا ميرائها بعد العدّةٍ فجعلره ه ينتفع بفراره عن كتاب 
الله تعال في موضعه ولا يت به في موضع آخر. 

فهذا التخليط والخبطء وانقطاحٌ العدّة: متولدُ من الطلاق 
الذي هوّ فعله. 


ويقال ههمْ: قد أجزمم نكاح المريض وهر إضرارٌ باهل 
ا 00 
أمضيتم حكمه في قطع الميراث» ويقال للمالكيّينَ: من ابن ورم 
المخنئة لزوجها في مرضه - وهو لم ير قط بميرائهاء ولا طلّقها في 
مرضوء وكيف يجورٌ أنْ يقاس غيرٌ فار على فار؟. 

وأعجب شيء - قولٌ المالكيينَ ني التي يطلقها زوجها - 
وهوّ مريضٌ - ولم يدخخل بها: أنها ترثهُ» وليسّ لما إلا نصفُ 
الصّداق» فهلا قالوا: إنه فر بنضصفب صداقها فيقضوا لها يجميعه - 
قا انان كيين 

وهلا قالوا فيمنْ قال لامرأته: إِنْ دخلت دار زيدٍ فأنت 
طالقٌ ثلاثاء وهوّ صحيحٌ فاعتلتَ هي فامرت من حملها فدخلت 
دارَ زيدٍ وقالت: إنما أفعل هذا لثلا يرثنى» فهذه فارة بميراثهاء فهلا 
ورثوه منها بعلةٍ الفرار, ولكنهمٌ لا يتمسكون بننص» ولا بقياسء 
00 


وعجب آخر ‏ وهو أنهمْ قالوا: إِنْ صحٌ لم ترئه فجعلوه 
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ينتفع بفراره من كتاب الله عر وجل إن صح 2 وهذا تلاعب» 1 
يأتٍ قط عن أحدر من الصّحابةٍ أنه إنْ صم لم ترئه إلا عن أبي 
وعجله. 

وقد خالفه المالكيُون في قوله: إلا أنْ تتزوّج. وخالفه 
الحنفيّون ني توريثها منه بعد العدّةٍ - والقومٌ متلاعبون بلا شك. 

وقال بعضهم: لا كان المرضُ يحدث لصاحبه أحكاماً 1 
تكن له في الصحةٍ فيمنع من أكثرٌ من ثلث ماله في الصّدقةٍ 
والعتق» واهبة» وكان الطلاقٌ كذلك» فقلنا: هذا احتجاجٌ للخط] 
بالخطء وما وجب قل منعٌ المريض من جميع مالوء بال هو 
كالصّحبح سواء سواء» وحتّى لوْ كان ما قلتم فمنْ آينَ وجب آنأ 
يكون الطّلاقٌ مقيساً على ذلك؛ وما نعلمٌ دليلا على ذلك لا من 
نص» ولا من إجماع ولا من قول منقدّم؛ ولا من معقولء ولا 
دعوى كاذبةٍ - فبطلٌ هذا أيضاً بيقين» ولا يعجرٌ أحدٌ عن أل 
يدعي ما شاءً. 

وقذ تكلمنا على هذا في ' كتابب الهبات ' من ديواننا هذا 
فأغنى عن إعادته. 

وقالوا: : هذا قولُ جمهور الصّحابةٍ رضي الله عنهم. فقلنا: 
كذب من قال هذاء أشنم كذبيء ع جاءت في ذلك روايات 
ختلفة متاقضة عن خمسة امن الصحابة فقط: عمرء وعثمان» 
وعلي» وعائشة أمّ المؤمنين» وأبيُ بن كعبي. 

ما لرواية عن علي فساقطة مفضوحة؛ ول تصح قط 
لأنها عن ابن وهب وعن رجال من أها العلم عن علي ثم 
ليس عنه إلا المطلقة في المرض ترث. 

' نحن نقول: إنها تامام 2ن مويه اوسيل فيه: أنها 

تريقاق المتودون نايع العوي ولة لجااترف إلا ارمع 

فهِيّ رواية على سقوطها غدُ موافقة لتحكّم الحنفيَينَء 
والمالكبينَ, ريد أوردنا عن علي مثلها: لا ترث مبتوتة. 
وأوردنا عنه: أنه ورّث المرأة اللي طلقها عثمانٌ وهو محصورٌ وهم 
كلهم لا يقولون بهذا. 

والرّواية عن عائشة أمّالمؤمنين لا تصحٌ؛ لأنْ سعيد بن 
أبي عروية لم يسمعْ من هشام بن عروة شيئاً قطء فلا ندري عمّنْ 
6 ال د - فسقطت 


هذه الزواية. 


يي صا ملاو 
جميعاًء لأنّ فيها: إلا أن تتزوّج كرست ادر 


١ هب‎ 


0 


الرّواية عن عمرّ منقطعة لأنها عن إبراهيم عن عمرٌء وفي 
بعض رواياتي عن ابن عمرٌ - وهو وهمٌ - وكلاهما غير متصلق 
| لأن إبراهيم لم يسمع قط من عم ولا من ابن عمرٌ كلمة. 
وإنما تصحٌ من الطريق التي أوردنا عن إبراهيمٌ عن شريح 
ممّ أن كل ما روي في ذلك عن عمرّ الف للمالكيّينَ لأنها 
اا رح بال الستو ف للسشتين لح يرن زه 
ونه وكم قصةٍ خالفرا فبها الطاتفة من الصتتحابة لا يعرف .لحم 
فيها مخالف» كقول عمرّ في امرأةٍ المفقودٍ وغيرٍ ذلك. ٠‏ نعم وفي 
هذه الرٌواية نفسهاء :لأنٌ فيها: كان فيما جا به عروة البارقي إلى 
دع ب ماوع رجانه : أن جروح الرّجال والنساء ببواء 
إلا الموضحة والسّئنُ فيما جاءً فعلى النصفي. وإذا لق امراشه 
ثلاث ورثته ما دامت في العذةٍ. 
ومن الباطل أن يكون بعضُ كتاب عمرٌ حجّة وبعضه ليس 
ا على لاتقرلرة بهذا 
وقذ أوردنا عن عمرٌ باصحٌ طريق أنه قال لغيلان بن 
وقد طلق نساءه وهر صحيح: عن مث لأورتتهن منك وه؛ لا 
يقولونٌ بهذاء فكيف. 
وقد صحّ خلافٌ عمرٌ في هذا عن ابن الرْبِير وعبا الله بن 
عوفي ‏ أخي عبد الرحمن بن عوفي وله صحبة. 
وروي عن علي مثلٌ قولناء وعن عبد الرحمن بن عوفي. 
وأا الرّواية عن عثمان فقذ ذكرنا آنه لم يره طلاقا وآنه 
أمره بمراجعتها - وهذا خلاف للطائفتين معا. 
نز اميك ررلة الاشروه رون س فيه لدي 
الي وحمّادٌ بِنُ سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن 
الزبير: أنه لم يورّثها إلا في العدة: 
وكذلك"روى ابو غرانة عن اعمررين الى متلمة بن غيعر 
الرّحمن بن عوفي عن أبي سلمة وروى ين بير ومحمل بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة وطلحة بن عبد الله بن عوفيه 
وهشيم عن عمرٌ بن أبي سلمة عن أبي سلمة؛ وابن المسيب: أنه 
وها متسية اليد فإحدى الروايشين تخالفة للحنفيّينَ ولا 
عَك :أذ لعذاهما وف لا ندري اتنهنما <؟ ولا يجورٌ الحكم 
قاد تنعط الرع لم ولا يدري كبن ونيحةة: 
[ وقد روّينا عن عثمان: أن زيداً طلّقَ امرأته - وبه فالج - 
فعاشَ ستتين ثم مات فورّثها منه - وهم لا يختلفونٌ في أن 
المفلوج لا يرثه بذلك المرض من طلّقها فيه - فسقط تعلّقهمْ 
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م - كناب الطّلاق 
بعثمان. 
والعجب أن الحنفيينَ يقولون: إنها إن سألته الطلاق في 
مرضه فطلّقها: أنها لا ترثُء والثابتُ عن عبد الرّحن أنه لم يطلقها 
إلا بعد أن سالته الطلاقَ حتى غضب» فخالفوا عثمان في ذلك. 
فق الصتصابة وقى: اللداعتهم بع جعل:.. 

فإن قيل: قد رويتم عن جعفر بن محمّدٍ عن أبيه: أن 
الحسينٌ بنَ علي طُلَقَ امرأته وهو مريض فورثتة. ظ 

فلا زه وو اتبيه فيان أوك ذلك .اليا مكدر لثذة 
فيها: أنّ الحسين طلّقَ امرأته وهرّ مريض فورثتة» والحسينُ 5ه لم 
يمت حتف أنفوء إنما مات مقتولاء فصحّ أنه قد كانَ صحّ من 
ذلك المرض فهذا مخالف للطائفتين.. 

ثم هي منقطعة؛ لأن محمّدَ بنَ علي بن الحسين لم يدرك 
لوول اين 

ثم ليس فيه فيهِ: من هو المورّث لماء ولا أن الحسينَ أخبرَ أنها 
ترئة. 

وقال بعضهم: قن رويتم أن عثمان قال لعبدٍ الرحمن: لفن 
مت لأورّئئها منكء» فقالَ عبدٌ الرحمن: لقَدْ علمت. قالوا: فدل 
ذلك على موافقته لعثمانَ في ذلك. - 

فقلنا: كلاء ما دل ذلك قط على موافقته لعثمان في ذلك» 
بذ زنما داعا لاضع سواه قد للك :ما أفلنق به انداسن 
رأيك - فبطلَ كل ما شغبوا به عن أحل مسن الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم - في ذلك - والحمدٌ لله رب العالمين. 


واعترض بعضهم على اراب الثابتة عن ابن الرّبير: أنه لا 
ترث مبتوتة جما حدثناه سعيدٌ بن عبلد الب البلسي قال: أخيرنا 
عَبْدٌ الله بن أبي زيدٍ المالكي أخبرنا ابن عثمان أخبرنا محمد بن 
احمد بن الجهم أخبرنا محمد بن شاذان أخبرنا معلى بن منصور 
أخبرنا هشيمٌ عن الحجّاجٍ بن أرطاة عن ابن أبي مليكة عن عبد 
لله بن الزبير قال: طل اي موقو افراته الكل ماهر رفن 
ثلاثا - فمات ابن عوفي فورّئها منه عثماث» قال ابن الزبير: لورلا 
أن عثمان ورثها لم أرَ لطلقةٍ ميرائا. 

قال أبو محمد: الحجاح , د أرط همالك سناقط: ولا 
يعترضٌ بروايته على روايةٍ الإمام المشهور ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة إلا جاهل؛ أو مجاهرٌ بالباطل مجادلٌ به ليدحض به الحق» 
وهيهات له من ذلك» وما يزيدُ من فعلٌ هذا على أن يبديّ عن 
عواره وجهله أو قَلَةٍ ورعه - ونعوذ بالل من الضّلال. فبطلَ كل 
ما موّهوا به في هذه المسألةٍ - وصحٌ أنْها خطأ محضْ - وصعحٌ أن 


م- كتاب الطّلاق 
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المبتوتة في المرضء أو المطلقة فيه لم يطأها لا ميراث لهما أصلا. 

وكذلك المطلقة طلاقاً رجعيّاً في المرض إذا لم يراجعها 
حتى مات فلا ميراث لها - وحتى لوْ أقرٌ علانية أنه إنما فعل 
ذلك لئلا ترئة ولا حرج عليه في ذلك» لأنه فعلّ ما أبيحَ له مسن 
الطّلاق الذي قطمَ الله تعالى به الموارثة بينهماء وقطعٌ به حكمٌّ 
الزوجية بينهما. 

وكذلك إن طلقَ وهر موقوفم للقتل في حى أو باطل أو 
للرّجم في زنى ولا فرق» أنه لم يأت نص قط بين طلاق هؤلاء 
وبين غيرهم بفرق. ٠‏ ولا يجورٌ أن يرث ا إل زوجة. أو 
زوج ترثه حيث يرثها ولا فرق» ولا يرث بالبنوق إلا ابن أو ابند 
ولا يرث بالأبوة الأانءولا مرف الأعرية ا 
بين شيء من ذلك. والمفرق بينَ ذلك مؤكل مالا بالباطل؛ ومن 
صم عنه أنه قضى بذلك من الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - 
فمأجورٌ بكلّ حال من خطإ أو صواب» وإنما الشَانٌ فيمن قلَّدَ 
بعضّ ما اجتهدوا فيه وخالفهمْ في بعضه تحكَماً في الدّينِ بالهوى 
والباطل» وبالله تعالى التوفيق. 


4- مسألة: وطلاق العبدٍ بيده لا بِيلٍ سيّدي 
وطلاق العبدٍ لزوجته الأمةٍ أو الحرَة؛ وطلاق الحرٌ لزوجته الأمةٍ 
أو الحرَة: كل ذلك سواءً لا تحرمٌ واحدة مَنْ ذكرنا على مطلّق 
من ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعةٍ أو مفرقة لا بأقل أصلا. 

برها ذللك: قولٌ الله عرٌ وجل: إإذَا طَلَقَنَم النسَاءً 


عرس ار 


فطلقوهن لِعِديَهن». ‏ 
وقال تعالى. 9إذَا تكحتم المؤْنات ثم طَلْقَمُوهُنٌ مِنْ قبل 
أن تَمَسُوهُن4. ظ 


اوقل تعالى: اهشر ١‏ لأتبائى يك الع اله مِنْ 
عبن 0 أو عجمي» ا | أو صحيح: 707 رلك 


2 و 


نسييًا. 

ونح نشهدٌ بشهادة الله عر وجل“ أنه تعالى لو أرادٌ أنْ يفرّقٌ 
بين شيء من ذلك لما أهمله ولا أغفله ولا غشّنا بكتماني. ولبينه 
لنا على لسان رسوله مَل فإذْ ل يفعل" ذلك فواللّه ما أرادٌ اللّه قط 
فرق بين شيء من ذلك. وبالآيات التي ذكرنا صح أن الطلاق بيد 


الناكح لا بيد سوا ل ل بلا 
شك. 






وقد وافقنا المالكيون, والحنفيّون والشافعيون على هذا. 
ووافقنا الحنفيون على أن الحرّة لا تحرمٌ على زوجها العبدٍ إلا 


بثلاث تطليقاتي. 

ووافقنا الشافعيُون والمالكيون على أن الآأمة لا تحرمُ على 
زوجها الحر إلا بئلاث تطليقات - وخالفونا في الأمةٍ تحت العبد. 
ورل الل كفال: لفن طَلَْهَا قلا نَحِلَ له مِنْ بَمْدُ حَنَى تَنكِحَ 
جا غير بعد لعل ولطدك ا ار 
عل تعال ليصا ذل حا مى عبد وها كرتا عياددا 
نذكر منه - إن شاءً الله تعال - مايسْرٌ بفضله لذكره ‏ ولا 
حول ولا قرّة إلا باللّه العليّ العظيم: 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جرت عن عطاء أذ 
ابنَ عباس كان يقول: للق انيه بيده إن طلق ان اذ 
رق قي وائحدة ]ذا اكانا لمعا فإ اق العند له.والامة لعشيرة 
طلقّ السَيدٌ أيضا إن شاء. 

ل ا 
تيان 00 ةيةه 0 
قال: ليس طلاق العبدٍ ولا فرقته بشيء. 

قال أبو محمّدٍ: هاهنا عم الحرّة والأمة: 

ومن ) طريق ع الرزاق أخبرنا ابن ريع أخبرنا أبو 
لير آنه سمع جابرٌ بنّ عبد الله يقولٌ في الأمةٍ والعبد: سيدهما 
يجمع بينهما ويفرق. 

ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو 
بن دينار عن أبي, الشعفاء أنه قال: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيد 
فإنْ طَلّقَ اثنتين لم يجزه سييّده إنْ شاءً. 

ومن طريق وكيم عن إسماعيل بن أبي خالاو عن الشعي 
قال: أهلُ المدينة لا يرون للعبدٍ طلاقا اباد ممدانهة قول. 

وقول ثان: 

كما ريا من طريق عبد الرراق عن ابن ريج أخبرني 
0 يي ا ع 

قال: لاء ولك إذا ابتاعه وقد أنكحة. 

وقول الث:. ظ 

كما روّينا من طريق عبد اراق عن ابن جريج أنه قال 
لعطاء: أنتزعٌ أمتي من عبد قوم آخرينَ» وقذ أتكحتها إياه؟ قال: 


١ ١/ 
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ْ نعم وأرقفف ليك أبن إلا صداقه كله قال: هو له كله إن أبى 


فاتتزعها إنْ شئت» ومن حر أنكحتها إياه - ثم رجع عطاء فقال: 
لا تنزعها من الحره وإنْ أعطيته الصداق» ولا تستخدمها ولا 
وقول رابع - من طريق منقطعةٍ عن عمرّ بن الخطاب: 
ل سي 
250111 إن اذ النثة 


لعبده أنْ يتزوج مَ فإنه لا يجورٌ لامراته طلاق إلا أن يطلقها الغنة 


وإن أبى أن يأخل أمة غلامه. أو ف وليدته فلا جناح عليه 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار أن الدمفيد أخيية أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة 
ار لابن عبّاس» فطلقها فبتهاء فقال ابن عباس ' لا طلاق لك 
فارتجعها؛ فأبى. ظ 
قال عبد الرَرّاق: أخبرنا معمرٌ عن سماك بن الفضل أن 
العبدَ سألَ ابنَ عمرَء فقالَ لهُ: لا ترجع إليهاء وإنْ ضرب رأسك. 
وصح عن سعيد 
وصح عن بعري الجيع إذا القع الجد اعد لين له 
أن يفرق بينهما. 
وصح عن شري والحسنء وإبراهيم: أن الطلاقَ بيد 


بن جبير: الطلاق بي العبلد. . 


العيلٍ. 


وهوقول ابي حيفة, وصالائي وانشافعي. وأبي 
سليمات. وأصحابهم. 

وأمًا يكم تحرمٌ الم تحت العبد من عددٍ الطلاق أو لخر 
وبكمْ تحرمُ الأمة والحرّة تحت الحر. 

فروّينا من طريق إسحاق بن أحمد أخبرنا العقيلي أخبرنا 
عبدُ الله بنُ أحمد بن حنبل أخبرنا أبي أخبرنا تحمّدُ بن جعفر 
غندرٌ أخبرنا همَام بن يجبى عن قتادة عن سعيلو بن المسيّبهٍ عن 
علي بن أبي طالسه أنه قالَ: اسه بالنساء - يعني الطّلاقَ والعسدة 
ب قال همّاء: لا أشك فيه ولا أمتري. 

قال أبو محمد: وهو قول قتادة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبدُ الرّحمن بن زياد 
عن شعبة عن أشعث بن سوار عن الشّعِي عن مسروق عن ابن 
نعود قال: السنة بالنساء الطلاقٌ والعدة: 


ومن طريق عباء اراق عن تحمل بن يحبى» وغير وأحاٍ 


عن غيسيم عق ال شع عن اث عشرٌ من أصحابب النبي ايت 
قالوا: الطلاق بالرّجال والعدة بالمرأة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليمات. 
وداود. وقتادة قال حماد بن أبي سليمات عن إبراهيم. 

وقال داود: عن الشعبي» » وقال قتادةٌ: عن الحسن» قالوا 
كلهه: العبدُ يطلّقٌ الحرَةٌ ثلاث وتعتدٌ ثلاث حيضء د للق 
ل خيصين. 
وام جرد ردير ين ار ع 
الطلاق والعدةٌ بالنساء. 





ومن ) طريق . سعيلر بن منصور أنخبرنا سفيانُ عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة قال: يطل المملوك الحرة ثلا لاا توطلي انه 
المملوكة تطليقتين. 

ومن طريقي أبي بكر بن أبي شسيبة أخبرنا ابن عليّة عن 
لخر عرس ده : تبينٌ الأمة من الحرٌ والعبدٍ 


قال أيوب: ود مث عند أبن عباس: الطلاقٌ والعدّةٌ بالنساء. 


ومن طريق ابن 9 شيبة أخبرنا زيدُ بن الحباب عن 
سيفب عن مجاهر قالَ: إذا كانت الحرّة تحت العبدٍ فطلاقها ثلاث» 
وعدتها تلاث حيض» وإذا كانت الأمة تحث الحر فطلاقها اتشان؛ 
وعدتها حيضتان. ْ 0 


ومن طريق الحجّاج بن المتهال: أخبرنا شعبة عن الحكم بن 
عتيبة » والأعمشء قال الحكم عن إبرأهيم أنه سال يله السلماني 
عمّنْ كان تحته أمة فطلّقها ثسينء ثم اشتراها أنْ يأتيها؟ فأبى؛ 
وقال الأعمشض عن ابي الفتحى عن مسروق فين كانت تحته ا 
فطلقها اثنتين ثم اشتراها؟ فكره أنْ يأتيها. ْ 

وبه يقولٌ سفيانُ الثوري. والحسنٌ بن حي» وأبو حنيفة, 
وأصحابه فهم: علي - وصح عنه - وابن مسعودء وابن عباس 
وايئ عشرٌ من الصّحابة - رضي الله عنهم - ولا يصحّ عن حار 
منهم لأنه إمّا منتقطع. وإمّا عن أشعث بن سوار» وعيسى الخناط 
- وكلاهما ضعيفٌ - وهوٌ صحيحٌ عن قتادة والنخعي» ٠‏ والشعبي» 
ومسروق» وعبيدة» والحسنء وابن سيرين» ونافع مولى ابن عمر - 
ومجاها. 

وقالت طائفة _ بخلاف ذلك: 

أكما روينا من طريق ابن وهتع عن يونس سن يزيد عبن 
ابن شهابه أخبرني قبيصة بن ذؤيبٍ: الداسية اديت ناض 


م- كِتَابْ الطلاق 


4 - مسألة: وطلاق العبد بيده لا بيد سيّده 


١!" 





يقول: إن كان الرَجِلُ حرا وامراته 7 طلَقَ ثلاث ف لشاف 
واعتدت حيضتين - وإِنْ كان عبداً وامرأته حرة طلّىَ تطليقتين» 
واعتدت ثلاث حيض. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن اجن جرحم عن أيسوب ١‏ 


السّختياني: أخبرنا رجا بن حيوةٌ عن قبيصة بن ذؤيبو عن عائشة 


ا الزن أن غلاماً طلّقَّ امرأته - وهيّ حر - تطليقتين» فشان 1 


عائشة فقالت: لا تقربها. 


ومن طريق عبد الاق عن معمر عن الزهري عن ٠‏ سعيلر / 


ا - لت الخال حل تكح زم غم 
لاق لحن عد ارين 0 
سلعة له ل 

ناد عن عكرمة عن لبن عباس أله كا يقرل: اللا بلس ال. 
والعدّة بالنساء. 


ا 0 بي 
ل ال سس وإذا كانت 
الأمة تحت الحرٌ فقلذ بانت منه بئلاش» وعدّتها حيضتان. 

ومن ) طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن يحسى بن 

سعيل عن سعيل بن المسيب قال: الطلاقّ بالدَ جال» وَالْعِدة بالنساء. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيم عن الشّعي عن 
مكحول قال: الطلاقٌ بالرٌ جال» والعدة بالنساء. 

ومن طريق عبله الاق عن 
الطلاقٌ بالرّجال» وَالعدة بالنساء. 

ومن طريقي ابن وهسبو أخبرني رجالٌ من أهل العلمٍ عن 
القاسم بن محمّدء وسالم بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
ا ل ا ا 
عا وعمرررق معد زه ووس سان وعمرو بن شيتي 
الطّلاقٌ بالرّ جال؛ والعدة بالبباء. 

وهو قول: مالك والشافعي, فهم: زيدٌ بن تابتع 
وعثمان» وابنْ عباس وابنْ عمرّ - ولا يصح عن غيرهمٌ - 
وسعيدٌ بنْ المسيّب» وعطاء» وسائرٌ رٌ ذلك منقطع. 

وقالت طائفة: : الحكمُ للرّقّ خاصة: 


بن الهديرء وو وأبي اناد وسليمان بن 


كما روّينا من طريق ماو بن سلمة ععن عيبا الله بن 
عمرٌ عن نافع عن عن ابن عمر قال: لحر يط الآمة تطليقتين وتعنة 
حيضتين» والعبد يطلق الحرة : 
0500 
- إلى مثل قولنا. 
و اير ع بن مون بأد لخر ا 0 


د ل ار بر 1 بحن سم ا و اله 


تطليقتين» وتعتكُ ثلاث حيض.. 


ىو 
وذهبت طائفة 


أخبرنا سفيانٌ بن عيبنة عن عمرو بن ديثار عن أبي معبار - مولى 
ابن عباس - عن ابن عباس أن عبدا له طلقٌ امرأته طلقتين فأمره 
73 عباس أ يراسينافان: فقالَ له ابن عباس: هي لك 
فاستحلها بملك. اليمين. ْ 
وبه يأخذ أبو سليماث؛ وجميعٌ أصحابنا. 
قال أبو محمادٍ: شغبت الطائفةٌ الأولى بما روّينا من طريق 
أبي داوة: أخبرنا محمدُ بن مسعود أخبرنا أبو عاصم عن ابن 
جريج عن مظاهر ؛ بن أسلمّ عن القاسم ببن حمّاوٍ عمن عائشة أم 
المؤمنينَ عن الى ليذ قالَ: «طَّلاقٌ الأمَةٍ تَطْلِقنَان وَقَرْوُمَا 
حَيضَنَان» قال أبو عاصم: ادا به مظاهر عن القاسم عن عائشة 
عن ان إلا أنه قالَ: «وَعَِتهَا حَيِضَتان. 


أخبر نا حمام أخبرنا يحبى بن مالكو بن عائئر أخبرنا ابن أبي 
سان أخبرنا أبو يحبى زكريا بن يحبى السناجي أخبرنا محمد بن 
إسماعيلَ بن سمرة الأحسي أخبرنا عمرٌ بن شبيب المسلي أخبرنا 
عبدُ الله بن عيسى عن عطيّة عن ابن عمرٌ قال: “قا زيول الله 
بي : «طلاق الأمَةٍ نان وَعِدَتَا حَيضتان». 

وقالوا: م اتنقنا مم المالكتينَ والشافعيينَ على أن عد 
الأمة نصففٌ عذةٍ الحرَةٍء وكانَ الطلاق هوّ الموجب للعدَةٍ وجب 
أنْ يكرنّ طلاقها نصف طلاق الحرة. قالوا: وا او اده 
والأمةٍ الرّانيين: نصفت حدٌ الح والحرَةٍ - سواء زنيا بحر أو بحر 
أو بعبدٍ أو أله ولا كان حدٌ الأمة القاذفة للحرٌ والعبدء وللأمة 
وإ 3 سيف ع لز فوسف آذ ركو الطلذة كا كذللة يمنا 
نعلمٌ لهم حجّة غير هذا. 

قال أبو محمد: الأثران ساقطان: لأنْ أحدهما ‏ من 
ريق عطائر بن السام وهر ميف وفي الثاني, - عمر بن 

شن مدان وطظية) وخَلنا ضعيفان. ف مظاهر ا: أبو “عاصم 
الذي روى عنه والبخاري. وضعفف عطيّة: سفيانٌ التوري» 
وأحمد بن حنبل. وضعف عمرٌ بن شبيبي: أبن معصين» والساجي 











1]58 


8 كناب الطّلاق 





- فسقط التعلقٌ بهما. 

وأمَا قياسهم الطلاقَ على القذف. والرّناء والعدّق فهلا 
قاسوه على ما اتفقَ عليه جميمٌ أهل الإسلام من أن عدة الأمةٍ 
بوضع الحمل كعدَةٍ الحرة. من أن حد العبدٍ والأمةٍ في القطع وفي 
السَرقةٍ وفي الحرابة - كل ذلك سواءً كالحرٌ والحرَء لا سيما 
والحنفيودٌ يقولون: إن أجل العبدٍ العنين من زوجه الأمةٍ والحرة 
كأجل الحرٌ وصيامٌ العبد في الظهار كصيام الح وفي كقارة اليمين 
كذلك ‏ فبطل هذا القول. 

ثم نظرنا فيما احتجّت به الطائفة الثانية ‏ فوجدنا ما 
روينا من طريق عب الرزاق أخبرنا ابن جريجج قال: كتب إل 
عبد اللّه بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحن 
الأنصاري أخبره عن نافع عن أمٌ سَلَمَة- 0 الْؤِْينَ - «أن 
غلاماً لها طَلْقَ امْرَأَة لَه خْرة تطليقتين فاستفتت عفترت ؛أم سليةالبي 
ل عن حَرْمَتْ عَلَيِكَ حَتَى تكح رُوْجاً 
غيْرَكَ». 

وقالوا: لا كان حدٌ العبدٍ نصففَ حدٌ الحرٌ وجب أنْ يكون 
طلاقه نصف طلاق الحر. ظ 


قال أبو محمّد: أمَا القياسّ ‏ فعارضه قياس الطائفة ' 


الأول» وكل ) ذلك باطل ودعوى بلا حجةٍء ويقال لهم: هلا قستم 
طلاقّ العبدٍ على مساواته للحرٌ في حد السّرقة والحرابة وعلى مأ 
أباح له مالك من زواج أربع كالحرٌ وعلى ما جعل الشافعي 
أجله ني الإيلاء كأجل الح وعلى صيامه في الكفاراتي» لا مسيّما 
وكلهم متناقضٌ إذا احتجّوا - بزعمهم - لكون طلاق العبلء أو 
الأمة نصف طلاق الحر والحرة. 

وقد أبطلوا في ذلك؛ لأنْ طلاق العبد عند إحدى 
الطائفتين : طلقتان» وطلاق الأمةِ عند الطائفة الأخرى : ثلاثا - 
طلاقٌ الك" وَالمم . وما وجدنا حدًا يكونُ للعبدٍ ثلثئ حدٌ الحرٌ. 

فإ قالوا: ل يقد على طلقةٍ ونصفي. 

قلنا: فاسقطوا ما عجرت عنه وحرّموها بطلقةٍ. 

وأمًا لخب - ففي غايةٍ الفسادء لأنْ ابنَ سمعانَّ مذكورٌ 
بالكذببء وعبد الله بنَ عبد الرّحن مجهولٌ - مع أن هذا الأثرَ 
السّاقط يعارضٌ ذينك الأثر ين السّاقطين» فهي متدافعة متكاذبة لا 
يحل القولُ بشيء منها. وتاللّه لرْ صحّ شيءٌ منها لما سبقونا إلييء 
ولا إلى القول بوه ولكنٌ القولَ بالباطل لا يحل؛ كما لا تحل مخالفة 
الحق» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا من غلب عليه الرّقُ فما نعلمُ لهُمْ حجّة إلا أن جمعوا 


- مسألة: وطلاق العبدٍ بيده لا بيد سيّدهٍ 


قياس الطائفتين. فيقالٌ لهم: ما الفرف ينكمْ وبين من غلب الحرية. 
وهل هي إلا دعوى كدعوى؟. 

فإن قبل: إن ابن عباس إِنْما أمر غلامه أن يراجم زوجته 
الأمة بعد أنْ طلقها طلقتين» أنه لا يرى طلاق العبدٍ شيئاً. 

قلنا: قد أعاد الله ابن عباس من التدليس» بل روى عنه 
عطاء: لا ظلاق للعبدِ - وقد ا أبو معبلٍ: أن طلاقه جائز 
وكلاهما ثقة مأمونٌ» فإِذْ لا نص في الفرق بينَ طلاق العبيه 
وطلاق الحرٌ ولا بينَ طلاق الأمق وطلاق الحرة فلا يحل 
تخصيصٌ القرآن في أن الطَّلاقَ لا يحرم إلا بشلا - في حر أو 
عبلو؛ أو حرة أو أمة: بالدّعوى بلا برهان وبالله سلا 


4- كتاب الخلع 
5 - كتاب الخلع 


5-9 مسألة: الخلع» وهو: الافتداءً إذا كرهت 
لزاه وفكياة نقافنا ازا لكوي حت أن حافت ان فقي ل 
يوفيها حقهاء فلها أن تفتدي منه ويطلقهاء إِنْ رضي هرّء وإلا م 
ير هوّء ولا أجبرت هيء إنما يجورٌ بتراضيهما. ولا يحل الافتداء 
إلا بأحدٍ الوجهين المذكورين» أ و باجتماعهماء فإِنْ وقمٌ بغيرهما 
فهو باطل» ويد عليه عا جد متنا وهي امرأته كما كانت. 
ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط. وها أنْ تفتدي بجميع ما 
تملك. وهو طلاقّ رجعي» إلا أنْ يطلقها ثلاثاء أو آخرّ ثلاث أو 
تكونٌ غير موطوءة. 

لان رانيفها ل الما ناكدلا الكت ا كرسكاء ودر 
ها أخد فنها رلبها: ويجورٌ الفداءً بخدمةٍ محدودق ولا يجوز بمال 
مجهول لكنْ بمعروفي محدود مرئي؛ معلوم. أو موصوفي. 

قال أبو محمد: واختلف الناس في الخلعء ٠‏ فلم تجزه ا 
واتكل الدي: اجازرفة فقالت طائفة: لأ نوز إلا بإذن 
السلطان. 

وقالت طائفةٌ: هر طلاق. 

وقالت طائفة: ليس طلاقاً. 

ثمّاختلف القائلون: إنه طلاقٌ: فقالت طائفة: هر 
رجعي كما قلنا. 

وقالت طائفة: هو بائد. 

وقالت طائفةٌ: لا يرد إلا بما أصدقهاء لا بأكثرٌ. 

وقالت طائفة منهج: فإنْ أخدّ أكثرٌ أحببنا له أنْ يتصدق به. 

وقالت طائفة: 0 عا عللة : 

وقالت طائفةٌ: لا يجودٌ الخلمٌ إلا مع خوفو نشوزه 
وإعراضيء أو أن لا تقيمَ معه حدوة الله تعالق. 

وقالت طائفة: لا يجورُ الخلمٌ إلا بأنْ يد على بطنها 
رجلا. 

| وقالت طائفة: لا يجورٌ الخلع إلا بان تقول: لا أطيعٌ لك 
أمراء ولا أغتسلّ لك من جنابة. 

واختلفوا في الخلع الفاسر: فقالت طائفة: ينهذ ويتم. 

وقالت طائفة: يردُ ويفسخ: 

فأما من قال: لا يجوز الخلع. 


148١-س‏ مسألة: الخلع وهو: الافتداء إذا كرهت المرأة 


ع ءلم١ا‏ 


فكما ووينا من طريق اجاح بن النهال أخبرنا عقيةٌ بر 
أبي الصهباء ء قال سآلت بكر بن عبد الله المزفي عن الخلع قال: لا 
يحل له أنْ يأخذ منهاء قلت: فقول الله عر وجل في كتابه لإفلا 
جُناحَ عَلَيْهُمًا فِيمَا اقَدَتَْ به» قالَ: نسخت هذوء وذكر أن 
الناسخ ها قوله تعالى: لوَإنْ أ إن أرَذئُم اسْونَالَ روج مَكَانَ زوج 
ْم إخَامُ ونطاراً فلا تأخذوا ينه شينا أتأخذونه بهتاناً وَإثما . 
بين ويف تأخَذُونه وَقَدْ أفضى بَعْضُكُم إلى بَخْض وَأَخَذنَ نكم 
مِيئَاقا غلِيظا». 

قال و0 ا إلى هذا: بما حذثناهة عبدُ 
اللعير روز بن السّليمٍ أخبرنا ابن 
الأعرابى أخرنا عه بن إسماعيل الصا أخبرنا عقا بن مسا 
أخبرنا حمَادٌ أخبرنا أيُوبُ السّختيانيٌ عن أبي قلابة عن أبي أسماءً 
الرّحيّ عن ثوبانَ قالَ: قال رسولٌ الله تلا: «أَيمَا امْرَأَةٍ سَأَلَْتَْ 
ا الطّلاق مِنْ غير مَا بَأس َحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائْحَة الججئة». 

وبما روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن 
0 كر انرا راغويةب خرن تررس 10 
عن الحسن البصري 
00 غريزة عن البى تك أنه قال: «الْمْتَرَْعَاتُ وَالْمختلقَات 

قال 'الحسن: 1 أسمعه من ابي هريرة. 

قال أبو محمّاٍ: فسقط بقول الحسن أن نحتجّ بذلك الخبر. 

وأمًا الخيرٌ الأول - فلا حجّة فيه في المنم من المخلع» له 
إنما فيه الوعيدُ على السّائلةٍ الطلاقَ من غير بأس. 

وهكذا تقول ولي في الباس أعظمُ من أن يخا الا يقيمَ 
حدوة الله في الرٌوجة. 

وأمَا الآيتان فليستا بمتعارضتين» إنما في التي نزعَ بها كن 
تحريمٌ أخل شيء من صداقها إثما مبيناً وبهتاناً - وهذا لا شك 
: فيه - وليس فيهما نه عن الخلع أصلا. 

وقال تعالى: لفن طِبنَ لَكمْ عَنْ ثشيء منه تسا فكلوه 
هنا مَريئه وفي الآية الأخرى: حكمٌ الخلع بطيب النفس منها 
فليسَ إثماً ولا عدوانء وما كان هكذا فلا يحل القوكُ بي ولا أن 
يقال فيه ناسخ أو منسوخ إلا بننص» بل الفرضُ الأخذ بكلا 
الآيتين لا تركُ إحداهما للأخرى - ونحنٌ قادرون على العمل 
بهما - بأنْ نسي إحداهما من الأخرى. 

قال أبو محمّد: 


قال الله عرٌ وجل: فإوإن امرَأة حَافَتْ مِنْ ريا :. ورا 





- 


- أخبرنا وهيب عن أيُوبَ السختياني 





ا١امءذأ‎ 


8- مسألة: الخلعٌ وهو: الافتداءً إذا كرهت المرأة 


4- كتاب الخلع 





أو إغراضاً قلا جاح عَليْهِمَا أن يُصْلِحَا بَنَهُمَا صُلْحاً وَالّلُحْ 

وقال تعالى: من دم ألا يما حُدُودَ الأله فَلا جُنَاحَ 
لب راتت يه مت رباد لبود فلي كز انار 
الخلع. 

500 السلطات. 

فرؤينا من طريق وكبع عن يزيد بن إبراهيمٌ التستري» 
وربيع - هو ابن صبيح - كلاهما عن الحسن البصري قال: لا 
يكونٌ خلمٌ إلا عند السلطان. 

0 والمان ارام 00 
ولول لا جر العامة عي 
مره ان سد و سما ىقار تيد لي اسن 
دوا وكيا مز عله ورف كل واتعاو سومنا إل لجالا ف 


يسمع من صاحبهء فإن رأى أنْ يفرق فرق» وإنْ رأى أن يجمع 


جع 
قال أبو محمّد: وهذا كله لا حجّة على تصحيحه. 
قال تعالى: #قل َانُوا بُرْهَانَكُمْ إن كتَمْ صَاوقِينَ4 وأما 
من قال الم ل 


بي كوي د ا 
ابن عمرّ أله سمعٌ ربيعَ ابنة معو ابن عفرا وهيّ تيرٌ عبد الله 
. بنَ عمرّ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمانَ بن عفان؛ 
لحا فيا إل عفان فقال: إذ اند مسر و ليت فو زوعدينا 
اليو أفنتتقل» فقالَ عثمات: لننتقلٌ ولا ميراث بينهما هاء ولا عادة 
عليهاء إلا أنها لا تتكح حتى تحيض حيضة مكف أن يكوة بها 
حمل تقال فيد لمن عم : فعثمانٌ. أخيرنا وأعلمنا. 


فهذا عثمانُ» والربيِع - وها صحبة - وعمها ‏ وهو من 
كبار الصّحابةٍ - وابن عمرء كلهم لا يرى في الفسخ عدة. 
ومن طريق أحمدَ بن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيدٍ هو 


لقطَانُ عن سفيانَ عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن ظ 


عباس قال: الخلع: : تفريق» وليس بطلاق. 
ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ بن عيينة عن عمرو 


بن دينار عن طاووس أنه سأله إبراهيم بن سعد عمن رجل طلق 
امرأته تطليقتين» ؛ ثم اختلعت منة» أينكحها: 
قال ابن عباس : نعم) ذكرَّ الله الطلاق ف أول الآيدّ وفي 


آخرهاء والخلع بين ذلك 


ومن ) طريق عبد الرزاق عن .ابن ريع عن ابن طاووس 


قال: كان أبي لأار فق النندة طلقا وسيم نيمات ركال اده 


جريج: أخبرني عمرو بن دينار أله سمعٌ عكرمة مولى ابن عباس 
يقول: ما أجازه المرء فليس بطلاق. 

ورؤيا من طريق عبد الله بن أخند بن حنل قان: رأ 

00 5050-5 5 52 
وأصحابه. 

وأمًا من قال: إنْها تطليقة - فكما رؤيئا مسن طريق حمادٍ 
بن سلمةً عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أمّ بكرة 
الأسلميّةَ كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت من فندما 
فارتفعا إلى عثمان بن عفان. لجار ذللة د :وقالة هر واد إلا 
أَنْ تكون يقت احاء فير ظلى نا عستت 

قاس اج عم جاه امباعاح ب ادنس 

عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرّفم عن لبراديم] بع ليحي عن 
إبلاء. 


ع 
2 


ورؤيناه من طريق لا تصح عن علي بن أبي طالب. 

وبهذا يفول الحسنْ» وسعيد بن المسيبوء وعطاء» وشريح؛ 
والشّعيئ» وقبيصة بن ذؤيب ومجاهث وأبو سلمة بِنُ عبلد الرّمنء 
وإبراهيمٌ النخعي» والزهريي» ومكحول» وابن أبي نجيسي؛ وعصروة 
بن الزبي والأوزاعي, وسفيان الثوري, وأبو حنيفة؛ ومالك 
والشافعي. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا احتجاجُ من احتس بأنّ الله تعالى ذكرٌ 
الطلاق» ثم الخلع» ثم الطلاق» فنع هو في القرآن كذلك, إلا 
أنه ليس في القرآن أنه ليس طلاقاء ولا أنه طلاق» فوجب الرجوع 
إلى بيان رسول الله 2/56. 

فنظرنا ني ذلك - فوجدنا ما روينا من طريق مالك عن 
يحبى بن سعيارٍ الأنصاري عن عمرة بنسه عبد الررحمن بن سعدٍ بن 
زوارة: أنها أخبرته عن احَبية بنْته سَهْلٍ النصّاريَةِء فذَكرَت 
يلاعا من رَوْجَها ابت بن قيس بن النماسِء وَأنْ رَسُولَ الله 
0 يك قال لثابت: د نه فد نه وَجَلَسَتْ فِي أَهْلهاء. 





4- كتاب الخلع 


ومن طريق أحمدّ بن شعيب أخبرنا محمد بن يحبى المروزي 
حدثني شاذانٌ بِنْ عثمانَ أخو عبدانَ أخيرنا أبي أخبرنا علي بن 
بارغ عن يحبى بن أبي كثير: أخيرني محمد بن عبد الرّحمن: أن 
ا ل 
بن فيس م معت ون أحاهنشكاة إلى رسو ل الله علخ و 
رَنُولُ اللّه #ذ إلى كابت فَقَالَ لَه #خمل الَِي لَهَا وَحَلُ يلها" 
قال: نعمء فأمرها 10 الله عرض 
وتلحقّ يأهلها؟. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عمرو بن مسلم 
عن عكرمة مولى ابن عبّاس قال: «اختلعت امْرَأة نابت بن قيس 
مِن زُوجِها فَجَعَلَ النبي يي عِدْتهًا حَيْضَاء قالوا: فهذا بِيَنُ أن 
الخلع ليس طلاقاء لكنه فسخ. 

قال أبو محمّد: أمًا حديث عبد الرَزّاق الذي ذكرنا آنا 
فساقط؛ لأنه مرسلٌ - وفيه عمرو بنُ مسلم - وليسَ بشيء. 

وأمًا خبر الربع وحبيبة - فلو لم يات غيرهما لكانا حجّة 
قاطعة. 5. لكن روينا سن طريق ابخاري ار أزهر بن جيل 
ل ل ب و لا ل ام 
تبكر فقالت: يا ا رول اللّهِ تاب بن قيس ما يِب عليه في ختلق 
ولا دوين» وَلَكِي أكره ٠‏ الكفرَ في الإملام. فقَالَ رَسول الله يز : 
ا قالت: َعَم قال رول الله : اقبل 

ِقَةَ وَطَلْقَهَا تَطلِيقة». 


فكانَ هذا الخبرٌ فيه زيادة على الخبرين المذكورين والزّيادة 
لا يجورٌ تركهاء وذ هر طلاقٌ ذكرٌ الل عرٌ وجل علذة الطلاقء 
فهو زائد ا 5 
وباللّه تعالى التوفيي 












كاري خيفة واجحلة 











قال أبو محمّدٍ: إلا ان الحنفتِينَ, والمالكيِينَ - لا يجورٌ لهم 


الاحتجاج بهذا الخبر على أصوهم الفاسدقٍ 2 من قولهم: إذا 
خالف الصّاحبُ ما روي عن النيّ 2 1 
معد كانطرا وارواية عائشة وار 
ل 0 





بن عباس لامَنَ مات وَعَلية 


.وأ يفاض لاشيم من هناء ماهو سا سخ 


قلنا بدات وكيد للمنرفي العامة 






8 - مسألةٌ: الخلع وهوّ: الافتداءً إذا كرهت المرأة 


ما 


وأمَا هل الخلع طلاق بائن : أو رجمر,؟ فقالتا طائفة: ااهني 
طلقة بائنة كما ذكرنا عن ابن مسعوجٍ آنفاً. 

وروينا من طريق وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن 
أبي كثير قال: كان عمرانٌ بن الحصين» وابن اليضعوم يقولان في 
التي تفتدي من زوجها بملهها: يقمٌ عليها الطّلاقٌ ما دامت في 
العدّةِ وخالف ذلك غيرهما: < 

كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن 
عطاء أنه قال فيمن طلقَ بعد الفداء: لايحسب شيئاً من اجا أنه 
طَلّقَّ امرأةً لا يملكُ منها شيئاً - اتَفقٌ قّ على ذلك: ابن عباس» وابن 
لير في رجل اختلعٌ من امرأنه ثم طلقها بعد الخلعء تاه ل 
يحسب شيعاء قالا جميعا: أطلق امراتة» إنما الى من لا عجلاك: 

قال ابن جريج: وزعم ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: 
إِنْ طلقها بعد الفداء جارٌ. 

وقالَ أبو حنيفة: هر طلاق بائنٌ ويلحقها طلاقه ما دامت 
قالع 

وقال مالكُ. والشافعي: هرّ طلاقٌ بائنٌ ولا يلحقها 
طلاقه في الْعَدُوٌ. ‏ 

وأمًا من قالَ: إِنْ الخلعٌ طلاقٌ رجعي: فكما روّينا من 
طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن قتادة عن سعيدٍ بن المسسبه: أنه 
قال فى الكل إن هاء ]ان ير اعنها ابره غلهاننا اند مهنا فى 
العدّوّء وليشهد على رجعتها - قال معمرٌ: وكانَّ الزهري 16 
ذلك ب قال قتادة: وكان الس يقولٌ: لا يرانجعها' إلا مخطبة.. 

قال أبو محمد: قذيّنَ الله تعالى حكم الطّلاق» وان 
9بعُوَتَهُنَ أَحَنَ بِرَدْعِنَ» وقال: #قَأَضْيكومُنُ به 
فَارقُوهُنَ بمَعْرُوفيٍ» فلا يجورُ خلافُ ذلك. وما رحلننا طق 
دين الإسلام عن الله تعلل» ولاعن رسوله :ا طلاقاً بائناً لا 
رجعة فيو إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة؛ أو التي لم يطاهاء ولا 
مزيد ‏ وأمًا عدا ذلك فآراءٌ لا حجّة فيها. 

وأمّا ردّه ما أخذ منها. 

فإنّما أخذه لثلا تكو في عصمتهء فإذا ل يتم ما مرادها 
فمالها ‏ الذي لم تعطه إلا لذلكَ ‏ مردودٌ عليهاء إلا أن بسن 
عليها أنّها طلقة له الرّجعةٌ فيهاء فترضى؛ فلا يردٌ عليها شيئاء 
وباللّه تعاى التوفيق. 

وأمًا ما يجوز فيه الفداء: 


بمعروقي أو 





فقالت طائفة: لا يود الفداءٌ إلا بما أصدقها لا بأكثر: 


١م‎ 


ل لل سليمانٌ 
البمر عن ارك بن أبي سليم عن الحكم بسن عتيبة أن علي بن 
بي طالب قال: لا ياخن متها قز قّ ما أعطاها. 

وهذا لا يصحٌ عن علي لأنّه منقطمٌ» وفيه ليث. 

ومن طريق عبلو الرّؤّاق عن معمرء وابن جريب» قالا: 
اخبرنا بن طاووس عن يه أنه كا يقولة: الراك اا 
2-0 فالرٌيادة ا 0 
الزهري: لا يحل له أنْ يأحذ من امرآته أكثرّ ما أعطاها. 

ومن طريق إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي أخبرنا أبو بكر 
يوس كسك ور بن ود 
ا 

وقال الأوزاعيٌ كانت القضاءٌ لعي أن يقد هنا إلا منا 
ساق إليها. 

وقالت طائفة: بكراهةٍ ذلك: 

كما روينا من طريق وكيم عن أبي حنيفة عن عمار بن 
عمرانّ الحمدانيّ عن أبيه أن على بن أبي طالب كره أنْ يأخذ منها 
أكثرٌ ثما أعطاها. 

وا ب صر موي 
ساق إليها. 

ومن طريق وكيم 
الشعبي أنه كره أنْ يأخذ من المختلعةٍ أكثرّ ما أعطاها. 

وقالت طائفة: يكره أنْ يأخذّ منها كل ما أعطاها: 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد 
الكريم الجزري عن سعيدٍ بن المسيّبِ قال: لا أحب “أن راز يتنا 
كل ما أعطاها حتى يدع لا ما يفنيها. 

وقالت طائفة: بايد ينها كر اندها سااذرة ذتك إذا 
تراضيا به: ظ 

كما ريما من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا أيوبُ 
الستختيائيُ عن كثير بن أبي كثير مولى عبار الرّمن بن سمرة أن 
امرأةً نشزت على زوجها فرفعها إلى عمر بن الخطابء فذكرٌ 
القصّة وأنّ عمرّ قال لزوجها: اخلعها ولوْ من قرطها. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عبد الله بن محمد 


8- مسألةٌ: الخلعٌ وهوّ: الافتداءً إذا كرهت المرأة 


عن سفيان عن أبي حصين عن عامرٍ 


4- كتاب الخلّع 


بن عقيل بن أبي طالب أن الرَبيّعَ بنت معوّفٍ ابن عفراء حدثته أنها 
اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخاصمه في ذلك إلى عثمان 
دعا فاجارة جاتر ار راح قاض رابعها نما درية 
ظ ومن طريق عباء الرزّاق عن ابن جريج عن موسى بن 
عقبةً عن ناف أن ابنَ عمرَ جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل 
شيء ها وكل ثوب لحا حتى من تقبتها - وصصمح عن عكرمة» 
وإبراهيي ومجاهد. 
وهو قولُ مالك, والتافعي, وا سليمات واصحابهة.. 
وقال اتواجيقة ل بده ل ما طاح ان ف 
فليتصدق الزيادة. 
. قال أبو محمّد: احتجّت الطائفة الأول: بما رويسا من 
طريق عباو الرزاق عن ابن جريج قال: : قال لي عطاءً: «أنت 2 


سول الله 1 





فقَالت: ا رَسُولَ الله ني ايض زوجي وجب 

فِرَاقَهُ. قال: : فتردينَ إليه حَدِيقَتَه لني أُصِدَقَكئي قالت: نعم َنْبا 
مِنْ مَالِي» فَقَالَ رَسُولُ الله كا : إما زياد مِنْ مَالِكٍ لك 

الحديقة» قالت: َعم فََضَى عليسه الصلاة والسسلام بذَلِك عَلَى 





الرّوج». 

وروي أيضا عن ابن جريج عن أبي الزبير. 

قال أبو محمّد: وهذا مرسلث ولقاذ كان يلزم المالكيِينَ 
القائلينَ بأنٌ المدسلّ كالمسند أن يقولوا ب4 ولا حجّة عندنا في 
مرسل - فسقط القولٌ المذكور. 

ثم نظرنا في القول الثاني - فوجدنا:. 

ما حدثنا حمّدُ بن سعيد بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عبد الله 
بن عبلو البصير أخبرنا قاسمٌ بن أصبع أخبرنا محمَدُ بن عبد السّلام 


الخشيئ أخبرنا محمد بن الثتى أخبرنا مؤمّلُ بن إسماعيل عن اسن 





جريج عن عطاء أن الو «كان يكرّه أَنْ يَأَخدَ في الخلم أَكثْر 
مِمًا أَعْطَّاهَاة وهذا مرسل» فسقط الاحتجاح به. وم نهذ لقول ابن 
التني مانا اناف 

وأا قول أبي حنيفة ففي غايةٍ الفسان لأنه لا يخلو أخذه 
الأباكة علق نما أعظاها قمذاكبااين اناكو سزابا ااا 
إن كاذ سراما فواعيي ركه إلنها كنا قالاعطاة ةورذ كان مانا 
فلم أمروه بالصدقةٍ بالزيادةٍ دون سائر ماله - وهذا ظاهرٌ الخطأ. . 





والعجب أنهم يردونَ كلام رسول الله عاك 
بدعواهم أنه را على هنا التترلك 6ال سم طاشن العطافاةة 
والاستنشاق وغير ذلك» ثم م يأخذون بحام ساقط الافض: 
تالف لا في القرآن» لِيسَ معهمْ فيه إلا رأيُ أبي حنيفة فقط - 


4- كتاب الخلع 


فوجب الأخذ بعموم قوله تعالى: قلا جُنَاحَ عََيهِمَا فِيمًا اقنَدَتْ 
بد. 

ومن العجب تمويه بعضهمْ بقوله تعالل: ونيم الفا 
َنطارا فلا تأخذوا منه شين وقوله تعالى: ولا يَجِل لَكُمْ أن 
تأخدوا يما اتتموه شيا إلا أذ يخانا أن كتفلا شذرة الوك 

قال أبو حمر: نعم لا يحل له أنْ يأخذ ما آتاها شيئاء إلا 
أنْ تطيب نفسها به - ثم حكم آخرٌ أن يخافا أَنْ لا يُقِيمًا حُدُودَ 
اللّه فلا جُنَاحَ عَلَيِهمًا فِيمَا افنَدَْ به» عمومٌ لايحلُ تخصيصه 
بالدعاوى الكاذبة. 

وقال بعضهم: من أخذ أكثرَ تا أعطى فلم سرح 
بإحسان, فقلنا: لا فرق بِينَ أخذه كل ما أعطاها أو بعض ما 
أعطاها أو أكثر ما أعطاها بغير حدق فحيتشار يكونٌ غير مسرّح 
بإحسان أن بأد كل ذلك حيث أباح اللةانعدال له ا در 

مسرّحٌ بإحسانء ول أباح اللّه له قتلها لكان محسناً في ذلك. 


فإن قيل: أنتمْ تمنعون من أنْ يتصدّق بجميع ماله أو بما لا 


يبقى لنفسه غنى بعده» ومن أن يصدّق الرّجل بماله كله وتبيحون . 


لها أنْ تعطي مالها كلهُ. 

قلنا: إنما نتبعُ في ذلك أمرّ الله تعالى فجاءً النهىُ عن 
الصّدقةٍ إلا بما أبقى غنى؛ وبأنْ لا يصدقها إزاره إِذْ لا غنى به 
عله وجاءً النصُ بأن إلا جناحَ عَلَيْهِمًا فِيمًا افَْدَسْ به فوقفنا 
عند كل ذلك وم نعترض على أوامر الله تعالى وأوامر رسوله 
بال أي» وبالله تعالى التوفيق. 

وأا الحال البق يجوز فيها الفداء. 

فرؤينا مسن طريق عبد الرَزّاقَ عن معمر عن أيوبَ 
السختياني قال: كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطَلعَ 
زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدي. 

قال أبو محمّد: وهذا لا معنى له إذا رأى ذلك وهئ 
محصنة حل له قتلها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا مسدّةٌ أخيرنا 
ا سمعت أبي يقول: 0 
قاد الله تعالى: ال 5 أي َاحِشَةٍ 4 






قال أبو محمّدٍ: هذا في الإخراج من البيوت من العدَةِء لا 
ل للع 0 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا حميدٌ أن بكرّ بن عبد الله 
امزني سان الحسن سن رأى امرأته يقبلها وجل غيره؟ كانه فيد 


-١ 9‏ مسألة: الخلعٌ وهوّ: الافتداءً إذا كرهت المرأة 


+ .م١‏ 
حل أن يخلعها. 

٠‏ رونا عن علي - ولا يصح - يطيب الخلع للرجل ! إذا 
قالت: واللة له[ للك سيول أطيعٌ لك أمراء ولا أغتسلٌ لك 
من جناب ولا أكرمٌ لك نفساً - فيها إسرائيلٌ - وهو ضعيف - 
عن جار دودر كدي 
خلع المر أو ثلاثا إذا 0005 0 ل دعو 2908 
إليها فأبت» أو خرجت بغير إذنك. 

3 طريق او بن سلمة أخخبرني ترود 0 
رأ ل ل 5 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن قيس عن عطاء؛ ومجاهار. 

قال أحدهما: لا , يصحٌ الخلعٌ حتى لا تغتسل له من جنابة؛ 
ولا تطيعٌ له أمراء ولا تب له قسما. ش 

وقال الآخر: لوْ فعلت هذا كفرت» ولكنْ حتى تقول: لا 
أبرُ لك قسماء ولا اغتسلٌ لك من جناب» ولا أطيعٌ لك أمرا. 

ومن طريق وكيم عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: 
الخلع إذا قالت: والله لاقي للق مي عاب درق ا لأ 
د 
إذا كرهت الا زوجها اعد مهار وف اراق م 
معمر عن الزّهري: 1 ادا يض عليز در جود 


الور مو فليا امل لداليقنات ونسيء عشرته وتعصي 
أمرة ولا يحل له أنْ يأخذ أكثرّ ثما أعطاها. 


ومن طريق عباهء الرزّاق عن ابن جريج أخبرني ابن 
طاووس عن أبيه في الخلع قال: 

قال اله عر وجل. الملا رقنا لك 
ل 
تعالى فيما افترض لكل واحدٍ منهما على صاحبه في العشرة 
والصحبة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا هوّ الحق» لقوله تعالى الذي ذكرنا 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقال الشافعي: الخلع جائرٌ بتراضيهما وإنْ لم يخفْ منهما 
لكوزاولا إعراها ولا افا ظاز الا ينا خدوة الل » زهتنا 


لم١‏ 
خطأء لأنه قولٌ بلا برهان. 
وأما الخلع الفاسد. 
ظ فق أجازه قومٌ: وما أعلمُ لهم حجّة» وكيف يجورٌ عمل 
فاسدٌ» والله تعالى يقول: #إِنّ الله لا يُصلِحَ عَمَلَ المفسيددينَ*. 

وقالَ أبو حديفة: لا يجلا له أن يأخدٌ منها شيئاً - وهو 
متاك بها افإث فعر” زمه الطلاق» وخاز لما اخد. 

قال أبو محمّد: في هذا القول عجب؛ لئنْ كان لا يحل له 
اراق نبا عر" نذا اعدةه ولد كان كرا لم ]ذا انه أنه 
ليغر 0 تاتون رون وا نهد قوسا وه 

وقالَ الرّهريٌ» ومالكٌ: لا يحل له أن يأخد منها شيئا - 
وهر مشناء لا ب كإن قعل لوقه الطلاق» ويرة ننا الخد رهد 
أيضاً مناقضة: لأنه إن لزمه الطَّلاقٌ وجب له تملك ما أخذه 
عوضا عن الطلاق» وَإِنْ 1م يجب له تملك ما أخذه عوضاً من 
الطّلاق: م يلزمه الطَلاقٌ لأنه لم يطل طلاقاً مطلقاء بل طلاقا 
بعرض» لولاه لم يطلق. 

فال كناد تنه سي ود مقساة لاروزة جا ار ولنة 


أَنْ يرجع إليها ما دامت في العدٍَء ولا يرجم إليها بعد انقضاء 


العدّةٍ إلا برضاها. 


وهذا خيلا لأنه إِنْ كان الطلاقٌ له ا فالذي تند ل 


ملك» إلا إنْ كان يقول: إِنّ طلاق الخلع طلاقٌ رجعي. 
فقد قلنا: : إذالم ب يصحّ العوضُ الذي لم يعقد الطَلاقٌ إلا 


عليه: م يصحٌ الطَلاقٌ الذي لا وقوعَ له بصحَّةٍ ملك المطلّي لما ا 
أخدّ عوضاً من الطلاق. وقول عطاء أنه إن افتدت منه وكانت له 


مطاوعة فإنّها ترجمٌ إلِيِء ومالها لماء إلا أنْ تكون الثالئة فتذهب: 

روّينا ذلك من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عنة 
فهرَ أيضاً خطأً لما ذكرنا في بطلان قول قنادة وماللش. وقول 
طاووس هو الحق: 

رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه قال: إن اد فداءها - ولايحلُ له أخذه - 
رجعٌ إليها ماللها ورجعت إليهء و تذهب بنفسها ومالها ‏ وهذا 
الدى لا عرز غيرة» للا ذكرنا قبل . وبالله تعال التوفيق. 

- مسألة: ومنْ خالعَ على جهول فهرّ باطل» 
لآنه لا يدري هوّ ما يجب له عندهاء ولا تدريه هي؛ فهر عقذ 
فاسدٌ وكلُ طلاق لم يصمٌ إلا بصحَةٍٍ مالا صحّة له فهرَ غير 
جا لي لتر 


- مسألة: ومن خالعَ على مجهول فهر باطلّ لأنه 


84- كتاب الخلع 
عَلَيْهِمًا فِيمًا افْتَدَتْ بهو#. 

قالوا: هذا عمومٌ؟ فقلنا: نعم عمومٌ لما يحل عقده وملكه 
لا للحرام؛ ولوْ كان ذلك لحار أنْ يفتدي من زوجته بأن يزني بها 


متى أرادٌ» وبزق خمر ويصح له ملكة» وبأنذ لا يصلّيء اكه 
ذلك. 


01- مسألة: وال على عمل محدوو جاتر 
لدخوله تحت قوله تعالى: لأفلا جنا جاح عَلَيهِمًا فِيما افتدَتْ بو4 هذا 
إذا كان ذلك العمل قاننا تجور المعاوضةٌ فيه بالإجارة وغيرهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

5 مسأل وير كاله اقراة جلما معيما 1 
يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها وإسكانها في العدّيٍ إلا أنْ تكون 
ثلائة مجموعة أو مفرقة ولا يسقط بذلكَ عنه ما بقيّ عليه من 


وللمخالفينَ هاهنا أقوالٌ طريفة: 

قال أبو حنيفة: إنْ طلّقها على مال يأخذه منهاء فإنه لا 
يبرأ من شيء من حقوقها قبله - سواءٌ كانت من قبل التكاح أو 
من قبل غيره. 

0 0 


. .9 
30 »الى 


محا بود كر وم 
سواء كانت مدخولا بها أو غيرَ مدخول بها.. ' 

قال بزلا ورا ون 'فتتها وإمكانياءق العدى فإن ابراسة فق 
عق الخلع من التَفقَةٍ والمتكنى مدَةٌ عددتها بر من النفقةٍ ولم يرأ 
فك السكق: 

قال أبو محمد: إيرادٌ هذا اع مويه ارسي 
وَيَسَال الله العاقة. 

وقال مالكٌ: إن افتدث منه قبل الدخول كر دانير 1/ 
يكن ها أنْ تبيعه بنصفب المهرء فل سألته أن يطلقها على شيء من 
صداقها رجعت عليه بنصف ما بقي. 

وهذا كلامٌ يغنى ذكره عن تكلّفب الرّدُ علي لأنه ظلمٌ 
صراحٌ وإسقاط حق لم تسقطة. 

والعجب من إسقاطهم ألفّ دينار لها قبله من صداقها من 
أجل ها اقندت منه بدينارء ولا يسقطون عنه بذك درهماً 


84- كتاب الخلع 8 - مسألةٌ: ولا يجوز أن يخال عن امجنونةٍ ولا 


اتقرضعة مةاب.وهدة تخاليظ تافياك ويا وبائله تعال تنص 


١ 48“‏ مسألة: ولا يبورٌ أن يجالع عن الجنونة ولا 

عن الصّغيرةٍ أبْ» ولا غيره لقول الله تعالى: ولا تيب كل 
ننس إلا عَليْهَا4 وقوله تعالى: #«لا تأكلرا أموالكم نكم بلاطل 
إلا أن تكو يَجَارةَعَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ فمخالعة الأب أو الوصي 
أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غيروه وهذا لا يجو 
- واستحلالٌ الزُوج مالها بغير رضأ منها أكلُ مال بالباطل» فهر 
حرامٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


ظ 5 - مسألة: ولا يجورُ الخلمُ على أنْ تبريه من ظ 


.نفقةٍ ملها أو من رضاع ولدها ‏ وكلُ ذلك باطلٌ» لأنه غيرٌ 
معلوم القدرء وقد يزيدُ السّعرٌ وقد ينقص ولأنه ل يجب لها بعد 
فمخالعتها بما لا تملكه باطل وظلم. 

ومن عجائبب الدّنيا ‏ إجازة أبي حنيفة أن تخالعه على 
خمر أو خنزير - وهما مسلمان ومنعّ مالك من النكاح بشمرة 
ظاهرة قبل أن تتضج؛ وبزرع لم يسنيل وهو يجيرُالخلع على ما 
يثمرٌ نخلها وإ لم يكن فيها ثمرة ولا يرى لما غيرٌ ذلك - 
وحسبنا الله ونعمَ م الوكيل: 


ا١ملءك‎ 


الم ١‏ 
١‏ من 
6 كباب المتعة 


-١ ©‏ مسألة: المتعدٌ فرضر على كل مطلّق واحدةٌ 
أ انين أو نلا - أو آخ ثلاث - وطتها أولم بطاما - فرضن , 
لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا: أنْ يمتعها. 

وكذلك المفتدية أيضاً ويجبره الحاكم على على ذلك - أحب أمْ 
كرة. ولااوئية على من انفسي نكاحه منها بغير طلاق ولا يسقط 
الم م عن المطلق مراجعته إياها في العدَةٍ ولا موته ولا موتها. 
والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء» وإِن 
تعاس في المتعةٍ قضى على الموسر لها سواء كان عظيمٌ اليسار أو 
زادَ فضلةٌ عن قوته وقوت أهله خادمٌ يستقلٌ بالخدمة. وعلى مسن 
لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثون درهماً بالعراقي وهو 
الدّرهمٌ الذي تِبُ الزكاة فيه وق ذكرناه في ' كتابب الرّكاة"'. 
ويقضي على المقَلّ ولو بمد أو بلارهم - على حسب طاقته. 

برها ذلك قولٌ الله تعال: (وَلِلْمُطَلَقَات مَنَامٌ 
بالْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَى الْقِينَ4 فعم عر وجل كل مطلقةٍ وم يخص 
وأوجبه لها على كل مّق ياف اللّه تعالى. 

وقد اختلف الا في وجوبها:. 

فروي عن طائفةٍ: أنها ليست واجبة: 

روينا ذلك من طريق عبد الرّحمن بن أبي الزّنَاٍ عن أبيه 
عن فقهاء المدينةٍ السبعةٍ. ظ 

قال أبو محمّد: ع هوي الو اتات شيفة. 

وهو قول ابن أبي ليللى, وعبا العزيز بن أبي سلمة 
الماجشونء ومالك. 

ومن عجالب الدنيا حيناك من اقلده اقرف بخن بن الله 
تعالى إنما أوجبها على المَقينَ والحسنينَ لا على غيرهم. 

[ فقلنا لهمّ: فهبكمْ صادقينَ في ذلك» أتوجبونها أتدم على 

من أوجبها الله تعالى عليه من التَقِينَ والحسنينَ أو لا 
إن قالوا: لاء أقرّوا بخلافهم لقول الله تعالى» وأبطلوا 
احتجاجهم المذكورٌ. 

ولالارا ع رركو ولعيو 

وقالت طائفة: هيّ فرضُ على المتقين» وامحسنينَ - 
واحتجُوا بظاهر كلام الله تعالى: 


كما روينا من طريق حمادٍ بن زيدٍ عن آيوب السختياني 


6- مسألةٌ: المتعةٌ فرضٌ على كل مطلّق واحدة 


6خ- كتاب المتعة 


عن محمد بن سيرين قال: شهدت شريحا وأتوه من متاعء فقال: لا 
ماه وى ني ختاج قال. كاد اكور 
4و 106 كلا من لق لكلا من انين قال ليوب 


قال أبو محمّد: مسرا ار د 
بقوله لا إله إلا الله محمدٌ رسول الل من جملةٍ اْقِينَ بقوله ذلك» 
وإيمانه» ومن جملة الحسنينَ - ولله تعالى أن يخلده في النار إن م 
بوكل عي العا قور سر متق» من المحسنين المتقين. 

ولو لم يقع اسم ' محسنء ومتّق ' إلا على من يحسنُ ويتقي 
في كل أفعاله: م يكن في الأرض مسن ولا منّى بعد رسول الله 
يِذ لا بد لكل من دونه من تقصير» وإساءو لم يكن فيها من 
المحيشين ولا من المحفين: فكان على هذا يكونُ كلام الله تعالل: 
طحَقَاً عَلَى المشْينِينَ» طحَقَا عَلَى الْقِينَ4 فارغاً ولغوا وباطلاء 
وهذا لا يحل لأحدٍ أنْ يعتقدهُ. ولا فرق بينَ قوله تعالى #مِن 
مني و#من الْنّقِينَ4 وبين قوله تعالى #من المنْلِمِينَ» 
ومن المؤْمِنينَ» والمعنى في كل ذلك واحد ولا فرق. 

فإن ذكروا: 

ما رؤيناه من طريق وكيم عن شعبة عن قتادة عن سعيد 

بن المسيبي. نسخت هذه الآية: دن كردن ين بذ 





د َرَضمْ لَجُنُ فَرِيضَة» الى بعدها لوَلِلْمُطْلْقَات 


ماع بالْمَعْرُوفيٍ». 

قلنا: لا يصدّق أحدٌ على إبطال حكم أيه منزلةٍ إلا بخير 
ثاببتم عن رسول الله تا فكيف وليس في الآية الي ذكرٌ شيء 
يخالف الى زعم أنها نسختها؟ فكلتاهما حق. 

وقالت طائفة: لا تب المتعةٌ إلا للّى طلقت قبل أنْ توطاً 
وإ 1 يس نا اناق نهته عي بذ الله نرضا: ظ 

كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أنا علي بن 
عبد الله بن المدي أخبرنا سفيان بن عييئة عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس قال: : إذا فوّض إلى الرّجل فطلّقَ قبل أن 
يمس فليس لها إلا المتاع. 

قال أبو محمٍّ: ليس في هذا دليلٌ على أنه لم يكنْ يرى 
لغيرها المتعة. 

إلا أذ هذا القول قولُ سفيان التوري» والحسن بسن حيء 
والأوزاعي, وأبي حنيفة, وأصحابه. 


6- كتاب المتعة 

إلا ' أن الأوزاعي قالَ: لا متعة على عباد. 

إلا أن أبا اا حنيفة قا: من تزوّج ول يذكر مهراً شمٌ رض 
ها مهرأ برضاه وبرضاها - وقد فرض لها القاضي مهرّ المثل - 0 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن ذلك المهرّ ييطلٌ» ولا يجب لما إلا 
المتعة. 

قال أبو محمّد: وهذا فاسدٌ جذاء وقول بلا برهان: اسقاط 
فرض أمرّ به الله تعالى بعد التزامه أو إلزامه بغير حق. 

واحتسج هؤلاء بقول الله تعالى: إلا ناح عَلَيِكُمْ إن 
طَلْقَتم الشَاء مَا لَمْتَصَمُوهُنٌ أو تَفْرضُوا لَهُنْ فرِيضَة وم متعوهن #. 

قال علي: لوم يكن إلا هذه الآية لكان قوله هذا حقاًء 
لكن ة قولَ اللّه تعالى: #وَلِلْمُطْلْقَاتَِ ممَاعٌ بِالمَعْرُوفي» 0 
مطلقةٍ مفروضٌ لحاء أو غير مفروض لماء مدخول بهاء أو غيرٌ 
مدخول بها - ول يقل عرُ وجل في أول الآةٍ التي نزعوا بها: أنه 
لا متعة لغيرهاء فظهرَ بطلانٌ قولهمّ - والحمدٌ لله رب العالمين. 

وقالت ع سس ا 
تمس وقد فرض لها محسبها نصف ما فرض لها 

ما روينا من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا عبيدٌ الله بنْ 
عمر عن نافع عن أبن عمره قال: : لكل مطلقةٍ متعة؛ إلا الت لم 
يدخل بها. 

ومن طريق ابن وهب أخبرنا اللَيث» ومالك قالا جيعاً: 
أخبرنا نافع أن ابنَ عمرٌ كان يقول: لكل مطلقةٍ متعة - التي تطلق 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً - إلا أن تكون امر ا طلقها: زوسدها قبل 
أذ يمسّها وقذ فرض لها فريضة فحسبها فريضتهاء ون لم يكدر 
ناتس لزانت ظ 

وهو قول شريح» وجاهار. 

وصح عن إبراهيم. 

. ورؤيناة عن القاسم بن محمد وعد الله بن أبي سلمة 

قال أبو محمّد: ويبطلٌ هذا القولَ أن الله تعالى إِذْ ذكرّ: ) 
لها نصف ما فرض طاء لم يقل: ولا متعة لها. 

وقذ أوجب ها المنعة بقوله الصّادق: لوَلَِمُطَلْقَاتِ مَنَعٌ 
بِالمَْرُوف» وهذه مطلّقة فلها المتعة فرضاً مم نصفب ما فرضَ 
لها. 

وقول غريب: 

ظ رويناة من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة, 
قال: إنما يؤمرُ بامتاع من لا رده عليه ولا تحاص الغرماة لسن 


6- مسألة: المتعة فرضُ على كلّ مطلّق واحدة 


م١‏ 
على من ليس له شيءٌ - وهذا قولَ لا برهانَ على صحَتهء فهو 
انط 

وطائفة قالتْ كقولنا: 

كما ها من طرق بن وهب عن يمي بن نوب عن 

ومن - بن وهب عن مال عن لزعي قال كل 
لفق عع 

ومن طريق ابن وهبو عن يونس بن يزيد قال: سثئل ابن 
مبامروض للماكر واد روااوقاك الجن سوا كل مطلقة في 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الرّهري» قالَ: 
للمختلعة المتعة» التى جمعتء والتى لم تجمغ سواءً. 

و عم هر ا ب 

ومن ذ طق عل الاق عن مر عن لد قلابة» قال: 
الو ال 

ومن طريق عبد الاق عن سفيان الثوري عن حمادٍ أبي 
سليماكٌ عن إبراهيمٌ النخعيّ قالَ: للمختلعةٍ المتعة. 

ومن 0 0 أخيرنا يونس 

رسنظيى فو اارز نم بهل ري خا 
للملركة والبهودية والتصراية: المتعة إذا طلقت. 

قال أبو عمد من عيدانب اصيجات القباس آذ الله 
عر وجل أوجب العدّة: على كل متوفى عنها زوجها من 
الزّوجات - وعلى كل مطلقةٍ موطوءةٍ منهنُ - وعلى المعتقةٍ 
المختارةٍ فراق زوجها - وأوجب المتعة للمطلقات جملة. فقاسوا 
بآرائهم كل من ليست له زوجة» لكنْ وطئت بعقلر مفسوخ فاسار؛ 
لا يوجب ميراثا على الزُوجةٍ الصحيحة الرواج في إيجاب العدةٍ 
عَليهما. واسقظوا كدرا من المطلقات عن إيجاب المتعةٍ لمن فهل 
سممٌ بأعجب من فسادٍ هذا العمل - ونسألٌ اللّه العافية. 

وأمًا مقداز المتعة. 


يل 


فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى 
بن عقبة عن نافع أن ابنَ عمرّ قال: أدئى ما أراه يجزي في المتعة 
ثلاثون درهما. 
ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن 
عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: ل اال دل 
النفقة والكييرة: 

ومن طريق وكيم ٠‏ عن سفيانَ الثوري عن عمرواد عي 

عن الحسن في المتعةٍ للمطلقة قال: ليس فيها شيءٌ مؤقت يعنعها 
على قدر الميسرة. ظ ش 

وين ظريق عاد الرزاقاعن ابن صريي عن عطاء قاد لا 
ل الورك اسل على ايع ديه وى لمر 
قَدَرُه4. 

وقال أبو حنيفة: أعلى ما يجيرٌ عليه من المتعةٍ: عشرة 
درأاهم وأدنى ذلك: خسة دراهم. 

وهذا قولُ لا دلِيلَ عليه وهبك أنه قامسَ العشرة دراهمَ 
على ما تقطعٌ فيه اليد فعلى أي شيء قاس الخمسة دراهم. 

قال أبو محمّدٍ: لو أن الله تعالى وكل المتعة إلى المتمتع 
لوقفنا عندَ أمره عر وجل وألزمناه ذلك» كما يفعل في إيّاء 
المكاتبه من مال المكاتبي لكنه تعالى ألزمه على قدر اليسار 
والإقتار فلزمنا فرضاً أن نجعلٌ متعة الموسر غير متعةٍ المقتر ولا بد 
- ول ند في ذلك عن رسول الله #ايآ حذاً وجب حمل ذلك 
على المعروفي عند المخاطبين بذلك. 

فوجب بهذا الرجوع إلى ما صم عن الصحابة - رضي 
الله عنهم - في ذلك» كما فعلنا في جزاء الصّيادٍ فما كان هوّ 
المعروفٌ عندهم في المتعةء فهر الذي أراد الله عر وجل بلا شك» 
1 يق لا ارك للدتال نه .وات ققد كان لني موقي الله 

- الموسرٌ المتناهي» كعبلر الرّحمن بن عوفيه وغيروء وكانّ ابن 
عباس» وان عمرّ موسرين دون عبلد الرّحن. 

وتما بين وجوب الرجرع 01 الصّحابة - رضي الله 
عنهم - - أنه متعةٌ بالمعروفي كما قلناني التفقةء والكسوق إذ قال 
الله تعالى: ليق ذُو سَعةٍ مِنْ سَعيِهوَمَنْ قر علي رزقه َليِق 
مها آناء :الله لا كلف الله سا الما اناما 

وفذ:ؤانقخا العالقوة على سد اء توك الصين وان 
اتباعة. ْ 

وما أخبرنا حمَدُ بن سعيد بن نبات أخبرنا ابنْ مفرج 


أخبرنا عبدُ الله بن جعفر بن الورد أخيرنا يحيى ؛ بن آيوب بن بادي 


هم -١‏ مسألةٌ: المتعة فرضُ على كلّ مطلّق واحدة 


عمق الحو المتتحانة سورضي الله جلهم > 


6خ- كتاب امنعة 


العلافٌ أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا اللَيث بن سعد عن عبد الله 
بن يزيد مولى الأسودٍ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفو عن 
فاطمة ب بنتم قيس نفسها قالت: طلّقني أبو عمرو بن حفص البتة 
م خرج إلى اليمن ووكل بها عياش بن بي ربيعة فارسل إليها 
عياش بعض التَققق فسخطتهاء ٠‏ فقالَ لها عيّاشر: ما لك علينا نفقة 
7 لا سكنى هذا 5 1 الله يي فسلب فسألتْ رسول الله ع 
بك دير للك نفقة ولا مسْكن: 
كن ع وف واي عْه» وذكرد باقي اخي فهذا 
غاي ايان - آنا العا مردودة رما كان معزو ندحم بومدر. 
عاس. 








فقذ ذكرنا قولَ ابن عمرّء وابن 

ولاس طون سعد بوتسعور ا راع لعن باذ 
زياٍ أخبرنا شعبة عن سعار بن إبراهيم بن عبلد الرحمن بن عوفس 
قال: سمعت حميدَ بنَ عبد الرّحمن بن عوفي يحدّث عن أمّه - هي 
ام كلثوم بنثُ عقبةه من المهاجرات الفواض ل لها صحبة - أنها 
الت : كأني أنظرُ إلى جارية سوداءً مها عبدُ الرّحن بن عوف 
امرأته أم أبي سل حين طلقها :عرض 

قال سعيد بن منصور: عر فقي اجر مدير عن 
إبراهيم قالَ: العربُ تسممي المتعة ' التحميم. 

فقد اتفق ابنُ عباس وعبلهٌ الرحمنء بحضرة ةِ الصحابة - 
رضي الله عنهم - لآ يعرف نقما :ذلك عالق عامتجاب ب 
رضي اللَّه عنهم - على أن متعة الموسر المتناهي - خادمٌ سوداء 
فإنْ زادَ على ذلك فهر محسنٌ» كما فعلّ الحسنُ بن علي» وغيرة 
فإن كات غير مطيقة الخدمة فليسك خاذماء فعلى هنذا المقنذار 
يمر الموسر إذا أبى أكثر من ذلك. ش 

وأا لمنوسّط - فيجبرٌ على ثلائينَ درهماً أو.قيمتها إِذ م 
أقلّ من ذلك: 

كما زوه اننا عووانه قاض وان عم :اذ رانانذلة هيد 
الدووف: ْ 000 ظ 

وأمًا المقترٌ - فأقلهمٌ من لا يجدٌ قوت يومهه أو لا يجدٌ 
زيادةً على ذلك فهذا لا يكلف حيتذٍ شيئاء لكنها دين عليدء فإذا 
وجد زيادة على قوته كلف أنْ يعطيها ما تتفعٌ به - ولو في أكلة 
يوم - كما أمرَ اللّه عو وجل إِذ يقول: وَعَلّى مقر قَدَرْه4 
تلان ردي 


5ظ- كتاب أحكام متممة في الطلاق 
8 كتاب أحكام متممة في الطلاق 


-١‏ الرّجْعَة 


5- مسألة: دنارج عطاق براه 
تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجاً وطتها في فرجها ثم 
مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلْقها ثم طلّقها لم تحل 
له إلا حتى تتكحح زوجاً آخير - يطؤها في فرجها - إن كان طلا 
قبل ذلك طلقتين فإنْ كان إنما طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له 
فيها طلقة هي الثالثة. 

وقالت طائفة: إن الذي تزوّجها بعد طلاق الأول قد هدم 
طلاقه كما يهدم الثلاث» فإنه يهدم ما دونها ‏ فممنْ روي عنه 
القول الأول: 

كما روَينا من طريقي عبد الاق عن ابن جريج أخبرني 
يحبى بن سعيلر الأنصاري عن سعيلر بن المسيب: نابا غريرة قال 
فيمن طلَقَ امرأته طلقة فاعتدت» ثم تزوّجت» ثم طلّقها الثاني 
فتزوّجها الأول فطلقها طلقتين: أنها قد حرّمت عليه - ووافقه 
على ذلك علي؛ وأبي بن كعبب. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن مالك وسفيان بن عبيدة 
كلاهما عن الزّهريْ قال: سمعت سعيد بسن المسيّبك وحمي بن 
عبد الرّحمن» وعبيد الله بنَ عبلد الله بن عتبةه وسليمان بنّ يسارء 
كلهم قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمرّ يقول: يما امرأة 
طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تزوّجت غيره فمات أو طلّقها 
ثم تزوّجها الأول فإنها عنده على ما بق من طلاقه لها. 
ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن عن 

بن الحصين مثله. 
وصح أيضا. عن ابن عمر في أحد قوليه 
سلمة عن عبد الله بن عمرٌ عن نافع عنة. 


عمران , 


- عن حمادٍ بن 


وروي أيضا 0 عبد الله بن عمرو بن العاصء ونفر 
من الصحابة - رضي الله عنهم. . 

وهو قول الحسنء وابن أبي ليلى, وسفيان الذوري» 
والحسن بن حيء ومحمّاد بن الحسن, ومالك. والشافعي. وأبسي 
سليمان. و رأصحابهم. 

ورؤينا القول الثاني - من طرق» منها: 


ما رويناه من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن ابن 


كمرة أس مسألة: ومن الرجعة من طلقّ امرأته تطليقة 


ا١مذأوه‎ 


طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: نكاح جديدٌء وطلاق جديد 
- وعن ابن عمر - في أحلو قوليه - من طريق عبد الرزاق. 
ووكيم؛ قال وكيعٌ عن إسماعيلٌ , بن أبي خالاو عن الشّعي؛ وقالَ 
عبد الرزاق: عن معدن بن طاووس عن أببهء ثم اتفقا عن ابن 
عمرء قالَ: نكاح جديد. وطلاق جديد. 

ورويناه أيضا - عن أبن مسعوج. 

وهو قول عطاء وشريع وإبراهيم؛ وأصحاب ابن 
مسعوز» وعبيدة السلماني» وأبي حنيفة, وزفرء وأبي يوسف: 

فنظرنا فيما احتجّ به أهل هذه المقالق فلم نجذ لهم أكثرٌ من 
أنْ قالوا: إنا لم نختلف أن نكاح زوج آخرّ يهدمٌ الثلاث» ولا شاك 
في أنه إذا هدمها فإنه قد هدم الواحدة مسن جملتهاء والاثنين من 
جملتها - ومن المحال أنْ يهدمها متفرقة.. 

قال أبو محمّد: فقلنا: لم يهدمْ قط طلاقاء إنما هدم التحريمٌ 
الواقع بتمام الثلاث مفرّقة أو مجموعة فقطء ولا تحرّمٌ بالطلقتين 
ولا بالواحدةٍ يهدمه. 

وقلنا هم: أنتم قذ حمّلتم العاقلة نصفَ عشر الدّيةٍ فأكثر 
وم تحمّلوها أقل من نصف العشرء ولا شاك أنها إذا حملت نصف 
العشر فقَد حملت في جملته أقل منه. | 

| فقالوا: إنما حملناها ما ثقل» فقلنا: ومنْ لك بأنّ نصّفَ 
العشرٍ فصاعداً هوَ التقل دوت أن يكون الثلث هوّ الثقلٌّ أو الكل. 

وأيضا - فرب جان يعظمٌ عليه ويتقلُ ربع عشر الدّيةِ 
لقلةٍ مالوء وآخرٌ تخفُ عليه الدّية كلها لكثرة ماله. 

ثم السّؤالٌ باق عليكهء إذ حملتموها ما ثقل» فالأولى أنْ 
تحمّلوها ما خف وكل هذا لا معنى له نما الحجَة في ذلك قولٌ 
الله تعالى: لفن طَلْمََاك يعني في الثالثة لإفَلا تَجِلْ له مِنْ بَنه 
حَتَى تكح روجا غيْرَه4 فلا يجوز تعدي حدودٌ الله تعالى 
والقياسُ كله باطلء وبالله تعالى التوفيق. 

-١ 7‏ مسألة: وقذ قلنا: إن المطلقةً طلاقاً رجي 
فهِيَ زوجة للذي طلّقها مالم تتقض عدّتهاء يتوارئان» ويلحقها 
طلاقةٌ» وإيلاؤه وظهارة ولعانه إِنْ قذفهاء وعليه نفقتهاء 
وكسوتهاء وإسكانها. فإذْ هي زوجته فحلالٌ له أنْ ينظرّ منها إلى 
ما كان ينظرُ إليه منها قبل أن يطلقهاء وأن يطاماء إذ م يات ننعن 
تعدكن جرع من ذلك ح ريا مياه الله تعال ' بعلا 'لماء إِذْ 
يقولٌ عر وجل: لوِبْعُ ونه أحَن دمن في ذَلِكَ4. 

قال أبو محملٍ: فإ وطنها لم يكن بذلك مراجعاً لها حتّى 


يلفظ بالرّجعةٍ ويشهده ويعلمها بذلك بل تمام علذتهاء فإ راجسع 
ول يشهذ فلس مراجعاً تقول الله تعال: لفَِد بََمْنَ أَجَلَهُنُ 
فَأضيِكُوهُنٌ بمُعْرُوفٍ أو َارقَومُنٌ بمعروفي وَأَثنْهِدُوا ذُوَيْ عَدَل 
ينكد فر ف عد وجل بين المراجعةه والطّلاق والإشهادء فلا يجو 
إفرادٌ بعض ذلك عن بعض» وكان من طَلّقَ ول يشهذ ذوئ عدل» 
أو راجع ول يشهذ ذويئ عد متعثيا لحدودٍ اللّه تعالى. 








وقال رسول الله ية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه أمْرنا 
ل له ا ش 
فهو ردا. 
فإن قيل: قذقال رف رم لوَأشهدُوا إذَا 
بيك 


وقال. تعالى. في الدين المؤجل: لوَاسْتشهدُوا شهيدَينِ 0 


رجَالِكُمْ فَإِنْلَمْ يكُونا رَجُليّنِ فَرَجُلْ وَامْرَأنَان4. ظ 

فلم أجزتم البيعَ المْؤجّلَ وغيره إذا لم يشهذ عليه؟. 

وقالَ تعالى: لفَإِدَا َعَم َنِم َْوَالَهُمْ فَأَشْهدُوا عَلَيهمْ4. 

فلم أجزتم الدّفمّ إلى اليتيم ماله إذا بلغ ميّزا دون إشهاد؟. 

فلنا: : لم نز دعواه للدّفع لا حتى يأتي بِالينةِء وقضينا 
باليمين على اليتيم إن لم يأس المولى بالبينةٍ على أنه قلا دفع إليه 
مالهُ» ولك جعلناه عاصياً للّه تعالى إِنْ حلف حانثا فقط. 

كما جعلنا المرأة الي لم يقمْ للرّوج بيه بطلاقهاء ولا 
برجعتها: غافية للشرض وج القت حافة عالة بأنه فد 
طلقها أو راجعها.. 

وأا إجازتنا البيعَ المؤْجَّلَ وغيره - وإِنْ لم يشهدا عليه - 
فلقول رسول الله َي ' أنهما بالخيار مالم يتفرّقا فإذا تفرّقا أو 
عجرا تحار لح تدم الإو كال دصري 
الصلاة والسلام - ا قد ذكرناه في 'كتاب البيوع ' من ديواننا هذا 
وغيره بنضّهء وإسنادوء والحمدُ لله رب العالمينَ. 

وهرّ في كل ذلك عاص لله عرُ وجل إن لم يشهذ في البيسم 
لمؤجّلء وغيروء وفي دفع المال لليتيم إذا بلغ ميزء وفي طلاقى وف 
رجعتهء إذا لم يفعل كما أمره الله عرٌ وجل. 

وقد اختلف الناسٌ في الوطء في العدَةٍء أيكونٌ رجعة آم 
لا؟ نعم وفيما دون الوطء: 

فروينا عن الحكم بن عتيبة وسعيدو بن المسيّب أن الوطء 
رجعة - وص هذا أيضاً ‏ عن إبراهيمَ اشح رطاروسض: 
والحسنء والزّهريٌ» وعطاء. 

ورويناه عن الشعي. 





/امة -١‏ مسألة: وقد قلنا: إِنّ المطلّقة طلاقاً رجعيا 


5- كتاب أحكام هتممة ف الطلاق 


وروي عن ابن سيرين. 

وهو قول الأوزاعي, وابن أبي ليلى. 

وقالَ ماللك. وإسحاق بن راهويه: إن نوى بالجماع 
الرّجعة فهي رجعة؛ ون لم ينو به الرّجعة فليسَ رجعة؛ قالا جميعا: 
وأمّا ما دون التكاح فليسَ رجعة» وإنْ نوى به الرّجعة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا تقسيمُ لا حجّة على صِحّته أصلا. 

وقال الس دحي وسفياد الشوري» وأبو حنيفة: 
الجماعٌ رجعة - نوى به الرّجعة أو لم ينو وكذلك اللمس. 

قال سفيانُ وأبو حنيفة: إذا كان لشهوة وإلا فلا. 

قال أبو حنيفة: والنظرٌ إلى الفرج بشهوةٍ رجعة.. 

قال: فلو قبلته لشهوقء أو لمسته لشهوةٍ - وأقرٌ هو بذلك 
- فهيَ رجعة فلو جنٌ فقبّلها لشهوة فهيّ رجعة؛ فلو جامعته 
مكرهة فهيّ رجعة» ولا يكونٌ ما دون الجماع بإكراه رجعة. 

قال أبو محمد: هذه الأقوال في غايةٍ الفساد؛ لأنها شرع في 
لدي بغير قرآن» ولا سنةٍ صحيحة ولا سقيمة» ولا قياس له 
وج ولا رأي له في السنّدادٍ حظ» ولا سبقه إليها أحدّ نعلمة. 

وقال جابرٌ بن زيدء وأبو قلابة» والليث بن سعد 
والشافعي: الوطءٌ فما دونه لا يكونُ رجعة - نوى به الرّجعة أو 
لم ينو ولا رجعة إلا بالكلام. 

قال أبو محمّاد: لم يت بان الجماعً رع : قرآن ولا ب 
ولا خلاف في أن الرّجعة بالكلام رجعة» فلا يكونُ رجعة إلاتما 
ضح أنه ود 

وقال تعالى: لفَأَسْيكُومُن مَعرُوفٍ» والمعروف ما عرف 


به ما في نفس الممساكى الراذ زلا يعرف ذلك إلا بالكلا ونالله 


تعالى التوفيق. 
قد قال قوم: إن معنى قول الله تعالى: ذا بَلَعْنَ 

جلو تنوم : بمَعْرُوف # إنما معناة: مقاربةٌ بلوغ الأجل. 

قال أبو محمد: وغذا خط وناطاة بل شاف أنه إخبار عن 
الله تعالى بأنه اراد ما لم يخبرنا عز وجل وبأنه أراده ولا أخيرنا به 
رسول الله ملي ظ 

وقد ' قال تعالى: #وَأَنْ : تشركوا باللّه ما نان اكه 

تكرلوا على اللة مَا لا تَعْلَمُون4. ظ 

ومسي 50 
أقصى العدَةٍ وهذا ما لا يقولونة» لا هم ولا غيرهم. 

قال أبو محمّد: معناه ‏ بلا شك: «فَإذ بَلَعْنَ أَجَلْمُنَ» 






51- كتاب أحكام مدممة في الطلاق 


-١‏ مسألة: وقد قلنا: إن المطلقة طلافا رجعيًا 
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أجل عذتهن 

برهان ذللت: أن من.أوّل العدَةٍ إل آخرها وقتاً لردّه اها 
ولإمساكه لهاء ولا قولَ أصحّ من قول صحّحه الإجماعٌ المتيقن من 
المخاليق وام الت 

قال أبو محمد: 

وأمًا قولنا: إنه إن راجعٌ ول يشهث أو أشهدّ وم يعلمها 
ع تنقضي عدتها عغانا كان او .اضرا ت وقد ظطلتها وأعلمها 
وأشهد» فقذ بانت من ولا رجعة له عليها إلا برضاها بابتداء 
نكاح بولي» وإشهادٍ وصداق مبتد! - سواءٌ تزوّجت أو لم تنتزوج 
دخل بها الرّوجج الثاني أو لم يدخل ولد الخيرٌ - وهي بعد 
في العدّةَ - فهيّ رجعة صحيحة. 

برهان ذلك: قو اله تغاقة «ايحازغرن الله واللية 
آقنوا وما تنْدغون إلا نفسهو». 

وقال تعالى: ولا ساررض رطكرا »رعلا ل 
المضارةء وقالَ رسولٌ اللّه تلإ: , تعن عباولين قله نا 
فَهُوَ رَذل فمضارته مردودة باطل. 

وأيضاً - فإن الله تعالل سمّى الرّجعة إمساكاً بمعروفي. 

قال تعالى «فإذا لفن أَجَمُنْ تيكوم يمَعْرُوفو أو 
اومن بمَْرُوفي» فالرّجعة - هي الإمساك ولا تكونٌ - بنص 
كلام الله تعال إلا بمعسروفي والمعروف - هو إعلامهاء وإعلام 
أهلهاء إن كانت صغيرة أو مجنونة - فإن لم يعلمها لم يمالك 
بمعروفي» ولكن بمنكر. اذ متغيننا ختاتوق ال وسحية: من التفقق 
والكسوقٌ والإسكان. والقسمةٍ فهرَ إمسالدٌ فاسدٌ باطل مالم يشهذ 
بإعلامها فحيتئلر يكونٌ بمعروفي. 





وكذلك قال الله عرٌ وجل: 9وَبْعُولتهُن أحَن ِردْسِنَ في | 


ذَلِكَ إِنْ أرَادُوا إصلاحا وَلَهُنٌ مثْلُ الذي عَلَيْمنَ بِالْمَعْرُوفي». 

قال أبو محمّد: إنما يكونُ' البعل ' احقّ بردّها إنْ أرادَ 
إصلاحا - بنص القرآن ومن كتمها الرّد أو ردُ بحيث لا يبلغهاء 
فلمْ يرذ إصلاحاً بلا شك» بل أرادَ الفساد فايس رداً ولا رجعة 
أصلا. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا على خمسة أقوال: 

فالقول الأول: 

كما روينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: أن عمرّ 
بن الطاب قال في امراز لد 


ذا ع مرك تممه ملاتا م ربعا كه لجمة حر 
انقضت العدة: فلا سبيل له عليها. 
ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن 
دينار أخبرني أبو الشعثاء جابر بن زيد» قال: تماريت أنا ورجل 
من القراء الأولِينَ في المرأة يطلّقها الرَجلُ : ثم يرنجعهاء فيكتمها 
رجعتهاء فقلت أنا: ليس له شيءٌ فسألنا شريحاً القاضي فقال: 
ليس له إلا فسوة الضبع.. 
ال د ا أخبرنا يونس 
لي طلقت 
بغير عد وراجعت في غير سنقٍ فاشهذ على ما صنعت. 
ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخصبرني عبيدة 
عن امسن بن رواح قال: سألت سعيد بنَ المي عن رجل طلّق 
0 وراجع سرّاء فقال: طلقت في غير عد وارتجعت في عماء. 
لت 
ناد قا 5007 0 
يعلمها از حماسن القعنت الفق الاسين: مهايا فهلا 
3 
وقول ثاني: 
| رويناه من طريق ابن وهبو عن مالك قال: بلغني أن عمرٌ 
بن اخطاب قال الذي يطلَق امرأته - وهر غائبٌ - ثم يراجعها 
ولا يبلغها مراجعته وقد بلّغها طلاقه: أنها إِنْ تزوّجت وم يدخل 
بها زوجها الآخرء أو دخل: فلا سبيلَ إلى زوجها الأول إليها. 
وقال مالك: وهذا أحبُ ما سمعت إل فيها وفي المفقود. 
ومن طريق ابن وهبم أخبرني يونس عن ابن شهابم عن 
سعيد بن المسيب قال: مضت السّنَة في الذي يطلّق امرانه ثم 
يراجعها فيكتمها رجعتها حنّى تل فتتكح زوجاً غيرة: ل 
له من أمرها شيءٌ» ولكنها من زوجها الآخر. 
قال ابن وهبي: وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عباد 
للا او 


وصح أيضاً من طريق ابن سمعان عن الرعريُ مثلُ ذلك» 


١ “ىم‎ 

وقالَ ثالث. 

من طريق ابن وهبر. 
> قال ماللك: الأمرٌلي لا اختلاف فيه: إنه إذا دخلّ بها 
زوجها الآخرٌ قبل أنْ يدركها الأو فلا سبيلَ له إليها - وذلكَ 
الأمرٌ عندنا في هذا وفي المفقودٍ - يعنى: في الذي طلقها وأعلمها 
ثم راجعها وأشهد ول يبلغها. 

قال ابن القاسم: ثم رجع مالك عن ذلك وقال: زوجها 
الأول أحق بها قالَ ابن القاسم: 

أمَا أنا فأرى أنها إِنْ دخلَ بها زوجها فلا سبيلَ له إليهاء 
فإِنْ م يدخل بها فهيَ للأوّل. 0 

قال أبو محمّد: إنما أوردنا هذا لترى المشغبِينَ بقول ماللئ: 
'الأمرٌ عندناء والأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا حجّة» وإجماع, 
لا يحل خلافة. 

وهذا مالك قذ رجع عن قول ذكرٌ أنّه الأمرٌ عندهم؛ 
والأمرُ الذي لا اختلاف فيه: تدهم رحد 

وروينا من طرق عن عمرّ كلّها منقطعة؛ لأنها عن إبراهيمّ 
عن عمرٌ أو عن الحسن بن مسلم عسن عمرًء أو عن سعيلو بن 
امسيّب عن عمرَء أو عن أبي الزّنَاه: عي نالفي طلد 
ثم سافرٌ وأشهدَ على رجعتها قبلَ انقضاء العدّةٍ لا علمَّهها 
بذلك حتى تزوّجت: أنه إن أدركها قبل أنْ يدخل بها فهيّ امرأتك. 
وإ لم يدركها حّى دخل بها الثاني فهي امرأة الثاتي» حكم بذلك 
في أبي كنف 0 

وهو قولُ الليش. والأوزاعي. 

وقول رابع: 

رويناة: من طريق عباء الرؤّاق عن ابن جريج عن عطاء 
فيمنْ طلقَ ثم ارتجعها وأشهدَ فلم تأتها الرّجعة حتى تزوّجت؟ 
قال: إن أصيبت فلا شيءً للأول فيما بلغنا ‏ يقال ذلك,. فإِن 
نكحت وم تصب» فالأوّلٌ أحقُ بها - وبه يقول عِبدُ الكريم. 

وقول خامس: 

روياة من لأزق وك عن رديه عن الكو امن صنيدة 
قال: قال على بنْ أبي طالبي: إذا طلقَ الرّجل امرأته ثم راجعها 
وم يعلمها: فهيّ امرأته إذا أشهد. 

ومن 0 فيان نوري عن منصور بن العتمر عن 


ذف كديا ا الإقاء اكات حدى ادي 


امرأته : 


4- مسالةٌ: ونجمعٌ هاهنا ما لعلّدا ذكرناه مفرقا 


5- كتاب أحكام متممة في الطلاق 


عدتهاء فإنّ زوجها الأول أحقّ بها دخلَ بها الآخرٌ أو لم يدخل. 
ومن طريق حمَادٍ بن أبي سليماث وقتادة عن علي مثله. 
ومن طريق إبراهيم عن علي في أبي كنف مثله. 
وهو قول الحكم بن عتيبة. 00 
ل 

بن أصبغ أخبرنا محمد بن قاسم بن محمار 

رن عد بن بر السلا الحشيء خرن عمد بن الى أخيرنا 
عبد الأعلى أخبرنا سعيدذ - هوّ ابنٌ أبي عروبة - عن قتادة عن 
خلاس بن عمرو أن رجلا طْلَّقَ امرأتنة وأعلمهاء وأرجعهاء 
وأشهد شاهدين وقال: اكتما علي فكتماء حتّى انقضت علدتهاء 
فارتفعوا إلى على بن أبي طالبي» فأجازٌ الطلاقّ وجلد الشاهدين 

واتفعقما:: 

قال أبو محمّد: 


ثمّ نظرنا في هذه الرُواييِ فوجدناها لا حجّة فيها لمن ذهب 


إل هذا الفول4 9ه يدن كينا إلة إنسازة الطلاق لا إتجارة 


الرّجعة. ظ 

قال أبو تحمّد: لين إلا هذا القولُ؛ أو الذي تميرنا وما 
عذاها نكيل ا إشكال فيه؛ لآن زواجها أو وجوه بهاء أو وطأه 
ا لا يفسح شيء من ذلك نكاحاً صحيحاء وبالله تعالى 
التوفيق. 

متكا تهة شيك كج انفادها 

وبقول على الذي ذكرنا يقولُ سفيان الشوري. وأبو 
حنيفة والشَافعيُ وأبو سليمان. وأصحابهم. 

1-4 مسألة: وغجمم ذاتا نا علا ذكرناء هرقا 
هوّ: أنه لا يكونٌ طلاقّ لا يملك فيه المطلق الرّجعة ما دامت في 
العدّة إلا طلاق الثلاث - مجموعة؛ أو مفرّقة - وطلاق التي م 
طأها الظلد سراة طلقيا تواحة أو اثنتين أو ثلاثاً ‏ إلا أنه دون 
الشلاث - إِنْ رضي هو وهي - فلهما ابتداءً التكاح بوليء 


ظ وإشهاد. وصداق ب وهذا حكم الفسخ كل 


وأمًا طلاق الموطوءةٌ واحدة أو اثنتين: فللمطلق مراجعتها 
5 أحبت أم كرهت - بلا صداق» ولا ولي» ولكنْ بإشهاد فقط - 0 
وهذا ما لا خلافَ فيه؛ وبالله تعال لوقيو 


/م- كتاب العدّد 


- مسألة: العددُ ثلاث: إمّا من طلاق في نكاح 


١15 





/1- كتاب العدّد 


8- مسألة: : العددٌ ثلاث: إمّا من طلاق في تكاح 
وطئها فيه مرّة في الدذهر فأكثر» وإما من وفاقٍ 0 وطئها أو 
308 

وأمًا المعتقة - إذا اختارت نفسها وفراق زوجهاء فإنّ هذه 
خاصة دون اصائز وجوه القضخ #غلاتها عذه الطلقة سواء شواة. 

وأمًا سائرٌ وجوه الفسخ. والتى لم يطأها زوجها فلا عدة 
علي واجندة منهن؛ ون أنْ يتكحن: ساعة الفسخ. وساعة 
الطلاق. 

7 ها ذلك: أن عدّة الطلاق» والوفاةٍ: مذكورة في 

وكلالك شغوط الممبقوطة الغدة 
المطلقٌ في ذلك التكاح. 

وأمًا المعتقة - تختارٌ فسخ تكاحها: 


القرآن. 
عن التى طلقت وم يطأها 


فكما روينا من طريق أبي داود أخبرنا عثمان بن أبي شيبة 
أخبرنا عفَانُ بن مسلم أخبرنا همَّامٌ بن يحبى عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس: ااا0ا0 0 لايد 
فَخْيّرَهَا - يَعْنِي رَسُولَ الله 7ك 

قال أبو محمّدٍ: فلو كانت عدة غير المذكورةٍ في 
رسول اللّه يكو بلا شك. 





القرآن لبينها 


وإنما قلنا: إِنَها عد الطّلاق؛ لأنها عدّة من حي لا من ميت 
فصح إذ أمرها عليه الصلاة والسلام بأنْ تعتدٌ من فراقها له - 
وهرّ حي - أنها العدّة من مفارقة الحيّ بلا شسك. 

وأمّا سائرٌ وجوه الفسخ - سواء كانت من نكاح صحيح أو 
من عقاو فاسار: : فلا عدّة في شيء من ذلك؛ لأنه لم يوجب ذلك 
رانك لاسا لعجي يما ماقا ولا يكرن طلاق إلا في 
نكاح صحيح. 

وكذلك لا عدة من وفاقٍ من ليس عقدُ زواجه صحيحا؛ 
لآن الله تعالى لم يوج عدّةَ طلاق لدُء أو وفاةه إلا من زوجء 
ومن عقده فاسدٌ ليس وجا قلة طلوق ورد طاول الوافد 
عدة من فراقه» وإذ ليس زوجاً فلا عدّةَ من وفاته #وَمَنُْ يَتَعَهُ 
خُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمْ نفْسَه». 

فإن قالوا: قسنا كل فسخ على المعتقة تختارٌ فراقَ زوجها. 

قلنا: القياسُ كله باطل» ثم ل كانَ حقاً لكانَ هذا منه عينّ 


الباطل؟ لأنّ جميعٌ وجوه الفسخ لا خيارَ فيه للمنفسخ نكاحها إلا 
المعتقة فقد أجمعوا ‏ بلا خلافي ‏ على مفارقة حكمها لحكم 
مان الشنيق كاوق بوالمث الراتية لماعي كم اد الله 
تعالى به ليسَ شيءٌ منها لاستبراء الرحم. 

برهان ذلك: أن المخالفينَ لنا في هذا لا يخالفوننا في أنّ 
العدّة: على الصغيرة الموطوءة أي التي لا تحمل والعجوز الكبيرة 
التي لا تحمل: في الطّلاق والوفاةه ولرْ خالفونا في الطّلاق في 
الصغيرةٍ لكان 1 اللّه تعالى: لإوَاللاني يَيِسْنَ ِن الجيض مِنْ 
ِسَايِكم | إن ارت تينم فَعِدَتَهُنُ ثَلامّة ؛ أشهر واللائي لَمْ يَحِمْنَ4 
دا بيخ اانا وبطلان قولهم. ومعنى قوله تعالى: #إن 

نم4 إنما هوّ إن ارتبتم كيف يكو حكمها لا يور غير ذلك؛؟ 
ا ال 0 

وكذلك لا يختلفون في أن الخصي الذي بقيّ له من الذكر ما 
يولج فإ على امرأته العدّةَ - وهو بلا شك لا يكونُ له ولد 
أبدا.. 

وكذلك لا يختلفون ني أنّ من وطىّ امرأته مرّة ثم غاب 
عنها عشرات السَنِين» ثم طلقها أن العدّة عليها. ولا شك في أنها 
لا حمل بهاء ولوْ كانت العدّة خوف الحمل لأجزات حيضة 
واتكدة » وباللة تعاق التوقيةة. 


- مساألة: وعدّة المطلقة الموطوءة الت تحيضُ 
ثلالة قروء - وهي بقيّة الطهر الذي طلْقها فيه - ولوْ أنها ساعة 
أو أقل أو أكنه - ثم الحيضة التي تلي بقيّةَ ذلك الطّهره ثم طهر 
ثاني كامل؛ ثم الحيضة الت تليه ثم طهر ثالث كامل: فإذا رأت 
من الحيض فقذ تمْتْ عدتها ولها أنْ تنكحّ حيتئار إن 


أثره أول شي ومن 


1 نا 
شاءت. 


واختلف الناسٌ في هذا: فقالت كما قلنا. 

وقالت طائفة: : الأقراء الخيضص - مع اتفاق الجميع على 
الطاعة لقوله عرّ وجل: لوَالْمُطََْاتُ يَريْنَ بيهن لَلانَة 
قرُوء ولا يَحِلُ لمن أن 0 مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامهن». 

قال أبو محمد: القروء جمع ‏ قرء والقرء م في لغةٍ العرب التي 
بها نزلَ القرآن: ِقعُ على الطهر ويقعٌ على الحيضء ويقمٌُ على 
الطهر والحخيض: 

أنا بذلكَ أبو سعيدٍ الجعفري أنا محمّدُ بن علي المقري أخبرنا 
أبو جعفر أحمد بن حمّد بن إسماعيلَ النحّاس النحوي أخبرنا أبو 


1١1 


يا ا ا 
بن العلاء يقول فذكره كما أوردنا ‏ وقال الأغشى : 
نعم كل عام أنت جاشمٌ غزوة تشدٌ لأقصاهما غريمٌ عزاككا 
مورثةٍ مالا وني الأصل رفعة ما ضاعً فيها من قروء نسائكا 
فأراد الأطهارَ 55 وقال آخر: 
يارب ذي ضغن على قارض 
فأرادٌ الحجيض. 
ومن روي عنه مثلّ قولنا جماعة: 


له قروء كقروء الحائض 


كما روينا من طريق عبد الْرَزاق عن معمر عن الزهري ‏ 


عن سعيد بن المسببو عن زيلو بن ثابتي قال: إذا دخلت المطلقة ف 


الحيضة الذلك فق بانث مو روسيا. 

وبه إل لزمري عن عروة عن عائشة 1 امو منين 5 7 
0 الهري. 

ومن طريق عبد اراك عن تير لين جرد السختياني 
عن نافع عن ابن عمرّ مثلُ قول زيار المذكور نضا 


وهو قول ابن مضا ولاس حي في بك ظ 


اد 


وقال بعض هؤلاء: إذا رأت أول الحيضة الثالئة فقدُ بانتْ 


من زوجها ولا يجور ها أنْ تستزوّج حتى ترى الطّهرٌ من تلك 
الحيضة: 
كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبد العزيز 
نمم اتراورديي عن ثور بن زيلو عن عكرمة عن ابسن عتاس 
طهر 
0 ل ا ا 
قال: روي هذا لقولً عن إسحاق بن راهوي. ترفك 
في ذلك طائفة: 
كما رؤينا عن الحجّاج بن المنهال أخبرنا حماد بن زيل عن 


أيُوبَ السّختياني عن نافم عن سليمان بن يسار قال طلّقَ رجل 
امرآته طلقة أو طلقتين فلمًا دخلت في الحيضة الثالثةٍ مات فطلبت 


6 - مسألةٌ: وعدَةٌ المطلقة الموطوءة التي تحيض 


- كتاب العِدّد 


ميرائهُ فأتي معاوية بن أبي سفيان في ناه فأرسلَ في ذلك إلى 
رهط من أصحاب رسول الله ير منهم: اتعالة بشن غنيك فلم 
يِدْ عندهم بذلك علما. واضطرب في ذلك أحمدٌ بن حنبل: فمرة 
قال: الأقراء الأطهار ومرة قال: الأقراء الحخيض» لك 
ذلك. 





واختلف القائل بأنها الحيضن: 
فقالت طائفة: له رجعة ما كانت في الحيضة الثالفق فإذا 


رأت الطهرَّ منها فلا رجعة عليها: 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
عمرو بن مسلم عن طاووس قال يراجعها ما كانت في الدّم. 

وهو قول سعيدٍ بن جبير. 

روينا من طريق 
عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: هوَّ أحق بها ما كانت 
و الدم: 

وهو قول ابن شبرمة, والأوزاعي. 

وروينا عن بعض الصحابةٍ ما يدل على ذلك: 


سعيل بن منصور أخبرنا سفيان بن عبيئة 


كما روَينا من طريق مالل عن نافع عن ابن عر قال: 
ع الآمة حيضتان» وعدة الحرة بدك يض 

ومن طريق الزّهريُ عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن 
ثابتب مثلّ ذلك سواء سواء. 

وقالت طائفة: 

ل ا او د 2 

١> 
العالئة:‎ 

كما وا من طرف شتا ب انا ون بو عر 
ا ا لاقي 
تركني حتّى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطعٌ عني الدَمُ 
وضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرعَ الباب وقال: قد راجعتك» 
فقال عمر لابن مسعوو: ما تقول فيها؟ فقال: آراء اجنو ميتااعيا 
ونان قر كه لفكلا تقال لدعم : نعم مارأيت» وأنا أرى 
ذلك. 


ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الزّهِرِي عن سعيدٍ 


/1- كتاب العدّد 


بق السنيد: أن علي بن أبي طالب قال: لزوجها الرّجعة عليها 
على نفسلل من المديضة الال وثمرة لها الصلحة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميار عن الحسن: أن رجلا 
ل 
ا ا 0 
إليه - وصح مثله أيضاً عن ابن مسعود. 

ا او للع ل ا ررم عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمانٌ إلى أبي بن 
كعبي في ذلك» فقالَ أبي بن كعب: أرى أنه اح بها حتى تغتسل 
من حيضتها اللي وتحل لها الصّلاة؟ قال: فما أعلمُ عثمان إلا 
م 
معاد بن جبل» وبي 00 مثله. 

ان ف كي عن عب انط عن لديا عن لد 

تل احير فالحي: منهم: أب بكر 

وعمر»ء وابن -- أنّه أحوق بها ما لم تغتسلْ من الحيضة العَالئة. 

ومن طريق عباو الاق عن عمرٌ بن راشاو عن يحى بن 

أبي كثير: أن عبادة بنَ الصّامت قال: لذفن عدن نس عن 

لحيضة الثالئه وتحل لها الصّلواث وصمحٌ هذا عن عطاء بن أبي 

رباح وعباد الكريم الجزري» وسعيد بن المسيبيء والحسن بن حي 
وشتورقاق ذللة مث المسلفة والدمة: 

وقال شريك بن عبد اللّه القاضي: إِنْ فرطت في الغسل 
عقو فيك ذله لجع عليه 

قال أبو محمّدٍ: هذا ظاهرٌ ما روّينا عن الصّحابة آنفاً - 
نعني القائلينَ: هرّ أحق بها ما لم تغتسل وتحلٌ لها الصّلوات. 

وقالت طائفة: 

م مي 0 ل 


ا ل 





وبه يقول سفيان الثوريُ وأبو حديفة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: إن كانت حيضتها عشرة ة آيام 
فبتمامها عضي عدتهاء ولا تحل ) للأزواج د اغتتسلت أو 1 
تغتسل» رأت الطهرٌ أو لم ترهُ. 

قالوا: وأمًا الدميّة فباتقطاع الدّم من الحيضة الثالئةِ تتقضي 


- مسألةٌ: وعدَةٌ المطلقة الموطوءةٍ التي تحيض 


١ماط5ك‎ 


عدّتها وتحل للأزواج - كانت عدتها عشر ا أو 
الت ان 1 تير 

قالوا: وأمًا المسلمة التي حيضها أقل من عشرة أيَامٍ فله 
الرّجعة عليها ما لم تغتسل كلها ولو لم يبقَ لها من الغسل إلا عضو 
واحدٌ كامل. 

قالوا: وكانّ القياسٌ أنه إِنْ بقيّ لها عضرٌ كاملٌ لم تغسل أنْ 
لا يكون له عليها رجعة. 

قالوا: ولكنْ ندع القياس» ونستحسنٌ أن يكونّ له عليها 
الرّجعة» فإِنْ لم يبقَّ لها أنْ تغسل إلا بعضَ عضو فلا رجعة له 
عليهاء وقد حل ها الزواج. ١‏ 

ولأبي حنيفة قولٌ آخرُ - وهوّ أنه إنْ بقيّ عليها من العضو 
كي يدر الاق لبخي لزوائر بده علو باد ل تاه منه 
قدرُ الدرهم البغلي فلا رجعة له عليهاء ولا يحل لها الزّواجٌ حتى 

قال قل رات الطير من الليفية الثالقة وه “مساق : له 
بالأعها شت تندعلها الرحنا قا را - 
قال: فلو وجدت ماه قلا شرب منه خمارٌ -.ول تمد غيره - 
فاغتسلت بهِء أو تيمَّمتْ فلا رجعة له عليهاء ولا يحل معّ ذلك لها 


الزواج. 

قال أبو محمّد: أمّا قولٌ أبي حنيفة - ففي غاية الفسناده: 

وهو قول لا يعرفُ عن أحدرٍ قبله. 

وكذلك تحديدُ من حد انقطاعٌ العدّةٍ بآن يمضِيّ لما وقتْ 
صلاةٍ فلا تغتسل؛ لأنه قولٌ لا دليلَ على صحَّته أصلاء لا من 
قرآن» ولا من سنةٍ ولا روايةٍ صحيحة ولا سقيمةٍ ولا قول 


صاحبب. 


وكذلك قولُ من قالَ حتى تغسلَ فرجها من الحيضةٍ 
الثالثة فسقطت هذه الأقوال كلها. وم يبي إلا قول من قال: هو 
أحقُ بها ما لم تغنسل وتحلٌ لها الصّلاة» وقولُ من قال: إن بطهرها 
من الحيضةٌ الثالئة تم عدّتها - وهو قولنا. 

فوجدنا حجّةَ من قالَ: هوّ أحقّ بها ما ل تحلّ لها الصّلوات 
- يحتجون بأنه صحّ عن عمرٌ بن الخطابيء وعليّ بن أبي طالبيء 
وابن مسعود. 

وروي عن أبي بكر الصّدَيقء وأبي موسى الأشعري» 
وأبي بن كعبوه ومعاذٍ بن جبل» وأبي الدّرداء» وابن عباس» 
وعبادة بن الصّامتيه وغيرهج وإنا لم يصح عنهم. 


١مللا/ا‎ 


- مسألةٌ: وعدّة المطلّقة الموطوءة التي تحيضٌ 


/17م- كتاب العدّد 





قالوا: ومثل هذا لا يقال بالرأي 

قال أبو محمد: وما نعلمُ لم شغباً غير هذاء وهو باطل؛ 
لأنه لا يحل أن يضاف إلى رسول الله َي بال 
الصلاة والسلام . أنه أكذب الحديش» ما لم يأتٍ عنه عليه الصلاة 
والسلام لا سيّما والثابتُ عن عمرّء وابن مسعودٍ ما ذكرنا قبل 
فق أنه رأ رأياه لا عن أثر عندهما قالاهُ. ومع ذلك فلا يفرح 
الحنفيود بهذا الشغبي» ٠‏ فهم أو تخالفب للصّحابة في هذا امكان؛ 
لأنْ الثابت عمَّنْ ذكرنا من المّحابة - رضي الله عنهم - أن له 
الرّجعة ما لم تحل لها الصّلاة» وهم يقطعون عنه الرّجعة قبل أنْ 
تحل لما الصّلاة إذا بقيّ لحا شيءٌ من أعضاء جسدها ولو قدرٌَ 
الدّرهم. 0 ظ 

قال أبو محمّدٍ:وقن خالفَ من ذكرنا هذا من رأى من 
الصّحابةٍ أن بدخوها في الحيضةٍ الثالشةٍ تتم عدّتها ‏ فبطلَ هذا 
القولُ أيضا بلا شك إذ لا دليلَ على صحّته من قرآن» ولا سن 
ولا رواية سقيمق فلم بيق إلا قولُ من قال إن بانقطاع الدَمٍ من 
الحيضة الثالثة ”7 تتم عذتها. 

وهو قول من قال: الأقراء الحيض» فوجدنا من حجّتهم 
الالو كات لق الطهرَ لكانت العدّة قراين وشيئاً مسن قرء واللّه 





تعالى أوجب ثلاث قروءء فصحٌ أنّها الحيض التي : تستوفى ثلاث 
مني كاملة, 
قال أبو محمد: ليس كذلك بل ؛ بعضُ القرء قرءٌ بلا شكء 


وبعض الحيض حيض. 

قال أبو محمّدٍ:وذكروا ما رؤيدا من طريق أبي داود 
أخيرنا محمد بنْ مسعودٍ أخيرنا أ عاص عن اح عريس عبن 
مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمّدٍ عن عائشة أم الؤمسينَ عمن 
الي قالَ: «طَلاقّ الأمَةٍ طَلْقنَان؛ وَعَدتهًا حَيِضتَان». 





(العبزنا كفا قير سبي 1 بناللكر د ويفا أعركا آم 
الحسن بِنْ أبي غَسَانَ أخبرنا أبو يحبى زكريًا لعزي ناس 
أخبرنا تحمدُ بنُ إسماعيلَ بن سمرة الأحسيّ أخبرنا عمرٌ بن 
لبالا اسراعا الأرن عنى معطا عن سبق مهر 
قال قال رسول الله تك «طَّلاق الأمة يتان و دنه حَيضتانه. 





قال أبو محمّد: هذان خبران ساقطان لا يجور الاحتجاح 
بهما؛ أن ظافرين اليل معت 

وكذلك عمرٌ بن شبيب» وعطية ضعيفان لايحتج بهماء 
ولوْ صمح أحدهما أو كلاهما لما خالفناة. 

قال أبو محمّد: فإِنْ ذكرَّ ذاكرٌ الخيرَ الثابت عَنْ رَسُول الله 


يي أنه قال لِلْمُسْتَحَاضَّةَ: «إِذَا أناك فَرْؤك فلا صل وَإِذا ل 
7 ؛ نَطَهْرِي ثم صل من القزء إلى القْء؛ والخبرٌ النَابتْ عنه 
عليه السلام أنه أمرها أنْ تتركَ الصّلاة قدرٌ أقرائها وحيضتها. 

قلنا: م ننكز أن الحيض يسمّى قرءاء كما أنْكمْ لا تتكرون 
أن الطهِرَ يسمّى قرءاء وإنما اختلفنا في أي ذلك المرادٌ من قوله 
تعالى: لان قرُوء4. 

وقالوا: إنما أمرّ الله ال بطلاقٍ النساء لاستقبال العلة. 
قالوا: فلو كان القرء هو الطور لكان فطلقا فى الحدة 

فقلنا: هذا خطأ من حكمكمْ وبنائكم على مقدّمةٍ صحيحةٍ 
ونعمء إن الطلاق نا آمر الله تفال بالطلاق في اسستقبال العدقٍ 
فلو كانت العدةٌ لبي هي الأقراءٌ الخيض» لكان بِينَ الطلاق وبين 
أوّل العدةٍ مدّة ليست فيها معتدّة» وهذا باطل. 

قال أبو محمّدٍ: فسقط كل ما احتجوا به - وبق قولنا - 
فوجدنا حجة من قالَ به: ما روينا من طريق البخاري أخيرنا 
إسماعيل بن عبد الله أخبرنا ماللكّ عن نافع عَن لبن عُمَر: «أنه 
طَلْنَ امْرَأَنَهُ وَهِيّ حَائْضَ» فسَألَ عُمَرُ رَسُولَ الله درك 
فقَاَ رَسُولُ الله تك مره فلرَاجعْهَا : م لِمسْبكْهَا حَتَى تَطْهُرَ نم 
نَحِض ثم َطهُر : ثم إن شنا أسْمَك بَعْدُ وَإِنْ شا طَلْقَ قَبْلَ أن 
يمس فَيِلْكَ العِدَة التي مر الله تَعَالَى أن تطلق لها النسَائ». 


فأشارَ رسول الله 0 إلى الطهرء وَأخو اد نه العدة اليى أمرَ 
اله تعالى أن تطلق لها النساء - فصحٌ أن القرء هر الطهرٌ. 


وأنضاكت :كان الدتة ونفبة فزي إزذ اللتلاق اميل 





عن ' ذلك 





بالطلاق. 

ولو كان القرءُ هرَ الحيضّ لوجب عندهمٌ على أصلهم 
فيمن طلقٌّ حائضا أنْ تعتدٌ بتلكَ الخيضة قرءا - وقد قالَ بذلك 
الحسن : ظ 

كناا رقا من طريق عبد الإزاق عبن طنمااة بو لتر 
عن سعيلد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن الحسن فيمن طلق 
اقرانة ثلاث وهر انض آلها جد بها من أقرائها: 

2 ابن أبي عروية: وحلئني قتادة 00 0 قتادة 

قال أبو محمد: وأي القولين كان مرا الله 5 فالأقراء 
الأطهارٌ أم الحيض» ٠‏ فإن قولنا يقتضيهما جميعاً؛ لأنْ الطّلاقَ يقمٌ في 
ل ل وبين الطيس الأول 


/م- كتاب العدد 


65- مسألة: فإن أتبعها في عذتها قبل انقضائها 


١ 





والثاني حيضن» ثم بين الثاني والثالث حيضء ثمّ دفعة حيض آخر 
الغلاش. 

وقد قلنا: إن بعض الحيض حيض» وبعض الطهرٍ طهر 
وبعض القرء قر فهي ثلاثة أقراء بكلّ حال. 

وبقول الحسن تقول إِنْ طلقها ثلاث - وهيّ حائض افانهاً 
تعتدٌ بتلكَ الحيضةء ثم بالطهر الذي يليهاء ثم م بالخيضة الثانية ثم 
بالطهر الثاني ” ل ات 1ه - فهو طهر 
لحلاب للاررت. 

وهكذا القولُ في عدَةٍ الأمةٍ التي : تعتقٌ فتختارٌ فراقَ زوجها 
دذ إن كاف فق ذللك نانفا دبول فرق: 

:وكذلك تقول ف المطلقَة ثلاث فى طهر مها فيه وق 
المعتقةٍ تختارٌ فراقَ زوجها ألما يعتدّان بذلك الطهر قرءاً. 

تدمح عن الزّهريٌ أنها لا تعتدُ به لكنْ بثلاثةٍ 

0- مسأل إن تمه في عتتها قبل اتتضاتها 
طلاقاً باثنأء ولم تكن عدّتها تلك من طلاق ثلاث مجموعةٍ ولا من 
طلقةٍ ثالثةٍ فعليها أنْ تبتدئَ العدّة من أوَها فإنْ طلقها بعد ثتتين 
اله فتبتدئٌ العدّة أيضاً ولا بد وكذلك لو راجعها في عدتها 
فوطتها أو لم يطأها ثم طلّقها فإنها تبتدئٌ العدّة ولا بد. 

وروينا مثلّ قولنا عن طائفةٍ من السلفب: 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمرء وغيره عن 
قتادة أن جابرٌ بنَ عبد اللّ وخلاس بن عمروء قالا جميعاً في 
لامر دبا سر 


أقراء 


الأول. 

وهو قول إبراهيمٌ النخعي» وسعيدد بن المسيّبِي والحسنٌ) 
وأء بي قلابة - وبه قال الرُهرئٌ» وقتادة. 

قال أبو محمد: وبه يقول أبو حنيفة, ومالك 
والشافعي, إلا أن أبا حنيفة, ومالكأء وأحدّ قولي الشافعيّ في 
ني يراجعها في العدّة ثم يطل قبل أن بطلها: انها تنتالقت العدة. 

وقال م غ : تببى على عدتها من الطلاق الأول. 


قال أبو محمد: <ا تمل ف سين من قراك ولاامين دة 
اصلا ولا متعلّقَ هذه الطّوائف فيما جا عن ابن مسعودٍ في ذلك؛ 
لذنه. ا 


خبر: حدثناه عبدُ الله بن رييع 
سان التركر اونا احذ اين شعت اخزنا شيلد بز رك مدر 
أيُوب المروزئ أخبرنا حفص - هوَ ابن غياش - أخبرنا الأعمش 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبا الله بن مسعود قال: 
طلاق الس يطأقها تطليقة وهيّ طاهرة في غير جماعء فإذا جاء 
وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطيرت علنها اعرف كت , 
تعتدُ بعدَ ذلك بحيضة قالَ الأعمشٌ فسألت إبراهيمَ النخعي» فقالَ 
قال أبو محمد: كل هؤلاء الطوائفي مخالفون لا صصح عن 
ابن مسعوجٍ هاهنا أنه السئة؛ لأنهم كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا 
في العدّ والمالكيّون والشافعيُون لا يرون الحيض عدة. ولا 
عجب أعجبُ منْ يحتج بقول سعيد بن المسيّب في ديةٍ أصابع 
المرأةّ: هي السلة يا ابن أخي؛ ويحتجُ بقول ابن مسعودٍ هاهنا أنه 
السنة. 


قالَ: أخيرنا محمد بن 


قال أبو محمّدٍ: وأمًا نحن فلا حجّة عندنا فيما عدا نص 
قرآن وس ثبت حكمها عن رسول الله تلكا. زجعا ران 
قاها: هو أن الله عرّ وجل إنما اسقط العدة عن المطلّقةٍ غير 
الممسوسةٌ فقط» وأوجبها على المطقةٍ الممسوسة. زَامِر اللهاتمال 
ل 0 . 
قروء. وعلى الت لا تحيضُ - لصغر أو كبر - ثلائة 





وحكم تعالى أنها امراته ما لم تتقض عدتها منه: يتوارثان» 0 


طلاقةٌ؛ فهو إذا طلقها ثانية: مظن اانه الوطوىة عه ف لتك 
النكاخ بلا شك» فعليها أن تبتدئٌ العدّة من إثره بلا فصل. 
ومن الباطل 9 يِتَقدمَ شيءٌ من العدةٍ قبل الطلاق» كما من 


الباطل :طلاق موطوءة يلواعدة. أو طلاقٌ موطوءةٍ كو قرها 
رادا أو قرأين» ولا بد لمخالفينا هاهنا من أحدٍ قله الوجوه 


اللا - وهي كلّها باطل بيقين. 
وكذلك من محال أن تبي المرتجعة على عدَةٍ قاذ بطلت 


بالرجعقٌ إذْ من الباطل أن تكون م وفني بعد الأرام في 
العذةّ. وبالله تعالى التوفيق. 


65- مسألة: فإنْ كانت المطلّقة حاملا من الذي 
طلقها أو من زنى أو بإكراه فعدّتها وضمٌ حملها - ولو إثرَ طلاق 
ل ااه و ل 
وضعته ‏ كما ذكرنا - أو أسقطته فقد انقضت عذتها وحل ها 
الرّواج. 

وكذلك المعتقة - وهي حاملٌ - تتخيّرٌُ فراقَ زوجها ولا 


ما 
وكذلك المتوفى عنها زوجها - وهيّ حامل منه. أو من 

من إكراه - فإن عدتها تتقضي بوضع آخر ولد في بطنها 

- ولو وضعته إثرَ موت زوجها - ولا أنْ تتزوج إِنْ شاءت. 
وكذلك لوا 6 سقطته, ولا فرق. 


رف 3 أو 


برهات ذلك: قَوَلُ الله عه وجز: لوَأولاتٌ الأحْمال 


أجلّهُنُ أ يعَْنَ حَحْلَهُن» فلم يفص عر وجل كون الحمل مد - 


روفن بدح رسا ومقها ارو او يساما( الاابله حال 
قال ما ذكرنا. 

وقال تعالى: ييا أَيْهَا الّذِينَ آمنوا نا تكحتم المؤينات ثم 
طلقتُومّنُ مِنْ قبل أذ تَمَسُومُْ فمَا لَكمْ عَليهِنْ مِنْ عد 
تَعْتدُونهًا4. 

قال أبو محمّد: فاحتملٌ أنْ يسطنىّ هذه من الأولى فيكونٌ 
الزاكد وا ولاك كعان علي أن قد حملهن إلا اللواتي م 
هن وه حواملُ منكمٌ من تشفير أو من غيرك. واحتمل أن 

تستثنى الأولى من هذه فيكون المراذ: ثم طلقتموهنٌ من قبل أنْ 
عَسوَهن فما لكم عليهن من عدَةٍ تعتدونها إلا أن يكِر“ حواملٌ 
منكم أو من غيركمء » فواجب أنْ ننظرٌ أي الاستعمالين» أو أي 
الاستثناءين هو الحق» د تذسل هر ونجل وان اللن ييا أنزل 
إلينا من شرائعه: 

فوجدنا - خب عبل الله بن عمر في طلاق امرأنه وقلا 
ذكرناه في أو مسال من الطّلاق في كتابنا هذا" بإستادهو. 
فوجدنا فيه «أنه ير قَالَ مُرْه: : فيرَاجعْهَا ؛ لم لِيُطَلْقَهَا طَايراء أو 
حَامِلا مِنة). ظ 
وفيه أيضاً «إذا طَهُرَت فَلِْطَلَقْ أو لِيْمْبِكْ وَقَرَآَ رَسُولُ الله 
ماي يا أَيهَا الي ذا طَلْقَتم النْسَاءً فَطَلْقَو هن لِقبلٍ عِدَيِهنَ14. 
قال أبو محمّد: فصح أن طلاق الحامل جائرٌ عموماء إذ 
هذا منه عليه الصلاة والسلام تعليمٌ لكل مطل إلى يوم القيامةء 
سواء كان الحملٌ منه أو من غيره؛ أنه عليه الصلاة والسلام 1 
يبخص حاملا من حامل من غيرو؛ وأنّ تلك الحال هو قبل عدتهاء 
فوجبت العدة عليها بم ذكرناء ول يمر أن يسقط هذا الحكم إلا 
بقين» ولا يقينَ في سقوطه إلا في المطلقة الي لم يطأها وليست 
حاملا فقط. وإذا صحٌ أن عليها العدة فقذ وجب ضرورة أن له 









الرّجعة عليها ما دامت في العدّةٍ من» طلاقه. وعليه القن ٠‏ 


ويتوارثان» ويلحقها إيلاؤه» وظهارة؛ ويلاعنها؛ لقوله تعالى: 
وَبْعُولتهُنَ أَحَقْ بِرَدْصِنّ في ذَلِكَ4. 


5 - مسألة: فإن كانت المطلّقة حاملا من الذي 


/- كتاب العدّد 


ولقوله تعالى: #فََمْسِكوهُنَ بمَعَروف أو فَارقوهُن 


بمعْرُوفي#. 


وبالله تعالى التوفيق. 

وكذلك نقول: إنه إِنْ طلقها وعدّتها بالأقراء أو بالشّهورء 
ثم حملت قبل تمام العدّةٍ منه أو من غيره بنّى أو بإكراوه فإنّها 
تنتقلٌ عدتها إلى وضع ذلك الحمل» فإذا وضعت فقد تمت علتها. 

وكذلك لو مات فحملت في عذتها من وفاته من: زنى أو 
ارما نيا كير ابد لخاد برضي عدر أن كل 
ذلك داخخل في عموم قوله تعالى: «رَأولات الآ مال أَجَلْمُنٌ أنْ 
يَضَعْنَ حَمْلهن4. . 

50 
الأربعة الأشهر والعشر: 

كما رؤينا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا حسينٌ بن 


| منصور بن جعفر النيسابوريئ أخبرنا جعفْرٌ بن عون أخيرنا يحيى 


برع سعيلٍ - هوّ الأنصاريُ - أخبرني سليمانُ بن يسار أخبرني أبو 
سلمة بن عبدُ الحمن بن عوفم قال: بعتا كريياً - هُوَ مَولَى ابسن 
عباس ع إلى أء تلن أ الزفية اننا ع عيها أن بئان ممع 
واظاحة رده زر جا كنا رت نك فر أَنْ 
رو 

وأمًا قولنا ' آخرٌ ولد في بطنها 'فلقول الله عن وجل: 
«أجَلو أنأ يسن حملن فمتى ما بي من خلهنا شي ع في 

قال أبو محمّد: محمد بن الحسن قول هاهنا نذكره - 
ليحمد الله تعالى سامعه على السّلامة - وهو أنّه قال: إذا خرج 
من بطن المرأة من الولدٍ النصف فقذ تمت عدتهاء لا يعد في ذلك 
اللصقي : فكد افو .ولا سافاة دول وتعلذة«ولة رانته: 

وقال أبو يوسف: .من قال لأمته وهي تلد: أنتم حرّة فإِن 
كانت حون قوله ذلك قلا خرج نصفه الذي فيه ره فهي حرة 
والولد حر وإِنْ كانت قد خرج نصفُ بدنه سوى رأسه فالولدُ 


تملوك. وه حرة. روى عنهما ذلك جميعا هشام بنْ عبيدٍ الله 


الراوي في سماعه منهما. 

قال أبو محمد: فليعجب سامع هذا من هذا الاختلاط 
أتراه البائسَ كان من الغرارة بحيث لا يدري أنّه متنى خصرج رأمن 
الوارد ومنكباه فإنه في أسرع من كر الطرفي يسقط كله فمتنى 
يتفرّع لتكسير صلب المولود ومساحته؟ حتى يعلمٌ أخرج نصفه أم 
أقل أمْ أكثرٌ وأنه متى خرج رأسه ومنكباه فإنه لا يمكمٌ ألبتة أنْ 


/إلم- كتاب العدّد 


تم قوله أنته حرّة حتى يقعّ جميعة. أتراه خفيّ عليه أنها الممسكينة 
في ذلك الوقت ' أشغلٌ من ذات النحيين ' . إن العجب ليكثر من 


نسبةِ من هذا مقدارٌ علمه إلى شيء من العلمٍ - وحسبنا الله ونعمَ 


الوكيل. 
فإِنْ بقىّ من المشيمة ولو شيءٌ - فهيّ في العدَةٍ بعدُ؛ لأنها 
من حملها المتولدٍ 


مع الول سواء سواء. 

5-8 مسألة: فَإِنْ مات في بطنها فلا تتقضي 
عدّتها إلا بطرح جميعدء ولو لم يبق منه إلا أصبعٌ أو بعضها؛ لأنها 
لم تضم جميعه فلمْ تضعْ حملهاء وبالله تعالى التوفيق. 

١ 4‏ مسألة: إن كانت الطلقةً لا تحيض لصغر 
أو كبر أو < خلقةٍ وم تكن حاملا وكان قاذ وطنها: فعدّتها ثلاثة 
أشهر من حين بلوغ الطّلاق إليها | وال اهلها إن كتانف كين 
لقول الله تعالى: لإواللائي يَتِسْنَ مِن الْجيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن 
نَم فَعِدَتهُنُ ثَلانّة أشهُر وَاللاثي لَْمْ يَحِضْنَ». 

وهذا قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان, 
وأصحابهم - يعني: لزوم ذلك للصغيرة والكبيرة. 

وقالَ مالك: لا عدّهٌ على الصغيرةٍ جذا. 

قال أبو محمّدٍ: ولا نعلمُ أحداً قال بهذا قبلهُ. 

وهو قول فاسدٌ؛ لوجوو: 

أحدها ‏ أنه تخصيصٌ للقرآن مالف لحكمه. 

وثانيها - أنه وجب عليها عدّة الوفاة - ولو أنها في المهد 
- وأسقط عنها عدّة الطلاق - وهي موطوءة مطلقة - وهذا 
و 

وثالئها - أنه لم يحدُ منتهى الصّغر الذي أسقط فيه عنها 
عدّة الطلاق من مبدأ وقثب ألزمها فيه العدّة ‏ وهذا تلبيمس لا 
فا بفسادوه ومزج للفرض با ليس فرضاً. ويكفئ من هذا كله 
أنه قولٌ لا دليل على صحّتِء لا من قرآن» ولا سنت ولا روايةٍ 
سقيمةٍ» ولا روايةٍ فاسدة» ولا قياس» ولا رأي له وجةء ولا قول 
سلفي - وما كان هكذا فهر ساقط بيقين. 1 


6- مساألة: فإنْ طلقها في استقبال أوّل ليل من 
الشهر مع تمام غروب الشّمس اعتدت حتى يظهرٌ هلال الشّهر 
الرابع» فإذا 0 

فِإنْ طلقها قبل ذلك أو بعده لزمها أن تعتدُ سبعا وثمانينَ 
ليلة بمثلهنٌ من الأيام كملسى؛ ٠‏ إلى مثل الوقتٍ الذي لزمتها فيه 


- مسألة: فإن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها - 


”م1 


العدّة. ولا يلغى كسرٌ اليوم؛ ولا كسرٌ الليلةٍ؛ لآنه لا يجورُ أنْ 
يكون بين أوّل عدّتها وبين وقت لزوم العدةٍ لها فرق أصلاء لا ما 
قل ولا ما كثر. فإذا أَتْ ما ذكرنا حلّت؛ لقول رسول الله 6ك 
١الشهرٌ‏ يَسْعْ وَعِشْرُونَ) وقد ذكرناه في ' كتاب الصيام ' بإسنادو. 

فإن قيل: إنه قذ لزمتها عدّة بيقين فلا تحرج منها إلا بيقين. 

قلنا: علا وضع فاسد لحن : قد لزمتها عدّة بوحي اللّه عرٌ 
وجل إلى رسول الله 0 بيقين من قبل الوحي الذي دكرنا لا 
بيقين مطلق من ظن كاذبر أو قول قائلء فلا نخرج من ذلك إلا 
ببيان رسول الله الذي هو اليقينُ حقاً. 

وقد بِيِنَ عليه الصلاة والسلام أن الشهرّ تسع وعشرون فلا 
يحل أن يزاد على ذلك شيءٌ بوسوسة لا أصلّ لها #وَمَا كان رَبّكَ 









15- مساألة: وقد قلنا: إِنْ أسقطت الحاملٌ 
المطلقة: أو المتوقى عنها زوجها؛ أو المحتقة المنخيرة فراق زوجها: 
حلت. وحدُ ذلك: أنْ تسقطه علقة فصاعداء وأمًا إِنْ أسقطت 
نطفةً دون العلقةٍ فليسَ بشيء: لا تنقضي بذلكَ عدة. 

0 ا 0 
معاوية ووكي ٠‏ قالا جميعاً: لالس دل لورصر ومتوضر 

كز :. إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ 





عبد اللّه بن مسعودٍ قال: قال رسول اللّه 5 
خَلَْه في بَطَن أُمّه أَرَعِينَ يَوْماً نم يَكُونُ عَلَقَةا وذكرٌ باقي الخبرٌ. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر أحمدٌ بن عمرّ بن 
رع أخيرنا ابن وهبب أخيرنا عمرو بِنْ الحارث عن أن بي الزبير 
المكَىّ أن عامرٌ بنّ وائلة حدثه أله سمع حذيفة بنَ أسيد الغفاريئ 
يقول: حيعية رسون الله كر يقول: «إذَا مَنَ بالنطفَة ينمَان 
وَأربعُونَ لله َع الله إِلَيهَا مََكأ فصَوْرَها وَخَلَنَ سَمْعَها وَبِصرّها 
وَجِلَدَمَا وَلْحْمَهَا وَعِظَامَهَا نّم م قال: يَارَب أذكر َم ىا وذكر 
ات ار 

قال أبو محمّلٍ: معناه خل الجملةٍ الت تتقسمٌ بعد ذلك 
سمعاً وبصراً وجلداً ولحماً وعظاماً فص أن أوَلَ خلق المولود 
كونه علقة لا كونه نطفة» وهيّ الما ' 


- مسألة: فإنْ طلقت الي لم تحض قطاثم 
حاضت قبل تمام العدّيٍ سواء إثرٌ طلاقها أو في آخر الشهر فما 
بين ذلك: تمادت على العدةٍ بالشهورء فإذا متها حلت وم تلفت 
إلى الحيض. 


00 

وكذلك لوْ حملت منه أو من غيره إثرّ طلاقهاء أو قبل 

انقضاء الثلانة الأشهر فلوٌ مات هوّ قبل اتقضاء الغلاضة ةِ الأشهر 
ابتدات عدم الوفاة مل 


برهان ذلك: قول الله عر وجل: #واللائي يَنِسْنَ من 
الْجيض مِنْ نِسَائِكمْ إن ارتم م فعِدئهنَ نلائّة أَشْهُرٍ واللاني لَمْ 
عت #ازننا أوجب الله عزْ وجل عليها عذة لاثةٍ أشهر إثرّ 
وجوب العدّةٍ عليها من الطلاق» فلا يبطل ما أوجبه الله تعالى 
اعليها بدعؤى ل باننريها قط نص" 

فإن قيل: فاللوعياق كذ اوست الأقياة قر لسدساله 
لوَالْمُطَلقَاتُ يََريْصنَ انين ثَلائهَ قرو 4. 

وقال تعالى أيضا: 9وَأُولات الأحْمّال أُجَلْهنْ أن يَضَمْنَ شك 
حَمْلَون4 وَمَلرهِ رُوْجَة مطلقة. 

قَلما: إِنْمَا أَوْجَبّ الله تعلَى ما كرت عَلَى وات الأقرَاء 
وَعَلى ذوَاتٍ الحملء وَهَذه إِذ رمه عَِدَةٌ هذا الطلاق نما كانت 
قي من اللائي يَتِسْنَ أو من اللائي لَمْ يَحِضْنَ وَلَم تكن أمئلا 
مِنْ ذُوَات الأقرَاء ولا مِنْ ذوَات الحمل. 

وَمِنْ لبَاطِل ايقن وَالْمُحَال المتيع: أن يرم الله تَعَالى 
العدة بالأقرَاء مَنْ لا قر لها حينَ وٌجُوب العِدة عَلَيَْا ؛ أو يلم 
العِدة بالْحَمْلٍ مَنْ لَيِسَتَ ذَّاتَ حَمْلٍ حِينَ وُجُوب العِدةٍ عَليًْ. 

كما أَنّ من البَاطِلٍ أَنْ يَحُولَ بَيْنَ وَقَتٍِ وُجُوب الهِدَةٍ ين 
الطّلاق» اوالرظ ةو المدويوقت اله ص العِلَة؛ ِعَرْلِه عليه 
الصلاة والسلام: #فَطَلْقَوهَُ لقبل عِدْيهِنَ) وَقَد ذكرناة قبل هذا 
متاو إلا أذ يي ذلك نص جل وف عفن 

وَأَيْضا د فإن القرة نما هرما ين الحيْضتَئِنِ من الطّهْرِ 
الها كن أن تسم ونه التأسوين العص لس قزم - 


بَطَلَ أن تعْتدُ بالأقراء مَنْ لَمْ تطلق فِي اسْتَقبَال قَرْء هِي فيد 
وَهِيَ وَِنْ كان وَلَدُهَا نه لاحقا به شك فلن 


إن وَطاه لا لكر رقت زلاتطلدنا مسد العثة ود 

وَقَد اذى قَرْمٌ الإجْمَاعَ هَامّنَا ‏ وَهَذَا بَاطِلَ) لأنْهُةْ لا 
رون على ليرد كلم في ذلك عن أحد المخاية - رضي الله 
9 
وهم: خطاة قاف محوا نا سلجي لحري انُعَتك 
وَقنَاده وَالْحَعِي» وَالسعبِي - وَمِثْلُ هَذَا لا يَعدُه إِجْمَاعاً إلا من 
امّجَارَ الكزِب عَلَى الْأمَةٍ 

قَالَ أَبو مُحَمَّدِ: م اسْتدْركنا النظرٌ في قَؤْل الله تَعَالَى: 
ا#إيتريصن بِأَنْفسيهنَ َلانَةَ قرُوء» وقوله تعالى: #راللائي : يسن 


-١ 8‏ مسألة: وأمًا المستحاضة الق لا يتميّز دمها 


/م- كتاب العدّد 


مِن المجيض مِنْ نِسَائِكم إن ارتبتم فعِدتَهُنُ ثلاثة أشهر واللاثي لَمْ 


يَحِضطنَ4. 


2 جدنا المعتدّة إذا ا اي 
الاي حشن؛ وجب ضوورة أل عله لانة قرو ومن 
فصح أنّ حكمّ الاعتدادٍ بالشهور قد بطل» وإنْ كان بعض 
العذة. ١‏ 

وصح أنها تنتقلٌ إلى الأقراء» أو إلى وضع الحمل إن 

وأمًا نتقالها إل, عدَّةٍ الوفاة إِنْ كان الطلاقٌ وتعا نانفك 


وإلا فلا؛ فلأتها زوجة ورهن هي متوفى عنها فيلزمها 
بالوفاةٍ عدّةٌ الوفاق» وباللّه تعالى التوفيق 


4- مسألة: وأمًا المستحاضة الى لا يتميّرُ دمها 
د ا 6 


00 


فِإنْ كانت من كانَ لها حيض معروف فنسيتة» أو نسيت 


. مقداره ووقته فعليها أنْ تتريص مقدارا توقن فيه أنها قد أفقت 


ثلاثة أطهار وحيضتين» وصارت في الثالثة» ولا بد. 


فإذا مضى الممدارٌ للذكدث فقد ل نينا من دوا 
الأقراء - بلا شك - فعليها إمام ثلانةٍ قروء. 


وأمًا إذا تميْرَ دمها فأمرها بِيِنْ إذا رأت الدَمَ لسر فيد 
حيضء وإذ رات الحم أو الصفرة فهوَ طهرٌ. 

وكذلك التي لا يتميّرُ دمها إلا أنها تعرفُ أيامها فإنها يتك 
إذا جاءت أيامها التي كانت تحيض فيها عضا وبأيامها التي كانت 
تطهرٌ فيها طهرا. 

وقد ذكرنا. 

برهان ذلك: في ' كتاب الحيض' في ' الطهارة ' من ديواتنا 
هذا فأغنى عن إعادتك وهئ أخبارٌ ثابتةٌ عن زسول الله تك : 
ذكرنا. 0 

وأمًا:المسويية تفن كتانت عوكينا بالأقراء أو بالشهور 
فأغتها إلا أنها تقدرٌ أنها حامل ليت يوقه بزل ولا بأنها 
ليست حاملاء فهذه امرأة لم توقنٌ أنها من ذوات الأقراء قطعاء 





/م- كتاب العدّد 


ولا توقنٌ أنها من ذوات الشهور حتماء ولا توق ُ أنه ممن ذوات 
الأمال بنلاء هذه صفتها بلاشك - نعلمٌ ذلك حسّا 
واف فإذ هي كذلك فلا بدها من الترئبص حتى توقنٌ أنها 
حامل فتكونٌ عدّتها وضع حملهاء ؛ أو توقنّ أنها ليست حاملا 
فتروج إن شاءت إذا أيقدت أنها لا حمل بها؛ لأنها قذ تمت عدتها 
المتصلة ما أوجيها الله تعالى من الطلاق؛ إما الأقراءء وإما 
الشهورٌء وبالله تَعَال التوفيق: . ظ 

وأقصى ما يكرن اللتريضن فين أخدر وطء وطئها زوجها 
ع انو ناميل إل أذ ستارزها اوم مؤئسا ماخر 
أو ببطلانه؛ لأن رسول الله #/كز 
فيه روح وإذا نفع فيه ارح فهر حي إذا كان حي فلا بذ له - 
ضرورة مخ اخركة: 

وأا المختلفة الأقراء - فلا بد لها من مام أقرائها بالغة ما 
لفت ل عد تذللك ل1ث الله تعال أوجت عليها أن نت نص ثلاثة 
قروم ول يجعل الله تعالى لذلك حذاً عدوا ومن يََقَدُ دو 
اله ققد ظَلَّمَنَْسَهُ4 فإن حاضت حيضة ثم لم تحضء أو حاضت 
حيضتين ثم لم تحضص» أو اننظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد أنْ 
كانت قد حاضت في عصمة زوجها؛ أو قبلها. فلا بد لؤلاء 
كلهنٌ من الترئص أبدا حتى يحضنّ تمامَ ثلاث حيض كما أمرّ الله 
عر وجل» أو حتى يصرنّ في حدٌ اليأس من الحيسض؛ فإذا صرن 
نات لله اير رايد - لأث الله تعال 1 يغل العيادة 

ثلائة أشهر إلا على اللواني لم يحضي وعلى اليائساته من 
امجيض» وهذه لم لنسنت واتعلة منهماء فإذا صارت من اليائسات 
فحينث دخلت في أمر الله تعالى لها بالعدة ؛ أشهر - هذا نص 
كلام الله عر وجل وحكمه - والحمدٌ للّه رب العالمينَ. وديا 
ذكرنا اختلاف: 





روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري أن 
حزان عفد طلق افراندت وهر سم ترد ترف تعمد 
سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرّضاعٌ الحيض» » م مرض حبَانُ بعد 
أن طلّقها بأشهر. 

فقالوا له: إنها ترئك إِنْ مت» فأمرَ أنْ يحملّ إلى عثمان 
فحمل إليدء فذكرٌ له شأنَ امرأته - وعنده على بن أبي طالببه 
وزيد بن ثابتب» فسأهما عثمانُ» فقالا عرفا نرى أنْ ترثه إِنْ 
فاكه ونه ررقها إن ماتف: فإنها ليست من القواعد اللاتى ينجن 

من المحيض» ولا من الأبكار اللائي لم يحضن. 

أخبرنا يونس بن عبد اللّه أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد 

الرّحيم أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا محمّدُ بن عبلد السّلام الخشه 


- مسألةٌ: وأمّا المستحاضة الْت لا يتميّرُ دمها 


185 
مسا ١‏ ع ال الوم د 
حناك ين سروس ل وق مد سق نا 
تنتظر حتى تيأس من المحيض. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سغيان الشوري» ومعمر 
كلاهما عن منصور بن المعتمر» وحمّادٍ بن أبي سليمات, كلاهما 

عن إبراهيمٌ النخعي عن علقمة أنه طلَقَ امرأته تطليقة أو تطلقتين» 
ثم ارتفعت حيضتها سنّةَ عشرٌ شهرأً ثم مانت فقالَ له عبد الله 
بن مسعودٍ: حبس الله عليك ميرائهاء وورّئه منها - هذا في غايةٍ 
الصحةٌ عن ابن مسعود. 

وقد روّينا هذا بعينه عن ابن عبّاسء وابن عمرً إلا أنه 

ا ام ركه 

ا قال:* 00 الع حيتغل بلا الشهر قال: وسالته 

عن امرأةٍ شاب طلقت فلم تحض من مرض أو ارتفعَ حيضها 
قال: م عد رما ع حار خاساحيم 

. دع ططق ردير شمن عن عا بودي 
ف : قال: أقراؤها ما كانت. 

ومن طريق ابن وهب عن ماللش عن الزُهري مثل ذلك. 

ومن طريق ابن وهبو أخبرني يونس عن أبي الزنادٍ قال: 
ينبغي لها أنْ تعد ثلاث حيض - ولو كانت في عشرينَ سنةٌ - إذا 
كانت تحيض وها شبابت. | 

ومن طريق , وكيع عن الربيع بن صبيح؛ ويزيد بن إبراهيم 
داهو التسفاوءا - عن الحسن البصري قال: تعتد بالحيض» © وإنْ 
بساحم لسر هم 

5 م 000 لخ # 4 

قول عبد الكريم اقان عا لذ جد 1 يلي كةو 
تذريء قال: نعم بطنها ولد أمْ لا؟ فلا تعجّل بنكاح حتى تستيين 
أنه لحن فايظنياةولة: 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزُهري قال: إذا 
كانت تحيض فعدّتها على حيضتهاء تقاربت أو تباعدت. 


يفيل 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 
لم » جابر بن زيل أنه كان يقول: تعتدٌُ أقراءها ما 

ومن ارون عر اررق مس الثوري عن داود بن 
أبي هندَ عن الشعبي في المرأ تحيضُ حيضاً عتلفاً أن عذتها 
الحيض» وإِنْ لم تحض في كل سنو إلا مرّة. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا عبيدة 


عو راقن كان خلاكافسا متف ودنتها برهي درن جاده 
ف كلسعمرة 
عمرو بن ديار في ابي لا يض في السئة إلا مر 

قال: أقراؤها ما.كانت. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان الثوري والشافعي. وأبي 
ون لحر لمم 


قال أبو محمّد: فكلٌ هؤلاء يقولون مثلٌ قولناء وههنا قول 
تأن: 


كما روينا من طريق مالل عن يحبى بن سعيدٍ 

بن السسيب قال: قال عمرٌ بن الخطّاب يما امرأة لكك ال" 
حيضة أو حيضتين» ثم رفعتْ حيضتها » ؛ فإنها تتتظرٌ تسعة أشهرء 

فإ ايلات وإلا اعْتْرت بَعِنْك السبعة الأشهر ثلانة 


رعا يي لاك اس ال سا لد 


ومن طريق مالل عن ابن شهاب - 
سعيلٍ بن المسيّبٍ مثلُ قول عمرٌ في المستحاضة تعتل سنة. 


ومن طريق عبد الرؤّاق عن معمر عن الزهري عن سعيد 
الع 0 ل م ايض د 


كطابرويا ا الاق عن معمر عن رجل 
عن عكرمة له سل عن التي تحيض فيكرٌ دمها حتى لا ندري 
كياد 

قال: تعتدُ ثلاثةَ أشهر وهي الريبة» التى. 

قال الله عرّ وجل: إإن اربَْتِ4 قضى بذلك ابن عبّاس؛ 
ا ْ 


ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جرييج أخبرني عمرو بن 


م١‏ مسألة: وأمًا المستحاضةٌ التي لا يتميّرُ دمها 


هو الزهري - عن 


/م- كتاب العدّد 


دينار عن طاووس قال: الج ا يي 
أنْ تعتدٌ ثلاثة أشهر. 

ومن طريق عبد الاق عن معمر عن قتادةً عن عكرمة 
قال: إذا كانت تحيضُ حيضاً ختلفاً فإنها ريبة علاتها ثلاثة أشهرء 
قَأل قتادة: اف قلانة أشهو 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان ‏ هو ابن 
عيينة - عن عمرو بن دينار عن جابرٍ بن زياو قالَ: إذا كانت 
يقر لكر موز كنبيا ثلانة شور 

قال أبو محمّد: م 
على عمرو بن دينار في هذاء كما أوردنا. 

فذكرٌ سفيانُ عن جابر بن زيار: ثلاثة أشهر 

وعن طاووس: أقراؤها ما كانت. 

وذكر ابن جريج عن جابر بن زياد: أقراؤها ما كانت - 
وغ تووم تلقل أسسود ظ 

وأمًا التأعرون - فإ اللَيث بن سعد قال: عدّة المستحاضة 
في الطّلاق والوفاةٍ سنة. 

وقال الأوزاعي: إن ارتفعَ حيضُ المطلقة ثلاثة أشهر 
اعتّت سئة. 

وال أخذ وإنحاف :ده المستتحاضة الأقزاءة إن عرفت 
أوقاتها وإلا فسنة. 

وقالَ مالك: إن م تحض امطلّقة تسعة أشهر متصلةٍ 
استأنفت عدّة ثلاثة أشهرء فإِنْ ته ول تحض فقلذ تمت العدّة 
وحلت للأزواج - ون حاضت قبل تمامها عدت كل ذلك قرءا 
واحدا ثم تنتظرُ الحيض؛ فإن م تحض تسعة أشهر استائفت عذة 
لاث أشهره فإن لم تحض حتى تنمّها تمت عدتهاء وإن حاضت 
ير ل أشهر» فإن لم تحسض 
اعندّت ثلائة أشهر» فإن حاضت فيها أ وأعتياخوة ان اقنوض 
لد ا هديا 

قال أبو محمد: كل هذه الأقوال لا حجّة لتصحيحها من 
قرآن؛ ولا من نْب ولا روايةٍ ضعيفةه ولا قباسء ولا رأي 
يصح» ولا رواية تصمٌ عن صاحبب إنما جاءً في ذلك الرّواية 
التي ذكرنا عن عمرٌ» مع أنها لا تصمٌ؛ لآنُ سعيد بنَ المسيّبو م 
يسمخ من عمرٌ إلا نعيه النعمان بنّ مقرّن. 

وقد وؤيناغن عم خلذت ذلك كما أوردنا آنا فنا الذي 
جعلّ إحدى الروايتين عنه أولى من الأخرى. 


/م- كتاب العدّد 


وقال مالك: إنما تبتدئ بتريئص التسعةٍ الأشهر من حين 
ارتفعت حيضتهاء ؛ لا من حين طلّقها زوجهاء إلا الت رفعتها 
حيضتها إثر طلاقهاء فهذه تعتدٌ التسعة الأشهرٌ من حين طلقت. 

قال: والستحافنة ح عزلنك توا سينة ب اولان 
سواء. 

وكذلك الت ارتفعَ حيضها من مرض - الأمةٌ والحرة 
سواء. 

0 با اع 1 0 

قل وأمًا ل الرّيبة أو يصحّ 
الحملء قال واقضى اترتضيها تسعة أشهر. 

قال أبو محمّد: هذه تقاسيم لا تحفظ عن أحدر قبلهُ. 

فإ شغبوا بالرّواية التي هي عن علي» وزيد بحضرة عثمان. 

قلنا: لم يقولوا إن ذلك من أجل الرضاء؛ ساكو جا 
ليست من اللائي لم يحضنَ» » ولا من اللاثي لم ييأسنَ من الحيضء 
فلا يحل أن يقولوا ما لم يقولواء وبالله تعالى التوفيق. 


68- مسألة: : وسواءً فيما ذكرنا تقاربُ الأقراء أو 
تباعدها لا حد في ذلك - إلا أنه لا تصدَق المرأة في ذلك إذا 
أنكر الزّوِجُ قوهاء إلا بأربع عدول من النساء عا مات يشهدت أنّها 
حاضت حيضاً أسودٌ ثمٌ طهرت منه - هكذا ثلائة أقراء - أو 
بشهادة امرأتين كذلك مم بمينها؛ لأن الله عر وجل ل يحدٌ في ذلك 
حداء ولا رسوله يي جوَمَا كان ويك نسيا». 

ومن الباطل المتيقن أنْ يكونّ تعالى أرادَ أنْ يكونٌ للأقراء 
مقدارٌ لا يكونٌ أقلّ منه ثم يسكت عن ذلك ليكلفنا علمّ الغيب 
الذي حجبه عناء أو يكلنا إلى الظنون الكاذبةء والأقوال الفاسدة 
التي لا يشكُ في بطلانها. 

وأا أنْ لا تصدّق في ذلك إذا أنكرّ الرُوجُ - فلآن رسول 
الله يز حكم بالبينةٍ على من ادّعى» وه مدّعية بطلانٌ حى 
اا ا ا د - فلا تصدّق إلا 


ببينة عدل: 






روينا من طريق ؛ وكيع عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن 
الشعبي؛ قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالبي قذ طلقها 
زوجها فادّعت أنها حاضت ثلائة حيض في الشّهر ٠‏ فقالَ علي 
جرع ل الأجاعت ب رضي دينة 


8 - مسألة: وسواءٌ فيما ذكرنا تقاربْ الأقراء أو 


"م١‏ 
كل تردوضلت كي فيادفة: وإلا فهيّ كاذبة» فقال علئ: قالون 

- يعنى: أصبت بالرومية. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة قال: إذافراة طلقيت 

فحاضت في نحو من أربعينَ ليلة ثلاث حيض» فاختصمرا إلى 
شريح فرفعهم إلى علي بن | ل ل إن شهة اريس 

ل ا 
راك الخ ل ار لفط و عور ار جد بل نواد 
حيض قال: إذَا شهدت لا العدولٌ من النساء انهنا قتدرات هنا 
يحرم عليها الصّلاة من طموث النساء الذي هوّ الطعموث 


المعروف, فقَنْ خلا أجلها. 
قال أبو محمار: هذا كله قولنا - وقد رويت رواية نذكرها 
ال شاء الله تعالى: 
روينا من طريق وكيم عن سفيانَ الشوري» وسفيان بن 


عبينة قال سفيان النوري: عن الأعمش عن أبي الضّحى عن 
مسروق» وعن أب بن كعبو - وقال ابن عبينة دعن عمحعرواببتن 
دينار عن عبيلد بن عمير قالا جميعا: من الأمانةٍ أن المرأة اؤمنت 
على فرجها. 


ومن طريق وكيع عن حمادٍ بن زيل عسن أيوبَ السّختياني 
موسنيان ب سار أنه دعر عننة التسان فقال: لم نؤمر 


بفتحون. 

قال أبو محملٍ: صدق أبيْ #2 وعبيدُ بن عمير: في أن 
المرأة اؤتمنت على فرجها. 

وكذللك الرّجلٌ أيضاً: كل أحدٍ موكلٌ في دينه الذي يغيب 
عن الناس به إلى أ أمانته - وليس في هذا ما يوجبُ تصديقها على 
إبطال حقّ زوجها في الرّجعةً؛ لقول الله تعلل: #وّلا تَكُيبُ كل 
نفس إلا عَلَيِها4. 

وكذلك قول سليمان بن يسار' ل نؤمر بفتح النّساء ' قول 


صحيمٌ ما نازعه في ذلك أحد وتكليفها البينةَ على أنه حاضت 


كتكليف البيْنةٍ على عيوب النساء الباطنةٍ ولا فرق. 

قال أبو محماٍ: ثم اختلف هؤلاء. 

فرويّ عن أبي حنيفة: لا تصدّقٌ في انقضاء العدَةٍ في اقل 
موسي يونا والاتصيدق لشي في أقل من خسةٍ وثمانين يوماً. 


وقال أبو يوسف» ومحمد بن ) المسسن» وسفيان في أحد 
قوليه - ومالك في موجبب أقواله - لا تصدّقٌ في انقضاء العدَةٍ 


١! 


8- مسألة: وسواءٌ فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو 


/إلم- كتاب العدد 





في أقلّ من تسعةٍ وثلاثينَ يوما. ظ 
ظ قال أبو محمد: هذا أقيس على أصولهم؛ أنه هعلينا 
مطلّقةَ في آخر طهرهاء ثمّ ثلاث حيض» كل حيضة من ثلاثةٍ آيَام 
- وهو أقل الحيض عندهمْ - وطهران» كل طهر خمسة عشرّ يوم 
- وهو : أقل الطهر عندهم. 

واختلفوا في النفساء - فقالَ أسو يوسف: لا أصدّقها في 
اقل من خمسة وسنّينَ يوماً. 

وقالَ محمّدٌ بنْ الحسن: لا أصدتها في اقل من أ 
وها توما سناع 

وقال الحسن بن حي: لا اصدّقٌ المعتدّة بالأقراء في أقل 
من خمسةٍ وأربعينَ يوما. ظ 1 

وقالَ الأوزاعي: لا أصدقها ني أقلّ من أربعينَ يوما. 

وال أبو عبياب: إِنْ ل تأت بين لم تصدّق في أقلّ من ثلاثةٍ 
أشهر. 

وعلى أحدٍ أقوال الشافعي: لا تصدّق في أقلّ من اثنين 
وثلائينَ يوماء وبعض يوم؛ لأن قل الحيض عنده في هذا القول 
يوم»» وأقل الطهر خمسة عشرّ يوما. 

قال أبو محمّد: 

قال الله عر وجل: موَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافاً كثيراً». 1 

فصحّ - أن هذه الاختلافات ليست من عند الله عزٌ وجل 
لاا شك في ذلك» وذ ليست من عند الله فليست بشيء» وإنما 
أتوا في ذلك لتحديدهم أقلّ الحبضء وأقلٌ الطّهسرِء ومن الباطل 
تحديدٌُ شيء لم يحدّه اللّه عرّ وجل فهر شرع لم يأذن به الله تعالى. 

فإ قالوا: قن جاءً عن الب 82: اتَحِيضُ في عِلّم الله 
سيتا أو سيعا». 

قلنا: لا يصحٌ؛ ولوْ صم لكان عليكم لا لكمّ؛ لأنكم لا 
تقولونَ بهذا التحديد» في أقل الحيض ولا في أكثر. 

فإ قالوا:. صحٌ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «انظري 
عَدَدَ الأيّام وَالليَالِي التي كنتب تحِيضينَ». 

قلنا: لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرّ بذلاك 
من كانت تحيضن آياماً ولياي. 

وقد صح عنه عليه الصلاة الخدم قال: «إذا نا قَرْؤْك 
فلا تصّليء فَإِذَا مَرْ القرء ؛ فََطَهرِيء نم صَلَي من القرء ء إلى القَرْء) 
فلمْ بعل عليه الصلاة والسلام لذلكَ حداً لا يكونٌ أقل منه. 


فصح أنّ ذلك الخبرٌ من ها آيَامٌ وزيالي مُعروفة. فهذا الآخرٌ 
من لم يبلغ اللياليَ ولا الأيَام: كل خمبر على ظاهره دون تكليف 
تأويل فاسدء أو ترك أحدهما للآخرء ويالله تال الترفين, 

فإن قيل: إن الله تعالى جعل ثلاثة أشهر بإزاء ثلاثةٍ أقراء. 

قلنا: نعي وليسَ ذلك بموجبب أنه لا يكونٌ قرء في أل من 
شهرء ولا في أكثرٌ منة وأنتمْ أوّلُ مبطل لهذه الحجّةٍ لأنكم 
تجيزونَ كون قرءين في شهر واحار» وتجيزونَ أن يكونَ قرء واحد 
أكثرٌ من ثلاثة أشهر - فبطلَ كل ما شغبوا به. 

فإن قالوا: لا تظهرٌ البراءة من الرّحم في نصفي شهر فأقل. 

قلنا: ولا في ثلاثة أشهرء وكلكمْ يمع العدّة تتم بالأقراء 
في أقلّ من ثلاثةٍ أشهر 

وأا مالك فإنه قال: الحيضُ متى ظهرّ: تركت الصّلاة 
والصّوم؛ وحرمًٌ وطؤها على زوجها - فمتى رأت الطهرّ منه 
صلَّتْء وصامت وحلست لزوجهاء إلا أن ذلاك لا يكون طهرا 
تعتدٌّ به في العدةٍ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا في غايةٍ الفسابٍ إذ من الحال أنْ 
يكونٌ حيضاً وطهرا يحل حكمٌ الصّلاقء والضيام؛ وإباحة السوطء 
بي ول كر نيف رطهر ينه تردا ل الحدوه ها قزرا 


خفاء بفساده؛ لأنه خلافٌ للقرآن والسنن» ولقول كل من سلف. 


وما نعلمٌ لأبي حنيفة, ومالك | أنهما تعلقا في هذه المسألة 
ل سي » فوجب الرجوع إلى كلام الله اضر وجا" 





فوجدناه تعالى قال: مثلانة قروء #4 وم يحد ني ذلك بعلد 
آيام لا تتجاورٌ: وَمَا كَانَ رَبِكَ تسي©. 

امد علية الضلاة والسلام ب إذا أقبلت الخيضة ب أن تدع 
الضّلاة فإذا أديرت صلف وصامت» وحلت لبعلها. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ادم الحييض أسراة يعرف فإِذا 

وم يحد عليه الصلاة والسلام حداء فلا يجورُ لل لخدي 
في ذلك إلا أنه إن كر زوجها ذلك ل تصدق إلا بين عدل كما 
دكن 

وكذلك إن ادّعى:الرّوجٌ الأعتتهاقة عن وقارة هن 1 

نتم - فالزوج غير مصدق إلا ع وهي مصدقة مع يمينها؛ لأنها 
مدذعى 0 بالل تعالى لتوفيئ. 


/- كتاب العِدّد 


عدتها بقول الله تعالى: ولا يَحِلِ لمن أن ١‏ يَكتمْنَ ما خلّقَ الله 
في أَرْحَامِهنَ إن كن يُؤْسِنَ بالل وَالْمَْم الآخر». 

قال أبو محمد: 5 
تصديقهاء ولا ندري من أينّ وقعّ لهم أن هذه الآية توجب 
تصديقها؟. 

وقد روينا من طريق عباو الرَزّاق عن ابن جريج عن 
تجاهر في تفسير هذه الآيةٍ قالَ: لا يحل ها أنْ تقول: أنا حبلى - 
وليست حبلى - ولا لست حبلى - وهيّ حبلى - ولا أنا 
حائض - وليست حائضا - ولا لست حائضا - وهئىّ حائضٌ - 
وعن عطاء قال: الولدُ لا تكتمة ولا أدري لعل الحيضة معةُ. 

قال أبو نشو لماعي انها عذ اتن عتتها 1 ند عدينا 
خلقه الله تعالى في رحمهاء إنما ادّعت أنه تعالى قد خلقّ حيضهاء 
وهي إِمّا كاذب وإمّا صادقة فلا مدخلٌ هما فيما في الآ من 
تحريم كتمان ما خلق الله في رحمها - ولس في أن ذلك لا يحل 
ها ما يسقط حقّ الرّوج الذي أوجبه الله تعالى في الرّجعةٍ. 

قال أبو محمد: ولو ادّعت ها حامل» وأنكرٌَ الزوج ذلك 
عرض عليها من القوابل من لا يشك في عدالتهنُ أربعٌ» ولا بد. 

فإِن شهدن بحملها قضى بما يوجبه الحمل؛ وإِنْ شهدن بأنْ 
لا حمل بها بطلت دعواها - فلوْ شهدنَ - بحملها ثم صحٌ أنْهِن 
كذبنَ أو أوهمن قضى عليها برد ما أخذت من الرُوج من نفقةٍ 
وكسوةء وبالله تعالى التوفيق. ا 

3٠٠٠‏ مسألة: وعدّة الوفاةٍ والإحدادٍ فيها يلزمُ 
الصّغيرة ‏ ولو في المهدٍ وكذلك الجنونة. 

وهو قول ماللش, والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: عليها العدّة» ولا إحداد عليها - قال: 
لأنها غير مخاطبة. 

قال أبو محمّدٍ: إن كان ذلك عنده حجّة مسقطة للإحداد 
فينبغي أنْ يسقط بذلك عنها العدّة؛ لذن الله تعاق يقوك: لوَالِْينَ 
يُنوَفوْنَ بتكم وَيَدَرُونَ أزواجاً َتريْصَ بأْسِهنَ أن 
وَعَشْرا» والصغيرة غير مخاطبةٍ وكذلاك امجنونة - ولا تتره 

ا ا 


0 


فر قلت امْرَأة: 0" اللّه إن 


خم عن “ميد 
0 3 له 


و١‏ _-_- ههسالة: وعدة الوفاة والاحداد فيها يلزمم 


١ كام‎ 


انتتي تَوْفْيَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَقَد اشتكت عَينهَا أفَكَحلّهاء قَقَالَ رَسُولُ 
الله تن لا لا إنمَا هي أَربََة أشثهْر وَعَشره وذكرت الخبر. فلم 
يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرقء ولا عاقلة من 
مجنونةٍ» ولا خاطبهاء بل خاطب غيرها فيها - فهذا عموم زائدٌ 
على ما في القران. 

فإن ابتدأت بالعدةٍ من أوّل ليلةٍ من الشهر مشت: أزيفن 
أهلةٍ وعشرٌ ليال من الهلال الخامس» فإذا طلم الفجرٌ من اليوم 
العاشر: : فقاذ من عدتها وحلَتَ للأزواج؛ لأنه تعالى قال: 
9وَعَششْر» فهرٌ لفظ تأنيشو فهو لال ولو أرا الأيَامَ لقال: 
وَعَشرة: 


وإت بدات بالعدة قبل ذلك أو بعدهم. فعذتها مائة ليلة ظ 
وست وعشرون ليلة بما بينها من الأيَامٍ فقط؛ لقول رسول الله 





صِوَات؟ 8 #الشير شبعة وَعِفرونَة ولا جور أن يحال بين أيامٍ شهر 
واحدٍ بما ليس من هذا محال بلا شك» وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: وفرضٌ على المعتدّةٍ من الوفاةٍ أنْ 
تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورةٍ - ولو ذهبت عيناها 
اله ناولا زيار - وأمًا الفّمادٌ - فمباحٌ لها. 


وتجتدب أيضا فرضا: كل ثوب مصبرع عا يبس في الرأس» 
أو على الجسارء أو على شيء مله سواء في ذلك ارك 
والخضرة؛ والحمرة والصفرة» وغير ذلك - إلا العصب وحده ‏ 
وهي: : ثياب موشّاة ة تعمل باليمن؛ فهو مباح لها. 


' وتجتدب الامتشاط حائن بالمشط فقطء فهو خلال لما 


وتجتدبُ أيضاً فرضاً - الطَيب كله فلا تقربه حاشا شيئاً من 


تنكل از إظقان عند طهرها فط 
ومباح لها: أنْ تلبس بعد ذلك ما شاءت من حرير أبيض» 


أو أصفرَ من لونه الذي لم يصبغ. وصوف ؛ البحر الذي هو لون 
والفطن الأبيضيب والكتان الأبيض من دبق مَضْر والمروي» وغير 


- ذلك. 


ومباحٌ لها: أنْ تلبس المنسوج بالذهب - والحلى كله: من 
الذهب والفضةء والجوهر والياقوت» والزمرده وغير ذلك. 
0 الحمام وتغسل نا بالخطمي» والطمل فهيّ خمسة 

شياءً تحتنبها فقط. 

برهان ذلك: 


اما 


وى 100 وفرض على المعتدّةٍ من الوفاةٍ أن 


/1- كتاب العدّد 





ما حدّثناه أحمدُ بن قاسم أنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم 
أنا جدّي قاسمٌ بن أصبع أنا محمد بن إسماعيل أنا محمد بن كثير 
العبدي أخبرنا سفيان الثوري عن عبد اللّه بن أبي بكر»» وأيُوب 
بن موسى؛ ويحبى بن سعيار الأنصاري كلهم عن حمياء بن نافع 
عَنْ رنب بدت آم سلَمَة «أن ابه الام نُوْئْيَ َنْهَا رجه نت 
مها النبي ' يكز فقالت: إن ابنتتي تشتكبي عَيْنهَا كسلي؟ قال: لا 
قَالَت: إى اعون ى أن تمقَئ عَينهَا قال: وَإن انفْقَأت» وذكرت 
احير 

من من عم رك واد 
زينب عن أمّها أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها. 

ومن طريق أ“ضدَ بن شعيب أخبرنا حسينٌ بن محمّادٍ 
الزّارعٌ البصري أخبرنا خالكُ بن الحارث أخبرنا هشامٌ بن حسّان 
عن حفصة بنتو سيرينَ عن أمّ عطية قالت: قال رسول الله و 
«لا نُحدُ ره عَلَى ميت فَوْقَ تلاش إلا عَلَى روج فَإِنْهَا تج 
عَلَْه أرْبعَةَ هر وَحَشْرا وَلا تبس ثَوْبا مَصبُوغا إلا نُوْبَ صلب 
ولا كك ولا يط ل نَمْسُ طِيبا إلا عند طَهْرهَا حِينٌ 
ط د سِْ بر وَأطفار» 1 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور 
لمكي | أخبرنا سفيان أخبرنا عاصمٌ عن حفصة بنته سيرينَ عن أم 
عطية أن رسول الله يبز قال: «لا يَحِلّ لامرَأةٍ َؤْينُ بالل َالَو 
الآخبر أن تحد عَلَى ميت فَرْقَ ثلاث إلا عَلَّى رُوْجٍ ولا تُكتجل 
ولا حي ول اسن ا م رعا 

فهذه هي الآثارٌ ابه عن رسول الله بط وهيّ جامعة 
اكز بوالذكوناات وعينات 11 لاانمية ته علبها إة شا الله 
تعالى لئلا يخطئٌ بها من لا يعرف. 1 

وههنا: منها خبرٌ من طريق إبراهيمَ بن طهمان حدّثئني 
بديلٌ عن الحسن بن مسلم عن صفيّة بنتم شيبة عن أمّ سلمة عن 
الي 6 يك قال: المُتَوَمَى عَنْهَا رَوْجُهَا: لا تلبس الْمَصْفَرَ مِن 
العيَاب 4ل الممحيقة ولا الحليى». 


قال أبو محمّد: ني هذا الخبر ذكرٌ الحلي» ولا يصح لأنْ 











إبراهيم بن طهمان ضعيف» ولو صح لقلنا به. والإحدادٌ واج 


على الذْميَةٍ - لقول الله تعالى: إن احكم يَينهُمْ بمَا أنَرّدَ 
ْ لل وقول تعالى: وََاُوهُم حنى لا تَكُون ونه يكو الذي 
أن يحكم عليهم بحكم الإسلام؛ وهو لازم لحمء 


وبتركهم إيآه استحقوا الخلود. 


فواجب أن 


ومنْ قال: إنه لا يلزمهمْ دين الإسلام: فقذ فارق الإسلام. 
ويلزمٌ الإحدادٌ الأمة المتوفى عنها زوجها كالحرة. 

ونه من طرق بن وهبو عن غومة بن بور عن سه 
ندع لف ارو لي ها لس ا لل 

أم الْؤينينَ تَسألّهَا عَنْ كل الجلاء. فَقالَت: لا تَكتجِلُ به 
إل م ب بالنهار فَإِنّ الي غك 
دَخلَ عَلَيْ جين توفي أبو سَلَمَة - وَقَدْ جَعَلْتْ عَلَى عبني صَبْراء 
فقال: مَا هَذَاَا أمَ سلَمَة؟ قلت: َا رَسُولَ اله نما هُوَ صر ل 
فيه طيبة فقال: إن َشْبُ الوَجْه فلا تَجعَلِيته إلا بالل وتنزعِينه 
بار ولا نمطي بلطيب ولا بالْجنء إن خيضَاب» قلّت: بأي 
شياء أَْتَِط يَا رَسُولَ اللّه؟ قال: بالسدر تَعَلفِينَ به رَأْسَكه. 


أمْ حكيم: يجهولة وأمّها أشدٌ إيغالا في الجهالة. وان 
ذلك: عن الصحابة رضي الله عنهم: صح عن ابن عمر: لا 
تكتحل ولا تطيّبُ» ولا تختضب» ولا تلبس العف وتنا 
نضيوغ) إلا ترد ولاعرين بخلرء رولا تلن شيا ترية يبه الزيسة. 
ولا تكتحلٌ بكحل تريدٌ به الرّينة إلا أنْ تشتكي عينها. 

وص عنه أيضا - من طريق عبد الْرّرّاق عن سفيان 
النُوريّ عن عبد اللّه بن عمرّ عن نافع عن ابن عمرّ لا تحمس 
الى قنها رز هوا عا نولا عتفيت ولا كي ارلا تلب 
ل 

وصح عن أم عطيّة أن لا تلبس في الإحدادٍ الثياب المضيقة 
ال 7 أدناه في الطهر: القتسطء 
سك 1 





شو عه زوجهاءأنها لا ار عضاباً ولا كت يكحا 
الطب 200 وأظفار عند طهرها. 

وقد رؤيسا عن أمّ سلمة ‏ أم المؤمنين: لا تكتحل وإن 
انفقات عيئاها. 

وهذا قولنا. 

وروّينا عن ابن عبّاس أنها تتدبُ الطيب والزينة. 
عن أمّ سلمة ‏ أمٌ المؤمنينَ ‏ من طريق عبد 
عن الحسن بن مسلم عن 


وروينا 
الورّاق عن معمر عن بديل العقيلي 


/م- كتاب العدّد 


آم المؤمنينَ - المتوفى عنها 
زوجها: لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل» ولا تلبس 
خرافاء ولا عضب تولاط 
وحن ابن عساس - أو سعيل بن المسيب: لمتوفى عنها 
وكيا لاك امود تين نويا ابمسرما رلا اجر ار 
تلبس الحلي» ولا تختضب. 


ومن طريق لا تصح عن عائشة - أمّ المؤمنينَ - لأن فيها 
ابن طيعة: لا تلبس المتوفى عنها معصفراء ولا ترب طيساًء ولا 
كنيد دولا لس هابا تابي - إِنْ شاءت ‏ ثيات العصب. 

أمَا التابعرن - فصحٌ عن عطاء أن المترفى عنها لا تلبس 
صباغاء ولا حلياً وتنهى عن الطَيبب لزي ولا تكتحلٌ بإثماب: 
تان فيه مول متف ذاذا فيدت عسوا م رسا كس 
بالصبر - إِنْ شاءت - فإِنْ كان عليها حلي فضّةٍ فلا تنزعه إن 
كات - وإن لم يكن عليها فلا تلبسه تريدُ به الزيسةَ فإن 
اضطرّت إلى الإثمد» أو الطيبب: فلها أنْ تتداوى بهء وكانٌ يكره 
الذعي ان ولقيرها إلا أن يكون عانا. 

قال: وها أنْ تمتشط بالحناء والكتم. 

قال: ولب القيط: والآظطنار طماء ولا تزكر وجي 
إِنْ ركبت فيه ورأى: المرويء وال هروي زينة - ورأى اللؤلؤٌ زينة. 

قال: فإن كانَ عليها خواتم فضَةٍ فيها فصوص يواقيت» أو 
غيره: فلها أنْ تلبسه ‏ قالَ: فإِنْ توفي زوج الصّغيرةٍ فلأهلها أنْ 
يزينوها ويطيبوها. 

اورويا عن سعيل بن المسيبيه وعمرة بنت عبد الرحمنء 
0 ن الزيرء وعطك ويمى بسن سعي الأتصاري» وريعة. 

وصح عن عروة بن رمن 0 
كيه دولا عيهي ولا تفط نولا بمو لزيا توه رو أن 
ترات ولا كيب المخيرة إلا الفصضين: 

وصح عن الزهري قال: يكره للمتوفى عنها: العصب 
والسّوادٌء ولا تلبس الثياب المصبغة» ولا تلبس حليًا ولا طيبا. 

وصح عن إبراهيمَ النخعي: المتوفى عنها لا َس الصّفرة 
ولا الطيب» ولا تكتحل بكحل زينة؛ لكنْ بزور» أو صبرء إلا أنْ 
ترمد فتكتحا| ). 

وصح عن عروة بن الزبير: أن امرأة مات زوجهاء قالت 

لهُ: ليس لي إلا هذا الخمارٌ - وهر مصبوغٌ ببقَمٍ فقال: أصبغيه 


- مسألة: وفرضُ على المعتدّة من الوفاة أن 
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وأا المتأخرون - فإن أبا حديفة. وأصحابه قالوا: تمتنمُ من 
الْرينقَ والطيبيء والكحل؛ والثياب المصبوغةٍ بالورس؛ والزعفران» 
والعصفر خاصّة - ولا تدّهنٌ بزيتم أصلاء محواة ملا كا 
غير مطيبب. وأباحوا لما الخرٌ الأحمر. 

وقالَ ماللك: تجتدب الرّينة كلهاء والحلي: الخناتم» وغيره - 
ولا تلبس الخ ولا العصب» إلا العصب الغليظ خاصّة ولا 
ثوباً مصبوغاً إلا بسوادٍ ولا تكتحلٌ أ صلاء ولا تقربُ شيئاً من 
الطيبيء ولا دهنا مطيّبا بريحان» أو غيريء ولا تمتشط بحناء» ولا 
بكتمء ولا بشيء يختمرُ في الرّأسء لكنْ بالسّدره وما أشبهه - 
وتدذهمن الريك و تسروم 

وقال الشافعي: تجتدب الرّينة كلهاء والدّهنَ كلّهُ: الرّيت» 
وغيرة» في الرأس» وغيرو. ولا تكتحل بما فيه زيئة: ولا بأس 
بالكحل الذي لا زينة فيه فإن اضطرّت إلى ما فيه زينة منه جعلته 
ليلاء ومسحته نهاراء كالصينء ونحوه. وتجتبُ كل صباغ فيه زينة؛ 
كلس التيَافن والضيوء بالنتواو» وافره لمقاربة للستوايه وما 
لين بؤية ب اوتندت الطيية: 

قال أبو محمّدٍ: كل هذه الأقوال خطا لا خفاء به لأنها 
ليسَ بشيء منها برهانٌ يصحّحة لا قرآنُ ولا سنة ولا سيّما 
قول أبي حنيفة في تخصيص ما صبعٌ بورس؛ أو رعجراده أو 
عصفر خاصة. 

وقول مالك في اجتناب العصب إلا الغليظ منه. 

وقول الشافعي ني تخصيص الأصباغء فإنها اقول لا 
تعرف عن أحدٍ قبلهم ولا معنى لها أصلا. 

فإن قيل: المعنى في الإحدادٍ اجتناب الرّينة. 

قلناة يناعا للدم للك واللهادر أزاق وضوك النّه بك 
ذلك لا عجر عن كلمةٍ واحدة يقوهاء ولا يطوّلُ بذكر الصّباغ إلا 
العصب» وبذكر الفلمن ]لا القميط والأظفار عند الطهرء ا 
وبذكر الكحل؛ والأكفياابلع ل الالاي اندو امت عدر علي 
الصلاة والسلام قث أوتيّ جوا مم الكلم. 





ومن الباطل المتيقن: أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام 
نه أرادٌ الزينةَ فلم يسمّهاء ول يرذ إلا بعض الصباغ فسماه 0006 
- هذا الباطل الذي لا شك فيكف والكذبف المقطوع ب وكل فول 
عري من البرهان فهو باطل. 
فِإِنْ قالوا: إنما قصدّ بالإحدادٍ الحزن. 
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.6" مسألةٌ: فلو الترمت المرأةٌ هذا ثلاثة أيَام 


/ولم- كتاب العدّد 





أن امرأة أعلنت بأنها ! تسر قط كررية بموت زوجهالما كان 
عليها في ذلك إن ولا ملامة ذم تفصّرٌ في حقوق التبعّلٍ في 
حياته» ولو كان لحرن عليه لكان فاخ بلا بعد العذدّق والحزن 
علدو العذة لننة علخوراء ولا نور لا الكسنداة أكدر المذه 
المذكورة. وههنا قول آخر: 

كما روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن حميه أن الحسنّ 
البصريٌ كان يقولٌ: المطلقة ثلاثء أو المتوفى عنها زوجها يكتحلان 
ومتشطان ويطَيبان» ويختضبان» وينتعلان» ويضعان ما شاءتا. - 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أنّ التوفى عنها لا 


0 


قال أبو محمّد: وا 
بن سعيد بن نباتب أخبرنا أحمدُ بن عون اللّه أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشئ أخبرنا محمد بن بشَار 
أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة أخبرنا الحكمٌ بن عتيية عن 
عبلو الله بن شدَادٍ بن مهادي إن وموك الله 0 «قالَ لامرأة 
جَعْمَر ين أبي طَالِب: إِذَا كان ثَلانَهُ َم فَاْسِي ما شيثت شئتيء أو إذا 
كان دن لان يام شعبة شك 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة: أخبرنا الحجَاج بن أرطاة عمن 
الحسن بن سعيار عن عبار اللّه بن شدَاو «أن أَسْمَاءً بن عُمَيِسِ 
امتَدنَت الى آنا تكن على حعترت وهِي اثراسه فا 
ها نَلانَة أَابٍ نُمْبَعَث إِليْهَابَمدَ ثلا نَةِ أقام: أن تَطَيْرِي 
وَاكتَحِلِي). | 

قال أبو محمّد: هذا منقطعٌ ولا حجّة في لأن عبد الله بن 
شدَام م يسمغ من رسول الله 8 وز شيئا. 

قال علي: ولقذ كان يلزمٌ الآخذينَ بالمرسل إذا واف 
آزامعم الفاسدة وودُوا به لسن الثابتة: كصلاةٍ الإمام قاغدا لرض 
بالأصحاء. وكإيجاب. العدةٍ أنْ يأخحذوا بهذاء ولا سيّما والإحداةٌ 
روته أم سلمة - أم المؤمنين: أنّه عليه الصلاة والسلام أمرَّ به إثرٌ 
موت أبي سلمة؛ ولا حلاف في أنّ موت أبي سلمة كان قبل قتل 
جعفر - رضي الله عنهما +يستين :2 ولكتهمنا لا ينالو 
بالتناقض. 

قال علي: إِنْ غسلّ الوب المصبوغ حتّى لا يبقى فيه أثرُ 
صباغ فليس مصبوغا: فلها لباسة. 
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أب لاب فسالة: فلو التزمت المرأة هذا ثلائة يام 


على أبي أو أن أو ابن أو م أو قريبي» أو قريبة: :“كيان ذلك 
فناحا: 


حا وا ا 


لا رؤينا من طريق البخاري أخيرنا عبدُ الله بن يوسف 
أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
أنه أخبرته أنَهَا 
مي المؤْمنينَ - تقولان: 
نما سَمِعَنا رَسُولَ الله يذ يَغُولُ «لا يَجِل لَامْرَآةٍ يُؤْمِنُ باللّه 
وَايوْمٍ الآخير أن تحد عَلَى مَيْسر فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْجِ أَرَبعة 
أشهر وَعَشرا». 
مسألة: وليسّ على المطلقة ثلاثاً إحدادٌ أصلا. 
وهو قول عطاءه ومالك وأبي سليمان - وقالَ غيرهم 
خلاف ذلك: 


حزم عن عيد بن ناخو يب نه بي سل 


تحن الس ررد ل صحفي أ 


كما روعاءمن طريق عياي الررات عن بعس عن الزُهري 
عن سعيل بن المسيبب قال: تحدٌ المبتوتة نه كما تحة المنوفى عنهاء فلا 
ل 
تابن الخلى” 
وقال الزهرى: لتو لا تحدث حلي إن كا عليها حادي؛ 
تنزعة ولا تمس طيباء وتمتشط بالحناء والكتم» وتدّهنُ بالدّهن 
00 
جيل 507 و المتختيار» قال كت 1 عطاء 0 
قال: قالخ معيد وه اماس وفشهاء المدينةٍ عن المطلقَة» والمتوفى 
عنها زوجها. 
فقالوا: تحدان وتتركان التكحيل. واللخفيية والتطيي؛ 
وَالوية: 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن الميرة 
عن إبراهيم قال: المطلقة لا تكتحلٌ بكحل زينة. 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبسو داود - هو 
الطبالدي . ع بس ار كارن م 
امكف ال ل لكل ولا - وه ع 7 
من المتوفى عنها. 
ومن ) طريق عبد الرزّاق عن سفيانٌ النوريّ عن المغضيرة 
عن إبراهيم انكس لكان بكر الزّينة للتى لا رجعة له عليها 
من المطلقات. 


وبقول إبراهيم النخعي يقول الشافعي. و1 يوجبة. 








/م- كتاب العدّد . . 8- مسألةٌ: فإن أغفلت المعتدةٌ الإحداة المذكور م١‏ 
1 9 2 ”" اع رع 0 

وأوجيه سفيان الثوري» والحسن بن حي, وابو حنيفة, م 0 إذ تديرنا قولٌ رسول الله 0 ف بعضص طرق 

وأصحابة, وأبو عبيد وأبو ثور. خبر أم عله انها م عاك اجتئابه دون ؛ ذكر أربعة أشتهر 


ثلاثاً أن قالوا: هي مفارقة لزوجها كالمتوفى عنها فيجبُ أنْ يكون 
حكمهما راذا | 
قال علي :"با نعل له سا جر هذاه وهر شقان 
أن القياس كله باطل. 
ثم يقال هم: هلا أوجبتم الإحدادٌ على الملاعنة 
والمختلعةٍء والمطلقةٍ ‏ عندكمٌ - طلاقا بائناء فكلُ هؤلاء عندكم 
مغفارقات لأزواجهن 


وأيضا فقذ سمّى اللّه عز وجل | لطلقة طلاقاً رجعيًا ' 


مفارقة لزوجها بتمام عذتهاء إذ يقولَ تعالى: لفأَمْسِكوسُن 
بمَعْرُوفهٍ أو فَارقُومُن بِمَمْرُوفي» ولا خلاف في أنه لا إحدادٌ 
غلها الا و لفن زولا بعد العنة: 

وقذ فرق الله تعالل بينَ ما جمعوا بينه فجعلَ عند المتوقى 
عنها أريعة أشهر وعشرأء وعدّة لمبتوتة ثلاثة قروء أو ثلائة أشهر 
فلاحَ فسادٌ من قاس إحداهما على الأخرئ» وباللّه تعال 


اردق ا 00 
وهذا ثماانقض فيه مالك تعظيمه غخالفة فقهاء المدينق 
وبمهور المتقدمين. 


“ ه ٠‏ 9 مسألة: فإن أغفلت المعتدّة الإحدادٌ المأكورٌ 


حتى تنقضي العدّة» فإنْ كان من جهل فلا حرجَ» ون كان عمداً 
فين قاضية الداع وز ولااتية ذلك 59 وفك الاسداد ف" 
مضى؛ ولا يجوز عمل شيء في غير موضعه وفي غير وقته. 

قال أبو محمّدٍ: إن كانت عدّة المتوفى عنها وضمٌ حملها فلا 
بد لها من الإحدادٍ أربعةٍ أشهر وعشر فأقلٌ - ولا نوجبه عليها 


يعلدلك لأن المترفن كلبا اننا جماءت بأربعةٍ أشهر وعشر 





وقذ صح أن يشل اناده »كاعر ييف الأمال يان 
تكح من شاءت إِذْ وضعت حملها إثر موتو زوجها بليال وقد 
تشوّفت للخطاب فلم ينكر ذلك عليها. 

فصح أنه لا إحداد عليها بعد اتقضاء ء حملها قبل الأربعة 
الأشهر والعشر وم نجذ نصاً بإيجابه عليها ‏ إِنْ تمادى الحملٌ أكثرٌ 
من أربعةٍ أشهر وعشرء فإِنْ وجدَّ فالقول به واجب؛ وإلا فلاء 
وباللّه تعالى التوفيق. 


وعشرء فكانَ العموم أولى أنْ تضم حملها. 


4 ه ٠‏ 7 مسألة: وتعتدُ المتوقى عنهاء والمطلقدٌ ثلاناً 
أو تح تابه الهف نار كران ترسيناه سوي ال ل 
سكنى هن لا على المطلّق» ولا على ورثةٍ اميه ولا على الذي 
ارط ورافنة بولا بق مولن أن مس ل د ع اا 

وأمّا كل مطلقةٍ للذي طلقها عليها الرّجعة ‏ ما دامت في 
العدّةٍ - فلا يحل لها الخروجٌ من بيتها الذي كانت فيه إِذ طلقهاء 
عله التق و اكير فإ كاك قيرف ني أن اتسنا 
فلها أن تحرج حينئن» وإلا فلا أصلا - لا ليلا ولا نهارا - ألبنة 
إلا لضرورة لا حيلة فيها. 

برهان ذلك: قولٌ اللّه عر وجل: ليا أَيُهَا لو إذا طلقم 

لَاء فطَلْعَوهُنُ لِعِدَتَهِن وَأَحْصُوا الهِدة وَانَقَوا اللّهِ ربَكُمْ لا 


ولس السام 


رش ا اب نلا اا بر ا مبِينةٍ 
تلك حُدُوُ الله ون َم تود الله كد َم سه لا قري 


َعَلَ الله يُْدث بَعْدَ ذَلِكَ أمرا فإذا بَلَعْنَ أجليين امكو 


بمَعْرُوفٍ أو اررض بمَعْرُوفي». 


ور ه 


فهذه صفة الطّلاق الرّجعيّ لا صفة الطّلاق البات. 

وأمّا الطّلاق البات: فكما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا 
حمّدُ بن الثتى أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري 
عن سلمة بن كهيل عن الشعي عن فاطمة بنته قيس عن النبي 
تك في املق ثلاث اليس لها ممكتى ولا تققَة». 


أخبرنا حمام , بن أحمد عد ا بن أصبغ أخيرنا محمد 
ب غيل الللقرين ال قزري عد الله بن أحمد بن حنبل أخبرنا 


أ بي أخبرنا هشيم أخبرنا سيار وحصينٌ اا و 
لير - هو ابن مقسم - وإسماعيل بن أ بى خالد. وداوه بن 
أبي هنر كلهم عن الشّعي قال: دخلت على فاطمة بنتؤ قيس 
فسألتها عن قضاء رسرل الله فلن عليهاء فقالت: اطَلْمَهَا زَوْجُهَا 
لبق قالت: محَاصَمَته إلى رثول الله فر 
لم يَجعَلَ لي سكتى ولا تمقف وَأمَرِي أن عند في يت ابن أم 
مكترم). 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعو أخبرنا عبد العزيز 
بن أ بي حازم ويعقوب - هو ابن عبد الرّحمن - القاريّ كلاهما 
أ ي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن فاطمة 








ا١ملال"ؤ‎ 


اد ويالة: وتعييد المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاثاء 


- كتاب العدّد 





0 قالت: فذكرْت ذلك لِرَسُول اللي 


سا 





208 أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا . 


ركيع أخبرنا سفيان الثوري عن أبي بكر بن أي الجهم العدوي 
قالَ* 'سمعت فاطمة بنتو قبس تقول (إنا رُوْجََا طَْتَهَا ثلاث لم 





0 كي 9 ل 

ومن طريق مسلم حدئني ابنُ حاتم بن ميمون» وعحمة بل 
باقع اوماروةابت عبر الله ب الفط ل - قال ابن حاتم أخبرنا 
يحبى بِنْ سعيلر القطانٌ وقالَ ابن رافع: أخبرنا عبد الرَرَاقَه وقال 
هارونُ: أخبرنا حجَاج بن محمار - ثم اتفقّ يحبى؛ وعبلا ؛ اراق 
وحجّاجُ» كلهم عن ابن جريج أخبرني أبو الرْبير الك أ نه سمع 
جابر بنَ عبار الله يقول: «طلْقَتَ حالتي فَأَرَادَتَ د بت 
رَجَرَهَا رَجْلَ أن 00 فأنت النبي لت فعَالَ لَه النبي كا بل 
اذمَبِي فَجُدي خللف فنك عَسَى أَنْ تمدق أن تشعلى تدروفاة: 

حك ما ع الا 1م 
0 يام 10 فأتثت ا 1 0 
اخرّجي فَجُدي نلك فََسَى أن تَصَدقِي نه أو تَفَْلِي خبرا». 

قال أبو محمّد: 

أمَا اس ل 0 
لير وم بخص ها أن لا بيت هناك من ألا ييت: وما ملب 

عَن الوّى 007 وحي يه 7 كان رَبك نسرياً. 
وصحتهما. 0 
والنزق لخر من ان يكوة ملكا للدت أواملكا تقيرهة فإن كان 
ملكا لغيره - وهو مكترى أو مباح . - فقذ بطل العقدٌ بموتي فلا 
عن لأخويكاء إلا بإذن صاحبه وطيبه نفسهء قال رسول الله 
را 21 

وإنا كان ملكأ للميّتء فقن صار للغرماء أو للورثئة أو 
للوصيةٍ ؛ فلا يحل لها مال الغرماءء والورثة. والموصى لهم لما ذكرناء 
زاها تك م ةا باينا إن كا رارق ود ويم زهان 
قاطع لائح وما عدا هذا فظلم لا خفاءً ب وهذا مكانٌ كثْرَ فيه 
٠‏ اختلاف الناس: فطائفة قالتْ بقولنا: 











إن ِمَاءَكم 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 


: 0 ظ 


ا أن ابنَ عباس قال: ا 


١‏ 0 بو الزبير أله سممٌ جابرٌ بن عبد 


يفن طرق عدر ارقن قال: 1 


قبس قات" 


قال الله عر وجل: إلا تَحرِجُوهُ مِنْ بيُتَنَ»* قالت: 
هذا كان لمن كانت له 1 فأي 5 يحدث بعد الشلاث ت قال 
نا عبيدٌ الله بن عباء اللَهِ: فطلّقَ عبد الله بن عمرو بن عثمانٌ - 
وهو غلامٌ شاب - بنت سعيدٍ بن زيد بن.عمرو في إمارة مروان» 
وأمّها بت قيسء فانتقلتها خالتها فاطمةٌ بنتُ قيس. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا الثقفي يات 
الوهابب بن عبد المجيدٍ - عن عبيد الله بن عمرّ عن نافع عن 
ل يي ص د 
عفراءً - عثمانٌ بِنْ عفانَ فسأله أتنتقل؟. 

قال: نعم تعقل. 

قال أبو محمد: إلما ازووتا هناك أن اقلم عندهم 
طلاقها بائنٌ وعليها العدّة وأمًا نحن فهىَّ عندنا مطلقة طلاقا 
رجعيا لا تخرج فيه من موضعها الذي طلقها فيه حتى تتم عدّتها 
ا ا ال اه 
كانَ يقول: لمطلقة ثلاثاء والمتوفى عنها لا سكنى لهماء ولا نفقة 
وتعتدّان حيث شاءتا. 

ومن طريق عبد الررّاق عن محمد بن مسلم عن عمرو 
بن كيار عن طاروسش» وعطاء قالا جميعا: المبتوتة» والتوفي عنها 
يحجان. ويعتمران. وينتقلان. ويبينان. 


و ل ا 
- لقال لمر 0 

ومن طريق حمادٍ بن زياو عن أيوب السّختياني عن عكرمة 
أنه قال: في المطلقةٍ ثلاثاً لها أنْ تنتقل. 

قال الله عرّ وجل: طلَعَلَ الله بُحْدِتْ بَمْدَ ذَلِكَ أثرأ» 
نأئ اأفويفة اللاتة اه جاء لفان الواحدة الاين اخبرن 
ل اس ا 1 


/- كتاب العدّد 


034 الات ليد : وتعتد المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاثاء 


١ 5م‎ 





املق قلانا لك بتكن اا ولة فقت قا المثاوية اقرز 

قال أبو محمّد: وبه يقول إسحاق بن راهويه وأبو 
سليمات؛ وجميع أصحابنا. 

وأمًا ا 0 ا 
لله فى عدّتها في الفتق . 

ومن ) طريق عباء الاق عن معمر عن الزّهِري عن عروة 
بن الزبير عن عائشة أم المؤمنينَ - أنها كانت تفت المتوفى عنها 
زوجها بالخروج في عدتهاء وخرجت باختها أم كلشوم حينَ قتل 
عنها طلحة بن عبيدٍ اللّه بن عبد الله إلى مكة في عمرة. 

ومن كرتل ررك أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاءً 

قال الله ع وجره 5008 
0002 

ومن طريق إِسْمَاعِيلَ بْنَ إمْحَاقَ القاضي أخبرنًا عَلِيُ بسن 
عَبْدٍ الله - هو بْنْ المديني - أخبرنا سفيان بْنّ عُيينة عَن ابن 


جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء قالَ: سَِعْت ابن عباس يَقولُ: #وَالَذِينَ يُتَوَهْوْنَ 
بتكم وَيَدَرُوَ أَوَاجا ريص بيهن أَربعة نهر ورك َم 
يقل يَعْتَددْنَ في بيُوتِهن تََْدُ حَيْثْ شاءست» نال ساك اله لزنا 


5 ال را سه 


ابن جريج. 
كمالك ان ةا و اسل قرف جو ال عاتن 
لمن طرق عبد الرزاق 0 ابسن 8 أخبزني أب 
0 | 
بن امس اسياة1 3-8 
يحل الى عون في عتهة 7 
وَمِن ركد ساوسو تسيله لا 
ِضْر الَوَفَى عَنْهَا أينَ اعتدت. 
وقل د كرناة تق لاعن التو 
َمِنَ طريق إِسْمَاعِيلَ بن إِسْحَاقَ أخبرنا عَلِيُ بْنْ عَبْدٍ الله 
عر لدي - أخبرنا سفيان بْنُ عي عَنْ عَمْرِو بن ينار عَنْ 
عضا بي الشغقء جار بْن َيِه قالا جويما: توفي حَنينا 


2 ث”ر 


م م اك 


ومن طريق ِسمَاعِيلَ بن إسحَاق أخبرنا ا أبُوبَكْر بن أبي 

شيبة أخبرنا عَبْدُ ارهاب الي عَنْ سه هلم قَالَ: يلت 
شك ع اله دا وى عه بان في يثيين؟ قا 
نَعَمْ وكَانَ اسن يُقَولُ مِثْلَ ذَلِكَ. 

. ومن طرق إمنماعيل بن إشحاق أخبرنا أو اي 
اث َنِم بن نالب مر عن الو ع انها 
إلى بل يتوفى ا ل 

- اين فيد وَأخبرني لبن أهيضة عر تزبة بن أي 

ا 5352 
0 ل 0 ا سَأَنْتَ 
لحي رار 0 ادي فيا ' 

به يقَولَ ابن وَهْبٍ - أخبرّنا يَحبَى ! برف عبن يخبين 
بن سَعيدٍ الأنصّارِي هق في رَجُل وي بالإسْعترية ون 


را ل ار إن أخنت أن ذه ردن 


زَوْجِهَا َلَحْمَتُ وَإِنَ أَحَبْت أن تزجع لا دار زُوَجِهًا وَقَرَاره 
اطاط فتَْتَد فيا ف جع 

وبه يقول أبُو سُلَيْمَان وَجَمِيعٌ أصْحَابن 

وَقَوْلٌ آخر: 


كَمَا زوين مِنْ طريق عَبْدٍ الررّاقَ عن ابن جُرَيْجٍ عَنْ 

عَطَاء في الُوئَةِ إن كَانَتْ عَيْرَ حبلى فلا تَقَقَةَ لَهَاه ويُيِقٌ عَلَى 
الحبلَى مِنْ أجل وَلَده. 

وَمِنْ طريق عَبَاد الاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَطَاء وَقََدهَ قَالا 
جَمِيعاً في المبتوتة: ها التقَقَهُ حَتى نَضَعَْ حَمْلَها. 

ومن طريق عَبَادٍ الرزّاق ء عَن ابن جريج عَنْ هِشَامٍ بن 
عُروََ عَنْ أبيه لا تَقَقَة لْمَبُوَةٍ إلا أ ن تكوق نشاباد: 
ومن طريق ابن وهس أخبرني عَمْرُو بْنُ الحارث عَنْ يَزِيدَ 
بن أبي حر يبو أن عُمرَ بن عَبِ ايز مر بالقََةِ عَلَى البُوئَة 
الحامل حَنَى نَضَعْ حَمْلَهَاء تم يُعْطِيهَا أَجْرَ الرضّاعء ثُمْ يُمتعهَا. 

ومن ؛ طريق ابن وهب أخيرين ابن سَمَعَانَ: أن 0 ينا 
أخبره أن بن اليب كا يَقُو ل: لا تق لِْمَُونَةٍ إلا أ ن تكون 
حَابلا فلا النققة حتَى نَضَعَ حَمْلَهَاء ٠‏ وتقول: هَذَا في كناب الله 
عَرْ وَجَلَ وَهِيَ الس وَعَلَى َك كَانَ أُصْحَابُ رَسُول الله 


ع 6 مسألة: وتعتتك المتوفى عنها والمطلقة ثلاثاء 


- كتاب العدّد 








وصح عن زيغة. ا ل 


8 0 7 خَال , َقَوك مالك وَالشَافعِي. وأ 


1 


بو 


م 0ن 


عَبْدُ الرَحمَنٍ بن مَهدِي 


وَْوَينا من طَرِيق عَبْدٍ اراق عَنْ فيان الثؤري عَن ابن 
أبي ليْلى أنه قَالَ في المطلْقَةٍ وَالْحَامِل: اا وال 

وَقَوْلُ ثالث - لَهًا المشكتى ولا تفقةَ لهاك أتى فوم ف هذا 
انان بدك عا وه 

كما وين من طريق عَبْدٍ الررّاق أخبرني ابن جرَيْحٍ عن 
ابْنِ شيهَاسٍِ عَنْ عُرْوَة بن ' لوبي قال: إن عَائْشَةَ ألكرك ذللك علفن 
فَاطِمَة بنت قيس يَعْنِي الِقَالَالمطََْةٍ لان 


اه 
عبيد و 


رين طروكيو ان تععور رن ابر ققاركا أخررنا 
ل جاه رج إلى ابن مشعُوة 
هاه قَالُ: أت إلا 3 قا َقَيّدْهَاء 71 دلي ا 
غَلِيلَ رقابهم. قَالَ: استَعِن عَلَيهمْ بالسّلطان. 


لع 1 ا 
الاح ينار جلها 

طق تاينب شق أخرنا أبر بكر إن أبي 
لا 0 الل مق 

ا دهن يعن 
أبي يَحْبِى - عَنْ جَعْفرِ بن مُحَمَّدٍ عَنْ أبِبه بيه: أن عَلِيَ بنَ أبي 
طالعو قافن مرت ال م 


وَمِنْ طرِيق وكيم عَنْ جَنْفَرٍ بن بُرْقَانَ عَنْ ميِمُون بن 
ف ران قال تلح لس له المطلَقَة كلاثا أَيْنَ تَحتَك؟ . 


ال في نيت نجنا 
يتى إن" ل شي سنوي لك و د 
َالَ: د فيه وَعَلَى رَوْجهَا الكراة. 

َم وى عله 


َكَمَا رونا مِنْ طريق وكيم عَنْ سُفيَانَ الور عَنْ 
منْصُور عَنْ ماهد عن سعِيدٍ بن اليب أذ عُمَرَ رَد سو مِنْ 
ذِي الحلَيفَةِ حَاجَاسٍ أو مُحْثَمِرَاتَ توفي عَنْهْنَ أَرْوَاجْهُن. 

ومن ) طريق عبد الرزاق أخيرنا ابن جريج أخيرنا حَمَيِدٌ 
الأغرَجٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قال: كَان عُمَرُ وَعْْمانُيُرْجِعَانهِنُ حَوَاجْ أو 
د قسن الح ور أذ لاد 


ومن ) طريق عَبْد الرّزّاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ يُوسُفَ 
بن مَامَكَ عَنْ أمَّه مسيكة: أن امْرة موف عنَاَارْتَ أَهلهَا في 
عِدَتَهَا فُضَربَهًا الطَلْق فَأََوا عنْمَانَ فَقَالَ: احمِلوهًا إِلَى يتا ا 


ومن | طريق عَبْدٍ الرّزّاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يوب عَنْ نَافِع 


١‏ ىه 
عَن ابن عُمَرَ قال: كانت له انه تََْدُ مِنْ وَفَاة رَوْجِهَا فَكَانَتْ 


أنهم بالتهار فسسَحَدث يهم ٠‏ فإذا كان اللْيْلُ أَمَرَهَا أ نْ ترْجعٌ ل 
وَمِنْ طريق إسماعيل بن إسحَاق أخبرًا أو بكر بْنُّ أبي 
شيبة أخبرنا وكيعٌ عَنْ عَلِيُ بن ارك عَنْ يحَى بن أبي ير عن 

بن َوبَانَ أن عُمَرَ رَخْص لِلَمَُوَفَى عَنَهَا أنْ تَأَنَيَ أَهْلَهَا بَنَاضَ 

يَوْمهًا. وَأ رَيْدَ بْنَ بت لَمْ يُرَخْصْ لَهَا إلا في بّياض يَوْيِهَا أو 
وَمِنْ طريق عَبَدٍ الرّزّاق عَنْ سُفيَانَ الشُوْري عَنْ مَنصور 
بن لتر عَْ إِيرَاهِيم النَحَعِي عَْ عَلَْمة َال ل مَسعودٍ 
َه من هَمْدَان عي اهن أَروَاجهَنَ فقَلنَ: إنا ْتوْحِشُ فقَالَ 
ابن مُسعود: يَجَتم يَجْتَمِعْنَ بالنهار ثم تَرْجع كل امْرَأةَ مهن الع نا 

الليل. 
ومن ) طرق لحَجَاح بن التهال أخبرّنا أبو عَوَانَةَ عَنْ 

مَنْصُور عَنْ رايم أن أذراة شنج إلى م سَلَمَة آم الْؤْنِينَ: إن 

بي مَريض» نا يعد نت أمَرُضُه؟ قالت: َعَم وَلَكِنْ بتي 

أَحَدَ طَرَفي اليل فِي بَنتِك. 
وو ا ير 

قال: لمحَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَعْتدُ فِي بَْتِهَا إلا أن ينتوي ) أَهلهَا فتنشّو 

مَعَهُم. 
وَصِنْ طَرِيق سَعِيد سَعِيا بن مَنْصُورٍ أخيرنا هشسيم أ خيرنسا 

سْمَاءِيلُ بْنْ أ بي خالِدٍ عَن الشَعْبِي أ ل ون ردي جنا 

أنَخْرُج في عِدَها؟ َال ك نّ أكمَرُ أَصْحَابٍ ابن مَسْعُودٍ أَشَد 
شَيْء فِي ذَلِكَ يقولون: لا تَخْرْجُ وَكَانَ الشتيخ - يَعني: عَلِي بن 

58 طَالِب ظله: اانا 





/41- كتاب العدّد ل ل الس :ام ١‏ 
وَمِنْ طرِيق سعد بْن مَنصُور أخبرنا سفيان بن ا عيينَة عَنْ هلها ثم سألواء فكلهُمْ يَمُرهُمْ أن رد إَِى بَدْته رُوْجهَاء قَال أبن 
الى ماد من ضام جار ب كلب لاما ذل في الحَوَفَى مييرين: فَرَدَْنَاهًا فِي نَمَط. 
ا 1 50 ف الحو ف “4 ل راز 11 ان م رمم , 
عَنَهَا: لا تخرج. وبه تقول مالِك. والشافعي, وَعَبْدُ الرحْمَن بْنْ مَهْدِيء 


وَصِنْ طريق سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُور أخبرنا هشيم أخبرنا يَحَيَى 
عثر انسار - أن 0 مضيو 00 


ير #2 


بن سداج 
0 
0 عن 


دا طرف كير ابعر ار رو ا وَعَن 
باهم في الْرَفَى عَنْهَا في بَيِسه بأجْرَةٍ قال: إن عن أن تتطلي 
الكراءء وَتَمْنَدُ في اليس الي كانت فيه. إِنْمَا وردنا كلام برام 
لِقَولِه في صِفَةٍ الخرٌوج؛ وَفِي الجراءء وإلا إن قوْله إن لَهَا 
السكتى» وَالتْفقَة. 

ون طَرِيق عَبْدٍ اراق عن لبن ريج سمت يَحى بن 
سيا الأنصَاري يول في أمرٍ وى عَنها َال فنخنُ عَلَى أَنْ 
َظَلَ يَوْمَهَا أَجْمَعَ حَنَى الليْلَ في غَيْر يتا إنْ شاءت وَتَْقَلِ. 

وَمِنْ طَرِيق إِسمَاعِيلَ بْنِ إمْحَاقَ أخبرنا بو ثابت المديني 
عَن ابن وَهْسَمٍ أخبرّني عَمْرُ بْنُ الحارث أن بُكَيراً - هُرَ ابن 
القن د كله أن ابنة هبر بْن الأسُودٍ توفي عَنْهَا زَوْجُهَا 
رادت المج وَهِيَ في عِدبهاه َسنت سعد بنَ اليب فتَهَامَاء 

نم أمَرَهَا غَيْرُه بِالْحَج ٠‏ فخرّجَت فَلَمّا كانت بِالْيْدَاء صرِعَسْ 

ا 
قال أو مُحَمّد من الدكن َاخْتِجَاج َمل الجهل بيدا 
تل اشر وللاء لد جنا من الج ارا تررهها هذى ب 
ظُنوا لكان بدَلِكَ عَسْكَرٌ صرف بن عُقبَة الُوومُون بهل الي 
يَوْمَ ارق المحَاربُونَ لِمَكَة وَقد امتَحِنَ سَعِيد بن سيب - رحمه 
الله - بِأشَد من مح هذه ارق المح صلم جر وتَعفِين 
وَقَد يُمْهِلٌ الله حال مكار اماق ل َوْم القِيَامَة. 

وروي عَنْ رَبيعة - وَلَمْ يَصِحَ - أن تفي نهنا تحوي 

أ لعفي توضع حا ل 

وصح عن الزْمْرِي فِي الذي يَبْنَدِىُ فِيِمُوت أن امْرَأَنَه 
تَرْجعٌ إلى بيه رُوْجها إذالَمْ تكن فِي مسن تَسكلة. 

عن طريق حَمَادٍ بْن ريد عَنْ أَبُوبَ النْخْيانيَ عَنْ مُحَمد 


بن مميرين أن مر ؛ توي عَنْهَا زُوْجُهَا - وَهِيَ مَريضَة - فتقلهًا 


وأبو عبَئدٍ. 


مه ه 


وقول ريع ا ارا 
5 البون تعد )تان احرن امعلى أن متصور 2 
رن - مُرَ أبُو يُوسّْففَ القاضي - وَحَفْصُ بن عياش قَالا: 
عَنْ إبْرَاهِيمَ عَن الأمْوَد عَنْ عُمَرَ بْن الخَطاب: اله كان فك 
إلمطْلقة ثانا الشكئ: زالففة حراة خض مَادَامَت فِي 
وَرُويناه مِنْ طريق سَعِيدٍ بْن منصور أخبرنا أبو معاوية 
يرن الأغمش عَنْ إبِرَاهِيمَ قال: كان عُمَر : ل الشطات 1ه 
الله بْنُ مَسْعُودٍ يَجْعَلان لِلْمُطَْقَةِ لاا السكتى والنققة. 
ومن ) ريق عَبدٍ اراق عَنْ سسفيان الشوْريّ عَن الأعْممش 
عَنْ رايم عَنْ شُرَيْح فِي المْطلَقةٍ لان قَالَ: لها السك 


وَالحقة 
به إلى سفيَانَ عَنْ حَمَادٍ بن أبي سُلَيْمَانَ فَال: للْمُطَلقَة 
ثلانا السكتى وَالنْفْقة. 
وَمِنَ طَرِيق رك عَنْ شعيّة عَن الحكم بن عُتيئَة عَنْ 


إبِرَاهِيمَ النحعِي قَالَ: المطلّقَة ثّلاثا لَّهَا السسكتى والنققة. 
ومن : طريق 0 إسحَاق اعرد أو بكر بن أبي 


وهو رن سيان الثزري وَالْحَسَن ‏ بن حي وبي حيفة 
وَأْصْحَابه وما المتَوَفَى عَنْهَا الحاميل: فَطَائِفَةَ قَالَت: إِنْ كانت وار 
فَمِنْ نَصبيها - حَامِلا كانت أو غير حَامِلٍ - فإ لم تكن وَارنَة 
فَمِنْ تصيب ؤي بَطَيهَا ح إن كان وَارنا فَإِن لم يكرنا ارين 
فَمنْ مَلِهَا تَقْسِهًا عرق كاذ ابابا - وَإلا فهِي أحَدُ فقَرَاء 
اللي إن مَات ذو بَطْهَا قبلَ أن يَخرُجَ حيَاً ردت مَا أنَفِقَ 
عَليْهَا مِنْ نصيبه إلى الورَثَةٍ. 

وميد فرلا إن لَمْ يكن وَارناء أن كرون التلجع كذ 
مَوْتٍ زُوْجِهَا - وَهُوَ كافِرٌ - فيكونٌ مُوَ شْلِماً بإلام م ولا 
يرث كَافراً مُسْلِمٌ - وَهَذَا قَوْلنا. 

وَقَالَتْ طائفة: اكه لذ عر تلن غزواا ير تسيو 
وَإِنْ كان قليلا فَمِنْ جَمِيع المال. 


سم 
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وَقَالتْ َائِفَة : نَفَقَتَهَامِنْ جَوِيع الال 
وَقَالت طائفَة: وَارئة كانت أو لم تكن نفقتهًا عَلَيْهَا مِن 
مَالِهَا - إن كان لَهَا مَانُ - وَمِنْ سُوَالَِا إن كَانَ لا مَالَ لَهَاه لا 


بن ميرائقاء ولا مِنْ يرا ؤي بَطَيقاء ولا مِنْ جَميع المال, 
فَالْقَوْلُ الأول: 


كمًا رونا مِنْ طريق 00 الشوْري عَنْ أبي 
الي عَنْ ابر بن عب الله َال عه الى عا الحَاولٍ من 


ومن طرِيقٍ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَة عَنْ عَمْرِو بْنِ ويثار عَنْ عَبَاد 
بن أبي ذَكُوَاَ أن ابن عباس َال في الْتَوَنَى عَنْهَا الحامل: 2 


من نيه 

ومِن طريق ؛ ذكيع عَن قا قَالَ: المَوّفى عَنْهَا 
مِنْ نصربها يُنفَقٌ عَلَى الحامل. 

طرف ذكيع غيل شاي عن الكم بن ةف 


الخامل الممَرَفى عَنْهَا قَالَ: يُنققُ عَلَيْهَا مِنْ نَصربهًا. 

ل ا مر 
لبصرَةٍ - في الخايل الى عَنْهَ قله انها د مها 

ومن ) طريق سعيلد بن مَنصُور أخبرنا هشيم أخبرنا يُونس 

عَن الحسّن قال: ها مِنْ نصيبيهًا. 

ومن ) طريق مسعياد سَعِيِ بن منصور أخبرنا ا شيهاب عن 
تور ل أي سرع لشت ص الرلى لا رلته 
ادن وق" لفق ره ماله كان انق ين اللاي 
ا" ظ 

ل وساي سر 

وس ؛ طرق 0 عَن الرزَهْرِي 0 
ير يها أ عا من تال ذي بطها أ لقي 
اد م الي َل في الخال الى عه كان 
مانا عترم إِنْ كان اال كثيرا أَم عر أن دق كيان 
نصيبهّاء وَإِنْ كانَ قليلا نتن لها مي" جَميم اكال: 

وَالْقَوْلُ الثالث: الْقَسَمَ الَائلُون به أَمْسَاماً: 

قات طائقة: إن وَرنَتَ فَمِنْ تُصيِب ذِي بَطْيهَا وَإِدلَمْ 


وَقالتْ طائفة: دفقة الحامل المتوَفى عَنْهَا مِنْ جَمِيع المال. 
وَقَالَتَ طائفة: لَهَا النققة مِنْ رَأس الال - حَاِلا كَانَتْ أو 
0 ظ 
اورنا رد عن لسن َه كل يفو في له 
0 ل 
عله نجعي لآل - كان بك يأ حل ذلي نوكه بن أخ ل 
مَاتَ وَتَرَكَ أ وله حَاملاء فكرِه ه أن يَعْملَ فِيهَا برَأيهِ فَأَرْسَلَ إلى 


7 


عَبِدٍ اميك بْن يَعْلى - قاضي البْصرَةٍ - فقال: لا نفقة لها. 

وَالْقَوْلُ الثاني: . 

كما ووينا من طريق عبد الاق ع 0 5 كل 
ال ل" نفقة ا 

قَال أبو مُحَمّد: الَهُويلٌ بخلاف الأئِمّةٍ هَاهُنا كلام فارِغ 
لأنّه لَمْ يكن فِي الأيِمَة - بَحْدَ أبي بكر وَعُمَرَ وَعُنْمَان؛ وَعَلِي: 
ا 0 ولا شك في ا 


ار سا تي فر ه 


أخخبرنا ُحَد بن مع إن احم انا أشمة بن خالل 
أخبرنًا قَاميم بن أصبعَ أخيرنًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السلام الخشني 
أخبرنًا مُحَمدُ بن بَثَارِ أخبرنا مُحَمَدُ بْنَّعَفْرَ عندرٌ أخبرًا تشعبة 
عَنْ سيان بْن حُسَيْنِ قَالَ سَمِْت الرُهْرِي يُحَدتْ عَنْ سَالِمٍ بن 
عب اله بْنِ غُمَرَعَنْ أبيه قَالَ في الْحَاوِل المَوَفَى عَنهَا رُوْجُهَا: 


ها مِنْ جيم اكال. 
ومن | طريق عبد , الاق عَنْ سُفيَانَ الشؤدي ع الث 
من النشنبي أ عَلِي بن أ بي طَالِب وَائِنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُفُولان: 


ا ار تج ار 


امح بن ود ا أشتة بن ير الله بن عند 
لضن اناي بع أنا مُحَمدُ بْنُعَبدِ المّلام لعن 
مُحَمَد بْنّ اللنى أخبرنا عَبدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيّ أخبرنا سفيان 
النؤْريُ عَنْ حَبيبه بن أبي تَابِتو قَالَ: سَألْت سَالمَ بن عب اله بن 


ُمْرَ عن الحَامِل الْتَوََى عَنَْاه فقا قَذُ كنا ننفق عَلَيَهَا حتى نتم 
ا 
وّبه إلى الْحْشبِيّ أخبرنا مُحَمدُ بن بار أخبرنا يَحْيِى بْنْ 


3 


م - كتاب العدّد 


٠‏ ات مس لل وتعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثاء 


شيل 





سَعِيرٍ القَطَانُ حَدَتبِي أ م دَاود الوَاشِيةٍ قالت: توفي زوجي 
وَأخبرنا حُبْلى فِي ثلاث أثمر فَحَاصّمَبِي أَهْلَه إِلَى ريح فَعَرَض 
لي خَسْمَةَ عَشرَ وِرْهَمامِنْ جَمي اال في كل هر وَقَالَ: : هذه 
لك حتى تلدي. فإذا ال ا 


وَرويناه ابض - من طريق و وكيم عَنْأ أمٌ دَاوْد المذكورَق 


52 ار 


وَرَاد: حَتى تَحْظمِي. 
ظ وَمِنْ طَرِيق سيل بْنِ منصور أخبرنا أبو عَوَانة عَنْ منصُور 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قال: نمق عَلَى الخال اليَوَفَى عَنْهَا مِن 
جَمِيع المال. 
ومِن طريق ؛ وكيم عَنْ شعبة عَنْ قتادّة؛ ا بن أبي 
سَلَيْمَان وَالْمُغِرَقَ قَالَ المجية : عَنْ إِرَاهِيِمء فَالُوا كُلّهُمْ فِي 
الخايل امتوفى عَنهَ ين علا من جعي اَال. ظ 
ومن طَريق حَمَادٍ بْنٍ سَلَمَةَ أخبرنا قاد عَنْ أي العَاليَةٍ 
وَخلاس بن عَمْرِق قالا جَمِيعاً فِي الَْرَفَى عَنْهَا رَرْجُهَا وَهِي 
حَامِل: إن تععَََا مِنْ جَمِيع المال. 
ومن طَرِيق سَعِيد بن مَنَصُور أخبرنا هشيم أخبرنا سَيار 
عن التي في التؤقى عنها حال قال : يق عَلَيْهَا مِنْ جَمِيع 
امال. 
َع طَريق حَمَادٍ بن سَلَمَة عفان الس وَعطَاء 
ْن أبي رَبَاحِ؛ قالا جَميعاً فِي الْنوَفُى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: إن تَمْقَنَهَا 
مِنْ جَمِيع المال. 
وهو قول أيُوبَ السسّحيبانِي وابن 5 ليْلى, والكدق بين 
حَي» وَأبِي بيو وَأَحَدُ قَوْلَيْ فيان وَأَحَدُ قَرنَي الشافعي. 
وَقَالَ مَلِكُ: لا يَْيَ عَلَيهَا من تصبيهَاء ولا مِنْ صب 
ذي بَطْنِهَ وَلا مِنْ جع امال حَنَى تَضَع» وَلا يََصِفُ الغْرَمَاء 
من دُيُوِهِمْ حَتى تضّع. 
وَقَالَ الأوْرَاعِي: إِنْ كَانَت وى عَنْهَا الحَاِلُ زوج فل 
تفقة لهَاعَلَى الورَنْقِ وَإِنْ كانت أ م وَلَدِ مها مِنْ جَمِيع الَال 
حتى تضع. 
وَقَالَ الليث يُنْفَُ عَلَى أ م اود الال إِذَا مَاتَ سَيْنُهَا مِنْ 
جَوِيمٍ امال» فَإِن وَلَدَتَ جْعِلَ ما أَْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ حِصّة وَلَيِمَا 
الم لذ فضي علا برد مَا أغطيت. 
وَقَالَ ُو حبيفة: : تَخرَج م المتَوفى عَنْهَا نهَارا وَتَرْجَعٌ للا 
إلى منلا وما ْله ابوه فلا تَْرْجُ لا ليلا ولا تار 
قال أبُو محمّد: ما قَوْلٌ أبي حَييفة مُنا فَظَامِرُ الشَمَاقٍ 


وَََسِيمٌ لا دَلِيلَ عَلَى صِحَيه - كَذَِكَ ة ول الأوزاعي. وَقَوْلُ 
للع 

وَاظهرها فيسادا قَرْلَ مَالٍِِ في مَنِهِه الغْرَمَاء. ولاخظ 
ِلْوَرنَةٍ إلا فيمَا بَقِي للْرّمَاء إن لم َب لماش 
لِوَرَئج لاي مَعْنى يُمْنَعُونَ حَقَهُم الراجب. 

وكذلِك كل مَنْ لَه حَقّْ من في راث فَمَنعُهِ مما لا ب 
له من أن يقَمَ في حِصيه ظَلمٌ ميقن لا يُدْرَى مِنْ أينَ وَقَمَ لَهُم؟ 
َك ١‏ أكتْنا مُسَاءَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَمَا وَجَدْنا لَهُمْ نعلا إلا أَنْهُمْ 
َالوا: لا بْدُ مِنْ إِثبَاتٍ المؤسيء وَعِدَةٍ الوَرَتْةِ وَمِنْ تقدديم نَاظِر عَلَى 

أمّا الدَيُونُ ‏ فلا مَعْنَى لإثبات الَوْتٍِ أصْلاء بَلْ يُقَضَى 
لَهُمْ بِحُقوقِهِمْ حَياْ كان أو مَينا. 


وَأَمَا الورّثة - فلا مَعْنى لإثبات عَدَدِهِمْ فِيمًا لا شك أنه 


شَيءٌ فلا شَيءَ 


ع 2 ره 
يقع لكل واحدٍ منهم 


وَأَمّا ما يَقعٌ له أو لا يق لِكَتْرَةٍ الوَرَنَة أو لِقلَتهِبْ 
وَبولادَةٍ ذكر أ أو أنتى» فَهَذَا يَف ولا بد حتى بيقن كيف يكون 
00 

وما من أُوْجَب النققة مِنْ جَمِيع اال للم عَنْهاء أو 
للْمَبتوتة: هذ لا ع بد أن مان ل َك بن قد صَار 
لِغيْرِوه فلا يَجُورُ أنْ يُنفقَ عَلَى امْرَأَتَ أو أَمْ وَلْدِهِ مِنْ مَال 
الحرماءة اوت مال :ارق أو مما أَوْصَى به لِفَيْرِهِمْ - وَهَذَا 
َي الظلْمٍ - وَالْمَبُوة لسن له رَوْجَفَ فَهِي وَالأَجنِيْةُ سَوَائ 
قأخذه بالنفقة عَلَْهَا لا يَجُودُ. وَتذكرُ إن ثناء الله تعَالَى شَحَبَ مَنْ 
وف الو نه السك الس و السك دون الا 
خص الحَاملَ بَِلِكَ - وَنيّنُ بعَوْن الله تَعَالَى فَسَادَ كل ذَلِكَ - 
به عد وَل َي 

أَمّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: ل َف ها ولا مسكْتى إلا أ أن تكو 

حَاملاء فَإنْهُم احتَجُوا بول الله تَعلَى: لوَإِنْ كن أولات حَبْلٍ 
لوا عَليْهنَ حَتَى يَضَعْنَ حَدْلَهن فَإِن أَرضَمْن لم مآثومن 
أَجُورَهُنَ رَاكَمِرُوا ك0 بمَعْروفي وَإِنْ تَعَاسَرْتَم فسَترضيع لَه 
أخرى لِينق ذو سَعَة مِنْ سَعَته وَمَنْ قر عَلَيْهِ رزقه فَلْيْنفِقَ مِما 
آثاة الله ل يكلف الله سيم إلامنا آنافا» الآية. قالوا: وهذا 
عمومٌ لكل مطلقةٍ حامل. 

قال أبو محمٍّ: هذا لا حجّة لمم فيه لأنهمْ سكتوا عن 
ازل الارط ور كراد وول وام لو 
وُجْدِكُمْ ولا تضَارُومُ لِتضَيّقوا عَلَيهِنْ وَإِنْ كن أولات حَمْلٍ 


١ ام‎ 


3.3 ولت ل وتعتدد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثاً. 


- كتاب العدّد 





َأنْفِقوا عَلَيْهْنْ حَنَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ فال | مرَّ الله عر وجل 
بالتفقة عليها إنْ كانت حاملا هي ال أمرّ بإسكانها ولا فرق» 
فمن أوجب النفقة دون السكنى فقذ قال بلا دليلء وبطل قولة 
ول ينَ إلا قولناء أو قو من أوجب لما السّكنى, والتفقة د إن 
كاذف عائاة موقيف وتجدا طن وى ذلك رذ ناك الله اتكال: 

واحتجُوا أيضا 

وابرؤياة من طرق عيل الرراق عن تعش عدن الرهمري 
قال: أخبرني عبِيدُ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قال: 
أرسلَ مروانٌ قييصة بن ذؤيسه إلى فاطمة بدت قيس يسالهاء 
فأخيرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي ا 
بويت نبز نه طلقها انخر فلاف تظليتاس [ذ عر مَ إلى اليمن مم 
علي بن أ بي طالبيه وأن عياش , 
هشام قالا: الله ما لها نفقة إلا ا للك كرد 
ذلك لرسول الله #ظذ فقالَ 
وَاستَاذنته في الانتقَالك 5 لَها؛. 


بِنَ أبي ربيعة 00 





قال أبو محمد: هذه اللفظة «إلا أَنْ تكرزن حَامِلا) ل تأت 
إلا من هذه الطريي ولم يذكرها أحذ مْنْ روى هذا الخبرٌ عن 
فاطمة غير قييصة. 

وعلة هذا الخبر: أنه منقطع لم يسمعه عبيدُ الله بن عبدٍ الله 
- لا من قبيصة ولا من مروان - فلا ندري منْ سمعة ولا 
حجّة ني منقطم - ولو اتصالَ لسارعنا إلى القول بوه فبطلٌ هذا - 
وكيد لدوب العالمان: 

ثم نظرنا ني قول من اوسن (التومة للك ؤوة ادس 
- فوجدناهمٌ يحتجّرنَ بالنصٌ المذكورء ولا حجّة لحم فيه فيه لمن تأمّلة؛ 
لأ الله عرٌ وجل ابتندأ قوله الصّادق: لأَسْكِنومُنٌ مِنْ حَيِثْ 
سَكتتمْ مِنْ وُجْدِكُمْ» إِْرَ قوله تعالى في بان العِدَه إِذ يَقَولٌ عَرَ 
وجل: #واللائي يَيِمْنَ من الجيض مِنْ نِسَاتِكُمْ إن ارتم 
فُعِدتَهُن ثَلامة شه وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ وأولاث الأحْمّال أجلم 
أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنُ وَمَنْ يق الله يَجعَلْ لَه مِنْ أمْرِه يُسْراً لِك أَمْر 
الل آَل يكم ومن بن اله يك لظم له جر 
أَسْكِنُومُنَ من حَيِث سكم مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تَضَارُوهُن لتضَيقوا 
عَليهنٌ وَإِنْ كن أولات حَمْل فَأنفِقوا عَليِهِنُ حَنى يَضَعْنَ 
حَنْلهُنَ* إلى قوله تعالل #مِن رُجْدِكم4 الآية. 

كما أوردنا ونح لا نختلفُ في أن هذه العدّة للمبتوتةٍ كما 
. هي لغير المبتوتة» ولا فرق» فوجب ضرورة ة أنْ رن ارله تيجال 
«أسْكِنُومُن مِن حَيْثْ سكم مِنْ وُجدِكمْ وَلا نضَارُوهُنَ لِتضيقوا 
َيه وذ ع أولات ذل فاقوا هن حل تعفن 


حَمْلَهُن» أراد به تعالى ميم المطلقات من مبتوتةٍ ورجعيّق أو أرادَ 
أحدَ القسمين» هذا ما لا شك فيه. 


فإن قلعم: إنه تعالى أرادٌ كلا القسمين. 


قلنا لكم: فيجبُ على هذا أن غيرٌ المبتوتة لا نفقة لما إلا 
أذ تكوة الا كنا قلق ف المكوتة ولابةة لآن لفن عندكم 
فيهما جميعاً - وهذا خلافٌ قولكمٌ - فبطلَ هذا القول. 
فإِن قالوا: أرادَ البتوتات فقط ظ 
قلنا: زا خط من وحين: أرما 
وتخصيصٌ للقرآن بلا دليلء وهذا لا يحل. 
والوجه الثاني : أو السنة عن رسول الله لذ : 
في خبر فاطمة بنتم قيس بأنّه لا نفقة لها ولا مسكنى. تاد الله 
ان يحكم رسولٌ الله تيز بخلاف القرآن إلا ان كو سك أن 
مضافاً إلى ما في القرآن» وليسَ هذا مضافا إلى ما في الآيةٍ. ولا 
يحل أنْ يقال: هذا نسخ إلا بيقين لا بالتعرى - فبطل هذا 
القول. 
فإن قالوا: أرادَ الله عر وجل الرّجعيّات فقط. 





قلنا: صدقتم» وهذا قولنا وبرهاننا على ذلك: خبرٌ فاطمة 
بنتٍ قيس وأوجبنا النفقة على المطلقةٍ طلاقا رجعيًا - ليست 
يحامل -4؛ لأنها زوجته يرثها وثرثه بلا خلاف: 

ولخ اع ناث لل واس المت او الكصير مر فد 
ذكرناه قبل في ذكرنا ' حكمٌ النفقات” وأخذنا حكمٌ إرضاع 
البتوت والمنفسخة النكاح؛ وات يلحي ولدها في نكاح فاسا من 
قوله تعالى: #وَالوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلادَهُنَ حَوْلِيِن كاملين» 
كافك كماع فلى :نا لقا مم فيد اسان فكاة الله 
تعالى. فهذه واي ضروريّة قاطعة لا محيد عنهاء وباللّه تعالى 
التَوفيق. 

قفا القركة الكو راشي اللفيرتت العالت: 

وأمّا ما تعلقوا به عن الصّحابة والتابعينَ - فإنما هم: 
عمرٌء وان مسعودء» وهم مخالفونَ هما؛ لأنّ الشابت عنهما أن 
للمبتوتة النفقة - وهمْ لا يقولون بذلك» ومن الباطل: أن يمحتجّوا 
بهما في موضع ولا يرونهما حجّة في آخر. :واينٌ عمر وعائشة أم 
المؤمتين :د ومن التابغية: سعيدٌ بن المسيب ونفرٌ منهم. 

قال بعضهم: لا نفقة لها إلا أنْ تكونَ حاملاء ولم يذكروا 
انك سابووة عضي : السكنى دون النفقة. 

فأمَا ابنُ عمرٌ - فقذ صم عنهُ: أنّ نفقةَ المتوفى عنها من 


/4- كتاب العدّد 


جميع المال - وهمْ يخالفون ومن الباطل: أن يكون حجّةٌ حيث 
اشتهواه ضر جز تحرف له وشتينون: 

وأمّا أُمٌ المؤمنينَ - فقلا خالفوها في إخراجها المتوفى عنها 
روجا وين الاطل: أن تكونَ حجّة في موضعء رك اححوالق 
آخر 1 يأت عنها أيضاً أنّها لا نفقة لها. والرّواية عن علي 
ساقطة؛ لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يحيِى - وهو مذكور 
اكيوب وهر متقطم بعادت ( باكر عن لذ نفقة لا 

وأما سعيدٌ بن المسبّب فإنما جاءً عنه إِيجابُ السكنى 
للمبتوتق وم يأتٍ عند ولا عن عائشة» ولا عن علي: أنّه لا نفقة 
لها على الرُوجٍ - فحصل قوهمٌ عاريًا من البرهان: مسن قرآن» أو 
سنة» أو قول أحدٍ الصحابة» إلا ابنَ عمرّ وحدة؛ وما كان هكذا 
قاو شيلفة أن بطانه وستفوطة ب بواطية لله رفن العامة 

فلم يبقَ لنا إلا قولناء وقول من وجب للمبتوتة السكنى. 
والنفقة. فنظرنا في قوهمٌ فلم نجاذ لم شيئاً يشغبونَ به إلا 
الاعتراض في خبر فاطمة بنته قبس وبدوا أنهمْ إن سقط ذلاك 
رفانت الآيات اللاكووانة عنمو لانت على 4 * وطلقنة كر 
أو غير مبتونة. 

مر اي 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريجع أخبرني ابن شهاب عن عروة 

بن الزبير: أن عائشة أمْ المؤمنينَ أنكرت ذلك على فاطمة بدت 

قيس - نعني انتقال المطلَقةٍ ثلاثا. 

ومن طريقي مالل عن يحبى بن سعيل عن القاسم بن محمد 
أن يبى بنَ سعيدٍ بن العاص طلَقَ بت عبد الرّحمن بن الحكم 
فانتقلها عبدُ الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان ؛ بن الحكم - وهو 
أميرٌ المدينة: اق الله وارفة الخيراة إلى يكنا فال عسوو اونا 
بلغك شأنٌ فاطمة بنسو قيس فقالتْ عائشة: لاتيضيرك أن ل 
نذكر بحديك فاطمة: 

ومن طريق البخاري أخبرنا محمّدٌ أخبرنا غندرٌ أخبرنا 
شعبة عن عباو رمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم 
. المؤمنينَ أنها قالت: ما لفاطمة: لا تتقي اللّه - تعنى في قولما: لا 
تك ول 

ومن طريق البخاري أخيرنا 00 أخبرنا ابن 
مهدي أخبرنا سفن عن عب لعن بن القاسم بن تح عن يا 
أن عروة قال لعائشة أمّ المؤمنين ألم تسمعي في قول فاطمة؟ 
فقالت: أما إنه ليس لها خبرٌ في ذكر هذا الحديث. 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا نصرُ بنْ 


-7٠٠‏ مسألة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقة ثلاث 


١ 4م‎ 


علي أخبرنا أبي عن هارونٌ عن محمد بن إسحاق» قال: أحسبه 
عن محمد بن إبراهيمَ أ أن عائشة قال لفاطمة بنتو قيس: إِنَما 
أخرجك هذا : تع اللضاة: 

فال او عمد أمَا هذا الخيرٌ فساقطء. لا وجه للاشتغال 
به لآنه مشكوكٌ في إسناده كما أوردنا - ثم منقطمٌ أيضاً لم يسمع 
حمّدُ بن إبراهيم عائشة ة آم المؤمنينَ قط فلا يرد الثابت عن رسول 
اللَّه #نقز َي بمثل هذا إلا مظلمٌ الجهل» أو رقيق الدذين - ونعوذ باللّه 
من كليهما. 

ا ا و 
أخبرنا ابن وهبو أخبرنا ابن أ بي الرْنَادٍ عن هشام بن عروة عن 
أببه قال: عابت ذلك عائشة أشدُ العيبيء وقالت: إن فاطمة كانت 
لكي لاسي حريا ايوم رحباي 





قال ا 0 00 لأنه من روا ابن 


بي الزنادٍ 
- وهو ضعيفا - 

ومن تأمّلَ هذا الخبرٌ والذي قبله علمَ 8 متكاذبان؛ لذنيا 
إنْ كان إخراجها من أجل لسانهاء كما في ذلك الحدبر فقاذ بطل 
هذا الذي فيه ' أنها كانت ني مكان وحش فخيفف على ناحيتها 
فلذلك أر خص لا النى ينغذ. إِذْ لا شك أنها إذا كانت بيِنَ قوم 
تؤذيهم بلسانها فليست في مكان حجان أو إذا كانت في مكان 
وحش يخاف عليها فيوء فلا شك العاليسن عاللة قوم توذييت 
بلسانها فتخرج لذلك: عدزياق اللذرالا ففيضة الكاذوق :فينااهنا 
تعلقوا به عن عائشة أمّ المؤمنين: 

ريات عر امع ب اماك ماين ين اص ان 
حمَدٌ بن عبد الملكى , بن أيمنَ أنا مطلبُ أنا أبو صالح بد 
الله بن صالح كاف اللتمنوسدت اللدت ورا عبطو خدنى 
جعفرٌ عن ابن هرمرٌ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي قال: 
كان محمد بن أسامة بن زيار يقولٌ كان أسامة إذا ذكرت فاطمة 
فيا من ذللة نيفق من انتقاها: ق“عذتها .ماه بها يذه 





قال أبو محمّد: 117 أن راوية عبد الله , إن «صالج 
كاتس اي ا إنكار 
لكلا في إبطال الأحتجاج 'بذلك إِنْ شاءً الله تعالى إذا تقصينا كا 
ما موّهوا به - ولا حول ولا قوَةَ إلا بالل العلي العظيم. 

ومن طريق سعياد بن منصور أخبرنا أبو معاوبة أخبرنا 
الأعمش عن إبراهيمَ قالَ: كانَ عمرٌ بن الخطابب إذا ذكرَ عنده 


م 


ا ونال وتعتد المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاثاء 


/ؤم- كتاب العدّد 





عنيك قاطي :بق قبي : أذ وسرلَ الأنوعك آيرها ان جد فق 
غير بيت زوجها. ١‏ 

قال: ما كنا نعتدُ في ديننا بشهادة امرأةٍ. 

قال أبو محمّدٍ: هذا باطلٌ لا شك؛ لأنه منقطمٌ ولم يولذ 
إبراهيم إلا بعد موت عمرٌ بسنينَ وما أخذ إبراهيمٌ هذا إلا عمّنْ 
لا خير فيه بلا شك. 
00 والعجب كله من قبيح مجاهرةٍ من يحت بهذا من الحنفيينَ 
والمالكبَينَ والشافْعيِينَ» وهم أوَلْ مبطل لما فيه منسوب إلى عمرٌ 
من أن لا نعتذ - في ديئنا ليد اراك رم ١‏ فتعره قا 
السّنَ تؤخذ عن المرأةٍ كما تؤخحذ عن الرّجل. ألا يستحي من 
الع ارسي د اسم ار كي 
الرّضاعء والوالاقةه وعيوي النياف وار اذ [لواتدة القيرة الام 
في هلال رمضان أترون كل هذا ليس من الدين. 

وم تخالفة القراة خبارا كرك اللنتسان لزاع اللحة 
ليع يومالا 000000000 

وقوله تعالى: «إذا ايم بين إلى أجل مُسَمّى َاكبوة» 
ا ون وك 
إسحاق عن أمُ محبة - أم ولد زيدٍ بن بن أرقم.. 

ومن أباح منزلة الررلقاضع تعر عدو رخاف السسنة الثابتة في 
أن أموال النّاس محرّمة إلا بإذنهم برواية امرأةٍ مجهولة لا تعرف 
من هي وهيّ زينبُ بدت كعبي فأوجبوا السكنى بروايتها للمتوفى 
عنهاء ولم يلتفتوا حينئئر إلى عمل عائشة أمٌ المؤمنينٌ» ألِيِسَ هذا 
عجبا 


فإن قالوا: قد اتصل من بين إبراهيم؛ وعد العا 
الحديث كما حدئكمٌ أحمدُ بن قاسم قال: أخبرنا أبي قاسم بنْ 
حمّدِ بن قاسم أخبرنا جدي قاسمٌ بن أصبغٌ أخبرنا محمّدُ بن 
قناذاك اخكرنا المعلى نين متتضيون أكمريا أنق يوسف القاضي عن 
الأعمش عن إبراهيمَ عن الأسودٍ عن عمرّ أنه قالَ: لا يجورٌ في 
دين المسلمينَ قولُ امرأٍ. 

قلنا: الآنَ زادَ وهىّ هذا الإسنادِء وقد علمتمٌ محل أبي 
, أئمةٍ المسلمينَ» وعلماء 
نعيم الفضل 
بن ذكن: ووكيع بن الجمرّاح: ويزيد بن هارون. وأحمد بن حنبل, 
رشيعم. 


يوسف عند الذينَ شاهدوه وعراوة سن 
الخديثي) كابن المبارلي وعد الله بن إدريس» وأبي نعم 


ينا :لسعاي فل يك هك 55 لي لام ع 


الخوارج والمعتزلة. 

ثم لا عليكمْ إِنْ كتتمْ تحنَجّونٌ بهذا الكلام وتصحّحونه 
عن عمرًّء فخذوا به؛ لأنكم أوَل محالفي له. وإِنْ عصيتموه 
واط تجو :وان تنيروا القنول شق فيتاى وجيت ]اتن 
الاحتجاج بوه لقدّ كان ينبغي للحياءء والدذين» وخوف العار 
والنار؛ أن يمنعَ كل ذلك من مثل هذاء ولكن من يضلل اللَّه فلا 
هادي لهُ. 

وذكروا - ما روّينا من طريق مسلم أخيرنا محمد بن 
عمرو بن جبلة أخبرنا أبو أحمد ‏ هو الزُبيري - أخبرنا عمّار بن 
زريق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسؤو يزيت في امسج 
الأعظم ومعنا الشّعي فحدث ث الشّعي بحديث فاطمة بدت قيس ألا 
رسول الله يا «لَمْ يَجعَل لَهَا سكنى» ولا تفقة»» ثم أخذ الأسودٌ 
كفا من حصّى فحصبه بي فقال: ويلك تحدّث بمثل هذا. 

قال عمة: لا نترك كتاب الله وسنة نبيّسا لقول امرأة لا 
يري كل طول ديد ها المكنى» والتفقة. 

قال الله عر وجل: طلا تُحْرِجُومُنُ مِنْ بيُوتِهِنْ وَلا 
يَخرُجْنَ إلا أَنْ يتين بفَاحِشَةٍ ميَينة4. 

قال مسلج: وأخبرنا أحمدٌ بن عبدة أخيرنا أبو داود أخبرنا 
سليمانٌ بِنْ معاذٍ عن أبي إسحاق بهذا الإسنادٍ نحو حديث أبي 
أحمد عن عمار بن زريق. 

ومن طريق أي ذاوة اللتجقاق] اخبرنا تبر ين علي 
أخبرني أبو أحمد - هو الزْبِيري - أخبرنا عمّارٌ بنُ زريق عن أبي 
إسحاق السبيعي قالَ: كنت في المسجد الجامع معٌ الأسودٍ بن وريد 
فذكر: أن فاطمة بنت قيس أتتْ عمرّ فقالَ عمر: ماكناقيء 
كتاب ربنا وسئة نبينا لقول امرأة: لا ندري أحفظت أم نسيت. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أبو بكر بن إسحاق 
أخيرنا أبو الجواب الأحوص بن جواب أخبرنا عمارٌ ‏ هو ابن 
زديق - عن الشعي عن فاطمة بدت قيس فذكرٌ الحديث» فحصبه 
الأسرة وقا: ويحك لم تفتى بمثل هذا؟. 


قال عمرٌ ها: إن جئت بشاهدين يشهدان ألمعا صيدا ةده 


سول الله يلق وإلا لم نترلك كناب الله لقول اسراق لا 


تخرجوهن مِنْ بِيُوتَهن وَلا يَحْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ فَاحِشَةٍ مُيْنا. 








/1- كتاب العدّد 4 -*٠٠‏ مسألةً: وتعتدٌ المتوقى عنها والمطلقة ثلاث و ١8+‏ 
نهد بِشْهَادوٍ الله تَعالَى قَطعا أنه له لم يكن عِند عُمَرَ في ذَلِكَ مسنة أصُول خخصُومنًا تَرْلكُ بر لاجد جمْلَة وَرَدُ شهادَةٍ كل شنا اي 


عن َسُول الله تا غيِرُ حُمُومٍ مكتى الْطَلقَاتٍ ققَط. وَلا يحل 
ملم أذ يط به ُمَرَ ده فِي ذَلِكَ حُكمٌ مِنْ رَسُول الله تي وَلا 

ين ِلناس. وَبَأنِي به لِمَا في هَذَا مِنْ عَظِيمٍ الرَعياد فِي القرآن. 

َهَا هنا أمْرٌ َب جداً - نَحْنْ قد صرحن أنه َم يكن في 
لِك عِنْدَ عُمْرَ سسئة عَنْ رَسُول الله ' يرك فكتمهاء لم يَنعبهًا 
يها فلمِصَرْحُوا بألّه كَانَ عند عُمَرَ في ذَلِكَ مله عَنْ رَسُول الل 
تنا لم يُخبرْ بصا الْاس» حَتَى يرا مَْ من الذِي يكب عَلَى 
َسُول الله تر ينا يُضِيفُ إلى عُمَرَ ما ما فد هه الله تعَالى عله 
ولا قم م نهُمْ إلا بالقطع بأنه كان عنده ذه عن اللي ا 
لِلمُطَلَقَةَ مانا السكتى وَالبقْقَةَ مُدَةَ العدة. 






أن 


وَأَمّا كناب الله تَعَالَى فَفَ بنك إِذْ أتى بالآية الذكررةٍ 


َهِيَ حُبجة َِاطِمَة عليه لأن فيهًا إلا تَذْرِي مَل الله يُحْلوث ْ 


بَعْدَ ذْلِكَ را فَإِذَا بَلَغنَ َجَلَّهَُ فأَضِكُوهُنُ بمَعْرُوفي أو َارقَوهٌ 
بمَْرُوفي» فَهَلْ يَشْكُ أحَدْ في أن هَل الآيةَ في الطّلاق الرَجْيِيَ 
00 

َل ذكْرَعُمَرُ لِك لرَجَعَ كما رَجَعَ عَنْ فلك إِذ مم مِنْ 
أن يزيد أَحَدْ عَلَى َربَعِمائٍ دِرْهُمٍ في صّذاق امْرَأَةٍ حِينَ ذكرته 
امْرة بقوْل الله تعَالَى: وَائيتم ِحْدَاهُنَ قنطَارا فتذكرَ ورجع. 

وكما ذكره أبو بكر إِذْ سل سيفه وقالَ: لا يقولنٌ أحدٌ: إِنّ 
رسول الله يك مات إلا ضربته بالسّيفي فلمًا تلا عليه أببو بكر 
قولَ الله تعالى: 9إنك ميت وإنْهُمْ ميْنُون4 سقط إلى الأرض. 
وهذا انعيدت قاطي نهنا 


كما اروك لا ا ا الزهري 
تومن 0 
يف ل دك أَمْرا4 قَالَتْ: أي أَمْر يَحْدْث بَعْدَ الثلاث. 


2 


َأَمّا قله لقول امرأء لا درق يي أَحَفيِظُت أَمّْ نسيبت ' إن ما 
أمْكَنَ مين الشْنيَان عَلَى فَاطِمَة نهو مدن عَلَى عُمَرَ بلا شك 
َفرَبُ ذَلِك تَذكِيرُ عَمَار له بأمْرِ وَسُول الله تلك 8 حهما 
ايحم ين الجبةٍ لمن لَمْ يَجد ات َم كر عُمَرُ َلك وتيت 
عَلَى أنه لا يُصَلَي حَتّى يَجدَ الَاء. 

وقد ذكرناه مِن طرِيق البُخَارِي في كبا وكمَا نَيِيَ ما 
كرا فا فلَيِسَ جوَاُ ايان مَانِعَا مِنْ قبول روَلية اذل الذي 
قد افترض الله تََلَى قبُول روَانتهه وَلَوْ كَان اك لَوَجَبٌ عَلَى 





0 ار ا 


هكم اعون في قَرهِ لها" إن جنت بشالين يهان 


أنهُما سَمعَاه مِنْ رَسُول لله يذ ' فَهُمْ أو مُحَالفم لِهَذَاء وَلَوْ 
َم هذا فَاطِمة للم عُمَرَ في كل مَا حلت به عََنْ رَسُول الله 
وكل أحَدٍ من الصّحَابةٍ ولا فرق. َمَنْ أَضَلَ مِمْنْ يُمَوْه عَلَى 
الْسْلِمِينَ أي هو بديين الله تَعَالَى بخِلافِها َبُطْلانِهَا - وَنَعُوذْ 


باللّه من الذلان. 

فإن قيل: ا 
بن أبي سَليِمَان أنه بر إِرَاهِيمَ النْحْهِيَ بحَدِيث اللشغبي عَنْ 
ا لسننا 
بتاركي ين كتَابٍ الله تَعَلَى وَقول الب عاط لعل امرَأة للها 
ل ار ا 


و 





سس جه سس اماه 


8 ٠ 
* أي ررم نا‎ 
#2 
1 م م اث‎ 


ثم َو صّحٌ لَمَا كانت فيه حُجْة لآنه لَيِسَ فيه أن 
بف الي 0 الِلْمُطَلْقةَ لدم السكنى لشفت 

وَقَدْ يُمْكِنّ أَنْ يَسْمَعَهِ عليه السلام يُقولُ لِلْمُطَلَقَةٍ السكنى 
ا كر اق ار ركد لاخر ب م 
اسْتِعْمّالٌ ذْلِكَ مع حَلويش ناطمة ولا بت فسعى لأف فن 


سج اس 


ل عمر 


الأكثْرء وَلا يَجُورُ رَدُ نْص تابس بَيّنِ إلا بنْص ابت يَنّنِء لا 

بمشكلات لا نصح وَبِمُجْمَلاسه لا ََانَ فيهاء فلم ينِقَ مِنْ كُلَ 

لِك إلا أن عمد نكر َلَى فاطِمَة فقطء مع أنّ هذا الخْبَرَ الساقط 
لا يرْضَاه المالكيون ولا الشافعيُون. 


سل قا قر 


وَمَوَهُوا أيضاً - بمَا رُؤينا من طريق ابن وَهُبٍِ أخبَرَني 
ابن سَمْعَانَ أن ان سيط أيه أذ انِنَ المسَيْبٍ كَانَ ل ادا 
َل جل امه وَهرَ صَحِيِحْ سيوى ثَلاناً لا تَفَةَ لَهَا إلا أن 
تكون حَالا فق ليها حَنّى نَضَمَّ حَدْلَهَاه لِلْحَامِلٍ الْطَلَقَة 
لَه في كتَابٍ الله عَرْ وَجَلَ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُول 
اللّه تيز وَهِيَ السسئة. 

قَالَ بو مُحَمّهٍ: هَدَا في غَاَةٍ اقوط لأن ابن سَمْعَانَ 
مَذَكورُ بالكزِب أمنقطّه مَالِكُ وَغيرُه؛ وَأَمّا اختيجاج. بأنّ لها 
الع في كاب الله عر وَجَل مال في كناب الله تَعَالَى 
لا ا 


ءاس اال 
اما 


ا قله 'عَلَى ذَلِكَ كَانَ أَمْحَابُ رَسُول الله لذ فكل 


١ 


غ#ووه”*- هنال وتعتد المنوفى عنها والمطلقةٌ ثلاناً. 


/ام- كتاب العدّد 





مَنْ وُوّينا عَنْه في ذَ! 06 شي َإْمَا هُمْعَلَى أن لَه النققَة حَايلا 
أو غَيْرَ حَامِل اركال؟ اللا عن نيا املف لاا شر ده 


وَأما رك لوقك ل لوال نه اتاب شو 





507 4 2 1 عر 


وَأَمّا قله ' وَهِيَ المئلة ' فَقَد قَالَهَا فِي دِيَةٍ أصَابع ار 
يَلَقِتَ إِلَى قَرْلِه في ذَلِكَ الحنفيون وَالششافِعيُون. 
وَقَالَ مَنْ هُوَ حَيْرُ مه مَا رونا مِنْ طَرِيق أبي داود 
مُحَمَدُ بن كثير اخترنااستيان عن بعل إن إبراهيم ل عبن 
الرّحْمَِ بْن عَوْفمٍ عَنْ طَلْحَة بن عَبْ الله بْنِ عَوْفمٍ قَالَ صَلّيِت 
مَعَ ْن عباس عَلَى جَنَارةٍ فقَرَا بَاتِحَةٍ الكناب فَقَالَ: ايه 
السنة. 


ذل يليك إلى قله دك الحنؤسون وَالمَالكِيون. فَمَنْ 
أَضَلّ ِمْنْ يَدِينُ بتصطجيح قل لم يبا بت عَنْ سَعِيهٍ بْن الْسَيْبوا 
ل لان رك نت مان قاس ع الكل ألا 
هَكذا فليكن الباطل وَالشْتكدل. 

0 ا ويا من طرق 35 1 أخبرنا 0 
أعرن ُو زاف قل لت لسَعيد: لير يفن 
ل كنل مضا عل هي فرعي 
0000 سول اله اذ ف ال لاا ميسن 
ها سُكتى ولا تَفَقَةه الذي وردنا قبل بأَصَحْ إمسْتادٍ ينما هذه 
الظنونٌ الكاذبة ليا ا نه لَيْسَ ذْلِكَ فِي فَاطِمَة وَحَدَهَاء بل 
فِي كل مُطَلْقَةٍ َلاثا. 

وَذكروا: ما أخيرتاه حَمَامٌ أخبرنا عَبّاسَُ بن أُصْ صبغ أخبرنا 
ند ب عدن ] ارك * بن أيِمَنَ أخبرنًا مُطْلِبَ أخبرنا بو صَالِحٍ - 


و عبد الله 0 ليث حَدد سي عقيل 


أخيرنا 


عَن ابن شهَابٍ أخبرني أبو م 


0 
ان اكات لين قا كاك مدن بي عررجينا 
مِنْ قبْلٍ أن تجل. 


00 سَاقِط؛ أنه مِنْ روَاية عَبْدٍ اللّه بن 
ل ا ولا نذري مَنْ 
د لا أن الح ا 22 


نكر مِن النّاس هُوَ الذي يَجبْ أَنْ يُْكرٌ حَقا. 
وَذكروا: ما زوينا مِن طريق ا أخبرنا إسْحَاق بن 
اجيم أخبرنا عبد الرؤاق أخبرنا مَعْمرُعَن الؤْْرِي عَنْ عبد 


ار خم ع هم 


اله بْن عتبَةَ فدَكرَ حَِيث فَاطِمَة هَذاء فقال مَرَوَانُ: لم يسْمَع هذا 
اديت إلا صن ين ار شال بِالْعِصْمَةٍ أتي و وَجَذن 00 


0 ب لل يلا ادل 
تلا 0 فأخذ الْعِصْمَةٍ م لني 0 هل 0 
أنُصى رَاسَاد - حَاشنا 5-5 دلى ب والجَى ل 


- 
د" 


فِي آخرتّه. 

وَقَد ذكرنا انختلاف الصّحَابَةٍ - رضي الله عنهم دافيما 
ادعَى فيه العِصْمَة وَاحْتَجُوا بمَا رُوَينا من طريق مسلم أخيرنا 
الى أخبرنا حفص بن يا أنَا شام بن عُرْوَةَ عَنْ 
أبيه عن | فَاطِمّة 3 سن قَالَتْ «قلت يا سول الله إن زوجي 
طلْقَنِي تلام وَأنا حاف أن نحم عَلَى قال: فَأَمَرَهَا تَحَولَتْ2. 

قَالَ أبو مُحَمّدِ: هَذَا كَمَا تَرَوْنَ فَتَأَملُوا قَوْلّه «فأَمَرَهَا 
فتَحَولت) لَيِسَ مِنْ كلام رَسُول الله قز وَلا مِنْ كلام فَاطِمَة؛ 


ثر »اسم 


لأن نّصّه قَالَ: «قأَمَرَهَا فَنَحَولَتْ» فصّحّ أله مِنْ كلام عُرْوَة. 
عر ون أكون ل لتبف ع رين 
فَاطِمَةَ فيكونٌ مُرْسَّلا: 


"2 


اي ص هار هم 


سار هس 8 © فى ص 


وَيُوَضَّحُ ذلِك: أنه ما حبّنَا به يُونس بْنُّ عَبْدِ الله بْن مخ ميش 
ال أنا مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَد بْن خَالِدٍ أنا أبي ا 
أبو بكر بن أبي شين عن حَفْصٍ بن عياش عَنْ هيشام بن عرو 
عَنْ أبيه قَالَ: اقَالَتْ فَاطِمَة بنت قيس: يَارْسرل اللدارني أحاف 


م صر مم 


أنْ يُقَنَحَمَّ عَلَي فَأمَرَهَا أَنْ تَتَحَول». 

فإنْ كان هَذا هُوَ أصْل الب َهُوَ مُقَطِمُ وَلا حُجَّةَ في 
مُنقطِع) أو يَكُونُ عُْوَةٌ سَِعَه مِنْ فاطِمَة فلا حَجُة فيه أنِض؛ لأنه 
ا أن رَسْرَك :الله يفف قال إنمًا آمُرُك بالتَحَوُل مِنْ أجل 
حَوْفِك أَنْ يُقنَحَمَ عَلَيِك. 

وَإذلَمْ قل عليه الصلاة والسلام هذا فلا يَجِلَ لِمسْلِمٍ 
ا انا أن حول إنه عليه الصلاة والسلام 5 
بالتحَوّل مِنْ أجل ذَلِك؛ لأنه إخبارٌ عَنْه عليه الصلاة والسلام بمَا 
لم يحبر به عَنْ تَفسِه. 

وَعَلَى كل حَال فَقَدْ صَّح. 0 
الرّحَمَنء وَالشَعبِي 900 


/8- كتاب العدّد 


قَالَ: «لا مسكنى لَهَا وَلا تفقة»: أَفْتَرَوْنَ النفقّة مَقَطَتْ حوْفَ 
الاقتِحَام عَلَيْهًا؟ هَذَا كله خَدْشضُ فى الصفًا. 
وَقوّله عليه الصلاة والسلام «بل المطلقة ثلاثا لا سُكنى لَه 


جح جل بير فين 


وَلا نمَقةا يُغنِي عَنْ هَذَا كلّ4 وَعَْ تَكَلّف الظنون الكَاوبَةِ 
وبالله تعالى التو فيق. 

لم بق إلا إنكارٌ عُمَرَ وَعَائْشَةَ أمُ المؤْهِنِينَ عَلَيْهَاه فَكَانَ 
مَاذَا؟ فعَد وَاقَقَهَا جَارٌبْنُ عبد الل واه بن عَبّاسِه ويا بن أبي 
عه وَغيرهُمْ من الصّحَابَةٍ - رضي اللّه عنهم - قَمَا الِّي 
جَعَلَ رأ عَايِشَةَ وَعُمَرَ مِنْ أي مَنْ ذَكَْنَا؟ فَكيِف ولا حُجْةَ 
في شَيء مِن ذلِك» إِنْمَا الحَجة عَلَى كل أَحدٍ مَا ضح عَنْ رسُول 
اللَّه تك وَنَحْن نعْلِنُ وهيف وَنَصْوُح: أن ري م المؤْمنِين» 
وَعُمْرَ مير المؤيبين لا نأخذ به إِذَا صَحْ عَنْ رَسُول الله عي 
خيلافة» ولا يحل الأخذ بِرأَيهِمَا حت ولا أن يول أحَ مدعا 
في لِك عَنْ رَسُول الله يز مسن كَمَاهَاء وَيُصْرحُوا هّمْ بأ 
يَقولوا: إن رَأيَ عبر وَأ المؤينِينَ أحَق أن يمع مما ضح عَنْ 
رَسُول الله تي حَتَى يَرَوا حَالَهُمْ عند اله تَعَالَى» وَعِنْدَ أل 
الرسلام. 


وََيِتَ شِعْرِي - أبن كان عَنَهُمْ هَذَا الانقِيَاد لم المؤْمنِينَ 
عَائَِةَ إذ لم ينوا إلى قَوَِْا بتَحْرِيمٍ رَضَاع الكبيرء إِذْ دَذ و 
ليها نا فد بها الله تََلَى غنه من أنْهَا توي حاب الله َعَالَى 
لِْي ضرَبَه عَلَىِنساء وَسُول الله ا مَنْ لا يَجِل لَه وُلْوجه 
هذ هِيَ العَظِيمَة التي تَفشَير ينها جُلود المؤييِين: وف [ََاحيها 
وى عَنْهَا أن تَعْتَدُ حَيث شّاءت وَأينَ كَانُوا مِنْ هَايه الطّاعَةٍ 
لِعُمَرَ نيه إذْ خَالفوه ه في المح عَلَى العِمَامَةِ وَجَعَلُوهِ يُفقِي 
بالصّلاة و بغير وُضُوء؟ اه عَلَهِمْ مم قد َالُوهُمًا فيه 
في عابو أنه ِلك إذا ْله َمل رآ هُمْ كَأَنَهُمْ مُعْرَمُونَ 
بخلاف الصّاجب فِيما وَاقَقَ فيه السُنة وَتَْلِيدُه في رَأي وَهِمّ فيه 
أنداء وَلَكِنَ مَنْ لَمْ يَعْدُ كلام مِنْ عَمَلِه كَثْر كَلامُه بِالْبَاطِلٍ - 
وَحَسبنًا الله وَنعْمَ م الوكيل. 

فصع حر فَاطِمَةَ كَالشمْس؛ لأنَهَا من المهَاجرَاتِ الَْايعَاتٍ 
الآوّل: ْ 1 ْ 

كما رُؤينا مِنْ طريق مُسَلِمٍ أنا عَبْدُ الوّارث بن عَبِدٍ 
الم بن عبد الرارش» وَحَجَاجُ بن شاع كِلاهُمًا ع عبد 
الصّمَددبْنِ عب الرارش عَنْ أبيه عب الرارش بن سَعِيدٍ اوري 
عن الحسَن بن رُكوَانَ نا أبو بَرِيرََ عَنْ عابر التغبي أنه مسأل 
فَاطِمَةَ بنت قيس - وَهِيَ م من الهَاجِرَاتٍ الأول - وَذَكرَ اححلويث. 


ال تكد قد هد الله عَرْ وَجَلَ لِكلْهِمْ بالصّذق: 


؛ -٠‏ مسألة: وتعتد المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاناء 


65 


َال عروجل 9للْفقَرَاء المَاجِرِينَ الْذِينَ أُخْرجُوا مِنْ 
ديَارهمْ وَأََْلِِمْيَْونَ فَضْلا من الله وَرِضْوَانا َنَصُرُونَ الله 
وَرَسُولّهِ أُولَيِكَ هُم الصّادِقونَ». 

فمنْ أضلٌ مَنْ يكذبُ منهم أحدا - ونأل اللّه العافية 
والحمدٌ لله رب العالمينَ. ولم عد لأحدٍ خلافة. 

وقالوا: في خبرٍ خالةٍ جابر إنما أمرها عليه الصلاة والسلام 
بالكروح على أن لا 3 نيك عالت - فكانًّ هذا كذبا مستسهلاء 
وإخبارً عن رسول الث بالافتراء بلا دلييل. ولعمري لولم 
يأك ار كاذ الواح أن لأتئقة لعو قة رولا سكي الانيا أشي 
ليست له بزوجةٍء فلا حي لها في ماله - لا في إسكان, ولا في نفقةٍ 
- والسدّة شيءٌ الزمها اللّهِ تعالى إياهاء لا مدخل للرّوج في 
إسقاطه» ولا الرّيادةٍ فيه» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا المؤقى عنها: :إن من أوعنت خا اليك احتدرا. 

ما روّيناه من طريق عبد الرّّاقَ عن سفيان الشوري عن 
سعيدٍ بن إسحاق بن كعبي بن عجرة عن عمّته زينب بنت كعبب 
عن فريعة بنت ماللش «أذ روْجهَا قي الْقَدُوم فَأنت البِيْ ع 
فَقَالّت: إن لَهَا أهلاء فَأَمَرَهَا أنْ تَتَقِل فلم أَدْبِرَت دَعَامَا فَقَالَ: 
امكني فِي ينك حَتَى يبل الكتاب أجَلَه أَربعَةَ أشهر وَعَرا». 

ومن طريق عباد الرزاق عن معمر عن الزّهِرِي عن ابن 
كعبو بن عجرة قال: حزيق عمد د.وكاتة تت الي سعد 
لخدري أن فريعة حدثتها أن زوجها «حَرَجَ في طَلِّ أغْلاجٍ حَنّى 
ا 0 فأنتت 
رَسُولَ الله :ا فَدَكرّت لَه أن رُوْجَهَا قَيِل وَأَنَه تركهّا في 
مُسكن ليس لَه وَاستَاذنته فِي الانتقال؛ فَأَذِنَ ا فَانطلقت حَتَى 
إِذَا كانت باب الجر ةأمَرَ بها فرذت فَأَمرَهَا أن لا نَخْرّجّ حَنَى 
يَْذْمْ الكتَابُ أَجَلَه». 

ومن طريقي ماللشٍ عن سعد بن إسحاق بن كعبه بن 
عجرة عن عمته زينب بنت كعبي بن عجرة عن الفريعة بدت 
مالك بن سنان اختم أبي سعيد الخدري فذكره - وفيه قالت: 
«فَسَأَلَتُ رَمُولَ اللَّهِ ع أن أْجم إلى أَمْلِي في بَني خدرّة فإن 
زوجي لَمْ يتركني فِي مَسْكَن يَملِكة». 

وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: «امكثي فِي بَيْنِكِ 
حَتى يَبْلعْ الكِتاب أَجَلَهك» قال: فاعتدّت فيه أربعة أشهر وعشراً. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جره ج عن عبل اللَّه بن 
كثير قال: قال مجاهد «انتشهد رجَالَ يوم ا فجَاءَ حارهم إلى 
رَسُول اللّه ع فَقلْنَ: إن نسْتَوْحِشُ يا رَسُولَ الأّه بالقَيِل قت 
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عِنْدَ إِحْدَانَا حَتَى إِذَا أَصْبحْنا تََدُدْنَا في وتنا فَقَالَ رَسُولُ الله 
ل َحَدئْنَ عند إِحْدَاكن مَا بدا لَكُنْ حَنى إذا ردن النُوْمَ 
توب كل امْرَأةٍ منكن إِلَى بَنتَاه. 
قال أبو محمّد: أما حديث مجاهاو فمنقطعٌ لا حب في 
وأمّا حديث. فريعة - ففيه زينبُ بدت كعبع بن عجرة - 
وهيّ مجهولة لا تعرفُ - ولا روى عنها أحدٌ غير سعد بن 
إسحاق - وهو غيرٌ مشهور بالعدالة بحم أذ الاي اعدو عنه 
هذا الحديث لغرابته؛ ولأنه لم يوجد عند أحدٍ سواه - فسفيانٌ 
يقول: سعيدٌ ومالك» وغيره يقولون: سعد والزهري يقول: عن 
ابن كعبب بن عجرة - فبطلَ الاحتجاج به. إذ لا يحل أنْ يؤخذ 
عن رسول الله يذ إلا ما ليس في إسناده مجهولٌ» ولا ضعيفف. 
م لو صحٌ لكان الحنفيّو والمالكيو, خمالفين ل4؛ لأا 
مالك يقوكة إذ كان الروك لسن تلت نإن كان كتراء فى أل 
به وإِنْ كان ليس إلا إسكاناء أو كان قلذتَتْ فيه مده الكراء: 
فلصاحب المنزل إخراجها منة» ولو طلب منها الكراءً فغلى عليها 
لم يلزمها أن تكريف ولا يلزمٌ الورئة أنْ أنْ يكروه لها من مال الميت. 


وقالَ أبو حنيفة: لا سكنى لها في مال الت أصلاء سواءٌ . 


كان المنزلَ له أو بكراء ‏ فَقَدُ خالفوا نص هذا الخير. 
ومرّهوا فيما صحٌ من ذلك عن عائشة أمْالمؤمنين» وعلي؛ 
بن أبي طالبم. 
ما رويناه من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمان 
بن حرببو أخبرنا ماد بنُ زيل قالَ: سمعت أيَوب السّختياني ذكرٌ 
له نقله أمٌ كلشوم بنتُ عليء فقالَ آيُوبْ: إنما نقلها من دار 
ده 


عطاء: لأ عاشة حجن باعتا م وم فز عنها من خلحة بن 
عد الل فقالانوب: إنما نقلتها إلى بلادها. 

وبه إلى حمادٍ بن زيدٍ عن يحبى بن سعيدٍ عن القاسم بن 
مهأ ثال: كانت عائشة تخرج امرأة ة من بيتها إذا توفي زوجها لا 
ترى به بأسا - وأبى النَاسُ إلا خلافهاء فلا نأخذ بقوها وندمٌ 
قولَ الناس. . 

قال أبو محمد: روا الام والشرط ناسء 
ولا حجّة ني الناس على الله تعالى ورسوله ع إنَما كلامُ الله 
تعلل وكلامٌ رسوله 2ل هر الحجَةٌ على الناس» وقد حرم الله 
تعالى ورسوله يي مال كل أحار على سواء إلا بحق. وستزل 








بحيى بن سعيدٍ ‏ هو القطان - 


المت ما للغرماء» وإمًا للورئة - بعد الوصية دا لسن لامرآله: قبة 
حق إن كانت وارثة إلا مقدارٌ حصّتها فقعلء وما عدا ذللك فحرا 
عليها إلا بظيب أنة نفس الورثة. 

وتاي الرر ارول عاك عدر بفنها اقديا 

وأمًا فويه الحتّ به وهرّ يدري بطلانه فمضيبة. 

أما قوله ' نقلها عن دار الإمارة 'فوا فضيحتاه! وهل كان 
في المدينة قط دار إمار مذ رسول الله ع وأبي بككرء وعمرً؛ 
وعثمان» وعلي: وهاو : وهل سكن كل واحلو من هؤلاء إلا في 
د لف كر لارام أنونت ب رحمة اللقدت نه الإمارةٌ بالبصرة 
0 أنها بالمديدة كذلك» وأنّ عمرٌ بن الخطاب سكن في دار 
الإمارة بالمدينة» فيا للعجب!. 


وكذلك قوله عن عائشة أم المؤمنينٌ ' إنما نقلتها إلى بلادها 


نهذ طامة أخرى هر يسممُ حجّت بها في عدتها ويقنول. نقلتها 


إلى بلادها 'وهي المدينة. وهل يخفى على أحاو أنه ضدٌ قول 
سيا اس 0 00 
١ 8‏ الذي تكفّ الله تعلل له بالعصمة. 

وأمًا تهريلهم بعمرَء وعثمان» فإنما الزوانة عنهيما ف ذلك» 
وعن أمٌ سلمة» وزيد: منقطية» :ونح تاقهم عنفه يعلهنا مشواء 
سواء - قد أوردنا في تلك الروايةٍ نفسها: أن زيدَ بن ثابتب 
أرخص للمتوى عنها أنْ تبقى عن منزها بيياضّ يومها أو ليلتها 
وهذا خلاف قوهم. 

وعن ا سلمة أذ تبقى عن منزها أحة طرف لي فيستة 

وأمًا عمر - فروّينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
عن أيوبَ بن موسى عن سعيلد 

ال 0 

واي - وعذا لاف قل - 

وقد ذكرن الرواية لعن ينعم 00 
فتركوا هذا كله وتركوا: 0 م 





فمرة ا ري دده 


اميتوط حك ارا وشنعوا بخلافهم. وإزخالف ها جداء عنهيم 


اشم اناف ع ضيات احتوا ووالله ليجنا ورج قادا 


7م - كتّاب العدّد 


ه.0”- مسألةٌ: والأمة المعتدّة لا تحلٌّ لسبّدها 


١65 





الحاضرون منهمٌ قط عمرّء ولا عثمان» ولا ابنَ عم ولا ابن 
نكرو ء ولا عانق دوين اجيزا إلاانا حيفة ناكا 
والشافعي, ثم لا مئونة عليهم في إنكار ما يعرفونه من أنفسهم 
من ذلك» ويعلمه الله تعالى والناسُ منهم» وباللّه تعالى نعو من 
مثل هذا - وحسبنا الله ونعم الوكيلٌ. الآمدي. 

ه..ه> مسألة: والآمةٌ لمعنه ل تح لسيّدها حمَى 
تنقضي عدتها؛ لقول الله تعالى: لوَلَكِنْ لا توَاعِدُوهُن مير إلا أَنْ 


تقولا قلا مَعْروفاً» والسَنٌ التكاحٌ - والمسسرن أيضاً ضدٌ الإعلان؛ 
وكلاهما بمنوع بنص الأب ولا خلاف في هذا. 


كه و 35ل مسألة: ولا عدّة من نكاح فاسلٍ. 


برهان ذللك: أنها ليست مطلقة؛ ولا متوفى عنهاء وم يأت 
بإيجاب عدةٍ عليها قرآنٌ» ولا سنة ولا حجّة في سواهما. 


7٠ ٠/‏ مسألة: ولا عدّة على أمّ ولد - إِنْ أعتقت 
أو مات سيّدها - ولا على م من نوفاق يداه أو عتقه لحاء لأنه 
م يوجب ذلك قرآن» ولا سنةه وهما أن ينكحا متى شاءتا؛ لأنه 
لا عد عليهما وما كَانَ رَبْكَ نَسِيا» إلا أنها إِنْ خافت حملا 
و أنها لا حمل بها. 
وقد اختلف في هذا: فقول أوَلُ: كما أخبرنا حمامٌ أخيرنا 


تريّصت حتى توقن بأنّ بها حملاء أ 
ام ا او ل 2 
سعيد ري 
حيوة عن قبيصة بن ذؤيسي عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا 
علينا سئة نبيّنا #لظ عدة أ الول إذا توفي غنهًا متدهاغذة الله 
الود غلها زوجها آريعة شو وعد 

وس 0 عبد ا سر 0 أن عمرو 0 
اذ - تا ناما عه أ ادر وعفن... 
ةا ل اخيرنا عبد الرّحن ِنْ مهدي أخبرنا فيان 0 
عن ثور بن زيل عن رجاء بن حيوة أن عمرو بن العاص قال 
0 
ين ونال إن عر بن عبد العزيزة ولي قالا 
00 عدة آم الوللد من وفاةٍ سيّدها أربعة أشهر وعشرٌ. 


ومن ) طريق عبلو الرزاق عن معمر عن الزّهري يذ 
الولدٍ من وفاةٍ سيّدها أربعة أشهر وعشٌ فإن كانت أ ف طلوف 
وم تلد له - فمات فتستبراً بشهرين ومس ليال. 

وم طريقي حمادٍ بن سلمة أخبرنا حميدٌ قالَ: سالك اسه 
البصري عن عدَةٍ أمّ الولد إذا توفي عنها سيّدها قالَ: تعمد أربعة 
أشهر وعشرا. 

وبه إلى حميد عن عمارة عن سعيلر بن جبير قالَ: عدة أم 
الولدٍ إذا توفي عنها سيّدها أربعة أشهر وعشرٌ. 

وبه إلى حمّادٍ أخيرنا قيس عن مجاهي في آم الولدٍ إذا توفي 
عنها سّدها قالَ: تعتد أربعة أشهر وعشراً. 1 

وبه إلى حمادٍ أنا داود - 
المسيب قال: في أم 
وعشر. 

ومن طريق 0 أخبرنا همّام بِنْ يحبى قال: 
سئلّ قتادة عن عدَةٍ آم الول إذا توفئّ عنها سيّدهاء فقال: قال 
سعيدٌ بن المسيبو» وخلاس بن عمروء وأبو عيساض: فركوا يده 


هوّ ابن أبي هندٍ - عن سعيدٍ بن 
زكري تواست وهانعانينا ارين اعبهر 


الحرة أربعة أشهر وعشر. 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة أخه خبرنا محمد بن عمرو عن 


عنادة بن سي : أن عبد املك بن مروان كتب إليه في أمّ ولاد 


تزوجت قبل اعفن ها اريتة أكبين قشر ان فرق ينهمنا 
ويعزّرهما. 

وهو قول محمد بن سيرينَ والأوزاعي, وإسحاق بن 
راهويه. 

وقول ثاني - يجعل عدتها في العتق والوفاةٍ ثلاثة رو 

ونا من طري عبد الاق عن بن ابر عن اشاح 

بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أ بي طالب قال: غندة 

10 فلات حفر 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا يزيدٌ بن هارون عن 
حجاج بن أرطاة عن الشعي عن علي بن أبي طالبيه وابن 


مسعود» قالا جميعاً في أ م الولد: عدتها إذا ات مالقا ثلائنة 


قروء. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن 
أعتق سريّة - وهيّ حبلى قال: تعد ثلاث حيض - وهي 
امرأة راواه يدا سور ل كار 
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قلح ثلا عله ناطها انها نكل نهد 

ومن طريق عباه الاق عن سفيان 0 
1 ود ده ال إذا أعتقت أو 

وهو قول سفيات. وأ حنيفة, وأصحابه» والببق جد 
ع و انهف فا الاعياة. 

وقول ثالث: 

كما رويئا من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا داود بن أبي 
هنا عن الشعبي: أن ابن عمرّ قال في عدة أم الولاو إذا أعتقها 
سيّدها في مرضه ثم توفي: فإنها تعد ثلاث حيض» فإ لم يعتقها 
كف راع" 

وقول رابع: 

روينا من طريق سعيد بن منصور اخرط عم أخرر 
داود عن الشّعي عن ابن عمرّ قال: بالاام 
الولدٍ - قال هشيم: وأخبرنا إسماعيل بن أ بي خالدٍ عن الشعي 
فا فضنتها احم و اعد قال اماع بن أن شخالٍ. 

وهو قول أبي قلابة 

وروينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيدٍ قال: سمعت 
القاسمَ بن محمد» وذكرٌ أن ابن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال 
: ونسائهم وكسن أمهات أولادٍ فتزوّجنَ بعاد حيضة أو حيضتين 
ففرّقَ بينهمْ حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقالَ القاسم: عد 1 
الولد إذا توفي عنها سيّدها حيضة. 

وروي أيضا ‏ عن مكحول. 

وهو قول الشافعي: وأبي عبيار.. 

وقولٌ خامس: عدّتها حيضة: فإن لم تحضن فثلاثة أشهر 

وهو قول ماللك. 

قال أبو محمّد: لقذ كان يلزمٌ الحنفيينَ والمالكبِينَ القائلين: 
إنّ المرسلّ كالمسندٍ أن يقولوا بما روينا عن عمرو بن العاص. 


ومن العجسبه قولهم في قول سعيدٍ بن المسيبه في ديةٍ 


أصابع المرأةٍ هي السئة: إن هذا 000 الحجة ولم يقولوا 
ذلك في قول عمرو بن العاص في عدَةٍ أمّ الوللد: لا تلبسسوا علينا 
سنة نبينا تاظ.. فيا ليت شعري من أول بمعرفة رسول الله تبك 
وأولى أنْ يصدق عمرو بن العاص صاحب رسول الله يز أو 
مبعة ون السيية زالحف آنينة يدعو العمل بالتبايس بوهم فده 


تاليا العقدَ الفاسد المفسوخ الذي لا يحل عندهم افنزازه فلن 
التكاح الثابتم الصّحبح في إيجابه العدّةٍ فيهماء وم يقيسوا أم الولدٍ 
لمتوفى عنها على الرّوجةٍ المتوفى عنها. 

والعجبُ من احتجاج الحنفيَينَ بن الله تعلى لم يجعل 
الوفاة إلا على الرّوجِةٍ - ولم يحتجوا على أ: اله 
يجعل العدّةً بالأقراء» وبالشهور, إلا على مطلقةٍ - ولكنهم قوم لا 
هو 

قال أبو محمّد: لوْ صمح خبرٌ عمرو مسنداً لسارعنا إلى 
القول به - وفيه أيضاً مطرٌ وهو سب الحفظ. 

وأمَا قول مالك فما نعلمُ له سلفاً إذ عوّض من حيضمَ 
واحدةٍ ثلاثة أشهر بلا برهان. ظ 

قال أبو محمار: م يوجب الله تعال قط عن إلا على 
زوجةٍ متوفى عنهاء أو مطلقةٍ» أو عْيّرةٍ إذا أعتقت فاختارت فراق 
زوجها #وَمًا كَانَ رَبْكَ تسيبًاه» لوَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ 
سه وقياسُ من ليست زوجة على زوجةٍ باطل بكلّ حال» 
وبالله تعالى التوفيق. 

>5 فسألة؛ وَعَدَة الأمة المتروجة هن :الطلاق 
والوفا كعدّة الْرَةٍ سواءً سواءً ولا فرق» لأن اللّه عر وجل علّمنا 
العددٌ في الكتاب فقال: لوَالْمُطْلْقَاتُ يَترَبْصنّ بأَنَفسِهِنُ ثَلانّة 
قرُوء4. اا 0 

وقالَ تعال: 9وَالَِينَ يُتَرَفُْنَ منْكُمْ وََدَرُونَ اجا 
ريصن بيهن أربعَة أشهْر وَعَشرا». 

وقال تعالى : الإواللائي يَِسْنَ ين الحيض مِنْ نسَائِكم إن 
عتم 0 َلانَة أشهُر واللائي لَمْ يَحِضْنَ وأولاث الأحْمَال 
جَلَهُنَ اَن خذلهن». 

فال أبو محمّاٍ: وقد علمَ الله عرّ وجل إِذ أباحَ لما زواج 
الإماء أنه يكونٌ عليهن العددٌ المذكورات فما فرّقَ عر وجل بين 
0 أمةِ في ذلك لِوَمَا كَانَ رَبك تسريا». 

وهو راللة تهاروهى ابعر اهل اللمهد وا 
والقول عليه بما لم يقن» ومن أنْ نشرّعَ في الدّين مالم يأذن به الله 

وقد اخثلفَ في هذا: 

فرويا من ظريق انتجاح بن المهاد لاا لز عن 
عمرو بن أوس الثقفي أن عمرَ بنَ الخطاب قال: لو استطعت أن 
أجعلَ عدةً الأمةٍِ حيضة ونصفاً لفعلت. ٠‏ فقال له رجل: ياأميرٌ 
المؤمنينَ فاجعلها شهرا ونصفا. 


/- كتاب العدّد 


ومن طرق عبد 0 يا ابسن م أخبرني أب 
يعنى الأمة المطلقة. 1 

وعا وي عبد الاق عن مغ بن عنعن حب 
ف اض ال لاد 
وقال: فهر ا ونين 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيمَ 
النخعيّ عن ابن مسعودٍ قال: كر قاين سي جنات ل 
1 عد 

0 

0 
اخيري تيقب ول ذؤم الدسمة زيد: بن ثاب يقول: غَذَة الآفنة 
حيضتان. 

ومن طريق عباء الرزّاق عن سفيان الثوري عن محمّلو بن 
عبد رمن عن سليمان بن بسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعو 
قال: ينكح العبدٌ اثنتين 5-0 الأمة حيضتان. 

ومن طريقي عبا الاق عن معمر عن قنادةٌ عن سعيلد بن 
المسيّبٍ عدّة الأمةٍ حيضتان - قال معمرٌ: وهوَ قول الرهوى. 

ومن #طريق غبار الرزّاق عن داود بن قبس قال: سألت 
سالم بنّ عبد اللّهِ بن عمرّ عن عدَةٍ الأمةٍ قالَ: حيضتان. وإ 
كانت لا تحيض فشهرٌ ونصف. 

ومن طريق ابن وهبو عن أسامة بن زيدو عن زيد بن 
أسلم: عدة الأمةٍ حيضتان. 


ومن ) طريق ابن وهببي أخيرني رجال ا 
0 


هل العلم أن 


قسيطر ويجحيى بن سعياره لوقه ور والحن بن 





و ريق اه بويد عب ارين امي مطليان 


وقتادة» وداود ‏ بن أبي هنر قال حمَادُ: عن إبراهيم ب الخد أ وقال 
قتادةٌ عن لحي 
وقال داود: عن الشعبي» قالوا كلهم: عدّة الأمةٍ حيضتان. 


ومن طريق ابن وهبم أخبرني هشامٌ بن سعلو عن القاسم 
بن محمد بن أبي بكرٍ الصديق قال: عدّة الم حيضتان: قال 


4- مسألةً: وعدّة الأمة المتزوّجة من الطّلاق 
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مالعا ود امبرو عا يبرو 

ون نْ طريق عبلو الرَرّاق عن أبن جرييج عن عطاء في عاذ 
الف مآ قاعذا فال : غَنب 5 اقطانت: : شهر ونصف. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيل بن المسيّبه 
وأبي قلابة أتهما قالا جميعا: الأمة إذا طلقت - وهي لا تحيض - 
يقد فهو وهنا 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حمَادٍ بن أبي سليمان عن 
إبراهيم النخعي قال: ا الامة الَتى طلقت إِنْ شاءت يا 
وتضفاء وان شاءت شتهرية: وإ غاءت كلاثة أشهر: 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزّهري: عدة 
الأمةِ شهران لكل حيضة شهر. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أنا حمّادُ بن زيار عن عمرو 
بن دينار قيل له: إن ابنَ جربيح يقولُ عن عطاء في عدةٍ الأمةٍ التي 
غيم خب زكرن للك بقال عت أشهدُ على عطاء أنه 
قال: عدتها شهران إذا كانت لا تحيض. 

وقال أبو حنيفة, وأصحابه. وسفيات الثوريٌ والحسن بن 
حي والشافعي. واصحابة: عنةٌ الأمة المطلقة الى لا تحيض”: 
شهرٌ ونصف .. وقالوا كلهم: عدتها حيضتان إلا الشافعي فإنه 
قالَ: طهران» فإذا رأت الدّمَ من الحيضة الثانية فهرَ خروجها من 
العذةَ. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سنيانَ الشوري عن عبد 
الكريم البصري عن مجاهدٍ قال: عذدة الأمة الى لا تحيض ثلاثة 
أشهر . 

ومن ) طريق عباء الرزّاق عن سفيان وي بن 
عبيدٍ قال: قال الحسن: عدّة الأمةٍ الى لا تحيضُ ثلاثة | 

ا 0 مدقة بن يسار 

أو قدصيو عن بون ب بي من ريعة قال 
ا 0 

قال ابن وهبي: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم عن عمرٌ 
بن الخطابيء لا اي 1 أن فده 
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وهو قول مالك. وأصحابء والليث بن سعد. 
:قال أبومحمم: 00 ش 
وروي عن ابن عمرّء وسعيدٍ بن المسيب» وسليمان بن 
يسار وربيعة» ويحبى بن سعيلره وابن قسيطر من طرق ساقطةٍ 1 
لآم من الوفاق شهران وس لييال - وصحٌ ذلك عن عطاءء 
وقتادة» والزّهري. 
' وهو قول أبي حنيفة, والتافعي, ومالك. واصحابهم. 

. وروينا من طريق عبلدٍ الرّرّاق عن معمر عن أَيَوب 
السختياني عن محمد بن سيرينٌ قال: نا آرع صلة الأمة إلا كفساتة 
الحرةٌ إلا الأأكرة ةن تاه وناك اعد تيه 
وذكرٌ عن أَحمد بن حنبل: أنْ قول مكحول إِنّ عدة الأمةٍ في كل 
شيء كعدةٍ الحرة. 

وهو قول أبي سليماناً. وجميع أصحا 

قال أبو محمد: : احتج من رأى ى أن عدتها حيضتان بما 
روّينا من طريق أبي داود - هوَّ السّجستانيُ - أخبرنا محمّدُ بن 
وا ا الو اه 
القاسم بن محمّدد بن أبي بكر عن عائشة مواد 


مسعودٍ أخبرنا أ 






0 


أمٌ المؤمنينَ عن الن 2 
قال: «طلاقٌ الأمَةِ تطْلِيقتان؛ رقع حَيِضَتَانَ». 

وبما أخيرناه حمام بِنْ أ حم أنا يحبى بن مالك بن عائكٍ أنا 
عبدٌ الله بِنْ أبي غسَانَ أنا أبو يحبى زكريًا بنْ يحيى الساجي أنا 
محمد بن إسماعيلَ بن سمرة أنا عمرُ بنُ شسبيبه المسلي أنا عب 
الله بن عيسى عن عطيّة عن ابن عمرٌ عن رسول الله تل آنه 
قال: «طَلاق الأمَةِ يتان وَعِدَئهًا حَيِضتَان». 

الوم ار 


من الأثار إلا بهذا 5 اداه 


لأنهما مبطلان لمذهبهما؛ 5 الطلاقّ عندهما ا لان والأقرا: ٠‏ 


الأطهانٌ فإِنْ صمّحوهما لزمهما ترك مذهبهما في ذلك» وَإنّ 
أبطلوهما فقذ كفونا مؤنتهمْ في هذين الخبرين. 

وأمًا الحنفيّونٌ ‏ فإنهم احتجّوا بهما - وهما ساقطان - 
ال ا ا ا نه الضعف 
والسقوط. ! 

والعجب - أن الحنفيينَ من أصومٌ أن الرّاوي إذا خالف 
خبرا رواه أو ذكرَ له فلم يعرفه فإنه دليل على سقوط ذلك الخبر: 
احتجوا بذلك: في : خبر اليمين مم الشاهد. 

وبالخير الثابت «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّه صِيّامُ صامَ عنه وَلِيُهُه. 


3 مسألةٌ: وعدّة الأمة المتزوّجة من الطّلاق 


اعمرّ بن الخطاب وابنه. وزيل د 


م- كباب العدّد 


وق انين لابق يما امراء كك بحرن إذن موَاليينا 
فَكَاحُهَا بَاطِل. ااا 

وفي الخبر الثابتم في رفع اليدين عند الركوع والرّفع منة. ‏ 

وفي الخبر الثابت في غسل الإناء من ولوغ الكلبو سبعا. 

ثم يتعلقون بهذا الخبر السّاقط الذي لا خينَ فيه. 

وقلا صح عن القاسم بن محمّدٍ كما ذكرنا آنفا أن الحكمَ 
نأن هدق الام عفان لم أت به سنة عن رسول الله #ل. 
ويردون الأخباز بأنّها زائدة على ما في القرآن: كما فعلوا في الخبر 
لبت بالمسح على العمامةٍ ثم يحتجون بهذين الخسبرين السّاقطين 
- وهما مخالفان لما في القرآن حقأء فاعجبوا لعظيم تناقض هؤلاء 
القوم. 

والخبرٌ الثاني - من طريق عمرٌ بن شبيبه المسسلي» وعطية 
وها مق علق معنينا قاذ فر “الاح بها 

ولو صحًا لما سبقونا إلى القول بهما وقالوا: وهو قول 
جمهور السّلف الصالح من الصحابة والتابعين. 

قال أبو محمد: وهذا آيفيا لامك المالكيين ول 
الشافعيينَ الاحتجاجّ بهذا؛ م افرة كل من جاة عدي 
ذلك قول من الصحاية - رضي الله عنهم -؛ لأن الشابت عن 
بن ثابتهء والمأثور عن ابن مسعود: 
أن ع الأمةِ حيضتان - وهذا خلافُ قول المالكيَينَ, والشافعين. 

وإذا جار عندهمْ أنْ يخطئَ الصّحابة في كمية الأقراء من 
الأمةِ فلا نتكرٌ على من قالَ بذلك في كمية عدتها. 

وأما الحنفيُون - فإنما صحّ ذلك عن عمرً وأبنيء وزيدء 
بين الدرائ مشولا حجة فى :زأئ. 

وقلا صحّ عن عمرّ» وابنه» وزيار: التحذيرٌ 5000 
واس زيوان اعان رضي يقر لين افك | العا 
موك جيف وزمنا قات وما ندري كيف هذا؟ وأي امتناع في 
أنْ يقول: إذا رأت حمهورَ الخيضة وفورها ان جا ن'الاشطاد 


وأيضا - فَإِنَ عمر قل ١‏ 


وقد قلناة لا سفيكة فق أحق خون: وسيل الله عل 

وقل ذكرنا فيما خلا من المسائل في كتابنا هذا قبل هذه 
المسألة ما قالوه ما خالفوا فيه بآرائهم حوره قحك مدن 
الله عنهم - بل كل من روي عنه في ذلك قولٌ تا لا يعرف أن 
56 قاله قبلهمْ كثيرٌ جداً: كقوهمْ فيما يحل به وطءٌ الحائض إذا 


/ام - كتاب العدّد 


رأت الطهرّ. وكقوهمٌُ في صفةٍ الإحدادٍ وغيرٌ ذلك كثيرٌ جذا. 

دقام لا حجّة في قول أحدٍ دون القرآن والشابت عن 
رسول الله تيظ. 

واختخوا أنه 1 كان حد الآمةا تصق نخد إندرة وجت أن 
تكون عدتها نصف عدو الحرة. 

قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» ثم لو 
صصح القياس لكان هذا منه أفسدّ قياس وأشد بطلانا لا نبيّنه عليه 

- إِنْ شاءً الله تعالى. 


والعجسبُ فيما روي - ولم يصحٌ - عمن ابسن مسعودٍ 
أيجعلون عليها نصفف العذاب ولا يجعلون لها نصف الرّخصة وإن 
ا ل 0 
مسعوذ ؤلد لأنه يقال لقائل هذا القول ومصوبه' منا نحن جعلنا 
عليها نصفف العذابيع ولا نحن نعل لها نصف الرّخصةء بل الله 
تعالى جعلَ عليها نصف العذاب حيث شاءً وم يجعل لها نصف 
الرّخصة لوَمًا كَانَ رَبك تِيَا». 

ثم هبك لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب - وكان ذلك 
ماجحا لا أن عله قير أيه وبع علها ا مز ها عن 
الرخصة؟ إِنْ هذا لعجب لا نظيرَ له؟. 

وأما فسادُ هذا القياس - فإنُّ قياسَ هذه العدّةٍ على حدٌ 
للق ثانية: لاله ل شيد ون الدني الرسيي الجر فين مرف 
الزوج وطلاقه؛ والقياس عندهم باطل إلا على شبه بين المقيبس 
والمقيس عليه فصحٌ على أصوهمْ بطلانُ هذا القيساس» فكيف 
علدين لا عد القياتة املوات وامد للهدوت العالمين. 

ثم فسادٌ آخرٌ - وهو أنهمْ أوجبوا القياسَ على نصفف 
الحدّ في الأمةِ وهم لا يختلفونَ في أن حد الآمة في قطع السرقةٍ 
كحد الحرقء فمن اين وجب أن قاس العندة غندعتم على خد 
الزّنى دون أنْ يقيسوه على السَرقة؟ ثم هلا قاسوا عدّة الأمةِ من 
الطلاق والوفاةٍ بالأقراء وبالشهور على ما لا يختلفون فيه من أن 
عدتها من كل ذلك إذكانت حاتاقات كذتو المرق فلت عبد 
القباس” نوما فإ قباس العدة امن الوقاة والطلاق على العدَةٍ ةِ من 
الوفاةٍ والطلاق لا شك عند من عنده أدنى فهم أولى من قياس 
العدّةٍ على حدٌ الرّنى فلاح فسادٌ قياسهمْ في ذلك» كظهور 
الشمس يوم صحو - والحمدٌ لله رب العالمين. 

ثم العجب كله من قياس مالك عدة الأمة من الوفاةٍ 
على عذتها عنده بالأقراء م لم يقس عد الأمةٍ بالشهور من 
الطّلاق على عدّتها بالشهور من الوفاق» بل جعل عدَة الأمةٍ 


484 سنال وتعتد المطلّقة غيرُ الحامل والحاملٌ 


١ 


بالشهور من الطلاق كعدة الحرَةٍ ولا فرق - وهذه مناقضات» 
وأقوالٌ فاسدة» لا تخفى على ذي حظ من فهم. 

ثم عجبٌ آخر - وهرّ أنهِمْ جعلوا عدّة الأمةِ من الوفاة 
نصف عدَةٍ الحرّةٍ من الوفاة - شق الأغلة. ‏ . 

ثم اختلفوا فجعلّ أبو حنيفة والشافعي عدة الأمدّ 

بالشهور من الطلاق نصف عدةٍ الحرة بالشهور من الطلاق. 

وجعل هالك عذة الأمة مر الطلكق بالتهون كيذه ره 
من الطّلاق بالشهور سواءً سواء. 00 

ثم جعلوا ثلاثتهمٌ عدة الأمةٍ بالأقراء ثا؛ ين عد الجرق ‏ 
بالأقراء» فهل في التلاعب أكثرٌ من هذا؟ مرّة نصف عدةٍ الحرَة) 
ومرّة مثلَ عدةٍ الحرّق ومرّة ثلثي عد الحرَةٍ - كل هذا بلا قرآنء 
ولا سنةٍ ولا قياس يعقل. 

وكر هذا فق العذرفت افيا ل لوقي" ويف فولتى أي 
ل م 


0 
ولقذ كان يلزمهمْ - إذ قاسوا عدّةً الأمةِ على حدّها - أنْ 


لا يوجبوا عليها إلا نصف الطهارة ونصف الصّلاق ونصف 
الصيام: ابا عل حدقا والذي يلزمهم أكثرّ نما ذكرناء زثاللتة 
تعالى التوفيق. 


48 مسألة: : وتعتدُ المطلقة غير الحامل؛ والحامل 
المتوفى عنها من حين يأتيها خير د الطلاق» وخبرٌ الوفاقٍ» وتعدد 
الحامل لمتوفى عنها من حين موته فقط. 

برهاث ذلك: قول الله عرٌ وجل: #وَاللِْينَ يُتَوَفْوْنَ منكم 
وَيَدَرُونَ أَرْوَاجا يََرئْصْنَ بأنضيهن أَربَعَة أشهر 00 

وقوله تعالى: «وَالمُطَلْقَاتْ ترصن ؛ بيهن ثَلانَة قرُوء4. 

وقال تعالى: طفَعِدَتَهُنَ ثَلانّة أشهُر واللاوي لم يَحِضْنَ» 
فلا بد من أنْ يفضون إلى العدَةٍ من الوفاةٍ والقروء» وعدَّةٍ الأشهر 
بي هاء وتريّص منهن وإلا فذلك عليهنٌ باق . 1 

وأما الحاملٌ خفن الله تعالى يقول: #وَأُولاتُ الأحْمّال 
انيف ضَعْنَ حَدْلَهُنُ» فليس هاهنا فعلٌ أمرنٌ بقصده والثيةٍ 
له لكر المطلقة الحامل خرجت من ذلك نما ذكرنا قب من أنه لا 
يكون طلاق الغائب طلاقا أصلا حتى يبلغها فأغنى ذلكَ عن 
إعادته. وبقيت المتوفى عنها على وضع الحمل إثرَ موتو الزُوجء 
وبالله تعالى التوفيق. 





ل - مسألة: وإذا تنازع الرّوجان في متاع البيت /7م- كتاب العدّد 
وفي هذا خلافٌ قديم. ومن طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيانَ الشوري؛» قالَ: قال 


صحّ عن ابن عمرّء وابن عبّاس: أنها تعتدُ من يوم مات 
أو طلق. 

ورؤيناة عن ابن مسعودٍ من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا 
0 الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن ابن امسعودٍ: 

وصح أيضاً عن سعيدٍ بن المسيّبيه والنخعي والشعي 
وعطاء» وطاووس. ومجاهب. وسعيل بن جبيرء وأبي الشعثاء ء جابر 
بن زيل والزرّهري وسليمان بن يسارء ذا قلابة وعد بن 
سيرينَ» وعكرمة: ومسروق» وعبا الرحن بن يزيد. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والششافعي؛ وأصحابهم. 

وقال آخروث غير ذلك: كما أخبرنا محمد بِنُ سعيل بسن 
تر مدر عور الله ممم ا 
السلام الخشنيى أنا محمد بن بشار بندار أنا أبو داود الطيالسيُ أنا 
شعبة عن أبانّ بن علبةً عن الحكم بن عنيية عن أبي صادق عن 
ربيعة بن ناجلو عن علي بن أ بي طالبو في المتوفى عنها قالَ: عدتها 
من يوم يأنيها الخبرٌ. ؤ 

ومن طريق وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن البصري 
قالَ: تعتدٌ من يوم يأتيها الخبرٌ. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الثوري» وعم كال 
سفيانٌ عن يونس بن عبيلب وقالَ معمرٌ عن بوبه شم افق 
نونين) ارارم علاعما عن لين بالطلا والموت: تعد من 
يوم يأتيها من زوجها الخيرٌ. زادً يوب في روايته: وها التفقة قال 
معمرٌ: وقاله قتادة. 


ال عمرو 

وقال 7 آخروة: من يوم وم تقوم البينة: 

كما رؤينا من طريق حمادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيك 
بن المسيبي» وأبي الشّعثاء جابر بن زيدِء وأبي قلابة» قالوا كلهم 
ا ل ا 
2 مجع لوقبو لين 00 5200 
.داود عن سعيل بن المسيبيء والشعبي» وقال عبدٌ الوهّاب عن يزيد 
عن مكحولء قالوا كلهم في الرّجل يطلئ أ و يموت: إذا قامت 
البينة فتعتدٌ من يوم يموت وإِن لم تقمْ لها بّّنة فمنْ يوم يأتيها 
الخير. 


حمَادُ بن أبي سليمان» ومنصورٌ بن المعتمر عن إبراهيمٌ النخعي» 
قالَ: ما أكلت بعد موته - وهيّ لا تدري بموته «تبركاات 
ميك انيع اعارة: 

'وصح عن الشعبي: أنّه يؤخذ منها إلا قدرٌ ميراثها. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر قال لا يتوارئان» ولا 
رجعة له عليها في قول الفريقين جميعا ال وابن 
مسعود. 

ا أبن مسعودٍ ولا 
وجدنا ذلك عن غيره. 

لذ تقول به: إنهما يتوارثان: وله الرّجعة عليها مالم 
يبلغها طلاقه بالقَلاثٍ - ولا ترد ما أكلت في الطّلاق؛ لأنّها 
زوجته مال يبلغها أو يأتيها الخبر. 

وأمًا في الموت فبخلافي ذلك» وتردٌ ما أكلت؛ لأنها أكلدة 
غَآل الورقة | و مال الغرماء - ولا حقً لا عندهم - إنما حقها في 
مال الزُوجء فما دامَ المالٌ ماله فحقها فيه باق؛ وباللة تعال 
التوفيق. 


ميالة: : وإذا تناز الزُوجان في متاع البيست 
في. حال الرُوجِيّةٍ أو بعد الطلاق» أ و تنازعَ أحدهما مم ورثةٍ الآخر 
سداارض) أودى لتبيا عنينا بد موتها الوك انه مور 1 
00 أيمانهماء أو يمين الباقي منهماء أو ورثة الميت 
مهما أو أمان ورثتهما معا - وسواءٌ في ذلك السَّلاحُ» والحليُ 
وما لا يصلحٌ إلا للرّجالء أو إلا للنساء أو للرّجال والنساءء إلا 
ما على ظهر كل واحل منهما فهرَ له مع بمينه. 1 1 

رقن ليقزئ الفا الوط مان الور 

كما روينا من طريق عبد الرزاق أخيرنا معمرٌ عن 
الرّهري أنه قال في تداعي الرّوجين: البيت بيت المرأق إلا ما 
عرف للرجل. ش 

ومن طريق معمر عن أيُوبَ السختياني عن أبي قلابة في 
ذلك مثلٌّ قول الزُهري. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معتمرٌ بن سليمان التيممي 
عن أبيه عن الحسن البصري قَالَ: للمرأةٍ ما أغلقَ عليها بابها إذا 
مات زوجها. ‏ 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن يونس بن 
عبيدٍ عن الحسن قالَ: ليس للرّجل إلا سلاحه وثياب جلدو. 


/م- كتاب العدّد 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة قال: 

أمّا ما أحدث 0 أقامٌ عليه البيئة. 

ار سا أحدثئت في 
وقد امنا حقان ا لني لها ما أغلقت عليه بابهاء إلا سلاح 
الرّجل ومصحفه. 

وقالت طائفة: غير هذا: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم 
أخيرنا منصور عن ابن سيرين قالَ: ما كانَ من صداق فهو ها وما 
كان من غير صداق فهر ميراث. 

وقال ثالث - كل شيء للرّجل إلا ما على المرأةٍ من 
الثياب بأو الدرعء والخمار. 

وهو قول ابن اي بلي 
عدي الام اليه لعرن دن الى حدنا الل ب 
محلب - هو أبو عاضصم - عن سفيان الثوري عن عبيدة بن مغيث, 
عن إبرأهيم النخعيّ أنه قال ف الرجل إذا مات فاذعت المرأةٌ متاع 
البيت أجمع. 

قال: إن كانَ من متاع الرّجل فهوّ للرجل واناي كد 
من متاع النساء فهر للمرأةٍ وما كان مما يكونٌ للرجلٍ وللمرأة فهر 
للباقي منهماء فإِنْ كان فرقة - وليس موتا - فهو للرجل. 

وقول خامس: ظ 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سويد بن 
عبد العزيز قالَ: سألت ابن شبرمة عن تداعي الرّوجين فقال: 
متام النّساء للمّساء» ومتاٌ الرّجال للرّجال وما كان من متاع و 
للرّجال والنساء فهرٌ بينهما - وسألت ابن أبي ليلى عن ذلك 
ا ابن رم والموت. 
ا كزان امدنرك» وعدماة ا يقولان: باعاء لجال 
والنساء فهر بينهما. 

وهو قولُ عبيا اللّه بن الحسن, والحسن بن حي - 
وأحدٌ قولل زفر - وأوجبوا اليمانَ ممّ ذلك كله. 

وقول سادس: 


70 مسالة: وإذا تنازع الرّوجان في متاع البيت 


١ وهم‎ 


ابن شبرمة» وابن ن أبي ليلى, قالا جميعا: ما كان للرّجال فهو 
للرّجل» وما كان للتساء فهو للمرأه وما كان ما يكونٌ للرّجال 
والنساء فهو للرّجل. 

وهو قول الحكم. 

وهو قولُ مالك - الفرقة والموتُ سواءٌ في ذلك عنده - 
ويحلفْ كل واحدٍ منهما في كل ذلك. 

وقول سابع: 

كنا زوين من طريق سع عن متصدور [خبردا ميم 
أخيرنا من سمع الحكم بن عتيبة» وسعيلو بن أشوعَ يقولان: ما 
كان للرّجال فهرٌ للرّجلء وما كان للنساء نيد للكراقة ونا كان 
للرّجال والنساء فهر للمرأة. 

وبهذا يقول هشيم. 

وقول ثامن: 

كما روي من اطريو اب كرين بيني اخر ب عيدر 
عن شعبة عن حمادٍ أنه سئل عن متاع البيتم. 

قال: ثِيابْ المرأةٍ للمرأق عه 
تشاجرا فيه ول يكن هذا ولا هذا ّنه فهر لذي في يديه 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كان أحذ الروجين تملوكا 2 
حرًاء فالمال كله لمن كان منهما حرًا مع يمينه. 

وكذلك. 

قال أبو يوسف :وصوك لز ان كرون الغيد ماذونا لعاف 
التجارة فهرَ كالحرٌ في حكمه في ذلك. 

ثم اختلفوا ‏ فقالَ أبو يوسف: فإنْ كانا حرّين» أو 
كاقت اذ ماذونن لميدااق:التجارة او اعدهيها ا والاعر 
مكانياء أو ماذونا له فق التجارة او.مسلمينة أو احذهفاء فإنه 
يتف لالمراة مثل ما تهرُ به إلى زوجهاء فمَا بقي بعد ذلك 
فسواءً كان مما لا يصلحٌ إلا للرّجال؛ أو لا يصلحٌ إلا للنساءء أو 
يصلحٌ للرّجال والنساء: فكلُ ذلك للرّجل مع يمينه في الفرقةٍ 
والمونت. ْ ْ ْ 

وقال أبو حنيفة ني كلّ هؤلاء: ما كان مسن متام الرّجال 
فهر للرّجل مم يمينه» وما كان من متاع النساء » فهوَ للمرأوَ مع 
يمينها ال اكور عل لال ولا ير 
للرّجال مم يمينه في الفرقة - وهو للباقي منهما أيهما كان. 

ووافقه على كل ذلك: محمد بن الحسن إلا في الموتيء فإنه 
جعل ما يصلح للرّجال والنساء للرجلء أو لورثنه مم يمينه أو 


6م 


أيمانهم. 

وقول تاسع ‏ كما قلنانحن. 

وهو قولٍ سفيات النوري» والقاسم بن معن بن عبد 
الرّحمن بن عبد اللّهِ بن مسعودٍ القاضي؛ وشريك بن عبد الله 
القاضيء. والشافعي, وأبي سليمانٌ واصحابهما - وأحدُ قولي: 
زفرَ بن الهذيل» وقول الطحاوي. 

قال أبو محمّل:احتج من قالَ بأن ما صلحّ للرّجال فهو 
للرّجل» وما صلحّ للنساء ء فهو للمرأة. . 
0 بما رؤيناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سويد بن 
علو العزيز التمشقيئ أخيرنا أبو نوح المدني - من آل أبي بكر - 
قال: ا ضير فا من م نر اي 
طالب قال: قال رسول الله بنك ت: متا النسّاء ِلنسَاء وَمَتَاعٌ 
الرجَال لِلرجال». 

قال أبو محمّلٍ: هذا خبرٌ موضوعٌ مكذوبٌ لاايحلُ لأحاد 
أن يرويه إلا على بيان وضعه: سويد بن عبد العزيز مذكور 
بالكذبو - وأبو نوح لا يدري أحدٌ من هر والحضرمي مثلّ 
ذلك. ٠‏ 

ثم لوْ صح لكان غير حجَّةٍ لهه؛ لأن ظاهره أن لكل أحد 
متاعا الذي بيده؛ لآنه لم يقل فيه: إن اختلفَ الزوجان. ولا قال 
فبه: : ما صلحَ للرّجال» ولا ما صلم للندساء - ألما فيه متاع 
النساءء ومتاع الرجال» والمتاع: هر متاع لكر الذي في ملكه - 

شواء صل لدار 1 يلم لفت وإذا لم يحص به اخقلاف 
الرُوجِين» فليس لأحد أن مخص هذا الاب دون اختلاف الأخ 
: فبطل تمويههم بهذا الخبر المكذوبب. ْ 

قال أبو محمّد: ولا يختلفُ المخالفونَ لنا من الحنفيَين 
والمالكيَينَ في أخ وأخحتي ساكنين في بيتوء فتداعيا ما فيه أنه ستهما 
بنصفين مع أيمانهماء ولم يحكموا في ذلك بما حكموا به في 
الزوجين. 

وكذلك لم يختلفوا في عطارء ٠‏ ودباغء أو بزاره ساكنين في 
ل اف أن كل “ماف البت يكهيا - ع الماع ول مكدر أذ 
ما كان من عطر فللعطار» وما كان من آلةٍ التْبّاغْ فللدباء وما 
كان من آلو الب فلبرَاز - فظهرٌ تناقضهم؛ وفسادٌ قولهفم بيقين. 


والأاخت - 






| وأنه ظنّ كاذب» وقد د قال رسول الله 1 . : «إياكم وَالطلُر؛ فَإِن 
الظَر أكذَب الحديث». 
برهاناً صحةٍ ةِ قولنا: أن يدَ الرجلء ويد المرأةٍ على مافي 


البيت الذي يسكنانه أو دار سكتاهما ب أي شي كان فليس 


- مسألة: وإذا تنازغ الرّوجان في متاع البيتٍ 


ام كتاب العدّد 

أحدهما أول بد فهر لهما إِذْ هو بأيديهما مم أمانهما. ولا ننكرٌ 
ملك المرأةٍ للسّلاح؛ ولا ملك الرّجل للحلي وباللّه تعالى 
التوفيق. ْ 


- كتاب الاستبراء 


09- مسألة: قالَ أبو محمّد: وقد ذكرنا في " كتاب 


.65م 





- كتاب الاسشيئراء 


5-6 مسألة: قال أبو محمّاٍ: وقل ذكرنا في 


كدانت الما" من ديواننا هذا حكم الولدٍ يذعيه اتناف 15-7 إذا 


١‏ نعرف انها كان مها" اذلة ري هق افيه كان ار فق حر 
ونذكرٌ هاهنا إِنْ شاءً الله تعالى حكمٌ ذلك إذا كان يعرف أيهما 
الأوَّ من الأزواج» أو الساداتي في ملك اليمين. 

قال أبو محمّد: من كانت له جارية يطؤها - وهي مَنْ 
تحيض - فأراة بيعهاء فالواجبُ عليه أن لا يييعها حتى تحيض 
ا ا 

وكذلك إِنْ أرادٌ إتكاحهاء أو هبتهاء أو صداقهاء فإنْ 
كانت تمن لا تحيض فلا يبعها حتى يوقنّ أنه لا حمل بها ثم 
على الذي انتقلَ ملكها إليه أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة. 
ويوقنَ أنها حيضة: أو حتى يوقنّ أنه لا حمل بهاء إلا أنْ يصح 
عنده ا 
وأنه لم يخرجها عن ملكه حتى أرة بقن أله لأ عمل بها فلس عليه أن 
يسثير ” حينئظء ولا يجورٌ أن يجبرٌ على مواضعتها على يدي ثقةء 
ولا أن يمنمَ منها؛ لأنْ كلا الأمرين شرط ليس في كتاب الله 


وقد قال رسول الله تنيظ: «كلُ شَرْط لَيْسَ فِي كناب الله 
عَرٌ وَجَلَ فهوَ بَاطِل». 

وقد أباحَ الله تعلل ملك اليمين فلا يحل منمٌ امالك من 
أمته. 

والعجب أن المالكَينَ الموجبين للمواضعة متفقون على أنه 
ا بها حمل في معنى لعمل لا فائدة فيو 
ولا تنقطع الريبة دون أنْ يوجبه نص. 

قال أبو محمّاد:ولا يجب في البكر استبراء أصلاء فإِنْ ظهرً 
بها عند الشتريء أ والذي اكقل ملكها إله او الذي تزوحها حم" 
بقيتْ بحسبها حتى تضع؛ أو حتى توقنّ بأن الحمل كان قبل انتقال 
ملكها إليه» فَإِنْ يقن ذلك فسخ البيع: د والإعجداد. 
واكك وراك إل الذي كاك لزاون كان دجوا وهيل أب 
مر بان لا يطاها حتى تضع ول يا 
٠‏ اكات التكاح ' من ديواننا هذا. 

وجملتة: أنه لا عدّة على أمةٍ من غير زوجء فإذا لم تكن في 
عدَةٍ فنكاحها جائرُ فإِنْ لم يوقنْ ذلك حتى تضعَ: نظرٌ - فَإِنْ كان 


اك لد طق :7 1 


وضعها لأكل من اسع اتتهر:ين حتين أنكرّ الأول وطاهاء أو 
لآق من سنٍ أشهر من حيث وطنها الشاني: فالولد للأول بلا 
شك إن ولدته لأكثرٌ من تسعةٍ أشهر بطرفة عين من حين وطئها 
الثاني : فالولدُ للثاني بلا شك. 

إن ولدته لأكثرٌ من تسعةٍ أشهر من حين أمكنّ الأول 
وطاهاء ولأقلٌ من سنَةِ أشهر من حين وطبها القاني: : فهو غير 
لاح بالأوّل ولا بالثاني» وهوّ مملولك للثّاني إِنْ كانت أمّه أمة؛ إلا 
أنها تعتى عليه ولا بد ا ذكرتا ف 'كتاب العتق '. فلو ولدته لأقل 
من تسعة أشهرٍ من حين انك الأول راهنا وك يدن ساد 
أشهر من حين وطئها الثاني : فهر للأول ولا بن لأنّ فراشه كان 
بل فراش لع كم 
مشباهدة وقد قال رسول الله : «الْوَلدُ لِصَاحِب الفرّاش 


علي 





فد لا شك في هذا فلا يجو 5 
هرَ ميقن ويصمٌ فراشن ثان بظن» لكنْ بيقين لا حال للشّك فيه. 

إن يا عور فرعا لين اقنور أل مع تور ا 
تانق ركنت هذه اللذه فأ ستوفتها عند الثاني وقد ذلك أنه 
ليسَ للأول» فهر للثاني بلا شك. ولا يجوز ان يكدوة يل أكثر 
من تسعةٍ أشهر ولا أقلّ من ستةٍ أشهر: ؛ لقول الله تعالى: لوَحَمْله 
وَفِصَاله لانُونٌ شهْراً». 

وقالَ تعالى: لوَالْرَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَؤْلائَهُنٌ حَولَيْن كاملين 
ِمَنْ أرَادَ أن يتم الرّضَاعَةَ4 فمن ادّعى أن حملا وفصالا يكونٌُ في 
أكثرٌ من ثلاثينَ شهرا: فقدْ قالَ الباطلَ والمحال» ورد كلام الله عر 
َكَل جهارا. 

وقد قال أبو حديفة: يكونٌ الحملٌ عامين؛ واحتجٌ له 
أسجانة ور كو اكه اريف را عتسيره موه مالك تا لحن 
صِيّادٍ ولدَ لسنتين - وهذا كذبُ وباطلٌ - وابنُ حصيرة هذا 
شيعي يقول بع إل الدنيا. 

وذكروا أيضا 

ما رؤيناه من طريقي عبا الاق عن سفيا التي عن 
عن أبي سفيانَ عن أشياخ هُمْ عن عمر: الارقع إليه 
امرأة ة غاب عنها زوجها ستتين فجاءً - وهيّ حبلى - فهم عمر 
برجمهاء فقالَ له معاذ بِنُ جبل: يا أ صيرَ المؤمنين» إن ياك السَميل 
لك عليهاء فلا سبيلَ لك على ما في بطنهاء ؛ فتركها عَمِرٌ حتى 
ولدت غلاما - قد نبتت ثناياه - فعرفَ زوجها شبهة؛ فقالَ عمرٌ: 
غيد اياف أذ تقوو هات لول معاذ هلك عمد 

قال أبو محمّاد: وهذا أيضا باطلٌ لأنه عن أبي سفيانَ - 


الأعمش 


١ لطضهم‎ 


وهرّ ضعيفٌ - عن أشياخ لمم وهم مجهولون. 
لماجي 
باينا سر مر لور ع سر تر 
وقالت طائفة: يكونُ الحمل أكثرٌ من أربع سنين: 

رويناه عن سعيد بن المسيّبٍ من طريق فيها علي بِنْ زيد 
بن جدعان - وهوّ ضعيف. 
وهو قولُ الشافعي - ولا نعلمُ لهذا القول شبهة تعلقوا 

وقالت طائفة: يكونُ الحملّ حمس سيين ولا يكونُ أكثر 
أصلا. 

وهو قول عبادٍ بن العوام» والليث بن سعلٍ. 

وروي عن مالك أيضا. 

ولا نعلمُ لهذا القول متعلقا أصلا. 

وقالت طائفة: يكونُ الحمل سبعٌ سنينَ ولا يكون أكثر. 

وهو قول الرّعري» ومالك. 

واحتجّ مقلدوة: الها ولد لثلائة أعوام. وأنّ نساء بني 
العيجلان ولدن لثلائِين شهرا. 0 
بكلّ واحدٍ منهما سنتين 

وقال ماللك: بلغنى عن امرأةٍ حملت سبمٌ سنين. 

قال أبو محمدٍ: وكل هذه عار كدو رانيجة السو إلا 
تمدق وله عرف مواق لأ فرق الك ودين الله تال عسل 
هذا. 

ومن روي عنه مثلّ قولنا: عمرٌ بن الخطاب: 

كما روينا من طريق عاد الراك ٠‏ عن ابن جريع أخبرني 
وو يا سم 
ل ا 
ادهرعنة الي فذ تعدتا عن الحضن» 

قال أبو محمّاٍ: فهذا عمرٌ لا يرى الحمل أكثرٌ من تسعة 
أشهر. 


7.9" مسألة: قال أبو محمّدِ: وقد ذكرنا في " كتاب 


8- كتاب الاستبراء 


وهو قول محمّدٍ بن عبد اللّهِ بن عبد الحكيء وأبي 
لمان د اميا 

قال علي: إلا أن الولد قذ يموت في بطن أمه فيتمادى بلا 
لس ات اما زود لا ع 6 الال م 
لا تنقضي عدتها إلا بوضعه كله إلا ألّه لا يوقفُ له ميراث» ولا 
يلحقٌ أصلا؛ لأنّه لا سبيلَ إلى أنْ يول حا ولو سعت عند تيقسن 
ذلك ق إسقاطة بدو لكان ساحاء لآنه ميت بلا عينك؛وبالله 
تعال التوفيق: 

وَأَمّا ولدُ الرُوجةِ لا أكثرٌ من تسعة أشهر من آخخر وطء 
وطئها زوجها فهر متيقَنُ بلا لعان. 00 

وكذلك إِنْ ولدته لأقلّ من ستةٍ أشهر إلا أن يكون سقطا 
فهرَ له وتصيرٌ الأمة به أمّ ولديى وتنقضي به عدّة المطلقة 
والمتوفى عنها. 

وما استمراءٌ الأمة المتقَلةِ الملك فقد اختلف في ذلك أيضاً: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: 
قال عطاءٌ: تداولَ ثلائةٌ من النَجّار جارية فولددت» فدعا عمرٌ بن 
الخطاب القافةً فالحقوا ولدها بأحدهمْ ثم قال عمرٌ؛ من ابتاعَ 
جاريةً قد بلغت المحيض فليتريَصْ بها حتّى تحيض» فإن كانت م 
تحن قليتريصض بها نخسا وآربعينٌ ليلة. 

ومن طريق الحجاج | بن امتهال أخبرنا هشيم أخبرنا 
الحجّاج» ومنصوره» قال الحجّاجٌ عن عطاء وقالَ منصورٌ عن 
سعياٍ بن المسيبي» » قالا جميعاً: تستبرأ الآمة الي لم تحض بشهر 
ونصفي. وقول ثان: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري» 
لل ار ع 


نستمراً الأمةٌ بحخيضة. 
ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج قلت لعطاء: كم 
عدة الآمة تباع؟ . 


قال: حيضة - وقاله أيضاً عمرو بن دينار. 

ومن ا ل 
بحيضةٍ أخرى - 08 الوروك 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن حميدو عن الحسن في الأمةٍ 
إذا باعها سيّدها - وهو يطؤها - قال: يستبرثئها بحيضةٍ قبل أنْ 
يبيعهاء ويستبرئها المشتري بحيضةٍ أخرى. 


8- كتاب الاسيبراء 


وهو قول الشافعي. وأبي سليماث. وقول ثالث: 


كما رؤينا من طريق الحجّاجٍ ؛ بن المنهال أخبرنا هشيم 


أخبرنا منصورٌ عن الحسن: لاطا سكم 
عضن 

قال: تستيراً بئلاثة أشهر» فأتينا ابن سيرينَ فسألناه عن 
ذلك؛ فقال: ان اي قن معي م 
قلابة قال: : شرا الأمة بعلاقة أشهر 


ومن لوغيد الرز وس مرجع ار زرده 
د ل 

500 
امرأةٍ قال: لا يستبرئهاء فإن اشتراها من رجل فليستبرئها. 
العجورٌ. 
ل ل 
يتلذذ منها بشيء قبل الاستبراء. 

قالوا: فلو اشتراها فلم يقبضها حّى حاض ل يمد له آنا 
يعد تلك الحيضة استبراء» بل يستيرئها مبحيضة أخرى ولا يد 

قالوا: : فلو زوّجها من رجل لم يكن عليه أن يستبرتها لا هو 
ولا الناكحٌ إلا في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. فإنه 
قال: لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة. واختلفوا في التى تحيض تباع 
فترتفع حيضتها لا من حمل يعرف بها. 

قال أبو حنيفة, وأبو يوسف: لا يطؤها حنّى تمضئ وه 
وفال محمد بن الحسن: لا يطؤها حتّى بمضي عليها 
شهران وحخمس ليال - ثم رجمٌ فقالَ: لا يطؤها حتى تمضيّ لها 
أربعة أشهر وعشرٌ ليال. 

وفال زفرٌ: لا يطؤها حتى يمضي لها ستتان. 

وهو قولٌ سفيان الثوري - وهذه أقوالٌ في غايةٍ الفاد؛ 
لأنها بلا برهان. 

قال أبو محمّد: واحتجج من رأى الاستيراءً - كما ذكرنا: 

بم رويناة من طريق أبي داود أخبرنا عبيدُ الله بن عمرّ 
بن ميسرة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد - هو ابن أبي عروبة 
- عن قتادة عن صالح بن رستم الخرّاز عن أبي علقمة المهاشمي 


-١‏ مسألة: قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا في " كتاب 





عن أبي سعيلر الخدري أن بعضَ أصحابه رسول الله :#: اما 
سبايا باوطاس فكان الناسٌ تحرّجوا من غشيانهن م من أجل . 
أزواجهن من المشركين» فانزل الله عر وجل: لوَالْمُحْصَنَاتٌ من 
النسّاء إلا ما مَلْكتْ» أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمرو بن عون أخيرنا 
شريكٌ عن قبس بن وهو عن أبي الوذّاك عن أبي سعياو الخدريّ 
رفعه أنه قال في سبايا أوطاس ١لا‏ تُوطّأ حَامِلٌ حَنَى تَضَعَ ولا 
غيْر ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تجيض». 

ومن ) طريق عبد الرزاق عن معمر عن طاووس أرسل 
زول اللي مذ تت منادياً ف بعسض مغازيه: «لا يَقَعَنُ ) رَجَل عَلَى 
حايل؛ ولا عَلَى حَائْلٍ حَنى تَحِيض». 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن زكريًا عن 
السعبي يي ل 0 
0 أن لا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حتى تضعء ولا غيْرٍ حَايِلٍ حتى 
تَحِيض حَيِْضّة؛ لا نعلمُ وردّ في هذا غير ما ذكرنا. 

قال أبو محمار:حديث طاووسء والشّعيي: مرسلان» ولا 
حجّة في مرسل - وخر أبي الودّاك انط : لأنْ ابي الودّاك 
وشريكاً ضعيفان. 

ثم لو صحّت لكانت حجّة على من احتج بها؛ لأنْ فيها 
لمن من وطء التي ليست حاملا حتى تحيض؛ ٠‏ وهم لا يقولون 
بهذا بل يحدُونَ حدوداً ليست في هذه الآثاره ومن الكبائرٍ غالفة 
أثر يحتج به المرء ويصححه. 

وأمًا خبر أبي علقمة فهرٌ الذي لايصمٌ في هذا البابٍ 

غيره» فليسَ فيه ذكرٌ للاستبراء أصلاء لا بننص ولا بدليل فيه 
إياحةٌ وطء الحصنات إذا ملكتاحرة فقعذ - فهو عليهم لا لهم. 

وأمًا الذي ني آخرّ - - أي فهي لكمْ حلال إذا انقضت 
عدتهن» فلا شك في أنه ليس من كلام رسول الله يي وأعلى 
مراتبه أن يكون من كلام أبي سعيمٍ - ولا حجّة في قول أحار 











صَاايتة 


دون رسول اللّه ليما 


ثم لو ص أنه من كلام رسول الله ا وخر لا يضح 
أبدأ لما كانت لهم فيه حجّة؛ لأنه نما فيه ' إذا انقضت عدتهرم” 
والعدة اللعروفة في الدينٍ ليست إلا ا أشهر وعشرا في الوفاق 
وثلالة قروء لل تحيضُ من المطلقاتو أو ثلائةٌ أشهر للَّت لم 
تحض أو لا تحيض من المطلقائت أو وضع الحمل لمطلقةٍ أو 
متوفى عنها - ولا مزيد - وهم هاهنا جعلوا الاستبراءً بحيضةٍ 
ولِيسَ هذا عدّة - فبطلٌ أنْ يكونّ لهم متعلقٌ فيه أصلا. 





١ هم‎ 


وأما مالك - فإنه رأى الاستبراءً بالمواضعةٍ في عليةٍ الرقيق 
ول يرها في الوخش ول يجب اشتراط القدٍ في ذلك - ورأى نفقتها 
مدّة المواضعةٍ على البائع. ورأى ما حدث فيها مدّة المواضعةٌ على 
البائع» ورأى المواضعة في البكر - وم ير مع هذا كله أنّ المواضعة 
تبرئٌ من الحمل - وهذه أقوال لا تعرف عن أحدٍ قبلة» وهي مع 
ذلك في غاية المناقضةٍ والفساد. 

وأُوَلُ ذلك ركاه ما سرد الرأعم رجز شرا 
ليس في كتاب الله عرّ وجل وأبطلَ شرط نقد الشمن وهو حق 
للبائع مآمور ني القرآن بإيفاته إياه إِذ يقول الله تعالى: دلا 
َبْخسُوا الناس أَشْيَاءَهمُم» وقوله تعالى: ا أن تَكون يَجَارَة عَنْ 0 

وثانيها - فرقه بتفريقه في ذلك بين العالية والوخش وها 
د دنا الككواره الم رد 
ولا فرق. 

وثالئها له امل ل وذ كن مال بلاط 
ولاخار إن كوة ضح يما ينم آرل يتنإ كان ص 
بينهما بيع فأي شيء يوجبُ النفقة على البائع على أمة غيرى وإن 
كان م يصحٌ بينهما بيع فلأي 

فإن قالوا: بما ظهرَ بها حمل فبطل البيع. 

قلنا: هذا لا يؤمنْ من عندكم بعد الحيضة في المواضعة 
فأوجبوا في ذلك نفقتها على البائع وإلا فقد ظهرٌ فسادٌ قولكم 

وكذلك لا يؤمنْ ظهورٌ عيبي يوجب الرَدُ ولا فرق. 

ورابعها - إيجابه ما حدث فيها مده الواضعة على البائع 
فيلزمه فيها ما ألزمناه في إيجابه النفقة على البائع سواء سواء. 

وروينا من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا علي بن يزيد عن 
ايوب بن عباد الله المي عن ابن عمرٌ قالَ: وقعت في سهمي 
جارية يوم جلولاة كان عنقها إيريق فضّق قال ابن عمرٌ؛ فما 
ملكت نفسي أنْ جعلت أقبّلها - والناسُ ينظرونّ - فقذ أجارٌ 
اتلد قب الاستبراء» وبالله تعالى التُوفيقٌ. 


معنى أوجب المواضعة. 


5١”‏ ا : ومن استلحق ولد خادم له باعها 
وم يكن عرف قبل ذلك ببينٍ أنه وطئهاء أ و بإقرار منه قبل بيعه لا 
بوطئه إيَاها ا ا و 
الحملٌ بها بعد بيعه لماء م اي 
- كل ذلك سوا فلو صح بنةٍ عدل أنه وطنها قبل بيعه لهماء أو 
بأنه أقرٌ قبل أنْ يبيعها بوطثه لهاء فإِنْ ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل 


7.05" مساألة: ومن استلحق ولد خادم له باعها ول 


88- كتاب الاستبراء 


بيعه لها - بلا شك فس البيعٌ بكلّ حال» وردّت إليه أم الولد 
ولحنَ به ولدها - أحب أمْ كره - أقرّ به أو لم يقر. 

وكل 0 أنه وطتها بيت أ 
يلحق بهماولدت - أ حب أمْ كره - ولا ينتفع بأن يدّعي 
استيراء» أو بدعواه العزل» وَتَاللة تعالى التوفيق. 

برهات ذلك: قَولُ الله عر وجل: لإوّلا نكيب كل نفس 
إلا َي وقوك رسول اله دإذا دماءكم وأَولكُمْ يكم 
حَرَا ولا شك في أنّ الأمة قذ صحّ ملكهاء أو ملك ولدهاء أو 
ملكهما للمشتري فقد منعَ الله عر وجل من قبول دعوى البائع 
واإرطار كر لوي الات ااه واس على ييا ود ]د 
مال سوأه بلا بيةٍ.. 


و بإقرار ةا فاه : 





وقالَ مالك إِنْ باعها حاملا ثم الى أل ولدها منه فسخ 
البيعٌ - قالَ: فلو ادّعاه وقد تيدر يتح اله و0001 
المعتق لها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه مناقضة لا خفاءً بها؛ لأنه إذا صدّق 
في دعواه ففسخ بها ملك مسلم وصفقته فواجب أنْ يصدق 
ويفسخ بها عت الأمةٍ ولا فرق» ولنْ لم يِجرْ أنْ يصدّق في فسخ 
العتق فإنه لا يجورُ أن يصدّق في فسخ صفقةٍ مسلم وإيطال 
لك ونالله تغان ايك 

إن قالوا: البيعٌ يفسخ بالعيب. 

قلنا: والعتقُ يفسم بالاستحقاق. 

وأما إذا صحّ وطؤه لها إذا كانت في ملكه أو صمح حيثار 
إقراره بوطتها. فبرهانٌ قولنا في لحاق الولدٍ بوه وفسخ العتق والبيع 
والإيلاد فيهما: 

ماارؤينا عن :طريق أن داوةالتجنيما لغرب شيا 
أخبرنا سفيان بن عبيئة عن الزهَرَيْ عن عروة عن عائشة أمْ 
ال ا 0 

تي في ابن م ة زمعة فقا أبن زمعة: : أخحى 

أبى ولدَ على فراش أبى فقالَ رسولٌ الله 8/6 وله لْفِرَاض 
لبي ب سرود نه. 








قر ان اعرناج عو ال : بن عمتسم عن بي وائلر عن 
عن الني يذ قالَ: «الْوَلدُ لقاخيو الت" 


11ل عند لثامي عطي : عه 





عب لله بن مسعوة 
ارين أمرة آنا كز ره حاو اللمرنو' انااقددة ابالغنى ين مسد 


- كتاب الاستبراء 


القطانُ عن شعبة عن محمد بن زياد أله سمعٌ أبا هريرة يحدّث عن 
الب عن أنه قال: «الْوَلَدُ لِصّاحِب الْفِرَاش». 

قال أبو محمد: فقضى رسول الله 5 بالولد لصاحب 
الفراش بعد موته في أمة لم يحفظ إقرار سيّدها بذك الوليه ولو 
أقرٌ به ل يحت عبد بن زمعة لسوى ذلك. دحم علية الصمادة 
والسلام بأن الأمة فراش وأن الولد لصاحب الفراش؛ وَإننننا 
تكونٌ الأمة فراشاً إذا صح أن سيّدها افترشها بين بذلك» أو بي 
بإقراره بذلك. وليسّ أمره عليه الصلاة والسلام سودة أمَّ المؤمنينَ 
بالاحتجاب منه بكادح في ذلك أصلا ولا احتجابُ الأخت عن 





ايها يكل اعرد ها الك الانه ليون قرفا لني اكراء رقي 


أخيها هاء إنما الفرضٌ عليها صلةٌ رحمه فقطء ول يامرها عليه 
الصلاة والسلام قط بآنْ لا تصله - ومن ادّعى ذلك فقذ كذب: 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: قر أخرك عند وهذا يكفي 
وله 

وقد قال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه من الكذب 
في الدين: إنما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «َهُرّ لَك يا عمد 
أي هر عبدك؛ فقلنا: الثايت أنه قال: لكو احرف كنا وردنا ولو 
قضى به عبد لم يلزمها أن تحتجب عنه بنصّ القرآن. 

فاعجبوا لهول هؤلاء القوم فوجب ما قلنانصّاً - والحمدُ 


لله رم العالمين. 
وإذا صحّ أن الحمل منه فواجبُ فسخ بم بيع الجر وبيع أم 
الولبه وفسخ عتق من أعتقهماء وفسخ | ل 


ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

وبهذا جاءً الأثرّ عن السلفب: 

روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمره وابنْ جريجج 
كلاهما عن الزّهِري عن سالم ابن عبد الله بن عمرٌ عن أبيسه عن 
ع اس قال: ا ا فإذا حملت 


ا ا د لا يعزل. 

ومن طريق عباد الرّزّاق عن عبد الله بن عمرّ عن نافع 
عن صفية بنتو أبي عبيلو أن عمرّ بنَ الخطاب قال: من كان منتكم 
يطأ جارينه فليحصنها فَإِنّ أحدكم لا يقر بإصابته جاريته إلا 
ألحقت به الولد. 

وما نعلم في هذا خلافا لصاحب إلا ما ريسا من طريق 
محمّلد بن عبد اللّه , بن أخبرنا سفيان بن عبينة عن أبي الرّنادٍ عن 
خارجة بن زيل بن ثاب أن أباه كانت له جارية يعزلُ عنها وأنها 


0- مسألة: والولد يلحقّ في النكاح الصّحيح 


١ كعم‎ 


جاءته بحمل فأنكرٌ ذلك وذكرٌ الحديث. 

ومن 7 عبد الرَزّاق عن سفيانٌ الور عن ابن 
000 أبو الزناد - عن خارجة بن زيل بن ثابسو قال: كان 

بن ثابتو يقع على جاريةٍ له وكان يعزها فلمًا ولدت انتفى 
اس 5 

ومن طريق عباه الرزّاق عن محمد بن عمروء أخبرني 
عمرو بن دينار أنّ ابنَ عباس وقمٌ على جاريةٍ له - وكان يعزها 
دقتفن مخ ولنها: 

قال أبو محمّد: 

وقالَ أبو حنيفة: لا يلبحقّ ولدُ الأمة بسيّدها سواءٌ كانت 
أمٌّ ولد أو لم تكن إلا بأنْ يدّعيه وإلا فهرَ منتفي عنهُ. 

وقالَ مالك: يلحي به لوطئه إيّاها إلا أنْ يدّعىّ أنها 
استبرات ثم لم يطأها. ْ 

قال أبو محمد: كل ما روي في هذا الباب عن الصحابة 
غالفق لقره : 

والعجب كله أن هذين قولان بلا دليل أصلا من قرآن؛ 
و ولا من رواية سقيمة. ولاافين فارز هيا سيولا 
من قاس» ولامن رأي له وجه. ْ 

والعجب كله أذ مالكاً لا يرى الاستبراة ين من الحسلء 
ثم يراه هاهنا ينفي النسب به - وهذا أعجبُ من العجب. 


790 مسألة: : والولدٌ يلحق في التكاح الصحيح. 
والعقاد الفاسل بالجاهل» ولا يلحق بالعالم بفسادوه ويلحق في الماك 
السّحبح؛ وفي المتملّكةٍ بعقر فاسدر بالجاهل» ولا يلحق بالعال 
شيادةا لآن سوك الله يي ألحق الناسَّ بم ولدوا من تزوّجوا 
من النساءء ومن تملكوا في الجاهليّ ولا شك في أنه كان فيهم من 
كاعة ناسنه وملكه ناه ترتقن) أزلاة التن عقلة ورتم علج 
الصلاة والسلام: «وَلِلْعَاهِرٍ الحجَرًه فصح ما قلنا. 

وأمًا العالم بفسادٍ عق التكاح؛ أو عقدٍ المالكي» فهوَ عاهرٌ 
عليه الحث فلا يلحى به الولدء والولد يلحدق بالمرأة إذا زنت 
وحملت بد ولا يلح بالرّجلء ويرث أمّه وترئة؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام احقَ الولد بالمرأة في اللّمان ونفاه عن الرجل. 
والمرأة في استلحاق الولد بنفسه كالرّجلء بل هي أقوى سبباً في 
ذلك لما ذكرنا من أنه يلحق بها من حلال كان أو من حرام؛ 
ولأنه لا شك منها إذا صحٌ أنها حملته. وباللّه تعالى التوفيق. 





اهم 





8 كتاب الخَضانة 


>5 مسألة: الأم أحقى بحضانة الولدٍ الصّغير 
الاي الصغيرة ونا ع لس » 00 
ل ل لل ل عاستا 
فَإن .تكن الم مامونة في دينها ودنياها نظرّ للصّغير 


الصغيرة بالأحوط ف ديلهما م دنياهماء فحيثما كانت 5 


الأخت أو العمّت أو الخالة» أو 0 أو الخال - وذو 6 
أولى من غيرهمٌ بكلّ حال؛ والدِينٌ مغلب على الدنيا. 

فإن استووا ف صلاح الخال ٠‏ فالام ا ثم م الأب ل 

ثم الأخ والأاخت» ثم الأقرف فالأكرى. والأم الكافرةٌ أحق 

بالصغيرين مذة عية فإذا بلغا من الس والاستغناء ء مبلغ 
الفهم فلا حضانة لكافرة ولا لفاسقة. 

برهان ذلك: قولٌ الله عرٌ وجل: #وأولو ا بعضهم 
أولى ببَْض في كتاب اللو8. 


فا الم فإنه في يدهاة لأنه في بطنها ثم في حجرها مذ 


الرضاع بنص قول الله عر وجل: لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولاَمُنَ 
حولي كَامليْن4 فلا يجوز نة نقله أو نقلها عن موضغ جعلهما الله 
تعال فيه بغر نص ول يأت نص صحبح قط بان الم إن 
تزوّجت يسقط حقها في الحضانةء ولا بأل الأب إن رحلَ عن 
ذلك البلدٍ سقط حقّ الم في الحضانة. 

زوينا من طريق مسلم | أخبرنا قتيبة بن سعيلره وزهيرٌ بن 
عر 10 11 ا ا ا 0 





3 ال م : مر؟ قَال: كلك قالَ: 5-5 قَالَ: ا 


520 أخبرنا أبو كريب محمَدٌ بن العلاء 
الحمداني أخبرنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة قال: «قالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اله نر 
الثاس بِحُسْن الصُحبةِ؟ قال: أَمكَ ثم أَمّكَ ثم أَمْكَ ننم بالك نم 
. أَدْنَاكَ أَْنَاكَ فهذا نص جلي على إيجاب الحضانة؛ ل اميد . 


وأمًا تقديم الدّين - فلقول الله عر وجل: #ريعاووا 
عَلَى الب وَالتقوَى ولا َعاونُوا عَلَى الإنْم وَالْعُدْوَان4. 


-0١‏ مسألة: الأمُ أحق بحضانة الولدٍ الصّغير 


الكفرء ويتمرّنان على جحد نبوَةٍ رسول الله 


على الصّلاة والصّوم وتعلّم القرآن» وشرائع 


8م- كتتاب الاستبراء 

وقوله تعالى: #كونوا قَوَامِينَ بالق لمط». 

وقوله تعالى: #وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِنْهُ #. 

فمن ترلة الصّغيرٌ والصّغيرة حيث يدرّبان على سماع 
0 وعلى را 
الصلاق والأكل في رمضان» وشرب الخمر والأنس إليها حتى 
يسهل عليهما شرائع , الكفرء أو على صحبةٍ من لا خيرٌ فيه 
فك 3 ا فُقَد ون على 5 00 و يعاون 





- وهذا ع 

ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدرّبان 
, الإسلامء والمعرفة 
والتَفير عن الخمر والفواحش: فقد عاونٌ 
على لبر والتقوى» وم يعاونْ على الإثم والعدوان» وتركَ ظاهِرٌ 
الوثم وباطنة» وأدى الفرض في ذلك. 

وأمًا مده الرّضاع فلا الي عن ذلك - لقول الله تعال: 
9وَالْوَاِدَاتُ يُرْضْنَ أوْلادَهُنُ حَوْليْن كَاملينَ». 

ولأن الصّغيرين في هذه السّنّ ومن زادَ عليها - بعام أو 
عامين - لا فهمَ لهماء ولا معرفة بما يشاهدان؛ فلا ضررٌ عليهما 


بنبوة رسول الله قد 






في ذلك. 


فإن كانت الم مأمونة في دينها والأبُ كذلك: فهي أحق 
فد الآني القوك وشول الله تقر الدئ ذكر ناراف الحيلنة تالا 
فإن ل تكن مأمونة - لا الآ ولا الجدة في دينها - أو تزوجت 
غير د مأمون في دينه» وكان الأب فأمزنا: فالآب أولى» ثم أححك. 
000 أحدٌ تَنْ ذكرنا مأمونا في دينهه وكان للصّغير أو 
الصغيرة 
أولى. 
وهكذا في الأقارب بعد الإخوة. 


أخ مأمونٌ في دينه» أو فد فادرقة انها الامو 


فإن كان اثنان من الإخوة أو الأخوات» أو الأقارب 
مأمونين في دينهما مستويين في ذلك. 

إن كان أحدهما أحوط للصّغير في دنياة: فهِرَ أول» فإِنْ 
كان أخدهما أخرط .كيت والآخرٌ أحوط في دنياة: بالتقيائية 
لذي الدين لما ذكرنا قبل. ولقول الله تعالى: #أنمًا البَاة الدُيًا 

لَعِبْ وَلْهْوُ وزينة وتَفَاخرُيَنَكُمْ وتَكَائْرٌ في الأسْوّال وَالأوْلاد 
مَل عك أعْجَبَ الكقارَ انه ثم تهيج قرا مُصْفرا ؛ نم كوا 
حُطاماً». 


وكنب “اطاط الذيا: آنا كون احيف اد رنافيية ف 


88- كتاب الاستبراء 





-7٠ 4‏ مسألة: الأمٌ أحقٌّ بحضانة الولدٍ الصّغير 4م 
عيشه؛ ومطعمه وملبسو؛ ومرقده وخدمته. وبره وإكرامه؛ الرزاق اعرناارن جريع أخيرنا ] بو الزْبيرٍ عن رجل صالح من 


والاهتبال به - فهذا فيه إحسانٌ إلى الصّغير والصّغيرة فواجبْ 
أن براعى بعد الدين لقوله تعالى لوَبِالوَلِديْنِ إحْسَانا وباي 
. القربى 4. 
ظ وروينا من طريق وكيم عن الحسن بن عتبة عن سعيلد بن 
الحارث قال: اختصمٌ خالٌ وعم إلى شريح في صبي فقضى به 
للعم؛ فقالَ الخال: لا أنفقٌ عليه من مالي؛ فدفعه إليه شريحٌ - 
وهذا نص قولنا. 

قال أبو محمّدٍ: فإن استووا الأخوات أو الإخوة في كل 
ذلك أل الآفارب هفات تزامواق أن يكرث الستقير أو المغيرة 
غذاكا الخد يدن مذ وذلات له فإن كان الك فترر طلس 
الصغير أو الصغيرةٍ ل ل 
ا أبوا فالقرعة. 

وأمّا قولنا ‏ إِنّ الأمة والحرّة سواءً ‏ فلأنٌ القرآنَ والسّئة 
يات في أحدهما نص في التفريق بينهما فالحكمٌ فيما لا نص فيه 
شرعٌ لل ياذن به الله تعالى. 

وأمَا قولنا - سواءً رحل الأب أو لم يرحل - فلأنه لم يأت 
نص قرآن» ولا سق بسقوط, حضانة الأمٌ من أجل رحيل الأب 
فهو شرع باطل مُنْ قال بوه وتخصيص للقرآن والسّنن ابي أوردناء 
ولف لهما بالرّأي الفاسدٍ وسوعٌ نظر للصغيرين وإضرارٌ بهماء 
في تكليف الحلٌ والترحال والإزالة عن الم والجدّةٍ - وهذا ظلمّ 
ال شنا كا حر لاك لد 

وأمّا قولنا - إنه لا يسقط حك الم في الحضانةٍ بزواجها 
إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوجها مأموناً - فللنصوص التي 
ذكرنا وم يخص عليه الصلاة والسلام زواجها من غير زواجها. 

ولما رؤينا من طريق البخاري أخبرنا يعقوب بن إبراهيمٌ 
بن كثير أخبرنا ابن علية أخبرنا عبدُ العزيزٍ عن أنس بن مالك 





قال: 3 رَسُولُ الله يي الملريئة لَيِسنَ له ادم واد نو طلم" 


بِيَدِي فَانطَلَقَ بي إِلَى رَسُول الله لذ مََالَ: يا رَسُولَ الله إن آنا 
علد كير فلخدناك قال: فَحَدَمْته في السّفْر وَالْحَضَر) وذكرَ 
الخبر نيد أنس في حضانةٍ أمهِء وها زوج م وهر أبو طلخة بعلم 
رسول الله تخ ولا فرق في النظر والحياطةٍ بينَ الربيبه زوج الام 
والرة زوجةٍ الأبيء بل في الأغلب الربيب اشفق وأقدل صبررا 
من الرَبيبيه وإنما يراعى في كل ذلك الدينٌ ثم صلاحٌ الدّنيا 
فقط. 


واحتج المانعرن من ذلك بما رؤينا من طريق عبسد 


أهل المدينةٍ عن أبي سلمة بن عبلو الرّحمن قالَ: قن انر ين 
الأنصّار نَحْت رَجُلٍ ين الأنصَار فَقَيِلَ عنها ْم اماردو ييا 


ظ وَلَد مَحْطَهَا عَم وَلَِهَا وَرَجْلَ آخرٌ إلى أبيهًا فأْكح الآخر 


فْجَاءَت إلى ا يتل فقالت: أنَكَحَنِي أبي رجلا لا أَرِيدُه وَترَه 
َم ليخد ني وَلَدِي ذَََا رَسُوَلُ اللّهِ ير أيَامًا ََاَ لهُ: 
نت الي لا يكاحَ لّكَ اذْهَبِي َأَنكِحِي عَم وَلَدِكه. 


قال أبو محمّد: هذا مرسل وفيه مجهول» ومثل هذا لا يمتح 


وذكروا ما روّينا من طريق أبي داود أخيرنا محمودٌُ بن 
خالدٍ السّلمي أخبرنا الوليذ - هوَابِنُ مسلم - - عن أبي عمرو 
الأوزاعيّ حدئني عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جه عبد الله بن 
عمرو "أن امرأ م وَأَرَاد راع وَلَدِه ينها فَقَالَ لَهَا 
00 الله يفك أنت مَالَْم تَنَكِحِي) و ع 0 
يحتسم بها ' 


وقد ذكرنا في ' كتابنا الموسوم بالإعراب' وفي ' كتابي 





الإيصال ' ما تركوا فيه رواية عمرو بن شعيبب عن أبيه عسن جده 
و1 تعره إلا اله عرف ا 

فإن قبل: فهلا قلتم: الخالة كالجدّةٍء لقول اللّهِ عر وجل: 
#وَرَفعَ أبوَيْه عَلى اعرش » وإنما كانت خالته وآباة. 

قلنا: لم يات قط نص عن رسول الله عا أنها كانت خالته 
وإنما هي من أخبار بني إسرائيلَ وهيّ ظاهرة الكذبب؛ ولعلّها 
كانت اتنا ال مامتها أبوان على هذا. 

فإنْ قيل: فقذ رويتم عن أبي داود أخبرنا عبّادٌ بن موسى 
أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
هانئ» وهبيرة 'عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ ١‏ فذَكرَ أخذه بنت حَمْرَة مِن 
مَك وَأَنْ جَعْمَرَ بْنَ أبي طالب قَالَ: ابنَة عَمّي وََلنُهَا عدي 
فَقَضَى بها عي ِحَاليًاوَقال: الخال مَل الأم». 

قلنا: لا يصح؛ لآن براين ععين ب وعتال وميه 

فإن قبل: فقذ رويتم من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن 
عيسى أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
أن رسول الله تنظ «قضَى ببنت حَمْرْة ِجَمْفره؛ لأن خالتها عندة. 

قلنا: : هذا مرسلٌ ولا حجّةَ في مرسل - وأبو فروة - هو 
مسلم بن سام الجهنيى - وليس بالمعروفي. 

إن قن قا سي برسفة ب عبان اله لقان 


4هم!ظ 


1- مسألة: الأمّ أحقّ بحضانة الولدٍ الصّغير 


- كتاب الاستبراء 





م 


اخوناتهر اللددة عدورزيت الأزوى أخيرنا إسحات ين أعنة 
خرن الحقل* اخبرنا اعد ين داوى:[خبرنا غمراة السو اخيرني 
يوسفتُ بن خالو السّم ' أخبرنا أبو هريرة المدني عن مجاه عن 

للنا نه امعط من اذ اقعفها واكك عد ويح بن 
خالد السَم» وهوّ مرغوب عنه مترولكٌ مذكور بالكذبه - وأبو 
زور الجر يدوق الع امون اهو 

فإن قبل: فقذ حدثكم أحمدُ بن محمد الطلمنكيّ أخيرنا 
الس ع ل مو ا 1 
أحمد بنْ عمرو بن عبد الخالق البزَارٌ أخبرنا محمد بن المثنى أخبر 
1 بو عامر العقدي) أخبرنا عبدُ العزيز بن ار الذراوردي' عن . يزيك 
بن عبد الله - يعني ابنَ الحادي - عن محمد بن إيراهيم عن نافع 
بن عجير عن أبيه عَنْ عَلِي بن أ بي طَالِس أنه اخقصَم هر وأخوه 
عفر ود بن حَارَة في حَضَاة بنته حدر فقالَ رَسُّولُ الله 


كر : أما ااي فضي ها مر تكو مَع حَليهَا وما الخالَة 


ييا سم 


م 

قلنا: : نافع بِنُ عجير وأبوه عجيرٌ مجهولان؛ ولا حجّة في 
مجهول إلا أذ هذا الخبرٌ بكل وجه حجّة على الْنفيينَ 
والمالكيّينَ, والشافعيِينَ؛ لأنّ خالتها كانت متزوجة بجعفر - وهو 
أجملٌ شاب في قريش - وليس هوَ ذا محرم من بدت حمزة - وحن 
لا نكر قضاءه عليه الصلاة والسلام بها لجعفر من أجل خالتها؛ 
لأنّ ذلك أحوط لها. 


لين يداد عب ولاس لاحك سرع 


بن أحمد أخيرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد املك بن 
يمن أخخبرنا أحمدُ بن زهير بن حرسبه أخبرنا أبي أخرنا هانب 
عبنةً عن زياٍ بن سعلو عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال: 
شهدت أبا هريرة ير غلاماً بن أبيه وأمه. ٠‏ 


ومن طريق أ كبن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن علي . 


بن المباركِ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة 
ا ا ت إلى النبي عد 0 


الصلاة والسلام ملام ع 0 4ع ا و 


قلنا: : أبو ميمونة هذا مجهولٌ ليس هو والدُ هلال الذي 


روي عن ثم إذا تير لم كن فيه حجة لله لين فيه أنه لو تخي 


اعيبر .- 0000 


وأيضا 520000000 أرفق 


بو ولا شك في أن رسول الله تي لا مير بينَ خير وشرء ولا 
شك في أنه عليه الصلاة والسلام لا يِخيرٌ إلا بين خيرين. 

وكذللك من على يقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا 
يتركُ أحداً على اختياره ما هوّ فسادٌ له في دينه أو في حالتيء فقَدٌ 
يسوءٌ اختيارٌ الصّغير لنفسهء ويميلٌ إلى الرّاحةٍ والإهمال» فلا شك 
قال عابة العتلدة ر لاه :اهانغ الفالرة فلا تيمك تازه 
إلا وقد اختارٌ الذي يحب أنْ يختارٌ - لا يجورٌ غيرٌ ذلك أصلاء 

إن قيلَ: فقذ ذكرتم ما حدثكم عبد الله بن ربيع التميمي 


أخبرنا محمد بن معاوية القرشيُ أخبرنا مد بن شعيبب اللسائي 


اع اا هة 


أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيانُ هو 
الور عن عشمال البتي عن عبد الحميدٍ الأنصاريّ عن أبيه عن 
جذه أله لما ألم وَأبت امرأته أن تلم فَجَاَ ابن لَهُمَا صّغِيرٌ 
َم َنم حير عليه الصلاة والسلام يهم َاخمَارَ مه فقَالَ: 
اللْهُم اهدو فذهب إلى أبيه». 

000 لك الرواة نه التعلقوا ففنال 
عثمات الح عيذ سد الأنصارئ عن أبيه عن جذهو. 
وقال مرّةٌ أخرى: عبدُ الحميد بن يزيد بن سلمة: أنّ جه 
أسلم. 

وقال ا اعره نكي اممو بلمة عن اسععن حلان 

وال عد عله لتسوي صر الخواي ال بطو تاي 
رافع بن سئان. : 
وكل هؤلاء مجهولونَ ولا يجوز تخييرٌ بينَ كافر ومسلم 
أصلا. فهذا ما يذكرٌ من الآثار في هذا البامة: 

وأمًا ما جاء عن السَلفف فيه: 

ا الزمري وعكرمة له تفي بمماة 0 
9 1إ15 ال 0 

الم ال ا 
الأنصار» وغيرهم: أن م عاصم بن عمرٌ تزوّجت فقضى أبو بكر 
بعاصم لم أمَهِء وقد كان عمرٌ يخاصمها فيه 

وهذا لا شيء؛ لأن ابنَ هيعة ساقطء فكيف وهو 0 
يدرى. ظ 

0 طريق عبد الاق عن لبن جرم أخشبرني عطاء 


م- كتاب الاستبراء 


وحرّها وفراشها خيرٌ له منك حتى يشب ويختارَ لنفسه - وقضى 
أبو بكر لها به. 

ومن طريق القاسم بن محم أن أبا بكر قضى لحدة عاصم 
بن عمر أم أمّه وقد جاذبها عمرٌ فيدء وهذا منقطعٌ ‏ فهذا ما 

وأمًا عمر طله: 

0 
نه فاتطلقت بها 

ومن (لريو عي الأزاق من ستمر مو قري السختياني 
كل م لين 0 
ا 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن الأغرٌ بن سويد عن عمير 
بن سعيل أنّ عمرٌ قضى بالولدٍ للعمّ دون الأم ثم ردّه إلى الم - 
فهذا ما بلغنا عن عمر ظلنه. 

فرؤينا من طريق بحى بن سعيد القطان أخبرنا يونس بر 
د ير ل 

ره زكريو 

ماكر عت رانين يعر بعر 

الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم. 
وروينا عن عمرّء وابن عمرّ: إذا بعتم أخوين فلا تفرّقوا 

. وأمًا التابعون: 

ال ا 0 
الأب اح وقضى: أ لعن م أمه إذا كانت الْدَارَ وأخاله 

ومن طرق عبد الزؤاقا ضن رد جريج عن أجلح: أن 
شريحاً قضى بالصّى للجدة 7 ات ا 

ومن طريق عب الررَاق عن معمر عن الرّهِري قالَ: الم 


# ا #اىية 
* 


أحق بالرلك ها لم حرو فإذا تزواجت عد أبوة: 


4 0- مسألة: الأمُّ أحقُ بحضانة الولد الصّغير 


ا١مكع‎ 


ون اريك قبلا الززاقاضين ابن عريد سند تطانا؟ 
سئل عن ولد المكاتبو والعبد من الحرة فقال: الع عه ينا 


3 


2 


حرة. 

ومن طريق ابن وهبه عن اللبث بن سعار قال: أخبرنا 
يحبى بن سعيار أن المرأة إذا طلقت فهي أولى بالولدٍ الذكر والأنشى 
مالم تتزوجء فإذا خرج الوالد إلى ايض يسكهاكان أولى بالولد - 
وإنْ كانوا صغاراً وإن هر خحرج غازياً أو تاجرا - فالأمٌ أحىئ 
بولدها إلا أنْ يكون غزا غزوة انقطاع - لا نعلمُ عن تابع غير ما 
ذكرنا. وما نعلم استثناءً الزواجٍ في الآم إلا عن شريح, والزهري 
ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري إلا أن الزهري قضى به في ذلك للأبٍ 
وقضى به شريحٌ للجدةٍ. ظ 

إن قالوا: لعل الزَهريَ قضى به للأب إذا ل يكن له جدة 
ولاخالة. 

قلنا: ولعل شريحا إنما قضى به للجدة إذا لم يكن للولد 
ابْ وما وجدنا إباحة رحيل الأب بالولاد إلا عن يحبى بان سعيلٍ 
وحدهد:وكلام شري في ذلك ولس بالبين» افكرة دز 
ادعى الإجماع في هذا ونعوذ باللّه من الخذلان واستسهال 
الكذب. 

وأا لمأخروث ‏ فإِنْ سغيان النُوريْ قال: إن تزوجت 
الم فالخالة أحق 

وقال الأوزاعي: إذا تزوجت الأم فالحدة تلات افق 
بالولد فإِنْ لم تكن فالعم أحقٌ بالولد من جدته آم أمّهِ فإنْ طلقتث 


| الأملم ترجع إلى الحضانة. 


وقال اليك و بعد الم أحق بالابن حتى يبلغ ثماني 
سنين وبالابنة حتى تبلغ »ثم الأب أولى بهاء إلا أن تكون الأم 
غير مرضي فتتزعٌ الابنة منها قبل ذلك. 

وقال الحسن بن حي: : الأم فلن تكعب الابنة وييفع 
الغلام فيخيران بينَ أبويهماء فأيهما اختارٌ قضي له بذلك» ثم إِنْ 
بدا للولدٍ والابنةٍ بعد ذلك فأراد الرّجوع إلى الآخر فذلك لهماء 
فإنْ تزوّجت الأم فلا حئ لها في الحضانة فإنْ طلقت قبل وقاتٍ 
ا 1 م قَالَ: فإذا بلغت 
الابنة - وهي فاموتة - تدك سيك تماد كذلك 
م الاين إذا بلغ وأونسَ رفده: 

وقال أبو حنيفة: : الام أحق بالابن والابنة الصّغيرين» ثم 
الجدة أم الأم ثم أم الأبيء ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت 0 


ثم اختلف لقاب فور قال: ثم الخالة» ثم الأخت للأبيى 


١/مقكأ‎ 


64- مسألة: الأمُ أحق بحضانة الوللدٍ الصغير 


88- كتاب الاسنتبراء 





لان ثمّالأخت للأبي ثم 

5-0 

ثم م يختلف قوله في أن الخالة الشقيقة أحئىّ من الخال 
للأسيء وأنُ الخالة للأبو أحقُ من الخالةٍ للأم والخالة للأمٌ أحق 
لسك الكتقيفق والقمه الشقيقة اعد عن المي لا توووان 
العمة للأمي أحقّ من العمة للام. 

وقال أبو حنيفة: والكائرة :والؤنة منواة: 

فالَ: فالأمٌ والجدتان أحقّ بالجارية حتى تحيضص» وبالغلام 
حتى يأكلّ وحده ويشرب وحده ويلبس ثيابه وحده.. 

وأمًا الأخوات. والخالات» والعمّاث ‏ فهنٌ أحق بالجارية 
والغلام حتى يأكلا وحدهماء ويشربا وحدهما ويلبسا ثيابهما 
هما فق ولاع ان دكرنا ف الخضانة إن ترئجة إلاآن 
يكون زوحٌ الجدَةٍ هو الجدء ويكون زوج سائر من ذكرنا ذا ركم 
محرمةٍ من الجاريةٍ والغلام فلا يسقط بذلك حقّ الحضانة هن 

قال: وبعد كل 5ك نقمي التفانة لللاب ا لذن 
ا الشقيق؛ ثم للاخ للأسيء مللعم الشقيق» ثم 

قال: ولا حقّ ني الحضانة للاخ للأي ولا للعمٌ للام ولا 
للجدٌ للأم ولا للخال جملة» ولا للرّجل تكونٌُ قرابته من قبل 
الأم. 

وقذ روي عن زفر: أنّ الخالة أولى من الجدّةٍ للأبيء وأن 
لأف السسفيقة ولايد للامٌ سواءٌ لا تقدّمُ إحداهما على 
الأخرى قالوا: قَإنْ أم مت أو طلقت إحدى من ذكرنا رجعت على 
حقها في الحضانةٌ. .. 

وقالَ مالك: الأمُ أحقُ بحضانة الولب ثم الجدة أمْ الم ثم 
الخالة» ثم الجدّة من قبل الأب ثم الأخجحت» ثم العمة ثم ابنة 
الأخ. 

قال: وكل هؤلاء أحقّ بالذكر حتى يلغ الحلم وبالابدة 
جتى تزوّج.. 

قال: فإنْ تزوّجت الم سقط حقها في الحضانة فإِن كان 
زوج الجدَةٍ الجد لم يسقط حقها في الحضانة. 

قالَ: ثم بعد ابنةٍ الأخ الأب ثم العصبة. 


وقال الشافعي: الأم أ حق ) بالابن والابئة ما ' تتزوج: ثم 
الح من قبل الم وإنْ علت» ثم الم ثم الجدٌ أبو الأب وإن 


ل الأخ ابن اراك راح الس لم 
الجدة أم الأبيء ثم م أمهاتهاء ” - د أم أب الأبي ئلم م أمهاتها | 
وإن علت 0 7 الأقت الاق + 7 اكيت للأبيء ” يم و الات 
للم - ؛ الخالة الشقيقة: ثم “ألخالة للأبي» ثم الي 


قال: فإذا بلغ الصغيرٌ سبع سنينَ وهو يعقل عقلّ مثله خيرَ 
بِينَ أبيه وأمّهه فحيث اختارٌ جعل فإنْ تزوّجت الأم خرجت عن 


| الحضانة فإنْ أمَتْ عادت إلى حقها في الحضانةٍ. واختلفوا في رحيل 


الأبب. 

فقال. أبو حنيفة: إِنْ كان النكاحٌ وقمّ في مصر فأرادت 
المرأة أنْ تشخص بولدها الصّغار فالوالدٌ أحق فإنْ سكنت في غير 
الموضع الذي وقعّ فبه عقدُ التكاح فأرادت الرجوعَ إلى المكان 
الذي وقمّ فيه عقدٌ التكاح فلها ذلك - وهيّ في ذلك أحقٌ بهم 

فن الآ حاولا أن ترحلٌ بهمٌ إلى ما يقرب من المصر الذي وقخ 

فيه عقدُ الكاح إِنْ كان يمكنُ عصبة الولد أن سيفسوا إل روية 
الصغير أو الصغيرةٍ ويرجعوا من نهارهم. 

وقالَ ابن أبي ليلى: نحرّ ذلك. 

وقال مالك: للابب أنْ يرحل ببنيه إذا كانَ راحلا رحلة 
إقامةٍ لا رجوعً له - صغارا كانوا أو كبارا. 

قال: والعصبة كالب في ذلك إذا مات الأب قال: ويس 
للأم أنْ ترحلهم إلى البريدٍ ونحوو. 

وقالَ اللِتْ» والشافعي نر ذلك. 

قال أبو محمّد: كل ما ذكرنا من حقّ الحضانةٍ في الزُوجات 
فهوَّ في المماليك المسبيّينَ» والمبيعينَ» كل ذلك بنواة سيراك لذن 
النصوص التي أوردنا تقتضي ذلك» ولا ية يفسخ. البيع؛ لكن يخير 
من له ملك الصّغير والصّغيرةٍ على أنْ يدعهما عند من له 
حضانتهما! لله لم ياتو نص بفسع البيع. . 

وقال أبو حنيفة: لا يفرّقُ بينَ الصّغير والصّغيرة وبين 
ذوي رحمها الحرمة» فإِنْ بِيعّ الصغيرٌ أو الصغيرة دون ذوي رحمها 
أو ذات رحمه لم ب يفسخ البيع. 

قال أبو يوسف: يفسخ في الم والولدٍ خاصة. 

وقالَ مالكُ. والليث؛ والشافعي: يفُرّقٌ بين الصّغيرين 
وبينَ كل ذي رحم محرمة إلا الأبوين فقط فلا يفرّقُ بينهما وبين 
ولدهما. ‏ - 

وقالَ أحمد بن حنبل: لا يفرّقٌ بينَ الصّغيرين من السّي 


وبين ذوي رحمه امحرمة. 


8- كناب الاسْيبْرَاء 


5-6 مسألة: وإذا بلغ الولد 





0 وقالَ محمدُ بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يفرق بينَ الولد 
واف وان كانالنا. ظ 

قال أبو محمّدٍ: إنما أوردنا هذه الأقوالَ ليوقفَ على 
تخاذها وتناقضها وقسادهاء وأنها استحسانات لا معنى لهاء وليظهرٌ 
كذب من اذعى الإجماعَ في شيء من و ذللف: 

ورؤينا من طريق شعبة عمن عمرو بن دينار عن عباء 
الرّحمن بن فرّوخ عن أبيه عن عمرّ بن الخطّاب قال: إذا بعتم 
أخوين فلا تفرقوا بينهما. أخبرنا محمد بن سعير بن بسانتو أخبرنا 
أحمدُ بن عون اللَّهِ أخيرنا قاسم ؛ بِنْ أصبغ حدثنا محمد بِنْ عبد 
السّلام الخشني ل عه له سان 
ابن أبي ذئبي عمن سمعٌ سال بن عباد الله بن عمرٌ يذكرٌ عن 
أنه قال: إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهماء قلت له: إذا لا يدك 
القسمء قال: لا اعتدل. 


وعن عثمانَ ويد أنْ لا يباعَ الس إلا أعشاشا. 
00 


نما ادال اويا 0 2 أحبّاء فَإنُ لم يؤمنا على 
يز 


معصيةٍ من شرب خمرء أو تبرج أ و تخليط. فللاب أو غيره من 
الععيت ة: أو للحاكب أو للجيران أذ ععاهييدا مدو د لحلف 
ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهماء وقد ذكرنا قول أبي 
حنيفة, والحسن بن حي مثل هذا. 

برهات صحّة قولنا: واللعايعل در 
| نفس إلا عَليِهَاك. 

وتصويه عليه الصلاة والسلام قولٌ سلمان «أغْط كُلَ ِي 
ل 1 

ولا معنى للفرق بينَ الذكر والأنشى في ذلك» ولا لمراعاة 
زواج الاب لأنه شرعٌ لم ياذن به الله تعالى - وقذ تزوّجّ وهيّ في 
اموق وقة “له تروع وهئ بنك لتسعين :سننة. ورب بكر 8 
وأنظر و3 ذوات الأزواج وبضرورةٍ ار يدري كل أحدٍ 
الزُواجَ لم يزدها عقلا لم يكنْ ولا صلاحاً لم يكن 

وأا إذا ظهرٌ من الذكر بعر اربساين 
من ذلك واجب: لقول الله تعالى: #كونوا قَوَامِينَ اقبط شهدا 
لله وقوله تعالى: لوَيَحَاونُوا ان البر وَالتَقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانَ». 

وقوله تعالى: #ولتكن منكم أُمة يَدْعُونَ إلى الخير ريه 


بِالمَعْرُوف وَيَنَهَرْنَ عَن لكر وَأُولئِكَ هم المْلِحُون». 

مسألة: وإ كان الأب والأمٌ حتاجين إلى 
خدمة الابن أو م 0 - لم يجرْ للابن ولا 
للابنة الرّحيل» ولا تن ديم الأنرين صلاء وحقهما أوجبُ من 

حق الزُوجٍ والزُوجةٍ عا وير يا 
فللرُوج إرحالٌ امرأته حيث شاءً ما لا ضر عليهما فيه.. 

برهانُ ذلك: قول الله عر وجل: «أن اتشكر لي 
وَلوَالِدَيكَ» فقرن تعالى الشكرٌ لهما بالشكر له عر وجل. وقوله 
تعالى: لوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ 7 كرك بئ اما لين للك واعلم فل 
طِعَيْمَا وَصَاضبْهُنا في الذلنا مَذرُونا» فاقترض الداع وجاك ان 
يصحب الأبوين بالمعروف وان كان كائرين يدعوانه إل الكفر 
- ومن ضيّعهما فلم يصحبهما في الدّيا معروفاً. وقوله تعالى: 
لوَبالوَالِدين انا ما ين عند الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمًا 
قلا نعل لَهُمَا أف وَلا تَهَرْهُمَا وك لَهُمَا قَوْلا كرما وَافِض لَهُمَا 
جَنَاحَ الذّلٌ مِن الرَّحْمَةك. 





وق ذكرنا آنفاً قول الرّجل لرسول الله م: «من أَحَى 
الثاس بحُسْن المُحبةٍ؟ قَال: أَمُكَ اد َ مّكَ ثم أبَاك». 
وقوله عليه الصلاة والسلام 00 الوَالِدين مِن الكبائر». 


وقد اختلفَ قوم فيما ذكرنا واحتجوا بأخبار ساقطةٍ: منها 

رؤيناه من طريق الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن 
عزون ضور عند هن نايك انار عن أن يع الك 31 
رَجُلا غَرَا وَتَرَكَ امرَنه في علو وَأبُومًا فِي سُفْل وَأمَرَهَا أَنْ لا 
حرج من بها افك أبوهًا فَاسْدَدنَ رَسُولَ الله يط في 
مرو فَقَالَ لَّهَا: اتقِي الله وَأَطِيعِي رَوْجَكٍ - نم ذلك إِذْ مَاتَ 
أبُوها وَلَمْ نَضْهَده فَقَالَ رَسُولُ الله يذ إِنْ اللّه غَمَرَ لأبيك 


بطْواعِيَتِك لِرَوْجكيا. 


وال فا ع ا در 
ابى ماب هن عطاء طن ابن غير لصيل رَسُولُ الله تلظ عَنْ حَقّ 
الرْجُلٍ على رُوْجَيِ ََالَ كلام مينة: أذ لا نَخْرُج مِنْ بها إلا 
بذك فَإنْ فَعَلَتْ لَعَنَهَا مَلائِكَةٌ اللّهِ وَمَلائِكَةٌ الرّحْمَةٍ وَمَلايْكَةٌ 
العدَابٍِ حَنَى تَرْجم إِلَى بَتِهَا أو تتوب» قيلَ: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ 
بايا عه 








وهي زيادة موضوعة ليست لليثؤ بلا شك. 


كما 


| ل لحر جام 
ملو ا ان أ رع ارول 
قَالَ: از كنت آمرا بَشرا أن يَسْجُدَ لسر لأمَزث المرَأة أن 0 1 
. لِرَوْجهًا تَحْظِيما لِحَقوه. 

ومن طريق وكيم عن الاعنش عن أب لبالا خوبيا 
تعر فور اك كاده عراراير بيه 20 
1 

ومن طريق خلف , بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس بن 
مالك عن أنس عن رسول الله فا «لَوْ صَلّحَ لِيَشَرٍ 0 
وهر مرت الزاء أن تَسْجَّد لِرَرْجِهًا مِنْ عَظِيمٍ حَفَه عَليَاه. 

ا ل ا برنأ 
حدم لين ساسع رسول لل 3ل 
واج لا جل الل لهم و ان الوا 
لوي ال اراب 





بن المستمر أخبرنا وهب بن جرير بن حازم أخبرنا موسى بن علي 






بن رباح عن أبيه عن سراقة بن جعشم أنه ا 
يقول: دل كدف أن أحدا أن كه لأحو اأترت مره أَنْ تسجد 
لِرّوجها». 
قال أبو محمّد 1 محمد: كل هذا باطل: 
ما حديث بريدة ا#لوشيد ير لبسطانارورة با 
لمطلّقات كوف يحدّث بالباطل ليس بشيء وهو الذي أسند 
معلّمر صبياتكم شراركم وهذا هر الكذبُ البحث لصحةٍ قول 
رسول الله تيز «حَيركمْ من َعَم القرآن وَعَلْمَه). 
- فمنقطمٌ؛ لأنٌ أبا ظبيانَ لم يلق معاذاً 


وأمّا حديث معاذ 
ولا أدركة. 
وانابعديت انبر الح م 0 
امن يه وعبد الله بن 1 بي طلحة من أله ول عرف لواح 
وآتا حديث سراق بن جعاشم - مقط عل ب 
رباح ل يدرلك سراقة قط. 


وأما حديث قيس بن صسعلوٍ ففيه شريكُ بن عبار الله 


5- مسألة: وإنث كان الأب والِأم حتاجين إلى 


- كتاب الاستبراء 


القافى وهر دنس يدل الكرا فت عمن لاع نيه إلا 
الثقات. 


ا 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا شعيبُ بن شعيبه بسن 
إسحاق أخبرنا عبدُ الوهّاب حدّثني شعيبُ بن إسحاق أخبرنا 
الأوزاعي أخبرني يحبى - هر ابن سعيدٍ الأنصاري - أنْ بشيرٌ بن 
يسار أخبره أنّ عبد الله بنَ حصن أخبره عن عمَّةٍ له ١أنْهَا‏ ذَكرتْ 
وَوْجَهَا رسو الله 8/6 كال ليا خلية اليلد والسلام: انظري 
أينَ نت منه فإنّه جَنتَكٍ أو نارك). 

ومن طريق مد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيلرء وعحمّدُ 
بن منصورء وأحمد بن سليمان» وححمّدُ بن بشاره وحم بن امثنى. 
ويرنسن بن عبد الأعلى وه بن عبر له بن عب لمكم قال 

قتيية: أنا الآيث بن سعد وقالَ محمَدُ بن منصور: أخيريا سفيان” ببث 

عبينة - وقالَ أحمدٌ بن سليمان آنا يعلى؛ ويزيثٌ وقال ابن الثنى؛ 
وار وار لاعتو ينفيل التطان مدوقال برضن 
الك تلان دن ودح اغبريا عضب ب لدت نا 
اللي - وقالَ يونس أنا خالدٌ عن سعيدٍ بن أبي هلال - ثم اتفق 
اللَيثء اليد 6 ويزيد ا وماللة. واب أ بي هلال: 


ل 


06 


0 
رؤساف رمن طريق تتاوبق ريارعن اسن بن شعاد 
الأنصاري عن حصين بن تحصن - فهذا كلّه لا يصحُ لأنّ عبد 


الله بنَ خصنء وحصينٌ بن حصن مجهولان» لا يدري أحدٌ من 
عماء 





راو ومين كي 00 
05 4 
نل عن من عاد م نك الي مت ئ 





رح عَلَى اتج ؟ ال أَمّه). 
قال أبو محمّد: أبو عتبة مجهول لا يدرى من هوَء والقرآن 
كما أوردناء والثابتث عن رسول الله 88 كنا عند رناب مظيل 


هذا. 





ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أمدُ بن عثمان بن 
حكيم الكوني أخبرنا جعفرٌ بن عون حدّئني ربيعة بن عشمانَ عن 
عاد رم ا ا “مدت لا.ناس به 
عن أبي سعياو عن الي عر قال: ل ؛ الرُوْجٍ عَلَى رَوْجَتِه لو 
كَتبه فرح لها ما 1 





4 كتاب الاسْتبْرَاء ظ 5- مسألة: وإن كان الأب والأمٌ محتاجين إلى :5ط 
متيب 2-2 2 2 ا تر ا ان 


ربيعة بن عثمانَ مجهول. 

ومن طريق خلف , بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيلر بسن 
جبر عن ابن اس كان قال رسول الله :دأ لا أخبركم 
سَايكُم من أهْل الث الوَدُود الولوة العنوة على رُوْجها التي إذا 
آذتْ أو أُوَذِيْتْ جات حَتى تأخذ بيد رَوْجهَاء ثم تقول: زانئوة 
أدوق فقا حي ا ا 

هذا خبرٌ لا بأس به. 

وهكذا ني كتابي ' عضما ' بالضّادِء وهرّ عظم القوس» ولا 
مدخل له هاهنا. 

ومن طريق ب شعيب أخبرنا عمرو بنْ منصور 
سدم فى مويأع فق سو الم 
لى انرأو ل كر ها هي لا ني عل 

ا 00 
زريع مقدمان في سعيد بن أبي عروبة هكذا سرارٌ بالسّين وراءعين 
بيلهما ألف. 

قال أبو محمّدٍ: هذا حديث حسنٌ والشّكرٌ لكل محسن 


اليد 


وا 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخيرنا عمرو بن علي أنا 
يحبى - هرّ ابنُ سعيل القطَانُ - أنا ابن عجلان أنا سعيدٌ بن أبي 
سعيلرٍ المقبري عن أبي هريرة عن الني فا «أنه ول عم ير 
السام فَقَالَ: ني تُطِيمُ روْجَهَا إذ1 مر وعد اذا بطل 6و مشتطيه 
لبوا ان 


وقذ صحٌ ما روّيئا من طريق مسلم اخرنا جه ب 


الثنى أخبرنا محمّدُ بن جعفر أخبرنا شعبة عمن زبيدٍ اليامي عن 
سعيدٍ بن عبيدة عن أبي عياد الرحمن السلمي عن علي بن أبي 
طالبو عن رسول الله 6 كز قال: الا في تنم ّنا الف 
في المغرُوفيه. 

وأمًا السّلف: 

فروينا من طريق عبد الرّاق عن ابن خريع قلت قاد 
رجلّ غاب عسن امرأته ول تكن استاذنته في الخروج أتمفرج في 
طوافي الكعبةٍ» أو في عيادة مريض ذي رحمء أو الوفا موف 
فأبى عطاءً أن تخرج في شيء من ذلك. 


١مكد‎ 


و5 8 د متممة في 5 


كنت را - في عسو زوج ار مل يي وا 
مهناب كن ولنعابالدق تراد مو مانة أو( يلسق 4 ان ترم 
ولدها - أحبّت آمْ كرهت» ول أنها بد الخليفةٍ - وتجير على 
ذلك إلا أ ل 


فإن كانت مطلقة لم تجبرْ على إرضاع ولدها من الذي 
طلقها إلا أنْ تشاءَ هىّ ذلك» فلها ذلك أحبُ أبوه أمْ كر 
أحب الذي تزوجها بعدة أم كر 


إن تعاسرت هي وأ و 


لول افراة أخرى ولا بد إلا أن لا يقبل الولذ غيرٌ ثديهاء فتجبر 
حيائل - أحبَت أمْ كرهت» أحب زوجها إنْ كان لها أم كره. 

فإن مات أبو الرّضيع؛ أو أفلس» أو غاب بحيث لا يقدرُ 
عليه: أجبرت الأمٌ على إرضاعهء إلا أنْ لا يكونّ ها لبن أو كا 
لها لبن يضر به: فإنه يسترضمٌ له غيرهاء ويتبمٌ الأب بذلك إِنْ 
كان مما وله هال 

فإن لم تكن مطلقة لكنْ في عصمته أو منفسخة النكاح منه 
أو من عقا فاسدر بجهل» فائفقَ أبوه وهيَ على استرضاعه وقبل 
غير ثديها فذلك جاتر | 

فإن 0 أنوة للك 0 إرضاعه فلها ذلك. فإذا 
أرادت هي أنْ تسترضع له غيرها وأبى الوالدُ: لم يكن لها ذلك 
وأجبرت على إرضاعه - 
إلا أن يكون ها لبنُ؛ أو كان لبنها يضر بهِ: فعلى الوالدٍ حينئا أن 
يسترضعٌ لولده غيرها. 

فإذ م يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمَّهِ 
إتضاعه إن كان كا لذن لا شر ب 

فإِنْ كانَ لا أسَ لهُ: إما بفسادٍ الوطء بزنىء أ و اكتراف أو 
لعان» أو بحيث لا يلحق بالّذي تولّدَ من مائ؛ وإمًا قذ مات أبوة: 
فالأ تجبرٌ على إرضاعدء إلا أنْ لا يكون ها لبن أو كان لها لبن 
يضرٌ بهء أو ماتت أْمّهُ أو غابت حيث لا يقدرٌ عليها: فيسترضع 
له غيرهاء سواءً في كل ذلك كان للرّضيع مال أو لم يكن. 

إن كان له أب أو أمٌّ فاراد الأب فصاله دون رأي الم 
أو أرادت الأمٌ فصاله دون رأي الأبو: فليسَ ذلك لمن أراده 
منهما قبل تمام الحولين - كان في ذلك ضررٌ بالرّضيع أو لم يكن. 


جو أشيون علد 


و .”- مسألة: والواجب على كلّ والدةٍ - حرّة كانت 


233 نحيااار ا بنذ قف كفزهااه: 


, 9- كتاب أحكام متممة في الرّضّاع 

إن أرادا جميعاً فصاله قبل الحولين» فإِنْ كان في ذلك ضررٌ 
على الرضيع لمرض ب؛ أو أو لضعفف بنيتي» أو لأنه لا يقبلٌ الطعام: 
ير ذلك لما فإِنّ كان لا ضررٌ على الرّضيع في ذلك فلهما 
ذلللة + ٠‏ 

فإِنْ أرادا التَماديّ على إرضاعه بعدَ الحولين فلهما ذلك 
فإ آراة اخدفا هد الكرليق اله وابى الآخز منيهاء فإن 
كان في ذلك ضررٌ على الرّضيع لم يَرْ فصالهٌ وكذلك لو اتفقا 
على فضاله: 

ا ل 

وكارك لواو نه - فإ كل الول ل يلق به 
بالذى ي تولدَ من مائدء أو كان أنعزه فاء اوعافاعيف لا يدر 
_ بع: فالرّضاعٌ على الأم؛ ولا شيءَ لها على 

00 ملك يمن صحيح: 
فعلى الوالدٍ نفقتهماء اكبيد لكرج رنديد 
مزيد. 

وإن كانت في غير عصمته - فإن كانت أم ولده فأعتقهاء 
أو منفسخة الكاح بعد صحّته بغير طلاق لكن بما ذكرنا قبل أنا 
اللكاح ينفسخ به بعد صّته أو موطوءة بعقاو فاسار مهل يلحق 
فيه الولدٌ بوالدوي أو طلّقها طلاقاً رجعيًاً - وهوّ رضيع ب فلينااق 
كل“ ذلك على والده التفقة.-والكنوة فقطء :ولا مزيد. 

فإِنْ كان فقيراً كفت إرضاعه ولا شيء لما على الأب 


الفقير» فإنْ غاب وله مال وامتنعَ أتبع بالنفقة والكسوةٍ منى قدرٌ 


على مال. . 
فإن كانت مطلقة ثلاثا أت عدتها من الطّلاق الرّجعي 
بوضعه: فلها على أبيه الأجرة في إرضاعه فقط. 
فإِن رضيت هي أجرة مثلها: فإنّ الأب يبر على ذلك - 
احب أمْ كره - ولا يلتفثُ إلى قوله: أنا واجد من يرضعه بأقل» 
أو بلا أجرة. ٠‏ 
فإن ل ترض هي إلا بأكثرٌ من أجر ليها وابتى الآنث إلا 
أجرة مثلها فهذا هوّ التعاسرٌء وللأبء حينتاي أنْ يسترضع غيرها 
تولده إلا أنْ لا يقبلَ غير ثديهاء أو لا يد الأب إلا من لبنها 
مضر بالرضيعء أو كان الأب لا مال لهُ: فتجبرٌ الأم حيتئيٍ على 
إرضاعه وتجبرٌ هي والوالكُ على أجرة مثلها - إن كان له مال - 


٠‏ - كتاب أحكام متممة في الرضّاع 
وإلا فلا شيء عليه. 


وكل ما ذكرنا الي عل اك - في الرضاع - من 
أجرة» أو رزق أو كسوة: فهر واجبّ عليه - كان للرضيع مال أو 
م يكن كانت صغيرة زوّجها أبوها أ ولم تكن بخلاف النفقةٍ 
على الفطيمةٍ أو الفطيم. 

فإن مات الأب فكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد: من 
كسوقء أو نفقٍء أو أجرةء وللرضيع وارث فهوَ على وارث 
الرّضيع - على عددهم لا على مقادير مواريثهم منه والأمٌ من 
جملتهم: والرّوجّ إِنْ كان زوّجها أبوها من جملتهم؛ سواءً كان 
للرّضيم مال أو لم يكن بخلافي كسوت ونفقته إذا أكل الطعامَ 
فإنْ لم يكنْ له وارث فرضاعه على الأمٌ - وارئة كانت أو غير 
وارثةٍ ولا شيء لها من أجل ذلك من مال الرّضيعء مخلافف 
وجوبب نفقتها في ماله - إِنْ كان له مال» ولا مال لها. 

فإنا كانت مملوكة وولدها عبداً لسيّدهاء أو لغير سيّدها: 
فرضاعه على الأمُ بخلافي كسوتء ونفقته - إذا استغنى عن 
الرضاع. 

فإن كاذك علوكة وولنها شد ب تنإ كان له ان از 
وأزّث: فالنفقة:والكسوئ أو الأجزة على الآبية أو على الوارث 
كما قدمناء فإنْ لم يكن له أب ولا وارث: فرضاعه على أْمهِ. 

فإن ماتت» أو مرضت؛ أو أضرٌ به لبنهاء أو كانت لا لبن 
نفاء ولا مالَ لها: فعلى بيسه مال المسلمينَ - فإِنْ منع: فعلى 
الجيران يجبرهم الحاكمٌ على ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: برهانُ كل ما ذكرنا منصوص في قول الله 
عر وجل: 9وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ حَولِين كاملين لِمَنْ أرَاد 
أن يتم الرّضّاعَة وَعَلَى الولو له ردقن وَكِسوَتَهُنَ ِالْمَْرُوف لا 
لف د | لا وُسْعَهَا لا نضا وَالِدَة بوَليهَا وَلا ملو له ولد 
وَعَلَى الرَارث مِشْلُ ذلك فَإِنْ أَرَادَا نِصّالا عَنْ تَرَاض مِنْهُمَا 
وَتسَاور قلا جُناحَ عَلَيهمَا وَإِنْ َرَت 0 تسْترْضيعُوا َوْلائَكُمْ قلا 
ناح عَليكم ذا سلمَم ما تيم تم بالمَعرُوفي واتقوا الله وَاعْلَمُوا 
أن الله بمَا تَعْمَلُونَ , تصبير #. 

وفي قوله تعالى: فيا أيهَا النبي إذَا طَلَْتم النسَاءً فَطَلْقَومُنَ 
لق رأخترا ليد رهرا لله وك لا سرخوطر ير 
بيُوتهنٌ ولا يَحْرجْنَ إلا أن يني بفَاحِشَةٍ مي ويلك حُدُودُ الله 
وَمَن يَتَعَدُ حدُودَ الله فق ظَلَّم َه لا تَذْرِي لَعَل اللّهِ يُحْدت 
يعد ذللف أمرا ذا بََْنَ أجَلَهنَ كوه بمَغْرُوفمٍ أو قَارقوهنَ 
بمَعرُوف وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ وَقِيمُوا الها لله دَيِكُمْ 


7" مسألة: والواجبُ على كلٌ والدة - حرّة كانت 


١لكك‎ 


ا اا و اا كال لاه سا 4 ا قاد 


فهذه صفة الطّلاق الرّجعيٌ بلا شك» ثم ذكرّ الله تعال 
العدّة بالأقراء والثتهور. 

قال عر وجل: «أسْكِنُوهُن من حَيْتْ سَكنكُمْ من وُجْدِكُمْ 
وَلا تَفَارُوهُنَ تضَيقوا عَلَيِنُ وَإِنْ إن كن أولات حَمْلٍ فَأَققرا 
عَلَيهنُ حَنَى يَضَعْنَ حَخْلّهُنْ4 إلى قوله: 9«سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُسْرٍ 
يُسرأ4. 

وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا أن قوله تعالى: 
لأْسكِنوسُ مِنْ حَيث سكتم مِنْ وُجْدِكمْ وَلا تضَارومُنُ لِتضيقوا 
عليه وَإِنْ كن أولات حمل فَأننقَوا عَليْهِنْ حَنّى يَتَمْنَ 
حَمْلهُنُ4 قذ بيْنَ حديث فاطمة بنته قيس أنه عر وجل إنما آراد . 
به الطلقات طلاقاً رجعيّاً لا المطلّقات ثلائأ فكلُ ما قلنافإته 
منصوص في الآيات المذكورات بلا تأويل - ونحنٌ إنْ شاءً الله 
كال اكزو وان زلتلك سراد تفال ند ولا عدر ل ولا قر إلا 
باه العلي العظيم. 

أمَا قولنا في أوّل المسآلة + الراعة غان كر داز اران 
ل ب 0 
أو لم يلحي أن ترضعٌ ولدها احبّت آم كرهت 
ور أنها بدت الخليفةٍ وتهبرٌ على ذلك فلقول الله تعالى: 
لوَالْوَاِدَاتَ يُرْضيعْنَ اده حَولَين كاملين كك 0 أن ” يم 
الرَضَاعَة4. 

وهنااعدرة لأغزا لأخل أن عفر مودشعا الما خم 
نص ثاب وإلا فهو كذبُ على الله تعالى. 

فإن قيل: هذا خيرٌ لا أمر. ظ 

قلنا: بئذ اذ علعك» إذ خرن ع وج بذللة) فمغنالقة 
خبره ساع في تكذيب ما أخبر الله عر وجل وفي هذا ما فيه. 

وهذا قول ابن أبي ليلى. والحسن بن حي؛ وأبي ثورء 
وأبي سليمان» وأصحابناء واختلف فيه عن مالل ال 
مئلّ قولناء ومرة قالَ: الشريفة لا تم على ذلكَ - وهذا قولُ في 
غايةٍ الفساد؛ لأنْ الشّرفَ هوّ التقوى» فرب هاشميّةٍ أو عبشميَةٍ 


بدت خليفةٍ موث هزلاء ورب زعجيّةٍ أو بدتو عبَةٍ قد صارت حرمة 
ماللي. أو أمة. 

وقال أبو حنيفة: لا تمبرٌ الم على الرّضاع - وهذا 
خلاف عرد للقرآن. 

وأا قولنا - إلا أن تكون مطلَقة إن كانت مطلّقة فإها لا 


اما 


تجيرُ على إرضاع ولدها من الذي طلقها إلا أن 00 
شاءت هي ذلك فذلك لما أحب ذلك الذي طلعيا أ 


بى أحب 


ذلك زوج إِنْ كان لها أو أبى فلقول الله تعالل في ' وو و الطّلاق ' 


بعد ذكر المعتدات: لفن َرْضعْنَ لَكُمْ ْو أَجُورَهُنَ َاكَمِرُوا 
بَنَكُمْ بمَعْرُوفي وَإِنْ َعَاسَرْنُم فَسَترْضعٌ له أخرّى» فَلَّمْ يَخْص 


على ذَات رَوْج من غَيْرِهَا ولا جَمَلَ في ذَلِكَ ارا إبلابو ولا 


عي مم 


للزوج بل جعل الإِرْضاعَ إلى الامهات وفِي هذا خجلاف قلريم. 
رونا من طريق عَبْد الرَحْمَن بْن مَهْدِي عَنْ سُمفيالَ 

نوري عَنْ أبي إسحاة ف السيباني قال: أن عَبْدُ اله بن بَة بْن 

0 3 اق وَلَهَا - ابت فأبى الرُوج أَنْ 


قَلنا: حك كما لين على مه زلاخجة في قل 
أن دون نّ سول الله 0 : 





وت نكا ارا الال 


ما زويناه من طريق م 0 


وضع مي ف في مال اللاي َكل لول اه 
مَالُ لأَلَْمتَكء آلا تَقْرَأ وَعَلَى الوَارث مِثل ذْلِكَ». 

َم أخبرنه أحْمَ يْنُ عُمرَ بن أنّس العُذْرِيُ أخبرنا بو ذَد 
دروكا غير ] عند الله 5 أعر زرفي 3ه 
حرم أخبرنًا عَبُْ بْنْ حُمَيْ اخيرنا رَوْح عَنْ هِشَام بْنِ حَسانَ 
عَنْ مُحَملد بْن مييرينّ أَنْ عَبْدَ الله بْنَ عه بْنِ صَنْعُودٍ قَضى بف 
لي و َم يكن لَه مَل لَقَضَيِت بِالنشقَةٍ 
عَلَيِك ألا وَعَلَى الوارث مِثل دَلِكَ» فَقَدْ قَلَدَ عَبْدَ الله 
ف قو أي لامها ل على مسي لي فين 
صاب فيو وَوَافقَ الآ - وَهُمْ لا يَفعَلُونَ ذَلِكَ. 


قن قَالوا: إِنمَا َرَومْجَها لِلْوَطء. 
قلنا: َعَم فَكَانَ مَاذَا؟ نما وَلَدَنْهِ رْضِعَفُ فَحَقُ الصِي 
َبْلَ حََ الذي ترَدّجَهَا بَعْدَ أن وَلَدَدك وَلا يَمُنعُهِ إِرْضَاعْهَا وَلَدَهَا 
مِنْ وَطَيْه لَها. ظ ظ 

وَأمّا قَولنا - فَإِنْ تَعَاسَرَتْ هي وَأبو الرضيع: أ ف الرالة 
أن يَسْترْضع لَه امْرة أرَى ولا بن قل الله عوج ني 
اليه المذكورة: لوَإِنْ َعَاسَتمْ َستْرْضِعُ له أخرّى» وَالْخِطَابُ 

اكباء وَالأمْهَاتٍ بص ) القرآن. 


ما فول - إلا أَنْ لا يَقبْلَ الوَلدُ غيْرَ نَِيهَا تَجْبَر حيتدار ا 


.*- مسألةٌ: والواجب على كل والدةٍ - حرّةٌ كانت 


٠‏ - كناب أحكام متممة في اع 


عَلَى إِرْضَاعِه - أَحَبْتَْ م كَرِهَتْ - أحَبْ ة 0 
ا أمْ كرة. 

فلِقَوْل الله عَدُ وجل: قد حَسِرَ الْذِينَ قََُوا أوْلاتهُم 
سَقها عير عِلّمِ4. 

ولقوله تعالى: كرا عل داري زلا بارا 
عَلَى الإثم وَالْعْدوَانُ4. 

ولقوله تعالى: «لا تضّاء واد بولا دلا موه ولد 
وَعَلَى الل مل ذَلِكَ» وهذه هئ المضارة حقا 


وصحّ عن رسول الله :كا 
اللَهُ»: 


لا يرحمه 





اه اوس ل ا 


عن جرير بن عبد اله لبجل عن رسول الله ل 

وأمًّا قولئا - فإِنْ مات أبو الرّضيعء أو أفلس» أو غاب 
بحيث لا يقدرٌ عليو: أجبرت الأمٌ أيضاً على إرضاعه إلا أن لا 
يقل ثديهاء أو لا يكو لها لبن أو كان لبنها تنا يضر به فإنه 
يسترضمٌ له غيرها فلما ذكرنا في الفصل الذي قبلَ هذا متصلا به 
نصاء ويتبمٌ الأب بذلك إِنْ كان حيّا وله مالٌ؛ لأن الح عليه ني 
ذلك ظ ْ 

وأمّا قولدا - فإِن لم تكن مطلقة لكنْ في عصمته أو 
منفسخة التكاح منه أو من عقار فاسدٍ يجهل أو أمّ ولاو أعتقت 
فاتفيَ أبوه وهيّ على استرضاعه وقبل غير نديها فذلاك جائرٌ - 
قرا ادامر بعل ار اه 


الكملة والأقياظ: باذ شك 






وأمًا قولها: فإنْ أرادَ أبوه ذلك وأبت الأم إلا أنْ ترضعه 
هي فلها ذلك؛ فإِنْ أرادت هي أنْ تسترضع له غيرها وأبى الوالد 
م يكن لها ذلك» وأججيرت على إرضاعه؛ فلان إرادة الأب والأم 
م تتَىْ على الاسترضاع له وم يجعل الله تعالى ذلك إلا 
بإرادتهما.. 

وأمّا قولما - إلا أنْ لا يكون لا لبن أو كان ها لبن يضر 
به فعلى الوالدٍ حيتئل, أنْ يسترضم له غيرهاء فإِنْ لم يقبلْ في كل 
ذلك إلا ثديّ أمّه أجبرت على إرضاعه إِنْ كان لها لبن لا يضر به 
فلن مكرنا اننا لع قوله تال كز له تحار زالذة يوَلدقا ولا فولوة: 
بوَلَّدِو# مع سائر ما ذكرنا في ذلك الفصل. ْ ظ 

وأا قولنا ‏ فإِنْ كان لا أبّ له: إِمّا بفسادٍ الوطء بزئى أو 


- كتاب أحكام متممة في الرّضّاع 


إكراه أو لعان أو بحيث لا يلحقٌ بالذي تولد من مائيء وإمّا قد 
مات أبوه فالأم تجبرٌ على إرضاعه فلقول الله تعالى: «لا تضَارُ 
وَالِدَة بوَلّيِمَا4 وما ذكرنا مم هذه الآيةٍ في ذلك الفصل. 

وأمّا قولنا - إلا أنْ لا يكون لا لبن أو كان لها لبن يض“ 
به أو مانت أمّهِ أو غابت حيث لا يقدرٌ عليها فيسترضعٌ له غيرها 
سواءٌ كان في ذلك كله للرّضيع مال أو لم يكنء فلما ذكرٌ من قوله 
تعالى : لوَتَعَاوَنوا عَلَى البر وَالتَشَرَى ولا تَعَاوَنوا عَلَى الإم 
وَالْعدْوَان4» وما أوردنا في وجوب الرّحةٍ. 

وأمًا قولنا - فإنْ كان له أبْ أو أم فأرادَ الأبْ فصاله دون 
رأي الأم أو أرادت الم فصاله دون رأي الأبب: فليسَ ذلك لمن 
أراده منهما قبل تمام الحولين - كان في الفصال ضررٌ بالصّغير أو 
م يكن. 

فإن أرادّ جميعا فصاله قبل الحولين فإِنْ كان لا ضررٌ في 
ذلك على الرّضيم فلهما ذلاك» فإِن كان في ذلك ضررٌ على 
ارّضيع لمرض به أو لضعفي بنيته أو لأنه لا يقل طعا ا 
هما ذلك؛ فلقول الله عرّ وجل: طوَالْوَاِتَاتُ يُرْضِفْنَ أَوْلادَمُنَ 


حَوْلين كاين لِمَنْ أرَادَ أن ,: تم الرضاعَة». 
ولقوله تعالى: #فإن أرَادًا فالا عَنْ تَرَاض مِنْهُمًا وَتشَاور 
فلا ناح عَلَيْهمَاك. 


وآها مراعاة ضرر الرضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى: «إلا 
ضار وَالِدَة وها وَلا مَْلُود له برلدِو4 مع ما ذكرنا مع هذه 
الآية هنالك. 

وأمَا قولسا ‏ فإِنْ ارادت الأمُ أو الأب التماديَّ على 
إرضاع الرّضيع بعد الحولين فلهما ذلك فلأنه لم يات نص باتع 
من ذلك» ولا بأن هذا من حقوق زوج إِنْ كان لما وهر صلة 
لابنها وقذ أوجب الله تعال صلة الرّحم فلييس لأحار منعها تا 
أوجبه الله تعالى عليها للثابت عن رسول الله يي «وَلا طَاعَةَ في 


كم 


معضية1. ش 


. وأمًا قولنا - فإنْ كانّ الولدُ لا يلح نسبه بالذي تولّدَ من 
ار ا 0 
لرّضاعة لقول الل تعلل: لود اماعط عد 
كَامِليْنِ لِمَنْ راد أن ب يم الرْضَاعَة# وليس هاهنا مولودٌ له 
وارف فهو عليها فقط. 

وأمَا قولنا - فإِنْ كانت عصمة الأب بزواج صحيح أو 
ملك يمين صحيح فعلى الوالدٍ نفقتها وكسوتها كما كان قبل ذلك 


باؤ1.#- مسألة: والواجب على كل والدةٍ - حرّة كانت 


بالمعروفف. 


١ كم‎ 


ولا مرية فلعول الله عرٌ وجل: #وَعَلَى موود له رهن 
وَكِسْوَتهُنَ بالْمَعْرُوفي». 

وأمًا قولنا - فإ كانت في غير عصمتب فإ كانت آم ول 
فأعتقها أو منفسخة النكاح بعد صحُته بغير طلاق لكنْ ما ذكرنا 
قبلُ أن التكاح ينفسخ به بعد صحّته أو موطوءة بعقلٍ فاسلو يجهل 
يلحق فيه الولدٌ بوالده, أو طلقها طلاقاً رجعيا وهر رضيمٌ فلها في 
كر ذل على واللذه النقة والكديوة بالعروف فقط وهر المطاةة 
مدّة عذتها. 

إن كان فقيراً كلفت إرضاعً الولد ولا شيءً لها على الأب 
الفقير فإنْ غاب وله مال أتبعَ بالنفقة والكسوةٍ متى قدرّ عليه أو 
على مال له 

وكذلك إن امتنعٌ وله مال لقوله عر وجل: لوَعَلَى 
الود لَه دهن وَكِسْوَتَهُنَ بِالمَعْرُوفي». 

وإذا أوجب الله تعالل ذلك ها فهرَ دين عليه إِنْ كان له 
مال فإ لم يكن له مال فلقول الله عرٌ وجل: «لا يكلف الله 
فسا إلا ما آنَاهَاك. 

وإذا لم يكلف شيا فلا يحور أن يتبعَ إن أيسرّ بما لم يكلفه 
قطء لكن إِنْ أيسر والرضاعٌ متماوٍ كلّفَ من حين يوسرٌ. 

وأمًا قولئا - فإنْ كانت مطلقة ثلاثاء أو أتَتْ عذةٌ الطلاق 
الرّجعي بوضعوء فليس لها على أبيه إثرَ طلاقه لها ثلانأ أو آخر 


ثلاشء 2 0 إلا أجرة ا 


حَنَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ إن 0 َك ثور 4 


وقد بينا قبل أن هذا النص إنما هوّ في المطلقات 
رجعيًاً فقطء بحديث فاطمة بنسو قيس. 


ته طلاقا 


وأمًا قولا - فإنْ رضيت هي بأجرةٍ مثلهاء فإِن الأب يجبرٌ 
على ذلك - أحب أم كره - ولا يلتفت إلى قوله: أنا أجدٌ من 
ينه اتن وياد اجر فاكرله سال نإ أرْضَدْن كم 
تومن أَجُورَمَُ وَاشَورُوا بكم بمَعْرُوفم وَإِنْ تَعَاسَرْتم فسترضيع 
له أخرى 6 فاوضنت الله تال ل الجر إلا مع التعاسرء 
والتحاسر ف لخة العرية التي بها نزل القرآن: فعلّ من فاعلين؛ فإذا 
قنعت هي بأجرتها تها الي أوجبها الله تعالى مها بالمعروفيء فلم 
تعاسرة» وإذا لم تعاسرةُ: فهيّ على حقها في الأجرة المؤتمقر 


وأمّا قولنا - فإن لم ترض هي إلا بأكثرٌ من أجرة مثلها 
وأبى الأب إلا أجرة مثلهاء فهذا هو التعاسرهء وللأبي حينئل أن 


١8 


يسترضع لولده غيرها بأجرةٍ مثلهاء أو بأقل» أو بلا أجرة إِنْ 
وجد.. < ظ 

وأثا قو لات آنا لسرن ع ايان 
إلا من لبنها مضرٌ بالرّضيعء أو من تضيّعة أو كان الأب لا مال 
لهُ: فتجبرٌ الم حينئ على إرضاعو. وتجبرٌ هي والوالد حينئلٍ على 
أجرة نذلها: إِنْ كانَ له مال؛ وإلا فلا شيء عليه. فلما ذكرنا من 


لايد الأب 


قول الله عر وجل: لوَإِنْ تَعَاسَرتَم فسَرْضعٌ له أخرّى فق ذو ١‏ 


ظ سَعٍَ من سَعيه وَمَنْ قر عليه رق فلي مما آناه الله لا يكلف 
اللّه نفساً إلا ما ما آنَامَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْر يُسشراً. 
1ك ناسل ارال يان ذلا تا ولد برلَبِمَا ذلا 
مَولُودٌ له ولو ولاذكرنا من وجوب الرّحق 0 
وأمًا قولنا - كل ما ذكرنا أنه يجب على الوالدٍ في الرضاع 
من أجرةٍ أو كسوةٍ أو نفقةٍ وم رع تاراح ملم 
0 صغيرة كانت أو لم تكن زوّجها 
ونا ول يكن - بخلاف النفقةٍ على الفطيم أو الفطيمة؛ فلان 
الله عر وجل اركياكل كادكرها ولم يستئن إن كان للرّضيع 
مالء ولا إن كانت صغيرة ولا روج م #وَمًا كان رَبك تسييأ4. 
وأوجب عد وجل أنْ ينفقَ على كل أحدٍ من مالهء وعلى 
الزوج للرّوجةء ولا يجوز ضرب أوامر الل عال ضهنا ببحضي» 
لقوله تعالى: 9وَلَرْ كان مِنْ عند غَيْر الله لَرَجَدُوا فيه اخقلافاً 


ل 


كثير | #. 

وأما قولنا - فإِنْ مات الأب فكلُ ما ذكرنا أنه يب على 
الوالد من نفقةٍ أو كسوة أو أجرةٍ فهوَ على وارث الرضيع إِنْ كان 
ارت هن لنوهي 1( على فسان نوا ركيد نه لو اكات 
والأمٌ من جملتهمْ إنْ كانت ترئه إن مات - وزوجُ الصغيرة 
المرضع أيضاً من جملتهمْ - إِنْ كان يرئها لوْ مانت - سواءً كان 
للرّضيع أو الرّضيعة مال أو لم يكن الات يتنتهما اوكسونيما 
بعد الفطام فلقول الله عرٌ وجل: لوَعَلَى الْْلُوهِ لَه رزْقهُن 
كنوت بالمَْرُوف لا تُكَلّفُ تن إلا وُسْعَهَا لا نُصَار وَاِدة 
بوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى الوّارث مِثلٌ ذَلِك». ‏ - 

فإن فيل: إنما على الوارث أنْ لا يضار وقد روي ذلك 
عن ابن عبّاس هن طريق فيها أشعث بن سوّار وهر ضعيف. 

قلنا: نعم ومن المضارَةٍ ترك الرضيع يضيع؛ وكيفَ وفوله 
تعالى: ليل ذَلِكَ» لا يختلف أ هل العلم باللّغةٍ العرييَةٍ الي بها 
خاطبنا الله عر وجل في أن ذلك إشارة إلى الأبعا لا إلى - 
الأقرب - فصح اله إشارة إن الؤزق» تو الكتدروايقينا: 


7.*- مسألةٌ: والواجبُ على كل والدةٍ - حرَّة كانت 


الرضيع 


لخد ماله وان كاذ كارا 


٠‏ 4- كتاب أحكام متممه ف الماع 


وقد ذكرنا وا 1 كنات المعتاككه امراف 
هذا فأغنى عن إعادته كعمرٌ بن الخطابء وزيد بن ثابت» 
وغيرهما - ولا حجّة لمن خالف ذلك ممّ القرآن. ْ 

وهذا مما خالفوا فيه عمرّء وزيدَ بن ثابت ولا يعرف هما في 
ذلك مخالف من الصُحابة رضي الله عنهم» وهمْ يشنعون هذا إذا 
وافقَ أهواءهم. ش 

وما قولنا: فإِن لم يكن له وارث فرضاعه على الأمٌ - 
وارثة كانت أو غير وارئةٍ - لا شيء لها مسن أجل ذلك في مال 
إِنْ كان له مال - فلاف نفقته بعد الفطام إن كان له 
مال؛ فلقول الله عو وجل: لا ضار وَالِدَة بوَلدِهًا». 

ولقوله تعالى لوَالْوَاِدَات ' يَرْضِعْن أَوْلادَهُن حَوْيِن 
كَامِليْنَ4. 

وأمّا قولنا - فإِنْ كانت مملوكة. وولدها عبد لسيّدها أو 
لغيره : فرضاعه على لآم لاف نفقته وكسوته بعد الفطام - 
فلهذين النصّين المذكورين العا و الك رارضا لعينسة لاله 
- بعد موته. 

وأمًا قولنا: فإنْ كانت مملوكة وولدها حر فإِنْ كانَ له أب 
أزاوارف: فالشقة نقناة والقصيرة والأجرة علن الأبره او على 
الوارث كما قدّمناء فإنْ ل يكن له وارث فرضاعه على أمّي فلما 
ذكرنا آنفأء فأغنى عن إعادته ويالله تعالى التوفيق 

وأما قوّلباء فإ باتيتة أومزضةة او اضر به لبها أو 
كانت لا لبنَ لهاء ولا مالَ لها: فإرضاعه على بِيسه المال - فإنُ منع 
ا : جرهم ا فلقرل رسول الله لز 
5 أو ضياعا فلي أو عَلَيَ)» أو كما قال #لئز - كز. ولقول 
الله تقال: «تبائر الِدينِ إخنانا وبي انون التاق وَالْمَسَاكِين 
وَالْجَار ذِي الى وَالْجَار اين وولمتا مي وهذامن 
الإحسان المفترض المأمور به وبالله تعالى التوفيق 

ا رن 
على محمد وعلى آله وسلم تسليماً وحسين لله وفعم الوكيل: . 





- كتاب الدّمَاء وَالقصّاص 


0 


65 كتاب 


0 


؛ الدّمّاء وَالْقِصّاصٍ وَالدات 


46 مسألة: : لااذنب عند الله عرٌ وجل بعد 


الشركٍ أعظم من شيئين: 
أحدهما: تعمد ترك صلاةٍ فرض حتى يخرجَ وقتها. 
الثاني: قتلُ مؤمن أو مؤمنةٍ عمداً بغير حق. 
ما الصّلاة فقن ذكرناها في ' كتابب الصّلاةٍ' 


وأمًا المَتل هال عر وجل وما كان لِمُؤْين أَنْ يقل 


مُؤْمِنا إلا خطاً». 

وقوله تعالى: #وَمَنْ يقتل مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَرَاؤُه جَهَنْم 
خالدا فِيهًا وَعْضِب الله عَلَيْه وَلَعَنَه وَأَعَدَ له عَذَاباً عَظِيما#. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا علي - هوَّ ابن عبدٍ الله 
- أخبرنا إسحاق بن سعيلر بن عمرو بن سعيلو بن العاص عن 
أبيه عن عب اللّه بن عمرّ بن الخطّاب قال: قال رسولٌ اللّه نز 2 
لا يال لين في سحو من جين مالم يصب قم حرام 

قال البخاري 
هرو ابن سعيلو المذكورٌ - عن أببه أْه سمعه يحدّث عن ابن عمرّ 


قا" إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لنْ أوقع نفسه فيها: 
سفك الدّم الحرام بغير حلّه '' 


ف راكوا المي ستو ار نا ابسسدات .. 


06848- مسألة: والقتلٌ قسمان: نا 


برهان ذلك: الآيتان اللتان ذكرنا آثفاء فلم يجعل عر وجل . 


في القتل قسماً ثالثاً - وادّعى قوم أن هاهنا قسماً ثالثأء وهر عمد 
الخطإ. 

وهو قول فاسدٌ؛ لأنه ل يصحٌ في ذلك نص أصلاء وقد 
بينا سقوط تلك الآثار في ' كتاب الإيصال ' والحمدٌ لله رب 
العالمينَ. مع أن الحنفيّينَ, والشافعيينَ القائليت بشبه العمدٍ هم 
تخالفونَ لتلك الآثار السّاقطة الى موّهوا بها فيما فيها من صفَةّ 
الذي وغير ذلك على ما با في غير هذا الموضع - وهو عندهم 
قبع للسمين» 

أحدهما ‏ ما تعمد به المرء ما قد يِماتْ من مثله ‏ وقد لا 
يمات من مثله. 

قال أبو محمّد: ويخ 
سائر العمدٍ؛ لأنه عدوانٌ. . 


وقال عر وجل: فمّن اعَنَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْه بيثل 


مَينه: هذا عمد وفيه القود أو لدف كه 2 


4 مسألة: لا ذنب عند اللّه عرٌ وجل بعد 


٠‏ رَسْوكُ الله نكا ليا مَعْشرَ خرّاعة قََلَمْ هَذَا القهيل 


عام ١‏ 
ما اعْنَدَى عَليْكد4. 


والثافق سرنا تعكة راغا لا ورت الحنة عاذ تن ون 
فهذا ليس قتلّ عمد ولا خطإ - ولا شيء فيه إلا الأدبٌ فقط. 
ومن عجائب الأقوال هاهنا أن الحنفيينَ يقولون: من أخل 
حجراً من قنطار فضرب متعمّداً رأمنَ مسلي. ثم لم يزل يضربه به 
حى ند رائيها كلل فإنه لا قود اقبد اين قل عي ا 
وكذلك لوْ تعمّد ضرب رأسه بعودٍ غليظ حتى يكسره 
كله ويسيلٌ دماغه ويمودت ولا فرق. 
وقال المالكيون من ضرب بيده في فخذٍ مسلم فمات 
المضروب إثْرَ الضَربةِ: ففيه القو ويقتلٌ الضَاربُ. وسماعٌ هذين 
القولين يكفي من تكلف الرّدُ عليهما 
قال أبو 00000 
م يرده بما قذ يات من مثله فمات المصاب أو وقع على مسلم 
ل - فهذا كله لا خلاف في أنّه قدالُ خط] لا قود 
| فيهِ. أو قتلَ في دار الحربب إنساناً يرى أنه كافرٌ فإذا به مسلجء أو 
قتل إنساناً متأوّلا غير مقلَّدٍ - وهرٌ يرى أنّه على الحقّ فإذا به 
على الخطأ. 
برهاث قولنا ني القاتل في دار الحرب: قولُ اللّه تعالى: 
اومن َل مُؤيناً خطأ فنَحْرِيرُ رق مُؤْمَِةِ وَدِيَة مُسَلَمَة إلى أَمْلِه 


ابد سد بير 


الا أن يدوا إن كان من قَوْمٍ عَدُوْ لَكُمْ وَهُرَ مُؤْمِنْ فَْرِيِرٌ 


"من ' هاهنا بمعنى ' في ' لأنه لا خلاف بين أحدٍ في أن قوماً 
كثارا حربيينَ أسلم منهم إنسادٌ وخرج إلى دار الإسلام فقتله 
مسلم خطاً: إن فيه الدّية لولديء والكفارة فصحٌ بذلك ما 
قلتات ويد لدوب الغاليت 

وأمًا المتاول: 

فلما روينا من طريق أبي داود السّجستانيّ أخبرنا مسد 
أخرناى ب بسع إلقطار لخوربا بر إلى كد لن مة ا 
هو ابن أبي سعيدرٍ المقبري شع ا لحري الكور بعر قاو 
مِنْ هُذَيْلٍ وَإني 
عَاِلَ وَمَنْ قل لَه بَعْدَ مََاَتِي مَذِه قَِلٌ فَأَهلُه يْئِنَ يرتيْن: أن 
تأخذوا لعفل وين أن تتلواة: ظ 

قال أبو محمد و: فلا شك أن خزاعة قتلوه معأوّلِينَ أنه 
هم قتله. 

وهكذا نقولٌ فيمنْ قامتْ عليه الحجّة من النَمٌ ثم قل 
متمادياً على تأويله الفاسيء المخالفي للنص» أو على تقليدٍ من 


ألالم ١‏ 
تأوّلَ فأخطاً: فعليه القود.. 
ظ ل ل ل 


قل أسامة: لجل النى قان: لا إله إلا لله - والؤيسادةً لا يجو 


تركها. 


وه" مسألة: ولا قود على مجنون فيما أصاب في 


جنونيه ولا على سكران فيما أصاب في سكره - المخرج له من 

عقله - ولا على من لم يبلغ» ولا على أحلر من هؤلاء: ويتول 
ضمان» وهؤلاء والبهائم سواء لما ذكرنا في ' الألاق ' وغيره من 
الخبر الاب في رفم القلم عن الصبَي حتى يبلع وعن الجنون حتى 
يفِيقَ والسكران لا يعقلُ وقلاً ذكرنا خبرٌ حَمْرَة ويه في قوله 
لرسول الله تيا ما لو قاله في صدّته خوج بذلاك عن الإسلام 
وعقره ناقئ علي : ضفن فلمْ يجعل رسولٌ الله تنك تلك تلافنة 
والكاغرافة. 

وقالَ بعضهم: لو كان هذا ما شاءً واحدٌ أنْ يقتلَ أحدا أو 
يفسدّ ماله إلا تساكرٌ حتى يبلغ ما يريدٌ. ظ 

0 نتولوا هذا الكلام ر 
هذا لما شاءً أحدٌ أن يقتل ادا أو يتلف ماله إلا تحامق وتننَ؛ 
حتى يبل من ذلك ما يريد ولا فرق. 
فقالواك .ون يعرف اسكزان فقلنا: وسن شنرف أنه 


4 


مجنونٌ. 


قال أبو محمّدٍ #: والح ايقن في هذا: أن الأحكام ' 


لازمة لكل بالغ حتّى يوقنّ أنه ذاهبُ العقلٍ يجنون أو سكر. 
وأمّا ما لم يوقن ذلك - فالأحكامُ له لازمةٌ وحالُ ذهاب 
العقل بأحدٍ هذين الوجهين لا يخفى على من يشاهده؛ وقد وافقنا 
المخالفُونَ لنا في هذا المكان على أن لا يؤخحذ السكرانٌ بارتداده 
عن الإسلام - وهذا أشنعٌ من كل ما سواة. 
فإ قالوا: فهلا جعلتم في ذلك دية؟. 
قلنا: لقول رسول الله يز «إن دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأعْرَاضَكُمْ وَشَارَكُمْ عَليكُمْ حَرَام م» فأموالٌ الصّيّ والمجسون 
والسسكران حرام بغير نص» كتحريم دمائهم ولا فرق ولا نص في 
وجوبب غرامةٍ عليهم أصلا. وجاءت عمّنْ دون رسول اللَّه يغ 
في ذلك آثار: 


ما الصبي - فجاءً عن علي بن أبي طالب أثر 
صبيان تغاطوا في التهر فرق لا 


حي على 
بان متنة 


3 مسألة: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه 


في المجنون» تقولوا: لو كان 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 


وشهد الثلاثة د على الاثنينء فجمل علي على الاثنين ثلاثة اماس 
الدّييِه وجعلٌ على الثلائة مسي الدية. 
هنا لايصع لاله من رواية سلمة بن كمي ؛ أو 
ماد بن أبي سليمان: أن على بنَ أبي طالب - وكلاهما لم يولذ 
الأرقد عوك على . 
ومن طريق الحجّاج بن أرطاة - وهو هالك. 
ثم لؤْ صح لكان المالكيون, والحنفيون, والشافعيون 
مخالفون له وإِنما يكونٌ الشّيءٌ حجّة على من صحّحة: لا على 
من لم يصحّحة. 
وروي إِيابُ الغرامةٍ على عاقلة الصّى عن الزهري؛ 
وحمّادٍ بن أبي سليماث؛ وإبراهيمٌ النخعي» وقنادة - وبه يقول 
أبو حنيفة. 
وروي عن ربيعة أنه قال: إذا كان الم صغيراً جدا فلا 
شيءً على عاقلته؛ ولا في ماله خبوإنا كنا عقن فالديئة على 
عاقلته. 
وبه يقول مالك. 
وقالَ الشافعي: هي في ماله بكلّ حال. 
قال أبو محمّد كه: فهذه مناقضاتٌ ظاهرة» وأقوالٌ بلا 
دليل» ل ا د 
صاحبب أصلاء ولا قياسء وما كان هكذا فهر باطلٌ متيقن 
"وق توعان آنه لاعرة اتعانة على الغافية:وقاسنه 
على الخط! باطلٌ لوْ كان القياسُ حقاً؛ لأنه لا يقاس عندهم 
النشيء إلا على نظيره ومشبههء ولا شبه بينَ العاقل البالغ وبين 
الصبي المجنون أصلا دالط 2 تقالو بويالله بال الوق ظ 
وقد أجمعوا على سقوط الكفارة في ذلك عنة» فلو كان 
القياسٌ حقاً لكان إسقاط الدَيةِ قياسا على سقوط الكفارة في ذلك 
أصحّ قياس يوجد؛ ولكنهمْ لا النصوص يتبعون» ولا القياسن 
يحسنون» ولا الصّحابة يقلدون. 
وأمًا الجنونُ ‏ ة فحدثنا أحدُ بِنْ عمرٌ بن أنس أخبرنا عبد 
بن الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد الدينوري اوها 
مك بن أحمد بن الجهم اونا حدق بن عنهالماتم اخرنا 
عفان - هوّ ابن مسلم - أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع مولى 
ابن عمرّ قال: إن مجنوناً على عهار ابن الرّبير دحل البييت يخنجر 
فطعنّ ابن عمّه فقتل فقضى ابن ابر بأ يخلمَ من ماله ويدفع 
إلى أهل المقتول.. 


و 


-١‏ كتَاب الدَمَاء وَالْقِصّاصِ 


ون طريق حمادٍ بن سلمةً عن هشام بن عروة ببن ن الزبير 
بن الزبير قال: جناية الجنون في ماله.. 


قال أبو محمد طافد : وهذان الأثران في غاية الصحة. 


٠‏ عن أبيه: أيه الله 


ومن طريق الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن 
جدّه عن علي قال: جناية الصّي وامجنون على عاقلتهما. 

وهذا لا يصح؛ لآل الجسم تعن اللوخو انا ؟ وا ل 

ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري: أن 
مروان كتب إلى نسارية فى تون قن رجات كين إليه معاوية: 
افقلئةع ولا تهنا مهاد هذا 1ه يسية» لآل فى مس سيد 
الأنصاري لم يولذ إلا بعد موت معاوية. 

وروينا عن سعيد بن المسيّبء وسليمان بن يسار على 
لجنون العقلُ - ولا يصحٌ عنهما؛ لأنه عن مخرمة بن بكير ععن 
أببدة ول يسم :هن أبيه اشيئاً: ظ 

ورؤيناه أيضا - عن يحبى بن سعيلرٍ الأنصاري» ومحمدٍ بن 
جعفر بن الزبيرِ جناية امجنون على عاقلته. ولا يصح عنهما؛ لأنه 
عمن لم يسم عنهما إلا لمن عن الزمرو وأبي الزنادٍء ولا 
حجة فى أحد دون رسؤل الل عت 7 

وقد خالف الحنفيّون, والالكيّون, والشافعيُون في هذا ما 
صحّ عن ابن الرّبِيره ولم يصح قط عن أحدٍ من الصّحابةٍ خلافة. 
ل 1 أنّ الغرامة في 
مال امجنون» ولا أنها على عاقلته: إنجا اقتهاة ! نه أمرّ مروان بأنْ 
000 الأمر أنه عقله من بيت المال؛ ولرْ فعلَ الإمام هذا 
كان حمينا: ولس واينا حا وهنا اخ التر :فنه لصوم ونا 
صحّ عن الصّاحبب الذي لا يصحٌ لقوله خلافٌ عن أحار منهمّ 
والقياس: إذْ قاسوا ما جنى امجنونٌ القاصدُ على ضدّه - وهو ما 
ا د 
الكفارة في ذلك» وباللّه تعالى التوفيتث 
فَأمًا السكرات. 
فروينا عسن علي بن أ دن طالي: أن سكارى تضاربوا 
بالسكاكين. . وهم أربعة فجرحّ النادة ومات اثنان: فجعلَ علي دية 
الاثنين المقتولين على قبائلهماء وعلى قبائل اللّذِين لم يموتاء وقاصً 
الحبين من ذلك بدية جراحهما. 
ظ وأن الحسنّ بن علي رأى أن يقيد للحيّين للميّتسين ولم يرَ 
علي ذلك» وقال: لعل يتين قتلّ كل واحدٍ منهما الآخر. 

وهذا لا يصحٌ عن علي؛ لأنه من طريق فيها سماك بن 


- مسألة: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه 


٠‏ “000 رس 


١ كلام‎ 


يض 

وزو أبو 550 فقال: ب 
القعقاع» وكلاهما لا يدرى من هرّ - وسمال يقبل التلقينَ. 

ولو صصح لكان مالفا لقول الْنفْيينَ والشتافْعيَينَ 
والمالكيين. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ الأنصاري وعبدٍ الرّحمن بن أبي 
الرنادٍ: أن مفارية أقادٌ من السكران. قال ابن أ تى الناد: كان 
القاتلٌ محمد بنَ التعمان الأنصاري» والمقتوكٌ عمارة بن زيدٍ بن 
تأبتي. 
انان باتني 
أول من ضعفة: النا ورا نسحن ل اتن اخاوسة 
المتبخا رةس قن فا دك 


وصح عن الزهري» وربيعة. 
وبه يقول أبو حنيفة, ومالك والشافعي: يقاد من 
التكران - ولا حجّة في أحدٍ دون رسول الله تلظ وهذا ما 


"هقراف صوص وسار عي الم باتو لقان اانا 
ذكرنا. 


روينا من طريق عباد الرزّاق عن ابن جريج أخيرني عبد 
العزيز بن عمرّ بن عبد العزيز: أن في كتابب لأبيه عن عمرّ بن 
الخطاب قالَ: لا قود ولا قصاصء ولا حد؛ ولا جراح؛ ولا 
قتلء ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلمَ مالهفي 
الإسلام» وما عليه. 

وق صح عن عثمانَ بن عفان: اذ اللشكرانكلة بازينة 
طلاق - فصح أنه عنده بمنزلةٍ الجنون. 

وبهذا يقسول أبو ليان والمرني, والطحصاوي. 
وغيرهم. . وإيجابت الغرامة شرع» فإذا كان بغير نص قرآن أو سنةٍ 
- فهوَ شرع من الدين لم يأذنْ به اللّه - ونعودُ باللّه من هذا. 

قال أبو محمد طليه: إلا أن من فعلَ هذا من الصّبيانء أو 
امجانين» أو السكارى في: 0 أو جرح أو مال: ففرض ثقافه في 
بيت ليكف أذاه حتى يتوب السكرائ» ويفيقَ قَ الجدوث» ويبلغ 
الصبي. لقول الله تعالل: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَّى الإنم وَالْمُدْوَانَ4 وتثقيفهم تعاون على الب والتقدوى. 
وإهماهم تعاونٌ على الإثم والعدوان» وبالله تعالى التوفيق 


١ مام‎ 

5" مسألة: كن عام مل يال ذمياء 
أو مستامنا د عيداء أز م - فلا قود علي ولا دية؛ ولا كفارة 
تولك يودب ل الفمنو خافتة ويسسن دن .يفون كنا 
لضرره. 

برهانُ ذلك: قوكٌ الله تعال: لوْمَنْ قَتَلَ مُؤْيناً خخطأً 
َحريرُ رقب مُؤْمِنَةٍوَديَة مُسَلْمَة إلَى أَمْلِه إلا أ أن يَصدْقوا4 إل 
قوله تعالى: لوَكَانَ اللّهِ عَلِيماً حَكيماً». 


نينا كله لوس بن داو لف الددي ل لؤكا0 من 


ْم بيَكُمْ وهم مياق فَدية مُسَلْمَة إلى أله وتَحريرُ ركو مؤوة 
من لَمْ يجذ فَعيبَامٌ شَهرَيْن مُتَابِينِ تَوبَةَ من الله راجم 
ضرورة - لا يمكنٌ غيرٌ هذا - إلى المؤمن المذكور أوّلاء ولا ذكرٌ 
في هذه الآبةٍ لذَمّي أصلاء ولا لمستأمنٍ فصحٌ يقيئا أن إيمات 
الدّية على المسلم في ذلك لا يجورٌ أل له روكذلا مات القوداعلتة 
ولا فرق. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا: 

فقالت طائفة - منهم: أبو حديفة: يقادٌُ المسلمٌ بِالدْمَيّ في 
العمدِء وعليه في قتله خطأ الديةِ والكفارةء ولا يقتل بالمعاهد - 
إن تعمّدَ قتله ولا نعلمٌ له في قوله هذا سلفا أصلا.. 

وقالت طائفة منها مالك: لا يقادٌ المسلم بالذمي إلا أن 
يقتله غيلة أو حرابة فيقادٌ به ولا باد - وعايه في قتله خطاً أو 


ود باع الذي لفط عنوالكتاره ل انلها . 


وقالت طائفة - منها الشافعي: لا يقادُ المسلمٌ بالذمي 
أصلاء لكنْ عليه في قتله إيَاه - عمدأ أو عمل :لني وير الكفارة. 

وجاءً في ذلك عن السلفي. 

ما روينا من طريق ) وكيم أخبرنا سفيان الثوري عن ماد 

بن أبي سليمان عن إبراهيمٌ النخعي: اأئرسلة يناما ك رعكل 

من أهل الحيرةء فأقاده عمرٌ بن المخطاب ‏ قال وكيم: ونا أبو 
الأشهب .عن ابن اتشترة مقله سسواء نبواءات هذا عرسل: 

أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا قاسم 
أخبرنا محمد بن عباد السّلام الخشني اخرنا مد من المادى اير 
عبدُ اللّه بن إدريس وا 
عتيبة: أن على ؛ بن أبي طالبوه وابنَ مسعوده قالا جميعاً: من قتل 
تفرد ا أن تعر اذا قت اتات هذا موه أبقتا: 

وصح هنا عن عدزين عبر العزير: 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن عمرو 
بن ميمون» قالَ: شهدت كتاب عمرٌ بن عباد العزيز إلى بععض 


الأودي عن 0 


9- مسالةٌ: وإذ قتلّ مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميا 


0 


9- كباب الدّمَاء وَالقصّاص 


أمرائه في مسلم قتلّ ذميًاً: فأمره أنْ يدفعه إلى وليه فإنْ شاءً قتله 
وإنْ شاءً عفا عنه - قال ميمون: فدفمٌ إليه فضرب عنقه وأنا 
أنظره - وصح أيضاً عن إبراهيمَ يم النخعي: 

كما روّينا من طريق -مّادٍ بن سلمة عن حمَادٍ بن أبي 
سليمان عن إبراهيمَ النخعي» قالَ: لعزن بك كن بردي 
والنصراني. 

وروي عن الشعبي مثله. 

وهو قولُ ابن أبي ليلى» وعثمان البتي» واحدٌ قو أبي | 
يوسف. 

وقد اختلف عن عمرّ بن عبدٍ العزيز في ذلك: 

كما روينا من طريق عباء الرزّاق عن معمر عن سمال 

بن الفضل قاضي اليمن قال: ل ا 

مسلم - وكانٌ قذ قتلَ هندياً باليمن: أ نْ أغرمه حمسمائة.» ولا تقده 


ع 


وقول آخر: 

روّينا أيضاً عن عمرّ بن المخطاب في المسلم يقتلٌ الذمَي: 
إن كان ذلك مئه خلقاً وعادة» وكانٌ لصا عاديا فاقده به - وروي: 
فاضرب عنقه ‏ وإِنْ كان ذلك في غضبه. أواظيرة فاغرمه الدنة 
- وروي فأغرمه أربعة آلافي. 

ولا يصح عن عمرً؛ المع قري عبو نكن نزرد 
يقد 0 أسامة: أن عور سبوهذا رس 


لاسة: أن عسر: 


ومن طريق حمادٍ بن زياد اورم رو ب دسا فن القايم 
بن أي بده آنا غمنبوهذا مرسل. أو من طريق سوء فيها: : عبد 
الملك بن حبيبي الأندلسي عن أسلٍ بن موسى عن سعيلر بن أبي 
عروبة عن عمرو بن دينار: أن عمرَ - وهذا مرسل. ْ 

وقول آخرٌ ‏ وهو له لا يقت للم لدم إلا أذ يقتله 


« 


رؤّيئاه عن عثمانَ بن عفَانَ من طريق هالكةٍ مرسلة فيها: 
عبد الملك بن حبيبي الأندلسيُ عن مطرّفي عن ابن أبي ذئبع عن 
مسلم بن جندب الهذلي قال: كتب عيدُ الله بِنْ عامر إلى عثمان: 
أن رجلا من المسلمينَ عدا على دهقان فقتله على مالو فكتب 
إليه عثمان: أذ قله وبح :قار عقن" غيلة على القرارة: 


ورويناه أيضا - عن أبانَ 0 عثمانَ» وأبي بكرين محمد 


5- كتاب الدّمَاء وَالقصاص 


وعتردين جرم ورجال كثير من أبناء الصحابة أصحاب 
رسول اللَّه تيز إلا أنْ كل ذلك من رواية عبلو الملائم بن حبيب 
الأتدادي عرو عي - وبعضها 
مرسل» ولا يصحٌ منها شيم. 

وقول آخرٌ ‏ لا يقتلن به: 

كما رؤينا بالرواية الثابتة من طريق شعبة أخبرنا عبد 
الملك بن ميسرة ة عن الترّال بن سبرة أن رجلا مساماً قل رجلا 
من أهل الحيرق فكتب عمرٌ بن الخطّاب: أن يقادّ به ثم كتب 
عمد كايا بعدة: أذ لا تقدلوة: ولك اعقلوة: 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمانٌ بن حرب 
أخبرنا حمادُ بنُ زيلو عن كثير بن زياد 
قال عمرٌ بن الخطابٍ: لا يقتلُ مؤمنٌ بكافر. 

ومن طريق إسماعيل اخبرنا يجتى بر خلف و أخيرتا بو 
عاصم النبيلٌ عن ابن جرييج أخبرني ابن شهاسي في قل المسلم 
النصراني أن عتمان رن عنان ضر » أن لا يقتل بهء وأن يعاقب. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الرّهريّ عن 
سالم بن عبلو الله بن عمرٌ عن أبيه: اذ رجلة سلما قر ربل يد 
أهل الذمةِ عمداًء فدفعَ إلى عثمان بن عفَّانَ فلم يقتله بو وغلّظ 
عليه الدية كديةٍ المسلم - قال الرّهري: وقتل خالك بن المماجر - 
هو أبن خالاد , بن الوليله - رجلا ذمَياً في زمن معاوية؛ فلم يقتله 
يق وغل عليه الزن آلف دينار. 


بي الرنادٍ - وهو ضعيف 


قال أبو حمّا ه: هذا في غاية المسمَةِ عن عثمان - ولا 
يصح في هذا شيءٌ غيرَ هذا عن أحدٍ من الصّحابة إلا ما ذكرنا 
عن عمرٌ أيضاً من طريق النرّال بن سبرة. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا رباحُ بن عبل الله بن عمر 
أخبرني حياو الطريل: أنه سمعٌ أنس بنّ مالك يحددّث أن يهودياً 
قتل غيلة فقضى فيه عمرٌ بن الخطّاب بائنيئ عشرّ لف درهم. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمانٌ بن حربب 
أخبرنا أبو هلال أخبرنا الحسنٌ البصريئ: أن علي بن أبي طالب 
قالَ: : لا يقت مؤمنٌ بكافر. 

ورويت بذلك مرسلاءث من طريق الصّحابةٍ جملة؛ وععن 
أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذٍ بن جبل» وزيد بن ثابتيء وأبي 
موسى الأشعري. ْ 

ومن طريق عباد الرزّاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير 
عن عكرمة مولى ابن عبّاس قال في المسلم يقل المي لا يدل 


به وفيه الذية. 


ذ0- مسالة: وإن قتلّ مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميا 


عن الحسن البصريٌ قال: 


ع /الم ١‏ 
قال أبو محمد #: وروي أيضا عن عمرّ بن عبد العزيز. 
وهو قولُ سفيان الثوري. وابن شبرمة, والأوزاعي, 

والشافعي, وأحمد بسن حتبل وأبي ثورء وإسحاق» وأبي 

سليمادت. وابن المنشرء وجميع أصحابهم. 
وإليه رجعّ زفر بن الهذيل. 
روينا ذلك: من طريق أبي عبيدٍ عن عبد الرّحمن بن 

مهدي عنهُ. 
قال أبو محمد طقته: 
ما قولٌ أبي حنيفة - في تفريقه بينَ اذم والمعاهده فما 

نعلمٌ له حجّة لا من قرآن» ولا من سب ولا من روايةٍ سقيمةٍ 

ولأفن ؤؤارة عن اومن النتحابة بولا قبن الكانعرك ولا من 

قياس» ولا من رأي له وجه - فسقط بيقين. 
وكذلك وجدنا من فرق بين المرَةء وبين ؛ الإكثار من ذلنك» 

لا حجّة هم من قرآن» ولا من سن ولا من روايةٍ سقيمق ولا 

من روايةٍ ثابتةٍ عن أحدٍ من الصّحابة - رضي اللّه عنهم ‏ ولا 

من قياسء ولا من رأي له وجه. 
وأمًا قول مالك - في الفرق بينَ الغيلةٍ وغيرها. 
وكذلك افا هنا وا إلا أنهم قالوا: إنما قتلناه 

للحرابةء فقلنا: تم لا تقولون بالترتيب في ححدٌ الحرابة ولو 

قلتموه لكنتم متناقضينٌ أيضاً؛ لأنه لا خلاف بينَ أحد مَنْ قال 
بالترتيب, في أنه لا يقتلٌ الحارب إِنْ قتلّ في حرابة» من لا يقشل به 
إن قتله في ء ا ل اي 
الحرابة - فظهرَ فسادٌ هذا التقسيم بيقين 

وأما لشهودٌ من قول الكت أنه يقولو بنخير الإماء 
ل اكاراية أو متلية» أى طقف أو فيه فمن أينّ أوجبوا 

قتلّ المسلم بالذمَي - ولا بد جل الخرابع وتركرا مرخح وبين 
الإمام فيه - فوضحّ فسادُ قوم بيقين لا إشكال فييء وأنه لا 

حجّة هم أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 
شم نظرنا - في قول من قال: ين لحك جالام 

وبالمعاهدي فوجدناهم يحتَجَونٌ بقول الله عزُ وجل #وكتينا عَلَيْهمْ 

فيهَا أن النفس بالنفس4 قالوا: هذا عمو وبقوله تعالى: 

ارما ِصَاص من اغتدى ليك ُو عليه بول ما 

اعْتَدَى عَلَيكم». 
وقوله تعالى: لإوَجَرَاء سي سَيلة لها . 
وقوله تعالى: لوَإِنْ عَاقتَم فعَاقبُوا بول مَا عُوقِشُمْ به» 


هام ١‏ 
وبقوله عر وجل: 9وَلَمَن انتَصر 1 بعد ظلْه َك ما ليم من 
سَبيلٍ نما انحن ع را النامنَ ويَبْغْونَ فِي الأزض 

بر الحَق». 


ولقوله تعالى: 707757 ' الحر 
. بالُْرٌ وَالْعَبدُ بابد والأنثى بالأنثى». 
وقوله تعالى: «رَ مَنْ يِل مَظلُوما فق علا َيِه سُلْطانا 
ظ لا برف في القيْلٍ نه كان منْصُورأ». 
قالوا : وذو العهدر 


- وإنْ كان كافراً - فإنه إنْ تل بغير حق 


فهر مظلومٌ بلا شك. وبالخبر الكَابت عن رسول اللّه 6ت «مِنْ 


ل لَه متيل فَهَُ بير النظريْنِ ما يُودَى وَإما يُقَاده. 

وبالخبر الثابت عنه يك أيضاً الا يَجِلُ دم رَجُلٍ مُسْلِمٍ 
إلا لاه تعر ذَكَر فيهم الس بالنفس». 

قال عر :تروس بها ,ادس سر | الكناء اللداتمان 
د د 

قال أبو محمد كله: واحتجوا بما روينا من طريق عبد 
ا ا 7 عبد 
يبري وَكَال: أنا أ عاذ به 


عي اا عن فحديين اللكدو قال إن رسول الله ع وذكروا : 


أشياءً ادَعوا فيها الإجماعَ - وهو أن عبيد الله بنَّ عمر بن الخطاب 
اما أبوه وه قتلَ الهرمزان وكان مسلماء وقدلَ جفينة وكانَ 
نصرائي وقتل بن صغيرة لأبي لؤلوة الام ا 
أشاروا بقتله بهم ثلاثتهم. 
.وقالوا : كما لا خلاف في أن المسلم يقطع إِنْ سرق من 
مال الذَمَي» والمستأمن» فقتله بهما أولى؛ لذن ادم أعظمٌ حرمة من 
المال. 
وقالوا لنا خاصّة: أتتمْ تحدّون المسلم إِنْ قذف الذَمَي» 
والتدناء لتو هونن لتلقدة لوالعابروهةا عسي جد 
واسسكراسيت القافكية بتوطة انحن نر كنا ته 
قتلكمْ مسلماً بكافر في المسألةٍ الأخرى. 
قال أبو محمّدٍ : وكل هذا لا حجّة لهم في شيء منه: 
أمَا قول الله عر وجل: #وكتبنا عَلَيْهِمٌ فيه أن النفس 


69- مسألة: وإن قتل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميًا 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


ا فِإن هذا ما كتب اللّه عو وجل في التوراق؛ ولا تلزمنا 

شرائحٌ من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ثم لؤْ صحٌ أننا ملزمونٌ 
ذلك لكان القولُ في هذه الآيةٍ كالقول في الآيات الأخر الي 
ذكرناها بعدهاء وفي الأخبار الثابة التى أوردناء وفيها أو نفس 


وأع 
عر 


5-7 


وَأَيِضا حاففن آخجر هده الأية ان أنّهَا: كن الريية 


بالمو ف ا أنه 


0016 ف 


قال عَرّ وَجَلَ في آخيرهَا: 9نم تُسَدق به فَهُوَ كار 

لَهُ» وَلا خجلاف يَنا وَنَهُمْ في أذ صَّدَقَة الكَافِر عَلَى وَلِيَ الكافر 
المي الول عَمْداً لا تكو كمَارَة له - فطل تََلْقُهُم بهذ الآبة. 
وما قَولّهِ عَرَ وجل: لوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصْ فَمَن اغْنّدَى 
عَلَيِكُمْ فَاعْيَدُوا عَلَيْه بول ما اعْتَدَى عَلَكُمْ» فإنٌ الخطاب في هذه 
الآيات للمؤمنينَ لا للكافرينَء فالمؤمنونَ هم المخاطبونٌ في أوَل 
الآيقه وآخرها بأنْ يعتدوا على من اعتدى عليهم بمثل ما اعتد 
ون ورد لو ا 
باعتداء يكونُ من المؤمنينَ عليهم أصلا تواتيا رحن ناض 
من الدَمّيّ للدّمّيُ بقول الله تعالى: «وأن احكم يَينَهُمْ ما أَنرَلَ 


اللَهُ»* لا بالآية المذكورة. 


وأمّا قوله تعالى: (رَجَرَاُ سو سي و4 فهر أيضا في 
ار إليه خاصّة؛ لأنّ نصّها لوَجَرَاءُ سي سيْة مِلهًا فَمَنْ 

ل أن هذا لَيِسَّ 5 
وَلا أَجِرَ لَهُمْ ألبنة 

وَأَمًا فول عر وجل: وَإِنْ ع ُو بل ما رقم 
بو فكذلك أيضاً نما هو خطابٌ للمؤمنينَ خاصّة بين ذلك 
ضرورة قوله تعالى فيها: #وَإِنْ اينم َعَاقبُوا بثل مَا عُوقَم به 
وَلَئنْ صبرتم لهو حير لابين لا حير لَكَافِرأضْلا صَبرَ أو 
لم يُصير: 

قَالَ الله عَرّ وجل: لوو وى سرام مل 
فَجَعَلنَاه هَبَاءٌ منثورا». 

وما قوله 'تعالى: 9رَلَمَن التَصَرَبَمْدَ ظلَمِه فَأُولَيِكَ مَا 
لهم من سيل نما السبيل عَلَى الَذِينَ يَظْلمُونَ الناس وَيَبْعْونَ 
في الأرض بغير الحق». 

وقوله تعالى: حواري وذ عبن روه يها 
فلا يُسْرِفْ في القثْل إِنْهِ كان مَنصُورا». 

وقوله تعالى: لد بَنِيَ عَلَيْه لَينصرَنه اللّه4. 

وقوله عر وجل: كيب عَلَيَكُم الِصّاصُ في القتْلّى الجر 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
بالْحْر وَالك اله وَالأنتى بالأنتى » الآية. والاغيار الناكية التي 
فيها «النفْس بالنَفس» ومن قبل لَه ِل فَإِما يُودَى وَإِما يُقَاده. 

إن كَل ذلك يُخَصْ بِقَوْل الله عَوُ وجل: «أفنجعل 
الْملِمِين كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ َيف َحْكْمُونَ». 

ظ وبقوله تعالى: لِأََمَنْ كَان مُؤيدا َمَْ كَانَ فقا لا 

يَسْتَوُونَ#. 

وبقوله تعالى: رن يمع الله ل للكَافِرِينَ عَلَى الْؤمِبينَ 
سَبيلا #. 

فوجب يقينا أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلاء ولا 
يساويه في شيء, فإذ هوّ كذلك فباطل أن يكافئَ دمه بدمي أو 
عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته - فبطل أن يستقاة للكافر من 
المؤمنء أو يقنص له منه - فيما دون الس - إِذْ لا مساواة 
نينا اعلا رلا سم الدع وخر اذ ضر ارين عدن 
المؤمنينَ سبيلا وجب ضرورة أنْ لا يكون له عليه سبيلٌ في قود 
ولا في قصاصء أصلا - وجب ضرورة استعمالٌ النصوص 
كلهاء إذْ لا يمل ترك شيء منها. ظ 

ومن فضائح الحنفيينَ - المخزيةٍ لقائلها في الدنيا والآخرة 


- قطعهمٌ يد المسلم بيد الذمي الكافره ومنعهم من قطع , يد الرجل . 


المسلم بيد المرأةٍ الحرَةٍ المسلمق نعم ولا يقطعون يدَ الذمَيٌ الكافر 
إن تعمد قطمٌ يلد امرأة حرَةٍ مسلمةٍ ٠‏ فاعجبوا هذه المصائب مم 
قرل اللّه عرٌ وجل: إإنمَا المؤْمِنونَ إخرّة». 

فإن اعترضوا في الآية المذكورة. . 

ما روينا من طريق سفيانَ الثوري عسن الأعمش عمن زر 
غن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أ بى طالسي فقالَ له 
كيف تقر هذه لآية وَل يجْمَل الله للكَافرينَ على ؤي 
سَبيلا#* وهم يقتلون - ب عق المسلهين - فقال علي: فاللّه يحكم 
:يم يوم التبامةة وار شيع الله اللكافزين سيره لقانت على 
المؤمنِينَ سبيلا. 

قال أبو محمّادٍ #: يسيعٌ الكنديُ مجه ول لا يدري أحد 
من هو. ظ 

ل ا 
والآخرق إنما منع الله تعالل من ااكوة للكائرية على الممدحية 
سبيلٌ بحق يبعله الله تعالى له ويأمرٌ بإنفاذه للكافر على المسلم في 
الدّنيا ويومٌ القيامةٍ. 

200 حي برد لمجال الخد 


-0١‏ مسألة: وإن قل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميا 


١ كلام‎ 





الصلاة والسلام فقتلوهم. وعلى رسوله محمد ع فجرحوا 
وجهه المقدس» وكسروا ثنيّته - بنفسي هوّء وبأبي وأمّي. وكما 


أطلق ألسنة الحنفيَين وأيدي من وافقهم بإيجاب والططرري 


القصاص للكافر من المسلم - وكلُ ذلك ظلمٌ لم يأمر الله تعالى 
ب ولا رضيه ولا جعله حقء بل أنكره عزٍّ وجل أشدٌ الإنكار. 
نعم وفي الآ التي فيها لإكتب عَلَيكُم القِصّاصْ في القتْلَى الجر 
بار وَالعبدُ عبد وَالأنى بالأنثى فَمَنْ عَفِيَ لَه م مِنْ أخيه شَيةٌ ' 
َب بالْمَخْرُوف وداه لَه بيِضمان» وَهَذَا نص جَلِيْ انها فِي 
لؤْمنَ خَاصة بَْضهُمْ في بض فَقَط لِأنّهُمْ إخرة كلُهُب 
امتهم وَصَالِحُهُم عَنْنهُمْ وَحُرُهُمْ وَلَيْسَ أهْلُ الدمّةِ !حو 5 
- وَلا كرَّامَة لَهُم. 

ا قوله تعالى: ققد جَعَلنَا لِوَلِيّه لطن ف فيا 

أن يكون هذا لكافرء واللّه ما جعلَ تعالى لهم قط - بحكم 
دينه - سلطاناء بل جعل لهم الصّغارٌ. 

قال عر وجل: «حَتى يُعْطُوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغِر ون*. ظ 
فإ قالوا: فإذ لا يساووننا فلم قتلتم الكافر بالمؤمن؟. 

فلنا: ولا كرامة أنْ نقتله به قوداء بل قتلناة؛ لأنه نقضَ 
النمّة وغتالفت العهة روه عه الصغار: 

وكذللك نقتله إِنْ لطمّ مسلما أو سب ونستفيءٌ جميعَ ماله 
بذلك,» ونسبي أهله وصغارٌ ولده. 

فإن قالوا: فلم تحكمون على 
الذمي أو منعه إياه من المال؟ . 

قلنا: الال عااسيل لوكا السليء إنما هي مظلمة 
يبرأ منها المسلمُ تنزيهاً له عن حبسها فقط. 

قال أبو محمّد 5ه: ويوضح هذا غاية الوضوح: 

ما ل أخيرتنا 


المسلم برد ما غصبه من 


0 ف الى انعد كل بسن تاشر ال 
الطلدت ارا وام خرٌ - ذكرّه - إلى عَلِيَ بن أ بى طالب فعلنا: 





اهَل عَهَدَ لِك رَسُول الله تفز عَهْداً ل يل إلى اناس عَامة؟ 

قال: لا إلا مَا في كِتابي هَذاء فَإِذا فيه المؤِْنونٌ تَكَانأُ َِاوْمُمْ 

َهُمَيَدُ عَلَى من سِوَاهُمْ ويَسْعَى بيهم دناه ألا لا يُععَل 

ُؤِْنَ بكار ولا ذو عَهَاد في عَهاده من أحوك حَدَنا أو أو 
مُحْدثاً فعَليْه لَْنَةُ الل وَالْمَلائَكَةَ وَالناس 000 


أخبرنا حمامٌ بن أحمد بن حمام القاضي أخبرنا عباس بن 


١ الام‎ 


ال حاتف ب تع اللا بن أيِنَ أخبرنا عبد الله بن أمد 


بن حفبلء وعحمّد بن إسماعيل الترمذي؛ قال عبد اللو: أخيرنا ‏ 


أبي» وقال الترمذي: أخبرنا الحميدي» ثم اتفقّ أحمدُ بن حنبل, 
ل ل ا 0 
ل 
هرَ السّوائيُ - قالَ: قلت لعلي بن أبي طالبج: هل عندكم من 
رسول الله يك سوى القرآن؟ قال على لا والذي فلقّ الحبة 
ويا السعي: إلا أنْ يعطي الله عبداً فهماً في كتابي» أو مافي 
الصّحيفة؟ قلت: وما في الصّحيفة؟ قالَ: العقل؛ وفكاك الأسيرء 
وأن لا يقتلّ مسلم بكافر . ظ 1 
قال أبو محمد طيء: وهذا لا يحل لمسلم خلافة. فاعترض 

. فيه أهلٌ الجهالةِ المضلَةٍ بأنْ قالوا: 


أبو جحيفة - 





قَدْ روي هذا الحرٌ من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا 


محمد بن بشار أخيرنا الحجاج , 00 أخيرنا همّامٌ عن قنادة 
عن أبى ا قال علي بن بي طالب ما عد إِلَيْ رَسُولُ 
لح فر لاس الا صحف في قب ستيه ل 


به حَتى ايا فَإذًا فِيهًا المؤْينُونَ يَكَافَأ وماؤّهم» ويسعى 1 


لمهم | أََاهُيْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُم لا يُقَلُ مُؤْمِنُّ يكافِر 
وَلا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه. 

قالوا: فمرَةٌ رواه قتادة م سبد راان 
حسّانَ مرسلا - وهذه علة في الخبرء فقلنا: فكانَ ماذا؟ ما جعل” 
مثلَ هذا عله إلا ذو عل في دين وما ندري في رواية قتادة للخبر 
مره هنأبو عن الحسن: تحبا سار قر نه الا 

من عدم الحياء وكابرٌ عينَ الشّمس. 

0 أيضا : 0 5 ! أبو بكر 
عر إة امل ااي كار يتطابوة الت قلا جا 
الإسلامٌ قال رسولٌ اللّه َلإل: لايل يجن يسن الس بندو 
أصَابه فِي الحَاهِلِيُةَ). 


ا ومرة عن 


قال أبو محمد 5 020 أبو بكر المهذللي: 
كذَابٌ مشهور ثم لوْ رواه يوب عن سعيل بن جبير لما كانت فيه 
ييه بترو بها الف ليحر ؟ الأثه بزما راف مار ال فيغعية ب بير 
فهر كسائر الآراءء لا يعترضٌ بها على السسئنء ولا كرامة وإمّا 
سمعه من لا يدرى من هرّ فهذا أبعدُ له من أن بت ىق نه 

ثم لوْ صحّ أن رسول الله يي قاله لكان هذا خبرا قائما 
بنفسهء كرضعه - عليه الصلاة 0 دماءًَ الجاهلية في حجة 
الوداع 'وكانَ ما في صحيفة علي بن أ بي طالبع حبرا آختْرَ قائماً 


569 مسألة: ون قتلّ مسلمٌ عاقلٌ بالغ: دمي 


9- كناب الدّمَاء وَالقصّاص 


بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر؛ لأنه عمل فاسدٌ بلا برهان» 
ودعوى بلا بدليلء وضرب للسّئن بعضها ببعضء كمن أباح أكل 
الخنزير» وشرب : المخمر بقول الله عر وجل: #وكلُوا وَامْرَبُواه 
ولا فرق. 

وقالوا أيضاً: قد رويتم هذا الخبر من طريق أبي داود 
السّجستاني» قالَ: أخبرنا مسلم , 
أخبرنا سليمانٌ بن موسى عن عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جذه 

عن الني تن قال: : الا يْقتلُ مون بكار َمَنْ قََلَ مُتعَمُداً مف 
إلى أولِيَاء امول فَإِنْ شَاءُوا توه َإِنْ شَاءُوا أَخذوا الدية». 

قال أبو محمد ضته: 


ل 


حديث عمرو بن شعيبم 
الاحتجاج بها وهيّ تملوءة مناكيرٌ. 

ثم لز صحّن لما كانت هُمْ فيها حجّة؛ بل كانت تكونٌ 
حجّة لنا عليهمٌ؛ لآنّ فيها أنْ لا يقتلَ مؤمنْ بكافر» فهذه قضية 
سعديح قائية وشنها وه تلكا 

ثم فيها حكمٌ من قلَ عمدا فلو دخل في هذه القضيَةٍ 
المْؤمنٌ يقتلُ المي عمداً لكانت غالفة للحكم الذي قبلها - 
وهذا باطل - فلوْ صحَّت لكانت بلا شك في المؤمن يقتلٌ المؤمنَ 
ددا نكل اقم قد أبطله قبل من أنْ يقتل مؤمن بكافر. 

وقالوا: معناه لا يقل مؤمنٌ بكافر حربي» أو إذا قتله خطأء 
كان عدا اسعافه ا الزاين وكيش ضر أنْ يظْن هذا ذو 
مسكة عقل» وحن مندوبون إلى قشل ال حربيين» موعودون على 
قتلهم بأعظم الأجرء أيمكن مكنٌ أن يظنْ من به طباخ أن الني تاذ مع 


بن إبراهيمٌ أخبرنا محمد بن. راشد 


باه دهن عد ويف قور 


هذا الحال وأمره عليه الصلاة والسلام بالحهاد يتكلفٌ أن يخرنا 
اننا لا نت بالحرسِين إذا قتلناهم. قا“ ثياء الله كانٌ. 


وكذلك القولٌ في تأويلهم السّخيفي: أنه عليه الصلاة 
والسلام أرادٌ أن لا يقل مؤمنٌ بكافر إذا قتله خطاً نفل الل 
يقينُ الكذبه على رسول الله ك1 الموجب للثاره وكيفف يمكننٌ أن 
بسع هذا في دماغ من به مسكةٌ عقل أن يكون مذ بعث الله نيه 
عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة قد أمنا أن يقتلّ منا أحدٌ 
بألف كافر قتلهم خطأً ثم يتكلفُ علي الصلاة والسلام إخبارنا 
نويه بكافر قتله خطاً ؛ لم لا يبين لنا ذلك إلا بكلام 








حمل لا يفهم م أحدٌ منه هذا العنى» إنما يني به التكلفون لتصرٍ 
الباطل؛ و “2 له تتفي الذي أعطيّ جواممَ الكلم. وأمره 
ربّه تعالى بالبيان لنا: نف ولا كرات لقن نهم الله عر وجل عرد 

هذا وباعده عن أنْ يظنٌ به ذلك مسلم. 


0 كتاب الدّمَاء وَالقصّاص 


وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام الا يُقلُ مُؤنَ بكافر 
ولا ذو عد في عَهْدك تقديمٌ وتاخين إنما أراد أن يقول: لا يقت 
مؤمنء ولا ذو عه في عهده بكافر. 

وقد صحٌ - بلا خلافي - وجوبٌ قتل المعاهد بِالدمّي. 

فصحٌ أنه إنما أرادَ بالكافر: الحربي. 

قال أبو محمد #: وهذا كذبٌ آخرٌ على رسول الله #إ 
موجبٌ لصاحبه ولوج النار واللعنةه إِذْ تحكموا في كلامه عليه 
العيلاة وملام ميا تلك ولجس 1 يعد لعن قله قنام 
عد بن فيه تقدها 





كع ا مسري 9 





وقالوا: إن اشع هرّ أحدُ رواق ذلك الخبر وهو يرى قل 
المؤمن بالذمَيُ» فقلنا: هذا لم يصحّ قط عن الشعي؛ لأنه لم يروه 
إلا ابن أبي ليلى - وهو سب الحنظء وداود بن يزيد الرغافري 
دوعر باط 

ثم لو صحّ ذلك عنه لكان الواجبُ رفضّ رأيه واطراحه 
000 لأنه وغيره من الأئمَةٍ مونوق بهمْ في أنْهِمٌ لا 

بون لفضلهم غير موثوق بهم بأنهم لا يخطئوت» بل كل أحاد 
0 غير معصوم من الخطأ ولا بد وليس يخطيع 
احدٌ في الينٍ إلا لمخالفةٍ نص قرآن» أو نص ست بتأويل منه قصا 





به الحقّ فأخعطاه - وقاذ أفردنا باباً ضخماً في كتابنا الموسوم' 


بالإعراب 'فيما أخذ به الحنفيوث من السئن التي خالفها من رواها 
من الصحابةٍ رضي الله عنهم هذا عن ارد ما فوهواانن» فهذا 
ما اعترضوا به قد أوضحنا سقوط أقوالهم فيه 


| وأمًا احتجاجهم بخبر ابن المتكدر. وربيعة عنابن ‏ 


الببلماني فمرسلان ولا حجّة في مرسل. 
فإ لجوا: 
قلنا هم: دونكمٌ مرسلا مثلهما - أخبرنا حمامُ بن أحمد 


أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعراء بي أخيرنا الدّبري أخيرنا عبد 


الاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيبي: إِنْ رسولَ 
الله يك «َرض عَلَى كل مُسْلِمٍَقَلَ رَجُلا مِنْ أل الكتَابٍ 
ريق آلاف دِرّهَمٍ رشي ايد إلى غَيرهًاه. 

وذكر ارا هررق عن انز تك ,قلت" 

وأمَا قصّة عبيد الله بن عمرَّ بن الخطابيء وقتله الهرمزان: 





69- مسألة: وإن قعل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميا 


١ ملام‎ 


وجفينة وبنت بنت أبي لؤلؤة - فليس في الخبر نص ولا دليل على 
أنّ أحدا قال بقتل جفينة: فبطلٌ بذلكَ دعواهم. 

وصح أنه إنما طولب بدم الهرمزان فقطء وكان مسلماً - 
ولا خلاف في القودٍ للمسلم من المسلمء ار 
الخبر ما ليس فيه بغير نص ولا إجماع. 

وأمًا احتجاجهم بأنه كما يِب قطمٌ يا المسلم إذا سرق 
مال ذمي. فكذلك يجب قتله بوه فقياسٌ فاسدٌ. والقياس كله باطلٌ 

ثم لو صح القياسٌ لكان هذا منه عينّ الباطل؛ لأنّ القودٌ 
ل ا 
تركه والْعفُوٌ عنة. 

وهذا هو السَييلٌ الذي منمَ اللّه عرّ وجل مناء ولم يجعلها 
لكافر على مسلم .. وليس كذلك القطمٌ في السّرقة» ليس هوّ من 
حقوق المسروق منه المال» ولا له طلبه دون غيروء ولا له العفو 
عنة؛ إنما هو حقٌ لله عر وجل أمر به - شاءً المسروق منه أو أبى 
- فلا سبيلَ فيه لمي على المسلم أصلا. 

وأمَا قوهم: إنا نحدُ المسلم إذا قذف الذمَي. 

وكذللك نحذه إذا قذف الحربي ولا فرق لما ذكرنا في 
القطع في السّرقةٍ من أنه ليس كلا الأمرين حقَاً للذْمَيَ» ولا 
للمقذوفي ولا للمسروق من ولا لهما العفو عن ولا طلبه دون 
سائر الناس. إنما الحد في القذفى حي الله تعالل أمرٌ به - كما هو 
الحدٌ في الخمر لذمّي - كانت - أو لحربي» ولا فرق. 

فإن قالواة إقنا موتسيوة السل المالَ إذا وجب للذمّيّ 
قبلة» وتأخذونه من المسلم بالسجن والأدبب إذا امتنم من أدائي 
وهو قادرٌ عليه. : 

قلنا: نعم ويس هذا من القود والقصاص في شيء؛ أن 
امل الأخودً بغير حق هرّ حرم على آخذه - كاناً من كان . اد 
هر كذلك» فإنما هرّ باطلٌ منعناه منهٌء وأزلناه عن يدوه كما نمنعه 
من قتل الذَمّيٌ بلا حق ولا فرق.. 

ولو قدرنا على تكليفه إحياءً المي الذي قتلَ لفعلنا ذلك 
به فإذ لا يقدرٌ على ذلك فلا شيء عليدء إلا الأدبُ؛ لتعدّيه إلى 
اد يوي و يديا و 1 
على رد ولا على إنصافه فقطء وليسَ كل متعد إلى ما حرٌ 
عليه اللّه عر وجل يلزمه قل ولا قط عضو ولا قصاص. 

وأمَا احتجاجهم على من قالَ: إذا قتلَ ذمي ذمَياً ثم أسلم 
القاتل: فالقودٌ عليه باق - فقذ أخطأ هذا القائلٌ» بلْ قد سقط 


ام ١‏ 
٠‏ القودٌ والقصاصٌ عنة؛ لسري كا وقد حوّمٌ الله تعالى 
ذلك على لسان رسوله ا 
ثم يعكسٌ عليهمْ هذه القياسات الفاسدة يقال هم ؟ كما لا 


تحدون أنتم المسلم إذا قلف : الذْمَي» وتِدون الذمّي إذا قذف 


المسلمء فكذلك اقتلوا الذمَيّ بالمسليء ولا تقتلوا المسلم بالذميّ - 





.وهذا ان تاس بكرن ار قار القجنائر كفا عالانيك حرمة . 


وحرمة. 
العا د تدر و ريك قت للق لو 

إن قالوا: الذمّيُ محقونٌ الدّم بغير وقتيء والمستامن محقونٌ 
الدّمِ بوقتو ثم يعوذ دمه حلالا إذا رجع إل دار الحسربو» ولا 
ا 
وقت الجناية الوجبة لللحكم - لال ف - لساك الس 
برجم م إلى دار الحرب ولعل الذْمَيّ ينض الذمّة ويلحقىٌ بدار 
الحرب فيعودٌ دمه حلالا ولا فرق - وحسبك بقوم هذا مققدارٌ 
للحي التق ينها رزانياة المندلمرة بوسيها لوهم 
الوكيل. 

وأا قولن. لدي على لم في قتل الي مسدأء ول 
على عاقلته في قتله إَاه خطأ ولا كفارة عليه أيضاً م ا 
قبل في أول كلامنا في هذه المسألة من أن الآية التي فيها إيجاب 


الدية والكقارة في قتل الخطا إنما هي في المؤمن المقتول خطاً فقطء. 


ول يات قط نص في إيجابو ديق ولا كفاره في قل الكافر المي 
خطأ 0 

وقد قال رسول الله ي: «إِنّ دمَاءكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلْيِكُمْ 
احَرَامٌ» ولا يجورٌ على أصول أصحابب القياس أنْ يقاس الشيء 
إلا على نظيروء وليس الكافرٌ نظيرَ المؤمن ولا مثلاء فقياسه عليه 
باطلّ على أصول القائلينَ بالقياس» والمانعينَ منه؛ وباللّه : تعالى 
التوفيق. 

وإنما أوجبنا التي في قال الكافر لمسلم خطاً بعموم ول 
اللّه تعالى: لوَمَنْ قل مُؤْيناً خطأك الآية فعم بهذا قاتل المؤمن 
خطأء وم قص بذلك مؤمناً من كافرء وم يأنتو دليل من قرآنء 
بخص ذلك - فوجب إمضاؤها على عمومه. 

وأمًا هذه الآية فلا حجّة لهم فيها أصلاء لأنّ نصها أن الله 
تعالى يقول: لإرَمَا كَانَ لِمُؤِْن أَنْ يَقتلَ مُؤيناً إلا خطأ» إلى قوله 


ولا ل إجماع يحص 


09 مساألة: وإن قتلّ مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميًا 


- كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاص 


تعالى: #عَدُو لكم وَهُوَّ مُؤْمِنْ فتخرير ركب مَؤْمِنةِ#. 
فصح بنصّ هاتين الآيتين نضا جلياً لا يمكن أن ينأل فيه 
شيء) عاك لطاع و لزي لق ا 


# ااال 


عر وجل: لفن كان مِنْ قزم 0 
مَؤين فتخرير ركب مُؤْمِنةٍ ون كَانَ مِنْ قَوْمِ يكم وَيِنّهُمْ ينا 
95 أله ةي فص باطرورة أي 


ثم قال 


0 أن في كان من قوله تعالى: 9فَإِن كانَ مِن 


قوم ضميرٌ راجم م إلى اول مذكور لا يمكنٌ غيرٌ ذلك البتَةه فإذ 
لا بد من هذاء والفّميرٌ في لغةٍ العرب لا يرجمٌ إلا إلى أقرب 
مويو مي ل 0 


فصحٌ بيقين لا إشكال فيه: أن مراد الله تعالى بقوله: لإفإن 
وك رتم يان ا تر خا قينا كان 


و أذ مَنَى َل الله الى لمن قوم تنكم وَيَنَقُمْ 
مياق إِنَما هر في قوم إذا كان سكناه فيهم؛ لأن رسول الله كر 


قذ حكم بأن لا يرث الكافرٌ المسلم وان الدية موروثة. . فبطل 


بيقين أن يرث الكفارٌ الذميُونَ ابنَ عمّهم المؤمن. والدذية و العة 
لما وي 
الدع قا يها نيس آمنُوا تدب لبك 


ل روف َأ إِلَيْه إِشنان4. 





وبقول رسول الله تي «من قَبِل له قيبِلُ فَهُوَ بخير 
النظرَين إِمّا أَنْ يُودَى وَإِما يُقادَه. 
ظ فصحٌ ينص القرآن» والسةِ: أنه لا دية في العمد إلا حيث 
كر الود 7 ظ 
وقد ينا أتعالا كود من المسلم للذَمّيُ فإذ لا قودّ له منه فلا 
دية له علي إذَ لم يوجب الذي دون القود ني العمدر قط قرآن» ولا 
بذع وزاللة فال العوفي 
أخيرنا تخاخ اخبرنا ابو عمو الاب اخبركا عبد اللهيسن 
يونس أخبرنا بقيّ بن مخلدٍ أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
يحبى بن سعيلٍ القطَانُ عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عمن 
الحسن البصري قال: إذا قل المسلمُ الدَمَيّ فليسَ عليه كفارة. 5 
ومن ) طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا محمد بن المنهال 
أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا يونس - هوّ ابن يزيد - عن الحسن 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
أنه كان لا يرى العتقّ إلا في قتل المسلم الذَمَي. 
وهو قول أبي عياض» وجابر بن زيلر. 
فإنْ شغبوا بما أخيرناة الطلمنكي أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا 
الصموت محمد بن أيوب أخبرنا البزّارٌ أخيرنا محمد بن معاوية 
الزّنادي أخبرنا أبو داود أخبرنا يعقوبُ بن عبد الله بن نجيدٍ 
حدّئني أبي عن أبيه عن عمرانَ بن الحصين قال: إن رَجُلا مِنْ 
خرّاعَة قتَلَ رَجُلا مِنْ هُذَيْل فَقَالَ رَسُولُ الله كذ لَوْ كنت قاتلا 
مُؤِْناً بكَافِر لَقتَْنَه فَأَحْرِجُوا عَقَلَهُ؛ فإن يعقوب واباه وجده 
مجهولون. 
وأمًا أدبه 0 فالثابت عن رسول الله صفلتة المع من 
أنْ يجلد أحد في 2 13 5 من عشر 5908 ولقوله مرك 
رَأى منكم منكرا فَلْيغيٌر فليغيُرْه بيده إن اسْتَطَاعً) وقتل الذمَيّ بغير خحق 
منكرٌ فواجبُ تغييره باليلر. 
وقالَ تعالى: #وَتَعَاوَنوا عَلَى 0 َالتشَرَ ولا تعناوتوا 
عَلى الإثم وَالْعُدْوَان4 فسجن القاتل منع له مسن الظلم وتعاونٌ 
على البرٌ والتقوى وإطلاقه عرنٌ له على الإثم والعدوان؛ وبالله 
تعالى التوفيق. 


5ه مسألة: وإذ تسل المسلمُّ او المي - 
البالغان العاقلان - مسلماً خطأ فالذية واجبة على عاقلة القاتل - 
وهي عشيرتة وقبيلشة. وعلى العائل لانفسه - إِنْ كان بالغا 
عاقلا مسلما: : عت رقب مؤمنةٍ ولا بده فإن لم يقد عليها لفقره: 
فعليه صيام شهرين متتابعين» لا يحول بينهما شهرٌ رمضان,؛ ولا 
بيوم فطرء ولا بيوم أضحىء ولا بممرضء ولا بأيَامٍ حيض - إِنْ 
كانت امرأةً. وذلكَ - واجب على لدم لا أنّه لا يقدرُ في حاله 
تلك على عتق رقبةٍ مؤمنقٍء ولا على صيام حتى يسلم فإِن أسلم 
يوم ما لزمه العتق أو الصّيامُ فإنْ م يسلم حتّى مات لقئ الله 
عر وجل. وذلك زائدٌ في إثمه وعذابهء ولا يصوم عنه وليه - هذا 
كله نص القرآن الذي لا يجهله من له في العلم أقلك حظ. 

وأمًا كون الذي على عشيرته: ْ 

فلما رؤينا من طريق أُحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن 

سعيار أخبرنا الليث هو ابسن سعار - عن ابن شهاب و عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة اقَضَّى رَسُولُ الله تر في جَنِين امْرَاٍ 
سقط مين بر عب أو أمَة ثم إن الأ لبي قَضَى عَليهَا اله 
وفيس فَقضَى رَسُولُ الله #ايك أن مِيرَائهًا لِبَنيهاء وَرُوجهاء أن 
العَقلّ عَلَى عَصَبَيَهًاه. 

قال أبو محمّد #5: 















5 مسألة: وإن قتلّ المسلمُ أو الذَمَيُ - 


البالغان مم١‏ 


وقال الحنفيّون, والمالكيّون: العقل على أهل الدّيوان - 


اوادعوا أن عمرٌ قضى بذلك» وذلك لا يصح. ول صحٌ لما كانت 


فيه حجّة؛ لنْه لا حجّة في أحلد دون رسول الله يذ ويعيذ الله 


تعال عبر اية يحل 1 سول اللّه منت 
من الله تعالى وهذا عظيمٌ جداً. 

قال أبو محمد ه: فمنْ لم يكن له ون اللي ابت 
عصبة فمنْ سهم الغارمينَ أو من كل مال موقوفي لجميع 
مصالح المسلمين؛ لقول الله عر وجسل: طالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤْنَاتُ 
بَعْضْهُم أوْلِيَاء بَعْضٍ» ولا حظ في المال المذكور لكافر دمي كان أو 
غيره: وبالله تعالى التوفيق. 

وأا قولنا: لا يحول بينَ الشهرين برمضان» ولا بأضحى. 
ولا عرض ولا أبيام يض - فلأن الله عر وجل أمرّ بهما 
متتابعين, وأمًا إذا حال بينهما شيء تا ذكرنا فليسا متتابعين» ول 





يخص الله عر وجل حيلولة بغير عذر من حيلولة بعذر. وي 


لمرأة صيامها حتّى ترتفع حيضتها؛ أنيا لاسد عن اكاسى 
ففرضها أنْ تؤخرٌ حتى تقدرٌ كالمريض وغيره. 

ولو بدأهما في أوّل شعبانَ ثم سافرٌ رمضانٌ كله أجزأه تام 
الشهرين فيه ثم يقضي رمضان كما أمره الله تعالى. 

وأمَا المي - فإن كل كافر من جن أو إنس ففرض 
عليهمْ ترك كل دين والرّجوعٌ إلى الإسلام» والتزامٌ شرائعه لا 
يول غير هذا مسلم؛ لأنه بهذا جاءً القرآنُ وعليه حارب رسولُ 
اللّه عفايو من خالفه و يؤمن به» وبذلك وجب الخلود في النار 
على من لم يسلم؛ فإِذْ كل كافر فملزمٌ دينَ الإسلام؛ ومأمورٌ بي» 
فحكمه لازم لهم وشرائعه كذلك» إلا أن منها ما لا يقبل منهم 
حتى يسلمواء كالصلاةٍ هي فرض على الجنبوء وغيرٌ المتوضىئء 
إلا أنها لا تقبلٌ منهما إلا حتى يغتسلّ الحنبُ ويتوضاً الحدث. 

وأمًا قولنا: لايصومٌ عن الكافر وليه بخلافي المسلم يمور 
وعليه صيامٌ؛ لأنه لا يصومٌ الول إلا ما لوْ صامه اميت لأجزأة 
وليسَّ هذا صفة الكافر» وبالله تعالى التوفيق 






“الوا هببالة ا ون قر مرا يد نا 
الإسلام أو في دار الحربه - وهرَّ يدري أنه مسلمٌ ‏ فول المقتول 
تخير إِنْ شاءً قتله بمثل ما قتل هو به وليه: من ضربيب أو طعن» 
أو رميء أو صب من حالقء أو تحريق أو تغريق؛ أو شدخ» أو 
إجاعةٍ أو تعطيشء ؛ أو خنق أو غم أو وطء فرس» أو غير ذلك 
- لا تحاش شيئاً. 


وإن شاءً عفا عنه - أحبّ القاتلٌ أمْ كره - لا رأيّ له في 


١مم‎ 


ذلك وليسّ عفو الول عن القود ومكرتة هن دصر الدذيةٍ بذك 
مسقط للديةء بل هي واجبة لول وإن لم يذكرهاء إلا أنْ يلفظ 
بالعفو عن الذيةٍ أيضا. 

0 
نراضية القاتل لم يلزمة؛ يكو للرق القوة أن الذيةفإن أبى الرى 
إلا كر من الدّية ل يلزم القاتلٌ أنْ يزيده على الدّيةٍ وبرة قما 
فوقها. ظ 

قال أبو محمّد ضك: وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فقالت طائفة: : ليس لول المقتول إلا القودٌ فقطء ار 
ولا تجبُ له الدّية إلا برضا القاتلء فإ أ فى التو إلا اكد مين 
الديقح :ول أضيعانا كثرة فإنْ رضي بذلك القاتلُ جار ذلك» وإلا 
فلا - صحٌ هذا القول عن إبراهيم النخعي ؛ وعن أبي الرّنادٍ. ظ 
وهو قول أبي حنيفة, وسفيان الشوري ومالك وابن 
شبرمة؛ والحسنٌ بن حي» وأصحابهم. 

وصح قولنا عن ابن عباس: 

رؤينا من طريق البخاري اخيزنا قتية بره سغعيد 
ساناي عي عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاه عن ابن عباس في 
قرل اللّه ع وجل: 9ِفَمَنْ عُفِيَ له مِنْ أخيه شَيْء فَبَاءٌ 
بالمَعْرُوفب وَأَدَاة إِلَيْه بإحسّان» قال: كانَ في بنى إسرائيل القودء 
ول فك قيبج الشية فال فالعفُرٌ: الكل لون المصويطيه 
بمعروفيء ويؤدي بإحسان. 


سعيدٍ أخيرنا 


ومن طريق عاو م امه عمرو بِنْ دينار عن جابر 
بن زيلو عن ابن عبّاس في الآية اكور وهر اقم و فى أله 
بالديئة اتباعا هده الطالب وبالمغروقو واداء إليه هدق الطلوزت 
اعسات 


العزيز: 

كما روّينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن سماك 
بن الفضل قاضي صنعاءً قالَ: كنب عمرٌ بن عبد العزبز في امرأة 
رن وكين انظ الأرلاة اندر عتدر ا نحواط احنو اذ 
يقتلوا قتلواء ون أحبّوا أنْ يأخذوا الدّية أخذوهاء وأعطوا امرأته 
ميراثها من الدية. 

وين طريق غيل الرزاق عن معمر عن قتادة» قالَ: يِجيرٌ 
لقتل على إعطاء ادق فإن اتفقوا على ثلاث دياتي: فهو جائرٌ 
ا اشتروا به صاحيهع. 


“,1 مسألة: ومن قل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


1 جه كتاب الدُّمَاءِ وَالقصّاص 
والأوزاعي. والشافعيّ وأبي ثور وأحمد بن حنبلء وإسحاق» 
وأبي سليماث, وأصحابهم» وجمهور أصحاب الحديش. 

قال أبو محمد ه: لاالرياتينا ام به أهلّ هذا القول. 


6 م 


ارت قول اللّه عرّ وجل: كِب عَليَكُم القِصّاصُ في القتْلَى 


ل الجر ولعي بابد وَالأنتي بالأنئى فَمَنْ عْفِيَ له مِنْ أخيه 
شيء ' فَابَاعٌ بِالْمَْرُوفٍ و أواء إِلَيه بإشسان». 


امثير في قوله تعالى: #الهُ»* وفي #مِن أَخيد» راجع 


طب 1غ فين لك خز بيغي له من قي م 


ل أخبيه المنليم. 0 9 
وَمَا ووينا مِن طريق البخاري أخبرنا أبو نعَيِم 0 
الفضْل بْنُ دكين - أخبرنا شان عَنْ يَحى هُرَ ابن أبي كثِير - 


7 تيم 


م 0 


إلى ع 


تيز قَالَ: «وَمَنْ قٍ له قتيل فهُوَ 
النظرين: ما يوذق وَإِما أَنْ يُقَاد). ١‏ 


ومن ؛ طريق أبي 3 0 ما لايد 





حَديعاً وفيه وك الله 


ل بن تي عله ل تافل ين كر 00 
العَقَل وين أن يقتلوأ». ٠‏ 

َهَدَا نص جَلِيُ لا يَحْتَمِلُ تأوبلا بأ الخَارَ في الديَة أو 
الود إِلَى وَلِيّ الّقتول لا إِلَى القايل. 

َقَد واوا عَلَى أنه إنْ عَمَا وَاحِدٌ من الأولياء فَأكثرٌ: 3 
الدية وَاجبَة لاقن ف حي القائل أَمْ كره. 

وَكذلك عِنْدَهُهُ: إِذَا بطل القوّدٌ بأي وَجْه بط كالب 
َناك او نحو له في فَرْق يناع الود بهذا وي 
تاج بتر الزليً ٠‏ 


لمحا رضي اله عنهم 
م نَظَرنًا يما يَشْغْبُ به آمل الشول الندي دََرْنا أولاء 
فَوَجَدْنَاهُم يَحتَجُونَ: بمَا زوينا مِنْ طريق أَحْمدَ بن شعَيْبٍ 


ار م سا ار 


أشني هلان بن العلاء احيرا سعد بن من أخبرنًا سيا 
بن كثير أخبرنا عَمْرُو بن ويتار عَنْ طاووس عَن ابن عباس قَالَ: 
انر مر الله ت: من قبل في رمي أو ميا يَكونُ ينهم 
بحَجَر أو بسَوْط أو عَصاً فعقَلَه عقْلُ خط| وَمَنْ قَثَلَ عَمْدا فَقَوَهُ 
تدك تقر كال يه ريه قله لع الليةه وَذَكَرَ الحييث. 





ل ه لى ا ساةس 


ومن ) طرِيق أبن وهس خرن سُفْيَانُ الثوري عن محمل 


بن عَبِ الرحْمَنِ بْن أبي ليَلى عن 
الرحمن , بن أبي لَيْلى أن رَسُولَ الله ايا 
كلا فَهُرَ موديه أن رمت ل الول وَذْكرَ ليث وَفي 
| آخيرو: لما اخَتَلفثُمْ فيه من شيا فَحُكْمَه إلى الل وَالرُسُول». 
انيم لين محكد 
بن قَاميم أخبرنًا َي قَاميمُ بْنُ أصبغ أخبزنا أَحْمَدُ بْنْ ذُمَيرٍ 
أخبرنا الحَكَمْ بن مُوسى أخبرنا يَحَى إن حدر ةَعَنْ سُلْيِمَانَ بن 
دَاوْد لْجزّرِي عَن الزُهْرِي عَنْ أبي بكر بْن مُحَمَدِ بْن عَمْرِو بن 
حَْمٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَه إن رَسُولَ الله تي «كنَبَ فِي كنَابه إِلَى 





وَبمَا أخبرناه أَحْمَدُ بْنّ قاميم حَدَئنِي أبي 


1-5 90 


هل اليم مَعَ عَمْرِو بْنٍ حَزْمٍ فَمَن اعبط مُؤينا قلا عَنْ َي َه 
قَوَّدٌ إلا أنْ يَرْضَى َوْلِيَاُ الممتول». 

وَبمًا رُوينا من طريق أبِي داود أخبرنا عَُيْدُ اللّه بن عُمَرَ 
ل الي سب داقر لطا يس موده 
الأعْرَابِي عَنْ حَمْرَة أبي عُمرَ العَائاي الضْبّي د ع بي عَلَقَمَة بْنْ 
وَائِلٍ حَدَئْنِي َال بن الأوزَاعِي» قال ع رول الله علخ 
إذجية بَِائِلٍ في عن لَه قَقَالَ عليه الصلاة والسلام لمَوَى 
التول: أتَمْفُو؟ قال: لاء قَالَ: أَتَأحدْ الدية؟ قال: لاء قَالَ: أَمَعن/؟ 
َال: 0 وَفِي الا أنه عليه الصلاة ا 2 


© على © لس دام 





ومن أ أبي داود أغونا ‏ مما وم الطائي 
لاساو وطاق ال قال اقرف ييل 
َسُولَ الله ا «أتِي قال فَعَاَ له َه هَل لَك مِن مال وي دينه؟ 
قال: لاء قال: أَفْرَأَيِتَ إِنْ أرسَلاكَ امتال لاس نَجْمَع وِينَه؟ قال: 
لاء قَالَ: فَمَوَالِيكَ يُعْطونَكَ دِينَهُ قَالَ: لاه قَالَ لِوَلِى” المقتول: خذه 
- ثم قَالَ عليه الصلاة والسلام: أَمَا إنّهِ إن قَتَلَهِ كَانَ مِئْلَكُ وَفَكَرَ 
بَاقِيَ الحلِيث - وَفِيه: أنه عليه الصلاة والسلام قَالَ لَه أَرْميلُه يبو 
بإثم صّاحِبك وَإِنْمِه مكو امتخايه لاز نا رسيلة 1 


وي طرق أختة أي شب ا 


أ بن تش دأ رجلا ى َال وليه إلى رَسّول الله 





ب :اب ا 2 عليه الصلاة والعارم: كي عنة 4 فأبى ملة: 1 
الدرى فأبَى» قَالَ: اذْمَبْ ل فإنك مثله در للرييت ِّ وفيه 
أنه ام 


وَعَمْرو بْن حَزْم: 0 0 أي الول د ٠‏ في حَييث 
وَائِل بن حجر وَأ 1 نس: القَرْق بَيْنَ العفو وبين د اله قالوا: 


8 . 9س مسألة: ومن قتل مؤمناً عمدا في دار الإسلام 


١3/5 


فلو كانت الديّة وَاجبَة بالعَفو إن لَمْ يرما الوَلِي الْعَامَي 
0 عليه الصلاة في ع 0 
ا بعد اس عم 


قالوا: وَقَدْ : رينم مِنْ طريق عَبْد الرزّاق عن ابن جريج 
عَنْ أبن ددس قال: فى اكات لاخر دعن وَهُوَ عن 


ألاثون جقة. لطر نت بوه ذأنُون حلفي نين - | ذا 





يكو في العم ديَة. 

وَقَالوا: 

قال الله عَرّ وجسل: ولا تأكلرا اناكم يكب 
بابطل». ١‏ 

وقال رسول الله تلذ: «لا يَجِلُ مَالُ امرئ مُسْلِم بغَير 





. قالوا: فدلَ هذان النصّان على أن مال القاتل لا يجورُ أخذ 

شيء منه إلا بطيبه نفس منة. 

وقالوا: قال اللّه عر وجل: فَمَن اعَنَدَى عَلَيْكُمْ فَاغتَدُوا 
عَلْيِْ بوثل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ». ظ 

وقالَ تعالى: لوَإنْ عَاقَبتم معَاقُِوا بمِثلٍ مَا عُوقبَم بو». 

وقالوا: وليسَّ مثلّ القتل إلا القنلّء فلا مدخلّ للدّيةِ هاهنا 
برف اهما معا. ظ 

وقالوا: 

قال الله عزّ وجل: #وَمَنْ قيِلَ مُظلوما قد جَعَلْمَا لِوَليّه 
سُلطانا فلا يُْرِفْ فِي القتل». 

قالوا: فلم يذكرْ عر وجل إلا القتلّ فقط. 

0 لا يخلو ول القتول من أنْ يكون له القصاص أو 


ا يضاً أخذ الدّيةٍ بدلا من القصاص. 
فإن قلتم هذا. 
قلنا: : م عبد قط حقا لإنسان أنْ يكون له أخذ بدل منه إلا 
برضا الذي عليه الحق. 


فإن قلعم له: إِمّا القصاص» وإمّا الذية. 
قلنا: لوْ كان ذلك لكان إِنْ عفا عن أحدهما ل ير عفوةٌ؛ 
لأنه لم يجب له بعد بعينه - وإنما يجوز عفوه عنه إذا اختاره ثم 


20-0 


«7.7- مسألةٌ: ومن قتلّ مؤمنا عمداً في دار الإسلام 


-١‏ كِتَاب الدّمَاء وَالُقِصّاص 





عفا عنه بعد وجوبه:له بعيئه. 


وقالوا: قذ روي عن عمرّ بن الخطاب كما رويتم من 


طريقي عبار الاق عن ابن جريج عن عباد العزيز بن عمرٌ بن 


لالت ان يفون عد اويا انه إن اسظادرا 
ا د لل 
وقلوا: إن الْضَميرَ للع ف لوق «مِن أخيه» رَاجِعْ إلى 
وَليّ المقتول» لا إِلَى القاتِل» بِمَعْتى: ل ا 
وَاعْتَرَضُوا في حبر أب هُرَيْرَة بأنْ قَالّوا: فد ررم هذا 
ا در 
لمان اليه بي ني بي 08 الأزراي ا انا 
١‏ مررة أي ُو لله م 7 من نَل فيل ف 
بخير بَخيْر النظرين ما يْقَادَ وَإِمَا يُفَادَى». 
وَمِنْ طَرِيق بي بكر بن أبي شيبة أخبنا لحن بن موسى 
عَنْ شيْبَانَ عَنْ يَحهَى بن أبي كثِير أخبرَني أبو سَلَْمَةَ بن 
لحن بن غوف أن نا مير ره في ليث ار 
أيه أل اليل َال 000 0 
وَاعْترَضُوا في حبر أ أبي شري الكغبي بأنْ قالُوا: 


4 3 


نا أبي 1 








د رَويْتمُوه كما حَدَنَكُمْ َحْمَدُ بْنُّ قاسم أخبر 
انعت واي كني عن لما إن اش ند اخ 
له أ يذ و راي يساق فى 
الحَارثِ بْن فضَيْل عَنْ فيان بن أ ي العرجَاء الشامي عَنْ أبي 
شرَيْحٍ الخرَاعِي ان قال ررك الك ف 

خب - وَالَْبْنُ اجراخ - فَهُرَ بيار في إِخْدى ثلاث أشياة: إِمّا 
أنْ يَحْفرَ وَإِمَا أن يَْمَصّ وَإما أن بأخد العقكة: 

قَالُوا: مَلَر وَجَبْت الثية بالْعمْر - وَإِن لَمْ تدك كما كنا 
ال اا تر لِلعَفُو مُخَيْرا يينَهُمَا 

مَكْنَى: قالوا: وَمَعنى قَولِهِ عليه الصلاة والسلام: "إمًا أَنْ يُقَادَ 
وما أنْ يَعْقِلَ أن فى القائن كبا مولا شلك ذا 
َكَذَاء أي يَرْضَى البائع. ْ 

هَذَا كل ما مَوهُوا به قد تَقَصيناه لهم وَلا حُجْةَ لَهُمْ في 





: ي: «من وي بدم أو 


شَيْء ينه عَلَى مَا نَذكرُ إِنْ شاءً الله عَزْ وَجَلَّ وَلا حَوْكَ وَلا قوة 
إلا بالل العَلِي لعظيم. 


2 4 2 ن ار له عرسي سا اه 
ما حَلِيث سَعِيدٍ بن سُلَيْمَانَ عَنْ م 


ا 
عَمْرِو بْنِ وينار عَنْ طاووس عَن ابْن عَبّاس: َلاحجة لَهُمْ فيه 
له جما من ونم عيذ يه و ما كه لز 


عرص © 
6ههو 


إن ُو 00 الَكان. 

فنا وَكَد ذكَرَتَ اليه في غَيْر هَنا المكان وَلا فرق - 
وياد العَدذل لا يَجُورُ تَرَكها وَالْحََفِيُونَ انون ذا الخَير؛ 
روه القَوَد لِلْوَلَدِ مِن الوَالِب فَخصّه بلا برْهَان. 

تدك رسام الرزن امن لصويو 

َحَصُوه أيضأ بلا برهن 


وَأَما حَدِيثْ ابن أبي َيْلَى َمُرْسََ ولاج في مُرْسَلٍ 


| .. - ثم هر عَنْ مُحَمْلد بن بل احم وَهْرَ سئي اليف 


وَأَمّا حَدِيتْ عَمْرِو بْن حَرْم فَسَاقِطَ؛ لأن سلَيِمَانَ بن دَاوُد 
الذي رَوَاه ع عَن الزهري - ضَعِيفتُ الحديث مَجِهُول الحال ‏ قَالَ 
بن معين وَغَيْرُه ثم لوصح مُرَ وَحَدِبت ابن أبي يْلَى لَكَانَا 
حُجة لَنَا لا لهم أن فيه: إلا أن يض أرقا الشولت ون 
لا نكر هذا. 

َل نقول: 00 ند أن بأكثرٌ من الديْق فَلَّهُمْ 
رضاهم. ٠‏ وخبر بر أبي مريع» واي هُريرَة: ففهمَا زيَادَة 0 
دين ارين وَزَْادَة عَدلَيْنِ لايَجُورْ كا - وَكَمْ قفيية 
خبر عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ الذكور وك خَالُْوها ا 
كناب البَكَاةٍ '» وبالله تَعَالى التَوفيق 

وَأمّا حَدِينا إل جد قا 


2 عد قر فا عر 


احدهما - مِنْ روَاية أبي عَمْرِو العَايذِي - وَهُرَ مَجِهُول. 


وَقَدْ رُوي عَنْ عَرْفٍِ أِضأ عَنْ أبي عَمْرو الضبي» ؛فإِنْلم 


00 00-1 


ل ل م لميثه 


00 
ع 6 0 38 
ار أنه قَال: جيء بالقاتل - وى 


الملروف عنّة ع تابط : حرش رفكي أبا عمو الذكور. 


والثاني عونا رواقة كلدت كريوع وق يدن القن 


له كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


أو سور سسا اذاني اريت أت 









عليه الصلاة والسلام قال لس السال" تعغفو؟ قال: لاء قال: 
أذ الديّة؟ قال: لاء قَالَ: وس ؟ قال: َعَم 
فَجَعْل رَسُوَكُ الله قز الخيار فق الْعَمو أو القّرَةٍ أو أذ 


الي لِوَلِى الَتُول دُونُ أن يُسْتَثِيرَ القَاتلَ أو يَلنَفْتَ إِلَى رضاه. 
وَهَذَا قوْلنًا لا قولهُم. 
وَالآخر 1 فيه عليه الصلاة والسلام قال ِلعَايِلِ:«أنّكَ 
مَالَ تَوَدّي دِيّته؟ قال: لا: قال: أَفْرَأَيِتَ إن أَرْسَلِتكَ تنْأل الناسَ 
تَجْمَعٌ دِينّه؟ قال: لاء قَالَ: فَمَوَالِيكَ يُحْطُونَكَ دِينّه؟ قال: لا». 
قال أب عار اك 11 
معي لا بطي 


عم 


َم خبَرُ آنس فَسَاقِط؛ لأنه من طَرِيق عَبْدٍ الله بن 


ا - نم لَوْ صّحٌ لكَانَ حُجْة ناكما قلنافي ‏ 


خبر وَائِل؛ أن فيه تخي اللي بينَ أذ الدية ة أو القَوَدٍ أو العَفوء 
تكن وَهُما خبرَان مَوْضُوعَان بلا شنك؛ أن فيهِمًا عَنْ رَسُول 
الله ينظ ما لا ين أ يلوه من يجاب الار عَلَى مَنْ أحَدَ 
حَقه الذي أغطاه إِيّاهِ رَسُولُ اله مان َمِنْ أَمْرِهِ عليه الصلاة 
والسلام إياه فل مَنْ نَهَا عَنْ قت - فَهَذَا تناقض قَدْ نه الله ع 
01 500 

آم قولهم: َْ كانت الديّة وَاجبَة بالْعَفُو - وَإنْ لَمْيذكرْ 
- لما كرْرَهَا عليه الصلاة والسلام فَلمِسَ كما ظنُواء وَإِنْمَا ذَكَرَ 
عليه الصلاة والسلام عَفُوأ مُطلَقا عَامَاً لا فوا نخَاصاً عن الم 
نيل 









وَكذلك تقول: ِنْ عا عَن الدّم وَحَذّه ا فالدية ا 
َه وَإنْ عَمَا عَفْوا عَامَاً عن الم وَالديةِ فَدَلِكَ لَه 


ش | وَمًا بر ان طاووس عَنْ أيبه فَمُرْسَلُ وَلاحْجَة فِي 
مُرْسَلِه ثم هُوَ أَعْظمْ حُيهَ عَلَى الَنفِيين» وَالْمَالِكيينَ بخلافهم 
لِما فيه. 

أ ُو فلي ْتَهُمْ في شينه امد بجلافي ما فيو 
لك رباع جذاع» وَحِقَاق وات لبون وَبَنَاتُ مَخَاضِء وَأما 
ليون لا يرن في شيله العذد شنا أصلا. 0 
يحت بم هَو أو مخالقب ل وتصككه عن اق لا امتشخهد 
باد ا 1ه ما اصْطْلَحُوا عَلَيِه إِذَا امْطّلَّحُواء 


وَأْمًا ذكرّهُم قَوْلَ الله عَرٌ وجل: #وَلا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ 


7 .*- مسألة: ومن قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 





١" 
بكم بالبَاطِل». ظ‎ 
وقول ررد اللّه : يي «لا يحل مَالَ امرئ مُسَلم إلا‎ 


بطيب نفْس مِنُْه فصحيحٌ كل ذلك - وهو قولنا. 


مه 85 سه 


وقَذ قال الله عر وجل: «إرَمًا كَاَ لِمؤمِن وَلا مُؤْمنَةٍ إذا 
نشت الغو بر وله امرا أن يكن لَّهُم الخيرة مِنْ أَمْرِهِمْ».. 

اذا أزسزة :الله قال الذي أن ربعو ل 817 فق ون 
احدهما علق.زغم أننت الرّاغع رضي الذي يَؤغيد مشه أ كرة 
- طابت نفسة. أو خبثت كما قلنا. 

وقالوا في العاقلةٍ» والرّكاقء والنفقات الواجبات» 7 
ذلك. 


أوجبرا الدَيةَ على عاقلة الي ا 27 
أنفسهم ولا رضوا ولا بضني اللةاتفينال قبط عر للا رطع لمطاية 
الصلاة والسلام لكان أولى بهم - وهذا هو الأكل للمال بالباطل 

وأمَا قوله عر وجل: تَمَائُِوا بيثْلٍ مَا عُوقِثُمْ بو4 
ا ل ا سسا 

قله عر وجل ظفْمَنْ عُفِي لَه مِنْ 
بالمعروفف وَآذَاءٌ إلنه بإحسّان#. 

وقول رسول الله ينيز «رمًا أن يُقَاد وَإِما َنْ يُودَى1 حكم 
زائدٌ على تلك الآيات؛ وأحكامٌ الله عزْ وجل» واحكامٌ رسوله 
يذ كلها حقّ يضم بعضها إلى بعض - ولا يحل خلافٌ شيء 
منها. 








ولو آنهم احتجّوا على أنفسهمْ بهذه الآيات حيث خالفوها 


من إسقاطهم القودَ للولدٍ من أبيهء وإسقاط القودٍ لمنْ لم يعفُ من 


أجل عفو واحدٍ منهم» وإسقاط بعضهم القودَ للعبدٍ من الحر: 
لكان أولى بهم. 
وأمًا قوله عر وجل: (قَقَد جعَلنَا َي سنا قلا يرف 
في القتل» فحق. 
وبه نقول: إذا اختارَ القود فليقتلٌ قاتلَ وليه ولا يحل له 
أنْ يسرف فيقتل غير قاتله - وليس هاهنا ذكر الدَيةِ التى قد ورد 
حكمها ني نص آخرٌ.. 
وأمًا قوهم: لا يخلو ولي المقتول من أ يكون له القصاص» 
| و أخذ الدَيةِ بدلا من الققصاص. قالوا: ول نهذ قط حقاً لإنسان 


١ هلم‎ 


يكونٌ له أخذ بدل منه بغير رضا الذي عليه الحق - فهذِيانٌ نسوا 
فيه أقراهم الفاسدة. ظ 

إِذ قالوا: من كسرٌ قلب فضةٍ لغيره فصاحبٌ القل ب يخي 
بين أخلٍ قلبه كما هوّ ولا شيء له ون شاءً من قيمته فيو ا 
غير مكسور من الذهبٍ أحبّ الكاسر أو أبى. 

بوإذ قالوات ينه عضب قو كدر نقظليه قلعا التحراكه بد 
كحرق أو خرق في بعضهء فإن صاحب الثوبه عير بينَ أن يأخذ 
ثوبه وقيمة نقصانوء وإ شاءً أعطاه للغاصبب وألزمه قيمنه 
5 - بخلافء الحكم لرْ قطعه قميصاً. بخلاف القمح إذا 
طحنه دقيقاً والدّقيق إذا خبزه خبزاء واللحم إذا طبخه أو شرا 
فلم يروا للمغصوب في كل هذا إلا قيمة ما غصب منه فقط . 


'وجعلوا القميص. والخبيز والطبخ» والشواء: حاالا 


للغاصب» ؛ بحكم إبليس اللعين. فهذه أبدال أوجبوها بارائهم 
الفاسدةٍ فرضاً من حقوق واجبةٍ بغير رضا الذي الزموها إياهاء 
000 


0 القضايا الخبيئة: وبالآه تعال تايّة. 


وأا قوهم: إِنْ كان له القودٌ 


أو الدّية فلا يجورُ عفوه عن 
عن القودٍ جائز 
أل هّالغذز عيناكنا إن الدع وجل ورسولة 
كما أنه إذا اختارَ القودّ: فقَدْ أسقط حقه في الدّييَء وإذا اختارٌ 
الديةَ فقذ أسقط حقه في القردء وإذا عفا عن القود بقيّ حكمه في 
القسم الآخر - وهر الدية؛ وباللّه تعالى الترفيقٌ. - 

وأمَا قوهم: إن الَخييرَ زيادة في النصّ ولا تجورٌ الزّيادة في . 
النضر إلا جا مجْورٌ به التسيث: فصحيمٌ» والنسخ جائرٌ؛ لا في القرآن 
بقرآن؛ أو سنة ثابتة بخبر الواحلد. وعر اا أيضاً للسّنْةٍ بالقرآن» 
وبخبر ثابتٍ من طريق الات ايضاً. فلو أنهم احتجّوا على 
ل بهذا القول حيث زادوا على الس بالأخبار الواهية لكان 


وتبقى له الذي إلا 





أولى بهم؛ كالرضوء بالسين والمسح على الجبائرء اتاد 4 


الغسل ‏ وكإيجاب الذياتب في كثير من الأعضاء بقياس» أو روايةٍ 
ساقطةٍ أو تقليدٍ بغير نص» وتالله تعال التوقيف. 

وأمًا روايتهم ذلك عن عمرّ بن الخطاب فلا تصحٌ؛ لذرينا 
عن عمرٌ بن عبد العزيزه عن عمرٌ بن الخطاب - ول يوللذ عم 
رسو ررم ان لو ل 
خلاقاً له 


7.؟- مسألة: وم قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


وأمًا تعلقهم في قول الله عر وجل: لافْمَنْ عُفِيَ له مِنْ 
أخيه شَيْءٌ* أن الضسَميرَ راجع إلى القاتل» عوك كاذية :شال 
لاير ما قوت ددر ولف طلاة الطلا من أ 
خللاف لقول المالكيينَ م: منهر؛ لأن في الآية: #مَائبَاعٌ بِالْمَعْرُوف 
وَداء ليه بإحْسَان». 

قالوا هم: بل تب بضربه ما سوطر ونفي سئة بلا نص 
أوجب ذلك أصلاء ولا رواية عن صاحبي - ولا يشك ذو فهم 
أنّ المعفرٌ له من ديته في أخيه هوّ القاتل» وأمًا ولي المقتدول فلم 
يعفم له شيءٌ من أخييه وحتى لوْ كان معناء ما تاوّلوه بالباطل 
لكان مخالفا لأقوالهم؛ لأنه لا يوجبُ ذلك مراعاة رضا الول بل 
كان يكونٌ الخيارٌ حينئلر للقاتل فقط - وهذا لا يقوله أحدٌ على 
ظهر الأرض لا هم ولا غيرهم. 

فصح أن تأويلهمٌ في الآيةِ محال باطلٌ تمتنم لا يحل القول به 
أصلا ‏ والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وأمًا اعنراضهم في خير أبي هريرة بأنه قذ روى فيه أيضا: 
ما أن يقاد وإمّا أنْ يفادى أهل القتيل: فصحيحٌ» وهو معنى 
الث. 

وبه نقول وهو اتفاقهم كلهم - القاتلُ وأوليا القتيلٍ - 
على فداء القاتل بأكثرٌ من الديق؛ ولا يحل ترلكُ شيء تا صح» ولا 
ضرب بعضه يبعض - فهذا هر التَلاعبُ بالدّين» وكيد الإسلام 
بار ور لل لك 


وليسَ ترك المسّحيح عا في ذلك الخبرٍ من أنْ يقاد أو يودى 

من أجل ما قد صحّ أيضاً من أنْ يقاد أو يفادى بأولى من آخرٌ 
خالف الحق» فترك قوله عليه الصلاة والسلام: أن يفادى من أجل 
قوله: أو يودى - وكل ذلك باطل فصحٌ أن اد كل ذلك 
وضمٌ بعضه إلى بعض: هرّ الحق الذي لا يبو خلافة. ظ 

وأمًا اعتراضهم في خبر أبي شريح بروايةٍ سفيانَ بن أبي 
العوجاء: فسفيانٌ مجهول لا يدرى من هو ثم العجب كله من 
احتجاجهم بوءاوهم م مخالفونَ ما فيه؛ لأنْ فيه: إيجاب القودٍ في 
الجراح جملة» وهم لا يرون القودٌ في شيء من الجراح إلا في 
الموضحةٍ وحدها فقطء فيا للمسلمينَ في أي باس يقعْ احتجاج 
المرء على خصمه بما يالف وهو يصححه وخصمه لا 


ل 


يصححه. 

ثمّلوْ صحٌ لكان حجّة لنا عليهم؛ لأنْ فيه التخييرَ 
للمجروح؛ أو لول المقتول بينَ القودء أو الذية أو العفو دون 
اشتراط رضا الجاني. 


-0١‏ كتاب الدّمَاء َالْقِصَاصٍ 


وهذا عجب آخرٌ ورضاً بالتمويه المفتضح من قربه - 
0520007 

وأمَا قولنا - بآنّ كل ما ذكرنا فهرَ من قل عمدا مسلما 
في دار الحربيء وهرّ يدري أنه مسلمٌ ني دار الحربببه كما لوْ فعلَ 
ذلك في دار الإسلام ولا فرق» فلعموم نص القرآن» والسَئةٍ التي 
أوردنا في ذلك» وم يحص إحدى الدّارينٍ من الأخرى وما كَانَ 
رَبك نسرياك. 

وهو قول مالك. والشافعي, وأبي سليمان وجميع 
مكلف عنرية ناخد 

وأمًا أبو حنيفة فقال: إِنْ قدلّ مسلمٌ مسلماً عمداً في 
أرض الحرب - وكان المقتول غيرٌ ساكن في أرض الحربب ‏ قلا 
قود فيه أصلاء إنما فيه اليه - فإن كان المسلم اتسوك ساكثا ني 
أرض الحربب فعلى قاتله عمدا - وهر يدري أنه مسلم - الكفارة 
قزل قو و 10 

قال أبو محمد طه: ولا ندري من أين أعرم عدا العول 
السّخيف» ولا من تقدّمه إليه - والعجب أن امبتلين من اللّه تعالى 
بتقليده موهوا في ذلك: 


بما رويناه من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا أبو خالاب الأحمرٌ عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن 
زيابه قالَ:ابِعننَا رَسُولُ الله تيك فصَبحْا ارات مِنْ جُهَينة 
فأذركت رَجُلا فقَالَ: : لا إله إلا الل طعت فوَقَمَ في تفي من 
ذلك فلكر نهل سول الله يز قَالَ رَسول الله تيز أقال: لا إله 
إلا اللّه وَقتلتَه؟ قلت: ا رَسُولَ الله إنَمَا َلَا حرفا م بر السرم 
قَالَ: أفلا شققت عَنْ لبه حَتى تَعْلّمَ أقالهًا أَمْ لاء فَما رَالَ 
كَرْرُهَا عَلَى حتى تمتك ألى لمك يرمندة. 





وما روينا سي طريق عب الرزاق عن معمر عن الزُهري 


عن الم بن عبد الله بن عمرّ عن أيبه قال: ايف شرك الله 
ميد اد : بن الوليد إلى بَنِي جَذِجَة فَدَعَاهُمْ إلى الإسلام فلم 
حيرا ان شرتو اناه ددرا و تون ا ا 
وَجَعَلَ خالدٌ فيهم أسرا وتلا دهع إلَى كل رَجُل نا ا 
حَتى إذَا أصبَح وما مرا الك : اولي أنا قل كل وَاحد ينا 
أسِيرَة» فَقَالَ ابن عمد : الله لا قل أسيريء وَلا يَقَثَلُ أَحَدٌ مِنْ 


ُصْحَابِي ع قَلِمنا عَلَى رَسُول الله و ذكِرَ له صَنيعٌ 





3 








خالِبٍ فقَالَ النبي 8 م يك اللّْهُمْ إني أَبرَأ إِلَيِكَ مِمّا صنعٌ خالِدٌ». 
٠‏ ومن ترق أبي 7 انين هنادُ د بن الجرىئ أخيويا ابو 


9.9 مساألة: ومن قتَلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام كلمل ١‏ 






0 


جرير بن عبل الله البجلي' قال:"بَعَْ رَُولُ الله :8 2# سَّريّة إلى 


0 0 رع فهم الل ملم نلك ابي 


5 أظْهر شري قَانوا: ا قالَ: لا ترَاتى 
نَارَاهُمَا). 

قال ابو اعم يكف ارسي فى ونا نات قن ل عت 
الأحاديث: ظ 

وأمّا حديث اليمان والد حذيفة - رضي اللَّه عنهما - 
ففيه زياد بن عباد الله البكائي - وليس بالقوي. 

وأا حديث ملجم بن قدامة وقتله عامرٌ بن الأضبطء 
وإعطاء ل مير الدّية فيب» ومنعه من القودء ففيه زيادٌ بن 
ضميرة - وهو مجهول. 

بل إنه يصح في حديث ملجم المذكور: ما 
أحمد أخبرنا عبّاس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أيمنَ 
اخيرنا اعد بن زعي بن حرد اخترنا ابو ربكو بن ابي شيية. اجخيرنا 
1 بو خالر الأحمرٌ عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اللّه بن 
قسيط عن القعقاع عن عبار الله بن أبي حدرو انا سول 
الله مف إلى طم ٠‏ فلقينا عَاوِرُ بنْ خ 


أخبرناه حمام بن 





' الأضبط اي 5 
انا بتَحِبةٍ الإسلام فََامَ يِه اللْجَمْ بن ا - هو لتو ينان" 
- فقئلّه م سَلَبهُ هلما قَِمْما عَلَى رَسُول الله تاذ أخبرناء 
فلك ليا أَيَا الْذِينَ آمنوا ذا ضَرَبتَم في سبل الله ينوا ولا 
تقولوا لِمَنْ ألْقَى إِلَيكم السئلامَ لت مُؤْيناتَنَغُونَ عرض الحباةٌ 
ليا فعِند الل معام كثيرة العام بور ا 
يسا 4). 

قال أبو محمد 5ه: كل هذه الأخبار حجّة عليهم؛ أن 
خالداً لم يقل بني جذية إلا متأولا انهم كفانٌ وم يعرف أن 





١ 


:.ى 


قولمم: صبأناء صبأنا - إسلام صحيح.. 


5-7 د رحد بويت 
القة الصسادةة لني بت 3 إلا ما فى نفسه 
معتصمون بالسجود. م 
فسقط القود. 
م نظرنا فيهمْ فوجدناهمٌ كلهم في دار الحربب في قوم عدو 
لناء فسقطت الدّية بنصّ القرآن ول يبقَ إلا الكثارف فلاب ميد 


أحدٍ أمرين ضرورة: 


مخ 


ما أنه عليه الصلاة والسلام أمرهمٌ بها فسكت الراوي عن 
ذلك؛ وإما أن الآية التي فيها: لفَِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوَ كم وَهُوَ 
ُؤْنْ حير ك4 لَمْ تكن تلت يَف فلا شية عَلَيهِمْ إلا 
الاتففاة وَالدُعَاءُ إلى اللّهِ عَرٌ وَجَلْ فقط. 

فإن قِيل: كيف يول مألا وَرسُولُ الله ع ديرأ إلى الله 
فى بن يله . 


قل 





: اح وَنَن مر ل لله وج نه وذ كان في احور 
أخرا وَانخدا: وَلَمِ ا سُولُ الله #ضك مِنْ خالا نما بَرِىَ 
مِنْ فِعله. 





وَهَكَذا تقول برأ إلى الله 
فه الَو ولا نْرا من الل - وَلَْبَرئَ عليه الصلاة والسلام 
مِنْ خَالِدٍ لَمَا أَمَرّه بَعَْهَا فْصّحٌ فَوْلنَا - وَالْحَمْدُ لله رَبْ 
العالون: 

قَإنْ قِبلَ: فَمَا وَجْه إِعْطَاء رَسسُول الله يلي شد 
البق 00 





قُلنا: فَمَنَ ذَلِكَ تَمَمضُلاء وَصِلَةَ وَاسْينْلافاً عَلَى الإسْلام 
قل وَلَوْ وَجَبْت لَهُمْ ديه لما مََعهُمْ عليه الصلاة والسلام منهَا 
وَبرَة ما فَوْقَهًا. 0 
الأخبّار في إمقَاط القوَِ وَالديةِ عَمّنْ َعَمّد تل مُسْلِم يَْرِي أنه 
ملم - وَإِنْ كان ساكناً في أَرْض الحزبه ‏ وَفِي إسْقاطِهم القود 
قط عن المحم نل الم في عَْكَرِ لمن في دار الحَرْبا 
7 صَح أنه كلها قل خط لا قل عمد - فَظَهْرَ فسَادُ قؤّلهم 

إن قِيل: ََدْبَرَ عليه الصلاة والسلام مِنْ كل مُسْلِمٍ 
سكن نَأل دار الب 

قلنا: : لَر كَانَ هَذَا مُييحاً تعمد قل لبِطَلَ قولُكُمْ في إيعَابٍ 
الكَفَارة في ذَلِك وَإنْمَ مَعْنَاة: أنه جَان عَلَى نميه بِدَلِك فَإِنْ 
عه نه مُسلمٌ قلا َرَت ولا ديه إِنَمَا فيه الكمارَة 

نص القرآن: 

كوا لال اجر في ذلك شر شاط زوم" 
أن الب تلا قَالَ: : الا تَقطَعْ الأيدي فِي الستقر» فكانَ اميا 
لانم أوَلُ مُحَالِف لِهَذَا احبر فيقطَعُونَ الأيدي في افر » قلا 
. ندري مِنْ أَيْنَ وَهَع لهم نَحْصِيصُ كار المَرْبه بدلِك؟ ثم لو صّحّ 
ّهُم ذلِكَ لكان إسقَاطْهُم القَرَتَ وَالديةَ أو قود قط عَلَى تله 
َطع الأيدِي هَوّساً ظَاهِراً - وَكَدْ أعَاذَ الله رَسُولّه عليه الصلاة 





م؟ , 1# مسألة: ومن قتل مؤمنا عمداً في دار الإسلام 


عَرْ وَجَلّ مِنْ كل تأويل أخطأ ‏ 


-١‏ كِمَابْ الدَّمَاء وَالْقِصّاص 


والسلام من أن يُرِيدَ النهي عن لقو وَالية في قل تس اليم 
عَمْدا في أرض ارب يدع كر لِك فصر على النفي عن 


قط الأيدِي في السفر هذا لا يضيفه إلى رَسُول اللي سد 


م 
لكر -22 


كذات ملعون تعمل الكت عَلَيْه عليه الصلاة والسلام. 


قال أبو مُحَمّد ط: 
وَأَمًا ونا يل َل العَمْدِ بأ شيء قَمَلَ به فإنْه قد 
اختَلف الئاس في كل ذَلِكَ: : فَقَالَتً طَائَفَةَ كما قلنا: 






0 


كما ويا من طرق أي بكر بن م 
طَالِب: العَْدُ كله َو 

وَمِنْ طريق أبِي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عَبْدُ الرّحِيِمٍ عن 
أننعَثْ عَن الشعْبي وَالْحَمَنِ وَآبْنِ مبِيرِينَ وَعَسْرِو بن ينار 
اا 


ول ا ل قله ل 00 


ترم يت بن ب نل اجر اليم واي التي يدي 


0 


وَمِنْ طَرِيق حَمَادٍ بن سَلَمَة عَنْ هشّام بن عُروَة أنه حَدَنه 
أن ابنا لِصْهَيِبٍ أذ اننا لخاطلييه بره 7 
1 أنه قد 5ه لد لش اول ماد امال 
المْهزي دنع إلَى وَل حَاطِيِن فَضَرَبَه بصا مَعَهِ في الرأسِ حَتى 
لير جَالِسُ لا ينكسره - 
كَانَّ اسم الصهيبى: ادن عتجانب: ركان اسم الحاطبي: يزيد 

0 

وَمِنْ طريق لعي روا مام الا كم 

بن حرس أخبرنا حَمَاُ بن سلَمَة عَنْ أبي رَجَاءِ قَالَ: قال قاد 


ي بَلتعَةَ فُضَرَبَه بحْشْبّةِ مَعَه 


تَطايْرَتْ شُؤُونُ ا ا وَعُرْوَة بن 


إن قل بحَجَرِ فين حَجَرِ وَإِن قتَلَ بحَشبَة قل بحشبَة. 

وهو قول ان بن عُْمَانه وَآبي بكر بن مُحَم بن عَمْرِو 
بن حَزم. 

ومن طريق حَمّادٍ بْنِ سَلَمَةَ أخبرنا حْمَيْدٌ عَنْ مَيِمُونِ بن 
مِهِرَآنَ: أن هويا لَه مُسْلِم به فكتَبَ مَيِمُونُ في ذلك إِلَى 
عقر بن عبد العره فكب ليه عم يمر بدفيه إلى أم الَيَهودِي» 


ويه 67 مَالِلكٌ وَالشَافِِيُ 1 ثورء ا بن حَببلٍ, 


وَسْحَاقق وَلْنُ لخن وَأَصْحَايهُم وَغيْرُهُم. 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 

وَقَالَ مَالِكٌ: إن تله بحَجَرٍ 0 و بالنارء أن 
بالتغريق : قبل بوثل ذَلِك» يُكررٌ عَلَيّهِ أبداً حَتَى يمُوت.. 

َال الشّافجي: إن ضَرَبَه بحَجَر حَتى مَات: أضريه حجر 
بدا ختى يَمُوس وإ به بلا طََامٍ ولا ضراب حَنّى يموت 
حبس مثل يَلْكَ المدة حَنَى يَمُوت» فَإِنْ لَمْ يحت يل بالسيفي. 

وَهَكذا إِنْ غرقةُ. 

ركذا إن ألقاه مِنْ مَهْرَاةٍ عَالية - فإن قم يَديْهِ وَرِجْلَيْه 
قَمَاتَ: قَطِعَت يدَا القاطع وَرَجْلاه؛ فإنْ مَاتَ َإلا قبل بالسيفي. 

قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ طلنه : ]ذل يخ برل كما هوحن 
يَمُوت: لا يُطْعَمْ وَلا يُسْقَى. 

وكذلك إن كله شوغ أو عطقا 
د 


عَطَشا: جُوَعَ وَعْطْشَ حَتى 


وَقَالَ ابن برمَة: إن عُمسّه في الاء حتى يَمُوتَ: ء2 غمستخه 
لف وك - وَإِن قله ضَرباً ضَربْنه ِل ضَرْبه لا أَكْْرَ مر 
َل 
وََدْ كانوا يكرَمُونَ الْدلَه ويَقُومُون: السيف يَجَرِئ مِن 
ذَلِكَ كله. 
فال أبُو مُحَمْدِ : بَلْ أضرنه حنَى يَمُوت. 
وَقَالْتَ طائقة: لا يُفْنُ في كل ذَلِكَ إلا بالستيف: 
كما ويا من طريق حَمَاٍ ين سلمَة عن يون بن يد 
عَن الحَسَّن البَصري أنه قَالَ: لا قود إلا بحَدِيدَةٍ. 
ومن طرِيق وك اود سان ع ال وَعَن إِبْرَاهِيمَ 
النْحَجِيّ فِيِمَنْ قل , َحَشبَةٍ أو بالثثيء. ظ 
قال: اليف مَحَل' َلكَ. 
ومِن طريق شعْبَة عن المهيرَةٍ عَنْ إيرَاهِيمَ لا قَوَدَ إلا 
0 


53 5-9 
م 


ا ل م 
3 
الوه - ليه إلا باليفي. 
وهو قولٌ أبي سُلَيْمَان. 
0 مَحَمْدٍ طه: ظَاهِرُ مَارُويناع عن الحسنء 
لقتني [ضاث القوو لقني والرسم والسكين» رارق 


7 مسألة: ومن قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


١ /8مم8‎ 


فنظزنا ما احج به اطق الأولى. 

فَوَجَدنَاهُم يَحْتَجُو 0 

بقل الله عَرْ وجل. 7 قِصَاصٌ فَمْن اْتَدَى 
عليِكمْ َاغتَدُوا عَلَيْه بول مَا اغْتَدَى عَلَيِكُمْك. 

وبقوله عر وجل: لوَجَرَاءُ سَبنةٍ سيئّة مِثلهَا4. 

وبقوله تعالى: إن عاق وا ِل ما ريثم بو». 

وخرادعر رخل 9وَلْمَن صر بَمْدَ ظلمِه فَأُولَيِكَ ما 
لهم من سيل نما الس على اين يَطُِون الاسن يشو 
في الأرض بغر الحَقَ أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابْ ألِيم4. 

وبقوله عر وجل: يلك حُدُودٌ الله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ 
مدو الله َأُولَيِكَ هُم الظَّلِمُونَ». 

وبقوله تعالى: لإوَلا تَْنَدُوا إن الله لا يُحِبُ الْخْتَدِينَ4. 

قالوا: فكلامٌ الله تعالل كما أوردنا: توج آذ الفترض فى 
القصاص في القتل فما دونه إنما هوّ بمثل ما اعتدى بد وأثه لا 


يحل تعدّي ذلك إلى غير ما اعتدى به. كد تمن كل اليم 


من قتلّ متعادياً بغير السشيفي ٠‏ فقاتله بما لم يقتل بوه متعد ظالم بننصّ 
القرآن» عاص لله ع وجل فيما أمرَ به. 

واحتجوا أيضا - بما قذ صصح عن رسول الله يل من 
قوله (إِنْ دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ مارك عَليكُمْ حرام . 

قاو فمنْ قتل أحدأ بغير السيفب ظالاً عامداً: اشر قير 
القائل محرّمة على المستقييه وغيروء إِذْ قذ صصح تحرههاء ول يأت 
نص» ولا إجماغٌ بإباحتهاء إنما حل من بشرةٍ القاتلء ومن التَعدَي 
عله ينها إنيك عراس شر خارو وم اسع سلبان قن 
- ومن خالف هذا فهرَ كمنْ أفتى من فقت عيناه ظلما بأنْ يجدعَ 


. هو أشرف أذني فاقئ عينيه - ولا فرق. 


ومن طريق مسلم أخبرنا هذاب بن خالد أخبرنا همام 
أخيرنا قنادة عن أنس بن ماللئو:ةأن جَارِيَة قَدْ جد رَأْسْهَا قد 


رْضّ بَيْنَ حَجَرَيْنِء فسأنُوهَا مَنْ كم هذا بلي فلإ فلات حت 
ذكرُوا لَهَا يهُودِياء فَأَوْمَأتْ ِرَأسِهَه َأَخِلٌ اليهُودِي فاق َأَمَرَ النبي 


سان 


عا أن - ترّض را 0 الججَارة). 






ورواهة أيضا - شعبة عن هشام بن زياد عن أنسس» ومعمر 
عن أيوب السّختياني عن أبي قلابة عن أنس. ٠‏ 
ومن ) طريق مسلم: أخبرنا أبو جعفر بن الصباح وأبو بكر 
بن أبي شيبة - واللفظ له - أخبرنا ابن عليه عن الحجّاج بن بي 
عثمان أخبرنا أبو رجاء - مولى أبي قلابة - حدثني أنس بن 


١68 


مالك:"أَن تَمْرا مِنْ مُكل ا - قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله 6ق 
اوه علرن الإسلام» ا ا ا اك الكتان: 
َع لَهُمْ رَسُولُ الله كا : آلا تَحْرْجُونَ مَعَّ رَاعِينا فِي إبلِه 
تتصييون من أَبْرَائِهًا وَألَْانَِا: 


فقَالُوا: بْلَى: فَخْرَجُوا فشَربُوا 
َقتلُوا الراعِي» وَطَرَدوا الإبل» كلم لِك وَسُولَ الله م 
في آنَارِهِمْ فأذركواء فَجيء : به فَأمْر بهم تعطقت أيديوم. 
جلف وسمل ينهم نم نبذُوا في الشّمْس حَتَى مَاتواه.. 

قال مسلم: حدّثني الفضلُ بن سهل الأعرجٌ - مروزي - 
أخبرنا يجيى بن غيلان أخبرنا يزيد بن زريع عن سايمان التيمي 
عن أنس بن مالا قالَ:«إِنْمَا سَمَّلّ رَسُولُ الله ييز 
لأهُمْ سَمُلوا َعيْنَ العا فهذا حكمٌ رسول الله 1 وأمره 
الذي لا يسع احداً الخروجٌ عنهُ. 





من أَبْوَالِهًا الها فصّحُواء 


مويه ف 06 









ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحمن بن 
سليمان أخبرنا إسماعيلٌ بن مسلم عن عمرو بن ديدار عمن 
طاووس عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله اكز : «الْعَمْدُ قود 
نر ول المتول». 

ومن طريق البخاري أخبرنا ال 
دكين - أخبرنا شيبانُ عن يحبى هوّ ابن أبي كثير - عن أبي سلمة 
بن عبد الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة أن رسول 0 قال: 
«وَمَنْ قَِلَ له ييل فَهُوَ بير النظرين إِمّا أَنْ يُودَى وَإِما أنْ يُقاده. 

قال أبو محمد ضينه: القردٌُ في لعْدَ العربب: لمفازضة بمثل 7 

بتدأه بو لا خلاف بينَ أحدٍ في أن أوقطع البو بالين: والعين. بالعين» 

لت ا ل 0 
له يفي إذا أمرنا بالقود فإنه 
إنما أمرنا بن يعمل بالمعتدي في القتل فما دونة: مئلٌ ما عمل هو 
ذا ويديف اذ #نفيه القريعة واللحة والالي: 








فقد صحٌ يقيئاً - 


ثم وانظرنا فيا اشححيت به الطائفة الأخرى: فوجدناهم 


يعوّلونَ على ما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا ظ 


عيسى بنْ يونس عن أشعثء وعمرو بن عبيلدٍ عن الحسن قال: 
قال رسولٌ الله يمْ: «لا قوَدٌ إلا بالسيفي». 
ا ا 
الا مم ا و 
0 0 اذ في رواية آيوب عن أبي قلابة 






م#؟ . !ا مسألة: ومر” قتلّ مؤمناً عمد في دار الإسلام 


عي أُولَيك؛ : 


--١‏ كناب الْدّمَاء وَالُقِصّاص 


ال 5 00 5 9 9-9 5-9 
يموت» فرجم حنى ماثت»4, 


قالوا: درج د ل بعري رابو قد كله بر وا كال 
هواية: الحازية . 

وقد رويتم من طريق أبي داود أخيرنا محمد بنْ المثنى 
ل ين عن الحسن 
هو البرجمي. - أنه سمعٌ سمرة بن : 


عن الصباح بن عمرانَ - هو 
لذ مه ) 10 


جلدسبيب» وعمراد عولال كان رَسول الله ب 
الْصّدَقَة يهان عن المخلّة). 





وروينا نحوه أيضاً: من طريق الحسن عن أبي برزة وأبي 
بكرة» وأنس بن مالك» ومعقل بن يسار تب رورم لك 1 


تاابت: 





قالوا اما معنا ه عليه الصلاة والسلام قط خطَبنًا إلا وَهُوَ 


الاج عر 


يَأمُرُ بِالصدَقَةٍ وَينَهَى عَن المثلة»: 

أخبرنا أحمدُ بن عمرَّ العذري أخيرنا أحمدُ بنْ علي بن 
الحسن الكسائي أخبرنا علي بن غيلانَ الحراني ار ال 

محمد أخبرنا علي بن زياد حدثنا أبو قرَةَ عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيلٌ ابن عليةً عن معمر عن أبوب المسختيائي عمن عكرمة 
عن ! بن عباس قال: قال رسولٌ الله عثر: 
إن وول َعَذْبُوا يَعذانب اللّه أَحَدا» يعني بالنار, ونهى 
عليه الصلاة والسلام عن امثلة. قالوا: والنهىٌ عن امثلةٍ ثابتٌ من 
طرق. 





امن يدل ديله» 00 رجم 


قالوا: وقد رويتم من طريق البخاري أخبرنا موسى بسن 
إمجاعنا أخيونا مام عن قتادة عن أنس فذكرٌ حديث الْذينَ 
كلو الرغاء وقد أورذياه آنغا: 

قال قنادة: فحذثنى محمد بن سيرينَ أن ذلك كان قبل نزول 
الحدود. 1 ْ 

قال أبو محمد #*: م نخالفهمْ قط في أن الثلة لا تحل» 
لكنْ قلنا: إِنّه لا مثلةَ إلا ما حرّمَ الله عرّ وجل وأمًا ما أمرَ به عزٌ 
وجل ليس مثلة. ليت شعري: ما الفرق عند هؤلاء القوم؛ بين من 


قت عامداً ظالاً بالحجارة فقتلَ هوّ كذلكَ؟. 


فقالوا: هذه مثئلة» وبينَ من زنى وهو حصن فقتل 
بالحجارة. 

فقالوا: ليسَ هوَّ مثلة ألا يستحي ذو دين من هذا الكلام 
الظاهر فساده. 

فإن قالوا: إن الله عرٌ وجل أ مر بالرجم في الزنى. 
والإحصان. ورجم 527 الله 0 





-١‏ كباب الدّمَاء َالْقِصّاصِ 


قلدا: والله سبحاته وتعالى أمرّ بالاعتداء على المعتدي بمشل 
ما اعتدى بد وبالمعاقبةٍ بمثلٍ ما عوقب به ظاما - وقتلَ رسول الله 


ابه 


بالشدخ بالحجر من قتلّ ظاما كذلك» ؛ فهل من فرق؟ ولت 
شعري: على ما يعهدُ الناسُ أيكونٌ مثلة أعظمّ من قطع اليا 
والرجل من لاف وفقء"الخينين» وجدم الأنفي. والأذنين» وبردٍ 
الأسنان» وقطع الشّفتين - وهم موافقونَ لنا على أن كل ذلك 
ا ري ام مر 
أولى؟. 






ولقد قالوا: إن من قطمّ الطريقَ فقطعت يده ورجله من 
خلافي فإنَ قطمٌ بعد ذلك الطريق لم تقطع يده الثانية ولا رجلة. 
ونظن أنهم يقولول: إنه من قطمّ يد آخرّ ورجلة: أنه تقطم 
يده ورجله. 2 

فإن قالوا ذلك, لاح تناقضهم. وإِنْ لم يقولوه زادوا في 
الباطل ومنع الحق. 

وأمًا قول ابن سيرينٌ: كان ذلك قبل نزول الحدودٍ فخطاً 
وكلامٌ من لم يحضرٌ تلك المشاهدء ولا ذكرٌ أنه أخبره من شهدها: 
فيَوالا شىة. 





وحديث أنس الذي موّهوا به م يسمع رسو اللّه از 
يخطبُ إلا نهى عن امثلة أعظمْ حجّةٌ عليهم في كذبهم أله ناس 
لفعله عليه الصلاة والسلام بالذِينَ قتلوا الرّعاة أن اننا عست 
رسول الله يذ ولازمه خادماً له من حين قدمَ عليه السلام 
المدينة إلى حين موته ييز فصح يقينا قطعاً بلا شك أنّه سمعٌ أنس 
خطبته - عليه الصلاة والسلام - ونهيه عن اللمثلةٍ قبل فعله ‏ 
عليه الصلاة والسلام - بالذينَ قتلوا الرَّعاءً. 

بطل فيرور أذ نْ يكون التقدّمٌ ناسخاً للمتأخر. وبالنّه إن 
ضرب العنق بالسّيفم لأعظمٌُ مثلة - ولقذ شاهدناه فرأيناه منظراً 
وعدا كاك نة بازينة انها فظهر فسادٌ احتجاجهم بامثلة. 


وصح أن كل ما أمرّ به - عليه الصلاة والسلام فليس 


هر مثلة إنما الثلة من فعل ما نهاه الله تعال عنه متعذياً ولا ش 


وأمّا قوهم: إن في روايةٍ ايوب إن رسول الله يلظ «أمَرَ به 
فرْجِمَ بالْحِجَارَةِ حتَى مات فلا شك ولا خلاف» في أن تلك 
الرّوايات كلها هي في قصّةٍ واحدة في مقام واحار في إنسان 
٠‏ واحد. 
فقول أيوب عن أبي قلابة عن أنس: «فَأْمَرَ به فرْجِمّ حَتى 


مَاثت4. 


“ا , لاس مَسأَلدٌ: ومن قتل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


ندا 


وقول شعبة عن هشام بن زيدو عن أنس: افأمرٌ به فرْض 


َه بِينَ حجرين». 
وقول همام عن قتادة عن أنس: ار بكرم الله > 





لت الا 


أخبارٌ عن عمل واحلد؛ وإذا رض رأسه بين حجرين فقذ 
رض بالحجارة. وقاذ رجمٌ رأسه حتّى مات. افبطل تعلقهم 
باختلاف الفا رِ الرواق إذْ كلها معنى واحدٌ - ولله تعالى الحمد 5 


وكلهم نقة 57 هذا تعلل ف مخالفة رسول الله زات بالباطل. 


واحتجوا إيضاً مما روي من طريق أي اه أخبرنا 
مسلم بن إبراهيمَ 
أ ف الأحست من مدر من ارات قا :«حملنَان سَِئهُمَا من 
سول اللّهِ تتفي إن لله كنب الإحْسَان عَلَى كل شيء ذا تتم 
ََصْينوا القِثلة وَِذَا دَبْحْتَم فَأَخينوا اذبح وَلْيْحِدُ أحَدُكُمْ شَفْرَته 
لبح ذبيحتة». 

قال أبو حمر #: وهذا صحيحٌ» وغاية الإحسان في 
القتلةٍ هر أن يقئله بمشلٍ ما قتلَّ هوّ - وهذا هرّ عيِنُ العدل 
والإنصاف «وَالْحُوْمَاتُ قِصّاص». 









وما من ضرب بالسسّيفي عدقّ من قثلّ آخرٌ خنقاء أو 
تغريناء أو قدا فنا حي الففلك يز إنه أسافها اقنة الابساءةة 
إِذْ خالف ما أمرَ اللّه عزٌ وجل بده وتعدّى حدوده؛ وعاقب بغير 
ما عوقب به وليه وإلا فكله قشل وما الإيقافٌ لضربب العدق 
بالسيفب بأهونّ من الغم» والخنق» وقد لا يموت من عدةٍ ريات 
واحدةٍ بعد أخرى - هذا أمرّ قد شاهدناه - ونسأل الله العافية - 
فعادٌ هذا الخبرٌ حجّة عليهم. 

واحتجوا. ظ 

ما رويناه من طريق أبن داود أخيرنا أبو داود الطيالسي 

أخبرنا شعبةٌ عن هشام بن زيلو عن أنس: أله كان بفعةفنان: انْهَى 
رَسُولْ الله نظ عَنْ أَنْ تصْبَرٌ البَهَائم». 

قال أبو محمد : هذا من طريفي ما موّهوا به - ومتنى 
خالفناهم في أن العبث بالبهائم» وبغير ير البهائم لا يحل» إلحانهكد أن 
عرهوا الي مككرة بوه الأنرانوف الها قروا ص 

وأما بالباطل - نعي صبرٌ البهائم لا يحل إلا حيث أمرّ 
اللمتحال انين ال بح والنحر والرّمي فيما شرة بالنبل؛ 
والرماح» وإرسال الكلابيه وسباع الطير عليها - فهذا كله تحلالٌ 
حسنٌ بإجماع منا ومنهم. 

وكذلك لايل العبث بابن آدمَّ فإذا عيث هو ظالماً: 





فطل 
اتتص منه مل فعله - وكان حقّاً وعدلا؛ والعجب كله أن ضرب 
العتق صر بلا شك والصّلبُ أ: شنعٌ الصبرء وهم يرون كل ذلك 
فر والجغوا الحقّ لكان أولى بهم. . 

وهكذا القولُ فيما موّهوا به مما: 


روّيناه من طريق عبد اللّهِ بن وهبب: ار روم 
لحار عن بكير بن الأشي ععن يعلى قالَ:اغََوَْا مع عد 
الرّحْمّنْ بْن خالاد : اللي سال د يوب الأنصّاري: ب 
رَسُولَ الله تنظ ينْهَى عَنْ قثْلٍ الصبر». 

وذكروا ما رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا سعيد بن 
منصور ل أبي الرْنادٍ 
خنق عمد ين عر الأسلمي عن 
عَلَى سَرية وَقَال: ع لصا رز نَحَرهُوه فَإنه لا 


20 ؛ بالثار إلا رب الثار». 


[ 





أن ؛ رسو الله 6 اأَمْرَه 


رك أيضاً حر أبي داود أمرن تيا ب 
لاا ص اهيا ل مه 

فل أو حقو راسي ادي! 0 أحد 

رن وا 0 
عن سعيل بن جبير عن ابن عباس: أن الي عنيظ قال: اللا تتخِذوا 
شيئاً فيه الوح عَرَضاً». 


ومن طريق مسلم أخبرنا أ بواكامل أخبرنا أبو عوانة عن 
أبي بشير عن سعيد بن جبير قال: ام إن عُمَرَ بتقَر قد نَصّبوا 
اتا رتراك فل ار ََنَ الله مَنْ فَعَلَ هذاء إن رَسَول 
الله يي قَالَ: لَعَنَ الله مَن انَحَذَ شيعا فيه الرُوح غرَضاً». 
قال أبو محمّدٍ #: ونح نقول: لعنّ اللّه من اتخذ شيئا 
00 ره إلا يت آمز الله تعال بقن التصماض #انمين 
ظ ستحق لعنة الله لفعله ذلك» والاعتداء عليه بمثل ما اعتدى هوّ به 
هاون وي اس نو وق اد را 
زف هكذا 8 فيما 








قير حول علدا: أن فى ر الوبل» 0 7 بالسيفب 
ا 
كن نان عرد التساضى الى قن اللساتج ال يووا 


7 .؟- مسألةٌ: ومن قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


-0١‏ كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


هو 7 


فرق. 

وذكروا - ما روّينا من طريق أبي له أخيرنا زُيَادُ سن 
ا ا ا 
الثاس قِتلّةَ أهل لقان 

قال أبو محمد طيه: هذا وَإِنْ لم يصحٌ لفظُ فإنّ فيه هدي 
بن نويرة - وهو مجهول - فمعناه صحيحٌ ولا أعفهٌ قتلة مَنْ 
قتل كما أمره الله عزْ وجل فاعتدى بمثل ما اعتدى المقتنص منه 
على وليّه ظلماء وما أعفهُ قعل في قتلةٍ من ضرب عدقّ من لم 
يضرب عنق وليه بل هر معتدء ظالم» فاعلٌ ما لم يبحه الله تعالى 
قط. 





2-6 
«(أعف 


وموهوا أيضا 

بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
حجّاجٌ بن المتهال اعرد صالح المرَي عن سليمان اليم عن أبن 
عثمان عن أبي هريرة «أَنّ رَسُولَ الله تنيز وف عَلَى حَمْرّة طه 

حِينَ اسهد فَذْكَرَ كلاماً ‏ وَفِيهِ: أنه عليه الصلاة والسلام قَالَ: 
لله ع لك لان تون ينهم كك فت جنريل عل 
سول اللهاة” ا وات بعد بحوَاتِمٍ سُورَة اَل ون عائبتم 
لوا بثل ما عرفتم بو14. 

َال ُو مُحَمَّدٍ 5ه: هذا لَوْصّحَ وَلَمْ يَكْنْ من طريق 
صَالِح المرَي» وَيَحَبَى تيى الحمَانِي» وَأَمْئَالِهمًا: و حُجة لنا عَلَيْهِم؛ 
لآ فيه: أنه عليه الصلاة والسلام مر أن يُعَاقِبَ بمثْلٍ مَا عقب 
كوس اودري + فَإِنمَا نَهَاه الله عر 
3 

َال أَبُو مُحَمَّدِ #: وَمَوْهُوا بخبر سَاقِط مَوْضوْع وَهو: 
مَا رُوِيَ من طَريق سد بْنِ مُوسَى عََنْ سَّلَيْمَان بْنٍ حَيَانَ عَنْ 
أن أْيِسَة عَنْ أبي الرْبْر عَنْ جَابر: أن اللَبِي تاذ أَمَرَ أْمَرِ 
الابقا ادرف 


و ضعيف» ويحيى ٠‏ 


ا ونه الجر لانهُم لا يرَوْنَ الاسشيقاء 
بالْجرّاح سنة» فَكئْف يَسْتَحِلُ مُسْلِم) أو مَنْ له حَيَاء: أَنْ يَحتَحَ 
بشيْء هُرَ أَوْلُ مُبطِلٍ لَه وول مَنْ لا يَرَى العَمَلَ بِمّا فيه؟. 

وَبحَدِيش هن طريق ابن اَْارَك عَنْ عنس ْنِ سَعِيادٍ عن 
المحبِيٌ عَنْ جابر عَن النبي) 6ق 

قَال ح د هَذَا بَاطِلٌ؛ لأنّ عَنْبْسَةَ هَذَا مَجْهُولٌ 





ل ا 


بن أ كلام 





- كِتَابْ الدَّمَاء وَالقصّاص 
0 وَليْسَ هُوَ عَنْسَة بن سَعِيل بْنِ العقاص؛ لأ ابن مارك لم 
1 خخلاف هذا. 

مار عأ نما افر تقر عا 
ار ع ار بي لهل نط ا شر 


سر ير مر 
اام 5 


مقا عت جل وز المسسقَادٍ م مره ) 00 ابي مع 


فقيل [ ل 0 

فصّحّ أن تَمْجيلَ القَوَّدِ أو تَأَخِيرَه إِلَى الجن عَلَيْه فَهَذَا ما 
مَوْهُوا به مِن الأخبار. 

َاحَْجُوا من طربي ار بن قَُو: وجا من قََع يه 
آخرٌ خط أنه إن بَرّ قله ديه الب وَإِنْ مَاتَ فَلَه دِبَهُ اللفس 
رستقط متك اندو نارجي أن يكون النجة كلق قافا على 
الخطا. 


- 












72 0-4 ست س 


قال أبو مُحَمّد ضفته: لياس كله بَاطِلُ؛ َم لوا صَحّ لكان 
هَذَا نه عَيْنَ البَاطِلِ؛ لأن القِيّاسَ عند القَائلِينَ به لا يَجُورُ إلا 


على نَظيرهه لا عَلَى خجلافه وَضيدى وَالَْدْدُ يذ ال فلا يجو 


أنْ يقاس عَليّه عند مَنْ يَقَول بالقياس» فكيفَ وَالْعيَائينُ كله ياعل”؟ 


وَقَالُوا يلَرمُكُمْ إن رَمَى إنَْانٌ آحَرَ بهم قله أن تَْمُوه بسَهْمٍ 
إن لَمْيمْتْ فبآخر» ثم بآخرٌ. اا 

وَكَذْلِكَ اذ أجاف ا يُلِيَ عل وا حتَى يسُوت 
اوعدا اك وكا نكل 4 وهذا لا بوذ 1 


ال م 


فقلنا: هذا مويه اميت وَكلامٌ مُحَالَ بَلَ يُطْمَنُ بِسَهْم 


قرهة يي 


ْله فِي الْوْضيع الي صَادَفَ فبه سَهْمُه ظَلْما حَنَى يَمُوت: 
وَكذلك يُجَاف بِجَالَِةٍ ُو أن يَمُوتُ منهًا - وَلا فزق. 


مَ نفك عَلِهِمْ هَذا اواك فول لَهُم: إنْ ضرب 
اليف فِي عنقه فَلَمْ يَقطّم؛ ارتل تإيدلا فأعيذ عائهسيرارا- 
وَهَذا د مِمًا فلم وَأَنحَنُ - فَهُوَ أَمْرٌ مُشَاهَدَ يَقَعُ كثِيراً جدا. 
وَقَالوا: را إن ا بالأؤتار. 


ال مر 


وي لان 


م" الو 
2-0 


الوم 
2 قر قر لس ساو اسه 


: يَستدبرُه بتو حَتَى يَمُوت؛ الل قن عاله 
وثائلة تقال التو فق 


-١ . 7‏ مسألة: ومن قتلّ مؤمنا عمدا في دار الإسلام 


١5 ؟‎ 


م الج َ ٠‏ وه هم 

-١‏ باب من الكلام في شِبّه العَمْدٍ 
َهْوَ عمْدُ اط 

قال أبو مُحَمَدٍ ذيه: وقد ذكرناه قَبْلٌ وَلْمْ نَوَضَّحْ فَسَادَ 
الأخبار التي مَوهُوا بِهَاء وَتَنَاقِضُْ الطُوَائِفُ الشلاث المالكِينَ 
وَالْحَنَفيْنَ وَالسافِِيينَ يها فَرَجَبَ أن نَسْتدْركَ ذَلِكَء كما فلن 
في سَائِر الَسَائْلء وبائلة تَعَالى لتوفِيق. 

قال ُو مُحَمَّدٍ: شَحَبَ الحنفيون. وَالشافعِيُون. القَائِلُونَ 
بِعَمْدٍ الخط]: 0 
ان ال وسو الله لا 1 34 ل 0 “دفي كل 
خط أرق 8 

قال 0 0 0 جار 0 َو س0 شه 






لي يت ايزا 

م القجبا كل أن الحَينَ, وَالشافِئينَ: مُخَالِمُون يهن 
الخير» عَاصوَنٌَ لَهُ. 

فالشافويون: يَرَوْن الفدزة فى الكنة يك نا نتكن أن 
3 ْ 


وَالْحتَفِيُونَ :يرن الود عَلَى من فَبَح بليطَةٍ القَصَبي 
وَعَلَى مَنْ أحْرَقَ بالنارء وَعَلَى مَنْ ختق ثلاث مَرَاس قصّاعِدا - 
َكل هذا ليْسَ فيه فيه قل بالستيفيء و ا ل 
أل مخالفب له 

وَأَمًا الالكيون: 0 
صَّلاةٍ و رَسول اللّه لات بالناس حالما آخبر صَّلاةٍ صّلامًا بِأُْصْحًا 
رضي اللّه عنهم بروَاية جَابر الحني الكذَاب و الذكوز لأا 


ب 
عو اس هم 


رلا ْم أحَد بي جالِسا» وَرَأَوه حر حُجّة لازمَة ‏ ترّدبه 






0-2 


روَاية أل المريةٍ الثقات؛ المسْتدَق واحة قل انه الصف 
والسلام إِذَوَافنَ ري َالو م َم يكير عَلَِهِمْ َكِب جاب 
وَرَدُ روَائِتَه إذَا خالف رَأَيَ مَالِكِ - فَأَيْ وين يَبْقَى مَعَّ هَذا؟ 
َهَلْ هَذَا إلا اتباعٌ امَرَى ولا مَزيد؟. 

َال أبو مُحَمَّدٍ : وَقَد رُويَ هَذَا احبر أأيضاً من 
طريق عَبْدٍ الَاتِي بن 5 ان رَاوِي كَل بلي ويرك ديه بأخرَةٍ عن 
مُحَمد بن عدْمَان بن أبي شَية عن عقبَة بن مَكرَم عَنْ يونس من 
بكي عَنْ قيس بن الرربيع عَنْ أبي حْصِيْنٍ عن إِبرَاهِيم ابن بدت 
النهْمّان بن بَشِيرِ عَن النعْمَان بْن بَشير عَنْ رَسُول الله كا 





١ * 


م*.؟- مسألة: وم قتلّ مؤمناً عمداً في دار الاسلام 


- كناب الدّمَاء وَالقصّاص 





شياء خط إلا النيفن وا عا لا 

قال أبو مَحَمُد طه: عَبْدُ البَاقِي لا شي وفيس بن 
الربيع: ا 
وَعَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مهدي - وَهُوَبُمْدُ؟ - 
لمان الي لا يدري أحَدَ من هر 


عَنْ إبِرَاهِيمْ بن بنتى 


وَاحْتَجُوا أيضا 
الاي لزي اح ترك ىعم عات 
الرحْمَنِ بن سُلَيِمان عَنْ إسْمَاعِيلَ بن ْم عَنْ عَمْرِو بْنِ وينار 


ايه 


عَنْ طاووس عَن ابْن عَبَاسٍ عَنْ رَسُول لل ملا 3 #الْعَمْدُ قََدُ اليد 





إل أن يُْقوَ ولي المتسول» رمه َمَاكَانَ مِنْ رَمْيء أو ضَربَةٍ ا 


بعَصّاء أو رَمْيَةٍ بحَجَرء فَهُرَ مُعلْظْ فِي أمنئان الإبل. 


وَرُوَينَاه أيِضاً - مِن طريق عَبْدٍ الررّاق عَن الحَسَن بن 
عُمَارَةَ عن عَمْرو بن ينار عَنْ طاووس عَنْ أبيه عن ابن عَبَاسِ 
* سلاات: امن فيل في رمب ميا بِحَجَر أو ضَرْباً بقصاً أو 
درل مع هن الطارت در لاما 1 1 
ومن طريق ابن الأعْرَابيُ عَنْ عَبْدٍ الرزّاق. قَالَ ابن 
الأغرابي ي: لَعَلّه عن ابن جرَْج حبري ابن طاووس عَنْ أيه بيه :( أن 
عنده كِتابا جا به الوَحْي إِلَى رَسُول اللّه تي فيه: قتلُ العوكة - 


7 


يتنه ديه الحطَ الحَجَرُ َالستّؤْط وَالْمَصَا مالم يحول 
سلاحا». 








ورويناه مِن طريق أَحْمدَ بْن شُعَيْبٍِ أخحبرني هِلالَ بن 
العَلاء أخبرنا عِيدُ بْنُ سليِمَانَ أخبرنًا سُلَيْمَانُ بن كير أخرنا 





عَمْرُو بْنْ وينار عَنْ طاووس عَن ابن عَبّاسِ عَنْ رَسُول الله ا 


امن يِل في عِميا أو رمي يَكُونيَّهُمْ بحَجَرِ أو بِسَوْط أو بقصاً 
مسد اس 
أخبيرنًا مح :ا ١‏ حو أو مكتان ناصرق ققد اوفط 
عَنْ طاووس عَن ابن عَبّاسٍ - رَقَمَه - بنخوو. . وما: 
رُويناه مِنْ طريق التزاد أخبرنا مُحَمّدُ بْنُ مِسْكين أخبر 
بكر بْنُ مُضَرَ عَنْ عَهْرِو بن د ينار قال: عم 
خا لس ل سن ون في لجر ابحم ابرلا 
عله شن خط و كز شكنا ديز لوفقم 

قَالَ أبو مُحَمَّدٍ #: كل هَذَا لا حُجَة لَّهُمْ فيه: 

أمًا الخبَرُ الذي صَدَرنَا به من طريق ابْنٍ أسي شَيْبَة ييه 
ِسْمَاعِيلُ بن صُلِمٍ - وَهْرَ مَحرُومِي كي ضورف - نم و صّحّ 


عر ور 


لعَانُوا كُلّهُمْ مُخَلِفِينَ له: 





ما الحنفيُون + نإ ني هذا اشرما كإن من رمي إر 
ضَرْبَةٍ بصا أو رَمية بِحَجَرِ فَهُوَ مُعَلْْ في أُسنَان الإبل - وهم ظ 
يقُولُون: اناري بسَهمٍ أو رُمْح فيه القَودُ ولَمْيَخصُ فِي هذا 
الباب ميا مِنْ رَمِي» بل فرق بين رمي لمطْلقء وَالرمي بالْحَجَرِء 


وَالفرةٍ بعصا قْصّح أنه الرّمئ الحم بهم رم 


يقولون ذَلِكَ. 
وَكذلِك حَالَمَه الشافِعيون أيضا في الرمي و 


اث من وله 0 امومية 


5-4 


010 


٠‏ آَم 5 وَأما 
اللاي - فَمْرْسَلٌ ثُمْ إنْه لَّوْ صّحًا جَوِيعاً لَكَانوا أيضاً قد 
خَالَنْوَهُمَا؛ لأن فيهمًا: أن عَمَلَّهِ عَقَلُ الخطًا - وَلا يَرَى هذا أَحَد 
أمّا الحنفيون, وَالشَافِعِيُونَ ‏ فيُعْلْظُونَ فيه الدَية في 
الإبلء بخلاف عَفْلِ الخَطَاء وما لبون - يرون فيه القة. 
وَأَمًا خبرًا سُلَيْمَانَ بن كير ا 
فَصَّحِبحَان وَبهِمَا نَقَولُ» وَهُمَا خجلاف َوْلهم؛ أن فيهمًا: أن 
يِلَ في عِمَيِه أو سمي فَهْوَ خط قله قل خخطا هنكي ل 
يْرَف فَائلَ وذ هُوَ لِك فَلِسَ فيه إلا اليف وَويْنَه وي قل 
الخطأ. وَفِيهمًا - مَنْ َيِل عَمْدا فهو قو فلم يَخص عليه الصلاة 
والسلام سنيفاً مِنْ غير ولا حَيدَة مِنْ غيْرهَاء َل أَوْجَب فيه 
القوَدَ بوث مَا صاب بيَله. 
َهُوَ ول لا لهم وبالله تَعَالَى الُرفيق. 


لاص تق فر 


وَمَوهُوا أيضا - بخبر: 
رُؤيناةُ: مِنْ طريق عَبْد اراق عَن ابن جريج عَنْ عَمْرِو 
1 معي قال فال رَسُول الله تي: «شيبْه العَمْد مُغلْظ وَلا يقل 
به صاحية) لك أنْ' ينزو الشَيِطانُ , 0 الناس» َيكَونُ ا لعن 
عَمْيَكَ عَنْ غير ف ضَفِينَ ولا حَمْلٍ سيلاح. 
قَالَ أبو مُحَمَّدٍ : هَذَا مُرْسَلٌ لا حُجَّة فِيد وَجَمِيعْ 
ما الحنفيون - تَأفْحَمُوا فيه من تَعَكَد ف ملع بالْشَي؛ 
و ليق لو بشاذع رَأميه بحَجَرٍ فيه نار - وَلفِسسَ هذا نا 
فسيرٌ فِي هذا لحر في شيء. 
وَأما الكرةي نيم يترلون: الْْسَلُ َس - وهنا 
مُرْسَلٌ قد تركوة. 





- كتَابُ الدّمَاءِ وَالْقِصّاصٍ 


عيو ركبو كك 4 0000 
والشافعيون لا يرَوْنَ الأخذ بِالْمُرْسَل - وَأَحَدُوا هَاهُنَا 


0 0 


- من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن يَحَبى بن 


ا 0 ع 


لمان بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بن مُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جه عَنْ 
رَسُول الله تيا قَال: اَقَلُ ثيه العَمْدٍ مُعْلّظ مِثْلُ عَفْلٍ العَمْدِ ولا 
متاح 

كه اب ب بارس : وراد: أخبرنا خليل عن 
بْنِ رَاشِيدٍ في هذا الخبر بإسناوو: وَذلِكَ مع أن يرو الشيِطَانُ بَبِنَ 
الناس فَيكون دما في عَميَاء في عَيْر ضَغِيئة ضَغِينةِ ولا حَمْلٍ سبلاح. 

قال أو مُحَمّدِ ضك: د اال لي 
ااحِْجَاج بها - ثم إِنهُم كلهم قد الوا مَا في هَذَا ل 

ما أبُو حييفة وَأْصْحَابَه يفَحِمُونَ في هَذَا القِسْمٍ خجبلاف 
مَا في الخبر؛ لأنْهمْ يَجْعَلُونَ مَْ قي في ضَغِيئَة ضَغِينَةٍ وَحَمْلٍ سلاح 
فيلَ بعَمُودٍ حَدِيدٍ عَمْداً قدا حُكْمُه حُكُمٌ مَنْ ذُكِرَ فِي هذا 
لحب - وَهْرَ خيلافه جهَاراً. 
وَلَمْ يدخ الشَافِهيون أ فيه: مَنْ قي في عِميا قدا بمَا قا 
يُمَاتُ مِنْ مثله مِنْ عَصاً وَنَحُوهًا. ظ 

وَتَالْفَه المالكيون جمْلة. 


وَمَوَهُوا أيضا - بمَا رُوينا من طريق شُحَبة شعبةء 


يني نينت القَاسم بويع عب اله بن عضرو ذن 
نا قال: اقل الحا شين امد قييِلُ الستّؤْط 
وَالْعَصًا ين لا رون متها في بُطريها أ ا ظ 
قم بن يخا تيعد له ب تر و ”* 
ا : روبناه مِن طريق أَحْمّدَ بْنِ شعيب أخبرنا يَحْيِى 
بن حيس بن عي أن حبني عَنْ َال الختذاء عن عابي 






ذا 





0 كر فيه هذ 00 





7 0 


َعْقْبة بن أَوْس مَجْهُولَ لا يُنْرَى مَنْ هُرَ وَلاايَصِحْ 


قاسم بن رَبيعَة سَمَاعٌ من عَبْد الله بن عَمْرِو. 
0 يناه أ أيضا: اا ل 
2 داس ةفهم 


اط ع ري اين / 
قال: #خطي وَل الله 2 





بات 





7 . 7- مسألة: ومن قمَلّ مؤمنا عمدا قٍِ دار الإسلام 


ا 


١5+ 


يوْمَ قح مكة فَقَالَ: أ لزه قير بسلا الفتن تاكاه أو قال: 
اقتِيل الخطإ مُه العَمْدٍ قَتِيلُ الوط وَالْعَصّا مِنْهًا أَرْبِعُونَ في 
تطونه)' أو لأكقاة: 


كع 


كَمَا ويا هذا لخر نه من طريق أَحْمَدَ بن شعيب 
أخبرنا إسْمَاعِيلُ بن منعُوو - هُوَ اجَحْدَرِيُ - أخبرنًا بشو بن 
لضا ل عَنْ خالِدٍ الحدَاء عن القَاميِم بن رَبِيعَة عَنْ يَعْقُوب بن 
أَوْس عَنْ رَجُلٍ م مِنْ أَصْحَابٍ رَسُول الله ل فَذَكَرَ هَذَا الْحَبَرَ 
ا 

وَقَدْ رُويناه أتيضاً - من طريق أمنقط مِنْ مه 

كما زوين 
عُييِنة» قال حَمَادٌ: أخبرنًا عَلِي بْنُ ريد بْن جُدْعَانَ عَنْ يَعْقَوب 
السندُوسي عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو - هُوَ ان لاص أن الي تا 
اخطْب يوم الفح فَقَالَ ا الععمدٍ , الخط] بالسؤْط رلا 
ةق ين ليلذ , نا ُو لف في بطونها أؤلاق. 


قل .وسح هي و 


- من طَرِيقٍ حَماهٍ بن سَلَمَكَ وَسْفِيَانْ بن 






ا د مرق 

وَابْنِ جُدْعَانَ هَدَا هُوَعَلِيُ بن ربد ضَعِيفٌ جذاً - 
وَيَعْقَربْ ؛ السُدُومبي مَجْهُولٌ - وَلَمْ يَلْقَ القَاسِمٌ بْنْ رَبيعَة ابن 
عَمْرو قط - فسَقَط جُئْلّة - وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمنَ. وَمَعَ 
ذَلِكَ قن الطَوَائْفَ الثُلاث نَقَضَت فيه أَصولَها: 

ما الحنفيُون - حَائَا مُحَمَّدٍِبْنِ الحَسَنٍ - فلا يَرَوْنَ وية 
عَمْدٍ الخطا إلا َمْسا وَعِشْرِينَ بنت مَخَاض؛ وما وَعِشْرِينَ 


ا اسار اا ري ور ا 


0 ل عر لال 


1 اللكيوة - انال وك 
وَأما الشافعيو نا - فلا يَرَوْنَ ذلِكَ في العَضّا الَبِي يُمَاتْ 
مِنْ مث ميادلا في الع السرم عَمْداء حَتى يموت 
بل يَرَوْنَ في هَذا القَوَدّ خيلافا لِهَذَا لبر َع أنَهُمْ لا يقولون إلا 
بالْمُسْندِ مِنْ روَائَِ الَشهُورينَ - وَلَيِسَ هذا الخبَرٌ مِنْ هذا الشمّط. 
وَشَْبوا بخبر 0 المشهور الثابسي لِمّا فيه أن ِحَدَاهُمَا 
327 الأخرى كحور وفي بحض لا بع المرر فسْطَاط 
نت هِيَ وَجَنِيئهَا فُجْعَلَ سو" اللّه مك 
عَاقِلة لقره 


3 


مم 


2 فقوا فِرقين: 





١6 


7 . 7- مسألةٌ: ومن قل مؤمناً عمد في دار الإسلام 


-0١‏ كاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 





قال أبُو حييفة وَمَْ قله في هَذَا الب بيَانُ أ مر ل 
ع لقا تان ينا أو بِحَجَر يُمَاتُ من فلا قَوَد وَلكِنه 
0 


0 07 7 


0 في هرا أن من مات بم اينات مر مذ 


كا نول 2 نانم 1 يله الفترة وال انا كارا 
ل ل 0 
أبنة أن يكزة هما لأ يعات من القت نيح وى الع سوال 
فتن ذا القرن سد ك5 لله رت الكالمية: 1 

وَأَمًا القَائْلُونَ بِأنْ فِي هذا الْحَبّرِ ديلا عَلّى أن لوو 
َاْحَجَرَ لين يْمَاتُ مِنْ مِثْلِهِمًا لا قَوَدَ فيهمًا - وَإِنْ تَعَمُد 
الضرب بهمًا - فِي انر لَكِنْ فِيهمًا الدية عَلَى العَاقِلَ فَهَذا ظَنْ 
َامِيدٌ مِنَهُم بين ذَلِكَ: 

مَا رويناه مِنْ طريق أبي ذَاوه وَأَحْمّدَ بْن شُعَيِبٍ. 

قَالَ أَبُو ذَاوُد: أخير را مُحَمَّدُ بْنُ مْعُودٍ أخبرنًا أبُو عَاصِم 
عَن ابن جْرَيْج قال: أخبرني عَمْرُو بْنّ ديتار: 0 
بن عباس عَنْ عمَر بن الطاب «أنّه سآن عن َه قَفيبّةٍ اللبي 26 
في ذَلِك قَقَام حَمَلُ بن مالك بن الابِعةٍ فقا كنت بَْنَ ارين 


ل مص م9 


ات رارق اي عا فقلتها وَجَنِينهَاء فقضى رَسُولٌ 


اه 


لير في حنينها بعرو وَأَنْ عسل 


مع را مي 


وبال أحمذ نر شكيس ارا رد 0 





الله 


سَعِيلٍ بن مُسَلِم 


المصيصِي أخبرنا حَجََاجٌ - هو ابن محمد - عَن ابن جُرَيْجٍ 
أخبرنِي عَمَرُو بن ديثار: سَمِعَ طَّاوسا يُحَدْثْ عَن ابن عباس عن 
عمرَ بن الخطابي؛ ل را إلا أنه قال: اي 
َسُولُ الله يذ في جَيهَا برق ون تقْتلَ بها هذا إسْنَادٌ في 
غابة العيكة: ْ ا 


ساس في 


فقالوا: قَدْ صَمٌ أن سول الله يك عل ديه الفروية” 


عَلَى عَاقِلَةِ القَاتِلَءَه ولا يَجُورٌ هَذا فِيمًا فيه القَوَدُ. 

قَلْمَا: : وَقَدْ صّعّ أله عليه الصلاة والسلام أَمَرَ فِي ذَلِكَ 
بلقو وَكل أوَامِرِهِ حَق وَلا يَجُورُ تَرْكُ تيء مِنْهَا لِشَيء؛ بَل 
عرض الع بين جَِيههًا - وَوَجْه داك يَبِنْ وَهُوَ أنه علبه 
الصلاة والسلام حَكَمْ في ذَلِكَ بكم العَمْد إذ حَكَمَ بلقو ثم 
حَكم فيه فيه. بحُكم قتل الخطل إذ حَكم بالديَةٍ عَلّى العاقِلَِ فلا 
يَجُورُ أن يَكُونَ هذا إلا بأنّه أخبَرٌ عليه الصلاة والسلام بِأنهَا 


ضَرَبتَهَا فقتَلتها: نَحَكَم لقره على ظَاهِرٍ الأ ثُمْ صَحْ أن 
ضَربهًا ضَرْبَهَا لَهَا كان خطَأ عَنْ غيْر قَصْده فرَجَعَ عليه الصلاة والسلام 
إلى اكع بن يكم ب به قتَلُ اله إِذْ لا يَحِلُ أن يُحْمَلَ حُكمّه 
عليه الصلاة والسلام إلا عَلَى الْحَقَ الذي لا يَقْنَضضِي مَا حَكمَ 
له فيه غير مَا حَكم به. 

وقد اذَّعَى قوم: أن ابْنَ جُرَيْجٍ أخطأ فيه. 


وَقَالُوا: د رَوَى سَفيانُ بن يي هَذَا الخبْرَ عَنْ عَمْرِو بن 
دينارء فلم يذكرٌ فيه مَا ذَكَرَ ابن جُرَيْح. 


0 ا 
شي - ركلا حي - ول جرع زا على نر طية ا ذه 


بر لرسرم” 


يَعْرف ابن عيئنة وَزْيَادَة العَدْل لا د رَدُهًا 


وَقَدْ أتى قَْمْ بِمَا يَمُلا 00 


سال 


دل برل اميه وَإد لم تزه 


ل را وم 
ارا م 


5 ام دلرو على فا من الي 
ا 
سي بي الله عَنْ جَوييهم. وَيَؤّخل بتخليط 


2 دوعي ا 04 


أبي حَبيفة الَنِي ماري الات هه وكا للدوقهة 
الوكلا 

وَقَالُوا: َدْ قال بشربّه العَمْد َاَِةَ من الصٌحَابَة رضي الله 
عنهم: عُمَر بن الطاب وَعْثْمَانُ بن عَفَانَ» وَعَلِي : بن 5 طَالِبِي 
وَابِنْ 00 لتكت 00 موسي 00 


فت المتحية: وَقَدْ أَخَدَ غنه عُمَرُ أو 


ا اح ا 0 


كاحي وَالشعبِي» وَعَطاء؛ ارون وَمَسْرُوقء وَالْحَكَمٍ : بن 
عتيبئة» وَعْمَرَ بن عبد , العَزيز وَالْحَسَن. رق لديو وات 
وَالزُهْرِي» وَأ بي الزّنَاه وَحَمَادِ بن أبي سُلِيْمَان. رم 50 
قَوْلُ جَمَهُور الققَهاء كَسفيَانَ الشؤري» وابن سُبْرْمَة وَعْتَمَانَ 
لبتي وَالْحَسَن بن حي وَالأوْرَاعِي)؛ وأبِي حَنيفة, وَالشَافِعِي) 
1 َأْصْحَابهمًا. 

قال أَبو مُحَمَّدِ 5ك: لا حُجَة : 
بصع فيلت شرة أبن اللخ رض ي الله 
عنهم؛ إلا عَنْ عَلِي بن أ بي طَالبوه وعَن نيد بن ثابتم 

َم الروَاية عَن 0 بن المخطّاب للمطة 1 لاعن 
طريق فقا الزن نار أ نبي ف ليرد أن عْمَرَ بْنَ 


5-3 و 


لطا و قال فِي شْيبّْه العَمْدٍ: َلاثُونٌ حَِةَ وكلانون خلقة 


في أَحَادٍ دُونَ رَسُول الله 


9- كناب الدّمَاء وَالْقٍصّاص 


ا 7 م إلى بازل عَامِهَا كلها خخلقة. 

َأَمّا عَنْ عُشمَان - فَإنْقَا من طريق عَبْادٍ الرّرّاق عَنْ 
ُْمَانَ بن مَطَرِ عَنْ سعِيد 0 
لي أن عنْمَانَ بْنَ عفان قَانَ في شييه العضد: لون ده 
خلفة إلى بازل عَابِهَاه وَثَلانُونَ مه وَثَلانُون بنت لبون - 
َعُثْمَان بن مر ضتعيف. 

وما عَنْ عَلِي - فا من طَرِيق وكيع عَْ فيا لل 
عَنْ أبي إسسْحَاقَ السيِي عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَة عَنْ عَلِي قَالَ: 
نه الكمنه الم يه بالْحَشَبَة أو القذقة الْحَجَرِ العَظِيم. 

عن طَريق عبد لخن بن مهدي عن فيا اوري عزن 
أبي إسسْحَاقَ السْيعِي عَنْ عَاصِم بن ضَمْرَة عَنْ عَلِيْ قَالَ: فِي 
لط ينه العَمْدٍ - لَب بالْحَشَبَةَ وَالْحَجَرٍ الفئئخم ثلاث 
جقاق؛ ثلاث جذاء. وثلات انل لد إلى بَازل عَايهًا. 


وأا عَنْ يد بْنِ نسم فَمِنْ طريق وكِيع أخبرنًا إِسْمَاءِيلٌ 

0 بي خالاد عَن الشنغبِي» قال: قال رَيْدُ بْنُ ثَابت: في شيبه العَمدٍ 

دروام زرك ساي امقر ناس لل اي ارد 
عاوهاء كلما اف 


رو ” 


0 أيضا - من | طردق ع عَبِدٍ 0 5 سُفيَانَ 


7" 
رمه 6 


ا ا 


ره #اء 


قد ار لحا اير اف ار 


م ا م2 


ار اع شن قر # ل ع ل ده 


الثلام اشير الم ل أخبرنا مُحَمدُ نُْ عَيْدٍ الل 
الأنصاريُ القاضي أَنا عي بْنُ أبي عَرُويَة عَنْ َنَاقةَ عَنْ سَعِيد 


بن المي عَنْ رَيْدِ بن ناسو آنه قَالَ فِي ديو الَْظََ: رون 
خدعة خانم و ااوثوة تحن ولاث ون بات لبون. 


وَأَمًا واي عَنْ أبي مُوسَى الأظعري مَمنعَطِعَة عَنَه؛ 
لأنّهَا مِنْ طريق ابن وَهْبِِ عَسنْ سُفيانَ الشؤري عن الثِيرَةٍ بن 
سما ؛ وَسَلَيِمَانُ - هُرَ أبو إمْحَاق التشّاني - كِلاهُمَا عن 
لعي أن أبا مُوسَى الأشْعَرِي قال: ديه ثيه العم َلانُونَ جف 
لاون جَذْعَة زامخرن ما بن د إن بازل عَاَا كلّهَا خلفة 
- وَالشَعبِي لَمْيُدرِلد أبَا مُوسَى بعَقَلِه. 
َم ابْنْ ممْعُودٍ - فَرُويَاهَا عَنْهِ مِنْ طرِيق عَبْدٍ الرّرّاق 
عن ابن جريج أخبرني عَبُْ الكرم عن ابن مَسْعُودٍ: أنه قَال: 
الْعَمد اسلاج وَشيبه العَمّدٍ الحجَرٌ َالْعَضيا: 


“1ه اش هبيالة: ومن قتلّ مؤمنا عمداً فق دار الإسلام 


١مةك‎ 


عاتن هر 8 هر اسمس 


قال ابن جريج: َأَخبرتِي مُحَمد بن عَبْد الرّحْمَنِ بن أسي 
ليك أن ابن مَسْعُودٍ قَال: شيبه الْعمدٍ: 0 َاْعَصّاء وَالسَوْط 
وَالدَفعَة وكلُ شيء عَمَدْتَه به قفيه التغليظ لب والحيًا: أن يَرْمِيَ 
شيئا بخطِئَ به. 

2 3 ع وَسَعِيلٍ بْنِ مُنصُور قَالَ وَكيم: أخبر 
ِو عن الشحبي» 100ص 


ل 
- 


ف 
ا دان انفن 
الشتعبي. ٠‏ وَالنخعي: أن ابن مَسْعُوٍ قَالَ في دي شه العَسد: أرباعا: 
حمس وَعِشْرِونٌ جَذْعَة ومس وَخَسروْن ني وس 
وَعِشْرُونَ بُنات مَخاضٍء وَحَمْس وَعِشْرُونَ بئات لبون. 

قال أَبُو مُحَمَدٍ طقن : وَل يُولّد الشَعبِي» وَالنْحَيِي) وَابْن 
أبي يْلىء وَعَْدُ الكريم إلا بد مؤسه ابن مسْعُوو. 

وَأَما السابغون - فَرُوي عن النْحَمِي) وَالششَعبي: قال 
َاقطة فيا الحَجَاج برد ِل قل َل في ديه شين اعد 

وَقَد صخ - عَنْ عَطَاء وَالزُهْرِي» مِثْل القؤل الّذِي رُوينا 


سس هك لير مس هم 


عن عمر , بن الطاب وَأبِي مُوسَىء وَأَحَدٍ قَْلَيْ ريد بن تأبت. 


وص نضا - عَنْ طاووس» وَعَطَا وَالْحَسَنْ البَصطرِي؛ 
عن اوري ِل الل الي دنا عن عفمَا. وَأحَدٍ قولي 0 
بن ثابتي. 
الزن من طرق بن هبو عن 


0 


وس ان ا 
00 كار ترلاي - فَهنَا هد كيه العم فيه ا 


لعلطله راع كَالّزِي رُوَينا فا عن ابن مسعودٍ سواء سواء. 

هَذا كل مَا نَعْلَمُه جَاءَ عَن الْصّحَابةٍ وَالتابعِينَ فِي دِيَةٍ شبْه 
العَمّدِ وعَن الصّحَابَةٍ في صفةٍ شبْه العَمْد. 

وَجَاءَ عن التابعِينَ في صِفَةٍ شيب اعَمْدٍ مَا تذكره إن شَاءَ 


الله تَعَالَى. 


2 0 بير 
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بح متي وه ابعر عادر . 
خَبيدق أكن بالْحَجر وَالْحتبةٍ - ولا يَكُونُ إلا في ال 


وك مع عن زفي عولاف هذاه علق ما تكله بغ هذا 
إذ كه اللمدق وج 
ما الحَكَمْ بن عَيَةَ رياه من طرق سَاقِطةَ فِي 


4 ل ابر 


رَجُلٍ ضَرَبَ آخرٌ ضَرْبئين بعصأ فَمَاتَ قال: لط 


وَصّحّ عن المَكُم بْن عُيَة من طريق شع عَلْه: : إن أَعَادَ 
عليه اضرب بالعَضًا فَمَاتَ قلا قود في َلِكَ. ظ 


اشح 


7.9 مسألة: ومن قِتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 
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وَصّحَ عَنْ عَطَاء الْعَمد الستلاح. َدَلِكَ نلعا وشنه العليه 
ل د ما علمنا 


من لامقاذ ينه 
َال ابن جُرَيْج: أن أقول: ل يقاذاينة؟ لأنه عن رس 


ا لي ا عت وسرت 
وَصّح عَنْ غَطاء: الدفعَة كل رت كه 


م © قل 


' شي العَمْدٍ وَصّحّ عَنْ طاووس: العَمَدُ السلاح. 


وَصّحّ عن ابنه عب الله : بن طاووس: : مَنْ تَعَمّدَ فظلخ 


اماه سَعِيدٍ بْن الّسَيّسٍِ مِنْ طَريق عَبْدِ اراق عَنْ 
أبي بَكْرِ بن يي الله َنْ عَدْرُو بن سْلَيِم مَوْلاهُمْ عَن الْسَيْبٍ 
قال: العَمْدُ الحَِيدَة - وَلَوْ بِإيرَةٍ هما فَْقَهَا من السلاح. 


ردي 


يناعن مَوُوق من طريق الا حر فيه لحيو لد 


مات ا لم شاه مس نفد 


وَصّحٌ عَنْ عمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزٍ: مَنْ دَمَعَ آخرَ بحَجَرٍ 


منة فإنْ رَمأه بِالْحَجَرِ قلا قَوَدَ. 


سر عل الخ 


وصح عَنْ قاف شيبه الْعَمَد: الضرب حفن المديقة 
رَالْحَجَر العَظِيم وَالْحَطَا أن يُرْمِي اي را اد رفن 
شَيئا فيخطِى به. 

وصّحّ عن المَسَنْ البضْرِي ل يُقَادُ من ضَارِب إلا أنْ 


ا لاسو 


يَضْرب بِحَدِيدَق وَفِي الخ شييه العَمْدِ: در يَهَ مغلظة. 


ازع ع حون أي لطن مز ح مس 
ل ل 0 


ذكره عَن اَهِب والتثنبي: 
قينا 0 د من خض أخسر 
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وَرُوِي عَنْهُ: ذا عاد عَيّه الي بِالْحَجَر وَالْعَصَا: ع 


وَصَح عن إيراهيم: إذااحقية متى يوان أو ضربه 


بخشْبَةٍ حتى يَمُوت: أقِيد بو فَإنْ تَعَمُدَ ضَرَبَه بحَجَرِء فيه القَوَدُ. 
قال أبو مُحَمَدٍ 2 ما مك الأمصّار 


و 


ضييه: وَهَذا قَولَنَا - 


ن ابن شبْرْمَة َال: الديّة في شيبْه العَمّْدِ فِي مال الجاني» فَإِنْ 5 
0 


وَقَالَ الأوْرَاعِي: كَدَلِكَ وَفْسرَ شه العَمْدِ: أنه أَنْ يَضْربَ 


آخر بعصا أو سوط ضرية واحجدة فيموت. 


ات اس اله 


قال: إن نّى عَلَيْهِ فمَات مَكائك فهْوَ قود 
وقال | َس بْنْ حي مِثْلَ ذلك إلا أله قَال: إن تتى عليه 
0 وَالديّة يي ذَّلِكَ عَلَى العَاقِلَة. 


وَقَالَ سيان النورئ: العَمَكُ: ما مَا كان يلاح وَفِيه الود 
في النفس َمَا مُوَهَا - وَشييه لعَضْد: مُوَ أن يَضْرَِه بعصا أو 


إن 
جح #0 سسا عسل 


سوط ضربة وود وى دوه هودا ناو عَظْماً مْجْرَحَ به 
ا - فَهَدَا لا قَوَدَ فيو وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ النفس عندَه شيبّه 
عمك: 


2 


عي لا قَوَدٌ 5 إلا فِيمًا نَل بحَدِيِدَةٍ بقطمء أو 


بده لي ان خْرَقه في النار حَتَى مَّات. 


وَلوْ ختقه حتى يموت فلا قَوَدَ فِي ذَلِكَ إلا أن يَحنقَ 
الناس فوَارا فقا منة: لَوْ شدخ رَأسَه عَمْداً بحَجَرٍ عَظِيمٍ حتى 
يَمُوست» او عَرقهِ في ماء بعد القَمْرِ في نهر أو بَخْرِ أو بغر أو برك 


اي 


4 


َنى مَات» أو ضربّه بحَْبَة ضَحْمَةٍ أبدأ حنَى مَاتَ أو فلح فمَه 
كُرْهاً وَرَمَى فِي حَلَقِهِ سما قاتلا َمَاتَ» قلا قَوَدَ عََيِهِ فِي شَيْء 
مدلل ف َإِنْمَا فيه الدية, كَلِيَةَ العمكٍ: 


كما روينا عن اين نعود وَأبر بى الْنَادِ عَلَى العَاقلةء وَفِي 


مَالِهِ الكفارة كقتل الخطا. 

قَالَ: َو هدم عَيْهَدْماًفَمَاتَ عَامِدا لِدَلِكَ فلا شي 
علي إلا أن تقوم َه أله كان حَيَاً حي ادم فيه حي الية؛ 
َالْكَمَارَة - وَتْرَى قَوْله كذلِكَ: لتطيير عل كاسع قات 
جُوعاً وَجَهْدا. 

قال أبو فُحَمَدٍ و : َه أي حَفة من تَأئلده عَلِمَ أله ظ 
مُحَلِْ ِكل * حبر رُويَ فِي ذَلِكَه وَلِقَول كل م مَنْ ذَكرْناء إلا 
الوا الساقطة عن اْن سنْعُوده وَمَا نعلَمُ أحدا وَاَنَ أنا حييفة 
عَلَى ذَلِكَ إلا أبا اراد وَخالقه نبي ال 
مُصيبَة» ولا فضِيحة عَلَى الإسلام أنه , يِمّنْ لَْمْ يَرَ القوَدَ فيمَنْ 
لله عد رد دروزال بلعم د لوا 
َرَدَ عَلَيْ ولا عَرَامَفَ بل كلف الديّات في ذَلِكَ عَاقلَه مَعْ عَظِيم 
َنَاقْض إِذْلَم ير عَمْد الحَطا إلا في النفسء وَلَمْ ير يما دُونَهَا. 

فإن قال: َم ترد الأخبارُ إلا في النفس. 


م 


قلنا: الات الا وفارى ا مير 
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- كتاب الدّمّاء وَالُقِصاص 


تقسبيِه الي لا ا بوه ولّمْيرَ في ذَلِكَ تغييظاً إلا نبي أسنتان 
الوبل ا لا في الدنازيرء و3 في الدراهم' فين قنَاسّه الْذِي 
درم به ويخلل. ورك لشاف وَالسَنَ؟. 

8 عُْمَانُ البتي: الدية في ذلِكَ في مال الجاني. 


سار صما ص اراهي 


ولم ير هر ينبي البني بت وأبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنْ 
الحسّنٍ شبيه العم إلا مّنْ ضَرّب بِمًا لا يُمَاتُ مِنْ يله - وما 
ما يمات مِن لل ففِيه عِنْدَهُم القَوّدُ. 
. وهو قول الشافي. وَالدية عِندَهُمْ في شينْه العَمْلد: 
كما رويا يفا عَنْ عمَرَ بن الحَطَاب وَأبي م موسى 
الأشعري» وزيا بن ابسو َعَطَاءء وطننا ووس وَالْحَسَنء 
وَالرُهْرِي. 


- اش هابر 


وَمِمّن رُوي عَنه نَحُوٌ قَوْلِنَا جَمَاعَة: 

كما رونا مِنْ طرِيق أبي بكر بن أبي شيبَة عَنْ شتريك بن 
م ا ع د قَادَ 
للخو 3 ١‏ برغل قل ل ف إلا أكلثةنه 


كوا سالادباريد 


ومن طريق مَطْمَر عن ميال | ن الفطل' أن عُمَرَ بْنَ عَبِدٍ 


20005 0 


وهو قول رَبيعة؛ ومالك. وَعَبِدٍ العزيز بن دن سَلمَةَ 
وأبِي همات وَأُصّحًا َابنا. 


فال الو لد عفن 


ما المالكيون فََذ تََاقَضُوا هَاهنَا؛ أن الْرْسَلَ عدف 
كَالْمُسْت الفا هَاهُئا اميل : و وَجَمهورَ الصحابة وَغَيْرهِم. 


وَأَمًا ونا إن بي الوَلِي إلا أكثْرَ ين الديةٍ: لم يلم 
القايلَ ذَلِك» إلا براض منه مع اَي وَإلا قلا فلأله لَمْ يوجب 


ذلك إلولي: رآ ولا سنة» وما ْنا القت َلك إذا رَمِيَ به 
هُوَ وَالوَلِي: فلار الحيح الي ذَكَرنا م قَوْلِه عليه الصلاة 
والسلام: ا فهَذا فِعْلٌ مِنْ فَاعِلِينَ» فَهُوَ لازم بَراضِيهمًا. 

٠٠١1‏ مسالة: ادي في العم وَالْحَطَا مان من 
الإبل» فإ عُلومَت فَقِيمتهَا لَوْ وجَدَتْ في مَوْضِعٍ الحُكُم اله 
ما بَلْْت - مِنْ أَوْسَطٍ الإبل - بَالِعة مَا بلَمْتْ - وَهِيَّ في القطّأ 
عَلَى عَاقِلَةِ القاتل. 


4 - مسألة: وَالدَيَةَ في العَمّدٍ وَالْحَطَا 


١ 


وأا في العم فهِيَّ في مَال الَاتلٍ وَحْدَه وَهِيَ فِي كُلَ 
لِك حَالَةَ اَي وَالْحَطَ] مَوَاء لا أَجَلَ ففي شَيء مِنهاء فَمَنْ لم 
يكن له مَالَ وَلا عَاقِلَهه فَهِيَ فِي سَهْم الغَارمِينَ في الصدَقَات. 

وكذلِك مَنْ لَم يُْرَف فَتلَ وَالديَةٌ في اعد وَالْحَطَإ: 
أخمائية ولك عِشرُون بنت مَخَاضء وَعِشْرُونَ يَبِي بون 
وَِشْرُون بات لبُون وَعِشرُونَ حِفَة وَحِشْرُونَ جَدَعَة لا تَكُون 
لْبَةَ مِنْ غير الإبل الْجاشيرة وَالَادِية سَوَاء فلو تَطوّعَ الغارمٌ , بأنّْ 
يُعْطِيهَا كلها إنَاناً فَحَسَنُّ وَكَدَلِكَ إذَ أعْطَامَا أرباعا لا أككر. 

وما فون للك فى امح را ياك ين الازر 


ع عات صم 


َِوْل الله عَرٌ وجل: لوَمَنْ قل مُؤْيناً خط فتَحْرِيرُ رَقَةٍ مُؤينَةٍ 
ده مُسُْلْمَة إلى املد 

والخير الثابتُ الذي قذ أوردناه قبل من قول رسول الله 
مي: ١مَنْ‏ قل له ييل ذَأهْله يبن خيرَئين إِمّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَا أنْ 
بأخد الققرةة: 

ومن طريق أبي هريرة» ل شريح الكعبي عن رسول الله 
مود نز فصح وجوبُ الديةٍ في العماد وَالقطاء ولا يمكنٌ البمَةَ أنْ 
يعلم معنى ما أمرّ الله عرٌ وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام 
إلا من بيان القرآن. أو السئة. 

قال الله عرٌ وجل: بين إلناس مَا نزلَ يهم وليييت 
لظ العقل» والدية من الألفاظ الي لها مقدارٌ محدودٌ في اللَغيَ 
أو جنسٌ محدودٌ في الل أو أمدٌ محدودٌ في اللَغدّء فوجب الرّجوعٌ 
في كل ذلك إلى النصرء فطلينا ذلكَ» فوجدنا الخيرٌ الثابت المشهورَ 
الذي:. 








رويناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن مير 
أخبرنا أبي أخبرنا سعيدٌ بن عبيلو أخبرنا بشيرٌ بن يسار الأنصاري 
عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري: أنه اخمبره أن نَقَرا مِنْكُم 
انطلْقوا إلى خَيْبَرَ فََرَقوا فيهاء رخاو ال 


الحديث» وفيه فكره رسول الله دز أن 1 1 
إبل الصّدَقَةً). 


ومن طريق مالك , بن أنس قال: حدثن أبو ليلى بن عبد 
اله بن عبد الرّحمن بنٍ سهلٍ عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره 
عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بنَ سهل وييصة خرجا إلى 
حر من حير اصاه قات :عرض فال أن عبد الله بنَ 
سهل 5 قذ قتلّ وطرحّ في عين أو فقير فأتى يهوة» فقال: عَم والله 
0 قالوا: واللمها فلاوس ف يكن وفي آخره أن رسول 
ني قال: إما أنْ يدوا صاحبكمء وإما أنْ يؤذنوا بحربي فذكرَ 
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-١‏ كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 





2 


كلام وفي آخره َوه ُو اله 1 ا َف 
الدَار فَلَقَدْ رََصَتَنِي مِنْهَا ناقَة حَمْرَاء». 
قال أبو محمد 5ه: فصح أن الدَيةَ مائة من الإبلء وهذا 
حكمٌ منه عليه الصلاة والسلام في ديةٍ حضري ادععى على 
حضربَينَ لا في بدوي» فبطلَ أن تكونٌ الذية من غير الإبل. 
20 وأيضا فقذ صحٌ أنْ الإجماعَ متيقَنٌ على أن الذي تكونُ من 
الإبل. واختلفوا في هل تكونٌُ من غير ذلكَ؟ والشريعة لا يحل 
أخذها باختلافم لا نص فيه. ْ 


2 . م 
2 حيو حَتى أذخل عليهم 





فإن قيل: فما وجه إعطاته ير 
الصّدقةٍ وم يدع القتلّ إلا على يهود. 
ظ قلنا: : وجه ذلك بين لا خفاءَ بوه وهوَ أن عبد الله ببنَ سهل 
ود قذ صحٌ قتله بلا شك» ثم لا شك في أنه قت عمدا الا خط 
لا بد من أحدهماء والدية واجبة في الخط] يكل حال ب بنص القرآن» 
وواخبة فى اليد إذا بطل القودُ لما قذمنا من أن لوليه القوة وقلا 
بطل» أو الدّية وهيّ ممكنة والقودُ هاهنا قد بطل؛ لأنه لا يعرف 
قاتله فصحّت الدَية فيه يكل حال. 

ثم لابلا افيروزة عق أن يكون #اتلنه سلما اوط 
مسلمء ولسنا على يقين من أن قاتله غير مسليء والناسٌ كلهم 
محمولون على الإسلام حنّى يصحٌ من أحدٍ منهم كفر. لقول الله 
عن وجل: لفَقَمْ وَجْهك لِلدين حَزيفا فِطْرَة الله اي قَطرَ اناس 
عَليْهَاك. 

ولقوله عر وجل: يِذ أخذ ل بي أدَمَ من 
ظهُورهم رهم | وَأشْهَدهُمْ عَلَى شيم لمش بيك فلو لمن 
شَهِدْنا ا يتلاك احا خ» 

ولقول رسول الله /! 0 الثاست عنة: «كلٌ مَوْلودٍ يُولَدُ عَلَى 
الملّةِ 0 حي يكبوق أسراة رداك وه انتنه 


سار م اس 


ويمجسانه را 


الدّية في هذا الخبر من إبل 





وللخير الثابت و عن عياض بن حمار الجاشعي عن رستود 
0 شِ الله تباركَ وتعالى أله قال: لقت عِبَادِي كله 
حنفاء فَاجِتَالتَهُم السْيَاطِينُ عَنْ دينهم». 
وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده في ' كتابه الجهاوٍ' وغيرو. 
فالواجب أن يحمل قاتلٌ عبد الله على الإسلام ولخبد ودين 
يوقن خلافه. ظ 
كان 00 00 
كان كله عمد قالدة في ماله» فهوّ غارمٌ أو عاقاتة» وحق الغارمينَ 
في الصدقات ينص القرآن. 





قال الله عرٌ وجل: #إنمًا الصّدّقات لِْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِين 


وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَْة لوبهم وففِي الرقَابٍ وَالْغَارمِينَ وفي 
سَبيل اللّه وَائْن للخل نري من اللو 

ا 0 

ومن روي عنه أن ؛ الدّية في الإبل كقولناء ولم يروَ عنه غيرٌ 
ذلك: فطائفة: 

كما روينا من طريق وكيع أخبرنا إسماعيل بن أبي خالل 

بولح عر ل بن ابت وعلي بن أ. بي طالب وعبلد اللّه بن 

0 ا ل 
طاووس عن أبيه قال: في الَيةٍ مائة بعير: 5 ش 
عسر ة. | 

قال أبو محمد #5: يعني من عسره في وجود الإبل. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن 
طاووس عن بيه أنه كان يقولُ على النّاسِ أجمعينَ - أهل القريةٍ؛ 
وأهل البادية - مائةٌ من الإبل» فم لم يكن عنده إِيلٌ فعلى أهل 
الورق الورق» وعلى أهل البقر البق وعلى أهل الغدم الغدم؛ 
وعلى أهل البرٌ البز يعطونٌ من أي صنفي كان بقيمةٍ الإبل ما 


لمر يم 0 ققدت د يوعد قسن انس 


0 طرفي عبد لاق عن ابن 7 0 بن أبي 
لت #اخااكري ا بل ا 1 0 
ألفي شَاةٍء فمَالَ عطاء: إن شاء أعطى الإبل و يعط ذهبا هذا 
هو الأمرْ الأول» لا يتعاقل أهل القرى من الماشية حير البل عجر 


اديه 


بالإبل من 





عقلهمْ على عهددٍ رسول الله 8 . فهذا عطاء لم ياخل قضاءً عمرّ 
- وقد عرفه - إِذْ رأى أنه رأيّ منه قطء لم يمضه إلا على من 
اش لكيه فقا 


ومن طريق اتعاضيل بن إنيحات أخبرنا محمد بن المنهال 
اخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبةٌ عن قتادةه قالَ: يجان عر 
بن عبد العزيز الدية ماثة بعير - قيمة كل بعير مائة درهم - فهذه 
صفةٌ منهللإيل. ً. ٍ 
اجون علدو موي نات اغرنا لعز ند البصير 
ا د ب مره كر 
بن ال أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوريٌ 
0 يم النخعي قالَ: ان ع 


- كناب الدّمَاء وَالْقٍِصّاص 

قال أبو محمد #5: فهذه صفة منه للابل. 

ا م اتوم وا لا ا 

وهو قول الشافعي الذي ثبت عليه.. ‏ * 
وهو قول المرني. وابن المنذرء وأبي سليمات. وجميسع 
أصحابنا. ظ 

فقالت طائفة: الديةٌ على أهل الإبل الإبلٌ» وعلى أهل 
الذهب الذهب» وعلى أهل الورق الور عو يونا أنْ تكون 


لدي من غير هذه الأصنافي. 
ظ ثم اختلف هؤلاء: 
فقالت طائفة: هي على أهل الورق اثنا عشرَ | ألفَ درهم. 
وقالت طائفة. مر الافر درهم. واتفقت الطائفتان: 
على أنها على أهل الذهب أل لف دينار. 
وقالت طائفة: : الذية على أهل الإبل من الإبل» وعلى 
أهل الذهب الف 3 وعلى أهل الورق 00 وعلى أهل 


ابر مائتا بقرة» وعلى هل الغنم ألفا شاقٍ وعلى #واكال لك 
ل ب تكون الذية 00 الأصنافي. 


وقالت طائفة: : مكل ذلك - وزادوا: أن الدية على أهل 


فم 17 قالوا: على أهل الذهب ألفْ دينار: 


فروينا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا ابن أبي 


ويس عن عبد لمن بن أب لزنا عن أيه في" 'كتابي السسبعة”' 


521 مايرا ا 
بردي زد قا قال مطر الوراق: ثبعت الثية في الإبل 
والدنانير والدراهم - وسقطت في البقر. 

قال أبو محمد #: وقول السبعة مقصورٌ على ابن أبي 
اناد وهو ضعيف» أوْلُ من ضعفه مالك. فمن العار والمقفت 
على أصحابه أنْ يحتجوا برواية كان من قلدوه دينهم أوَّلَ من 
اسقط رواة)واغاز إل تكلييه: 
وأمّا قول مطرٌ ففي غايةٍ السّقوط» ليت شعري ما الذي 
جد الددي الاانوو لارام وأسقطها من البقر؟ إِنّ هذا 

وهو قول أ, 


1 


ا 


بي حنيفة, وزفرَء ومالك والليث. 


4 0- مسال وَالدَيّة في العَمْدٍ وَالْخَطَا 


١5.٠ 
وأمّا اختلافهم في مقدار الدّية من الورق:‎ 
فطائفة قالت: إنها اثنا عشرّ ألفَ درهم:‎ 
روينا ذلك من طريق ابن أبي الزْناٍ عن أبيه عن السبعةٍ.‎ 


ورويناه أيضاً من طريق ابن أبي وهبو عن مخرمة بن بكبر 
عن أبيه أنه قال ذلك. 
وصح عن عروة بن لزي والحسن البصري. 

وهو قول مالك وأحمد. وإسحاق. - 

وأمًا الْذينَ قالوا: عشرة آلاف درهم: 

فروينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن حيار قال: 50 


بن عبد العزيز في الدّيةِ عشرة ة آلافي درهم. 


وهو قول سفيات الثوري» وأبي ف انان رواحي 


وقالت تف بل هيّ ثمانية آلافم درهم على ما نورد 
ج إن كباء الله عد وض 

وأمًا الذينَ قالوا: إِنّ الدّية أيضا تكون من البقسر, 
والغنم. والخلل: 

فكما روينا من طريق عباو الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء الدّية من البقر ماثنا ؛ بقرةّء كان يقال: عل اهل السو البق 
وعلى أهل الشّاء الشّا. ااا 

ومن طريق عباد الرَراق عن معمر عن الرَهري» وقتادة 
قالا جميعا: الدّية من البقر ماتتا بقرة» قال قتادةٌ: الكنيّةٌ فصاعداً. 

. قال قتادة: على أهل الذهبٍ الذهبُ. وعلى أ هل الورق 
الور وعلى أهل الغنم الغنمٌ وعلى أ هل البزّ الحلل. 

وهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَّةَ عن الرُهري» وقتادة. 

ومن طريق عبد الْرزّاق عن معمر عن رجل عن مكحول 
في الدية ماثئتا بقرةٍ. 


ومن طرق عي الاق عن اببن جريج عن عقر بن 
دينار سمعت طاوساً يقولُ: دية الحمير في ثلائماثةٍ حلّةٍ من حلل 


الثلاث. 


وقال د وودت العام البدوي صاحب البقرء 


والشاق أله أن يعطى إبلا إِنْ شاء وإن كره المتبع » فقال: ل 
له هرو حقَة له ماشية العاقل كان ا كات سير إن 
غيرها إِنْ شاء. 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 
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قال: على أهل الإبل الإبن» وعلى أهل البق البقسرٌء وعلى أهل قال أبو محمّدٍ ه: هذا الباطلٌ الثاني يكذَبُ باطلهم 
الغنم الغنم» وعلى أهل الحلل الحلل. الذي موّهوا قبل هذا به؛ لأنٌ هنالك راموا أنْ يجعلوا الذهب» 

ومن طريق وكيع أخيرنا زكريًا ‏ أي زائدة عبن ا والفضة:؛ في الدية توقيفا لا بدلا بقيمةٍ» وهنا أقروا أنها بدل بقيمة» 
يعطي أهل امال امال وأهلٌ الإبل الإبل» وأهلُ الغنم العم - في فلو استحى هؤلاء القومُ من المجاهرة بالتخليط في نصر الباطلٍ 


البعير الك حمس عشرة شا وفي الناقةٍ عشرون شاة. 
ش ومن طريق وكي أخبرنا أبو هلال عن قتادة عن سعيلد بسن 


المسيبي قال: كنا تأخل عن البقر حمس شسياو؛ وعن الجزور عشر 
شيأه. 


ون فال: تكونٌ الدّية من الإبل؛ ومسن الذهبب ومن 
الفضةء ومن ن الغنم» ومن البقرء ومن الخلل: الحسين البضرى. 


وهو قول سفيان النوريّ وأبي يوسفه, ومحمّدٍ بن 


المدسن. 


7 


ما من اقتصرّ بالدّيةٍ على الذهب والورق فقطء و يرها | 


في بقرء ولا غنمء ولا حلل» فإنهمْ شغبوا في ذلك» بأن قالوا: قد 
عر على اند + تكو تمه الاعجينر لتقف 

فصح بهذا أنها توقيف» وأنها ليست أبدالاء إذ لوْ كانت 
أبدالا لوجبٌ أن تراعى قيمة الإبل - فتزيد وتنقص - ولم يجمعوا 
على أن الدية تكونُ من بقرء أو من غنمء أو من حلل» وم تجهب 
أنْ تكونٌ ديةٌ إلا ما أجمعوا عليه. 

قال أبو محمّد #: هذا كذبٌ بحت وما أجمعوا قطء على 
أن الذية لا تكون من فضِّه ولا من ذهيي ولا من غير الإبل؛ 
وقد ذكرنا قولَ علي» وزيلو» وابن عرد وطاووس» وعطاء 
وقوهما: إِنّ الدَنانير والدّراهمَ في ذلك نما تكوثٌ بقيمةٍ الإبل 
زادت أو نقصت» وقول الشافعي وغيره في ذلك. 


وقد ذكرنا اختلافت قبسة الإبل في قول عمرٌ بن عباء 
العزيز وإبراهيم النخعي» فبطلَ بذلك دعواهم الكاذبة على جميع 
الآمةِ في دعواهم أنهم أجمعوا. بل الحقّ في هذا أنْ يقال: ناصح 
الإجماعٌ المتيقن» والنصُ الثابت: أن الدّيةَ تكونٌ من الإبل. 

واتلفرا قن عدا نالك «وحي أن لا كيزن الذية إلا 
رعو عل» قط . 

وموّهوا أيضا - بأنْ قالوا: لا كانت الّية من الإبل ثم , 
نقلت إلى الذهب والفضّةٍ على سبيل التقويمء وكانت القيمة 
المعهودة لا تكونُ الأامن الذعيي و الع : وجب أن لا تكون 
الدية الاامة الذهب والفضة. 


لكان خيرا للهم. 

ثم نقول لهم: إِذْ قذ أقررتم | أنها بدلٌ بقيمةٍ فهيَ على قدر 
ارتفاع القيمةٍ وانخفاضهاء ولا ندري ي أي شيء اتفقوا عليه في البدل 
لويم 
ظ وموّهوا أيضاً - بن قالوا: لا صحّ أنّ الدية لا تكونُ من 
ل وااهن احير ولاامن العروض: : وجب أن لا تكون 
أيضاً من البقرء ولا من الغدمء ولا من الثيابي. 

قال أبو محمّد ضيه: وهذا قياس والقياسُ كله باطل» ثم 
الدّية تكونٌ من غير الإبلٍ وجب أن تكون من كل شيء إلا تما 
اتفقتمٌ على أنْ لا تكون منه. 

وأيضاً - فإن الإبلَ حيوانٌ تجبُ فيه الرّكاة. 

وق صحٌ أن الدّية تكونٌ منهاء فوجب أنْ يقاس عليها 
البقر والغنم؛ لأنهما حيوانٌ يزكى. والحقُ من هذا - هوّأنه لما 
صمح أن الدذية لا تكونُ من الخبلء ولا من الحمير 2 
العروض» وجب أيضا أن لا تكون من الذهبيه ولا من الفضّةٍ 
الخ هرانا عتاء ب الس والافاقة 

والعجب - أن الحنفيينَ يقولون: إِنْ ضعيف الآثر أولى 
من القياس» وها هنا نقضوا هذا الأصل الذي صحّحو . ْ 

وشغب المالكيوث منهم بآثار نذكرها إنْ شاءً الله تعالى: 

وهي أثر. 

روّينا من طريق زيد بن الحباب العكلي أخبرنا محمد بن 
مسلم الطَائفي عن عمرو بن ديار عن عكرمة عن ابن عباس عن 






رسول الله 8 أنه قضى بالدية ا عشر الف درهم). 
قال أبو محمد : محمد بن مسلم الطائفئ ات ل 
ومنها أثر: 


رويناه من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا محمد بن ميمون 
أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعت 
مرّة يقول: عن ابن عباس إن سول الله أ اقَضَى باثي عَشَرَ 
لف دِرْهَمٍ بن فى لق 0 
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قال أبو محمد 0 ضييه: هذا لا حجّة فيه؛ لأن 
الذكور - يعي ف الب - ليس من كلام رسوق اله اول ف 
الخبر بيان أنه من قول ابن عبّاس» فالقطم بأنه قوله حكمٌ بالظّنٌ 
وان أكذبُ الحديش» فإنْ كان من قول من دون ابن عبّاس فلا 

فيه» وقد يقضي عليه الصلاة والسلام , في عضر الفا في 
را 21 اي ار شمر نك قا ل وي 
الخير ان أنه قضاءٌ منه عليه الصلاة والسلام بأنّ الدّيةَ اثنا عشرٌ 
آلف درهم 4 ور أن يقحمٌ في الخبر ما ليس فيه. والقول 
على رسول الله يف بالظَن كذب عليهء وهذا يوجب النار- 
وتعرد بالله كا اذى إليها. والذي رواه مشاهير أصحابب ابن عبينة 
عنه في هذا الخر فإنْما هرّ عن عكرمة لم يذكر فيه ابنُ عبّاسء 
كما: 





رويناه من طريق عبد الرزّاق عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة قالَ:«قثَلَ موْلَى لِيِي عدي بن كَنْبٍ 
رحلا بن الأنصار مُقَضَى النبئ ع في ديته باثي عَشَرَ ألفا» 
والمرسلٌ لا تقومٌ به حجة. 

0 أيضا: 
يد الرقاشية عن أي قال رك لله 2 جين م 
ولد امع حي يي نَ تيب 
الى 

قال أبو محمّدد ##: يزيدُ الرقاشي/ ضعيفٌ لا يحت به. 

وذكروا: ا 

ما رويناه من طريق حمّادٍ بن سلمة عن يونس بسن عبيار 

عن الحسن قال: قال رسول الله ع لمن قرأ خض يهان إلى 
الت آبة : أصْبح وله َنطارٌ في الآخرَق والفطل” دية ة عدف اما 








عش آلفا». 


ا الحفتينَ : تقضوا ه هاهنا 56 بع حسمن لاله رن 
. المرسل والمسندٌ سواءً» وكلاهما أولى من النظرء وتركوا هاهنا هذه 
المراسيل» وهم يحتجون في نصر رأي ي أبي حنيفة بمثلهاء وبأسقط 
7 

فصح أنهمْ متلاعبون لا تحقيق عندهم إلا في نصر رأي 
من القرآن. ومن بيان رسول الله 
ات وقالوا: لعل هذه الآثار إنما أرادٌ فيها بذكر الانيئْ عشرٌ ألغاً 


أبي حنيفة الذي رضرا به بدلا. 





أنها ا 
لأنٌ العشرةً ١‏ الاقوم غيم لاعائرة را 
مثقال. 

ولا يختلف المالكيون في أن الانئ ء: عشرّ ألفَ درهم هي 
وزن ثمانية آلاف مثقال وأربعمائة فعاد قوهم: وود بدنة اتنا" 
في العشرةٍ هذيانا 1 يعقل قط قدا ولا حديثاً. وشغب المالكيّونٌ 
أيضا بخبر: 

رياه من طريقي عب الل بن أل بن جل اغرنا مبة 
ل لوف مارج عيوب 
بعد مرةٍء فأبى إلا أن يظهرَ فعدت عليه محديدةٍ فقتلته ذ 
منامهاء فقيل ها: أقتلت فلانء أما إنه قذ كان شهدَ بدرأ مع 
سول الله يي وكان لا يطلعٌ عليك لا حاسرا ولا متجرًداً إلا 
أنه كان يسمعٌ حديث الني ي#ظا فاخذها ماتقدمَ وما تأخن 


ل 0 
تيت في 





فذكرت ذلك لأبيهاء فقال: تصدقي باثي عشرٌ ألفّ ذرهم ديته . 
فال أبو محمد #5: 0 06 


لو وين و اللفنا 


بهِ. وأشبه ما في هذا الباب - فخير: 


روّيناه من طريق يحبى بن سعيلر القطان أخبرن أبو يونس 
ا و مليكة عن عائشة بدت طلحة 
عن عا م اللؤمنينَ أنها قتلت جاناء فأتيت في منامهاء وقيل للها: 
واللّهِ لقدْ قتلته مسلماء قالت: لوْ كان مسلماً لم يدخل على أزواج 
لني يذ فقيل أو كان يدخلٌ عليك إلا وعليك ثيابك: 
فاصبحت فزعة» فامرت بائيئ عشرّ الف درهم فجعلتها في سبيل 
الداع وبيها*. ا 

قال أبو محمد طله: لا حجّة لهم في هذا؛ لأنه ليس في هذا 
الخر أنه قفيوف ذلك قضة ديةٍ وجبت عليهاء فزيادة ذلك 





عليها كذبْ لا يل وإنما هي صدقة تصدّقت بها. ولا مختلف 


المالكيون في أن القتل ليس إلا عمدا أ و خنطا كان عاذ كليا له 
خطأ فليسَ فيه أنها كفرت بعتق رقب - وهي المفترضة في القرآن 
علا الث عشر الت درهم' وإ كان قتلها له عمدأء فهمْ لا ٠‏ 
0 سر ا ا 0 
عصبةٍ المي على الانن عشرٌ آلف درهم: فبطل رن لد 
هاهنا مدخل؛ وإنما هي أحلامٌ نائم لا يجورٌ أنْ تشرّعٌَ بها 


١. 


74 مسال وَالدَيْة في العَمّدِ وَالْخَطَا 


- كِتَابْ الدْمَاء وَالْقِصّاصِ 





الشرائم» والأظهر أنها من حديث التفس - فصصح: الما سووقة 

تطوّع منها - رضي الله عنها - فقطء لا يجوز غيرٌ ذلك أصلا. 

وموهوا بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا 
0 يرن 

ل ل سناد 
الدية على أهل الذهبب ألفّ دينار - وهذا منقطع. 
ومن طريق وك أخبرنا سفيان الشوري عن أيوب بن 
فونسن عق مكحول قال دور اله توا ثماغافة 
جم مويه سي قات عقر الفأ والنف 
دينار. 

قال أبو محمّد كك: نشهد بغهادة اللّه عر وجل أذ غذا 
كذبٌ موضوعٌ» وقد أعاذً الله تعالل عمرّ وه من أنْ يبدّلَ ما مات 
عليه رسولٌ الله يكز وهوّ مستقرٌ الحكمء ثم مات أبو بكر ذه 
عليه. وأحق الحمق قولٌ من وضعٌ هذا الخبر' فخشي عمرٌ من 
بعده فجعلها ألفّ دينار واثي عشرّ ألفَ درهم ' ليت شعري ماذا 
خشي مَنْ بعد وكيف خشيّ من بعده إِنْ ترك اليه ثماثفائة 
ديناره ول يش من بعده إذْ بلغها آلف دينار أو ان عشرٌ ألفاء 
هل في النوك أكثرُ من هذا الكلام؟ ما شا الله كان لقذ كيدت 
مله الإسلام من كل وجهء ويأبى الله إلا أن يتم نورة. تال له 
جازٌ لعمرٌ أنْ يزيد فيما مضى عليه رسول الله 48 وأبيو بكر 
بعده تجوز لمن بعد عمرَ الريادةَ على فعلٍ عمرّ قطعاء بل 
زياد على حكم عمرّ أخفُ من الزيادةٍ على حكم رسول الله 
أبي بكر بعده - ونْحِنُ نبرأ إلى الله تعالى من هذه 
الغتلالقه وهذا عيب المرسلء فَتأمُلوهُ. 












و 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري 
بع اراي تيان الإبل تختلف قال: لأقضينٌ فيها 
بقضاء لا يختلفُ فيه بعدي» فقضى على أهل الذهب آلف ديكتان 
وقلى أهل الورق اثنفي عشرٌ آلف درهم. ْ 
قال أبو محمّد #ه: لم يولذ يحبى بن سعيدٍ الأنصاري إلا 
بعدَ موت عمرٌ بنحو نيف وأربعين عاما. وبالله الذي لا إله إلا 
هر ما قال عمرٌ قط هذا الكلامّ وما كان في فضله وق لبقطع 
على ما يكونٌُ بعد لا سيّما وقذ ظهرَ كذبُ هذا القول الذي 
أضافوه إلى عمرّء فإنّ الخلاف في ذلك لأظهر من أنْ جهله من له 
أقل عله وهذا من عيوب المرسل فاحذروةُ. وذكروا: 
ما رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
. يونس بن عبي عن الحسن أذ عمرّ بنَ الخطّاب قوّمٌ الإبلَ في 
الدية عشرينَ وماثةٌ درهم كل بعر - هذا مرسلٌ؛ ثم إنما ذكرّ 


أذعم بن الخناب تازاف 


قيمة لا حدا محدوداء ثم قذ روي عن عمرّ غيرٌ هذا على ما نذكرٌ 
تهنا ذشة لدان 


ا ف ال 1 
رهر مولت م 
08 ل ا 0 
درهم» وألفين للحرم. 

قال أبو محمّدٍ ضله: كنا الطائفتين خالفة لهذا الحكم مبطلة 
له فمن أضلُ وأخزى منْ يمره في دين الله عر وجل بالاحتجاج 
اح ىدر هو أوَّلُ مبطل له - نعوذ باللّه من الضّلال. 

وموهوا ‏ بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق 
أخبرنا سليمان بن حربو أخبرنا حمَادُ بن سلمة عن حاو ابي 
الحسن حدثني أبو سليمان أنه شهدَ علي بِنّ أ بي طالب قضى لي 
تشة امرأ و على زوجها بثلاثئمائة درهم قالوا: والثلائمائة نصفُ 
عشر ديةٍ المرأةٍ. 

قال أبر محمد طك: أبو سليمان مجهولٌ لا يدري أحد من 
هو <روند روي أيضاً من طريق الحارث الأعور عن علي - 
والحارث كذاب. 

ومن طريق ماد بن سلمةٌ عن محّاد بن إسحاق ععن 
الزهري أن رجلا بالكوفة قل خطاً فقا أهل القاتل: خذوامنا 
اإبل؛ وكانت الإبل بوم رخاصا بعش رين ونلائون» فكتبة اميرة 
تادعق ذللك؟ فصن علبهم بالق عقر الفا " 

ا ا 
ابر عليّة أنا خالدٌ ا 000 
إني لأسبّحٌ كل يوم تن عشرة ألفَ تسبيحةٍ قدرّ ديتي. 

قال أبو محمادٍ: هذا لا حجّة لهم فيو؛ لأنْ أبا هريرة لم يقال 
إن الدية اثنا عشرٌ آلف درهم إنما قال في اثنئ عشرة ألفَ تسبيحةٍ 
قدرٌ ديق إذ أنها تور أن تكون فداءه من النار - كما أن الدَية 


فداء من القتلء ولا يشلك أحدّ في أنّ التسبيح ليس دية. 


ا 


اعورنا هيت اللدرة 


# 
4 
5 





ثم لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله :8 


ود ظريق او رومن عن عترون يجان سوس 
الرحمن بن أبي زيل عن نافع بن جبير قال: قتلَ رجلٌ في البلد 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالقِصّاص 


-٠١7 4‏ مَسالَة: وَالدَيَةَ في العَمْدٍ وَالْححَطَا 


١و.‎ 





ل ا فقالَ ابن عباس: ديته اثنا عشرٌ ألفّ درهم» 
وللشهر الحرام أربعة آلافيء وللبلدٍ الحرام انهه الاقم 

قال أبو محمد طه: الوه ارم ا 
الع عامرو؟ - فسقط أنْ يكون لهم تعلق بأحدٍ من الصّحابةٍ 
زفي الله نهم - فعارضهم الخنفيوت. 

فقالوا: قد رويتم من طريق وكيم عن ابن أبي ليللى عن 
الشّعيّ عن عبيدة الستلماني قال: وضع عمرٌ بن الخطاب الديات 
فوضمٌ على أهل الذهب الف دينار. وعلى أهل الورق عشرة 
آلافي درهم. 

قال أبو محمد طله: الى الل اللو يعي 
ساقط كخبر المالكيَينَ, وَليْسن الدكدرواة المالكيون بأولى من هذا 
الحديثي فتدافعت هذه الأخبارٌ السّاقطة مم تناقضها فوجب 
إطراحها. 

وقال الحنفيوث: قذ صم إجماعنا على عشرةٍ آلافي درهمء 
فقلنا: كذبتم وأفكتة: 

قد رؤيدا من طريق حمّاد بن سلمة عن الحجّاج , من أرطناة 
عن مكحول أن عمرّ بنَّ الخطاب جعل الدّيةَ ثمانية آلافو درهم. 

فإن قلتم: هذا منقطع؛ وعن الحجّاج - وهوّ ضعيف. 

قلنا: وابن أبي ليلى وسائرٌ ما روي في ذلك عن عمرٌ 
منقطع؛ أو ضعيفُ - كما بيّنا قبل ولا فرق. 

وقالوا أيضاً: قذ صم أن الدّينارٌ في الرّكاةٍ بعشر 
فوجب أن يكونّ في الدية كذلك. 

قال أبو محمد ذه: ظ 

قلنا: كذبتم وأفكتم؛ لأن ابن أبي ليلى وشريك بنّ عبد 
الله والحسنّ بنَ حي والشتافعي» وغيرهم لا يرون جمعٌ الففة 
إلى الذهب في الزكاةٍ أصلاء ولا يختلفونَ في أن من كانَ معه 
عشرونّ مثقالا من ذهبو غيرٌ حبَةٍ وماثنا درهم ففّةٍ غير حبق 
أقمٌ كل ذلك عنده حولا كاملا فلا زكاة عليه في شيء ء من 
ذلك. 


و دراهم 


ثم أبو حنيفة - الذي قلدمره دييكم - لاايرى جمع 
الذهب إلى الفضّةٍ في الرّكاة إلا بالقيمةٍ - بالغة ما بلغت - ول 
أنها درهمٌ بدينار» أو آلف درهم بدينار. وعطاءء والزّهري. 
وسليمانٌ بن حربيه وغيرهم: يزكون الذهب بقيمةٍ من الفضَّةٍ - 
بالق هاا يلخت فظهرت جرأتهمْ على الكذبيء نعوذ باللّه من 
سوء مقامهم. 


وأمًا المالكيّون - فناقضوا هاهناأقبح تناقض بلا برهانء 
إِذ قدروا دينارٌ الديةء ودينارَ القطع في السرقةٌ» ودينارَ الصداق - ٠‏ 
برأيهم - بائنئ عشرٌ درهما - وقدّروا ديئارَ الرّكاةٍ , بعشرة دراهم 
وهذا تلاعب لا خفاءَ ب وشرعٌ في الذّين لم يأذن به الله تعالى. 
واستدركنا اعتراضاً للحنفيّين, والمالكيَينَ: وهو أ ني قالراة كو 
كانت الدَنانيرٌ والدّراهم أبدالا من الإبل لكانت 2 بدين؛ لأن 
عمرَ قضى بها في ثلاث سنِين. 0 ْ 

قلنا: وعمرٌ قضى بِالدَيةِ حالة في قصّة المدلجي الى هي 
أصحٌ عنه من توقيته فيها ثلاث سنينَ - فما الذي جعلٌ رواية لا 

تصح أولى من روايةٍ عنه أخرى؟. 

والعجب نهم يأخذون بما روي عنه من إبدال خمسينٌ 
دينارا أو حمسمائةٍ درهم من الغرَّة ولم يروه دينا بدين. 

ويقول الحنفيون فيمن تزوج على بيت بكررحادم أن فهانفي 
البيتٍ سين دينارًء أو في الخادم أربعينَ دينارأء ول يروه ديناً بدين 
- وما ندري نضا منع دينا بدين أصلاء إنّما ندري النص الشابت 
لمان من بيع ما لم يقبض. 

قال أبو محمد: 

ثم نقول للطائفتين: إنْ كانت الآثارٌ السّخيفة التي موهتم 
بها حجَةٌ عندكم فإنْكمْ قد افتضحتمْ في ذلك أقبحّ فضيحة؛ لأن 
بعضها وغيرها قد جاءتت بما خالفتموة» وأخذ به غيركم من فقهاء 
المدينة والكوفة» كما ذكرنا - كسعيدٍ بن المسيبيه وعروة بن 
الزبير والزّهري» والشّعبي» وأبي يوسف, ومحمّد بن الحسسن. 
القائلينٌ: بأ الدية تكونُ من البقرء والغنم» والخلل؛ كما أوردنا 

فم ذلا ل ا ل 
هشيم أخبرنا محمد بن إسحاق: شعنت عطاءرين 
إن رسول الله 8# «فْرَض الدية في اموق ليها رض 
فَجَعَلَهًا في الإبل مائة بَعِيِ وَفِي البَقَر مِائي بَقَرَِ وَفِي ي الغدم 
ألْعَىْ شَاقٍ وَعَلَى أل الذَهَبٍ الع وَعَلَى أَهْل الورق الوّرقَ 
- وَجَعَلَ في الطَّعَام شيئا لم يَحْمَظَهه. 00 





ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عطاء 
بن أبي رباح: إن رسول الله فل ١قَضَى‏ ادي عَلَى أفل الإبل 
مائة بَعِيرِء وَعَلَى أ هل الللٍ ماني حُلِْ وَعَلَى أهْل البق مِاتَيَ 
تقرق 9 هل الشنّاء َلمَى شَائه. 

ومن ) طريق عب الرزّاق عن ابن غرع 25207 
اللَّه علت: . امن كَانَ عَمَلَه من الثثاء َألهًا شاو . ش 





١او.ه‎ 


ع 58 7- مسألة: وَالدية في العَمْدِ وَالْخطأ 


١‏ - كتاب الدّمَاء وَالقصاص 





. فهذه مراسيلٌ أُحَسنٌ ممما ذكرتم» أو مثله. 

ومن طريق أبي داود السّجستاني: قرأت على سعيلو بن 
يعقوب الطالقاني: حدثكم أ بو تميلة يحبى بن واضح أخبرنا عحمّاة 
بن إسحاق أخبرنا عطاءً عن جابر بن عبل الل رض رَسُوك الله 
ييز الدية عَلَى أهْل الإبل مِائة : عير وَعَلَى أ هل الحلّلٍ ماني 
ُلك وََلَى أهل ابعر ماي بعر وَعَلَى هل النشاء ء ألمي شَاقٍ 
وَعَلى أَهْل العام شيْئاً لا أَحْفَظة».. 





قال أبو محمّدٍ ك: لم يسنده إلا أ 
ولبدة الود درول عي القلنا نل 

ومن طريق أبي داود أخبرنا صاحب لنا ثقة أخبرنا شيبانُ 
أخبرنا محمد بِنْ راشد أخبرنا سليمانٌ - هو ابنْ موسى ‏ عن 
عمرو بن شعيب يع عن أبيه عن جده قال: «قَصَى رَسُولُ الله 2/6 
عَلَى أَهْلٍ البَقَر ماي : روه وَمَنْ كان عله في النشّاء ألما شاف 
َفِي الأمُومَةِنْتَ العَقلٍ ثَلانَة وََانُونَ من الإبل وَتْلْثْء أو 
فشنناه الدهني| و الوّرق» أو البَقَرهِ أو الشّاءء وَالجَائِمَة مِثل 
ذلِكَ). 

ومن طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا يحبى بن حكيم 
أخبرنا عبلو الرّحمن بن عثمانٌ أخبرنا الحسينُ المعلّمُ عن عمرو بسن 
شعيسو عن أبيه عن جدّه قالَ:'كَانَتَ قِيمَة الديةِ عَلَى عَهدِ رَسُول 
الله يف كَمَانَمِائَة ينار ثمَائة الاقف واوِرْشُوٍب ودية هل الكتاب 
ْمَل عَلَى التصف مِنْ وي الّْلِمٍ - وَكَانْتَ عَدَلِكَ حَنَى 


0000 واضح. 





انتخلف عْمَرُ بْنُ الطاب يه فَقَامَ خطييا فقَال: ألا إن الإبل قن 


لت فمَرَضَهَا عُمرُ عَلَى أهْلٍ الذَمَب لف ينار وَعَلَى هل 
الورق اي 2 : لف 0 وَعَلَى أل لبر اي[ عرق وَعَلَى 
هل الشناء ألمي شق وَعَلَى هْل الحلل ماي > 
أخل الك لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفمّ مِنْ أَهْل الدية). 


حل تزه دية 


قالواة.زيز: اخاديك اشن من الى .هوهو ا بهااق آن النية 


تكونٌ من الذهب والفضّة فما الذي منعهمْ من أنْ يأخذوا بهاء 
وعم «اخاون روا عبد واو تتخيني عدن مهي يده 0 
وافقت أهواءهمٌ في تقليدٍ مالك وأبي حنيفة, كاحتجاجهم بها 
في أن المرأة أولى بحضانةٍ ولدها ما ل تنكخ؛ والمكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم» وني الموضحةٍ خحمس, وغير ذلك ت.فاي دين يبقى مع 
هذا؟ وقكال الله تفال التوفيق والحافية. 

ومن ) طريق عبا الرّزاق عن معمر عن الرمري 
قالَ:«كانت الي علَى عَهْدِ رَسُول اللّهِ #للخ انه بير بكُل أوقِيَّةَ 
عفدل أَربعَةُ آلافي فَلَمًا كَانَ ُمَرُ رَخْصّت الوق وَغْلَت 
الإبل: فجَعَلَهًا عُمَرْ أوقيّة ة وَنِضْفاً ‏ نمُ غُلّت الإبلْ وَرَخصَت 





أَربَعَمِائةَ دينار, أوعدليام 


ارق فَجَعلَها عُمر فين : : َلك ثَمَاةَ آلافي ثم لَمْ تَرّل 


الإبل تراص وَتَغْلو حَنّى جَعلهَا عُمَرُ الي عَشَرَ لف دِرْمَيٍ أو 
لف يئار - وَمِن البَقَرِ مات بَقَرَ وَمِن الشاء لف شاف 


وم طريق عباو الراك عن معمر عن رجل عن عكرمة 
قضى أبو بكر الصديق مكان كل بعير بقرتين - يعنى في الدية. 

ومن ) طريق عبد الرَزّاق عن ابن جرم عبن عمو بن 
شتعيب قال: قال أبو بكر الصديق من كان عقله :في الشاء فكل 
بعر بع 0 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن الحجاج , بن أرطاة عن 
مكحول لاه اشاس ع ان ان الحو رفن أهل 
البقر مائئ بقرةٍء وعلى أهل الشاء اريت ابر لخر 
مائ حلةٍ. 


ومن طريق وكيع أخبرنا محمد بِنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن الشّعي عن عبيدة | لسلماني قالَ: وضع عمرٌ بن الخطاب 


الذيات و فوضع على أهل الذهبٍ آلف دينا وعلى أهل الورق 


عشرة آلاف درهمء وعلى أهل الابل ماثةٌ من الإبل» وعلى أهل 

ار وعلى أهل الشاء ألف شاقٍ وعلى 
هل الحلل مائتي 03 - فهذا هر حديث الحنفيَينَ الذي لا حديث 

ع اه 7 

. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ال يت 
العزيز بن عمرّ بن عبد العزيز قال: في كتابو أبيه: إن عفر بن 
شاب كار نيا عي اجات جم إن على أهل 
الذهب ألف ديناره وعلى أهل الورق اثني ع عشرٌ ألفَ درهم. 
وعلى أهل الوبل ماثة من الإبل؛ وعلى أهل البقر مائتيى بقرةّه 
وعلى أهل الشاء ألفي شاقٍ وعلى أهل البزٌ من البرٌ من نسج 
اليمن بقيمة خمسة حمسة ديعي لاني -فأنة لو علق او قيمة ذلك 
ما سوى الخلل. وقضى عثمانٌ بن عفّانَ في تغليظ الدَية بأربعة 
آلاف درهم. 


ومن ] طريق عباو الاق عن ابن - جرم قال كال محرو 
0 الل لك م الإبلَ عَلَى أَهْلٍ القَرّى 
مِن الورق» وَبقِيميها على امتان الإبلء 

د غَلَت رَقَعَ في َيه وذ هت تفص مِنْ قِبمَيها عَلّى أَضْلٍ 
القرَى عَلَى تَمَاِمِائةا وقضى عمرٌ بن الخطاب في الديةٍ على أهل 
الورق ان عشرٌ ألفاء وقال: اح ارق الزَمَانَ تختلف فيه الذية 
تختفض فيه مرّةٌ من قيمةٍ الإبل وترتفع مر وإني أرى المال قد 
كر وإنى ي أخشى عليكم الحكامٌ بعدي» كان يصاب الرّجلُ المسلم 
فتهلك ديته بالباطل؛ وأنْ ترتفم ديته بغير حق» فتحملٌ على أقوام 





21 انا الدَمَاء وَالقصّاص 4 0- مَسألَة: وَالدَيَةُ في العَمْدِ وَالْخَطَا 


مسلمينَ فتجتاحهمٌ» وليسّ على أهل القرى زيادةٌ في تغليظ, عقل» 
ولا في الشهر الحرامء ولا في الحرمة. ولاعلى اهل قرف 
عاتل ل لا ياد فيه على ائني عشرّ ألف درهم وعقلٌ أهل البادية 
على اهل اللوبل مائة من الإبل على اسنانهاء كما قضى رسولٌ 

0 وعلى أهل البقر مائتا بقروّء وعلى أهل الشاء ألفا شاو - 
ول أقسمْ على أهل هل القرى إلا عقلهم يكونٌ ذهباء وورقاً فيقامُ 
يي 





ولو كان رسول الله يذ قضى على أهل القرى في 
الذهبه والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه اتبعنا رسولٌ الله ملك 
فيه ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل. 
ظ قال أبو محمد طته: : هكذا ني كتابي عن حمام: قضى عمر 
في الديةٍ على أهل البقر اث عشرّ ألفأ - وهوَ وهم بلا شك 
وإنما هو: قضى عمر في الذّيةِ على أهل الورق. 

قال أبو محمد ه: هذا حديث المالكيين الذي مرّهوا 
ببعضه وتركوا سائرة» فإِنْ كانت تلك المينات والنطائحٌ حجّة 
عندهم؛ فهذه المنخنقات والموقوذات مثلها وبتمامها وأحسنٌ منها. 

وإنا موهوا هنالك بما لا يصح تا ذكرٌ عن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» فهذا مثله عن أبي بكر وعمرَء وعشمانٌ 
بالاحتجاج بذلك واطراحٌ هذو: ضلال وتلاعب بالدين - وكلها 
لا خيرٌ فيها - الوضع ظاهرٌ في جميعها. 






فقالوا: لعل ما روي من ذكر البقر. والشاءء والحللء إنما 


كان على التراضي من الفريقين. 

قلنا: فلل ما روي من ذكر ما لا يصحٌ من الذهبٍ 
والورق إنما كانَ على التراضي من الفريقينء وإلا فما الفرق ؟ 
فصع أن لا دية إلا من الإبل م 


وعدت ققط. 


ولو شئنا أن نحتج بأحسنّ مما احتجّوا به لذكرنا الحديث 


الذي أوردناه قبل من طريق قاسم , بن أصبغ أنا أحمدُ بن زهير أنا 
الحكمٌ بن موسى أنا يحبى بن حمزة عن سليمانٌ بن داود الجزري 

ا ا ا 
اة إن رسول الل مده بر هل اليمن بكِتَابر فيه 


3 





الفرَائيض وَالستن والديات بعت به مَعَ َمْرِو بن حَرْمِ قرفت 

ظ اليم وله نسْحَتها نسختهاء فَذْكرَ فبه: وَفِي النفس: ان من الإبل؛ 37 
يذكرْ مب وَلا وَرقأه ولكن معلاً الله أن نج بما لا يصحء 
وبالله تعالى التوفيق. 


١ 


١ة.ا/‎ 


ه.- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: وأمًا الدّيةٌ في قل 


- كتاب الدّمَاءِ وَالْقِصّاص 





مختصر من كتاب الإيصال 
تكملة لا انته إليه أبو محمد م كتاب ا 
لتهى بو من 


7 1 مسألة: : قال أبو م حمّدٍ: وأمًا الدية في قدل 
لخلا فعلى العصبة وهم العاقل وهذا تا لا خلاف فيد إلا 
شيء ذكرَ عن عثمان البتي أنه قال: لا أدري ما العاقلة. 

قال أبو محمد: وقذ يكن أن يحتج هذا القول بول الله 
تعالى #وّلا كِب كل نفس إلا عَلَيْهَا وَلا نَزْرَ وَازِرَة ورد 
أخرّى . ظ 

ظ قال أبو محمّد: لولا أئرَ عن الني يذ لكان هذا القول 
الذي لا يجورٌ خلافة ولكنٌ رسول الله تي هر الذي ولاه الله 


البيانٌ عن مراده تعالى» فقال: تن إلناس م ا ل إلهم»* 
فوجدنا ما ناه عبد الله بنُ ربيم أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 





أحمدُ بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا الث بن سعد عن ابن 
شهابي عن ابن المسيّبٍ عن أبي هريرة قالَ: اقضّى رَسُولُ الله 
تا في جَنين امَو من بَنِي لِحيان سقط مين بغر عبد أو أمَقِ ثم 
إن المرأة التي قَضَى عَلَيَا بار وفيس فَقَضَّى رَسُولُ الله ملك 
أن انا نيا وَرَوْجهَاء وَأنْ العَقَلَ عَلّى عَصَبتْهَاا فحكم 
رسول الله يي بالعقلٍ على العصبةٍ كما توي فواحب الو قترف 
عند ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


| قال أبو محمّد: فمن لم تكن له عصبةً فعلى بيت فال على 
1 تذكزة قربابه رن قا الله قال ويه جارد : 


-١‏ اغْتراض في قتل المي الل 


قال أبو محمد: فإن قال قائل: إنكم تقولون: إن الدمَيْ إذا قعل 
فتلا عيدا للك د 2 حرياء 0 52 واستفي” 





عي نا حب واب يس حون ام بي ع 
أخيونا الوذ ب عل اعررا سللم » بن الحجاج أخبرنا إسحاق بن 
منصور أخبرنا بشَرٌ بن عمرّ قال: سمعت مالك , بنَ أنس يقول: 
ني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرّحن بن سهل عن سهل بسن 
أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قوم أَنعَبْدَ الله بن 
سَهْلِه وَمُخيْصةَ حرجا إلى خييرَ من جَهَدٍ أصَابهُمَا َأنَى 

قا عر أذ عبد لل بن سَهْلٍ قد قل وَطْرحَ في َي أو قر نَأتَى 
يَهُودٌ فقال: نتم وَاللّهِ فَلتَمُوُ قَالوا: وَالله ما ْنَا م قبل حَنى 


هذ ماه 


قوم علَى قَوْمِه فَذَكرَ ذلك لَهُمْ م أقْبلَ هوَ وَأخوه حوَيْصَة - وَهرَ 
كبر ينه - وَعَبْدُ الرْحْمَن بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِصَة لِيتَكلم وَهُوَ 
الى كاذ باحر فعَال يَسْول الله 1202 الخخيصة: كبر كر - يريد 
المت - َلَم حوَْصه َم َكل مُحْصَة فق رَسُو الله تلذ: ما 
أن يَدُوا صَاحكمْ وَإما أن يُؤونوا بحَرْسِوه وذكرٌ باقي الخبر فهذا 
قتلُ كافر لمؤمن وفيه الدذية. 

قال أبو محمّدٍ: فجوابناء وبالله تعالى التوفيق-: إندا على 
يقبن - وللّه الحمدُ - من أن رسول الله م لا يلزمٌ أحدا دية إلا 
قاتلا عمد أ أو عاقلة قاتل خطإ أو من بيت مال المسلمينَ عمّنْ لا 
عاقلة له فإلزامه عليه السلام اليهود الديةَ لا يخلو بيقين لا إشكال 
فيه ممّ أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: إِمّا أنْ آل يكونوا ناتلى عمل أو إما 
أنْ يكونوا عاقلة قاتلي خط هذا ما لا يمكنُ أنْ يكون سواه 
فوجب أن ينظرٌ أ ي الوجهين هو المرادٌ في هذا المكان؟. 

فنظرنا ني ذلك فوجدنا حكمٌ قاتلٍ العمدٍ بان من رسول 
الله #ألظ حكمه عند غيرنا القودٌ أو العفوُ فقطء أو ما تصالحوا بد 
0 
العفو أو اديه وحكمه عندنا التخييرٌ بين القودء أو العفوء أو 
اديت أو ما تصالحوا عليوء فالقودٌ على كلّ هذه الأقوال حكمٌ قل 
العمدٍ والدية ‏ بلا خلافب فيه يقال القائز وبوحهم قائل لطم 
الذيك» أو العقر غنها فقط. فلم وجدنا رسول الله تي لم يذكر قودا 
أصلا في هذه الرُوايةٍ» وما كان رسول الله :#6 ليغفلَ حقا 
ا ا 0 
حكمه بالدّيةٍ بذلك لا يخلو من أحدٍ وجهين: من أن نَ يكون قتل 
عمدٍ ولا يعرف قاتلة» فيحكم ذف فيه بحكم ناقض لدم أو قتل خط] 
- فإنْ كان قت عمل لا يعرفُ قاتلُ فنحنٌ على يقين من أنه عليه 
اللاو ال نوس و لاقن عابيو زلا لذن عن اللناضوية 
تؤدي عن قاتل عمد ولا أوجب 














من خصومنا في أنّ العاقلة لا 
والاقتم ا تان نعو كلك ول بين إلا الهاإلر جيه النائن مودو 
قل الخطؤء وهذا هوّ الحق لأنّ القتلَ قد صحٌ بلا شك وممكنٌ أن 
يكون بقصلبء ومكنٌ أن لا يكرن بقصبٍ فلا يجوز أن يحكم عليهم 
نهم قصدوه إلا ببرهان من بين أو إقرار» أو نص موجبه لذلك 
- فبقي أنْهِمْ لم يقصدوة؛ وهذا هوّ الخطأ نفسة. 

ثم قولٌ الني مذ «وَِمَا أن ينوا بحَرْسِو) دليل على صحةٌ 
ذا كتعاناي نام مويه عن عد علينا وافورة اله 
ويعودونٌ حربيين. ظ ظ 

فال علي: فبيْنَ لهم لني يا حكمٌ الخط! في القتل الموج ود 
إن اعترفوا بذلك» ثم أعلمهم حكمٌ العمدٍ في غير هذه الرواية» 





- كتاب الدّمَاء وَالقٍصّاص 


5- مسألة: قال أبو محمد: فلنذكر الآنْ - بعون 


١! 5١ 





م ولاح وجه 


وأعلمهم أ: لك إن علمراعان رجل كيم أجلم ١‏ 
الحذييثي» الله تعالى التوفيق. 

إن قال: فكيف تصنعون بالرّواية الأخرى التى حدئكمْ بها 
عبدُ الله بن يوسفف أخيرنا أحمدُ بن فح أخيرنا عبدُ الوهّاب بن 
عيسى أنا أحمدُ بن محمد أخبرنا أحَدُ بن على أخبرنا مسلم بن 
اجاج أخبرنا عه لله بن عمر لقوازيري) أخبرنا اة بن زيه 
بي حثمق ورافم بن خديح: لاحم اسوو رمن 
0 الحديث؛ وفيه د 0 الله ا 0000 3 
د 





قال أبو محمّد: إن هذا القولٌ حر ومعادً الله أن نالف 
بل هو نص قولناء وقذ حكمٌ رسولٌ الله تبي بأنْ يدفم القاتل منهم 
برمّتهه وهذا يقتضي قتلٌ» ويقتضي أيضاً استرقاقة لأنه عمومٌ لا 
يخرجه منه شيء عا يقسع عليه مقتضم لفظلة :إل عنمل أو إجماع. 
وبالله تعالى التوفيق. 





*' باب ديات الجراحّ وَالأعْضاء 
فيمًا دُونْ النفس في العَمْدٍ وَالْخَطَا 


07 مسألة: قال أبومحمّد: فلنذكر الآن - 
بعون الله تعالى وتأييده - أن القصاص واجبٌ في كل ما كان بعمار 
من جرح أو كسرء لإيجابه القرآن ذلك في كل تعد وفي كل خرية 
وفي كل عقوبةٌ» وفي كل سيئةٍ» وورود السئن لثابتة عن رسول الله 
- ويقي الكلام: هل في ذلك العمل دي يتخي الحو عليه فيها. 
أو في القصاص أ م لا؟ وهل في الخط| في ذلك دية مؤقتة آم لا؟. 
قال علي: فنظرنا في هذا فوجدنا الله تعالى يقولٌ #وَلنِسَ 
عَلَيكُمْ جاح فيما أَخطَأنم به ولَِنْ ما عمدت فُلوبُكُم». 

أخبرنا أحمدُ بن عمرٌ بن أنس اعون دسب ا مد الله 
الجرجاني» قال: ارا لفاس امد بر واي 
الشيرازي» قالَ: أ خبرتنا فاطمة بنتُ الحسن بن الرَيان المخزوميٌ - 
ورا بكار بن قتيبة - أخبرنا ابي بن سليمان المؤذّن أخيرنا بشرٌ 
بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيلٍ بن عمير 
.عن ابن عباس قالَ: قال رسول الله تي: «إِن اللّه تَجَاوَرَ لي عن 
مي الخطا وَالشْيانَ وَمَا استكْرِهُوا عَلَيُه. 








فال أبو جمد وها وريد مشهور من طريق الربيع عن 


بشر بن بكر عن الأوزاعي بهذا الإسنادٍ متصلا د تهذ| اللفظ واه 
النام هكذا. 

وقالَ الله تعالى «لا تَأكلُوا نوك تيم باط إلا أ 
َكون يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ ينكم». 

وقَال سول الله إن دِمَاءكم وَأَمْوَالكُم وَأَعْرَاضَكُمْ ‏ 
وَأَبشَارَكمْ عَلَيِكُمْ حَرَاةٌ؛ فصحٌ بكلّ ما ذكرنا أنّ الخطاً كلّه معفرٌ 
عنة» لا جناح على الإنسان فيه وإنما الأموال محرمة. 

فصح من هذا أنْ لا يوجب على أحار حكمٌ في جنايةٍ خطأ 
إلا أنْ يوجب ذلك نص صحيمٌ» أو إجماعٌ متيقنُ» وإلا فهر معفن 
عنة. 

وصحٌ بذلك أنه لا يجب على أحار غرامة في عمارٍ ولا في 
خطإ إلا أن يوجب ذلك نص صحيحّ أو إجماعٌ متيقنء وإلا 
فالأموال محرّمة والغرامة ساقطة. لما ذكرنا. 

فإن قال قائل: قذ قذ أوجب الله تعالى في قدل النفس خطاً 
اديه كاملة وتحريرٌ رقب أو صيامً شهرين متشابعين لمن لم يجلذ - 
فإذا كان حكمٌ النفس في الخط! تب فيه ادي فما دونها في الخط] 
كذلك تجب أيضا. 

قلناء وبالله تعالى التوفيق: 

هذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» ولوْ كان القياسُ حقأ لكان 
هذا منه عينَ الباطل» لوجوه أربعة: 

أوَهها: أنه خطأً في القياس على أصول أصحاب القياس. لأنه 
يقال هم: م أصحابُ تعليلء فماذا تقولون لمنْ قالَ لكمْ على 
أصولكم: إن التفسن لا شيء أعظمٌ من قتلها بعد الشركِ عند الله 


'تعالى» فلذلك عظم أمرها وعم لق الخط نيه فسارة وان كنان 


لا ذنب لقاتل النفس خطاً بلا خلافي. 

وأمَا ما دون النفس فليس له عظمٌ النفس عند اللَّه تعالى» 
ولا حرمتهاء فلا يجب في شيء من ذلك ما يحب في النفس» أذ لتو 
فيما دونٌ النفس العلَه الي في التنفس. 

والثاني: أنكم قذ نقضتم هذا القياس وتركتموه جملة: ففي 
بعض الجناياتب جعلتمٌ ديات مؤقتة» وفي بعضها لم تجعلوا دية أصلا. 

إلا إمّا حكومة؛ وإمًا أجرُ الطبيبيء وإمّا لاشيء؛ وهذا 
نقضُ منكمْ لقياسكمْ ما دون النفس على النفسء ولا قياس أفسدُ 
بحاس عضو العاطرة 4 


فإن قلتم: إنما أوجبنا دية مؤقتة حيث جاءً نص عن رسول 
اللّه تل 


0 


0 
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قلنا لهم: إن كان ذلك النصْ تنا تقر م به الحجّة لصحَّة 
إسناده فالقولٌ به فرض» والطاعة له واجبة» وإن كان مما لاايصح 
كصحيفةٍ عمرو بن حزم وصحيفةٍ عمرو بن شعيسو فلا حجّة تقوم 
بشيء من ذلك؛ وأوَكُ من يشهابهذا فانم لأتكمْ تتركون كثيراً ما 
في تيك الصّحيفتين. 

ومن المحال أنْ تجعلوا بعضَ حكم جاءً مجيئاً واحداً حجّة 
وبعضه ليس بحجّةٍ بلا دليل أصلا إلا توهين ذلك: مرّة إذا اشتهيتم 
ول يوافقٌ حكمها تقليدكمْ؛ وتوثيقها مرَة إذا اشتهيتمْ ووافق 
تقليدكئ حكمها. ونحنٌ نين بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى كل ذلك 

ون قالوا: إنما أوجبنا الذي المؤقتةَ حيث أوجبها الصّحابة 
رض اللاخهه: 

قلنا: وبالله تعالى التوفيق: 

إنْ كان أوجب ذلك جميمٌ الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
فالسّمعٌ والطاعة لإجماعهة. لأنّ إجماعهمْ هرّ الح المقطوعٌ به على 


محراره ب الود الم احير 





افون لذلك: فقذجاة عن بسهي الصّحابة فيما دون لوف 


تحديدُ دي وأنتمْ لا تقولون بذلك فالإضرابُ عمّا صحّحتموه خطاً 
ل 
فصحّ أنكم لم تتعلقوا هاهنا بقياس» ولا بقول صاحببه ولا 
بنص صحبح» ولا بنص تلتزمونه - ون ل يصحّ عويا تومن 
الأقوال هكذا فهر غيدُ صحيح بيقين مقطوعء على أنه باطلٌ عند 
الله تعالى بلا شك: : 
والثالث: أنكمْ قذ أبطلتم هذا القياس افيا أن الحضن ف 
القرآن جاءً في كفارة قنلٍ النفسس اومان بصيام 
شهرين متتابعين لمن لم يذ معَ الدّية. ْ 
فمن عجائب الدّنيا أن تقيسوا ما دون النفس على النفس 
في إيجاب كقَارة في بعض ذلسك» أو إيجاب بعض الذي في بعض 
ذلك ثم لا تقيسوا ما دون النقسٍ على النفس في إيجاب كفارةٍ في 
بعض ذلك حيث تب الذي كاملةه أو بعض كقَارة في بعض ذل اك 
حرف قث نعف ال 


فهذا تحكمٌ في القياس ما سمعٌ بأسقط منه. ولئِنْ كانَ قياس 
يجاب الدَيةٍ أو بعضها فيما دون النفس على وجوب ذلك في 
النفس حقاً فإِنّ قياس إيجاب الكفارة أو بعضها فيما دون النفس 
على وجوب ذلك في النتفس لحق. ولئِنْ كان أحدٌ القياسين 


لمذكورين باطلا لا يمو فإن القياس الآخرٌ باطل لا يجو وعذاعنا 
لأنجاء ‏ عي كاقس شيف لا سعار الكنا ره رفي زاركية عن 
الدق أن الله تعالى لم يوجب الدَية في القرآن إلا وقذ أوجب معها 
الكفازة» وقد أوتجت الله تغال الكمارة وأسقط الذية. 


## سر ع رسن ّ 


0 ا ات 

قال 1 ا تر مُؤْصِنْ فتَخْرِيرٌ 
َكب مُؤِْئَة وإ كان ص قوم بكم وَِهُم مياق فَدِيَة مُسَلْمَة إلى 
هله وَتَحْرِيرٌ رقب مُؤْمنَةِ4 فأوجب تعالى الكقارة في قدل الخط] 
الذي ذكرٌ في القرآن فأوجب الديةَ في موضعين. وأسقط تعالى في 
الموضع الثالث. 

فإِن قالوا: إِنّ الإجماع قذ صحّ على إسقاط الكفارة في ذلك. 


قلنا هم: إذا صحّ هذاء فإِنّ الإجماعَ قد قد أبطل هذا القياس فلا 


لغ كباله امداق القيق ولا فى الكقارف إذ عت كله فينافن 


واحد وباب واحد. 

وأيضا: فإنّ جمهوركم لا يوجبون الكارة في قتل العمليه ول 
يأت إجماعٌ بإسقاطهاء فقدٌ تركتم القياسَ في هذا المكان دون أنْ يمنع 
منه إجماع. 

والوجه الرابع : أن الله تعالى لم يوجب دية في كل قل خطإء 
نايا كز توفي خينا ردس قوع عدر لاوزو يه ايد 

فمن أبن وقعَ لكم الحكم بالقياس على القدل الذي العالله 
تعالى فيه دية دون أنذ تحكموا بالقياس على القتل الذي لم يوجب 
الله تعالى فيه دية؟ وما الفرق بتكم وبين من قالَ: بن لا تجب دية 
في شيء ما دون النْفس تصابُ خطأء قياساً على قتل المؤمن خطاً 
ل لي 0 
أصولكم لا يجورٌ عليهاء ٠‏ فبطل أنْ يكون فيما دون انس دية. لا 
قياس ولا بقول صاحببه ولا بنص صحيي لأنه غير موج رد 
ولا لمان الأموال في الخطإ بنصّ ملتزم ون ل يصح 

فإِنْ قال قائلٌ: قالَ الله تعالى ##وَ لاله 

قالوا: والجراحٌ وإنْ كانت خطأ فهيّ سيّئةَ فجزاؤها مثلهاء 
والَيّئةٌ الممائلة قذْ تكونٌ بغرامة المال» فإذا لم يكنْ هناك قودٌ كانت 
الممائلة بالغرامة. 

قلناء وبالله تعال التوفيق: لكوك اللمشوان و 1 
سَيكَةٍ سَيية مهاه فحئ. 

وأمَا قرلكم: إن جناية الخط] سيئة فباطل؛ بين لتك إلا هنا 

فى :الله تعاق عله ولبيق اللاطاً عا نهى الله تال عن لأن الله 


-١‏ كتابب الدّمَاء وَالْقٍصّاص 
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تعالى يقولٌ #لا يُكَلُْفْ اللّه نفساً إلا وَسْعَهَا© وبالضّرورةٍ ندري أنه 
ليسَ في وسع أحد أنْ يمتنمٌ من فعل الخط] الذي لم يتعمّده ولا 
قصذه. 

فإذ قبل نه التوميد زلا كه عزن ماعنا انلق مز 
الأموال بالخطإ وبالعمد فما الفرقٌ بِينَ ضمان الجنايات في الأموال 
بن مان الجناياتب في الأعضاء والجراحات. 900 

قلناء وبالله تعالى التوفية” 

إن هذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» ثم لوْ كان حقاً لكان هذا 
منه عينَ الباطل» لأنْ الإجماعَ قد صحّ على إبطال هذا القياسء لأنه 
لا خلاف بين أحدر من الأمّةٍ كلها في تضصين كل ما أصيبٌ من 
الأموال قل أو كثْر وليس كذلك الجنايات على الأعضاء 
والجراحاات, إذَ لا حلاف في أن كثيرا منها ليس فيه تضمينْ بدية 
مؤقتَةٍ محدودةٍ وكلٌ قياس لم يطَرد في نظرائه» وكلٌ علَّةٍ لم تجهر في 
معلولاتها فهما خطأً عند أصحاب القياسء وأنّ الممائلة بسينَ 
الأموال مدركة مضمونة معروفة؛ إِمّا بالقيمةٍ وإمّا بالكيل وإمًا 
بالوزن وإمًا بالذرع وإمًا بالصّفق ولا تدرك الممائلة بينَ الأعضاء 
والجراحات وبين الأموال أبداء إلا بص واردٍ من الله تعالى في 
ذلك؛ هذا أمرٌ يعلمُ بالفّرورةء بل المماثلة ممتنعة في ذلكَ جملة لأنه 
لايجورُ أنْ يمثلَ ما يتملك ما لا يحل قلكةُ؛ فإذا الأمرٌ كذلكَ فلا 
سبيل إلى الحكم بالممائلة في ذلك؛ إلا بما صمح فيه نص أو إجماع. 
ومن فعل ذلك فقد أخطأ بيقينء إذ حكم بالمملِيَةٍ في شيئين ليس 
أحدهما مثلا للآخرء وأنْ تملك الأموال بالخطأ ممكر". واسترجاعها 
باعيانها تمكنٌ واسترجاحٌ أمثاهها - إِنْ فاتت أعيانها - مك 
والأعضاءً والجراحٌ لا يصحٌ للجاني تملكها - لا عمداً ولا خطأ 
ولا يصح استرجاعها أ صلاء ولا استرجاعٌ أمثالحاء فقياسٌ أحد 
هذين الوجهين على الآخر قياس فاسدهء لقان المحة لت 
اضاده في الحكم. وإنّما يقولٌ أصحابُ القياس بقياس الشيء 67 
نظيره لا على ضدى وأنهمْ قد أطبقوا على إبطال هذا القياسء من 
حيث هو أقربُ شبها بما قاسوه عليوه وذلك أن أي لاطائوة كن 
عفن عا تملكد واسرةة فدات فى ملكي وان لأ نبول 
يضمن فيه قيمة ولا دية» إلا أنه روي عن مالك إِنْ باعه ففات فلم 
يقدر عليه: أنه يودي ديته - فإنْ كانَ غصب الحرٌ لا يقاس على 
غصب المال ‏ لا في الخطأء ولا في العمدء بلا خلافي» فالجراح» 
وكسرٌ العضوء وقطعه أبعد من أنْ يقاس على الأموال. وَعَل| لا 
خفاءً به والحمدٌ لله رب العالمين. 


فإن ذكروا: 


ما حدثاه أبو عمرّ أحمدُ بن قاسم في منزله يمدينةٍ قرطبة عندَ 


مسجد القصارين قال: حدثني أبي ي قاسم بن: تحمل بن قاسم حلاثني 
جدي قاسم بن أصبغ أخبرنا عبد اللّهِ بن روح أخبرنا يزه بن 
ع اي الا 

أبي العوجاء الستلمي عن أبي شري الخزاعي قال: قالَ رسول 
0 ١مَنْ‏ أصيب بم أو خب - وَالْحبْلُ اجراخ . - فَهُوَ بالْخيَار في 
إِحْدَى ثلاث: 

نا أنْيَعْفْرَ وما أن يَقَص وما أن يَأخا العَقَلَ فَإِنْ أَحَدَ 
شين مِنْ ذَلِكَ ثم عَدَا بَعْدَ َلِكَ فإ له الثار يدا فِيها". 

وحلاثناه عبد الله بنُربيم قالَ: أخبرنا عمرُ بن عبد اناك 
أخبرنا محمد بن بكر البصريُ أخبرنا سليمانٌ بن 
موسو ناامز ار ات منت واس لكان 
عن اخارطرير فيل فويمناد بن ! بي العوجاء عن ابي شتريخ 


الخزاعي أن الب يل قال: امَنْ أصيب بِقَدَل أو خبل فإنه يَختار 
إحدى ثلاث: إِمّا أنْ ينص وَإم أن يحفوَ وم أَنْ يأل الدية فإنٌ 


الأشعث أخبرنا 





ََادَ الرابعة فَحْذُوا عَلَى يَدَيْه فَإن اعَتَدَى بَمْد ذَبِكَ قَلّه عَدَابْ 


ألِيم). 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا عباس أت اف ب 
الملك بن أَيِنَ أخيرنا حبيب بن خلفب أخيرنا أبو ثور إبراهينم بن 
ل الا 





بن بن فضيلٍ عن بعاد عق الى الحوجاء عن اي شرح الخراعي قال: 

ملابت: من أصيبت : بقل | وو خبْلٍ - يعني جرّاحاً ا 
َهُوَ بخير النظرَين إن أ حب أن يَحْفْوَ عََاه وَإِنْ أُحَب أن اعد لكيه 
أخذ». 


قلنا: هذا لا يصحٌ لأنه لم يروه أحدٌ إلا سفيانٌ بن أبي 
العوجاء الستلمي» وهو مجهولٌ لا يدرى من هوّ ولا يعرف عنه غير 
هذا الحديشه فلو صح لقلنا به منشرحة صدورنا بذللك» وما تركناء 
لقول أحاٍ 

وأا يصع فلا رة الأعدي م ل صع كان سك 
على جميع الحاضرينَ وخالفاً لقرلهم 0 
وفيه القصاص منها جملة لم يستئن شيئاء وكلَهمْ لا يرى القود منها 
فيما دون الموضحةء وجمهورهم لا يرى القودّ 5-00 
فقط فقَدٌ خالفوا هذا الحديث كما ترى. 

وابقاب مق باق السو لقنا كبن كال له ده 
التخييرَ بين القودٍ والديق ولا حلاف بين أحلو من الأمةٍ في أن القود: 
ليس إلا في العمدٍ فقط وفيه الخيارٌ في الدّيةٍ في الغمد - وكلّهمْ أو 
ميزرهم لا يري نقتم الاعضاء في العم إلا القود فقط. 


| لالجل 
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وقد خالفوا هذا الخبرٌ في هذا الوؤجه. 


وأيضا - ذإنَ الحنفيِينَ, والمالكيّينَ لا يرون خيارا في قودٍ أو 


ديةٍ في قتل العمل. 
0000000 
هذا الخيرٌ لكان وفاقه لنا الالو ل ا 
كل وجه. ش : 
قال أبو محمّد: فبطلٌ كل ما شغبوا به في هذا الباب والحمد 

للعروف القالان: ظ 

فَأمَا جنايات العمدٍ وجراحه فإِنُ مالكاً لا يرى فيها جملة إلا 
القودَ أو العفو فقطء ولا يرى فيها دية» فاتَ القودٌ أولم يفت إلا 
في قليل منها فيرى فيها الدّية لامتناع القودٍ ويرى في سائر عراجاد 
الخطإ اليه إلا قليلا منها فإنه لا يرى فيها دية لك حكومة. 

وهذا قولٌ أبي حنيفة, وأصحابه؛ والشافعيّ وأصحابيء إلا 
في فروع اختلفوا فيها نبينها - إِنْ شاءً الله تعالى. 

م وي ل ا 
من ذلك دية» ولا حكومة - مكنّ القوتٌ أ و لمكن + إلاان ياتر 


م را وا لوت 
عند وأسلء 00 تتح اندر ولقفا ميسن ل به 


علم نما لو علمناه ه لقلنا به. 





.قال علي: وحن ذاكرون الآنّ - إِنْ شاءً الله تعالى ‏ ما جاءً 
يط في ذلك ثم ما جاء عن الصّحابةٍ - رضي الله تعالى 





عنهم - في ذلك» ثم ما جاءً عن التابعينَ رحمهم الله تقلك» م 
ما تيضر من أقوال الفقهاء بعدهم؛ إذ العمدةٌ في الدّين بعد القرآن 
وحكم رسول اللَّه كا نما هرّ إجماعٌ الصّحابةٍ - رضي الله عنهم 
: - واختلافهم» وليسَ كذلك من بعدهم. | 

0 8 لو ابلىشية 






لحرا عن أنس: لأ عه م حار ا : نان 
تاحتصمُوا إلى الا ل فقا لبر يل لياص لماص 
ََالْتَ أ الربيع: َا رَسُول الله ينص من فُلانَ» وَاللّه لا يقّص 
ظ نه فقَالَ لي يي مبْحَانَ الله يَا أَمّ الو بيع القٍصّاص كا 

اللو قآلت: لاء وَاللّه لا يُعقَصْ منها أبداء قَالَ: فمَارَالَتْ حتى قَبلوا 
الميّة فَقَالَ رَسُولُ الله #ي إن مِنْ عِيَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقَسَمٌ عَلَى الله 
لأيرة1. 


حدثنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا حمدُ بن إسحاق بن المسّليم 








ش الجراحة ه 


أخبرنا أبن الأعرابي أخيرنا أبو داود أخيرنا مسدد ار ال 
اك ل 
ََضَى بكتَاب الله 00 الِصّاصَ قاد 00 لك 





بعك ِالْحَق لا َكْسَرٌ لها اليَوْم فَقَال: يَا أنَسُ كناب الله 


- 


الْقِصّاص» فرَضوا بأَرسِ أحذوة فَعَجب البي تك 
إن مِن اد الل لا ل 3 الله لأبرة». 

قال أبو داود: سألت أحمد بنَ حنبل: كيف يقنص من 
الك فال تورث ْ 

وروينا من طريق البخاري أخبرنا محمد الفزاري - هوَّ أبر 
كان بد عن ب الطويل عن أنس قالَ: «كسّرَت الربيع - وَهِي 

عَم َس بسن مَالِكٍ ووو سار سر 

القضاضة . تا لحي نيز فَأَمَرَ را الله لد 
نس بْنُ النضر - عَم م أنس بن مَالِك: لله امسر يق 
للق هال رَسْرك الله إل ا ان لله البمناد الي 
لقم وَقبنُوا الأرْشَ» قَعَالَ سول الله مي إن مِنْ عاد الله مَنْلَوْ 
أَقَسم ا الله لأبره). 

قال أبو محمد: فهماأ حديئان متغايران» وحكمان اثنان. 2 
قضيتين عور لجاريةٍ واحدةٍ: أحد الحكمين - في جراحةٍ جرحتها 
أم الربيع إتهاناء لتعنيي عليه الصلاة و السلام بالقتصاص من تلك 
فحلفت أمّها أنّها لا يقتصُ منهاء فرضوا بالدَيةٍ» فأبرٌ اله 
تعالى قسمها والحكمُ الثاني ف ثنة امرأ و كسسرتها الربيع فقضى 
رسولٌ الله لاخر بالقصاص في ذلك» فحلف أنسُ بن النضر أخوها 
أل تر نذا فرههزا بأرش أخذوة» وأبر الل تعالى قسمه فلاح 
داقينا ترف يسنا حديثان: جاه )ررق ب وديا وار 
وحلفت أمها قي الواحية» ا أخوها في الْثانية وكانٌ هذا قبل 









فَقَالَ النبي 














أحد. لأنْ أنس بن النضر يه قتلَ يوم أحدٍ بلا خلافي. 


وهذا الحديث بيْنُ واضحٌ م أن كل ما أخذه من له القصاص 
من جرح أو نفس» فهر دية» سواءً كان ذلك شيئاً مؤقتاً تاودا 
وكانَ قد تراضوا به في ترك القصاص الواجب. 


دايت: 


برهان ذلك: قول الى 0 
المكاتبي' فأغنى عن إعادته بمقدار ما أدَى دية حر وبمقدار ما لم يودٌ 
ديعبل فسمّى رسول الله ما يعطى من قتل عب دية كر 
غتلف المقدار غيرٌ مؤقتر. فإنٌ ذلك كذلك» فنحن على يقين من 
أن الذي جرحت الربيعٌ قذ اد مالا بدل اقتصاصه من الجرح؛ ول 
بأت قط أن الذي أخذ كان عدداً مؤقتاً محدودا في ذلك الجرح» فإذ 


ل يأت ذلك فنحنٌ على يقين وثلج من الله تعالى أنّه ل كان في تلك 





الذي قد ذكرناه فى انين ديه 






5- كناب الدّمَاء وَالقصّاص 


5- مسألة: قال أبو محمّد: فلتذكر الآن - بعون 


لا 





الكراحةاوية توقكق الأ تزية لتقم وكانَ ذلك الحكم في 
بور جما قوق حراتفة الحوف 1 اين التاق عا داف رلا 
عفى أثره حتى لا ينقله أحدٌ حاش لله من هذاء وقاذ تكفل بأنه 
حافظ للذكر الذي انل على نبي عليه الصلاة والسلام وهوّ الوحي 
الذي لا ينطق 6 تا في الشريعةٍ إلا مده فصحٌ أن تلك الدية التى 
أخل الذي جرحت الربيع كان فداء عن القصاص فقطء و 75 





نقول. 

فوضح أنه ليس في هذين الخبرين إلا أن القود جائرٌ في كل 
جراحقٍ وفي كسر اسن وان المفاداة في كل ذلك جائزة بما تراضيا 
به عليه - الْجي عليه أو وليّه والجاني - لأأن القولَ في الذي المذكورة 
هوّ ما ذكرنا. 

وأمًا حديث حميلو في كسر السّنْ فإنّما فيو: اليم رضير 
بأرش أخذوه فقطء وبالله تعالى التوفيق. 

أخبرنا عبد الله ربع أخبرنا عم بنُ عبد الى أخيرنا 
محمد بن بكر أخبرنا سليمانٌ بِنْ الأشعث أخيرنا محمد بنْ داود بن 
ا و عن 
, ا دب جلي متفه قره أ جف قش نر 





ابَعَت أبَا جَهم بن حذيفة 





َقَنُوا: وديا وَسُولَ الل مقَالَ لي ' فر كم كنا ركنا ١‏ 
قلَمْيرْضَا. ا 0 
قَقَالُوا: العَوَديًا رَسُوكٌ الل َال النبي تيا لَكمْ كنا وَكَذَاء 








فلم يَرْضَوَاء فقال: َكمْ كذ وَكذاء فرَضُواء فقَالَ النبي 14 ْ 
خَاطِب الع عَلَى الناس فَمُخْبرهمْ برضَاكم قالوا: : نعم ل 
ونوك الله ملك تقفال: : إن هَؤُلاء اللْيييينَ أترنِي ' يرِبدُونَ القَوَدٌ 
ففْرَضْت عَلَيِهِمْ كذاء َكَذَا فَرَضُواء أَرَضيتم؟ قالُوا: لا فَهَم 
الَاجِرُونَ بهم فأمَرَهُمْ رَسُولُ الله تليق أ يكفوا َنم ٠‏ فكوا 
عَنْهُم فَدَعَاهُمْ فرَادَهُم فقال: َرَضوتم؟ قالوا: نعم قالَ: إني 
خاطِب عَلَى الثبر فَمُخبرهُمْ بِرِضَاكيٌ قَالُوا: نَعَبْ فَحَطَب النبي 
ا أرَضيتة؟. 











قال أبومحمّل: فليس ني هذا الحديث إلا ما جاءً في حديث 
أنس الذي رواء ابت وهو المفاداة في الشّجةٍ الي وجب فيها القوةٌ 
: وني هذا الخبر عذرُ الجاهل» وأنه لا يخرجُ من الإسلام بما 
لوْ فعله العام الذي ات غاية ال لكان كافراء أن مؤلاء 
الليثيْنَ كذبوا الحو 0 وتكذيبه كفرٌ محرّدٌ بلا خلافي لكنهم 





بجهلهم واعرابّتهمْ عذروا بالجهالق فلم يكفروا. 

حدثنا حمامٌ أخيرنا عبّاسُ بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمنَ أخيرنا محمد بِنْ سليمانٌ المنقري أخبرنا سليمانٌ بن 
قتادة عن عكرمة عن أبن عباس قال: قال رسول الله : «فى 

قال أبو محمّلو: هذا حديث صحيحٌ لا داخلة فيد المنقري 
ثقة وسليمانٌ بن داود هو الهاشميٌ أحدُ الأئمَةٍ من نظراء أحمد بن 
حنبل ويزية بن زريم لا يسا عن وسماعه من سعيرٍٍ صحييح 
لأنه سمع من أيوب. 

وقد رويئا من طريق ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قالَ: 


قال رسو لُ الله ير : «هذره وَهَذرِه سواء) وجمع بِينَ إبهامه وخنصره. 


ومن طريق أبي داود أخبرنا عباس بِنْ عبلء العظيم العنبري 
أخبرنا عبدُ الصّماد بن عبد الوارث التنوري أخبرنا شعبة عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عبّاس أن رسول الله © مير قال: «الأصابع سواء 
وَالمْتانُ سواع الي اله سواء وهده وهذه سواء). 

ا ا ل 0 
ل لَص على مانن إن شاء الله تعاق. . 

ال ا 11 
اقضّى سوك ال الله رس له في اللَسَان 
ل وَفِي الذكَر الدية» وَفِي الرجل خَمِْين 
َفِي الْوضيحَة بِحَمْس ء ين الابل وَفي الْقََ حمس عَشْرَة وَفِي 
لجَائَةِ تُلْتْ ديةٍ الننسء وَفِي الْأمُومَةِ تت دِيَةٍ النّفْسء وَفِي 
الأسنتان مسا حمساء وَفِيمَا مُالِكَ من الأصابع عَشْرا عَشْرا». 








والاستدلال من منة» ومن 


تام 0 





0-0 ففي ادقن إذا ا 


العيِنٍ سين وَفِي 


أخبرنا أحم بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم 
أخبرنا دي قاسم بن اصيغ أخبرنا أح بئُ زهير؛ وعسّةُ بن 
سليمانٌ المنقريٌ قالا جميعا: اخر لك رن نوسن احير شين د 
حنزة عن سليمانٌ بن داود الجزري عن الزُهري عن أبي بكر بن 


0 106 





مين عمرو بن حزم عسن أيه عن جذه إنأ سول الله 18 
«اكتس إلى هل اليمن بكتاسب فيه الفَرَائْض” وَالْسَئرُ وَالدَيات وبعث 


به مَعَ َمْرِو بن حَزْمٍ فقن بالْيمَن وَهَلِهِ سْحَهَا وكَانَ ني كَابو: 


سيو <> 


5١51# 


من تبط مُؤْمِنا اا عَنْ ين نه قود إلا أن يَرْضَى أوناء لمتتول 
دفي النفس الدية ان من الإبلء وفِي لأف إذا ا 2 
ادك وفي اللَسَان لق وني الشفتين الدية وفِي البيصتينٍ الدب 
وفِي اذك الذي , في الملمة ل وفِي العَيين ادنك وفي 
الرجْل الوَاحِدَة نص الي َي الْمُومَة تت الدية وَفِي اقل 
خَمْسَة عَشَرَ من الإبلِ وَفِي الحا ثلث الديقِ وَفِي كل أ صبع من 
الأصّابع من اليد وَالرجْلٍ عَسْرَة مبن الإبل» وَفِي السنُ حمس من 


الول - وَإِنَ الرَجْل يقت بِالمرأةٍ - وَعَلى أَهْل الذَهَبٍ آلف وينار 
الحّة». . 


وني حديش أل بي شعي أخبرنا عمرو بن منصور أخبر نأ 
الحكم بن موسى ا ثقةٌ أخبرنا يحيى بن حمزة عن 


سليمان بنَ داود حدثني الزّهِري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 





حزم عن أببه عن جدّه إن رسول الله 8 "َب إِنَى أَهْلٍ اليمَن 
بكيّاب فيه المَرَائْضُ» اسن وَالدَيَات» وَبَعَث به مَعَ عَمْرِو بن 
جَرْم قفنت عَلَى أَهْل الَمَنِء وَهَذِِ نلحَتهَاه من محمّا الني إلى 
شرحبيلَ بن عبد كلال» والحارث بن عبد كلال» ونعيم ببن عبد 
كلال قبل ذي رعين» ومعافرَء وهمدان. 
أمّا بعد كا كنم الادونوس ذا حر لاووانة هدرولا 
نقص, ولا تقديم ولا تأخير إلا أنه قال في الرّجل الواحليه وقال: 
قتلا عن بِينْةَ - وفي هذه الأحاديث زيادة في الرّواية وطول. 


قال أبو محماد: فيجمعٌ هذا كله كتابُ ابن حزم ومرسل 
عكرمة وحديث عمرو بن شعيبيه وحديث زياد بن شابتي 
وحديث رجل من آل عمرّء وحديث ابن طاووس عن أبيه. 

ما حديث مسروق بن أوس عن أبي موسى؛ وحديث 
أبي تميلة عن يسار المعلّم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن 
عبّاسِ» فلا حاجة بنا إليهما لأنه ليس فيهما إلا ما في حد ينث يريك 
بن زريع عن سين أن كعرقه؟ عن كاد عو مكزينة عن ابيز 
عباس - والمعتمدُ عليه روايةٌ شعبة وسعيه لصحّتهما فقطء وبالله 
تعالى الترفيق. 

ما حديث شعبة. 

أخبرنا عت وين نات العورتاعية اللي لصي 
أخبرنا قاسمٌ بن أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيعٌ أخبرنا شعبة عن غالبه التمار عن مسروق بن أوس 


050006 


بن مدر 8 أبي موسى قال: اقَضَى رَسْولَ الله فِي دية 


ا 





5 مسألة: قال أبو محمّد: فلنذكر الآن - بعون 


61- كتاب الدّماء ا 


ابت 





سروت عن 30 موسى عن 59 و قال: «الأصَابع 70 را 


وأمًا خديث ابن حرمء وزيد بن ابمتره ورجلٍ من ن آل 0 

بن طاووس عن أبِيهِء وخبر مكحول» ومرسل عكرمة فإنه لا 
0 

ما حديث ابن حزم نه صحيفة حول هم نانسا 
آنه لم يسنده إلا سليمانُ بن داود الجزري» وسايمانٌ بن قرم - 
وفعا 0 لني وقد سئل يحبى بن معين عن سليمان الجزري الذي ظ 
يحدّث عن الرّهِرِيٌ وروى عنه يحبى بن حمزة» فقالَ: ليس بشيء. 
وأمّا سليمانٌ بن قرم فساقط بالجملة. 


وكذلك من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر ولا 
حجّة في مرسل فسقط ذلك الكتابُ جملة. 

قال أبو محمّدٍ: نظهرَ وهيّ هذه الأخبارٌ كلها. 

وأمّا ما جاءً في ذلك عن الصّحابة رضي الله عنهم والتابعينَ 
ومن بعدهم: 

روينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادٌ بن مسلمة 
عن يحبى بن سعيارٍ الأنصاري عن سعيلر بن المسيّب أن عمرٌ بن 
المتطان قشي فيا أقبلَ من الأسنان بخمسةٍ أبعرةٍ» وني الأضراس 
من سوا لل كاري وعم ارايت تقال أنا أعلَمٌ 
بالأضراس من عمرًء فجعلهن سواء. 

اعرد بريينة 1 مولن اخريا لخر اسلارن قاين 
الجسور أخبرنا قاسم ؛ بن أصبعٌ أخبرنا مطرّفُ بن قيس أخبرنا يحيبى 


بن بكير أخبرنا مالك عن زيدٍ بن أسلم عن مسلم بن جندبه عن 


ل ارو لا 0 


ا أي سفيك في الأضراس مسة برق خسة لبسرق قا 
سَغيل! فالدذية تتقصُ في قضاء عمرَ وتزيدٌ في قضاء ء معاوية» فلو 
كنت أنا الجعلت في الأضراس بعيرين بعيرينء فتلك الذي سواءً. 

' وقد جاءَ عن عمرّ غير هذا: 

كما روّينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ الشوري عن 
جابر عن الشّعي عن شريح أن عمرٌ كتبّ إليه أن الأسنان سواء. 

ومن طريق عباد الاق أيضاً عن معمر عن ابن شبرمة أن 
عمرٌ بنَ الخطّابٍ جعلَ في كل ضرس خساً من الإبل. 


م 


1- كتاب الدَّمَاء وَالْقٍِصّاص 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانُ عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالسه قالَ في السّئن: حمس 
من الوبل. 

أوعن وكيم أخبرنا مالك بنْ أنس عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه قالَ: : الأسنانُ سواءٌ اعتبروها بالأصابع 
عقلها سواء. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن مالك عن داود بن الحصين 
عن أبي غطفان: أن مروانَ زيطا واي عاب امد عير 
الضرس؟. 

فال: فيه خمس من الإبل» قالَ: فردني إلى ابن عباس قال: 
أتجعلٌ مقدّمٌ الفم كالأضراس قالَ: لولم نعحَبرْ ذلك إلا بالأصابع 
عقلها سواء. 

لآل ابو عمد اذعى قوم أن معنى قول ابن عباس اعتبروها 
بالأصابع الحااهر كتنيونها بالأصابع؛ وهذا باطل لأننا قذ ذكرنا قبل 
هذا بنحو ورقتين في الآثار الرّواية الثابنة عن ابن عباس عق الى 
بذ «أن الأصَابِعٌ سواء 0 الاضراضش سوا ون اانا منواء): 

وفل ذكرنا آنفا اختلاف الصّحابةٍ في التفضيل بينَ الأستان 
وسنذكرٌ في بابي الأصابع اختلافهمْ ني الأصابع» فمن الباطل 
البحت: أنْ يأمرَ ابن عناسن بقياس الأضر الروكلي الصا 
والنْصّ قذ جاءً فيهما معاً مجيثا واحداء والخلافُ فيهما معا موجودء 
وإذما معنى قول ابن عباس اعتبروها بالأصابع إلمااهر أننه عائرا 
امون قر النافيك بينَ الأسنان والأضراسء لتفاضل 
منافعهماء ولا يرون ذلكَ في الأصابع - وإِنْ كانت غتلفة المدافع - 
فكان ييكتهم ابن عباس بذلك» ويريهمْ تناقضهمْ في تعليلهم ويبطل 
تعليلهم بذلك» ويأمرهم بأ يتفكروا فيها يقوهم في الأصاب؛ أن 
العبرة ة في كلام العربي إنما هوّ التفكرء والتعجب والتدبرٌ فقط. 





يد - فحائا حم بن سعيد بن ناو اخبرنا عله 


ا ال 0 ا 
كانَ يسوي بِيِنَ الأسنان في الديةء» ويقول: إن كان للعيّةٍ جماك فا 
للضرس منفعة. 

وبه إلى و وكيع أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عمن شريح 
قال الآستان سواء. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزّهري» وقتادة 
قالا جميعا: كز سين حون مين ري الأضراس والأسئان 
سواء. 
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وبه إلى عبد الرزّاق عن محمد بن راشهٍ قالَ سمعت 
مكحولا يقرل: الأصابع سواءً والأسنانٌ سواء. - 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمانَ بن موسى 
قال في كتاسي لعمرَّ بن عبد العزيز: في الأسنان حمس حمس من .2 
اليا 

قال أبو محمد: وبهذا يقول أبو حنيفة _ ومالك, 
والشافعي. وأحمد وأبو سليمان, وأصحابهم. وسفياد الشوري» 
وإسحاق بن راهويه. وهنا قول آخر: 

كما روينا من طريق عبلو اراق عن سفيان بسن عبيدة 
عن عبار الله بن طاووس عن أ يه أن الني أذ «قضَى في السر 


بخمْس مِن الإبل». 


قال طاووس: وتفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل 
الرأي والمشورة. 

ويه 3 0 0 000 2 قال: 

قال أبن أجريج: 000 سبوا 
يقول: 0 أعلى الفم وأسفله على الأضراسء قال: 

وقد 500 الرزاق عن ابن جريج قال: 
قلت لعطاء بن أبي رباح: الأستالٌ. كال غطاء: 0 والرباعيتق 
ن والثايين حمس خمس» وفيما بقي بعيران بعيران - على الفم 
وأسفله سواءً - كل ذلك سوا ا جريج. 
قلت لعطاء: أسنانٌ المرأةٍ تان خيعا؟ قال: خحسون.: 

قال علي: فهذه الأقوال كما أوردنا قولٌ عن عمرّء وعلي» 
ومعاوية. وابن عباس رضي الله عنهم: أن دية السّنٌ والفسرس 


سواء حمس حمس. 

وهو قول عروة بحن الزبير» ورك والزُهري» وقتادق 
ومكحول» وعمر بن عبد العزيز. 

وقول آخرٌ - أن الثنايا والرباعيات والآثياب حمس خمس» 
وفي سائر الأضراس - وهي الطواحينٌ - بعيرٌ بعيرٌ - وهو القابتُ 
عن عمر بن الخطابه. 

وقول آخرٌ - إن الطّواحينَ مفضلة على الثُنايا والرّباعيات. 


وهو قول صحّ عن معاوية» كما أوردنا. وقول رابع. 
وهو قول سعيل بن المسيبي» وجاهد. وعطاء: إن في الأسنان 
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خساً خمسأء وفي الأضراس بعيران بعيران. 
ا وقول آخرٌ - وهوّ أن في الث <مسا من الإبل» م تفضل 
على التي تليها وتفضل التي تليها على الي تليها. 

وهكذا إلى آخر الفم. ‏ 

وهو فول طاووس. 

٠‏ قال علي: فلم يحصل من هذه المسألة إلا على أخبار مرسلة 
لا تصح ولوْ صمت لكان الحاضرون من خحصومنا مخالفينَ لها كما 
٠‏ ذكرنا :ومن الباطل احتيجاج المزء ء بخبر لايراه على نفسه حجّة؛ 
وهر عنده حجّة لا حجّة على من لا يراه حب في شيء أصلا. 

قال أبو محمّدٍ: لكنا نقولٌ - قولَ من يدري ويوقنٌ أن قوله 
وكتابه معروضان عليه في يوم القيامة» وهوّ مسئولٌ عنهما: آن الخطاً 
في السكوت, بالجهل أسلم من الخطأ في الحكم في الدين بالجهل» بل 
الستكوت ان م يعلمٌ فرضٌ عليه واجب والقول بم لا يعلمٌ حرام 
على الناس. 

فنقول, وبالله تعالى التوفيقٌ 

وإنه إن لم يصع في إيجماب الدّيةٍ في الخط! في السَنٌ إجاءٌ 
تبن فلا يب في ذلك شيةٌ أصلاء لا قذ ذكرناه من قول الله 





تعالى: #وَلَيس عَليكم جُنَاحْ في لا ري ابر 
ريك 
ولقول رسول الله 0 :إن كك كم وَأَمْوَالَكُمْ ا 


رافلا نجل لأحد لجاب غرامق على احسد إل أل يوجبها نم 


صحيح؛ أو إجماع متيقن 

انا لم المشميع نقذ وجوده يقن حاضاء فكلة ا 
روي في ذلك منذ أربعمائة عام ونيف وأربعينٌ عام من شرق 
الأرض إلى غربها قذ جمعناه في الكتاب الكبير المعروفي ب'كتاب 
الإويضال أوكلد انمد تور الذى اوركناامنه ماغاة الله تعالى» فإنُ 
وجد شيءٌ غيرٌ ذلك فما لا خيرٌ فيه أصلاء لكنْ ما لعلّه موضوعٌ 
0 

وأمَا الإجماعٌ - فلسنا نعرفة وقد قالت الملائكة إلا عِلْمّ لا 
إلا ما عَلْمْمَنَا»ك ولرْ صحّ عندنا في ذلك إجماعٌ لبادرنا إلى الطّاعةٍ لهُ؛ 
وما تردّدنا في ذلك طرفة عين» فم صحٌ عنده في ذلك إجماعٌ فليتق 
: الله ولا يخالفة ومن لم يصع عنده إجماعٌ ولانص» ففرضه 
التوقف» ولا يحل له أنْ يكذب فيدّعي إجماعا. 

قال أبو محمّدٍ: ثم نقول؛ وبالله تعالى التوفيق: 

إنه لوْ ص في ذلك إجماعٌ بأ فيها خمساًء فوجه العمل في 


أنه لوْ صحٌ الإجماع ايقن على أن في الث خمساً من الإبل 
لا أن يكون في كل سن» وكل ضرس خسُ خمسن؛ 3 
سات كال* سان 200 الثيمّة وَالضرس 





وهذا العمومٌ لاايحل لأحلر خلافة» ولا تخصيصة» فواجب 
حمله على ظاهرو؛ وأنه في القصاص الذي أمرّ الله تعالى به في 
القرآن. له 


والقلوع سه على الفداء نوذلك على ها م وفيت ويعديه 
الي وبالله تعال لوف 
1 8 ه عا سه ف. لور 
؛- العترادرة 0 وترجف 
قال علي: ينا من طريقي عباد الاق عن الاح بن 
أرطاة عن مكحول عن زيل بن ثابته قال في السَن: يستانى بها سنة 
فإن اسودّت ففيها العقل كاملاء وإلا فما اسودٌ منها فبالحساب. 


ومن طربق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد 
الكريم: أن علي بن أبي طالبه قال في اَن تصابٌ فيخش ون أن 
تسودٌ: ينتظرٌ بها سنة فإن اسودّت ففيها قدرها وافياء وإِنْ لم تسود 
فليس فيها شيء. 

قال عبدُ الكريم: ويقولون: فإن اسودّت بعد سنةٍ فليسَ فيها 


5 
2 


0 
ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز: 
أن في كتابو لعمرّ بن عبار العزيز عن عمرٌ بن الخطّابو: قلسن 
َس من الإبل» أو عددها من 
م عقلهاء فإِنْ كسرٌ منها - إِذَ لم تسودٌ - فبحساب ذلك. 
وعن سعيد بن المسيّبٍ إذا اسودّت السّنُ فقذ تمّ عقلهاء فإ 
لوك بعتاذلكة فنها العقل أيضا كام 


5 أو الورق» فإن اسودت فقد 


قال ابنُ وهسي: وأخبرني يونسُ عن ربيعة بمثله. 

قال ابن وهبب: وسمعت حنظلة بن أبي سفيان يقول: 
بعت القانسم بن عمل ييطال غين سين نانك تربسة و1 
تسود قال: ففيها العقل كاملا. ٠‏ 

وعن عمرٌ بن عبد العزيز» أنه كتبّ إلى الأجناد: أن السسّنّ إذا 
انوكت فقذ خ عقلها وما كنيز متها بعداذلت فتحببانب :ذلك 

وعن ابن وهب أنه قالَ: أخبرني عمر بِنْ قيس عن عطاء بن 
أبي رباح أنّه سأله رجلٌ عن رجل كسرّ سن رجل فاقيد منه فأخد 
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سنه فردّها فثبتت» فخاصمه الآخرٌء فقالَ: ليس له شيءٌ. 


وعن شريح أنه قال في اسن إذا كسرت: يؤجلٌ صاحبها 


سند فإن اسودّت فديتها كاملة» ون لم تسودٌ فبقدر ما نقص منها. 

وعن عطاء قال: إن متقطت سسن» أو اسودت». أو رجفت 
رقف - قال ابن جريج: وقال لي ابن شهابب: في اسن إذا اسنودت 
فقد تم عقلها. 

وقال عبد العزير بن أ ملت والليك: إذا ضرفت السي 
فاسودّت ففيها عقلها كاملاة فإ طرحت بعد ذلك ففيهها العقلٌ 
كاناكانة اخرى: 

وقالَ ماللك: إذا اسودّت السَنْ فقد تم عقلهاء فإِنْ طرحمت 
مرّة أخرى فعقلها أيضا تام وهاهنا قولٌ آخرٌ - عن ابن عباس: أن 
عيتايز القطاي فال: في السنٌ السّوداء إذا سقطت ثلث ديتها. 

قال أن مد بور ودر اكاك عدر ته اسن لط ايه 
لاتصال سندوء وجودةٍ روايته واتصاله: ٠‏ 

حدثنا به يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدُ بن عبد الرحيم 
أخبرنا أحمدٌ بن خالاو أخبرنا محمّدُ بن عبار السّلام الخشني أخيرنا 
مد بن بشّار أخيرنا يخيى بن سعيد القطانٌ أخبرنا حشامٌ التستواتي 
انافاه مومه اللدين روه عن مسر يمر عر ادن 
عباس: أن عمرٌ بنّ الخطّابٍ - وبه يقول أحمدُ بن حنبل وإسحاق 
بن راهويه. 

وعن سعيدٍ بن المسيب أنه قالَ: في الْسَن السّوداء ثلث الذية. 

وعن مجاهدٍ أنه قالَ: إذا اسودّت السَّنٌ أو رجفت ثم 
طرحت فنصف قدرها - وإنْ كان فيها قدرها أول مرة. 

وذكرّ ابن أبي نجبح عن مجاه في السنّ السّوداء ربع ديتها. 

وعن يزيد بن عب الل بن قسيط أنه قال: في السسَنٌ السوداء 
إذا كسرت خحسُ ديتهاء وفي كل عضو. 0 1 

فال أبو محمَد: ففي اسودادها - كما ترى - أقوالٌ اختلف 

أها التوقيت بلك الذية ؤتضقها وزيحهاء توك لآ يتغكادة 
قرآنٌ ولا سئة ولا إجماعٌ» وما كانَ هكذا فلا يجورٌ القولٌ به. فإذا 
كانَ سوادٌ السّر واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها 
وكسرها - إذا كان كل ذلك خطا: لا قرآن جاءً فيه بإيجاب غرامةّ؛ 
ولا سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا إجماعَ على شيء من ذلك 
أصلا: يج أن يوجب في ذلاكَ شيءٌ أصلاء لأنْ الخطاً مرفوعٌ 
بنصّ القرآن» والأموالٌ محرّمة بالقرآن وبِالسَنْة فلا يجورٌ ألبتة يجاب 


غرامةٍ في ذلك» لأنه إيجابُ شرع والشرعٌ لا يب إلا بننص أو 
إجماعء وهذا ما لا يشكٌ فيه ولا يترددُ والحمد للّه رب العامين.. 

زوق من عرق قب ار انعو ابن حجري تون كرا 
قالَ: قال زَيدٌ بنْ ثابتب في السن الزائدةٍ ثلث ديتها. 

وعن الحسن البصري قالَ: فيها حكم. 

وبهذا يقول الثوري» وأبو حنيفة, ومالك والشافعي. 
يوادت 

سن الصّغير - فروينا من طريق الحجاج بن المنهال 

لل عن الوليد بن أبي 
مالك عن اخيه: ان عمرّ بنَ الخطاب قضى في سن صب كسرت 
قبل أن يثغر ببعير. 

وروّينا من طريق عباء الاق عن أبي حنيفة قال: عقا 
زيد بن ابت في سل الصى الذي 1 يقر غشرة دانير . 

قال أبو محمّدٍ: وهى قيمة البعير عندهمُ في الدّيةٍ ‏ قال عبد 
الرَرّاق قال معمرٌ. ْ 

وهو قولٌ بعض علماء الكوفةٍ. 

وعن الحسن قال في سن الصّ إذا لم ينغن قال: ةن 
عدل» فإنْ نبتت جعل له شيءٌ ون 1 تنبت كان كنين الرجل. 

وعن سليمان بن يسار أنه استفتى في غسلام لم ينغ أصيبت 
سنه هل فيها من عقل؟ قا: لا. 

وقالَ أبو حنيفة: فيها حكومة. 

وقالَ مالكٌ, والشافعي: ِنْ نبتت فلا شيء فيها. 

وقال مالك: حداف قل عدر هيبا بو لي 
تليهاء فإنْ لم تنبت ففيها حمس فرائض. ظ 

وهذا مما خالف فيه أبو حديفة, ومالك والشافعي: عمرٌ 
بن الخطّاسوء وزية بنَ ثابت رضي الله عنهما فيما روي عنهما في 
هذا الباب» ولا يعرف لهما مالف من الصحابةٍ رضي الله عنهم. 

قال أبو محمّدٍ: فإذ قذ صحٌ الخلافُ في ذلك فلا يجورٌ أنْ 
يكلّف أحدٌ غرامة إلا بنص أو إجماع» ولا نص ولا إجماعٌ في إيججاب 
شيء في سن المي نلا يجو أذ يجب في الخط] في ذلك شيء 
أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


ه_المي.. 


قال أبو محمّد: قذ ذكرنا أن ديةَ العين والعينين لم يأت إلا في 
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ضحيفة عمرو بن حزم؛ وخبر رجل من آل عمرء وخير مكحول» 
وطاووس وكلها لا يصحٌ منها شيء؛ لاذكرنا ونذكرٌ إِنْ شاءً الله 
تعالى ما سر الله عرٌ وجل لذكره ما جاءَ عن الصّحابةٍ رضي اللَّه 
'عنهم؛ وعن التابعينَ رحمة اللّه عليهم. 


حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 


ا اي 0 


اة إل عي لق من جري عن عد الي عمر 
طا الا ايز لور ول عي ارا نصفا متها 

وأمًا اموس 

ما حذثناة عبد الله بن رييم أخيرنا عبد الله بر عثمان 
أخبرنا أحمد بن خالا أخبرنا علي بنْ عبدد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال أخيرنا حمَادٌ بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز قال إن رجلا 
ع ا لال ا 


اننال إنجا اال از عم ل : 0 
وتالي. 
وبه إلى حمَادٍ بن سلمة أخبرنا قتادة عمسن عبا ربّه عن أبي 
عياض أنه قال في رجل أعور فقأعينَ صحيح العينين عمد فقالَ: 
قضى فيهاالآمر بال كاملةً يعني عثمان أن له ركس دن 


الأعور. 


00-6 عباس قال: ان عن الأغور ال ديار 


وأخبرني مالك عن ابسن شهاب أنه كان يقولٌ: في عين. 


الأعور الدية كاملة. 

قال ماللع: بلغي عن سليمان بن يسار أنه كان يقوٌ ذللك. 

قال ابن وهبب: وأخبرني يونس» ومالك عن ربيعة بن أبي 
عبد الرّحمن مثلةُ. . 

قال ابن وهبب: وأخبرني عمر بن قيسء ويزيدٌ بنْ عياض» 
وان ميعة قال عم بن قيس" عن عطاء عن علي بسن أبي طاليي, 
ا 7 ل بن عياض : 01 بن 


عبيلٍ عن سعيد بن المسيّبيء قالوا كلهم مثلّ ذلك. 

وقال ابن وهبر: أخبرني اللَيثْ بن سعلر عن يحبى بن سعيار 
الأنصاري اعفان الس ورأيّ الصّالحينٌ: أن الأعور إذا فقت 
عينه ثمنٌ عين الأعور ألفُ دينار» وأنه إذا فقا الأعورٌ عينّ صحيح 
العينين غرمٌ له آلف دينار. 

وروينا من طريق عب الرزّاق عن معمر عن قتادة في عين 
الأعور ألف دينار قال معمر: وقالَ قنادة والرخزة فقا إذاها 
الأعورٌ عينَ صحيح العينين عمداً أغرمَ ألف دينار» وإذا فقأها خطاً 
أغرمٌ خمسمائةٍ دينار وقال الزهري في رجل في إحدى عينيه بياض 
تاصيية قد لدي قال: نرى أن ياد في عقلٍ عينيه ما تقَص 

من الأخرى التي لم تصب. 

وبه يأخذٌ الحسنُ البصريُ ومالك والليث, وأحمد بن 
حنبل, وإسحاق بن راهويه. [ 

وقال آخروث: فيها نصف الدية: 

كما روّينا من طريق عب الرّرّاق عن ابن جريج أخبرني : 
عب العزيزٍ عن الحكم بن عتيية عن بعض أصحاب الذي ل قال: 
افي عَيْن الأغوّر خمْسُون». 

وعن مسروق أنه قال: في عين الأعور نصاب» أنا أدي فتيل 
الله فيها نصف الية - وبه يقول اليه وعن عبد الله بن مغقلٍ 

أنه سل عن الرّجل يفقأ عينَ الأعور قال ما أنا فقأت عينه الأخرى 


ل 
لز ع ا و 
نصف الذية. 


قال أبو محمّد: قولنا في العين هو قولنا في السن سواء سواءً» 
وأنه إْما جاءت في ديةٍ العين بالخط] آانٌ وقد تقصّيناها 501 
لقكخ لعن مواقي يض 

وأمَا قولٌ الصّحابة رضي الله عنهم في ذلك فإنْما جا ذلك 
عن عجر وعليء وعثمان» وابن عمر» وابن عباس» وبعضص 
أصحاب الني تل فقطء وعن نفر من التَبِعِينَ نحو العشرة ومشل 
هذا لا يجورٌ أنْ يقطم , به على جميع الأمّةٍ إلا غافلَ أو مستسهل 
للكذب والقطع بما لا علمٌ له به فإ ص إجماعٌ متيقنُ في دية 
العين» » فنحن قائلون بوه وإلا فقذ حصلنا على السّلامق فالإجماعٌ 
النبنُ في هذا بعيد متنمٌ أذ يوجة في مثل هذاء لأن الإجماع حجّة 
من حجج الله تعاى التيَنٍ الظاهرة الت قاذ قطعٌ الله تعالى بها 
لزان جروا ود باص ور رماي 





- كاب الدّمَاءِ وَالْقِصّاص 


0- مسألة: قال أبو محمّدٍ: فلنذكر الآن - بعون 
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أهل البحثه والحقاء قلا تؤخد بالدّعاوى, فإِذ لا إجماعً في ذلك 
فلا يجب في الخطط شي لقول الله تعالى وكيس عَليَكُمْ جنَاحٌ 
فا أخطأ” تم به وَلَكِنْ ما نَعَمّدَتْ ت قلوبكم». 

قال أبو محمد: فأمًا قول مالك في أن في عبن الأعور الدّية 
فإنّه ون تعلق بما جا وصح عن بعض الصّحابة» فإنّه قاذ تناقض 
في القياس. 

٠‏ والعجب 
أن القياسَ أقوى من خبر الواح ثم هاهنا قد ترلد القياس الذي 
لوْ صحٌ قياس في العام لكان هذا هوّ ذلك الذي يصحٌ وهوَ أنه فرّقَ 
بِينَ سمع امرئ لا يسمع إلا بأذن واحدةٍ ويدٍ إنسان أقطعٌ ورجل 
أقطعّ فلم ير في كل ذلك إلا نصفت الديةه ورأى في عين الأعسور 
الذية امل وليس هم أن يدّعوا في هذا إجماعاء لأنّ في هذا اختلافا 


سنذكره إن شاءً الله تعالى في 0 وميم ذي الآذن 
ْ الواحدةٍ وتاللة تقال نابد: 


- أن قولا ينسبه بعض أصحابه إليه من أنه يرى 


إن قالوا: إنما قلناذلك؛ لأنّ عينَ الأعور - هي بصره كله 
- فالواجبُ في ذلك ما يجب في البصر كلهٍ. 

قلنا لهم: هذا يبطل عليكم من وجهين. 

أحدهما: أنه إِنْ كان كما تقولون فيجبُ عليكم أنْ تقيدوه 
ايع او ا 
تقولون ذلك. 

و الثاني: أنه يقال لكم: وسمعٌ ذي الأذن الواحدةٍ الصّمّاء 
ف نيه كله دوه له أنفعُ وأقوى, وأقربُ من تمام السّمِع من 


عين الأعور, إن الأعورٌ لا يرى الأهة جهة والحزة تق فانم هو 


نصفا بصره. 

وكذللئ يد الأقطم هي محل تصرّفوه ورجل الأقطم أيضاء 
فاجعلوا في كل ذلك دية» ونم م لا تفعلون ذلك» ووجه ثالث: وهو 
أنه لعي عن أصلكمٌ هذا أنْ تقيدوا ذا عينين فقاً. إحداهما أعور 
فأنتمْ تقيدون من الأعور, ولا إجماعٌ في هذا فقدْ أقدتمٌ بصرأ كاملا 
بتصهم بضتر: 

وقد روّينا من طريق عب الررّاق عن عثمان بن سعيلو عن 
قتادة عن أبي عافن أنْ عثمان بنَ عفان قضى في رجل أعورٌ فقا 
عن صحيح قال: ا عليه وعليه ديةٌ عينه وقالَ سعيدٌ بن 
امس ١‏ بال ل الأعرر يلياد كام وزاكان مهد د وعن 

عبلء اراق عن ابن جريج قلت لعطاء: الأعورٌ يصيب عين إنسان 
هذا القاد فيه ؟. 


قال: ما أرى أن يقادٌ منة» أرى له الدية وافبة وعنْ عبد 


الرزاق أخبرنا ابنْ جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمرء 
وعثمانٌ اجتمعا على أن الأعور إذانها عنم الحا شاي ابره 

. وقال على بن أبي طالب: أقامَ الله تعالى القصاص في كتابه 
الك الو وقد عل هنر قعل التمنا ف »فز اللداتعال 1 كير 

قال أبو محمّدٍ: وأمّا الحنفيّون والشافعيُونَ فإنهم يعظمون 
خلاف الصّاحب الذي لا يعرفُ له تحالف» وهم قد خالفوا هاهنا: 
عدوا عد بوفلا وان عباس رضي الله عنهم - لايعرف 
و اام ايف ديه 
دواع يس سد 

وأمًا العينٌ العوراء. 

قال علي: نذكرٌ الآن حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عسن 
جدّه «قَضَى رَسُولُ الله تبط في الَيْن القَائِمَةٍ السادُ لِمَكانِهَا يثلث 
الشخاو ناك عد كاف مد السلو الطب 

مناع وني فز ب عير الك البرما اط ا ع الست 
أخبرنا أحمد بن خالاو أخبرنا محمَدُ بن عبار السّلام الخشئي أخبرنا 
حمَدُ بن بار أخبرنا يحيى بن سعيد القطانٌ أخبرنا هشامٌ هو 
الدستواء ِي أخبرنا قتادة عن عبار الله بن بريدة عن يحيى بن يعمرٌ 
عن ابن عباس أن غعمرٌ بن الخطّابهٍ قضى في العين العوراء إذا 
فضخت واليد الشّلاء إذا قطعت والسسنٌ السّوداء إذاتسفظك الت 
ديتها وعن ابن عبّاس في العين العوراء إذا خسفت ثلث الدية. 

وقول آخر رؤينا من طريق وكيع أخبرنا سفيانٌ الشوري 
عن يحبى بن سعيدٍ - هو الأنصاري - عن بكير بن عبد اللّهِ بن 
ا ا اق 


القائمة إذا بخصت عائة #ذينار. 


ا 


الية - وقالةي شر 
قال في العين القائمة إذا خصت حمسن ديتها ار ير 
سعد وغيره. 

وقول آخر 

كما رؤينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج؛ ومعمر 
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موا ا م700 حمس 


1 وعقق يفير من الإبل - وَإِنْ كان قن أخذ نذرها أُوَلَ مرةٍ. 


وقول آخخر: 

كبر زعا سن طريق غيد اراق اناا سرهم الخ 
عبد العزيز بنُ عمرّ بن عبد العزيز قال في كتابو عمر بن عبد 
العزيز: إن كان لطمت الع فدمعتٌ دموعاً لا ترقأء فلها ثلشا ديةَ 
العين» وإنْ كانت دمعة لا تف دمعها - وهي دون الدّمعةٍ الأول 
- فنص دي العين» وإنْ كانت دمعة من العين تسحل ألغعيانا: 
وأحياناً يذهب فيها بصره - ففيها خمسمائةٍ دينار وعمن إبراهيم 
النخعي قال: في العين العوراء القائمة إذا أصيبت 3 فإذا كانت 


مفقرءة قائمةً فخصفت ففيها صلع: .- 

وعن إبراهيمٌ النخعيّ من طريق جار لحني في العين 
العوراء حكم. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, ومالكُ, والشافعي وأصحابهم. 

وهوّقول الزهري: 000 

رويناه من طريق ابن وهبي. 

قال أبو محمّد: هذا من عجائب الدّنيا أن الخنفيين 
والمالكيِينَ: يدَعون أَنْهِمْ يقولونَ برواية عمرو بن شعيبهٍ عن أبيه 
غن جه إذا وق أهواعصم وهم هاهنا قذ خالفوا رواية عمرو بن 
عن الني تل وعمرٌ بن الخطابيه وابن 





شعيبب عن أبيه عن جذه 
عباس في قول ثابته عنهما. 
قال على: أخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نباتي أخبرنا عبد الله 
بن نصر أخبرنا قاسم ؛ بن أصيع أخبرنا بن وضًاح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيم أخبرنا هشامٌ الدّستوائي ؛ عن قتادة عن سعياٍ بن 
الجرتدوات حر اسه ت ثلث الدية.. ظ 


اران عب ارق ع ريع انيس ايز 
الأجنادٍ]أ ذيكتبوا مسمس دن د 


فقهاؤهم: في شتر العين ثلث الدية. 

ورويدا من طريق الحجاج بن المنهال اخبرنا حملدٌ بن مسلمة 
عن قتادة قال: في التَسْبَر في العين ربع الذي 

قال أبو محاو: ل وجة لالكيُون والحفيود أت من هذا 
ما تردّدواء وأي | إجماع على أصوهم يكونُ أقوى من هذا الإجماع 
بهذا التوالنايت ؛ إلى أمير المؤمنين عمرٌ بن عبد العزيز يكتب إلى 


.- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: فلذكر الآنّ - بعون 


- كتاب الدّمّاء وَالَقِصّاص 


أمراء الأجناد يسأهمْ عن إجماعهم - وهو خليفة شبك عدن 
طاعته مسلمٌ في شيء من أقطار الأأرض كلها. أوما عن آخرهاء من 
آخر الأندلسء وطلحة إلى بلادٍ السّودان إلى آخمر السّئلو» وآخر 
خراسائ» وآخر أرمينية وآخخر اليمن» فما بين ذلك يجمعٌ له 
فقهاؤهم: على أن في شتر العين ثلث الذي - ولكن ما على 
المهْلينَ بالإجماع مؤنة في خلافي هذا الإجماع فلا يرون في ذلك إلا 
حكومة ولكنْ للّهِ درُ الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل 5ه إذ 
يقول: 

ها حدثنا به مام أخيرنا عبّاُ بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن 
عبدٍ الملك بن أيمنَ أخبرنا عبدُ الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت 
أبي يقولٌ فيما يدّعي فيه الإجماعٌ: هذا الكذب» من اذعى الإجماعٌ 
نهذ كاذب تعر لحان للف وك و1 يحه الب فشول: : لا نعلم 
الناسَ اخختلفواء هذا دعوى بشر المريسي» والأصم - ولكنْ نقول: 
لا نعلمُ النّاسَّ اختلفواء ول يبلغني ذلك. 

قال أبو محمّد: هذا هر الدينُ والورعٌ لا الجسر بلا علمء 
كما كان يقولٌ الشّعي رحمه الل إذا سكل عن مسالةٍ ماذا قال فيها 
الحكم البائس اجر جنار سمدك الفسفائن إن ل تقطم. 

قال عليّ: إلا ما لا يختلفُ فيه مسلمان في أن من خالفه 
ا - فهذا إجماعٌ صحيحٌ؛ كالإجماع على قول: لا إله إلا 
الله حمّدٌ رسول الله وكالصّلوات الخمس وشهر رمضان؛ والحج 
وجملة الزكاق وما كان هكذا وما تيَنَ بلا شك علمُ جميع الصحابة 
وقوهم به» وبالله تعالى التوفيق. 


5- شَفرٌ العَيْن 


وأمّا شفرٌ العين - فقا روينا من طريق عبساد الرزاق عن 
حم بن راشدٍ عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيسو عن زيلو بن ثابتٍ 
أنه قال في جفن العين ربع الي ا 

وعن الحسن البصري: في كل شفر ربع | لدية. 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الدبريُ أخبرنا عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيز قال: اجتمعٌ لعمر بن عبار العزيز في شفر العين 
الأعلى إذا نتف: نصفُ ديةٍ العين» وفي شفر العين الأسفل إذا نتف: 
ثلث دية العين» قال عبدٌ العزيز بن عمر وكتب أبي إلى أمراء 
الأعاذ أن ركسا إليه بعلم علماتهم قال: ونا افيه عليه افقهاؤهم 
في حجاج العين ثلث الديةٍ. 


وبه إلى عبد الرَّزّاق عن معمر عن قتادة قالَ: في كل شفر 


-0١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


وبه إلى معمر عن بعض أصحابه عن الشّعي قال في كل 
شفر: ربع ديةٍ العوض 

. حلاثنا به عبد الله بنُ ربيع أخبرنا عبد اللّهِ بن محمد بن 
عثمان أخبرنا أحمد بنْ خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحجاج , بن المنهال أخبرنا حمادُ بن سلمة أخبرنا داود بن أبي هناد 
قالَ: قال الشعبي: في الجفن الأعلى ثلث ديةٍ العين» وني الجن 
الأسفل: ثلثا ديد لأنها ترد الحدقة وما قطمّ منهاء فيقدرُ ذللك. 7 

وعن الشعبي قالَ: كانوا لا يوقنون في الشّعر شيئا. 

وقالَ أبو حنيفة, وسفيان الثرري, والشافعي. واصحابهم: 
في كل جفن من أجفان العين نصف دية العين. 
0 قال الشافعي: فإِنْ نتفت الأهدابُ فلخ تنبت ففيها حكومةٌ. 

وقال ماللك, وأصحابة: ليس في شفر العين وحجابها إلا 
اجتهادٌ الإمام. ظ 00 

قال أبو محمّد: أمّا ون مال كيخ ار لأضرل اتات 
لأنهمٌ يعظّمونَ على خصومهمْ خلاف الصّاحب الذي لا يعرفٌ له 
الف إذا واف تقليدهم» وهاهنا خالفوا قو زيار بن ثابتوه ولا 
يعرف له من الصحابةٍ تخالفُ. ويحتجون بقول عمرّ بن عبد العزيز 
إذا خالفَ قولَ خصومهمٌ ووافقهمْ ‏ وهاهنا خالفوا حكمة 
وقولة» وإجماعٌ فقهاء الأمصارء وأهل عصره هله بأصح إسنادٍ يمكن 
أنْ يكرن, : ل ارجبراعرائئة كوم للك - ولا يعرف هذا 
القول عن أحد قبلهم. 

قال علي: وأمًا نحن - فلا حجّة عندنا في قول أحدٍ دون 
كلام الله تعالى» وكلام رسوله يَِكْرْ وإلا فالأموال عرّمة: فلا يحب 
هاهنا في الخطأ شيء. 

لقول الله تعالى: لوَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جنَاحٌ فيمًا أَخَطأَئمْ به 
وَلَكِنْ مَا : 04 عمدت قلوكم». 

ولقول رسول الله تيز: «إن 





دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ غَا عَليِكَمْ 
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لظ - فقا عيْنَ إنسّان ثم مَاتَ القَاقىئ 


قال علي: : حلثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا 
قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضمّاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب 
أخبرني يونس بنُ يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في 
رجل فقأ عن رجل فقامٌ ابن عم له فقتل الفاقئن غضباً لابن 


7- مسألة: جنى. على عين ثم فقئت. 
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عمه.قال: يقتل القاتل بمنْ قتلَ؛ ولا شيءَ للمفقوءةٍ عينه. وقد فاته 
القود. 

قال ابن وهب: وبلغنى عن ربيعة: لك 
صحبح أو عينيه جميعاً؟. 

قال: مآاقئه ا تاخد لقرات عليه الذية. 

قال علي: هاتان فتيتان متناقضتان: نه أوجب الدّية في عين 
ل ل 
الأخرى دية لأجل امتناع من القودٍ أيضاً - هذا تناقضُْ ظاهن لا 
له نهر إدولقانن ولا ع عرور عو ا لموو :و الو و 
القود واجبٌ ما أمكنّ» كما أمر الله تجالة إذ ينول «رالكامانتة 
قِصّاص »* اذا عله رَ القصاص بموستيه أو يعدم العضوء أو بامتناع» 
أو بغرار» فإنْ كان في ذلك دية مؤقتة ثابنة عن رسول الله تيك فهي 
واجبة ل أرادهاء مكان قصاصه الفائ نتم لأن النْصُ أوجبها له - 
وإن لم تكن هناك دية مؤقتة عن رسول الل يز ثاب فلا شيء له 
لأنْ الأحكام لا يوجبها إلا الله تعالى على لسان رسوله تي أو 
إجماع متيقن. فإِدْ ذلك كذلكَ بت كنا ذكرتا فإحذى فنا ربيعة 






صواب» والأأتورئ جملا 

فَأمًا الصّوابُ - ففتياه في الذي فقا عينَ آخرٌ فوثب أبن عم 
المتوء غيله فندل العاف : أن على القاتل القود ولا شيء للمفقوءة 
عيئة لأنه قد فاته القودٌ ول يكن له غيرٌ القودٍ. 

وأمًا الخطأ - فقوله في أعمى فقأ عينَ صحيح. أو عينيه: أنه 
لا قود عليهء وإنما عليه الدّية» وذلك: أنه أوجب دية لم يوجبها الله 
تعال» ولا رسوله تأي ولا قياس ولا نص صحيح؛ ومنعٌ القود 
الذي أوجبه الله تعالى في نص القرآن: ويالله تعالى التوفيق. . 





017 لات هال جو و ب ند 

قال عللي: أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن عبد الل 
اي ا ا د 
اعبرنا ححا بن امنهال أخبرنا حمّادُ بن سلمة عن الحجّاج بن 
أرطاة أن مسروقأء وشريحء والشعي» وإبراهيمٌ النخعيّ قالوا في 
رجل فقئت عينة؛ وقذ كان ذهب منها شيءٌ: إنه يلقى عنه بقدر ما 
ذهب منها. ش 

قال علي: : هذا ليس فيه قرآنٌ» ولا مسئة ولا إجماعٌ وهذه 
رواية ساقطة» لأنّها عن الحجّاج بن أرطاده ولو صحّت فلا حجة 
في قول أحر دون رسول الله تيز وقد قلنا: و الأموال عرعة إلا 
بنص أو إجماع» فإن كان كل ما ذكرنا خطاً فلا شيء فيهء ون كان 


عمدا فالقودُ ما أمكن. وإنْ انكر ذهات شي ومن قر الفبدر كنا 





>4١‏ 04.- مسألة: 


شجٌ إنسانا فذهب بصره فقال: كان 


5- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 





ذهب هو أنفذ ذلك بدوعأء أو : يما أمكن. وإنْ نم يكن ذلك» فق قال 
اللّه تعالى: لذ كلف الله يت إلا وجزيا ساراقي ولاه 
الأدب. 

لقول كر الله 
إن اسنتطاع». 

ولقول الله تعالى: إوَجَرَاءُ سَيلةٍ سَيئة لها . 

فإذا عجزنا عن الئل الأخحصٌ لزمنا أن نانيّ باقصى ما نقد 
عليه من التماثل للآية المذكورةٍ» والأدب وال 0 فهما جزاء 
سيّئةٍ أخرى عجزنا عن مثلها من نوعها الأدنى؛ وباللّه تعالى 





دمن مر رأى بنك كرا دكن ل 


8ع لات مسالة: هرا ننس بعر تقال خا 
أعمى. ظ 

قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا زية 
بن الحباب عن سفيانٌ الثوري عن خالار الثيلي عن الحكم بن عتيبة؛ 
وحمادٍ بن أبي سليماث» أنهما قالا في رجل شج رجلا فذهبت عينه 
- من غير تلك الشجةٍ - فقالَ الحكم: إن لودو اننا تعبات ند 
الضّربةٍ فهر جائرٌ وقالَ حمَادٌ: ا اشهدوا الشفري وو ةب 
وهيّ صحيحة؛ فهر جائر. 


قال علي: وَإِنْ كان صحيحاً فقذ يمكنٌ أ أنْ تذهب عينه منٍ 


غير تلك الشّجّةٍ فلا بد من الشهادةٍ في ذلك كما قال الحكمٌ إنها 
ذهبت من تلك الشّجَّة فإِنْ شهدَ الشّهودٌ بذك 5050 
فالقردُ في ذلك من كلا الأمرين» ومن العين» فلا بد من إذهاب 
عي ومن شجّه كماشج. ‏ - ْ 

قال عليّ: برهانث ذلك: قولٌ اللّهِ تعالى #فَمَن اعْتََدَى 
عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيهِ بوئل ما اعْتَّدَى عَلَيِكَمْ) وهذا اعتداءٌ منه 
بفعلين: شجَهء وإذهابي عينه» فلا بد من القودين كليهما. 

. فإت احتجّرا. 
00 بم رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل 
بن عليّةَ عن آيوبَ السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد 
الله االازعلا لعن رجلا بعَرْن فِي ركبتِه ذأتى ا 0-7 
فقيل لَهُ: 0 0 َامْتَقَاد فعيَت رجْلُه وبَرقَت 
جل اتاد بنك ذأتى لبي ا قن له لبس ناك شي قن 


أبنت . 








قلنا: هذا الخيرٌ هوّ حجتنا وعمدئثناء وذلواك أن سجرن الله 
لك هذ امرة بالتاعن تحن :يرا فيقاة له عاتلعه تلاك الخال الى يرا 








علبينة فا » فاعطاه رسو ل الل عاق نت فلمّا عقت رعله ب 
والعنت: البرءُ على عوج لم يمكنْ أنْ يستقيد من العوج أصلا فلا 
شيء له ولولا وجوب القوو من كل ما يمكن لما كان لتأخيره 
معنى: وبالله تعالى التوفيق 

ا فسالة قو قاد يرن سان متى مسقني 
بطل منه عضو آخخر. ظ ْ 

قال عليّ: قال أبو حنيفة: إذا شجّ آخرّ موضحة فذهبت 
عيناة: أو ليك ام أصبع له أخرى؛ أو قطعت إحدى 
يديه فشلت الأخرى - آيتهما كانت - أو قطعت أصبعه فشَلت 
يذه» أو قطع بعض أصبعه فبطلت الأصبمٌ كلهاء اوم لي 
فصارت منقلة» فلا قصاص في شيء من ذلك» وعليه الأرش. 

وقالَ أبو يوسف ومحمّد بن الحسن صاحباة: مئلَ هذا في 
العضو الواحدٍ كاللوضحة تصبرٌ منقلة» أو قطمٌ أثملة فشلَت أصبعة» 
قالا: وأمًا إذا شح موضحة فبطلت عينةٌ» أو قطبعَ أصبعه فبطلت 
أصبع أخرى؛ أويدٌ أخرىء فعليه القصاصُ في الأولى» وعليه 
الأرش في الأخرى. 

وقذ روي عن أبي يوسف: وحمب وأبي حنيفة ايضاً: أنه 
إن قط له أملةٌ فسقطت من المفصل افو ارجح عاتن 
اللفصل أو كسرٌ بعضُ سنه فسقطت السسّنُ كلها: كان القصاص في 
اسن كلّهاء وني جميع اليه وني جميع الأصابعء وأنه إنْ قطعٌ أصبعه 
تلت لكف ف تسق التاغلق وو قله تفذافت له كانه ابعتداً 
قطعها من نصفب الساعد. وفرقوا بينَ الشلل والسقوط. 

وقالَ عفمان البعي: إذا فقأعينه عمداً فذهبت العيِنٌ 
الأخرى اقَتص منه وفقئت عيئا الفاقى جميعاً. ‏ ' 

وقالَ مالك إذا قطعٌ أصبعه فشْلْتَ يده فعليه القصاصُ مسن 
الأصبع وله الأرش في اليد ريت تزه الكل التصيافت 
جميعاً في عضو واحلر. 

وقال الشافعي: إنْ قطمّ إحدى أنثييه فذهبت الأخرى 
اقتصّ منه في الى قطع» وعليه الدّية في الأخرى. 

ظ قال أبو محمّدٍ: الحكم في هذا كله ما تن أله تولَّ من جناية 
العمدٍ فبالضّرورة ندري أنه كله جناية عمد وععدوان» فالواجبٌ في 
ذلك القود أ و المفاداةه سواءٌ في ذلك الس وما دونها. 

والعجب كله أنهم كلهم أصحاب قياس - بزعمهم - وهم 
لا يختلفون في أن من قطع أ ب لز طن رارز قله قرا 


النفسء ثم بمنعٌ - من منمّ منهمٌ - فيمنْ قطع أصبع 
كفه منها: أنْ يقادَ منه في الكف فم فضي سحن من 


7.٠‏ ملألة: من أمسك آخرٌ حتّى فقدت عينةٌ أو 
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- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
هذا؟: 

وأمًا إذا أمكنّ أن ولد الجنايةً الأخرى من غير الأولى فلا 
ظ شية فيهاء لا قود ولا غيرة مثلٌ أن يقطم له يداً فتشل له الأخرى. 
فهذا إن لم يتيقن أنه تود من الجنايةٍ الأولى فلمسنا على يقين من 
وجوب شيء على الجاني؛ وإذا لم نكن على يقنين من أنه يلزصه 
شي فلا يجو أن يلم شيئا لا في بشرته ولا في ماله لقول رسول 


له تينظ «إِن دِمَاءً كم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبشَارَكمْ عَلَيكَمْ 





قال علي: وكانّ في أصحابنا فتى اسمة: يبقى بن عبد الملك 
: ضربه معلمه في صباه بقلم في خدّه فيست عينه فهذا عمد يوج ب 
للدره لأ الضتربة كانت في العصبةٍ المتصلةٍ بالناظرء وناللنه نحن 


ولاس سالة اتن الببرلة تا اف ا 

قطعّ عضوه. أو ضرب. 
قال علي: أخبرنا عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج قاسم 
بن أصبغ أخبرنا ابسن وضّاح أخبرنا سحتون أخبرنا ابن وهب 
أخبرني يونس بن يزيد عن اسن شهاب أنه كان يقولٌ في الرّهط 
يجتمعونٌ على الرّجل فيمسكونه فيفقا أحدهمْ عينة أو يكسرٌ 


رجليه. أو يديه أو ! أو نحو هذا: أنه ِقادٌ من الذي باشرَ ذلك 
9 ا 

وأها الآخوون الذَينٌ أمستكوه فيعاقبون عقوبة موجعبة 
منكلة. فإن استحب المصاب الذدية كانت الدّية عليهم كله 
يغرمونها جميعاً سواءً. 
.قال يوك رفاك ربيعة إن اح الذي قدت عتتاه الدية فلة 
اثنا عشرٌ ألفَ درهم في عينيه - إن كان الذي أمسكوه إنما 
ليمك انا ييه نيهت الثنة قينا - وإ كانوا أسسكره 
لمصكة أو ليضربة» لا يريدون بذلكَ فقء عينيه» فالدية غلى الذي 
فقأ عينيه دون نيعا ظ ظ 

قال ابن وخب: قال ابن سمعاث: قال ريعة: إن آراذ القوة 
أقيدَ منهم جميعاء مَنْ باشرٌ ذلك» وقن أمسكة. 


قال أبو محمّد: أمَا يجاب الدّيةٍ عليهمْ كلّهمْ والنعُ من 


القودٍ منهم كلهم: فخطأً لا إشكال فيو وتناقض ظاميٌ لأنَهمْ لا 
يخلو من أن يكونوا كلهم فقأه أو لم يفقاه كلهم » لكنْ من باشره 
خاصّة لا سبيل إلى قسم ثالشج - فإِنْ كانوا كلهم فقأ عينيه فالقودُ 
عليهمٌ كلهم كما الديةٌ عليهمْ كلّهِمْ ولا فرق - وإنّ كانوا ليبس 
كلهم فقأ لكنّ المباشرَ خاصّة فإلزامُ الدّية في ذلك من لم يفقأ ولا 


كسرٌ ولا قطعٌ خطأ وهذا لا خفاءً به. 

ًا قو بيعة في إياب القود على جميعهم أ أو الذية على . 
جميعهم: » فلم يتناقض ولكتنه خطأ لأن الممسك آخرّ ليفقأ عينيب. أو 
ليقطع يده أو ليخصي» أو لجن عليو؛ أو ليضرب» لا يع عليه 
لب ني لَه ولا في الشريعة اسم" فاقئ 'ولا اسم ' قاط 'ولا اسم 


أكاسر ولا اسم ضاربب 'وإذا لم يكن شيئاً من هذا فلا قود عليه في 


ذللق لأنّ الله تعالى إِنّما قال: لفَمَن اعَْدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِه 
بمثل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ» فبطلّ هذا القولُ بلا شك. ظ 

وهذا مما خالف فيه مالك شيخيه: ربيعة» والرهري» لأنهما 
جعلا في جناية العمدٍ في العين الخيار , ِينَ القود» أو الديةٍ توعدو ا 
يرى فيها إلا القودٌ فقط وهنا كرفا الك 

قال علي: والحكمٌ في هذا هو أنْ يتتصُ من الفاقئ؛ 
ل ل رس ا 
لشن ني 

ولأمره يط لعزي في كل ما دون الحدُ عشرة ألسواطر 
فأقل» على ما نذكره في ' باب التعزير [ضاء: الله تغاق مر أكتاببي 
الحدود . 


فإ قال قائل: نكم تقولون فيمن أمسلك آخر للقت فقان. 
نه يسجنُ حنى يمرت» فهذا خلافم ما قلتم هاهنا آمْ لا؟ فجوابناء 
وبالله تعالى التوفيق: 

: إنه ليس ذلك تخالفاً لشيء من لنْ الحكمْ في هذا قولُ الله 
تعال* لفَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعتدُ وا عَلَيْهِ بول ما َْدَى عَلَيِكُمْ» 
فكلُ من فعلّ فعلا يوصفٌ به وكات به عد - فإنه يجب أن 
يتعدى عليه بمثله بأمر الله تغالل» فالممسكُ آخرٌ حتّى قال مساك 
لك وحاني حو مناه ودين تافل كالوايت أن سير دن 
بموت» فهرٌ مثلُ ما اعتدى بوه ولا نبالى بطول المدَةٍ من قصرها ذم 
يات بمراعاةٍ ذلك نص ولا إجماعٌ وبالله تعالى التوفيق. 






١‏ "اوه مسألة: عين الدابة. 


قال علي: أخبرنا أبو عمرٌ أحمد بن قاسم أخبرنا أبي قاسم 
بن محمد بن قاسم أخبرني جدي قاسم بن أصبغ أخبرنا زكريًا بن 
يحيى الناقك أخبرنا سعيدٌ بن سليمانَ عن أبي أميّة بن يعلى أخبرنا 
اص رو ل ا بن ثابس أن الني 
و ييا لم يقض في الرّ ,أس إلا في ثلاث: الْقَلّك وَالْمُوضِحَةٍ 
وَالآمةِ ‏ وَفِي عَيْن الفرس بريْع لَّمَيوه: 


أخيرنا محمَدُ بن سعيل بن نباتم أخيرنا عبد الله بن نصر 


و 


١5 * 


ل اي د ع 
أخبرنا وكيع أخبرنا أبو جناب - هوّ يحبى بن أبي حيّة الكبي - عن 
أبي عون تحمل بن عب الله الي عن شريح أن عمر بن الخطاب 
كنب إليه في فرس فقشت عينة: أن يقوَّمٌ الفرسٌ» ثم يكونٌ في عينه 
ربع قيمته. ظ 

ينا عبة لل يع خبن عب الّهن ده ب عنصا 
أخيرنا أحمدٌ بن خالدٍ أخبرنا على بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال أخبرنا حمادُ بن سلمة أخبرنا عبد املكو بن عمير قال إن 
دهقاناً فقا عينَ فرس لعروة بن الجعيه فكتب سعد بن بي وقاصٍ 
إلى عمرٌ بن الخطّا ب يسأله عن ذلاكَ» فكتب عمرٌ إليه: أن خير 
التمقان» فإث شاء الخد الفرس: واعطى الشتروئ وَإنّ ششناء اعطى 
ربحَ ثمند فقوّمٌ الفرسٌ عشرين ألفأ فغرم خسة آلافي. 

.ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن 
علي بن أ طالب قال: في عين الدابةٍ الربع - يعنى من ثمنها. 

وش لخادو هرو آذ ترما ان قالذبة فاق كبا 
لصاحبها الشروى؛ فإنْ رضي جبرها بربع ثمنها. ظ 

وعن ابن جريج قلت لعطاء: عيِنُ الذابة» قالَ: الربع» 
اااي ا ا ظ 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ بن عبيئة عن مجالد عن 
القيو: اذ عير بن القطات فى ف عدين حال ايت تعبات 
لعب فأ نظن إليه بعك تفال4ها ازاة تعن من ترشوكوولا من 
هدايتو؛ فقضى فيه بربع ثمنهٍ 

وعن الحسن بن حي في عين الدب ربع تمنهاء فإن قطعَ 
ذنبها أغرمَ ما نقصها. 


ظ وقال أبو حديفة, وزفر: في الفرس» والبعيرء والبقرةٍ تفقأ 
عين كل واحلر منهم: دبع نمنه فإ فقا عينَ شاةٍ فليس في ذلك إلا 


ماأقضها: 
وقال مالك والشافعي, وزفرٌ ‏ في أحدٍ قوليه - ليس في 
كل ذلك إلا ما نقص ٠‏ من الثمن فقط. 


وهر قولٌ أبي سليماناء وأصحابنا. 

وقالَ اللَيث: إِنْ فقاً عينَ دابَة أو كسرّ رجلهاء أو قطع 
ذنبهاء فعليه ثمنها كلهاء أو مثلها. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الحديث المذكورٌ فلا يصمح لأنه من 
رواية أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثتنفي حول يشي 

وأمًا الرّوايةٌ في ذلك عن عمرٌ بن الخطاب وسعد بن أبي 


9. 9- مسألةٌ: قال أبو محمّد: قد اختلف الْناسٌ 


3-4 كتاب الدّمَاءِ وَالقصّاص 


وقاصى» تعر عط 


وأا الرّواية عن علي بن أبي طالب: أنه تضى في ذلا 


يت الف - وعن مر بمثل ذلك فواهيتان: أمّا التي عن علي 


- فهيّ عمّن لا يدرى عن محمد بن جابر اليمامي نوهو همالك - 
عن حابر الجعفي - وهو مفروغ منه.. 

وأمًا التي عن عمرٌ بن الطاب فمثلٌ ذللك» لأنها عن مجالاد 
- وهو ضعيف - عن الشّعيّ عن عمرً ولم يولد الشعبي إلا بعد 
موت عمرٌ بنحو عشرة أعوام. 

قال أبو محمّد: إلا أن المالكِينَ قن يحتجَونَ بأسقط من هذا 
الحديتت إذا وافق تقليدهم - كاحتجاجهمْ بالا يَؤْمّنَ أَحَدُ بعري 
جَالْساً) . ويحديث حرام في الاستظهارء ويكثير جددا - قاذ ذكرناه 
يدانا دوعيف إن نان الله شال 

قال علي: وأا نحن فإنّه لا حجّة عندنا إلا في نص قرآن» 
أو سه ثابتق عن رسول الله تأي | 
من أحابه وليسن في هذه السألة شيءٌ من هذه اسبراهين. قاذ للف 
كذللك فإنٌ رسول اللّه ف قد قال: «إن دِمَاءكم وَأَمْوَالكم عَليِكَمْ 
حَرَام) فلا يجورُ إلزام م فاقئ عين الدَابةٍ إلا ما أوجبه نص أ و إجماع. 


مو 08م 


وقد قال الله تعالى #قَمَن اغتّدَى عَلَيكُمْ فَاعتدُوا عَلَيِه 
ا 0 
تعلو اله تال الدرقى 


اماع متيقن» لا حلاف فيه 








/- الحاجب 


اا “ا و ا مسألة: قال أبو محمد: قد اختلفف الناس 
في الحاجبين: 


أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
اشر الجر اعد الرراق عن اد ريح دز تجرد در شه 
قالَ: قضى أبو بكر الصّديقٌ في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب 
شعرةٌ؛ فقضى فيه موضحتين عشراً من الوبل.. 
وقال آخروث: غينَ هذا: 
كما روينا بالإسنادٍ المذكور إلى عبد الرزاق عن ابن 
75 


جريع. : أخبرنا عبدٌ الكريم أنه بلغه عن أصحابب النيّ يالا في 
الحاجب يتخصص م شعره أل فيه ارم وفيما ذهب منه بالحساب ظ 





فإنْ أصيب الحاجب بما يوضحٌ ويذهب شعرة: كان قدرٌ الحاجب 
الحاجب والمثقولة جميعا. 


ا ا الدَّمَاء 0 


. لا مسألة: 


١55غ‎ 





0050 في الحاجبين إذا استوعبا الدذية - 
العام ده 


الإنسان الي ول كر اعد ا 5 لنتين؟. 


قال: لعل ذلك» قال: وفي كل واحدٍ من الإنسان الدية. 
وعن الشعي قالَ: في كل اثنين من الإنسان الذية. 
أخبرنا عبد اللّه بن ربيع : 
أخيرنا أحمدٌ بن خالدٍ احراعان رماتو شد بين 
الال الجر عاب يل اعلا 1ع بن أزظلاة عن الحكم بن 
عتيبة أن شريحا قال: في الحاجبين» والشفتين, واليدين؛ والرّجلين: 


نصف الدَيةٍ يعنى في كل واحدٍ منهما - وفي كل فردٍ في الإنسان 
الذية. 


1 


وهو قول الس ٠‏ البصري» وقتادة: وأبي حنيفة, وأحمد بن 
حنبل, وأصحابهمْ وقال آخروث: فيا كرد فطل 

وهو قول مالك. والشافعي. وأصحابهما. 

وقال آخرونت: لااشيء فيها: 

كما روينا من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج قال: 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الحفيَوت والمالكيّون والشافعيّون, 
ا لك با لك 
5 وسائر أصحاب اسوك الله 0 ْ 1 





تا عن ساب - وهذا قبِيحٌ جذا. 


5 


ما الحنفيون فإنهمْ طردوا القياسن هاهنا إذْ جعلوا في كل 
أفنيق فى/الأنسان الدية اقتانا غلى النذين واطاسان اثنان. 
وأمًا قول مالك. والشافعي. فإنّ ا 

في ادّعاء الإجماع من الأمَة فيما لا يعرفونَ فيه خلافاء نعم» حتى 
نهم ليذعونه فيما فيه الخلاف مشهورٌء كفعلهم في الموضحة على ما 

نذكرٌ بعدَ هذا - إِنْ شاءً الله تعالى. ولا نعلمٌ أحداً قال قبِلَ مالك 
ا ا 
صحيحة» ولا سقيمة ولا قياس» فيبغي لهم أن لا يتكروا على من 


قال بقول اتبع فيه القرآنَ» وسنة عر الله وما أباح الله تعال 





قط لالش ولا لأبي حتيفة ولا للشافعي شيئاً حرّمه الله تعالل على 
غيرهم. [ 
قال علي: فإذ لا نص في الحاجبين يصمح ولا إجماعً فيما 
عد كالؤاح أذ لاع فيهماا فى العند إل القرة او القاداة. 
وأمّا في الخط] فلا شىء, لأنْ الأموالَ محرّمة إلا بنص أو 
إجماع» والحكومة غرامة فلا يجورٌ إلزامها أحداً بغير نص ولا إجماع. . 
وهو قر مدعنا ررد 1 


8-_الأنف 


10 ات‎ ٠ ١ 


ا مراع سد لامي يناك 
ار ل أخبرنا سفيان اتوي عن 068 500 
عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أ ى طالب أنه قال؛ في الأنفب 


ديد 
د أخبرنا سلام عن المغيرةٍ عن إبراهيمٌ النخعمي 
قال: في المارن الدية. ظ 


وعن يزيد بن عبد الله بن قسيطٍ أنه قالَ: في الإنسان حمس 
دياتب: الأئفت واللمانة والذكر والصلب» والفؤاد. . 


ومن طريق عبد السرزاق عن معمر عن عكرمة قال في 


إلى الى يما 


لاو أحسبه ذكره عن عمر. 


روثة الأنفي ثلث الذية. 


ومن ) طريق عبد الرواق عن ابن اجريحح عن أبن أبي نجيح 
عر ام اتفكاة يقول: في الرو نه الثلثء فإذا بلغ من المارن العظم 
فالذية وافية» فإن أصيب من الرّوثة الأرنبةء أو غيرها لم يبلغ العظمّ 
فبحساب الروثة. 


ا عع لاا ل اط ب 
2 دون ذلك 2 ذلك. 

ومن طريق عبد الرَزاق عن سفيانَ الشوري عن أبيه عن 
الشعبى قال: ما ذهب من الأنفي فبحسابه. 


١" 


١ *#‏ لوت فيألة: 


1- كتاب الدّمّاء ع 





أخبرنا عبدُ الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان 


أخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبار العزيز أخبرنا الحجَاجُ بن 


لمنهال أخيرنا ماد بن سلمة عن الحجَاج بن أرطاة عن مكحول أنه 


قال: في روثة الأنف ثلث ديةٍ الأنفي» وفي الجنابتين إذا حرمتا دائم 
م تلتدما - في كل واحار منهما ثلث ديةٍ الأنفيه وفي الرُوئٍ ثلث دية 
الأنفي» وفي قصبةٍ الأنفب إذا الكسرت ‏ ثم انجبرت - ثلاثة أبعرة. 
ا ا و أخبرنا 
سيم اعد كسرٌ إحدى فيج نش رجل؛ فرع قل إى عم 
عل كدان جار كه اذ فليا جتان ويح ا عراف فقان. 
يما كسر أخد من القصبتين» فابى عمرٌ إلا أنْ يجعلَ فيه الحقتين. 
وبه إلى ابن جريج عن عباء العزيز بن عمرٌ بن عبار العزيز 
قال: إن كس الأنفُ كسراً يكونٌ شينأء فسدس ديتو وإنْ كان 
المنخران منهما الئينُ» فثلث ديةٍ المنخرينء وإن كان مارنُ الأنف 


تور حترة'فله اثلث الدَيةادَوَإن كآن مهشوما ملتطيا بده صوه» 
كال مب لدي لحي و سما وار ارد كان مين يه 


عيبٌ» ولا غشٌ» ولا ريحٌ توجدُ من فله ربع ادق فإِنْ أصيب 
قصبة الأنفي فجافت» وفيه شين - ولا ريخ ولا يوج ريح شيء - 


اه ناه رحب ومتروة يونا وإة فارب فاقيا 0 


جاور عسات ا قضى سليماا بن حبيبو في الأنف 
إذا وثنَ بعشرةٍ دنانيرء وإذا كسر بمائة دينار. 
وبه إلى ابن جريج قالَ: قلت لعطاء في الأنفو جائفة؟. 


قال: نعمء » قال ابن جريج: وأخبرني ابن الراعم عر عام 
أنه كان يقول: في جائفة الأنف ثلث الذية فإن نفذت فالثلثان. 


وبه إلى عبد الاق عن معمر عن عطاء الخراساني” قُْ 
الأنف إذا خرم فاك دينار. 

فل انو فده دحيم سن تفاط عل الال الانك 
الذية. ١‏ 
2 وكذلك عن الشعبي - وعن عمرٌ بن عبار العزيز وعن 
ابن قسيط وعمن إبراهيمٌ» ومجاهو في المارن الي - وهو كل ما دون 
العظم وعن عمرٌ بن عبلء العزيز في المارن ثلث ديةٍ الأنفي وععن 
الشعبيّ في العرنين الذي - وهو ما دون المارن. 

وعن مجاهر في الرّوئةٍ الثلث - وهي دون العرنين. 
٠‏ وهو قول ابن حنبل وإسحاق؛ وقتادة ‏ وفي الأرنبة بحساب 


ذلك - وهر طرف الأنف وعن مجاهدٍ ومكحول في الرّوئة 
0 
ثلث ديةٍ الأنفي وعن مكحولء وإسحاق في الوترة ثلث دية الأنفب 
- وهي الحاجزة بين ثقبتي الأنفب - وفي قصبةٍ الأنفه إذا كسربت ثم 
رونت فلات أبغرة: 

وعن عمرّ بن الخطابيه وعمرٌ بن عباد العزيز في ذلك بعيران 
حقتان - وني كسر اليين عن عمرٌ بن عباهٍ العزيز سدس دية 
الأنفيء فإِنْ كان في كلا المدخرين؛ فثلث ديةٍ الأنف ل دم 
الأنف حتى يكون لاطياً ببح صوته نصفُ دية النفسء وإن لم يكن 
فيه ريح منتنة ولا رشمٌ» فربعٌ ديةٍ النفس دوق جانفمه عشر ديةٍ 
وربع عشر دية - وفي جائفة الأنفي عن مجاهدر ثلث دية النفس؛ إن 
نفذت : فالثلئان وعن عطاء الخراساني في خرم الأنفب عشْرٌ الذية. 

وقال مالك فم دون لازن من كلما ذكرنا حكم ويه 

قال الشافعي, وأبو حنيفة 

قال أبو محمّد: 510077 نقول 
يونا له فاق حرفي" 

نه لا سبيلٌ إلى أَنْ يوجد في هذا خيرٌ صحيحٌ عن رسول الله 
ينيز أصلاء فقن بحث عنه البحّاث من أقصى خراسان إلى أدناهاء 
وأهل فارس؛ وأصبهان» وكرمان» وسجستان والسند والجبال» 
والرَي»؛ والعراق» وبغدادَ والبصرة» والكوفة. وسائر مدنهاء 
وأذربيجان وارمينية والأهوازء ومكةء والمدينة واليمنء والجزيرةٍ) 
ومصرى والشّامء والأندلس: فما وجدوا شيئاً مذ أربعمائة عام 
راتسا غير ما ذكرنا مما لا يصح عند أحدٍ مسن أخل العلم 
لديف قط اكوة هنا ع ثاب فاشك ولا ران 
في ذلك أصلاء ونحنُ نوقنٌ أن الله تعالى قد أقامَ الحجّة من القرآن 
والسنن وأوضح الم إيضاحا لا يخفى على أحدٍ من مبتداه إلى 
منتهاه» وهذه الصفة معدومة هاهنا. 

قال علي: فقولنا هاهنا ‏ الذي ندينٌ الله تعالى به ونلقاه 
ع - أله لوْ صم عندنا في ذلك أثرٌ لقلنا بيه ولما خالفناة» ولو 
صحٌ عندنا في ذلك إجماعٌ لقلنا به ولا تردّدنا في الطاعة له. فإذلا. 
سئةً في ذلك» ولا إجماع. قلي فليسّ فيه إلا القودٌ في العمد» أو المفاداة 
ولا شيء في الخطأء لقول الله عدو جد يد 


َنم به وَلَكِنْ ما َعَم ترك )ولس مم 


١5 





- كتاب 0 وَالْقِصّاصِ هم. ؟- مسألةٌ: 
قال أبو محمد :: أخبرنا محمد بِنْ سعيد بن نباتم أخيرنا عبد التوفيق. 
الله ب نصر أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخيرنا أبن وضساح أخبرنا ظ 
مؤننى بن معاوية أخبرنا وكيخ أخيرنا منوال بن خليقة العجلي] عن ١‏ _العقل 
أبي عبد اللّه سلمة ؛ بن تمام الشقري قال: مر رجل بقدر فوقعت منه ! ١‏ 
5 ١«ط”‏ مسألة: 


على رأس رجلٍ فاحرقت شعرةٌ» فرفع إلى علي بن أ بي طالب 
فاجّله سنة» فلم ينبت» فقضى علي عليه فيه بالدية. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو معاوية ‏ هو 
الضريرٌ - أخبرنا حجَاجٌ عن مكحول عن زياو بن ابو قالَ: فْ 
الشّعر الدّية» إذا لم ينبت. 

وقد احتجوا في كثير من هذه الأبوابب بهذه الرّواية نفسها. 

وهو قول الشعي. 

د يدان 00 0 حنيفة 00 بن حي؛ 1 
ا 0 الدية ‏ 

امح بكو سو ين 
0 نات 
وزيد بن ثابمتي: ما لا يعرفُ عن أحلٍ من الصّحابقء ولا من الاين 
تالف نهم لا يضبطونّ أصلا. 

وقد قال بعضهم: ليس للشّعر أصلٌ يرجمٌ عليه في السَنةِ؛ 
فيقال لهم: ا الام ء أصل. من 
حارس بداذا اصن نيد ش 


وهذا يريك أن 


4 الشاربان 
ه" .5 يالة: 


قال علي:أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن المفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
يريا الدبرفق أخبرنا عبد الرَزّاق عن ابن جريج قال: انيه 
لحري عبر الغرير 


فرظا هيدا فلروما عانة رتوو هارا 


: أن من مرط الشّارب فيه ستون دينارا عفان 


قال عبد الرَزّاق وقالَ معمرٌ: بلغني في الشاربين بان 


بور از رسيس رار 
ا ا ا ا 


يتف لهم قولٌ إلا في النادرء وليسَ فيهما شيء عندنا في الخطإء لأنه 
لا نص في ذلك» ولا إجماعَ إلا القود في العمدٍ فقطء» وبالله تعالى 


أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا عبدُ اللّهِ بن نصر 
اعرائاي لاض اعرناات ركام حرا موسي يبر اسعاري 
أخبرنا وكيع أخبرنا سفيانُ ماهر الدووق ساعة تعواف قال سمغت 
فعا عدف وا العيض تداس 

فقالوا: ذاك أ بوالمهلب عم أبي قلابة» قالَ: : رمى رجل رجلا 
بحجر في رأسه؛ فذهبّ سمعة: ولسانة؛ وعقلة» ويس ذكرة» فقضى 
ا 
وبه إلى سفيانَ عن ابن أبي نيح عن مجاه قالَ: في العقل 
الذية. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن محمد بن راشدٍ عن مكحول 
عن قبيصة بن ذَؤيسع عن زيل بن ابسو قال: في الرَابِيةٍ بعيرٌء وفي 
الباضعةٍ بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرٍه من الإبل» وفي السّمحاق 
أربع» وفي الملوضحةٍ خمسء وني الهاشمةٍ عشرء وفي المنقّلةٍ حمس 
عشرة» وفي المأمومةٍ ثلث الدية وفي الرّجل يضربُ حتى يذهب 
عقله الدية كاملة - أو يضربُ حتى يغ فلمْ يفهم: الي كاملة» أو 
حتى يبح فلا يفهم: الدّية كاملة - وفي جفن العين ربع الذية و 
حلمة الثدي ربع الذية. 

قال أبو محمّدٍ: وبه يقول سفيان التوري رابيد حنيفة, 
وماللك والششافعي؛ وان حنبلء واصحابهم - وهذا كالذي قبله 
لالص عولض ردردي اجيم عرزلا ون 
العوراء. 

وقلا خالفه أبو حنيفة, ومالك, والشافعي» فليت شعري 
أي فرق بِنَ الأمرين إلا الدّعوى الكاذبة المفتضحة في 0 

وقد خالف المالكيون في هذا الخبر زيد بن ' 

والباضعةٍ والتلاحة والتمحاق» والهاشَمةء وفي جفن العينء 
وحلمةٍ التّديء فما الذي جعلَ بعض قوله حجَّةٌ وبعضه لا حجّة؟ ‏ 
إنّ هذا لعجب. 


فإن قالوا: أخذنا بقول عمرّ في ذلك. 
قيل لهم: فهلا أخذتم بقول عمرّ في العسين العوراء» والمسن 


الستّوداء» وسائر ما ذكرناه قبلُ؟ فمرة يكُونُ قولُ عمرّ بن المخطابي 
وزيدٍ حجّة؛ ومرّة يكونٌ قوهما لا حجّة فيه وهو بالق 


١57 ١/ 


باثي . #«# ب مسألة: 


4 كتاب الدمَاء وَالْقِصّاص 





. التديّن بمثل هذه الأقوال. 
قال أبو محمّدٍ: فإِذْ لا نص في العقل ولا إجماعَ يثبتُ فيه فلا 
شىء في ذهابه بالخطأ. ظ ظ 

وأا بالعمد فإنّما هي ضربةٌ كضربة ولا مزياد - فإن لم 
يذهب عقلٌ المقتص منه فلا شىء عليدء فقد اعتدى بمثل ما اعتدي 
به عليه. 

وأيضا ‏ فالخبرٌ في هذا عن عمرّ لا يصحُ لأنُ أبا المهلب 
عبدَ الرّحمن بن عمرو لم يدرك عمرٌ بن الطاب فزادً الأمرٌ وهنا 


٠‏ على وهن. 
1١‏ اللحيات والذقن 


/ام٠”‏ مسألة: 
00 ل 
لا في اللّحيين إن 
كسرٌ ثم اجيرَ: يف ابر 

ومن طزيق عبد الررّاق عن معمرء وابن جريج» كلاهما 
عن رجل عن الشعبي: في اللحي إذا كسر أكون ذضارا- 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن رجل عن 
سعيدٍ بن المسيّب قال في فقم الإنسان قالَ: يثني إبهامة؛ ثم تجعل 
قبضتهما السفلى» ويفتح فاه» فيجعلها بِينَ لحييه فما نقص من فتحة 
نا 0 فبالحسابي.. 


00 ل 
-١‏ الأصابع 


١١4‏ مسألة: قذ ذكرنا الثَابتَ عن رسول الله 
موت في ابتداء كلامنا ف يأب الأعضاء. ا عليه الصلاة والسلام 
يعني الخنصر 
والإبهام 0 ا الصلاة 0 قالَ: «الأصابِعٌ ا فهذا 





صح غنه أنه قال: «الأصابعٌ سواءة: هده وهده سواء4 د 


قال أبو محمد «: وباليقين ندري آلهاليير عافتنا الآ عمد او 


2 





| وقد صح عن رسول الله #ذ أنه قال: ارفِعَ عن أَمُبَي 


الخطأً». 

وصح قولٌ اللّه تعالى وَلَيسَ عَلَكمْ جاح فه فيمَا أَخطأتمْ به 
وَلَكِنْ ما تَعَمّدَتْ قلوبكم» فورد هذان النصان د وكان كنا أن 
يستثنى كل واحدٍ منهما من الآخر. كن أن يكون المراذ: ليس . 
عليكم جناح ف 
الأصابع. وكان ممكنا أن يكون المراذ: في الأصابع عشرٌ عشر في 
العمدٍ خاصّة لا في الخط] - وم يج لأحار أن يصيرٌ إلى أحا 
الاستثناءين إلا بيقين نه نص أو إجماعء لأنه خبرٌ عن الله تعالى وعن ‏ 

له ملز ولا عل" الخد عن اللّه تعال إلا بشن كابت في 
القرآن» رومن رسواه الى عليه السداد م ونمحن على بصيرةٍ 
رك لأنه 

وقال تال دين باس ار فظرنا في لات 
ارقي إل الله تال ىا أن يليح لنا الح في ذلاكَ» فلا هدى إلا 
من قبله تعالى» فابتدأنا بالعمي فوجدنا الناس مختلفين. فطاقة 
قالت: لا شيء في العمدٍ إلا القودٌ فقطء ولا دية هنالك. 


ايها اختكام مورت عبن أمّ الخطأ إلا في ديةٍ 





وقالت طائفة: فيه القودٌ أو الدّيةٌ. فوجدنا الاختلاف في 
وجوبب الدّيةِ في العمدٍ في ذلك ثم رجعنا إلى الخطأ] في ذلكَ» فلم 
بذ إجماعاً متيقناً على وجوبه الدّية في الخط! في ذلك. 

ثم وجدنا القائلينَ بالدّية في ذلك عتلفينَ فيما دون الثلث: 
فطائفة قالت: : هي في مال الجاني. وطائفة قالت: هي علبى عاقلتد» 
فلم عد إجاعاً منهم أيضاً في هذاء ول يجز أن يلزمَ الجساني غرامة لم 
بوجبها عليه نصء ولا إجماعٌ؛ بل قذ اسقط الله تعالى عنه الجناح 
بيقين في ذلك» وم يج أيضا - أن تلزم عاقلته غرامة في ذلك بغير 
نص» ولا إجماع» بل اص مسقطً عنهم ذلك بقول الله تعالل ١لا‏ 
نكيب كَل نفس إلا عَليَا وَلا زر وَازرة ورد أَخرّى4. 

بطل يتان أن يجب في الخط في ذلك شي لأنه لا نص 
ين هذه العشرة على من هي)؛ وإذالم يبن النص» ولا الإجماع 
على من هي فمن الباطل المتيقن أنْ يكون الله تعالى يلزم غرامة 
من لا ين لنا من هر الملزمٌ إيَاهاء هذا أمرٌ نقطعٌ ونبت أن الله تعالى 
م يفعل بنا ذلك قط وهرّ تعالى القائلُ متفضّلا علينا وما جَمَلَ 
عَليكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ4 والآمر تعالى لنا إذ يقول: #إوّلا تَحْمِل 
علا إعرا كما حورته على النوة ع لاك حال قوله تعالىت 
لما لا طاقة لنا بو» والقائل تعالى: وله كلف الله نضا إلا 
وَسْعَهًا» وكين درق أنه ليس في وسع أحد ولا في طاقته: أن 
يفهمَ مراد الله تعاى من غير أن يفهمه اللّه تعالى إَِاهُ فسقط أن 
لوو ا مر نط بكرن 


4- كَعَابُ الدَمَاء وَالْقِصّاص 
الخط في ذلك دية أصلا فرجعنا إلى العمد فلم يكن بد من إيججاب 
ظ ديةٍ الأصابع كما عر وسو الله مْ؛ إمَا على العامدٍء وإمّا على 
المخطئ» أو على عاقلةٍ المخطئ وقد سقط انيب في ذلك على 
المخطئء أو على عاقلته شيء بنصوص القرآن التي أوردنا فلم يق 
في ذلك إلا العامة فالدي في ذلك واجبةٌ على العامد بلا شاك إذ 
ا 
يثلها4 وكان العام مسيئا بسيّئتتو» فالواجب - بنص القرآن - أ 
يساءً إليه بمثلهاء والدّية إذا رجها اللَه تال على لسان رول ل 
مسيء؛ فهي مثل سيئةٍ ذلك المسيء بلا شك. 

وكذلك الحدودٌ إذا أمرّ الله تغال بهن انفناء فإذافنافك 
الممائلة بالقودٍ في الأصابع وجبت الممائلة بالدّيةِ في ذلك. 





وفي إساءةٌ 


16 الخلاف في الأصابع 


8" مسألة: 


قال أبو حمو: أخبونا عب الله يع اخرنا عبد للب . : 


لبر عبان ال اده أخيرنا علي بن عبد العزيز 
أخبرنا الحجّاح ؛ بن المنهال أخبرنا حمَادٌ بن سلمة عن يحبى بن سعيار 
عن سعيل بن المسيب أن عمرٌ بنَ الخطاب قضى في الإبهام والتي 
تليها نصف ديةٍ اليه وفي الوسطى عشرة أبعرق» وني البنصر تسعة 
أبعرة» وفي الخنصر ستة أ بعرة. 

وبه إلى الحجّاج بن المنهال أخيرنا همَامٌ بن يحيى عن قتادة 
عن سعيل بن المسيب أن عمرٌ بنَ الخطاب قضى في الإبهام خمسة 
عشرٌ بعيراء وفي السّبَابٍ عشرأء وفي الوسطى عشراًء وفي البنصر 
تسعاء وفي الخنصر سنا وقد وافقه على ذلك غيرةٌ: 

كما روينا - بالسن المذكور - إلى حمادٍ بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه بيه أنه قال في الإبهام والتي تليها نصفمُ الدّة. ا 
عن غروة ينان زائدٌ عن آبيئ قال: : إذا قطعت الإبهامٌُ والت تليها 
ففيها نصفف ديةٍ اليد وإذا قطعت. 

إحداهما ففيها عشرٌ من الإبل. 

وعن علي بن أ. بي طالبي قال: الأصابع عشرٌ عشر. 


وعن الشعبي أنة فاك" : جاءً رجل من مرادٍ إلى شريح فقال: يا 
با أمية ما تقول في دية الأصابم؟. 


قال: سواء في كل أ 6 تماهنالك - عشر من الإبل» 
فجمع الرادي ؛ كس 0 0 


84“ 9 ل فال 
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يدك وأذنك - في الْبدٍ العف وفي الأذن الصف والأذنُ يواريها ْ 
الشعر والقلتيسرة والعهامة.: 

وعن الشعبي قال: أشهدٌ على مسروق ويشريح. أنهما قالا: 
الأصابع سواء» عشرٌ عشرٌ من الإبل. 

3 روينا اا 

قال أبو محمّد: ل ا 
الصّحابَةٍ - رضي الله عنهم - أن هذه الدّية في الخط]ء وأعجبُ من 
ذلك من لا يرى هذه الدّية في العمدٍ أصلاء ولا يراها إلا في الخطأء 
فشكي الذى مكباء وقية الله على الأملامة. 

قال علي: وأمًا مفاصل الأصابع - فقذ روّيما من طريق 
ريم 

بن الخطاب: في كل أملةٍ ثلث ديةٍ الأصبع. 

ل تي 
قصب الأصابع قعل قطعت أو شلَت ثلث دية الأصابع إلاماكان مد 
إبهامها فإنما هي قصبتان» ففي كل قصبةٍ من الإبهام نصففُ ديتها. 

وعن عبد الرزاق عن سفيانٌ الشوريّ عن منصور عسن 
إبراهيم النخعي» قالَ: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع 
إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف. 

9 لا نعرفُ في هذا خلافاء والذي نقولٌ به وباللّه 
0 
00 ل 0 
من الأصبع جزءٌ من من العشرء فعلى هذا في نصف الأصبع نصفُ 
العشرء وني ثلث الأصبع ثلث العشر. 

وهكذا في كلّ جزء؛ وبالله تعالى التوفيق. 
عر - فهذا عمومٌ لا يخرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماع» وقد 
قيل: : إن في شلل الأصبع ديته كاملة: فالواجبُ القولٌ بذلك» العموم 
النصٌ الذي ذكرنا. 

وأعا كير فقي غنا أو شحنا إلا أنه نه ل يبطل» فل شيء 
في ذلك عندنا. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا النصُ الذي ذكرنا يقتضي أن أصابمٌ 
اليدين؛ والرّجلين: سواء» لعموم ذكره عليه الصلاة والسلام 
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. الأصابع.‎ 
وروّينا من طريق عبد الاق عن ابسن ا‎ 
: عن مكحول عن زيل بن ثابتو أله قال: في الأصبع الزائدة‎ 
الأصبع.‎ 
وقال معمرٌ: حاو كم والسّن الزّائدةَ:‎ | 
ثلث ديتها.‎ 
قال قرول سوا سكو‎ 


وقالَ آخروث: لاا شيء فيها. فنظرنا فوجدنا النصّ عن 





لني يي قذ صح أن في الأصبع عشراً من الإبل. واسمٌ أصبع يقع 
على زائدةه ول يحص عليه الصلاة والسلام أصبعاً زائدة من غيرها 
#وَما كَانَ رَبِكَ سيا ولو أرادَ ذلك لبيْنه فواجب أن يكون فيها ما 


في سائر الأصابع» وبالله تعالى التوفيق. 

و ع٠‏ " مسألة: قال علي: قد ذكرنا ما جاءً في اليدٍ 
تشلُ أو تقطمٌ في كتابي ابن حزم» وتلكَ الصّحيفة وأنه لا يصح 
شيءٌ من ذلك. 

كلاق طرئق اكتخام بن وجاك الغردا الاير سلية 
عن محمّلر بن إسحاق عن عمرو بن شعيبو قال: : كانَ في كتابء أبي 


بكرء وعمرٌ ‏ رضي الله عنهما ا 0 


يستطع أن يبسطهاء أو بسطها فلم يستطم أن يقبضهاء أو لم تل 
الأرض”: ففيها نصففُ اديه فإن نال منها شسيءٌ الأرض فبقدر ما 
نض منها - وفي اليد إذا لم يأكل بهاء ول يشرب بهاء ولم يأتزر بها 
ولم يستصلح بها: : ففيها نصف الدية. 

اعرراعية : بعوي نات جردا قله الله در تسد 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بسن معاوية 
أخبرنا وكيم أخبرنا سفيانٌ الثوري عن أبي إسحاق السّبيعيّ عن 
رو اال 0 


. الدبريّ أخبرنا عبد 0 ادر 
بن عبد العزيز عن أبيه عمرٌ بن عبد العزيز عمن عمرٌ بن الخطاب 
ش قال: في اليد نصف الدَيةِ فما نقصت فبالحساب. 

وبه إلى عبد الرّرّاق عن معمر عن الزّهريّ عن قتادة. 
وعنْ رجل عن عكرمة: في اليد إذا شلّت: ديتها كاملة. 
ذ٠‏ لس ا 0 


أحة بن عبد الله بنعبة اليم ا اع ب عله راسي 


٠‏ 04- مسألة: قال عليٌ: قد ذكرنا ما جاءً في اليد - كتاب 


تَابْ الدّمَاء وَالقصّاص 
بن عبد السلام الخشئى أخيرنا محمد بنْ بثّار أخبرنا يحيى بن سعيار 
القطانٌ أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة بن مقسم الضبى عن إبراهيم 
التخعىٌ قالَ: إِنْ قطعت اليدُ من الكفً فنصف الدّيةٍء وإِنْ قطعت 
من لكي قالد.. 

وعن عامر الشّعي من رواية جابر الجعفي' قال: إذا قطعت 
اليدُ من المفصل ففيها نصفتُ ادق ومن المرفق ففيها الدذية. 

وعن إبراهيم بم النخعيّ قالَ: في اليلد إذا قطعت من البراجم 
نقنها الدية. 
كل ذلك الدّية فقط. < 

ومن طريق عبد الْرزّاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: 
ل 1 بطو عي 


الكت 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قالَ: سواء 
قطعت اليد من المتكب أو تا دونه إلى موضع السوار. 
الحنفيّينَ والمالكيّينَ والشافعيّينَ لا يقولون بهذا الذي جاءَ عمنْ 


كنا ين لمتحا نو الما بهي 


فصحٌ أنه لا حجّة في قوم ولا في قول غيرهمٌ إلا ما صح 
به النص» أو تيقنَ فيه الإجماعٌ فقط . 

وقال مالك: 0 قطعت أصبع أو ذهبت» ثم ق قطعت الكف: 
فله ديةٌ ما بقي من الأصابع فقط إن قطعت أثملة» ثم قطعت 
الكف: فله دية الأصابع كلها. 

قال علي: وهذا خطأ ظاهرٌ لأن الأغلة عنده لها حظها مسن 
و مد جو تايان فنا 

فإن قالوا: لقلتها 


قيل هم: القليل والكثيرٌ من الحرام حرام ولخد شن الخدور 
حرامٌ ولا يحل من أموال النَاسٍ قلي ولا كثيرٌ إلا بح لا سيّما إن 
كان الذي أصاب الأغلة فقضى عليه بعقلها هو الذي أصاب الكف 
بعدَ ذلك» فقدٌ أغرموه في الكفف فيد امل وثلث هس الدية. 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
1 كسر اليد والرند 
5 مسألة: 


قال أبو محمد «: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن 
الأعرابى أخيرنا الدبري أخبرنا عبد الرزّاق أخبرنا ابن جريج 
أخبرني عكرمة بن خا ال نافع بنَ علقمة أي في رج رجل 
كبرت فقال: : كنا نقضي فيها بخمسمائةٍ درهمء حت عدي أخارانن 
عاصمٌ بن سفيان أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمرٌ بن الخطّابيء 
فكتب بخمس أواق في اليل تكسر ثم تجبر تجبرٌ وتستقيم؛ قلت لعكرمة: 
فلا يكو فها عوج ولا شللٌ» قال: نعم قللت: فقضى فيها ابن 
علقمة بمائ درهم. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى 
عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمرّ أنه قال: في السّاق أو 
الذراع إذا الكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثمٍ عشرون ديثاراء 
أو وعاة. 

وبه إلى عبد الرزاق أخبرنا ابنُ جريج عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز عن عير بز عبد العرير كال كتبّ سفيان 
بن عبد الله إلى عمرٌ بن الخطاب د وف عافله بالطاتقتود وسكيرة 
في ير رجل كسرت» فكتب إليه عمرٌ بن الخطاب: إِنْ كانت جبرت 
صحيحة فله حقتان. 

وبه إلى عبا الاق عن معمر عن قشادة قال: إذا كسرت 
اليد أ و الرّجلُ وإذا كسرت الذَراعٌ أو العضدٌ أو الفخذ أو الساق ثم 
جبرت فاستوت ففي كل واحلو عشرون دينارأء فإ كان فيها عنم 
فأربعونٌ دينارا. 


وبه إلى عباد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاءً في 
كسر الرّجل واليد والترقوةٍ ثم تج في ذلك شيء» وما بلغني ما هر 
وكانَ شريح يقول: إذا جبرت فليس فيها شيء. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخيرنا ماد بن سلمة عن 
ع ا الل أحد زنديه ثم انجير: 
ففيه عشرة أبعرة. 

وهذا ما خالف فيه الحنفيَون, والمالكيّون, والتشافعيون 
الرّواية عن عمرٌ بن الخطاب سم 
إذا وافقَ تقليدهم» وبالله تعالى التوفيق 


“اج و ل ونال ا ونين ا و 
غيره. 


0" مسألة: 


١ 4#“, 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الدبري أخبرنا عبد الاق عن معمر عن قتادة قال: 5220 
يده في سبيل الله تعالى : مقلم تمان بده الأخرى: كر للحن 
لإا سيد يده و دول اسان يدو لاحر بغر تسريه ابي 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزّهِرِي في رجل مقطوع 
اليد قطعت الأخرىء بعد ذلك.قال: لوْ أعطي عقلٌ بدين رأيت 
ذلك غير بعيدٍ من السّدادء ولم أسمع فيه سنة. 

قال أبو محمّد: كان يلزمٌ من قال بقول مالك في أ في عين 
الوزن عن لاجر حرا لمعي وسيم رن ٠‏ 

وأا نحن فلا نزيدُ على ما قال سول الله تير «فِي دِيم 
الأصابع - سَوَاء قطِعت الأخرّى في سيل الله تَعَالَى أو في جد 
#وَما كان رَبك نم2 ولو أن اللّه تعالى أواء ولق انا همل تمي 
أغفلة» ولبينة. 


/ا1 أصا.ء 


بع المرأة 
ع5 ٠ه"‏ ال : : وقلا ذكرنا قبل اختلاف الناس في 
وأنّ فيهم من رأى في أصبعها عشراً من الإبلء وفي أثنين 
اي 7 
عشرينَ من الإبل. وكوك من اراق :انها ق كز ذلك على التصيك 
من الرجل. 


قال علي : فوجب علينا ما افترضه الله تعالى عند التنازع من 
ارد إلكتات اللماتعال) وسدة نيه - عليه الصلاة والسلام - 


مزابية س و لاود 


ففعلنا فوجدناه يكز قد قال: «الأصابع سواء هذه وَهَذِه سواء). 


فصحٌ يقيداً أن أصابعٌ المرأةِ سواءً» نص حكمه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وأنّ أصابع الرجل سواء؛ ينص حكمه 2 فإذ ش 
ذلك كذلك. ظ 

وقد صح الإجماعٌ على أن في اربعة امام هن الصراء 


قضاغدا: و ال 


0 و أسابحها عبرا فواجبف 
أن يكون في أصبعين نصفُ ما في الأربع بلا شك - وني الأصبع 
الواحدة نصفُ ما في الاثنين» وبالله تعال التوفيق. 


- ف اليد الشلاء 


ه0٠"‏ مساألة. 


١5995 


ا ل 0 


0 
الدستوائي أخبرنا قتادة عن عبا الله بن بريدة عن يحى بن يعمرٌ 
عن ابن عباس أن عمرٌ بنَ الخطّابٍ قال: في العين العوراء إذا 
فضت واي للا إذا قطص والسن وهاو - إذا سقط - 
ثلث ديتها. ٠‏ 
ومن طرق وكبع أخبرنا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي 

عن عبار الله بن بريدة عن يحبى بن يعمر عن ابن عباس قالَ: قٍ 
اليل الشلاء إذا قطعت: ثلث الذية. 


ومن 0 الرزاق عن ابن 1 
الثلاء - إذا قطستة: ثلث ديتهاء وفي الرّجل الشلاء: 00 


وعن 57 قال: في اليد الشّلاء: ثلث ديتها. 

وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك. 

وهو قول ابن شبرمة. 

وعن عبار الرَّرّاق أنّه قال: في الأصبع الشّلاء تقطع: نصفُ 
ديتها. ظ ش 

وقال آخرود غير ذلك: . 

كما روينا من را م بن المتهال أ 
ليد الشلاء - 5 036 سس 0 


وعن مسروق قال: في اليدٍ الشلاء: حكم. 
3 النخعي مثل ” ذلك: 00 


جاه وب يق ا 


قال أبو محمّد: وقد جاءً هذا أثر: 


ا 


كما رؤينا ديدتنا عسة المي اد يع أخيرنا محمدين 
ناريا اعم اه بن هعيب أعرنا اعد سن زراعية برعت 
أخيرنا ابن عائلٍ أخبرنا الهيئم بن جميل أخبرنا العلاء - هو ابن 
الحارث - عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جه إن رسول الله 
0 «قضَى ذ فِي العين العَوْرَاء - السَادة لِمَكَانِهَا ‏ إِذَا طَوسَت: 
ثلث دِيهًا - وَفِي اليو الثشلاء - إِذَ قطِعَْت: الت وهنا كا وو 
الس المنٌؤْداء - إذا - لت ها 


قال عليّ: فجاءً هذا الخبرٌ كما ذكرناء والحنفيون 





70- مسألة: وقد ذكرنا ما جاءً عن ذلك في الأثر 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


والمالكيون, والشافعيون, يحتجون به إذا وافقّ أهواءهم وجاءً بمثل 
/ . مافيه الث الصّحِيحُ عن عمرٌ بن الخطّابوه وابنن عباس - رضي 
الله عنهما - ولا يعرف هما مخالفٌ من الصّحابةٍ أصلا وقال 
بذلك سعيد بن المسيّبيه ومجاهدٌ ‏ وهم يهوّلونَ ويشنعونٌ مخلاف 
الصاحب إذا وافق تقليدهم. 


48 في الرجلين 


5 وان لسألة :وقرة و كزقا مما من لقان 
الآثرء وأنه لا يصح من ذلك شيء إلا ما جاءً في الأصابع بالقول في 
أصابع الرّجل كما قلناني أصابع اليد سواء سواءء لا يفترق شيء 

من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام «الأصّابع سَوَاء وَفِي الأصابع عَشْرٌّ عَشْرَ) يعنى كل 
واحدة. 

حدنااغنة اللدرنة رين أغيرتااضد الث عت مان 
أخيرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبلو العزيز أخبرنا الحجاج بسن 
المنهال أخيرنا أبو عوانة عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي 
طالب قال: في الأنفيء وفي اللبسانة الدية وفي الذكر الدذية وفي 
العين النَصفُ» وفي الأذن النَصفُ» وفي اليد التصف» وفي الرجلٍ 
الل 

وبه إلى الحجّاج بن المنهال أخيزنا عاذ بر سلمة عبن محمد 
بن إسحاق عن عمرو بن شعيبه قال : كان في كتاب أبي بكرء 
وعمر: أن في الرّجل إذا يست فلم يستطع أن ييسطهاء 555 
فلم يستطع أنْ يقبضهاء أو لم تئل الأرض فبقدر ما نقصّ منها. 

ومن طريق عباء الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن 
عمرَ بن عبلو العزيز عن أبيه عن عمرٌ بن الخطاب قال: وفي الرجل 


نصف ديق أو عدل ذلك من الدهدرا و الورق» فإذا نقتصت.». 


فاياب: 
الإبل إذا قطعت من المتكبيء والرّجل كذلك. 

قال علي: الدية في ذلك للأصابع فقط - على ما قلنافي اليدٍ 
متا شواء ورائلة تعان لوقيو 


3 ف اللسان 


13 ا وعدي ريع برو عو 


- كتاب الدّمَاء وَالّْقِصّاصِ 

تبر أخبرنا عمد الاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيبٍ 
قال: قضى أبو بكر الصّدَيقٌ د في اللسان إذا قطع بالدية ‏ إذا نزع 
من أصلة - فإنْ قطع من أسلته فتكلم صاحبة: ففيه نصفف الذية. 


وبه إلى عباد الرزّاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: 
ل لصصيم ل 


وبه 50 عمر 


ا م ا في اللسان إذا 


ستؤصل دية كاملة, وما أصيب من اللّسان - فبلغ أنْ يمنعَ الكلامَ 
اقفيه الذية كاملة, 


1 التهال اخبرنا بو عوانة من بي 


وعن إبراهيم النُخعر' مئلة ار اي اه ف 
كتاب عمرٌ بن عبل العزيز في الآجنادٍ ما قطع من الأسان فبلغ أنْ 
نع الكلام كله عاققية الدية كالئلة واوا تقس دون ذلك خسانة 

وعن مجاهدٍ قال: في الأسان الدّية كاملة فإِنْ قطعت أساته 
فتن بعضُ الكلام فإنه بحسبه بالحروف مان بل لشت الور 
فنصف الدّيةٍ - وإِنْ بِيْنَ الثلث: فثلث الذية. 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اللَسانُ يقطمٌ كله قال: 
الذي قلس : فقطع منه ما يذهب الكلام» ويبقى من اللسانء قال: 
ما أرى إلا أن فيه الذية إذا ذهب ؛ الكلام. 

وعن ابن جربج أخبرني ابن ابي نجيح أن اسان إذا قطع 
منه ما يذهب الكلام: أن فيه الدّية» قلت: عمن 1 

قال: هو قول القياس» قالَ: : فإ ذهب بعضُ الكلام وبي 
بعضٌ: فبحسابب الكلام - والكلامٌ من ثمانيةٍ وعشرينٌ حرفا 
قلت: عمن؟. 

قال: لا أدري. 

قال أبو محمد: دبايجاب النتية في السان وفي الكلام يقولٌ 
أبو حنيفة, ومالك والشافعي. وأحمث وأصحابهم. 

وأمًا الأ* ئرٌ في ذلك فلا يصح. 


وأا الرواية عن أبي بكره وعمرٌ - رضي الله عنهما لقان 
صحّحوها: فرواية أبي بكر قذ خالفوها؛ لأنه ويه جعل في ذهاب 
أسلةٍ اللسان نصفت الدية. . ومثلٌ هذا لا يبورٌ أن يقطم ة فيه على أنه 
جما إِذْ ليس فيه إلا أثران عن أبي بكرء وعمرٌ متقطعان ‏ تنوثالت 
عن علي. 


7١‏ مسألة: في لسان الأعجم والأخرس. 


١ 1" ؟‎ 


وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع. 
من ذلك قول عمرّء وابن عباس في العمين العوراىه والياو. 
الشلاء. 
وقول علي في السّمحاق؛ وقول أبي بكرء وعمرء وغيرهماء 
في القود من اللَطمق وغيرٌ ذلك كثير جداً. 
فالواجب أن لا يجب في الأسان - إذا كان عنهدا د إلا القنودٌ 


أو المفادا له جرحء ولا مَريَك: 

وأا الخطأ - فمرفوعٌ بنص القرآن, وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: حدثنا أحمدُ بن عمرَّ أخبرنا عبد الله بر 
ا و ل 
بدا افر ان كرض ان جرم دراعد ل في لسان 
الأخرس الثلث تا في لسان الصحيح. 

ا سي أخيرنا 
الد 


اح 


7 


يفاك جل اروف عبن بعمير عن تداده قال والسبار 

برعل لانن فور 

وقد روي عن إبراهيم احير أذ ننه الديةً كلّها. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك. والشافعي. وأصحابهم: ليبس 
في لا سكو 
قال أبو حك وهنا كاخالقرا فيدالررايسة طن عير ال 
يحتجون بأضعف منها - إذا وافقّ آراءهمٌ - ولا يروى في ذلك عن 
أحدو من الصّحابَةٍ - رضي الله عنهم - خلافٌ لما جاءً فيه عن 
عمرَء وهم يعظّمونّ مثلَ هذا إذا وافقّ آراءهم. 

قال علي: : لساك الأخمرس كغيرو والألم واحد والقودٌ 
واجب» لقول الله تعالى ظوَالُْوْمَاتُ قِصّاص > أو المفاداة. 

وكذللك نان المتد وله اق 

48- مسألة: فيمن قطمٌ يدا فيها أكلةٌ أو قلمَ 

قال أبو محمّدٍ: قال اللّهِ تعالى #وَتَحَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقَوَى 


١# 
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان».‎ 
وقالَ تعالى: امَمَن اعتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بوثل مَا‎ 


اعتدى ع : عَليكم». 


فالواجب استعمالٌ هذين الْنصّين من كلام الله تعالى» فينظرٌ. 


فإ قامت بيندَ أو علمَ الحاكمٌُ أن تلك اليد لا يرجى ا بر 
ولا توقف» وأنها مهلكة ولا بد ولا دواءً لها إلا القطع» فلا شيءَ 
على القاطع؛ وقذاحيمة لانتادواة وكيد مر رمكوة اللدداكا 
بالمداواة. 






وهكذا القولٌ في الفتّرس إذا كان شديد الألم قاطعاً به عن 


صلاتى ومصالح أ مورو فهذا تعاونٌ على البر والتقوى. 

أخبرنا محمّدُ بن عمرّ العذري أخبرنا أ. 0 الهروي أخبر 
عبد الله بن محمد الصّبدلاني ببلخخ أخيرنا عبد الرّحمن بنُ أ 0 
أخيرتا الحسر بر عرفة أخبرنا وكيم عن مسعر بسن كدام وصفيان 
الثوري عن زيادٍ بن علاقة عن يحبى بن أسامة بن شريك قال: قال 
رسولٌ الله ت#إإز: اندَاوُوا قن الل لم يَضَعْ دا إلا وَضَعَ له شيقاءه 
غير دَاء وَاحِِ قالوا: وعاخو ا رمرل الله؟ قال: الهرّم). 

قال علي: فمنْ داوى أخاه المسلم كما أنه اللهاتعمال عانين 
لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام فقن أحسنّ» قال الله تعالى لما 
عَلَى المحنينَ مِنْ سَبيل©. 

وأمّا إذا كانَ يرجى للأكلةٍ برءٌ أو توقفف؛ وكان الفرس 
تنوقفُ أحياناء ولا يقطمٌ شغله عن صلاتو؛ ومصالح أمورو» فعلسى 
القاطع والقالع: : القودء أنه عيفر شين وقداس الله تعالى 
بالقصاص في القود. 


البحح والغنن والصعر والحدب 


4ق اب فمالة: قال ابوغشرة لبن د 
خشونة تعرضٌ من فضل نازل في أنابيب الرَدِ فلا يتين الكلامٌ - 
كل البيان. 

00 000 أضلا والْعنِن - هو خروج الكلام 
من المدخرين. والصّعرٌ - هوّ ميل الوجه كله إلى ناحيةٍ واحدةٍ 
بانفتال ظاهر. والحدبُ - تقس وإنحاءٌ في ققرات الصّلسبب أو 
فقرات الصّدرء وقذ يجتمعان مع وقد يعرضٌ للكبير كما يعرض 
للصغير داتسا الله العافية. 

حدثنا عبد اللّهِ بنُ ربيع أخبرنا عبدٌ الله بن محمد ين عشمان 
أخبرنا أحمد بن خالا أخبرنا علي بن عباد العزيز أخبرنا الحجّاج بن 


ه.” مسألة: قال أبو محمّد: 6 


- كتاب م الاي 


ثتأبستب - وقال: في الحدب اله كلف وف البح اله كال ولي 


الصّعر نصفُ الدَية» وفي الغنن بقدر ما غننّ. 
الم ب وعد د 


كاملة, " 


را 


وبه إلى عبد الرَرّاق عن ابن جريع أخبرني عبد العزيز بن 


ظ عمرّ بن عبد العزيز ز قال: قال عمرٌ بن عبد العزيز في الصّعرٍ - إذا م 


يلتفت الرّجِلُ إلا منخرفاً - نصفٌ الديةِ خمسمائة دينار. 

وبه يقول معمر.. 

وقالَ أحمدُ بن حتبل: في الصعر الدية. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ أبو حديفة, ومالكُ. والشافعي: ليس 
في ذلك إلا حكومة - وهذا نما خالفوا فيه الرواية عن زيدٍ بن 
تاقئرؤلة عرق من الدرمق الفكتطا ند حلاقة: ا 

ما نحن فنقول» وبالله تعالى التوفيق. 

- إنه إنْ حدث كل ذلكَ من ضرب عمدو اقتصّ بمثل ذلك 

بالغاً ما بلغ» فإ حدثٌ مثلٌ ذلك» وإلا فلا شيءَ على الجاني أكثرٌ 

من أنْ يعتدى عليه بمثل ما اعتدى - ولا يجررٌ أن يعتدى عليه مالم 
يعتدٍ هوّ به - ولو قدرنا على أنْ نبلّغه حيث بلغه هوّ بظلمه لفعلناء 
ولق إذ عجر ياعم ؤللك نقذ يرقطا هذا ما لا تقل د عليف لقوق ]لل 
تعال #لا يُكَلَفُ اللّه نفْساً إلا وُسْعَها». ْ 

ولقول رسول الله تيز «إذا أمرَْكُمْ مر فَأتوا ينه مَا 
| لاو سر اه 


في الظفر 


٠65‏ اتيمال 





أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بنُ حمّد بن عشمان 
أخيرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بِنْ عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال أخبرنا حمادُ بِنُ سلمة عن الحجَاج عن مكحول عن زيل بن 
ابت قال: في الظفر إذا أعورٌ بعير» وإذا ثبت: : فخمسا بعير» وفي كل 
مفصل من مفاصل الأصبع إذا الكسرً ثم اغهيرً: ثلشا بعيرء وفي 
قصبة الأنفه إذا انكسرت ثم اجبرت: ثلاثة أبعرة. 


وعن ابن عبّاس أنه قال: في الظفر إذا أعورً: حمس ديةٍ 


؟ نط فسالة: 


١: 





وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق. 

ومن ) طريق عبار الرّزّاق عن معمره وابدن جرسمء فال 
معمر: عن رجل عن عكرمةه وقال ابن جرب : عن عمرو بن 
ثم اتفقّ عكرمة) ريا : أن عمرّ بن الخطاب قال: في 
الظفر إذا اعنم وفسد: قلوص 

ل ا ل 0 
أن عمرّ بن عباد العزيز اجتمعّ له في الظفر إذا نج فعرٌأ وسقط أو 
انود العشر هر الذية عشرة ذنائ.”: 

قال" أو مكل نون القلوع” عا افيه الأنسه مق ديه 
الأصبع من الإبل. 

وبه إلى عبدٍ الرزّاق قال: فال المجاح عن مكخول عن ريد 

بن تابته في الظَفرٍ يقللع إن حرج أسوة أو لم يخرج: الب هعصرهة 

دنانير وإنْ خرج أبييض خمسة دنانير. 

وعن مجاهدٍ أنه قالَ: إن اسودٌ الظفْرٌ أو اعور: فناقة. 

وعن مجاه أنه كان يقول: إِنْ لم ينبت الظفر: فناقة. 

ومن , طريق عبد الرّزّاق أخبرنا ابن رع أخبرنا محمد بن 
الحارث بن سفيان عن أذينة أْه كان يقولٌ: في الظفر إذا طرحت؛ 
فلم تنبت: : بنتُ مخاض فَإِنْ لم يكن: فابن لبون. 

وعن عطاء قال: سمعت في الظفر شيئاً لا أدري ما هوّ. 

وقالَ مالك والششافعي: فيه حكومة. 


شعيبي» 


قال علي: ومانعلمٌ أحدا قبل مالك روي عنه القولٌ 


بالحكومة هاهنا. 

وأمًا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحل دون رسول الله ع 
فإذ لا نص في هذاء ولا إجماع: فلا شيءً فيه إلا القودُ في العم - 
كل أو المماداة. فإنه جرح. 





وأمّا في الخط| فلا شيء فيه؛ وباللّه تعالى التوفيق. ‏ 


*”" في الشفتين 


"٠6‏ مسألة: 
اميا عسو 
ثابت قان: ا 


الشفةٍ السفلى ثلثا الدَيةء لأنها ترد الطعامَ والشّراب. 

وعن سعيدٍ بن المسيّب مثلُ ذلك. 

ومن طريق عبد الرزاق عن اخن جرت عر عبعروسرن 

ومن طريق لجا بن لهال أخبرنا أبو 59 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في إحدى الشفتين 
اقيق - يعنى: : نصف الدية. ْ 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قالَ: قلت لعطاء: 


ظ الشفتان؟ قال: خمسون من الإبل. 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة قالَ: في إحدى 
الشفتين نصف الدية.. 

ورؤينا أيضا ‏ عن الشّعى وعن مجاهدٍ قالَ: الشّفتان 
نوات وإنما تفظئل التقلى ف الإبل.: 

قال علي: هذا مكان اختلف فيه علي وزيدء كما أوردناء 
ولا يصح في الشفتين نص» ولا إجماعٌ أصلاء ولا ححجّة في قول أحار 
دون رسول الله كا والأهؤوال غرفة. وأصحاب ابي حيفة 
وماللك. والشافعي؛ قد خالفوا هاهنا زيدَ بنَّ ثابت وخالفوا في كثير 
من الأبواب المتقدّمةٍ: صحابة لا يعرف لهم الف منهمْ بلا حجّةٍ 
من قرآن ولا من ستقه ولا من إجماعء فالواجبُ في الشفتين: القود 
في العمدء أو المفاداة أنه جرح. 

وأا في الخط! فلا شي لرفم الجناح عن المخطئء وتحريم 
الأموال إلا نص » أو إجماعء وبالله تعالى التوفيق؛ ش 


4" في السمع 


.ا - مسألة: 






خبرنا وكيم و سن وف كد عد 1 
فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قالَ: رمى رجلٌ رجلا 

ا ا 
دعر ور افر ينس ني اله د 

شيءٌ في السّمع غيرَ هذاء وهو لا يصح. لأنّ أبا المهلب لم يدرك 


١0م6‎ 


عمرّ أصلاء ولا في السّمع أثرٌ عن الني نا ني لا صحيح ولا سقيم؛ 
ولا يعرفُ فيه إِيجابُ الديةٍ عن أحدٍ من التابعينَ» إلا قتادة وحده. 
وقد خالفه غيره. 
كما حدّثنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج عن ابن الأعرابيُ أخيرنا 
ا ييه 
| هللاي ري عن سادق لني في الشمع شي' 
م ا ف كد 
. لثلا يموه به بموه: | 
كما روينا من )000 الرزاق عن ابن جريج قالَ: ما 
ب صنب لوه سمغ سور ل الفلا بان 


وجاءً إلى عمرٌ بن عبد العزيز رجل فقال: ضربني فلانُ حتى 00 ا 


إحدى أذني» فقَالَ له: كيف تعلم ذلك؟ قال: ادع الأطبة فدعاهم: 
فشموها. 
فقالوا للصّماء: هذه الصماء. 


ب تحىا) نا 


ومن : طريق أعب الاق عن سفيان 0 قال: بلغني عن 
إبراهيم» وغيره قال: يختبنٌ فينظر هل يسمع أم 

7 
قلت: الرَجلٌ يدّعي على الرّجلٍ أنه أصمّه من ضرب كيف له أنا 
يعلم ذلك؟ قال: اتسين - غفلاته فَإِنْ قدرٌ على شيء وإلا 
استحلف ثم أعطي؛ ؛فإن ادّعى صمماً في إحدى أذنيه دون 
الأخرى» فإنه بلغني أنه * تحشى التي لم تصمٌ وتلتمسٌ غفلاتة. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وأصحابهة: في ذهاب 
السمع الدّية - وهذا لا نص فيهء ولا إجماعَ» لصحةٍ وجود الخنلاف 
كما ذكرنا. 

وقال أو حليفة: في ذهاب الشّم الدذية. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إِيجابُ شريعةٍ ‏ والشرائع لا يوجبها 
إلا الله تعالى في القرآن» أو على لسان رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - فلا شيءً في ذهاب السّمع بالخطيء لأن الأموال محرّمة 
إلا بنص اوإجع. 

وأمًا في العمب فإنْ القدعالقساء نيد ماسو 
فواجبٌ» ويصبٌ في أذنه ما يبطلٌ سمعة تا يؤمنُ معه موتةٌ فهذا 
هوّ القصاص. 


ع ه -7١‏ مسألة: فد ذكرنا في صحيفة ابن حزم وحديث 


1- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


الأذن 


وحديث مكحول: في الأذنن ليت وجاة في ذلك عن التلف: 


وقد رويئا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان بن 
عبينةً عن عبر الله بن طاووس عن أبيه أ ن أبا بكر الصّديق نّْ قضى في 
الأذن بخمس عشرة فريضة ول يقض فبها 10 يواريها 
الشّعرٌ والعمامة والقلدستوة. /' 

رركا دم ظريق عن ار راقع برهن انوي 
السختيانى عن عكرمة أن أبا بكر الصّديِقَ قضى في الأذن خمسة 
عشر من الربل» وقال. إنما هرّ شيءٌ لا يضر سمعاء ولا ينقص قوّة 
يغيبها الشعر زالقوافة. 

وبه إلى معمر عن قتادة قالَ: إذا قطعت الأذنٌ قضى فيها أبو 
بكر بخمسة عشرٌ من الإبل - فهذا قول. ظ 

وعن عبد الرّزّاق عن معمر عن ابن طاووس عسن أبيه أن 
عمرٌ بن الطاب قضى في الأذن إذا استو مات ب ال حيقال 

عبد الرزّاق: والناسٌ عليه. 

ومن طريق عبار الررّاق عن ابن جرييم عمن عمرو بن 
شعيبب قال: قضى عمرٌ بن الخطابب في الأذن بنصف الذي أو عدل 


ذلك من الذهبب والورق. 


ومن 0 اجاج بن اه . أخيرنا | ابم فونه عر ابي 
5 الدنق وفي اسان الدب وفي الذكرا السسِقٌ و وف لعن 
النَصفُ وفي الأذن النَصفُ» وفي اليساء التصفٌ» وفي الرجل 
النصف. وفي إحدى الشفتين الضف 

وعن الشّعي عن شريح قال: في الأذن نصف الدية. 

ومن طريق عباد الرزّاق) عن ابن جريج قالَ: قالَ عطاء في 
الأذن - إذا استؤصلت - خحمسون من الإبل. 

وعن مجاهد إذا استؤصلت: نصف الدية. 

ومن طريق عبد الرّرّاقَ عن ابن جريج عن علقمة بن قبس 
قال: قالَ أبن مسعود: كل زوجين ففيهما اليه وكل واحال قفبه 
الدية. 

وه يقول إيراهب] الحيية وأبو حنيفة ومالك 
لكلف رهد وميا 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا عبد الرّحيم هو ابن 


1 كتاب الدّماء وَالْقِصّاص 


سليمانَ - وعبيد الله بنُ مير كلاهما عن حججّاجٍ عن مكحول عسن 
زيا بن ابسو قال: في شحمة الأذن ثلث ديةٍ الأذن. 

قال أبو محمّلٍ: وعهدنا بالمالكيّينَ يعظمونَ خلافَ الصّاحبٍ 
إذا وافق تقليدهم» وهم هاهنا قد خالفوا أبا بكر» وعمرً»ء وعلي بن 
. أبي طالبيء وابنّ مسعودٍ وزيدَ بن ثابتب فلم يقولوا بشيء تماروي 
عنهم» ونقضوا أصوهم. 

وإنما أوردنا هذا لئلا يقولوا لنا: إنما عنى هؤلاء الَذِينَ 
. جاءت عنهم هذه الروايات بالآأذن السّمع» فإنهم كثيرا ما يقتحمون 
مثل هذا فأريناهم ما لا عمل هم به. 

ويقالٌ لهم: الذي روي عن علي في الأنف الذية» لعلّه أيضاً 
إنما عتى لفك فقتل لآ الأتفت الطاءة - والرواية عمن زياد في 
شحمةٍ الآذن تبطل تأويلكم هذا. 

قال علي: : وأمَا نحن فلا حجّة عندنا إلا في كلام اللّه تعالى 
أو كلام رسول الله تي أو إجماع متيقن لا مدخمل للشك فيد 
وليسَ هاهنا شيءٌ من ذلاك» فلا شيء ء في الأذنين إلا القودُء أو 
المفاداة في العم لأنه جرح ولا شيء في الخطإ في ذلك لا ذكرنا. 


الذكر والأنثيين 


هه" مسألة: قد ذكرنا ما جاءً في ذلك في صحيفة 
عمرو بن حزم وصحيفةٍ عمرو بن شعيبس شعيية وحن مكحول» وربسل 
من آل عمرَ وأن كل ذلك لايصح منه شيءٌ - ونحنُ ذاكرون - 
إن شاء الله تعالى - ما جاءً في ذلك عن السّلف الطْيبهٍ - رضي 
اللّه عنهم: 

أخبرنا عبد اللّه بر ربيع أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ بن عثشمانٌ 
أخبرنا أحمد بنْ خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 5 عن 
علي بن أبي طالب قال في الذكر الذية. 
ايحو د ا ال 

وبه إلى وكيم أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصمٍ بسن 
ضمرة عن علي في إحدى البيضتين النصفُ. 

زه وإلل وكبع أخبرنا سفيانٌ عن عوف قالَ: سمعت شيخا 
عدف لمعن نابي 


ش فقالوا: ذاكَ أبو الك عم أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا 


هه -١.‏ مسألة: قذ ذكرنا ما جاءً في ذلك في صحيفة 


ككل 


بحجر في رأسه فذهب سمعه لسانه وعقله ويس ذكره فقضى عمرُ 
في ذلك بأربع ديات أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن 
الأعرابى أخبرنا الدبريُ أخبرنا عب اراق عسن ابن جريجج عن 
عمرو بن شعيبب قال: قضى أبو بكر في ذكر رجل ماثة من الإبل. 

وبه إلى عباه الرزّاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة ة عن علي الدقفى ق المشفة بالدية كامل: 
وعن عمرو بن شعيبب عن أببه عن جدّه عبد اللّهِ بن عمرو بن 
العاص عن عمرٌ بن الخطّاب أنه حكمٌ في البيضةٍ يصابُ صافنها 
الأعلى بسدس الدية. 

وعن مكحول يقول: قضى عمرٌ في ابد اللاء: ولسان 
الأخرس» وذكر الخصي يستاصلٌ بثلث الدية. 

وعن عمرو بن شعيبب أن عمرو بنَ العاص كتب إلى عمرٌ 

بن الخطاب يسأله عن امرأةٍ أخذت بأثثبيئ زوجها فجبذته فخرقت 

الجلد - ول تخرق الصّفاقَ فقضى عليها بسدس الديةٍ.. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن فضيل عن 
ليو عن عمرو بن شعيب قال كتب إلى عمرٌ بن الطاب في امرأة 
اخلدت باق روحها تخرفيت كلد - وم ترق الصّفاق» فقالَ 
عمرٌ لأصحابه: ما ترون في هذاء قالوا: اجعلها في منزلةٍ الجائفة. 
قال عمرٌ: لكني أرى غيرَ ذلك» أرى أن فيها نصف ما في الجائفة. 

وعن ابن مسعوجٍ قال: : كل زوجين ففيهما الدّية» وكل واحدٍ 


شه الدية. 

وعن الشعبى عن ابن مسعوج قالَ: الأنثيان سواء. 

وعن زيل بن ثابتو: البيضتان سواء. 

وأمًا التابعون: 

فروينا من طويق الحجَا بن التهال أخبرنا ما بسن سلمة 
عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيبي قال في ابيضة المنى ثلث التية؛ 
وني اليسرى ثلثا الدي» أن الول يكونُ منها وعن الشَعي عن 
مسروق قال: البيضتان سوا ففيهما الدية. 

وعن إبراهيم النخعي: في الحشفة الدية. 

وعرنم طاووس: في الذكر الدية. 

وعم عطاء أنه قالَ: في الحشفة الذية إذا أضبنت: قلت: 
فابقوضل الذكز. قال ذقالضة قلت ؟ ارابك إذا لشو ملك لفكي 
لم أصيب شيء تا بقي بعد؟ قال: جرح يرافيه قلتُ: فذكرٌ الذي 
لا يأتي النساءً.قال: مثلُ ما في ذكر الذي يأتي النساء. قلت: الكبحرو 


الذي قذ ذهب ذلك منه الي ور له - يعنى ديته؟ قال: بلى. 





ا" ١‏ 70- مسألة: - كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
قلت: والبيضتان في كل بيضةٍ خمسونّ حمسون. الحلا وسالت كلهاء ولم يبقّ لها أ رٌ أصلاء ثم برىئً» وولد له بعد 
قال يجاهدٌ: لا يفصل بينهما . ذلك ذكر وأنئى : ثم أصابه خراج أيضاً في اليمنى فذهب أكثرهاء ثم 
لد له بعدها ء ‏ فإذلا الذ الذ 

وعن قتادة في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث دي ذكر الذي برك دل يد 0 شي ١‏ إذ يصح فيا يني 5 

00 الاك والأنثيين شيء؛ لا نص ولا إجماع؛ فالواجب أن لا يب في ذلك 
3 5 شيء في الخطل لاسن أنه 

يقيسه لسان الآ #والبت» ١‏ داء. 


ا ا 0 
الذكر الدية - إلا أن عمرّ جاءً عنه: وذكرٌ الخصي ثلث ديق وني 
صفاق البيض سدس ديق وعمّنْ بحضرته من الصّحابة: ثلث الذية. 

وغاء عرو على وانق مشبعرو نوزيف السوية ون اليطحن» " 

وغياء غم التاكيرة ما افكرناء: 

وقالَ مالك: والثوري» وأبو حنيفة: ني ذكر الصِيّ حكومة. 

وقالَ أبو حنيفة. وأصحاب: في ذكر الذي لا يأني النساءً 
حكومة. ظ 

قال الشافعي: في ذكر الخصي» والصبي؛ ا والعنين 
الدية كاملة. 

قال أبو محمّد: ليس في هذا الباب شىءٌ إلا عن خحمسة من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - لا يصح عن أحدٍ منهمٌ شيءٌ من 
ذلك إلا عن علي وحده - ومدّعي الإجماعَ هاهنا مقدّمٌ على 
الكذب على جميع الأمة. 

فإن ذكروا في ذلك. 

ما كددر ار اراك ابن شو أخيرنا بن 0 
طاووس عن أب يه الاعده يعن ال 6 و ير ف ' 


هس م 


ِائَة نَاقَة - قَد طعت شهوّته وَدَهَبَ نَسْلَهُ فهذا متقطع» وإن 






تسكوه «افإنة يْلرَم بة. أن الذّية لا تجبُ في ذكر العقيمء ولا في ذكرٍ . 


الشيخ الكبير وهم لا يقولون بهذا. 

ل ا 
سا ا د 00 
إعناغا لا امتتتجاز انر السب ختلافة: 

اسبسسهوره سرس راان 
فاضلا ‏ أنه عكر اسلف أشرف منه على 


اما _ الصلب والفقارات 
ظ 5+” مسألة: 


أخبر نا م اه مس سن د 


لنبري 1 عبد ٠‏ الرزاق عن ابن جربيع عن عمسرو بن شعيبم 


4 


00 0 

وبه إلى ابن جريج» ومعمر» كلاهما عن رجل عن عكرمة: 
أن أبا بكر» وعمرٌ قضيا في الصّلب إذا لم يولد له بالديةء وإنْ ولد له 
ل ' 

2 و ب سي 

ال 
دعي مود بي ال ش 
اب ثبتو في قار ال كله ,لية كله - وهيّ آلف يهار - 
وهي اثنتان وثلاثونَ فقارة» في كل فقارةٍ إحدى وثلاثون ديناراً . 
وربعٌ دينار إذا كسردت ثم برئت على غير عثم فإ بر نت على عم 
ا اساوالاتر ارا ورم جا رن التنتو سا جه بن 

وعن مكسول أله قال في كل فقار أحدٌ وثلاثون ديناراً ورب 
دنار وعن الزعري قال: ولواب رق ودر 

وهو قول الحسن البصري» ويزيد بن قسيطر. 

وبه يقولٌ الثوريُ. والشتافعي إذا منعه المشي. 

وبه يقول أحمدُء وإسحاقٌ إذا ل يولد لهُ: وقد جا في هذا 


كما حذثنا حمامٌ بن أحمد أخبرنا ابنْ مفرّج أخبرنا ابن 


-0١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


بأاهم.” - مسألة: 


١ 7 





الأعرابى أخبرنا ابر أخبرنا عبد الاق أخبرنا معمرٌ عسن ابسن 
أبي نجبعم عن مجاهار قالَ: ق#الصكلح إذا كنس نذهكن مناه الدنة 
كاملة فإ م يذهب اماءٌ فنصفمُ الية قضى :للك سيول اللية 


صاواينة 





قال أبو محمد : فهذه رواية عن أربعةٍ من الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم - لا يعلم لهم من الصحابة لمخالف: أبو بكر؛ وعمرء 
وأبن الزبير وزيد - وهي عن زيدٍ غير صحيحة. .ولا يول بهذا 
الحنفيُون ولا المالكيوث ‏ وهر تناقضٌ ‏ فلا يرون في صرب 


الصّلب يقطع الولد شيئا - ولا يرون في الفقارات أيضاً ما جاءً عن 


زيدد بن ابسو فيهاء ولا يعرف له من الصّحابةٍ في هذا مالف - وهو 
أيضاً عن جماعةٍ من لابين ولا فرق بين سائر ما ذكرنا قبل. وفي 
هذا افيا در هرس ع كما أرودنا - بالَيةٍ وإن لم يولذ له 
وبنصفب الدَيةٍ إنْ ولدَ له - وهمٌ يدَعونٌ الأخذ بالمرسل» ولا يبالون 
بالتناقض | والتشنيع على خصومهم. . وهم يجعلون في كل واحار في 
الأسنان الذية قياساً على النفس» وفي كل اين اليه وني كل ربع 
الذية» وني كل عشرةٍ الدّية» فما بلههمْ لا يجعلون في الفقارات كذلك 
- كما جاءَ عن زيدٍ ‏ وهذا تا نقضوا فيه القياس. 


قال علي: وأا نحن فلا حجة عندنا في مرسلء ولا في ول 
أحدٍ دون رسول اللّه لق وليس في هذا الباب خيرٌ عن انوا ا 
يصحٌ» ولا إجماعٌ متيقنُ» والأموالٌ محرّمة؛ إلا ما أباحه نص أو 
إجماعٌ» والخطأ مرفوعٌ . كما قد تقدم - فليس في الصلبء ولا في 
الفقارات في الخطأ شيء. 





وأمًا في العمدٍ فالقودُ فقطء ولا مفاداة فيه» لأنه ليس جرحاً 


- فإنْ كانَ ذلكَ جرحأء ففيه القودُء أو المفاداة» على ما ذكرنا. 


في الضلع 
/باإهة.خ>” فشالة: 


حدثنا أحمدُ بن محمد بن الجسور أخبرنا أحمد بن سعيد بن 

حزم أخخبرنا عبيدُ الله بن يحبى أخبرنا أبي أخيرنا مالك عن زيدٍ بن 
أسلم عن مسلم بن جندسو عن أسلمَ مول عمرّ بن الخطّاب قالَ: 
قضى في الضرس بجمل» وفي الترقوة بجمل» وفي الضلع بجمل. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانٌ عمن زيل بن احاح عن 
مسلم بن جندبي عن أسلم مولى عمرٌ بن المخطاب قال: وفيت 
عمرٌ يقول على المدبر: الل اودري فسوي علوي 
الترقوة جمل. 


ل أبي نجيح عن 
ججاهد قال: : في الضّلع إذا كسرّ بعيرٌ 

توي ار ل 
عن أبيه عن عمرٌ بن الخطابٍ أله قضى في الضلع ببعير. 

ومن طريق الحجّاج ‏ بن المنهال أخيرنا مساةٌ بن مسلمة عن 
الحجّاج بن أرطاةً عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيّب أنه 
قال: : في الترقوةٍ بعيرء وني الضلع بعيرٌ ‏ قال حماد: : وأخيرنا قتادة أن 
عبد الملك بنَ مروانَ قضى في الضلع ببعير» فإِنْ كان فيها أجور 
رات ش 

ومن طريق عبل الرزاق عن معمر عن قتادة في الضّلم إذا 
كسردت ثم جبرت عشرون دينارأ فإن كان فيها عم فأربعوت دينارا 
- وني ضلع المرأةٍ إذا كسرت عشرة دنانير. 

وعن مسروق: في الضّلع حكم 

قال الشافعيّ ‏ في أحد قوليه ‏ وأحمدُ بن حنبل, 
وإسحاق بن راهويه: ني الضّلع بعيرٌء وني الترقوة بعيرٌ 

وقال مالك وأبو حنيفة, وأصحابهماء والشافعي ‏ في 
اطراتوايه لور ل كللة الأشك 

قال أبو محمد هذا إمياد ق خاي السح و مين مر بن 
الخطّاب يخطبُ به على المنبر بحضرة الصّحابة - رضي اللَّهِ عنهم - 
لا يوجدٌ له منهمْ خالفٌ بأنّ الواجب في الضّلم جملٌ» وفي المرس 
جمل. ظ 

قال به كل من عرف له قولٌ في ذلك من التابعينَ حاش 
ا 
خلاف كل ذلك بآرائهة. . 





وأمًا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحدر دون رسول الله . 
ومثلُ هذه الرّواية ليست إجماعاء لأنه قذ يسكت الصّاحبُ لبعض 
المعاني. واذاي ماني 

ولا إجماع إلا ما ان يقن أن كل واحدر منهم علمة ودانٌ به 
كالصلاة؛ والرّكاق والحج» وصوم رمضان» وسائر الشرائع ,التي قد 
تيقنا إجماعهم عليها. ذلا نه 

رمه ماسادة عر لي لفل ناكا جنا ان معدا 
مرفوعٌ بنص القرآن والسنِ والأموالٌ محرّمة بص القرآن الس 
إن كان عمداً ففيه القودٌ فقطء إلا أن يكون جرح ففيه القودٌء أو 
اللفاداة على ما ذكرنا بل وبالله تعالى التوفيق. 


و1 
- التزقوة 


7١‏ مسألة: قذ ذكرنا قول عمرً: في التَرقوة جمالك 
- في الباب الذي قبل هذا متصلا به وخطيته بذلكَ على المنبر 
تأي قاد وجرن لعي ا 

وبه يقول أحمدُء وإسحاق. 

وقال به الشافعي ني أحد قوليه. 

وقول آخر ظ 

رؤيناه من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا الحجاج عن 
مكحول عن زيو بن ثابتو أنه قال: ف الترقوة اركة اعرف 

وعن الشعي ومجاهبه قالا جميعا: في الترقوةٍ إن كسرت 
أربعون ديناراء وعن عبد الرزّاق ف الترقوة عشرون ديثارا. «ولضي 
فيها عبدٌ الملك بنْ مروانَ ببعيرين» فإِنْ برئت وفيها أجور فاربعة 
أبعرةٍ وعن سعيلر بن جبير: في كل شيء من ع الأعضاء حكومة إلا 
الترقوة ففيها بعيران. 

قال أبو محمار: وهذا خلافٌ موجودٌ نابت في أنه ليس في 
شىء من الأعضاء دية مؤقتة: والعينان» والأسنان أعضاءً - فبطل 
ا الإجماع في ذلك. ا ١‏ 1 

وعن مسروق: في الترقرة حكمٌّ وفي الفتّرس حكم. - 

وناراك الو حلت ولك والقافي ‏ - في أحد قوليه - 
وأصحابهم. . 

ما الرّواية عن زياو - فواهية لأنهنقل الحجَاج , تودارناء 
- وهو ضعيف - ثم عن مكحول عن زيايه ومكحولٌ م يدراة 
يذا. 

وأمًا الرّواية عن عمرٌ - فثابتة» قالهها على المنبر بحضر 
د - ونا قاذ خالفه االكتوط. 
والحنفيوت بآرائهم 

قال علي: وأمَا نمنُ فلا حجّةَ عندنا في قول أحار دون 
رسول الله يي وليسَ هاهنا نص فلا يجب في الترقوة شيءٌ في 
الخطأ لما ذكرنا. 

وأمَا في العمدٍ - فالواجبُ في ذلكَ القصاصُ فقطهء إلا إن 
كان سوسا القرة أو الفافاء 1اتذك را قر توبالله تفال التوفين: 


4.- مسألةٌ: قذ ذكرنا قولَ عمر: في الترقوة جملٌ 


9 كتَابُ الدّمَاء وَالقصّاص 
> الغدي 


748- مسألة: 

أخبرنا عبد الله بنُ بيع أخبرنا عبد الله بن حم بن عمال 
أخبرنا أحمدُ بن خالل أخيرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
لمنهال أخبرنا حمّادُ بن سلمة عن الحجّاحٍ بن أرطاة عن مكحول: أن 
زيدَ بنَ ابت قالَ: في حلمةٍ شدي الرجل إذا قطعت ثمن ديةٍ 
الشندوق وفي حلمةٍ ثدي المرأةٍ إذا لين ا ثديها. 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
ابر أخبرنا عبدُ الرَزّاق عن محمد بن راشل عن مكحول عن 
قييصة بن ذؤيب عن زيل بن ثابسه قال: في حلمةٍ الثدي ربع الدية. 

وروينا اند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل 
عن عكرمة: أن أبا بكر الصّدَيقَ جعلَ في حلمةٍ ثدي الرّجلٍ خمسين 
دينارً» وفي حلم ثدي المرأ مائة دينا قال معمرٌ: سمعت عطاءً 
الخراسانئٌ يقولٌ مغل ذللك. 

وبه إلى عباء الررّاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيبٍ 
قال: قضى أبو بكر في ثدي المرأةٍ بعشرة من الإبل إذا لم يصب إلا 
حلمة ثديها فإذا قطمَ يك أضلة تخمب عكر من الوبل. 
وعن الزّهري قالَ في حلمةٍ ثدي الرّجل حمس من الإبل. 

وعن عطاء قال: كمْ في حلمة الرّجل؟. 

قال: لا أدري وعن الشّعي قال: في أحل ثدبي المرأٍ نصفف 
ديتها وعن إبراهيدم م النخعمي قال: في ندي ؛ السرأة و الدذية وفي ثدي 
الرّجل حكومة. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا سفيانُ الثوري عن س يمان 
ليان عن الشّعي قال في ثدي امرأالنية وبه يقول سفيان 
الثوري, ومالك, وأبو حنيفة, والشافعي. وأحمد. وأصحابهم - 
وقالَ هؤلاء: في ثدي الرّجل حكومة. 

وقال لخر ب قاف “فسان الت كايلة. 

قالَ أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب الرجوعٌ 
لقا ام اذه تعالى به الرّجوعٌ إليه من القرآن, والسنةٍ عند التدازع. 
ففعلناء فلم نجذ في ذلك نص قرآن» ولا سنْةٍ لا صحيحة ولا 
سقيمة ولا إجاعاً متيقنء وكلُ حكم لم يكن في هذه العمدر فهو 
باطل بيقين. 


وأا نحن فلا حجَة عندنا في قول أحار دون رسول الله .. 





لبن في أقوال من ذكرنا من صاحبب أو تابع سنةء ولا قرآنٌ» ولا 


-١‏ كتاب الْدَمَاءِ وَالقِصاص 


3656 مساألة: 


مل 





إجماع. 


ولد د كر أن الأموال محرّمة لقول الله تعالل: #ولا تأكلوا 
أمْرالَىمْ يكم بالْبَاطِلٍِ» ولقول رسول الله تفز «إنة دِمَاءَكمْ 
وَأمْرَلَكُمْ عَليِكُمْ حَرَامٌ فوجب أن لا يجب في التديين غرامةٌ أصلاء 
فإِنْ أصيبا خطأً فلا شيء في ذلك؛ لما ذكرناء وإِنْ كان عمداً ففيه 
القودُ - وهذا قول أبي سليماث؛ وجميعٌ أصحابنا فاون ناخد 

قال علي: : فإنْ قطعّ الرّجلٌ حلمة دي المرأةٍ قطمٌ ثديه كله 
لأنْه كلّه حلمة لا ندي له فإن قطعت هي ديه قطعت حلمتهاء 
فإنْ قطم - جمبعَ ثديها عمدأ - قطمّ من جلده ما حوالَ ثديه مقدار 
ذلك - لقول الله تعالى: لإفمَن اعْتَدَى عَليكُمْ فَاعَْدُوا عَلَيِهِ بويثل 
مَا اعتَدَى عَليكد». 

"١‏ إفضاء الرجل المرأة 

ايا 
بوب يي 1 
استكره امرأة فأفضاها فضربة عمرٌ بن الخخطات الحك وفرمة ثلث 
تدذدا 


ان ست هه 


ب وا : قضى عمرٌ 
بن الخطاب في المرأةٍ إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهبت 

عذرتها بثلث ديتها ولا حدّ عليها وبه إلى عبد الرزّاق عن معمر 

عن رجل عن قتادة في الرّجل يصب المرأة فيفضيها. قال ثلث 


الذية. 

وقول آخر 

كما روينا بالسند المذكور إلى عبد : الرّرّاق عن عبد الله بن 
0 عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: في محرا يفضيها زوجهاء إن 


حبست الحاجتون والولد فثلث الدية) إن لم تحبس الحاجتين والولد 
فَالدية كافلة. 


ب سسا ينا 


وبه إلى عبا الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العريد أن عمر بنَ عبد العزيز قال في إفضاء المراءَ الدية 
كاملةً من أجل أنها ت: نم اللذة والجماع. 

000 
غثنام بن غمرق الفزاري قال: شهدت عَمر بن عبد العزينة إذ جاده 


كتابُ من عامله بنجران» فلما قرأه قالَ: ما ترون في رجل ذي جدة 
وسعةٍ خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياهاء فقال: : ادفعها إل 
فإني أوسعٌ لها فيما أنفقٌ عليهاء فقال: إني أخافك عليها أنْ تة تق بهاء 
فقال: انف ل تريهاء ها لي فوقع بها فخرقهاء قهرية. .ا 
دمأ وماتت فقالَ عبد الله بن معقل بن مقرّن: غرمَ واللّه وقال عبد 
الله بن عمرو بن عثمان بن عفان غرمَ واللّهه فقالَ عمرٌ بن عباد 
ل ز: أعقلا وصداقاء أعقلا وصداقاء وقالَ بان بن عثمان بن 
عَفان: إِنْ كانت أدركت ما أدرك النساءً :فلا ديةلهاء وإِن ل تكن 
أدركت ما أدرلك النساءً فلها الدّية. فكب عمرٌ بذلك إلى الوليدٍ بسن | 
عبد الملك. ظ ْ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا زيدُ ؛ بن الحباب عن 
خخالد بن عبد اللّه عن خالا الحذّاء عن أبانَ بن عثمان أنّه رفم إليه 
رجل تزوّج جارية فأفضاها فقالَ فيها هرّء وعمرٌُ بن عبلد العزيز: إن 
كانت تمن يجامع مثلها فلا شيءَ عليه وإن كانت عَنْ لا يجامعٌ مثلها 
فعليه ثلث الدّية. 

عن ابن جريج إذا كان لا يستمساكُ الغائا فعليه الب 
كاملةً وبه يول سفيان الثوري. وأبو : و 

وقال أبو حنيفة: مئلَ ذلك» وزاد: فإذا كان الغائط 
يستمسك فثلث الدَيةٍ. ولا يعرف الاك ولا للشّافعي فيها قول. 

قال أبو محمّد: أما الأثورٌ في ذلك عمن عمرٌ بن الخطابء 
وزيلد بن ثابتم - رضي الله عنهما اناه تر قف الوق ا 
يؤخذ إلا عن الله تعال على لسان نيه #إن . ولقدٌ كان يلزم 
ملكتي الشتمين بقول الماح الذي لا يعرف له غالف اا 
تقولر ا اهنا قر ل عمل وزنةه ولك هذا #ااتناكفيو فيه 

وأمًا | لحنفيون ‏ فإنهم طردوا أصلهم وقالوا هاهنا بما روي 
عن عمرّء وزياه فهلا فعلوا ذلك في حلمةٍ دي الرّجل والمرأة؟ 
ولكن هذا يريكمٌ تناقض القوم, وأنهمْ لا يحقَقَونَ أصلا. 

قال علي: وأمَا نحن فتقول: إن كان ذلك وقعٌ منه في زوجته 
نت فلا شيء في ذلك» لأنه خطئٌ» وقذ 
باح الل تعالل له وطهً زوجتوء فلم يتعدٌ حدوة الله تعالى في ذلاك؛ 
وَإِنْ كان فعلٌ ذلك عامدا - وهو يدري أنها لا تحمل - أو فعلٌ 
ذلك بأمةٍ كذلك. أو بأجنبيَةٍ: فعليه القصاص, ويفتقٌ منه مجديدة 
مقدارٌ ما فتقّ منها متعدّياء وعليه في الأجنبّة - مع ذلك الحد 
ولا غرامة في شيء من ذلك أصلاء إلا إن فعلّ ذلك مخطنا فمَاتيك) 
فإلدية كاملك لأنها تفي بوبالله عاق لوقيف 





من غير قصل فعاشت وبر 


١١ 


6.9 مسألة: 


- كناب الدّمَاءِ وَالقِصّاص 





؟"ا- من قطع من جلده شيع 
56056 مسألة: 
أفرنا عند اللدية عوتل و تيان 
أخيرنا أحمد بن خالدٍ أخيرنا علي بنْ عبلو العزيز أخبرنا الحجَاجّ عن 


محر ا إذا اختلف من جلدةٍ الوجه والرأس مثل الذرهم. 
قو تلان ابدرةاسروإن الختلنة عن الحبي فيفر وتصفة. 


ظ أخبرنا عبد الله بن ربيع 


قال أبو محمد: هذا تحدية 1 يأكر انض فرانة ولاافسنة: 
ولا إجماغ» فلا يجب في ذلك شيء. 

وأمًا الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيّونَ فإنهمْ أصحا 
قياس بزعمهم وهذا مكانٌ يجب عليهم 
على قولهمْ في الموضحةٍ ولكنه نما تناقضوا فيه. 

وأمًا نحن فالقصاص في ذلك في العمد وليس في المخط! في 
ذلك شيءٌ لقول اللّه تعالى: وكيس عَلَيكُمْ ناح يما أَخطأئمْ به 
وَلَكِنْ ما تَحَحّدَتَ فُلُويِكُمْ4 وباللّه تعالى التوفيق. 


بم الكسر إذا انجبر 


على أصولهم أن يقيسوه 


امسا وه م 
بوك ميا د 10 
عمرٌ بنّ الخطاب قضى في رجل كسرت يده اررهلف اوقضةة 
ثم النجيرت: فقضى فيها بحقتين. 
عن كاونين سلية كيزن عمرو حر ديناز كال إن رخاد 
١‏ كسرّ أحدٌ زندي» ثم انجيرٌ: فقضى فيه عمرٌ بمائق درهم وعن حمادٍ 
بن سلمة عن الحجّاج عن عكرمة بن خالد المخزومي: أن عمر بن 
عشرةٍ آلافي درهم. 
وعن حمّادٍ بن سلمة أخبرنا يوب السّختياني وهشامٌ بن 
انه وحبيبُ بن الشّهِيد كلهمْ عن محمد بن سيرينَ أن شري 
فصي في الحبير إذا لعجي كاك لكيزيةة ذلك الاكسد عطي اعد 
الطسين كدر ما عمل عر فيه 
وعن مكحول دافا في الدع في العضد إذا اجر 
0ه لعدارسوات ام : فعشرة أعدرة وفي 


كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم مانجبرَ ثلشا بعير. وني 
الظفر - إذا أعورٌ بعين فإذا نبت فخمسا بعير. ش 

كذ لجان قوع وى ناوضر سرييع ؤطلة 
مكحول. 

والحبفتوة والالكترقه وال افون وزاعالترا اما 


قال أبو محمّدٍ: وليسَ في ذلك عندنا إلا القصاص في العمد 
وأمّا في الخطإ فلا شيء؛ لما قد ذكرنا من قول اللّه تعالى» 
ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام. 00 


المثانة إذا انفتقت 


5" مسألة: 

ام ال 0 
لتهال أخبرنا حا بن سلمة أخبرنا قنادةٌ عن 0 0 
لمثانة إذا فتقت: ثلث الذية. 


0 1 000 -_0 سفيانٌ ال الثوري عن أزهر عن أبي 
في المثانة 0 رقع 9 الذيةٍ. 


الس الس هو 


قال عبد الرراق: قال ابن جريج: وأنا أقول: إن فيها ‏ إذا . 


ظ مد - الدّية كاملة قاله م 


قال 97 ليس في ذلك إلا القصاصٌ في العمد أو المفاداة: 
لأنه جرح - وليس في الخط] شيءٌ لما ذكرنا. 


"ات الورك 
+ 5 مسألة: 
ل و 


لوزت د ثم اغجبرت: ا 
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تع ا عناكن لسرن الو عالت بن العا 
والحنفيُون, والمالكيّون, والشتافعيون, يشنعون خلاف الماحب 
إذا وافقَ تقليدهم. ظ 

وأمًا نحن فليسَ عندنا إلا القودُ في العمدٍ فقط. 

وأما في الخطأ فلا شيء فيه. 


ك5" المقعدة والشفران 
: والاليتان والعفلة والمنكب 


ه56 - مسألة: 


ال 


في المقعدةٌ ةَ إذا لم يستطم أنْ يمسكَ خخلاه فالدية. 


وبه يقول الثوري. 

وبه إلى عبد الررّاق ء عاد حرج عبن عه الكريم عن 
عمرو بن شعيسب أنه قال: في الآليتين إذا قطعتا حتى يبدوَ العظمْ 
اكه كاملةٌ وفي إحداهما نصف الدية. 

وعن إبراهيمَ النخعيّ في الآليتين الذية. 

وبه إلى عبد الرَرّاق عن ابر جريج أخبرني محمد بن 
الحارث بن سفيانٌ» قال: يقضى في شفر قبل المرأةٍ إذا أوعب حتى 
ون الفاح لعن حقو اموز لاغريها يا نابل لتقام فإِن 
ظ قال ابن جريجخ: واجتمع لعمر بن عبد العزيز في ركب المرأةٍ 
إذا قطمّ بالدّية من أجل أنها تمتنغ من لذةٍ الجماع. 

وقالَ عطاءً: ما علمت في قبل المرأة شيئا ببلادنا. 

قال ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قالَ: اجتمع العلماء لأبي في خلافته على أن في العفلة تكونٌ من 
الضربةٍ الدية كاملة» لأنها تنم الله والجما» وعلى أن في المككب 
إذا كسرّ ثم جبرّ في غير عثم أربعون دينارا. 

قال علي: وقال الشافعي - في العفلة إذا بطل الجماعٌ 
اديه وق ذهاب و الشفرين كذلك. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي. وأمك وأصحابهم: في 
الأليتين اللدية. 


وكل هذا لا نص فيه ولا إجماعَ» فلا شيءَ في ذلك في الخطأ. 


ما في العمدٍ: فالقصاصٌ فيما أمكرّ أو المفاداة فيما كان 
يها وكالله مان دوف 


7" العنق 
كد" آ- مال : 


الدبري أخبرن عبد الاق" عن سفيان اوري عن 2 
عون عن شريح قالَ: في العنق ثلث الذية. 


قال علي: لااشىء في ذلكَ في الخطأ]. والقودٌ في العمدٍ ولا 


الدرس لبطن آخر حتى يسلح 
لاك مسألة: 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا عبد اللّهِ بن محمد بن علي الباجي أ خيرنا 
اللاي بوكر حراط خاد اقين ار عي ارقي 
أخبرنا يزِيدٌ بنْ هارونَ عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري أن رجلين 
اختصما بالمديئة في زمن عمرٌ بن عبد العزيز فقالَ أحدهما لصاحبه: 
ضربته حتى سلح) ؛ فقال: اهذوا قك سويد ناو د 
عبد العزيز إلى سعيلي بن المسيّب يال عن رجلٍ ضربٌ رجلا حتى 
بلع[ مق ذلك اث اوه :كشال مده قضى فيها 
طفمال يتنس الدية ح قا تنقيا :«وليش للك على العاقلة. 

وقد روئ عن عثمان في ذلك غير هذا: 

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا حمَاُ بن 
سلمة عن عمرّ بن عبد الله بن طلحة الخزاعي قالَ: كان رجلٌ يقال 


“ل اذ عقائك كان ابيا يي تأعادم ريد فقيو افرطا فى رجه 


حتى خري» فأرسل عم بن عبد العزيز إلى سعياو بن المسيبٍ يساله 
غة ذلك) فقال متعيد ين المسيين: قضنىّ فيه عثمانٌ بر عفان 


ارين دناراء أو يريع فريفة 


وعن حمادٍ بن سلمة عن أبي الخطاب عن حمياد بن يزيد عسن 
نافع أن عثمان بنَ عمَانَ قضى في ذلك بأربعينَ بعيراً - يعني الذي 
ضرب حتى سلح. 

قال علي: وأمّا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحبه ولا 
حكمه دون رسول الله يي فلس عندنا في ذلك إلا القصاص: 
ضرب كضربب ولا مزيد والخدات لين قعل الضتارت بالمضروبي» 





04 


06 3 نال 
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فلا اعتداءً عليه في ذلك» والطبائعٌ تختلفُ في الشّدَّةٍ والامسترخاء. 
وبالله تعالى التوفيق. 


84 الضرطة 
ات ال 


أخبرنا حمام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الدبري م أخبرنا عبد الاق عن معمر عن إسماعيلَ بن مه ا 
رجلا كان يقص شارب عمرٌ بن الخطّابٍ فافزعه عمرٌء فضرط 
الرجل» ٠»‏ فقالَ: أما إنَا لم نرذ هذاء ولكن ستعقلهاء ؛ فأعطاه أربعين 
رهما كال را سيدقال: ما أو عناقا. 


قال علي: قد سمّى عمرّ بنَ الطاب الذي أعطى في ذلك ' 


عقلا' والشافعيّون, والمالكيون, والحنفيون, يخلفونَ هذا ولا 
يرونه أصلا وهذا تحكمٌ وتلاعسبٌ في الدين لا يحل» فإن كان ما 
رو فقن لدتسي ها لا يقرق لدعالف حكة فلترموا كر هذا 
وكلٌ ما أوردنا؛ فإِنْ فعلوا ذلك تركوا أكثرٌ مذاهبهم: وفارقوا من 
قلّدوا دينه: - وَإِنْ كان ما روي عن الصّاحب لا يعرف له منهم 
تالف ليس حجّة - فهذا قولناء فليتركوا التهويلَ على مسن خالفَ 
ذلك» وليسقطوا الاحتجاج بما احتجوا به من ذلك. 0 


٠غ‏ الجبهة 
٠ 56‏ 7 يب مسألة: 
أخبرنا عام اير اوج اعرها د الاعراني أخخيرنا 
الدبري أخبرنا عبد ؛ الاق عن ابن جريع أخبرني عبدُ العزيز بر 


عمر بق عبد العزير عن غمر بن عباد الغرزيز لش قيال في الجبهة إذا 
هشّمت وفيها غوصٌ من داخل مائة وخمسونٌ دينارأء فإِنْ كان بين 


الحاجبين كسرٌ شان الوجة» ولم تتتقل منه العظامٌ فربعٌ اليه وإن 


كسرّ ما بينَ الأذنين يصيبُ ماضع اللحيين وقد آذاه الشّعرٌ في 
تخرص لم يضرٌ في الجرح» ول ينقل منه عظمٌ: ففيه مائة دينار. 
قال علي: ضع لجو رد ا 
اللي ف 51 - كما هوّ رأيُ بلاشك - فلعمري أن 
رأي عمرٌ بن عبد العزيز لأحقٌ بالسّدادٍ بلا شك من رأ أ 
حنيفة: ومالك. والشافعي» ولتن كان يطلى في ذي فضل يقولٌ 
مثلَ هذاء لا يقال بالرّأي» فهر توقيف» فإِنُ عمرٌ بنَ عبد العزيز 
لحرا بهذم لحريس و دكريا ْ 


وأمًا كر نشوك :]دعم رعبه الله ماوفيرة تن لات ١‏ 
و0 ليا أخطتوا فيه ومأجورون في اجتهادهمٌ» ولا حجّة في 
قول أحار دون رسول الله يَأ وهذا لا نص فيه ولا إجماعً فلا 
عر العوك تين ويس ] فيه إلا القودُ في العماو فقطء إلا أن.يكون 
جرحاً فتكونَ فيه المفاداة» ولا شيء فيه في الخطإء وبالله تعالى 
ريق 


4 اللطمة 
انوا سفسالة: 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج اخيرنا اده الأغرات ؟ ارق 
الدبرى اأفروغه الرزاف تالااسيت على سيان ب شت 
يخبر عن معمر قال: سليما بن حبيسج قضى في الك إن 
اععركء أو سرش اد الخشرت سن دادر 

قال أبو محمّدٍ: هذا كالذي قبله ولاشيء في هذا إلا 
القصاصٌ فقط» فلو قامت بِينة في شيء ما ذكرنا أنه نه أرادٌ غيره تمأ 
أبيحَ له فهرٌ خطأ لا شيء فيه. 


و ءُ 0 
-الجراح واقسامها 
آ/اه"” مسألة: 
قال أبو محمد: 
أوَها شارف عاق النافية - ثم الذامعة - ثمٌ الباضعة - 
م امللاحمة - ثم السمحاق - وهي أيضاً: الملطا. 
ماقي اث الخكلة ب ثم المأمومة - وه الآمّة أيضا. 
وفي الجوفي وحدٌُ: الجائفة - وهي التى نفذت إلى الجوفي. 
والقارضة عالى تك الخلد كتقا حفيقا ‏ يقال خترصض 
القصّارٌ الثوب إذا شقه شقا لطيفا. والدّامية - هي التى ظهرٌ فيها 
شيء من دم ولم يسل. 
والذافعة حي المع نال متها شى > 
والباضعة - هي الى شت الجلد ووصلت إلى اللحم. 
وامتلاحمة - هي الى شقّت الجلد وشرعت في اللحم. 


الرقحة - ثم 


وَالسمحاق هي الملطا: وشي هي التي قطعت الجلد واللحم 
كلّه ووصلت إلى القشرة الرقيقة التي على العظم. 
والوضحة - التى شقت شقّت الجلد واللّحمّ وتلكَ القشرة 


وأوضحت عن العظم. 


0- كتاب الدّمَاء وَالقصاص 


والهاشمة - التي قطعت الجلدَ واللّحمّ والقشرةً وأنَّرت في 
العظم فهشمت فيه 
والنقلة وهي المنقولة ‏ أيضاً ‏ التى فعلت ذلك كله 
وكسرت العظم فصارٌ يخرج منها العظام. 

والمامومة ‏ التى نفذت ذلك كله وشقّت العظمٌ كله فبلغت 
أم 0 هذا ا 
0 

قال أبو محمد: فقال بعضُ السّلفي - كما قدّمنا: لا قصاصً 
في العمدٍ في شىء منها إلا في الموضحةٌ وحدهاء وادّعوا أن الممائلة 
في ذلك متعذرة. 

وقال آخرون: بل القصاص في كلّهاء والممائلة ممكنة كما 
أمرٌّ الله تعالى. 

وقد ذكرنا بطلان قول من منعّ من القصاص فيها برأيه 
قبل» فأغنى عن إعادته. ويكفي من ذلكَ عمومٌ قول اللّه تعالى: 
لوَالجُرُوحٌ قِصّاص#* برفع الحاء. 


وقال تعالى: «رَ لمات قِصَاصْ فَمَن اعْتَدَى عَلَيَكَمْ 


فَاغَدُوا عَلَيْه بوث ما اعتدَى عَلَيكُمْ» «إوَمَا كان رَبك نيا فلو 
علمَ الله تعالى أن شيئاً من ذللك لا تمكنُ فيه مائلة لا أجملَ نا أمره 
بالقصاص في الجروح جملة» ول يخص شيئا - فنحن نشهدٌ بشهادةٍ 
الله تعالى التَامّة الصادقة. ونقطع قطع ا موقن المصدق بكلام ربه 
تعالى: أن ربّنا عر وجل لوْ أراد تخصيص شيء من الجروح بالمئع من 
القصاص في العمل لبينها لنا كما أخير تعالى عن كتابه أنه أنزله تبان 
لكل شيء, فإذ لم يفعلٌ ذللك» فنحنٌ نقسمٌ بالله تعالى قسماً براً: أنه 
ما أراد قط تخصيص شيء من اا كر 
في الاعتداء به وبالله تعالل التوفيق 


اه فيدالة :بو 8 تنمدا عل علة زاختا لقند 
الدية أو المفاداة. 

قال أبو مجمار: اختاف لامر فى هذا فقالت طائفة: : يجلد 
يي 
ريا الدبري أخيرن عبد الاق عن أبن - جرم م 425 
عدابله انعد بن الخطاب قال في الذي يقت عمداً: أنه لا يقع 
القصاص عليه بجلدٍ مائق يِه قلت: كيف؟ قال في الحرٌ يقتل عمداء 


١1‏ مسألة: من قتلّ عمداً فعفي عنه وأخد منه الذي 


١54 
' أو أشنباه ذللك.‎ 

وبه إلى ابن جربح عن عمرو بن شعيبج: أن عمرّ جلد حرا 
قتلّ عبدا مائة ونفاه عاما. 

وبه إلى ابن جريج عن إسماعيل بن 
الدف نهدل فيد سكن هذه ويشيرت الك 

وبه إلى ابن جريج عن ابن شهابب قال: إِنْ قتل الحر عبدا ظ 
عوقب بجلدٍ وجبعء وسجن» وبعتق رقب فإن ل يد فصيامٌ شهرين 
متتابعين» ولم تكن عليه عقوبة. 

وقال الأوزاعي والليث. ومالك: من قتلّ عمداً فعفا عنه 
الأولياء. أو فادوه بالذيةٍ؛ فإنه يجلد مائة سوط مع ذلك» وينفى سنة 
عذال أن: 

قال مالكٌ: ني القسامةٍ يدعى على جماعةٍ أنهم لا يقسمون 
إلا على واحدٍ فإِنْ أقسموا عليه قتلوة» وضرب الباقون كل واحار 
مائةٍ سوطرء وينفوا كلهم سنة سنة. 

وقال آخروث: لاا شيء عليه: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن علي الباجي 
أخبرنا عبدٌ الله بن يونس أخبرنا بقي' بن خلاو أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيبة أخبرنا سفيانُ بن عبينة عن عمرو بن دينار عن مجاهدر عمسن 
ابن عبّاس قال: : كان في بني إسرائيل القصاص ول تكن فيهم الذية 
- قال اللّه تعال: إكيب عَليكُم القِصّاص فِي القَتَلَّى الحُرٌ بِالْحُ 
َالَْدُ الَو وَالأنتّى بالأنثى فَمَنْ عُفِيَ له من أخجبه شَيْ4 فالعفوٌ: 
أن تقبلَ الي في العمدٍ ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة. قالَ: فعلى 
هذا اوضم بالفروي وعلى ذلك أن يؤدّي #إليْه بِإِحْسَان» 
#فمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذْلِكَ فلّه عَذَابُْ أَلِيم4. 

وبه يقول أبو حنيفة, والشافعي, وأحمد بن حنبل, وأبو 
سليمات, وأصحابهم. 


1 قال: يفعت أن 


وبه يقول إسحاق بن راهويه وسائرٌ أصحاب الحديث. فلمًا 
اختلفوا - كما ذكرنا نظرنا فيما احتجّت به الطائفة الموجبة للأدب 
والنفي في ذلك فوجدناهمْ يقولون - أو من قال منهم: قالَّاللّه 
تعالى: #ولا يَقتَلُونَ النفسَ لبي حَرمَ الله إلا بالحق وَلا يَزْنُونٌ 
وَمَنْ يَفمَل لِك يلق أنَامايضَاعَف له العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَيَخْلن 
فيه مُهَاناً إلا مَنْ تَابَ» قال: فشيّه الله تعالى القت بالرّنى 

ووجدنا الزنى فيه الرجم على الحصنء ٠‏ فإذالم يكن محصنا 
سقط عنه العقلُ ووجب عليه مائة جلدةٍ ونفيّ ستةٍ. قالوا: 
فالواجبُ على من قتلّ فسقط عنه القتلٌ مثلُ ذلك أيضاً جلد مائةٍ 
ونفي سنة. 


١ 
وذكروا:‎ 


واخال ا م ب بطر احا ف لسار 


0 
عبرو ين شعيبوه وإبراهيم بن عبل الله بن حنين» قال: : عمرو عن 
ل م بى طالب - ثم 





تفقَ علي» وجدٌ عمرو بن شعيب كلاهما قال: 31 ني الي 8 
جل قل نه لك جل اوتاه سه وَمَحَا سَهْمّه ين 
ناورك بديثه 


قال أبو محمّدٍ: ما لهم شبهة غير هذا إلا ما ذكرنا آنفاً في 
ظ ممص ل ري 

أمَا تشنيعهم بذكر الله تعال لإوَلا يَقتلون النفس التي حَرَم 
الله إلا بالْحَقَ ولا يَرنُون» الآية. وتنظيرهم ما يجب على القاتل بم 
ف على اران ففاسدٌ جد وتحريفُ لكلام الله تعلل وحكمه عن 
عر اطع ها كت مق عن وجرو: 

وها - أنه قياس والقياسٌ كله باطلٌ. . 

والثاني - أنه لوْ صحٌ القياسُ لكان هذا منه عينَ الباطل؛ 
أن الله تعالى لم يسررٌ قط بينَ القاتلٍ والرّاني في الحكمء وإنما سوّى 
بينهما في وعيدٍ الأخر ا ولس إحكاء الندا كاجكام الآخرة: 
أن من تاب من كل ذلك فقذ سقط عنه الوعيك في الآخسرق» وم 
ايسقط عنه حكمٌ الدنيا باتفاقهم معنا. ظ 
ظ والكالك الدالاسبوفة أن الاب الزافي يتين 
الإحصان في ذلك وعدمً الإحصان, ولا خلافَ في أنه لا يراعى 
ذلك في القتل. ْ 

والرّابع - أن حكمٌ الزّاني إذا وجب عليه القتل بلا خخلافم 
منْ يعتدُ به القت بالرّجم خاصّة:؛ وليسَ لد 
استقيد منه بلا خلافي إلا أن يكونّ قتل بحجر. 

والخخامس - أن الله تعلل قال في أوّل هذه الآبة التي موّهوا 
بإيراد بعضها دون بعض لوَالِينَ لا يدون مَعَ الله لها آحَرَ وَلا 
يلون الي بي حَرْم الله إلا بِالْحَق ولا يَْنُونَ4 فيلزمهم إذا 
ساووا بينَ حكم القائل والزّاني» لأن الله تعالل قد ذكرهما معاً في 
هذه الآيةِ أن يساووا أيضاً بِينَ الكافر, والقباتل؛ والرّانيء لأنْ الله 
تعالى قذ ذكرهمْ كلهم معاء وساوى بينهمٌ في وعيلٍ الآخحرةٍ إلا مسن 
تاب» فيلزمهم إذا أسلم الكافرٌء والمرتدء فراجع الإسلام أن يجلد 


5- مسألة: من قتلّ عمدا فعفي عنه وأخد منه الذية 


 صاّصٍقْلاَو كتاب الدّمَاء‎ -0١ 


نان بررط يوقي بين زا الجن قلا بتاك نه كنا فد ميا عند 


القاتل المعفو عنه» وعن الزاني غير الحض. 


فإن قالوا: الإجماع منع م ذلك. 

فيل هم: ذ نفد اقرع بآن الجاع مح من فباسيكم الفاتاء 
وابللة فظهرٌ فسادُ كلامهم هذا وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا الخ - الذي تعلقوا به - ففي غاية البطلان والسّقوط 
لأنه عن إسماعيل بن عيّاش عون قي عدا جل اهنا 
روي عن الحجازيُينَه فلا خيرٌ فيه عند أحلو من أهل العلم. 


ثم هر عن إسحاق بن عبد الله بن فروة وهوّ متروك 


الحديث - ول يب لهم إلا التَعلّقٌ بما روّينا في ذلك عن عمر ذله. 


فنظرنا فيه فوجدناه لا حجّة لهم في لأنه لا يصحٌ عن 
عمرَ أبداء لأنه إمّا عن عمرو بن شعيبج: أن عمرً» وما عن العبّاس 
بن عب الله أن عمرَ وكلاهما لم يول إلا بعد موت عمرَّ ف وه بدهر 


طويل. 


ْ وأيضا للدم عن ابر ساس خلاقه. وإذا صحّ الخلاف 

عن الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - فليسسَ قولُ بعضهلمْ أولى من 

قول بعض» فالواجبُ حيتئنر الرّجوعٌ إلى ما ا 0 

التنازع» د يقولُ تعالى إن تتَارْعَْمْ في شيْء فَرُدُوه إلى الله 

وَالرسُول» فكل قول عري من الأدلَِ فهر باطل ببقين» قالَ الله 
تعالى: #قل هَائوا بُرْهَائَكُمْ إن كنشُمْ صَاوقِينَ4. 

ثم نظرنا في قول من لم يرَ على المعفرٌ عنه بالديقه أو المفاداق 


أو العفو المطلق جلداً ولا نفيا. 


فوجدناهم يقولوت: ناك الله تعال :لطكتن عون لكري: أيه 
شي فَابَاع بالْمَغْرُوف وَأدَ ليه بإحْسَان ذلك تيف من ربكم 
وَرَحْمَة فمَن اغتَدَى بَعْدَ ذَلِك فَلّه عَذَابٌ أيه فأوجب الله تعالى 
نضا لا خفاءً بو: أن من قتلَ عمد فوجب عليه القصاص في القتلء 
مُ عفي عنه على مال» فواجبٌ على الول العاني أن يتبعّ القاتل 
المعو عنه بالمعروفيء وأوجب الله تعالى على القاتل المعفرٌ عنه أنْ 
يودي ماعتى ع عليه ] عبان ولحدن قر العروف والاجتيان 
الضّرب بالسياطء والَفيُ عن الأوطان سنة. 


ووجدناهم أيضاً - يذكرونٌ قولَ رسول الله 6 «إن 





ء 8 ذر «إن 


دِمَاء كم وَأموَالَكمْ َأَعْرَاضَكُمْ وَبتَارَكُم َليِكُمْ حَرَا م فصح أن 
بشرة القاتلٍ عحرّمة بتحريم الله تعالل فلا يحل جلدةُ ولا نفية؛ ذم 
يوجب ذلك قرآنه ولا سنق ولا إماغ» ولا دليلٌ من الأدلة أصلا 
وذكروا. 


7 


-١‏ كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
عبدُ الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن حمّدِ أخيرنا أحمدُ بن علي 
أخيرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمد بِنُ حاتم أخبرنا سعيدٌ بن 
سليمان أخبرنا هشيمٌ أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل 
بن حجر عن أبيه قال: أي رَسُولُ الله ا برَجُلٍ قاذ قل رَجُلا 
اولي لقتو ينه فانط به وفي نيه َسعة يبرا من هر 
الرَجُلٌ قَالَ رَسُولٌ الله :#؛ 0 يذ القاتك َلمَْو في الثارة أت رجلل 
إلى الرّجل فقالَ له مقالة الني يمير فخلى عنه - قال إسماعيلٌ بن 
سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابتب. فقال: حدثئني ابن أشوعَ 
أن الي علي للكااشاله أن ل عه فأبى:». 





أخبرنا عبدٌ الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحممد 
بن شعيسب أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيار القطانُ عسن 
عوفب بن أبي جميلة وجامع بن مطر الحبطيّ قال عوف: حدثني حمزة 
العائذي أبو عم : م انف جامعٌ» وحمزة» كلاهما عن علقمة بسن 
وائل بن خجر عن وائل قالَ:"شَهدت الي 0 حِينَ جيء بالقائل 
قود ولي الول في يسْعَيه فال وَسُول الله ولي الول 
أَتَعْفْو عَنْه؟ قال: لاء قَالَ لَهُ: أنَأَخَدْ الدَيةَ؟ قال: لاء قَالَ: قله 
قال: َعَم قال: دهن به لما تَوَلَّى مِنْ نيه َعَاهِ َال لَّهُ: التاق 
عله ؟ قال: لأ قال له له فتأخل الدية؟ قثال: لك قال: تل قال: 
َعَم قَالَ: اهب فَقَالَ رَسُولُ الأّه تي[ عند ذَلبِكَ: أمَا لف إن 
عَفْرْت غَنهيَبُوء بإنه وَإنمٍ صَاحِبك» فَعََا عَنه وَتَرَكّهُ قَالَ: فأنا 







ينه يَجُرٌ سْعت قال يحيى بن سعيار القطَانُ وقلذ ذكرٌ هذين 


7 


اللنيضن وال عن دوه جام هوّ أحسن منه: يعنى : أن احير 
من حديث حمزة. 

قال علي: وهرّ كذلك؛ لأنّ حمزة العائذي شيخ بجهولٌ لا 
يعرف - قال ابن معين, ولم يوثقه أحدٌ نعلمة. 

وأا جامع بنُ مطر فقا فيه مد بن حبل: لاس بفدنواما 
غلم أغرا جر سوق ررض جه انك ئمة: نحيى» وعبدٌ الصمد بن عبد 
الوارث» وحفص بِنْ عمرّ الحوضي» وغيرهم. 

أخبرنا عبدُ الله بن ربيع 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور أخيرنا حفص بن عمرٌ - هو 
الحوضي - - أخبرنا جامعٌ بن مطر عن علقمة بن وائلٍ عن أبيه قال: 


5 7 7 


اكنت مَعَ َسُول الله تي قاعِدا عنده إذ جَاءه رَجُلَ في دق بسعة 


أخبرنا محمد بِرمْ معاوية أخيرنا أحمد 


مال بَازرَسْول الله :زه هذا وَأخي كَانَا فِي جب يَخِرَانهَا فَرَهَعَ 
انار فَضَرَبَ به رَأسَ صّاحبه قله فال رَسُولُ الله تيز اغف 
عَنْكُ فب وَقَامَققَال: اَي الله إن هَذَا وَأخي كَانَا في بثر يَحْفرَاَا 
ََقعَاَِْرَ مرب بها رَأسَ صّاحِبه َه قال ف ينا 

ثم قال فقالَ: ا رَسْول الله هذا وأي كنا في ب يَخفرائيقا فرع 


- مسألة: في معنى قول النيّ يَمَذْ في هذه الأخبار 


١! 5 


امار - أرَاه قَالَ: فضَرَبَ به َأ مايه قله الة ة 
فأبى» قال: اذهب إذ نه كنت مِثْلَه فَحَرَجَ به حَنّى جاو 
فناديناة: أَمَا تَسْمَع يفول رول الله عاك فرج قد 

كنت مِثلّه؟ قَالَ: نَعَمْ اغف عَنْهُ فَخْرَجَ يَجُرٌ يسْعَنّه حَتى خفِي 
علمنا). 


0 





حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمدٌ 
ا ا 0 
نسن: (أن رجلا أن 
يل وله ُو لله فك هابر عليه الصلاة السلا 
لي تقال تن اللية فى قال: انه قاقتله فَإِنكَ 

لام ارك وَهوَ يج يعَنة». 

قال أبو ك إسماعيلَ بن سال وجامع بن 
يزو أكلاضنا دو طائدا ,تدا شر لد رهطا مزق تديودا 
إطلاقٌ القاتل المعف عن ومسيره حتى غاب عنهِم وخفي عنهم» 
لا ضرب ولا نفي. 


فصح قولٌ من رأى أنْ لا جلدَ على القاتل ولا نفيَ إذا عفي 






محمد: أمّا حديث 


وهو قول ابن عبّاس» ولا يصح عن أحدٍ من الصحابة - 


ون اللمهنيح - خلافٌ له أصلا - وهذا نما يستشنعه المالكيون 


إذا وافق تقليدهم؛ وإذا خالفه لم يبالوا بهِ. 
وأمّا قولُ مالك بذلك في القسامةٍ فما عرف قط عن أحدٍ 
من الصحابة - رضي الله عنهمء الفا التوفيق. 





ا اه مسألة: 0 لي 0 


قال علي د 
0 آنه يي لا يقضي بباطل - وهو يدري 
انوياظلة - فإِذْ لاشك ني هذين الوجهين» فالواجبٌ علينا طلبُ 
وجه حكمه عليه الصلاة والسلام بالقودٍ في هذه الأخبار» وإطلاقه 
على القتلٍ في ذلك» ممّ قوله الصّادق 'وَإِنْ قله كان ِلك وَالْقَاتَلُ 
امول في الثار» فإ للسّائل أن يقول: كيف يقضي له رسول 
الله من بقودٍ لايل له - وهر يدري أنه لا يحل له ا 
من هذا. وإِذْ لا يمررُ هذا فكيف يكونٌ في النار. ومثلا للقاتلِء مسن 
اجنقاة كما ادر زمرك الله فلك وعد الت ار 

قال أبو محمّد: أمَا تفسير ابن أشوعَ اْذي ذكرناه آننفاً ممن 
طر بق ميلم عنه أن ذلك كان أن رسول الله #ي سأله العفوَ عنه 
فأبى» فإنه فد” قائة اضر اله لأنه تيز لا يخلر في ذلك من 












/ا ١4‏ 
أحد وجهين لا ثالث لهما: 
إِمّا أن يكون شافعا ني العفوء وإمًا أن يكون آمرً بالعفر فإنُ 
كان شافعاً فليسَ الممتنعٌ من إسعافي شفاعته #ي عاصياً لله تعالى 
كما فعلت بريرة إِذ قال لها رسول الله وقد خيّرها في البقاء مع 
زوجها أو فراقه فاختارت فراقه الَو رَاجَعِْيهفإنه أو وَلَدِك. فقالت: 
أنَأمُرنِي يا رَسُولَ اللّه؟ قال: ا أنا شَافِع. فقالت: لا أنجع 





لي أبدأ» فلا خلاف بينَ أحدو من الأمةٍ أن بريرة - رضي الله عنها 


- لم تكنْ عاصية بذلك. 

'فإن كال عليه القيادة 1 شافعاً في هذا ا 
الال وإ كان عقا لز ته يتين 1 يأر لابوا مر ري 

ومن الباطل أي عليه الصلاة والسلام بشيء ووطلرة 
على خلافو» ولا يمنمُ من الحرام الذي هرّ حلاف أمر وهذاهو 
القضاء بالباطل» وقد أبعده الله تعالى عن هذا. 

إن قالوا: هوّ أمرٌ على الندب. 

قلنا: : لااراحة لكمٌ في هذاء أن من ترك قبولَ الأمرٍ بالندب 
ا ا وك فبطل 


00 القول فيما: 





حلب للد لي عراف ادر مرب مسار 
أخيرنا أحمد بنع خالدٍ أخيرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال أخيرنا حمَادٌ بن سلمة أخبرنا علي , 
: بن زيدٍ عن وين جح قاد إن الرَجُلَّ قال: يا رول اللها كل 
أخبي فَدَحَلَ الا وَِن فته دحَلَت الا َال وَسُوكُ الها 0 
َل ساك محل الثارَ تله يك وَإِني تنك عَنْ فته فَإِن قتنَه 
دَخَلْتَ النار بمَعْصِيْتِكَ إِيّايَ». 


قال أبو محمد: وهذا مرسسل» والمرسل انكر دسج 
والقولٌ في إبطاله كالقول في حديث ابن أشوعَ ولا فرق. 


ويه إلى حماجٍ عن حمياو عن الدسن أنه كان يعني بهذا الخبر ١ن‏ 


قتلتّه فَأنت مثله ' كان يرى ذلك عامًا. 
وكذلك. 





ما حدثاة عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن السَّليمٍ أخبرنا ابن 


لا ا يه ا 


م . 9!- مسألةٌ: في معنى قول النيّ يذ في هذه الأخبار 


بن الحكم البنانيئ عن مدو . 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 

قال: فلو كان هذا أمرّ فرض وإيجاب لحرمَ عياض عل ب 
وهذا أمرٌ مين أنه لا يقوله أحدٌ من أهل الإسلام؛ فإِن كان أمرّ 
ندب فلا يدخل النار ولا يكونٌ ظالماً من ترك الندب غير راغب 
عن فإن تركه.واغا عته فهو قاميق وريم كفل 


قال علي: والقول في هذا عندنا هو ما وجدناه في خبر آخر 


وهو الذي 


اخيرنت] عم ةنر مقاوية الوزن 
أحمدٌ بن شعيبم أخبرنا أبو كريبو محمد بن العلاء الحمداني الكوفي» 
0 عنواللفظ لشن فال أخبرنا أبو ككاوينة عية 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: «قبِلَ رَجُلُ عَلَى عَهْدٍ 
لهت رفع ا لى الب م مه إلى ولي] اول 
َمَالَ القَاتَل : َا رَسُولَ اللّه لا واللّه مَا أرَدْتُ تله فقا رَسُولْ الله 


حدثناه عبد الله بن ربيع 








د لوَلِيُ القتول: أَمَا إنه ِنْ كَانَ موفات كه وس اسان 


فَحَلّى سَييله - وَكَانَ مكتوفا - فَخَرَّجَ يَجُنُ نِسْعَتَهُ فَسُمَّيَ: ذَا 
النْسَعَةً). 

قال أبو محمّدٍ: فهذا بِيانٌ الأخبار الواردةٍ في هذا الحكم. لا 
يجوز غير ذلك ألبتة» وهو أنه حكمٌ عليه الصلاة والسلام بالقودٍ 
والقتل 2 بظاهر البينةِ أو الإقرار التام. 

وهذا هو الح المفترضُ على الحكام المتيقنٌ أن الله تعالى 
أمرهمْ بده ولم يكلفهم علمّ الغيب. فحكمٌ النبيئ عليه الصلاة 
والسلام بالحق في ذلك» فلمًا قال إني ل أرذ قتله - وكانّ ذلك 

مكنا - أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه إنْ كان كذلاك فقاتله في 
لنار وهو مثل لأنه لا يحل له قتله حيتشار؛ فصارٌ حكمه عليه 
الصلاه والسلام حقاء وقوله حقا. كما قال أيفنا علب لفن 
وادم ١فمَنْ‏ قضَبِتُ له بشيء مِنْ حَق أخيه فَلا يَأَحَذَهُ فإِنْمَا 
قطَعٌ لَه قَطْعةَ مِن الثاره. 

وهر عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحكم بالبيّةء أو 
الإقرار» أو اليمين حاكمٌ باحق المتيقن لا بالظنْ لكن بما أمره الله 
تعالى أن يحكم به ولا بد وإنْ كان الباطنٌ بخلاف ذلك مما لوْ علمه 
عليه الصلاة والسلام لم ينفذة» ولا تركه يمضي أصلاء وبالله تعالى 


إن قِيلَ: هذا وجه الجمع بِينَ حكمه عليه الصلاة والسلام 
وقوله في ذلك فما وجه حكمه عليه الصلاة والسلام بأنّ القاتلٌ 
والمقتول في الناره وأنه مثلُ وكيف يكونُ من قل غير مريا للقدل 
في الثار؟. 

قلناء وبالله تعالى التوفيو: 


-١‏ كتابُ الدّمَاء وَالْقِصّاص 
هذا إخبارٌ من النّ يي بغيبوٍ أعلمه الله تعالى إِيَاهُ لأنه 
عليه الصلاة والسلام لا يقولٌ ألبنة إلا الح ولا يقولٌ بالظّنٌ 
قاصداً إلى ذلك عون «الجز رساب رقي البو فهر كافرء فنقول: 
إن ذلك القاتلَ الذي لم يعمد القتل كان فاسقاً من أهل النار بعمل 
له غير هذا القتل» أطلع الل تعال نيه و على عاقبته فيب ول 
سر ئسي 1 ودار اخراو تبر واله علي 
ِو لمعه ما عر تر ولاسععزن السازقولكاة ظالا 
الا" يتحى القثل ونالله تعال التوفيو 


قتلة أ ل د 






وبه: رك الاو سل ب م 
مذكور - سمعاه من يزيد بن مذكور قال: إن الناسَ ازدحموا في 
لي ايت 
ف براق لخت امن اسرد رن رج كر للق ال عدر 
لا لس 
الان 

وقد رو هذا ]ها ف مفواوين اليا ارقا درو ا 
الرون:. 

وقد روي غير هذا: 

كفا روك امن طزيق عبد اانا عن برعم ناعرو 
لمن كل ل يهار قاذ وان اناس ميعن د انلك 
جمعةء أو غيرها. 

قال علي: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ننظرٌ فيما تحتسمُ 
به كل طائفةٍ. 

فوجدنا أهلّ القول الأول يحتجَونَ جما حدثناه حمامُ أخبرنا 


4- مسألة: من قتلّ في الرّحام أو ل يعرف من 


١١ 


ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدَبريُ أخبرنا عبد الرّزاق 
عروانن جرع عن عل امريد برد عفر ور عبد لعزي عن كنات 
لعمر بن العزيز قال: بلغنا إن سول الله يي «قَضَى فين يِل يم 
أضنحى» أو يَْمْ فِطْرِء فَإن ينه عَلَى الاسٍ جَمَاعَةه. 

لأنه لا يدرى من قتله - وهذا خبرٌ مرسل؛ ولا حجّة في 
مرسل. والذى تقول به: إن من ضغط في زحام حتى مات من ذلك 
الضّغطٍ فقذ عرفنا أن الجماعة تلاك بعينها كلّهمْ قتله إِذْ كلهم 
تضاغطوا حتى مات من ضغطهم قاذ قد غرف انارو افالئية 
واجبة على عواقلهمْ بلا شلكه فإن قدرّ على ذلك فهر عليهم. وإنْ 
جهلره «فهِمْ غارمونَ حيث كانواء وحق الغارمينَ واجبُ في 
صدقات المسلمينَ» وفي سائر الأموال الموقوفة لجميع مصالح 
المسلمين. لقول الله تعالى #إنمًا الصّدَقَات ِلفْقَدٌ اء وَالْمَمَاكين 
وَالْعَاِِينَ عَلَيْهَ وَالْمُوَلْمَة لوبيُم4 الآية. 

وقالَ رسول الله ي#ك: «مَنْ نَرَكَ دنا أو ضبّاعاً فَإِلَى 
عل 1 0 

وإن كان مات من أمر لا يدرى من أصابه فديته واجبة على 
جميع الأموال الموقوفة لصالح المسلمين» لأنْ مصيبه غارم» أو 
عاقلته. ولا بد. 





وهذا هوّ : نص الخبر - وإ كان لا يجتج بنه بإرساله لككن 
معناه صحيحٌ بالنصوص التي ذكرناء وباللّه تعالى الُوفيق 

قال أبو محمّدٍ: وقذ حذثناه حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا 
ابن الأعرابيّ أخبرنا الدّبريٌ أخيرنا عبد الرزاق عن معمر قال: 
قضى هشامٌ بن سليمان في قوم كانوا في ماء فتماقلوا مات واحا 
منهم في الماء» فشهد اثنان على ثلاثةٍ) وثلاثة على اثنين» فقضى 
بديته على جميعهم. 

احذثنا حمامٌ أخيرنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي أخيرنا 

عبدُ الله بنُ يونس أخبرنا بق بن مخلر أخبرنا أبو بكر بِنُ أ بي شيبة 
أخبرنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنّه قال في قوم 
تاغلو امابوا إتساناء لا يدرى أيهم أصطابة قال الدية عليهم. 

ورويناه من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمّادٌ بنُ سلمة 
أخبرنا سلمة بن كهيل واد بن أبي صليمان | نُ علي بن أبي 
طالب قضى في سنَّةٍ غلمةٍ كانوا يتغاطُونٌ في الّهِرٍ فغرق أحدهم. 
فشهد اثنان على ثلاث أنْهمْ غرّقوة» وشهد ثلاثة على اثنين ين أنهما 
غرقاه - فجعلٌ علي بن أ بي طالب ثلاثة ةَ أحاس الدَيةٍ على الاثنين» 
وحمسيّ الدّية على الثلاثة. 

قال علي: أمَا الرّواية عن علي بن أ بي طالب فلا تصحء 


١!]١ 8‏ 
. ولو صحّت لكان جميعٌ الحاضرينَ من خصومنا مخالفينَ لحكمه فيها. 
وأمّا القولٌ عندنا فهوَ أن الله تعالل حرّمٌ الأموال إلا بيقين 
الحق. لقوله تعالى ولا تأكلرا نولم يكم الْمَاطِلٍ» وقال 
رسولٌ الله لق : "إن دماءكم وَأموالكم وَأَعْرَاضَكمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ ( 
فلا يصح قضاءٌ بدية على أحار إلا حيث أوجبها نص قرآن أو سسنة 
عن رسول الله ك. فإذا مات لجان تفاط أو نضالء أو في 
وجه ماءء فإنه لايحلُ أن يغرمَ من حضرٌ شيئاً من ديتيء ولا 
عواقلهم, » لأننا لا ندري أجميعهم قتله أمْ بعضهم» وإِذْ لا ندري من 
القاتل له فلا فرق بينَ الحاضرينَ وبين العابرينَ على السّبيل» 
وإلزامهم ديته أو عواقلهم ظلمٌ لا شك» بل نوقنٌ أن جميعهم ل 
يقتله» فنحنْ على يقين من أن إلزامٌ جميعهم الدّية ظلمٌ لا شك فيه 
- فح هذا أن يدي من سهم الغارمين أو من الأموال الموقوفة 
لمصالح جميع المسلمين؛ لأنْ الله تعالى افترض ديته بقوله تعالى 
دغ قل ما حلا ين رقو مؤمة و لم إلى ] أَمْلِبٍ» 
فلاب ف :ديه منسلمة إلا أهله: وبقول رسول الله يذ الذي قاذ 
ذكرناه بإسناده في مواضمٌ من كتابنا هذا وللّه الحمدٌ' من قتلّله 
قتيل بعد مقالتى هذه فأهله بينَ خيرتين بين أن يقتلوا أو يأخذوا 
العقلَ' أو كما قالَ عليه الصلاة والسلام. فالعقلٌ واجبٌ على كل' 
حال في العمدٍ والخطأ» ولا يخلو قتيل من أحدٍ هذين الوجهين. 
قال أبو محمدٍ: وهكذا من أصابه حجر لا يدرى من رما 
أو سهمٌ كذلك ولا فرق - ولو أن امرأ خرج إليه عدو في طريق 
ورا ا قات كارو إل جالعب إلا ويم ل يترقوه قاين 
من هو ذ فلما رآهم القاتل هرب وصارٌ خلف ربوق» أو في بيستوء أو 
في خان» فائبعته الجماعة فوجدوا لفت الرابية أو الخان أو البتف؟ 








جماعة من الناسء أو اثنين فصاعداء فيهمٌ ثقات وغيرٌ ثقات» 
فسألوهم: من دخلَ عندكم السّاعة فقا كل امرئ منهم: لا 
ندريء كل امرئ منا مشغولٌ بأمرو. 

فأمًا المالكيّوت يقولون: يقذفُ كل من كانّ في اللحان» وكل 
من كان في البيتي» وكل من كان خلفف الرابية في السّجن الدّهرٌ 
الطويل» حتى يكون موتهم خيراً لهم من الحياةٍ - وهذا ظلمٌ عظيم 
ميقن وخطأ عند اللّه تعالى بلا شك؟ لأنهِمْ على يقين من أنَهمْ 
كلهم مظلرمون إلا واحدأء فقاذ أقدموا على ظلم آلف إنسان بيقين؛ 
وذ سرناى] لوحي برضا يات لام ربية ا يعرفونه 


نه. 


وحم ثم 


قال أبو محمّد: ويم من قال بهذا القول على كل حال أ 
يقصد إلى أهل كل سوق فيقذفهمْ في الحبسء لأننا ندري أن فيهم 
آكل ربا بيقينء وشارب خر بيقين. 


8ه ؟- مسألة: فيمن أمرّ آخرٌ بقطع يده أو بقعل 


0- كتاب الدّماء وَالقصّاص 


وكذلك يلزمهمْ في قتيل وجد في مدينسة أو جزيرة أن 
يسجنوا جميمٌ أهل تلك المدينق وأهل الجزيرةٍ» وإلا فقاذ تناقضوا 
أفحش تناقض. ورسول الله 1 قاذ قن أبطل هذا الحكمّ الفاسدَ بفعله 
في أهل خيبر» إذَ قتل فيهم عبد الله بن سهل وه فما سجن أحلة 
منهم» بل قنع منهم بالأيمان فقسطً على من ادّعى عليه منهمْ أو 
بأعانهم. ‏ - 
قال أبو محمّاو: وييطلٌ هذا أيضاً قولٌ الله تعالل إن يُتِعُونَ 
إلا ال وَمَا تَهرَى النْفس» وقوله تعسالى «إن يتبمُونَ إلا الظنْ 
دان الظَّنْ لا يني من من الحَقّ شيئً4 وقول رسول الله تلز «إياكمْ 
َال إن ؛ الطرة أكدس الْحنِيشٍ؛ فلا يحل لأحا الإقدام على أحار 
بالظث ة فكيف وهم هاهنا قد أقدموا بالجور الحض والظلم المتيقن. 
والواجب في هذا أن لا يسجن واحدّ منهم؛ لكن من اذعيّ عليه 
حلف المّعون على حكم القسامةٍ فإن نكلوا حلف هو يمينأ 
07 


وكذلك لو اتعوا على جاعة اعباتهخ كل واحاو نح 
يحلف يمينا والجدة فثبر ولعو رسول الله ملا طلز أَعْطِي انام 
بدعواهم لادُعَى قَومٌ دمَاء قوم م وََمْوَالهُم وَلَجِنَ اليمِينَ عَلَى من 
ادْعِي عَلَيْهِ) وإن كان وجذ في دارٍ قوم أبضا حكم هنالك بحكم 
القسامة وباللّه تعال التو فق 












كك يسالةه قي رز اح فلم ينه ار فل 


1 ولدي. أو عبده أو بقتله نفسه: 


حدّثنا عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عدمانٌ 
أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاج بسن 
لمنهال أخبرنا حمَادُ بنْ سلمة عن عمرو بن دينار قال: إن رجلا قال 
تعد (: اقطع أذني وأنت شريكي في الدّيةٍ ففعل. فاختصموا إلى ابن 
ابر فقامت البينة على قوله فأبطل ديتة. 

قال علي: : قذ أوجب الله تعالى في التفس الدّيةَ - إِنْ أرادها 






ول المقتول - على لسان نيه تإذ. راريكي الله تخا أبكي] اكد لناف 


دية الأصابع على ما ذكرنا قبل. . وحرّمٌ الله طاعة أحدٍ من الناس في 
بخصية الله تغال» 
وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده فيما سلف من ديواننا. 
او ا ري ا 0 
3 0ك دعدن 
عبيدٍ الله - هو أبن عفر دعن ناف عن اودر عن اي 5 
قال: «عَلَى المء ء الْْلِمٍ السمْعٌ والطاعة عَةَ فِيمًا أَحَبْ أو كرة» إلا أَنْ 





- كتاب الدَّمَاء وَالْقِصّاص 


- مسألةٌ: في قول الله تعالى فُمَنْ تصَدّقَ 


تلطه 





يُؤْمَر بِمَعْصِيَةٍ قلا سَمْعَ ولا طاعَة). 

وبه إلى مسلم ل 6 
غندرٌ أخبرنا شعبة عن زبيدٍ عن سعد بن عبيل عن أبي عبد الرّححن 
السّلمي عن على بن أبي طالب أن رسول الله 1 قال: «إِنْمَا 
الطاعَة فِي اللَعْرُوفي». ْ 

قال أبو محمّلٍ: فحرامٌ على كل من أمرَ بمعصيةٍ أن يمر لهاء 
إن فعل فهر فاسىّ عاص لله تعالى وليس له بذلك عذر. 

وكذلك الآمرُ ني نفسه بما لم يبح الله تعال له فهر عاص لله 
تعالى فاسقٌ ولا عذرٌ للمأمور ني طاعته بل الآمرُ والّذي يؤْمرُ سواء 
في ذلك» فالواجبُ أن يجب لللآمر إنساناً بقطع يدم الآمر نفسه بغر 
ا ب ا 1 


القودٍ أو الد يق لذ وجودٌ أمره بذلكَ باطل لا حكمٌ له في الإباحة 
أصلا. 

وكذلك من أباحَ لآخرّ أنْ يقتله ففعلَ فلأولياء المقتول القودٌ 
أو الدنة. 

وقد قال ماللك: من أمرّ آخرٌ بقل عبده فقتله فلا شيءَ 
على المأمور. 


4 : 9 5 
وقالَ الشافعي: من أمرَ آخرٌ بقطع يدٍ الآمر فلا شيءً على 
القاطع. 
قال علي: لك 0 


سانا ب يني بأمةنفسه قفعل أن الح علي 


فإن قالوا: ا ل سي : أن يعفو 
ولتي لدان عدر يد اله 


قبل هم: إِنْ وقت العفو يات بعك فيس له أ يعفر | 


وهم لا يختلفون فين قال: من قت ابن عمّي فلان بسن لان فقاذ 
عفوت عنه فقتله قاتل» فإ له القودء فبطل تنظيرهم» وباللّه تعال 


ك/لاء؟ - مسألة: في قول الله تعال فَمَن نَصَلئقَ به 
هر مار لَه4 قال اللّه تعلل وناليم بها أن الس بالنفس 
وَالْعَيِنَ بالعين وَالأنفَ بالأئف وَالأَذَ بالأذن والسرة لكين 
وَالْجُرُوحَ قِصّاصْ فَمَنْ تَصَدقَ , به فهَرَ كفارة لَه4. 

قال علي: من قراً: رامين امن وَالآنف بالآثف وَالأو 
لذن وَالسّن لسن وَالْجُرُوحَ قِصّاص -' بالرّفع في ذلك كلّيء لا 
. بالعطفب على النفس بالنفسء فهو حكمٌ ثابتُ علينا لازم لناء ومن 


قرأها بالنصب في كل ذلك» فهر معطوفٌ على أن التفس بالنفس 
وأن ذلك من حكم التوراة. 00 

قال أبو محمد: وكلتا القراءتين حق مشهورٌ من عدا الله 
تعالى» فكلا المعنيين حقٌ» فكان ذلك مكتوبا في التوراة. كل ذلك 
أيضاً مكتوبٌ علينا بحق» فإِذْ ذلك كذلكَ فواجبٌ أنْ ينظرٌ في معنى 
قوله تعال لفَمَنْ تَصَدَقَ به فهُوَ فار لك. 

فوجدنا ما أخبرناه حمامٌ أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن علي 
الباجيٌ أخبرنا عبدٌ الله بن يونس المراديُ أخبرنا بقي بن تلد أخبرنا 
أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن سفيان الثوري عن قيس بسن 
مسلم عن طارق بن شهاسو عن الميئم بن الأسود عن عبد الله بن 
عمرو في قوله تعالى ظفَمَنْ تَصَدَقَ به فَهُرَ مَارَة له قال: : هدم عنه 
من ذنوبه مئلٌ ذلك. 

قال أبو محمّد: نهنا يدل على آنه كشارة الذتويب امجروح 
لمتصادق بحقه. 

وبه: : إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا هشيمٌ عن مغيرة عن 
إبراهيمَ ِمَ التخعي في قوله تعالى لفَمَنْ تَصَدْقَ به فَهُرَكَمَارَة ل قال: 
للمجروح. 

وبه: : إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون عن 
سفيانَ بن حسين عن الحسن قالَ فمن تصدّق به فهر كمارة له قال: 
للمجروح, وعن الشعي قال: للذي تصدق به. 

قال علي: وقيل غيرٌ هذا: 

كما روّينا بالسّندٍ المذكور إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
الفضلٌ بن دكين» ويحيى بن آدمّ عن سفيانَ الور عن عطاء بن 
السّائبه عن سعيلد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لفَهوَ 
كَمَارَةَ لَه قال: للمجروح؛ وأجرٌ المتصدق على اللّه تعالى. 

وعن جابر بن زيدٍ قال: للمجروح. 

وعن مجاهد في قوله تعالل لفَهُرَ َمَارَة 44 وأجرٌ اللتصدق 
على الل 

ومن طريقي وكيم أخبرنا سفياُ عن زيد بن أسلمٌ أله سمعه 
يقول: إِنْ عفا عن أو اقتصْ منه أو قبل منه الدّية فهر كفارة لهُ. 

ومن طريق ابن أببي شيبة أخبرنا جريرء ووكيم» قال وكبعٌ: 
عن سفيان ثم اتفىَ جريرٌء وسفيان كلاهما عن منصور عن 
إبراهيم النخعي قال: كفارة لذي تفذق على وآجر الذى اصمه 
على اللّهِ تعالى. 

قال أبو عكد؛ رجا العلتواد فماذكر نا وسيب اذ تفط جا 


١ أ‎ 


راثيا ا - ميال : في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره 


-0١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 





أمرنا لله تعاى به إذْ يقوك فإ تتم في ثتئء فرطو إلى الله 
َالرْسُول) الآيةه ففعلناء فوجدنا نص قوله تعالى قَمَنْ تَصَّدْقَ به 
ْو َرَة 4 جاة بلغة العربم. كماقال تعالى #بِسَّان عَرَبِي 


ووجدنا في لغةٍ العرب المّميرَ راجعأ - ولا بد - إلى أقرب 


ووجدنا أقرب مذكور إلى #فهوَ كفارة لهُ* الضّميرٌ الذي في 
لتَصَّدَقَ به»* وه رَ.ضميرٌ اجىّ عليه المتصدّق. فلا يجورٌ إخراجه 
عن هذا إلا بدليل» ولا دليلَ على ذلك 

وأمًا المتصدّقٌ عليه فإنٌّ الجانىّ فيما دون النفس إذا عفا عنه 
الوك ع الأ عاض الى قن أننقط حر قله 

وأا إذا لم يغفر له ولكنه أخرّ طلبه إلى الآخرة» وأسقطه في 
الدنياء قبلا شك ندري أن حقدياق له قبلة ونه سيقتض ينوم 

وأمّا من قتلّ آخرٌ - فعليه حقان: حقٌ المقتول في ظلمه إِيَاه؛ 
وحق الول في ري اران ساح سر هبن 


كما كان؛ لقو الله تعال ولا تكب كس إلا ع وكما ( 


أخير نظ . 
روينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة» وابنُ حجر قالا جميعاً: 
أخبرنا إسماعيلٌ - هرّ أبن جعفر - عن العلاء - هو ابن عباد 
الرحمن - عن أبيه عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله ييز «أَتَدْرُونَ 
من الْفَلِن؟ فاو :الْْلِسُ فنا مَنْ لا رهم له وَلا مَمَاعَه قَقَالَ: إن 
1 مي أي يوْمَ القِيامَة بصَلاةٍ وَصيامِ ورْكاةٍ- وَيَأتِي قاذ 


شم هَذَا وَقذفَ هذا َكل مَالَ هذا وَسَفَكَ دم هذا وَضَرَبَ هَذا 0 


ا ات قِِ 


ار ُو القُوق إلى هلا َم ليام حكى بق اا لجَلْحَاء 





بوكراساة 
د قا ار ل 80 
الدّمّاءة. 


ش 5 #عى ال 0 و 
وبه إلى البخاري أخبرنا إسماعيلٌ - هو ابن أبي أويس - 
أخبرنا مالك عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبري عن أبي هريرة ١‏ 


رسول اللّه عإنز يز قال: كانك لمانظلية لأخيه تلتخلله ينها إن 
0 َنم ينار وَلا وِرهَمْ من قبل أن يُوْحَدَ لأخجيه مِنْ حَسَنَاِه فَإِن 
لَمْ َك لَه حَسَنَات يُؤْخَلَ مِنْ سَيئّات صَاحِبه فَطْرِحَت عَلَيُوا. 
ومن طريق البخاري أخبرنا سسا" يزيد 
بن زريع أخبرنا سعيد بن بي عروبة عن قتادة عمن أبي 
الناجي أن أبا سعيدٍ الخدري قالَ: قال رسول الله عل 





الؤْمنُونَ من الثار ميحْبسمُونَ عَلَى قَنطَرَةِبيْنَ الجنة وَالنَارِ ففْقَص 
ليَخْضيهمْ مِنْ بَنْض مَظَلِم انهم فِي الدّا حَنّى إذَا نبوا 
0 َذنَ لَّهُمْ في دُخول انق قري نَنُ مُحَمٍ يده لأحَدُمُمْ 
أَهْدَى إِلَى مله في النةٍ منه مله كانَ في النياه. 

قال علي: وأمًا إذا قتا قوداً فقد اتتصفف منه كما أمْرّ اللّه 
تعالى فلا تبعة عليه وباللّه تعالى التوفيق. 


7 مسألة: في امرأق نامت بقربب ابنها أو غيره 
نا [ 

قال علي: افراع رزوي اكراعرف اعد 1 
عبد البصير أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا محمّدُ بن عبد السّلام 
الخشي أخيرنا مد ير الم أخبرنا عبدُ الرّحن بن مهدي أخيرنا 
سفيان الثوريُ عن المغيرةٍ بن مقسم عن إبراهيم م الننخعيّ في امرأةٍ 
شربت دواءً فألقت ولدها قال: تكفرُ. وقال في امرأةٍ أنامت صبيّها 
إلى جنبها فطرحت عليه ثوبا فاصبحت وقد مات؟ قال: أحبُ إلينا 
-- ظ ظ 

علا عا نيياك ارخا نعياة الو فيد 
أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا ابن وضّاح الخو موسي تر قفاوت 
أخبرنا وكيم أخبرنا مغيرة بن إرات 1 الي براق غك ويكسه 
صبي ها فمات في نومو» فقال: تحن رقية. 

قال أبو محمد: إِنْ مات من فعلها مثلّ ‏ أ 
ان وعد اج نظ ا جرريك ا ]ررق نراقو عار المي 
اوروقع ثنيها على فهد: أو رقدت عليه - وهي لا تشعر فلا 
شك أنها قاتلته خطاً فعليها الكفارة» وعلى عاقلتها الدّيةء أو على 
بيت المال» وإنْ كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك» أو لا 
ديه افنات فإن فكت أمات من فعلها أمْ من غير فعلها؟ فلا دية في ني 
ذلك» ولا كقارة» لأثَنا على يقين من براءتها من دمهه ثم على شك 
أمات من فعلها م لا؟ والأموالُ عحرّمة إلا بيقين» والكقارة إيجماب 
شرع والشرعٌ لا يجب إلا بننص» أو إجماع - فلا يحل أن تلزمَ 
غرامة» ولا صيامأء ولا أنْ تلزمَ عاقلتها دية بالظنٌ الكاذب. ونَالله 
تعالى التوفيقٌ 


نْ تجن اللحاف 


0-- كتاب الدّمَاء وَالُقصاص 
ا اه مسألة: هئ بين الأجير ومستاأجره 
قصاص؟. 
ومستأجره قصاص إلا أن يتعدّى فيجب العقلٌ بعد القسامةٍ ‏ 
وم أن اللامال ينرق بين اتاج وغيروة ولس إلا 
خطأ أو عمد فلا شيء في الخطإ إلا ما أوجبه الله تعالى في التفس. 

وأمًا العمدٌ ‏ ففيه القصاصْ سواءً الأجيرٌ والمستأجنٌ كما 
قال اللّه تعالى فَمَن اعْتَدَى عَلَيكُمْفَاعْتَدُوا عَلَيْه بوثل ما اعْمَدَى 
21 09 

548 مسألة: في ميراث الدية. 

قال علي: اختلف النامُ في كيف يورت الذية. 

فقالت طائفة: الريةٌ للعصبة. 

وقالَ آخروث: هي لجميع الورثة. 

او د امد لاسي 

ا سا1 ابي طالب 
7 ل 0 

وبه إلى قاسم بن 
ماةة خرن ديع أخون سنا عن عتار حي سمح عن يقولك: 
لق ظلمٌ من منمَ الإخوة من الم نصيبهم من الدية. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحيم بن 
سليمان عن محمد بن سالم عن الشّعبي عن عمرٌ بن الخطّاب أنه 


قال: :اتوك في الذي كر واوفه رالا ةو ةل نا 
والعمدٍ. 


وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا جريرٌ عن مغيرة عن 
إبراهيم قالَ في الرّجل يقتلٌ عمداً فيعفو بعض' , الورثة.قال: لامرأته 
ميراثها من الدية. 
وعم 0 مي 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا معن بن عيسى عن 
ابن أبي ذتبو عن الزّهرِي قالَ: لاجز لسرن لجعو قن ميك 


كرنه الدوجة وغبرها: 
وعن أبي قلابة آنه كان يتحدّث أن الدية سبيلها سبيل 
المراث. 


ما - ال هل بين الأجير ومستأجره قصاص؟. 


١61١ 


وعن الشعبي قال: الذية للميزاك: 

وععن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العقلّ كهيئة الميراش؟ 
قال: نعم قلت: وترث الإخوةٌ من الم منه؟ قال: نعم. 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتبّ في الإخوة من الم يرئون 
في الدّيةَ» وكلٌ وارث. 

قال أبو محمّدٍ: والقول الثاني. 

كما حذثنا احير ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبري أخبرنا عبد الْرَزاق عن معمر عن الرّهريّ عن ابن لدان 
ألةاقال: قال عمرٌ بن الخطاتب: وار ال إلا العضفة: ؛لأنهم 
يعقلون عنة فهل 5-7 و ل منكم قُْ ذلك من رسول الله صاب 
شيئا؟ فقالَ الضّحَاكُ بن سفيانَ الكلابي - وكان الي يفي استعمله 
على الأعرابب: «كتب إلى رَسُولُ الله مم 
الفسبابي مِن دِيَةَ زُوجِهَا! فأخيل عمر بذلك. 


نس ض © 


وبه إلى عبار الرزاق أخبرنا معمر عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة بن عبد الرّمن بن عوفي أنه كان لا يورّث الإخوة من 
الم من الذي شيئاً. 

قال أبو محمد: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أنْ ننظرٌ 
فيما اختلفوا فيه لنعلم حجّة كل طائفةٍ منهم فنع الحقّ حيث كان 
- بعون الله تعالى. فوجدنا عه ف قال لأ زيرك فين انظ اله 
5 















أَنْ أَوَرُث ٠‏ امْرَأة م 


ابن الأعرابي وأو داو عن ساعن بمى بن سعد 





بين ا ريه الكمي' يقول: قال رسو اله لة. ١هَمَنْ‏ يِل لَه 
بعد مََاتِي هله فيل فَأَهْله بين يتين / ِيِنَ أن يأخذوا العقل وبين 
أَنْ يقتلوا». 


قال علي: فوجدنا هذا الخبرٌ لا حجّة لهم فيي لأن الني 
يي جعل الذّية لمن له أنْ يستقيدء وأخبرَ أنهمْ أهله والإخوة للأمٌ 
ل 
تعالى في ' بابب من له عن القودٍ العفو أو القصاص . 

وق صحّ النصُ عن رسول الله يي لاف ما قلتح: 

كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيٍ أخبرنا 
ليث دغر ابن تسعد دعن ابن شهاب عن سعيونن السيوعن 
أبي هريرة أنه اقَضَى رَسُولُ الله كذ في جين امْرَأوٍ من ني لحان 
سقط مين بعر عب أو َم غَيْرَ أن ال ابي قضيِي عليه العو 
رك فيتْ» فقضى رَسُولٌ الله علك بأن مِرَانْهَا لِبَنهَا وَرُوْجِهَا وَأَنُ 











يون ل ١‏ 


قال أبو محمّدٍ: فصحّ أن رسول الله تي قضى بالميراث 
لغير من قضي عليه بالعقل - فبطل قوطم ببقين. 

وقد حكمٌ رسول الله تر في قال الخط! بأن الدّية لأهل 
لمقتول مسلمة وأن الذي في العمد لأهل المقدول واجبة لهم - إن 
أرادوا أخذها - وصحٌ أنه ليس لقتل نوعٌ إلاعمدٌ أو خطأ 
فَضَحّت الي بيقين لأهل المقتول والرّوجة من أهلد: 

كما رؤينا من طريق البخاري أخبرنا الأويسيّ أخيرنا 
إبراهيمٌ - هو ابن سعار - عن صالح بن كيسان عن ابن شهاسه قال 





أخبرني عروة» وابنُ 
عباو الله بن عتبة عَنْ عَائِمَ بق خيق كال ليا أهر الإناق فا فار 
قال اردغ رول الله تي عَلِيَ بْنَ أبي طَالِسِر وَأْسَامَةَبْنَ ريد 
عن انلف الرعى تاليا زمر : 5 سْتشِيرَهُمًا في فِرَاق أَهْلِهِ فأمًا 
أُسَامَة - فَأََارَ بالْذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِه. 
وَأَمّا عَلِيّ - فَقَالَ: لَمْ يُضَيمْق الله عَللكَ وَالْسَاء نواه 
كير وَامنأل الجَاريَة نَصْدُقكَ» فقَالَ: هَل ريت مِنْ ثنيء يَرسُك؟ 
قَالَتْ: نا ريت شيئا كر من أْهَا جَاريَةٌ حَدِيئَة اسن تنَامُ عَنْ 
عَجين أَهْلِهَا فَنأئِي الدَاجن فتأكلة. فَعَامَ عَلَى ِبر فقَالَ: ا 
المْلمِنَ مَْ يوني مِنْ رَجُل بلي أَذَاه فر في أَهْلِي وَأَنْه مَا عَلِمْتْ 
مِنْ أَهْلِي إلا خيرا». 
ومن طريق 0 قال: الما أخبرَت عَائْشَة 
ْول اله نَأ بي أن نطلِقَ إلى أئليء انلها وأرْسَل متها 


أهله . 

وقذقالت الفازريرة: تنام عن عجين / أهلها ٠‏ وبلا شك أن 
رسيو اللهة1ك كا له فق ؤللك الفجيق تصيية اقودر غلكه المتالذاة 
والسلام 'أهلها' أيضاً. . 

وقد أستأذنته في الانطلاق إلى أهلها أوقاذ كان لها أ لأم 
معروفٌ فصح أن هؤلاء كلّهمْ داخلون في ' الأهل. . فإذ الدية بنصّ 






القرآن» ونص الْسَنةٍ للأهل. والروجقٌ والزوجء والإخوةَ للام 


أهن ' فحظّهمْ في الدية واجبٌ كسائر الورئة» ولا حلاف بين أحاد 
من الأمة كلما ف آنأ اله موووفة عاذ خسني ]از ار ١‏ ويه 
لهُ» وعلى هذا اعتمادنا في توريث من ذكرنا من الدية. 20 
وأا الأحاديث الواردة في ذلك غير ما ذكرنا فواهيةٌ لا 
تصممٌ وأحسنُ ما فيها حديث الفُحَاك, بن سفيانَ الضبابي الكلابي 
لوقت اعارمز سنس 1 نعف سه يفي ب ال من 


- مسألة: في ذكر ما روي عن الي يميق في المقسلينَ 


المسيبي» وعلقمة بن وقاص؛ وعصيد د الله بن 


ِشّة بالأمرء قالَت: ا 


9-- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 

قال أبو محمّد: فلو أن امرأ نذرٌ نذرا لله تعالى أنْ يتصدّق 
بكلّ ما ورث عن فلان ' م قتلَ ذلك الفلانُ خطاً أو عمداً فإنه لا 
يلزمه أن يتصدّق بما يم له من ديته في العمليء والخطإء لأنه لم يرنه 


2 
عنه. 


٠ه‏ لاس مسألة: في ذكر ماروي عن التي لذ في 
المقسلين أَنْ يحتجز وا: ْ 

حلّثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحماد 
بن ث5 شعيسو أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ - هر ابن راهويه ‏ أخيرنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني حصن حدئني أبر سلمة عن 
عائشة: أن رسول الله يذ قالَ: «وَعَلَى لين أنْ يُحْتَجَرُوا 
الول الول - وَإِنْ كانت امْرأة». 

ظ قال أبو محمّد: فماج الناسُ في تفسير هذا الخدبرء وحكى 
احمدُ بن حمّدٍ الطحاوي أنه سأ عن تفسير هذا الخبر محمّة بنَ 
عب الل بن عبل الحكمء وأحمد بنَ أبي عمرانٌ وإبراهيمَ الي 

فَأمَا محمدُ بن عبد اللّه بن عبد الحكم فلم يجبه بشيء 
وَاغترقق له يآنه لذ يقرئ ما معناة. 

وأمًا أحمد بن أبي عمرانّ فقالَ لهُ: هذا يرج مئه جوارٌ عفصو 
النساء عن الدّم. 

وأمَا المرنيّ فقالَ لُ: معناه الي عن القتال في غير الحق. 

قال أبو محمّد: أ ابنُ عبار الحكم فأحسنْ» إذ سكت عمن 
شيء / يتن له وجهة. 

وأمًا ابن أبي عمران فقا قولا فاسداً لأنَّه لا ينهم أحة 
0 على المفخَلين أن محتَجِروا الأول فالأوّل -:وإن كات 

مرأة أله يور عفوُ النساء من الم أو لا يبور وهذا سمج جد 
ا بحجزه ورمٌ أر 


او 


حماء . 


وأمّا المزني فإنه قال الكلامَ المسّحيحَ الذي لا يود لأحار أن 
يقول غير وهوّ مقتضى لفظ الخبر ومفهومه الذي لا يفهمٌ منه 
غيرة؛ وهوّ أنه واجبُ على المقتتلينَ أَنْ ينحجرٌ بعضهم عن بعض 
فلا يقتتلون» وأنْ يبدأ بالانمحجاز الأول فالأوّل» 5 الْأرَلين سين 
المقتتلِينَ هم المتصادمون قبل الَدِينَ من خلفه - فغرضٌ الانحجاز 
واقمٌ على الأوّل فالأوّل عجن المتقلين دوكر الدامراة لان 
القتالَ فيما بيننا حرمٌ. 


هذا على أن الخبرَ لا يصح. 1 يجهول.. 


50١‏ مسألة: فيمن له العفوُ عن الدّم ومنْ لا عفوَ 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
له اختلف النَاس في هذا فقالت طائفة: العفو جائ لكل” أحدٍ مر" 
يرث؛ وللزُوجةٍء والرّوج؛ وغيرهماء فإن عفا أحذ تمن ذكرنا فد 
حرم القتصاص ووجبت الذية لمن لم يعف. 

وقال آخرود: العفرٌ للرّجال خاصة دون النساء. 

وقالت طائفة: من أراد القصاصّ فذلك لد ولا يلتفتٌ إلى 
من أرادَ الدّيةَ أو العفر ما لم يتفقوا على ذلك. فالقولٌ الأوّل: - 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا 
الأعمشٌ عن زيلو بن وهب أن رجلا قتلّ امرأنه وها إخوة فعفا 
احدهمْ فأجارٌ ذلك عمرٌ بن الخطاب ورف عن القاتلٍ نصيب الذي 

عفا وغرّمه نصيب الذي لم يعف. 

قَالَ سعيدٌ: وأخبرنا سفيالٌ بن عبينة» وأبو عوانة؛ كلاهما 
عن الأعمش عن زيل بن وهب بمثله. 

وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع أخبرنا 
الأعمش عن زيد بن وهبو قالَ: رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلهاء 
فرفم إلى عمرٌ بن الخطابب» فوهب بعض إخوتها نصيبه له فأمرَ 
عمرٌ سائرهم أنْ يأجذوا الدية. 

وعن إبراهيمٌ النخعي في رجل قتل رجلا متعمّداً فعفا ب 
الأولياء» فرفعَ ذلك إلى عمرٌ بن الخطّاب فقالَ لعبد اللّهِ بن 


مسعوع. : قل فيهاء فقال: أنت أحوّ أن : تقول يا أميرَ المؤمنينَ» فقا 
عبد الله: إذا عفا بعضُ الأولياء فلا قودّء يحط عنه بحصّةٍ الذي عفا 


وهم بقيّة الديق فقال عمر: ذلك الرّأيُ وافقت ما في نفسي. 


ومن ' طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيدٍ 
بن وهبو أن عمرٌ بن الخطّابٍ رفم إليه جل قل رجلاء فجاءً 


أولياء المقتول» فأرادوا قتلهء فقالت أخت المقتول - وهى ارا 


القاتل: قد عفوت عن حصني من زوجي فقال عمر: عق الرجل 
من القتل. 
وعن اوت 0 


فعفا أحد بي الول وبي الآ نه يعطى الذي ل يعفُ شط 
الذية. 


اح 


وعن قتادة: إذا عفا أحدٌ الأولياء انما ات 11 
عن القائل بقدر حصّةٍ الذي عفا. 
وعن عمرّ بن عبد العزيز إذا عفا أحدهم فالدية. 
وأمًا القول الثاني فكما روّينا من طريق عبد الرّرّاق 
عن معمر عن الزّهَرِيٌ قالَ: العفو إلى الأولياء. 0-5 ل 


ذ0- مسألة: فيمنٌ له العفرُ عن الدّم ومن لا عفو 


١5 4ه‎ 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو خخالد عن 
أشعث عن الزُهري قالَ: صاحب الدّم أولى بالعفو. 

وعنْ قتادة: لا عفوَ للنّساء» فإذا كانت الدّية فلها نصيبها. 

وعن الحسن البصري: ليس للنساء عفوٌ. 

م و ل اه 

وعن إبراهيم نه العو ليس للزوج ولا للمرأةٍ عفو 

وعن الزّهري» وربيعة: وأبي الزّنَا قال ربيعة: ليس للام 
عفوٌ والولُ ول حيث كانه والبنتُ تعفو مع ولاةٍ الدّمٍه ولا تعفو 
الولاة دونها. 

وقال الزّهري: وليه أولى بذلك. 

وقال أبو الرَّنادٍ: أمّا العفو فلولي المتتول إِنْ شاءً قل وَإِنْ 
شاء عما. 

أمّا المتأخرون فإ نَ أبا حنيفة, وسفيان الور والحسنٌ 
بنَ حي؛ والأوزاعسي. والشافعي, قالوا بما روي عن عمرٌ بن 
لابه راس سعترة أن لكل وارث عفرا ولا يقت إلا 

رقال اي 0 
ل 


قال مالك: ال مر الجتمعٌ عليه عندنا في الرّجل يقتل عمد 


. وليس له ولاةٌ إلا النساءً والعصبة فأرادا أن يعفوا عن الدّمء وأبى 


بناتُ المقتول فإنه لا عفوّ للعصبقق يقتلٌ به قاتلُ. 

فإن أراد بات المقدول أنْ يعفون وأبى العصبةٌ فلا عفر 
للبناتبه والقولٌ ما قال العصبة؛ ويقتلُ القاتلُ إذالم يجتمعْ على 
العلوه ظ 
وكذلك إِنْ كانت له ابنة واحدة فأرادت القتلّ وعفا العصبة 
ققد ولااعف و للقصية: وزائة: إذا كان لتمقتول أبن وانفة: آنه لا 
ا ل و 
عفو الأقرب فالأقرب من العصبةٌ جائز على الأبعدٍ منهم. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرَ فيا 
احتجّت به كل طائفةٍ لقوها لنعلمَ الحقّ من ذلكَ: 

فنظرنا فيما قالت به الطّائفة القائلة بن عفرٌ كل ذي سهم 
جائر فوجدناهمْ يقولون بقول الله تعالى 9وَأنْ نَنْقُوا أرب 
لَِقَرَى وَلا تسا الفَضل يَينَكُمْ4 فلمًا كان العفِرُ أقرب للتقوى 
وجب أنّ من دعى إلى من هوّ أقربُ للتقوى كان قوله أولى. 


هه ١‏ 
وذ روا ف 


0 ل[ رفع ابه قر د نع 1 1 أمر بالعفوء 
قالوا: هذا رسولٌ الله تقذ أمرّ في كل قصاص رفع إلي» العفو 
فوجب أنْ يكون العفو مغلباً على القود. 

' وهذا أيضاً حكمٌ قد جاءً عن عمرٌ وابن مسعودٍ بحضرة 
الصّحابة - رضي الله عنهم - ولا يعرف لهما مخالفٌ. فهذا كل ما 
مايه باينا 

ونظرنا في قول من قال العفوٌ للرّجال خاصّة دون النساء 
للع دم ضيه شبهة أصلاء إلا أنْ يقولوا: اوري الولاء» ولا 
الولاية في الإنكاح فكذلك لا عفرَ هن 

وأمًا من قالَ بالفرق بين الرّوجين وبينَ سائر الورثة من أجل 
أن الرّوجين ليسا من العصبة» فقول في غاية الفسادٍ. 

ا ل 
بال 

وأما وياب تو مده ب 
دن الال و اسلااع ات يللي تادر والسسرعيتة لي 
. الذي جمعَ بِينَ حكم العمدٍ والخط|؟. 

ثم نظرنا في قول من رأ ى العفوّ للرّجال دون النساءء 
توكدناة اهنا فاسداء أنه قاض َالقبَاس كله تاطل: 











ثم نظرنا في قول مالل - فوجدناه في غايةٍ التناقض بلا 
دليل أصلاء لأنّه مره غلب من دعا إلى القتلِه وذلسك في الابدةٍ مع 
العمية راف 0 أن القولَ 
قول العصبة - حتج بأنها قد يدخلها زوجها إلى 0 
ل تشب وال عا العصيةٌ ودعت الا إل ال فلتو 2 
الابنة - وا حتيجٌ بأنها المصابة بأبيهاء فمرة امور 
بزوجها ها إل العرة وا رجراع معيتهناة ومن فلس امن وم إلى 
العفو» وذلك في البدينَ يعفو أحدهم م دون الآخرينَ ومرّة غلب 
الرّجالَ على النّساء وذلك في البناتو مع الابن. 

وهذه أقوالٌ ظاهرة التناقض يهدمٌ بعضها بعضأء ال 
لشيء منهاء لا ني قرآن ولا سنةٍ صحيحة ولا سقيمةٍه ولا قياس 
ظ ولا في إجماعء ولا في قول صاحبه - فكان هذا الول أسقطً من 


لل ل ع امي 


- كِتَابْ الدُمَاء وَالْقصّاص 


1 


اع يت في حجّةٍ من أجارٌ عفر كل وارش وعَلْبِةُ 
فوجدناهم يقولون: قالَ الله تعال لوَأنْ تَحْفُوا أرب لِلتقَوَى». - 

وقالَ تعالى وَلّكُمْ في القِصّاص حَيَاة4 على هنا بريلة 
أهلُ هذا القول أن يكون العفرٌ أعظمَ أجراء والقصاص - بلا شك 
مباح منواة) أقان ا فاخهما بزاها فلقضرز راز كلاف ان عت على 
الأفضل من لا يريده غيرٌ راغبم فبطبل أنْ يكون في هذه الآيةٍّ 
دليلٌ على سقوط حق من أراد القصاص إذا عفا أحذ الورثة 

وهكذا القولُ في حديث أ: نس إِنْ صح أنه الَمْيْرَرَسُولُ الل 
تل قط رفع إل تي فيه قِصَاصْ إلا أَمَرَ فيه بالْعفرٍ -) لأنهم 
يختلف اثنان من الأمةِ في أنه إن صحٌ فإنه أمرُ ندب لا أمرُ إلزامء فإذ 
ذلك كذلك فلا حلاف في أنه لا يرز أن يجيرَ على الأفضل من لا 
يريده غيرٌ راغب عنه إذا أرادٌ ما أب بيح له - فبطلّ أنْ يكون لهم في 
هذا لخن تعلي: 

قال أبو محمّد: فلمًا سقطت هذه الأقوالٌ كلها وتعرّتْ من 
الآدلَِ وجب عليناإِذْتنازعوا أن نرجسع إلى ما افترض اللّه تعالى 
عليئا الرجوع إليه عند التنازع ديقو تحال «فإن تَنارَعْتَم في شيْء 
َوه إلى الله وَالرسُول» الآيةء ففعلنا. 

فوجدنا اللّهِ تعالى قَدْ قالَ: لوَلَكُمْ في القِصّاصٍ حَيَاة4) 
وقال رسول الله ملك : ١م‏ قل له َيل فَأَهْله بيْنَ رين يبن أن 
تأخدوا الك وك أن تكلراة فعيذن اللتفال التصياص حناء 
وجعلَ رسولٌ الله - عليه الصلاة والسلام - أهل القتبل بين 
خخيرتين: إِمّا أخذُ العقل؛ وإمّا القملٌ فساوى بين الأمرين أيهما 
شاءواء ْ ْ 

وكما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بِنْ منصور 
أخبرنا بشْرٌ بِنْ عمر مهيز التقرائي بسك لابن أننين 
يقول: حدثي بو ليلى بن عبل الله بن عباو الرّحمن بن سهل بن أبي 
حفمة: أنه أخيره عن رجال من كبراء قومه: "أ عبد اله بنَ هله 
تحط دوعا إلى حير وز حي ماوكا نان زكر الله كز 
مُخَيصَةَ وَأَخبرٌ: عبد الله بْنَ سه قل وطح في عن أو فقي 
فأتى يَهُودَ فقال: نَم والله ْمُه قالوا: :وله ما تنا ثم قبل 

َنَى قَدِمَ علَى قَوْمِه فَذَكَرَ َُمْ ذلك َم قبل هو وأَخوه مُحيْصّةَ - 

َهُوَ أَكبرٌ ينه - وَعَبَدُ الرّحْمَن بْنُ سَهْلء فَدَهَبَ مُحَيِصَة ليتكَلُمْ - 
وَهُرَ الذي كان بخيبر - فَقَالَ رَسُولُ اللّه #إقز: لكر إِمّا أَنْ 
يَُوا صَاحَِكُم وإ أن يُؤْنُوا حرسي فكتَب رَسُولُ الله 8] لبهم 
في ذلك فَكَيبّوا: إِنا الل مَا فتلناكُ قَقَالَ رَسُولُ اللّه 7# 
رسجو دم ماشك؟ قالوا: لا). 











- كتاب الدَّماء وَالْقِصّاص 


وذكر الحديث وبه: إلى مسلم حدّثئي عبيهٌ اللّهِ بن عمرّ 
القواريري أخبرنا حمَادُ بن زيار أخبرنا يحبى بن سعياٍ عن بشير بن 
يسار عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج ان مُخْيْصَة بْنَ 
تسنعُووء وَعَبَْ لله بْنَ سهْلٍ اناقل حيَِرَ قا في النُخَل؛ 


جم عي 7 


قل عب اله نسل ابر ا عع ةامتيي 





كد الك أو مانب لد ذا يفتكن في أ ساجينا قن 
اسه رفك 
برمته؟. 


ا 1 1 6 كيف 0 وذكرياقي اعثبن. 





اليو سوام و4 
العم وأنه عليه الصلاة والسلام بداً ابن العم لسنه - فبطل بهذا 
قول من راعى أن الحق للأقرب فالأقربي» أو للوارث دون غيره. 

وصح أن الحى' 'للأمل' كما جاء في القسرآن» والسَنةٍ 
الصحيحة. واء بن العم من الأهل' بلا شك في لغةٍ العرب وهذا 
هو الإجماع الصحيح. لأنه كان بعلم الصّحابةٍ بالمدينةء إِذ كل مشل 
عبلد الله بن سهل» وقيامٌ بني حارثة في طلسي دمه لا يمكنٌ استتار 
شع ان ارح وس واي )زرالاو لمعي سيو 
فمن الباطل أنْ يغلبَ أحدهمْ على الآخرينَ منهمٌ إلا بنص. أو 
إجماع - ولا نصء ولا إجماعَ في ذلك. 

ثم نظرنا إذا عفا أحدُ' الأهل' ول يعفُ غيره منهمٌ بعد 
صحَةٍ الاتفاق من إجماع الأمَةِ على أنَهم كلهم إن افقوا على 0 
نفذ» وإن اتفقوا على العفو نفد - وقيام البرهان على أنهم 
اتفقوا على الي لاز نف ذلك فوجدن لف ليذ ور 
التخبيرٌ فيهما وروداً واحداً ليس أحدهما مقدّما على الآخرء فلم 
يج أن يغب عفر العافي على إرادة من أرادٌ القصاص على عفو 
العافي إلا بنصُ“ أو إجماع - ولا نص» ولا إجماعَ في تغليب العاني. 


فنظرنا في ذلك فوجدنا اله تعالل يقول: #وَلا تَكسيبُ ك]؛ 


نفس إلا عَلَيهَا ولا تَِرُ وَازرَة ور أُخرَى» فوجب بهذه الآبة أن لا 


يجورٌ عفرٌ العافي عمَنْ لم يعف. 

ووجدنا القاتل قد حل دمه بنفس القتل: 

كما حدّثنا عبدُ الله بن رييع أخبرنا عمرٌ بن عبد الملك 
أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود سليمانٌ بن حربب أخبرنا حا 
بن زيل عن يحبى بن سعيار الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن 


7 - مسألة: مقعول كان في أوليائه غائب أو صغيرٌ 


عَلَى رَجْلٍ عَنهُمْ َع ظ 


١565 


حنيفب قال: كنا مع عثمان بن عفان ضيه - وهو محصور - فخرج 
إلينا زومر لوه فقال: يتواعدوني بالقتل آنفاء ويم يقتلرنني. 
تر يقول: الا يَجِل دم المرئ مُسّْلِمِ إلا 
بإِحْدَى ثلاث: رَجُلَ َفربَمْدَ إسئلايهء أو رَنَابَْد إخصّانء أو قتَلَ 
نا بغي نفس فيفل -؛ فوالله ما زنيت في جاهليَةٍ ولا إسلام 
قط ولا أحيبت حببت أن ي بديني بدلا مذ هداني اللَّه تعالى» ولا قتلت 





سمعت رسول اللّه 





قال أبو محمّد: فصح بقول الني يي أن من قال نفساً 
خرج دمه من التحريم إلى التحليل بنفس قتله من قتلّ» فإِذ صحٌ 
هذا فالقاتلٌ متيقنٌ تحليلٌ دمه والدّاعي إلى أخذر القودٍ داع إلى ماقد 
صحٌ بيقون وذلك له والعاني مريدٌ تحريم دم قذ صحٌ تحليله بيقين 
فليم نَّ له ذلك» إلا بنص» أو إجماعء ومريدٌ أخد الدية دون من معه 
مريدُ إباحة أخذر مال» والأموال محرّمةٌ بول رسول الأ تك إن 
حمَاءَكُمْ وَأَمْوَلَكُمْ عَليكُمْ حرام والنصُ قذ جاء باباحةٍ دم القاتل؛ 
كما قلنا بيقين قتل ولم يأنتم نص بإباحة الي إلا بأخلو' الأهل ' لماء 
وهذا لفظ يقنضي إجماعهم على أخذها فالدية مالم يجمم ان 
على أخذهاء إِذ لم يبحها نص ولا إجماعٌ - فبطل بيقين. 

وصح أن من دعا إلى القودٍ فهرّ له. ظ 

وهو قول مالك ني البنات مع العصبةء إلا أنه ناقض في 
ذلك مع البنين والبنات» وفي بعض البنِينَ مع بعض. 

قال أبو محمّار: والذي نقول به أن كل ذلك سواءٌ وان 
الحكمٌ للأهل وهم الذينَ يعرف المقتولُ بالاثتماء إليهمْ كما كان 
يعرف عبد الله بن سهل بالانتماء إلى بني حارئة وهم الذِينَ أمرهم 


1 الي تي بأن يقسمّ منهمْ خسون ويستحقون القوة أو الدَيةه وأ 


وابنَ عم أ أوناية أو أعناء أن 
: من أم. أو زوجء أو زوج أو بدت عم أو عمة - فالقود 
واجبة» ولا يلتفت إلى عفو من عفا من هر اقرب أو أبعذ أو أكثر 
في العددٍ لما ذكرنا. 

فإن اتفقّ الورثة كلهم على العفو فلهم الديةٌ حيتشار ويحرّمُ 
الدم؛ فإن أر ادَ أحد الورثة العفو عن الذيةٍ فله ذلك في حصته 
خاصة:؛ إذ هو مال من ماله وبالله تعالى التوفيق. 


من أرادٌ منهم القودّ سواءً كان ولدأ أ 
غير ذلك 


55" مسألة: مقتولٌ كان في أوليائه غائب» أو 
ضغيرٌ أو حنونٌ اختلف الناسُ في هذا: 

فقال أبو حنيفة: إذا كان للمقتول بنون وفيهمْ واحدٌ كبيرٌ 
وغيرهمٌ صغار: إن للواحدٍ الكبير أنْ يقتلَ» ولا ينتتظرّ بلوغٌ 
الصغار. 





باه ؟ة ١‏ 3 دك كان في أوليائه غائبٌ أو صغيرٌ 5- كِتَابُ الدمَاء َالْقِصّاصٍ 
قال نإن كان بهم عائب لم يكنْ للحاضرينَ ) أنْ يقتلوا حتى الرحمن بنَ ملجم لم يحارب» ولا أخاف السبيل. نيد وسار 
22-5 عند الشَافْعيينَ - ولا للوصي» أن يأخذ القودّ لصغير حتى يبلغ - 


0007 ظ 

وقال مالك مثلَ ذلك» سواء سواء - وزاة أن المتدول إذا 
كانَ له ولد صغيرٌ: اح كبييأ و أخت كبيرة» فللأخ. أو للأحت 
ل 

وهوَ قول 6 . ورأى ماللكٌ: للعصبةٍ - إذ كان الولدُ 
'صغيرا - أن يصا حوا على اديه وينفد حكمهم. 

وقال ابن أي ليلى, والحسن بن حي وأبو يوسف». 
ومحمّدٌ, والشافعي: لا يستقيدُ الكبيرٌ من البنينَ حتى يبلغ الصغير. 

وروا خا عم ب يه احير 

قال أبو محمد «: والظاهرٌ من قولهم: أن امجنون كالصغيرء 
فلمًا اختلفوا ‏ كما ذكرنا - وجب أن ننظرٌ فيما احتجّت به كل 
طائفةٍ لنعلمّ الح فنتبعة: فنظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه ظاهرٌ 
التناقض إِذْ فرّقَ بِينَ الغائب والصّغير. ا 

نسي لجنا 1 6 لقال لاير سي وال 
يولى عليه. قالوا: وكما كان أحدٌ الوليين يزوّجٌ إذا كان هنالك 
صغير من الأولياء. فكذلك يقتل. 

وقالوا: قد قتلّ الحسنْ بن على - رضي الله عنهما بع تدك 
الرّحن بن ملجم قاتلَ علي» ولعلي بدون صغارٌ وهم بحضرة 
الصّحابةٍ - رضي اللَّه عنهم - دون تخالف يعرف له منهم. 

قال على: ما احتجاجهم بعل امسن بن علي فهر لازم 
للشافعبّينَه ولمنْ واف من الحنفيين: أبا يوسف؛ ومحمد بن 
الحسن. لأنهم مثلّ هذا إذا وافقَ تقليدهم. 

قال أبو محمّد: فلن كان مثلُ هذا إجماعا فلقَدْ شهدَ 
الحنفيون على شيخهمْ يلاف الإجماع؛ فإ كفّروهما بهذاء أو 


بدّعرهما فما يحل لهم أخذ ديتهم عن كافر» ولا عسن مبشدع وان 
عذروهما في ذلك - فلنا من العذر ما ليعقوب» ومحملر. 


لاح واد وبح روك وني وللّه 


الحمد. 
5 اودر نكا من اعتراضٍ شافع 0 إ 


27 0 


اقرح واي ها أزاة بها 
الحين لاقب سحب ال 


فبطلَ تشنيعهم إلا أن هذه القصّة عائدة على الحنفيينَ مثل ما 
شغبوا بهاعان الشَافعيِنَ سواء سواء: أنه والمالكيُون لا يختلفون 
في أن من قتل آخرٌ على تأويل فلا قود في ذلك. ولا خلاف بين 
او ا ا ين إلا 
متأوّلا مجتهدا مقدرأ أنه على صوابي. وفي ذلك يقولٌ عمرانٌ بن 
عطاق شاعر العم بز 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
أوفى البرَيَةٍ عند الله ميزانا 

أي لا أفكرٌ فيه ثم أحسبه. 

فقذ حصل الحنفيّون من خلاف الحسن بن علي على مشل 
ما شغبوا به على الشافعيينَء وما ينقلون أبدأ من رجوع سهامهم 
عليهمٌ ومن الوقوع فيما حفروة. فظهرّ تناقضُ الحنفيسين, 
والمالكينَ في الفرق بين الغائب والصّغير. 

وأمَا قوهم: إن الصّغيرَ يولى عليه والغائب لا يولى علييء 
فلا شبهة هم في هذاء لأنّ الغائب يوكلٌ له أيضا كما يولى على 


الصغير. 
| وأيضا - لا لوصي ندم لايقتعللمتخير فبطل 
تمويههم جملة. 

قال أبو محمد و: والذي نقولُ به قد قدّمنا في البابٍ الذي قبل 


هذا أن القول قو من دعا إلى القود: فللكبيرء وللحاضر العاقل: أنْ 
قتلَ ولا يستاني بلوغٌ الصّغير» ولا إفاقة الجنون» ولا قدومٌ الغائب 
فإنْ عفا الحاضروت البالغون لم يز ذلك على الصّغير ؛ ولا على 
الغائبيه ولا على الجنون» بل هم على حقهمْ في القودٍ حتى يبلغ 
الصغيرء ويفيق امجنوث» فإذا كان ذلك فإِن طلبّ أحدهم القوةء 
ا 
في الباب الذي قبلَ هذاء وبالله تعالى التوفيق 

قال علي: فإِنْ مات الصغيرٌ أو الغائبُ أو المحنونٌ كان حينئدٍ 
رجوع الأمر إلى من بقي من الورثةء ولا يلزم من عفا - فلم يتغل 
عفوه - ذلك العفو الذي قذ بطل بل له الرجوعٌ في لأنه لا حكم 
له في نص» ولا إجماعء وإنما العفوُ اللازمٌ عفر صحٌ بامضائه نص» 
أو إجاعٌ فقطء لقول النيئ 8 امن عول تكلا لين عليه انز ير 
رَ5. 


ومن عفا دون سائر الأهل تدعيل مواوليس غلينه امير 


07 إل لات 






# 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
قال علي: اوسن هات من ااهل لم يورّث عنه الخيارٌ أن 
الخيارَ للأهل بنصْ حكم رسول الله م فمن كان من الأهل فله 
حيار ومن لم يكن من الأهل فلا خيارٌ له اصلاء إِذْ لم يوجب ذلك 
اراد ع رخاز ير نالا حراك وزراجيير الل الممراث 
قا ترك الوروك رفير ل ال موزو ا . 
ولو كان الخيارٌ مالا موروثا لوجب فيه حق أهل الوصية 
بالثلث فدونة. 


2# 


قال أبو محمّد: فإِنْ كان الوارث صغيراء أو مجنوناء أو غائبا 
داولا وازث عتالك غبره: نكت وخية الشتيرذ باذ فنك الاق 
اديه ولا المفاداة إلا برضا الوارثء أو بتراض منة» ومن القاتل. . 

وقد علمنا لو ول ارا لكر 
لويد قدا ونان »تاخلم رامد على كل عالرم ياخز قا ارا 
أو السّلطانٌ. ظ 

وهكذا الغائب» ولا فرق بين أخذٍ حظهمٌ في القودء وأخخاء 
حظهم في الأموال والعفرٌ جائرٌ والإبسراءً للغائب في كلا الأمريين 
خوازا واخداء:إذ كز :ذلك حي لداتركة: 

وكذللك القولٌ في الصّغيرِء وامجنون سواء سواء؛ وليس هذا 
قياساً - ومعادً اللّه من ذلك - لكنه حكمٌ واحدٌ في حقسين وجبا 
وجوباً واحدأء ووجب لمن يجوز أمره العفوٌ عنهما سواء سواءء 
وليسَ أحدهما أصلا. والثاني فرعاء بلْ هما أصلان معاء ولا 
أحدهما منصوصاً عليه والآخرٌ غير منصوص عليه بل كلاهما 
منصوص عليه لوجوب الانتصافب من القسودٍ ومن المال؛ قباللدة 
التوفيق. 


“ام ه 17 مسألة: عفرٌ الأب عن جرح ابنه الصّغير 
أو استقادته له أو في المجنون كذلك: ظ 

رؤينا من طريق بي بكر بن ابي ضيب أخبرنا حفص بر 
امقر ل با به حمل 
والكديرة 0 لالم 


إلا عَليْهَا4: وحق الصغير وامجنون قذ وجب» فلا يجوز أنْ يسقطه 
له غيرةٌ» لأنه كسب علي وهذا ما لا إشكال فيه. 


وقد أجمعوا على أن للأبب والولي أن يطلباء وأن يقتصًا كل 


حق للصّغير وامجنون؛ في مالهماء وأنه ليس للأبي ولا لوي ف 
ذلك عفرٌء ولا إبراء - فهلا قاسرا أمرَ القصاص هما على أمر 
لمال؟ ولكتهِمْ لا القياسَ يحسنون ولا النص يتبعون. 


الإ و ا سال عفوٌ الأب عن جرح ابنه الصّغير أو 


١ة6ةمل(‎ 

قال أبو محمّد: والقولُ في ذلك. 

أن الله تعالى قال: وَالْعيِنَ بالعين 500 وَالآَذنَ 
بالأذْن وَالسنٌ بسن وَالْجُرُوحَ قِصّاصْ فَمَنْ تَصّدْقَ به فَهْرَ كقارَة 
َه #. 

وقال تعالى: وَالْحُرْمَاتُ قِصّاص». 

وقالَ تعالى: لوَجَرَاءُ سين سَيْئَة لهاك . 

فصحٌ بهذه النصوص أن القود قد وجب ولا بد وأنّ العفرَ 
لايصح إلا برضا الجن عليه والصّّ والجنونٌ لارضا هماء ولا 
عفر ولا أمرّ نافذ بصدقةٍ - فسقط هذا الوجةُ» وبقيّ الذي وجب 
بيقين من القودء فيستقيد له أبوه» أو ولية؛ أو وصيه ولا بذ» فإن 
أغفلَ ذلك حتّى بلغ اص وعقلَ اجنو كان له القودٌ الذي قد 
وجب أخذه له بع وحدث له جوارٌ العفر إنْ شاءً» وليسَ للأبوء 
ولا للول أذ الي ولا أن يفادي في شيء من الجروح. لأنّ كل 
هذا داخلٌ على وجوب القودٍ والعفوُ لا يكوخ إلا برضا المي عليه 
أو تراص من اجاني وانجني عليه. 


796465 مسألة: هل يجورٌ عفوٌ المج عليه جناية 
اك و اي 
رم وود كاين تروويي عند رق 
حي من الأحياء قال ورميُ بالحجارة وضرب بالتعال» فأصيب 
غلامٌ من آل عمرً» فأتى على نفسهء فلمّا كان قبل خروج نفسه 
قال: إني قد عفوت رجاءً الثواب والإصلاح بِينَ قومي؛ فأجازه ابن 
عدر : 
وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا هشيمٌ عسن يونس بن 
عبيدٍ عن الحسن البصري قاكَ: إذا عفا الرّجَلّ عن قاتله في العمدٍ 
قبل اذ موت فهر جات 
دمو.قال: نعم. ٠‏ | 
وعن الشعبي قال: إذا قتل الرجل فعفا عن دمه فليس للورثة 
أنْ يقتلوا. 
وععن ابن جريج قلت لعطاء: إن وهب الذي يقتلٌ خطأ ديته 
لمن قتلهٌء فإنما له منها ثلثهاء إنما هوّ مال يوصي به. 
ومن طريق عبد الرَزّاقَ عن معمر عن سما بن الفضل 
قال: كتبٌ عمر بن عيبل العزيز أن لا يتصدّق الرَجلُ بديته فإن قعل 
خطأ فالثلث من ذلك جائرٌ إذا لم يكنْ له مال غيرةُ. . 


أو خطأ فيعفو عن 


8ك 


لوو م ليس وا 
يموت.قال: هوّ جائز» وليس في الثلث.. 

رقال ا كر إذا كان - فهر في الي 
لا ل 0 الم 

قال أبو محمّد: وأما ال أخرونَ ‏ فَإِنٌ أبا حنيفة, وزفر 
قالا: إذا عا عن الجراحة العمل أو الشّجّق وعمًا يحدث منها فهو 
لس اق »أو 

٠‏ قال أبو يوسف» وعمئة: لاشيءَ على القاتل في كل ذلك 
- قالوا : فإنْ عفا عن ديته في الخطأ فذلك في الثلث. 

وقال مالك: من صالح من جراحةٍ أو من قطع ثم مات: 
بطل الصّلحٌ ووجب القودّ - فإِنْ عفا عن ديته في الخط] فذلك في 


وقالَ سفيانٌ الثوري: إذا عفا عن الجراحة ثمّ مات فلا قود 
لكن يغْرَمُ الجائى الدّية بعدّ أنْ يسقط منها أرشُ الجراحة. 

وقالَ الشافعي: إذا عفا عن الجراحة وعمًا يحدث منها من 
عقل» أو قود ثم مات فلا قود. 

لم اختلفت قوله في الي قمر قألَ كول سفيان التُوري 
الّذي ذكرنا قبله ومرّة قال: يؤخذ بجميع الذية. ا 

وقال الشتافعي في أحدٍ قوليه - وبه يقول أبو ثورء وأحمد 
وإسحاق: لا عفوً له في العمدٍ. 

قال أبو مُحمّد: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - ونظرنا في 
ذلك؛ لنعلم الحقّ فنتبعة» فوجدناهم يقولون: 
ظ قال الله تعالى لوَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ 
كفارة لَه 

وقال تعالى « 
فَأَجْره عَلَى الله». 

5 تعالى جرإن عام افوا بول ما عو 

| ا ل ل ا ا 


وَجَرَاء سَيّْئةِ سَيئة مثلهًا فمن عَفا وَأصلح 


تم بوك الآية. 


لاي لي سن عت 


9- كناب الدِّمَاء وَالْقِصّاص 


أبي شيبة أخبرنا محمد بن بشر أخبرنا سعيدُ بنُ أبي عروبة عن قتادة 
1 زوه بن سنخرد الي ذا قوم إلى ا الله وَرَسْوِلهِ فاه دحل 
عَفوة وكا مر باحسو يَأسِينٌة. 


لس لعل ار ل ل 
هله خا مرا ب ياك عن علي بن بت قا قال رج 
من أصحاب رسول الله يي: 2 





تصَدْق بم هما دونه كا َه مِنْيَْمٍ ولد إلى يَْمٍ تصَدْقَ بوه. 


قال علي: وقالوا: هذا حكم ابن عمرَّ بحضرة الصّحابةٍ - 
رضي الله عنهم - ولا يعرف له منهمٌ تالف - وقالوا: هذا هو 
الجى عليه فهو أولى بنفس. فهذا كل ما أوردوه في ذلك, فنظرنا في 
لذي احتجّوا بوه فوجدناه لا حجّة لهم في شيء منه أصلا. 

أمَا قول اللّهِ تعالى: ظفَمَنْ تَصَدْقَ به فَهَُ كمَارَة لَه فإنما. 

قال تعالى ذلك عقب قوله تعالى وَالْمَيْنَ بالْحيْن4 إلى قول» 
نعل هر كر وهذا كله كلامٌ مبتدأ بعد تمام قوله تعالى 
«وكتينا عَلَيْهُم فِيهَا أن النفسَ بالتفس 4 فإنما جاءً نص الله تعالى 
على الصّدقةٍ بالجروح بالأعضاء. 

وهكذا نقول: إنّ للمجي عليه أنْ يتصدّق بما أصيبٌ به من 

َ لك فيطل القودُ جملة في ذللك» وليسَ في هذه الآ حكمْ الصّدقة 
57 ؛ لأن النفس بالنفسء إنما هوّ في التوراة بص الآية. 
ولس ذلك خطباً لناء وإنما خوطبنا بما بعده إذا قرئّ كل ذلك 
بالرَفم خاصّة فإذا قرئ بالنصب فليس خطابا لناء وكلا القراءشين 


حت من عند اللّه تعالى - فبطل تعلقهمْ بهذه الآيةٍ. 


وأمًا قوله تعالى: وجرا سي سي مله هَمَْ عَفَا وَأصْلَحَ 
ََجْرْه عَلَى اللو وقوله تعالى لوَِنْ عَاقَتم فعَاقٍ قبُوا بوثل ما 
قم بو» الآ فهي بنصها يان جلي بأنها نما هي فيما دون 
النفس » لأن المخاطب فيها بأنْ يعاقب بمثل ما عوقب بوه هو الذي 
27 - هذا هر ظاهرٌ الآبةٍ الذي لا يحل صرفها عنه ‏ 


2 


بالدعوى. ظ 
وهكذا توك وين فيها جوارٌ العفدوغنق الفس أصطلاء 
وإنما فيها جوازٌ الصبر عن أنْ يعاقبٌ بمثل ما عوقب به فقط. 
وأمًا قوله تعالى: لوَجَرَاء سينو سَينة متها إلى قوله: 
تَأجْرُه عَلَى اللو» فهر عمومٌ يدخلٌ فيه العفو عن النفس وما 
دونها وعفو الول نضا داخلٌ فيها فإنْ وجدنا منها دليلا يخصّ منها 
مااذكروه وجب المصير إليه؛ وإلا فقد صح قوهم. 


- كتاب الدَّمَاء وَالْقِصّاص 


وأمَا حديث عروة بن مسعودٍ ديه فإنما قامَ بدعوةٍ قومه إلى 
الوسلام وهم كفارٌ حربِيُونَ قد حاربهم الي كا ورج م عنهم - 
وهم أطغى ما كانوا - فتوجّه إليهم عروة داعياً إلى الإسلام كما في 
نص الحديث المذكور - فرموه فقتلوه - ولا خلاف بينَ أحدٍ من 
الأمّةِ في اراس تاس اسلمٌ ولا دية» فأي معنى للعفو 
هاهنا؟ . 





لهم 
تل : امار ناهر توبهات وسار مال ترون احير 
منها يوم الموقفي بِينَ يدي الله تعالى. 

3 حديث 0 0 
ارعا مسحيدا ١.‏ لاص :الاين جلو ويرو دوزي 
بأنه منكرٌ الحديشيه ومن أيقنَ أنّه ممسئولٌ عن كلامه؛ لاسيمافي 
اين ويفكرٌ في قوله تعالى لإمَا يَلفِظ مِنْ قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقِِبْ 
تدك م يجترئ على مثل هذاء وأقربُ من هذه الفضيحة العاجلة 
ا 0 حر ارما اير الإ مار 
هي ولا القائزل بها. ‏ 

ثم نرجمٌ إلى الحديث المذكور فنقول» وبالله تعالى التوفيق: 

إِنْ فيه عللا تمنع من الاحتجاج به: 

أحدها: أنه من روايةٍ عمرانٌ بن ظبيانَ - وليسَ معروف 
العدالة ‏ قال ار ظ 

والثاني: أنه منقطعٌ لأنّ عدي بنّ ثابتب لم يذكر سماعه إيَاه 
من الصاحب. 

والثالث: أننا لا ندري ذلك الصّاحبٍ أصحَتُ صحبه آم 

لا؟. 

والرَابعٌ: أنه لو صحٌ لكان عموماً كما قلنافي قوله تعالى 

#وَجَرَاءُ سيْئةٍ سيّئة مثلهًا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرُه عَلَى اللّوك؛ فإِن 


وجادال عع من ددا العميرم له وإلا فواجب حملهما على 
عمومهماء وبالله تعالى التوفيقٌ ظ 
وأمًا قوهم - أنه قولٌ ابن عمرٌ بحضرة ةِ الصحابة - رضي 


الله عنهم - فلا حجّة لهم في هذاء لوجوو. 

أوا: انا قذ ذكرنا ما خالفوا فيه جمهور الصّحابة الذِينَ لا 
يعرف له منهمٌ مخالفٌ إذا لم يوافق آراءهم» أقرب ذلك حكم عمر 
بن الخطابوه وابن عباس - رضي الله عنهم في الي اللثشلاء 
تقطعٌ» والسسنُ السوداء تكس » بثلث دية. فقول الصّاحبٍ إذا وافق 


6- مسألة: هل يجوز عفؤ امج عليه جناية 


١5٠ 


أهراءهم كان عندهمْ حجّة لا يحل خلافها وإذا حالف أهواءم] 


كه د س سيد - وهذا حكم لا طريق 


ناه له عن شح بي زا رهق ضيف 

وثالتها: أنه منقطعٌ أيضاً - لأنه عن أبي بكر بن حفص ول 

ورابعها: أن الأمرَلم يكن كذلكَ وهي قصّة مشهورة له 
وإنها كان يا أولاد الجهم بن حذيفة العدوي شر ومقاتلة فتعصّبت 
بيوتات بي عدي بينهمٌ فآنى الغلامٌ المذكورٌ ليلا والضرب قد وقع 
007 0 
له ا 0 
لله يا زيدُ فنك لا تعرفُ من أصابكء فإنّك كنت في ظلمةٍ 


ار 


واختلاط - فهكذا كانت قصته. 

وأما قوهم: إنه هر المج عليه فهرّ أولى بنفسه: فتمويه 
ضعيف - لأن الجناية عليه التى هو أولى بها إنما هي ما كانَ حاكما 
فيها بعد حلوها بهوء وهذا حق» وإنما ذلك فيما عاش بعدهاء فاختارَ 
ماله أن محختار. 

وأا بعد موته فهرَّغيرُ موجودٍ عندنا بعد الموت. ولا خيارٌ 
له في جناية لم تحدث بعدُ. 

قال أبو محمد: فلمًا ليق هم متلن إلا قوله تعال في قت 
الخط| لوَجَرَاءُ سيَْةٍ سيْئة مِثْلها» وَمَنْ تَصّدق بم نَظَرْنا في ذَلِكَ. 

فوَجلانا قوله تعالى في قل العا ومن قَعَلَ مُؤيدا مط 
فتَحرِير رَبَةٍ موصن نك إِلَى قوله تعال لوَدِيةٌ مُسَلّمَة إلى أَهْلو>. 

ووجدناه تعالى يقول في قتل العمد #وَمَنْ قيِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ 
عن وليه طناك ِلَى قوله تعال إن كان منْصورا» ولا قتدل 
لقعي انا 

فصح أن الدّية في الخط[ فرضٌ أنْ تسلّمَ إلى أهله» فإِذْ ذلك 
ل أن يبطل تسليمها إلا من أمر الله تعالى 

بتسليمها إليهم؛ وحرام على كل أ حد أن ينفد حكم المقتدول في 
بطال تسليم التي إلى أهله ‏ فهذا بيانٌ لا إشكال فيه. 

وصحٌ بنص كلام الله تعلل وحكمه الذي لا يردٌ أن الله 
تعالى جعلّ لول المقتول - سلطاناء وجعلَ إليه الود وحرّمٌَ عليه 
أن يسرف» فمن الباطل المتيقّن الل 0 إبطال 


١55١ 


4 *- مسألة: هل يجوز عفؤ 


اخحى عليه جناية 49- كتاب الدماء َالْقِصّاصِ 





السلطان الذي جعله الله تعالى لوليوء ومن الباطل العسف قاد 
حكم المقتول في خلافب أمر الله تعالل؛ وهذا هوَّ الحيفُ والإثمُ من 
الوصية. 

وكذلك جل الله تعالى على لسان رسوله كا لهل 
المقتو ل الخيارٌ في القود أو الدّيةء أو المفاداقء فنشهدٌ بشهادة الله 
تعالى على لسان رسوله تي أنّه لا يحل للمقتول أنْ يبطل خيارا 
جعله الله ورسوله - عليه الصلاة والسلام - لأهله بعد موتهء وأنه 
لا يحل لأحار إنفاذٌ حكم المقتول في ذلك» وأن هذا خطاً متيقنٌ عند 
الله تعالى. فكان بيقين عفُرُ المقتول عن ديةٍ جعلها الله تعالى لأهله 
بعده لا له قال الله تعالل طإوَلا كسيب كُلُ نس إلا عليه فكان 

عفرٌ لمقتول عن دية أوجب الله تعالى تسليمها إلى ود 
أو مالء ير اللّه تعالى فيهما أهله بعدةُ: كيعا على أفكة 
باطلٌ بنص القرآن. < 

وكذلك قالَ رسول الله ياي «إِنْ دِمَاءَكم َأَمْرَلَكُمْ 
عَلَيْكُمْ حَرَامُ» والدية إنما هي : بص القرآن» وكلام رسول الله 
3 م ل لي 
ذلك» لأنها مال أهله 





وهذا 








نأو شور زا كوف ممق عن سا مده 
رسوله يلت على أ نّ للمقتول سلطاناً في القودٍ في نفسوء ولا أن له 
خياراً في ديةٍ: أو قود ولا أن له دية واجبة. فبطال أن يكون له في 
شيء من ذلك حقء أو رأي» أو نظرء أ وآمرٌ فإذ ذلك كذنك باه 
شك فقوله تعالى وَجَرَاءُ سيو سَية مها فَمَنْ عََا وَأَصْلّحَ فَأَجْرْه 
عَلَى اللو إنما هوّ فيما جني عليه فيما دون النفسء وفيما عفا عنه 
من جعل اللَّهِ تعلل ورسوله عليه الصلاة والسلام العفوَ إليه - 
وهم الأهل - بعد موت المقتول وهكذا يكونٌ القولٌ في الخبر 
المذكور لو صح. < 1 1 

وبرهان آخرٌ ‏ أنّ الدّية عوضٌ من القودٍ بلا شك في 
العمدٍ وعوض من النفس في الخطإ بيقين» ولا خلاف بينَ أحلٍ مسن 


لآم فى لان للقتو سانواة جا افلس لحو 3 القووة ناد لاد له 


تلك جنا عار ناوي افيا لاج ل 

وكذلك من لم تذهب نفسه بعد لأنّ الدّيةَ في الخط! عوضٌ 
منهاء فلم يجب بعد شية) فلا حقّ له فيمالم يجب بعك وبيقين 
٠‏ يدري كل ذي عقل أن القود لا يجب» ولا الذية؛ إلا بعد الموتيء 
وهر إذا ليمت فلم يجب له بعد على القاتل لا قو ولا ديةء ولا 
على العادلة: وبيقين يدري كل ذي حس سليم أنه لا حقّ لأحارٍ في 


شيء لم يجب بعد فإذا وجب كل ذلك بموته فالحكمُ حينقارٍ للأهل 
1 


قال أبو محما: فبطل أ اكدوة اضرق جنا ازعمنا 
عفوء أو حكم) نوسي فق القوة أو في ادق فإذْ ذلك كذلاك 
فإنْما هي مال للأهل حدث لهم بعد موتهء ولم يرئوه قط عنك إِذ م 
يجب له قط شيءٌ منه في -خياته» فمن الباطل أنْ يقضى دينه من مال 
الورثة الذي ل يملكه هر قل في حياتوه وأنْ ينقد فبه وصيّتة؛ وهر 


“إلا كان إنما وب لم من أجل موتهه فهر كمال مولى له مات 


إثر موتوه فوجب للورثةٌ من اجل اتاروم نبا للجتوويالك 


تعال التوقية 


ل اح ا أن العو عر ضيه دن 
الخط! قبل موت المقتولء أو عفوا كلّهمْ عن القود قبل موت 
لمقتول» فهرَ كله باطل» وذلك لأنه لم يجب لمم بعدُ شيءٌ من ذلك؛ 
وإنما يجب للم بموتد فإذ ذلك كذلكٌ فعفوهم لا شيء؛ ولا 
يلزمهم. والدَيةٌ واجبة لهم أو العافي بعد موت المقتول. 

وكذلك القودُ واجبٌ له أيضاً - وهذا قولُ أسي حنيفة, 
وأصحابهء وما نراه إلا قول المالكيّينَ والشافعيّينَ أيضاء فمنْ 
عجائبب الدنيا أنْ يسقطوا عفوَّ الورثةٍ قبل أنْ يجب لمهم القودٌأو 
اديه - وهم أهلُ ذلك ومستحقره بلا خلاف - ئم يجيزون عفو 
المقتول في شيء لم يجب له قط في حياته - وهي الّية والقودٌ - ولا 
#بالدلها دوين - فهذا مقدارٌ نظرهم. وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد و: وأهَا من جني عليه جرح؛ أو قطغ» أو كسرًء 
قنك عته نفل أو عند وعم افوزيت صنل اقعقره عا قدت تلاط 
كما قدّمنا لأنه لم يجب له بعد. 


وأمًا عفوه عمًا جني عليه فهر جائرٌ. وهو له لازم؛ وذلكَ 


لأنه قد وجب له القودٌ في الكسرء أو المفاداة في الجراحة؛ فإِنْ عفا 


فإنما عفا عن حقه الذي وجب له بعد فإِنْ مات من ذلك أو 
حدث عنه بطلانُ عضر آخرّء فله القودٌ في العضو الآخر لأنه الآن 
بع الكولا ولانة لقره نان جك - لامثل ماجنى على 
مقتولههم - لأنّ تلك الجناياتب كان له القود فيها فعفا عنها فسقطت 
وبقيّ قتل النفس فقطء ولا عفوَ له في فهو للورثة» فلهم قتلة. وإذ 
لهم قتلة» وبطل أنْ يقتصُ منه بمثلٍ ما جنى عليهء فلا خلاف في أن ظ 
الجناية لم يقذ منهاء فإنْما القتلٌ بالسيفب فقط. 

وهكذا لو استقادّ اج عليه تا جنى عليه الجاني ثم مات 
امج عليه فإنّ الجاني يقتلٌ بالسّيف فقط» لأنه قد استقيدَ منه في 
الجناية فلا يعتدى عليه بأخرى. ظ 

قال علي: ولو أن جانياً جنى على إنسان جناية قد يعاس 
منهاء أو لا سبيلَ إلى العيش منهاء فقامَ ول هذا المجنى عليه فقتل 
الجاني قبلَ موت الجن عليهء فلأولياء الجاني المقتول قتَلّ قاتل 


49- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


8- مسألة: والولٌ يعفو أو يأخل الدذية ثم 


١551 





وليْهِمْء ثم إنْ مات الجاني عليه فلا شيءً في ذلك؛ لأنّ كل جناية ‏ 
يمت صاحبها حتى مات الجاني فلا شيء فيهاء لأن القودّ قد بطل 


بموته» وقد صارٌ المال في حياة اجي عليه لغير الجانيى» وهم الورئة. 


فهر مال من مالهم؛ ولا حق له عندهم؛ ولا مال للجاني أصلاء 
فجنايته باطل. 
قال تعالى #إوّلا تكسيبْ كل نفس إلا عَلَيْهَاك» وبالأّه تعالى 


6 ؟7- مسألة: والولٌ يعفو أو ياخ” 

قال علي: اختلف الناسٌ في هذا: 

كماححئن عبدٌ ال بهم أخبرنا لبن مرج ينا قاع 
بن أصبغ اخيرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخخبرنا ابن وهو أخخبرنا 
يونس قال: سألت ابن شهابو عن رجالٍ قدالَ رجلا ثم صالح؛ 
فأدى الدية ثم قتله؟. 

قال: نرى أنْ يقادّ به صاغراء ولوليّه أنْ يعفوَ عنه إِنْ شاءً. 

حدثنا حمامٌ أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي الباج/ + خيرنا 
عبدٌ الله بن يونس أخبرنا بقي بن تلد أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي عن القاسم ؛ بن الفضل عن هارونٌ عن 
عكرمة في رجل قتل بعد أحنٍ الذية» قال: قل أمسا سمعت قوله 
تغاق لإفمّن اغتدى بَمْدَ لِك هله عدا ألِيم*. 

وقالت طائفة: لا يقتلن: 

كما روينا بالسَند المذكور إلى أبي بكر بن أبي تسيبة أخبرنا 
عبد الرّحن بن مهدي عن حمَاد بن سلمة عن يونس بن عبياو عن 
الحسن فيمن قتلّ بعد أخلر الدّيِ» قالَ: تؤخذ منه الدية ولا يقتل. 
ظ قال أبو محمّاٍ: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظرً 
في ذلك لنعلمٌ الحقّ فتتبعه - بعون الله تعاالل ومنه - فنظرنا في 
ذلك: فوجدنا رسول الله يكذ قذ قالَ: امن َيِل لَه بَعْدَ مقَالَتِي 
َه فيل فَأهْله يَيْنَ يرن : ما أن يَأخذوا العَقْلَ وَإِمّا أَنْ يَقَتَلُوا) 
ارتلكنا دا ميعناة” 

فصحٌ أن رسول الله تأي لم يجعل للأهل إلا أحد الأمرين: 

ما الدية» وما القودٌ وم يجعل الأمرين مع فإذا قتلٌ فلا دية 
له وإذا أخذ الدية فلا قتلّ له هذا نص حكمه عليه الصلاة 
والسلام. 


فوجدنا اهز الفكير ل لا عدوا وأخذوا الثية حلت هم, 


دسا هي وما كلاف من شود لسن شخ م 


الأمرين بالنص" فإذا بطل حقهم في القودٍ بذلك حرم القودُ ولت 
الذية. و أن القردّ حرّمَ لا حلّت الدّية فإذا حرم القودُ فقاد قتلوا ش 
نفسا تحرّمة حرّمها اللّهِ تعالى» وإِذْ قتلوا نفسأ محرّمة فالقودٌ واجبّ في 
ذللك» بقول رسول الله م «لا يحل كم امْرئ مسيم إلا بإخدَى 
ثلاث: رَجُلَّ كفر بَعْدَ إهَانِ أو رَنى بَعْدَ حصان أو قل نفسا بغير 
نفس». 

لطا امي 

قيل له : لاتحل النفسٌ بالنفس إلا حيث أحلها اللّه تعالى 
نسيه 206 فيا احلها الله تعالى إذا اختاروا ذلك دون 








وأا إذا اختاروا الدّية فقد حرّمٌ الله تعالى عليه تلك 
النفس, إِذ لم يجعل لهم إلا أحد الأمرين. 

ومن ادّعى في ذلك شيئا صحّ تحليله أنه حرّمٌ فهر مبطل؛ إلا 
أنْ يأتى في دعواه ذلك بنص» أو إجماع. 

وق صح بيقين كرنٌ الذية لهم حلالاء ومالا من ماهم إذا . 
أخذوهاء وصحٌ تحريمٌ القود عليهم بذلك بلا خلافيء إذْ لا يقول 
أحدّ ني الأرض» إِنهِمْ يجممعون الأمرين معأ الدذية والقوة. فإذلا 
شك فيما ذكرنا فمن ادّعى أن الدّمّ الذي قذ صم تحريمه عليهم عادٌ 
حلالا هم وأن الذي الي أخذوا فحلت لهُمْ قذ حرمت عليهم لم 
يصدَق إلا بقرآن أو سنِه ولا سبيلَ هم إلى وجودٍ ذلاك» وبالله 
تعالى التوفيق. 

5 ”7 المسألة: وهل يستقادٌ في الحرم؟. 

قال علىٌ: اختلف النَاسُ في هذاء فقالتْ طائفة: لا يقادٌفي 
الحرم: ا 

كما حدثنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الدبري ؛ أخبرنا عبد الرْزّاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبينه 
عن ابن عباس قال: عن حل أو سرق في الحرم أو في الحسل» م < 
دخل. لا لسن ولا يكلم ولا سؤذى وناشة حتّى يفرع 
فيقامٌ عليه الحد. 

سي اه أنْ 
من الحرم إلى الحل» فإِن قتلّ في 
رم و سرق لماو حي 
الي رجل أخذه في الحل ثم ادخله الحرمَ سم أخرجه إلى الحلَ 


وبه: إلى عبد الرزّاق حدثي ابن عيينة عن إبراهيمٌ بن ميسرة 


١ 
عن طاووس عن ابن عبّاس فيمن قتل في الحل ثم أدخل الحرم؛‎ 
قال: لا يجالس» ولا يكلم ولا يبايغ» ولا يؤذى يؤتى إليه .فيقال:‎ 
يا فلان | تق الله في دم فلان ارج من الحارم.‎ 

أغرلا عن ا عد رمن ون مسيعرة [غيرنا انمد ب سيم 
0 0 


٠‏ ميسرةً - وكان ثقةٌ مأمونا 10 م 


ابنَ عباس يقول: من أصاب حداً ثم دخحل الحربّ لم يجالس» ول 
يبايع» ونانه الذي يطلبة» فيقول: أيْ فلانُ اتق اللّهِ في دم فلانء 
اخرج عن امحارم» فإذا خرج أقيم عليه الحل. ؤ 

ونه إل إسماعيل أ أخبرنا سليمانُ بن حربب أخبرنا حمادٌ بن 
سلمةً عن عمرو بن دينار عن ابن عبّاسِ في قول الله تعالى: #مقام 
إبرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَه كَانَ آينأ». 

قال: إذا احدث الرَّجِلُ حدثاً م دل الحرم لم يجالس؛ وم 
يبايع؛ وم يطعمء و يسقّ» حتى يخرج من الحرم؛ فيو خل. 

ومن طريق عبل اراق قال: قال ابن جريج: سمعت ابن 
أبي حسين يحدّث عن عكرمة بن خالار» قالَ: قال عمرٌ بن الخطاب: 
1-0 - يعنى حرم مكة - قاتل الخطاب ما مسسته حتى 
يخرج منه. 

قال ابن جريج: وحدئني أبو الزٍّ قال: قال ابن عمرً: لو 
وجدت فيه - يعفى حرم مكة قاتلّ عمر ما ندهته. 

وعن عطاء عن ابن عبّاس قالَ: لوْ وجدت قاتلَ أبي في 
الحرم ما عرضته. 

قال عطاءٌ: والشّهرُ الحرامُ كذلك مثلٌ الحرم في ذلك كله. 

وقالَ الزهري: من قتلَ في الحرم قتلَّ في الحرمء ومن قتلّ في 
الحل ثم دخحلَ الحرام أخرج إلى الحل فقتل في ا حل - قال الزّهري: 
تلك السنةق 00 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, وأحمد بِنْ حنبل» وإسحاق. 

قال أبو محمّدٍ: وقلا روي عن قوم حلاف هذا وشيءٌ يظنُ 
أنه خلاف هذا وهو. ظ 

كما حدّثنا يحيى بن عبلو الرّحمن بن مسعودٍ أخبرنا أححدُ بن 
دحيم أخبرنا إبراهيمٌ بن ماد أخبرنا إسماعيلُ بسن إسحاق أخير برنا 
عن لمر تعن عرز ابن أخريا اهف يد لكاتب 

عن الحسن في قول الله تعال 9و من دَخْلّه كَانَّ آمنأ» قال: كان 
الرَجِلُ في الجاهلية يقل الرّجل» ثم يعلّقُ في رقبنه الصّوفة: ثم 
يدخل الحرم لاتاولى التكرا! و أبوه فلا يحركة. 


كللى"- المسألة: وهل يستقاد فق الجرم؟. 


- كباب الدّمّاء وَالْقِصّاص 


وعن قتادة في قول الله تعالى إو مله كان آنافافال: 


كانَ ذلك في الجاهلية. 

فأمًا اليومَ فلو سرق فيه أحدٌ قطعً» وإِنْ قتلَ قتلّ» ولو قدرٌ 
0 
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وكذلك لوْ جرح في الحل أقِيد به في الحرم» وحيث وجد. 

وبه يقول مالك والشتافعي. وأبو سليمات, وأصحابهم. 

قال أبو محمّدٍ: فهؤلاء من الفتحابة غمرٌ بن اللتطاتي»: وائئه 
غ الله وانة عباس» وأبن الزبير» وأبو شريح - على ما نذكر بعد 
هذاء إن شاءً اللّهِ تعال. - ولا مالف همْ من المتّحابة رضي الله 
مهعم 

ومن التابعينَ - عطاءٌ وعبيدُ بِنُ عمير» ومجاهدٌ» وسعيدٌ بن 
جبيرء والزُهري» وغيرهم» ويخبر بذلك ع علمائهم؛ عت 
لتابعونَ من أهل المدينة» ويخررُ: ا السة مضت بذلك قبها تعلق 
من تعلّقّ بخلاف ذلك إلا برواية عن ربيعة. ٠‏ 

وأا قتادة» والحسر» فليسّ في قولهما خلاف لمن ذكرناء لأنّ 
الحسنّ نما أخبرٌ عمَّنْ كانَ في الجاهليّة: ولم يقل إِنْ الإسلامٌ جاءً 
بخلاف ذلك إلا به. 

وأا قتادةُ فلم يقل: إن من أصاب في الحلٌ دما أقيدَ به في 
الحرم. فبطل تعلقهمْ بقتادةه والحسن. 

وقالَ أبو محمّدٍ: وجاهرٌ بعضهمٌ أقبحّ مجاهرقٍ فذكر: 

ااخذثناة لهدنة عمر اخيرنا عبد اللّدنٌ الكسبين اخيرنا 
إبراهيمٌ بن حم أخبرنا محمد بن الجهم أخبرنا أحمد بن الميئم أخبرنا 
عبَادُ بنُ العوّام عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن نجاهار عن ابن 
عباس قال: نان نسختا من هذه السسّورة - يعني المائدة - آية 
القلائر اَن جَادُوك فَاحكمْ بَِنَهُم أ و أَعْرض عَنْهُمْا فَمَوْهِ بن هَذَا 
اختتلاف مِنْ قَوْل أبن عَبّاس. م 

قَالَ أبو مُحَمّدِ: وَ اكه الفاضح لكر جاه 
وَنَعَمْ: إث ول تعال الا عا اله ولا هر امول 
اهدي وَلا القلائد ولا آم الت ارام ينون فَضْلا مِنْ رَبهِمْ 
وَرَضْرَاناً4 قذ قيل: إنه نسخ منه 'القلائد " فقط : 

كما حدثنا أبو سعيدٍ الجعفري أخبرنا محمد بن علي المقبري 
لم ا و 


در 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالقصاص 


عن قتادة ‏ وذكرٌ هذه الآية - فقالَ: منسوح. كان الرّجَلُ في 
الجاهليَة إذا خر ج إلى الحج يقلدُ من الشّعرء فلا يعرضُ له أحد 
وإذا علد قلادة شعر لم يعرضن له أحد وكان المشرلك يومشار لا 
يصدرٌ عن البيت؛ ؛فآمر اله تعالل أن لا يقساتلَ اللشركون في الشّهر 
الحرام؛ ولا عند البييتيه ثم نسخها قولٌ الله تعال 9فَاقُوا المركينَ 


حَيْث وَجَدَْمُوهُمْ4 وهذا نص قول قتادة. فهبك أنه قذ ص نس ' 
القلائدٍ أفأي شيء في ذلك تا يوجبُ أن من قال سخ القلائدي” 


فقن خالف ذلك من قوله قول من قال: لا يقامٌ الحدٌ في الحرم؛ ولا 
بقل أحدٌ ني الحرم. لق كان ينبغي لنْ كان له دين أن يستحيي مسن 
أن يعمن هنذا العمى؛ أن بتع هواه في الباطل هذا الاتباع» و 
القلائد” هاهنا إنما هي على ظاهرها ' قلائذ الحدي الى لايحل 
إحلاها. 2 


قال أبو تحمد: وعهدنا بالمالكيين» والشافعيين يعظموة 


خلاف الصّاحب إذا وافق تقليدهم» وهم قد خالفوا هاهنا خمسة ' 


من الصّحابةِ لا يعرف لهم منهم محالفف. وخالفوا القرآنٌ والسَّنْةَ 
التايعة > على ها تدك بعد هذا زن كنا الله تقال واعج مر هذا 
كله: احتجاجهم باب خطل - وهو متعلقٌ بأستار الكعبةٍ فهذه 
قصّة نص رسول الله مط على أنها له خاصّة ولا تحمل لأحد 
بعدة؛ كما نبينُ بعد هذاء إِنْ شاءً اللّه تعالى. 

قال علي: : قال الله تعال 9مَقَامُ ريم وَمَنْ دَخَلَّه كَانَ 
يناك وهذا أمرُ من الله تعال تخرجه مرج الخبر - هذا لا لو 
القول من أن يكون شرا أو اام فط آنا كد حجر لانن نه 
وجدنا' القرامطة ' الكفرة لعنهم الله قذ قتلوا فيه أهلّ الإسلام. 

ووجدنا يزيد بنَ معاوية؛ والفاسيّ الحجَاجَ قاذ قئلا فيه 
القوين شري 

فصح يقيناً أنه أمرٌ من الله تعالى» إِذْ لم يبقّ غيرة. وأنّ من 
ادعى أنّ هذا إنما هرّ خيرٌ من الله تعالل عن الجاهلية فقذ كذب»: 
لأنه أخبرٌ عن الله تعالى» بما لم يقله قطا. 


اوقد قال تعالى لوَأنْ تشثركوا باللهِ مَالَمْ يرل به سُلْطَانا 
وَأنْ 7 تقولوا عَلَى الله مَا لا تَعْلمُونَ#. 

ظ وقال تعالى نما يَأمُكُمْ بالسثوء وَالْمَحْشَاء وَأَنْ تقُونُوا عَلَى 
الله ما لا َْلَمُون4» حاشن لله أن يكون الحرمٌ له فضلٌ في الجاهليّة 
بخسه اللّه تعالى إزُساه في الإسلام» بل ما زاد الله تعالى الحسرمٌ في 
الإسلام إلا تعظيماء وحرمة» وإكراماً. 





وقد روينا من طريقي البخاري أخبرنا عبيدٌ بن إسماعيلٌ 
أخبرنا أسامة عن هشام بن عروة عن أببه فذكرٌ حديث الفتح؛ وفيه 


7 المسألة: وهل يستقادُ في الحرم؟. 


. رَسول الله 
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إن سَعْدَ بْنَ عبد قال لأبي سمفيان: سنا ن الوم يم اْلَحَمَ 
اليم ستل الب لَه فلم مر سول الل تي بأبي سُ فيان 
قالَ: ألم تَعْلّم ما قَالَ سَعْدُ بْنُ ُبَادَة؟ قال: مَا قَالَ؟ قال: قَالَ كذ 
وكذا. َال رَسُولُ الله يك كدب سَعْت وَلكِنٌ هذا يم يعم الله 
ل 


واحتج بعضهم ؛: بما روّينا من طريق البخاري أخيرنا محمد 
بن مقاتلٍ أخبرنا عبد الله د هوايِن المبارك - أخبرنا يونس عن 
الزّهري أخبرني عروة بنُ الي قال: إن امْرَة سَرَقَتَْ عَلََى عَهْدٍ 
في عَروَة الفح فرع مَقَْمُهَا إِنَى أُسَامَةَ بْن ريد 
يسْتَْفعُونَ به َال عروة: لما كلَّمه أسَامَ فبهًاتَلّوْنَ وَجْه رَسُول 
الله ييز فَقَالَ: كلمي فى حَد مر حُدُوَوٍ الله قال أسامة: فاستغر 
ِي يا رَسُولَ الله - فلَمًا كان الي ام رَسُولُ الله 346 / 
فأتى عَلَى الله تَعَاَى بمَا هُوَ هله ثم قَالَ: أعنا يعن نانم ملل 
النامن قَبلَكمْأنْهُمْ كانُوا ذا رق فيهم النتريف تَركُوة وَإِذا سَرّقَ 
نيهم الضعِيفه أََامُوا عليه لح وَالْذِي تقس مُحَمْ َه لَوْ أن 
فاطِمَة بنت مُحَمَدٍ رقت لَقَطَمْتُ يدها مذ أمر وكرل اللعه 
بتك الْرَْةٍ فََطِعَتْ يَدُهَاه وذكرت عائشة الحديث. 

قال أبو محمّد: وهذا لا متعلق لهم فيب لأنه ليس في هذا 
الخبر أنها قطعت يدها في الحسرم؛ فإِذَ ليس ذلاك فيه لا يود أن 
يعترض على نص القرآن؛ ونصٌ بيان السّنن بظن لا حقيقسة فيه - 
ولعل أمرها كان في غير الحرم أو في الطريق. 

قال الله تعالى «إذ الظُن لا بي من الَو تيتأ . 

وأيضاً - فإن هذا الخرَ ظاهره الإرسالٌ. ظ 

وقال بعضّ من لا يبالي بما أطلقَ به لسانه: نما معنى قوله 
تعالى لمعا إبْرَاهِيمَ وَمَْ دَخَلّه كان آينا» إنما عنى اليد - وهذا 

مع أنه كذبٌ على الله تعلل وجرأة على الباطلٍ فضيحة في الّحن؛ 
لالدلا د أل لق الفعردي لفل" من الا ير ان 
الحيوان غير الآدمي. 

فإن قال قائل: نما هذا في 'المقام ' وحده بنص الآية. 

فيل له: إن الله تعالى لا يكلّمُ عباده بالحال» ولا بجا لا يمكن 
وباليقين يدري كل ذي حس سليم أن' مقامٌ إبراهيم حجر واحدذ 
لا يدخله أحدٌء ولا يقدرٌ أحدٌ على ذلك وإنّما' د 
الحرمٌُ كله كما قال مجاهدٌ إِنْه قال" مقامُ إبراهيمٌ ' الحرمٌ كله 

كال فال إن اللاتجال كاك: ولا تَاتُِوهُمْ عند 
المسْجدٍ الحرَام حت يُقَاتَلوكُمْ ذ فيه فَإنْ قاتلوكم فَاقتلُوَهُم». 

قلنا: نعم هكذا قال الله تعلل وبهذا تقول ولا يحل قتالُ 
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و يي 
خرجوا وصاروا في الحل نفذنا عليهمْ ما يجب عليهمْ من قثل أو 
أسرء أو عقوبة» فإن امتنعوا وقاتلونا قاتلناهم حينئدذٍ في الحرم - كما 
ال ار 


فإن قالوا: حدده لل نس وتاق تووها 
وَجَدْتَمُوهُم4 الآية. 


قلنا: : الذي قال هذا قال: «وَلا ايوم عند المنْجد الحرّام 
حَنَى يُقَاتُوكُم ذيو» 0 فَرْضء ولا يْجِلٌ 
ترك شيء مِنْ كلامه لِشَيء آخرّ إلا بنسلخ متيقن مين - فَوَاجب عَلَينا أن 
ستل وْلَ هَل الوص وَنَجْمعَهَاء وني اَل ينها مِن 
الأكثرء إذ لا يَحِلَ غير ذَلِكَ. َنْنَ نَقتَل المنثرينَ حَيْث وَجَنَاهُمْ 
إلا عند السْجِدٍ ارام فنَحُْ إِذَا فعَلمَا هَذَا كنا عَلَى يَقِين مِنْ أننا قد 
أَطْحْنا الله تَعَالَى فِي كل مَا من ب وَمَنْ َالَف هَذا العَمَلَ فق 
عَصَّى اللّهتعَالَى في إِحْدى الآينينِ وَهَذَا لايَحِل أ صلا. وكما 
قلنا فَعَلّ أ مير بين عَبدُ اللّه بْنُ الرْبيْرِ هه فَإنه لما تدأ 
فاق بالقِتَال في حَرّمٍ مكة: يزيد وَعَمْرُو بن سَعِيلِ وَالْحْصَيِنُ 
بْنُ نمَيِْ وَالْحَجّاجُ وَمَنْ بَعْنه وَمَنْ كَانَ مَمَهُمْ - من جدود 
السُلْطَان - فَائَلهُمْ مُدَافِعا لتَفْسيه وَأَحْسَنَ فِي ذَلِكَء وبالله تَعَالَى 
التوفيق. ظ 

دلا عب الرْحْمَن بْنُ عبد الله بن اله أخبرنا إبرَاِيمُ بْنْ 
أحْمد أخبرنا ري أخبرنًا البخاري أخبرنا عا بن أبي شي 
حبرا جَريرٌ عَنْ مَنصُور بن لتر عَنْ مج معن طاووس عبن 
ابن عَبَاسِ قال قال رَسَول الله 0 يوم ام افعَحَ مَكَةَ الا هِجْرَةه 
َلَكِنْ جهَاد َي وَإِذا ارتم فَنرُواء فإنْهَذَا بَلَدَ حَرْمَه الله 
تَعَالَى يَوْمَ َلقَ السّمَاوَات وَالأرْض فَهُرَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ اله تَعَالَى 
إِلَى يوم القَِامَ ونه لَم َحِلَ القَالُ فيه لأحَدٍ قَبلِي» وَلَمْيَحِلَ بي 
إلا سَاعَة من نَهَاِ فَهُوَ حَرَامَ بحرْمَةِ الله إلى يَْم القِيَامَةِ لا يعْضَه 
شوك وَلا يقر صَيدُُ ولا يلتقِط لقَطَنَهِ إلا مَنْ عَرفهَا وَلا يُختَلَى 
خلامًا :- قال العباس: د ادر فَإنَه لهم 
وَلْسوتهم قال: إلا الإذخيرً». 


ون ريق مشْهِم بن الاح سنا يدبن رب 

أخبرنَا الوليد بن مُسْلِمٍ أَخبرنا الأوّاعي عَنْ يَحْيِى بن أبي كثير 
حَدَيْنِي أبو عليه عرف أخبرنا أبو هُريِرَة قَالَ: لَمافَمَ الله 
تَعَالَى عَلَى رَسُول الله 6 مَكة قَامَ في الناس فَحَمِد الله وَأَثنى 
عََيه نم قَالَ: إن الله تَعَالَى حَبِسَ الفيلَ عَنْ مَكَةَ وَسَلْط عَلَْهَا 
شرتو اشرو وَِنَْا لَمْنَحِلَ لأحَدٍ كان بلي وَإنْهَا حَلَتْ لي 





085 7- المسألة: وهل يستقادُ في الحرم؟. 


الصّاحِبُ 6ه مِنْ َم رَسُول الله 5 
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سَاعَةَ مِنْ نهار وَإِنّْهَالَنْ تَحِلُ لأحَل بَعْدِي» فلا يُنَفَرٌ صَيْدْمَاء ولا 
يُختَلَى شوكهَاء وَلا نَحِلُ سَاقِطتَهَا إلا لِمُْشيده وَذْكْرَبَاقِيَ الحاييث 
بلركر الإذْخر. 

وَقَدْ رونا من طريق مُسْلِم أخبرنا قتيبة بن لش - هُوَ أبن 
سعد د عن سغيد ذن أبن سَعِيل عَنْ أبي شرَيْح العَدَوي أنه قَالَ 
ِعَمْرِو بْن سيا سَعِيلو - وَمُوَيْعَت البْعُوت إلى مَكَة: لذن لي أيهَا 
الْأميرٌ أحَدنك قَْلا قَامَ به رَسُولُ اللّه 0 لد مِنْيَوْمِ الفتحء 
سَمَِنْه أيه وَوَعَاهقَِي وَبْصرَه يناي جين تكلم بو: أنه حَود 
الله تَعَالَىء وأ ننَى عَلَيه نم قَالَ: «إن مَك حَْمَهَا الله وَلّمْ يُحَوْمْهَا 
لاس فَلا يَحِلُ لامرئ يُؤْمِنُ الله وَالوْمٍ الآخبر أن يَسْقِكَ بها دَماء 
َلايَْضيد بهَا جره فإ أحَد رخص بال رَسُول الله م فيها 
فقولوا: إِنّ الله أن ِرَسُولِهِ وَلَمْيَأدَنْ َكُم وَإِنْمَا أذ لي فِيهَا 
سَاعَةَ مِْ نَهَاوَقَد عَادَتْ رصا اليَْمَ كحُرْميها بالأضر» وليل 
اماد العَائِبَ». قيل لآبي شريح: مَاذَا قَالَ لك عَمْرُو؟ قال: قال: 

نا أعْلَم لِك ينك يا أ شرَيْحٍ إن الحرمَ لا يُِيذَ عَاصِبأ وَلا فَارَا 





بخربةٍ. 

قال أبو مُحَمّد: ولا كانم ايان شط امسق 
يريك أن يكرد علَمَ مِنْ صَاجِب رَسُول الله 8+ تيز بِمَا سَمِعَه ذْلِكَ 
0 وَإنا للّه ون مره 









تاوثه بشع بي كله التعة يها ينول القبرق كرو عن سيا 
مُعَارَضَةٌ لِرَسُول الله ير نّم يتكلم في دين اللّه تَعَالَى؛ وَيُغْر 
الفمُعَفاءً أنه عَالِ رت العَاصي لله تَعَالَى وَلِرَسْولِه إن إلا 
الفامرق عَمَرو بِنْ سَعِيلٍ) وَمَنْ ولاه وَقَلَدَه وَمَاحَايِلٌ الخربَةٍ ة في 
الدنيًا وَالآحرَةٍ إلا هو وَمَنْ أَمْرّهِ وَأيدَهه وَصَوْبَ قولهُ. 

فال أو محشد: هنا تلان ملحب 








تاياي 


أبو هُرَيِرة ة وَابِنَ عباس وَأَبو شريح» 
توي طول لله لق قل إن مَكْةَ حَرْمَهًا الله 
َعَلَى» فيقِين دري أن رَسُولَ الله ا لَمْيُحَوْمْ مَكَةَ خصوصاً 
لقتال 0 بالظلْم لأنه مُحَُمٌ في كل مَكَان فِي الأرْض» لكنه 
عليه الصلاة والسلام نص عَلَى أنه نما حُوْم الال الَمُورٌ به في 
غَيْرِهَاء أنه عليه الصلاة والسلام الْقَاتِلُ ِي مَكَةَ ولا قدَلَ إلا 














بحو وَنَهَى عَنْ ذَلِك الال َيِه عَيْرَه وَحَرْم أن يُخمَجّ به في 
كلف وَقَطْعْ الأيِي فيه سَفكُ دم وَالْقِصّاصْ كدذَلِكَ فلا يَحِلَ فيا 
ل 

وقد شغف قَوْم: بمَا رُوينا مِنْ طرِيق مُسْلِمٍ أخبرنا يَحْيى 


ته قر ل 


ايقن فلك لكالات: َخبرنًا بن شهَابه عَنْ أنّس: «أن البي تبن 
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ذخر فكة عل رانية المحدر فلا َرَعَ حاء ةرجا فال نه 
خطل مُتَعلَقَ بتار الكعبق فقَالَ: اقتلوة» قَالَ: َعَم وَهَذَا لا حُجّة 
لَّهُمْ فب لأن هذا كان جين دُخوله مَك عَم الح د وف الشاغة 
لي أحَلَها الله تَعَالَى لَه - ثم أَخبرَ عليه الصلاة والسلام في البَوْم 
الثاني أنْهَاقَدْغَادتَ إِلَى حُرْمَبَِا إِلَى يَوْم القيَامَة. فَإِذ قد ارتفع 
الإششكال وَجَب تَأمِنْ مَنْ دَحَلَ مَكَة مله من كل قشل وَقِصّاصِ 
وَحَدء وبالله تَعَالَى التوفيق. 

فإن قال فَائْلٌ مِمَنْ يَحَْ لِهَدَا القول: 0 
لوَالَحُرْمَاتُ قِصَاصٌ4 فمن انتهكَ حرمة في الحرم وجبأ 
ينتهك منه مثلّ ذلك في الحرم. 

قلنا لهُ: هذا عمومٌ يخصّه قولٌ اللَّه تعالى لوَمَنٌ دَخَنّه كان 
بنك ويخصّه قولُ رسول الله َي بتحريمها أ أن لا يسفك فيها دم 
أصلاء إلا من قاتلنا فيسه من المشركينَ؛ والدم والتس من 
النفس الظلم. 

فصح أن الله تعالى م يرذ قط أن من انتهك حرمة الحرم أنْ 
ننتهكها نحن ل 
00 

وهذا قول عمرّ بن الخطاب وعد اللّه بن عمرٌ وابن 
عباس والشعبي» وسعيد بن جبير» والحكم بن عتيبة. 

وروي أيضاً عن عطاء - وبه تأخحذ. 

وأمًا نهي الناس عن مبايعته ومكامتي فل اللَّه تعالى يقو 
لوَأحَلَ اللّه اليم وَحَم 45ل جر مه من بع بي عر 
ولاإجاع. ‏ 

وكذلك أمر الله تعالى بإفشاء السّلام فلا يجورٌ منعك إلا 
بنص» أو إجماع. 

إن احتجوا بقول عباد الرّحمن بن فرّوح) قال: : اشترى نافع 
بن عبد الحارث عامل عمرٌ بن الخطابٍ على مكة من صفوانٌ بن 
مي بن خلف دار السّجن بأربعةٍ آلافيه فإِنْ رضي عمرٌ فالبيمٌ له 
وَإِنْ لم يرضّ عمرٌ فلصفوانَ أربع مائة. 


قلها: قد جاءً لبعض السلفب خلافُ لهذاء كما روي عن 


كوو تيو عن ونان لاون ا وي 
وشذا اخ 1 
إن أنكروا علينا خلاف عمرّء ونافم» وصفوان في ذلك. 
قلنا هم: نحن لا ننكرٌ هذا إذا أوجبه قرآنٌ أو سئة ولك إذْ 
تتكرون هذا ولا يحل عندكم فكيف استجزتمٌ خلافه في هذا الخبر 
نفسيه في أنه نص عمر' فله بيعه وإن لم يرض فلصفوانَ أربع ماكةّء 


اورم أ 


عدابي في بيت رحمة - 
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وهذا عند جبيع الحاضرينَ من المخالفينَ ربا محض؛ فعاد الإثم 
عليهمْ والعارٌ أيضاً في خلافهمْ ما لا يستحلّونَ خلافه إلى خلافه:: 
عمرء وابنوه وأبي شريحء وابن عباس» وابن الْزْبِير» في أنْ لا يقام 
قود بمكة أصلاء ولا الف لهم من الصّحابة - رضي الله عنهم - 
والقرآن معهم والسّنة» ورسول الله يركز معهم يهتفُ بذلك على 
الناس تايييوه لقم فهذا هو الإجماعٌ الشابت المقطوعٌ به على 
نهم الاج 

وأمًا نحن فلا حجّة عندنا في قول الله تعالى؛ وقول رسول 
اللّهِ تنخ وحكمه؛ وبالله تعالى التوفيق. 






جتميع الصحابةٌ أ: 


لاه اد سيالة سير بق التساية الا 
الشهر الحرام أم 

قال على قال الله تعالى الور الحَرَام بالتشهر الحرّام 
وَالْحرْمَاتُ قِصَّاصْ فَمَن اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعتَدُوا عليه بوكْلٍ مَا 
اعْتَدَى عَلَيكم. 

وقالَ تعالى يَسألونكَ عَن الثتهر الخرَام َال فيه قل قِقَالُ 
فيه كبر إلى قوله تعالى: #وَالَفِتة أكبر م من القثل4. 

قال أبو محمّد: وقد روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن 
جريج قلت لعطاء: أرأيت الرّجِل يقتلُ في الحرم أينَ يقل قاتله؟. - 

قال: حيث شاء أهل المقتول: 

قال: فإنْ قتلّ في الحلٌ ولم يقتل في الحرم. 

قال عطاء: 

وكذلك الشهر الحرام. 

وبه: إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزّهرِي قال: شهرٌ الله 
الأصم رجب» قالَ - فكان المسلمون يعظّمونَ الأشهرٌ الحرم لآن 
الظلم فيها أعظم قال: ومن قتلَ في شهر حلال أو جرح لم يقتدال في 
شهر حرام حتى يجيء شهرٌ حلال» قال الله تعالى ظالتّهْرٌ الْحَرَامُ 
بالشهر الحرّام». 

وبه إلى عباء الرزّاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاءً أن 


يه كد مده 
وهو في طائفةٍ من الدار: اق سر ودح شي جلذدة 


قال أبو محمّد: توتااغية بن عمزوبرالرميرءا اران ا 


يقاد في شهر حرام من جنى في شهر حلال. 


وعن عطاء بن أبي رباح يرى من قتلّ في شهر حرام أنْ يقتل 
في شهر حرام فإِنْ قتلّ في شهر حلال لم يقد منه في شهر حرام. 


١ /اىة‎ 


من أكابر بيت وفقهاء مكة والمديئة. 


قال علي: قال الل تعالى إن عِدَةَ الشهُور عند الله اننا 
عر شهراً في كاب اليم لق السَمَاوَاتِ وَالَرْضَ مِنَْا أرْبعَة 
حُرْم لِك ادي القِيمٌ قلا تَظلِمُوا فه فيهن أنفْسَكمْ» فإنما نهى الله 
تعالى فيها عن الظّلم فكان الظّلم فيها أوكد من الظّلم في غيرهاء 
ولايحلٌ أن يزاد على اللّه تعالى ما لم يقل. 

ثم نظرنا في قوله تعالى #الشّهْرٌ الحرَام بالشهّر الحرّام# فكان 
موجب هذه 'الآيةٍ أن من قتل 0 
إلا في شهر حلالء فإِنٌ ولي الاستقادة من الدمء أ و اجرح مخير: إن 
شاءً تأخيره إلى شهر حرام فذلك له نص الآيةٍء وإن لم يرذ ذلك 
فهرٌ بعضُ حقه تجافى عنه ولم تمنعه الآيةٌ من ذللك وبهذا نقول» 
وبالله تعالى التوفيق.. 

وأمّا قوله تعالى يلوك عَن الشتهر الحرَام َال فبو؟* إنما 
هذا في القتال» وليس في القود في شيء. 

قال أبو محمّاٍ: ويحبسُ الذي وجب عليه القودٌ فأخره امجن 

عليةاو وو التمستى بات دوز حرام لألهقذ وجي ادها 
جو ااا بشي تمرح ب ورد ياد بلاق للعترق ومح بدن 
الانطلاق. 

قال أبو محمّد: وأمًا ندوة فقام في الشهر الحرام كلها من 
رجم وغيري لأنْ الله تعالى لم يأنت عنه نص بالمنم من ذللك» ولا من 
رسوله عليه الصلاة والسلام - وتعجيلُ الطاعةٍ المفترضة في إقامة 
الحدودٍ واجب بيقين» ندري أن اللفخبان لز آراة معدن ذلاك عق 
الشهر الحرام ينه تعالل على لسان رسوله 148 ؛ 
الحرم بك فإذا لم يفعلٌ فنحنٌ نشهه بشهادةٍ الله تعالى أنه ما أراد 
قط أن لا تقامَ الحدودٌ إلا في الأشهر الحرم. 


فهؤلاء 





وهكذا القولٌ في حرم المدينة #وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيا» وبالله 
تعالى التوفيق. 

0 مسألة: مقاتلة من مر أمامٌ المصلي. 

قال علي: ٠‏ فشن أراة التروق آماة الملى إل نسترء أ وين 


سترق» فاراة إنسان ألأرْبينه ويون سترتو أو يون يديه وإذا لم يكن 


إلى سترةٍ فليدفعة» فإن اندفع رالا فلقائلة قاذ وق فوانفتت نه 
اليد للسرور فدبه هدر ولاشي: فيه لا قوق ولا ديف ولا 
كبارة بو كذ إن كسرّ له عضر ولا فرق» فإنْ وافق في ذلك مثية 
الضلى: ففيه القود 4 [ف الدية أو المماداة. 

برهان ذلك: 
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مر أمامّ المصلّي. -0١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 

ما روّيناه من طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا سليمانٌ - هوَ ابنُ المغيرة - عن حميار قالَ: قالَ أبو صالح: 
أحدّثك عمًا رأيت من أبي سعيلٍ» وسمعته منة: دخمل أبو سسعيار 
على مروانٌ فقالَ: سمعت رسول الله كا يقول: (إذا صَلَى 
حَدُكُمْ إلى مَا يئر من الناس فَأَرَاَأَحَه حِد أن يججاز بن بذية 
َليدهَمْ في نَخروء فَإِنْ أب فَلْيْعَاك نما هُرَ شَيطَانُ. 0. 





ورريكا عن يرو انق بر شعيب لوا اعلا را" 
مصعب الصّوري أخبرنا محمد بن المباركٍ - هوّ الصّوري - أخبرنا 
عبد العزيز بن محمارٍ داهو التراوزدي دع سنوان بن ساو عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيلر الخدري: أت كان يسلى قاراذ امن ْ 
مروانَ أن يمر بين يديه فدرأه فلم يرجعء فضربه. ُ فخرج الغلام 
يبكي حتى أتى مروانٌ فأخبرةٌ» فقالَ مروانٌ لأبي سعيل: لم ضربت 
بذاعيك؟. 


قال مااضرته إنما:ضريت التيطانة معت رسول الله 





َي يقول: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَأَرَادَ إنسَانٌ أَنْ يمر بَيِنَ 
5 الوروك ا حل لقو اك ا 





ومن طريق مسلم عن رسول اللّه نآ 
لياه إن مَعَه القرينَ». 

ومن قاتل كما أمره رسولٌ اللّهِ اذ : 
تعالى لما علَى المينينَ مِنْ سَبيل4: فإذْ هوَ حسنْ فليسَ متعدياء 


ع قال: «فَإن أبى 





ش وذ ليس متعداً فلا قود عليه ولا دية. وليس قاتل خط] فتكون 


عليه كثازة »اقل أنكنه دقنو نقمة قله أقيت بيه لأنه معتد حينشدٍ بما 
لم يؤمر. ظ 

وأمًا المارٌ بِينَ يدي المصلي فمعتدرٍ بالمرور معتدٍ بالمقاتلة» فعليه 
القودٌء وبالله تعالى التوفيق. ْ 

78 مسألة: الجاعة تَعوي الواد تقول ولا 
يدرى من أصابه منهم» والمصطدمان؛ ومن وقعٌ على آخرء ومن 
تعلى بأد سقط :والخنارون#والتصارعان» والمتلاعان: 

قال أبو محمّد: أمَا الجماعة تضربُ الواحدّ فيموتُ ولا 


يدرى من منهمٌ أصابةُ فإنه إِنْ وجد مقتولا في دار قوم فادعى أهله 


على أهل تلك الذار - وكان الذينَ ضربوه من أهل تلك الدار: 
ففيه القسامة على ما نذكره بعدَ هذا - إِنْ شاءً الله تعالى وإِنْ كان 
الْذِينَ ضربوه من غير أهل تلك الدار: فليسَ هاهنا حكمُ القسامة 
ولكن حكمُ التداعي فالينةً هاهنا على مدعي الذي فإن جا بها فله. 


القود وإِنْ ل يأتٍ بها حلفوا له إن ادعى على جميعهم؛ أو حلفف 
له من ادّعى عليه منهم» وبرئواء وسنذكرٌ هذا كله في ' باب القسامةٍ 


١‏ 8 كتاب الدمّاء وَالْقِصّاص 


٠‏ مسألة: : وإذا اقل اثثنان» فقتل أحدهما 
الآخرء فقنذ قال قومٌ: على الحي' نصف اله لَه مات المقتول من 
فعله وفعل غيره وهذا ليس بشيء, لآن المقتول نوا كناو عاضيا 


لله تعالل» وفي النار لقول رسول الل متؤاتة 


فكو م 





ولا يغرمٌ دي لكنٌ القاتل الحي' هوّ قاتلُ الآخر بلا شك فإذ عر 
قاتله بيقين عليه ما على القاتل: 

لا رؤينا من طريقي عبا الاق عن ابن جريج قال: ستل 
ابنُ شهابو عن أوّل من جعلَ على المصطدمين نصف عقليء فقالَ 


أبن شهابب: نرى أن العمل تامآ على الباقي منهماء وتلكَ السةٌ فيما 
أدركنا. 


قال أبو محمّد: فإنْ جنى المقتولٌ على قاتله جناية مات منها 
بعد ارت المقتول» فالقود واجب تعجيله على الحي» إذ كانا ظالين 
معأء أو كان الح منهما ظااً وَالْقتول مظلوه فيستقادُ من الحي 5 


نفسوء وفي الجراح التي جرح المقتول بها - أو تؤخصذ الدّية من أو 


من ماله مات أو عاش - ولا شيء في مال المقدول ت لاادينة ولا 
غيرها ع إن كان قطمٌ له أصبعاء أو أصابع؛ أو بدا أو رجلا 
فالدية في ذلك في مال الَيّتِ. 


برهانث ذلك: نما وجب في حياةٍ الجاني من ديةٍ فهي 
واجبة بعد فلا يسقطها موت إذْ ما صح بيقين فلا يسقط بالدّعوى. 


وأَمَا مالم يجب في حياته بعث فبيقين ندري أن ماله قذ صارَ 
بموته لورثتهه أو للغرماء بلا شك. تإذضار لذ فهرَ مال من ماهم 
والدية لا تجبُ إلا بموت المقتولء فإذا وجبست بموته - ولا مال 
للجاني - فمن الباطل البحت المقطوع بِ: أن تؤخحذ ديةٌ من مال 
من لم يقتلهُ ولا جنى عليه. ظ 

وكذلك دية القاتل الذي قد مات قبل وجوب الدَّيةٍ علي 
والأشكناء لا للحم مرحيو هنا اميف الكعفياته وبال لقال 


- فهذا حكم الظالمين. 
إلى لعنةٍ الله تعالى ولا شيءَ على القائل الجارح - لا قو ولا دية 
- لما سنذكره في كتاب أهل البغي. 

قال أبو محمّد: وأمًا المصطدمان: راجلين؛ أو على دابنينء 


أو الستفيتين يصطدمان» فروي عن الشعي: في الستقينتين يصطدمان 
لاافساواق فى دعن دللت. 


0- مسألة: وإذا اقتعل اثنان فقعل أحدهما الآخر 


«إذَا التتقَى الْمسْلِمَان ظ 
يهم َالَْاِلُوَالمَتُوكُ في الناره فإنه ليس كل عاص يحل دمه 


١ 55/8‏ 
وقالَ الشافعي: لا يور فيه إلا أحدٌ قولين: 
إن آله يشم عدن النتقكة تفن ما اماك مدع بر 
أو أنه لا يضمرء البنفَ إلا أذ يكون قادرا على صرفها بنفسوء أو بمنْ 
يطيعه فلا يفعلٌ فيضمن» والقول قوله مع مينو: أنه ما قدرٌ على 
عرقفاا :و صا لز اله را ون قن دلي وخيخاذ المريين ذا .. ش 
عاقلته. 
السفينتان بغير قصدرٍ من ركابهماء لكنْ بغلبة أو غفلةٍ فلا ضمانَ في 
ذلك أصلا. 


فإنا ملا سفيتهما على التصادم فهلكتا: ضمنّ كل واحدٌ 


نصفف قيمةٍ السّفينةٍ الأخرى» لأنها ملكت من فعلهاء ومن فعلٍ 


زكابها: 
ع 2 0 2 0 8 9 1 58 8 
والأوزاعسي, والحسن بنّ حي. قالوا: إِنْ ماتا فعلى عاقلة كل واحدٍ 


فإن أبسا حنيفة ومالكاء 


مهنا دية الآخير كاملة. 
71 مه * 6 .وم و 1 كه 8 
وقال عنمان البتي وزفر, والشافعي: على كل واحدٍ 
منهما نصف دية صاحبه. 


وقال بعضْ أصحابنا ‏ بمثل قول الشافعي في ذلك. 

وكذللك أوجبوا إن هملكت الديتان أو إحداهما - قنصف 
قفتها انقنا: كذلك - لو رموا ب منجنيق فعادٌ الحجر على أحدهم 
فمات» فإن الدّية على عراقلهم؛ وتسقط منها حصّة المقدول» لأنه 
مات من فعله وفعل غيرو. قالوا: فلوْ صدمٌَ أحدهما الآخرٌ فقطء 
فمات المصدومٌ فديته على عاقلةٍ الصّادم إِنْ كان خطأء وفي مال - 
القاتل إن قتلت في العمدٍ. 

- أن السفيتين إذا اصطدمتا بغلبة ريح أو غفلةٍه فلا شيء في 
ذلك» لأنه م يكن من الركبان ني ذلك عملٌ أصلا وم يكسبوا على 
أنفسهم شيتاء وأموالهم وأموالٌ عواقلهم رمة. إلا بنص أو إلا 

فإ كانوا تصادموا وحملوا - وكل أهل سفيئةٍ غير عارفةٍ 
مكان الأخرى لكنْ في ظلمةٍ لم يروا شيئا دقودة ستا نا والأ دوا 
مضمونة» لأنهمْ تولوا إفسادها. 


وقال تعالى لوَجَرَء سَيئةٍ سيئة يثلهًا». 
وما الأنفسُ - فعلى عواقلهم كلهم لأنّه قل خطإء و! 


١59 


بعس ا د ا ا 


ا كذلك: ٠‏ 
وكذلك - - الرّماة بالمنجنيق : تقسَم الدّية عليه 
وعليهم: وتؤذي عاقلته درم شواء: 


برهات ذلك: أنه في الخطإ قاتلٌ نفسه مم من قتلها. 

وقد ذكرنا قبل: أن في قاتل نفسه الدّية بنصّ قول الله تعالى 
م ا ا 

بك نسييا. 

قال أبو محمد: ثم نرجع إلى مسألتنا فنقول: أمّا قوفهم في 
المضطدمين إن اميت مات منهما من فعل نفسقء ومن فعبل غير - 
فهر خطأء والفعلُ إنّما هر مباشرةٌ الفاعلٍ وما يفعله فيه - وهوّم 


ماكز يضاف غير ف القمه نينا . ولا يختلفون فيمنْ دفم ظالماً إلى ش 


ظالم آخرٌ ليقاتله فقتل أحدهما الآخر: أن على القاتل منهما القود 
أو الدية كلّها - إِنْ فات القود ببعض العوارض وهر فل ينيك 
في مودتو نفسه بابتداء القتاله كما تسب في موت نفسه في الصدمء 
ولا فرق - وهذا تناقض منهم. 

قال أبو محمد: : وكذلك القولٌ في المتصارعين. والمتلاعبين؛ 
ولا فرق وما أباح الله تعالى في اللعبي شيئاً حظره وف اليد 

وأمَا من سقط من علو على إنسان فماتا جميعاء أو مات 
لت أو الموقوع عليه إن الواقعٌ هر المباشر لإتلاف و الموقوع عليه 
بلا شك وبالمشاهدةء لأن الوقعة قتلت الموقوعٌ عليه ول يعمل 
الموقوحٌ عليه شيئا: فدية الموقوع عليه - إِنْ هلك - على عاقلة 
الواقع 00 د لآنه قناتلة خطاء فإن تعمد 
فالقودٌ واقمٌ عليه إنْ سل أ ولد 

وكذللك الذية في ماله إِنْ مات الموقوع عليه قبله. 

فنا ماتا معاء أو مات الواقعٌ قبل فلاشيء في ذلك لما 
ذكرنا من أن الي إنما تجبُ بموسه المقتول الج عليه لا قبل ذلاك. 
فإذا مات في حياةٍ قاتلةٍ فقذ وجبت الدَيةٌ أو القودٌ في مال القاتل. 
وإذاعانة م قائله أو ند قاتلةة فلم عب لةيعية شرية _الااقوة 
ولا دية - في حياةٍ القاتل» فإذا مات فالقاتل غيرٌ موجوه, والمال قذ 
صارٌ للورئق وهذا لا حقّ له عندهم ‏ وليس هكذا قتلُ الخطإء 
لأن الدية لا تجبُ في مال الجاني, وإنما تب على عاقلتوء فسواء 
مات القاتل قبل المقتول» أو معة؛ أو بعذة: دوين ذلك ودود 
الذية. حلي لجان لاحل ورا ار كر ببال المعاحي كي 
جاءً في سهم الغارمينَ» وباللّه تعالى التوفيق 


3-68٠‏ مسألة: وإذا اقتلّ اثنان فقتل أحدهما الآخرَ 


- كتانب الدّمّاء وَالْقِصّاصٍ 


ولا شية لوارث الواة قع إن مات في جميع هذه الوجوه - لا 
دية ولا غيرها - لأنه م يجن أحدٌ عليه شيئاء وسواءً وقعٌ على 
سكين بيد المدفوع عليٍء أو على رمح أو غير ذلاك» لاا شية في 
ذلك أصلاء لِأنّه إنْ عمد فهر ناتلٌ نفسه عمداء ولااشية في ذلاك 
بلا خلافي - وإِنْ كان لم يعمد فلم يباشِرْ في نفسه جناية» وإنما هر 
قتيل حجر (وحنيد ار كر ذللك بويا قاض كد فا كي في ذلك 
كله وبالله تعالى التوفيق. 
ظ قال أبو محمد: وأمَا الدساقلون في الماء فإ عرف انهم 
موا لي جو وي ا ا 
اي ع 


الكفارة» لأنه باشرّ ذلك فيه غير قاصدٍ فهو قتلّ خطأ.ء فإِنْ كان 


قطي تفظينة علا عات الحة هن كلها د قراف ف فيلا 
اشيء فيد لأنه م يقتله - لا عمدأ ولا خطأ - بلْ مات بأجله حتف 
أنفه. ظ 

إن جهل من عمل ذل بوه فمن لدعى عليه أحلفت وبرئه 
إن لم تقم عليه بينة ولا شامة حاهفاه لأ نه ليبن كنا شك نه 
رسولٌ الله يي بالقسامة. 

قال أبو محمّد: والذي نقول به إن حكم القسامةٌ واجب 
هاهناء لأنه هوَ الذي حكم فيه رسول الله يي بالقسامت لأنّ كلتا 
الخالتين قتيلٌ وجد» ولم يقل عليه الصلاة والسلام إني حكمت 
بالقسامة من أجل الذارء ولا من غير أجل الدار» فلا يجوز أن يقول 
لدي ال لسر 


كمه فيها وبالله فعا التوقيي 


لانيو مو طلخا آريةا 
وباللّه تعالى التوفيق. 

ولو إن فون عشتوراى اناه عد اناس ارين 
معدن» 0 أو الجرف 07 أو مات 
وو و جام وي 
لكل واحر منهم دية اق 
قاتل النفس عمدا. 

وإنأ كانوا م يقصدوا إلا العمل لا هدمه على أنفسهم؛ فهم 
قتلة خط] على عواقلهمْ كلْهِمْ دية دية لكل من مات فقط 05 
يكن لهم عواقل فمن سهم الغارمين. أو من كل مال لجميع 
الال ظ 


واه 


-١‏ كِتَابُ الدّمَاءِ وَالقصاص 


ولو أن قوماً وقفوا على جرفي فانهارَ باحدهمْ فتعلّق بمنْ 
يقربة» وتعلق ذلك بآخرّ فسقطوا فماتواء فالمتعلقٌ بصاحبه قاتلٌ 
خطإء فالدية على عاقلةٍ المتعلّق د فكان ثهدا تفلن كالب كلت 
خالدٌ بمحمّب فعلى عاقلة زيار دية خسالب وعلى عاقلةٍ خاللو دي 
محمد فقط. 

وكذلك أبداء لآن المتعلق بإنسان إلى مهلكةٍ قاتلّ خط!إء إلا 
أن يتعمد بلا شبهة فهر قاتلُ عمار ليس فيه إلا باكر خلضة 
المتردّي - القودٌ أو الدّية» أو المناداة. فلو تعلقوا هكذا فوقعوا على 
أصار» أو ثعبان فقتلهم» فإنْ كان خطأ فلا شيء في ذلك» لأنه ليس 
قال خطل وإنما قتلت البهيمة وان كا عجدا فغليه القدرة ع إن 
لص - ويرمى إلى مثل البهيمة حتى تقتله كما فعلَ هو بأخيه 
0 


سد 2 0 ظ 


خلاس قال: استاجرٌ رجلٌ أربعة رجال ليحفروا له بثراً فحفروها 
فانغسفت بهم البئرٌ فمات أحدهم فرفعٌ ذلك إلى علي بن أبي 
طالب فضمِن الثَلائةُ ثلاثة أرباع ادي وطرحّ عنه ربع الدية. 

قال علي: : أمَا اث في وضع علي الثية في قصّة الحقارينَ 
فهي ثابتة عنه » وهيّ موافقة لقول الششَافعي» وأصحابنا - وهم 
يشنعون على من حالف المّاحب إذا وافقّ آراءهم وهمْ قاذ 
خالفوا هاهنا الرّواية اتابن عن علي ولا يعرفُ له في ذلك مالف 
من الصّحابة - رضي الله عنهم - وهذا يوضحٌ عظيمٌ تداقضهم. 
وبالله تعالى التوفيق. 

وما نحن فلا حجَة عندنا في قول أحل دون رسول الله تتا 
والحقارون كلهم باشرَ هدم ما انهارٌ على الذي هلك منهمْ فعلى 
عواقلهمْ كلهم عواقل الأحياء والأموات. 

وكذلك لو ماتوا كلّهمْ دية دية لكل من مات - يعني أن في 
كل ميس دية واحدة ل 0 
جملتهخ» وبالله تعالى التوفيق 

ود طرف أي كرون يوقي رن باذالاارى د 
مغمر عن الزّهري أنه سئل عن أجراءً استؤجروا ليهدموا حائطاً 
فخرٌ عليهم فمات بعضهم: أنه يغرم بعضهمٌ لبعض الذي على من 


كب 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع أخبرنا موسى 
بِنُ علي بن رباح عن أبيه قالَ: جاءً أعمى ينشدُ الناسَ في زمان 


٠‏ *- مسألة: وإذا اقتعلّ اثنان فقتل أحدهما الآخرٌ 


١ /اة‎ ٠ 


عمرٌ يقول: 


يا ايها اناس لقيت منكرا هل يعقلٌ الأعمى الصّحيمٌ المبصرا 


عجاكي] لاقنت مكتندرا 

قال وكيعٌ: كانوا يرون أن رجلا صحيحا كان يقودٌ أعمى 

9 0100 
الخطّاب قضى في رجل أعمى قاده رجلٌ فخرًا معاً في بثر فمات 
الصحيح ول يمت الأعمى» فقضى عمرٌ على عاقلة الأعمى ل 
فكان الأعمى يتمثلٌ بأبيات شعر قالهاء وهى الى ذكرناها آنفاً قبل 
هذا. 
الي نل الح ل روود لصي على الع جز 
البصيرء فِإنّ دية ل ا 
"يوي سير ا 
والقولُ في هذا عندنا أن من وقم على آخرٌ فلا يخْلو من أحد ثلاثةٍ 


أوجه: 


تاذ كر دشيو رو هات لزان ار ارتو مارو واجتا 
أن يكون الموقوعٌ عليه هر الذي جرٌ الواقع فوقمَ عليه كبصير يقود 
أعمى - وهو يعمسكه دقوقية البقيي رن وايك عله المي أو 
لمريض فوقع عليه فمات الأسفل؛ أو الأعلى - أو يكون وقع مسن 
غير فعل اح لكن عد رمي نفسنة أو ل يعمثء لكين عنثر إذ ختر 
فإنْ دفعه غيرة. افالذاقع هوّ القاتل» فإِنْ كان عدا فعليهالقوثٌ 1 
الدّية» أو المفاداة» في أيَهما مات فإِنْ كان خطاً فعلى عاقاته الدية 
وعليه الكفارة» إِذْ هوّ القاتلٌ خطأً - والمدفوعٌ حينئل والحجرٌ سواءٌ 
فهذا وجه. 

إن كانَ المدفوعٌ عليه هرّ جبذ الواقمَ فإنْ كان عامدا فهر 
قائل عمد فإن مات الحنوذ فعليه القركه أو الدية أل المننافاة وان 
مات هوّ فهر قاتلٌ نفسو ولا شيء على المجبوذء لأنه لم يعم ولا 
أخطأء فإنْ كان لم يعمد جبذه - ولكن استمسك به - فوقع فمات» 
على حاقل الخانن فية الحيرة إن مانت والكمارة لأنةقاتر حظ اث 
فإن مات هوّ فليسَ على المْحبوذٍ شي ولا على عاقلتي» لأنه ليس 
عامداً ولا مخطئاء لكنْ على عاقلة الجابز دية نفسيء لأنه قاتلٌ نفسه 
خطأ - فهذا وجه ثان. 

الل د د ا ل ا 

- إِنْ سلم فالقود أو الدّية» أو المفاداة - وَإِنْ مات فهو قاتلٌ 


١ةا/أ‎ 


معدا ولاشية على المرقوع عليبء وإ كان م يعماذ فهر 
شْ قات خطأ؛ إمَا نفسة» وإما الآخرٌء فالتية على عاقلته ولا بد 
وعليه إن سلم مر ومات الآخرٌ: كفازة , .وبالله: تعاق التوفيق. 


0 مسألة: من قال إن صومٌ الشهرين في كفسارة 
قتل الخطأ عوض من الدّية والعتق | نم يجذ 

قال علي: أ ا ا 
بن نصر أخبرنا قاسم ِنُ أصبع أخبرنا ابنُ وضّاح أخبرنا سحنونٌ 
اخزنا موس :نل تبعازية اخببرناء وكيم احيرنا وكريًا عن القع فال 
ستل مسروق عم قل مُؤيساً خط فتَحْرِيرُ وب مُؤْنَةٍ ووه 
مُسَلْمَة إلى أَهْلِهِ؛ إلَى قوله تعالل لفْمَنْ لَمْ يَجِدْ فصِيَامٌ شَهْرَيْن 
مُتَابعيْنِ» عن الرّقبةٍ وحدهاء أمْ عن الدّيةِ والرَقبةٍ قال: من لميجذ 
فعن الديةٍ والرقبة. 

وبه إلى وكيع أخبرنا إسرائيلٌ عن جبر عن عامر قالَ: من لم 
يد فعن الدّيةٍ والرقبةٍ. 

قال علي: ذهب مسروق» والشّعي هاهنا إلى قوله تعالى 
فم لم يَجذ 3 قَصيَامٌ شَهْرَين مُتَنابِعيْنَ» إن صحٌ معناه فم لم يجد 
الدية والرقبة. 

َال علي: ولولا دليلُ نذكره - إِنْ شاء الله تعالى كاذ 
القولُ قوهماء وذلك لأنه عمومٌ لا يجو أن يخص إلا بدليل» لكن 
نَا علمنا أن الي في قتل الخطإ ليست على القاتل وإِنّما هيّ على 
عاقلته بطل ما قال مسروقه وعامي لآن اليه لا نبالي وجدها 
القاتلٌ أو لم يجدها. 

فصحّ بذلك أذ مرا الله تعال بقوله لفَمَْ لم يَجا : كن 4 ينا 


ظ هر فِيما يُنْظَرُ فبه إِلَى وُجُوه الْكلْف لا فِيمًا لا ينظَرٌ فبه إِلَى 


وُجُودِب وَلَمِسَ ذَلِكَ إلا في القَةٍ لبي هي وَاجِبَةَ علي في صلب 
مَالِه فإنْ لَمْ يَجِدْمَا فَالصِيام» كما أَمَرَ اللّه تَعَالَى. 


َال أبُو مُحَمد: وأما مَنْ لا عَاقِلهلهِ فلي واج في ذَلِكَ 
عَلَى كل مَال لِجَمِيع ' لسْلِمِينَ؛ لأن الله تَعَالَى افيَرَضَّ فِي قثل 





الخَط] ديه مُسَلْمَة إِلَى هل المقتول. 
وقذ قال تال 9كين َك جاح فين أططاقم ب». 
وقال رسول لله 1 : ارفِع ع متي لط وَالنَسَيَانُ». 


ووجدنا الناسَ قد اختلفوا: رديه 0 
المخطئ أم لا؟ فوجب بقول الله تعالى 9وَليِسَ عَلَيَكُمٌ ناح فيمًا ف 


عر © رار 


أخطأنم بو» أنه لا يلزمه الذية. 


6- مساألةٌ: من قال إنّ صومٌ الشّهرين في كفارة 


- كناب الدّمَاء وَالقصّاص 
وأيضا - فإنّ الله تعالى إِذْ أ أوجب الدّية في ذلك لم يلزمها 
0 إلزامه دية لم يلزمه الله تعالى إيّاهاء ولا رسوله 
00 والإجماعٌ علو إل أمه 0 ا 1 

تعالل - والزمناها في كل مال. 


5 هسالة: 
المأمور. 
قال علي: اختلف الناسُ في هذا: فقالت طائفة: يقتلّ الآمر 


وحدة. 


من أمرّ غيره بقتل إنسان فقتله 


وقالت طائفة: يقت المأمورٌ وحده. 

وقالت طائفة: يقتلان جميعاً. 

وقالت طائفة: لا يقتزه واحدٌ منهما: فالقولٌ الأوّل. 

كما حدّثنا عبدُ الله بن ربيع أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن 
عثمان أخيرنا أحمدُ بن خالد أخيرنا علي بنْ عبد العزيز أخيرنا 
الحجّاجٌ بن المنهال أخيرنا حمَادُ بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن 
على بِنَ أبى طالب قالَ: إذا أمرَّ الرّجِلٌّ عبده أنْ يقتلَ رجلا فقتله. 
1 0-6 أمَا السّيّدُ فيتتلٌ - وآمًا العبدٌ فيستودع في 
السجن. 

ومن طريق عبا الرّزّاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
رجل أمرٌ عبده فقتل رجلاء فقال: على الآمر؛ سمعت أبا هريرة 
يقول: قرف كنك الم جو لآ يقذل العنك قال ابر فطويسرة: أرأيت لو 
أن رجلا بعث بهديّةٍ مع عبده إلى رجل» من أهداها؟ قال ابن 
عر : فقلت: فأجيره؟ قال: ذلك مثل عبدي قلت: فأمر رجلا 
حرا أو عبداً لايملكة؛ وليسا بأجيرين» قالَ: عدن الابويه فم 
وكيهااب: ذا انج ا نفل ولف وه فر لقنن لمن علنن. 
الآمر شيء. 

والقولٌ الثاني: ظ 

كما روينا من طريق ابن وضاح أخبرنا موسى بنُ معاوية 
أخبرنا وكيع العررنا فنعة قال: سألت الحكمٌ بن عتيبة» وحمَادَ بنَ 
أبي سليمان عن الرّجل يأمرٌ الرّجل فيقتلٌ» فقالا جميعا: يقتدل 
القاتل» وليسَ على الآمر قودٌ. 

وبه إلى وكبع أخبرنا سفيان اوري عن جابر عن عامر 
الشّعيٌ في الذي يأمر عبده فيقث رجلا قال: يتل العبِدء وللشعي 


-١‏ كاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
كيذ 1ق زانذ روعاف القت - 
والقولُ الثالث - هرّ قولٌ قتادة: أنهما يقتلان جميعاً. 
والقول الرابع.- روينا عن سليمانَ بن موسى قال: لوْ أمرّ 
رجل عبداً له فقتل رجلا لم يقدل الآمرُ ولكنْ يديب ويعاقبُ 
وكيم جانان آم را فزن ال إن شاء اماع دورة شا لاه 

يقتل الآمر. 

وأمّا المتأخرون ‏ فِإِنٌ سفيانٌ النوري قال: يقدلُ العبد 
ويعاقب السيدٌ الآمر - ولو أمرّ رجملٌ صبِيًا بقتدلٍ إنسان فقتله 
الصّ» فالدية في مال الصَي ويرجعٌ بها على الذي أمره ولا يقل 
الآمر. 

وقال د بن حتبل: إنْ أمرَ عبده بقتل إنسان قتل الآمر 
ويؤدب العبد دافن اه عجرا فقدله قز الامو وحدة ات وي فال 
لاد 
ل 0 
شاء دفع عبيذه إل أولياء المقتول» وإن شتناء فذاق فَإِنُ عق العبد 
الآمرُ رجعّ سيد المأمور عليوه فأخذ منه قيمة عبده الذي أسلم أو 
الذي فداة. 

وقال أبو يوسف: إذا دعي عندا بإتلاف نفس أو مال» 
فإنه إذا أعتقّ الآمرُ لزمه المالُ المتلفُ بأمروء ولمْ يلزمه الدّمُ المتلف 
بأمروء كما لو أقرَّ جناي أو دين في رقبةٍ 
ولا تلزمه الجناية. 

وقال زفر. والحسن بن زياد. في عبد أمرّ صبيًا بقتل إنسان 
فقتل فعلى عاقلةٍ الصّّ الدّية» ثم ترجعٌ بها عاقلة الصّىٌ على 
سيد العبد» فيقالٌ لهُ: ادفع العبد إلى العاقلةٍ أو افده بالدية. 


ثم أعتق فإن الدينَّ يلزمه 


وقالَ الشافعي: إِنْ أمر حر عبد غبره بقتل إنسان فقتلةٌ أو 
أمرّ بذلك صبيا أجنيياً فقتتل» فإِنْ كان العبدُ والصّيُ يميّزان أنه 
لح وان نامع ]ميض هه عرق لاد لفقو غلبن ولا 
.دية» والقاتا' هاهنا هو العبد أو الصبى قال: فإِنْ كانا لا يميزان ذلك 
فعلى الآمر القود. ٍ ظ ا 

قال أبو محمد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أنْ ننظرَ 
. في ذلك: فنظرنا في قول أبي حنيفة, وأصحابه. فوجدنا لا حجّة 
هم في شيء من بل هي أقوالٌ متخاذلة. 

لم نظرنا ىق قول سفياة فرجدنة أيضاً خيلا لان وتقية 

اليد يأمرٌ عبده بقل إنسان فينفد أمرُ؛ فجعل العبد هر القائل» ول 
ير السيْدَ الآمرَ قائلا. 


05- مسألة: من أمرَ غيره بقل إنسان فقتله المأموز. 


١ /اة‎ 

وأمّا قول الشافعي, وأحمت وأبي سليمات, فداخلة في 

أقوال من ذكرنا قبل من الصّحابةٍ والتابعين» فتركنا أنْ نخصها 
بالذكر اكتفاء بكلامنا قْ تلك الأقوال الأربعة» وبالله تعالى التوفيق. 


وأمًا فول سليمانَ بن موسى. الا يقدلُ الآمرٌ ولا المأمور' 
ل لأن هاهنا قتلّ عمد ارت اللّه تعالى فيه القود. 


وأمًا قول الحكم. وحماد والشعبي» وإبراهيم؛ وأبي 
سليمات, فإنهم احتجوا بن القاتل هوّ المتولي للقتل المباشرٌ للقعلء 
فهرَ الذي عليه القودُ خاصة. 

وما قول عليء وأبي هريرة - رضي الله عنهما - فإنهما 
جعلا الآمرّ هوّ القاتلّ» فهو الذي عليه القودُء وجعلوا المأمورَ آلة له 
مصرفة - هذه حجّتهم. 

قال أبو محمد وتامره جتان القتاس ماعنا ناث هنذا 
القول من عليء وأبي هريرة قياس - يعني قولَ علي: إن المأمورٌ هو 
كسيف الآمر وسوطه. وقول أبي هريرة أرأيت لو أرسل معه 
هديق من المهدي لها؟"”. 

وهذا لا متعلقَ لهم بوه ولا هوّ من القياسء لا في ورد ولا في 
صدرء لأنْ القياس عند جميع القائلينَ به إنما هرّ حكمٌ لمسكوت عنه 
حم برص الصاو عم لمر محم جم علجهه واد 
يرد الفرعَ إلى الأصل بنوع من الشبوه ويس هاهنا شيءٌ من هذه 
الوجوه أصلا - فبطلَ بإقرارهم أن يكون قياس إذْ بيقن ندري أن 
الأقور ل شكامه سكم اتيف والمتوط ا لآن علا را بعل 
المأنون النتين :نولة لاف أده الاسهة على الت ولا 
اكول 

اساي كر وساي 
والسوطه فبطل الإيهام جملة 

وأمًا قول أبى هريرة 'آرايت لو أغذئ محةغديّة» من الدئ 
بك سد ل 

مثل الحكم في حامل الْديَةٍ بل الحكم فيهما مختلف بلا خلافي 
ره حامل الحمدية» ومهديها: ارات والآمر والقاتل: يففل: 
ويلامان - وهذا لوْ كان قياساً لكان قياساً للتتيء على ضدي ولو 
ار - وهذا هوّ ترك القياس حقاً 


قال أ أبو محمد: ثم نرجمٌ إلى المسألةٍ التي كنا فيها فنقول: 
إنق ١1‏ اختلفواا كنا ذكرناات وْحَي علينا أن تفع ها افترضى الله 
تعالى عليناء إِذْ يقولُ تعالى فَِنْ تَتَارْعْتَمْ ني شيء فَرُدُوه إلَى الله 
وَالرْسُول» ففعلنا. 00 ش 


١ ا‎ 


90 مسألةٌ: من أمرَّ غيره بقتل إنسان فقتله المأمور. 


9- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 





فوجدنا ما روّيسا من طريق مسلم أخبرنا ابو الطاهرء 

وحرملة؛ قالا جميعاً: أخبرنا ابن وهب ري يونس عن ابسن 

شهاب أخبرني عبيدٌ الله بن عب الله بن عتبة أن سمعٌ عبة الله بن 

عباس يقول: قال عمرٌ بن الخطاب - وهو جالس على منبر رسول 

يي إِنّ اللّه بعث محمّدا بالحق فأنزلَ عليه الكتاب» وكانّ مما 

| أنزلَ اللّه عليه آية الرّجمٍء قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسولٌ 
الله مأك ورحينا بغذة: 


ومن طريق مسلم - أيضا - عن أبي هريرة أنه «أنّى رَجل 

للف رسرل الله َي فال يا رَسُولَ الله إنْي زُثيِت فَذَكَرَ 
الحدِيث - وَفِيه أن رَسُولَ الله ك1 قال له: هَل أَخْصّنت؟ قَال: 
0000008 اذعبوايه فارْجُُوة. | 
و 
قتلةِ عثمانَ»ء فقال مسروق: 








يكن 


حدثنا عبدُ الله بن مسعود إن رسول الله تي «لمًا أَمَرَ بقتل 
0 ا النارغ فال مسر و رشت للناقا 


ومن طريقي مسلم إن رسول الله : 
التي سَرَقَتْ فَقطِعت يدُهَاه. 











«أَمَرَ بطع جدامراة 


قال علي: ففي هذه الأخبار: أن الآمرٌ يسمّى في اللغة الى : 


بها نل القرآنُ فاعلا ني بعض الأحوال دعل كبوا جار به 
اللغة قي عتيز بن الخقطايه خضرة الصيحابة - وهم الحجّة في 
“اللقة. من أمر برجم آخرٌ فرجمٌ - راجما للمرجوم. وسمّى أيضاً 


نفسه - راجما رشنن رشؤل الله كر زعا - وهوَلم يحضر 


و 


رجما: 

ظ كما أخبرنا عبدٌ الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
اجذانين تعبيه اخير انمه بن سدمان التهاردا احيرا زيند بد 
هارونٌ أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
اجَاءً مَاعُِ نملك إَِى رَسُول اللّه تك َقَال: َا رَسُولَ الأّه إنّي 
كذ زنيت] فدكز الدرنيت - وف أن وَسُولَ اللي قَالَ: ار 
فَارْجُمُوهُ فَانطَلَقوا ب فَلَما مه الِجَارَة دير يَشتَكُ فد فلقِيَه رَجَلٌّ 
في يده َمل فته فصر كر للك لوول الله جل 
وي بد شار تمان فهلا تَرَكتَمُوه؟1. 

قال أبو مجمّلر: وسمّى رسول الله 12 :: 
الستارق - وإنما تولّى القطعَ غيره - ولا يختلفُ اثنان في أن سول 
قت عقبة بن أ بي معيطر» وإنما تولى قتله غيره بأمر رسول 









ظ رسول الله تلذ. 


الله فل 
وهكذا 0 


و رحمها م الجعةء وقال: ا 0 





قال علي: فإ من أمر بالقتلٍ وكات متولّي القت مطيعاً للآمر 
منقذاً لأمروه ولولا أمره ناه م يقتله يسمّى في اللّةٍ والشريعةٍ - 
قاتلا خونانا - صم أنهما جميعاً قاتلان» وقاطعان» وجالدان؛ فإذ 


: ذلك كذلك فعليهما جبيعا ما على القاتل؛ واكاك اواك امن 


انوي ل الماك كر رواراسل والقطع وهذا برهانٌ 
فيرورى لا خبدعنه: 

قال أبو تحمّاٍ: فسواءً أمر عبد أو عبد غيرو» أو صبياء أو 
بالغأء أو مجتوتاب.إذا كان متونى القدلء أو الجنايةٍ بالقطعء أو 
الكسرء أو الضتّرب أو أخذر المال: إنما فعلّ ذلك بأمر الآمر ولولا 
أمره لم يفعله الام والك : فاعلان لكل ذلك جميعاً. 

وأمّا إذا أمر «ففعلّ ذلك باختياره طاعة للآمر: فالمباشرٌ 
وحدةٌ: القاتلُ» والقاطمٌ والكاسرٌء والفاقئ» والجاني: فعليه القَودٌ 
وحدة ولاشيء على الآمرء لأنه لا خلاف في أنه لا يقمٌ عليه 
ا ال 00 
وإنما الأحكامٌ للأسماء فقط 


ما الصبي» افون #فلاعي: عليهماء والآمر ‏ هو 


القاتل» القاطع؛ الجالك» الكاسرء الفاقوع: فالقود عليه وسجدة. 


وأمااون ادر غرذا لك أو لكوي اومكر اخب و كاترا يالا لا 
يدرون تحريمٌ ما أمرهمٌ بهِ: فالآمرٌ وحده هو القاتل اجاني في كل 
ذلك - وعليه القونٌُ ولا شيءَ على الجاهل؛ قالَ الله تعالى 
#لأنذركمْ به وَمَنْ بلّغ4. ظ 

قال أبو محمّلر: ولا فرق بِينَ أمره عبد وبينَ أمره غير - 
ولا فرق بين أمر السّلطان وبينَ أمرٍ غير السّلطان» لأنْ الله تعالى 
إنَما افترض طاعة السّلطان وطاعات السّادات فيما هر طاعة للّه 
تعال» وحرّمَ طاعة المخلوقي في معضية امخالقء كما قال سول الله 
َي : (إنْمَا الطاعَة في الطَّعَقِ فإذا أِرَ أَحَدُكُمْ بِمَعْصِيةِ فَلا سَهْمَ 
وَلا طاعَة4. 





وقد أوردناه بإسناده في غير ما موضع. 

قال علي: ومن أ ل ا 
كان فعلَّ ذلكَ مطيعاً للأمر ولولا ذلك لم يقتل نفسه فالآمرٌ قاتل 
وعليه القودُ كما قلنافي قتل غيره ولا فرق - فلو أمره فقال: اقتلني. 


- كناب الدّمَاء وَالْقصّاص 
افلتله نوق فيفر ايها قائز طايه لشم الله تال 
التوفيق. 

1- مسألة: هن على الممسك للقتدل قودٌ؟ آم 
١ 0‏ 
وكذللك الواقفُ والمصوّبُ والدَال» والمتبع والباغي. 

قال علي: اختلف التاسرُ في هذا: 

فقالت طائفة: يؤدّبُ الممسكُ فقط. 

وقالت طائفة: يقتلٌ القاتلٌّ ويسجِنُ الممسكُ حتى يموت. 
قالت طائفة: يقتلُ الممسكُ أيضاً. فالقائلونٌ بحبسه حتى يموت: 

كما رؤيدا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عيسى 
ار 00 إن علي بن 
وق لدي اس ايه أحبسك في 5 

والقول القاني: 

كما روينا عن لكوي عدا ارين ابي ضابيعان من 
الممسك والقاتل» فقالا جميعا: يقل القاتل. 

وعن ابن شهابٍ أنه كان يقولٌ في الرّهطٍ يجتمعونَ على 
الرّجلٍ فيمسكونة فيفقاً أحدهمْ عينيه أو يكسرٌ رجليه؛ أو يديه» أو 


أسئانة» أو نحو هذا منة: نه يقادُ من الذي يباشرٌ ذلك منة» ويعاقبف 
الآخرون الذِينَ أمسكوه هعقوبة موجعة عاقإن استحب الضياف 
كانت الدية عليهم كلهم يغرمونها جميعاً سواء. 
المفسيك: 
.انلقو لالت 00 إبي بكرن 
وريه الآ هما شريكان عنن في د يقتلان جميعا. 
ل ا عليه رشك رسا أو يديه» أو ا 
أو نحو هذا منة: أنه يقاذ من الف باش ومن الذي أمسات؛ يقادُ 
وبه يقول ماللكُ في القتل إِنْ أمسكه 
كلهت فقعلة: فالقو ةلهم تغيعاً. 


- وهو يدري أنه يريد 


وبه يقول الليث بن سعد. . 


5+ مسألة: من أمرَ غيره بقتل إنسان فقتله المأموز. 


١ /ا‎ 


قال أبو محمّد: :فلم اتتلفوات كينا ذكرنا د نوجحي أن نظت 
في ذلك لنعرفَ صواب ذلك من خطئه: فوجدنا من قال بقتل 
الممساك يقولٌ: قن جاءً عن عمرٌ: لوْ قالاً عليه أهِلٌ صنعاءً لقتلتهم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهم فيه» لأنه ليس فيه ذكرٌ 
للممسك أصلاء ونعم» ونحن نقول: لو باشرٌ قتله أهل صنعاء 

والثاني - أنه لا حجّة في قول أحدٍ دون رسول اللّهِ :5 0 

والغالث - آنا قد ذكرنا بن ارال عي اذى خقالتره نيه 
عشراتب: كخطبته على امبر في الفتّرس جملاء وفي الضّلع جملا 
وفي التَرقَوةٍ جملا وحكمه في العين العوراء ,؛ بثلث ديتها وفي السن 
السّوداء بثلث ديتها وفي اليد الشّلاء بثلث ديتها كل ذلك عنه بأصحّ 
إسناده وأوضح بيان. 





فمن عجائبب الدنيا: أن يكونّ ما قال عمر ؤ#ه وخطب بد 
وحكمٌ به بحضرةٍ الصحابةِ» لا يعرف له عنهم مخالف فيه لا يكون: 
حجة. ويكونُ مالم يقل» ولا دل عليهء ولا أشارً إليهِ: حجة. 

وقد خالفه في ذلك غيره من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
لوْ صحّ ذلك عنة» فكيفّ وهوّ لا يصح؟. 

فإن قالوا: إن الممسك معين. 

قلنا: نعم وما جاءت قط سلة ولا قرآنٌ ولا قياس ولا 
قولٌ صاحبي: أن المعينَ يقل - فبطل هذا القول لتعرّيه من 
الحجج. ظ 

كم وبذاناءرلة الرشنا: وذلك أن 
على لانيل كم ار لم إلا بطق قلا رَجْلَ ترك 
دنه أو زنَى بَعْدَ إخصانء أو قا سيالا و اليك لاسن 
اللغقكولا فى الشريعة" قاتله”. 

ثم سالناهم عن الممسك للمرأة حتى يزنيَ بها غيره أعليه 
حد الزّنا ويسمى زانيا أم لا؟ فلا خلاف منهم في أنه لس انا" 
ولا يسمى” ذاننا اماس ا 

فصع أنه لا يسمّى الممسكُ باسم الفاعل على ما أمسك لهُ 


فإن ذكروا قول الوليلد بن عقبة: 
فنإن 1 نتسوا نايس تائيه سواء علينا ممسكوه وضاربة 





قيل شهم: هذا قولٌ جائرٌ متعد خيرٌ عن نيّنه فقطء لاعن 
اللَغدِه ولا عن الدّيانةٍ. وبرهاث هذا: قوله في هذا الشّعر بعد هذا - 
الث : 


ببي هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهيوه لا محل مناهيبه 


١5ا/ه‎ 


2 اضر - 


0 20000 أنْ يكون 
عند علي سلب عثمان ودرعه ونجائبة» كما قال الوليدٌ الكاذب؛ 
وفعاد الله أنْ يكون علي قتلّ عثمانَ لأن يكون مكانة؛ أو لشيء ع في 
الدنياء وعلي أن للقي أن يقت عدمان» وعثمان أتقى لله من أنْ 
يقتله على 

لم لواسستعيضا بهذا الب الكاةاحجة لناعلنيق لأن فيه: 
000 قاتليه فإِنّه سوا علينا تمسكوة وضارينة 

خبرٌ أن الممسكينَ ليوا قاتلينَ» فهذا حجّة عليهم. 

ا 

فال أبو محمّد: ثم نظرنا في غيره فوجدنا الممسكٌ ليس 
اناق لكنه دن إنبنانا حت نات 

وقد قال الله تعالى لوَالَحُُمَاتُ قِصّاصٌ»: فكانَ الممسك 
ارم يساوم أن يفعل , به مثل مأ 

و قر 

وهو قول علي بن 
0 


بي طالبو ولا يعرف له مخالفٌ من 


وقد روي في ذلك أثرٌ مرسل. 
ظ كما أخبرنا محمد بن سعياد بن نبات أخبرنا عبدٌ اللّهِ بن 
نصر أخيرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضتاح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيم؛ ؛ قالَ: أخيرنا سفيانُ عن إسماعيل بن أميّة قال: 


اقَتى سول الله تلط في وجل مضيكه وجل وق آخر بأ يقل 


الَاتِلُ وَيُحْبِسَ المْسيك». ظ 

ومن طريق عيلد الرزا قسن ابم ا إسماعيل 
شرا 1 ته ' أن رسول الله يل قال: ايب الصَابٌ موت 
تاي لسر لقانم 

قال أبو محمّد: تفريقٌ رسول الله بينَ حكم الحابس 
وبينَ حكم القاتل: بيانٌ جلي. وعهدنا بالحفيّينَ والمالكيّنَ 
يقولون: إن المرسل والمسند سواءٌ - وهذا مرسل من أ صبصن 
المراسيلء وقد خالفوه» ويشنعون على من خالف قولَ الصّاحب إذا 
وافق أهواءهم وباللّه تعالى التوفيق. 





16 مسألة: هن في قتل العمد كثارة آم لا؟. 


-١ ١9‏ مسألة: هل في قتل العمدٍ كقارة أَمْ لا؟. 


, , ش ٠‏ 
ل 


- كاب الدَّمَاء وَالْقِصّاصِ 

قال على: اختلف اناس ف هذا: فقالت طائفةٌ: على قاتل ظ 
7 العمد كفارة» كما هي على قاتل الخط|. ا 

وهو قولٌ الحكم بن عتيبة» والشافعي. 

وقالَ مالك واللّيث: يعتقٌ رقبة أو يصومٌ شهرين» ويتقرب 
إلى الله تاق عا امكدمن اين 

وقالَ أبو حنيفة, وأبو سليمات؛ وأصحابنا: لا كفارة في 
ذلك» ولكنْ يستغفْرٌ الله تعالى» ويتوبُ إليوه ويكثرٌ من فعل الخير. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرٌ في 
ذلك ليلوح الحقّ من ذلك. 

فنظرنا في قول مالل الله فوجدناهما لا يفل وان من 
أذيكرنا ا 10م 
لتخصيصهما عتق رقبق أو صومٌ شهرين دون سائر وجوه الببرٌ من 
الجهادٍء وذكر الله تعالى» والصدقة. 

إن كانا رأياه واجبأ فقاذ خسيّراه بين العدقء والمسوم؛ 
وليست هذه صفة الكفارة الى امر لل تعالى بها في القتدل الخطاء 
لنْ تلك مرك وهمْ قد خيروة» فسقطً هذا القول وبالله تعالى 
التوفيق. ظ 

ثم نظرنا فيمنْ أوجب الكفارة في ذلك» فوجدناهم 
يتجّون: بها ثناه عبد الله بن ربيع 
عمد بن شغيب آأخيرنا محمد ب عبد الله 


أخيرنا محمّدُ بِنُ معاوية أخبرنا 
بن أخبرنا أبي أخبرنا ابن 
امبارك أخبرن إبراهيمٌ بن علية عن الغريف بن عياش عن واثلً بن 
ل و ا َى النبي تيا تقر مِنْ بي مُليم. ظ 
فقالوا: إن صَاجاً لَنا قد أَوْجَبَ قال: ليق رَقبة 
كل عُضْو مِنْهَا عُضْوا نه مين النار». 
قال أحمَد بن شعيب: : وأخبرنا ابيع بن سليمان - المؤذنُ 
ا اعبات اللا بر ابر عد لابن 





ف الل 


ران د المت مركا سان هو للدوي اللي بلطف ا 

إل فقَالَ: عجبت ما حلائني الشيخ 5310 
قلت: ما حدثئك؟ قال: ١كنا‏ مَعَ الي تر في عَرْوةِ تبُوكَ فأناه فر 

مِنْ يني سَليِم. 


هاور 3 صَاحِبا لَنا قير 1 جب فَقَالَ رَسُول اله 1 : 





اغتقُوا عَنْه َقبَةَ يعي الله يكل عه ْو مِنْهًا عُضُواً ِنه من الثار». 
و حتنا احة ين مين يد فلم لمكي ينبن 
ساقلب أن لساب مه اعون عل ار 


1- كتاب الدمَاء وَالْقٍصاص 


أخبرنا إسرائيلٌ عن النعمان عن عمرّ بن الخطّاب قال: لاجاء ار 
بن عَاصِمٍ إلى رَسُول اللّه فقَالَ: :يا رَسُول الل إني وَأَدْتْ نات 
لي في ااهل فَقَالَ اغيق يق عَنْ كل وَاحِدَةٍ مهن رَقََةَ قال: يا 
رَسُولَ الله إني صَاحِبُ إبل! قال: نامحر ع كز ولد م 


يق 





واو : لا أوجب الله تعال على قاتل الخط| حاولا ذنت امه 
ْ - كفارة في ذلك» كان العامدٌ المذنب أحق بالكفارة. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا حديث واثلة ‏ فلا يصحٌ» لأنّ الغريف 
مجهول؛ وقد ظنّ قومُ أنه عبد الله بن فيرورٌ الديلمئُ - وهذا خط 
ل ابنَ المبارك نسب الغريف عن ابن عليَة فقال ابن عيّاش: 1 
يكن في بن عبار اللّه بن فيرورٌ أحدٌ يسمَّى عيّاشاً حَوَاحَن المنارلة 
أوثق وأضبط من عبار اللّه بن سالم. 

م لو صحٌ هذا الخبء لما كانت هم فيه حجُدٌ أنه ليس فيه 
أنه كان قتلّ عمداء فإِذ ليس فيه ذلك: فلا شبهة لهم في هذا الحديث 
أصلا. وإنما فيه - أن صاحبا لنا قذ أوجب» ولا يعرف في اللغةٍ أن 
'أوجب" بمعنى قتلَ عمدأء فصارَ هذا التأويلُ كذبا جرّدً؛ ودعوى 
على 'اللغة ل تعرفة. 

وقد يكون معنى' أوجب "أي أوجب لنفسه النارَ بكثرة 
معاصيهء ويكون معنى قد أوجب' أي قد حضرت منيّته فق يقال: 
هذا أوجب فلان» بمعنى مات - فبطلَ قوهم. 


وقد قال فوة: إن شكوتالي تي في هذا الخبر عن ذكر' 


الرقبةٍ أن تكون مؤمنةه وعن تعويض الشهرين: ليل على بطلان 
قول من أوجب الكفارة في قتل العملر. 


قال أبو محمّدٍ: وأما خبرٌ عمرّ بن الخطّابي فلا يصحُ لآ 
في طريقه إسرائيل - وهو ليس بالقوي - وسماك بن حربي - 
وكان يقبل التلقين. 

وأيضا - فكان يكونُ في إيجاب ذلك على كل من قل نفساً 


في الجاهلية وهو كافر حربي كما كان قيسُ بن عاصم المأمورٌ بهذه 


الكمارة ني هذا الحديش وهم لا يقولون بهذا أصلا - فبطل تعلقهم 
بهذا الخبر. . 

وأمًا الشافعي - فإنه وإنْ كان أطرد منهمٌ للخطأ في قولهم؛ 
فقذ أخطأ معهمٌ فيه أيضاء لأنّ من أصلهم أن لا يقاس الشيءٌ إلا 
على نظيروء وما يشبهه لا على دو وما لا يشبهة» فالخطاً هاهنا 
في قياس العمدٍ على الخط| وهر ضدهُ. وأخطئوا - أيضاً ‏ كلهم 
معه ني قياسهم المخطئ في الصّيدٍ يقتله محرماً على امحرم يقتله 
عامداء فقاسوات أيغياً هئالك الخطاً على العم وهو ضذه. 


6- مسألة: جارية أذهبت عذرة أخرى أو رجلٌ فعلٌ 


ك/اة ١‏ 
وأخطئوا - أيضاً - معه كلهم في قياسهمْ ترك الصّلاةٍ عمداً على 

تركها نسياناً. 
وق شاركيما الشافي بد ايما اق خط] الغ و هدذ ١‏ 


الات وهر قوهم كلهم: أن لا يقاس متعمّدٌ التسليمٍ من الصّلاة 


قبلَ تمامها في إيجاب السسّجدتين عليه على المسلّمٍ من الصّلاة قبل 
إتحامها سانا فهذه صفة القياس. وصفة أقواهمٌ في قياساتهم كلها: 
يهدمٌ بعضها بعضاًء وينقضٌُ بعضها بعضاً. ظ 

قال أبو محمّد: فإذ لا حجّة في إيجابب الكفارةٍ على قائل 


العمدء لا من قرآنء ولا من ست فإن اللّه تعالى يقولٌ فإمَا فَرْطنَا 


في لكاب مِنْ شيء». 

وقال تعالى لايم فتلت لَكُمْ يكم رأننت عَلكُْ 
ْمَتِي وَرَضبِتُ لكم الإسْلام دينا# وقال رسو ل الله 1 إن 
دماءكم وََموَالَكُم عَلَيْكُمْ حَرَامًا 

فصح أن الذينَ كله قذ كمل وبينه الله تعالى ورسوله تا. 
وبيقين ندري أنه لوْ كان في قل العمد كفارة محدودة لبيّها الله 
تعالى» كما بِينَ لنا الكفارة في قتل الخطإ. وكما بيْنَ لنا رسول الله 
َي وجودٌ القودء أو الذية أو المفاداق في ذلك. فإذم يخبرنا الله 
تعال بشيء من ذللت» ولا أوجبه هوّء ولا رسوله 0 فنحن نشهد 
بشهادة الله تعاللق: أنه ما أرادٌ قط كفارة محدودة في ذلك» ولك الله 
تعالى يقول #وَنْضَم الموَازِينَ القِسْط يوم القِيَامَةِ4 إلى قوله تعالى 
#وكفى با حَامبِينَ#. 

وقال تعالى: إن الحسَنَات يُذَهِبْنَ السسَيُنّات4» فمن ابتلي 
بقتل مسلم عمدا فقد ابتليّ بأكبر الكبائر بعد الشّرك وترل 
الصلاةٍ: ففرض عليه أن يسعى في خلاص نفسه من النار فليكثْرٌ 
من فعل الخير: : العتدق والصّدقةٍء والجهادء والحج) والمّوم 
والصلاق وذكر الله تعالى - فلعله يأني من ذلك بمقدار يوازي 
إساءته في القتل» فيسقط عنة. ونشال اللد العافية. 





065 مسألة: عجاري الفيد عدر اراد 
سك ل نفد | 
وما 1 الل ال 
ويتهادينَ فارن» وأشرن» فلعينٌ الأخرقة فركبت واحدة على 
الأخرى» ونخستها الثالثة» فوقعت: فذهبت عذرتهاء فسأل عبد 
املك بن مروان قبيصة بنّ ذؤيبيء وفضالة بنّ عبيدٍ عن ذلك» فقالا 


١ /ا/ة‎ 


45 ل 59 فال التنافس. 


- كتَاب الدّمَاء وَالقصّاص 





جميعاً: الدية ثلاثة أثلاش وتبقى حصتهاء لأنها عات غلن ننيها: 
فكتب إلى العراق: فسألَ عبد الله ببنَ معقل بن مقرّن عن ذلكَ؛ 
اك برينَ من نطفها إلا من نخستها - وقالَ الشّعيُ مثلَ قول عبد 

للّه - وقالَ الشعئ: لها العقر. 

وبه إلى حمادِ بن داود عن عبد الله بن قيس أن ثلاث جوار 
قالتْ إحداهن: أنا روج وقالت الأخرى: أنا الرّوجةٌ وقالت 
الأخرى: أنا الأبُ» فنخست التي قالت: أنا الزُوجٌ الي قالت: أنا 
الزوجة» فذهبت عذرتهاء فقضى عبد الملك بنْ مروان» بالذية 
عليهنٌ - وقال الشعبي: لها العقر. 

وبه إلى حمَادٍ أخبرنا حميدٌ عن بكر بن عبر الله: أن جاريتين 
دخلتا الحمام فدفعت إحداهما الجر فذهيبت عذرتهاء شنال 
شريحٌ: لها عقرها. 

وبه إلى حمَادٍ أخبرنا داود بن أبي هندر عن عمرو بن شعيبه: 
أن رجلا استكره جاريةٌ فافتضهاء فقالَ عمرٌ بن الخطاب هي جائفة: 
فقضى لها عمر يثلث الدية. 

قال أبو محماٍ: هاتان مسألتان: ل 

إحداهما - قولُ فضالة بن عبياد - وهو صاحب من قضاة 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - لا يعرف لهفي ذلك الف منهم. 


والأخرى - فيها قولُ عمرٌ بن الخطابيء ولا يعرف له في 


حا 00 أنشا. ار لام المايم 
0 
خالف تقليدهم. 

قال على: ةن انار كف أو نحو ذلك 
إن عدوانٌ يقتصُ منها بمثل ذلك إِنْ كانت بكرأء فإنْ كانت ييا فقذ 
عدمت ما يقتص منها فيه» فليسّ إلا الأدب. 

برهان ذلك: 
< قو الله تعالى قن اطتدى عَلكُمْ َو ليه يول ا 
اعْتَدَى عَلَيْكمْ)». 

وقول رسول الله ييز «م 
إن اسستطاغٌ». 

فصح وجوبٌ القوٍ فيما قدرٌ عليهء وصح الأدبُ بالياد 
إنكارا وتغييرا للمنكر فيما عجرٌ عن القود فيه؛ وبالله تعالى التوفيق. 

ولاغرامة في ذلك أصلاء لآنْ الأموالَ معظورة» فلا تحل 
غرامة بغير نص ولا إجماع. 





وكذلك لا مدخل للعقر هاهناء لآن العقرر هو المهرٌ والمهرٌ 
نما هرّ في التكاح لا فيما عداه» وبالله لقذ علمٌ الل تعالى أن هذه 
المسألة ستقع وتكون. وحن نقسمٌ بالله: لؤآراة لهال أذ كوة 
في ذلك غرامة لبيتهاء وما أغفلهاء فإذ لم يفعل تعالى ذلك فما أراد 
أنْ يجعلَ فيها غرماً أصلا 
ين وباللّه تعالى التَوفِيقٌ 


- ولا حجّة في قول أحدٍ دونَ رسول الله 





1 ا التنافس. 

قال علي: أخبرنا مام أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ بن علي 
ع راع لبر بغرن بق دن علو خرن ادو 
بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد 
الرحمن قال: أقبلّ رجل بجارية من القادسية فمر على رجل واققم 
على به فنخس الل الدب فرفعت الدب رجلها فلم تخطمر] 
عينَ الجارية فرفمَ إلى سلمانٌ بن ربيعة الباهلي» ذه فضمن ار اكب 
فبلغ ذلك ابنَ مسعودء فقال: على الرّجل» إنما يضمن الناخس. 
عن شريح: يضمنها الناخسُ - وعن الشّعي مل ذلك. 

قال ابو متتل قن مت اله احتتوا بها كما فر تملفاة 
بنّ ربيعة ضمَّنَ الرّاكب» وابنُ مسعودٍ ضمُّنَ الناخحس. 

قال علي التاحسُ هو المباشرٌ لتحريك الدَابَِ فهرَ ضامنٌ 
ما أصابت» ففي المال الضمان. 

وأمًا في الرّجل كان كان فسن إن وكيا رونت مانا 

بعينه» أو بعض جماعة علمٌ بها الناخس: فهو قاتل عمذء وجانء 
عليه القودٌ فى ذلك كله وعليه في النّقسس اليك أو الغناداة - ون 
كان لا يدري أن هنالكَ أحداً: فهر قاتلٌّ خطاً والدّية على العاقلة 
وعليه الكفارة. وباللّه تعالى التوفيق. 


/ا 5٠5‏ مسألة: قمدا فخا النمعانا بوة انيه 
للموتي. 

قال علي: روينا من طريق أبي بكر 
يحبى بن أزهر أخبرنا زهيرٌ عن جابر عن الشّعِي في رجل قتلّ رجلا 
قد ذهبت الروح من نصفي جسدهو. قال: يضمنة. 

قال علي: لا يختلف اثنان من الأمَةٍ كلها في أن من قرب 
نفسه من الزهوق بعلق أو يجراحة أو يجناية بعمدٍء أو خطإء فمات 


لدو ناإنةيرته - وَإنْ كان عبدا فأ 


عتق» فإنه يرئه ورثه من 
الأحرار - وأنه إنْ قدرَ على الكلام فاسلمَ دوكتان كاذ وهو 
ف عون فطلو نه امنسيكن لبي سواه إن اين 
وشخص ولو يكن بينه وبينَ الموت إلا نفس واحدء فمات من 


4- كاب الدّماء وَالْقِصّاصٍ 


اواضيى له يو ضحة» فإنها قل الماتيحة” 3 الورطنةء وى ثها عله ورفية. 

فصح أنه حي بعد بلا شكء إِذْ لا يختلفُ اثنان من أهل 
اللكريغة وغيرهة: ينه النن إلا حي اوامشة: ولا سين إل 
اقب جا مر لتك وو على يقر عن أو اله بعال بد بر 
إعجال موته وعد ومنعه النفْسَ : فبيقين وضرورةٍ ندري أن قاتله 
قال نفس بلا شاك فمن قتله في تللك الحال عمداً: فهو قاتل نفس 
عمداء ومن قتله خطاً فهر قال خطأً - وعلى العاملر: الفتوة» او 
الدَيةء أو المناذاق وغلن المنخط ع الكفارة» والتية على غاقلته: 


وكذللك في أعضائه القودٌ في العم وباللّه تعالى التوفيق 


6- مسألة: هل للولٌ عفر في قتدل الغيلة أو 
الحرابة؟. 

قال علي: 

اختلف الناسٌ في هذا: 

ل ار لسار 
اسيعاخونا يل وفتاح اخري سحوث اخرة بل وضير ين 
ابن أبن الزنافعك أنه أنه قال في قتل الغيلة: إذا بلغ الإمامٌ فليسَ 
لول المقتول أنْ يعفرٌء وليسَ للإمام أنْ يعفر وإنماهوَ حدٌ من 
لوق اللهاتفال: 

قال علي: وبهذا تقول مالك ورائ ذناة أيضاً في قاتل 
الحرابة حتى إنه رأى في ذلك أنْ يقتل المؤمنّ بالكافر. 

1 وقال آخروت: بل لوليه ما لول غيره من القتلء أ والحسن 
أو الدية: 

كما روّينا من طريقي عبار الاق عن سماك بن الفضل: 
أن عروة كتب إلى عمرّ بن عبد العزيز في رجل خدقّ صبيّاً على 
أوضاح سافنا قو كاده واتليه لل جا قاع فك التاق 
فكتب: أن ادفعوه إل أولياء الصبى» فإِنْ شاءوا قتلوه. 

وبهذا يقولٌ أبو حنيفة, والشافعي, وأبو سليمان, 
اا 
ا ا" 

يكتجون: بما روينا من طريق مسلم أخبرنا عبد بن حميدٍ 


اس اس مو 


أخبرنا عب اراق أخبرنا معمرٌ عن يوب الستختياني عمن أبي 
قلابة عن أنس: «أَنْ رَجُلا مِن اليَهُودٍ قَتَلَّ جَاريّة مِن الأنصّار عَلَّى 


4- مسألة: هل للولّ عفر في قتل الغيلةٍ أو 





١ 7 


علي لاه : َم اما في القَليبهه وَرَضَح رَأَسَهَا باْحِجَارَق فأَخدَ 
].؟ 





0ت يري فأقر د ن يرجم َرْجمْ حَنَى 
ا 

أخرنا ققد عن أنس بن مالك ا جَارِيَة وجدت قد وض رسا 
ين حَجريْنٍفَسأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هذا بلك» فلانٌ» فُلانُ حَنّى ذَكَرُوا 
اعرد نازمات اجا 0ج وروي رارز يه ررضو ال 
ب رَأْسّه بالْحِجَارَةا. 


ومن 58 مسلم في حديث العرنيِينَ فذكرٌ الحديث - وفيه 


'فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم؛ ثم نبذوا في الدمس 


حتى ماتوا. 

وذكروام 

ما حدثناه أحمذد بن عمرّ أخيرنا الحسينٌ بن يعقوب أخيرنا 
سعد بن فلحون أخبرنا يوسفُ بِنْ يحبى المعافري أخبرنا عبد الملك 
بن حبيبو عن مطرّفم عن ابن أبي ذئبه عن مسلم بن حبيبب 
الهذلي: أنّ عبد الله , بنّ عامر كتب إلى عثمان بن عفان: رجه 
المي فواسان دسقانة تكله على مالي في الس عفيت ا أن 
اقتله به فإِنٌ هذا قل غيلة على الحرابة. 

وبه إلى عبد الملك بن حبيبو عن مطرّفيٍ عن خاله الحارث 
بن عباو الرحمن ,: أن رجلا مسلماً في زمان أبان بن عثمان بن عفان 
قتل نبطياً بذي حميته على مال مع فرأيت أبان بنَّ عثمان أمرّ 
بالمسلم فقتل بالنبطي” لقتله إيَاه غيلة فرأيته حتّى ضربت عنقةُ. 

وعن عبد الملك بن حبيبي عن مطرّفي عن ابن أبي الرّنادٍ 
عن أبيه أنّه شهد أبانٌ بن عشمان» إذْ قت مسلماً بنصرائي قتله قعل 


5 





ع ارا ا 
ولم يجعل ذلك خيارا لأولياء الجارية. ظ 

وكذللك قر العركرة النو لوال عه سراح وق 
- وم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام جعلّ في ذلك خيارً لأولياء 
الرّعاء. قالوا: وهذا عثمانُ - رضي الله تعالى عنه عاو كل اليم 
بالكافر إذْ قتله غيلة؛ ول يجعل في ذلك خياراً لوليه ولا يعرف له 
في ذلك مخالف. 

قال أبو محمد: ما نعلمٌ لهم شيئاً يشغبونٌ به إلا هذاء وكلّه 
لا حجّة لهم في شيء منه: ا حدديث اليهودي الذي رضح راس 
الجارية على أوضاجها فليسَ فيه: أن رسول الله تف لم يشاوز 
ولتناهولا اندكناورة ولا الاك اختر لول المقتول في الغيلةٍ» أو 


١/68 


8؟- مَسالة: خَلْعُ الججاني. 


- كتاب الْدّمَاءِ وَالقٍصاص 





. الحرابق» فإذا 1 يق" ذلك الع رمم - فلا يحل للم 
:أشيت ذلك إل ل الله 8 يز فيكذب عليهِء ويقولَ عليه ما 
سو يو 


يقل. فكيف وهذا الخبرٌ حجّة عليهم فإنهمْ لا يختلفون في أن قاتل 





الغيله أو الحرابة لا يور آلب أن يقل رضخا في اراس بالحجارة» 


ولا رجماء وهذا ما لا يقوله أحدٌ من الناس. 

فصحٌ يقينا إذ قتله رسو الله فك رفمها باليجارة آنه نما 
قئله قودا بالحجارة وذ قتله قوداً بهاء فحكمُ قتلٍ القودٍ أن يكون 
بالخيار في ذلك» أو العفو للوي» وَإِذْ ذلك كذلك بلا شك. 

ففذ صحْ عن النيّ تن لله قال: من فيل له قي ْله يدن 
خيرَيْنِ» إلى آخرو. فنحنٌ على يقين من أن فرضاً على كل أحد أن 
ظ بع مادق ليغا كر وت كوت ارو عن اا سود 

سَوات: كر في التسل من 











خيرٌ وليها بمسقط ما أوجبه رسو الله 2/7 
تخبير وليه بل'ْ بلا شاك في أنه عليه الصلاة والسلام لم يخالف ما أمرٌ 
بو رو لمم نا عجوت مي شرك الزنافة ارم و سطتار 
النصوص أصلا 1 1 

ولو كانَ هذا الفعلٌ تخصيصا أو نسخا لبيّنه عليه السلام 
فبطل تعلقهي وبالله تعالى التوفيق.. ظ 

وأمّا حديث العريّنٌ - فلا حجّة لهم فيه أيضاًء لما ذكرنا في 
هذا الخبر - سواء سواء - من أنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام 
يشاور أولياء الرّعاء - إن كان هم أرلا ولا الماك لافية 
في هذا لول المقتول» فإذْ ليس فيه شيءٌ من هذا فلا حجّة لهم ولا 
لنا بهذا الخبر في هذه المسألة خاصة - فوجب علينا طلبٌ حكمها 
00 

ثم إناهذ الك حجة علي 

لا روينا من طريق مسلم أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي 
أخبرنا هشيمٌ عن عباد العزيز بن صهيبي وحمياو عن أنس: أن انها 
من عرينة قدموا.- وذكرٌ الحديث» وفيه: :'أْهُمْ دوا الرعَاءَ 
وَارْندُوا عَن الإملام وَسَاقوا ذَوْدَ رَسُول الله ا فبَعَث فِي 
َارِهِم َي بهم؛ فقطع أَيْدِيهُم وَأَرْجْلَهُمُ وَسَمَلَ أعينهم وَترَكهُم 

في الحرة حَتَى مَاتوا: 

قال أبو محمٍّ: فهؤلاء ارتدوا عن الإسلام؛ والالعردهم 
على خلاف هذا الحكم من وجره ثلاث: 

أحدها + نذالا يقت الر كا عديهة ولةتطك نقاة الالاة 


أصلا. 
| والثاني أله لات دم من امرك و إتم اهو عتتعتين 


والثالث - أنهمٌ يقولون باستنابة الرند» وليس في هذا 
الحديث ذكرٌ استتابته لبه فعادٌ حجّة عليهم» وتخالفا اه 
الجبالة وغنرها: 

قال علي: وأمًا الرّوايةٌ عن عثمانَ - فضعيفة جداً - لأنها 
عن عبلر لمم بن حبيبو وهر ساقط الرواٍ جذاً ‏ ثم عن مسلم 
بن جندبي - وم يدرلك عثمان. 





وأيضًا - فلا حيجّة في قول أحلو دون رسول الله م فك 
5 قصّةٍ خالفوا فيها عثمان ضيه بأصحٌ من هذا الس كقضائه في ثلث 
اد فيمن ضرب آخرٌ حنى سلحّ ولا يعرف له في ذلك مخالفٌ من 
الصّحابة - رضي الله عنهم» ومن محال أن يكون ما لم يصع عنه 
حجّة في إباحة الدّماء ولا يكونُ ما صحٌ عنه حجّة في غير ذلك. 

قال أبو محمد: فإِذْ قد بطل تعلقهم بالخبرين بما ذكرناء وبأنه 
قد يكونُ للأنصاريّةِ ول صغيرٌ لا خير له فاختارٌ لني تنظ الود 
- هذا لوْ صحٌ أنه عليه الصلاة والسلام لم يخيّر الول فكيفَ وهو لا 


وكذلك الرّعاءٌ قد يمكن أنْ يكونوا غرباء لا ول لهم 
فالواجبٌُ الرّجوعٌ إلى قوله تعاللء وقول رسول الله تلظ إذ يول 
تغالى لفَإنْ تَارْعتَمْ في شيء فَردُوه ِلَى اللّه وَالرْسُول» الآية. 

فوجدنا اللّه تعالى يقولٌ #كتب عَلَيِكم القِصّاصُ فِي 
الَْلَى4 إلى قوله تعالى ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَة» فعم 
تعالى كل قتل» كما ذكر تعالى» وجعل العفو في ذلك للولي. 

وصح عن رسول الله ا يي أنه قال: «وَمَنْ قَيِلٌ له قتِيِلّ بَعْدَ 
مَقالتِي هذه أله بين خِيَرتَينَا فذكرَ الدية» أو القودّءأ و الفاداة تت 
واّية لا تكونٌ إلا بالعفو عن القود بلا شك» فعسم عليه الصلاة 
والسلام وم يبخص. ونح نشهدٌ بشهادة اللهاتعالى: أنّ الله تعالى لو 


أراد أنْ يحص من ذلك قتلّ غيلةٍ أو حرابة» لما أغفله ولا أهمله 


- 


ولبينه يي . 

ووجدنا الله تال قد سد الخرابة أن يتتلوا أو يَضَلبوا أو 
طم أيهم وَأَرْجْلَهُمْ مِنْ لاف ار من الأرْض#. فلا 
َل َيه الآية من أن تكون عَلَى الترقيب : أو التتخييرء فإن كانت 


عَلَى الَرْتِيِء فَالْمَلِكيُونَ لا يَقولون بهذا "وإ على امير 
- ومو ول يو ا 
042 ل 

68 مَسألَة: حلم الجاني. 


ه لآل اس 


قال أَبُو مُحَمّد: انق وحمو لار ةا حر 


4 كاب الْدمَاء وَالْقِصّاص 


الَمْدَاِيُ أخبرنا إِيْرَاهِيمْ بن أحْمَد َبرنا ري أخبرنًا البخحاري 
أ خبرنا قتيبة بْنُ سَعِيلٍ أَبرنا أبُو بثثر إِسْمَاءِيلُ : بن إْرَاهِيمَ الأسَدِي 
ل ل ره 

رونا و قِلابَة: أن عُمَر بن عبد الحَِيزٍ جَمعَ اناس - وفيهم 
0 قلابة - فَذْكرٌَ حَدِيئا وفيه: :أن أبا قِلابَةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عبد 
العزير: : وَقَدْ كانت هُذَيْلٌ خلعَت خليعا لَهُمْ في الَاهِلِيَِ فطَرَقَ أَهلَّ 

يس من اومن بِالْبطحاء ء فَانتبَه له رَجُلُ مِنهُمْ فَحَدَفَه بالسّيف فَقتَلَهُ 
فَجَاَت مدب عدوا ليان فَرَقُوه إلى عُمَرَ بن الطاب 
بِالْمَرْسِمٍه وقالوا: تل صَّاحِناء فقَالَ: هم قد لوه ققَلَ ُمَرُ: 
يم حْسُون مر هُدَيْلٍ مَا حلمو فَفْسَمَ ِْعَة وَرْبَسُونَ من 
ُديْلِ وََومَ رَجُلَ مِنهُمْ من انام َسَألُوه أن يُقسم فَافيَدَى يَوِينه 
نهم بأل دِرْهَيٍ فأدخلُوا مكَانَه رجلا آخرء مدَفْمه عمَرُ إلى أخِي 
امتول فَِْنَت يذه به - قَال: : نطلا وَالْحَسْمُونَ الِْيِنَ موا 
حَنى إذا كانُوا َخْلَة أحدتّهُم السْمَاء فَدَحَنُوا فِي غَارِ فِي جَبَلٍ؛ 
اَم الغار عَلَى الخضيينَ الْذِينَ أقسَمُواء فَمَاتوا ينا وَأَفْلَتَ 
القرينان, الواح ران بي القتول» فَعَاشَ حَؤْلا ثم 
ما 

وَمِنْ طريق عَبْدِ الاق عَنْ عُمَرَعَْ أيُوبَ اياي عَنْ 
أبي قِلابَة قَالَ: خَلَمَ قوم مِنْ مُذيْلٍ ارقا لَهُمْ كان يَسْرِقُ الحجيج. 

قَقَالوا: #قذ خلعاة تمن وجدة برق قذمة هدر در جدتة 
ف من أل لمن يفم فقو جا وُه مر بن الطاب 
فحَلفوا: باه مَا خلغناك وَلَقَدْ كدب الناس عَلَينَا فأَخَلمَهُمْ عُْمَرْ 
حضون يويناء نخد عُمَر ل رَجُلٍ م بن الرفقة فقَال: فر نوا هَذا 
إِلَى أَحَدِكُمْ حتى يُوَديَ دِيَة صَاحِِكُما فاطلفوا حنى إذا دنواس 
أَرْضهم أصَابهُم مَطَرْ شدي وَاسْرُوا جل طويل وقد أَمنَوً1 فلعينا 
زْلُوا كلهم انقض عَلَيْهِم الجبَل لم يدخ ينهُمْ أخَد ولا مِن 
رُكَبِهِمْ إلا اريت وَصَاحَِهُ فَكَانَ يُحَدْتْ بمَا لقي قَرْمُهُ 

قال أَبُو مُحَمّدِ: ا ا 
لاف الصّاجب الَذِي لا يْْرَف له مُحَلِ - إِذاوَاقَقَ أ أَهوَاءَهُمْ - 
ويُقولون: إن المرْسَلَ كَالْمُسِْ وَهَذَا مِنْ أ حْسّن الْرَاسِيل إلى عُمَرَ 
لخلاب يضر محر ردي الله هو حال له 
ينهم ولا نكيرَ مِنْ أَحَدِِمْ ِلْرَمُهُمْ عَلَى صلم أَنْ يُجِيرُوا 
خَلمَ عَشِيرَةٍ لجل لَه فَلا يَكُونُ لَهمْ طَلَْبْ بده إن ميل عت وفندا 
قال لترارنة امال - فقَذْ مَانَ عَلَيْهِم خجلاف هَذَا الأصل. 


عه 


وَأمَا نحن فلا حُجة عِندنًا في فَوْل أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله 


تل فَإذ لمأت عَنه إجارَة حلم فَالْخلَمبَاطِلُ لا مختى له فَكُلْ 
اير عَلَى عَشِرَِه من جدَايتِه تبعَة» وَكُلُ ججان بحَطَإ 


2-6 و ١‏ 2و 124 6د 
-٠٠٠‏ مسالة: من استسقى قوما فلم يسقوه 


وم ١‏ 
فَكَذَلِكَء إلا مَا أَوْجَبَهِ نص أو إِجْمَاءٌ وبالله تَعَالَى التوفيق 


د٠١"‏ 1 امي نوناك روعي 


قال علي دين من طريق أي بكرن أبي ضية أرق 
م 


ال سه ل مار ج يي 


باب قوم با أن يَسْقوة فَأذْرَكَه المَطَشُ هماه قَضَمُنهُمْ ُمَرُ بن 
الخطاب عَنّْ ديئه. 0 

َال أَبو مُحَمَّدٍ: القَوْلٌ فِي هذا عِنْدَنَاء وبالله تَعَالَى النَوْفيق. 

ا لا ا ا 
إلا عِندَهُم وَلا يُمكنه إذراكه ألا حَتَى يَمُوت فَهُمْقَلُوه عَسْدا 
وَعَليْهِم القودُ أن يمعُوا الََ حَتَى يَمُوتوا دكو وااو قلوات5؟ 
يحل فِي ذَلِك من لَمْيَعْلَم بم ولا مَنْلَمْ يُمْكِنه أن يَسْقِيَهُ فإ 
كَانُوا لا يَعلمُونَ ذَلِكَ وَيعَدَرُون أنه سيرك الماةء فَهُمْ قله خط 
وَعَلَيهِم الكارَة» وَعَلَى عَرَاقلِهِم الدية ولا بْ. 

ُرْهَانُ ذلك: قوله تعالى #وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتقَوَى وَل 
تعَاونُوا عَلَى الإنم وَالْعُدوَان4. 

وقال تعالى لمن اعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعَتَدُوا عَلَيْه بوئْلٍ مَا 
اعْنَدَى عَلَيكمْ». 

وقالَ تعالى لوَالْحُرْمَاتٌ قِصّاصٌ». 

وبيقين يدري كل مسلم - في العالم - أن من استقاه مسلم 
وهوّ قادرٌ على أنْ يسقيه - فتعمد أنْ لا يسقيه إلى أنْ مات عطشا 
فإلداقك امتدص غابي بذ عناؤة ومن اشسو سن الأ بوذا سدق 
فواجب - بنص القرآن - أنْ يعتدى على المعتدي بمكل ما اعتدى 
1 : : 

فصِحّ قولنا بيقين لا إشكال فيه 

وأمّا إذا 1 يعلجْ بذلك فق قتلهُ إِذْ منعه ما لا حياةً له إلا به 


فهر قاتلٌ خطأء فعليه ما على قاتل الخطأ. 


ظ قال أبو محمّدٍ: وهكذا القول في الجائع؛ والعاريء ولا 
فرق - وكل ذلك عدوانٌ» وليسَ هذا كمن اتبعه سبعٌ فلم يؤوه 
حتى أكله السبع» لآنْ السبعٌ هوّ القاتل لهُ» ول يمتْ في جنايتهم. ولا 
ما تود من جنايتهم» ولكن لو تركوه ه فأخذه السبع - وهم قادرونَ 
على إنقاذه - فهمْ قتلة عم إذَ لمت من شيء إلا مسن فعلهم - 
وهذا كمن اوحار قي بر يِه ومنعوه حتى مات» ولا فرق وهذا كله 
وعد انحن :وبالله تفال لويد 


5٠5‏ مسألة: فية الكلني 


١581 


5 مسالةٌ: إقالة ذي الهيئة عثرتة. 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 





قال أبو محمد: 


أخبرنا اح بن عمر أخبرنا بو ذرالحروي! أخيرنا أحمد بن 
عبدان ال حافظ النيسابوريئ في داره بالأهواز أخبرنا محمد بن سهل 
المقرئٌ أخبرنا محمُّ بنُ إسماعيلَ البخخاري أخبرنا أبو نعيم دعر 
الفضل بن دكين - قال لي قتيبة: أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء 
عن إسماعيل - هو ابن جساس أله سمع عبد الله بن عمرو: 
قضى في كلب الصّيد أربعينَ درهماً. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يعلى بن 
عطاء عن إسماعيلٌ بن جسّاس قال: كنت عند عبلو الل بن عمرو 
فسأله رجلٌ ما عقلٌ كلب الصَيدِ؟ قال: أزبقوة درهياء قال لما 
عقلُ كلب الغنم. قال شاة من الغنمء قالَ: فما عقلُ كلب الرّرع؟ 
قال: فرق من الزرع قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من 
تراسو حق على القاتل أنْ يديه وحق على صاحبه أنْ يقبلة. ور 
ينقص من الأجر - وني الكلب الذي ينبح ولا ينم زرعاًء ولا دارا 
- إن طلبه صاحبة» ففرقٌ من ترابب واللّهإنا نبجدُ هذا في كتاب 
الله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا حكمٌ صاحبه لا يعرف له من 
الصحابة وله مخالف إلا في الصائدٍ خاصة لا فيما سواه: 

كما رؤينا عن عقبة بن عامر قال: قتلّ رجل في خلافة 
عثمان كلباً لصيل لا يعرف مثله في الكلابيء فقوم بثمائمائة درهم؛ 
فألزمه عثمانٌ تلك القيمة. 

قال أبو محمّا: وبقي كلب الغدم وكلبٌ الرْرِعٍه وكلبٌ 
الدّارء لا نعرفٌ مخالفا في شيء منه لعباد اللّه بن عمرو بن العاص؛ 
وهم يعظّمونَ خملاف الصّاحب الذي لا يعرفُ له حالف من 
الصّحابةٍ ولا سيّما مل هذاء وهم قد خالفوا هاهنا عبد اللّه بنَ 
:جهرو .كما ترى ناد ملولع. 

وأمَا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحدٍ دونٌ رسول الله #إر. 
وليسَ في الكلب إلا كلب مثلهُ 0 1 

قال تعالى #وَجَدَاء سَينَة سيئة مِتلهَاك إلا أن يكون أسوة ذا 
نقطتين فلا شيءَ فيه أصلاء وقد أحسن من قتله. 

وكذلك إِنْ كان كلبا لا يغنى زرعاء ولا ضرعاء ولا صيداء 
فلا شيء فيه أصلاء لأنّ هذين ينهى عن اتخاذهما جملة» وبالله 
تعالى التوفيق. 


؟ ه 15١‏ مسألة: إقالة ذي الحيئةَ عثرتة. 


قال علي: أخبرنا يوسفف بن عبد الله النمري أخبرنا يوسفُ 


بن أحمد أخبرنا العقيلئ أخخبرنا الحسنٌ بن علي أخبرنا سعيدُ بن أبي 

مريم أخبرنا العطافُ ثنى عبدُ الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة ئنشة قالت: قال رسول 
الله عليز «أَقِيلوا ذوي الهيئات عَثْرَاتَهمْ». 

أخبرنا أحمدُ بن عمر بن أنس عبر عدن عل اسار 
النحوئ أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد السّرِيُ أخبرنا إسماعيل 
بِنْ حمل بن قيراطر أخيرنا سليمان بن عبد الرحمن أخبرنا عثمان 
أخبرنا عبد العزيز بن عباد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطابه عن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عمن رسول الله 
قال: قبلا ذوي اشيئات عَْرَاتهِم. 

قال علي: عن العقيليُ - لا يصحٌ في هذا شيءٌ» والعطافٌ ظ 
ضعيف» وعبد الرحمن بن محمد بجهول ضعيف. 

وكذلك الإسنادٌ الآخرٌ أيضا ضعيفت. 

قال على: ويس فيه إسقاط حد؛ ولا قصاصء وقلا قال 
رسولٌ الله تل «الْمُؤْنُونَ تتا ِمَاْهُمْاء وق الله تعاى لإنْمَا 
مْؤُِْونَ إخوّة» فإذا كانوا إخوة فهمٌ نظراءً في الحكم كله. 

وقال رسول الله ٠‏ تي: «إِنمَاهُمْ كَدَلِكَ بنو | اراس اا 
إِذَا سَرّقَ فيهم الشتريف تركوه وَإذا سَرَقَ فيهم الضُعِيف أقَامُوا عَلَي 
لحن وَالَِي تفي بيده لَوْ سَرَقَت فَاطِمَة ب نحت مككن لتطعيت 
يَدَهَاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام تا ذكرناه بإسناده فيما خلا 
وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: فلؤْ صحّ هذا - وهو لا يصح - لكان ذلك 
محمولا على ظاهره في العثرةٍ تكونٌ ثما لا يوجب حذا ولا حكما في 
قردٍء أو قصاصء وبالله تعالى التوفيق. - 










6 لاب هدالةةق قر راسوتي نسل ل 


ون | أضجانة: 


قال علي: ونا من طريي عا الاق من مسر من 
هري في رجل انهم بقتله رجلان أخوان فخاف أبوهما أن يقدلا 
فقالَ أبوهما: نا قتلته» فقالَ كل واحدٍ من الأخوين: تا لتك وب" 
بعضهمٌ بعضأًء فقالَ الزهري في ذلك إلى أولياء المقتول فيحلفون 
قسامة الدم على أحدهم. 

قال أبو محما: لسنا تقول هذاء بل نقول: إن أولياءً المتدول 
إن صدّقوهمْ كلهم فلهم القودُ من جميعهم؛ اوعن قبافواء وف 
ادي على ما قدّمنا أو المفاداة فإنْ كذبوا بعضهم وصدّقوا بعضهم 


قلي صلى ماكر الود أوإلك أو التساجاروفه برها مين 
كليو 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


برهان ذلك: أنهم إذا صدّقوهم كلهم فقاذ صح لمم حق 
القودٍ أو الديةء بإقرار كل واحدو منهم» وكلُ حق وجب فلا يسقط 
إلا بنصء أو إجماعء ومن ودعي دق عرة قليف للق لدباطيف إِذ 
إنما يحلف المدّعى عليه إذا أنكرّ لا المدّعي؛ فلا يجورُ هاهنا تحليفْ 
من صدقت دعوأه. ظ 

وأَمَا إذا كذبوا منهم بعضاً فق برّءوا من أكذبوه وسقط 
حكم الإقرار إذا لم يصدّقه المقرٌ له كسائر الحقوق ولا فرق. 

ل 
إذ قد أسقط المقرُلحمْ حقهمْ في ذلك» وبالله تعالى التوفيق 

قال علي: وقول المقرّ: أنا وحدي قتلت فلاناً ولم يقتله هذا 
معيء والآخرٌ منكرٌ لتبرئته إيَاهُ ومقرٌ بقتل ذلك المقتول» فواجبٌ 
أن يازم كل واج سهمااهنا أقرْ به على نفسوء لأنه إقرارٌ تام 
وتكون تبرتته لمن أ برأ باطلاء لأنه ليس عدلا فتقبل شهادتة وحتى 


لوْ كان عدلا لما جازٌ هاهنا قبولٌ شهادتى لأنْ الشهادة إنما تقبلُ في 


الإيجاب لا في النفي . ولا يختلف اثنان ني أن رجلا لو ادّعى على 
زيل مالا أو حقاً فشهد له عدولٌ بأنّه لا شيءً له عنده لكانت 


شهادته فاسدة لا تقبلٌ» ولا تبرَىئٌ المشهودً له بها إلا بأنْ يزيدوا في 
شهادتهم إيجاباء مثل أن يقولوا: وذلك أثنا ندري أنه أبرآة من الى 
أو قد أدّاه إليه أو نحو هذاء وبالله تعالى التوفيق. 

7١‏ مسألة: الخشبة تحرج من الحائط - والقصارٌ 
ينضح والقصاب كذلك - وإخصراج ثسيء في طريق المسلمينَ» 
والرحى» والخفان» والنعلان ف الممسجد» والقاعدٌ فيه ٠‏ والقنديل؛ 
وظلالٌ السّوق» ومن رش أمامَ بابه. 

قال أبو محمد: روّينا عن إبراهيم 
الرّجلّ الصّلاية أو اينيك وساي سن 

وعن وكيع أ: 
له كان يضم بوي الوق وعمودة 

وعن وكيم أخبرنا سفيانُ عن جابر عن عامر قال : إذا نضح 
القصارٌ أو القصّابُ ضمن. 

وعن الحسن أبي مسافر قال إن كنيفاً وقعٌ على صب فقتله 

فال شريح: لو أتيت به لضمنته. 

وعن محمارٍ النفيلي: أن رجلا أخرج صلاية في حائطه 
فمرّقتْ مزادة من أدم» فضمُنه شريح. 
ومن طريق الحسجّاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن علي 


م النخعي: إذا آخر 


84- مسألةٌ: الخشبة تخرجٌ من الحخائط 


- والقصار م١‏ 


بن أبي طالب قالَ: من أخرج رحى من ركن داره فعقرت رجلا 

وعن الحجَاج بن أرطاة عن قتادة عن شريح مثلةُ. 

ل لل قال 
علي: من حفر بثراء أو فرض غورا ضمنٌ 

وعن عبد الزقاق صن سغياة الور عن عار بي الاب 
قال: ضمّنَ شريح البادي» وظلالَ أهل السّوقء إذا م يكن في 
ملكهم؛ وضمِن أهل العمود. 

وعن الحكم بن عتيبة عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن رجل 
توضأ وصب ماءه في الطريق. 

قال حماد: يضمن وقالَ الحكم: لا يضمن. 

وعن شعبةً عن الحكمء واو في لجل الوق ينضح بين 
يدي بابه ماءً فيمرٌ به إنسانٌ فيزلق. 

قال حمَادُ: يضمن وقالَ الحكم: لا يضمن. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا عن علي شرم والنخعي وحماد. 

وقال الحسنٌ بن حي: من احدث في الطّريق حدثاً من 
نضحء أو ماءء أو حجر أو ذ شيئاً أخرجه من داره في الطريق من 
ظلَق أو جناح: لي ات عل قاد 

وقال الأوزاعمي: من أخرج كنيفاً أو جذعاً إلى الطريق 
َاعنلن أهذا ضير ذلك 

وقال اللبيث درن ار مود ارعس ا عد سنن 
ل ا لل لت 
الناس ضمنٌ به. 

وقال الشافعي. واد ضع الحجر في أرض لا يملكها ضامن. 

وأمًا أبو حنيفة, وأصحابةٌ؛ فلهم هاهنا أقوالٌ طريفة نذكرٌ 
منها ما سر الله تعالى: فمنها ‏ أنه قال: من قِعدَ في مسجد في غير 
لوعي ساي سا 
كان في غير صلاةٍ ضمنَ 

وقال أبو يوسف» ومحمّدٌ: لا يضمن ني كلا الوجهين. 

وقالوا كلهم: من أخرج من داره ميزاباً سقط على إنسان 
لكان اصانه ها كان عتارس] مو اطاننا عيمد انان امتانيةها 
كان في الحائط فلا شيءً علي فإِنْ جهل ما أصابه فالقياس أنْ لا 
يضمن - ولكن قالوا: ندعٌ القياس ونستحسن فنضمنة. 

وإنا وضع في الطريق حجرأ ضمسّ ما أصابهُ. قالوا: فإن 
استاجرٌ رجلا على شيء يحدثه في فنائه» فعطب به إنسانٌ ضمنٌ» 


١م‎ 


م0" مسألة: الحائطٌ يقمٌ فيتلفْ نفساً أو مالا. 


-0١‏ كِمَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


المستأجر لو لج و وروا رار ا 
ذلك الاجر . 

قال أبو محمد: أما 2 دعا تح اع ان 
شيء من ذلك» فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظرٌ في 
ذلك لنعلمَ الحقّ من ذلك فنتبعة. . فنظرنا في قول من قال بالتضمين 
فوجدناهم يذكرون: ما روينا من طريق عباو الاق عن ابن 
ظ عبينة عن عمرو عن الحسن قال: : قال رسول الله تبك : «من 
و كن انافاتة ان و ماف 


حدثنا أحمد بن محمد | لطلمنكي أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا 





0 ليوب الرفي ع ا تانر 00 ٠‏ 


0 قال: امن 0 عَنْ تله 5 َأَصَابَ , به إنسَانا فَهُوَ فامرة». 
ناير لابو طيا بابس اشاب 
قل أبو عقد. انل فخ هبأي مف كلملا 

ا احة إلا حماة بن مالش ولي 

بالقوي» قاله البزّارُ وغيره - فسقط التعلق بو. 
وأمًا الرّوايةٌ عن علي فباطلة» لأنها عن الحجّاج بن أرطاة» 

وكلاهما في غايةٌ السقوط - ثم عن 

الحكم» ومجاهر - وكلاهما لم يدرلك علي بنَ أبي طالب 1 

الخيرٌ حملة لاس رياف رصير تررقو لاض 
ع 
دس اع د مز وديا 

وبال تال توفي 


وعيد الوهاب بن مجاهار 


ه.١"‏ - مسألةٌ: لفقلا كتوم ها ار مالا. 


قالَ عليٌ: روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان عن 


جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح في الخائط إذا كانَ مائلا» قال: 
إذ توا فل عه ْ 

ظ وعن عبد الرّزّاقَ عن معمر عن قتادة في الجدار إذا كان 
مائلا إذا شهدوا على صاحبه فوقعَ على إنسان فقتلهُ فإنهِ يضمن. 


وعن إبراه هيم النخعيّ مثلُ قول شريح في الجدار المائل. 


وقال آخروت غير هذا: 

كما روّيدا من طريق. ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
في الخير يونم - هو ابن يزيد - عن ابن شهاب أنه قال في 
بعل قال دار ارو أ و انصدعء فقالَ له: اكببر جدارك هذا فإنا 
نخافه؟ فأبى عليوء ثم إن الجدارٌ سقط فقتلَ عبد الذي نهاه ايخ 
من أهلهء قال: لا نرى عليه شيئاء وقد فرّط وأساءً. 

. وما المتاخرون - فإنٌ ابن أبي ليلى قال: إِنْ علمَّ صاحب 
الجدار بميله وضعفه فتركه فهر ضامنٌ» وإِن لم يعلم م يضمن - وبه 
يقول أبو ثور. 

وقالَ سفيانُ العُوري: إِنْ لم يشهدوا عليه لم يضمن وإِنْ كان 
معتدلا - وهو مشقوقٌ - لم يِجِرْ على نقضه. 

00 إسحاق بن راهويه: يضمن ما أصابَ جداره - أَشهدَ 

أو م يشهذ. 

0_1 أبو حنيفةه ومالك واصحابهما. والحسنٌ بن حي: 

إن أشهد عليه بهذا ضمنَ وإنْ لم يشهد عليه لم يضمن. 

ظ وقال الشافعي, وأبو سليمات, وأصحابهما: لا ضمانَ 
عليه - أشهدَ عليه أو لم يشهد عليه. 

قال علىٌ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرٌ في ذلك 
ليلوح الحقٌ من ذلك فتتبعه - بعون الله تعالى - فنظرنا فيمن فَرّقَ 
بين حكم الإشهادٍ عليه وحكم ترك الإشهادٍ عليه فلم نجاذ لهما 
متَعلقاً لا من قرآن» ولا من سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا إجماعء 
ولا قول صاحبيء ولا قياس ولا نظر إلا أ: نهم قالوا: قد روي عن 
غراعة من التابعية - وهذا ليس بشيء» لأننا قذ أوردنا تنا خسالفوا 
فيه الطّوائف من الصتّحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم 
غالفة عر جدلنقيقة ها علض فيه دز مو العابدية؟ 05 
أوردنا آنفاً قولَ الرهري: أنه لا ضمانّ عليه - مع أن القوم بزعمهم 
م ا ل ده 
فقتلت من غير فعله أنّه لا ضمانَ عليه - أ وال يشي علج 
امقر يد عنا وين المدار دم سن غير فعل؟ فطل هذ 
اقول وتلهر نادف :وبالله'تعال التوفيق” 

ول يبقَ إلا قولٌ من ضمَّنَ ما أصاب الجدارٌ - أشهد عليه أو 
م يشهدٌ عليه - أو قولٌ من لم يضمّنه ما أصابّ - أشهدَ عليه أو لم 
يشهد - إِذْ قد صحٌ أنّ التفريق بينَ الإشهادٍ وغير الإشهادٍ: لا معنى 

له ألبنّه. فنظرنا في ذلك فوجدنا صاحب الجدار المائل لا يسمى ‏ 
قاتلا لمن قله الجدارٌ في لغة العرببه وقنذ يكن غاتباً بأقصى 
المشرق والحائط بأقصى المغربيء فإذ لا يسمّى قاتلَ عمد ولا قاتل 


-0١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


خط فلا دية في ذلك» ولا كفارة» ولا ضمانَ لما تلفَ من مالء إذ 
الأموال محرّمة» ولا يجوز الحكم بغرامةٍ على أحد لم يوجبها عليه 
نص ولا إجماغء وبالله تعالى التوفيق ظ 


ك١‏ ا مسألة: ا توضع إلى بأبيى أو إنسان 
يستند إلى باسي» فيفتح الباب فاتحٌ فيفسد المناءًء أو يقم الإنسانٌ 
فيموت. 
ظ قال علي: : قالَ قوم بالتضمين في هذاء وأسقط قومٌ فيه 
الضمان» والظاهر عندناء وائلة تعالى التوفيق. 
أنه ضامن للمتاع. وكيد على عاقلته, والكفازة عليه» أنه 
مباشرٌ لإسقاط ( المتاع» وإسقاط المسندٍ قاصدأ إلى ذلك - وإن 7 يعلم 


- بخلافي ما ذكرنا قبلا لم يباشر الإتلاف فيِء ولوْ أنه فعلَ هذا 


عمد لكان عليه القودٌ وهذا والّذي يزحم دابته في الطّريق فيدفعها 
عن طريقه فتدوس إنساناء أو تفسدُ متاعاء فإنه يضمن لأنه مباشدٌ 
للإفساد. ولا نبالي بتعدّي مسند الجرَةٍ والمتكى إلى البابب لو كانا 
متعديين فكيف ولاعدوان في هذا 7020 

ولو أن امرأ رقد ليلا في طريق فداسه إنسانٌ فقتله فإنّه قاتلٌ 
خطإ بلا شك ظ 

وكذلك لو دخل دار إنسان ليسرق فداسه صاحبٌ المنزل 
ففتله فهر مباشرٌ لقتل فعليه القودٌ في العمل أنه لم يقتله عارباً له؛ 
والدية في ذلك» والكفارة على العاقلةٍ في غير العمد. وبالله تعالى 
التوفيق. 


7 


7 
2-00 ار هه 3 م 4 
ب سانل ع هذاايات 


7١7‏ مسألة: قال أبو محمّدٍ: من أغضي أحرقَ ب 
يغضب منه فقذف بالحجارةٍ فقتل المغضب له أو غيرةٌ» أو أعطى 
أحبق سيفا فقتل به قوم فلا شيء في كل ذلك» لأنه لم يياشرٌ شين 
من الجناية» ولا يسمّى في اللغة قاتلا. فلو أنه أمرّ الأحمق بقشل 
إنسان بعينه فقتله» فَإنْ كان الأحمق فعلّ ذلك طاعة له وكانّ ذلك 
معروفاً فهر آم فالآمرٌ عليه القود وإن كان م يفعل طائعاً له فلا 
شيء في ذلك. لأنه م يكن لاعن أمره ولا عن فعله. فر رمى 
حجرا فأصاب ذلك الحجرٌ حجرا فقلعة. فتدهده ذلك الحجرٌ فقتل 
وأفسد: فلا شيء في ذلك» لأنه إنما تود عن رميه انقلاعٌ الحجر 
فقطء فهر ضاصٌ لردّه إنْ كان موضوعاً لمعنى ما فقطء وإنّما يضما 
ا مره ما تولد عن فعلوة ولا يضم ما تولد عمًا تولد عن قجله. .وال 
يختلفُ اثنان من الأمّةٍ في أن من رمى سهماً يريدُ صيداً فاصاب 


5- مسألة: الجرة توضع إلى باب أو إنسان يستنذ 


١5 


إنسانا أو مالا فأتلفه فإنه يضمٌ» ولو أنه صادف حمار وحش يجري 
فقتل إنساناً أو سقط الحمارٌ ‏ إذْ أصابه السّهمٌ فقتل إنساناً فإنّه لا 
يضمن شيئا. 

ولو الأإقماا عدز ز بير واكك بسني نفل ازا 
فوقعت الذلو فقتلت الذي في البئر» فإ كان ذلك لضع فب الحبل 
فهرَ قاتلٌ خطأ والدّية على العاقلة وعليه الكفارة؛ لأنّه مباشة 
لقتلهه فلو غلب فلم يقدر على إمساكه الدّلوَ ففتح يديه فلا شيء 
عليه في ذلك» لأنه لم يباشر ة قتله ولا عمل شيئا. 

حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابنُ وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهسبو أخيرني 
ابن هيعة عن عبار الله بن هبيرة السّبائ ي أن رجلا رمى حدأة 
فخرّت الحدأة على صب فقتلتة. ناليو عدى الذي مر 
شيء يكونُ من فعل رجل فهر عليه ع قال: ويلخي عدن حب بن 


سعيد أنه قال في رجل م برجل وهو يحملٌ على ظهره حجرأ 
فسقط منه فاصاب رجلا فقتل فعليه دية المقتول - قال سحنون: 


هذه مسألة سوء. 


قال ابِنْ وهب: وسمعت مالكاً يقولُ في الرجل يمسكُ الحبل 
للرّجل يتعلق به في البثر؟. 

قال: إن انقطعٌ الحبل فلا شيء عليدء وإن انفلت من يد 
مدع ع ا 

وأا ا 
لكن ضعفت او عت فلا كلى ؟ فق للك مدولو انه هر تعمة القنافه 
فمات به إنسانٌ فإِنْ كان عمداً ‏ وهو يدري - فقاتلٌ عمدء وعليه 
القودُء وإنْ كان لم يعرف أنّ هنالك إنساناً فهر قائلٌ خط] وغليه 
الكفارة» وعلى عاقلته الدية» لأنه مباشرٌ قتله بلا شك. 

وأمًا تعلق الرّجل بحبل بمسكُ عليه آخرٌ فلا شيء في ذلك» 
لا في انقطاع الحبل» ولا في ضعفب الممسك عن إمساكي لأثه في 


. انقطاع الحبل جان على نفسه بجبلي الحبل» فإنْما اتقطمَّ من فعله لا 


من فعل الواقفم على البثر. 
فأمًا الات الحبل فلم يتول الواقف على رأس البئر إبقاءه؛ 
لكنْ غلب عليه فلم يباشرُ فيه شيئا أصلا: 
رؤينا من طريق ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وهب أخبرني يزيد بن عياض وابنُ مميعة عن ابن أبي جعفر عن 
بكبر بن الأشج أن عبد الل بنَ عمرو وقالَ يزيد بن عياض؛ : عن 


هم و١‏ 


4 - مسألة: من أدخل إنساناً داراً فأصابه شيء. 


1 كناب الدّمَاءِ وَالْقِصّاص 





عبلو الملك بن عبيلر عن مجاه عن ابن عبّاس» ثم اتفقا: أن من سل 
سيفاً على امرأق أو صبي» ليفزعهما بِء فماتا منه قفيه دية الخطإ. 

قال علي: وهذا باطلٌ لا يصمح وابنٌ لهيعة في غايةٍ 
الضّعفيء ويزيدٌ بن عياض مذكورٌ بالكذب ‏ وهذا العمل لا 
يختلفونَ في أنّ من فعله غيرٌ قاصدٍ إلى إفزاعهما ففزعا فماتا فلا 
شيء عليه - ولا خخلافف في أن الي والمعرفة لا يراعى شيءٌ منهما 
في الخطاء بل هما مطرحان فيى ولا خلاف في أن القاتلَ إذا قصد به 
وتو فإنه عم والذئ سل" سيفا على :افرأز وأو صب يريد بذلك 
إفزاعهما فماتاء فبيقين يدري كل ذي عقلٍ سليم أنه عامدٌ قاصة 
إليهما بهذا الفعل فإذْ لا حلاف في ار د 
الود لد هر اليد اناك إلى فعله فمن محال الممتنع أن 
مرسيك اعر لي ا توا« وجي 26 ا 
البيان» وبالله تعالى التوفيق 


وليس فيه إلا 55 


٠١‏ 5 مسألة: 

1 ل 7 00 ابن 0 0 0 
ا لي أدخل. 

وروينا من طريق عبد الرَزاق عن معمر عن الزّهري في 

رجي دل ينا وج ولى لبن بكو هئ عله تلن فال 


قال علي وبقول عفرل أن الب عاك يقول: (إن 


0 ومركم عَلَيكُمْ حرام م4 فلا يحل إلزام م أحدٍ غرامة مال بغير 
نصء أو أو إجماع ومالم يتيقن أ أن هذا الإنسانَ جناه بعمب أو بخطأء 


كن افكخ إبكانا تدارا فاصنانه فى 


فلا شيء عليهء أن دمه وماله حرام فإِنْ وجدّ في داره مقتولا فله 
حكم القسامة. 

وإن ادعى - وهو حي 5250 الذار فعليه حكم 
. التداعيء وَإذْ م يرج إلا متا لا أ ثرّ فيه» فالموت يغدو ويروح؛ ولا 
شيءَ به إلا التداعي؛ إذ قد يمكن أنْ يغم فلا يظهر فيه أثرء فإذا 
أمكنّ فهر من باب التداعي - ولو أ يفنا أله مات حتفف أنفه لم يكن 
هنالك شيءٌ أصلا وباللّه تعالى التوفيق 


-2- هسالة: ايباتك الليسوان) وال اكسبة 
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«الْعَجْمَاءُ 0 جبارٌ). 


رويئا من طريق ابن وضاح أخيرة! موسى بنُ معاونة أخبرنا 
إسماعيل ب 1 بي خالل عن الشّعي قالَ: قال رجلٌ لشريح إِنّ شاة 
هذا لنت عر لبا فقا ليلا أو نهاراء فإِنْ كان نهارا فق برئً» وإِنْ 
كان ليلا فق ضمنَ» ثم قرأ «إذْ تَقْشَتْ فيه غَنَّمٌ القَوْم» قالَ: إنما 
كان الت باليل. 

قال عليّ: قال مالكُ. والشّافعي: ما أفسدت المواشي ليلا 
فهر مَضَمُونٌ على أهلهاء وما أفسدت نهارا فلا ضِمَانٌ فيه: 

وروي عن سفيانٌ الثوري مثل قول أبي حنيفة. 

وقال ابو أخبيفة: واب سليعاة: راضعانيا: لا شماه 
على أرباب الماشية فيما أفسدت ليلا أو نهارا. ولا يضمدون أكثرٌ 
من قلمةالاشيةت وووق عله الي تمهدوة ما أضايك نهارا. 

وقال الليث: عد اتات باب واي ظ 
يضمنون أكثرٌ من قيمة المأشية. 

قال علي: احتجٌ المضمّنون ما جد ايلا: بما رويينا من 
طريق أ بي بكر بن أبي شيبة أخبرنا معاوية بن هشام أخبرنا سفيانُ 
عن عب الله بن عيسى عن الرّهري عن حرام بن حيصة عن السبراء 

بن عازبب «أَنّ ناقة لأهل البَرَاء متناف 1 عضن را الله 

يك أن حفْظ التمار عَلَى أَمًِْا بهار وَضَمّنَ أَهْلّ الماثييّةِ ما 
َفْسَدَت مَاشِيهُمْ بالليل». 

وروّيا من طريق عبد الرَزّاقَ عن معمر عن الرّهري عن 
حرام بن مخيصة عن أبيه بيه أن اناق را بن عَازْبِ دَخَلَتَ حَائِطاً 

دَتْ فبهء فَقَضَى الث # عَلَى أل الأمرَال يحِفْظِهًا بالنهار 
وَعَلى هل ااي حمطا باليلِ». 

ومن طريق .عبار السرزاق عن ابن جريح قال: قالّابنْ 
شهاب حدثي أبو أمامة بن سهل أن اق دلت فِي حَائِط قوم 
افنة قَذَهَي أُصْحَاب الخائط .9 النبي تك فقال رسول الله 
تي على أهْل الأموَال حفظ أمْوَلِهِمْ بالَْاِ وَعَلَى أهل الَائبيَة 
تعلط راك شييهم بالليْل وَعََيْهِمْ ما أقْسَدَنهُ). 

و ع لاد أن الوليد بنَ مسلم روى هذا الحديث 
عن الزُّهَرِي عن حرام بن عخيصة: انر اشر 

قال على: هذا خيرٌ مرسل» أحسنٌ طرقه: ما رواه مالك 
ومعمرٌ عن سفيانَ عن الرهَري عن سعيل بن المسيّب: أن ناقة 
للبراء. وما رواه ابن جريج عن عن الزُهري عن أبي أمامة بن سهل: أن 
ناقة دخات فلم يسند احدٌ قعل من هاتين الطريقتين اللتِين لو أسنة 
منهماء أو من إحذاهما لكان حجّة يمبُ الأخد بهاء وإنما استند من 











طريق حرام بن سعد بن عخيّصة مره عن أبيه - ولا صحبة لأبيسه - 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصاص 


ومرّة عن البراء فقطء وحرامٌ بن سعد بن ميّصةٌ - مجهول - ل يرو 
8ل 

ثقه الزّهري - وهوّ قذ يروي عَمَّنْ لا يوثق» كروايته عن سليمانَ 
ال أمّ سلمة» وغيرهما من الجاهيل» والهلكى. ولا 

أن يقطم على رسول اللّه تث في الدينٍ إلا من تعرفُ عدالته 
1 5 

0 وك رن ىك رادي نحي اتير 
وله كان لقو دخ على الحمار 
فقتله فقد ضمِن - وَإِنْ كان الحمارٌ دل على الور فقتله فلا 
ضمان عليه. 

قال علي: : فهذا حكمٌ من علي بن أبي طالب ود والقول 
عندنا في هذا كله هر ما حكم به رسول الله ا وثبت عنه من أن 
االعتناء الع ا جبَارَ؛ فلا ضمانَ فيما أفسده 
الحيوانُ من دم أو مال لا ليلا ولا نهاراء وبالله تعالى التوفيق. 

فإن أتى بها وحملها على شيء. وأطلقها فيه: : ضمنُ حينئب» 
لأنه فعله ليلا كان أو نهاراً. 


وأمًا الحيوانٌ الضارية فقد جاءت فيها آثار: . 








كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخصبرني 
عبد الكريم أن عمر بن الخطابٍ كان يقولٌ برد البعيرء أو البقسرقه أو 
الحمارء أو الضّواري؛ إلى أهلهن ثلاثاً إذا حظرَ الحائط» ثم يعقرن. 

قال ابن جريج: وأخبرني من نظرّ في كتابب عمرٌ بن عبد 
العزيز في خلافته إلى الحجّاج بن ذؤيب أن يصن الحائط حبّى 
يكون إلى نحو البعير. 

. قال ابن جر 
اللّه بن عمرٌ: ل أن تحظر ويمسة 
الحظرٌ من الضّاري المدل» ثم يرد إلى أهله ثلاث مرّاتء ثم يعقرٌ. 

َال ابن جريج: وقلت لعطاء: الحظرٌ يسدٌء ويحصّنُ على 
الخائط» ثم لا يمتنع من الضمّاري المدل» أبلغك فيه شيء؟. 

قال: لا. 

قال أبو محمٍّ: فهذا حكمٌ عمرَ بن الخطّاب: جر لساري 
ثلاث مرَاسْم إلى صاحبه دون تضمين وم يخخص ليلا ولا نهارائمٌ 
يعقر. لا نامي برد عرن اسن كدر 
يعظمونٌ أقل من هذا إذا وافقّ تقليدهم. 

ومن طريق عبد المررّاق عن معمرء قال: أخبرني إسماعيل 


8- مسألةٌ:- جنايات الحيوان والرّاكبي. والسّائس, 
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قال: قالَ رسول الله تَيمكزْ: «إن أَهْوَنَ همل النار عَذَابا رَجْلَيَطأ 
جَمْرَة يَغْلِي مِنها دِمَاعْه قَالَ أبو بَكر: ما كان هيا رَسُولَ الَّه؟ 
لد : كات له مَايية يَِيث بها الع يفي وَحَوَمَ اله الع وَمَا 
حَْله غلاة هم فَاخْدَرُوا أن لا بسحب الرجُل مَالَه فِي الدنّيا 
وَيهْلِكَ نفسّه في الآخيرةه قلا تَْحَبُوا أَمْوَالَكُمْ في الدنيا وَتَهْلِكُوا 
أَنْفسَكمْ فِي الآخيرة». 
قال علي: وهذا مرسلٌ ولا حجّةَ في مرسلء والقولٌ عندنا ظ 
في هذا أنْ الحيوان - أي حيوان كان - إذا ضر في إفساء الرّرع أو 
الثمار فإِنٌ صاحبه يؤدّبُ بالسّوط ويسجنْ؛ إِنْ أهملة. فإِنْ ثقفه 
فقد أدى ما عليه» وإِنْ عاد إلى إهماله بيع عليه ولا بد أو ذبح وبيع 
لحمة أي ذلك كان أعودٌ عليه أنفذ عليه ذلك. 


برهان ذلك: قولُ الله تعال لإوَتَعَاوَنوا عَلَى ابر وَالتَْوَى 
ولا تَعَاوَنوا عَلَى الإثم وَالْعُدوَان4» ومن الب والتقوى: المع سخ 
أذى الناس في زرعهم وثمارهم. 2 

ومن الإثم والعدوان: إهمالُ ذلك. فِينظًرٌ في ذلك بما فيه 
حماية أموال المسلمينَ - ما لا ضررٌ فيه على صاحبب الحيوان بما لا 
يقدرٌ على أصلحّ من ذلك نا كنا أمر الله تعال: 

وأمّا من زرعَ في الشّعواء» أو حيث المسرح؛ أو غرس هنالك 
غرساً فإنه يكلف أن يحظرٌ على زرعه وغرسه بما يدف عن ذلك من 
بناء أو غيره إذ لا ضررٌ عليه في ذلك» بل الحائط لهُ» ودفع الإضاعة 
عن ماله. ولا يجورُ أن يمن الناسَ عن إرعاء مواشيهمْ هنالك» كما 
لا يجورٌ أن ينم هرّ من إحياء ما قدرّ على إحيائه من ذلك المواته 
وليس في طاقةٍ أحدر منع المواشي عن زرع, أو ثمر في وسطٍ المسرحء 
فإذ ذلك ممتنع - ليس في الوشع - فقذ بطل أن يكلّفوا ضبطهاء أو 
منعها: بقول الله تعالى إلا تُكَلفْ نَفْسّ إلا وسْعَهَا4. 

وهكذا القولُ فيما تعذر على أهل الماشية منعٌ ماشيتهمْ منه 
في مرورها في طريقها إلى المسرح بن زرع اناس وثمارهم. فَإن أهل 
الزرع والثمار يكلفون ماعنا عبر ماول الطريو من رروع 
وثمارهم. 

وأمَا الثمارٌ المتصلة من الّرِع والغرس الَق لاامسرح فيها 
فليسَ عليهمٌ تكليفُ الحظرء فإنْ أطليّ مواشيه هنالكَ عامداء أو 
مهملا أدب الأوت لوجم ريغت عليه مواشيه إن عاق ويد 
ما باشرّ إطلاقها عليه. وباللّه تعالى التوفيقٌ ظ 

ولا يعقرٌ الحيوانٌ الضّاري البتق لأنْ رسول الله # نهى 
عن ذبح الحيوان إلا لمأكله؛ ونهى عن إضاعةٍ المال» والعقرٌ إضاعة 
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كوا الات مترالة اب نااك ليان والذاكي: والنتانس» 


- كعاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 





تدا يو "لخي ونيا لاتو كه لمم وائلة التوؤفين 

وأمًا القائدُ» والرّاكب؛ و السائق - فإِنّ يحيى بن عبد الرحمسن 
بن مسعوجٍ قال: أخبرنا أحمدُ بن دحيم أخبرنا إبراهيم بنْ حماد 
أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق أخبرنا إبراهيم يِمْ الهمروي أخبرنا هشيم 
أخبرنا أشعث عن محمد بن سيرينَ عن شريح: أنه كان يضمن 
الفارس ما أوطات دابته بيد أو رجل» ويبرّئه من النفحة. 

قال هشيم: واخبرا يونس» » والمغيرة قال يون عر الليسن 
شيرف توقال امقر عن إبراهيم أنهما كانا يضمّنان ما أوطأت 
الدابة بِيدٍ أو رجلء ولا يضمّنان من النفحةٍ. 

وعن ناه وشريح أنهما قالا: إذا نفحت الدَاية برجلها 
فإنّ صاحبها لا يضمن. 

وقال الحكمٌ والشّعبي: يضمن ولا يطل دمٌ المسلم. 

وعن محمد بن سيرين أن رجلا شرة له بعيران فأخذهما 
رجل فقرنهما في حبل فأخنق أحدهما فمات» فقال شريح: إنما أرادَ 
الأحساة ةلا يف إلا قائدٌ أو راكب. 

وقالَ محَمَدُ بن سيرينَ في الدَابَةٍ افزعت فوطت يضمن 
صاحبهاء وإذا نفحبجة برجلها من غير آنا تفزع م يضمن. 

وعن الشعي أ نه سئل عن رجل أوثقَ على الطريق فرسا 
عضوضاً فعقرٌ؟ فقالَ الشّعو: يضمن ليس له أن يربط كلباً 
عضوضاً على طريق المسلمين. 

ا 0 
والسائق» والقائد. . 

وعن أبي عون القفي' أن رجلين كانا ينشران ثوباً فمرٌ رجل 
فدفعه آخرٌ فوقع على الوب فخرقةٌ» فارتفعوا إلى شريح فضمن 
الدّافع» وأبراً المدفوعٌ» بمنزلةٍ الحجر. 

وعن التعي فالا هما شريكان يعي الراك والرديف: 

وعن الشعي عا فال. بق أوقف ذابته في طريست المبجلمين 
أو وضع شيئا فهرّ ضامنٌ بجنايته. 

وعن إبراهيمَ النخعي» والشعي» قال يداه دن رطا ذاه 
في طريق فهرٌ ضامن. 

وعن إبراهيم في رجل امتعان مزل فرسأ ركفي عدي 
قتلهُ قالَ: ليس عليه ضمائٌ» لآن الرّجلَ يركضٌ فرسة. 

وعن عطاء قال" يغرم القسائذء والراكب؛ عن يدها ما ل 
يغرّمان عن رجلهاء قلت: كانيع اذل عاوية يريت بمها يمان 
وهي تقَاد. 


فال: نعمء ويغرّم القائك قلت: السائق يغرم عن اليدٍ 
والرّجلء قال: زعمواء فراددته. 

قال: يقول: الطريق الطريق. 

وعن قتادة قال: يغرّمٌ القائدٌ ما أوطأت بيد أو رجلء فإذا 
نفحت لم يغرّم والرّاكبُ كذلك» إلا أنْ تكون بالعنان فتنفحٌ فيغرم. 

وعن الشّعي قالَ: يضمن الرّديف مع صاحبه. 

وعن أشريح قال: يفك القانته اناف ستولا 
يضم الدَابّة إذا عاقبت» قلت: وما عاقبت؟. 

قال: إذا ضربها رجل فأصابتة. 

وعن جاو نك مداع سر يده ارق 
فوقعت فماتت» فضمِنّ علي بن أ بي طالب الناخسة والمنخوسة. 

وقال مالك والشافعي: َنِم النتافق)توالقائد» الراك 
ما أصابت الدب إلا أنْ ترمح من غير فعلهمْ» فلا ضمان عليهم. 

وقالَ مالك وأبو حنيفة: يضمرٌ الرّدِيفُ ممَ الراكب. 

وقالَ إسحاقٌ بن راهويه لا يضمن الرّديف. 

وقالَ أحمد: أرجو أنْ لا شيءً عليه إذا كان أمامه من يمسك 
العنان. 

قال أبو محمد: فالواجبٌ علينا عند تنازعهمْ ما افترضن اللّ» 
تعالى عليناء إذ يقولُ تعالى لفَنْ تَنرَعْتمْ في شَيء فَرُدُوه إلى الله 
وَالرّسول إن 2 تؤمنونَ ب نّ بالله وَاليَوْم الآخر». 

فنظرنا 07 2 
أصابت ما حملها علي فإنْ عمد فعليه القصاصٌ في النفس فما 
درنية ايع ضاقة لكايه ترون كان ذا لذرففة نإ كان 
ذلك - وهو لا يعلمٌ ما بِينَ يديه - فهروٌ إصابة خط] يضمي الما 
وعلى عاقلته الدّية في النفس وعليه الكفارة» لأنه قاتلُ خط!ء وما 
أصابت برأسهاء أو بعضتهاء أو بذنبهاء أو بنفحتها بالرجلء أو 


ظ ضربت بيدها في غير المشي: فليسَ من فعله فلا ضمان عليه فيه» 


لقول رسول الله -- لعفي ود جمار). 

وأمًا القائد: فإنْ كانَ يمسك الرسنْ أوقطاء فهرَ حاملٌ 
للدائة غلى ما مة مشت علي فإن عمد فالقودٌ - كما قلنا- والضّمانٌ 
في المال» وإِنْ م يعمد فهر قاتل ناا فالدية على العاقلة» والكنسانة 
عليه في ماله ويضمرٌ المال» فإنْ كانت الدٌوابُ مقصورة بعضها إلى 
بعض كذلك» اذلف افيا ولا قرف ويدوا قان علي الذادة 
لمقودةٍ راكب أو لم يكن 'لا ضمانٌ على الرّاكبيء إلا إِنْ حملها أو 
أعان» فهو والقائدُ شريكانء وإلا فلاء فإِنْ كان القائدٌ لا رسن بيد 





- كتاب الْدّمَاء وَالْقِصّاص 
ولا عقال» فلا ضمانٌ عليه ألبتة؛ لأنه لم يتول شيئا ولا باشرّ فيما 
أتلفت من دمء أو مال شيئاً أصلا. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام لعفا جرحها جبارٌ). 

وأمًا الرّدِيف - فإن كان يسك العنان هو وحدة:ولة يمسكه 
المتقدم: فحابس العنان هوّ الضَامنٌ وحدة» وعليه في العمد القودٌ 
وني الخطإ الكفارة» والدّية على العاقلة ولا ضمان؛ ولا شىء على 

وأمًا السائىٌ - فإنْ حملها بضربب» أو نخس» أو زجر على 
شيء ماء فإن عمد فالقودُ والضّمادٌ» وإنْ م يعمد فهر قاتل خط] 
كما قلناء فإنلم يحملها على شيء فلا ضما علي لأنه ل يباشز. 

وقد قال رسول الله #الز: «جُرْحٌ العَجْمَاء جُبَارٌ». 

ومن أوثق دابئه على طريق المسلمينَ فلا مان عليه. 

وكذلك لو أرسلها وهر يمشيء وليسَ كل مسيء ضاماً. 

وق علمنا وعلم كل مسلم: أن عامل السسّلاح وبائعها في 
الفتن: فمخالف ظالم ومسي ومعينٌ بذلك على قتل الناسء ولا 
عدت ل انال فسان ميد 

فإِن قيل: إِنّ غيره هو المتولي. 

قيل هم: والدَابة هي المتولية أيضاء وجرحها جبار. 

وكذللك من حل دابة أو طائر عن رباطها: فلا ضمانٌ 
عليه فيما أصابت» لأنه لم يعمد ولا باشرٌ ولا تولى. 

وأما من ركب دابته ولا فلو يتبعها فأصاب الغلرٌُ إنساناء أو 
مالا: :فهر الحاملٌ له على له فإ عم فاقوك ون ل يعمة فهر 
انا شيفلا 

برهان ذللك: أنه في إزائه امه عند مستدم له إلى المشي 
ال ل 0 مى وأخذ 

وكذللة 000 
طريقها متاعاً تتلفة» أو إنسانا راقدا فاتتكء فأتلفت في طريقها شيئا 
فالقودٌُ في العمدء وهوّ قاتلٌ خطأ إِنْ لم يعمذ. 

وكذلك , من أشان أسدا على إنسان 2 2و ليتس 
كذلك من أطلقهما دون أذ يتفي ريما سانا لأنه في إطلاتهما 
على الإنسان مباشرٌ لإتلافيه قاصدٌ لذلكَ - وليس في إطلاقهما 
جاننا على أحدٍ شيعاً أصلا. 

وأمّا ما قاله شريح في قارن البعيرين فصحيح ولا ضمانَ 
على من فعل ما أبيحَ له فعلة إلا أنْ يوجب ذلك نص أو إجماعٌ. 


3٠‏ مساألة: من جناية الكلب وغيره ونفار الذابة 


١ 8/4 


ام لكا لا و رض بال ل 7 


٠‏ مسألة: : من جنايةٍ الكلبب وغيروء وتفار 
الدابة وغير ذلك؛ من الباب الذي قبل هذا. 

قال علي: روينا من طريق ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ 
أخيرنا ابن وهب أخيرنى الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيا الله 
العورض عن امن ميري أنّ رجلا كانَ يسري بأمّه فجاء رجل 
على فرسٍ يركض فنفرٌ الحمارٌ من وقع حافرٍ الفرس فوثب فوفعت 
المرأة قماتت؟ فاستادن عمَر يه الخطاب»: فقالَ عمرّ ذفبه: ضرب 
الحمار؟ فقالَ: لاء فقالَ: ال الحمارٌ من الفرس شيء؟. 


قال: لاء قال: أمَك أنتْ على أجلها فاحتسبها. 
لوي وأخبرني يونس أنه سال أبا الزناو عن عقل 


0١‏ و الكبش النطاح أ وضع 
8 و البعير» أ و الفرس الذي يعض» فيعقرٌ مسكيناء أو زامراء 
أو عابدا؟ فقال أ بوالرّناد: إن قل واحدٌ من هذه الدّواب» أو 
أصاب كسرّ يد أو رجلء أو فقا عيناء أ و أي أمر جرح من ذلك 
بأحلو من الثاس فهوٌ هدرٌ قضى رسول الله يم أن «الْعَجْمَاَ 
جَرَحَها جَبَاد) إلا أن يكونَ قد استعدى في شيء من ذلك» فأمره 


ا السلطان بإيئاق ذلك فلم يفعلء فإِنْ عليه أنْ يغرمَ ما حرج بالناس. 


فَأمًا دفي الات أو منهاء فلم يكن السلطان 
ل ا 


الى لمر ا« 


الكلب إنساناً: نه الاب وهر بقاري أله يفترسر” الام فعقرهم 
- فهو ضامن لما فرس الكلب. 


قال أبو محمّدٍ: أمَا الرّواية عن عمرَ - فهي ونم تصحٌ - 
من طريق النقلٍ فمعناها صحيح - وبه ناخذ لأن من لم يباشز ولا 
ل فلا ضمانَ علي وَالدَابة إذا نفرت فلس للّذي نفرت منه 
ذف إلة أن كوو هرها غامد كار عليه القوة فم على ارذا :قفن 
بذلك أن تطأ الذي أصابتء فإ م يكن قصد ذلك فهر قاتلٌ خطاًء 
والذية على العاقلة والكمازة غلبف وتضين” المال في كلتا الحالتين» 
إذا تعمد تفيرهاء لآنه الرلة لا 

وأمًا قول | 
جبارٌ بحكم رسول الله 5 

وأمًا قوله «إلا أن يَتَقَدَمَ نه السُلطَانُ في ذَلِكَ؛ فلس 
بشيء؛ وتقدمٌ المّلطان لا يوجبُ غرامة لم يوجبها اللّه تعالى ولا 
رسوله يخ دإنها لظا هد لل رحسي علق من امتنمَ فقطء 


بي الرْنادِ - فصحيح كله لآنْ جرح العجماء 


انمه 


١‏ وهوّلم يتعمّذ إشلاءَ شيء من ذلك. 






١0 


وأمّا قولٌ مالك فخطاً أيضاًء لأنّه ليسَ علمٌ المقتتى للكلب 
بأنه يفترس الناس بموجب عليه غرامة لم يوجبها القرآن ولا السنةء 
وهر وَإِنْ كان متعدياً باقتنائه فإنّه لم يياشرْ شيئاً في الذي أتلفه 
الكلب. 

وهكذا من آوى رجلذ قتالا محارباً فجنى جناية؛ فهو وَإِنْ 
كاذ متنا بإيرائها إثا قليدن ساغيرا غلبوانا فى القنات: 

' وكل هذا بابٌ واحدٌ» وليسّ قياسأء ولكن خصومنا يقولون 

اس ا ل 
لم تناقضهم فيها ب فعلى هذا نورة مثل غذه المسائل لا على أنهبا 
حجّةٌ قائمةٌ بنفسهاء وإنْما الحجّة في هذا قولٌ رسول اللَّه «جُرْحُ 
العَجَمّاء جبارٌ). 

وبالله تعالى التوفيق. 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا عبّادُ بن العوّام 
عن حجَّاجٍ عن قتادة عن كعبب بن سوار: أن رجلا كان على حمار 
فاستقبله رجلٌ على بعبر في زقاق قنفرٌ الحمارٌ فصرع الرّجِلُ فاصابه 
شي فلمْ يضمّنْ كعبْ بن سوار صاحب البعير شيئا 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كما قلنا- ون سيفيانَ الشوريّ عن 
طارق قالَ: كنت عند شريح فأتاه سائلٌ فقال: إني دخلت دار قوم 


فعقرني كلبهم وخرق جرابي» فقال: إِنْ كنت دخلت بإذنهم فهم 
ضامئون» وإِنْ كنت دخلت بغير إذنهم فليسَ عليهم شيء. 


وعن الشعبي قالَ: إذا كان الكلب في الدّار فأذن أهل الذار 


للرّجل فعقره الكلبُ ضمنواء وإنْ دخل بغير إذن فعقره فلا ضمان 
عليهم - وليما قوم غشوا غنماً في مرابضها فعقرتهم الكلابٌ فلا 
ضمانٌ على أصحاب الغنم وإن عرضت هم الكلابُ في الطريق 
فعقرتهم الكلابُ في الطريق ضمنوا. 

وأمّا المتاخرون - فَإِنٌ أبا حديفة, وسفيان النُوري» والحسنَ 
بنَ حي» والشافعي, وأبا سليمان» قالوا: من كان في داره كلب 
فدخلّ إنسانٌ بإذنه أو بغير إذنه فقتله الكلبُ فلا ضمان في ذلك. 

وكذلك قال ابن أبي ذئب. ظ 

وقد روى الواقدي نحو هذا عن مالك. 

ظ وروى عنه ابن وهبو: أنه قالَ: إن اتخذ الكلبَ وهر يدري 
أنه يعقرٌ الناسَ ضمِنَ - وأنه إنالم يعلم ذلبلك / يضمن إلا أن 
تدم إليه السّلطانٌ. 

قال أبو محمّد: اشتراط تقدّم السّلطانء فلج انه مفتوز 


09- مسألةٌ: ولو أنّ إنساناً هيج كلباً أو أطلق 


-١‏ كمَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
لفق :لله لأنه. ل يرجي هذا فين ران ولةاسدداولا رجاء. 

فإن قيل: إنه باتخاذه الكلب العقور متعد. 

وكذللك هر باتّخاذه حيث ل يبح له اتخاذه متعد أيضا. 

قلنا: هر متعدٌ في انَخاذه ‏ في كلتا الحالتين - ظامْ إلا أنه 
ليس متعدّياً في إتلافي ما أتلفَ الكلب» ولا أوجب الله تعالى ولا 
رسوله تايط قد على ظالم غرامة مطلقة. 

وقد قلنا: إن التعدّي الموجب للضّمانء أو للقود أو للدية 
هوّ ما سمي به المرء “قائلاء أ ىنيدا 'وليس كذلك» إلا بالباشرةٍ 
أ و بالأمرء وهي في اتخاذه الكلبَ» كع غم بنفا واعطلنأة و لظالء 
أ وافنى راق خاية تجلس إنساتٌ إليها فانكسرت فقتلبت 
الإنبسات» فكل هذا ليس يسمي هذا الظال' 'قاتلاء ولا متلفأ'فلا 
ضمانَ في شيء فخ .ذلك: 

وعن إبرا هيم النخعي أنه قال في رجل جمحّ به فرسه فقتل 
رجلاء قال: يمن مؤافتولة الذي رم سدهمة طائرا فآضتات 
رجلا فقتلة. 

قال أبو محمد: إذا جمحّ به فرسة» فإِنْ كان هو المحركُ له 
المغالبُ له فإنه يضمن كل ما جنى بتحريكه إِيَاهُ في القصد القود 
وفيما لم يتقصده ضمانُ الخطأً. 

وأمَا إذا غلبته دابته فلم يحملها على شيء فلا شيءً عليه 
أصلا في كل ما أصا 

ولو أن امراً انم حيواناً لياخل فكلُ ما أفسة الحيوانٌ في 
هروبه ذلك» ثمّا هرّ حامله عليه ثما يوقن أن ذلك الحيوان إنما يراه 
ويهرب عنة: ه: فهرَ ضامنٌ له ما عمد وقصد بالقود» ومالم يقصلا: 
فالدّية على العاقلةً والكفارة عليه. 





وأمًا انلق ذلك الخروان ف معويد وعد لا هقدلا 
فاق فلن :متيخةه وزالله تعال التوفيق: 


13 هيالة 51/1 نان جت عل إن اسن 

أسداء أو أعطى أحمق سيفاً فقتلَ رجلا: كل من ذكرنا فلا ضمانٌ 

ل ل 0 

يباشروا الجناية» ولا أمروا بها من يطيعهم. فلو أنه أشلى الكلبّ 

على إنسان» أو حيوان فقتل: ضمرّ المالَ وعليه القودٌ مل ذلك؛ 

ويطلقٌ عليه كلب مثله حتّى يفعلٌ به به مل ما فعل الكلبُ بإطلاقي 
لأنه هاهنا هو الجاني القاصدٌ إلى إتلافي ما أتلف الكلب بإغرائه. 


وان امرا ع جر وغطاهاءوائة إنانا أن يمشن علنهاء 
فمشى عليها ذلك الإنسانُ مختاراً للمشي - عام أو غير عالم: فلا 


2 


-١‏ كناب الدّمَاء َالْقِصّاص 


مألة. 


١44 





امعان الرمبائقي» ولاعان شار لاد لاط ين 
مشوة» ولا باشروا إتلافة؛ وأنما دو باشرَ شيئا باحتيارة - ولا 
له: طريق كذا أمنْ هو فقالَ 
هونغ الأسن مارر شدري أن في الطريق المذكور 
اسدا هائجاء أو جملا هائجأء أو كلاباً عقَارة أو قوماً قطاعينَ 
للطريق يلوق النامر تن فتهضَن الستائل قتا عخبر هيدا القدار ل 
00 ا 
وكذلك من اراق أمندا فازاد المروض عنة)اففال نينا 


من غرٌ بو: لا تخف فإنه مقيّدُ فاغار بقوله ومشى؛ فقتله الأسِدُ - 
فهذا كله لا قودّ على الغارٌ ولا ضمان أصلا في دم ولا مال لأنه 
م يباشرْ شيئأء ولا أكرة» فلو أنه أكرهه على المشي على الحفرة 
فهلك فيهاء أو طرحه إلى الأسدٍ أو إلى الكلبيء ؛ فعليه القودٌ. فلو 
طرحه إلى أهل الحربوء أو البِغاوَ فقتلوه ُ: فهم القتلة لا الطارحٌ - 
بخلافي طرحه إلى من لا يعقلٌ؛ لأ من لا يعقلٌ آله للطارح. 

وكذللك - لو أمسكه لأسدٍ فقتلة أو مجنون فقتلة» فالممسك 
عامنا هر القاتر - بخلافي إمساكه إيَاه لقتل من يعقلُ» وباللّه تعالى 
التوفيق: 

5-65 مسألة: 


لس ب 50-000 
دابّة فنادى رجلا: احبسها علي فصدمته فقتلتة أوتومافنا نكلهاء 


لخ 


فقال ابن شهاببي: كلاهما يغرم. 
وبه إلى ابن وهب أخبرني اللَيث بن سعلر وابر “شعة: أن 
يا وجييد ب بي 
أن على الرّجل ديتها - قال ابن لهميعة: والرّجلُ مولّى لناء كتب 
بن نر - قاضي أهل مصر 00 
فجعل الَيةَ علينا قال أبن وهسبو: 0 
هشاماً كتب في رجل حمل صبياً فخر في مهواقه فمات الصّ: ان 
ضمانه على الخامل» قال الليث: : وعلى هذه الفتيا ا 
نوهت وبلقى. عو يرييفة انه .قال يكل ذلله قآن:فإن هلكا" يما 
فلا عمل هما. 


قال أبو محمّد: لاججه ق مول خلوق ,كرن ومجول الله 





فأ الذي قال للرّجل: احبس لي الذابَّة فصدمته فقتاتة: فلا" 
ضمانٌ على الذي أمره بحبسهاء 14-1 تعد ماني ولةتانتر قنه 
لفك فلن ان نامور ين القابة رماع فكهاء اميدق غابها في 


ضام على كل حال؛ لأنه فعلّ من إتلافهاء ومن الجناية عليها ما لم 
بح الله تعالل له فعلة؛ فهر متلفٌ بغير حق وجان بغير حق؛ 
ومافر لذللك قال الله تعال «( روا ل مريقة كذ هاه 

وكذلك ‏ لو أمره بقتلهاء أو الجناية عليها ففعل لضمن؛ 
أنه أمره بما لا يحل» وبما ليس م ار 
والمأمورٌ أيضاً متعد بالاتتمارء فهر ضامنٌ لمباشرته الجناية. 

وأا من ضمّ صبيّة من دابَةٍ فرمحتها الدَائة فقتلتها: فلا 
ضمان عليه؛ لأنه لم يباشر إتلافهاء و جرح العجماء جبار . 

وأمَا الذي حمل صب فسقط في مهواةٍ فمات الصَّي فإنْ كان 
موته من وقوع حامله عليه فهو ضامنٌ؛ والضّمانُ على العاقلةٍ 
رعليه الكنازى لآنه قافل خنطا د إن كا نماك سن الرقاية لايد 
وقوع حامله عليهء فلا ضمان في ذلك. فلو مات الحامل حين 
وقوعه على الصى» أو قبل وقوعه عليه: فلا ضمانَ على عاقلت؛. 
نه لجا على متعن وبالله كل ارقي 


7١1“‏ مسألة: اللَصٌ يدخلٌ على الإنسان هل له 
قصدٌ قتله؟. 

قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا 
عبد الله بنُ إدريس الأودي عن عبيدٍ اللّهِ بن عمر عن نافع قال: 
أفيلة إن قي على لسن بالا فلو تركتاه لقتلهُ. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضاً أخبرنا ابنُ عليّة عن 
لعمران بن الحصين أرأيت إِنْ دخل علي داخل يريدٌ نفسي ومالي؟ 
قال عمراا: ل دل علي' داخلٌ ري نسي ومالي لرا 
حل لي قتلة. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا عبَّادُ بن | العوام؛ 
عن عوفم عقر أبن اين له - عن الحسن البصري قالَ: افكتل 
لصن والخروريي والمستعرض 


كدان فقيل 


فوخ ذلك 
وعن إبراهيم النخعي قالَ: إذا دخل اللْصٌ دارَ الرّجل فقتله 
فلا ضرار عليه. 


وعن الشّع قالَ: الرّجلّ محاربٌ لله ورسوله فاقتلةٌ» فما 
وعن ابن سيرين أنه قَآلَ؛ قلت لعبيدة: أرأيت إِنْ دخل علي 


91*- مسألة: من استعان صبيًا أو عبد بغير إذن 


4- ف الدَّمَاءِ ا 





ووذ 


رجل يريد بيتي؟ 

. قال: إِنّ الذي يدخلٌ عليك بيتك لا يحل له منك ما حرم 
الله تغالى عليه ولكنْ يحل لك نفسة. 

وعن منصور أنه سآلَ إبراهيم عن الرّجل يعرض للرجل 
يريد ماله أيقاتله؟ فقالَ إبراهيمٌ: و تركة لتعلة: 

قال أبو محمّدٍ: روينا من طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا 
أبو كريس محمد بِنْ العلاء أخبرنا خالد - يعني ابن مخلدٍ - أخيرنا 
د ا ل ا اه الجاء 





يريد 1 د َالِي؟ قال: فلا اند للك َل 2 إِنْ نيا 


قال: اله قال: ركيت إن فتلي قَال: نت شهيث فَالَ: ريت 
دنه قال: هُوَ فِي الثاره. 


قال على: فم أرادٌ أخدَ مال إنسان ظلماً من لصء أو , 


غيرو» فإ تسر له طرده منه ومنعة: فلا يحل له قتلة» فإِنْ قتله | 


حيتئلر: فعليه القودٌ - و إن توقم - أقلّ توقع - ان يتأعلةة ايض : 


لاس + عليه» امم 
قلنا: فإن كابر وغلب فهو محارس» واختيار القتل في المخارب 
إلى امام لا إل غيرو) أو إلى من قام بالق إن 1 يكن هنالك إمام 


ون م يكابرٌ ولا غلب» لكنْ تلصّص: ع ل 
اتلد بويائل تغال ارقن 


0 - و 27 
44 صَاحِبُ المغبَر 
حر تر 
يعبر بدواب فغرقت 
رع لم 
أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا بقيُ بن تخلدٍ أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيبة أخبرنا حميدٌ بن عبار الررحمن عن حسن عن جابر عن عامرء 
قال لي: صاحب المعبر يعبر بدوابً فغرقت؟ قال: فلا ضمانٌ عليه. 
قال علي: وهرّ كما قال إلا أنْ يباشرّ تعطيب المعبرء أو 
تعطيب السفينق» فيضميٌ» وبالله تعالى التوفيق. 
5554 همالة: 
أهله فتلف. 


في د يضم ارجا ظ 
000١‏ ا ل 


سمي لديا وان 
فأوطأ رجلا فقثلة. 

قال: يغرم الذي حمل العبك. 

قال أبو محمّدٍ: من استعانَ صغيراً حرا أو عبدا فعنت» فهو 

ونان يق 0 لي شية رن وكع اعون 
فقتلة: الال يضمن إلا ا 1 

000 م برو كا تسل مين ار 

م ا لم 
ل لان 

وعن مجاهدٍ عن ابن عبّاس مثلٌ قول ابن عمرّ هذاء وقال: 
يغرمٌ ديته لو جرحة. 

وحن زييعة وا نو الرتاة لبها قال بي : من استعانٌ غلاماً 
لم يبلغ الحلمَ فهر لما اسان غناي بدركاناتن الل عاك اليل 1 الرة 
علق أنفل اسضعانة شنم إذا اتى ذلك طائعا, 

قال ربيعة: إلا أنْ يستغفل» أو يستجهل. 

قال ابن وهبي: وسمعت اللَِيثٌ يقولٌ مثلّ قول أبي الرّنادٍ. 

وعن قتادة عن خلاس بن عمرر 0-0 ي طالب 08 
اسه ا سا 
07 

قال أبو محمد: فحصل من هذه الأقوال عن علي بان أبي 
طالب آنه من اشعان غلاما - ل يبلغ خسة أشبار - بغير إذن أهله 
فهر له ضامرٌ» فإِنْ بلغ خمسة أشبار فلا ضمان عليه؛ وإن استعانه 
بإذن أهله؛ وهذا صحيحٌ عن علي بن أ. بي طالب - ضليه. 


وعن ابن عباسء وابن عمرّ - رضي الله عنهما - من حمل 


9- كتاب الدَّمَاء وَالْقِصّاص 


لح ل 0 اسم بويا 

ما عن ابن عمر فرواه ابنُ لهيعة ب:وليسن لشواء: 

50 ابن عباس ١‏ كور 
كر ا بي الزنَا غره 

يه فلم يفرْقَ هؤلاء بين 
إذن أهلي ولا بين غير إذنهم. وحصل من قول الشعبي: من استعان 
عبداً بالغ بغير إذن سيّد فلا ضمان عليه إِنْ تلف وخحمن 
الرّهري» وعطاء؛ نحوةٌ. 

وأمًا المتأخرون - فإ أبا حنيفة, وأبا يوسف, ومحمد بن 
الحسن. قالوا: من غصب صبيًا حرًا فماتَ عنده بحمى أو فجأةٌ فلا 
ا ا 

وقال سنيان التورى: إذا اليا في حاو فجنى ارده 
ا قال: فليسَ على الذي أرسله شيء من جنايتي. قال: فإذا 
ا زمشلف قال 

وم 0 :0 .2 و 

اموا او عو يا 
05056 

وقال ين الي اه 
أصابهما - إذا كان ذلك بغير إذن ا ل 
ينزلَ في بثر» أو يرقى في نخلةه فهلك في ذلك: أل انق ابره شحاف 
لما أصابه لهاك مام واس عليه إلا أن 

2ك 
فباعه فطلب» فلم يوجد: أنه يضمن ديته. 

وأمّا الشّافعي - فلا نعلمُ له في هذا قولا. 

وقذروي عن أمْ سلمة أمالمؤمنين - رضي الله عنها - أنها 

بعثت إلى معلّمٍ الكتابوه ابعث لي غلماناً ينفشون صوفاً ولا تبعث 
إل حرا ا 

قال أبو محمدٍ: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا دوج أن تدر 
في ذلك ليلوح مَ الحقّ من ذلك فتبعه اعون الله كا رمت 
فابتدأنا بما روي في ذلك عن الصحابة رضي اللّه عنهم: 


64- مسألة: من استعان صبّاً أو عبداً بغير إذن 


١! ؟‎ 


فأمًا الرواية - عن أمٌ سلمة رضي الله عنها في طلبها غلماناً 
ينفشون ها الصّوف» واشترطت: أن لا يكون فيهمْ حرء فليس فيه 
من حكم التضمين قليلٌ ولا كني فلا مدخلَ له في هذا البابع - 
والله أعلم بمرادها ‏ ولعل ز: نفش الصوفب كان بحضرتها فكرهت أنْ 
يراها حر من الصّبيان - ولعله قد قارب البلوع فلا يحل له ذلك - 
ورؤية العبيد لها مباح» ونفشُ الصوف لا يطيقه إلا من له قي من 
الغلمان حدوؤاللة عل علمٌ - ولا نقطعٌ بهذا أيضاً إلا أننا تقطمٌ أنه ليس 
خبرها هذا من حكم التُضمين. 

قال أبو محماد: ثم نظرنا في قول علي بن أب بى طالب ذه 
الذء وذ فزي ع مااعتى ويعل) الات قن عر ترصركا جيه 
مقدارَ الصبى في ذلك بخمسةٍ أشبار. 

وقد خالفه الحنفيون. والمالكيّون, والشافعيُون في ذلك, 
ومن الباطل أنْ يحتجوا على خصومهم بقول قد خالفوه هم 

قال أبو محمّدٍ: وبقيت الأقوال غيرهاء وه تنقَسمُ ثلائة 
أقسام: 

احدهات تفبميرن عن انحتحان عبدا ا وسهيرا شمن إذن 
أهلهما وتركُ تضمينه» إن استعناهما بإذن أهلهما. 00 

والثافي يبتضييه كني الندتكاتينا سدق امليمةا أن نير 
ما 0 

والنالتكد اقمرلة القع 0110الفية كوه لاش مدر 
استعانة» لك من استعان 00 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة: وأصحابيء فوجدناه في غايةٍ 
الفساد؛ لأنه فرّقَ في الصّغير يغصبُ بينَ أن يموت حتفت أثفدء أو 
بحمى» اوقجان فلديهين قاض عا وني اناحرة بعاعة : 
تحرقة» أو حيَةٍ تنهشه فيضمنُ ديته - وهذا عجبُْ لا نظيرَ لهُ. 

وهذا قسول لا يعضده قرآنٌ ول سئة صحيحة ولا 
مكلت زلا هاف ولظ قر ماسو ول قات برلاراى سني 
ولا معقولء ولا احتياط - وما نعلمٌ أحدا قالَ هذا القولَ قبلهُ 
وهذا ما انفرد به - فسقط هذا القولٌ بلا مرية. 

ثم نظرنا في قول مالل فوجدناه أيضاً خطأ؛ لأنه فرق بينَ 
استعانة الصغير والعبد في الأمر ذي البال فيضمن؛ ؛ ومن اسستعانهما 
في الأمرٍ غير ذي البال فلا يضمن وهذا أشنا تسبي لابزتدة 
ترآنة ولأسه صتعيحة ولا فقيمة ول اناق نولا كول تحر 
ولا قياس» ولا رأي سديدٌ ولا معقولٌ - ولا يخلو مستعينٌ الصّغير 
فن أذ ركوة مهدي تللق رالا ركرة تعد إن كان ونيا 
فحكمٌ العدوان في القليل والكثير سواء ‏ وإِنْ كان ليس متعدياً 


١ 


4- مسألةٌ: من استعان صبيّاً أو عبداً بغير إذن 


- كتاب الدَمَاء وَالقصّاص 





فالقليل والكيرٌ عا لبس غدوانا سوا 

وكذللك إِيجابُ الدية على من باعَ حرًا فلمْ يوجد الحرٌ؛ 
فهذا لا وجه لهُ؛ لأنه لم يقتله. 

وأمّا قول الحسن بن حي فخطاً أيضاً؛ لأنه لم ير باساً أنْ 

يستسقي المرء الصبي» وعد غيره الماء» أو يكلفهما أن يحملا له 
دا - ثم رأى عليه ضمانهما إِنْ تلفا ني ذلك؛ فكيف يجعل 
الضّمانٌُ فيما حدث من فعل قَدْ أباحه لفاعله ما لم يباشرْ هو تلك 
الجناية هذا ظلم ظاهر. 

اي لسو 
اا 1 0-0 و واحومهما جلي يف 
ا” 

والقول الثاني جح دوه اجاج كلما 
ناشين عله 


إن شاع ارا عفرا فى عمل فاق كلق اله سود 


وَإِنْ كان الأجيرٌ كبيرا لم يضمن - فهذه فروق لم يأت بها نص ولا 


إجماع . 

قال أبو محمد: فنظرناء هل نجد ني شيء من هذا عن رسول 
اللّه عليز ؟ . 

0 ع2 البخار 0 0 
ير 0 
الله قز فَقَالَ: يسا رَسُولَ الله إن أنسا عُلامٌ نس فليَخدُمَك: 
َحَدَمْتهِ في السَمر وَالْحَضَّر فَوَاللُه ما قَالَ لي لِشيء صَنَعْنَهُ: لِم 
00 ادر ْم لَمْ تَصْنَمْ هَذَا هكذاه: 
0 
المخيفة» وني الحضر. 

إن قال قائلٌ: إن ذلك كان بإذن أمه وزوجها وأهله 


قلنا له وبالله تغالى التوقية: 





و الله له 





قد استخدم أنسَ بن مالك وهو 





اتما مذ كان هنا وم يقل رسول الله يف إني إنما 
استخدمته لإذن أهله لي في ذلك» فإذا لم يقلن ذلك - عليه الصلاة 
والسلام فإذنهم وتركُ إذنهمْ على السّواء وإنما المراعى في ذلاك 
حسنٌ النظر للغلام؛ فإِنْ كان ما استعانه في عمله للأجدي نظرأً له 


فهر فعلٌ خير - أذنَ أهله ووليّه آم لم يأذنوا - وإِنْ كان ليس له نظرٌ 
له فهوَّ ظلم: أذنَ أهله في ذلك أمٌ لم يأذنوا. 

برها ذلك: قولٌ الله تعالى #كونوا قَوَامِينَ بالْقِسْط». 

وقوله تعالى لوَتَحَاوَنُوا على البر َالتَقرَى» ولميات بمراعاة 
إذن أهل الغلام: لا قرآن ولا مسنْة صحيحة: ولا إجماءٌ بر 
مراعاة إذنهمْ بيقين» وم يق إلا أن يكون المستعينٌ بالغلام ناظراً 
للغلام في تلك الاستعانة أو غير ناظر له: قن كان ناظرا افر 
سن وإذا هر محسنٌ فلا ضمانٌ عليه فيما أصابه تا لم يجنه هر 
لقوله تعالى لإمَا عَلَى الْمصْينينَ مِنْ سَبيلٍ» وإنْ كان غير ناظر له في 
ذلك فهر ظامَ لك ولكن ليس كل ظالم يضمن دية اللظلوم . ألا 
تراهمٌ لا يختلفون فيمئْ ظلمٌ إنساناً حرا يسخره إلى مكان بعياٍ 
ا يي نر 

صغير أو كبير. 

وقد قلنا: نه لا دية إلا على قاتلء والمستعيٌ الال لم تلشف 
لمستعان في ذلك العملء فإ المستعين له لا يسمّى قاتلا له ولا 
فاق فتله كله يان عله النناة نفيك كان أ كضرا مازلا آنا 
يباشرَء أو يأمرَ بإكراهه وإدخاله البئرّء أو تطليعه في مهواةٍ فيطلع 
كرهاً لا اختيارٌ له في ذلك - فهذا قاتلٌ عمدٍ عليه القودُ فظهرَ أمرٌ 
الصّغير» وبالله تعالى التوفيق 

وَأمّا العبدٌ - يسخره غير سيّدوء فِنْ كان لم يكرهه لكن 
استعانه برغبةٍ فأعانه فتلف, فإنه أيضا لم يباشر إتلافة؛ ولا ضمه 
بغصبيء فلا غرامة فيه أصلاء ولكنْ عليه إجارة مثله؛ لأنه انتفع به 
في ذلك العمل - وهو مال غيره ‏ فلا يحل له الانتفاعٌ بمال غيره إلا 
بإذن رب المال.. 

قال الله تعالى لإوَلا تَأكلُو نلك يكم باباطل». 

وَقَال وجرا الللسوافر ورا وناك واو ا 
حَرَام). 

فإنا غصب العبدَ فاستعملة» أو أكرهه بالتهديدء فق غصب 
أيضاء وقد ضمِنّ مغتصبه كل ما أصابه عنده من أي شيء كان 
ونأ جات جنا انقة مق قي الست ره قير أن ادرو اقيق رعالة 
ا ا 0 
بلطلو لابق او مكل إن كارك لأ سمي ع واللة تال ينول 
ولح اشن 513 لتو اسار لفتحي ميت 4 بر 
قا بإذن أعله قاذ قي يدل أنه لم يعنت بخلاف الصّغير الذي 
لا إذنَ ههمْ فيو؛ إلا فيما هو حظ للصّيّ فقطء وإلا في غيره سواء؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 


-١‏ كتاب الدّمَاءِ وَالقصاص 


6- مسألةٌ: في قول اللّه تعالى وَمَنْ أَحْيّاهًا 


١88+ 





516 - مسألة: في قول الله تعال لوَمَنْ اها 
فَكَأَنمَا أَحيا النا سّ جَميعا4 روّينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا وكيع أخبرنا سفيانُ الثوريُ عن خصيفي عن مجاهارٍ عن ابسن 
عباس في قول الله تعالل «أنه مَْ قتَلَ نفس بعيْرِ َس أو هسَاءٍ فِي 
الأرْض فَكَأنَمَا قن اناس جَميعا» قال: تعن اوقيا «وقدر حاف 
فكانما كاين و4 لاق كن 2 الما 


7 سر سرت 


وبه إلى سيان عَنْ مَنصُور عَنْ مُجَاهٍِ لوَمَنْ أَحْيَاهَا فكَنمَا 
اخاالناين 0 39 مووي أ 0 امام 
مهدا : يقل 1 0 انا كانم 3 لام م نان 0 





50000 
فيِسلَمُ لَهُه وَالرُوَايَة عن ابن عَبّاس فِيهًا خْصيف» وَليِس بالقَوي. 

قَالَ أبو مُحَمَّد: وَهَدَا كم نما كب الل َلَى على يني 
إسْرَائيلَ وَلَم يكتبه عَلَينَ َال اللّه تعالى من أ جل ذلك كنبا على 

بن [سرائيل | مسن ارس لساري لامكا 

قال غلي: فهذا أو فد قباد ولا اسع ]د لا قي 
اللّه تعالى علينا لأعلمنا يذلك» فله الحمدُ كثيرء وهذا - واللَّه أعلم 
- إذ كتبه الله على بني إسرائيل فهو من الإصر الذي حمله على من 
قينا و أبوقا عمال أذ بعسروق اث لا قله علينا ]د شوك تعال 
لإوَلا تخول عَلَيْنَا إصرا كما حَمَلتَه عَلَى النِينَ مِنْ َبِْنَا؛ فإِذ 1 
يكتبه الله تعالى علينا فلم تكلفْ معرفة كيفيتوء إلا أن الذي كنتب 
اللدتفال غليناء هو تحريم القتل» والوعيدٌ الشّدِيدُ فيه ففرضص علينا 
اجتنابة» واعتقادٌ أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك وهر مع تراك 
الصلاةٌ أو بعذه. وما كتبه اللّه تعالى أيضاً علينا استنقااً كل متمورط 

من الموستو؟ إِما بيد ظالم كافر» أو مؤمن متعد» أو حيّةٍ أو سبع أو 

نار أو سيل» أو هدم أو حيوان» أو من عَلَةٍ صعبةٍ نقدرٌ على معاناته 
منهاء » أوامن أي وجه كاناء فوعدنا على ذلك الأجز الجو بل الذي 
لا يضيّعه ربا تعالى» الحافظ علينا صالح أعدالك ا 11 شر 
علينا أنْ نأئيّ من كل ذلك ما افترضه اللَّهِ تعالى عليناء وأنْ نعلم أنه 
قدّ أحصى أجرنا على ذلك من يجازي على مثقال اذ من الخير 
«والقة لماك اللسعال الدرفيق ذا برقيية عن انين توالا كال 
تعخصم. 

5-5 مسألة: منذ شق نهرأ فغرّقَ ناساء أو طرحَ 
ناراء أو هدم بناءً فقتل. ظ 


فال على امن قبن انور درن اناك تسل ذلنات 


عامدا ليغرقهمْ فعليه القودٌ والدياتُ من قتل جماعق وإِنْ كان شقه 
لنفعةٍ أو لغير منفعةٍ - وهوَّ لا يدري أنه لا يصيبُ به أجدا ‏ فما 
هلك به فهر قاتلُ خطإ والدّياتُ على عاقلتي» والكفّارة عليو؛ لكل 
نفس كفارة» ويضِمنٌ في كل ذلك ما أتلفَ من المال. 

وهكذا القولٌ فيمنث ألقى نار أو هدم بناء ولا فرق. 

إن عمد إحراق قوم أو قتلهمْ بالهدم فعليه القوثُ وَإِنْ 1 
يعمد ذلك فهو قاتلٌ خطأ. 

ولو ساق ماءٌ فمرّ على حائط فهدمٌ الما الجائط فقملَ: ف 
كنا قلنا أرقا سحؤاء سوا ول فون 0150 كر مين دقرا ساد 
لؤتلافي ما تلف,. فإِنْ مات أحدٌ بذلك بعد موت الجاني» أو تلف به 
مال بعد موت فلا ضمان في ذلك لأنّ الجناية حدثئت بعدة ولا 
جناية على ميّت. 

ولو أن إنساناً رمى حجرا أو سهماً ثم مات إثرّ روج 
السهم أو ال حجر فأصاب الحجر أو السهم إنسانا د عميدة أو 1 
يعمده - فلا ضمانّ عليه ولا على عاقلته؛ لأنْ الجناية لم تكن إلا 
وهو تن لا فعل له بخلافي ما خرجَ خطأ ثم مات؛ لأنّ الجناية قد 


وقعت وهوّ حيء فلو جنْ إثرّ رمي السّهم أو الحجر فكموته ولا 


وَأمًا النائمٌ فبخلافي المغمى عليه والمجدون, لأنه محاطب؛ 
وهما غير مخاطبين إلا أنه لا عمد له فلو أن نائما انقلبّ في نوصه 
على إنسان فقتله فالدية على عاقلته» والكفارة عليه في ماله؛ لأنه 
خاطب» وبالله تعالي التوفيق. 

5 مسألة: 

قال علي: وما من أوقدَ نار ليصطلي» ؛ أو ليطبخ ثشيتاء أو 
اوقد سراجا ثمٌ نام فاشتعلت تلك الثارٌ فأتلفت أمتعةً وناساء فلا 
شيءَ عليه في ذلك أصلا. 

وقد جاءت في هذا آثار: 

كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن ظ 
شعبة قالَ: سألت الحكمٌ بن عتيبةه وحمّاد ؛ بن أبي سليمان عن 
رجل رمى نارأ في دار قوم فاحترقواء قالا جميعا: ليس عليه قودٌ ولا 
يقتل. 

وبه إلى وكبع عن عبد العزيز بن حصين عن يحبى بن يحبى 
الغساني قال: أحرقٌ رجل تبنا في فراج له فخرجتُ شررة من نار 
فأحرقت شنا لازو فكسست فية إلى عم بن عباد العزيز» فكتب إل 


-0١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 








١!‏ - مسألة: ما جاء في الرجل. 
أن رسول الله 0 1 جرحهًا جار) وأرئ أن النارَ إسحاق النصرئ أخبرنا عيسى بن حبيبو أخبرنا عبد الرحمن بن عبد 
جبار. الله بن محمد بن عبد اللّهِ بن أخبرنا جدي محمّدُ بن عبد اللّهِ بن 


قال علي: ضدق ذَقنه: الثارٌ عجماءٌ فهي جبارٌ. 

قال علي: فنظرناء هل روي في ذلك عن رسول الله تك 
شيءٌ؟ فوجدنا دافا اخرناء اعد بر عبن الل الالمكى كال" 
اخبرنا ابن مفرّج أخبرنا محمّدُ بن أيوب الرّقي الصّموت حبرت 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرّارُ أخبرنا سلمة بن شبيبيه وأحمد 
بن منصور أخبرنا عب الاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن 


أبي هريرة قالَ: قال رسول اللّه يفي : «الثار جبارٌ». 








أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبد الملك أخبرنا 
0 ل ا 0 


عن ب هريرة قال: قال رسوك الله > من [: «التاوُ جارة. 


قال علي: وكذائه! مح قير بداليتا رلا 
خلافة» فوجب بهذا أنّ كل ما تلفّ بالنار فهوّ هدرًء إلا نارا اتمق 
الجميعٌ على تضمين طارحهاء ولس ذلك إلا ما تعمد الإنسانً 
طرحها للافساق والإثلافء فهذا مَباشْرٌ متعد فعلية القودٌ فيَمَا عمد 
قتله والدية على العاقلة في الخطأ. 





وأمًا لا وقلتعااض تعن لير عن ة كبة قال ريعر ل الله 
يط وهذا عمومٌ لا يجوز تخصيصه إلا ما خصّه نص أو إجمائًء ولا 
إحماعٌ إلا فيما ذكرنا من القصدء وبالله تعالى التوفيق. 

6- مسألة: ما جاء في الرجل. 

قال علي: جاء في الرجل أ ثرّ نذكرة» ونذكر ما قيل فيه إِنْ 
شاءً اللّه تعاقل: ' 

خرن احة بن ته بن عد الله لمكي أخيرنا ابن 


ا عي رد 
هويرة قل" قال رسول الله عإإك : «الرّجل جباره. 


أخبرنا عمر بن عبد الملك أخبرنا 





أخبرنا عبد اللّهِ بن ربيع ْ 
محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا عثمانُ بن أبي شيبة أخبرنا 
محمد بن يزيدٌ أخبرنا سفيانُ بن حسين عن الزّهرِي عسن سعيلو بن 
التتو عن ا هريرة عن الي تيز قالَ: «الرُجْلُ جُبَارَ. 

قال أن مما ويقا هذا أرسا عه سفن الله 





.كما أخبرنا محمد بِنُ سعيد بن نباتم أخبرنا إسماعيل بن 


يللاه ا د عدا العرنا و ارو كيهو عرد الحارث 
قال علي: فقال قوم: سفيانٌ 27 حسين ضعيفٌ في الرفرى. 
قال عليّ:وما ندري وجه هذاء وصفيانا بن حسين ثقا 
عا ا سر 
قال ألو تلد فاعتلف الا في هذا لخر : فقالت طائفة: 
معنى ‏ الرّجل جبار : إنّما هوَ ما أصابت الدَابة برجلها. 
وقال اخروت: هوّ ما أصيب بالرجل عن غير قصد في 
الطوافةوغترة: 
قال علي: وكلا التتفسيرين حق؛ لأنهما موافقان للفظ النيئ 
ولا بجورٌ أنْ يخصٌ احدهما دون الآخر؛ لأنه تخصيص بلا 
برهان ودعوى بلا دليل. 
. فصح أن كل ما جني برجل من إنسان» أو حيوان؛ فهرَ هدر 
لاغرامة فييه ولا قر ولا كمّارة إلا ما صح الإجماعٌ به بأنه 






٠‏ محكوم فيه بالقوده كالتعمّدٍ لذلك» ويالله تعالى التوفيق. 


5048 مسألة: الجاني يستقادُ منه فيموت أحدهما. 
٠‏ قال علي: اختلفت الناسّ في هذا. 

فقالت طائفة: إذا مات المستقيد. 

فكما روينا من طريق عبد الرزات عن ابن جريج قلت 


لعطاء: رجل استقادٌ من رجل قبل أن يير اكات الح لين 
الذنى أصابة» قَال أرئ: أن ودع تلك فمات المستقاد كح قال* 


أرى أنْ يودىء قالَ ابِنْ جريح: فال عمروين ذيفار: ان أن 
سيو دى . ش 

وعن عبد الرزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: 
لوْ أنّ رجلا استقاد من آخرّ ثم مات المستقاد منه غرمٌ ديته. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر وابن جريج عن أبن 


هات قال: الس أذ يزذفق ممق المكقاد من 


وبه إلى معمر عن الزّهريُ في رجل أشل أصبعٌ رجل. 

قال يستقيدٌُ منهُ» فإنْ شلت أصبعة» وإلا غرمٌ له الدية. 

وعن عبد الرّزّاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو 
غيره - شك عبد الرَزاق في ذلك - عن الشعي في رجل جرح 


1- كِتَابْ الدماء وَالقصّاص 
رجلا فاقتصّ منه ثمّ هلك المستقادٌ؟. 

قال: 112 جل اللساوه روا ود سروم ذلك 
فما فضل فهو عليه. 


ومن طريق عبد الرَرَاق عن معمر عن ابن شبرمة عن 
الحارث العقيلي في الذي يستقادٌ منه ثم يموت قال: يغرم ديتة؛ لآن 


دن تر 
وعن إبراهيمَ النخعيّ عن علقمة: أنه قال في المقنص منة: 
أيهما مات ودي. 


ل 0 أبي شيبة ا 
ورت سه شرو لشي ليج اليا ددة رام فسالته فقال: 
عليه الدية قال كمه نات الحكم وحمّاداً عن ذلك فقالا جميعا: 
عليه الذي 

وقال. 0 م 
الي ا ا ا 0 امم" 
ل 

قال أبو محمّد: الذي يقتص منه ديته على المقتص له غير أنه 
يطرح عنه دية جرحه. 

سيو الا يا 


أخبرنا وكيع أ رو لد ادن 
قال: قال عمرٌ بن الخطاب في الرّجل يموت في القصاص: قتله كاب 
الله تعالى» أوكو: لاافية له 

ومن طريق الحسجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادٌ بن سلمة أخيرنا 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أ عي طالب وعغر بين 
الخطابيء قالا جميعا: من مات في قصاص أو حد فلا دية له 


رتل انان عن لشي عزن جات ف ليل تن الى لنة 
١ 7‏ 
800 8 ر 7 1 4 


68- مسألة: الجاتى يستقاذ منه فيموت احدهنا. 


ل 


سعد قال: قال علي بن أ. بى طالبب: ما كنت لأقيمَ على رجل حداً 
فيموت فأجدُ في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمرء لذ هال رديدة. 

وعن الحسن البصري عن الأحنفب بن قيس عن عمرٌ بن 
الخطابيه وعلي بن أ بي طالمبي قالا جميعاً في المقتص منه يموت» 
قالا جميعا: قتله اللحوث ولا ديةٌ له 

وعن سعيد بن المسيّب مثلٌّ ذلك: قتله الحقٌ» لا دية لهُ 

وعن أبي سعيار أن 
عقل له. 

َال ابن وهبب: وأخبرني الليث بن سعدٍ عن يحيى بن سعيٍ 
الأنصاري أنه قالَ: من استقيدَ منه بمثل ما دخخلّ على الناس منه 
فقتله القودء فليسَّ له عقلٌ - ولو أن كلّ من استقيدَ منه حقّ قبله 
5-2-6 

38 بن وهبو: 0 ا ا 
ا 1 

وبه - يقولٌ ماللك» وعبدُ العزيز بن أ بي سلمةٌ والشافعي. 
وأبو يوسف ومحمّدُ بن الحسن, وأبو سليمان. 

قال أبو محمّد: فهذه ثلائة أقوال. ظ 
- أنه إنْ مات المقتص'ْ ودي» وإِنْ مات المققصُ مده 


ودي» ورفع عنه قدر جنايته. 


أحدها 


وهو قول روي عن ابن مسعودء كما أوردنا عبن إبراهيم 
النخعي ؛ والشعبي وحمادٍ بن ابي سليمات. 

وبه يقول عثمانٌ البتي» وابن أبي ليلى. 

وقول آخر: أنه يودى» ولا يرفع عنه لحنايته شيء. 

وهو قول عطاءء. وطاووس - وروي أيضاً عن الحكم بن 


وو قول الزُهري» وعن عمرو بن دينار ؛ وأبي حنيفة, 
وسفيات لوو 


وقول ثالث أله لاكية لمعه نه 
ل لي 
عن علي بن أبي طالب ذه. 


وهو ار الحسن» أبن سيرين» والغاسي” وسالم ولد 
بن المسيبيء ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري» وربيعة. 


وهر قول مالك. والشافعي, وأبي يوسف, ومحمّدٍ بن 


١561 





- مسألةٌ: من أفزعه السّلطانُ فتلف. - كِتَاب الدّمَّاء وَالقصّاص 
الحسن, وأبي سليمان. ضعيفة» ولا صغيرة: لا تجرحٌ» ولا تكسرٌ وأنه لا يموت منها احدٌ. 


قال أبو محمّد: فلمّا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ننظرّ في 
ذلك ليلوح الح فتبعه بعون الله تعالل فوجدنا من قال: اله يتردق 
جملة فإمّا يرف عنه بقدر جنايته» وإمّا لا يرفعٌ عنه بقسدر جنايته. 
يقر لوف 1ن الله تمان جا أوجب على القاطع؛ والجارح؛ والكاسرء 
ظ والفاقئ» والضارب: القودّ ا فعلوا فقطء ولم يوجبْ عليهمْ قتلاء 
فدماؤهمْ محرّمة ولا خلافة في أن المقتص من شيء من هذا لو 
. د القتلَ فلزمه القود فإذْ هوَ كذللك فمات المقتص منه تا فعلَ 
يماقق لذ أضروية :ويه خطأء ففية الدية. 

وقالوا أرقا : إذ امن أدنت افرائة فماتت فيها الدية وهو إنننا 
نهنا ماع فهذا المقتصُ منه» وإنْ مات من مباح 0-00 


قال علي: ما نعلمٌ لهُمْ حجّة غير هاتين» فنظرنا في قول من 


أسقط الدّية في ذلك؛ فكانَ من حجّتهم أنْ قالوا: إن القصاص 
تعالى ما عَلى المحسينينَ مِنْ سَبيل # وإذ لا سبيلَ عليه فلا غرامة 
تلحقة» ولا على عاقلته من أهله. 

وَأَمَا قياس المقتصّ على موت امرأته فالقياسُ باطلٌ» ثم لو 
صحّ لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لوجهين. 

أحدهنات اننا عوهءوذللة مو أئنة امراقته فتلا 4 
من أنْ يكونٌ متعدّياً - وضع الأدبّ في غير موضعه - أو غير 
متعل. ' 

فإِنْ كان متعديا ففيه القردٌ وإ كان وضع الأدب موضعة 
فلا سبيل إلى أن يموت من ذلك الأدب الذي أ ببح لك إذلم يخ له 
قط أن يؤدبه أدبأ يات مع مثلق, ومنْ أدَبَ هذا النوعٌ من الأدب 
فهر ظالم متعده والقودُ عليه في النفس فما دونها؛ لأنه لا يجوز لأحاد 





كما رونا . ل 
٠‏ جابر عن عبد الله عن أبي بردة قال كان ال ل دلا جل 
َوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلا في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَى. 


فالوا : فلم يبح له في العدد أكثرٌ من عشر جلداتيء ولا أبييح 


له جلدها بها يكسرٌ عظم ويجرح جلداء أو عفن لحماً؛ لآن كل 
هذا هوّ غيرٌ الجلليء ولم يبخ له إلا الجلكُ وحدة. وبيقين يدري كل 
ذي حس سليم أن عشر جلدات لامرأةٍ صحيحة غير مريضفةه ولا 


جلك في غير د أكثر من عشرٍ جلدات. - على ما صح عن الني' 


إن وافقت منيّة في خلال ذلكَ أو بعده: فبأجلها ماتت» ولا 
دية في ذلك ولا قودّء لأننا على يقين من أنها لم تمت من فعله 
أصلا. 

وإِنْ تعدّى في العددٍ أو ضرب بما يكسرٌء أو يجرحٌ؛ أو عفن 
فعفن» ابعر أد قي والقرة كر لحك في اموي التمدن 
فما دونهاء أو الدّية فيما لم يعمده. وبالله تعالى التوفيق. ظ 

قال أبو محمد: وأمًا قولهم: إن لقص منه إنما أبييح 
عضوةٌ أو بشرته ول يبخ دمه. 

فصحٌ أنه إنْ مات من ذلك» فإنْه مقتولٌ خطأء ففيه الدّية - 
إن هذا قول غير صحيح؛ لأنّ القصاص الذي أمرّ الله تعالى بأخذه 
لا يخلو من أحدٍ وجهين: 

إِمَا أ أن يكون ما مات من مثلهء كقطع الينيء أو دل الرارة 
أو كسر الفخد؛ أو غير ذلك. أويكون مّالايمات من مثلى 
كاللطْمق وضربةٍ الوط ونحو ذلك. 

فإ أن خا عات من مقلهقذللة انه قمع فب اناه 
تعدّى بما قد يماتْ من مثلهء فوجب أنْ يتعدى عليه بما قد يما من 
مثله» فإنْ مات فعلى ذلك بنى فيهء وعلى ذلك بنى هوّ فيما تعدى 
قو والويخه لذ نماك امقه امنا الله تغال آنا التعمةه فده اذ ذلك 
كذلك فليسَ عدواناء وذ ليسَ عدواناً عليه فلا قود ولا دية؛ لأنه 
يقل خطأء فإ مات من عمو أمرنا الله تعال أن نتعمّده فيهء ولم 
كلهال عرت بن ذلك عون أن اللدتمال اراذ دلق نا 
أهملة ولا أغفلكُ ولا ضيّعهُ فإذ لم يِيَنْ لنا تعالى ذلك فبيقين 
ندري أنه تعالى لم يرده قط 

إن كانَ الذي اقتص به منه ما لا يممات منه أصلا فوافقٌ 
منته فإنما مات بأجلوء ول يمت ما عمل بوه لا قودء ولا دية. 

فنا تعمد المقتصٌ فتعدى على المقتصٌ منه مال يبخ له فهر 
متعدء وعليه القودٌ في النفس فما دونهاء وإن أخطاً فأتى بما لم يبخ له 
عمله : فهر خطأً اديه على عاقلت وعليه الكمارة في النفس. وبالدّه 
عا وق 


#7 شيالة: من أفزعه السّْلطانٌُ فتلف. 


قال علي: رؤّينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن 
مطر الوراق وغيره عن الحسن قال ارين كع إن أفزا تمد كيان 
يدخل عليهاء فأنكرٌ ذلك» فقيل لها: أجيبي عمرً! فقالت: ياويلها 
مالا ولعمرً!. 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالقصّاص 


قال: فبينما هي في الطريق فزعت» فضمّها الطَلَقٌ فدخلت 


دارا فألقت ا فصاح المي ميحين فمات» الوتار تمر 





أنت وال» ومؤدّبٌ» قال: وصمت علي فأقبلَ عليه غمرٌ فقال: ما 
تقول» فقالَ: إِنْ كانوا قالوا , برأيهم فقذ أخطأً رأيهم» وإنْ كانوا قالوا 

هراك فل يتصخوا للك أزى ادكه عليك لآنلك 1" نت أفزعتهاء 
وألقت ولدها في سبيلك» فأمرّ عليًا يا أن يقسمّ عقله على قريش - 
يعني : : يأخذ عقله من قريش؛ أنه أخملا 

قال أبو محمّد: فالصّحابة رضي الله عنهم قد اختلفواء 
فالو اجب الرجوع إلا آم اللدتعال به بالر 0 إليه عند : التننازع 
إذ يقولُ تعال #فإنْ تارتم في شيء رُدُوه إلى الله وَالرسول#. 

فوجدنا الله تعال يقولُ #كونوا قَوَامِينَ بالقِسْطٍ». 

#ولتكن 2-6 م يَدعُونَ إلى الخير َيَأْمْرُونَ بالمَعْرُوف». 

وَقَالَ رَسُولَ الله تيظ: «مَن رأى مِنْككم مرا ييه يده 





ا التي 

وَوَجَنا مَل ابوث فِيها 0 5 
الباعِث فيها شيعا ألا فلا شَيء عََيِِ وَإِنْما كان يكونٌ عَلَيِهِ وي 
وَلَدِهَا لَوْ بَاشَرَ ضَرْبَهًا أو نَطْحَهًا. 


وَأَمًا نميا مين ا أصنلا. ولا فرق بين هَذاء 


عن وجرا إل العَدُوٌ فزع مِنْ هوي إِنسّانٌ قَمَاتَ فَهَذا 
لا شيء عَلِيْه. 


والتغي . 


وكذلك مَنْ 0 حَائطا اندم ففزِعَ لان قَمَاتَ وَباللّه 
تَعَالَى التوفيق. 


١؟١>»‏ 1 : من سم طَعَاما لإنسَانء تم دع إلى 


كلد فأكلة قمافة: 


إنسّان وَقَالَ أ ل 

وهو قول مالك. 

وَقَالَ آخرود: لَيْسسَ عَلَيْه القَوَدُ لَكِنْ عَلَى عَاقِلَيَهِ الذية. 
| َال آخرُون: لاكَوَدَ فيه ولا ديه ولا مار وما عب 
عَان الطّعَام لزي فد - إن كان لِعَيْرِه - وَالأَدَب إلا أَنْ 


5ذ0- مسالَة: مَنْ سم طَعَاما لإنسّان 


١ 


ال ال ل و 
بو جره إياه: فعليه القود. 


وهو قول أصْحَابنا وَلّمْيَدَلِفْ قَوْلُ الشَافِعِي فِي إيجَارِه 
ياه - وَهْوَ يدري - أنه نه يقتل: أن فيه القوّدَ ‏ وَلّهِ فِي إذَا لم يُوَجّرْه 
ناه قؤلان. . 


عار اراس 


أَحَدُهُمَا : كقول ماللك. 


ىن إوع عو سس مت 


تفي للا جز" 

فَوَجَدْنَا ما أخبرناه عَبِدُ الله بْنُ ريسع أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنْ 
إسْحَاقَ أخبرنا ابن الأغْرَابي 2 ا اسودافة ار امل 
خَالِدٍ يرن عَبْدُ الرزّاق أَخبَرنامَْمرٌ عن هري" عَن ابن كغبٍ 
بن مَالِكٍ عَنْ أبيه أن م مُبَسر َل لبي 2 بز في مَرَضِه الذي 
مَاتَ فيه: َنِم بلك يا رول اله َي ل أنهِمْ بائني إلا الشاة 
الْمْمُومَة التي أَكلَ مَعَكَ بير قال النبي #6 تي وأنا لا أنهمْ بنقسِي 
إلا ذلك فهذا َوَانُ فطع أبهري». 

قَالَ أبُو ذَاوة وريم جوف عند الرزّاق بهذا اريت 










وأيتة سلاج 


مُرْسَلا عَنْ مَعْمَّرِ عَن الُهْرِي عَن الي #ا وَرْبُمَا حَدْثْ به عن 
الزهْرِي عَنْ عبد الرَحمّن بن كعْبي. 


وَذكرَ عَبِدٌ الرّزاق: أن مَعْمَرا كان يسدنهم بِالْحَديث مَرٌ 


سلا مون وخ تر شيك مُكبون. كناف له 2 أبن 
لوا از ارو كان رسي 


26 ب 


قرأ عع تش لإ عاط لسري 


0 


لني عر لي خالاب قَالَ م الأغرَابر' 
هكذا قَالَ عَنْ َم وإِنمَاالصوَابُ عَنْ أَبيه.. 


4 إلى أبي ذاو يرن ليما بي قاد قري حر 


بجيام ابي 
بِطولِهًا - وَفِيها: أن رَسُولَ الله تن قَالَ لَهَا: اميف هذه لاة؟ 
قَالَت: عَم فعا عَنهَا رَسُولُ الله ا وَلَمْ يهاه وَتَوْفي بَمْض 
أصْحَابه الذي أَكَلوا مِن المْاقً). 





ونه إل أني درل قزر ائزة اللو لله لد لاسي 
بن سُليمَانَ أخبرنا عَبَاهُ: بن العَوَامٍ عَنْ سّفْيَان بْنِ حُسَيْنِ عَن 
الهْرِي عَنْ سَعِيل بن السب وَأبِي سَلَمَة بن عَبدٍ الرّحْمَّن بن 
عَرْفم عَنْ أبي هُريرَة أن امرَأء بن الود هْدَتَ إِلَى رَسُول الله 


605- مَسألَة: مَنْ سم طَعَاما لإنسّان 


5- كِتَابْ الدّمَاء وَالقصّاص 








وبه إلى أي ذااد أب يَحَى بن حي بن عدي أشيرنا 
لِك نان ارو أن شه لله ا بشو مشترنة قا 
ينها فجيء بها إلى رَسُول الله ملت الاك الك فقالت: 


أَرَدْتُ لأَقتْلكَ قال: اا و قال عَلَى. 
َقَالُوا: آلا تمْلهَا؟ قال: لا. قَالَ آنَسُ: فَمَا زلْتَ أغْرفُهًا ففِي 


لها رَسُول الله 87ذ». 





قَالَ 1 بو محَمد: فحاءت هيه الكنا 0 إن رَسُولَ الله 
اكه لور عونا الله - شاة وَأهْدئهَا لَه مُِيدة. 





. بلِك قل مَأكلَ مِنهَا عليه السلام وَقَومٌ مِنْ أصْحَابه فَمَانُوا مِنْ 
لِك وَقِيلَ لِرَسُول الله تا ألا تفتلهًا؟ قال: لا». 

كات هله حُجْة فَاطَِة وَأ لا قود عَلَى مَنْ سم طعَاما 
لأحَدٍ مُريدا قله فَأَطْعَمّه اه قَمَاتَ منه وَلا دِيَةَ عَلَيِْ ولا عَلّى 
عَاقلَِِ وَلا شَيْءٌ - وَمَا كَانَ رَسُولُ الله لكر لي لِل دَمَ رَجَلٍ مِن 
أصْحَابه قَد وَجَبَ فيه قَوَدُ وَوية فََظَرنَا: :هَل لِلطَّائِفَةٍ الأخرّى 
اعتِرّاض م لا؟ توحدا: 

م حَدَننَا عَْدُ الله بْنُ رَبيع أ 
مُحَمَدُ بْنُ بكر أخبرنا أبُو ل 
مُحَمد بن عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: كان رَسُوَلُ 
-06 ال ا باكر" الصدَقة). 

َال أو دَاوُد: وأخبرنا وَهْبُ بْنُ بَقِيّةَ في مَوْضع آآرَ عَنْ 
خَالِو عَنْ مُحَمَد بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي سمه وَلَمْ يذَكرْ أبَا مير قَالَ: 
لكأن رسر ل الله ممع يأك ره ولا يَأكلُ الصّدّقة» ذَادَ «فَأَهْدَتْ 
له يودي حير شاة مَطلِية سَمْنّهَا فَأكلَ رَسُولُ الله يبظ منهاء 
وَأَكَلَ القَوْم فَقَالَ: رفكو اليك َإِنّْهَا أ ا 5 
فمَات بر بن البزا بن مَعْرُور الأنصّاريبُ سل إِلَى اليووية دِيَةِ: ما 
حَمَلَك عَلَى الَذِي صََعْسِء قَالْت: إن كلت د ناك يترون 
ارت ا ل يا رول الله ع يلت. 


3 التي نيز الاق يها 


0 عدناة! 





0 ل" 0 مر 














فسقهة ام وه م وداه 


١ 5‏ حا اهم بن مُوسى الؤا ار 
التؤاوب نف ناي بن امد ب أحرنا ابر م 


العَوَام انط ساني ي سَلَمَةَ عَنْ أبي مُرَيْرةَ «أن 


القيْروانى ]لا تغرفه - وَإبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى البَرارُ كَدَِكَ - 


وَكُو3َ اللمقلظ كلها بقيو الم ةد 

قال أ بو مُحَمد: فظنا في الروَايةِ فده مَعْلُولَة: أما 
روَاية وهس بن بيه يدها مْسَلة لم مدنا وَهْسبٌ في الَو 
التي أَسْئدَ إلا أنه يذ كان يأكل اطي وَلا يأكلُ الصّدَقَة فقط. 

وَأ سا اليه فوا مي - هكذا فِي : نص الخبر 
الذِي أَوْرَدْنَا لما انَهَى إلى آخِر مله «وَ لا يأكلُ الصّدّقة». 

قَالَ: الى بشَبَرٍ الاو رسلا قط وَلا حْجَة فِي | 





ال © عم 


مرسل. 
َأمًا رواية قاميمء َإِنهَا عَنْ رججال مَجْهولِينَ: ابن نَكْمَانَ ‏ 
ل 0 ُو هَمَّام 

كير لا نذري أيهم هر - وَسَعِيد بن لمان َرْوي هن طريق عَبَادٍ 
قار نيا بي هريرة: : أن سوك الله 186 لم يمَرض 


مص 


3 ديه التي سمه - وَهَذا القيروَانِيُ ؛ يروي حن طريق عَبَادٍ , و بن 





0 أله عليه الصلاة والسلام فَلََا مقط هذ الاي مل 


م 0 0 لأنهَا عَنْ أبي هُرَيْرَة كما 





أله لها وم أل نه لَمْ يَعْرِضْ لَهَا - فَلَوْ صّحّت الرُوَاية عَنْ أبي 
ا 


هُرَيْرةَ في أنه عليه الصلاة والسلام قدَلهَاه كما قد صّح عن أ 


90 نه عليه الصلاة والسلام لَميَعْرِضْ لها لَكَان الكَلامٌ في 
لِك لا يَخْلُو مِنْ أَحَدٍثَلانَةِ أَوْجُه لا رابع لَهَا: | إن أَنْ تَيرَاة 
الرُوَائَان مَعا لتََارُضِهمًا؛ وَلَأن إِحَدَاهُمَا يَهْمٌْ بلاشك؛ لأنهَا 
م إلى روَايَة 
مَْ لم يَْطَرِب عَنكُ وَهُمَا جَابرٌ ونس القَّان اتَََا عَلَى أنه عليه 
الصلاة والسلام لَم يتل - فهذا وَحَه. 

وَالْوَجْه الناني: وهو أن نصح الروَايئَان معأ يِكون عليه 
الصلاة والسلام لَم يتلا إذ سمه مِنْ أجل أنْهَا سمت فتصح هذه 
عَنْ أبي هرَيْرَةه وَتَكُونُ مُرَافِقَة لِروَايةٍ يجاب وَأنْس بن مَالِك 
يَكُركُ عليه الصلاة والسلام قََلََا لمر آخرء وَاللّه عل به. 
| اكوا ا على رك للك فر أصّحْ الوجُوه - 
وَهُوَ أن قل أبِي هُرَيِرَة طلله: : قتلهًا رَسُولُ الله تير وَقَوْلَهُ: لم 


5 


جد لين انراد وَاحِدَةٍ في سَببب وَاحِدِء يرجم 


مااي ال 


يَعْرِضْ لَهَا رَسُولُ اللّه تب أْهُمَا جوبعاً فط أبي مُرَيِرَة اينع 
الوَعمٌ غو لماعب وحَدِيث أنس هُوَ لَفْظ رَسُول اللّه 0 الْذِي 


لا يَأنبه البَاطِلٌمِْ بين يديه ولا مِنْ خَلْفِف وَلا يُقِرْه ريه تَعَالَى 









ب 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


عَلَى الوَهُمء وَلا عَلَى الخطأ فى الدّين أصلا وَهَذَا أن إِنسَاناً ذَكََ 
7 ظ 

قبل لهُ: يا رَسُولَ الله ألا تقتلهًا؟ فَقَالَ: لاء فَهَذَا هُوَ اللَعَلْسُ 
الَحكومٌ به الّْنِي لا يَحِلُ جلافه. 

فص أن مَنْ أَطْعَمْ آخر سما فَمَاتَ مِنْهُ: أنه لا قَوَدَ عَلَيه 
وَلا ديّة عَلَيْهه وَلا عَلَى عَاقِلَته؛ِ لأنه لَمْ يَُاشِيرْ فيه شَيْئاً أصلاء بل 
كل ارس ا اد 0 طويهة افع وف اها 2 وك زه ذ ا ب 87 ري سد ل 
اميت هو المباشير فِي نفسيهء ولا فرق بين هذا وبين مَنْ غر آخرّ 
وا ا ا ا 

صّحٌ الحَبرُ: أن رَسُولَ الله َم يُوجب عَلَى التي 

سك زأمتحل قتا ب يك الك بشع 51 
َل النظر مَع هذا الْص. 

وَوَجْه آخرٌ وَهُوَ لطن على قي ل سانا ل 
فأكله ذلِك الصو همات أنه قله إلا مَجَازا لا حقِيقةُ ولا يُعْرَفُ 
في لََةٍ ارب أ نه قَايّلٌ وَإِنمايَستعْوِلُ هَذَا العَوَاُوَليِسَ د 
إلا في اللَّعَةِِ وَفي ي الشريعَةء وبالله تَعَالَى التؤفيق. 


وما إذا كمه وَأَوْجَرَه اسم أو مر من يُوجرة: فهر قَائل 
لا نك وَمبار له وى قاتلا لا ف الل وف الأثر : 





عَبْدٍ الملك ٠‏ 520 ال 
عَوَانََ تحن الأعْمَش عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ بي هرَيْرَة قَال: فال رسيول 
اللّه رز : : امن قل تَفسنه بحَِدَةٍ فَحَدِيدَته في يله يَجَابهَا في بن 
في نار جهنم خالدا فيه مُحَلْا أبد ومن شرب سما فعَنَلَنقْسَء 
سمه فِي يِه يَنَحَسناه في نار جَهَنمْ َالِداً فيهَاء مُخَلّدا فِيهًا أبدا 
وَمَْ ترد مِنْ جَبَل فقتل تَفسّه فهُوَيتَردَى في نَار جهنم ليدأ يها 


م ام . 





قال عَلي: فق سَمِّى رَسُولُ الله بز مَنْ شرب السسم 
لِيَمُوتَ به قاتلا لنفسيه" توي أن كر ابه الف ريوط بطلا 


من أتقط هام القرقه الله تعالن الترية 

75365 مَسألة: أحكام الجنين. 

قال عَلِي: فِي الجنين أحكام وَهِي: مَا فِي الجنِين من 
العرَامَة. ماي صفة الجزين. وَحْكْمُه قب تفخ الوح فيه أو عد 
لويف و الدزاة تولك على ايا الا 
0 كَانَ لجن قري راج , 


مُوَيَهًا. ارك كات بن خايل قالش جين 52007 


5- مَسألَة: أَحْكَامُ الجبيين. 


ود" 


كثَارَة أ لا؟ وَجَنِنُ الم وَجَنِينُ الكتايية. خرّج بَعْضُ الجزين وَلَم 
يحرج كله. ووو الك وَنْحْن - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - ذَاكِرُونَ 
كل ذَلِكَ بَابا بابا» وبالله تَعَالَى التؤفيق. 


* 3-3 مسالَة: - امل تقاه. 


قال علي إن قيلت حَامِل بَينَة الحَمْلٍء َسَوَاءُ طَرحَسْ 
0 فح ردت كاي عسي 


جَنينهَا مَيْنا 
أَمْلِكَ - 
كما أ أ حا رن ب الب مُه علا 
نس أَخبرَنا بَقِيُ بن مَخْلَد أخبرنا أبوبَكْر بن أبي 
3 اقل اام در تسر شن انون أله كان يقول: إذا 
قيلت الْرأة وَهِيَّ حَامِلٌ» قَالَ: بر فى ماق القن لقره 
ا 
قال عَلِي: لَه يَشْتَرطٌ رَسُولُ الله تف في اجنين إِلَقَاءَه 
لك ل عليه الصلاة والسلام اف ان ره أو أ قت 
لقي أو لم يُلقَ - فيه الغرّة المذكورة. وَإذا فتلت الْحَامِل 
حم بود ا ظ 





2 


77 مَسالة: - مَل في الجن كََارَة أ لا؟ 


قال عَلِي: اراس اع ا د الأعرابى 
أخبرنًا ادبي برا عَبْدُ اراق عن ابن جرَيْجٍ قَالَ: قلت 
بعطاء: مَاعَلَى مَنْ قل مَنْلَمْ يَسْبَهلَ؟ قال: أزى أن تق أ 
ار 

وبه إلى عَبدٍ الرَزّاق عَنْ مَعْمَرِ عَن الرَهْرِي فِي رَجَلٍ 
ضَرَب امْرَأنه فأسقطت. قال: عَم رةه وعَلَيه عق رقب وَلا يرث 
لك اله و شيئاء هِي لِوَارثِ الصبي غيرو.. 

وَبهِ: :إلى عَبْدٍ الاق عَنْ ميان اللْوْرِيُ عن امُقِيرَةٍ وَعَنْ ‏ 

براه هِيمَ النْحَهِ قَالَ في الَرَأَ ترب الدَوَاءً أو تَسْتَدْخِلٌ الشّيء 
وخقط وَلَدَهَاء قال يك وعليها عرف 

قال أبو مُحَمّدٍ: فَطَلبمَا: هَلْ هَذَا القَْلُ حُجّة أمْ لا؟ 
فَوَجَلَنَاهُمْ يَذكرُون: 

ما رونا باد الَدَكُورِ إلى عبد اراق عَنْ عُمَرَبْن ذَه 
قال سمت مُجَاهِدا يَقولٌ: مَسَحَت امرأة بَطْنَ امْرَأة حَامِلٍ 
اي و سن 
خرواتى متكف. 

٠‏ قال عرث. َه واي عَنْ عُمَرَ #ه ولا يُْرَفُ له فِي هنا 
مُخَالِفٌ مِن الصّحَابَةٍ رضي اللَّه عنهم. وَعَهَدُنَا بالْحَنفِيينَ 


5. 


64- مَسالَة:. - هَل في البِين كفارَة 


1 كتاب الدْمَّاء وَالْقصّاص 





الجا وَالتشَافِعيينَ فين يمون خلاف المتاجب إذا وَأفسق 


ل اراس قراعاار م 5 ى 2 


تَقلِيدَهُمْ وَهَذَا حُكمْ إِمَاوٍ - وَهُوَ عُمَرُبْنُ الطاب ضيه - بِحَضْرَةٍ 
الصُحَابَ لا يُخْرَفُ أنه نكر أحَدَ مِنهُم - وَهُمْ ذا وَجَدُوا ِل هَذا 
طَارُوا ب وَشنعُوا عَلَى خَصٌويِهِمْ مُخَالفنَه. ال كينا رى ده 
اتَسْهَلُوا خجلاقه هَاهُنه وَقَد جَعَلُوا كما مَأنُورا عَنْ مُمَّرَفِي 
جيم الدية في ثلاث مينينَ لا يمح عَنه أصْلا: حُجَّة يُنكِرُونَ 
خجلاتهاء وَجَعَلوا حُكُمَه بالْعَاقِلَةٍ عَلَى الدَوَاوين: حُجَّة يَُكِرُونَ 
خلامهاه وَلَمْيَجْعَلُوا ياب َاهُنا َمَارَةَ على الِْي مَسَحَتْ بَطْنَ 
حَاول فَلقَتْ جزينا مين بعتق رقبة: اهنا يوون بها وَهَذا 
تَحَكُم في الدئين لا يَسْتَجِله ذو وَرَع» وَباللّه تَعَالَى التؤفيق 


قال أبو محمد: أمّا نَحْنُّ فلا حُمجةَ عِندنَا في قَوْل أَحَلٍ دُونَ 


عر سر وهو 








َسُول اله ون لمأت يتاب الكفارَ ني ولك نص عر 
َسُول الله :” تي عَلَى العُمُوم فلا يَجُورُ أ ن يطل - على العْمُوم - 
لقَوْل بها. 

ينا نَقُوُ وبالله تَعَالَى التو فيؤة: 

إن الله تعالى بقول لوه مَنْ قَثَلَ مُؤيناً خَطّأ فتَحْريِر رَقْبَةٍ 
0 

وقال رس 
1 


وقال تعالى لَأَِمْ وَجْهَكَ لِلدين حرفا فطرة الله التي قَطْرَ 
الناس عَلَيْهَاك. 

وقالَ رسول الله تنذ: «ه مونو يول عَلَى هَذه الل 
وقد ذكرناه قبل بإسناديه فكلّ مولود فهرّ على الفطرة» وعلى ملم 
الإسلام. 
ظ فصحٌ أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينأء فإ كان قبل 
الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلاك» لكنّ الغرّة واه 
فقط؛ لأنْ سول الله ييز حكم بذلات» ول يقد احداء لكن 
قطي ا تك وإذ ميقتل ادا للاسط)] ولأاعيدات كد 
كفارة في ذلك إذ لا كفارة إلا ني قتل الخطل ولا يقل إلا ذو روحء 






وهذا لم ينفخ فيه الرّوحٌ بعد. 

وإلأ كان بعد تمام الأربعةٍ الأشهرء وتيقدت حركته بلا شك 
وشهد بذلك أربع قوابل عدول» فإ فيه: غرة عبلو أو أنه فقفلء نه 
جنين قتل» فهذه هي ديتة» زالكفازة واجبة يعتق رقبَةٍ «فَمَنٌ لم 
بج نما ورين لت يتزوها لآل فتن تيا حطا. 


ْ ين ]ره ؛ الروح ؛ يفخ فيه سات َيْلَةِ 





ا ذكرناه قَبْنُ وَهَذَا نص القزآنء وَقَدَ وَافَقَنَا عَلَئْهِ عُمَرُ 





1 ]يلات يكن . 
إن 1 إن رَسُولَ الله ايك م 3 6 هَاهُنا 00 


مي 0 
حب ذلا دجب لله على في قل لمأن ارك ضير 
رَسُولُ الله يلت أنه تَعَالَى خَلقَ عاد حتَمَاء كلهم فهر إذْ حَلقَ الله 
فيه الوح فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَنيفُ بنَصّ القرآن» ففِيه الكقارة. يَعَذّد الأب 
َائِدَُ شرع عَلَى مَا في ريش انين وَأَوَامِرٌ اله َعَالَى مَقبُولَ 
كلها لا يَحِل رَدُ شنيء لشتيء ينها اكت :ري حالف هذا فقن 
عفن الله خافنم مر بو 

إن قِبلَ: فَأوْجبرا فيه حِبئِذٍ مِانَةَ من الإبلء إِذْ هِي الذية 

لها وَباللّه تَعَالَى الُوفيق. 

- لا يجو هَدَا؛ أن اللّهِتَعلَى نما قَالَ: فيه مُسَلْمَة إلى 
أَهْلِه) وَلَمِ يُِيّنْ لنا تَعَالى ذ في القرآن مِقدَارَ يَْكَ الديّةٍ لَكِنْ ل 
على ذَلِك إلى يبان َسُوله ففعَل ا 
فييّنَ لنا تنيز أن دِية مَنْ خرج ل الدنيا فَعَتَلَ» مائة من الإبل فِي 
احبر الثابت إِذ وَدَى بلك عَبْدَ الله بْنَ سَهْل ضفند. و لنا عليه 
الصلاة والسلاء - ذه اجنين نص لَْظِهِ عليه الصلاة والسلام' 
غَرَة من العَِيدٍ أو الإمّاء وَسَمَّاه دِية كما وردنا آيفا من طرِيق 
أبي مُرَيْرة نه باصم سناد يكُونُ فَكَانْت الذية مُختلِفة ليان رَسُول 
الله ينثي ذلك لَنَا وَكَانت الكفارة وَاحدَة» لآن رَسسُولَ الله تي لم 
يرق بيِنَ أحكام الكَفَارَةِ في ذَلِك» فَلَوْ راد اله َعَالَى أن يكون 
حُكُمْ الكمارَاتم في ذَلِكَ مُحتلفا ليّنَ نا لِك عَلَى لِسَان رَسُول 
الله تبي فَإذَا لم ره َفْعَلْ ذَّلِكَ قَمَا أَرَادَ الله تعالَى قط أَنْ يَخْتَلِفَ 
شك شبن يك تقل أو حوري لانم أخدا ملق 
وَإِنْمَا احْتَجْنًا إَى شَهَادَة القَوَابل ليت عِنْدَنَا ب ريك 
أَربعَة أشهر يائة وَعِشْرينَ لَه نَم - وَإلا فَلَوْعَلِمَا أَنْهَاقَدْ 
200 - بما قل أو كثرَ - لما حجنا إَِى شَهَادة َحَدٍ باْحَرَكَة) 
أن 11 شروو رصاق اناده رابك التدول: يل مانا أ 
لوح يُنفّح فيه بعد الما وَحِشرِينَ لَِلَةِ فَمَايَحْتَاج بَمْدَ شَهَادتِ 
فونالعات والعاد) إن ساد كر د والكدة اللك رف الالمن 


فإن قال قَائِلَ: فا + و عاد سر 


00 


َجَاوَرت انه لَب وعِشْرِينَ لله يقين: قنك أو تَعَمَّدَ أَجْبِيُ قتلّه 


في بَطيَ َه فم ونا أن امود وَاجبُ فِي ذَلِك وَلا بك ولا 
غرَة في ذَلِكَ حِيتئلي إلا أن يَحْفِيَ عَنْه فنَجَبُ الغرة َقَطْء لأنها ديَة: 















- كناب الدّمَاءِ وَالْقِصّاصِ 


6- قيال الْأَةْ تَتَعَمّدْ إسْقًا سقاط 


و - 


"٠. 





وَلا كفارَة في لِك لأنه عَمْكٌ وَإِنْمَا وَجَبَ القوَدُ؛ لله َال تقس 
مُؤْمِئٍ عَمَداء فهُوَ نفس بنفس؛ ْله بْئْنَ خيرئين: إِمّا القَوَدُ وإما 
الح أو الممَادَاق كم حَكَمَ 0 الله يت فيمن قتَلّ ا 
وَبالله تَعَالَى التوفيق. 






6- مساّلة: المآ يَتَعَمدُ مقاط وَلَِهَا. 

0 جم احا عد الله 
محمد ( بْن عتْمَانَ أَخبرَنا أَحْمَدُ مَل ا دعن خبرنا عَلِيِ بن عَبْدِ العزيز 
أبن اجاج بال أ يرن بن سَلََة حَن الحَجاح عر 
عَبْدَةَ الضبّى أن امْرَأة كانت حُبْلَى فَدَهَبَتْ تَسْتَدْخِلُ فألقت وَلَنَمَا 
َال رايم لخي لياق ركب جه ليا عه" عَبْدِ أو 


ا أمتبع حيرا في ا أ وى ا 


أخبرنا كي أخبرنا سفيَانُ اوري عَن المفيرَةٍ بن مِقَسَمٍ عَنْ إِنِرَاهِيم 
الحَعِي أنه قَالَ فِي امْرَأةٍ شربَت ذَوَا فَأسقَطت. 


قال: تَحيَقٌ رقبَة وَتَعْطِي أبَاه غرة. 

َال أَبُو مُحَمَّدٍ : هذا أَثرٌ فِي غَايَةِ الصّحَةٍ. 

َالَ عَلِي: إن كان لم يُنفخ فيه الرُوح فَالغرَة 000 
كان قَد نح فيه الروح: إن كانت لَمْ تَعْمِدَ قتله. فَالِغرة يض عَلَى 
عَاقلَتها وَالْكَفَارَ عليه ظ 

وَإِنْ كَانَتَ عَمَدَت قله فَالقَوَُ علَيِهَاه أو المْعَادَاة في مَالِهَا. 

إن مانت مي في كَل ذَلِك قبل إِلْقَاء اجنين كم مله اليه 
وَاجبَةَ في كل ذَلِك» في الخَطَا على عَاقِلَِامَانِي - هِِي كَانَتَْ أو 


وكذلك ذ 


- 
ش 1 


في العَمَدٍ قبْلَ أَنْ ينفح فيه الرُوح. 
ما إِنْ كَانَ نَ قَد فح فيه الرُوح فَالْقَوَدُ عَلَى الْجَانِي إِنْ كَانَ 


وما إن كنت هِيّ فَلا قَوَتَ وَلاعْرة وَلا شَيء؛ لذن لا 
حك من فيو كاله منيان لح و فووبائله تلن لوو 


7١5‏ مسألة: ومن القت وبين مَصَاِداً. 

قال علي: حدقا ام أخيرنا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمّدٍ بن عَلِي 
اباي أخبرَنا عَبدُ اللّه بْنُ يُونس أَخبرنا بقِي بن مَخْلَدٍ أخبرنا يز 
بَكْر بْنُ أبي شيبة حبرا معن بن عيسّئ عن ابن أبي ذُنْسِ عن 


الي في امرأو لاد نون أسقاط. 


قال: أَرَى أن فِي كل وَاحِلٍ مِنَهُمْ غرة» كما أَنّ ني كل وَاحِدٍ 


مِنهُم الدية. 
ومن ؛ طريق ابن وَضَاح أَخبرنًا سَحْنونٌ أَخبرَنا 0 وهب عَن 
ال : 1 اند 
يَلِي كل وَاحِلو مِنهُمًا بغرَةٍ: أو 
وَقَالَ الُهْرِي: «الشك قفي لس خف 
كي خلفه ار لم وين أنه حمل. 


هار ب 


وبو: إلى ابن وسو أخبرني ليث بْنُ سَعْدٍ الأنصّاري أنه 
َالَ في اجنين إِذَا طح م ميا غرةُ: عبد أو وَِيندةْ - فَِنْ كَانَ انين 
قفِيهِمَا غرتان. 

قال 1 سيدا ول أن رَسول الله # فَال: ويه 
جينها عب او أنة» وكل جين - وأو نهم خشرة - فهر جين لَه 

ني كل جين عر بدأو أ وا َم الاي كل واد 
د وج وبالله على الزفيق. 


مر 


70 مسالة: : مَنْ يرث الغرّة. 


قال عَلِيَ: اختَلف لامر فِيمَرٌ نجي له الام الواعنة فتن 
الحنين: ظ 
حَدثنا م ار 
ضرا كي أصرا سيا الور عن الي:ء ع راي ار 
فى في امْرَأةٍ ربت دَوَاءٌ فأسقطت. قال: حبق رَقَبَةَ وَتْطِي أباه غرة. 


لج قري ره 


برا عبد الله بن ربع برا ابن مُفرّجٍ أَخبرنَاقَاِمٌ بن 
صبع أَخبرنا ابن وَضاحٍ أَخبرنا حون خرن ابن وهس أَحبَرَني 
يُونْس بن يزيد عن لبن مها أنه سْيْلَ في رَجْلٍ ضَرّب الْرَأنَه 
َأسْقَطْت لِمَنْ د َه السّقط؟ قال: بَلعنَا في الس أن القَاتِلَ لا يرث 
من الدب شين فذية عَلَى فَرَاِض الله نََلَى» لَيْسَ لذي قتلّهِ فِي 


4ه- ه الو 


ذْلِكَ شي ء. 


قل عند العزيد ن» أب سَلْمَىَ وأبى حنيفة وَمَالِك 
وهو فول عباد العزيز بن ابي سلمه؛ و( إي : 


ثر عيرق م م يرن ب وض نا موي ذم 
ف ويَةَ أخبرنًا وَكيع أَخبرنًا مُحَمَّدُبْنُ قيس عَن الشخبي أنه قَالَ في 
62 9 


رَجُلٍ ضَرَب امْرأنه حَتَى أسْقَطَتْ» َال الشعبي: عَلَيِه غَرَة ينها 


ودلويه. 


لح 


- مساَلة: مَنْ يرث الغرّة. 


- كتاب الدّمَاء وَالقصّاص 1 





ب 


لوطي بتر الو لفان ردي ادا صحابنا. 
قَالَ عَلِي: لما الوا - كما كرا - وَجَبَ أ نَنظرَفِي 


لِك لِنَعْلَمَ الح مِن ذَلِكَ تتِعه: فنظرنا في قَْل مَنْ رأَى أن الغرّة 
مَْرُونّةء كمَال ركه ايت فَوَجَدنَاهُم يقولون: إن الغرة ديه فهيّ 


كَحُكم اليق وَالديْة قد صّحْ أنها مَوْرُونَةَ عَلَى فَرَائْض الْرَاريِشٍ 
0 ا 


يَجِبُ في أ قل في لمجت في الوط 
أن حُكُمَ العرَةٍ كَحُكُم وِيَةٍ النفسء لا كَحُكُم وِيَةٍ 





ا 
وَقَالو :١‏ قد صّحّ الاتفاق أذ ل عَلهَما 
0 22 0 ليا 100 و 
يوجب ديّة فمّات» فإنه مَوْروثه عَنهه فكذلِك الجنين فِيمًا وَجَبْ في 
الجناية له ظ 


وقانُوا: لز كَانَ وَاجباً أَنْ تكون لِلأم لَوَجَبّ إِذَا جني عَلَيْهَا _ 


مانت »نَم لقت جريداً: أن لاييجب فيه شَيءٌ؛ لأن الَيِِتَ لا 
ل 0 

َال أَبُو مُحَمَّد :هَذَا كلما احْتَجُوا به لا للم لَهُمْ حُجَة 
غَيْرَ هذَه وَكل هَذَاليْسَ لَهُمْ فيه حُجةَ لِمَا تذكرٌه ه إن قاءَ الله 
تغالى: أمّا قوْلهم: إن الغرة دية فهِيَ كَحُكم الدية. 

وَقَدْ صّحّ أن الدية مَوْرُونَة علَى فَرَافِض الَوَارِيِشِء فَالْغْرَة 
كَذَلِكَ - إن هَذَا يام وَالْقِيَاُ كله اميك ثم لّوْ ضع لياس 
يما مَا لان هَذَا نه بَاطِلا؛ لأنْ حُكُمَ لياس عند القَائِينَ به نما 
ل ا 


ا خلا ليت لاي أخدا الجن الذي َم يش فيه اليو 
َم يقل قط فقِيَاسَ دِيةِ مَنْ لَم يقل َلَى ِيةٍ مَنْ قِل: : بَاطِل - لو 
كان القِيَاسُ حَفا؛ لأنه قِيَاسُ النشّيء عَلَى فيِدّه ‏ فَبَطْلَ هَذا 
القِيَاس» الله تغالىي الترافيق : 

َال أَبُو مُحَمَّدٍ: وأمّا نَحْنُْ فإ القَوْلَ عِندناه وباللّه تَعَالَى 
06 - هوَأن الجن إن أله قد جاور لحَمْلَ به ماله وَعِشرِينَ 
ِل فَِنّ الغ 6 مَوْرُونُة لوَرَئي لَنِيِنَ كَانوا يَرثونه لو حرج حَيَأ 
مات عَلَى حُكُم الْوَاريش' إن لّمْيُوقِنْ أنه َجَاوَر الحَمْلُ به فاه 
يل وَعِشْرِينَ ْله ار لأمّه فقط. 

َهَائًا عَلَّى لِك أن الله تَعَالَى قَالَ: لوم قت مُؤيناً خيلا 
افتخرير ركبو مُؤينة 0 

وقالَ رسول الله تيظ: «مَنْ فيل لَه بََْ مَقَالَتِي هَاه تيل 





فأهله بِينَ خبيرتين! فذكر عليه الصلاة والسلام القود» أو الْدينة أو 


المفاداة ‏ على ما ذكرنا قبل. 


فصع بالقرآن» والسّنة: ا ليا 
مسلّمة لأهل القتيلء والقتيلُ لا يكون إلا في حي: نقله القعلّ عن 
الحياةٍ إلى الموت» بلا خلافي من أهل اللغةٍ الي بها نز القرآنُ» وبها 
. والجنينُ بعد مائة ليل وعشرينٌ ليلة: : حي 


والدنه 


خاطبنا رسولٌ الله 8# 








بنصّ خبر الرسول الصّادق المصدوق :1 وإذ هوَ حي» فهو قتبل 
دقل بلا شاك وإ هر قتيل بلا شك» فالغرة التي هي ديته واجبة 
أن تلم إلى أهله بنص القرآن» وقد اتفقت تفقث الآمَّة على أن الورئة 
الذِينَ يسلّم حم الدية أنَهِمْ يقتتسمونها على سئةٍ المواريث بلا 
خلافب. 
وأا إذا م يوقن أ أنه تجاوزٌ مائة ليلةٍ وعشرينَ ليلق فنحن 
على يقين من أ ل 0 
10 ماهر ماف اد علقة من دب أو مضغة من عضلء أو 
عظام ولحج: في كل ذلك بعض) اب فإ ليس حي بلا شل. 
فلمْ يقتل» لأنّه لا يقل مواث» ولا ميس وإذ لم يقتل» فليس قتيلاء 
فليسَ لديته حكمٌ دية القتيل؛ لأنّ هذا قباس والقياسٌ كلّه باطل؛ 
ولو كانَ حقاً لكانَ هذا منه عيِنَ الباطلء وإنما يقاسُ عند أهل 
القياس الشيءُ على نظيروء لا على ضدّه - ومن ليس قتيلا فهر 
غير مشبه للقتيلء » فلا يجورٌ القياسُ هاهنا على أصول أصحاب 
القياس» وإذ ليس قتيلاء فهرّ بعض من أبعاضهاء ودم من دمهاء 
ولحم من لحمهاء وبعض حشوتها بلا شاك فهي امجن عليهاء 
: ها بلا شك فإنْ مانت ثمّ طرحت اجنين - ولم يوقن أنه أ 


ش عشرينَ ومائة ليل - فالجنينٌ لورثة الأم؛ لأنه بنفس الجنايةٍ وجب 


هاء فهي موروثة عنها. 

قال أبو حمّد: ون العجب ليكئرٌ مَنْ يراعي في المولود 
ل ا 
الخرّة - وهو لم يميا قطء فكيف أن يستهل؟ ونساهم - عن مولودٍ 
ولد فرع وغرزلة وم ينول ثم قتلّ عمد أوقطأ اذا ترون فده 


ره أم ا 


فإِنْ قالوا: غرّة» أتوا بطريقة له لم يقلها أحدٌّ قبلهم. 

وإن قالوا : بل دية أموتتمو أصرهم. 5555-5 
متخواؤية كافلة أو قود 

فإن قالوا: ليس ميتاً. 

قلنا هم: وو لس لكو تا رع تر 
ينض افيا ا وبالله 0 التوفيق: 


.م 


-١‏ كتاب الدْمَاء وَالقصاص 
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روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بنْ أبي شيبة» ومحمَّدُ 
بن عبل الله بن نمير قال كل واحاو منهما أخبرنا وكيع. وأبو 
مغازية “قال يها : أخبرنا الأعمش عن زياد بن وهبو عن عب الل 


بق سمو نال :حيذثنا رضول اللهء كا وهر اعادو امسر ف 
اقل يُجْمَمْأحَدُكُمْ حَلْقه في بَطن أن مه ربعن يَؤماء نم يكون عَلَقََ 
ل ذلك نم يكون في ذَلِك مُعَة مل ذلك م يُرْسَل لي الملك 
فينفخ فيه الرُوحَ وَيُؤْمر برع كلِمّات: ررقه وَأَجَله 
لي 0 باقي ١‏ الخديش. 


خال اليد لس سند جارل ةا ل 
الحياةٍ عن المواتية المتيقَنةٍ إلا بيقين. ظ 


وأمّا بالظنون فلاء وبالله تعالى التوفيق. 






وَعَمَليه وني 


ا 
ن اخز ولا فرق 
طائفة: :ني عر ةلق 
البصير أخبرنا قاسم بن اصع اخبرنا عد بن عبد السّلام الخشي؛ 
تاعمد بد الث أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي أنا تحمّدُ بن سلمة 
ا ا ا ل 
حك اسل وإمحاق براه 
دية أمه. 

كما حذثتا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي 3 خرنا 
التبري أخبرنا عبد الرزّاق عن معمر عن الرَهري قال: جد 
من أمه بقدر جنين الحرة نو تقال" فلو أعتقّ رجل 
جنينَ وليدته م قتلت الوليدة؟. 

قال: : يعقلٌ الوليدة ويعقلٌ جنينها عبداء آيِما كان تام عتقه 
أن تولة ويجير ضارغا ظ 

وقالت طائفة: فيه نصفُ عشر ثمن مه 


الأمة 0 


لا ل 0 0 


الرّحن بن مهدي» ويجبى بن سعير الَطَانُ كلاهما عن سفيانَ 
رادم م النخعي» قال في جنين 
الآأمة: : نصف عشر لمن أمه 


وهو قول ا بن أبي يلى. والحجاج بن رطا صدعم اهنا 


ش قول قتادة. 


وقالت طائفة: الس ا ار ا 
خرج حي فثمنه كلّه. 


وهر قرلا سفوان زرو 

رويناه من طريق عبد الرزّاق. 

وهو قول الحسن بن حي. 

وقالَ أبو حنيفة, محمد بن الحسن. وزفر بن الهذيل: إن 
كان جنينُ الأمةٍ ذكراً ففيه نصفُ عشر قيمته لوأ كان حا 
أنثى ففيها عشرٌ قيمتها لو كانت حية. 


قال زفر: وعليه ممّ ذلك ما نقص أمّه 
وقال أبو يوسف: لاشىء في جدين الأمة إلا أنْ يكونٌ 
نقص أمه. ففيه ما نقصها. 
. وقالت طائفة: فيه عشرة دناني: 


- وإنْ كان 


م امسا سم 
ار ْ 

وقالتْ طائفة: فيه <كرمةٌ. 

كما حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بنُ حمّدٍ بن 
ار و ا بل لب ا 
ا ب اا ل 
ثمنها - يعنى: فكذلك. ظ 

وقالتْ طائفة: 0500000 أمدِّ كما في جنين 
الحرةٍ ولا فرق: 

كسارزريها ارام اسن سرد بعر رتاف 
وطاووس» وشريح؛ والشّعي» فإِنْهمْ ذكروا الجنينَ وما فيد ول 
بخصوا جنينَ حرة من أمٍء ولو كانَ عندهمٌ في ذلك فرق لبينوة 


< ال ا ل لم 


همءدء," 


4- مسألة: جين الأمة من سيّدها. 
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عنهمٌ مالم يقولواء ولا أخبروا به عن أن سوم ومن حل كرهم عل 
ما قالوه فبحق واجبي يدخلٌُ فيه جنينٌ الأميِه وغيرةُ ولا فرق إذ 
. هوَّ مقتضى قوهم: ليس فيه إلا ما ينقصها فقط. ظ 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ذاه 0 
لقالا لحري وال تحير - بعون الله تعلل ومنه. كران 
قول من رأى فيه عشرّ قيمةٌ أمه مه - فلم نج لهم حجّة إلا أ: نهم قالوا: 
وجدنا الغرّة لكر يبان كال تر سي ديار ا ودر 
عشْرٌ ديةٍ أمه فوجب أنْ يكون في جنين الأمةٍ عشر قيمةٍ ديةٍ أمه 
أيقيا لأزادنة الأمة يدها حى أذ ملكا خلة هذا القات على “أن 
جعل في جنين الدَابَةٍ عشرٌ قيمتها - وني بيضة النعامةٍ على المحرم 
عو الور 

قال علي: فكانَ هذا الاحجاج ساتط؛ لآنْ تفويم الغرةٍ 
بخمسين دينارا أو بالدّراهم خطأ لا يجو لأنه لم يوجبه قرآنٌ» ولا 
سنة» ولا إجماعٌ - ولا صم عن صاحب. 


ثم نظرنا في قول إبراهيم م النخعي» وقتادة : أن في جنين الأمةٍ 


اص عا بين مه لم نجذ لهم متعلقا فعض هذا القترن نرت 


عن الأدلة. 


لي سه 

م نظرنا في قو أي حنيفة وف ومحمّار بن الحسن. 
توجدناهم يتولون: لا كانت الغرّةٌ في جنين الحرّةٍ مقادّرة بخمسينَ 
و ل را دار 
عشر ديتها عار لاما نشى - وخرجبت حية؛ فوجب في جنين 
الأمةٍ مل ذلك أيضاً؛ لأله ل حَيا فقتل لكان فيه القيمة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما موّهوا به وهذا كله باطلّ على 
انز ند إن قاء اللدكنال قشر وبالله يعاق التوفيق : 

إن قوهم: ا كان : تمن الغيرة في جدين المحرَة طن ديار 
ا و 
(اخرصية ب كادف اق فوجب أن أنْ يكونّ مافي جنين جنلين 
الأمة كذلك» فباطلٌ من وجوهو: 

أوَها - أنه قياس والقياسٌ كله باطل. 

الثاني - أنه لوْ صحٌ القياسُ لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأن 
و يم الغرةٍ بخمسينَ دينارا باطل لم يصحٌ قط في قرآن» ولا ستٍ؛ 
ل سوال المتجلة رمي ١‏ ناج - فصارٌ قياسهم هذا 
اراد ضر 


والثالث - أنه لوْ صحٌ لهم تقويمُ الغرة تهبن وبارا تدا 


أينَ هم أن المقصودً في ذلك هو أنْ يكؤنٌ نسبته من ديته» أو من دية 
لح ك0 إنها قيمة نافلة 


الفاسدة بلا برهان. 
والرابع - أنْ يعارض قياسهم بمثله» فيقال لهم: ما الفرق 
بينكمٌ وبين ما روي عن هاللش. والحسن: من انا تعن هارا 


الى رمت بها الغرّة فى.جنين الحرَة إنما اعتيرَ بها مسن دية أمف لا 
00 ْ 

فقالوا: إن كان جنينٌ الأمة ‏ ذكرا أو أنثى - ففيه عشرٌ قيمةّ 
مه كما في جنين الحرّةٍ - ذكرا كان أو و أنثى - عشْرٌ ديةٍ أمَي فهل 
هاهنا إلا دعوى مقابلةًبمثلها؟ وتحكمٌ بلا دليل. 

م نظرنا في قول حمَادٍ بن أبي سليمان أن فيه حكماًء 
تزكناة اهنا تقولا عار من الأدلَق فوجب تركة؛ إِذْ ما لا دليلٌ 
على صحّتهء فهيّ دعوى ساقطة. 

ل ا 
على صحّنوء فلم يج القولٌ بو؛ لأ الله تعالى يقولٌ «إقل هَاتوا 
بُرْعَائَكُمْ إن كنتم صَاوقِينَ4 فمنْ لا برهان له فلا يجورٌ الأخذ 


ّث“ د ىوه وؤاهء٠‏ 


شية في جنين لم إلاماتقصهاء فوجدنهأيغولا لا دي على 





وقلا صحّ عن النى 2ك 

قال أبو عمد ركعه الله رلما فاه هنة الأقتواك كلها 
وجب أ أن نظرٌ عند احتلافي القائلين بها ما افترض الله تعالى علينا 
ذ يقول تعالى لأفَإِنْ ارتم في شير َردُوه إلى الله وَالرسُول» ' 
ففعلنا. فوجدنا: 

راس لوس و القع عر ار ري 
أبي شيبة وأبو كريب قالا: أنا وكيعٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
المسور بن مخرمة قال: استشارٌ عمرٌ بن الخطاب في إملاص المرأة 
فقالَ الغيرةٌ بن شعبة: شهدت زسول الله تي قضى فيه بغرَة عبار 
اراق اهل سعد وإكريع ١‏ و تعاس نو سفت ب 
006 


وما أخبرنا أحمدٌ بن محمد عبد الله الطلمنكي أخبرنا أبن 
مفرّج أخبرنا محمد بن أيوب الصّموت الرّقي أخبرنا أحمد بن عمرو 
بن عبد الخالق البرّارٌ أخبرنا محمد بن معمر البحراني أخبرنا عثمان 


ا ل ل 7 
بن عمرٌ أخبرنا يونس بن يزيد أخبرنا الزهري عن سعيدٍ بن المسيب 


كز في الجنين ما قل ذكرناة. 





-١‏ كتاب الدمَاء وَالُقِصّاص 
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كاده" 





عن أبي هريرة قال: اقلت امْرَأنَان مِنْ مُدَيْلِ قَرَمَس إِحْتَاهُمَا 
الأخرّى بحر فَقَتَْا وَمَافِي بَطْيهَاء فَاخمصَمُوا إِلَى رَسُول الله 
ييا مقَالَ عليه السلام: 1 أو أمَة وَقَضّى بالديَةٍ عَلَى 
عَاقِلتِها وَوَرنْهًا وَلَدُهَاه. 





٠‏ قال أبو محمّدٍ: فحديث المغيرة» ومحمد بن مسلمةً عمومٌ 


إملاص كل امرأق. . 

وكذلك نص كلام رسول الله يي في حديث أبي هريرة 
أن ذية خدينها عبد أو وليدة - ول يقل تلك إن هذا اله 
جنين الحرَقٍ فلا يحل لأحدٍ أن يقوّلَ رسول الله يي علمَ ما لم يقل 
ولا أن يخي عنه بما لم يخبْ به عن نفسو ومن فعلَ هذا فقاذ قال عليه 
مالم يقل وهذا يوجيُ النارٌ. 


فإن قيل: إنما حكمّ رسولٌ الله # 

قبل هم: إنما حكمّ رسولٌ الله يفي بذلك في جنين هذليَةٍ 
ليائَةٍ تسمّى مليكة قتلتها ضرّتها آم عفيفي الفرقٌ بينكمْ في 
دغواكم ذلك لالمحون حرو وين مق قال تيز لاسسية هدقف 
أن لأ دعي افع اء تس لفق ارلات نين في 
القاتلة اسمها أمٌ عفيفي - هذا كله باطلٌ وتخليطه وباللّه تعالى 

348- مسألة: جد الدمق 

قال أبو محماد د: قالَ قائلون في جنين المي عشرٌ ديتها 
- وهذا قول إنما قاسوه على قوم في تقويم اكز عسيون دارا 
- وهو قول.ظاهرٌ الخط. والقولُ عندنا أن في جدين الذميّةٍ أيضا 
غرَة عبلو أو أمةٍ يقضى على عاقلةٍ الضّارب به فيطلبون غلاماً أو 
ف - كافرين - فيدفعانو» أو يدفعانها إلى من تب له فإن لم يوجدا 
تلفي وداه وق الك حملة إذا 
عدمت أقلْ ما يمكن إذ لا يجورُ أذ يلزم أحدٌ غرامة: إلا بنص أو 
إجماع؛ لقول رسول الله وات يل «إِن دِمَاءكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُ ( 
فاقل ما كانت تساوي الغرُّ - لوْ وجدت - واجسبُ على العاقلة 
بالنص» وما زادَ على ذلك غير واجبوء لا بنصّ ولا إجماع فهو 
ساقط لا يجوز الحكم به. 

ولو 1 قحو انثراء مدل خط تاردقيات ني 
يكلف أن تبتاعً عاقلته عبدا كافرا أو أمة كافرة ولا بد ولا يجورٌ 
ادح يدا ملم وار با يوالع اوري العائر عبر لي 
الرةٍ المذكورة - سواء كان الجاني وعاقلتة: مسلمينَ» لامر 
وها الوا ع اف أن ا ته ؛ كما حكم رسول الله تلز يكز ظوّما 
يَنطِق عَن الَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى* #وَمًا كان رَبك تسيا ». 








تك بذلك في جنين حرةٍ. 





افيا - لو وجد 





نلو آراة الله كان | أن تكون الغرّة مؤمنة ما أغفلَ رسولٌ الله 
علم بيان ذلك ا أنه يجزي في ذلك ذكر 
أو أنثى» وبالله تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأمًا ما نقصن الأمة إلقاءُ الجنين. 
فهر الواجَبُْ على الجانى في ماله ولا بده زيادة على الغرَة؛ لأنه مال 
أشي ليه سواتة على ها قد كقرناء وبالله يمان التوفيق. 

وم بقن ل : 

0000 


جلين البهيمة. 


أخبرنا عبدُ الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرج أخيرنا قاسم بن 
د ا 
توس بن ويد غرة | بي الزْنَاو والرّهري» وربيعة؛ قالَ أبو الزْنادٍ في 
جنين البهيمةٍ: وم تق البهيمة في بطنها ولدهاء ثم تقمَ بعد انا 
تطح جدنهاة فكرة شل ناي ذلك علنى الذي إضابها حن 
طرحت جنينها - وقالَ الزهري: ترف جب البقيمة إل احكم يقير 
إنما البهيمة سلعة من السَلع - وقال ربيعة: لا أرى في جنين البهيمةٍ 
شيئاً أوسعّ من اجتهادٍ الإمام. 

قال أبو محمد القول في هذا عندنا هوّ قول أ, 
جناية على مال فقيمة مثله. 


وأمًا قول الزعري» وربيعة: : إن في ذلك اجتهادً الإمام؛ أو 
الخاكم: فقول لا يصح؛ لأنه لا دليلَ يوجب ولم يجعل الله تعالى؛ 
ولا رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأحدٍ من الأئمة اجتهاداً في 
أخلر مال من إنسان وإعطائه آخرٌء بل قد حرم الله تعالى ذلك على 
لدان وسولء اك اناو عرس اجر أن يأخذ من أحدر ما يعطيه 
لآخرَء إلا بنص؛ أو إجماعء وبالله تعلق التوفيق. 


٠‏ وقذ روي عن ماللشٍ, والحسن بن حي: في جين الفرس 
عشر قيمة أمه: 

قال هالك فى عدون ادييمة عدر قم انها هذا كلدل 
بشيء؛ لذنه قاين والقياسن كله باهزة. ” 


بن الرناة لذنهنا 


9 مسألة: قال أبو تمد مد رجه الله ولء” 
أن كافرا ذمياً قل ذمياً : سي ا 
موت المقتول: ترد مان العا أصلا؛ لقول رسول الله ا ل رلا 
يقل مُؤْمِنُ بكافر». 

قالوا : ودية المتدول - إن اختاروا الدّية قبلَ إسلام قاتل 
وليهم. أوقادوة'ت أسله: شت الاراي ل عليه امال 
استحقوه عندةٌ» والأموالٌ تجبُ للكافر على المؤمن» وللمؤمن على 





كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 





.وقد ١مَاتَ‏ رَسُولَ الله - َدِرَعَه مَرَهُونَة عِندَ يَهُودِي فِي 
ثّلائينَ صاعاً مِنْ شير أَخَلَهَا ايا 9 أُهْلِه؛ وقد ' ذكرناه 
بإسناده قبل هذا. 


فلو أن الجروح أسلمَ أبضا ثم شاك - وهو مسلم كالكرد 
: «الْمُؤْمِنونَ 


050 أنه مؤمن بمؤمن» وقل : قال رسول الله ملت . 








قال أبو محمد وحمه الله: ذلوْ أن مسلماً جرح ذَمَيّاً عمداً 
ظاما فأسلمٌ الذم مي ثم مات من ذلك اجرح فالقودُ في ذلك بالسيفة 
خاصّة» ولا قود في اجرح لأنّ الجرح حصل» ولا قود فيه للكافر 


ديعل لله ارين على الزيين شيلد» فلن لقم كه 





57 - نيماعل الله تلى ورئُوف على مذ قد 
ؤم وبالله تَعَالَى التفيوة. 


لو أَنْ صَبيء أو مَجنونا جَرَحَا الشاناء نه عقن المشون وَبَلغ 


الصبي» نم مَات الْجْرُوج فلاشَيْء في ذَِك ادف وَلافَوَد 


سد 


م جل موري ا 
ققد قلنا.: وَبالله تَعَالَى الو فيق: هَكُذَا. 


ووم 


قلناء لآن لاني و ِلك اب الجناية مُخَاطْبْ مكلف مد 


لمي خا أثلا»ولا من شري ف قل عدبلا في 


قل خط: سقط حُكُمْ كل مَاعَمِلاه وَلَمْيكُنْ له فِي الشرع 


دُخول وَلَمْ يَسْقْط ما فَعلّه لْحَاطْبُْ املف الأمُورُ انمي 

وَلو أن عاقلا قل أو جَرَحَ ثم جُنّ فَمَاتَ الَجْرُوحُ مِنْ يَلْكَ 
الجناية: فَالْقَوَُعَلَى المجنون, أو الديّة فِي مَل ولا مُقَادَاةَ مُتَالِكَ؛ 
ذلك كن لد قد وَجَبْ عَلَيْهِ جِينَ جنى, وَحُكُمْ يَذكَ الجناية 
لازم لَه وقد سقط عَنهِ بَهَاب عَقَله إذْلْم يُوجب لِك نص 
قرآن» ولا سُنْقٍء ولا إِجْمَاع. 

وَكذَلِك يُعَامْعَليْ ني جنوه حَدُ مهفي حال عَقْلِ4وَلا 
عام عله في حال عَقَلِهِ كل حَد كَانَ ينه فِي حال جُنُونِدِ بلا 
خيلافي مِن لآم وَالسَكْرَانُ مَجنُونٌ. 


؟" 5 505025 


- مسال كسر عظم الميت. ةو 


د 
محمد - هو الشرانبو 0 هأ سي عِبلٍ عَنْ عَطُرَة 
بنتو عَبْدِ الرّحْمَّن عَنْ عَائِسَة يَشَةَ أن رَسُولَ الله ل 0 قال: اكسسْرُ عَظَْم 
الل كدر م حيَا. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: هذا لايُسْدَدُ إلا من طريق سد 





بْن سيار الأنصّارِي أخجي يَحْيى بن مسعيار - وَهُم ثلائة إخوو: 
يَحى بن سعد إمَم هه وحبدُ به بن سيو لا بَأسَ به ويس 
بِالهُالِكَ فِي الإمَامَقِ وَسَعْدُ بْنُ س" سَعي وَهُوَ ضَعِيفُ ج ذا لا يُحْتَج 
به - لا خيلاف في ذَلِكَ» قبطل أن ينه , بهذا الحلريشك وَلْوْ ضح 
لقنا به في كسْر العَظْم حخَاصَة» وَلَما كان لِقَوْل مَنْ قَال: إنَّهَذَا في 
الحرْمَةٍ مَعنَى؛ لأنْه كَانَ يَكونٌ دَعْوَى بلا دَلِِل وَتخصيصاً بلا 
برْهَان. 

قَالَ أو مُحَمَّدِ رحمه الله: فَمَنْ جَرَحَ مي أو كَسَرَ عَظْمَهُ 
أو أَحْرَقهُ فلا شَيْء عَلْيْه في ذَلِكَ. 

ل 
السام لله وا - يإ مح الما في أذ لا قر في 
ذَلِكَ وَجَبَ الوؤقوف عند الإجْمَاع؛ ولا فقد. 

قال تعالى 0007 ناص» وهذا جرح وجارح. 

وقال تعالى: لوَجَرَاءُ سين سي مله 4. 


وقال عور لوحت ار 


ا 00 07 ادر بالق يك واعين 1 التصياض* 


فإنا قبل: إن 3 تعالى قال: 5 قِصّاصٌ فَمَنْ 
تَصَدّقَ به فَهُوَ كَمَارَة لَه4. 

وقالَ تعالى لوَجَرَاءُ سَيئةٍ سَيْئة ِثلهًا فَمَنْ عَفا وَأصْلَحَ 
َأَجْرٌه عَلَى اللّهِ> فدل هذا على أنّ ذلك كله للحي 

أحدهما: 9 الأمرّ بالتققتصاص والاعتداء عموم؛ ثم قد يخم ' 
بالعفو والصّدقةٍ بعض المعتدى عليهم دون بعض. 

والوجه الثاني - أنه تعالى لم يمن بقوله تعالى الصّادق لافْمَنْ 
نَصَدْقَ به ُو كمَارَة هه وَلا بقَوْلِه الصّاوِق لفْمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ 
فَأجْرٌه عَلَى الله مِنْ أَنْ يكون القِصّاصٌ وَاجبا لِمَنْ لا عَفْوَ له وَلا 


١‏ 4- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


-١١‏ مسألة: الوكالةٌ في القود. 


"”"١١4 





صَدَقَفَ كَالْمَجْنون وَالصّبِي» فيكون اميت ايلا في هَذَا العُمُوم. 


وَوَجْه ثالث - وَهُوَ: أن الله تعالى قَأل: #فَمَنْ عَفا 
وَأَصْلحَ». 

وقال تعالى #فَمَنْ تَصّدقَ بدك وم يقل تعالى فإنَ تصدق 
ظ امجروحٌ وحدةٌ؛ ولا قال فمنْ عفا من الّذِينَ العفٌ إليهمْ خاصّة 
ولكن أجمل عز وجل الأمرَء فجائزٌ عفوّ الجن عليه وصدقته إذا كان 
منْ له عفو وصدقة. 

وجائر عفْرٌ الول إذا بطل أنْ يكونّ للمجي عليه عفوٌ ويئسَ 
من ذلك» وأكثر الحاضرِينَ من خضومنا روث القطع على من سرف 


من ميت كفنه جروئة دوعا فوج تلق ما 


ومن الناس من يرى الحد على من زنى مين فإ من فرّق 
نا رأوه من ذلك وبين القود له من اجرح والكسر حرام عدا 
قياسأً؛ لآنه ليس بعضُ ذلك أصلا لبعض؛ بل كلديات والحد ينه 
عمل عملا جا اص بإيجماب حكم على عامل ذلك العمل 
فواجبٌ إنفاذً ذلك الحكم على من عمل ذلك العمل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا قول يؤيّده النظرٌء ويشهد 
له القرآن والسَننْ بالصحَةٍ وما نعلمٌ هاهنا قولا لأحدٍ من الصحابةٍ 
- رضي الله عنهم - يمنع منة؛ فكيفف أنْ يضح الإجماعٌ من جميعهم 
على المنع منه؟ هذا أمرٌ لا سبيل إلى وجوده أبداء ولو كان حقاً 
لوجد بلا شسك؛ وما اختفى» فالواجب المصيرٌ إلى ما أوجبه القرآنٌ 
والسّنة -. ون لم يعلمْ قائلٌ بذلاكَ - إذا ل يصمح إجماعٌ متيقنٌ 
بتخصيص النصء أو بنسخه. وبالله تعالى التوفيق. 

م ١‏ 9 مسألة: الوكالة في القود: 

قال أبو محمّار رحمه الله: أمرُ الول بِأنْ يؤخد له القودٌُ جائد 
لراهين: 

أوَها: قول اللّه تعالى #وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتقوَى» 
والقود: وتقوك 1 فالتعاء ث لوو 





وثانيها: ما قذ صح عن رسول الله يي من أمره بالقودٍ من 
اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بالحجر فكان أمره - عليه 
السلام - عموماً لكل من حضرٌ. 

وثالثها: إجماعٌ الأمّةِ أنّ السّلطان إذا أوجب له ما لول من 
القتل فإنه يأمرٌ من يقتلٌ» والسَلطانُ ول من الأولياء» فلا يجود 
نلأ دون سائر الأولياء. ْ 

قال أبو محمد رمه الله: : فإذا كانَ ذلك كذلك» فجائرء إذا 
أمرٌ المولى من يأخذ له القودّ أنْ يغيبَ فيستقِيدَ المأمورٌ وهوّ غاتب» 


ادق وعسيي القوةانة يقين أمر الله تعاللء وأمرٍ رسوله تاذ ول 
شاط الول ذلك من معنب وكا كان ريلك 4 
ال ا ا 


ا عندة. 


برهاث ذلك: أن الله تعالى قذ أباحّ للمأمور بأخذ القودٍء 
وأنْ يأتمرّ للآمر له بذلك, وأباح له دم المستقادٍ منه» وأعضاءه بيقين 
لا شك به فإذا عفا الول في غير علم الىأمور بالقودٍ فهرّ مضا 
والمضارٌ متعده والمتعدي ظالب وقذ قالَ رسول الله :8 : اليس 
ام لاد م 0 
غير العفو الذي حض الله تعالل عليه ورسوله عليه السلام؛ لأ 
عفري حض اللّهتعال عليه ورسوله أ فهر طاصة وعفة 
المضارَةٍ معصية» والمعصية غيرٌ الطاعةٍ وهذا العفو بعاد الآمر: :هو 
عفر بخلافي العفو الذي أمرّ الله تعالى به نادبا إليدء وإذ ذهوّغيره 
فهر باطلٌ؛ لقول رسول الله يي مَنْ عَمِلَ عَمّلا َيْسَ عَليِه أمرْنا 
هر رَدا فهر غير لازم لذلك العانيه وهو باق على قوده. فلو بعث 
رسولا إلى المأمور بالقودٍ فلا حكمٌ له إلا حتسى يبلغ إليهء فحيتشار 
يصح ويلزمُ العان» اا ار د 
بعفو الول فهر قاتل عمد أو خائنْ عهاره وعليه القود. 
وكذلك لوحن الآمرٌ ولا فرق» فالأخذ بالقودٍ واجبٌ» كما 
أمرَ به» وبالله تعالى التوفيق. 


ع 7 مسألة: : من قطمٌ ذكرٌ ختئى مشكل وأثثيبه» 
فسواءً قال: أنا امرأة» أو قالٌ: أنا ذكر: القودٌ واجب؛ لأتدفقية 
يسمّى ذكرا وأنثيين 

. وكذلك لِوْ قطعت امرأة شفريه ولا فرق. 





ومن كانت له سن زائدة أو إصبعٌ زائدة فقطعها قاطعٌ اقتصّ 
من أقربب سن إلى تللك السَيٌ» وأقرب إصبع إلى تلك 
الوصبع؛ لأنها سن وأصبعٌ ولا فرق بين أن يبقى المقتصُ منه ليس 
له إلا أربعٌ أصابع» ويبقى لمقتص له حمس أصابعٌ» وبينَ أن يقطع 
فنا لعيك لدالة الا وتعدهنا - سبّابة سالم الأصابعء لا خلافَ 
3 0 بتكن التدئضرة ذااأريع أصابع يقن 
لقص منه لا أصيمٌ 
ل 


و 
له مئةء 


ه56 مسألة: 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وإذ تشاع الأولياة في بوني قعل 


5 


قاتل وليّهم. ظ 

قيلَ هم: إن اتفقتم على أحدكمْ أو على أجني» فذلك لكُمْ 
وإلا أقرعنا بينكم» فآيكم خرجت قرعته تولى القصاص - وهذا 
قول ارات 

قال أبو 
أولى من بعض» ولا يمكن 0 
أحدهماء أو من غيرهما بأمرهما - ولا سيل إلى الشيه فأمرٌ 
غيرهما بالقودٍ إسقاط لحقهما معاً في تولّي ذلك الحكب. والحكم 
هاهنا بالقرعةٍ إسقاط لحن أحدهماء وإبقاءً لحقّ الآخر - ولا يجورٌ 
إسقاط حقّ ذي حق إلا لضرورةٍ مانعة لا سبيلٌ معها إلى توفية 
الحق» فإذا كان ذلك سقط الحق؛ لقول اللّه تعالى « وَقَدْ فصل لكم 
ما حَوَمَ عََيكُمْ إلا ما اضْطْرِرْتُمْ إلي. 


محمد رحمه اللّه: : برهاك هذا: 


ونحنُ عحرّمٌ علينا منعهما من حقهماء ونح مضطرٌونٌ إلى ظ 


إسقاط حقّ أحدهماء إذ لأسيل إلى غير ذلك ولسنا مضظرين 0 
إسقاط حقهما جميعاً فلا يور لنا ما ل نضطر إليه فق بطل أنْ 
غيرهما بغير رضاهماء ولا يجورٌ أنْ نقصد إلى 11 
هكذا مطارفةً فيكونٌ جوراً ومحابائ فوجبت القرعة ولا بد لذن 
الضّرورة دفعت إليها ولا يحل إيقافُ الأمر حتى يتفقا؛ لأنْ في ذلك 
جيم عدا سي اوسا ا ورابياك بعل احرمن 


57 مسألة: موا الباق نينا فل بزاقة. ب 
وأنفه وقتله فلو المقتول أن نَْ يفعل به به كل ذلك, ويقتله ‏ وله أنْ 
يقكلة دون أن يقل بها مق للك وله | نْ يفعل به كل ذلك أو 
بعضة.؛ ولا يقتلة» لكر يعفوَ عنة. 

برهاث ذلك أن كل هذه الأفعال قد وجسب له أنْ يفعلها 
قصاصاً على ما قادّمنا قبلُ؛ وهذا أيضاً مندوبٌ إلى العفو عن كل 
ذلك وعن بعضوء فأيّ حقه فعلَ فذلك له وأ حقّه ترك فذلك 
لهُ. 

وقالَ الشافعي: له أنْ يقطمَّ ذراعه ويخيفه على أن يقتله 

وأمًا على أنْ لا يقتله فلا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا خطاً؛ لأنّه تخصيص” لا 


1 قال: في ذلك تعذيب له. 


0 


نعمء ف فكان ماذا؟ وإذا أباح له تعذيبه فأتى ببعض ما 
أبيح ونان لعفي ف اسن كل قلت وا وما 


8 5- مسألة: من أخخاف إنساناً فقطم ساقه ومنكبه وأنفه 


5 هت كتاب الدّمّاء وَالْقٍِصّاص 


وجا اللدشا فق ألم استيفاء الحقّ كله ومع من العفو عن 
بعضه. بل قد صم النص بخلافي قول التشافعي جملة وهو هفِمَلَ 
َسُول الله تنظ ارين إِذ قَطَم يديهم وَأَرْجْلَّهُم وَسَمَلَ أيهم 
ِصّاصاً بما فعَلوا بالرَْاةِ وَتَرَكَهُمْ بِالْسَرة لفون ذل توه 
حَنَى مَاتوا». 

وقد قال الله تعالى لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسرة 


وقد ذكرنا هذا الحديت بإسنادة قيما ملف من كتايتا هذا 
7 وأبطلنا قولَ من قال كاذبا: إن هذا كانَ من 
ا ل[ إذ كانت المثلة مباحة» وبالله تعالى التوفيق. 





/ا” "1١‏ مسألة: 

قال أبو محمّد ضك: من قطمٌ أه صبمٌ آخرٌ عمدأ فسألَ القود؟ 
أقدنا له من حينه على ما ذكرنا قبل فَإِن تآكلت اليد فذهبتث ويرئ) 
فله القودُ من اليدٍ؛ لأنها تلفت بعدوان وظلم. 


الا ا الا امير 


لكان وك زلا 1011 01 
تولدَ من جناية عدوان. 


وقال الشافعي: أما ا القصاص كر الأصبع 


ش والموضحق فنعم فإ مات بعد ذلاكَ فالقودُ في التفنس واب 


لق 

وأمّا ذهاب العينين واليدٍ فقط فإنْما في ذلك الدية فقط. 

فال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة ولا 
فرق بِينَ ما تود عن جنايته من ذهاب نفسء أو ذهاب عضو إِذ م 
ا ا 00 
خوف سراية اال ضما عل لي دي 
قله داع نايهن ع كن درتو و - 


. كذلك» فلوْ قطمٌ في الأصبع قبل افتراق الأتملتين: قطعٌ له من ذلك 


الموضع فقطء ولا مزيذ ولا أرش له في الأأملة الثانية؛ لأن الله 

تعالى يقولٌ لفَمَن اعَتَّدَى عَلَيِكُمْ فَاعتَدُواعَلَيْه بوئْلٍ ما اعْنَدَى 
عَليك4. 

فالواجب أذ يوضع منه الحديدُ حيث وضع» ويذاقَ من الم 

ما أذاقَ ولا مزيت؛ قال الله تعالى «إولا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحِبْ 


0 كناب الدّمَاءِ وَالْقِصّاص مسألة: 





المعتلِين 4. 

وقال الشافعي: له في الآأصبع القودُ وله في الأصبع الرَائَدةٍ 
حكومة. 
قال بو محمد رجه الله الحكومة غرامة مال والأموالٌ 
محرّمة إلا بنص أو إجماع. 


7١‏ مسألة: 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: من هدم بيَأ على إنسان أو ضربه 


بسيفه - وهو راقدٌ ‏ فقطع رأسه؛ أو قال: هدمت البيت» وهو قد 
كانَ مات بعد أو قال: ضربته بالسيفب وهو ميت: لم يلتفت له ولا 
مين على أوليائه في ذلك» ووجب القودُ عليه بمدل ما فعل؛ لأنْ 
الميت قد صحت حياته بيقين» فهو على الحياةٍ و حتى يصح موته. 
ومدّعي موته مدّعي باطل» واتتقالٌ حالء والدعوى لا يلتفتُ إليها 
إلا بق وباللّه تعال التوفيق. ظ 

رض مسألة: ومن جرح جرحاً يموت من مثله 
فتداوى بسم فمات» فالقودٌ على القاتل؛ لأنه وإنْ مات من فعل 
نفسو وفعل غيرو: فكلاهما قاتل» وعلى القاتل القودٌ - ون طرحه 
غيرة؛ فإن اختاروا الدَية» فالدية كلها أيضاً لازمة له على ما ذكرنا 
قبل وباللّه تعالى التوفيقٌ. وهوّ حسبنا. 


٠‏ 4- مسالةٌ: العواقل. 


- كباب العاقلة 





5 كتاب العاقلة 


٠‏ - مسألةٌ: العواقل. 
قال الفقيه انو موك رعة اللهة اخبرنا غيد الله بره وسقت 
احبر مدي كم اخ عبد الوعام ين قم أخراا اوعد 
حمر أخبرنا أحمدُ بن علي أخبرنا مسلم ؛ بن الحجاج اخربا همه 
بن رافم أخبرنا عبد الرزّاق أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الب أنه 
سمعٌ جابرٌ بنَ عبل الله يقول: اكنَب النبي ا عَلَى كل بَطّن 
عُقولُ ثم كب الله أنه لا يَحِلُ أن يُتوَالَى مَوْلَى رَجُل بغي إذيده. 

وبه: : إلى مسلم أخبرنا قنيبة أخبرنا الَيث عن ابن شهابو عن 

سعيلو بن المسيّبه عن أبي هريرة أنه قالَ: «قَصَى رَسُولُ الله لك 
في نان امْرَأٍ من بي ليان مقط مين ْو عبد أو 0 
الي قَضَى ليها بالْرة يت فَقَضَى رَسُولُ الّه تظ بن مِرانَهَا 
ًا وَرَوْجهَاء وَأ اقل عَلَى عَصَبيِاه. 

وبو: إلى مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا 
جريرٌ بن عبد الحميلر عن منصور بن المعتمر عن إبراهيمَ النخعي 
عن عبيلد بن نضلة عن المغيرةٍ بن شعبة قال: اضَرَبت امْرَأة ضَرْتّهَا 








بعَمُود فسنطاطر - وَهِيَ حَبْلى - فعَهَا وَحْدَاهُمَا لِحياقة فَجَعَلَ 


سُولُ الله ##إز د َه المَتولة عَلَّى عَصبَةٍ الَاتِلَةِ وَغْرَةٌ لِمَافِي 
َه َل َل من عسي ل َعَم وي مَنْ لا أكل وَلا نطق 
وَلا اسَتَهّل فَمِثلُ لِك يُطَلَ» فال رَسُولَُ الله أسَجْمٌ كج 
الأغْرَابٍ؟ قال: وَجَعَلَ عَلَيْهِم الديّة». 

قالَ أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فصحٌ أن الدّية في قتل الخط] وفي 
الغرة الواجب في الجئين على عاقلة للقاتل» والجاني. بحكم رسول 
الله 


تذائنه 






وقلا صحّ أن رسول الله 
لدي الخطأء ولغرَة الجنين» وأنهمْ أولياءً الجاني الَذِينَ همْ عصبته 
ومنتهاهم البطنٌ الذي هرّ منهم ل - من أن 
رسول الله تاذ كتب على كل بطن عقر 

قال أبو تحمل رحمه اللّه: وجمهورُ الناس يقولون: تغرم 
العاقلة المذكورة الديةء إلا اتهاقيد اختلفَ عن عثمانٌ لبي ف 
ذلك فرويّ عنه أنه قالَ: لا أدري ما العاقلة؟. 





وروي عنه أنه قال بما قلنا- وجمهورٌ الناس يقولون: هذه 
الآثارٌ المعتمدُ عليها لصحتها. 


وموعاني انال ماقو لز نان بنع رمشو اران 


بِينَ من هم العاقلة الغارمة 


كانت لا حجّة فيها لكنْ لتعرف: 
أخبرنا محمد بنُ نبات أخبرنا عبدُ الله بنُ نصر أخبرنا قاسم 
بن أصبغ أخبرنا ابنُ وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية أخبرنا وكيغ 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشّعي قالَ: اجَعَلَ رَسُولُ الله تا عَقَلَ 
ريش عَلَى قَرَيْشٍء وَعَقَلَ الأنصّار عَلَى الأنصّار». 
أخبرنا حامٌ أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي أخبرنا 
عبد اهن يونس أخبرنا بق بنُ لد أخبرنا أو بكر بن أ بي شيبة 





سباحم بن تسر ا بن أرط عن 
عن ابن عباس» قال: «كتب رَسُولُ الله عا 
وَالأنصّار: لاسا ا ف ترك 
َالإصلاح بَيْنَ الثاس»: : فالاول: منقطع» وفيه ابن أبي ليلى.؛ وهو 
سيوع الحفظر. 





والثاني: فيه حجَاجٌ بن أرطاةً - وهر ساقط - وفيسه مقسمٌ 


595 


قال أبو محمّد: قال قال : كيف يجورٌ الحكم بأن تغرمٌ 
العاقلً جريرة غيرها؟ وقذ قال الله تعالى إلا تكب كفس 
إلا عَلَيْهَا وَلا : زد وَازرَة ورد إرَ أخرّى». 

وقال تعالى كل نْس بم صَسبسا رَحِيئةً4. 

. وقال رسول الله 
التميمي أخيرنا محمد بن معاوية الماشميٌ أخبرنا مد بنْ شعيبب 


أخبرني هارو بن عل الل أخيرنا شقيق أخبرني عبد الك بن هر 






سَاَايية 


.كز في ذلك: ف اكخر ناو عه الله د 
7 - 


و سد بير 


عن زياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أت رَسُولَ الله تي مَعَ أبي 
ا من هذا مَعَْكَ؟ فُقَالَ: ابي أَشْهَدُ بوه قال: أمَا إنك لا تجني 


علي ولا ١‏ يجني عَليِك). 


أخبرنا عبدُ اللّه بن ربيع أخبرنا محمدٌ أخبرنا أحمد بن معاوية 
أخرنا اعد بن شعيبية اعرنا عفرة من غيلةن أخريا شير ب 
السسّري أخبرنا سفيانُ عن أاشعث ‏ هو ابن أبي الشعئاء - عن 
الأسودٍ بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قالَ:«كان البئ 
يي يخطبُْ فَجَاءً ناس من الأنصّار. 


00 


فقالوا يا رَسُولَ اله مَؤلاء َو َه بن يموع قتَلُوا فلاناً 
للفو كلا لبي ل وحتذة يعطريو الألا تدك نفس 
على اجر 

وبه: : إلى محمودٍ بن غيلانَ أخبرنا أبو داود الطيالسيُّ أخبرنا 
شعبةٌ عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: سمعت الأسوةٌ بن هلال 
يدث عن رجل من بني تعلبة بن يربوع: أن نَساً مِنْ بي ْلَه بن 
يربُوع أنوا النبي تنا فََالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللّه هَؤُلاء بنو تبه بسن 





9 7 العاقلة 


4٠‏ - مسألة: العواقل. 


5 








عب افاج لاني ل عل اد 528 
قال أبو محمّد رحمه الله: فجوابناء وبالله تعالى التوفيق: 


ا فَعَالَ اليه 


أن هذه الأحاديث - وإنْ كان في أسانيدها معترضٌ - فإنٌ 
معناها صحيحٌ وفي الآيات التى ذكرم كفاية؛ لأنها منتظمة لمعنى 
هذه الأحاديث. 

ثم نقول, ل ا ل 
ولا تكيب كل نفس إلا عَلَيْهَا ولا تزر وَازرَة وزد اعدوى »وان 
لكل امِْئ بمَا كَسَب رَهِنٌ4 وَنَعَمْ لا يَجِْي أَحَدُ عَلَى 0 
جني نس عَلَىٍ ل 


00 ك4 





َهَُ المخبرُ نا عَلَى لِسَان عبد وَرَسُولِهِ :18 أنه د عا نا 
عَن الحطَا وَالمْسيَان - وَهُوَتعالَى مع لِك الموجب في قنل الخَطَ] 


م 4 


ده كار صنق رقي أو صيام شرن مَُابِعين لمن يي على _ 


الكمارة. وَهُوَ وَ الموجبُ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ عليه السلام عَلَى عَصَبَةٍ سمه 
ايل الخط اقوط الل تمي يت مشكل الرمو 
والدرة َالوَاجبةَ في انين وَكُلُ قَرَكُ حَق» وَكُلُ حُكُمُه وَاجَبّ 
يضم بَْض ذلك إِلَى بض ويس الأقلُ من الك وَلايَجِل 
لأحَدٍ أَخذ بعْض أَوَايرِه دُون بَْضٍه ولا ضَرْبُ أحْكَام رسُول الله 
ييا بَعْضها ببَعْضء إِذْ كلها فَْضْ وَحَق» وَليِسَ شي مِنْهَا مِنهًا أَوْلّى 
ل ا 
لتر كيف اعد سدقي لقو أَنْ يوجِبَهَا نص أو 
إِجْمَاع. ' 


قَالَ أب مُحَمّدِ رحمه الله: فوَاجب أن تنَظَر من العَصبَة؛ 


ا ا الله تَعَالَى عَلَيْهم الديّة في قثل 


د ولعو في الجنين. 

فَوَجَدنا ذا انان قدب لمرو ذلاف: 

فَقَالتْ طَائفَة: : العَاقِلة هم مَنْ كَانَ مَعَهِ ني دِيوّان وَ) جح في 
العطاء: 

كما أَخبرنًا حامٌ أخيرنا ان مُفَرْجٍ أَخبرنًا ابِنُ الأغْرَابي 


أخبرَ نا لبر أَبرنَا عَبدُ اراق عَنْ مَعْمَرٍ قال" سَمِعْت الوإطرئ 
ال بل عه عد انه قال الثلك نيما وك افتي حاف اندب 


يَعَيِى: مَانَ الجاني» وَمًا رَادَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أهْل الديوّان. 


9 


َال أَبُو حَيفة» وَأصْحَابَه: المي في قَثل الخْطَا علَى العَاقِلَة 


في ثلاث مين من ْم قُضَى بها - وَالْعَاقلة َهُمْ أهل ديوَانِه 


يُوْحَد ذَلِكَ من أَعْطِياتهِم حَتى يُصريب الرّجُلُ مِنهُمْ ين | الذية 3 أزبعة 


3 آئ . 


دَرَاهمَ أو تلان إن أصابه أكثرُ ضّم إِليْهِمْ أرب القبَائل يهم في 
0 

عَاقَاته الي ري 0 
القبَائِل إِليهمْ في السب حَتى يُصبِيب الرّجُلُ من الديةٍ لان درَاِمَ 


# 
52 


أو أَربعَة. 

وَقَالَ مفيانُ الُْرِيُ: الدية تَكُونُ عند الأعْطيةٍ عَلَى الرْجَال. 

وَقَالَ الحَسَنْ بْنُ ححي: لعفل عَلَى رُءُوس الرّجَال في عَطِية 
المقَائلة. ا 0 

وَقَالَ اللَّيث بن سَعاد: العَقلٌ عَلَى القَتِلِء وعَلَى القَوْمِ ال 
يَأخل مُعَهُم العَطَاء وَلا يكون عَلَى قَوْمِه منه شيء. 

وَقَالَ مَالِكُ: اديه عَلَى القبَائل عَلَى الغنِي قَذَرُهُ وَمَنْ دُونه 
عَلَى قرو وَعَمَلُ الولِي يَلتِمُه أل العَاقلة - شَاءوا أمْ أبواء كانوا 
هل دبران» أو مُنقطِِينَ - قَد عافن النَاسُ زَمَنَ رَسُول الله اا 
وَأبِي بكر وَإِْمَا كان الديَانُ في رَمَان عُمَرَ بن الطاب فا اَم 
الرّجْلُ من هل البَادِيَ إلى القرّئ: إلى الموينق وَمَا يُشْبِهُهَا مِنْ 
أمّهَاتِ القرّى فسَكتَهَا وَلَرَى بها رات أن يَضُمٌعََلهِ إلى قَوِْه من 
هل القرىء فَإِن لَمْ يكن في القَريَةِ مَنْ يَحِلُ عله مِنْ قَْهِه م 


إلى رب الناس بِقبيلَيِهِ من القبَائل. 


وَقَالَ الشافعي, مسف واي نا العَقَلُ عَلَى 

ذوي الأنْسَاب دُونَ أهْل الدّيرَانء وَالْحُلَمَاء: الأقرَبْ فالأقرَبُ مِنْ 
اناد لقان ا اللي ةا 

قَالَ أَبو مُحَمَّدِ رحنمه الله: لما اخْتَلّمُوا ‏ كَمَا ذَكَرْنَا - 
وَجَبَ أَنْ تَنظرَ فيمَا احْتَجْت به كل طَئفَة للها بد أن رَجَعمَت 
الأقوَالٌ فِي ذَلِكَ إِلَى ثلا نه أقوَال قط : 

أَحَدُهَا - فَوْلُ أبي حَنِيفة وَمَنْ مَعَه: عَلَى أن العَاقِلَّةٌ عَلَّى 
أهْل الدّيوَان» لا عَلَى عَصّبَةٍ الجاني. 

وَالآخرٌ - قَرْلَ مَالِك وَمَنْ مَعَهُ: أن العَاِلَةَ عَلَى قَرْهِه 
الْذِينَ مَعَه في الليئةِوَنَحْوهَاء لا عَلَى مَنْ كَانَ مِنهُمْ في البَادَِة. 

وَالثالث قَوْلُ الشافعي, وَأبي سُليْمَان وَمَنْ مَعَهُمَا: أن 
لتاقل علَى الأب قرس من عَصيته من بني أي ثم من ني 


أَدَادٍه أبا با فَوَجَدنا مَنْ جَعلَ العَاقِلََ عَلَى أَهْلٍ الدّيوّان خاصٌة 
ترون إن الدية كانت عَلى القبائلٍ في عَهْدِ رَسُول للم ملت 


جَعَلَهَا عُمَرُ عَلَى الدّيوّان. قَالوا: إن بَطَلَ الدْيرَانُ رَجَعَ الأمْرٌ إِلَى ْ 





ىم 





مَا كَانَ عَلَيّهِ في رمن رَسُول الله 2# 
شيهَة غير هلو 0 1 

َال أَبو مُحَمَّدِ رحمه الله: وَهَذَا الْذِي قالوه بَاطِلٍ - إن 
الي اذْعَوه مِن انا عر بن الخطاتي أبَطَلَ حُكمْ العَاقَلَة الْزِي حَكمَ 
به رَسُولُ الله يكذ ثم جرَى عَلَيْهِ بو بكر بَعْدهُ وَآَخدت حُكْماً 
آخرٌ فَإِنه بَاطِلٌ لا صل لَه وَكَِبْ مفترى. ولد عتره أن تكن 
في ذلِك: ل ل 0 


1 ري 1 25 .مر هم 
دي رطام دنهم 





اوأر وكيم رس اروب عن سوع الخ :يول 


جَعَلَ عُمَرُ الديّة عَلَى العَاقِلَةِ في الأعْطَِةِ فَهَذَا مِمّالا متَعَلّىَ لَهُمْ 


كد لشم 


2 4 


الوري: الك في شع ليه عر رع ب خرن الشني ٠‏ 


© ساسم »م 


نِي ا ا نه قار زر لاسرا 0 0 
الله القائل: الإسئنادٌ مِن الدين» ولالا الإمناد لقال قر غتاة ماختاء 
وَأنّ الَحْفُوظ عَنْ عُمَرَ خجلافٌ هَذا. 

كما أَخبرنا مُحَمد بن عيبن تبات حبرا عبد عبد الله 
بن نصر أخبرنا قَاميمُ بْنُ أصبع أَخبَرنًا ابن وَضّاح َخبرًا مُوستى بن 
مَُاوَة نا وكيعأخبرنَا الربيع بن بي من الحَسَن البضري: 
0 م م ا ل 
يش هذ كم تزه َع حل ره ب 


0 - مين الَاجِرِينَ وَالأنصَارِ وَلا يرف عَلَيهِمًا كر مِنْهُمْ في 


قَسْمٍ ما تَغْرَمُه العَاقِلة عَلَى القَلَ لاعَلَى أَهْل الديرَان» وَلا عَلَى 
هل الَِيئَةٍ خَاصة لات رج حار اراب عادر 


َه 


أن در # فقن هه الله على سن نينيل حك 
رَسُول الله ملوايت: 8 


قل اصررك الله: : فسَقط هذا القول 4 فسَاده 





سم - 


ع © 5-0-0 


معط في قل لله جد فد مع عل ف جر 

لديّة عَلَى أَهْلٍ الديوَان بمّا فيه الكفاية ما قد دكن وَتَلْكَ الحجّة 
يا شيعه في إن مَنْ نرَعَ من أَهل البذو إلى قَريَةِ مِنْ 
ا القرق: كَالْمَدِيئةٌ وَغيْرِهَاء فَإِنٌ العَاقلة 3 عه ا القن 
وَأَهْله بِالمَاديةِ' 


0- مسالة: هَلْ تحمل العَاقِلةُ املح 


7- كناب العاقلة 


وَهَذَا لِيِسَ بشي لأنه لمأت به سن صَحِحَةً ولا 
ونه ولا إجماع: ولا ون متالجواوَمًا علناة قال به أحَذَ قبل 
ل اننا ا راس ون 
ظ قال أبومُحَمدٍ رمه الله: فلم يدي 
القؤلان إلا القَوْلُ الثالث. 


وهو قول أمْحَاباه َه ال لِمُافقِهمَا قن وسو الله 
تن في ذَلِكَ اَي هُرَالحُجْةُ فَرَجَب عَلَيْنا أذ تَنظْرَ فيمًا قَالَ 
رَسُولُ الله يذ وَنَوهُ ليه النوَازل فِي ذَلِكَه كَمَا أَمَرَ الله تَعَالَى: 
فوَجَدناه ك1 قد َب عَلَى كَل بَطْن عُقُولَة وَجَاءَ حُكْمُه ملي في 
الدَيقء وَفِي الغرة وَكَمَا قد قَدَْا وَجَاَ حُكْمُه عليه السلام: أن 


العَاقِلة هم الأولاء وهم العم 


فصمٌ بهذا مَا قلناة. 

وَأَمّا اكه 
وَعَلَى الأنصار عُقَوله َه مُرْسَلَ كم ناه وَلا حجَة في مُرسّل. 
في العقل بالْعَصبَةٍ كَمَا مر رَُولُ الألّه اا وَأَنْ لا 
تَجَاوَرَ البَطنَ» كما حَد رسو الله تظ وَأنا ل يلت إلى ديوَان. 
ولا إلى هل مدي إذ َم يُوجب ذَلِكَ نص قرآن وَلا سُنْةه ولا 
إجْمَاعٌ ولا قَوْكُ صَاحِبيه ولا قَاسُ كن يكلف ذلك العَصبَة 
حَييث كانوا إَِى البطنء فَإِنْ هلوا أن تخا أَيهُمْ لافرَاق اناس 
في البلا العَصبَة ون حي من العَارِِينَ ومن درمت 
َلك العَرَامَةه وَوَجَبَتَ في أَمْوَالهم؛ فَإِذْهُمْ من الغَارمِينَ مبّوَدَى 
حَمَهُمْ في الصدَقَات في سَهْمِ الغاريين فيوَدَى عَنهُمْ مِنْ ذَِكَ - 
فَهَذَا حكمُ العَاقِلةِ قد يناه وَأُوْضَحْناه. 


- إِذْ بَطْنّ هَذان 








- الذي فيه أنه عق >> 


رج أن ذا 


ا ا ال 05 
العَمْدِ أو الاغْيَرَافي بقتل المخط؟ أو العَبْدٍ المنتول فى الْقَطًا؟. 

د اللّه: 3 

| كما أخير 6 
لاي ا 1 مال عن 
الحَحك 00 رَالصلُيُ َالاعيرَافُ فِي مَال الجَاني لاتَحْنُ 
العافلة. 

وعن الشعبي عال: امْطْلَمَ الْملِمُونَ عَلَّى أَنْ لا يَحْقِلُوا 
عَمْدا وَلا عبد ولا صُلْحاء ولا اغيرافاً. ش 

وَعَن إِبْرَاهِيمَ النخعى” قالَ: لا تحمل القائلة عند ولا عدا 
ولا صُلّحا وَلا اعْرَافاً - وَعَنْ عُمَرَ بْن عَبْدٍ التزيز: إلا أَنْ يَشَاءُوا. 


ور لع خالل م 


9- كتاب العاقلة 


وَعَنْ أبي حَنيفة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبرَاهِيِم النْحَعِي قَالَ: ١‏ 
تَعْقِلُ العَاقِلَة العَمْدَ ولا الصلْمَ ولا الاعْتِرَافَ» وَلا العَبْدَ.. 
ظ وعن بن شيهَاس قالَ: مَضمّت السلة أن العَالَةَ لا نَمِل شيئا 
مِن العَمَدٍ إلا أن تنه عَنْ طيبه نفس 


قَالَ مَالِك: لا و ل 


وَعَنْ ما لِك عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة عَنْ أبيه قالَ: ليس عَلّى 
العَاِلة َل من قبل العم إلا أن يَشَاءُوا دَلِكَه إِنْمَا عَلَيهِمْ عَفَلُ 
خط 


غو#ر ورم 


وَقَالَ بو حَنيفة وَالحَافِعِي وَابسن شُبْرمَة وَسْفيَانُ 
اشورئ. لوعي ومالك وأبو سُلَيْمَان وَأَصْحَابهُ: لا 


ولت طَيِقة يه: ُخيل لئان هذا كله رلك 


لِمَا رُوِي أن عُمَرَ ْنَ امطاب قَالَ: الس لون أن يخا لزه 
عَنْ شيء أصّابَه فِي الصّلح. 

وَعن الزّهري: وَعَلَيهمْ أن يُعِينوة 

وَقَالَتَ طَائقة غَيْرَ هَدَا. . 

اوري ا سألت الحكم بنَ عي وَحَمَاد بنَ 
أبي سَْيمَان عَنْ رَجُلَ حر اسْتقيلَ مَمْلوكا قنَصَادَقَا َمَانَا جويعاًء 
فقَالا جَمِيعاً: يه العبدِ علَى عَاقِلَة الحروَلَيِسَ عَلَى اعد شية. 


وَرُوِيّ عَنْ عَطَاء قال: إن كن رج عتذاخطأ ذهو عل 
عَاقِلتَف رن َل دَابْهَ خطأ مهُوَ عَلَى عَاقَلته. 


وَعَن ابن جُرَيْجٍ أَخَبَرنِي مُحَمَّدُ بْنُ صر وَالصلت: أن 
رَجُلا بالمِصرَة رين لمانا ا أنه كَلْبْ فَقَلهُ فإِذَا هوَإنسَانُ قلَّمْ 


ا :أنه لَه فسَجَنَه 


ظ ا ا 5 
العشييرة وَرَعَمَ الصلت: أنه من الأزْه - القَاتل وَالْمَقنَولُ - وَأ 


كار 2 


القَايِل كان عَاسا يعس. 

وَقَالَ الُهري: العَبْدُ تَحْمِلٌ قِِمنّه العَاقِلّة. 

قال أَبو مُحَمّدِ رحمه الله: لما اخَلقُوا كما ذَكرَنَا وَجَبَ 
أن تنظرَ يما احْتَجت به كل طَائَِ َعَم الح فَتبعة: فنظرنا فيمَا 
اتج به من قالَ: لا نَحمِلُ العَاقِلَ عَمُداء وَلا عَبْداء وللافلضاء 


وَلا اعْترَافا فوَجَْنَاهُم يقولون: إن هَذَا قو رُوي عَنْ عُمَرَ وَابن 
عيّاسِ - رضي الله عنهما - وَلا يُخْرَفُ لَهُمَا مُخَالِف من الصُحَابة 


0- مسألَةٌ: هَل تَحْمِلٌ العَاقِلَةَ الصلْحَ 


51 


2 رم سم . 09 ره ب 6 
- وَهَذَا لا حُجَة لَهُمْ فِيوء إذ لا حَجَّة فِي قؤل أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله 


ثم نظرنا فِيمًا احتج به أهل القول الثاني: 
فَوَجَناهُم يَذكرُونَ ما رُوِي عَن الزّهْرِي)» قَالَ: بَلَعْنِي أن 
ابي 6 «قال في الكتاب 0 كته اين رش والأاصار لا" 


ا 0 





وقد رُويّ أيِضأً مِنْ عُمَرَ كما ذكرنا. 
وما نَخنُ فلا جه ْنَا في مُرْسَلِء قَلَما لَمْيَكْنْ فينًا 
توب 2ك وحن أ لع ويا احلثرا مدي دلنلت فدات 
بالَْمْد ما ألم فيه ديه أو صُولِحَ فيه. 

فوَجَدْنا النبي تنا يز يَقَول "إن جِمَاءَكمْ وَأَمْوَلَكم عَلَيكُمْ 
حَرَام فَلَمْيَجْز أن نكف عَاقِلَة عرَامَةَ حَيْث لَمْ يُوجِبْها الله تَعَالَى 
3 رَسُولَه عليه السلام» وَل يُوجِبْهَا قط نَصْ نابت فِي العَمْدِ؛ 
وج أن لا تَخَيل العاقلة القذت ولا الصتلح في العمد: 


ا 


م نظَرنا في الاغتراف بِقَدّلٍ الحطَإِء فوجَلانا الله تَعَالَى 
ُو ولا تسب كل نفس إلا ليا ولا نزم واد وذ 


ووجدنا الت الخ لي مقرأ على نفسه؛ لأن الذية 

فيما أقر به على العاقلة» لا عليِء فإذ ليس مقر على نفسه فواجبٌ 
أذ لا يصدق عليه » إلا أننا نقولٌ: إنه إِنْ كانَ عدلا حلف أولياءً 
القتيل معه واستحقوا الدية على العاقلة» فإنْ نكلوا فلا شيء لهم. 
فل أقرٌ اثنان عدلان بقتل خط وجبت الدّية على عواقلهما بلا 
مين ينا شاهدا عدل على العاقلة. 

وقد اختلف الناس في هذا: 

فقال أبو حنيفة: : والشافعي, والأوزاعي. والشوري: التية 
على المقر في ماله. 

وقال مالك: لا شيءَ عليه قالَ: وَإِنْ لم يتهمْ بمنْ أقرّله 
أقسمٌ أولياءً المقتول» ووجبت الدية على العاقلة. 

م نظرنا ف الع يقت خطأء هل تحمل قبت العاف ا لا؟ 
فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجّة ههُمْ إلا ما ذكرنا من أنه روي 
ذلك عن عمر. 

وعن ابن عباس - وهوَ قول لم يصحٌ عن عمرٌ كما ذكرناء 
أله عن الشعي' عن عمرٌ ول يولد الشّعي) إلا بعد موتته عمر 5 


ها" 


+04 مسألةٌ: مقداز ما تحمله العاقلة. 


؟4- كتاب العاقلة 


يي ري يي ا 0 


بسنينَ ولا نعلمه أيضاً يصحٌ عن ابن عباس. 

وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعةٍ من الصّحابة - رضي 
الله عنهم - خالفوهاء قاذ ذكرناها في غير موضعء فالواجب 
الرجوع إلى ما أوجب الل تعالى عند التنازع إِذْ يول تعالى فإ 
تَنارْْنُمْ ني شي فَرُدُوه إلى الله وَالمسُول» الآيش ففعلنا. 

فوجدنا ما أخبرناه عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا محمد بنُ معاوية 
أخبرنا أَحمدُ بن شعيبي أخبرنا القاسم بن زكريًا أخبرنا سعيدٌ بن 
كمرل أخبرنا حمَادُ بن زيدٍ عن أَيُوبَ السّخْتياني عن عكرمة عن ابن 
عباس: «أن مكَاا ل علَى عَهْدٍ رَسُول الله دمر عليه السلام 
هونا ند ون لادر الكلرلفة 

قن رق عن يس بن أبي كثير قال: إن علي بنْ أبي 
طالب ومروانٌ كانا يقولان في المكاتبي أنه يودى منه دية الح بقسدر 
با أ ومااززة) متهذية العيل: فوجدنا رسول الله 0 وهو 
لحجّة في الذي سمّى ما يودى في قتل العبدو. دية سنا اشامار 
وان طالب ببوشرشة: - في اللغةٍ' دية ٠.‏ 

وقذا صح عن الب عليه السلام أن اديه في النفس في الخطأ 
على العاقلةٍ ‏ وصح الإجماعٌ على أن في قتل العبد المؤمن خطاً: 


كفارة بعتق رقبة» أو اصيام شهرين متتابعين لمن لم يج رقبة. 






فصمٌ بالنص» والإجماع: أن ما يودى في العبد دية» والدّية 
على العاقلة ‏ وبهذا نقول. 

وأمّا اديه وسائرٌ الأموال فلا؛ لأنه لا يسمّى شيء من ذلك 
5 'والأدوال عطرر: إلا بعر أو إجماعء وبالله تعالى التوفيق. 

١‏ غ 9١‏ مسألة: تقول نا مله الحاقلة. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: قالت طائفةٌ: لا تحمل العاقلة مسن 
جنايات الخط] إلا ما كان أكثرَ من ثلث الذي فصاعداء فإنْ كان أقل 
من الثلث أو كان الثلث» فهر في مال الجاني. 

وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كانَ ثلث الدّيةَ 
قفباعدا ءانما كان اكز من تلكو الدية فهو هال الخانى: 

وقالت طائفة: التلث فصاعداً على العاقلة» وما كان أقلّ 
من الثلث فعلى قومه خاصة. 
ظ وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كانَ نصف عشر الذي 
اغا ونا كان أقل فهر في مال الجاني. 1 

وقالت طائفة: إِنْ جنت امرأ على رجل أو 
ثلث ديتها كان على عاقلته» وَإِنْ بلغ 0 

وقالت طائفة: المراعى في ذلك لمجي عليهء فإِنْ كان امرأة 


قبل 5 


فبلعٌ نصفف عشر ديتها حملته عاقلة الجاني - رجلا كان أو امرأة - 
وإِنْ كان امج عليه رجلا فبلغ نصف عشر ديته فإنه على عاقلة 
الجاني - رجلا كان أو امرأة - وما كانَ دون ذلكَ ففي مال الجاني. 

وقالت طائفة: تحمل العاقلة ما قل أو كثرٌ. 

وقالت طائفة: : الحكمٌ في ذلك على ما اتفقوا عليه فإِنْ كان 
تآلفوا على الكثير فقط حملوا الكثيرّ فقط ‏ ول تحد للقليل ولا 
للكثير حدا. 

قال أبو محمد: 

فالقول الأول. 

كما روي عن الرّهري قالَ: الثلث فما دونه في خاصّةٍ ماله 
وما زادٌ فهوَ على العاقلة. ظ 

والقولٌ الثاني - كما 
ابر سمعانٌ قالَ: سمعت رجالا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن 
الخطّاب في الدَيةٌ أن لا يحملّ منها شيءٌ على العاقلة حتى تبلغ ثلث 
الدّيةِ فإنها على العاقلة - عقلُ المأمومة والجاتفة ‏ فإذا بلغت ذلك 
فصاعدا حملت على العاقلة. 


روي عن ابن وهبوء قالَ: أخبرني 


وعز ميدي اناه مطاف د سار كلوقن 
الزهري مثله. 

وقال خزوة : بن الزبير: باكاناتوعد اليد على العا 
سه 0 0 
0 ا م 
الجرح ثلث الدَيةٍ. 

وعن ربيعة لا تحمل العاقلةً ما دون الثلث إلا أنْ يصطلحوا 
على شيء. 
ا أذ دمة: كر ذلك ماله ا 

وعنْ يحبى بن سعيار أن عمرٌ بن عبد العزيز قضى في مولى 
جرح» فكان دون للش من الذية وم يكن له شيء كفن ذا 


يتبع به. 
وبهذا يقول عبد العزيز بنُ أبي سلمة. 
والقولٌ الثالث: 0 


قال مالك: ما بلغ ثلث الدّيةِ من الرّجل من جنايةٍ الرّجل 
جرح رجلا أو امرأة فعلى العاقلةٍ فإنْ كان أقلّ من ذلك ففي مالو 
وما بلغ ثلث دية المرأةٍ فعلى العاقلةٍ فما كانَ أقلّ ففي ماله سواء 


- كتَابُ العاقلة 


حتردت موا أ اماه 

وقوه الا 
08 

قال وكيع: وسمعت سفيانٌ الثوري يقول: لا تعقلْ العاقلة 
موضحة المرأةٍ إلا في قول من رآها كموضحة الرّجل. 

وهو قول ابن شبرمة. 

وأمًا القول الخامس. 

فإ أبا حنيفة وأصحابه قالوا به فراعوا الجن علد قسالوا: 
فإن كان الجي عليه امرأة فبلغت الجناية نصف عشر ديتها فصاعداً 
فهي على العاقلةٌ» فإن بلغت أقل فهيّ في مال الجاني - رجلا كان 
أو امرأة - فإنْ كان لمجي عليه رجلا فبلغت الجنايةٌ نصف عشر ديته 
فصاعدا فهىَ على العاقلق فإنْ بلغت أقل ففي مال الجاني - رجلا 
كان أو امرأة. 

والقول السّادس. 

كما روى عبك الرؤّاق عن ابن جريح عن عطاءء قال: إذا 
بلغ الثلث فهو على العاقلةء وقال لي ذلك ابنُ أممنَ ولا شلك أنه 
قالَ: فما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرّجل خاصة. 

والقول السابع. 
كل شيء من جراح أو دم كان خطأء فإنٌ عقلّ ما ائتلفت عليه 
القبيلة من الخطإ على ما اتتلفوا عليه إنْ كانت إلفتهمْ على الكشير 
وليست على القليل» فإن عقل ما اتتلفوا عليه على العاقلة وعقلَ ما 
م يأتلفوا عليه على الجمارح في ماله - وليس بششسيء تعض ولاك 
اصطلحت عليه القبيلة ار : 

وقد كان عمر بن عبد العزيز آلف معقلة قريشء إِذْ كان أميراً 
على المذيدة على أنوم يعتلون ثلث اليه فما فوقهاء وآزة مناكون 
ذلك يكونُ على الجارح في ماله. 

والقول الثامن.. 

قاله عثمانُ البتي» والشافعي: أن العاقلة تحمل ما قل أو كثر 
ار انا 00 د علصا رمي أن الغافلة 

000 

قال أبو محمد رحمه الله: 

فنظرنا في قول من قال: إِنّ الثلث فما دونه في مال الجانى. 


5- مسألة: مقدارٌ ما تحمله العاقلةُ. 
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وإِنّ ما زادَ على العاقلةٍ» فوجدناه لا حجّة لهم نعلمها أصلا - 
فسقط هذا القول:إذ كل قول لا حجّة له فهر ساقط لأعنة 
القول به. ْ 

ثم نظرنا في القول الثاني - فوجدناهم يذكرون: ما رواء 
يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال: إذ رسول الله زر الات 
الناس فِي مَعَاقِلِهِم فكَانت بنو سَاعِدة ُرَادى عَلَى مَحْقلَةِ يتَعَائَُون 
ثلث الي فصاعِداء وَيَكُونٌ مَا دُونَ ذَلِكَ عَلَى من اكتَسَب وَجَنَى. 





وقال ابن وهب وتدتوي عد الختار الور ارييف أنه 


قال: اعَاقلَ رَسُولُ الله تراك ين ريش و َالأنصّار: ة فَجَعَلّ العَقَلَّ 
م إلى ثلث الديَة). 






لا رن 


ا ونا ومى بنشية عن خارجة بو عب اله سي عب 
بن مالك عن أبيه عن جه قالَ: كنا في جاهايّتا لعا حجر مد 
العق| م بغ ثلث اليه ونؤخة به حالاء فا ليوج د عندنا كان 
يمنزلة الذي يتجازى؛ فلمًا جا الله تعالى بالإسلام كنا فين سن 
رمعل الله أي من المعاقل بينَ قر يش والأنصار: للك لدوب 
روي عن عمر - ولا يعرف له في ذلك مالف من الصّحابةٍ - 
رضي الله عنهم. 

قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا ني هذا الاحتجاج؛ 
فوجدناه لا تقومٌ به حجّة؛ لأ الخبرين عن ربيعة مرسلان. 

ما المسدد - فهالك ألبتة؛ لأنه عن الحارش بن أبي 


ومرمكر اليش لكاكم وعورد كبا عن ان اود 





قات 


لعو خاسا روسو لبن جوم مان 
مجهول. ورب مرسل اصح من هذا قذ تركرةُ كالرسسل في 7 
العين العوراء: ثلث ديتها وغير ذلك - فسقط هذا القول. 

وأا كونه عن عمرَ ذه فهر مرسلٌ عن ابن سمعانٌ وابن 
سمعان مذكورٌ بالكذب - ثم لوْ صحٌ لما كان في قول أحار دون 
رسول الله تفط حجة. 

وقذ جاءً عن عمر بما هر أصحٌ من حكمه: في عين الدَابَةٍ 
ربع ثمنهاء وكتابه بذلك إلى القضاةٍ في البلاد» ومنْ خطبته على 
الصّحابةٍ - رضي اللّه عنهم - أن في الضّلع جملاء وفي الترقوة 
جملا. 0 

ومن الباطلٍ أن يكون قولُ عمر قذ صحٌ عنه ليس حجّة: 
ويكون قولٌ مكذوب لم يصحّ عنه حجّة - فسقط كل ما احتجُوا 





ثم نظرنا في قول من قال: لا تحمل العاقلة ما دون نصف 
العشر من الي فلم نجلا لهم حجّة إلا أنْ قالوا: إن الأموال لا 
تحملها العاقلة؛ لأنه ليس فيها أؤفر مؤمف لا تعدى: 

ووخدنا خل إلئرة هلها العاقلة لذن فيها آرشا مغلوما يا 
دق نوسني أن كرة كلك كل ما ارك دوذ تتجملة 
العاقلة وما لا أرشَّ له محدوداً فلا تحمله العاقلة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا ليس بشيء؛ وقول كاذب 
وباطلٌ موضوءٌ ولا ندري ين وجدوا هذا إلا بظنون؟. 

قال الله تعالى إن يَنبعُونَ إلا الظّنَ وإ الف لا يعني من 
الحقّ شيعا . 

م نظرنا في تقسيم أبي حديفة, وماللشٍ ومراعاةٍ مالل 
تليف دية المأ ة إذا كانت هي الجانية» أو ثلث ديةٍ الرجلٍ إذا كان هو 
الحاني» ومراعاة أبي حنيفة نصف عشر الديةِ في الج عليه خاصّة 
ددرضاة كان أ أعرأة. 


فوجدناهما تقسيمين لم ؛ بس أبا حنيفة إلى ئة تقسيمه في ذلك 


ا 0 


ولئنْ جارٌ لأبي حنيفة» ومالك أن يقولا قرلا برأيهما لا 
يعرفُ له قائلٌ قبلهماء فما حظرٌ الله تعالى قط ذلك على غيرهماء 
ولا أباحَ هما من ذلك مالم يبحه لكل مسلم دونهماء لا سيّما من 
قال بما أوجبه القرآنُ وسنة رسول الله 2 2# وأنّ من صوب لمالكي» 
ولأبي حنيفة قولا بالرّآي ل يعرف آنا أحداً قال به قبلهما نم أنكرٌ 
على من قال متبعاً لكلام اللّه تعلل» وكلام رسوله تي قولا لم يات 
عن أحار قبله أنه قالَ بو ولا صمح إجماع بخلافه - فما ترك للباطل 





ثم نظرنا في قول من قال: ما كان ثلث الدَيةٌ فضاعدا 
فعلى العاقلة» وما كان أقلّ من ثلث الديةٍ فعلى قوم الجاني خاصة 
د فونعدناة لا جححة لفةب قسقط: 

ثم نظرنا فيما حكاه أ بو الرْنادٍ من أن الحكم في ف للك رنيا 

وو فل اقلق غلوةالتنانا وتراتيف به تقو دواو عير 
ده اه 
او وميه ا 

ثم نظرنا في قول من قال: إن العاقلة تحمل القليلَ والكشير 
فوجدنا حجتهم أن قالوا لا حملت الديةَ بالنص والإجماع كان 
حملها لبعض الدّيةٍ وللقليل أولى» إِذ من حمل الكثيرَ وجب أنْ يحمل 


بي الزّناد أن هذا أمرٌ لا سنة فيد وإنما هو 


-8١ 4#‏ مسألةٌ: هل يغرمٌ الجاني مع العاقلة أَمْ لا؟. 


- كتاب العاقلة 
القليل - وهذا قياسٌ» والقياسُ كله باطل. 
قال أبو محمّد رحمه الله: فلمًا اختلفوا وصح و أنها آراءٌ 


بجرّدة لاسنةً في شيء من ذلك ولا إجماعٌ وجب الرّجوِعٌ إلى ما 
افترض الله تعالى عند التناع فوجدنا الله تعالى يقولٌ إوَلا تكسيب 


كَُ نفس إلا عَلَيْهَا؟ الآية. 
وقال تعالى «إوَلا تَأَكنوا أمْوَالَكُم ييَكمْ بلبَاطِلٍ». 





وقال رسول الله يَكز: «إن دوماءكم وَأَمُوَالكم ع عليكم ظ 
حرام). 

فوجب أن لا تلزمً العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجبها 
النص والإجماع. 


وق صح النصْ بإيجاب دية النفس في المخط! عليها وصح 
النص* بإيجاب الغرَة الواجبة في الجنين على العاقلة أيضاء لم يات 
نص ولا إجماعٌ بن تلز غرامة في غير ما ذكرنا فوج ب أن لا يجب 
عليها غرامة لم يوجبها الأّه تعالى ولا رسوله عليه السلام حاولا 
يصمح فيها كلمة عن صاحبي أصلاء وإنما فيها آثارٌ عن ان عشرٌ 
من التابعين مختلفِينَ غيرٌ متفقين. 

فصحٌ أنها أقوالٌ عذرّ قائلها بالاجتهادٍ وقصد الخشير وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ع الات الهج يدر تائيه الاق 7م 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: اختلف الناس في هذا: 

فقالَ أبو حنيفة, ومالك والليث, وابنْ شبرمة: يغرمُ 
القاتل خطأ مع عاقلته. 

وقالَ الأوزاعي, والحسر. وأبو سليمان؛ وأصحابنا: لا 
يدخل معهم في الغرامة. 

وقال الشافعي: هىّ على العاقلة فما عجزت عنه العاقلة 
فرمالق 0000 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننظرٌَ فيما 
امشتنة نكر" طاطة نقرها؛'فوجدنا الوسين على القاال خط أن 
يغرمَ مع عاقلته. ئ 

يقولوت: إن سعد بن طارق روى عن نعيم بن أبي هنل عن 
اع ل 


در او ا 0 


هذا عن عمرّ بن عبد العزيز» ولا يعرف لهما من السّلفب مخالف. 


وقالوا: إِنْما الغرمُ على العاقلةٍ تغرمٌ عنه على وجه النصرة 


؟ - كتاب العاقلة 


له فهرَ أو بذلك في نفسه ‏ ما نعلمٌ لهم حجّة غيرٌ هذاء ولا 
حجّة في قول أحار : دون رسول الله علا 

ثم نظرنا في قول الافعي» فوجدناه لا حجّة له أصلاء لا 
من قرآن ولا من سن ولا من قول صاحسبوه ولا تابه ولا قياس» 
ولا وجدناه لأحدٍ قبله - فسقط. وبالله تعالى التوفيق. 


ثم م نظرنا في قول الأوزاعي. والحسن بن حي؛ وأسي 
ا 0 رسول الله #[ قد حكم بالدّيةٍ على عصبة 
العاقلة: 


كما رؤيناة عن مسلم بن الحجّاج أخيرنا قتيبة دعبو اسن 
سعيا - أخبرنا اللَيث بن سعار عن ابسن شهابي عمن سعيلو بن 
المسيبٍ عن أبي هريرة أنه قالَ: «قضى رَسُولُ الله يذ في جَنِين 
امأ من ني لبان سنقط ميا بر عبد أو أمَ ثم إن الي قَضَى 
عَليَْا بال تُوفيَِ» فَقضَى رَسُول الله يط بأ متها ليا 


وَرُوْجهَا وَأَنَ العَقَلَ عَلى عَصَبْتِهاه. 
ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق , بن إبراهيم أخبرنا جرير 
بن عبد الحمياد عن منصور بن المعتمرٍ عن إبراهيم الخعي' عن عبيد 
بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال: ١ضَرَبّت‏ امْرَأة ضَرْتهَا بِعَمُودٍ 
سنُطاط ًا وَِحَْاهُمَا لِْيابُُ فَجَعَلَ رَسُولُ الله مي زدية 
المتولة عَلَى عَصبَةٍ القت وَغْي لما في بَطْيهَاء َقَالَرَجُلٌ من 
عَصَبَةِ القَاتلَةِ: رمدي مَنْ لا أكلَ ولا نَطََ وَلا اسْتَهَلَ؛ فَمثْلٌ 
لِك يُطرث؛ َقَالَ رَسُولُ الله #لع أسَجْعٌ كَسَجٍْ الأعْرَابٍ وَجَعَلَ 
عَلَيهِم الديّةه فهذا نص حكم ر سول الله كر ببراءةٍ الجانية من 
ادي جملة» وأنّ ميرائها لزوجها وبنيهاء لا مدل للغرامة في 


ل 














سا ييا لديو بدو جناروية الس وا 
الغرة شيعا. ا 
قال أبو محمد رحمه الله: : فإنٌ عجزت العاقلة: فالديق 


والغرّة ة على جميع المسلمينَ في سهم الغارمينَ من الرّكاةٍ؛ لأنهم 
غارمون» فحقهمٌ في سهم الغارمينَ بنصّ القرآن ولأنُ رسول الله 
ييا حكم بالدية على أوليائها. 

وبرهات آخر: وهوَ أن الأموال محرّمة إلا بنص أو إجماع. 

وقد صصح النصُ وإجمامٌ اهل الحقّ على أن العاقلة تغرم 
اليه وم يأنت نص ولا إجماعٌ بأن القاتلَ يغرمٌ معهمْ شيئ فلم يحل 
أن يخرج من ماله شيءٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد رحمه الله والعجب من احتجاجهم بعمرَ 
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ديه وهم قد خالفوه في هذا المكان نفسه» وفي غيروء فممًا حضرنا 
ذكره من ذلك: 

ها وويتاة عن مغضر عن كتادة : أزة رضخل فنا غير تقينه خملا 
فقضى له عمرٌ بن الخطّاب بالدّيةٍ فيها على العاقلة ‏ وهم لا 
يقولونٌ بهذا. 

١ 5‏ 17 مسألة: كم يغرمٌ كل رجل من العاقلة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قن قلنا: من العاقلة. 

ثم وجب النظر: أيدخلٌ فيها: الصبيان وامْجانينٌ والنسا 
والفقراءً م لا؟ فنظرنا في ذلك بعون الله تعالل فوجدنا الني تبك 0 
نَم قضى بالتية على العصبقه وين الام عصبةٌ أصلاء ولا يق 
عليه هذا الاسم والأموالٌ عحرّمة إلا بننص؛ أو إجماعء ولا نص 
ولا إجماعٌ في إيجاب الغرم على نساء القوم في الدّية الت تغرمها 
العاقلة. 

ثم نظرنا في الفقراءء فوجدنا الله تعالى يقولٌ طلا يكلف 
الله نقيا إل يتا 1# 

ولتق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيهه إِلَى قَوْلِهِ: «إلا ما آنَاهَا. 

هذا عُمُوم في كل تف قْقَةٍ في بر يُكَلْمَهَا الَرْىُ لا يَجُورُ أَنْ 
يُخْص بهذا الحكم فق - دون تَمََة - لأنهَا قضرية قَائِمَة يفيه 
لا يَحِلٍ القطمٌ لأحَد: بأن الله تَعالى إِنْمَا أَاد ديك مَا قبْلَهَا 
َاصة فصّح قينا أن افر َارجُون مِمًا تكَلَفُهِ العَاقِلةث 


م ًا في الصبيان وَالْمَجَاين فوجلا اهنم * عَصبَةٍ يقَعُ 
عَلَيهِبَ ولَمْنُجذ نأ ولا إجماعا عَلَى إخرّاجهم عَنْ مَذِه الكلفَةٍ؛ 
بل قد وَجَنا كام غرَامَاتِ الأوّال َلْرمُهُم كلكا ايِي قَذ 

صّح النص بِإِيجَابهَا عَليْهِمْ؛ وَأَجْمَعَ الحاضيرُون مِن المحَالفِينَ مَعنَا_ 
عَلَى أن كا مَا أخرّجّت الأرْضء وَالكُمَار عَلَيْهُمْ أن رْكَاة الفطر 
ليم وَأ النققات عَلَى الأولياء وَالأمْهَات عَلَيهِمٍ. وَلْمْ نَحمَج 
بهذا لآنفسيتاء كن عَلَى الحَافِينَ لَه لأنهُمْيَرْعْمُونَ أنهُمْ أْحَابُ 
قياس وََد أجْمَعُوا عَلَى وُجُوبٍ كل ما ذَكرْنه في أَمْرَال الصبيّانء 
وَالْمَجَانِين فمَا الفرق بَيْنَ لَرُوم النقَقَات وَالرَكُوَات لَهُمْ وَيِْْنَ 
َرُومٍ الدية مََ سَائِر لعَصبَةٍ لَهُم لا مريمًا وَهُمْ يَرَوْنَ الدّيّة في مَال 
الصبي وَالْمَجنون؛ إذا قت ا وش الجر احَات عَلَيهمْ أيضا 
- وَهَذا تَنَاقضْ لا حا به. 

إن قَالُوا: 2 لا ترَوْنَ الدية عَلَيهُمْ ولا عَنْهُمْ فِيمَا جَنَوْهُ 

وو 


وج بوي 


بالق 


"1١6 


المريعة مَوْضُوعَة َلَى ما تُوجبه ااه بل كف بهذا القزلء و 
ِلَى الله تََالَى مِنه. 


يه #ام ال 
. 


ود وَجَدنَا ليت ددا من مين ظُلماً قفو عه 
أرْلاوْهُيْ مسوم دك ويَمْضِي سَالِماً لاشية عَلَيِهِ نُمَيَسْرِقَ 
دارا أو يني بِأَمَة سَودَاءً فيَْفو نه رَبُ الديناره وَسَيدُ السُوْدَاء 
لا قط عَنْهِ القَْمْ وَل الَدْلُبالْحِجَارَةِ - إن كَانَ مُخْصّا - 
ا هذا وَالدياُمِنْ قل الس الَُرْمَة؟ ووَجَنَاكمْ تقولون: إن 
0 
وهر زوجها: َيَقولٌ الحنفيون: الأضلجيّة فَرْضْ عَلَّى المرأةٍ فلا 
وميا مِيَ» كن يدياعلا روْجهَاء فَإذَا َم هذا حَيِث لم يرجه 
لله سُبْحَانَه وَتَعَالَى وَلا رَسُولَهِ عليه السلام وَأنتمْ | هل آرَاء 
وَقِيَاس فِي الددّينِ» فنَحْنْ أَوْلَى بن تَقُولَ مَا أَوْجبَه اللّه تَعَالَى 
3 ل لدو العَالمين. 


0 إن احْتِجَاجَكمْ بقل رَسُول الله يك 
عَنْ ثلا - فذَكرٌ - الصبي حَتى بلع وَالْمَسْون حى 0 

9 نَحْنُ ‏ ولله الحَمْهُ - فَائِلُونَ بوه وَمسْقِطُونَ عن 
الصي وَالْمَجنون كل حُكم وَرَدَ بخِطاب أهل هل وَلِكَ الحكم؛ ا 
غير مُحَاطَن بيقن لا شك فبوء فهُمَا َارِجَان عَسّنْ خوطب بذَلِك 
الهم وَنَْن مَك عَرَاَة في مَال جا الحم في ذلك امال 
بغير خطاب لأْمْلِه وَالْحُكم هَاهُنا ايان ال تنظ حَكَمَ بن 
الدية وَالغوة عَلَى عَصَبَةِ لولم يُحَاطِب العَصَبَة ولا القت 
عليه السلام إِلَى اغْيرَاضٍ من اغتَرَض مِنهُمْ بل ل أَنْقَدَ الحكم عَليهِمْ؛ 
ند الحْكُم بياب لدي في مَال العَصّبَةٍ وَلا الي صئيانا 
كار اناق لون أو عأ و حَاضِرِينَ وَلَمْ نوجب ذَلِكَ فِيمًا جناء 
بي أو مجنو لأن اليه نما وَجَبِت بص القرآن فِيمًا قله 
اط لسار رم هادا مِنْ صمّات الصبان وَالْمَجَانينْ - 
ولخد لازي العاليية: 












َال أَبو مُحَمّدِ رحمه الله: 

ا ا 
0 ا ا 00 
ديار ار كشن هله خقو دل تأت يفا حم ين الل الى ذل 
ره تك فَوَجَب أن لا يُلتقت إِلَيْهَا وَوَجَب أن ذه ةما 
لواب في َلك فوَجلانا الله تَاَى يَعُولُ إلا يكلف الله فسا 
إلا وُسْعَهاك. 


وقال تعالى لما جَعَلَ ع عَلَيكُمْ في الدين 7 حَرَج. 


ا ل 


؟4- كتَاب العاقلة 


وقال تعالى ليُريدُ الله بكم اليِسْرَ وَلا يُرِيدُ يكم المُسْر». 

وحكمّ رسولٌ الله تي بالدّيةِ» وبالغرَةٍ على العاقلة» فوجب 
أنْ يحملوا من ذلك ما يطيقون» وما لا حرج عليهم فيد وما لا 
يقون بعده في عسرء فإ اللّه تعال لم يرذ ذلك -- أعنيى العسرّ بنا - 
قط فيؤخد من مال المرء ٠‏ ما لا ييقى بعده معسرأء أو يعدلُ بينهمْ في 
ذلك» فمن احتمل ماله أبعرة كثيرة ول ييجحف ذلك به كلف ذلك 
- ومن م يحتمل إلا جزءاً من بعير كذلاك: أ شرل بِينَ الجماعة منهم 
في البعير» هكذا حتى تتم الدذية. 

وهكذا في حكم الخرقء وبالله تعالى التوفيق. 

نما ينظرٌ إلى مال المرء ء منهمٌ وعيالى فتفرضٌ الدية» والغرّة 





. على الفضلات من أموالهم - الت يبقونَ بعدها الم عستت 


أغنياة - فيعدلٌ ببنهمْ في ذلك» كما قال تعالى لاغْدِلُوا مُوَ أَقَرَبْ 
لِلتَقَوَى». 

والعدلٌ: هوّ الأخذ بِالسنْةِ لا بان يساوى بين ذي الفضلة 
لقليلء والفضلة الكثيرة - فيؤخدٌ منهم سواء - لك يؤخذ من 
الكثر كثي ومن القليل قلي - وهذا قولُ أصحابنا وهو الح 
وبالله تعاى التوفيقٌ 

لو 7 

وعن المولى من أسفل» أو من فوق. وعن العبدٍ أمٌ لا؟ وهل 
يعقلُ عمّنْ أسلمَ عن يديه أمْ لا؟ وهل ينتقلٌ الولاء بالعقل أم لا؟ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قال قومٌ: يعقلٌُ عن المولى المعتق 
مواليه من فوق: ش 

كما اخبر نانع سيد بن نتاف اجر فااعيد اللعقن 
نصر أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا ابن وفساح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيم أ أخبرنا سفيانٌ اتوي عن حُمادٍ بن أبي سليمان 

عن ابراعيم وال اختصمٌ علي» والرّبِينُ في موال لصفيّة؛ فقضى 
عمرٌ بن الخطاب بان الميراث للربير والعقل على علي. 

وعن إبرأهيم م النخعي في رجل أعتقه قوم وأعتقّ أباه 


قال: يتوارثونٌ بالأرحامء والعقَل على الموالي. 

وعنْ ابي موسى أنه كنب إلى عمرٌ بن الخطاب أن رجلا 
يموت قبلناء وليسَ له رحم ولا ول فكب إليه عمر: إِنْ ترك ذا 
رحم. فالرّحمٌ» وإلا فالولاء» وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه. 

وعن مجاهد قالَ: إنّ رجلا أتى عمرّ بنّ الخطاب فقال: إن 
رجلا أسلمٌ على يدي فمات وترلكٌ آلف درهمء فتحرجت منها 


4 كباب العاقلة 


فرفعتها إليك. فقال: آرايت لو جى جناية علن من كانت تكرراء 
قال:* على قال: فميراثه لك. 

وعن معمر عن الزّهرِي» قالَ: قالَ عمرٌ بنٌ الخطاب: إذا 
والى الرجلّ رجلا فله ميرائة» وعلى عاقلته عقلة. 

ومن طريق عبا الرّزّاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
أبى القوم أنْ يعقلوا عن مولاهم. كود فول دو عا عا تان 
كال لقاوية : 0 قال 
عطاءً فإنْ أبى هله أنْ يعقلوا عنة» وأر فى النادث :تدوز مق المشنافية: 

عاعه ل م نر 

وعن إبرا 2007 إذا أسلم الرجل على يدي الرّجلٍ 
فله ميرائه ويعقلٌ عنه وعن الحكم بن عتيبة في رجل تولى قوما 
قال: إذا عقل عنهم فهر منهم. 

وقالت طائفة: غير هذا: 

كما روينا من طريق الحجَاج بن لهال أخبرنا حا بن 
فنلية غرد حميل أن مولى لبني جشم قتلّ رجلا خطأ فسألَ عدي بر 
أرطاةً الحسنَ البصري عن ذلك» فقال: لا تعقل العرب عن الموالي. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: تعقل العاقلة عن المول والحليفب 
وقالَ أبو حنيفة: من والى غيرٌ من أعتقه لكر من أسلمَ على 
أيديهم فله أنْ ينتقلَ عنهم ويوالّ غيرهمٌ مالم يعقلوا عنة؛ فإذا 
عقلوا عنه فلا يمكنه الانتقالٌ عنهم بولاية أبداً. 

وقال أبو سليمان وأصحابنا: لا تعقلٌ العاقلة عن الموالي من 
ل ل ا 

فلما اختلفوا وجي أنْ نخلص أقوالهم ؛ ثم تذكر كل ميا 
احتجّت به كل طائفةٍ لقولها؛ ليظهرٌ الح من ذلك فتتبعه بعون الله 
تعال وه 

فكانَ الحاصل لي 
فوقٌ يعقلون عن الموالي الذينَ أ عتقره أو أعتقه من هر منهم. وأنّ 
ذوي الرّحم أولى بالميراث من الموالي الْذِينَ اعتقوة : 00 
المسلمون. وظاهر هذا: أن كل من ذكرنا يعقلٌ عنه» وأنّ من اسلمّ 
على يد إنسان فولاؤه له يرثه ويعقلٌ عنه. 

وصح من قول معاوية أن الموايّ من فوقٌ يعقلون عمّنْ 
أعتقوه؛ فإن أبوا عقَلَ عنهم الإمامُ وزالَ ولاؤه عن الذينّ أعتقره 
إلى الذي عقلّ عنه - وهذا صحيحٌ عن معاوية ثابتٌ؛ أن عطاء 07 


5 1- مساألة: هل يعقلُ عن الحليف 


أبي رباح أدركة. 

وصح عن إبراهيمٌ النخعي أن المعتقينَ يعقلون عن 0 
الذي اعتقوة وعمّنْ أسلم على يدي رجل منهم - وصحٌ عن 
الحسن: أنه لا يعقلٌ المعتقونَ عمّنْ أعتقوا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فوجب أن ننظرّ في طلب البرهان 
فيما اختلفوا فيه من ذلك ما أوجب الله تعالى علينا , لكا وهر القمر اذ 
وال 

فوجدنا من يقول: إن المعتقينَ يعقلون عمّنْ أعتقره يقولون: 
قال رسول الله : "مؤلى القْم 0 

وقال عليه السلام اكلُ حل كَانَ فِي الجَاهِلِيةِ فَلَّمْ بره 
الإسْلام إلا شيدة»: 

كما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا عبد اللّه بن ميرء وأبو أسامة عن زكريًا عن سعد بن إبراهيم 
عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: َال وسول اللنةه رز 

في الإسلام ويم له كان في الجالية َيِه الإسْلام إلا 

شِْدَة). 

ومن طريق مسلم أخبرني زهيرٌ بن حربب أخبرنا إسماعيل 

بن إبراهيم ‏ هوّ ابن علية - أخبرنا آيوبُ السّختياني عن أبي قلابة 

عن أبي المهلبه عن عمرانٌ بن الحصين قال "كانت قف علنناء 
بي عَقِيلِ فََسَرَتْ تَقِيفُ رَجُلا مِنْ أّحَابٍ رَسُول الله تتا سر 


وأ 









أَصْحَابُ رَسُول الله يز رَجُلا مِنْ يني عَتِيل وَأَصَابُوا مَعَه 





العَضبَاء فأنَى عَلَيهِ رَسُولُ الله تلظ َهُوَفِي الوناق فَقَالَ: يا 
مُحَمِّدُ! فأَنَاه فَقَالَ: ما شَأنك؟ فَعَالَ: بم أخذتّبِي وَأحذت سَابقة 
لحَاج؟ قال: إِعظاماً لِذَلِكَ أخذَتك بجَريِرَةٍ حُلَمَائِكَ ؟ ِيف ثم 
اه ن» فناذاة: يا محمد يا محمد ب ركان رثول الله يتك 
- فرج إَْه فقَالَ: ما شأئلك: فَقَال: إلى مُسْلِم: قال لو فلنينا 
وأدك تخللة اه مرك فلخت كل القَلاح) وذكر باقي الحديث ‏ 
قالوا: اكاك تراه رز جاو مو لسر - وهم 
مأخوذونّ بجريرته - فالعقل عليه. 

قال أبو حمّد رحمه الله: وهذه الأخبارٌ في غايةَ الصّحَّ إلا 
نهم لا حجَة لحم في شيء منها أمّا قول رسول الله يك ١مَوْلى‏ 
الوم مهما فحق لا شك فيه ولي كونه منهم موجباً أن يعقلوا 
عنة؛ لأنه تقذ قال أيضاً «اب أخت القَرْم مِنْهُمْ) وم يكن ذلك 
موجباً عندهمٌ أنْ يعقلوا عنهُ: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا 
محمد بن جعفر ده عقيو رت اخ بشي 1 1ن سيعت قكادة 












ه- مساألة: هل يعقلُ عن الحليفب. 


- كتَاب العاقلة 





يحلث ع أنس بن مالك قال: «جَمَعَ رسوك الله لك الأنصناة” 
وَقَالَ: فيكم م لاء إلا ابن أخت لَناء فَقَالَ 
ير إن ابْنَ أخت القؤم 0 وذكرٌ الحديث. فبطل أنْ 
وات امولى القَوْم مِنَهُمًا أن يكون 527 لان يعقل 
0 أو يعقلوا عنه إذ لا يقنضي قوله عليه السلام اموْلَى لقم 
منهم) الاسرامة 
وأمَا حديث عمرانٌ بن الحصين - أن رسول الله يذ قال 
للعقيليٌ «أَحَذَتكَ بجَرِيرَةٍ حُلَقَائِكَ مِنْ ِيف" فلا حجّة لهم فيه 
أصلا لوجوه: 
أحدها - أنه تت لم يأخذ منه - إِذ أخذ 000000 
- لولا جريرة حلفائو بل أذ كافرا حلالا أخذةٌ ودمةُ وماله 
على كل حال» إلا أنه تأكد أمره من أجل جريرةٍ حلفائه فقط - 
ا ا ا سياه 
وأموالهم؛ هل يؤخذون بجريرة حلفائهم أم لا 
وثانيها: أن مغل تلك الجريرة لا يختلفُ اثنان من أهل 
الإسلام في أنه لا يحل أنْ يؤخذَ بها مسلمٌ عن مسلم ولو أن حلفاء 
الإنسان أو إخوانه أو للذاوولة دالت وجلاسن المليين! 
يقطمٌ الطريق: لم يحل لأحدٍ أنْ يأخدَ حليفة؛ ولا أخاق ولا ابن 9 


أباه عنة. 





وثالتها: أن هذا تابر والقبا كل باط لآأنة قسامرة 
الشيء على ضدوء وقياس مؤمن على كافر؛ وجنايةٌ قتل خط على 
أسر كفار لمؤمن - وهذا تخايط منْ موّه بهذا الخخبر فحرّفه عن 
أ قل ف الجا لت الإ لاض فد تعلق 
ااسلام نيوا عئا بهذ لجيه وما اكلا هل لالخف 
وما معنى بقاء الف إذا 

قلنا: معناه ظاهرٌء وهرّ أن يكونوا معهمْ كأنهِمْ منهمْ؛ فإذا 
عرو اهن مده «وإذا كانت احاح لمر ا نينا كما ا 
الأهلء وما أشبه ذلك. 

وأمًا إِيابُ غرامةٍ فلا.. 

وقد روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو جعفر بن محمّار بن 
جب مويك ا ووب قبل 





وَالأنصّار في دارو؟. 


وفي حديث وخر مسلم عن أر نس : (فِي ذاره بِالْمَديئَقه. 


ا فهذا اعظم حجَة في إيطال ال 
اه ول حلفا أقى ومن حلفي عقده رسوة ال 


ار ل لس ا 








قال أبو محمّد رحمه الله: فواجب أنّ تطلبَ معرفة الوقت 
الذي قطمّ فيه رسول الله يي الحلف في الإسلام: فذكرٌ عن عمرٌ 
٠‏ بن الخطاب من طريق عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز بن عمرٌ 
بن عبد الرحمن بن عوفيء قال: إن كل حلفي كان قبل الحديبيةَ فهو 
مشدودٌ وكلّ حلفم كان بعد الحدييية فهر منقوض؛ لأن رسول 
2 حِين وَادَعَ ريشأ يوم م الحدَئييَة كنب 0 
20 «أنه مَنْ أَحَبّ ب أ يَدْخْلَ في عَهَادِ قَريْش وَعَقَدِهَا 
دَخْل» وَمَنْ أَحَبْ حَبْ أَنْ يَدْخْلَّ في عَهدِ مُحَمَّدٍ 47 وَعُقَِه دخا 
وقضى عثمانٌ: أن كل حلفب كان قبل الهجرةٍ فهر جاهلي 
د ثاب وكل حلف كان بعد الحجرةٍ فهرَ في الإسلام» وهو مفسوخ؛ 
قضى بذلك في قوم من بني بهز من بني سليم. وقضى علي بن أبي 
طالبب: أن كل حلفي كان قبل نزول «الإيلافب فَرَيْشٍ» فهر جَاهِلِي 
تابث وَكُلّ جلف كان بَْدَ رولا فهُوَ إسْلابِي مَفسوخ؛ أن من 
حَالَف لِيَْخَلَ في قيش بَعْدَ نول «الإيلاف رَيْشٍ» مِمْْلَمْ 
كُنْ منْهُمْ َم كن بلك داخيلا فيهم قَضَى فِي ذَلِكَ فِي جلف 
َبيعَة العُقيلِي» في جُعْفِيء وَهُوَ جد إمْحَاقَ بْن مُسْلِم العْقيلِي. 
وَقَالَ ابن عبّاس: كل حلمم كَان قبل نَرُول «ولكل جَعَلنَا 
مَوَاِيَ مِمّا نَرَكَ الوَالِدَان وَالأقْرْبُون» إلى فَوْلِه: #فَآنَوهُمْ 
0 ارم 








فأمًا ماق 5 حا القطاع الف نما هرأ 


ْ ولك خرن قلا بصن دن تسا قاض د كماد كرتا ب أن رسبول 


الله يلط «حَالف , عن فر ين وَالأنصّار بِالْمدينق ولا يشك أحد قٍ 
أن هذا الحلف كان بعد ال هجرة. 

وأمَا فول عمرً َه في تحديده انقطاعً الحلفب بيوم الحديبية 
فهذا أيضا متوقف؛ لأنّ حلف النئ يبيد بِينَ قريش والأنصار كان 
بعدَ المجرة» ولا ندري أقبل الحديبية أمْ بعدها. 

فَأما نزول الإيلافب قرَيْشٍ4 وَالآيَْ الأخرّى فم نَدْرِي منى 
َرْنَا؟ لأن جيرَ بْنَ مُطْعِمٍ - رَاوِي كل حلفي كَانَ فِي الجَاهِليَةٍ 


+ 4- كناب العاقلة 


45- مَساَلةٌ: تَعَاقَلٌ أهل الدمّة. 


5. 





َي الإسلامٌ إلا شيئة» َم ملم لايم الح فلا يَُحْمَلٌ هَذا 
احبر إلا عَلَى يوْم الفتح» الله أعْلَمْ ارس وكير 
جُمْلَة. 

قَالَ أَبو مُحَمّدٍ رحمه الله: فرحب عَلَيْنا أن تطلب حُكمَ 
َه الََائِلٍ مِنْ غير هَل الأخبَارِء فوَجَلانا رَسُولَ الله تنظ قد 
قضى بالديّةٍ عَلَى العَصّبَةٍ - هكذًا جَاءَ النصُ - في خبر دِيَةٍ الال 
فرَجَبَ أن تَكْنَ اليه عَلَى المَصَبَق وَمَنْ هم العَصَبَة؛ فوَجَدْنا 
لبو 25 قد : حَكمَ بميراث القَايلة ؛ لبنيها وَرُوَجِها وَحَكُمَ , بالدَية 
يا - فطل أن نَكُون اَن هُم العصبَة ع ا از 
الشتحبي» قَالَ: لعل عَلَى مَرْ له الميراث» فَإِذ ذَِكَ كَدَلِكَ فَلَعَلَ 
تجا يحت بقل رَسُول الله يذ «ألجقوا الفَرَائِض بِمْلِهَا فَمَا 
أبقت الفْرَائْضُ فلأولى رَجَل ذكر». 

ول هذا كم الى من فق انُه نَعَبْ هنا 

صَحِيخ؛ وَهَذَا كم رارش لا حُكُمْ العَاقلَة لأنه فد ثَرثْ 
بالوّلاء ال إذا فقت مولى اوتا ة مِن العصبة. 








1 مال عاق أفل الدمة: 


رونا من طريق أبي بكر بن أبي شَيِبَة أخبرنًا حفص بْنْ 

شر أخبرنًا عَمرُو عهرابن عسوب - أن الْحَسَنَ كَانَ يَقَولُ في 
93 تله كال! إن كانوا تائلون مغل و15 اول 
فدَيْنٌ عَلَيْهِ في مَالِه وَذْمَنهِ 00 

وَمِنْ طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضاً أَخبرنَا حَفْصْ بل 
ناث عَنْ أأشعَت عَن الشُئْبي في امُمَاهِدِيَفْثُل» فَالَ: ديته 
ِلْمسْلِويَ وَعَقَله عَلَيْهم. 

وَمِنْ طرِيق أبي بكرن أبي ثتينة إيضاً أحبرنَا مُحَمدُ بن 
بنثر عَنْ سيد بن أبي عَرُوبَة عن فاه في رَجُل من أل الم ة فقا 

َيْنَ جل مُسْلِمٍ قَال: ته عَلَى أَْلٍ طسوجه. هذه أَقوَالَ مِنهًا: 
أذ هَل إقليمه يَحْقِلُونَ عله - وَهُوَ لِيْسَ بثتيء؛ لأن أَهْلَ طسوجه 
لا يُسَمّوْنَ عَصْبَة له بلا خيلافي. 

وقول آخر - أن عله عَلَى المنبوون» وَعَذَا مَك إِذَا لم 
تكن لَه عَصَبَة فإنْ كَانَ لَه عَصَبَة فعقْلٌ مَنْ قتَلَ خط وَالْضُرَةٌ نَجبْ 
على عصبي عا حك ُو اله 8 وَل يحص با 
عرب مِنْ َم َل عل على كل بن عُقوله فَّهَم لوَمَاَنِْقَ عن 
الرّى* #وَمًا كانَ رَبك سريأ». 

17١40‏ مسألة: حكمْ ما جنى العبدُ في ذلك: إن قت 
العبدٌ أو المدبْرٌ أو أم الولبء أ و المكاتبُ مسلماً خطأء أو جنوا على 
حامل فأصيب جنينهاء فقذ بينا أن رسول الله يز قضى في ذلك - 


وهر الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى أن الدية ؤالة 5 علئ عصبة 
لجاني في ذلك» وأن على كل بطن عقوله وم يخخص حرا من عبار. 


ما 


وما ينطِقٌ عَن اهْوَى إِنْ هُرَ إلا وَحَيّ يُوحَى 4. وما كان رَبك 
تسيي أ 
وخر نهذ ب كاد الله تعاب آذ اللمسال كا أزاة اا 
بخص حرا من عبدٍ لبينه ولما أهمله ولا أغفلة. 
وقد قال تعالى ملِيْنَ إلناس انر م4 فكل مالم ييينه 
الرَسْول 1810 ولا قله فهو باطل ما :أرادة الله تال قط 
وقد حكمٌ عليه السلام على كل بطن عقولة. والبطون - 
هىّ الولادات أبأ بعد أب فهيَ في العجم؛ »كماهي في العربب وثي 
الأحراره كما هي في العيلبه فواجب” أوكتل مين كان مين العبدر 
يعرف نسبه وله عصبة؛ كقرشي» أزغرن: أ عجيي: تزوّج أمة 
فرق ولدها منهاء فإنٌ الدذية على عصبته. 
فإنث قبل: إنهم لا يرئونة. 
قلنا: نعي وقذ ينا أن الذينة على القصيةة لا كادي الورقة 
بنص حكم الني عليه الصلاة والسلام وهو الحقٌ المقطضوعحٌ به عند 
الله تفال وآنه نه لم يرذ قط غيره تا ل باكر كرا 4و لا 





م١‏ مسألة: من لاعاقلة له اختلف انام في 
هذاء فقالت طائفة: ا مددة 


القطافي لعن هويا يس ل رح ولا مني ولاعصية 


المسلمين: يرثونه» ويعقلونَ عنه. 

وقالت طائفة وله عق عضن انه 

كما روّينا أن علي بن أبي طالب لما رجمٌ المرأةً قال 
لأوليائها: هذا ابدكم ترثونه ويرئكم. ون جنى جناية فعليكم. 

وعن إبراهيمَ قالَ: إذا لاعن الرّجلُ امرأتهُ: فرق بينهما ولا 
يجتمعان أبدأء 5 0 شعي اكقارو 2 وسار عي 

وعن إبراهيم لوم ام - في ولد الملاعنة قال: 
ميراثه كله لم ويعقل عن عضين: كرتل ولع لزت رود 
النصرانيٌ امه يله 

وقالت طائفة: على من كان مثله: 


كما روينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من أهل الجزيرةٍ 
أسلم وليس له موال فقتل رجلا خطأء فكتب عمو بن عبد العزير: 
أن العمارها دنه عله قو : تمن أسلم. 


بل 


- مسألةٌ: من لا عاقلة لهُ اختلف الناسُ في 


- كتابُ العاقلة 





اليك طائفة على من كان مثلة. 

وقالت طائفة: لا شيء في ذلك: 

كما رؤينا من طريق عبدٍ الرزاق عن ابن جريج. قال: 
زعم عطاء أن سائبةً من سيب مككة أصابت إنساناً فجاء إلى عمرٌ بن 
الخطابء فقالَ له عمرٌ: ليس لك شي أرأيت لو شججته؟ قال: 
تخذ له منك حقةٌ» ولا تأخذ لي منه. قال: لاء قال: هر إذا الأرقم 
أنْ ينركني ألقمْ وأنْ يقتلوني أنقم» قال عمرٌ: فهوَ الأرقم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فنظرنا في هذاء فوجدنا الله 
سبحانه وتعالى يقول #و م تل مُؤْمناً خطأ» الآية. 

وَوَجَلانا رَسُولَ الله تي «قَدْ قَضَى مُجْمَلا في اللحنين بغر 
عبد أو مقا َكَانَ مدان النْصّان عَامَيْن ِكل مَنْ لَه عَاقِلَة؛ وك 
من لاعاقلة له وَلا عَصَبَة لآن رَسُولَ الله كا إِذ قَضَى بِالدَيَةٍ 
له وَعَلَى العَصبَةِ لَمْيقل: نه لا يجب مِنْ ذَلِكَ شي عَلَى مَنْ 
لا عَصبَةَ لَه - فَإذْلَم َل وَقضى بالخرة مْلة: وَقضَّى الله َعَالَى 
بدي مُسَلْمَة إلى أَهْلٍ امقتول خطأ عمُوماً: كَانَ ذلك وَاجِباً فِيِمَنْ 
تله خَطأ مَنْ له عَصَبْةه وَمَنْ لا عَصبَة لَه 





وكذلك الغرة - فَرَجَبَ أَنْ لا تَسْقط الديّة ولا الغرة هَاهُنا 


أيضاًء إِذ لَمْيسْقِطْهَا ص من الله تَعَالَي؛ وَلا مِنْ رَسُولِهِ عليه 
السلام. فنظرنا فِي مَِهِ الأَوَال فوَجَلاْنا مَنْ جَمَلَهَا في مَال 
لجاني» أو عَلَى عَصَبَةٍ أن أو عَلَى وثله مِمْنْ أَسْلم: قَدْ خص 
الَْْامٍَ وما دُونّ سار الناس - وَهَذَا لا يَجُورُ؛ لأنه تن قَال: 
وَأَنْرَلكُمْ َليكُمْ حَرَام افلَميَجُرْ أن يعرم أَحَدُ عَرَامَة 
نات يا ل ولا اق ول تقل اله »وار 
- عليه السلام - إن الديّة يَعْرَمُهَا الأخوّاك ولا الجَاني؛ وَلا مَنَ 
ملم مَعَ لاني - فلا يَجُورُ تَحْصيِصُهُم؛ لأنّهُم وَغيْرَهُمْ سَوَاءٌ في 
تخريم أنرالهم. 

ال أبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: َلَمَِيَ إلا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إن 
الدية وَالْعْرْه في سَهُمِ الغارمِينَ مِن الصّدَقَاتي أو بسو مال 
الْلِينَ في كل مال مَوْقُوفي لِجَميم مَصَالِحِهِمٍ - فوَجَب القَؤل 
نهذاء لآن الله تغالئن أَوْجَبَ الديّةَ ني كل مُؤْيِن قَيِلّ خطأء وَأَوْجَبَ 
لخر في كل جني أصيب عُمُوما إلا ولد الى وَسْدَهه وَمَنْ لا 
ا م ا 0 
عليه السلام إِليناء وَإِلَى راض الديا- ل 
عل زر لضي ب جد لل عيبل لافار - وَإِنْ 
خالا من دكن 


ل 
فإنا كانت القضة مجهولة» أو كانوا فقرّاءة فيَقِينَ تترى أن 





إن ِمَاءَكُمْ 


د 


الله تَعَاَى إِذ أوْجَب عَلَيهم الدية وار - وَحفي أ مرف فَهُمْ 
عِندَ الله َعَالَى من الغَاربِين فَحََهُمْ في سَّهْمٍ الفَارِمِينَ من 


الصّدَقات وَاجب» تؤنى عَنهُمْ بن ذلك 
وما مَنْ لَمْ يَكنْ لَه أَبْ - كول الزَّى» وَابْن للع روكت 
نت ليه حي امرأي وَوَلَد اله من الَجنون يَعتَصيهك ونَخْرِ لِك 


فَهَذَا لا عَصَبَة له يقن أضلاء لَك الله َعَلَى قد أَرْجَبَ في قشل 
الخطأ الديف وفِي اجنين الخر عَلَى جَمِبع أهل الإمنلام ا 


بَْضَهُمْ دون بَْضء فلا يَجُورُ أن يَخ ص بَعْضَهُمْ دون بَعْضٍ. 


وَهَكذا جنا رَسُولَ الل تي «فَعَلَه إِذ وَدَى عَبدَ الله بن 
سهل ته من الصّدَقَات مِائَة مِن الإبل», وقد : ذكرناه بإسمناده في ' 
كاي ليان إذ لم يرق من فتله وبالله تقالى الترفية. 


- كتاب القسامة 


د ل لاف 
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- كتاب القسامة 
68- مسالَة: القسامة. 

قال أبو مُحَمارٍ رحمه الله: : اختَلف الناسُ في القسَامَة عَلَى 
َال نكر مِنها - مَا يِسْرَ لل تَعَالَى مِنها إن شناء الله تَعَالَى عَلَى 
ب ل 7 
1 

لمت شب كل يط يقوله - بِعَوْن الله تَعَالَى وَمَنْه؛ 

لت رو ود لزي راز را 

عُمّرَ قالَ: َم يقد بو بكر وَلاعَمَرُ بلْقَسَامَةِ 

رونا مِنْ طريق أي بكر بن أبِي شنيبة أخبرنا عَبَدُ السنلام بن 
حر عن عمر وهو ابن عبر - عَن الحسن البَِصْرِي أن أبا بكر 
َالْجَمَاعَةَ الأولى لَمْ يكُونُوا يَقِيدُو بالْقَسَامَةٍ 


ومن طرِيق أبي بكر بن أبي شَيَِة أخبرنًا وكيع أخبرنا 
العُودِيُ عن القاسيم بن عبد رمن بن عبد الله بْنِ مود قال: 
انطَلَقَ رَجُلان مِنْ هل الكوفة إلى عُمَرَ بن الطاب فوَجَدَاه قد 
ا عَليْه 
قِصتهُمّاء فقالا: يا أ لمن إن ابن عَم لَنا فل نَحْن َه مَوَمٌ 
0 - خنى نَاشاذاه 

لله فْحَمَلَ عَلَيْهمَ ثم دراه الله كف عَنْهُمَا؛ م قَالَ عُمَرُبْنُ 
الحَطّاب: :ويل لَنا ذا لَمْ دك بالل وََيْل نا اَم نكر الل 0 
ص ا د 


بك نون كم كَل كم الي 5 لسَامَة حو بها الت 
وَلا ياد بهها. 


رونا من ؛ طرق 2 عبد 00 عَنَ مُحْمَرٍ عَنْ أ ي الزناٍ - 


2 0 


دية. 


يجينا 


اطي عد لق عن بي بكر إن عب الله عن أبي 
ا 7 بالله إن 
اك ل لتو التي 


رونا من طَريق البُخَارِي أَحبَرَنًا فيه أخَبْرنَا أبو بظر 


6 بن أب 


إسمَاعِيل بن هيم لأسي ا 00 بي عُثْمَانَ أخبرني 
31 ا ا ا 
بيت من اليمَن بالْبَطْحَاء فَابَه له رَجْلْ مِنهُمْ فَحَدَقَ اليف فَقتَلَهُ 
فَجَاءَتَ مُدَيْلَ فَأَخَدُوا المَانِيُ فرَفْمُوه إلى عُمَرَ بْن الحَطَّابٍ 
بِالْمَوْسِبٍ وَقَالوا : قل صَّاحِبَناء قال نهم َلَعُوه قَال: يقسسيم 
خَسْسُون مِنْ هُدَيْلٍ مَا خَلَعُواء فَأقْسَمَ مِنهُمْ يَسْعَة وَأَرْبْمُونَ رَجُلاء 
َقَمَ رَجُلُ من الثنام فسَأنُوه اليا تومو ا 
دِرْهَم فَأَدْحَلُوا َكانه آخر فَدَقمَه ُمَرُ إلى أ خِي المفشولء فقَرنَت 
و اللا 

د م 00 
ع ا عاد 0 0 

وَعَن الشعبيَ في قتبل وُجد في وَدَاعَة بالِيمَن: 0 
7 الطاب الحطِيم مِنْهُمْ سين رَجُلا مهم ؟ م امْتَحَلمَهُمْ رَجُلا 
رَجُلا: الله ما تلن ولا عَلِمْنا قَاتِلاه فقَالَ لَُُ: لو 

قَقَالُوا: َا أَمِرَ الموْمِينَ تَعرْمنا وَتَحَلقَا؟ قَال: نعم. 

ون طرق إسْمَاعِيل بن سحا القاميي أبرنا إسْتال 
ا اعون 5 
النسافة 


- ! ١ 5 


قال: قلت لَهُ: كَانْتْ مِنْ أمر لداهل1 أََرُهَا رَسُولُ الله 
27 تيل وَلكِنْ مِنْ سنيناء وما لعن أن اليل إِذَا تكلم بَرِئ أمْلُف إن 


م يتكلم حَلّف المدعَى عَلَيْهِم وَدَلِكَ فِمْلُ عُمَرَ بن الخَطّابِب 
وَالْذِي أذْركنًا عَلَيْه الناسَ. 


وعن ابن مهاسو عَنْ سَعيلد بن اليب عَنْ عُمَرَ بن الطاب 
اك وَالأيِمَان عَلَى اللَطلوبي إلا نبي الدّم 
هذا مِمًا رُوي عَنْ عُمَرَ - 

وَمِنْ طريق عَبْدٍ ا قالَ: كتب 
َي ملَِمَانُ بْنُ شام يأل عَنْ رَجُل وُجد مَُولا في ار قَوْم. 


0 


فقالوا: طَرَقَنا ليَسْرِقَناء وَقَالَ أَولاؤة: كنيو ات دعر إلى 
مهم م قار 

قال الزُهْرِي: فكتب إِلْْهِ: يَحِْفْ مِنْ أؤلياء التتول 
خطلون: إِْهُمْ َكَاْيُون مَاجَاء لهم وَمَا دَعَرْه إلا دَعَاءَتُمْ 
نلُوه - فَإِنْ حَلفُوا أَعْطُوا القَوَدَه ون تكَلُوا حَلّف مِنْ أُولّيِكَ 
ا : بالله لَطَرَنا رقنا ؛ م عَلَيّهم الدية. 


ه؟ ,”" 


94د ئالة: القيَافَة 


4 كناب القسامة 





قال الزهري: وَقَدْ قَضّى بِذلِك عُثمَانُبْنُ عَفَاَ ضيه في اسن 


بَاقِرة اللي أبى قَوْمُه أ يَحْلِفُواء فأعْرَمَهُم الديّةَ فَهَذَا مَا جَاءَ عَنْ 
عْثْمَانَ فك. ش 


# سس 


.وين من طرق أبي بكرن أبي سبي أبنب لاحن 
0 ن ب طقن نوكه وا د 
اسن متهم ' ظ 

وَمِنْ طريق عبد الاق عَنْ فيان نري عَنْ مُحَمِ ين 
ا ل 
طالب قالَ: قال عَلِي بن أ بي طَابِب: يما جل ِل بشلاة من 
الأص فَبيَه بيت الله لِك لايطَل دم في الإشلام ويا 


سما ع 2 


تيل وجد بَيْنَ يتين فهُوَ عَلَى أْصْقبِهِمًا - يَعْنِي أَقَرَبَهُمًا. 
عن قركي ا الاريوه رتاف ةوق 
َأرْبَعِينَ مَعَه تَمَامَ حسِينَ - فَهَذَا ما جاءَ في ذَلِكَ عَنْ عَلِيُ بن أبي 


طَالِب - 
من طريقٍ بي بكر إن أبي شَيبَة | 0 
عل الدعَى 0 


ا ري - هر أبن يحي 0 
00 ا الفا لالم ميم - هذا 
تكو 0م 


ملك فال ال ل ا 


م م 


الله بن لير عي ا 


ع لاقم ننطين ول ف جل تاج و 


© م 3 


وم دي 0 ابر 
بن بار فَاحتَصَمُوا إلى مُعَاوية إذْْحَح - وَلَمْيْقِمْ عَبِهُ اله بْنْ 
الي يه إلا لمق ََضَى مُعَاوية بالْقسَامَةعَلَى الدعى عليه 
وَعَلَى أَوْليَائِهِم َأِى بنو رُهرَة وبنو تم وكعو ا تير 
عَنهُم َال مُعَاوِيَة يبي أ عِل: ,: احلِقُواء فقَالَ لبن لبر للف 
نَحْنُ عَلَى الثلائة جويعا تحن فى مُعَاوية أن يُقسيمُوا إلا عَلَى 


وَاحِدٍ فقصرَ معَا مُعَاويَة القَسَامَة فَرَدهَا عَلَى اللانَّة الْذِينَ ادعِيَ 


- فقصرَ 


عَليْهِم فَحَلَوا سين يُِينابيْنَ الركن وَالْمَقَامٍ شبَروا ع وكا 
ذَلِكَ َو مَا قرت القَسَامَ ثم قَضَى ذلك مَروَانُ وَعَبهُ الك 
- نم ردت القَسَامَة إلى الأمْر الآوّل. 


ال و - وي عنمن اوري عن عد 
0 

٠‏ وم تابون . ا أبي بكر بن أبي 
7 

قال: يسيم ين الْدعَى عَلَيهمْ حَمْسُون: ما ما قَتلَنَاه ولا عَلِمْنَا 
قاتلا فإنْ حَلُوا فق برئوا وَإِنْ تكلوا أَقْسَمَ من المدْعِينَ حَمْسُون: 
ال قبلكم ثم يو دوا. ش 

وَعَن الحَسّن - يَْتَحِقَونَ بِالْقَسَامَةِ الديّة وَلا يُسْتَجِقَونَ بها 
الدم. 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - أنه سَِعَ أصْحَاباً لَه يُحَدْئْو 5 
مر بن عب ايز بر الى عَلهِمْ بالبوين ثم دنهم العقل. 

وَعَن ابن أ مليكة - أن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الععزيز قاد بالقسَامَةٍ 
في إمارته بالمَِيئة. 


ع ع 8 


وَعَنْ يَحَْى بْن سَعِيلو الأنصّارِي أن عُمْرَبْنَ عبد العزِيزٍ - 

َم رَأَى الئاس يَحُلفُونَ عَلَى القَسَامَة - بِعَيْرِ عِلْم ‏ اسْتَحَلفَهُم 
وَألرْمَهُم الديْق وَدرَا عَن القتل. 

وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن عَبْدِ الله بن ذَكوَانَ عَنْ أببه عَنْ عُمَرَ 
بن عباو العزيز - أنه رحد الأثمان عل 22 سبْعةِ تر أَحَدُهُمْ جَانه وَعَنْ 
شرَيْحٍ - قَال: ترَدَدُ الآيمَانُ عَلَيْهِمْ الأول فَالَولَ. 


وَعَن مُحَمَدِبْن مبيرينَ أن قَْما ادْعَوَا عَلَى فَوْمٍ قتيلاء 


5 ل عات فو 


تطان ف عطرن مرا وملد كر حل و الله مَا 

قتلت. وَلا عَلِمْت قاتلاء فَاستَحَلفَهُم ال هم وَأنا 
غلم فلم يتمُوا حَضينَ رَجُلاه فَرَدْدَعَلَِهِمْ أَِمَانَ تمر ِنَم تَمَام 
الحسيِينَ» وَعَن إِنْرَاهِيمَ قالَ: القَوَد بالْقَسَامَةٍ جَوْرَ يُْنَحَق بها 
الديّة وَلا يَُادُ بها 

وَمِنْ طريق 506 بي شَيبَة - حَدَنْا ابِنْ عُلَيّة عَنْ 
َحَى بْن أبي إِسْحَاقَ قاب سيمل ل عند الله دن عكر 
و 

وقد تسر وم م ني لسن لِيَخْلُوا العَدَ فِي القسَامَةٍ ‏ 
فقال: العا الله لقم يَحلِفُون عَلَى مَالَمْيَرَوْه وَلَمْ يَحْضصرُوه. 


00 22و 


وَلَم يَشْهَدُوهُء وَلَوْ كان إِي من الأمر شَيءٌ لَعَاتبتَهُ ولَكلتَهُيٌ 


4- كتاب القسامة 


وَلَجَعَلتَهُمْ تكالاء وَمَا قبلْت لَهُمْ شهَادة. 
ومن ) طرِيق البْخَارِيَ - أَخبرَنا قثينة بو بشر مر إمسماعِيل بن 
إبْرَاهِيمَ لتقي احير حَجَاح بن أبي عُثْمَان أخبرنِي أبُو رَجَاء من 7 
آل , بي قِلابة أخبرنا أبو قِلابة: أن عُمَرَ بْنَ عَبْد «العزير أَبِرَرْ سريره 
و أ إلناس» : َم أَذِنَ لهم فَدَخَلُواء ققَالَ: ما تَقَولُونَ فِي القَسَامَةِ؟. 
57 : القوَد بها حََ» وََد أقَادتَ بها الحلا فقالَ لِي: مَا 
تقول يا آنا قلذية؟ قلت اام الريئين مك لوي الأخيار 


وَأَشْرَافُ العَرسِي ري بي فوا فلي حر 


مُحْصن بمشق أنه قد زنَى لَمْيَرَوْه) أكنت تَرْجُمُه؟ قال: لا ل 


1-1 


خحيىا.- سل اهو صم 


ركيت لو أن حسِْنَ مِنهُمَ شوثوا عَلَى رَجُلٍ حفص أنه سَرَقَ] 
أكنت تقَطعٌه وَلَمْيَرَوْه؟ قال: لاء قلت فوَالله مَا قتَلَ رَسُولُ الله 
تل أحَدا قط إلا في إِحْدَى ثلاث خيصال: رَجُلُ قعل بجرِيرَةٍ نفسيه 
قيِنَ أو رَجُل رْنَى بَمْدَ إحصّانء ف 0 
وَارْتكَ عن الإسلام». 


فال الؤهريه: ودعَاِي عُمَمُ بن عب لعي فقَالَ: يا بي أريلة 
أن أدعَالقَسَامَفَ أي رَجُلُ مِنْ أَرْض كَذاء وَآحَرُ مِنْ أَرْضٍ كَذَاء 
يِحلِفُونَ» فَقلْت لَهُ: َس ذلك لّكء قَضَى رَسُولُ الله يق 


ولجنا د وَإنْك ِنْ ترَكتهًا أؤنتك رَجْلَ أن يقل عند بابك 
فيطل دَمُهُ وَإنّ لئاس فِي القَسَامَة ا 


انه | عم 


وَقَالَ هري في رَجُل انهم َه أحَوَان فَحَاف أبُوهُمَا أن 
يقتلاء فَقَالَ: نا قلْت صَاحكُم فقَالَ كل وَاحٍِ من الأخوين: أنا 
0 - وَبَرَابَْضُهُمْ بَعْضاء فال الرْطْرِي: أرَى ذَبِكَ إلى أوْلياء 

ا مََ الدّم عَلَى أَحَدِهِمْ. 

وعن ابن شهَابٍ - َك في ثلا ترف كوا جا مِنِهُم 
بِقنلٍ إنسّان ورا صَاحَِه: إن الأول يُقَسِمُونَ عَلَى وَاحِنِ وَيُجْلَهُ 
العد ان ماله ان ويُسْجَئَان سلة. 


مضني لوكي يُجَلَدُونَ كلّهُم 





ب ار ل 


ص عرص 


ضَرَينِي ابا بِلْسَانَة ونا تَْلمَنة - فخفظ ذلك مِنْ قود وَشَّهِدَ 
َيه وَمَات رةه عد عه بن القاص أولياك ارط فَسجتهم. 
وََلِمَ مَروَانُ مير عَلَى الي قال: وا ختصّمُوا ليه فسَآلهُم البينة 
و ا ل ل ااي 


© اع سي 


في بوم حشر طمن آل سيا مل يرول الله ل 


8- مسالة: القَسَامّة, 5" 


0 ِل ابن انه وان وْلَمَائَة رَبيعَة بن 
عقو ار فتن مَرْوَانُ ابني ب ا وَابني ل إلى 
قال )م تقد رج الله: فين الصّحَابَةٍ ‏ رضي الله 
عنهم - أَبُو بكر وَعْمَرٌ وَعْْمَانُ وَعَلِي؛ ا عَبّاسء رالشجرة 
ال ماو عله عضرو بن التساص» 
فأمًا | تترة ف لق 
اع ل داق لسار دلروو ري 
وَإِْرَاهِيمٌ نحي وَالشحبِيئ وَسَعِيدُ بن لبه وَقتَاَة وَسَلِم بن 


ع ال هاس 


عَبْدِ الله ْن عُمَرَ وَأَبُو ِلابَكَ وَالرْهْرِي» وَعْرْوَة بْنُ 


بن تعب وَابنَ 


م الزبيرء وَمَرِوَانُ 
بن الحكمء وَعَبِدُ الملك بِنْ مَرَوَانَ وغيرهم نهر الشلماء 
لم1 - الَِينَ رَوَى عَنهُم التابعُون مَكَذَا مُجْمَلا ل 
مُخْتَُِونَ» وَالصّحَاَةٌ أيضاً كَدَلِكَ» وَأَكثرُ ما كنا لا يْصِح عَلَى ما 
إن فاء الله تقال 

َال أبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: َالْمَأنورٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أبي بكر 
الصّديق طه أنه نه لم يقد بِالْقَسَامَةٍ ا أنه لا يَصِح؛ أنه ا نما 


هُرَ عَنْ عُبْي الله بْن عُمَرَ بن حَقُصء وعمن الحَسَنْء وَفِي طَريق 
و 


27 © اسمس اد .ل خنكا أبن آل سس _ ار هاس 


00 
وَرُوي عَنْه أيضاً أنه طَلَبَ الي مِنْ أ أَوْليَاء القتولء فَإِنْلَم 
يَجِدُومَا حَلَف الدَعى عَلَيهم ولا شيء عَلَيهم. إن نَكَلُوا حَلّفَ 
الدعون واسكتو الس د زهدا ريل عه - لله عن القَاميم بن 
عند اومن بن عب لهب صَعُو عن عقر ولع ولد اله 
| ولرعاط ها يعد على اين تلا خف الاقى 

عَلَيْهِمْ وَبرُوا فقَطء إلا أله مُرْسَلَ. 


وَرُوِي غَنه - في فل وج يِنَ حي أو فتن - ألا 
يدوع إلى أيّهِما هر ري الى شر ا 
يعِينا وَغَرِمُوا الديّة مَعَ ذَلِكَ. 


وَمْلُ هذا عن الثِيرَة بن شُعْبَة إلا لي عَمَر 
وَالْمُغِيرَةَ مِنْ طريق الشعبي نولم يول ا 
ِنْ عَشْرَةِ أَْوَام أو نَحْوهَا وقبْلَ التتغبي وَفِي حبر المغِيرَةٍ أَششعَث 
نمت 


ره 


وروك عه انه حل حَلف امرأة مدّعِيّة مِنْ دم مَوْلى لها خمسيين 


ا .5" 


كتاب القسامة 





يونا ثم قَضَى لها بالدية - وَهَذَا مرْسَلَ لاة أن 
وَعَن ابن الْسَيْب عَنْه. 

ما عثْمَانُ ضيه إن روي عَنه في قبل وُجسد في ذَارِ قَوْمٍ 
قروا بقل وه جَاَهُم ليَسرقهُم: أن يلف أَزْياُامقثول» وَلَّهُم 
القَوُ قن نَكَلُوا: خَلفَ أَهْلُ الذار وَعْرِمُوا الديّة إلا أنه لا يْصِم؛ 
لأنه مُرْسَلْ؛ لأنه من طَريق الزْمْري: أن عُثَمَانَ - وَلَمْ يُولّد 
الزْهْرِي» إلا بَعْدَ مَوْتِه 

وما َل طه: ذا وُجد القتيل بينَ رين قاس مَا بَينَهُمَا 
وَجَعَلَهِ عَلَى الر يها ران وعد ايز الأرْض فته عَلَى يت 
الل له وي د اد و ت إلة أنءة اله 


- أَعْني بَعْدَ مَوْس عُثْمَانَ. 


22289 


ومن طرِيق افولا رن اموا عرساب 
اجاج بن أرْطَاة ل وَهْرَ مَالِاك. 

وَأمّا ابن عَمّاس. 

فَجَاَ عن أله قَضَى بالأئْمَان عَلَى المعى عَلَيْهِمْ ني القَسَامَةٍ 
َأ لايْقَادَ بها أن لا بْطَلَ دم مُسْلِمٍ إلا أنه لايصِح؛ لآنا 
اللا م - وَهُوَ مَجْهُولَ - وَالأخرَّى عَنْ 
ِبرَاهِيم بر بن أبي يحبى - وَهُوّ هَالِك. 

َم ابن الريير. 

فصمٌ عَنه مِنْ أَجَلَ إسنادٍ أنه له أَقَاد ِلْعَسَامَقِ ونه رََى القَوَدَ 


م 1 مايه 


ا ك 6 : 

وقد شَاهَدَ يَلكَ القِصّة كلهًا. وَعَبْدُ الله بْنْ أبي لك قَاضِي 
و 0 0 

7 مُعَاويَة: 


د 


رُوي عَنْهِ َف نه ولا الدَعى عَلَيِْمْ بليمَان فِي القَسَامَةٍ 
إن نَكَنُوا حَلَف الدَعُون عَلَى وَاحدٍفَقَطء وَأقِيدُوا به لا عَلَى كك 
إن تَكنُوا حَلَف الى عَلَيْهِمْ بأشْيِهِمْ حَسْمِينَ يمينا ترد 


م 
3 


أ 


ب 


الآيْمَانُ عليه وَحَدْلهإَاهُمْ للشُخليف من الَدينةٍ إلى مََة - وَهَذَا 
فِي غَايَةٍ الصّحَةِ؛ لأنه رَوَاه عَنهِ معي بْنُ المسَيّبيه وَقَذْ شه الأمْرَ. 
وَرُوِيَ عه أيضا: َه ذا اين لاما رثا هافن 
عَلَى ذَلِك أَزْيدُ من آلف ين الصُحَةِ - رضي الل عنهم إل آنا 
مارم لآ في اربق عَبَْ ارحْمَنِ بْنَ أ بي الزَّنَادِ وَهُوَ 


0 


5 


| إنه روي عَنه أن كل دَعْرَى فَإنْ الدعى عَليْهِيِدَأ باليوين 
إلا ني الدّمء فإنَ اناف دا عن أن قلانا مَتَلك فأوْليَاؤه موق 


م" 
الل اس اماه 


إلا أن هَذَا لايَصِم لأنه مِنْ طريق ابن سَمْعَانَ - وَهُوَ مَذْكورٌ 


وَرُوي عن الحناءة الأول أله وو الدينا 

صم لأنّه مُرْسَلُ عَن الحْسَن. 

ال اطي 2 الام د كروت رفز مليف 

وَروي: أن الأمْرَ كان يها قبلَ مُعَاويَةِ ألا > تردد د الآيمان؛ 
والكإنا مص ون الشكين وَاعِد بطلث النكانة - ور صو 

رَوَاه سَعِيدُ بن السب وَقَدْ درك ّم عُنْمَانهوَعَلِي - رضي 
الله عنهما - فَهَذَا كل ما رُوِيَ عَن الصّحَابةٍ - رضي الله عنهم - 
كله مُختلَف فيه غير مُتقَه وكلّه لايِصِح إلا مَاروي عن أبن 
الي ومُعَاويَة وَعَنْ إنطال القَسَامَةٍ إِذَا لم يَقَم السو 6 


فت الاقم نوز قر منق الل عَلَيهم: 
لي - فَإِنْ نَكلُوا حَلَف المَعُونَ وَأَخَذُوا الدية - 
هَذَا في القتيل يُوجَدُ. 

َأَمًا عُمَرُبْنُ عبد العزير: 

فجَاه عن يدا الذي علي م أَعَرْمّهُم الي مع مَاِهِمْ 
- هذا عنْه صَحِيح َه جع إلى هذا اقول 

وَصّحٌ عَنْهُ: 
لدعِينَ بالأئيمَان في القَسَامَة وَرَدُدَ الأيمان. 


أله قاد بالْقَسَامَةٍ صِحُة لا مَعْمَرَ فيهاء وَآلَه بَدَأُ 


وَصَحٌ عَنْهُ: أنه رَجَعَ عَن القسَامَةٍ جُمْلَة وَتَرَكَ الحكمٌ بها. 
وَصّحّ عَنه نل حُكُم عُمَرَ بن الخطاب في إِعْرَابِه نْضا الدية 
ِي كول المدعِينَ ونكول المدعَى عَلَيْهِمْ عَن الأيمَان مَعا. 


وما شريْح. 


فصحٌ عَنه ترد الأيمَانء وَأ القتِِلَ ذا وُجَدَ فِي ذَار قم 
فَادّعَى 200 


عَلَى أَحَدٍ إلا يبي 1 
وَأَما اه 


3 ٠. 


يم النخعي. 
عه َال الود بالْقَسَامَةٍ كن يبدأ بالْمدْعَى عَلَيهِمْ 
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بَحْلِفُونَ نخسن يبنا م يْرَمُونَ اديه - مَعَ ذَلِكَ - وَرَأَى توي 
الايمان: 

وَأمّا الشغبي: 

روي عَنه في القت يُوجَد بين َريتين: أن أنه عَلَى أَقَرَبهِمًا لي 
َفبه الية» لَه إن وٌجد بَدَنْهِ في دار قوم فَعَلهِمْ دَمَهُه ون وج 
رَأسّه في دَار قَوْمٍ فلا شَيْء فيه - وَلا دِيَة وَلا غيرَهَا إلا أن ل 
تصرح لذ آنه َنم يسم أو حَنْ اد الينشكخري ولا رف" 


م 2 وير 


وأماسفيدث المسية 


فصح عَنه أن السام على الى عَلهم + - وَرُوِيَ عنه أن 
َسُولَ الله تك قَضّى بها وَلَوعَلِمَ أ أن الناسَ ب جتنو عَلَيهَالَمْ 
يقض بها وَهَنَا كلام سم قد أل الله َعَلَى سيد بن الوب 





عَنْه. وَرِوَاية عَنْ يُونْس بن يُوسُف - وَهْوَ مَجْهُولٌ - وَرَسُولُ الله 
لا يَحكم مِنْ عِندٍ. نميه 9وَمَا يَنْطِقٌ عَن اشَرَى إِنْ هُرَ إلا 
وحي يوحَى #. 

ولقذ علمٌ اللّه تعالى إِذْ أوحى إليه بأنْ يحكمٌ في القسامةٍ بما 
حكم به من الح أن الناسَ سيجترئونَ على الكفرء وعلى الدّماء؛ 
فكيف على الآمان (إومًا كَانَ بك تسريا4. 


وأمًا قتادة. 

فصح عنه أن القسامة تسدة اعد بها ]لد :وال قاذ بي 

وأمًا سالم: 

فصِحّ عنه إنكارٌ القسامةٍ جملة» وأن من حلف فيها يستحق 
أنْ ينكل واؤ الام لتكتياد:. 

وأمًا أبو قلابة: 

فصحٌ عنه إنكارٌ القسامةٍ جملة. 

وأمَا الزّهري 


فصح عنه أن القسامة إذا ل تتم الخمسون عددٌ المدعينٌ 
لحرا ررد اباد جور وان روا عت 

ما عروة ؛ بن الزبيرء وأبو بكر بن عمرو بن حزم وأبان 
٠‏ بن عشمات: 

ادويق مي إن ادعى المصابُ على إنسان نه تلك أو 
على جماعقء فإن أولياء الملّعي يبدءون فيحلفونٌ سين بميناً على 
واحلء وتردّدُ عليهم الأيمانٌ إِنْ لم يتمّوا حمسن يمينا فإذا حلفوا دفع 
إليهم الواحدٌ فيقتلوه» وجلدَ الآخرون مائة مائة» وسجنوا سنة. وأ 
عبد الملك بنَ مسروانَ أول من قضى بأن لا يقدلّ في القسامة إلا 
. واحدٌء وكانّ من قبله يقتلونَ فيها الرّهط بالواحد. 


ا ا لأنه انفرة بروايته عبد 


الرحمن بن أ بي الزنادٍ» واب نا وهما ساقطان. 
وأما أبو الرناد: 


فصح عنة: أنّ شهادة اليهودء والنصارى. وامجوس»ء أو 
الصبيان أو المرأة : يؤخذ بها في القدلء ويبدأ معها أولياءً المتدول؛ 
وذلك دعوى المصاب دون بِينةٍ أصلا - بالغ كان أو غير بالغ - 
هكذا روى عنه ابن وهس فيبدأً أولياؤه فيحلفونٌ حمسن يمينا وتردَدُ 
عليهم الأيمانٌ إن ل يتمُوا سين» ويستحقونٌ القود» فإِنْ نكلوا 
حلف أولياء المّعى عليه خمسين يميناء ترد أيضا عليهم. ويبرءونَ 
ورا الدع علي اله قنوة لذ دي نان كلو اوس لباه 
المقتول القود على من ادّعوا عليه دون يمين. ْ 

وأمًا مروانث: فروي عنهُ: إذا اذعى الجريح على قوم فإن 
أولياءه ييدءون فيحلفون سين يمينأ وتكرّرٌ عليهم الأيمان» ثم 
يدفعٌ إليهم كل من ادّعوا عليه عون كنانو قاعة شيلو د إن 
ارا - ولم يصحٌ هذا؛ لأنه من روايةٍ ابن سمعان. 

وأما السسّالفونَ من علماء ء أهل المدينةٍ جملة عافانة روي 
غني؛ آل موا وهر يعات تا ةن اناف 
يبدءون في القسامة فإن لم يدّع على أحدٍ بر المّعى عليهم؛ فإِنٌ 
حلف الأولياء مع دعوى المصاب كان لمم القودٌ فإِن عضوا عن 
الدّم وأرادوا الدّية قضي لهم بذلك» وجلد المعفوُ عنهم مائة مائة 
عن القودٍ وعن الذيةٍ: فلا ضرب 
على المعفو عنهم؛ ولا سجن فإنْ نكلوا حلف المّعى عليه مع 
أوليائه خسن يميشاء فإِنّ نكلوا غرمٌ اللذعى عليه الذية في ماله 
قاهة وان التينان تكونُ مع شهادةٍ الصبيان.ء أو النسساءء أو 
اليهودء أ و النصارى كما قلنافي دعوى القتيل سواءً سواءً ولا فرق. 
ون الأبمان ترددُ في ذلك إن لم يتمّوا حمسن فإنْ كان دعوى قثل 
عمد م يج أن يحلف في ذلك أقلُ من ثلاثة» وإن كانت دعوى قصل 
خطأ: حلفّ في ذلك واحد - إن لم يوجذ غيره - خسين بميناً وأخذ 
الذية. ويخلف في دعوى العمدٍ من أرادً القودّ - إن لم يكن وارثا - 
ولا يحلفُ في دعوى الخطأ إلا من يرث - وكلٌ هذا لا يصحٌ؛ لأنه 


وحيسوا سئة وإِنْ عفا الأولياء 


من روايةٍ ابن سمعانَ وهوّ موصوف بالكذب. 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذا كل ما حضرنا ذكرهٌ: أنَّه 
روي عن أحدٍ من التابعينَ في ذلك؛ وقد ذكرناهم - وهم مختلفونَ 


568 
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- كما ترى غير متفقين. 

وأا المتاخرون - فنذكرٌ أيضأ 
أقواهم ما يِسّرَّ اللّه تعالى. 

فأمّا سفيانُ الثوري - فإنه صحٌ عنه: أنه قال: إِنْ وجد القتيل 
في قوم فالبينة على أولياء القتيل فإن أتوا بها قضي لهم بالقودء وإلا 
جلف اللأعى علي خسن عينا:وغزفرا الثامم ذلك 

وقالَ معمرٌ: من ضرب فجرح فعاشَ صمّيئاً ثم مات 
فالقسامة تكونُ حينئل» فيحلف المدّعون: لمات من ضربه إيأه؛ فإِنُ 
حلقوا شين فيا كذلاف استعحهرا الذية: إن كدو الف سي 
اللاعى عليهمٌ خمسون: ما مات من ضربه ياه ويغرمون الذية مم 
ذلك فالجرح م خاصّة لا في النفسء فإِنْ نكل الفريقان جميعاً غرمَ 
المدّعى عليهمٌ نصف الدّيةٍ ‏ ذهب إلى ما روي عن عمر. 

وقال معمر: قلت لعبيدٍ الله بن عمرٌ: علق ان وشوة 
الله تينيز أقاد بالقسامة؟ قالَ» لاء قلت: فأبو بكرء قال: لاء قلت: 
ففم فال الت ققة قاردوة عازيا؟ فبك 

قال معمرٌ: فقلت ذلك لمالك؟ فقال: لا تضم أمرّ رسول 
اللّه #تج يذ على الحيل» لو ابتلي بها أقادَّ بها 

الال عفاد لي ب لكر ملو ا تي 
فالبَةٌ على المدّعينَ ويقضى م فإن لم يكن لهمْ بين حلف سول 
رجلا من المدّعى عليهِمْ» وبرئواء ولا غرامة في ذلك» ولا دية؛ ولا 
قودٌ. 


إن كناء للد تعالى - 


وقال أبنو ختيقة واسيدان: الكو السامة يناضوئ 
المصاب أصلاء ولا قود في ذلكء ولا دية» لكي إِنْ وجد قتيلٌ في 
محلةٍ وبه أثرٌ وادّعى الول على أ أهل ال | أنهمْ قتلوة» وادّعوا على 
واحاد بعينه منهمْ؛ فإ كانت لمم بين عدل قضيّ لهم بهاء وإن م 
تكن هم بيه حلفت المّعى عليهمْ خمسونٌ رجلا من أهل الخطة لا 
من السكان, ولا من الذينَ انتقل إليهم ملك الخطَةٍ بالشراء» لكنْ 
على الّذينَ كانوا مالكينَ لها ني الأصلء يختارهم الول إن نقصَ 
منهم ردّت عليهم الأيمانٌ - فإذا حلفوا غرموا الدّية مم ذلك» فإنْ 
نتكلوا سجنوا أبدا حتى يقروا أو يحلفوا. 

وقالَ مالك: لا تكونٌ القسامة إلا بأنْ يقولَ المصاب: فلانٌ 
قتلنى عمداء فإذا قال ذلك ثم مات قبل أنْ يفِيقَ: حلفَ خسون من 
أوليائه قياما في المسجدٍ الجامع؛ مستقبلينَ القبلة: لقَدٌ قتله فلانٌ 
دا فإذا حلفواء فإ حلفوا على واحدر فلهم القودُ من وَإِن 
حلفوا على جماعةٍ لم يكن لهم القودٌ إلا من واحلرء ويضربُ الباقون 


مائة مائة؛ ويسجنون مسنة - فَإنُ شهدَ شاهدٌ واحد عدل: نان فاكا 


قل فلاناً كانت القسامة أيضاً كما ذكرنا. 

وكذللك إِنْ شهد لوث من نساء أو غير عدولء إن م 
ع ا عن عو علق 

مةٍ أقلٌ من اثنين فإن كان القائل: امد تاتيل واه فلا 
ا قال: فَإِنْ نكل ج, جميع أولياء 
لقتل حلف المتعى عليه سيت ميا فنا ل ييلغوا سين ردت 
الأيمانُ عليهم: ؛ فإنْ لم يوجذ إلا اللّعى عليه وحده حلفّ سين 
يمينا وبرىئً» فإنْ نكل أحدٌ مَنْ له العفو من الأولياء: ظلع التشحافة 
ووجبت الأيمانُ على المدّعى عليهم - ولا قسامة في قتيلٍ وجاة في 
دار قومء ولا غرامة» ولا في دعوى عبار' أنّ فلاناً قتلهُ. وفي دعوى 
المريض: أن فلاناً قتي خطأ روايتان: 

إحداهما: أنّ في ذلك القسامة ‏ والأخرى: لا قسامة في 
ذلك ولا في كافر. 

وقال الشافعي. لا قسامة في دعوى إنسان: أن فلاناً قتلني 
لماعي نان عمد اوها بول غراف ل الله مووانها 
القسامة في قتبل وجد بينَ دور قوم كلهم عدر للمقتول؛ فادّعى 
أولياؤه عليهم. كن أولياء القتبل يبدءونٌ فيحلففُ منهمٌ خمسونٌ 
رجلا يمينا يميناً: الهم لوه عمدا 
الأيمان» فإن لم يكن إلا واحدٌ حلف حمسن يمينأ واس تحقت اللدية 
على سكان تلك الدور» ولا ؛ يستحق بالقسامةٍ قود أصلا - وإِن 
شهدَ واحدٌ عد أو جماعة متواترة غير عدول أن فلانا قل فلاناء. 
فتجبُ القسامة كما ذكرناء والّية عاووجة قز ل رعنياء 
تالقناف الشاء والقة كما كر ْ 


أو علطا فِإِنْ نقصّ عددهم رذت 


وقال أصحاننا: إن وج قتي في دار قوم أعداء لة» وا دعى 
أولياؤه على واحدٍ منهم: حلف خسون منهم» واستحقوا القودّ أو 
الدّيةَ - ولا قسامة إلا في مسلم حر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذه أقوال الفقهاء المدأخرينَ قاذ 
تاحاب دقل عنؤلدكر الآن الأخبارٌ الصّحاح الثابتة 
عن رسول الله : في القسامةٍ مجموعة كلها في مكان واحدٍ 
مستقصاة؛ ليلوحَ الح بها من الخطإء ولتكون شاهدة لمنْ أصاب ما 
فيها بأنّه وفقَ للصّواب - بن الله تعالى وشاهدة لمن شالف ما فيها 
أنه يسّرّ للخطإ مجتهداً - إِنْ كان مَنْ سلف» وعاصياً إِنْ كان مقلّدا 
حازقامك اد علي 

وإنما جمعنا ما ذكرنا من أقوال الصّحابةٍ - رضي الله عنهم 
- ومن أقوال التَابِعِينَ - رحمهم الله - ومن ) أقوال الفقهاء بعدهم؛ 
ثم أتينا بالأحاديث الصّحاح ما يسّرٌ الله تعالى منهاء الواردةٍ في 
ذلك؛ لأن أحكام القسامةٍ متداخلة في كل ذلك: 
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وقد روينا من طريق البخاري - أخبرنا أبو نعيم الفضلا 
بن دكين أخبرنا سعيد بن عبد عَنْ شر بن يسارم عَم اأْرَجُلا 
من الأنصّار - يُقَالَ لَه : سَهل بْنُ أبي حَنْمَة - أَخبرَه أن تَقَرأمِنْ 
يه وا إلى حير وا ها وجد حم قيلاه قاو 
لِلذرينَ وُجد فيهم: قتَلَنَمْ صَاحِناء قَالُوا: ما قَتَلَنَاه ولا عَلِمْنَا قَاتِلا: 
فَانطَلقُوا إلى النبي عي 

ََالُوا:يا رول الله طلقا إلى سير فوجلا دنا يلاه 
فقالَ: لكبر الكثبر َال لَّهُم: لأنون بلي عَلَى مَنْ قتَلَهُ قَانُوا: مَا 
ا قَال: فتَْلِفُونَ حَسْيِينَ يِيدافَسْتَحِفُونَ صَاحيَكُمْ أو 
مايلكم. قالوا: كيف تَخلِف وَلَمْ نَشْهّد؟ قال افتبريكم يَهُوُ 
بحَمِْنَ يَِينا؟ قَالوا: ويف نَقبِلُ أَيِمَانَ قَْمٍ كقار؟ قَالوا: لا 
رْضَى بِأيِمَان اليهُوء فَكَرِه رَسُولُ الله يف ان لل ته نوكا 
مان مِنْ إبل الصدَقَة». 

ومن طريق مسلم - أخبرنا قتيبة بن سعد سنا خرن اللي م 
سعد عن يحبى - هوّ ابن سعيدٍ الأنصاري ع كور بر ياو كن 
سهل بن أبي حثمة» قال يحبى: وحسبته قال: : وعن رافع بن خديج 
نهنا قال اخترج َب الله بن سَهْل بن ري ومُحَيْصَة بن مَسْعُودٍ 
ْن ريو حَنى إذَا كنا يبر رقا فِي بَمْض ما هُنَالِِكَ ثُمْ إن 
ُحَيْصّة يَجدُ عَبْدَ الله بْنَ سل قتيلا هَدَدَ بان انكل ليرول 
الله تا هو وَحُوْيصَةبْنُ مَعُووه وَعَبْدُ رمن بن سَهْلٍ - وَكَانَ 
ضر القؤم - فدهب عبد امن لِيتَكَلُم قل صَاحِييه ققَالَ 
رَسُولُ الله 8# كبر كبر الكبر ني اسن قصّمَت وَتَخلُمَ صَاحِا وَتَكَلُم 
مَعَهُمًا فَذَكرُوا ِرَسُول الله 6 مَقل عبد الله بْنٍ سَهلٍ فقَالَ لهم 
نَحْلِفُونَ شين يويد فتَسْتَحِقُونَ صَاحَِكمْ و فَاتلكُم؟ قَالّوا: 
كيف نلف وَلَمْ نشهد؟ قال: فيكم يَهُودُ بحَصِْينَ يَِينً؟ قَالوا: 
وكفة قل أبمَانَ قَوْمٍ كقار؟ قَلَمًا رَأَقْ ذلك رَسُوَكُ الله أغطاة 
قل 











ومن طريق مسلم - أخيرنا عبدُ الله بن عمرّ القواريريئ 
0 لويد ل 
لهب سل لط ل حير َي في الخ يل عن اله 
ل 
حُرَيْصَّة وَمُحَيْصَة إلى اللي تنذ فَكَلُم عَْدُ الرحْمَن في أمْر 
- وَهَُ أَصْعْرٌ القوْم فاك ستول الله ع الع فال يدا 
لبر فََلمَا فِي أَمْرٍ صَاحِهِم ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يي يُقَسِمُ 
حَسُون ينكم عَلَى رَجُل مِنْهُم قيقع بريه 


َقَالُوا: مر لَمْ هذه كيف تَخلِف؟ قال: َبْرِيكُمْ يَهُودُ 


يمان حصن ِنهُم؟ قَالُوا: َا رَسُولَ الله وكيف نَل يمان قَوْم 
كقار؟ قال: فوَدا رَسَول اللَّهِ تنا مِنْ قتلِه مائة من الإبلء قال 
0 َدَخَلْت مُريدا لَّهُمْ مَرَكَضَئَتِي نَاقَة مِنْ يَلْكَ الإبل ركضّة 
برجلهَااء قال حمَاد: هذاء أو نحوه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فشك يحبى في روايةٍ الليث: هل 





2 بشيرَ بنَ يسار» ورافعٌ بنّ خديج معٌ سهل بن أبي حئمة أولم 
يذكزء ول يشك في رواية حمادٍ بن زياٍ عنه في أن رافعاً روى عنه هذا 
الخبرٌ بشي وكلا الرّجلين ثقة. 0 ا 
0 


لاو و 2000 سهلء وم يشاك؟ 


فهيّ زيادة من ماه وزيادة العدل مقبولة. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بِنُ منصور أخبرنا بشيرٌ 
بعر وال سه ماله بن انين 1 

وناه أيضاً عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أحتمد بن شعيب أخبرنا أحمه بن عمرو بن السّرح. ومحمّدُ بن 
مسلمة؛ قالَ أحمد: أخبرنا محمد بن وهببه وقالَ محمّد: أخبرنا ابن 
القاسمء ثم اتفقَ ابن وهبيه وابنْ القاسمى وبشيرٌ بن عمرّ كلّهمْ 
يقول: أخيرنا مالك بن أ: نس أخبرنا أبو ليلى بن عبلد اله بن عباد 
الرّحن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال صن 
كبراء قومو: أن عبد الله بْنَ سَهْلِء وَمُحيْصَفَ حرجا إلى يدر من 

و ان ا ا أن عبد الله بْنَ سَهْلٍ قَدَ قل 
اسان واد سونال نزرد قن نَم وَاللّهِ قلَمُوه. 
قالوا: الله ماقا نّم أبن حَنَى قَدِم عَلَى قَْه باه 
لِك ثم أقلَ هر وَأخوه حَوَيُصَة - وَهُوَ أَكبِرٌ ينه - وَعَيْدُ الّحْمَنِ 
ْنُ سَهْلٍ فَدَعَبَ مُحَيْصَة لِيتَكلّم - وَهُوَ ابي كَان بحر ال 
رَسُول الل تلكا لشخيْصة: 0ك - تكلم حُوَيْصَة 
م تكلم مُحَيْصَُ فقا رَسُولُ اله تاك إن أن نت مناحىم 
نا أَنُْؤْْنوا بحَرِْنٍ فَكتَبَ رَسُولُ الله لهم في ذلك فكتبوا: 
نا الله مَا فتاه فقَالَ رَسُوُ اله أَنَمْلِفُون؟ وَتَسْتَحِقُون دم 
صاحِيكم؟ قَالُوا: لا قَالَ: فتَخْلِف لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالوا: لَيِسُوا 


ايت 


يبه 


لين فداه رسو الل ييا من عند فبْعت لهم رَمُولُ الله 
مائةنَقَِ حَنى دلت عَلَيْهِم اداه قَالَ سَهْلَ: لق ركطنين 
مها نافة 011 


ومن طريق سفيانَ بن عيينة أخبرنا يحيى بن م شعباء عن يمسن 
بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قالَ: ارُجة عَبْد اله بن سَهل قيلا 


َجَءَ أخوة؛ وَحْوَيْصَة وَمُحَيْصَةه وَهُمَا عَم عبد اله بْنِ سَهْل إِلَى 













15- مسألة: هل يب الحكمّ بالقسامة أمْ لا؟. 
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له #ذ فدهب عَيْدٌ الل حم 3 نكال لوسرل اللنه 
يفخ الكير الكير قالوةة يا ا رسو الل إن وَجَدنَا عبد اله بْنَ سَهْلٍ 
تيلا في قيب - يَعْنِي من قب حيْبرَ ‏ قَالَ النبي عليه الصلاة 
00 مَنْ تَتهمُونَ؟ ُو : نتهم يَهُرد؛ َالَ: فَفسِمُونَ حَسْسيِينَ 
يَمِيناً: أن اليَهُود قتَلَنَهُ قالوا: وَكيِف نقيم عَلَى مَالَم نْرَ؟ قال: 
ار لت أنْهُمْ لم يتوه قَالوا. وك رضي 
آمهم وَهُمْ مُشْرِكُون؟ فَوَدَاه وَسُولُ الله يي مِنْ عندوو؟. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهبم 
برقي برض عن ابن لواب فال حدثني أبو لد د 
الرحمنء وسليمانُ بنُ يسار مولى ميمونة زوج الي عليه السلام عن 
رجل من أصحابٍ رسول الله يي مسن الأنصار: أن وول اللي 
0 0 الفكافة عَلى ما كانت عله في ا 











1 لوي بر ب 





اس مر 0 0-6 شرل الله 5 
من الأنْصّار في قتيل ادعَرْه عَلَى يهُودٌ ا 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذه الأخبار مما صحت عن لي 
َي في القسامة» لم يصحّ عنه إلا هيّ ب أصلا. 


0 القكافة كانت في السافاءة 





م١ ١‏ فيال : هل يجب الحكم بالقسامةٍ أم لا؟. 


قال افر م ا 


ارس ل 0 
ارس عو ابر اي مليكة عن ابن عباس أن الني تي قال: «لَو 
يط النَاسْبدعْوَاهُمْ لاشعى نَاْ دمَاء رجا وَأَنْوَالهُم وَلَكِن 
ابن على الأذقى عله 





كا و تولك ملك حرا . 

ظ ع ا اه ا ل الا 
ذلِك». 

قالوا: فقذ سوّى الله تعالى على لسان نبئِه عليه الصلاة 

والسلام بين تحريم الدّماء والأموالء وبين الذعوى في الدماء 
والأموال» وأبطلَ كل ذلك ول يجعله إلا بالبيدةٍ أ واليمين على 
المدّعى عليه فوجب أنْ يكونَّ الحكم في كلّ ذلك سواءً لا يفترق 
في شيء أصلا: لا في من يحلف؛ ولا ني عدد يمين؛ ولا في إسقاط 
الغرامة» إلا بالبينةٍ ولا مزيد. ظ 


ينض 4. 


ينيز على مَا كانت عَلَيْه وَقضّى بِهَا بَيِنَ ناس 


وهذا كله حقٌ» إلا أنّهمْ تركوا ما لا يجورُ تركه تنا فرض الله 
تعال على الناس إضافته إلى ما ذكرواء وهو آنا الذى سك عنا 
ذكرواء وهرً المرسلُ إلينا من الله تعالى هو الذي حكمٌ بالقسامق 
وفرّقَ بينَ حكمها وبِينَ سائر الدّماء والأموال المدّعاق ولا يحل أخذ 
شيء من من التكافه وترلة ساترهاء إذ كلها من عت الله تجال» وكلهنا 
حقٌ» وفرض الوقوف عندة» والعمل به وليس بعض أحكامه عليه 
السلام أولى بالطاعةٍ من بعضء ومنْ خالف هذا فقلذ دخل تحت 
المعصية؛ وتحت قوله تعالى #أَفتَؤْيئون بِبَمْض الكِتَاب وَتَكفِرُونَ 


ولاترقسن بوكر سوك ينك ار ةا قبت 
القسامة» وبِينَ من ترك حديث القسامةٍ لتلكَ الأحاديث. 

فإن قالوا: الدّماء حدودء ولا يِينَ في الحدود. 

قيل هم: ما هي من الحدود؛ لآنّ الحدود ليست موكولة إلى 
اختيار أحلٍ بن إن :قنداء أقامها إن فناءً عطلها ايل ع واجية لله 
ال بعر جل هنر هاعرو لكي 

وأمًا الدّماءٌ فهيّ موكولة إلى اختيار الو - 
وإ شاداغم لطن اذ تكرن امن اللادر وصة أنها من حقوق 
الاب رامول عن لصاوي عترة الاب با ا 
52005707 ذلك إلا حيث القسامةٌ فقطٌ. 


وأا من جعل اليمينَ في دعوى الدّم خمسين يمينأ ولا بد - 
ولا أقل - فلا حجّة لمم إلا أ: نهم قاسوا كل دعوى في الدّم على 
القسامةٍ - والقياسُ كله باطلٌ؛ لأنهم لم يحكموا للدّعوى الْجرّدةٍ في 
الدّم بحكم القسامة في غير هذا الموضع بلأن المالكيينَ, والشافعيين 
رون في القسامة تبركة المدَعينَ» ولايرول تبرتهم في دعوى الدّم 
الجرّدة» والحنفيول يرون إيجاب الغرامة مم الأيمان في القسامةق ولا 
يرون ذلك في دعوى الدم امجردة. 


فصع أنهمْ قدْ تركوا قياس دعوى الدّم الْحرّدةٍ على القسامةٍ 
في شيء من أحكامهاء إلا في عد الآيمان فقط -.فظهرٌ بذلك باطل 
قوطم. والقولُ عندنا هو ما قلناه من أن اين في الّعاوى كلها دماء 
انق ار ش وها تجو تسر او لينو و كر ذلك ميو اء بدن 
واحدة فقط - على من ادّعىٌ عليه إلا في الرّنىء والقسامة ففي 
الرّنى أربعة من الشُهردٍ فصاعذاء لا لا أقلٌ؛ لص الوارد في ذلك 
خاصّة وني القسامةٍ حسون بميناً لا أقالُ للنصّ الواره في ذلاك. 
وبقي كل ما عدا ذلك على عموم قول رسول الله :8# بز «ييتك أو 
يَمينه َبِسَّ لَك إلا ذَلِكَ». 


- كتاب القسامة 


وعلى قوله تثب الَوْيُْطَى الناسٌ بدَعْوَاهُمْ لامعَى فَوْم دماء 
جا وَأمْولهم وَلَكن اَن عَلَى مَن اع علي فلا يرج مسن 
هذا إلا ما أخرجه النص: 

ثم نظرنا في قول من قال: إن القسامة تكونٌ بدعوى المريض 
أن فلانا قتلهُ فلم ند لهم شبهةً أصلا. 

إلا ما أخبرناه أحمد بن عمرَ أخبرنا عبد اللّه بن الحسين بن 
عقال أخيرنا إبراهيم بن عمد التيتورئ أخبرنا محمد بن أعند بن 
الجهم أخبرنا إسماعيل بن إسحاقّ أخبرنا ابن أبي أويس أخبرنا 
أخي عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أخبرني ابن 
شهابو أن عمرّ بنَ عبد العزيز دعاه فقالَ لهُ: ما عندك في هذه 
القسامةء فقلت لهُ: كانت من أمر الجاهليّةِ فأقرّها رسولُ الله تلك 
تعظيماًللتعا وجعلها سثرة لدمائهم؛ ولك من سلتها ومسا بلغنا 
يها أن القتيل إذا تكلم بسر أهلة» ون لم يتكلّمْ حلف المّعى 
عليهم - وذلكَ فعلُ عمرٌ بن الخطابء وأن ذلك الذي أدركنا 
الناسَّ عليه. 

ا 0 
آخره أوّلهُ حتى يغتّرٌ الجاهل فيظن أنْهِمْ أتوا بشيء, وهم لم يأتوا 
بشيء أصلاء وهذا سندٌ فاسدٌ؛ لأنه مرسل. 200 
بي أويس وقد حرج عنه البخخاريي. إلا أن الموصلي الحافظ 
الأسدي ذكرّ: أن يوسفت بنَ محمّدٍ أخبره أن ابن أبي أويس كان 
يضم الحديث» وهذه عظيمة إلا أن الإرسال يكفي في هذا الخر. 

ولو صح مسندا لم يكن لحم : فيه متعلقٌ؛ لأنه ليس فيه عن 

فك أنه قضى بالقسانة فوا دعي التتوال اونما قندة اننا 
كامتاهن افير الجاهلية فأقرما رسول الله 2# تعظيماً للدّماء - 
ونح لا ننكرٌ هذاء فإذا لم يكن عن الب عليه السلام فلا حجّةً فيِه 
اذ ؛ المالكيينَ خالفون هذا الحكب. ولا يرون فيه قسامة أصلا إذا 


م يتكلم. 


وذكروا - ما أخبرناه عبد الله بنُ ربيع أخيرنا محمد بن ربيع 
أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أذ بن كسب اخر ]عد دن 
يحبى بن عبد اللّهِ أخبرنا أبو معمر البصري أخبرنا عبد الوارث 
اخبرنا فطرٌ أبو الهيثم أخبرنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: وَل القسامةٍ كانت في الجاهليَةِ كان رجلٌ من بنى 
هاشم استاجره رجلٌ من قريش من فخا أخرى فانطلقَ معه في 
إبله» فمرٌ رجلٌ من بني هاشم قد انقطعست عروةٌ جوالقي فقالَ: 
أغثني بعقال أشدُ به عروة جوالقي لا تنفر اليل فأعطاه عقالا بد 
فلمًا نزلوا عقلت الإبلُ إلا بعيرا واحداء فقالَ الذي 
استأجرةٌ: ما شأنُ هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له 








به جوالقة. ذ 


- مسألة: هل يجب الحكمُ بالقسامة أَمْ لا؟. 


5 .؟ 


عقال» قالَ فأينَ عقاله؟ قال: مر بي رجل من بني هاشم قد انتقطعت 
غروة جوالقه فاستغائني» فقال: أغثني بعقال أشدُ به عسروة جوالقي 
لاتق الأررثقاعطه عقاله تدده رهما كان فيه أجل ماده 
رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم ماقتالة هنا اسهد ورها 
أشهد. قالَ: هل أنت عني مبِلّمْ رسال من الدّهر؟ قال: نعمْء قال: 
إذا شهدت الموسم فنادٍ: يا آلَ قر يش؛ فإذا أجابوك فناد: يا آل بني 
هاشم فإذا اجابوك فسل عن أبي طالب فأخبرة: أن فلانا قتلن في 
عقال ومات المستاجرٌ. فلمًا قدم الذي استاجره أناه أبو طالب 
فقال: ما فعلّ صاحينا؟. 

قال: مرض فأحسنت القيامَ عليه ثم مات فوليت دفنة 
فقال: أهلْ ذلك منك؟ فمكث حينا ‏ ثم إِنّ الرّجلَ اليمانيً الذي 
كان أوصى إليه أنْ يبلّغ عنه وافى الموسمّ» قالَ: يا آلَ قريش!. 

و ست يد يد عكري 
هاشم قالَ: أينَ أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالبيه قال: أمرني 
فلانٌ أن أبلغك رسالتةٌ: ان فلاناً تله في عقال: كان لالت 
فقال: اخترٌ منا إحدى ثلاث إِنْ شئت أنْ تودي ماثةً من الإبل فإِنّك 
قتلت صاحبنا خطأء وإنْ شئت حلفّ خسونٌ من قومك أنك لم 
تقتلة فإنْ أبيت قتلناك به فأتى قومه فذكرٌ ذلك لهم 

فقالوا: نحلف» فأتته امرأة ل 0 
منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحصب حب أن تجيرٌ اببى هذا 
برجل من الخمسينٌ» ولا تصيرٌ يميده حيث تصيرٌ الأَهِانُ» ففعل» 
فأتاه رجلٌ منهم فقالَ: يا أبا طالب أردت سين رجلا أن يحلفوا 
مكان مائةٍ من الإبلٍ يصيبُ كل رجل بعيران» فهذان بعيران 
فاقبلهما عني ولا تصير يميني حيث تصبرٌ الأيهانُ» فقبلهماء وجاءً 
ثمانية وأربعون رجلا حلفوا - قال ابن عباس: فوالّذي نفسي بيده 
واعطان كدو وق الحمائية و ارين عي نعل 5 

قال أبو محمد رحمه الله: فأضافوا إلى هذا الخبر اتدوييف 
الذي قل ذكرناه قبل هذا بأوراق 2 باب الأاحاديث الشايمة م عن 
رسول الله َي في القسامةٍء وهو أن القسامة كانت في الجاهليّةٍ 
ناترها سوك اللد رن واكاك عه ع اناا له تبي فا ني 
ناس من الأنصار في قتيل ادّعوه على يهودٌ خييرَ ل 
هم في بل هو حجَةٌ عليهم؛ لأن صفة القسامةٍ التى حكمٌ بها 
رسول الله بيط بينَ ناس من الأنصار في قتبل عا ادعرة على نو 
قذْ ذكرناها وإنما هي في قتيل وجد» لا في مصاب ادّعى أن فلاناً 
فتله - فهذا حجّة عليهم. 

وأمَا حديث ابن عبّاس هذاء فهر كله عليهم؛ الالمى ولئن 
كان ذلك الخ جحت فلقد كالفوه هفي ثلاث مواضم» وما فيه لهم 


؟ 


5+ مسألة: هل يجب الحكمٌ بالقسامة أَمْ لا؟. 
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حجّة أصلا في ثسيء؛ لأن فول ذلك المقدول لم يتين بشاهدين؛ 
رانم اق رما وده 500 وأن 
أبا طالب بدأ المّعى عليهمْ بالأيمان - وهم لا يقولون بهذا. وأ ن أب 
طالبي أقر: أن ذلك القرشيّ قتلّ الهاشمي خطأً» ثم قالَ له: فَإِن 
أبيك مق الذي أوامن أن يلف سوق :مين قوفك قتاتاك به ب 
وهم لا يرون القودٌ في قتل الخطأ. فمن العجب احتجاجهم بخبر: 
هم أوَلَ مخالفب له. 

وأمًا حرم فلا نتكٌ أن تكون القسامة كانت في الجاهليةٍ فى 
القتيل يوجدُ فأقرّها رسولٌ الله تي على ذلك بل هذا حقٌ عندنا 
لصحة الخبر بذلك» تان التوقيي: 






تعالى بعد أمره بني ل ارا َكُْنا تادر 
ها َال مرح مام طون لمرو يتنضيها كا 


يُحْبِي الله المؤتى1. 

وَذْكْرُوا ‏ م هَل الآيْة: ما أ* برا اعقة ا لا أن 
ريا عن عند الله بي اشن أو تيقال الوسر اا اع 
بن محمد مُحَمد اوري أخبرنا مُحَمُ ناجم برا بكر الوا 
ل 0 الو 


ا لعا ناة. ةن د امي 
قتيلا ني أل متهم فَأِلَ َل مدي أخر 

ققالوا: قَنَلنَمْ صَاحِبناء وَابِنُ “الوه حبا وي تن قم 
عَمِي» فنا مُوسَى عليه السلام فَأَوْحَى الله تََالَى إِلنّه: ِنَ الله 
مركم أن دوا بره فَذَكَر حلي البَقَرَة بطُولِهء قال: ألو 
بالْبقرَةِ حَتى انها بها إلى 5 قبر الشيخ - وَهُو ب ْيِنَ الممويتتينء وَابن 
أخبيه فَائِم عند بره بكي - فَدبَحُوهَاء فَضَرَب ييضلعة مِنْ لَحْيِهًا 
القن فََامَ الشتيخ يَنفُض رَأسه ويَقول: لي ابن أ خي» طَال عَلَيِه 
عُمْرِي وَأرَادَ أكلَ مَالِيء وَمَاتَ. 

وبه إلى ابن الهم أخبرنًا محم بن سَلَمَة برا يزيد بن 
َارُونَ أَخبَرنَا ِشَامٌ عَنْ مُحَمدٍ بن مييرينَ عَنْ عبد السَلْمَائِي 
قال: كَانَ في بَنِي إسْرَائِيلَ عَم لا يُولَدُ لَه وَكانَ له مَالَ كثِيرٌ وَكان 
اا م 1 
فَوَضَعَه عَلَى باب رَجُل مِنْهب ثم اصح يدْعِيه ليم ؛ فأتوًا مُوسَى 
عليه السلام» فقالَ: إن الله يَأمرَكُمْ أن كوا قر د ندكر حوسف 
البَقرَِ - فَدَبْحُوَهَا فضَرَبُوه ببَعْضِهَاء فَقام. 

قَقاُوا: من قتلَكء فَقَاَ: هَذَا - لابن أخيه دع اك كال ا 
فلم يط ابْنٌ أخجيه مِْ مَالِهِ مَئاء وَلَمْ يوت قَاِلُبَعْد 


وبه إلى ابن الحم عبرا الوَوانُ حبرا علي بن عَبْد الله 
أخبَرنَا سُفيّانُ بن سُوفَةَ قَالَ: سَمِعْت عِكرمّة يَقولُ: كان لِبَنِي 
إسْرَائيلَ جد لَه اننا عراب لكل بط باب فَوَجَدُوا تيلا قل 
عَلَى بَاب فَجَرُوه إلَى بَابِ آحْرَ فَنَدَاعَوا قَتلَهُ وَنَدَارَى التَيْطَانُ 
تَحَاكْمُوا إلى مُومتَى علينة السلام فقال: 9إن الله يأه كاد 
َدْبُْوا بَقَرَه فدَبَحُوهاء فَضَرَبوه بَخِِهَاء فَقَالَ: قَتلّنِي فلانٌ - 
وَكَانَ رَجُلا له مَالَ كير ركان ان أحيه تلفي رفي خدمث 
لََرَةِ زيادَة اقمصرْتها. 

قَالَ بو مُحَمّدِ رحمه الله: َكل ما احْتَجُوا به مِنْ هَذَا 
ايام وَتَمُويه علَى المختريين: ما الآية فحَق وَلَيْسَ فيها شَيء مِمًا 
فِي هاه الأخبار اَلْبتَقَ نتاف أن الله م ا تر 01 
بح عرق عفرا فاق وها اانه مُسلْمَة لا شية فيها غير 
دلول تير الأرض ولا تَْقِي الث لا فارض ولا بكر عَوَان بين 
ذَلِكَ وَأ هم كَنُوا ُو قلا فتَدَارُوا فبهء فَأْمَرَهم اله تََالَى أن 
بوه يبعضيهاء إذ دبحُوهَا 9كَدَبِك يُحِْي الله وى وَيُرِيكمْ 


ا ا لزن وبل - نل 


َكُونَ لَهُمْ في الآية مُتَعلَقْ أصْلا 

م نظَرنا ِي الأحتبار اَي دَكَرنافوَجَدَْاَا كلها مُرْسَلَه لا 
د ا ع 

س وَلا حُجة في أَحَدٍ دُونَ 0 اللّه ليذ فبِطَلَ أَنْ يكون له 
فى اء هات صّحّت الأخبار المذكورة عَنْ رَسُول الله 
لَكانت كلها لا حُجَة لَهُمْ فيها لِوْجُوه: 

أوَلَها ‏ أن ذَلِكَ حُكْمْ كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيل» وَلا يَلْرَمُنَا ما 
ان نيهم فق ان فهم الست ورم لشو وَعَْد للك - 
ولأ يلزن إلا أمرناية تيتاهلةالسلام: 

قَالَ 0 «لِكل جَعَلنَا نكم شِيرْعَة وَنْهَاجأ» وقالَ 
رسوكٌ الله ند لابوودتلة قرالا الي ب تل كد وهنا كنا 
كَانَ فَبلَهُ: : إنمَاكَان يعت “الى ترفيه حافك ويك 6 بنقانيه 
السلام - إلى الأحمْر وَالأسوّد). 

فصحٌ يقينا أن موسى عليه السلام وسائرٌ الأنيباء قبل تحماد 
عليه السلام ل ييعثوا إلناء فبيقين ندري أن شرائم من لم يبعث إلينا 
لبسيث الأؤمة لناء:وإنما يلرمنا الاقرار يشرتهم فقط: 


وثانيها - أنّه لا يختلفُ اثنان من المسلمينٌ في أنه لا يلزمنا في 





كتاب القسامة 


شيء من دعوى الذماء ذبحٌ بقرة - وصح بطلانٌ احتجاجهمٌ بتلك 
اأدل ا سه ا لاسي مولهرويه أن تذبح بقرة 
ويضرب بها. 

وثالئها - أن تلك الأخبار فيها معجزةٌ ني وإحالة الطبيعة 
من إحياء ميس - فهمْ يريدوث أن نصدّقَ حي قاذ حرم الل تعالى 
علينا تصديقه على غير نفسه مكنا منه الكذبُ من أجل أنْ صدق 

بنو إسرائيل متا أحياه الله تعالى بعد موته - وهذا ضدٌ القياس بلا 

شكء وضدٌ ما في هذه الأخبار بلا شك. والأمرٌ بيننا وبينهمْ في هذه 
المسألة قريب فليرونا مقتولا رد الله تعلل روحه إليه بحضرة نبي أو 
بغير حضرته ويخبرنا بالشيء ونْحنْ حينئلر نصدقة. 

وأمّا أن نصدّق حيّا يدعي على غير فهر أ أبطل الباطل 
بعينوه قذكرهم هذه الاي وهذه الأخبار: : قببح» لو تورعٌ عنهم لكان 
أسلم؛ ونسألٌ الله تعالى العافية. 


وذكروا - ما رويناه من طريق مسلم أخيرنا يحيى بن 
الماري وكنة الى الا بي ير 


ا ا « أن 0 ْ 





تل جَاريّة عَلَى أَوْضاحٍ َه فتلا ار فجيء بها إلى النبي 4 
بهَا رم َقَالَ لَهَا: أَقتَلّكَ فلان؟ فأَشَارَت بريه أنْ لا ثم قال 
لها الثاية فَأكتارف رَأسِهًا: أنْ لا اننا الثالكَة فقَالَت: نعم 
وَأَشَارَت برَأْسهَاء فَقَلَه رَسُولُ الله تلظ ِيْنَ حَجَرَين». 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأنّ هذا 





فو 


خير: 


رويناه بالسّندٍ المذكرر إلى مسلم أخبرنا عبد بن “ميل أخيرنا. 


عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يوب السختياني عن أبي قلابة عسن 
أنبن: «أَنْ رَجُلا ين اليهُودٍ قَلَ جَاريةَ مِن الأنْصّارِ عَلَى حُلِي لها 
ل 
اللّه #فغة و 





كار ع امد وأنان ين ويف العطانة 
كلاهما عن قتادة عن أنس. 

فإن قالوا: إِنّ شعبة زادٌ ذكرٌ دعوى المقتولة في هذه القصّة 

قلنا: : صدقتم وقذ زاة همَام بن يحبى غن قنادة عن نس - 
في هذا الخبر زيادة لا يحل تركها: 


كما روينا من طريق مسلم أخبرنا هذاب بن خالل أخبر 
همّامٌ عن قتادة عن أنس: ل 


- مسألة: هل يجب الحكم بالقسامة أَمَ لا؟. 


"٠. 


حَجْرَيْنِ فسألُوهَا مَنْ َنم هذا باشب فلائ» فُلانُ» حَتّى ذَكَرُوا 
يهُودِيا فأوْمَأت برَأسيهاء َأَحِدَ الَهُودِي فَأمَر فَأَمَرَ به رَسُولُ الله 


2 نأف 0 


5 أن يرض 0 بِالْحِجَارَةه. 


بايذ لم يقشل اليهودي إلا بإقراروء لا بدعوى 
المقتولة. ووجه آخرٌ - وهوّ أنه لوْ صحٌ لهم ما لا يصحٌُ أبداً من أنه 
عليه السلام إنما قتله بدعواها لكانّ هذا الخبرٌ حجّة عليهِم 
ولكانوا مخالفينَ له؛ لأنه ليس فيه ذكر قسامةٍ أصلاء وهم لا يقتلونٌ 
بدعوى المقتولة ألبتة إلاحتى يحلف اثنان فصاعداً من الأولياء 








يمينا ولا بد 
وأيضا - فهم لا يرون القسامة بدعوى من لم يبلغ. والأظي 
في هذا الخبر أنها كانت لم تبلغ؛ لأنه ذكرَ جارية ذات أوضاح؛ وهذه 
الصّفة عند العربب الينَ بلغتهم تكلم أسسن» إنّما يوقعونها على 
الصبيَه لا على المرأةٍ البالغ. فبطلَ تعلّقهمْ بهذا الخبر بكلٌ وجي 
ولاح خلافهم في ذلك» فوجب القول بهء ولا يمل لأحدٍ العدولٌ 
عنهُ. واعترض المالكيّون. ومنّْ لا يرى القسامة في هذاء بأنْ قالوا: 
والقتيل قد يقتل ” ثم يحمله قاتله فيلقيه على بابو إنسان أو في دار 
قوم. 

فجوابناء وبالله تعال التَوفِيِقٌ: أن هذا ممكرٌ ولك" لا 
يعترضُ على حكم الله تعلل» وحكم رسوله عليه السلام: بأنّه 
يمك أمر كذاء وبيقين يدري كل مسلم أنه قاذ يمكن أن يكذب 
الشاهد. ويكذب 2 ويكذب المذعي: أن فلانا قتله هذا أمر 
لا يقدرُ أحدٌ على دفعدء فينبغي على هذا القول الذي ردّوا به حكم 
رسول الله تي وخالفوة : أن لا يقتلوا أحداً بشهادة شاهدينٌ» فقد 
يكذبان» وليسَ القودُ بالشاهدينَ إجماعا فيتعلّقٌ به؛ لأ الخسة 
يقول: ليق فق القوق إلا اريحة. 

ثم نرجمٌ إلى مسألتنا فنقول» وبالله تعالى التوفيق: 

إنه لا يحل لمسلم - يدري أن وعد الت عر ا تر 
على ما حكمٌ به رسولٌ الل بأنْ يقول: لا يجورٌ هذا الحكم؛ 
لأنه قد يمك أن يرميه قاتله على باب غيره - ونعم - هذا بمكن. 
أترى لو أمرنا رسول الله تيز بقل أهل مدينةٍ بأسرها أو بقتل 
اوتناو اناا واشيناة كنا ام موسي عله القناة م قومه بقتل 
له لذ اي لهال بذللكفى فول تانكم 

خيرُ لَكمْ عند بَارتِكم» كان يَكُونُ في الإسئلام نَصِبُ لِمَنْ يعن 
عَنْ ذَلِك إِنّ هَذا لَعَظِيمُ جداً. 

وَالْعَجَبْ كل ١‏ 
طَاهِر مُعلَنْ في دم رَجُلٍ يي حَارِنَةَ من الأنصَار عَلَى يَهُّر 


0007 


خير» تها ين للا سن تسوك بلا مه مل شير بد 


خسين ء 











ما 
أكان - تَرَدْهُ في ذَلِكَ الرُسُلُ وَتَخْتَيِفُ الكتب وَيَقَعٌ فِي ذَلِكَ 
اوعد بالْحَربٍ كما ضح عَنْه عليه السلام أنه قال: «إما أنْيَدُوا 
صَاحَِكُمْ أو يُؤِْنُوا بحَرْب). 

هذا مر لا يشلك ذو جس سَلِم دين ميق أو كَافِر - - في 
أنه ل نَحْفَ هَِه القِصّة ولا هَذَا الحكمْ عَلَى 0 
بالْمَديئِِ ولا عَن اليَهُووء ولا إسْلام يمي في غير المينةٍء إلا مَنْ 
كَانَ مُهُاجرا بالْحَبْشَقِ أو مسْتَضْعَفاً بمكة؛ لأن ذَلِكَ كَانَ قبل قتنح 
حير لأنُ في الخَليث الثَابت الْذِي أَوْرَدناه مبْنُ مِنْ طريق سُلَيِمَان 
بْنِ بلال عَنْ يَحَبَى بن سي عَنْ بَشبير بن يَسَار: : أن خيِبَرَ كانت 
1 وْمَذٍ صُلْحا وَلَمْ تكن قط ملحا بعد فنّحِها عر بَلْ كَانُوا مه 
َي عَم املق لالبتطون ملحا لامكو من أ 0 
2 

فصح يَقِينا أن ذْلِكَ الحكمْ مِنْ رَسُول الله | 
جَمِبع الصّحَابةِ - رضي اللَّه عنهم - أَوَلِهِم وَآخِرهِم ب 
مَجَالَ للشّك فيه. . 


قال أبُو ل 


فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمّنا 7 لون فِي قَيِل يُوجَادٌ وَفِه رَمَىَ؛ 


بر 


عر اه سا يار 


فُحْمَلُ فيِمُوتُ فِي مَكان آخرً) أو فِي الطَرِيق» أ و يموت ا 
وُجُويِِمْ لَه وَفِيه يا فَجَوَابنَ اللا عَسَامه ف هذا ماف 
الَدَاعِي فَقَطء يُكَلْفْ أَوْلِيَاؤُه البينَةَه سَوَاء ادْعَى هُوَ عَلَى أَحَدد حَدٍ أو لم 
لع لذ عار رلك فط أب بلا شين به :زا رلا ل 
يأُوا باليَةٍ َل الْمُعَى عَلَيِْمْ ييا وَاحدَة - إن كَانَ وَاجِدا - 
إن كانوا أَكثرَ مِنْ يد 
عَلَى ذَلِكَ أبداً. 


2 


سال ها سمس 


وَبُرْهَاننا عَلَى ذَلِكَ: هُوَ أن الأمثل المطّد في كَل دَعْوَى 
فِي الإسلام م مِن دم أو َال أو عير لِك من الحقوق» ولا نْحَاشٍ 
شَيْعا - هُوَ ' أن ايه عَلَى لمعي وَاليَمِينَ عَلَّى من ادُعِي عَلَيِه ' 
كما أَمَدوسُول الله عقر إذ يفول لد أعْطِيَ الناس بدَعْوَاهُم لادَّعَى 
قَوْمٌ دِمَاءَ رجال وَ أَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَ اليمِينَ عَلَى المدعَى عَلَيْه. 

وَقَوْلْه ع 
كران د طر ضما زونا احرج عر ار لجناء رلا 
نص إلا في اليل يُوجَد قط فَمََى وَجَده حي أحَدُ ين الئاس قلا 
تناف فيه الستووياللة الى لوقي 


د يتك أو ا وَحَدان عَامّانء ولا يَصصِح 


فإن وٌجدَ لا أَثر فيه فقا قلنا: إن رَسُوَ الله تي إِنْمَا حَكَمَ 
في مََُول» وَلَمْسَ كل ميس مَفُولاء إن ينا أنه له قل بَنْر جد فيه 
مِن: فَرْبُو أو شخ أو خنق» أو دَبْح أو طَمِْء أو جُرْح أو كسْرء 


جل تان حاتت تك 





«و- كناب القسامة 

يك ليث ف أيه زوه أل د قاف أنه 
َيِسَتْ هِيّ الال الَيِي حَكَمْ فِيهًا رَسُولُ الله تبكر بِالْقَسَامَة. إِنْ 
أشكل أمر ذَأمكَنَ أن يَكُون يّنأ حَنْف أَنفِى وَأَمْكَنَ أن يكون ‏ 
كرح تومن فيه فَقَطّمَّ نفسّه فمَات: : فَالَمَامَة 





٠. 
جره بر‎ 


فإن قيل: ل لتاقي لزاارل كل 
0000 


قلناء وبالله تَعَالَى التوفيق: 

إذ امرك انها مككن أن يكرة قل فته أ و قله سَبْع؛ 
َم كان إتَكَانُ ما كنا لايمَمُ ين العَسَامَة لإمكان أن يكون قاذ 
قله من اذْعَى عل ا لتر حت اسان لكان أن كرون 
َه من ادعَى عَلَيْهِ آله لَه - فلس هَدَا قياسأء فلا تَكنْ غَافِلا 
مُتَعَسنفا ْنا قَدْ ْنَا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخر د وياد اللشور ذلناك: 
َِنهبَاب وَاحِد كل إِنْمَاهُوَ مَنْ وجد ميا وَادعَى أُوليَاؤُه عَلَى 
ْم آنْهُمْ فَُوه أو عَلَى وَاحد أنه َل وَكَانَقتّْهُم ل الذي ادْعَى 
أَرْلَاؤُه عَليهمْ مُْكنا - فَهَِِ هِيَ الِصّة التي حَكْمْ بها رَسُولَ الله 
1 عي بلَْسَامَق فَفَرْضْ عَلَيا أن نحكم فيه بِاْقسَامَةٍ إِذَا أمكن 
أَنْ يَكُونَ مَنْ ادع أَوْلِاوْه حَقَاء وَإنْمَا يطل الحكُمْ بِالْقَسَامَةٍ ذا 


عل لصيل 2 


ينا أن الذي يَدَعُونه بَاطِل بقن لا شك فيه. 


اهو برعو م 





قال أبُو مُحَمدِ رحمه الله: فَسَوَاُ ود الل في دار أعْدَاء 
كار أو أَعْدَاء مُؤمِنِينَ» أو أما قاد كسان آر امدناء مَمِنين) 5 
في دار أخيدء أو ابن أو حَيْكُمَا وٌجدٌ» فَلْقَسَامَةُ في ذَلِك. 


وهو قول ابن الرير وَمُعَاويّة, بحَضْرَة رَةٍ الصّحَابَةٍ - رضي 
الل عنهم حلا نض عيلانهعا عن َحَدٍ من الصّحَبَة؛ لآنهُمَا 
حكن بالعسافة كن سمال بن بار جد مقرلا لم11 رامن 
قوم نل عَلَى ثَلاثةٍ مِنْ َال شتى - مرق #الدور ‏ وَلَمْ يوجد 
3 بسن ] أَظهْرِمِمْ م : زَهْرَى) رتفي ا كناني؛ وَبهَذَا 
0 وبالله تعالى لتزفيق 

َال أبُو 
أو في ذَاره نه نفسيه) ا لايم ري الوق 1 لفق 


أو في سَقَيَة أو نَهريَجْرِي فيه الاك أو فِي بَحْرِء أو عَلَى عُدقٍ 
مان أو فِي سقفي أو فِي شَجَرٍَ ٠‏ أو فِي غَا أو عَلَى دَابة 
وات أو سائِرَة - كل َلك سَوَاءٌ كما قلنا. . ومتى ى اذْعَى أَوْليَاؤُِ - 
في كل ذَلِكَ - عَلَى أَحْدِ َِالْقَيَامَهَ ني ذلك 5ه حَكم رَسْبولُ اللبه 
تي وبالله تَعَالَى التؤفيق 


* 4- كتاب القسامة 


َه 


وما قولهم: :ذا وٌجة بَيْنَ رين َه ُرَع مَابََهُمَا فَإِلَى 
هما كان أ قرب: : حَلَُوا وَعْرِمُوا مَعَ قَولِهمْ: ِنْ وُجَدَ فِي قَريَةٍ 
حَلَفُوا وَوَدَوَا. ظ 
إن تَعَلّمُوا في لِك مما أخبرناه يُوسُفُ بن عبد الله النمَرئٌ 
برا عبد الله بن مُحَمَد بن يُوسّف الأزدِي نا يُوسُفُ بَنْ 
أَحْمَدَ أ أخبرنًا أبو جَعْفر العُقَيِيُ أخبر 0 نا مُحَمد بْنْ إسْمَاعِيلَ أخرنا 
إسْماصِيل ْنأب الاق حرا أبو إسْرَائِيلٌ الملاتي أخبرَ 5 
جز الدرني متا يز اختر َالَ: جد قتيل يبن قريتين 
َأمَرَ لني عليه السلام يس إلى ), هما أرب فوجد قرب إِلَى 
ِحَدَاهُمًا بشبر فكأني أنظرٌ إِلَى شبْر رَسُول الله :كز فَضَمَنَ 
عليه السلام مَّنْ كَانَتَ أَقَرَسَ إللهه. 





ومن طريق عد عبد 0 شِ ابن 3-8 عن 1 بن عُرْوَة 


أ امات - قََالَ لاسر" فى حَووة تيُواة: انمايقو 


ال سا ل الى الس م لوالا 


مُحَمدْ حَقا نحن شر من احير فَسَّمِعَهًا عُوَيْو فَقَالَ: وَاللّه إلْي 
لا ننيء إن لم أَرَْعَْا إِلَى النبيّ عليه الصلاة والسلام أن يمْرِلَ 
القزان دف اذ ن أخلط بخطيع وَلَِعمَ الأب مُوَلِي فَأخبر الي 
َي فَسَكتواء فَدَعَا النبي تفي الحلا فَعَرَفَه رمم لحرن 1 


ار 


لم يَتَحَرْل أَحَدَ كلك كَانُوا يَعَنُون لايتحرَكُونَ إِذا نَرَلَ 
الوَحْي» فرِعَ عَن النبي عليه السلام فَقَالَ: #يحلفون بالله ما قَالَوا 
وَلَقَد قَالوا كَلمَةَ الكفر» إلى قَرْله: فإ يتَوبُوايَِكْ حَيْراً 4 
فقالَ الجلاس: اسحب إل ربيء فإني اخوت إل اللندمع ادي له 
بصدق لَإوَمَا نقمُوا إلا أن نْ أَغنَاهُم الله وَرَسُولَهُ» قَالَ ُرَرَة: كان 
مولَى الجلاس قبِلَ في بني عَمْرِو بن عْفبء فى يَدُو عَمْرو بن 
عَوْف: أن يقلو فلَما قم الي عليه السلام ككل عل 


عَلى عَمْرِو بْن عَوْفِيِه قَالَ عروَة: فما فَمَا زَالَ عُمَيْرٌ مِنهَا بِعَلِيَا حَنَى 
مات). 


وأخبرنا مُحَمد بْنُ سَعِيدٍ بْن نات أَخبرنَا عَبْدُ الله بن نَصْر 
ال وم اريس 


مَُاويَة أخبرنًا وَكِيع يرن مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله الشَعَيبى عَنْ ع 
مول أن يلا جد في مذي تو لبر 1# 3 أعبوء فقا 
خضيين مني وأحلنه:: كل رجل كن نسيه يهنا بالل تَعَالَى مَا 


وا اي 


0 


ا 01 ات اهم 


أس رخن اده 5 


ال ماش قر هم اراس 1 


محمد بن بشمار 


ع © 5 
عنقا 
جير سيم بن 

ساىّ ار ه ل 


و 


0 - مسألة: هل يجب الحكمُ بالقسامة أَمْ لا؟. 


"5 


الَسَاَة في امال ذا وْجد القتيل بين طَهْرَانَي قوم أَكْسَمْ ِنَم 


0 ل - فإِنْ عَجَرّت الْأَئِمَانُ رُدتْ 


ره إمْمَاعِيلَ التَرْمِلوِيُ أخبرنًا مَعِيدُ بْنْ عَمْرو 
بو عُشْمَانَ أخبرنا إسْمَاعِيلَ بْنُ عياش عن الشَعْبِي ع عَنْ مَكُحُول ' 
أخبرنا عَمْرُو بْنُ أي خرَاعَة أله يل فيهم قَبِيلٌ عَلَّى عَهْادِ رَسُول 
لله تتا فَجَعَلَ القسَامَة عَلَى خرّاعَة: باللّه ما قََلنَا ولا َمْلَمُ قَاتِلاء 
وَحَلْف كل مِنهُمْ عَنْ نيه وَغَرِمُوا الية. 

قَالوا: وقد ذَكَرْنَا هذا عَنْ عُمَرَ وَعَلِي قبل 

ا َكل هذه الأقَاويلٍ فلا يجب 
الاشْنتِغالٌ بها عَلَى ما رث - إن شَاء الله تعاَى: أمّا الحييث الذي 
صَدَرْنَا به: ياه انه رةه عَطِئة بن سعد عفر وهر 






ِيف جذاً صَعْنَه ُنْب وَسْفَيَانُ اللّوْري ويَحيِى بن مَعِين؛ 


وَأَحْمَدُ بن حَتبلِ وَمَا ندري أ أحذا وثقه- وذْكَ عه أحمد نن 
00 


الأحَادِيث» نم يكنيه بأبِي سَعِيدٍ ويُحَدث بها عَنْ سعِيل) يِوهِم 
الناس أنه الخذري. 0 أعلة فهر فهر 
0 

م هو يضام روَاة أبي إِسنرَاِيلَ الألاني - م هو إِسماعِيل 


مل ات ع واس 


بر أء بي إِمنْحَاق» فَهُوَ َل عَْ َي وَالْمُلائيُ هَدَا ضَعِيِفٌ جداً - 
و ف الذزع يرن التركن عير عير هنذا أبن لامُنْتْد ولا 


سن الصايت» وَعَمَيْر بن 
نش فَإنه رس عن عرَة بن الي أذ رَسُولَ الل م لان نما 
فيه: أنّ مَوْلَّى الجلاس قبل في بَني عَمْرِو بن عَوْفيٍ وَأنّ رَسُولَ 
الله يك لما َاجَرَ جعَلَ عله علَى ني عَسْرِو بْن عَوْفي وَلَيْسَ في 
م 0 ا 

هَذَا لاف قولِهم - وإنماقه: أنه فيل فيهم فَمَاتِله منهُمْ وذ 
ان َه مهم َل لو - فهَهِ صيقة قل الَطَا - وبه تقول 
- طن نميهم بهذا اح وباللهتَعلَى التوفيق. 

َ 
طن 

وما ما ذكروه عَنْ عُمَرَ بن الحَطَابِهه وَعَلِيُ بن أبي طَالِسٍ 
فَقَدُ قَدَمْمًا أنه عَنْ عَلِي لا يَصِحٌ لبه أله عَنْ أبي جَعْفْر عنه - 
هر مُنقَطِم: وَعَن الحَارثِ الأغوَرء وَقَدْ وَصَفَه الشتغبي بالْكَذبٍ - 
رق هاا حَجَاج بن أرْطَاة. 


سل هاس 


ما حَد يث عَمْرو بْنٍ أبي خرَاَة فَهرَمَجْهُولٌ وَمُرْسََ - 


شك 


0١‏ - مسألّة: وأمّا القسَامَة في العَبّْد 


8 كتاب القسامة 





ته 


َأَمّا الروَايَة عَنْ عُمَرَ فَقَد بين أنهَا لا نَصِحٌ وَمَانغلّمُ نبي 
نيه 1 
يو م بر 
َال وََيْرِ لِك وَلَكِنْ لا المسئة أَصَابواء وَلا القِيَامَ أَحْسَنوا. 





زه" مَسالة: وأما القَسَامَة في العَبد يُوجَدُ 
مَتولاء قن اناس الوا في ذَلِكَ: 

فقال أَبُو حنيفة, وَمُحَمَد بْنْ الحسّن. القَسَامَة فِي العَبْدٍ 
يوجَدُ قتيلا كما هِي ذ في الح وَعَلَيْهمْ قِِمته فِي ثلاث مِنِينَ؛ لا 
يلغ بهَا وية خر. 

وَرُوي عَنْ أبي يُوسُف: لا قَسَامَةَ فيه وَلا عُرَامَةَ وَهُوَ 


ان م الو 


هدر. 

وهو قول مال وَأْصْحَاب وَابْن شْبْرٌمَة. 

وَقَالَ الأوْرَاعِيَ: لا قَسَامَة فيه وَلَكِنْ يَعْرَمُونَ 0 

وَقَالَ: فر والشافعي: فننة العسامة والقية: إلا أن فر 
َالَ: يُقَسِمُونَ وَيَعْرَمُونٌ قِيمتّه. 

وَقَالَ الشافعي: يَحْلِف العَبْدُ وَيَعْرَمُ اَم قِيمنَه. 

قَالَ أبو مُحَمدٍ: وَقَوْلنَا فيه إن الَسَامة فيه كَالْحُ دراه 
سَرَاء - في كل كم من كاه لما اختلفوا وجب أنْ تنَظرٌ 
0 به كل طَاَ لقو فوَجَدنا مَنْ قَال: لا قسَامَة فِي 


إاينة 


العد يوون إن رَسُولَ الله ا إِنْمَا حَكَمَ بالْقَسَامَةٍ فِي حر لا 
الانككم راح حي وا رشروادت 





في عَبَله فلا يُجُورٌ أ 





سه ابر ارا جع 


وَقَالَ بَعْضهُم: عبد مَالُ كالمهِيمَةٍ ولا قسَامَة فِي البَهِيمَةِء 
وَلا فِي سَائِر الأمْوَال - وَمَانَمَمُ لهم حَجَة غَيْرَ هَذاء فَلَمًا نظَرنَا 
في ذَلِكَ وَجَذَْامَائيْنٍ الحجتَين لا متلق لَهُمْ فيهمًا: أمَا َوْلَهُ: إن 
َسُولَ الل تيا َم يَحْكمْ بالْعَسَامَةٍ إلا في خُرء فقذ قلن: :في هذا 
مَا كقَىء وَلَميَقنْ عليه السلام ني إنّمَا حَكَمْتُ بهذا لآنه كَانَ 
خرأء ْول عليه مَالَم قل وَنخيرُ عَنْ مُرَاِه بمَالَمْمُخبن مامه 
السلام - عَنْ نسي وَهَذَا نَكَهُنُ وَتَحَرْص بالبَاطِلِه وَهَذَا لايَجل 
اماف ولخكة قا قنية العَسَامةُ كا خكىم وشر الله ف ونا 





مَزِيدَ. 


8 0007 


وَأَمّا قول مَنْ قالَ: إن العَبِدَ مَالَ فلا قسَامَة فيه كما لا 
قَسَامَة في البهِيمَة ار 4 في اك بَاطِلء 
فَالعَئْدُ - وَإِنْ كَانَ مَالا فَأَرَادُوا أَنْ يَجْعَلوا له حُكمَ الأمُوال وَالْبْهَائِم 


فز ألكل أنه قال فإ اندر أنطناً تعيوَان كما آنا اللهيفة حيوان 
يخي أَنْ نبِطِلَ القَسَامَة فِي الجر قيَاسا عَلَى بُطْلانِهًا فِي سَائْرِ 
الحيوَان. 

وَأَيْضا - فَلا خجلاف في أن الإم عند الله عَُ وجل في قل 
لَب كَالإنُمٍ في قل الح لأنَهُمَا جَميعا نَفْسُ مُحَرْمَة» وََاخيِلان 
لكت تولد سال رن بذ تؤيدا تنفد لكرال كيت #ولبس 
كذلك قاتل البهيمة. فوجبَّ على أصولهم - أن نحكم للعبد إذا 
وجدَ مقتولا بمثل الحكم في الحر إذا وجدّ مقتولاء لا بمثل الحكم في 
البهيمة - لا سيّما في قول الحنفيّينَ الموجبينَ للقود بينَ الحرٌ والعبسدٍ 
في العمدٍ ‏ فهذه تسوية بينهما صحيحة. 

وكذلك ني قول المالكيينَ والشافعيين: البعبية للكتاءة 
في قتل العبدٍ خطأء كما يوجبونها في قشل الحرٌ خطاً بخلافي قتلل 
الوه خطاء فيط كرا مالهرا ف وفه أن القتسانا واعجة ف 
العبدٍ كما هي في الحر من طريق حكم رسول الله تا لا طريق 
القياس. 





اا ا 
نظر -- وهو أكلُ مال بالباطل وإغرامٌ قوم ل ينبت قبلهم حق. 


قال الله تعالى ظوّلا تَأكلوا أَمرَالكُم يبتكم بالْبَاطِل» ولا 
قسامة في بهيمة وجدث مقتولة ولا في شيء وجد من الأموال 
مفسودأ؛ لآنّ البهيمة لا تسمّى 'قتيلا في اللغتٍ ولا في الشريعق 
وإنما حكمَ رسولٌ الله يز بالقسامةٍ في القتيل» فلا يحل تعذي 
حكمه وَمَنْ يتَعَدُ حُدُودَ الله فَقَد ظَلمَ نَْسَة وما يَنطِقُ عَن 
الموّى إِنْ هُوَ إلا وَحَيَ يُوحَى 4 والأموالٌ محرّمة إلا بنص» أو 
إجماع» فالواجب في البهيمةٍ د توج نكرل أو تتلف - وفي الأموال 
كلّها: ما أوجبه الله تعالى على سان رسوله عليه ماهد د 
يقول «ببنتك يتك او د : لَك إلا ذَلِك». 

رعق الاك الااكعى اهيا التبيمة ونع امقتولة أن 
صاحب المال إتلافَ ماله على أحددٍ حر إن يكلنه البّنَةء فإن أت بها 
قضى له بهاء وإنّ ل يأت بها حلف المدّعى عليه ولا بد ولا ضمان 
في ذلك إلا ببينةٍ أو إقرار - وهذا حكم كل دعوى في دمء أو مال؛ 
أو غير ذلك» حاشا لقتل يود ففيه القسامة كما خص رسولٌ 
اللَّه لاف . 





واختلف الئاس في الذْمّيّ يوجدٌ قتيلا. 
فقالت طائفة: لا قسامة فيه. 


ورأى أبو حنيفة فيه القسامة. 


كتاب القسامة 


5 مسألة: فيمنٌ يحلفْ بالقسامة. 


2-0 





قال أبو محمد رحمه الله: والقول فيه كما قلنا في العبدِ؛ . لأنَ 

6 وإ كان إنما حكمٌ بالقسامةٍ في مسلم ادّعى فلت 
يهودٍ خيبرٌ فلم يقل عليه الصلاة والسلام: الجا عدكفية هنا جه 
مسلم ادّعى على يهودي» فلا يجوز أنْ يقولَ عليه الصلاة والسلدام 
مالم يقلهُ؛ لكنه - عليه السلام - حكم بها في قتيلٍ وجد» ولم يخص 
عليه السلام حالا من حال؛ والذمَي تيز فالقبامة قبيه:واجية إِذا 

ادّعاها أولياؤه على ذمَي أو ذميينَ؛ لأنّه إن ادّعوها على مسلم - 
فحتى لوْ صحٌ ما ادّعوه بالْبيّنة د كلذ كترود فبنه ولا زينة :لكي إذ 
أرادوا أن يقسموا ويوديه الإمام. فذلك لهم؛ لما ذكرنا. 





وَقَدَ اتفقّ القاتلوة بالقتافة على: ار رسؤق الله ةوزن ٠‏ 


كان - حكم بها في مسلم ادعى على يهوة؛ فإنّ الحكمٌ بها واجسب 
في مسلم ادّعى - على مسلمينَ؛ وهذه غير الحال ال حكمٌ بها 
رسول الله يز في مسلم الذعى بالقسامةٍ على على أصولهم. ولا فرق 
بن الحكم بها في مسلم على مسلمين» وبين الحكدم بها في ذنَي 
على ذَميينَ أو على مسلمِينٌ؛ لعموم حكمه - عليه السلام - وإنه 
لم يخص - عليه السلام - صفة من صِفْدَء وباللّه تعالى التوفيق. 

١5‏ مسألة: فيمن يحل بالقسامة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ان تفقّ القائلونّ بالقسامة غلى أنه 
حلفت يها لجال الأخرار السبالكون الفتيلؤة م عشير لفون 
الوارثينَ له» واختلفوا فيما وراءً ذلك في وجويء منها: مدعل 
من لا يرث من العصبة أ م لا؟ وهل يحلفُ العبدُ في جملتهمْ أمْ لا؟ 
وها تحلفن المرأة و يهم آم لا؟ وهل" ملف المول من فو أ لا 
وهل جلف الول لأسف يهم ,لا؟ وهل يحلفُ الحليفُ أمْ لا؟ 
فوجب لا تنازعوا ما أوجبه الله تعالى عليدا عند التسازع. إذْ يقولٌ 
تعالل لفان تنارْعْتمْ في شنيء فردُوه إلى الله والرسول4 الآية 
ففعلنا فوجدنا رسول الله عليه السلا قال في حديش القسامة - 
الذي لاايصحٌ عنه غيره - كما قاذ تقصّيناه قر اتكلفيوة 
وَتَسْتَحِعُونَ وَيَْلِفُ حَسْمُونَ مِْكُمْ؛ فخاطب الني) عليه الصلاة 
والسلام - بني حارثة عصبة المقتول. وبيقين يدري كل ذي معرفة: 
لأ ورئة عب الله بن سهل لم يكونوا مسي وما كان له واردث 
إلا أخوه عبدٌ الرّحمن وحدة» وكانٌ المخاطبُ بالتحليف ابن عمّه 
مخيصة. وحويّصة:» وهما غيرٌ وارئينَ له. 

فصح - أن العصبةً يحلفون» وإنْ لم يكونوا وارثين. 

ا ا ا ري 
بذك أقرب إلى المقتول أو أبعدَ منه - لأ رسول الله تا خصاطب 
ابي العم كما خاطب الأخ خطاباً مستويأ 0 يقدّم أحداً منهم. 


وكذلك لم يدخل في التحليف إلا البطن الذي يعرف المقتولُ 
بالانتساب إليه؛ لذن رسول الله تك - لم يخاطب بذلاك إلا بني 
حارثة الذي كان المقتول معروفا بانسب فيهم ول يخاطب بذلكَ 
سائر بطون الأنصار - كبني عبد الأشهل وبني ظفرء وبني زعورء 
وهم إخوة بني حاون افلا در أن بدضمل فهم مين 1 يدخله 
رسولٌ الله ##إ. 

ا ل ا 
النسبو فيهمّء إلا أ أباه تروّج أ مة لقوم فلحقه الرّق لذلك» فإنه 
يحلفُ معهم إن شاء؛ لأنه منهم» ولم يخص عليه السلام إِذْ قالَ: 
خسون منكم حرًا من عبد - إذا كان منهم - كما كان عمار بن 
ياسر ينه من طينته: عنس» ولحقه الرّق لبني محزوم - وكما كان 
عام و :فهيزة أزذنا ضرق لفق الو لذن باه تزوج فهيرة أمة 
أبي بكر طد - وكما كان المقدادُ بن عمرو بهرانياً قحاء ولحقه الرّق 
من قبل أمه زباللة سال ارقي 

وأمّا الرأة - فَقَدَ ذكرنا قبل ان عمر بن الطاب 6ه آلف 
امرأة في القسامةٍ - وهيّ طالبة - فحلفت» وقضى ها بالدّيةٍ على 
وا لا 

وقال المتاخرون: لا تحلفم المرأة أصلا 0 

يحلفُ من تلزمه له النصرة؛ وهذا باطلٌ مؤيدٌ بباطل؛ لآل التصة 
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الو ا ا 0 
ايعان عن عبد قن امن قالَ: قال رسول الله #فذ: «انصٌرٌ أخَاك 


ظالها كان او مظلوماء قالراة تنا ول اللشهن 005-50 
ذكينت ننصِره ظالما؟ قال تأخذ فق يُدَيها: 








وروينا من طريق مسلم أخبرنا أحمد بن عباد اللّه بن يونس 
أخيرنا زهير - هو ابن معاوية د لوقا اتشيوف مقر ابر أن 
الشّعثاء - أخبرني معاوية بن سويد بن مقرّن قال: دخلنا على البراء 
بن عازببٍ فسمعته يقول مرا ُو الله تي بِسَبْعٍ» وَنَهَانَا عَنْ 
سبع أمرَنَا بعَِادَةٍ المريض وَاتمَاع الجنائز وَتَلمِيت العَاطِس. 
َإِبْرَار القسّم - أو اقم - وَنَصْر المظلوم وَإِجَابَ الداعي؛ وَإفشَاء 
المّلام». 


فقن انز اتفال هده اخر ناز 

قال الله تعالى #إنْمَا المؤمنونٌ إخوّة». 

نعم ونصر أهل الدمّةٍ قرضرً: فكان الله تعالى #إوإن 
امتنصرُوكم فِي الدين فَعَليْكُم انر إلا عَلَى قوم يكم وَبََفُمْ 


مِيثاق #. 


"4 

فقدْ صحٌ أنه ليس أ 
الإسلام - فوجب أن تحلفف المرأة ذ إن قات - وقسولٌ رسول الله 
تي ايَخلِف حمْسُونَ منكم» وهذا لفظ يعم النساءً والرّجال. ويا 
ذكرنا حكمٌ عمرّ لئلا يدّعوا لنا الإجماعٌ. 
فِأمًا الصبيان وانجانين» فغير مخاطبين أصلا بشيء ار 
يي «رَفِعَ القلم عَنْ ثلاث. فلكرٌ: الصّبي وَالْمَجْنُون؛ مع 
له إجاء ‏ أن لا يحلفا في القسامة متيقنٌ لا شك فبه. 

وأمًا المولى من فوق» والمولل من أسفل؛ والحليف» إن قوما 
قالوا: :قاصح أن رسول الله تنظ قال: «مَوْلَى القَْم مِنَهُمْ - 
وَمَْلَى القوْم مِنْ نيهم . 

وأثبت الخلف في الجاهليّة - قالوا: وحن نعلمُ يقيناً - 
لاني سات امسر وواسا اوج وواللارر 
مرية» فوجب أنْ يحلفوا معهم 

قال أبو محمد رحمه الله: : أمّا قول رسول الله : يفي «مَوْلى 
لقَْمٍ مِنهُمْ - وَمِنْ أيهم فصحيخ. 

وكذللك كونٌُ بي حارئة لهم الحلفاءً والموالي من أسفل بلا 
ااا ع م ىعارت 10 1 وصول 
الله يا «دَخْلِفونَ وَنَسْتَحِفُونَ وَيَخْلِفُ خَسْسُونَ نكم حضرّ 
ذلك القولَ في ذلك مجلس حليف لحمء أومولى لم وار اننا أله 
حضرٌ هذا الخطاب مولى لحم أو حليف لهم لقلنا بأنٌ الحليف 
والمول يحلفونَ معهمٌ» وإذ لا يقينَ عندنا أنه حضرٌ هذا الخطاب 
حليفٌ ومولى, فلا يجوز أنْ يحلف في حكم منفردٍ برسموه. إلا من 
نحن على يقين من لزوم ذلك الحكم له 0 

: مي امَوْلَى القَرْم مِنهُمْ الخواعة سصصور 

المواق هتاتلك:#واليف ايشا درسم :فى لق العرب مولي ' كما 
قال عليه السلام للأنصار أُوَلَ ما لقيهم «أمِنَ مَوَالِي يَهُودا يريدٌُ من 
0 
قلناء وبالله تعالى الترفيق: 
قد قال عليه الصلاة والسلام ما ذكرتم. 











وقال أيضا (: بن أخت القَْمٍ مِنهُمْ: وقلذ أوردناه قبل 
بإسناده في 'كتاب العاقلة أولا خلاف في أنه لا يحلففٌ مع أخوالب. 
فنحن نقول: إِنّ ابنَ أختم القرم منهم: حق؛ لأنه متِولّدٌ من امراأةٍ 
هي منهمْ بحقّ الولادةه والحليفُ وا مولى أيضا منهب؛ لأنهما من 
جملتهم - وليس في هذا القول منه عليه السلام ما يوجبب أنْ نْ يحكم 
للمولى والحليفي بكل حكم وجب للقوم. 

ولاس عم ادل ادن على أن الخلافة لا يستحقها مولل 
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ند أولل بالنصرة من غيره من أهلٍ 


م كات القسامة 


قري.ش» ولا حليفهم؛ ولا ابن أخحت القوم, وإِنْ كان منهم. 
والققساب فق العمافوا نلاترا نعو انها رن - فيمنْ نحلف فيهاء 


ولا فرق. 


"١‏ مسألة: ا اد ا 
النَّاسُ في هذاء فقالت طائفة: لا يحلف إلا خسون,. فإنْ نقصَّ من 
هذا العددٍ واحدٌ فأكثرٌ: بطل حكم القسامةء وعاد الأمرّ إل 
التداعي. 

وقال آخسروق: إن تقض واد قضاعدا: ردّدت الأعمان 
رع ترات ار اررق طن ره 
في العمد. 

وما في الخط! فيحلفُ فيه واحدٌ سين وهو قول روي 
عن علماء أهل المدينة المتقدّمينَ منهم. 

وقال آخروث: يحلف خسون. فإِنْ نقصّ من عددهم و 
نامدا : ردت الأيمانٌ عليهم. حتى يرجعوا إل واحلر فإن لم يكن 
للمقتول إلا ولي واحد: بطلت القسامة؛ وعاد الحكم ل انها عو 
وهذا قول مالك. 

رقال اأخروة: رده الما وإن م يكن إلا واحدٌ فإنه 
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وهو قولٌ الشافعي. 

وهكذا قالوا في أيمان المّعى عليهه: أنها تردّدُ عليهم وَإنْ 1 
يبقّ إلا واحد ويجير الكسر عليهم. 

فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننفل: فوجدنا من قال بترديدٍ الأيمان 
من طريق عبد الررّاق عر ابن جيم عر عبر لسري ين عر يحل 


عبد العزيز: اذو افع لمم بر عا لخر أن الي تف ١قضَى‏ 


في | الأيمَان أن يَحَلِف الأولاءء فَإِنْ لم 1 عَدْدِ عصته تبلغ 
كمون ردوته ار يمان عَلَيهِمْ َالِغاً م الخو )0 


ومن طريق ابن وهب أخبرني محمّكُ بن عمرو عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيبيه قال: اقَضَى رَسُولُ الله يلير بحَسِْينَ 
يمينا ثميَحَِ دم الول ذا ليف علي ثم يقل قَايْلهُ أو ُوْحَدَ 
ينك ِف عه أؤلياه - : َنْ كانوا قليلا أو كثيراً - فَمَنْ م َلك 

مِنهُم اليَوِنَ تبنت عَلَى من قي مِمَنْ يَحَلِف - فَإِنْ تكلوا كلَهُم: 
جرب الى نيا حقين دوا ما قتَلَاهُ تم بَطَلَ دَمُه - وَإِنْ 
نكلرا كلهم: عَقَلَه المعى عََيهمْ - وَلا يُطَلُ دم ملم ذا ادْعِيَ إلا 


محسقين يممنا». 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هذا لا شيء؛ لأنهما مرسلانء 


كتاب القسامة 


والمرسلٌ لا تقومٌ به ححجّة: ما حديث عمرّ بن عبد العزيز ففيه: أنْ 
يحلف الأوليائء وهذا لا يقول به الحفيّون؛ فإن تعلق به المالكيّون, 


والشافعيونت. 
قبل للمالكيَين: هرّ أيضاً حجّة عليكم؛ لأنه ليس فيه: أنْ لا 
يحلف إلا اثنان. 


وأيضا قلي عل نارق من ارما الى بع فسن طريق 
ابن وهبوه وهوّ تخالفٌ لقول جميعهم؛ لأن فيه: إِنْ نكل الفريقان 
عقله اللاعى عليهمٌ ولا يقولٌ به مالكي» ولا شافعي» وفيه القودُ 
بالقسامةٍ - ولا يقول به حنفي» ولا شافعي؛ وفيه ترديدٌ الأيمان جملة 
ذوة قوسن أذ ركزنازاقين كنا يول الك 1 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: 

وأيضا - فإِنُ القائلينَ بترديدٍ الأيمان في القسامةٍ قد اختلفوا 
في الترديدء فروّينا عن عمرً: له رد الأيمان عليهما الأوَلَ فالأوّلَ 
عن كانه كانرا نيالنوا ارقن عا شت مر أبان: 
جلف العشرة درن خلفوا أو لذ فقط تووروى غير لات وانيا كرد 
على الاثنين فالاثنين: 

كما روينا من طريق ابن وهب قالَ: قال ابن سمعان: 
سمعت من أدركت من علمائنا يقولون في القسامةٍ تكونٌ في الخط] 
ا 0 
سين بمينأ مردّدة ثم 
يسن له ووث رهما فطاع أحدعما بالقسام وى الح فعلى 
الذي طاعَ بالقسامة خمسة وعشرون مرددة عليه ثم يدف إليه ته 
الدية وليس للآخر شيء: إن كان الورثة ثلائة رع كانت القسافة 
عليهم أ ثلاثاء فإنْ لم ت: تنفق الأيمانُ عليهم جعلّ الفضل على الاثنين 
فالاثنين وأنْ القسامة على الورثة نةٍ بقدر الميراث. 

وقلا ذكرنا بالإسنادٍ اللتصل عن سعيد بن المسيّبي 
والزهري: أن تردي اليمان في القسامة لا يجو وأنّه أمرٌ حدث ل 
يكن قبل وأن أوَلَ من ردّدَ الأبمانَ معاوية في القسامةٍ وقد جاءً في 
هذا خبرٌ مرسل لو وجدوا مثله لطاروا به. 

فصح أنْ لا قسامة إلا بخمسينّ يحلفون: أن فلاناً قعل 
صاحبنا عمداً أو خطأً كيفما علموا من ذلك» فإِنْ نقص منهمٌ واحلد 
تاعدا بطلت القييامة وعادٌ الأمر إلى حكم التداعي؛ ويحلفون في 
مجلس الحاكم وهم قعودٌ حيث كانت وجوههم: بالله تعال فقعل اليا 
لفون زيادة على اسم الله تعلل لقول الب عليه السلام "مَنْ كَانَ 
حَالَِا لحل باللّه أو لِيِصْمُتْ» ولا فرق بينَ زيادة' الذي لا إله 
إلا هوّ وزيادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
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المتكبر 'وكلٌ هذا حكمٌ م يات به عن اللّه تعالل نص» ولاعن 
رسول الله كا ولا عن أحد من الصّحابةٍ - رضي اللّه عنهم - 
ولا أوجدية قياس» ولا نظر. 

وكذلاك لا يكلفونَ الوقوف عند اليمسين» ولا صرف 
وجوههم إلى القبلة» ولا ينزعوا أرديتهمٌ أو طبالستهم - وكل هذه 
أحكامٌ ل يأتٍ بها نص قرآن» ولا سئة لا صحيحة» ولا سقيمة: ولا 
قولٌ صاحبيء ولا إجماع؛ ولا قياس» ولا نظر. 

فإن قالوا: هوّ تهييبْ ليرتدع الكاذب. 

قيل لهم: وهو تشهيرٌ وإن أردتم التهييبَ فأصعدوه المنارء أو 
ارفعوه على المنار» أو شدُوا وسطه مجبل وجردوه في سراويل - 
مجلس الحاكم فيوء أو لم يكن : فيه على الْحلّف كلفةٌ حركة؛ لأنه ‏ 


يأمر اللَّه تعال بذلكَ ولا رسوله #نخ ولا أحذ من الصحابة. 









بل إنما جاءً ذلك عن عمرّ بن الخطابء ومعاوية أن عمرَ 
جلب المّعى عليهمْ في القسامةٍ من اليمن إلى مكة ومن الكوفةٍ إلى 
مكة ليحلفوا فيها. 

وعن وخار كاف : أنه حملهم من المديئةٍ إلى مكة للتحليفب 
في الحطيم أو بين الركن الام والمالكيون. والحنفيون. 
والششافعيونٌ مخالفون لهما - رضي الله عنهما - في ذلك» وهم 
الآنّ يحتجّونَ علينا بهما في الترديدٍ الذي قد خالفوهما أشبا شه 
نفسه. وبالله تعالى التوفيق 

ونجمعٌ هاهنا حكمّ القسامة - إن شاء الله تعالل. 

فنقول» وبالله تعالى التوفيق. إذا وجدّ قتيل في دار قومءأو 
في صحراء؛ أو في مسجد؛ أو في سوق. أو في داره. اررسيد رجن 
فادعى أولياؤه على واحدرء أو على جماعةٍ من أهل تلك الدَارء أو 
من غيرهخ؛ وأمكنّ أنْ يكونّ ما قالوه وادّعوه حقاء ولم يتيقن 
كذبهمٌ في ذلك فإنه يفون سين بالغاء عاقلاء من رجل أو امراة 
من عصبة المقتول» لا نبالي ورئة أو غير ورئة باللّه تعال أن فلاناً 
قتلهُ أو أن فلاناً وفلاناً وفلاناً اشتركوا في قتله'. 

ثمَّ لهم القودٌ أو الدّية» أو المفاداة» فِإِنْ أبوا أنْ يحلفواء 
وقالوا: لا ندري من قتله بعينه: حلف من أهل تلك المْحلّةٍ ححسونٌ 
كذلك؛ أو من أهلٍ تلك القبيلق ٠‏ يقولُ كل حالفي منهمٍ 'باللّه ما 
تلبت ولا كلف كر بردو - فإنْ تكلوا أجبروا كلهم على 
اللمدح حرام كرهرا - حتى يحلف خحسون منهم كما قلنا. ولا 
يجوز أن يكلفوا أن يقولوا “ولا علمنا قاتلا ؛ لآنْ علم المرء يمن قتل 
فلانا نما هي شهادة» فإنْ أداها أذى ما عليه. 
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يحلف أحدٌ شهادة عنده ليؤدّيها بلا خلافي. 
فإنا نقص عصبة المقتول واحد فأكثرٌ من خمسين؛ أو وجدَ 


القت وفيه حياة» أو لم يرد الخمسوث أنْ يحلضوا ولا رضوا بأيمان 
ش المدّعى عليهم» فقذ بطلت القسامة. 

ما في نقصان العددٍ عن سين وفي وجوه القتيل حيّاء 
فليس في هذا إلا حكمْ الذعوى؛ ويحلفمٌ المدّعى عليه واحداً - كان 
او اكز هيا والعتية فط فاة كل اوتكدرا: اجبرواقلنن 
الأيمان أحبوا أم كرهوا. 

وهكذا إِنْ نقصّ عددُ أهل الحلةٍ المّعى عليهمْ فلا قسامة 
أصلا. 00 

وكذلك إن لم يحقق يحقق أولياء المتتول دعواهم وعصبتة؛ فإن 
الحكم ني ذلك واحذء وهو أن لا بد أ ودع امول تا قاذ 
أو عبدا - من بيت مال المسلمين » أو من مسهم الغارمينَ من 

ل لس او سرع 

الصّدقات كما أمرَ الله تعالى لإوَمَْ قََلَ مُؤْينا َأ فتَحْرِيرٌ َب 
مُؤْهئةِ وَدِيَة مُسَلْمَة إلى أَهلِد». 

وكما قال النى عليه السلام امن قبل لَه بَمْدَ مَقَالَيَى هَدِه 
تيل فأهله بَيْنَ اه إمّا أَنْ يُقَادَ أو أن يُعْقَل). 

ولس القتل الواقعٌ بن اناس إلا خطاً أو عمداً فطل وني 
كليهما الدية بحكم الله تعالل» وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وأيضا ‏ فإ الخطاً يكونٌ على عاقلةٍ قاتل الخط! من 

0 1 : 

الغارمينَ» وني العمدٍ يكونٌ القاتل إذا قبلت منه الدّية غارما من 
ال ل ا 0 بوكو 


لماك ماعل اسأوة سل ع سه ع 
ا ا 1 الصبيان» أو أله قل ننسة عنهداء وبالله تعالى 


قال أبو محمد رحمه الله: اواكر بج العيافة خب تور إن 


شاءً اللّه تعال - لئلا يختر به مختر" بجهل ضعفو فيط لان أنه 
أغفلَ ولم يذكرء فيكونٌ نقصاً من حكم السسنة في القسامة. 

وهو كما أخبرناه عبد اللّهِ بن ريع أخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وهب كال سمغت ابن سمعان يتول: أخبرني ابن شهابه عن عبد 
الله بن موهسو عن قبيصة بنٍ ذؤيب الكعبي أنه قال: ابَعَث رَسُولُ 
تي سريّة لقو ارين بإِضَم أو قَرِيباً نه فَمُِمَ المتشركون 





وَعْشِيَ مُحَلّمُ بن جَثامَة الى عَامرَ بْنَ الأضبط الأسْجَعِي» فِلَمّا 
لَحِقَهُء َال عَايِ: أَهَدُ أن لا إل إلا الك فلم يه عَنه كلمت حَنى 
َلك فَذكِرَ لرَسُول الله تي َرْسَلَ إلى مُحَلَمٍ فقا فتن بَمْدَ 07 
قَالَ: لا إِلّهِ إلا اللّه؟ فَقَالَ: ا رَسُولَ الله إن كَانَ لها قَنْمَا نَمَو 
بهَا وَهوَ كاف فقالَ رَُوَ اللّه زو 
بدك - الله ألم - إِنْمَا يُْبُ اللَسَانُ عن القلْب - وَأَقْلَ يي 
وين توخي وعقها زيمن نقال ةنا وسو اللهيل 
متاجا وذو وين 76 مان سرك الله تلق نرت رق يه 
سين وين َلَى سين رَجُلا مِنْكمْ أن كَانَ صَاحِيكُمْ قل وَهُوَ 
مؤي فد سهِمْ إيَانه؟ فمعلُواء فَلَمًا حَلَُوا قَالَ رَسُولَُ الله لك 
اغفوا عَنه ُو اي فال ييه بْنُ حصن إن نتَحِي أن نَسْمَع 
اعرف اا كلا نَمَنَ صَّاحِنا؟ وَوَائبُهِ الأفرع بْنُ حَابس التويهي في 
َوه عضب وَحَميّة ِخندَفه فَعَالَ لَه بْن حصن بمَاذًا اسطتم 
دَمَ هَذَا الرّجُل؟ فقالَ : فم ونا حَمْسُونَ رجلا أن صَاحِنَا فيل 
اللو ا َسَألَكمْ رَسُولُ الله يتا أن تَخضوا عَنْ 
ليه وتَفبلُوا الدية فب يم؟ فَأقسم: بالله لبن مِنْ وَسُول الله تلظ 
الي دَعَاكمْ لي | و لآبينَ بان مِنْ بَِي تيم فيُفْسِمُونَ باللّه لَقَدُ 
يل صَاحِكُمْ وَهُوَ كافِرٌ؟. 


فقالوا عِندَ ذّلِكَ: عَلَى رسْلِك» بل نَقبلُ مَاَعَانَ ليه رسو 
ين فَرَجَعُوا إلى رَسول الله تي وََالُوا: يا رَسُولَ الله تَقبِلٌ 


















اللّه 





الي دَعَوْيَنا يه من الديةء فدِيَةُ أبيك عَبْدِ الله بن عَبْد الملْس 





َرَدَاه رَسُولُ الله يي من الإبل». 

قال أبو محمّدٍ رحنمه اللهُ: فهذا خبرٌ لا يدسند البنَةَ من 
توا ارات 1 سيدا لوو راي 
تضاح حي مايا نه قتل مسلماء وهو أيه يضا مرسل - ولو 
صِحّ لقلنا بوِ» فإذ لم يصحٌ فلا يجورُ الأخذ بهء وباللّه تعالى التوفيق. 
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قال أبو محمد رحمه اللّه: أخبرنا أحمد بن محمد بن الجسور 
أخبرنا أحمد بن الفضل بن بهرامٌ التينوريُ أخبرنا محمّدُ بسن جرير 
الطبري أخبرني عبد الله بن سعد بن إبراهيم الزّهري أخبرنا عمّي 
0 


بي السفر عن 


- هو يعقوب , 
عوففب و - أخبرنا شعبة بن الحجّاج عن عبار الله بن 

الاق وعد اوس ا 
بني عدي بن كعبو - 
55 قال: سمعتُ رسول الله يذ بمكة يقولٌ: الا تغْرَّى مكة 
بعْدَ هَذَا العَامٍ أبداء ولا يتل رَجُلُ مِنْ قرَيْشٍ بَعْدَ هَذَا العام صبْرا 
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عد سيقتلون عابرا ولا خلاف بينَ أحد من الأمَةٍ كلها ف أن قرشيا لو 


انر عي عن كن 5530 ا 
قال الحارث بن مالك ؛ بن البرصاء: قال قال رسولٌ الله يمير: «مَا 


0 
م 


تغرّى 1 هذا العَام بدا 


أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا أَحمَدُ بنْ الفضل أخبرنا محمد بن 
عات عر اير اا ا ار 


بن البرصاء قالَ: سمعست 





قال علي رحمه اللنه: الأول حديث صحيمٌ» والآخرٌ إن 
صحٌ سماعٌ الشّعي من الحارث بن مالك فهما صحيحان - 
واطارت هذا: هو الحارث بن قيس بن عون بن جابر بن عبد منافف 
بن كنانة بن أشجمٌ بن عامر بن ليث بن بكر بن عبلء منافي بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معلو بن عدنان. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: ووجه هذه الأحاديث بن وهو 
لوصول لله اقل بجا اغير بوم ذاه شيعه الله يق و 
بعدها أبداء وأنه لا يقل بعدها رجلا من قريش صبراً أبداء وكان 
هذا كما قال عليه السلام؛ فما قتلّ بعدها قرشياً. 

برهانُ هذا: أنه عليه السلام قد أنذرٌ بقتل عثمانَ بن عمَانَ 
ذه - وأنذرٌ بغزو الكعبة - وهو ْ ْ 

كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن المثنى أخبر 
بن أبي عدي عن عثمانٌ عن غياث عن أبي ا 
موسى الأشعري فذكرٌ الروك وفيه أن رجلا نَم مجلس 

له من وَقَالَ: افتح لَه وبَشرْه الجن عَلَى بَلْوَى كو ا 
دعت فَإذَ عْمَان بن عَفَانَ قنَضت له وَبَرثُه بالجنْةه وَقلْتْ 
الَذِي قال فقال: اللْهُم صَبْرا وَاللّهِ المسْتَعَانُ». 


ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابنُ أبي 
عمرّ» وحرملة بن يحبى» قال أبو بكر» ابن أبي عمرّ: أخيرن سفياك 
بن عيينة عن زياد بن سعايء وقالَ حرملة: أخبرنا ابن وهب أخبرني 
يونس هوّ ابن يزيد - ثم اتفقّ زيادٌ ويونس كلاهما عن الزهري 
عن سعيلد بن المسيّبو عن أبي هربرة قالَ: قال رسول الله كا : 
ايُحَرْبُْ الكمْبة ذو السوَيْتيْن من الحبشَق. 


قال أبو محمد رحمه الله: فصمٌ أن قوماً من قريش 





قتلَ لقتل ولو زنى وهر حصن لرجم حتى بموت. 

وهكذا نقول فيه: نه 
ثم شرب الرابعة. 

وكذلك قال اللّه تعالل #وَلا تقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الجر الحَرّام 
حَنَى يُقَاُوكُمْ فيه إن َاَلوكُمْ فَافتُوهُم». ْ 

ولةكوافف بين السترودع الامة ف أل مكةد 
وحرسها - لو غلب عليها الكفارُ؛ أ 
فيها من إظهار الح - أن فرضاً على الأمْةٍ غزوهمْ لا غزوٌ مكة 
فإن اتقادواء أو خرجوا فذلك» وإنْ لم يمتنعوا ولا خرجوا: أنهِم 
يخرجونّ منهاء فإنْ هم امتنعوا وقاتلواء فلا خلاف في أنهمْ يقاتلونَ 
فيها وعندّ الكعبة ‏ فكانت هذه الإجماعات» وهذه النصوص 
وإنذار الي عليه السلام بهدم ذي السويقتين للكعبةٍ. وبالضرورة 
ندري أنّ ذلك لا يكونٌ ألبتَةَ إلا بعد غزو منه. 


أعرّها الله 
والسازيز اق التعنات 'فمتهنوا 


وقد غزاها الحصينٌ بن نير» والحجَاج بن يوسف» وسليمان 
بن الحسن الجدياني - لعنهم الله أجمعينَ ‏ والحدوا فيها وهتكوا 
لا و ل و 
شيا ا 
الكعبة» ومن م قالع للحجر الأسودء وسالبه المسلمينٌ المقتولينَ حوها 
ل ا فكانَ هذا 
الأسود. وأخارث بن ابرصا وأ عل اسلا 5 )خيلا 
زوه ل يم اليم وله ليه السلام لايل لبد رجالا من 
موا اعباس رت 0 
كلها بعضها إلى بعض» فكلها حو وام 
00 
لاد 0 (' اد 
على وجوب غزو من لاذَ بمكَةَ من أهل الكفر والحرابة والبغي. 

اي 


قلناء وبالله تعالى التوفيق: 
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هذه أحكامٌ لا يختلفُ فيها حكم مكة وغيرهاء ولا حكمُ 
قريش وغيرهم» فلا يحل بلا خلافي: أنْ تغزى بلدٌ من البلادٍ ظلماء 
ولا أنْ يقل أحدٌ من الأمَةٍ ظلماء وكأن يكون الكلامُ حيتهار عاريًاً 
من الفائدةٍء وهذا لا يجوز وبالله تعالى التوفيق. 


؛ 9- كتاب قَتل أَهْلٍ البَغي 
4- كتاب قتل أَهْلٍ البغي 


© مسألة: قل اهل البغي. 

قال أبو محمّد رحمه الله: قال الله تعالى بإوَإِنْ طَائِفَنَانَ من 
المؤمنين اقتَلُوا فَصلِحُوا بَِنَهُما من بعس إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى 
فقَايَلوا التي تَبَغي حتى تَفِيءَ لحي أمر اللو» الآية. فكان قتال 
التلمن وماوهم على وجييين: تال البغاةٍه وقدال امحاربينَ ‏ 
فالبغاة قسمان لا ثالث لهما: 


كزاكنية ركو سل تاردنا الذنى فاعر نحا 
كالخوارج وما جرى مجراهم من سائر الأهواء الخال للحق. 

وما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حسقء أو 
على من هوّ في السَيرةٍ مثلهم» قار سكنت مده الطاسة لات 
الطريق» أو إلى أخذ مال من لقواء أو سفك الدّماء هملا: انتقل 
حكمهمْ إلى حكم الحاربينَ» وهمْ ما لم يفعلوا ذلك في حكم البغاةٍ. 
فالقسم الأول من أهل البغي يبن حكمهم: 

ما أخبرنا هشامٌ بن سعدٍ الخير أخبرنا عبد الجبار بن أحمد 
المقرئعٌ أخيرنا الحسن , بن الحسين البجيرمي أخبرنا جعفر بن محماد 
الأصبهاني أخبرنا يونس بن حبيبي أخبرنا أبو داود الطيالسي 
اعكبرنا شن أخر ني أَيُوبُ السسختياني» وخخالدٌ الحدَاى كلاهما قال 

عن الحسن البصريٌ أخبرتنا ماعن أمّ سلمة: إن رسرل الله ل 
«قَالَ في عَمار تدك الفئّة التافة: 





و 


قال أبو محمّد رحمه الله: : وإنما تل عمَارَ كه - أصحَابُ 
معاوية ضيه وكانوا متأولينَ تأويلهم فيه - وإِنْ أخطئوا الحق ‏ 
مأجورون أجرأ واحدا: لقصدهم الخيرٌ. ويكونُ من المتأوَلِينَ قوم لا 
يعذرون, ولا أجرّ لهم: 
كما روينا من طريق البخاري أخيرنا عمرٌ بن حفص بن 
غياث أخبرنا أبي أخبرنا الأعمشُ أخبرنا خيثمة أخيرنا سويد بن 
0 قال علي: محفت رهول الله 6ك رتو ايحو قوم 
في آخير الرّمَانَ احداك الأمثنانء سْفْهَاء الأخلامء ا قَوْل 
خير البَريِ لا يُجَاورُ إعَانَهُمْ حَنَاجرَهُمٌْ يَمْرْفُونَ من الذين كما 





0 ا ا فأيئمًا د هُمْ فَاقتلوهم إن فى لهم 
أجرا لِمَنْ قََلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَقه. 


وروينا من طريق مسلم أخيرنا محمد بن المنى أخبرنا محم" 
بن بي عدي عن سليمان هو الأعمن - عن أبي نضرة -0 
سعيرٍ الخدريٍ د رسولٍ الله تقر اذكرٌ ْمأ يكونون كي أنه 
يَحْرَجُونَ في فَرقَةٍ مِن الناس» ميمَاهُم التْحَالقَ هُمْ شر الخلسق» 1 
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مِنْ شر الخلق» تقتلهُم أَدنى الطَائِتين إِلَى الحَق» وذكرٌ الحديث. 

ار م ففي هذا الحديش نص جلي بما 
قلناء وهوَّ 2 فز ذكرٌ هؤلاء القومّ م فذمهم شد الذم وأنهم 
من شرٌ الخلق» وأنْهمْ يخرجون في فرقةٍ من الناس. 

فصح أن أولنك أيضاً: مفترقون» وأنٌ الطائفة المذمومة تقتلها 
أدنى الطائفتين المفترقتين إلى الحق» فجعل عليه السلام في الافتراق 
تفاضلاء وجعل إحدى الطائفتين ين المفترقتين لها دنو من الح إن 
كانت الأخرى أولى به - ولم يجعل للثالغة شيئاً من الدَنو إلى المحق. 

فصح أن التاويلَ يختلف» فأ طائفةٍ تأوّلت في بغيتها طمسا 
لشيء ء من السنِه كمن قم بر أي الخوارج ليخرج الأمرّ عن قريش. 
أ و لبردٌ الناسَ إلى القول بإبطال الرّجمء أو تكفير أهل الذنوب أو 
استقراض المسلمين» أو قتل الأطفال والنساءء ليا القول بإبطال 
القدرء أو إبطال الرؤية» أ و لان اتفال لعل ضيه إلا حب 
000 وإل المر اءو عن بعض الصحابةء أو إبطال الشمفاعة. أو إلى 
إيطال العمل بالسنن الثابتِ عن رسول الله يلق ودعا إلى الرّدٌ إلى 
من دون رسول اله كا أو إلى المنع من الرُكاقه أو من أداء حق من 
فسلي أو حق لله تعالى: فهؤلاء لا يعذرون بالتأويل الفاسد؛ لأنها 
حول نه 

وما من دعا إلى تأويل لا يحل به سنة» لكنْ مشلَ تأويل 
معاوية في أنْ يقتص من قتلةٍ عثمان قبل البيعةٍ لعلي: فهذايعذر؛ 
لأنه ليس فيه إحالة شيء من الدّين» وإنما هو خطأ خاصُ في قصّةٍ 
شنا لا عل 700 اا 

ومنْ قامَ لعرض دنيا فقطء كما فعلَ يزيدُ بن معاوية: 
ومروانٌ بن الحكم؛ وعبدٌ املك بن مروانٌ في القيام على ابن الزبي 
وكما فعل مروانٌ بن محمار في القيام على يزيد , بن الوليدء وكمنْ قامَ 
أيضاً عن مرواء فهؤلاء لا يعذرون: لأنَهِمْ لا تأويل هم أصلاء 
وهو بغي مجرد. 











وأمًا من دعا إلى أمر بمعروفي. أو نهسي عن منكرء وإظهار 
القرآنء والسنن» ركم بالعدل: فليسن اعباديل اباي من 
خالفه» وباللّه تعالى التوفيي 

وهكذا إذا أن بظلم فنع من نفسه - سوا رده لاما أو 
غيرة.ب:ؤهذا مكانٌ اختلقت النامن قن : فقالت طائفة: : إن الستلطان 
في هذ لذت غرية ولقارت الستلطان يزان آزاةظطلها: 

كما رونا من طريق عيه الرؤاق حو معمر مين ابنويت 
السختياني أن رجالا سألوا ابن سيرين. 


فقالوا: آتينا الخرورية رَمَان كذا وكذا لا يسالون عن شئء 


هم" 


مه - مسألة: قعل أهل البغي. 


؛*- كناب قل أفل النفي 





غير نهم يقتلون من لقواء فقالَ ابن سيرينٌ: ماعليك أذ أتحدا كان 
يتحرّجُ من قشل هؤلاء تأثمأء ولا من قشل من أرادً قتنالك إلا 
السَلطان» فإنَ للسّلطان نحوا. وخالفهم آخرون. 

فقالوا: السلطانُ وغيره سواء: 


كما رؤينا من طريق عب الرزّاق عن معمر عن يوب عن 
ابي غلاب قال:«أرسل مقاوية بن أبن نان إل عافل له أنْ يَأخَل 
لضام كعد اله بن عرو ين القاص فلس ملاحه هو 
وَمَوَالِيه وَغِلْمَتهُ وَقَالَ: إل شيل رول الله يذ يقول: مَنْ يِل 
دُونَ مَالِهِ - مَظلوماً - فَهُوَ شنهيد». 


ومن طريق عبد الرّزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 
دينار» قال: إن عبد لله بْنَ عَمْرِو بن القاص تير َال دُونَ 
ارط ثم قَال: مالي لا نايل دوه :ون سوكية قوق اللمرتية 
يُقولُ مَنْ ِل دون مَالِهِ فَهُرَ شهِيد». 

قال ابن جريج: وأخبرني سليمان الأحول التاق مول ع 
بن عبلو الرحمن أخيره؛ قال: لا كان بينَ عبد اللّه بن عمرو بن 
لعاصٍ» وبين عنبسة بن بي موا وبر لهل وعد 
المي طبرل ارد نذا لاد للا حيرو ٠.‏ لاض آ أما 
علمت أن رسول الله ينيز قال: امن قيِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شنهيذ». 

قال أبو محمّدٍ رجمه الله: فهذا عبدُ اللّهِ بن عمرو بن 
العاص بقيّة الصحابة وبحضرة ةسائرهمٌ ‏ رضي الله عنهم 2 


موعن أخية متاوية | مق المؤفتتين إذ ابره 


قال عنبسة بن أبي 

بقبض الوهط وراى عبد الله بن عمرو انا ١‏ أخده قوط واسس: 
وما كان معاويةٌ ‏ رحمه الله عقا ايا عير عا لكر 1ن ذلك 
بوجه تأوّله بلا شك» ورأى عبدُ الله بن عمرو أنّ ذلك ليس بحجق» 
ولب السّلاحَ للقتال» ولا مالف له في ذلك من الصسّحابةٍ - رضي 


الله عنهم. 

وهكذا جاءً عن أبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمان, 
وأصحابهم: أن الخارجة على الإمام إذا خرجت سكئلوا عن 
خروجهم. ظ ْ 


إن ذ كرو امظلمة تالموكا المتس اه ولا ذعوا رق الشعف 
إن فاءوا فلا شيءَ عليهم؛ وإِنْ أبوا قوتلواء ولا نرى هذا إلا قول 
ماللتٍ أيضا. فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نر ما اختلفوا فيه 
إل ما افترض الل تعلل علينا ل إلي ذْ يقولٌ تعالى لإفَإنْ ا 
ني ثنيء فردُوه إلى الله وَالرسُول». 

ففعلنا: فلم نجد الله تعالى فرّقَ في قمال الفئةٍ الباغية على 


الأخرى بينَ سلطان وغيرو» بل أ مر تعالى بقتال من بغى على أخيه 
الممسلم 0101ظ2 - حتّى يفيء إلى أمر اللّه تعالى #وَمَا كَانَ رَبكَ 
نسيا. 

وكذلك قوله عليه السلام 'مَنْ قل دون مَلِه فهر شَهِيدُ؛ 
بع - عموم - لم يخصُ معه سلطاناً من غيرو؛ ولا فرق في قرآن؛ 
ولا حديثه ولا إجماع ولا قياس: بينَ من أريدَ مالة» أو : 
أ و أريدَ فرح امرأته» أو أريد ذلك من جميع المسلمين. وني الإوطلاق 
على هذا هلاك الدين وأهليه وهذا لا يحل بلا خلافي وباللّه تعالى 
التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ومن أسرّ من أهل البغي» فإن 
الناسَ قد اختلفوا فيو: أيقدلٌ أمْ لاء فقالَ بعضُ اصحاب أبي 
حنيفة: : ما دام القتال قائمأ فإنه يقل أسراهم فإذا انجلت الحربُ 


فلا يقتل منهم أسير 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: واحتجٌ هؤلاء بأنّ عليا #5 فقتل 
ابن كرتي . 

وقل أت به أسيرا. 


وقال الشافعي: لا يحل أنْ يقتلّ منهمْ أسيرٌ أصلا ما دامت 
الحربُ قائمة» ولا بعد تمام الحرب - وبهذا نقول. 

برهان ذلك: | أن الب تيز قذ صحٌ عنه أنه قال: الا يْجِل 
َم امْرِئ مُسَلِمِ إلا يإخدى ثلاث : كفْربَعْدَ إقَانء أو زنى بَعْدَ 
حصان أو نفس ينس . 

وأا الله ال دن سد وأباحَ رسولٌ الله يي دم من 

حدً في الخمر ؛ نم شربها في الرابعة. فكل من وردً نص بإباحةٍ دمهو: 
مباح الدّم؛ وكلُ من لم يبح الل تعالى دمه ولا رسوله يي حرام 
ا لي د 

إن دِمَاءً تكح وَأْمْوَالكمْ عَليْكمْ حَرَام . 

وأمّا احتجاجهم بفعل علي ذه فلا حجّة لهم فيه لوجوو: 


مَذْ اسه 


- أنه لا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله ##. 






أحدها 


والثالث ‏ أنه لوْ صم لكان حجّة عليهمْ لا هَم؛ لأنّ ذلك 
لخب نما هو في ابن يثربي ارتحرٌ يوم ذلك» فقال: 
أنالمن ينكرني ابنْ يثربي 
تدان ملكا رمعي اتسنا 


فأسرى فأني به علي 00 بي طالبيء فقالَ له : استتبقنى» فقالَ 


كتاب قَذل أل الي 


5 مسألة: قل أهل البغي. 


"٠١8غ‎ 5 





.له علي: اعد إفرارلة يكل لاوز من البملمين علي وهنداء وابنَ 
ضوحان ال ا - فإنما قتله علي قودأ بنص كلامه - 
وهم لا يرونّ القودّ في مثل هذاء فعادَ احتجاجهمٌ به حجّة عليهم 
وي وو 
ل يم اد 0 
بفعل علي في ذلك» وما نعلمهمْ شغبوا بشيء غير هذا. 

فإِنْ قالوا: قد كان قتله - بلا خلافي ‏ مباحأ قبل الإسار 
فهر على ذلك بعد الإسار حتى يمن منه نص» أو إجماغ. 
0 قلناهم: هذا باطلٌ» وما حل قتله قط قبلَ الإسار مطلقاء 
لكنْ حل قتله ما دامَ باغاً مدافعا فإذا م يكن باغياً مدافعاً: : حرم 
قتله - وهوّ إذا أسرَّ فليسَ حينئلٍ باغياء ولا مدافعاً: قدمه حرام. 

وكذلك لوْ ترك القتاَ وقعد مكانه ولم يداع لحرمٌ دمه - 
و ١‏ توي ولاه سال ادر 

وإنما قال الله تعالى لفََاتَُوا التي َبفِي حَتى تَفِيء إلى أشر 
اللو ول يقل: قاتلوا الى ت تبقى. والقتالُ والمقائلة فعلُ من فاعلين 
ماكر 08 الات ومقاتلتةه ولم يحل قئله قط في غير المقاتلةٍ؛ 
والقتال» فهذا : نص القرآن» وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قالوا نقيسه على الحارب. 

قلنا: الحارب المقدورٌ عليه يقتلّ إِنْ رأى الإمام ذلك قبل تمام 
الخرب ويعدها بلا خلافي في أن حكمه في كلا الأمرين سواء. 

وأيضا فليينَ يلف احد في أن حكم الباغي قي حك 
الحاربيء وبالتفريق بينَ حكمهما جاءً القرآن. 

قال أبو محمّد رحمه الله: واختلفوا أيضاً في الإجهاز على 
جرحاهم» والقول فيهمْ كالقول في الأسراء مسواء ل الجرييح إذ 
قدرَ عليه فهو أسير 

وأمَا مالم يقدر عليه وكان ممتنعا فهر باغ كسائر أصحابه. 

وقد ا ا ا 2 قال: 
لشن ولاج مي رع م 


ول طق هنا 1ق عو شن بتو اا » عن جويسبر 
قال: أخبرتق امرأة من بني أسدٍ قالت: سمعت عمّاراً بعد ما فر 


علي من أصحابب الجمل ينادي: لا تقتلنٌ مدبرأً ولا مقبلاء ولا 


تذقفوا على جريح. ولا تدخلوا داراء ومن ألقى السّلاحَ فهرَ آمنْ» 
كالمأسورء قد قدرنا أنْ نصلح بينه وبين المبغي عليه بالعدل» وهو أن 
نمنعه من البغيء بأنْ نمسكه ولا ندعه يقاتل. 

وكذلك الجحريحٌ إذا قدرنا عليه ونص هذه الآيةٍ يقنضي 
تحريمَ دم الأسير» ومن قدرٌ عليه؛ وديا يات الإضدده ينييه 


ع الاق رالقى عله ولا جور أن د يصلح ين حي وسكي 
وإنما يصلحُ بينَ حيين. 

فصح تحريم دم الأسير» ومن قدر عليه من أهل البغي بيقين: 
واختلفوا هل يجورٌ اتباعٌ مدبرهم ؟ فقالت طائفةٌ: لاضع لدي 
منهم أصلا. 


وقالَ آخرود: إِنْ كانوا تاركينَ للقتال جملة؛ منصرفينّ إلى 
يوتهم فلا يحل انّباعهمْ أصلاء وإِنْ كانوا منحازينٌ إلى فئةٍ أو 
لائذين بمعقل يمتنعون فيه» أو زائلِينَ عن الغالبينَ لهم من أهلٍ العدل 
إل مكان يأمنونهم فيه مجيء ء الليل؛ أو يبعدٍ الشّقَةٍ ثم يعودون إلى 
حاطهم: فيتبعون. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: وبهذا تقولٌ؛ لأنه نص القرآن؛ 
لأن اللّهِ تعالى افترضّ علينا قتالهم حتى يفيئنوا إلى أمر الله تعالى؛ 
فإذا فاءوا حرمَ علينا قتلهم وقتالهيٌء فهمٌ إذا أدبروا تاركينٌ لبغيهم 
راجعينَ إلى منازهم: الومردن عناهم علي فبتركهم البغي 
صاروا فائينَ إلى أ مر الله فإذا فاءوا إلى أمر اللّه فقاذ حرم قتلهم 


اعدو ا دير اي 


20-6 مدي 0 
امر الله تعالى. 

فإن احتجّ محتح بها اغوزك افيد اللنهة بن أحمد الطلمسكي 
راوشس 
عمر :قا قال رسو ١١‏ 0 3 : لايا 5 عب هَل ندري كيف 
حَكَمَ الله فِيمَن بَغى مِنْ هَل الأم؟ قال: الله وَرَسُوله َعَم قال 
لا يْجْهَرُ عَلَى جَرِيجهاء ولا يُقتل سما وَلا يُطْلَْبْ هَاريْهَاء ولا 
يقس هاا إن كوثرٌ بنَ حكيمٍ ساقط الخ نشول اتيف حولت 
صحّ لكان حجّة لنا؛ لأنّ امهارب : هوّ التارك لما هوّ فيه. 

فَأمّا التخلص؛ ليعودٌ فليسَ هازياء زبالله تغال التوقيف: 

قال أبو حماو رحمه اللّه: واختلفروا أيضاً ني قثال اهل 


البغي؛ فقَالَ بعضْ أصحابب الحديث: نه تقسّم أموالهم وتخمس. 





/ا ع 5٠٠١‏ 


وبه قال الحسن بن حي: أموال الأصوص المحاربينَ مغتومة 
تحمّسة» ما كان منها في عسكرهم. 

وقالَ أبو يوسف صاحبٌ أبي حنيفة: ما وجب ني أيدي 
أهل البغي من السّلاح والكراع فإنه فيءَ يقسّم ويخمس 00 
ذلك في غير السّلاح والكراع. 

وقال أبو حنيفة وسائرُ أصحابه: أمّا ما دامت الحربُ قائمة 
فإنّه يستعانٌ في قتاهمّ بما أخذٌ من سلاحهم وكراعهمْ خاصّة؛ فإذا 
تلفت من ذلك شيء في حال الحرب فلا ضمان فينوه فإذا وضعت 
الوق أوزايها ل يود على من أمواهمٌ لا سلاحً» ولا كراعٌ؛ ولا 
غير ذلك - يردٌ عليهمٌ ما بقى تما قائلوا به في الحرب؛ من سلاحهم 
3 ظ 

وقالَ مالك والشافعي. وأصحابنا: لا يحل لناشيءٌ من 
أمواهجٌ: لا سلاحٌ» ولا كراعٌ ولاغيرٌ ذلك - لا في حال الحرب 
ولا بعدها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرَ في ذلك لنعلم الح فتتبعة» بعون الله تعالى. فنظرنا فيما احتم 
به أبو حنيفة, وأصحابة؛ بأنْ يستعملَ سلاحهة؛ وكراعهم ما 
دامت الحرب قائمة - فلم ند لهم في ذلك حجة أصلاء لا من 
قرآن» ولا من سنةٍ صحيحةٍء ولا سقيمة ولا مسن قول صاحبب 


دلا لماع ا 0 





لي اج يهم به 
كل ما ستعينون يدغلى باطلهم؛ لقول الله تعالى #وَنّعَاوَنوا عَلَى 
الب وى ول لي 
اعد والكرا في قلف تعاوة على الإشم والسدوان فر عر 
بنص القرآن. ١‏ 


وصح أن الحيلولة بينهمْ وبين السلاح والكراع في حال 
البغي: عاون على الم والشوق: 

وأمًا استعماله فلا يحل؛ ما ذكرناء إلا أن يضطرٌ إليه فيجوةٌ 
حيتئل ومن اضطرٌ إلى الدّفاع عن نفسه بحق ففرضٌ عليه أنْ يدفعَ 
الظلمَ عن نفسوء وعن غيرو» بجا أمكنه من سلاح نفسه أو سلاح 
غيرو فإ لم يفعل فهرَ ملق بيده إلى التهلكةء وهذا حرام عليه - 
فسقط قولُ أبي حنيفة وأصحابه. 
ظ م نظرنا في قول أبي يوسش فلم هذ لهنم شيهة إلا بها 
رواه فطرُ بن خليفة عن محمد بن الحنفيّة: أن علياً قسّمٌ يومَ الجمل 


مه -١‏ مساألة: قحل أهل البغي. 


+ 5- كتاب قعل أل البغي 
فيهم بِينَ ال رو وإ با 
فايد لأ قطر ا عق 

وذكروا أيضاً ما كتبّ به إلى يوسف بن عبد البرٌ النمري 
قل اأغيرنا هذ بن اعمويق لحرن اعخرناعدة ب عرس ين 
رفاعة الخولاني أخبرنا بكرٌ بن سهل أخبرنا نعيم بن حمَادٍ أخبرنا 
حم بنُ فضيل عن عطاء بن السنّائبه عن أ ىلحتي والشتب 
وافسات عار 'عن علي الهلاظور على أضحابع الجمل بالبصرة 
مس ا سه 
َل لنا دماؤهمْ ولا تحل لنا أموالهمٌ ولا نساؤهم؟ قال: هاتو 
سهامكم فأقرعوا على عائشة. فقالوا: 0 


ذيد وعرّفهمْ أنْها إذا لم تل لم يحل بنوها ". 


وهذا أيضاً أثره ضعيف ومداره على نعيسم بن حمَادٍ وهر 
الذي روى بإسنادٍ أحسنّ من هذا عن الني د 
3 وَسبِعِينَ ِرقة أَشَثُمَا َه عَلَى أُمبِي قَوْميَقِيسُونَ الأمُورَ 
برأيهم العا الْحرَامَ وَيِحَرمُونَ الحلال» فإِنْ أجازوه هنا فليجيزوه 
نالك م 





ثم لوصح ل يكن هم فيه حجّة؛ لآنْه لا حجّة ني أحلو دون 
رسول الله تي وكمْ قولة لعلي يه قذ خالفوها بآرائهم. 

ثم نظرنا فيما ذهب إليه الحسن بن حي فل عيذ لى: علقنة 
إلا من طريق عبد الرزاق عن ابن عبينة عن أصحابه عن حكيم 
بن جبير عن عصمة الأسديّ قال: بهش الناسُ إلى علي. 

لعألواة قا يان مااي رذر ليكب اقطان دل استيق 
الرّجالُ فعنيتها وهذه ذْرَيّة قوم مسلمينَ في دارهمْ لا سبيل لك 
عليهم ما أوت الدَارٌ من مال فهوً لهم؛ وما أجلبوا به عليكم في 
عسكرهم فهرٌ لكم مغلم | 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: وهذا خيرٌ في غايةٍ الفساد؛ لأنّ ‏ 
عن أصحابه الَذِينَ لا يدرى من هم 
ثم عن حكيم بن جبير - وهر هالكٌ كذَابٌ فلم سق إلا من قال: 
دع برك لتتصر راراي امامو معاضي 
فنظرنا ني تلك ظ 

فوجدناهم يحتِجَّونَ بما أخبرنا به مام بن أحمد قال أخيرنا 
كك ان احا عقر ع اللقررن امل عر لعشي 
زهير بن حرس أخبرنا عمَانُ بن مسلم أخيرنا نحمّدُ بن ميمون 
أخبرنا حم بن سيرينَ عن أخخيه معبلٍ بن سيرينَ عسن أبسي سعيار 
الخدريّ عن الني تي قال: يحرج تمن من قبل اشرق يَقَرَءُونَ 
القرْآن لا يُجَاورُ تراقيَهُمْ يَمْرْقَونَ من الدين كما يَمْرُقَ السّهُم من 


ابن عبينة - رحمه الله - روأه 





- كاب قث أخل النفي 


الرمبة ثم م لا يَعُودُونَ فيه حَنَى يَعُودٌ السَهُمُإِلَى فوقه سِيمَامُمٍ 
لين راسي 
ومن طريق مسلم أخبرني محمد بن الثنى أخبرنا محمد بن 
أبي عدي عن سليمانٌ - هو الأعمش - عن أبي نضرة عبن أب 
سعيار الخدري إن رسول الله :15 اذك فَوْما يكونون في أنه 
يَحْرٌجُونَ في فَرَقَةٍ ين الناس , ماهم الحالق وحم شَرٌ الخلق أو 
بن شر الخلق تفتلهم أذتَى الاين ْن إِلَى الحَقَ»» وذكرٌ باقي الخبر. 
قالوا: وقذ قال الله تعالى «إذ لين كََرُوا, مِن أل 
الكتاب وَالمْرِكِينَ في نار جهنم حَلِِينَ فيها وليك م شر البرية 
إن الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أُولَيِكَ هُمْ حير البَريْ4. 
لاوا : فمن الباطل امتيقن أن يكونوا مسلمين ويقول رول 
الله تي : إنهم شه الخلق» أو من شر الخلق» فالخلق والبريّة سواءٌ 
قالوا: فإذْ هم بشهادةٍ رسول الله ييا من شر الخلق» وقد مرقوا من 
اين كما يمرق السنهمٌ من الرمية: م لا يعودون فبه أبدأء فهم بيقون 
من المشركين» الذينَ قال اللّه تعالى: إنهم 9ش مر الي لامِن الذي 
آمنوا الِينَ هد الله الى لَهُمْأنهُمْ بن ير لبرئُة4 فَأمْالهُ 
مَغْنومّة مُحَسَسَة كأمْوَال الكقار. 
قال أو مُحَمَّدِ مد رجه الله: وَهَذَا قَوْل صَّحِبمٌ وَاحْتِجَاجٌ 
صَادق» إلا أنه مُجمَلَ غير مرت وَالصحيحٌ من هَذَا هُوَجَْعْ 
الآيات وَالآحَادِيشِ فَمَنْ خرّجَ بتأويل كرفه ال م يُخَالِفْ 
فيه الِجْمَاءَ» ولا قَصّدَ فيه خيلاف القرآن وَحُكْمَّ رَسُول الله غظ 
وَهرَيَتَعَمُّ لاما أو يعد عنما بَْدَ ام الحجَةٍ عليه أو حرج 
طَالِيا علب في نيه وَلَم يَحَفْ طريقاء وَلا سَفَكَ الم جرّافا وَلا 
أذ امال ظُلماء هذاه البَاغِي الذي يُصْلحْ ينه وين مَنْ بَضَى 
علي عَلَى مَا في آي الغا وََلَى ما َالَ عليه الام مِنْ روج 
بِيْنَ الاين مِن أمْيِه. تاهما باعي رَهِيَ ار 
اا والأخرَى أولى بِالْحَن» وَحَمد عليه السلام من أمْلّح 
كما زوينا مِنْ طريق لبْخارِي أَحَبَرَنَا صَدَفَةٌ برا ابن 
ينه أَخبرنا أبو مُوسَى عَن الحَسَنٍ ّمع بكر الاو 
َسُولَ الله تفظ عَلَى ابره وَالْحَسَنُ إلى جنبه يَنظرٌ إِلَى اناس مره 
وَإِلَّْهِ مَرة» ويقول: ابي هذا سيد وَلَعَلّ الله يُصلِحُ به يبن يقن 
ين المْلِين» ف اد لمر حَشَى يُخيفُوا السَبيل؛ ويَأَخدُوا مَالَ 
الملمين عَله بلا تَُويلِء أو يَسنقيكوا دما كلك فََؤلاء مُحَاربُونَ 
َهُمْ كم لبَق فإ زد ار حَنّى يَخْرُوا الإجْمَاع فخ 
مرتذون: َنم أمْوَالهمْ كلها جد وَتَحَمْس وتسم وباللّه تَعَالَى 









لمارقة , 


نا عننة 


5- مَسْأَلَةَ: ما أَصَابّه الباغي مِنْ ذم 


0000 


وَلايّحِلٌ مَالُالْمحَارسِوء وَلا مال البَاغِي وَلا شَيءٌ مِنْه؛ 
نام ا يمان - وَل يَحِلُ شي مِنْ مَال الْمنْلِمه 
إلا ببحق» وََديَحِل دمُهُ وَلايَحِل ماله كَالرائِي المخْصّنء وَالْقَاتِلٍ 
عَمْدا. 

ور نا زلا ير تتا اناري وخر لان ورا 
يتبَعٌ النص» » فَمَا أَحَلٌ الله َعَالَى وَرَسُوله عليه الصلاة والسلام مِنْ 
َم أو مال حل وَمَا حََمَا م نمأو َال حرا والأ صل في 
ذَلِكَ لخر م حتَى أي إحلال: لِعَوْل سول الله تفي «إنْ دمَاءكم 
وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَام) وَباللّه تعَالَى التوفيق. 


7١‏ مسالة: : مَا أْصَبَه البَاغي مِنْدَمِ أو مَالء 
اختلّف انا فيما أصَابوه في حَال لقتال مِنْ دَمٍ أو مَال أو قَرج. 

فقال أَبُو حَبيفة ومالك وَالسَافِعِي, وَبَعْضٌ أصْحابنا: لا 
يُوَاخَذُونَ بشيء مِنْ ذَلِك ولا قَوَدَ في الدْماء وَلا ديه ولا ضَمَانَ 
فم ُو من الأسوَال» إلا أن يُوجد بأيديهم شي فَاِم با 
أخذوه فَيْرَهُ إِلَى أصْحَابه. 





وَقَالَ الأوز اعي : إِنْ كانت الفتّان. إِحْدَاهُما اع وَالأخرّى 
عَادلّة في سَوَ اد العَامَّ قإِمَامُ الجْمَاءَةٍ الْصلِح بيْهُمَا يَأَخْدٌ من 
لبَغَِةٍ عَلَى الأخرّى ما أَصَابِت مِنهَا بالْقِصاص فِي القتَلّى 
وَالْحِرَاحَت كما كان أَمُْ َك الفِينِ اللينِ َرَلَ فيهمًا القرْآن إلى 
رَسُول الله يَف وَإلَى الولاة. 

قال بو مُحَمّدٍ رمه الله: : وَقَالَ بَحْضُ أَصْحَابنا: الِصّاص 
لهب واوا :»لا ارا جب ناتك في 
لِك لِنعلَمَ الح فته - بِمَنُ الله تََالَى وَطَوْله ل 
قَالَ: 0 0 » يجو من طَربقي عبد الاق عن 





امَو اح فين دلوا جنا رود على نزيها اشر 
ال س0 نع نهنا عت إلى قَريها 
يه فكتب إِلَيه: 





مما بَعْدُ: فَإِنْ الفِئَةَ الأولّى ثارت وَأَصْحَابُ رَمسُول الله 6 
ِمُنْ شهد بذرا كر فَاجْتَمَعَ رُم عَلَى أذ لا يُقِيمُوا عَلَى أَحَاد 
حَدَاً في فرج استحَلُوه بتَأُويلٍ القرآنء إلا أن يُوجَدَ شيء ييه فير 
إلى صاحبه وإني أرَى أَنْ ترد إلى زَوَجهَاء وَأَنْ يُْحَدْ من افتْرَى 

وَمِنْ طَرِيق أبي بكر بن أبي شيبة: حَدئنًا عيسى بسن يُونْسَ 


عَنْ مَعْمَرِعَن الرُهْرِي قَال: هاجت ريح الفتدةٍ وَأصْحَابُ رَسُول 
الله تف ممَوَافِرُونَ فَاجتَمَعَ رأ هُمْ عَلَى أنه لا يُقَادُ وَلايُودَى ما 


مر 


4" ش ا يي له : ها أصابّه البَاغي من دم 


أصيب عَلَى تَأويل القرْآن إلا مَا يُوجَدُ بعييه. 

وَعَن سَعِيلو بن الْميْبِ أنّه قَالَ: إذا القت الفئتان فما كان 
هما مِنْ دم أو جرَاحَةٍ فهو هََرُ ألا تَسْمَعُ إلى قوله تعالى وَإِن 
طَِقَان من الْؤْيننَ الوا فَأَصْلُِوا بَِنهُمَا اليه حتى فرع 
منها؟ قال: فكل طائفةٍ ترى الأخرى باغية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ما نعلمٌ لمم شبهةٌ غير هذاء وهذا 
ليس بشيء لوجهين. 

أحدهما - أنه منقطمٌ لأن ري رحمه الله م يدرلك تلاك 
ل ل 

والثاني - أنه لو صحّ كما قال - ما كان هذا إلا رأياً من 
بعض الصّحابةٍ لا نضا ولا إجماعاً منهم ولا حب في رأي بعضهم 
دون بعض»ء وإنما افترض اللَّه تعالى علينا أهلَ الإسلام اتباع 
القرآن» وما صحّ عن الي عليه السلام؛ أو ما ها الف انع 1 


وم يأمر الله تعالل قط باتباع ما أجمعٌ عليه بعضُ أولي الأمر مناء وإذا. 


وقعت تلك الفتنة فبلا شك أن الماضينٌ بالموته من أصحابه رسول 
اللّهِ تف كانوا أكثر من الباقين» ولقد كان أصحاب بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشرٌ رجلاء وعدواء إذْ مات عبد الرحن بن عوفي 5 فما 
ار 
الزُهري لوْ صحّ» فكيف وهو لا يصح أصلا 

ومن طريق عبدٍ الرزاق عن معمر قال أخبرني غير واحدٍ 
من عبار القيس عن حميل بن هلال عن أبيِء قالَ: لقذ اتيت الخوارج 
| وإِنْهِمْ لأحبٌ قوم على وجه الأرض إل فلمْ أزلْ فيهمْ حتّى 
اختلفواء فقيل لعلي بن أ بي طالبه قاتلهم» فقال: لاء حتى يقتلواء 
فمرٌ بهمْ رجل استنكروا هيتتة» فثاروا إليهه فإذا هوَّ عبد الله بنْ 
خباب. 

فقالوا: حدثنا ما سمعت أباك يحدث عن الني ل 2 
سمعته يقول: سمعت الي تي يقول: «نَكون نه الَاءِدُ فِيهًا حير 
ين القائمء وَالْقَائمُ خيرٌ مِن الائبيء وَالْمَائبِي حَيْرٌ من السسّاعِي 
وَالساعِي فِي الثار» قال: فاخذوه وأمّ ولده فذيحوهما جميعاً على 
شط النهر فلقذ رأيث دماهما في الثهر كأنهما شريكان فآخيرٌ بذلكَ 
علو ين | بي طالب فقال: أقيدوني من ابن باه قالوا: كنا قتلناه 
فحيتار استحل فتاهي فقتلهم. 

قال أبو محمد رحمه الله: فهذا أثرٌ أصح من أثر الزّهري» أو 
مثلة بأن علي بن أبي طالب رأى القود على الخوارج فيمنْ قتلوه 
بتأويل القرآن» مخلافي ما ذكرٌ لزعي من إجماعهم. 

فصح الخلافُ في ذلك من الصّحابةٍ رضي اللّهِ عنهم؛ وبلا 





9- كتاب قتل أَهْل البَغي 
شك ندري أن القائلينَ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم لأبي بكر 
الصّديق أن لا يقاتل أهل الرّدةٍ أكثرُ عدداً وأتمٌ فضلاء من الّذِينَ 
ذكرٌ الزّهرِيُ عنه أنه إجماعٌ لا يصح على أنْ لا يؤخذ أحدٌ بدم 
أصابه على تأويل القرآن. لا بود ولا بدي وأن لا يضمن أحدٌ 
ماللا أصابه على تأويل القرآن» وم يكن قوههمْ ذلك حجّة يسوغ 
الأخذ بمثل ما قالواء وإنما رجع الأمرٌ فيما ذكرَ الزّهريُ إجماعا إلى 
حكم الوالي» ولم يكن إلا علياء والأشهرُ عنه ياب الود كما 
ذكرناء أ و معاوية, وإنما كان الحق في ذلك بيد علي لا يادو وإنما 
كان معاوية محتهدا مخطئا مأجورا فقطء وبالله تعالى التوفيقٌ 

وأمّا احتجاج ابن المسيّبٍ 'بأن كل طائفةٍ ترى الأخرى 
باغية 'فليسَ بشيء؛ لأن الله تعالى لم يكلنا إلى رأي الطائفتين ل لكين 
أمرّ من صح عنده بغي. إحداهما بقتال الباغية) ولرْكانٌ ماقاله 
سعيدٌ نه لما كانت. إحداهما أولى بالمقاتلة من الأخرىء ولبطلت 
الك ون و 

قال أبو محمد رحمه الله: والقول عندنا أكناليهاة كبا قذيها 
في صدر كلامنا ثلاث أصناف: صنف تأولوا تأويلا يخفى وجهه 
على كثير من أ هل العلء كمنْ تعلق بَِيةٍ خصتها أخرىء أو بحديث 
ا أو نسخها نص آخرٌ فهؤلاء كما قلنامعذوروت: 
حكمهِمْ حكمٌ الحاكم الجتهد يخطئٌ فيقتلٌ مجتهداً | ويتلف مالا 
مجتهداء أو يقضي في فرج خطأ مجتهداًء وم تم عليه الحجَة في ذلك 
ففي الدّم دية على ببس المال» لا على الباغي» ولا على عاقلته 
ويضممٌ المالَ كل من أتلفةُ؛ ونسخ كل ما حكموا بوه ولا حدٌ عليه 
في وطء فرج جهل تحريمه ما لم يعلمٌ بالتحريم. 

وهكذا أيضا من تأوّلَ تأويلا خرق به الإجماع بجهالة وم تقم 
عليه الحجة ولا بلغتة. 

وأا من تأوّلَ تأويلا فاسدا لا يعذرُ فيوه لكنْ خرق الإجماعً 
- أي شيء كان عو ا ا راطو ل درا 
وفهمهاء وتاوّلَ تأويلا يسو وقامت عليه الحجّةٌ وعند» فعلى من 
تل هكذا القودٌ فى النفس فما دوتهناء والادٌ فيمنا أضنات بؤطء 
حرام؛ وضمان ما استهلك من مال. [ يه 

وهكذا من قامَ في طلسي دنيا مجحرّدا بلا تأويل؛ ولا يعذرٌ هذا 
أصلا؛ لأنه عامدٌ لما يدري أنه حراةً» وبالله تعالى التوفيق. 

وهكذ! من قامّ عصبيّة ولا فرق. 

ا ل 
هكذا فالقودُ أيضاً على القاتلء من أي الطّائفتين 

داعس ا ا 


؛*- كناب قل أل لي 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ونذكرٌ البرهانَ في كل هذا فصلا 
فصلا: 

أمّا قولنا: من ل ا 
فلقول الله تعالى لالأذِرَكمٌ به وَمَنْ بل فلا حجّة إلا على من 
فج وقذ كان رول لَه مث بالديدة وجعفسٌ برل ابي 
طالب ومن معه من أفاضل الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم بأرض 
الحبشقةٍ بينهم المهامه الفيح والسلاة البعيدة وطة البحر - 5 
والفرائض تنزل بالمدينة ولا تبلغهمٌ إلا بعدَ عام أو أعوام كثيرةٍ» وما 
لزمتهمْ ملامة عند اللّهِ تعالل» ولا عند رسوله يفط ولا عند أحل من 
الآمة. 

فصح يقينا: أن من جهل حكم شيء من الشريعةٍ فهو غير 
مؤاخنر به إلا في ضمان ما أتلف من مال فقط؛ أنه استهلكه بغير 
عن ليهات غلم أن بعرةه إل مايه زط نكن ران ايض 
على ما فعل وهو يعلم. 

وأمًا وجوبُ الدّيةٍ في ذلك على بيت المال خاصّة فلما 
ذكزناة فى" كباب الدّماء والقضاضن” و4: ا 

رويعاة من طريق أبي داود 
سعيدٍ القطان حدثنا ابن أبي ذئبي أخيرني سعيدٌ ‏ هو ابن أبي 
سعيدٍ المقبري - قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول: : قال رسول 
الله انز : اإلكم مَعْشْرٌ خرّاعَة تم هذا القتِلَ مِنْ مُذمْل وَإِنْي 
عَاقلَه َمَنْ قل لَهِبَعْدَ مَقَلِي هَل َيل هله يَيْنَ يتين يبن أن 
يَأخدوا الققل وبي أن يقتلر اف و ]تجا قتلونه ه متأولينَ يوم الفتح. 

وأمّا من قامت عليه الحجّةٌ وبلغه حكم الله تعالى وحكمُ 
رسوله تيز وفهمه ولم يكنْ عنده إلا العناد والتعلق: 

ما بتقليٍ مرو أو برأي مفرد أو بقياس» فيس معذورا أو 
عليه القودُ أو الذي وضمانُ ما أتلف» والححة في الفرج؛ لقول الله 
تعال فم اعتَدَى عََيكُمْ فَاَْدُو عليه بل مَا اعنَدَى عَلَيِكُمْ»4 
وهؤلاء معتدون بلا شك فعليهمٌ مثِلُ ما اعندوا به؛ وياللّه تعالل 


عرد سيو عق مين ا 





قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأمَا من قتلوه فقذ قال قومُ: إِنّه 
شهيدٌ فلا يغسّلٌ ولا يصلى عليهء لكنْ يدفنٌ كماهرَ وقال 
آخرون: بل يعْسّلُ ويكفنٌ ويصلى عليه وبهذا نأخذ؛ لأنهم. 
وَإِنْ كانوا شهداء: 

كما رؤينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن 
علي أخبرنا عبدُ الرّحن بن مهدي أخبرنا إبراهيمٌ بن سعد بن 
إبراهيمٌ بن عبد الرّحمن بن عوفي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد 


باه ؟١؟-‏ مساألة: هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي 


وهءى" 


بن عمّار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوفي عن سعيلٍ بن 
زياد بن عمرو بن نفيل قالَ: قال رول الله تيا: «مَنْ فيل دُونَ 
ماله َهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قبل دُونَ مه فَهُوَ شهِيدٌ وَمَنْ قُيَلَ دُونَ أْلِه 
و يذ 

ومن طريق أحمد بن شعيسو أخبرني محمّدُ بن رافع» ومحمد 
بِنْ إسماعيلَ بن إبراهيمٌ قالا: أخبرنا سليمانٌُ هو ابن داود 
الماشيى أخبرنا إبراهي هو أبن سعد - عن أبيه عسن أبي عبيدة 
بن تحمل بن عمّار بن ياسر عن طلحة بن عبياد الله بن عوفي عمن 
سعيد بن زيل قال: قال وَسَولك الله «مَنْ قبل دون مَالِهِ فهُوَ 
هيد وَمَنْ قل ون هله فهُرَ شهيد وَمَنْ قيِلَ دُونَ دينه فهُوَ هيد 
وَمَنْ قل دون دَمِه فَهُوَ شَهِيدً». 

ومن طريق أحمد بن شعيسم يبلغ به النبي نا 
دُونَ مَظَلِمَيِه َهُرَ شهِيدٌه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللَه: فصع أن من قتله من البغاةٍ فإِنّما 
قتلّ على أحدٍ هذه الوجودء فهر في ظاهر الأمر شهيدٌ ولس كل 
شهيدٍ يدفن دونَ غسل ولا صلاة. ١ا00640‏ 

وقذ صح: أن الممطون شهيدٌ؛ والمطعون شهيدء والغريق 
شهينٌ وصاحب ذات الجدبي شهيدٌ والمرأة تموتُ بجمع شهِيد 
وصاحب الحدم شهيد - وكل هؤلاء لا خلاف في أنْهِمْ يغسّلونَ 
ويكفنون ويصلى عليهم. والأصلُ في كل مسلم أن يغسّلَ ويكفنّ 
ويصلَى عليد» إلا من خصّه نص أو إجماءً» ولا نص ولا إجماع؛ 
إلا فين قتله الكفارٌ في المعترك ومات في مصرعه - فهؤلاء هم 
ال مير أنْ يزملوا بدمائهم في ثيابهم ويدفنوا كما 

هم دون غسل ولا تكفين دولا عب قرزا عليهسه صبلذة ؛ فبقي 

سائ رُ الشتهداء» الوق على حكم الإسلام في الغسل» والتكفين 
والصّلاق وبالله تعالى التوفيق. 














/اه ١‏ 17- مسألة: هل للعادل أنْ يعمد قل أبيه الباغى 
م لا؟. ْ ظ ١‏ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قالَ قائلون: لا يحل لمئْ كان من 
اقل :الهدل قترا انف أو أعيق أواذى رجه .من آمل البقن مدا 
لكنّ إنْ ضربه ليصيرَ بذلك غير ممتنع من أخذ الح من فلا حرج 
عليه في ذللك. 

قال أبو محمد رجمه اللّه: : ولسئنا نقول بهذاء فإن بر الوالدين 
وصلة الرّحم إنما أمرّ اللّه تعالل بهما ما لم يكنْ في ذلك معصية لله 
تعالى وإلا فلا. 


وقد صح نقذ أنه قال: «لا طاعَة لأحَد في 


عن الت #ثة 


"٠١ه‎ 


م لتقن الله تال اوقد مر الله تعالى بقتال الفئةٍ الباغيةٍ ولم يخص 
بذلك ابنا من أجني» وأمرَ بإقامةٍ الحدود كذلك قال الله تعالى لا 
يناكم اله عن الَذِينَ لَمْيُقَاتُِوكُمْ في الدين# الآية. إِنمًا يناكم 


. الله عَن الَذِينَ انوكم في الدّين» إلى قوله تعالى #وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ 


فأُولَيِكَ هُم الظَالِمُونَ». 

وقال تعالى لا تَجدُ قَوْمأ يُؤْمِنونٌ باللّه وَالْيِوْم الآخجر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَة» الآبة. وقتال أهل البغي قتال في 
الدينء إلا أننا لا نختال أنْ يعمد المرءً إلى أبيه كام عار هااا 
دامَ يد غيرهماء فإِنْ لم يفعل فلا حرج. 
< وهكذا القولٌ في إقامةٍ الحدٌ عليهماء وعلى الأمّ والجدّةٍ في 
القتل» والقطع والقصاصء والجلد ولا فرق. 

فأمًا إذا رأى العادل أنه الباغي» أو نا ينبا إن مناه 
يريدٌ قتله» أو ظلمة» ففرض على الابن حينتار أنْ لا يشتغل بغيره 
عن وفرضٌ عليه دفعه عن المسلم - بأيّ وجه أمكنه - وإِنْ كان في 
ذلك قتلْ الأبي والجد» والأم. 

برها ذلك: ما روينا من طريق البخساري أخبرنا سعية 
بن الربيع أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم قالَ: سمعتُ معاوية 
ل ا 0 عازب قال: «مََنَا النبي 

كل بسع وان عَنْ سن - فذكر بكا العرير كار 
وَتَشْمِيتَ العَاطسء وَرَدُ الستّلام ار رَ الوم وَإِجَابَة الدَاعِيء 
وار الَْيِمٍ؛ وقالَ رسول الله تيك 'انْصُرْ أَخَاك ظَالِماً أو 
مَظلوماء قيل: ا رَسُولَ الله هَذَا صر ارين ف ا 
ظَالِماً؟ قال: ا تأعد فَوّق 60 وفال ميرك اللد ماع : 
«الْمُسْلِمُ أ خو المنلم لا يَظلِمُهِ وَلا يُسْلِمُة». 
فهذا أمرّ من رسول الله تايا اذ ابييل ل اعاو له 
لظلم ظالم وأنْ ياد فوق يد كل ظالم» وأنْ ينصرّ كل مظلوم» فإذا 
زأى المسلم أباه الباغىَ» أو ذا رحمه - كذلك - يريك ظلمً مسلم» أو 
ذمّي؛ ففرضن عليه منعه من ذلك» بكلّ ما لا يقدرُ على منعه إلا به 
من قتال أو قتل» فما دون ذلك على عموم هسذه الأحاديث وإنما 
.افترض الله تعالى الإحسان إلى الأبوين» وأن لا ينهراء وأن يخفض 
احاجن اناس رع يايد موي الل كل 

وهكذا نقول: أنه لا يحل لمسلم له أب كافرٌ أو آم كافرة» أنْ 
يهديهما إلى طريق الكنيسق ولا أذ فملمينا لبوا ونان اكد فيا 
قرباناً ولا أن يسعى هما في خمر لشريعتهما الفاسدق ولا أن 
يعينهما على شيء من معاصي الله تعالل من زئى» أو سرقةٍ؛ أو غير 
ذلك» وأن لا يدعه يفعلٌ شيئاً من ذللك وهر قادر على امتعو فاك 
الله تعالى #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 











1- مسألةٌ: أحكامٌ أهل البغي. 


4 9- كتاب قل أَهْل البغي 
وَالْعُدْوَانُ4 وهذه وصيّةٌ جامعة لكل خبر في العالم. 

قال أبو محمّد رحمه الله: وأما الفتنان الباغيتان معأ فلا يحل 
ع ا ل 
على الأخرى؛ فمنْ عجرّ عن ذلكَ وسعته التقيّة وأنْ يلزمٌ منزلة» 
ومسجدة؛ ومعاشة؛ ولا مزيدء وكلاهما لا يدعو إلى الأمسر 
بالمعروفي والنهي عن المتكر. 1 

برهات ذلك: ما روينا من طريق مسلم أخبرني عمرو 
الناقدٌ أخبرنا سفيانٌ بن عييئة عن أَيُوبَ السّختياني عن محمد بن 
سَيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أ بو القاسم ليك «من 
أَشَارَ إلى أخبيه بحَدِيدَةٍ فإ الاك تَلْعَنَهُه وَحتى إن كان أخحاة لأبيه 


وََ رَأَمّه) . 


اام 


ها أو لوعيرةعن سول ل لظن أحاديث: 


لا يدري لبا وم اجات في 
الثار. 





ومن طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا محمودٌ بن غيلان أخيرنا 
ا 0 
سو لله ا «إذا ار الل عَلَى اد د ار 
حرف جَهَنمَ فإذَا قل خرًا فيها 000 
فهذه صفة الطائفتين ين إذا كانتا باغيتين» ولا يمكن تكن ينها 
00 00 الله 0 العافية. مامت أنْ يقادٌ ا إذا 
ار إل وميس عرد و بج 
٠‏ وكذلك لم قطمٌ له عضرا في الحربي أ أو عقر تحته فرساء أو 
أفسد له لباساً في المضاربةٍ» فلا ضمان في شيء من ذلك؛ لأنه فل 
كل ذلك كما أمره الله تعالى» ومن فعلّ كما أمره الله تعالى فقا 





أحسن» ومن أحسنّ فلا شيءَ غليه: لقوله تعالى ما عَلَى 0 


سيل . 
5 مسألة: ١‏ أحكام اهل البغي. 


فقال أبو حنيفة, 7 
حكمٌ به قاضي أهل البغي فلا يجوز لقاضي أهل العدل أن يجيرٌ 


5 9- كتاب قتل أَهْل البَغي 
ذلك, ولا أنْ يقبل كتابه. 

قالوا: وما أخذوه من صدقةٍ فلا ياخذها الإمامُ ثانية» لكنّ 
الأفضل لم أخذوها منه أنْ يؤدّيها مرّة أخرى. 

قالوا: : وأمًا من مر عليهم من التجّار فعشّروه فإِنٌ الإمامَ 
ا 
عو ع 0 

وهو قول ماللت. 

وقالَ أبو سليمان ‏ وأصحابنا لا ينفذ شي من قضاياه؛. 
ولا بد من إعادتها ولا يجزئٌ ما أخحذوه من الصدقاتتي. ولاما 
فايرا من الحدود. ولا 3 من أخل الصدقاتتي. ومن إقامة ة المحدود 


جاه مم 


ثانية. 


قال أبو محمّد رحمه الله: فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننظرّ في 
ذلك لنعلم الحقّ فنتبعه بعون الله تعالى. 

فنظرنا في قول أبي حنيفة. 

فوجدناهم يحتجُون بأنْ قالوا: إِنّ أخذ الصّدقات إنما جاءً 
التضبيعٌ من قبل الإمام فقذ يجب عليه دفعهم. 

وأا من مر عليهمٌ فقذ عرض ماله للتلفي. 

قال أبو محمّد رحمه الله: لل عي وار 
لا شيء؛ لأنه لم يأته نص ولا إجماعٌ بأنٌ تضيبعٌ الإمام يسقط 
الحقواق: الوالسجابفه لله تماق . 

وأنضا ينهم اعدو المووقانة قر جعلو ااه النصية 
ماله للتلف فكذلك يلزمهم أنْ يأخذوا الرّكاة ثانية ويجعلوا ذنبٍّ 
أهلها أنهمّ عرّضوا أمواهم للتلفي فقذ كان يمكنهم المحربٌ عن 
موضع البغاة» أو يعذروا المعشّرين. 

ثم نظرنا فيما احج به ماللك. والشافعي؛ فوجدناهم 
يقولون: إنهم إذا حكموا بالحق كما أمرّ الله تعالى؛ وإذا أخذوا 
الركاةً كما أمرَ اللّه تال وافامرا الحدوة كما أمرَ الله تعالى» فقَد 
تأدّى كل ذلكَ كما أمرّ الله تعالى» وإذا تأدّى كما أمرّ اللّه تعالل» فلا 
يحورٌ أنْ يقامَ ذلك على أهله ثانية» فيكونٌ ذلك ظلماً. 

وقال بعضهم: كما لا يؤاخذونّ بما أصابوا من دم أو مالء 
فكذلك لا يؤاخذون - هم ولا غيرهم دق شكفوا ار انافرا من 
جد أو انوا من مال صدقة أو غيرها ‏ بحجق أو بباطل ‏ ولا 
فرق ْ 1 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله : وهذا كله ليسَ كما قالواء وذْلكَ 


- مسألةٌ: أحكامُ أهل البغي. 


؟ه.؟” 


أننا نسأهي فنقول لهم: ماذا تقولون: إذا كان الإمامُ حاضراً ممكنا 
عدلاء أيحلُ أن يأخذٌ صدقة دونةُ؛ أو يقيمَ حا دونه أو يحكم بين 
اثنين دونة» أم لا يحل ذلك؟ ولا سبيلَ إلى قسم ثالث؟. 

فإن قالوا : هذا كله مباح: خرقوا الإجماع» وتركوا قولهم. 
وأبطلوا الأمانة ال افترضها اللّه تعالى» وأوجبوا أن لا حاجة 
بالناس إل إقام وهذا خخللاف الإجماع والنص. 

وإن قالوا : بل لا يحل أخذ شيء من ذلك كله ما دام الإمامُ 
قائما فقذ صصح أن لايحل أن يكون حاكماً إلا من ولاه الإمام 
الحكمّ» ولا أنْ يكون آخذا للحدودٍ إلا من ولاه الإمامٌ ذلك» ولا 
أنْ يكرنَ مصدقاً إلا من ولاه الإمامٌ أخذهاء فإِنٌ ذلك كذلك فكل 

من أقامٌ - حدأء أو أخذّ صدقة أو قضى قضيّة وليسَ َنْ جعل 

الله ذلك له بتقديم الإمامء فلم يحكمْ كما أمره اللّه تعالل» ولا أقامَ 
الخد كما أمره الله تعال» ولا أذ الصندقة كما آمره الله لانت 
م يفعل ذلك كما أمرّء فلم يفعلٌ شيئا من ذلك بحق» وإذا لم يفعل 
ذلك بحقء فإنما فعله بباطل؛ وإِذْ فعله بباطل فَقَدْ تعدى. 

وفال تعالى لإوَمَْ يتَعَدَ حُدُود الله فق ظَلَمَنفْسَهُ» وقالَ 
رسول الله 2 ١‏ لامر غيل عملا لسن عليه دزا فهر رَذا فإذ عد 
ظل فالظلمٌ لا حكم له إلا ردّه ونقضه فصحٌ من هذا أن كل من 
أخدّ منهمٌ صدقة فعليه ردّها؛ لأنه أخذها بغير حق» فهو متعد 
فعليه ضمانٌ ما أخمذ. إلا أنْ يوصّله إلى الأصنافي المذكورة في 
القرآن فإذا أوصلها إليهمْ فقذ تأدّت الزكاة إلى أهلهاء وباللّه تعا 

وصحٌ من هذا أن كل حد أقامره فهر مظلمةً لا يعته به؛ 





وتعادُ الحدودٌ ثانية ولا بده وتؤخذ الدية من مال من قتلوه قوداء 
وأن يفسخ كل حكم حكموه ولا بد. وف ها فلنام ا: 

ما روينا من طريق مسلي: أخبرنا محمد بنُ مير أخيرنا عبد 
الله - هرّابنُ إدريسس - أخبرنا ابن عجلانٌ» ويحبى بن سعيار 
الأنصاريئ» وعبيد الله بن عمرّء كلهم عن عبادة ‏ بن الوليق بن ضنادة 
بن الصامت, عن أبيه عن جذوء قال ْنَا رَسُولَ الله يي عَلَى 
المع وَالطَاعةٍ في الصُْرٍوَالْْْرِ وَالْمَشط وَالْمَكْرَو وَعَلَى أن 
لين وَأنْ لا ناز الآمرَ أَهْلَهُه وَعَلَى نْ تقول بِالْحَقَ أينمَا كناء لا 
نَحَافُ فِي الله لَوْمَةَ لاثم . 

ومن طريقي مسلم أخبرنا أو بكر بن نافع حثها غددر 
خدنا شع عن زياد بن علاقة قال فرعت رتح فال سودت 


رسول اللّه #تهر يبز يقول نه متكون عات وَعَنَات فمرة أَرَاةٌ أن / يفْرُقَ 
أَمْرَ هه الأمّةِ ‏ وَهِيَ جَمِيعٌ - فَاضربُوه بالسيفيء كائِنا مَنْ كَانَ». 


“وه ؟ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فصحٌ أنّ لهذا الأمر أهلا لا يحل 
لأحد أنْ ينازعهم إِيَاهُ وأنّ تفريق هذه الأمّةٍ بعد اجتماعها لا يحل. 

فصح أن المنازعين في الملك والرياسةٍ مريدون تفريقّ جماعةٍ 
هذه الأمَةِ وأنهمٌ منازعونّ أهل الأمر أمرهمء فهم عصاة بكل 
ذلك. ش 

فصع أن أهلّ البني عصاة ة في منازعتهم الإمامٌ الواجب 
الطَاعة وإذْ هم فيه عصاة» فكل حكم حكمره تماهوًإلى إما 
وكلٌ زكاةٍ قبضوها تا قبضها إلى الإمام؛ وكلٌ حدٌ أقاموه مما إقامته 
إلى الإمام - فكل ذلك منهم ظلم وعدوانٌ. 

ومن الباطل أن تنوب معصية الله تعالى عمن طاعتيء وأ 
يجري الظّلم عن العدل» وأن يقومٌ الباطلُ مقامَ الحق وأذ يغني 
العدوانٌ عن الإنصافي. 

فصحٌ ما قلنا نضا ووجب ردُ كل ما عملوا من ذلك لقول 
ع 0 
ناذه فالبفاة - إن كانوا مسلمية - قكل" ما فعلره في ذلك فهر 
نافل. 
تعال شيءٌ أصلاء وبالله تعاى التوفيق. 


48- مسألة: : هل يستعانُ على أهل البغي بأهل 
الحرب؟ أو بأهل الذْمّة؟ أو بأهل بغي آخرين؟. 

قال أبو محمد رحمه الله: 

اختلف الناسُ في هذا. 


فقالت طائفة: الاغرز ايها لها عن رن دمي 
ولاعنْ يستحل قتالههم» مدبرينَ - وهذا قول الشافعي. 

وقالَ اصحابُ أبي حنيفة: لا باس بأنْ يستعان عليه 
بأهل الحربب. وبأهل الذمَةٍ وبأمئالهم من أهل البغي. 

وقد ذكرنا هذا فى ' كتابب الجهاد "من قول رسول الله عب 
«إِْنا لا نَستَعِنُ مرك وهذا عمومٌ مانعٌ من أن يستعانٌ به في 
الأشياء. إلا مااصحٌ الإجماعٌ على 
جواز الأنكانة سان كخوة نداب أو الاستئجار» أو قضاء 
الحاجةٍء ونح ذلك عما لا مخرجوثٌ فيه عن الصّغار. والمشرلك: ا 
يقعٌ على الذمي والحربي. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هذا عندنا - ما دام في أهل العدل 
ب - فإِنْ أشرفوا على امهلكةٍ واضطروا ول تكن لهم حيلة» فلا 


ولاية) أو قتال» أو يهن 


8 - مسألةً: هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب؟ 


4 9- كتاب قل أهل البغي 
بأس بأنْ يلجئوا إلى أهل الحربيه وأنْ يمتنعوا بأهل اذم ما أيقدو 
ا لا يود رن ينها ول 1ن - في دم أو مال أو 
تا لا يحل. 
برهاث ذلك قولٌُ الله تعال لرَقَدْ فَصّلّ لَكُمْ مَاحَرْ حَرَم 
عَلَيكُمْ إلا مَا اضطررتم إِليْه» وهذا مز لكل" من اضط اليه إلا 
ما منعّ منه نص» أو إجماع. 
فإ علمَ المسلم د وعدا كان ار حاعة - أن من استنصر به 
من أهل الحربء أو الدَمَةٍ يؤذون مسلماء أو ذميَا فيما لايحل» 
فحرامٌ عليه أن يستعينَ بهماء وإنْ هللك؛ لكن يصبرٌ لأمر الله تعالى 
بحوان لفك لقنه رامل وؤالة حت ارتيقيان سد ورك تدويذا 
كريماء فالموت لا بد منهُ» ولا يتعدّى أحداً أجله. 
برهان هذا: أنه لا يل لأحد أنْ يدفم ظلما عن نفسه بظلم 
يطل إل غيروب عدا مالا جلان قد 
وما الاستعانة عليهم ببغاةٍ أمثالهم ‏ فقَد منمَ من ذلك قوم 
واحتجُوا بقول اللّه تعالل #ومًا كنت مُتَخِد المضِلينَ عضدا». 
وأجازه آخرون - وبه نأخذ؛ لأندا لا نتخذهم عضداء 
ومعااً الله ولكن نضربهمٌ بأمثالهم صيانة لأهلٍ العدل كما قال الله 
تعالل لوكذلِك نولي بَعْضَ الظَالِمِنَ بَخْضأ وإنْ أمكننا أنْ نضربٌ 
بِينَ أهل الحرب من الكفار» حتى يقاتل بعضهم بعضاء ويدخحل 
بهم من المسلمينَ من يتوصّلٌ بهم إلى أذى غبرهم» بذلكَ حسن.. 
ظ وقد قال رسول الله خ «إنْ الله يَنصُرٌ هَذَا الدّينَ بقَرْم لا 
خلاق لَهُم). 
كما حذثنا عبد اللّه بنُ رببع أخبرنا محمدُ بن معاوية أخبرنا 
أمد بن شعيبب أخبرني عمرانٌُ بن بكار بن راشدٍ حدثنا أبو اليمان 
أخبرنا شعيبي - هوّ ابن أبي حمزة - عن الزّهري أخبرني سعيدُ بن 
اميت الخيرنا أبز:هويرة قانة قال وعون للد غلك دإذ الله ويه 
هَذَا الدينَ بالرّجُل الفاجر». 
وحدّثنا عبد الله بن ربيع 
بن شعيب أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا رياح بن زيار عن معمر بن راشاء عن أَيُوبَ السسّختياني' عن 
أبي قلابة عن أنس بن مالاشم قال: قال رسولٌ الله ينظ «إِنّ الله 
يُؤيُْ هَذَا اين بأَْوَامِ لا خَلاق لَهُمْ». 
قال أبو محمّد رحمه الله: فهذا بيِحٌ الاستعانة على أهل 
امريد اباك ب#وغلى أهل البغي بأمثالهم من المسلمينَ الفجار 
الذينَ لا خلاق لهم. 


وأيضا - فإنّ الفاسق مفترضٌ عليه من الجهاده ومنْ دفع 


4 5- كتاب قتل أَهْل البَغي 


أهل البغي» كالذي افترض على المؤمن الفاضلء فلا يحل منعهم 
فود للك ديل القرضة يلعو إن ولك الله حال الوق 

- مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ودر انا 
رجلا من أهل العدل قل في الحرب رجلا من أهلٍ العدل. ثم م قال: 
حبق من أذ ترون اها لسر مكنا اقول اونسجة 

بمينو» ثمّ يضمن ديته في مالو؛ لأنه لم يقتله خطاً بل قتله عمدا قصدا 

إلى قتله إلا أنه 0 م الدّم فلذلك لم يقد منه و1 
غك قال فعليه القف أو الدية باخشار أولباء المتتول» 

وهكذا القولٌ ‏ سواءً سواءً؛ إذا قتله في أرض الحرب» ولا 
فرق. ْ 

وكذلك لو رج إلينا يعض أهل البغي تائبا فقتله رجلٌ من 
أهل العدل وقال: إني ظننته دخل ليطلب غرّة» فإِنْ نكل هؤلاء عن 
اليمين حبسوا حتى يحلفوا ولا بد؛ لأنْ اليمينَ قاذ وجبت عليهم. 
ولا قود اصلا؛ لأنه م يبت عليهمْ ما يوجيُ القودٌ من التَعمَدِ وهم 
غالون. 

وقالَ أبو حنيفة واصحابةُ: إذا كانت جماعة من أ أهل العدل 
والسنةٍ في عسكر الخوارج وأهل البغي. فقتل بعضهمْ بعضا عمداء 
وجرح بعضهمٌ بعضاً عمداء وأخذٌ بعضهم مال بعض عمدأء فلا 
شيءً في ذلك: لا قودّء ولا دية - غلب أهلٌ الجماعةٍ والإمامٌ العدلٌ 
عليهم بعد ذلك: أو لم يغلبوا. 

قال أبو محمّد رحمه الله: ما لهذا القول جوابُ إلا أنه نه حكم 
إبليس» واللّه ما ندري كيف انشرحت نفس مسلم لاعتقادٍ هذا 
القول المعاندد لله تعالى» ولرسوله عليه السلام؛ اداكنت نطق لان 
مؤمن يدري أن الله تعالى أمره ونهاه بهذا القول السّخيفي - ونسال 
ال تعالل عافية شاملة - كان اصحاب هذا القول لمْ يسمعوا ما 
أنزلَ الله تعلل من وجوب القصاص في التفوس» والجراح» ومن 
تحريم الأموال» في القرآن» وعلى لسان رسوله ت. 

وهذا قولٌ ما نعلمٌ فيه لأبي حنيفة سلفا: مين سات 
ولا من تابع» ونبرأ إلى الله تعالل من هذا القول. 

فإنما موّهوا بما روي من حديث عبيدٍ اللّه بن عمر: 

كما حدثنا حمام حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابيّ حدثنا 
التبريُ حائثنا عبد الرّزاق عن معمر عن الرّعري وذكر قتل عمرء 
قال: لاخر سيد بن المدادي أن عبدَ الرّحمن بن أبي بكر الصديق 
وم رب عليه كذبة قطء قال: حينٌ قتلّ عمرٌ بن الخطّاب التهيست 
إلى ال هرمزان؛ وجفينة؛ وأبي لؤلؤة وه فى - فتبعتهم فثاروا 
وسقط من بينهم خنجرٌ له رأسان نصابه في وسطو. 


5١64 


وال عبدُ الرّحن فانظروا بما قتلّ به عمرٌ فوجدوه خنجراً 
ل ا د 
الطاب مشتملا على السّيفي حتّى أتى ا حرمزانٌ فقَالَ: اصحبني 
ننظر إلى فرس لي - وكانٌ الهرمزانٌ بصيراً بالخيل - فخرج بين يديه» 
فعلاه عبيد الله بالستّيفيء فلمًا وجد حدٌ السّيف قالَ: لا إله إلا الله 


لم افى قيئنة دبوقان تضراا ب كلكا اقرف الدحلله 


بالسيفي فضربه فصلب ما بين عينيه - ثم أتى ابئة أبي لؤلؤة - 


جارية صغيرة تدّعي الإسلامٌ - فقتلهاء فأظلمت الأرض يوار 
على أهلها. - ثم أقبلَ بالسنيفي صلتاً في يده وهو يقول: واللّه لا 
اراي كراسي إأ كاه وري الوط دن حاتي من 
المهاجرين» فجعلوا يقولون له: ألى السيف» فأبى - ويهابونه أن 
يقربوا منه - حنّى أناه عمرو بن العاص فقال: لان 
أخي. فاعطاه إياه ثم ثارَ إليه عثمانُ #فاغد براشيى اضيا حدى 
حجر الناسٌ بينهما. - فلما ول عثمانٌ قال: الببووا عادي لي هيدا 
الرّجل الذي : فق في الإسلام ما فتق - يعني عبية اللّه بنَ عمرَّ - 
فأشارٌ عليه المهاجرون أنْ يقتله وقال جماعة من الناس: ل عد 
بالأمس وتريدوث أنْ تتبعوه ابنه اليوم أبعد الله الرمزان» وجفينة 
فقام عمرو بنْ العاص فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن الله قد اعفاك أن 
يكونَ هذا الأمرٌُ ولك على الناس من سلطانء إنما كان هذا الأمرٌ 
ولا سلطان لكء فاصفح عنه يا أمير المؤمينَ قالَ: فتفرٌّق الناسُ 
على خطبة حمر وودى عثمان الرجلين والجخارية. 

قال الزُهري: وأخبرني حمزة بن عا الله بن عمرّ بن 
الطاب آذ أباه قال: فيرحمٌ الله حفصة اكات إن شرم عبية الله 
على قتل الهرمزان: وجفينة - قِالَ معمرٌ: قال غير الزهري: قال 
عَكْمَان: نا ول الهرمزان» وجفينة» والجاريقء وإني قد جعلتها دية. 

قال أبو محمّد رحمه الله: 


وقد روّينا عن أحمد بن محمّدٍ عن أحمد بن الفضل عن محمد 
بن جرير بإسناد لا يحضرني الْآنْ ذكره: أن عثمانٌ أقادٌ ولد اهرمزان 
من عبياء اللّه بن عمرٌ بن المخطّابء وأنّ ولدَ الهرمزان عفا عن. 

قال أبو محمّد رحمه الله: وأي ذلك كانَ فلا حجّة لهم في 
شيء منة؛ لأن عبيد الل بنَ عمرّ لم يقت من قدلّ في عسكر أهل 
البغي» ولا في وقتو كان فيه باغ من المسلمينَ على وجه الأرض 
يعرف في دار الهجرق وححلَةٍ الجماعة وصحٌّة الألفةء وفي أفضل 
عا اع 1ل 

سورك وانا لم دز ماعو 
عسكر أهل البغي وهم لا يقولونَ بإهدار القودٍ عمن قتل في 


هه . " 


69- مسالةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولو كان 


4 كناب قل أل لبي 





الجماعةٍ بين موت إمام وولاية آخرّ» فقن خالفوا عثمانَ ومن معه في 
هذه القصة. 

وأيضا د افإن ةردان عدون موسا دية ب وهنا 
خلافٌ قوهمٌ؛ لأنْهمْ لا يرون في ذلك دية» والواج ب أن نحكمٌ في 
. كل ذلك كما نحكمٌُ في محلةٍ الجماعةٍ ولا فرق؛ لأن دينَ الله تعالى 
واحدّ في كل مكان» وكل زمان» وعلى كل لسانء وسا مف الله 
تعالى بإيجاب القودء وأخلٍ ادر وضمان الأموال وإقام الصلاق 
وإيتاء الرّكاةٍ وصوم رمضان» وسائر شرائع الإسلام مكانا دن 
ار ريا دون زما» ولا حالا دون حال» ولا آم دون افق 
وباللهتعاق التوقيق 


1أ- مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ولو كان 
في الباغينَ غلامٌ لم يبلغ أو امرأة فقاتلا دوفعاء فإنْ أدّى ذلك إلى 
قتلهما في حال المقاتلةٍ فهما هدر؛ لأنّ فرضاً على كل من أراده 
مريد بغير 
لله ولا قوة: 
قال الله تعالى ولا تُلقوا بأبديكم إِلَى التهلكة». 
قال أبو محمد رحمه اللّه: ولوأ نُ أهلَ البغي سألوا النظرة 
حتى ينظروا في أمورهمٌ؛ فإن لم يكن ذلك مكيدة» فعليه أن ينظرهم 
مدّة يمكنُ في مثلها النظرٌ فقط ‏ وهذا مقدارٌ الدّعاء؛ وبيانٌ الحجّة 
وأما ما زادَ على ذلك فلا يجود؛ لقول الله تعال لوَإِنْ 
طَاتقتان من اين الوا فََصلِحُوا ينما إن بغت ِحَْاهُما علَى 


الأخرى ققائلوا الى تنج حنى تي إلى مر اللو فلم يفسح اللّه 


عل را نام أدب لوملا مر أبى قوتل. 


وأيضا - فإ فرضاً على الإمام إنفاذ الحقوق عليهم وتأمين 
الناس صو جميعهم) وأن أنْ يأخذوهم بالافتراق 9 مصالح دينهم 
ودنياهم. 


و قال قي همان سانا رفوك [ن اسسظريه نوها أذ 


نوقة أثة. ظ 

وهكذا نزيده ساعة ساعة؛ ويومأ يومأ حتدى يبلغ ذلك إلى 
انقضاء ء أعمارهم» وفي هذا إهلاكُ الدين والدنيا والاشتغال بالتحفظ 
عنهمْ» كما هو فرضٌ عليه النْظرٌ فيوه فإِن حد في ذلك حبداً من 
ل يم أ*و خي ذلك كلف اأ ماني بقلي على لك من القدرآن 
ييز في ذلك» ولا سبيلٌ له إليه. 





أو من تحديدٍ رسول الله 
فإن ذكروا أذ رول الله قز قدن قناضئ قريشا على أن 
يقيمَ بمكة ثلاثاً وجعلَ أجل المصرّة ثلاثأه وخيارٌ المخدوع في البييع 


حق أنْ يدفم عن نفسه الضّرٌ كيف أمكنه ‏ ولادية في 


تلان كرا الله كنال أ تمر د له آيام. 

قلنا لهم: نعم هذا حل وقد جعلَ الله تعالى أجل المولي 
أربعة أ شهراق وأجلّ المتوفى عنها زوجها في العدَةٍ أربعة أشهر وعشراً 
فما الذي جعلٌ بعض هذه الأعذار أولى من بعضء فكان ما حكمَ 
الله تعالى بوه فهر الح وكان ما أراده مريدُ أن يزيده في حكم الله 
تعالى برأيه وقياسه فهرَّ الباطل» وبالله تعالى التوفيق. 

5- مسألة: فإِن تحصن البغاةٌ في حصن فيه 
النساء والصّبيائ فلا يحل قطمٌ الير عنهم؛ لكن يطلقّ هم منه مقدار 
ما يسمٌ النساءً والصّبيانَ» ومن لم يكن من أهل البغي فقطء ولعو 

ذا ورا ةلله ظ 

وجائز قتالهم بالمنجنيق والرّمي» ولا يحل قتالهم بنار تحرق 
عن ده من ين آهل البغي» ولا بتغريق يغرقهمْ كذللك؛ لقول الله 
تعالى #وّلا تكب كل فشن الاع ينازلا نَزر وَازِرَة ورد 
أخرّى *. 

وأا إذا لم يكنْ فيه إلا البغاة فقط ففرضٌ أنْ يمنعوا الماءً 
والطعامٌ حتى ينزلوا إلى الحق» وإلا فهمْ قاتلو أنفسهمْ بامتناعهم من 
الحو 

وكذلك يجِودُ أن توقد النيرانٌ حواليهم» ويترك هم مكانٌ 
يتخلصون منه إلى عسكر أهل الحق؛ لأنْ هذه نار أوقدناهاء وما 
أطلقناه هم قادرونَ على الخلاص منها - إن أحبوا ‏ ولا يحل - 


إحراقهم ولا تغريقهم دون أن ن يتخلصواء؛ لأن الله تعالى لم يأمز 
بذلك ولا رسوله ييز وإنما أمرَ بالمقاتلة فقط. ولا يحل بأنْ يبيتوا 





إلا بآن نقبض عليهم. 

وأا من لم يقاتن فلا يحل قتله» وبالله تعالى التُوفيق. 

5-3 مسألة: قال أبو محمّد رحمه الله: قال قوم: 
إن أمانَ العبدٍء والمرأة» والرّجل الحرّ جائرٌ لأهل البغي. 

وهذا عندنا ليس بشيء؛ لأنّ أمان أهل البغي بأيديهم» متى 
تركوا القتال حرمت دماؤهم؛ وكانوا إخوانناء وما داموا مقاتلينَ 
باغينَ فلا يحل للم إعطاؤهم الأمانَ على ذلك فالأمانُ والإجارة 
هاهنا هدرٌ ولعو وا الأمانٌ والاجارة للكافر الذي يحل للإمام 
كلت إذا اسروةت وانعيتاؤة لا قافسلم. إرترلة يغيةب كان 
رق طن الأمان وها ّ 

ولوأ لاجد مك أهل البغي أجارَ كافرا جازت إجارتة 
كإجارة غيرو» ولا فرق؟ لقول رسول الله تي يجب عَلَى المْلِحِينَ 
أَدنَاهُم». 


4 5- كتاب قتل أَهْل البغي 1- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قوةٌ: 


ولو أن أهلَ البغي دخلوا غزاة اداو الوص فوافقتوا أل 
العدل فقاتلوا معهمٌ فغنمواء فالغنيمة بينهم على السّواء؛ عن 
كل مسلمون. 
ومن قتل من أهل البغي قتيلا من اس اطي وس 
نه من جملة المخاطبين ذلك الحكم. 
ولو 9 أهلُ الحرس من الكفار» وأهلٌ الحاربةٍ من المسلمين 
على قوم من أهل البغي» ففرض على جميع أهل الإسلام؛ وعلى 
الإمام عونُ أهل البغي وإنقاذهم من أهل الكفرء ومن أهل الحرب؛ 
لأ أهل البغي مسلمون. 
020 وقد قال اللّه تعالى لإنمَا لمؤْمُِونَ إخرَة». 
وقالَ تعالى لأونة َلَى الُؤْنِنَ أعِرْة َلَى الكَافِرينَ». 
وقال تعالى لإأنيداء عَلَى الكفار رُحَمَاءُيَينهُمْ». 
وأمًا أهلّ امحاربة ٠‏ من المسلمين فإنهمْ يريدون ظلم أهل 
أخلٍ خلر أموالهمٌ» والمنع من الظّلم واجب. 
قال اللّه تعالى لوَتَعَاوَنُوا علَى البرٌ وَالّرَى ولا تَحَاونُوا 
عَلَى الإثم وَالَعُدْوَان» فمنْ ترلك الحارب» لم يعن المطلوب فق أعانٌ 
محارت على إثمه وعدوانه» وهذا حرام. 


ولو أن أهل العدل وأهل البغي توادعوا وتعاطوا الرّهان 
فهذا لا يرن إلا مع ضعفب أمل العدل على المقائلة؛ لقول الله 
تعالى لفََاَلُوا التي تفي حَتَى نَفِيء إلى أَمْر اللو فما دمنا قادرينَ 
على المقائلة هم لم يحل لنا غيرها أصلاء ولسسنا في سعةٍ من تركها 
ساعة فما فوقهاء فإنْ ضعفنا عن ذلاكَ» فقذ قال اللّهِ تعالى إلا 
لجإسسا ‏ 4 





فإ قتلوا رهنَ أهل العدل لم يحل لنا قعل رهنهم؛ لأنهبت 
مسلمون غير مقاتلين» وم يقتلوا لنا أحداً وإنما قتل الرّهنَ شيرهمه 


ل فى عه 


وقد قال الله تعالى ولا , تزر وَازرَة وزر أر أُخرَى4. 


لاه .؟ 
ا 
كتاب الحدود 


4- مسألة: م ميو 
| عب الله تعال دا من العقريع عدودا لا يجاوز في الفسن» او 
الأعضاء. أو البشرق إلا في سبعةٍ أشياة: : وهي: النمحاربة» و الوذه ده 
قا ناو القدف ريعي ليك تومه العا و2 الخمر 
في شريو أو أكل فقط - وما عدا ذلك فلا حد للّه تعالى محسدودا 
فيه - ولا حول ولا قوة إلا بالل ونح ]نا أشاء اللهبد ذاكرون 

ما فيه الحدودٌ تا ذكرنا بابا بابأء وبالله تعالى التوفيق. 

عاق تأكزتت إن كنا "الله تماق د أكياء :للا جيه فيها. 

واذّعى قومُ: أن فيها حدوداء وبالله تعالى تتأيد. 

له نكر إن شان زله هن يقر ذللة أبوزنا تمه 3 
جميع الحدود أو في أكثرهاء فإنْ جمعها في كتابب واحدٍ أولى من 
تكرارها في كل كتابي من كتبي الحدودء وبالله تعالى التوفيق 

وهرَ أيضاً - حصرها لمنْ يطلبهاء وأبينٌ لاجتماعها في 
مكان واحا إِذْ ليس كتابٌ من كتبي الحدود أولى بهذه الأبواب 
من سائر كتبي الحدودء وباللّه تعالى التوفيق 

وهي: الحديث الواردُ «لا يَرْنِي الزاني جين يَرْنِي وَهُوَ 
مَؤْمِن) مع سائر ما ذكرٌ فيه من الخمرء والسّرققٍ والنهبةٍ. وهل 
لي 1 لا؟ وهل الفندردٌ كقارة آم لا؟ 
واجتماعٌ الحدود مع القتلِ» والتوكيل في إقامةٍ الحدود؟ وهل تقامُ 
المحدود بعلم الحاكم أم لا؟ والسَجِن في التهمق وَالامتحنان 
ِالممّرسِ والاعترافُ بالإكراوء وما الإكراه والاستتابة في الحدود؟ 
ومتى يقامٌ الخد على الجاريةٍ والغلام؟ واعترافٌ العبدٍ بالحنٌ 
والشهادة في الحدودٍ والتَاجيل في الحد والتعافي في الحدود قبل 
بلوغها إلى السّلطان والترغيبُ في إمامة من قال: لا يؤاخذ الله 
عبدا بأول البح ورور الور ف ل وات الرّجوعٌ عن 
ار اف بالحث؟ الاعتراضٌ على الحاكم في حكمه بالحدٌ هل 
ل يكشف ويسألٌ من ذكرٌ عنه حد أمْ لا؟ هل تقامٌ الحدودُ على 
الكفار أمْ لا؟ كيف حدٌ العبدٍ من حدٌ الحر؟ كيفت حدٌ المكاتب؟. 


6- مسألة: لايزنى الزاني حَين يرن وهنو 
مؤمنٌ» ولا ترجعوا بعدي كفارا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: أخبرنا عبد اللّهِ بن يوسف 
لال ا ا م _ 


64- مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: لم يصف 


هم - كتاب الحدود 


حرملة بن يحبى التجبي حدثني ابن وهب حدثني يونس بن يزية 

عن ابن شهابي قال: ا ا 
ل و يقولان قال أو بكنوزيرة: إِنْ رسول اللّه #اخ ع قال: الديركئ 
لزي مين در وَهوَّ مؤْمِنء ولا يسرق السسارق حِينَ يسرق وهو 
مُؤْمِنُ وَلا يَشْرَبُ الخمر حِين يَسْرَبهًا وهر مُؤْمِنُ). 


وبه إلى مسلم أخبرنا محمد بن الثنى, وححمَد بن رافع؛ قال 


ب الى ينا 


0 الع لي حا ا 





كلاهما عن سليمان - هر الأعمشي اق كول لج دعر 
أبي هريرة: أن ال عليه الصلاة والسلام قال: دلا ني ارات 


جتني وهو مُؤْين» ولا يَسْرِق ارق جين يرق وو 


ع اص © سل سم 


َدُْوضةٌ بَمْدُه هذا لفل شعية ‏ 

وقال سفيانُ في حديثه. رفعة: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد 
الله الألمنكي أخبرنا محمد بن أحمد بن مفرّج حدثنا محمّدُ بن 
يوب الَقَي حددئنا أحمدُ بن عمرو بن عبد الخالق البزارُ حدّثنا 
حمّدُ بن عمرٌ بن هيّاجٍ أخبرنا عبد الله بن موسى القيسيُ أخبرنا 
ميارك , بن حسّانَ عن عطاء أخبرنا أبو هريرة قالَ: قال وسول الله 
تيك: «لا يقْلُ القَائِلٌ حِين يَقئَلُ وَهْرَ مُؤْمِنْ وَلا يَشْرَبُ الحَمْرَ 





' حِين يشربها وهو مؤمِنء ولا يَرْنِى الرَاني حَين يَرْنِي وَهوَ مَؤّهِنء 


وَلا يَسْرِقٌ السارقٌ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْيِن وَلا يَحْتَلِسُ خِلْسَة 
َهْرَ مون يُخلَمُ بن الإيَانُ كما يُْلّعْ ينه سبال فَإِذا رَجَعَ 
إلى الإمّان رَجَعْ ليه وَإِذا رَجَمَّ رَجَمَ إِليْه الإيَانُ». 

أخبرنا عبد اللّه بنُ ربيع أخبرنا عدت ايت خرن" 
أحممد بن شعيب أخبرنا عيسى بِنْ حمادٍ بن زغبة أخبرنا الليث هو 
ابن سعد - عن عقيل بن خالدٍ عن الزهرِي عن ا خر اميا 
لحن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن سول الله :ا 
قالَ: «لا يَرْنِي الزاني حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلا يَشْرَبْ الخمْرٌ 
شَاربهًا جين يشربها وهو مَؤْصِن) 00 يسَرق السّارق حِينَ يسَرق 
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وهو مؤمن وَلا يهب نهب يرق الناسٌ فِهَا لي الصارمم حن 

يتا وَهْرَ مُؤين». 

ري د 

سلمة بن عبد الرّحمن وسعيد بن المسيّبٍِ عن أبي هريرة قال: قال 

1 تي .رلا ء 
برقي 





الزانِي وَهُرَّ حِينَ يَرْنِي مُؤْمِن وَلا 


لحرن و ع رد رين ا كم 


هه- كتَاب الحدود 


جين يشربها م مُؤِْنٌ» وَلا يَنتَهب نهبة رفع الناس فِيهَا أَنِصَارَهُمَ 


نال اس 


وَهْرَ حِن يَنهبهًا مُؤْمِن). 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبدُ الرّحمن بن محمد 
بن سلام أخبرنا إسحاقٌ الأزرقٌ عن الفضل بن غزوان عن 
عكرمة عن ابن 0 ب 0 لل :الا يني لبد 


ع م © سارل م 





مؤمِن» 1 يسرِق حَن يسرق وَهْو مؤمِن. فقت 0 عباس: 
كيف يسرع الإعَانٌ منه؟ مَشَتّكَ أَصَابعَة * 7 عر جياه نال تكد 
فإذا تاب عَادَ إِلَيْه هكذاء وَشَبُكَ أَصَابعةُ 


ومن طريق عبلد الاق عن معمر عن همّام بن مه أن 
سمع أبا هريرة يقول ١لا‏ , يَسَرق سَارق حِيِنَ يَسرِق وَهُوَ مَؤْمِن 
وَلا يني زان حجن يَرْنِي وَهُو مؤمن» ولاخرتم ؛ الحدوة - يَعْنِي 
الحَْرَ - أَحَدَكُمْ حين يَشربها وَهَُ مُؤْمنْ وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَد يلوه 
لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرفو ير لي المؤينون أَعيهُمْ يفا 
وَهْرَ حِن يبا من ولا عل أَحَدُكُمْ جين يَغْلُ وَهّوَ مُؤْمِنْ 
ثم قال أبو هرَيرَة إياكم إياكم». 

ومن طريقي أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا يزيدُ بن هارون 
عو عتا ب إسحاق عن عب زد طاو بو عب الل بن الزبير عن 
أبيه قال: كنا عِنْدَ عَايْشْةَ فَمَرُ لبه عَلَى بَابهَا فَسَمِعَت الصرْت» 
فقالت: ما هَذا؟. 

ققَالُوا: رَجُلَ ضُربَ في 





ار , يَزْنِي 7 حِينَ يَزْنِي وهو 
مُؤْمِن» وَلا يَسْرِقَ جين يُسْرِقَ وَهُوَ مؤْمِنء و يشْرَب - 
الخَمر - جين يَشْرَبُ وَهْرَ مُؤْمِنُ» فَإِيَاكُمْ وَإِيَاكما. 


قال أبو محمد رحمه الله هذا أثر صحيح ثابت. لا مغمر 





فيه رواه عن الي ع عائشة أم المؤمنين. واد بن عباس» وأبو 
هريرة» بالأسانيد التامّةٍ الى ذكرنا. 
ورواة عن أبي هريرة سعيدٌ بن المسيّبيء وأبو بكر بن عبد 


الرّحمن بن الحارث بن هشام؛ وأبو سلمة» وحميدٌ: ابنا عبد الرحمن 
بن عوفيء وعطاء بن يسار أخو سليمانَ بن يسار» وعطاء بن أبي 
2 وهمام بن منبه. 

ورواة عن ابن عباس عكرمة» وعن أمّ المؤمنينَ عباذ بن 
عي اللف 

ورواة عن هؤلاء: الناس» فهوّ نقلُ تواترٌ يوجبُ صحّة 
لعي وذكر فيه كما أوردنا: 0 والزنى» والخمرٌ والترقة 
والتهبة» والغلول. 


- مساألة: لا يزني الرّاني حينَ يزني وهو مؤمنْ 


"٠٠١ / 


فاختلف الناسٌ في تآويله» وما هوّ هذا الإيانٌ الذي يزايله 


جو تب لمعتو هله الحو 
فروينا من طريق عطاء عن أبي هريرة شييد! كما أورونا 


آنفا أد الل سم قارح و و إليه 
الإيمان 


منة : ل 
وهكذاء ثم ردّها وقال: فإذا تاب عاد إليه. 


ورويناه أيضاً في ذلك عن أبن عباس من طريق عبد 
الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهدر عن 
ابن عبّاس أنه كان يعرض على تملوكه الباءم 00 من أرادٌ 
منكم الباءة زوجته فإِنه لا يزني زان إلا نرزع الله منه ريقة الريمان. 


فا كاء :آنا ووكه اله رهد بر إن شا ان عتم عن 


وروينا من طريق عبد : الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: لا يزني لزاني وهو 
مؤمن حين يزني» ولا يسرق حينَ يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمرَ وهوّ مؤمن حينَ يشرب - قال: لا أعلمه إلا قالَ: وإذا 
اعتزل خطيتته رجع إليه الإيمانُ - قال: فراجعته؟ فقال: لا أعلمه 
إلا قالَ: فينتزعٌ منه الإيمانُ ما دام على خخطيئته» فإذا فارقها رجعٌ 
إليه الويمان. 


سمعت عطاءً يقول: 


قال ابن جريج: واخبرني عثمانٌ بن أبي سليمان أنه سمع 
نافمَ بنَ جبير بن مطعم يقول: ا 
فإذا زايله رجع م إليه الإعمان ليبن إذا تاب منه ولكن إذا عه 
العمل به قالَ: وحسيته أنه ذكرٌ ذلك عن ابن عباس . 

وعن عبد الرّرّاق عن معمر أخبرني عبد اللّه بِنْ طاووس 
عن أبيهء فذكرٌ هذا الحديث» وقال: فإذا فعل ذلك زال عنه 


. الإيانٌ» يقالُ: الإعانٌ كالظل”. 


وذكرٌ أيضاً معمرٌ هذا الحديث عن الزّهري وقتادة وعسن 
رجل عن عكرمة عن أبي هريرة) وعن ) أبي هارونٍ العبدي عن 
أبي سعيدٍ الخدري عَن الي 0206 قَالَ: اهذا نهي» يَقول: حون و 
مُؤْمِنٌ فلا يَفعَلّن - يَعْنِي : لا يَسْرق وَلا يني ولا يغل». 

قال أبو محمّد رحمه الله: فهذه التفاسييٌ كلها ليس فيها إلا 
مزايلة الإيمان للفاعلٍ حينَ الفعل» ثم رجوعه في بعضها إليه إذا 
تاب وإذا ترك. وليسَ في شيء من هذه التفاسير بيانُ ما هو 
لإيمانُ الزائلُ حينَ هذه المعاصي؛ وقد علمنا نكر ا اله رضيو 


32 


الله مخز ذ 






فهو الحق الواضح. الذي لا حقيقة في غيروء وأنْ من 


56 


5- مسألة: هل تقامُ الحدودُ في المساجد أَمْ لا؟. 


ه- كاب الحدُود 





فعلَ شيئاً لم يكن حينَ فعله إيّاه مؤمناء فإِنُ الإيمان قد فارقه بلا 
شكء كما قال رسولٌ الله ي##. لكنئ يحب علينا أنْ نعرف ما هذا 
الإيمانُ الذي يزوكُ عنه في حين ذلك الفعل؟ لنعلمَ من ذلك حكم 
ذلك الفاعل - بعون الله تعالى ومنة: فنظرنا في ذلك فوجدنا 
لاس في تفسير لفظة ' الويمان قد افترقوا على أربعةٍ أقوال: فقالَ 
أهل الحق: الإيمانٌ اسم واقع على ثلاثة معان: 

أحدها: العقدُ بالقلبب. 

والآخر: النطق باللسان. 

والشالث: عمل بجميع الطّاعات - فرضها وتفلها - 
واجتناتث الحرمات. 

وقالت طائفة - خطعة: إن الإيمان اسم واقع على معنيين؛ 
وهما: العقدٌ بالقلب» والنطق باللسان تقل وان أعيال 'الظاعات: 
واجتناب الحرّمات: إنما هي شرائع الإيمان؛ وَلسَك فوفد 
قال - وإنْ كانت فاسدة - فصاحبها لا يكقَرٌ. وقالت طائفتان 
قولين خرجا بهما إلى الكفر صراحاً. 

أحدهما: جهمٌ بن صفوان السّمرقندي» ومن قلّده وائتلم 
به فإنهم قالوا: الإِمانٌ هوّ التصديق بالقلب قط وإنْ أعلن 
الكفرء وجحة النسوّةء وصرّحّ بالتتليشه وعبد الصّليبَ في دار 
الإسلام» دون تقيةٌ. 0 





والآخر: محمد بن كرام السّجستاني» ومن ابعه واقندى 
به فإنهم قالوا: الإيمانٌ التصديق باللسان فقطء وإن اعتقدّ الكفرّ 
بقلبه. فلزم الطافي الأرلة أن لسن وف وأنّ اليهود 
واللفياري: النرو خا زيوا رفول الله يي مؤمنون أولياءً الله تساك 
من أهل الجن لأن كل هؤلاء عرفوا الله تعالل بقلوبهم» وعرفوا 
صحّة نبِوَة َو رسوله يكز بقلوبهم» وجتندؤه مكتوبا غندهسم في 
التوراق والإنجيل» أو أنْ يكذب الله تعالى في إخباره بصحة علم 
إبليس باللّه تعالى وبنبوةٍ الآنيياء عليهدم:السلام: ولزم الطائفة 
الثانية: أن المدافقين الذي شهد الله تعالى باه حين أهل النار 
مكو أولياء الله تعلل» من أهل الجنةٍ - وهذا كفرٌ مجردٌ. وكلا 
القولين خرق للوجماعء ومخالفة لأهل الوسلام. 
قال أبو محمّد رحمه الله: فيلزم من قال: إن الإيمانَ المزايل 
للزاني في حين زناف وللقاتل في حين قتلد وللسارق في حين 
سرقته وللغال في حين غلولي؛ وللشارب في حين شرب 
وللمنتهب في حال نهبته: أنه التضديق أن يمول القاتلُ» والرّانيء 
والقالة والقهيث والشارب: قد بطل تصديقهم ومن بطل 
تصديقه فهو كافر. فيلزمه أنْ لا يؤخذ من أحدٍ من هؤلاء زكاة. 


ْ المذكور في هذا الحديث أن الزاني 


ولا يترك يصلّيّ في مسجار مم المسلمين؛ ولا أنْ يدخل الحرم» ولا 
مسلمةٍء وإنْ مات له قريب في تلك الحال أن لا 
يرئه ‏ وهذا حلاف لإجماع الصحابة ومن يعتد به بعدهمء؛ وهم 


أن ييتدى ع نكاح مسلمةٍ 


لا يقولون هذا - يعني من لم يكن منهم. 

قال أبو محمد رحمه الله: فإِذ لم يرذ رسول الله تخ بقوله 
كافرٌء ولا أن القاتلَ كافرء ولا 
أن المنتهب كاف ولا أن الغالٌ كاف ولا أن كرد كار ولا 
أن السارق كافرٌ. 





وصح أنه لو كانوا كفارا للزمهم م ما يلزمٌ امرك عدن دينه 
م 0 - بيقين ندري أنه عليه 


وأيضاً - فبضرورةٍ ة يدري من واقع شيئا من الذنوب 
الأكورة هن التتلعية من شنحه آنا تصديقه ل برل ناكما 
كان» وكلٌ قول تكذبه الضّرورة فهر قولٌ متيقنٌ السقوط؛ فقلذ 
صح ما قلنا: إن الإعَانَ المزايلَ له في حال هذه الأفاعيل إلعاهر 
الإِعان الذي هو الملاعة لله تعالى فقط. 


وهذا 0 مشاهد باليقين. لذن الزنى. والفكل. لخر 
والنهبةه وشرب : الخمرء ليس شيءٌ منها طاعة لله تعالى» فليست 
إعاناء فإذْ ليس شيءٌ منها إماناء تقاعلها انم لوينا مقي لك 
ا ذم يفعل الطاعة لكنه عاص وكام ؛ ومن فعلَ الإيمانَ 
فهر مؤْمنء » وكل من ذكرنا ينمل في فعله : تلك الأفعالٌ إبماناًء 
فليسَ مؤمناً. 

وهنا ادي من الحجج. القاطعة على أنْ الطّاعات كلها 
ايان وأن ترك الطاعة ليس إهاناء وبالله تعالى التوفيق. 


5-65 مسألة: هل تقامُ الحدودٌ في المساجدٍ آم 


ا 


قال أبو محمد رحمه الله: أن أحمدُ بن محمد بن عبد الله 
0 حي وي لمر 
اوبأ دناسم شم من ةن 
00 م قتادة د ااه 
عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عبّاس عن الني لكا قال: 
بالا تَعَام كوه 9 المسسَاجدد ولا قت بالود الوَالِدٌ). 


قال أبو محمد رحمه الله :"“[سشاعيل بن صدلي» وَسَعد ين 


6- كتاب الحدود 


1- مسألة: هل الحدودٌ كفارة لمن أقيمت عليه 


و5" 





ا وه الاسردعيد 


مانن بار بن مطح عن أبيه: أن رسول اله 0 
تقام الحدوةُ في المسسَاجلره. 





عمد بذ عع الواقدء ناقظ مذكوز لكلف 


1 


ايت 


قال: قال سر الله 0 و عام لو في الْسَاجدِا 
بن عبد اللى والعباس: مجه رلان. 

وعن وكيع أخبرنا مبارك عسن ظبيانَ بن صبيح الضبي» 
ظبيانَ: مجهول. 

1 وعن ل ل‎ ٠ 


1 لسر وت سررة 






0 


قال أبو محمد رحمه الله: : هذا خبرٌ صحيح؛ قذ صح أن 
رسول الله تا «أمَرَ بيب الْسَاجدٍ وَتَنْظِيفِهَاا. 

وقال تعالى #في بوسر أَذِنَ الله أَنْ َرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيهًا 
اسمةُ# فوجب صولٌ المساجدء ورفعهاء وتنظيفها - فما كان من 
إقامةٍ الحدودٍ فيه تقذيرٌ للمسجد بالدّم: كالقتلِء والقطعء فحرامٌ 
ع اس لنت ام يا 


وكذللك ١أْمَرَ‏ رَسولٌ الل ا برجم مَاعِزِ بالبقبع خارج 
المنْجدا. 

وأمًا ما كانَ من الحدودٍ جلدا فقطء فإقامته في المسجدٍ 
جائز وخاوج المج ايها جائرٌ إلا أن خارج المسجدٍ أحب 
إليناء خوفاً أن يكون من الجلود بول لضعفي طبيعته» أو غير ذلك 
ما لا يؤمنُ من المضروب. 

برهان ذلك: قولُ الله تعالى لوَقَادْ قَصّلَ لَكّمْ مَاحَيّم 
ليك إلا ما فطردت يه فل كان إقامة الحدود بالجلد في 
المساجد حراماً لفل لنا ذلك ما في القرآن على لسسان رسوله 





ومن قال بإقامةٍ الحدود بالجلدٍ في المساجد: ابن أبي ليلى. 
وغيره ‏ وبه تأخذ» وبالله تعالى التوفيق. 





517 ولاب هسالة جز كيرة عار 1 تمت انيه 
م لا؟. ظ ظ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ىإ من أصاب ذنباً فيه حد 
ل ا 0 
تاب أ 20 - حاش الحاربة» فإِن إئمها باق عليه وإِنْ أقيمَ 
عليه حدعاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعاق فقط. 

برهان ذلك: ظ 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا يحيى بن يحبى» وأبو 
بكر بن أبي شيبةه وعمرٌو التَاقكُ وإسحاق بن إبراهيم وعحمّد بن 
عباد الله بن تميرء كلهم عن سفيان بن عبينةً عن الزّهِرِي عن أبي 
إدريس الخولاني عن عْبَادَة بن الصّامٍت قالَ: : اكنا مَعَ رَسُول الله 
يا في مَجْلِسِء فََالَ ايعُونِي على أن لا : نشركوا بالله نينا ولا 
تسْرقوا وَلا وا ولا تَقتَُوا الس التي حَرْمَ الله إل بلح فَمَنْ 
وَفَى ينكم فَأجْرُه عَلَى الل وَمَنْ أَصَاب شيئا من ذَلِكَ فَعُوقِبَ به 
نير كارة لوق أصاب شاي ذللك فمتره اللهغلية فامة 
إلى اللى إن ع وَإِنْ شا عكة 

وبه إلى مسلم حدئني إسماعيل بن سال أخبرنا هشيم 
أخيرنا خالدٌ دفو اذا عن اين قلاية عبن اأرى الاسهفوت 
هر الصنعاني - عن اعُبَدَة بْنِ الصّامِت قال: أخيد علا رول 
لله تي كَمَا أَحَدَ علَى اللْسَاء: أن لا نشرك باللّه شَيْئ وَلا 
نرق وَلا َيه ولا تَقَنَ أؤلاقنء وَلا يَعْمَاب بَعْضنًا بَعْضاً - 
فمَنْ وَفى منكم فَأجْره عَلَى الله وَمَنْ أنّى منكم حذا فَأقيمَ عليه 
لمك د لووك تر ريرك 0 
وَإِنْ شَاءَ غفرٌ له2. 

وأا تخصيصنا الحاربة من جميع الحدودء فلقول الله تعالل 
إنْمَا جر اين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض 
فسّادا» إلى قوله تعالى #عَدَاسُ عَظِيمِ# فنص امعان الا 
يحتملٌ تأويلاء على أنهمْ مم إقامةٍ هذا الحدٌ عليهم وأنه لهم خزي 
في الذنياء وهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فوجب استعمالٌ التصوص كلها 
كما جاءت» وأن لا يتركٌ شيء منها لشيء ء آخرّ وليس بعضها 
أولى بالطاعة من بعضء وكلها حقٌ من عند الله تعالل - ولا يجو 
النسخ في شيء من ذلك: أمَا حديث عبادةً - فإنّه فضيلةٌ لنا أن 
تكفر عنا الذنوبُ بالحد والفضائلٌ لا تتسخ لأنها ليست أوامر 
ولا نواهي وإنما النسخ في الأوامر والنواهي سواءً وردت 
بلفظة الآمر والنهي - أو بلفظ الخبر» ومعناه الأمرٌ والنهي. 


أكء؟" 


4- مساألةٌ: هل تسقط الحدودٌ بالتوبة أمْ لا؟. 


ه4- كتاب الحدود 





وأمّا الخبرٌ الحققٌ فلا يدخلٌ النسخ فيي ولو دل لكان 
كذبا - وهذا لا يجورٌ أ نْ يظن بشيء من أخبار الله تعالل ورسوله 





وأمًا الآية في امحاربة - فإِن وجوب العذاب في الآخرة مع 
الخزي في الدنيا إقامة الحد عليهم: اع ان للها عا لا 
مدخلَ فيه للأمر والنهي فأمنَ دخولٌ النسخ في شيء من ذلاك - 
والخط لوت العالين: 

قال أبو محمد رحمه الله: ذإن تعلى متعلقٌ بما أخيرنا مه 
واسدة عترم اغبرنا فيه للد بن أحمد بن حمويه السّرخسي 
أخبرنا إبراهيمٌ بن دحيم أخبرنا عبد بن “ميا الكشي حدثنا عبد 
اراق عن معمر عن ابن أبي ذشبو عن سعيلو القبري عمن أبي 
هريرة قالَ: قال را اللّه «ما أذري يم كَل نيان 0 
وما در ذو ارين نيا كَانَ م ل 0 أذري السدرة كَفَارَاتُ 
لأمْلِهًا أَمْ لا». 

وبما حدثناه أحمدٌ بِنُ عمرّ العذري أخبرنا محمّدُ بن أبي 
سعياو بن سختويه الإسفراييني - في داره بمكة - حدثنا عبد العزيز 
بن جعفر بن سعد أخبرنا أحمد بن زنجويه بن موسى أخبرنا داود 
بى خالدٍ عن 





بن رشيلو أخبرنا سيف بن هارونٌ عن إسماعيلٌ بن أ. 
قيس بن أبي ي حازم عن جرير بن عبار اللّه قالَ: لما سول الله 
ا عَلَى ما بَِعتَ الك من مات هنا وَمْ أت بشيء متهن" 
ضَوِنَ له ال وَمَنْ مات هنا وََنَى بشيء فَأقِيمَ عَلَيْه الحَه: 
سنا عل الله تثالىة: 
قال أبو محمّد رحمه الله: أمَا حديت ادي لعيكيد 
السّندِء وما نعلمُ له في وقتنا هذا علة» إلا أن الذي لا نشكُ فيه 
أن وَسَوك الله تقكر يا عبلفة فونه ولا يرل إلا او بوفة فنآل 
0 بأصحٌ سد ثما أوردنا آنفا من طريق عبادة: «أنّمَْ أَصَابَ 
من الرَى؛ وَالسرقق وَالْقتل؛ وَالعضني: شيا فَأْقِيمَ عَلَيْه لحن 
ْو ةله فمن امال أن يشلك رسو الله يف1 في شيء قاذ 








ا أوحى إليه بو 


والقول عندنا فيه: 


أنّ أبا هريرة لم يقل أ م ل ات 
أحد المهاجرين؛ تمن 
يذ في أو البعشه قبلَ أن 
يسمع اه رسول الله جك 2 يقول: «إن لدو كمَارَة) فهذا 
صحيح به عليه السلام ل يعلَّم إلا ما ّمه اله تعاق» ثم أعله 
بنذ ذلك وا بك ولسسعدية ودراكسي به الايد باشرة 
قبل الحجرة والحدودٌ حينئ لم تكنْ نزلت بعدُ» لا حينّ بيعةٍ عبادة 
ولا قبل ذلك وإنما تزلت بالمدينة يعد المجسرق لكنن الله فساق 





هذا الكلام. وقد مض ابر خريرة بن 
بع اا ار الله ير 








أعلمّ رسوله عليه السلام أنه سيكونٌ لهذه الذنوب حدودٌ 
وعقوبات - وإنْ كان لم يعلمه بها لكنه أخبره أنها كفاراث 
لأهلها - هذا هوّ الح الذي لا يجودٌ غيره - إن صحّ حديث أ 
هريرة ول تكن فيه علة. 

واقاخدوك روعاف ا5نسن لاقي رت 
- وهو ضعيف. ا 1 

ثم لو صح لكان القولُ فيه كالقول في حديث أبي هريرة 
الذي تكلمنا فيه آنفاء والأمرُ كانَ حيتئظ في حديث جابر أبينُ» لأنّ 
إسلامٌ جرير متأخرٌ جدا بعد الفتيح م درل قطه بيعة النساء الت 
كانت قبل القتالء لأنْ إسلامٌ جرير كان بعد نزول 'الافدة' فصيان 
حديث عبادة قاضياً على كل ذلك» وتخبراً عن الله تعالل ما ليس 
في سائر الأخبار: من أن افو نار لأهلهاء حاشَ ما خصه 
اللناقمان أميهاة 

4 مسألة: هل تسقط الحدوةٌ بالتوبة أ لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قوءٌ: إن الحدود كلها تسقط 
بالتوبة - وهذه رواية رواها أببو عبار الرّننٍ الأشعري عمن 
الششافعي» قلها بالعراق ورجمٌ عنها بمصرّ - واحتج م أهلّ هذه 
المقالة: بما أخبرناه عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية اخيرنا 
أحمد بن شعيب أخيرنا محمد بنْ بشار أخبرنا عبد الرّحمن بن 
مهدي أخبرنا سفيانٌ الثوري عن زياد ؛ أو نبلم عن يريد بن تعيسم 
يقالي يز فقال: ١أقِمْ‏ عَليَ كناب 
ال فعض عَنه رع ماسو ثم أمَرَ سول الله 5 
لو ل 


عن أبيه: أن ماعرٌ بنّ مالك أ 





برَجيه؛ 


يبب بو 


شوك كان را لك). 


حدثا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمنَ أخبرنا محمد بِنْ وضاح أخبرنا أبو بكر بن أبي دي 
أخبرنا عمرو بن ماد بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سمال 
عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه: أذ امْرَة َم علي رَجَل 
في سَوَادِ المح وَِيَ تَعْمِهُ إِلَى المنْجد عَنْ كُره نَقْسِهَا 
سات برَجُل مر ًا ود صَاحِهَا شم مر ليها قوم ُو 
عَدَدٍ. فَامْحَغاثُت مث فَأذْركوا الذي اسْتَغانُت به وَسبقهُم الخو 
ترا به ابي 76 م فأخبرتة: أنه َم علَيَْا وَأَحَبرَه القَوْم: ل 
أذركوه يَشنكُ فَقَالَ: يك أعثتهَا عَلَى صَاحِبهًا فَأذركني 
هَؤٌلاء فَأَخَذونِيء قَالَتْ: كدب هُوَ الْزِي وَقَعَ م عَلَي» قال الب 





- كناب الحدود 4- مسألةٌ: هل تسقط الحدودُ بالتوبة أمْ لا؟. ك5 
ظ يي اذهبُوا به فَارْجُمُوه فَقَامَ رَجُلٌ مِن الناس فقَالَ: لا ترْجُمُو الآية إلى قوله: «إلا الذِينَ تَبُوا من بل أن تقيروا عَلَيْهمٌ4 قَالوا: 


م6 ارال 


: وارجموني آنا الي فَعَلْتُ بهًا البغل؛ فاعْترّف» َاجتمَع انه عند 
5 رمنُول لل + نوايثة يني الذي َع م عَليِهَا وَالَذِي أغائهّاء وَالكراة ا 


اك 








لمن لك عن وار شد فى ررية ل 00 


ار 


نرب قبل يهم" 






ل زليه فد 


تسم اين جني اسم اخ من شددا ين ب 
ل 0 أسامة 
الائرا عن لون ” 0 قال ل ترداك 0 





ا 


اث 


ل .أن عق يا ناترم عند ل كقيا 
الثالئة فَأَعْرَضّ عَنْكُ ثم أَقِيِمَت الصّلاة» فلمًا قضمى الصّلاة أتى 
الرَّابعَةء فقال: أصَبّت حَذَا مِنْ حدُودٍ الله َأقِمْ في حَد الله قال: 
لم نين الطُهُورَ - أو الوْضُوء - ثم شهذت الصّلاة اا 
اذْهَبْ فَهِيَ كفارتك». 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا زيدُ بن الحباب 

عن عكرمة بن عار أخرنا شد بن عد الله من بهلي ان 
اكت مَعَ رَسُول الله يي في السنجد فَقَالَ له رَجْلٌ: إني أَصَبت 

حا َم عَلَي وَأقِيمَت الصّلاه فُصَلَى رَسُولُ الله عق فِي 
الَنْجِدٍ ثم خرَجَ - وَمَعَه الرجُلُ - ونه ََال: كشوك الله 
َم عَلَيّ حَدي فَإنْي أَصَبِتك فقَالَ: ألَِسَ جين خَرّجْت مِنْ مَنزِلِكَ 
َوْضَتَ اشييت الرفارة وَشَهِدْت مَعَنا الصّلاة؟ قال: العب 
قال: إن الله فد عد لك دملق - 





أو حَدَلةً). 
قال أبو محمد رحمه الله: 
وق روينا هذا الخبرٌ - وفيه' إِنْي زنيت ' كما حدّثنا 
الفلن ب أ قفر الأجدى ابيا جدسصة اللدية إبراهيمَ 
الأصيلي أخبرنا محمد بنْ أحمدَ الصّوافُ أخبرنا أحمدُ بن هارون بن 
روح البرزنجي أخيرنا محمد بِنْ عب الملكء الواسطي أخبرنا عمرو 
كي ل د ل بن أبي 
طلحة عن أنس: «أَن رَجُلا أ 0 يذ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللا 
إنّي نت فَأقِمْ علي الحَن ؟ أوشك العتادة: فَصَلّى مَعْ الي 
0 فََالَ لَه النبي فل كَمْرَ عَنكَ بصّلاتِكَ». 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وقالوا: قد قال الله تعالى ظإنمَا 
عَرَاء الدية يُحَاربُو "الله وَرَسُوله َيَسْعَوْنَ في الأررض قسَادا» 








فصّحّ النص من القرآن وَصّحٌ الإجْمَاعٌ أن حَدَ الحَارَبَةٍ سقط 
الوه قبل القذرة عليه فَرَجْبَ أن تكون جَمِيمُ الححثود من 
ري وَالسرقةه والتدفوة وات الخمر كَذَلِكَء لأنهًا كلّهًا حُدُودُ 
وَقَعَت الثوبة قَبْلَ القَدرَة عَلَى أَمَلِهًا. 

َال أَبو مُحَمَّد رحمه الله: هَذَا كل ما يمْكِنْ أن يَحْتج به 
أك قله المقالك زنهب عزون إلى أذ الترئة لذ متقط ادوم 

وَاحْتَجُوا: ما اخيرناه حمامٌ أخبرنا عا بن أب أخيرتا 
ار اكه كو ابن حادب 
ا ين هران شتعية القطانت عَن هِشام 


محمد بر عد املكو : 


التَسنوَائِي أحبرنَا يَحَى بن أبي كَبِبر عَنْ أبي قلابة عَنْ أبي 
الل أن عِمْرَان بْنَ الحصَين حَدَنّه أن امْرَة مِنْ جُهيْنَة آنت 
النبي قز حَبْلَى من الرّنا فَقَالَت: لي أصبك حنذا ناقمة عَلَي 
دعا وَليَْا فََاَ أن ليها ذا وَضَعَتَ فَأتتِي با ففعَلَ فَأمََهَا 
رَسُولُ الله يط فشكت عَلَيهَا ايها : م مر بها فَرِْمَت ثم صَلّى 
عَلَْاه فقا عُمَر :تصلى عَليْهَا وقد وت ن؟ فقال: قد نابت توبة 


ا ا 0 هل المديئة لَوَسعتَهُم هَل وَجَدْتَ شيئا 
هر أفضا فز" أن جَادَتَ بتفسيهًا؟». 
ومن طريق ملم أحبَرنا مُحَسه ب بن الى حَديِّي عله عبد 
الأعلى أخرادارة: أي تعر دشن أبي سيد الشُخرع ا 
رَجُلا مِنْ أُسْلَم يقال َهُ: مَاعِرُ بن مَالِكٍ أتَى رَسُولَ الله ملظ 
سآن فوع 1 


م ال 


نو ال 1 
يقول: مَلَكَ» لَقَد أَحَاطْتْ به خطيتتة» وَقَائْل قو 
من توبة 0 نه جاء إلى رَسول الله د 
فقال: اكلي ليمز قن وا ولك يوم - 

ما بن ماش" 
فقالوا: غَفْرَ اللّهِ لِمَاعِز بْن مَالِكٍ قَقَالَ رَسُولُ الله #للة: 












ا 8 َرْجَمَة 3 ال فيه به ورقتيِن: : قاب 
ما توبة فصل 











0 ا 





لي أببة أ وني ينه - كر 
الحنيت وفبه - قَجَامَتَ الحَامِدعة فُقَالَتْ: يا رَصول الى لين 3 


الاك.ء؟ 


4- مسألةٌ: هل تسقط الحدودُ بالتوبة أمْ لا؟. 


8- كتاب الحدود 





زَنِيِتُ فَطَهَرْنِي» ونه ردم لما كان العَدُ قَالَت: يا رَسُولَ الله 2 
كنا رشقي مَاعِرَا؟ فَوَائْلُه ني لَحْبْلَىء قال: أمًا الآنَ 
فَادمبِي وَذَكرَبَاِيَ الخبر - فَلَمًا فَطْمَتّه أيه نه بالصِي - وَفِي ياه 
58 خبز - فقَالَت: هذا اَي الله قد فَطَسنكُ وقد كَل الطَّمَاَ 
دَق الصبِي إلَى رَجُل من الْمنلِوين َم أمَرَ بها فهر إلى صدرهًا 


رام الاسر فر موقا - فَأقْبِنَ حَالِدُ بْنُ اليد فَرَمَى رَأسَهَا ظ 





ايه اه 


ضح ادم عَلَى وَجْه حال فَسَبََاء َسَمِعَ نبي الله :5 
إيّاهَاء فَقَالَ: مَهُلا يا خالِد فوَالَِي نسي بيده لقَد نابت توبَة لو 
بها صَاحِبُ مكمْس لَغْفِرَ َه م مر بهَا َصَلَى عَلَيهَا وَدفَتْ». 

انوا مهدا مَاعِرْ قَدْ صخت ونه قبل الجْم يعار 

سُول الله ل بذَلِكَ» َبأنَهَا 5 العَاملية له 
رحد - فَد نانم َو وَأصَحَهَاء مَقبُولَة من الله 
تَعَالَى بإخبار النبيّ عليه السلام وَلَمْ تسقِط هَلره التوبة عَنَهُم الحد. 
قالوا: 

وكذلِك أيضاً حَد رَسُوكُ الله #/ 
رضي الله عنها. 

قَالَ أَبُو مُحَمّد رحمه الله: لما اختَلمُوا ني دَِكَ - كما 
ذَكرْنًا - وَجَبْ أن نَنظرَ في ذلك لِنَْلَمَ الح مِنْ ذَلِكَ فتتبعه 
ِعَوْن الله تَعَالَى وَمَله: فظنا في الحديث الذي احج به مَْ رأَى 


ار الف بالتوبة. فنظرنا فِي ذُلِك» فوجدياة ا يتنا 
تعلق به. 


بجوو ا وات 


اد ين قَدَهُوا عَائَْةَ 


أو 


9 ص 6 


فدات : بي سي ذل يقرو 


ا حديك ث اباهلي فَرَجَدناه مِنْ طربق ِكرِمَة بْن 

فَن قبل 2000000 

ونا : نعم وَفيه مَنْ لا يُعرَفُ رِجَالَهُ ثم أنه لَوْ تبت دُون 
ا ل 


0 ياب لحن 


الح اح بجوديا وه ويه 


ماعِز العام وَالْجَهَييٌة. 


0 


أَحَدُهَا - 


قلا إن الراجن إذا تفازفت الأخاز أن يوعد بالرَائِد 
وَالِرَائْدُ: مُرَ الي جا بحُكْم لَمْيِكُنْ وَاجباً في مَْهودٍ الأمملء 
َكَاَ مَعْهُودُ الأل بلا ششك: أن لا حَدَ عَلَى أحَادٍ - تَائاً كَانَ 
أو ير تاشبج ذا نكاء انض 4 باعانت لخدو جما كانت هَلْه 
النصُوص زَائِدةَ عَلَى مَمْهُود الأصلء وَجَاءَ حَييث مَاعزِ 
والعايدية» والكيوة فكان ها فها 0 كا ا عَلَى الشَائْبٍ 
رَائِداْ عَلَى ما فِي الخبر الي فيه إمنقاط لد عن الثَائب هذا 
َْكَان في حَديثِهم أن لَه سَقَط عَنْه لبَق فكيف : وليِسَ هذا 
فيه؟ نما في اط الخد بصلاتِه فَقطء وَهَذامَا لا يَقَوُونه بَلَ 
هُمْ يُحَلِفُونَ لِهَدَا الُكُم فطل تعَلْفُهُم بهذا ابرِ وبِلَك الأخبار 
0 وبالله تعالى التوفيق: 


إن َالو بكم أن حَد الى قد وَجَدْتَمْ فيد وَفِي حَه 
القذفف: إَامَة الحَد َلَى مَنْ ناب فَمِنْ أَيِنَ لَّمْ تَسْقِطوا حَه 
السرقةه وَحَدَ لمر بالتوبة؟ وَلا نض كك فى إِقَامَتِهَا عَلَى 
تاي مِنهًا؟. 
قلْما: : إن النصّ قد وَرَدَ جمْلَة بإقَامَة الحدود فِي السَرقَة 
وَالْحَمْرِ وَالرّنى؛ وَالقذفيء وَلَم يسن الله َعَالَى تاها مِنْ غير 
5 وَلمْ يْصِح نص أَصلا بإسقاط الحدٌ عَن التَائْبِيء فَإِذًا الأمدٌ 
كَذَلِكَ فلا يَجِلَ أن يحص اتنب من عُمُوم أثْرٍ الله تعالَي بإِقَامَة 
ووه بلرأي. وَالقيّاسِ دُونَ نص ولا 4 َه لاني 
إقَامَةِ الحدُودٍ عَلَى التَائِبٍ وَغْيرٍ التَائِب 
لامكو المي مويل َب في َك ند 0 0 أت م 
احْتَجْنا إِلَيْهَا مَعَ الأوَاصر الوَاردة ِإقَامَة دوق 
لقول الغبي ملك لمن بَدَلَ ديئه فاقتلوةٌ). 
وقول عليه 0-6 االبكرٌ بالبكر لد مائة وتَغريِبْ عَامِ 
وَالبِبُ اليب جَلِدمائة ل جم). 
وَمَعَ قوله تعالى لوَالسّارقٌ وَالسّارقة فانْطوا أَنَدييم 4 
ومع قوله تعالى لفَاجْلِدُوهُمْ ثَّمَانِينَ جَلدَة4. 
ومع م قول رسول الله مقر «إِذا شرب الخْمْرَّ فَاجِلِدُوه) 
الدريف:؛ فلم يحص عليه السلام شيئاً من شيء تا أمرّ بإقامة الحد 
علداتانا كن شير اوتنا عدن عب اشرى إذْهْوَ إلا وي 
يُوحَى» ##ومًا كان رَبك تسييا». 
ثم نظرنا أيضاً في احتجاجهمْ على هؤلاء الذكورين نانهم 
قن أجمعوا على أنّ التوبة 528 عذات الآخرةٍ ‏ وهو العذاب 
الأكيرٌ ‏ فإذا أسقطت العذاب الأكيرَ فأحرى وآأوجب أن تسقط 
العذاب الأقل» الذي هوّ الحدُ في الدّنيا فوجدنا هذا كلّه لازما 








46- كاب الحدود 


لكل من ذكرناء لأنهم أصحاب قياس - بزعمهم - ولو صح 
قياس يوماً ما من الدّهرٍ لكانت هذه التقاييسُ أصحٌ قياس في 
العالم. وأينَ هذا من قباسهج الفاسد: الحديدُ على الذهب في الرياء 
وغزلٌ القطن على الذهبب والفمّةِ في الرّباء وقياسهم فرج الَرُوجة 
على يد السارق» وسائر قياساتهم الفاسدة ة التي لا تعقل. 

وأما نحن فلا يلزمنا هذاء لأنّ القياسَ كله باطلٌ لا يحل 
اقول يكوه متهق دين الله "تقال دو الحمد للهترف الجالين: 
وعذات الآخرة غير عدا الدناء :وَليسنَ إذا شقط الحدهما وف 
أن يسقط الآخرٌ إِذْ لم يوجب ذلك نص قرآن» ولا سئقٍ ولا 
إجماع. وكثيرٌ من المعاصي ليس فيها في الدنيا حدٌء كالغصبي - 
ومن قال لآخر: يا كافر - وكأكل لحم الخنزيرء وعقوق الوالدينء 
وين ذتلة عدولكب "ذلتلة مرحم انا كرة فيا فى الاق : 
عقابٌ» بل فيها أعظمٌ العقاب في الآخرة.. 

نصح ا ؛ أحكامً الذنيا غير متعلّقةٍ باحكام الآخرةء وبالله 
عالق اوور 

وقد تجو قول الله تال دان بون اتات 
كن باتو بأَرْبِعَةٍ شهدَاء4 لوترله سان عور رَجِيم»# 
فوجدناهم لا حجّة لهم في هذه الآية: لأنْ الله تعال لم يسقط الحد 
بالتوبة مطلقة» ولوْ أراد ذلك لقال إلا الذينَ تابوا ولم يقل ' من 

قال تعالى #مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» بيْنَّ لنا تعالى أنّ هذه التوبة لا 
تكونُ إلا من بعد الجلدٍ ثمانينَ» واستحقاقٌ اسم الفسوق» ورد 
الشهادةٍ لا قبل الجلد بنصّ القرآنء فإنّما سقط بالتوبة بعد الجلاد 
ما عدا الحلك. أن الجلد قاذ نفد فلا يسقط بععده بالتوبةٍ إلا 
السو ابوتكم يول القهادر مقط 

وأيضا: فبعدَ نزول هذه الآية جل رسول الله # د 
بن أثاثةه وحسانَ بن ثابته وحمنة بدت جحش - فبطل التعلّقٌّ في 
إسقاط الحدٌ بالتوبةٍ المذكورة في الآية. 

وض آنه إنماتسشقط مهنا ماعنا الب وهر النتسق و 
الشهادةٍ فقط - فبطلَ كل ما شغب هؤلاء القومُ به. 

وص أنه لا يسقط بالتوبة شيءٌ من الحدودء حاشا حدٌ 
الحرابةٍ الذي ورد النصّ بسقوطها بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط. 
3 وأمًا بالتوية الكائنة منهم بعد القدرةٍ عليهم: أو مع القسدرة 
عليهم. فلا يسقط بذلك عنهمْ حدُ احاربة أصلاء لأنْ النصّ م 


يسقط الحدّ عنهمٌ إلا بالتوبةٍ قبل القدرةٍ عليهم فقطء وبقى ما عدا 
ذلك على إناذ ما أمرّ الله تعالى به فيهء وباللّه تعالى التوفيق. 





8- مسألةٌ: السّجنْ في التهمة. 


55+ 


قال علي رحمه الله: والذليل عندنا في ذلك أنْ من أقر 
بحد وم يقل ما هرّء فلا شي عليه أصلا كما فعلَ رسول الله 





فإن قال: علي حدٌ فيه الجلكُ فقط: لم يقم ؟ قا عله لات 
ف يراق :قله ذلك الم د يوسن علدا ب ولي كنا بد د 
فإِذْ هرّ ممكنٌ فلا يحل لنا بشرته بإحلاله لنا إياهاء لأنّ تحريمّ الله 
تعالى لما قبل إحلاله الفاسد. 

ولو أن امرأ قال لآخرّ: اضربني فقذ احللت لك بشرتي» لم 
يحل ضربه أصلاء لأنه ليس له أن يحل من نفسه ما حرّمٌ اللّه تعالى 
منهاء ولا أنْ يحرّمَ منها ما أحله الله تعالى. 

ولو قال من صحّ عليه الجلدٌ في القذفي. أو الرّنىء أو 
الخمر: قد حرّمت عليكمٌ بشرتي» لكان كلامه هذرأ ولغوا. 

وكذللك لو احلّ لآخرّ قتلّ نفسه أو قطعّ يده أو أحلت 
لمرأة فرجها لأجني. أو حرّمٌ لجل فرجه على امرأني» أو حرّمت 
هي فرجها عليدء لكان كل ذلك باطلاء ولا حرام إلا ما حرم الله 
تعالل أو رسوله عليه السلام» قال اللّه تعال #إوّلا َقولُوا لِمَا 
تصيف السينتكم الكذب هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفُمَرُوا عَلَّى الله 
الكَب4. 

فإ قال علي لله تعالى حدٌ يوجبُ إِمّا زناء وإما قذفاء 
وإمًا شرب خمرء فهذا م يحقَقْ ولا أقرٌ “قزرا سيا ري 
عليه إلا حدٌ الخمر» لأنه أقلُ الحدودٍ الواجبة عليه بيقين. ولا يحل 
أن يزداد عليه شيءٌ بالشّاك» فلا يجو أن يجلد شيئاً حت يتبيّنَ ما 
هوَ الحدٌ الذي عليهء ويصفه وصفا تاما. 


5-84 مسألة: التجن فق الهمة 

0 ا 0 
قاسم حدقا جد كاسم أضب حنتا متشي ابي المرا” 
حدّئنا أحمدُ بن حاتم الطَويلٌ حدثنا إبراهيم بن خشيم بن عرالم عن 
أبيه عن جدّه عن أسي هريرة: أن النبي يي حَبْسَ فِي تَهْمَةٍ 
احتّياطاء أو قَالَ: استظهارا: يوْما وَلَيلّةه. 
العا لك مرو او عن 206 
النبي تا أنه حَبْسَ فِي تَهِمَق ثم خَلّى سَبيله». 

ومن طريقي عباه الاق عن معمر عن بز بن حكيم عن 
م معاوية بن حيدة قال: «أخل رسول الله 1 ناسا 


مِنْ قَوْمه في َهْمَةِ فَحَبَسَهُم فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ قَوْبِي إِلَى اللي 22 كت 
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- مسالة: فيمن أصاب حذاً مرتين فصاعدا. 


ه ةس كتاب الحدود 





زهو تخطيي هنال َا مُحَمُدُ عَلَى ما تبس جيرّتي؟ فصّمَتَ 
فقال: إن ناساً يقولون: نك لَتْهَى عَن الشيء 
1 1000 ال متزانة ا ؟ فَجَمَلد” عرض نيبا 
بكَلامٍ مَحَافة أن يمتها دص على قَرمِي دوه لا مُفِْسْوة 
ا فلم يرل ابي تاف 2 حَتى فهِمّهًا قال: د الوه وَقالَ 
َائَِهَا مِنهُم: اا سي ؛ خلُوا لَه 


عن جيرانه؟. 





5 4 صَوايتة 
|| 1 0 









وبه إلى عباء الرزاق عن ابن جريجج أخبرني يحيى بن 
سعيلر الأنصاري عن عراك بن مالك قال: «أقبِلَ رَجُلان مِنْ بَنِي 
غِفَار حت زلا ملا بضَحَانَ من مياه ليق وَِندَهَا ناس مِنْ 


ع موا 


عَطْفَان مَعَهُمْ ظَهْرُ لَّهُم تَأَصْبَحَ العَطََاِيُونَ كذ لوا رين ين 
بهم فَانهَمُوا بهما المِمَاريينَ فَأفُِوا إلَى رَسُول الله 8 ري وَذْكرُوا 
أمْرَهُم حبس أحَدَ الخِعَاريينَ وَقَالَ لآخر: اذْمَسْ فَالتَمِسْ لم 
كن إلا سير حَنى جا بهم هَل لبي 4 

حت أنه لوس - اسنْتغفِرْ لي» فقَال: غَفْرٌ الله لَك يا ا 





لأحَدٍ الخغاريّينَ َِ 


الله » فقا وَسُولُ الله لخر: وَلْكَ وَقَتلكَ فِي سَبيلِك قال: فَقَيِلٌ 


يُوْمَ اليَمَامَةَ). 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وذهب : إلى هذا قوم: 


كما روينا من طريق عباء الرزاق عن ابن جريج قال: 
' كتب عمرٌ بن عبلو العزيز بن عبد الله كتابا قرأته: إذا وجد المناع 
مع الرّجل المتهم فقال: ابتعته فاشدده في المسّجن وثاقاً ولا تحلّه 

بكتاب أحلر حتّى يأنيه فيه أمرُ الله تعالى» قال ابن جريج: فذكرت 
ذلك لعطاء فأنكرة. 

وذهب أعروة دار المنع من ابس بالتهمة: 

كما روينا من ريق عبد الرزاق أخيرنا ابن عريح 
قالَ: نعف عند للدت ين أذ بي مليكة يقول: ار ع الله بن 
أبي عامر قال: انطلقت في ركب حتّى إذا جئنا ذا المروة سرقت 
عي له وهنا وجل منية قال اسشاي: يافلانٌ اردد عليه 
عَيْعهٌ فقال: .ما أحزعها: فرجعت إلى عمرّ بن الخطّابٍ فأخبرته؛ 
فقال: من أنه نتم؟ فعددتهم, فقال: أدبا ماعينا للا تهم 
نفلك نقذ أركيا امرة التمون هات وعم نداء قال عمر: 
أثاتي به مصفوداً بغير يِه لا أكتبُ لك فيهاء ولا أسألك عنهاء 
وغضب وما كتنب لي فيهاء ولا سألَ عنهاء فأنكرٌ عمرٌ ضيه أن 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا في ذلك فوجدنا 
الأتتافيث الأكرره لاحبحة ق لشي مهاء لآنا إبرافيم بن عليدم 
ضعيف» وبهرُ بن حكيم ليس بالقوي» وحديث عراكٍ مرسل» ثم 


لو صح لكان فيه الذليل على المنع من الحبس ا 
الله وز من ذلك. 
فإ ذكروا حديث المرأةٍ الغامدية اي قالت لرسول الله 
وت : طني قال و حك 'رجعي فَاسْتَغفِرِي الله وتوبي لبف 
َانَت: لَعَلّك بردي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِرَبْنَ مالكب َلَسَ: إني حُبْلَى 
من الوْنّى» قَالَ: أكيْبْ أنْت؟ قَالّت: بَعَمْء قَالَ: لا نَْجُمَنكِ حَنَى 
َضَعِي ما فِي بَطْنَاشك قَالَ: ل 0 
وَضَعْتْ» فأنى بها رَسُولَ الله 4 
َال يانه رلك واند سوا قل ب ززمة. َال 
رَجَل مِن الأنصّار: إلي رقاعه فَرَجَمَهَا». ظ 











قال أبو محمّد رحمه الله: 

فإ ذكروا قول الله تعالى #فَأَمْيِكومُنٌ فِي اليوت حتى 
يَتَوَفَامُُ الَوْتْ أو يَجْعَلَ الله لَهُنّ سّبيلا» فإِنّ هذا حكمٌ مسو 
بإجماع الآمة. . 0 

قال على رحمه الله: فإِذ لم ببق لمن رأى السّجِنَ حجّة 
فالواجبُ طلبُ البرهان على صحّة القول الآخرء فنظرنا في ذلك 
ل يا سر 


أن يكون متهما لم يصم قبله شيءٌ» أو يكون قاذ صحّ 
ندر : من الشرء فإن كان متهماً بقدلء »أو زناء أو سرققٍ أو 
شربب. أو غير ذلك: فلا يحل سجنة. وذ اللنه تغال تدر زر 
اللّنّ لا يُحْنِي مِن الحَقَّ شَيئا». 
وقال رسول الله :: يكم وَالظّنْ فَِنْ الظَّن أَكْدَبُْ 
الحريث). 


وقد كان في زمن رسول الله ملاع المتهمون بالكفر - وهم 
: - كز منهم أحداء وبالله تعالى 












فقون انما حون رسول الله 
التوفيق. 
51١/٠‏ 000 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناسُ في ذلك» كمنْ 
زنى مرّتين فأكثرٌ قبلَ أن يحدُ في ذللك» أو قذف مرتين فأكثرٌ قبل 
عدوت رف ل لا در با عات 


مركين فأكئره قبل قبل أ يقامَ عليه الحنه في ذلك أو حارب مرّتين 


فيمن أصاب 15 مرتين ا 


.- كتاب الحدُود 


-٠‏ مسألة: فيمن أصاب حذا مرتين فصاعدا. 


سي 





فأكثرٌ قبل أنْ يقامَ عليه الحدٌ في ذلك. 

فقالت طائفة: ليس في كل ذلك إلا حدٌ واحدٌ فقط. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فوجب 
لحن فتتبعه - بعون اللّه تعالى. 

فنظرنا ف كول معن فال لكل فعلةٍ حدٌ فوجدناهم 
يحتجون بقول اللّه تعالى #الرازية وَالرَاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِرٍ م 
مِانَةَ جَلْدَة». 

وقال تعالى #وَالسارق وَالسارقة ار أيدِيَهُمًاك. 

وقالَ تعالى #وَالنِِينَ يَرْمُونَ المخْصنَاتو ثُمَ لَم ينوا بأَريَعَةٍ 
شهدا فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانينَ جَلْدَةك. 
موت يقول: 





ووجدنا رسول الله 
واخذثناة عيذ الله روي سنا عمد بد معازية” ينا 
أحند بن شعيب أخبرنا محمد بن رافم حدئنا عب اراق حدثنا 
معمر عن سهل , بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: 
امن شرب ادر بالشرذو 3 إذا شرب د فَاجْلِدُوَه ثم إِذَا شرب 
عار دمر بافي الخبر. 

ال لاصو »8 يمه 
من قذف الجلد المأمورٌ به وعلى من شري الْخمرَ الجلد المأمور به 
فاستقٌ ذلك فرضاً عليهء فإِذْ ذلك كذلك فييقين ندري أنه متى 





زنى ثانية وجب عليه حدٌ نان» وإذا سرق ثانية وجب عليه 
بالسرقة لثانيةٍ قطمٌ ثان» وإذا قذف ثائئة وجب عليه حدٌ ثانء وإذا 
شرب ثانية وجب عليه حدٌ ثان ولا بد 

وهكذا ني كل مرَة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

ما قرهم: إن الله تعالى قال: #الرَانية وَالرَانِي * الآية 
وقوله تعالى #وَالسّارق َالسارقة* الآية. ووه تعالى لوَالِْينَ 
عون : الُخْصنات» الآية. ره رسول الله صل دإذا شرب 
تاخلك 2 ْم إذَا شرب فَاجَلِدُوه ثم إذَا شرب فَاجْلِدُوه» فكل 
اللناس اك سن اك لله وي 

وأما قوهم: فاستقرٌ ذلك فرضاً عليهء فهذا وهم أصحابناء 
ولسنا نقول بهذاء لكن نقول: إنه لا يجب شيءٌ من الحدود 
اي ا الزنى» ردكي الحفي ولا بنفس السرقةٍ ولا 

نين اللاري لكر بح ينكد ان إل للها ودح أخزز - وهو 





ثبات ذلك عند الحاكم بإقامةٍ الحدود, إِمّا بعلمدء وإما بيْنةٍ عادلق 
وإما بإقراره. 

وأما مالم يثبت 
قطع أصلا. 

بوهان ذلك: هو أنه اذو وجيكه التيوة الذكورة بلفسن 
الفعل لكان فرضاً على من أصاب شيئاً من ذلك أنْ يقيمَ الحدً 
على نفسه ليخرج تا لزمةء أو أنْ يعجّلٌ الجيء إلى الحاكم فيخبره 
بما عليه ليؤذي ما لزمه فرضا في ذمتهء لا في بشرته» وهذا أمدٌ لا 
يقوله أحدٌّ من الأمّةِ كلها بلا خلافي. 

ما إقامته الحدٌ على نفسه فحرامٌ عليه ذلك بإجماع الأمَةٍ 
كلهاء وأنه لا خلاف في أنه ليس لسارق أنْ يقطمٌ يد نفس بل إن 
فعلَ ذلك كان عند الأمّةٍ كلها عاصياً لله تعالى» فلي كان الحلد 
فرضاً واجباً بنفس فعله لما حل له السّترُ على نفسهء ولا جارٌ ل» 
ترك الإقرار طرفة عين» ليؤدّيَ عن نفسه ما لزمة. وإنما أمرّ الله 
ال وزساراه - عليه السلام - الأئمّة وولاتهمْ بإقامة الحسدود 
المذكورة على من «جناهاء وبيقين بن الفترورةٍ ندري أن اله تعالى لم 
يأمرهمٌ من ذلك إلا إذا ثبت ذلك عندهمء وصح يقيناً أن لكل 
زنأ يزنيه» وكل قذفي يقذفة» وكل شرب يشربة» وكلّ سرقةٍ 
ل لي 
بذلك؛ فلم يجب عليه فيه شيم لكنا نقول: إذ الله تغاق أو 
او لا ا 
مائةء وعلى القاذفيء والسّارق» والمحارسيء وشارب الخمرء 
والاعر هي وال در بيدا واجداء إذا علمّ الحاكم ذلك كله 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمًا إن وقع على من فعلٌ شيئاً 
من ذلك تضبيع من الإمام؛ أو أميره لغير ضرورةه ثم شرعً في 
إقامةِ الحد فوقعت ضرورة منعت من إتهامه فواقعٌ فعلا آخرّ من 
نوع الأؤل» فقولناء وقول أصحابنا سواء: يستتم عليه الحد الأول 
ثم يبتدومٌ في الثاني ولا بدٌ. 

برهان ذلك: أن الحد كله قذ وجب بعلم الإمام؛ أو أميره 

مع قدرته على إقامة جمي الح ثمّ أحدث ذنبا آخر فلا يجزي 

عنه حدٌ قِلَ تقَدمَ وجوبه. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللله: ونسالٌ المخالفينَ عن قوم 
فيمن زنى مراتيء أو شرب مراتيء أو قذف مرَاسَه إنسانا واحداء 
أو سرق مرابتي» أو حارب مرَاسْو - وعلمٌ الإمامٌ كل ذلك 
وقدرَ على إقامة الحدودٍ عليه ثم لم يح حتى واقمٌ ما ذكرناء فلم 
يوجبوا عليه إلا حذا واحدأء ما الفرقٌ بين هذا وبينَ قول من قال 
منهم: إن أفطرٌ عامداً فوطئّ آيَاماً من شهر رمضانٌ أن عليه لكل 


أ عندَ الحاكم فلا يلزمه حدء لا جلد؛ ولا 
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يوم كقارة؟ ومن حلفَ أجاناً كثيرة على أشياءً مختلفةٍ فعليه لكل 
مين كفارة؟ ومن قال منهم: إنْ ظاهرٌ مرّات كثيرة فإن لكل ظهار 
كقارة؟ وقوهمْ كلهمّ: إِنّ من دار ارمع ا عميده فعليه 
لكل صيرٍ جزاءً بل. 

قال بعضهم: إِنْه لرْ اصاب صيداً واحدأ - وهر قارنٌ - 
فعليه جزاءان. 

فإن ادّعوا في كمّارةٍ الإفطار في رمضان إجماعا: ظهرّ جهل 
من ادّعى ذلك؛ أو كذبةء لأن زفرٌ بن الحذيل وَعتَيره بت مله بد 
يرى أن من أفطرٌ بوطء أو غيره جميع يام شهر رمضان - ول 
يكذ ب لير عليه إلآ كقارة واحده فق وعدا هو لوست 
على قول سعيل بن المسيب - لأنّ المحفوظ عنه أن شهرّ رمضانَ 
كله صومٌ واحدٌء من أفطرٌ يوماً منه فعليه قضاءً جميعه يقضي 
لني تلن و انطرة كله فعاية شير واخد نضا ولا مزيد. 


اكات موالة فين منت عدا قد جه 
بالمشركين أو ارتد.. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

أخبرنا عبد الله بنُ ريبع حدثنا عمد بن معاوية حدئنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ حلدّئنا حميد بن عباد الرحمن ع 
أبيه عن أبي إسحاق السّبيعي عن جرير بن عبد الله البجليّ قسال: 


قر ور 


قال رسولُ الله يتظ «إِذًا أَبْقَ العَبْدُ إلى الشرْكِ فقن حَل دَمُهُ).. 

قال أبو محمّد رحمه الله: فبهذا نأخذء والعبِدُ هاهنا كل 
حر وعبء فكلنا عبيدُ الله تعالى» ومن لحقّ بأرض الشرك بغير 
قروز نهر عاري؛ هنا أق اخواله إناسلم من الرذع بس 
فراقه جماعة الإسلام» وانحيازه إلى أرض الخيرك: 

ما حدّثنا يوسففُ بن عباو الله بن عباد الب التمريُ حدثنا 
خلفثُ بن القاسم حدّثنا أحمدُ بن سعد المهراني' حادثنا أحمد بن عباد 
د ايا با 


ل رسو الله 1 نابرية بن كل ْم يم تي طهر 
المشركين». ش 

قال أبو محمد رحمه الله: وسنستقصي الكلامٌ - إِنْ شاءً 
الله تعالى - في هذا في ' كناب الرَدَةِ ' من هذا الكتاب. 

فإن قال قائلٌ: إنما ذكرٌ رسول الله # 
العبدد الآبق. 





افق أنه لجانعين ذلك لانن يتل 


9- مسألةٌ: فيمنٌ أصاب حداً ثم لحقّ بالمشركينَ 


- كِتَابُ الحدُود 


قلنا وباللّه تعالى التوفيق: 

ليس الإباقٌ لفظاً موقوفاً على المماليك الّذِينَ لنا فقطء بل 
5[ هن غرف عق تيده وطالكه فر ان واللّه تعالى مالك 
الجميع» والكلّ عبيده وتماليكةٌ» فم هرب عن جماعةٍ الله تسال: 
وعلى دار دين الله تعالى إلى دار أعداء الله تعالى ا محاريينَ لله عر 
دل قور 11 

برها ذلك: قولُ اللّه تعالى #وَإِن بودن لعو رسن إِذ 
أبَْ إلى الفلك المشحُون» فقد سمى الله تحال تدل يواض بسر 
8 ا" عن أمر رةعالن إناقاء 

فصح أن الإباق لكل حر وعبد» وباللّه تعالى التوفيق. 


حدثنا عبد الله بن رء 


[ - وهو حر بلا خلافب 


تعببا أخر ا علدا را نداما عن حور لقره بستنم 
عن الشعبي قَالَ: كان جريرٌ بن عبلد الله يحدّث عن الني تتا «إذا 


أب العبْدُ َم قي له صَلاة وَإنْ مات مَات كَافرأه فَأبقَ غلا 





قال أبو محمّد وحمه الله: ولا يسقط عن اللاحٌ 


بالمشركينٌ لحاقه بهمْ شيئاً من الحدود التي امانها قب لاقي :ولا 


الي أصابها بعل ل الحاقه. لان الله تعالى أوجب الحدود في القسرآن 





00 5000 إذا دمل إحها بيع ون كا 

بك نسييً». 

م الله عل ادع رار اذ 
ول الك فل لما بذاك حصي تقسم اله تمال ا الل 
تعالى مأ أ أزاد قط إققاط حد اضابه لاق بالشرك قبل لحافقية أو 
أصابه بعد لحاقه بهم» أو أصابه مرتدٌ قبل ردّته أو بعدهاء وأن من 
ااي لا ل 
الكفر ماهوا في دا الحو قل ا الشيا ارسامواشط 
ا ضيه 
شربب خرء أو سرقق وصح الإجماع بذلك. 

فإن قال قائل: فإن الله تعالى يقولٌ #قل لِلَّذِينَ كفَرُوا إِنْ 





َنتهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ ما قد سَلْفَ#. 


وقالَ تعالى وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ نكم فَإنْه مِنهُم». 


م6 كتاب الحدود 


فصح بهذا أن المرتدٌ من الكفار بلا شك فَإِذْ هرّ منهمْ 


وذكروا من طريق مسلم: حدثنا محمّدُ بن المثنى حدّثنا ظ 


الضّحَاكُ - يعني أبا عاصم النبيل - أخبرنا حيوة بن شريح حدثنا 
يزيد ؛ عو داف الرري جلطا ب لت باد 

بن العاص في مرياقةٍ المت بكي طويلاء فَذَكَرَ الث" وَفِيه 
قَالَ: «قلّمًا جَعَلَ الله الإسلامٌ في قبي اننع وول الله ماك 
ا ابسط يُمِينَكَ فَلأبَايمْك فسَط يُوينه فقبِضْت يَدِي ققال: 
ما لك يَا ا عَمرُو! قلت أَرَدْتْ أن ترط فَقَالَ: : تشتَرط مَاذًَا؟ 
َل أن يُغْمَرَ بي» قَالَ: أمَا عَلِمْت أن الإِسْلام 56 0 
وَأَنْ الجرة تَهدِمُ مَا قَبْلَهَاه وَأَنْ الحج يَهدِمُ مَا قَبْلَهُ) وذكر باقي 
الكلام. 





0 6 
عار 0000 له مادا أنه سمع 
سعيد بن جبير يحدث عن أبن عبّاس «أن نَاساً مِنْ أَمْلٍ الشْرَاء 
َُوا كوا وَرْنَوًا فأَكترُوا فنا الب عا. 

فقالوا: إن الذي 0 م ليه لحد ولو تخبرنًا أن 
ًا م تدك َك (زاِن لالنطوف مع لله هآر ويا 
يَقَتلُونَ اشن الب حر عَرُمٌ الله إلا بالْحَ» إلى ولِه: «يلقّ أناماك. 
طقل يا عتاد اين ريا على فيه لا تقنطوا مِنْ رَحْمَةٍ 
الله الآية». 

قال أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: نَمَامُ الكبَةٍ الأولى إِلَى قَرله 
#حسنات». 

وَالأخرى إن الله يَعِْرُ الذنوت جوِيعا»: 

َكل هَذَا حَقّ وَلا حجَة لَّهُمْ فيه فيه بل عَليِهِمْ عَلَى ما 1 
إن 'قناء الله تعالي: 

ما قَولَ اللّه تعالى قا" لأ لِلْذِينَ كفروا إن ينتهوا يعفر لَهُمْ 
مَا قد سَلّفّ» الآيَ فنع هكذا نقول» وم نخالفهمْ في هذه الآيق 
ولا هي مسالتناه وإنما مسالتنا: هل تقام عليهم الحدوةٌ الستالفة آم 
لا؟ وليس في هذه الآيةِ من هذا حكم أصلا لا بنص من القرآنء 
ولا من السّن وأن التائب لجسي ع و 


0 


والغامدية» والجهينية: : مغفورٌ مما بلا شك؛ ول تسقط عنهمٌ مغفر 
الله عانيم سوسم د الله تعالى الواجب في الدنياء ولجنا 
أسقطت مغفرة الله و ا ع طء وم يسقط 





ذ0- مسألة: فين أصاب حذاً ثم لحق بالمشركينَ 
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اا ل ا ار اما ان 

وقذ جلد رسولٌ الله 4 ريز مسطح بن الاق المدخر ومتر 
بدري مغفورٌ له وجلدَ النعمان في الخمر ودر بدري مغفورٌ له 
وجلد عمرٌ نه بحضرة المّحابة - رضي اللَّهِ عنهم - قدامة بنَ 
مظعون وهر بدري مغفورٌ له كل ما فعلّ في الخمر» ولو تمت 
الشواه على لقره كله وقر يدرف مقت لهزينا قاد يق 

فصحٌ أن المغفرة من الله تعالى لا تسقط الحدوة الواجبة ف 
الدنياء ومن خالف هذا وقال: إن التوبة تسقط الحدودٌ كلها 
خالف حكم رسول الله يذ الذي ذكرناء وقد تقصّينا هذا في 
باب مفردٍ لذلك قبل هذا بأبواب يسيرة. 

وأمّا قول الله تعالى #وَمَنْ يَولهُمْ نكم فَإنه مِنَهُمْ4 فلا 
0 أصلةة لثنه لينة ها مقاط حورن على هن 

أبقَ إليهم» أو ارت وإنما فيها: أذ المرقد من الكفار» وهذ] لا 
شك فيه عند مسلم. 

فِإن قالوا: للى ولكرن ل كان مهم حك له يحكمهة. 

قلنا: لهم هذا واضح. 

وبرهان ذلك: إجماعكم معنا على أن المرتدٌ لا يقر على 
ردّتىه بخلافي المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا أدّى الجزية 
صاغرا وتذمّم وأنه لا يقبل من المرتدٌ جزية أصلا عندكم؛ وأنه 
لا تنك المرنئة فلاف المشركة الكتايقة وأله لا كل تيع مرق 
بخلافب المشرك الكتابي» ولا يسترق المرتدٌ إن سى كما يسترق 
لمشرلة إن سبي - فقد أقررتم ببطلان قياسكم الفاسد فابطكم أن 
يقاس لمرتدٌ على الكافر في شيء من هذه الرجوة؛ ويلزمكم أن 
لادوة عليهمْ في سقوط الحدود فهر أحوط لقياسكمْ؛ ولاح 
أنهمّ في هذه المسألة - لا الننص من القرآن والسّنةٍ اتبعواء ولا 
القياسَ طردواء ولا تعلقوا بشيء أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

وصح أن قو اله تعالل ومن يوم مك نه منقمْ» 
إنما هو على ظاهره بأنه كافرٌ من جملةٍ الكفار فقط - وهذا حق 
لاعتلف فيه 'اثتان هن المسلمين: 

إن ادعو آذ المامة ل"ققير مع عدر زوالا تور دوس 
ولآ ترق إعاعا دول ذلك على جه من أذضن :ذلك او كذ 

فقلا صخ عن بعض السّلفي: أخذ الجزية منهم 

وعن بعض الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارتدّ إلى دين صابئ. 

وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: إن امريد إذا لحقت بأرض 
الحربب سبيت واسترقت ول تقتل» ولؤ أنها هاشميّة أو عبشمية. 


١‏ ذا 
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1ه فال الاستنابة في الحدود وترك سجنه. 


- كِتَابُ الحدُود 





حدثها حمامٌ حدثنا ابن مفرّجٍ حدّثنا ابن الأعرابي حذثنا 
الدّبري حدثنا عبد الرّزّاق عن معمر عن سماك بن الفضل: أن 
عاملا لعمرٌ بن عبد العزيز كتب إلى عمرٌ بن عبد العزيز في رجل 
أسلم ثم ارتدٌ؛ فكتبّ إليه عمر بنْ عبد العزيز: أن اسأله عن 
شرائع الإسلام, فإِنْ كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام» فَإِنْ 
أبى فاضرب عنقةء وَإِنْ كان لم يعرفها فغلظ عليه الجزية ودعة. 

قال معمر: وأخبرني قوم من أهل الجزيرة: أ 2 
أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدّواء فكتبّ فيهم ميمونٌ بن 
مهرانٌ إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمرٌ بن عبد العزيز: أن رد 
عليهم الجزية ودعهم. 

وقذ روي نحو هذا عن عمرٌ بن الخطاب. 

قال أبو محمد رحمه الله: : وأمًا حديث عمرو بن العاص 
فهر عليهمٌ أعظمٌ حبق لأن فيه نسوية اللي يو بين الإسلام 
والهجرةٍ والحجج في أن كل واحدٍ منها يهدمُ ما قبلهء وهم لا 


يختلفون - ولا أحدّ نعلمه - في ا 0 


المرء م قبل حجّه ولم يتب من ولم تطل مدّته دونة فمن الباطل أن 
يتحكموا في حكم اللّهِ تعالل على لسان رسوله يكذ فيحملوا 0 
عليه السلام ( إن الإسلام يعدم مَا ْلَه على أن الإسلامم يمسقط 
الحدود التي واقعها العبد قبل إسلاموء ويجعل الحج لا يسقطهاء 
وكلا الأمرين جاء عن رسول الله لظ مجيناً واحداء وأنّ هذا 
شوق ترف قهنة الاك وذلكَ أن رسول الله #6 إنما 
أخيرٌ أنّ الإسلامٌ يهدمٌ ما قبلهُ وأنّ الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن 
الحجمّ يهدم ما قبله. 

فقالوا هم إن الرّدّة إلى الكفر تهدمٌ ما قبلها من الحدود 
الواجبة قياساً للكفر على الإسلام» و أن الهجرة إلى الشيطان» 
واللخاف بدار الكفر وأهل الحربي تو ما كايا من الود 
ايا على المكورة إل الله تعالى وإلى دار الإسلامء وأنُ الحج لا 
بيد دادلارفا مع اردور ار لوا 








وأمَا حديث عمرٌ فإنّه ل يتكلم قط في ذلك الخبر في ثباتٍ 
الحدودٍ أو سقوطهاء وإنما تكلم في المغفرة. 

اذا قلناة زه فففزة الله شاق: للدقوتي لااسيقا اتير 
الواجبة فى :تلت الذتري إلا حيث هنح النضب والإجماعٌ بإسقاطها 
ل وليس ذلك إلا في الخربي ) الكافر يبندئ م الإسلام فقط ٠‏ وحن 
نقول: إن الإسلامٌ والهجرةً الصّادقة إل الله تعاق ورسوله عليه 
السلام وأنْ الحجّ المبرورٌ يهدم ما قبله من الذنوبي» ومن صفةٍ كل 
ما ذكرنا من الإسلام الحسنء والهجرة الصادقة ‏ والحج المبرور 


بمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِية وَمَنْ 


انتقرت اطي سدم ]نكال سو ع ذديو نيلقة قله 

برهان ذلك: ْ 

ا ل ا وا رتنا 
إبراهيم بن حمد أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري أجيرنا خلادٌ بن 
0 سفيانُ بِنْ منصورء والأعمش» كلاهما عن أبي, وال 
عن عبد الله بن مسعود قال: "قا رَجُلَ لرَسُول الله :# أَنوَاحَدَ 
بمًا عَمِلنا في الجَاهِلِية؟ قال: مَنْ أَحْمَنَ في الإسلام لَمْ يُؤَاحَد 
أسَاءً فِي الإسْلام اخ بالأول 
والآخر). 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فحكمٌ الإحسان في الإسلام هو 
التوبة من كل ذنبه أسلفه أيام كفره. 

وأمًا من أصرّ على معاصيه: فما أحسبِن في إسلامه بل 
أساءًَ فيه. 

وكذلك من ل هجر ما نهى الله تعالى عن فليسَ تام 
المجرة - وكلُ حج أصرٌ صاحبه على المعاصي فيه فلم يوف حقه 
مع الى فايس فور ا الله تمان الوقن 

5 مسألة: الاستتاية في الحدودٍ وتركٌ سجنه. 

حدثنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 


0000-0 


الدَبريُ أخبرنا عبد الرزّاق أخبرنا ابن جريج قال: حضرت عبد 
ل ل 0 


07 ع الات قال عه العزيز للمجلود: : تش 


ختلمون وا لزي ع واد 1 


افترق+ أو شرب» أو سرق» أو حارب. 


ل لها 


قال عبد الرزّاق: وأخبرني ركد عن حر واج عن 
ابن اميه 1 قال: ال اذ يسَحَانٌ صاحبه إذأ من 
مجلم تان سفية ر ال ينا إن قال: قد تبت - وهو غيرٌ رضي 


- لم تقبل شهادتة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وبهذا تقول لأنْ التوبة فرضص 
من الله :تعاق على كل عنقي ؤلأن الذغاء إل التوبة فشن عل 
كل مسلم قال الله تعالى «إيا يها الَِينَ آمَنوا تويوا الله رت 
20000 أن يُكَفْرَ عَنكُمْ سَيناِكمْ» الآبية. وإذا كان 
هذا الامنرار غلى الذنف عونا بإجماع الأمّةٍ كلها المتيقن: ريه 


- كتاب الحدُود 


ما مسألة: 


عا ؟” 





والإقلاع فرض بإجماع الأمَةٍ كلها لا خلاف في ذلسك؛ قال الله 
تعالى #ادعٌ إلى سَبيل رَبّكَ بِالْحكمَةٍ وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَي. 

وقالَ تعالى نكن منْكُمْ أ يَدهُون إلى اي الآية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلم كانت التوبة من سبيل الله 
تعالى المفترض سلوكها وكانت من الخشير بالمروي كان فرضاً 
على كل مسلم أن يدعو إليها بالنصوص الت ذكرناء واستتابة 
لمذنب قبل إقامة الحدّ عليه واجبة» لقول الله تعالى وَسَارعُوا 
إَِى مَغْفرَةٍ ِنْ رَبَكُمْ» فالمسارعة إلى الفرض فرص فإِنْ لم يستتبه 
الإمام؛ أو من حضره إلا حتى أقيمَ عليه الحثٌ فواجب أن 
دكات يرز اهن على عنا ذكرتا - فإِن لم يتب فأقيمَ عليه 

سقيب فإن نات اطلق»ولاسيل علية مس أصيلة آنه قد 
اذ الال من الذي لاح له تيد سر لازا فلي 
ذلك تعد لحدودٍ الله تعالى» وهذا حرام 


5 مسألة: 


قال أبو محمد رحمه اللّه: 


فإن قال: لا ارو ا مر فواجبٌ أنْ يعرّرَ على 
ما تذكرهاق كتاب التعزير إذ شا الله تعالل» لقول رسول الله 
تلظ امن رأَى ينكم منكرا فيفر ييه بيه إن اطع إن لَمْ يمع 
فلِسَانِه إن لم يستطِعْ فلب وَدِكَ أَضْعَف الإمّان؛ فيجب أن 
يضرب أبدأ حتى يتوب» هذا إن صرّحّ بأنْ لا يدوب» فإذا أدَى 
ذلك إلى منيّتهه فذلكَ عقسيرة ة اللو وقنيلٌ الحق» لا شيءً على 
متولي ذلك لأنْه أحسنُ فيما فعلَ به وقد قال الله تعالى ما 
عَلَى المخمينينَ مِنْ ستبيل» فإ سكت سكة وا ها : أتوب, ولا: لا 
| أتوب» فواجب حبسه وإعادة الاستتابةٍ عليه أبدا حنّى ينطق 
لوفلا : 

برهاث ذلك: أنه قذ صحٌ منه الذنب» ووجبت عليه التوبة 
ولا تعرفُ توبته إلا بنطقه بهاء فهرَ مالم ينطق بها وبالإصرار: 
فممكنٌ أن يتوب في نفسهء ومكن أن لا ينوب» فلمًا كان كلا 
الأمرين مكنا ل يحل ضري لآنه لم يات بمدكر تفن أنه أتى به؛ 1 
يجز تسريحة» لآن فرضاً عليه دعاؤه إلى الوب حتّى ينوب» ولا 
سيل إل إنشاقه + ووالله تال التوقةة 


ركد 0 أو غيرة؛ فقَذد جاءً 


قطع 00 


كما حدثنا حمام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 






خبران مرسلان في أنه انتات التبارق يعد 


أخبرنا الدبري العراعية اراق اين اح حوبي ريات 
الثوري ومعمر» قال ابن عرب وسفيان. كلاهما: عن أبي 
خصيفة عن مما بن عبد الرحمن بن ثوبان» وقالَ معمرٌ: عن 
داك سار 3ل ترك زان رلا 31 0 
إخالم 66 قَتَ؟ قَال: : نعم فأل: فاذهوا َافطمُرا يكنم 
احْسمُوهَاء م التوني بها فأتؤه به حل 5 انوي إلى الى 
فقال: اللهُمٌ تب عالقا 


وبه إلى عبد ارق عن معمر عن ابسن التكدر أن الني 
0 م مر به فَحيمَ قال لَه ب إِلَى الله تََالَى؛ 
نكال اعون الم الله تعذالى + قاة اللي عا إِنّ السّارق إِذَا 
طِعْسْ يده وَقَعَتْ فِي الثار فَإِنْ عَادَ تَعهَاء وَإِنْ ناب استَشَالَهَاه. 

قال عبد الرّرّاق يقولٌ استشالها استرجعها. 

قال أبو محمّد رحمه الله: هذان مرسلان ولا حجّة في 
مرسلء وإنما الحجّة فيما أوردنا من النصوص قبل وانها 
أوردناهما لثلا يمرّه مموّه بما فيهما من الاستتابةٍ بعد القطعء 
وباللّه تعال الُوفيق. 


4- مسألة: الامتحانُ في الحدودء وغيرها: 
بالضربي» أ و السّجن أ و التهليق: 

قال على رحمه الله: لا يحل الامتحا في شيء من 
بضربيه ولا بسجنء ولا بتهديبه لأنْه لم يوجب ذلك قرآنُ ولا 
سنة ثابتة ولا إجماٌ ولا يحل أخذ شيء من الدّينء إلا من هذه 
ا 0 

يي بقوله «إنّ دِمَاءَكُم وَأْوَالَكم وَأَعْرَاضَكُم وَأَبشَارَكمْ عَلْيْكُمْ 


ل 


الأشياء 


م الله تعالى البشرٌء والعرض» فلا يحل ضربُ مسلم, 

0 أوجبه القران؛ أو السئة الثايتة. 

وقال تعالى لإفامشوا في مَنَاكِها ركلا مِنْ ررقه4 فلا يل 
لأحد أن يمنعَ مسلماً من المشي في الأرض بالسجن بغير حق 
لخن ف ان لاس قاقد 

ا د 0 
ظلمة فواجب ضربه أبدا حتى يخرج تا علي لقول رسول الله 
تي «مَن رَأَى منكم منكرا لير 
السلام يجلد عشرو فال فيما دون الحدُ على ما تذكرء في ' نا 
التعزير' اغا الله تحال وإنما هذا فيما صحٌ أنه عنده أو يعلمُ 
كارك ارا 


3 له إن استطاع» ولأمره عليه 


الا" 


مسألة: الشهادة على الحدود. 


ه- كتاب الحدود 





وأمًا من كلف إقرارً على غيرة فقط 

وقد علم أن نه يعلم الجحاني - فلا يجورُ تكليفه ذلك لأنها 
شهادة, ومن كتسمٌ الشهادة فاح قا . لقول الله تعالى 3لا 
تَكتمُوا الشّهَادَة َمَنْ يكتمهًا فَإِنه آم قَلبَه4ك. 

ذاذ هرو املق نب فلا يتتفع بقولوء لا يحل تسوك شهادته 

حينئل» وهو جرح بذلك أبدا ما لم يتبْ» فلا يمحل أن هده أحجة) 
و3 أن يروّعَ بأن يبعث إلى ظالم يعدي عليه. وكائلة نان 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ولا خلاف في أن كلّ هذا حرام 
في الذَمّئّ كما هوَّ في المسلم» فإِنْ ضرب حتى أقرَء فقد جاءَ عن 
بعض السلفب في هذا: 
ما حدّئنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم 
بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهبه عن 
ابن أبي ذئب عن ابن شهابي: أن طارقاً كان جعلَ ثعلبا الشّاميَ 
على المدينة يستخلفة» فاتى بإنسان اتهمّ بسرقةٍه فلم يز يجلده 
حتّى اعترف بالسرقة فارسلٌ إلى عباد الل بن عمرّ بن الخطاب 
فاستفتاة» فقال ابن عمرً: لا تقطع يده حتى يبرزها. 


قال أبو حمّد رحمه الله: أما إن م يكن إلا إقراره فقط. 


لبوبنيه أن أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآث؛ ولا 
ا إِحاغ. . 


وق صح تحريمٌ بشرته ودمه بيين؛ فلا يحل شي؛ من 
ذلك إلا بنص أو إجماع فإن استضاف إلى الإقرار أمرٌ يتحقق به 
يقيداً صحَّةٌ ما أقرٌ به - ولا يشلك في أنه صاحبُ ذلاك - 
فالواجبُ إقامة الحدٌ عليه. وله القودٌ ‏ ممّ ذلكَ - على من 
ضربه ‏ السّلطانَ كان أو غيره ‏ لأنه ضربه ظالما له دون أنْ يجب 
عليه ضربٌ - وهر عدوانٌ. ' 

وقد قَالَ اللَّه تعالى #فَمَن اعْنَدَى عَلَيِكُمْ فَاعَتَّدُوا عَلَيِهِ»4ٌ 
الآية» وليسَ ظلمة» وما وجب عليه من حد الله تعالى» أو لغيرة؛ 
بمسقط حقه عندَ غيره في ظلمه لهُ بل يؤخذ منه ما عليه ويعطي 
هو من غيره.. ظ 

وهكذا قال مالك وغيرة في السّارق يمتحنْ فيخرج 
السّرقة بعينها: أنّ عليه القطع إذا كانت ما يقطمٌ فيه إلا أنْ 
يقول: دفعها إل إنسانٌ أدفعها له وإنما اعترفت لما أصابني من 
الفئرب: فلا يقطع. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا صحيح. 


وبه يقول. 


وأمًا البعئة في المتهم وإيهامه دون تهديد ما يوجب عليه 
الإقرارٌ فحسن واجب: كابعث رَسُول الله لا خف ايودي 


الها لفقت عار الي رض رت - فسييق إليّْه فلم يَرَنْ به 
عليه السلام - لحن اع فَأَقادٌ مِنة). 


م بي طالبو إذْ فرّقَ بينَ المتعى عليهم 
القتل وأسرٌ إلى أحدهي ثم رفع صوته بالتكبير فوهمٌ الآخرٌ أنه 
ا وكيك وظا باللعو يف المداء دعي قزرا كلمانا فراذا محم 
لأنه لا إكراه فيهِ» ولا ضرب. 

زقة كز | غاللة ولاوجه كراهيقة لأنه لبن دنه 
عي عطلوة بوي لد جاسيع لاعف لمن المتحابة عالق 
يك اونا الكرة: ظ 

واي كنا رون نين الله اقلر ا المت عسو اللشيق 
عبدَ الرّحيم أخبرنا أحمدٌ بن خالد أخبرنا محمد بنْ عبد السلام 
الحشى أخبرنا محمد بن بشار أخيرنا عو سعد النطان خرن 
أ بو حيّانَ يحبى بن سعياو المي عن أبيه عن الحمارث بن سوير 
عن عبلو الله بن مسعود أنه قال: ما من كلام يدرأ عني سوط أو 
سوطين عند سلطان إلا تكلّمت به. 


وعن شريح أنداقال الع تر كرةء والوعيدٌ كرهء والقيد 


كرة» والضّرب كر 


وقال أبو محمد رحمه اللّه: كل ما كان ضرراً في جسم أو 
» أو 0 
101 خو الْسْلِم لا يَظلِمُه 


مال أو توعد به المرء في ابنِ» أو أبيه 


فهر كره» لقول رسول اللّه ايت 
ولا تلم 





ولا روينا من طريق البخاري أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحبى - 
هر ابنُ سعيل القن - عن شعبة عن قتادة عن أنسس عن النبي 
عل 8 قال: إلا , يَؤمِنْ أَحَدُكَمْ حَتى يُحِبّ لأخبيه ما افيا ينا 


ه11 دا اليادة علي لوت 

قال على: أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتم أخيرنا عبدُ اللّه 
ِنُ نصر أخيرنا قأسم ؛ بن أصبغ أخبرنا اب وضمّاح أخبرنا موسى 
بن معاوية حدثنا وكيمٌ عن سفيان النُوري عن علي بن كليبه عن 
أبيه أن على بن أ بى طالب كان يأمر بالشهودٍ إذا شهدوا على 
السارق أذ لاون لاف 

قال أبو كيو فته اللهدرب: عراشو أن لا 
يوجبه قرآنٌ» ولا سئة عن رسول الله كا ثابتة» لكن طاعة الإمام 
و أميره الشهوةء أو غيرهم أن 
يقطعه لزمتهم الطاعة وباللّه تعالى التوفيق. 





أو أميره 5007 فإذا 2 الإمام | 


48- كتَاب الحذود 


5- مسألة: من شهدَ في حد بعد حين. 


/ا. ؟ 





وبه إلى وكبع أخبرنا إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعي 
في رجلين شهدا على ثلاث أنهم مرقواء قال: يقطعون. 


وهكذا نقول ل - ولو شهدَ عدلان على أ لفو رجلء أو 
| أكثر. بقتل» أو بسرقق أو بحرابة أو بشرب حمر أو بقذفب: 
لوجب القودُ والقطيٌ والح اف كل ذلك على جميعهم بشهادة 
الشاهدين - ولا فرق بين شهادتهما عليهم مجتمعين» وبين 
شهادتهما على كل واحدٍ منهم على انفرادة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ولو أن عدلين شهدا على عدول 
بشيء تا ذكرنا وقالَ المشهودٌ عليهم: نشهدُ عليهمٌ بكذا وكذاء 
اللو و ا ال د شهادةَ 
المشهودٍ عليهم أ صلا - ووجسب إنفاذً الحدودٍ والحقوق عليه 
بشهادةٍ السابقين إلى الشهادة. 

برهان ذللك: أن المشهودٌ عليهمْ بما ذكرنا قاد بطلت 
عدالتهم» وصحت جرحتهم بشهادةٍ العدلين عليهم بما شهدا بده 
تما يوجب الحد. فإنّ من ثبت عليه ما يوجبُ الحد؛ أو بتعض 
لمعاصي التي لا توجبُ حداء كالخصب وغيره: فهوَ مرح فاسقٌ 
بيقين» ولا شهادة لمجرّح فاسق أصلا. فلؤ أن المشهودٌ عليهم 
صحت توبتهم بعد ما كان منهم: وجب بدلك إن تنود عدالتهم؛ 
فإذا كان ذلك كذلك». فإن الشهادتين معأ مقبولتان, نفد على 
كلا الطائفه فقن ولي به غليينا الأحدرئ: إلا أن كلتا الشّهادتين 
فر ولا ع ا اترشل يت 
بشهادةٍ العدول. وبالله تعالى التوفيق 

لذ عيننا يق ملسي على اخريي ينا د 
إحدى الشهادتين الأخرى ؛ إِمَا عند حاكمين. وإمًا في عقدين عند 
حاكم واحد. فهمأ أيضاً شهادتان قائمتان عدار فار لتنا 
الشهادتين تبطل بيقين لديف كمه لأ لبت اعد ايا بأوللى 
بالقبول من الأخرى؛ فلو قبلناهما معأ لكا قذ صرنا موقنين بأنندا 
نهد النيادة الآنّ دأاضيكها نشهاةة فساق. لأنْ كل شهادة منهما 
توجبٌ الفسق والجرحة على الأخرى. والمنمَ من قبول الشهادةٍ 
الأخرى.. 

ولو حكمنا بإحدى الشهادتين على الأخرى مطارفة لكان 
هذا عيِنُ الظلم والجورء إِذْ لم يوجب ترجيحٌ إحداهما على 
الأخرى نص ولا إجماعٌ» ومن أرادّ أن يرجح م الشّهادة هاهنا بأعدل 
البيتتين» اوداكرهها عددا: فهرٌ خطأ من القولء لأنه لم يجب 
اللدايعال قط شه ع للك ولو ويرك ا ولا عه الأت 
عليهِ» والحكم بمثل هذا لا يجوز. 






ا سي د ب 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: | 

أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نبانتو أخبرنا عبدُ الله بن نصر 
حدّئنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح اخخررنا مويق 1 قال 

حدئنا وكي أخبرنا مسعرٌ بن كدامٍ عن أبي عون - هوّ محصَدُ بن 

عبد اللّه الثقفيٌ ع لالطو و اخطائه! من شهدَ على رجل محا 
لم يشهاذ به حينَ أصابة» فإنما يشهدُ على ضغن. 

قال علي: أخبرنا عبدٌ الله بن ريع أخيرنا ابن مفرّج 
أخبرنا قأسم , بن أصبم أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا 
ابن وهسم قال: بلغني عن ربيعة أنّه قال في رجلٍ زنى في صباه 
واطلعَ على ذلك رهط عدول» فلم يرفعوا أمرةء ولبث بذللك 
سنن وحسنت حالتة» ثم نازعَ رجلا فرماه بذلك» وأتى على 
ذلك بِالبيْنةٍ واعترف» فإنه يرجم لا يضم الحد عن أهله طول 
زمانة.ولة أن محدت ماش ذلك حمين هيئة حاقال ابره وب 
ا سفهه بعد الاحتلام. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

وقالَ أبو حنيفة, وأصحابة: إِنْ شهدَ أربعة عدولٌ أحرارٌ 
مسلمون بالرّنى بعد مذَةٍ فلا حد عليه. 

قال أبو يوسف: مقدارٌ المدَةٍ المذكورة شهرٌ واحد. 

وقالوا: إن شهدَ عليه عدلان مسلمان حران بسرقةٍ بعد 
مدّةٍ فلا قطم عليه لكنْ يضمي ما شهدَ عليه بأنّه سرقة. 

ولو شهدا عليه بشربب خمرء فإن كانت الشّهادة وريح 
امبر توعد عن أو وهو سكران: أقيمَ عليه الحدُ - وإنْ كانت 
تلك الشهادة بعدَ ذهاب الرّيح أو السكرء فلا حد عليه إلا أنْ 
يكرنوا غلرة إلى الإمام في مصر آخرَ فزال الرّيح أو السكر في 
الطريق: فإنه يحد. 

ولو شهدَ عليه بعد مدَّةٍ طويلةٍ بقذفي أو جراحةٍ حدٌ 
للقذفيء ووجب عليه حكم تلك الجراحة. 

وقالَ الشافعي. واصحابة؛ وأصحابنا: يقامُ عليه الحد في 
كل ذلك. 

وقالَ الأوزاعي» والليث, والحسنْ بن حي مثل ذلك. 

قال أبو محمد رحمه الله: وذ قذ بلغنا هاهنا فلتكلم - 
بعون الله تعالل - في حكم من اطلعٌ على حد؛ أهرّ في حرج إن 
كتمَ التهادة أمْ في سعةٍ من ذلك؟. 

فنقول: قال الله تعالى لوَأقِيجُوا الحهَادَةَ لله4. 


“اا . ؟ 


4*- مسألة: من شهد في حد بعد حين. 


- كناب الحدُود 





وقالَ تعالى #وَمَنْ أَظلم مِمنْ كم شَهَادة عِنده مِن اللهو». 

وقالَ تعالى ولا تَكتمُوا الشهَادة وَمَنْ يكتنهًا فَإنْه آَيِم 
لبة#. 

وقال تعالى «وّلا يأب الكهّدَاءُ إذَا مَا دُعُوا». 

ووجدنا ما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بِنْ سعيلٍ 
أخبرنا ليث 0 ل 1 






ينع قال: «المُِْم أخو 
ل لتك ول ملك و كذ في اج أ كاذ اله ف 
حَاجفِ وَمَنْ فرْجَ عَنْ مُسلِم كربة فرج الله بهَا نه كربة مِنْ 
كرب يَوْم القِيَامَةِِ وَمَنْ سَترٌ مُسْلِما سه اللّه يَوْمْ الِيامَا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فوجب استعمالٌ هذه النلصوص 
كلهاء فنظرنا في ذلك: فوجدنا العمل في جمعها - الذي لا يحل 
لأحدٍ غيره - لا يخلو من أحدٍ وجهين: 

إِمّا أن بخص عمومٌ الآيات المذكورة بالخبر المذكورء وإمّا أنْ 
بخص عموم الخبر المذكور بالآيات المذكورات»: إِذْ لا عكر اليس 
غيرٌ هذا ولا بد من أحدٍ العملين؛ ؛ فإن خصّصنا عمومٌ الآيات 
بالخير كان القولٌ في ذلك أنْ القياء م بالشهادات كلهاء والإعلان بها 
فرضٌ إلا ما كانَ منها سترٌ المسلم في حد من الحسدودء فالأفضل 
اوروز معي عير اراس كان القكرا وناك أن 
السترٌ على المسلم حسنْ» إلا ما كانَ من أداء الهافاك نان 
واجب. 

ابر أيْ هذين العملين هوّ الذي يقومٌ ابرهان على 
خذ أحدهما مطارفة دون الآخر 
ولا يجوز أذ يكونا عا عيعاء .بل ادق فى أحدهما بلا شك. 

فنظرنا في ذلك - بعون الله تعالى فوجدنا السّترَ على 
المسلم الذي ندينا إليه في الحديث لا يخلو 
ثالث لمما: 


إما يسترة ويستر عليه في ظلم يطلب به المسلم» » فهذا 
فرض واجب» وليس هذا لون إليه» بل هو كالصلاة والزكاة. 

وإما أن يكون في الذنبي ضيه المسلم با بيده :وبين ربة 
تعال» وم يقل اخد من أهلٍ الإسلام بإباحة الستر على مسلم في 
ظلم ظلمَ به مسلماء من أذ مال مسلم بحرابةٍ والح عليه 
إتجاف أو عصية افرانة: اوج ف داه وما أشبهة؛ فهذا فرضص 
على كل مسلم أنْ يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلهاء فنظرنا 
في الخديث اللذكور فوجدناه ندباً لا حتماًء وكفييلة رفيا 
فكانَ الظَاهرٌ منه أن للإنسان أنْ يسترٌ على المسلم يراه على حد 


صحته فيؤخل بوه إِذْ لا يحل أ 


من أحدٍ وجهين لا 


بهذا الخبر» ما لم يسألْ عن تلك الشهادةٍ نفسهاء فإِنْ سكل عنها 
ففرضٌ عليه إقامتها وأنْ لا يكتمهاء فإِنْ كتمها حينئل فهرّ عاص 
لله تعالى. 

وصح بهذا اتفاقٌ الخير مع الاياتم» وأن إقامة الشهادة لله 
تعالى» وتحريمَ كتمانهاء وكونٌ المرء ظالماً بذلك» فإنما هوَّ إذا دعي 
فقطء لا إذا لم يدع» كما قال تعالى لا م الشُّهَدَاءٌ إذا ما 
دعوا#. 

ثم نظرنا في الخدبر الكو ع سر الله كا الذي 
حلفا عام [خيرنا عاد بر انين الخيزذا عند بر عملا اناد 
بن أيمنَ أخيرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا يحبى بنْ يعمرً أخبرنا ابن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد اللّهِ بن 
عمرو بن علمان عن أبي عمرة الأنصاري - نهو عيذ الرعسن ببن 
أن رول اللد عه نان َ لا أخبركمْ بخَيْر 
الشهاء؟ لني أن بِالشَهَادةٍ قَبِلَ أنْ يُسْألهَا أو يُخبرٌ بشَهَادَته 
أن البافا ْ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فكان هذا عموماً في كل شهادةٍ 
في لخد أو غين حد. 

ووجدنا ول الله تعالى لإا يا لِينَ آمَُوا كُوُوا ومين 
بالقمط شهدا للَهوَلو على فيك أو الوَالِدَيْن وَالأقرَبِينَ» 
نرق الله كان ون لسوت أداء المرء الشهادة على نفسه 57 
والكقدة نو أقاريه كوا لا راعيه فوجب من هذه النصوص أن الشهادة 
لا حرج على المرء في ترك أدائها ما لم يسآها مدا كان أو قمية 
- فإذا سئلها ففرضٌ عليه أداؤها عا ار فو رامق كان 
لمان عقا قهادة و لمتحيو نالا يشيروي وا ترف هاي 
إغللاقة بها لقول رسول الله «الدين اللفمكة فيه لمبر ينا 
رن ائلة؟ قان: لله لكاب 0 وَعَاميِهِمْ؛ فإِنْ 
سالة امهرد آداءها لزمه ذلك فرضاً لما ذكرنا قبل من قول الله 
تعالى #وّلا يَأْبَ التشُهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» وإ لم يسأل لم يلزمه أنْ 
يوت بها ونالله تمان التوفين 

وأقاون كانة عكر شهاده غلن إننا يان تفلف #للت 
لزاني إنسانٌ فوقف القاذفُ على أن يد للمقذوفيء ففرضٌ على 
الشاهدٍ على المقذوف الرّاني أن يؤدي الشهادة ولا بدّء سثلها أو 
م يسألها - علمّ القاذفٌ بذلكَ أو لم يعلم - وهوّ عاص لله تعالى 
إن لم يؤذها حيتلر. 

لقول اللّه تعالى لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتقْوَى ولا تَعَاونوا 
عَلَى الإنم وَالْعُدْرَان4. 





ه- كتاب الحدود 

ولقول رسول الله 2ك 
0-7 ال 1 مك 

ولقوله عليه السلام | أخااة ظَالِما كان أو مُظْلومة: 





«الْمُسْلِمُ أ حو اسيم للا للع 


000 أدَى الشهادة التي دده يضحة اذا قزق به معي 

على إقامةٍ حد بحق غير ظالم به معينٌ على الب والتقوى 0 
يؤدّها: مين على الإئمٍ والعدوان» وهو ظالم قذ أسلمه للظلمء إذ 
تركه يضربُ بغير حق. 
8 كوو ا اكسر لان ةاور اا 
حادّثنا محمد بن الجسور حدثنا قاسم بن أصبغ أخبرنا مطرّف بن 
قيس حدثنا يحبى بن بكير أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن 
سعيلر الأنصاريٌ عن سعيلء بن المسيّب قال: إن رَجْلا مِنْ أُسْلَم 
خم إل أبي بكر الصديق نعَانَة ك الك وى قَالَ له أبو بكر: 
َل ذَكَرْتَ ذَلِك لِغيْرِي؟ فَقَال: لا قال أبو بكر: ال للف 
واستر ير سيئر الل فإ الله يقل الوه عَنْ عادو فَلَمْ تقر نَقْسْه 
حَنى أنَى عُمَرَ بْنَ الخطا بس فََالَ لَه كما قال لأبي بكر فَقَالَ له 
ُمَرُ كما قال له أبو بكر فلم ” قر َه حَنى أنَى رَسُولَ الله تيك 
فال إث لاحر ري الشيد 1 السييه فاعض قله ورلا 
الله تلك مرَارا - كل ذَلِكَ يُمْرَضُ غنه - حَتى إِذَا أَكْثْرَ عَلَيْهِ 
بَعَثَ إِلَى أَمْلِهِ فَقَالَ: أيشتكِيء أبه جئة؟. 

فَقَالُوا: : لاء فَقَالَ رَسُولُ اللّه ت: أبكرٌ م تيبْ؟. 

فقَالُوا: :بل نيب فَأمَرَ به رَسُولُ الله تف فَرجم. قال 
مَعِيدٌ: فَقَالَ رَسُولٌ الله 1ل لرَجل مِن أْمْلَمَ يقال له هُرَالَ: لو 


ارالك ايا للق 
0 ري ني 








يزيد بن نعيم ولا حجّة في مرسلء ولو انسند لما خرج منه إلا أن 
الست وترك الشّهادة فضلٌ فقط - هذا على أصول القائلينَ 
بالقياس إذا سلم همء الله تعالى التوفيق. 

/ا1١1-‏ مساألة: اختلاف الشهودٍ في الحدود. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا في ذلك, فنظرنما في ذلك: 
فالذي نقول به: اكاك شا عد هه" الكتيادة»ووس ‏ القفيناء نينا 
إن كل ما زاده الشّهودٌ على ذلك فلا حكمٌ له ولا يضِرٌ الشهادة 
اختلافهم» كما لا يضرها سكوتهم عنه - وأنْ كل ما لا تتم 
الشهادة إلا به: فهذا هوّ الذي يفسدها اختلافهم, فالشّهادة إذا 
غك هن اربع عدول الا ف فى إنتنات نا لايع فرتيا اسيلا 


- مسألة: اختلاف الشهود في الخدود. 


/زء م 
في المرني 


يشكون في ذلك» ثمّ اختلفوا في المكان» أو في الزّمان» أو ف 
بهاء فقالَ بعضهه: أمس بامرأةٍ سوداءً. 

وقال بعضهم: بامرأةٍ بيضاءً اليومَ: فالشّهادة تامّةء والحدُ 
واجب» لأآن الزّنى قد تم عليدء ولا يحتاج في الشهادةٍ إلى ذكر 
مكان ولا زمانء ولا إلى ذكر الى زنى بها - فالسكوتٌ عن ذكر 
ذلك وكدمرا: ْ ظ 1 

وكذلك في السرقة ولو قال أحدهما: أمس» وقالَ الآخر: 
عام أو لء أو قَالَ أحدهما: بمكة وقالَ الآخر: ببغدادٌء فالسر فد قد 
ب رس تون بيار ابش درل موا انار 
ولا الشيء المسروق منه هوا ألخلها فيه أو فقا فيه أو سكتا 
عنة لأنْه لغرٌ وحديث زائدء ليس من الشهادة في شيء. 

وكذلك في شرب الخمرء وفي القذف: فالحدٌ قد وجب». 
ولا معنى لذكر المكان؛ وللقذوف فق ألناقة والمسكرية عه 
وذكرة. والاتفاقٌ عليه والاختلاف فيه سواء. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ومن ادّعى الخلافٌ في ذلك 
فيلزمه أنْ يراعيَ اختلاف الشهودٍ في لباس الزاني» والسارق» 
والشاربيء والقاذف. ْ ْ 

فإِنْ قال أحدهما: كان في رأسه قلنسوة:؛ وقال الآخدُ: 
عمانة اذ قال احدهما: كان عليه ثوب أخضرٌ وقالَ الآخرٌ: بل 
أحمرٌء وقالَ أحدهما: في غيم وقال الآخر: في صحو ياكمة 
لا معنى لهُ. 

فإن قال قائل: إن الغرض في مراعاة الاختلافي إنما هو 
أن تكونّ الشهادة على عمل واحدٍ فقطء وإذا اختلفوا في المكان؛ 

أو الرّمان» أو المقذوفي. أو المرني بهاء أو المسروق من أو الثشيء 

المسروق: فلم يشهدوا على عمل واحار. 

قلنا: مى. من أينَ وقم لكمْ أن تكون الشّهادة في كل ذلك على 
عمل واحلر وأي قرآن» اوش أو إجماع أوجِب ذلك؟ وأي نظر 
افج وهذا ها أ ها قن :وكوفةة رارف سات الزلين 
الحرم؛ والقذف المحرم» والسرقةٍ امحرمة» والشرب المحرمء والكفر 
ا حرم فقطء. ولا مزيد. 
وبيان ذلك: قول الله 
لح ينوا بأربعَةٍ شهدَاء4 الآية. 

فصح بهذه الآيةٍ: أنّ الواجب إنما هوَّ إنبَاتُ الرّنسى فقط 
وهرّ الذي رماها بوه ولا معنى لذكره التى رماها ولا سكوته عن 
طلم عليه |را ترات اك من اريقة بوداءاطلن لالد وداه 
به من الرّنى حقّ ولا نبال عملا واحدا كان أو أربعة أعمال؛ 


تعالى ظوَالُذِينَ ركو المقمات 0 


هلا 5 


5-4 مسألةٌ: الإقرارٌ بالحدٌ بعد مدّةٍ وأيّهما 


8- كاب الحدود 





أن كل ذلك زنا. 

ظ وطالف إح نيه مالي تلع وك لحا ا متا وات 
بالقرآن ثمانون جلدة: ول يحد الل تعالى أن يكون ني الشهادة ذكر 
الزّمان ولا ذكر المكان فالرٌيادة لهذا باطل بيقين» أن اللّه تعال 1 
يأمرْ بهِء ولا بمراعاته. 

وكذلك قال الله تعالى لوَالسارقٌ وَالسّار ف فَاقطَعُوا 
أيدَِهُما4 فحنيتاء وض الشهادة بانها 0000 58 سارق» وم 
نجد الله تقال كر الرّمانَ أو المكان» أو المسروق منة؛ أو الشيءَ 
انررق عه ذل راط يقي لآ شلك فيه: 

وهكذا قال رسولٌ اللّه يق : اذا شرب الخمْرّ فَاجْلِدُوة» 
فأوجب الجلد بشرب الخمر» فإذا صحّت الشهادة بشرب الخمر 
فقذ وجب الحدُ بنصّ أمر رسول الله يي في ذلاك» ولا معنى 
لمراعاةٍ ذكر مكانء أو زمان» أو صفةٍ الخمر أو صفةٍ الإناء - إذ لم 
يأته نص بذللك عن الله تعالل ولا عن رسوله تك فمراعاة ذلك 
بأل تكاشك 2 وادة للديوب العالين. 








قال أبو محمد: وقد جاءً نحرُ ذلك عن السّلف: 

كما حدّثنا عبدٌ الله بنُ ربيع حدثنا ابن مفرّجٍ حدّئنا قاسم 
بن أصبغ حدثنا ابنُ وضاح حدثنا سحنونٌ حدثنا ابن وهب أنا 
السَري بن يحبى قال: حدثنا الحسنْ البصري قالَ: شهدَ الجارودٌ 
على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمرّ - وكان عمرٌ قذ أمَرَ 
قدامة على البحرين - فقالَ عمرٌ للجارود: من يشِهدُ معك؟ قال: 
علقمة علقمةٌ الخصي» فدعا علقمة ؛ فقالَ له عمرٌ: بم تشهدٌ؟ فقال 

علقمة: وهل تجوز شهادة الخصي؟ قال عمرٌ: وما يمنعه أنْ تجورٌ 
شهادته إذا كان مسلماء قال علقمة: رأيته يقي لمر في لست 
قال عي قله ورتلن بها قامجا حت شتربها” قمر ينه عل لمث 
فهذا حكمٌ عمرَّ بحضرةٍ الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - 
له منهمٌ مالف في إقامةٍ الحدّ بشهادتين مختلفتين. 

إحداهما: أنه رآه يشربُ الخمرً 

والأخرى: أنه لم يره يشربهاء لكنْ رآه يتقيؤها. 

وعهدناهُمْ يعظمونَ خلاف الصّاحب إذا وافقّ تقليدهم. 
وهم هاهنا قد خالفوا عمرٌ بن الخطابيء والجارود؛ وجميعٌ من 
بحضرتهما من الصّحابق فلا مؤنة عليهمْ - وحسبنا الله ونعم 


ر* 


الوكيل. ظ 
١1/1‏ اع مسالة: الإقراذ باد بعد مدع زاتيمنا 
أفضل الإقرارٌ أم الاستتار به. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناسٌ في ذلك؛ فلمًا 
اخلتواوعف ل ا ل ا 
فنتبعه - بعون الله تعالى: ش 

فنظرنا فيما احتجّت به الطائفة المختارة للسترء وأن جنيع 
الم 0 0 0 00 حا 
د 

فنظرنا في تلك الأخبار الي جاءت في ذلك فوجدناها كلها 
لا يصحٌ منها شيءٌ» إلا خبراً واحداً في آخرهاء لا حجّة لهمْ فيد 
غل ها د إن كا اللوتعان. 

وأمَا خبرٌ هزال الذي صدرنا به من طريق شعبة عن محمد 
بن المتكدر عن ابن هزال عن أبيو: فمرسل» فلا حجّة فيه؛ لأنه 
007 

0 الا ا 

أوكلك حدين دالخ من بى بن سمو لانصارية 
اع ل تعال التوفيٌ. 

ثم نظرنا في هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمّار 
فوجدناه لا حجّة فيه لوجهين. 

والثاني: أنّ عكرمة بنّ عمّار ضعيفف. 

د 0 
عن يحبى بن ير ي لد ب امسا ار عد ل ار 
0 

ثم نظرنا فيه من طريقي ابن جريحج عن يحبى بسن سعيار 
الأنصاري عن عبار الله بن دينار: ترسناه اا عروات. 

ثم نظرنا فيه من رواية معمر عن أيُوبَ السختياني عن 
حميد بن هلال: سينا أرقا فوسلة ظ 

لم قرلا وج ]ران الجر عن ايلاطنا 
رسلا 


وأمًا حديث حمَادٍ بن سلمة» ففيه أبو المنذر لا يدرى من 


- كِتَابْ الْحدُود 


- مسألةٌ: الإقرارٌ بالحدً بعد مدّةٍ وأيّهما 


كلا" 





هوّ - وأبو أميّة المخزومي وبر قن هر وهرّ أيضاً مرسل» 
رحتى لو صحٌ هذا الخبر ل كان لم فيه حجة» لأنه يسن فيه إلا 
«ما إخَالكَ سَرَقتَ» ورسول الله + لا يقول إلا الحق 2 
صح أن رسول الله تاذ قال لعن نيو زمه بالترقة اما الات 
مَرَقكَة لكنا على يقي فد أنه عليه السلام قاذ صدق في ذلك 
وأنّه على الحقيقةٍ يظن أنه ل يسرق» وليسّ في هذا تلقينٌ له ولا 
دليلٌ على أن السّترٌ أفضلٌ - فبطل تعلقهمْ بهذا الخير جملة. 

وأمّا حديث مسلم في الإجهاد فلا حجّة فيه لوجهين. 

أحدهما: أنه من رواية محمّدٍ بن عبد اللّهِ بن أخي 


78 









الزهري» وهو ضعيف. 

والعافي: آنه ار موه كانت لمن ففسسيف اسؤااذة 
الإجهاد المذكور إنْما هر ما ذكره المرء مفتخراً بي لأنّه ليس في 
هذا الخبر أنه يب به الإمامُ معترفاً ليقام عليه كاب الله تعالى» 
وإنما فيه ذم ا جاهرة بالمعصية - وهذا لا شك فيه حرام. 

ثم نظرنا في حديث مسلم الذي رواه ابن هاب عن ابي 
علي ما اسمن عن 5 قوير [أن رَسول الله م ا 
َعْرَض عَن الْخترفٍ ف انالا فووكناء فحييةا لا داخلة فيه لأحب 





ا ل اس الله 

فطائفة فالمت: إنما أعرض عن لأن الإقرارَ بالرّتى لا يتم 
إلا بتمام أربع مرائت. 

وطائفة قالت: إنما أعرض عنه - غلنة التستلااةاحب الأنه طن 
أن تجو ناه أ قر حر 

و1 يقل أحد من الأمَةّ: أن الحاكم إذا ثبت عنده الإقرارٌ 
بالحدٌ جار له أن يستره ولا يقيمه - فبطل تعلقهمْ بهذا الخير 
سمي الكادم وبتصسي أحدٍ هذين الوجهين بعد هذا - 
إن شاءً اللّه تعالى. 

قال أبو محمد: فلم يبن لمذه الطائفة خيرٌ يتعلقونَ به 
أصلا. 

ثم نظرنا فيما روي في ذلك عن الصّحابةٍ - رضي الله 
عنهم ا 0 نا الزواية ء -- 

يي ا 
عن عب الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرّحمن: أن أبا بكر فهر 


و 


مرشل. 


قال أبو محمّد: ثم نظرنا فيما احتجّت به الطائفة 
الأخرى» فوجدنا الرّواية عن الصّحابة أن الطائفة منهم قالت: ما 
توبة أفضل من توبةٍ ماعز: جاءً إلى رسول الله يز فوضمٌ يده في 
يده وقال: اقتلني بالحجارة. 

فصح هذا من قول طائفةٍ عظيمةٍ من الصّحابةٍ - رضي 
اللّه عنهم - بل لؤ. 

قلنا: إنه لا مخالف هذه الطائفةٍ من الصّحابة ‏ رضي اللَّه 
عنهم ‏ لصدقناء لأنّ الطائفة الأخرى لم تخالفهاء وإنما قالت: لقذ 
هلك ماعرٌّء لقذْ أحاطت به خطيئته ‏ فإنما أنكروا أمرّ الخطيئة لا 
أ مرَ الاعترافيء فوجدنا تفضيلَ الاعتراف لم يصحّ عن أحاٍ من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - خلافة. 
[ ا م ل فوجدناها في غايةٍ 
الصحةٌ والبيان, أن رسول اللّه جم 
ودف عليه السلام: أن توبة ماعز لْ قسمت بينَ أمَةٍ لوسعتهم 
ادك لثر جات نوها ساعن مقس للد لبر 
الجهينية لوْ قسمت توبتها بين سبعينَ من اهل المدينةٍ لوسعتهم ثم 
رفع - عليه السلام - الإشكال جملة» فقال: إنها ل تجذ أفضلَ من 
أنْ جادت بنفسها لله. 

فصحٌ يقينا أن الاعتراف بالذنبب ليقام عليه الحدُ أفضلُ من 
الاستتار له بشهادة الي ميك أنه لا أفضلَ من جود المعترفي بنفسه 
لله تغال: 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ومن البرهان على ذلك أيضاً: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا يحيى بن يحيى؛ وأبو 
بكر بن أبي شيبة: وعمرو الناقك وإسحاق بن إبراهيمَ اهو اين 
راهويه - وححمَد بن عبد الله بن مير كلّهِمْ عن سفيان بن عبينة - 
واللّفظ لعمروء قال سفيانٌ بن عبينة عن الزّهِري عن أبي إدريسَ 
الخولاني عن عْبَادَةَ بن الصّامِت قَالَ: «كنا مَعّ رَسُول الله عع 
في مَجْلِسء فَقَالَ: بَايعوني عَلَى أَنْ لا تشركوا باللّه شيا وَلا 
نوا ولا ترفو ولا موا الف الي حرم الله إلا بالْحَق؛ 
َمَنْ وَنَى نكم فَأَجرُهعَلَى الل وَمَنْ آَصَاب شيا مِنْ ذَِكَ 
عُوقِبَ به فهر كفارَة لَه وَمَنْ آصَّاب شيا فر اللهعلنة فَأَمْرة 
إلى الله إن ثاء عناعف وَإِن شاء عَذْبَة. 





27 حل توبة #بباعره واكمددم: 








0 الله: 0 ارح عاد رادي نك 





ولص 00 تعالى, اسع 


فمَكره الله عليه فإن أفرة إل :الله مانب إن شنا عذيه :وان شرا 


الا . ؟ 


6- مسألة: تعافوا الحدود قبلَ بلوغها إلى الحاكم. 


6- كتاب الحدُود 





غفرَ له - وأنُ من أقِيمَ عليه الحدٌ فق سقط عنه ذلك الذنب» 
وكقره الله تعالى عنه - وبالضرورةٍ ندري: أنْ يقينَ المغفرةٍ أفضل 
من التعزير في | 0 عاتم 0-7 وأينَ عذاب 0 
ذلك؟. 
فال أبو محمد رحمه الله: فصِمّ أن اعتراف المرء بذنبه عند 
الإمام فال رن المسار يكين أن السّترَ مباح بالإجماعء وباللنة 
تعالى التوفيق. 
75١98‏ مسألة: تعافوا الحدودٌ قبل بلوغها إلى 
الحاكم. 
قال أبو محمد رحمه الله: أخيرنا عبد الله بن ربيع أخيرنا 
عمر بِنْ عبد المللك أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخيرنا 
سليمانٌ بن داود المهري اخبرنا ابن وهب سمعت ابن جريج 
يدث عن عمرو بن شعيبه عن أبيه عن عبا الله عمرو بن 
يذ قال: «تَعَافوا الحدُودَ فِيمًا كك فمًا 





أخبرنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخيرنا حمّدُ بن عبد 
الملاكى بن يمن أخبرنا محمد بن وضاح.أخبرنا سحنون أخبرنا ابن 
وهو قالّ: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن : شعيبهٍ عن 
بيه عن عب الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كا قالَ: 
اتَعَانُوا الحدوة فِيمًا ينك فَمَا بلح مِنْ خد فَمَدْ وَجَيمه: 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيم | 
مد بن شعيب أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنيل أخبرنا أبي 
أخبرنا محمدُ بن جعفر أخبرنا سعيدٌ - هو ابن أبي عروبة - عن 
قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن طارق بن مرقَمٍ عن صفوان بسن 
أميةَ أن رَجُلا سرَقَ بُرْدَة َرَقعَه إِلَى النبي صلى اللّه تعالى عليه 
وآله وسلم فَأمرَ قطي فقَال: شرل الوق او عن 
َال فّؤْلا كان هذا قبلَ أن تأي بها أبَا وَطْبِو - فَمَطَعَه رَسُولُ 
اللّه #لق 


. 





اخرنا ددن مغاوية اخيرنا 





أخبرنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا غكة د ساب اعرن 
ب ا ل 
عن اصقان بن أي أله طاف باقئت مَك نا زناه له وني 
لمح سادق الهسو امور 
تأده َأنى به النبي و فقَال: إن نا سرق ردائِيء اخ 
أَسَرَفَتَ ردَاءَ هَذا؟ قال: نَعَمْ قال: اذا به فَاقَطَّا يَدَهُ 





جيءَ إلى رَسُول اللّه مخض 


حدقال كوا" ما كنت أَريدُ أن حل يري مسر 
مَا كان هذا قَبْلٌ)». 

أخبرنا عبدٌ الله بنُ ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن عثمانَ بن حكيم أخبرنا عمرو 
عن أسباط عن سماك عن حميد بن أختٍ صفوانَ عن صفوانٌ بن 
مي قال:اكدُ نَائِماً في الْمْجد عَلَى حمِِصَةٍ لي نَمَنُْ نَلائِينَ 
هما فَجَاء جل فَاختلسهَا يني فَأحدَ لجل فَأَتَى به النبي 
دَآمر به يفطم تأنه فقَذَتُ لَه: تَقطَمه مِنْ أَجْلٍ ثَلائينَ 
ذزهما ]نا أضنة وا نه كَنّهَا؟ قال: فَهلا كان هذا قل أن تن 


به؟). 


_ 





ال ب اخيينا ابن تفرع أخبرنا قاسم بن 

أصبغ أخبرنا ابنُ وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب عن 
عمروانن جار أن عمرو بن دينار لمكي حدّثة: أنه قل 
لِصَفْوَانَ بن أميّة: لا دين لِمَنْ َم يُهَاجره فَبلَ إلى رَسُول الله 
يبي فَدَحَلَ عَلَي فَقَالَ: ما أَقَدَمَكَء قَالَ: قِيلَ لِي: إنه لا دِينَ لِمَنْ 
لم يَاجء قال فقس فَسَمْت عَلَيِكَ لََرْجعَنْ إِلّى أبَاطِيح مكة 53 

- بِرَجُل فقال: إن هذا سَرْقَ خمِيصّتِيء 
قال رَُولُ الله + , افْطَعُوا يده - قَال: عفرت عه نا سيول 
الل قَقَالَ رَسُولُ الله 2 فَهَلا قَبْلَ 


أخبرنا يرس ةبد عبيق الله اعوتا اعدد ات عموبة: 








انه 








0 1 به؟). 


الجسور أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا مطرّفُ بن قيس أخبرنا 
يحبى بن بكير أخبرنا ماللك أخبرنا ابن شهانبو عن صفوان بن عبد 
الل بن صفوان بن آمب أن صفوان بن أمية. قيلَ له:«إنه مَنْ لَمْ 
يَُاجِرْ هلك فَقَلم د اذل االو فنامَ فِي الممْجد» 
ترمد ِدَاءَه ا سَارة فاحل ر داك فأخل هفوان السارة ف 
0 اللّه اكز تمر به رَسول الله يذ أن تقطع 
يد فال صفوان: ني لم أرذه 0 فلتومدفة نال 

ضلات فْهَّلا قبل أنْ َايَنَى 

قال ابد عتقيق. وجل الله ل 
لنت ظ ْ 








كما رويناه بالسّندِ المذكورء إلى مالك عن ربيعة بن أبي عبد 
الرّحن أن البيرَ بنَ العام لقي رجلا قذْ أخد سارقاً وهوّ يريد أنْ 
يذهب به إلى السّلطان» فشفع له الزّبِير ليرسلة» فقال: لاء حتى 
أبلغ به به إلى السلطان, فقالَ له الرْبيرٌ: إذا بلغت به إلى السّلطان 
فلعنّ الله الشّافع والمشقع. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا في الآثار عن النيّ 88 
فوجدناها لا يصحٌ منها شيءٌ أصلا: اما الأول فعنْ عمرو بن 





© - كِتَابْ الحدُود 


- مسألةٌ: هل تدرأ الحدوذ بالثتبهات أَمْ لا؟. 


م/ا. " 





ن أبيه عن عمرو؛ وهي صحيفة. 
وأما حديث صفواث فلا بصم فيه شيء أصلاء لأنّها كلها 
منقطعة؛ لأنها عن عطاء؛ وعكرمة» وعمرو بن دينار» وابن 
شهاببء وليس منهم أ عد ادرك مفران: ل الا 
وأما عن عطاء عن طارق بن مرتفع وهوّ مجهول. أو عن 
أسباظ عن سماك عن حميدٍ بن أخحث صفوانَ وهذا ضعيفٌ عن 


ظّ 
لسبائيسما 
7 


ضعيفب عن مجهول. 
فآل#غلي: اذ ساق هذا الاب ات هده عليه 

فا مرجوع إليه هوّ طلبُ حكم هذه المسألةٍ من غير هذه 00 
فنظرنا في ذلك فوجدنا قذ صم بالبراهين التي قذ أوردنا قبل: أن 
الحد لا يجب إلا بعد بلوغه إل الإمام وصحته عنتده. 9 
كذلك فالتركُ لطلبو صاحبه قبل ذلك مباح لأنه لم يجب عليه 
فيما فعلَ حدٌ بعد - ورفعه أيضاً مباحٌ» إذ لم يمن من ذلك نص 
أو إجماع, فإِذْ كلا الأمرين مباح؛ فالأاحب إلينا - دون أنْ يفتى به 
- أن يعفى عنه ما كان وهلة ومستورًء فإنْ أذى صاحبه وجاهرٌ: 
فرفعه أحبٌ إليناء وبالله تعالى التوفيق. 


75 مسألة: هل تدرا الحدودٌ بالشبهات آم لا؟. 

قال أبو محمد رحمه الله: ذهب قومٌ إلى أن الحدودٌ تدرأ 
بالشّبهات» فأشدّهمٌ قولا بها واستعمالا لها أبو حنيفة, وأصحابة 
ثم المالكيّون, ثم الشافعيون. 

وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أنْ تدرا بشبهةء ولا 
أن تقامَ بشبهة وإنما هوّ الح لله تعالى ولا مزية» فإ لم ينبت 
الحد لم يحل أن ا بشبهة) لقول رسول الله عه إن دماءكم 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكمْ وَأَبِشَارَكُمَ عَلَيكُمْ حَرَامٌ 0. 


وإذا ثبت تَ الحد لم يحل أن يدراً بشبهةٍ لقول اللّه تعالى #بلكَ 
حَدود دُ الله قلا تَعْتَدُوهًاك. 





قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجي 
انارق اللنك الذي يعلن يدامر تسلى ابعب أ (01افنظرنا 
فيه فوجدناه قد جاءً من طرق ليس فيها عن الب 2 ص 0 ولا 
كلمة» إنْما هي عن بعض أصحابب من طرق كلها لا خيرَ فيها: 


كما أخبرنا د ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابى 
'أخيرنا الدبري أخيرنا عبد ُ الرَزّاقَ عن سفيان الثوريّ عن 1 
النخعي أن عر بير اقطان قالَ: ادرءوا الحدودٌ ما استطعتم وبه 
إلى سفيان الشوري عن القاسم بن عبد الرّحمن قال قالَ ابن 
مسعود: ادرءوا الحدودٌ ما استطعتمٌ وعسن أبي هريرة ادفعوا 
الحدود ما وجدتم مدفعا عن ابن عمرّ قال: أدفعوا الحدودٌ 






بالشبهات وعن عائشة ادرءوا الحدود عن المسلمينَ ما استطعتم 
وعن عمرٌ بن الخطاب» وابن مسعود كانا يقولان: ادرءوا عن 
عباد الله الحدودٌ فيما شبّه عليكم. 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وه كلّها لا شيء: أمّا من 
طريق عب الرزاق فمرسل والذي من طريق عمرّ كذلك» لأنه 
عن إبراهيم عن عمرّ ولم يولذ إبراهيم بع سرت عر عر 
خسة عشرّ عاما والآخر الذي عن ابن سعودٍ مرسل)؛ لآنه من 
طريق القاسم بن عبدٍ الرّحمن بن عبد اللّهِ بن مسعود. 
وأا أحاديث ابن حبيبي ففضيحة: لو لم يكن فيها غيره 
لكفى فكلّها مرسلة. ‏ ' 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فحصلّ مما ذكرنا أن اللّظ الذي 
تغلقوا به لآ تعلمهروئ عن آحد اصلاة وهو" ادزءوا الحندوة 
بالشبهاات ' لا عن صاحبوه ولا عن تابم إلا الرّواية الساقطة التي 
أوردنا من طريق إبراهيم بن الفضل عن عبد اللّه بن دينار عن 
ابن عمرّء وإبراهيم ساقط وإنما جا كما ترى عن بعض الصحابة 
الم يصحٌ' ادرءوا الحدود ما استطعتم ‏ وجبدذا لفط إن السكفية 
ادَى إلى إبطال الحدودٍ جملة على كل حال. 
وهذا خلافُ إجماع أهل الإسلام» وخلافُ الدين» وخلاف 
القرآن» والسّنن لأنّ كل أحادٍ هر مستطيعٌ على ارا 6 ده 
يأئيه فلا يقيمه فبطل آذ مضي هذ اللنظ وسقظ أن تكرة فيه 
جه الذكرنا 
وأمًا اللفظ الآخر ني ذكر الشبهاتيء فقد قلنا: 'ادرءوا” لا 
تعرقدعى اعد صل إلا ا دكرنا + ما لا يجب أن يعمل تقل 
لأنه باطلٌ لا أصلّ له ثم لا سبيلَ لأحدر إلى استعماله؛ لأنه ليس 
فيه بِيانُ ما هي تلك ' الشبهات فليس لأحد أن يقول في شيء 
نرية أن مقط ددن "حداشيي "الا لقي أذ شوك ل 
بشبهةء ولا كان لأحا أن يقولَ في شيء لا يريد أن يسقط به 
حدا: لين كمي الا نان لخرنه ان شرل بل هوّاشبهة, 
ومثل هذا لا يحل استعماله في دين الله تعالى» إنه لم يت به قرآن» 
ولا سنة صحيحة؛ ولا سقيمة؛ ولا قو صاحبره ولا قياس» ولا 
معقولٌ» مم الاختلاط الذي فيه كما ذكرناء وتاللة تال التوفة؛ 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: إن شغي مشغبُ. 
بما رويساه من طريق البخاري عن رسول اله علخ 
الال بين وَالْحرَامُ ين بيهم ون ةن لما ا 
َيه ين الإثم كان لِما اسان يرك ومَن اجترَ َلَى ما يشل فيه 
من الإثم أَوْشَك أَنْ يُوَاقِمَ مَا اسْتبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللي مَنْ 





48لا" 


5- مسألةٌ: وأمًا السّرقة: فإِنَ المالكيّينَ يقطعون 


- كِتَابْ الحدُود 





يرت حول ادن وفلف أن تققد 

إن غذا معي »تون ترك وهو عليه الا نهم الآنه بسن 
فيه إلا ترك المرء ما اشتبه عليه» فلم يدر ما حكمه عند الله تعالى 
في الذي له تعبّدنا ب وهذا فرضُ لا يحل لأحدٍ مخالفته. 

وهكذا نقولك: إن من جهل ‏ أحرامٌ هذا الشيء أمْ 

حلال؟ فالورع له أن يمسك عنه؛ ومن جهل أفرض هو أم غير 
فرض؟ فحكمه أنْ لا يوجبة» ومن جهل أوجب الحدٌ أم لم يبْ؟ 
ففرضه أنْ لا يقيمة لأن الأعراض والدّماءَ حرام تقول رسول 
الله تفز «إن دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكَمْ وَأَعْرَاضَكُمْ واتشارئ عليك 
حَرَام). ْ 

وَأما إذاغية وحونة اليد يلد عر لأحد أن يسقطة لابه 
فرضٌُ من فرائض الله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: ما نعلمٌ أحداً أشدٌ جسراً على 
إقامةٍ الحد بالشتبهات وحيث لا تجب إقامتها منهم» ثم يسقطونها 

حيث أوجبها الله تعالى ورسوله عليه السلام؛ نحن ذاكرونٌ من 
ذلك طرفا كايا إن شاء الل تعال» فاو ذلك التفسس الي عظَم 
الله تعالى أمرها وحرم قتلها إلا بالحق. 

فأمًا المالكيون ‏ فقتلوا النفسَ المْحرّمة بدعوى من لعلّه 
يريدٌ أن يشفي نفسه من عدوه ممٌ أيمان رجلين من عشيرته وإن 
كانا أفسقّ البريّةِ وهم لا يعطونه بدعواه نواة معفونة» ولو حلفوا 
مع دعواه ألفٌ يمن وكانوا اصلحَ البريقه هذا سفك الدم حرم 
بالشبهة الفاسدة الى لا شبهة أ ذكهنا ونون سدياذة اللوت 
غير العدل والقسامة؛ ولا يعطون بتهادتهم فلسين» ويقتلون 
الآبي عن الصّلاة إن قر تهاء وأنها قرضٌة ويقتلون للمسبك ار 
حتى قتلَ ولا يحدونَ الممسك امرأة حتى يزنى بهاء وشتلوة 
الستاحرٌ دون استتابة» وإنّما هي حيلٌ» وكبيرة كالرّتى» ولا يقتدون 
آكلّ الرّباء وقول الله تعالى فيه أشدٌ من قوله في السّاحرء ويقتلونٌ 
المستترٌ بالكفر - ولا يدرءون عنه بإعلانه التوبة» ولا يقتلون 
ْ لمعلنَ بالكفر إذا أظهرٌ التوبة ولا فرق» ويقتلون المسلمٌ بالكافر 


إذا قتله غيلة: ولا يجيزون في ذلك عفوَ الول - وهذا خلاف 


القرآنء والسدة وإقامة الحدود الي الفاسدةٌ» ويجلدون القائل 
المعفو عنه فانه جلدق وينفونه سنة. 


وأمّا الحنفيّونَ - فيقتلون امسلمّ بالكافر خلافاً على الله 
تعالل» وعلى رسوله عليه السلام؛ ومحافظة لأهل الكفرء ولا 
يقتلون الكافرٌ إذا سب الى تنك بحضرة أهل الإسلام في أسواقهم 
ل أهل الكفر من سب اللّه تغلل جهارا 
بحضرة البو يمد مورٌ نعوذٌ باللّه منها - ويقتلون الذَمَي 


الذي قد حرمً دمه إلا بالحقّ بشهادة كافرين. 

وأمًا الرّنى: فإنٌ المالكيّينَ - يدون بالحبلٍ ولعله من إكراه 
- ويرجمون المحصن إذا وطئّ امرأة 5 أجديةٌ في دبرهاء أو فعل فعل 
قوم لوط - حصنا كان أو غير محصن - ولا يِحَدّونَ واطّ البهيمة 
- ولا المرأ تحمل على نفسها كلباً - وكلُ ذلك إباحة فرج 
بالباطل؛ ولا يحدُونَ الى تزني - وهيّ عاقلة بالغة مختارة - بصبي 
م يبلغ ويحدون الرّجلَ إذا زنى بصبيّةٍ من سن ذلك الي وآ 
ابنَ القاسم لا يحدُ النصراني» ولا اليهودي» إذا زنى بمسلمةٍ 
ويطلقون الحربي النازلَ عندنا بتجارق» والمندمّمَ يغرمٌ الجزية على 
تملك المسلمات اللواتي سباهنُ قبل نزولي» وتذمّمه من حرائر 
المسلمات من القرشيّات والأنصاريات» وغيرهن» وعلى وطئهن؛ 


وبيعهن صراحاً مباجا - وهذه قولة ما سمعّ بأفحش منها. 


1أ- مسألة: وأمًّا الرقة: فإِن المالكيِينَ 
يقطعونٌ فيها الرّجلين بلا نص ثابت ولا إجماعء ويقطعون من 
دخل منزل إنسان فأخرجّ منه ما يساوي ثلاثة دراهم. وقال: إن 
صاحب الدار أرسلني في هذه الحاجة وصدّقه صاحبُ الذَارء ولا 
يلتفتون إلى شيء من هذاء 0 يده مطارفة» ويقطعونٌ 
جماعة سرقت ربع دينار فقط وراوات حد أقوالهم 
غلط بالسّارق فقطعت يساره أ ايا الأخرىٍ - فقطعوا 
ممعي ل مراترواسعوري تن االماتسال قا مد مين 


كاده إذا 


والحنفيود يقطعون فيها الرَجَلَ بعد الِدٍ بغير نص ولا 
إجماع. 
وأما : فإ الالكيين دون حسد 5 القذفع» : 


كانوا يسقطون سائر له مايق «نساياقة (اساتطري 


. القذف انق بالشبهة؟. 


وقالوا: داقنلا لل وف ارقا انتوفي لز 1 


يكن الذي قذفك صادقاً لحدٌ لك» ففي أي دين وجدوها من قرآن 


أو سنة أ و قياس؟ ويحدّونَ شارب الخمرء ولو جرعة منه خوف 
ذوقة احا باز وهر ل شنفا أحدا بعت فا سحب 
إقامةٍ الحدود بلا شبهةٍ» ويتعلقونَ بروايةٍ ساقطة عن بعض 
المحابة قذ أعاذهم الله تعلل من مثلها ويحدّونَ من قالَ لآخر: 
ار ا 0 
سمّاك وَإِنْ لاعن امرانة» وهذا خلافٌ لرسول الله مجرد 


ه 4- كتاب الحدود 


ويحدون من قذف إنساناً تكح تكاحاً فاسداً لا يمل مثلة. وهوَّ رَ عالم 
بالتحريم ا ل ا 
وهم يقرونّ أنهم لا يحلفون» ولا يقطعون أنه من زنى» ومنهم من 
يرى الحدّ على من قال لآخر: زنت عينكء. أو زنت يدك. 

وقد صح عن الن كز أن اليدَيْن تيان وَرتَامُمَا 
البطش» وَالعيين نيان وَرنَاهُمًا النظَن وَالْمَرْجُ يُصَدُقٌ ذَبِكَ أو 
يكذية). 

وأها الخمر: فإن المالكيِينَ يقيمون الحدٌّ فيه بالنكهة - وكل 
من له معرفة يدري أن من أكل الكمثرى الشتوي» وبعض أنواع 
التفاح: أن نكهة فمهء ونكهة شارب الخمر: سواء. 
ظ وأيضا فلعله ملأ فمه منها وم يجرعها فبقيت النّكهةٌ أو 
لعله دس عليه بها وهرّ لا يدريء ثم يجلدون - هم والحنفيون 
في الخمر: ثمانينَ جلدة» وجمهور الصّحابةٍ على أن الحدٌّ فيها 
أربعون فلم يدرءوا الأربعين الرائدة بالشبهةٍ» وم يوجبها قرآن: 
ولا سنةه ولا إجماعٌ ويحدّون ثمانين - كما قلشا- بفرية لم يفترها 
بعد فيقدّمون له الحدود» ولعله لا يقذفُ أحداً أبداء ولا فرق بِينَ 
هذا وبين أنْ يقدّموا له حد زنى لم يكن منه أو حدٌ سرقة لم يكن 
منه ويحدونَ - هم والشافعيون: الفاضل العام المنأوّلَ إحلالَ 
النبيل المسكرء ؛ ويقبلون مع ذلك شهادتة» وياخذون العلمْ عنه - 
ولا يدون امتأول في الشغارء وامتعة - وإنْ كان عالاً بالَحريم 5 
ولا في الخليطين إن كان خرافا د #اطمرة: 


0- مسألة: اغتراقث الس عا يوي #ألقة: 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: اختلف النَاسُ في هذاء فنظرنا 
في ذلك فوجدنا أصحابنا يقولون: قال الله تعالى #وَلا بَكْسِيُ 
كل نفس إلا عَليْهَا ولا : زر وَازرَة وزد زَ أخرّى» والعبدٌ مال من 
مال سيّده فاعترافه ما ِب إبطالُ بعض مال سيّده كسب على 
غيرو» فلا يجوز بنص القرآن. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وها الس فيد 15 
يأتو ما يدفعة: فنظرنا فوجدنا الله تعالى يقولٌ إكُونُوا قَرَامِينَ 
بالقسلط شهدا لله وَلَوْ عَلَى أنفسيكم أو الوَا! دين وَالأة قرَبينَ4 فأمرَ 


الله تعالى بقبول شهادة المرء على نفسه وعلى والديهء وأقربائه - 
وم يختلف النَاسُ في أن شهادة المرء ء على نفسه مقبولة دون آخر 
معه دون يمن اللو انوا لكان فاسشاء: اله - مؤمناً كان 
أو كافراً - وأنّ شهادته على غيره لا تقل إلا بشرط العدالة 
وبأنْ يكون معه غيرة» أو بين الطالب - على حسب اختلاف 
الثاين:فلذللت جنول عض الله تجال عييذا مده سس فلا ورة 


65- مسألةٌ: اعتراف العبد بما يوجب الحد. 


عمء؟ 
هنان الصان من عنن َب العالية: وجنت آنا ننظر ق امتزاشنا 

فوجدنا أصحابنا يقولون: هوّ شاهدٌ على نفسهء كاسب 
على غيرو: فلا يقبل. 

ووجدنا من خالفهم بقول: بل هو شاهذ على نفسي 
كاسب عليهاء وإِنْ أذى ذلك إلى نقص في مال سمكي) وم يقصد 
الشهادة على مال سيّدوء فنظرنا في هذين الاستعمالين - إِذْ لا بد 
من استعمال أحدهما - فوجدنا قولَ أصحابنا في أنه كاسبٌ على 
غيره إنما يصح بواسطةٍ» وبإنتاج» لا بنفس الإقرار. 

ووجدنا قولَ من خالفهم يصحٌ بنفس القصّةٍ لأنه إنما أقر 
على نفسه بنفس لفظه - وهو ظاهر مقصده - وإنما يتعدّى ذلك 
إل السيد د بتأويل لا بظاهر إقراره» فكان هذا أصح الاستعمالين» 
وأولاهما ول كان ما قالوه أصحابنا لوجب أن لا يحدٌ العبد فى 
زنى؛ ولا في سرقةء ولا في خحمر, ولا في قذفبه ولا في حرابةٍ - 
وإنْ قامت بذلك بِيّنة - وأنْ لا يقتلٌ في قود لأنّه في ذلك كاسيٌ 
على غيروء وفي الحد عليه إتلاف لمال سيّدو» وهذا ما لا يقولونة. 
لا هم ولا غيرهم. 

517 مسألة: من قال: لا يؤاخذ اللدغدا نارن 
0 : 

قال أبو محمّد رحمه الله: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهبه عن قرة 
بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهابب قال: أني أبو بكر الصديق 
بسارق» فقَالَ: اقطعوا يده فقال: أقلنيها يا خليفة رسول الله ع8 
فواللّه ما سرقت قبلهاء فقالَ له أبو بكر كذبت: والّذي نفسي 
بيده ما غافص الله مؤمنا بأوّل ذنبي يعمله وبه إلى ابن وهب عن 
سفيان الثوريّ عن حيار الطّويل عن أنس بن مالكو قالَ: أني عمر 
بن الخطابي بسارق فقالَ: راللدها عوك ل ييا الله عو 
كذبت ورب عمرً ما أخلد الله عبداً عند أوَل نسو وبه إلى ابن 
وهب عن عبل الله بن سمعان بهذاء وأن علي بنَ أبي طالب قال 

لهُ: الله اخلم هن أن ياخذ عبده في أول ذنبب يا أميرّ المؤمنينٌ» 

فأمرَ به عمرٌ فقطع» فلما قطع قامّ إليه على بن أبي طالب فقالَ 
له: أنشدك اللة» كم سرقت من مرةٍ. 

قال له: ادقن وهغرين هزه تائف لالجا و اتدة عن 
عر ظ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: يفعلٌ الله ما يشاك وك أحكامه 
غدل ويعو ققد منت الله الكنة والقلساةء على هو ةما 


ذلممء؟ 





إباذة 4:واما ترقتاذان لعزن رياس بالذني الولحت :و بالدتزت 
- عقوبة أو كفارة له لا مُعَقَبَ لِحُكوو؛ وإلا يأل عَم يََعَلْ 
وهم سالرة؟ وَالإسْنادان عن أبي بكر 0 ضَعِيفَان» 0 


ترس والاحر مُكَل متافط والإ3ة في ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ 
صحِيحٌ - ولله الأمْر مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدُ. 

84 مَساَلة: هَل تَقَامُ الحدُودٌ عَلَى أَمْل الدَمةِ؟. 

قَالَ أَبُو مُحَمّد رحمه اللّه: 1 

اختلف الناسٌ فِي هَذَا احبر 

فَجَء عَْ علي بن أبي مالبج: لا حَ عَلَى أهل الم في 
الرَّى وَجَاءَ عَن ابن بّاس: لا حَد عَلَى أَهْل الدمّةٍ في السترقةٍ. 

وَقَالَ أبُو حييفة: لا حَه حَدْ عَلّى أَهْلٍ الذمّةٍ فِي الزّنى؛ ولا 
في شرب الخمر - وَعَلَيْهِم لحَهُ في القَذفيٍ رفي الستّرقق إلا 
لمْحَاهَدَ في ارق لكِنْ يَضْمَنهًا. 

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنْ الحسّن صَاحِبَهُ: لا أَمْمَعْ الذّمّيّ مِن 
الى ورب لحر - وَأمْنُه من الفناء. 

وَقَالَ مَالِكُ: لا حَدَ عَلَى مل الدْمَّةٍ في زنى, ولا فِي 

شرب الخَمْر - وَعَلَيِهم الْحَدُ فِي القذفي وَالسَرقة. 

وَقَالَ الشافعي, ل عَلَيْهم الحد 
في كل ذَلِكَ. 

حَدنا حمامٌ أخبرنا ابن مرج أَخبرنا عبد الآغلّى إن مُحَمَد 
أَخبرنا الدبري ا خبرنَا عَبْدُ الررَاق أَخبرا الُوْريُ أخبَرَنِي سمال 
بْنُ حَرْسو فَأبُوس بْنُ المَْارِق عَنْ أبيه قَال: كَنَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أبي 
بكْرٍ إلى عَلِيَ بن أبي طلس يسْالَه عَنْ مُسْلِمَنٍ تناه وَعَنْ 
مُسَلِمٍ زَى بنصرَازية. وَعَن مُكاتبٍ مات وَتَرَك بيه مِن كِتَاننه؛ 
ترك ولد رارك فَكنَب يِه عِي: أمَا اللذان تَرَندََا فَإِنْ تا 
إلا َاضْرِبْ أعنَاقَهُمَا - وَأَمًا ملم الِي زنَى بالنْصرَاية فَأهِم 
عليه الح وَارْفع النصرَازيّة إلى أهْل دِينِهًا - وَأمًا المْكَانَبُ فَأَعْطٍ 
وال بوه كانتي اوأغط ونه الأسران ماتيقي عن مالة: 


أخبرنا حا اخيرنا لبن مُفرج أخبرنًا ا الأغرابي أ 
الدبري أ خبرَنا عَبَدُ الرزاق عَن ابن ؛ جريج» وَسَفيَانَ 3 
كِلاهُمًا عَنْ عَمْرِو بْن ديار عَنْ مُجَامِ: أن ابِنَ عباس كَانَ لا 
يَرَى عَلَى عبد ولا على أَهْلٍ الدمةٍ حَدَا وَعَنْ ربيمة أنه قَالَ في 
البَهُودِي» وَالنَصْرَانِيَ : لا أرَى عََيْهِمَا في الرنّى حَدَاء قَالَ: وَقَدُ 
كان من الوفَاء لَّهُمْ ادم مْةَ أن يُحَلّى يَبْنَهُمْ وَبئِنَ أَهْل دب ١‏ 


و 


وَشرائعِه ٠‏ تكون ذُنُوبهُمْ عَلَيهم. 


64- مَساَلَةَ: هَل تَقَامُ الحذود عَلّى أَطْل 


68س كتاب الحدود 


2 7 و 527 مه عه ار 
قال أَبُو مُحَمّدِ رحنمه الله: فَلمًا اختَلَمُوا وَجَبَ أَنْ ننظرَ 
في ذَلِك َعَم ال قشم 


ْنَا في كول مَنْ قا لا حَد عَلَى ذْمّي. 
فَوَجَدْناهُمَ نولوق كان اللاتفان #فإِنْ جَاءوكَ فَاحكمْ 


ر 


ينهم أو عضن عَنْهُم ون تعض عَنْهُم فلن يَضرُولة شين وإ 


حَكَنْت فَاحَكم يَنهُمْ بالقبْط». 

ووجدناهم يقولون: قد عاهدناهمْ على الترك لهم على 
كفرهم؛ وكانَ كفرهمٌ يدخل فيه كل شريطة من أحكامهم 
فوجب أن لا يعترض عليهم مخلافي ما عوهدوا عليه.. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ما تعلمٌ لهم حجّة غير هذاء فلمًا 
نظرنا في ذلكَ وجدناه لا حجّة فيه للحدفيين, والمالكبينَ أصلاء 
لأنٌ الآبة المذكورة عامّة لا خاصّةء وهم قد خصّوا فأوجبوا 
عليهم الحدّ في السرقة وفي القذفب #المسلمء وفي الحرابة» وأسقطوا 
الحد.ي الزنيء وفي الخمر فقطء ومذامك ابره فراولا 
سنة لا صحيحةٌ ولا سقيمة ولا إجماعٌ» ولا فول صاحب. 

فإن قالوا: السترقة ظلمء ولا يقرّونَ على ظلم مسلي. ولا 
على ظلم ذمّي؛ والقذفُ حكمُ بينهمْ وبينَ المسلم وإذا كانَ ذلك 
فلا خلاف في أنه يحكمٌ في ذلك بحكم الإسلام. 

قلنا لهم: 

0 كذلك الرّنى إذا زنوا بامرأوٍ مسلم, أو بأمتبء أو بامرأةٍ 

أمتف فإنه ظلمٌ للمسليء 1 بها وله للذمّيّ كذلك» 


شر اا ا 


وتركتمْ ظاهرها بلا حجةٍ فإ شغبوا بقول علي» وابن 
رضن :اللهعنهها دق :ذلاتك. 

قلنا فحْ: لا حجّةَ لكمْ في ذلك» لأ الرّواية عن علي في 
ذلك لا تصحٌ» لأنها عن سماك بن حربب - وهو ضعيفف يقل 
التَلقِينَ - ثم عن قابوس بن المخارق - وهو مجهولٌ. 

ظ م لْ صحٌ ما كانت همْ فيه حجّة, لآنه لا حجّة في قول 


52 واينة 


ن عباس - 





أجن ب ذون رسول إلى عد 


وما الرّواية 


ارايت 


عن أبن عبّاس فأبعدُ؛ أن لا حيّة فى أحد 
دون رسول الله : وأنَهِمْ قذ خالفوا ابنّ عباس في هذه القضمة» 
فيا تسق عن مويك لا مررة عذاء رلا عنة علي 
ذمّيّ - وهم يرون الحدٌ عليه في القذفي والسّرقة. 

قال أبو محمد رحمه الله: فإِذْ قد تعارضت الروايتان عن 
مجاه عن ابن عباس فقذ بطل التعلق بإحداهما دون الأخرى: 
ووجب رذهما إلى كناب الله تعالى» فلأي القولين شهدّ القرآنء 
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ات ولوف ا 10 بل ]نا نيا 
منسوخة. 

اله لايك 0ع عاو اناد 
عليهمْ متعلق لأنه إنما فيها التخيير في الحكم بينهمٌ» لا ني الحكم 
عليهمْ جملة» وإقامة الحدودٍ حكمٌ عليهمْ لا حكم بينهف فليس 
للحدودٍ في هذه الآ مدخل أصلاء بوجه من الوجوه - فسقط 
التَعلّقٌ بها جملة. 

وأمًا عهودُ من عاهدهم على الحكم بأحكامهم» فليس 
ذلك عهدٌ الله تعالى» بل هوّ عهدٌُ اليبس وعية الباطل» وعهد 
الفتلال» ولا يعرف المسلمونٌ عقوداً ولا عهوداً إلا ما أمرَّ الله 
تغالريه في الغران والسَنقء فهي التي أمرّ الله تعالى بالوفاء بهاء كما 
قال رسول الله لظ دك شط ليس في كناب الله يَعَانَى فَهُوَ 2 
بَاطِلٌ) وقالَ عليه السلام امَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيِه أَمرنا فَهُوَ 
رَد. 

وإِنْ قالوا: قالَ الله تعالل #لا إكرَاه في الدين». 

قلنا: نعم ما نكرههمٌ على الإسلام ولا على الصّلاقٍ 
ولا على الرّكاق ولا على الصّيام؛ ولا الحج لكنْ متى كان لىمْ 
حكمٌ حكمنا فيه بحكم الإسلام» لقول اللّه تعالى وَأ احكُمْ 
دِنَهُمْ ما أَنَْلَ الله وَلا تتبع أَهْوَامهُمْ وَاحْدَرْمُمْ أن يَفينُوك عَنْ 
بَعْض ما أَنْرَلَ اللّه إلَك»4. 

اوقل 0 0 الخلوةة : 0 ارا 
ادم 1ن لا 2 اعرايك. نب ترعوس راحكانو” :فقد تع 
أهراءهم؛ وتخالف أمرّ الله تعالى في القرآن. 


ه56 ا ا المماليك. 


3 أبو محمّد 


إما زقانة :يللي ٠‏ أو بقتل بسيفيه أو برجم بالحجارق: وما 
جرى مجراهاء وإِمّا نفي» وإمًا نمز وما جلت وحاء اللصره وإجماعٌ 
الأمةٍ كلها على أن حدُ المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد - 
وهوّ الزّنى مع الإحصان خاصة: فين جد الل ولو في ذلك 
واتفقوا كلّهمْ مع النص: أن حد المماليك في القتل والصّلب كحد 
الأحرار - وجاءً النصْ أيضاً في النَفي الذي ليس له أمرٌ سواه. 

واختلفوا فيما عدا ذلكَ على ما نذكره إِنّْ شاءً الله تعالى: 


فذهبت طائفة إلى أن حدّ الإماءء والعبيدٍ ‏ فيما عدا ما 
ذكرناء ولا نحاش شيئا اتا يقلقت 

وهو قول أصحا 

وقالت طائفة: حد العبيدِء والإماء ‏ في الجلد كله ل 
النصفي من حدٌ الأحرار والحرائر روك القعادة والإماء في ف 
القطع كحدٌ الأحرار والحرائر : 

فاختلف هؤلاء: 

فطائفة 7 تقول به ني الأحرار» ولا تقول به في العبيد. 
والنساءء والإماء» والحرائر. 

فالذينَ يقولون بالثقي الؤقّت جملةٌ اختلفوا: 

فطائقة تايف اج لاوا لئس د ب ال 
والحرة. ْ 

وهو قولُ الشافعي» وأصحابه. 

وظائفة باءة سسة الاماتشامةة عن لمق جنا 
الاق دلق عي القية قبع الكتدرار. 

وهو قول أبي سليماله وأصحابنا. 

أما الطائفة التي لا : تقول بالنفي المؤقتي» فهم: أبو حنيفة, 
بسحا 

وأمًا الطائفة التي قالتْ به في الأحرار خاصّة: ولم يقولوا به 
في العبيدء ولا في الإماء. ولا في الحرائره فهمّ: مالك وأصحابه. 

وقالت" طائفة: حء العبيدء والإماء في جلد الزّنى على 
نصفب حد الأحرار والحرائر» وحدُ العبيده والإماء في القذفي كحدٌ 
الح والحرَةٍ - وهو قول روي عن عمر بن عبد العزيز» وغيره. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: والذى تقول به رغد المسالاة 
ذكورهم» وإنائهم في الجلي» والنفي المؤقتيء والقطع: على النصف 
من حدٌ الحرّ والحرّةٍ - وهو كل ما يمكنْ أنْ يكون له نصفف. 

وما ما لا يمكنٌ أن يكون له نصفُ من القتل بالسّيفي أو 
الصّلبء أو النفي الذي لا وقت لة: فالمماليك» والأخراد كه 
0 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

فأمًا أقرال من ذكرنا فالتناقضُ فيها ظاهرٌ لا خفاءً بوه وما 
نعلمُ لهم شبهة أصلاء وسنذكرٌ أقوالهم إِنْ شاءً الله تعالى ‏ إلا أنْ 
يقول قائل: للك الك مسر امن بل الصا 
ومن قبل الحسّ والمشاهدة. 


الم ؟ 


6- مسألة: حدٌ المماليك. 


؟- كاب الحدود 





ما من قبل الحسر والمشاهدة: فإنٌ اليد معروفة المقدار. 
فقطعٌ نصفها ممكنٌ ظاهرٌ بالعيان - وهر قطمٌ الأنامل فقط ويبقى 
الكف. 

وقد وجدناهِمْ يوقعون على الأنامل خاصّة حكم اليلد فلا 
يختلفونَ فيمنْ قطعت أنامله كلها أنّ له دية يدٍ» فمنْ قطمّ الأنامل 
خاصة فق وافقَ النص» لأنه قطعٌ ما يقمُ عليه اسم ياد كينا 


أمره الله تعلل - وقطمّ نصف ما يقطمٌ من الحرٌ؛ كما جاءً الننص 


أرقا علن ها ترم ظ 
وكذلك الرَّجلٌ أيضاً لما مقدارٌ معروف؛ فقطمٌ نصفها 
مكنُ - وهر قطعها من وسطها ممّ الاق فقط. 

وأمّا من طريق الكآباء» فحذثنا حمام أخيرنا ابن مفرج 
أخبرنا ابن الأعراب' أخبرنا ادبي أخخبرنا عبد اراق عن معمر 
عن قتادة أن علي بنَ أبي طالبو كان يقطع اليد من الآصابع 
والرجل من نصف القدم. 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن أبسي المقدامء 
قال: أخيرني من رأى علي بن أ بي طالب يقطع يد رجل من 
اللفصل. 

وبه إلى عبد الررّاق عن ابن جيم عن عبرو دن فار 
قال: كان عمرٌ بن الخطاب يقطعٌ القدمّ من مفصلهاء وكانَ علي 
يقطعٌ القدمّ - قال ابن جريج: أشارٌ لي عمرّو إلى شطرها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فإِذْ قد جاءً التصرُ عن على طق 
قطعٌ اليد من المفصلء وقطعها من الأصابع: فالواجبُ حمل ذلك 
عن خلا ناتف انيلا وجي جل لحن علي أن ذلك في 
حالين مختلفين. 

وهكذا القولٌ في القدم أيضا 

قال أبو محمد رحمه الله: 53 أصحاب قياس بزعمهم. 

ظ هد م رار ل على الابعة الاين المميعة ر: 
الزّنى نصفُ حد الحرةٍ الحصنة. ‏ 

وصح النصٌ والإجماعٌ اعد الحدي الجن بالسيف» 
والصّلب: كحدٌ الحر. 

وكذلك في النفي غير المؤقتي» فكانَ يلزمهم على أصوهم 
التي يتتمون إليها في القول بالقياس على أن 0 
٠‏ من القطع مردوداً إلى أشبه الجنسين به فهذه عمدتههم الت افقو 
ْ اا ار ل ا لي 
على الجلده لا على القتلِء ولا على الثفي غير المؤقتء وذلك أن 
القتلّ لا يتنصف. وكذلك النفي غيرٌ المؤقت. 


وأمًا الجلدٌ فيتنصّفُ والقطع يتنصّف فكانّ قياس ما 
يتنصّفُ على ما يتنصفُ أولى من قياس ما يتنصّف على ما لا 
يتف - هذا أصمٌ قياس لوْ صحّ شيءٌ من القياس يوماً. 
ما قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا في ذلك ليلوح الحق 
من ذلك فنتبعه فوجدناهم يقولون: 3 8 اللّه تعالل في الإماء «إفإذا 
حصن فَإنْ أنيْنَ بَاحِشَةٍ فعَلَيهنٌ نِضف ما عَلَى الْحْصَنَاتٍ من 
العَذاب) فكانَ هد جو الله تَعَلَى لا يك خيلافة. ظ 
وَقَالَ تعالى ظالرَائية وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِلٍ مِنَهُمَا ما 
جَلْدَةٍ> ول بخص الله تعالى من ذلك إلا الإماء فقط ظوَّمَا كَانَ 
ربّكَ نَيَ4 وأبقى العبيد فلم يخص كما خص الإماءَ ' ومن 
الباطل أنْ يريد الله تعالى أنْ يخصّ العبيد مع الإماء فيقتصرٌ على 
ذكر الإماء ويمسلك عن ذكر العبيٍ ويكلفنا من ذلك علمّ الغيب 
ومعرفة ما عنده تا لم يعرّفنا به حاشا لله تعالى من هذا. 
وكذلك. ظ 
قال الله عرّ وجل لوَالِينَ يَمُونَ الْحْصَنا م َم ينوا 
بأربعَةٍ شهدَاءَ اجلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة4 فلم يخصٍ تعالى اهنا ا 
من حر ولا عبداً من حر ومن الباطل أن يريد الله تعالى أن لا 
علد الجر ولزن اق الف شان جلدة بكرن أقل من ذلك؛ 
ثم يأمرنا بجلدٍ من قذف ثمانينَ جلدة» ولا يبيّنُ ذلك لناء أفي حر 
دونَ عبد؟ وفي حرةٍ دون أمة؟. 
وهذا خلافُ قوله تعال ما فَرَطْنَا في الكتاب مِنْ شيْء»# 
وقوله تعالى «نياناً يكل شيء4. 
قد قال اللّه تعالى ليَلكَ حُدُوُ لله لا و4 فكانَ 
0 اللّه تعالى» وجل الزنى من حدودٍ الله تعالى 
فلا يحل أ سات جام اومان عهنا توكفة االمدهال: ف 


القذفي ثمانِينَ» وفي الى مائة» فلا يحل لأحار أنْ يتعدّى .ماحد 


لله تعلل في أحدهما إلى ما حدٌ الله تعالى في الآخر فواضحٌ بلا 
ب شك شك أن حمل أحدهما على الآخر في عباب أو أمةٍه أو حرء أو 
حرة: تقذ فد نكدرة اللبه وسوى داكيارقة اللباتعال هما 
وقال. الله تعالى #إوَالسّارق َالسّارقة فَاقطعُوا أَيليَهُمَاك. 
فقلتم: كرتيو الع روالامة نيوا فأين زهق عنكم 
قياسكم الذي خالفتم به القرآنَ في حد العبدٍ القاذفي» والأمةَّ 
القاذفة؟ ومن أينَ وجب أنْ تستسهلوا الفة قول الله تعال 
فا لدوم تَمَانينَ جَلْدَة» 0 قوله تعالل لفإِذًا أُخْصِنً 
فإنْ أن ين بفَاحِشَة فعَليِهِنَ صف ما عل المخصنات سٍِ العَذَاب» 
ا أن تخالفوا قوله ظتَافْطَمُوا يما قياساً عَلَى قَوْل 


ه- كناب الحثود 


لقا أخصين فَإن أبن بَاحِةٍ قيهن صف ما عَلَى الُخْصَنَات 
مِن العذابي» إِنّ هذا لَعَجَبْ جدا؟. 
قال أصحايئا: 


وَوَجَدْنا الله َعَلَى يفول لوَالسَارق وَالسمارقَةُ َاقطَمُوا 
أيديهُمَا جَرَاءً ما كسَبَاك فكان من ا محال أذ يريد اللدتجاق أذ 
يكون حكم العبل والأمةٍ في ذلك بخلافي حكم الحرٌ والحرّ ثم لا 
يتنك هذا أمر قذ تيتا آنأ الله تعال لآ يكلننا ياه ولا يزيد مناء 
قالوا: 

ووجدنا رسول الله لت قالَ: «إذا شرب فَاجْلِدُوة» وجَلد 
في الخمرٍ حدا مؤقتأ ول يخص - عليه السلام - بذلك الحكم ع 
من عبلرء ولا حرّة من أمةٍ - وهو المبيّنُ عن اللّهِ تعالل. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: كل ما ذكره أصحابنا فهر ح؛ 
ميخ ب إن 1 تأندر سند قابنة قير مريت مااؤعينا إللة. 


وأمًا أل جاو ين مسيم ترعنا فنا فلساف فالواجب 





الوقوفُ عند ما جاءت به السّنة عن رسول الله #خ 
مرادً ربّنا تعلل» فنظرنا في ذلك: ا 

فوجدنا ما حدثناه عبدُ اللّهِ بن ريبع أخبرنا محمَّدُ بن 
فعاوية أخزيزنا أحمد بن شعيبب أخبرني محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عليّة أخبرنا يزيدٌ بن هارونٌ أخبرنا مَادُ بن سلمة عن 
أيوب السخداي عن عكرمة نان عام عن الني يي قال: 
«إذا أْصّاب المكَانَسُ حَدا أو يراق وَرث بحِسَابِ ما عَنَّقَ مِنْه 
رين 





15 8 شعيب أخبرنا محمد بن عيسى الدمشقيُ أخبرنا يزيدُ بن 
هارونَ أخيرنا حراد بن ليه عن قتادة وأيوت السختياني قال 
وا وك 7 طالبب» ويد أيوب 
5 ماين ا ا 0 منه عدر ما ما أى وَيُقَامُ عَلَدْه 





الحد بقَدْر مَا عَنَّقَ مِنه وَيَرث بِقَدر ما عَبَقَ مِنه». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا إسناذ عجيب» كأن عليه من 

شمس الضّحى نورأء ما ندري أحداً غمزه بشسيء إلا أن بعضهم 
امن أن وعيا أرميلة 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فكان ماذا إذا أرسله وهيبٌ؟ قد 
أسندَ حكم المكاتب فيما ذكرناء وفي ديته حمّادُ بن سلمة» وحمَادٌ بر 
زيل عن أيوب» وأسنده علي بن المبارك ويحبى بن أبي كثير عن 
عكرمة عن ابن عبّاس عن الني #ظ. 


65- مسألة: هلا بة 


يقيم السيّدٌ الحدود على ماليكه 4" 


وأيضا: فإنّ الحنفيَينَ والمالكيينَ» متفقون على أن المرسلّ 
لو ل لد جر إلا 


«م اذى 0 »اه به 





الل نا حدوة الماليك جملةً عموما لذكورهم وإنائهم: غالفة 
لحكم حدودٍ الأحرار حموما لذكورهم وإنائهم» وإذ ذلك كذلك 
فلا قولَ لأحدٍ من الأمةِ إلى أن حد المماليك على النصفب من 
حدودٍ الأحرار فكانَ هذا واجبأ القولُ ب وبهذا تقول وبائله 


تعالى التوفيق. 

5-6 مسألة: : هل يقيمُ السَيْدُ الحدود على مماليكه 
م لا؟. 

قال أبو محمد رحمه الله: 

اختلف الناسٌ في هذا: 

فقالت طائفة: يقيمُ السيّدُ جميع الحدودٍ من القتل فما دونه 
على مماليكه. 


وقالت طائفة: : يحذ السَيْدُ تماليكه في الزّنى» والخمرء 
والقذفيء ولا يحده في قطعء » قالوا: وإئما ده إذا شنهة علية بذلكَ 
الشهود. 

وقالت طائفة: لا يحد الس سيد مملوكه في شيء مسن الأثسياء 
وإذا الوه إلى السلطان فقط فالقولٌ الأوَلُ: 


كما أخبرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخيرنا ابن الأعرابي؛ 
أخبرنا التبريُ أخبرنا عبد الرَرّاق عن معمر عن ايوب 
السّختياني عن نافم أن ابنَ عمرٌ قطعٌ يد غلام له سرق» وجلة 
عبدا له زنى من غير أنْ يرفعهما. 

وبه إلى عباء الاق عن عبيد الله بن عمرَ عن نافم عمن 
ابن عمر قال: إن جارية الحخفصة سحرتها واعترفت بذلك» 
فاخبرت بها عبد الرّحمن بن زياد بن الخطَاسِره فقتلهاء فانكرٌ ذلك 
عليها عثمانٌ بن عفَانَ» فقالَ له ابن عمرٌ: ما تدكر على أم المؤمنِينَ 
امرأة سحرت فاعترفت؟ فسكت عثمان. 


وبه إلى عباد الاق عن عبد الله بن عمرٌ بن حفص بسن 
عاصم عن نافع قال: : أبقَ غلامٌ لابن عمرٌ فمرٌ على غلمةٍ لعائشة َ 
أم المؤمنينَ فسرق منهمٌ جرابا فيه تمر وركب حماراً لمم فأتيّ به 
ابن عمر فبعث به إلى سعيل بن العاص - وهوّ أميرٌ على المدينة - 
فقال سعيد: لا يقطمٌ غلامٌ أبقَ» فارسلت إليه عائشة: إنما غلمتى 
غلمتك» وإنما جام وركب الحمارٌ ليبل علي فلا تقطعة. قال 
فقطعه ابن عمرّ وعن إبراهيمَ النخعي أن النعمان بنَّ مقرّن قال 
لابن مسعودٍ أمي زنت؟ قال: اجلدهاء قال: إنها لل تحصئن. قال: 





أهم.؟ 5م١١‏ عفيالة: : هل يقيم السَيْدٌ الحدود على مماليكه ه- كِتَابْ الحدود 
إحصاتها إسلامها. فكما أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي 


قال شعبة: أخبرنا الأعمشُ عن إبراهيمٌ بهذاء وفيه: 


ال جلدها حمسينَ وعن عبد الله بن مسعودٍ وغيروء قالوا: إن الرجل 


دوعيو واي اي 
٠‏ وعن ابن وهبو أخبرنا ابن جريج: أن عمرو بن دينار 
أخيرة: أن فاطمة بنت رسول الله كانت تجلدُ لون شين ذا 


6 


رئسا. 
وعن أنس بن مالكو: الد ماق علد ولائزه سيت إذا زنة: 
حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
التبري اخبرنا عبك الاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن 
دينار أن الحسن بن محمد ابن الحنفية أخيره: أن فاظلمة يقث ميد 


8 


58 جلدت مد لماتالدة لت 

وعن إبراهيم النخعي قال: كان علقمة» والأسودٌ يقيمان 
الحدٌ على جواري قومهما. 
قال أبو محمّد رحمه الله: 





وقد روي عن بعض من ذكرناء وغيرهم: “تجواز عاسو 
السيدٍ عن تماليكه في الحدود: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبد الرَؤّاق عن رجل عن سلام بسن 
مسكين أخبرني عن حبيبه بن أبي فضالة أن صالح بن كريز 
حدئه أنه جا مجاريةٍ له زنت إلى الحكم ؛ دع ارت قال نينا آنا 
جالسٌ إذْ جاءً أن بن مالك فجلس فقالَ: ياصالح ماهذه 
الكارية مقلف؟ قلع سار كا قت فاردتا أن أرنههنا إلى الإمام 
ليقيمٌ عليها الحدٌ. قال: لا تفعل» رد جاريتك؛ واتق الله واسترٌ 
عليهاء قلت: ما أنا بفاعل حتّى أرفعهاء قال له أنس: لا تفعل 
وأطعني» قال صالح: فلم يزل يراجعني حتّى قلت لهُ: أردّها على 
الامو لو ل مار لصي نعمء قال: 
فرددتها. 

وعن إبراهيمَ الدخعيّ في الأمةٍ تزني» قالَ: تجلدُ سين 
فإِنْ عفا عنها سيّدها فهر أحب إلينا. 

قال عبد الرزاق: - 200 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: : وهذان أثران ساقطان» لأنهما 
عم لم يسم وأمًا من فرق بِينَ ذاته الّوج وغير ذات الزّوج. 


0 


اخبرنا الدَبريُ أخبرنا عبد الرّرّاق عن معمر عن الزُهري عن 
سالم بن عباد الله بن عمرّ عن أبيه قالَ: في الأمةٍ إذا كانت ليست 
ناته زوج فظهرٌ منها فاحشة جلدت نصف ما على الحصئات 

من العذاب يجلدها سيّدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع 
أمرها إلى الإمام. 


وعن ربيعة أنه قال: إحصانُ المملوكةٍ أنْ تكون ذات د 
فيذكر رَ منها فاحشة فلا يصدَّقٌ عليها سيّدهاء والرُوجٌ يذب عن 


و2 


ولديء وعن رحمهاء وعن ما بيدوء فليس يقيم الفاحشة عليها إلا 
بشهادة أربعقه ولا يقيمُ الحد عليها إذا ثبت إلا السّلطاث» قال الله 
تعالى لفَإدًا أُحْصينٌ فَإِنْ أ َئْنَ بِقَاحِشّة فعَلَيِهِنٌ نِصْفْ ما عَلَى 
الحا دوي العا كر 

وأمًا من فرق بينَ الجلدٍ في الزنى» والخمرء والقذف» وبين 
القطع في السرقةٍء فهر قولُ ماللشى والليث: ل 
قبلهما. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك 


التعلم الحق فنتبعه - بمنٌ الله تعالى فوجدنا أبا حنيفة, 


وأصحابة؛ يحتجون. 

بما أخبرناة عبدٌ الله برنْ.ربيع أخبرنا عبد الله بن عثمان 
أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا على بنْ عبد العزيز أخبرنا الحجاج 
بن المنهال أخبرنا حمّادُ بن سلمة عن يحبى البكّاء عن مسلم بن 
يسار عن أبي عب الله - رجل من أصحابب رسول الله بز - 
قالَ: كان ابن عمرٌ يأمرنا نا ناخد ضند تقال هر عالم فخذوا عن 
فسمعته يقولٌ: الرّكاة والحدود والفيء. ليق إلى السّلطان. 


وعن الحسن البصري: أنه ضمنّ هؤلاء أربعا: اعد 
والمدقة واخورة: والحكم وعن ابن محيريز أنه قال كدو 
والفيء؛ والركاق ايع إلى السلطان. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: ما نعلمْ لهَمْ شبهةً غير هذاء 
وكل هذا لا حجَة لمم فيو؛ لأنه ليسَ في شيء تا ذكروا: أن لا 
يقِيمٌ الحدود على المماليك ساداتهم والماقية 55 دود جموفا 
إلى السلطان. 

وهكذا نقول» لكر بخص من ذلك حدوة المماليك إلى 
باداتهة يدلئن ب إذ وعد نأ افيا دايز كان نهنا دكروة نا 
كانت فيه حجّة» لأنه لا حجّة في قول أحد دون رسول الله عي. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمًا قول مالك. والليث. في 
ل ا 0 د حجّة 


2 تاب الحدود 


اصلاء ولا ندري لهم في هذا التفريق سلفاً من صاحبيه ولا تابعء 
ولا متعلقا من قرآن» ولا من سنةٍ صحيحة ولا سقيمة ولعل 
بعضهمٌ أن يقول: ذاه لمحل سيوم رياه الب وين له 
قطعْ أيديهم أدباء فلمًا كان الحدُ في الزتى» والخمرء والقذفي جلداً 
كان ذلك للسادات» نه جد ولد 


قال أبو محمد رحمه اللّه: : فهذا الكود ركاه الفسادٍ لقرل 
رسول الله باخ «إنْمًا الأعْمَال باليّات 0 امُرِئ مأ نرَى' 


فلة الأاي جر ضر سن اكه با فتك ببوبالله تعال التروة 






رن في قول ريع فوجدئه ولا لا تيده حي ل 
من قرآن» ولا من سن صحيحة: أمَا قول ربيعة فإن للرّوج أن 
يدوب عنها فحجّة زائفة جدأء وما جعل اللّهِ تعالى للرّوج 
اعتراضاء ولا ذبّا فيما جاءت السئة بإقامته عليها. 

وأَمَا من رأى السَيدَ يقيم جميعَ الحدودٍ على تماليكيء فنظرنا 
فيه فوجدنا: 

ما أخبرنا عبد الله بن يوسفت أخبرنا احم بن فح أخبرنا 
عبد الوهّاب بن عيسى أخبزنا أحمدُ بن محمد أخبرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا عيسى بن حمَادٍ املصري ارم 
ليث بن سعد عن سعيلد بن أبي سعيل المقبري عن أ بي هريرة 
قالَ: سمعت رسول اللّهِ ير يقول: «إذا نك آم أحَدِكُمْ قَتييّنَ 
اها جما الحَن وَلا يرب عي ثم ازنك فِلتَجْلِنهًا الحذ 
اا م إن نْت الثالقة قليِمْها لَْبحَبْل مِنْ شغر». 

وعن مسلم أيضاً: أخبرنا القعنى أخبرنا مالك عن ابن 
شهابع عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن وَسُولَ الله عايا 
سيل عَن الم إذا نت وَلَمْ تمْصّنْ قال: إن زَنْت فَاجَلِدُومَاء ثم 
إن زَنت : فَاجْلِدُوهَاء شم إن زَنت ؛ فَاجْلِدُوَهَاء ثم بِيعُومَاء ولو 
بِضَفِير» قال ابن شهابي: والضفيرٌ - الحبلٌ قال ابن شهاب: لا 
ادي انغ الدالقة أو الزاعةات والاكبار فيها :كنا كترة عا 

قال أبو محمد رحمه الله: كل - بعون الله تعالى - 
فيما ذكرنا في الأخبار المذكورة من بيع الأمةٍ التي تزني» فنقول: إن 
ليث روى هذا الحديث عن سعيلدٍ بن أبي سعيلر امقبري عن أبيه 
.عن أبي هريرة: إِنْ زنت الثالئة فليبعها - ولوْ بحبل من شعر. 

وهكذا رواه عبد الاق عن عبيد الله بن عمرّ عن 
سعيدٍ بن أبي سعيلر أنه سمع آنا شويرة: 

وهكذا أيضاً رواه الك بنُ الحارش عن ابن عجلان عن 

سعيلر المقبري عن أبي هريرة» فلم يذكروا زناها ار الثالئة جلداء 

بِلْ ذكروا البيعٌ فقط. 






5- مسألة: هل يقيمُ السَيّدُ الحدود على مماليكه 


كلمء؟” 


وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن يقامٌ الحد عليها ثلاث 
مرّاتيء ثم تباعٌ بعدَ الثالثةٍ مم الجلد. 

وهكذا رواه سفيانٌ بن عبيئة. 

قال علي: فوجب أنْ يلغى الشّك ويستقرٌ البيمٌ بعد الثالشة 
مع الجلد - والطرق كلها في ذلك في غايةٍ الصّحَةَء وكلُ ما صمح 
عن الني تفط فهرَ عن اللَّه تعالى» قالَ الله تعالى #وَمًا يَنطِقٌ عن 
5 ِنْ هر إلا َي يُوسَى فإذ ذلك كذلك فأمره كز بالبيع | 
في الثالثة ندب. 

برها ذلك: أمره بالبيع في في الرابعة لا يمكن ألبتَهَ إلا هذاء 
لأنه لوْ كان أمره يَميذْ في الثالئة فرضاً ل أباح حبسها إلى الرَابعة. 

وأمَا البيعٌ في الرابعةٍ ففرض لا بد منة» لأن أوامره 0 
على الفرض لقول الله تعالى #فَلَيِحدَر الذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أَمْر 4 
الآية. 








قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ويجيره السَلطَانُ على بيعها 
أحب أمْ كره بما يتتهي إليه العطاء فيهاء ولا يتأتى بها طلبُ زيادقه 
رأ لز أن تباعَ - ولو بحبل من 
شعره أو ضفير من شعر - إذا لم يوجذ فيها إلا ذلك» إن زنت 
في خلال تعريضها للبيع» أو قبلَ أنْ تعرضّ حدها أيضاء لعموم 
أمره ييز بجلدها إن زنت. 

وكذلك إن غاب السَيْدُ أو مات» فلا بدٌ من بيعها على 
الورثة ضرورة - فإنْ كانت لصغار جلدها الول أو الكافل» لقول 
رسول لله لذ في روايةٍ مالك عن الزهري فاجلدوهاء فهر 
عمومٌ لكل من قامَ بيه ولا يازمٌ البيمٌ في العبد إذا زنى؛ لأن 
رسو الله يذ إنما أمرّ بذلك الأمة إذا زنت لوَمَا ينطق عن 


الهوّى إِنْ هو إلا وَحي ) يوحى # #وَمَنْ يَتَعَلُ حُدُودَ الله فَقَد ظَلَمَ 


نفسة #. ظ 
وكذلك ارفك الام أواغتريت الخمر: اي زه 
يلزمُ بيعهاء أن النطر تجا جاء فق زتاهنا فقنط ونا كاة رقت 


ا 


.-- 





ولا سوقء كما أمرّ رسول الله 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلو أعتقها السيّدُ إذا تيّنَ زناها 
م ينفذ عتقه بل هوّ مردودٌ لأنه مأمورٌ ببيعها وإخراجها عن 
ملكدء فهو في عتقه إياهاء أو كتابته لهاء أو هبته إيَاهاء أو الصدقة 
بهاء أو إصداقهاء أو إجارتهاء أو تسليمها في شيء بصفةٍ غير البيع 
- تا شاءً نقدأ] و إلى أجل - بدنانيرَ أو بدراهم: حالف لأمر 
رسول الله تي وقذ قال عليه السلام 'مَنْ عَمِلَ عَمَلا لِسَ عَلَيِه 
أَمرنا فَهُوَ رَدُ). 


لالم ١‏ ؟ 


- مساألة: أي الأعضاء تضرب في الحدود؟. 


- كباب الحدود 





وكذلك لو دبرها فمات» أو أوصى بهاء فكلّ ذلك باطل» 
ولا بد من بيعها. ‏ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولا يور أن يقيمَ الحد السّيّدُ 
على مماليكه إلا بِالبيْنةِ» أو بإقرار المماليك, أو صحةٌ علمه ويقينه: 
.على نص قوله مما «قتَينَ زاهَا» ولا يطلق على إقامةَ الحدود 
على المماليك إلا الاير 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: احتلف النَاسُ في هذاء وقال الله 

تعالى لفَإِنْ تَنارَعْتَمْ في شَيْء فَرُدُوه إِلَى الله وَالرسُول4 الآية 
. فوجدنا الله تعالى قال: 8الرَانِيَةَ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل 

وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِائةَ جَلَدَةٍ4. 

وقالَ عليه السلام «إذا شرف 10 

وقال عليه السلام اوَعَلَى بنك جَلْدُ مِائةٍ وَتَعْرِيبْ 5 
وَالبكرٌ بالبكر 0 مَائةٌ وريب عام؟ وسئذكرٌُ كل ذلك - 
شاءً اللّهِ تعالل - فلم ند عن الله تعالى» ولا عن رسوله 8 7 
أن بخص عقوا بالضربب دون عق الاحسن القذفي وحدة» فإن 


رسول الله تقذ قال فيه «الْبَيّّة وَإِلا حَدّ فى ظَهْرك». 
حدثنا عبد الله 3 رع 








أخيرنا محمّدُ بن معاوية أخيرنا 
أحمث بن شعيب أخبرنا عمرانٌ بن يزيد الدُمشقي أخبرنا مخلد بن 
الحسين الأسدي أخبرنا هشامٌ بن حسّانَ عن محمّلد بن سيرينَ عن 
أنس بن مالا قال: إن أولُ لِعَانْ كان في الإسلام أن هلال بن 
مي قف شرياك ابن سَحْمَ بامرَئه فَأنَى النبيّ 1848 فأ 


فأخيره 
بلك َال له اللي جل البَينة وَإلا حَدٌ في ظَهْرلة) فردة ذلك 








وجب ل ا 
اا الوجه واه بك والذاكر: والمقاتل. 


ما الوجه: 

لما روّينا من طريق مسلم عونا د ال و 
بى الرناد عن 

مي . «إذا ضدرات 


بن حربب قالا جميعا: أخبرنا سفيان بن عيبنة عن أ 





الأعرج عن أبي هريرة قال: كنال وسيوك الله 
أَحَدُكُمْ فَلبَجَجَنِب الوّجَة). 


وأمًا المقاتل: فصريها غرر» كالقلب» والأنئيين» وحبو ذلك 
- ولا يحل قتله ولا التعريضُ بى لما تحاف نيم روالته نهاك 


التوديق: 
- مسألة: كيف يضربُ الحدود أقائما أمْ 


عن ؟. 


اختلف الناسُ في ذلك وَفَالَ الل كعانة «فإن رُم ني 


ل 
الام 
أحمد ل فرريئ ل الخاري أغرن سمب مسلط 
يحى على الأو ييا جاه وذكروا حديث 9 00 
ل م 

فقالوا: قر ع وين قطان بابعالن قراف اضرب 
وأعطٍ كل ذي عضو حقه ' ذليل على على أن الجلود كان قائماء وقال: 
فدل حديث اليهوديين على أذ الرجَل كان قائماء وَانها كائة 


ا قاعدة. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فكلُ هذا عليهمْ لا لهَمْ على ما 


نبسنْ - إِنْ شاءً الله تعالى. 





يز في ذلك فهم أوَلُ من عصاه وخالفه. 

وقالوا: لا يحل أن يقامَ حدُ الزّنى على يهودي ولا يهودية؛ 
وحملوا فعلٌ م 0 
بالسنتهم؛ إن السمان نسي اللمسال وما نه على إنفاذٍ لما في 
التوراقه ا لا يجورُ هم إنفاذة» وأنه على كل حال لم يحكم سول 
لله يذ في ذلك بأمر الله تعالى ولا بوحيه إليو ولا حمق يحب 
اتباعه فيه: لا محيد هم من هذا فهذا الذي ظنوا من ع ذلك كذبت 
بحت» وما فيه دليل على المكان قاتما ولا ايا قانظ تاقد يا 
ار سر 
من الجلوس» وهو ممكنٌ جد أيضاً 

وأمَا أن يحي عليها وهر قائم وهيّ قاعدة فممتنم 
البتق:ولآ يتات ذلك 

وقد يمكن أنْ يكونا قائمين» ويحني عليها بفضل ما للرجل 
على المرأةٍ من الطّول» وقد يمكنٌ أنْ يكونا قاعدين. 


أما حت البي ث2 





تنع لا يمكن 


6- كتاب الحدود 


وما حديث أبي هريرة فليسَ فيه: أن أبا هريرة أوجب 
عليه أنْ يقومَ قائماء إِذْ جلده ولا بد ولا أن المرأةً بخلافي الرّجل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فإذ لا نص في شيء من هذاء 
ولا إجماعٌ» فقاذ أيقئا أن اللّه تعالى لو أرادَ أنْ يكون إقامة الحد 
على حال لا يتعدى من قيام أو قعود, أو فرّقَ بينَ رجل وامرأةٍ 
در ل مم ا 0ن 
والقذفيه والخمرء والتعزير : يقامُ كيفما تيسّرٌ على المرأة وال 
ا ا ا 
نعل ان يلقق:الشرة الذي يضرنة ايه فيمتكة افيتكت يناه 


57848 مسألة: صفهٌ المرب. 

قال أبو محمد رحمه الله: أجارٌ قوم أنْ يسال الذم ني جلد 
الحدودء والتعزير - وهو لم يأتى به عن الصحابة شيء من ذلك. 
بل قد صح عن عمرّ نه مما قد ذكرناه قبل لا تدُء فاجلدهاء ولا 
يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم. 

والذي نقولٌ به في الفَربه في الزّنىء والقذفيء والخمرء 
والتعزير: لا يكسرَ له عظمّ ولا أذ ب يعو تسل ول 1ن 
يسا الام ولة أن يعنن له اللحيث لكن بوجع سام من كل 
ذلك» فمن تعدى فشئ في ذلك الضّرب جلداء أو أسالَ دماء أو 
عفنَ لحماء أو كسرّ له عظماء فعلى متولّي ذلك القودٌ وعلى 
الآمر أيضا القودٌ إِنْ أمرّ بذلك. 

برهان ذلك: ول الله تعالى قد جَمَلَ الله ِكل شيء 
ذرا4 فعلمنا يقينا أن لضرب الحدود درا له الوه قرا له 
ينحطً عنه بنصّ القرآن» فطلبنا ذلك فوجدنا أدنى أقداره أنْ يؤل 
فما نقصّ عن الألم فليسَ من أقداره - وهذا ما لا خلاف في من 


أحدٍ - وكان أعلى أقداره 828 الألم في الزنى مم السّلامةٍ من كل 


ما ذكرناء ثم الخطيطة من الألم على حسب ما وصفنا. 


فَأمًا المنمٌ من كل ما ذكرناء فلقول رسول الله تي «إن 
دمَاءكم وَأمَْلَكُمْ وَأَعْرَاضَكمْ وََبشَارَكم عَليْكُمْ 0 فخرمت 
إسالة الم نضا إذ هرق الدّم حرام إلا ما أباحه نص أو إجماعٌ - 
ولا نص» ولا إجماعٌ على إباحة | إسالة : الم في شيء من الحدود 98 
لعا ولاض اخر من الدع 

وأمًا : تعفن اللحم: فقذ نصّ رسولٌ الله ##ذ على تحر ريم 
البشرقء فلا يحل منها إلا ما أحلّه نص أو إجماغ وإنما صحٌ النص 
والإجماع على إباحتها تلام فق 

وأمَا كسرٌ العظام؛ ا كي الحدودٍ أحد 
من الأمّةِ بلا شك. 


8- مسالةٌ: صفة الضرب. 


"84 

قال أبو محمّدٍ رحقه الله: ومن خالفنا في هذه الأشياء 
سألناه ألشدَةٍ الضّرب في ذلك حدٌ آم لا 1 

فإِن قالوا: لاء تركوا قولهم» وخالفوا الإجماعً» ولزمهم أنْ 
يبحرا ان يلد في كل ذلك سوط تملوء خديداً أو رضاصا يقعنل 
عيونت وهنا له قله اعد 0 

وإن قالوا: إن لذلكَ حدا وقدرا نقفُ عنده فلا يحل 
تجاوزه: سئلوا عن ذلك, فإِنْ حدوا فيه غير ما حددنا كانوا 
متحكمين في الدين بلا برهان. 

إن قالوا: إن الحدودّ إنما جعلت للردع. 

قلنا فهم: كلاء ما ذلك كما تقولون» إنما ردعٌ اللّه تعال 
بالتتحريم وبالوعيدٍ في الآخرةٍ فقط. 

وأمَا بالحدودٍ فإنما جعل الله تعلل كما شاءَ» ولم يخيرنا الله 
تعالى أنها للرّدع» ولو كانت للردع كما تدّعون لكانَ ألفْ سوط 
أردجٌ من مائةٍ ومن ثمانينَه ومنْْ أربعين» ومنْ سين ولكانٌ 
قطع اليدين والرجلين أردعٌ من قطع يل واحدةٍ ولكنا نقول: هي 
نكال وعفوية وعذاب» وجزاء وخزي» كما قال اللّه تعالى في 
المحارية «إئمَا خَرَاء الذين يُحَاريُون الله ورسوله وَيُسْحول 4 الكية. 

وَقَالَ تعالى لتَمَليهِنَ نِضْفُ ما عَلَى الُخْصَنَاتٍ يسن 
العَذْاب». ا 

وقال تعالى في القاذفي 9إن الّذِينَ يحون أَنْ تَشِيمَ 
الفَاحِشَة فِي الِْينَ آمنوا» الآية. 

وَقَالَ تعالى لوَالسَارقٌ وَالّارقَة» الآية. 

وقالَ تعالى لزني تاللأني» ا الآية وإنها امعد ف الثين 


انار عدار ين 1 ا 

قال أبو محمّد رحمه الله: 20000 
مقدارٌ الضّرب الذي لا يتجاون فقاذ صح أن من تجاوزٌ ذلك 
المقدارَ فإنه متعد لحدود اللّه تعالى» وهو عاص بذلك, ولا تنوب 
معصية الل تعالى عن طاعتى فَإذْ هرّ متعد فعليه القودٌ؛ ال الله 
تعالى #فمن اعْتَدَى عَلَيكمْ فَاعْتَدُوا عليه # الآية درت ؛ التعدّي 
لا يتبعضُ بلا شك» فإذ لا يعض - وهرّ معصية - فباطلٌ أن 
يحزيَ عن الحدٌ الذي هرّ طاعة لله تعلل فيقتصُ له من ثم يقامُ 
عليه الحدٌ ولا بد وباللّه تعالى التوفيق. ‏ 

- مسألة: بائ شىء يكو المتربٌ في الخ 


ملي 


- مسألة: بأيّ شيء يكون الصّرب في الحد. 


مه كتاب الحدود 





قالوا: الحدودٌ كلها بالسّوط إلا الشافعيّ رحمه اللّه قال إلا 
الخمرُ فإنه يلد فيها بما صحٌ عن الني تم أنه جلد فيها. 
قال أبو محمّدٍ رمه الله: احتجحّ من رأى الجلد بالسوط 
ولا بد في الحدود: بما أخبرنا حمام أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا الدبريُ آنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يميبى 
بن أبي كثير قال: «جَاءَ رَجُلَّ إلى رَسُول اللّه #فخ 0 ول 
لله إني أَصَبِتُ حَدَاً فَأقِمْه علي فَدَعَا ابي ذ[ سوط فَأَنِيَ 
بسَوْط جَدِيدٍ عَلَيْه * مره قال لا سَوْط ُونَ هذَه فَأَبِيَ بسَوْط 
10 فَقَالَ: لاء سَوْط فَْقَ هَذَا فَأَبِيّ بسَوْط يْبِنَ ًَ 
السّؤْطيْنء فََمَرَ به فَجُلِدَ؛ وذكرٌ الخبرٌ وعسن زياد بن أسلم ١‏ «أن 
َجُلا اغترَف عَلَى فيه بلرنَى» فَدَعَا رَسُولُ الله ا بسوط» 
فَأَنِيَ بسَؤْط مَكسُور» فَقَالَ: َوْقَ هذا فَأَنِي بسَوْط علق لذ تلطه 


0 


تكرتة فعال: بيْنَ هَذَيْنِء فَأَنِيّ بسَوْط قَد رُكِبْ به ولاه فَأَمَرَ به 
فَجُلِدَ؛ وذكرٌ باقي الخبر. 


حدّثنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 














أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهبه عن 
غرمة بن بكير عن أيه قال 0 
رَجُلُ النبي 1 اعرف على تَقْيِه بالزى» ميعن الجا 


مَذَابِنه ‏ عم هم 


أحْصّنَ» فَأَحَدَ رَسُولُ الله : 0 





مَوْطاً فوََجَدَ رَأَسّه شديداً فَرَدَهُ 
م أََدَ متؤطا آخترٌ فَوَجَدَه ليا فَأمَرَ به فَجُلِدَ ائةه. 
وعن أبي عثمانّ النهدي قال: أت عمرٌ بن الخطاب في حد 
دعا افوا ذلللة لذ دقان اوفقي فقا يعن 
هر ألينُ فأتيَ بسوط ليّنء فقالَ: أريدُ أشدٌ من هذاء فأنيَ بسوط 
بِينَ السوطين تقال: مسرب ولا يزى إبطك وعتن ابي عتما 
لوليا كان اناعد بن الخلاب و جه الى برل نياك 
فقال: اتتوني بسوط ألينَ من هذاء فأتى بسوط آخرّء فقالَ ائتوني 
بسوطر أشدٌ من هذاء فأتي بسوط بينَ السوطين» فقال: اضرب 
ولا يرى إبطكء وأعطٍ لكل عضو حقة. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: ما نعلمٌ لهمْ شبهةٌ غير ما ذكرنا. 
ما الآثار - في ذلك عن رسول الله عل لي فمرسلة كين 
ولا حجّةَ في مرسلء وأضعفها حديث مخرمة بن بكيرء لأنه منقطع 
في ثلاثةٍ مواضعٌ لأنّ سماعَ مرمة ون أنه لا بع وشك ابن 
مقسم أسمعه من كريب أمْ بلغه عنة ثم هر عن كريب مرسل. 
< ئمّ لؤْ صحٌ لما كان لهم في شيء منها حجّة لأنه ليس في 
ىدها ل قاذ لور الايد اعت ا اي 
أن اكور جات آزز سحن سوك رعق قط توي أن ل 





لا 
1 تعلقهم بالآثار المذكورة. 


ما الأثر: عن عمرّ له فصحيحٌ إلا أنه لا حجّة لهم فيه 
ا عمد : دون رسول الله 0 





فلمًا سقط كل ما شغبوا به نظرنا فيما يجبُ في ذلك. 
فو جدنا الله تعالى يقول في الزاني والرَانة لفْاجْلِدُوا كل 
وَاحَدهِْهُمًا عاد جَلدقا إلى قوله تعال ارَلْفْهَدْ 0 طَائِفَة 


مِن المؤْمنِين». 
وقال تغال #نتلب؟ بِعَف ماعلى المتصنات من 
العَذْابِ». 


وقالَ عليه السلام اعَلَى ابنِكَ جَلْدُ مِانةٍ وَتغريبُ عَام». 
وقال تعالى في القاذفي طفَاجَلِدُوهُمْ تمان خلدةة. 





000 * ملاتة ل ا ا 0 
وَقالَ رَسُول الله ت: «إذا زنت أمَة أحَدكم فَليَجِلِدَهَاا. 
وَقالَ عليه السلام «إذا شرب فَاجَلِدُوه). 


وَنْهَى عليه السلام أن يجلدَ أكثرٌ مِنْ عَشْر جَلدَاٍ في غير 


ناما بون لذ بزل ضاف الله تقال لو أزاك أن كتوة 
لجْلدُ في شتيء مما ذَكرنَا بسَوْطر دُونَ سَوْط ينه نا عَلَى لِسَانْ 
رَسُولِهِ عليه السلام في القرآن» وَفِي وَحْي مَنقول إلا َس كما 
َيْنَ ضيفة الفُرب في الزنى؛ وَكَمَا ين حُضُورَ طَائَةٍ ين الؤْنِينَ 
داب في ذَلِك» فَإِذْلَمْ َع ذَلِك تَعَالَى فين ثري أن الله 
تَعَالَى لَمْ يُِدْ قَطْ أن يون الضُرْبُ في الحدُود بسَرْط خخَاصّة 
دون سار ما يُْرَبُ به فَذْ فك كَذلِك فَالْوَاجِبْ أن يرب 
لحَدَ في الرنى وَالقذْفي بمَا يَكُون الفُرْبُ به عَلَى هَده الصمَةٍ 
بوط أو بل من شغَره أو من كان أو ين قن لو موفي. 
لان وَغَيْرِ ذلك أو تر أو ة 8 قَضِيبه مِنْ خَيْرُرَان؛ أو غَيْرِها 

58 


إلا الحم فَإِنْ ال لي على مَا جَاءَ عَنْ رَسُول الله تفع : 


واي اي 00 


2 
57 


لحترا َنَادَِ عَنْ أنس 
بن مَالِك أ 2 ير «جَلدَ فِي طَِ بالْجَرد يد و التعال». 
وَمِنْ طريق الخارع ار 1 يداع نا اث 
ضَمرة أْس بْنُ حيياض عَنْ بيد بن الهاي عَنْ مُحَمد بن رايم 
عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ بي هُرَيْرَّة قالَ "أَتِي اي 3 بِرَجُْل قد 
شرب فقَالَ اضْربُوه ان وف فيا الضارب بيده وَالضَاربْ 









بتعْلِه والضتارب بتوْبوا وَذْكرَ الحاريث. 


هم 4 - كتاب الحدود 


0- مسأل هَل يُجْلَدُ الريض الَْدُودَ 


ل.ث8.؟" 





َال أَبُو مُحَمَّدِ رحمه الله: فَالْجَلِدُ ني الحَمْر خاصّة رن 
الْجَرد يد وَالْعَاله وَالأيدِي» وَبطَرْفٍ رضي در ل أي تبك 
أي الحَاكم فَهُرَ حَسَنْ وَلا يم ددا أن يُجْلَدَ في الخَمر أيضاً 
بوط لا يكين وَلا يَجرَح» ولا يعَْنُ خم 

كما زوينا مِن طريق مسلم أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى 
أخبون إن وير أخبرني عَمَره بن اخارث عَن بكرن الاش 
قال: ينما نحن عند سليمَانَ بن يَسَار إِذْ جَاء عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنْ 
جَابر بْن عَبْدٍ الله فحَدََه َأفلَ عَلَينَا فقَالَ: حوئق عند الرحمن 


حر غذ أب ع ف تيع أل سبع شو ل 


200 يقو 





0 الله تعن فافض هذا أن د جا فى 5" 
د وَفى التعزيرء وضرب الخمْر وبالله تَعَالن لتو فيق. 


05- مسالة: ريني جر د أُمْ لا؟ 
وَإِنْ جُلِدَهَا كيف يُجْلَدُهَا؟. 

ا 

ََالْتَ طائقة. ا مز لذ 0 
اسع ام شخ ند دنحم نطدو عن تدان 
د الله: الم 0 بيه أن 
مر بن الخطابد أن برحل برب لخر - وهو تريضن - فقال: 

قال أبو مُحَيدِ رجه الله فَاحْتَمّلَّ هَذَا أَنْ يكون إِشفَاقٌ 
عُمْرَ ف مِنْ أن يَمُوت قَبْلَ أن يُضْرَب الحَدْ فيكون مُعَطْلا لِلْحَدُ 
َاْبَملَ أيضا. بن أن يكون يه منت ونة. 

ف فخ زر لها 0 ل لاير 
او رن وكيع عرب سفن كر هذا ال ذه أن عُْمَرَ 
قَالَ: اضربوه لا يَمُوت فَبَيْنَ هَذَا أن إشفاق عُمَرَ كَانَ مِنْ كِلا 
الأمرين. 

ل رلك رت الله: : فَإِذا كان هَذَاء فَقَد تبت أنه اع 

معي 0 


0 ارس 6 0 تراميه اه 5 . 1 ال 6 217 ا 
بن عبيد بن عمير عَن أبيه: أنه كان يبر نذره بأانى الضرب. 


وبه إل و كبع أخبرنا سفيان عَن ابن جُرَيْحٍ عَنْ عَطاء: 
الضّغث للناس عَامهَ في قوله تعالى لوخد بيدِكَ يغتاً فَاضْربْ 
به ولا تَحْنث4. 

أخبرنا يحسى بن عبد الرحمن بن مسعود أخبرنا أحمدُ بن 
دحيم أخبرنا ا بون إسماعيل بن إسحاق 3 
انسعاصل ب لبي 
بن عروة عن غلام لهم يفهمُ قال: اعرني ذلك الفلا الا عرو 
علف لشبرني كد وكد بر قاد بك شماريخ فضربني بها 
يه 


وبه إلى إسجماعيل أخبرنا محمد بن عبيد أنا محمد بن ثور عن 
معمر عن قتادة في قوله تعالل لوَحد دِكَ يفا فَاضْرِبْ به وَلا 
تحدث 6 قال: غوذا فيه كنع وتسكون عوداء والأصل تمام المائة» 
فضرب به امرأتة وكا حلف ليضربتهاء فكانت الضّربة تمل 
الغ وضنينا شن امراتة: 

وهو قولٌ الشافعي. 

وقالت طائفة: يْخَرٌ جلده حتى يراً. 

وهو قول ماللك. 

وجاءًَ عن مجاهدٍ في الآيةِ المذكورة: ما أخبرناه يحيى بن عبد 
الرحمن بن مسسعووٍ بالإسنادٍ المذكور إلى إسماعيل بن إسحاق 
أخبرنا علي بن عب الله أخبرنا سفيان عمن ابن أبي نبيح عن 
مجاهد في قوله تعالى لوخد يدك ضيغ فَاضْرِب به ولا نَخدَت» 
قال: ع لأيُوبَ خاصة د وقال غطاءة: هي للناس عامة. 

قال أبو محمّد رحمه الله: 

فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلمَ الح فنتبعه - بعون الله 
تعال. 

فوجدنا الطائفة المانعة من إقامة الحدٌ عليه حتّى يبرا - 
يحتجون: بما أخبرناه حمام أنا عباس , بن أصبغ أنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمنَ أنا عبد اللّه بن “مد بن حنبل أنا أبي أنا غندرٌ أنا 
عد كان سمعت عبد الأعلى الَِي يحت عن أبي جميلة عمن 
علي بن أ, بي طالب «أن أم زنْتْ فَحَمَلَسْء َأتى عَلِيُ ابي تلكا 
تحر مقا 1 هُ: دَعْهَا حَنى تَلِدَ - أو قَالَ حَتَى تضّع ثم اجلِذهَاه. 

ارش ال 1 
الأعلى التغلبى عن أ بي جميلة الطّهوي عن علي «أَنْ وما لبي 
ينظ أحْدَ خنلك نارق المت أَنْ أَقَء يم عَلَهَا اله فَتنَا 
َجَذئها َم جف بن ذه يه أن فقا :إذاجنة يذ 








سس 


09- مسألة: هَلْ يُجْلَدُ المريض 


الحدوة ه4- كتاب الحدود 





ذَمِهَا قم عَليَا الحدّ أقمنوا رع 0 


. قالوا: فهذا رسول اللّه 2/2 م يعجَل جلد الخادم الحسامل حتى 
تضعّ فتجلد الحدٌ الذي أمرّ الله تعالل به. 
وكذلك التى لم تف من دمها حتى يِف عنها دمها. . 
ثم نظرنا في قول الطائفةٍ الثانية الموجبة تعجيلَ الحدٌ على 
٠‏ حسب ما يؤمن به الموت. 

فوجدناهم يذكرون: ما أخبرناه عبدُ الله بنُ ربيع 
بن معاوية أنا أحمد بسن شعيب أخبرنا أحمد بن يوسف 





أنا محمد 
التبسابوري محمد بن عبياد الله بن يزيد ؛ بن إبراهيمٌ الحراني - 
واللّفظ له قال أحمد: أخبرنا أحددٌ بن سليمان» وقالَ محمد بن 
عبيدٍ الله: عاق ايانم الل اطي بليان رعو لبر 
يزيد: قالا: أخبرنا عبدُ اللّهِ بن عمرو دقر ارق اغن وي بحن 
أبي أنيسة عن أبي حازم عن سهل بن سعار قال: إن رسول الله 
«أتِي بِرَجُل قد رنَى» قمر به فَجُرْة ذا َجُلَ مُقعَد حَمْش 
السسّاقين فقَالَ رَسُول الله يي ما يبي الفثر ب مِنْ هَذا شيا 
فَدَعًا بأناكيل فِبها ماه شَمروخ) َضَرَبه بها ضَربَة وَاجِدَة). 

أخبرنا حمام أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
الملك بن أيُنَ أنا يزيد بن محمد العقيلي بمكة أنا عبد الرححمن بن 
ماد الثقفيٌ أنا الأعمشٌ عن الشّعي عن علقمة عن ابن عباس 
قالَ:مَنُ رَسُولُ الله #لإك8 بامر اتقعمة لا شور أن تَشَيعَ مِمّنْ 
أَرَادَهَا فْقَالَ رَسُولُ الله #إظز: مِمَنْء قَالَت: مِنْ فلان» فَذَكُرَتَ 
ل ا ل الا ل نجي به 
أله عَنْ ذلِك» فَأَمَُ رار فَمَالَ له رَسُوكُ اللّهِ يكذ خمذوا 
َنَكِيلَ مان فَاضْربُوه بها مره وَاحِدَة». 

قال أبو ماد رحمه الله: حديث سهل بن سعلوٍ صالح 
ر تقوم به الحجة. 

فِإن قيل: إِنّ هذا الخيرَ المعروف فيه إسرائيل: 55 


بع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد بن شعيب 



















عد اللقين ره 
أخرني عمّة بن وهب لمانا الم اب وار 
قانهجية وسو الله ل يجار - وي لو - اليا ميك 
غنلف فقالت: بن فلان الْمََدِ فجي بفلان» فَإِذَا رَجُلُّ حَمْشُ 
الجسّد ضَرِير فقالَ: ماله ما بِي الفتزبٌ مِنْ هَذَا شيئاه فَأمر 
بأناكيل ماثة فَجُمِعَتَ: مريت بها مه وَاحِدَة). 


وهي: شماريخ الدخل الذي يكونُ فيها العروق وفي آثار 


كثيرةٍ يطول ذكرها جدأء فتركناها لذلك. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلمًا جاءت الآثارٌ كما ذكرنا: 


وجب أنْ ننظرّ في ذلك» فوجدنا حديث أبي جميلة عن علي 
صحيحاً إلا أنه لا حجّةَ لهم فيه أصلاء لأنه إنما فيهٍ: أن رسول 


الله علخ يذ آخخرَ الحد عن الحملء وعسن التي لم تجفاً من دمها - 


وهذا ليس تا نحن فيه في شيء؛ لأن الحاملَ ليست مريضة:» وإنما 
خيف على جنينها الذي لا يحل هلاكة وحكمٌ الصّحيح أن تجلد 
بلا رأفقِ» وحكم الجنين أن لا يتوصل إلى إهلاكه: فوجب تأخصير 
الجلدٍ عنها جملة: كما يؤخرٌ الرّجِمُ أيضاً من أجله. 

وأما النى ل تف من دمها: فإنّ هذا كانَ إثرَ الولادة» وفي 
حال سيلان الدّم وهذا شغل شاغل لهاء ومثلها أن لا تجلد ني 
تلك الحال» كمنْ ذرعه القيٌ أو هرّ في حال الغائط» أو البول» 
ولا فرق» وانقطاعٌ ذلك الدّمٍ قريب إنما هي ساعة أو ساعتان - 
وم يقل في الحديث إذا طهرت» إنما قالَ: إذا جفت من دمها 
فبطلَ أن يكون لهم في شيء من ذينك الحديثين متعلقٌ أصلا. 

َإذ قد سقط أذ كرق التللك الطائقة ستعلدق:#قالواجت أن 
ننظرّ - بعون اللّه فيما قالت به الطّائفة الأخرى: فنظرنا ني 
الحديث الذي أوردنا من جله المزمن المريض بشماريئح فيها مائة 
عتكرل: فوجدنا الطريقٌ الذي صدرنا به من طريق سهل بن 
سعاو طريقً يدا تقوم به الحجَةُ ووجدناهمْ يحنجُونَ بأمر أيوب 


وقالَ أبو محمّار رح الله: يا 
غير نبيّدا :8ز لقول الله تعال ولك جتانا مكتم يبز 
يناج وا قذ أحكمنا في كتابنا 0 ا 


الاحكا م6. 





قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وحتّى لو ل يصمح في هذا حك 
لكان قولُ اللّهِ تعاللى: #لا يُكَلْفْ الله نفْساً إلا وَسْعَهًا»ك موجبا أنْ 
لا يجلد أحدٌ إلا على حسب طاقته من الآألم» وكان نضا جليَا في 
ذلك لا يجررٌ مخالفته أصلا. وبضرورةٌ العقل ندري أن ابن نيفم 
وثلائينَ قو الجسمء » مصبرٌ الخلق» يحمل من الضرب من قوته ما 
لا يحمله الشّيخ ابسن ثماني» والغلامٌ ابن خسة عشرٌ عامأ - 
وأربعة عشرّ عاماً - إذا بلغ - وأصاب حذا. 

وكذلك يؤل الشيخ الكبينٌ والغلام الصّغيرٌ من الجلد 7 
لا يم ابنّ الثّلائينَ الشّابُ القويٌ بل لا يكادٌ يحس إلا حسّاً. 
لطيفاً ما يوم ذينك الال الشّدِيدَ وأنّ الذي يؤلم الشّاب القوي» لو 
قوبلَ به الشّيخ الهرمُ والصّغيرٌ النحيف» من الجلد لقتلهماء هذا 
أمرٌ لا يدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدةٍ. 


م6 كناب الحدود 


ري ا أصلاء 


وعلى حسبب شْدةٍ المرض يكونُ تأّمه للكلام؟ وللدَلفى وللمس 
اليد بلطفيء هذا ما لا شك فيه أصلا ومن كابر هذا فإنَما يكابر 


العيانَ» والمشاهدة: والحس فوجدنا المريض إذا أصات جاه 
زنى؛ أو قذفي أو خمرء لا بد فيه من أحدٍ أمرين لا ثالث لهما: 
إكاذاان يع لكيه ]نا أذ قد بع 

فإن قالوا: يؤخر. 

قلنا لهم: إلى متى. 

فِإِن قالوا: إلى أنْ يصح. 

قلنا هم: ليس هذا أمدٌ عدونٌ وقد تتَعَجَل العتحة وقد 
تبطئٌ عنة» وقذ لا يبرأء فهذا تعطيلٌ للحدودء وهذا لا يحل أ أصلاء 
لأنه خلافُ أمر الله تعالى في إقامة الحدود. فلم يبن إلا تعجيل 
الحد كما قلنانٌ» ويوكَدُ ذلك قولٌ الله تعالى 9وَسَارعُوا ا 
مف من ربكم فصحٌ أن الواجب أن يجدد كل واحدٍ على 


ست وستعه الى كلفه الله تعاق آنا يشان له :فر قغفة عدا 
جلدَ بشمراخ فيه مائة عذكول جلدة واحدةٌ أو فيه ثمانونَ عنكالا 
تلقام وعلن و اتشمر و إن اند ينه سار لل ارس ع 
عدبي طانة كر لحل ول 

وبهذا نقول ونقطع: أنه الح عند اللّه تعالى بيقين» وما 
عداه فباطلٌ عند الله نكال بحدوقة لوقي 


اله عن موري وت تراد ين 
الحدود على المقر. 

قال أبو محمد رحمه الله: : اختلف اناس في هذاء فقالت 
طائفة. ناف اقفر واعده ني إكامة الخو 

وهو قول اسن ير اي 
كف 5 

وقالت طائفة: لا يقامُ على أحدٍ حدُ الزّنى بإقراره حتى 
يقر على نفسه أربعٌ مراتبء ولا يقامُ عليه حدٌ القطع. والسرقةٍ 
حتى يقر به مرتينِه وحذ الخمر مرئين. 

اه فمرة واحدة - وهو قول روي عن أبي 

00007 
نظرنا فيما احتجّت به كل طائفةٍ لقوهاء فنظرنا في قول من رأى 


05- مسألة: بكم من مرةٍ من الإقرار تب الحدوذ 


5" 
ل ان اقل من ابع اضر 
خا ع ابن شهاو عن أي سلمة ب عد الب و 


0 لم لد - وَهوَ فى السْجد - قَنَادَا َال يا رسُولَ الله 





ني قد رَيت! فَأعْرَضَ عَنْكُ نَحى يَلْقَاءَ وَجْهه فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله إني دزي فأَعْرَض عَنْه حَبَى كرْرَ فلك ربع مَوات قلا 
شهد عَلَى تفليه أ ربع م شُهادَات كله سوك الله 0 فقَالَ أَبكَ 
جُنونٌ؟ قال: لاء قَالَ: فَهَلْ أَحْصَّنتَ قَالَ: : نعم ل للد 


صلابنه 


0 اذهَيُوا به فارْجُمُوة). 


حدثنا عبدُ الله بن ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أححمادُ بن 








شعيب أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم أنا حبان ‏ هوّ ابن موسى 
- أنا عبدُ الله - هو ابن المبارك - عن حمادٍ بن سلمة عن أبي 
الزبير عن عبد الرحمن بن مضاض عن أبي هريرة «أَنّ مَاعِرَا 0 
رَجُلا بُقَالُ له ه: هرَالَ قَقَالَ: ا َال إن الآخر قد رنَى» َال | 

اين 7" أَنْ ينل فيك 78 0 الأه 8 
نه الماع ل لالس اه 


ار 





2 - أَرْبَعَ مرا - فَلَمّا كان الرابعة أَمَرَ بِرَجْمِي لما 


ني إلى شَجَرَةٍ فقيل . 

اام 
شعيب أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم أنا حبّانُ - وهر ابن موسى 
- أنا عبدُ الله بن امبارك عن زكري أبي عمرانٌ البصري هو أبرم 
سليم د«ضاشهو الازق قال ميونت تيا حرت عرزو سر 
عثمانٌ القرشي قال: أنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه 
قالَ:"شَهت النبيّ عليه السلام - وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَغْلَيِهِ - 
فكائته ]ترا ل كانت" ها قد بَعْتَ فَارْجْمْهَاء فقَالَ لَهَا النبئ 
تي اسنتيري بسيثر الله فدهبسا ْم رَجَعَس اليه - وَهُوَ واف عَلَى 
بَعْلَته - فَقَالَت: ا جمَهَاء فقَالَ لَه البي 2 ا استير ي بسيتر الله 
فَرَجَعَا نم جَاءت لَه - وَهْرَ وَاقِفْ عَلَى بََْت فناعز 

بلجا فَقَالّت: أَنشُدُك الله إلا رَجَمْنَهَا َقَالَ: انطَلِقّي حَتَى تَلِد 


م ممم 


فَانطَلَقَتَ فَوَلَدَتْ غلاماء فَجَاءَتْ به النبي َه لسر عاب 
ملز ل قلا التي موري وين لدم الك ورد ون 
الى ثم جات بعت اللي عاذ إلى يسْوَةٍ فَأمَرَمنَ أن برها 
وَأ يَنظرْن صرت من الذي جد فَشَهدن عند لبي ا 

بطَهْرهاء َمرَلَّهَا عليه السلام بم برق إلى ُندوتَهَاء : انهه 
وَالْمْلِمُونَ فَقَالَ بيدِه: تحر حم ب 0 - فْرَّمَاهَا 


















55 * 


5١5‏ ماله بكم من مرةٍ من الإقرار م 


تجب الحدود 6- كتاب الحدود 





بها : قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: ارَمُومَر ياك وَوَجْهَهَاه فَرَمَوْهَا حَتَى 
5 َآمَرَ بإخرَاجها حَتى صلَى عَلَيهًاه. 
وروينا من طريق: مسلم أخبرنا محمد بن عبلد الله بن تميرء 
وأبو بكر بن أبيي شيبة كلاهما يقول: إن عبد الله ببنَ مير حدثه 
قال: أنا بشيرٌ بن المهاجر أنا عبدُ الله بن بريدة عن أبيبه 
ِنّ مال الأمندّمي أَنَى رَسُولَ الله 1# قَقَالَ: 
يلت الي بوي ابي أن تطَهرَنِي» فَرَدُ فلم كان 
مِن الغد أتاه فقَالَ: يا رَسُولَ الله ني هد رتت فَرَده الثازية 
فأرْسَلَ رَسُوكُ الله ا إِلَى قؤيِه فَقَال: أَنَعْلَمُونَ بعقلِه بَأسأ؟ 
أندَكِرُونَ منه شيئا؟. ْ 
ظ قَقَالُوا. مَا نعلّمُه إلا وَفِي العَقل مِنْ صَالِحِنا فيمًا نَرَى» 
ناه الدَََِ فَأرْسَلَ إِليهمْ أيضاً فسَألَ عَنْه فَأَخبرُوه أنه لا بَأْسَ 


بيه نان ير 


0 الله إني 


به ولا َل فلَما كَانَ الرابعة: َمَرَ لَه خفرة ثم أمرَ به فَرْجمْ 
نكاءت الحافل حالف ارول اناه ني قد زَنِيِت فطَهرْنِيء 
ونه ردقا لما كان الغد قالكا: يا رَسُولَ الله أَترْدبِيء لَعَلْكَ 
أيه نا تزضي كما رقت تاوراء فوالله إآي للى» قال 167 لا. 

آَم الآن فَاذمَِي حَنَى تَلِدِي» فَلَما وَلَدَتَ أب نه بِالصّي في 
خرْقةٍ قالت: هَذَا قد دنه َال امي فَأَرْضِعيه حَنَى تَمطِمِيدا 
لم فطميه أذ نت بالصبِي في يده كر خبر قَالَت: ا ارول 
الله قد مطَمْتك وقد أكنَ العام فَدَفْعَ الصبِي إِلَى رَجُلٍ من 
التليةة ثمأَمَرَ بها فَحُفِرَ لَهَا إلى صَدْرِهَاء افك السافة 
فَرَجَمُوهًا». 

فهذا هرّ البيانُ الجليُ من رسول الله + 





يغ لأ شيء رد 
ماعزا لأن الغامديّة قرّرته عليه السلام على أنه رد ماعزاء وأنه لا 
يحتاج إلى ترديدهاء لأن الّنى الذي أقرتْ به صحيح ثابت» وقد 
ظهرت علامته - وهيّ حبلها - فصدّقها رسولٌ الله :8 بذلك» 
وأمسك عن ترديدها - ولو كان ترديده عليه السلام ماعزا من 
أجل أن الإقرار لا يضح بالزّنى حتى يتم أربع مرّات لأنكر عليها 
هذا الكلامَ» ولقالَ لها: لا شك إنما أردّك كما رددت ماعرزأ لأنّ 
الإقرارٌ لا يتم إلا بأربع مراتب - وهو عليه السلام لا يقر على 
خطل ولا على باطل فصحٌ يقينا أنها صادقة؛ فإنها لا تحتَاجٌ من 
ردي إلى ما احتاج إليه ماع ولذللك لم يرقها عليه السلام بعد 
هذا الكلام وصحٌ يقينا أن ترديذه علية السلام ماعرا إنمنا كان 
0 

أحدهما ‏ ما نص عليه السلام من تهمته لعقله فسأل 
:عليه السلام قومه المرّة بعد المرّةِ هلْ به جنونٌ؟ وسؤاله عليه 
السلام هلْ شرب خمرا: 


كما روينا من طريق مسلم أخبرنا محمّدٌ بنْ العلاء أنا 
يحيى بن يعلى بن الحارث امْحاربي عن غيلانٌ بن جامع عن علقمة 
بنمرئو عن سليمان بن يريد عن آبيه قال اجَاءَ مَاعِرْ بن مَالِكٍ 
إلى رَسُول الله تنظ َال لَه طَهرنِي» قال: وَبْحَكَ ارْجع فَاسْتَخهر 
اللد وني كال َرَجَعَ غير َيل ثم جَاءً فقَالَ: تارشوةقالت 
طَهرِي» فََالَ لَه ِل ذَلِكَ» حَنّى إِذَا كانت الرابعَة قال لَه رَسُولُ 
الله :فم أَهرة؟ قال: ين الزْنّى» فَقَالَ رَسُوكُ الله ا: أبه 
أنه َيِسَ بِمَجنونء فقال: شرب خمرا؟ فقامَ جل 
عه لم يَجذ ينه ربح ره فلوو اله 18 ا 
قَالَ: نعي فَآمَرَ به فرجم؛ وذكرٌ باقي الخبر والوجه الآخرٌ أن 
رسول الله مذ "انمه أنه لا يَدْرِي مَا الزنَى؟ فْرَدَده لِذْلِكَ 
وَقرَرَه): 

كما أخبرنا عبد اللّه بنُ ريبع أخيرنا سد ين معاوية 
أخبرنا أحمد بن شعيبب أخيرنا سويدٌ بن نصر أخبرنا عبد الله بن 
الاراوعن مسر عن لون أبي كثير عن عكرمة عن ابن 
عباس «أَنّ الأسْلبِي أ نَى رَسُولَ الله يي فاغتَرفَ بالزنى. فقال: 
َعلّك قَبِلْت او غَمَرْت أو نَظَرْت». 





ل 
وت لحا ا 0 
أن ابي عر قال لِمَاعِرٍ بن مَالِك: لل لي أو 
غْمَرت أو نَظَرْتَ؟ ال لا قَالَ: كته ؟ قَالَ: َعَم فَِنْدَ ذَلِكَ 
الإإوتية 1 
راغا لتمام جيب مات أصلا 0 كان ا 2 
عقله. وفي جهله ما هو الزنى - فبطلَ تعلقهمْ بحديث ابن بريدة - 
وت 0 

وأمًا روت أبي هريرة من طريق ابن مضاضء فَإِنّ ابن 
مضاض مجهولٌ لا يدرى من هرّء وقد جاءً عن أبي هريرة حبر 
صحيمٌ ببيان بطلان ظنهمْ نذكره بعد تمام كلامنا في هذه الأخبار 

بأ إن اك الله تعال اوه ش 
ما أنا عبدُ الله بن ربيع أنا حمّدُ بن معاوية أنا أحمدٌ بن 
شعيب أخبرنا إسحاق بِنْ إبراهيمَ - هوّ ابن راهويه ‏ 
بو الزبير قال: إن عبد الرحمن 


5 
2 
و 
6 


أنا عبد 
الرزاق أخيرنا ابن جريج أخبرني أ 
ل ل 


ع م م 


مرا بلقى يعو" اما 000 وَكُ ذنِكَ يُعْرضُ عَنه 


ه4- كتاب الحدود 





رَسُولُ الله تي فَأقبَلَ فِي الخَامِسَةٍ فَقَالَ لَهُ: أنْكَحْتَهًا؟ قال: نَحَبْ 
قَالَ: هَل تذْري ما الرنى ؟ قال: عم أت مِنهَا حَرَاما مِثْلَ ما 
أي ارج من أَهْلِه حَلالاء قَالَ: قَمَا ريد به القَوّل؟ قال: 
أريد أن تطَهرنِي؛ أمَرَ به رَسُولُ لله تلا أن , يرجم فرْجم فسَيِعَ 
َسُوكُ اللّه تيا رَجْلَيِنِ مِنْ أَصْحَابه يُقَولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٍ: 
انظرُوا إَِى هَذا الِي سر اله علي َم نَدعْه نَفْسّه حَنّى رُجَمَ 
رَجْمَ الكلبي فكت عَنهمَا رَسُولَ الله قز سَاعَة قمر بجيقة 
حِمَار شَائل بِرِجَليِه فقال: بِنَ فلانٌ وَفَلانٌ؟ ققَالا: تَمْنُ يَا 
َسُولَ ل الله فعا لمم : كلا من جيفَةٍ هذا لمَار فَقَالا: ا رَسُولَ 
لله َمَرَ لله لَك مَنْ يأكلُ هَذَا؟ فَقَاَ رَسُوكُ اللّه تفظر: مَا يِلَتَمًا 
مِنْ عِرْض هذا آيفا أشَدُ مِنْ مَل الج فوَالَِي َقبي بيده إن 
الآن في نهار الحنقه. 


ايه 





قال أبو متتو ونجنة اللا فين عدة امس رقا 
رسول الله تنظ لم يكتف بتقريره أربعّ مرّاتي ولا بإقراره أرب 
مرَّاس حتى أقرٌ في الخامسةء ثم لم يكتفي بذلك حتّى سأله 
السّادسة: هل تعرف ما الرّنى؟ فلمًا عرف عليه السلام أنه يعرف 
اذى ل كنت بالك حت ماله التائعة. ما وريد بهذا إل لقعي 
عقله فلمًا عرف أنه عاقلٌ صحبحٌ العرض أقامّ عليه ال حدٌ. 

وفي هذا الخبر بيان بطلان الرأي من الصّاحب وغيرو لأنه 
عليه النناذم اك علبهما ما قالاة ير أبهينا مجتهدين قاصدين إلى 
الحق - فهذا يبطل احتجاج من احتج بما روي عن بريدة وباللّه 
تعال التوفيق. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو غْسّانَ المسمعيُ أنا معاد 
يعني ابن هشام الدستوائي - أخبرني أبي عن يحبى بن أبي كثير 
أخبرني أبو قلابة أن أب امهب حدثه عن عمران بن الحصين ١أن‏ 
مره مِنْ جهيئة نت تنا نبي الله يذ - وَهِيَ حُبْلَى مِن الزّنّى - 
فقالت: نا ل 
وَليّهَا فَقَالَ: أخن إِلبَْه ذا وَضَعْتَ فَأتِي هاه مر بَا رسو 
الله 26 فشكت عَلَيْهَا .زا هاجت ف سل لقن 
ل 0 عه أنصتلي عَليهَا ا 0 قال: قد انيت 
بي أذ جات بها لله تَعَلَى؟ه 7 


ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة أنا اللَيث عن ابسن شهابٍ 
عن عبيل الله بن عباو الله بن عتبة عن أبي هريرة» وزيدد بن خمالاد 
الجهني' أنهما قالا «إنا رَجُلَينِ مين الأغرّابٍ أَتيَا رَسُولَ الله كا 
فِقالَ أَحَدُهُمًا: انررق الله الشذلة الله إلا قفنت لل كنات 
الله فَقَالَ له الآخحر ناوه أفتةوسة: َعَم فَاقْض يَينَا باب 


2 





9- مسألة: هل في الحدودٍ نفي أم لآ؟, 


5315 


الل وَِيَنْ ِي» فَمَالَ رَسُولُ الله د #: قلء فَقَالَ: إن يبي كان 
عل د لزن وار اهارا د اخ - زف - أن رَسُولَ الل 
تنظ فَالَ له وَالَنِي نسي بده فضي يََكُمَا تاب اللّه: مما 
الوليدة وَالْعََم رَد َلك وَعَلَى انلك جَلَدُ مانةٍ وَتَعرِيبُ عَامٍ؛ 
وَاغْد نا أن عَلَى امْرَأةٍ هَدَاء إن اعتَرَقَتَ فَارْجُمْهَاه فَمَدَا عَليْهَا 
فَاعْتَرَفتَ» مر بهَا رَسُولُ الله 2 فَرُجمّت"». 


فوجدنا بريدة» وعمرالنٌ بنَ الحصين» وأبا هريرة» وزيد بن 
خالبء كلهم قد روى عن رسول الله 8 ييذْ إقامة الحدٌ في الرنى 
على: الغامديةٍ والجهينيّة بغير ترديلوه وعلى امرأةٍ هذا المذكور 
بالاعترافم الطلق» وهر يقتضي - ولا بد - رجمها بما يتم عليه 
اسم اعترافيه وهو مرّة واحدة فقط وصحٌ أن كتاب اللّهِ يوجبُ 
ما قضى به رسول الله يط من إقامة الح في الزّنى بالاستراف 
المطلق دون تحديدٍ عدب لقول رسول الله نظ الأقضِيِن ا 
كناب الله تَعَائى؛ واقسمٌ على ذللك» ثم قضى بالرّجم في 
الاعترافي دون عدد فصحٌ أنه إذا صحٌ الاعترافُ مرّة أو ألفَ مرةٍ 
فهرَ كله سواءً» وأن إقامة الحدٌ واجبْ ولا بد» وباللّه تعال 





751١3‏ مسألة: هل ني الحدود نفيٌ أم لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: النفيّ يق من الحدودٍ في امحاربة 
بالقرآن» وفي الزنى بالسنة. وحكم به قوم في الردق وفي الخمر. 
والسرقةٍ . 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: تكن إن قاة اللمتفال: ‏ 
في كل ذلك فصلا فصلاء فنقولٌ» وبالله تعالى التوفيق: 

وقالت طائفة: ينفى أبدا من بلدو إلى بلبٍ. 


قالتْ طائفة: نفيه هوَ أنْ يطلب حتى يعجزهم فلا يقدروا 


0 0 أنا ابن 00 أنا ابن الأعرابي أنا ا أنا 

0 
غيروء قال: سمعت سعيد بن جبير» وأبا الشعئاء ء جابر بن زيدٍ 
يقولان: إنما التفيّ أن لا يدركواء فإذا أدركواء ففيهمْ حكمٌ الله 
تعاله وإلا تقوااستى ,بكرا وليف . 


">, 


وعن الرّعريٌ أنه قالَ فيمنئْ حارب: أن عليه أنْ يقتل؛ أو 
يصلب» أو يقطم» أو ينفىء فلا يقدر عليه. 

وعن الفّحَاكِ في قوله تعالى #أو يُنْقَا 
هو أن ريظليوا عنى يمك وا 

قال أبو محمد رحمه الله: 

وبهذا يقول الشافعي. 

وقال آخروتث: النفيّ حدٌ من حدود امحارب. 

كما كتبّ إل المرجى بن زروانٌ قال: أنا أبو الحسن الرّحي 
أنا أبو مسلم الكاتبُ أخبرنا عبد الله بن أحمدَ بن المغلس إن عد 
لله بنُ مد بن حغبلٍ عن أبيه بيه أنا أبو معاوية أنا حجَاجٌ عن 
عطي العو عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجلُ محارباً فأخماف 
الطريق؛ وأنخذ المال: كلايد ينور رمه خلافي ‏ وإذا حك 
المال وقتلَّ: قطعت يده ورجله من خلافي ثم صلب - وإذا قل 
ول يأخذ المال: قتلّ - وإذا أخاف الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل: 
نفي . 


2 


مِن الأرض * قال: 


قال أبو محمد رمه الله: فنظرنا فيما يحتجح به من قال: إن 


الى هوّ السّجِنٌ» فوجدناهمْ يقولون: إن الله تعالى قالَ: #أو 
يقوَا من الأرض *. 

قالوا: والنفيُ في لغةٍ العرب التي نزل بها القرآنُ: هو 
الإبعادٌ فصح أن الواجبً إبعاده من الأرض. ظ 

قالوا : ولا يقدرٌ على إخراجه من الأرض جملة فوجب أن 
نفعلَ من ذلك أقصى ما نقدرٌ عليه لقول رسول الله ييز «إذا 
أمرْتكُمْ بم ُو نه ما استَطَْشُم ولقول الله تعالل لفَاتَقوا الله 
ما استَطعتْم» فكان أقصى ما نستطيعٌ من ذلك إبعاده عن كل ما 
قدرنا على إبعاده منه من الأرض» وغاية ذلك السّحِنُ أنه ممنوع 
من جميع الأرض حاشا ما كان سجنه الذي لم نقدر على منعه منه 
أصلاء فلزمنا ما استطعنا من ذلك» وسقط عنا ما لم نستطع منه. 





وانذا قلنا مد عست توا شما ذا صر علنين 
الحاربة فهو محارب» فإذ هر محاربُ فواجب أنْ يجزى جزاء 
الحارب» فالنفيُ عليه باق ما لم يترك المحاربة بالتوبة» فإذا تركها 
سقط عنه جزاؤها أن يتمادى فيد إِذْ قذ جوزي على محاربته. 

قال أبو محمّد رحمه الله: 

ثم نظرنا في حجةٍ من قال: ينفى أبداً من بلا إلى بلا أن 
قال: ْنا إذا سجناه لا او أقررناه فيه - غيرٌ مسجون - فلم 
ننفه من الأرض كما أمرّ الل تعالى» بل عملنا به ضدٌ التفي» 
والإبعاد» وهو رَ الإقرار والإثبات في الأرض في مكان واحدٍ منها - 


- مسألة: هل في الحدودٍ نفي أمْ لا؟. 


ه6- كِتابْ الحدود 


وهذا خلاف القرآن. فوجبّ علينا بنص القرآن إن امتفمل إيعاده 
ونفيه عن جميع الأرض أبدأء حسب طاقتناء أو غاية ذلك ألا نقره 
في شيء منها ما دمنا قادرينَ على نفيه من ذلك الموضع ا ثم 
هكذا أبداه ولو قدرنا على أنْ لا ندعه يقر ساعة في شيء فر : 
الأرض لفعلنا ذلك» ولكان واجباً علينا فعله ما دامّ مصراً على 
الحاربة. ظ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فكانَ هذا القولٌُ اصح وأولى 
بظاهر القرآن لما ذكرٌ الحتج له من أن السجن إثبات» وإقرار لا 
ني وما عرف قط أهل الل التي نزلَ بها القرآنُ وخاطبنا بها الله 
تعان: أن السيجر سمي : نفياء ولا أن النفيّ يسمى: سجناء بل 
ها كينا لتاقم تقار ان كنال الله تعال لفَأَمْيِكومُنُ في 
اوضع ع رام لزنت ريخم الله لون تاذ 4 الآية. 

وقالَ تعالى لادُم بدا لَّهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوَا الآيات لَيسْجْننه 
ا لا قديم 
أن حكمٌ الزواني كان النفي» إذأ ا تعالى 
بحبسهن في البيوتيه ولا قال قط أحاد: إن يوسفّ عليه السلام 
نفيَ إذ حبس في السّجن - فقذ بطل قولُ من قال بالسّجنِ جملة 
وعلى كل حال فالواجبُ أنْ ننظرٌ في القولين اللَذِينٍ هما إِمّا نفيه 
إلى مكان غير مكانه وإقراره هنالك أو نفيه أبدأء فوجدنا من 
حبك من قال" ينفى من بلدٍ إلى بل ويقرٌ هنالك أنْ قالوا: أنتم 
تقولون بتكرار فعل الأمر بلْ يجزي عندكم إيقاعه مرّة واحدة؛ 
وإذا كرّرتم النفي أبداً فقدْ نقضتمْ أصلكم. 

قال علي: وهذا الذي أنكروه داخخلٌ عليهمْ بمنعهم المنفي 

من الرّجوع إلى منزلدء فهمٌ يقرّونَ عليه استدامة تلك العقوبق فقذ فَقَد 


العو باذ 


وقعوا فيما أنكروا بعينه نعم والتكرارٌ أيضا لازم لمن قال بنفيه أو 


اميه ديرا غيواء. 
قال أبو محمّد رحمه الله: فنقول: إِنّ امحارب الذي افترضٌ 
را ا ا 
ارت وفنا دم محارباً الي حدٌ من حدوده قالَ الله تعالى وَلَم 
روا عن نا فَعَنُوا4 فمن فعلَ الحاربة فبلا شك ندري أنه في ظ 
حال نومك وأكلهء واستراحته» ومرضه: : أنه عنارنت كنا كان 1 
يسقط عنه الاسم الذي وسمه الله تعالى بوه وحقّ عليه الحد به 
هذا ما لا خلاف في فهو بعد القدرةٍ عليه في حال إصراره على 
لحاربة بلا شك لا يسقط عنه الاثم إلا بتوبةٍ أو نص أو إجماع 
فالحدُ باق عليه حتّى يسقط بالتُوبةٍ أو يسقطً عنه الحكمٌ بالنص أو 
ا ا 
من أحد في أنه لا يدّدُ عليه قطمْ آخرٌء ويمنعٌ النصْ من أَنْ يحدث 


هه- كِتَابْ الحدود 
لككذا آخر على هاا متلق د 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: م وجدنا من قال: بنفيه وتركه 
في المكان الذي ينفيه إليه - قد خالف القرآنٌ في أنه أقره في ذلك 
المكان» والإقرارٌ خلافُ التفي فقا أقروه في الأرض فلم يق إلا 
القولُ الذي صحّحناه. 
وهو قول الحسن البصري. 
وبه نقولٌ فالواجب أنْ ينفى أبدا من كل مكان من 
الأرضء وأن لا يترك يقر إلا مدّة أكلهه ونومديء وما لا بد له منه 
من الراحةٍ التي إن لم ينلها مات» ومدّة مرضهء لقول الله تعاللى 
لوَتَمَاوَنُوا عَلّى البرٌ وَالتََْوَى4 فواجبٌ أن لا يقتتل,ء وأن لا 
يضيع» لكنْ ينفى اذى زرك قور | الشدف وا اق عن 
النفي» وترك يرجعٌ إلى مكانه - فهذا حكم القرآن» ومنى أحدث 
التوبة من قربب أو بعدٍ سقط عنه النفيٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 
5-4 مسألة: : وأمَا :: نفي الزّاني» فَِن الناس 
اختلفوا فيه: : فقالت طائفة: : الرّاني غير الحصنء علد فاقة» ينقت 


سنئة - الجر واه ذات الزوجء وغير ذات و الزوج. في ذلك 
سواء. 


وأما العيد الذك” فكالحر. 


وأمًا الأمة فجلدُ سين ونفيُ سن أشهر. 

وهو قول الشافعي. وأصحاب وسفيان الثوري» والحسن 
بن حي» وابن أبي ليلى. ظ 

وقالته طائفة: ينفى الرّجا” الزاني حملة ولأ تش الساة: 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: ينفى الحرٌ الذكن ولا تنفى المراءٌ الحرةٌ - 
ذات زوج كانت أو غير ذاته زوج - ولا الأمتدولة العة 

وهو قول ماللشٍ. وأصحابه. 

وقالت طائفة: لا نفيَ على زان أصلا + الأاغلى دعر بولا 
علق ان ولا عر لذ غيره نولا ان 

وهو قولٌ أبي حنيفة, وأصحابه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ونحرُ ذاكرون - إِنْ شاءً الله 
تعالى ‏ ما جاءً في ذلك عن الممقدّمينَ فمرْ ذلك: 

ما أخخبرناه عبد الله بن ر يد خرن ب كاي خرن 
أحمد بن شعيب شعيبع أخبرنا محمد بن العلاء ابو كزوي خرن عرد إذله 


بن إدريس ارد ست د د م 


4- مسألة: وأما نفيْ الرّاني فإنّ الناسَ اختلفوا 





عام عاتم ع ابد حمر ان إن رول الله : منؤات. ضرت 
ل ا 


ال ل هم 


عا جرح وس برعا مو دخ مويق 

بنت أبي عبيلٍ مركاو على جارد كر انيه البرك 1 
احم ارده أبو بكر فجلده ه مائة ثم نفي 

وعن عروة بن الرّبير عن عائشة 50 ل 
رجلٌ إلى عمرّ بن الخطّاب فأخسبره أن ؛ أخنه أحدئت - وهي في 
تاها وأنها حامل - فقالَ عمرٌ: أمهلها حتى إذا وضعت 
واستقلت فآذني بهاء فلمًا وضعت جلدها مائة وغربها إلى البصرة 
عاما. 


ومن طريق مالل عن ابن شهابه أن عمرّ بنَ الخطاب 


عرب فى الزنئ سلةء: 

قال ابنُ وهب قالَ ابن شهابب: ثم ل يزْلْ ذلك الأمرٌ 
تمضي به السنة حتى غرب مروانٌ في إمرته بالمدينة - ثم ترك ذلك 
الناش. 

وعن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن 
عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبير قال» تزوّج رجل منا 
امرأ ة فزنت قبلَ أنْ يدخلٌ بهاء فجلدها علي ؛ بن أبي طالبي مائة 
سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاءً فلمًا رجعت دفعها إلى زوجهاء 
وقال: امرأتك فإنْ شعت فطلو وإنْ شعت فأمسك. 


وعن ابن شهابه عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
عت من صلى من رقيقه وصامً؛ وكانت له 
0 فلم 
برعه إلا حملهاء فذهب إلى عمرّ فزعاء فقالَ له عمرٌ: أنت الرّجَلُ 
الذي لا تأني بخير» فأرسل إليها عمرٌ: أحبلت؟ فقالت: نعم من 
مرعرش بدرهمينء فإذا هي تستهلٌ بوه وصادفت عنده علي بن 
أبي طالب وعثمان بنّ عفان وعبة الرّحمن بنّ عوفره فقال: 
اي ل ا 
قد وقعَ عليها الحدٌ قال: أشرْ علي يا عثمانٌ!. قال: قد أشارٌ 
عليك أخواك؛ قال: أشر علي أنت. قال: أرأها تستهل به كأنها لا 
تعلطة وان اذ لعل سن علينة )اناب “بها تجلترية افة 
وغربها. 

وعن عطاء قال: البكرٌ تجلدُ مائة وتنفى سنة. 

وعن عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة 
وينفيان سنة. ْ ْ اا 


أبيه أن ا توفي عق 


لا .؟ 


وعن ابن عمرٌ أنه حدّ مملوكة له في الزَّى وتفاها إلى فدك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأمًا من لم ير ذلك: 

فكما أخبرنا حمامٌ أنا ابن مفرّج أنا ابن الأعرابي آنا الدبرى 
ل 
إبراهيمٌ النخعي قال: قال علي بن أبي طالب في البكر يزني 
بالبكر» فإنّ حبسهما من الفتيان ينفيان. 

. وعن إبراهيمَ النخعيّ أ نعلي بن أ بي طالبي قال في أم 
الولدٍ إذا أعتقها سيّدهاء أو مات فزنت: أنها تجلدُ ولا تنفى. 

قال أبو محمد رحمه الله: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك 
لنعلم الحق فتتبعه - بعون الله تعالى فنظرنا في قول من قال 
بالتغريب من حل الزّنى يذكرون: 

ما روّيناه من طريق مسلم | 50 
شهابي عن عبيد الله بن عبلد الله بن عتبة بن مسعودٍ عن أبي 
هريرة» وزياد بن خالار ألهما قالا دن رجلا من الأغْرّابٍ أَنَى 
رَسُول اللّه #لإخز فال ا سول الله أنشدلة الله إلا قضيت لِي 
كناب الله فَقَالَ: لصم الآخر وَهُوَ أذ فقه منة: :َعَم فاقض بَيننا 
بِكِتّاسر الله وَائذَّنْ لِي فَقَالَ له رَسُول الله تم قل: قالَ: إن ابي 
كَانَ عَسِيفاً على هَذا َرنَى بامرَنِه وَإِنْي أُخبرث أن عَلَى ابي 
الرّجْمَ فَافَدَيْتُ مِنْه بعافةٍ شَاةٍ وَوَلِدَة مَسَألْت أَهْل الم 
أَخيَرُونِي أنْمَا عَلَى ابي جَلَدُ مِائَةٍ وَتعْرِيبُ عَام وَأَنْ عَلَى امْرَةٍ 


هَذَا الرجْم؛ فعَاكَ لَه رَسُولَ الله مذ وَاَنِي تفي بيده ضبن 
نكما كاب اللّه: الوَلِيدةٌ َالعَنَمُ و افر على اكات بعلة 
ان وتَغرِيبْ 0 واعد ا ا لا هَذاء فإن اعْتَرَفتَ 
فَارْجُمْهَا قال: فَحدَا عَلَيْهَا َاعْتَرَقَتْ فَمَرَ بها فَرَجِمَت». 


قال أبو محمّد رحمه الله: وهكذا: 








رويناه من طريق معمر» وصالح بن كيسان؛ ويونس بن 
يزيت وسفيانا بن عيبن ومالك / بن أنس» كلّهمْ عن الزَهري بهذا 
الإستاد: 

ومن طريق مسلم أخبرنا يجبى بن يحيى التَميمي اخريت 


هشيم عن منصور عن الحسن عن حطَان بن عباد الله الرّقاشي 
:العافت قال فال روك الله فك دوا عنيء 






خذوا عَلي: قَذ جَمَلَ الله لَهُنْ سَبيلا البكرٌ بالْبكرٍ جَلْدُ مان 
وتغريبٌ م وَالقُ اليب جَلْدُ مائ 0 


عن عبادة بن 


الإسنادٍ 


«< 2 
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م88- كتابب الحدود 


جميعاً عن عبد الأعلى أخيرنا سعيد - هوّ ابن أبي عروبة عن 
قتادة عن الحسن عن حطَانَ بن عب اللّه عن عبادة بن الصّامتٍ 
قال: اكان ني الله يز إذا أنْزل عَلَيِه كرب لِذْلِك: وَترَبَدَ له 





#8 سم 0# 


رَجْهُه قال: أن َيِه ات يزْمء بِي كذلِك فسا سْرَي غنه 
قَال: درا عن" َدْ جَعَلَ اللّه لمن سبيلا: اليْبْ اليبو وَالبكرٌ 
بالبكرء الِب جَلْدُ مان نم رَجْمٌ بالْحِجَارَق البكْرٌ جَلْهُ مِانَةٍ نم 
نفَيُ سَنقا. ظ 

نأعية الله بن ريبع انالعخة بن سعارية ان لد بن 
شعيب أخرنا محمد بِنْ عبد الأعلى أنا يزيد - هو ابن زريع - أنا 
من الى رول عن عار عن الحسن عن حطَانٌ بن عبار الله 
الرّقاشيّ عن عبادة بن , الصّامت قال: «كَان رَسُوَلُ الله تيز إِذّ 
أل عََيِْ كرب لِدَلِكَ وَتَربّد له وَجْهة فَرَكَ عَلَيِْ ذا يَوْمٍ قلقي 
دَلِكَ قَلِمَا مسري عَنْه قَالَ: عدوا عنى! د جَمَلَ اله لَهُنْ سَبيلا 
لكر بالبكْرٍ جَلْهُ مائةٍ وََفَيُ سَنْق الِب باليّبِ جَلْدُ مائة 


ُ 





والكحناء: 

قال أبو حمّد رحمه الله: 

ورواه أبفنا ةا وهشام الدستوائي؛ كلاهما عن قتادة. 

بإسناده أنا عبدُ الله بنُ ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أحمد 
ل ل 
ا اسن 0 ا وه 
و ل 00 
عن زيل بن خخالاد لجهوا قال 590 ا 3 لَه 37 أده فت 
ا ا 





نا ليث عن عقيل بسن خماله عن ابن شهابن عن 
لمعن ام عن «رَسُول الله 0 


معد بن 





يي أنه قَضَى فِيمَنْ زنَى 
وَلْمْ يُحْصِن أنْ يُنَفَى عَاما مَمَ إقَامَةٍ الحَدٌ عَلَيّها. 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: فكانت هذه آثارٌ متظاهرة رواها 
ليق المتها ارج رصن الله عنهم - عبادة بن الصّامتء رانو 
هريرة» وزيدُ بن خالد الجهي بإيجابو تغريب عام مع جلد مائةٍ 
على الرّانى ي الذي ل يحصنء ممّ إقسام الن - عليه السلام - بالله 
تعالى في قضائه به أنه كتاب الله تعالل وكتابٌ الله تعال هو وحيه 
وحكمه مع أن الله تعالى يقولٌ في القرآن وما يَنطِيٌ عَن المُوَّى 
إِنْ هُْوَ إلا وَحَىُ يوحَى* فهذا : نص القرآن» فإِنٌ كل ما قاله 


© 6س كتاب الحدود 





يذ فعن وحي من الله تعالى يقولة. 

وقال تعالى لتم بف ماعَلَى الْْصَنَات مسن 
العَذاب». 

وفرقٌ عليه السلام بِينَ حد المملوك وحد الجر في حديث 
ابن عباس» وعلى الذي أوردنا قبلٌ في باب حدٌ المماليك فصح 
لص أن على الممالياك ذكورهمْ وإناثهم - نصف حد الجر 
والحرقٍ وذلك جلدُ سين ونفي ستةٍ أشهر. 

قال أبو محمد رحمه الله: 

ثم نظرنا في قول من لم يرَ التغريب على النساء والمماليك» 
فوجدناهم يذكرون الخيرَ الذي قل أوردناء قبل بإسناديى فأغنى عن 
تردادوء وهو قوله عليه السلام (إذا زَنتْ ا أَحَدِكُمْ ليما 
وَلا يثْرُبْ» فلا حجة لهم فيه لأنه خيرٌ حمل فسّره غيرةٌ» لأنّه إذما 
فيه ' فليجلدها ' ول يذكرٌ فيه عددّ الجلدٍ كم هو 


رسول الله 2 


فصح أنه إنما أحالَ - عليه السلام - بيان الجلدٍ المأمور به 
فيه على القرآن» وعلى الخبر الذي فيه بيانُ حكم المملوك في 
الحدود فإذ هر كذلك» فليسَ سكوت النيْ َل عن ذكر 
التغريب في ذلك الخبر: حجّة في إبطال التغري ب الذي قاذ صحٌ 
أمره تي به فيمن زنى ولم يحصن. كذلاك ليس في مسكوته 16 
عن ذكر عددٍ جلدها كم هو: : حجّة في إسقاط ما قد صحٌ عنه - 
عليه السلام - 

وأيضاً - فإِنْ هذا الخبنٌ ليس فيه: أن لا تغريب» ولا أن 
التغريب ساقط عنهاء لكنه مسكوتٌ عنه فط وإذا لم يكن فبه 
ني عن تغربيهاء فلا يجورُ أن يكون هذا الحبٌُ معارضاً للأخبار 
التي فها النفي» وب وبالله تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

وقال بعضهم: إن حق السَيّدٍ في خدمةٍ عبده وأمتهه وحق 
أهل المرأة فبهاء فلا يجوز قطع حقوقهم بنفي العبدء والأمةٍ 
والمرأق» فيقال لهم: ليس بشيء» لأنّ حقّ الرّوجةٍ والولدٍ أيضاً في 
زوجها وابنهم» فلا يجورٌ قطعه بنفيهم. 

فإن ادّعوا أن حديث عبادة بوم م بقول الله تعبال 
#الوَانيَة وَالرّنِي» الآية» وقالوا: لأنْ حديث عبادة «خذوا ع 
قد جَعَلَ الله هن سَبيلا» قالوا: صح أن هذا الخبرَ كان بعدَ قول 
اللّه تعالى و اللاي ين الفاحشة جِشة مِنْ نِسَائكة» الآية. 

قال: فكان الْسَبيل ما ذكرٌ في حديش عبادة من الجلد 
والرّجم والتغريب. 

ثم جاءً قولُ الله تعالى «الرَانيَة وَالرَانِي4 الآية» فكان 








من أن لها 12 ل الخرة. 
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للحي 
بهذا لكر ضاف 

قال أبومحمَدٍ رحمه اللّه: هذا كلامٌ جم التخايمآ 
والكذب. 

ما التخليط: فدعواهم النسخ. 

وأمًا الكذب: فهر التحكمٌ منهمٌ في أوقات نزول الآيةِ» وما 
في خبر عبادة بلا برهان. 

ونحنُ نبيّنُ ذلك - حول الله تعالى وقوته. 

فنقول: إن دعواهم أن خبرٌ عبادة كان قبلَ نزول الآية من 
أجل ما فيه اخذوا عَنِي قد جَعَلَ الله َه سَبيلاه فظن منهم 
وقذ حرّمٌ اله تعالل القطعٌ لظن بقوله تعالى لإن يَتِمُونَ إلا 
العلن وما توق الأنفس 4 

وقالَ تعالى لوَإن الظْنّْ لا يُنِي مِن الحَقَ شيئاً». 

وبقوله كر «إياكم الكل إن الظَنْ أكذَب الحدريش». 

لكن القول الصّحيم في هذا المكانء هو أن القطعّ بأن 

حديتٌ عبادة كان قبل نزول #الرَانيَة وَالزَانِي4 الآَيَةء أو بأنّ 
رول هَل الآ كان قبْلَ حَديِث عُبَادهه فَمِن المْكِنِ أن يَكُون 
حَليث عُبَادَة بْلَ نزول الأيةِ الأذكورة. 

وجائرٌ أَنْ يكون نرُولُ الآيةِ قَبْلَ حَدِيث عُبَادَهَ وَكلُ َلك 
سَوَاءٌ أي ذلِكَ كان لا يَحترضُ بَعْضْه عَلَى بَمْضٍء وَلا يُعَارِضُ 
ني منه شيئا ولا خجلا بَيْنَ الآية وَالْحَدِيث - عَلَى مَا تين إن 
اء الله تقال 


000 


فنقول: إنه إن كان حَدِيث عُبَادَة قَبْلَ نُرُول الآيِةِ فَقَد 
صَّحّ ما في حُكم حَدِيث عُبَادةَ ين جلف وَالمْْرِيسيه وَاليُجْيٍ 
وَكَانَت الآية وَرَدَتْ بِبَمْضٍ ما فِي حَدِيشْ عُبَادَة وَأحَالنَا الله 
تَعَاَى في بَاقِي الخد عَلَى مَا سَلْفَ في حَدِبث عُبَادَة. وَكمَالْمْ 
تكن الآية مزع عِندَهُمْ مِنْ الرجم الي ذْكِرَ ففِي حَدِيث عُبادَة 
ل نرُولِهَ - برَعْمِهمْ - وَلَمْ يُذكرْ فيهاء فَكَذلِك ليست مَائعَة 
تغريب لني دور في ديش عبباقة بل وا - برّعوهم - 
وَلَمْ يذْكَرْ فِيهَاء وَلا فرْق. 

هذا هُرَ الحكمٌ الذي لا يَجُورُ َيه إن كان حَلِيت عُبَاَة 
بل رول الآي كمَا ادعًَا - وَإِنْ كان حَدِيث عُبائة َعْدَ نُزُول 
لآب فََد جَاءَ ما في الآية ء مِن الل وَزِيَاة الرجمء وَالتغْرِيب» 
كل ذَلِكَ حَقَ» وَلَمْ يكن ول رَسُول الله َف في حَلديش عْبَاة 
اذ عل الله لَُنْ ستيلا» بمُوجبع أذ يكون بل نزول الابة 
وَلا بت بَل د تَنزلُ الآيه ببَعْض الذي جَعَلَه الله تَعالَى هن ثم 
ع رشو لله في حومت شان معام اليل كر الخ 





4.؟ ٠‏ 8 مَسلَةُ: مَنْ أَصَاب حَدَا وَلْمْ يَدْر 





وترون التقانات! ان قاتوتى الكبلةايق اللي وبالله تعاانة 


6- مسالة: : مَنْ أَصَابَ حَدَا وَلّمْ يدر بتَحْرِعِه. 

قَالَ أَبُو مُحَمّدِ رحمه الله: مَنْ صاب شيئا مُحَرّما فيه 
حَدُ أو لا حَدَ فيه - وَهُوَ جَاهِلَ بتَحْريم الله تعَى له فلا شَيء 
عَلِيْهُ فيه - لا إنْمَ ولا حَد ولا مَلاممٌ - لَكِن يُعَلْم فَإنْ غَادَ يم 
َي حَدُ الله تعالَىه فَإن ادْعَى جَهَالة نر فَإِنْ كَانَ ذلك مُنْكِناً 
فلا حَدَ عَلَيْهِ أصّلاء 

وقد قال قوم َل وَلانَرَى علي د ولا ا 
َإنْ كان متقدَ أله كَاذِبُ لَمْ يلَقَت إِلَى دَعْوَاهُ. 

قال أبو محمّاٍ: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ الله تعال طالأنذِركمْ ب» 
وَمَنْ بَلَغْ4 فإن الحجّة على من بلغته النذارة لا من لم تبلغ وقد 
قال الله تعالى «لا يكلف الله فسأ إلا وْعهَاك وليسَ في وسع 
أحدٍ أنْ يعلمَ ما ل يبلغة لأنه علمّ غيبيه وإذا لم يكن ذلك في 
وسعه فلا يكلّفُ الله احدا إلا ما في وسعب فهرَ غير مكلفي تلك 
القصّة فلا إثمّ عليه فيما لم يكلف ولا حدٌ ولا ملامة. وإنما 
سقط هذا عمَن يمكنٌ أن يعلم ويمكن أذ جيل بلنرك رحول 
الله كر «إن دِمَاءَكُمْ ركم َأعرَاضكم َأَبِشَارَكمْ عَلَيِكَمْ 
را 

وقد سافية ف عدااغن النتلت آثار ككيرة: 

كما روينا عن سعيد بن المسيب: أن عاملا لعمرٌ بن 
الطب كي إاعس قير ان عل اعترق عتديوبال تن 
فكتب إليه عمرُء أن سلهُ: هل كان يعلمٌ أنه حرامٌ. 

فإِن قالَ: نعم فأقمْ عليه الحدٌ؛ وإِنْ قالَ: لاء فأعلمه أنه 
حرام فَإِنْ عاد فاحدده. 

وعن الهيئم بن بدر عن حرقوص قالَ: أ: نت امرأة إلى علي 
بن أبي طالب فقالت: إل دوس :تن بعاريئن #دفقال: صدقت» هي 


وعافا سد فقالَ له علي: اذهب ولا تعن كان هرا عفه إلى 


بالجهالة. 


هم - كتاب الحدود 
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753465 مسألة: المرتدية. 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: كل من صحّ عنه أنه كان مسلماً 
متبرثا من كل دين - حاش دين الإسلام ثمّ ثبت عنه أنه ارتلد 
عن الإشلام, وخرج إلى دين كاي أو غير كتابي؛ أو إلى غير 
دين» فإن الناسَ اختلفوا في حكمه. 
ْ فقالت طائفة: لا يسيجاب. 

وقالت طائفة: يسبتاب. 

وَفرقت طائفة يرام انز رقله وين تمن أعلها 

وفرقت طائفة بين من ولد في الإسلام ثم ار وبين مسن 
أسلم بعد كفره ثم م ارتدٌ. ونحن عن ذاكروقات إن غناة الله فعا ما 
سر الله تفال اللكه: 

فأمًا من قال: لا يستتابون» فانقسموا قسمين 

فقالت طائفة: يقر المرتث تاب أو لم يتبْ» راجمَ الإسلامً 
أو لم يراجع 

وقالت طائفة: إنْ بادرٌ فتاب قبلت منه تويثة» وسقط عنه 
القتل» وإِنْ لم تظهرٌ توبته أنفذٌ عليه القتل. 

وأمًا من قال: يستتاب» فإنهم انقسموا اناف : 

فطائفة قالت: 

وطائفة قالت: 


نستتيبه مرة فإنْ تاب وإلا قتلناه. 


نستتيبه ثلاث مرابتي» فإِنْ تاب» وإلا قتلناة. 


وطائفة قالت: نسسيبه شهراً» فإنْ تاب وإلا قتلناك. 
وطائفة قالت: نستيبه ثلاثة أآيَام فإنْ تاب وإلا قتلناُ. 
وطائفة قالت: نستنيبه ماثة مرق فإنْ تاب وإلا قتلناك. 
وطائفة قالت: يستتاب أبداء ولا يقتل”. 


فأمًا من فرق بينَ المسر والمعلن: 

فِإنّ طائفة قالمت: من أسيٌ ردّئه قتلناه دون استتابة ول 
نقبل توبتة» ومن أعلنها قبلنا توبته. 

وطائفة قالت: إن أقرٌ المسببً وصدق اليد قبلنا توسَك وإ 
ال الطب ايم - قال هؤلاء: وأمًا 
المعلن فتقبل توبته 

وطائفة قالت؛ 


ظ لا فرق بينَ المسرٌ والمعلن في شيء من 
ذلك 
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فطائفة كلك تؤيتهاماامعا + قل الحمسة أو 1 يذر. 

وطائفة: لم تقبل توبةً مسر ولا معلن. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: واختلفوا أيضاً في الكافر الدَمَيُ 
أو الحربي يخرجان من كفر إلى كفر: ش 

فقالت طائفة: يتركان على ذلك» ولا يمنعان منُ. 

وقالت طائفة: لا يتركان على ذلك أصلا. 

ثم افنزق هؤلاء فرقتين: 

فقالت طائفة: : إن رجم الذمي لاحت النو يسرم عن 
ترك. وإلا قتل. 

وقالت طائفة: : لا يقبل منه شيء غير الإسلام وحدة» وإلا 
قتلّ» ولا يتركُ على الدّينٍ الذي رج إليه ولا يترلكُ أيضاً أن 
يرجعٌ إلى الذي خرج عن لكنْ إِنْ أسلم ترك وإِنْ أبى قل ولا 
بد 

قال أبو محمّد رحمه الله: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
ند بن شعيب أخبرنا محمد بن بشّار أخبرني حمَادُ بن مسعدة 
اكوا قر نهر ار عاد - عن حيلد بن هلال عن أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري عن أبيه أن الني ابعنه إلى لمن نم 
أَرْسلَ مُعَا بْنَ جبل بَْد لِك فلَمًا قوم قال: يا يها اناس إنْي 
تي إليكم: فألقى له أبر مُوسى وسسادة 4 
عَلَيَْا َي برَجُلٍ كَان يَُووَِا فلم ثُمْ كفن فَقَالَ مُعَاذً: لا 
كي حتى يقل : قضاءٌ الله وَرَسُوَلِه - ثلاث مات - فَلَمًا ” 


هس 7 


1 









رَسول رَسُول الله 


ومن طريق البخاري أخبرنا يحبى بن سعيدٍ القطانُ عن 
قرّة بن خالر» قال: حدّثني حميدُ بنْ هلال أخبرني أبو بردة بن أنئ 
أبن 





موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري أنا رسوق الله كا 
قال له «اذْهَبْ أنت يا أبا مُوسَى» أو ا عبد الله بْنَ قيس إلى 
لمن دم مه مَُا نجه َم قم ع عَلَيْ ألْقَى لَه وسّادَةء قَالَ: 
وَإِذا رَجُلٌ مُو ثق» فقَالَ: ما هَذا؟ قال: كان يهُوديا ألم ثم ود 
قَالَ: لا أجْلِسُ حتى يُقتَلَ: قَضاء الله وَرَسُولةات تلات تاشت 
َأمَرَ به فقيل في حديث. 

وعن أيوب السّختياني عن عكرمة قال: أتي علي بن أبي 
طالب بزنادقةٍ فأحرقهم» فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لوْ كنت أنا لم 
أحرقهمٌ؛ لنهي رسول الله تن «لا تعَذبُوا بعذَابٍ الله ولقتلتهم. 
وذكر باقي الحديث 
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وعن أبي عمرو الشيباني أن رجلا من بني عجل تنصره 
فكتب بذلك عيبنة بن فرقه السّلمِي إلى علي بن أ بى طالبي» 
فكتب علي: ال اق ابرع ار ا لمع 0 
أشعرٌ عليه تياب صوفي - موثوقٌ في الحديدٍء فكلمه علي فأطال 
كلامه وهوّ ساكت -.فقَالَ: لا أدري ما تقول» غير أني أعلمُ أن 
عيسى ابن الله فلمًا قالها قا إليه علي فوطئة فلمًا راع الحا" 
أن عليًاً قد وطئه قاموا فوطئو» فقالَ علي: عكر 
حتى قتلوة» ثم أمرَ به علي فاحرق بالنار. 

وعن أنس بن مالك قال: بعثثي أبو موسى الأشعري بفتح 
نسة نسترٌ إلى عمرٌ بن الخطّابيه فسألنى عمرٌ - وكانّ نفرٌ ستة من بكر 
بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام وحقوا بالمشركينَ - فقال: ما فعلٌ 
انر من بكر؟ قال: فأخذت في حديث آخرّ لأشغله عنهم» فقال: 
ما فعلّ التََرُ من بكر بن وائل» قلت: يا أميرَ المؤمنينَ قوم ارتدّوا 
ا ل 
لأنْ أكونَ أخذتهم سلما أ حب إل ما طلعث عليه الشمس من 
صفراءً أو بيضاءَ - وذكرٌ باقيّ الخبر. 

وأمّا من قال: يستتاب مرّة» فإنْ تاب وإلا قتل: 

لا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن عبيل الله بن عبر الله بن عتبة بن مسعودٍ عن أبيه قسالَ: ايد 
ابنُ مسعوجٍ قوم ارتدُوا عن الإسلام من أهل العراق» فكتبّ فيهم 
إلى عثمان» فردٌ إليه عثمانٌ: أن اعرضن عليهمْ دينَ الحق» وشهادة 
أن لا إله إلا الله فإنْ قبلوهاء فخل عنهم وإن لم يقبلوهاء فاقتلهم 
- فقبلها بعضهمٌ فتركة» ول يقبلها بعضهمٌ فقتلة. 

وعن أبي عمرو الشَبباني قالَ: أي علي بن أ بي طالب 
بشيخ كان نصرائياً فاسلم؛ م ارت عن الإسلام؛ فقالَ له علي 
لعلّك إنما ارتددت لأنْ تصيب ميراثا ثم ترجعٌ إلى الإسلام؟ 
فاه لأدقان فلملاف تخطيي افراء فأبزا أن يررتجركها فأزذتك' اذ 
ا إلى الإسلام؟ قال: لاء قالَ: فارجع إلى الإسلام. 
قالَ: لاء حتى ألقى المسيحٌ» قال: دوجي فريت جد 
ودفمَ ميراثه إلى ولده المسلمين. 


وعن انى عفرو العيان: أن المسورٌ العجلي تنصرّ بعد ظ 


إسلامه فبعث به عتبة بن أبى وقاص إلى على فاستتابه فلم ب 
فقتلهُء فسأله النصارى جيفته بثلاثينَ ألفاء فابى علي وأحرقة 
وأمًا من قال: يستتاب ثلاث مرات: 
فلما رؤينا من طريق عبا الرزاق عن ابن جريج أخبر 
سليمانٌ بن موسى أنه بلغه عن عثمانَ بن عفان: 0 


بعد إيمانه» فدعاه إلى الإسلام - ثلاث - فأبى؛ فقتله. 

0 0 عن ابن جريم أخبرني 0 4 
0 7 ضربت عنقة. 

وأمّا من قال: يستتاب ثلاثة آيام» فإِنْ تاب وإلا قتلَء فهو 
قول ماللي. وأصحابه» وأحد قولي الشافعي. 

وأمّا من قال: يستنابُ مرّة فإِنْ تاب وإلا قتلَ: فهرَ قول 

وأَمًا من قال: يستتابُ شهرا فكما روينا من طريق عبد 
بوجي د رار ومح و 
يم 

وقد روي هذا عن مالك, وعن بعض أهل مذهبه. 

وأمَا من قال: يستتابُ شهرين: فكما رؤيما من طريق 

عبلو الرزّاق عن معمر عن أَيُوبَ عن حميدٍ بن هلال عن أبي 
برد :قوم على أِي مُوسى الأشريئ مُعَذ بن جبلٍ ين اليم 
وَإِذا برج عِندهُ فقَالَ: ل 
هرد وَنَحْنُ تيده عَلَى الإسلام مُنذ - 
كاله عاذ : لله ا أ حلى توا له قفر َتنك كم 
ال عاذ شنا الله ررس اذ 


ا الل و2 


حدشنا عبد الوهاب - هو ابنُ عطاء الخفافُ ‏ أنا سعيدٌ 
عن أيوبَ عن حي بن هلال «أَن مَُذَ ْنَ جل قَدِمَ عَلَى أبي 
مُوسَى يمن فُوَجَدَ عنده رَجُلا قد نهو عرض حلي أو مُوسَى 
الإسلامٌ شَهرَيْنِ؛ َعَانَ مُتَاذ:“واللدالا أجل حت أقتلة؛ فعا 
الله وَرَسُولِو». 
وأمّا من قال: يستتاتٌ أبدأ دون قتل: لما ناض الله ير 
ربيع أنا عبد اله بنُ محمد بن عثمانٌ أنا علي بسن عبد العزيزٍ أنا 
الحجَاج بن المنهال أنا حمَادُ بن سلمة أنا داود - هو ابن أبي هندٍ 
- عن الشعبي عن أنس بن مالك: أن أبا موسى الأشعري قتل 
خضي الكذانة: وأطنيداءة: قال المين: فقدمت على عمرٌ بن 
الطاب فقال: مافعل جحية واضحانه؟ قال فتعافلت شه 
ثلاث مراتي فقلت: يا أميرٌ المؤمنِينَ» وهل كان سبيلٌ إلا القتعل؟ 
اصن نز لتقيو مرفي طليم الاج دن حرا رالا 
استودعتهم السجن. 
وروينا من طريق عبد الررّاق عن معمر قالَ: أخبرني 
حمّدُ بن عبلد الرّحمن بن عبار القاريّ عن أبيىء قال: ا 
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ثور أو شقيق بنْ ثور على عمر يبشّره بفتح تسترٌ فقالَ له عمر: 
هل كانت مغربة يخبرنا بها؟ قال: لا إلا أن رجلا من العرب ارتد 
٠‏ فضربنا عنقة» قال عمر: ويحكى ا 
1 فا كويد ه كل يوم منها رغيفاء وسقيتموه كوزأ من ماء ثلاثة 
اب ثم عرضتمٌ عليه الإسلامً في الله : فلعلّه أن يرجع, اللّهمّ 1 
ازور اناو اللو 

لما ينا من طريقيأبنٍ وضتاح آنا سحنوق أن وصب 
عن مسلمة بنِ علي عن رجل عن قنادة أن رجلا يهودياً أسلم ثم 
ارتدٌ عن الإسلام» فحبسه أبو موسى الأشعري أربعين يوما يذعوه 
إلى الإسلام» فأتاه معاذ بن جبل فرآه عنده فقال: لذ انول عدئ 
تضرب علنقكٌ فلم يَنزل حتى,ضربت عنقة. 

وأمّا من ارتل من كفر إلى كفرء فإِنٌ أبا حنيفة, ومالكاً 
ليما يذ غلن ذلك بولا يعتزهر عله 

وقال الشافعي. وأبو سليمات, وأصحابهما: لا يقر على 
ذلك. 

ثم اختلف قولٌ الشافعي: فمرّة قال: : إن رجم إلى الكفر 
الذي تذمّمَ علي وإلا قتل؛ َلآ اسه موي قيال: لا يقبل 
منه الرّجوعٌ إلى الدّين الذي خرج عنة» لا بد له من الإسلام أو 
السيفي. 

وبهدا يقول أصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فنظرنا ني قول من قالَ: ا 
يستتابُ مرة» فإن تاب وإلا قتل» فوجدناهمْ يقولون: 

قال الله تعالى #اذْعٌ إلى سَّبيل رَبك بِالْحِكمَةٍ و وَالموعظة 
السة وَجَادِلَهُم الي هِي أَحْسَنُ4. 

وقال تعالى لوَافْمنُوا الحير4. 

وقال تعالى: #ولبَكن منكم أُمة يَدْعُونَ إلى الخير» الآية. 

فكانت الاستتابة فعلَ خير ودعاءً إلى سبيل ربّنا بالحكمةٍ 
والموعظةٍ الحسنةه ودعاءً إلى الخيرء وأمراً بالمعروف ونهياً عن 
المدكرء فكانَ ذلك واجبأء وكان فاعله مصلحاً. 

وقلا صحّ عن رسول الله ار أنه قال لعلي «لأنْ يَمْدِيَ 
لله بهُدَاكَ رَجُلا وَاحداً خيرَ لَك مِنْ حُمْرِ النَّم؟. 

قالوا: فهذا لا ينبغي أنْ يزهد فيه. قالوا: وقد فعله على. 
وعثمانٌ» وأبنْ مسعود. 

وروي عن أبي بكرء وعمرَّ بحضرةٍ الصّحابةٍ - رضي اللَّه 





تيم 

قال أبو محمد رحمه النه وريد اك ةا 
أصلاء فعارضهم فق قال: لا أسعية يان قالوا: بأن الذعاءً إلى 
سبيل الله عاك لا حل من ا داف كقددا ادل 1 
كر م اد أبدأ ما امتدٌ العمرٌ بلا نهاية ولا سبيلٌ إلى قسم 
ع 

'قال: 

فإنا قلتم: إنه يب أبدا ما امد به العمرٌ بلا نهايةٍ: تركتم 
قولكمْ وصرتمْ إلى قول من رأى أنْ يستناب المرتدُ أبداء ولا يقشل 
- وهذا ليس هوّ قولكمء ولو كان لكنا قد أبطلناه آنفاء ولو كانَ 
هذا أيضا لبطلّ الجهادٌ جملة» لأنّ الدعاءً كان يلزمُ أبداً مكرّراً بلا 
نهايق. وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاء وليسَ دعاءٌ المرتدٌ - 
وهر أحادُ الكفار - بأوجب من دعاء غيره من أهل الكفر 
الْحرييّنَ - فسقط هذا القول»-وبالله تغال التوفيق: 

وإن قلتم: إنه يجب عددا محدّدا أ كر من ير كحت تلن 
بلا دليل» وهذا باطلٌ» لقول الله تعالى #قل هَاتوا بُرْمَائَكُمْ إن 
كنتَمْ صَاوقِين4. 

ولبِمن فول من قال سات مركن باو م قال! فلؤقة: 
زلا عن قال اربعا اويا أو اكد من ؤللت 7 ” 

لالص د الا ا 

فلم يبِقَ إلا قول من قال: الى ف الال له 4: إن من 
أسلمَ ثم ارتدٌ: قد تقدّمَ دعاؤه إلى الإسلام حينَ أسلم بلا شك» 
إن كان دخيلا في الإسلام» أو حينَ بلغ. وعلم شرائع الدين» هذا 
ما لا شك فيه. 

وقد قلنا: إن التكرارٌ لا يلزمٌ» فالواجبُ إقامةٌ الحدٌ علي 
إِذْ قد اتفقنا - نحن وأنتمْ - على وجوب قتله إِنّْ لم يراجم 
الإسلام» فالاشتغال عن ذلك وتأخيره باستتابة» ودعاء: لا يلزمان 
ترك الإقامة عليه - وهذا لا يجور. 

قالوا: : ونحنُ لم نمنغ من دعائه إلى الإسلام في خلال ذلك 
دون تأخير لإقامةٍ الح عليهه ولا تضييع ل وإنما كلامنا: هل 
يجب دعاؤه واستتابته فرضاً أمْ لا؟ فهاهنا اختلفناء فأوجبتموه بلا 
برهان» ولم نوجب نحن ولا منعنا؟. 

فإن قلتم: ندعوه مرّة بعد العام الأول السالفي: رن 


ش أدل عن كاك بل ادعوه مرة ثانية أيضاً بعاد هذه المرق أو مَنْ 


قال: بل الثالثة بعد الثائيةِ. أو مَنْ قال: بل الرابعة بعد الثالئة. 
وهكذا أبدا. فبطل بلا شك ما أوجبتم فرضاً من استتابته 


“ا "1١‏ 
مرة واحدة فأكثر. 


قال: وأمًا تولك : فإنه قاذ روي عن أبي بكر وعمرء 
وصح عن عثمان» وعلي» وأابن مسعودء بحضرة الصّحابةٍ - 
٠‏ رضي الله عنهم - فلا حجّة لكمْ في هذا: أمَا الرّواية عق أبن 
بكر - فلا تصحٌ لآنْ الطريق في كلتا الرّوايتين عن ابن هيعة وهو 
ساقط. 

وأمًا الحكم في أهل الردة: فهرَ أمرٌ مشهورء نقل الكواف 
لا يقدر احدّ على إنكارو إلا آنه لا حجّة لكمْ فييء لأنّ أهل 
الرَّدّةٍ كانوا قسمين: ‏ ظ 

قسما و1 ل كادبطات مسيلمة» وسجاحً» فهؤلاء 
حربيُونَ ل يسلموا قعل لا يختلفُ أحدٌ في أنهمْ تقبلُ توبتهم 
وإسلامهم. 


والقسم الناقن قوم السلهوا ول يكقروا بحة إنجلاتهة”" 


لكنْ منعوا الزّكاة من أنْ يدفعوها إلى أبي بكر ذه فعلى هذا 
قوتلوا. 1 

ولا يختلفُ الحنفيون, ولا الشافعيوت: في أنّ هؤلاء ليس 
هم حكلمٌ المرتد أصلاء وهم قد خالفوا فعلٌ ابي بكر فيهمء ولا 
يي ام رذ ْ 

ودليلٌ ما قلنا: شعرٌ الحطيئةٍ المشهورٌ الذي يقولٌ فيه 


أطعنا رسول اللّه ما كان بيننا فيامنا ما بال دين أبي بكر 
أيورئها بكرا إِذْ مات بعده فلاف لحن اللنة فاضوفة الظوضر 
وإذ الى سات فنتحبم لكا لمر او الى لدي من التمر 
فدأ لبي بكر بن ذودان رحلي ونا قتي عشيّة يحدي بالرّماح أبو بكر 


فهرَ مقر برسول الله يي كما ترى» فقلا يمكنُ أن يكرن 
الأشعث من هؤلاء وغيره وما يبع أن يكون فيهم قومٌ ارتدوا 
عيلة) كه آمن ‏ بطليحة» ونحو هؤلاءء إلا أن هذا لا ينسنتء فلو 
م لا عات لاحك 5 بسلدن روطاداك رص لبر 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم. ظ ظ 

ومن قال: بقتل المرتدٌ ولا بِذّء دون ذكر استتابة أو قبولها: 
كما أوردنا عن معافٍى وأبي موسى» وأنس» وابن عبّاس» ومعقل 
بن مقرن. ْ ْ 

ومنهم من قال: بالاستتابة 50 كما 
قذ صحّ عن عمرّ تا قد أوردنا قبل» ووجوب القتال: هوّ حكم 
آخرٌ غير وجوب القدل بعد القدرق فإِن قال من بغى على 
المسلمء أو منمَ حقاً قبلهُ وحارب دونة: : فرض واجب بلا خلافب 
- ولا حجّة في قتال أبي بكر ضيه اك لاقملا ميدي شيك 


5- مسألة: المرتذين. 
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وم نخالفكمْ في هذاء ولا يصح - أصلا - عن أبي بكر أنه ظفرّ 
بمرتد عن الإسلام غير متنع باستتابةٍ» فتاب» فتركة؛ أو أق 1 يعي 
فقتله ‏ هذا ما لا يجدونه. 

وما من بِدّلَ كفرا بكفر آخر. 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: اختلف الناسُ فيمنْ حرج من 
كفر إلى كفر. 

فقالَ أبو حنيفة, ومالك وأبو شور: : أنهمْ يقرونَ على 
ذلك ولا يعترض عليهم. 
قال الشافعي, وأبو سليمان» وأصحابهما: لا يقرّون على 
ذلك أصلا.. ْ 

ثمّ اختلفوا _. فقالت طائفة من أصحاب الشافعي: ينبذ 
إليه عهدة ويخرجُ إلى دار الحربه فإن ظفرَ به بعد ذلك» فمرّة 
قالَ: إِنْ رجع إلى دينه الكتابي الذي خرج منه أقرّ على حريته 
ترك :وهر قال: لأ يتزك بل لا يقل منه إلا الإسلام أو السيفف: 

وبهذا يقول أصحابنا 
الحربي. بل يجبر على الإسلام وإلا قتل. 

قال أبو محمّد رحمه الله: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك: 
فوجدنا من قالَ: ا تعالى 
#وَالَذينَ كفْروا بَعْضْهُم بَعْضُهُم أُوْلِيَاءُ بَعْض 4 و وأمره تعالى أنْ يقول 
خاطباً لجميع الكفار لاقل يا ان لذ امنا قدرة وَلا 
أنمْ عَابِدُونَ مَا أَعبْد4» إِلَى آخير السُورة. 

قَالوا: تك الله تكالى الكدر كلهنوها ايد 

قَالوا: وَقَد قَالَ الله تعالى #إلا إكرَاه فِي الدّين» ان 
هذا ظاهراً بمنمُ من إكراهه على ترك كفره نالو بولا خلس ذا 
أجبرٌ على ترك الكفر الذي خرج إليه من أحدٍ وجهين؛ ولا ثالث 
لمما: 


- إلا أنهمٌ لا يرون إلحاقه بدار 


إما أن يجيرَ على الرّجوع إلى دينه الذي خصرج عنه كما 
قال الشنافعي في أحد قوليه - أو يجبرَ على الرجوع إلى الإسلام 
كما قال هر في قوله الثاني وأصحابكمْ. فإنْ أجبرَ على الرّجوع 
إلى دينه فقذ أجبرَ على اعتقادٍ الكفرء وعلى الرجرع إلى الكفر. 
قالوا: واعتقادُ جواز هذا كفرء قالوا: إِنْ أكره على الرجوع إلى 
الإسلام فكيفّ يجوز أن يجيرَ على ذلك دون سائر أهل الكفر من 
أهل الذَمَةء ولا فرق بينه وبينهم» فهو كافرء وهم كفارٌ ولا فرق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا كل ما شغبوا به من 
النصوص» إلا أن بعضهم قال: أرأيت من أحدث في نصراتّة أو 
يهودية» أو محوسيّةٍ: رأيا لم يخرج به عن جملتهمٌ أتجبرونه على ترك 


46- كتاب الردة 


ذلك الرأي والرجوع إلى جملتهم أو إلى الإسلام؟ وأرأيتم من 
حرج من ملكائيّةٍ إلى نسطوريُة أو يعقوية أو قادويّق أو 
معدونية» فدانَ بعبودية المسيح» وأنه ني الل وأ الله تال :وخذة 
لا شريك له؟ اتجيرونه على الرجوع إلى التتليف ٠‏ أد إلى الرجوع 
ظ إلى القول بن الله هرّ المسيحٌ ابن مريم. 

وكذلك من خرج من رب إلى عامائيِة أو إلى عيسويَةا 
أتجبرونه على الرجوع عن الإيمان بمحمد نا إلى الكفر. 

قال أبو محمد رحمه الله: هذا كل ما موّهوا به من 
لشت ا 

ما قول الله تعالى #وَالْذِينَ كَقرُوا بده بِعْضْهُم أَولِيَاءُ بَعْض» 
فح ولاحجة هخ فبهه أنه ليس فيه إلا لخ كلم اراي 
بعضهمْ لبعض فقطء ويس في هذه الآيةٍ حكمٌ إقرارهم ولا 
حكم قتلهم» ولا حكم ما يفعل بِهمْ في شيء من أمورهم أصلا. 

وكذللك قوله تعالى #قل يا أَيُمَا الكَافِرُون4 إلى آخرها 
ليس فيها أيضاً إلا أنا مباينون لجميع الكفار في العبادةٍ والدين» 
وليس في هذه السورةٍ شيء من أحكامهم,؛ لا من إقرارهم ولا 
من ترك إقرارهم. 

وقد قال اله تعالى اطبا لنا «تن يهم نكم ف 
نما فَمَنْ تَوَلاهُمْ منا فهر مِنْهُم كما قَالَ تَعَالى إن «ِبَنْضفٌمْ 
أَوَلِيَاءُ بَعْض». 

فَهّلا تَركوا ارد يهم ينا عَلَى رديِه؟ بإخبار الله تَعَالَى 
أنه نهم إن لم تكن هله الآية حُجةٌ في إفْرَارِ ارد ينا لبهم 
عَلَى ذَلِكَ ذَانِكَ النصّان اننا محكة فيمًا أرَادُوا مويه إيرَادِهِمًا 
مِنْ أن الخارِجَ مِنْهُمْ من كُثْرِ إلى كفر يُقَرُ عَلَى ذلك وبالله 
تعالَى التوفيق. 

قَالَ أبُو مُحَمّدٍ رحمه الله: وأمًا قَوْلُ اللّه تعاللى لا إُرَاه 
فِي الدّين» فلا حجّة لهم في لأنه لم يختلف أحدٌ من الأمّةٍ كلها 
في أنّ هذه الآية ليست على ظاهرها؛ لأنْ الأمّةَ مجمعة على إكراه 
المرتدٌ عن دينهه فمن قائل: يكره ولا يقتلٌ» ومن قائل؛ يكره 
5 : ظ ١‏ 

فإ قالوا: خرج المرتدٌ منا بدليل آخرَ عن حكم هذه الآيةٍ. 

وكذلك إن خرح ج المرتد منهمٌ من كفر إلى كفر بدليل آخمر 
ا ل ا ون الحتجَينَ بقول الله 
تعالى 00 كفْرُوا بَحْضْهُمْ أَولِنَاءٌ بَعْض »* وبقول اللّه تعالى 
#لكم دنا د ره 
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واحد: هم أوَل من نقض الاحتجاج وخالفة وفرقوا بينَ أحكام 
أهل الكفر» فكلَهمْ مجمعٌ معنا على: أن من أهل الكفر من تتكحٌ 
نساؤهم. وتؤكل ذبائحهم, وأنّ منهم من لا تنكم نساؤهمٌ. ولا 
تؤكل ذبائحهم. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: دم م اد 
على ترك الكفر الذي خرج إليه من 

إِمّا أن يجيرَ على الرّجوع إلى الكفر القن خرج منة» وإما 
أن يمر على الإسلام فنعم: لعل بن سات زاللق 
نقول به: اانه ع على لجسو إلى الإسلام ولا بدتء ولا يتركُ 
يرجع م إلى الدّين الذي خرج منة.. 

وأا قوهم: كيف يجوز أن يجيرَ على الإسلام مم ما ذكرنا؟ 
فجوابناء وبالله تعال التوفيق: 

أنه إن لم يقمٌ برهانٌ من القرآن والسَنَةٍ على وجوبء 
إجباره» وإلا فهو قولكم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وكذلك قولهم: إِنْ خرجَ من 
فرقةٍ من النصارى إلى فرقةٍ أخرى فإننا لا نعترض عليهم على ما 
نبيله بعد إن شاء الله تعالى. فبقي الآن الكلام في احتجاجهم 
بقول اللّه تعالى #لا إكرَاه في الدّين» فوجدنا الناس على قولين. 

أحدهما: ألا بيو يه . 


والثاني: أنه خشوضة. 

فَأمًا من قال: إنها منسوخة» فيحتيع أن رسول الله #لع 
قز سن الرك ناك لم وباللّه تعالى النُوفيقٌ - لمْ يختلف 
مسلمان في أن رسول الله يف لم يقبل من الونييث ‏ من العربو إلا 
الإسلام أو السنّيفَ ‏ إلى أنْ مات عليه السلام - فهر إكراه في 
الذين» فهذه الآية 000 

وما من قَال: إنها خصوصة فإنْهمْ قالوا: إنما نزلت في 
البهووق والنضارق :خافة كما روي عن عمرٌ بن اقطان اندافال 
لحجرز تصراية أيتها العجورٌ أسلمي تسلمي. إن اللّه تعلل بعث 
النااعمنا 185 بل اققالت التجرة زانا مجر كثير: وأمورنة 











إلى قريبب. 

قال عمرٌ: اللهم اشهذ؛ لا إكراه في الدين. 

وتما روينا عن ابن عباس فاك سا افيزاء قد هد 
نفسها إن عاش ولدها تهردك فلمًا أجليت بنو الَضيرٍ كان فيهم 
من أبناء الأنصارء فقالت الأنصارٌ: يا ندع أبناءناء فأنزل الله تعالى 


لا كر أه في الذين». 
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فقذ صحٌ أنّ رسول الله #ك 
عليه السلام حتى أسلمَ من أسلمَ منهم. 

وصح عنه الإكراه في الدّين ثم نزلَ بعد ذلك لفَإذا 
انلخ الأ شه الحم فاقتلوا الْشركِينَ حَنِث وَجَدتمُوهُمْ» الآية 
إِلَى قوله تعالى #فَحَلُوا سَبِيلَهُم#. 

ونزكَ قوله تعالى لأقَاتَلوا نين لا يُؤْمِنونَ باللّه ولا بِاليرْم 
الآخر4 إلى قوله تعالى «حَتى يُعْطُوا الجزّية : عن لوهم 
صَاغِرُون4. 

فإن قال قائل: فار بن أنم من قوله تعالى فَانبد إِلَيْهِمْ عَلّى 


لز قاذ قات الك ارَ إل أنْ مات 


فيقال هم: لا ياف اثثدان في أن هذه الآبة نرت قبل 
نزول براءة ' فإِذْ ذلك كذلك فإِن ' براءة 'نسخت كل حكم قم 
وأبطلت كل عهدٍ سلف بقول تعال كيف يَكُونُ لِلْمُشرِكِينَ عَهْه 
عند الله وَعنْدَ رَسُوله إلا الَِيِنَ عَاهَدتُم عِنْدَ الَنْجِد الحَرَامٍ4 
5 كانت آية لنب على سواء أيام كانت المهادنات جائزة. 


وأا بعد نزول نذا انسل الأشهر 0 
حَيْث وَجَدْتَمُوهُمْ4 فلا يَحِلَ تر اك مُْركٍ أضْلاء إلا أن يقت أو 
37 1*0 
يكونٌ مِنْ أبناء الْنِينَ أوتوا الكتَاب فيِقَرُ عَلَى الجزْيَةٍ وَالصّغَارِ؛ 
كما مر الله تعَالَىء أو يكُون مُسْتَجيرا فْجَارَ حَنَى يُقْرَا لَه 
القرآث ثم يرد إلَى مام وَلا بْد إِلَى أن يُسْلِم وَلا يرك أَكثْر 
من ذَلِك» أو رَسُولا ميرك مده أداء سال وَأخذو جَوَاب نم يرد 
اا قاع مز التو رد تار الود اق زر الل 
تَعَالَى في نص القْآنء وَمَا صّحْ عَنْ رَسُول الله ا 

إن ذكرُوا: 
الباجي أَنا أَحْمَدَ بن حال أن ُيْيْدُ الله بْنُ مُحَمَارٍ الكَضْوْرِي آنا 


ور سا اث ار ه رار 


إن يُوسُف الحدَافِي أنَا عبد الرزاق أخبرنا أبن جر قَالَ: 
حَيثْ رُفِعَ أ علي في يودي تَرَنْدَقَ وَنَصْرَانِي تَرَنْدَقَ. قال: 
دَعوه يحول مِنْ د دين إلى دين 

أ لحمد رجه للد هَذَا لَمْ يْصِحُ عَنْ عَلِي!؛ لأنه 
منقطِعٌ وَلَمْيُولَد ابن جُرَيْجٍ إلا بَعْدَ نحو يمه وَنَلائِينَ عام مِنْ 
مَوْت عَلِي بن أبي طَالِبب طه ولا حُجْةَ في أحَدٍ َغْدَ ُو الله 


509 ِ ف قر 5 علي صّحِيحَة 5 ئوقا نالل تقال 





,/ 
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قَالَ أ أبو م محمد رحمه الله 


ما أن حُمَام أنا عَبدُ الله بن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ظ 


اختلف الناس فِي مِيرَائهِ: 


فَقَالَت طائفَة: أو لرره فية اتلس :كما أنا أنا محمد بن 


سس برس 


2ه عار © ار ايه ري هم 


له د ع كر بن أصبغ أنا 
مُحَمدُ بن عَبْدِ السنّلام الْشَنِي أن مَحَمَدُ بن المثتنى أخيرنا مُوسّى 
ل 00 
بن يزيد بن عي بْنِ الأبْرّص الآسَدِي أن عَلِيْ بْنَ أبي طَالِسٍ 
قَال: مراك ال نوللاه 
وَعَن الأَعْمَشٍ عَن الشَانِي قال: ني عَلِي بْنُ أبي طَالِبِه بشَيخ 
كان نصرَاي ألم م َه عَن الإسئلام» فقَالَ له عَلِي: لَعَلّك 
إِنْمّا ارْتَدَدْتء لأن تصيب مِيرَانا م َرْجع إلى الإسلامء قَالَ: لاء 
قَالَ: فَلَعَلك خطبت أمرَأة فوا أَنْ يُرَوْجُوكهًا فأرذت.أَنْ تَرَوْجَهَا 
م ُو إلى الإسنلام قالَ: لاء قال: فاجع إلى الإمملام قالَ: لاء 

حتى ألقى المي مر به فربَت عُنقه فَدَهَعَ ماله إَِى وَلَدِهِ من 
الكليين - وَعَن ابْن مَسَعُودٍ بوثله. 

وَقَالَتَ طَائقَة بِهَدَاه مِْهُمْ: اللّيث بْنُ سَعْنِ وَإِسْحَاقَ بن 
راهويه. 

وَقَالَ الأوْرَاعِي: إن قَبِلَ في أَرْض الإسلام فَمَاله لَه 
بق الللين: ْ ْ 

وَقَالْتَ طَائِفةَ: إنْ كَانَ لَه وَارث عَلَى دينه فَهُوَ مُوَ أَحَق , بوه وإلا 
نمال لور كزين اتلس 

كما ينا من طَرِيق عَبْدٍ اراق عَنْ إِسْحَاقَ بن راشيو أن 
عُمرَ بن عبد الغزيز كنب في رَجُلٍ من امجن أُمير فصر إذَ لم 
لِك تَرث منه امه وَتََدُ َكانه رو وَدَهُمْ َل إَى وَرَكيِه من 
لين لا اعم نال إلا أن يكن لَه وَارث عَلَى دينه في أَرْضٍ 
فهر أَحَقْ به. 

وَقَالَتَْ طائفة: يراه لأهل دينه فقَط: 


كما ينا مِنْ طَرِيق عبد الرزاق أخبرنا مشر عن قاد 

قال: اكع 
ل عبد بد الرؤاق: ااال جرَيْجٍ قَالَ: الناس فيان مِنهُم 

عر فاك امريد للمتلفين: اسع يكقز يرقف فلا 
يُقدرُ ينه على ثليء حَنّى يُنْظَرَليسْلِم أ يكفرٌء مِنهُم النخمي: 
وَالشّعبِي» لحك إن نيا - وَفرِيق يقول: لأهْل دينه. 

وَقَالت طائفة: ؛ إن رَاجَعَ الإسلام فَمَلْه له ون قَقِلَ قَمَالَه 

كال لين لاورس َه مين الكفار - قَالَ بهذا رَيعَة وَمَالِك 
ل وَالشافعي. ظ ظ 

وَقَالَتَ طائفة: إِنْ رَاجَعَ الإمئلام فَمَاله هه وَِنْ قيِل فَمَالَه 


- كتاب الردة 


< لوَرَنَيِ ين الكقار - فَالَ بهذا أبُو ليما وَأْصْحَايًا. 

وَقَالَ ُو حَييفة وَأصحَابَة: إن ِل امريد فمَاله وريه مسن 
الممسْلِمينَ» ونه زَوْجَتَه كسَائْر ورثيه وَإِ فروَلْحقَ أَرْض الحزب 
ع أدينات أزلات 
َيِه ويم مله ين ره من ان على تابه الله تعالى: 
إن جَاء سْلِما أذ مِنْ مَلِهِ ما وَجَدَ في يدي وَرَنَِد ولا ضَمَانَ 
عَلَيْهمٌ فيمًا اهلكو هَذَا فيمَا كَانَ بيه َبْلَ الدب 


ل ل 

وَقَالَتْ طائفة: مَل اند سَاعَة يَرْنَدُلِجَمِيع الْسْلِمِينَ - 
تله أو مَاتَء أو لَحِقَ بأَرْض الحَرْسه أو رَاجَعْ الإسلام دك 
للك جراء. 


وََركَ مَالَّه دنا فإ القَاضِي يُقَضِي بذَلِكَ» و 


وهو قول بَعْض أَمْحَابٍ مَالِكٍِ ذَكرَ ذَلِكَ ابْنُ شَعْبَانَ عَنْهُ 
وَأَشْهَب. 1 

َال أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: لما اخلّفوا نَظَرنَا فِي ذَلِكَ 
فكَانَ الثابث عَنْ رَسُول الله تي مِن أنه لا يرث الم الكَافر: 
مَانِعا مِنْ تورث ولد مرت - وهم مُسُلِمُونَ - مَال أب يع الست 
أنه كَافِرٌ وَهُمْ مُسْلِمُونَ. 

أخبرنا بهذا الحَِيث جَمَاعَةه وَمِنْ جُمْلتِهِْ: ما أنه عبد للّه 
بن ربع أنا مُحَمَدُ بْنُإسْحَاقَ بْن السلَيِمٍ آنا ابن الأغرَابي تااو 
ذاوة أخيرنا ننه اخرنا شقان عن تغرف عن عل بن اسن 
عَنْ عَمْرِو بن عُدْمَان بن عََان عَنْ أُسَامَةَ بن رد عَن اللبي تلق 
قَالَ: «لا , يرث ل الكافِرَ ولا الكافِرٌ الم 

هَذَا عُمُومٌ ينه عليه السلام لَمْ ُخَصْ ينه مُرْنَدُ مِنْ غَيْرِه 
وما كَانَ رَبك نَسييًا* ولو أرادَ الله أنْ بخص المرتدٌ من ذلك لما 
أعفلة ولا أعملة بل قد حفر“ :الله تغال فلن أن المرتدّ من جملدّ 
الكفار بقوله تعالى لوَمَنْ يََوَلّهُمْ منكم فَإِنهمنهٍُ». 

فسقط هذا القولٌ حملة» وبالله تعالى التوفيٌ 


إسلبه 






- مسألة: وصيَّةٌ لمرتدُ وتدبيره. 

قال أبو محمّدٍ: كل وصيّةٍ مده أوطى بهاامل ردكي اراق حون 
رق عا يوافق ال" ودين الإسلام» فك ذلك نافد في ماله الذي م 
نقذ عإنه حت رن التو سكيه قافا نان كا أرقات 
فق وجبت فيه وصاياه بموته قبل أن يقدرٌ على ذلك المال. 

وأمًا إذا قدرنا عليه قبل موته من عبدره وذمّي؛ أو مال» فهر 
للمسلمينَ كله لا تنفذ فيه وصيّة؛ لأنّه إذا وجبت الوصيّة بموته لم 


4- مسألة: وصيّة المرتدٌ وتدبيره. 


1 
يك ذلك المال له بعك :ولا تقذ وصيّة لحر افيما لا غلكة. 


8- مسألة: : من صار مختارا إلى أرض الحرسيه 
مقناقا المسلة أمرتدٌ هوّ بذلك أمْ لا؟ ومن اعتضد بأهل الحرب 
على أهل الإسلام - إن لم يفارق دارَ الإسلام اند فر دكت 
أم لا. ٠‏ 

قال أبو محمّد: أخخيرنا عبد اللّه بر رم 
و لين لذن شيا اجر عند بر قباد جرد 
عن مغيرة عن عن الشعي قال: كان جريرٌ يحدّث عن الني كا إذ 
عد لم تقل له صّلاةء وَإِنْ مَاتَ مَات كارا فَأبْنَ غلامٌ لِجَرِيرِ 


فأخذه فضَرّب عنقة). 





لط لل سر 

ت: «إذا أب ى عر قد 1 لك 

إسماعيل - ار لحو سد وي عدا جيم 

العا عويرر مسيم ةر يما عبار أبقّ من مواليه فقلا كفرّ 

حتى يرجم إليهم - قال منصور: قد والله روي عن النيّ تل 
ولكنْ أكره أنْ يروى عني هاهنا بالبصرة. 

حلثنا عبد الله بنُ ربيع 





أخبرنا محمد بنْ إسحاق أخيرنا ابن 
كس عي و يه ا 
0 - عن إسماعيل بن ا 
عد مَك ا 6 27 ف يفالتل وَقَالَ: أن 
بَرِيءٌ مِنْ كل مُسْلِم يقِيم بين أَظْهرِ امنثركين» قالوا: اليه 
لاتراءى تارقماة. 

قال أبو محمّد رحمه الله: حديث الشعي عن جرير الذي 
قدّمنا هر من طريق منصور بن عبد الرّحن عن الشّعيّ موقوف 
على جرير فلا وجه للاشتغال به. وهر من طريق مغيرة عن 
اشع مسد إلا أن فيه: إذ الي بإقاكه خرن كسائراء قاقر و 
المملوك» لأنّ الحر لا يوصفُ بإباق - ني المعهودٍ - لكنّ رواية أبي 
إسحاق عن الشّعي في هذا الخبر بين أنه في الحرٌ والمملوك وياد 
الإباق الذي يكفرٌ به ركو إيانة إلى أرض الشرك والبعد واقع على 
كل أحب لآنَّ كل أحدٍ عبِدٌ اللّهِ تعالى: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ 
الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيبنة عن العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه 








؟١ءال/‎ 


6٠‏ - مسألةٌ: من النافقينَ والمرتدين. 


15- كتاب الردة 








٠‏ عن أبي هريرة ' سمعت الني يذ يقول: هقَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتْ 
الصّلاة يي وبين بدي نِصْفَيْنِ ولعب مسأل ذا قَالَ العلد: 
الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمينَء قَالَ اللّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِيه. . 

ظ فقوله تعالى إذا قال العبُ عن به الحرٌ والمملولة مداق تنك , 
والإباق مطلقٌ على الحرٌ أيضاً قال الله تعالى #إِذ لق إلئ الفلك 
الْشْحُون» فأخبرٌ تعالى عن رسوله الحر يونس بن متى 6 أنه أسق 
إِذْ خرج مغاضباً لأمر ربّه تعالى. 





ولدعليا !و بن خرح عر وار الوطلدم للقار ريع وقد 
أبنَ عن الل تعلل» وعن إمام المسلمينَ وجماعتهم؛ ويبيْنُ هذا حديثه 
0 أنه برِيءٌ مِْ كل مُسْلِم يُقِمْ ين أظهر امركين» وهو عليه 
السلام ل يرأ إلا من كافرء قال الل تعال وَالْمُؤُْون وَالْمُؤيَات 
يَحْضُهُمْ وليه بض ». 

قال أبو محمد رحمه الله فصح بهذا أنّ من لحقّ بدار الكفر 
والحرب مختاراً محارباً لمنْ يليه من المسلمينَ» فهر بهذا الفعل مرتدٌ له 
أحكامُ المرتدٌ كلها: من وجوبو القتلٍ عليه منى قدرٌ عليهو» ومن 
إباحةٌ ماله واتفسا نكاحه وغير ذلك, لأن رسول اللَّهِ عت 
يبرأمن مسلم. 

وأما من فرٌ إل أرض الحرب لظلم خافة و يحارب 
المسلمين» ولا أعانهم عليهم؛ و يجد في المسلمين من يجيره» فهذا لا 
شيء عليه» لأنه مضطر مكرة. 

وقد ذ كرنا أن الزّهِرَيْ محمّدَ بن مسلم بن شهاب: كان 
عازما على أنه إِنْ مات هشامٌ , بن عبد الملك لحقّ بأرض الرومء لآن 
الوليد بن يزيد كانَ نذرٌ دمه إِنْ قدرٌ علي بفركان الوالي بعد 





هشام فمنْ كان هكذا فهو معذور. 

وكذلك: : من سكن بأرض الحنل» والسكلة والصين» والترك 
والسّودان والروم؛ مخ اللي ا000 من 
ا ل ا أو لامتناع 
طريق» فهو معذور. 

فإ كا منالة حارباً المسلمين معيناً للكثّار يخدمق أو 
كتابة: فهوَ كافرٌ - وإ كان إنما يقيمٌ هنالك لدنيا يصيبهاء وهر 
ل ا ا 

ولي كذللك: من سكن في طاءة هل الكفر من الغالية؛ 
ومن جرى مجراهم» لأنا أرضّ مصرّ والقسيروان» وغيرهماء 
فالإسلامٌُ هرّ الظاهرٌ وولاتهمّ على كل ذلكَ لا يجاهرون بالبراءة 
من الإسلام؛ بل إلى الإسلام يتتمون؛ وإِنْ كانوا في حقيقة أمرهم 


كفارا. 

وأمَا من سكنّ في أرض القرامطةٍ مختاراً فكافرٌ بلا شك» 
لأنهمْ معلنونٌ بالكفر وترك الإسلام درفو اللي فلل 

وأمّا من سكن في بلاو تظهرٌ فيه بعض الأهواء المخرجة إلى 
الكفر فهو ليشن يكافرء لأنّ اسم الإسلام هوّ الظاهرٌ هنالكَ على 
كل حال» من التوحيلد؛ والإقرار برسالة محمد يز والبراءة من كل 
دين غير الإسلام وإقامةٍ الصّلاةٍ وصيام رمضان» وسائر الشرائع 
تي هي الإسلامٌ والإيمان مرؤاطمة للموت العالان . وقول رسول 
الله بيع اأنَابَرِيءُ مِنْ كل مُسْلِم َقَامَيينَ أظهّر المششركِين بين ما 
قلناف زاله عليه الساذة إنما عنى بذلكَ دار الحرب» وإلا فقد 
استعملَ - عليه السلام - عمّاله على خيبنَ» وهم كلهم يهودٌ. وإذا 
كان أهلُ الذمّةِ في مدائتهم لا يمازجهم غيرهمٌ فلا يسمى الساكن 
فيهمْ - لإمارةٍ عليهمٌ؛ أو لتجارةٍ - بينهم: كافرأء ولا مسيئأء بل هو 
مسلم حسنٌء ودارهمٌ دارٌ إسلام, لا دارٌ شرك لأن الذدَارَ إنما 
تنسب للغالب عليهاء والحاكم فيهاء والمالك لها. 


ولو أن كافرا مجاهداً غلب على دار من دور الإسلام» وأقسرٌ 








المسلمينَ بها على حالهمء 01 أنه و الماللة لماه المقكرة يشي فى 
ضبطهاء وهوّ معلنٌ بدين غير الإسلام لكفرٌ بالبقاء معه كل من 


عاونة وأقامٌ معه نوإن اذغ أنه مسلم لما ذكرناء 

وأمّا من حملته الحميّة من أهل الثخر من المسلمينَ فاستعانٌ 
بالمشركين الحربيين» وأطلق أيديهم على قتل من خالفه مسن 
المسلمين» أو علق اخبل أمواهسم. »أو سبيهم, فإِنْ كانت يده هي 
الغالبة وكان الكفارُ له كاتباعء فهوَ هالك في غايةٍ الفسوق. ولا 
يكونُ بذلك كافراء لِأنّه لم يانتو شيئاً أوجب به عليه كفراً: 1-0 
إجماء وإنْ كان حكمُ الكفار جارياً عليه فهر بذلك كافرٌ على ما 
ذكرناء فإِنْ كانا متساويين لا يجري حكمٌ أحدهما على الآخر فما 
0 - واللّه أعلم - وإنما الكافرٌ الذي برىئّ منه رسول 

هو المقيم بينَ أظهر المشركين» وبالله تعالى التوفيق. 

+78٠‏ مسألة: عق المنافقان وال 

قال قومٌ: إِنْ رسول الله كذ قد عرف المنافقينَ» وعرفَ 
نهم مرتدّونَ كفروا بعد إسلامهم - وواجهه رجلٌ بالتجويره وأنه 
سم قسمة لا يرادٌ بها وجه الله - وهذه ردّة صحيحة فلم يقتلهُ. 

قالوا: فصح أن لا قت على مرتد ولو كان عليه قت لأنفة 
ذلك رسول الله يط على امنافقينامرتدينَ الْذينَ فال اله تقال 
فيهمْ إإذًا جَاءَك الْنَافِقَون إِلَى قوله تعالى لفَهُمْ لا يَفقهُو ن4. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا كل ما احتجُوا به ونحنُ - إِنّْ 





5- كتاب الردة 


- مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 


"5١١4م‎ 





شاءً الله تعالل - ذاكرون كل آيةٍ تعلّقَ بها متعلقٌ في أن رسول الله 
دز عرف المنافقين بأعيانهم» ومبينون - بعون الله تعلل وتأييده - 
نهم قسمان: 

قسم ‏ لم يعرّفهمْ قط عليه السلام. 

وقسم آخرٌ - افتضحواء فعرّفهمٌ فلاذوا بالتوبقه ولم يعرّفهم 
عليه السلام أنْهمْ كاذبونَ أو صادقون في توبتهم فقط. 

فإذا بينا هذا - بعون الله تعال - بطل قولٌ من احتج بأمر 
النافقينَ في أنه لا قتلّ على مرتد» وبقيّ قول: من رأى القتلٌ بالُوبة. 

وأمًا إنه لا يسقط بالتوبة والبرهانُ على الصّحيح من ذلك» 
فتقول» وبالله تعالى التوفيق. 

قال الله تعالى: "وين الناس مَنْ يَقَولُ آنا باللّه وَبالْيوْم 
الآخر»# إلى قوله تعالى #فمًا ربحت ار وَمَا كانوا وين 

فهذه أول آيةٍ في القرآن فيها ذكرٌ المدافقينَ» ويس في شيء 

منها دليلٌ على أن رسول الله ا عرفهم؛ ولا على أنه َه م يعرفهم» 
فلا متعلقَ فيها لأحلر من أهل القولين المذكورين. 

قال الله تعالى «إيا يها الذِينَ آمنُوا لا َّخِدُوا بطَانَةَ مِنْ 
دُونيكم» إلى قوله تعال: إن الله ما يَْمَلُون مُحِيط» قفي هذه 
الآيةِ دليلٌ على أن هؤلاء القومَ مكنٌ أنْ يكونوا معروفين لأنْ الله 
تعالى أخيرنا أنهمٌ من غيرنا بقوله تعالى #مِنْ دُويكم4 فإِذْ همْ من 
غيرنا فممكن أن يكونوا من اليهودٍ مكشوفينَ. وممكن أنْ يكون 
قوله تعالى عنهم أنهمْ َالُوا: آمَناه أي بمًا عِندَهُم. 

وَقَدْ َديُمكِنُ أيضاً: أن يكونوا و من الْنافقِينَ المظهرينَ إاوسلام. 









وَمُمْكِنُ أن الله تَعَالَى مرا أن لا نتَحِدَهُمْ بطَنَة إِذا أَطلَعَنا مِْهُمْ ظ 


عَلَى هَذَاء وَالْوَجْهِ الأول أَظْهَرُ وََفْرَى لِظَاهِر الآيةٍ. وَإِذْ كِلَنَاهُمًا 
مُمْكِنٌّ فلا مُتعلَقَ في هَل الآية لِمّنْ ذهب أن رُسُولَ الله يف كَان 
يَعْرف الْافِقِينَ بأعَْانِهِم وَيَذْري أن بَاطِنهُم التفاق. 


وَقَالَ تعالى لألَمْ تر إلى انين يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ» إلى قوله 








تعالى: «حتى يُحَكُمُوك فِيمَا سجر يَِنْهُهْ4. 
أوصح عن رسول الله تي ثلاث مَنْ كن فبه كَانَ مُنَائِقاً 


اهس 


خالصاً» في كتاب مسلم وغيره. «إذا حدق كَذبَ وَإِذَ وَعَدَ أخلف 
ذا اننَ خان وإ صم وَصلَى وَْعَم أ نه مُسْلِم). 

ومن طريق مسلم أيضا - خرن إسو بكر بن ابي شيية 
ل 0 
ل د ا 


00 


ع بِدَغَهاء ذا خوك كدت إذا وعد أخلفة: إذا عَاهدَ عدن وإذا 

2 لا يكون صاحبه كافراء ونفاقا يكونٌ 
صاحبه كافراء فيمكن أن يكون هؤلاء الذينَ أرادوا التحاكم إلى 
الطاغو ت لذ إلى النى 7 0 





سؤانة مظهرينَ لطاعةٍ رسول الله 6 ييا 
بطلب الرّجوع في الحكم إلى غيره معتقدينَ لصح ذلك» لكن رغبة 

في بع الموى» فلم يكونوا بذللك كارا بن عصاف فنحن نجدُ هذا 
عياناً عندناء فقذ ندعو نحن عند الحاكم إلى القرآن وإلى سنةٍ رسول 
الله ينيط الثابتو عنهمْ بإقرارهمْ فيأبون ذلك ويرضون برأي أبي 
حنيفة, ومالك والشافعي. هذا أمرٌ لا ينكره حك فلا يكونون 
بذلك كفاراًء فقذ يكونٌ أولئك هكذا حتى إذا بيْنَ اللّهِ تعالى أنْهدْ لا 


21 ا 


يؤمنونٌ حتى يحكموا رسول الله نيز فيما شجرّ بينهم؛ وجب أن 
ا ا ار ا 


كافرء وليس في الآية: أ نْ أولئك عندوا بعدَ نزول هذه الآيق» فإذ لا 
بيانَ فيها فلا حجّة فيها لمم يقول: إن رسول الله تالز غرفهم أنهم 
0 


#ااالس ا الى لاعن اس 


طَائَِة4 إلى قوله تعالى: #وكيلا# ونال ند تمر على ع 
كانوا يظهرون الإيمان» بل لعلهمْ كانوا كفارا معلنين» وكانوا 
يلتزمون الطاعة بالمسالمة فإذ لا نص فيها فلا حجّة فيها لمن ادّعى 
أنه - عليه السلام - كان يعرفهم ويدري أن عقدهم النفاق. 

وقالَ تعالى نَم لَكُمْ فِي المنافقين فِيِنِ» إلى قوله: 
9وَأوليِكمْ جَعَلنا لكم عَلَيْهُمْ سُلْطَانا مبينأ». 

وقد رُوَينا عَنْ طَرِيق البْخارِي أحبرنًا أبو الوَليا - هو 
اطالِسِي - أَحبَرَنَا به عَنْ عَدِي بن تابس قَالَ: يفن علو الله 





بْنَ يزيد يُحَدث عَنْ ريد ْن نابو قَالَ: الما خَرَّجَّ رَسُولُ الله #/ 7 
إلى أحْدِرَجَعَ نا مِمُنْ حرج مَعَهُ وَكَانَ أُصْحَابُ رَسُول الله 
2 0 : فرق تقول نَقَاتلهُم وَوِرْقَة تقول لا نميهي ترات 
لفَمَا لَكُمْ في الْافقنَ فين 14. 

فهذا إسنادٌ صحيمحٌ» وقذ سمى الله تعالى أولئنك: منافقين. 

وأمّا قوله تعالى في هذه الآيةٍ متصلا بذلكَ #وَدُوا لَّوْ 
تكفرون كَمَا كوا فتكونون مَواء» إِلَى قوله تعالى: #قَمّا جَعَلَ 
اله كم عَلَهمْ سبيلا4 فقذ كان يمكنُ أن يظنٌ أنه تعلل عنى بذلك 
أولئك المنافقينَ» وهر كان الأظهرٌ لولا قوله تعالى لأفلا تخِدَوا 
نَهُمْ ولا حَنَى يُهَاجِرُوا فِي سَبيل اللو فهذا يوضّحٌ غاية 
الإيضاح أنه ابتداء حككم في قوم آخرين غير أولئك المنافقينَ» لآن 
أولنك كانوا من سكان ا مدينة بلا شسك» وليسَ على سكَان المدينة 






حن 


.الا - نال من المنافقينَ والمرتدين. 


5- كتاب الردة 





عدر 1ن شور ة كانت إلى دارهم. فإذا كانَ ذلك كذلكَ فحكم 
الآيةِ كلها أنها في قوم كفار لم يؤمنوا بعد وادّعوا أنهم آمنوا وم 
يهاجرواء وكان الحكم حينتار: أن من آمنّ ولم يهاجرٌ لم ينتفع بإيماني؛ 
وكانّ كافرا كسائر الكفار ولا فرق» حتى يهاجرَ» إلا من أببحّ له 
سكنى بلدوء كمنْ بأرض الحبشةٍء والبحرين» وسائر من أبيحّ له 
سكنى أرضوء إلا المستضعفين» قال الله تعالل 9وَالِينَ آمَنُوا وَل 
يُهَاجرُوا ما لَكمْ مِنْ وَلائتهمْ مِنْ شتيء حَتى يُهَاجِرُوا4. 

وقد قال تعالى لوَالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤْينَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَا 
يعر ند مل الل تمل الرلانا ذا وتو اليضوا مؤمين. 

وقال تعالى #إن الِْين َوَفَاهُم الملائكة ظَالِمِي أن نفسيهم قَالو ١‏ 
فِيم كذ إلى قوله: «إلا المسْتَضْعَفِينَ» الآية. 

فإت قال قائل: معنى لحَنَى يهَاجرُوا في سَبيل اللّهِ4 أي 
حَنَى يُجَاهِدُوا كم ل 
َأَرَادُوا أن يَجعَلُوا الآية كلها فِي الْحَافِقِينَ الْمصَرفِينَ عَنْ أحدد 

قيل له. وبالله تَعَالَى الترفيق: 

قَالَ تعالى لفَحْذَوهُمْ وَاقلُوهُمْ حَيِث وَجَدتَمُوفُمْ4 


فأخبرونا هل فعلّ ذلك الني عليه السلام فقتل الرّاجعينَ عن أحاي . 


حيث وجدهخ؟ وهل أخذهمْ أمْ لا؟. 
فإن قالوا: قد فعلَ ذلك» كذبوا كذبا لا يخفى على أحدب وما 


عند مسلم شك في أنه - عليه السلام - لم يقتل منهمٌ أحدا ولا نبذ 


العهد إلى أحلر منهم. 

وإن قالوا: لم يفعل ذلك - عليه السلام - ولا المؤمنون. . 

قل هم: صدقدم» ولا يحل لسلم أن ين أن الي - عليه 
السلام - خالفت أمرٌ ربو فامره تعالى إن تولّوا بقتلهم جيف 
وجدهمء فلم يفعل» وهذا كفرٌ عَنْ ظنه بلا شك. 

فإن قالوا: لم يتولوا بل تابوا ورجعوا وجاهدوا. 

قبل هم: فقذ سقط حكم التفاق عنهم -بلاشك- 
وحصل لهم حكم الإعلام بظاهر الآيةٍ 0320522 
تعلقهم بهذه الآية جملة في أنه - عليه السلام - كان يعرف المنافقين. 
ولكن في قوله تعالى إإلا الْذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْم كه بيهم 
اق أو جَاءُوكُمْ حَصِرَت صُدُورُهُمْ4 إلى قوله تعالى: «فمَا جَمَلَ 
لله لَكمْ عَلَهِمْ سَبيلا» بيانٌ جلي بأنْ هؤلاء لم يكونوا قط من 
الأوس ولا من الخزرج لأنهم لم يكن لمم قومٌ محاربون للن - 
عليه السلام - ولا نسبوا قط إلى قوم معاهدينَ الي - عليه السلام 
- بميثاق معقووء هذا مع قوله تعلى اَن اروم لم يُقاُوكم» 


إل قوله تعال سيلا فإنا هذا يسان جلي على أنهمم من ضير 
أن يقول قائل: إذ ولد عل ولا ل لون إلى فريك 


0 
ْ فإن قيل: إن كَانَ الأمرُ كما لتم أن في قوله تعالى #وَدُوا 
و تَكفِرُونَ كَمَا كمَرُوا فتَكونونَ سَرَاء4 أنه في قوم من الكفار غير 
أوتلة »يها امس ال قد مسن أرلكك الر اميق مالف ” 

فصاروا معروفين. 

قبل له, وباله تعال التوفيق: 

وقن قلناإنٌ النفاق قسمان: 

قسم نْ يظهرٌ الكفرٌ ويبطنٌ الإيمان. 

وقسم لمن بظهرٌ غير ما يضمرٌ فيما سوى الدين ولا يكونُ 
بذلك كافرا. 

وقد قِيلٌَ لابن عمرّ: ابعر على الإنام نئي امد 
قث اناتور فتفيلك ‏ فقال: نا معشرٌ أصحاب رسول الله 48 2# نعد 
هذا نفاقأء فلا ندري ما تعدّونه أنتم. 


وقد ذكرنا قبل قول رسول اللّه مإ ١‏ 
كَانَ مُنَافِقا خَالِصاً وَإنْ صَلَى وَإِنْ صَامَ وَقَالَ ني مُسْلِم». 

فإذا كان الأمرُ كذلك» فلا يجورٌ أن نقطعّ عليهم بالكفر 
الذي هرَ ضدُ الإسلام إلا بنص» ولكنا نقطمٌ عليهمْ بما قطعٌ الله 
تعالى به من اسم التفاق» والضَلالة والإركاس» وخخلاف المهدى ‏ 
ولا نزيدُ ولا نتعذى ما نص الله تعالى عليه بآرائناء وباللّه تعالى 








وقال الله تعالى #بشر النَافقِينَ بأن لَهُم مدان أليما»* إلى 
قوله: #أجرا عَظِيما». 
قال أبو محمّد: أما مَؤُلاء فَمِنَافِقَونَ الاق الذي هْوَ الكفرء 
1 


ذلا شك لِنْصه تَعَالَى عَلَى أنْهُمْمُدبدْبُونَ لا إلى انين وَلا | إلى 
الْجَاهِرِينَ بِالْكفْر في نَارِ َنْب وهم شد عَدَاباً بن الكقار, 


َكْنِم في الشرَكِ الأسْمل من الثار. وَلَكِنْ ليْسَ في شيء مِنْ ضَاه 


الآيات كلما ا - عليه السلام - عَرَفَهُم بِأعيانهم؛ وَعَرّفٌ يَفَاقَهُم 
إذْ لا دَليلَعَلَى ذَلِكَه قلا حَجة بها لِمَن ادعَى أنه - عليه السلام 
- عَرَفهُم وَعَرَفَ يَفَائهم. 

4 لَوْ كان ذْلِكَ لكان قوله تعالى #إِنّ المسافة فِقِينَ في الدَرّكٌ 
الأسْفل مِن النار» إلى قوله تعال لأَجْرا عَظِيما» موجباً لقبول 
توبتهمْ إذا تابوا - وهم قد أظهروا التَوبةه والنْدمَّ والإقرارٌ بالإيهان 


5- كتاب الردة 


بلا شك» فبطلَ عنهمْ بهذا حكمٌ النفاق جملة في الدنياء وبق باطنٌ 
أمرهم إلى الله تعالى. وهذه الآية تقضي على كل آ يةِ فيها نص بأنه 
- عليه السلام ل ا 
يا أيّهَا الذينَ آمَنوا لا تنَخِذوا اليُودَ وَالنصارَى أَوَلِياءً بَعْضهُمْ #0 
إلى قوله تعالى فَأْصْبَحُوا خاسيرين». 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فأخرٌ اللّهِ تعالى عن قوم 
يسارعون في الذِينَ كفروا حذراً أن تصييهمٌ دائرة» وأخبرٌ تعالى عسن 
الذينَ آمنوا أنْهمْ يقولون للكافرينَ لأهَؤْلاء الَذِينَ أقَسَمُوا باللّه 
جَهد أَيِمَِهِمْ إنْهُملمَمَكمْ4 يَمْنُون الْذِينَ يُسَارِعُونَ فيهم. فَالَ الله 
تعالى لحَبِطَت أَعْمَالهُمْ فَأَصبَحُوا َاميِرِينَ4 فهذا لا يكونُ إلا 
خبرا عن قوم أظهروا الميلَ إلى الكفار فكانوا منهمٌ كماراً خائي 
الأعمال ولا يكونونٌ في الأغلب إلا معروفينَ» لكنْ قوله تعالى 
فيصْبحُوا عَلَى ما أسَرُوا في نيهم نَامِين4 دلي على ندامتهم 
على ما سلف منهم؛ وأن التوبة لهم معروضة على ما في الآيةٍ الت 
ذكرنا قبل هذه :وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ تعالى وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا استَطَمْتُمْ مِنْ قُوةٍ إلى قوله 
تعالى #لا تَعلَمَهُمَ نحن نَعلَمَهُم». 

قال أبو محمّاد: فهذه ني المنافقينَ بلا شك وقد نص الله 
تعالى على أن المسلمين لا يعلمونهم ورسول الله تي حاطب بهذا 
الخطاب مع المسلمينَ بلا شك فهر لا يعلمهم» واللّه تعاللى يعلمهم. 

وقالَ تعالى لَوْ كان عَرَضا قريباً وَسَفْراً قَاصداً لاتبْمُوك4 
إلى قوله تعالى 9كَارهُوة»©. 00 

قال أبو محمّد رحمه الله: ليس في أول الآية إلا أنهمْ يحلفونَ 
كاذبينَ وهم يعلمون كذبهمْ في ذلك وأنهمْ يهلكون أنفسهم 


بذلك» وهذه صفة كل عاص في معصيته. وفي الآية أيضا: مشاقة ش 


الله تعالى نبيّه - عليه السلام - على إذنه هم. 


وأمَا قوله تعالى إلا يسنك الْذِينَ يُؤِْنُونَ باللّه وَالْيِوْم 
الآخير» إلى قوله تعالى 9يتردْدُون4 فإن وجه هذه الآبة التي يجب 
أن لا تصرف عنه إلى غيره بغير نص ولا إجماع: آنه وق المبتانك: 
لذن لفظها لفظ الاستقبال. ولا خلاف في هذه الآية أنها نزلت بعد 
تبوك وم يكن لرسول اله يك بعد تبوك غزوة أصلاء ولكنا نقطمٌ 
على أنها لوْ كانت هناك غزوة بعدَ تبوك وبعدَ نزول الآبة فاستأذن 
قوم منهم النيئ منت في القعودٍ دون عذر لهم في ذلك لكانوا بلا 
شك مرتابة قلوبهمٌ كفارا باللّه تعالى وباليوم الآخر مسترّدِينَ في 
الريب - فبطل تعلقهمُ بهذه الآية. 

ثم قوله تعاللى #وَلْوْ أرَادُوا الخَرُوج لأَعَدُوا له عُدة4 إلى 





- مسألةٌ: من المنافقين والمرتدين. 


"١1١٠ 


قوله تعال م4 فهذه أخبارٌ عما خملا هم وعم سيدا 
اقترفوهاء وليسَ فيها شسيء بجا م كاز سيار كار 
معروفينَ بأعيانهم: وبالله تعالى التوفيق. 0 

وفوله تعالى 9وَمِنْهُمْ مَنْيَقولٌ انذَنْ إِي4 إلى قوله تعالى 
لوَهُمْ فرحُونَ». 

قال أبو تحمّدٍ رحمه الله: قذ قيل: إن هذه الآبة نزلت في 
الحر بن قيس - وهذا لا ينسندُ آلبتةه وإنما هوّ منقطمٌ من أخبار 
المغازي» ولكنْ على كل حال يقال: ان ترون ملاكك: 
وليس في الآية أله كفر بذلك» ولكنه عصى و. . وأذنب» وبلى إن 
جَهْم َمُحبطَة بِالكَافرِين ولا يُجُورُ أنْ يقَطَمَ بهذا النصُ عَلَى أَنْ 
ذَّلِكَ القَائِلَ كَانَ مِن الكَافِرِينَ. 

وَأمَا الى حر الله تثالى بآله إن أمتاتت رَسُولة - عليه 
السلام - سه وَمصِية نلا وَهُمْ فرحو أو أله إن أَصَابه ع 
سَاءَتَهُم فهوُلاء كار بلا شك وَلَيِسَ فِي الآيةٍ نص عَلَى أن 


: القايْلَ: لذن بي ولا تَفيني» كان مِنْهُم وَلا فيا نص علَى أنه عليه 


السلام عَرَفَهُمْ ورف قَائهُمْ - بطل تََلمَهُم بهذ الآ 

َقَالَ تعالى «قل أنقوا طَوعاً أو كرها لَنْ ب َقبْلَ منكم» إلى 
قوله: ليَفرَقون4. 

قال أبو محمّد: أمَا مؤلاء فكفارٌ بلا شك» مظهرونٌ 
للإسلابء ولكنْ ليس في الآيةٍ أنه وله الحكلام - عرفهم 
باعيائهم» ولا ديل فيها على ذلك أصلاء وإنما هي صفة وصفها 
الله تعالى فيهم ليميزوها من أنفسهم. وليس اوله تعالى #فلا 
1 أمْوَالمُمْ وَلَا أَوْلادُمُحْ» دليلٌ على أنه كان يعرفهم 
بأعياتهم» وأنه كان يعرف نفاقهم بل قذ كان للفضلاء ء من الأنصار 
وض الله عنهم الأموال الو افع نوالا زلاة اللسياء |الكثير: 
كسعدٍ بن عبادة» وأبي طلحة؛ وغيرهما دافيةة م ناف ودغار 
فيه اناما الصادق؛ والمنافق» فأمرَ تعالى في الآية أنْ لا تعجبه 
امؤافة: :ولا اولادفة» عمؤساء لأن الله تعال يريد أن يذب 
المنافقينَ منهم بتلك الأموال ويموتوا كفارا ولا بذدٌّء وبالله تعالى 

وقالَ تعالى #وَمِنهُمْ مَنْ يَلْمِرُك فِي الصّدَقَاتٍ4 إلى قوله 
تعالى ##رَاغْبُونَ#. ظ 

قال أبو محمّد رحمه الله: وهذا لا يدل أله لا ينص ولا 
بدليل على كفر من فعلّ هذا» ولكنها معضية بلا شلك" 

وفال تعالى لوَمِنْهُم الَذِينَ ؤْذُونَ النبي» إلى كر تعالل 
#ذلِك الخِزي الْعَظِيم». 


511 


قال: : وهذه الآية ليس فيها دليل على كفر من قال حيثثار: إن 
رسول اللّه تف أزن امأ يكونٌ كافراً من قال ذلك» وآذى رسول 
الله يي بعد نزول النهي عن ذلك» ونزول القرآن بأنّ من فعل 
ذلك فهر كاف وأنأ من حاد اله تعالل ورسوله ا فله جهنم 
علد فينها: 














فقَك جاء أن عمرَ قال لرسول الله ميا واللهيا وسول الله 
نك لأحب إل من كل أحل إلا نفسي؛ فقالَ له رسول الله انا 
كلاماً معناه أنه لا يوم حتى يكون أحب إليه من نفسو فقالَ له 





عمرٌ: أمَا الآ فأنت أحب إل من نفسي. 

قال أبو محمد: لا يصح أن عد غيان إن اذى رسول الله 
وتحااته بعد معرفته بالنازل في ذلك من عند الل تعالى إلا كان 
كافراً. ولا خلاف ني أن امراً لرْ أسلمٌ وم يعلمْ شرائمَ الإسلام 
فاعتقة أن الخمرٌ - حلالَ» وأ ليس على الإنسان صلاة» وهوَّم 
يبلغه حكمُ الله تعال لم يكن كافراً بلا خحلافي يعد بي حتى إذا 
قامت عليه الحجّة فتمادى حينئل بإجماع الأمة فهر كافرٌ. ويبين هذا 
قوله تعال في الآيةٍ المذكورة ليَحلِفُونَ بال لَكُمْ لِمُرْضُوكُمْ وَالله 
ورسولة ار أن يُرْضُوه إن كَنُوا مُؤْمِِينَ4 فم أَخبرهمْ تعالَى نهم 
إن كانُوا مُؤْنِنَ فَِرْضَاءٌ الله وَرَسُولِه َحَن عَلَيهِمْ مِنْ إِرْضَاء 

المْلِمينَ فصع هذا بقِين» وبالله تَعَلَى نَستَعِيُ. 
لوث واه 


قال تعالى يدر لفون أن تتَرلَ لهم سورة نهم 
بمَا في قَلوبهمْ قل امنتهزئوا إن الأّه مُخْرِجٌ مَا نَحْدَرُونَ» قال 
وهذه الآية أيضاً لا نص فيها على قوم بأعيانهم فلا متعلق فيها 
لأحد في هذا المعلى. 

وقالَ تعالى «وَلَئِنْ سَألتَهُمْ ليِقُودُنَّ إِنْمَا كنا نخوض 
وَتلْعَبْ4 إلى قوله تعالى لإكَانوا مُجْرِمِينَ4. ١‏ 

قال أبو محمّد: هذه بلا شك في قوم معروفينَ كفروا بعد 
مانهمْ ولكن الَو مبسوطة همْ بقوله تعالى إن نَمف عَنْ طَاقَة 
نكم نُعَذُبْ طَمَة بأْهُمْ كانوا مُجْرمِينَ» فصح |. نهم أظهروا التوبة 
والتدامة واعترفوا بذَنبهمٌ» فمنهمْ من قبل الله تعالل توبته في الباطن 
ظ عنده لعلمه تعالى بصحّتهاء ومنهمْ من لم تصحٌ توبته في الباطن فهسم 
المعذبون في الآخرة. ظ 





وأمّا في الظاهر فقَدْ تاب جميعهمْ بن ص الآيةٍ وبالله تعالى 


1 قال تعالى لالْمُنَافِقَونَ وَالْمُنافِهَاتْ4 إلى قوله تعالى 
#عَذاب مقيم*. 
قال: بدوداننا لساب سر 


6٠‏ - مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 


- كتاب الردة 


بأعيانهمء وهذه حقّ واجبٌ على كل منافق ومنافقة وبالله تعالى 


التوقيى: 
وقالَ تعالى يا أبُهَا ابي جَاهِدٍ الكمَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظ 
عَلَيْهِمْ4 إلى قوله تعال #إوّلا نصير». 





قال: فهذه آية أمرٌ الله تعالى رسوله تي بمجاهدةٍ الكفار 
والمنافقينَ» والجهادٌ قد يكونٌ باللسان. والموعظة والحجَة: 1 

كما أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن إسحاق أخخبرنا 
ابنُ الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا موسى بن إسماعيلٌ أخبرنا 
حمَادُ - هوَ ابن سلمة - عن حميلر عن أنس أن رسول الله 188 قال: 


«جَاهِدُوا امرك بِأمَالِكُم وأنضسيكمْ وَألْيِكم. 


قال أبو محمَدٍ: وهذه الآية تدك على أن هؤلاء كانوا 
معروفينَ بأعيانهم وأنهمٌ قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم؛ 
ولكنْ لا قال الل تعالى لفَإِنْ يتوبُوا يك حيرا لَهُمْ وَِنْ يتوَلُوا 
بيهم اله عدبا ليمأ صصح أن الل تعاى بذ هم التوبة وقبلها 
١‏ منْ أحاطها منهمْ وكلهِمْ بلا شك أظهرٌ التوبة. 
وبرهان 551006 
الآيق ار 


ل 

قال كوفلة أرضا ضفة أوركتها اللهتعال بيعرفها كر من افع 
ذلك من نفسوء وليس فيها نص ولا دليل» على أن صاحبها 
بجوف حت على اله 

قد روّينا أثرأ لا يصح وفيه أنها نزلت في تعلبة بن حاطبم 
- وهذا باطلٌ» لأنّ تعلبة بدري معروفٌ» وهذا أشر امرناعناء 
الوزنا عي عن مالف بن عائدذٍ أخبرنا الحسر ؛ بن أبي غسَانّ أخبرنا 
زكريًا بن يحبى الباجي أخيرني سهلٌ السّكريُ أخبرنا أحمدُ بن 
وخاز أخيرنا مسكينٌ بن بكير أخبرنا معانُ بن رفاعة 
السّلامَيُ عن علي بن يزيد عن القاسم بسن عبا الرحمن عن أبي 
أهامة قا" اام عمل بن حَاطِبم بِصَدقيه إلى عُمْرَ فلم يَقبلهَا 
وَقَاَ: لم يبلا الي تتفي وَلا أبو بكرء ولا أفْبلها". 

قال أبو محمد: وعدا باط بزلا تنك 55 الل تفال آم 
بقبض زكوات أموال المسلمين» وأ مر عليه السلام عند موته أن لا 
يبقى في جزيرة العرب دينان» فلا يخلو ثعلبة من أنْ يكون مسلماً 
ففرض على أبي بكرء وعمرٌ قبض زكاته ولا باد ولا فسحة في 
ذلك تون كان كافرا قفر آل يقر فى حغريرة العربة - فسقط 
هذا الأثرُ بلا شكء وفي رواته: معانٌ بِنُ رفاعة والقاسم بن عبد 


5- كتاب الردة 


الرّحمن» وعلي بن يزيد - وهوّ أبو عبد الملك الألهانيٌ - وكلهم 
ضعفاء؛ وصكينٌ بن بكير ليس بالقوي”. 

وقال تعالى «الْذِين يَلْمِرُونَ المطْرْحِينَ مِن المؤْمِنِينَ فِي 
الصّدَقَاتٍ4 إلى قوله تعالى لفَاسبِقُونَ». 

وقالَ تعالى #وّلا تصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبْدا» إلى قوله 
تعالى وَمَاتوا وَهُمْ فَاميقون4. 

قال أبو محمّدٍ: قدمناهذه الآية وهي مؤخرة عن هذا 
المكان؛ 0 متصلة المعاني التي ذكرنا قبلهاء لأنهما ججيعاً في أمر 
عق الايد نم تذكرٌ القول قبهما جبيعا :إن نقناء الله تعالق. + 

قال أبو 0 هذه الآيات فيها: أنهمْ يلمزون المطوعينٌ من 
المؤمنينَ» ويسخرون منهم - وهذا ليس كفرا بلا خلافي من أحدرٍ 


وأمّا قوله تعالى امقر لَّهُمْ أو لا تَستَغفِرْ لَهُمْ4 إلى قوله 
تعالى #الفاسيقِين*. 


وقوله تعالى لإوّلا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبدا» إلى 
قوله تعالى #قاسيقون». 

. فإن هذا لا يدل على تاديهمٌ على الكفر إلى أنْ ماتواء دلكن 
يدل يقينا على أن فعلهمْ ذلك من سخريتهمْ بِالّذِينَ آمدوا غير 
مخدور خم أنهِمْ كفروا نيما خلاء فكان ما ساف من كفره 
موجباً أنْ يغفرَ لهمْ لمزهم المطرّعِينٌ من المؤمنينَ: وسخريّتهم بالْذِينَ 
لآ يجدون إلا جهدهم - وإِنْ تابوا من كفرهم - وأنهمْ ماتوا على 
الفسق لا على الكفرء بل هذا معنى الآية بلا شك. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بسن 
أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة أخبرنا عبيد الله - هو ابن عمرٌ دعن 
نافم عن ابن عمرّ قال: : دلَمًا تَونّى عَبْدَ اللّه: ناك ان ارن جا 
ابنه عَبْدُ الله إلى رَسُول الله ير فسأله أن يَعْطِيه قميصا يُكْفَنْ فيه 
باه فأعْطَاه نم سَألّه أَنْ يُصَلَى عَلَيْ فقا سول اللنه 5 لِيِصَلَيَ 


َي فقا مود بوب زول الله ف قل ان 
صل عَلَِْ وَقَد َك الهأ علي عله قال رَسُْول لمجم 2 
إنْمَا خيرنِي الله تعَالَى فقَال: 9استَخز لَهُمْ أو لا تَستَغفِرْ لَهُمْ4 إِلَى 
قوله تعالى #سَبْعِينَ مَرّْة4 وسازيدٌ على السّبعينَ قال: إنه منافق؛ 
فصلى عليه رسول الله يت فأنزلَ الله تعالى «إوَلا صل عَلَى أحَاد 
ِنهُمْ مَاتَ أبدا وَلا تَقَمْ عَلَى قبْرو4». 

قال مسلم: أخبرنا محمد بنُ اللنى أخبرنا يحبى ماران 
معد القطان - عن عبيلو الله بن عمرٌ بإسناده ومعناةء وزاد «فَتَرَاة 


الصّلاة ة عَلَيهِمْ). 















عد عا 
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00 ا ل را د 


الرّحيم الي عن عبار الماش بن هشام عن زياد بن عبار اللّه الببكائي 
عن محمد بن إسحاق الزّهري عن عبياء الله بن عبار الله بن عتبة 
ا سمعت عَمَر ١‏ ا رك الما توفي عَبْدُ 
نا دعِي له رَسُولُ اللّهِ #ذ للصلاةٍ عَلَيِه فَقَامَ إَبّه فَلَمًا 
د تحَولَتُ حتى قلمتُ في صّذره فَقَلْتُ: يا 
َسُولَ الله لي عَلَى عَدُوْ الله عب اله بن أبي» القائِل كَذَا يَوْم 
كذاء وَالقائلٍ كذ في يَوْم كذَاء أُعَدَدُ أيَامَهِ حَنَى إِذَا أَمتْرْسُ عَلَيْه قَالَ 
ا 
تسستغفر لهُم4 فلو أعْلَمٌ أني إن زذت عَلَى السّبْعِينَ عر لَه 
5 قَالَ: َم صَلَى عَلَيْه ُو الله تي وَمَشَى مَعَه حَتَى قَامَ 
عَلَى فب حنَى فرع نه َال فحت لي وَلِجرأئِي عَلَى رَسُول 
الله مت وَالله ورَسُوله أَعْلَم ؛ فَوَاللّه ما كَانَّ إلا يُسِيراً حَنّى نَرَلَْتْ 
َانَان الآيتان #وّلا تصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبداً ولا نَقَمْ عَلََى 
4 إِلَى قوله تعالل لوَهُمْ َاميقُونَ4 فما صلّى رسولٌ الله تلكا 
على منافق حتى قبضه الله تعالى». 


أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحماد 











حدثنا عبدٌ اللّه بن ربيع 
د امار اوكا ع ا 
مثنى أخبرنا الي بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن 
عبيد اله بن عبل الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمرٌ 
بن الخطابب قال: الما تَوَفَىَ عَبْدُاللّه : إن أي ان سَلُولَ دُعِيَ له 
07 تيز ِِصَليَ عَلَيْهِ لما قم رَسُوَ الله ما تا وتبته ثم 
قَلت: يا رَسُولَ الله أصلي عَلَّى ابن أي وَقَالَيَوْمَ كذا: : كذا 
وَقَالَ: أخر عَني يا عْمَنٌ 
فَلَما أكترت عَلَيْهِ قَالَ: إنِي حيرت فَاخْتَرْتُ فَلَوْ عَلِمْتُ آني إذ 
زذس على اسن عفر له َِْتُ علا فَصَلّى عله رسو اله 
30 
الْدُكورَانء قَالَ عُمَرُ: فَعَحِبْتُ مِنْ جني عَلَّى رَسُول الله #7 
واللّه أعلم. 
حذثنا أحمدُ بِنْ عمرّ بن أن العذريي أخبرنا أب ذر روي 
اخبرناغية الل بن اعد بن خويه السترخسي أخبرتا إبراهيمٌ بن 
خريم أخبرنا عب بن “ميلو أخبرنا إبراهيم ؛ ِنْ الحكم عن أبيه عن 
عكرمة قال: الْمَاحَقير عيذ الله : ِنَ أبي الَوْت» قَالَ ابن عبّاس: 
دَحَلَ عَلَيِْ رَسُولُ الله تا فَجَرَى يَدْهُمَا كلام َال لَه عَبْدُ الله بن 
أي فق ما تقول وَلَكِنْ من عَلَْ اليَْمَ وكفئّي ميك هَذَاء 


و 


وَصَلّ عَلَيَ» قال ابْنُ عباس : كمه رَسُولُ الله يذ بقميصه وَصَلّى 


بن شعيسو أخبرنا محمد بن عبلو الله 


د سس اع ال 


كذ أَعَددُ َل ْم رول لله 








8 نم انصَرّف» فَمَا مَكَث إلا يسييراً حَنّى نرت الآبَان مل بَرَاءة 
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عَلَيْه) ؛ - واللّه أعلم - أي صلاةٍ كانتا» وأن رسول الله تظ م 
يخدع إنساناً قد غير أنه قالَ يوم الحديبية: كلمة حسنة قال الحكم: 
ننالق عفرية نا هذه الكلمة؟ قال: الك زيش با "أنااحتناني إنا 
قَلَ منعنا محمّدا طواف هذا البيتيء ولكنا نأذنُ لك» فقال: لاء لي في 
رس لزنه لق العو نيد 
حدّثنا عبدُ الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
ل ل ل ا 
بن عيبنة عن عمرو بن دينار وسمع م جابرا يقول: «أتى 
بر عبد الله بن أبي. وقد وضع في حُفْرَيه - قف فَأمرَبه َأرِج 
من حفر فوَضَعَه على ركبتيو اسه فَوِيصَهُ وَتَقَت عَلَيْه من 
ريقهكء والله أعلم. 

قال انو مختد رحهة الله كيدا كله روسب صبيكنة ما قلناة 
لوجوو: 

أحدها - ظاهرٌ الآيةِ كما قلنامنْ أنهمٌ كفروا قبلٌ» وماتوا 
على الفسق. 

والثاني - أن الله تعالى قد نهى النئ ع والمؤمنينَ عن 
الاستخفار جملة للمشركين بقوله تعالى لإمَا كَانَ لي وَالِينَ آمَنوا 
أن يفوا لْمُشرِكين» إلى قوله تعالى «أَصْحَابُ الججيم» فل 
كان ابن أبي وغيره من المذكورينَ عَْ تبيّنَ لني غاكا - أنهمٌ كفارٌ 
- بلا شك - لما استغفرٌ لهم ال يلظ ولا صلّى عليه. ولا يحل 
لسلم أن ين بالنَي 0 أنه خالف ربّه في ذللك. 

فصحٌ يقيناً أنه - عليه السلام - لم يعلمْ قط أنّ عبد الله بنَ 
أبي والمذكورينَ كفارٌ في الباطن. 

روّينا من طريق مسلم أخبرنا حرملة بن يحيى التجيبي 
الورواهة اللدرن وس اكور برس عو اين تانيز خبرني 
سعيدٌ بن المسيبو بن حور عن أبيه قال: الَمَاحَضَرَت أبَا طَالِبٍ 
الوا جَاءَه رَسُولُ اله يذ فَوَجَد عنده أب جهلء وعَبْدَ الله بن أ 
أيه بْن المخَِةٍ فَقَالَ رَسُوُ اللّه تثة يا عَم قل: لا إِلّهِ إلا الله كلِمَةَ 
نهد لك بها عند الله فََالَ أبو جَهْلِ وَعَبدُ الله بْنُ أبي ا 
صب عَنْ و عب لبه مير رَسُولُ الله تلا يَعْرضُهَا 
عَلَيْه و يدان عَلَيْه يك الَْاََه حَتى قَالَ أبو طَالِبِه آخيرمَا كلَمهُمْ 
لد نا لع َقَالَ رَسُولُ الله ييا ما وَاللّه لستَغفرَنَ 











لام مَالَمْ أله عَنْكَ فَأنْرَّ الله تعالى لإمَا كان لِلنبِي وَالَيم بن آمَنوا» 
الآية». 

> قال أبو محمّدٍ: فصحٌ أن النهىَ عن الاستغفار للمشركين 
فل كه ياذاشك: 


ل 
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نه - عليه السلا - ل :وقنْ أنْ عبد اللّه بن أبي 
0 


0 
مشركٌ ولو أية 


وكذللك تعديدٌ عمر بن الخطّاب مقالات عبد الله بن أبي 
ابن سلول: لاء ولو كان عنده كافراً لصرّحّ بذلك» وقصة إِليهِء وم 
يطول بغيرة. 

والثالث - شك ابن عباسء وجابرء وتعجّب عمر من 
ال 
وموك الله بق ار وه 

والرّابعٌ - أنّ الله تعالى إنما نهى نيه تي عن الصّلاةٍ 
عليهمْ والاستغفار هم فقط ولم ينه سائرٌ المسلمينَ عن ذلك وهذا 
لانتكرة» فقذ كان رسول الله ل لا يصلي على من عليه دين لا 
يتركُ له وفاءً ويأمرٌ المسلمينَ بالصلاةٍ عليهم. 

فصحٌ يقيئاً بهذا أنّ معنى الآيات إنما هوّ أنهمْ كفروا بذلكَ 
من قوشم وعلم بذلك الي عليه السلام والمسلمونٌ. 

ثم تابوا في ظاهر الأمرء فمنهمٌ من علمَ الله تعالى أن باطنه 
كظاهره في التوبةِء ومنهمْ من علمٌ الله تعالل أنّ باطنه خلاف 
ظاهرو؛ ولم يعلم ذلك ال عليه السلام ولا اعوايه اللو 
وهذا في غايةٍ البيان» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالى لفْرحَ المحَلَفُونَ بمَقَعَدِهِمْ خجلاف رَسُول الله 
إلى قوله تعالى لوهم كَافِرُون4. 

قال فقوله تعالى #فرِحَ المحلّفون» الآية ليس فيها نص على 
نهم كفروا بذللك» ولكتهم أتوا كبيرة من الكبائر كانوا بها عصاة 
اس 

وقذ ذكرٌ الله تعال هؤلاء بأعيانهمْ في سورة الفتح. وبين 
تعالى هذا الذي قلناه هنالك بزيادةٍ على ما ذكرهمُ به هاهناء فقالَ 
تعال سيول لَك امُحَلُونَ مين الأغرَاب» إلى قوله تعالى لإعَذَابا 
يمأ فنص اللّه تعالل على أ أن أولئك المخلفِينَ الذينَ أمرّ اللّه تعالى 
نبيه 2 أنْ لا يصلي على أحدٍ منهم مات أبداء وأنهمْ كفروا باللّه 
وبرسولهء والَذينَ أمرَ الله تعالى نيه يبط أن لا تعجبه أموالهم ولا 
أولادهمء وأنه تعالى أراد أنْ تزهى أنفسهم وهم كافرون: نهم 
مقبولة توبتهم إِنْ تابوا في ظاهر أ مرم, وني الحكم بأنّ باطنهم: أن 








من كان منهم صحيح بح الوب مطيعاً إذا دعي بعد موت رسول الله 
إلى الجهادٍ فسيؤتيه اجر ليما زا جن ترلن 18 االلهتعنالة 
عَدَانا ألنما: 

فصح ما قلناه من أنهم كفروا فعرف رسولٌ الله 1 أ 





كفروا ثم تابوا فقبل توبتهم. 1 يعرف - عليه السبلام - بعدَ التوبةٍ 


5- كتاب الردة 


مسن منههم الصادق في سر أمروء ولا ممن م: منهم الكفر في باطن 
معتقدو وهذا هوّ الحق الذي لا يجوز غيره بشهادةٍ النصوصء كما 
أوردنا آنفاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ تعالى #وَإذًا أَنَِْتْ سُورة أن آمِنوا باللَّهِ4 إلى قوله 
تعالى ظفَهُمْ لا يمْقَهُرنَ4. ْ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فهذه نص الآيات التى ذكرنا أيضاً 
وقد تكلمنا فيها. 

وقال تعالى #وَجَاءَ المعَدْرُونَ مِن الأغْرَاب4 إلى قوله تعالى 
عَذاب ألِيم». 

قال :هذه الآية نت ها قرناه تعناء لذن تضان ىداه 
بعضهم كفارء إلا أن كلهم عصاة. 

فَأَما المبطنون نّ للكفر منهم فلم يعلمهم الني - عليه السلام - 
ولا علمهم أحدٌ منهمْ إلا الله تعالى فقط. 

وقال تعالى #إِنْما السسبيل عَلَى الْذِينَ يَستَاَِنوِنَكَ» إلى قوله: 
لعَن القوم الفاميقِينَ4. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذه كالتى قبلهاء وقد قلنا: إن 
فيهمْ من كفرَ» فاولتك الذينَ طبع الله على قلوبهم؛ ولكن الله 
تعالى أرجاً أمرهمْ بقوله تعالى #وَسيرَّى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ4. 

فصحٌ ما قلناه واتفقت الآياتُ كلها - والحمدٌ لله رب 
العالمينَ. 

وكدلك أخبرٌ تعالى أ مَأْوَاهُمْ جَهَدمُ جَرَاء بمَا كَانوا 
يَكربون) وَجَهَنْمْ نَكُونُ جَرَاءُ عَلَى الكثر وَتَكونُ جَرَاءُ عَلَى 
المخْصية. 
ظ وَكذلك لا يَرْضَى تَعَالَى عن القَْم الفَاسِقِينَ وَإِنْلَّمْ 
يكونوا كَافِرِينَ. 

وَقَالَ تعالى #الأعْرَابْ أَشَّد كفرا وَنِقَافاً4 إلى قوله تعالى 
«إِن الله غَفورٌ رَحِيمِ». 

قال أبو محمّدٍ: وهذه الآيات كلها تبيْنُ نص ما قلناه من أنه 
فيهم كفاراً في الباطن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: لا يعلمٌ سرهم إلا الله تعالق. 

وأما رسوله ‏ عليه السلام - 

وقال تعالى «إوَمِمَن حَرْلَكُمْ من الأغراب مُنَافِقُونَ4 إلى 
قوله تعالى #سميع عَلِيم4. 

قال أبو محمّدٍ: هذه الآية مبيّنة نص ما قلناه بياناً لا يحا' 
لأحدرٍ أن يخالفه. من أنْ النبي - عليه السلام - لا يعلم المنافقينَ ‏ لا 


- مسألة: من النافقينَ والمرتدين. 
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من الأعرابي» ولا من اهل اليه - ولكن الله تعلق يعلمهم وأنا 

منهِمٌ من يتوبُ فيعفو الله تعالى عنة وأن النَّ # 8 مأمورٌ بأخل 
زكوات جميعهمٌ على ظاهر الإسلام. ظ 

وقال تعالى لوَالَذِينَ الحدوا هيدا ارا كرا 4ن 
قوله تعالى إلا أَنْ ن تقطع قَلوبُهُمْ وَاللّه عَلِيم حَكِيم». 

قال أبو محمد رحمه الله: وهذه كالتى قبلهاء وفيهاء أن 
بنيانهم للمسجدٍ قصدوا به الكفرَه : ثم أظهروا التوبة فعلمّ الله تعالل 
دق امن صدق فيها وكدب بن كلب فيه ونعم لا يَرَالَ 
اهم الذي بَنوا ريئة في لوبهم إلا أن تَقطْمَ لم4 وَقَذْ قَدم 
الله تعَالَى أن مَنْ اح دنا كو أن لا يحفرة له أنذا تن يِعَاقِبَه 
00 

وَقَالَ تعالى لوَإِذَا ما 
قوله تعلل «الا يَفقَهُونَ4. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذه لا دليلٌ فيها أصلا على أن 
القائلينَ بذلك معروفونٌ بأعيانهم لكنها صفة وصفها اللّه تعالى 
يعرفونها من أنفسهم إذا سمعوها فقط. 

وقال تعالى #ويقولون آمَنا بالل وَبالرسول# إلى قوله تعالى 
هم الفائرُونَ4. 

قال أبو محمد: ليس في هذه الآيمٍ بيانٌ أ عد مسورفرن 
بأعيانهم وإنما هي صفة من سمعها عرفها من نفسوء وهي تحرج 
على وجهين. 


أحدهما 


عاسو فَينَهُم من ؛ يَقولُ» إلى 


ل 0 


ا 

أحدهما - أن يكون فاعلٌ ذلك متبعاً لهواه في الظّلم ومحاباة 
نفسه عارفا بقبح فعله في ذلك ومعتقداً أن الح في خلافي فعله - 
فهذا فاسقٌ» وليس كافرا. 

والثاقي دان يقد ولساك متكا لاتنمنان ل ألهقة افق 
تعظيمه إياه وحبه موهما نفسه أنه على حق؛ وهذه الوجوه كلها 
موجودة في الناس فاهلٌ هذين القسمين الآخرين مخطئون عصاةً 
«لبشرا كدارا وتكون عم قر له ال لور وليك بالْمُؤْمِنِن4 أي 
وما أولئك بالمطيعين» لأنّ كل طاعةٍ لله تعال فهرَ | مان» وكل إيمان 
طاعة لله تعالى» فمن لم يكن مطيعاً لله تعالى في شيء ما فهو غير 
مؤمن في ذلك الشيء بعينه - وإِنْ كان مؤمناً في غير ذلك ما هو 


فيه مطيعٌ لله تعالى. 


٠‏ الها لاحت هب [2: من المنافقين والمرتدذين. 
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536 5" 
وقالَ تعالى «إيَا بها الج انق الل إلى قوله تعالى #عَلِيمأ 

حَكيما». 
قال أبو محمد رحمه الله: هذه الآية يقنضي ظاهرها أن 


أهواءً الكافرينَ والمنافقينَ معروفة؛ وهرّ أنْ يكفرَ جميعٌ المؤمنين. 

قال تعالى 8 دُوا لَوْ تَكْفرُونَ كَمَا كمَرُوا فتكونون 5 
فإذ أهواؤهمْ معروفة ففرض على الني تنكأ وعلى كل مسلم أن 
لا يطيعهمْ في ذلك تا قذ عرف أنه مرادهمء وإن لم يشيروا عليه في 
ذلك برأي. ولعو أن نظ ظان ان الكفار والمنافقين انوا ونون 
الله اك مسرن علي برأي راجينّ أنْ يتبعهمٌ فيىء فإذ الأمرٌ كذلك 
فليسَ في الآ يان أن النافقينَ كانوا معروفينٌ بعيانهم عند رسول 
الله تي يدري أنّْهمْ منافقون ولكنهم معروفة صفاتهم جملة» ومن 
صفاتهمْ بلا شك إرادتهمْ أن يكون كل الناس كفارا. 

وقالَ تعالى إِذْ يَقَولَ فقون وَالْذِينَ في قلَوبهمْ مَرَضُ»* 
الآية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الأله: هذا أيضاً ليس فيه بيانٌ بأنهمْ قوم 
معروفونٌ بأعيانهم وإنما هرّ خخبرٌ عن قائلينَ قالوا ذلك. 

وقالَ تعالى لوَإذْ فَاَتَ طَائمَة نهم ا َمل يَمْرب لا مُقَامَ 
لَكمْ فَارْجعُوا». 

قال أبو محمّد: وهذا أيضا عكر أن يقوله هود ومكن أنْ 
يقوله أيضاً قوم مسلمونَ خوراً وجبناء وإذ كل ذلك مكنٌ فلا يجو 
القطمٌ من أجل هذه الآبةٍ على أنّ رسول الله تي كان يعرف أنهم 
منافقون. 

وأمَا قولٌ الله تعالل ليسأ فرق مِنهم النبي» إلى قول» 
تعالى #وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْئولا» فإنّ هذا قد روي أنه كان نزل في 
بنى حارثة وبي سلمة - وهم الأفاضل البدريُونَ الأحديونَ - 
ولكنها كانت وهلة في استنذانهم الني تي يومَ الخددق» وقوهم 
ظ إن ييُونَنا عَورَة؛ وَفِيهمَانَرَلَتْ لذ هَمْتَ طَالِقنَان مِنكمْ أن تَفشلا 
وَاللّه وَليُهُمَاك. 

كما أخيرنا عبدُ الرحمن بن عبد اللّه بن خالا أخيرنا إبراهيم 

بن أحمدَ أخيرنا الفربرئ أخبرنا البخاري الغبرتاخلل بن عبد الله 

أخبرنا سفيانٌ بِنُ عبينة قال عمرو بنُ دينار: سمعت جابرٌ بن عبد 
1 الله يقول: فينا نزت إِذْ هَمّت طَِقنَان بِنْكُمْ أن تَفْشَلا وَاللّ 
وَلِيْهُمَا» قال جابرٌ: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. 

قال ا وي ب أنّها م تنزل لقوله تعالى وَاله 
وَلِيْهُمَا». ظ 

قال ابو حمر ع لله ليس في الإبة أذ هذا كف اصلا 





فبطل التَعلَقٌ بها وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال تعالى قد يعلَمُ الله الوقن منكم» إلى قوله تعالل 
لوَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسيرا». 

قال أبو محمار: فهذه ليس فيها دليل على أنها في قوم 
معروفينَ بأعيانهمٌ ولكنها صفة يعرفها من نفسه من سممٌ منهم هذه 
الآية» إلا أن قولَ الله تعالى بعدها بيسير #لِتجَرِيّ اللنه العكادفين 
بصيدقهمْ وَيُعَدّب الْنَاقِينَ إن ضَاء أو ينوب عَلَيهم» بان جَلِيْ عَلَى 
بنط التوْبَةِ لهم وكل مَؤُلاء بلا خيلافي مِنْ أحَلد من الآمّة مُعْترف 
بالإسلامء لايد بالتوبة فيا صّح عَليِهِم. مِنْ قَوْل يكونُ كفرا 
وَمُعصية. َل التعلق به الآية ِمّن ادعَى أن رَسُوكَ الله تاي 
كا يَِْفُهُمْ باهم ويخرف أنُمْ دون الكفر في بَاطنوم. 

قال اللّه تعالى إلا نَطِع الكافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ4 إلى قوله 






تعالى #وكفى باللّه وكيلا4. 
قال أبو محمّاد: قد مضى قولنا في قوله تعالى لإوّلا تطِع 
الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ*. 


وقالَ تعالى لوَدَعْ أدَامُمْ وََرَكَلْ عَلَى الله وَكَمَى الله 
ركبلا» لا يختلفُ مسلمان في أنه ليس على ترك قال الكافرينَ 
وإصغارهم ودعائهم إلى الإسلام ولكن فيما عدا ذلك - 

وقال تعالى لين لَمْ يمّه الْمَافِقُون وَالَذِينَ فِي قلوبهم 
مَرَضٌ» إلى قوله تعالى لوَلَنْ تَجدَ لِسْةٍ الله تبيييلا4. 

قال أبو محمّدٍ: هذه الآيةٌ فيها كفاية لمنْ عقلَ ونصحَ نفسة؛ 
نالل تعالى قطع بأنه إن ميشه النافقون» الي في قلوبم 
مرضء والمرجفون في المدينةٍ: ليغرين بهم رسول الله تلز ثم لا 
محاورو ونه فيها إلا قليلاء فأخبرٌ تعالى اليم كوهوة إن يعيدرا 
ملحونية يتما تفقو ا"اعذوا وتوا تقلا وإعدرات د ملعوتين د 
أنه حال مجاورتهم - معناه لا يجاورونه إلا قليلا ملعونين. 

وَلَو أزاة الله قال أغر علا لقال ملعرترتة على ين اقنداء 
مضمر ثم أكُدَ تعال بأنّ هذا هوّ سسّه تعالى الي لا تبدل. ١‏ 0 

فنسألٌ من قالَ: إن رسول الله تيز علمهم بأعيانهم وعلم 
نفاقهم» هل انتهوا أو لم ينتهوا؟. 

فإِن قال: انتهواء رجمّ إلى الح وصح أنْهِمْ تابوا ولم يعلم 
باطنهمٌ ‏ في صِحَةٍ التوبةٍ أو كذبها ‏ إلا الله تعالى وحده لاا شريك 
له وم يعلم رسول الله م قط إلا الظاهرَ الذي هو الإسلامُ» أو 
كثرا يجطوا عن فاظهووا التوية مه 

وإن قال: م يتتهواء لم يبعذ عن الكفر» لآنه يكذبُ اللّه تعالل. 

يبر أنّه تعالى بدّلَ سنته التى قد اد انوالا عنقا اليا رمهولة 
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عليه السلام. 


قال أبو محمّدٍ: وكلّ من وقفّ على هذا وقامت عليه الحجّة 


نم تمادى فهو كافرٌء لأنه مكذب لله تعالى» أو بور لرسوله - عليه 
السلام - وكلا الأمرين كفر. 

قال أبو محمد: ولقذ بلغني عن بعض من خذله الله تعالل 
أنه تلا هذه الآية ثم قال: ما انتهوا ولا أغراه بهم. 

قال أبو محمّد: نحن نبرأً إلى اللّهِ تعالى من هذا. 

إن قائله آذك كاذب عاص لله تعالى لا يحل له الكلامُ في 
الدين دو سال اللّهِ تعالى العافية. 

وقال تعالى لوَمِنَهُمْ مَنْ يَسْبَمِعُ إلَبِكَ4 إلى قوله تعالى 
طوَائبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ». 

قال أبو محمّدٍ: من عصى الله تعالى فقد طبع على قلبه في 
الوجه الذي عصى فيد» ولو لم يطبع على قلبه فيه لما عصىء فقل 
يمكنْ أن يكون هؤلاء منافقينَ فإعلانهمٌ بالتوبةٍ ماح لما تقدمَ في 
الظاهرء والله أعلم باباطن وبالله تعالل التوفيق. 

وقال تعالى «إفإذا نت حون 4 إلى قوله: #فلؤ 
صَدَقوا الله لَكَانَ خيرا لَهُمِ4. 

قال أبو محمّد: وهذا كالذي قبله ما أن يكون هذا الظ” 
ين معتقدهم | وإظهارهم الإسلامٌ توبة تصحٌ به قبوهُمْ على 
ظاهرهم ون لم يكن ذلك النظرٌ دليلا يتميّزونَ به فهمْ كغيرهمْ ولا 
فرق. 

وقال تعالى #إن اليد ارتدوا عَلَى أَْبَارهِم» إلى قوله تعالى 
#وَاللّه يَعْلّمُ إسْرَارَهُمْ». 

قال أبو محمّدٍ: هذه صفة مجملة لمن ارتدٌ معلناً أو مسرا ولا 
دليل فيها على أنه عليه السلام عرف أَنْهِمٌ منافقونَ مسرّون للكفرء 
وبالله تعالى التوفيق. 

فال تعالى «أمْ حَميب الْذِينَ في فلوبهمْ مَرَضٌ4 إلى قوله 
تعالى #وَالله يَعْلَمُ أَعْمَالْكُمْ». 

قال أبو محمدٍ: قذ بيْنَ اللّه تعالى: أنه لوْ شاءً أراهم نيه - 
عليه السلام ‏ وهذا لا شك فيه ثم 

قال تعالى «وَلتَعْرفَهُمْ في لَحْنْ القَرْل» فهذا كالنظر المقدم 
إن كان لحنُ القول برهانا يقطعٌ به رسول الله يي على انهم 
منافقون» فإظهارهم خلافُ ذلك القول وإعلانهم الإسلامٌ توبة في 
الظاهر - كما قدمنا - وإِن كان عليه السلام لا يقطع بلحن قوهم 
على ضميرهم فإنْما هرّ ظنّ يعرفه في الأغلب لا يقطم به وياللّه 


- مسألة: من المافقينَ والمرتدين. 


م 


تعال الترقية 

قال أبو محمّدٍ: قد ذكرنا في أبراءقه والفتح قول الله تعالى 
يمول لَك المحَلُون» الآيات كلهاء وبينا أن اللّه تعالى وعدهمْ 
بقبول التوبةٍ والآجر العظيم إن تابوا وأطاعوا لمنْ دعاهم بعد النبي 
عليه السلام إلى الجهادء وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ تعالى لثَانّت الأعرَابْ آمنَاك إلى قوله تعالى #عَمُورٌ 
رَحِيِم ©. 

قال أبو محمّد: هذا دليلٌ على أنهم استسلموا لله تعالى غلبة 
وم يدخل الإمانُ في قلوبهم» ولكنٌ الله تعالى قد بسط لهم التَوبة في 
الآيةِ نفسها بقوله تعالى #وَإِنْ نطِيعُوا الله وَرَسُوله لا يكم مِنْ 
أَعْمَالِكُمْ يتاك فإظهارهم الطّاعة للّه تعالى ولرسوله عليه 
السلام - مدخخل هم في حكم الإسلام ومبطلٌ لأنْ يكونٌ عليه 
السلام عرف باطنهم. 

وقال تعالى يوم يَقَول الْمَافِقون وَالْمُنافِقَاتَ4 إلى قوله 
تعالى #وَغَرَتكم الأمَاني». 

قال أبو محمد: فهذه حكاية عن يوم القيامة» وإخبارٌ بأنهم 
كانوا في الانيا مع المسلحين» وهذا بين أنهم لم يكونوا معروفينَ عند 
الن بنط ولا عند المسلمينَ» وهذه الآية يوافقها: 

ما روينا من طريق مسلم بن الحجاج أخيرنا زهيرٌ بنْ 

حربب أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ بن سعد أخبرنا أبي عن ابن 
شهاب عن عطاء بن يزيد الليئي أ انا هوريرة أخورة أن سيول ألاحه 
تيا قال في حديث افَيجْمَع الله الام يَوْمَ لقم فيقول: مَنْ كان 
يَحبدُ شيئا تبه قبع مَْ يَْبُدُ الس الحم ن» وَيتيٌَ من يبه 
القَمْرَ القَمَرَ وَيَتبعُ مَنْ يَعْبّدُ الطْرَاغِيِت الطُرَاغِيِتء وََبْقَى هَذه 
الأمّة فِيهَا مُنَافِقَوَهَا» وذكرٌ الحديث. 

وقال تعالى ألم بَرَ إِلَى اللينَ نهُوا 
تعلل #قبئس الَصير». 

قال أبو محمّد: : هؤلاء معروفونٌ بلا شك» ولكن التوبة لهم 
مبسوطة كما ذكرنا في سائر الآيات.. 

وقال تعالى #ألم ترَ إِلَى 
عَلَيْهمْ4 إلى قوله تعالى هم الْخَامِيرُونَ©. 

قال أبو محمد: : وهذه صفة قوم لم يسلموا إلا أ نهم يتبرّءون 
من موالاة الكفار» فإنْ كانوا معروفينَ بالكفر فالَوبةلهُمْ مبسوطة؛ 
كما ذكرٌ تعالى في سائر الآيات التي تلونا قبل» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالى «آل:ْ ئَرَ إِلَى الْذِينَ نَاققوا4 إلى قوله تعالى 
لبَأْسُهُم بَنَهُمْ شَدرِيدُ». 


عَن النجْوّى4 إلى قوله 


لى الذي توَلُوا قَوْمأغَضِبَ الله 


511 / 


- مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 
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قال أبو محمّدٍ: هذا قد يكونٌُ سر علّمه الله منه وفضحه ولم 
يسم قائله ويمكنْ أنْ يكونّ قد عرف فالتوبة لهم مبسوطة كما ذكرنا 
في سائر الآيات. 

وقال تعالى #إذا جَاءَكَ 50" إلى قوله تعالى #وَلَكِن 
الممَافِقِينَ لا يَعْلّمُونَ». 

قال أبو محمّد: هذا نزلَ في عبد الله بن أبي: 

0 البخاري أخبرنا عمرو بن حال 
هو السبيعي قال: 
سقفت زيد بن ارقم قال: دان شرل الوا ري 
أَصّاب اناس فيه شيثة فَقَالَعَبْدُ لله بن أببي: لا تفقوا على من 
را لك على ا را بن رَجَعْنَا إلى 
الموينة ليُخرِجَن لعن مِنهًا الأذّل ة 2 فأخيرة تلك 
ترك الم واللة: 00007 

فَقَالُوا: : كدب رَيْدّيَارَسُولَ الله فَوَهمَ في نَفِْي مما قال 
شيدة + ختى أَنْرَل الله تَعَالَى تصديقِي فِي إذا جَاءَكَ النَافِقونَ فَدَعَاهُم 
اللي ل لِيَستَغفرَ َهُمْ فووا رُمُوسَهُم. 

قال: وقوله #خشبْ مُسْندَة4 كانوا رجالا أَجْمَلَ شيء: 

كما رونا مِنْ طريق البخاري أ أَخبرَنَا علي بْنُ عَبْدٍ اله 
أخبرنا سيان َال عَمْرُو بن وينار: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَّ عب الله يقول: 
اناي غَرَاٍتسَعَ رَجُلّ من الْهَاجرِينَ رَجُلا من الأنْصَار: فقال: 
وها فا م فَسَمعَ ذلك عبد اله بي فقَال: تلوط أما 
وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْا إِلَى الَدِينة ليَخْرِجَنَ الأعَرُمِنها الأذَ َلْعْ ذَلِكَ 
النبي كز فَقامَ عُمَرُ فَقَالَ: ا رَسُولَ الله يي أَضْرِبُْ عُنقَ هَل 
اناق فََالَ اللي ا 200 غه لايَتَحَدْت الناس أن مُحَمّد مُحَمّدا يتل 
م12 فقا ناك َحَفِظته مِنْ عَمْرِو وَقَالَ: سَمِعْتُ جابرا 
قَالَ: كنا مَعّ النبي لظ . 

قال أبو محمّد: أمَا فَوْلُ اللّه تعالى #إِذَا جَاءَك المنافقرن» 
إلى قوله تعالى لفَهُم لا يَممَوُون4 فهمْ قومٌ كفروا بلا شك بعد 
إعانهم ارتدّوا بشهادة الله تعالى عليهمٌ بذلك؛ إلا أن التوبة لهم 
بيقين مذكورة في الآيق وفيما روأه زيد بن أرق من الحديث التَابِو. 

أمَا الس نترله تغال 9يَسَتَغيرٌ لك سول اللنه لوو 
اه 

وأا منم اللّهِ تعالى من المغفرةٍ هم فإِنْما هر بلا شك فيما 
روات ذلك اكرات اردق مراعع اللعان بعد الكتدو عرق ميد 
نكوي بذكت 


برهان ذلك: ما سلف في الآيات الى قدمنا قبل. 


وأيضا إطلاقهم فيه نيه عل على الاستغفار فم بقوله 
سوه عَليِهِمْ قرت لهم ملم َسَخْز لَه أن بحر لله لم4 
رَهُمْ قَد أَظْهَرُوا الإمَانَ بلا شّك» واللّه أعلَمْ باهم 

برْهَانُ ذلك: مَا د ذكرناه قبْلُ مِنْ شاك جَابرِ وَابْنِ عَبّاسِء 
وعد دوقي الله منهج في ابن أبِي بعَيْه صَاحِبٍ هَل القِصّة. 

كَدَلِكَ اخير عن جاب ذا مر لذي دعا الوم 
اعْنِي أَضْرب عُْقَ هذا افق - يَعْنِي عَبدَ الله : إن أي فَيْسَ في 
هَذَا ليل أنه حب ماق لَكِنه قَذ كان نَافىَ بلا شك وَقَد قال عُمَر 
عه مِئْلَ هذا في مُؤْمِن بَرِئَ من النقَاق جُمْلَة - وهو حاطب بن 
لَه - وَقَوْلُ رَسُول الله # 
يل أصْحَاب؛ َيل بين على فَحْريم َم حب اله بن أبِي لبن سَلُولَ 
وله عليه السلام دَعْهِ 'وَهُوَ ‏ عليه السلام - لا يَجُودُ أن يمر 
بن يَدَعَ اناس فَرْضاً وَاجبا. 

وَكَذَلِكَ قَولَه عليه السلام «لا يَنَحَدث النَاسنُ أن مُحَمَّدا ا 
يقل أَصْحََها بان جلي بظاهِر لظ قوع عَلَى غَيدةٍ بصِحٌةٍ 
نان أن عد الله : ِنَ أبِي مِنْ جُمْلَةٍ أَصْحَابِ رَسُول الله :2 بظاهر 
مسلاب ونه مِنْ جُدلَةِ المحَابةٍ لين اين لَهُمْ ىم 
الإمئلام؛ وَالِْينَ حَوْم اله تََالَى دمَامَهُمْ إلا بحَقهاء وَييَقين ندري 
أله َو حَلَ دم ابن أي لما حَابَاه رَسُول الله ا وَلَوْ وَجَب عَلَيْه 
لما ضعه ضيعه عليه السلام. 

وَمَنْ ظَ أن رَسُولَ الله يذ لا يفل مَنْ وب عَلَيْ الفقْلُ 

ين أصْحَابه فقَد كف وَحَل دم وَمَالَهُ ليه إلى رَسُول الله يت 
البَاطِل وَمُخَاَة الله بعال واللة قد قل رَسُولُ الله عنص 
أضحائه الفضَّلاءَ الْطْوعَ لهم بالويمان وَالكدة إذ وجب عيْهِم 
القت كماع وَالْعَاميُة وَالْجهْييمُةِ - رضي الله عنهم قن 
البَاطِلٍ لين وَالضتلال لبخت الوق ل بَلْ مِن الكفر 
الصّريح: أن يَعْتَقدَ أو يَظنْ - من هُوَ مُسلمٌ: أن رول الله عي 
يَقثْلُ مُسَلِمينَ فَاضِلِينَ مِنْ أَهْل الجنةٍ مِنْ أصْحَابه َدنع قل 
بالْحِجَارَة ويقلُ الحَارث بْنَ سويد الأنصّارِيّ قصّاصاً بالْمُجَدَرِ بْن 
خار البلَوي عليه ا 
َالْمَرا التي أَمرَ سا بِرَجْوهاء إن اعترََت. ٠‏ وبقطع , لمرو 
لال كاك فاللمة لتطتك ينما 

وقوه عليه السلام «إنْمَا هَلَّكتْ بَنو إسْرَائِيلَ بأنَهُم كاننا 
إذا صاب الضعِيف مِنْهُم اد أََامُوه علو وَإِذا ابه التشريف 
ركوة». 

2 ثم يَفعَلُ هُوَ - عليه السلام - ذلك وَيُعَطْلْإِقَامَة الحق 
الراجبو في قل اند عَلَى كَافِر يدري أنه ارْتَدُ الآ * نم لا يُقَنَعٌ 


ا «دَعْه لا يَنَحَدْث الناس أن مُحَمّد شونا 
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بهذا حَتى يُصَلْيَ عَلَيْه وَيَستغفِرَ له وَهُوَ يدري أنه كاف 

وَقَ تدم نّهِيُ الله تعَالَى له عن الاسْيَْقَار للكفار. ام 
هد سهد الله تعَالى بان مَنْ ان بهذا وَاعْتقَده نه كَافر 
مرك منت حَلالُ الذم وَالْمَال عادرا ل لاله كمال عه وي 
ولايته - مَنْ يَظُنٌ به الاق بلا خجلافي فَالآمْرُ فِيمَنْ دونه بلا نك 
خف - فَارْتَقَمَ الإشْكَالُ في هله الكيات مولا 1 


وَصّحٌ أن عَْدَ الله بْنَ أي بَْد أن كَفْرَهرَ وَمَنْ سَاعَدَه عَلَى 
ذلِكَ أَظْهَرُوا التوبة 4 وَالإسْلام فقبلَ رَسُول الله ذل " 
وَلَمْيَعْلَمبَاطَِهُم عَلَى مَا كانوا علي ين الكفر, م عَلَى ما يرا 
بن التوبَقه ولكِن اللّهِتعالَى عَلِيمٌ بذلِكَ» وَهُوَ بلا شك المجَازِي 
عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَ 





وَقَالَ تعالى ليا أيه الى جَاهِدٍ الكمّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلظ 

قال أبو محمّد: : هذا يخرجٌ على وجهين لا ثالث لهما: أمّا من 
يعلم أنه منافق وكفر فإنه عا المحادم يجاهده بعينه بلسانه. 
والإغلاظ عليه حتى ينوب ومن لم يعلمه بعينه جاهده جملة 
بالصفةء وذم التفاق» والدعاء إلى التوبة. 

ومن الباطل البحت أن نكو رسرك الله ير يعلمُ أنّ فلانا 
بعينه منافقّ متصل التفاق ثم لا يجاهدة» فيعصي ربّه تعلل» ويخخالف' 
أمره - ومن اعتقد هذا فهرّ كاف لأنه نسب الاستهانة بأمر الله 
تعالى إلى رسوله 2 

قال أبو محمّد: هذا كل ما ني القرآن من ذكر المنافقينَ قد 
تقصّيناه - والحمدٌ لله رب العالمين» وبقيت آثارٌ نذكرها الآن إن 
شنا الله تعاك: ٠‏ 









روينا من طريق الم لبخاري أخبرنا سعيدٌ بن عفير أخبرني 
لليف قاد قن - أخبرنا عقيلٌ عن ابن شهابب أخبرني محموةٌ 
ميد ار ا - مَنْ شهد بدرا - قال في 
حديثر الي رَسُولُ اله 1 وأو بكر حبية َع امار 
قَالَ: مااي ان ايه ََابَ فِي اليس رجَالَ 
ذوو عَدَهِ فَاجْتَمَعُواء فقَالَ قَايْلَ مِنهُم 0 مَالِكُ بن الدّحشن - 
أو بن دَحْشَن - فَقال بَعْضْهُمْ: لِك مُنانِقَ لا يُحِبْ الله وَرَسُولَهُ 
َال سول الله :1 لا تقل ِلك أ لا تراه قد قالَ: لا إنّه إلا الله 
دااة ل اللّهِ وَرَسُوله على فنا نَرَى وَجْهَه 
نصحَته إلى الْنافِينَ فَقَاَ سول اللّه تثز فَإِن الله قد حَومَ على 
رن قال ل ا 


- مسألةٌ: من النافقينَ والمرتدين. 


511 


اعرقاارة عرزي خرن وذ وغ لعا عذاللا ب مدر يق 
ميسرة أخبرنا معاذ بن شام الدتستوائيئ أخبرنا أبي عسن قتادة عمن 
عبيد الله بن بريدة عن أبيه قالَ: عا ررك له رفويو 
منخطتم ربك». 

ومن طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بِنْ حربو أخبرنا جريرٌ - 
هو أبن عبد الحمياٍ عكر امتصرر بر التتتر عن ابي وائل عن امن 
مسعودٍ قال: الما كَانَيَوْمُ بين آنْرَ رَسُولُ الله #؛ يبي ناساً في 
الْقِسْمَة َأعْطى الآمْرَ بن َس ماه من الإبلء وَأَعْطَى عيَيَة بْنَ 
حصن مِثل ذَلِك» وَأَعْطَى نَاسأ م ل 
في القِسْمَةِه َال رَجُلَ: الله إن هده ستيه فالخل هاما 
واوخة الله قال تقلت وَالله لأخبرَنُ به رَسُولَ الله 0 


لِلمُنافق: دا إن ديك نذا نقد أ 








ع ار 


ينه ََخبْته ما قَاله فتمَيْر وَجْه رَسُول الله نظ حَنَى كَانَ 
اصرف ثم َال من يمل ذا ميل الله ورَسُولَهُ يَْحَمٌ الله 
مُوسى لَقَدَ أوذي بأكثرٌ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ» قال ابن مسعود: قلت: لا 
جرم لا أرفع الها و 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن الثثى» ومحمهُ بن رمح 
بن المهاجر أخبرنا الليث بن سعلدٍ عن يحيى بسن 

بي الزبير عن جابر. 

وقال ابن المثنى: أخبرنا عبة الوطابا عن غير الخميد التترء 
قال: سمعت يحبى بن سعيلر الأنصاري يقول: أخيرنا أ بو الزبير أنه 
سمعٌ جابر بنَ عبر الله قال الى الل مسرت ين 
حنين وَفِي ُوْبِِ بلال فِضة - وَرَسُولُ الله 5-5-7 بض مِنها يُْطِي 
التَامّ فَقَالَ: ا محمد اعون قال وَيْلَك وَمَنْ يِل إذَاَمْ أَكُنْ 
غدل فقَالَ عُمَرُبْنُالحَطَاب: َعْنِي يا رَسُولَ الله فَأَقتلَ هَذَا 
المحَافِقَ قال معاد الله أن يتحت الناسن أى ي أَفْثَلٌ أَصْحَابِيء إن 
هذا وَأْصْحَابه يَرَءُونَ القرآن لا يُجَاورُ اميق الزترو ركنا 
يمرق السّهم من الْرَمِيّةا. 

ومن طريق البخاري أخبرنا محمّدٌ أخيرنا مخلدُ بن يزيد 


قال محمد بن رمح , 
بعل الأسارف عن ١‏ 





أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بنُ دينار أله سمعٌ جابرَ بن عباد 
الله يقول: عزنا مع َسُول الله :14 وَقَدْ نَابَ مَعَه نَانُ من 
المحَاجرِينَ حتَى كثرُواء وَكان م من الْمَاجِرِينَ رَجل عاب فكسّع 
نصَاريَاً َعَضيئّت الأنصَارُ عَضَباً بيدا حنّى تَدَاعوَاء فَقَالَ 
الأنصّاري: يا َلنصّار! وَقَالَ الممَاجري: يا لَلْمُمَاجرِينَ! فَخَرَجَّ 
لبي عا فقَالَ: : ما بال دعْوَى اجَاهِلِيةِ ما شَأنهُم؟ فَأَخبر يسع 
الجِاجرِي الآنصَارِي» فَقَالَ الي تي دَعُوهَا فإ حا نان عه 
الله بن أى ان خلرل قد تَدَاعُوَا عَلْنا لَيِنْ رَجَعْنَا إلى المديدة 
يُحْرِجَنَ الأعَدُ مِنْها اذل فقا عُمَرُ بن الحطاب: أ ألا تفتلن يا نسي 
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الثاس: أ أذ مما مْحَلهه. ' 


ومن طريق مسلم أ كرتا قي ىرث اعون اخيرنا عنذ الو اق 


- هر ابن زياٍ - عن عمارة بن القعقاع عن عبار الرّحمن بن أبي 
نعم قال: سمعت أبا سعيلٍ الخدري يقولٌ ابَعَث عَلِي بن أ الت 
إِلَى رَسُول الله تا من اليمَن بهي في أد رت حلم 
مِنْ ترَابها فَقِسَمَهَا بين أريْعَةٍ تقَرِ: ينه بن بر وَالأفْرَع بْن 
حابس وَرَيْدٍ الخيل - وََكْ في الرَابع - فَقَالَ رَجُلَ من أَصْحَابه: 
ُنْحَن أحق بها مِنْ هَؤْلام ملع لِك النبِي عيذ فَقَالَ: آلا 
تَمَنُوني وَأنا أمِينٌ في السسّمَاء يني ححَبّرٌ السمّاء مناخا وَمَسَائ 
فقامَ رَجْلَ غائرُ اين مُصْرِفُ الوَجْتينِء نَائيرُالجبهَة كنت 
لحي مَحْلُوق الرأس مَُمرُ الإز قَقَال: يا رول اللهائق 
للك اتلك أو حَقَ أَهْلٍ الأرْض أن ينقِيَ الله؟ ثم 
ولول جز مان حالة نه الرليو؛ ا رَسُولَ الله ألا أضْرِبُ غنقه؟ 
قَقَالَ: عله أن يكون يُصَلَّي. قَالَ خَالِدٌ: َكُمْ مِنْ مُصّل يقَولُ بلِسَان 
مَا ليس فِي قله ققَالَ رَسُولُ الله 3 :أي لَمْ أؤمز أن أنقسب عَنْ 
لوب الثاسء ولا شق بُطُونهُم إن يرج مِنْ فيئضييئع هذا قوم 
ينُونَ كاب الله رَطْبا لا يُجَاورُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ من الدين كُمَا 
يَمَرق السهم من الرميةا. 

عذنا ش ةن معديو قاف اعينا اد بن غوف الليه 
بن أصبع أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشه أخبرنا 
محمد بن بشّار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة: قال: سمعت 





أخيرنا قاسم 


تاد يدث عن أبي نضرة عَنْ فيس بْن با ات لِعَمّار: أرائف 
قتَالَكُمْ مهَذَا؟ أي رَأَينْمُوهُ فَإنْ الرأي يُحْطِئُ وَيُصِبِبْ؟ أَوَعَهِدَ 
كم رَسُولُ الله ا؟ فقال: ما عَهدَإلينَا سول الله عيذ شتيئاً لم 
ب هذه إَى اناس كَافَهَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله نض أَحَسَبْه قال: 
حَدئنِي حُذيفَة: : أنه قَالَ: في أَمَِي اننا عَشرَمُنَافِقً لا يحون الجنة 
َل يَجدُون رِيجهَا حنَى يَلِجَالجَمَلُ في سم الحخباط لَمَئَة مِنقُمْ 
يَكفيهم ال ْلَه يراج ين النار يَظهَرييْنَ أكافِهمْ حتى يدجم مِنْ 
ظَهُورهِمً). 

حدثنا محمد بن سعيد بن نباتم أخبرنا أحمدُ بن عبار البصير 
اخربانامم : ا ل 0 

عند الس اعيرنا أبنو أحمد مغو الرسيرى أخرنا سفيان 
لوزي عن سلمة بن كبيل عن عباض بن عباض ايبنه عبن ابسن 
مسعودٍ قال: ١خطبنا‏ رَسُولَ الله اذ فَذَكَرَ في خطييه مَاشَاءَ الله 
تَعَالَى» ثم قَال: إن نكم مُنافِقِينَ نَ فَمَنْ سَمَيِت يق م قَاَ: قَمْيَا 
فلن قم يا فلان قَمْ يا فلانُ بانع عل نين لانن بال 







- مسألة: من النافقينَ والمرتدين. 


- كتاب الردة 


ل" - ار 


إن مْكمْ وَإِن فيكم» سَلُوا اله لَه مر عم جل مُقَنِم قد 
ا لجان 3احريييها فا0 البي 8 


م م 


ومن 000 أخبرنا 20 


بن ابي مريمَ أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زية بن ا 
بن يسار عن أبي سعيلٍ الخدري: أن رَجُلا من الْافِقِينَ في عَهْاد 
رَسُول لله يز كان إِذَا حرج وَسُولُ الله ا َحَلُْوا نه وَفرحوا 
مقعَيهِمٌ خجلاف رَسُول الله ع فَإذَا قم النبي كاين ساد وت 
اعتذروا اله عار يوا أنْيُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفعَلُواء فلا 
تَحْسَبَنهُمْ بِمَقَارْة ين العَذَاب. 


ومن طريق مسام عار زهير بن حربب أخبرنا أحمد 
الكو أخبرنا الوليدٌ بِنْ جمبع أخيرنا أ بو الطفيل قال: 0 
رَجَلٍ من ا نشد 
لل كَمْ كان أمْحَابُ الْعَقَبَةَ فَعَالَ له القوم: 00 ارالك نان 


54 عم صر ميا 


- يعني حذيفة: :كنا نُخْبرُ نَم عه عَشَرَه فَإنْ كنت فيهم فَقَد حَانَ 





القَوْمُ حَسْمَة عَمَنَ وَأَئهَدُ باللّه أن لني عَشَرَمِنهُمْ جِرْبْ لله 
وَلِرَسُولِ ويَوْمَ قوم الأسهَاد وَعَذَرَ كَلامَه وَعَذَرَ ثَلانَهَ قَالوا: ما 
معنا ماوئ رَسول الله مع وَلا عَلِمْا ما أَرَاد القوم). 

قال أبو تحمّر: ليست هذه العقبةٌ الفاضلةٌ الحمودةٌ قبل 
المجرة» تلك كانت للأنصار خالصة شهدها منهمْ ‏ رضي الله 
عنهم د طليعوة رجلةارتلات شترةة وا يدهدها أحذٌ من غيرهم 
الاارسول اللاعاظ وخدة: والعاس عم وهر عد مسلم يوف كل 
لكنه شفقة على ابن أخيه 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو كريب جعفر بسن غياشو عن 
العم رن ا سفيان عن جابر: نأ رول اللشا عات يك قلمَ مِنْ 
سَفْره لما كان قرب الي هاجت ريح تَكَادُ أن تَدفِنَ الراكب» 
فرَعَمَ أن رَسُولَ الله تن قال: نت هَلوه البح لِمَوْس مُنافِق 
وقدِم م المديئة ذا عَظِيمٌ مين الْحافِقِينَ قد مَّات2. 

“قال ابو #نقار: راتجاؤية روفرف عاق بعزيقة فيا الدكاة 
يدري المنافقِينَ» وأنَ عمر سألة: أهوّ منهم؟. 

قال: لا, ولا أ- خبر أحدا بعدك مثل هذاء وأن عمرّ كان ينظرٌ 
إليه فإذا حضرٌ حذيفةٌ جنازة حضرها عمرٌ» وإن لم يحضرها حذيفة 
م يحضرها عم وفي بعضها منهم: شيخ لؤْ ذاقَ المماءً م 
يما :“كلها حر مجدة: 

وعن حذيفة قالَ: مات رجلٌ من المنافقينَ فلمٌ أذهب إلى 
الجنازةٍ فقالَ: هو منهمء فقالَ له عمر: أنا منهم؟. 





ماوجدّله 


5- كتاب الردة 
قال: لا. 
وعن محمد بن إسحاق ثني عاصم بن عمرٌ بن قتادة بن 

النعمان الظفري قال: اقلت لِمَحْمُود د بن لبيد: هَل كان الناس 

يَعْرفُونَ الََاقَ فِيهم؟ قال: عَم وَاللهِ إن كَانَ الرْجُلُ لَيعْرفُه مِنْ 
أخييك وَمِنْ أبيهء وَمِنْ بَِي عَم وَصِنْ عَشِرتَ نيس بَحْضَهُمْ 
بَعْضا عَلَى ذَلِكَ - قال مَحْمُودُ: لَقَدْ أخبرَني رَجُلُ مِنْ قَوْمِي عَنْ 

ا ار كر له 

حَيِث سان لما كان من أ مْرِ الْحَجَرِ ما كان وَدَعَا رَسُولُ الله مخز 

حي دعا فَأَرْسَلَ الله السّحَابة َأمطَرَت حَنى ارْتَوَى الا ْنَا 
َيه قول” ا و م إن 

أنخابة سول الله ظ في طَهَاء جنول الله ل 6 

ِنْ أصْحَابه يقال لَه عُمَارة بن حَرْمٍه وَكَان عَفييا يا - وهو من 
بي عَسْرو بِْ مَحُرُوم - وَكَانَ في رَحْل يزيد بْنِ نصيسه القينقَاعِيَ 

0 00 

اسماء ل يَدْري 0 نَاقَنَه؟ َال ل الله بقع 0 خا وَعُمَارَة ل 

إن رجلا قَالَ: دا لتن زا ار أنه يُخبرُكُمْ بخَبَرٍ 

السّماء - هُوَ لا يري أَينَ ناقنه - وَإني وَاللّه مَا أعْلَمُ إلا ما عَلَمَِي 

الله وَهَ لي عليه - وَهِيَ في هذا الوَادي مِنْ شيعب كذا وكذا. 

وقد حَبْستهَا شَجَرَة بِمَامهَاء فَانطلِقوا حَنى تأُوني بهَاء مَدَمبُوا 

جاو بها رجح عمَارة بن حَْم إلى رَحْلِ فقال: الله عد 
شيْء حلاثناه رَسُولَ الله * تي آنا عَنْ مَقَالَةِ قَائلٍ أَخْبَرَه اللّهِ عَنه 
كذَا وَكَذَا - لذي قال يزيد بن صب فَقَالَ رَجْلٌ مِمّنْ كَانَ في 
رَخْل عُمَارَةوَلَمَْحْضْرْ رَسُولَ الله تنظ : يزيد وَاللَّه قَالَ َه 
لمقالة قبل أن تَأئَي» فَأقبل عُمَارَة عَلَى يَِيدَ يجأ في عُنقِه وَيَقُول: يأ 
آل عاد الل إن في رَحُلِي الراهَِةَ وما َع اخرج. أ عَدُوَ الله 

مِنْ رَحْلِي فلا تصحيني». 
وعن زيدٍ بن وهبو قال: : كنا عند حذيفة بور فسن طرق 

البخاري عدققال درف : ما بقي من أصحاب هذه الآَيةِ إلا ثلاثة» 

يعني قول تعال ناوا أب الكفر» إلى قوله: يُون4 قا 

00 ولابق ين اللحنافققة لاريم :تقال لله اغران* د 

اسحان عذد عر رودا نيا الاتدري» فياعواة الل وقيرون 


0 


بيوتناء ويسرقونّ أعلافنا؟ . 


قال: أولك الفسَاق» أجل» لم ببق منهم إلا أربعة: د 
لو شرب الما وجدَ له برداً. 


قال أبو محمّد: هذا كل ما حضرنا ذكره من الأخبار» ويس 


6- مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 


1" 
في شيء منها حجّة أصلا. 

ًا حديث مالك بن الدّخشن فصحيحٌ وهر اعظمٌ حجة 
عليهم؟ لأ رسو الله يز أخير بأ شهادة التوحيد تنغ صاحبها. 

وهكذا قال رول اللّهِ فق : : انهينا قتَال الملرتة 

وأمًا حديث بريدة الأسلمي ولا 7 تقولوا ماق سيدأ فإن 
م حي ا - وإذ الأمر 
كذلكَ فإذا عرفنا امنافق ونهينا أن نسمّيه اب ان 
مجاهرًء وإذا عرفنا من المنافقٌ» ونحنٌ لا نعلمُ الغيب» ولا مافي 
ضميره فهو معلنُ لا مسر. 

وقد يكونٌ هذا الحديث أيضاً على وجه آخيرٌ ‏ وهوّ أن النئ 
ع عليه النقاة. كن عي عية ]را حال فر كمر فيه كسان ماقا 
خالصا وقد ذكرناها قبلُ. وليسّ هذا نفاقٌ الكفرء لكنه منافقٌ 
لالهنارة خلةف امنا يضغيره ق هذه الكلل المذكورة كدب 
وغلوق زقوري لاقن برك تور دده انه لازا عر ” 
أذ يسمّى سيّداء ومن سمّاه سيّدا فقاذ أسخط الله تعالى بإخبار 
رسول الله 1 بذللك. 






وأمّا حديث ابن مسعودٍ - فإنّ القائلٌ أذ رسول الله نغ 
١‏ يعد ؤل3 اذ وعد لله تعال كما سينا لمر كاف مغل يلد 

وكذلك القائلٌ في حديث جابر إذ استأذنَ عمرٌ في قتله إذ 
اعد لاوا وس رك اللن افون ودر الله عالق عي دع قلق 
وَآخنّ بانهالآ يعد أضكناءة. 

وكذلك أيضا استئذان عمر في قتل عبد الله بن أبي أن 
ملا ماروا بإظيارهم الأسلاة سه آنا فالرا ما قالرا: حرس 


دماؤهمٌ وصاروا بذلكَ جملة أصحابه عليه السلام. 


قال أبو محمد: اقهذاانا اعم بوم راي ى أن المرتد لا يقشل 
أصلاء لأنْ هؤلاء مرتدون بلا شكء ولم يقتلهمْ رسولٌ الله تق 
وقد قتل أصحابه الفضلاءً كماعزء والغامدية» والجهينة دوعي 
لقتل عليه ولو كان القتلُ على هؤلاء المرتدّينَ لما ضيّعٌ ذلك 
أصلا. 

قال أبو محمّد: فنقول» وبالله تعالى التوفيق. 

- إنه لا خخلاف بين أحدر من الأمةِ في أنه لا يحل لمسلم أن 

يسمي كافرا معلناً بأنّه صاحبُ رسول الله تظء ولا أنه من 
أصحاب التي عليه السلام» وهوّعليه السلام قد أثنى على 
أصحابه. 


.ثم 


فصح أنهمْ أظهروا الإسلامً» فحرّمت بذلك دماؤهم في 
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ظاهر الأمرء وباطنهم إلى الله تعالل ني صدق أو كذسيه فإ كانوا 
صادقين في توبتهم فهم اصحابه حقّاً عند الناس ظاهرهم وعددة 
للّه تعالى باطنهمْ وظاهرهم» فهم الذِينَ أخير رسول الله كذ نهم 
لو أنفق أحدنا مثلٍ احلو ذهبا ما بلغ نصيف مل ادهع وإن كانوا 
كاذبينَ» فهمْ في الظاهر مسلمون» وعند الله تعالى كفارٌ. 

وهكذا القول في حدبث أبي مسعياو الذي قد ذكرناه إذ 
استاذنه خالدٌ في قتل الرّجل فقال: لاء لعله أنْ يكون يصليء فقدٌ 
صحٌ نه الي عليه السلام لخالد عن قتلدء ولوْ حل قتئله لما نهاه 
رسولٌ الله ييا عن ذللك» وأخبرٌ رسول الله تير بالسسّبب المانع من 
كله وهر انه لعله ملت تفشال للمخيالة: رب مضيس يدول 
اندها لم في قليق فأخيرةة :أنه ل بيعت ليشوا عن قارت الناتس 


قلوبهم» وأنّ ظاهرهم مانم من قتلهم أصلا. 

وقد جاءً هذا الخبرٌ من طريق لا تصح؛ وفيه: «أنه ت.غلمة 
السلام - أَمَرَ با بكر وَعْمَرَه بقَتلِِ فوَجَدَه يَْكعُ» وَوَجادَه الآخرٌ 
سد ركاه وَأمر َيِه فمَضَى فَلَمْ يده وأْه عليه السلام 
قَالَ: و قل لَمْ يتل مِنْ متي اثْئان» وهذا لا يصح أصلاء ولا 
وجه للاشتغال به. 

وأمًا عواووك عمار افي مني انا عَشرَ مُنافِقَا» فيس فبه: أن 
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3 حديث وبا 
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جل عن أبيه عن ابن مسعود فذكرٌ هذا الحديث. 

وقالٌ سفيانُ عن هذا الرجل الذي لم يسم عن أبيه 4: أرآه 
عياض بِنْ عياض» فقد أخبرٌ أبو نعيم عن سفيان: أ نه مشكوكك فيه. 

ثمَّلؤْ صحٌ لماكانت لهم فيه حجّة, لأنْهمْ قد انكشفوا 
واشتهرٌ أمرهمٌ. فليسوا منافقينَ» بل هم مجاهرونٌ فلا بد من أحدٍ 

إِمّا أن يكونوا تابوا فحقنت دماؤهم بذلك» وإمّا أنهم م 
يتوبوا فهو تما تعلق به من لا يرى قتلّ المرتدٌ على ما ذكرنا. 

وأمَا حديث أبي سعيا فإنّما فيه أنهمْ لبسوا مامونينَ من 
العدامى هداعا للا عتلة فيه ابسن فيه اذ وضيول إتله عه عيرق 


ثت75- يالة: من المنافقين والمرتدين. 


بارا نهنا ا 


4- كتاب الردة 

وأمًا عدي حذيفة فساقطء لأنه من طريق الوليلد بن جميع 
د اوقر هالك - ولا ثراه يعلمُ من وضع الحديث فإنه قاذ روى 
أبا بكرء وعمرّء وعثمانَ» وطلحة؛ وسعد بن أبي 
وقاص - رضي اللَّه عنهم - آرادوا قل النيي يي وإلقاءه من 


العقبة في تبواة - وهذا هوّ الكذبُ الموضوعٌ الذي يطعنٌ اللّه تعالى 
واشة فتك الصلر معام وإلتيك للشدرت العلل 

وأمَا حديث جابر فراويه أبو سفيان طلحة بن نافع وهو 
ضعي ثم لوْ صحٌ ما كانت فيه حجّة لأنّه ليس فيه إلا هبوب 
الريح لموت عظيم من عظماء ء المنافقينَ» فإنما في هذا اتكشاف أمره 
بعد موته فلم يوقن قط بأن رسول الله #! يز علمَ نفاقه في حياتي؛ 
فلا يجوز أنْ يقطع بالظَنّ على رسول الله تك . 

وأمّا الموقوفة على حذيفة - فلا تصمٌ ولوْ صحّت لكانت 
بلا شك على ما بينَا من نهم صحٌ نفاقهم وعاذوا بالتوبةه وم يقطع 
حذيفة ولاغيره على باطن أمرهمٌ» فتورّعٌ عن الصّلاةٍ و عليهم. وني 
بعضها أن عمرَ سأله: أنا منهم. فقال له: كول اشر السيوا فنك 
بعدك ‏ وهذا باطلّ كما ترى» لأنّ من الكذبب المحض أن يكون 
عمرٌ يشلك في معتقد نفسه حتّى لا يدري أمنافقٌ هر أمْ لا. 





وكذلك أيضا لم يختلف اثنان من أهل الإسلا يت 
لمهاجرين قبل فتح مكمة لم يكن فيهم منافق» إنما كان التفاق في قوم 
من الأوس والمخزرج فقط - فظهرٌ بطلانٌ هذا الخبر. 

وأمَا حديثُ محمود بن لبياو فمنقطغ؛ وممَ هذا فإنما فيه 
أنهمْ كانوا يعرفون المنافقينَ منهمٌ» وإذ الأمرٌ كذلك فليس هذا نفاقا 
بل هرَ كفرٌ مشهورٌ؛ وردة ظاهرة - هذا حجّة لمن رأى أنه لا يقل 
امرك 

وأمَا حديث حذيفة '1 يبنَ من أصحاب هذه الآيةٍ إلا 
ثلاثة 'أفصحيحٌ لا حجّة لهم فيه لأنْ في نص الآية أنْ يقاتلوا حتى 
يتتهواء فبيقين ندري أنهم لو لم ينتهوا لما ترك قتالهم كما أمر الله 
تعال: 

وكذلك أيضاً قوله' أنه لم بق مسن المنافقينَ إلا أربعة 'فلا 
شك عند أحلٍ من الناس أن ؛ أولك الأربعة كانوا يظهرون الإسلام؛ 
وأنه لا بعلم غيب القلوب إلا الله تعلل» فهم منْ أظهرَ التوبة بيقين 
لا شك فيه ثم اللّه تعالى أعلمٌ بما في نفوسهم. 

قال أبو محمد: وين هذا: 


- 7 5 كن هال 
ما رويناة من طريق البخاري أخبرنا عمرٌ بِنْ حفص بن 


5- كتاب الردة 


غياث أخبرنا أبي أخبرنا الأعمش أخبرني ي إبراهيمٌ النخعي عن 
الأسودٍ قالَ: كنا في حلقة عبد الله بن مسعودٍ فجاءً حذيفة حتى قا 
علينا فسلم ثم قالَ: لقذ أنزل التفاق على قوم خير منكمّ قال 
الأسوذ: سببغان الله إن الله تقال يفوك «إن النائقت فى الندرك 


لأسْقَلٍ مين التارِ4 فتبسّمَ عبد الله بن مسعوهء وجلسس حذيفة في 
ناحية المسجد» فقامَ عبد الله فتفرّق المحات: فرماني كه 


وا و0 


روّينا من طريق البخاري أخبرنا آدم بن أبي إياس أخيرنا 
شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن 
حذيفة بن اليمان قالَ: إن امنافقن ايوم شر منهم على عهلو رسول 

ايز كانوا حينئظٍ يسرون واليومٌ يجهرون. 

قال أبو محمد : فهذان أثران في غايةٍ الصّحَّةٍ في أحدهما 
بين أن النافقينَ على عهدد رسول الل مط كانوا يسرون» وفي الثاني 
أنهم تابوا - فبطل تعلق من تعلق بكلّ ‏ يوّوكل خبر ورد في 
المنافقين. 

وصح أنهم قسمان: 

ما قسم لم يعلم باطنُ أمروء فهذا لا حكمٌ له في الآخرة. 

وقسم علمٌ باطنٌ أمره وانكشفت فعاذً بالتوبة. 

قالوا: إِنْ الذي جوّرَ رسول الله تف وقال: إنه لم يعدل؛ ولا 
أراد بقسمته وجه الله مرت لا شك فيوه متكشففُ الأمرء ولس ف 


شيء من الأخبار أنه تاب من ذلك» ولا أنه قتل ٠‏ بل فيها النهىيّ عن 


7ت" 





قلنا: أمَا هذا فح كما قلتي لك الجواب في هذا أن الله 
تعالى لم يكن أمرَ بعد بقتلٍ من ارت فلذلك لم يقتله رسولٌ الله ل 
ولذلك نهى عن قتلء ثم أمره الله تعلل بعد ذلك بقل من ارتاة 
عن دينه نسح تحريمُ تلخ 

برهات ذلك: 


ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا هنادُ بن لسري أخير 
. أبو الأحوص عن سعيدٍ سعيلء بن مسروق عن عباد الرحمن بن أبي نعيم 
عن الى عير انيري فاك" ابَعَث عَلِي زكر بالسن - بلَهيبَةٍ 
في بها إلى رَسُول اله تيتا فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله بَيْسنَ اه 
نفر: أرب خاب لتر و ب بثرالمزاري» ولف 
لا الاي وريد الح الطائي أحَد بَنِي نَبْهَانَ دكي 
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الخريف: وه م اع ب ا 
اين نتن الجن ملو الرأس فقَال: ات لله نا كيك عا اذ 
5 نتن بطع الل إذغميدة. بتي على أذر 
الأرقرية ولا سراي ونان كل في ره - يَروْنَ أنه خَالِدُ بن 
الولياد - فَقَالَ رسو الله 6 إن مِنْ ضئضئ هذا قَوْما يَقَرَءُونَ 
القرآن لا يُجَاورُ حَناجرَهُمْيَتَنُونَ أَهْلَ الإسلام وَيَدْعُون أَهْلَ 
الأوثان يَمْرْقُونَ من الإسلام كَمَا يَمْرُقٌ السّهْمَ من الرْويةٍ ةَ لين 
أَدْركتهُم لأَفئلتهُمْ تل عَادٍ». 

حدتنا هشام بنْ سعيدٍ أخبرنا عبد الجبار بن أحمد أخيرنا 
الحسن بِنْ الحسين البجيرمي أخبرنا جعفرٌ بن محمد أخبرنا يونس 
بن حبيبي أخبرنا أبو داود الطيالسيْ أخبرنا سلام بن سليمانَ - 








سعياٍ بن مسروق عن عبار الرّحمن بن أببي 


2 اس 


هوّ أبو الأحوص - عن 
نعيم عن أبي سعيار الخدري أن عَلِيَبَعَث إلى النبِي لاط بهيية 
في يها فقسَمَهَا النبي ا بَيْنَ أ بعَة نفرء بَيْنَ: ُينة بْنِ حصن بن 
بر الاي وَعَلْقَمَةَبْنِ لاه الكلابي والأفَع بْن حابس 
التميبي» وَريْدِ الخير الطائي» فغضبّت فَرَيْشٌ وَالأنصّارٌء وقالوا: 
يُعْطِي صَنَادِيدَ أل نَجْهٍ ويَدَعُنَاء فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ #: إِنْمَا 
أعطَنهُم تامهم فَعَا رَجُلَ عار العيينِء مَحْلُوقُ الرأس مُشْرِف 
اجنين نت الجحبين» فقَالَ: ات اللا مُحَدْكُ فَقَالَ رَسُولُ الله 
تي فَمَن يُطِيمْ الله إن عَصيْه أن مني عَلَى أَهْلٍ الآرْض وَلا 
َموي فَاتَأَذّنَ عُمَرُ في قَدْلِهِ: فَأبَى» نم قَالَ رَسُولُ الله نظا ع 
يَحرْجُ مِنْ ضيئضيئ هَذا قَوْمُيقَرَمُونَ القرآن لا يُجَاورُ حَنَاجِرَهْم 
يَمْرعَونَ من الإمثلام كما يَمْرْقَ السسّهُمْ ء ين اردق يَقتلون أل 
الإسْلام, وَيَدْعُونَ أَهْلَّ الأونّانه وَاللَهِ لَينْ أذركتهم لأفتلنهم فقتل 
عاد». 

قال أبو محمد: ,: فصحّ كما ترى الإسنادٌ الثابت: أن هذا 
المرتدُ استأذنَ عمرٌ بنُ الخطابيه وخخالة : بن الوليد في قتله فلم يأذن 
لهما رسولٌ الله تنظ في ذلك» وأخبرَ عليه السلام في فوره ذلكَ: أله 
سيأتي من ضئضئه عصابة إِنْ أدركهم قتلهمْ وأنهمْ يمرقونٌ من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرَميَقٌ فق خرج عنه» ومن خرج عنه 
بعد كونه فدخوله كدخول السهم في الرميء فقد ارد عنه. 

فصحٌ إنذارٌ الي - عليه السلام - بوجوب قتل المرتد» وأنه 
قد علمَ عن الله تعالى أنه سيأمرُ بذللك الوقت - فثبت ما قلناه من 
أن قل من ارتدٌ كان حرام - ولذلكَ نهى عنه - عليه السلام - 
ولم يأذن به لا لعمرَء ولا لخالل. 

ثم إنه عليه السلام نذْرَ بأنه سيباحٌ قتلهُ وأنه سيجبُ قل 
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من يرتدُ فصحٌ يقينا نس ذلك الحال» وقد نسح ذلك. 
رسول الله ##. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فإذْ قذ بطلت هذه المقالة من أن لا 
يقتلّ المرتد» وصح أنه من قالَ: إنه تعلق بمنسوخ. فلم يبِقَ إلا قول 
من قِالَ: يستتاب» وقد ذكرناه. ظ 








1 - كتاب الزنا 09- مسألة: حدٌ الرّنى. : *! ١؟‏ 
رسول الله 0 . 
/91- كتاب الزنا حدّثنا حمامٌ أخيرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمّدُ بن عباد 


65 مسألة: حَد الزنئ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قال الله تعلق #ولا تَقَرَبُوا الرنى 
نه كَانَ فَاحِشَة ب 

وقالَ تعالى لإوَلا يَرُْون» الآية. : 
من الكبائر» توعد فيه بالنار. 
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فحرمَ تعالى الززنى وجعله 


حدّثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن خالد أخبرنا إبراهيم بن 
أحمد خرن القريرة لخر القازي احرة غنة يه اذى ارين 
إسحاق بن يوسف أخبرنا الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يك «لا يرْنِي العَبِدُ جِينٌ يزْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِنْ ولا , يَسَرِق حِنَ يَسَرِق وَهُوَ مَؤْمِنء ولا يَشْرَب جين يشَرَب 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَقتلُ حِين يتل وَهُوَ مُؤْنٌ» قال عكرمة قلت لابن 
عباس كيف ينتزعٌ الإيمانٌ منه قال هكذا - وشبّكَ بين أصابعه ثم 
أخرجها ‏ فإِنْ تاب عاد إليه هكذاء وشبّك بينَ أصابعه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا آدم أخبرنا شعبة عن الأعمش 
عن ذكوان - هر أبو صالح - عن أبي هريرة قالَ: قال رسولٌ اللَّه 
نظ الا يني الزاني حدث يني وَهُوَ مون وَلا يق جين يرق 
وهوام مؤين. دلا نكو جين دزي وَحو مؤي د والوية 
رفك 

أخبرنا عبد الله بن ربيع التَميمي أخبرنا محمّدُ بن معاوية 
المروانى ؛ أخيرنا أ“مد بن شعبية أعر ا إسجاناب رافونه انا 
الوليدٌ بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثتي سعيد بن اليب وأبو 
سلمة بن عبد لمن بن عصوفي وأبو بككر بن عبار لحن بن 
لحارث بن هشارٍ كلهم حذثوني عن | بي هريرة عن عن التي تيز قال: 
«لا يَزْنِي الرَانِي حِينَ يني وهو مُؤْمِنْء وَلا يَسْرقَ حِينَ يَسَرق َه 
مؤي ولا يرب لخر جين يبه وهو ؤم وَلا يهب لق 
ذَاتَ شرفم فَيَرْقَعٌ المْلِمُونَ إليْهَا أَبَصَارَهُمْ جين يَنهبُهَا وَهُوَ 
مَؤْمِن1. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: الإيهانٌ هرَّجميمُ الطّاعق فأ 
طاعةٍ أطاعَ العبد بها ربّه فهي إِيِانُ وهر بفعله إيّاها مؤمنٌ» وأي 
معصية عصى بها العبدُ ربّه فليست إهاناء فهر بفعله اها غير 
مؤمنء والإيانُ والطاعة شيء واحدٌ فمعنى ليس مؤمناً: ليس 
مطيعا للّه تعال» ول كان ني الإيمان هاهنا إيجاباً للكفر لوجب قتل 
السّارق ومن ذكرٌ معه على الرّدةِ ‏ هذا لا يقوله أحدٌ ولا فعله 


الملك بن أيمنَ أخبرنا محمّدُ بن إسماعيل الترمذي أخبرنا الحميندئ ‏ 
لاسر عاص اس عا ام عير 
مسروق عن عب الله بن مسعو أن رسول الله تنظ ينظ قالَ: «لا يحل 
دم اْرئ ملم : شْهَدُ أن لا إِلّهِ إلا الله وَأنْي رَسُّولُ اللّه إلا في 
إحدّى ثلاك: رج كر بَعْدَ إكائهة أو زنئ يش اإلخصائة: أو نفس 


بنفس1. 


وقذ روي اعَنْ عُشِمَانَ #2 - أنه قَالَ وَهُوَ مَحْصُورٌ في 
الدار: بم تَتْلُونيء وَقَدْ سَمِمْتُْ رَسُولَ الله ا يَقْولُ لا يحل دم 
امرئ ملم إلا ِإِحْدَى ثلامث: رَجُلَ كفر بَعْدَ انه أو رَنى بَعْدَ 
إِخْصّان» أو قل نس َيِل بهَاه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : وعظمَ الله تعاللى بءة بعض الزنى على 
بعض» وكله عظيمٌ ولكن المعاصي بعضها أكبرٌ من بعضء فعظّمَّ 
الله الزنى محليلةٍ الجار. وبامرأة المجاهد. وزنى الشيخ. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا 
خرير عن منصور عن اب والز خن عبرو ب تسر حير عد طب 
الله بن مسعود قال: اسَألت سول الله كذ أي الأنب أَعْظَمْ عند 
الله نَعَالَى؟ قال: أن يدعو لله نذا وهر خلمف قَلْتُ: اي “قال 
أذ تن ولت محَفة أن يع تلت قث كم أو قال 9 را 
يكليلة جارلة ا 

وبه إلى مسلم أخبرنا أبو بكر بنُ أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن 
سيان عن علقمة بن مرثلو عن سليمانٌ بن بريدة عن أبيه قالَ: قال 
رسول اللّه نظا «ُرْمَة نسَاء امُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِِينَ كَحُرْمَة 
ماي وا ندل بن لقيلف جلا من الجا 


00 
حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا مد 
ل 
بن 3 شعيبو أخبرنا محمد بن المتى أخبرنا محمد 0 


ند توهرر عست روي عاك د د 
ظَبيانَ رفعه إلى زد عن لي 8 قال: هلان يُحْهُم الله وَتَلامَةٌ 
يسغضهم: (#الثلانة الزيين : يبغِضهم اللَّه: الشبخ الزّاِيء وَالْمَقِيرٌ 
المختال» وَالْعْنِيُ الظُلوم). 

حدثنا عبد اللّه بر ربيم أخبرنا حم بن معاوية أخبرنا أحملة 
بن شعيبب أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 
عَم أن ي حازم عن أبي هريرة قال: قال سول الله عيذ «ثلانة للا 








ه١١"‏ - مسألة: ما الزّنى. /17ه- كتاب الزنا 
ا اوم شيخ رَان؛ وَمَلِكْ طائفة: 00 بور اي واه 


قاد لحرن مووي كوه بن روب عي ا 

أخبرنا محمد بن ربيعة أخبرنا الأعمش عن أبي ي حازم عن أبي قريرة 

عن الب تي فذكرةٌ» وقال فيه: «الشيْخ الرّانِيء وَالإِمَامُ الكَذَاب» 
وَالْعَامِلُ المختّال». 





أخبزنا عمد بن معاوية لغيرا امد 
بن شعيب أخبرنا أبو داود الحزامي أخبرنا عارم مهدو عمد عد 
الفضل - أخبرنا حمادُ بنُ زياو أخبرنا عبيد الله بِنُ عمرَ عمسن سعياد 
بن أبي سعيلر لمقبري' عسن أ بي هريرة أن رسوك الله تلك قال: 
َه يُنِضُهُم اللّه: البياعٌ الحلاف الث المختال وَالتيخ 
الرَانِي؛ وَالإِمَامُ الجائرٌ». 


حدّثنا عبد الله بن ربيع 





7985 مسألة: ها ارت 

قال علي: 

قال الله تعالى لوَالذِينَ هُمْلَِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلى 
أَزوَاجهم» إلى قوله: لفَأُولَيِكَ هُم العَادُونَ4. 

وصح أن رسول الله ييز قال: اوليك للمر فت وَللْمَامِرٍ 
الحجن) وقد ذكرناه بإسناده فيما تقدم. 

فصح أنه ليس الوطءٌ إلا مباحاً لا يلامُ فاعلة؛ أو عهراً في 
غير الفراش وهاهنا وطآن آخران.. 


أحذهها - من وطيٌ فراش مانا في حال عرص كواظيع. 


الخائض؛ وا محرمة. وامجرم والصائم رفيا والضاتية كذلك» 
والمعتكفي والمعتكفة» والمشركة - فهذا عاص وليسَ زانيا بإجماع 
اللكلما إلا الررنا رجات ده 

ري ا ا ا ل 
0 00 - وهو من وطىعَ من لا 
رو سير فهذا هوَ العاهرٌ الزاني» 
وبالله تعال التوقرم 


# ”ا مسألة: جد الونين: 
قال علي رحمه الله: قال اللّهِ تعالى واللاتى يَأتِينَ الفَاحِشَةَ 
مِنْ نِسَائِكم الآية إلى قوله تعالى: #فأعْرضُوا عَنْهُمًا*. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فصح النصُ والإجماعٌ على أن 
هذين الحكمين منسوخان بلا شك» ثم اختلف الناسُ: فقالت 


. ذلك طالرَاِية وَالرَانِي 


لاهن سيلا وحمل من قا هنا قوله ع وجا 
#وَاللّدَان ا مك4 على أن المراد به الزاني والزانية. 
وقال آخروت: ليس أحدُ الحكمين ناسخا للآخرء لكنّ قوله 
تعالى #فَأمُسيكومٌء في ايُوتِ4 هذا كان حكمّ الزُواني من النساء 
- تسساتهن وأبكارهن - وقوله تعالى لوَاللدَان يَأتِيانقَا مَِكُمْ 
فَآذوهُمَاك هذا حكمٌ الزَانينَ من الرّجال خاصّة الثيِبَ منهم والبكرّ. 
قال أبو حمّدٍ رحمه الله: وهذا قولٌ ابن عباس وغيرو: 


كما أخبرنا أبو سعير الجعفريُ أخيرنا محمّدُ بن علي ' 


الإدفوي المقري أخيرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 


النحوي أخبرنا بكرُ بن سهل أخبرنا عبد اللّهِ بن صالح أخيرنا 
معاوية بن صالح عن علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس أنه قال في 
قول الله تعالى لإواللاتي ينين الفَاجشة مِنْ يَسَائِكُمْ فَاستَضْهدُوا 

عَلَيهنُ أربعَة مِنكمْ فَإِنْ شَهِدُوا َأَمْيِكومُنْ ذ فِي البيوت» فكانت 
الما ة إذا زنت تحبسُ في البييته حتى تموت ثم انزك الله تعالى بعال 
فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍمِنهُمًا مانَةَ جَلَدَةا وَإِن 
كنا مُحْصيِيْنِ رُجِمَّاء فََذَا اسيل الذي جَعَلَ الله لهُما 

قَالَ ابن عباس: وقوله تعالى لوَالنّدَان بَأَتَانِهَا نكم 
َآَدوَهُمًا» فكان الرّجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعالء 
فأنزل الله تعالى بعدَ هذا #الرَانية وَالرَاني تالخل تراك ونع سيت 
انه جَلدَةٍ)ك. 





ده -: 4 57 
فإِنْ كانا محصنين رّجِمًا فى سنة رَسول الله ماكز : 


أَخبَرَنا أبُو سَعِيدٍ لجَْمَرِيُ أَخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ الأذفوي 
ار أَحْمَد بْنُ مُحَمَّدِ بن إمسْمَاءِيلَ حَدَننَا أَحْمَدُ بن 
ا - هُوَ ابن شيب - أَخبرنًا عَبَدُ الرّرّاق أخبرنًا 
مَعم مر عَنْ قاد في قَوْل الل تعالى لافَاكُوهُنُ فِي البيوت حَتى 
ولاق لوف آل ككل الله ل تكيلة »تال + مهيا مدر - 
وقالَ قتادة أيضاً: في قوله تعالى #وَاللدَانيَأتِانِهَا مِْكُمْ فَآَذُوهُمَا» 
نسحتها اعحدود: 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا هر القولٌ الصّحيمٌ لأن . 
قوله تعالى وَاللاتِي يَأتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاتِكمْ» إلى قولو: 
تَأضيكُومُنٌ فِي البيُوت حَنَّى يَنَوَفَاهْْ الَرْتُ أو يَجْمَلَ الله لَه 
سيلا إنما فيه حكم النساء فقط» وليس فيها حكم الرجال أصلا. 
ثم عطف الله تعالى عليها متصلا بها قوله تعالى لوَاللدَان 
أَََانهَا مِْكم فَأَدُوهُمَا4 فكان هذا حكماً زائداً للرّجال مضافا إلى ما 


7 - كتاب الزنا 


قبله من حكم الس ولا يود الب أ يقال في شيء من القرآن: 
إنه منسوخ بكذاء ولا أنه ناسخ لكذا إلا بيقين. أنه إخبارٌ عن مراد 
اله تعالل» ولا يمكنْ أن بعلم مرادُ الله تعالى مناه إلا بنصٌ قسرآن أو 
سنةٍ ثبت عن رسول الله تن فإنها بوحي من الله تعالى» | دامع 
متيقن من جمبع الصّحبةٍ - رضي اللّه تعالى عنهم قالوه عن 
توقفومن رسول الله 8 لهم ذلك» أو بضرورة؛ وهو أنْ يتين 
تأخيرٌ أحل النْصّينِ بعد الآخرء ولا بمكن استعمالهما جميعاً: فندري 
حيتئقو بيقين أن الله تعالى أبطلّ حكم الأوّل بالتص الآخر. 

وكذلك ما جاء عن رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ولا فرق. فمن أخيرٌ عن مرا اله تعالى ما بشيء من دين 
الل تعالى بغير أحدٍ هذه الوجوه فقاذ أخيرٌ عن الله تعالى بما لا عل 
له وهذا هوّ الكذبُ على الله تعالى بلا شك: أخبنَ عنه مالم يحبر 





به تعالى عن نفسه. 


فصح يقيئاً: أن حكمٌ النساء الزّواني كان الحبسسن في البيبوت 
حتى يمتن» أو يِل الله هن سبيلا بحكم آخرٌ وأن حكمٌ الرجال 
لزنا كان الأذى» هذا ما لا شك فيه عند أحاو من الأمّقِ ثم نسخ 
هذا كله بالحدودٍ بلا خلافي من أحدٍ من الأمةٍ. وليسَ معنا يقينٌ 
أن حبس الزّواني من النساء نسخ بالأذى» ثم نسح عنهنٌ الأذى 
بالحد» هذا ما لم يأنته به قرآنُء ولا سنة ولا إجماءٌ» ولا أوجبنه 
ضرورة فلم يجز القولٌ به وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: : فلمًّا صمح بالنص والإجماع أن الحبس 
والأذى منسوخان عن الرّواني والزّنَاةٍ باليقين الذي لا شك فيه 
بالحدودٍ وجب أنْ ننظرَ في الناسخ ما هرّء فوجدنا النَاسَ قن أجمعوا 
على أن الحر الرّانيَ» والحرّة الزّانِية ‏ إذا كانا غيرٌ محصدين - فإنّ 
حذهما مائة يلل د ثم اختلفوا: فقالت طائفة: ومع المائةٍ جلدةٍ 

وقالت طائفة: هذا على الرّجل. 

وأا المرأة فلا نفىَ عليها. 

وقالت طائفة: ا د 

تفقوا كلهم حاش من لا يعتدٌ به بلا خلافيء وليسَ همْ عندنا من 
57 

فقالوا: إن على الحرٌ والحرَةٍ - إذا زنيا وهما محصنان - 
لزعو شن فرتات ثم اختلفوا: : فقالت طائفة: : عليهما مم الرّجم 
المذكور جلد مائةٍ لكل واحلدٍ منهما. 

وقالت طائفة: ليس عليهما إلا الرجَمُ ولا جلد عليهما. 
وقالت الأزارقة من الخوارج: ليس عليهما إلا الجلدُ فقطء ولا رجمّ 


76*- مسألة: خدٌ الحرٌ والحرّة غير المخصنين. 


حر اح 


على زان أصلا. 

ثح وجدنا الأمَة قد اتفقد - بلا خلافو من أحاو منهم: 
على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خحسون جلدة. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: ولا ندري أحداً أوجب عليها مع 
لك عبرا م علي الالح برزررهها ا - واللّه أعلم. 

ثم اختلفوا: 

فقالت طائفة: عليها نف سنّةٍ أشهر مم الجلد. 

وقالت طائفة: لا نفي عليها مم ذلك أصلا. 

ثم اختلفوا في الأمةٍ إذا لم تحصنْ وزنت: 

فقالت طائفة: عليها حسونٌ جلدةٌ ونفىّ سنّة أشهر. 

وقالت طائفةٌ: ليس عليها إلا حون جلدةٌ فقنط ولا تفي 


وقالت طائفة: لا شيء عليهاء لا جلد ولا نفيَ أصلا. 

ثم اختلفوا في حدٌ العبدر إذا زنى - وهر حصن أو غيرٌ 
ص 

فقالت طائفة: حدّه كحدٌ الأمةِ على حسب اختلافهم في 
لني مم الجلديه أو إسقاط التفي. 

وقالت طائفة: حدّه كحدٌ الحرٌ الرّجمُ أو المي واختلفوا في 
حدّ من بعضه حر وبعضه عبد إذا زنى من العبيدٍ والإماء: 

فقالت طائفة: حدّه حد العبدٍ التامٌ الرّق» أو الرّجم والنفى» 
والآمة التَامّة الرّق. 

وقالت طائفة: عليه من الجلدٍ والّفي بحساب ما فيه من 
الحريةٍ وبحسابب ما فيه من الرق. 1 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ونح - إِنْ شاءً اللّهِ تعاللى - 
ذاكرونَ جميع هذه المسائل مسألة مسألة ومتقصّون ما احتجَّت به 
كل طائفةٍ لقولهاء ومبينون - بعون الله تعالل - صواب القول في 
ذلك بالبراهين من القرآن» والسنقِء كما فعلنا في سائر كتابدا هذا - 
والمة الغرري العالمينَ - وبه تعالى نستعين» ونعتصم. 


7٠ 4‏ مسألة: : حدٌ الحرٌ والحرَةٍ غير الحصنين. 

قال أبو محمّد رحمه الله: قال اللّه تعالى «الزائية وَالرَانِي 
َاجْلدُوا كل وَاحِدمِنّْهُمَا مان لدو ولا تَحْدَكُمْبِهمَا رأف في دين 
اله إن كنتمْ تؤينون بالله وَالَوْمٍ الآخجر وَلْيشْهَدْ عَدَبَهُمَا طَائِفَة من 
المؤْمنِينَ 4. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: ةلم كنا وير كل 


خض 


ه.- مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قالت طائفة: 


/؟- كتاب الزنا 





أحدٌ من أهل القبلةَ في أن الجلد حكم الزاني الجر غير امحصن؛ 
الاي الحرة ا 
كما ذكرنا أَمْ 

ل فق ابجرات فوع طنتركا بها قبل 
كلامنا في المرتدينَ ذكرنا فيها كل حكم يختص به حدان من الحدود 
قَضاغن) وتقصينا هنالك الآثارَ الها ونذكر هاهنا إن شاءً الله 
تعالى جملة مختصرة من ذلك. وباللّه تعالى التوفيق. 

فنقول: إنه قذ صحّ أنّ رسول الله يي قال: «البكر بالبكر 
جَلْدُ مان وتغْرِيبُْ عام وَالقيُْ بلَيْبِ جد مائو وَلرجْم». 





وصح عنه - عليه السلام - من طريق الزمري عن عبيد 


الله بن عبلء الله بن عتبة بن مسعودٍ اعَنْ ري بْنِ خحاللو: أنه سَمع 


1 َأمُرُ يمن رنَى وَلَمْ يُحْصّنْ بِجَلْد مِانَةٍ وَتَعْرِيِبٍ 





ول الله 
عام 
وعن الزعري عن سعياء بن السيّبو من أبي هرهرة» إذ 


إِقَامَةِ الحد عَليْهه. 





وصح أنه عليه السلام قال لذي 5 ايه نادرأ ا 
«عَلَى ابْننكَ جَلَدُ مائةٍ وَتعْرِ 0 عَام وَعَلَى امْرَأةٍ هَذَا الرّجُم). 

وصحٌ أن عمرَّ بن الخطاب جلد امرأة زنت مائة جلدةٍ 
وغربها عاما . 

وروي أيضا مثلٌ ذلك عن على بن أبي طالبه وغيره من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم 0 
رضي الله عنهم - خلافُ ذلك إلا رواية عن علي: ليس على أم 
الولدٍ نفي - وإنما قال في البكرين يزنيان: حسبهما من الفتئةٍ 1 


وعن ابن عباس: 00007 وأرسل. 
قال أبو محمّد رحمه اللّه: 56 ميدن( تون 
جلد وأرسل الدع ايج لد سير كرد 

قوله وأرسل يريد به أن يرسل إلى بل آخر. 

وكذلك قولُ على ' حسبهما من الفتنة أنْ ينفيا' يخرجُ على 
إنيجاب النفي. وأن ذلك حسبهما من البلاء. 

قال الله تعالى «الم أحَسيب الئاس أن يترَكُوا أَنْ يَقُونُوا آمَنا 
وَهُمْ لا يُفَونَ4 إلى قوله تعالى « وََيَعْلَمَنُ الكَاؤِبِينَ4 والرّواية عنه 
في أن ام الولد لا تتفى إذا زنت لا تصحٌ على ما ذكرنا قبل. 
قالَ أبو محمّدٍ رحمه الله وكلا القولين دعوى بلا برهان. 


ومن عجائب الدّنيا أنْ يجعلوا الأربعينَ التي زادها عمرٌ بسن 
الخطّاب َف في حدٌ الخمرٍ على سبيل التعزير حذاً واجباً مفترضاء 
وهو ضيه يجلدُ مرة 00 ومرة ستينَ» ومرة ثمانين. 

وكذلك عثمانُ بعد وعلي؛ وغيرهما من الصّحابةٍ - 
وق اللعتهو م يأنون إلى حد افترضه الله تعالى على لسان 
رسوله يكز فيجعلونه تعزيرا» كل ذلك جرأة على الدّعوى بلا 
برهان» وادّعوا أن رسول اللّه يلظ قال: «إذَا زَنْتْ اكه اعرت 
َلْيجْلِدْهَاه ولم يقل' فلينفها 'دليلا على نسخ التغريب. 

قال أبو محمد رمه اللنه: وهذا من الباطل الحض» لأنْ هذا 
خب مجملٌ أحالَ فيه رسول الله تيا على غير فلم يذكرْ نفياء ولا 
عرد اكات نان كان وليل طلن المقاط حرسي ومو اننا دلسد 
على إسقاط عدد ما يجلك وإن لم يكن دليلا على إسقاط عددٍ ما 
يلد لأنه ل يذكرٌ فيوء فليسَ أيضأً دليلا على : نسخ التفي وإن م 
يذكر فيه والأخبارٌ يضم بعضها إلى بععض. واحكاء الله تفال 
وأحكامٌ رسوله ‏ عليه السلام - كلها حقّ ولا يحل ترك بعضها 
لبعضء بل الواجبُ ضم بعضها إلى بعض واستعمالٌ جيعها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأما إسقاط مالك التفَ عن 
العبيله والإماء» والنساءء وإثباته إيّاه على الح فتفريق لا دليل 
على صنو لأنْ قضاءً رسول الله ع وأمره قاذ ورد عموماً 
الي على كل من زنى ول يحصن» ول يخص الله تعالى ولا رسوله 

من رجلء ولا عبد من حر لإوَمَا كان ربك تسيا . 

وقد قال الله تعالى في الإماء لفَعَلَيْهن نِضْفُ ما عَلَى 
الماك هن التذات 4 ْ ْ 

فصحٌ أنّ عليهن من النفي نصف ما ينفي الحصن. 

وكذللك أمرُ رسول الله ثم اذ بأن يقامٌ الحدٌ على المكاتب 
بنسبة ما أدَى من حد الح وبنسبة ما لم يؤدٌ من حسد العبدد. فبطل 
كل ما خالف حكم الله تعالى وحكمّ رسوله :# وباللّه تعالى 


ير امرأة 
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١‏ حداحخر وا ة المحصنين 


هه مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قالت 
طائفة: كوا : إذلاوتناات وهم نان ع قانهما زهان سحي 
7 ظ 

وقالت طائفة: يجلدان ثم يرجمان حتى يموتا. 


فأمًا الأزارقة ‏ فليسَ من فرق الإسلامء لأنهم الذينَ أخيرَ 
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مإزابته 


رسولٌ الله يي عنهم بأنهِمْ يمرقون من الدّين كما برق الهم من 
الرَّميّةَ فإنهمْ قالوا: لا رجمَ أصلا وإنما هو الجلدٌ فقط. 

ما من روي عنه الرّجِمٌ فقط دون جلد: 

فكما أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتم أخبرنا عبد اللّهِ بن 
نصر أخبرنا قاسم بن أصيع أخبرنا لبن وضّاح أخبرنا موسى بر 
معاوية أخبرنا وكيع أخبرني يحبى بن أبي كثير السّقا عن الرّهرِيّ أن 
أبا بكر ضيه وعمر: رجما ول يجلدا. 

وبه إلى وكيع أخبرنا العمري - هو عبدٌ الله بنُ عمرٌ - عن 
نافع عن ابن عمرّ قال: إن عمرٌ رجمّ ول يجلذ. 

وبه إلى وكيع أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيمَ النخعي 
قال: يرجم ولا يجلد. 

وعن عبد الاق عن معمر عن الزهريئ أنه كان ينكرٌ 
الجلد مع الرجم وبه - يقولٌ الأوزاعي, وسفيانٌ الشوري. وأبو 
حنيفة, ومالك والشافعي» وابو ثورء وأحماد بسن حنبسل» 
وأصحابهم. 

وأمَا من روي عنه الرّجمْ والجلد معا: 

فكما أخبرنا أ أبو عمرّ أحمدُ بن قاسم أخبرنا بي ااام ب 
حمل بن قاسم أخبرنا جادي قاسم بن أصيغ أخبرنا محصّدٌ بن عبد 
السّلام الخشني أخبرنا محمد بن بثثّار أخبرنا محمّدُ بن جعفر غندرٌ 
أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعي: أنعلي بنَ أبي 
طالب جلدَ شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة, فقالَ: 4 
بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله عل. 

حدثنا حمامٌ أخيرنا عباس , بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 

الملك بن أيمن أخبرنا إسماعيل بنْ إسحاق القاضي أخيرنا عبد 
الواحل بن زياد أخبرنا حفص بن غياشع عن الأعمش عن القاسم 
بن عب الرمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: رأيت علي بسن 









ب م و ل 
ا ا 0 
اخبرنا وكيع أخبرنا إسماعيل بن بي خالل عن عمرو بن مرّة عن 
علي بن أبي طالب أنه قالَ: أجلدها تدرا رجها با بالسئة. 


وعن الشعبي عن 
أجلدها ثم أرجمها. 


- يقول الحسنْ البصري: 


ه- مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالت طائفة: 
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ا ا 
أخيرنا الدبري أخبرنا عب الرّزاقَ عن معمر عن قتادةَ عن الحمسن 
قال: ١‏ ١أوجِي‏ إِلَى رَسُول الله 1 خيل ْ َ 
الله َْنْ سبيلاء الب اليب جَلْدُ مِاقَةٍ وَاريْجْمْ وَالبِكْرُ بالبكر 
جَلَدُ مِائةٍ وَنفَيُ سياه وكانَ الحسنٌ يفتى به. 

وبه يقول الحسنُ بن حي, وابنٌُ راهويهيء وأبو سليمان, 





وجميع أصحابنا. 
هاهنا قول ثالث: أن الثيِب إِنْ كان شيخاً جلد ورجمّ» فإِنْ 
كان شابًا رجمَ ولم يجلد. 


كما روي عن أبي ذر قال: الشيخان يجلدان ويرجمان 
والثيبان يرجمان» والبكران يجلدان وينفيان. 

وعن أبي بن كعبي قال: يجلدون؛ ويرجمون ولا يجلدون. 
ويجلدون ولا يرجمود وف نان قا الشيخ حصن يجلهُ 
ويرجم إذا زنى؛ والشابُ احص يرجم إذا زنىء والشّابُ إذا ل 

وعن مسروق قال البكران يجلدان وينفيان: واليّبان يرجمان 
ولا يجلدان» والشّيخان يجلدان ويرجمان. 

قال أبو محمّد رحمه الله: وهذه أقوال كما ترى: 

ما قولُ من ل ير الرّجمَ ابيا نقدول فر عيري ع ات 
خلافُ الثابته عن رسول الله يبظ وقذ كان نزل به قرآن ولكنه 
يس 


ار و ا الي 520 كتسارد 
سور الأحرانو :فلت إِمَا ثلاثاً وسبعينٌ آيدٌ أو أرتعا اسع ا 
قالَ: إِنْ كانت لتقارنُ سورة البقرة» أو لهي أطول منهاء وَإِنْ كان 

قال: إذا زنى الشّيخ والشيخة فارجموهما ألبةَ نكالا من الله 
والله عزيز حكيم, . 

قال علي: هذا إسنادٌ صحيحٌ كالشّمس لا مغمرٌ فيه. 

وحلثنا أيضا عبد الله بن ربع 
أخبرنا أحمد بن شعيبب أخيرنا معاوية بن صالح الأشعريُ أخبرنا 
منصور - هو ابن أبي مزاحم - أخبرنا أبو حفص - هو عمر بن 
عبد الرحمن - عن منصور - هو ابن المعتمر - عن عاصم بن أبي 
النجود عن زرٌ بن حبيش قال: قال لي بى تعمر كمتعدرن 
بور الس ارين وله ثلاثاً وسبعين» فقال بيه إن ات عدن 


اونا عمد دن معاونة 


549 


ه.- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالتْ طائفة: 


17- كتاب الزنا 





سورة البقرة أ ار أطول» وفيها آي الم ا 
ا شهدا على عاصم وما كذباء قهما التتانء 
الإمامان» البدران جاوما كلت عاض على رن رولا كدي زر على 


, 


بيو 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ولكنها نسح لفظها وبقي حكمهاء 
الا يكت مهيا اانا اي ين عقيو را فاك ودح ويه 
بأنها كانت تعدلٌ سورة البقرة» ولم يقل لهُ: إنها تعدل الآنَ فصحّ 

قال علي: وقد روي هذا من طرق» منها: ماأخيرناه عبد 
لير ولد اعجو شي بعارن اتن اعد بن شعي افر 
مد بن لم1 أخبرنا محمد بِنُ جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عسن قتادة 
عن يونس بن جبير عن كثير بن الصّلتء » قال: قال لي زيد بن ثابتو: 
سبع رسرل اللمواة يقر إِذَا رْنَى الشيْخ وَالتيْحَة 
فَارْجُمُوهُمَا لب قال عَمَرُ: لَمَا نَرَلَتْ أَنَيِتُ رَسُولَ الله تفلت ذة 
يواه قآلَ شعبة : كآنه كزه ذلك» فقال عنرة الآ تشرئ ا 
إذا لم يحصن جلد» وأنْ الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. 

قال علي رحمه الله: وهذا إسنادٌ جيّدٌ. 





قال علي: وقذ توهّمَ قوم أن سقوط آبة الرّجمٍ إنما كان 
لغير هذاء ظنوا أنها تلفت بغير نسخ. 

واحتجّوا بما: أخيرناة أحمدُ بن محمّدٍ بن عبد الله الطلمنكي 
أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا حمّدُ بنُ آيُوب الصّموت أ اعرن التي 
عمرَ بن عبد الخالق البزَار أخبرنا يحبى بن خلف أخبرنا عبد الأعلى 
بن عبلو الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عب الله بن أبي بكر بن 
حمّاد بن عمرو بن حزم؛ وعبر الرّحن بن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصّديقء قال عبدُ الله عن عمرة نشو عبار الرحمنء وقالٌ عبد 
الرحمن عن بيده ثم اتفق القاسمٌ بن محمّايه و فر 1 ا 
عائشة أمٌ المؤمنينَ قالت: لقدْ نزلت آية الرّجم والرّضاعةٍء فكاتا في 
مدق لك ريرض انلقاانات مدر العف سافان فرق 
فدخل داجن فأكلها. ظ 

قال أبو محمد: وهذا حديث صحيحٌ وليس 20000 
ظنواء لأث آية الرّجم إِذْ نزلت حفظت» وعرفت» وعملَ بها سول 
الله عه إلا أنه لم يكتبها نسّاخ القرآن في الصحفي ولا أثبتنوا 
لفظها في القرآن» وقذ سأل عم بن الخطاب ذللك ددكمنا أوروتاات 
لم فدرسورن الله #ز إلى ذلك. 





قالت عائشةٌ رضى الله عنها - فأكلها الدّاجنٌ ولا حاجة بأحد 
الها 000 

وهكذا القولٌ في آي الرّصاعةٍ ولا فرق. وبرهان هذا: أنهم 
قَدْ حفظوها كما أوردناء فلو كانت منبتة في القرآن لما منعٌ أكل 
الدّاجن للصّحيفةٍ من إثباتها في القرآن من حفظهمٌ» وبالله تعالى 
التوفيق. 

فبيقين ندري أنه لا يختلفُ مسلمان في أن اللّه تعالى افترضَ 
التبليغ على رسوله عَفي وأنه - عليه الصلاة والسلام - قد بلّعْ كما 
7 

قال الله تعاللى «إيا بها الروك بلع ما أَنِلَ لِك مِنْ رَبك 
َإِن لَمْ تفعَل فَمَا بَلْغْتَ رسَالتَة4. 

وقال تعالى #إنا نح م نا لكر ونا له لَحَافِظُون4. 

وقالَ تعالى #منقرئك فلا تَنسَى إلا ما شَاءً اللَّهُ4. 

وقالَ تعالى «إمَا َس مِنْ آي أو نديهًا تأت بحَيْر مِنها أو 

فصحٌ أنّ الآيات الى ذهبت لؤْ أمرّ رسولٌ الله تي بتبليغها 
بّخهاء ولو بلّغها لحفظت» ولو حفظت ما ضرّها موتة» كما لم يضر 
موته - عليه السلام - كل ما بلع فقط من القرآن, وإِنْ كان عليه 
السلام لم يبلغ» اوابلعة كاتيية بعر انام ولم ينسوث لكن لم يأمز 
- عليه السلام . - أنْ يكتب في القرآن فهر منسوخ بيقين من عند 
الله تغاقء لا محر" أنْ يضاف إلى القرآن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وقد روى الرجم عن لحي 0 
جماعة: 








كما حذئنا عبد الله بن ربيم أخيرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
العذايز شعين أعيرذا عند يدر فون سر غنتلة الله البست نوري 
أخبرنا بشرٌ بن عمرَ الزهراني أخبرني مالك عن الزّهِرِيّ عن عبيد 
لله بن عبل الله بن عتبةٌ عن ابن عباس أن عُمَرَبْنَ الطاب قَالَ: 
ناه الله تقلت اتقكدا والذل عانيه الكتابة كان قينا الل آله 
ل يد 
و حْشى إن طَالَ بلاس رَمَانٌ أن يقول قَائِلَ: ما نج آيْة الرّجْمٍ في 
كناب الله تَعالَى فََوكُ فَريضَة نلا الله وأَنْ الرّجْمٌ في كتَابِ الله 
حَقُ عَلَى مَنْ رَنَى إِذَا أَحْصّنَ من الرّجَال وَالنْسَاء ذا قَامَت البَيَنَةء 
أو كان الحبل» أ 
وبه إلى أحملد بن شعيب أخبرنا محم بن منصور المكي 
أخبرنا سفيانُ بن عبنةً عن الرّهري عن عبي الله بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن عبّاس قالَ: موك درل قن خكييت أَنْ يطول 


و الاعيرَاف)». 


/1- كتاب الزنا 


- مسألة: حدٌ الأمة المحصنة. 


د“ ١؟”"‏ 





بالناس زُمَانُ حتَى يعو فَائِلَ: مَا جد الرجْمَ في كناب اللّه؟ فَيِضِل 
برك فيضو ها الله ألا ون الجْمّ حَق عَلَى مَنْ رن إذ 
أَخْصّنَ وَكانت اليه أو كان الحبل» أو الاعيِرَاف. وقد قرَأَنَامًا 
التلبخ والفييحة روعي لَه وقد رَحجَمَ رَسُولَ الله 2 


نرم اس وت” 


ورجمنا بعذها. 





مكقالية زلا برارين اعرنالعسلابة سولاك العرينة ١‏ 
محمد بن بكر أخبرنا سليمان بن الأشعث أخيرنا مسدّدٌ أخبرنا يجبى 
بن سعيار القطانُ عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
حطَان بن عبد الله الرّقاشي عن عبادة بن الصّامت قالَ: قال رسول 

ا #خخذوا عَنّي خخذوا عَنّي قَذْ جعَلَ الله هن سيبلا لتيب 
بالتبّبِ جَلْدُ ما وَرَجْمْ بالْحجَارَةَ وَالبِكر بالبكر جَلدُ مِانَةٍ َه وني 


2 


1 . 
0 





رؤينا من طريق مسلم أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن 
ليث بن سعد أخبرنا أبي عن جدّي أخبرنا عقيلٌ عن ابن شهابء 
عن أبي سلمة بن عباد الرّحمن بن عوفيء وسعيلر بن المسيّبٍ عن أبي 
هريرة أنه «أتى رَجُلُّ من المسْلِوِينَ إلى رَسول الله وَهُوَ 
بالق دناذاة: ا رسو اللّههإني وتيت د هذكر التويف وفيه: 
أن رَسُولَ الله ## تك قال له فَهَلْ أَحْصّنْت؟ قال: َعَم فَقَالَ رَسُولُ 
الله يبي اذْهَبُوا به فَارْجُمُوةُ). 





- مسألة: حر الآمةٍ الحصنة. 

قال أبو تحمد: “قال الله تعالى لإفإذًا اي فَإِنّْ ا 
َاحِشَةٍ فَعَليهنُ ضف ماعل المتمنات مره الفداي4 فين 
ندري أن الله تعال أراة فإذا تزوّجنَ ووطئنَ فعليهن نصففٌ ما على 
الخرائر ا حصنات من العذابي» والحرّة الحصنة فإنْ عليها جلد مائةٍّ 
والرجم؛ وبالضّرورةٍ ندري أن الرجمَ لا نصف لك فبقي عليهن 
نصف المائة» فوجبّ على الأمةٍ الحصنة جلدٌُ سين فقط. 

فإن قيل: فمن أينَ أوجبتم عليها نفي ستةٍ أشهر, أمنْ هذه 
الآيةِ أمْ من غيره؟. 

فجوابناء وبالله تعالى التوفية” 

أن القائلينَ إن على الآمةِ نفيْ ستَةٍ أشهر قالوا: إن ذلك 
واجب عليهن من هذه الآيةٍ. 
ظ وقالوا: إن الإحصان اسم يقع على الحرةّ واللقة ننم . 
فإنْ كان هذا كما قالوا فالنفي واجب على الإماء الحصنات من هذه 
الآية) لأنّ معنى الأيةّ: فعليهن نصفُ ما على الحرائر من العذابء 


وعلى الجرائر ثر هنا من العذابو جلك مائقه ومعه نفي سن أو رج 
والرّجم يتتصففٌ أصلاء لأنه موت والموت ت لا نصف له أصلا. 


وكذلك الرجمء لأنه قذ يموت المرجومٌ من رميةٍ واحدق 
وقد لا يموت من ألفي رميق وما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه 
أبداء وإذ لا يمكنُ هذا فقاذ أمنا أن يكلفنا اللّه تعالى ما لا نطيقٌ لقوله 
تعالى #لا يُكَلْفْ الله نفساً إلا وُمنْعَهًا». 


واعول رسول الله تك «إذا متك بي ,» فَأتوا م: منهما 
1 نتم أو كما قالَ عليه السلام؛ فسقط الرّجمُ وبقىّ الجلدُ 
0 - وكلاهما له نصفء فعلى الأمةِ نصف ما على الحسرة 


منها. 






قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وإن كان الإحصانُ" لايقعفي 
اللغةٍ إلا على الحرَةٍ فقطء فالنفيُ لا يحب على الإماء من هذه الآيق) 
ومانعلم الإحصان ف اللقة العرسة والشريية عه يقع إلا على 
معنيين: على الرّوا اج الذي يكونُ فيه الوطهٌ - فهذا إجماعٌ لا خلاف 
فيه - وعلى العقلٍ فقطء ولا نعلمه يقع على الحرَة المطلقة فقطء فلا 
يحورٌ أن يقطمٌ في الذي إلا بيقين؛ لأنه إخبارٌ عن اللّه تعالى» ولا 


يحل لمن له : تقرى أو عقلٌ: أن يخرٌ عن الله تعالى إلا بيقين» ولسنا 


والله نحن كمن يقول: إن الدينَ مأخوذ بالظنون فقطء ولكنٌ' النفي 


واجب على الإماء إذا زنِينَ من موضع آخر. 


وَهَوَ الي الذئ؟ اخزتادعيد اللمديرة ويم الخارنا من 
معاوية أخبرنا أنه بن شعيمبع أخمبرني محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيمٌ بن عليّة أخبرنا يزيد بن هارون أخيرنا حمّادُ بن سلمة عن 
يوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي تي قال: 
«إذا صاب المكانَبْ حَدَاً أو مِيراثا وَرثْ بِحِسَّابٍِ ما ع عت ينه وأفنة 


عليه الحدٌ بحِسَاب ما عََقَ نه. 






وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا محمدُ بن عيسى الدُمشقي 
أخبرنا يزيد بِنْ هارون أخبرنا حمادُ بن سلمة عن ايُوبَ السّختياني» 
وقتادةء قال قتادة: عن خلاس بن عمرو عن علي ؛ بن أبي طالبيء 
وقال أيوب: ل 0 عليء وابن 
عبّاسء كلاهما عن الني' 7: يز قال: (المكانن توه تدر 
أذَى» وَيْقَامُ علي الح عدر مَا عَتََ مِنّهُ وَيَرث بِقَدر ما عن مِنهه. 





وهذا إسنادً في غاية الصّحَة فوجب ضرورة أن يكون حل 
الأمة بنسبته من حد الحرةٍ وعموماً في جميع ماله نصفٌ من حل 
لحر فوجب ضرورة أن حدٌ الآمةٍ المتزوؤجة نصفُ حدٌ الحرّه من 
- النفي والجلاد - وأن لا يخص من ذلك شيء. لذن رسو ل الله 
يا لم يفص من ذللك» ولا أحدٌ من الآمةٍ أجممَ على تخصيصو ولا 
جاءً القرآنُ بتخصيصوء فوجب نفيها سنّة أشهرء وجلدها خمسونٌ 
جلدة» ونالله تغاى: الدو شيو 


حر لح 
17 لاد مال عد اعلا ازا موعن عن 
وعلى الأمةٍ الحصنةٍ رجم أم لا؟. 

قال أبو محمّد: اختلف الناسٌُ في المملوك الذكر إذا زنى: 

فقالت طائفة: إِنْ حدّه حدُ الحرٌ من الجلدٍ والتفي والرّجم 

كما أخبرنا محمد بن سعيد بن نبت أخيرنا أحمد بن عبد 
البصير أخيرنا قاسم بن أصبع أخبرنا محمد بن عبلو السّلام الخشني 
أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا عبدٌ الله بن إدريس الأوديُ أخبرنا 
ليث بن أبي سليم عن مجاهدٍ قالَ: قدمت المدينة وقد أجمعوا على 
سعورلية ‏ ' ظ 

وقد أحصنّ بحرَةٍ ‏ أنه يرجم إلا عكرمة فإنه قالَ: عليه 
نصفف الحد. 

قال يحاهدٌ: وإحصانٌ العبدٍ أنْ يتزوج د ادرف وإخضان الآمة 
أن يتروجها الخد - وبهذا ياخذ أصحابنا كلهم. 


وقال أبو ثور: الأمة الحصنة والعبدُ الحصنٌ عليهما الرجم 


إلا أن يمنمَ من ذلك إجماع. 
وقال الأوزاعي: إذا أحصن العبدُ بزوجةٍ حرةٍ فعليه الرجم؛ 


وأا يعت فنا كات تمده ادة م يجب عليه الرْج) 


5-1 
مر عم 


عتق. 

وكذلك قال أيضا: إذا أحصنت الأمة بزوج حر فعليها 
الرّجم: وإِنْ لم تعتق» ولا تكونُ محصنة بزوج عبار. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك والشافعي, وأحمدُ: حد العبدٍ 
ال حصنء وغير الحصنء والأمةٍ: لا رجم في شيء من ذلك. ظ 

قال أبو محمد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ننظرّ في 


م إن زنى وإن 


ذلك فيما احتجّ به أصحابنا لقرلىهم.: فوجدناهمْ يقزلونٌ #الرَائيَة 


وَالرَانِي» الآية. 
وَقَالَ رسول الله بذ 0 : «البكر بالبكر جَلدُ مائة وَتَْرِيِبُْ 
1 عام لب بلجب جد ف لوجم 





قالوا. َجَاءَ القرآنُ وَالسنة بعُمُوم لا يَجِلٍ للخم يكلا 


تانخمه الله عالق وَرْسُولَه عليه السللاف فَوَجَلانا النصّ من 
القرآن وَالسةٍ قد ضح بتخصيص الإماء من جمْلَةِ هَذَا الحكم أن 
عَلَى المخْصنَات ع مِنهُنَ نِضف ما عَلَى المخْصنات الحرَائْر. 

وكذلئكة د اراق لوال ا له اله 
الإمَاءَ بالقرآن وَالسك وَبَقِيَ العَبْدُ #وَمَا كَانَ ربّكَ تسييًأك. 

وبيقين ندري ى أن الله تعالى لو أرادَ أن يخص العبيد لذكرهم 
كما ذكرٌ الإماءًء ولما أغفلَ ذلك» ولا أهمله - والقياسُ كله باطل» 


7.7 مسألة: حدٌ المملوك إذا زنى وهل عليه 


/1- كتاب الزنا 


ودعوى بلا برهان. 

وكلُ ما يشغبون به في إِنْباسو القرآن فحتى لرْ صحٌ لهم - 
وهر لا يصح لهم منه شيء أصلا - لماكان في شيء منه إيجاب 
تخصيص القرآن بوه ولا إباحة الإخبار عسن مرا اللَّه تعالى» إِذْ لا 
يجورُ أنْ يعرف مغيبُ أحا بقياس. قالوا: فوجب أنْ يكونَ حكم 
العبدٍ كحكم الحر في حد الزنى. 

ثم نقول مدان التايقه اعت على آرا بنذ العند 
كحدٌ الحرٌ في الرَدوه وفي امحاربةه وفي قطع السّرقة فيلزمكمٌ - على 
أصولكم في القياس - أنْ تردّوا ما اختلفَ فيه من حكمه في الزنى 
إلى ما اتفقتم قم فيه من حكمه في الرَدَوَ واحاربةء والسّرقة: بالقتل 
رجماء والقتل صليا أو بالسيف: أشبه بالقتل رجماً بالجليه قالوا: لاء 
ولا سيّما المالكيّون المشغبون بإجماع أهل المدينق وهذا إجماعٌ - إلا 
عكرمة ‏ قد خالفوه. 

فإ قالوا: إِنْ راويّ هذا الخبر ليث بن أبي سليم وليس 
بالقوي. ئ ش 

قلنا لهم: ربخر اسي و اك تررس 0 
دون ليش كجابر الجعفي عن الشعي ولا يوي أَحَد بَعْذِي جالسا» 
وليث أقوى من جابر بلا شك. 

م نظرنا فيما احتٌ به أبو ثورٍ فوجادنا من حجّته أن قال: 
قالَ الله تعالى لفَإِدًا أحْصين فَإِنْ أنَينَ بقَاحِشَة فَعَلَيهِنْ يضف مَا 
عل التس اشرو النلات 4 

قلنا: امرّ اللّه تعالى بالمخالفة بِينَ حدٌ الأمةِ وحد الحرَة فيما له 
نصف» وليسَ ذلك إلا الجلدٌُ والتغريبٌ فقط. 

وأما الرّجمٌ فلا نصف له أصلاء فلم يكن للرّجم في هذه 
الآية دخولٌ أصلا ولا ذكر. 
وكذلك لم يكن له ذكرٌ في قوله تعالى لوَالرَاََة وَالرَاِي» 
الآية. ظ 
يز على من 


ووجدنا الرّجم قذ جاءت به سئة رسول الله ؛ 
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مه ظ 

وكذلك جاءً - عن عمرًّ ذه وغيروء من الصّحابةٍ: الاجم 
على من أحصنّ جملة» ولم يخص حرا من عبد؛ ولا حرة من أمة. 
إن كرد رض رن عل كر ساعن فوط ارد 
أو حرَةٍ أو أمةّء بالعموم الواردٍ في ذلك إلا أن جلدَ الأمةٍ نصف 
جلد الحرق ونفيها نصف أمد الحرةٌ. ٠‏ 

قال أبو محمّد رحمه الله: فنظرنا ني هذين الاحتجاجين 
فوجدناهما صحيحينء إِذ لم يرذ نص صحيحٌ يعارضهما _ فنظرنا 


/1- كتاب الزنا 


في ذلك» فوجدنا رسول الله يك قاذ قال: «إِذَا أَصَابَ امكَانَُِ 
حَدا أو يراثا وَرثْ بِحِسَابٍ مَا ننه وَأقِيم عَلَيِْ لح بحِسَابٍ 
مَا عَتَنَ مِنه؛ وقد ذكرناه بإسناده في الباب الذي قبل هذا منصلا به 
فأغنى عن إعادته. 

تاقشني لظ سول أناه وحكمه في هذا الخبر حكمّ 
المماليك في الحدٌ بخلاف حكم الأحرار جملة إِذْ لز كان ذلك سواء لا 
كان لقول رسول الله يبز أن ايام عليه الحَدُبحسَابٍ ما عنَقَ مِنْه؛ 
معنى أصلاء ولكان لكاتب الذي عتق بعضه كانه حرٌ كله هذا 
خلاف حكم رسول الله تللظ.. 

قال أبو محمّار رحمه اللّه: فإذ قذ صم أن حكمٌ اهل الرَدة 
في الحدودٍ خلافُ حكمٍ الح ؛ فليسَ إلا أحدُ وجهين لا ثالث لهماء 
ولا بد من أحدهما: أما أن لا ايكون على المماليا حدٌ أصلاء 
وهذا باطل بما أوردناه 2 بإسناده في الباب المتصل بهذا الباب 
وإسناده: 1 











أخبرنا عبدٌ اللّه بن ربيع أخيرنا محمد بن معاوية أخيرنا أحمد 
بن د شعيبم أخبرنا عبدُ الرحمن بن محمد بن سلام أخبرنا إسحاق بن 
يوسف الأزرقُ عن سفيانَ الثوري عن عبر الأعلى ا 
الأعلى التغلبي - عن ميسرة ‏ هوّ ابن جميلة - عن علي بن أبي 
ظالي "اذا رسيو الله قاقر قان1« نيوا كوه على اناك 
أَمََكُمْ) فكان هذا عموماً موجباً لوقوع الحدودٍ على العبيد 
والإماء» وإما أذ يكون للمماليك حدٌ مخالفٌ لحكم حدودٍ الأحرار, 
00 
أحدهما ولا بد - مع ورودٍ هذين النصّين اللذين ذكرنا - 
وجوب إقامة الحدودٍ على ما ملكت مانا وَاهِمْفي لاك عدلاف 
حدودٍ الأحرارء فإِذَ قد وجب هذا - بلا شك - فلم يكن بدٌ من 
تحديدٍ حد المماليك بخلافو حكم الأحرار في الحدودء فقاذ صحّ 
إجماع القائلينَ بهذا القول - وهم أهل الحق: على أن المماليك في 
الحد نصفُ حد الح فكان هذا حججّةٌ صحيحةٌ مع صحّةٍ الإجماع 
لمتيقن على إطباق جميع أهل الإسلام: على أن حد العبدٍ والأمةٍ 
ليس يكون أقلّ من نصفي حدٌ الحر ولا أكثرٌ من نصفب حدّ الحنٌ 
ول يأت بهذا نص قط - فهذا إجماعٌ صحيحٌ متقَنٌ على إبطال 
القول بأنْ يكون حد المملوك أو المملوكةٍ أقلّ من نصفي حدٌ الحنٌّ 
أو أكثر من نصفي حدٌ احرٌ - فبطل بالّصوص المذكورة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلولا نص رسول الله تي على 
إقامة الحدودٍ على ما ملكت أهاننا لكانت الحدودُ عنهِمْ ساقطة 
جملة» فإِذْ قد صحّت الحدودٌ عليهمٌ فلا يحو أن يقام عليهم منها إلا 
ما أوجبه عليهم نص أو إجماع» ولا نص ولا إجماعٌ بوجوب الرّجم 





- مسألة: وجدت امرأة ورجلّ يطؤها 


0010 
ب ع ا و 

ا وبالله تعال 0 
قال أبو محمّدٍ رمه الله: فصحٌ بها ذكرنا أنّ قول اللّهِ تعالى 


. طوَالرَانيَة وَالرَاني فَاجْلِدُوا» الآية إنما عنى بلا شك الأحرارٌ 


والحرائر. 
وكذللك قولٌ رسول الله مَك «البكر بالبكر جَلَدُ مِانةٍ وَنفَي 
سَنةٍ وَالْيْبُ باليّبِ جَلْدُ مائةٍ وَالرَجْما ا ته - عليه السلام 


- الأحرارٌَ والحرائرٌ رلا العبيد ولا الإماء. 





وأا من لم يصحّح الحديث الذي أوردنا عن رسول الله 
ا في أن ايقامُالحَدُ عَلَى المْكَانَب بقَدْرِ مَا عَمَوَ) ول يصحّح 
الحكمٌ بقول رسول الله ينيك «البكرُ باكر جَلدُ ما وَتَْرِيسبُ عام 
وَاليبْ اليب جَلدُ مِانَةٍ وَالرَجْمْ) وا بحي اليه إلاعلى 
الأحاديث الواردة في رجم ماعزء والغامديق والجهيئيةِ - رضي الله 
عنهم - فإنْه لالص لهم من دليل أبي شور وأصحابناء ولا نجه 
ألبَةَ دليلا على إسقاطر الرّجمٍ عن الأمةٍ امحصنةٍ والعبدٍ الحصن» فإنْ 
رجع إلى القياس فقال: أقيس العبدَ على الأمدٍ. 

قبل له القياسُ كله باطلٌ» ول كان حقا لما كان لكمْ هاهنا 
عب انع مارك بول رمات مع ااا 1ن انرا الب 
تعالى لفَإِدًا حصن فَإِنْ أن بفَاحِشَةٍ حِسَمَ فعَلَئِهِنّ نِضْفُ مَاعَلَى 
الحقنات يق القذاب» لصم ليه تفي ولا ذليغلى إستقاط 
الرّجم عنهاء ولا ند دليلا على إسقاطه أصلاء ولا سيّما من قال: 
إحصانها هوّ إسلامهاء وأنّه أيضاً يلزمه أنْ تكون كل حرَةٍ مسامةٍ 
محصنة ولا بد» وإِنْ لم تتزوّج قطء لأنْ إحصانها أيضاً إسلامها. 

ومن الباطل الحال أن يكون إسلامٌ الأمةٍ إحصاناً لهاء ولا 
بكرن إسلامٌ الحرة إحصانا هل فإذا وجب هذا ولا ب فواج ب أنا 
ار 51 0 كرد اي بريه ال لدان لعي دادر 
ِفَاحِشَةٍ فَعَليهِن يضف ما عَلَى الْمخْصّناتِ مِن العَذَابي» اللواتي ل 
يتزوجنَ من الإماء والحرائر ؛ لآن أهلّ هذه المقالةٍ لا يرون الحصنات 
هاهنا إلا الحرائرٌ "اللراقي1 جرخ فهر عنيهنع اللرات العذا بهت 


اه 


نصف. 








وأما الرجم الذي هو عندهم عذات المتز وّجات فقط عذاتٌ 
ع 1 0 ل د قوطهمء 
تبقى الآمة الحصدة بالرٌواج والحرّة الحصنة بالرٌواج: 
0 لد 
فنن الحضير فقظ: وبائلة تعال التوق” 


م 1" 
54 مسألة: يحوت جيرا وريس يطوعيا 
فقالت: هوّ زوجي وقال هوّ: هي زوجتى - وذلك لا يعرف. 
قال أبو حمّدٍ رحمه الله: 
اختلف الناسٌ في هذا: 
فقالت طائفة: لا حدٌ عليهما. 
لضام ري م لا 


ومين ليه ليجل وار وجلا 


ترتجتهاء قال ها عار" 1 رن ان ا انول قت 
فقالت: نعي فدراً عنهما. 

حدّثنا محمد بن سعيلء بن نباته أخبرنا أحمدُ بن عون اللّه 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن عبد السّلام الخشبي أخبرنا 
ريح لالبو ع ا 2 
المرأو فيقوك: ع امات للا ختد علد كان عم يت 
ذلك ليو كعات فقال: ادرءعوا الحدود ما استطعتم. 
ا ل ا 0 200 
النخمي في الرّجل يوجدٌ مم المرأةٍ فيقول: هي امرأتي» فقالَ 
إبرأهيم: )ا 
و عدوي ال ا 
عليه الحد. 

الوا ل ال 
الاق فيقول: تزوّجتها فقالَ: ل البينة» إن جاء رجه وإلا وقع 
عليه الحل. 


ونه يقول::فالك: وأصحا 


لم١‏ - مسألة: وجدت امرأة ورجل يطؤها 


/1- كتاب الزنا 
وقالَ عثمانٌ البتي: إِنْ كانا لا يعرفان فلا حد عليهماء فإ 
كانا معروفين فإِنْ كان يرى قبلَ ذلك يدخلّ إليها ويذكر ذلك فلا 
حدٌ عليهه وإِنْ ل يكنْ شيءٌ من ذلك فعليهما الحد. ٠‏ 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرَ في ذلكَ: فوجدنا من قالَ: لا حدٌ عليهما يحنج بأنْ قالَ: هو 
قولٌ روي عن علي بن أبي طالبي بحضرة الصّحابةٍ ولا حالف له 
منهم» فلا يجورٌ تعذيه. 
وقالوا: ادرءوا الحدودّ بالشّبهات وأوجبّ هذه شبهة قوية. 
وقالوا: لا خلاف بينَ أحدٍ من الأمة في أن رجلا لو وجد 
يطأ أمة معروفة لغيره فقالَ الذي عرف ملكها لهُ: قذ كان اثستر تراها 


مئى» وقالَ هوّ كذلك؛ وأقرّتْ هي بذلك: أنه لا حدٌ عليهما - 


فهذا مثله. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ما نعلمُ لهم حجّة غير ما ذكرناء 
وكل هذا لا حجَة لهم فيو: ما قوهم: إنه قولٌ روي عن علي؛ فهذا 
لا حجّةَ لهم في لأنّه لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله َي فهذا لا 
يلزمنا. 

وأمًا قوطهم: ادرءوا الحدودٌ ما أمكنكم 'فقد ثبت بطلانُ هذا 
القول» وأنه لايحلُ در حد بشبهةٍ ولا إقامته بشبهةٍ في دين الله 
تال انما هذ ادن واليقِينُ فقط» ويكفي من بطلان قول من قال .. 
ادرءوا الحدودٌ بالشبهات "أنه قولٌ لم يأت به قرآن ولا سنة - ونا 
جاءً القرآنٌ والسهُ بتحريم دم المسلم وبشرته حتى ينبت عليه حل 
من حدود الله تعالل» فإذا نبت لم يحل درؤه أصلاء لان عاضيا 
لله تمان" 
وأمًا قوله ني تنظيرهمُ ذلك بالأمة المعروفة لإنسان فيوجدٌ 
معها رجلٌ فيقوكُ: قد صارست إل وملكتهاء ويقولٌ سيّدها بذلك: 
ودعوا هم الإجماع في ذلك: قولٌ بالظَنْ لا , يصح. وماعهدنا قولَ 
مالك المشهور فيمن قامت عليه بّنة بأنه أخرجَ من حرزه مالا 
مسرا بذلك» فاذعى أن صاحب ذلك الشيء اة يذتت أل أنه 
ا ل ال 2ك 
يده ولا بد. ظ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والذي نقولٌ به: أن من وجد مع 
مرأة يطؤها وقامت البيّنة بالوطء؛ فقالَ هوّ: إنها امرأتيء أو قال: 
أمتى. فصدّقته في ذلك» فإِنْ كانا غريبين» أو يعرفان» فلا شيءَ 
عليهماء ولا يعرضُ هما ولا يكشفان عن شيء. لآنْ الإجماعٌ قذ 
صحّ بنقل الكواف: : أن الناسَ كانوا يهاجرون إلى رسول الله #اإك 
ع أقاصي اليمن» ومن جميع بلادٍ العربه - 





الف : 
م 000 أحدٌ على ذلك يه 


٠‏ ثم على هذا إجماع جميع أهل الإسلام» وجميم أهل الأرض 
من عهدٍ رسول اللّه 2 





تن وإلى يومنا هذا لا يزالٌ اناس يرحلونٌ 
بأهليهم وإمائهم ورقيقهم, ولا يكلف أحدٌّ منهم بيّمَةٌ على ذلك 
بل تصدق أقوالهم في ذلك مسلمينّ كانوا أو كفارا. 

فإذ قذ صحٌ النصُ بهذا والإجماعٌ فلا يجورُ الفة ذلك» فال 
كانت معروفة في البلِ ومعروفٌ أنّه لا زوج للهاء فإِنْ أمكنّ ما 
يقول» فلا شيء عليهما؛ ل ا 
التحريم بقول رسول الله ييز «| 
شايع حرفل برذ يحم سر لله هال يعي 
لا شك فيه - وَإن كان كذبهما في ذلك متيقئاأ فالحكٌ واجَبّ عليهما 
- وَإِنْ قال: هي أمى» وصدقه صاحبها الذي عرف ملكها لهُ وأقء 
أنه قذْ كان وهبها له أو كان باعها منهُ: صدَّقَ ولاشيءَ عليهما في 
ذلك» فإِنْ كذبه حذء إلا أن ياني بيَنةِ على صحَةٍ دعواة» فلو قال: 
اال ا 
عي بل" آنا اننك أو قال ةيل أ دهت فقن اتنقا على مكنم 
الفراش فلا حدٌ في ذلك» وهي على الحرَيَةٍ حتى يقيمّ هو بِيَنةَ بملكه 
هاء فإن لم يفعل حلفت لها فيما يدّعيه من الروجِيَة وفرّق بينهماء 
أن الملك قذ بطل إذا لم تقم بينةه والنَاسُ على الحرَيَةٍ حنى يصِحّ 
الرّق والرُوجِيّة لم تبت - لا بإقرارهما ولا ببيّةٍ - وإنما يحكم 
عليهما من الآن. 

وأا إذا كانت أمة معروفة لإنسان فأنكرٌ سيّدها خروجها 
عن ملكه إلى الذي وجدّ معهاء فالحدُ عليها وعلى الذي وجدَ معهاء 
إلا أن يأتي ببنةٍ على ذلك» وله على سيّدها اليمينُ ولا بد. 






8- مسألة: فبمن وجة مع امرأو فشهة له أبوها 
أو أخوها بالرُّوجية. 

قال أبو تحمّاد رحمه الله: فلو وجدَ يطاً امرأةً معروفةٌ - 
وهو مجهول أو معروف - فادعى هو وهي الرُوجِيَة» وشهد لهما 
بذلك أبوها أو أخوها فإنّ مالكا قالَ: عليهما الحدٌء وقال أصحابنا: 
إن كان الأذان شهدا هما عدلين صح العقث وبطل الح وبيهذا 
ناخذ فإن لم يكونا عدلينء فالحد عليهما مالم يكن على صحّةٍ 
النكاح بيه أو استفاضة ؛ لآنْ البقينَ صح أنهما غير زوجين, وأنّها 


ل ا 


الزوجيَة إلا بيقين من بِيّنةٍ أو استفاضة. 


١ ٠‏ مسالة: مز يسني الإمان ور علس 


ماله ليش وعة راق فشهة ف بوه 


514 


المرجوم أمْ لا؟ 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: أخبرنا عبدُ اللّهِ برد يوسف أخيرنا 
سس امي 
أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا مسلم ! 5 بن الحجاج أخبرنا محمد 
اذى اين بذ الأحلى لخي ارد عن أي لسرا رز أي تددر 
ترف آنه رَجُلا من أسْلَم َال لَه مَاعِرُ بن مالل م يل 
الله تيت فَدكَرَالحَِيث - شم قا رَسُولُ الله يدي ختطيباً مِن العَسبِىٌ 
فقال: كلما الفا غَاة في سسبيل الله تَحَلْفَ رَجُلُ في عيَالِنا له 
بيب كتيب التيس» عَلَى أَنْ لا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إلا تَكُلْتُْ به 
قَال: نما الكل لول د 





حدئنا عام اخرنا ابن مشرح أخيرنا اين الأعراني خرن 
ابر أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن 
أبي بكر أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفي الأنصاري 
إن سول الله تيا اصَلّى الظهْر؛ يوم م مر بماعر : يرجم م فَطَوَلَ 
لون من الظْهرٍ حَتَى كا اناس يَعْجرُونَ عَنْهَا مِنْ طُول القيام 
عر اه 
نفس مه أتُصلَى عَهِ : ا سر اللا نان: لاه فلحا كان المَدُ صل 
لطر فَطَوَلَ الركْعتيِن الأوثبْنِ كَمَا طُوْلّهُمَا بالأمسء أو أخْرَ 
بيات فلا اصرف قَالَ: صَلُوا عَلَى صَاحِكُمْ فَصَلّى عَلَيّه النبي 
عليه السلام وَالناس». 


حدثنا عام اغا رع اخيرات ابن الأعرابي أخيرنا 
الذبري أخبرنا عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهري عن أبي 7 
عن جابر بن عبد الله (أن رحا د أ أسْلَم جَاءَ إلى لين 0 
0 بالزتى فعض - فذكرَ الحلييث؛ ويه - فَأمَرَ, به النبي 
00 جم بالْمُصَلَى؛ فَلَمًا أَذْلَقته النجازة في رفَأَدْر لك فرُ جم 57 
مات 8 له النبي :5 خيرا وَلَّمْ يُصّلّ عَلَيْ. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فذهب إلى هذا قومٌ. 

فقالوا: لا يصلي عليه الإمامُ ويصلي عليه غيره - وذهب 
آخرون إلى أن الإمامَ يصلي على المرجوم والمرجومةٍ كسائر الموتى 
ولاكرق 1 1 

رويما من طريق البخخاري أخبرنا محمودٌ أخبرنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزّهري عن أ بي سلمة بن عبار الرّحمن بن 
عوفي عن جابر قال: «إنرَجُلا مِنْ أسْلَمَ جا إلى النبي كا 
فاغْترَفَ بِالزنى ى َأطَْضَ نه حَنّى ول على نه ريح رانو - 
دَكَر ليث وَفيه - مرب فرج بالْمُصلَى فلم أنه اليججارة 
َرَفأذرك َرْجِمَ حَتى مات َقَالَ له النبي تزااتة ا وَصَلنَ عَلَيْه). 















سال يا 


05- مسالة: في امرأة أحلَتْ نفسها أو تزوّج رجل 


/91- كتاب الزنا 





قال أبو محمّد رحمه اللّه: فهذا تمااختلف فيه محمودذبن 
غيلانَ» وإسحاق , بن إبراهيم التبريُ على عبا اراق فرواية 
الذبري عنه في هذا الخبر 'ولم يصلُ عليه ور ممووعه ليهدنا 
الخبر وضاى عليه 'فاللّه أعلمُ أيهما وهم. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبل الله بن نميرٍ أخبر برنا 
افراع للب باع به فذكرٌ حديث الغامية وا 


نم أمَرَبهَا قَصَلّى عَلَْهَا 





ومن طريقي مسلم أخبرنا أو شت تاذ المي اعيرنا معاد ب 
يعنى ابن هاشم الدستوائي - أخبرني أبي عن يحيى بسن أبي كدير 
أخبرني أبو قلابة أن أب امهب حدّثه عن عمرانٌ بن الحصين /أن 
امْرَة مِنْ جهَيئَة نس نَِي الله 0 وَهِي حُبَلَّى من الزنى وَدذَكَرَ 
الحريث - وَفيه: :أن رَسُولَ الله تك أَمَرَبهَا فَرْجَمَس ثم صَلَى 
ل تصني عَلَيْهَا يا نبي الله وَقَدْ 

تخ ؟ قال: ََد نات تَوبة لَوْ قِمَت بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أل الْدِينة 
َع وَل وَجَذت بأْضلن م ِنْ أن جَادَتَ بنفْيهًا لله؟». 

فى عزنل انار :ساد رسو الأسوانى اقبي ريا 
للكت امود بالف لذو على الغامدائة يا غللاف وسكت علين 
ماعز ضيه باختلافي» وهذه الآثارٌ في غاية الصحة. 

وبهذا يقول على بِنُ أبي طالب 0ه رجم شراحة. 

فقالوا: كيف نصنعٌ بها؟ قال: اصنعوا بها كما تصنعونٌ 
بنسائكم إذا متنّ في بيوتكم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والذي نصنم بنسائنا إذا متنَ في 
بيوتنا هر أنْ يغسّلنَ ويكفن ويصليَ عليهنٌ الإمامٌ وغيره - هذا ما 
لا خلاف فيه من أحد من الأمَةّ وبالله تعالى التوفيق. 





»> - مسألة: في امرأةٍ احلّت نفسهاء أو نزو 
رج خامسة» أو دلّست» أو دلّست بنفسها لأجني. 
قال أبو محمد رحمه الله: 


ام ب أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
اي أخبرنا ابن وضّاح كبر يميعن ابر ان وهب عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاببم أنه قال في المرأةٍ تقو ل للرجل: إني 
ا اه أنه يرجم ولا يرثه ذلك 
الولد. ظ 

قال أبو محمّدٍ: ليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعالى؛ 
فإحلاها نفسها باطلٌ وهو زنى محض وعليه الرّجم والجلد إن كانا 


محصنين ولا يلحقٌ في هذا ولد أصلا إذا لم يكن عقدٌ فإنْ كانا 
جاهلين فلا شيء عليهماء وَإنْ كانَ أحدهما جاهلا والآخر عالماء 
فالحدٌ على العام دون الجاهل. 

وعن بكير بن الأشجٌ أنه قال في امرأةٍ انطلقت إلى جاريتها 
فهيّاتها بهيئتها وجعلتها في حجلتها وجاءً زوجها فوطتهاء قال: 
عرارة جاه على ابعر وعلى اربيز لزي قتي 
تدري أن ذلك لا يحل. ظ 

و3 أنّ امرأة دست نفسها لأجني فوطتها يظنُ أنها امرأتة: 
فهيّ زانية ترجمُ وتجلد إكانكة عسي أ عادة رستن: إِنْ كانت 
غير محصنةٍ ولا يلحق الولد في ذلك. 

قال أبو محمدٍ: ني امرأةٍ وجدت معّ رجل وها زوج فقالت: 
تزوجني: أخبرنا حمام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابنْ الأعرابي أخيرنا 
الدَبريٌ أخبرنا عبد الرَزاق عن ابن جريج قال: اعري ينف اذل 
الكوفةٍ أن على بِنَ أ بي طالب رجمٌ امرأة كانت ذات زوج فجاءت 
أرضا فتزوّجت ول تشك أنّ ما جاءها موتُ زوجها ولا طلاقة. 

وعن ابن شهابب أنه قالَ: نرى في امرأةٍ حرَةٍ كانت تحت عبار 
فتحولت آرضاً أخرى فتزوّجت رجلا قال: نري عليها الخد ولا 
نرى على الذي تزوّجها شيئء ولا على الذي أنكحها إِنْ كان لا 


يعلم أنها كان لها زوج. 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأما من تزوّجَ خامسة؛ فإنّ حاماً 
قالَ: 


حداثنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا التبوى اعيرنيا 
عبد الاق عن معمر عن الزّهري في الرّجل يتوج الخامسة. 
قال: يجلد؛ فإ طلَقَ رابعة من نسائه طلقة أو طلقتين ثم 

تزوّج الخامسة قبل انقضاء عدَةٍ الي طلق: جلد ماثة. 

. وبه إلى عبدٍ الرزاق عن ابن جريج قالَ: قال ابن شهابب: في 
رجل نكم الخامسة فدخل بهاء قال: إِنْ كانَ قد علمَ ذلك أن 
الخامسة لا تحلٌ: رجمّء وَإِنْ كان جاهلا جلد أدنى الحدين, ولها 
مهرها بما استحل منهاء ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداء فإن 
ولدت لم يرئه ولدها. 

ون إيراهيمٌ المي في الذي بنكح الخامسة متعمداً قبل أن 
تنقضئ عدة الرابعةٍ من نسائه: أنّه يجلدُ مائة ولا ينفى. 

وقالَ آخرون غير هذا: كما روي عن الأوزاعي قال: 
سألت ابنَ شهاب عن الرّجل يتزوج الأخمت على الأخمات 
واطشاهية - وهو يعلم أنه حرامٌ - قالَ: وغ إن كان عه 

قال ان وش وسمعة: الليث زقرل ذللكة. ظ 


/1ة- كباب الزنا 


وقال ماللكٌ, والشافعي وأصحابنا: يرجم إلا أن يعدرَ 
مل 
قال أبو محمد رحمه الله: فلمًا اختلفوا - كما كما دكات 
وجب أن ننظرٌ في ذلك» فوجدنا من قال: لاحد على من تزوج 
خامسة يحت بما ذكرنا في أوّل الباب الذي قبل هذا مصلا به في 
الكلام في المرأة تتزوّجٌ وها زوج والرّدُ عليه قذ ذكرناه هنالك أيضاً 
عاتحلع ناليس رواحاء لآن الله سال مجرمة وذ لبون وواا افية 
عهرء فإذا هو عهرٌ فعليه حد الزّنى وعليها كذلك إِنْ كانا عالمين أن 
ذلك لا يحل ولا يلحقّ فيه الولدُ أصلاء فإِنْ كانا جاهلين فلا حدّ في 
ذلك للذكرنا حدق الول :نور عاق عرسي دافن الام عن 
فالحد على العالم ولا شيءَ على الجاهل. 

وأمًا من قال: إنه يجلدُ أدنى الحدين فليسَ بشيء لما ذكرنا 
هنالك من أنه زان أو غيرٌ زان» فإِنْ كان زانياً فعليه حه الّنى 
كاملا؛ وإنْ كان غير زان فلا شيء عليدء أن بشرته حرامٌ إلا بقرآن 
أو بسن وبالله تعالى التوفيق. 


1 الات امضالة: )را تمن وهاه 1 
ثلاثا قبل الدّخول أو بعده ثم وطىئ. 

قال أبو محمّد رحمه الله: روي عن سعيل بن المسيب: أن 
امرأة تزوّجت في عدّتها فرفع ذلك إلى عمرّ بن الخطاب فضربها 
دون الحد» وفرّقَ بينهما. 

وعن الشعبي أنه قال: في امرأةٍ نكحت في عدتها عمدأء قال: 
ليس عليها حدّ - وعن إبراهيمٌ النخعيّ بمثله. 

قال أبو محمّد رحمه الله: : والإسنادٌ إلى عمرٌ منقطع؛ لان 
سعيدا لم يلحئ عمرَ ط سماعاً إلا نعيه التعمان بن مقرّن على 
المنبر. ولا تخلو الناكحة في عدتها بأن تكون عالمة بن ذلك لا يمل 
أو تكون جاهلة بأن ذلك محرَمٌ أو غلطت في العادة. فإِنْ كانت 
جاهلة» أو غلطت في العذة: فلا شيء عليهاء لأنها لم تعمد الحرامً؛ 
والقول قولها في الخل على كل حال ار 
يحل» وم تغلط في العدة: فهن زائة وعليها ارح 

ا ل ا م 
ما يلزمها؛ فهر مكانٌ التعزير. 

وأمَا من أسقط الحدٌ في العمدٍ في ذلاك» فإنه إِنْ طردٌ قوله 
لزمه لصي إلى قول أبي حنيفة في سقوط الخد عمّنْ زوج أنه - 
وهو يدري أنها أمّه وأنها حرامٌ - وعمن تزوج ابتته كذلك, أو 
أخته كذلك» وتزوّج نساءً الناس - وهنٌ تحت أزواجهر” عمداً دون 
طلاق» ولا فسخ - وهذا هو الإطلاقٌ على الرّنى؛ بال هو 


5- مسألة: امرأةٌ تزوّجت في عذتها ومن طلّقَ 


"51١5 
الاستخفافٌ بكتاب الله تعالى.‎ 

وأمًا من أسقط الحدّ في بعض ذلك وأوجبه في بعض» 
فتناقض. 1 ا 

فإ تعلقوا بعمرٌ فقذ قلنا: إنه ليس في الأثر عن عمرّ أنها 
كان عا بالتقاء ء العدّةٍ ولا بالتحريم - فلا متعلق لحم بذلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والقوكٌ في ذلك كلّه واحدٌ وهب 
أن كل عق فاسدٍ لا يحل» فالفرج به لا يمحلء ولا يصح به زواج 
فهما أجنبيان كما كاناء والوطهءٌ فيه من العالم بالتحريم زنى مجرد 
محض؛ وفيه الحدٌ كاملا من: الرّجم أو الجلدء أو التعزير ل 
يلحقّ فيه ولد أصلا ولا مهرّ فيهه ولا شيءً من أحكام الرُوجِيةٍ - 
وإِنْ كان جاهلا فلا حدء ولا يقع في ذلك شيءْ من أحكام الرُوجيةٍ 
إلا لحاق الولدٍ فقط للإجماع» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا من طلق ثلاث ثم وطىئّ فإنْ كانَ عالاً أن ذلك لايل 
تفلي سيد الت كاملا وعلبها كذللة» لآنيا اليد فإن كان سافلة 
فلا شيء عليهء ولا يلحقٌ الولدُ هاهناء لأنه وطىّ فيما لا عقدّ له 
فعها - لآ صحبيحا ولا فاسداء وبالله تعاق التوفيق: 


1# اج ؤيالة ا ون نتركية مدنا 

قال أبو محمّد رحمه الله: 

حلدّثنا محمّدُ بن سعيلد بن نبااتو أخيرنا عبدُ اللّهِ بن نصر 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاحٍ أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع عن سفيان التُوريّ عن جابر الجعفي عن الحكم بن 

ب ااعمرين القطات كن ل اضر اء تررس عييها فدررها 
وحرمها على الرجال. 

وبه إلى وكيع أخبرنا الأسودٌ بِنْ شيبان عن أبي نوفل عن 
أبي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطابٍ فقالت: اام 
المؤمنين 9 امرأة كما ترى؛ غيري من النساء أجمل مني ولي عبد 
قد رضيت أمانتة» فأردت أنْ أتزوّجة» فبعث عمرٌ إلى العبدٍ فضربه 
ضربأء وأمرٌ بالعبد فبيع في أرض غربةٍ. 

وعن ابن شهابه عن ابن سمعانٌ قال: كان أبو الزْبير يحدّث 
عن جابر بن عبلو اللّه الأنصاري أنه قال: جاءت امرأة إلى عمرّ بن 
الخطاب - وخ بالجابية نكحت عبدهاء فتلهُفَ عليها وهم برجمهاء 
ثم فرْقَ بينهماء وقالَ للمرأةٍ: لا يحل لك ملك يمينك. 

قال أبو محمد رحمه الله: القولٌ في هذا كلّه واحدٌ؛ كلا 

نكاح ل يبحه الله تعلل فلا يجرر عقدم فإ وقعّ» فسح أبدأء لأنه 

ليس نكاحاً صحيحاً جائزاء فإنْ وقمّ فيه الوطءٌ» فالعالم ببتحريمه زان 


9- مسألة: الحللُ واغدلٌ له. 


/917- كتاب الزنا 





يضض 


عليه الحدُ حدٌ الزّنى كاملا فهر أو هي أو كلاهما ‏ ومنْ كان 
جاعا اد سان” علي والولة فيه لا حى للإجاء ومين قذفى 
الجاهلَ حدُ لأنه ليس زانيأء ولو كان زانيا لحد حد الرّنى ولا يحل 
للمرأةٍ عبدهاء فإنْ وطئها فَكما قلنا: إنْ كانت عالمة أنّ هذا لا يحل 
فهيّ زانية وترجمُ؛ ويجلدها - إِنْ كانت محصنة - أو تحلدُ وتنفى - 
إِنْ كانت غير محصنةٍ - والعبدٌ كذلك, ولا يلحق الولد» فإنْ كانت 
جاهلة فلا شيء عليهاء ويلحقٌ الولدُ بها. 

أمّا التفريقٌ فلا بد منهُ. 

وأمًا لتَحريم على الرّجال فلا يحرم بذللك» لأن الله تعالى لم 


يوجب ذلك» ولا رسوله ا . 


فإ أعتقته بشرط أنْ يتزوّجها فالعتئ باطلٌ مردوث لأنه علق 
بشرطر ليس في كتاب الله تعالى فهر باطلٌ؛ وإذا بطل الشرط بطل 
كل عقار لم يعقذ إلا بذلك الشرط» ولا يجورٌ إنفاذ العقليه لنْ العاقد 
من الششرط» فلا يحل أن يمضي عليه عقدٌ لم 
يعقده على نفسه قعل لأنه لم يوجب عليه ذلك قرآن» ولا سنة 






له لم يعقده قط منفرداً 


صحيحة» ولا إجماعٌ. 

فإ أعتقته بغير شرط ثم تزوجها زواجا صحيحا فهو جائز. 

فإن قالوا: 5 أوجبتم الحد - وعمرٌ بن الخطابو لم يجحا 
ذلك دولا يعرف لمن المكتحابة درفي اللمهسم ‏ 
مخالف؟. 

قلنا: : إن عمر ذه قذ هم برجمها فلولا أن الرجم عليها كان 
واجباً ما همه وإنما ترك رجمها إذْ عرف جهلها بلا شك. وضحسن 
أيضاً لا نرى حجّة في قول أحارٍ دون رسول الله تاك / 
تحجن بقول عمرَ طه فبلزمكم | أن تحرموها على الرجال في الأب 
كينا جاء عن عمو وبالله تال التوفير. 





"7١‏ مسألة: لحل والحلك” له. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عون الله 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبلو السّلام الخشدي حون 
محمد بن بثّار أخبرنا بحيى بن سعيار القطَانٌُ أخبرنا شعبة عن 
الأعمش عن المسيّب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسديّ قال: 
قال عمرٌ بن الخطابي: لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمته. 

قال أبو محمّد: عهدنا بالحنفيينَ والالكقية والششافعيين, 
يعظّمون خلافّ الصّاحب إذا وافقّ تقليدهم؛ وكلهمْ قد خالفوا 


عمرٌ بنّ الخطاب وهم يقلّدونه فيما هر عنه من طريق لا تصح. 
والقق ترك يه بوبالله تقال الوفيق: 
أن كل نكاح انعقد سالا ما يفسدةٌ ولم يشترط فيه التحليل 
والطَلاقٌ فهر نكاحَ صحيحٌ تام لا يفسخ - وسواءٌ اشترط ذلك 
عليه قبل العقدر أو لم يشترط - لأنْ كل ناكح لمطلقةٍ ثلاث فهر محلل 
ال 0 


اك 


ع فاك وتكاح فاست فلأ ول فب فإ كل عا ال لاك ل 


يحل فعليه الرّجمُ والَدُ لأنه زنء وعليها إِنْ كانت عالمة مثلّ ذلك 
ولا يلحقٌ الولد - فإِنْ كانَ جاهلا فلا حد عليه ولا صداق» 
والولة لاسر وبالله تعال العرفيق. 

وهكذا القولٌ في كل عقر فاسد بالشَغارء والمتعةٍ والعقاد 
ترط لبح في كتاسو الله تعالى» اي شرط كان» وبالله تعالى 
التوفيق. 

8 اب مشسالة الفا : لكرزن أو الغديةة 
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قال أبو محمدٍ: حذثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرج أخبرنا أبن 
الأعرا, بِيّ أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلحة وتان أن 
امرأة جاءث إلى عمرٌ بن الخطّاب فقالت: يا أميرٌ المؤمنينَ أقبلت 
أسوقٌ غنماً لي فلقيني رجلٌ فحفنَ لي حفنة من تمر ثم حفس لي 
حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من مره ثم أصابي» فقسالَ عميٌ؛ ما 
تلك فاغادض :فال ع د القطا بو ريش ات عو قت 
ثم تركها. 

ب ور ير 
الله - وهر أبن جميع - عن بي الطفيل أن امرأة ة أصابها الجوعٌ 
د او ايع براه » قالت: 
فحثى لي ثلاث حثيات من تمسر وذكرتت أنها كانت جهدت من 
الجوع: فاخبرت عمرٌء فكبْرٌ وقالَ: مهرّ مهرٌ مهرٌ ‏ ودراً عنها الحد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قذ ذهب إلى هذا أبو حنيفة ول يرَ 
الزنىء إلا ما كان مطارفة. 

وامانو قاذ فيه عملا ان اجكجار فلي زول جد فيه 

وقال أبو يوسف, ومحمد؛ وأبو: صن وأصحابناء وسائر 
الناس» هو زنّى كله وفيه الحُ. 


وأمّا المالكيّون, والشافعيُون فعهدنا بهم يشنعونَ خلافَ 


/- كتاب الزنا 


الصّاحب الذي لا يعرف له مالف - إذا وافىّ تقليدهم - وهم قد 
خالفوا عمرَ ذه ولا يعرف له حالف من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم؛ بل هم يعدّونٌ مئلّ هذا إجماعاء ويستدلونَ على ذلك 
بسكوتو من با حضرةٍ من الصّحابةٍ عن التكير لذلك. 

فإن قالوا: إِنْ أبا الطفيل ذكرٌ في خيره أنها قد كانَ جهدها 
الجوع. 

الام وهذا أيضاً أتتمْ لا تقولون بدي ولا ترونه عذرا 
مسلط للحن له فلا راحة لكمٌ في رواية أبي الطفيل مم أن خبرٌ أبي 
الطُفيل ليس فيه أن عمرٌ عذرها بالضّرورةء بل فيه: الدقرا ان فين 
أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمرٌ مهراً. 

وأمًا الحنفيون المقلدونَ لأبي حنيفة في هذا فمنْ عجائب 
الدنيا الى لا يكادٌ يوجدٌ لها نظير: أن يقلدوا عمرّ في إسقاط الحه 
هاهنا بن ثلاث حثيات من تمر مهرٌ؛ وقد خالفوا هذه القضيّة بعينها 
فلم يجيزوا في التكاح الصّحيح مثلّ هذا وأضعافه مهراء بل منعوا 

من أقلّ من عشرةٍ دراهمٌ في ذلك - فهذا هر الاستخفاف حقاء 
والأد عا اشذهر انين قنوك الواكاضب يك اتتشيو او لك فنا 
اشتهوا تركه من قول الصّاحبب إذا اشتهواء فما هذا دينأه واف لهذا 
عملاء إذ يرون المهرَ في الحلال لا يكونٌ إلا عشرة دراهمٌ لا أقلَ؛ 
درون الدّرهمٌ فاقلَ مهرا في الحرام. إلا أن هذا هو التَطريقٌ إلى 
لزّنى» وإباحة الفروج الحرّمةٍ» وعونٌ لإبليس على تسهيل الكبائر. 
وعلى هذا لا يشاءً زان ولا زانية أنْ يزنيا علانية إلا فعلا وهمافي 
أمن من الحدٌ بأنْ يعطيها درهماً يستأجرها به للرّنى. 


فقذ علموا الفسّاقٌ حيلة في قطم الطّريّيء بأنْ يحضروا مع 


نهم لمرلا سوه زب وصياً بات شم يلوا المي كيف 


شاءواء ولا قتل عليهم من أجل الرأ وَ الزَانِيةٍ والصي البغاء» فكلما 
استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم. 

لم ملدوقة ةفيل ف الدتى .ولتق ان سنشاجزها 
بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وتعام من الععداتب 
باطد الذي افترضه الله تغال. 

ثم علّمرهم الحيلة في وطء الأمّهات والبنااتئ بأنْ يعقدوا 
مغهين تكاحا كه ينوتو علاية امنن من ادو 

ثم علموهم الحيلة في السرقةٍ أنْ ينقب أحدهم تقبأ في الحائط 
ويقفّ الواحد داخل الذار والآخرٌ خارج الذار» ثم يأخذ كل ما في 
الدّار فيضعه في النقبيء ثم يأخحذه الأخر من الس ويخرجا امنين 
من القطع. 


65- مسائل: من نحو هذا. 
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صحيحاً فيكسرٌ به رأس من أحب حتّى يسيلٌ دماغه ويموت 
ويمضي آمنأ من القودٍ ومن عر الدية دن هالد. وحن نبراً إلى الله 
تعالى هذه الأقوال الملعونة؛ وما قالَ أئمة الْحدئينَ ما قالوا باطلا - 
ونسالٌ الله السّلامة. 

ولو أنْهمْ تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن ار على : 
خالفوا القرآن والسنَ وما تعلّقوا بشيء إلا بتقليدٍ مهلاشه ورأي 
فاسدء واتباع الهوى المفضل : 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وحد الزّنى واجبُ على المستأجر 
والمستأجرة» بل جرمهما أعظم من جرم الزّاني والزَّانِيَةٍ بغير 
استتجار, أن المستاجر والمستاجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا 
فرق» وزادَ المستاجرٌ والمستاجرة على سائر الذلى عخرآها آخرّ - وهو 
أكلٌ المال بالباطل. 

وأما المخدمة ‏ فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك: أن 
المخدمة سنين كثيرة لا حدٌ على المخدم إذا وطئها ‏ وهذا قول 
فاسدٌ وممّ فساده ساقط: ْ 

ما فساده - فإسقاطه الحد الذي أوجبه اللّه تعالى في الرّنى. 

وأمَا سقوطه - فتفريقه بينَ المخدمةٍ مدّة طويلة؛ والمخدمةٍ 
مدّة قصيرة» ويكلفُ تحديد تلك المدةٍ المسقطة للحد التي يسقط فيها 
الح فإ حد مدة كان متزيداً من القول بالباطل بلا برهان؛ إن لم 
د شيا كان رما موضبا شارعا ما لآ يرع فيما لأ بدرى: 

وعد الها تسود باللسمرف والحدٌ كاملل واجبٌ على 
المخدم والمخدمة ولو أجلم غير نوج ثومه د لأداريق وغه 
من ليست له فراشاء وبالله تعالى التوفية”. 


0000 مسائل: 0-000 


كلسل ويه عه نا سقط زواج لما ا 


وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها. 

وهو قول جمهور العلماء. 

وقالَ أبو حنيفة: لا حد عليه في كلتا المسألتين. 

قال أبو محمد رحمه الله: وهذه من تلك الطّوامً. 

فإن قالوا: كيف نحدّه في وطء امرأته وأمته؟. 

قلنا هم م نحدّه في وطئه هما - وهما امرأته وأمته - وإِنما 
نحلدّه ني الوطء الذي كان منه لهما - وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم 


يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسلٍ: أذ مع قف أفراة ةئم تزوجها 
ان يعن ولقح علي وله إذ تر :يها حملت ف تروجها آر 





خيدلض - مسألةٌ: ومن وطئ امرأةً أبيه أو حربمتة بعقد /91- كتاب الزنا 
اشتراها أنْ يلحقّ به الولدٌء وإلا فكيف ينفى عنه ولد امرأته منه أو إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين. 
ولد أمته منه؟. قال ابن معين: ويوسفُ بن منازلَ ثقة أخيرنا حمامٌ أخبرنا 


إن قالوا: ليس ابنَ فراش 

قلنا: بمماج بارا تعد اقوا الام لأنه 1 
بوط عفرا 

ار عقو رات اوزتى مرا سردا 0 
فعليه حدٌ الرّنى كاملا - والقودُ أو الذية والقيمة» لأنها كلها حقو قوق 
أوجبها الله تعالى» فلا تسقطها الآراء الفاسدة. 

وروي عن أبي حنيفة أن حدٌ الزّنى يسقط إذا قتلها - فما 
سمع بأعجب من هذه البليَة: أن يكون يزني فيلزم الحد؛ فإذا 
ضاف إلى كبيرة الزَّى كبيرة القدل للنفس التي حرم الله تعالى: 
سقط عنه حد الزْنى _ ل 572 
السّلامة منها كثيراً. 


وبه ستعين 


197 لات مسالة :و ون افر بهار يف 
بعقل زواج أو بغير عقارٍ. 

ار لك احراعيا لنت ال ا 
محمد بن عب املكو بن 

بغر ادر اوراس ب عد اللبوجه رت 5-20 
قرا عه بن أبي أنيسً عن عدي بن ابسو عن يزيد بن 
البراء بن عازبه عن أبيدء وقالَ إبراهيم: أخبرنا هشيمٌ عن أشعث 
بن سوار عن البراء بن ب عازبو ثم اتفقا - والّفظ شيم عقال: 
ام بي عَم الخارث بْنّْ عَمْرِو وَقَدعَقَ لَه رَسُولُ الل 2060 
له أي عَم أيْنَ بعك رَسُولُ الله تظذ؟ فَقَال: بيني إِلَى رَجُلٍ 
َرَوْجَ امْرَأة أي فَأمَرَنِي أَنْ أضرب عُنْقَه. 

قال أبو محمد رحمه اللسه: وهذا الدب من طريق الرّقين 
صحيح نقي الإسنادٍ. ا 0 








وأمًا من طرق هشيم فليست بشيء؛ لأنْ أشعث بن سوار 
وبه إلى أحمد بن زهير أخبرنا يوسفُ بن منازلَ أخبرنا عبد 
اللوين (كريسن عدون جالة : بن أبي كرمة عَنْ مُعَاويّة بن قرَة عَنْ 
أبيه «أنّ رَسُولَ الله يتا بعت أباه - م هر جَدُ مُعَاوية - إِلَى رَجْلٍ 
١‏ ا 
ا 0 


عباس بن صب أخبرنا محمّة ين عب الل بن أن أخبرنا ع الل 
ِنْ أحمد بن حنبل» وأبو قلابة» قالَ أبو قلابة: 

حدثنا المقيزة بن بكار أخبرنا شعبة سمعت الربيُ بن الركين 
0 لك ابا حابن 





ل ار أيه ألا تعرب علقله. . 
قال أبو محمّد رحمه الله: هذه آثارٌ صحاحٌ تب بها الحجّة 
ولا يضرًها أنْ يكونَ عدي بن ثابت حدّث به مرة عن البراء» ومرة 
عن يزيل د بن البراء عن أبيه فقذ يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد 
بن البراء فيحدّث به مرَةٌ عن هذا ومرة عن هذاء فهذا سفيانُ بن 
عبينة يفعلٌ ذلك» يروي الحديث عن الزّهِرِي مر وعن معمر عمسن 
الزهري مرة. 
قال: وقد اختلف الناس في هذا: 
فقالت طائفة: من تزوّج أمّه أو ابه أو حريمته أو زنى 
بواحدةٍ منهن» فكل ذلك سواءً» وهوّ كله زنى» والرُواجٌ كله زواج 
إذا كانَ عالما بالتحريم؛ وعليه حد الزّنى كاملاء ولا يلحقٌ الولدُ في 
العقل. 
وهوَ قول الحسنء ومالكش. والشافعي, وأبي ثورء وأسي 
يوسف, ومحمّدٍ بن الحسن - صاحي أبي حنيفة. 
إلا أن مالكاً فرّقَ بينَ الوطء في ذلك بعقد التكاح؛ وبين 
ل ل ل 
قت اعم وف وخالتة ذا قراة اجق وار أة ابنه بالولادةٌ؛ وأمه 
نفسه من الرضاعةء وابنته من الرّضاعة وأخته من الرضاعةٍ وهو 
عليه في ذلك» فإن الولد لاحقّ بو» ولا حدّ عليه؛ لكنْ يعاقب. 
ورأى: أنْ ملك أمّه التى ولدتةء وابنتي» وأختيء بأنهنّ حرائرٌ ساعة 
يملكهن» فإن وطئهنَ حد حد الزنى. 
وقالَ أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كلَّهِء ولا حدٌ على 
من تزوج أمه التى ولدثة وأنشف وأخته» وجدته» وعمتة. وخالتشه: 
وبلت أخيهء وبنت أنخحته - عالما بقرابتهن منةء عالما بتحريهن عليه 
ووطتهنٌ كلهر؟: فالولد لاح به والمهر واجب لسن عليه» وليس 
عليه إلا التعزيرٌ دون الأربعينٌ فقط. 
وهو قولُ سفيات الثوري, قالا: فإ وطتهن بغيرٍ عقلر نكاح 
فهو ري عليه مالن الزائى مح ادك ” 


/1- كتاب الزنا 


اد الم يووا يتاي 
ا لسيّب أنه قال في من زنى بذات محرم: يرجم على كل حال. 

وقال إبراهيم يم التخعىئ» والحسن: حده حد الزنى. 

وبه إلى عباء الرزاق عن معمر عن عوفي دعر ابن اح 
جميلة - اخبرقن عمرو ير ابي عي قال؛ إن رجلا أسلمَ وتحنه 
أختان» فقا له علي بن أ بي طالبي: لتفارقن إحداهماء أ و لاأضرويدن 
عنقك. 

وقال جارثية وان الشتعثاءء وأحمذ بن حنبل, وإسحاق 
بن راهويه 4 كل من وطئّ حرمت عاما بالتَحرّم عالماً بقرابتها منهُ 
فسواء وطئها باسم نكاح؛ أو ملك بمين» أو بغير ذلك» فَإنه يقل 
ولا بد - محصناً كان أو غيرٌ حصن. 

قال أبو محمّد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجسب أن 
ننظرٌ في ذلك ليلوح الحق فنتبعه ‏ إِنْ شاءً اللّه تعالل. 

فبدأنا بما احتحٌ به أبو حنيفة ومن قلّده لقولهء فوجدناهم 
يقولون: إِنّ اسم" الرّنى 'غيرٌ اسم ' التكاح' فواجبٌ أنْ يكون له 


غيرٌ حكمه. فإذا قلتم: زنى بأمّه - فعليه ما على الرّانيء وإذا قلتم: 


تزوّج أمَهه فالرُواجُ غيرٌ الى فلا حدٌ في ذلاك» وإنما هوّ نكاح 
فاسدٌ فحكمه حكمٌ التكاح الفاسليء من سقوط الحد ولحاق الولد 
ووجوب المهر - وما نعلمُ لهم تمويها غيرٌ هذاء وهو كلام فاسدء 
والح تاسدووعيل عير متام وأما قوله ' إن اسم الرنى بير 
اسم الزواج 'فحقّ لا شك فيه إلا أن الرّواجَ هر الذي أمرَ الله 
تعالى به وأباحه - وهوّ الحلالٌ الطَيَبُ والعملٌ المبارل. 

وأمًا كل عقدٍ أو وطء ل يأمر الل تعسالى بوه ولا أباحه بل 
نهى عن فهرَ الباطلٌ والحرامٌ والمعصية والضّلالَ - ومن سمى 
ذلك زواجأً فهر كاذب آفكُ متعد وليسث التسمية في الشريعة إلينا 
عدولا كزامة بح اماه إل الله تعال: 

قال الله عر وجل «إِنْ هِي إلا أَسْمَا 
وَآبَاؤْكُمْ مَا أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطَّان». 

قال أبو محمد رحمه الله: أما من سمّى كل عقا فاسار 
ووه قابدر - وهو الزّتى احضٌ - زواجأء ليتوصّل به إلى إباحة ما 
حرم الله تعالل» و اق قاد فيو وو اله 0 الاكمن سمن 
الختزير: كبشاء ليستحلّه بذلك الاسمء وكمن ‏ سمى الْثمر: 30 
طلاء» ليستحلها بذلك 00 وكمن سمى البيفية والكيسة: 
لعا كه شرن البقود: إيلقنا عتومداعة الانسلاخ مسن 
الإسلام ونقض عقّدٍ الشريعة» وليس في المحال أكثرٌ من قول القائل: 


1 


0- مسألة: ومن وطىّ امرأة أبيه أو حريمتة بعقدٍ 


514 


هذا نكاح فاسدٌّء وهذا ملك فاسث لأنّ هذا كلام ينقض بعضه 
بعضاء ولنْ كان نكاحاً أو ملكأ فإنه لصحيحٌ حلالٌ؛ لأنّ اللّه تعالل 
أحل الرُواجَ والملك. 

وقال تعالى: #إلا عَلى أَرْوَاجِهِم وما مكف بماد نهم » فما 
كان زواجاً وملك بمين فهر حلا طلق ومباح؛ طيّبّ» ولا ملامة 
فيه» ولا عانم وكلُ ما كان فيه الوم والإثمُ فليس زواجاء ولا 
ملكا مباحاً للوطء - ولا كرامة -بل هو العدوات والرنى لحر لا 
شيء إلا فراش أو عهرٌ حرامٌ؛ فإن وجد لنا يوماً ما أن نقول: نكاح 
فاسدٌ» أو زواج فاسدٌّ أو ملك فاسد» فإنما هر حكاية أقوال لهم 
وكلامٌ على معانيهم. كما قال تعالى: 9وَجَرَاءُ سيو سَيْة لهاك 
وكما. 

قال تعالى: ل«فَمَن اعْمَدَى عَلَيكُمْ فَاعتَدُوا عَلَِهِ بول ما 
عند عَليِكُمْ» و«الله يَْعَهْرِىُ بهم» وَفَدْ عَلِمَالمَلِمُونَ أن 
جر ليْسَ بسي ون القِصَاص لَيْسَ عُذوَاناً وََنْ مُعَارَضَةَ الله 
تَعَالَى عَلَى الامنتهراء ليس مذمُوماء بْلَ هو حَ. 

فصّح من هَذَا أن كل عفد لَمْيَأمْرْ به اللَّهِتعلَى فَمَنْ عَقَدَه 
هو بَاطِل - وَإِنْ وَطِنَ فيه فَإِنْ كان عَالِما بالمحْرِيمِء عَالِمُ السب 
المحرم: َهُرَ زان مُطلّق. 

وَهَكَذَا اقول فِيمَنْ نكم ِكَاحَ مُنعَةٍ: أو شيغار 0000 
أو عَلَى شَرْط لَيْسَ فِي ِتَابٍ الله تَعَالَىه أو بصّدَاق: 0 
جهل النحْرِيم في شيء مِنْ ذَلِكء بن لَمْ تَْعهء أو نويل لْمْ تَقُمْ 
علي الحَجة في فَسَادو فهر مَعْدُون لا حَد عَلَيِك وَمَنْ قَدَقَ فعَلَيِه 
كن كَمَنْ دحل بلدا فوج امرَأة لا يَْرِفهَاء فرَجَدَهَا أَمّه مه أو ابعة: 
هذا يَلْحَقُ فب الول ولا يُحَدُ فيه حَد بالإجمَاع. 

وبهَذا بَطْلَ قَوْلَ أبي حييفة الْذَكُور وَقَوْلُ مَالِكٍ الْذِي 
وَصَفَْا في وَطء الحرجَةٍ بلك الييوين. 

وَالْعَجَبُ كَل العَجَب من احْتِجَاج بَمْض مَنْ لقِينَاه مِن 
المالكِيِينَ قله تَعالَى: #إلا عَلى عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو تاملك انناف 4 

فيل هم: إن كنم تعلقتم بهذه الآية في إلحاق الولد من وطىئّ 
عمَنهُ وخالتةه وذوات محارمو. فإنها من ملك اليمين: فأبيحوا 
الوط لمك و و انواعت المللامة حكلة - فهذا هر نص الآيق 
فلو فعلوا ذلك لكفروا بلا خلافي من أحدٍ - وإِذلم يفعلوا ذلك 
ولا أسقطرا الملامةه ولا أباحوا له ذلك قد ظهرٌ تمويهه: في إيراد 
هذه الآيةٍِ في غير موضعها. 

قال أبو محمّد رحمه الله: 

فإِن قال قائل: فأنتم تقولون إن المملوكة الكتابيّة لا بحل 


514١ 


وطؤها وإنْ وطئها فلا حدّ عليه والولدٌ لاحق فما الفرقٌ بينَ هذا 
وبِينَ من وطئ أحدا من ذواتت محارمه اللي ذكرنا فأوجبتم في كل 
هذا حدٌ الزّنى» ول تلحقوا الولد. 

قلها: إن الفرقَ في ذلك: ِو ان الله تعاك أباح ملك اليمين 
جملة وحرّمَ ذوات امحارم بالنسبيه والرّضاع والصّهرِ والحصنات 
من النساءء تحريماً واحدا مستوياً: فحرّمت أعيانهن كلهنُ تحريما 
واحداًء ول يحل منهنٌ لس ولا رؤية عرية؛ ولا تلذّذ أصلاء لأنْهنَ 
محرمات الأعيان. 

وقالَ تعالى: «وَلا تَْكِحُوا الْشْركَات حَنّى يُؤِْنَ» فإنما 
حرم فيه التكاحَ فقط» والتكاحُ ليس إلا عقد الرواج. 

ما الوطعٌ فقطء فإذا ملكناهنٌ فلم تحرّمْ علينا أعيانهن» إذ لا 
نص في ذلك» ولا إجماعٌ» وإنما حرم وطؤهسٌ فقطء وبي سائرٌ 
ذلك على التحليل بملك اليمين: كالملوكة والحائض» والمحرمة. 
والصّائمةٍ فرضاء والمعتكفةٍ فرضاً والحامل من غير السَيِّ ولا 
فرق. . فلمًا لم يكن في واحدةٍ من هؤلاء محرّمة الععين كن فراشاً في 
غير الوطء فكانٌ الوطمٌ - وإنْ كان حراما - فهوٌ في فراش لم يحرم 
فيه إلا الوطءٌ فة فقط وكل وطء في غير محرم العين فيس عهراء ولا 
انما العو ما كان في محرّمةٍ العين فقطء وباللّه تعالى التوفيق. 

قال: 

ثم نظرنا فيمن أوجب الحد في وطء الأمّ يعقاو التكاح كحدً 
الزّنى بغيرها من الأجنبيات, وقول من أوجب في ذلك القتل - 
احصنّ أو لم يحصن . فوجدنا اخ يقل نين أعرس بامرأةٍ أبيه 
ثابتاً والحجّة به قائمة» فوجب الحكمٌ به ولم يسع أحداً الخروج عنهُ. 
فكان من قول المخالفب في ذلك أنْ قالوا: قد يمكنُ أن يكونّ ذلك 
الذي عرس بافزاق اليغاقذ معن ذلزة همتعواة لفان كان هذا 
فنحنْ لا نخالفكمٌ في ذلك» فقلنا لهم: إن هذه الزّيادة مَنْ زادها 
كذبٌ على رسول الله - 





يكز جرد وعلى من روى ذلك من 
الصحابة - رضي الله عنهم - ولوْ كان ذلك لقال الرّاوي: بعثنا 
رسولٌ الله كط إلى رجل ارتد فاستحلُ امرأة أبيثء فقتلناه على 
الرّدَةِ فإذا لم يقل ذلك الرّاوي» فهرَ كذبْ عرد فهذه الزّيادةٌ ظنُ 
ما ليس فيه. 

لم يو رار" للارعتوين 6 - أو بغير عقا 
كما جاءت ألفاظ الحديث المذكور - فقتله واجبُ ولا بد وتحمس 
بالنهاقوض توكتوة السناقى لزنه إن كسان ل يزئنة - أو 
للمسلمين إِنْ كان ارتد. 


إن قالوا: لم نجن مثلٌ هذا في الأصول. 


4- مسألة: من أحلّ لآخرَ فرج أمته. 


/1- كتاب الزنا 


قلنا لهج: لا أصلّ عندنا إلا القرآنُ والسَنْةَء والإجماعٌ» فهذا 
الخبرٌ أصل في نفسه - ولكن أخبرونا: به 
من تزوج أمه - وهو يدري أنها أمّه - أو ابنته - وهر يدري أنها 
ابنته أو أخته ‏ أو إحدى ذواتت محارمه - وهو يدري عام بالتحريم 
في كلّ ذلك: فوطئهن فلا حدٌ عليه» والمهرٌ واجب طن عليه» والولد 
لكك بوه فنا ندر هذا إلاا' ىغبن الإسلام: ٠‏ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأما نمنُ فلا يجورٌ أنْ نتعدّى 
حدود الله فيما وردت ب فنقول: إِنْ من وقمَ على امرأة أبيه - 

بعقاد أو بغير عقا أو عقدَ عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها - فإنه 
يقنزا ولاه - محصنا كان أو غير حصن ويخمس ماله وسواء 
أمه كانت أو غير أمو» دخل بها أبوه أو ل يدل بها. 

وأمًا بؤارقم على عير ارا و أبيه من سائر ذوات محارمه ‏ 
كأمّه التي ولدته من زنّى أو بعقار باسم نكاح فاسا ممَ أبيه - فهي 
مه وليست امرأة أييه 
وابئاية 
أو بغير عقار: هر زان» وعليه الحدُ فقطء وإِنْ أحصنّ عليه الجلة 
والرّجِم كسائر الأجنييات لأله زنى. 


4 أو أختد؛ أو ابنتة؛ أو عمتة» أو خالته أو 


من ذوات خارمه بصهره أو رضاع فسواء كان ذلك بعقدٍ 


وأمَا الجامل في كل ذلك فلا شيء عليه. 

571 مستالة :نون اتاة اندر قر أده 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: سوا كانت امرأةً الت أمتها 
لزوجهاء أو ذي رخم حرم أحل أمته لذي رحمبء أو أجنبي فعل 
ذلك: فقد ذكرنا قَولَ سفيانٌ في ذلك وهو ظاهرُ الخط] جذدأء لأنه 
جعلَ الولدَ تملوكا لمالك أمْهِء وأصاب في هذاء ثم جعله لاحقّ 
لوي اشع امه وحوةا خيلا قاد ارا ول لماك 
قال #الوله للوراشن وللعاه المدنة: 

وبيْنَ عر وجل ما هر الفراشٌ وما هر العهرٌ؛ فقالَ تعالى: 
لوَالَّذِينَ هُمْ لفرُوجِهِمْ حَافِظُونَ4 إلى قوله تعالى: هّم العَادُونَ». 

فهذه التي احلّ مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له ولا 
ملك بمين للّذي احلَّتْ له - وهذا خطأء لأنّ اللّه تعالى يقولٌ ظوّلا 
تَأكنُوا أموالَكم بكم بالبَاطِلٍ». 

وقال رسول الله يَنذ: «إن يِمَاءكم وَأَمْوَالَكَمْ عَلَيِكَمْ 
حَرَام). 

وقذ علمنا أنّ الذي أحلّ الفرجَ لم يهب الرّقبة ولا طابت 
نفسه بإخراجها عن ملكو ولا رضي بذلك قطء فإنْ كان ما طابت 
به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالاء فلا يلزمه سواك ولا ينفة 





عليه غيرٌ ما رضي به فقط» وإِنْ كان ما طابتْ به نفسه من إباحة 


/1- كتاب الزنا 


الفرج حراماء فإنه لا يلزمة والحرامٌ مردود لقول رسول الله 2 
«مَنْ عَمِلَ عَمّلا ليس عَلَيْه ْنا فهو رد فلا ينفذ عليه هبة الفرج. 
وما الرّقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكد؛ فلا يحل 
أخذها له بغير طيبي نفسهء إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع. 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ذإذا الأمرُ كما ذكرنا فالولدٌ غي 
لوراك وام امارج رم ,ما فعصل؛ وبالله 
تعالى التوفيق 


10000 
أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الدبري أخبرنا عب الاق عن ابن جريج قال: أخيرني عمرو بسن 
دينار أنه سمعٌ طاوساً يقول: قالَ ابن عبّاس: 13 حلت اغيراء 
الرّجل أو ابنتُء أو أخته له جاريتها فليصبها وهيّ لهاء فليج عل به 

بين وركيها. 

فال ابن جريع. : وأخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا 
وى اساء وقال: هر حلالٌ فإن ولدث فولدها حي والأمة 
لامرأتهء ولا يغرمُ الرّوجٌ شيئا. 

قال ابن جريج: وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد 
الرحمن بن زاذويه عن طاووس أنه قال: هو أحلّ من الطّعام فإِنْ 
ولدت فولدها الذي أحلّت له وهي لسيّدها الأوّل.. 

قال ابن جريج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان 
بفعل» يحل الرّجلٌّ وليدته لغلامه؛ وابنه؛ وأخيه - وتحلها المرأة 
لزوجها. | 

قال عطاءً: وما أحب أنْ يفعل» وما بلغنى عن ثبتبء قال: 
وقد بلغني أن الرّجل كان يرسلٌ بوليدته إلى ضيفه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذا قولٌ. 

وبه يقول سفيان الثوري. 

وقال ماللك. وأصحابةٌ: لا حدّ في ذلك أصلا. 

ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك: ره قيال هي مالكها 
البح مالم تحمل فإن حملت قوّمت على الذي أبيحت له. ومرة 
قالَ: تقامُ بأوّل وطئه على الذي أبيحت له حملت أ 13 حمل 

وقالت طائفة: إذا أحلّت فقذ صارٌ ملكها لذي أحلت له 

كما روينا بالسّندٍ المذكور إلى عبد الرَزّاق عن معمر عن 
ابن مجاهدٍ» وعمرو بن عبيل؛ قال ابر جامد عن اببغهة ركان 0 


8- مسألةٌ: من أحلّ فرج أمته لغيره. 
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عن الحسنء ثم اتفقا: إذا أحلّت الأمة لإنسان فعتقها لهُه ويلحق به 
الولد. 

وبه إلى عباد الرزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله 
0 أن الوليد بنَ هشام أخبره آنّه سألَ عمرّ بنَ عباد العزيز. 
تقال :#امراتي أحلّت جاريتها لأبيهاء قال فهِي له - فهذا قولٌ ثان. 

وذهب آخروث إلى غير هذا: 

كما روينا بالسّندٍ المذكور إلى عباء الرزّاق عن معمر عن 
ل إل وطلنها جنل هائة - 

حصن أو ل يحص ولا يلح به الول ولا يرئة؛ وله أن يفتدييه - 
0 أن يمنعوه. 

وقالَ آخروث: بتحريم ذلك جملة: 

كما رؤينا بِالسَّندٍ المذكور إلى عبد الاق عن سفيانَ 
التورئ' عن ابن إسبعاق لكيس عن سعيلر بن المسيبه قالَ: جاء 
رجل إلى ابن عمر فقالَ: إن أمّي كانت لها جارية وإنها أحلتهالي 
أن أطاما عليها قَالَ؛ لآ تحر نك إلامن إحدق ثلاث ما أذ 
تتزوجها وإمًا أنْ تشتريها وإما أن تهبها لك . 
ظ وبه إلى عبد الرَزّاق عن معمر عن قتادة أن ابنَ عمرٌ قالَ: 
لا يحل لك أنْ تطأ إلا فرجأً لك إِنْ شئت بعت» وإِنْ شعت وهبت» 


هش وال 7 


وإِنْ شئت أعتقت. 
وبه إلى عبد الررّاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار 
قال: لا تعارٌ الفروج. ا 7 020 0 
قال أبو محمّد رحمه الله: أمَا قول ابن عباس فهر عنه 
وعن طاووس في غابةٍ الصّحَد ولكنًا لا تقول بوه إذْ لا حجّة في 
قول أحلء دونَ رسول الله تيظ. 


وقد قال تعالى لوَالِينَ هُمْلِفُوُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى 
أَرْوَاجِهم أو مَا مَلَكْتَ أَيْمَاَهُمْ4 الآية إلى قوله: هم العَادُونَ»* 
فقول الله أحق أنْ يتبع. 

وأما قولُ مالك فظاهرٌ الخطأء وما نعلمُ أحداً قالَ به قبله - 
ويبطلٌ قوله في التقويم بما يبطلٌ به قولٌ من رأى أن الملكَ ينتقل 
بالإباحة» إلا أن قولَ ماللت: زادّ إياب القيمة في ذلك. 

وأمَا قول عمرّ بن عبد العزيز» والحسن» ومجاهار قلا تقدمَ 
إبطالنا إيَاه بأنّه لا يحل أنْ يلزمَ المرء في ماله ما لم يلتزمة» إلا أنْ يلزمه 
ذلك نص أو إجماعٌ فم أباحَ الفرج وحده فلم يبح الرّقبة» فلا يحل 


إخراج ملك الرقبةٍ عن يده بالباطل - وليس إلا أحدٌ وجهين لا 


ثالث هما: 


كن 


ما جوارٌ هبته فهر قولٌ ابن عبّاسء وإمًا إبطاله فهر قول ابن 
عمرٌ فالرقبةٌ في كلا الوجهين باقيةً على ملك مالكهاء لا يل سوى 
ذلك أصلا. 

وأمًا قولُ الرُهريّ فخطأ أيضاً لا يخلو وطءٌ الفرج الذي 
أحلّ له من أحدٍ وجهين لا ثالث هما: 

إِمّا أنْ يكون زانيا فعليه حدٌ الزّنى من الرّجم والجلدٍ أو 
الجلدٍ والتغريب - أو يكونّ غير زان فلا شيء عليه. ْ 

وأمًا الاقتصارٌ على مائةٍ جلدةٍ فلا وجه لهُ» ولا يلحق الولد 
ماهنا اناك د عافلة كان ايعالا - لأنها لي رقا دولا 
له فيها عقن ولا مهرّ عليه أيضاً لأنْ ماله حرام إلا بننص أو 
ا ا - وعلى الحذل 
التَعزِيرٌُ إنْ كانَ عالما فإِنْ كانوا جهّالاء أو أحدهم فلا شيءَ على 
الجاهل أصلا 

:"ا لانن بيالة: الخيوة الزن لتر ار 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: قال قومٌ: إذا لم يتم الشّهودٌ أربيعة 
حدوا حدّ القذف: 

كما أخبرنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا عبد اله بن محمّدٍ بن 
عثمان أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بنْ عبد العزيز أخيرنا 
الحجّاج بن المنهال أخيرنا حماد بن 0 
جدعان عن عبد الرّحمن بن أويكرة:! انا كم زياد وتائعاء 
وشبلَ بنَ معبلره كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجلٌ في أسفل 
ذاك» إِذْ هت ريح فتحت البابَ ووقعت الشّقَة فإذا رجلٌ بين 
فخذيهاء فقال بعضهم: قد ابتليا ما ترونَ» فتعاهدوا وتعاقدوا على 
أن يقوموا بشهادتهم فلمًا حضرت صلاة العصر اراد الرَجلُ أن 
يتقدّمَ فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرةء وقال: لا والله لا تصلي بناء 
وقد رأنا ها رامل فقال الاك دعره فليصلٌ فإنه المي واكتبوا 
بذلك إلى عمرّء فكتبوا إلى عمرٌء فكتب عمرٌ بن الخطاب: أن اقدموأ 
على فلمًا قدموا شهدَ عليه أبو بكرة» ونافع» وشبل» وقال زيادٌ: قد 
ارحك نوع هن قزر اكور فقن ل دري أنكحها أمْ لا؟ 
فجلدهم عمرٌ إلا زيادا فقالَ أبو رة: ألستمُ قد جلدتموني؟ قالوا: 
بلى» قال: اه ةله آلف مر لذ تمل ارا سه بر الطاب 
أنْ يجلده الثانية» فقال علي بن أبي طالي إن عاق تتيادة ان 
بكرة شهادة: رجلين فارجمٌ صاحبك وإلا فقدْ جلدتموة. 

حذثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
زوه أغرنا عبد الررّاف عن معمر عن التهرئ عن ابن الستبا 
قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالرّنى وتكلَ زياد فجلد عمرٌ 


-٠‏ مسألةٌ: الشّهود في الرّنى لا يتمّون أربعة. 


بأَرْبَعَةٍ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِنَ جَلدَة» وقالَ رسول الله بك : 


/1- كتاب الزنا 


اللاثةه وقالَ هم: توبوا تقبل شهادتكم» فاب اثنان وم يتب أبو 
كن نكانة لاقن هاده دوا كر اعووياد لأكهدب 
علقي أبن بكر انالا كله ريادا ابداء فلم يكلمه تح رمات 

ومن طريق عبد اراق عن معمر عن بديل العقيلي عمن 

أبي الوضّاح قال: اشهد ثلاث نفر على رجل وامرأة بالرّنى؛ وقال 
الرابع : اماق توم راسي ان كاننهذا رب نيك فالاد يجيه 
علي الثلاثة وعزّرَ الرّجلَ والمرأة. - 

قال أبو حمّد رحمه اللّه: رحمه الله 

وبهذا يقولٌ أبو حنيفة, والششافعي. وأصحابهما. 

وقالَ أبو ثورء وأبو سليمات. وجميع أصحابنا: لا يحد 
القاف الف أمنك د كام معه كردا ولم يكن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلما اختلفوا وجب أن ] تنظ قنهنا 
احتجت به كلُ طائفةٍ لقوها ليلوح الحقّ من ذلك فنتبعه بعون الله 
اس ل 

ها أخبرناه حمامُ أخيرنا ابن المفرج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدّبريُ أخبرنا عبد الرّزَاق أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن 
عيبن فال: قال سول الله #اكز : #قضاء للد وله ل يل 
شَهَادَة لان وَلا اين وَلا وَاحِِ عَلَى الرّنّى وَيُجْلَدُونَ تمَائينَ 
ده ولا تل لَهُمْ شهَادة أبدأ حلَى ينأش مين ينهم توب 
نصُوح وَإِصلاح». 

وقالوا : حكمٌ عمرٌ بن الخطابٍ بحضرة علي وعْدَةٍ من 


ش الصّحابة - رضي اللّه عنهم - لا ينكرٌ ذلك عليه منهم أحد فكان 


هذا إجماعاًء وهذا كل ما موّهوا بوه ما نعلمٌ لهم حجّة غير هذاء ؛ إلا 
أن بعضهمٌ ذكرّ قولَ رسول الله ا لذي رمى امرأته «الْبينَة وَإلا 
حَدٌ فى ظهُرلةَ؛. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: وكل هذا لا حجّة لهم فيه: أمّا 
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لزانتن 
ع 1 


: 3009 


ا ا موا 1د قر افق 
فيلزمونا إياه على أ 
ار 

قال أبو محمّد رحمه الله 

ثم نظرنا في قول من قال" إنه لا حد على الشاهددٍ سواء كان 
وحده - لا أحدّ معه - أو اثنين كذلك» أو ثلاثة كذللك' توجلتاهم 
يفولوة: قال الله تعاق طروالنين تيون المخصنات نه لس ياتوا 


صلناء وهم لا يقولون به فيحتجّوا به على 





/اة- كتاب الزنا 
الِلْقَاذِفي البَينَة إلا حَدْ في طهر له. 
فصح , 
ين أن الحد إنما هوّ على القاذف الرامي؛ لا على الشهداء. ولا 
غلئ البينة 
وق صح أنه رسول الله يكذ قال: ١ن‏ دماءكم وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكمْ وَأبْشَاركمْ عَليكمَ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوِْكُمْ هذا مِنْ شهْرِكُمْ 


هذا فبشرة ة الشاهلو حرام بيقين لا مرية فيد ولم يأته نص قرآن؛ 
ولا سنَةٍ صحيحة يجلدُ الشَاهدٌ في الزّنى إذا لم يكن معه غيره. 





وقد فرّقَ القرآن؛ والسَنة» بينَ الشّاهلد من لبن وبين القاذفي 
الرامي؛ فلا يحل ألبتة أن يكون لأحدهما حكمٌ الآخر - فهذا حكم 
القرآن اسن الثابتة. 

وأمًا الإجماعٌ ‏ فإنٌ الأمةَ كلّها مجمعة ‏ بلا خلافي من أحد 
- على أن الشهودٌ إذا شهدوا واحدا بعد واحل فتمُوا عدولا 
أزيعت فاه له جر عله 

وكذللك أجمعوا - بلا خلافي من أحدٍ منهمْ - لو أن آلف 
عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالرّنى مجتمعين» أو مفترقيت: أن" 
الحد عليهم كلّهمْ حدٌ القذف ذل باتو بارس دود قنرق ادو 
بأربعةٍ شهداء : سقط الحدٌ عن القذفة - فقد صم الإجماعٌ المتيقنٌ 
الذي لا شك فيه. 

وأمًا المخالفون لنا في الجملةٍ على الفرق بينَ حكم القاذف 
وبين حكم الشاهد وأ القاذف ليس شاهداء وأن الشّاهد ليس 
قاذفاء فقذ صح الإجماعٌ على هذا بلا شاك وصسع اليقينُ ببطلان 
قول من قال: بأنْ يحدٌ الشَاهدُ والشّاهدان والثلاثة لة إذالم يتَموا 
اربعة نهم ليسوا قذفة ولالحمْ حكمٌ القاذف - وهذا هو الإجماعٌ 
حقاء الذي لا يجوز خلافة. 

وأمَا طريق النظر - فنقولٌ وبالله تعالى التوفيق: 

إنه لوْ كان ما قالوا للا صحّت في الرّنا شهادة أبداء لأنه كان 
الشاهد الواحد إذا شهد بالرّنى صارّ قاذفاً عليه الحد - على أصلهم 
- فإِذ قذ صارَ قاذفا فليسَ شاهداًء فإذا شهدَ الثاني فكذلك نضا 
- يصيرٌ قاذفاً - وهذا فاسدٌ كما ترى» وخلافُ للقرآن في إيجاب 
الحكم بالشتهادة بالزتى» وخلافه اسن الثابتة بوجوسه قبول ابن في 
الزَّىء وخلاف الإجماع لمتيقن بقبول الشهادة في الزّنى» وخلاف 
الحس والمشاهدةٍ في أن الشاهدَ ليس قاذفاء والقاذف ليس شاهدا. 

وأبيضا مقرل نة اخبروتاعن لكام افيه عذى د 
بالزنى - وهو عدل: ماذا هوّ الآنَ عندكم: أشاهدٌ أمّ قاذفُ؟ أم لا 
شاهد ولا قاذف؟ ولا سبيلَ إلى قسم ثالث 


-0١‏ مسألة: شهد أربعة بالرّنى على امرأةٍ أحدهم: 


يقيناً لا مرية فيه بنصّ كلام الله تعالى وكلام رسوله 
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فإن قالوا: وهو شاهدذ. 

قلنا: صدقتم» وهذا هوّ الح وإذ هو شاهدٌ فليسّ قاذفاً 
حينَ نطق بالشّهادق فمن الحال الممتنع أنْ يصيرٌ قاذفا إذا سكت ولم 
يأنتم بثلاثةٍ عدول إليو» وليس في ا محال أكثر من أنْ يكونَ شاهدا لا 
قاذ فإن تكلم بإطلاق الزّنى على المشهودٍ عليدء ثمّ يصيرُ قاذفاً لا 
شاهدا إذا لم يتكلم ولا نط بحرفيء فهذا محال لا إشكال فيه. 

وإن قالوا هوَّ قاذف» فقدْ ذكروا وجوب الحدٌ على القاذفي 
نلا شكء فقن وجب الله عليه: 

5- مسألة: شهد اربعة بالرّنى على امراق 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: :اختلنف الناس في هذا: : فقالت 
طائفة: ار 
ل م و 

قال: يلاعنْ الزُوج» ويح الآخرونّ - وعن إبراهيمٌ الدخعي 


بمثله - وبه يقول ماللكٌ, والشتافعي, والأوزاعي - ني أحد قوليه. 


وقالَ آخرود: إِنْ كانوا عدولا فالشّهادة تامّة وتحدُ المرأة: 

كما روينا عن الحسن البصري في أربعةٍ شهدوا على امرأةٍ 
بالزنى أحدهم زوجها. 

قال: إذا جاءوا مجتمعينٌ؛ الرّوجّ أجوزهمْ شهادة. 

وعن الشّعيّ أنه قال في أربعةٍ شهدوا على امرأةٍ بالرّنى - 
أحدهمْ زوجها - أنه قد جازت شهادتهم. وأحرزوا ظهورهم. 

وقال الحكم بن عتيبة - في أربعةٍ شهدوا على امرأةٍ بالزنى 
أحدهم زوجها حتى يكونّ معهم من يجيء بها. 

وبهذا ياخذ أبو حنيفة, والأوزاعي, في أحدٍ قوليه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجي أنْ 
نتظر فيما اتج به كل قائل منهمٌ اقوله فوجدنا كاتا الطائفتين 
تتعلق بقول اللّه تعالى «وَالَِينَ: يرمُونَ ات وَلوْيكن لهم 
شهِدَاءٌ إلا نشوم وبقول رسول الله ااه هلال بن أمية «اليئة 

وإلا د 2 ظهْرك». 

عط في هين لتم فوجدناهما نما نزلا في الزّوج إذا 
كان اها قاذفاء إلا إذا كان شاهدأء هذا نص الأبنة وتم ) الخبر : 
فليسَ حكمُ الرُوج إذا كانَ شاهدأ لا قاذفا راميأء توت اانطلة 
حكم شهادة لدع في غيرهما. فوجدنا الله تعالى يقولٌ 9وَالّذِينَ 
يَرْمُونَ المخصنات : ثم م ينوا بأَربِعَةٍ شُهدَاءً فَاجْلِدُوهُم» فشرط 





لمن 





الله تعالى على القاذف إِنْ لم يأت بأربعة شهداءً أن يجلد» ولم يخص 
تعالى أولئكَ الأربعة الشهداءً أن لا يكرن منهمْ زوجها #وَمَا كان 
رَبك نسي ». 

ولو أرادَ اللّه تعال أن لا يكن الزوج أحد حد أولئك الشهداء 
لبيّنَ ذلك ولما كتمةٌ ولا أهملة فإِذْ عمَّ الله تعالى ول يخص فالرُوجُ 
وغيرٌ الزُوج في ذلك سواء بيقين لا شك فيه. 

فصحٌ من هذا أذ لزج | قذف امرأنه قعليه حل الذف: 
إلا أن يلاعن» أو يأني بأربعة شهداء سواءئ لأنه قاذف» ورام + 
والقاذف والرامى مكلت اام نحي اريف قود ولا يد 

وهكذا الأجنو” ولا فرق إذا قذف» فلا بد من أربعة غير 
فإِنْ جاءً الزُوجَ شاهدا لا قاذفاء فهو كالأجني الشاهدٍ ولا فرق لا 
حدٌ عليه ولا لعان أصلاء لأنه لم يرمهاء ولا قذفهاء فإِنَ كان عدلا 
وجاء معه بثلانة م شهودء فقلذ تمت الشهادةه وجب الرّجِمٌ عليهاء 
لأنهمْ اربعة شهودٍ - كما أمرَ اللّه تعال ا 

وأمًا اشتراط الحكم بن عتيبة - من أن يكون معهم من يأتي 
بهم فل" معنى له أن الله تعالى / يوجحب ؛ ذلك» ولا 5 1 
ولا يخلو ذلك الخامس م 
متطوّعاً لا قاذفا ولا شاهداً. ظ 


فإِنْ كان قاذفاً ‏ فمن الحرام والباطل أنْ يلزمَ الشهردٌ أنْ 






ااي 0 


يأنىّ قاذفا يتقدّمهم؛ أو يأمرَ بقذف المحصنةٍ وامحصنء ليتوصّل بذلك 


إلى إقامةٍ الشهادة. 

إن كاة ذلك الكافس شاهدا حدفيلا إعاية حانيي : موود 
دتوهد| لوف القرانوالسةا والإجماع. 

وإن كان متطوّعاً لا قاذفاً ولا شاهداً - فهذا باطلٌ لأن الله 
تعالى لم يوجبة ولا رسوله يط فسقط قولُ الحكم في ذلك. 

قالَ أبو محمّدٍ رحمه الله: الحكمٌ في هذا على ثلاثة أوجه: 
إذا كان الرُوجُ قاذفاً فلا بد من أربعةٍ شهودٍ سواء وإلا حدٌ أو 
يلاعنٌ فإنْ لم يكنْ قاذفاً لكنْ جاءً شاهدا فإ كان عدلا ومعه ثلائة 
عدول فهيّ شهادة تامّة وعلى المشهودٍ عليها حدٌ الزّنَى كاملا. 

وإن كان الزُوج غير عدل» أو كان عدلا وكان في الْذينَ معه 
غيرٌ عدل أ ول يتم ثلاةٌ سواه والشهادة ل تسم فلا على المشهرد: 
ولس الشَّهودٌ قذفة فلا حدٌ عليه؛؛ ولا د على الرُوج؛ ولا 
لعان» لأنه ليس قاذفاء وبالله تعالى التوفيق: 





1ت ماله نيه أرق ادقن فلن ارا 


5- مسألةٌ: شهد أربعة بالزّنى على امرأة وشهد 


17 - كتاب الزنا 


وشهد ريع نسوةٍ أنها عذراء. 

قال أبو حمّد رحمه الله: احتلف الناسُ في هذا: فقالت 
طائفة: لا حدّ عليها: 

كما روينا عن الشعبي أنه قال في أربعةٍ رجات عدود شهدوا 
على امرأ ة بالزنى وشهد اريخ توه باتهنا يك تال أقيمٌ عليها 
الحدّء وعليها خخاتم من ربها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هذا على الإنكار منه لإقامة الحدً 
عليها. 

وقالت طائفة: تى؛ 

كما حدثنا عبد اللّه بن ربيع أخخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا قاسم 

ع ف سي 1 

الجارتين نبهات يي أربعةٍ ف هدر بالزنى على امرأةٍء ونظر النساءً 
إلبها قل إنهااعدراء قال اخ بسهادة التجال» واتر ل شهادة 
النساءء وأقِيمٌُ عليهما الحد. ْ 

وبإسقاط الحدٌّ عنها يقولُ أبو حنيفة, وأصحابة؛ إلا زفر. 

وبه - يقولٌ سفيانُ الثوري, والششافعي. 

وقال ماللك: وزفرٌ بن الهذيل» وأصحابنا: تحد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرناء وجب أنْ 
ننظرٌ في ذلك فوجدنا من رأى إيجات الحدٌ عليها يقول: قدٌّ صحت 
اليه عليها عبسب اكد ري القرآن» فلا يجورُ أن يعارض أمرّ 
ربّه تعلل بشيء - وما نعلمُ لهم حجةٌ غير هذاء فعارضهم الآخرون 
بأنْ قالوا: بن لاخلاف أنه إذا صح أن الشهودٌ ‏ كاذبون أو 
وأهمون - فإنّ الشهادة ليست حقا: : بل هيّ باطل» ولا يحل الحكسم 
بالباطل» وإنما ام الله تحال يتقان الحتهادة إذاكاقت عقا عدناق 
ظاهرهاء لا إذا صم عندنا بطلانهاء وهذه قد صم عندنا بطلاتها 
فلا يجوز الحكمبها. 0 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قال الله تعالى: ا#كرنوا كرابي 
الفط َهَدَاءَ تله قر اج إذا كافك الشتهادة عندنا - في ظاهرهما 
- حقاء ول يأ شيء يبطلها أذ يحكمّ بهساء وإذا صح عندنا أنها 
لتوية عدا تقرف هنا أنْ لا نحكمّ بهاء إذ لا يحل الحكمُ بالباطل» 
هذا هوَّ الحقٌ الذي لا شك فيه. 

نه نظرنا فالخبو ها انها عقوا فوتية أن يقزر السناء 
على صفةٍ عذرتهاء فإن قلنَ: إنها عذرة يبطلها إيلاجٌ الحشفةٍ ولا 
ياواه صفاق عند باب الفرح» فقد سكنت ه الشهوب وأنهم 
وهموا فلا يحل إنفاذ الحكم بشهادتهم. 


/1- كتاب الزنا 


وإن قلن: لدو واغلة في داخل الفرء لا يبطلها إيلاج 


الحشفة. فقَدَ أمكن صدق الشهوي إِذ اه الحشفة يجب الل 


فيقا م الحدٌ عليها حينئل لأنه لم نتيقن كذب الشّهود ولا وهمهي. 
وبالله تعالى التوفيق. 


77 مسألة: كم الطائفة التى تحضرٌ حد الرّاني أو 


و 


رجمه. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: قال الله تعالى #وَلْيْشْهَدْ عَذَائَيُمَا 
طَائفة ين المؤْمِنينَ4 قال: لوَيَدْرَاعَنهَا العَدَابَ أن تَشْهَد أَرْبعَ 
شهادات بالله نه لمن الكاذِبِينَ). 

3 أن عَذَابَ الوُنَاةٍ الجَلْكُ وَمَعَ الجلد الوم والنفي. 

3 اختلف الْعْلْمَاءْ فِي ِقَدَار الطّائقَة 9 افترَض الله 
َعَالَى أن تشهدَ د العَذَات الدكرة 

فقَالت طَائَفَة: "هي واج بن لأس ادا 
عَنْ مَجَاهِدٍ قال: الطائفة : 1 

وَقَالَتَْ طائفة: الطَائقة انان قصاعداً: 

كما روا غ1 عطاء كاله اانا لمانا 

وبه تقول إسحَاق بِنُ رَاهوَيِه. 

كما روينا عَن ابن شهاب. 

وقال ابن وَهُبي: سّ ممعت شْيمرٌ بْنَ نمَيْر يُحَددث عَن | لجسي 
ل م 6 
النتافي' في أحَد فَوَلَيُه. 

00 طَائْقَة: الطَّائفَةٌ 00 ون أَنْ 0 0 
0 قَال: 6 

ر َقَالَتْ ِف الطائفة - 0 و 

5 طَائْقَة: الَبئةُ - - - خمْسّة 55 

كما زوينا عَنْ رَييعَة بن أبي عَبْدٍ الرّحْمَن. 

وَقَالَتْ طائقة: الطايدة عقر كنا كوئ قن المت 


- مسألة: كم الطائفة التي تحضرٌ حدٌ الزّاني 


515 


البممري أنه قَالَ: الطَايفَة عَشْرَة. 
0 ا 


8 
جنا ولا يوي لبان ين القرآن» الما وال 

َأَمّ القرآن 5 ل الله تَعَالَى ا #وَإن طَايْفتَان من 
لمؤْمنِينَ افسَلُوا فَأصلِحُوا ٠‏ هما إن بحت رهما على 000 
اليف فيّنَ تعالل نصاً جلي أنه أرادً بالطَائفتين تين هنا الاثنين فصاعدا: 
بقوله في أوّل الآيةِ اقتتلوا وبقوله تعالى إن بَمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخرّى4 وبقوله تعالى في آخر الآبة طفَأَصْلِحُوا ين أخريكم». 

وبرهان آخرٌ - وهوّ أن الله تعالى قالَ:«وَلْيْتهَدْ عَدَبِهُمَا 
طَائِفة ين المؤْمنينَ4 وَييِقِين ندري أن اله تَعَلَى لَْ أرَادَ لِك عَدَدا 
من عَدَه لَه وَلأوْقنا علي ولَمْيَدَعْناَخبط فيه خبط عَشْوَاءء 
حتى نتَكهنَ فيه فيه انون الكاؤيَةَ حَاشَ لله تَعَلَى مِنْ هَذَاء وباللّه 
َعالَى التوفيق. 


ل وهو الطائفة: رانىئة ماعنا 


5١ اع‎ 


؟971- مَسألةٌ: حَدُ الرّمِي بالرّنَى - وَهُوَ 


4- كتاب القذف 2 





- كتاب القذدف 


؟ ؟؟ - مسَالة: ل ارمق بالرّنى ماوَّعْر الفزفاد 
قال الله تعال لوَالَذِينَيَرْمُونَ المخصنات مم يَنُوابأبِعَة شهدا 
فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِنَ جَلْدَة4 إلى قوله تعالى #عَمُورٌ رَحِيِم». 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فني هذه الآيةِ أحكامٌ كثيرة يجب 
الوقوفٌ عليها بأنْ تطلب علمهاء وأ تعتقة» وأن يعملٌ بها بعون 
. اللّه تعالى على ذلك: فمنها - معرفة ما هو المي الذي يوجب 
الحكم المذكورّ في الآيةٍ» من الجلدٍ» وإسقاط الشهادةٍ» والفسقء وأنّ 
القذف من الكبائرء ومن المحصنات اللّواتي يجب لرميهنٌ الحكمٌ 
الذكور في الآية من الجلد» وإسقاط الشهادة» والفسق, وعده الجلد. 

صفته؟ ومن المأمورٌ بالجلد؟ ومتى يمتح من قبول شهادتهم وف 
اا دن موعس ومياو اسار لا ار فين ا 
اللذكورة وما صفة التوبة من ذلك؟ ونْحنٌ إن شا الله تعالى نذكرٌ 
كل ذلك - بعون اللّهِ تعال - بالبراهين الواضحة من القرآن. 
والسّين التابتة في ذلك اعون ولاق إلا الله 


6 مسألة: ما الرّمي» والقذف. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ذكرَ الله تعلل هذا الحكمٌ باسم' 
الرمي 'في الآية المذكورة» وصح أنّ' القذف» والرّميّ اسمان لمعن ٠‏ 


واحب: 

لا أخبرناة عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أقد بنْ شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ ‏ هو ابن راهويه - 
أخيرنا عبدُ الأعلى - هوّابنْ عبد الأعلى الستلمي ‏ قال: اسيل 
هِشَامٌ - هُوَ ابْنُ حَسنّانَ - عَن الرّجُل يَقَذِف امْرََتَهُ فَحَدَئَنَا هِشَامُ 
ا - يعني أبن سييرين قالَ: َل أن بن مَالائو عَنْ 

للش وان ار أذ عقلاي ذلك نوليا فقال: مدل رن أمية 
َف ازاله بشريائ بن سَخْمَاة وكا أخا البَرَاء بن مالك وَكانَ 
أل مَنْ لاعن فلاعَنَ رَسُولُ لَه نظ ينهم ثم قال أبصروةٌ» فإنْ 
ا نض العَيين؛ إهلال بن أي وإ جا به 
تناخ نا ل لشاك تخت قال امسن 

بئْت أَنهَا جَاءتَْ به أكحَلَ جَعْدا حَمْشَ الساقين). 

ظ حدقا عه الله بن بيع أخبرنا محمد بن معاوية عن محمد بن 
سيرينَ عن أَنْس بْنْ مالك قال: "ول لِعَان كان فِي الإسلام أن 
هلال بْنَ مي كدف شرياك ابِنَ سَحْمَ اميه فَأنَى النبي 2 

0 


فَأَخبْرَ بذَلِك» فَقَالَ لَه الي أريعة شهَدَاءَ وَإلا 6 2 ظَيْرِكً 


أبننه 








قال أن عمل ونه الله فيذا أن ير مزالف بحيجة للع 
وفي النقل في اليانةٍ قن سمّى الرمي: قذفاء مع أنه لا خلاف في 


:ذلك أحدٍ من أهل اللغةٍء ولا بينَ أحدٍ من أهل الملة. 


وكذلك لا خلاف بينَ أحدٍ من أهل الإسلام في أن الرمي َّ 
لذكور في الآبةالذكورة الموجب للجلد والفستيء وسقوط الشهادة 
هرٌ الرّميُ بالرّنَى بين الرّجال والتساء. 

له رخات النلوة لالرتي سارعا ا لا؟. 

فقالت طائفة: : لا حد إلا في الرمى 0 
غير ذلك» لا في نفي عن نسب أب وأو جد ولافي رمي بلوطيةٍ 
ولاق رع بيغاءة ولافي رمي رجل بوطهء في دبر امرأق ولافي 
إتيان بهيمة؛ ولا في رمي امرأةٍ أنهننا اليتق فى ذيرهاء ولا ى وهنا 
بهيمة: ولا في رمي بكفر» ولا بشربب خرء ولا في شيء أصلا. 

وهو قول أصحابنا. 

وقالَ قاتلون في بعض ما ذكرنا: يهاب الجليه ونح نك 
إذقاة الاق اي الله عاق للك من للد بان سن إن 
ام للوسال عو سقو 1 


قال أبو حمّد رحمه الله: 


لعلف النامن قنيدة فى ادر عزن النبينها 

فقالت طائفة: فيه الحد. 

وقالت طائفة: لا حد فيه. 

فَأمًا من أوجب فيه الحدّ ‏ فهو كما قال أبِنْ مسعود: لا حد 
إلا في اثنين 
ا 

وعن الشّعيّ في الرّجل ينفي الرّجلَ من فخذوء قالَ: ليس 
عليه حدّ إلا أن ينفيه من أبيه وعن الشّعي والحسن قالا جميعا: 
يضرت الحد. 

وعن إبراهيمَ النخعي قالَ: من نفى رجلا عن أببه - كان 
00 -:قغليه الل - ومن قال لرجل من بن تيم لست منهم 
- وهو منهم - أو لرجل من بني بكر لست منهم - وهو منهم - 
فيه لل 


وعن !| إبراهيمٌ لعي في رجل نفى رجلا عن أبيه قال له: 
لبي لايك واه تضرراتة آى عللوكة قال: لا يجلد. 


:: أنْ يقذفَ محصنة؛ أو ينفيَ رجلا عن أببي وإن كانت 


4- كتاب القذف 


ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سمعت 
حفص بن عمر بن ربيع يقول: كان بين أبي وبين يهردي مرافعة في 
القول في شفعةٍء فقال أبي لليهودي: يمردئ اح يتودى اففتال: 
الخ دوالله إلى المردف انحن الوتود يي إذ لايقرفة زعا نك 
آباءهم» فكتب عاملٌ الأرض إلى عمرٌ بن عبلد العزيز - وهرّ عامل 
المدينة - بذلك» فكتب» فقال: إن كان الذي قال له ذلك يعرف 
أنوقة فحد البهودق» فضريه مانن تموطا. 

وعن ابن جريح أنه قال: سثل ابن شهابي عن رجل قيل لهُ: 
يا ابن القين 1 يكن أبوه قينا - قالَ: نرى أن يلد الحد. 


وأمّا من روي عنه: أنه لا حدٌ في ذلك: 


كما روينا من طريق عباد الرزّاقَ عن إبراهيمٌ بن محمد 
عن إسحاق بن عبر اللّه عن مكحول أن معاذً ببنَ جبل» وعبة الله 
بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما الا خيىا لين لق 
لآق الكل لهك خا عمو دا ودر اجون طن ]له راوع" 
علي بن أبي طالب ذه قالَ: إذا بلغ الحدُ - لعل وعسى - فالحدُ 
05 

وقد روي عن ابن عباس ذك - فيمن قال لرجل: يا نبطي 
اله له ع عا 

وعن عطاء بن أبي رباح أ: نه سكل عن وجل قال لرجبل :ينا 
نبطي» ويا عبد بي فلان» فلم ير عطاء فيه شينا. 

وعن الشعبي أ نه سئل عن الرجل قالَ لعمري: 0 
يرَ الشعي في ذلك شيعاء وقال: كلنا نبط - وبه يقولٌ أصحا 

ا 
ننظرً في ذلك لنعلمٌ الح فنتبعةُء فوجدنا الرّحري يقولٌ في نفي المرء 
عن أبيهِ» أو عن نسبه - كما أوردنا عنه قبل ذلك أ الله علي 
الناني في كتاب اللّه تعالى» وسئة نبي عليه السلام' أن يأني بأربعة 
شهداء: 

فنظرنا هل ند هذا الذي ذكرّ الرهريُ في كتاسب الله تعالى؟ 
فلم نجده أصلاء وإنما وجدنا فيه الحدّ» ووجوب أربعةٍ شهداءً على 
رمي الحصنات فوجدنا الثافّ إنساناً عن نسبهء فلم يرم محصنة 
أصلاء والزهري - ون كان عندنا:أحدٌ الأئمَةٍ الفضلاء - فهو بشرٌ 
يهم كما يهم غيرة» ويخطئٌ ويصيب» بلْ وجدنا نص القلرآن غالفاً 
لقول الرّهري» لأنه يسقط الحدٌ عمّنْ رمى الحصنات إذا قال لابن 
أمقء أو ابن كافرة: يا ابن اَن وأوجبه حيث ليس في القرآن 
إيجابه إذا قالَ له: لست لأبيك - فسقط تعلقهم بذلك جملة. 


فإن قالوا: النافي قاذفٌ ولا بد. 


5- مسألة: النفي عن النسبي. 


"١ مغ‎ 

قلنا: لا. ما هو قاذفٌ» ولا قذف أحداء وقد ينفيه عن نسبه 
بأنه استلحق» وأنه من غيرهم ابن نكاح صحيح» فقذ كانت العرب 
تفعل هذاء فلا قذفَ هاهنا أصلاء وقد يكونُ نفيه له بأنْ أرادٌ 
الأنتكراء لأمق: وآنها لت بدا حالة لأ يكو للزتى: فيه وجول 
كالنائمةٍ توطأء أ و السكرى؛ أو المغمى عليهاء أو الجاهلة» فق بطل 
أذ يكون النافي قاذفا جملة واحدة. 

ثم نظرنا - هل في السنةٍ هم متعلق؟. 

فوجدنا: ما أخبرناه أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن 
حمّدٍ بن قاسم أخبرنا جدّي قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح 
أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهس أخبرني حيوة بن شريح عن سال 
بن غيلانَ عن يحبى بن سعير الأنصاري عن سليمان بن يسار عن 
بي رخ إنْ رسولٌ الله ين «جَلدَ وجلا ا 


8 





قال أبو محمّاد: فنظرنا في هذا الخبر فوجدناه لا متعلّقَ لهم 
به أصلا من وجوو. ْ 

أوها: إن مرسلٌ ولا تقومٌ بمرسل حجّة. 

والثاني: من طريق سالم بن غيلان النَجيِيُ وهرّ جهولٌ م 
يعدل. ظ 

وثالئها: أنه لرْ صحٌ لم يكن فيه حجّة: لأنه ليس فيه أنه عليه 
السلام جلنة اليك إتبنااقيةة أنه جلدة؛ فلا يحل أنْ يراد فيه: أنه 
جلده الحدء ونحنُ لا نأبى من ذلك من سب مسلماًء د 
باليِء فبطلٌ أنْ تكون لهُمْ فيه حجّة بل هر عليهم. 

وقذ روى هذا الخيرٌ يونس بن عبلد الأعلى - وهو أحفظ من 
سحنون» وأعرف بالحديث منه؛ فلم يبلغه إلى رسول الله عَاي. 

كما أخبرنا عبدٌ الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أحمذ بن شعيب أخبرنا يونس بن عبدٍ الأعلى أخيرنا ابن وهب 
رماي ب بعر مد وسييه »2 

سعيل عن سليمان بن يسار قالَ: إن بعضّ أصحابب رسول الله 
ا يا أبن الجنون. 

قال أبو محمّد رحمه الله: وهذا ايضاً كاّذي ذكرنا قبلٌ؛ لأنه 
ليس فيه أنه جلده الحد؛ والحدوةٌ لا تقامُ بالظّتون الكاذبةه والّيادة 
في الحديشو كذب وتبليغ الحد المذكور إلى ثمانينَ كذبٌ بلا شك 
من قطعٌ بذلك. فبطلَ تعلقهمْ بهذا الخبر جملة. 

م نظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالل قاذ أوجب في القذف 
بالرن :اظان رارف به الى المديحة وصح به الإجماءٌ امتيقن 
فكان هذا هوّ الحقّ الذي لا شك فيه. 








5148 - مسألة: قذف المؤمئات من الكبائر وتعرض - كتاب القذف 
ووجدنا رسول الله يذ قن قال «إِن وِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ أخبرنا إسماعيل ابر عليَةٌ عن سعيلو الجريري أخير نا عب الرّحمن بن 


وَأَعْرَاضَكم وَأَبَشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام). 

وقد قال تعالى #تلكَ حُدُودُ اللّه فلا تَعْتَدُوهًا». 

وقال تعالى «إوّلا تَحْتَدُوا إن اللّه لا يُحِب المعْتَدِينَ*. 

فحرّمٌ الله تعالى العدوان» وضرب الأبشار بغيرٍ برهان من 
العدوا نه وحر ء تعال نامر دود «رإنات حيد بغير بر بهان 
تعد لحدود اللّه تعالى. وباللّه تعالى التوفيق. 


7567 مسألة: قذف المؤمنات من الكبائر» وتعرض 
المرء لسب أبويه من الكبائر. ظ 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: قال اللَّه تعالل #إِنْ تَجَيَيُوا كَبَائِرَ 
مَا تهون عَنه نكفر عنكم سَيُناتكم» الآية. 

وقال تعالى #وَالْذِيِنَ يَجْتمُونَ كبَائِرٌ الإثم وَالْمَوَاحِشَ» 
الآية. وكما روّينا من طريق مسلم أخبرني هارونٌ بنْ سعيلر 
لأيلي أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمانٌ بن بلال عن ثور بن يزية 
عن أبي الغيش عن أبي هريرة عن رسول اله يأر قالَ: «اجِتيوا 
السيِع اوبات قيل: ا رَسُولَ اله وَمَا مّنْ؟ قال: الششرْكُ بالليِ 
وَالسسّحْرٌ وَقَلُ النفس التي حَرْمَ الله إلا باحق وَأكُلُ مَال اليتيم 
َكل لبه ولي يسوم لشفي وَقَدَفُ الْخْصنَات الغافلات 
المومِئَات). 

وقال الله تعالى: 9إِنَ الّذِينَ يَرْمُونَ الممْصّنَات الغَافِلات 
الموْمِئَات َعِنُوا في الدنيا وَالآخِرَةٍ؟» الآية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فمحٌ أن قذف المؤمنات 
الحصنات البريئات من الكبائر الؤجينة للعنة ف الدّنيا والأخترف 
العا العم في الآخرقه ودضل فب قذفالأمة وار خسولا 
الكافرة فوجدنا الله تعال قال: دين يون امخستاس فك 
ينوا بارع سَهدَاء َاجلِدُوهُمْ 050 جَلدَة» الآية فهدا عموم 
تدخلٌ فيه الكافرة والمؤمنة فوجب أن قاذفها فاسقٌ إلا أن يتوب. 

ل له ال ل 
ل فقَال: الخاة بالل وَكَقَلُ - 00 
لوَالِدَيْنِ - قال: ألا أنَكُمْ بأَكر الكبَائٍِ قَوْكُ الرُور - أو قَالَ: 
شَهَادة الرُوره قال شعبة: وأكبر ظني أنه قال - شهادة الزُور'. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عمرٌ بنُ محمد بن بكير الناقد 





اعاارل 


0 ار د و2 
وشهانة الور 1 نَل لور - َكَادَ و الله 270 كا 
مكل عا ال كر كاي لاه لبه سكت)». 

قال أبو محمّد رحمه الله: ليس شك الرّاوي بِينَ قوله عليه 
ل ا رد قر و 





قاله قل اعرد الك ةذ كهة بن رك شهادة ينسهة ينا المر نقد 


قاها فالقولٌ شهادة. والشهادة قولٌ؛ وهذه الشهادة هي غيرٌ الشهادة 
المحكوم واد فاك الله تاق #سكب شهادوه الزن »1 

وقال تعالى #فإن هوا فلا تَشْهد مَعَهم» فيككه الكيادة 

هي القول المقول» لا المؤداة عند الحاكم بصفَة ماء وبالله تعالى 


فصح أن قذف الكافرة البريئةٍ قول زور بلا خلافم من أحاره 


وقول ازور من الكبائر كما بيْنَّ رسولٌ الله أظ. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا قنية بنُ سعيل أخبرنا ليث بن 
سعا عن ابن الهادي عن سعار بن إبراهيمٌ بن عب الرّحمن بن عوفم 
عن يد بن عبار الرّحمن عن عبد اللّه بن عمرو بسن العاص أن 
رسول الله م قالَّ: إن بن أكْبَرٍ لحار تم لجل وَالْدَِيه 
نالواء نا ستول اليو كي 7 تم الرْجُلُ وَالِدَيِه؟ قال: كد 
يا الرجل فيسب أباه؛ ويسب انه مي أمئة 

فصح أن السب المذكورٌ من الكبائر» وإِنْ لم يكن قذفا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمّا من رمى المرءً بما فعلَ فليسَ 
كذفاء كه قي إذا كان انحا واذىئ إن كان ساهر ا عدامنا ل" 
حوقة ون ونالله تماق الخو فين 





8" # "ا مسالة: رن الحتننافة اراسي اناما 


أوجبه اللّه تعالى في القرآن. 


قال أبو محمّد: قال الله تعالى وَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمخْصّنَاتٍ 

انوا ربع كيدا فَاجْلِدُوهُم» الآية» فكانٌ ظاهرٌ هذا أن" 

الحصنات المذكورات: هرء النساءٌ 'لأن هذا الَفظ جاءً يجمع المؤنث ظ 

فاعترض علينا أصحاب القياس هاهنا وقالوا لنا: التضر إنها 

ور علو اكد م قلف اماق قمر" اين لك أذ علدواامين تندف 
يجلا بالرى وما هذا إلا ادن مك واف تتكزرن القناين؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فاجابهمٌ أصحابنا هاهنا بأجوبة 

كل واحدٍ منها مقن كافيء مبطل لاعتراضهمٌ هذا الفاسدٍ - والحمد 


- كتاب القذف 


48- مسألة: قذف العبيد والإماء. 


د51 





الشركة لعل بتاع تلق الأجورة اراسة تقد من أضحايتاء 
قالَ: جاءً النض بالحدٌ على قذفي النساء ء وصح الإجماغٌ بحد من 
قذف رجلا والإجماعٌ حق وأصلّ من اصولنا أت نعتمدٌ عليها وقد 
افترض الله تعالى علينا اتباءً الإجماعء والإجماعٌ ليس إلا عن توقيفب 
من رسول الله تلظ. 

وقال بعض أصحابنا: بل نص الآيةٍ عامٌ للرّجال والنساء 
وإنما أراد اللّه تعالى التنفوس المحصناتي قمالوا: وبرهانُ هذا القول 
ودليل صحته قول الله بكالق مكاد آخرّ طوَالْمُخْصَنَاتُ مِن 
الساء» قالوا: : فلَوْ كانت لَمْظة المحْصتاح' الاتقعٌ إلا عَلَى الننساء 
ما كان لِقوْل الله تعَالَى مِن النساء ' تتح رجاف الهف فنا 
فصّح أن الْخْصنَات َع على النْسَاء وَالرجال فيب الله تَعَالَى 
ماده ماك بن قال من النسَاء' وَأَجْمَلَ الأمرَ فِي آيَةٍ القَذف 
إِجَمالا. َاُوا: 


إن قَالَ قَائِلٌ: َإنْ قوله تعالى #إين النّسَاء4 كقوله تعالى 
#وَغرَابيب سُودٌ» و#عَشَرَة كَامِلة. 


نا لايور أذ حمل كلاملل الى على تَكْرَارٍ لا قَائدة 
أخرّى فيه إلا نص قرآن؛ أو من أو إِجْمَاءٍ وَلَيْسَ مَعَكُمْ شَيْءٌ 
مِنْ هَذَا في دَعَوَاكُمْ أن قوله تعالى من الشّمَاء» تكرارٌ لا فائدة 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا جوابٌ حسنٌ. 

وأمًا الأول فلا نقولٌ به؛ لأنه حتى لرْ صم الإجماعٌ على 
وجوب الحد على قاذفه الرّجل لما كان في الآيةٍ احتجاجٌ وإيجاينا 
الحدّ على قاذفب العبدٍ وقاذفي الكافرقء لأنه لا إجماعَ على ذلك. 

وأمَا جوابنا الذي نعتمدُ عليه ونقطمٌ على صحّتدء وأنه نه مرا 
الل تعالى بالبرهان الواضح فهو أن الله تعالى إنما أرادٌ بقوله 
اأوَالَذِينَ يَرْمُونَ المخْصنَات ثم َم يَأنُوا بأَربَعَةٍ شهَدَاءً؛ الشُرُوج 
المس انك 

بُرْهَانْ ذلك: أ أن الأربعَة الشهُود المذكورِينَ لا يَختَلِفُ اثثان 
مِن الأمّةَ في أن شهَادتهُم الي يُكَلمُوتهَا مي أن يَنهدُوا نهم روا 
فَرْجَه في فَرْجهَا وَالِجا خارجا راو ند كح باقاعد 
َل الشهادة لَيِسَتْ شَهَادة بِنى ولا ب جاه التازنة ين اذ 

و 


مه ار هاس 


وأيضاء بِرَهَانَ أ 


كنا نمز طرق ميا اجا إسحاق بن إِنْرَاهِيمَ ‏ 
7 0 ردي 


ش هر ابن هوه -. 


هُرَيْرَة إن البي' تلظ فيز قال: إن الله كنب عَلَى ابن آدمَ حَظُه من 
الرنَى درك َلِكَ لا مَحَالََ فَى العينين النظر وَزنَى اللَسَّان النطئ» 
والنفس تمنى وَتَشَهِي 5 بُصَدُقُ ذَلِكَ أو ا 

قال ُو مُحَمّدٍ رده الله: : فَلَمْيَجَعَلَ رَسُولُ الله ملا ات 
الرنَى إلا للفَرْج فقط وََبِطَله عَنْ جَمِيع أَعْضاء الجسلم - أَوَلِهَا عَنْ 
آخرهًا - إلا أَنْ يُصّدُقه فِيها الفرج. 

فصّم يتين أن النفس وَالْقَلْبَ وَجمِيع أعْضَاء الجسَده حَاش 
الفرْج لا رَمِي فِيها. ول قدت أملة أنه لا َمْيَ إلا لِلفرُوج فَقَطء 
َذْ لا شاك في هذا وَلا مِريه فَالْمُرَاهُ مِنْ قَوْل الله تعالى «وَالْفِيِنَ 
يَرْمُونَ الُخْصّنَاتٍ» هي بلا شك" الفروج التي لا يقع الرس لا 
عليهاء لا يكو الرّنى المرمي به إلا منها. 

قال أبو محمّد رحمه الله: 

فإِن قال قائلٌ: إِنّ' الحصنات' نعتُ ولا يفردُ النعتُ عن ذكر 
المنعوتتي. ْ 

قلناهذا خطاء لآنه وعورى 'زلة برهان؛ لآل الشركة واشين) 
الفوس قارة #اجاكاى وزاك لاك هن ' 

قال الله تعاللى وَالصَئِمِينَ وَالصّائِمَاتٍ». 

وقالَ الله تعالى لإنَ المْصَدُقِينَ وَالْمُصَدقَات». 

رك عداكر 1512 اللمتعال البعية ور ذكر التعورع: 

وقال الشاعرٌ: 
ولا جاعلات العاج فوقَ المعاصم 





فذكر التعظ ول يذكتر المعسولة 

وما نعلم نحويا منعَ من هذا أصلاء وإنما ذكرنا هذا لثلا يمره 
موه ثم إِنّ هذا الاعتراض راجع عليهم؛ لأنّ من قوهم: إناراة* 
النساءً الحصئات ' فعلى كل حال قد حذف المنعوت واقتصرٌ على 
النعت ولا فرق بين اقتصاره تعالل على ذكر اكات ودف 
الفروج على قولناء اونمذك العاف على قوشت ب البقط 
اعتراضهمْ جل وقولسا نحن الذي حلّنا عليه الآية الأول مده 
دعواهي لأنٌ قولنا يشهدٌ له النصٌ والإجماعٌ على ما ذكرنا. 

وأمًا دعواهم أن اللّهِ تعالى أرادَ بذلك" النساءً ' فدعوى عاريّة 
لا برهان عليهاء لا من نص ولا إجماع. لأنهم يخصون تأويلهم هذاء 
ويسقطونٌ الحد عن قاذفي نساء كثيرة: كالإماءء والكوافرء 
ال ل سر سياس 
البرهان. الله ان ا 


قال أبو محمد: 


515 


8- مسألةٌ: قذف العبيد والإماء. 


4- كتاب القذف 





اختلف لتر د فل أ و أمة بالوّنا: 

فقالت طائفة: لا حدٌ عليه كما روي عن التخعي» والشعبى 
أنهما قالا جميعا: لا يضربُ قاذف أمٌ وليٍ. 

وعن حمَادٍ بن أبي سليما قال: إذا قال رجل لرجل أمه 
ولواء لسرا لست ياك يضري شي 2ك 
الأم. ش ْ 

وعن ابن سيرينَ قالَ: أرادٌ عبيدُ الله بن زيادٍ أنْ يضرب 
قاذف أمّ ولدِء فلم يتابعه على ذلك أحدٌ ظ 

وقد روي عن عطاءء والحسنء والزُمري: لا حد على 
قاذف أم ولٍ. ٠‏ ا 


قال علي: ون لير الح على قاذف العبد والأمة: أبو 


حنيفة, ومالكٌ, والأوزاعي, وسفيان الذوري وعثمانٌ ال 


راقص بن جو والشافعي, وأصحابهم. 
وقالت طائفة بإيهاب ه الحد في ذلك. 


أخبرنا حمآمٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابنُ الأعرابي 7اغونا 
الدبري ؛ أخرنا عبد الاق عن معمر عدن وب السّختباني عن 
نافع مولى ابن عمر قال: ان قرا من الأمراء سألَ ابن عمرٌ عن 
ال ب ا 


- وه أمة - كلت لأنها امراتة. 

قال أبو محمّد: وبهذا يقول سانا زهكذا لتك ضيه 
ابن عمرَ من أصحٌ إسناٍ يوجدٌ في الحديث, فلم اختلفوا كما ذكرنا 
وجب أنْ ننظرٌ فيما احتجت به كل طائفةٍ لنعلمَ الح من ذلك 
فنتبعه - بعون الله تعالى ولطفه: فنظرنا في قول من ل ير الحد على 
قاذف الأمة والعبده فلمْ نحن لهم شيئاً يمكن أن عقوا قي 

إلا ما روينا من طريق البخاري أعبزنامياذة اخرنا مي 
بن سعياو لقان عن الفضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عسن أبي 

0 .يقول: ١مَنْ‏ قف مَمْلُوكَه وَهُوَ 

بَرِيءٌ مما قال جُلدَيَوْمَ الِيَامَةٍ إلا أن فكو كمأ كال 





حدثنا عبد الل بن ريع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أجملة 
بن شعيب أخيرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله - هو ابن البارك 
داعن الفضبلء بن غزوان عن ابي لعم: الداعت آنه قال : قال أبو 
من ذف مملوكه بره رين مقاكان افع عل اشة بر 
الا إلا أَنْ يكون كَمَا قَال». 


وعن الحسن عن ابن عمرّ قالَ: من قذف مملوكه كان لله 





تعالى في ظهره حدٌّ يوم القيامةِ» إِنْ شاءً آخذة. وإِنْ شاءَ عفا عنه. 
قال أبو محمّدٍ: ولعلّهمْ يدَعونّ الإجماءً» أو يقولون: لا 
يوي 00 
اد حا و 0 
ف الان طاو سر لف اام أصولنا. عن أبي بردة - أنه كانت له 
ابنةٌ من حر وابنةً من أمٌ ولا فكانت ابئة الحرَةٍ تقذف ابئة أم 
الولبء فأعتق أمُهاء وقالَ لابنة الحرةٍ: اقذفيها الآنَ إِنْ قدرت. 
. وعن نفر من التابعينَ قذ ذكرناهمْ خالفوهم في أكثر أقواهم: 
فَأمَا الرّواية عن أبى بردةً - فلا متعلّقَ لهم بهاء لأنه ليس 
فيها أنه لا حدّ فيها على قاذفهاء ولع حاكمّ وقته كان لا يرى الحدٌ 
على قاذف أمٌّ الولدٍ - فبطلٌ تعلقهمْ بهذا. 
وما قرفم 'لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلامٌ سخيفء 
والمؤمن م 
عند الله تعالى» قال الله تعالى #إيا يه الناس إِنَ خَلَقنَاكمْ مِنْ 
وَأننَى 4 الآية إلى قوله: #إنّ الريك عِنْدَ الله أتقاكد». 
وَالناسُ كلهم في الولادة أولاد ادم وامر أته ثم تفاضل 
اننا بأخلاقهم وأديانهم, لا بأعراقهم؛ ولا بأبدانهم. 
ا 0 مامد «إنث دمَاءكم وَأَمْوَالكم 






حرمةٍ العرض من الحرٌ والعبدٍ نضّاء ولا سيّما الحنفيون الموجبونٌ 


القود على الحرٌ للعبدء وعلى الحرَةٍ للأمقٍء فقد أثبتوا حرمتهما 
00 ظ 
قال علي: أقوالٌ م : 5 والتاتراقة قل اختلفة غيهاء د 
ااا ناا وناب 

2 0 ا 0 ة 
بالبِينةِ جلد الحد ثمانين. 

وبه ‏ يقولٌ أبو حنيفة. وسفيان, ومالك, والأوزاعي. 
2 ظ 

وقال الشافعي, وأصحابة: لا حد عليه. 

قال أبو حديفة, وأصحابة. وسفيات. ار وأصحابه: 
مكرسة أن ل 


فيمن قال: زنيت وأنت صغيرة» أو ا : زنيت وأنت 


4- كتاب القذف 


م 


عحدل. . 
وقال مالكٌُ: عليه الحدُ أيضاً في قوله: زنيت وأنت مكرهة. 
قال أبو محمد: أمّا قولُأبي حنيفة وأصحابه فظاهرٌ 
للم 0 0 لا 000 قاذف يالأمقق والكافرة» 
-0 من قال: و اق فر 


ليث انوا 


فإِنَ قالوا: إنما قذفها وهيَ حرّة مسلمة. 

قيل: 

وكذلك إنما قذفها وهي بالغ. 

فإن قالوا: إِنّ المكرهة ليست زانية. 

وكذللك الصغيرة. 

ا ار 
كرما ل عو ارقت ل قن ادير 0 
0 ذا قاربت الحيض” سيا الس علد 
قاذفها الحد. 

وقال ماللك: إذا بلغ مثلها أنْ يوطأً: جلدَ قاذفها الحد. 

وكذلك يلد قاذف الجنون. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي. وأصحابهماء والحسنٌ بن 

١ .‏ 
حي: لا حد على قاذفي صغير, ولا مجنون. 
قال علي: تال اللاتعال «وَالْزِيِنَ يفون الْتْصنات» 


5 
لي 


وقد قلنا: إن الإحصان في لغةٍ العرب: هو المنم. 

وبه سمي الحصن فيا يقال: درع 0 

وقد أحصن فلانٌُ مالة: إذا أحرزه ومنم منه. 

قال تعالى إلا يَُاتُونَكُمْ جَويعاً إلا في قُرَى مُحَصُلو4. 

والصّغارٌ: محصّنون بمنع اللّه تعالى لمم من الزّنى» وكنع 
أهليهم. 

وكذ لك امحانين. 

وكذلك الجبوب» والرئقاء» والقرناء» والعنين. 


د مسألة: فيمن قذف صغيراً أو جنوناً أو مكرهاء 


شالق 

وقد يكونُ كل هؤلاء محصّنِينَ بالعفةٍ. 

وأمَا البكرٌ والمكره فمحصّنان بالعفةٍء فإذا كل هؤلاء 
يدخلونَ في جملة الحصنات" بمنع الفروج من الزّنَى؛ فعلى قاذفهم 
الحدّء ولا سيّما القائلون: إِنّ الحريّة إحصانٌ» وكل حرَّةٍ محصنة» فإن 
الصّغيرة الحرة؛ والمجنونة» والرتقاء. وسائرٌ من ذكرناهم محصنون. 
وإسقاط الحدٌ عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه. فما علمنا لهم 
حجة أكثرَ من أنْ قالوا: إن من قذف من ذكرنا فقدٌ تيقنا كذبه» فقلنا 
همْ: صدقتم» والآنّ حقا وجب الحدٌ على القاذفي إِذْ قاذ صحٌّ 


كذيه. وتالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمّدٍ: وهذا مكانٌ عظمت فيه غفلة من أغفله لأن 
القذفّ لا يخلو من أحدٍ أوجه ثلاثةٍ لا رابع لها 

ما أنْ يكونَ صادقاء وقد صحّ صدقه فلا خلاف في أنه لا 
خذغليةت ايكون نكا صدقة وفك كزنه نهد اعرة ا لذ 
خلافي لإمكان كذبه فقط ولوْ صحّ صدقه لما حدٌ - أو يكونٌ كاذباً 
قد صح كذبة؛ فالآن حقاً طابت النفسُ على وجوب الحد عليه 
بيقين إذ المشكولكُ في صدقه أو كذبه لا بد له من أحدهما ضرورة: 
فلوْ كان صادقاً لما صحٌ عليه حلد أصلاء فصح يقينأء إذ كناد اقل 
الحدُ عن الصّادق أنه باق على الكذبي إِذْ لين إلا صادقاً أو كاذباء 


وهذا في غايةٍ البيان والحمدُ للّه رب العامينٌ. 


9- مسألة: كافرٌ قذفَ مسلما أو كافرا. 

قال أبو محمّد: قد ذكرنا وجوب الحدٌ على من قذفَ كافرا 
فإذا قذف الكافرٌ مسلماء قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا وجوب 
الحكم على الكفار بحكم الإسلام. لقول الله تعالى #وأن اخكم 
بيْنهُمْ بم أنَرَكَ الله 

وبقوله تعالى #وَقَاتَلوهُمْ حَتى لا تكون فتئة وَيُكون الدَينُ 
كله لله». 

وقد ؛ ذكرنا وجوب قدلٍ من سب مسلماً من الكقار 
لنقضهم العهد وفسخهم الدَمَّةَ لقول اللَّهِ تعالى #حَتى يُعْطُوا 


1 الجؤية عَنْ يد وَهُمْ صَاخِرُوُ4. 


فافترض الله تعالل إصغارهم» فإذا خرجوا عن الصّغار فلا 


ذَمَةَ لهم وإذا لم تكن هم ذمَة فقتلهمْ ومسبيهم وأموالهم: نجلل 


وإذا سبوا مسلماً فقذ خرجوا عن الصغارء وأصغروا المسلمٌ» فقلا 
برئت الذَمّة مَنْ فعلٌ ذلكَ منهبْء ولا ذم لهُ: 
ل ا ب ا كر 


"١ 


اه مسألة: فيمن قال لامرأة: لم يجدك زوجك عذراءً. 


- كتاب القدف 





يهوديةٍ افترت على مسلم قال: تضرب الحد. 
ظ وبه إلى 1 : حدئنا سفيان الشوريُ عمن طارق بن عباد 
الرحمن قال: شهدت الشّعي ضرب نصرائياً قذف مسلماء »؛ فجلده 

. قال أبو محمّد: أمَا الحدُ ‏ فواجب بلا شكء لأنه حكم الله 
تعالى على كل قاذفي» والقتلٌ واجبْ كما ذكرنا لنقض الذْمَةٍ سواءٌ 
كا روكلة أن إمراء 51 خسن «اللييها 1ن لتنا در كااعن القسل 

فإ قال قائل: هلا أوقفتم المرأة وم تقتلوهاء لنهي رسول 
الله فز عن قتل النساء؟ ولأنها إذا تقضت ذمّتها بسب المسلم فقذ 
لالتعا رسك ويه :عليها إلا 

لد وال مق اي 
لذن حكمهم قبل التَسّم امقائلة فإذا قدرنا عليهة؛ » فإما المنُّ وإمًا 
الفداءٌ» وإمًا الل وَإِمًا الإبقاءٌ على الذْمّةٍ ‏ هذا في الرّجال. 

وكذلك في النساء حاشّ القتل. 

وأمًا بعد نقض الذمّةٍ فليس إلا القملء أ و الإسلامٌ قط 
لقول اله تعالل لون نكا أَيْمَائّهُمْ مِنْ بعد عَهيضِمْ وَطَعَُوا فِي 
كم قفاوا أئِمةالكفٍْ4 فافترض الله تعال قتاهمْ بعد كث 
أبمانهم من بعد عهدهمٌ حتى ينتهوا - ولا يجوز أن يخص الانتهاء 
هاهنا عن بعض ما همْ عليه دون جميع ماهم عليف إِذ لا ديل 
. يوجبُ ذلك, ونحن على يقين أننا إذا انتهوا عن الكفر فقَدٌ حرمست 
دماؤهؤ. ولا نص معنا ولا إجماع على أ: نهم إن انتهوا عن بعض ما 
هم عليه دونَ بعض عادوا إلى حكم الاستبقاء. 

راطيا جذاى #اتو واد" مر موووان 
وحكمٌ المرأةٍ في ذلك حكمها إذا أتت بعد الذْمَّةَ بشيء يبِيمٌ الدَمَ 
من زنى بعد إحصانء وقتل نفسء أو غير ذلك. 

وأمَا إذا قذف الكافرٌ كافراً فليسَ إلا الحدُ فقطء على عموم 
أمر الله تعالى فيمنّ قذفَ محصنة بنص القرآن. 
"قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والعجب من يرى أنه لا حدٌ على 
كافر إذا زنى بمسلمة ولا على كافرةٍ إذا زنى بها مسلمء ولا يرى 
الحدّ على كافر في شرب الخمر ثم يرى الحد على الكافر إذا 
لل ار 0 فليت شعري ما الذي فرّقَ بِينَ أحكام هذه 


فإنْ قالوا: إن الحد في القذف حقٌ للمسلم. 


قلنا هم: وقولوا أيضاً: إِنْ حدٌ الكافر إذا زنى بمسلمةٍ حق 
لأبي تلك المسلمة» ولزوجهاء وأمها ولا فرق. | 

والعجب أيضاً ممّنْ قطمّ يد الكافر إذا سرق من كافرء ثم لا 
يحدّه له إذا قذفه. ظ 

وهذه عجائب لا نظيرٌَ لماء خالفوا فيها نصوص القرآن. 
وتركوا القبائن الذى إليْه يدعون. 

وبه يحتجون)» إذْ فرّقوا بِينَ هذه الأحكام ولم يقيسوا بعضها 
على بعض بغير دليل في كل ذللك» وبالله تعالى التوفيق. 


« ملالاب مسألة: فم قال لامرا: ل يجسدك روجك 
ا 

قال أبو حمّد رحمه الله: اختلف الناسُ في هذا: فقالت 
طائفة: لا حد في ذلك وليسّ قذفاً. 

وكذلك لو قال رجلّ لامرأةٍ تزوجهاء فلا يلاعنْ بهذا. 

وقالت طائفة: هر قذفٌ؛ ويحدٌُ ويلاعنٌ الروجَ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: احتجّ من رآه قذفا بما أخيرنا أحمدُ 
بن محم الطلمنكي قالَ: أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا محمد بن أيوب 
أخبرنا أحمدُ بن عمرٌ بن عبد الخالق البزّارٌ أخبرنا محمد بنْ منصور 
الطّرسيُ أخيرنا يعقوببٌ بن إبراهيم بن سعاو أخبرنا أبي عنن ابن 
إسحاق قال: وذكرٌ طلحة عن سعيل بن جبير عن ابن عباس قال: 
امج رَجُلْ من الأنصّار ا ِنْ بي العَجَلان قات نماك 

ما أصبَح لم َجدهَا عَذَافَرقَعَ شَأنهَا إلى النبي 6 فَدَعَا 
الجاريّة» فقالت: بل كنت عَذْرَاء فَأمَرَ هما فتَلاعناء وَأعْطَاهَا الَهْرَا 
قال الِرَارُ: لا نعلمه روي إلا من هذا الطريق. 

قال علي: وهذا ليس بشيء لوجهين. 

أحدهما ‏ أن ابنَ إسحاق لم يصمح سماعه لذلكَ مسن 
طلحة» فهرَ منقطع. 

والشاني - أن طلحة هذا لم ينسبه وهو - واللّه أعلمٌ - 
طلحة بن عمرو المكي» فهر الذي يروي عن أصحاب ابن عباسء 
وهر مشهورٌ بالكذبيه وإلا فهر على كل حال جهو - فسقط 
التعلق بهذا الخبر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: يضقت زكرن وات 
أو بغير وطء كوقعةٍ أو غير ذلك فلم لم يكن ذهابُ العذرة زنى م 
يكن المي به رمي ولا قذفأء فإذ ليس رميا ولا قذفاً فلا حس ذيه: 
وله لنانه كن لكان | جنا عت دزو لئان بال لاعن 
سواه» وبالله تعالى التوفيق. 


- كتاب القذف 


نض سنال التعريضُ ها فيه حدٌ أو تحليف: 


"١ 6 





وهو قول أصحابنا وغيرهمٌ - وبهذا نقول. 

”37 17 مسألة: التعريض» هل فيه حدٌ أو تحليف؛ أمْ 
لا حد فيه ولا تحليف؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: اختلف الناسُ في التعريض أفيه 
لا فيه حدّ القذف كاملا: 


وا ملا ا 0 
يي د إن عَمِر كان 
يجلدُ في التعريض بالفاحشةٍ 

وبه إلى عبد الاق أخبرنا ابن جريج أخيرني ابن أبي 
مليكة عن صفوا» ولوب عمن عمرٌ بن اللخطّابٍ 
التعريضء قال ابن أبي مليكة: والّذي حدّه عمرٌ في التعريض هو 
ا ا ا 


أنه د ف 


00 
عد رن لاعمر بن الخطاب جلف التعريضش وقال: إنذخنتى 
وبه إلى أبن وهبب ب أخبري هال وعمرو بن الحارث. 

قال مالك: عن أبي الرجال عن مه عمرة بنش عبل الرّحمنء 
ا ارين سار لساري الت عير وبي إن 
ولا أي بزانيق: فاستي في ذلك عمرٌ بن الخطاب» فقا قل" ل 
ارات 
يجلد الحدّء فجلده عمر ثمانينٌ. 

وبه إلى ابن وهب أخبرني رجل - من أهل العلم - 
مسلمة بنّ لد جلدَ الحدٌ في التعريض. 

وبه إلى ابن وهبو أخبرني سعيدٌ بنْ يوب عن عطاء عن 
رجلا الحدّ كاملا في أنْ قال 0 يا بن ذاتت الداية. 


و 
علي بن أ بي طالبي قال: من عرض عرضنا له بالسّوط. 

2 ارك أخبرنا سفيانٌ الشوري عن عاصم عن ابسن 
سيرينَ عن سمرة قال. ان 


ذحش قو الل لعزي د ورج د 

قال: 5« نازو تفلكت كان عرقي ابن ع ب 
عبد العزيز. 

قال أبو محمّدٍ: وبإيجاب الحدٌ في التعرّض يقولٌ مالك. 

وهو قول ربيعة أيضا 

وقال آخروث لا حد ني التعريض: 

كما أخبرنا محمّدُ بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا عبد اللّه بن 
نصر بن قاسم بن أصيغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا سفيانٌ الثوري عن أ بي الرّجال عن أمّه عمرة 
بت عبار الرحمن قال: نازع رجلٌ رجلاء فقال: ما أبي فليسَ بزان؛ 


موابتة 


ولا أمّي بزانيق» فرفمَ إلى عمرٌء فشاورٌ أصحاب رسول الله 5 





ا لي 
000 


حدثنا حمام أخيرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الدبرى أخبرنا عبد الاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بسن 

عبار اللّ عن مكحول: أن معادً بنَ جبلء وعبد الله بن عمرو بسن 
العاص قالا جميعاً: من هذ الاي الكلمة الى ها عدر ف ولص 


لما إلا وجه واحد. 

عكر د 1 ولي 
م 

حدثنا عبد اللّه بن ربيع 
ا ار ا 00 
ا اك قلا الور 00 الرّجال 
جهن لتعله أ أكية على أعبية على در فعزل عم تسر 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمانَ 


"١١ه‎ 


مم٠‏ مسألة: التعريض هل فيه حدٌ أو تحليف, 
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الرّجِلَّ يقعٌ في عثمانٌ فينالٌ من فقالَ عمرٌ: أعرض عن ذكر عثمان؛ 
فجعل لا ينزعٌ» فعلاه عمرٌ بالدرةٍ وقال: أعرض عن ذكر عثمات 
وسأل عن أ م الرّجلء فإذا هي قذْ تزوّجت أزواجاً فدرأ عنه الحد. 

حدّثنا محمد بن سعياء بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عون الله 
ابر قاس بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشدي لعو 
حمدُ بن بشار - بندارٌ - أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ - أخبرنا 
بن حبق أخخبرنا ابن أبي ميمونة أخيرنا 
سلمة بن امحيق قال: قدمت المديئة فعقلت راحلبي» فجاءً إنسأنٌ 
فأطلقها فجئت فلهزت في صدره وقلت: يا نائك أَمّهِء فذهب بي 
إلى أبي هريرة وامرأته قاعدة فقالت لي امرأتة كنت عراضيت؛ 
ولكنك أقحمت:. قالَ: فجلدني أبوهريرة الحدٌ ثمانينَ» فقللت: 
لعمرك. ني يوم أجلدُ قائما ثمانينَ سوط إنني لصبورٌ. 


حدثنا محمد بن سعيلء بن نباته أخبرنا عبدٌ الله بن أحمد 


تعد قن أن مهم مه 


أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية 


أخبرنا وكيعٌ أخبرنا إسرائيلٌ عن جابر عن عامر الشّعي' في رجلى 


قال لرجل: إنك تقودٌ الرّجالَ إلى امرأتك, قال: التعوي :تولية 0 

وبه إلى وكيم أخبرنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم به الجفحير 
قال: في التعريض عقوبة. 
غلا عن غامر لشي قال لد قا لعل ع ار 71 

حدّثنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي ١‏ أخيرنا 

الدَبريُ أخبرنا عبد الرَزاق أخبرنا ابنُ جريج قال: قلت لعطاء: 
العويض :قال" يس فيه حدٌ قال عطاء وعمرو بن دينار: فيه 
نكال قالَ ابن جريج: قلت لهُ: يستحلفف ما أرادَ كذا وكذا؟. 

قالَ: لاء قالَ ابنُ جريج: وقلت لعطاء: رجل قالَ لأخيه ابن 
أبيه: لست بأخيء قال: لا يحد. 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال 
لآخر: يا اسن العبدِ» أو أيها العبد قال: جاه دعي الله قال:* 
يعحلف تالله ما آزاد إلا قلف ولا حن عليف فإن نكل بَجِلدَ: 

وقال ا لآخرَ: يا ابن الحائكئي» يا ابن الخياط. 
يا أبن الإسكاف يعيره ببعض الأعمال» قال: ييختخلفة بالله نا أراد 
نفية» وما أرادٌ إلا عمل بع دان علقت تاتون كر عدن 

وبه الي كر 0 

- و 


ش قال قادة: لو قال وجل لرجلة إلى أراك زانيأء عرّرَ ولم يحد 


- والتعريض كله يعرّرُ فيه في قول قتادة.. 

وعن سعيد بن المسيّب قالَ: إنما جعلٌ الح على من نصبّ 
اد قحا ا 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: بأن لاحد في التعريض؛ يقول 
سفيانٌ الثوري. وابنُ شبرمة؛ والحسيُ بن حي وأبو حديفة, 
والشافعي, وأبو سليمان. وأصحابهمْ ‏ فلمًا اختلفوا كما ذكرناء 
نظرنا فوجدنا من رأى الحدّ فيه يقول: هذا فعل عمر بحضرة 
الصحابة رضئ اللّه عنهم. 

قال علي: وهذا لا متعلّقَ لم به لأنه قد صمح الخلافُ في 
ذلك عن الصّحابة - رضي الله عنهم - نضاء كما ذكرنا أيضا مسن 
طريق وكيعء نعم وعن عمرّ ذه ادرءوا الحدّ عمّنْ قال لآخرً: يا 
ابن شَامَةٍ الوذر. 

وأمًا على بن بي طالبيه وسمرة: فإنه جاءً عنهما: 0 
رضن عرض له ولس لي هلاي قم أله فبطلّ تعلقهم 
بفعل عمرّء وعلي» وسمرة - رضي الله عنهم - جلة. فنظرنا هل 
لهم حجّةٌ غيدُ هذا؟ فوجدناهمٌ يذكرون قول الله تعال ليا يا 
الِينَ آمَنوا لا تَقَولُوا رَاعِنَا الآية. قالوا: وكان الكفارٌ يقولونٌ 
لرسول الله ياي راعناء يريدونَ من ' الرّعونةٍ 'وهذا تعريض» فنهى 
عن التعريض. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا حجّة عليهمْ لا لهم لرجوه. 

أوَها: آنا لم نخالفهم في أنّ'التعريض' لا يحون فيحتجّوا 
بهذاء وإنما خالفناهم في هل فيه حل أ لا؟ ويس في هذه الآبةِ لو 
ص استدلالحمٌ بها إلا النهي عن التعريض فقط وليسَ فيها إِيجابْ 
حد فيه أصلاء فظهرٌ تمويههم بالآية. 

والثاني: أن الله تعالل لم يحدَ الْذِينَ عرّضوا بهذا التعريض 
فكيف يحتجّون بها في إيجاب الحد. 

والثالث: اذ اللن هال نكا نين عن فول أراعنا' من لا يظرا 
ل بر 

فصح يقينا أنه لم ينه عر وجل عن لفظةٍ راعنا من أجل 
لُعريض؛ بل كما شاء تعال» لا لءأة أصلاء والحدٌ في ذلك ساقط 
لا ينسندٌ أصلا . فبطلٌ تعلّقهمْ بالآية جملكٌ وصحٌ أنها حجّة 'عليهم» 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا بطل قولٌ من رأى الحد في التعريض: 
وجب أن ننظرّ في قول الطائفة الأخرى» فوجدناهم يذكرونَ قول 
ل تعالى لإوّلا ناح عَليكمْ فيمَا عَرُضتَمْ به من خيطبةٍ النسَاء أو 


اقح في اتيك * إلى قوله تعالى «حَنى يبلغ الكِتَاب أَجَلَّهُ)* 


م4- كتاب القذف 


فرق عر وجل بين حكم التصريح وين حكم التعرييض تفريا ل 
يختل على ذي حس سليم وإذا كانا ش.: شيئين مختلفين ليس لأحدهما 
كم ا رياه عور * ألمنّة أنْ يجعل في هاما جه ل الا 
بغير نص ولا إجماع. 

3 ذكروا ما روينا من طريق مسلم أ خبرني أبو الطاهرء 
وفوما عدر لاس ويل - قالا جيعاً: أخبرنا ببح هبو أخبرني 
يونس عن ابن شهاب عن بي سلمة بن عبل الرّحن عن أبي هريرة 
"أن أَعْرَاييا أنى إلى رَسُول الله يبد فَقَالَ يا رَسُولَ الله إن امْرَأَيَى 
وَلَدَتْ غلاماً أَمْوَدٌ وَأَنَا ا كبر فال له يتؤي هَل لَك من إبل؟ 
قال: نعم قالَ: ما أَلوَائهًا؟ قال نشي : قَالَ: هَل فِيهًا مِن أَزرَق؟ 
قال: َعَم قَالَ رَسُولُ الله فَأنى هُوَء فَقَالَ لََلّهِ يا رَسُولَ الله نَرَعَه 
عِرْق لَه فَعَالَ لَه النبي 2ك وَهَذَالَعَلّهِ نَرَعَه عِرْقُ لمُه. 

حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 








١‏ أخيرنا 
التبري أخبرنا عبد الاق عن معمر عن الرّهري قال أخبرني 
سعيد بن المسيب عن أبي هويزة قال: 0 ا اللبي 16 0 
فقال: ولت امْرَِي غلاماً سود - وَهرَ حيتي يُعَرض أن نيه - 
قَالَ له النبي تيز ألك إبل؟ قالَ: نعم قَالَ: مَا ألوَانهَا؟ قال: 
شد قال أفها ار 13 قاة: : نَم فيهَا ذَوْدُ وُرْقَ قَالَ: هِمَذَاك 
ترَى؟ قَال: لا أذْري لَعل أ يكون تَرَعَه عرق قَالَ رَسُولَ الل 1 
وَهَذَا لَعَلَه أذ يكرة قم اورخس لفق الانتفاء منه. 












اباك . 


حداثنا عبد الله بن ريبع أخبرنا محم بن معاوية أخيرنا أنجة 
بن شعيسه أخبرني إسحاقٌ بن إبراهيم - هوَ ابن راهويه - أخبرني 
النضٌ بن شميل أخبرنا ماد بن سلمة أخبرنا هارونُ بن زيادٍ عسن 
عبلد الله بن عب الله بن عمير عن ابسن عباس «أَن رَجّلا َال يَا 
َسُولَ الله إن تَْتِي امْرَأة جَيلة لا د لأمس. قال: طلْقَهَاء 
قال: إني لا أصْبرٌ عَنْهَا قالَ: فأتسكهأة: 

قال أبو محمد رحمه الله: فهذه الأحاديث كلها في غاية 
الصّحة موجبة أنه لا شية في التُعريض أصلا؛ لأن الأعرابى للد 
دكر أن امرأته ولدت ولداً أسود وعرّض بنفيه وكان من بني فزارة 
مذكز ذللك الزهوئ د افلم ير رسولك اللح علق يولك بحن ون 
لعانا. 





1 
وقد أوجب عليه السلام الحدٌ واللعانَ على من صرّح. 
وكذلك قوله عليه السلام «لَولا مَاسَبَقَ مِنْ كِتَابٍ الله 
لَكَانَ ِي وَلَهَا شأنٌ». 
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ار ا 0 
يحكم به ولا يقطع به. 


وكذلك قولٌ ابن عبّاس: تلك امرأة ة كانت تظهرٌ السُوءً في 
الإسلام؛ تعريضٌ صحيح. 

حداثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا أحتماة 
بن شعيس أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيانٌ بسن عبينة عسن 
الزهري عن عائشة نشة قالت «اخمْصّم سعُْ بْنُ أبي وَقَاصء وَعَبادُ ب 
زَمْعَة في ابن أمَةِ زَمْعَةَ فَالَ سَغْدٌ: أَوْصّانِي أي مُه ذا قَيِئْتْ 
مكة فَأنْظرُ ابن أمَِ زَْعَة فهُوَ اِني» وَقَالَ عَبدُ: هُوَ أبن أمَةٍ أبي وُلِدَ 
0 قي شبها 






ش أبي» فَرَأَى رَسُولُ الله :/ ١‏ شبها ينا به فقَالَ َسُولُ 

لله َي الول لراش وَاحْتَجبِي مِنه يَا سَودَة. 

فهذا رسولٌ الله تي قذ أشارَ إشارة لم يقطع بهاء بل خالف 
وغل أنه من ماء تقوم ير حذا على مسعد بنن ابي وقاصرء إذ 
عت وله ننه لعزي 

هذه رولا من الستحابة - رضي الله نه اع 
عائشة» وأبو هريرة» وأنس» وابنُ عبّاسِء فصارت في حه التواتر 
موجبة للعلم مطل فول ف رات" أن في التعريض حداً. امه 
بها: : ألا من عرّض لغيرٍ سببج لكنْ لشكوى على حديث الأعرابي» 
أو تورعاً على حديث ابن وليدة - زمعة - أو إنكارا للمنكر على 
حديث ابن عبّاس» وعلى حديث أنسء فلا شيء في ذلك أصلاء لا 
إثم ولا كراهية ولا إنكارَ؛ لأنّ رسول الله عن 
بحضرته فلم ينكره. 

وأمَا طريقٌ الإجماع - فإِنٌ الأمَةَ كلها لا تختلف؛ والمالكيّون 
في جملتهم على أن من أظهر السوءً من رجلء أو امرأقٍه كانفراد 
الآجنبيين» ودخول الرّجل منزل المرأة درا قر ريو على ييه 
إنكار ذلك» ورفعه إلى الإمام» وهذا بيقين تعريض,ء وإلا فأ شيء 
ينكرون من ذلك. ْ ّ ّ 

والعجب كل العجب أنهِمْ يرون الحد في التعريض وهم 
يصرحون بالقذفي ولا يرون في ذلك شيئاء وذلك إقامتهم حاد 
الزّنى على الحبلى وما ثبت قط عليها زناًء فهمْ يدُعون أنهم 





: يسقطون الحدودٌ بالشبهات و هذان مكانان أقامو |الحد بالشبهات 


فيهماء وهما: : حُ القذفي على من عرض ول يصرّح - وحد الزّنا 
على من حملت ولا زوج لها ولا سيّدء وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمّدٍ: وصحٌ أن لا حد في التعريض أصلا. 
إن قال امرض به: احلفه ما أراد قذني» لم يكن له ذلك 


/اه ١‏ ؟ 


54 مسألةٌ: من قذف إنساناً قذ ثبت عليه الزّنا 


8- كتاب القذف 





ولا يحلفُ هاهنا أصلا؛ لأنه لم يقذفة» وإنما ادٌّعى عليه أنه أرادَ 
قذفه فقطء ولا خلاف بين أحدر من الأمّةٍ كلها في أن من ادّعى على 
عاك نه أضمرٌ قذفه ولم يقذفةُ فإنه لا تحليف في ذلك» لصحَّةٍ 
الجا عا أن من أضمر قذفاً ولم ينطئ بو فإنه لا حدٌ في ذلك 
أصلاء حتى أقرٌ بذلكَ امرؤٌ على نفسه - وهذا المعرّضْ فلم ينطق 
بالقذف ولااشيء في ذلكَ أصلا. 

وأمًا من اّعى عليه أنه صرّحَ بالقاذفي وهو متكرٌ فلا تحليف 
في ذلك أيضاً؛ لأنْ الحدٌ في ذلك من حدودٍ الله تعالى وحقوقه لا 
مروستقرق الآدق كه نإنا علقي باللهها اماف نولا عكيتك روراء 
وباللّه تعالى التوفيق. 


؟ اا مشالة من قلقة إتينادا قد فت عليه الرنا 
وحدٌ فيه أو لم يحد. 

قال أبو محمّد: قد جاءت في هذا آثارٌ: 

ال اا لا هه 
المي قال: ةالو يس اق تسداتري كردن 
إنسانٌ نكل به. 
من أشاعٌ الفاحشة نكل» وإِنْ صدق. 

وعن الزٌهري: قال ل أنّ رجلا أصاب حداً في الشّرك ثم 
أسلم فعيره به رجل في الإسلام نكل. 

وعن يحيى بن سعيلر الأنصاري أنه قال: دخل رجلان على 
عمرٌ بن عبل العزيز فقا احا نشينا: إلفاولة زناء“ففراطاً الأخر راب 
ا ما يقولٌ هذاء فسكت» واعترف» فأمرٌ عمرٌ بالقائل ذلك 
0 
الأمر اذى جل فيه الحك. ‏ 

وقال ابن شهاسه في رجل قال لآخر: يا ابنَ الرَانِيةِ - وكانت 
دك داريا د الدضلف باللد الف لا إلن إلا مدر انه نهلم يرد إلا 
جدته الى أحدثت ثم لا يكونٌ عليه شيءٌ. 

وعن سفيان الثوري أنه قال في الرّجل يجلدٌ الحدٌ فيقول له 
رجلٌ: يا زاني» قالَ: يستجب بِالدَرَةٍ ويعرّرُ - ومنا من يقول: إذا 
أقيمٌ الح جلدَ من قذف. 

ومن قال بجلدو: ابن أبي ليلى. 


- إن الله تعال قال: إن الّذِينَ يُحبونٌ أَنْ نَشِِيعَ الفَاحِشَة 
في الثْينَ آمَنوا لَهُمَ عَذَابْ أَلِيه. 
الذي تزني أمنه افَلْيِجْلِدْهَا وَلامْئَرَبْ؛ فصع أن التثريبت على 
الرّاني حرامٌ» وأنّ إشاعة الفاحشة حرامٌ» ولايحل - بلا خلافه ‏ 
أذى المسلم بغير ما أمرّ اللّهِ تعالى أَنْ يؤذى به. 
كانت ننه أو مقصية كانت هنةتوكان ذلك على شيل الآذئات الا 
على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرً: لزغ الآذن؛ لأنه 0 
وقد قال رسول الله عي لا: من رَأَى منكم منكرا فليِعَير : 








سده إن اسْتطاعَ إن 5 يَستطِع فَبِلِسَانِهِ) فهذا شنيف نيان ما قدمنا 


نصنا؛ لأن فيه أباح تغييرَ المتكرات باليدٍ والأسانء فمن كت آخرّ بجا 
فعل على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المخكر فهو محسن؛ ومن 
ذكره ه على غير هذا الوجه فقد أنى منكراً - ففرض على الناس 
تغييرة؛ لآن رسول الله يز قال: «إنّ وماءَكم وَأَمْوَالَكُمْ 
وأغر اسك وابشَارئ كد حرام . 

فصح أن عرض كل أحارٍ حرام إلا حيث أباحه النصْ أو 
الإجماع» وسواء عرض العاصي وغيره» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: فإنْ قذف إنسانٌ إنساناً قاد زنى بزناً غير 
لذ قد ملعو والةه ره لي القسازف اند هضوا 
حدٌ اللقذوف في الرّنى الذي صحّ عليه أو لم يحدٌ -؛ لأنه حصن عن 
كل زناً م ينبت علي وقد قلناإئ' الإحصان' هر الدع فمنْ مم 
بشيء أو امتنمٌ منه فهوَ حصن عن فإِذْ هوّ حصن فعليه الحدُ بص 
القرآن. 
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فيمن انتفى من أبيه. 

ا 000 
بن نصر أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا ابن وضّاح أخيرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيمٌ أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرّحمن 
أن أبا بكر الصديق ئَ ل طه أنيَ برجل انتفى عن أبيه فقالَ أبو بكر: 


'اضرت ال رسن فإن الشيطانٌ 2 الراسن 
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الأبيء أو عن النسب: أنْ يقيمَ حدّ القذفي كاملا على من انتفى من 
أبيه» أو على من نفى ولده من نفسوهء وإلا فقَدٌ تناقضوا. 

وأمَا نحرثء فق بينا قبل أنّ هاهنا التَعزِيدٌُ "قط ولا حند ف 


- كتاب القذف 
ذْلكَ» وبالله تعالى التوفيق. 


7 مسألة: مج كال لاحر أت 


لي 


ونسبه إلى عمه» أو خالهء أو زوج أمَه أو أجنى. 


تَ ابن فلان - 


قال أبو محمّدٍ: قال قومٌ: في كل هذا الحدٌ ‏ وهرّ خط 
ولكن الحكم ني هذا: أنّ ما كان من ذلك على سبيل الحقّ والخير؛ 
فهو فعل حسنْ وقول حسن. 

٠‏ :وأهاءها كان امن ذلك مقافة: أو أذئ: أو تعريضاء فيه 
التعزيرٌ فقطء ولا حد في ذلك» برهانٌ ما ذكرنا: قولٌ الله تعا الا 
حاكيا عن ولو يعقوب عليه السلام إِذْ قالوا نه إَِهَكَ وَإِلَْه 
أبَائِكَ رايم َِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ» َجَعلُوا مه إسْمَاعِيلَ ع 
السللام بت - أبألكُ وَلَم ير الله تَعَالَى ذَلكه وَلايَمْقُوب ايه 
.السلام وَهُوَ ني اللّه تعَالَى. 

وَقَالَ تعالى #مِلَة أبيكُمْ إْرَاهِيِمَ4 وقد علمنا يقيناً أن في 
المسلمينَ خلائق ليس لإبراهيم - عليه السلام - في ولادتهم نسب. 

وأمًا زوج الأم الإ اعد رشتين عبلزالله لمكي 
قال: أخبرنا ابن مفرج أخبرنا محمد بن يوب الصّموت أخيرنا أحمذ 
ِنُ عمرو بن عبد الخالق البزّارٌ أخبرنا إبراهيمُ بن سعيدٍ الجوهري 
أخبرنا أبو اسامة أخبرنا محم بن عصرو عن أبي سلمة بن عبد 
لحن بن عوفم «أن با طَلحَةَ صتْعَ طَعَاما لني لكا 
بْنَ مَالِكٍ فجَاءَ حَتى دَخَلّ المسجد - وَرَسَول الله لير فر 
- فقالَ دَعَانَا أبوك؟ فَقَالَ: نَع ا رم ا قا ا فأتيت أبا 

لا لي 


الذبري 00 عبد 3 لاق عن ير جريج عن مشا بن عردة بسن 

0 إن كَان مَابْقُوَ 
مُحَمُدٌ حَقا نحن شر مِن الحمير» فَسَمِعَهَا عُمَيْرُ فقَالَ: وَاللّه إني 
لأخشى إن لم أَرَْعْها إِنَى النبِي َي أن يَنَِْ الشرآن فيه وَأ 


اخلط ودعب وَلَيِعُم الأب هو لي» اي عر يبز فَدَعَا لي 
عليه السلام الجلامن فَعَرفه ل الوحي إلى ابي مع 
فسكتوا فلم يتح الاح - كَدَلاكَ كانوا يَفْعلُونَ لا يَتَحَرَكُون ذا 
نَل الوحي - فَرفعَ عن النبي' 8 تي فقال: ليَحْلِفُونَ باللّه ما قَالُوا 
وَلقَد قَالُوا كلِمَةَ الكفر» إلى قَرلِه: فَإدْيتوبُوايَكُ خَيرا لَهُمْ4 
فقال الجلامس: استتب لي ربّي يا رسول اللي فإني توف الله 
وأشهدُ له بصدق» قالَ عروة: فما زا عميرٌ منها بعلياء حتى 


انف لان 










0- مسألة: فيمن قال لآخر: يا لوطي أو يا 
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قال أبو محمد: فهذا رسولٌ الله 2# يقو ل مد الريهه 
اب وينسب إلى الرجل ابن امرأته فيقول 
وعمير بِنْ سعدٍ من أهل اللغةٍ والديانةٍ يقولان بذلك. 


له: أبوك - وهذا أنس» 


فال أبو محمد: وهذا قول أبي حنيفة, وأبي سليمان - 


وأفجانات اكد 


51 مجالة: و كان كردي زرط ازا 

قال علي: أخبرنا محمّدُ بن سعيدٍ بن نبت أخيرنا عبد اللّه 
بن نصر أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا ابن وضّاح أخيرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيم أخبرنا أبو هلال عن قتادة أذ رجلا قال لأبي 
الأسود الدؤلي: يا لوطي قال يرحمُ اللّه لوطاً. 

وبه إلى أبي هلال عن عكرمة في رجل قال لآخر: يا لوطي 
قال عكر : لي 

وعن الرّهري وقتادة أنهما قالا جميعاً في رجل قال لرجل: 
الوط اله الا عيذت ومه يقول أبو خيفة وأبو منليمان, 
رأمصاينا: 

وقالَ آخرون: لا حدٌ في ذلك إلا أن ييَتَ: 

كما روينا بالسّندِ المذكور إلى عبد الرزّاق: أخبرني ابن 
جريج قالَ: قلت لعطاء في رجل قَالَ لآخرّ: يا لوطيئ!. 

قال: لا حدّ عليه حتى يقول: إنك لتصنمٌ بفلان. 

وبه إلى عباء الرّزّاقَ عن سفيان الثوري عن حمَادٍ بن أ أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعيّ أنه قال في رجل قالَ لآخرّ: يا لوطي! 
قال: نيته يسأل عما أرادٌ بذلك. 

وقالت طائفة: عليه الحث. 

كما أخبرنا محمَدُ بن سعيد بن نبات أخبرنا عبد الله بن 
نصر أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بن 
مغاوية أخبرنا وكيعٌ أخبرنا سعيدٌ بن حسّانَ عن عبد الحميد بن 
جبير بن شيبة أن رجلا قال لرجل: يا لوطي فرفحٌ إلى عمرٌ بن عباد 
العزيز» فجعل عمر يقول: يا لوطي يا محمّدي - فكأنه لم يرَ عليه 
الخد وإقاررة رقف عكر سبوطاء” نه اوقل كفن الغو اكد له 
الحل. 

وبه إلى وكيع أخبرنا أبو هلال عن الحسن البصري في 
الرّجل يقول للرّجل: يا لوطي!. 

قال عليه اليل 


وبه إلى وكيم عن الحسن بن صاليح بن حي عن منصورٍ عن 
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- مسألة: من رمى إنساناً ببهيمة. 


4- كتاب القذف 





إبراهيمٌ النخعي في فعلٍ قوم لوط. 
قال: يجلدُ من فعله ومن رمى به وبه إلى وكيع عن إسرائيل 
عن جابر عن عامر الشّعبي في الرجل يقول للرجل: يا لوطي!. 
قال: يجلد. . 
قال أبو محمد: قول إبراهيم 6 الم رف تلد لحس 
فيه بيانُ أنهما أرادا الحدّ وقذ يمكنٌ أنْ يريدا جلدَ تعزير. . 
زات الك عل مز رف بن كول مالك والتتاففي. 
وهو الخارج على قول أبي يوسف. ومحمد بن الحسن. 
قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننظرّ في ذلك 
افرجدنا هزه اله - يعن من رمى آخر؛ ل 
أنه يتكحه الرَجالُ - إنما هي معلقة بالواجب في قوم لوط فإِن 


فالواجبُ في الرّمي به حد القذف بالزّنى» وإِنْ كانَ ليس 
زنى فلا يجب في الرمي به حدٌ القذف بالرّنا. 


كان زنى 


وسنستقصي الكلاءً في هذه المسألةٍ - إِنْ شاءً الله تعالى - في 
َوه إلآباللدت وهر ليس عندنا وا قاذ حد فى الرمن بد 
مقيسٌ على الرّنا فالحدٌ عندهما في القذفي به. 


وأمًا مالك والأشهرٌ من أقوال 0-00 خارج 


من حكم الزّنا؛ لأنهما يريان فيه الرّجم ‏ أ أو م يحصن - 
فإذ هوّ عندهم ليس 0 والرَدّة؛ لأنء لا 
ورا ننه كسان من كزية كان الزكعات سان فرشيواند إن لا 


ا ل لت ل 

فإن قالوا: . ف بذلك حرم. 

5 .. * اا 9 - 2 75 - 1ل . 
الحدودٌء فالغصبُ حرام ولا حدّ فيهء وأكل الخنزير حرام ولا حد 
فيهء والرّمئُ بالكفر حرام ولا حدّ فيه. 

وأماافى قال لكغر هيا عدت. 

فإن القاضي حمامً بِنَ أحمدَ قالَ: أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا الدَبريُ أخبرنا عبد الرزّاق عن إبراهيمَ بن محماد 
بن الى عي لو اقارايد اطي د في تلبات 010 قال رسول 
0 اين اك لِرَجُلٍ مِن الأنصّار: يَايهُودِى. فاضربوه 

عِشْرِينَ وَمَنْ قال لِرَجُل: ا مُحَنْثْ فَاضربُوه عِشْرينَ». 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا ليسَ بشيء؛ وذلك؛ لأنه 
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مرسلٌ؛ والمرسلٌ لا تقوم به حجّة. 

ثم هرّ أيضاً من رواية إبراهيمَ بن أبي يحبى - وهو في غايةٍ 
السقرط. 

والراكاة اسه موسرل اله 0د لأسا عا 
ولكنّه لايصح» فلا يجب القولُ بوه ولا حل في شيء نا ذكروا - 
وإْما هر التعزيرٌ فقط للأذى؛ لأنه منكرٌء وتغيير ير المتكر واجب» 
لأمر رسول الله يي وباللّه تعالى التوفيق. 





١"‏ مسألة: من رمى إنسانا ببهيمة. 
قال أبو محمّد رحمه اللّه: 
حلئنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 

أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا أبن وهسو أخبرنا 
ابن أبي ذئب عن الزّهري أنه قالَ: من رمى إنسانا ببهيمة» فعليه 

وبه إلى ابن وهس أخبرنا ابنْ سمعان عن الزهري قالّ: من 
وز للها يع بويمةام حل ثمائان: 

حدثنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الدُبريٌ أخبرنا عبد الرَزّاق عن معمر عن الزّهري قال: من قذفَ 
رجلا ببهيمةٍ جلد حد الفرية. 

وقالت طائفة: لا حدٌ في ذلك: 

كما روّينا من طريق عبد الاق عن سفيان الشوري عن 
جا كف نان اواك التي فوبرير تكذق يما ررد 
ال ل 7 اا 

حذثنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا لبن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنون نُ أخبرنا ابن وهبي أخبرني 
يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمن يقذفُ ببهيمةٍ قال: قد قذف 
بقول كبير» والقائلٌ أهل للتكال الشّديدء ورأي السلطان فيه. 

وما الفشترة :ولت لكو والقالموة اميا فا 
الظاهريُونَ فلا يرونَ في ذلك حدا أصلا. 

وهذا تناقضُ من الحنفيّينَ والمالكيّينَ, والشافعيينَ في ذلكَ» 
إِذْ يرون الحدٌ على من قذف بفعل قوم لوطر, ولا يرونَ الحدٌ على 
رافق بيد منوك ا ؤللت عدرقة مدكيا ارردنا. 

وكل ذلك لاانص في إيجاب الحدٌ في الرّمي بهء وبالله تعالى 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهم لا يجدونَ عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ إِيجابُ حد على من رمى إنساناً بفعل قوم لوط وحن 


14- كتاب القذف 


- مسألة: عفوٌ المقذوف عن القاذف. 


سان 





نوجدهمْ عن الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - يجاب حدً حيث لا 
يوسيو كبا دك إن قناة اللحكفا. 


86 ابديجالة ايعان الى ارال 
أو افترى على القرآن: 0 

كما أخبرنا أحمدُ بن عمرٌ بن أنس 
ب ا ا 
بن أحمدَ بن الجهم أخيرنا أبواقلاية أخيزنا مد ين يكارت دار 
أخبرنا حمّدُ بن جعفر غندرٌ - أخبرنا شعبة عن حصين بن عبد 
الرحمن عن ابن أبي ليلى: ان الجاروة بنَ العلاء العبدي قال: أبر 
بكر خيرٌ من عمرّء فقالَ رجلٌ من ولد حساجبه بن عطارة: عمرٌ 
خيرٌ من أبي بكر؛ فبلغ عَم فضرت بالدَرَةٍ الحناجي عتى شر 
برجلده وقال: قلت: عمرٌ خيرٌ من أبي بكسرء إن أبا بكر صاحب 
رسول الله : 0 يأ وكان أخيرٌ الناس في كذا وكذا نفك قال عر زلا 
وجب عليه حد المفتري. 





قال أبو حمّدٍ رحمه الله: هكذا في كتاب العذري: من ولا 
حاجت ين عطازة :وهو غطأ ‏ وَالموابٌ: من ولو عطارة بن 
حاجب بن زرارة. ْ 

قال علي: نَم أخيرٌ عمر في هذا الخير: أن أبا بكر أخير 
الناس في كذا وكذا - أشياءُ ذكرها - لاعلى العموب وقلذ يكونٌ 
مر خيراً في شيء ما من آخرٌ خيرٌ منه في أشياء» فقذ عدب بلالٌ في 
الل تعالى بما لم يعذّبْ أبو بكرء وجالدَ على مالم يجالذ أبو بكرء وأ 
بكر خيرٌ منه على العموم - وفي أشياء غير هذا كثيرة. 7 

وبالسند المذكور - إلى ابن الجهم أخبرنا محمد بن بشر أخبرنا 
الحيئم؛ والحكمء قالا جميعً: أخبرنا شهابُ بن خراش عن الحجّاج 
بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم قمال: محف غلفية: قيرف 
بيده على منبر الكوفة» قال: معن هلا - عليه السلام - يقول: 
بلغني أنّ قوماً يفضّلونني على أبي بكرء وعم من قال شيئاً من 
هذا فهو مفترء عليه ما على المفتري : 

وبه إلى ابن الجهم أخبرنا أبو قلابة أخبرنا الحجَّاج , بن المتهال 
أخبرنا محمد بن طلحة عن أبي عبيدة بن حجل أأعلي بد أنى 
طالب قال: لا أوتى برجل فضلني على أبي بكرء وعمرً» إلا جلدته 
عه انارق 0 

حلثنا محمد بِنُ سعيد بن نباتي أخبرنا عبدٌ اللّهِ بن نصر 
أخبرنا قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدٍ عن عامر الشّعي قال: 
درم ماران اه عليه ازعر يمرم من افترى 


على القرآن أرى أن يلد ثمانينَ 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبدُ الله بن حمّدٍ بن عثمانٌ 
أخيرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال أخبرنا مادُ بن سلمة عن عطاء بن السّائبه عن جحادة بن 
ثار أن ناس من أصحابو رسول الله يط شربوا الخمر بلشنام أنه 
بويك كد بو إسيان دنهم إل عدر لكر الحديث - وفيه: أنهم 
00 الله تعالى ِلَيِسَ عَلَى الِْينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصالِحَات جُنَاحْ فيمًا طَهِمُوا إذَا ما الَقَوَا وَآمنُوا وَعَِنُُوا 
الصّالِحَات ثم اها وَآمَنواك فشاورٌ فيهم الناس» فقا لعلي: ماذا 
ترى؟ فقال: أرى أنهمْ قذ شرعوا في دين اللَّه مالم يأذنْ بيء فإِن 
زعموا أنها حلالٌ فاقتلهم. ؛ فإنهم قذ أحلوا ما حرم الله تعالى, وإنا 
زعموا أنهآ حرام فاجلدهح ثمائينَ انين فقد افتروا على الله 
الكدية :وقد عرز الله تفال عد ها يقتزىيه تمضنا على وعشر.. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هم يعظمونَ ‏ يعن الحنفيَينَ 
والمالكيِينَ ‏ قولَ الصّاحب وحكمه إذا وافقّ تقليدهمْ وأهراءهم. 
وهمٌ هاهنا قد خالفوا الصّحابةة - رضي اللّه عنهم - فلا يرون 
على من فضل عمرٌ على أ بي بكر حد الفرية» ولا على من فضل 
عدا عل يهاعة الارش بولا يرون على من افتر فلتي اللبه سال 
وعلى القرآن» حدّ الفرية» لكن يرون القتلّ إِنْ بدَلَ الدينَ» أو لا 
شيء إِنْ كان متأوّلا. 

هذاء وهم يحتجون بقول علي وعبد الرحمن, في هذين 
الخبرين في إثبات ثمانينَ في حدٌ الخمرء ؛ نعم وفي إثبات القيياس؛ 
وقذ خالفوهما في إيجابٍ حدٌ الفرية على من افترى على الله كذباً. 
فلئن كان قولُ علي؛ وعباد الرّحمن» حجّة في إيجاب حدٌ الخمرء وفي 
القياسء فإنه ححجّة في إيجاب حدٌ الفرية على من افترى على الله 
تعالى كذبا وعلى القرآن. ولئن كان قوهما ليس بحجةٍ في إيجاب حد 
الفريةٍ على من افترى على الل تعالى» وعلى القرآن» فما قولهما 
حجّة في إيجاب القياس؛ ولا في إيجاب نمانين في الخمر ولا فرق 
وبالله تعال الترقي 

وهذا يليح لمن أ نصف نفسه القايم: كل قرمة ب فيا 
الحدٌ فإذ ذلك كذلك فلا حدٌ إلا في الفريةٍ بالرّناء لصحّةٍ النصّ 
والإجماع على ذلك. وباللُه تعالى التُوفيقٌ. - 

54٠‏ مسألة: عفر القذوف عن القاذفي. 
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ا ل عدم بهم 
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.7 7”- مسألة: عفو المقذوف عن القاذف. 


948- كتاب القدذف 





يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قالَ للإمام: افترى علي 
فلان» أو رمى أمي) فيقول الإمام: أفعلتَ؟ فيقول: نعم» قد فُعْلت 
فيقرل الآخر: قد أعفيته» فينبغي للإمام أن يقول للمفترى عليه: 
انث أبس عرولا يككنته زعله كمف قط ل زا كشقةفإن عناة 
يلتمسْ ذلك الحدّ كان ذلك له. 
الحكم حدثة. 

قال: افترى رجل - يقال له مصباح - على ابنه» فقالَ له: يا 
زاني» فرفمَ ذلك إل فامرت بجلدوء فقال: واللّه لعن جلدته لأقرَنٌ 
يي ل ا 
بن عبد العزيز أذكرٌ ذلك له فكتب عمر إلي: أ نْ أجرّ عفره في 
نقفسهة. 

قال زريق: فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز في الرجلٍ يفتري 

عليه أبواة» أيجورٌ عفوه عنهماء فكتب عمر إلى: حل لها ركشاو الله 
تغال» إلا أن يريد ستتراء 

حدذثنا حمام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الآعرابي أخبرنا 
و ل ا 
قذف ا 7 اخلدة: 5 أن يعفر ابنه عله 


ال أ زريق: فظنت أنه لابه حاص فكتبت إلى عم 


أراجعة: للناس عامّة أمْ للأبء خاصّة» فكتب إلى بل للناس عامة. 

وقال آخرون: لا عفوَ في ذلك لأحد: 

كما ا بالمسند ار إل عبد ا الرزاق عن 7 بن عب 
بعد 37 تبلغ الإماء» فإن 0 من اس 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمرء وابن جريج كلاهما عن 
الزُهريٌ» قال: إذا بلغت الحدودٌ السسّلطانَ فلا يحل لأحدٍ أنْ يعفوَ 
ا ا ا 

وقد روي هذا القول عن الحسن البصري. 

وبه يقول أبو سليماث. وأصحابنا. 

وهو قول الأوزاعي, والحسن بن حي. 
القذفي. ظ 

وروي عن أبي يوسف ‏ في أحدٍ قوليه - وعن الشتافعي. 
وأصحابي وأحمد بن حنبل. وأصحابه: أن العفوَ في ذلك جائرٌ قبل 


بلرغ الآمر إلى الإمامء وبعدّ بلوغه إليه. 

وقال مالك فيمنْ قذف آخرَ فثبت ذلك عند الإمام فأرادٌ 
المقذوف أنْ يعفوّ عن القاذفف. 

قال ل عر نلعن :لكان وري فيارا على شمو عرق 
ذا ل اعواها وس لل فصر عزوم عكر 

قال مالكٌ: فإنْ أرادَ اللفذوف أنْ يؤخرٌ إقامة الحدٌ على 
القاذفي له أو لأبويه كانّ ذلك له ويأخذه به متى أحب» قال: فإِن 
عفا عنه ثم أرادٌ أخذه لم يكنْ له أخذه به. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فلم اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرَّ في ذلكَ: فوجدنا هذا الاختلافَ مرجعه إلى أحدٍ وجهين لا 
ثالث لهما: ْ 

ما أنْ يكونٌ الحدُ في القذفي من حقوق اللّه تعالى» كالحدٌ في 
الزّناء والحدٌ في الخمر اتاد قالكرقق ركد ف الحاريكةؤوززنا أذ 
كزة من فزق النامن #القضاضن ف الأغظاءه واطنااشوعدن 
الأموال. ا64ا 0 ْ ا 

إن كان الحدُ في القذفي من حقوق اللّه تعالى كسائر الحدودء 
ا ل ا 00 
مالَ إنسان» أو زنى بأمته وافترى عليه» أو بامرأةٍ أكرههاء وسرق 
> الا موماقاء ورك هلها مل سكو اق اب لبد لالجل ١‏ 
ينفو عو لزنا زامته مقط صفضة الذنا يلت ولا لهمت أن يعفوا 
عمّنْ سرق مالهماء أو قطمّ عليهما الطريق» فيسقط عنه حدٌ السَرقةٍ 
بكللكموخة امارية:والفرق بيخ التذفي وين ها ذكر ا #متجك ف 
الذين بلا دليل. ظ 


وإن كانَ الحدٌ في القذف من حقوق الناس: فعفرٌ الناس عن 


حقوقهم جائز *: فنظرنا في قول ماللشٍ فوجدناه ظاهرٌ التداقض؛ 


نه إنْ كان حدُ القذفي عنده من حقوق الله تعالل - فلا يجوز عفو 
المقذوفي ‏ ول يرذ: لذن الله تعالى ل يعمل له إسقاط 
حد من حدود الله تعالى. 

وإن كان من حقوق الناس فالعفرٌ جائرٌ لكل أحد في حقه - 
آراة شرا أن 1 يرة - ويقالٌ لمن نصر هذا القولَ الظَاهرٌَ الخطاً: ما 
الفرقٌ بِِنَ هذا وبينَ من عفا عن الرّاني بأمنه - وهو يريد تسترا 
غان ثقنية خرف أنه يقِيمَ الواطيئٌ لها بين بأنها له غصبها مده الذي 
هي بيده الآن» وبِينَ من عفا عن سارق متاعه وهوّ يريد سترا على 
نفسه خحوف أن يقيم الذي سرقه منه نه ععدل أن الذي كان بيده 


رسآ 


سرقه من وأنه مال من مال هذا الذي سرقه آخرٌء فهل بيِنَ شيء 
وفك كلد فرق كاه لا عرف اسلف فد هنا الكتراة عله 


- كتاب القذف 


.لتناقضو. ولتعريه من الأدلة» ولأنه قولٌ لا يعرفُ عن أحد 
الصّحابة - رضي الله عنهم - ولا عن أحلو من الَابعِن. 

ثم نظرنا ني قول أبي حنيفة: : فوجدناه قد ناقضر؟ لأنه 
جعله من حقوق الله تعال» ولم يج العفمرٌ عنه أصلاء فأصاب في 
ذلك - ثم تناقض مناقضة ظاهرة فقال: لا حدّ على القاذفي إلا أنْ 
يطالبه المقذوفٌ» فجعله بهذا القول من حقوق المقدذوفبه وأسقطه 
بن لم يطلبه كوعدا خليط اع 


قال أبو محمّد رحمه الله: وهذا لا حجة لهم فيه. 


< وقد أخبرنا عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
تند بن شعيب أخبرنا قتيبة بِنُ سعيلو أخبرنا حمّدُ بن أبي عدي 
عن محمد بن إسحاق عن عبار الله بنٍ أبي بكر بن محمّدٍ بن عمرو 
بن حزم عن عمرة بنتى عبار الرّحمن عن اعَائِشَة أمالمؤْبِينَ قَالّت: 

ص تير عَلَى المسبر 0 بالمَرا 5 وَالرَجُلَيِن 








قال أبو محمد رحمه الله: فهل ارسول الله 
القذف ولم يشاوز عائشة ئشة أمّنا - رضي الله عنها - أن تعفو أم لا؟ 
فلو كان لها في ذلك حت لما عطله عليه السلام وهو أرحمٌ الناس؛ 
وأكثرهم حضاً على العفو فيما يجو فيه العفو 

فصمّ أن الحدٌ من حقوق الله تعالى, لا مدل للمقذوف 
فيه أصلا ولا عفوَّ له عنة. 


مر أقام 0 


وأا من طريق الإجماعء فإن المةَتجمعة على تسمية لجلا 
ريدي القدام را 0 ولا إجماع بأن لونسان 


ا ا 


وأمّا من طريق النظرء فلرْ كانَ من حقوق الناس لكان 
العفو المذكورٌُ في ذلك لا يحوث لبت إلا من المقذوفي فيما ذف به 


لا فيما قذف به غيره من أبيهء وَأمه؛ِ لأنه لا خلاف في السلاض»ة: 


عفو أحدٍ عن حق غيره - وهم يجيزونَ عفوٌ المرء عن قاذف أبيه 
اكه وأمه الممتة وهذا فاسد» وتناقض من القولء والقوم أهل 

قد اتفقوا على أنه لا عفر للمسروق منه من قطع يدٍ سارقه؛ 
ولا للمقطوع عليه في الطريق في العفو عن القاطع عليه للمحارب 
له ولا للمزني بامرأته وأمتهء عن الزّاني بهما فأي فرق بين 
القذفه وحدٌ السٌّرقةٍ ولا للمقطوع عليه الطريقٌ في العفو عن 
القاطع. 1 1 


وأمًا ما جاءً عن الصّحابة - رضي الله عنهم - فإن عمرٌ 


015- مسألة: فيمرٌ قال لامرأته: يا زانيةٌ فقالت: 
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جلد أبا بكرة الا تمل بن مغباوة إِذ رآهم قذفة و ا 
في ذلك المغيرة - ولا رأى له حقاً في عفو أ وغيره. فبطلَ قولٌ من 
أى العفو في ذلك جملة» وباللّه تعاق التوفيق. 


5 اااي واوا ريا عام 
زع ساف د قال ذلك لرجلء فقالَ: أ [ 
قال أبو 
حلاثنا عبد الله بن ريم أخيرنا عبد الله بن محمد بن عشمان 
أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا علي بنْ عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المخهال أخبرنا حمَادُ بِنُ سلمة عن قتادة قال فيمرٌ قال لأمته: يا زانيد 
فقالت: زنت باكءاقال: تلد سعة. 
وبه إلى حمّادٍ بن سلمة عن أبي حرّة عن 
قالت لآخر: زنيت بكء قال: تجلدذ حدين. 
قال أبو محصّد: إذا قالَ الرّجلٌ للمرأق أو قالت المرأةٌ 
للرّجل: زنيت بكء فهذا اعتراف مجرّدٌ بالرّنا وليسَ قذفاً؛ لأنه من 
قال هذا اللَفظ فإنما أخيرٌ عن نفسهء أنه زنى ول يخي عن المقول له 
بزناً أصلاء وقد يزني الرّجلُ بالمرأةٍ وهيّ سكرىء أو مجنونة» أو 
مغلوبة؛ أو وهيّ جاهلةً وهوّ عام وتزني المرأةٌ بالرّجلٍ كذللك. 
وكمن ابتاعٌ أمة فإذا بها حرّة» فهي زانية» وليسَ هوّ زانياً - فققائلٌ 
هذا القول إن قاله معترفاً فعليه حا انا فقطء ولا شية عليه غيرٌ 
ذلك إن قاله لا افا قلسن قاذفا ولمعت فاء لاح عليه تالا 
للزّنى ولا للقذف - ولكرٌ يعرّْرٌ للأذى فقط. فلو قال لها: زنينا 
معاء أو قالت له ذلك» فهذا إِنْ كان قاله شاقاً فهرَ قذفٌ صحيمٌ 
غليداخد القذت ققظ :إن قالة مغر فا قجلية يجيد الزنا ققط , 


نت أزنى مني. 
محمد رحمه اللّه: 


عن الحسن قُْ امرأةٍ حرةٍ 


وامسيودي 
ا الو 


ل 


فنهما لدان الحدمعاً - زا ويم لا يكوث رجاه ا 


خخ كر ران ظ 
وقال ماللك: يضربان الحدٌ جميعاً. 
قال أبو محمّد رحمه الله: ما قولُ ربيعة لا يكونُ رجل 
أزنى من رجل حتى يكول زانيا 'فخطا: والمستعمل في الله غيد 
هذا: قال الله تعالل #آللّه خيدٌ. 


ما تر كوو #اوالةاعر اولافيا شركرة 


” 


0- مسألة: فيمن ادَعت أنّ فلاناً استكرهها 


- كتاب القذذف 





وقال تعاى «أمنْحَابُ ابدة يوْضي ل حير مسرا وَأَصْمَنُ 
ميلا وليس في القرار في النار * خيرٌ أصلاء ولا فيها من حسن 
امقيلٍ لا كثيرٌ ولا قليل قود لامها 

وقال رسول الله يَيك: «كِنَابُ الله أَحَنُ وَشَرْط الله أَوْت 
وليسَ في شرط لغير الله شيءٌ من التّقَةٍ ولا في غير كتاب الله 
تعال في الدّين شيءٌ من الح ْ 

وأمًا السئة والإجماعٌ ‏ فهما داخلان في كناب الله تعالى؛ 
أن كل ذلك عدلٌ الله تعللء فنظرنا في هذا : فوجدنا من قال 
لآخر: أنت أزنى مني» ليس فيه اعترافٌ على نفسه بالؤّناه وإنما هوّ 
قذفٌ صحيحٌ» فواجبٌ جلده حدٌ القذفي» وبالله تعالى التوفيق. 





؟ 4 17 مسألة: فيمن ادّعت أن فلانا استكرهها. 
قال علي: أ اعبونابعام العرنارين ماع أخيرنا أبن الأعرابي 
أخبرنا الدّبريٌ أخبرنا عبد الرزّاق أخبرنا معمرٌ عن عن الرعري 


وقتادة قالا جميعاً: في امرأةٍ قذفت رجلا بنفسها أنه غلبهنا على ٠‏ 


نفسهاء والرّجلٌ يتكرٌ ذلك وليس لها بيّنة: فإنها تضربُ حد الفرية. 

حدّننا عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عشمانٌ 
أخيرنا أحمد بِنْ خالد أخيرنا علي بن عباد العزيز يرا الجاع بن 
المنهال أخيرنا حادب سلمة أخبرنا تناد أن رجلا استكره امرأة 
فصاحتاء فجاء موقن فشهة لها عند عمر بن عبار العزيز: أنه سمع 
صياحهاء فلم يجلدها. 

حدّثنا عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب أخبرني 
عميرة بن أبي اجية عن يزيد ببن أبي حبيبة عمن عمرٌ بن عباء 
العزيز: أنه أتته امرأة فقالت: إن فلاناً استكرهني على نفسي» فقال: 
"0 أحدٌ أو رآك؟ قالت: لاء فجلدها بالرجل ت وهر عمو 
بن مسلمء أو إسحاق بن مسلم مولى عمرو بن عثمان. 

فالات وضفي تتعالت مالك غين اموا شول: إن فون 
أكرهنى على نفسي قال: إِنْ كان ليس مما يشار إليه بذلك؛ جلدت 
و إنْ كان اق إليه بالفسق نظرّ في ذلك. 

قال أبو محمّد رعقه الله: هاهنا يرون عليه الجن الطويل» 
والآدب» وغرمً مهر مثلها - وهذه أقوال تدورٌ على وجوو: 
إمّا جلدها حد القذف إِنْ لم يكن ها بينة. 

وهوّ قول الرّهري» وقتادة. 

وإمّا إسقاط الحدّ عنها بشهادة واحار' أنه سممٌ صياحها 
فق موحي ع ع اح حرزرة دج ررق بير 


20 


عنها الحد بِأنْ يرى معها خالياء ويؤثْرَ فيه أثراء أو يسممٌ صياحها. 

وهو قول ربيعة - وهرّ أيضاً قولُ يحيى بن سعيارٍ 
الأنصاري» وزادً: أنْ يعاقبّ الرّجِلَ المدعى عليه - إِنْ كان ذلك - 
أشدٌ العقوبةٍ إنْ ظهرَ بشىء مما ذكرناء وإلا فالحدٌ على المرأَةٍ حد 
النتقني ورا آنا مظن إن كاز الع عليه مين اهن العاففِةَ جلدَ 
لقان بن عا + اقم لاتق تلد فى عليينا 
ويسجنْ هوّ ويطال سجنه؛ ويغرم مهرّ مثلها. ْ 

وهو قول ماللت. 

قال أبو محمّد رحمه الله: أمّا قول مالك - فظاهرٌ الخط!؛ 
أنه فرّقَ في الادّعاء بن المشار إليه بالخيره والمشار إليه بالفسي» وم 
يوجب الفرق بينَ شيء من ذلك قرآنَ ولا سنةء ولا إجماغ» ولا 
قياس ولا قولُ صاحبي وقذ أجمعت الأمّهُ كلها على أن رجلا 
يدعي دينأ على آخرّ» واللاعى عليه منكر: تجا ولو أ 
احدُ الصّحابة - رضي الله عنهم. 

وقد قضى باليمين علي وعمرٌ؛ وعثمانٌ وابن عمرَء رغييهم 
دريس االعيهة - ولا أحدّ أافضل منهم: ولا أعدقية النهميق 
والدعوى بجحد المال. والظلم والغصب كالدعوى بالغلبةِ في الزناء 
ولا فرق؛ لأنّ كل ذلك حرام» ومعصية.. ظ 

وقد قال رسول الله تملظ: «لو أَعْطِيَ قَرْمٌ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى 
َم جما قوم وهم لين عَلَى مَن لدعي عليه 
وقالَ عليه السلام لصاحبي من أصحابه اختصما ايَينتك أو 






وقد أجمعت الأْمَئ ومالك معهم على أنّ مسلماً برَاً فاضلا 
عدلا - ولو أنه أحدٌ الصّحابة رضي الله عنهم: ادعى مالا على 
يهودي» أو نصراني» ولا بيّنةَ له أنّ اليهودي» أو النصراني: يبرا من 
ذلك بيمينك» وأنّ الكافرَ لو ادّعى ذلك على المسلم لأحلف له 
فكيفف يقضي لها بدعواهاء فيغرّمه مهرها من أجل أنه فاسقٌ ولا 
فاسقّ أفسقٌّ من كافرء قال الله تعالى الكافرونَ هم الفاسقون فهذان 


وجهان من الخطأ. 

“وتالت ود لعن سافة الك كرو لفقو ون ان 
وهذا ظلم ظاهرٌ لا خفاءً به. ظ 

ورابع - هوّ أنه لا يخلو فح آنأ كوة ينذقنا أن كدهيا 


ولا سبيل إلى قسم ثالث - فإِنْ كان يصدقها فينبغي له أن يقيم 
عليها حد الرّنا وإلا فقذ تناقض وضيّعٌ حداً لله تعالى, وإن كان 
يكذبها فبأيّ معنى يسجنه ويغرمه مهرّ مثلهاء فيؤكلها المالَ بالباطل؛ 
ويأخذ ماله بغير حق. 


4- كتاب القذدف 


وخامس - وهو أنه إِنْ تكلمت - وكانّ الماعى عليه معروفاً 
بالعافيةٍ: جلدها حد القذفي. إن مكثت» فظهرً بها حمل: رجمها إن 
كانت محصنة جاوددا طن سمع بأشنعَ من وحرج في الدّين لم 
يجعله الله تعالل قط فيد ولا يحفظ عن أحد فرّقَ هذا التريقَ قبل 
مالك. وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد رمه اللله: فنظرنا ني ذلك فوجدنا الله 
تعالى يقول «إفإن تتارْحْتَم في شيء فَرُدُوه إِلَّى الله وَالرسول» 
الآية» ففعلنا 37 :له ليقي لبد ولبي اس ررم 
احدا بالرّناء إلا أنْ يأتي 


لم نظرنا في ابي تشتكعي بإنسان: امقتيا على لديا 
فوجدناها لا تخلو من أن تكون قاذفة أو تكون غير قاذفةء فإن 
كانت قاذفة فالحدٌ واجبُ عليها بلا شك» إِذْ لا خلاف في أن قاذف 
الفاسق يلزمه الحد» كقاذفم الفاضل» ولا فرق. والقذف هوّما 
قصد به العيبُ الم وهذه ليست قاذفة إنما هي مشككية مدعيةٌ: 
وإِذْ ليست قاذفة فلا حد للقذف عليهاء ولكنْ تكلف البيّنةَ فإِنْ 
جاءت بها أقيمَ عليه ح د الزّناء وإِنْ لم تأت بها فلا شيء عليه 
أصلاء لا سجن ولا أدب» ولا غرامة؛ لأنّ ماله محرَمٌ» وبشسرته 
تحرّمة» ومباحٌ له المشي في الأرضء قال الله تعالى لقَامْصُوا في 

فإ قال قائل: فإِنْ لم تكن بين فاقضوا عليه باليمين بهذا 


قلنا: وبالله تعالى التوفيق. 

إن دعواها اننظ حقا لها وحقا لله تعناق» لبر لما قنه 
دخولٌ ولا خروجٌ» فحقها: التعدي عليها وظلمهاء وحق الله تعالل: 
هوّ الزناء فواجب أنْ يحلف لا في حقهاء فيحلف بالله ما تعدّيت 
عليك في شيء؛ ولا ظلمتك وتبرأ ذمتة. ولاعر 1 ان علق بالله.ينا 
زنى؛ لآله لا خسلافف في أن أحداً لا يلف في حق ليس له فبه 
مدخل. ولا يختلفف اثنان في أن من قال: إنك غصبتني وزيدا ديناراًء 
فإنه إنما يحلفُ له في حقّه من الدينار لا في حق زيلر. 

وهكذا ني كل شيء. 

وأمًا الفرق بينَ الم والشكوىء فإنهمْ لا يختلفون فيمنْ قال 
لآخرٌ - ابتداءً أو في كلام بينهما ‏ يا ظالم» يا غاصب» أنه مسيءٌ - 
فمن قائل: عليه الآدب» ومن قائل: لآخرّ أن يقول له مشلّ ذللك. 
ولا يختلفون فيمن شكا بآخر فقال: ظلمني وأخذ مالي بغير حق؛ أنه 
لا شيءً عليه و أنه ليس مسيئاً بذ لاك فصحٌ الفرقٌ بين الشكوى 
وبينَ الاعتداء بالسّبٌ والقذفيء وبالله تعالى التوفيق. 


4 77- مسألة: فيمن قذف وهو سكران. 


4+ 55 
“4 7 لا مسألة: فيمر' قذف وهر سكران. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قذ ذكرنا في مواضع كشيرةٍ حكم 

السكران وأنه غير مؤاخ بشيء أصلا إلا حدُ الخمر فقطء إلا أتدا 
نذكرٌ عمدة حجّتنا في ذلك باختصار - إن شاء الله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال الله تعال يا ان را 

لا َقربُوا الصّلاة وَأنتمْ سكَارَى حَتى تَعْلَمُوا مَا تقو لون فشهد 

الله تعالى وهوّ أصدق شاهد: أن السكران لا يدري ما يقول» وإذ م 

يدر ما يقولُ فلا شيء علي ولم يختلف أحدّ من الأمّةِ في أن امرأ لو 

نطق بلفظر لا يدري معناه - وكان معناه كفراء أو قذفاء أو طلاقا - 

فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك» فإذا كان السكرانٌ لا يدري ما يقول 
فلا يجو أن يؤاخذ بشيء ما يقول» قذفاً كان أو غيرٌ قذفي. 


فإن قالوا: كان هذا قبل تحريم الخمر. 

قلنا: نعم فكان ماذا؟ والآمّة كلّها مجمعة بلا خلافو من 
أحدٍ منها على أن حكمٌ هذه الآيةٍ باق لم ينسخ؛ وأنه لايحل 
لسكران أنْ يقرب الصّلاة حتى لز ها يفول 

وكذلك لا يختلف اثنان من ولد آدم في أن حال السكران في 
أنه لا يدري ما يقولُ باق كما كان لم يله الل تعالى عن صفته. 

فإن قالوا: هرّ أدخل ذلك على نفسه. 

قلنا: نعمء وهذا لا فائدة لكم فيه لوجوه: 

أوَها ‏ أن هذا تعللٌ لا يوجب حكما؛ لأنه لم يات بهذا 
التعليل قرآنّ ولا سنة ولا إجماعٌ. 

الثاني - إنا نسألكم عمَنْ أكره على شرب الخمر» ففتحّ فمه 
لاك رم راع حير الاي عار 
أنه غير آم ولا في أنه لم يدخله على نفسو في فينبغى أن يكونَ حكمه 
عندكمٌ بخلافي حكم من أدنعله على تفسيء فلا تلزموا هذا المكره 
شيئاً مما قال في ذلك السكرء وإلا فقاذ تناقضتم. 

والثالث - إنا نسألكم عمَّنْ شرب البلاذرٌ ف 
فقطمّ عصب ساقيه فأقعد. أيكونٌ لذلك الجنون نحكمٌ الجانين في 
سقوط جميع الأحكام عن أو تكونٌ الأحكامٌ لازم له من أجل نه 
أدخلَ ذلك على نفسهء وهل يكونٌ للدي أبطلَ ساقيه عمداً أو 
أشرأ ومعصية لله تعالل حكمٌ المقعاء في الصّلاة وسقوط الحج وغير 
ذلك؟ أمْ لا يسقط عنه شيءٌ من ذلك من أجل إدخاله ذلك على 
نفسه؟ فمن قولهم - بلا خلافم - إن هما حكمّ سائر المجانين 
وسائر القاعدين. فبطلَ تعلقهم بأنّ السّكران أدخل ذلك على 


نسه. 


وقد صح «أَن حَمْرَهَ ضف - قَالَ لرَسُول اللّهِ :2 و 


فجن أو تزيدَ 





هه" 


4 ؟7- مسألة: الأب يقذف ابنة أو م عبيدة: 


4- كتاب القذدف 





أبي طَالِسِه وَرَيْ بْن خالار: هَل أَنتَمْ إلا عَبيدٌ لآباي 10 
- فلم يُعَدْفَه ا ل بن 1ك 
من ذلك. 

'فصحٌ أن السكرانَ إذا ذهب تييزه فلا شيءَ عليه لا في 
القذفي ولا في غيره -؛ لأنه مجحنونٌ لا عقلَ له 

إن قالوا: قد جاءَ عن بعض الصّحابة - رضي الله عنهم - 
إذا شرب سكرًء وإذا سكرٌ هذىء وإذا همذى افترىء؛ وإذا افترى 
جلك اسان 

قلنا: حاشى لله أنْ يقول صاحبٌُ هذا الكلامً الفاسد هم 
والله» أجل وأعقلٌ» وأعلم من أنْ يقولوا هذا السّخف الباطل 
ويكفي منه إجماعهم على أنّ من هذى فلا حدّ عليه» ولو كفن أو 
تت قي تجو بابها أول الف له واحضر مطل كمه 
ونعوذ باللّه من مثل هذا. ميكل ان كتاء اللة قعال - في إبطال 


هذا الخبر من طريق إسنادو» 0 وفساده في كلامنا في عسل | 


دقار فون تر ا 
08 م لأ تقولوة هن بل نسنقطوق عنه الأحكا 
والحدودء فالحالُ الي تدرى في الجنون أنه مجنونٌ بمثلها يدرى في 
لكان المكرة را ارك - وهي: ل 
م 00000 
كماقال الله عالق #احتن تَخلموا ما تقولوة قم خلط فى كلاب 
ليس يعلمُ ما يقل وبالله تال توفي 
1774 مسألة: الأب يقذف ابنةُ» أو أمّ عبيدوء أو أمَ 
أبنه. ْ ظ 

اا ا 

55007 الجن فُ ذلك مالك والأوز اعي. وأبو سليمات: 
00 

وقالت طائفة: لا حد على الأب في ذلك: 

كما أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا أبو يعقوب الدبريْ أخبرنا عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن 
عطاء قالَ: إذا افترى الأب على الابن فلا يحد. 


ب ل ايسا 


وبه إلى عبد الرزّاق عن سفيانٌ الثوري عمن سمعٌ الحمسن 


يقول: ليس على الأبي لابنه حد. 

وبه - يول أبو حنيفة, والشافعي. وأحمد بسن حنبل, 
وأصحابهم. والحسن بن حي» وإسحاق بن راهويه. 

وقالَ سفيانٌ الثوري في الأب يقذففُ ابنة: نهم يستحبون 
الدّرءَ عنه - وقالَ في المرأةٍ تزني - وهيّ محصنة - وتقتل ولدها: نه 
ودرا غنها اذ 

قال أبو محمّد رحمه الله: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرٌ في ذلك - فنظرنا في قول من رأى أنه لا يحدٌ الأب لابده: 
فوجدناهمْ يقولون قال الله تعال لوَبالوَالِديْنٍ إشسانا» لقلا تقل 
هما أف'وَلا تَهَرْهُمَا وَقل لَهُمَا قلا را وَاحَفِض لَهُمَا جَنَاحَ 
الذل ون الكحيد» قالرا: وليس من الإحسان. ولا من الير: 
ضربهما بالسّياطء ولا هذا من خفض الجناح لما من الرّحمةٍ. 
وقاسوا أيضا إسقاط الحدود في القذفي عن الوالد في قذفه لولده 
على إسقاطهم القودٌ عنه إِنْ قتله - وإسقاطهم القصاص عنه لولده 
فيما دون النفس على إسقاطهم الحدٌ عنه في سرقته من ماله. وعلى 
إسقاطهم الحدّ في زناه بأم ولده. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ما نعلمُ لمم غير هذا أصلا - 
طاح م - على ما نين إِنْ شاءً الله تعالى. 

أمَا وصيّة اللّه تعالى بالإحسان إلى الأبوين بِأنْ لا يقال لهما: 
أف».ولا ينهراة وَيْفضّلحما جاح الذل مخ الرسمة: فح لا بد 
عنه مسلع» وليسَ يقنضي شيءٌ من ذلك إسقاط الحدٌ عنه في 
القذف لولدو؛ لأنّه لا يتلفٌ التامر في أل إماماً له والدٌ قدمَ إليه في 
قذفي. أو في سرقةٍ أو في زنأء أو في قودء فإنْ فرضا على الولدٍ إقامة 
نل على و الوق زا ذلك وان للك لذ مقط عندما ترصن الله 
تعال له لون اللحيا نك وال حوانا انير لكي لدان 
وأنْ مخفض له جناح الذّلّ من الرّحمةٍء وأنْ يشكرٌ له وللّه عزّ وجل. 

وقد. 

قال اللّه عر وجل طأَثدء عَلَى الكمَار وحَمَاء يهم وقذ 
أمرَّ مع ذلك بإقامةٍ الحد على من أمرنا برحمته. 

وقال تعالى لوَبالْوَلِدَين ا وَبلْوي الترتن والبنائن 
وَالْمَسَاكين» الآية. ولا ككف ين الحويسن الف ل أن .ذا لش رين 
يحدُ في قذفي ذي القربى وأن ذلك لا يضادٌ الإحسان المأمورَ بوه بل 
إقامة الح على الوالدين فم دونهما إحسانٌ إليهما وبرٌ بهما؛ لأنه 
حك اللهاتعال التاق لولاة 1 مني ررعنا . فسقط تعلقهم بالآيات 
المذكورات. 

وأمَا قياسهم إسقاط حدٌ القذفي على إسقاطهمْ عن الوالدٍ 


- كتاب القذف 


حدّ الزنا في زناه بأمةٍ ولدوه وعلى إسقاطهمٌ عنه حدٌ السرقةٍ في 
مركو مال ولد وغلى إستاطهم القرة عله فق قتلحة إجاه» وجرمطة 
إياه في أعضائه - فهذا قياس. والقياس كله باطل؛ لأنه قياس 
للخطأ على الخطأء ونصر للباطل بالباطل» واحتجاج منه لقول لهم 
فاسلء بقول لهم آخخرٌ فاسلرء لا يتابعونَ عليه ولا أوجبه نص ولا 
ل له ذكرناء 
وناللة تال التوقية 

الاي ترد لق عو البيكان رمال القرل اناي 
فوجدناه صحيحا؛ لأن الله تعالى قال: #والزي. رمقون 
المخْصّنَاتٍ» الآية فلم يقل تعالى: إلا الوالد لولده ##وَمًا كَانَ رَبْكَ 

فلو أن الله تاق :آراة تيه الأب بإتشاط الله عبد الرلك: 
لبيّنَ ذلك» ولما أهملهُ» حتى يتفطنَ له من لا حجَةٌ في قوله. 

فصح يقينأ أنّ الله تعالى إِذْ عم ولم يخص» فإنه أرادٌ أنْ يد 
م 
الوالدينء والأقريية 0-6 فدخل ف ذلك 000 وليف 
الله تعال التوفيق. 
الدبري ال رم جريجج قال ا 
بن عمرٌ بن عبلو العزيز عن أبيه عمرٌ بن عبل العزيز عن عمرٌ بسن 
الطاب قال: لا عفر عن الحدودء ولا عن شيء منها بعاد أ كله 
الإمام فإنّ إقامتها من السنة. 

فهذا قولُ صاحبب لا يعرف له حالف منهمْء وهمْ يعظّمونَ 
مثل هذا إذا خالف تقليدهم. 

وقد خالموه ه هاهنا؛ لأنّ عمرّ بنّ الخطاب عم جميعٌ الحدود 
وم يخص. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

وكذلك اختلفوا: فيمنْ قذف أمٌّ ابنه. 

فقال أبو حنيفة, وأصحابة؛ والشافعي, و 
للولدٍ أنْ يأخذ أباه بذلك. 

0 مالك: له أن يأخذه بذلك. 


فعاف دلي 


7 0-0 


ه- مسألة: من نازع آخر فقالَ لهُ: الكاذبُ بيني 
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وقالَ أبو ثور. وأبو سليمات؛ وأصحابنا: له أن يأخذه 
بذلك. 

والكلامٌ في هاتين المسألتين كالكلام في التي قبلهما وقد بينا 
أن حدّ القذفف: حدٌ لله تعالى» لا للمقذوفي فإِذْ هوَ كذلسكَ فأخذه 
واجبٌ على كل حال - قامّ , به من قا ؛ به من المسلمينَ - ؛ لأن اللنه 
تعالى أ مرَاطلل القااف كارن 1 يسار ابه قانما مدن الناس دون 
غيروء فكان تخصيصُ من خص بعض القائمين به دون بعض قولا 
في غاية الفسابء وهو قول ترعٌ هم ؛ ما نعلمٌ أحداً من الصّحابة - 
رضي الله عنهم كال فشدولة ليت أذ - لاا من قرآنء ولا 
من سنةٍ. ولا إجماع» ولا قياس» ولا معنى موم اا كد ني 
شافط وتالله تقال التوفة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والحكمٌُ عند الحنفيّينَ في إسقاط 
الحد عن الجدٌ إذا قذفَ ولد الولدء كالحكم في قاذفي الأبوين 
الأدنين. ْ 

والعجب بأنّ الحنفيينَ قد فرقوا بِينَ حكم الولدٍ وبينَ حكم 
ولد الولد في المرتد» فجعلوا ولد المرتدٌ يجيرٌ على الإسلام ولا يقتل» 
وجعلوا ولد ولده لا يجبرٌ ولا يقتل. 

وفرّقَ أبو يوسف, ومحمد بن الحسن. والششافعيء بينَ 
الأ 3 الررانت جين 81د شن اتوك لى الاق سما 
فسووا بينَ الأب والجد» وبِينَ الابن وابن الابن» والقوم أصحاب 
قياس بزعمهم ع وهذ كافف” لا نط لمءتوبالله فاق الرفة. 

ه- مسألة: من نازع آخرّء فقالَ لهُ: الكاذبُ بينى 


وبينك ابن زانيةٍ أو قال: ولدُ زنأء أو زنيمٌ» أو زان. 1 

فقد قال قائلوث: لا حد عليه. 

قال أبو محمّد: إن كان قال ذلك مبتدئا قبل نأ اف 1 
فلا حدٌ على القائل؛ لأنه م يقذف بعدُ احداء ون قال ذلك بعد 
المنازعة فهر قاذفٌ له بلا شك» فعليه الحدٌ؛ لأن النازع له كاذب 
عنده بلا شك. 

وهكذا لو قال: من حضر اليومّ على هذا الطريق فهو ابن 
زانية وقد كانَ حضرّ من هنالكَ أحد: هو قاف لديلة شك فحليه 
الحل - فلو قالَ ذلك في المستأئفب فلا حدٌ عليه؛ لأنه إذا لفظ بذْلكَ 
م يكن قاذفاء أو من المحال أنْ يصير قاذفاً - وهر ساكت - يعد أن 
م يكن قاذفاً إذا نط - وهذا باطلٌ؛ لا خفاء به ايد 
التوفيق. 


"1١ /ا5‎ 


4 ؟5- مسألة: من قال لآخر: يا زان فقال له إنسات: 


1- كتاب القذف 





الأجنبيّة وامرأته بعد القذفيء فعليه حدُ القذفي كاملا للأجنِيَةٍ ولا 
بد وبلاعن ولا بد 
عليها الحدء فإِنْ أبى 
وى لذ لقان و لاعن لاسي درول ممديعةك كد 


.إن أزاد أن ينفي حمل زوجتي أو أن تبعت 


م 


سجل. 

وإن كان لم يجلث لاعنّ إِنْ أراد أنْ ينفيّ الحمل عن فإنْ أبى 
جلدَ الحدّ فإن التعنّ والتعنت المرأة: جلدَ حدّ الزّنا. وحملة هذا أن 
من قذفه قاذفف م زنى المقذوف: لم يسقط ذلك الزّنا ما قاذ وجب 
من الحدٌ على قاذفه؛ لأنه زنأ غيرٌ الذي رماه بهء فهر إذا رمى رام 
حصنا أو محصنة: فعليه الحد ولا بد مط عن كل رسي ا 
بنص» أو إجماع؛ ولا نص ولا إجماعَ هاهنا أصلا على سقوطه؛ بعد 
وجوبه بنص. ‏ 

وكذلك القول ف الروجَة ولا فرق أنه علد لها للقذفوت 
وَإِنْ زنت - 
التوفيق. 

لاغ مدالة :رد فا كعتديا واف فيال لله 
إنسانٌ: صدقتء أو قال نع فإنٌ أبا حنيفة وجميعَ أصحابه - إلا 
زفرَ بنَ الهذيل - قالوا: لا حدٌّ على القائل: صدقت - قالوا: فلو 
تالالة اي لتو كنا قلق كد يس . 

قال زفرٌ في كلتا المسألتين: يحدّان جميعاً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: لا فرق بين المسألتين. 

وهر قال: إنه ق قزل له: ضذقت» كن أن يضدقنه فى غير 
رميه بالرّناء . | ْ 

قيل له: 

للق تررك فوس كبك سي اي رلك 
اله 1 قاف امور الف 1 
قال انو شيمد نهدا للة: ,والقاع تقيزك هه وزالله تجال 


التتوفيق 

- إنه إن 5 أن القائل : صدقت» أو نعم أو هو كما قلت» 
أو إي والله : أنه سمعٌ القذف وفهمة؛ فهر مقرٌ بلا شك» وعليه 
الحد.. 


وكذلك. من قيل له: أبعت دارك من زيدٍ بمائة دينار؟ فقال: 
نعم أو قال: صدقت» أو قال: إي واللَهء أو ما أشبه هذا: فإنه إقرارٌ 
صحيحٌ بلا شك - أو قال ذلك اويا من قال له طلقت امراتاك: 


إلا أن يلاعن وتحدُ هي للرّتى ولا بد وباللّه تعالل . 


أو انهف فلانة: أوروفيت آمرا قذااوكذا.فهكنا فى كدل ىه 
انوك هك د انيت العاف نان 1 سعفة- رتوم ا 1 
يفهمهٌ: فلا حدّ في ذلك؛ لأنه قن بهم ويظنُ أنه قال كلاماً آخرٌ. 
وهكذا في جميع ما ذكرنا من غير ذلك ولا فرق. 
وقد فال ا «إنّ دِمَاءَ 3 وَأَمْوَالَكَمْ وَأَعْرَاضَكُم 


وَاتَارَكم عليك حرام فصح أنه لا يحل أنْ يستباح شيء تما ذكرنا 
إلا بيقين لا إشكال فيه وبالله تعالى التوفيق. 





1 فيال اناه كف ااقمدية باد 
قالَ: فسقت بها فإنٌ أبا حنيفة, والشتافعي؛ وأصحابهما قالوا: لا 
حدّ في ذلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: إِنْ كان لهذين اللفظين وجه غيرٌ 
لزنا نكما قالواء ون كان لا يفهمٌ منهما غير الزّنا فالحدُ في ذلكَ» 
لما لظ نا قرهها وجزتاهها رتهان علنى إتتانها فى الذجو د فسقط 
اعد يذلل ْ ْ 

وكذلك لز قال .جا بعتها حراماء ولافرق. 

قال على :الو ااخن بهذا عرو تنس ل يكن معترفا بالزنا هنا 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

5548 مسألة: ومن قال لآخر: زنيت ب يكين الثاء 

- أو قال لامرأةَ: زنيت - بفتح التاء - فإنْ كان غير فصب ين 
ولا بد. 

إن كان تعره عي هذا اننا من العركة سك مد 
اطع 

إن قال: خاطبت غيرهاء فال خاطبت غيرة؛ فلا شيءَ 
عليه؛ لأنْ هذا هرّ ظاهرٌ كلامو؛ لآ خطاب المؤنث لا يكونٌ إلا 
بكسر التاء» فإذا خاطبها بفتح التاء فلم يخاطبهاء وخطاب الرلجل 


بفتح التَاءء فإذا خاطبه بكسرها فلم يخاطبه - وإ أقر: افاي 
بذلك» حد؛ لأنه حيتئل قاذفٌ لها الله تال التوفيق 


اه الات مسالة :مو ولقة سانا قذ رت امقر 
وعرف أنه صادقٌ في ذلك - فجميعٌ العلماء على أنه لا يحل طلبه 
يذلك الحدٌ ‏ إلا مالكاً فإنه قالَ: له طلبه. 

قال أبو محمّد رحمه الله: وهذا قولٌ ظاهرٌ الفساد يِنُ 
الحوالةٍ لا خفاءً بو؛ لأنه لا خلاف في أن من عرف صدقه في القذفب 
فلا حد عليه فإذا عرف المقذوفُ أن قاذفه صادق فقذ عرف أنه لا 
حد عليهء فمطالبته ياه ظلمٌ بيقين» وإباحةٌ طلبه له إباحة للظّلم 


4- كتاب القذذف 


1- مسألة: قال أبو محمد رحمه اللّه: من قذف 
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لمتيقن» ولا فرق بونَ هذا وبينَ شهودٍ سمعوا القاذف وهمْ يعلمونٌ 
صدقه بلا خلافي في أنهمْ لايل لهم أنْ يشهدوا بالقذف؛ لأنْ 
شهادتهم تؤدّي إلى الظلم. 

وكذلك من كان له أب فقتل أبوه إنسانا ظلماء وأدّ ماله 
ظلماء فأتى ولد المقتول المأخوذٍ ماله فقتل قاتلّ أبيهء وأخذ ماله 
الذي كان لأبيهء فإنه لا يحل لولدٍ هذا المستقادٍ منه: بأنْ يطلب 
المنتقيد ‏ لا بدءء ولا بما أذ من ماله الذي أخل منه باطل؛ 
وأستر جعه منه بحق. 

ومن فرق بِيِنَ شيء من هذه الوجوه فهو مخطئ. 


- 


وقل. 

قال تعالى #كونوا قَوَامِينَ بالْقِسْط» الآية فحرّمَ الله تعالى 
القيام بغير القسطر. 

وكذلك. 

قال تعالى 07 عَلَى البر وَالتَقَوَى ولا شار وا على 
الإثم وَاُْدَْانُ4 ولس في الإثم والعدوان أكثرُ من أن يدري أذ 
قاافه لم يكذب : م يطالبه بما يطالبُ به أهلّ الكذبب وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فإنْ قالوا: إنه قد آذاه. 

اند راد زااترريقا رماو تعر يمه : 

وه” مسألة: : قال أبو محمّد 
ا ري ا 
أكثرة؛ أو - جله - أعادٌ قذفها قبل أنْ تنم هي التعانهاء فلا بد له من 
بتداء اللعان؛ لأن الله تعالى يقول (وَاِينَ يَرْمُون أَزْوَاهُمْ وَلَمْ 
يكن لَهُمْ شهَدَاءُ إلا أَنفْسُهُم مهم الآية. فلم يجعل الله تعالى الالتعان 
إلا بعد رمي الروجةِ فلا بد بعد رمي الرُوجِةٍ بأنْ يأتيّ بما أمرَ الله 
تعالى بي كما أمرّ بوه وهي ما لم تنم التعانها بعد تمام التعانه زوجته 
كما كانت» فهو في تجديد قذفها رام زوجتة» فلا بلا له من شهادةٍ 
أربع شهادات والخامسة فإن أبى ونكل: حد المقذوف ولا بد - 
فإنّ رماها بزنا يمن أنه كادي فيه حة ولا لعا أضكنة؛ 59 الله 
تعالى يقولٌ لوََعَاوَنو عَلَى البرٌوَالتقَوَى ولا تعَاوَنُوا عَلَى الإنم 
وَالْعُدوَان4 ولِيسَ من الإثم والعدوان أكثرُ من أن يكذّف أن ياني 
بأيمان كاذبةٍ يوقن من حضرّ أو الحاكم: العافنها فاذف فهذاعون 
على الإثم والعدوان. 

وقال تعالى لوَإذًا حَكَمْتَمْبيْنَ الثاس أَنْ تَحْكْمُوا بِالْعَدْل4 
وهيّ مع ذلك امرأته كما كانت ولا فرقة إلا بعد أن يتم التعانهما 
'على ما ذكرنا. فلو رماها وأيقنَ الحاكم أنه صادقٌ فلا يحل له الحكم 


باللعان أيضاء لكنْ يقامُ الحدُ عليها وه امرأته ‏ كما كانت - 
يرثها وترثه لما ذكرنا من أنه لا فرقة إلا بعدَ التعانهما. 

فصح بهذا أنه لا لعان فيمنْ رمى امرأته بزناً يكن أنْ يكون 
فنه ادق ويمكر أنْ يكونّ فيه كاذبا. 

فأما إذاتيقنَ كذبه فلا يحل تعطيلٌ واجب حد الله عنة» ولا 
يحل عونه على الأان الكاذبةٍ الآثمةٍ ولا عن" أميرة بهناء وبائلة 
تعالى التوفيق. 

5 مسألة: من كدف خاعة؛ أل ود يطلا النياء 
الأجنبيات مرة بعد مر أو وجد يسرق مراتبء أو رئي يشرب 
الخمرٌ مرّات» فشهدَ بكلّ ذلك» فأقامٌ بين على صدقه في قذفه من 
قذف إلا واحداء أو صدّقه جميعه.؛ إلا واحداء فعليه الحدٌ في 
القذفي ولا بدَ؛ لأنّ الحدّ في قذف ألفه أو في قذف واحد: حد 
واحد. ولا مزيدَ على ما قدمنا. 

وكذلك لو أقامَ بين على أن + جميعٌ أوائك اللواتي وجد 
يطأهن إماؤه إلا واحدة» فعليه حدٌ الرّنا ولا بدُ؛ لأن الحد في الوّنا 
بألفيء أو في الرّنا بواحدةٍ: حدٌ واحدٌّء ولا مزيد» على ما قدّمنا 

وكذللك لو أقام بين على كل ما سرق: أنه ماله أخذه..حاش 
بعض ذلك» فإنه يقطع به ولا بد؛ لأن الحد ني ألفي سرقة؛ وفي 
سرقة واحدةٍ: حذّ واحدٌ على ما قدّمنا. 

وكذللك لو أقامَ البينة على أن كل ما شرب من ذلك كان 
في غير عقله» أو كان في ضرورةٍ لعلاج أو غير الأاهرة واجدة: 
فعليه جلدٌ الأربعينّ ولا بد؛ أن الحد في شرب ألف مرَدٍه وفي 
رغد حذ واعة كما قينا وبالله شال لتقي 
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4 كتاب المحاربين 


م ؟؟ سال :“قال الله تعال: 9إنمَا جَرَاه اين 
يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَّهُ» الآية. 
قال أبو محمّد: فاختلف الناس» من هو الحاربُ الذي يلزمه 
هذا الحكم. 
فقالت طائفة: الحارب المذكورٌ في هذه الآيةٍ: هم المشركون. 
روي عن أبن عباس وغيره: ظ 
كما أخبرنا يحبى بن عبد الرّحمن بن مسعود أخبرنا أحمدٌ بن 
ع ا و 
بن أبي بكر - هو المقدّمي - أخبرنا يحيى» وخالدٌ - هما 
الل - زر سرض لوطا مواقت د لد يقار 
قول الله تعالى #إِنْمًا جَزَاء الْذِينَ ار الله وَرَسُولَّهُ)4 الآية 
قال: نزلت في أهل الشّرك. 1 
وبه إلى إسماعيل أخبرنا يحيى بن عبد الحميلر الحمّاني أخبرنا 
هشيمٌ عن جويبر عن الفْنّحَاك قالَ: كان قومٌ بينهمْ وبين الي لك 
ميثاقٌ فتقضرا العهذ» وقطعوا اسيل وأفسدوا في الأرض» فخير 
اللمستسال 1ه - عليه السلام عقي اسان ا لمرو يتان 
يصلب. وإِنْ شاءً قطع أيديهم وأرجلهم من خلافي. 
وبه إلى إسماعيل أخبرنا محمد بِنْ أبي بكر أخبرنا أشعث 
ل ل 
نزلت في أهل الكتابب. 
وبه إلى إسماعيل أخبرنا محمد بنْ عبيدٍ وإبراهيم م اههروي؛ 
قال محمد: أخبرنا محمد بن ثورء وقاكَ إبراهيم: اخوكا اوم 
اتفق محمّدُ بن ثورء وسفيال كلاهما عن معمر سم 
الخراساني» قالا جميعاً في قول الله تعالى #إلا الَِّينَ نَبُوا مِنْ قبْل أن 
قروا عََيْهمْ4 هذه الآية لأهل الشّركء فمن أصاب من المشركينٌ 
شيئا من المسلمينٌ - وهو لهم حرب - فأخد مالاء واصاب دماء ثم 
تاب من قبل ان عدو عل امد متها يفي اخيرنا جام العساصي 
اخبرنا ابن مفرّج أخبرناأبو علي الحسنُ بنُ سعار أخبرنا أبو يعقوب. 
. التبريُ أخبرنا عب الاق عن ابن جريج قال: قالّلي عطاءً بن 
أبي رباح وعيذ الكريم: الحاربة شرلةٌ - قال ابن جريج: وأقول أنا: 
لا أعلم ادا هارت اي 0 
وقالت طائفة: هوَ المرتة: 


كما أخبرنا أبو سعيدٍ الجعفريُ أخبرنا محمد بن علي 





ا 08 م 


ا ل ل ل إذا سرج 


ولو ترك لبطلت العقوبات» إلا أن ا بلاد 0 نم يان تانب 


فتقبل منة. 
وقالت طائفة: اللّصرْ ليس مسلماً. 
كما أخبرنا عبدُ الله بن ربيع أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا قاسم 
بن أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهسبو عن 
ا سألت نافعاً مول ابن 
يلما واراك ان جا ناله: 


ابن هيعة عن عبد الله 


عمر - عن لص مسلمء أو 


ويهريق دمة. 
قال:الركنت أنا امنتفغت د هذا الذي سشغيلق لبياريق دمي؛ 
وقالت طائفة: كل لص فهو حارث: 


كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا الحسيٌ بن سعد 


. أخبرنا الدّبريّ أخيرنا عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم 


- أو غيره - عن الحسن البصري» وسعيدٍ بن جبير» قالا جميعا: من 
خرب فهو محارب. 

قال أبو محمّد: امحارب اللّصُ: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدّبريُ أخيرنا عبد الرّزّاق عن سفيانَ 
الثوري عن جابر عن الشُعي قال اللْصْ حارب لله ولرسوله 
فاقتلة» فما أصابك فيه من شيء من دمه فعلي. 

وقالت طائفة: لا يكونٌ الحاربُ إلا من أخاف السّبيل: 

كما أخبرنا يحبى بن عبار امن بن مسعود أخبرنا أحمدُ بن 
دحيم أخبرنا إبراهيمٌ بن حمادٍ أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق أخبرنا 
يحبى بن عبد الحميد اماي أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمّار 
الدّهيّ قالَ: جاءً مسعرٌ بن فدكي - وهو متدكرٌ عب وندل جلك 
علي بن أ بى طالبيء فما فما ترلك آي من كتاب الل فيها تشديدٌ إلا سأله 
عنهاءد وهر ينولك لعاتوبة, قا0: وإِنْ كان مسعرٌ بنَ فدكي قال: وإِنْ 
كانّ مسعرّ بنّ فدكي» قالَ: فقلت لهُ: فأنا مسعرٌ بسن فدكي فأمني 
قال: أنت آمنٌ» قال: وكان يقطمٌ الطريق» ويستحلُ الفروج. 

ونه إلى إسماعيل بدن إسحاق اننا عمد بن ابن بكر 
أخبرنا عمرٌ بن علي عن مجاهدر عن الشّعي عن سعيلر بسن قيس 
الحمداني أنّ حارثة بنَ بدر التميمي - كان عدراًلعلي وكا يهحجره 
- فأتى الحسنّ» والحسينَء وعبد الله بن جعفر - رضي الله عنهم 
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ااعنو ا ل انان فأبى علي أ 0-0 قالَ سعيدٌ: فانطلقت إلى 
علي فقلت: ما جَرَءُ الِينَيُحَارِبُون اله وَرَسُوله ويَسْعَرَْ فِي 
الأرْض قسَادا» قَالَ: أن يكرا وا و تَقَطُمَ ليت 
وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خخلافي» الآية قلت: إلا مَاذا؟. 

قال: «إلا اللينَ تَابُوا مِنْ قبل أذ تَقْرُوا عَلَيهِْ» قُلت: 
إن حَارئة بْنَبَْرِ داب مِنْ قبل أن تقر عله فَالَ: هو أآمِنء 
قَالَ: القت بِحَارَة إلى عَلِيِ فَآمَنه. 


"” 


دلا حامٌ ابرنا إن ممع يرن لسر ب سخ يرن 
أو يَعْقَوب الدَبرِي أخبَرنا عَبْدُ الاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قاد وَعَطَاء 
الحْرَاسَاِي» الا ججميعاً في هَل الآ نما جَرَء اين يُحَاربُونَ 
اللّهِ وَرَسُولَّه4 قال: هذه الآية في اللص الذي يقطعٌ ارق فهر 
محخارب. 

قال أبو محمّد: ثم اختلفَ هؤلاء: : فقالت طائفة: حيدما 
قطع الطريق في مصر أو غيره فهر محاربث: 

كنا كب إل ابو المرحى تن ذووان الفسرى اخيرينا آبو 
الحسن الرحجي ب أخبرنا مسلع الكاتبُ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن 
المغلس قال: ذكرٌ وكيم عن الحكم بن عطية قال: عالت كمي عن 
رجل ضرب رجلا بالسيفه بالبصرة. 

ام 
ا اسي مة 

عن الزْبير قال طاووس: سمعقة يزواه: من رفع السلاح ثم وضعة: 
م ل 
1 أ 0 0 
كَانَ لباني» كان ياي : يضربه 5 ا يَعَاقبِه فيهاء فَكَانَ الغلام 
يعاو يده فباعَه بَانِي» ليه الغلامُ يَْما وَمَعَ الغلام سيف 
يل وَذَلِك في إمرة عي بن القاصٍ دك الح وكات 

شه برها بم عل به الك فَقَلَ عائشة شه مسعِضتُ رَسُولَ الل 
| أَحَدٍ مِن المسْلينَ يريد قله مَقَدْ 
وجب مه فذكر الويف وفيه: أ الغلام قتل. 





ا 


عبد العزيز المديف أخبرنا محمد بن علي بسن مقدّم عن سفيانَ بن 
حبس عن يعلى بن مسلوعن ابي الشعلاء دكابر بن يتريد عبن 
ابن عباس قَالَ إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسلاح قطعت يده 
ورجله. ا ظ 

وبه إلى إسماعيلَ أخبرنا نصرٌ بن علي الجهضمي أخبرنا 
خالكُ بن الحارش عن أشعثٌ عن الحسن قال إذا طرقك 00 
بالليل فهر محارب. 

وبه إسماعيل أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدّمي أخبرنا محمد 
بن سوار عن سعيلو بن أبي عروبة عن قتادة قال إذا دخل عليك 
ولع خديلة قهز غارب 

فال إسماعيلٌ: وأخبرنا نصرٌ بن علي أخيرنا حربُ بن 
ميمون عن سعيلر بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذا طرقك اللسر 
بالليل فهر حارب. 

وبهذا يأخذ الشافعي. وأبو سليمان» وأصحابهما. 

واختلف فيه قول ماللكٍ. فمرّة قالَ: لا تكونٌ امحاربة إلا في 
المتكزاء ومرة قال» خرن اطارئة ف المتحراف :وق الأمصان. 

وقال سنياة: لاتكرن الخارية إلا و المتدراء: 

قال أبو حنيفة, وأصحابة: لا تكونٌ الحاربة في مدينق ولا في 


اله 


مصرء ولا بقرب مديئةٍ» ولا بقرب مصر ولا بين مدينتين» ولا بين 
الكرقة وخر 

ثم روي عن أبي يوسف أنه قالَ: إذ كابروا أهلّ مدينةٍ ليلا 
كانوا في حكم امحاربةٍ. 

وقالَ أبو حنيفة: من شهرٌ على آخر سلاحاً - ليلا أو نهار 
- فقتله الشهور عليه عمداً فلا شيء عليه؛ فإِن شهرٌ عليه عصاً 
نهارا في مصر فقتله عمداً قتلّ به - وإنْ كان في الل في مصرء أو 
في مدينة» أو في طريق في غير مدينقٍ فلا شيءً على القاتل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجي أنْ 
نطلب الحقّ من أقواهمٌ لنعلمَ الصّواب فنتبعه ‏ بم اللّه تعالى. 

فنظرنا فيما تحتح به كل طائفةٍ لقوها: : فنظرنا فيما احتج به 
ترم كتال: إن المحارب لا يكونٌ إلا مشركاً أو مرتدأء فوجدناهم 
يذكرون: 


ها أخبرناضة اللديين رييغ اخخرونا م ندر مغازية أخيرنا 


أحمد بن شعيبب النسائي. أخبرنا العباس بنْ محمد أنا أبو عامر 


كيه ١‏ عير رمي 


؟1١ا/‎ 


ذم اكرى فطلم إلا لاني اك حصان زد مخض اد وار 
رَجُلُ قل مُتَعَمدا فقتل - أو رَجُلَ يَحْوُج من الإطلام فحَارِبُ 
الله وَرَسُولَهه فقتل أو يُصَلْبْ أو يُنقَى مِن الأرض». 

5-6 الود مانعلم اعد جارد 
رسول الله ياي إلا أشرلة 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: فنظرنا فيما احتجّوا به من ذلك 
فوجدنا الخبرٌَ المذكورٌ لا يصِحٌ؛ لأنه انفرد به إبراهيم بن طهمانَ - 
وليس بالقوي. 

وما قول ابن جريج "ما نعلم أحداً حارب رسول الله عل 
إلا أشرلة ' إن محاربة الله تعالق» ومحاربة رسوله - عليه السلام - 
تكرنٌ على وجهين. . 

اعدعما - عو عد الخ عزو الك عع التوتزينا 
لا خلاف ني ذلك إلا منْ لا يعتد به في الإسلام . - وتكونُ من 
فاسق عاص معترف جرم فلا يكونٌ بذلكَ كافراء لكنْ كسائر 
الذنوبيه من الزّناء والقدل» والغصبيء وشربه الخمرء وأكل 
الخنزير» والميتة) والدمء وترك الصلاة» وترك الزكات وترك سو 






شهرٍ رمضا» وترك الحج: 1 في 


كتاب الفصل ' وغيره. ويجمع الحجّة في ذللك: أ نه لو كان فاعل 
شيء من هذه العظائم كافرأ بفعله ذلك لكان مرتدا بلا شك» ولر 
كان بذلكَ مرتداً لوجب قتلهُ لأمر رسول اللّه َي بقتل من ارتدٌ 
وبدل دينه - وهذا لا يقوله مسلم. 

قال أبو محمّدٍ: فإ قالَ قائل: إننا لا نسلمْ أن من عصى 
بغير الكفر لا يكونٌ محاربا لله تعالى ولرسوله عليه السلام. 

اقلنا لهُ: وبالله تعالى التوفيق: 

قال الله تعالى «إيا يا الذِينَ آمو وا لله وَدَُوا ميقي 
من الرًا إن كنتم مُؤْمِنينَ فَإنْ لَمْ تَفعَلُوا فَأَذْنُوا بحَرْبٍ من الله 
وَرَمبُوَلهِ»ه الآية. 

كتب إلي أبو المرجّى بن ذروان قالَ: أخبرنا أبو الحسن 
الرّحومُ أخبرنا أبو مسلم الكاتبٌ أخبرنا عبة اللّهِنُ احمة بن 
ملس أخبرنا عبد الله بن أحملد بن حغبل أخخبرنا أبي أخبرنا حا 
بن خالاد المخياطٌ أخبرنا عبكُ الواحاد - مول عروة تق عرزو عه 
عائشة» قالت: قال رسولٌ الله تلا : «قَالَ الله تَعَالَى م مَنْ آذى لي 
وَلِيَا فد امْبَحَلٌ مُحَارَيتّي». 

وقال الله تعالى موَإِنْ طَائِْتَان مِن المؤْمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأصْلِحُوا 
هما إلى قوله: فَأصلِحُوابَيْنَ أخويكُم». 
وقال رسول الله َنيظ: «تعلَ عَمَارا الف ابَاغِيَةه فصحٌ أنه 
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لِيسَ كل عاص مخارباء ولا كل حارس كافراً. 

ثمّ نظرنا في ذلك أيضاًء فوجدنا اللَّه تعالى قد حكم في 
اكاروها تكراض الكل أن العنبم أو قطم الأيدي والأرجل 
من خلافي. أو التفي من الأرض - وإسقاط ذلك كله عنه بالتوبة 
ار شحو راك لزنابر معبو اراي ار 1 
يل من ثلاثةٍ أوجيء لا رابع ها: 

ما أنْ يكون حربياً مذ كان وم إمَا أن يكون ذميا فنقض الذمة 
ارت قار جر ونا أنْ يكونَ مسلماً فارتد إلى الكفر. لايد 
من أحدٍ هذه الوجوه ضرورة» ولا يمكنُ - ولا يوجدُ غيرهاء فلو 
كانَ حربيًاً مذ كان» فلا يختلفُ من الأمَةٍ اثنان في أ ”م 
ال حربيين - وإنّما حكمٌ الحربيينَ القت في الّقاء كد كينق انكر عدن 
يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يلو وهم صاغرونٌ» ومن كان منهم 
كتابيا - في قولنا وقول طوائف من الناس. أو من كان منهم من أي 
دين كان ما لم يكن عربياً في قول غيرنا. أو يؤسرٌ فيكون حكمه 
ضرب العنق فقط بلا خلافي» كما قل رسولٌ الله يط عقبة بن 
أبى معيطر» والنضر بنّ الحارث. وبني قريظة؛ وغيرهم؛ أو يسترق»؛ 
أو يطلقَ إلى أرقف كما اطق رسول الله كز ثمامة بنَ أثال 
الحنفي» وأبا العاص ؛ بن الربيع وغيرهما. أو يفادى به كاقل 
الله تعالى لفَإًا ليسم الِْينَ كفَرُوا فَضَرْبَ الرقَابِ حَنّى إن 
أنْحَنتمُوهُمٌ فَشُدُوا الونَاقَفَإِما مَنابَعْدُ وَإِما فِدَاءٌ حَتى تَضَعَ الحَرْبُ 
أُوْرَارَهَا؟ك. 

أو نطلقهم أحراراً ذمَة» كما فعلَ رسول الله تيا بأهل 
بير قهذه أحكامٌ ا حربيِينَ بنص القرآن. والسسّئن الثابة» والإجماع 


امتيقنء ولا خلاف في أ تولنس الفلي: ٠‏ ولا قطعالأيدي 
والأرجلء ولا النفي من أحكامهم. فبطل أن يكون المحارب 
ل 
يوس ا 

أحدها - 


وا ا 0 
لك 


والثالث أنه لا يقبلٌ منه إلا الإسلام أو السيف. 


وقد فرَقَ بعض الناس بينَ المي ينقض العهد فيصيرٌ حريياً 
وبين المي يحاربُ فيكونُ له عندهمٌ حكمٌ المحاربه المذكور في 
الآيق لا حكمُ الحربي فصح بلا خلافف أن الذْمَيّ الناقض لذمّته 
المتقل إلى حكم أهل الحرب ليس له حكم امحارب المذكور في الاب 
بلا خلافي. وبيْنَ هذا قولٌ الله تعالى لوَإنْ نَكنُوا أَيمَائّهُمْ مِنْ بَعْد 


8- كتاب المحَاربينَ 


8ه ؟ ؟- مسألةٌ: قال الله تعالى: نما جَرَاءْ 


؟1١ا/؟‎ 





عَهَدِهِم م وَطَعَنوا في دِييكم فََاُِوا يمه مه الكفر» إلى قوله: تَعَلْهُمْ 
يهُونَ فَآمرَ لله َعَلَى بقَلِِمْ إذَا نوا عَهْدَهُمْ حَنَى يََهُوا - 
َهَدَا عُمُومٌ يُوجبُ الانتهاء عَنْ كل ما هُمْ علي ين الضّلال» وَهَذَا 
يُقتضي - ولا بد - أن لا يْقيلَ مِنهُمْ إلا الإسلامٌ وَحْدَه ولا يَجُورُ 
أَنْ يُخص بقؤله تعال للعَلَهُمْ يَتَهُنَ» انتهاء دون انتهاء؛ فيكون 
فاعلُ ذلك قائلا على الله تعال ما لا علمّ له بوه وهذا حرام قال 
الله تعالقى #وَأَنْ تقولوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ». 

إن كان المحارب المذكورٌ في الآيةِ مرتدًا عن إسلاميء فقد 
يز حكم المرتدٌ بقوله «مَنْ بَدَلَ دِيئه فاقتلوة». 

وبينه اللّه تعالى بقوله «إن الذِينَ كَفَرُوا بَمْدَ لِمَانهِمْ نم 
زدَادُوا كفرا لَن تقب 3 

فصح يقِياً أ أذ حُكمَ ارد الذي أَوْجَبَ الله تَعَالَى ففِي 
القُرآنه وَعَلَى لِسَان سوه - عليه السلام - هُوَ غير كوه تَعَالَى 
في المحَارب. 

فصحٌ يَقِينا أن المحَاربَ ليس مُرتدا. 

وَأَيْضا - قلا خجلاف بَيْنَ أَحَدٍ من الأمةٍ في أن كيم ارت 
المقدُور عَلَيْهِ لَيِسَ هُوَ الصلب» ولا قَطْمٌُ اليد وَالرجْلء وَلا النشي 
من الأْض. 1 

فصح بكل ما دكن أن الْمحَارب لَيسَ كافرا ا ار 
له ثتيء مِنْ أَحْكَامٍ الكمرء ولا لأحَدٍ من الكُفارِ: حُكَمْ المحَارب. 
وَالروَيَة عن ابن عباس فيا الحسَن بْنُ وَاقَادٍ - وَليْسَ بالقَوِيّ - 
وَهرَ أيضاً مِنْ قَوْل ابن عبّاسٍ لا مُسْئدا» فإ قد ص مانا قينا 
قدت بلا نك أن الْحَارب إِنْمَامُوَ مُسْلِمٌ اص فَإِذْهُرَ 
كَذلَاك فالواشة: او نطات القوكة الى بايا كوة 
حار وَأ يون له كم ارب فظنا في بيع الَعَاصِي 

ين الزن وَالقَذفيِ افق وَالْخَصْبيء وَالمسّحْرِء وَالظُلٍّ رب 
الحم وَالْمُحَرْمَات أو أَكلِهًا وَالْفِرَار م مِن الخفيء وَالزّناء وَغير 
َك - جنا مي هذه لامي َي يها شية جماة عن أو 
إِجْمَاعٌ في في أنه مُحَارِب» فبَطَلَ أن يكون فَاعِلُ شيء منها مُحَارب. 

وَأَيْضا فَإِنْ جَمِيعَ الحَاصِي - الي ذَكَْنَا الي لَمْ كر لا 
تخلو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْن لا تَالِثُ لَهُمَا: 

ما أن يكون فيا نص بحَدَ مَحْدُود أو لايكون فِيهًا نص 
بحَدَ مَحْدُوو فَلتِي فيهًا اص بحَد مَحْدُودٍ فَهِي ارك وَالرْنا؛ 
وَالْقَدَف وَالْحَمُْ وَالسْرِقهُ وَجَحْدُ العَارية - وَلئِسَ لِشَيء مِنْهًا 
لحك الذكُورٌ في الآية في الاب - مَطَلَ أَنْيَكُونَ شي مِنْ 
َه المخاصي مُحَاربَة وَهَذَا أيضا إِجْمَاعٌ مييقَن. 





7 و 4 
بين رسول الله 


َم مَالَيِسَ فيه ين اللهِتََلَى حَدُ مَحْدُودٌ - لا في القرآن 
ولا عَلَى لِسَان رَسُول الله + 5 3 
ّحَر كوف شاع ف اين ما ْيَأ به لوهذ ل 
يَجِل بل قد قَالَ رَسول الله يز: «إنّ وِمَساءً كم رَأترالك 


وَأَعْرَاضَكمْ وَأَبشَاركمَ عَلَيكُمْ حَرام4. 


َوَجَب يَقياً أن لا يُسْتَبَاحَ كم أَحٍَ وَل يَشرَنكُ وَلا مَالْهُ 








وَلا عِرْضُه إلا بص وار فيه عي من قرْآن أو سْنةٍ عَنْ رَسُول 
الله متك ا إِجْماءِ مين من الصُحَاٍَ - رضي الله عنهم - رَاجِعٍ 
إلى تؤقيف رَسسُول الله تيظذ. فبَطَلَ أن يكون شي من التاصي 
اكور هي المحَاربَة» فَِذْ لا شك فِي هَذَا فلَمْيَِقَ إلا فَاطِع 
الطريق؛ وَالَْاغِي؛ فَهُمَا جَمِيعا مَُاتَلان؛ لَه هي امار في 
اللْْةَ: : فنظرنا فِي ذَلِكَ» فجن الْبَاغي' كرك في اه : بأنْ 
يُقَائَلَ حَتى يَفِيءَ فقطء فَيَصلَحُ بيه وَبيْنَ لبخي عَلَيّه فَخْرَج الباغي 
َنْ أن يَكُون لَه حَُكَمٌ حار فلَمَْبَِ إلا'فَاطِعُ الطريي. 


وَمُخِيف السببيل هَذَا مُسِدٌ في الأرض بَِقِين. 





وقد قَالَ جُمْهُورُ الناس: إنه هُوَالمَارِبُ لكر في البق 
وَلْمْ يبِقَ غير وَقَد بطل مكنا تكن - أن يَكُون كافرء وَلَمْيَقَلْ 
حَدْ من أَهْلٍ الإمئلام في أَحَاٍ مِنْ أَهْل المقاصي: إنه الَْحَارِبُْ 
الََكورُ في الآيدِ إلا قَاطِعٌ الطريق المخيفب فِيهَاء أو فِي اللْص. 
فصحٌ أن مُخِيف الستبيل المقميد فيه : هُوَالمَاربْ الْذكور 
في الآبة بلا ك. 
أَمْدُ اللّصِ*ْ فُنظرنا فيه - بعَوْن الله َعَالَى - فَوَجَدْناه 


إن حل تيا ينرق د لذي ' وال ل ففَعَلَ شين مِنْ ذَِكَ 
مُحْتَِا نما هر سارِق َليْهمَا عَلَى السارق» لا ما عَلَى الْمصَاربٍ 


بلا خيلافي. أ د إِنْمَاهُوَ زان َيِه مَاعَلَى الزانيء لاما عَلّى 
امُحَاربِ بلا خجلافو. أ إْمَا هو قَتلُ؛فَعَيْه ما على القَاتِلٍ نص 
القرآن وَالسنةه فِيمَنْ قََلَ عَمْدا. 

َِنْ كان قَدْ َالَف فِي هَذَا قَْمَ خجلافا لا تقوم به حُجةه إن 
اشتهر أَمْره َه وَأَحَدَ َليِسَ مُحَاربا؛ لأنه لم يُحَاربْ أحَداء وَِنَمَا 
هر عَا ص فَْطء ولا يكو عليه حُكُمْ الاب لكِنْ حُكُمٌ مَنْ 
عَلَ مْكَرا فَلَيْسَ عَلَيِْ إلا التعزِير. 

وَِنْ داقع وكابر: َهُو مُحَارِبْ بلا شك؛ لأنه قَدْ حَارَبَ 
وَأَحَافَ السّيلَه وَأفْسَدَ ِي الأزضء فلّه حُكُمْ مارب كَمَا قَالَ 
الخبي» وغَيره 

قَالَ أَبُو مُحَمّدِ رحمه اللّه: وأمَا فول : م قَالَ: لا كود 
المحَاربَةَ إلا في الصّحْرّاءء أو مَنْ قَالَ: لا تَكُونُ المَارَبَة فِي المدُن 


سم 


ه؟؟- مسألة: قال أبو محمّد رحمه الله: قال قوم: 


5 و 





إلا ليلا: فقؤلان َامَانء وَدَعْوَنَان سَاتِطْتانه بلا بُرْمَانء لا مِنْ 
آنه وَلا من سن صَحِِحَوٍه ولا سَقِيمَةه وَلمِنْ ِجْمَاءء ولا مِنْ 
قَوْل صّاحِبنٍ ولا مِنْ قياس ولا مِنْ رَأي ديا وَمَا يبعا ل أن 
يكون فِيهمْ مَنْ مَانَ عِنْدَه الكَذِبُْ عَلَى الأمّةٍ كلَهَاء قَِقُولُ: من 
حَارَبَ في الصّخْرَاء فقذ صّح عَلَيْهِ امم مُحَارب. 


-١‏ ومن كتاب المحاربين 


فال 0 الله: دامر ندر بي ل 


م ب عب د سحا بن رام امن الل 
نوسن احا نم2 غوالله: بن طاووس عَن ابن الربَير 
رَسُول الله يكذ قَالَ: عاق وس ذا وطاق تعدا 


نت نك هو 


قال إسحاق: أخبرناه عَبْد الرزّاق بهُذا الإسنادٍ مِثْلَهُ وَلْم 
ال ا 


ابن جَريج عن 0 را عن ا عَن ابن الجر قن : من 3 
المتلاح : ثم ع ديه هل 
حَدَثنا عَبِدٌ اللّه : نر 


ومع هدر 


تقذ إن عي انر سد عرو 


امساح يريا 


وض أخرنا َلك وأسائة بن زنب ُو نن تيية: أ أذ ايها 


نواه 


أخبرَهُم عَنْ عَبْد الله بن عُمَر: أن رَسُولَ الله 8 ل 
عََيْنَا السّلاحَ فَلِيِسَ منا». 

قَالَ أ بُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: فَهَذَا كله حَن وَآنَارٌ صِحَاٌ لا 
يَضْرهَا إيقاف مَْ أوْقمَهاه إلا أله لا حَجْة فا لِمَْ لمر الُحَارِبَ 
امعد سام لأنْرَ سُولَ الله يكذ نما ذَكَرَ ِي هَذَيْن 
الأثرين: م نْ وَضَّعْ سيف وَثهَرَ سيلاحَه فقَطء وَسَكْتَ عَمّا عَدَا 
ذْلِكَ فِيهَاء وَلْمْ يقل - عليه السلام ج أن لا:مخارت إلا عن هده 
صِفنكُ فوَجَبَ مِنْ هين الأْريْنِ حُكُم مَنْ حَمَلٌ السْلاحَ وَبَقِي 
ار يي 
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يُوسُف أَخبرنا أَحْمَد بْنُ قح أخبر 
تال نا مي اذ أشنا شرل الا 
أخبرنًا ملم بْنُ الحجّاج أَحبرنا ير بن ربو كنا عب 
تيبو رن مر حك( ترد ل لاه 
جَرِير عَنْ زياد بدا عَنْ أبي رار 6قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تلظ 


في حَلِيبِهِ لوَمَنْ شرج من مي عَلَى متي يَضْرِبُ برها وََاجِرَهَا لا 


مَا أخبرنا حَيْدُ اللّه ثث 


يَتحَاسَى مِنْ مُوُمِنِهًا وَلا يَفِي بي عَهَدِهَا فليس مني». 






هف ع م دقر 


عدم رموه الله يك ٠‏ تَسْمَّع'| لغرب وَلْم يَقَلَ 


سيلاح» ولا غيرو. 


فصّحّ أن كل حرَابةٍ بسيلاح؟ أو بلا مبلاح فَسَوَاء. 

قال: فوَجَبَ بِمَا ذَكرْنَا أن الُحَارب: هُوَالمْكَابرُ المخيف 
لأهلٍ الطَريقء الفسيدُ في سَبِيل الأرْض - سَوَاءٌ بلا أو بلا 
ملاح صلا - سَوَا ليلا أو ثهَارا - في مِضرء أو ني فَلاة - أو 
في فصر الخلِيَةِ أو الجَامع - سَوَاء قَدْمُوا عَلَى أَنفْسِهمْ إِمَاماء أو 
َم يُقدَمُوا ميوَى الخَلِيفَةَ فيه - فَعَلَ َك بجُنايه أو عَيْرِهِ - 
منَْطعِينَ في الصّحُرَاء أو أهْل قَرْيَةٍ سُّكاناً في دُورَهِمْ» أو أَهْل 
حصن كذلك» أو أل مَدِيةٍ عَظِيمَة أو غير عَظِيمَةٍ كذَلِك - 
وعدا كان أن اكد - كل مَنْ حَارَب لان وَأخاف اسيل بقتَلٍ 
فس أو حل مَالء أو لِحرَاحَقِ أو لانيهاء فَرْج: : فَهُوَ مُحَارِبُ 

عَليْهِ وَعليْهِمٍ اموز أو تنُوا - حُكُمٌ الُحَاربينَ صوص ففي 
الآية؛ لأن الله تََالَى لَمْيتخص شيئا من هله الوجُوو إذ عَهدَ إِينَا 
بحُكم المحَاربينَ وما كَانَ رَبك نسييا». 

وض اشية اده الل تان الل سيعانة ل ااانا 
بخص بعض هذه الوجوه لما أغفلَ شيئا من ذلك» ولا نسيه ولا 
أعنتنا بتعمّدٍ ترك ذكره حتى يبيّنه لنا غيره بالتكهّن والظر الكاذبب. 

4 6 7 مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قوم: 
يجب أن يعطى الحاربونّ الشيءً الذي لا يجحف بالمقطوع عليهمء 
ورأوا ذلك في جميع الأموال لغير امحاربين. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والذي نقول؛ وبالله تعالى تتأيدُ: 
إنه لا يجورٌ أنّ يعطوا على هذا الوجه شيئاً - قل أمْ كثرٌ ‏ مسواءٌ 
ناريا كان أو شيطانا. تقول الله تعال «وتعارتوا على الير والتقرئ 
وَلا تَعَاونُوا عَلَى الإثْم وَالْحُدْوَانَ» وقوله تعالى #كونوا قَوَامِينَ 


بالقسمط شْهَدَاءَ لله وَلوْ عَلَى أنفسيكم». 


765 مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلا يخلو 
أخذ المال بالوجه المذكور من الظلبء والغلبةٍ بغي حق من 
وين لذاتالك ليا" 

ذا ان كيو دا وتقري مان كتون فيا انا نولا 
خلاف بين أحدٍ من الأمّةٍ في أنه ليس برا ولا تقوىء ولكنه إِثُم 
وعدوانٌ بلا خلافي» والتعاونٌ على الإثم والعدوان: حرامٌ لا يحل: 


حلثنا عبد الله بنُ يوسف أخخبرنا أحمد بن فتح أخبرنا عبلة 
الوهّاب بن عبسى أخبرنا أحد بن حمّد أخبرنا امد بن علي أخبرنا [ 


4 كناب المحَاريِينَ 


مسلمٌ بنُ الحجّاج أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء أخيرنا حالة 
- يعنى ابن مخلر - أخبرنا محمّدُ بِنُ جعفر عن العلاء بن عب الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة قالَ: «جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُول الله اذ فَقَالَ: 
ا ا رَسُولَ الله أَرَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلَ يريد أخذٌ مَالِي؟ قال: فلا تَعْطِه 
مَالْكَ قَالَ: أرَآَيْتَ إِنْ قاتلنبي؟ قال: َاتله قَالَ: رايت إِنْ قتلبي؟ 
قال فانت بيك كال ارايض إن لت ؟ قال: هُوَّ في الثار». 

وبه إلى مسلم أخبرنا الحسنٌ بن علي الحلواني» ومحمد بن 
نافم» قالا جبيعا: أخيرنا ا 1 
سليمانٌ الأحولٌ أن ثبت فول عور بن عد ارين ب خيره أنه 
ممع ييا ووه ال" 
سفْيَانَ مَا كان تَيسرُوا لقتال ركب اد : نَّ القاص إلى عَبا الله 
ْن عَمْرِو بْنِ القاصء فَوَعَظّه حَالِنُ فَقَاَ عَبدُ الله بن عَسْرو: أَمَا 
فلمك اذ ال الله َال مَنْ قيِلَ دون مَالِهِ فهو شهيد». 


حدّثنا عبد الله بن ريبع 





5 
أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا أحتمد 
الي ل الام ارو يا 
يونا إنرفينا ل اسع عن ]هر ونيعة بن باهي ةير فيد 
الرحمن بن عوقو - عن أبي عبيدة بن محمّار بن عمّار بن ياسر عن 
طلحة بن عبار الله بن عوفي عن سعيلو بن زياد يعن الي تي قال: 
امن قَائلَ هون مَالِهِ فقيِلَ فَهُوَ هيد وَمَنْ قَائَلَ دون َيِه فَهُوَ 

شَهِيدُ» وَمَنْ قاتلَ دُونَ أَهْلِه فهُوَ شَهِيدٌ». 





وبه إلى أحمند بن شعيب أخبرنا محمد بن رافع. ومحمّدُ بن 
إشاعيل , 
- أخبرنا إبراهيم محرا سس ان ارا - عن أبيه عن أبي 
عبيدة بن مما بن عمّار ؛ بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوفي 
عن سعيار بن زيار قآل: قال رسولٌ الله 6ق : 'مَنْ قيِلَ دُونَ مَالِه 
فهُوَ شَهِيدٌ ٠‏ وَمَنْ يِل دُون أَهْلِهِ فهُوَ هيد وَمَنْ قيِلَ دُون دينه قَهُوَ 
شَهِيدُ وَمَنْ قي دُونَ دَمِه فَهُوَ شَهِيدُ». 





وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا القاسم بن زكريًا بن دينار 
أخبرنا سعيدٌ بن عمرو الأشعئي أخبرنا عَبثر - هوّابن القاسم - 
عن مطرّفي ‏ هو أبن طريفو - عن سوادة ‏ هوَ ابن أبي الجعد - 
عن أبي جعفر قال: كنت جالساً عند سويد بن مقرن قال: قال 
رسول الله 3 مَنْ يِل دُونَ مَظَلِميه فَهُرَ شَهِيدًه. 





أخبرنا عبدُ الرّحمن بن عباء الله بن خالاو أخبرنا إبراهيم بن 
احدد البلخي أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري أخبرنا محمد بن عبد 
الله بن المثنى الأنصاري ا بي أخبرنا ثمامة بن عبد الله بن 
أنس أن اليا عترةة1أن با بكر كنب له هد الكتاب لما وَجَهَه إلى 


ل 6ه 


البحرين: بسم الله الرحسن الرحيم - هيه فَرِيضَةٌ الصدَفَةٍ الي 


5 ال 


بن إبراهيم قال: أخيرنا سلمان. ععوابن دارة الماشمي 


51: 


ََضيَ رسو الل عَلى المللمين؛ ولتي مر اله ع وَجَل بها 
نه ا 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فهذا رسول الله 5 يأمر من 
سثل ماله بغير هن أن لاط يا بر أن كات ذوثة فوفر ضيبا 
سديدا أو يقتلُ بريتاً شهيدًء ول يخصّ عليه السلام مالا من مال. 

وهذا أبو بكر الصّدَييٌ» وعبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - يريان السّلطانَ في ذلك وغيرَ السّلطان سواءً» وباللّه تعالى 
التوفيق. 





ذك مَا قبل في آي المحَاربَة 


775 
قال علي: قال قومٌ: آية الخاربة ناسخة لفعل رسول الله 
تي بالعرنيّينَ ونهيُ له عن فعله بهم - واحتجوا في ذلك بما. 


شالة". 


أخبرنا عبدٌ الله بنُ ريبع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا أحممد 
بن شعيب شعيبي أخبرني عمرو بن عثمانَ بن سعيدٍ بن كثير بن دينار عن 
وقلع الأوزاعي عن عتى ين أبي كثير عن أ بي قلابة عن أنس 
مف لاا وااخكر فيئر على كول للك جا فلار 
َاجتَْوَا اين فَأمرَهُم اللبي اتا أن يأنُوا إبلَ الصدَفَة فيشربُوا من 
أبوَالَِا وَالْبَانِهَا فمَعَلواء فقوا ناد متاترعاء ف ادر ما م 
0 ني بهم فطع أندِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُيْ وَسَمَلَ 

ينهم وَلَمْيَحْيمْهُم وترَكَهُمْ حنَى مَانوا َل الله تعالى 9إنمًا 
جَرَاءُ ارين يحَاربونَ الله وَرَسُوله 24 الآية. 





حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن عمرو بن السّرح أخيرنا ابن وهببي 
أخبرني الليث بن سعا عن ابن عجلان عن أ. ا إن 
وسول الله ا الما قطَعَ لذن سَرُو لِقَاحَهُه وَسَمَلَ أيهم 
بالثارء عَائََهِ اله نعالَى في ذَلِكَ فَأنْرَكَ اللّه تعالى لإإنمَا جَرَا الينَ 
يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَة» الآيةه. 

ار ل 
قتادةٌ عن 57 قان: كاة 0 الله 0 يحث في ع على 
ادقن ووو كه الله 





51/6 





يحورٌ أنْ يقال في شيء من فعل رسول الله تي وقوله إنه منسوخ 
إلا بيقين مقطوع على صحّته. ْ 

وأمًا بالطب الذي هوّ أكذب الحديث فلا. فنقول» وبالله 
تعالى التوفيق: ا الحديث الذي صدّرنا به من طريقي أبي قلابة 
عن انس فابنن فيه وليل على تسبح [ضيا - لا بنص ولا بمعنى - 
واف ]ا رسول الله تت ب أبدي العرنيينَ وأرجلهم؛ و 
يحسمهم» وسمل أعينهم» وتركهم ع :مانو فانرل الله تال آبة 
لخارية .وهنا خلا ”: أن نزول أيمّ بو اخارمة إشداء حكم: ؛ كسسائر 
القرآن في نزوله شيئاً بعد شيء» أو تصويباً لفعله عليه السلام بهم؛ 
و أيديهمٌ وأرجلهم؛ 
وزائدة على ذلك تخييراً في القتل؛ أو الصلبء 


انيه 


زاده رسول الله 00 





على القطع من السّمل» وتركهمٌ لم يحسمهم 

حتى ماتوا قصاصاً بما فعلو! بالرّعاء: 

كما أخبرنا عبدُ اللّه بد احز ع ويدار لير 
أحمد بن شعيب أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج - مرزوقي ثقة- 
أخبرنا يحبى بن غيلانٌ - ثقة مأمونٌ - أخبرنا يزيد بن زريع عن 
ليمالا الع عن أنس بن ماللكي» قال: إنه سمل نبول الله كز 
اعين أولتك العرييّيئ؛ لأنهمْ سملا أعين الرعاء: 

وقد ذكرٌ في الحديث الذي أوردنا أنْهِمْ قتلوا الرّعاءً. 

فصح ما قلناه من أن أولئك العرثيِينَ اج تْ عليهم 
حقوق: :: منها امحارية» ومنها سملهم أعينَ الرعاء» وقتلهم إياهم» 
ومنها الرَد ‏ فوجب عليهمٌ إقامة كل ذلك إِذ ليسَ شيءٌ من هذه 
الحدودٍ أوجب بالإقامةٍ عليهمٌ من سائرهاء ومن اللحقظ وشنيييا 
لبعض فقا أخطأء وحكمٌ بالباطل» وقالَ بلا برهان» وخالفَ فعل 
رسول الله يي وترل أمر اله تعالى بالقصاص في العدوان بما أممره 
به في امحاربة فقطعهم 
للقصاص» وتركهمْ كذلك حتّى ماتواء يستسقون فلا يسقون حنى 
ماتوا؛ لأنهمْ كذلك قتلواهمْ م - الرّعاءً - فارتفع الإشكال - 
وَاللتمد لله كثيرا: 














وأفااحديك | بي الزّنَادٍ فمرسل» ولا حجّة في مرسل» 
ولنطلةييك عيداء ل فيه: أن رسول الله تل 
الحاربة» وما يسممٌ فيها عتابٌ أصلا؛ لأنٌ لفظ' العناب' إنما هو 
مثلّ قوله تعالى لِعَمَا الله عَنكَ لِمَ أَؤنت لَهُم4. 

ومثلُ قوله تعالى لعَبْسَ وَتَولّى أَنْ جَاءه الأعْمَى 4 الآيات. 
ومثلٌ قوله تعالى لالَوْلا كِتَابٌ مِن الله سَبْقَ لَمْسَّكُمْ فيمًا أَخذتم 


عَذَابُ عَظِيم #. 





عاتبه ربه في أي 


باه 77- مسألةٌ: هل لول المقتول في ذلك حكم أُمْ 


أو النفي وكان هنا 


8- كناب المحَارِبِينَ 
وأا حديث امحاربة» فليسَّ فيها أثر للمعاتبة 4 
وأمًا حديث قتادةَ عن أنس في الحث على الصّدقةٍ والنهي 
عن امثلةٍ فحقٌه وليسّ هذا نما نحن فيه - في وروٍ ولا ضدر - وإنوها 


يحت مل هذا من يستسهلٌ الكذب على رسول الله يي أنه مشال 
بالعرنيينَه وحاش لله من هذاء بل هذا نصرٌ لمذهبهم في ف أن من قحل 


| بشيء مالم يبز أنْ يقتلّ بمثله؛ لأنه مثلة وهم يرونَ على من جدعّ 


أنف إنسان وفقا عي آخرٌء وقطم شف ثالثب وقلع أضراس رابع» 
وقطع أذني خامس: أن ؛ يفعلَ ذلك به كله ويترك فهل في المثلةٍ 
أعظمٌ من هذا ل عقلوا عن أصوهم الفاسدة؟ وحاش لله أن يكونٌ 
لالتعالا أو فعله رسولٌ الله #ي مثلة» إنما المثلة ما 
كان اكذاء فم لا نض فيه: 

وأمًا ما كان قصاصا أو حدا كالرّجم للمحصنء وكالقطم أو 
القكلي المضارني لمي ونا وزالله تعاك ارقي : 

وقد روّينا من طريق مسلم ما أخبرناه عبدُ الله بن يوسف 
أخبرنا أحمدٌ بن فتم أخبرنا عبد الوهّاب بِنْ عيسى أخبرنا أحمد بن 
حمّدٍ أخبرنا أحدٌ بن علي أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخيرنا يحيى 
بن يجبى التميمي اخبرنا هيم عن عب و العزير بن صهويية وحعبار” 
كلاهما عن أنس بن مالك ١ن‏ نّاسا مِنْ عرَيئة قَدِمُوا عَلَى رَسُول 
الله ك1 الينة فَاجتَوْهَا فاك لهُمْ رَسُولُ الله تلظ إن شيم أن 
تَخْرُجُوا إلى إبل المدقَة قَتَشْرِبُوا مِنْ ألْبَنِهَا وََبْرَلِهَا فََعَلُوا 
فصَحُواء : نم مَانُوا عَلَى الرَاء فََتَلُومُمٌ وَاَْدُوا عن الإسْلام 
ات 
أَبِيَ بهم فقطع يديهم وَأَرْجْلَهُم وَسَمَلَ أَعينهُم وَترَكهُمْ في 
لحتو حَنى مائو |. 

حداثنا عبد الله بنُ ريم أخيرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمصد 
بِنْ شعيب أخبرنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل ابن عليه أغرنا 
حميدٌ عن أنس قالَ: «هَم عَلَى النبي' يذ ناس من عرَيْة فَالَ لَُمْ 
رَسُولُ الله تك لو حَرَجتُمْ إلى ذَوْنًا فكشَمْ فيهَاء فَشَرِبتَم من 
لباه ْلَه فمعَلواء ما صَّحُوا قَامُوا إَى رَاعِي رَسُول الله 

وه وَرَجَعُوا كفَارأ وَاسَْاُوا دود رَسُول الله يفي فَأَرْسَلَ 

5-07 تي بهم فَقطم أَبديهُم هم وأَرْجُلَّهُم وَسَمَلَ أعينهُما. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذه كلّها آثارٌ في غايةٍ الصّحَّقٍ 
وبالله تعالى التوفيق 















صم 
7 ب وى 





7 المحَا رب يقل 


لاه 1 مسألة: هن لول المتدول في ذلك حكمٌ أم 


25 ال 


لا؟. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا الحسنٌ بن سعار أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبد اراق عن ابن 
جريج أخبرني عبد العزيز بن عمرّ بن عبد العزيز قال: إن في كتاب 
لعمرَ بن الخطاب' والسَلطانُ ولي من حارب الدّينَ» وإن قتل أباف 
كم إلى طالب الدم من أمر من حارب الدّينَ وسعى في 
الأرض فسادا شي اوقال ابن جريج: وقال لي سليمانٌ بنْ موسى 
مكل عدا نيول شيواء جدرذا يدوا . 

وبه إلى عبد الرزّاق عن معمر عن الزّهري قالَ: عقوبة 
الحارب إلى السّلطان» لا تجوز عقوبة ول الدّم ذلك إلى الإمام. 

قالَ: وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي, وأحمد. 

قال أبو محمّد رحمه الله: وبهذا نقول؛ لأنّْ رسول اللّهِ ملظ 





قال في الخبرين اللذين رويناهما من طريق ابن عبّاس ذكرناهما في ' 


كتاب الحج '”' وكتاب الصّيام ' "وباب وجوبم قضاء الحج الواجبو '. 
وقضاء الصيامٍ الواجبب عن اليو . «اقضُوا الله فهْرَ أحَق بالْوَقَاى 
ير الله أ را يعض 6 

وبقوله عليه السلام في حديث بريدة (كِتَابْ اللّه أَحَىُ و1 
الله وو ». 

قال أبو محمّد رحمه الله: : فلمًا اجتمع حقان أحدهما لله 
والثاني لول المقتول - كان حقٌ الله تعالل أحقٌ بالقضاء ودينه أولى 
بالأداء وشرطه المقامٌ في الوفاء علبى حقوق الناس. إن قتله 
الإمام, أو صلبه للمحاربة؛ كانَ للولّ أخحذ الدَيةٍ في مال المقحول؛ 
أن حقه في القود قذ سقطء فبقيّ حقه في الديةٍء أو العفو عنهاء 
على ما بِينا في كتاب القصاص لله امد 

فإن اختارٌ الإمام قطعّ يد المحاربيء ورجل؛. أو نفيه: أنفذ 
ذلك؛ وكان حيئئل للولى الخيارٌ في قتله. أو الدّيتٍ أو المفادات أو 
العفو؛ لأنْ الإمامٌ قد استوفى ما جعلّ اللّه تعالى له الخيارٌَ فيه 
وليس هاهنا شيء يسقط حق الول» إذ ممكنٌ له أنْ يستوقّ حقه بعد 
استيفاء حقّ | لله تعالى. ولقذ تناقضَّ هاهنا الحنفيّون, والمالكيون, 
أسمجٌ تناقض؛ ؛لأنهم لا يختلفون في الحسج؛ والصّيام والرّكاق 
والكقارات» والنذورء بن حقوق الناسٍ أولى من حقوق اللّه تعال 
- وأن ديونٌ الغرماء أوجبٌ في القضاء ء من ديون الله تعالى» وأن 
. شروط الئاس مقدّمة في الوفاء على شروط اللّه تعالى. 

وول اتركواهاهنا هذه الأقوال القاتدة وقدهوا بنقعرة اليد 
تعالى على حقوق الناسء وبالله تعالى التوفيق. 


4- مسألة: مانعٌ الزكاة. 





ك/ا١1»"‏ 
يفيض - مسألة: : مانم الزكاةٍ. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخبرنا أحدُ بر محمد بن الجسور 
ارا حدر النض ل التجورئ اخبرنا ابو سر عد بن 
خرير الطبري ب آخرنا الخارث الخرنا عمد بر سعد آخيرنا عن” 
بن عمرٌ الواقديٌ أخبرني عبدٌ الرّحمن بن عبد العزيز عن حكيم بسن 
حكيم بن عبّادٍ بن حنيفب عن فاطمة بتو خشافي السّلميّة عن عباء 
الرّحن بن الربيع الطفريّ وكانت له صحبة قالَ: ليع سول اليه 
تك إلى رَجُلٍ مِنْ أَجَعٌ : 0 
فرَجَعَ إلى ال يَف فأَخبْرَ فَقَالَ رَسُولُ الله ##ذ: اذْمَب إِلَبِد 
ِنَم يُْط صَدق ِب َه قال عبد الرنحن: فقلت لحكيم: 
ما أرى أبا بكر قاتلّ أهل الود إلا على هذا الحديثي فقال: أجل. 
قال أبو محمد رحمه الله هذا حديث موضوعٌ علو آفات 
من جهو لين ومتهمين؛ وحكم مانع الزكاة إتما عير آنا توعد فنكة 
احا تر قاد نح ينها لور شار ل د بهاو 00 
فإن غييها وم يمانع دونها فهوَ آنتٍِ منكراء فواجب تأديبه أو ضربه 
عي شرا دعوت دب الله تسا إل انه اللي كنا قال 
له يذ : «مَنْ رَأَى كم منكرا فلْيَمَيْرْ 
وهذا منكر؛ ففرض على من استطاعً العا ذكرناء وبالله 
تعالى التوفيق 





فليغسيره سِده إن استطاعً» 


5-48 مسألة: هل يبادر اللصّ أمْ يناشدٌ؟. 

قال أبو محمّدو رحمه الله: أخبرنا أحدُ بن مد بن الججسور 
أخبرنا أحمدُ بن الفضل الدينوري أخبرنا محمد بن جرير الطبري 
اخبرنا محمد بن بثّاره ومحمّدُ بن النثى» قالا جميعاً: اخبرنا أبو عامر 
العقديُ أخبرنا عبدُ العزيز بن المطلبي عن أخيه الحكم بسن «الطلف 
عن أبيه - هر المطَلبُ بن حنطبب بن قهيذ بن مطرّف الغفاري أن 
الب مخز « سأله عَائل إن عدا على عناذه فأمه أذ بياذ شلاف 
مَرَاسَي قَال: فإنْ أل عَلى مره بقتَالهه. 

زلا عله السلا «إنْ قتَلْكَ فأنت فِي اَن وإنْ فتلت فهو 
في الثاره. 

حلثنا يوس بن عبد البرّ النمريُ أخبرنا عبدُ الله بن محمد 
بن يوسف بن قد امب اع الس اخر ب جردي اخرره 
يعلى بن أسر العم أخبرنا محمد بن كثير السُلميُ - هوالقصات 
- عن يونس بن عبيلو عن محمّلد بن سيرينَ عن عبادة بن الصّامتٍ 
قال: قال رسولٌ اللّه يمع: «الذاة حم ندر نعل عل ره 
فاقتلةُ». 


قال أبو محمد رحمه الله: الحديث الأول ليس بالقري 






/ا/ا ١‏ ؟ 


ففيه: : الحكم د بد اللطلية ولا يعرف حاله - والخيرٌ الثاني فيه: محمد 
ِنْ كثير القصاب - وهو ذاهب الحديث» وليس بشيء. 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: والمعدمدُ عليه في الأخبار التى 
صدذرنا بها في ' كتابنا في امحاربين' من إباحةٍ القتل دون المال وسائر 
المظالم» » لكنْ إن كان على القوم المقطوع عليهم؛ ؛ أو الواحاد التطرع 
اعلتور او الدخول علية مله امعبصر د واد أو نهاراً - 
كالقه إن ظلبير رنا: وو اي 
لقول الله تعلق اذ إلى سيبل رَبك بالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَة الحَسٍَ 


وَجَادِلهُمْ بالبتي هِيّ أَحْسَنُ» فإنْ لم يكن في الأمر مهلة: ففرض 


على المظلوم أن يبادر إلى كل ما يمكنه به الدَفاعٌ عن نفسه إن 
كان في ذلك إتلافُ نفس اللَصّ والقاطع من أوّل وهل - فإنْ كان 
اد دا را ل م عليه قتلة. 
عا امي لفك موا ةمسد 
ل ل 

فأمًا لرْ كان اللْص من الضّعفي بحيث لا يدافمٌ أصلاء أو 
يدافع دفاعا يوقنُ معه أنه لا يقدرٌ على قتل صاحب الدار فقتله 
صاحي المنزل فعليه القودٌ؛ لأنه قادرٌ على منعه بغير القل»؛ فهو 
عن ملم لشن “ قال: لوال م لتخم ' 5 
اللص فايدرة. 

قال أبو محمد رحمه الله: وهذا نظيرٌ قولنا نالفي لله 
رن لالم 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 


عت أ 58 


أخيرنا ابن الأعرابىً أخبرنا الدّبريٌ أخيرنا عبد الرَزّاق عن معمر 
قال: قلت للزّهري: إِنْ هشامٌ بنَ عروة أخبرني أنّ عمرّ بن عبد 
ماعو ياو تمه 
نل باوسل عرب عر ايسفن الع الي وا 1 
العزيز ذأ بتع دجم ضرب 0 


قطعوء فقلت له: رى زات يصدقه ويك ويكتب 0 «أَنَ ان 


- مسألة: قطعٌ الطريق من المسلم على المسلم 


84- كتاب المحَارٍبينَ 


بن المطلٍ ضَرب حَسان بن ابسو بالستيفي عَلَى عَهدٍ رَسُول الله 
يكذ فلم يَقطّع النبي - عليه السلام . اذه وفيرتة لان نلوانا 
بالسّيفي زمنَ مروانَ فلم يقطع مروانٌ يده وكتب إليه عمر بذلاك» 
فمكث حيئاً لا يأتيه رجعٌ كتابه - ثم كتبّ إليه الوليد: ال تحنانا 
كان يهجو ضفوان ويذكرٌ أمّه:ونساءً آخرّ قد قاله الزهري. 
وذكرت: أن مروان لم يقطمْ يده ولكنٌ عبد الملك قطعٌ يده فاقطع 


و 
يذه. 


قال الزّهري: فقطع عمر يده وكان من ذنوبه التى كان 


يستغفرٌ الله تعالى منها. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: إِنْ كان رفع السّيفَ على سبيل 
وي اس بالل 
كر مالك جر فلا شي مدو لقال اللي 


75 مسألة: : قطمٌ الطريق من المسلم على المسلم 
وعلى الذَمَيُْ سواء» وذلك؛ لأنْ الله تعالى إنما نص على حكم من 
١ :‏ أو سعى في الأرض فسادا ولم يخص 





حاربه وحارب رسوله 22 
بلك مسلماً من ذم لوَمَا كان رباك ني وليسَ هذا قشلا 
للمسلم المي ومعااًاللّه من هذاء لكنه قت له بالحرابة» ويمضي 
دمُ الذْمَىّ هدرا. 

وكذلك لط على امرأة. أوصي أو ترف كلك ذللكاب 
يستحقٌ بها ما ذكرنا من حكم المحاربة. 

وأمًا ترك - إن حارب فليس محارباء لكنه ناقض للذْمّةَ؛ 
لأنه قدْ فارقّ الصَّغارَ فلا يجورُ إلا قتله ولا بد أو يسلمٌء فلا يجب 
عليه شيءٌ أصلا في كل ما أصاب من دمء أو فرج؛ أو مالء إلا ما 
يعن يتوق زه خرية لااغارت والله تعن اتوي 


ل - 


وأَمَا المسلم يرتدُ فيحارب - فعليه أحكام المحارب كلها 
على ما ذكرنا من فعل رسول الله يذ بالعرنينَ الذينَ اقتصّ منهم 
قوداًء وأقامَ عليهئ حكمّ امحاربة وكانوا مرتدين محاربينَ متعدّينٌ 
وبالله تعالى التوفيق. 





5- مسألة: صفةٌ الصلبٍ للمحارب. 
قال أبو محمّد رحمه الله: اختلف الناسٌ في صفة الصّلبٍ 
اذى أمرّ الله تعالى به في الحارب. ظ 
فقال أبو حنيفة, والشافعي: يضرب عنقه بالسّيفو ثم 
يصلبُ مقتولا - زادَ الشافعي: ويترك ثلاثة آيام ثمّ ينزل فيدفئ. 
وقال الليث بنُ سعدء والأوزاعي, وأبو يوسف: يصلبُ 


8- كتاب المحاربين 


-0١‏ مسألة: صفة الملبٍ للمحارب. 


51 





ثم يطعن بالحربة حتى يموت. 

وقالَ بعضص أصحابنا الظاهرينَ اد را 
فرك يونين كتدوع فإذا يس وجف أنزل» فغسل؛ وكفن, 
وصلي عليهء ودفن. 

قال أبو محمّد رحمه الله: لما اختلاقرا وتض آنا ننظر فيمنا 
احتجّت به كل طائفةٍ لقوها لنعلمَ الحقّ من ذلك فتتبعه - بعون الله 
حزيه - فنظرنا ني ذلكء فوجدنا من قال: يقملٌ شم يصلبُ 

لاء يحتجونٌ بما ذكرناه قبل في كتابي الدّماء ' من ديواتنا كيف 
ل 
كل ثتيء فَإِذًا فلم فََحسينُوا القِْلةه. 

ومن قوله عليه السلام أَعَفف الناس 5 تله أَهْلُ الإجان». 

ومن نهيه عليه السلام أنْ يتخذّ شيئا فيه الرّوحٌ غرضاً ولعنه 
عليه السلام من فعل ذلك. 

وقد ذكرنا هذه الأحاديث هنالك بأسانيدها فأغنى عن 
إعادتها. 

وقالوا: طعنه على الخشبة ليس قتلة حسنة ولا عفيفة و 
اتخاذ الروخ غرضاء فهذا لايل ونظرنا فيما احتج به من رأى 
قتله مصلوباً فوجدناهمٌ يقولون: الله تعالى إنما أمرنا بالقتل 
عقوبة؛ وخزياً للمحارب في الدنياء فإِذْ ذلك كذلك» فالعقوبة 
والخزي لا يقعان على ميس وإنما خحزي اليس في الآخرةٍ لا في 
لديا فلم كان ذلف كذلك بط أن صلب بعد قتله رذها لير 
فعارضهم الْأوّلونَ - أن قالوا: يصلبُ بعد قتله ردعاً لغيرو. 
فعارضهم هؤلاء بآنْ قالوا: ار ار نامر شر لامر 
وخزي بنص القرآن - وفي صلب ثم قتلهء أعظم الردع أيضا 


قال أبو محمّد رحمه الله: هذا كل ما احتجّتْ به الطائفتان 


معأ. والّتي احتجّت به كلتا الطائفتين وبا ااانه ار امش اا 
توجبه القضايا الصحا لازو اتعاترا م براي لايق 
زواء لغ التلبييس والخط|. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وذلك على ما نين إن شاءً الله 
تجال» فتقرل: إن قو رسول الله عن 6 ين «إن أعَفً النَام قِتلَة أَهْلْ 
الإيمانا اذا قتَلنَمْ فَأضينوا قله وَالَعَنَ اللدمق ابد شي ند 
الروحٌ غُرَضاً». 

والنهيُ عن ذلك» فهرّ كلّه حنٌ» كما قاله رسولٌ الله تك 
وهرّ كله مانعٌ من أن يقل بعد الصّلب برمح أو برمي سهام؛ أو 
بغير ذلك كما ذكرنا. وإنما في هذه الأحاديث وجوبُ الفرض في 
إحسان قتله إن اختارٌ الإمامُ قتله فققطء ولِيسَ في شيء من هذه 


لخر وجري مب يد لكر رليات مليوه ادل يد 
ينعن ولا بإشارة: 

فأمًا إحسانٌُ القتل فحق. 

وأمّا صلبه بعد القتلِء فدعوى فاسدة» ليست في شيء من 
الآثار الي ذكرواء ولاغيرها - فبطل بيقين ان مدي 
احتجاجهم بهذه الأخبار في التكدة التي عليها تكلّمرا و 
الصلب بعد القتل أو قبله - وسقط قوهم. إذ تعرى من البرهان. 

قال أبو محمد رخ الله ظ 

ثم نظرنا فيما احتجّت به الطائفة الثانية الموجبة قتله بعد 
الصّلبيء فوجدناهمٌ يقولون: إن الصّلبَ عقوبة وخحزي في الدنياء 
كما قال الله تعالى» وإن الت لا يخزى فى الدنيا بعد موت ولا 
يعاقبُ بعدَ موته: قولا صحيحا لا شك فيه - ووجدناهم يقولون: 
إن الرّدعَ يكونُ بصلبه حي قولا أيضاً خارجاً عن أصولهم؛ إلا أنه 
0 في شيء من ذلك كله إِيجابُ قتله بعد الصّلبيء كما قالواء ولا 
إنائية ذلك أيفيا - دإئما كل ضهنا قالرة: غنات اللب فكمل: 
فأقحموا فيه القتلّ بعد الصّلبٍ جرياً على عادتهم في الدلييس 
والزيادةٍ بالدعاوى الكاذبة» على النصوص ماليس فيها ‏ فبطل 
قولهمْ أيضاً لا ذكرنا. 

قال أبو محمّد رحمه الله: فلمًا بطل القولان معاً وجب ارد 
إلى الترآن؛ وَالسَنةِ كما افترض الله تعالى علينا بقوله عر وجل 
من تارتم في شيء فَرُدُوه إِلَى الله وَلرسُول» ففعلنا فوجدنا 
لله تعالى قد قالَ: 9إِنْمَا جَرَاُالَذِينَيُحَاربُونَ الله وَرَسُولَةُ؛ الآية 


قصح يَقِيا لاقن ممتا يه سر 
هَذِِ الأحكامٍ ولا أباح أن يُجْمَعَ عَلَيْهمَ يزيَان مِنْ هَل الأخرّاء 
في التي وَِنمَا أَوْجَبٍ عَلَى المحَاربِ أَحَدَهَا لا كلها وَلا اين 
نه ولا نان فصّح بهذا قينا لا شك فيه أنه إن قَتِلَ فَقَدْ حَرُمَ 
صلب وَقَطْعْهُ وَتَفِيْهُ. وَأنْهِ إن نع فَقَذحَرم قله وَصَلَبَه وَنَفِيهُ. 
وَأنه إن ني مذ حرم َل وَصَلْبُهِ وَقَطْمْه ان لي هذ 
حَوْمَ قله وَقَطُْه تيه - لا يَجُورُ ألبَة غَيْرُ هَذَا فَحَوُمَ نص 
القرآن صَلْبُه إن قبِلَ. وَحَوُمَ أأِضا بص القرآن قله إن صلب وَحَرْم 
ا 0 
الناس و قتلة أَهْلُ الإيَان) واإذا قَتَلنمْ فأَحْميئُوا القَِلَهً) لعن الله ويخ 
نحَد شتا فبه الوح عرض وَالنَفَيْ عَنْ ذَلكَ. ئ حرم ل 
مَصْلوبا بقِين؛ لما دكن من وُجُوب اللّْنَة عَلَى من الّخَدَ شيئاً به 
0 - وَحَومَ صل بعد القتلٍلِمَا كنا أله لا يَجُورُ عَلَيِه 

جَمْعُ الأمرَيْن مَعا وَجَبَ ضَرُورَة أن الصلْب الي َمَرَ الله تَعَالَى 








لم 9+ مسألةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ رحمه الله: لا 8- كِتَابْ المحَارِبينَ 
به في المحَاربٍ إنمَاهُوَ صلب لا لمعه وليك مدا بطل وَالشرْب حَنّى مَات إِلّهِيُسْجَنُ وَيمَْْ الآكلَ الب حتى رت 


ال ا ل َعَالن سة) وَلَكَانٌ كلاماً عَاريَاً مِن الفَائِدَة صلا 
ماك لله تقال قر أن كون كلاخه تعبالى كا ركان انضياً 
تكليا لِمَا لا يَطَاقٌ - وَهَذا بَاطِلٌ. 


1 قصّح يقِينا أن الراعية ا در امام صَلبه إِنْ صَلَبه 0 


مُه حََى يس وتجفا كلها لأن الصلْب فِي كلام العَرس يق ع 


أَحَدُهُمَا: مِن الأيدِي, وَالرَبْط , عَلَى الْحْشْبَة قَالَ الله تَعَالَى 
حَاكِياً عَنْ فِرْعَوْنَ 00006 في جُذوع النخل». 
© والوحة الاعرة تين كال الشاع ايفين نلذة تفيل 
8 00 َأََاعِظَامُهَا» فيض وما جلدها تَصَلِيِبْ 
يدُ أن جِلْدَمَا ايابس وق الآخر: 
م اي مله 


0 


يريد: كك كلك 

قال أبو مُحَمَّدٍ رحمه الله: : فوج جم ارين عا 0 
إذَا أنفذنا أَْرَ اله تََلَى فيه وجب به ما افترَضّه الله َعَاَى للْمْسْلِمٍ 
عَلَى المنليم: من الغل» وَالَكفِين وَالصّلاق وَالدَفِنِء عَلَى ما قَدْ 
ذكرنا فيل هذا ٠‏ 

إن قَالَ قَائْلٌ: ألْيِسَ الرجْم انَحَادْ مَا فيه الرُوحٌ غرَضا. 

وَكَذَلِكَ قَوْلَكُمْ في القَوَدٍ بوثل مَا قَِل فَجَوَابنَاء وَبالله 


فوح أذ يحون نين مما نه نه ون اا الاوح رضأ 


َم الراجم م باص وَالإِجْمَاع. 


وَأَمّا القَوّدُ فبالنصً جلي ففِي رضخ رأ س اليَهُودِي وَفِي 
الشرين كنا فانم انا ولخ في أن القصّاص مِنْ قَطْع الأنديء 
وَالأَرْجُل وَسَدْل الأعين؛ جد ا والأذان. إوَقلْع لفاو 
وَاللْق َكل الأضْرّاسء حَقَ وَاجِبْ اده 0 مواللة 
المحَيمَق ولا فرق 


فإن قال قَائِل: فَإِنْكم قَنْ متم قَوْلَ رَسْوا ل الله #نك 


داعف الافن قله هل الإجمَان؛ و«إذا قَتَلتَم فَأَحْمينوا القِتْلّةً) 2 


ارال 


نف له أَوْحَشَ تل 0 : جُوعاء وَعَطَّش وَحَرَأ وَبْداء قتقول: 
وَمَا قَتَلنَاه أصلاء بل صَلبْنَاه كما ام الله تقال وَمَا مات إلا 10 
اموا سن 





2 2 و2 
هذا في اللغة ة مقتولا. 
عدي ار عا قر دار 


نْ قَالوا: : فَإْكُمْ َقولُونَ فِيمَنْ سسَجَنَ إنسَانا وَمَنْمَهِ الأكل 


١ نض"‎ 


هذا قل بقتلء فتقول: إن هَذَا لَيسَ قتلاء ولا فوا بقتتلء بل هو 


وَبُرْهَانُ ذلك أ رج ل اتفي له أن يَعَفِلَ بَابابمَيْرٍ 
عَدوَان؛ فإذا في داخجل الدار إنسَانٌ لم يَشْعْرْ بي نكا هَُالِكَ 
جُوعاً وَعَطَاً: أنه لا كَفَارَة عَلَى قَافِل الاب أضْلاء وَلا دِيَةَ عَلَى 


او تمد 
فإن قيل: إنكم شالف والطيان: 
٠‏ دتعي لان لل تعَلى لذأ مَرَبصَلْبه قَادْعَلِمَ آنه سَثَمُرُ 


عَلَيْهِ أوؤقات ا نا بإِرَالَة التَصلِيِب عَنْه مِنْ أجل 


ذَلِكَ #وَمَا كَانَ رك يي فلا يسم سلما ولايجل له أذ 
يعترضّ على أمر الله تعالى #إلا م مُعَقَبَ لِحُكمه» وظلا يُسْأَلٌ عَما 
فتن وق نار 


- صِفَة القَعل في الْمحَارب 


ا مسألة: قَالَ أبو مُحَمَّدِ رحمه الله: لا 
خيلاف عَلَى أن القَْنَ الرَاجب فِي الْحَاربٍ إِنْمَا هُوّ ضَرْبُْ العنق 
ال ننه فميل. 
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وأا قَْمُه قن الله تعلَى قَالَ: «او تقَطَمَ أيهم وََرْجُلْهُمْ 


مِنْ خلاف#. 


فصح بهذا أله لا يجورُ قطمٌ يديه ورجله معا؛ لأنه لو كان 
ذلك لم يكن القطع من خلافي. وهذا أيضا إجماع لا شك فيهء فقالَ 
قومٌ: يقطع بن يديه ويسرى رجليه ثم يحسمْ بالنار ولا بذ. 

قال أبو محمار: ما الحسمُ فواجب؛ لأنه:إن ل خسم سابة» 
وهذا قل لم يأمر الله تعالى بوه وقد قلنا: إنه لا يحل أنْ يجمعٌ عليه 
الأمران معاً؛ لأنْ الله تعالى إنما أمرّ بذلكَ بلفظ ' أو ' وهو يقتتضي 
ال لاي 

ولو أراد الله تعالى جمع ذلك لقال: أنْ يقتلوا ويصلبوا 
وتقطمَ أيديهم وأرجلهم من خلافي. 

وهكذا قوله تعالى لفَكَفَارَتَه ِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ 
اوس مَا تَطْعِيُون أهليكم أو كِسْرَتهُمْ أو تَحرِيرُ رَبَة4.. 

وقوله تعالى لفَفدية مِنْ صييام أو صَدَقَةٍ أو نساك». 

فإن قال قائل: إن العرب قد قالت: جالس الحسن» أو ابن 
سيرينَ - وكل خبزاء أو تمرا. 


م 00 0 ا 1 5 
8- كتاب المحاربين *3- مسألة: قال أبو مُحَمَدٍ رحمه الله: لا 


وقالَ تعالى إولا نِم مِنْهُمْ آماً أ د كفور». 

قلنا: أمَا قول اللّه تعال إولا تَطِع من ِنهُمْ آيمأ أو كشوراً» 
فهر على ظاهروء وهو عليه السلام منهي أنْ نْ يطيعٌ الآثم - إن م 
يكن كفررا - وكل كفور آم؛ وليس كل آثم كفوراً. 

ات وإلا فالكفورٌ داخحل 
قي الاثم. 

وأمًا قول العربي: جالس الحسن, أو ابن سيرين - وكل 
خبزاء أو مرأء فنحنٌ لانمنع خروج الفظ عن موضوعه في اللَغةٍ 
بدليل» وإنّما من من إخراجه بالظّنون والدعوى الكاذبة. وإنما 
صرنا إلى أن قولٌ القائل: جالمن العا اناك سور 1د 
+ ليما تبعاء ولك واحويهها بالقرادق 

ركاكت برف كرحيو ال زرا ضار ولامرت - باليل 


أو" عن موضوعها في الل - أصلا وموضوعهاة نَم هر اتنب 
ا الك - واللّ تعال لا يشل فلم بيق إلا لخي فط 

قال أبو محمد «: ولو قطع القاطم يسرى يد يه ويمنى رجليه. 
م من من ذلك» عمداً فعله أو غيرٌ عامار؛ لأث الله تعالى لم ينص 
على قطع بمنى يديه دود يسرى» وإنما ذكرَ تعالى الأيدي والأرجلَ 
فقط #إوَمًا كان رَبك بك نسييا #ة. 

ومن ادّعى هاهنا إجماعاً فقذ كدب على جميع الأمّةِه ولا 
يقدر على أنْ يوجد ذلك عن أحلر من الصّحابةٍ أصلاء وما نعلمه 
عن أحلر من التابعينَ» ويالله تعالى التوفيق. 


"١م‎ 
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77 مساآلة: قال أبو محمد رحمه اللّه: قال الله 


-٠٠‏ كتابب السَرقَةٍ 





ب 


وه -١‏ كناب السرقة 
6" - مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قال الل 
تعالى #وَالسّارق َالسَارقَة تانط | يهنا جَرَاءيما ككا كلا 
ين اللو فوجب القطعٌ في السّرقة ب بنصّ القرآن» ونص السّنْة 
وإجماع الس ثم الف النَاُ في مواضعٌ مي حكم السشرقة 
تذكرهأ عق قناء التاق يدرولا حول ولا قو اللا الله 


4 اند فيال 0٠:‏ بز ترق رسكة الخزو رانين 
م لا. ظ 

قال أبو محمد رحمه الله: قالت طائفة: لا قطمٌ إلا فيما 
أخرج من حرزه. | 

وأا إن أخذه من غير حرزه ومضى بدء فلا قطع عليه. 

وكذلك لوؤْ أخذ وقد أخذه ‏ من حرز فأدرك قبل أنْ 
يخرجه من الحرز ويهضي به فلا قط عليو. ‏ ' 

كما أخبرنا محمد بن سعيد بن نبااتو أخبرنا عبد الل بن 
نصر أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيعٌ أخبرنا ابسن جريج عن سليمانَ بن موسى» 
وعمرو بن شعيبيه قال سايمانٌ: إن عمان» وقالَ عمرو بن 
شعيبر: إن ابنَ عمرَء ثم اتفقا: لا قطعٌ على سارق حتى يخرج 
المتاع. 

جاع اخرا ابن بح اعرحاابن الاعراي أخيرنا 
الدبري أخبرنا عبد الرؤّاق عن ابن جريج عن سليمانَ بن موسى 
أن عثمان قضى أنه لا قطعَ على سارق - وإنْ كان قد جمم المناع 
فأراد أنْ يسرقّ - حتى يحمله ويخرج به. 


وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن شعي ألا سارقاً تقب 


خزانة الب بن وداعة والطعنٌ فيها قد جم المناعَ وم يرج به 
فاني به إلى ابن ال ف مي الاو 0 فسألل 
ا ا ل 
أكنت حاده؟ قال: لاء قالَ: لعله قد كانّ نازعا تائبا وتاركا للمتاع. 

حدّثنا عبدُ الله ببنُ ربيع أخبرنا تحمّدُ بنُ أحمد بن مفرّج 
أخيرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وهسبم عن ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيبو عن علي بن سليمانٌ 
عن مكحول عن عثمان بن عفان قالَ: لاط يه الشارق - وإن 


وجدَ معه المتاعٌ - مالم يخرج به عن الدّار. 
وبة إلى ابن وهبو سمعدث الشّمرَ بنَّ مير يحدّث عن الحسين 
بن عبار اللّه بن ضميرة عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالبب 
قال في الرّجل يوج في البييت وقد نقبه - معه المتاع: أنه لايقطغ 
حبّى يحمل الا فيخرج به عن الدار. 
حدننا عمد بن سحيو بن نبات أخبرنا عبد اللّهبِنُ قصر 


او حي و اهوت 


00000000 

جمع امنا ولم يحرج به؟ قال: : لا قطعٌ عليه حتى يخرج به. 

وعن رببعة - أنه قال: م 0 
مس ا 

وعن عدي , بن أرطاة أنه كتب إلى عمرّ بن عبد العزيز في 
رجل نب بيث قوم حَى دشل لين فجمع متاعهم فأشذوه في 
ليت ومع لاع لخر قماب عقوي شعونة قم احيسه لات ١1‏ 
لراك 

وعن ابن شهابب - أنه قال: زنها اشرق فنهنا أحصنء فما 
كان محصناً في دار أو حرزء أو حائط» أو مربوط؛ فاحتل رباطه 
فذهب بوء فتلك من السَرقةٍ الي يقطعٌ فيهاء قالَ: ف راطيا 
عرز لمتتعلي فطل ةما عن | السارق: 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: . 
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وبهذا يقول سفيان الشوري, وأبو حنيفة, ومالك. 
والشافعي, وأحمد بن حنبل, وأصحابهة» وإسحاق بن راهويه. 

وقالت طائفة: عليه القطع سواء من حرز سرق أو من غير 

وا ال ا ع 001 
قال: ال ةل لومي ل رت ذالم يرج السَاْقُ الحا 
يقطم فقالت عائشة: لولم أجذ إلا سكين لقطعتة. اختلاس. 


وبه إلى ابن الجهم أخبرنا محمد بنْ رمح أخبرنا يزيد بن 


- كتاب السرقةٍ 


هارونٌ أخبرنا سليم بن حيَانَ أخبرنا سعيدُ بن مسلم قال: كان عبد 
الله بن اير يلي صدقة الربيرِ فكانت في ببسو لا يدخله أحدٌ غيره 
وغيرٌ جاريةٍ له ففقد شيئاً من المال» فقالَ للجارية: ما كان يدحل 
هذا الكان غيرى:وقيركه قير أخد هذا [لال»كاتث القاريث: وفااة 
لي: يا سعيدٌ انطلق بها فاقطم يدهاء فإن امال لوْ كان لم يكن عليهاء 
تلخ 

ظ حدائا محمد بن سعيد بن نباتو أخبرنا احم بن عبد البصير 
أخبرنا قاسمٌ أخبرنا أصبغ أخبرنا محمّدُ بن عباد السّلام الخشي 
أخبرنا حم بن المثتى أخبرنا عبدٌ الرّحمن بن مهدي أخيرنا سفيانٌ 
٠‏ الثوري عن المغيرة ذبن انس كال : ذكرٌ عند إبراهيمٌ النخعي قول 
الشّعيّ في السّارق لا يقطمٌ حنّى يحرج بالمتاع» فأنكره ه إبراهيم. 


حدثنا حمامٌ بن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي ) أخيرنا الذدبري 
أخبرنا عبد الرّرّاق ؛ أخبرنا بن جريج أخبرني أبو بكر قال: أخيرنا 
خالدُ بن سعيئ بن المسيّببه وعبيدٌ الله بنُ عبار الل بن عتبة أنهما 
سئلا عن السارق يسرق فيطرح الترقةةويوجنة ف الت الذق 
سرق من لم يخرج» فقالا جميعاً: عليه القطع. 


وقد روي هذا أيضاً عن الحسن البصري رواه روح بن عبادة 
عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن قال: إذا جمع السارق 
امنا ولم يخرج به قطع. 

جلا الى لاض إل مر سيا 
أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز اين لشت رمن 
التهال أخرنا مل بن سلمة نا عب العزير ين بي مسعيةٍ الي 
غعمرق بن أبي سيّارة المزنيّ كان قائماً يصلّي 0 
في اليتوه فظن أنها الشّاة ثم استيقنَ أن في البيبته لصوصاً فأخدة 


اليف فقامَ على باس البييتيء فإذا كارة وشبط انق فخرج عليه 


مل الجمل الحجرم» فضرب بالثياب وجهة؛ وحنغه عمرّو بالسّيف 
ل ونادى مواليه وعبيده على الرجل فقَد أنه ثقلتة؛ وأقامَ عمكانه 
يرى أن في البيتم آخرينَ فأدركوة وهو تحست ساباط لبني ليث 
يشتد فأخذوه فجاءوا به إلى عبيا الله بسن أبي بكرة» فقال: إني 
جل قصّابُ» وإني أدلجت من أهلي أريدٌ الجسرٌ لأجيرٌ غنماً لي؛ 
وإنّ عمرأ ضرببي بالسشيفي فبعث عبيةٌ الله إلى عمرو فسألة فقالَ: 
بل دخل علي بيتي» وجممٌ المتاع» فشهد عليه فقطعٌ عبِيدُ اللّهِ بن أبي 
بكرة يذه. 

قال أبو محمد رحمه الله: وبه يقول أبو سليمان. وجيع 
أصحابناء ومن هذا أيضاً المختلس عفان الضالة ن اختلموا فيه» 
فقالت طائفة: : لا قطع عليه: 


كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا أحمد بن عبد 


4*- مسألة: ذكرٌ ما السّرقةٌ وحكمٌ الحرز أيراعى 
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النضيت , أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبلو السّلام الخشبي 
ع كان إلى اعرد عيذ قود مهدى لجر ابه 
الثوري عن سماك بن حرو عن دثارٍ بن يزيد عن عبياو بن 
الأبرص أنْ علي بن أ بي طالبو أن برجل اختلس من رجل ثوباًء 
فقال: إنما كدت العب معد قال“تعرقهة: 

قال: نعم فلم يقطعة. 

حدثنا محمد بن سعيلر بن نباتم أخبرنا عبد اللّه بن نصر 
أصبع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا مالك بن أنس عن الرّهري أن رجلا اختلسَ 
طوقاء فسألَ عنها مروانٌ زيدَ بن ثابتيه فقال: ليس عليه قطمٌ. 


وعن معمر عن الزُهريّ قال: اختلس رجلٌ متاعاً فأراد 
مروان أنْ يقطع - يدم فقالَ له زيذ بن ثابتو: تلك الخلسة الظاهرة 


لا قطعٌ فيهاء لكنن نكال وعقوبة. 
ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الور عن إسماعيل 
بن مسلم عن الحسن عن علي بن أبي طالبي أنه سئل عن الخلسة» 


فقال: تلك الدّعوة املك لا قطع فيها: 

وعن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه ‏ وهوّفي 
حجرته فرفع إلى عمار بن ياسر وهو على الكوفةٍ د “فكتب إلى عفر 

بن الخطابي» فكتب إليه: أله عادي الأهيرق ولا قط عليه. 

وعن عدي , بن أرطاة أله كتب إلى عمرٌ بن عبد العزيز في 
رجل اختلس طوقاً من ذهب كان في عنق جارية نهارأء فكتسب إليه 
عمرٌ بن عبلء العزيز: إن ذلك عاد ظهِرٌ ليس عليه قطمٌ ؛ فعاقبة. 

وعن الحسن البصريّ في الخلسة: لا قطمٌّ فيها وعن قتادة: لا 
قطمٌ على المختلس» ولكن يسجن ويعاقب. 

وهوّ قول النخعي. وأبي حنيفة, وماللك. والششافعي. 
وأأقذ بن جب والسعارين: جوع تقول عاق رافزن: 

ون 
اا ا ا 
قبا بن رزين أنه سمعٌ علي بنَ رباح اللّخميْ يقول: الم أذ 
عا د ع 


م 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدّئنا عبدُ الأعلى عن 
هشام: أن عدي , ل ل 


2 


وحم 


بن معاوية: عليه القطع. 

قال أبو حمّدِ رحمه الله: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
نظرٌ في ذلك» فنظرنا في قول من ل ير القطم إلا في أخار من حرزء 
فوجنناهم بذكرونة * 1 | 

و اخرلة عات ريه اعد د بعازية أخيرنا 
أحمد بن شعيب شعيب أخيرنا قثيبةٌ بن سعيد أخبرنا اللّيث بن سعد عن 
مب عجان عن عمرو بن شعي عن بيه عن ده عسن عبار 
الله بن عمرو إن رسول الله كا اسل عَن التثر الله فَقَال: "من 
صاب مِنْه مِنْ ؤي حَاجةٍ غَيْرَ مخ خبنة فلا شي عَلَيِ4 وَمَنْ 






رح بشيء هنه فيه عرَامَة مُه الوب - ومن رق شيثا ينه 
بعد أن يُؤويه ارين فلع نَمَنَ لمج فعَليِه القَطَعْ - وَمَن سَرَف 
دون ذَلِك فُعَلبه غَرَامَُ مله وَالْمقُوبة. 

أخبرنا عبد الله ربيع أخبرنا محمد بن معاويةأخبرنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعير أخخبرنا أبو عوانة عن عبيد الله بن 
الأخين عن عمرو بن شعي عن أببهءعن بجده قال: اسل رَسول 
لله تبط في كَمْ تقطَمُْ اليَد؟ قمَال: لا تقطمٌ اليِدُ في تمر مُعلَ فإذ 
ضّمّه الجرين لن في ل الارن لاط بي حرس اال 
ذا آوَاه اراح قَطِعَتْ فِي َمَن الِبجَنْ». 

ا 0 
بِنْ شعيبب شعيبه عن الحارث بن مسكين قراءة عليه 
ا ل 
عبد الله بن عمرو قال: "إن رَجُلا مِنْ مرب آنى رَسُولَ الله عا 
فَعَالَ: يَرسْول اللماكئلت ترق من خريقة الجتل؟ قال: هِيَ وَمِتْلهَاء 






وَالمَكَالُ ولس في شنيء من الث قَطْمْ إلا فم آوَاه الاح قَلَعْ 


من الجن فيه قَطعْ الي وما لم بل نَمَنَ لمج فيه عَرَامَة ميو 
وَجَلَدَاتُ نكال قَال: :يا رَسُولَ الله كيف قَرَى فِي التَمْر الَلّق؟ 
قال: هْرَ وله مَعَهُ وَالَكَاكُ وَليْسَ في شنيْء من التمر المعلق قط 
إلا ما آواه لحري فَمَا يذ من ارين قبل نَمَنَ الجَن َيه 
القَطمٌ» وَمَا لَمْ يِل نَمَنَالبجَنُ ففِيه غرَامَة ملي وَجَلَدَاتُ تكال». 
ا ل ا ا 
8 قال: ته 
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عَلَى ان ولا مُخْتَلِسِ قَطعْ». 

ظ أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
بن شعيب أخخيرنا حمل , بن حاتم أخبرنا سويد بن نصر أخيرنا عبد 
لله ب امبارك عن ابن جريج أخسيرني أبو الوبير عمن جابر: «أَنّ 
رَسول الله يي دَرَأْ عن اهبو امبر وَالْحَائِنِء القَطم». 





-١‏ مسألة: ذكرٌ ما السَرقة وحكم وو انراطن: 


- كتاب السّرقةٍ 

قال أبو محمد رحمه الله: 

ع ا اس 0 مك ني 
خائن - فسقط بذلك القطمُ عن كل من اوتنه وسقط القطمع عن 
حريسة الجبل» والتمر المعلق» حتى يؤويهما الجرين» والمراح» وهو 
حرزهما. ظ ظ 

وقالوا: 
وتحصينهاء وقالوا: قد جاءً عن عمرٌ بن الخطابيه وعلي بن أبي 
طالبيه وزيلو بن ثابتي: أنّه لا قطعَّ على مختلس - ولا يعرف للحم 
من الصّحابة خالف» فدل ذلك على اعتبار الحرز: فنظرنا في ذلك 
فوجدناه لا حجّة لهم في شيء منة: ما الخسبران اللّذان ذكرنا فلا 
يصح منهما ولا واحد. 

ما حديث حريسة الجبلء والتمر المعلّقء فإنّه لايصح؛ 
نر موس وو رو لوالا مت المي 
أسقطء مرسلةً ‏ من طريق ابن أبي حسين - ولا حجّة في مرسل. 





ما وجد في غير حرز فإنْما هوَ لقطة قد أبيحّ أخذها 


والأخرى: مما انفرد به عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جذه - 
وه صحيفة لا يدع بها - فهذا وجه يسقط بو 

ودليلٌ آخرٌ - أنه لِرْ صحٌ لكان عليهمٌ لالهمْ؛ لأنهم كلهم 
- يعني الحاضرينَ من المخالفينَ - خالفون» لما فيه من ذلك أن فيه: 
أن من خرج بشيء من التمر المعلّق ففيه غرامة مثليه ل 
يقولون نهدا 

وكذلك إذا آواء الحرينُ فلم يلغ ثم لجن ففيه إيضاًغرامة 
مثليهء وهم لا يقولون بهذا أيضاً. وفيه أيضاً: أن في حريس ة الجبل 
غرامةٌ مثلهاء وأنّ فيها غرامة مثليهاء َآذافييات إن آزاء للراح فليم 
يبلغ ثمنّ الجن - غرامة مثليهاء فهم قد خخالفوا هذا الخيرٌ الذي 
احتجّوا به في أربعةٍ مواضعٌ من أحكامه. فكيفّ يستجيزٌ ذو ور 
يدري أن كلامه محسوبٌ عليهء وأنه محاسبٌُ به يخاف لقاءً الله تعالل» 
ويهات عقابة أن يحتنج بخبر مر يضححة وكالتة لي أريعة الحخام 

ون الام ع عن للاتعتية اجبلا الا ودرا لاتعة وتفل ل 
التعجيل بالوثمء والفضيحة الفاجلة أكثرٌ من هذا؟ فإن ار ف 
ترك هذه الأحكام الأربعةٍ إجاعاء كذبرا؛ لأنّ عمرٌ بن الخطاب ضف 
قن حكمّ بها بحضرة الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - لا يعرف منهم 
له تالف ولا يدرى منهمْ عليه منكرٌ فأضعفُ قيمةٍ الناقةٍ المتتحرة 
للمزني على رقيق حاطب التي سرقوها واتتحروها. 

وقلا روينا من طرق منها ما أخبرناه أحمد بن محمد بن 
الجسور أخبرنا قاسمٌ بن أصبغ أخيرنا مطرّفُ بن قيس أخبرنا يحيى 
نُ بكير اخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن ال عن أبه 


٠‏ كتاب ا قَة 


ازقبر يو وار عاق راشي 
للمزني -.رجل من مزينة - فاتتحروهاء فرفع ذلاك إلى عمر بن 
الخطّاب فامر عمرٌ لكثير بن الصّلت أن ن يقطع أيديهم؛ قالَ عمم 
إني آراك تجبعهن والله لأغرّمنك غرماً ‏ يتحق عليتك اقم فال 
للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهمء قال عمر: فأعطه 
ثمافائةٍ درهم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذا أثر عن عمرٌ كالشمس. 

وما حديث سعيد بن المسيّبٍ - وهم يعدُونَ مثل هذا 
إجماعاً - إذا وافقَ أهواءهم. 

وقد روي عن عثمان بن عفان ضيه وغيره نحو هذا في إتلاف 
الأموال: ْ 

كما رؤينا من طريق عبد اراق عن معمر عن الرّهري 
عن أبان بن عثمانٌ أن أباه عثمان أغرم في ناقةٍ حرم أملكها رجل؛ 
فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها - قال الزّهري: انيفو انرال 
الناس ومواشيهم في الشهر الحرام: فإنْه ياد الث لهذا في العمدٍ - 
فهذا أثرٌ في غايةٍ الصّحة عن عثمان ذه ولا يعرف له في ذلك 
مالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 

و 
في أقل من هذا جر أة على الكذبب.ء ثم لا يبالونَ بمخالفةٍ ما يقرّونَ 
بأنه إجماع. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: نقول» وبالله تعالى التُوفيق”. 

- إن الخبر الذي رواه أبو بير عن جابر لم يروه أحدٌ من 
الناس عن جابر إلا أ بو الرّبير فقطء وأ بو ابر مدلّسٌ ما لم يقل فيه: 
اا ار أخبرناء لا سيّما في جابره فقا أقرٌ على نفسه بالتدليس 
فيه: 

كما أخبرنا يوسفف بن عبد الله بن عبدٍ البرٌ النمريُ قال: 
أخيرناعية اللدرن ا عمدو رن ؤي الأزده العيرنا اتات دا اعد 
الصّيدلاني أخبرنا أبو جعفر العقيليٌ أخبرنا زكريًا بن يحبى الحلواني؛ 
أخبرنا أحمد بن سعيل بن أبي مريمٌ أخبرنا عمّي وأخبرنا محمد بن 
إسماعيلَ أخبرنا الحسنْ بن علي أخبرنا سعيدٌ بن أبي مريمَ أخبرنا 
الليث بم سعد قال: : قدمت مكة» فجدتُ أب الزرٍ فدفع إل كتابين؛ 
فانقلبت بهماء فقلت في نفسي: لوْ عاودته فسآلته: أسممٌ هذا كلّه 
من جابرء فرجعت إليهء فقلت لهُ: : هذا كله سمعته من جابر» فقال: 
سند عاد سقو وروي كاف عو التق ل أفن ينها سيت 
منه» فأعلم لي على هذا الذي عندي. 


قال علي: فمالم يروه الأّيث عن أبي الرَبيِ أو لم يقل فيو 
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ا 0 أن هذا الحديث لم يسمعه 

أبو الزبير من جابر. 

وأا احتتجاجهم بماجاءً عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم في 
المختلس. 

إن الرواية في ذللكَ عن زياو بن ثاببت لا تصح؛ لأنها عن 
الزّهري عنه منقطعة» ول يسمع الرّهري من زياد كلم : 

اوأما الرَوايةَ عن عمر» وعمّارٍ بن ياسر في ذلاك» فإنّها 
منقطعة؛ لأنها عن الشعي عنهما - ول يولد الشّعيئ إلا بعد قل 
عمرٌ بن الخطابو ضك وم يكن يعقل إذْ مات عمَارُ بن ياسر. 

وأمًا الرّوايةٌ عن علي في ذلك - فهي من طريقين: 

إحداهما ‏ عن سماك بن حربر وهو يقبل التلقينٌ 
والأخرى - من طريق بكير بن أبي السّميط المكفوفي. 

نوو قن عن كاد وعم زر لخم لله حالف اءة 
حمس ابن 

أنْ يكونَ اختلس جهاراً غير مستخفي من اناس - فهذا 

اللاي برب 4 مله أكون رذنت 
مستخفيا عن كلّ من حضر - فهذا لا خلافَ بيننا وبينَ الحاضرينٌ 
من خصومنا في أنه سارق» وأنً عليه القطم. فبطلٌ كل ما تعلقوا بد 
وعري قولهمٌ في مراعاةٍ الحرز عن أنْ يكونّ له حجّة أصلا. 

وأا قوهم: إِنْ الشّيء إذا لم يكن محرزاً فهرَ لقطة فخطاً؛ لأن 
اللقطة إنما هي ما سقط عن صاحبه وصارٌ بدار مضيعةٍ. 

وكذلك الضالة. 


وأمًا ما كان غير مهمل ولا ساقطء فق بطل عن أن يكون 
لفطل أو ضالة وقاذ جاء في اللقطةٍ والضَالَةٍ نصوصٌ لايحلٌ 
تعذيهاء فلا مدخل للسّارق فيهاء فنحنٌ إنما نكلّمهمْ في سارق من 
حرزء لا في ملتقط» ولا في آخل ضالةٍ - فإنّ الملتقط غتلسٌ فسقط 


هذا الاعتر اف الفا 

قال أبو محمد رحمه الله: ؛ فوج لانت في الول لاني 
فوجدنا الله تعالل يقول لإوَالمئار قَوَالسَارقَة فَاْطَعُوا بيهم جَرَاء 
ما كسا نَكَالا ين الله وجب نص القرآن أن كل مَنْ سَرَّقَ 
لطم عَلَِِ وَأ مَن اكْتَسَب سَرقة فد امْبَحَق بنَصّ كَلام الل 
َعَالَى جَرَاءً يكسبه ذَِكَ فطع يِه نَكَالا. وَبالضرورَة اليِسَيد 
بالل يدري كل أَحَدِيَدْرِي الل أن مَنْ سَرّقَ - مِن حرز أو من 
ير جز - فَإِنه أسَارق أنه قد سب سرف لا لاف في 
ذلك فإ هْوَ سَارق متسب سَرقَةه فَقطْعْ يِه وَاجِب بنَصّ 
القرآن: وَلا يَحِلُ أنْ يُخْص القرْآنُ بِالظَن الكاذبي وَلا بالدعوَى 


ليا 


+؟؟- مسألة: فيمن سرق من بيت المال أو من الغنيمة. 


- كتاب السَّرقةٍ 





العَاري من البُرْهَان. فَِنّ مَنْ قَال: إن الله تَعَالَى لجنا أراذ فِي هله 


الآية مَنْ رق مِنْ حِرزء فإ مُخبرٌ عن الله تَعَالَى وَالْمُخْيرُ عن 
لل تََاَى بما لم يحبر به عَنْ نض ولا أخبر به عَنه َه قط فقا 


َالَ عَلَى الله تعَالَى الكَنوبَ» وَقَالَ ما لا يَعْلَمْ وَقَقَامَا لا عِلْمَ له , به 


- وَهَذَا عَظِيمُ جداً. 

َقَد وردنا عَنْ عَاتِشَقَ وَانِن الوبَيِْ وَسَعِيد بن المسَيْبه 
وَعَبْدِ اله بْن عبد لله وَالْحسَِء رايم النْحَعِي» ويد الله بن 
أبِي بْكرَة ة لمطمعَلَى مَنْ سرَقَ» وَإنلَمْ يحو به ين از 

قال أبُو مُحَمُدٍ رمه الله: فهّذا : نص القرآن. 


وما ين الشيَن فووا من طَرِيق البُخَارِي أعيرنَا أو 
الوَلِيدٍ كر الطاليين والليث كو نر نيفد - عن أبن شيهَابٍ 
عَنْ صُرْوَة عَنْ عَايْشَةَ نشة «أن فرشا متهم الرأة : المخزومية الجن 
0 - فذكرٌَ الحديث وفيه: : أن رَسُولَ الله 6 قَامَ فَحَطَب 
َال يا يها اناس إِنْمَا ضَلْ مَنْ كَانَ فلكم أنهُمْ كَانوا إذا سَرَقَ 
اريف تَركوه وَإِذَا مرْقَ الضّعِيفُ فيهم أقَامُوا عَلَيْه الْحك وَايِمْ 
الله لو أن فَاطِمةَبنْتَ مُحَمَّدٍ سرَقت لَقَطَمَ مُحَمدينَهَاه. 
مِنْ طريق البْخَارِي أَخبرنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ أخبرنا عه 
الوَاجِدٍ الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِْت أبا صَالِحٍ سَوعْت أبا هُرَيْرَة يَقول: 
قَالَ رَسُولُ الله مل : الَعَنَ الله الستارق يَسْرقُ اليِضة فتََطَعْ يده 
رق ابل فتقطع يذ. 





ا ع و الا 7 
يَنْطِقٌّ عَن اشَرَى إِنْ هُرَ إلا وَحْيّ يُوحَى») 32 رَبك تياك . 

وقال تعالى «اليومَ أكمَلت لكم ديكن» 

وقالَ تعالى ملِتَيْنَ لئاس مَا نر إِليهمْ4. 

وَغَه نشهة بشهاذة الله تماق أن الله عر وجل لو آراذ.أة لا 
يقطعٌ السّارقَ حتى يسرق من حرز ويخرجه من الذار لما أغفل 
ذلك» ولا أهملة ولا أعنتنا بأنْ يكلفنا علمَ شريعةٍ لم يطلعنا عليدٍ 
ولبينه على لسان رسوله 2ك إما في الوحيء وإمًا في النقل 
المتقول. ذم يفعل الله تعال ذلك» ولا رسوله تأي فنحنُ نش هد 
ونبت» ونقطع - بيقين لا يمازجه شك - أن اللّه تعالى لم يرد قطء 
0 اثستراط الحرز في السَرقةٍ. إذلاشك في ذلك 

شتراطاٌ الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيه وشرعٌ لما لم يأذن الله 
ل 0 
على ما ذكرنا؛ لآنْ من سلف من اجتهد فأخطاً مأجون وبالله 
تغال التوفيق. 





وأمّا الإجماعٌ فإنه لا خلاف بينَ أحد من الأمّةٍ كلها في أن 
السّرقة هي الاختفاءً بأخذٍ الشيء ليس له وأنّ السّارقَ هوّ المختفي 
بأخل ما ليس له وأنه لا مدخلّ للحرز فيما اقتضاه الاسمء.فمن 
أقحمّ في ذلكَ اشتراط الحرز فقا خالفّ الإجماعً على معنى هذه 
اللفظة في اللغة. 

واذعى ني الشرع ما لا سبيلٌ له إلى وجودوء ولا دليل على 

وأا قولُ الصّحابةٍ: فقذ أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحار 
منهم اشتراط الحرز أصلا وإنما جا عن بعضهم' حتى يخرجّ من 
الدذار . 

وقال بعضهم من الببت وليس هذا دليلا على ما اذعره 

من الحرز - ممّ الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة» وابن الزبير في 
ذلك - فلاح أن قولنا قولٌ قذ جاء به القرآُ» والسَتنُ الثابنة عمن 


رسول الله ع 2 وبالله تعالى التوفيق. 





-١‏ مسائل من هذا الباب 


الغنيمة. 
0 


2 ارا تر ل لق بر عل ل در قال إن 


رجلا سرق من بيت المال» فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمسرٌ 
بن النطاب فكتب عمرٌ إليه: أن لا قطمّ عليو؛ لأن له فيه نصيباً. 

وبه إلى و وكيع أخبرنا سفيان هو الثورئ - عن سما بن 
حربو عن عبيل بن الأبرص أن علي بن أ بى طالب وأتي برجل قد 
سرق من الخمس مغفراً فلم يقطعه علي وقال: 0 

وبه - يقولٌ إبراهيم النخعى والحكم بن عتيبة» وأبو حنيفة» 
والشافعي؛ وأصحابهما. 

وقال مالك وأبو ثورء وأبو سليمات, وأصحابهم: عليه 
القطع. 

قال أبو محمّدٍ رحنه الله: إنما احتجّ من ل يرَ القطمّ في ذلك 
0 

إحداهما: أنّ له فيه نصيباً مشاعاً. 


والعائية: انه قزق فاضي الايفرة اقيا عالت هق 


- كتابُ السَرقَةٍ 


الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 


عنهم - لا يعرف لهم منهمٌ مخالف» فإن هذا يلزمٌ المالكيينَ المحتجَين 


بمثل هذا إذا وافقَ أهواءهم التاركينَ له إذا اشتهوا 


وأما نحن فلا حجّة عندنا في قول أحدٍ دونٌ رسول الله 





2 
وأمّا احتجاجهم بأل له في ذلك نصيباً - فهذا ليس حجّة في 
الحقاظ بخ الله تقال إذ ليق هذه القفية عاج الت ابلا 
ما صمح عن رسول الله لي ولا ما أجمعت عليه الأمّة: فلا حجّة 
لهم في غير هذه العمار الثلاث. وكونه له في بيت المال وفي المغنم 
نصيبٌ لا يبيخ له أخذ نصيبو غيرو؛ لأنّه حرامٌ عليه بإجماع لا 
خلاف فيه. وبقول اللّه تعالى #إوّلا تَأكلُوا مراكم يكم 
بالباطِل4. 


فإذْ نصيبُ شريكه عليه حرامٌ فلا فرق بينَ سرقته إياه وبين 





سرقته من أجني لا نصيب له مع وهم يدَعونٌ القياسَ. وهمْ 
يقولون: إن الحرامً إذا امتزج مم الحلال فإنه كله حرام كالخمر مم 
لم ولحم الخنزير يدق مع لحم الكبش» وير هذا كشينٌ ويرونٌ 
الحد على من شرب خمرا ممزوجة بماء حلال؛ فما الفرقٌ بينه وبين 
من سوق شيعاً يفضية اله خلال وبعضه 'خرام لغيرة. 

قال أبو محمّد رحمه الله: : فلمًا م نهذ في انع من قطع من 
سرق من المغنمء أو من الخمس؛ أو من بيس المال» حجّة أصلاء لا 
من قرآنء ولا سند ولا إجماءء وجب أنْ ننظرً في القول الآخر: 
فوجدنا الله تعال يقولُ لوَالسَارِق وَالسارقَة فَاْطَمُوا أيهم جَرَاءٌ 
بمَا كسا تَكالا مِن اللّه». 

ووجدنا رسول الله يكذ قذ قد أوجب القطع على السارق 
جملة: وم يخص الله تعللء ولا رسوله عليه السلام سارقاً من بيات 
مال من غير ولا سارقاً من المغنمء ولا سارقاً من مال له فيه 
00 و ان بلك 0 2 أذ الل تعال أراد ذلك 
لا أغفله و 






ب 9 0 
كان نصيبه محدودا معروف المقدار كالغنيمة ٠‏ 0-0000 
أو ميراثي» أو غير ذلك؛ أو كان من أهل الخمس» نظر: فإنْ أخذ 

زائداً على نصيبه مما يجِبُ في مثله القطمُ قطعٌ» ولا بده إن سرق 
أقل فلا قطعَ عليدء إلا أنْ نْ يكونَ منعٌ حقه في ذلاك أو احتاج إليه 
فلم يصل إلى أخذٍ حقه إلا بما فعلَ ولا قدرٌ على أخذ حقه خالما 
فلا يقطع إذا عرف ذلك» وإنما عليه أنْ يرد الزّائدَ على حقه فقط؛ 
لأنه مضطرٌ إلى أخذٍ ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص متدار حقَة 
والله تعالل يقولٌ وقد فَصلَ لَكُمْ ما حَرْم عَليكُمْ لاما امْطْرر] 


0 


5- مسألة: فيمن سرق من الحمّام. 


كم" 
َك وباللّه تعالى التوفيق 

3 7 مسألة: يمن سرق من الحمّاء. 

أخبرنا محمّدُ بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا عبد اللّه بن نصر 
أخبرنا قاسمٌ بن أصبعٌ أخبرنا ابن وضمّاحٍ أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيمٌ أخبرنا سعيدُ بن عباد العزيز التتوحي عن بلال بن سعار 
أن رجلا سرق برنساً من الحمّامٍ فرق إلى أبي الدّرداء» فلمْ يرَ عليه 
لعا 

- يقولٌ أبو حديفة» وأصحابه. 

وقال عاللك واعدهو سان يوانو كرون وان سلينان: 
وأصحابهم: عليه القطمٌ إذا كان هنالك حافظ. " 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا ما تناقض فيه الحنفيّون. 
والمالكيّوث؛ لأنهمْ يعظمونَ خلافَ الصّاحبٍ الذي لا يعرفُ له 
مخالف من الصحابةٍ إذا وافقَ آراءهم, وقد خالفوا هاهنا قولَ أبي 
الدرداء» ولا يعرف له من الصحابة مخالف. 

قال أبو محمد رمه الله: ما نحن فلا حجّة عندنا في قول 
أحادٍ دون رسول الله تي. 

وقد قال تعالى #وَالسّارقٌ وَالسَارقة فَاقطَعُوا أَيَِيَهُمَا جَرَاء 
ل 
ولو أرادَ الله تعلل تخصيصّ ذلك لما أغفلهُ ٠‏ 

51 الأ هيالة: قر سفن امد 

لتر سل عانم ميرو من سا 

وقالت طائفة: : إذا كان هنالك حافظ لذلك الشيءء أو 
كانت الأبوابُ مغلقة قطعَ» وإلا فلا. 

وكذلك لؤْ قلمَ باب المسجد فإِنْ كان مغلقاً مضبوطاً قطم» 
وإلا فلا. 

وهكذا القولُ في باب الدار. 

وهو قول ماللك. 

وقال أصحابنا: القطم ني كل ذلك واجب؛ والأضل في 
ذلك أمر الحرز كما ذكرنا. 

وقد بطل قولُ من قال بمراعاةٍ الحرز فالواجبُ قطعٌ من 
شوق مه مسجعد ا ب كان تفلا أو غيرَ مغلق - أو حصيراء أو 
قنديلاء أو شيثاً وضعه صاحبه هنالك ونسيه متكا ساعيويعة أو 
يكن إذا أخذه مستترً بأخذه لنفسي لا ليحفظه على صاحبه. 
وذللك لما ذكرنا وبالله تعال التوفيق. 


"1١ لام‎ 

الك مسألة: هن على الاش قلع | م لا؟. 

قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناسُ في الباش» فقالت 
طائفة: : عليه القتل. 

وقالت طائفة: تقطمٌ يده ورجل. 

وقالت طائفة: تقطمٌ يده فقا 

وقالت طائفة: يعرّرُ أدباً - ولا شيءً عليه غير ذلك. 

. وأهَا من رأى عليه القتلّ ‏ فكما أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن 
مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي ؛ أخبرنا الدذبري أخبرنا عبد الرَزّاق عن 
ابن جريج عن صفوان بن سليم: أن رجلا من أصحاب رسول الله 
ييز وجدَ رجلا يختفي في القبور فقتل فأهدرٌ عمرٌ بن الخطاب 





وأمَا من رأى قطمٌ يده ورجلو: فكما روّينا بالسّئدٍ المذكور 
إلى ابن جريج قال: قال لي عمرو بن ديثار: قطمٌ عبّادُ ب عبد اللّه 
بن الرُبِير يدَ غلام ورجلة» اختفى. 
قال أبو محمّد رحمه الله: 'عبَّادٌ' هذا من التَابِعِينَ أدرلة 
عائشة» نعم» وجده الرَبِيبُ وجمهورٌ الصّحابة رضي الله عنهم. 
وما من رأى قطمّ يده فقط ظ 
بيصي و 
ري باك مدو و 
وب إلى احج بن لهال المرهاا داس بدك 
م أرط : أنّ الشعي» والنخعي ومسروق بن الأجدعء وزاذان» 


وأبا ذرعة بنَ عمرو وعمرو بن حزمء قالوا في الماش إذا أخمة | 


كيت 

وعن إبراهيمَ النخعي قال: إن مرق اندرا يتف 
فيهِ» فعليه القطم. 

وعن الشعي أ: نه ستل عن النباش فقال: نقطع في أمواتناء 
كما نقطع في أحيائنا؟. ظ 

قال أبو محمّد رحمه الله: والذي نقول به. وباللّه تعالى 


- مسألة: هل على النبّاش قطعٌ أَمْ لا؟. 


- كناب السَرقَةٍ 


اك ذا لأ تسن لك الك درق خترينا التو الله 
تعالل ورسوله عليه السلام الرّجوعَ إليه عند التنازعء إِذ يول تعالى 
قن تَنارْعْتَم في شنيء دوه إلى الله وَالرُسُول4 الآية ففعلنا: 
فوجدنا الله تعالى يقول #وَالسارق وَالسارقة قطنا أَبلِيَهُمَا #. 


ا 


0 


ووجدنا ' الستارق'في اللغةٍ التي نِزلَ بها القرآنُ وبها خاطبنا 


الله تعالى: هوّ الآخذ شيئاً لم يبح الله تعالى له أخذه» فيأخذه متملكا 
له نكا زة فوجدنا الماش هذه صفتة. 


فصحٌ أنه سارق» 07 سارق» فقطع اليدٍ على السارق» 
فقطع يده واجبُ - وبه نقول. ْ 

وأما من رأى قتل أ و قط يده ورجلو» فما نعل له حجّق 

أن يكونوا زأوة ارا ولس مادا زاكر عل انار 
ا ال 5 
فدمُ النبّاش حرام وباللّه تعالى التوفيق. 





8- مسألة: ما يجب فيه على آخذه القطع. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: تنازع الناسُ في أشياءً. 

فقال قوة: لا قطم في سرقتها. 

وقالَ قوةٌ: فيها القطع» من ذلك: التمرُ وَالْجمّارٌ والشّجنٌ 


بن شعيب أخبرني محمّدُ بن خالدر أخبرني أبي أخبرنا سلمة بن عبد 
للك الخوصي عن الحسن - هر ابن صالح بن حي - عن يجى بن 
مااي د لا لب د 0 6 
راقم بن حدم 0 لفقت رمير ل الله 1ك , 
نَم ولا كثر» والكثر احجمان: 

٠‏ ول هذا انار كير م نذكرهاء لشلا نطوَّلَ بذكرهاء ولو 
صحّس لوجب الأخذ بها بذللك» وللزمَ حيتار أن لا يقطع في شيم 

من الثمره والحبوبه - سواءٌ حصة أومْ يحص جه أو م يد - 
كان في المخازن أو ل يكن - لعموم هذا اللفظ. وَلأن الله تمان 

سمَى اليابس ثمراء فقال: 0 رات النخيل وَالأعْنَاب؟ فُسَمّى 
الله تَعَالَى ما ” مره الشّجرَة وَالنخلة» وَالوْرْع تَمَرأ بِقَوْلِه تعال 
لوَمُوَ الي أننقاً جَنَات مَعْرُوشَات وَغْيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنخل 





3-6 كتاب| المرقة 


وَالوْرْعَ مُخْتَلِا أكلّه وَالرْينُونَ وَالرُمّانَ4 الآية إلى قوله تعالى: 
«راتوا حَقَهيَرْمَ حَصَّايو». - 

فوجب الحق فيه يوم حصاده ‏ والحصاد لا يكونٌ إلا في 
اليابس. 

وأمًا ساق الشجرء والنخل وأغصانة» فلا يقمٌ عليه اسم 
ثمر أصلاء لا في لعو ولا في شريعة 

ْ واختلف المتأخروت في هذا. 

فقالَ سفيانٌ الثوري: لا قطمٌ فيما يفسدُ من يومه العا 

مثل: الثريلي. والح وما أشبهة لكنْ يعزّرُ. وإذا كانت الشمرة في 
. شجرتها لم تقطع اليدُ في سرقتهاء لكر يعرّرٌ. 

قال أبو حنيفة: لا يقطمٌ في شيء من: الإبلء ولا البقرء ولا 
الغنم» ولا الخيل» ولا البغال» ولا الحمير - إذا سرقَ كل ذلك مسن 
المرعى: فإذا كانت في المراحء أو في الدور ففيها القط. ولا يقطم ف 
شيء من: الفواكه الرطبةٍ كانت في الذور أو في الشجر - في حرز 
كانت أو غير حرز. ْ ١‏ 

وكذلك البقول كلها. 

وكذلك ما يسرعٌ إليه الفسادٌ من اللحم, والطعام كلّه - 
كان في حرز أوفي غير حرز. 0 

ولا قطمٌ في الملح» ولا في التوابل» ولا في الزروع كلّهاء فإذا 
يبس الزَّرعٌ وحمل إلى الأندرء أو إلى البيونت وجب القطم في سرقة 
شيء منة إذا بلغ ما يجب فيه القطع. 

وقال ماللك: كل ما كان من الفواكه في أشجاروء والرّرع في 
مررعتي يد قلع قل في» هد 1 


وكذللت الأنعام في مسارحهاء فإذا أحرزت الأنعامٌ في مراح». 


أو دارء ففيها القطع؛ فإذا جمع الرّْرعٌ في أندره أو في الدور ففيه 
القطع» وإذا جنيت الفواكة وأدخلت في الحرز ففيها القطع. 

وكذللت تقطمٌ في البقول» والفواكه كلهاء وفي اللّحمٍ وني 
كل شيء إذا كان في حرز - وهذا قول الشافعي أيضاً. 

وقال أبو ثور: إذا كانت الفواكه في أشجارها - رطبة أو 
غير رطبةٍ موركاة الدع لنقانط ركان عر الله كت توه 
ففيه القطع. ظ 

وقال ‏ فيما عدا ذلك - بقول ماللئي. والشافعي. 

وقالَ ماللكُ, والشافعي وأبو ثور في البعير» أو الدَابَة تسر 
من الفدّان» ففيه القطم. 0 

وقال أصحابنا في كل ما ذكرنا: القطٌ - محرزاً كان أو 


- مسألة: الطَيرٌ فيمن سرقها. 


46 


محرز - إذا سرقه السّارقٌ ول يأخذه معلنا 

قال أبو محمد رحمه الله: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في 
ذلك؛ ونظرنا في قول أبي ثور فوجدناه صحيحأ ؛ إلا اشتراطه الحررٌ 
فقط: فإنّ الحررٌ لا معنى له على ما بينا قبل. 

وقول أبي ثور هذا إنما صم لموافقته عمومَ قول الله تعالى 
لوَالسَارقٌ وَالسَارقَة َاقْطَعُوا َيبِيهُما4. 

وبحكم رسول الله بقطع السّارق عموما دون اشتر اط 
خرز. وقول لي ثرره غالف للأحاديض الاكورة قبل غعذاة لأنها 
واهية ولا حجّة إلآفي صحيح. 

ثم نظرنا في قول ماللئ. والشافعي, فوجدنا حجتهما إنما 
هي خبر عمرو بن شعيبيه وابن المسيّبيه وخيرٌ حميد بن قيس» 
وعباد الرّحمن بن عبد الل لا حجّة لهما غيرهاء وقذ بينا أن هذه 
الأخبارٌ في غاية الوهي, وأنّ الاحتجاج بالواهي باطل. 

وقد قلنا: إن هذه الأخبار لا تصح ولوْ صحّت لما كان في 

منها دليل على ما ادّعاه من ادّعاه من الحرزء بل كان الواجب 
اال ليد قاب عله لسغ المي زلا سل كل 
وأنْ يقطمّ في ذلك إِنْ آواه الجرينُ عوط كان الغ ولت - فهذا 
كان يكونٌ الحكم - لوْ صم الخبيٌ - وما عدا هذا فباطل» بظن 
كاذسو فإذا لم تصحٌ الآثارٌ أصلا فالواجبُ ما قاله أصحابنا ممن أن 
القطعٌ واجب في كل ثمرء وني كل كثر - معلقا كان في شجره أو 
مجذوذاء أو في جرين كان أو غير وين لديا له 
مستخفياً بأخذو غيرٌ مضطر إليهه وبغير حق له فإن القطعٌ في كل 
طعام كان ما يفسد أو لا يفسذ د إذا الخد على وجي ابرق بور 
مشهور بأخذوء لا حاجة إليو ولاعن حق أوجب له أخذفُ فإِن 
القطمَ واجبُ في الزّءِء إذا أخد من فدَانه أو هو بأندرو على وجه 
السَرقةٍ مستتراء أو مختفياً بأخذوء لا عن حاجة إليوه ولا عن حق لهُ. 

وما الماشية - فالقطعٌ فيها فنا ايها كذللف إلا أذ كون قائة 
يأخذها معلنا فيكونُ محسناء حيث أبيحّ له أخذهاء وعاصيا لا 
سارقًء حيث لم يبخ له أخذهاء فلا قطمّ هاهنا؛ لأنه ليس سارقاً؛ 
58 القطع على السارق - وعمدتنا في ذلك قولٌ الله تعال 
لوَالسارق وَالسَارقَ َافطَحُو ايدَهُمَاة وحكمٌ رسول الله 4# 
بقطع السّارق عموماً وباللّه تعالى التوفيق. 





٠‏ مسألة: الطرزفيهة سرقها. 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: : اختلف الناسُ في القطع في الطسير 
إذا سرق» كالدجاج. والإوز وغيرها. فقالت طائفة: تعن 


شيء من ذلك: 


1 
ود وجي عدر يا وا 


0 يناغفا ور م ارين يز لعفي 


0 0 


كانَ عثمانٌ يقول: لا قط في طير» فخلى عمرٌ سبيلة. 

ووتاعام أخبرنا بن مدر اخيركا امن الأعراحي أخيرنا 
بريه أخبرنا عب الاق عن عبل اله بن المبارك عمن سفبان 
الثوري عن جابر الجعفري عن عبار الله بن يسارء قال: أرادٌ عمر بن 
عبد العزيز أ نْ يقطع سارقاً سرق دجاجة» فقالَ له أبو منلمة دا يه 
الرحمن بن عوفب: إن عثمان بنَ عفان قال: لا قطع في طير. 

وبه يقول أبو حنيفة, وأحمدُ بن حبلء واصحابهماء 
وإسحاق بن راهويه. ْ 

وقالت طائفة: القطم فيه - إذا سرق من حرز. 

وهو قول مالك والشافعي. وأصحابهما. 

وقالت طائفة: القطمٌ فيها على كل حال إذا سرقت. 

قال أبو محمّد رحمه الله: فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك 
فوجدنا من احتج بقول من لم يرَ القطمٌ فيه» فوجدناهمٌ يقولون: إن 
إيطالَ القطع فيه قد روي عن عثمانَ بن عفان ولا يعرف له في 
ذلك مخالف من الصحابة. 

وادّعى بعضهم أنه روى نحرٌَ ذلك عن علي» هذا لا يعرف. 

وقالوا: إن الأصل فيه أنه تافه في الأصل مباحٌ» فإذا كان 
مملوكا لم يقطع سارقة إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقة» والطير 
إذا كان مباحأ» وكان فرخاً فلا قيمة له وإنما تصرٌ له القيمة بعدما 
يصيرٌ مملوكاً بالتعليم. فهذا كل ما موّهوا بوه ما لهم شبهة غير ذلك 
الا حبجّةَ لهم فيه أصلا 

قال أبو محمد رحمه الله: فإذا قذ عرى قوشم من حجَّةٍ 
وكان الطيرُ مالا من الأموالء فق تعيّنَ ذلك ملكا لصاحبي. 
كالدّجاج؛ والحمام؛ وشبهها وجب فيه القطعٌ بقول اللّه تعال 
#وَالسارق وَالسارقة فَاقَطَعُوا هما . 

وبإيجاب رسول الله عات القع على فين تبرق وم يخص 
لله تعالى» ولا رسوله عليه السلام ددون: ذلك سوظيرا ولا ترم 
وتالل» أراد الله تعالى الذي يعلم سرْ كل من خلىَّ» وكل ماهو 
كائنُ؛ وحادث؛ من حركة أو نفس» وكلمق أبدَ الأبدِء وكل ما لا 
يكن لرْ كان كيف كان يكوث أنْ ينص من القطع من سرق 
الطيرَ لما أغفلَ ذلك» ولا أهمله. بحر تتنهد بشنهآذة الله تال انا 


+ مسألة: الْصّيدٌ. 


٠٠٠‏ كتاب! قَة 


الله تعاى ل يرد قم إسقاطة القطع عن سارق الطَّيء بل قذ أمرّ الله 
قال تلع تنا ملظي لدوب العالرة. 


719- مسألة: الصيدُ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: تعلق بهذا ألبات أن اميد فان 
أبا حنيفة لا يرى القطمٌ في الصّياو إذا تملّكَ أصلاء ولا يرى القطع ش 
فيمن سرق إبلا متملكاً ممن حرريوره عد بحن يرو كدليكت 
غزالاء أو خشفاء أو ظبياء أو حمارا وحشياء أو أرنباء أو غير ذلك 
من الصيد. 

ورأى مالك والشّافعي» واصحابهماء القطمّ في كل ذلك 
على حسب الاختلافم الذي أوردناه عنهم في مراعاةٍ الحرز. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: وهذا مكانٌ ما نعلم للحنفيين فيه 

حجّة اصلاء ولا آنه قال به أحدٌ قبل شيخهم؛ بلّهوَخرق 
للإجماع؛ وخلافٌ للقرآن عرد إلا أنهم ادّعوا أنهمْ قاسوه على 
الطير. ظ 

فإِن قالوا: إِنّ الصّيد يشبه الطَيرَ في أنهما حيوانٌ وحشي 
مباح في أصله. 

قبل هم: : فأسقطوا على هذا القياس القطعَ عمن سرق 
قوق أوذفناء أ نقتت ان خاساء ادي ء اد رسامنا: أذ 
قزديرًء أو زتبقاًء أو صوف البحر؛ لأنْ هذا كله أجسامٌ مباحة في 


٠‏ الأصلء غيرٌ متملّكة كالصَييه ولا فرق دفهيذا تشبيه أعسم من 


تشبيهكم وعلة أعم من علتكم. 

وانعار وني و نتعر اعبا سيان قل رتسا تان 
الّجاج الإنسيّ على الصّيد احرّم في الإحرامء ولا قاسوا الأنعام. 
والخيلَ - عند من يببيحها - على ذوات الأربع من الصّيلدء وكان 
هذا كله نضا أو إجماعاً متيقناً فصح أن القطعَ واجبٌ على من سرق 
ود ا سبلاعاء كبباه رواش لسار الأيوال لكان 


05- مسألة: ابوب ةع الا ازنك » أو 
سراق حيرا ولاق أويهه كذلك: 

قال أبو محمّد رحمه الله: أخبرنا حمام أخبرنا ابن مفرج 
أخيرنا ابن الأعرابي ) أخبرنا الدبري أخخبرنا عبد الرّزْاق عن ابن 
جريج عن عطاء قال: رق ل | من أهل الكتابيء قال عطاء: 
0 والخنزير» يسرقه المسلمُ من أهل الكتاب يقطعء 


أنه حل لهم في دينهم وإنْ سرق ذلك من ملم فلا قطم 
5 


- كتابب السّرقَة 


707 9 مسالة: فِيمَنْ سَرَقَ خُرًا صَغيرا 
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ل ل أبي نينح عن عطاء 

ا ل قطع عليه في لله ولكن يغرمٌ ا مثلها - 
وهذا قول شريبء وسفيان الشرري؛ ومالكي. وأبي حنيفة, 

وقالت طائفة: لا قطمّ عليه ذلك ولا ضمان. 

وهو قول الشافعي. وأحمد, وأصحابهما ‏ وبه يقول 
أوجب الفْسّمانَ وأسقط القطمٌء في غايةٍ الفساد؛ لأنه لا يخلو الخمنٌ 
والخنزيرٌ» من أنْ يكونا مالا للدمَيٌ له قيمة؛ أو لا يكونا مالا له 
ولا سبيل إلى قسم ثالث أصلاء فإِنْ كانت الخمرء والخنزيرء مالا 
دمي لهما قيمة؛ فالقطمٌ فيهما واجبٌ - على أصولهم - إذا بلغ 
كل واحدٍ منهما ما فيه القطع. 

وإنا كان الحمرٌ والخنزيرٌء لا قيمة لهماء وليسا مالا لمي 
فبأي وجه قضوا بضمان ما لا قيمة له ولا هوّ مال» وهل هذا 
منهم إلا قضاءً بالباطل؟ وإيكالٌ مال بغير حقء لا سيّما وهم 
يقولون: إن المسلم إن سرق خرا لمسلمء أو خنزيرا لمسلم فلا قطعء 
وللاعبياة لا نبا لبوا مالا للعلا هنا نير 

والعجتب كلك كتف يقضتوة بقننائهينا غليةات وف ل 
سيبل له إلى اقضائهما دع لأنه عد ما يكال أويورن - فنيهما 

ثم نظرنا في قول من رأى القطعٌ في ذلك والضمان» وقول 
فق لا عرى :ف ذلك طعا ولا عهاتا. فنظرنا فيمن رأى 
القطمّ والفتّمانَ» فلم جد لحم حجّة أصلا. إلا إِنْ قالوا: إنمنا نالا 
هب ولا قيمة عندهم فقلنا لهم: ل 
واستحقوا ملكها وشربهاء أو بباطل» ولا سبيلَ إلى قسم ثالث 

فإ قالوا: بحمق» وأمر من اللَّه تعال؛ كفروا بلا حلاف - 
وهم لا يقولونَ هذا - ويلزمهم أنْ يقولوا: إنّ دين اليهودٍ 
والنصارى حقء وهذا لا يقوله مسلم أصلا 

قال اللّه تعالى مإإِن الدينَ عند الله الإسملام». 

وقال تعالى لوَمَنْ يَبَْ غير الإسللام وينا هن يقل منه4. 

فإذْقد ص ما قلناء وصحٌ أن الله تعال حرّمٌ شرب الخمرء 
على كل مسلم وكافرء وحرّمٌ بيعها على كل مسلم وكافره وحرمَ 
ملكها على كل مسلم وكافر بقوله تعالى آمراً للرسول عليه السلام 
أن يقول لإيا يها اناس إنّي رَسُولُ الله إلَيكُمْ جَربعاً». 


قله عليه السلام اكلُ مُسْكِرٍ حَرَام وَأن الي حَرَمَ 
شَرَبهًا حَرُمَ بَيِعَهَاه نبت ا ع عمال اح تارقم ليا 
ال 


وكذلك الجنرير - للشحْرِيم الوَارد فيه جْمْلَة. هذ قَدْ حرم 
لكا جُمْلَة كان مَنْ سَرَقَالَميَسْرِقَ مَالا لأحَب لا قِيمَة لَهَا 
أضْلاء ولا سَرَقَ شَيْئا بَجِلإقَاؤْه جُمْلَة فلاشية عليه 
وَالوَاجِبْ مَرْقَهًا عَلَى كل حَال لِمُسْلِمٍ وَكافِر. 

وكذلك َل الختازير ونالله تثالى الترفية: 

َال أَبو مُحَمَّدٍ رحمه الله: وأمًا مَنْ سَرْقَ مَْنَه فَإِنْ فِيقًا 
القَطْمَ؛ لأنٌ جِلَدَهَا باق عَلَى ملك صَاحِبهاء يدان ركه 

فإن قيل: مَا ارق بَيْنَ الجنزير وَالميَةِ؟ أَوْجَبتم القَطْع ففِي 
ال مِنْ أجل جلْدهاء وَلَّمْ توجبوا القَطْمٌ فِي الخِنزير؟ فَهَلا 
أَوْجَبتمُوه من أَجْلٍ جلاده؛ وَجِلْدُه وَجِلَدُ سَائِر اينات سَّوَاءٌ - في 
جواز الانتقاع به ويه - ذا بع؟. 


فجوَابنا: أن ارق بَنْهُما ني عَانٍَ الوْضُوح 5000 
وَهْوَ أن اميه كانت فِي حَيَاتَِا متَملَّة لِصّاحِها بأسْرِهَاء فلا مَانَت 
سَقَط ملكه عَنْ لَحْمِهَا وَشَحْمهَاء وَدَهِهَا؛ وَمِعَاهَاء وَفْرْيْهَاء 
وَِمَاغِهَاه وَعَضَارينِهَاِ لأن كل هَذَا حَرَامٌ مُطْلَىُ النَْرِيِمء وَبَقِي 
ولكه كما كانه عَلَى ما أبَاح الله الى له الانيفَاعَ به ينهاء وَهُوَ 
الجلك وَالشَعْن والصوف» وَالويرُ َالْعَظَم فلا يُخرج عَنْ مِلَكِفٍ 
إلا بِإَاحيه إياه لإنْسَان مين أو لِمَنْ أخذه وَيَمْلَم ذْلِكَ بطْرْجِه 
الجميع؛ ورهن هر مالم ره مَالِلك ذلك فَِْ رق فَإِنمنَ 
مرق شينا تملك ملكا صّحِيحاً وَمَالٌ مِنْ مَال مُسْلِمٍ أو ذِمٌيء 


0 


فال لع فيه. 
وَأَمَا الجنيرٌ فلايَقَمٌ َيِه فِي حَيَاتَهِ ملك لأحَلي لآنّه 


0 2 الو ار 


جسن مُحَوَمٌ جُمْلَة فَمَنْ سَرَقه حَياء أو مَيْنأء فَإنْمَا أَحَدَ مَالا لا 


مَّالِكَ ل وَمَا لا يَحِلُّ لأحَدٍ تملكه فَجِلْدُه لمن يَادَرَ إلى الف 


بعك وذ بع صارَ حِِذٍ ملكا من َال متَمَْكو من سه مَل 
يهالم وَالَْطُْ َاحبْ في ِظام الفيل كما كنا لمات كلها 
كذَلِك؛ لأن رَسُولَ الله ينيط قالَ: (إِنْمًا حَرمٌ م كلها حَاشَ عَظُمٍ 
لجنزيره وَشَعْرِوه َكل شياء ينه حرام مله لا يحل لأحاد حو ليك 
شَيء هنه» إلا جد فط بالدبَاغء لِقَْل رَسُول الله بد يما إهَاب < 
ذُبغ فد طَهْرَ؛ وَبالله تَعَالَى التوفيق.. 









77 تالااوي روخ عفرا ارك 
ال أبُو مُحَمّدٍ رمه الله: لا َعْلَمُ خجلافاً في أَنْ مَنْ سَرَّقَ 
يدا ضكرا لايفهم 0 وَاختلف اناس م 0 
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ع /اا ١‏ مسالة: مَنْ مرق 


2 3 ار عام 
المصحف. -٠١6‏ كتاب السرقة 





5-1 لس صر 


عَبْدا كبيرا يتكلم؛ وَفِيِمَنْ سَرّقَ حرا صَّغِيرأ أو كبيرا. 

اما العبد الصَغِرٌ الِْي 06 مهم فَإِنُ الِْي صرق سَارق 
مَالء فعَلَيّه القطع. 

وما مَنْ سَرَقَ العبدَ الي يَعهَم؛ فَإدمَا َسْقَط عَنْه القَطْمُ مَنْ 
أسنْقطَة؛ لأنْه ولا أنه أطَاعَه مَا أمكنه سَرِقتهِ إياه. 


قال أَبُو مُحَمَّدٍ رجمه اللّه: ا بَغِي أَنْ يُطْلّقَ إطلاقاً؛ 


لأنْ فِي الممكن أَنْ يسرقه وَهُوَ نَائِم 4 أو سَكرَات وتنم غلبف أو 


- 
و” ميم 


[ علب عليه مهدا بالق قَلايَقَرُ على الامنَاع وَلاعَلَى 


الس 7 


الامِعانَِ ذا كان هَكَذَء هي سَرَة صّحِيحَة قد نمست ون وَإِذ 
هِيّ صَحِيحَة فَالْمَطمْ عَليْه ينص القرآن. 


حَدَنا حمامٌ أخبرنا أبن مرج أَخبرنًا ابن الأعْرَابِي ا 
الدبري أ حبرنا عَبْدُ اراق عن ابن جرَيْه قال: ا ده 
بْنَ المَطَابِ قَطَمَ رَجُلا في غلام سَرََة. 

زه لعل لزان كد ناا تر هذ رتاف عن 
الحْسَن البَصْرِي قَالَ: 0 

قال يرا هِيمٌ النخهي: يُقَامُ الحَد عَلَى الكبيرٍ وَلَيْسَ عَلَى 
المتِير مِنْ شيء - يَعْنِي أنه يُقطَمُ الكبيرُ في سَرِقةٍ المغير. 

وبه إلى عبد الاق عَنْ عَنْ مَعمَ مَعْمَرِ قالَ: سَأنْت الزْمْرِي عَمنْ 
رق ذا أعمنا يفده 


قال: يُقطع. 
إوَبالْقَطمٍ في سَرقَةٍ لبد الصغِير يَقَولُ أبُو حييفة وَمُحَمَّدُ 
بن الحسن, ومالك والمافهي. وَأحْمَدُ وَأَصْحَابهُم. واف 
00 وَسْفَيَانُ الشؤري. 
وَْكِرَ عَنْ أبي يُوسُفَ ل قسن أنيشلع. 
وََمّا مَنْ سَرَقَ حراً. 


إن حُمَامَ بْنَ أحْمَدَ أُخبرنا قَال: أخبرنًا أبن فرج أُخبَرنا أبن 


الأغرابي أ نا الرِ أخبَرنَا عبّدُ اراق عن ابن جُرَيْجٍ قَالَ: ظ 


الا ون ام عوفال: لايكونٌ الحرٌ 


عَيْدا. 
وَقَالَ تاك َعَلَيِهِ ششبيه ِالَْطْم 
وَقَالَ أبُو حَببقة, وَسْفيّان وَأَحْمَكُ وأو ثؤر: ا 
عَلَى مَنْ سَرّقَ حرا صَغِيرا كَانَ أو كبيرا. 
وَقَالَ مالك وَإِسْحَاق بن زاهوية: على م شرق حرا 
صَغيراء الفط - وَدكِرَ ها عن اَن البطريي. والسعبي. 


قال أبو مُحَمَّدِ رحمه الله: وَقَدْ جَاءَ فى هذا أن لا عَلَيْنَا 
أنْ تَذَكرَةٌ؛ لأن الحنفيينَ يأخذون بأكل مِنَكُ إذَا وَافَقَهُم وَهُرَ: 
ا أخبرَنا القَاضبِي عَبْدُ لله بْن عبد الحْمَنَ بن جَحَافٍ 


الحَافِرِي بيه حبرا مُحَمَدُ أخبرنا رايم بطل أخبرنا بكر 
نُالعَلاء الفُشيْريي بور خرن ريا بَُيَحبَى المناجي البٍضري 


وهر 


عن القاميمُ بن إسْحَاقَ الأنْصَارِي أخبَرَنَا أبي أَخبرنا عَبْدُ الله بن 


تي عا ادي ات 


مُحَمْد بن يَحَى بن عُرْوَة بن الزبير عَنْ شام بن عرو عَْ أبيه عَنْ 
عائسة ند زر وول الله يلك أي برَجلٍ كان يسِْقَ الصييان» مر به 






َال أبُو مُحَمّدٍ رجمه الله: فَلَيِسَ فيه تخصيصُ حُرمِنْ 
عبد وبالله تَعَالَى التوفيق. ظ 

574 مكالة :2 دنم متحت 

َال أبُو مُحَمَّدِ رحمه اللّه: 

ع ا ا 
- سوَاء كانت عََيِ ليه فضَةٍ تزُِ مِائتَيْ وهم أو أكمرَ أو أَقَلّ أو 
َم تكن 

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشافعِي وَأَصْحَابنًا: عَلَيْهِ القطع. 

فال أبُو مُحَمّدٍ رحمه الله: وَاحْنَج مَنْ لَمْيْرَ القطع أن 
ا إن له فيه حَقَ التعلِيم؛ ل نّ لَه مَنعُه عَمّن احْتَاجَ إليّه. 

قَالَ: فلم كانَ له فيه حَقَّ كان كَمَنْ سَرَقَ مِنْ بيت المال. 

قَال: وله نَم آنا َدْحلُ فِي ينما يَدْخلُ في بن 
لجل وَالدفتَان - وَهَذَا كلام في غَية لفسا وَالاطِلٍ: أَوْلُ ذْلِكَ 
اراي لآن له فيه حَق الَعْلِيم. 


ش وقد كدب إِنْمَا حل الَْعَلُمٍ في الدلْقين فقَطء لا في مُصْحَفوٍ 


الناس أصلاء إذْلَميُوجبه قُرْآنُ وَلا سه وَلا إجمَاع. وَِنمَا فرَض 


على ناس تلم بَخضهم نضا لتر - تسا وتَخيظا. 


اح دوين أده انهل بقارن لمحا 





انما كنُوا مله بَحْضهُمْ بخضا وَبُْرئه بمْضْهُمْبَْضأ من اناج 
نهم أن يي ما حَفِظ كتبّه في الأويمء وفِي اللشاف: وَالألْوَاحٍ 


لاف فََملُ مطل قله إن للسارق حَقاً في الْممْحَف' وَصّح 
أن لِصَاجِس الْمْحَف مَنْعُه بيِنْ كل َحَدِ إِذْ لا ضَرُورة بأَحَدٍ ليه 

َال أبُو مُحَمَّد رحمه الله: فصّح أن القَطْعَ وَاجبْ ففِي 
سَرقَةٍ لصحف كان ا - لِقَوْل الله تعالى 
لوَالسارِقٌ وَالسارقة فَاقطَعُوا يديهم ك.. 


0 


6- مسألة: سراق اختلف الْناسُ في وجوب القطع 
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قال أبو محمد رحمه اللّه: ويلزمهم أن لا يرجبوا القطع 


على من سرق كتب العلم . لا يه 
واجب» وبالله تعالى التوفيق 


6 8- مساألة: سراق اختلف الناسُ في وجوب 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

قال أبو حنيفة» وأصحابة: لا يقطسمٌ من سرق صليباًء أو 
وثنا - ولو كان من فضّةٍء أو ذهبي - قال: فإِنْ سرق دراهمٌ فيها 
صور أصنام؛ أو صورٌ صلبان فعليه القطم؛ لأنْ ذلك يعبدٌُ وهذا لا 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا خطأء وتناقض» واحتجاجٌ 
فاسد. 

ما الخطأء فإسقاط الحدٌ الذي افترض الله تعالى من القطع 
على السارق. ل لأنهاسيرق 
جوهرا لأ“ له الغزة: :وإنما: الوافيي افيه كتير قط 

قاس عرد ع ا ا 
إناءء ذهسي وإناء فضّة والنهي قد صم عن اتخاذ آنيةٍ الفضَّةَ 
والذهبيه كما صحٌ عن اتخاذ الصّليبٍ والوئن ولا فرق - والقطع 
واجبْ في كل ذلك؛ لأنه لم يسرق الصّورة» ولا شكل الإناء» وإنما 
سرق الجسم الحلا تملكةُ وإنما الواجب في الآنيةٍ المذكورق 
والصلبان» والأوثانء لسر فقط. 


فإن كان الصّليب» أو الوئن» من حجر لا قيمة له أصلا بعد 


الكسرء فلا قط فيه أصلاء لما ذكرنا قبل من قول عائشة رضي الله 





عنها 'إنيَدَ الستارق لم تكن تَقْطَمُ في عَهاِ رَسُول الله مك في 
الشيء الثافه» وسنستقصي الكلام في ذلك إن كينا الله تعال نت 
في كلامنا في مقدار ما يقطع فيه السارق . 

وأمًا التناقض؛ فظاهرٌ أيضا؛ لأنه لا فرق بين صورةٍ وصورة 
بلا برهان وكلاهما حرم تصويره؛ ومتوعدٌ عليه بالعذاب الشديدٍ 
يوم القيامة. 

وأمَا فسادُ احتجاجه. بأنّ الصَّلِيبَ يعد والصّورة الت في 
الدّراهم لا تعب فإِن الهند يعبدون البقرّ كما يعبدُ النصارى 
الصرده وتاج ريا كه يوام المكليب وولاو د قبلرفة أيضاء 
فإِن قالوا: إننا نح لا نعبدها. 
قلنا فم :"وإننا غين أرضن] لآ تعنة الملسي بولا تسولميةب 


والحمدٌ لله رب العالمينَ - والعجب كل العجب من إسقاط أبي 
حنيفة القطم عن سارق الصليبي» وهوّ يقتل المسلم إذا قتلَّ عابدَ 
الصّليبِ فلئنْ كان لعابدٍ الصّليبٍ من الحرمةٍ عندهمٌ ما يستباح به 
دم مسلب إن مال عاب الصّليبي من الحرمةٍ ما تستباح به يلد 
ارق والصّليبُ مال من مالهء هذا على أن النهيّ قذ صحٌ «أن لا 
يقل مُؤْصِنٌ بكافره عن رسول الله يي '. نعم وعن الله تعالى في 
القرآن. ماعو ب و 
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تخ شيم بل ىك أ أزة يسار شال لم ل 


سكت عَنْ ذَلِك» ولا نسيية» وبين كما بَيْنَ نا «أن لا يقعَلَ مُؤْمِنْ 
بكَافِر؛ وباللّهِ تَعَالَى التوفيق. 
5 ع سالة: فار د 


َال أَبُو مُحَمَّد رحمه الله: 


قال المالكيون: مَنْ أقر بسَرِقة دَرَاهِم كثِيرَةٍ أو - أو 
رنب وا الع لابجب يك إلا حل بخص بات اشر 
الَِي أَقَر بسَرقَيه. 


قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ رحمه الله: 0000 
مر الله عَلَى به مِنْ قَطْع السسّارق» وَلَمْيَشْتَرِط إِحْضَارَ السَرِقَة 
أرما كان ريك نيا » لكر الواعضي قطعيه ولأابنق كم يلرمة 
إحضار ما سرق ليرد إلى صاحبه - إِنْ عرف - - أو ليكون في جميع 
مصالح المسلمينَ - إِنْ لم يعرفْ صاحبه دكاد عدم الحي” ءَ المسروق 
فلك على زه تدكا بع هذل ]را غناء الله تبان 


قال أبو محمد رحمه الله: ولانعلمٌ لمن خالفَ هذا حجّة ‏ 
أصلا. 

فإن تعلقوا: ما أخبرناه عبد الله بن ربيم أخيرنا ابن مفرج 
أخيرنا قاسم ؛ بِنُ أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 


وهب عن ابن أبي ذئبي عن ابن شهابب: طارقا قان حل عليه 
الشاميُ على المديئةٍ يستخلفة ؛'فآئي بإنسان متهم بسرقي فجلدةُ 
فلم يل يجلده حتى اعترف بالسرقة» فأرسلَ إلى ابن عمرٌ فاستفتاة. 
لد لامح بس بريه 
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و١٠ -١‏ كتاب السرقةٍ 





فهذا لا حجّة لهم فيو؛ لأنْ من أقر تحت العذاب وبالتهديد 
لاك واعاروسر ا ارد البتترة | وم يبرزها؛ لأنه قاذ يكونٌُ 
أودعت عندة؛ وهو يدري أنها سرفة ة أو لا يدريء فلا يكونٌ على 
المودع في ذلك قطع أصلا. 

رعدز اتن ع حا لسري اتات ره 

من الإقرار بالفتّر بيه مع أنّه لا حجّة في أحلو دون رسول الله 8 2 
وكمٌ قولة لابن عمرّ قن خالفوها بلا برهان. 

فإن ذكروا ما روينا - بالسند المذكور - إلى ابن وهسو قال: 
أخبرني يحبى بن أيوب» قال: كتب إل يحبى بن سعيار يقوك: من 
ثم أتى مع ذلك دكا عدف اعترانه تذللك الذي 





اك من 
تقطعٌ يده ومن اعترف على تهدَد وتخوّفي ثم لم يأت بما يصق 
اعترافةُ» فإ ناسأً يزعمون أنْ يقطعوا في مثل هذا. 

وبه إلى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة» قالَ: من 
اعترف بعد امتحان فلمْ يوجذ ذلك عندةٌ» ولم يوجد ما يصدّقه مسن 
عملهء فإِنْ اعترافه ل يكن متصلاء ولا إقامته على الاعترافي خشية 
أنْ يكونّ عليه من البلاء ما قد دفم عنه من البلاء باعترافه» فترى أن 
لا يؤخدّ باعترافهء إلا أنْ يأتىّ وجه البيّنةٍ والمعرفةٍ أنه صاحبُ تلك 
السرقةٍ وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأنّ من أقرٌ بسرقةٍ فلا يخلو من أنْ 
يكون أقرٌ بلا تهديدٍ ولا عذابب أو أقر بتهديدٍ وعذابيه فإن أقر 
بتهدير وعذاب فلا قطعَ عليه أصلا - أحضرٌ السرقة» أ وم 
يحضرها - إِذْ قدْ يدري موضعهاء أو جعلت عنده» فلا قطع عليكء 
وإنْ كان أقرَ بلا تهديدٍ ولا عذابيه فالقطم عليه أخرجٌ السّرقة 
أو لم يخرجها - لا ذكرنا قبل. 

وأمًا قول ربيعة 'أنْ لا يؤخذ المكره باعترافي إلا أن يأتي 
وجه البيّنةٍ والمعرفةٍ أنه صاحبُ تلك السرقةٍ “فقول صحيحٌ لا شك 
فيو» أنه إذا جاءً ببيان يتيقنُ به - دون شك - أنه سرقهاء فالقطع 
واجب - وسواءً حينئل أقرّ تحت العذابب أو دون عذاسب. 

وكذلئة لز مريت اا ويحتافظ ننه تبهذ يانم رارة 
يسرق لوجب قطع يده بالسرقق لا بإقراره وقد قلنا: إن إحضارَ 
الشيء المسروق ليس بيانا في أنه هو سرقة وإنما هوّ ظن» ولا يحل 
قطع يل يد مسلم بالظّنْ» قال الله تعالى إنْيَتبُونَ إلا الظّن وَإِن 





الظرء لا يني مِن مِن الحو شيئا. 
وقال رسول الله 2-8 اإياكم والقل+ فَإِنُ الظنة كدف 
الحلريثي». 


قال أبو محمّد رحمه الله: 


وقد روينا عن أبي بكر الصّديق بحضرةٍ عمرٌ بن الخطاب 


وساف الفتحاة توفي لمن - أله قطمٌ إلا قطمٌ بإقرار مجرّد 
دون إحضار السّرقق ون السرقة إنما وجدت عند الصّائغء أو 
عندة» وقد يمكن أنْ توضع في رحله بغير علمه: 
حلثنا حادٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابئ ) أخيرنا 

التبريُ أخبرنا عبد الاق عن معمرء وسفيان الدَوري» كلاهما 
عن الأعمش عن القاسم بن عبار الرّحمن بن عباه الله بن مسعود 
عن أبيه قالَ: جاءً رجلٌ إلى علي ؛ بن أبي طالب فقالَ: إني سرقت؛ 
فردٌه» فقال: إْي سرقت» فقالَ: شهدت على نفسك مرتين» فقطعه 
- قال عبدُ الرحن: فرأيت يده في عنقه معلقة. ْ 

وبه إلى عبد الورّاق عن ابن جريتم قال: قلت لعطاء: رجل 
شهدَ على نفسه مرّة واحدة؟. 

قال: حسبة. 

قال أبو محمّد رحمه الله: زرط قا د اندرا فيد 
يذكرونة من إحضاز السرقة بما ذكرنا عن ابن عمرء فأوجدناهم عن 
علي أصحٌ نا وجدوا لابن عمرٌ قطعاء بغير إحضار ر السرقة. 

وكذلك عن عطاء - وإلا فلا حجة 
اللّه ع . 


حجّة ني أحدٍ دون رسول 
قال أبو محمّد رحمه الله: الس ” من لا يرى درءً الحد 
عن السارق برجوعه: أنه إن أ ثم رجع فلا قطع علي لكن يغرم 
السرقة الذى ف أنه سرقها مله وهذا تناقضّ وخطأة لأنه ل يقر 
له بشيء إلا على وجه السرقة. 

قلنا: فلا يلو إقراره ذلك ضرورة من أحدٍ وجهين؛ لا ثالث 
همأ: ظ ْ ظ 

نا آنا كوة منادقاً فى أله سوق منهما ذكر - أو يكون كاذيا 
في ذلك» فإِنْ كانَ صادقاً فقذ عطلوا الفرض إِذَ لم ينفذوا عليه ما 
أمر الله تعالل به من قطع - يه السّارق - وإث كان كاذبا فقا 
انمره خموييا ع لعن وا تبح [تااردرحي سم 
ين ديق - وكلاهما لا يحل» ‏ 
وباللة ال الموقية 
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قال أبو محمّد رحمه اللّه: | 

قال الشافعي. وأبو يوسفء ومحمّدٌ بن الحسن. وأبو 
و : إن اختلف الشاهدان» فقال أحدهما: سرق ل وقال الآخر: 


نا عاد قال اعنهيا: سوق بره خدراة فال لاخر جل 
سوداءً - أو قالَ أحدهما: سرق يومً الخميسء وقالَ الآخر: بل يوم 


- كتاب السرقَةٍ 

فإِنْ قال أحدهما: سرق بقرة حمراءً» وقالَ الآخرٌ: بل سوداءً 

وقال مالك: إِنْ قال: أحدُ الشاهدين: سرق يوم الخميس. 
وقالَ الآخرٌ: بل يومَ الجمعةء وقال اثنان: زنى يوم الخميس» وقالَ 
اثنان: بل يوم الجمعة» فقدْ بطل عنه حدٌ السرقةٍ» وحد الزنى. 

قال: فلو اهيا ذف ريد يوم الجمعةء وقالَ الآخر: 
قذفه يوم الخميس - أو قَالَ أحدهما: شرب الخمرَ يوم الخميس. 
وقالَ الآخر: بل يومٌ الجمعةٍء فعليه حدٌ القذفيه وحدٌ الخمر. 

وهذا كله لبط :و انما أوردناه لنري - بعون اللّه تعالى - 
من نصح نفسةٌ» وأراد الله تعالل به خيراء بطلا لراك لامي 
الذي هر عندهم أصل لقياسهم الباطل» وأنه من مسيّزه لم يعجر أنْ 
يعارض عللهم بمثلهاء أو بأقوى منهاء فتقول لجميعهة: أخبرونا 
عمّنْ شهد عليه شاهدان بأنه سرق بقرة حمراءً» وقالَ الآخر: بيضساءً 
- وعمن شهدَ عليه شاهدان بأنه قذفَ زيدأء وقالَ أحدهما: أمس» 
وقالَ الآخر: بل اليوم - أ وال اختهة: شرب خمراً أمسء وقالَ 
الآخرٌ: بل اليومٌ - أهذه الشهادة على سرقةٍ واحدةٍ أو على 
سرقتين مختلفتين» وعلى قذفي واحدء أمْ على قذفين متغايرين؛ 
وعلى شرب واحدٍء أمْ على شربين مفترقين. 

فإن قالوا: بل على سرقةٍ واحدةه وشربهٍ واحاره وقذفي 
واحلبه كابروا العيان؛ لأنه لا يشكُ ذو حس سليم في أ شرت يوم 
الحمرين ابس هر شيرب يوم الجبينة: وإنما هر شرب آخر - وأنّ 
سرقة بقرةٍ صفراءً ليست هي سرقة بقرةٍ سوداءً» وإنما هي سرقة 
أخرى. 

وإن قالوا: بل هي سرقتان مختلفتان» وشربان مختلفان. 
وقدفان مختلفان متغايران. ١‏ 1 ا 1 1 

قيل هم: فأي فرق بينَ هذا وبينَ الشهادات بزناً غتلف» أو 
بسرقةٍ ثورء أو بقرقء أو باختلاف الشهادةٍ في المكان - وهذا ما لا 
اسبيل لهم منه إلى التَخلّصٍ أصلاء لا بنص قرآن» ولا سنَةٍ صحيحة 
ولا إجماع» ولا قول صاحبي. ولا قياس ولا رأي سدير الك 
بيقين قولٌ من فرق بين الأحكام التي ذكرناء لمق إلا قولٌ من 
ساوى بينهماء فراعى الاختلافٌ في كل ذلك, أ وم يراع الاخخلاف 
في شيء من ذلك. 0 

قال أبو حمّدٍ رمه الله: فوجدنا من راعى الاختلاف في 
كل ذلك يَقول: إذا اختلفف الشاهدان في صفةٍ المسروق. أو في 
زمانه» أو ني مكانه فإنما حصلّ من قوم فعلان متغايران. فإذ ذلك 
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كذلك» فإنما حصلّ على فعل شاهدٍ واحلره ولا يجوز القطم بشاهدٍ 


واحد. 


وكذلك القذفا» فلايجودٌ إقامة حد قذفيه ولاحة خمر: 
جهن نالب جح فرها فنظرنا فيها 
فوجدناها لا تصح؛ ل الذي يبغي أنْ يضبط في الشهادةه ويطليٌ 
به الشاه إنما هو ما لا تدم الشهادة إلا بيه والّذي إِنْ تفص لم 
تكن شهادة, فهذا هرّ الذي إن اختلف الشَاهدٌ فيه بطلت الشهادة؛ 
لأنها م تدم. 

وأمَا ما لا معنى لذكره ه في الشّهادة, ولا يحتاج إليه فيهاء وتنم 
الشهادة مع السّكوت عن فلا ينبغي أن يلتفست إلبه - وسواء 

اختلف الشهودُ فيى أو لم يختلفواء وسواء ذكروة. أو ل يذكووة د 
واختلافهم فيه كاختلافهم في قصةّ أخصرى ليست من الشهادةٍ في 
شيء؛ ولا فرق» فلمّا وجب هذا كان ذكرٌ اللون في الشهادة لا 
معنى له وكان أيضاً ذكرٌ الوقته في الشّهادة في الرّنَا وفي السَرققه 
وي القذفيء وفي الخمر لا معنى له وكان أيضاً ذكرٌ المكان في كل 
ذلك لا معنى له فكانَ اختلافهمْ في كل ذلك كاتفاتهم 
كسكرتهم» ولا فرق لآن الشهادة في كل ذلك تامة دون ذكر شيء 
من ذلك وإنما حكمٌ الشهادة؛ وحسبُ الشهود أن يقر لزنا لها وق 
بامرأةٍ أجنبيَةٍ نعرفهاء أولج ذكره ه في قبلهاء رأينا ذلك فقطء وما نبال 
قالوا: إنها سوداء» أو بيضاء» أو زرقاءً أو كحلاء مكرهة, أو طائعة 
ايز أل قرس ازامطة بعل نمي ا جيعد 

وكذلك - لو اختلفوا في لون ثوبه حيثثل» أو لون عمامته. 
وكذلك - حسبهم أن يقولوا: سرق زأسا من البقر مغتفياً 
بأخذيء ولا عليهما أن يقولا: أقرنُ أو ل ] 


بشاهدٍ واحدٍ - فهذه 


الدح ايفن اف اير 

وهكذا ني القذفي. وشرب الخمرء ولا فرق. 

فصح أن الشهادة في كل ذلك تامّة مع اختلافي الشّهود» وما 
لايحتاج إلى ذكره في الشهادة» إذا اقتضت شهادتهم وجودً الزّنا منهُ 
أو وجودٌ السرقةٍ ل ل 
ل لأنهمٌ قد اتفقوا في ذلك. 

وهذا هوّ الموجبُ للحدٌ» فإنما أوجب اللَّهِ تعالى الحد في كل" 
ذلك بوقوع الزّنا ووجوبب السّرقةه أو القذفيء وأثبت الأربعة الرّنا 
نقذ وجب الح في ذللك بن القرآن» والسَنٍ ول يقال الله تعالى 
قطء ولا رسوله بيذ لا تقبلوا الشهادة حتى يشهدوا على زنأ 
واحل» في وقسّهٍ واحد في مكان واحدٍه وعلى سرقةٍ واحدةٍ لشيء 
واحلد في وقتي واحده في مكان واحدٍ ظوَمَا كَانَ رَبك تناه 7" 





ا 

وتاللهء ل أرادٌ الله تعاق ذلك لما أهملةٌ:: ولا أغفله حتى 
يبيّنه فلانٌ وفلانٌ» وحاش لله من هذا. 

. فصِح أن ما اشترظوه من ذلكَ خطأ لا معنى له وباللّه تعالى 
التوفيق: 

فليعلموا أن قوهم: لا نعلمه عن أحدٍ من الصّحابةِ - رضي 
اللوغنهم ولا ندكرة عن ثابم: إلا كينا ورد عن هاده 

وحدَئنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن الأعرابي وا 
التبريي أخبرنا عب اراق عن معمر عن قنادة في رجل شهد 

عليه رجل ) أنه سرق بأرض» وشهد عليه آخرٌ بأنه سرف ببأرض 


قال: لا قطع عليه. ' 
وقد صح عن بعض الاين ثمن نعلمه أعلى من قتادة 
خلاف هذا: 


كما أخبرنا عبدُ الله بنُ ربيع أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن 
عثمانَ أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحجاج بِنْ المنهال أخبرنا حمَادٌ بن سلمة أخبرنا هشامٌ بن عسروة بن 
الزبير عن أبيء قال: تجوز شهادة الرّجل وحده في السّرقةٍ. 

وقد ذكرنا مثل هذا عن عبياد اللّه بن أبي بكرة - وإِنْ كنا 
لا نقول به - ولكنْ لتريهم أن تمويههمْ بأنها شهادة واحدة على 
فعل واحلر: كلامٌ فاسدٌ وبالله تعالى التوفيق. 

4- مسألة: القطعٌ في الضّرورة. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 
أخيرنا ان الأعرلي - حننا ا الذبري 0 


| 00 أن ضفل مدا العم وي لمان 
في ناقةٍ نحرت» فقالَ له عمرٌ: هل لك في ناقتين عشراوين؛ مرتعتين» 
سميتتينء بداقتك؟ فإنا لا نقطعٌ في عام السَنةٍ - والمرتعتان: 
الموطأتان. ظ 
قال أبو محمد: من سرق من هد أضابك فإن ااخد مقذاز 
ما يغيث به نفسه فلا شيء عليه وإنما أخخد حقة» فإِنْلم يجذ إلا 
شيئاً واحداً ففيه فضل كثيرٌ كثوسي واحلر أو لؤلؤقء أو بعيرء أو نحو 
ذلك» فأخذه كذلك فلا شيء عليه أيضاً؛ لله يرد فضله لمن فضل 
عنةُ؛ لأنه لم يقدر على فضل قرّته من فلو قدرٌ على مقدار قرّته 
يبلّغه إلى مكان المعاش فأخذ أكثرٌ من ذلك وهو ممكَنٌ لا يأخذة 


4- مسألة: القطعٌ في الضّرورة. 


- كناب السّرقةٍ 


فعليه القطع؛ لأنه سرق ذلكَ عسن غير ضرورة ون فرضا على 
الإنسان أذ ما اضطر إليه في معاشيه فإن لم يفال فهرَ قاتلٌ نفسةٌ 


وهو عاص للّه قال اللّه تعلل (إولا تلو أَنفسَكُمْ» وهر عمومُ 
لكل ما اقتضاه لفظه؛ وباللّه تعالى التوفيق. . 


070089 758 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: اختلف الناسُ فيمن سرق من 
مال كل ذي رحم محرمةٍء فقالَ مالك. وأبو حنيفة, والشافعي. 
وأحمد بنْ حنبل. واصحابهم. وسفيان الشوري» وإسحاق: إن 
ل ا ظ 

قال الشافعي: 

وكذلك الأجدادٌ والجدّاتُ - كيف كانوا - لا قطمّ عليه 
فيما سرقوه من مال من تليه ولادتهم. 

وقالَ هؤلاء كلهم - حاشا مالكاء وأبااثور: لا قطعّ على 
الولدء ولا على البنت فيما سرقاه من مال الوالدين؛ أو الأجدادء أو 
الخدايض. ا 0 

قال مالك. وأبو ثور: عي ل في ذلك. 

وقالَ الثوري» وأبو حنيفة, وأصحابُ: لا قطعّ على كلّ من 
سرقّ مالا لأحدٍ من رحمه احرمة. 

وقالَ أصحابنا: القطعٌ واجبُ على من سرقَ من ولدوء أو 
من والديه أو من جدتد اوؤائي جدي أو من ذي وحم محرمةء أو 
غير محرمةٌ. واتفقوا كلهم أ نه يقطع فيما سرق من ذي رحمه غير 
ا محرمة؛ وفيما سرق من أمّه من الرّضاعةء وابنته وابنه من الرّضاعةٍ 


وإخوته من الرضاعة. 


قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا كما ذكرناء وجب أن ننظرٌ في 
ذلك لنعلمٌ الحق فتتبعه - بعون الله تعالى - فنظرنا في قول من 


1 القطعّ عن الأبوين في مال الولدٍ إذا سرقة» فوجدناهم 


ابنذ 


باذ ١#‏ ن قو له «أنت وَمَالكَ 





يحتجّونَ بالشابت عن رسول الله 
لأبيك» قالواة تنما الخد غالة: 


وقالوا: لز قتلَ ابنه م يقد ب ولو زنى بأمةٍ ابنه لم يحد 
لذلك, فكذلك إذا سرق من ماله - قالَ: وفسرض عليه أنْ يعفف 
أباه إذا احتاج إلى الناس فله في ماله حقٌ بذلك. 

وقالوا: تداق ع المي ناليج لله كلف الإنقازةاطليه. 

وقالوا: قال اللّه تعالى طوَبالوَالِدَين إحْسَانا». 

وقالَ تعالى «أن اشكر لي وَلِوَالِديك». . 

وقال تعالى #قلا تقل لَهُّمَا ف وَلا تَنْهَرْهُمَا» إلى قوله: 


ب 


٠‏ كتاب ا السرقة 


8- مسألة: من سرق من ذي رحم محرمة. 


1 





ما ياي صضفير/» فلس قط يديهم بن اد الهم 
هذا كل ما شَغبُوا به في كل ذَلِكَ - وك ذَلِكَ لا حُجة لَهُمْ ِي 
كل شياء نه بَل ُو حَليهِم كما ين إن شاء الله تعال:. 

ما مَاذَكرُوا م بن القرآن فَحَنْ إلا أنه لايد عَلَى مَا ادْعَوَا 
و ل 
جلي وَالرْجْيٍ أ و التغريبه - إِذَا وْنَى بِجَاريةٍ الوَلدٍ ولا علي 
إسقاط الح - ذا قذف الوَلّدَ مؤولة على شفاط الما تقد اذا 
قَطَم الطرِيق عَلَى الول 

مقو له تعالى #وّ الْوَالِدين إحْسانا» فإِن الله تعالى أو جب 
الإحسان إليهماء كنا مجه علا أبقيا تدرا 


قال الله تعالى 9وَبِالوَاِدَين إخنانا وَبلوي الشرى والشافن 
وكين زا وخر رار تمه 
أيضا 000 مقا فطع عن كل في ييه وض ادن 
السبيل؛ وعن الجار الجنبيء والصّاحبي بالجنبي - إذا سرقوا من 
أموالنا - وهذا ما لا يقولونه» فظهرٌ تناقضهمء وبطلّ احتجاجهم 
بالآية. ظ 

وأيضا - فالأمر بالإحسان ليس وات تن إقابة تدرو 
بل إقامتها عليهم من الإحسان إليهم» ب بسص القرآن» لقول الله 
0 0 الله ا باعل ا وقد 07 ا يدود 
نوين 0 50 
ا . فبطل تويههم بالآيةٍ 

وأمّا قوله عل أن اك بوك4 فسرا - ومن 
الشكر إقامة أمر الله تعال عليهماء ولِيسَ يقتضي شكرهما إسقاط 
قاف اللدكال ند د فيهما والَذي آم بشكرهما تباركَ اسمه - هو 
الذي يفول #كونوا قَوَامِنَ بالط شهدا لله وَلَوْ عَلَى أَنفسيكم أو 
الوَالِدَيْن وَالأقربينَ». 
فصّح أمْرٌ اللّه ََالَى بالِْيَام عَلَيهُمْ بالْقِسْطِء وَبِأَدَاء الشتَهَادة 


وَمِن القيَام بالقِسْط إِقَامَة الحدُودٍ عَلَيْهمْ وبالله تَعَالَى 


الح و ترا ور ميا كدرل 


من مال الولدء ولا في غير ذلك واللّه تعالى يقولٌ أشي علن 
0 0 


وأما قول, 5 الله ييز «أنت ومالك لأبيك» فقد 
أوضحنا ذلك: أذلك خبرٌ منسوخ؛ قادص نسخه بآياتو 
المواريث وغيرها. وأوْل من يحتج بهذا الخير: فالحنفيُونٌ: 
والمالكيّون. والشَافعيَو؛ لأنَهمْ لا يختلفون في أن الأب إذا أذ 
من مال ابنه درهماً - وهر غيرٌ محتاج إليه - فإنه يقضى عليه بردو 
أحب أمْ كره - كما يقضى بذلك على الأجنبي ولا فرق» ولو كان 
مال الولدٍ للوالدٍ لما قضيّ عليه برد ما أخذّ منهُ. فإذ قذ صحٌ أن هذا 
الخيرَ منسوخ: وصحٌ أنّ مال الولد للولدٍ لا للواليه فقدْ صحٌ أنه 
كمال الأجني ولا فرق. 

فإن قالوا: إن للوالدين حقاً في مال الولد؛ نهنا إذا احتاجا 
أجيرٌ على أنْ ينفقّ عليهماء وعلى أنْ يعف أباه» فإذْ له في ماله حق» 
فلا يقطع فيما سرق منه: فهذا مويه ظاهرٌ وم يخالفهمُ أحدّ ني أن 
الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما باختفاء أ 
بقهر أو كيف أخناه - فلا شيءَ عليهماء فإنما أخذا حقهما - وإنما 
الكلامٌ فيهما إذا انها لا اكه يسما اله إمااضرء اما هد اب 
فاحتجاجهما بما لبس من مسألتهما تموية. وهم لا يختلفون فيمن 
كان له حقٌ عند أحدٍء فأخذ من ماله مقدارٌ حقهء فإنه لا يقطمٌ» ولا 
يقضى عليه بردّه - فلو كان وجوبٌ الحقّ للأبوين في مال الولار إذا 
احتاجا إليه مسقطاً للقطم عنهما إذا سرقا من ماله ما لا يحتاجان 
إليه ولا حق هما فيه لوجبّ ضرورة أن يسقط القطعٌ عن الغريم 
الذي له الح في مال غريمه إذا سرقّ منه ما لا حقّ له فيه وهذا لا 
قرا قط ع نهر هوا يوسن الت د و امه للدوية العبلاة: 

وما قرهم: لو قتلَ ابنه لم يقل بو ولو قطعَ له عضوا أو 
0 ل ل 
بالخطأ. بل لو قتلّ ابنه لقتل به ولو قطم له عضوا أو كسره لاقتص 






وقد بينا كل هذا في أبوابه في ' كناب الدّماء» والقصاص وحدٌ 
الزّنا وحد القذفي. 

قال أبو محمد رحمه الله: فَإِذمْييقَ لهم حجّة أصلاء 
فالواجب أن نرجعٌ عند التنازٌ إلى ما افترض الله تعالى على 
المسلمين الرجوع إليى إذ يقولٌ لفن تَنارْعْتَم في شيء فَرَدُوه إلَى 
الله وَالرمسُول» الآية معنا فوَجَدْنا الله تَعَالَى يَقَول: #وَالسّارق 
وَالسَارقَة فَاقْطَعُوا أي يدِيهمًا©.. 00 


51 
ووجدنا رسول الله ا لداوف النول عاق من ترق 
وقال: « إن ا كم وَأمْوَالكمْ عَلَيِكُمْ م فلم بخص الله تعالى ف 


ذلك ولا رسوله مر ابنا من أجني» ولا خص في الأموال مال 
ل د الل 
تعالى لوْ أراد تخصيص الأب من القطع لما أغفله لا أهملة. 
قال تعالى تبان يكل شيْء» فصحّ ال لطع وجي على 
الأب والأم إذا سرقا من مال ابنهما ما لا حاجة بهما إليه. 


ثم نظرنا في قول من احتججٌ به من رأى إسقاط القطع عن 





الابن إذا سرق من مال أبويه» وععن كل ذي رحم محرمق ‏ 


فوجدناهم يحتجُون بقول الله تعال ولا علَى أنفسيكم أن نْ تأكلوا 
مِنْ يبتكم أو بيوت أبايكم أ و بيوت أمهَاتِكم» الآية إلى قوله 
تعالى: #أو صَدِيِقِك» ء: ظ 

قَالَ: فإباحة اللَّهِ تعالى الأكل من بيوت هؤلاء يقتضي إباحة 
دخول منازهم بير إذنهخ» فإذا جار همْ دخو منازقم بغير إذنم 
يكن ماهم عرزا عنهم ولاب القطغ في الترقة من خيرحوز. 

وقالوا أيضا: فإنُ إباحة الكل من أموالههم تمنعهم وجوب 
القطع لما لهم فيه من الحق» كالشّريك. قالوا: 

وأيضا فإنْ على ذي الرّحم امحرمة أنْ ينفقَ على ذي رحمه 
عند الحاجة» فصارٌ له بذلكَ حى في ماله بغير بدلء فأشبه السارق 
من بيت المال. قالوا ولا كان محتاجاً إلى ما ينفقه عليه لإحياء نفسه 
كان ذلك لازماً في جميع أعضائو» فلذلك يسقط القطعٌ عن اليلر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذا كل ما موّهوا بو ولا حجّة 
هم في شيء منه أصلاء على ما نبِيّنُ إنْ شاءً الله تعالى. 

ما آي فحؤة؛ ولا ديل فيها على ما ذكرواء بلْ هي حجَة 
عليهم؛ وقذ كذبوا فيها أيضا يضا: أمًا كونها لا دليلَ فيها على ما 
ادعوم فإِنّه لبس فيها إسقاط القطع على من سرق من هؤلاء - لا 
نض ولا دلبل - وإنما فيها إباحة الأكل لا إباحة الأخا بلا 
خلافب من أحد من الأمّةِ فإذا قالوا: قسنا الأخذ على الأكل. 

قلنا هم: القياسٌ كلّه باطلٌ» ثم لرْ كان حقاً لكان هذا منه 
عينُ الباطل؛ أن القياسَ عند القائلينَ به قياس الشيء # على نظيره 
ل العلة ىق انيه اماه ولا لخر ند احنوسن الا لا عدر 
قياس ولا مانع - قياس الضّدٌ على ضدَّوء ولا مضادٌة أكثرَ ومن 
لُحريم والتَحليل ونم مجمعون معنا وممّ اناس عع أن 
الأخذ لعروض الآخ, والأخمتب والعمّ والعمّةِ والخال» والخالة 
والأبىء والأمٌ والصّديق» من بيوتهم» ونقل مافيها حرام؛ وأن 
الأكلّ حلال؛ : كيف استحلاتم قياسَ حكم الحرام الممنوع على 


- مسألة: سرقةٌ أحد الرّوجين من الآخر. 


- كاب السَرقةٍ 


حكم الحلال المباح؟. 
وأا فوم ٍٍ الآيق 00 فيهاء 9 هلأ الجاهل 00 


برو ا 00 
في غيرها؟ فيدخلٌ الصّديق منزلَ صديقه بغير إذنه؟ هذا عجب من 
العجبء أما سمعوا قول الل تعالى فليا يها اين آمنوا سانكم 
انين ملكت أَيمَاُكُمْ وَالِنَ لَمْييْْهُوا الحلم» إلى قوله تعالى 
#فليستاذنوا كُمَا ادن الْذِينَ مِنْ قبلِهِم»*. 

فهر اللّها فاق على آنهالة يوسل بالخ أضلا على أحدٍ إلا 
بإذن - ودخل في ذلك: الأثْ» والابن» وغيرهماء حاش ما ملكت 
أجمانناء والأطفال» فإنهم لا يستأذنون إلا في هذه الأوقات الشلاث 
فقطء ويالله تعال' الترفيق: 

-٠‏ مسألة: سرقة أحد الرّوجين من الآخر. 

قالَ أبو محمّدٍ رحمه الله: اختلف الناسُ في هذا: فقالت 
طائفة: لا قطعْ في ذلك: ٠‏ 

كما أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
اخبرنا التبري؛ اخبزنا عبد اراق عن أبن جزيج قال بلغي عبن 
الشعبي قال: ليس على زوج المرأةٍ في سرقة متاعها قطع. 

وقالَ أبو حنيفة, وأصحابه: لا قطمّ على الرّجل فيما سرق 


من مال امرأته ولا على المرأةٍ فيما سرقت من مال زوجها. 


وقال مالك وأحمد بن حنبل. وإسحاق: وأبو ثور: على 
كل واحل منهما القطمٌ فيما سرق من مال الآخر من حرز. 
وقالَ الشافعي ثلاثة أقوال: 
أحدها ‏ كقول أبي 1 
والآخر - كقول مالك. 
. والثالث - أن الرُوجَ إذا سرق من مامها قطعت يدهٌ» ون 
سرقت هي من ماله فلا قطمّ عليها. 
قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك: 
فوجدنا من لا يرى القطع يحتج: - 
بما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا حمّهٌ بن رمح أخيرنا 
ل ت#أقال: 
«كلكم راع وكلكم مسسئول عَنْ رَعِيتَه فالأمِيرٌ الذي على الناس داع 
وَهُوَ مَستُولٌعَنْ رَعِيّيِه وَالرّجُلُوَاع عَلَى أهل به وَهُوَ مَسَئُول 
عَنهُم وَالْمَةرَاِية َلَى بَْ بَعْلِها وَوَلَيهَا وَهِيَ مسئولة عَنَهُمْ 
وَالْعَبْدُ راع عَلَى مَال سَيْلِه وَهُوَ مول عَنه ألا كنكُم راعٍ وكلكم 


وهكذا رواة عبدٌ الله بنُ عمرَ بن حفص وحمَادٌ بن زيار 


وأييوب السختياني» والمحَالكُ بن عثمان؛ راان بن زربي على 


عن ناقع عن ابن عمرٌ عن النيا كذ. 
ورواه سالم عن أبيه عن الت لز 
كما رؤينا بالسندٍ المذكور إلى مسلم حدئنى حرملة حدثني 

بن هبو أخبرني يونس بن يزيد عن الزهرئ عن سال بن عبد لل 

ب نز مزلي قال جد رسقترا عن ني 
قالوا: : فكل واحدٍ من الزُوجين أمينُ في مال الآخرء فلا قطم 

عليه كالمودع. وزاد بعضُ من لا يعباً به في هذا الحديث زيادةً لا 

نعرفهاء ولفظأ مبدولاء وهو «الْمََة رَاعِيةَ في مَال رُوْجهَا وَالرَجْلٌ 

راع فِي مال امْرَأيَوه. 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وكلُ هذا لا حجَّةَ لهم فيه أصلا. 
أما الخبر المذكورٌ فحق واجبُ لا يحل تعديدء وهو أعظم 

مدعو ل 

عن ذللك فيقين يدري كله مسلم اله لم تيح هم السرقةه واخيانة. 

لال وأ ال ره و 

وأعظمٌ جرم وأسواً حالةٌ من الأجنِيّن وأا ذلك كذل له فائاه 

أمورهم أنْ يكون عليهم ما على الأجنبيِينَ ولا بد فهذا حكم هذا 
ل وم م 0 
بزعمهمء هلا سوام الف ني من التق والقطم فها على 

م الك لاسر لصيو 

اتبعوا ولا القياسنَ أحسنوا. 
وأيضا - فين في هنا اخ دلي املا على ترك القطع في 

السّرقةِ والقولٌ في الرّيادةٍ التى زادوها سواءٌ - كما ذكرنا لو 

صحت ولا فرق. 
وأمًا قوهم' نين اتردر انون ادن خرن 

فاعظمٌ حجة عليهم؛ لأنهمْ لا يتلفون أن المودعَ إذا سرق مالم 

يودع عنده لكن من مال لمودع آخرّ في حرزوء وأنّ المأذونَ له في 
لاحر لسر ب نا حمر فق للتدعرل ليها ةر 


كر وزادٌ فيه: 
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التشبيه البديع بالعمّدٌ أن لا يسقطوا القطمَ عن الرُوجين فيما سرق 
أحدهما من الآخر إلا فيما اؤتمنَ عليهه وم يحرزٌ منة» ون لم يجب 
القطعٌ على كل واحد منهما فيما لم يأمنه صاحبه عليه وأحررٌ عنة؛ 
كالمودع والمأذون له في الذخول ولا فرق - وهذا قياس لو صح: 
قياس ساعةٍ من الذهر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فيطل ك* ما موّهوا به من ذلك - 
وَالحَمد لدوب العالية: 

ثم نظرنا في ذلك في قول مسن فرق بين الوّوج والرّوجةٍ 
فرأى عليه القطم إذا سرق من مالهاء ول ير عليها القطمٌ إذا سرقت 
من ماله. فوجدناهم يقولونَ إن الرجل لا حق له في مال المرأة 
أصلاء فوجب القطعٌ عليه إذا سرق منه شيئا؛ لأنّه في ذلك 
كالأجنى '. فوجدنا المرأة لها في ماله حقوقاً من: صداقء ونفقة 
وكسوق» وإسكان» وخدمق فكانت بذلك كالش ري ١‏ 





انه 


ووجدنا رسول اللّه اير 5 : قال لهند بنتاء- عَتَبَة إذ أخرتة 
أن أبا فيان لا يعْطِيهَا ما يكفِيهَا وَوَلَدَهاه فَقَالَ لها عليه السلام 
خلري ما يَكفِيكِ وَوَلَدَكبالْمَعْرُوفيا. 


قالوا: فقذ فقذ أطلق رسولٌ الله مث يدها على مال زوجها 
تأخذ منه ما يكفيها وولدهاء فهِي مؤتمنة عليه كالمستودع: ولا فرق. 
قالوا: والزيج بخلاف ذلك؛ لأنٌ الله تعالى قال: ورَائتَم إحداه” 
قِنطارا قلا تأخذوا مِنْه شَيئا» الآية. 






#6 اس ارال 


وقال تعالى لفَنْ طِبنَ لَكمْ عَنْ شيء منه نفساً فكلُوه هيا 
مَرِيئً» فبينَ الل تعالى تحريمَ القليل من مالها والكثير عليه. 

قال أبو محمّد رحمه الله: أَمَا قوهم 
من امدات وس ركسو وإسكان؛ وخدمة. وَأل سول الله داك 
ل 
يكفبها وولدها بالمعروف - إذا ل يوقها وإناهم حتوقهم الك 
كل هذا حقّ واجب. 

وهكذا نقول 00 
رسول الله يذ لم يطل يدها على ما لا حق نما فيه من مال 
زوجهاء ولا على أكثرٌ من حقهاء فإذ لا شك في ذلك» فإباحة الله 
يكز لأخذ الحق و المباح ليس فيه دليل أصلا على 
إسقاط حدود الله تعالى على من أخذ الحرامٌ غير المباح. 

ولو كان ذلك» لكان شربُ العصير الحلال مسقطاً للحا 
عن إذا تعدى الحلا منه إلى المسكر الحراعء ولا فرق بين الأمرينء 
ِذْ ذلك كذلك فلها ما أخذت باحق وعليها ما افترضّ اللّه تعالل 
من القطع فيما أخذت بوجه السَرقةٍ للحق الواجب حكمة. 


0 











111 5- مساألةٌ: هل يقطمٌ السّارق في أوّل مرّةٍ أم ٠‏ كتاب السَرقَة 
وللمباح حكمة» وللباطل الحرّم حكمه وَمَنْ يَتَعَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ الاخرارا بول سما وق بترارة يروي در تار يلك واضر 
ظلَمَ نفْسّة4. ولا شبهة أقوى من خبر واردٍ يعملون بمثلى إذا اشتهواء وتالليء إنا 


وهيّ في ذلك كالأجنى - سواء سواء ‏ يكونُ له حقوق 
عند السّارق» فمباحٌ له أنْ له أنْ يأخذٌ حقه ومقدارٌ حقه من مال الذي له 
عنده الح من حرزء أو من غير حرز جه بون للسفليه إن مئعة» 
وكترا لدرة زاك ا ود ماكر إلى كر انسفن فقي اد ينا 


ليس له بحق فإن تعمّدَ أخذه بإفسادٍ طريق فهر محاربٌ؛ له حكم ش 


امحارببي» وإنْ أخمذه مجاهراً غير مفس/ في الأرض فله حكم 
الغاصب. وَإِنْ أخذه مختفياً فله حكم السّارق» والمحاربب. 

هذا والرّوجة في مال زوجها كذلك؛ لأنْ الله تعالى م يخسص . 
إذ أمرّ بقطع السارق والسارقتٍ إلا أن تكونَ زوجة من مال زوجهاء 
ولا يكون زوج من مال زوجته وما كَانَ رَبك نيه . 

فصح يقينا - أنّ القطعّ فرضٌ واجبُ على الأب والأم إذا 
سرقا من مال ابنهماء وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهماء 
وَاتهماه نال بع ليا أخذة. ظ 

وهكذا كل ذي ريع كر أو غير محرمق إذا سرق من 
مال ذي رح أو من غير ذي رح مالم يبخ له أله فالقطع 
على كل واحاءٍ من الرّوجين إذا سرقا من مال صاحبه مالم يبسح له 
أخذه كالأجني ولافرق - إذا سرق مالم يبح اوهو ين إن 
أذ ما أبيحَ له أخذه من حرزء أو من غير حرزه وباللّه تعالى 


+أ- مسألة: هل يقطعٌ السَارقٌ في أوّل مرَةٍ آم 
لاي؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 
ظ الب مالي ل ل ار 00 


ساب 0 ل ؛ لي ا أبن ب 006 ل 





بد وه 
َيل يا رَسُول الله هذا عَبدٌ سَرْقَ وَأَحجِدتَ مَعَهِ سَرِقنوَقَامَت 
لبيّة عََيِْ فقَالَ رَجُلُ: َا رَسُولَ الل هذا عبد ِّي فُلانء ينا 05 
َم مَل غير فترَكةه قَالَ: نم أي به ال سَارقاء نّم الَف ثم 
الاب كل ذَلِك يول فيه كما قيل لهُ في الأؤلء قَالَ: نم أَنِيَ به 
لاه فقطع يده : ثم أي به الساوِسَة» فَقطَمَ لَه نم السَابعَة 
قطمَ يده م الثاينة فَقَطَمَ رجلَه» قال الحارث: أربع بأربع» فأعفاه 
الله أريعاً وعاقبه أربعاً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسل. 

ولق كان يلزمٌ الحنفيِينَ» والمالكبِينَ القائلينَ بأنّ المرسل كالمسند» 


هذا الخيرٌ ‏ على وهيه - لأرفع أو مئلُ خخبر ابن الحبشي الذي 
خالنوا له ظاهرٌ القرآن وأيمنُ من خبر المسور الذي ل 
فداه عا تلق بالبالكل يفال المسروق من وخالفوا به القرآن في 
إيجابه تعالى الاعتداءَ على المعتدي بمثل ما اعتدى 7 ارا ان 
بالباطل» وبالله تعالى التوفيق. ْ 

قال أبو تحمّد رحمه الله: فقطمٌ السّارق واجب في أوّل مرة 
بعموم القرآن كما ذكرنا - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


5-775 مسألة: مقدارٌ ما يحب فيه قطم السّارق. 
قال أبو محمّد رحمه الله: |اختلف الناسُ في مقدار ما يجب 
فيه قطمٌ يد السّارق فقالت طائفة: يقطمٌ في كل ما له قيمة» قل أو ظ 


كثر ظ 

وقالت طائفة: أما من اذهبو فلا تقطمٌ اليد فيه إلا في ربع 
دينار فصاعنا. 

ّْ وأا من غير الذهبب ففي كل ما له قيمة» قلت أو كثرت. 

وقالت طائفة: لا تقطعٌ اليد إلا في درهم أو ما يساوي 
ذوهها فساعنا. 

وقالت طائفة: لا تقطعٌ اليدُ إلا في درهمين - أو ما يساوي 
درهمين ‏ قصاعذا. 

وقالت طائفة: أمَا من الذَهبٍ فلا تقطعٌ اليدُ إلا في ربع 
دينار فصاعداً. 


وأا من غير اذهب فلا تقطمٌ اليد إلا فيما قيمه ثلانة 
دراهمً؛ فإ ساوى ربع ديار أو نصف دينار فأكثر وم يساو - 
لرخص الذهبٍ ب 
00 
دينار. ' ٠‏ 
ففيه القطعى فإ ساوى عشرة دراهمٌ - أو أو أقل ولا 
رارك دار لا #الفية ]ا وسح 2 
نصف درهم - لرخص الذهبٍ - فالقطع في كل ذلك. ظ 

وقالت طائفة: أمَا من الذهبٍ فلا قطعٌ في أقل من ربع 
دينار» وتقطع في ربع دينار فأكثر. 


وأمَا من غير الذهبء فإِنْ ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثئة 


بعاد كان درن 


5- مسألةٌ: مقدارٌ ما يجب فيه قطمٌ المسّارق. 


"؟”٠‎ ٠ 





ار 
ذلك» وإ م يساو ربع دينار ولا ثلائة دراهم فلا قطمٌ فيه 

وقالت طائفة: الو ا 
يناونها فاعذا. 

وقالت طائفة: : لا تقطع اليد إلا في ثلثو دينار أو ما يساويه 
قضاعنا. 

وقالت طائفة: لا تقطم اليدُ إلا في خمسة دراهم أو يساويها 
يعدا : 

وقالت طائفة: : لا تقطع اليد إلا في دينار ذهسه أو ما يساويه 
فصتا عدا : 

وقالت طائفة: : لا تقطع اليد إلا في دينار ذهبيء أو عشرة 
دراهم» أو ما يساوي أحدَ العددين فصاعدا؛ فإن م يساولا ديناراً 
ولا عشرة دراهمٌ» لم تقطع. 

وقالت طائفة: لا تقطمٌ اليدُ إلا في عشرةٍ دراهمٌ مضروبة» 
أو ما يساويها فصاعداء ولا تقطمٌ في أقل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا في ذلك فوجدنا: 

ما رويناه من طريق البخاري أخبرنا عمرٌ بن حفص بن 
غياث أخيرنا أبي أخيرنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح العماة 
عن أبي هريرة عن الني ييا قال: «لَعَنَّ الله السارق يسْرقَ اليِضَة 
تقطع يده ويَسْرِق الل فنقَطَمْ يده فكان هذا أيضاً نصا ينا جلياً 
على أنه لا حدٌ فيما يحب القطمٌ فيه في السسَرقةٍ إلا أنْ ياتيّ نص 
آخر مبِينْ لذلك: 

فوجدنا ‏ ماء أخبرناه عبدُ الله بن رييع أخبرنا محمد بن 
بير ارانيد مدر موسا 
حكيم عن بي صالح اسان عن أي هريرة عن نم2 ل 
قال: «لا يَرْنِي الرّاني جين يزني وَهُو مُؤْمِنْء وَلا يَسْرقَ السّارق 
حي يرق وَهوَ مون وَل يَْرَبُ لحر حون يريا وهر مُؤمِنَ 
َل يهب نه ات شرف برقع النا إِه يها أَبِصَارَهُمْ وهو 





مَؤْمِن1). 


فعم رسول اللَّه دير كل سرقة؛ ول يخصُ عدداً من عدج 
ولرْ أنه عليه السلام آراد مقداراً من مقدار لبِنُ كما بيّنَ ذلاك في 
النهبة في الحديث المذكورء فخص ذات الششرف التي يرفم اناس ليه 
فيها أبصارهم؛ ول بخص في الزنى» ولاق السرقة. ولا في الخمر. 
فكانت هذه النصوصٌ المتو ات الور كادف واف له 
القرآن الذي به عرفنا اللّه تعالى مراده منا. 





فنظرناء هل نجدُ في السنْةٍ تخحصي صا لشسيء مسن هذه 
النصوص؟. 

فوجدنا الخبرّ الذي ذكرناه من طريقي عروة: وعمرة 
والزهري؛ وأبي بكر بن حزم: 

كما أخبرنا عبد الله بن يوسفف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا 
فيك ارات اع ار اناعد( عد اخونا اد علي 
أخبرنا مسلم , بن الحجتاج أخبرنا الوليدُ بن شجاع أخسبرني ابسن 
وهب أخيرني يوتس عن ابن شهابع عن عرؤة وعمرة عن عائشة 
ير قال: "لا َعَم يدُ امسّارق إلا فير ربع وينار ش 


وبه إلى مسلم أخبرنا بشرٌ بن الحكم العبديْ أخبرنا عبلة 
العزيز بن حمّلو التراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الحادي عن أبي 
بكر بن محمّاد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة ئشة أنها سمعت 
النىئ مير يقول: ١لا‏ تقطَعْ يَدُ السارق إلا فِي ربع ديار َصَّاعِدأً». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فخرج الذهبُ بهذا الخبر عن جملة 
الآيِء وعن عموم النصوص التي ذكرنا قبل وجب الأخذ بكل 
ذلك. وأنْ يستثنى الذهبُ عن سائر الأشياء؛ فلا تقطع اليد إلا في 
ربع دينار بوزن مكة فصاعداء ولا تقطمٌ في أل من ذللئك من 
النهيع حاف 

ثم نظرنا - هل نِدُ نص آخرٌ فيما عدا الذهب؟ إِذْ ليس في 
هذا الخبر ذكر قيمةٍ ولا ثمن أصلاء ولا دليل على ذلك؛ ولا فيه 
ذكرٌ حكم شيء غبر عين الذهبم. [ 

فإذا يونس بن عبار الله قذ حدثنا: قال: 5 
عيسى - هو يجيى بن عبل الله بن يحيى - قال: أخبرنا أحمدٌ بن 
خالد أخبرنا محمد بن وضّاح أخبرنا أبو بكر بن ابي شيبة أخبرنا 
ذا سر سما عن مشارن عرو ع أب عن عائت ا 
ايد السارق لم تكن تقطّع عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله مذ في أَذتى من 
ْم جد ار زه لاجد وما تر ف من وي 
النارق لَم تَكن تَقَطْمُ عَلَى عَهْد رَسُول الله لاض ال الثافه؛. 

فك هذا حديثاً صحيحا تقوم به احج وهر مسند؛ لآنها 
ذكرت عمًا كان رسولٌ الله تي لا يقطمٌ يد السّارق إلا فيوه ولأنه 
لا يشك أحدٌ - لا مؤمن ولا كافر - في أنه لم يكن في المدينة - 


حرف كنك عائة 2 


تش وغيف فهدت الأمة - أحدٌ يقطع الأيدي في 


نات 





السّرقاتيه ولا يحتج بفعل أحا في 0 إلا رسول الله 7ه 


أ وحده. 


فص بهذا الخبر أحكامٌ ثلاثة: 
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78 *- مسألة: ذكرٌ أعيان الأحاديث الواردة في القطع 


- كتاب السّرقةٍ 





أحدها - أن القطمّ إنما يب في سرقةٍ ما سوى الذهبه - 
فيما يساوي ثمنَ حجفةٍ أو ترس - قل ذلك أو كثرٌ دون تحديلر.. 

والثاني ‏ أنّ ما دون ذلك مما لا قيمة له أصلا - وهو التافه 
- لا يقطع فيه أصلا 

والثالث - بان كذب من ادٌعى أن نمنّ الجن الذي فيه 
القطع؛ إنما هوّ مجن واحدٌ بعينه معروف» وهو الذي سرق» فقطع 
فيه الي صلى اللَّه تعالى عليه وآله وسلم؛ لأنّ عائشة أخصبرت بأنّ 
المراعى في ذلك ثمن حجفةٍ أو لع كينا ذو ثمن» فلم بخص 
ار اااي وار راغي أن كليهما 


000 


ا أخبرنا عبد الله بن ربيم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أحند بن شعيب أخبرنا أحمدُ بنْ سليمان الزهراني م أخبرنا أبو نعيسم 
- هو الفضل بِنْ دكين - أخيرنا سفيان نهر التورى - عن حنظلة 

بن أ بي سفيان الجمحي عن طاووس عن ابن عمرّ عن الي كا 
قال: «الْمكيال م كيال أهل المويتق وَالْوَرْنُ وَرْنُ هل مَكة. 

المثقالٌ المكي : اثنان وثمانون حبّة من حب الشتعير الجمل - 

لا تخب كبيرة ولا تتحرٌ صغيرة - فربع ديثار: وز عترون ‏ 


ونصف حبة - لا قطع في أقل من ذلا من الذّهب المحض | 


الصّرفيء الذي لا ينضافُ إليه خلط يظهرٌ له فيه أ اقل أواظرات 
فخ واو قانو أو عبر للك دو الله قال ارقي 


*78 7 مسألة: ذكرٌ أعيان الأحاديث الواردة في 
القطع باحتصان”. 


قال أبو محمار رحمه الأه: ما حديث ابن 


عمرّ افطع 
رَسُوكُ اله يي في مِجَنْ ننه لان رام فلم يروه أحن إلا نافع 
عن ان غمر عن النبى هكذا رواه عنه الثثقاتٌ الأئمّة: يوب 
8 > و م ل 

المحايوموسى ب هه وايزت بن موس وحطلة . م 


سفيانَ الجمحي» وعبيد الله بنُ عمرٌ بن حفصء وإسماعيل بن 
آم وإسماعيلٌ بن عليّة وماد بن زياره ومالك بن أنس؛ واللنث 





بن سعل محمد بن إسحاق» وجويرية بن أسماءء وغيرٌُ هؤلاء َنْ 
لا يلحقٌ بهؤلاء. ولا يختلفُ في اللفظ, إلا أنّ بعضهم قالَ: قيمته | 
وبعضهم قال: ثمنه. 

ورواة بعضن الثقات أيضاً عن حنظلة بن أبي سفيان عن 
نافع عن ابن عمرّ عن رسول اللّه ع 





بز فقال: يميه كيه وراهة. 


1000 


وجاءً حديث لم يصح؛ أن راويه ابو يرما - ولا يدرى من هو - 
أن جَارِيَ سَرَقَتَ ركرة حر َم تبنْْ قلائة َرَاهِم فَلَمْ يقَطَنْهَا 





رَسول الله ت». 

وأمًا القطمٌ في ربع دينار» فلم يروَ إلا عن عائشة رضي الله 
عنها وروي عنها على ثلاثةٍ أضربب: 

أحدها ‏ أن رسول اللّه قال يلي «لا قَطْمَ إلا في ربع 
دينار). 
القَطْمٌ في ربع دينار». 


والثالث - أنه عليه السلام ايقطْمُ ني قل مِنْ ثَمْنِ الِجَنّ - 

حَجَفَةٍ أو ترْس» لا في الششيء التافي أ و قطع في بحن - ولم يرو هذه 
لألفاظ باختلاقها عنها - رضي الله عنا - إلا القاسم بن محمد 
عر بن ابي وعمرة بنتُ عبلو الرّحمن» وا غرأة عكرطة لقنم 
لنا. 
[ْ ما القاسمٌ فأوقفه على عائشة من لفظهاء ولم يسندة» لكنْ 
أنها قالت: السارق تقطع يده في ربع دينار. وأنكرٌ عبد الرحمن ابنه 
على من رفعه وخطأه. 

وأمًا من قال: لطع لا في ديع دغاره فلم يروه أحد نعلمه 
إلا يونس عن الرّهرِيّ عن عروة» وعمرة عن عائشة مسنداء وأبي 
بكر بن محمّلد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مسندأء 
ومحمّدٌ بنْ عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة مسئدا. 

ل ا ا 
أل من ثمن مجن وتحديدُ هشام بن عسروة عن أبيه عن عائشة 
وامرأةٍ عكرمة عن عائشة مسندا. 

وأمَا حديث العشرةٍ دراهم أو الدينار» فلس فيه شيء 
أصلا عن رسول الله يذ فلا ينبغي أنْ يجوز التتمويه فيه على أحار؛ 





إنّما فيه موصولا به ذكرٌ العشرة دراهم من قول عبار الله بن عرو 


بن العاص - ولا يصمح عنه أيضا. 

ومن قول عبد الله بن ياس بن عبد لله 
ار ل ا 
طريق ابن مسعووٍ مسنداً: لا قطمٌ إلا في ربع دينار» أو عشرةٍ 
درأهم؛ ولحراقنه - مع علته ذكرٌ القيمة أصلا. 

4 7 لاب مسألة: ذك ما يقطمٌ من السارق. 


- كتاب السَّرقَةَ 64- مسألة: ذكرٌ ما يقطعٌ من السّارق. ا" 
السارق حدثنا حمام أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي ) أخيرنا ٠‏ 
فقالت طائفة: لا تقطمٌ إلا اليد الواحدةٌ فقطء ثم لا يقطمُ التبريُ أخبرنا عبد الررّاقَ عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار 
منه شىء. . قال: كنب نجدة بن عامر إلى ابن عبّاس: السَارقٌ يسرق فتقطعٌ يدهُ» 
ل ا : فتقطع ال خرى: قال الله ععنال طا فا تسلة ا ابنيقة 
وقالت طائفة: لا يقطع منه إلا اليد والرّجلٌ من خلافي» ثم م يعود يذه الا خرىق» ال لى ة و أَيَدِيَهُمًا» 
لا يقطمٌ منه * 8 قال ابن عباس: بلى؛ ولكنٌ يده ورجله من خلافي. قال عمرو بن 
رقر قفد لعي ا 
08 0 :ع ٌ 5 00 0 0 : سمعته من عطاء منذٌ أربعينَ سنةً. 
رتل عند رع ارد ثم الرجل الأخرى. 8 0 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هذا إسناد في غاية الصحة» 
وقالت طائفة: تقطع يده ثمّ رجله من خلافي. ثم رجله 


| الثانية. 


واخختلفوا أيضا: كيف تقطعٌ اليك وكيف تقظمٌ الرّجلٌ وماذا 
يفعل إذا م يبقَ له ما يقطمٌ» وأي اليدين تقطع؟ وسنذكر ان أشجاء 
الله تعال كل بامومنة هذه الأبوات» والقائلينَ بذلك» وحيجحة 
كل طائفقٍ ليلوحّ الح - ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العلي العظيم: 

فَأمَا من قال: لا تقطمٌ إلا يده فقط - فكما أخبرنا حمامٌ 
أخبرنا ابن مفرج أخيرنا ابن الأعرابي أخبرنا البرئ أخبرنا عبد 
اراق عن ابن جريج قلت لعطاء: سرق الأولى» قالَ: ا 
قلت: فما قوهم: ل قالَ: لم أدرك إلا قط الكفّ كلّهاء قلت 
لعطاء: سرق الثانية» قال: ما أرى أن تقطع إلا في السرقةٍ الأولى اليدَ 
فقطه قال الله تعا لفَاْطَمُو ديهم ول شا أمر بالرجليه ول 
يكن الله تعال نسي - هذا نص قول عطاء. 

وأمَا من قال: تقطمٌ اليد ثم الث ولا تقطمٌُ الرّجل؛ - 
فروي عن ربيعة وغيره - وبه قال بعضّ أصحابنا. 

وأمَا من قال: تقطمٌ يده ثم رجله من خلافي فقطء ثم لا 
يقطع منه شيء: فكما. 

أخبرنا تحمَدُ بن سعيل بن نباتم أخبرنا عبد الله بن نصر 
بن أصبغ أخبرنا بن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيٌ أخبرنا سفيانٌ الُوري عن منصور بن المعتمر عسن أبي 
الضحىء قال: كان علي , أبي طال ليزي في انرق على تلم 
الو والرجل - قال وكبع: ا ا 
عبد الله بن سلمة: أن علي بن أبي أتي بسارق فقطع يده 
ا 0 إتى الس 
أقطع يده» فبأي شيء يأكل» ؛ أو أقطعٌ رجله فعلى أي شيء يعتمدء 
. فضربه و-حبسة. 

وبه إلى وكيم أخبرنا إسرائيل عن سمالكٌ بن حرببو عن عبار 
الكر بين عد الأردي فان: أتي عمرٌ بن الخطاب برجل أقطع اليد 
والرجل - يقال لهُ: سدومٌ - فأراد أنْ يقطعةُ فقالَ علي بن أبي 
طالبي: : إنما عليه قطعٌ يده ورجل فحبسه عمرٌ. 


أخبرنا قاسم , 


ويحتمل قول ابن عباس هذا وجهين. 

أحدهما - بلى. إن الله تعالى قالَ هذاء ولكنٌ الواجب قطمٌ 
يده ورجله - ويجحتمل أيضا - بلىء إِنْ الله تعالى قال هذا وهو 
الحق - ولكنٌ السَلطان يقطمٌ اليد والرّجلَ» وهذا الوجنه الشاني - 
هوّ الذي لا يجورُ أن يحملَ قولُ ابن عباس على غيره ألبتة؛ لأنه لا 
يجورٌ أن يكون ابنُ عباس يحققُ أن هذا قولٌ الله تعالى نم م يخالفه 
وتعارقية: لامر تر أمر له تال إل لست عمن سول ال 
ني ناسخة لما في القرآن» واردةٍ من عند الله تعالى بالوحيء إلى نيه 
عليه السلام. فمن الباطل الممتنع أن يخالف قولٌ ابن عباس قول 
اللرسال برايف اوتنه لرأي أحدٍ دون رسول الله يكز؛ وهو 
بعد الناس من ذلك» وقد دعاهمْ إلى المباهلةٍ في ' العول ' ار 

وقال في أمر متعةٍ الحج وفسخه بعمرة جا اراكيم إل 
سيخسفهٌ الله بكم الأرض أقولٌ لكمْ قال رسولٌ الله 6ك 
وتقولون: قال أبو بكرء وعمرء ومن ا محال أنْ يكونٌ عنده عن 
رسول اله بتكا سه في ذللك ولا يذكرهاء وقذ أعاذه الل تعال من 
ذلك. 





ومن انحال أن يسمعه عطاءً ويفهمَ عنه أن عنده في قطع 
الرّجل سنة ينبغي لها ترله القرآن» ثم يأبى عطاء من قطع الرّجل في 
السرقة ‏ كما ذكرنا عنه - ويتمسك بالقرآن في ذلك» ويقول وما 
كان رَبك نميه ل شاء اللّه تعالى أمر بالرجل. 


فصحٌ يقينا أن ابنَ عباس لم يرد بقوله بلى» ولكنٌ اليد 
والرّجل ' لصي قطع اليدين فقطء على حكم الله تعالى ني 
القرآن» وأنّ قوله. ولكنٌ اليد والرّجلٌ أإنما أخير عن قعل أهل 
ونان فقط : 

وعن الزهري» وسالم» وغير «إننا لع لبر يكر امقر 
رجله» وكانَ مقطو اليد - قال الزُهري: فلم يبلغنا في السّنة إلا 
قطع اليدٍ والرّجل» لا يزادٌ على ذلك. 

وعن إبراهيمَ النخعيّ قالَ كانوا يقولون: لا يترك ابن آدمَ 
يي ا دو ار بار وا 


"7. 


- مسألةٌ: صفةٌ قطع اليدٍ قد ذكرنا عن علي 
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٠٠‏ كتابب السرقة 





| قال ابو تمر رجه الله لنظرنا فى برلواين راي تلب يد 
روا ور د 
رار قال الله تعال وَالسَار 2 00 











وقال رسول الله - الوسرقت َاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ 
فطع ه محمد يَدَهَاه. 

وقال رسول الله ييز: «لا تقطع اليد إلا فِي ربع دينار 
فصاعدا») 

وقالَ رسول الله ينيز «لَعَنَّ الله السّارقَ يَسْرِقٌ البيضّة 
فتقَطَمْ يَدُه وَيَسَرق الحبلَ تَقَطَم يذه). 


اد ان رضن اللا ل تَكُن الأيدي مُقْطَمُ عَلّى 

فهذا القرآنٌ» والآثارٌ الصّحاحٌ الثابتةٌ عن رسول اللّه ج88 
جاءت بقطع الأيديء لم يآت فيها للرّجل ذكرٌ. 

عابنا عاق بيد يعدا 
ارق شي ع ١‏ مرو قلع 
الرجلٍ شيءٌ إلا عن أبي بكر» وعمرً» وعثمان» وعلي» ويعلى بن 
منية. 

ما الرّواية عن عثمانَ - فلا تصح. 

وأمًا الرواية عن حي كر عق سنا وي ننه نه أرادٌ قطع 
للج انه و جارف الا ديف مقرو ينا 

وصحّ عن غلي - أ: نه لم يرَ قطعٌ الرّجل الثاني ولا اليدٍ 
الثانية. 0 
ا 
يا ري نم 200 ع فت ل ير لشي إل 
في اليد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فانبلجَ الأمرُ وله الحمد. 


وقد روّينا من طريق البخاريّ أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا 


أن 9 عباس كان يحدث : «أنُ رَجُلا أ 


الث عن يونس عن ابن شهابع عن عب لله بن عبر الله بن عتبة 
َى إِلَى رَسُول الله عا يخي فقال: 
ني رَلَيْتْ الليْلَة - وَذْكَرٌ اريت - وَأ أبا بكر و# عَبْرَيْذْكَ 
اليا وَأَنْ رَسُولَ اللّهِ لا فَالَ لبي بكر #5 أَصَبت بغضاً 
وَأَخْطَأتَ بَمْضاً» فكلُ أحدٍ دون رسول الله يي بخطى ويصيث. 

فإ قال قائلٌ: قد جا عن رسول الله ا «عَلَيَكُمْ بسي 
وس إظلناء الواقبلئين ون بعو اب ” 








قلنا: سنّةٌ الخلفاء رضي الله عنهم هي اتباعٌ ستته عليه 
السلام. 

وأما ما عملوه - باجتهادٍ فلا يجب اتباعٌ اجتهادهمْ في ذلك. 

وقد صح عن أبسي بكر وعمرء وعثما» وعلي» وابن 
لبي وخالد بن الوليده وغيرهم: القوة من النطنة والحنفيّون, 
والمالكيّون, والشافعيُون, لا يقولون بذلك. 

وأمَا نحن فليسَ الإماعٌ عندنا إلا الذي تيقن أ نهم أولهم عن 
آخرهمٌ قالوا بوه وعملوة؛ وصوبوة. دونَ سكوت من أحدٍ منهم» 
ولا خلافي من أحدٍ منهم» فهذا حقاً هو الإجماءٌ» وبالله تعالى 

أذ عاج القسرا ل ولت بطم ب الشارق لا لطم 
رجلهء فلا يجورُ قطمٌ رجله أصلاء وهذا ما لا إشكالَ فيه - والحمد 
لله. ظ 

فوجب من هذا إذا سرق الرّجلُ» أو المرأة» أنْ يقطعّ من كل 
واحدٍ منهما يدا واحدة» فإِنْ سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية» 
لَص من القرآن» والسنقه فإنْ سرق في الثالئةٍ عدر وثقف» ومع 


الناسٌ ضر حتى يصلحَ خالةووه لهال لوقي 


506 مسألة: صفةُ قطع اليد قد ذكرنا عن علي 
ذه في قطع الأصابع من اليدِء وقطع نصفي القدم من الرجل. 


وذكرنا قولَ عمرً طَيُ وغيره في قطع كل ذلك من المفصل. 
وأمًا الخوارجٌ - فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق؛ أو 
لمكب 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: واحتجّوا في ذلك بقول الله تعالل 
مَافْطَعُوا َيدِيَهُمَا4. 1 
قالوا واليّفي لغ عرب سيق على ما بي الب ال 
طرف الأصابع؛ وهذا وان كاذ انما كما تكزراعتهة ب فإن اليد 


أيضاً تقح على الكف» وتقمٌ على ما بيِنَ الأصابع إلى المرفق» فإذ 
ذلك كذلك فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد؛ لأنّ اليد محرمة 


- كتاب السرقة 


قطعها قبلَ السرقةه كما جا النص بقطم اليليه فواجبٌ أن لا يخخرج 
من التحريم المتيقن المتقدّم شي إلا ما تِينَ خروجة» ولا يقين إلا 
في الكفا. فلا يجوز قطع أكثرٌ منها. 
وهكذا وجدنا الله تعالى إذْ أمرنا في التَيمّم بجا در إذ يفوك 
تعالى فلم تَجدُوا ما فيسُمُوا صّعِيدا طَيْبا فَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ 
يكم ينه ففسسرٌ رسول الله تي مراد الله تعالى بذكر الأيدي 
هاهناء وأنه الكفان فقطء على ما قذ أوردناة. 


وصح عن النى 2 كر القرق ون سد اللدر ةوس عد العتاذ 
على ما قذ ذكرناه فإذْ قد نص عليه السلام على أنّ حدٌ العبدٍ 
بخلاف حل اليرء فهذا عموم لا ينبغي أن يخص منه شيء بغير 
نصء ولا إجماع. فالواجب ‏ إنْ سرق العبد - أنْ تقطع أنامله 
فقطء وهوّ نصفُ اليل فقط» وإنْ سرق الحرٌ قطعت يده من الكوع 
هو المفصل. 
وأمّا في الحاربة فتقطع يدُ الحرٌ من المفصل» ورجله من 
المفصل» ؛ وتقطع من العبلو أنامله من اليه ونصفٌ قدمه من السّاق 
- كما روي عن علي بن أبي طالب - يه تأخذ من قول كل قائل 
ما وافقّ النص» ونتركُ ما لم يوافقه. وبالله تعالى التُوفيق. 
وأمًا أي اليدين تقطمٌ؟ فإن عبد الله بنّ ربيع: 
حدثناء قال: : حدثنا ابن مفرج حدثنا قاسم , بن أصبغ حدثنا 
ابنُ وضاح حدثنا سحنونٌ حذثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير بن 
لأشع عن لي عن ذاع مزل أب عم 8ل سرقّ سارق بالعراق 
لرمان على بن ! بي طالبيء فقدّمٌ ليقطعَ يده فقدّمَ السَارقٌ يده 
اليسرى جو بعرو - فقطعت» فأخبرَ علي بنْ أبي طالب خبره 
فتركه و يقطع يده الأخرى. 
ظ و لور 
وقال بعض أصحابنا : على متولي القطع دية الياد. 
وقال قائلوث: تقطع اليمنى. 
واحتجّوا أن الواجب قطعٌ اليمنى - واحتجّوا ني ذلك 
أبقراءة ابن مسعودٍ' والسّارقٌ والسّارقة فاقطعوا أبمانهما . والقراءة 
غير صحيحةٍ وادّعوا إجماعا - وهو باطلٌ يردّه قطمٌ علي الشّمالَ 
عن اليمين واكتفاؤه بذلك؛ فلو وجب قطم اليمينُ لما أجزأ عن 
ذلك قطع الثشمال» كما لا يجزئٌ الاستنجاءٌ باليمين» ولا الأكل 
بالشمال» ولا نص إلا وجوبُ قطع اليد أ و الأيديء في الكتاب 
اسن إلا أننا نستحبُ قطم اليمين» للأثر ععنه داغلية الضلام: 
ا كان يَجبْ اليم في شأَيه كلّه). 
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5- مسألة: : قطع اليل فيمن جحد العاريّة. 

قال أبو محمّد رحمه الله: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا عبد بن “ميد أخيرنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن الزّهِري عن عروة عن عائشة» قالت: 
الوا ا عد ل و و 
رز لويف 

حدثنا حمام أخيرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي 

الدذبري أخبرنا عبد الرزاق اغبا عفد من الزشري عن عور 
عن عائشة أمٌ المؤمنينَ» قالت "كانت امرَأة مَخْرُويية تسسْتعِير تناع 
م َال يلظ بطم بها َأنَى ألّها أسَامَة بن َيه 
0 ا فيا لله لبي علذ: يا اماك 
بك وسرت فهم اليف دوك وني ل يَيد كر 
كانس فَاطِمَة بنت مُحَمْهٍ لقَطَدْتُ يدها فقَطَمَ يد الْخْرُومئةه. 


اكنا 


وعن نافم عن ابن عمرّ قال: "كانت انراد مد وول لدي 
الت وَتَجْحَدُهُ فأَمَرَ النبي تنظ بقطع يَدِمَاه. 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي؛ فقلنت له: 
ال د لا عل ينا ينقفة».وفال: تقطع يذ 
عطاية اندر ابر رماو لد از 
بن شعيب أخبرنا عثمانٌ بن عبد الله بن الحسن بن حمَادٍ أخبرنا 
0 بر مالل عن عبيد الله بن عمرٌ بدن حفص بن 
لم كم نيك 20007 لشب إلى الله وسُو. 
وتو ما تخد عَلَى القؤْمٍ فَمَالَ رَسُولُ الله ميظ: :قم يا بلا فخذ 
بها فَاقَطعْهَا. ٠‏ 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولاير ا مروين لكر لهذا 
القول أن قال في الحديث الذي رويتم: مختلفت فيه» فروى بعضهم: 
أن كلك المخروسة سرقت: 
كما روينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن رمح أخبرنا 
الليث هوّ ابن سعاد - عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ئشة (أَنَ 
ركنا اقم تأن لد زرية ل سرتكا 
فقالوا: مَنْ يكلم فيهًا رَسُولَ الله يلظ 


ص ال 


فقالوا : وَمِنْ يَجْترِئ عَلَيْه إلا أ 505700000 


ا 


5- مسألةٌ: قطعٌ اليد فيمن جحد العاريّة. 


٠٠‏ كتاب السّرقة 





فكلمّه أَسَامَة فقَالَ رَسُولُ الله #ظ أ أتشفع في حَدَ مِنْ حُدُودٍ اللي 


قم فَاختَطَبَ» ٠‏ فقال: ا يا لاس نما هلك الذِينَ مِنْ قَبِلكُمْ 
أنه كانوا ذا سَرَقَ فيهم الشتريف تركوة؛ وَإِذَا سَرَقَ فبهم الضّحيف 
قَامُوا عََيْهِ الحَك وَائْمٌ اللّىِ لَوْ أن فَاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
لقطعت يُدَهَا؛. ظ 


ومن طريق مسلم أخيرنا حرملة أخبرني أبن وهب أخبرني 
يونس بن يز عن ابن شهايو أخبرني عروة بنُ ال عسن عاش 
زوج الني ا «أن ريشا أَهَمهُمْ شأنُ المخرُومِية الْنِي سَرَقسْ في 
عَهْدٍ رَسُول الله تفط فِي عَرُوَةٍ الفتح. 


فقالوا: مَنْ يُكَلْمُ فيهَا رَسُولَ الله ايخ 


فقَالُوا: مَْ يرم عي إلا أسامَة بن ريد حِبهُ رَسُول الله 
فَأنَى بها رَسُولَ الله عنقا ينك نكلمة ها أسافة َه بن زيار دتلرة 





سيار" 


5 © 


وَجْه رَسُول الله ل وََال: نَْقَعْ في حَدَ مِنْ حُدُودٍ الل فَقَالَ 
أسامة اكور ل با شرك الله - فَلَما كان العَشِي قامَ رَسُولُ الله 
نظ فَاختطب» فى عَلَى الله تعَلَى ما هو أله ثم قال 0 
ما هلك الَِينَ مِنْ كم ْم كانوا ذا سَرّقَ فيهم اللشريف 
كوه وَِنْ سرَّقَ فبهم العف أََامُوا علي اَن وَالَِي نَفْسِي 
بيده َْ أن فاطِمَة نت مُحَمّدٍ سَرَقَت لَقَطَمْتُ يدها نُمْ أمَرَ يلك 
ال الي سَرَقَت فَقَطُمْ يَدَهَا. 

فهؤلاء ترود أنها سرقت. قالوا: ومن الدليل على أنه امرأة 
راسد رقف و اعت وو لم ام فك واناسن روف" استعارت قد 
وهم: : أن في جمهور هذه الآثار أنهم استشفعوا لها بأسامة بن زيار 
وأ رسول اللّه صلى الله تعالل عليه وآله وسلم أنكرّ نكر ذلك عليثء 
ونهاء أنْ يشفمَ في حدٌ من حدود اللّه تعالى. 

ومن انحال أن يكون اسامة بن زيد ذه قذ نهاه رسولٌ الله 
أن يشم في حدٌ من حدود الله تعلل ثم يعودُ فيشفمٌ في حاد 
ار ار ولالوا: الواسي كان ولا قطع على خائن, 
لاسما: 

وقد أخبرنا عبد الله بن ربع أخبرنا بن مفرج أخبرنا قاسم 
بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ ناريا روفي قال 


سمعت أبن جرب يدث عن ابي لزي لكي" من جابر بن عبد ا 





00 ولا عَلَى المنتهب: قَطم). 
فال: وتحتملٌ رواية من روى أنها استعارت فأمرٌ رسول الله 
لفل ودر قف للقت يرق له اهار 





قالوا اوها كباروئ آنل اتاج والتضجى» 


ا ل 






«وَرَأَى رَسُول اللّهِ 


بِإعَادَةٍ الصّلاة). 


قالوا: وليسَ من أجل الحجامة أخبرٌ بأنهما أفطراء لكنْ بغير . 

ذلك». ولِيسَ من أجل العتلده علفك العف أمره الاك 

قال أبو حمّد رحمه اللّه: هذا كل ما شغبوا به قد تقصيناة 

وكزة ولك لا عه ىو ف على ينا بكر إن شناء الله 
عا فقول :ورالله تعال الترفيق: ما كلامهم ني اختلاف الرُوَاية 

عن الزّهريّ فلا متعلقّ لهم بها لأنْ معمراء وشعيب بن أبي حمزة 


روياه عن الزُهري - وهما في غايةٍ الثقة والجلالة. 


وكذلك آيوبُ بن موسى, كلهم يقولون: إنها كانت : 
لمتاعَ فتتجحدة» فذكرٌ ذلك للني تي فأمرَ بقطع يدهاء واد اه 
ع وريه - ولم يضطرب على معمر في ذلك ولا 
شعيب بن أبي حمزة - وإِنْ كانا خالفهما: الِْثْ» ويونس بسن 
00 انيل و اشساف نر زايد فإِنْالليث قد 
افطرية غليه ها 
وكذلك على يونس بن يزيت فإن الآيث» ويونس؛ 
تإشماعيل» وإشحاق لسرا فوق معمن :وشعيب: في اللفيظر» .وق 


وافقهما ابن أخي الزّهري عن عمه. 


وأما تنظيرهمْ في ذلك بالثابتم عن رسول الله تي من قولحم 
افطَرَ الحَاجِمْ وَالْمَحْجُوم. 

وبامره من الذي صلّى خلفت الصف بإعادة الصّلاة . فما 
تاذو على أن سسرا التسوم: وامهداران الكبدت النلي لا 
يستسهله مسلم؛ لأنهمٌ يقولون: إنهما أفطرا؛ لأنهما كانا يغتابان 
الحامن فقيل هم: فمن اغتاب النَاسَ - وهوَّ صائمٌ - أفطرٌ 
عندكم؟ ‏ قالوأ: لا. وهذه مضاحك وشماتة الأعداء واستخفاف 
بأوامر الني' تا مع الكذبو غليَق أن يقل ل عله الساذة «أْفطَرَ 
الحاجمُ وَالْمَحْجُومُ فيقولون هم: : ل يفط واحدٌّ منهما. 

فإن قيل هم: أتكذبون النيّ ينظ في قوله أفطرا. 

قالو ل أقطر انيقي 'ذلك» وهر العيية. 

فإن قِيلَ هم: أتفطرٌ الغيبة؟. 

قالوا: لا. فرجعوا إلى ما فرًّوا عنه كيدا لأهل الإسلام؛ وللن 
اغتر بهم من الضعفاء المخاذيل. 

وأمًا حديث: أمر النَىّ يلت في المصلي خلف الصّفهٌ وحده 


حت ب 


بإعادة و الصّلاق» فلو لم يرو الع من عدا بالأسانيدٍ الثابنة 
أمره ييقز ك إقامة المتفو فيز ادر اضر يس ازور وض فانى جثلاف 
ذلك: لأمكنّ أن يعذروا بالجهل» : فكيف ولا عذرٌلهم؟؛ لأنه لا 
يجرر ذُلسلم أذ يظن بايث أنه قال لأتمه لطر الحَاجمْ 
وَالْمَحْجُوم). 

وأمرَ المصلي خلف الصف وحدة بإعادةٍ الصّلاةٍ. 

ثم لا يبيّنُ هم الوجه الذي أفطراء به ولا الوجه الذي أمرّ 
من أجله المصليّ خلف الصف» بإعادة الصلاةٍ. فهذا طعنّ على 
الي ني فلا يحل لمسلم أن يظن أنه - عليه السلام - أمره بالإعادةٍ 
لأمر لم يبينه علينا. 

وأما قولحم لامر قاد : خائنٌ ولا قطعّ على 
خائن: وانقييك بذلك عن جاير: 

وقد ذكرن قبناةهانا اخير في صدرٍكلدساني لع 
السّارق» وأنّ ابنَ جريج لم يسمعه من أ بي الزّبيرء وأنّ د أبا الزبير م 
يسمعه من جابر؛ لأنه قد أقرُ على نفسه بالتّديس. فسقط التعلىٌ 
بهذا الخبر عو جه للدرية اعالة. 

قال أبو محمّد رحمه الله: فقول وبالله تفال توافية 0 
كانه مرخ رو أنها استعارت فأمرٌ سول الله * اليه 
ورواية من روى أنها سرقت فأمرَ رسول الله يك يلغ ينها 
صحيحانء لا مغمرٌ فيهما؛ لأنْ كليهما من روايةٍ الثقات التي تقوم 
بها الحجّة في الدذين على ما أورقنا: 

والعضب كله فسن تتعل | ورد فده السّنة بوسذا 
الاضطرابي. وهمٌ يأخذون بحديث ١لا‏ قَطْمّ إلا في رَبْع ديئارا. 

وبحديث «القطع في مِجَنْ ثَمَنه عَشْرَةُ دَرَاهِمَه. ْ 

وهما من الاضطرابه محيث قد ذكرناة وذلاكَ الاضطراب 
أشد من الاضطراب في هذا الخبر بكثير أ أو يأخذ بخبر ابن عمرّ 
َع وَسُوللّه هذ في مجه ةا ولد فيه بياذ 
ل لو 
دينار. 

قال أبو محمد رحمه الله: فإن ني هذا الوجه من الاضطراب 
ليس علّة في شيء من الأخبار» فلنقل بعون الله تعالى: إن في هاتين 
الروايتين اللتين. ١‏ ْ ْ 

إحداهما: استعارت المتاعَ فجحدت فأمرٌ رسولٌ اللّهِ يك 

ظ وف 000007 
لا يخلو من أنْ يكونا ني قصّسين ْ 


قصتين اثشين, فِ امرأتين متغايرتين» أو 


07985- مسألة: قطمٌ اليد فيمنّ جحد العاريّة. 


٠‏ عكرمة بن خالد المخزومية أ 


ك5 


يكونا في قصةٍ واحدق في امرأةٍ واحدةء فإِنْ كانت في قصّتين» وفي 
امرأنين» فقد انقطعَ الحذنٌ وبطل الشّبُ جملة» ويكونٌ الكلامُ ني 
شفاعة أسامة فيهما جميعاء على ما قدْ ذكرنا - من البيان - من أنه 


٠‏ شفع في السرقةٍ فنهي؛ ثم شفع في الممستعيرة ل السلقا أنّ حد 


ذلك أيضاً القطع. 

على أننا لوْ شئنا القطع؛ فإنهما امرأتان متغايرتان» وقضيّتان 
اثنتان» لكان لنا متعلق» بخلافي دعاويهم امْجرّدةٍ من كل علقةٍ إلا 
من الجاهرة بالباطل» والجسر على الكذبيء لكان: 


كما أخبرنا حمام أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدبري ؛ أخبرنا عبد الرّزّاق أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني 
ن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام المخرومي أخبره نامر جَاءَت إلى امرَأَةٍ ةَ فَقَالَتْ: إن فلانة 
تْتَعدك خا - وَهِي كَازِبَة دار تهنا إثاك فمكتات له ترف 
خُلِيّهاء فجَاءت التي كذبت عَلَىَّ فِيها فَسَاَلنَهَا ُلِيّهَا فقَالّت: ما 
از منلئع تتا وجنت إلى الاعرى فسالنها له انكرت 
أن تكون استعَارَتَ مِنها شين َجَاءت اللبِي */ :2 فَدَعَامَاء فقالّت: 
وَالّذِي بَعَنّكَ بالْحَقّ مَا استَعَرت مِنْهَا شيئاء ققَالَ: اْعبُوا فُحَذُوه مِنْ 
تخت فِرَايهاء فخ وَمْرَ بها ََطِعَت». 

قال أبن جريج: وأخبرني بشرٌ بن ميم أنها أمٌ عمرو بدت 
سفيانَ بن عبد الأسل. 

قال اببنُ جريج: لا آخذ غيرهاء لا آخذ غيرهاء قال ابن 
جريج: : وأخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني الحسن بن محصاء بن 
علي بن أ بى طالب قال: اسَرَقَت امرَأةه ني با لبي فَجَاءَه 


َب أي سَلَمَةَ قَقَالَ للنبئّ :أ أي إِنهَا عَمْتِيء فَقَالَ البي 
تل لو كَاَسَْ دام بلس محمد لطم يَهَاه. 


1 ا 0 






2007 قال بو بحت رجه الله‎ ١ 
بن دينار: أنه لا يشَكُ أ التي سرقت بنت الأسودٍ بن عبد الأسد‎ 
ويخيرٌ عن بشر التيمي أن التي استعارت هي بنتُ سفيانٌ بن عبد‎ 
الأسلرء وهما ابنتا عم محزوميّتان» عمّهما أبو سلمة بن عبار الأساد‎ 
ف زوج أمْ سلمة - رضي الله عنها - قبل رسول الله ي8. ولكنا‎ 
تقول وبالله تغاق التواقة”:‎ 

ل ل ار 
ذكرَ السَرقةٍ إنما هوّ من لفظ بعض الرّواق لا من لفظ الب علي. 

وكذلك ذكرٌ الاستعارق نهنا لفظ النى” شك الَو كانت 








هلها 07 - مسألةٌ: قطعٌ الدّراهم. -6٠6‏ كتاب السرقة 
ايان لك نوج ند تافر" قال أبو محمد رحمه الله: 
فهذا يِخْرَج على وجهين» ب يعنى ذكر السرقة. وروينا من طريق سعيد بن المسيّب أنه قالَ: وددت أني 
أحدهما ‏ أن يكون الرّاوي يرى أن الاستعارةة رقي (أيت الأيدي تقطع في قرض الدنانير والدراهم. 


فيخير عنها بلفظر السرقة. والوجه الآخر - هو أنّ الاستعارة» ثم 
المج انه ديت لف را الآ لبنس إذا أنى على لسان 
سي اللا ا مور اهار 

لنفسه أو لغيرو» ثم يملكه م. موقر | عنقا حافهذة هي السّرقة نفسها 
دون تكلفيٍ فكان هذا الَف خارجاً عمّا ذكرنا أ حسن خروج» 
كان لقط مق زوق" العاريّة ' لانمل وها آخر أيه 

قال أبو محمد رحمه اللّه: : فتقطمٌ يد المستعيرٍ الجاحد كما 
تقطعٌ من السسّارق - سواء سواء - 
أقل؛ لقرل رسول الله مز رلا قَطْمَ إلا في ربع وينار ل 

وفي غير اذهبو في كل ما له قيمة - قلت أو كثرت -؛ لأنه 
قطعٌ في مال أخحدٌ اختفاء لا مجاهرة. وتقطع ال مرأ ة كالرجلء لإجماع 
الآمة كلّها على أن حك الدجل ل خللك فدكم الرازة رامن مضت 


اوالحب زر بكر لان 





لباك عيادويس مرجي لنط اباد ولد فطلم ديك |00 بيد ظ 


ادن 0 0 إن عاد مرة 
وهذا عموم؛ ا 0 
فكانَ سارقاًء فوجب عليه القطعٌ - وحسبنا اللّه ونعم الوكيل. 


/581- فشالة: قطع الذراهم. 


أخبرنا عبد الله بن حمّد بن علي الباجي أخبرنا أحمدٌ بن 
خالر أخبرنا أبو عبيد بن محمد الكشوري أخبرنا محمّدُ بن يوسف 
الحذاقي أخبرنا عب الرزّاق أخبرنا داود بن قيس أخبرني خالة بسن 
أبي ربيعة أن ابنَ الزِير حينَ قدمَ . مك وجة رجلا يقرض التراى 
فقطع يده. 

حدثنا عبد اللّه بن ربيع أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهسو أخبرنا 
عبدُ الجبّار بن عمرٌ عن أبي عبد الرّحمن التيمي» قال: كنت عند 
عمرٌ بن عبل العزيز وهو إِذْ ذاك أميرٌ على المدينةٍ دكا بوكر 
يقطعٌ الدّراهم. 
| ا 0 0 
خرن مندي قن فراعم - م أمرَّ به أنْ يردٌ إليه» فقال: 
أما إني ل يمنعنى من أ نْ أقطمٌ يدك إلا أني ل أكنْ تقدّمتُْ في ذلك 
قبل اليوم» وقد تقدمت في ذلك» فمن شاءً فليقطع. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: معنى هذا: أنه كانت الدّراهمم 
يتعاملُ بها عددا دون وزنء فكانَ من عليه دراهمٌ أو دنانيئٌ يقسرض 
الري عي مراع وسح لل م 
ذلك. 

قال أبو محمّدٍ رحقه الله: فهذا عمل ابن الزبير وهر 
صاحبٌ - لا يعرف له تالف من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
والحنفيون يجعلونَ نزحه زمزم من زغجي وقعٌ فيها حجّة وإجماعا لا 
يجورٌ خلافه في نصر باطلهم؛ في أن الماءَ ينجسه فا وقع فيه 1 
يغيره - وليس في خسبرهم: أن زمزم لم تكن تغيّرت» ولعلّها قاذ 
كانت تغيّرت» ولعل الماءَ كان فيها قدرَ أقلّ من قلتين كما يقولٌ 


٠‏ وقد صح أن المؤمنّ لا ينبجس» وم تيون بهذاء 
وإسقاطهم السنةَ التاة في أمرٍ رسول الله تا ( امَنْ عسل مَيْنَأ 
َيِلَ) فهمْ يحتَجُون بآنُ المؤمنَ لا ينجسُ حيث لا مدخل له 
فيو وليس الغسلٌ من غسل الي تنجيساً من اليب ولا كرامة: بل 
لاف مدان كان موه - لكنها شريعة» كالغسل من الإيلاج - 
وإِنْ كان كلا الفرجين طاهرا - وكالغسل من الاحتلام. 

فإن ذكروا. 

ما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا قاسم 
بن أصبع أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب عسن 
ابن طيعة عن عب املك بن عبد العزيز اعد الل بن الزبير 2 
رجلا في قطع الدنانير والذراهم.. 

٠‏ قلناء وبالله تعالى التوفيق: ظ 

هذا لا يخالفه ما ذكرنا عنه قبلٌ؛ لأنّ هذا ليس فيه: أنه قرضٌ 
مقدار ما يحب فيه القطمٌ» فلا يلزمه قطع. ظ 

. وأمّا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحدٍ دونَ رسول الله عا 
وم يأتعنه عليه السلام إيجهابُ القطع في قرض الدنانير» 
والّراهمء ولا يقمٌ عليه اسم سارق ولا مستعيرء وباللّه تعالى 
التوفيق. 


4 اساحاب سه لطر 


- كتاب حد الشرب 


- مسألة: في تحريم ب الخمر واختلافب الناس في 
حد شاريها. 


قالت طائفة: : إن رسول الله ا لم يفرض فيها حداً وإنما 
فرضه من بعذه. 

وقالت طائفة: : لا حدٌ فيها أصلا؛ لأ رسول الله د 1 
وولواعة 


10 طائفة ماني 


يتا فيها حداء ثم 


وقالت طائفة: أربعية.. 


فأمًا من قال: لم يوقت فيها رسولٌ الله بن 
ذكروا في ذلك: 

ما أخبرنا عبدُ الرّحمن بن عبلد اللّه, بو كاله أخيرنا رامعم 
بن أحمد نهذ اغرنا الدويرى خرن الشارى ناض اللهه عبد 
الومّاب الحجي أخبرنا خسالدُ بسن الحارث أخبرنا سفيانُ الشوري 
اك برخم كل سمعت عميرٌ ببنَ سعار النخعي يقول: 
سَمِعْتُ عَلِي بن أبي طَالِسا قَالَ: انا كنت لأقِِمّ حَد على أَحَاد 
بمُوت فَأَجدُ في نفسي إلا صاب الحم فَإِنّه لَرْمَاتَ وَديْنُهُ 
وَذَلِكَ أن رَسُولَ الله ملك لم يَسنهه. 


حداء فإنهم 


ىو 


الله. 
ونه إلى البخاري أخيرن عاد د 0 


: بن قاذ كه قال و اا أو 0 0 افر 
من كان في البييت أن يضربوةٌ» فكنت أنا فيمن ضربوه بالتعال. 


و بم 4 لؤا مو مس 


و الك الا رفير ابن 


بن عب الرّحن بن عوفي عن أبي هريرة قال: أي الر؛ لا برَجل 


شَرِب» فقال: اضريُوف قَال أبو عُرَيِرَة: قينا الضارب بيَلده وهنا 
الاب يتغل وَالضَاربُ يعوب فلم انصَرَفَ قَال بَمْضُ القَوْم: 
أَخَرَاك الله قَالَ: لا قولوا هَذاء ل تعيدو ا له العتطان»: 

وبه إلى البخاري أخبرنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن 
يزيد بن خصيفة عن السّائب بن يزيد قال: اكنا نؤْتَى بالثشارب عَلَى 


4- مسألة: في تحريم الخمر واختلاف الناس في 


وَكَانَ رَسُولُ الله 


قال أبو محمّدٍ رحمه الأله: هكذا أخبرناه عبدُ الرّحمن بن عباد 


مخض 


عه رَسَول الل 0 وإمرة أبي بكر وَصَّذْراً مِنْ خِلافَةٍ عُمََ 
وم إل بين وَِعانَا يناه حَنّى كان آخر مر عُمرَ هلد 
ور تحن ]و اشرا و فتترا شل تتا 

وبه إلى البخاري أخبرنا يحبى بن بكير ثني الليث بن سعار 
أخبرنا خالد بن يزيد عن سعيدٍ سعيلر بن هلال عن زيل د صلم عن ايده 
عن عمرٌ بن الخطاب أن رجلا عَلّى عَهٍْ رَسُول الله يذ كَانَ 
امه عبد الله وَكَان يقب حمَاراء وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله لكا 
ير قذ جلدم في اشرب َأئَيَ به يَوْماء فَأَمَربه 
فَجلِدَ فقَالَ رَجُلَ مين القوْم: اللّهُم لعن نا كر ما يُْتَى بوه فَقَالَ 
لنبي تي: لا َوه فال مَا عَلِسَه إلا يحب الله وَرَسُولّهِ - 
فتوفْيَ رَسُوُ الله يذ وَيَلكَ سنتّة. 

مال بوكر ف قمر ارسي قم لعز أريسية 
صدرا من إمارته» ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين واربعين» 
نه اتيت معازية الحِد ثمانية: 


قال أبو محمد رحمه الله: : فمن تعلق بزيادٍ عر ه ومن 
زادها معه على وجه التعزير» وجعل ذلك حا واجبا مفترضاً. 











ش فيلزمة: أن حرق بيت بائع الخمرء ويجعلَ ذلك حداً مفترضاً؛ لأنا 


عمرّ فعله - وأن ينفي شارب الخمر أ يكنا وقعلة عدا واعبا لان 
عمرّ فعلة. 

فِإن قال: قد قال عمرٌ: لا أغرّبُ بعده أحدا. 

قيل: وق جلد عمرٌ أربعينَ» وستينَ» في الخمر» بعد أنْ جلد 
الثمانينَ» بأصحٌ إسنادٍ يمكنُّ وجوده. فتلزمي أن عقوا سنارت 
الخمر بعد الرابعقه كما فعل عمرء فلا يحدونه أصلاء ويلزمهم أن 
بوضير ا لد فمَانين أنقنا” - ولا بد - على من فضُلَ علي على أبي 
بكر. أو على عمرء وعلى من فضل عمرٌ على أبي بكر؛ لأنّ عمر 
وعليًء قالا ذلك بحضرة المتحاف ويلركية أذ علية جيذ زاجنا 
كرا مق كرتت علو :الله انال علي القتر ان وال قله قطنا 
بالباطل - فظهرٌَ فسادُ قوهم.. 0 

قال أبو محمد رحمه اللّه: وصحٌ مما ذكرنا: أن القول يجلا 
أربعين في اللخمر هو فول أبي بكرء وعمرًه وعثمان» وعلي» والحسن 
بن علي» وعبل الله بن جعفر» بحضرة ةجميع الصّحابةٍ رضي الله 
00 

وبه - يقول الشافعي, وأبو سليماك. وأصحابهما - وبه 
ارالك عا 0 


200 


مم 


8- مسألة: هل يقتلّ شارب الخمر بعد أن يحدَ 


9- كتاب حدّ الشرب 





قال أبو محمّدٍ رحمه الله: الخمرٌ حرامٌ بنصّ القسرآن؛ وسمةٍ 
رسول الله مياه وإجماع الأمْق : فمن استحلها مَنْ سممٌ النص في 
ذلك» وعلمٌ بالإجماع فهوّ كافرٌ مرتدٌء حلال الدّم والمال. 
ظ ناكا كران رئة لمارا ا تحر إن برلباتوتان 
لفَاجتَنبُوه» فأمرٌ تعالى باجتناب والرّجس جملة وأخبر تعالى أن 
الخمرٌ من الرجس» ففرض اجتنابها؛ أن أوامرَ الله تعالى على 
الفرض حتى يأتي نص آخرٌ يبن أنه ليس فرضاً. 

وقال تعالى «إإنمًا حَرْمَ رنّي الفرَاحِشَ ما ظَهْرَ ِنها وما بَطنَ 
وَالإنْمَ وَالْمِغيَ ؛ بعيْر الحق* فنص تعالى على تحريم الإثم. 
وقال تعالى ينوبت عن الخَمْرِوَالْمَيِرِ قل فهما ذم 

ل 
إلم» فهو مواقع ا حرم نصا 

05000 

قال أبو محمّد رحمه الله: اختلف الناس في شاربٍ الخمر 
يحدُ فيهاء ثم يشربهاء فيحدٌ فيها ثانية» ثم يشربها فيحدٌ فيها ثالثة ثم 
يشربها الرابعة» فقالت طائفة: يقتل. 

وقالت طائفة: لا يقتل. ظ 

فَأمًا من قال يقتلُ: فكما أخبرنا أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبي 
قاسم بن محمد بن قاسم أخبرنا جذي قاسم , مراسب أغرن 
الحارث عقوا أ عام - أخبرنا عبدٌ الوهّاب بن عطاء أخبرنا 
ره بن خالد عن الحسن بن عباه الله بن النَصري عن عبل اللّهِ بن 
عمرو بن العاص أنْه قالَ: اثتوني برجل أقيمّ عليه حدٌ في الخمرء 
إن ل أقتله فأنا كاذب. 

وقالَ مالك, والشافعي. وأبو حديفة, وغيرهم: أن لا قتل 

- وذكروا ذلك عن عمرٌ بن الخطابيه وسعدٍ بن أبي وقاص. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرٌ في ذلك: فوجدنا من رأى قتلة: 

"ما البرناعية ل رين العرراسلة ب اسان لي 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا موسى بسن إسماعيل حلثنا 
3 سلمةً أخبرنا أباكٌ - هوَّ ابن يزيد العطارٌ - عن عاصم ‏ هر 
إلى جردت فا وا مستا و عا ليد 
قَالَ: قال رسولٌ الله 6ك ذ: «إذا شَربُوا الخَمْرَ فَاجلِدُوهُي ثم 
شَربُوا فَاجْلِدُوهُم : م إن شربُوا فَاقتلُوهُم». 


حدثنا حمام أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي ) أخيرنا 


عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ألا الني © 


اش اشر جو 


الدّبريُ أخبرنا عبد الرّزّاق ل 1 
أبي النجودٍ عن ذكوان ‏ هو أبو صالح السمَان - عن معاوية: أن 
لني يا قال في شارب الخمر «إن شرب فَاجلِدُوه ثم إن شَرِب 


فَاجْلِدُوهُ ثم إن شرب الرابعَة فَاضْربُوا عُلقة». 
حلثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بنُ معاوية أخيرنا أ<ماد 


بن شعيب شعيسه أخبرنا محمَدُ بن رافم أخبرنا عبد الرزّاق | اخيركا تمر 
8 قال: 


مإرايدة 





«مَنْ شرب لحر فَاجلُِوه نم ذا شرب فَاجلِدُوه ثم إِذَا شَرِب 
ا 00 0 


الذبرى ؛ خرن عب الاق عن سمل + 00 


أبي هريرة أن رسول الله تك قا: امن شرب الَمْرَ َاجِْدُوه ثم 


إِذا شرب فَاجْلِدُوه ثم ذا شرب فَاجْلِدُوه ثم إِذَا شرب فاقتلوة». 
قال أبو محمد رحمه الله: فهذان طريقان في نهاية الصحة. 
وقد روي هن طريق آخرّ لا يعتمدُ عليهاء ولو ظفرٌ ببعضها 

اللغالقوة تق الجاهيرية لطاروا بيه كا مط من للك نا احزوناء 


أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكيّ أخبرنا بن مفرّج أخبرنا ابن 


الأعرابىئ أخبرنا الدبرئ أخبرنا محمد بن أيوب الصّموت أخبرنا 
أحمد بن عمر بن عبد الخالق البرَارٌ أخبرنا محمّدُ بن يحيى القطيعي 


ا أخبرنا اد بنُ سلمة عن جيل بن زياد 


فاحلدوه لاثاء 5 عاد شي يالب ا 


0 م رصي ا 
جريرٌ - هو ابن عبلر الحميد - عن المغيرةٍ بن مقسم عن عبد الرحيم 

بن إبراهيم عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب ونفر من أصحاب 
رسول الله 1 قالوا: فال رسول الله ييا «مَنْ شرب الخمْرَ 
َاجْلِدُوه ثم إن شرب فَاجَلِدُو نم إن شرب فَاجَلِدُوه م إن 
شرب فاقتلوة». 


حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا جمد 





بن شعيب أخبرنا محمَدُ بن يحبى بن عبار الله أخبرنا محمد بسن عباد 
لله الرقاشيٌ أخبرنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسسحاق عن عباء 
الله بن عتبة عن عروة بن مسعودٍ عن عمرو بسن الشريدٍ عن أببه 
قال: قال رسول الله : «إذا 0 :افر دوف 3 إن شرب 


م قزر 


ني أ] ارم لباو أ لاحرب لخر 





ال غ 


3 


ا -١‏ كناب حد الشرب 


بن خالل أخيرنا أبي أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شببة 
عن شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئبه عن الحارشه بن عبار الرّحمن 
عن أ بي سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفب عن أبي هريرة عن الني 
ل قال: «إذا سَكِرٌ فَاجْلِدُوه ْم 
د ا 


اوتا جذي قاسم ب ايح ! ا إن رس او زرا 
بن عب الله أخبرنا هشامٌ أخبرنا مغيرة بن معبلد بن خالاو عمن عباد 
بن عبادٍ عن معاوية رفع الحديث قال: امَنْ شرب الخَمْرَ فاضربُوة 
فإنْ عَادَ فاضربُوة فإنْ عاد فاقتلوة). ٠‏ 

قال اعد بن زهير: ار ال 


و 77 


الل 


قال أبو محمد رحمه الله: وقد روى هذا الحديث أيضاً 


شرحبيل بن أوس» وعبدٌ اللّه بن عمرو بن العاص» وأبو غطيفب ش 


الكندي - كلّهِمْ عن النَىّ ا . 

قال أبو محمّد رحمه الله: وأقل من هذا يجعلون فيما وافقهم 
نقلَ تواتر» كول الحنفيينَ في شرب النبيذ المسكرء وكاعتماد 
لكين في إبطال السّن الب ني التوقيس في امسج على رواية بي 
عبد الله الجدل» وغير ذلك لهم كثيرٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فكانت الرٌواية في ذلكَ عن 
معاوية: وأبي هريرة» ثابتة تقوم بها الحجّة وبالله تعالل التوفيق. 

فنظرنا فيما احتيج به المخالفون» فوجدناهم يقولون: إن هذا 
الخيرَ منسو - وذكروا في ذلك: 

ما أخبرنا عبد اللّه بن ربيع أخيرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا عبيدٌ الله بن سعلر بن إبراهيمٌ بن سعار 
اخونااعي يدهز يعتوب بن ستعب اخرلا تيربك عن مسن 
إسحاق عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد اللّنه عن النبي 0 
قال: «إذا شرب : الرجل ا لوف فَإِنْ عاد فاجلدوة فإِنْ عاد 
َاجِْدُوه» إن عاد الرابعة ُو فأ وَسُوكُ الله ل ا 2 ينا 
فلم يقتلُّه. 


ادن اموي سر 70 





د لامع الخمر بعدَ أن يحدٌ 


إذا بكر الوه إذا سكر ش 
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0 1 رسول لله 6 0 00 اشر ناطرئو. إن عاد 


. 
هو ع ”“ و” ووؤونى 





رب وموك لله ا 37 

م 2 

حدثنا حمامٌ أخيرنا عبّاسُ بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد 
الملك بن أَيِنَ أخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخيرنا أبو ثابتب أخبرنا 
ار وعي جوتي يوق ون يويد انون انرا تتهابي ان فيه بن 
ذؤيبو حدثه أنه بلغه عن رسول الله يي أنه قال لشارب الحخمر 
"إن شرب فَاجلِدُوه ثم إن شرب فَاجِْدُوه نُمْ إن شرب فَاجَلدُوه؛ 
ل 
ثم أَيَى أَِيَ به في الرابِعَةِ فَجَلَدَه - وَوَضَعٌ لقتل عَن الثاس». 

قال محمد بن عبد الملكى: قد أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل الترمذيُ أخبرنا سعيدٌ بن أبي مريمّ أخبرنا سفيان بن 
عيينة قالَ: سمعت ابن شهابب يقولٌ لمنصور بن المعتمر من وافد 
أهل العراق بهذا الخبر - يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هذا. 

حلائا عبد الرحن بنُ عبد الله بن خاو أخبرنا إبراهيم بن 
أحمدَ الفربريٌ أخبرنا البخاري أخبرنا يحبى بن بكير حدثي اللي 
حدثني خالد بن يزيد بن أبي هلال عن زيل , بن أسلم عن أبيه عن 
عمرٌ بن الخطاب «أن رجلا عَلَى عَهدِ رَسُول الله لظ كان امه 
عبد الل وَكَان يُلَقْبُ جمَارأ وكَانَ يُضْحَاكُ رَسُولَ الله يذ وَكَانَ 
يسول الله 2 و حلت د في التتُرب فَأَتِيَ به يَْما فأمَرَ به فَجُلِدَ 
قال رَجُلَ من القوم: الهم لعن ما كر مَايُؤتَى ب فَقَلَ رسولُ 
الله 2ك ل يلحوف قوالله ما عله إلذ بحي الله ريع رسرلةة 


وذكروا الخ الثاببت عن رسول الله تيز «لا يْحِلَ دم امْرئ 


مُسْلِم إلا بإِحدى ثلاث: كف بَعْدَ ِعَان؛ أو زنى بَعْدَ إِخْصّانء أو 


فس بنفْس» فلا يجو أنْ يقت أحد لم يذْكرْ في هذا الخبر: 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلو أن المالكيينَ والحنفيينَ 
والشافعيينَ احتجّوا على أنفسهمْ بهذا الخبر في قتلهم من لم ييح 
الله تغاق قله قنطء ول رسولة - عليه السلام: كقتل المالكيين 
بدعوى المريضء وقسامةٍ اثنين في ذلك وقتلهم والشَافعيينَ من 
فعل فعلَ قوم لوط ومن أقر بفرض صلاةٍ وقالَ: لا أصلي. وكقتل 
الحنفيّنَ, والمالكين التا: 

وكل هؤلاء م يكف ولا زنى وهرّ حصي ولا قندلَ نفساً. 
ا ل د 
الب يق 


000 


"1 


- مسأل الخَلِيطَين قد ذَكَونا * 


-١ ١‏ كتاب حدّ الشرب 





وذكروا عن الصحابة: 

ل بي أخيرنا 
أبن بي اشرق عن قصب يب لعي عاب 

لا 

وكلُ ذلك لا حجّة لهمْ فيه على ما نبيّنُ إن شاءً اللّه تعالى. 

ما حديث جابرٍ بنَ عبد الل في نسخ الثابتم من الأمرٍ بقتل 
شارب الخمر في الرَابعةٍ فإنه لا يصح؛ لأنه لم يروه عن ابن المتكدر 
انحل متضالف إلا شريكٌ القاضيء وزيادٌ بن عبد الله البكائيُ عن 
تحمل بن إسحاق عن ابن المتكدر ‏ وهما ضعيفان. 


000 ا 9 0 2 : 


وأمًا حديث ث زيدٍ بن أسلم الذي من طريق معمر غنه 
فمنقطع - ثم لو صحٌ لما كانتا فيه حجّة؛ لآنه ليس نآ دلت 
كان بعد أمرٍ رسول الله يي بالقتلء فإذ ليس ذلك فيه فاليقينُ 
لبت لايل تركه للضتعيف الذي لا يصحُ؛ ولو صحٌ لكان ظنا 5 
فسقط التعلقٌ به جملة. 


ولو أن إنسانا يجلده الني ' في الخمر ثلاث اكول ان 
يأمر بقتله في الرابعق» لكان مقتضى أ 18 
ذلك ثلاث مرّات ولا بد؛ لأنه - عليه السلام ‏ حين لفظ 








بالحديث المذكور أمر في المستأنفي بضربه إِنْ شرب» ثم بضربه إِنْ ش 


شرب ثانية» ثم بضربه ثالثةه ثم بقتله رابعة هذا نص حدثه 
وكلامه - عليه السلام. فإنما كان يكونُ حجة لو بيْنَ فيه أنه أني به 
أربع مرات بعد أمره ‏ عليه السلام - بقتله في الرابعة. 

وفكذا القول سوا دواو نخدي فميز الذئ من 
طريق سعيدٍ بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. 

قال أبو محمّد رحمه الله: 

ما نح فتقول» وبالله تعالى التوفيقٌ 

إن ؛ الواجبَ ضم أوامر الله تعالى» وأوامر رسوله ني كلها 
بعضها إلى بعض والانقياد إلى جميعهاء والأخذ بهاء وأن لا يقال في 
شيء منها: : هذا منسوحٌ إلا بيقين. 
< وهان ذلك قرة الل سنال لاش الله اويا 
الرُسول#. 0 

فصحٌ أنّ كل ما أمرَ الله تعالى بهء أو رسوله ينيز ففرضٌ 


علينا الأخذ به والطّاعة له ومن لدْعى في شيء من ذلك نسخأه 
فقوله مطرحٌ؛ لأنه يقولٌ لنا: لا تطيعوا هذا الأمرٌ من الله تعالى؛ ولا 
من رسوله ب فواجبٌ علينا عصيانُ من أمرّ بذلاك» إلا أن ياتي 
نص جلي بِينُ يشهد بأنّ هذا الأمر منسوخء أو إجماعٌ على ذلك» أو 
بتاريخ ثابتي مبين أن أحدهما ناسخ للآخر. 

وما - فإِنُّ قولنا: هوَّ أن الله تعالل قَدْ تكفل بحفظ: دينه 
وأكملة ونهانا عن اتباع الظن» فلا يجوز ألبتة أن يردُ نصّان يكن 


تخصيصُ أحدهما من الآخرء وضمّه إليهء إلا وهو مراد الله تعالى 


منهما بيقين» وأنّه لا نسح في ذلك بلا شاك أصلا عوكز قان قن 
ذلك نسخ لبينه الله تعاى بيانً جليًَ» وما تركه ملتبساً مشكلاء » حاس 
لدنم هذا 

قال أبو محمد رحمه الله: فلم يب إلا أن يرد نصّان مكن أن 
يكونَ أحدهما مخصوصاً من الآخر؛ لأنه اقل معان منء وقد يمك 
أن يكون منسوخاً بالأع ويكوث البيانُ قد جاء بأنّ الأخص قبل 
الأعم بلا شك - فهذا إِنْ وجد فالحكمٌ فيه النسخ ولا بد حتى 
يججيء نص آخخرٌ أو إجماغٌ متيقنٌ على أنه خحصوصٌ من العام الذي 
جاء بعده. 

برهان ذللك: أن اللّهِ تعالى قالَ في كتابه #تَبياناً بكل 
شيم 0 

قال لول الله كا لين لس مائرْ ته ويا 
- بلا قنك - هما الَضَاه ظَِرُ لظ ارده مَا لََمْ يتمص 


آحَنُ أو إجْمَاع يمن عَلَى نَقلِهِ عَنْ ظَاجِرهه فإ اختلّف الممحَابة 
الوب ال إلى ما افَرضَ الله تَعَالَى الردُ َك إذْيَقوك #«فإن 


َنَارَْنَمْ في شيْء فَرُدُوه إِلَى اللّه وَالرسُول» الآية. 


وَقَدْ صّح أَمْرٌ الي تاي بقتلِه في الرَابعة وَلْمْيَصِحّ 
سه وَلَرْ صّح ْنَا به - وَلا حْجَة في قَوْل أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله 





. 


5-5 مسأل الخَليطَين فَددَكَرنَا فِمَايَجِلُ 
وَيَحْرَم ِن الأشرية . أن الشمْرَوَالوْطَب وَالْهوَ وَالْسسْنَ وَالدِيبَ» 
00 - خخاصّة دُونَ سَائِر الأشياء - يحل أن يبد كل وَاجار 
نا عَلَى ارايو ولا يَحِل أن يبد شي نه مَعَ شيء آآخَرَ تا 
ِنهَا ولا مِنْ سَائِرهَا - في العَالم. ونه لايَجل أن يُخلط بيد شيء 
- بَعْدَ طيبه أو قبَلَ طيبه - لا بشيء آخر ولا بنبياو شَيْء آخرٌ لآ 
مِنهَا ولا مِنْ غيْرها افك 


ءاس 0ط م كم ا سه 
وَأَمَا ما عَدَا هَذِهِ الخمسَة فَجَائِرُ أن ينبَذْ مِنها السيئان والأكثر 
و ف يق ور مس م قسن كي 9 1 لس 2 ع 
مَعاء وَأَنْ يخلط نبيذ اثنيّن مِنهًا فصاعدا أو عَصِيرٌ اثنيِن فصّاعداء 


05- كتاب حد الشرب 


0- مسالة: متى يُحَدٌ السّكرَان؟ أَبْعَدَ 
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وبين اسن الوَاردَة في ذَلِكَ» فَمَنْ شرب من اللِيطِينَ ومين 
يما ذَكَرنَا شتالا يُسْكِرٌ ققد ِب حَرَاما كلدم وَلْسْله وَلاحَد 
في ذَلِك؛ لآنه لَمْ يشر مرا وَلاحَدُ إلافِي الخَمْر. لِقَوْل 
رَسُول الله ل «وَمَنْ شرب الخَمْرَ فَاجلِدُوه) وَلِلآَارالَبَةٍ أن 
رَسُولَ الله يذ لد في الحم وَلِعَوْلهِ عليه السلام «كل مُسْكِرٍ 
حمر فَإنلَمْ يكن ختطراً فلا حَد فيه وَإِنْما فيه لير قَقَط؛ لأنه 
ألَى منكراً. 


مع هه 


وَأمًا كل خَلِيطَينٍ ما كنا مِنْ غَيْرِ لِك إذا كر فهو 
خَمْرٌ وَعَلَى شاربه حَدُ الَمرء لما ذَكَرْنَاء وبالله تَعَالَى التؤفيق. 


05- مسالة: مت يُحَدُ السْكرَان؟ أبْعَدَ صَحْوه َم 
في َال سكره. 

قَالَ أبُو مُحَمِّدِ رحمه اللّه: . 

اختلف الناس فِي هَذا: 

روي عَنْ عُمَرَ بن عَبْدِ العزيز وَالمغبي) أنْهُمَ تَاقالا: لا ييحَدُ 
حَتَى يَصحُوَ. 


وبه - قَالَ فيان الثوري. وَأَبُو حَبيقة. 

وَقَالَتْ طائفة: يَجْلَدُ حِين يُؤْنحَل. وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ قَالَ: يُوَخرُ 
ع يتيك إلة أن قالماة إذ جد كبن ربلاب كرا ا 
يقل ذلك" ظ 

َال أَبو مُحَمَّدٍ رحمه الله: اتج من رَأى أن الحلا جين 
يود بابر لبت عن رَسُول الله لظ من طَريق عُمة بن 
الححارش وَأنس بن مَالِكن وَغْيْرِهِم: : إن رسول الله ا «أَبِيَ 
بالنثارب قر فَضَربَه وَل ينَظِرْ أن يَصْحُوًا. 

َالْظرُ لا يَدْخلُ عَلَى الخَّرِ اببس فَالوَاجِبْ أن يُحَدٌ حِينَ 
يُؤْتى به إلا أذ يكون لا يُحِس أطلاء وَلا يَفّهمَ شيا فيوخرُ حَنّى 
يُحِسوبالله على التوقية. 





5 - مسأل من جَالسَ راب الخئرء اوفع 
نه إَى كَافِر َسَقَاه خمراً. 

قن ابن الخال ره الله: 

أخبرنا عبد الله بن ريع أَخبَرنَا عَبِدُ الله بْنُ محمد بن 
نان احرا الحم رن حالدا أخبرنًا علي بن عبد العريز ريا 
الحَجَاج بْنُالمتهال أَخبرنا حَمَاد بن سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بن رَمْلِبْن 
جُدْعَانَ عن الحسّن البصري: أن ابن عادر قَال: لا أوتى برَجل َف 
انه 0 يَهُردِي) رار ما خمرا إلا جَلَدَت آناأة الحد. 


وبه إلى حَمادٍ بْنِ سَلَمَة أخبرنا هسام بن عْرْوَة عَنْ أبيه أن 
مَرَوَانَ بن الحكمأ تي برَجل ضَّائِم دَعَا قَوْما فَسَقَاهُم الْخَمْرٌ ‏ وَلَمْ 
يسْرَب مَعَهِم كدر ود لل ظ 

قال أَبو مُحَمَّدِ رحمه الله: ا وَقدْقالَ 
َسُولُ الله نظا «إنا ماءكم وَآمْوَلَكُمْ وَعْرَاضَكُمْ وَابشَارَكُمْ 
عَليِكُمْ حَرَامً) 


و اه حَدٌ إلا عَلَى ران أو مُرْتَد أو مُحَارس 


| وَقَاذْفي أو سَارِقء أو مُسْتَعير جَاجِيه أو شار حَمْر. 


007 


وأا مَنْ سَقَى غير اراح َيه أن بَشرَته حاف 
وَلَم يَأ بِإِيَاحيها بياب الخد علي لا قرْآن وَلا سْنْة صَحِيحَة 
وَلاسَقيَة ولا إجشماغ ولا فول ماعنت. 

َال أَبُو مُحَمّدٍ رحمه اللّه: لَقَدْيَلرَم مَنْ رَأَى القَرَدَ بالقتل 
عَلَى اميك إنسانا حَتى قبل ظُلْماء وَمَنْ رأ الخد في التعْريضٍ 
قباسا عَلَى القذفي وَمَنْ رَأَى الخد علَى فَاعِلٍ فَْل قَوْمٍ لوط قياساً 
على الرنى: أذْيرَى الَد على سَاقِي القَوْم الحسْر قياسأعَلَى 
شاربهًا - وَإِلا قَقَذ تَناقضُوا فِي قَبَامهِمٌ» وبالله تَعَالَى التؤفيق. 


لقا صألة:. من اضطن إلى شرب لخر 
اماعط اي 
“مو ونين 

ما المكرّه - 

ا عَلَيْكَمْ إلامًا 
اضطررتم إِليهه. 

وق قال تعالى لمن اضْطُرٌ غَيْرَبَاءْ وَلاعَادٍفَلا إِنْمَ 

فصح أنّ المضطرٌ لا يحرم عليه شيءٌ ما اضطر إليه من 
طعام» أو شرابي. 

وأمًا الجاهل ‏ فإنه لم يتعد ما حرّمٌ اللّه تعالى عليه ولا حادٌ 
إلا على من علمٌ التحريم - ولا يختلفُ اثنان من الأمّةٍ في أنه من 
دست إليه غير امرأته فوطئها وهو لا يدري من هي يظن أنها 

وما من قرا القرآن فبدّله جاهلاء فلا شيء عليه. 

قال تعالى «لانذيركم به وَمَنْ بَلّعْ» فصحٌ أنه لا حدٌ إلا 
على من بلغه التحريمٌ» وعلى من عرف أن الزّنى حرام فقصده 
00 وباللة تعالى التوفيق. 


ا؟ 





564 مسألة: حد الذَمّىْ في الخمر. 

قال أبو محمد رحمه اللسه: قذ ينا في مواضم جمَةٍ مقدارَ 
الحكم على أهل الذمَةٍ كالحكم على أهل الإسلام. 

لقول الله تعالى 9وَقَاتَلوهُمْ حَتى لا تكون فتنة وَيكونَ 
الذي كله لله». 

ولقوله تعالى #وأن احكمْ بَِنهُمْ بم أنرَلَ لم4 

قال الحسن بن زياد: لا حد على الذمي إلا أن يسحكره فإِنْ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا تقسيمٌ لاوجه لهُ؛ لأنهم 
يوجبه قرآنُ ولا سنة» ولا إجماع, وبائله تمان التوفيق. 


6- مسألة: قال أبو محمد رمه الله: : جائز بيع 
العصير من لا يوقنٌ أنه يبقيه حتى يصير راهن : تمن اذ عله 
خراً ليل ببعه منه أصلا وفسخ 
علَى البرٌوَالرَى ولا تَعَونُوا عَلَى الإْم وَالْعُوَان4 وبيقين ندري 
نه من باع العنب» أو التّنَ أو الخمرّ من ينّخذه خمرأء فق اعانه 
على الاثم والعدوان - وهذا محم بنص القرآنء وإِذْ هرّ محرّمٌ فقاذ 


2 


قال وول اللدعك دن غير عملة الث عَليِه أمرنا فَهوَ رَدٌّ). 

قال أبو محمّد رحمه الله: ومن كسرٌ إناءً خمر أو شئ زقً 
خرء ضمنةُ؛ لأنْه لم يصحٌ في ذلك أ وأموالٌ الناس محرّمة» وقاذ 
عسل الآناه ويستعمل فيما مل فإفساده [فسادٌ للمال: 

فإن قيل: إِنْ أبا طلحة: وجماعة من الصّحابة ‏ رضي اللَّه 
عنهم - كسروا خوابي الخمر. 

قلنا: : لاحجّة ني قول أحدٍ دون رسول الله 5 5 وليس في 
ذلك الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقرّه - والحديث الذي فيه 
شق الزّقاق لا يصح؛ لأنه من روايةٍ طلق» ولا يدرى من هر عن 
شراحيل بن نكيل - هوّ مجهول. 

قال أبو محمد رحمه الله: ومنْ طرحّ في الخمر سمكاً وملحاً 
فقندلها عر قعص اللدكان عليه انر تمقف اله امد 
الذي لا يجورُ استعمالهاء ولا تحلٌ في شيء أصلاء ولا يحل فيها 
ارم اإخاار ورك - وللخمر ريح أو طعمء أو لون: 
عزق اجمع: 

وهكذا كل مائع خلط فيه خرٌ - وإن لم يدرلك ذلك إلا وقد 
استحالت ول يبق لها أثرٌ - فلا يفسدُ شيءٌ من ذلاك» وهو حلال 
أكلكُ وبيعة. وهرَلمنْ سبق إليه من النَاسء لا لمن يطرحٌ الخمر - 
فمتى سقط ملك صاحبه عند وإذا سقط عنه ملكة: مه 


غ ؟7- مسألة: :. حدٌ الذمَيّ في في الخمر. 


خ البيع. لقو الله تعال ل( 0 


01- كتاب حدّ الشرب 


إلا بنص» أو إجماعء وباللّه تعالى التوفيق. 


٠‏ كتاب مَسَائل التغزير وما لا 
5- كتاب مَسَائْل التعزير وما لا حَدَّ فيه 


35 55 قيال قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فقن قلنا: 
إلدالااجة لله قعال عسدوة ولا لرسورل كر رذق مسد سنا 
فقنة اأزك دو خراة قل ا شير طايه وال رعو لقافو سار 
وشربُ المسكر - سكرّ أو لم يسكرٌ - والسسّرقة وجحد العارية. 

وَأما سائرٌُ المعاصى - فَإنّ فيها التعزِيرٌ فقط 
ومن جملةٍ ذلك أشياءء راف افطااكرة من تتفي حدا واجبا 
الكرهاتب إناعاء الله تفال دونك سح من راق ةنده 
وحجّة من لم يره ليلوحَ الح في ذلك - بعون الله تعالى - كما فعلنا 
في سائر كتابنا: وتلكَ الأشياءٌ: السكرٌ» والقذف بالخمر, والتعريض» 
وشرب +السدمء وأكل الخنزير» وأ 
ميوت رالراة ة تستتكح البهيمة: والقذفُ بالبهيمة وسحق النساء 


- وهو الأدب - 


ورك الضّلاةٍ غيرٌ جاحد لحاء والفظرٌ في رمضانٌ كذلاك» والمّح”. 


وَخحَرٌ إن ثناء الله تغاق ذاكروة كز ذللك باب باباً. 
7917 مسألة: السك. 


قال أبو محمد: : أباح أبو حنيفة شرب نقيع الِب إذا طبخ 
وشرب نقيع التمر إذا طبخ» وشرب عصير العنب إذا طبخ حتّى 
يذهب ثلثاه ‏ وإن أسكرٌ كل ذلك - فهو عنده حلال. ولا حد فيه 


مالم يشرب مئه القدرٌ الذي يسك - وإِنْ سكرٌ من شيء من ذلك 
فعليه الحد. 


ظ إلا شرب نبيذ تين مسكره أو نقيعٌ عسل مسكرء أو عصيرٌ 
تفاح مسكرء أو شراب قبح أو شعيرء أو ذرةٍ مسكر؛ فسكر من 
كل ذلك؛ أو لم يسكنٌ فلا حدّ في ذلك أصلا. | 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهم يقولون: إِنّ الحدود لا تؤخد 
قياس أصلاء فنقولٌ لهم: أينَ وجدتّ هذا التقسيمّ؟ افي قرآنء أمّ في 
ل ا 
ف رأي بسي فلا سيل خم لل وجوه للك في شي قا كر" 
لأنهمء إنْ قالوا: حرّمٌ الله تعالى الخمرٌ في القرآن. 

قلنا: : نعم» فمن أينَ وجدتم أنتم الحدّ في السكر ما ليس خرا 
عندكمء بل هو حلالٌ عندكم طيّب وهر مطبوخ عصير العدب إذا 
ذهب ثلثاه» ونقيع بيعُ التمر إذا طبخاء ولا حمر هاهنا 
أصلا.. 


يع الرْبيبِوه ونقيع 


94- مشألة: قال أبو محمد رحمه الله: فقذ قلنا: 


يت وفعلٌ قوم لوطر؛ وإتياٌ 





فإن قالوا: اجَلد ريل الله عد 0 


ع 


ورووا حديث الخمر بعينهاء والسكر من غيرهاء أوسن كيل 


شرابيء و«اشربوا ف في الظرُوف وَلا تَسْكَرُواة وما كان في مغنى هذه 


الأمان: 
- فأنتم أوَلُ من خالف ذلك» فإنكمْ لا ترون الحدٌ على من 





وجِدَ سكران. 
وأيضا: فهلْ وجدتّ أن النى تليذ سأله تماذا سكرّ؟. 
فإن قال له له: من نبيذ عسلء أو شرابو شعيرء أو شراب ذروّه 


أطلقةُء وقذ كان كل ذلك موجودا كثيراً على عهده - عليه السلام. 


وإن قال له: ب حدع ارقم لصيو ار عفني عسي 
حده. هل جاءً هذا قط في نقل صادق أو كاذبر؟ فأنى لكمْ هذا 


التقسيمٌ اليف فعنه سالناكم وعن تحرعكم بد وتايلكم» 
وعن إباحتكم به الأشياء الحرّمة؛ أو إسقاطكمٌ حدودّ د الله تال 


الوائجة: 

فإِن قالوا: قذ صح الإجماعٌ على حدٌ الشارب بعصير العنب 
الذي لم يطبخ إذا سكرّء واختلف فيما عداهُ. 

قلنا هم: فم ين أوجبتم الل على من سكرٌ من نيف التمر 
- مطبوخاً كان أو غير مطبوخ عوسن بيد الر طمن كذليك) وفين 
نبي الزهوء ومن نبيلر البسرء ومن نبيذ الزَِيِبٍ كذلك؛ ولا إجماع في 
وجوب الحد عليه. 
ٍ وقد روينا 
الكل 

وكذلك عن إبراهيمٌ النخعي. 

وهو قولٌ ابن أبي ليلى - ولا يجدونَ أبداً قولَ صاحيب 
ولا قولَ تابع بمثل هذا التقسيم. 

وكدذلك من اضطر إلى الخمر لعطشء أو لاختناق» فشرب 
منها مقدارَ ماينيا علق ان انافك وذلك معلل ليه دعندنا 
وعندهم ‏ فسكرٌ من ذلك» وهذا لا يقولونةُ. ‏ 

فصحٌ يقيناً أن السّكرٌ لا حد فيه أصلاء وإنما الحد 
والتحريمٌ» في المسكر - سكرّ منه أو لم يسكرٌ. 

وقد ند من يسكرٌ من ثلاثةٍ أرطال وار 
- وَعبِدُ من لا يسكرُ من أزيد من عشرينَ رطلا من خمر» ولا تتغيّ 
له حالة أصلا. 


وأمًا القذف بشرب الخمر ‏ فقذ ذكرناه قبل هذا بأبوابي 


غرة :انين وغترة: اله الامج على السكرزان سد 


6ل" 


وقول رجاء بن حيوة وغيره إيجابُ الحدٌ فيو وبينا أن الحلئ لا يجب 
ذلك ذم يأت به قرآنٌ ولاسئة» ولا إجماءٌ وبالله تعالى 


وأمًا التعريضُ في القذف - فد ذكرناه في كلامنا في حد 
القذفي وتقصيناه هنالك أنه لا حدٌ في التعريض؛ لأنه لم يوجب الح 
فبه قرآنٌ؛ ولا سن عن رسول الله لا صحيحة؛ ولا سقيمة: 
ولا إجماع؛ لأ الصّحابة - رضي اللَّهِ عنهم - اختلفوا في ذلك 
وليمس قول بعضهم أولى من قول بعض - وذكرنا صحّة الخير اعَنْ 
رَسُول الله تي في الي أخيره: اذاه نولكات رلك انترةيد 
وَهوَ يُعَرْضُ بتَقْيوا. 

وفي الذي أخبره عليه السلام' ١ن‏ امْرأنه لا ترد َدَ لايس؛ 
فلم يوجب رسولٌ الله يي عليه حد القذفيء وبالله تعالى التوفيق. 


- مسال : شرت الدمء وأكل الخنزير والميتة. 
قال أبو محمّد رحمه اللسه: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 





ل بحي يما 


أخبرنا ابن الأعرابي م أخبرنا الدبري أخبرنا عبد الرّرّاق أخبرنا ابن 
جريسو» قلت لعطاء؛ رجل وجد يأكلّ لحم الخنزير» وقال: لوعت 
أو مرت به بدنة فنحرهاء وقد علم أنهالنة ب ارا أفطرت في 
رمضان داكن اضانة امو الاسانقا - أو قتل صيدا في الحرم متعمّدا 
- أو شرب خمراً فتك بعض الصّلاةٍ فذكرٌ جملة, فقالَ عطاء: ما كان 
الله نسي ل شاءً لجعلَ ذلك شيئاً يسمّيهه ما سمعت في ذلك بشيء 
- ثم رجعٌ إلى أنْ قال: إذا فعلَ ذلك مرّة ليس عليه شيء وإذا 
عاودٌ ذلك: فلينكلٌ - وذكرٌ الذي قل امزانة. والذي أصاب أهله 
في رمضان. ا 
وبه إلى عبد الرّرّاق عن معمر عن قتادة» قالَ: إذا أكل لحم 
اهاري 
- إلى معمر عن الزهري في رجل أفطر في رمضان» 
فقال: ذا كان فاسقاً من الفستاق: نكل تكالا موجعأء ويكمر ايضاً ِ 
وإنْ كان فعلَ ذلك انتحالا لدين غير الإسلامء عرضت عليه التوبة. 


. وبه إلى عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري في أكل لحم الخنزير 
في كل ذلك: حدٌ كحدٌ الخمر. ظ 
ظ الذي نعرفه من قول أبي حنيفة, وماللش, والشافعي, 
أصحابهم؛ وأصحابنا: أنشريعر فق . فهذه في الختزير خمسة أقوال: 
قول فيه: الحد كحدٌ الخمر. 
وقول ذ فيه: أنه لا شيءً فيه أصلا. 
وهو قولٌ سفيان الثوري - وأوَّلُ قولْ عطاء. 


77 مسألة: شرب الدّم وأكل الختزيرء والميتة. 


5- كتاب مُسَائل التغزير وما لا 
والثالث: أنه يستناب» فإِنْ تاب وإلا قتل. 


وهو قول قتادة. 
والرابع: ملام عيان ارلا نرق إن عفر وقرلة 


1-5 


قال أبو محمّد رحمه اللّه: فنظرنا فيما يحتج به من رأى أن 
في ذلك حداء فلم نجذ لهم شيئا إلا القياس» فلمًا كانت الخمرٌ 
مطعومة حرّمة» فيها حدٌ محدوةٌ: وجب : أنْ يكون كل مطعوم محرّمء 
عل الم - وهذا أصح قيساس. في العالم 
حيط على طيبع رابا عار م انبأ 


فرقيت فياسا على د القذقة لأنها تود إل السك » فيكونُ فيه 
القذف. 








فَأمَا الفرقة التي قالت: إن رسول الله يلير فرض حدٌ الخمرء 

فمنْ أصلهمٌ أنْ يقاس المسكوت عنه على المنصوص علي وهؤلاء 
رن مين الرر على در الذكر؛ لأن كليهما عندهمْ فرج ولا 
يشلك ذو حس سليم أ نه لوْ صحٌ القياس؛ فإِنُ قياس شرب الدّم 
وآكل الخترين والميتِ» على شرب الخمر أصح من قياس البدن على 
الذكرء وكلّهمْ يقيسون حكمٌ ماء الوروء والعسل؛ وعوت ليه لسار 
أو القطا فلا تغيرُ منه لوناً ولا طعماً ولا ريحاء على السّمن تموت 
فيه الفارة - وقياسُ الخنزير والدّم» والميتق» على الخمر اصح من 
كل قياس همْء ولوْ صصح يوما ما. 

وأما القطاةٌ فليست كالفارة؛ لأنّ القطاة تؤكر'» والفارة لا 
تؤكلٌ» والقطاة تجزي ني الحل والإحرام؛ ولا يحل قتلها هنالك - 
والفارة لا تجري. ويحلُ قتلها هناللك. 20 

وكذلك ماءٌ الور والعسلء ليس كالسّمن؛ لأنّ العسلّ عند 
بعضهمْ فيه الْكاك والسّمنٌ لا زكاة فيِ» وماءُ الوردٍ لا ربا فيه عند 
بعضهم؛ والسّمن فيه الربا عند جميعهم - فظهر تركهم القياس 
العع روب لاس ورا بردي 

وأمّا الطائفةٌ الّتى تقول إنّ الصّحابة رضي اللّه عنهم فرضوا 
حدٌ الخمر» والقياس أيضا لازم هم كما لزمٌ الطائفة المذكورة. 

وما الطائفة الى قالت: إن حدٌ الخمر إِنْما فرض قياساً على 

حدٌ القذفي. والقياس لهؤلاء ألزم؛ لأندكها خاذ أذ شرف عن 
الخمر قياساً على حدٌ القذفيه فكذلك يفرضُ حلدُ أكل الخنزيرء 
ايت وشرب الدّم قياساً على حدٌ المخمر د وعهورف زوز 


- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


القياس على المقيس. فوضحّ ما قلناه من فسادٍ أقواهم. 

ثم نظرنا في قول من قال: يستتاب» فإِنُ تاب وإلا قتل» 
سماو جد دوعو سيو ل :0 
برهانء ولا يجورٌ أن يحكم على مسلم بالكفر من أجل معصية 
بها إلا أن يأنيَ نص صحيح» ل 
كافراء وأنٌ ذلك الفعلٌ كفرٌ» وليسَ معنا نص» ولا إجماءٌ على أن 
آكل الخنزيرء والميتة» والدّم غيرَ مستحل لذلك: كافرٌ» ولكنه عاص» 
مذنب» فاسق» إلا أنْ يفعلٌ ذلكَ مستحلا له فيكونٌُ كافراً حيثذ؛ 
لأنْ معاندة ما صحٌ الإجماعٌ عليه من نصوص القرآن» وسئن رسول 
الله تي كفرٌ لا خلاف فيه - فسقط هذا القولٌ لما ذكرناء ولقول 
رسول الله 7 ف «أيرت أن أقَاتِلَ الناسَ حَنَى يَشهَُوا أن لا إِله إلا 


كر عساش اوه اص ال 1 


الله وني مُحَمد رَسُولُ الله ويُقِيمُوا الصلاة وَيؤْتُوا اكاك فَإِذ 
فَعلُوا َك عَصّمُوا مني دِمَائَهُم وَأمْوَلَهُمْ إلا بح الإسلام 
وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللّهه. 








5-78 مسألة: تارك الصّلاةٍ عمدا حتى يرج 
وقتها. 


قال أبو محمد رحمه الله: دمب مالكٌ, والششافعيّ إلى أن 


من قالَ: الصّلاة حقٌّ فرضٌ إلا أني لا أريدُ أن أصلَى - فإنه يأنى 
به حتى يرج وقتُ الصّلاوء ثم يقتل. 

وقالَ أبو حنيفة, وأبو سليمان, وأصحابهما: لا قل علي 
لكنْ يعزْرُ حبّى يصلّي. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: أمَا مالك والشافعي» فإنهما 
تيان تارك العكلؤة الذئ تذكرنا مسلماء لأنهما يو ركان مالةولدة: 
ويصلّيان عليه ويدفنانه مع المسلمينَ» ولا يفرقان بينه وبين امرأته؛ 
وينفذان وصيتة» ويورثانه من مات قبله من ورثته من المسلمين» فإذ 
ذلك كذلك فقذ سقط قوهما في قتله؛ لأْه لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا يإحدى ثلالث: كفر بعد إيمان. أو زنى بعد إحصان. ادق 
بنفس وتاركُ الصّلاةٍ متعمّداً ‏ كما ذكرنا - لا يخلو من أن يكون 
بذلكَ كافرء أو يكون غيرٌ كافر - فإنْ كان كافراء فهمْ لا يقولون 
بذلك؟ لأنهم لو قالوه للزمهم أنْ يلزموه حكمٌ امرتد في التفريق بينه 
وبين امرأتو» وفي سائر أحكامه - فإِذْ ليس كافراء ولا قاتلاء ولا 
زانياً محصناء ولا محارباء ولا محدوداً في الخمر ثلاث مرّاتء قدمه 
خراء بالتعن: فتشقظ قوقة يقن لآ إشكال فيه دواعي للهارث 
العالمين. 

فإن احتجّوا بالخبر الثابتو الذي ذكرناه آنفأ من قول رسول 


و6٠‏ م22 


ال لله تف «أيرْت أن أُقَاتِلَ الئاس حَنَى يَشْهدُوا أَنْ لا إلّه إلا الله 
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وَأني مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاة ويُؤْوا الرّكَاة فَإذَا فَعَلُوا 
ذْلِكَ عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ إلا بحَق الإسْلام وَحِسَابْهُم 
عَلَى اللده. 

وبقسول الله تعالى #فَاقتلوا الشركِينَ حَيث وَجَدْتمُوفُمْ 
وَحَدَوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاَعُدُوا لَّهُمْ كل مَرْصّد فَِنْ تَابوا وَأََامُوا 
الصّلاة وَآنَوا الرّكاة َحَلُوا سَيلَهُمْ». 

ار 

رونا ع بخن اخزرنا قاد - عن الحسن عن هبن حصن 
عن آم سلمة آم المؤمنين أن رسول الله بات قال: ايتكرن 0 
عرفو وَتْكِرُون فَمَنْ عَرَفَ بر ومن نكر سَلِم ؛ قال فَمَنْ 
رَضِيَ وَتَابمَ قالوا: أقلا نقَايلهُم؟ قَالَ: لاء ما ضلواة. 

ومن طريق مسلم أخبرنا داود بن رشي أخبرنا الوليدٌ بن 
مسلم أخبرنا عبد الرّحمن بن يزية سس بن جابر أخبرني مولى بني فزارة 
زد بن يان أله سمعٌ سليمٌ بن قرظة بن عدم عوفه بن مال 
مك يقول: مجك كم لمن تير واف وسو 
لهم ومصلُون عليكي ورا كم اللين تتنطرنق] 
ِدْدَ دلِك؟ قَالَ: لا ما ُو فيكم الصَلاق لاه ماأَنَانُوا يك 
الصّلاة) وذكر باقي الخبر. 

والحديثين الّذين فيهما الهَِتُْ عَنْ قد المصَلْينَ فَأُوليِك 
لين نّهانِي الله عَنْ قَتَلِهمْ؛ و'لا لعلّه يكونُ ن ضاي ” 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا عبدُ الواحد هوّ أبن 
زياد - عن عمارة بن القعقاع أخبرنا عبدٌ الرّحمن بن أبي النعم قال: 

سمعت أبا سعيل الخدري يقول اَحَتْ عَلِي : نُ أبي طَالِبه إلى 
رَسُول الله 6 يك بهي في أديم مَفَرُوظ لَمْ تَحَصّل من راي وَذكرٌ 
الود - ويه فقامَ رَجُلَ عائرٌ اين مُشْرِفُ الوَجنيِنِء نامي 
الب كت اللَحْيقِ مَحْلُوقّ الرأس مُشَمَرُ لإار ققَالَ: يَارسَولَ 
ا ولك انث اكد قَ أَهْلٍ الأرْض أن يقي اللَّه؟ 

قال: ثم ولّى الرجُلُ» فقَالَ ححَالدُ بْنُ الوَليد: ا اول انان 
أضرب عُنقَه؟ قال: لَعَلْهِييكون يُصَلّي». 

قال أبو محمّد رحمه الله: 

ومن طريق مسلم أخبرنا هنادُ بن السَريّ أخبرنا أبو 
الع ع و ا 
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بَهَية في تزتها فذَكَرَ احبر به فَجَاه رَجُلُ كت اللَحِْةٍ مرف 
كن اده الي نت ابن مَحُلوقّ الررأسء فَقَالَ: انق اللّه يا 


مُحَمُ فال رَسُولَ الله تثظ فم بطع الله إن لم أطِعْه يمني 
عَلَى أل الأرَضء وَلا نمي - م أَبرَ الرَجُلُ» فَاستادْنَ رَجَل مِن 
اَم فِي قله يوه َب الؤلسد قا سوك الله 6 
َحْرْجُ مِنْ ضينضئ هَذَا َو يَْرمُونَ القرآن لا يُجَاورُ حَنَاجِرَهُم 
يَقَتلُونَ أَهْلّ الإسلام وَيَدَعُونَ أهْلَ الأؤثانء يَمْرْقَونَ من الإشلام 
كما يَمْرقَ الْسّهُم م مِن الْرَمِيّةَ لَيْنْ ين أَدْركتهُح لأفتَلنهُمْ قتلّ غَادِه. 

قال أبو محمد رحمه الله: : فأخبرَ عليه السلام اانا 
النامنَ حتى يقولوا: لا إله إلا اللَهُ ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الرّكاة, 
فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم. 

فصحٌ أنْهِمْ إن لم يفعلوا ذلك حلت دماؤهم» ونهى عن قل 
الأئمَةِ ما صلوا. ' ظ 

فصحٌ أنهمْ إنْ لم يصلوا قوتلوا. 

وص أن القتلٌ بالصّلاةٍ حرام فوجب أنه بغير الصّلاةٍ 
حلال. 

0 

نه ينه عن قتل غير المصلْينَ - ما نعلمُ لهم حجّة في 

احم ل يصلي ل - وكله لا حجّة لهمْ فيه على ما 

ني إذّ شاء الله تعال: آم الآية بافإنة نصّها قتنال المشركين حتنى 
يقيموا الصلاة؛ ويؤترا الزكاة. ولا يختلف اثدان من الأمّةٍ في أن 
رسول الله كا ذم يزل يدعو المشركينٌ إلى الإيمان حتى مات ل 
رضوان الله تعالى وكرامته - وأنه في كل ذلك لم يتقف من أجابه إلى 
الإسلام حتّى يان وقتُ صلاةٍ فيصلَيَ م حتى يحول الحول 
فيزكي» ثم يطلقه - هذا ما لا يقدرٌ أحدٌ على دفعه. 

وأما الأحاديث في ذلك: 

فأمَا حديث أَمَّ سلمة, وعوف بن مالك - رضي الله 
عنهما - فلا حجّة لهم في ذللك» فإنه ليس فيه إلا اندع من قتل 
الولاةٍ ما صلّوا ولسنا معهمْ في صالةٍ القتال» وإنما نحن معهمْ في 
مسألةٍ القتل صبرا وليسَ كل من جار قتله إذا قدر عليه قل قال 
الله تعالى لوَإِنْ طَائَْئَان من امُؤْمِنِينَ انوا فَأَصْلِحُوا بَِنَهُمَا4 إلى 
قوله تعالى: سالْمُعَسِطِينَ4 فأمرٌ الله تعالى بقتال البغاةٍ من المؤمنينَ 
إن أذ تعر اك ورم قلي زا 0 

وهكذا كل من منعّ حقاً من أي حقّ كان - ولو أنه فلس - 
وجب عليه لله تعالى» أو لآدمي» وامتدعٌ دون أدائه فإنه قاذ حل 
قتالة؛ لأنه باغ على أخيدء وباغ في الذين. 


وكذلك كل من امتنمَ من عمل لأه تعالى لزمه وامتنم 
ولا فرق» فإذا قدرٌ عليهمٍ اجبروا على أداء ما عليهم بالتعزير 
والسجن. كما أمرّ رسولٌ الله لز فيمنّ أتى منكرا فلا يزال يؤدّب 
حتّى يؤدّيّ ما عليه أو يموت - غير مقصود إلى قتله - وحرمت 
دماؤهم بالنصٌ والإجماع» وتارك الصلاة الممتدع منها واحد من 
هؤلاء» إن امتنعّ قوتل» وإن لم يمتنع لم يحل قتلة؛ لأنه لم يوجب ذلك 
نص ولا إجماعٌ بل يؤدّبُ حتى يؤدّيها أو يموت كما قلنا- غيرَ 
مقصود إلى قتله - 


م دونة 


ولا فرق. 

فصع أنْ هذين الحديئين - حديث أمٌ سلمة وحديث عوفم 
- إنما هوّ في بابي القتال للأئمة» لا في باب القتل المقدور عليه لا 
87 ظ ظ 
وأمّا حديث أبي سعيد الخدري 'لعلّه يصلّي' فإئما فيه 
النعُ من قل من يصلي» وليس فيه قت من لا يصلي أصلاء بل هر 
مسكوث عن وإذا سكت رسول الله ييز عن حكم فلا يحل 
لأحار أن يقوله عليه السلام ما لم يقل فيكذبُ عليه ويخيرٌ عن 
مراده بما لا علمَ له به فيتبواً مقعده من النار. 

قال أبو محمّد رحمه الله: وأمًا هيت عَنْ قل الْصَلْينَ» و 
أولتك الَذينَ نهاني الله عنهم 'فنعم لايل قل مصل إلا بننص 
وارد في قتلو» وليسَ فيه ذكرٌ لقتل من ليس مصليا إذا أقرٌ بالصّلاق 





وقد قلنا: إنه لا يحل لأحدٍ أنْ ينسب إلى رسول الله تيت ما 
ويقالٌ لمم جسرٌ على هذا: أقالَ رسولٌ الله لذ هذا الذي 
فإن قال: نعي كذب جهاراء وإنّ قال: لم يقل» لكنه دل 


قيل لهُ: أِينَ دليلك على ذلك؟ فلا سبيلٌ له إلى دليل أصلاء 
إل فلن القعاونة اح فل يق هم ذَليل | أصلاء لا من قرآن» ولا من 
سنةٍ ولا من إجماع» ولا قول صاحبوء ولا قياسء ولا رأي صحيح 
- وما كان هكذا من الأقوال فهر خطأ بلا شك. 

قال الو اشتقد راقة الله: هذا اللا كله لايل ع مسن 
قالَ بقتله» وهر عنده غير كافر. 

وأا من قال بتكفيره بتر صلاةٍ واحدةٍ حتّى يحرج وقتهاء 
فليسَ هذا مكانٌ الكلام فيه معهم» فسيقعٌ الكلامٌ في ذلك متقصّى 
في 'كتاب الإيمان ' من الجامع إِنْ شاءً الله عر وجل. 

قال أبو حمّد رحمه اللّه: فإذْ قد بطل هذا القولٌ فإنًا توك 


- كتاب مُسَائل التغزير وما لا 


وبالله تعالى التوفيق: 

/ اصح - على ما ذكرن - في قول رسول الله يل مَنْ 
ش رَأَى منكم منكراً و ييه يه إن استَطَاعً» فكان هذا أمراً بالأدب 
على من أتى منكرا - والامتناع من الصّلاق» ومن الطهارة من 
غسل الجنابةٌ» ومن صيام رمضان» ومن اد ومن الحج» ومن 
أداء جميع الفرائض كلها ومن كل حق لآدمي - بأ وجه كان - 
كل ذلك منكرً بلا شك وبلا خلافي من أحدرٍ من الأَمّة؛ لأن كل 


ذلك حرا والحرام منكر بيقين. 
فصح بأمر رسول الله يلي إباحة ضربه كل من ذكرنا 








باليل. 





وصحٌ عن رسول الله 1 أن لا يضربة في العرٍ أكثُ من 
عشرةٍ على ما نوردٌ في ' باب كم يكون التعزيرٌ" إِنّْ شاءً الله تعالى. 
فإذ ذلك كذلك فواجيٌ أنْ يضرب كل من ذكرنا عشرّ جلدات فإِنْ 
أذى ما عليه من صلاةٍ أو غيرهاء فقد بر ولا شيء عليه وإِنْ 
تمادى على الامتناع فقذ أحدث منكراً آخرّ بالامتناع الآخرء فيجلدٌ 
أيضاً عشرا. 

وهكذا أبداء حتى يودي الحقّ الذي عليه للّه تعالل أو يموت 
- غيرٌ مقصوو إلى قتله - ولا يرفعٌ عنه الضّربُ أصلا حتى يخرج 
وقتُ الصّلاةٍ وتدخلَ أخرى فيضربُ ليصلي التي دخل وقتها. 

وهكذا أبدأ إلى نصفب اليل فإذا خرج وقت العتمةٍ ترلة؛ 
لأنه لا يقدرٌُ على صلاةَ ما خرج وقتها - ثم يِجدّدُ عليه الضّرب إذا 
دخل وقت صلاة ةَ الفجر حتى يرج وقتها - ثم يتركٌ إلى أول 
الظهرء ويتولى ضربه من قذ صلىء فإذا صلى غيره خسرج هذا إلى 
الصّلاةٍ ويتولى الآخرٌ ضربه» وبالله تعالى التوفيق. 

د سن يترلك المكر الذى عدت أو عو قاو لاود 
مسلم مع ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

7٠ ٠‏ مسألة: فعلٌ قوم لوط. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فعلُ قوم لوط من الكبائر 
الفواحش امحرمة: كلحم الخنزيرء والميتقه والدذم والخمرء والزنى؛ 
وسائر المعاصي من أحلّه أو أحلٌ شيئاً نا ذكرنا فهر كافنٌ مشرلة 
حلال الم والمال. وإنما اختلف الناسُ في الواجبي عليه: فقالت 
طائفة: يحرقُ بالنار الأعلى والأسفل. 

وقالت طائفة: يحم الأعلى والأسفلَ إلى أعلى جبل بقرية 
الع اث وذ بسار 


وقالت طائفة: يرجمُ الأعلى 55527 ل 
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وقالت طائفة: يقتلان جميعاً. 

وقالت طائفة: نا الأسفلٌ يرجم - احصنٌ م ل يحصن. 

وأمَا الأعلى فإِنْ حصن رجمّ» وإنّ لم يحص جلة جلة 
الردي: 

وقالت طائفةٌ: الأعلى والأسفل كلاهما مسواءٌ - أيهم 
أحصنّ رجمّ» وأيّهما م يحصن جلد مائة» كالزنى. 

عوك حسم روي عاو وار 
الأول. | 

كما أخبرنا عبد الله بن ريم أخيرنا بن مفرّج أخبرنا قاسم 

بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب 

أخبرني ابن سمعان عن رجل أخبره قال: جاءً ناس إلى خالل بن 
الوليد فاخبروه عن رجل منهمْ أنه ينكمٌ كما توطاً المرأه وقد 
احصنّ» فقالَ أبو بكر: عليه الرّجم - وتابعه أصحابٌ رسول الله 
يز على ذلك من قوله: فقال علي: نااك لوعت إن العترية 
تأنفُ من عار امل وشهرتوء أنفاً لا تأنفه من الحدود التي تحضي في 
الأحكام فارى أن تحرقه بالَاره فقالَ أبو بكر صدق أبو الحسن 
وكتب إلى خالل بن الوليل: أن أحرقه بالناره ففعل. 

قال ابن وهب: لا أرى خالدا أحرقه بالنار إلا بعدَ أنْ قتله. 


ظ أن النارَ لا يعدب بها إلا اللّه تعال. 


قال ابن حبيبي: من أحرق بالنار فاعلَ فعلَ قوم لوط ل 
يخطئ. 
وعن ابن حبيبي: أخبرنا مطرّفُ بن عبد الله بن عبد العزيز 
بن أبي حازم عن محمد بن المتكدر وموسى بن عقبة وصفوانٌ بن 
سليم: أن خالد بنَ الوليد كتب إلى أبي بكر الصّدييى: أنه وجد ف 
بعض سواحل البحرٍ رجلا ينكمٌ كما تنكم المرأة وقامت عليه 
بذلاك الف فاستشارٌ أبو بكر في ذلك أصحابَ رسول الله تيز 
فكان أشدهمْ فيه يومثلي قولا على بن أبي طالب قالَ: إن هذا ذنب 
ل يعص به من الأمم إلا أمةٌ واحدة صنمٌ الله بها ما قذ علمتمْ 
أرى أنْ تحرقهما بالنار, فاجتمعٌ رأي صحابةٍ رسول الله يتفي على 
أن يحرقه بالثاره فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد آنْ أحرقه بالثار 
- ثم حرقهما ابنٌ الرّبير في زمانه - ثم حرقهما هشامٌ بن عبار الملكء 
عل حرقوفا لسري لمان 
حدثنا إسماعيل بنُ دليم الحضرميُْ قاضي ميورقة قالَ: 
أخبرنا تحمّدُ بن أحمد بن الخلاص أخبرنا تحمّد بن القاسم بن شعبانٌ 
أخبرني تحمَدُ بن إسماعيل بن أسلم أخبرنا محمّدُ بن داود بن أبي 
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ناجية أخبرنا يحبى بن بكير عن عباء العزيز بن أ وححارم عين دار 

بن أبي بكرء ومحماد بن لمتكدرء وموسى بن عقبة»؛ وصفوانٌ بن 
سليم: أنه وجد في بعض ضواحي البحر رجلا ينكحٌ كما تكح 
الرأة عقاق ابن إنسضاف: كان امح لقانب فاسكفساز أبو بكر 
أصحاب رسول الله تي ثم ذكرٌ مشلَ حديث عبا الملاك الذي 


كرضي باسخرنا تنا عبرا 






وأمَا من قال يصعدُ به إلى أعلى جبل في القرية: فكما ظ 


أخبرنا أحمدُ بن إسماعيل , بن دليم أخبرنا محمد بن أحمد بن الخلاص 
أخبرنا محمّدُ بن القاسم بن شعبانَ أخبرنا أحمدُ بنُ سلمة بن 
لجخا براي كل ل عزوي لف يناه ار 
الرحمن أخبرنا حسّانُ بن مطر أخبرنا يزيد بن مسلمة عن أبي نضر 
عن ابن عبّاسِ سئلٌ عن حد اللّوطي فقالَ: بصعة بإ أعلى جب 
في القرية ثم يلقى منكساً ثم يتنم بالحجارة. 

وأما من قالَ: يرجم الأعلى والأسفلٌ أحصنا أو لم يحصنا: 
فكما. 

أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتم أخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم بن أصيغ أخبرنا ابن وضَاح أخبرنا موسى بسنُ معاوية 
أخبرنا وكيمٌ أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن لوليا المهراني 
عن يزيد بن قيس أن علياً رجمٌ لوطياً. 

حدثنا حمامٌ أخيرنا ابن مرج أخيرنا ابن الأعرابي ) أخيرنا 
تبر أخبرنا عب الاق أخبرنا بن جريج أخبرني عب اله ب 
عثمانٌ بن خثيم أنّه سمح مجاهدأ وسعية بنّ جبير يحدئان عسن ابن 
عباس أنه قال في البكر يوجدُ على اللّوطَة: أنه يرجم . 

وعن إبراهيمَ النخعي أنه قالَ: لوْ كان أحدٌّ ينبغي له أنْ 
يرجم مرّتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين. 

وعن ربيعة أنّه قالَ: كارك عارك اشيم 
به إحصانٌ» ولا غيرة. 

وعن الرهريٌ أنه قالَ: على اللوطي الرّجِمْ أحصن أو لم 

وحدثنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا ابن مفرج أخبرنا قاسم بن 
اف احرلااية رضاح اخرلا يتعيرة اخيرنا .د وي اخري 
الشّمر بنْ نميرء ويزيدٌ بنْ عياض بن جا ودر أثق بوه وكتب إلى 
ابن أبي سبرة قالَ الشّمرٌ: عن حسين بن عباء الله بن ضميرة عسن 
أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب وقالَ يزِيدُ بن عياض بن 
جعدبة: ا ل ا 


أبي سبرة: سمعت أبا لزاه وقال الذي يق 


لعو ماي 


- كتاب مَسَائِل التغزيرٍ وما لا 


اتفقّ علي» وَسَغَيد بن المشبو وأبو الإشاق والفسن كليم مدل 
قول الزّهري المذكور. ظ ظ 

وبه يقول الشافعي. 

وهو قول مالك, والليث. وإسحاق بن راهويه. 

وأمًا من قالَ: يقتلان: ظ 

فكما روينا عن ابن عبّاسء قال: اقتلوا الفاعلّ والمفعولَ به. 

وأمًا من قال: ع2 زورب الم سيا ريلة كم 
الحصن مائة جلدة: 

فكما أخبرنا أحمدٌ بن إسماعيل ؛ بن دليم أخبرنا محمد بن 
أحمد بن الخلاص أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان أخيرنا أحمدٌ بن 
سلمة وَالفبَحَالهٌ عن إسماعيل بن محمّدد بن نعيم أخبرنا معاد بن 
الحارث أخبرنا عبد الرّحمن بن قيس الضتبي عن اليماني ‏ بن المغيرة 
بن أبي ربا قال: شهدت عبد اللّه بن الزبِير وأتي 

بسبعةٍ أخذوا في اللواط فسألَ عنهم» فوجد أربعة قد احصنواء قار 
بهمْ فأخرجوا من الحرم - ثم رجموا بالحجارةٍ حتى ماتواء وجلد 
ثلاثة الحة - وعنده ابنْ عباس» وابن عمر فلم ينكرا ذلك عليه. 

وعن الحسن البصري أنه قال في الرَجلٍ يعمل عمل قوم 
لوط: إذ كان ثياً رَجمَ» وإن كان بكرا جلد. 

وأما من قال: إن الفاعل إنْ كان محصنا فإنه يرجم وإ كان 
غير حصن فإنه يحَلدُ مائة وينفى سنة. 

وأمَا المتكوحٌ فبرجمٌ أحصنّ أو لم يحصنْ: فقول ذهب إليه 
أبو جعفر محمد بن علي بن يوسفف - أحدٌ فقهاء الشافعيين. 

وأمّا من قال: لا حدّ في ذلك: فكما. 

أخبرنا حمّدُ بن سعيدٍ بن نباتو أخبرنا عبد اللّه بن نصر 
أخبرنا قاسمٌ بن أصبع أخبرنا ابن وضّاح خرن درس د ماري 
أخيرنا وكيع أخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر» وأبي 
إسحاق الشيباني» كلاهما عن الحكم بن عتيبة أنه قال فيمنْ عمل 
عمل قوم لوط: يجلدٌ دون الحد. 

وبه يقول أبو حنيفة, ومن اتبعة وأبو سليمان. وجميع 
اصنحاننا: 

و ا 


الس ل 


اا 


00 نه إعاة المحابة) ولارة خلافف إعامه 
فإِن قيل: فقذ روي عن عليء وابن عبّاسء وابن الربِيرء 
وابن عمرء بعد ذلك الرجمء وتحد الزنى» وغير ذلك. 


7- كتاب مَسائل التغزير وما لا 


قيل: هذا لا يجورُ لأنه خلاف لما أجمعوا. فهذا كل ما ذكروا 
في ذلك» لا حجّة لهم غير هذا. ا 
يروه إلا ابن سمعان عن رجل أخبره - لم يُسَمَه ابا بكر 
مذ لدي وم لفو بي حا م مسد 
المنكدر» وموسى بن عقبة» وصفوان بن سليمء وداود بن بكر: أن 
أبا بكر وأ ل ال 0 
داود, بن أبي ناجية عن يحبى بن بكير عن ابن أبسي حازم عن ابن 
لمتكدرء وموسى بن عقبة» وصفوانَ بن سليمء ٠‏ وذاود بن بكر: أن 
أبا بكر. فهذه كلها متقطعة ليس منهم أحد أدرلة أبا بكر. 

وأيضا - فإن ابن سمعان مذكور بالكذب وصفه بذلكَ 
الك بنُ لسو 






اوم 957 
الخولاني أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا انو اذاوة ا خرنا فد ب 
منصور أخبرنا المغيرة بن عباد الرحمن ن الحزامي عن أ, بى الرنادٍ عن 
محمد بْنٍ حمر بن عَْرِو الأسلّمي عَنْ أبه أن رَسْولَ اله ها 
مره عَلَى سَرِيّةٍ وَقَالَ: إن وكا فلونا فاخ ترسا لان ترات 
ني فَرَجَعْتُ فَقال: إن وَجَدتَمْ فلانا فَافُوه وَلا تَحرِقُوُ فَإنه 
لا يُعَذَبُ بالنار إلا رب الثار». 

ثم نظرنا في قول من رأى قتلهم: فوجدناهمُ يحتجّون: بما. 

أخبرنا عبد الله بن ربيع 
الأعرابيٌ أخبرنا الدُبريْ أخبرنا أبو داود أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ 
النفيليٌ أخيرنا عبدُ العزيز بن محمد ماهر ان من التدراوردئ بج 
و قال 
الام امول بيه 


أخيرنا محمد بِنْ إسحاق أخبرنا ابن 





ال 0 صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ل قال: «اقتْلُوا الفَاعِلَ 
وَالْمَمْعُولَ بهه. 


ل إل ين معي عن ين بن وب عن ابن جرييع عدن 





اه 


٠‏ 00007 فعلٌ قوم لوط. 


م" 
قالَ: امن عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لوط فاقتلوة» وهذا الرّجَلٌ - هو 
باد بنْ كثير. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذا كل" ما موّهوا بي وكلّه ليس 
03-0 ل سك 

أمَا حديث ابن عباس - فانفردَ به عمرو بن أبي عمرو - 
هوّ ضعيف» وإبراهيم بنْ إسماعيل ضعيف. 

وأمًا حديث أبي هريرة ‏ فاتفرة به القاسم بن عبد الله بن 
عمرٌ بن حفص - وهر مطرحٌ في غاية السقوط. 

وأمًا حديث جابر - فعن يحبى بن أيوبَ - وهوّ ضعيفٌ - 

در 2 00 1 
عن عبادٍ بن كثير - وهو شر منه. 

وأمًا حديث ابن أبي الزيادِ ‏ فابن أبى الرّنادٍ ضعيف. 


هذا الباب. ع عل فرفر لدم 
نعم ولادم حربي مثل هذه الرٌوايات» فكيف دمٌ فاسق أو تائبر؟ 
ولو صح شيء مما قلنامنها لقلنا بيء ونا استجزنا خلافه أصلاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا في قول من قال: يرجمان معا .- أحصنا أو لم يحصدا 
- فوجدناهمٌ يحتجَون: بأّه هكذا فعل الله بقوم لوطر» قال الله تعالل 
لوَأْمْطَنا عَلَيهِمْ ججَارَة مِنْ سِجيل مَنضُودٍ مُسَوَمَةَ عِنْدَ رَنّك4. 

واحتجّوا من الآثار التى ذكرنا آنفاً: بما أخيرنا أحمدٌ بر 
إسماعيل بن دليم أخبرنا حمدُ بن أحمد بن الخلاص أخبرنا محمّة 

بن القاسم بن شعبان حدثني محمد بن أحماد عن يونس بن عباء 

الأعلى؛ وأبي الربيع بن أبي رشدينٌ أخبرنا عبيدُ الله بن رافع عن 
عاصم بن عبيد الله عن سهيل بن أبي صالح عنٍ أيه عن أبي 
هريرة عن عن الى 117 قالَ: الي يَحْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَارْجُمُوا 
الأغلى وَالْأُسْفْل» وقالَ فيه: وقال: «أخصنا أو لم يُحصينا». 
اراح وي را الس ني 

- إنْ شاءً الله تعال. 


ما فعلُ الله تعال في قوم لوط - فإنه ليسَ كما ظدواء لآن 
الله تعالل قال: #كَذْبَتْ ة قوم ل بالنذر إن أَرْسَلْنا عَلَيْهِم حَاصِباً» 
إلى قوله تعلل لقَذوقوا عَذَابِي وَنذْر». 

وقال تعالى «إنا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إلا امْرَأنَكَ كَانَتَْ من 
الغابرينَ. 

قال تعالى إإنه مُصريبهَا مَا أَصَابهُمْ» الآية» فنص تعالى نصّا 
جليا على أن قوم لوط كفرواء فأرسلّ عليهم الخحاصب. 


على ما نبين 


5"©”>ظ5 


فصحٌ: أن الرّجمَ الذي أصابهم لم يكن للفاحشةٍ وحدهاء 
لكن للكثر وها فازعهم أن لا يرجا من تمل فعل قوع لوعل إلا 
أن يكون كافراًء وإلا فقذ خالفوا حكمٌ الله تعالى فابطلوا 
احتجاجهم بالآية إذ خالفوا حكمها. 

ظ وأيضاً - فإن الله تعال أخحي: أن امرأة لوط أصابها ما 
أصابهم» وقد علمَ كل ذي مسكةٍ عقل أنهالم تعمل عملَ قوم 
لوطر. 

فصحٌ: أن ذلك حكمٌ لم يكن لذلكَ العمل وحدة بلا مريةٍ. 

فإن قالوا: إنها كانت تعينهمٌ على ذلك العمل. 

قلنا: فارجموا كل من أعانَ على ذلك العمل بدلالةٍ أو قيادةٍ 
وإلا فقد تناقضتم وأبطلتم احتجاجكم بالقرآن» وخالفتموه. 

وأبضا د لله سان الج ل راودو قد عبقي 
فطوين أغينهم: برعي ول يذ اذ تار اغيرةا قادلى: قعل قر 


لوطي لآنْ الله تعالى لم يرجمهمْ فقطء لكنْ طمس أعينهم ثم 


رجمهم فإذ م يفعلوا هذاء فقا خالفوا حكمٌ الله تعالى فيهم. 
وأبطلوا حجتهم. ويلزمهم أيضاً - أن يطمسوا عيني كل من راود 
آخر. ويلزمٌ أيضا - أن يحرقوا بالنار من أنقص المكيالَ والميزان أن 
اله تعالل أحرق بالثار قوم شعيب في ذلاك. وبلزمهم - أن يقتلوا 
من عقر ناقةٍ آخر» لآن الله تعالى أهلك قوم صالح إِذْ عقروا الناقة؛ 
إذ لا فرق بِينَ عذاب الله تعالى قوم لوط بطمس العيون» والرّجم - 
إِذْ أتوا تلك الفاحشة - وبِينَ إحراق قوم شعيبو إِذْ خسوا المكيال 


والميزان وبين ا ددرا الناقَة قال الله تعالى 


لاق الله وسفياها فكديوه محف وها إلى آخر السورةٍ. 

ثمّ نظرنا في قول من لم ير في ذلك حداً: نوعاناهم ‏ يحتجون 
بقول الله تعالى ولا يَقَتَلُونَ النفْسَ الي حَرّمَ الله إلا بِالْحَقّ وَلا 
يَرنُونَ» إلى قوله: #إلا مَنْ نَاب4. 
وقال رسول الله يذ: ملا يْحِلُ دم الرئ مسيم إلا 
بإِحَدَى ثلاث: كفر بَعْدَ مان وزنى بَعَدَ إحصان شيا بنفس». 

وقال عليه السلام (إن ِمَاءكمْ وَأَمْوَالَكَمْ وَأَعْرَاضَكَمْ 
وَأبشاركم عليكُمْ حرام فحرمٌ الله تعالى دمّ كل امرئ مسلم 
وذمّي - إلا بالحق» ولانكق إلآ نض أن إجماع. حرم َم انوا تلظ 
الدّمَ إلا بما أباحه به من الزنم بعد الحصانء والكفر بعد الإيمان 
والقودٍ والمحدودٍ في الخمر ثلاثاء وامحارب قبل اخرية ويير 
فاعلٌ فعلّ قوم لوط واحداً من هؤلاء؛ فدمه حرامٌ إلا شض أو 
0 












وقد قلنا: إنه لا يصحٌ أرٌ في قتلهه نعم ولا يصحٌ أيضاأً - في 


و.ث#”؟ - عَسَالا فعلٌ قوم لوط. 


5- كتاب مَسَائِل التغزير وَمَّا لا 


ذلك شيءٌ عن أحد من الصّحابةٍ - رضي اللّه عنهم. 

أن الرّواية في ذلك عن أبي بكرء وعليء والصّحابةٍ إنما ظ 
هي منقطعة: وإحداها ‏ عن أبن سمعانٌ عن مجهول. والأخرى 
عمن لا يعتمدٌ على روايته. ْ | 

وأمًا الرّواية عن ابن عباس, فإحداهما - عن معاذٍ بن 
الحارث عن عباد الرحمن بن قيس الضبِي عن حسّانٌ بن مطرٍ - 
وكلهمٌ مجهولون. 

والرواية عن ابن الزبيرٍ, وابن عمر مشل ذلك عن 
يجهرلينَ. فبطل أنْ يتعلقَ أحدٌ في هذه المسألةٍ عن أحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم - بشيء يصح. 

وأمّا من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإِذْ قذ صحٌ ذلك أنه لا قتلّ عليه 
ولا حذ لأنْ الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله لامالا و 
فحكمه أنه أنى منكراً - فالواجبُ بأمر رسول الله َي تغيير المنكر 
اليل فواجبٌ أن يضرب التَعزيرَ الذي حادّه رسولٌ الله تن في 
ذلك لا أكثرٌ ويكفٌُ ضرره عن الناس فقط: 


كما روّينا من طريق البخاري أخيرنا مسسلم بن إبراهيم 
أخبرنا عشام - هوّ الدستوائي - أخيرنا يجبى هو ابن أبي كير - 
عن عكرمة عن ابن عباس : قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله كا لذ الْحَنئِينَ مين 
الجا وَالْمترجْلاتِ من الْسَا وَقَالَ: أخرجُوهُمْ مِنْ بيُويكي 
وَأَخْرَجَ فلانء وَأَخْرَجَ فلانا». 

وأمًا الجن - فلقول الله تعالى 9وَتَمَاوَنوا عَلَى ابر 
وَالَقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَّى الإثم وَالْعدْوَان». 

.وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلةٍ قوم 
لوطب الناكيحين والمكوسية - عن الئاس عون على الب والتقوى, 
وإِن إهمالهمْ عون على الإثم والعدوان» فوجب كفم بما لا يستباح 
به لم دم ولا بشرة» ولا مال. 

قال أبو محمّد رحمه الله: فإِنْ شنعَ بعضُ أهل القحةٍ 
وَاطضاقة ان رقول: إن ترك قتلهم ذريعة إى هذا الفعل. 

فيل فهم: وترككم أنْ تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الى 
منكمء وترككم أن تقتلوا لمر - وإلا تاب - تطريق منكم وذريعة 
إلى إباحتكم الكفرَء وعبادة الصّليبي» وتكذيب القرآن والنبى باعلنة 
السلام - وترككم قتلّ آكل الخنزير والميتسةٍ والدّمٍ وشارب الخمر 
تطريقٌ منكمْ وذريعة إلى إباحتكم أكل الخنزير واميتٍ والدّم وشربم 
الخمر - وإنما هذا انتصارٌ منهم بمثل ما يهذرون به ومن انتصّرٌ 
بَعْدَ ظَله وليك ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل إِنْمَا السَبِيلٌ» الآية. و 






ا ل سيو ل 


الم باينا - الوا 0 
على كير على ما مرا به حَلينًا نين سبلن وال وبالله 
تعَالَى التؤفيق. 
برض مسالة: : 


َال ُو مُحَمد رحجه الله 


فِيمَنْ أنى بَهِيمّة. 


نقالت طايفد لت عه التو م رن اتن ا ره 
- 

وَقَالَتْ طائفَة: 05 ولا بل. 

وَقَالْت' طائفة: عليه أذتى التاين انتصق أو ل يتميرة: 

وَقَالْتْ طائقة: عَيْه ا4؛ االذكرة اي 

وَقَالَتَْ طائفة: ُعَزْرٌُ إِنْ كَانّت البَهِيمَة لَه وَدبحَت وَلَمْ 
َكل وَإِنْ كانت لِعيْرِه «لَمْ تذيح. 


وَقَالتَ طائفَة: : فِيهَا احَتِهَادُ الإمام و في العْقَوبَةٍ الا 
بَلَعت. 

وَقَالْتْ طائفَة: لين فبه إلا التعزِيرٌ دُونَ الحَد. 

فالقول الأول 35 


كما خرن أحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أنس ا ا ل 
عَيْدُ الله : بْنُ أَحْمَدَ بْن حَمَوَيْه السرخسي بي أخبرنا يرهم بن خريم 
إن فهر الثائي' حدئي بدن ميد برا بهن هَارُوة 
أخبرنا سفيان بن حُسَيْن عَنْ أبي عَلِي الرْحبِي عنْ عِكْرِمَة قَالَ: 
را ع - مَقَدَمِه من النّام - عَنْ رَجَلٍ أتَى بَهِيمَة 
فال إن كان مخضا مُخْصّنا رُجم. 


سن مر ا © 


وَعَنَ عَامِرٍ الشتخبي أنه قَالَ في الي ياي لبهم »أو يعمل 
عَمَلَ قَرْم لُوط قَالَ: عَليّْهِ الحد. 

وَعَن الحَسَِ البَصْرِي أنه قَالَ في الذي يَأتي الَهيمة: إن كان 
ينا يجمه وَإِنْ كَانَ بكرا جُلِدَ. ٠‏ 

وهو قول قَنَادَه وَالأورَّاعي. وَأَحَدُ فَوْلَي الشافعي. 

وَالْقَوْلٌ الثاني - عَن ابن الحاديء قَالَ: قَالَابِنُ عُمَرَ فِي 
الي يَأتِي البهيمة: لو وخلته لقت 

اوهو قول أبي سَلَمَة بْن عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفهٍ قال تقل 
البَهِيمَة أيضاً. 

وَالْقَوْلٌ الثالث. 


-0١‏ مسألة: فِيمن أتى ‏ تهيمّة. 


عَيْدٍ ا ملك ” 
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عَنْ مَغْمَر عن الرهْرِي في الذي يأر البَهِيمَة قال: عَليِه 
أذنى الحدين 3 خْصّنّ أو لم يُحْصِن. 

وَالْقوْلُ الرابع 

عَنْ رَبيعَة أنه قَالَ في الذي يأِي البَهيمة: مر ابي مَالَمْ 
يُحَلل الله لَه فَرَأَى الإمَامُ فيه العُُوبَة بَلِفَةَ ما بَلَمَتْء فَإِنّهِ قد 
أَحْدَث فِي الإمملام أمْرا عَظِيماً. 

وهو قول مَالك. 

اقول الخَامِس. 

عَن ابن عَبّاس في اللي يَأنِي البْهِيمَة: لا حَدَ عَلَيْه. 

وَعن الْتعبي مثله. 

وَعَنْ عَطَاء في اَي يني البَهِيمَكَ فقَالَ: مَا كان الله تسيا 
أن يِل فيه وَلكِنه فيح فَفَبَحُوا ما قح اللّه. 

وهو قول أصْحَابنا - وَأَحَدُ قلي الثتافجي. 

قال أبو مُحمَد: َم افوا كما دنا وَجَبَ أذ نْظر: 
فنظرْنا فِيمَا قَالَ به أَهْلٌ القَوْل الأول - فَلَمْ نجذ لَهُمْ إلا أَنَهُمْ 
قاسوه عَلَى الزنى. 

قَقَالُوا : هُوَ وَطءٌ مُحَوَمُ - وَالقِيَاسَ كله بَاطِلُ إلا أنه يَْرَمْ 
عَلَى مَنْ ولج في حَيَاء بَهِيمَةٍ الغْل وَإِنْ لَّمْ ينل وَيَجْعَلُه 
كَالْوَطء في ي الفرْجء ولا فرق. وَفِي القَؤل الشاني - فَوَجَدْنَاهُمْ 
و 

ما زويناه: 

كما أَخبرََا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصيع برا مُحَمّدُ بْنْ 
بن َنِم أعبرنا امار بن أب أسامة اعبرناعته 
الرعات وت اا رو 
عَنْ عِكرمَة عن ابن عباس عَن اللي ل 1 
البهيمة «اتلُوا المَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بوه. 

حَدنْنا عبد الله بن رب احايية اران 1 
الأعرَابي ] أخبرنا أبُو ذاود أخبرنًا التيلئ كر قي الله ا 
- خرن عَبُْ الريز - هُوَ ابْنْ مُحَمّدٍ الدَرَاوَرْوِيُ - عَنْ عَمْرو بن 
أبي عَمْرِو بن عِكرمَة عن ابن عباس قََالَ: قَالَ رَسُّولُ الله #ز: 
اام لير 
مَنْ أتى بَهيمَة فاقتلوه وَاقتلُوهَا مَعَهُ؛ قلت: مَا شَأَنُ البَهِيمَة؟ قال: مَا 
اه َال ذلِك» إلا أله كرِه أكلَ لَحْمِهَا وَقَدعَمِلَ بها بها لِك العمل 

0 


مُحَمّدُ بْنُ أَيُوبَ الصّمُوت الرّتَيٌ أ 5 


كه 


غ معحملكل 
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5- مسألة: من قذف آخر ب ببهيمة أو بفعل قوم 


- كتاب مَسَائل التغزير وَمًا لا 





لخَالِق البَرار ا إسْمَاءِيلَ بن مَسَعُودٍ الجختري أَخيَرَنَا مُحَمَّدُ 
إسْمَاعِيلَ بن أبي فُدَناكِ حبرا يراجم بن إسْمَاعِيلَ 05010 
أبِي حَبيَة - عَنْ دَاوْد بن الحصَيْن عَنْ عِكَرمَة عَن ابن عباس عن 
النبي تقذ قَالَ: ُو مواقم لبَهِيمة اقُوا اَل وَالْمَفْعُولَ بي 
وَمَنْ عَمِلَ عَمْلَ قَوْم لوط دار ا ولفر 

0 


اه سار وار شعت 


أَحْمَدُ بْنْ شعَيْب 


محمد داري" عير 5200000 
عباس أن رَسُولَ الله 1 قَالَ: الْعَنَ الله مَنْ عَِلَ عَمَلَ قوم لوط 
- ناث مات - لَعَنَ الله مَنْ وَاقعَبَهِيمَةَ مَنْ وَجَْتمُوه وَهعَ عَلَى 
بّهِيمَةٍ فَاقتلوه وَاقلُوا البَهيمَة فَقِيلَ لابْن عبّاس: لكان ايم 
قال: ما سَعِعْت مِنْ رَسُول الله + في ذل 
كره أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أو يمع بها وَقَد 


وابنة 








اليه 


أَرَى أن رَسُولَ الله #إخ 

َال أبُو مُحَمّدِ: لا + حُجة لهم غير م دكن وقد ذكرنا في 
لباب الّذِي قَبْلَ هَذَا ضَعْف هَذَا الآثار لأن عَبادَ بْنَ مَنصُور 
وَعَمْرَو بْنَ أبي عَمْرِو) وَإِسْمَاعِيل : نيرام ضعَفَاء ذكلف زلر 
- صَحت لقلا بهَا وَلِجَارينا عَلَيهَا وَلَمَا حل خجلاقها. 

ذلا نصح فَلا يَجُورُ الول بها إلا أنه هد كَان لازم 
للْحَنَفِيينِ؛ وَالْمَالِكِيينَ القَولَ بهًا على أَصُولِهِمْ فَإنْهُم احْتَجُوا 
بأسْقط ينها في جاه حَدُ الخمر ماين في مَرَاضيمَ جَمة. 


م قن اس 


مظنا في قَوْل مَنْ قَالَ: عليه أَذنى الحدين نالا 
حُْجه له أصْلاء وَلا نَعْرفُ له وَجْها فسقط. 


0 


ثم نظرنا في قؤل مَنْ قال: 'يُحَدُ وَتقبَلُ البَهيمَة ' فَوَّجَدْنَاه 
فى غاية الْفْسَادٍ. 





مظنا في قَوْل مَنْ قَال: عَلَيْه عفرب برَأي الإمام َلِمَةُ 
00 فوَجَدناه خطاء لآن الله تَعَلَى قَد رُم الآمُورَ ولَميُهِْلهَا؛ 
وَلَمْ يُطلِق الأئِمّة عَلَى دمَاء الناسء وَلا أَعْرَاضِهمْ وَلا أَبشَارهِمْ 
َلا أمْوَالِهِم ؛ بَلْ قد قم إِليهِمْ عَلَى لِسَان رَسُولِه عليه السلام 
فَقَالَ: إن ِمَاءكُمْ ومركم وَأبشَارَكمْ َليكُمْ حَرَام ). 
ظ وَلَعَلَ أي الإمام يِل إلى خيصَائوء أو إلى أخاد الف أو الى 
قتلِهء أو إِلَى ب عه فإِنْ ميْعُوا مِنْ هَذَاء يلوا الفرق يَيْنَ ما مُنِعُوا مِنْ 
هَذَا وَيْنَ ما أبَاحُوا مِنْ غَيْر َلك وَلا سبل لَهُحْ ِلَب فَحَصّلَ هَذَا 
لذن لا نشخ تايلك 

م نظا في القَؤل الي لَمْيَبقَ غَيْره - وَهُوَ أن عاب 
التَعزيرَ فقَط دارا شين بار كر لجاب 


منكرء وقذ أمرّ رسول اللّه :8 1 


0 رَالِينَ هُمْ لِرُوجهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو ما 

ما نم4 إلى قوله تعالى لالْمَادُونَ4 ولا خصلافف بين أحار 
م الآمة انه لعز" أن تؤتى البهيمة أصلاء ففاعلٌ ذلك فاعل 

بتغيير المتكر باليدء فعليه من التعزير 





ماتذكرف إن غاء لمان 


؟ ‏ *7؟1- مسألة: من قذف آخر ببهِيمق أو بفعل قوم 
لوطر. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: : اختلف الناسُ في هذا: : فقالت 
طائفة: : عليه حدّ القذف: 

كما أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبد الرّزّاق عن معمر عن الزُهري قالَ: من 
قذف آخرّ ببهيمة جلدَ حد الفرية. 

قال أبو حنيفة, ومالك, والشافعي: ليس عليه حدُ الفرية. 

قال أبو محمد رحمه الله: من جعل إتيانَ البهيمةٍ زنى فقذد 
طردَّ أصلهُ 


جعل في القذفي بهما حل" الرتى» وقد بين انسار ققدت 


بهما ليس هوّ القذفُ الموجبُ للحد وإنما هر أذى فقط ففيه 
التعزيرٌ. 

وأمًا المالكييون ‏ فإنهم وافقونا على أن فعلّ قوم لوط ليس 
ليذؤاة إنان السيعة لبس زتى» فسناووا بينهنما ل هذا البابي» ثسم 
نهم جعلوا في القذفي بفعل قوم لوط حدٌ القذف بالرّنى؛ ولم يجعلوا 
في القذفي بإتيان البهيمةٍ حدٌ القذفي بالزنى» وهذا تناقض. 

إن قالوا: إن فعلَ قوم لوط أعظم من الزنى. 

قيل فم: هبكم أنه كالكفرء فهلا جعلتمٌ في القذف بالكفر 
حدّ الّنى على هذا الأصل الفاسد؟ وهذا لا مخلص منه. 

فإن قالوا: هوَّ زنى» ولكنه أعظمُ الرّنى» فجعل فيه أعظم 
حدود الرّنى» لأن المرني بها قذ تحل يوما من الدهر» وفعلّ قوم 
لوط لا يحل المفعولٌ به ذلك للفاعل أبداًء فهرَ أعظمٌ بلا شسك. 

قيل فم: هذا يبطل من وجوه: 

أحدها ‏ أن الاي بجريمته من نسب أو رضاع لا يحل له 
أبداء فاجعلوا فيه أغلظ حدودً الزِّنى على هذا الأصل. 

والثاني - أنْ يقال لهمْ: واطئٌ أجنةٍ في دبرها أتى ما لا يحل 
له آبداء قن ونهها فاجعلر ا فيه على :فكذا الأعل أقلط جدود 
للرل: 


- كتاب مُسائل التغزير وما لا 

والثالث - أن يقال لهم أيضاً: آني البهيمة آني ما لا يحل له 
أبداء فقذ ساوى فعلّ قوم لوط في هذه العلّةٍ الي علَمْ بها قولكم 
اي و 
58 

وقو انا انه لسن زتن :ولا اعظ نن الزلى: لآل رمينول:اللة 
تير سل أي الذنب أعظمء فقالَ كلاماً ‏ معنا: الشرك؛ ثم قتلّ 
ا 
86 ل 











"8# مسألَة: الشهادةٌ فيما ذكرنا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله 

اختلف الناسن: 

قال قوم منهم الشّافعي وقومٌ من أصحابنا: إن لا يقل في 
فعل قوم لوط وإتيان البهيمةٍ أقل من أربعةٍ شهود. 

وقال أبو حنيفة, وأصحابة: يقبلُ في ذلك اثنان. 

قال أبو محمد: ها من جعلَ هذين الذنبين زنى فقاذ طرة 
أصلة» وقذ أوضحنا بالبراهين الواضحةٍ أنهما ليسا من الزّنى أصلا 
الس ماقي + قاعم شحكم الزن 

واحتجّ بعضٌ أصحابنا في ذلك بأنْ قالوا: إنّ الأبشار عحرّمة 
إلا بنص أو إجماعء ولم يجمعوا على إباحةٍ بشرةٍ فاعل فعل قوم 
لوطر» وبشرةٍ آني البهيمةٍ بتعزير» ولا بغيروء إلا بأربعة شهود. فلا 
يجورُ استباحتهما بأقل. 2 

قال أبو محمد رحمه الله: فيلزم من راعى هذا أنْ لا يحكمَ 
بقودٍ أصلا إلا بأربعة شهردٍ لأنه لم يحممْ على إباحةٍ دم المشهود 
عليه بالقتل بأقل من أربعةٍ شهودٍ عدول. 

فإنا قال بذك كله قائٌ كان الكلامٌ معه من غير هذاء وهر 
أنْ يقال له لهُ: قد صحٌ الإجماعٌ الصادقٌ القاطم ايقن على أن رسول 
الل تي أمرَ بقبول البينٍ في جميم الأحكام أوَهها عن آخرها وحد 
في بعض الأحكام عددا وسكت عن بعضهاء فإِذْ لا شك في ذلك 
فهذان الحكمانء وغيرهماء قاذ أيقنا ان اللبك اسان امنا والساذ 
الواجب في ذلك بشهادة البيّنةِ. . فالواجب في ذلك قبولٌ ما وقم عليه 
اسم بين إلا أن يمنعَ نص من شيء من ذلك فيوقفُ عند وقلا 

من النصُ من قبول الكافر والفاسق, وأ خبرٌَ النصض: أن شهادة المرأة 


.؟- مسألة: الشتهادةٌ فيما ذكرنا. 
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نصف شهادةٍ الرجل؛ وأن الصبيانَ غيرٌ حاطبين بشيء من 
الأحكامء فخرج هؤلاء من حكم الشهادة عبات جيم اللفرا 
قط 

وأيضا - فإ الله تعالى يقول: لإيَا أَيُهَا الَِينَ آمَنوا إن 
جَاءكمْ قاميق بنبا تينو ينوا الآية فصحٌ أنّ هذا حكمٌ من الله تعالى 
وارد قي كل ما كم , على اعد ل دمة رماي وبشيرتقه وي كل 
حكم. فلولا النصّ الثابث إن رسول الله كا احَكَمَ بين الطَالب 
مَعْ الشاهِدٍ لاجد وصح أنه عليه السلام «لَمْ يَحكُم بِشَهَادة 
الشَاهِدٍ الواجد دون يمن مَعَهَاه لوجبّ قبول شاهدو واحاو بالآيةٍ 
المذكورة إلا حيث جاءً الننصُ باثنين أو أربعةٍ. فلمًا كانَ هذان 
الحكمان لا يِجورُ فيهما تحليفُ الطالبيء لأنها ليسا حقّاً واحدا» 
انها لله سان وحم ألا عزة يجا لأسا تال ائلرن 
بإجازته - وهرّ شهادة اثنينء أو أربع نسوةء أو رجل وامراتين 
كسائر الأحكام. 

وأمًا الزّنى وحده فلا يقبلٌ فيه أقل من أربعةٍ بالنصّ الوارد 
في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

4 ٠لا‏ مسألة: الستحق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناس في السحق: فقالت 
طائفة: : تجلدُ كل واحدةٍ منهما مائة:. 

كما أخيرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا التبري أخبرنا عبد الرزّاق حدثني ابن جريج 3500-5 
شهاب قال: أدركت علماءنا يقولونَ في المرأةٍ تاتي المرأة ب الرفعة " 
وأشباهها يجلدان مائة - الفاعلة والمفعولٌ بها. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن معمر عن ابن شهاب بمدل ذلك. 
وو قية قنة طافة: 

كما أخيرنا مام أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدذبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني من 
ادق عن انين البصري أ كاة لايري باسا بامراة تدخل شيئاء 
تريذ لاز متمق دمن الرتن: 

وقال عزون م هزعتر ا واي اورف التعزير. 

ارس ال يا 
وجب أنْ ؛ ننظر في ذلك: . 

فنظرنا في قول الزّهريئ فلم نهذ له ححجَة اصلاه إلا أ يقن 
قائل: كما جعلَ فعلَ قوم لوطر أشد الزّنىء فجعلوا فيه أعظمَ حد 
في الرّنى» فكذلك هذا أقلّ الزّنَى» فجعل فيه أخف حد الزنى. 


قنززقذ5>”_”5 


4 . 7- مسألة: السّحق. 


- كتاب مَسَائْل التغزير وَمًا لا 





قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا قياس لازم واجبٌ على من 
جعلَ الرّجمّ في فعل قوم لوطء لآنه أعظمٌ من الزّنى ولا مص 
لهم من هذا أصلاء وأنْ يجعلوا السحق أيضا أشد الزنى؛ كفعل 
قوم لوطه فيلزمهمْ أن يجعلوا فيه الرّجمّء كما جعلوا في فعل قوم 
لوط ولا بد لأن كلا الأمرين عدولٌ بالفرج إلى ما لا يحل أبدا. 
ولكن القوم لا يجسنون القياس؛ ولا يعرضونٌ الاستدلال» ولا 
يطردونٌ أقوالهم» ولا يلزمونّ تعليلهم» ولا يتعلقونٌ بالنصوص» 
وهلا قالوا هاهنا: إن الزّهري أدرك الصّحاية وكيتنارٌ التايعية؟ قلا 
يقولٌ هذا إلا عنهم؛ ولا نعرفُ خلافا في ذلك منْ يرى تحريم هذا 
٠‏ العمل» فيأخذون بقوله» كما كانوا يفعلونّ لو وافقَ تقليدهم. 

َال أب محمد رجمه اللّه: وأا عن إن القياس باط 
عندناء ولا يلزمُ باع قول أحار دون رسول الله : يي والسحق" 
والرقفة ' لساازىء فإذ انا زتى فليتن فهننا د الذرو وول لحن 
اداح واي إعلى رواحت اقيم المدووق لزنه كنا 
يشتهي بل هرّ تعد لحدود الله تعالله وشرعٌ في الدّينِ مالم يأذن به 
الله تعال - وهو يقولٌ تعالى: #وَمَنْ يَنَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ 
نفسَة#. 

وإنما يلزمُ هذا من قامت عليه الحجّة فتمادى على الخط] 
ناصرا للتقليدٍ. 

قال ابو تمر رجه الله: وإذم يات بمشل قول الزّهري 
قرآن ولا سنة صحيحة؛ فالأبشارٌ عحرّمة والحدوٌ فلا حادٌ في هذا 
أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 





فإن ذ كروا: ما أخبرناه أحمد بن قاسم أخبرنا أبي قاسم من 
عواء يا ب ع دوا 27 
اغبا مقام بن خاو عبرا بنيه بنْ الوليدٍ ثبي عثمانٌ بنْ عبد 
الرحمن أخبرني عنبسة بسن مسعيار عر ناهر عورتدا بن 
الأسقم أن لني تيا يز قال: «السحَاق زنى بالنسّاء يِه فإن هذا لا 
يصحٌ لأنه عن بقيّةٍ - وهوّ ضعيفٌ - ولم يدرك مكحولاء وواثئلة 


فهر مقطع. 


ثم لوْ صم لما كان فيه ما يوجبُْ الحكمّ بالحدٌ في ذلك» لأنه 


عليه السلام قد ببِنَ في حديث الأسلمي ماهو الزنى ا مرجب 
للحدٌ» وإنما هوّ إتيانُ الرّجل من المرأ و حراماً مايأتي من أهله 
حلالا. وأخبر عليه السلام أن الأعضاء ترني؛ وأن الفرج يكذَبُ 
ذلك أو يصدّقه فصح أن لا زنى بين رجل وامرأ ةَ إلا بالفرج الذي 
هر الذكرٌ في الفرج الذي هوّ مرج الول فقط. ولقذ كان يلزم هذا 
الخبر من رأى برأيه أن فعل قوم لوط أعظمُ الزَّىء فإنه ليس معهم 
نم وغول وحدراض عدا لطتو وق تغط عذا هك 


واحدة. 


ألم نظرنا ني قول الحسن في إباحة ذلك - فوجدناه خط 
لأنّ اللّهِ تعالى يقول: «إوَاأ نيينَ هُمْ لفْرُوجهمْ حَافِظُونَ إلا قلعي 
1 وَاجهم 00 مَا مَلَكَت أَيْمَانهُم4 إلى قوله: لالْعَادُو نك 

< وصح بالدّليلٍ من القرآن» وبالإجماع: أن المرأة لا تحل ملك 

يمينها وأنه منها ذو محرم؛ لأنْ الله تعالى أسقط الحجاب عن أمُهاتٍ 
امؤمنينَ عن عبيدهنٌ مع ذي محارمهنٌ من النساء. 

فصع أن العبد من سييده ذو محرم فالرأة إذا أاحف ذزتديا 
لخير زوجها فلم تحفظة فقذ عصت الله تعلق بذلك: 

وصحٌ أن بشرتها محرّمة على غير زوجها الذي أببحت له 
بلص فإذا أباحت يشرتها لامرأةٍ أو رجل غير زوجها فقاد أباحت 
حو 0 

وقد روينا من ريق مسلم أخبرنا أبو بكر بنُ أبي شيبة 
أخيرنا زيدُ بن الحباب - هو العكلي أخيرنا الضّحَالكُ بنْ عثمانٌ 
- هوّ الحزامي - أخبرني زد بن أسلم عن عب الحمن بن أبي 
سعيدٍ الخدري عن أبِيهِ: أن رسول الله يز قال: الاينْظُرٌ اليُجْلُ 
إلى عَوْرَةٍ الرّجَل» وَلا ارا ة إلى عَورَةٍ ار َلايْْض الرّجُل إل 
الرّجُلٍ في تُوْبٍ واجار: وَلا تقض الَأ إِلَى المرَْةٍ فِي الشُوْب 
0 





م أبي وائل د ف عد 
الله بن مسعود قالَ: «نَهَّى رَسُولُ الله ييف أَنْ ١‏ تََاثيرَ ار ار في 
َوْسِوٍ وَاحِو - لَعَلُ أن تَصِفًا إلى زُوجهَا كأنْ ينظرَ إِليْهَاه. 


وبه إلى قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بنْ عبدٍ السّلام الحشني 
أخيرنا محمد بن بشار ‏ بندارٌ ‏ أخبرنا محمد بن جعفر ‏ غندر ‏ 





أخبرنا شحبةٌ عن تناد عن كرمة عن ابن حياس قال اَن ُو 
الله علق المتتكهيق عن لجال بالتمسك وَالْمتَتَيهَاسوفِن السّاء 
بالرّجَال». ْ ال )0 ْ 

الو ل فهذه نصوص جليّة على تحريم 

شرةٍ الرّجل الرّجل» والمرأةٍ المرأة 5 على السواء, فالمباشرة منها لمنْ 
عن بترن عاض لله تال مركي را على التو 0 
استعملت بالفروج كانت حراماً زائدء وتض كناف :نوا 1 إذا 
أدخلت فرجها شيئاً غيرَ ما أببحٌ لها من فرج زوجهاء أ 
الحيض» فلم تحفظ فرجهاء وإذْ لم تحفظه فقد زادت معصية - فبطلَ 


وماتردّبه 


- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


و" - نبال السحق. 
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قولُ الحسن في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فإذ قن صحٌ - أن المرأة المساحقة ' 
لقع انعا ص فقا ابن متك را افوجيت تند ولق الب كنبا انر 


رسولٌ الله يي من رأى منكرا أن يغيره بيده' فعليها التَعزيرٌ. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فلو عرضت فرجها شيئاً دون أنْ 
تدخله حتى ينزلَ فيكره هذاء ولا إِنُمَّ فيه. 

وكذلك ‏ الاستمناء للرجال سواء سواء؛ لأنّ مس الرّجل 
ذكره بشماله مباح» ومس المرأ ة فرجها كذلك مباح؛ بإجماع الأمَةٍ 
كلهاء فإذْ هوَ مباحٌ فليسَ هنالك زيادة على المباح إلا التَعمَ لنزول 
المني» فليسَ ذلك حراما أصلاء لقول اللّه تعالى: #وَقَد فصل لَكُمْ 
مَاحَوْمَ عَليكُمْ4 وليس هذا ا فصّلٌ لنا تحريمه فهرَ حلال لقوله 
تعالل: للق لَكُمْ ما في الأرْض جمِيعا4 إلا أننا نكرهة لأنّه ليس 
من مكارم الأخلاق» ولا من الفضائل. 

وقد تكلم الناسُ في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدُبري أخبرنا عبد الرّرّاقَ عن سفيانٌ الثُوري عن عبد الله 
بن عثمانَ عن مجاهدر قالَ: سئل ابن عمرّ عن الاستمناء؟ فقال: 

وبه إلى سفيانَ الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي 
يحبى عن أبن عباس أن رجلا قال له: إلى أضيت بذكرق دي 
أنزل؟ قال: الاك الأطاع ديه ور عرزي الذى. 

وإباحة قوم: 

كما روينا بالسّند المذكور إلى عبد الْرَزّاق أخبرنا ابن 
جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عمن ابن عباس أنه 
قال: وما هرّ إلا أن يعراء احدك رتست درل إناء. 

حلثنا محمد بن سعيد بن نباتم أخبرنا أمهُ بن عون الله 
بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السسّلام الخشنى أخيرنا 
محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر لركيدة بن أ افع 
عمرّ أنه قَالٌ: لماه فين تدك 


أخيرنا قاسم , 


عن قتادة عن رجل عن ابن 
وبه إلى قنادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهمْ كانوا يفعلونه 
في المغازي ' يعني الاستمنا يبك ترون بركرميااك حر بره. 


قال قتادة: وقالَ الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى 
ينؤل؛ قال: كانوا يفعلوت في المغازي. 


ش وعن جابر بن زياد أبي الشتعناء قال: هو ماؤّك فأهرقه' يعنى 


وعن مجاهدٍ قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء 
000 

قال بل الررّاق: وذكره معمر عن أيوس السّختياني» أو 
غيره عن مجاهدٍ عن الحسن: آنه كاق لا يزى بأسا بالأنعنناء” 


وعن عمروين ديار ما أرى بالاستمناء ينا 


قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيدٌ عسن ابن عبّاسء وابن 
عمر و5 الفراين سرمتجور. لكنٌ الكراهةً صحيحة عن عطاء. 
والإباحة المطلقةٌ صحيحة عن الحسن. 

وعن عمرو:تن دينار» وعن 7 أبي العلاء؛ وعن مجاهدرٍ. 

ورواة من رواه من هؤلاء عم عمّنْ أدركوا ‏ وهؤلاء - كبارٌ 
التابعينَ الّذينَ لا يكادون يروونّ إلا عن الصّحابة رضي الله عنهم. 

قال أبو حمّد رحمه الله: وقد جاً في المرأوَ تفتّض المرأة 
بأصبعها آثارٌ: 

كما أخبرنا جام أخيرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا ابر أخبرنا عبد الرَؤّاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء عسن 
علي بن أ بي طالبوه والحسن بسن علي: أ اليس أفتى في المرأة 
لسن احرف اهارا نكي جر ززللة: أن العقل د 
وقضى علي بذلك. 

وبه إلى عبد الْرزّاق عن سفيانَ الشوري عسن منصورء 
ومخيرة؛ قال منصورٌ عن الحكم بن عتية؛ وقال مغيرة عن إبراهيم؛ 

ثم اتفق الحكم وإبراهيم عن علي؛ والحسن: أن الحسن أفتى في 

امرأةٍ افتضت امرأ نانميهيا ]نا غلييا والمدكا المكذاف سي" - 
كد قال الخيرة 

وقال الحكم في روايته: على المفتضّة وحدها - واتفقا أن 

وعن الرّهريّ - لو افتضّت امرأة بأصبعها غرمت صداقهاء 
كصداق امرأةٍ من نسائها. ظ 

وعن عياض بن عبيد الله قاضي أهل مصرً؛ كبن إل عدر 
بن عبد العزيز في ص افترعَ صيبة بأصبعي» فكتب إليه عمرٌ: لم 
يبلغنى في هذا شيء: وقد جمعت لذلك» فاقض فيه برأيك» فقضى 
ها على الغلام بخمسينٌ ديثاراً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هذا عن على مرسل. 

وقذ قال رسول الله تتثذ: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَْوَلَكُمْ عَليِكُمْ 
حرَام). < 

فلا يجورُ أنْ يقضى هاهنا بصداقء لأنه ليس زواجاًء ولا 
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5- كتاب مَسَائل التغزير وما لا 





صداق إلا في تكاح زواج - إذْلمْ يوجبه في غير ذلك نصن؛ ولا 
إجماغ؛ فسواءٌ كان المفتضُ باصبعه رجلا أو امرأة : لاغرامة في ذلك 


56 


أصلاء أن الله تعالى لم يوجبْ في ذلك قرافة ولا رسرلة ا 
فإ شئعوا - إن هذا قولُ علي والحسن بن علي. 
قلنا هج: إن هذين الخبرين ليس فيهما إِيجابُ نكال على 
المفتض والمفتضّة أصلاء وانشم توججبنون في ذلللك الأدبة» وهذا 
ا د 
عنهما - وعارٌ هذا وإثمه إنما يلزم من أ وجب فرضاً اتباعَ ما روي 
عن الصاحبه ثم هوّ مم ذلك أوَّلَ مخالفب له. 






أنه 


وأمًا نحن فلا يلزمُ عندنا اتباعٌ أحلدٍ غير رسول الله #8 
نقطء فلا حرج علينا في مخالفة ما لا نراه واجباء ولكنْ على المفتضً 
باصبعه امرأة والمفتضّة باصبعها امرأة؛ ومدخل شيء في دبر آخر: 
لتَعزير؛ لأن كل ما ذكرنا معصيةٌ ومنكرٌء لقول رسول اللّ: و 
«إِنْ دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالكم وراك وأبشاركم فلكم حرا " 

وهؤلاء قد انتهكوا بشرة محرّمة 1 منكراء ومنْ أتى متكراً 


ففرض عليه تغييره باليد» كما أمرّ رسول الله ا 


فعلَّ ذلك,. أو غيره من المذكرات: الجر فلل وا كرد ا ع 
اللّه تعلل - بعد هذا. 











قال أبو حمّدٍ رحمه الله: وم يقل حل تعلتة: إن في شيء 
من هذا حد زنَى ولا حداً محدودأء ولا فرق بينه وبينَ سائر ما 
أوجبوا فيه الحدودّ مما لا نص فيه يصحٌ» وبالله تعالى التوفيق. 
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قال أبو محمد رحمه الله: اكه رام تعر : فقالت 
طائفة: يقتلُ السّاحرٌ ولا يستتاب -:والسخر كر 

وهو قول ماللت. 

وقال أبو حنيفة: يقتل السّاحر. 

وقال الشافعي وأصحابنا: إن كان الكلام الذي ستخر به 
كذرا الماع سرتف و إن اق الم كقرا قل يفك الآنه لبعين كافرا. 

وذكرَ عن المقدّمينَ في ذلك أشياءً: 

للدي امي موه رن 


مار 35 ا 0 


الأحنفب بن قيس . - وكان عاملا لعمرٌ بن بلسلاب - أن اقل كل 
بايا ناد عروريل يه فأرسلنا فوجدنا ثلاث 


وبه إلى عبد الاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عمن 
سام بن أبي الجعدد قاَ: إن : قيس بنّ سعلر قتلّ ساحراً وعن نافم عن 
ابن عمر: الجا ل ابي نالفاي بن للا بار با 
عبد الرّحمن بن زيدٍ فقتلهاء فأنكرٌ ذلك عليها عثمان» فقالَ له ابن 
عرزاما تكر مان" 


عثمان. 


أمٌ المؤمنينَ امرأة سحرت واعترفت» فسكت 


وعن ليوب السختياني عن نافم: أذ حفصة سحرت فأمرت 
غود الله ل بي 
الوضكراة فادرا يت سام بنَ عل الله وهو واقفٌ على جدار 
عرق لقي اه جلما ارس ريعي لاا مار اق 
منهم فقال: يا أبا عمر انظرْ ما يصع هذا؟ قال: لقان 
فسلْ حيطا من ثوية فقطعه - وسالم ينظرٌ إليه - فجمعه بين أصبعين 

من أصابعه ثم تفل عليه مرتين أو لاثاء ثم مده فإذا هرّ صحيح 
لعو رات سبعدك انا يفول لو كانَلي من الأمر شيء 

وعن يجبى بن سعيلر الأنصاري: أن خالد بن المهاجر بن 
الك قر نظا سجر - يعنى ذميا. 

وعن يحبى بن أبي كثير» قالَ: إن غلاما لعمرٌ بن عبد العزيز 
اعد ماخر فالقاها نالف فطق نكسن الشعم بن عبد العزير : 


إن اللّه لم يأمرك أنْ تلقيها في الماء» فإن اعترفت فاقتلها. 
/ من 


رعن ابن شهاب قال: يقل ساحرٌ المسلمين» ولا يقت ساحر 
أهل الكتابيى لذن الني تيتا ا تيز اسَحَرّه رَجُلَ من اليهُودٍ يقال لَه: أبن 
أَعْصّم وَامْرَأةَ مِنْ خير يُقَالَ لَهَا: زيب فلم يَقَتلْهُمَاه. 

قال أبو محمد رحمه الله: فهؤلاء ‏ عمرٌ بن الخطابي. 
وحفصة؛ وعبدٌ اللّه اناه وعبيد الله ابه وعثمان» وقيسُ بن 
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رد 

ومن التَابِعينَ سالم بن عبد الله وخالك ؛ بن المهاجرء وعمر بن 
عبار العزيز» وعبدٌ الرّحمن بن زيدد بن الخطاب. 

وأمًا من خالفَ هذا: فكما افرطاعا عزن كك 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدبري أخبرنا عبد اراق عن مالك 
بن أنس عن محم بن عبلو الرحمن 0 - عن عمرة 
بدت عبلو الرحمن ن: أن عائشة أمّ المؤمنينَ أعنقت عتقتْ جارية لما عن دبرء 
وأنها سحرتها واغترقت بذلك» وقالت: أحببت العنق؛ فامرت بها 
عائشة ابنَ أخيها أن يبيعها من الأعراب مُنْ يسيءٌ ملكتهاء وقالت: 
ابت بثمنها رقبة فاعتقها. 


ل بدن 


وبه إلى عبدٍ الرّرّاق عن سفيان بن عيينة عن يحبى بن سعيار 


7- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


الأنصاري عن أبي الرّجال عن عمرة؛ قالت: مرضت غائشة فطال 
مرضهاء فذهب بنو أخيها إلى رجل» فذكروا له مرضهاء فقال: 0 
كروتن :نين امراز تمطرويى فلكيو ارو اذ حاون تاكن" 
سحرتها وكانت قد ديرتهاء فقالت لا: ما أردت مني» قالت: أردت 
أن تموتي حتى أعتق تق قالت: فإنُ لله علي أنْ تباعَ من أشدٌ العربٍ 
ملكة: فباعتهاء وأمرت بثمنها أن يعل في مثلها. 
لوقن رولة بر عنا. الار جلاعا سد عازه عرية 

تتبعة» فرفعٌ إلى عروة بن محمّار - وكانٌ عامل عمرٌ بن عبد 
العزيز - فكتب إليه عمرٌ بن عبار العزيز: أنْ يبيعه بغير أرضها 
وأرضي ثم ادفع ثمنه إليها. ا ا 

وقد ذكرنا عن عثمانَ 5ن إنكارٌ قتل السّاحر. 

قال أبو محمٍّ: فلم اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ننظرّ 
فنظرنا في قول من رأى قتلَّ التّاحرٌه فوجدناهم يقولون: قال الله 
تعالى: وات بَعُوا مَا توا التيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سَلَيْمَان وَمَا كقَرَ 
م لمان وََكِنَ الشيَاطِين كفَروا يُعَلَمُونَ اناس السمَخرٌ» الآية قالوا: 
فستى الله تعال السّحرَ كف بقوله: لون لياط َو 
يَعَلْمُون الناس المت 

قال:'كيمَْمُون 'بَدَلَ من 'كَفَوُوا'فََْلِيم المنخر كر 

وأيْضا موه َعَاَى: «إِنمَا نَْنْ ف قلا تفرك . 

وأيضا بقوله تعالى: لوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشيَرَاه مَالَّهِ فِي 
الآخيرَةٍ مِنْ خَلاق». 

وبقوله ولس ما شرَوا به أنْفْسَهُمْ لو انوا يَعلَمُونَ4. 

رذكروا. 

ا أَخَرَا مام أخبرنا ابن مرح مرا لبن اراب ع 

0 ريا أخبرنا - عَبَد 0 ران 


التي 


لضياهحه 





اليه لم 


كير كا آخير هيه ين الل 


حَذنايَحَى بن بد اومن بن صنو خرن أخمد بن 
جهيِمٍ أخبرنا رايم بن ماد حبرا إسْمَاعِيل بن إسحَاقَ حبرا 
لحَجَاج بن لهال أ خبرّنا حَمادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ ستعِياد 1 
بي العّلاء إن رَسُولَ الله تم «جَانْبَ عُقَبَةَ ذات لَيْلَةِ قبَرَلَه فَجَمَلَ 
يَرنَجِرُ ويَقول: جُندُبُ وَمَا جُندُبُ وَالأَقْطَمْ الخبرُ الما أمْبح 
َال أمتيحانة: يَا رَمسُولَ اللّه مل 





ما ْنَا رَاجزأ أَحْسَنَ رَجَسزاً مِنكَ 


- مسألة: السّحر. 
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يِل هما جُندُبُ والأقطّم؟ قال: أمَا جُنَدُبْ فَرَجْلُ مِنْ أَمِي 
يرب ضَربة ينث بها مه وَحْدَه يَوْمَ ال َقِيَامَةِ. َأمًا الأقطع فَرَججْلَ : 
كل يت لاضن ابن قر حير حاون انز 

فكانوا يَرَوْنَ أن الأقطَمَ» رَيْدَ بْنَ صُوحَانَ» فُطِعَت يده يَوْمَ 
اليرْمُوك قبل يَوْم الجَمَل مَمْ عَلِي. 

وما جُندُبْ» فَهُرَ الَذِي قَتَلَ الساجرٌ. 

ركال 211 سمه د يلد سرت اعم نه 
الحوني - أن ارا كَانَ ند الول بن عُقبَهَ فجَعَلَ يَدْحلُ في بَقَرَة 
م خوج منها رآ ُنْب فدهب إلى يِه فَالَََ عَلَى سيقو 
لما دحل السسّاحِرٌ جر ف : ابر ضَرَبِهِمَاء قَالَ: #أفتأتون ؛ السَحْر 
وَأ تَبْصِرُون 4 ادق اناس وروا وَقَالُوا: : خَرَورِي» فسجنه 
الوليك؛ وَكمَبَ به إلى عُتْمَان بن عفان فَكَانَ يتح له اليل فدهب 
إلى أَهْلِه فإذا أصْبَحَ رَجَعَّ إلى السٌّجْن داقال: فُبَرَوْق أن جديا 
صاحب الضربة. 

قال أبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: مَانَْلم َهُمْ يتا عير ما كنا 
قل تقصيناه لهُمْ عا التقصيء وَأَنا بمَا َم تذكره أيضاء وكل ذَلِكَ 
حُة لَهُمْ في شيء نه عَلَى ما ين إن شناء الله تعَالَى فتَقوكُ 
وبالله تَعَالى التوفيق: اما ذَُوه من وال الصحَاةٍ - رضي الله 
عنهم قلا 12 لهم ف نر وج ما فول م عُمَرَ ف فَإِنْه خَبَر 
صَحِيحٌ عَنْه أَخَذُوا ما اها من وتَركوا مَائِرَه وَهُوَ خخبر: 
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أب حا انان مج برا ا الأغزاب مم 
الدبري أ نل لاق عن تر وفيا يي ودف 
عَن عَمْرِو بن د دينار قال: حيدة كات كاب جار يكرت أن 
لناب وَعَمَرو بْن أَوْس عَنْ صفَةِ رمرم في إمَارَةِ لعب بن 
اير قال: كنت كايا لِجرَي - عَم الأخنف بْنِ قيس - فَأنتَى كناب 
عُمَرَ َل موي بسَكة: الوا كل سَاحرٍ وََرْقُوا ين كل ذِي رَحِمٍ 
مَحْرَمٍ مِن المجُوسء َانهَهُمْ عن الرُمرَمَةٍ قَال: فعَتلَنَا فَلاث 
سَوَاحِرَ قَالَ: وَصنْمَ طَعَاما ثرا وَعَرَضَ اليف ثم عا لَجُوسَ 
لقا قر بَغْل» أو بعلن مِنْ وَرق أخلّة؛ كانوا يأكلونَ بهاء وَأَكلُوا 
غير رمرم َالَ: «ولمْ يكن عُمَرأخَدَ بن الَجُوسِ الجزية حَنَى 
شَهِدَ عبد الرحمن , ِنُ عَوْفِمٍ أَنْ النبي أخذهًا مِنْ مَجوس أل 
0 ْ ْ 

هكد الحَديث. وَالْمَلِكيُون وَالْحَنفِيُون يُحَلفُونَ مُمَرَ في 
هَذَا الحبر فِيمًا لا يَحِلُ خجلافه فيه مِنْ أَمْره: ل 
رَحِمٍ مَحْرَمٍ من الْجُوسِء لأن هذا هُوَأمْرُ اللّه تعَالَى إذْيَقُولُ 
تعالى: #وأن احْكُمْ بَِنّهُم بمًا أَنْرَّ اللّه4. 








ارقف ه."- مسألة: السّحر. 5- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 
فهوَ إذ يقول تعالى: #وقاتلوهم حَتى لا تكون فتنة وَيكون وقوهمٌ 'يعلمون ' بدل من كفروا". فنظرنا في ذلك - 
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الدّينْ كله لله». فوجدناه ليس كما ظنواء وأنْ قولهم هذا دعوى بلا برهان» بل 


فال الحتفيول والالكيوذ: لاير بي مموسي وبين 
ل ا يي 
- حيث حكمٌ فيه بما أدّاه إليه اجتهاد مالم يرد فيه قرآنٌ ولا 
صحَّت به سنّة - فهذا عكسٌ الحقائق. والرّمزمة - كلامٌ تتكلّمْ به 
الجوس عند أكلهم؛ لا بد هم من ولا يحل في دينهمْ أكل دونه - 
وهرّ كلام تعظيم لله تعالل يتكلّمون به في أفوامهم خلقة وشفاههم 
مطبقة: لا يجوز عندهمْ خلافٌ ذلك وهم خشبات صغار 
يعمل زتها عنة ؤلئلة حت واعلة باأكارة ماك وعنا عن مي 
وتكلف. 

وباس الذكور إلى عباه الاق عن عي لمن عن التندى 
د له 1م يد ره لا 
ياخذونٌ بهذا نفسه من حكم عمرٌ في الساحر - وحتى لو الستزموا 
به الب ا 0 
لع لما لضن ل تمل ازج له اله اولس - 

وافاحدزة تبن سي نه قتلّ ساحراء فقد يمك أنْ 
يكونّ ذلك السّاحرٌ كافراً أضرٌ بمسلم فقتله. 

وهكذا نقول. 

وأيضا - فقذ صم خلافٌ ذلك عن عائشةً رضي اللّه عنها. 
فطل بعاة تعلقهمْ بحديث قيس. 

وأمّا حديث حفصة؛ وابن عم فقذ قلنا: إندالا جه فق 





قول أحدٍ دون رسول الله يك . 


ثم نظرنا في الآثار التي ذكروا في ذلك: فوجدنا خبرٌ الحمسن 
مرسلاء ولا حجّة في مرسل عا عيع قارف مدن 
أصلاء لِأنّه نما فيه حك الستاحر: ضربه بالسيفيء وليس فيه قتله. 
والضّربة قذْ تخطئٌ فتجرحٌ فقطء وقد تفتلٌ - فهم قد خالفوا هذا 
الخيرٌَ وأوجبوا قتله ولا بد. 

وأمَا خبرٌ جسدب ففي غايةٍ السّقوط: أوَلُ ذلك - أنه 
ان أبو العلاء. لم يق إلا الآينة فوجب 
النظرٌ فيهاء ففعلنا - بعون الله تعالل - وابتدأنا بأوّها من قوله تعالى: 
| لِوَلَكِن الشيّاطِينَ كفَرُوا يَُلْمُونَ النّاسَ السنُخْرع. 


القولٌ الظَاهِرٌ هوّ أن الكلام تم عند قوله تعالى: #كفرُوا» وكملت 
القصّه وقامت بنفسها صحيحة تامٌ وحن الشياطين كفرُوا». 

َم ابّدَآ َعَالَى قِصةٌ أخرى مُبَدآء وَهْرَ: ©ِيُعَلْمُونَ الناس 
السسّحرً) لعو انِتِدَاءُ كلام لا بَدَلَ. 
م لَوْ صَّحّ: أن 'يُعَلْمُونَ دل مِنْ' كَمَرُوا'وَلَمْيَحتَِلَ غير 
ذلِكَ أصْلاء لما كان لَهُمْ فيه حَجْة اكه أن ذَلِكَ حبر مِن الله 
تَعَالى عَنْ أن ذَلِكَ كَانَ كم التتبّاطين بَعْدَ يام سُلَيْمَانَ عليه 
السلام - وَدَلِكَ شَرِيعَة لا ما وَحُهْمْ الله على في الشياطِين 
حُكْمْ خَارِج م حُكيناء وكُلُ حُكم لم يكن في شريعَينا فلا يَرضنا. 
بل قذ صّح: كم الجن اَم في شيعي غيرُ حكمناء كما قذ 
صَحْ عن النبِي' تفط أله باح لَهُم ارت وَالِْظَامٌ طَعَاماوَالرْوْث 
حَرَامٌ ندا وَحَلال لهم ؛ فَكَيْف وَإِذَا احْتَمَلَ ظَامِرٌ الآية مَْيِْنِ 
لز ا عن أَحَيهِمًا دُونَ الآخرِ إلا يران وَكَد ينا أن 
نا حُجَّة لَهُمْ فيه أَضّلا. 


وَأَنْضا - فإ نص قولهم' إن الياطِين كَمَرُوا بعلم الناس 
السحرّ - وَهُم يَرْعَمونَ: : أن كبن يُعَلَمَان الناس المسُخْر ولا 
يكثر لكان عِندَهُمْ بلك فَقَدْ أَقَرُوا باختلاف حُكُم تَخْليم 
رار يكو كفرا ولا يَكُونُ كثرا بذك فَإِذْ قد مَالُوا ذَلِكَء 
فين أينَ لهم: أن حُكْمْ السّاجر من الناس الكفرٌ قيّاسأً عَلَى 
الشباطين» دون أنا ليكو كذرا ياسأعلى اللكبْن؟ َكيف 
وَالْقِيَاسَ كله بَاطِلُ.؟. 


نصح - أنه لا حَجَة لَهُمْ في تَكْفير السّاجر من الناس: كان 
الشيَاطِينَ يَكفْرُون عليه - هَذَا لَوْ صّحُ لَهُمْ أن كَثْر الشباطين لَمْ 
َكنْ إلا بَْلِيمهِم الناس السخْرٌ خاصة - وَهَدَا لايِصِح لَهُمْ أبدا. 
ب قد كَمَرُوا قبل لِك فَكَانَ تَمِْيمُّهُم الا السّخْرَ ضّلالا رَايِداء 
وَمَعْصِيةٌحَاوِنةُ أخرى» وَهَدَا هْرَ مُقتضَى ظَاهِرٍ الآية الي لا يَجُورْ 
أَنْيُحَالَ عَنْه لَك إلا بالدعْرَى العَاريةِ مِن البرْهَانَه وبالله تَعَالَى 





0 إِلَى قَوْل الله تَعالَى: لوَمًا يُعلَمَان مِنْ أَحَدٍ حَتى 

0 نّمَانَحْن وه لا نكف فوجدناهم لا حجّة لهمْ فيه أصلا 

جه من الوجوه لأنْه إنْما في هذا الكلام النْهَىُ عن الكفر جملة» و1 

يقولا: فلا تكفرٌ بتعلمك السّحرء ولا بعلمك السّحرّء هذا مالا 
يقي عن الكنة تسيل 1 

وفكدا قول رسول الله علض 

يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعض' إنما هرَّ نهيّ أنْ يكفروا ابتداء وعسن 





:اللا تَرْجِعُوا بَصْددِي كفاراً 


0- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


ل تيت 
بين لاخفاء به وبالله تعاق التوفيق 

دكل من أقحو في هذه الآة: أ قوله تماق حاتي عن 
القائلين: «إنما نَحْنُّ فثلة قلا نكف أن مُرَادهُمَا لا تَكفر بَعلمِك مَا 
عَلَمُك فَقَدْ كدب وَرَادَ في القْآن ما لَْسَ فيه وَمَا لا دَلِيِلَ عَلَيه 
أضّلا. 

ثم صيرنًا إِلّى قوله تعالى: لفيحَلُمُونَ مِنْهُمَا ما يُفرقُونَ به تين 
ال وَروْجَوم فوجدنا هذا أبعد من أنْ يكون لهم فيه شبهة يموَهونَ 
بها من كل ما سلف» ٠‏ لأنه لم يختلف أحدٌ من أهل السّنةٍ في أن من 
فرَقَ بينَ امرأوٍ وزوجها لا يكونٌ كافرا بذلك» بل قاذ وجدنا 
المالكيين, والحنفيِينَ يفرّقون بِيِنَ المرء ء وزوجه بما لم يأذن الله تعالى 
به قطء ولا رسوله يكذ كالشروط الفاسدق والتخيير» والتمليك 
والعنانة» وعدم النفقة. 1 

وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيّينَ لمن طالت يده من 
الفسّاق؛ ومن قصرت يده منهمْ أن يأتي إلى من عش امرأة رجل 
من المسلمين أن يحمل الستوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرة 
فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أنْ تتزوّجه بالسياط أيضاء حتى 
تنطقَّ بالرّضا مكرهة» فكانّ ذلك عندهح نكاحاً طيباًء وزواجاً 
مباركاء ووطنا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى. وتالله» ما في شريعة 
اللّه تعالى من التفريق بين المرء وزوجه أعظمٌ إثماء ولا أشن حراماً 
وأبعدُ من رضاء الله تعالل» ولا أدنى» من رأي إبليس؛ ومن 
الشياطين» من هذا التفريق الذي أمضوة؛ واجازوة» ونال الله 
تعالى العافية من مثل هذا وشبهه 
رذ الم رق بي ره وزوجه فلا يكونا بندات 

فم أينَ وقعَ لهم أن يكفروا السّاحرٌ بذلك؟ فبطل تعلّقهمْ 
بهذا النص عفلة. 

وهكذا القولُ في قوله تعالى وما هُمْ بِضَارينَ به من أَحَاد 
لا بإذن الله مون ما يرهم وَلا يمه إذ ليس كله ما ضدة 
المرء كرن به كافراء بز يكو عاميا نكال الافاذ | وله عدن 
الدّم. 





كافراء ذ 


ثم صرنا إلى قوله تعالى #وَلْقَد عَلِمُوا لَمَن اشَرَاهُ* إلى قوله 
تعالى: لَّوْ كَانوا يَعْلَمُونَ» فوجدناهمٌ لا حجّة لهم في تكفير 
ل ار 
مسلم بإجماعهم معنا 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا شييان بن فرّوخ أخيرنا 
جريرُ بنُ حازم أخبرن ناف عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله 17ك: 


6 - مسألة: المّحر. 


رض 


انما لو افر فنا مَنْ لا خلاق له في الآخر). 

قال أبو حصا رحمه اللّه: وهم لا يختلفون في أن باس 
الحرير ليس كفراء ولا يحل قت لابسه - فبطل تعلقهمٌ بهذه الآيقٌ 
ال فنظرنا أن يكون لهم في الآيةٍ متعلقٌ أصلاء ولا في 

من القرآن» ولا من السّنن الصّحاح. ولا في السّنن الواهيقٍ 

لان دلا شول ساح لاف قاي. لظب ول 
رأي سديار يصحٌ» بل كل هذه الوجوه مبطلةً لقوهم. ليل فر 
ب ل ا و به م ل 
بالجملة: وجب أن ننظرٌ في القول الثالث: فوجدنا لاعن ير 
#ولا تقتلوا أنفسكذ». 

وقال تعالى #قاقتلوا الْمنثْركِينَ حَيْث وَجَدْتَمُوهُمْ4 إلى قوله: 
لفَحَلُوا سَبِيلَهُما. 

وَقَالَ تعالى إولا تَفدلُوا الَفْسَ التي حَوُمَ اللّهِ إلا بالْحَن». 

قال تعالى ومن يَقمَل مُؤمنا مُتَعَمّدا» الآية. 

وقال رسول الله :« 





: «إن يماك ولك غلك 
حَرَام). 

فصح بالقرآن والسنٍ: انكل مسلم فدمه حرام إلا نص 
ثابت أو إجماع متيقن - فنظرنا هل عمد في السّحر نضا ثابتا بتييان ما 
هو؟. 

فوجدنا _ من طريق مسلم أخبرنا هارونٌ بن سعيدٍ الآيلي 
أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي 
الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله كا قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات قيل: َارَسُولَ اللّهوَمَا هُنْ؟ قال: ارك الله وَالسحرٌ 
وَل النفس التي حَرْم الله إلا بالْحَق وَأَكْلٌ مَال التتيم وَأَكلٌ 
الرّباء وَالتَولّي يوْمَ الرّخف وَقَذْف المخْصنَات المؤْمِئات». ظ 

فكان هذا بياناً جلّيا بأن السسّحرٌ ليس من الشّرك ولكنه 
معصية موبقة كقتل النفس وشبههاء فارتفع الإشكالٌ - ولله الحمدُ. 

وصحّ ا كفراء وإذا ل يكن كفراً فلا يحل قشل 
فاعله, لأن رسوا لَ الله عبد 
بإِحْدَى ثلاث: ربد انه 0 

لاحر لسن كافرا كما وناء :ولا قاتلةة ولا زاننا طاول 
جاءً في قتله نص صحيحٌ فيضاف إلى هذه الشلاثء كما جاءً في 
امحخاربي والمحدودٍ في الخمر ثلاث مراتي. 

فصح تحريم دمه بيقين لا إشكال فيه. 

ووجدنا أيضاً - من طريق البخاري أخبرنا عبد اللّهِ بن 








515 


حمل نجعت سيان بن غييئة يقول: إن هشامٌ بن عروة حدّثهم عن 





م المؤمنينَ قالت «كَان رَسُولُ الله ل محر حتنى 
َرَى أنه أي النسَاء وَلا أن قال ابن عيينة: وهذا اشدٌ ما يكو 


و 


من السحر «فْقَالَ: يا عَائْبَةَ - أَعَلِمْت أن الله أفتَاني فِيمَا امستفتيته 
فبه؟ 4؟ أتاني ز- كلام 1 أحَدْهُما عِنْدَ انوي وَالآخر عِنْدَ رجلِي. 


مَا يَالَ 0 فمَالَ: ل 0 


اير الو 


0 وَكانَ 000 وَفِيم؟ ال: فى تشط وَُشَاطق قَال: 


أبيه عن عائشة أ 


وَآيْنَّ؟ قال: في جف طَلَعَةٍ ذكرء نَحْت رَاعُوفَةٍ ِي بثر ذَرْوَانَء قَالَ: 
َأنَى لبر حََى ككف قال هَل البثر التي رََيتَهَاه كَأنّ مَاءَهَا 
ايه اومان حلي رجُوس اليَاطِين قَالَ: 000 
فقلت: أفْلا تَنَشرتَ؟ قال: أمّا الله فقَدْ شَفَانِي» وَأكْرَه أن أثِيرَ عَلَى 
الثاس را 

قال أبو محمّد: فهذا خبرٌ صحيمٌ» وقاذ عرّف الله تعالى 
رسوله تُتتز من سحره» فلم يقتله. 

فإن قيل: فإنُّ في هذا الحديث: 00 وفي بض 
رقاياته: الهاكان وهودنا - وأنتم تقولون: : إن الكافرٌ إذا أضرٌ بمسلم 
وح قله :ترقت مع الدمةء وازة التافق إذا غرفة ون فئلة: 

قلنا: إننا كذلك نقول» لأنْ البرهان قامّ بذلك. 

وأمًا المي - إذا أضرً حسام » فلقول اللّه تعالى لإحَتى 
يُعْطوا الجزية عَنْ يد رَهُمْصَاغِرُونَ4 فإنما حرّمت دماءً أهل 
الكتابب بالتزا م الصّغارء فإذا فارقوا الصّغارٌ فقادْ برئت ذَمتَهِمْ. 
وشقظ رد م دمائهم؛ وعادت حلالا كما كانت لأن الله تعال 
أباح دماءهم أبدا إلا بالصغارء فإذا لم يكن الصّغارٌ فدماؤهم لم 
تحرم» وهم إذا أضرًوا بمسلم فلم يصغْر وهم وقد أصغروة 
فدماؤهم حلال. ١‏ 





امن دل ينه اله فهذا المنافق أ و اليهوديئ, 7 6 ين لا 
أنه لم يكن اللّه تعالى أمرٌّ رسوله 372 


يذه 


دين ولا بقتل من لم يلتزم الصّغارٌ من ال الم 

برهان ذلك - لا يشلك أنه من في قلبه مقدارٌ ذرَةٍ من إمان: 
أن رسول الله يي لا يتعمّدُ عصيان رب فلو أمره ربه تعالى بقتلهم 
لأنفذٌ ذلك» فإذ لم يقتله عليه السلام؛ فبيقين نقطعٌ ونبت أن ذلك 
كان قبلَ نزول الآيةٍ بقدل أهل الكتاب مالم يؤدٌوا الجزية مع 
الصّغاره وقبل أن ينل عليه الأمرٌ بقتل من بِدَّلَ دينة. 

فإن قالوا: قولوا كذلك في السّاحر. 






مرية فيه: 





- مسألة: التعزير. 





9- كتاب مَسَائل التغزير وما لا 


قلنا: نعم هكذا نقول» وهو أن الساحرٌ بهذا الخير حرام 
وكذلك اليهودي يضر بالمسلم» فكيف بسيْدٍ أهل الإسلام ‏ 


وكذلك من أعلنَ الإسلامٌ وأسرٌ الكفرٌ. 

ثم ص مر الله تعالى بتحريم دماء أهل الكتاب بالجزية مم 
الصغار» وإباحتها بعدم ذلك - وصح أمر رسول الله ملك رةه 
من بِدَلَ دين فصرنا إلى ذلك» ولم يأت رمع يشا متاح 
فبقيّ على تحريم الدّمٍ - فارتفعٌ الإشكالٌ جملة» وبالله تعالى التوفيق 





اونا لاف وس اله و 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: اعتلفة الناسن في مندار التعزيير: 
فقالت طائفة: : ليم له مقدار محدود. 

وجائزٌ أنْ يبلغ به الإمامٌ ما رآة» وأنْ يجاوز به الحدود - بالغا 
ما بلغ. 

وهو قولٌ مالك - واحدُ أقوال أبي يوسف. 

وهو قول أبي ثورء والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة. 

وقالت طائفةٌ: التَعزي” مائدٌ جلدة فأقاء. 

وقالت طائفةٌ: أكثرٌ التعزير مائةٌ جلدة إلا جلدة. . 

وقالت طائفة: أكثر التعزير تسعةٌ وسبعونٌ سوط فأقل - 
هرَّأحدُ أقرال أبي يوسفة. 000 

وقالت طائفة: : أكثرٌ التعزير خمسة وسبعون سوطأ فاقل. 

وهو قول ابن أبي ليلى» وأحدُ أقوال أبي يوسف. 

وقالت طائفة: أكث التعزير ثلاثونٌ سوطاً. 

وقالت طائفة: أكثرٌ التعزير عشرونٌ سوطاً. 

وقالت طائفة: لا يتجاورٌ بالتعزير تسعة. 

وهو قولٌ بعض أصحاب الشافعي. 

وقالت طائفة: أكثر التُعزير عشرة أسواط فاقل» لا يجورٌ أنْ 
يتجاورٌ به أكثرٌ من ذلك. ْ 

وهو قول اللَيثِ بن سعد وقول أصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فممًا روي في القول الأوّل: ما 
الخو اشير را يعقوت اونا بن 
بن فلحون أخبرنا يوسفُ بن يحجى أخبرنا عبد الملك بن حييبو قال: 
قال قطرّف برد عبد الله قنة: اتى نّ هشامٌ بن عبد الله المخزوميُ - 


حدثناه أحمدٌ بن عمرٌ بن أنس 


5- كتاب مَسَائل التغزير وما لا 


1ك 1 التعزير. 


ا 





د رَ قاضي المدينةٍ ومن صالح قضاتها ار مد عرو 
باتباع الصبيان قد لصق بغلام ف ازدحام الناس حتى أفضى» قبعث 
به هشام إلى مالك وقال: أترى أن أقتله؟ قال: وكان هشام شديداً 
في الحدودء فقالَ مالك: أمّا القعل فلاء ولكنّْ أري أ 
بوتي فقال: كم؟ قال: ذلك إليك؛ فأمرَ به هشام فجلد أربع مائةٍ 
سوطه وأبقاه في السجنء فما لبث أنْ مات» فذكروا ذلك لمالكي 
فنا انك اراق انه اجينا. 


نْ تعاقبه عقوبة 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وذكرٌ محمد بن سحنون بن سعيار 
في كتابه الذي جمعٌ فيه أحكام أبيه يام ولايته قضاءً مديدةٍ القيروان 
لابن الأغلب. قالَ: شكا إلى أبي رجلٌ يأني زوجته أنه غيب عنه 
ابت وحالٌ بينه وبينهاء فبعث في أبي الجارية» قال: أينّ ابتتك امرأة 
هذا؟ فقال: واللّه ما أتتي ولا أدري أينَ هيَ؟ ولالحا عندي علم 
قال: فأمر به فحمله إلى وسطٍ السّوق» وضرب مائة سوط ثم 
من اريس ذه وعلقه ل وم لخر وائدة لويد 

ثم أنا أشك أذكرَ الثالشةَ أو الرابعة أ لا؟. 

قال: فمات الرّجِلٌ من الضّرب في السّجنء ثم وجد ابنته في 
بعض الشعاب عند قوم من أهل الفساد. 

وأمًا القول الثاني. 

فكما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدبري ) أخبرنا عبد الرَزّاق عن ابن جريج أخبرني هشام بن 
عروة عن أببه أن يحبى بن عبل الرّحمن بن حاطبو حدثة قالَ: : توفي 
عبدُ الرّحمن بن حاطبي وأعتق تق من صلَى من رقيقه وصامً» وكانت 
له نوبيّة قد صلْتَ وصامت وهي أعجميّة لم تفقة؛ فلم يرعه إلا 
حملها وكانت تيا فذهب إلى عمرّ فزعاً فحدّثهُ» فقال: أنتَ الرّجل 
.لا تأتي بخير» فأرسل إليها عمر فسالهاء فقالَ: أحبلت؟ قالت: نعمء 
من مرعوش بدرهمين» فصادف ذلك عنده: عثمان وعلياء وعبدَ 
الرمن بن عوفي فقالَ: أشيروا علي وكانٌ عثمانٌُ جالا 
فاضطجع» فقالَ علي وعبدُ الرّحمن: قذ وقمّ عليها الحدٌ فقال: 
أشرْ علي يا عثمانٌ! قال: قذ أشارٌ عليك أخواك: قال: أشرْ علي 
انك قال عهاة" اراها عا بدكانينا لاتدر ف ني تدان 
على من علمةُ فأمرٌ بها عمرُ فجلدت مائة ثم غرّبهاء ثم قال: 
صدقت» والذي نفسي بيده ما الحدٌ إلا على من علمة. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن محمد بن راشاو قال: سمعت 
مكحولا يحدّث أن رجلا وجد في بيت رجل بعسة العتمةٍ ملقّفاً في 
حصير» فضربه عمرٌ ماثة.. 

وبه إلى عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي أنّه كان إذا وجد الرّجَلَ مع المرأة في حاف 


واحدء جلدهما مائة كل إنسان منهما. 


به إلى عب لاق عن سغي بن عينة عن الأعمش عسن 


ع ل ل ال ا ا 
أربعينَ سوطاء فذهب أهلٌ المرأةٍ وأهلٌ الرّجلٍ فشكوا ذلك إلى عمر 
بن الخطابيء فقالَ عمرٌ لابن مسعودٍ ما يقولٌ هؤلاء؟. 

قال: قِدْ فعلت ذلك. 

وأمّا القولٌ الثالث. 

فروينا عن سعيل بن المسيبي. 

ورويناه أيضاً عن ابن شهابي قال: إن عمر بن 
ضرب رجلا دون المائة وجدّ ممَ امرأقٍ في العتمة. 


الخطات 


ع أ مد ا ل 

وأمّا من قال عشرون سوطا - فكما روينا عن وكيع» وعبد 
اللعراع انا ايها رمد ارو عر يلار ده 
فوبى لذ وترم اكز مزوطرين سوط 

قال ار لا ار ار اه 
هيوذ في عر جلداتب د يق غيدٌ هلين القونين ساد 
الأقوال قذْ سقط التعلقُ بها جملة واحدة. فوجدنا الدع منه جملة 


٠‏ كما جا عن عمرٌ بن الخطابء وعن عطاء هر كان الأصلّ لول 


0 اك دِمَاءكم َأمْوالكه وَأَعْرَاضَكُمْ رلسيارك 





ا 


نكر لقال وسيوك الله مذ دمر رأ رابك كرا ليمز 
ده إن اطغ قالمع فسا كان ذلك مطاقاً تخيير 
لمتكر باليلي فكان هذا أمرأ مجملاء لا ندري كيفيّة ذلك التغيير باليد 
كيف هرَ؟ لأن التغييرٌ باليدٍ يكونٌ بالسّيفيء وبالحجرء ويكونٌ 
بالرمح» ويكون بالضرب - وهذا لا يدم عليه إلا ببيان من الله 
تعالى على لسان رسوله عليه السلام. 





ثم نظرنما في قول مالك: فوجدناه أبعدَ الأقوال مسن 
الصّواب أنه م تعلق بقرآنء ولا بسنَد ولا بدليل إجماء» ولا 
بقول أحلر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ ولا برأي سديلر: فنظرنا 
في ذلك,» فوجدنا: 


يشقف 


778 مسألة: هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم؟ وكيف 


- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 





ذا اخرياعرة رزو عار اتسين عززر العريكا اع 
رذ أذ انكركا الترورة اضر التخاري اجرناعة للدي رسف 
أخبرنا الث هو ابنُ سعلرٍ - أخبرني يزيد بن أبي حبيبو عن بكسير 
ا ا ل ل 5 

بن أبي بردة قال: كان رسولٌ الله 8+ كز يقول: لا يُجْلَدُ فَوْقَ 
ل 
لا يحل لأحد أن يتعذاه. 





وقد روينا - عن سفيانَ الثوري عن أبي حصين عن أبي 
عامر قال: أتيّ علي بن أبي طالبو برجل وجد تحت فراش امرأة 
فقَالَ: اذهبوا به فقلبوه ظهراً لبطن في مكان مسن فإنه كان في مكان 
شر منة. 

ومن طريق محمد بن المثنى أخيرنا الضْحَاك بن تخلدٍ عن 
سفيان النُوري عن أبي إسحاق الشبياني عن رجل: أن رجلا جاءً 
إلى علي بن أ بى طالب بمستعد عليه فقَالَ: هذا احتلمَ على أمي 
اللاريفة نيان للاعلل»: اذهب فأقمه في الشّمس واضرب ظلهُ. 

قال أبو محمّد رحمه الله: : ومن الى كرات جد فلليجاكم 
أن يضربه لكل منكر منها عشرٌ جلداسم فأقل - بالغأ ذلك ما بلغ - 
لأنْ الأمرَ في التعزير جاءً حملا فيمنٌ أنى منكرا أنْ يغيّرٌ باليلد 
وليسن هذا عتزلة الزّاني الذي قد صحّ الإجماع والسهر أن الإيلاج 
والتكرارٌ سواءً - ولا كالشرب الذي قذ صحٌ الإجماحٌ والنصُ على 
أنّ الجرعة والسكرٌ سواءً - ولا كالسّرقة التي قد صحٌ الإجماغٌ بأنّ 
سارق ربع دينار وسارقٌ أكثرٌ من ذلك سواء - ولا كالقذفي الذي 
قذ صم النصُ بأنّ قاذفَ واحدر أو أكثرٌ من واحلر سواء؛ وباللّه 
تعالى التوفيق 

با الات مسسالة برقال ذوو الماح مكراتية؟ 
وكيفف يتجاورٌ عن مسيء الأنصار رضي الله عنهم؟. 

قال أبو محمد رحمه الله: أخيرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا 
عمرٌ بن عبد الملك الخولاني أخيرنا محمّدُ بن بكير البصري أخبرنا 
أبو داود السجستاني» وجعفر بن مسافر لحي أخبرنا ابسن أبئ 
فديك عن عبد الملك بن زيدر - من ولل سعيلر بن زيل بن عمرو بسن 
تفيل - عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بسن حزم عدن عمرة عدن 
عاندة فالعا : قال رسولٌ الله 6 لك يذ: «أقِيلوا ذوي ْنَا عَتَرَاتهِمْ 
إلا الحذودة. 





حدثنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد 
الللنووو اف أخيرنا الى ميو الله اونا سعد ند تيون خرن 
أبو بكر بنْ نافع مولى العمربِينَ قال: سمعت أبا بكر بن محمد بن 






عمرو بن حزيٍ قالت عمرة: قالت عائشة: قالَ رسولُ الله لاع : 
قبلا ذّوي هيات عَترَاتهم. 

حدثنا أحمدُ بن قاسم أخررنا محمد بِنُ قاسم بن أصبغ أخبرنا 
أبي أخبرنا جدّي أخبرنا مضر بِنْ محمد أخبرنا مخلد بن مالك أخيرنا 
عبدُ ارحمن بن محملد بن أبي الرّجال عن ابن أبي ذئبم أخبرني عبد 
العزيز بن عباد الله بن عب اللّه بن عمرٌ بن الخطاب أنه جرح مولى 
له فاستعدى عليه ابنُ حزم - وهوّ والي المدينة - فقالَ ابسن حزم: 
سمعت جدتي عمرة عن عائشة: أن البي : 1 يط «أقِيلُوا ذَوِي الحيتات 
عَْرَاتِهُمْ - أو زْلائِهِمْ» وأنت ذو هيئةِء وقد أقلتك. 





حدثنا عبد الله بن ريبع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أمد 
ل ل ا 
حزم عن أببه عن عمرة عن عائدة نشة أذ الي ع قال: قِينُوا ذَوِي 
هيات عَثْرَاتِهم؟. 

الو 
يوه و لال ان كرو 


عو ساعن عه أذ وهو اليه 8 قال:* انُجَاورُوا عَنْ زَلْةِ ذِي 
المعة). 





اد أحمد 


ل 
لولا أن محمد بنَ أبي بكر مقدرٌ أنه لم يسمعه من عمرة لأن هذا 
الحديث إنما هو عن أ بيه أبي بكر عن عمرة. 

وأمًا مما أبو بكر بن نافع - فهر ضعيف ليس هو بشيء - 
ولس اح ا اع الخو ا 


وأطحة ودكائية. 


ومن طرق مسام أخبرنا محمد بنُ المتنى أخبرنا محمّدُ بسن 
جعفر أخيرنا شعبة سمعت قنادةً يحلدث عن أنس بسن مالك أن 
رسول الله يط قال: «الأنْصَارٌ كرشي وَعَيْيتِيه وَالناس سَيَكثُرُونَ 
وَيَقِلُونَ فَاقبْلوا مِنْ مُحِْنِهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسيئِهمً». 

حدائنا عبد الرّحن بن عب الله بن خالاو أخبرنا إبراهيم بسن 
أحمد أخبرنا الفربريٌ أخبرنا البخاري أخبرنا محمد بن يحبى أبو علي 
الصّائغ أخبرنا شاذانٌ - أخو عبدانَ - أخبرنا أبي الصر لسع بد 
الحجاج عن هشام بن زيدٍ قال: مقف امي الات 1 134 
أبُو بكر وَالْعبّاسَ بِمَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسٍ الأنْصّار وَهُمْ بكرن 


- كتاب مَسَائل التغزير وما لا 


َقَالَ: َاتيكيكم. 
قَقَالُوا: : ذَكرنَا مَجْلِسَ اللبي + ينا دحل إلى النبي علد 
َأخبرّه بذَلِك» قَال: َحْرَجَ ابي ا واد عَصَب رَأَسَه بحَائمِية 


- وس # اس 


ُو فَصّعِد انبر - وَل يَصْعَدْه بَعْدَذَلِكَ اليم - فَحَهِدَ الله وَأ 
عليه * ثم قالَ: أوصبكم بالأنصار فَإنهُمْ رشي وَعَييتِي» وَقَد قَضَوًا 


لي عله بقن الي لَه فَافبْلُوا مِنْ مُحِتهم وَتَجَاوَرُوا عَنْ 


2 


مسررئهم؟. 

وبه إلى البخساري أخبرنا أحمدُ بن يعقوب أخبرنا ابن الملس 
قال: سمعت عكرمة يقول : سمعت ابن عباس يقول ارج رَسُولُ 
الله لكل وما لحني تتقمييا با على كتهو مات 
ل الا ل تود أما 
تعد ل اد 





ذفان فإن قال هن فكيف تجمع هذه الآثار مع قوله ينك «مَنْ 
رَأى منكم منكرا فَلْيعيْر ره يِه إن اسْتطَاعَ». 


ومع ما حدّئكموه عبد الرحمن بن عبلد الله بن خالاو أخبرنا 
إبراهيمٌ بن أحمد أخبرنا الفربريُ أخبرنا البخساري أخبرنا عبدانُ - 
هرّ ابن عثمان - أخبرنا عبد الله بن امبارك أخبرنا يونس - هو أبن 
ل د عن الزّهريّ أخبرني عروة عن عائشة قالت: امَاائَقَمَ 
رَسُولُ الله نظ لنفسيه في شنيء يُؤْتى لي حَنى يُنهَكَ مِنْ حُرْمَات 
الل فيَقِمُ لله عَر وَجَل». 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فنقول» وبالله تعالى التَوفيد”: 

إن جميعها كلها حق ممكنٌ ظاهرٌء وذلك ما كان من إساءةٍ لا 
تبلغ منكرا وجب أن يتجاورٌ فيها عن الأنصاري في التعزير وم 
يفف عن غيرهم» وما كان من حدٌ خحفيفو أيضاً من الأنصار ما لا 
يف عن غيرهم مل أن يلد الأنصاريُ في الخمر بطرف الثوبي 
وغيره بالييه أو بالجريدء والتعال؛ ويقالُ ذو الهيئة - وهرَ الذي له 
هيئة علمٍ وشرفي - عثرة في جفاء ونحو ذلاكَ مالم يكن حداً أو 
منكراء فلا بدٌ من إقامةٍ الحدودء والتعزيره وبالله تعالى التوفيق. 


غ8 مسألة: هل يقل القرشي” فيما يوجبٌ القت 
من رجم المحصن إذا زنى» والقودء والحرابة. وَالرَدة وإذا شرب 
الخمرٌء بعد أنْ حدّ فيها ثلاث مرَات أمْ لا؟. 

7 ا ار 
عوفم ل ال راق 1 


1١“‏ سال هل يشل اليا يموع الل 


51# 


بن أبي السفر عن عامر شعي عن عبد الله 
ضاد ع عر الى تك نلا بن 
ختان اذ بر قاين السو ري القت بد 
بهرامٌ أخبرنا محمد بنُ جرير حدثي عبد اللّه بنُ محمد الزّهري 
اه - هون عينة ا 
3 زد له 0 َعْدَ اليم ال 
حذتنا عدر عمو الللسور أغرق] اعيذ ين النبل 
أخبرنا محمد بن جرير حدثني نصرٌ بن عبد الرّحمن الأزدي أخبرنا 
غتوضنة ذكريا ب هر ابنُ أبي زائدة - عسن عامر الشعي 
عن الحارث بن مال بن برصاء قال: سمعت رسول الله اله 
فتح مكة وهر يقولٌ الا تَْرّى بَعْدَهَا ِلَى يَْم القِيامَة». 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: الحارث هذا هوّالحارث بر 


هو ابن أن زافكة 3-3 
بن البرصاء: قال رسولٌ الله 





محمد بر عبيلٍ 





مالك بن قيس بن عودٍ بن جابر بن عبد منافي بن كنانةٍ بن سجع 
0 0 
وت بن نال لوصا نعل شرا امي و 

ثم لؤْ صحّ لكان المرادُ بذلك أنه عليه السلام لا يغزوها 
أبدأء ولا يقت هوَ قرشي بعد ذلك اليسومٍ صبرأء فهذا من أعلام 
نبوته عي. . وبرهانٌ صحَةٍ هذا التأويل: هر كول الله كول نل 
ََاتُِوهُمْ عند الَمْجِدٍ الحَرَامٍ حَنَى يَُاَُوكُمْ فيه فَإِنْ فَاتَُوكم 
ل ا 


2 00 000 اي - واللّفف عق قال 


إسحاق: أخبرناء وقالَ الآخران: أخبرنا جريرٌ عن عبد العزيز بن . 
رفيع عن عبيل الله ابن القبطيةٍء قالَ: دخل الحارث بن أسي ربيعة» 
وعبد الله بن صفوان» وأنا معهما على أ م سلمة آم المؤمنينَ فقالت: 
قال رسول الله عثا ايعُوذ عَائد بيت قَيْيِمَث إِلَْبَمْت فَإِذَا كَانَ 
بيدا مين الأْض خسيف بهم فَقلَت: َا رَسُولَ الله َكيف بِمَنْ 
كان كارها؟ قال: يُحْسَفُ به مَعَهُمْه وَلَكنه يبعت يوْمَ الِيَامَةِ عَلّى 


2 
ننه . 


ا ا 


ا ب 


برضم 


.7" مسألة: من سب رسول الله 32 


ا أو الله تعالى 





-٠5‏ كتاب مَسَائِل التغزير وما لا 





لبعض رواته ليس من الحديث في شيء؛ وهو غلطء وهو ا 
ذلك كان لم ابن از ا 0 


رسول الل 8 لا كلام من دونه فلا حجة 


ولو م 0 


سفباٌ نعي عن أي بن صفوا سمع جده عبد لبن صفوا 
يقول: أخبرتي حفصة أنها سمعت الني # اي يقولٌ اليوَمّنُ هَذا 
الا ل را كار ادي ارس تست بي 
أَوْسَطِهِم» ويناِي رُم آخِرَهُي نم يُخْسَفُ بهم فَلايَبْقَى إلا 
اليد الْذِي يُخبرٌ عَنْهُم. ظ 

ومن طريق مسلم أخبرني محمد بن حاتم بن ميمون أخير نا 
الوليدُ بِنُ صالح اجرلا لكب مجيون 1 يزيا د اي 
عوط الالو اناري عو ريط ل يسام سبي عند 
الذي مينو اناغ !ا م المؤمنين: أ رول الله 
يا رن ندري نا لال رواشت يق لوز بحر 
حَتى إذَا كَانوا بتيدَاءَ من الأرْض سيف بهم). 

قال يوسفف: وأهل الشّام يومئلو يسيرونٌ إلى مكة. 

قال غية اللدى هافر اق أهنانواللشها هبهذا شقن 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخيرنا يونس 
بن محم أخبرنا القاسمٌ بن الفضل الحداني عن محمد بسن زياد عمن 
عبد الله بن الزبير قال: إن عائشة قالت «عَبَثْ رَسُولُ الله تيز في 
مََامِهِء فَقلًْا: يا رَسُولَ الل صَنمْتُ شيئا في ماك لَمْ تكن تَفعلَه؛ 
قال التجف: إن لاسا هرا أ وتوت ليت [ر ليف تريش 
د َجَا ته حتى إذاكَنُوا بليداء شيف يهم فليا َسُولَ 
اللى فَإِنّ الطَرِيقَ فَاد نَجْمَعُ الناس؛ قال: لعب فيه الْسْتَبِصِلُ 
وَالمُجِين وار بن السبيل» تولكرن تهُلكا وَاجِداء وَتَْدَرُونَ متاور 
شَنَّى حَنَى يَبْعَنَهُم الله عَلَى نبَاتهم. 
ظ قال أبو محمد رحمه اللّه: فهذا خبرٌ صحيحُ في غاية المح 
عن ثلاثةٍ من أمّهات المؤمنينَ - رضي الله عنهن - وعن ابن الزبير 
وهو صاحب - قذ «أندَرَ النبي عت أن مكة تَخْرّى بَعْدَهُ». 

وأمَا قل القرشيّ صيرا: 

فلما روينا من طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن اننى أخيرنا 
ابن أبي عدي عن عثمان بن غياشع عن أبي عثمان النهديٌ عن أبى 
0 ترسوك الله تاذ في حَائِط م حوَاقط 
المديئة أ" منتفتح رَجُل» فذكرٌ الحديث. وفيه ان م امْتَفتحَ رَجْلٌ آخرٌ 
فَقَالَ: اق رظترا اليد على بلرى كرك داه َدَمَئْت فَإِذَا 









00 


تمان بن عفان قَالَ: ضح له وبرت بِالْجَنْتِ فَقَلْتْ الذي قال 


َقَالَ: الهم ف الوالله لقان 


خزشاغية اللضرة رح ارام برع الالار تر 
أخبرنا حمّدُ بن بكر أخبرنا أبو داود السّجستاني أخيرنا مسد 
أخبرنا يزيد بنُ زريع» ويحبى بن سعيلر اقطان - واللفظ له ب قال 
جميعاً: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عمن أنس بن مالك, 
حدثهم أن النبي تلظ صَّعِدَ صَهد أَحُدا َه أبْو بكر وَعْمَنُ وَعْدْمَانُ 
رجف بهي ره ني الله ا برجله' ابت خ أُحْدُ فَإنْمَا عَلَِكَ 
نبي» وَصِديق) وَشْهيدان1. ظ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأنذرٌ رسولٌ الله ل بأنّ الكعبة 
يهدمها ذو السويقتين من الحبشة وهذا لا يكون إلا بعد غزوها- 











وقد ضرّح رسولٌ الله 2 بأنها تغزى بعدة وصرحَ بان 
عثمانَ تصيبه بلوى كما ترى - فهذا أنذر بأبّه سيقتل» وهو قرشي. 

وصحٌ يقيناً: أن حديث الشّعي عن ابن مطبعء وعن الحارث 
بن برصاء لو صح - وهو لا يصح - لكان معناة: أنه عليه السلام 
لا يغزوها بعد يومه ذلك أبدا إلى يوم القيامة) وأنه عليه السلام لا 


يقل قرشيًاً صيرأ بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامة. 


وهكذا كان» فإِذْ هذا معنى ذلكَ الحديثو لو صم بلا 
شك - فقاذ ثبت أنّ القرشيّ كغير القرشيّ في أنْ يقدلّ إذا وجب 
عليه القلُ صبرء كما يقتلٌ غير وأنّ الحدود تقامُ عليى كما تقام 
على غير قرشي» ولا فرق» معَ أن هذا أمر مجمع عليه بيقين لا شك 
داو لهال ارق 





8" مسألة: من سب رسول اللّه لذ أو الله 
تعالى» أو نا من الأنبياء» أو ملكا من الملائكةء أو إنساناً من 
الصالحينَ» هل يكونُ بذلك مرتدا د إن قاذ سما 001 وهدل 
يكونٌ بذلك ناقضاً للعهدٍ - إِنْ كان ذميّاً ‏ أم لا؟. 

قال أبو محمّدٍ: اختلف الناس فيمن سب التي تن أو نيا 
من الأنبياء» مُنْ يقول: نه مسلم: ْ 

وقالت طائفة: هر كفرٌ وتوقف آخرون في ذلك: 

فَأمّا التوقفُ فهرَ قولُ أصحابنا. 

وأمّا من قال: إِنْه ليس كفراً - فإننا روّينا بإسنادٍ غاب عنا 
مكانه من روايتناء إلا أن علي بنَ أبي طالب قال: لا أوتى برجل 
تك ذاو هلي السنلة بالزا إلا جاده ختين: 


- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 

وأمَا من قال: إنه كفرٌ فأباح دمه بذلكَ - فإِنٌ عبد الله بنَ 
5 ظ < “ 

قال: أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا أحمد بن شعيب أخيرنا 
محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عمرو.بن مرة عن سالم ؛ بواالى موعن الى بر كان فط أن 
بكر على رجلء فقلت: من هرّ يا خليفةَ رسول اللّه؟ قال: 1؟ قلت 
له: 0 عنقه إِذ 6 بذلك ا قالَ: 





س9 
الملك بن أيمنَ أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذيُ أخبرنا الحميدي 
أخبرنا يعلى بن عبيلر أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرّة عن أبي 
البختري عن أبي برزة» قال: مررت على أبي بكر الصّدّيق وهو 
متغيظ على رجل من أصحابى فقلت: يا خليفة رسول اللّه من هذا 
الذي تغيظ عليه؟ قال: وم تسأل عنه؟ قلت لأضرب عنقه قال: 
فوالله لأذهب غضبه ما قلتء ثم قالَ: ما كانَ لأحدٍ بعد رسول 
اللّه تف . 
أخبرنا عبد الله بر ري 
بن شعيب أخبرنا محمد بنُ امثنى عن أبي داود الطيالسيّ أخبرنا 
شعبة عن عمرو بن مرة قالَ: سمعت أبا نصر - هو ميد بنْ هلال 
عدف عن الى بوزة قال آتيت على أبي بكر الصّدّيق وقذ اغاظً 
لرجل فردٌ عليه» فقلت: الا أضربُ عنقه؟ فانتهرني وقال: الهنا 
ليست لأحار بعد رسول الله . 
حدثنا عبد اللّه ب ريخ اخبرنا عد بن ضياوية اخينا جد 
بن شعيب أخبرنا أبو داود أخيرنا عفان أخيرنا نايزيدٌ بنْ زريع 
أخبرنا يونس بن عبيلر عن حميد بن هلال عن عبار اللّهِ بن مطرّف 
بن الشخير عن أبي برزة الأسلمي قال: كنا عند بي بكر فغضب 
على رجل من المسلمين؛ فاشتد غضبه جدَاء فلمًا لجار انف قات 
يا خليفة رسول الله اضرب عنقه؟ فلمًا ذكرت القتلٌ أضرب عن 
ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحوء قالَ: فلم تفرّقنا أرسلّ 
إل فقال: يا أبا برزة ما قلت؟. 


أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا أ“تمد 





قال: ونسيت الذي قلت. فقلت له: ري فقال: أمًا تذ كو 
ما قلت؟ قلت: لاء والله قالَ: رأيت:حينٌ رأيتنىي غضبت على 
الرّجلء فقلت: أضربُ عنقه يا خليفة رسول الل أما تذكرٌ ذلك 
أو كنت فاعلا ذلك؟ قلت: نعم واللّه ولئن أمرتني فعلتء قال: 


والله ما هي لأحدٍ بعد رسول الله د . 






قال أبو محمد: فإن قيل ‏ هذا خبرٌ رواه عمرو بر مرّةٌ - 


8- مسألةٌ: من سب رسول اللّه م#تؤ أو اللّه تعالى 


5 ؟ 


مرّة عن سالم بن أبر بي الله ومرّة عن عن أبي البحتري» وكلاهما عن 
أبي برزة. < 
قلنا: فكانٌ ماذا؟ كلهم ثقة» سمعه من كل واحلٍ فحدّث به 
كذلك» وعمرو بن مرة من الجلالةٍ والثقَةٍ بحيث لا يغمزه بمثل هذا 
إلا جاهل. ظ ْ 
فإ قبل إِنْ معنى قول أبي بكر هذا إِنْما هرّ ما كان لأحاد 
أن يطاعٌ في سفائ دم بعد رسول الله م.. 


قلنا نعم» وأرادٌَ أيضا معنى آخرّ: 

كما روّينا ينا بلا إشكال: 

حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا أحدٌ بن عون الله 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخيرنا محمد بن عباد السّلام الحش يي أخبرنا 
محمد بن بشّار أخبرنا معاذ بن معافٍ العنبري أخبرنا شعبةٌ عسن ثوبة 
العنبري قال: سيك أن السوار القاضي عبد اللّهِ بنَ قدامة يحدث 






عن أبي برزة قال: أء غلظ رجلٌ لأبي بكر الصّدَيق» قلت: ألا أقتلةء 
فقالَ أبو بكر: ليس هذا إلا لمن شتم النَيَ ع - فبيِنَ أبو بكر 
الصديقٌ 6ه أنه لا يقت من شتمة لكر يقت من * شتم النبي علا . 


وقذ علمنا أن دمّ المسلمينَ حرامٌ إلا بما أباحه الله تعالى به؛ 
وم يبحه الله تعالل قطء إلا في الكفر بعد الإيمان» أو زنا امحصنء أو 
فر بعس عومد أو في امحاربة, وقطع الطريق؛ أو في المدافعة عن 
الللفل أو في الممانعةٍ من حق» أو فيمنْ حدٌ في الخمر ثلاث مرانتيه 

نه قتويها الزابعة فقط. 

وق علمتاك أن نوسي اليا نظ فبيقين ندري أنه لم ييزن» 
ولا شرب مرا ولا قصد ظلمٌ مسلمء ولا قطمٌ طريقاً - فلم ييسق 
إلا أنه عند أبي بكر كافرٌ. 

حلثنا عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 

أصبغ أخبرنا ابن وضاحِ أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب عن خالاد 
عن حميل عن عمرٌ بن عبار الله عن عبلو الحميل بن عبلو الرحمن بسن 
زيل بن الخطّاب أنّه كان على الكوفةٍ لعمرٌ بن عبد العزيزء فكتدب 
العمر بن عب العزير :إي وخدت رجلا بالكوذة يسيك وقنافت 
عليه الي فيمييت قعل أو قطع يديد؛ أو قطع لسانه أو جلده ثم 
بدا لي أنْ أراجعك فيه - فكتبّ إليه عمرٌ بنْ عبد العزيز: سلام 
عليك: 


ما بعد: والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به ولو قطعته 
لقطعتك به ولو جلدته لآقدته منك. فإذا جاءك كتابي هذاء فاخرج 
به إلى الكناسةٍ فسبّه كالذي سبّى, أو اعفُ عنة فإِنٌ ذلك أحبُ إل 
فإنه لا يحل قت امرئ مسلم يسبٌ أحداً من النّاس إلا رجلا سب 








ضففض 5+- مسألة: من سب رسول الله تر أو الله تعالى 2 -١١*‏ كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 
رسول الله #يز '. اعل الإعادم وف الها قزرت الإيمانٌ هر التصديقٌ بالقلب 


وذهب أبو حنيفة, وماللكٌ. والثتافعي, وأحمد بنْ حنبل؛ 
وإسحاق بنْ راهويه. وسائرٌ أصحاب الحديش. وأصحابهم إل 
نَهَمَذلك كاف مزتد. 

قال أبو تحمّاٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرٌ فيما 
احتجّت به كل طائفةٍ لقوها لنعلمٌ الح من ذلك فتتبعه - بعون الله 
تعالى وتأييدو. فوجدنا من قال: لكو نلك ساف عتجون عا 
روينا من طريق مسلع أخيرنا زهر بن حرت اخبرنا حزير بن عبد 
الحميدٍ عن منصور بن المعتمر عن أبي وأئل عن عبار الله بن مسعود 
ًا كا يوم خيير «أْرَوَسُولُ الله خط ناساً في القِسْمَةٍ فقا رَجْلَ: 
واللمات مذ لشي ما ريد بها وَجْه الله تَعلَى فَأتَيِتُ رَسُولَ الله 
# فَأحبرنه بمَا قال فعَيْرَ وَجْه رَسُول الله تيا حَنى كَانَ 
كَالصُرْفيِ ثُمّقالَ: مَنْ يِل ذالم َل الله وَرَسُوله يَرْحَمُ اله 
مُوسَى لَقَدْ أوذِي بأكثرٌ مِنْ هَذَا فَصَبره. 





ظ 0 ار كاري لساب عمرو بن حفص بسن 


0 د قي 0 إلى لبي ل ينهي ب 8 0 اأنيَاء 0 


ما 0 





نه لاينلمُرن.. 

قال أبو محمّدٍ: وكل هذا لا حجّة لهم فيه: 

أمَا القائل في قسمةٍ رسول الله تيز هذه قسمة ما عدل 
فيهاء ولا أريدَ بها وجه الله تعالى. 

فقد قلنا: إن.هذا كانَ يومَ خيبرَء وإنّ هذا كانَ قبل أنْ يأمرَ 
اله تعال بقتل امرتمين ولي في هدذا الخبر أن قائلَ هذا القول 
ليس كافرا بقول ذللك» فإذً ليس ذلك في الخبر فلا متعاق لهم ب. 

وأمَا حديث الني الذي به ضربه قومه فأدموة قكذلك 
أيضأء ومعنى دعاء ذلك الني' عليه السلام لهم بالمغفرة: إنما هو بآنْ 
يؤمنوا فيغفرَ اللّه تعالل لهم ويبينَ ْهمْ كانوا كار به قوله' فإنهم 
لا يعلموهً 'فصح أنهمْ كانوا لا يعلمون بنبوته. 

فصح أنّ كلا الخبرين لا حجّة لهم فيه. 

وما سب الله تعالى ‏ فما على ظهر الأرض مسلمٌ 
يخالف في أنه كفرٌ عجرن إلا أن الجهمية» والأشعرية وما 
لا يعتدٌ بهما ديه عونا هن اللدسال! وإعلانَ الكفر» لي 
0 

قال بعضهم: ولكنه دليلٌ على أنه يعتقدٌ الكفيٌ لا أنه كافرٌ 
بيقين بسبّه اللّه تعلل - وأصلهمٌ في هذا أصلُ سوء خارجٌ عن إجماع 


فقط - وإن أعلنَ بالكفر - وعبادة الأوثان بغير تقيّةٍ ولا حكايةٍ 
لكنْ مختارا في ذلك الإسلام. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللسه: وهذا كفرٌ مجرَدٌ؛ لآنه خلاف 
1 الأمة لوال تعالل ورسوله .» 0 1 لصحا ور 
ور ا وج من الله تناز 
ون كان قوم من الرُوافض ادّعوا أنه نقص منةُء وحرّف» فلم 
يختلفوا أن حملته ‏ كما ذكرنا. ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفرء 
والحكم بالكفر قطعاً على من نطق بأقوال معروفةء كقوله تعالى 
«لَمَدْ كمَرَ الْذِينَ قالوا إِنَ الله هُوَ ايح ابن ريج #. 

وقوله تعالى «وَلَفَدْ قَالُوا كَلِمَة الكفر وَكَفٌرَُوا بَعْدَ 
إسْلامهم#. 

فصع أنّ الكفرٌ يكونٌ كلاما. 

وق حكمٌ اللّه تعالى بالكفر على إبليسَ - وهو عالم بان الله 
ا 1 وأمره بالسّجودٍ لادمَ وكرمه 

دومان الله تفال النظرة ة إلى يوم يبعئون. 

له يقال هخ: دلي شت لل تعال كفا عندكي فمن أبن 
قلتم: إنه دليل على الكفر؟. 

فإِن قالوا: لأنه محكومٌ على قائله بحكم الكفر. 

قيل لهم: نعم كوم عليه بس قولف لا ليدب ضمتيزه 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى فإما حكمٌ له بالكفر بقوله فقطء فقوله 
هر الكفرُ ومن قطعٌ على أنه في ضميروء وقد أخبر الل تعالى عن 
قوم #إيقولون بِأَفْرَاهِهمْ ما ليس فِي قلوبهم» فَكَانوا بذَلِك كفاراء 
ود لين ضرا مه موه رول الله كما يرقو 
َمَهُمْ وَهُمْ مََ لِك كمَارٌ بللهتََاَى قَطعا يقينء إذْ أغلنوا كلِمَة 
الكمن: 





القرآن هر اذى جاء به عدثة أ 


قال أبو مُحَمّاٍ رجمه الله قاد 53ت بط مد الفلا 
جب أن ظْرَ فِمَا الْتَجَت به الطَئِقَة القَئِلَة إن مَنْ سَبْ 

رَسُولَ الله قط أو َي من اياده أو مَلّكا مِن الَلائِكَةٍ - عليهم 
السلام - فَهَُبذَلِكَ القؤل كافِرٌ ت سنو اء اغتقدَّه بقلبه أو اعتقدَ 
الإِعَانَ بقلبه: ََجَدناهُمْيَذَكرونَ قَرْلَ الله تعالى طقل أبالله وَآياتَه 
وَرَسُولِه كم نَسْتَهْنُونَ لا تَتَرُوا قد كمَرتمْ بد إَايكُم». 

وقال الله تعالى «إيا بها الذِينَ آمَنوا لا تَرْفَمُوا أصرَائَكُمْ 
َرْقَ صّرْت الْبِيَ» الآية. وقوله تعالى لقلا وَرَبكَ لا يُؤْينَونَ 
حَنَى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ يَيِنْهُمْ4 قال فقضى الله عر وجل وقسمَّ 


ايب 


اروز تين السام دري لاعن بسي اللمنه ا ا 
تي أو ملكا من الملائكة» أو نبياً من الأنبياء - على جميعهم السَلام 
- أو شيئا من الششريعةء أو استخف بشيء من ذللك كلوه فلم يحَكَم 
انا 0 ال 0 وإكرام الملائكة والنِِينَ 
اام ا 0 
ع إحباط العمل لا يكونٌ إلا بالكفر فقط. ورفع الصّوتٍ على 
صوت الني تل يدخلٌ فيه: الاستخفافٌ به عليه السلام؛ والسّبٌ 
له والمعارضة من حماضر وغنائيي. قالوا: وكانَ قوله تعالى في 
00 بكرن لاقي اعنم 
سل سو لكر 
50000 

وكذلك علمنا بضرورة المشاهدة: أن كل ساب وشاتم 


58 - مسألة: من 
















فمستخفٌ بالمشتوم مستهزىئئٌ به فالاستخفافُ والاستهزاء شيءٌ 
واحد. 

قال أبو محمد رحمه الله 

ووجدنا الله تعالى قد جعل إبليس باستخفاقه بآدمّ عليه 
السلام كافرا؛ لأنه إذْ قال: أنا خَيْرٌ نة4 فحيتيار امن تقال 
بالْخروج من الجنةٍ وَدَحْرو وستناء انرا بقؤلِه #وكانَ من 
الكَافِرِينَ». 


وَحَدَثنا حمامٌ أخبرنا عَيَّاس بن أصبغ أخبَرنًا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ 


ا ملك ” بن أَيمَنَ أخبرنا أبو مُحَمَّدٍ حَبِيِبْ البخاري شور سانين 
أِي تور قة مهو - أحبَرنا مح بْنُ سَهْلٍ سَمغْت عَلِيبْنَ 
المدينى يقَول: 'دخلت عَلَى أمير المؤْمِنينَ فَقَالَ لِي: أَلَعَرق حديفنا 
ندا فيمَنْ سب الي 4 فبقَلُ؟ قُلْت: نَم فذكَرت لَه حَديث 

َب الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَْ سمَاك بْن الفَضْلٍ عَنْ عُروَةَ بن مُحَمَاد 
عَنْ رَجُلٍ من بُلقِينَ قال: «كَانَ رج يد نم النبيئ عيذ فَقَالَ المي 
: “كن ركني عدوا ليا َقَالَ اليد بن الوليد: أنا فبِعَمّه النبي 
ار ا سس هَذا مُسْئدا هُوَ عَنْ 


ع قر اام 


مِيرَ المؤمِنِينَ بهذا يعرف هذا الرّجل وحر أنسمة 
5 ماف وَهُوَ مَشُهُور مَعَْرُوفٌ؟ قال: #"فَآمر رَ لي 





بألف ينار . 


2 نينا 


له ذكرٌ ‏ فكف عَلِيٌ عَنْهُ ثم أ 


يي أو الله تعالى 78 





سب رسول الله 
قال أبو مُحَمَدٍ رحمه الله: هَذَا حَدِيث مُنْئْدٌ صَحِيمٌ» وَقَدْ 

وا خاب ليرا عن نه الاق كما رك يغذارجَل من 

الصّحَابَةٍ مَعْرُوفْ امْمّه الَِي سّمّاه به أ هله رَجل اهن كلقن 


م8 


فصح بهَذا كثْرُ مَنْ سب الي #ظذ وَآَنْه عَدُوُ للّه تَعَالَى؛ 
ا 

00-0 انكر فق سي الله كاله ا 
: ا أو استهزأ بها والشرائع 
كلهاء والقرآنُ من آياتب الله تعالى فهو بذلكَ كافرٌ مرتدٌء له حكم 
المرئد. وبهذا نقول» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وبين هذا. 


استهرا نيذه أو سي آية فتن آياش الله تعال» 


ما روينا من طريق مسلم آخبرني زهير بن حربو أخبرنا 
عفانٌ بن مسلم أخبرنا ماد بنُ سلمة أخبرنا ثبت البنانيئ عن أأنس 
أ رجلا اَم وَل رول اله لظ َال وسو الله د 
لِعَلِى: ذهب فَاضرِب عَنقهُ فنا علي فَإِذَا هُرَ في رَكِي يترد فيقاء 
فقَالَ له عَلِي: 0 عا 

1 َى النبي عليز فقا يا رول الله انه 

لمجزت ماله دكا 

قال أبو محمد رحمه الله: هذا خيرٌ صحيح» وفيه من آذى 
لني يذ وجب قتلك وإنذ كان لْ فعلَ ذلك برجل من المسلمين لم 
يجب بذلك قتله. 

فإن قال قائلٌ: كيف يامرٌ رسول الله تاك 
يتحقق عنده ذلك الأمرُ لا بوحيء ولا بعلم 
ولا بإقرار» وكيف يأمر - عليه السلام ا 1 
ظهرٌ كنبه بعد ذلك وبطلانه؟ وكيف يأمر - عليه السلام - بقتل 
امرئ قد الود سادق راسي داه جرلا الوا ريد 
بان ضاف المتخوى لم ولا ينايز بقتلياء امد ين يونا 
فق !2 ؟: 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذه سؤالاتُ لا يسأها إلا كاف” 
أو إنسانٌ جاهلٌ يريدُ معرفة المخرج من كل هذه الاعتراضات 
المذكورة. 

قال أبو محمّد رحمه الله: الورجه ف هذه السوالات بن 
واضحٌ لا خفاءً به والحمدٌ لله رب العالمينَ» ومعادً الله أنْ يأمرّ 
رسول الله يذ يقل أححاو بظن بخير إقرارء أو ينه أو عللم أ 
مشاهدة أو وحيء أو أنْ يأمرّ بقتله دونهاء لك رسول الله لز 





بقتله دون أن 


صحيح. ولا ببيلق 





ارقف 


علمَ يقينا أنه بريءٌ» وأنّ القول كذبٌ فأرادٌ - عليه السلام - أنْ 
يوقفَ على ذلك مشاهدة فأمرَّ بقتله لوْ فعلَ ذلكَ الذي قيلّ عن 
فكانٌ هذا حكماً صحيحاً فيمنْ آذى رسول الله كز وقاذعلمَ - 
عليه السلام ‏ أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالل من براءت؛ء 
وكان ‏ عليه السلام - في ذلك؛ كما أخيرٌ به عن أخيه سليمانَ 
ع ام 


وقد رويئا من طريق البحاري اعرد دايسا - هو 
٠‏ الحكم بن نافع - أخبرنا شعيب - هوَّابنٌ أبي حمزة - أخبرنا أبو 

الزناوقال: إاعة ارهن الأعرى عدن امسن ابلعرد: يشوة. 
إنه سم رسول الله :6 يقول: «متلِي وَمَئّلُ الناس - فَذَكَرَ كلامآ 
- وَفِيه أنه - عليه السلام - قَالَ: وَكَانت انْرنَان مَعَهُمَا اِنَاهُمَا 
جاه الذني ملعي بابن دنا الك عاكي ب ]ف إلا دقن 
بازيك؛ وَقَالَت الأخرى: لما دَق بالنلق» فتيكاكمًا (أحن ذاو داعلينة 
السلامء َقَضَى به لنكُبرَى» فَحْرَجَنا عَلّى سَيْمَانَ عليه السلام 
َأَخبرََاهُ فقَال: اتتوني بالسكين أشقه بَِنهُماه فَقَالّت الصغرى: لا 
تفْعل يَرْحَمُكَ الله هر ابنهاء 2 قَضَى به لصغرّى - قال بو هريرة: 
وَالله إنْ سَمِحْتُْ بالسُكين إلا يوْمَئْذٍ وَمَا كنا تقول إلا المية». 








قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فييقين ندري أن سليمانَ عليه 
السلام لم برذ قط شق الصّي بينهماء وإنما أرادٌ امتحانهما بذلك» 
وبالوحي - فعلّ هذا بلا شك - وكانَ حكم داود عليه السلام 
للكبرى على ظاهر الأمر؛ لأنْه كان في يدها. 

وكذلك رسولٌ اللّه نك ما آراد قط إنفاً: قتل ذلك امجبوب 
لكنْ أراد امتحان علي في إنفاذٍ أمر وأراد إظهارٌ براءة امتهم 
كدض التهمة غيانا. 

وهكذا لم يرد الله تعالى إتفادً ذبح إسماعيلَ بن 
صلى اللَّه عليهما وسلم إذا أمرَ ا 
. إظهارَ تنفيذه لأمره - فهذا وجه الأخبار - والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

فصح بهذا أن كل من آذى رسول الله 
يقتلء ولا بد وبالله تعالى التوفيق. 

00 
من سب أب بكره وجمر جلت وم سب عائدة تل ب ل يه 
في عائشة؟ قال: لأنْ الله تعالى يول في عائشة رضي الله عنها 
#ييظكم الله أ رك ليا وله أبدا إن كنتم مُؤْمِِينَ» قَالَ مَالِكَ: 
فَمَنْ رَمَاهَا قَقَدْ حالف القرآن, وَمَنْ الف القرآن قَيِل. 


ينذا 


فهر كاف مرت 






8- مسألةٌ: من سب رسول الله يني أو اللّه تعالى 


“تمان أن زسر 1 


* واؤسه كتاب مسائل التعزير وما له 
قال أبو مُحَمَّدِ رحمه الله: قَوْلُ مَالِكٍ هَامُنا صَّحِيحٌ» وَهِيَ 
رد امت وَتَكِيبُ للّه تَعَالَى في قَطعِه بِرَاءتَهًا. 
وكذلك القَولُ سانا رمات المؤْنِينَ وَلا فَرْقَ؛ لأن الله 
كال عوك #الطيات للطين والطيوة 0 


0 اك 


العالين: 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأمًا الم يسبب اللي ينظ فإنٌ 
مانام وماك برام ال و5 

وهو قول اللَيث بن سعاٍ. 

وقالَ الشّافعي: يجِبْ أنْ يشترط عليهم: أنْ لا يذكرَّ أحدٌ 
منهم كتاب الله تعالى أو رسوله ييز بما لا ينبغي» أو زنى بمسلمةٍ أو 
تَزُوجهاء فَإنُ فعلّ شيئاً من ذلك م 0 
أعان. ل ا أو آوى عيناً لهم فقاذ 
نقض عهدةٌ وحل دمة» وبر نت منه ذمّة الله تعالى» وذمّة المسلمين 
- فتأولَ عليه قوم: أنه إن ل يشترط هذا عليهم لم يستحل ذمهم 
بذلك. 

قال علي رحمه الله: وهذا خطأ مَنْ تاوّلَ ذلك عليه؛ لأنه 
لا يختلف عن ولا عن غيره في الذمَيُ يقطمٌ الطريقَ على المسلمينَ 
أنه قن حل بذلكَ دمه - تقدّمَ إليهمُ بذلك وشرط لهم أو لم يشترط 
ذلك هم. 

وروي عن بعض المالكتهنة. 00 0 


5 


وقال سفيانٌ» وأبو حنيفة. واأصحابة: إِنْ سب الذَميُ الله 
بأي شيء سبة» فإنه لا يقتل» لكنْ ينهى عن 


9 ع 






ذلك. 

وقال بعضهم: يعز ظ 

وقد روي عن ابن عمرّ أنه يقتلٌ ولا بد . 

واحتج الحنفيون لضلاهمٌ وإفكهمٌ بما أخبرناه عبدُ الرّحمن 
بن عب اله بن خالار أخبرنا إبراهيم بن أحمد حمد أخبرنا الفربري أخبرنا 
البخاري أخبرنا محمد بن مقاتل اغدرنا ف الله ون المننار له احيرننا 
شعبة عن هشام بن زيلو قالَ: سمعت أنس بن مالاكع يقولٌ: «مَرُ 
يَهُودِيّ برَسُول الله تفط فَقَالَ: السام عََيِكه فََالَ مَسُولُ الله لظا 
عد فَقَالَ عليه السلام: اندر ول ما ا قال: السام عَلِكَ؟ 
اليا يسول الك ألا تكله قال :3 إن مل على مل 
الكتابي» فقولوا: وَعَلِيِكم). 


- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


ومن طريق البخاري أخبرنا أبو بغيم عن ابن عيينة عن 
لهي عن عروة عن عائشة قالتن «ادن مط من الود عَلّى 
النبي لظ . 

َقَالُوا: السنامُ عَليِكَ فقت بلَى» وَعَليكم السام وَالْنَة 
فقال: يا عائشة ئة إن الله رَيق يُحِبُ افق في الآمر كله قلت: أُوَلم 
َسْمَعْ ما قَالُوا؟ قال: قَلْتُ: وَعَلَيكم). 

حدئنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محم بن إسحاق أخبرنا ابسن 

لي ب ساك 
بن مالا دأنا انر لوأك الي كي و مق 
ديك فَقَلَ: أَرَدْسُ لأفتلك» قَالَ: مَا 5000 
- أو قَالَ عَلَىي. 

فقَالوا: ألا تَعملَّا؟ فَقَالَ: لا». 

قال أبو محمّد: فقالوا: أذ وصرل الله © قد سمم قول 
اليهودٍ له السّامُ عليك ‏ وهذا قولَ لو قاله مسلم لكان كافرا 

وقد سمّت اليهوديّة طعاماً لتقتله - ولو أن مسلماً يفعل 
ذلك لكان بذلك كافراء فلم يقتلهم النيئ يي ولا قتلهاء وحديث 
لبيدٍ بن الأعصم إِذْ سحره نَأ فلم يقتلهُ. 

ا 0 
العيدم وح سس عا إن كا الله عا 

أما الأحاديث التي فيها قولٌ اليهود لني تي «السَّامُ 
عَلَيِكَ» فليس بشيء؛ أن السام إنما هوَ الموت: 

كما رويئا من طريق البخاري أخيرنا يحبى بن بكير أخبرنا 
اللبث هر انر ملعا - عن عقيل بن خالل عن ابن شهابب أخبره أبو 
سلمة بن عبدُ الرّحمن بن عوفيه وسعيدٌ بن اليب "أن انا غريرة 
اخبرهما أنه سمح رسول الله نز يقولٌ «فِي الح السّؤْدَاء: شيناء 
مِنْ كل دَاء إلا السام قال ابن شهاب: والسام م ا موت» فمعنى السام 
غليلك: الرك غلك وهذا كلام حق؛ وإنْ كان فيه جفاء؛ لأ الله 
تعال يقولٌ نك مب وَلنهُمْ مينُون4. 

وقال تعالى لأكل نفس ذَايِة المرْت» وإنما يحصل لشفا 
على التي اذ الكفرٌ من المسلم» وبكفره هيحل دمة المي كافرٌ 
وم يقل: إنه لجفائه على النْ نيط يكونُ كافراً بجفائى» بل كان كافراء 
وهر كافرٌ ولا يحل دمه بكفرو. إذا صحت نيه لك بمعنى آخرٌ 
غيرَ الكفر. 


59- مسألة: من سب رسول الله يَيْ أو اللّه تعالى 


مض 


وهكذا القولٌ في لبيدٍ , بن الأعصم الزرقيْ اليهودي لرسول 


الله يط وفي سم اليهودية لطعامه ييز ولا فرق» إنما يحصل من 


ذلك الكفرٌ لمن فعله بالني عل من المسلمين» وَالذَمَيِونَ كفارٌ قبل 
ذلك؛ ومعة» وليسَ بنفس كفرهمٌ حلت دماؤهمْ في ذلك إذا 
تذممواء فالمسلم يقتل بكفره إذا أحدث كفرا بعد إسلامكء والذْمَيُ 
لا يقل إن أحدث في كل حين كفراً حادثا غير كفره بالأمسء إذا 
كان من نوع الكفر الذي تدذْمّمٌ عليه - فنظرنا في المعنى الذي 
وجب به القتل على الذْمّيٌ إذا سب الله تعالى أو رس وله ي#يظ أو 
استخفُ بشيء من دين الإسلام. 

فوجدناه إنما هوّ نقضه الذمّة؛ لأنه إنما تذْمَمَء وحقنّ دمه 
بالجزيةٍ على الصغار. 

قال الله تعالى لقَاتلُوا النِينَ لا يُؤْيسُونَ باللّه وَلا بالْيوْم 
الآخر وَلا يُحَرْمُونَ مَاحَرُمَ اللَْهُ4 الآية إلى قوله: 9رَمُمْ 
صَاغِرُونَ. 

وَقَالٌ تعالى وَإِنْ كوا أَيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ َطََنوا في 
دييكم فَعَاتلُوا أَِمةَ الكفر». 

فكان هاتان الآيتان نص جليَاً لا يحتملٌ تأويلا في بيان ما 
قلنامن أن أهلَ الكتاب يقاتلون ويقتلون حتّى يعطوا الجزيةه وعلسى 
أنهمْ إذا عرهدوا وتم عهدهئ» وطعنوا في ديننا فقد نقضوا عهدهم. 
ونكثوا أيمانهم؛ وعادٌ حكم قتالهم كما كان. وبضرورةٍ الجسّ 
والمشاهدةٍ ندري أنهم إن أعلنوا سب الله تعالى أو سب رسول الله 
تي أو شيء من دين الإسلامء أو مسلمٍ من عرض النّاس» فقلذ 
فارقوا الصّغارَ بل قد أصغروناء وأذلُوناء وطعنوا في دينناء فنكشوا 
بذلك عهدهم» ونقضوا ذمتهمٌ - وإذا نتقضوا ذمُتهمْ فقذ حلت 
نماؤقة» ومسي مواقم بلا قنك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وسمُ البهودية لل ينظ كان يومَ 
خيبرَ بلا شك وهوّ قبل نزول" براءة' بثلاثة أعوام. 

وكذللك نقوكُ ني قول أولئك اليهود: السام عليك لني 
ل وني سحر أبيا, بن الأعصم إيّاه ون هذا كله كان قبل أنْ يؤمر 
بأن لا اث بت عهذ المي إلا على الصّغارء وأن كل ذلك إِذْ كانت 
لمهادنة جائز ة هَم؛ أن المعنى في ديش السّاٍ والسّحر" هر معنى 
حديش سم اشنا سواء سواء» وحديث سم الا منسوخ بلا شاك 
عاق سيور شراءة من أن لا يقروا إلا على الصّغار فحديث' 
السام والسحر بلا شك منسوخان» بل اليقينُ قد صحٌ بذلك؛ أن 
معناهما منسوخ ولا يحل العملٌ بالمنسوحه ولا يجودٌ ألبنة أن يكونا 
بعد نزول أبراءة ؛ لأنه من محال أنْ ينسح الله تعالى شيئاً بيقن ثم 
ينسح الناس ويعيد حكمٌ المنسوخ ولا يصحبه من الببان ما يرف 


- مسالة: من سب رسول الله #إؤ 


أو الله تعالى -١١*” ١‏ كتاب مَّسَائل التغزير وَمَا لا 





"55 
الشّك» ويرفع الظَنْ» ويبطلٌ الإشكالَ ‏ هذا أمرٌ قد أمناه ‏ ولله 
الحمك. 
فإ قال قائلٌ: كيف تقولون هذا وأنتمْ تقولون: إن من سم 


ا و 0 
فلا قتلّ عليه» ون اليهود يقولون لنا اليوم: السام عليكمٌ ولا قل 
عليهم فما نراكم تحكمون إلا بما ذكرتم أ نه منسولح؟. 
فجوابناء وباللّه تعالى التوفيق. 

- أننا لم نقل إن هذه الأحاديث نسي منها إلا ما يوجبه حكم 
خطابهمٌ للدي نز خاصّة؛ وحكم سم طعامه خاصّة وحكم 
قصده بالسّحرٍ خاصّة فهذا هوّ الذي نسخ وحده فقط ولا مزيد؛ 
لأن الغرض تعظيمُ الني يد وتوقيرة» وأن لا يجعلَ دعاؤه - عليه 
السلام - كدعاء بعضنا بعضا باق أبدأ - على المسلم والكافر. 


فق علمنا أ قوله الذي قالَ لرسول الله تيز ' اعدل يا محمد 
كانرة مسيت! لأنه ) يوقره ولا عظّمه كما أمرّ ورفعٌ صوته 


و أذ مسلما أو ذمياً يقولُ لأبي بكر الصّديق #6 فمنْ 
دونه: اعدل يا أبا بكر لما كان فيه شيء من الثكرةٍء ولا من الكراهق 
واليهود إِنْ قالوا لنا: السام عليكم, أو قالوا: الموت عليكم لقلنا 
هم: صدقتم ولا خفاءً في هذا. 

وكذلك لوْ خاصمونا في حق يدّعونه فرفعوا أصواتهم 
علينا ما كان في ذلك نكرة» وهر لرسول الله َي من أهل 
الإسلام وغيرهمٌ كفرٌء ونقض للذمةٍ. 

وكذلك إذا سحرنا ساحرٌ مسلم أو كافرٌء فلم يزدْ على أ 
كادنا كيدا لا يفلخ مع قال الله تعالى «إنمًا صَْعُوا كيدُ سَاحِرِ و 
يُفلِحَ الساحِرٌ حَيتْ أتى4 وليس بالكيد تتتقض الذمّة؛ لأنهم م 
يفارقوا به الصّغاره وهوّ لرسول الله ب إذا قصد به كفرٌ ونقضن 
للم له خلافُ التعظيم المفترض له خاصّة دونٌ غيره. 

وكذلك سم الطعام لنا ليس فيه إلا إفسادُ مال من أموالنا 
إِنْ كان لناء أو كيد من فاعله إِنْ كان الطعام لجراي اناد المال 
والكيلء تتتقض اذم ولا يكفرٌ بذك اعد لاهن عائة بذنتك 
لرسول الله يي خاصّة؛ فهر كفرٌ ونفضُ للدَمّةِ؛ لآنه خلاف 
التعظيم المفترض له علينا وعلى جميع أهل الأرض جنها وإنسها. 

وكذلك لو أن مسلماً أو ذميا م يسلَمْ لحكم حكم به أبو بكر 
ذه فمن دونه فاجتهاده فيما لا نص فيه ولا إجماعً؛ ولا رضّى 
بذلك القول لم يكن عليه في ذلك حرج ولا إثم؛ ول أنهما لم يسلّما 
لحكم حكم به رسولٌ الله يا لكان ذلك كفرا من المسلمين» بنص 





القرآن» وإخراجأً لهم عن الإيمانء ولكان ذلك نقة للد 
الذمَي؛ لأنه خروج عن الصغار» وطعن في الدين» وهذا بين 0 
الحمدٌ كثيرا. 


